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ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد: 

فإن العلم أسمى المقاصد الإنسانية فهو الذي يرتقي بالأمم ويعلي من مكانتها 
وهو ساس بناء المجتمعات» وقد كان للمسلمين إسهامٌ كبيرٌ في تقدم العلوم ونهائهاء 
ويعتبر التراث الفقهي من الدعائم التي شيدت عليها حضارة الإسلام فهو المعين الذي 
لا ينضب إذ إن مبادئه تحقق السعادة والرخاء والسلام في ربوع العالمين. 

ويمثل مذهب إمام دار المهمجرة مالك بن أنس ت العمود الفقري للمذاهب 
الفقهية المعتمدة؛ لما تميز به من خصائص فريدة ومميزات كثيرة جعلته في صدارة تلك 
المذاهب» وذلك بقدرته على مواكبة التطور؛ لمرونة أحكامه وسعة النظر عند علمائه عا 
جعله صالاً لإجاد الحلول العصرية للحوداث والوقائع المتجددة. 

وإن كتاب المختصر الفقهي» لشيخ المالكية محمد بن عرفة الورغمي التونسي 
(ت: 803 ه) يمشل نموذجا فريداً بين مؤلفات المذهب المالكي» يجمع بين أصالة 
N E E a‏ 
بالتفقه؛ وهو بهدف لإثراء فقه واقعي يلمس حياة الناس» ويجد الحلول لما استجد من 
اام امو ات اع ا کت رل م ي اقل ی عا 
اللخطوطات لقرون مضت تلبية للحاجة الملحة إليه» وإثراءَ وتشجيعا للبحث العلمي» 
وإسهاماً ني نشر وسائل المعرفة بين المجتمعات المعاصرة. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به المحافل العلمية 
والمؤسسات الأكاديميةء وطلاب العلم الشرعي» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سلطان أحمد الحبتور 
رئيس مجلس الأمناء 
مؤسسة خلف أحمد الجبتور للأعمال الخبرية 


XR £) 


شکر وعرفان 1 


الشكر لله تعالى أولاً وآخراً؛ إذ هو المنعم والمتفضل على وجه الحقيقةء فيا ربنا لك 
الحمد والشكر كا ينبغي لحلال وجهك ولعظيم سلطانك. 

ولع : 

فقد قال العارفون: إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في مننه؛ فالشريعة 
تقتضي أنه لا بد من شکر خليقته» قال سبحانه: أن آَمْڪَرَ لى وَلِوَلِدَيَكَ إل المَصِير4 
[سورة لقمان آية: 14]» وفي الحديث: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 
وإذا شرت الببحرفي إنعاممه الدرفاشكر حيلة الغفواص 

لذا فإني أشكر كل من ساهم» وأعان على إخراج هذا الديوان الفقهي الكبيرء 
وأخص بالشكر الجزيل سعادة/ خحلف أحمد الحبتور؛ رجل الر والإحسان» ومؤسسته 
الراعية للأعم|ال الخيرية؛ على تبني طباعة الكتاب؛ خدمة لطلاب العلم الشرعي» 
والمتفقهين على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس تو. 

والشكر والعرفان لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي؛ ورئيسها التنفيذي 
الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري؛ المعني بنشر تراث المذهب المالكي» 
بارك الله في الجميع» وأجزل فم الأجر والثواب. 

) المجقق 
RR £)‏ 


(1) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة تله» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ج4/ ص:339, وأبو 
داود باب في شكر المعروف» ج4/ص: 255» وأحمد ني مسنده: ڄ2/ص: 295 وكذا أخرجه 
البيهقي» وابن حبان. 
رق سا عر اني :اة الها عر الا ر ك امار اجر ك ال ا 
دعوتم الله هم وأثنيتم عليهم)» سنن أبي داود باب في شكر المعروف: ج4/ ص255. 
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المقدمة 

بسم الله الرحهمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

ویعا : 

ففي مطلع عام 2009م شاركت محاضراً في دورة علمية أقامها مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث بالقاهرة» وفيها تعرفت على عددٍ من الأساتذة المغاربة 
الفضلاء؛ منهم الدكتور عبد المجيد خيالي» والدكتور مصطفى الطوي. 

وقد لفت نظري يوم ذاك أن الدكتور خيالي حمل معه نسخة من خطوط جامع ابن 
يونس لمسائل المدَرّنة والمختلطة» ونسخة أخرى لمختصر ابن عرفة الفقهي الكبير» وقد 
أهدى المر كر نسخة مصورة رقمياً منههاء وبعد أكثر من عامين صدر قسم العبادات من 
ا لجامع عن المركز المذكور» واستبطأت صدور مختصر ابن عرفة حتى بدالي الأمر غريبا 
برغم علمي بحرص شيخنا الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب مؤسس المركز ومديره 
العام على تحقيق ونشر تراث السادة المالكية» فبادرت بسؤاله عن العمل في تحقيق 
اللختصر, فأفادني بأنه نزل - لقاء جُعل - عن العمل فيه بناءٌ على رغبة بعض الباحثين؛ 
ليقوموا هم بتحقيقه مجزءا فيا پينهم» فأاجاب طلبهم» وحقق مرادهم» وصرف النظر 
عن تحقيق الكتاب بُعيد الشروع فيه. 

ولا طال بهم العهد ولم ير عملهم النور؛ سألتّه أن يأذن لي في إنجاز العمل» فأجابني 
بأن لا شأن له في الأمر» وأن الأمر عائ إِلجّ» واشترط عل إن أنا قمت بتحقيق الكتاب أن 
أبداً العمل من نقطة البدايةء واعتذر إل عن تزويدي بالمخطوطات التي بحوزته» والنص 
الذي قام بكتابته سابقاً؛ لئلا يخفر ذمةء ولا يَنقص عهدا قطعه على نفسه للباحثين الذين 
نزل هم عن حق السبتق في تحقيق الکتاب ونشره» فالتزمت له بم راد 

واستعنت الله تعالى وشرعت في جمع المخطوطات. وقد كان لي ني ذلك العون من 
الله فتيسرت سبل جمع المخطوطات» وقد سهل أمر تفريغها؛ فتم الأمر على أكمل 
وجه وله الحمد. 

وهذه بشرى لكل طلاب العلم بكتاب عظيم القدر» جليل المكانةء لا مثيل له بين 
مؤلفات المذهب» يمثل مدرسة فقهية متكاملةء أسس هما أئمة كبار؛ كاللخمي» وابن 


د 


رُشد» وبرع فيه شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عرفة» هذا الكتاب يؤسس لمنهج 
O O E‏ 
فقهية راسخة» تنبني هذه الطريقة على جمع كل الأقوال في المسألة الواحدة» ثم نقدها 
على بساط المقارنة وتحقيق المناط» وبيان مدركهاء ووجه الاستدلال عليهاء ومدى 
ارتباطها بأحوال وظروف واقعية» وانطباق القواعد الكلية أو الأصولية عليها؛ ليكون 
ذلك عونا للناظر المتفقه أو المجتهد في هذه المسألة للقياس عليهاء وتطبيقها على ما 
يناسبها من قضایا ونوازل. 

هذا الكتاب خرج به مؤلفه عن التقييد بطريقة الاختصار التي سار عليها أئمة 
اللذهب؛ كابن الحاجب وخليل بن إسحاق» فجمع فيه اجتهادات وأقوال» وتعليلات 
علماء القرن السادس ومن بعدهم» ووضعها مع الآقوال المصطلح بين الفقهاء على 
الأخذ بها تشهيراً وترجيحاً واختياراًء وتميز هذا الكتاب عن غيره بتعريف الحدود 
الفقهية؛ ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية الحقائق الشرعية» كا احتوى على جملة من 
القواعد والأبحاث النظريةء التي تصلح لأن تطبق في عصور مختلفة؛ حيث لم تنزل على 
الأحداث والقضايا الطارئة بشكل جزئي. 

إن هذا الكتاب يمثل - بلا ريب - موسوعة علمية أصيلة بين مؤلفات المذهب 
ومناهجه الأصوليةء نسأل الله تعالى أن ينفع به أمة الإسلام» ويتقبل عملنا فيه بقبول 
حسن» إنه سميع مجيب» والثة أسأل أن يغفرَ لي ولوالدِي ومشايخي» وأن يبارك في 
ذریاتنا إنه جواد کریم» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وسلم» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

وڪذب 
حافظ عبد الرحمن محمد خير 
دبي - الخميس: 23 صفرء 1435ھ 
الموافق: ٠‏ ديسمبرء 2013 م 


O3 FD 


المقدمة التحقيقية 11 


ترجمة شيخ الإسلام ابن عرقة 

نسبه : 

هو الإمام العلامة المقرئ المحدث الفروعي الأصول البياني المنطقي شيخ 

2 ا 

الشيوخ وبقية هل الرسوخ: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي؛ والورغمي 
نسبة إلى قبيلة ورغمّة القاطنة جنوب تونس<. 
مولده: 

ولد بتونس 27 رجب 716 ه الموافق السادس عشر من أكتوبر 1316م» ومن 
أكد ذلك ابن فرحون في الديباج» فقال: وذكر لي مولده أنه في سنة ست عشرة 
وسبعهائة» وكذا نقل السيوطي في بغيته(2. 

وما يؤكد ذلك نقل البسيلي تلميذه في تقييده تاريخ مولد شيخه ابن عرفة حيث 
قال: (مولد شيخناابن عرفة ليلة سابع والعشرين من رجب عام ست عشرة 
EE‏ 

ولم يختلف في تاريخ مولده إلا فيا نقل عن المقريزي حيث قال: (ولد سنة ست 
وثلاثين وسبعمائة)» ويرى بعض الباحثين أنه تحريف من بعض النساخ. 
نشاته : 

ول تنقل كتب التراجم شيئاً عن موطن ولادته» ولا عن نشأته تفصيلاًء أو شيعا 
عن تکوین أُسرته» إلا ما ورد عن والده من أنه کان رجلا عابداً صالخا زاهداًء جاور 
المدينة المنورة ولازمهاء وأقام بها على منهاج الصالحينء والسلف الماضين إلى أن توفي 
فيها سنة: ثمان وأربعين وسبعمائة» ودفن بالبقيع. 
(1) حسن حسني عبد الوهاب» كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي 

ببروت لبنان ط1 90 م 762/1. 
(2) السيوطي» جلال الدين عبد الرحن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق تحقيق محمد بو 

الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية لبنان: 1/ 229. 


(3) البسيلي» أبو العباس نكت وتنبيهات في تفسير القرآن اللجيد تحقيق: الأستاذ/ عمد الطبراني» 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -المملكة المغربية: (81/1). 


12 المختصر الفقهي 


ss zs‏ ت Dv‏ ت 
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كان والد ابن عرفة من أكابر الصلحاء كا تشير إلى ذلك كتب التراجم» تعلق قلبه 
بحب الله ورسوله» فصار مشغولا ليله ونه اره )اء وقد روى ابن عرفة في هذا 
الملختصر أن أباه رأى رسول +٤‏ في النوم في رؤية صالحة ذات تثبت منها"» وقد نقل 
أن سبب تبحر ابن عرفة في العلوم أن أباه كان قد ملك شعرة من شعر النبي يله فلم 

ولد له ابن عرفة حكها في ماء وذابها فيه» ثم سقاها إياه» وكانت أول ما دخل جوفه» 

فتبحر في العلوم ببركة آثاره 5# ٠‏ 
ولما كان صلاح الآباء نافعاً للأبناء» وكان والده ك) أسلفنا صاحب جد وولايةه 

ظهر أثر هذا الصلاح في ابنه» وكانت صبغته واضحة جلية في حياته» فوالده أول 

شيوخه» وهو من غرس فيه حبة العلم والعلماء» ورباه على التقوى منذ نعومة أظافره» 

وکان يرجو له مستقبلاً باهراًء وهو الذي اختار له أهم مشايخه؛ ليدرس عليهم كا 

سیاتي ذکره» کا كان شديد العناية به جسدياً وصحياً» بحفظه ویصونه من نوائب الدهر 
ومن الحاسدين» فقد ورد في بعض التراجم أنهم كانوا يخبئونه في أيام صغره من رجل 

وبعد أن انقطع والد ابن عرفة للعبادة والجوار بالحرمين إلى أن مات بهاء م ينس 
نجله» فقد کان يدعو لولده بعد تهجده» فیصلي على نبیه ويسلم عليه» ثم يقول: يا نبي 
الله: محمد بن عرفة في حماك يقول ذلك بشكل مستمر» قال الرصاع: حتى صحبه 

اللطف الحميل في حياته» وظهر عليه آثار البركة بعد ماته' . 

- وفيها: آن آباه قال: قلت له: يا سيدي رسول الله فلان من آهل الجنة؟ - يعني بعض فقهاء عصره‎ ٠. 
قال: وسميته باسمه» قال: قال لي: عمر القروي» وأحمد السقطي من آهل الجنةء فأعدت عليه مرتين‎ 
.348/3 آخريين يجيبني في كلتيه| بجوابه الأول. انظر النص المحقق:‎ 

الإأفراني محمد بن الحاج بن محمد صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادي عش» مركز 


التراث الثقافي المغربيء تحقيق د. عبد المجيد خيالي. 
الرّصاع» آبو عبد الله محمد الأنصاري» الهداية الكافية الشافية لحقائق ابن عرفة الوافيةء دار الغرب 
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ومن حرصه على ولده أيضاً وشدة الاهتام به؛ م يكن يكتفي فقط بالدعاء له؛ بل 
كان يطلب الدعاء لولده من الصالحين» فكان يناول عصا الخطيب بالمدينة 
المنورة للشيخ ولي الله سيدي خلی ل فاذا ناوله کان یذکره بولده حمد» ویقول: له 
ادع الله له. 

هكذا سبقت يد العناية بالسعادة لشيخنا ابن عرفة» فكان بوه غه ني صغره مشهوراً 
با لجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة والملازمة لأهل العلم والصلا؛ فظهرت عليه 
باكراً مقدمات الفلاح التي أنتجت بعد ما كان فيه من العلم والعمل والصلاح/. 

فقد کان يسعی وج جتهد في طاعة ربه؛ ابتغاء ثوابه ومرضاته» فكان يكثر من الصلاة 
والصيام والصدقة حتى قيل: إنه بلغ درجة كثير من التابعين» وتال دو جة الالى ن 

فكان مسعوداً ني دنياه» مرضياً عنه في أخراه» أعزه الله بطاعته» وأطال عمره في 
عبادته» وقد قال العلامة ابن الأزرق: إن بلوغه الغاية العلمية لا ينكر» ومقامه في 
المجاهدة من أشرف ما يعرف به ويذكر. 

وقال تلميذه الإمام الأي: كان شيخنا من حسن الصورة والكمال على ماهو 
مروف وکال ديد اقرف من ام ر اة يطلب كرا الدغاء له باوت غل 
الإسلام من يعتقد فيه خيراًء أعطاني يوماً شيئاً ما يتصرف به الأولاد وقال: أعطه 
للولد الذي عندك وكان ولداً سباعياً - أي: ابن سبع سنين -وقل له: يدعو لي بالموت 


الإسلامي» ط1 1993 تحقيق أبو الأجفان» ص: 61. 

(1) هو خليل بن عبد الرحن بن محمد أبو الفضل القسطلاني الكي المالكي كان عالماً ورعا تقياً توفي 
0 ه» التحفة اللطيفة: 21/2. 

(2) التنبكتي» آحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط 1- 2004م 
بتحقيق د. علي عمر» ص: 127. 

(3) المرجع السابق» ص: 128. 

(4) الرصاع» أبو عبد الله محمد الأنصاري» المداية الكافية» ص: 63. 

(5) خلوف» محمد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط1 
7م بتحقیق د. علي عمر» ج2» ص:20. 


1أ المختصرالفقهي 


على الإسلام؛ رجاء قبول دعاء الصغير» فلحقتني منه عبرة وشفقة'. 

وعلى الرغم من ابن عرفة ترجم له غير واحد إلا أن ترجة البسيلي لابن عرفة تبدو 
متميزة عن غيرها؛ لأنه تلميذه» وقد كتبها بعد وفاته» فهي أصدق ما كتب عنه» فضلاً 
على ذلك اهتمامها بالجوانب الوجدانية والاجتاعية التي تغفل عنها كتب التراجم» فقد 
ترجم له في كتابه «نكت وتنبيهات)» و«التقييد الكبير» من ذلك أنه قال: وولد شيخنا 
أبو عبد الله محمد بن عرفةء سنة ست عشرة وسبعائة وحج حجة الفريضة؛ كان 
خروجه لذلك من تونس بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين الحادي والعشرين لشهر 
eS‏ 
تعالٰی: #٭. ابه رد علم الشاعة# | رة فصت آية: 4 ورجع من حجه» فدخل تونس 
يوم الثلاثاء التاسع عشر لشهر جمادى الأوى» من عام ثلائثة تسعين وسبعمائة قرب 
الزؤال“. 

وأما بالنسبة لصلاحه فقد قال عنه: وكان تله مستجاب الدعاى وما رأيت من 
بركته» ني كنت أجلس قبالته بمجلس تدريسه» فرب) تكلم معي با يقع في 
خاطري ". 

وقال أيضاً: وأخبرني عنه عم والديء ايخ الصالح الزاهد العابد أبو فارس عبد 
العزيز البسيلي» آنه رأى في نومه بعض من كان معاصرا لشيخنا ابن عرفة؛ وهو الشيخ 
الفقيه المفتي القاضي أبو العباس أحمد بن حيدرة -وكان في نفسه منه شيء- فقال له: 
اطلب لي منه المحالة؛ لأ رأيت له متزلة عظيمة عند الله تعالى» فقال له: نعم قال لي 
العم: فالتقيت بالشّيخ ابن عرفة وأخبرته بذلك فقال لي: الملتقى بين يدي الله تعالء 
ول یزد عل على ذلك». 


(81/0: N ED ال‎ 

(2 التنبكتي» آحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج: (124/2). 

(2 التنبكتي» أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب 000م: (105/2). 

4. البسيلي» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: (1/ 81). 
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الحياة السياسية والثقافية في عهده : 

كان ميلاده في عهد الدولة الحفصية التي هي مظهر استقرار الدعوة الموحدية في 
إفريقيّة» كان هذا بعد أن مضى النصف الأول من القرن السادس الذي عرف في 
المغرب العربي بسمة التصدع» والتداعي المنذرين بخراب وشيك بعد تزعزع الملك 
الصنهاجي» ونشأت الانقسامات الطائفيةء وتمزقت أوصال الرابطة القوميةء وبدأت 
الثغور تسقط أمام الأسبان والبرتغاليين» فكان النصف الثاني من القرن السادس موعداً 
برقت فيه الآمال» وبعثت فيه الهمم من جديد. 

وعلى ساس الدولة الحفصية قامت دعوة المرينيين فن المغرب الأقصى» ودعوة 
بني نصرء أو بني الحمر بالأندلس» وبقوة الدعوة الحفصية تأسست #ملكة بني عبد 
الوادي بتلمسان» هكذا انتظم المغرب العربي في سلك موحدي تقوم عليه دول 
متعاضددة بزعامة الخلافة الحفصية(. 

هذه الزعامة نمضت مدنيّة تونس وتعاوا القيروان بالأمانة الثقافية؛ فأصبحت 
تونس عاصمة لإفريقيّة» وتزاملت مع أخواتها من دول المغخرب العربي (غرناطة 
وفاس» وتلمسان» وبجاية). 

وقد كان من خطة الدعوة الموحدية في اللإصلاح إنشاء المدارس؛ لأن إنشاءها من 
الأفكار الأساسية للمنهج الأشعري في تكوين العقلية الإسلامية» بدأت هذه الخطة في 
الشرق بالمدرسة النظامية ببغدادء وسار عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ حين) 
عمل على تجديد المذهب السني على الأصول الأشعرية في مصر والشام. 

فكان مقصد الموحدين تمديد حركة إنشاء المدارس» والأمر الثابت آن المدارس 
التي لر تزل قائمة ومعمورة بتونس هي من منشآت الحفصيين» وبفاس من منشآت 
المرينيين» والتي توجد بتلسمان من منشآت الزيانيين والمرينيين» والتي كانت بغرناطة 
من إنشاء السلطان أبي ا لحجاج يوسف بن الأحر. 


(1) ابن عاشور» محمد الفاضل» أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» مركز النشر الجامعي 
(2) ابن عاشور» محمد الفاضل» أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» مركز النشر ا لجامعي 


کارت هده الارن ا اما وا اله دا کون ا ا 
العلم على أيدي الأساتذة المتخصصين» ويقوم منهج الدراسة على تكوين عقل الطلاب 
بتعليم عناصر الثقافة المتكاملة» وتوليد مهارات الابتكارء وملكة العلم والفقه 
الراسخةء فأخرجت العلم من طور النقل والتلقين حتى أصبح تكويناً وتوجيها؛ 
التوسيع نطاق المعارف بالبحث والإنشاء والتحرير“. 

ذلك هو المنهج الثقافي الأشعري الذي حمل لواءه بالمشرق الإمام الرازي في القرن 
السادس» وقد تخرج على هذه المدرسة قاضي تونس العلامة ابن زيتون؛ فكان حلقة 
الوصل بين ذلك المنهج ومناهج الدراسة التونسيةء ومن تلك الصلة تأثر المذهب 
المالكي تأثراً عميقاً بالدراسة النظرية الأصوليةء القائم هيكلها على حسن التقسيم» 
وبراعة التعليل وعمق النظرء ودقة الجمع والمقارنة. 

تحرج على تلك الدراسة فحول العلماء الذين ازدهرت بهم تونس في أواخر القرن 
السابع وأوائل الثامن؛ كابن راشد» وابن عبد الرفيع» وابن عبد السلام» وابن هارون» 
وظهرت خلاصة تلك النهضة في جدد القرن الثامن الإمام العلامة شيخ الإسلام حمد 
بن عرفة. 

الذي قضى شبابه في جو سياسي هادئ» وشهد في المرحلة التالية من عمره بعض 
الاضطرابات والفتن كان بعضها سبباً ني تنشيط الحياة الثقافيةء أما الثلاثين سنة الباقية 
من عمره؛ فكانت مثل فترة شبابه من الاستقرار السياسي أو أفضل. 
تخرج ابن عرفة على فحول علماء وعظاء أساتذة القيروان» فنهل منذ صغره من 
العلوم الشرعية والعقلية واللسانية» وقد تتلمذ على أيدي مدرسين بارعين» كان هم 
الأثر فيا بعدفي تكوينه ونشاطه العلمي الحافلء وأهم شَيُوخه الذين أسهموا في 
ذلك هم: 

تونس 2000 م» ص: 102. 
امرجم السابقء: من 105 
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ابن عبد السلام: 

وهو: محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري؛ ولد 676 ه» وتوني 749 هى 
تولى القضاء وكان فقهيّاً أصولياًء عالماً بالعربية والحديث» شرح ابن الحاجب شرحا 
بديعاً سمه «تنبيه الطالب»؛ قال عنه أبو خالد البلوي: هو اليوم وحيد الأوان» وعلامة 
الزمان» والمشار إليه بالبنان والبيان ما قرن به فاضل من العلاء إلا رجحه» ولا ألقى 
إليه مبهم من العلم إلا كشفه وأوضحه» عدلاً ني أحكامه» جزلاًفي إقدامه» مراقباً لله 
في فعله وکلامه» له صادقات عزائم» لا تأخذه معها في الله لومة لائم» إلى نزاهة عن 
الدنياء وهمة نيطت بالغريا. 

كان ابن عبد السلام زميلاً لوالد ابن عرفة» درسا معا على بعض مشايخ 
العصر؛ لذا لما عزم على الرحيل إلى المجاورة بالحجاز عهد إلى ابن عبد السلام رعاية 
ولده. 

وهو من أشهر مدرسي ابن عرفةء لازمه كثيراً سمع منه الحديث الموطأً» وصحيح 
مسلم» وبعض صحيح البخاري» وأتقن عليه جملة من أحاديث الحكام» كا درس عليه 
تفسير القرآن الكريم كاملا وكان من جملة ما درس عليه علوم الحديث» والقراءات 
والأصول» وأصول الدينء وجلة من التهذيب. 

ويعتبر ابن عبد السلام في مقدمة شَيُوخه من حيث طول الملازمة» وكثرة ما نقل 
عنه من الفنون» وم يمنع ذلك من اختلافه معه في بعض الأمور» خلافاً أدى إلى هجر 
جلسه رات غديدة: 
این هارون : 

هو محمد بن هارون الكناني التونسى» فقيه أصولي» أحد مجتهدي المذهب» من 


(1) أبو البقاء خالد بن عيسى بن أبي خالد البلوي» تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» ترقيم الشاملة» 
ص: 15. 
(2) وهو الشيخ أبو العباس السقطي» قال عنه ابن عرفة: كان مؤدباً بتونس عليه قرأ والدي وشيخنا ابن 


18 المختص ر الفقهي 


مدرسي جامع الزيتونةء» شرح مختصري ابن الحاجب ۳ والفرعي» وله شرح على 
المدونةا ون القضاءء تنازع مع ابن عبد السلام في بعض المسائل» ولد 650 ه» وتوفي 
ه» درس عليه ابن عرفة الفقهء وقال فيه: بلغ درجة الاجتهاد المذهبي وذكره 
خالد البلوى في رحلته» وبالغ في ثنائه بأوصاف سنية» من جملة ما قال: نبغ با وعى من 
العلم الأصيلي المعرق» وشفع ما استفاده من علماء بلدة تونس با استفاده من علماء 
المشرق» وأظفرته رحلته بالمبرزين العلماء والمدرسين القدماء» وآب من رحلته» وقد 
قضى عنه فرضه»ء واشتاقت إليه أرضه» وكمل فضله» واشتمل على الكال الإنساني نقله 
وعقله» فانبسط في العلم بنباهته» وانقبض عن العام بنزاهته» لزم مطالعة حدائق 


دواوینه» وحدق إلى متونها عيون حذقه وفهمه ودینه» فنفع الله بعلمه بشرا كثيرا 
وأودع له ني قلوب عباده من القبول حظاً كبيراً . 


الوا ي اسي ؛ 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي الوادي آشي الاأندلسي شمس الدين» ثم 
التونسي المالكي ولد 07 ه في جمادى الآخرة بتونس» وتفقه على مذهب المالكية 
وسمع من أبيه وابن الخمازء وأبي إسحاق بن عبد الرفيع» وأبي محمد بن هارون» وقراً 
السبع على أبي القاسم بن أبي عيسى» وأحمد بن موسى بن عيسى البطرني» وغيرهماء 
ورحل فسمع من البهاء ابن عساكر بدمشق» والرضى الطبري» والجعبري بالخليل» 
وقراً على أي محمد عبد الله بن عبد الحق الدلاصي بمكةء وكتب بخطه كثيراًء وخرج 
التخاريج» وقراً الحديث بفصاحة» وكانت رحلته إلى المشرق مرتين؛ الأولى في حدود 
العشرين» ثم رجع فجال في بلاد المغرب حتى وصل إلى طنجة» والثانية سنة 734ه» 
وكان حسن المشاركةء عارفا بالنحو واللخة والحديث والقراءة» قال ابن الخطيب: نشا 
ا د 


ا الانها بتطریز الديباج > ج2 ص 60. 


ENE Es 
2 
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صار راوية الوقت» وكان عظيم الوقار يتصرف في شيء يسير من المال في التجارة» 
وأسمع في الرحلة الثانية الكثير» وخرج الأربعين البلدانية» وحدث بهاء وحدث 
بالموطا مراراً عن ابن الغماز وغبره» وكان حسن الأخلاق لطيف الذات» قرت بخط 
البدر النابلسى بلغنا أنه قتل شهيداًء كذا قال والدي. 

وقال غبره: إنه مات مطعوناًء فكأنه رأى من وصفه بالشهادة» فظنه قتل. 

قال البدر: وكان من العلماء العاملينء ورجع إلى بلاده» فمات في تونس في شهر 
الآبلي: 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلي ولد في سنة 681ه, تربّى عند جده وتفقه 
واشتغل» فمهر في العلوم العقلية والآلية حتى فاق أقرانه في ذلك» ثم أكرهه صاحب 
تلمسان على القيام بها كان أبوه فيه» فكره ذلك» ولبس مسحاء وتسحب في زي سائل» 
ورافق بعض الأشراف» فكان يحتلم كثيرأًء فاستحيى من رفيقه من كثرة الاغتسال» 
فتناول شيئاً من الكافور» فحصل له في عقله خلل» وحج مع ذلك» وصحب الشريف 
المذكور إلى العراق» فزوده» وأرسله إلى بلاده» فعاد إلى تلمسان» وأخذ بفاس عن 
خلوف المغيلي اليهودي» وكان أبرع آهل عصره في فنون الحكمة. 

ثم تصدى للتدريس» فأقبل عليه الطلبةء وانتشر ذكره» وأقام مدة بتونس يدرس 
ويفيد» أقام مدة ببجاية يشغل الناس» ثم عاد إلى تلمسان» فقربه أبو عنان» وقراً عليهء 
واستمر ہا حتى مات سنة 757 ه. وقد أخذ عنه ابن عرفة العلوم العقلية. 
السطي : 

محمد بن سليمان السطى حافظ المغرب وفقيههاء كان ختصاً في الفقه والفرائض 
إلى درجة أنه ختم الحوفية ثامني ختمات» عرف بالدين والصلاح المتينء والمطالعة 
المستمرة حتى في مجلس السلطان» مكث بتونس حوالي الستتين» أخذ عن أبي الحسن 


(1) ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 1/ 484. 
(2) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 1/ 441. 


الصغيرء وتفقه بأبي ا لجسن الطنجي وغيرهماء E‏ :ابن خلدون 
والمقري» والعبدوسي الكبير» وابن مرزوق الجد» والقباب '“. 

من مؤلفاته: تعليق على المدَوّنةء وشرح الحوفيةء وتعليق على ابن شاس فيا خالف 
فيه المذهب» ولما وصل إلى تونس طلب منه ابن عرفة أن يدرس عليه الحوفية» فقال له: 
بلغني نك قرآتما على ابن عبد السلام فقال له: نعم» ولكن وقفت عليه منها مواضع» 
قال ابن عرفة: فقال لي: ليس لي وقت إلا ساعة خروجي من عند السلطان» قال: فكنت 
انتظره حتى يخرج من عند السلطان» فإذا خرج قرت عليه في جامع القصبة» حتى إذا 
وصلنا إلى تلك المواضع التي توقف فيها ابن عبد السلام قررهالي أقرب ما كان 
وأحسنه» توفي سنة 750 ان 
ات من سلمة التونسي رت الانصاري : 

وهو شيخه في القرآن الكريم: قال الأبي: قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: ذهب 
والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن قرأ عليه» قال له: عليك بابن سلمة). 

قرأ عليه القرآن العظيم بقراءة الأئمة السبعةء قرا عليه كتاب: «التيسير في 
القراءات السبع»» كا أخذ القراءات العشر عن ابن عبد السلام» كا أخذ عنه الحديث» 
ولازمه کثرا» وأخذ عنه علا كثراً. 
ا دز موم لل الصباغ المكفاس : 

العام المبرز ني المعقول والمنقول المتفنن في كثير من العلوم» أخذ عن مشيخة 
فاس» واجتمع بالآبلي» وانتفع به وابن هرون أملى بمجلس درسه على حديث: (يا أبا 
عمير ما فعل النغير) أربعمائة فائدة» توفي بالأسطول الذي غرق فيه السطي سنة 


i ۵َ 0 


0 مخلوف» محمد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج 1» ص:544. 
١‏ التنبكتي» نيل الابتهاج» ج2» ص: 244. 

١‏ قال محقق شجرة النور الزكية: وقد حرف إلى سلامة في طبعة» وصوابه ما أثبته. 
٠:‏ إكمال إكال المعلم» الأي: ج4 ص: 424. 

خخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج1» ص:544. 
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أخذ عليه ابن عرفة الحديث» وعمن درسه عليه ابن خلدون. 
محمد بن يجى بن عمر ا لمعافري المعروف بابن الحباب: 

الامام البارع المحقق المتفنن الأصولي الجدلي» المتقن آخذ عن ابن زيتون وغيره» 
وأخذ عنه: ابن عبد السلام والمقري» وخالد البلوى وعرف به» وكان يثني على ابن 
عرفة بالعلم والتحقيق» ونقل عنه في هذا المختصر كثيرا من الأقوال. 

وقد وقفت أثناء التحقيق على مواضع منها: قوله: فكان شيخنا ابن الحباب ينكر 
هذا الحكم أيضاًء ويجتج بم) تقدم أن القاضي العدل العام ينظر في حكمه المعين البين 
ا لخطأء ولا أبين من خطأ الحكم بقيمة البناء منقوضاً في مذهب مالك2. 

هؤلاء هم أهم شَيُوخه الذين أثروا على شخصية وغيرهم كثير. 
وفاته: 

قال البسيلي مدوناً تاريخ وفاته: وتوفي كث ضحوة يوم الثلاثاء» الرابع والعشرين 
لشهر جمادى الأخرىء» عام ثلاثة وثمانهائة» ودفن بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء غد 
او ی ا 

قال: وحبس قبل موته كثيراً من الرباع» وتصدق قرب موته بال كثير» وترك 
موروثاً عنه ما قيمته ثمانية عشر لف دينار ذهبا كبيرة» ما بين عين ودراهم وحلي وطعام 
ورباع وکتب)» ومن نظمه قرب وفاته: 
بلفت الثاننين بل جزتما فهان عل النفس صعب الحم 
وآاحادعصري مضواجملة وصارواخيالاكطيف المنام 


وأرجوا بە نيل صدرالحديث بحب اللققاءوكوه‌الققام 


(1) عخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ج 1ء ص: 514. 

(2) انظر النص المحقق: 127/9. 

(3) وني موضع آخر قال عنه: وتوفي... يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى عام ثلاثة وثانهائةء وله من 
العمر سبعة وثمانون عاما غير شهرين وثمانية أيام. 

)4( البسيلي» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: (1/ 86). 


ET‏ أ لعلو 8 3 عذمتھ ا و ی ا لرياسة بل حزما 
اا س أك سسسنیلی تفس د دما ا لان یل جز 

ھا على النفس بحب إْ مع Ê‏ 
اة یق اله ري :عة ولا يا r‏ باد والنهى بغية 


موی ال بي اساي اس د سس المطية كل الحثيث 

ن اا وحبسسي و سو اة نیل صدر الديث 
سحن اللقاء و ۵ اشام 

ا حقق زر اء اسذليل ل حط E:‏ تدارك ع قليل 


ا ن د رجائی مسد زر فسا ا حسس ای رلط ف جمیسسل 
ا پاد ای ا س ٣‏ ¥ 


قد آثنى على الإمام ابن عرفة خلق كثير من مشاهير العلماء» وأفاضل الصلحاء 
بينوا سعة علمه وعلو مقامه ومنزلته ووصفوه بأوصاف سنية» وسيرة مرضية» وإنما 
يدل ذلك على عظم مکانته» وتمیز شخصيته نسوق جملة منها تبر كا فمن هؤلاء: 

ابن فرحون حيث قال فيه: هو الإمام» العلامة» المقرئ» الفروعي» الأصولي› 
البيانيء المنطقي» شيخ الشْيُوخ» وبقية أهل الرسوخ» تفرد بشيخوخة العلم والفتوى 
في المذهب» له التصانيف العزيزة» والفضائل العديدة» انتشر علمه شرقاً وغربا 
فإليه الرحلة في الفتوى والاشتغال بالعلم والرواية» حافظا للمذهب» ضابطاً 
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لقواعده إماماً ني علوم القرآن» مجيداً العربية والأصلين والفرائض والحساب وعلم 
اطق وغ دلف. 

ومنهم: الرّصاع الذي قال فيه: هو شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» الذي افتخرت 
به أمة النبي عليه الصلاة والسلام» الشيخ الوليء العام الأعلم» الصالح الزكي» القدوة 
الأسوةء السني السّني» العارف على التحقيق» اهادي إلى الطريق» الدال على التدقيق» 
صاحب السعد والسعود واليمن والتوفيق» شيخ كثير من شُيُوخناء نهاية العقول 
في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتناء بقية الراسخين من ساداتناء آخر المتعبدين 
من سلف( . 

وقال الحافظ ابن حجر: (الإمام» شيخ الإسلام بالمغرب» أبوعبد الله» الفقيه)» ثم 
قال: (مهر في العلوم» وانتهت اليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» وكان لايمل من 
التدريس» وإسماع الحديث والفتوى» مع الجلالة عند السلطان فمن دونه» والدين 
المتين» ولم يزل على حاله من العظمة والسؤدد حتى مات). 

وقال في كتاب آخر: شيخ الإسلام بالمغرب» اشتغل وتمهر بالفنون» وأتقن 
المعقول إلى أن صار إليه المرجع في الفنون إليه ببلاد المغرب» وكان معظ| عند السلطان 
فمن دونه» مع الدين المتين والخير والصلاح» أجازلي» وكتب لي خطه لما حج بعد 
التسعين بالإجازة عنه. 

قال عنه الشوكاني: ومهر في المعقول والمنقول» وصار المرجوع إليه بالمغرب» 
وتصدى لنشر العلم مع الجلالة عند السلطان فمن دونه» والدين المتين» والتوسع في 


(1) ابن فرحون» الديباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط1 
2003. 

(2) الرصاع» أبو عبد الله حمد الأنصاري» المداية الكافية» ص: 65. 

(3) أبو الفضلء الحافظ أحمد بن علي» الشهير بابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسسء للمعجم 
المفهرس. 

(4) أبو الفضلء الحافظ أحمد بن عليء الشهير بابن حجر العسقلاني إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: 
(4/ 337). 


24 المختصر الفقهي 
الدنياء والتظاهر بالنعمة في مأكله وملبسه وكثرة الصدقة والإحسان إلى الطلبة» مع 
إخفائه لذلك“ 

قال الشيخ الطيب ابن علوان: فاز من كل علم بأوفر نصيب» وحاز في الأصول 
والفروع السهم والتعصيب» ورمى إلى هدف كل مكرمة بسهم مصيب» وطلعت بساء 
آفادته دراري علم غيثهم وابل ومراعهم خصیب» فمنفعته بعد وفاته دائمة» وبر کته 
بوفاته وتلامذته وأوقاته قائمةء إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث جمع بين 
طرفي العلم والعمل» وشغل أوقاته بخير» فليس وقت منها يهزل» أيامه صيام» ولياليه 
قيام وركوع وسجود» وجاهد هجوم الليل» وآثر التهجد على الهجوع والهجود» شيخ 
الإسلام بالمغرب ˆ 
ثلاثة: الصيام» والقيام» وتلاوة القرآن» إلا ما يذكر عن رجال رسالة القشيري» فلا تراه 
أبداً إلا صائ)ً» ويقراً عشرين حزباً في ساعة قراءة معتدلة» وقيامه معلوم» يقوم في جامع 
الزيتونة العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى عجز قرب وفاته. 

وقال تلميذه الشمس بن عمار: خذ عنه المصريون» وهو إمام حافظ وقته بفقه 


مذهبه شرقاً وغرباء انتهت إليه الرئاسة في قطره» أجمع في الفنون والتحقيق» والمشاورة 
OR‏ 


مع خشونة جانبه وشدة عارضته» وبراءته من المداهنة» وحزر من المخاشنة 
وقال تلميذه أبو حامد ابن ظهيرة اللكي في معجمه: إمام علامةء برع أصولاً 

وفروعاًء وعربية ومعاني وبياناًء وقراءة وفرائض وحساباًء وكان رأساً في العبادة والزهد 

والورع» ملازماً الشخل بالعلم» رحل اليه الناس» وانتفعوا به» ولم یکن بالغرب من 


e RE‏ : (/ 248 بترقيم المكتبة 
الشاملة آليا). 

التنبكتي» نيل الابتهاج: 132/2. 
التنبكتي» كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللغرب 
000م: 103/2. 
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بجري مجراه في التحقيق"» ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له تأتيه الفتوى من 
مسيرة شهر» له مؤلفات مفيدة لم يخلق بعده مله( . 

قال عنه العلامة ابن السالك: (وقد رأيت للشيخ علي الأجهوري في أجوبته: أن 
الإمام ابن عرفة لا ينعقد الإجماع دونه في زمنه)(. 

وقال الشيخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي: رئيس الحضرة التونسية» علامة 
زمانه» وإمام البلاد الإفريقيّةء نادرة أوانه مالك أزمة فروع المنقول» وقطب دائ ةفنون 
المنقول» الموجز الكبير الحاوي من الفقه الأقاويل» وعلامة الأرض كا قيل. 

وقال عنه الإمام السنوسي: علم الأعلام» ورأس الأئمة النظار“. 

واعتبره الحافظ أبو عبد الله الحافظ بن القصار من مجددي الدين في المائة الثامنةه 
وقداتى الفخربراس التابعمه لاالرافعهي واإبن دقيق بالسابعه 
بالثامنة بلقني أوعراققي لاسبط ميلاق رد بالفراق 
قلت اواب عر فة والتاسعه سیوطناوخاتم عیسو أسمعه 
للاتشترط في القطب والمجدد نساإلاالعلمبالمعتم© 


ونختم بابن فرحون كما بدآنا به حيث قال: تخرج على يديه جماعة من العلماء 


(1) قال التنبكتي: يعني والله أعلم بالنسبة لآخر عمره» أو ببلاد إفريقيّة فقط وإلا فقد كان بالغرب 
الأوسط والأقصى والأندلس من هو مثله» ولا يتقاصر عن رتبته فيم| ذكر من جمعه وتحقيقه وذكر: 
الشريف التلمساني» والإمام المقري والقاضي العقباني والقباب وغیره» نیل الابتهاج: 134/2. 

(2) التنبکتي» نيل الابتهاج: 134/2. 

(3) عون المحتسب فيا يعتمد من كتب المذهب» ص: 103. 

(4) نقلت عن مخطوطات خاصة بواسطة الشيخ نزار ادي عند ترجته لابن عرفةء درر المعرفة» 
ص: 50. 

(5) نسبها إليه ليخ نزار هادي باطلاعه على خطوطته» درر المعرفة» ص: 26. 


الآعلام وقضاة الإإسلام» فعن رأيه تصدر الولايات» وبإشارته تعين الشهود 
للشهادات» ولم يرض لنفسه الدخول في الولايات؛ بل اقتصر على الإمامة والخطابة 
بجامع الزيتونةء وانقطع للاشتغال بالعلم والتصدر لتجويد القراءات. 

أجمع على اعتقاده وعبته الخاصة والعامة» ذا دين متين» وعقل رصين» وحسن 
إخاء» وبشاشة وجه للطلاب صائم الدهرء لا يفتر عن ذكر الله وتلاوة القرآن إلافي 
أوقات الاشتغال منقبضاً عن مداخلة السلاطين لا يرى إلاني الجامع أو في حلقة 
التدريس لايغشى سوقاً ولا مجتمعاً ولا مجلس حاكم إلا أن يستدعيه السلطان في 
الأمور الدينية كهفاً للواردين عليه من أقطار البلاد يبالغ في برهم والإحسان إليهم 
وقضاء حوائجهم» وقد خوله الله تعالى في رياسة الدين والدنيا ما م يجتمع لغيره في بلده 
له أوقاف جزيلة في وجوه البر وفكاك الأسارى ومناقبه عديدة وفضائله كشرة(. 

قال محمد الأمين (عرفات): 


بس 2 ٤ ۲ 3 i‏ و 8 : »0 
“# سا الفهامة ابسن عرفه علاماالدي له كانتت صفهة 
وأ ۹ ji +» 1 Ê;‏ ل 3 غ o‏ الحة ال ٠‏ 

ات :ا لاه اديع لیخ e E OE ra‏ لتحقيؤة 
2 س لن cas‏ ی ^~ ر Cs‏ 

۹ ج 

4 ت 1 0 
۴ الاھ و اس .اب وان هارون الإمام 
٤ .‏ ر 2 : 2 ر 0 
ES‏ ي تة زو SE‏ بعس ل س م یکین ابت ضا د 
: ا ا و 2 o ۴ ٣‏ 
#اسستة حلصم فة :فاد اسمس دوم تلص موا ا حاد 


1 ي ن‎ EE e 2 3i f 
اة ل هة داه ت سيت اسي جهاالر صاع‎ 


ن ا لمرو تاش : فی ٤‏ :8 بر السا امام لر تي 


بن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط 1ء 
3م. 

عرفات» محمد الأمين» رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» مركز نجيبويه لتحقيق التراث» 
ط1 2010م 
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وظائفه : 

لا شك أن من حاز هذا القدر من الفضل والعلوم لابد أن يتصدى لنشر علمه 
بعدد من الوسائل» وقد كان ذلك من ابن عرفة» الذي تولى وظائف متعددة؛ كالتدريس 
والخطابة والفتوى والتأليف» مكنته من إرساء منهجه» فكان كثاثه موسوعة علمية 
بحق» أثر في أجيال تلته» وأخذوا عن تلاميذه أو كتبه. 
التدريس : 

درس لقرابة نصف قرن علوم الشريعة الإسلامية المختلفة في كثير من المحافل 
العلمية بتونس» كالجامع المعمور» والمدرسة التوفيقية التي كان يدرس بمامن صلاة 
الفجر إلى قرب الزوال(. 

کان یبدا دروسه بالتفسير الذي ختمه عدة ختمات» وتعاقبت عليه فيه طبقات» 
ولخص تلك الدروس كثير من تلاميذه؛ أشهرهم ثلاثة: تونسي وهو الأيء 
وجزائري وهو البسيلي» ومغربي وهو السلاوي. 

وإلى جانب التفسير كان يدرس القراءات والحديث» والفقه والأصول» والكلام 
والمنطق والفرائض والحساب» ومنهجه في التدريس سيأتي الحديث عنه تفصيلاً؛ لكنه 
يعتمد بشكل أساسي على البحث والنظر» والجمع والتحليل والمذاكرة» والنقاش مع 
طلبته في جو من الانشراح واللطافة. 

كانت دروسه تلقى في جو من المرح تبعد عن الطلاب الملل والسآمة؛ بل كان 
حريصاً جداً حتى على مسألة تنظيم جلوس الطلاب» ومن أقواله ني هذا: مقاعد 
الطلبة يقضى هم بها عند التشاحح©. 


(1) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى اللإمام ابن عرفة بمدنين» وزارة الشؤون 
الثقافية تونس 1976 م» ص: 54. 

(2) ابن عاشور, أعلام الفكر وأركان النهضة با مغرب العربي» ص: 104. 

(3) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى اللإمام ابن عرفة بمدنين» وزارة الشؤون 
الثقافية تونس 1976 م» ص: 56. 

(4) محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حياته وآثاره» ملتقى اللإمام ابن عرفة بمدنين» ص: 56. 


a arana O O E 


كان هذا المجلس يستوعب كل المستويات» فالكل ينهل على حسب مستواه 
العلمي» قال أحد تلاميذه: ما رأينا مثل مجلس شيخنا ناثة في تحقيقه وتفسيره 
وفصاحة لسانه» وحلو منطقه» وإن مجلسه كالنهر العذب يرده العصفور» والجمل كل 
راغا در 


فرض ابن عرفة نفسه من بين علماء تونس لتولي الإمامة با لجامع الأعظم» رغم أن 
أهل تونس لا يولون خطابة جامعهم إلا من هو من بلدهم» وقد تولى الإمامة أولاً سنة 
١‏ هه ثم الخطابة بعد ذلك سنة 772 ه. 

قال في ا لحلل السندسية: لما تولى الخطابة بجامع الزيتونة باه آهل تونس؛ لأنه 
ليس من أهلهاء إلى أن اشترطوا عليه شروطاً فقبلهاء منها أن لا يأكل التين» فقال: من 
فضل الله ما أكلته قط» ومنها أن لا يمشي في الأرض حافياء فقال: لا أتركها ولانفي 
الملسجد ويقال: إنه هو الذي ابتكر «مداس الحلفة) يمشي به في المسجد للخروج إلى 
الصلاة على الجنائز إلى اليوم. 

ولم يتخلف عن الإمامة منذ وليها إلى أن توفي »إلا عندما مرض سنة 766 هى 
أو عندما يكون في شأن من شؤون المسلمين» وكذاعندما حج» ومن أخباره فيها: أنه 
امتنع عن صلاة الاستسقاء؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قلة الطعام وارتفاع الأسعارء وكان 
يخفف الصلاة إذا نزل المطر رفقة بمن في الصحن. 
bk‏ 

تولاهاسنة 7ه حيث كان أهلاًهاء ولم يتول القضاء وكان يقول في 
خصوص الحمع بين القضاء والإمامة: إن العرف بتونس في القديم والحديث منع 


محمد الطاهر الجوابي» محمد بن عرفة حیاته وآثاره» ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنین ص:57. 
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أن لا يرضى به ال لخصوم» فيؤدي إلى إمامة من هو كاره له . 


مؤلفاته : 

اللختصر الفقهي: وهو أكبر كتبه وأهمها وأشهرهاء بدأ في تأليفه سنة 772 ه 
وأتمه في سنة 786 ه» جمع فيه مسائل المذهب» مصدراً كل باب بتعريف ماهيات 
الحقائق الفقهية الكلية له» اعتمد فيه بالدرجة الأولى على المدَوّنة» وأورد كثيرا من 
أقوال أئمة المذهب كابن الحاجب» وابن عبد السلام» وغيرهم مع نسبة كل قول 
لصاحبه» ويكملها بمناقشاته وتوضيحاته المفيدة. 

واشتهر المختصر الفقهي بعدة أسماء منها: (المبسوط في الفقه» التقييد الكبير في 
المذهب» اختصار مجموع ما آلفته المالكية في الفقه)» وهو مما وقفنا عليه في بعض 
مخطوطاته» ولم يذكره أحد في كتب التراجم» وتختلف تجزئة أسفاره ما بين سة وسبعة 
وعشرة. 

اللختصر في أصول الدين: ويسمى المختصر الشامل» أتم تأليفه سنة 789 ه» قال 
في مقدمته: ورتبته على منوال طوالع الآنوار للشيخ القاضي ناصر الدين البيضاوي 
رحه الله لیکون معیناً على فهمه. 

مختصر في علم المنطق: وهذا المختصر شرحان: الأول: شرح محمد بن يوسف 
السنوسي الجزائري المتوفى سنة 895 ه. الثاني: شرح محمد الشافعي بن القاضي» 
واسمه نتائج الفكر في شرح المختصر . 

مختصر في أصول الفقه: أعمه سنة 799 ه . 

مختصر الحوني في الفرائض: اختصر فيه متناً ني الفرائض؛ ألفه أحمد بن محمد بن 
خلف الحوفي الإشبيلى المتوفي سنة 588 ه. 

الحدود الفقهية: شر حها محمد بن قاسم الرّصاع. 


(1) محمد الطاهر الحوابي» حمد بن عرفة حیاته وآثاره» ملتقی الإمام ابن عرفة بمدنين ص: 58. 
(2) حسن حسنی عبد الوهاب» کتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» ج 1ء ص: 762. 


نظم قراءة يعقوب: ذكره ابن حجر في إنباء الغمر: 92/١‏ 1ء والسخاوي في 
الضوء اللامع: 240/9 وحاجي خليفة في كشف الظنون. 

تساعايات في ا لحديث: ذكره صاحب الكشف» ص: “40. 

نظم تكملة القصد لخلف بن شريح ذكره القرافي في توشيح الديباج نقلاعن 
إجازة أحمد بن علوان لابن مرزوق» وعنه نقل صاحب الحلل 7 '. 

تقييد في تحقيق القول با لجهة والسمت“. 

أما التفسير: فقد رويت أقواله في مجالس درس التفسير» وم يكتب تأليفاً مستقلا 
دونت تلك الأقوال في كتب عدد من تلاميذه اشتهرت منها ثلاثة كتب لأشهر 
أصحابه» وهم الشيخ الأبي» والشيخ البسيلي» والشّيخ السلاوي» فقد قيدوا إملاءات 
ابن عرفة التفسيرية» والفوائد الفريدة» والدرر النفيسة التي تلقى في مجالس درسه. 

أما تقييد الأبي؛ فهو أوسعها وأقر مما إلى سلوب ابن عرفة» وأما البسيلي؛ فيختلف 
عنه في الاعتماد على بعض المصادر التفسيرية والتاريخية التي م يعتمد عليها الأبي» 
إضافة على أن البسيلي لا يتقيد دائ بعبارة ابن عرفةء أما رواية السلاوي؛ فما تزال 
مفقودة» وحقق الكثير من تلك المخطوطات في رسائل جامعية' “. 

كان لطول المدة التي قضاها ابن عرفة في التدريس مع الشهرة العلمية الكبيرة 
تأثير عظيم في زيادة أعداد الطلاب الذين أخذواالعلوم الشرعية المختلفة» وجل 
تلاميذه الذين تأثروا به كانوا ممن استقر بتونس» غير أن له طلابا مشارقة من المدنيين 
والمصريين الذي التقوا به خلال رحلة حجه» كالحافظ بن حجر العسقلاني» الذي أخذ 
عنه الإإجازة» وكتبها له بخط يده ٠‏ وكابن عبار المصري الذي أذن له في إقراء 
المختصر الفقهي. 
.ا المرجع السابق» ص: 762. 
٠2‏ ذكره الرّصاع في شرح حدود بن عرفة» ص: 55» 56. 
نزار حمادي» درر المعرفةء الفوائد المستخرجة من تفسير الإمام ابن عرفة» ص: 44» 45. 
٠‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج9 ص:235؛ بل ذكر ذلك ابن حجر في إنباء الغمر في أبناء العمر. 
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قال السخاوي في ترجمته لابن عمار: وأذن له معظم شَيُوخه في الإقراء والإفتاء؛ 
كابن عرفة)ء ومنهم ابن فرحون برهان الدين بن إبراهيم قال عنه في الديباج: (ولا 
زار المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» نزل عندي في البيت» وكان 
يسرد الصوم في سفره وهو باق بالحياة)) ومن التقى بهم في رحلة الحج: البدر 
الدماميني» وأبو حامد بن ظهيرة المكي وغيرهم. 

وأما الذين لازموه في تونس» وأخذواعنه فهم كثيرون» نقتصر منهم على ذوي 
المكانة والفضل» وهم ممن ألف» وظهر فيهم أثر ابن عرفة» ونقلوا عن آراءه أمثال: 
الأبي» والبرزليء والبسيلي» وعيسى الغبريني» وابن مرزوق : 

الأبي: أبو عبد الله محمد بن خلفة المعروف بالأبي الوشتاتي؛ الإمام البارع المحقق 
العلامة» والأصولي المتقن» والفقيه المحدث» والحافظ المفسر» ناظم» ولي قضاء الجزيرة 
سنة 808 ه» واشتهر في حياته بالمهارة» والتقدم في الفنون» أخذ عن ابن عرفة ولازمه» 
وهو من آميز طلاب» وكان يثني عليه ثناءٌ عطراء قال عنه عندما سئل عن اجتهاده في 
تحضير دروسه: كيف أنام وأصبح وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله» والبرزلي بحفظه 
ونقله» وصفه أبو عبد الله المشدالي بالفقيه المحقق العام أخذ عنه جماعة من الأئمة؛ 
كالقاضي عمر القلشاني» وبي القاسم بن ناجي» وعبد الر هن المجدولي» والثعالبيء› 
والشريف العجيسي» وغيرهم» له شرح جليل على صحيح مسلم سماه إكال الإ كمال 
مشحون بالأحکام» جمع فيه بين المازري» وعياض القرطبي» والنووي» وذكر فيه كثيراً 
من الفوائد التي استفادها من شيخه ابن عرفة» هذا الشرح مطبوع في سبع مجلدات مع 
شر حه المسمى بمكمل إكمال الإكمال لمحمد بن يوسف السنوسي المتوني 895 ه وله 
شرح على المدَوّنة» وتفسير القرآن في ثمان مجلدات» وكثر انتقاده لشيخه ابن عرفة 
مشافهة» وربا رجع عليه؛ مثل ما فعل في تعريفه للطهارة» ومن آخباره مع شیخه أنه 
كان إماماً بجامع المواء» وقدم ليلة التروايح قبل صلاة العشاء والتقى به ليلتهاء فسأله 


)2( أبن فرحون» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج2 ص: 97 


2 ااالمختصرالفقهي 


ت اش ی ی بات 2 


من نوبت؟ فقال: قدمتهاء فقال له: كنت أظنك أروع من هذاء وكنت أظن أني إذا مت 


خلفت من يؤخذ عنه العلم بعدي» توفي 823ھ . 

5 :يدي عیسی بن اجرل عار يني : قاضي الحامعة» وخطيیب جامع الزيتونة بعد 
ابن عرفة» قال عنه ابن ناجي: إنه من يظن به حفظ المذهب بلا مراجعة» آخذ عنه جمع 
من تلاميذ ابن عرفة؛ کالبرزلي وابن ناجي. 

سي : أبو العباس أحهمد بن محمد بن أحمد الإمام الفقهيه العا م العامل الحبر 
الشيخ الفاضل» أخذ عن ابن عرفة وأ العباس البطرني» وأبي مهدي عيسى الغبريني» 
له تقييد في التفسير قيده عن ابن عرفةء فيه فوائد مهمة ونكت» حضر عن أبن عرفة سنة 
هه وتوفي سنة830 ھ. 

١‏ زبي: أبو القاسم ابن أحمد البرزلي““ البلوي» القيرواني المفتي الحافظء من أئمة 
المالكية بتونس في عصره» وصف بشيخ الإسلام» أخذ عن ابن عرفةء ولازمه نحو 
اون غاا و ایا ولازم أبا ا لجسن البطرني» وأخذ عنه القراءات» وسکن تونس» 
وانتهت إليه الفتوي فيهاء وقدم القاهرة حاجاًء فأخذ عنه بعض أهلهاء وأخذ عنه 
جماعة منهم: ابن ناجي التنوخي» وحلولو» والرصاع» وابن مرزوق الحفيده من 
مختصرا من كتابة ((الفتاوي))» وله دیوان کبیر في الفقه وکتباً كثبرة» وأحزاب الإمام 
فتاوی كشرة في فنون من العلمء توف سنة S41‏ أو" 4 أو 34ھ“ 

0 انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 1ء 158. وشجرة النورء لمخلوف: 244/1 
ومعجم المؤلفينء لكحالة: 287/9 ومعجم المطبوعات» لسزكين: 363/1. 

.193 انظر تر حمته في شجرة النور الزكية» ص: 3ء ونیل الابتهاج» ص:‎ e 

ا انظر ترجمته شجرة النور الزكية: 75/2 ونيل الابتهاج: 117/1. 

م انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 1 .,. ودائرة المعارف اللإإسلامية: 553 والأعلام: 6/6» 
وشجرة النور» ص: 245. 
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ابن مرزوق: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق» أبو عبد الله 
العجيسي التلمساني المالكي» ويعرف بحفيد ابن مرزوق» وقد يختصر بابن مرزوق» 
ولد 766 ه» واشتغل ببلاده» وتلا لنافع على عشان» وانتفع به في القراءات والعربيةء 
وبجده وابن عرفه في الفقه وغيره» وحج قدي سنة تسعين رفيقاً لابن عرفة» وسمع من 
الدماميني بالاسكندريةء والعقيلي بمكة» وفيها قرا البخاري على البلقيني» وابن الملقن 
والعراقي» وله تصانيف منها: المتجر الربيح» والمسعى الرجيح» والمرحب الفسيح في 
شرح الجامع الصحيح لم يكمل» وآنواع الذراري في مكررات البخاري» وإظهار المودة 
في شرح البردة» ويسمى أيضاً صدق المودة ونور اليقين في شرح حديث أولياء الله 
المتقين؛ تكلم فيه على رجال المقامات كالنقباء والنجباء والبدلاء وانتهاز الفرصة في 
حادثة عام قفصة» وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم» وردت عليه من المشار إليه 
وشرح التسهيل» وكذا ألفية ابن مالك» ومختصر الشيخ خليل» وسماه المنزع النبيل» ولم 
يكملاء وابن ا لحاجب» والتهذيب» وسماه روضة الأديب» ومنتهى أمل اللبيب في شرح 
التهذيب» والجمل للخونجي» وسماه منتهى الأمل ونظم المتن» وعمل عقيدة آهل 
التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد» والآيات البينات في وجه دلالة المعجزات» 
والدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم» وجزء في إثبات الشرف من قبل الأم» 
وغير ذلك )» ومن ما وقع له مع شیخه ابن عرفة (ما حکی في بعض فتاویه» قال: 
حضرت مجلس شيخنا العلامة نخبة الزمان ابن عرفة ناث أول مجلس حضر ته فقراً: 
ومن يَعَّش عن ذكر الرَْمَّن) [سورة الزخرف آية: 36]. 

فجرى بيننا مذاكرات رائقة» وأبحاث حسنة فائقة منها: آنه قال: قرئ يعشو 
بالرفع» ونقيض بالجزم» ووجهها أبو حيان بكلام ما فهمته» وذكر أن ني النسخة خللاً 


(1) حقق هذا الكتاب شيخنا د. أحمد نجيب» وطبعه هذه السنةء وأجاد في ذلك. 
(2) التلمساني» أحمد بن محمد المقري» نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب دار صادر بيروت 
8ھ تقيق د. إحسان عباس 1388ه: (431/5). 


وذكر بعض ذلك الكلام» فاهتديت إلى تمامه» فقلت: يا سيدي معنى ما ذكره أن جزم 
نقيض بمن الموصولة؛ لشبهها بالشرطية لما تضمنت من معنى الشرط وإذا كانوا 
يعاملون الموصول الذي لايشبه لفظه لفظ الشرط بذلك» فا يشبه لفظ الشرط؛ 
أولى بتلك المعاملة» فوافق نة وفرح» وكان الإنصاف طبعه» وعند ذلك أنكر 
علي جماعة من آهل المجلس» وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط› 
فقلت: نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي يأتيني؛ فله درهم 
من ذلك» فنازعوني في ذلك» وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل» فقلت: قال ابن 
مالك في) يشبه المسألة: وقد يجزم متسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط» 
وآنشدث من شوآهد السالة قول الشاعر: 
(.داك الذي يبخي على الناس ظالما تصبه عن رغم عواقب ماصنع) 

فجاء الشاهد موافقاً للحال» وفي رواية أخرى: فقال ابن عرفة: فأنت إذاً ابن 
مرزوق» قال: نعم» فرحب به» وفي بعض المجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما 
انقضى المجلس”'» ومات بتلمسان سنة 842 هن 

ما بن عبد الله القلشان: الفقيه العلم العلامة الصالح» والد القاضيين أي 
العباس أحمد» وعمر القلشانين؛ كان كاه من أكابر علاء تونس أحد فضلاء أصحاب 
ابن عرفة» ولي التدريس خلف أبي مهدي عيسى الغبريني بعد وفاته بإشارة منه» قال 
السخاوي: تولى قضاء الأنكحة بتونس والتدريس ا . 


(CR &) 


٠ .(‏ التلمساني» أحمد بن محمد المقري» نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: (432/5). 
٠2:‏ انظر ترجته في الضوء اللامع: 384/3 ونيل الابتهاج: 171/2. 
03 التنبكتي» أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ج2» ص: 168. 
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منهج ابن عرفة الفقهي 

كان للبيئة العلمية في تونس والقيروان أثر كير في منهج ابن عرفة العلمي» فقد 
صقلت مواهبه وملكاته العقلية» واستفاد كثرا من مدرسيه الذين واظب على 
صحبتهم» فأآخذ منهم العلوم اللسانية والعقلية والشرعيةء وبرع ابن عرفةء وتميز في 
ميداني التدريس والتأليف الفقهي» فضلاً عن الفتوى» وف| يلي الحديث عن ذلك بشيءٍ 
ا 
أولا: منهجه في التدريس : 

انتمى ابن عرفة إلى مدرسة تميزت بمنهج علمي متفرد في التدريس» والتي تعرف 
بمنهج التفقه؛ وهذه الطريقة خلاصة طريقتين في البحث والتأصيل: أولا: طريقة 
القرويين والأندلسيين القائمة على المباحثة والمساءلة والنقد والمراجعة» والثانية: 
الطريقة المشرقية التي أنبت على التحليل والاستنباط وخدمة العلم الواحد بمجموعة 


من العلوم. 

وهذه الطرق إن ورثت عن متقدمي علاء المذهب؛ إذ كان هم في تدريس المدَونة 
اصطلاحان: 

الأول: اصطلاح عراقي. 


والثاني: اصطلاح قروي. 

فالعراقيون جعلوا من مصطلحهم مسائل مدَوّنة كالأساس» وبنو عليها فصول 
المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة 
الألفاظ, ودأبمم القصد إلى إفراد المسائلء وتحرير الدلائلء ورسم الجدليين» وهل 
النظر من الأصوليين. 

وأما الاصطلاح القروي؛ فهو البحث على لفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت 
عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على ما في 
الكلام من اضطراب الجواب» واختلاف المقالات» مع ما إنضاف إلى ذلك من تتبع 
الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب ما وقع من الساع» وافق 


ذلك عوامل الإعراب أو خالفها. 

ومن العلماء من جمع بين الطريقتين؛ كالقاضي عياض الذي سلك في تنبيهاته 
مسلكاً جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين. 

وتبعا لذلك فقد تميزت تاليف المشارقة بالإجاز؛ لتمكنهم من ملكة التصرف في 
الألفاظ بالاختصار؛ ككتب ابن الحاجب» في فروعه وفي أصوله» والخونجي في المنطق» 
وغيرهماء وإن كان الخالب على جل أئمة المشارقة الإطناب؛ مشل الغزالي والإمام 
الفخر» وغبرهها('. 

وأما هل الأندلس؛ فالغالب عليهم جودة الأسلوب البلاغي في جمال العبارة» 
وحسن الحمل والتراكيب بانتقاء ألفاظهاء وخبر مثال لذلك أسلوب القاضى عياض في 
تاليفه. ۰ 

ولم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتجلة ولا الملخصة» إلا ما كان سبيله 
النسيج بها على ما هي عليه فقطء كا في تأليف المدَونة المنسوبة للشيخ أي الحسن» وهي 
التي اعتنی با طلبته» وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المجلس. 

والعلة في ذلك كما يقول المقري: (كون صناعة التعليم» وملكة التلقي» م تبلغ 
فاساًء كما هي بمدينة تونس» الذين اتصلت إليهم من الإمام المازري» كا تلقاه عن 
السيخ اللخمي» وتلقاها اللخمي عن حذاق القرويينء وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى 
الشيخ ابن عبد السلام» مفتي البلاد الإفريقيّة وأصقاعهاء المشهود له برتب التبريز 
والإمامة» واستقرت تلك الملكة في تلميذه ابن عرفة باه“ 


برع ابن عرفة في منهجه الحامع بين اصطلاحي التدريس عند المالكية» العراقي 
والقروي» فكان في مجالس درسه يتميز بطريقة تقوم على البحث والتقرير» والتحرير 
والتعليل» والنقاش؛ إنه منهج يجمع بين المحافظة والتجديد» ولا ريب أن هذا 
الأسلوب يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود تجاوب» وتآلف فكري بينه وبين طلابه. 
(1 المقري» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ص: 242. 
(2 المقري» أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» ص: 243. 
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ويذكر البسيلي في ترجمة ابن عرفة كلاماً في هذا المعنى أورده في «التقييد الكبيرا» 
فقال: (... وهذه الأسولة وأجوبتها وأمثا ها نما ذكرنا في كتابنا هذا هو مما كان يقع بين 
الطلبة في مجلس شيخنا ابن عرفة تقل أو بينه وبينهم» وذلك مما يدل على علو مرتبته 
وعظم منقبته؛ ولذلك كان حذاق الطلبة يفضلونه على غيره من مجالس التدريس). 

وقد صورابن عرفة منهجه في تدريس العلوم في شعره حيث تبدو أهم 
ملاغه فقال: 
إذا م يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورة 
وعزو غريب النقل أوفتح مقفل أوإشكال أبدته نتيجة فكرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد وإياك تركافهموأقبح حلة 

ويستمع الأبي إلى شعر شيخه فيجيبه شعراً: 
يمينابمن أولاك أرفع رتبة وزان بك اللنيابأكمل زينة 
لجلسك الأعل كفيل بكلها على حين ماعنهاالمجالس ولت 
فأبقاك من رقاكللخلق رحمة وللدين سيفاقاطعاكل فتنة 

ويؤكد الأبي ذلك كا نقل عنه التنبكتي بقوله: وإني لباز ني قسمي هذاء فلقد 
كنت أقيد من زوائد إلقائه» وفوائد إبدائه في دوله ا لخمس» والتي نقرأً في مجلسه من 
تفسير وحديث» وثلائة في التهذيب نحو الورقتين كل يوم ما ليس في الكتب» قدس 
الله رو حه( . 

إن ابن عرفة كا يقرر الأبي قد امتاز على المعاصرين من المدرسين بطريقة البحث 
والحوار وحل المشكلات العميقةء وفك عقد المسائل والألخاز» والتعمق في تحليل 
النصوص بفهم دقيق يصل به في النهاية إلى استنباط الأحكام. 
) بو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي» التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد» كلية أصول 


الدين› جامعة الإمام عمد بن سعود الإإسلاميةء الرياض»› ص: 85. 
(2) التنبكتي» نیل الابتهاج:120/2. 


ا ا 


كان منهج ابن عرفة في التدريس يعتمد بشكل أساسي على حصيلته العلمية التي 
جعها نتيجة جهد شخصي من جد في التحصيل» ومن العناية الربانية التي أهلته إلى فهم 
العلوم. 
كا كان ابن عرفة سمحاً في التحاور مع الآخرين خاصة الذين يبدأونه بالعدواةي 
فقد أساء الدب بعض معاصريه» فذم مجلس درس ابن عرفة بشعر» لا يليق كتبه)» 
فأجابه شعرا : 


لاست ی من جد اة ننفظة اکا کب المروى علد الأئمة 


ree €‏ سول ألفشه والبحت. والنظر اة ی ت ا من قد ساعن قلب نکتة 


ف م تسق قاله سسسیہ تسين بک وران ووعء فل وحكمة 
ECE‏ سیم مع شیخه عل قوله ساب دىئ الإأسلام فسق بحجة 
با-صغری وکری پتتجان فسوقه فبالله عرض عله وادفعه بالتی 


إن أسلوب محاورة الطالب» وإتاحة الفرصة» والحرية التامة في التعبيرعن آرائه» 
وإبداء ملاحظاته» والتعقيب على شيخه» وتصويبه أحياناًء مجعل من ذلك الطالب ل 
محالة عالماً حققاء ولعمري إن منهج ابن عرفة هو أقصى ما نحتاجه اليوم في تدريس 
العلوم الشرعية. 

(1) قال الرصاع: ولا قدم الفقيه أبو عبد الله محمد المراكشي الكفيف حضر مجلس السيخ الإمام» وعلم 
الأعلام الذي اعترف له بالحق من أهل الحق من صنفه سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة» وكان 
مجلسه معلوماً حسنه شاع فخره في المغارب والمشارق» واعترف له أهل الفضل بأنه لا يبلغه سابق 
منهم» ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة» ولم يتكلم بكلام» ولا وصل إلى تمام» فقام من 
ذلك المجلس المبارك بالإعراض» ونطق بكلمات تدل على الأمراض» فليته م يتكلم وأنصف وسلم 
فقال ما جده عند السوؤال: 

ا درو سسھم یو مس ص احا فباشتت «ستمع بیت الق صيده 


سمغت سه الشاب وای E E‏ الک لااب ع الطريده 


شرح حدود ابن عرفة» للرصاع: (3/ 96( 
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لذا كان الانتفاع به عظي]ء استفاد منه جماعة من طلابه» قال المقري في آزهار 
الرياض: فكان أصحابه كأصحاب سحنون,» أئمة في كل بلد» فمنهم أيضاً من بلغ 
درجة التأليف» ووقع الاتفاق على إمامته» وتقدمه وسمو رتبته. 
ثانيا: منهجه في التأاليف: 

ساد منهج الاختصار قبل عصر ابن عرفةء تلك الطريقة التي برز فيها ابن شاس 
في الجواهر الثمينةء وابن بشيرء وتأثر بها ابن الحاجب في جامع الأمهات» وابن راشد 
القفصي في اللباب. 

ويرى كثير من الباحثين أن هذا المنهج انتقل إلى متأخري علماء المالكية تأثراً 
وتأسياً بابي حامد الغزالي في كتابه "الوجيز"» فقد رأى الغزالي أن المجدل غلب على 
كتابات الفقهاء» فكثرت الأقوال المتناقضة في كتب الفقه» والتي غالبها لا يحتاج إليها 
الناس؛ بل يحتاجون إلى الأقوال الراجحة؛ لأنهم معنيون بالعمل. 

فكتب الغزالي كتابه الوجيز اختصر فيه الفقه الشافعي» اقتصر فيه على أرجح 
الأقوال تاركاً ما عداه» متبعاً في ذلك أسلوب التقنين» فأعجب كثير من فقهاء المالكية 

يقة الغزالي حيث رأوها تفي بحاجة الناس في معرفة أحكام شرعية واضحة» جازمة 
فیا یستفتون علاء‌هم فیها(. 

ولكن فقهاء آخرين رأوا أن المنهج الذي سلكه الغزالي» وسار عليه جماعة من 
العلاء كان خطراً على الفقه؛ لأنه أضاع جانباً مه منه» وهو جال النظر والاجتهاد؛ إذ 
إن طريقة الاختصار تقتصر على إيراد الأحكام دون علهها وأسبابا ما يعطل الملكة 
الفقهيةء ويؤدي لاحقاً إلى الجمود. 

كان الفقيه المالكي ابن رُشد أكبر المعارضين لطريقة الغزالي لما كان بين الرجلين 
من المناظرة وال منافسةء فألف كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ردأعلى وجيز 


(1) أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض» ص: 243. 
)2( ابن عاشور» محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» مركز النشر الجامعي» تونس 1999 م“ 


الغزالي أ٠‏ وقد تأثر ابن عرفة تأثرا كبيراً به» كما قرر ذلك ابن عاشور» فكان عمله في 
ختصره؛ ردا على طريقة المختصرات» وانتصاراً لطريقة ابن رسد في بداية المجتهد. 

ولكن الفرق بين الكتابين أن ابن رُشد أورد الفروع والأصول» وأسباب الخلاف 
والمذاهب» وأشهر الأقوال في كل مذهب» أما ابن عرفة فإنه اقتصر على إيراد الأقوال في 
اذهب المالكيء وعلى الفروع دون الأصول“. 

وكان أساس طريقة ابن عرفة في ختصره هي التوسع في النقلل بالرجوع إلى 
الأقوال كلها حتى المتروك منهاء أو المحكوم عليه بالضعف والمرجوحية» هادفا من 
وراء ذلك إلى تكوين ملكة التفقه. 

هذا المنهج الجديد يقر أن الراجح هو الراجح» والمفتى به مفتى به؛ ولكن لا مانع 
مع ذلك من أن ننظر إلى غير الراجح» وإلى غير المفتى به» وأن تناقش الأدلة بين هذا 
وذاك لا على سبيل الإفتاءء أو الحكم بتلك الأقوال المتروكة؛ ولكن على معنى أننا 
نجعل البحث فيها رياضة نظرية فقهية. 

إذالمعتمد من مذهب المالكية عدم جواز الإفتاء الأقوال الضعيفة؛ ولكنها تذكر 
لفوائد في كتبهم» ذكرها الشيخ الصاوي» وحصرها في ثلائة أشياء هي: اتساع النظرء 
ومعرفة مدارك الأقوال» والعمل به في نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلك . 

وثمرة هذه الطريقة الاتساع في الآقوال» وإحياء منهج البحث بالترجيح 
والاختيار» ورب احتاجها الفقيه في بعض فتاويه» وقد فعل ابن عرفة ذلك كثيراء كا 


1966 ابن عاشور» محمد الفاضل» المذهب المالكى» حاضرة ألقيت في كلية الشريعة بفاس سنة‎ ٠١ 
76 کمن که لاف ت ارات ف‎ 

( ٠ابن‏ عاشور» محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 86. 

ا3 المرجع السابق» ص: 87. 

4١‏ فقال: (فإن قيل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهم إذا كان لا جوز العمل بها ولا الفتوى؟ 
قلنا: أمور ثلاثة: الأول: اتساع النظر والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه» والثاني: معرفة 
مدارك الأقوال» فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة المدرك عنده» والثالث: العمل به في نفسه 
إذا اقتضت الضرورة ذلك حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (9/ 297). 
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منهج ابن عرفة ق مختصره 

بن ابن عرفة في خطبة مختصره الفقهي مقصده من تأليف الكتاب» ومنهجه في 
تأليفه فقال: (فهذا ختصر في الفقه المالكي قصدت فيه جمع ما يحصل مهدي الله 
تحعصيله» ذكر مسائل المذهب نصا وقياساًء معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها إن جهل» فلا 
إجمال ولا التباساً"» وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية» لماعرض من النقل 
والتخصيص, واعتبار الحقائق الجعليةء والتنبيه على ما لاعاصم منه من غلط ووهم 
واهم» ورد تخریج أو مناقضة بفرق قائ سهل ارتقاء فتتهاء وححرق جُتیهماء والاعتاد 
على متواتر قوله : «إ الأغمال بالتيّاتِ» آجلً والاعتصام بنتيجة مقدمتي حال 
الناظر فيه علا وديناً عاجلاًء مستشهداً بقول المدَوّنة: على مَن على غيرها اعتمد» أو غير 
ا 
وسط الإيجاز والاختصار» حرصاً على سرعة الفهم والاستبصار» مستعيناً بالله وعليه 
متوکلاًء وإیاه سال أن يجعله لکل خير عحصلاًء ولکل فضل متم ومكملاً)(. 

وقد جاء ختصره کا وعد» ونی فيه بم قاله» نسجه على سلوب فريد لم يسبق إليه» 
من ناحية الجمع والتهذيب وتقرير الأبحاث» مستخدماً فيه القواعد المنطقية؛ ليعرّف 
ها ماهيات الحقائق الفقهية الكليةء ويمكن من هذه المقدمةء وبعد دراسة الكتاب بيان 
منهج ابن عرفة في تأليف كتاب ال مختصر الفقهي» والذي يتمثل في الآني: 

أولاً: جمع أقوال علاء المذهب» واستقراء جيع مسائله بقدر الاستطاعة» ويتوسع 
في نقل الآراء التي قيلت في كل مسألة. 

ثانياً: عزو تلك الأّقوا ل لقائليهاء ويتحرى الأمانة والدقة في ذلك. 


(1) إن قصد النفي للجنس؛ فالأصل أن تكون (فلا إحمال ولا التباس)ء وإذا أراد جرد النفي؛ فلا بد أن 
تكون العبارة: (فلا إجالاً ولا التباساً) أو أنه جاء بها مسجوعة مع (اقتباساً) للجرس الموسيقي» أو 
ربا عاملها معاملة "قوارير" في الوقف عليها فأطلقء والذي يظهر لي أنه نفي عن ختصره الإجمالء 
ولم ينف عنه الالتباس وهذا واضح . 


(2) انظر أول النص المحقق: 60/1. 


المختصرالفقهي 


ثا تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية. 

دانع جودة ترجيح المسائل» وبيان أخطاء من سبقه من المجتهدين. 

حامساً: إيراد الأدلة والحجج على كثير من المسائل. 

سادساً: الاعتهاد على المدَوّنة في الترجيح» وتقديم فتواها على غيرها من الكتب» 
وهذا أصل من أصول المالكية. 

بايش : إيراد بعض آقوال المذاهب الفقهية الأخرى؛ على سبيل الإيضاح» وبيان 
وجه رجحان المذهب عليهاء وإذا أردنا بيان ما سبق تفصيلاً فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: إن ابن عرفة قد ملا كتابه بالأقوال المتعددة» والآراء المختافة في المسألة 


الوأحدة: وحشدها جميعاً في سياق واحد» ومن خلال استقراء الكتاب يتبين للباحث أن 
ابن عرفة في غالب كتابه يبدا بذكر الأأقوال في المسالة» فيصدرها بالأقوى» ثم ما يليه في 
القوة» ويختم بأضعفهاء وربم) ختم في الغالب بذكر علة ترجيحه» وهو في ذلك يرجع 
إلى الأقوال المتروكة» أو حتى المحكوم عليها بالضعف, أو المرجوحية للنظر من 
النواحي النقدية التي سبق بياغماء من ذلك نقله في حكم صلاة خسوف القمر: 

اللخمي» والجلاب: سنة. 

ابن بشبر» والتلقين: فضيلة» وفيها: ركعتان كنافلة. 

ابن الماجشون: كالفسوف أفذاذاًء والمشهور كونها في البيوت» ولا تجمع. 

وروی علي: يفزعون للجامع يصلون أفذاذاً» ویکبرون» ویدعون. 

وقد نقل ابن عرفة آراء كثيرة مشهورة ومهجورة في حكم القنوت في رمضان وغيره: 

فقال: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان» ثم أتبع ذلك بنقل جيع ما جاء عن 
المالكيةء فقال: الباجي: (روى ابن القاسم شدة إنكاره. 

السيخ: قال ابن حبيب: كانوا يقنتون فيه بعد رفع ركوع الوترء ويجهرون بالدعاء: 
وقاله مالك. 

آبو عمر: روى ابن وَهُب: إنم| ذلك في النصف الآخر منه يلعن الكفرة» ويومّن 


.410/1 انظر النص المحقق:‎ ٠-2 
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من خلفه. 

وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام» ويؤمن من خلفه. 

وروی ابن نافع: إن شاء فعلء أو ترك. 

الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح. 

وروى علي: وفي وتر النصف الآخر من رمضان. 

قَلتٌّ: نقله عن رواية علي خلاف نقل السّيخ عنه» ونقله عن ابن نافع خلاف نقل 
أي عمر عنه)(. 

وهذا التوسع من ابن عرفة ني عرض الآراء ليس مجرداً عن أدلتها وتعليلاتها؛ بل 
كثيراً ما يذكر تلك الأقوال مقترنة بعلتهاء ووجه الاستدلال عليهاء ومدى قوتهاء ومن 
ذلك ما ذكره في بحثه الرائعم حول حكم الاستخلاف فقال: (ولو ابتداً صلاته حين 
أخرج خليفته أعادواء وإن لم يتبعوه. 

يحيى بن عمر: لا يجوز تأخير الخليفة لأحد. 

ابن رُشد: هذا في رجوعه له من صلحه بين بني عمرو بن عوف» ومعناه: آنه 
تقدم الناس موتا بأي بکر» ولو صح کونه تقدم إماماً کان خاصاً به» أو منسوخاً بفعله 
في مرضه؛ حيث جاء وصلى مؤتماً بأبي بكر» وقول ابن القاسم بصحتها رعي لقول 
العراقيين بالبناء في الحدث» ومقتضى المذهب بطلاما عليه؛ لأنه بحدثه؛ بطلت صلاته 
فصار مبتدئاً ها من وسطها وعليهم؛ لأيم أحرموا قبله إلا على مذهب عدم الارتباط» 
وهذاعلى ظاهر نص السماع أنه أحرم بعد إخراجه خليفته» ولو تأول متأول أنه قبله؛ 
صح جواب ابن القاسم على تأويله وهو بعيد» وكذا لو حمل الحديث على أنه عله أحرم 
قبل تقديمه؛ صح معنى الحديث» وبناء المذهب عليه. 

ثم وجه الخلاف في المذهب بقوله: قوله: لو توول أنه أحرم خلف خليفته قبل 
إحرامه؛ صح جواب ابن القاسم مشكل؛ بل هو التزام لإمامته» وکذاقوله: لو حمل 
الحديث... إلخ» وقَصَرٌ ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم 


(1) انظر النص المحقق: 416/1. 


EE ES 


وقصور) . 

فما أروع هذا البحث» ونقل الأقوال وتوجيههاء ومعرفة أدلتها ومبعث كل قول» 
وسيجد القارئ بين دفتي الكتاب المزيد من هذه الأمثلةء فعلى سبيل المثال ما جاء حول 
حكم صوم الستة من شوال وصوم يوم الجمعة. 

أ أنتوثيق والتحري وال قة في النقل؛ فشد أنه إبن عرفة غاية الإتقان؛ وهو 
ظاهرة سائدة في جميع مؤلفاته التفسيرية والعقدية والفقهية» ومن أمانته أنه يتوقف 
عندما لا يعثر على المصدر الأصلي للعبارة المنقولة بقوله: (لا اعرفه)؛ كنقله أقوال 
اذهب حول ما قدم به مستأمن من مال مسلم» فقال: وقول ابن عبد السلام: كي 
عن أحمد بن خالد مثل قول ابن شعبان لا أعرفه؛ إنما أعرف ما يقتضيه في سباع يحيى 
ابن القاسم» وهو قوله: كل من صولح من عدو على هدية أو أداء جزية(. 

وني موضع آخر في باب النكاح: قول ابن الحاجب: تزويج السلطان مع المجبر 
كأبعد مع أقرب لا كمساو» وعلى الأشهر: (لا أعرفه)؛ بل نصوصهم أنه معه كغيره 
معه ا“ . 

رمن مانته العلمية: أنه يوثق الآراء بذكر قائليهاء وكثيراً ما يصرح بذكر المصادر 
التي نقل عنهاء وأبرز تلك المصادر هي: 

1. المدَوّنة: وهي التي عليها التعويلء كا ذكر في مقدمة كتابه» ويشير ها بقوله: 
(وفيها). 

2ال اة لابن خببب: 

3. ختصر ابن عبدالحکم. 

4. نوازل محمد ابن سحنون. 
٠ (‏ انظر النص المحقق: 1/ 348. 

.165/3 انظر النص المحقق:‎ ٠ 
.224/3 انظر النص المحقق:‎ 


المقدمة التحقيقية 45 


5. النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» وكذا الرسالةء واختصاره 
او 

6. تهذيب المدَوّنةء للبراذعي. 

7. لجامع» لابن يونس القيرواني. 

8. التبصرةء للإمام اللخمي» والكاني» لابن عبد البر. 

9. ومنتتخب الأحكام» لابن أبي رَمَتَيّن. 

0. المبسوط, للقاضي إساعيل ابن إسحق. 

1. وشرح ختصر ابن عبدالحکم» للأهري. 

2. التلقين» للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 

13. الزاهيء ا 

4. شرح التلقين والمعلم لفوائد مسلم» للازري. 

5. والتنبیه على مبادئ التوجیه» لابن بشیر. 

6. والمقدمات الممهدات» والبيان والتحصيل» لابن رشد. 

7. والتنبيهات المستنبطة» للقاض عياض. 

AES 

9. جامع الأمهات» لابن الحاجب. 

0. الذخيرة» للقرافي. 

1. السليمانية» وسالم ابن سليان الكندي. 

2. ولب اللباب» لابن رُشد القفص. 

SE NE ETE 
والنسائي وغيرها.‎ 

وقد رجح ابن عرفة كثيراً من الأقوال» وذكر عللاً لذلك» وله تأويلات لكثير من 
أقوال الإمام مالك لم يسبق إليها؛ وهذا يجعله من طبقة مجتهدي المذهب لا جتهدي 
الفتوى فحسب؛ من ذلك تأوله لكراهة مالك بقراءة سورة يس عند رأس الميت» أن 


ذلك إذا اعتقد القارئ سنيته» فإذا م يعتقد؛ زالت الكراهة» ولا بأس ا فقال: (ولا 
بأس عند رأسه بقراءة القرآن: #يسن زي أو غيرهاء وإن) كرهه مالك استنانا)(. 

ءفد شاع في المختصر الفقهي استعمال المنطق كدر الاستنباطات الفقهية» فإنك 
تری ف ا من هذه الاستعالات المنطقية من ذلك: 


i 


ارلا توضيح العلاقة بين المسائل الفقه.:؛ كبيان المنافاةء أو الترادف» والتلازم 
بين أمرين *» ومن أمثلة ذلك: بيان منافاة الصلاة للكفرء ومنافاة العتق له من حيث إن 
الأولى أعم من الثانية؛ لتبرير جواز عتق كافر في الكفارة دون جواز الصلاة عليهء فقال 
ابن عرفة في ذلك: (وقد يفرق بعموم منافاة الصلاة الكفر ضرورة منافاتها له بنوعها 
وجنسهاء بخلاف منافاته العتق إياه بنوع كونه كفارة لا بجنسه ضرورة صحة عتق 
الكافر؛ بل قيل: إنه أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمناً). 

٠>‏ أيضا: بيان اختلاف المحالة عن شغل الذمة بالضان؛ رفعا لالتباس من ظن 
آنا مترادفان بناء على ما بينهم)] من التلازم؛ إذ آنه كلا ثبت الالتزام بالدين» أو بطلب 
صاحب الحق؛ ثبت شغل الذمة» وكلما وقع شغل الذمة بالضمان؛ ثبت الالتزام» فبين 
ابن عرفة أن التلازم بين أمرين لا يدل على الترادف؛ لحواز الاختلاف في ما صدق 
المتلازمينء وكذافي هذين المسألتين فقال: 

حى الة: التزام دين لا يسقطه» أو طلب من هو عليه لمن هو له» وقول ابن الحاجب 
تابعاً للقاضي: الضان شغل ذمة أخرى بالحق لا يتناوها؛ لأن شغل ذمة أخرى؛ إن هو 
لازم هاء لا نفسها؛ لأنها مكتسبة» والشغل حكم غير مكتسب ينشاً عن مكتسب 
كالملك مع البيع. فتأمله)“. 


أ انظر النص المحقق: 432/1. 

٠>‏ عبد المجيد النجارء الصلة بين المنطق والفقه المالكى ك| انتهت عند ابن عرفةء أحد بحوث ملتقى 
ا 

.404/2 انظر النص المحقق:‎ ٠: 

.500/6 انظر النص المحقق:‎ ٠“: 


المقدمة التحقيقية 47 


ثانياً: ومن استخدامات المنطق في المختصر الفقهي تعيين اعتراضات على بعض 
امسائل أو متوقع حصوهاء ثم إبطال تلك الاعتراضات» وإثبات صحة الأحكام 
المعترض عليهاء ومثال هذا كثير في المختصرء» وإليك بعض هذه الأمثلة: 

أ- يناقش ابن عرفة رأياً لبعض الفقهاء مفاده: أن الغرر اليسير غير المقصود 
لايفسد البيع» وعندما أراد أن يثبت عكس ذلك» وأنه يفسد البيع مطلقاً ضبطه كالتالي: 
(قلت: حاصل الأول: أن الغرر كل ما كان يسيراً غير مقصود بوجه لإ يمنع صحة 
البيع» وبين الملازمة بأن مانعية الغرر إنها هي لما يؤدي إليه من خاصمة المتبايعين» ويرد 
بأنه دعوى إخراج صورة النزاع من عام شامل هما بمفهوم علة مستنبطة» ومثل هذا لا 
يوجب إشكالاً؛ لأن: «العموم مقدم على مفهوم العلة المستنبطة)؛ وإنم) ا لحلاف في 
مفهوم منطوق» أو علة منصوص عليهاء وما بين فيه الملازمة غير صحيح؛ لأن مانعيه 
الغرر؛ إنما هي لاشتال الغرر على حكمة هي عجز البائع عن تسليم المبيع لمبتاعه 
حسبم| قرره الفخر ني المحصول» وغيره من الأصوليين» ولقد كان شيخنا بو عبد الله 
بن الحباب ينكث على متفقهة وقته» ويقول: يقرؤون كتاب بيع الخرر» ويعللون به» ولا 
يعرفون وجه علته» وكيف يتوهم كون حكمة علة الغرر المخاصمة» وأكثر صورها 
عَرية عنها؛ كبيع الآبق والثمر قبل بدو صلاحه على أن ضمانه من مبتاعه إلى غير ذلك 
قاور لرن 

ثالغاً: رد الاعتراضات الواردة في حكم شرعي بالقدح في ذاته» أو في انطباقه على 
ذلك الحكم» فعندما قرر ابن عرفة إلى أن بعض أنواع النكاح الفاسد تترتب عليه آثار 
النكاح الصحيح كالإرث» ورد عليه اعتراض بأن (معنى الفساد سلب الأحكام» 
وتخلف الثمرات)» فبرد ابن عرفة ردا مستخدماً فيه أدلة المعقول والمنقول» ويقرر 
صحة ما ذهب إليه مستفيداً من قواعد المذهب وأضوله» وبتخريج الأقوال تخرياً 
متقناًء وبسط جواب ذلك مطولاًء فكان بحثاً متعاً بحق يرجع إليه ني هذا الكتاب. 


(1) انظر النص المحقق: 289/5. 
(2) انظر النص المحقق: 40/4. 
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اي جوانب استع ال ابر عرفة المنطق كعره سن فقهاء المالكية؛ هي ضبط 
A‏ والمقارنة بين الأقوال» وهذا أهم مبادئ الاختصار الذي برع فيه. 

منهجه في الترجيح بء ألاراء؛ فإن ابن عرفة ما يرجع الآراء التي يختارها إلى 
قواعد أصوليةء أو مضامين أصلية تفرعت عنها تلك الآراء أو دلالات نصية شرعية» 
أو مقولات عن أئمة المذهب؛ ليبين العلة الجامعة بين الأصل والفرع» أو القرينة 
الصاحبة للحكم في المعنى المحكوم به» والمعنى المحكوم عليه» وإذا رد رأياً كثيراً ما 
ينفي المشابهة بينه وبين مبناه الذي ادعاه مستنطبه أو ناقله'" . 

وهذه بعض الشواهد من ختصره: ففي الأستدلال على صحة صلاة المريض 
العاجز عن الأركان غير النية يقول ابن عرفة: (لانص في فاقد غير النية» وللشافعية 
يجب قصدهاء وللحنفي سقوطها والأول أحوط) - قصور لقول ابن رُشد: في سقوطها 
عن الغريق العاجز عن الإيماء وغيره» وقضائها رواية معن عن مالك في المكتوف 
كذلك» وقوله فيها: من تحت ادم لا يستطيع الصلاة يقضي)”. 

ويقول في ترجيح بطلان صلاة الإمام والمأمومين اذا صلوا خامسة بسهوه 
وعمده: (ولو أجمعوا فخالفهم لشكه؛ بطلت عليه وعليهم؛ لوجوب رجوعه عن 
شکه لیقینهم). 

ويقول في تعليل وجوب غسل النفساء التي ولدت بغير دم: (وسمع أشهب من 
ولدت دون دم اغتسلت)3) وهذاالحكم مخالف للعلة الظاهرة التي من أجلها شرع 
الخسل للحائض والنفساء؛ وهو خروج الدم؛ ولذلك قال: (هذا استحسان؛ لأنه للدم 


٠ .(‏ فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود» المختصر الفقهي لابن عرفة دراسة وتحقيق» دار المدار 
الإسلامي بيروت لبنان» ط 1ء 2003م» ص:30. 

.252/1 انظر النص المحقق:‎ ٠.( 

(0 فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود» المختصر الفقهي لابن عرفة» ص: 32. 

.288/1 انظر النص المحقق:‎ ٠٠ 

.152/1 انظر النص المحقق:‎ ٠. 
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لا للولد)' فرده الى قاعدة الاستحسان”؛ وهو بناء الحكم على علة خفية لا على 
علته الظاهرة. 

وني منعه قياس نجاسة الماء الذي وقعت فيه فأرة ميتة على الزيت يقول ابن 
الماجشون: في الماء يرد بأن دلالة الثىء على حدوث آمر أضعف منها على بقائه؛ لقوته 
بالاستصحاب» وبأن الماء يدفع عن نفسه)» ومن رده لآراء تخالف ما تقتضيه المعاني 
الشرعية المنقولة عن الأصل اللخوي ما جاء في صدر المختصر في معنى الطهارة: 
(وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس» أو مافي معناه بالماء أو ما في معناه؛ إنما 
يتناول التطهير وهي غيره؛ لثبوتها دونه في م يتنجس» وني المطهر بعد الإزالة)“. 

ويردابن عرفة ما رجحه المازري باختيار رواية في المذهب بترك تعيين قراءة 
سورة معينة في الشفع والوتر بقوله: (إما باعتبار المذهب في رواية التعيين أولى لما تقرر 
من دليل ردالمطلق للمقید)(5). 

وله تأويلات على أقوال الإمام مالك فيثبت هما علة بخلاف ما قرره الفقهاء» أو 
بخلاف ما يتبادر الى الذهن؛ ففي حكم قراءة سورة يس على المحتضر: (ولا بس عند 
رأسه بقراءة القرآن: لإيسن © أو غيرهاء وإنما كرهه مالك استنانا)؛ أي: بسبب 
الكراهة اعتقاد القارئ بأن ذلك سنةء فإن زال ذلك السبب؛ فلا بأس بتلك القراءة 
وبمثل ذلك أجاب ابن عرفة عن الفتوى التي وردت اليه من قرناطة في حكم الدعاء 
ا لجامع بعد الصلوات؛ حيث جوز ابن عرفة ذلك بشرط ألا يعتقد الداعي أن ذلك من 
سنن الصلاة أو من فضائلها. 

ويستعمل ابن عرفة المنطق كثيرا في تقرير الأقوال وترجيحها ؛ ففي ترجيح أن 


(1) انظر النص المحقق: 152/1. 

(2) فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود» المختصر الفقهي لابن عرفة» ص: 32. 
(3) انظر النص المحقق: 99/1. 

(4) انظر النص المحقق: 67/1. 

(5) انظر النص المحقق: 420/1. 

(6) انظر النص المحقق: 532/1. 


50 المختصر الفقهي 
التيمم يرفع مانع الصلاة فقط دون رفع الحدث المانع يقول ابن عرفة: (الاستباحة إن 
تثبت بالوضوء أو التيمم» والمركب من جزئيه| غيرماء ولا يلزم من سببية كل سببية 
جزئية)» وكقوله: فلا يلزم ثبوت نقيض الحكم في الاصل عند قائله ثبوته في الفرع)؛ 
ذكر ذلك في إبطال تخريج ابن عبدوس بطلان صلاة ا لجمعة على المأمومين هروب 
الإمام على بطلانها عليه بهروم» والأمثلة على استخدام ابن عرفة للمنطق مبثوثة في 
مختصره» وقد التزم بالحدود المنطقية التصورية في التعريفات التي صدر بها أبوابه» وكان 
ها آثر في ذيوع آراء ابن عرفة» يقول عبدالمجيد النجار في مقالة بعنوان "الصلة بين 
المنطق الفقه المالكي كا انتهت عندابن عرفة": (وقد كان ابن عرفة الورغمي من 
التبريز في الفقه المالكى وفي المنطق معا؛ بحيث يمثل موضوعاً صالحاً؛ لأن يلتمس فيه 
وجه الصلة بين الفقه المالكى وبين المنطق)''. 

واختصر الإمام ابن عرفة أسماء بعض الاعلام الذين نقل عنهم؛ تجنبا للإطالة 
وإليك بيان من اختصرهم في مصنفه: 

فإذا قال: القرينان؛ فهع| شهب وابن نافع؛ لأن العتبيّ قرنه) في الساع بسبب أن 
ابن نافع کان آعمی» فکان اشهب هو الذي یکتب له على ما ذکر عیاض کماثه. 

وحيث قال: الأخوان؛ مرف وابن الماجشون؛ لكثرة توافقها ومصاحبتها في 
كتب الفقه بالذكر. 

وإذا ذكر الصقلي؛ فالمراد به ابن يونس. 

وإذا قال: الشيخ؛ فمراده: ابن أبي زيد القيراوني. 


وإذا قال: الإمام؛ فهو المازري. 
وأما تحمد؛ ابن المواز. 
وحيث قال: القاضی؛ فهو عبد الوهاب بن نصر البغدادي. 


٠‏ عبد المجيد النجارء الصلة بين المنطق والفقه المالكي كا انتهت عند ابن عرفةء ملتقى الإمام ابن 
عرفة بمدنين» وزارة الشؤون الثقافية تونس» 1976 م» ص: 181. 
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وله بعض الاختصارات الأحرى في تعداد المسائل وأحكامها وإليك بيانما: 

ومن اصطلاحه -ك| قيل- أنه يصدّر بالمشهور تارةء وتارة يصدَرٌ بالإثبات» وتارة 
يصدر بالنفى» وعلامة ذلك إذا قال: «وفي كونه كذا١؛‏ فالمشهور في المسألة الإثبات» 
وإذا قال: «وفي منع» في أول كلامه؛ فالمشهور المنع؛ ولذلك ترى المتأخرين يقولون: 
وصَدرَ به ابن عرفة(. 

فإنه قال في باب العدد من ختصره ما نصه: ومن شهدت بينة بطلاقه؛ فعدته من 
يوم تاريخها إن م ينكرهاء وإلا ففي ونه من يوم تاريخها إن اتحد» ومن آخره إن تعدد» 
أو من يوم الحكم مطلقا؛ طريقا عياض -عن المذهب- مع الصقلي عن الشيخ وابن 
عرز . اھ. 

فعزو هذه الأقوال: أن القاضى عياضا ذكر فيها طريقين في المذهب» وأن الصقلى 
-وهو ابن يونس- نقل عن الشيخ -يعني: أبا محمد ابن أبي زيد في اصطلاحه- أن 
العدة من تاريخ البينةء وقال: إن اتحدت الشهادة. 

وقال ابن محرز: إنها من يوم الحكم مطلقا. 

وقوله: «طريقا عياض عن المذهب)؛ هو نص عياض في تنبيهاته قال: والذي يأتي 
على مذهبنا وأصولنا أن العدة من يوم أرّخ الشاهد الثاني الذي يحكم عليه في ذلك 
بتطليقةء وإن أرخوا كلهم وقتاً واحدا؛ فمنه العدة(0. 

ومن اصطلاحه ما وقفت عليه في خطوطة الخزانة الملكية بخط أحد طلابه ممن 
نسخ المختصر أنه قال : ومن اصطلاح الإمام ابن عرفة في ختصره الفقهي في عزو 
الأقوال : أنه ياتي بها معطوفة» ثم يتبعها بقائليها معزوة لهم على طريقة اللف والنشر» 
الأول من القائلين يرجع إلى الأول من الأقوالء والثاني للثانيء فإذا قال بالقول الواحد 


(1) العلامة ابن السالك» عون المحتسب في يعتمد من كتب المذهب» ص: 104. 
(2) انظر النص المحقق: 415/4. 

(3) العلامة ابن السالك» عون المحتسب فيا يعتمد من كتب المذهب» ص: 105. 
(4) وهي برقم: 4732. 


ت ت س 


متعدد؛ جاء بلفظ "مع لتوافق من قبلهامع من بعدهاء ولا يزال المعطوف على 
اللخفوض بها مشتركاً معه وموافقاً له حتى ياتي بلفظة "مع " ثانية» فتكون هي العلامة 
ا E‏ 
يزال كذلك حتى ياتي بلفظة "مع " فاصلة أيضاً؛ فیکون الحکم ما ذکر» ولا یبقی من 

القائلين للأقوال المشار إليها إلا ما لا يفي بعدد الأقوال؛ فتكون الأقوال معزوة هم» 
وينقطعون من التشريك مع المخفوض؛ ومثال ذلك إذا قال مثلاً ني مسألة: في جوازها 
ومنعهاء ثالثها: الكراهة» ورابعها: الوقف» وخامسها: كذا الأول لابن القاسم مع 


أشهب» وسحنون» وابن حبیب» وابن وَحُب» وآضْبَغ مع مرف وابن ن نافع وابن 


الماجشونء وأبو الفرج؛ فالأول وهو الحواز قال به: ابن القاسم» وأقهبء وون 
وابن حبیب» وابن وَهُب» والثاني: وهو المنع قال به أَصَبَعَ ومُطَرّف» والثالث: قال به 
ابن نافع» والرابع: قال به ابن الماجشون, والخامس: قال به أبو الفرج). 
اء اأحلماء على المختصر:؛ 

قال العلامة ابن السالك في «عون المحتسب): (وختصره هذاهو حقيقة ختصر 
مذهب مالك فلعل من اتسع نظره وتحصيله إذا طالعه كله لا يبقى عليه من المذهب 
إلا ما لا حاجة له فيه؛ لأنه اختصر المذهب كله)“. 

قول: ولقد أحسن بعض الأكابر من طلبة ابن عرفة كناتة؛ إذ يقول في مدح 
ختصره المذكور: 
ااا تدعي اماما فحدل در رس خت صر الإمام 


Es‏ زه السعادة وانعان و سکس ظ هرا نین الانسبيام 


5ا قدحوی من ك علم كکستار سقي غيث الغفمم 


عاك السسامة وادرسنه وغسن عيتبك دع طيب المنام 


انظر مخطوط الخزانة الملكية: 4732. 
ا العلامة ابن السالك. عون المحتسب في| يعتمد من كتب المذهب» ص: 103. 
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وحل بدره جيدالملعسالي تفزبالخلدعل أعلي مقام 
المخد على مختصرابن عرفة : 

تت بعض عبارات المختصر غامضة المعنى لشدة الاختصار» ودخول المنطق 
بصورة كبيرة في سلوب ابن عرفة» وكان تداخل الأقوال» وصعوبة التمييز فيا بينها 
بحيث جد القارئ مشقة كبيرة» ويبذل جهداً في فهمها ونسبتها سبباً لإعراض كثير من 
طلاب العلم عن المختصر» واستبداله بكتب أخرى ينهلوا منها الآحكام الفقهيةء وقد 
أدرك ابن عرفة هذه المسألة بعد أن مضى في كتابة المختصر» وقطع فيه شوطاًء لاسي أن 
تلاميذه» وبعض أقرانه صرح له بذلك. 

روى المقري في آزهار الرياض: أن القباب لا حج اجتمع في تونس بابن عرفة» 
فأوقفه على ما كتب من ختصره الفرعي» وقد كان شرع في تأليفه» فقال له القباب: ما 

فقال له ابن عرفة: ولم؟ 

قال: لأنه لا يفهمه المبتدئ» ولا يحتاج إليه المنتهي» فتغير وجه ابن عرفة» ثم ألقى 
عليه مسائل أجابه عنها القباب) ويقال: إن كلامه هو الحامل لابن عرفة على أن بسط 
العبارة في أواخر المختصر. 

وقد تعقب الفقيه المحقق محمد بن أبي القاسم بن حهمد المشذالي ت 866 ه ما 
صرح ابن عرفة بعدم وجوده» واستدرك عليه مسائل؛ في تأليف اختصر فيه أبحاثه 
المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاجب» وشرحه مع زيادة شيء يسير في بعض المواضع 
ما م يطلع عليه ابن عرفة(. 

ونسب لعيسى بن علال الكتامي المصمودي الفاسي المتوفق سنة 823 ه تعليق 
على ختصر ابن عرفة يبین فيه كثيراً من غوامضه. 
(1) المقري أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ص: 247. 


(2) المقري» آزهار الرياض في آخبار القاضى عياض: 247. 
(3) البسيلي» نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: 86/1. 


54 المختصر الفقهي 


ren aoa Ga e 


وقد شرح أبو العباس البسيلي تلميذ ابن عرفة ذلك المختصر» ثم اختصر شرحه 
في کتاب حاذی به مؤلف شیخه. 


ومن شرح هذا الكتاب: أبو عبد الله حمد بن آحمد ابن غازي في كتاب سماه 
"إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد بي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة"» ولكن 
الكتاب تعقب بقول بعض معاصريه الفاسيين: «أما التكميل؛ فقد كمّله» وأما التعقيد 
ف حلله) “ 
أ ابن عرفة في الفقه المالكي ؛ 

كانت شخصية ابن عرفة فريدة كمنهجه الفقهي الذي سبق بيانه» شخصية جامعة 
بين العلم في أعلى مراتبه» والتقوى التي بلغ فيها أقصى الغايات» سار فيها على نهج 
الصالحين» وتأسى بالسلف الماضيين» وهذا ما جعله شخصية مؤثرة جدأء فقد قيل: 
تسبق أنوار الحكماء أقواهم؛ فحيث صار التنوير؛ وصل التعبير »ولم تكن مؤلفاته 
وعلى رأسها المختصر الفقهي نتاج معلومات محفوظة يرددهاء ويلقيها على الطلاب؛ بل 
كانت خلاصة دروس وتقريرات وحاورات امتدت على مدى نصف قرن منذبدء 
البدرمتن إل ان رى 

سس ابن عرفة لمنهج التفقه بأن حث طلابه عليه؛ بل ومرنم عملياً بالحوار 
والمناقشة التي كانت سمة مجلس درسه» فكان ينقد بحضرة طلابه الآراء الفقهية» 
ويعيد النظر في قيمتها العلميةء ويبين مدارك الأقوال» ويوجه كثيراً منهاء ويبين العلل» 


.272/2 التنبكتي» نيل الابتهاج:‎ ٠:: 

ر وقال الشرنوبي في شرحها يعني: أن العارفين بالثه تعالى المعبر ع: عنهم بالحکاء إذا آرادوا إرشاد عباد 
الله توجهوا إلى الله بقلوبمم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما يرد عليهم من أقواهم فيجيبهم 
CSS‏ 
حصل التنوير في قلوب السامعين وصل التعبير» فينتفعحون بأقواهم أتم انتفاع» شرح الحكم 
الغطافة س 126, 

٠ ٠١‏ فاندي» سعيد سالم» والطوير» حسن مسعود, المختصر الفقهي» لابن عرفة دراسة وتحقيق» دار 
المدار الإسلامي بيروت لبنانء ط 1ء 2003م» ص:41. 
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ويتأول آقوال الإمام مالك نفسه. 

وساعد على ذلك أن ابن عرفة قد تولى الإفتاء فترة طويلة» فنمى هذه الملكة في 
تلاميذه» وحث طلابه على التصدي هاء فتعلموا على يديه أصول الإفتاء» وكيفية تنزيل 
الأحكام على واقع الحياة المعاصرة على مختلف البيئات؛ حيث كانت المسائل ترد عليه 
من المشرق والمغرب. 

وأصّل ابن عرفة لمنهج التفقّه بأن آلف المختصر الفقهي» فخرج به عن نطاق 
الالتزام الذي ضرب على المذهب بمتابعة طريقة اختصار شروحات المدَونة؛ كابن 
الحاجب» وخليل بن إسحق» فبعث في المختصر الأنظار المهجورة» والأقوال المتروكة 
منذ القرن السادس» ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ با تشهيرا 
وترجيحا واختيارأء كل ذلك على بساط واحد من النقد والتحقيق والمقارنة 
والاستدلال(. 

حقق ابن عرفة في مختصره مناط هذه الأقوال» فبين مدى ارتباطها با التبست به 
کن ارا غ وف و فة ر تا ع ار اصر ن کا لرن ولك عورا 
للناظر المتفقه فيه» وكمل ذلك ببيان الحدود الفقهية؛ ليكتمل تصور الدارس عن ماهية 
الحقائق الشرعية» ولما كانت هذه القواعد والأبحاث النظرية» صالحة لآن تطبق في 
عصور مختلفة؛ حيث ل تنزل على الأحداث والقضايا الطارئة بشكل جزئي؛ لذا فإنا | 
تعتبر فقهاً؛ بل اعتبرت تفقهاً وهو منهج سار فيه ابن عرفة على سلفه ابن رُشد 
فوضحه وبين أسسه. 

وقد طبق تلاميذ ابن عرفة الذين درسوا على يديه منهجه» بأن جعلوا هذا التفقه 
فقهاً؛ حيث جعلوا لطريقة ابن عرفة أثراً عمليا؛ إذ أدخلوا في فتاويم وأقضيتهم 
الطريقة المتميزة التي كان ابن عرفة يسير عليهاء فتجد البرزلي وهو من آميز أصحابه» 
والذي قال في فتاويه: إنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماًء فأخذ هديه وعلمه 


(1) ابن عاشور» محمد الفاضل» أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» ص: 103. 


ا ا المختصرالفقهي 


وطریقته “ وینقل عنه كثيراً من النوازل كانت ترد علي ابن عرفة. 

يقول البرزلي: (أفتى شيخنا في هري زيتون وجد فيه فأرة ميتة أنه نجس كله 
لايقبل التطهير)» ثم يعلل فتوى شيخه بقوله: (لأن الزيتون ليس يجف كل الجفاف)» 
وينقل عن ابن عرفة ما يفيد الفتوى بمخالفة المشهور مراعاة بأحوال العصر» (وكان 
شيخنا الإمام يقول: أن الفتيا بتونس منذ مائة عام بجواز أكلها (أي: الشاة المغلصمة 
التي وقعت العقدة عند ذبحها جهة البدن)؛ لقوة الخلاف» وكان يفتي استحساناً إن 
کان صاعھا فن ازز سح جار اکا وان کان غا دی ا کی کان 


يرجع الى مقولات شيخه في تبين صحة بعض ما يفعله الناس في عصره من مثل ذبح 
الشاة بغبر السكين. 

(قال شيخنا: آلة الذبح ما يقطع اللحم بضغطه لأسفل» فيخرج المنشار والمنجل 
اقوش ): 

ويتأثر الأبي بمختصر شيخه ابن عرفة في كتابه إكمال الإكمال في شرح صحيح 
مسلم» وذلك بسريان تلك الروح النقدية التي جعلته خالف شيخه في قضية تنازع فيها 
ابن عرفة مع السيخ الغرياتني أبي عبد الله في القبطان الذي سب نصرانياًء وقال له: آنا 
عدوك وعدو نبيك» فأفتى الغرياني بكفره واستتابته» وأفتى ابن عرفة بأنه منتقص؛ أي: 
أنه كافر لا يمكن استتابته» فال الأبي إلى رأي الخرياني حتجاً بقوله لشيخه ابن عرفة: ( 
يظهر لي أن الرجل منتقص» ولا وجه للجزئيات التي احتج بها عليه). 

ونقل الأبي عن مختصر ابن عرفة كثيراً من التعريفات؛ كتعريف الطهارة والحج» 
واللعان والزناء والجهاد والحرابة» وينقل عنه كثبراً من الفتاوى» مل إفتائه بأن كل من 
٠ (‏ التنبكتي» نيل الابتهاج» ج2» ص: 19. 


و فاندي» سعيد سام والطويرء حسن مسعود» المختصر الفقهى» لان عرفة دراسة وتحقيق»› 


و فاندي» سعيد سام والطويرء حسن مسعود» اللختصر الفقهي» لاہن عرفة دراسة وتحقيق»› دار 
المدار الإسلامي بیروت لبنان» ط1 03م ص:43. 
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ولي إمارة أو خطة من غير أهلهاء فقد حابى في أحكام الثّه"). 

وقد تأثر ابن ناجي به في شرحه على المدَوّنةء وني شر حه أيضاً على ختصر ابن 
الحاجب» كا ظهر منهج ابن عرفة»ء وأثر في أحكام ابن ناجي التي بنى عليها كثير ممن 
أتي بعده من مخالفة العمل القضائي للراجح أو المشهورء ودرج عليها الشيخ یجیی 
ا لمغيلي في كتابه المشهور «الدرر المكنونة في نوازل مزونة). 

وقد سار أبو العباس الونشريسي في معياره على خطى ابن عرفة» ورحج كثيراً من 
فتاويه» واعتمد أقواله؛ كحجة في تنزيلها على النوازل والأقضية» ملتزماً بشروط الإفتاء 
التي وضعها في باب القضاء» ناقلاً عنه كثيراً من الأقوال» ومرجحاً ها على غيرها. 

قال ابن عاشور عن هذه الطريقة: كونت إتجاهاً جديداً قد تكون الأحداث 
لجأت إليه ورجحته» وبينت أن ما بني عليه الترجيح أو الاختيار إنم) كان مستنداً إلى 
أمور من الإرهاق أصبحت غير متجلية بتبدل الأحوال» ولا سيا في الانقلابات 
الاجتماعية المائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع ما لا سبيل إلى بسطه. 

ثم قال: هذه الطريقة قد ظهر أثرها في مدينة فاس» وعلل ذلك بأن الانقلابات 
الاجتماعية التي مست العام الإسلامي كانت متجلية في مدينة فاس بصورة خاصةء تمثل 
هذا التأثير فيا يعرف بالعمل الفاسي الذي يمثل الحركة التطويرية التي دخلت المذهب 
المالكي» وتتابعت بعد ذلك الكتت التي بدأت تستند إلى إفتاء المفتيينء وإلى تصرفات 
القضاةء فتجعل ذلك قانوناً ملزماًء ينبغي أن تكمل به الأوضاع الفقهية القديمةء ثم جاء 
نظم العمل الفاسي للشيخ عبد الر من الفاسي» وظهر مثل ذلك في مراكز أخرى للمذهب 
المالكي» لا سيا تونس التي منها بدأء تجلى ذلك في رسائل الشيخ قاسم عظوم وتحقيقاته 
الذي اتجه فيها إلى الأخذ بالفتوىء» أو اللإشارة على القضاة في الحكم بأن يأخذوا بغير ما 
صرح في الكتب بأنه الذي عليه القضاء أو عليه الفتوى. 

وعلى ذلك بنيت المنظومات الخاصة بالعمل التونسي من ذلك كتاب لقط الدرر في 


(1) البرزليء أبو القاسم بن أحهمده جامع مسائل الأحكام با نزل من القضايا بالمفتين والحكام» دار 
الغرب الإسلاميء ط1 2002 م“ تحقيق: ج 1ء ج2 ج5. 
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العمل المشتهر لعلامة تونس الشيخ محمد السنومي ابن مهنية. 

وجرى بعد ذلك عمل منهح الفقهاء بين التونسيين والفاسيين» وني ذلك تاليف 
الشيخ محمد التاودي» والشّيخ علي التسولي» ومن جانب آخر فهناك السّيخ إسماعيل 
التميمي» والشيخ محمد المحجوب في الرسائل» وني الأحكام التي تسمى الآن 
بالأحكام القياسية التي هي عبارة عن البحث في صور تطبيق الأحكام» وبيان ما ينبغي 
أن يؤخذ به على ما يسنده النظر الفقهي الصحيح من تطبيق الحكم على المحل الذي 

وضرب ابن عاشور مثالاً لأثر ابن عرفة في هذا القرن بالشّيخ محمد الشافلي ابن 
صالح» والعلامة المغتي محمد النجار» ومن فاس كان الفقيه الشيخ السيد محمد مهدي 
الوزاني» صاحب المعيار الجحديد“. 

والذي أكاد أجزم به أن كل المالكية من لدن ابن عرفة إلى اليوم عيال في تعريف 
الحقائق المقهية عليه. 

قال الفاضل بن عاشور: (فما من تأليف كلي أو بحث فقهي في القرن التاسع» وما 
بعده يأخذ في بسط باب من أبواب الفقه إلا وهو معتمد قبل كل شيء على إيراد تعريف 
ابن عرفة لتلك الحقيقة). 

هكذا ظل أثر ابن عرفة في الفقه المالكي بارزاً بمرور الأيام» متمثلاًفي ذلك 
منهج الاجتهادي التجديدي؛ الذي يقوم على جودة البحث» وعلو النظرء والحمع بين 
الأقوال» والتحليل ها والمناقشة الفاحصة» والدراسة المتأآنية» التي تؤدي لا حالة إلى 
إثراء الفقه الواقعي» فكان ابن عرفة بذلك مستحقاً لأن يكون مجدد المائة الثامنة 
وشيخ الإسلام با مغرب العربي» فكان فخراً لأهل تونس بالعمل الصالح» والعلم 
الراجح. 
٠‏ ابن عاشور» محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 86. 
(2) ابن عاشور» محمد الفاضل: المحاضرات المغربيات» ص: 87. 
ذ٠‏ ابن عاشور» محمد الفاضل» أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» ص: 103 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 

قال الشيخ الفقيه الإمام العام العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمي التونسي #فه: 

الحمد لله الواحد الأحد سمعًا وعقلاء واهب العقل وباعث الرسل رحة وفضلا 
الغني لذاته عن خالص عبادة خلقه قولاً وفعلا الحاكم بينهم فيم اختلفوا فيه فرعًا 
وأصلاًء ا موني كلاً بعلمه فيه يوم تجد كل نفس ما عملت قسطًا وعدلا وصلى الله على 
خاتم رسله وأنبيائه سيد ولد آدم محمد المخصوص بعموم الدعوة وقبول الشفاعة 
العامة إعجارًا ونفعًاء الفار عنها كل من سواه من خليل وكليم وروح وأب أصلاً 
وفرعًاء يوم تبلى السرائر وتشيب الأصاغرء وتفر إليه الأمم وترا وشفعًا. 

وبعد: 

فهذا ختصر في الفقه المالكي قصدت فيه جمع ما مبجحصل مهدي الله تحصيله ذكر 
مسائل المذهب نصا وقياسّاء معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها إن جهل؛ فلا إجمال ولا 
التباسّاء وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكليةء لما عرض من النقل والتخصيص» 
واعتبار الحقائق الجعلية» والتنبيه على ما لا عاصم منه من غلط ووهم واهم» ورد 
تخريج أو مناقضة بفرق قائم» سهل ارتقاء قنتهاء وخرق جنتهاء والاعتاد على متواتر 
قوله له: «إنم] الأعمال بالنيات““ آجاً والاعتصام بنتيجة مقدمتي حال الناظر فيه 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 13/1 في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مخف 
من كتاب بدء الوحي» رقم (1)» وهذا اللفظ له» وتامه: «إنم) الأعال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» ومسلم: 1515/3 في باب قوله عيل: «إنم) 
الأعمال بالنكّة)» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من كتاب الإمارة» رقم: (1907)ء 
ولفظه: «إن] الأعمال بالنيّة وإنا لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). من حديث 
عمر بن الخطاب خف . 1 


ت اتيز الففاي 


علا و اغا جلا شهدا شرل ادر نة ع من عل غر سا ايب اوغ سا 
اقتصد» وذاكره لذاته مقررًاء أو لحاجته لتفسير أو تقييد محررًا» سالكًا ني ذلك وسط 
الإيجاز والاختصار» حرصّاعلى سرعة الفهم والاستبصار» مستعيتًا بالله وعليه 
متوکلاًء وإیاه سل أن عله لکل خير حصلا ولل فضل متم ومكملا. 
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إكتاب الطهارة] 
الطهارة: صفة حكمية“ تو جب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الطهارة صفة حكمية): الطهارة على حذف مضاف؛ أي: حد الطهارة وهو 
مبتدأ والخبر صفة إلى آخره» ولا شك أن هناك طهارة وطهورية وطهورًا وتطهيرًاء وأا حقائق أربع 
شرعية» فعرف الشيخ كناثة الأربع وبعض أضدادها مطابقة» وبعضها يؤخذ منه التزامًا» فقال في 
تعريف الطهارة ما رأيته» والطهارة في اللغة معروف معناها؛ وهي النزاهة من الأقذار الحسية 
والمعنوية» وقد قدمنا أن الشيخ تله حصر الحقائق الفقهية التي تعرض لحدها ف كان منها بنقل أو 
تخصيص» ويمكن هنا أن الطهارة الشرعية المعنى الذي غلبت فيه بنقل؛ لأن ذلك المعنى لا يوصف 
لغة بالتنزيه أو النزاهةء ويمكن أن يقال: إنها في اللغة للأمر الأعم؛ وهي النزاهة المطلقة» فقصرها 
الشرع على بعض أفرادهاء وهذا هو الصواب» وقد وقع في كلام عياض ناث قريب منه» والطهارة 
أصلها اسم مصدر بمعنى التطهير» وعلى ذلك فهم الإمام المازري يناث على ما سيأتي» وعند 
الشيخ كناث# الطهارة غير التطهير؛ لوجود معناها ني حل لا يوجد فيه التطهير» ولماتحقق عنده 
ذلك يناث ذكر جنسًا يناسب مقولة المحدود وهو الصفة؛ لأن مدلول الطهارة معنى لا فعل ولا 
جوهر » فقال: صفة والصفة تطلق على معان» فيطلق على النعت صفة عند أهل العربية» وذكروا 
خلاقًا هل الوصف والصفة والنعت ألفاظ مترادفة أم لا؟ وتطلق الصفة على المعنى القائم 
بالموصوف إما حسًا أو عقلاء وتطلق الصفة على أمر تقديري إذا وجد ترتب عليه حكم» كما يقال 
في صفة الحدث: إذا وجد ترتب عليه؛ منع» وإذا ذهب ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كان منوعاء 
وليس المراد بالحدث الخارج نفسه؛ بل ما قدر مرتبًا على وجود الخارج» وهذاالمعنى وقع في كلام 
غير الشيخ يناه تقف عليه بعد في آخر شرح الحد. 
والحاصل أن الصفة هنا المراد منها معنى تقديري عبر عنه بقوله: حكمي؛ ليخرج بذلك المعنى 
ا لحسي كالسواد والبياض والمعنى العقلي كالعلم والقدرة وغير ذلك فقيد الصفة بم ذكره وهذا 
ا لجنس المقيد بم) قيده به ذكره في حدود كثيرة كالطلاق وإحرام الحج وغير ذلك؛ لأن تلك 
اللحدودات لما كانت صفات ناسب ما ذكر فيها وإن لم تكن صفات حقيقية والصفة التقديرية في 
الحقيقية عدمية عند أهل السنة كذا كان يمر لنا فيه في إطلاق الصفة على ذلك المعنى والطهارة عنده 
كأنها من مقولة الكيف؛ فلذا جعل جنسها الصفة. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به) معناه: أن الصفة المذكورة سبب 
في حكم لموصوف كان ضده حاصلا مع ضد الصفة؛ لأن الحدث الذي هو ضد الطهارة أوجب 
منع الاستباحة فلا حصلت الطهارة ذهب ذلك الحكم فيثبت ضده للموصوف وهو الجواز وقوله: 
استباحة؛ أي: طلب إباحة الصلاة ومعناه ن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان منوعًا فإن 


المختصرالفقهي 


له أ فالأوليان من خبث والأخبرة من حدث. 


إباب النجاسة | 


. والحدث يأتي'‎ E 

الملكلف لا جوز له شرعا طلب إباحة الصلاة ة من غير مفتاحها؛ لأن مفتاحها هو الطهارة لقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام - «مفتاح الصلاة الطهور» ذ فصح أن من ليس له مفتاح؛ فلا يجوز له التسور 
على طلب إباحة الدخول» فإذا وجد مفتاحها؛ ثبت جواز طلب إباحة الدخول كذا كأن يمر لنا 
ی ای ا و ی ی ای ا ا مر ای ی 
أن نقول صفة توجب الصلاة ة أو توجب جواز الصلاة أو توجب استباحة الصلاة أو ماذكر 
الشيخ ها جاه فالأول لا يصح بوجه؛ لأنه صير الصفة موجبا؛ أي: علة فيلزم عليه أن الطهارة متى 
وجدت وجدت الصلاة للموصوف ا وذلك باطل قطعا ولو قال: توجب جواز الصلاة لأفاد أن 
الطهارة أوجبت جواز الفعل فقط والمقصد منها أنها تبيح ما منعه وجود ضدها وهو الحدث؛ لأنه 
يمنع جواز طلب إباحتها وإذا منع جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها فالحدث يمنع إباحة الصلاة 
ويمنع ماهو أعم وهو طلب الإباحة فالصفة توجب ما منعه الحدث ولو قال كنلله: توجب طلب 
إباحة الصلاة؛ لكان لا بد من تقدير جواز ز الطلب؛ لآنه هو الممنوع بالحدث كا ذكرنا فصح صحة 
ما ذكر الشيخ من ذكر الأمرين هذا معنى ما أشار إليه : ا 

( 1 قال الرٌصاع: قوله: (به أو فيه أو له) أشار نه إلى أن جواز استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
جواز استباحة الصلاة بشيء معناه بمقارنة شيء للصلاة فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو 
غيره حتى جلد المصلي؛ لأنها تقارن الصلاة وكذا جواز استباحة الصلاة على شىء وهو مكان 
المصلي إذا كان طاهراء وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث» وكذلك جواز استباحة الصلاة للمكلف 
المصلي؛ وهي طهارة حدث فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدث وطهارة خبث؛؛ فكأنه قال: طهارة 
الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منها يوجب لموصوفه استباحة الصلاة ففي الخبث توجب 
الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله 
كل يعود على الموصوف ولا أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال بعد تمام ا لحد الأوليان من 
خبث والأخيرة من حدث هذا معنى ما أشار إليه له ثم إن الناظرين في كلامه أوردوا أسئلة 
أشكلت عليهم في حده مع أدبهم معه لمعرفة قدره فلنذكر من ذلك ما ذكروه ونشير إلى شيء ما 
ترکوه. 

٠‏ قال الرّصاع: قوله: (والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث يأتي) لما ذكر كنا ا لخبث 
والحدث في حد الطهارة احتاج إلى تعريفه| فعرف الأول با ذكر وأحال تعريف الثاني على ما يأتي 
فقوله: (توجب إلخ) أصل ذلك أن يقال: النجاسة صفة حكمية فجنسها كجنس الطهارة وفصلها 


زا 
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توجب منع استباحة الصلاة وعلى الاستباحة يعود الضمير المضاف إليه (وقوله: به) يتعلق 
باستباحة والضمير يعود على الموصوف وكذلك (قوله: فيه) وسبب رسمه النجاسة صفة حكمية 
توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بموصوفها أو في موصوفها وهو اختصار حسن بديع ويدل 
على المقدرات ما صرح به ني حد ضد النجاسة. 

وأما الحدث؛ فيأتي معناه في حد النيّة؛ وإنم) عرف النجاسة قبل الطهورية لذكر النجاسة في حدها 
والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنا فلذا أخره وتأمل هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه فلنزد 
فيه بيانا وفائدة فنقول: قد علمت أنه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس بكسر 
الجيم كا أنه إذا علمنا حد الطهارة علمنا من ذلك رسم الطاهر فيقال في رسم النجس الموصوف 
بصفة حكمية أوجبت له منع استباحة الصلاة به أو فيه وإذا علمنا سر ذلك علمنا حد التطهير بعد 
رسم النجاسة على ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك والنجس المذكور مقابله الطاهر | أن 
النجاسة مقابلة للطهارة والطاهر هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به 
أو فيه أو له. 

(فإن قلت): الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر وقد ذكرت أن 
النجاسة مقابله. 

ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح؛ لأنه لا يقال في الشخص: 
نجس» ويقال فيه: طاهر. 

(قَلتُ): ذلك صحيح؛ وإن) التقابل في يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها لاني مطلق طاهر؛ لأن الطاهر 
يقابله النجس ويقابله المحدث؛ لآم يقولون طهارة حدث وطهارة خبث. 

(فإن قلت): من أورد على رسمه في عدم طرده الثوب المخصوب والدار المخصوبة هل يرد ذلك عليه؛ 
لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة الصلاة به أو فيه. 

(قلتُ): كأن يظهر لي أن ذلك لا يرد؛ لأن المقدر في الثوب أو الدار من أثر الخصب يمنع أنه صفة 
حكمية؛ بل إمانسبة أو فعل ثم وقع لي التردد في ذلك وأي فرق بينه وبين الطهارة الناشئة عن 
التطهير ولأي شىء كان أثر هذه صفة حكمية وأثر الغصب ليس كذلك إلا أن يقال الطهارة وما 
شابهها من الأحكام الشرعية كما تقدم فيه بحثه. 

(فإن قلت): جلد الميتة إذا دبغ أيصدق عليه نجس أو طاهر. 

(قَلْتٌ): أما على المشهور فنص ابن رَد والقاضي عبد الوهاب على أنه نجس رخص في استعاله في 
اليابسات والماء. قال الشيخ خليل: وهو موافق ني المعنى لمن عبر عن المشهور بأنه يطهر طهارة 
مقيدة فعلى هذا المراد دخوله في حد النجاسة وعلى القول الآخر: أنه يطهر طهارة مطلقة يدخل في 
حد الطهارة وجلد المذكى يصدق عليه طاهر بالإطلاق لصحة الصلاة به أو عليه وصدق رسم 
الطاهر عليه فصح من هذا كله أن الطاهر ما وصف بمعنى يوجب له استباحة الصلاة به أو فيه أو 
عليه فدخل في ذلك الحيوان والجمادات والمائعات غير النجسة وعرق الحيوان والدم غير المسفوح 


e amanc . ik SEBS: 


وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف كالعظم من الميتة وغير ذلك والنجس يعلم ما ذكر 
أيصًا ولا يرد على رسم الشيخ ثوب الحرير وخاتم الذهب وغير ذلك ما به مانع يمنع من الصلاة 
به أو فيه لما قدمنا. 

(فإن قيل): ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول ٠:٠‏ بطرح ما عجن به. 

(قيل): ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن سنن القياس كا ذكروا في حد الشهادة أن من 
لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد ولم يوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة ته والله الموفق. 

وقول الشيخ انه (والحدث يأتي) لما عرف الخبث وهو النجاسة احتاج إلى أن يشير إلى أن الحدث يأتي 
بيانه؛ وإنما قدم الأول للحاجة إليه في حد بعده والإشارة بقوله سيأتي قيل أشار إلى ما يأتي له في 
رسم النيّة في الوضوء حيث قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قال أعني المنع من الصلاة مطلقًا لا 
من جزئية هذا في التيمم؛ فلذا قالوا: لا يرفع الحدث. 

(قال): وبه يرد قول اللخمي: التيمم يرفع الحدث وقوم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف هذا الذي 
وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه وظهرلي بعد ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم 
التطهير حيث قال إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة؛ فكأنه يقول الحدث معناه مانع الصلاة وهو 
الذي يرفع بالتطهير في زوال الحدث وهذا أقرب إلى لفظه ويقوي هذا عندي أن ما وقع في النيَة ۾ 
يقصد به بيان الحدث؛ وإنا قصده به أن الرفع في الحدث لا يفهم منه رفعا (كذا) مقيدا؛ وإنما المراد 
به الرفع للحدث المطلق وأما الرفع المقيد فهو رفع التيمم فالمنوي في الوضوء رفع مطلق منع لا 
منعا (كذا) منه مقيدا فتأمل ذلك. 

وما قيل: إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد لا يقال إنه في حد التطهير لم يعرف الحدث؛ لأنا 
نقول لما ذكر في التطهير طهارة ا لخبث أولا وذكر طهارة الحدث ثانيا علمنا أن مانع الصلاة هو 
الحدث فرفعه تطهير فتأمله والله سبحانه الموفق لا رب غيره وتأمل آخر الطهارة فإن فيه ما يناسبه 
وقال :2 والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث سيأتي معنى ذلك أن النجاسة الشرعية يقال 
في رسمها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بالموصوف أو في الموصوف وهذا 
هو الذي عبر عنه أولا بالخبث والحدث المذكور ثانيا أحال بأنه سيأتي وهذا الرسم حسن وفيه عود 
الضمير على الموصوف على لفظه فقط من باب الاستخدام وهو مجاز ظاهر معناه لقرينته 
والاعتراضات الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حد الطهارة وزاد بعض السَيُوخ أن حد 
نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث لصادقية الرسم عليه. 

(قال): ولا ينجي منه قوله ا لحدث سياتي. 

RE OE RE‏ 0 ا 

(فإن قلت): وهلا قال الشيخ: والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وهو 
الجحاري على ما قررناه الطهارة أو لا؟. 

(فلتٌ): ذلك صحيح ويصدق عليه أنه مانع الصلاة؛ لأن تلك الصفة مانعة وسيأي ما أحال عليه 
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[باب الطهورية] 


[باب التطهير] 
والتطهير: إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة(2. 


السيخ كنال وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (الطهورية توجب له) أي: للموصوف بالطهورية والباء ني « بحيث » بمعنى في 
وضمير « به » يعود على الموصوف بالطهورية أيصًا وضمير « نجاسته » يعود على أل الموصولة 
ونجاسته نائب عن الفاعل و« طاهرا » حبر صار فالموصوف بالطهورية هو الماء و«المزال به 
نجاسته » هو الثوب والمعنى والطهورية صفة حكمية توجب للموصوف با الذي هو الماء مثلا 
كون ذلك الماء بحيث يصير المزال نجاسته وهو الثوب مثلا بذلك الماء طاهرا وأورد عليه بعضهم 
أنه غير مطرد لصدق الرسم على الأحجار المستجمر بها وعلى ما يمسح به نجاسة السيف الصقيل 
وشبهه على القول بأن ذلك يطهره مع أن تلك الأشياء لا توصف بالطهورية؛ لأن الطهورية من 
خواص الماء وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك ونحوه في الإشراف وينظر كلام ابن العربي في 
ذلك هل يصح أم لا وأورد على عكسه الماء الذي يتوضا به طاهر الجسم فإنه انتفى عنه الرسم مع 
بقاء الطهورية ونزيد هذا الرسم بيانا فيا كنا نقرره به أن الشيخ كاله صير جنس الطهورية كجنس 
الطهارة وإن ذلك قدر مشترك بينه) فيقال في حد الطهورية صفة حكمية أيصًا اتصف بها موصوفها 
أوجبت له حالا وهي « كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا » وهذا المعنى صحيح في نفسه 
على ما قررناه فصارت الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية. 

(فإن قلت): وهل يصح أن يقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله « كونه بحيث إلخ » 
ككون العام عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي وهنا شرعي وإذ كان كذلك فالموجب للحال المذكورة 
هي الطهارة التي هي صفة تقديرية فأوجبت للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكون الموصوف 
و 

(قلنا): الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنا هي معنى شرعي حكمي كالطهارة إلا أن الم وجب فيه 
ختلف كا قرر في خاصيته| والله أعلم وبه التوفيق ولو صح أن يقال إن الطهورية حال أوجبتها 
الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور. 

(2) قال الرصاع: قوله: (التطهير إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة) إن قال: (إزالة)؛ لأها من مقولة 
الفعل ك أن التطهر كذلك؛ وإنم) زاد (رفع المانع إلخ) ليدخل التطهير في الحدث؛ لأن التطهير 
تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة الحدث وسؤال الترديد هنا 


في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم لا يقال ذكر ا لجنس في الحد بحتاج إلى تعريف فكيف يعرف به؛ 
لأنانقول قد عرف الشيخ انغ ورضي عنه النجاسة قبل ذلك فيعرف الجنس من ذلك ولذا والله 
أعلم سبق تعريفها قبل حد التطهير. 

ولا يقال: إنه عرف النجاسة والنجس غير النجاسة؛ لأنا نقول لما عرف النجاسة بقوله: (والنجاسة 
توجب له منعها به أو فيه) علم من ذلك حد النجس وهو الموصوف بم أوجب له المع من الصلاة 
به أو فيه فعلى هذا فقول الشيخ اانه في حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز 
استباحة الصلاة به أو فيه هذا حد النجاسة الخبيثة وهو المذكور في قوله: (فالأوليان من خبث) 
ويعرف من ذلك حد النجس کا قدمنا. 

وأما الحدث في قوله: (والأخيرة من حدث) فقد أحال السيخ #ته إلى أنه سيأي حده والحاصل أنه ك 
تعقل حد الطهارة والتطهير والطهورية يتعقل حد أضداد ذلك وهي النجاسة والتنجس والنجسة 
فحد النجاسة ما ذكر والتنجيس إلقاء النجس بطاهر نجسه لا يقال يرد على ذلك إذا وقع إناء بول 
مثلا على إناء طاهر فنجسه فهذا التنجس ولا يصدق عليه إلقاء؛ لأنا نقول لا بد من ملق كنزول 
المطر وهبوب الرياح فلا بد فما من محرك والنجسة لم تستعمل شرعا ولو استعملت لقال في رسمها: 
صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به طهارته نجسا هذا خلاصة ما يؤخذ من 
كلام الشيخ في هذا الفصل هذه الحقائق ق التسعة تصريحا منه وتلويجا ولا بخلو من مناقشة. 

(فإن قلت): النجس في لفظ ر سم السّيخ هل المراد منه الذات المتنجسة التي هي مقابلة الذات الطاهرة 
أو المراد به النجاسة المحدودة قبل أو المراد به اسم المصدر وهو التنجيس. 

(قلت): : آما أن المراد الذات المذكورة فلا يصح ذلك عقلا ولا نقلا وإن قر به كلامه فهو تسامح؛ لن 
الرفع لإ يقع بالذات؛ بل التحقق أن المرفوع ما عرض همامن صفة أو نسبة أو فعل فلعله أطلق 
النجس على النجاسة والنجاسة يصح إزالتها بإزالة أثرها والحق أن النجس أطلق على ما وقع 
التنجس به وذلك يصح رفعه وهذا معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام السيخ والله الموفق. 

(فإن قلت): قد قال الشيخ في باب الوضوء: إن الحدث المنع من الصلاة وهنا قال ا 
ومنع الصلاة أخص) مع أن فيه زيادة وهي صدقه على طهارتي الماء والتراب فإن التيمم إن يرفع 
على المشهور المنع لا المانع الذي هو الصفة الحكمية والماء في المانع والمنع المرتب عليه. 

(قلتٌ): : يظهر أنه لو قال: : يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر واللّه سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): إذا قصد الصلاة ة عريانا ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه نه رفع مانع الصلاة 
فصدق عليه حد التطهير فيكون غير مطرد وكذلك يصدق آيصًا إذا كان غير مستقبل ثم استقبل 
وڃجري في نقائض الشروط كلها. 

EE E ES E a OS 
بحث لا بخفى والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غبره.‎ 
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وقول امازري( وغبره: الطهارة إزالة النجس أوما ف معناه بالماء أو ما في معناه؟ 
إنما يتناول التطهير» وهي غيره لثبوتها دونه في ما لم يتنجس وني المطهر بعد الإزالة. 


[باب الماء الطهور] 


فالماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقته غير خرج من نبات ولا حيوان ولا خالط 
شر 

(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» ويعرف بالإمام» قال ابن فرحون: كان 
آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهاد ودقة النظر» ودرس أصول الفقه 
والدين» وتقدم في ذلك فجاء سابقّاء ل يكن في عصره ه للالكيّة ني أقطار الأرض وفي وقته أفقه منه» ولا 
أقوم لمذهبهم» وألف في الفقه والأصول وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين للقاضي أي محمد وليس 
للالكيّة كتاب مثله» وشرح البرهان لأ المعالي ا لجويني» وسماه: «أيصًاح المحصول من برهان 
الأصول»» وغير ذلك من الكتب المفيدة توفي سنة: 536 ني ربيع الأول» وله ثلاث وثانون سنة. 
وانظر ترجته في: الغنبةء للقاضي عياض: 38/1 و39 وشجرة النور: 127/1 والفكر السامي: 
54 ومعجم المؤلفين: 32/11 والأعلام: 277/6. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (الماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقه غير خرج من نبات ولا حيوان ولا 
خالط بغيره) حد الشيخ تت الماء الطهور وعين الحد للطهور وعدل من كلام ابن الحاجب ليام 
لفظه في عود الضمير بقوله وهو ولا أوردوه على حده وما استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن 
الحاجب من ماء ورد وشبهه وقوله غير نصب على الحال من الفاعل وعدل عن لفظه إلى قوله: (ما 
بقي بصفة أصل خلقه إلخ) للاحتراز من النقض عليه بماء نقض على غيره. 

(فإن قلت): لأي شيء غير واختصر بقوله: (ما بقي بصفة أصل خلقه) ولم يأت بعبارة ابن الحاجب. 
(قَلتُ): لأن عبارته كنال أقل أحرفا من عبارته وأخصر منها وعادته بحافظ على تمام الاختصار إذا 
وجب مسلكا وقد ظهر ما أوجب العدول. 

(فإن قلت): هل يرد على حد الشّيخ الماء إذا سخن أو برد أو الثلج إذا ذاب أو غير ذلك ما م يبق على 
صفة أصل خلقه (قلنا) لا يرد ذلك عليه؛ لأن ذلك ملحق ومثل للماء الطهور ولذا قال: (ومثله 
إلخ) ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا وإن الجواب ل يظهر. 

(فإن قلت): الماء إذا كان عذبا ثم صار مالحا أو بالعكس كيف يصدق فيه حده. 

(قَلْتُ): هذا مثل السؤال الذي قبله وقوله: (الماء الطهور ما بقي إلخ) ما موصولة والتقدير ذلك الماء 
الذي بقي بصفة خلقه فيدخل في ذلك الماء المطلق وماعصر من نبات وما خرج من حيوان وغير 
ذلك من الدمع وغيره ولذا أخرج ذلك بالقيد وهو قوله: (غير إلخ) ليكون حده مطردا. 


وقول ابن الحاجب: «الباقي على أصل خلقته» يبطل طرده ماء الوردا' ونحوه 
ولا جاب بإطلاقه المطلق؛ لأنه المعرف مثله ما سخن أو برد. 
ا e‏ 


eae ae 
يحتاج إلى إخراجه؛ لأن ذلك الماء م يبق على صفة خلقه فإن صفة أصل خلقه أنه غير مخرج ولا‎ 
مخالط.‎ 

(قلتٌ): لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه تغيبر لون ولا طعم ولا رائحة وهو الذي آشار إلى التقيد 
به في الماء الطهور الذي أتى بالحق مي وأشار بعض شراح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء 
الباقي على أصل خلقته هو ما م يتخير لونه ولا طعمه ولا رائحته وإن هذا معناه عندهم اصطلاحا 
عرفيا وهو الذي حملنا الكلام عليه ني هذا الجواب وإذا كان المراد ذلك عرفا اندفع سؤال الماء 
السخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى ما تقدم. 

(فإن قلت): : قول الشيخ تت بصفة أصل خلقه هل يقال عبر بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء بک 
تغيرها فأخرج بذلك ما تغيرت صفته بم خالطه بعد صفة خلقه» ولو قال: بقي بصفة خلقته لا 
مخرج به ذلك؛ لأن أصل الخلقة موجود في الماء المتغير. 

(قلت): : يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو صح ذلك لا احتاج إلى إخراج ج ما أخرج من نبات؛ لأنه إذا 
عصر أو قطر فليست فيه صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله؛ لأنانقول : المراد هنا بالصفة الصفة الحسية 
التي هي الطعم أو اللون أو الرائحة لا الصفة النسبية وإلا لما دحل فيه المطر النازل من الساء الذي 
عصر ته السحاب وغير ذلك. 

(فإن قلت): ما المراد بقوله غير خالط بخبره. 

(قلتٌ): مراده والله أعلم ما طراً على الماء ما خالطه ولم يغيره لا ما خالطه وغيره؛ لأن ذلك خرج بقوله: 
(ما بقي بصفة خلقه)؛ لأن ما غير لم يبق بصفة خلقه كالتراب على قول وكذلك ما خولط ول يتغير 
على تفصيل فيه وذلك كله ليس بطهور عند بعض الفقهاء إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ول 
یغیره يلزم على تعريفه آنه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذا موضع نظر. 

قال الرصاع: قوله: : (وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل رده ماء الورد) هذا الكلام 
يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على الطهورء والسّيخ : ابن عبد السلام حمل 
الضمير أن يعود على المطلق وكان يمشي لناني البحث هنا أن الشّيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف يصح 
قوله ولا يجاب إلى آخره؛ لأن ذلك يدل على أن المحدود هو المطلق لا الماء الطهور والطهور غيره 
وأعم منه ولا يصح ا لجواب بأن المطلق والطهور مترادفان لما ذكرنا وتأمل كون السيخ لم يتشاغل 
بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في الفرق بين الصفة والأصل والله أعلم. 

اهو او ا > عل بن محمد الرَبعيّء العروف باللخميّء القيروانٍ الحافظء العمدة رئيس الفقهاء 
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وروى علي: والندى يجمع من الورق. 
والمغیر بمكث أو جاور أو ملازم غالبًا كطحلب أو حمأة» أو حل جريه شب أو 
تراب كذلك» وفي كون نقله) كذلك ثالثها: التراب لا غيره لنقلي المازري عن 


اللأصحاب» وعد الق 
وجعل اللخمي الأول المذهب» وابن بشير المشهورء وبه أفتى ابن رسد وبنقيضه 


وقول ابن عبد السلام: يصح تقسيم المماهية باعتبار أنواعها تارة وباعتبار أوصافها 
آخری» یرد بن قوله: باعتبار كذا إن أراد به كل ما تنقسم به الماهية بطل قوله: «باعتبار 
أنواعها»؛ لأن الماهية لا تنقسم بأنواعها؛ بل بفصوهماء وإن أراد به ما تنقسم إليه بطل 
قوله: «باعتبار أوصافها»؛ لأن الماهية لا تنقسم لأوصافها ضرورة بطلان قولنا: الجسم 
ينقسم إلى حركة وسكون. 

وقول ابن الحاجب: «المغير بالدهن طهور»»ء وقول ابن عبد السلام: حقه أن 
يستغنى عنه بالمجاور؛ لأنه جاور ولا يمازج» يرد بأن ظاهر الروايات وأقواهم: كل 
تغیر بحالٌ معتبر وإِن م بازج. 


في وقته. تفقه عن: ابن حرز» وأبي الفضل بن بنت خلدون. وأخذ عنه: أبو عبد الله المازريّ. من 
مؤلفاته: التبصرة» توفي كاله سنة: 478ه. 
وانظر ترحمته ني: شجرة النور الزكية» ص: 117. 

(1) هو: أبو حمد» عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي الإمام الفقيه» تفقه بشيوخ 
القيروان كأبي بكر بن عبد الرحهمن» وأبي عمران الفاسي» وبي بكر بن العباس. له تاليف منها النكت 
والفروق لمسائل المدَونةء وتهذيب الطالب. (ت 466ه) بالإسكندرية. 
وانظر ترجته في: ترتيب المدارك: 2/ 774» سير أعلام النبلاء: 13/ 606» شجرة النور الزكية» 
لخلوف: 116. 

(2) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رُشد الجدء قاضى الجاعة وصاحب الصلاة بجامع قرطبة زعيم 
فقهاء المالكيّة بالأندلس» بصير بالأصول افرع مع الفضل والدين والوقارء توفي اث سنة: 
0 ھ. 
وانظر ترجمته في: أزهار الرياض للمقري: 1/ 60-59 الديباج المذهب» ص: 375» شجرة النور 
الزكية» ص: 129. 
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ونص ابن بشير: «المغير بمخالطة الأدهان غير مطهر»» ونقل عبدالحق عن ابن 
عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي ٠‏ : «ما استقی بدلو دهن بزیت غير طهور). 

الشيخ: روى علي: لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره. 

4 a 3 َ د‎ 

وي 5ون الملح المنقول ك تراب ثالشها: المعدني لاالمصنوع لابن القصار 

ابن رُشد: «في طهورية ما ذاب منه الثلاثة» ولم يعزها. 

وي طهورية المتغير بحبل أستقائه ثالثها: إن م يكن تغيره فاحشّا لابن زرقون وابن 
الحاج» وفتوى ابن رسد في المغير به أو بالكرب. 

و 

قلت: جزم اللخمي بإضافته صواب. 

2 » 5 E ۳ 

وفيم) غير لونه ورق أو حشيش غالب ثالثها: يكره للعراقيين والاإبياني» وقول 
السليمانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت. 


١‏ هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن خلف المعافريّ» القرويّ» القابسيّ» المالكيّ» سمع من: أبي زيد 
المروزيٰ» وابن إساعيل. وروى عنه: عبد الله الأنصاري. من مؤلفاته: اللخص» توفي ناث سنة: 
403ھ. 
وانظر ترجته في: سير أعلام التبلاء: 17/ 158 ترتيب المدارك: 4/ 616. 

(2 ؛ هو: آبو الحسن» عليّ بن أحمد بن البغداديّ» الأبهريّ ا لمعروف بابن القصًار. قاضي بخداد فقيه 
أصوليّ» نظار» حدّث عن: عل بن الفضل الستوريّ وغيره» وروى عنه: أبو ذر الهروي» وأبو 
ا لحسين المهتديّ باله. ومن مؤلفاته: (عيون الأدلّة وأيصًاح اة في الخلافيات). توفي ناله سنة: 
7 ھ. 
وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 12/ 41 ترتيب المدارك: 2/ 602» شجرة التور الرّكية» ص: 92. 

٠ 3(‏ هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيّوب» التجيبي» الأندلسى» القرطبي. ولد سنة: 
RE Si AEE E E‏ ا 
محمد بن حزم. ومن مؤلفاته: (المنتقى)ء (الاستيفاء). توفي اث سنة: 74 4ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: 18/ 535 ترتيب المدارك: 4/ 802. 
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وروی ابن غانہ ٩‏ في) تغير لونه وطعمه ببول ماشية ترده وروڻها: «(لا يعجبلي 
الوضوء به ولا أحرمه». 

الباجي: لأنها لا تنفك عنه غالبا كقول العراقيين. 

اللخمي: «لأنه كثير تغير بطاهر قليل»» وجعل في سلب طهوريته وكراهته قولين» 
وتبعه ابن رسد مفتيًا بطهورية ماء البئر المتغير با لخشب والحشيش اللذين تطوى با. 

وما خولط ول یتغیر کثیره طهور- ولو بنجس- اتفاقًا عند الأكثرين. 

ابن رُشد: شذت رواية ابن نافع في الكثير بنجس. 

ابن زرقون: روي كراهته» وأشار ها التونسي» وسمع موسى ابن القاسم*: ما 
عجن بماء بئر وقعت فيه نجاسة طرح. 

ابن رُشد: نحا لنجاسة كثير الماء بيسير النجس» وروى علي نحوه. 

وني كراهة اغتسال جنب قبل غسل أذاه في كثير راكد يحمل آذاه سماع ابن القاسم 
وقوله مع ابن رُشد عنها. 


(1) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن غانم بن شر حبيل المغربي. كان فقيهًا مقدمًا فصيًا ورعًا 
متواضعًا. سمع من مالك وعليه اعتاده» وسفيان الثوري وغيرما. وسمع منه القعنبي 
وابن القاسم وغيرهما. وتوفي كث سنة 90 1ه وقيل: 196ه. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 5 79-6 شجرة النور الزكية» ص: 62. 

(2) هو: عبد الله بن نافع الصائغ أبو حمد» روى عن مالك وابن أي ذئب» وتفقه بالك ونظرائه» کان 
أعور» أصم» ميا لا یکتب» قال: صحبت مالکًا أربعين سنة» ما کتبت منه شيئًاء وإن) كان حفظا 
أتحفظه. وهو الذي سمع منه سحنون» وكبار أتباع أصحاب مالك» والذي سماعه مقرون بساع 
أشهب في العتبية» جزم الذهبي بأنه توفي سنة 206ه. 
وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 3/ 130-128» سير أعلام النبلاء: 10/ 374-370 شذرات 
الذهب: 2/ 15. 

(3) هو: عبد الرحمن بن القاسم العتقي» مولاهم المصري» أبو عبد الله» أخذ عن: مالك» وعبد الرحمن 
بن شريح» ونافع بن أبي نعيم» وأخذ عنه: سحنون» وأسد ابن الفرات» وأصَبَ» له ساعات من 
مالك» توفي باه سنة: 191ه. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 224 الديباج المذهب» ص: 239 م ذيب التهذيب: 
6/ 252. 
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:4 عه بطاهر طرق: اللخمي: طھوزاتفاقا: 

الباجي عن القابسى: غير طهورء المازري عنه: مكروه. 

ابن رُشد: E‏ 

ابن زرقون: في طهوریته ثالثها: مشکول فيه يستعمله ويتيمم للمشهور والقابسي 
مع أَصبَع 'وغيرهما. 

وفیها: لا یتوضأً بماء؛ بل فيه طعام أو جلد أقام به أيامًاء ولو أخرج مكانه جاز منه 
الوضوء» وليس قلة مقام الخبز به كالجلد ولكل شيء وجه فأخذ منها القولان بناء على 
أن الطول مظنة المخالطة أو التغبر. 

وسمع ابن القاسم: «لا بأس بماء وضوئه إن أدخل فيه أصبعه أو سواكه بعد 
جعله)| في فيه». 

ارك : ما م يكثر البصاق. 

وفي قول ابن الحاجب: في Ea‏ نظر» نظرٌ؛ لأن الموافق 
قل أو كثر في قليل أو كثير الروايات والأقوال واضحة ببيان حكم صوره» ولا شك في 
عدم قصر الحكم على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القإبسيء وتقدير 
E‏ تى کا لجرك ساکا. 

درضی به ان کان بعضم :ستعمله ما یج به دمت ط والا ففي طهوریته ثالفها: 
رر مدای ت ر EEG‏ 
القاسم مستحستًا تركه لغيره» ورواية ابن القصار عنه مع أَضبَعَ وخلف عن روايته 
ورواية السيخ ورواية الطراز واللخمي عن ابن القصّار عن الأبهري ”' 


اهو أبو عبد الله» أَصَبََ بن الفرج بن سعيد بن نافع» المالكيّء مفتي الذيار المصرية. ولدبعد 
الخمسين ومائة. روى عن: ابن القاسم» وعبد العزيز الداروردي» وعبد الله ابن وَهُب. وحدّث 
عنه: البخاريّ» وأحمد بن الحسن الترمذي. توف يباه سنة: 225ه. 
وانظر ترجته في: سير أعلام التبلاء: 10/ 656 شجرة التور الّكية»ص: 66» العبر: 1/ 393. 
هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» التميميّ» الأبهريّء شيخ المالكيّة بالعراق. ولد في 
حدود التسعين والمائتين. سمع من: أبي القاسم البغخويّء وأبي العروبة الحرانيٍ. وحدّث عنه: 
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ابن حارث”': اتفقوا على کراهته» ونقل القراني في تعلیل عدم طهوریته بأنه آدیت 
به عبادة أو رفع مانعًا قولين» فإن انتفيا كماء الرابعة فطهورء وانتفاء أحدهما كماء طهر 
ذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد أو وضوء التجدد على القولين - لا أعرفه. 

السيخ: من أحدث ولم جد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين. 

فخرجه اللخمي والصقلي على المستعمل وفيه نظر على مامر» وكون كل عضو 
یطهر بانفراده أو لاء وفیها: «لا یتوضأً بماء توضۍ به مرة ولا خير فیه). 

ابن القاسم: إن لم جد غيره توضأ به أحب إلي» إن كان الذي توضاً به طاهرًا. فقال 
ابن رُد: خلاف. وغيره: وفاق» ورده ابن رسد بظاهر منع مالك إجزاء مسح رأسه 
ببلل يته یرد باحتال منعه لقلته. 

وفيها: «إن اغتسل في ماء حياض الدواب جنب غسل أذاه قبل دخو ها فلا بس 
به» وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائهاء وإِن کان غير جنب فلا باس به». 

وني طهورية قليله بنجاسة»ء ونجاسته طرق: اللخمي: ثالثها: يكره» ورابعها: 
مشكوك فيه لرواية أبي مصعب والمدَوّنة وابن لحلاب . 

وعلى الشك في وضوئه به وتيممه لصلاة واحدة أو لصلاتين والتيمم مقدمٌ - قولا 


الذارقطني» وأبو بكر الحرّاني. تو كنا سنة: 75 3ه. 
وانظر ترجته في: سير أعلام البلاء: 6 33 ترتيب المدارك: 4/ 466. 

(1) هو: الحافظء الإمام» أبو عبد الله» محمد بن حارث بن سد الخشني القيرواني» صاحب التاليف. 
روی عن: أحمد بن نصرء وأحد بن زیادء وقاسم بن أَصبَعَ» روی عنه: ابو بکر بن حوبیل» له 
مصنفات منها: كتاب (الاتفاق والاختلاف) في مذهب مالك» وكتاب (الفتيا). وكان من أعيان 
الشعراء توفي سنة إحدى وستين وثلاث مائة. وقيل: توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. انظر 
ترتيب المدارك: 4/ 531 الديباج المذهب: 2/ 213-212 

(2) شيخ المالكية العلامةء أبو القاسم» عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» ولي اسمه 
أقوال» تفقه بالأبهري» وألف كتاب التفريع أول ختصرات المالكيةء وكان أفقه المالكيّة بعد الأمهري» 
وما خلف ببغداد مثله في المذهب» (ت 378ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 16/ 384 وترتيب المدارك: 4/ 605» وشجرة النور الزكية: 
2 والديباح المذهب»ص: 237. 


: 2 2 و 
فان لخدف بعده فالآول اتفاقا: 


ان ري في طهوريته مكروهًا مع وجود غيره ونجاسته روايتا المدنيين 
والمصريين مع قول ابن القاسم. 

ات عمر: بالآولى قال ابن وَهْب”“. الباجي: الأربعة الأقوال للروايتين وظاهر 
المذهب ومن ذكر. 

وفيها: «إن اغتسل جنب قبل غسل أذاه في مثل حياض الدواب أفسدها». 

وفيها: لابن القاسم «إن شرب من إناء ماء ما يأكل الجيف والنتن من الطير تركه 
وتيمم» فإن توضاً به وصلى أعاد في الوقت. 


ا ٠‏ محمد بن مسلمة هو: بو هشام» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد ابن 
المغيرة المخزومي. روى عن مالك وتفقه عنده» وروى عن الضحاك بن عثان» وإبراهيم بن سعد. 
قال أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقههم» و محمد بن مسلمة كتب فقه 
أخذت عنه. وتوفي سنة ست عشرة وماتتين. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: 1/ 127. 

٠(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التميمي» أبو مروان» ابن الماجشُون» فقيه مالكي دارت 
عليه الفتيا ني زمانه» تفقه بأبيه والإمام مالك وغيرهماء وتفقه به خلق كثير منهم: ابن حبيب» 
وسحنون» اشتهر بتفوقه في علم الوقوف على مذهب مالك. متوفى سنة: 212ه. انظر ترتيب 
المدارك: 3/ 136 التعريف بأصحاب مالك» ص: 2 الديباج المذهب» ص: 251» شجرة النور 
الزكية» ص: 6 5 . 

٠‏ هو: محمد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» إمام في الفقه» ثقة له كثير من المؤلفات» 
منها: كتاب (المسند في الحديث»)» وكتاب «السير»» وكتاب: «الجامع في فنون العلم والفقه)» ولد 
سنة: 202ه» وتوفي سنة: 256ه. 
وانظر ترجته في: الديباج المذهب: 234 والأعلام: 204/6 وسير أعلام النبلاء: 60/13. 

4 هو: أبو محمّد» عبد الله بن وَهْب بن مسلم الفهريّء المصري» ولد سنة: س وعشرين ومائة. روي 
عن: ابن جريج» ومالك» وحيوة بن شريح. وروی عنه: اللْيث ابن سعد وأَصْبَع بن الفرج. ومن 
مؤلفاته: الموطاً الكبير» والموطاً الصغير» والجامع الكبير. توفي اانه سنة: 197ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 9/ 223 ترتيب المدارك: 2/ 421 التجوم الزاهرة: 
2/ 155. 
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عبد الحق: تناقض. ابن بشير: أجيب بأن مراده جمعهم| وبعده وبأن الإعادة في 
الوقت لرعي الخلاف. 

الباجي: أعاد في الوقت لصلاته بنجاسة. وتعقبه ابن بشير با اختلطت بكل 
أجزاء الماء فلا تبقى بمحل واحد» يرد فإن أراد باختلاطها بكل أجزاء الماء ملاقاتما 
على المعية فمحال لقلتها وعلى البدلية غير لازم» ولم يذكره جواب تناقض؛ بل لتحقيق 
قول ابن القاسم: «طهور لرفعه الحدث» لقوله: يعيد ني الوقت مكروه؛ لأن به نجاسة 
لإيجابه غسل ما ناله» واستظهر بقبول الشيخ قول بعض أصحابه: «من توضاً بماء 
نجس غير مغير» ثم اغتسل تبردًا؛ صح وضوءه» وينهض جوابًا بزيادة تقديم التيمم 
لرجحان صلاة المتيمم طاهر الأعضاء على المتوضى نجسها كقول مرف“ ورواية 
ابن العربي لو نال خمًا مسح في وضوء نجاسة ولا ماء خلعه وتيمم؛ ولذا قيد 
الرادعي إعادته في الوقت بعدم علمه؛ لقوله فيها: «من توضأً بماء نجس ظنه طاهرًا 
أعاد في الوقت)». 

وني قدره طريقان: المقدمات: حده قدر ماء الوضوء تحله قطرة نجس» وقدر 
القصرية بحله أذى الجنب. 

البيان: في كون ماء الحرة والزير يجله ماء فوق القطرة نجسًا غير مغير له من القليل 
أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا مغيره - معروف قول ابن القاسم مع روايته وسماع 
وی م 
(1) هو: مرف بن عبد الله بن مُطَرّف بن سليمان بن يسار الهلالي» أبو مصعب المدني» الفقيه» ابن خت 

مالك وصاحبه» أخذ عن خاله مالك بن أنس» وصحبه سبع عشرة سنة» وعن عبد الله بن عمر» 

وعنه البخاري والذهلي وأبو حاتم يقال: إنه ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وتوفي سنة عشرين 


ومائتين. انظر التاريخ الكبير: 7 39 الكنى للإمام مسلم: 2/ 88 7ء طبقات الفقهاء: 1/ 1532ء 
الديباج المذهب» ص: 424. 

(2) هو: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى الإشبيلّ» سمع من 
الإمام الخزالي وأبي بكر الشاشي» وسمع منه السهيلي والقاضي عياض وابن بشكوال وغيرهم» ولي 
قضاء إشبيلية» ومن مصنفاته العواصم من القواصم» المحصول» أحكام القرآن. (453-468ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 20/ 3-197 20ء شجرة النور الزكية» ص: 136 


ابن العربي عن المجموعة: ما إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر. 

وفيها: روى علي وابن وَهب: «لا يعجبني الوضوء بسؤر الكلب القليل ولا بس 
EEE‏ 

المازري: والجحاري كالكثير. وزيادة ابن الحاجب: «إن كثر المجموع» ولا انفكاك 
للجرية» - لا أعرفها. وقول ابن عبد السلام: يعني من أصل الجري لمنتهاه»ء وألحق 
«من النجاسة له» وهم؛ لأن ما يحفه يمنع غايته؛ إذ ما قبل النجاسة غير مخالطء وقول 


الكاني: «إن وقعت في جار نجاسة جرى ما فما بعدها منه طاهر» مفهومه نجاسته. 

ر حولط وغير خالطه لونه أو طعمه مثله» وني اعتبار تغير الريح. 

اا ف ر شدي ا ل یور وان ر شغ این الارن و ن 
قوله: «من توضا بماء تغبر با حل فيه تغبرًا شديدًا أعاد أبدًّا). 

وقول ابن رشت رة آلغى اب بن الماجشُون تغير الريح مطلقاء ومرة: : إذا أنتن الماء 
a‏ 

وقول عياض * “: أجعوا على نجاسة ما غير ره نجس؛ بعيد. 

وقول ابن بشير في قول ابن الماجِشون: لعله بالمجاورة؛ يرده نقل الباجي عنه: «إن 
وقعت فيه ميتة م تضره إن تغير ريحه فقط). 


هو: بو سعيد» عبد السلا بن حبيب بن حسّان بن هلال» التنوخيّء الحمصيّ الأصل المغريَ 
القيرواني» المالكي. لقت تون . سمع من: : سفيان بن عيينة» وعبد الزْحمن بن القاسم . وأخذ 
عله : أصَبَعْ» وابن عبدوس. من مؤلقاته : (المدونة) . توفي 2# سثة: 30 2ه. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2 5 شجرة الور الزَكيّة» ص: 70» سير أعلام التبلاء: 
6312. 

ز7 هو الإمام العلامة: أبو الفضل» عیاض بن موسی الإيحصبي السبتي» عام المغرب» وإمام أهل 
E e‏ 6 47هھ. e e E‏ 
مۇڵفاتە: وإکال ال توفي اة سنة: 544ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: 20/ 212 البداية والتهاية: 12/ 225 تذكرة الحمَاظ 
للذڏهبى: 4/ 67. 
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مضمضته قبل دخوها إناءه؛ كراهته. وسمع موسى ابن القاسم: التطهير به. 
ابن رُشد: ما م يضفه ریقه. 


ابن زرقون: في التطهير به روايتا موسى عن ابن القاسم وأشهب'» وقول ابن 
بشير في طهورية النجس: «يزول تغيره بلا نزح قولان» - لا أعرفه. 

وسمع أشهب: طهور ماء بثر الدور المنتن بنزع ما يذهب نتنه» وفيها لسحنون أثر 
قول ربيعة «إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة منه): «إن) هذا 
في البئرا. وجهل الشيخ بعضهم بقوله ني ماجل قليل الماء وقعت فيه فأرة: «يطين حتى 
یکثر ماؤه فیشرب)» قال: فان فعل شرب؟! ˆ 

وما تغبر بموت برية سائلة النفس نجس. 

ابن رُشد: وتطهیر بئره بنزع ما يذهب تغیرها. 

اللخمي عن أي مصعب: بكل مائها. 

ومن توضا به أعاد أبدًا. 

این رش انفاقاء 


ابن زرقون: لابن شعبان عن ابن القاسم: في الوقت. 


(1) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» أبو عمرو الفقيه الملصري. روى عن مالك» 
والليث» وسليمان. قال ابن عبد البر: كان فقيهًا حسن الرأي والنظر» وعده ابن حبان في الثقات. 
(ت 204ه). 
وانظر ترجته في: ترتيب المدارك: 2/ 447» سير أعلام النبلاء: 9/ 500» شجرة النور الزكية» ص: 
9 الديباج المذهب» ص: 162. 

(2) هو: الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن بن فزوخ» أبو عثهان» مفتي المدينة» ا لمشهور بربيعة الرأي. روى 
عن: أنس بن مالك تفه وسعيد بن المسيّب» وروى عنه: بحي بن سعيد الأنصاريّ» والأوزاعيّ. 
توفي ناث سنة: 36 1ه. 
وانظر ترجته في: سير أعلام التبلاء: 6/ 89» ميزان الاعتدال: 2/ 44. 

(3) هو العلامةء أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العهاري» المصري» من ولد 
عبار بن ياسر» شيخ المالكية» أخذ عن أبي بكر بن صدقة» وعنه أبو القاسم الغافقي» والخو؛ لأني 


ا > ٠‏ :اتر الفعهى 


ا 


وما ماتت به ولم تغيره يترك إن وجد غيره» وإلا ففي طهوریته ونجاسته ثالثها: 
مشكوك فيه للمشهور وابن القاسم مع الشيخ عن سحنون» وهو مقتضى قول الباجي: 
رأيت له بهريقه ويتيمم» وابن الماجشون مع الباجي عن سحنون وابن زرقون عن أبيه: 
وعليه ني كيفية التيمم والوضوء ما مر» وني إعادة من توضأ به أبدًا أو في الوقت, ثالثها: 
إن علمه لیحیی وان القاسم مع روایته مع علي وابن حبیب"''. 

وني كراهة ما عجن به وحرمته كميتة نقلا ابن رُشد عن رواية السبائي وعن 
یی غ او النات.: 

وني سماع القرينين: لا يعجبني ويطعمه البهائم. وسماع ابن القاسم: «قمح بل به 
وقلي كالميتة) يحتمل كون الأول فيا م يتغير والثاني فيم يتغير» وسمع القرينان أيصًا: 
«طرحه وعلفه البهائم» فحمله الأبهري على الكراهة. 

الباجي: «تحتملها والتحريم)؛ قال: وفي غسل مصابه ونضحه ثالثها: لا يغخسل 
رفيع ثوب ويباع ويصلى به كذلك» ويستحب غسل غيره ثوب أو جسد لابن القاسم 
وابن نافع وابن الماجِشون» وسمع القرينان: «غسل ثوب غسل به» ومرة نضح ما 
أصابه» ففرق ابن رسد بأن بالغسل عمته النجاسة» وفي الثانية م تعمه. 

O O 
وتطهير ذي المادة نزع ما يطيبها.‎ 


وجماعة» له التصانيف البديعة» منها كتاب الزاهي في الفقه» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مناقب 
الإإمام مالك» وختصر ما ليس في المختصر (ت: 355ه). 

وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 16/ 78 الديباج المذهب» ص: 345» وشجرة النور الزكية» 
ص: 80. 

ر هو آبو مروان» عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي» فقيه أهل الأندلس» تفقه في القديم 
بيحيى بن بحيى» وعيسى بن دينار» والحسين بن عاصم» ثم ارتحل إلى المدينة» فعرض كتبه على 
عبد الملك بن الماجِشون» وعلى مُطَرّف» وابن نافع الزبيري» وابن أويس» ثم رجع إلى الأندلس» له 
تآليف منها: الواضحة»ء وكتاب فضائل الصحابة» وغريب الحديث» وتفسير الموطا. (ت 238ه) 
عن 53 سنة. 
وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 1/ ٠30‏ وشجرة النور الزكية» ص: 75. 
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أَصبَع: بقدر مائه والدابة ومكثها. 

اللخمي عن أبي مصعب: نزع كله. وذكره ابن العربي رواية» وروى علي: «إن 
سال من فرثها آو دمها نزع کله إلا آن یغلب ماؤه». 

ابن العربي: روی ابن أي أويس: يطهره سبعون دلوا . 

المغبرة: أربعون وعنه خمسون. 

عبد الملك: في بئر ماتت ما فأرة ينزع أربعون دلوا أو خمسون أو ستون أو سبعون. 

وني كون آبار الزرانيق والسواني كالدور أو لا تفسد ولو بشاة ما لم تتغير - قولا 
ظاهر الروايات وأَصَبَع مع ابن عبد الحكم“ وابن الماجِشون» ولم يذكر الباجي غيره. 

وني تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو بنزع كلها قولان لابن وهب وها. 

الباجي: البرك الكبار جدًا لا تفسد بموت فيها ما م تتغير. 

وسمع القرينان: كراهة الخسل بماء ا لحمام السخن. ابن رُشد: لتسخينه بالنجس 
واختلاف الأيدي فيه» وسمعا: ترك ماء بئر جهل سبب نتنها بالدور ما لم يوقن کونه 
ليس من نجس. 

ابن رُشد: وماء بئر أو غدیر بصحراء لا یدری سبب نتنه طهور لحمله على آنه من 
رکوده. 

وسمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف في سعة مالم يوقن نجاسة» 
وسمعه عيسى: من سقط عليه ماء عسكر فسأل هله فقالوا: طاهر صدقهم إن ل 
یکونوا نصاری. 

الازرى: نالحدل تاس يتا ها أو لاو مده نه لخن < مفبول: 
وإن آمل الف مذهبه استحب ترکه. 

فق ولا ینا اکر وول ا لاوت 
(1) هو: محمد بن عبد الحكم» أبو حمد» عبد الله بن عبد الجحكم بن أعين بن ليث المصري» أخذعن 

مالك» والليث» وأخذ عنه: بنوه حمد» وسعد وعبد الرحهن» من مؤلفاته: ختصره. توفي سنة: 

1 هھه. 

وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2/ 523 شجرة النور الزكية» ص: 58. 


وسحنون: «الخنزير والكلب نجس» هله الآكثر على سؤرهماء ورجح أبو عمر نجاسة 
عين الخنزير. 

ابن العرن عن سرن عن الكل نج وشك فة ابن الاحشون. 

اللخمي عن سحنون: المأذون فيه طاهر وغيره نجس. 

والمعروف نجاسة ما أسكر كشيره وأباه ابن الحداد» وخطأ ابن رسد أخذه ابن 
لبابة من إباحة مالك أكل خر خللت. 


إباب الهسة! 
مامات لا بذكاة . فميتة بريّ ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس 
ونقيضها طاهر» وفي الآدمي قولا ابن شعبان مع ابن عبدالحكم وابن القصًار مع 
سحنون» وأخذ اللخمى الأول من قوها: «لبن المرأًة الميتة نجس)» وعياض منه ومن 


قال الرّصاع: قوله: (ما مات لا بذكاة) تقدير ذلك حد الميتة الميت الذي مات بغير ذكاة فا لجنس 
الميت وقوله: (بغير ذكاة) أخرج به الميت المذكى؛ لأنه ليس بميت والميتة المعرفة أعم من الميتة 
المذكورة في القرآن المحرم أكلها النجسة. 

(فإن قلت): هل في الرسم نوع من دور الاشتقاق؟ 

ایت ماحل ارت اران اشر اد 

(فإن قلت): قوله: (بغير ذكاة) الذكاة تحتاج إلى تعريف شرعا ويأتي للشيخ تعريفها فهل فيه إحالة على 
مجهول. 

(فَلتُ): هذا كثير مايقع له وأنه رسم هذه الماهيات لمن له اطلاع على كتابه ومعرفة بكثير من حقائقه 
وليس ذلك للمبتدي وقریب من هذا قرره شیخه في کلام ابن الحاجب ما سيأتي فتأمله» والذكاة 
أعم من ذكاة الصيد وغيره. 

(فإن قلت): : العقرب والزنبور وما لا نفس له سائلة يصدق على جميع ذلك أنه طاهر ولا ذكاة فيه. 

(قلتٌ) : ذلك صحيح ويصدق عليه ميتة؛ لأن ذلك ونظيره مستثنى طهارته من الميتة وإن صدق عليه 
ميتة فهو طاهر ولا جوز أكله إلا بذكاة؛ لأن الميتة لا يجوز كلها ولايلزم من عدم جواز أكله أن 
يكون نجسا بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك والله سبحانه الموفق وكذلك يصدق على 
كثير ما لا تنفع ذكاته آنه مذكى وحكمه حكم الميتة كالخنزير المذكى وغيره. 

(فإن قلت): لو قال ميت لا بذكاة لأدى ما ذكره ته وهو أخصر. 

(قلتٌ): المعنى عليه لكن ما ذكر أبين ويصدق رسمه على ميتة الآدمي وميتة البحر وغير هما والله الموفق. 
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قوها: «تكره الصلاة عليه بالمسجد» قولين. 

وني كون الكافر متفقًا عليه طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع 
المازري عن بعض المتأخرين. 

وعلى الطهارة قال بعض البغداديين: «ما أخذ منه بعد موته طاهر لموافقة المأخوذ 
الكل في موجب طهارته وقبل موته نجس لمخالفته إياه فيه». 

وقول ابن عبد السلام: «ليس كذلك» بعيد؛ لمنعه مستدلاً عليه لا بنقل ولا دليل 
وله بأن الموت كالحياة ني طهارته يرد بأن حكم المأخوذ: (التبعية لشخص الماخوذ) منه 
في حكمه بعلته وقد فقدت؛ بل قال الطراز: «على طهارة الآدمي لا ترد لسن وسن 
سقطت؛ لأن ما أبين من ا لحي ميتة). وترد على قول ابن وَهُْب بطهارتها لا يقال: العلة 
الإنسانية المعحسوسة وقد وجدت؛ لنعها بالحياة المتفق على عليتها والمتفق عليه رجح 
وان الانماة ا لسغ 

ابن نافع وأشهب: «ميتة غير ذي النفس السائلة نجس)». وسمعا: «لا بأس بأكل 
ما مات فيه خحشاش ویبینه إن باعه). 

ابن رُشد: بناء على عدم شرط ذکاته کقول القاضي خلاف قول ابن حبیب. 

قْلتٌ: المغرع على عدم شرط ذكاته أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته على شرط ذكاته 
إن تيز على المشهور. 

وفيها: «إِن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضى بمائه). 

الصقلي: أكل إن تميز الخشاش فأزيل أو لم يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة 
بكثبره وقيل: مطلقًا على رواية أكل ميتة الجراد. 

وفرق بم روي آنه نثرة حوت وأبعد ابن بشير قول أبي عمر: «إن سقط قبل أكل 
لا»» وقول اللخمي: «إن طال حتی خرج منه شيء أو تفرقت آجزاؤه کان کشيء حلته 
نجاسة يطرح الطعام ويختلف في الماء إن م يتغير لشرطه ذكاة الجراد وشبهه» - يرد بأن 
المشهور عدم نجاسته بالموت. 

وني أكل ذكي جراد طبخ مع ميتته قولا سحنون وآشهب» وتصويب اللخمي قول 
أشهب: «بخروج ما يغير الماء من ميتته وقبول ذكيه إياه بناء على نجاسته»» وقول 
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اللخمي: «إن طال حتى خرج منه شيء). 

دي صهارة ميتته طويل الحياة بالبر بحريًا كالضفدع والسلحفاة وترس الماء 
ونجاسته - ثالثها: "إن كان مبيته بالماء" لمالك وابن نافع مع ابن دینار وعیسی عن ابن 
القاسم. 

عبد الحق: ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل. 

ٍي دي دم منقول كالبرغوث والقمل والبعوض قولان؛ لقول سحنون: "لا بس 
بثريد وقع به برغوث " مع رواية ابن حبيب في البعوض» وابن القصار ني البرغوث مع 
أبي عمر عن أكثر أصحابنا فيه وفي القملة. 
الباجي: "يحتمل نجاسته إن کان به دم وطهارته إن لم يكن ". 
الطراز: "قال بعضهم: القملة نجس؛ لأنها من الإنسان» لا الرغوث؛ لأنه من 
ا 
والشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ غير قلع ولو من غير مذكى؛ طاهر» 
وني شعر الخنزير قولا ابن القاسم مع مالك وأَصْبَعَ» وقول ابن الحاجب: "وقيل: 
والكلب"» وقبول ابن عبد السلام شارحه لا أعرفه. 

وأوجب ابن حبيب غسل شعر الميتة واستحسنه فيها. 

د ضهارة عظم الميتة طرق: ابن شاس: فيه وفي قرنها وظلفها ثالثها: طرفها لا 
أصلها لابن وَهُب والمشهور وبعض المتأخرين ". 

اتن نش ف اهال تات الفتل وة اها إن مان لان الاجكرن 
والمشهور ومُطرّف". 

الباجي: "في الانتفاع بعظمها وناب الفيل ثالثها: إن صلق. 

ورابعها: إن م یستره لحم كالسن للأخوين. 

ومالك وأَصَبَعَ مع ابن وَهُب وابن حبيب". 

وني صحة بيعه) إن صلقا قولا ابن وَهُب ومالك. 

أَصْبَع: "لا يفسخ إن فات ويفسخ إن لم يصلق وإن فات". 

وسمع يحيى ابن القاسم: يكره الشرب ببيض نعامة مات فرخها وشر ما تداويًا 
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لسقيها الميتة التي كانت بهاء فخرجها ابن رُشد على كراهة مالك الامتشاط والادهان 
بعظم الميتة وجوازه على إجازته ابن وَهُْب والأخوان وأَصْبَع. 

قُلتُّ: الأظهر إجراؤها على طهارة نجس الفخار بخمر. 

وني ريشها طرق: ابن شاس: أ شبه الشعر وشبه العظم مثلها وما بعد فعلى 
القرلن" 

ابن بشير: "ما اتصل با لجسم كالعظم وطرفه كالشعر ". 

وروى الباجي: "ما له سن في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر". 

والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله. 

وفيها: "متغير القيء عن حال الطعام نجس '. 

التونسي واللخمي: إن شابه أحد أوصاف العذرة. 

ارش او قارا 

وقول ابن العطار: "قيء البلغم والصفراء نجس؛ لآنه مائع من وعاء نجس" 
يوجب تنجيسه مطلقاء وسمعت نقل ابن عبد السلام عن القرافي: البلغم طاهر 
والسوداء نجس وفي الصفراء قولان. والذي في القواعد والذخيرة له: "الصفراء 
كالبلغم" والقولان حاصلان من نقله ونقل ابن العطار. 

ابن رُشد: "القلس ماء حامض طاهر. 

والقيح والصديد وبول حرم الأكل وعذرته والمذي والودي ومسفوح الدم نجس»› 
وني غير مسفوحه - قولا المشهور» وابن شعبان مع ابن مسلمة؛ كروايتي اللخمي في 
حرمة أكله وحله قائلاً: ولو لم يظهرأكل اتفاقًا كشاة شويت قبل تقطيعها. 

وني دم السمك قولا المشهور والقابسي. 

وني دم الذباب والقراد روايتا ابن العربي. 

وخرج اللخمي دم ما لا نفس له سائلة على افتقاره للذكاة وعدمه. 

والمعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه. 

ابن بشير: المشهور طهارة بوله. 

وسمع آشهب: لا بس بشرب بول الأنعام لا مأكول لحمه غيرها. 


وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة حتمل» وسمع موسى ابن 
القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولاً لحمها بإناء وضوء أفسدته. 

ابن رُشد: أي: أنجسته كقول الحنفي» واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في 
مأكول اللحم غيرها. 

وني نجاسته| منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف ها ولأأشهب وروايته. 

وي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي. 

رڼې برل صغير آدمي م یأکل طعامًا الثها: أنثاه للمشهور» واللخمي مع الباجي 
عن رواية الوليدء واللخمي مع الصقلي عن ابن وَهب. 

ابن وَهب: عدم أكله اقتصاره على لبنه. 

الباجي: عدم تغذيه لبتا ولا غيره. قال: ويجتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن. 

التلقين: "بول مكروه الآكل مكروه". 

وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم". 

وق الخهر: "لا يل بول ا لحل والذرات . 

وخرج ابن رسد قولي ابن القاسم وس حنون بإعادة مصل ببول فأرة ني الوقت 
ونفيها على تحريمها ونجاسة بوهها وحليتها وطهارته. 

الشيخ عن أي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة؛ فلا باس ببوخا: 

وفيها: "يغخسل ما أصاب بوها". 

السيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس. 

قلتٌ: قال بعضهم: لنجاسة غذائه» وبعضهم: لأنه ليس من الطير؛ لأنه يلد ولا 
يبيض فهو كفأرة. 

ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي» وإن كل ذكيًا نجس» فخرجه ابن 
رُشد على رواية منع أكل ذي خلب من الطير. 

وامني نجس: 

أبو عمر: لمجرى البول. 

ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد. 
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ابن شاس: وقیل: لآصله وهو الدم. 
قالا: وعليها مني المباح وغيره؛ ويردان بأن استحالته كالمخاط وبأن الدم 


بالباطن غير نجس. 

عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس. 

لتٌ: وقبول النووي نقل بعض أصحابمم: "إذا ألقي اجنين وعليه رطوبة فرج 
أمه فطاهر بإجماع لا يدخله الخلاف في رطوبة الفرج" - يرد بأن الأصل تنجيس ما 
اتصل به نجس رطب» وبعدم وجوده في كتب الإجماع» ولقد استوعبه ابن القطان ول 
یذکره. 

ولبن الخنزير نجس» والآدمي ومأكول اللحم طاهرء وني غيرهما ثالث: طهارته 
وتبعيته ويكره المحرم لرواية حمد. 

ابن بشير: لا بأس بلبن ا لحمار» والمشهور ويجيى بن يحيى" مع المغيرة لقوهما: 
"من صلى بلبن أتان أعاد في الوقت". 

وبيض الطير طاهر وسباعه والحشرات كلحمها. 

وسمع ابن القاسم: غسل ماء بيض له ريح» فأطلقه السيخ» وقال ابن رُشد: تنظمًا 
لا لنجاسة؛ کس اعه استحباب غسل ناتف إبطه يده. 

وفي لبن الجلالة ثالثها: "يكره" لابن رُشد عن ابن القاسم وسحنون واللخمي عن 
ابن حبیب قال: وبیضها ولبن شارب الخمر مثله وعرقه نجس. 

التونسي: ويحتمل الطهارة كتخلل خر. 

اللخمي والمازري: في طهارته قولان ورجحها بطهارة الخمر بانتقا ها بخلاف 
ادا و ی ها اعيا 


له بصر بالحدیث. كانت له رحلتان من الأندلس» سمع في الأولى من مالك والليث وابن وَهُب» 
واقتصر في الأخرى على ابن القاسم» وبه تفقه. سمع من رجال الأندلس في وقته» وكان آخر من 
حدث عنه ابنه عبيد الله . توفي يناث سنة 34 2» وقيل: 233ه. 


وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 394-379 والديباج المذهب» ص: 350. 


88 المختصرالفقهي 


PL 


عبد الحق: على طهارته حذاق المذهب. 

ابن رُشد: في طهارة عرق مأكول اللحم يشرب ماء نجسًا ولبنه وبوله ونجاسته 
ثالثها: "الألبان فقط ". 

ورابعها: "والأعراق " لأشهب وسحنون» ولم يعز الآخرين. 

قال: وني عرق ولبن السكران قولا أشهب وسّحنون» وقيل: اللبن طاهر لا 
العرق» واستحب ابن القاسم تأخير ذبح جدي رضع خنزيرة؛ ليذهب ما ببطنه» وأجاز 
أكل طير صيد بخمر. 

اللخمي: 'وعلى نجاسة عرق السكران يحرم ذلك حتى تذهب منفعة غداء 
النجاسة. وعلى نجاسة لبن الميتة ينجس لحم الشاة تشرب نجسًا والبقل يسقاه ما ل 
يطل عهده'. 

قَلت: تأثير اتصال النجس الرطب باقع أقوى من اتصاله بعد تغير أعراضه بغير 
مائع. 

العتبيّ عن ابن نافع: لا يسقى بماء نجس مأكول لحم ولا بقل إلا أن يسقى بعده 
طاهرًا. ابن رُشد: يحتمل آنه كرهه للخلاف في نجاسة لبنه كرواية ابن وَهْب تعليل 
كراهته بذلك أو خوف ذبحها قبل ذهاب ما في بطنها من ذلك الماء النجس» ولا وجه 
لقوله في البقل: لو تنجس بسقيه كانت ذاته نجسة وما طهر بعد ذلك بسقيه ماء طاهرًا 
طاهر. 

ابن بشير: ما تحجر بآنية مر كعرق السكران. 

اللخمي: يختلف فيا صار من نجاسة جمرًا ودخانًا لذهاب رطوبتها كدبغ» 
وطهارته أحسن. 

وا على طهارة المسك. وإن كان خراج حيوان لاتصافه بنقيض علة النجاسة 
'الاستقدذار". 

إساعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة. الباجي: إجماعًا لانتقا ها عن الدم كالخمر 
للخل. 

وفيها: "كل ما لا يفسد الثوب لايفسد الماء" فنقضه عبد الحق بالمائع الطاهرء 
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ورجح الجواب بأن مراده أن المنفي عن الماء إفساد شربه على الجواب بأن مراده كون 
المنفي إفساده يسيرًاء والكثير لا يفسد الثوب ويفسد الماء. 

عياض: يفسد آي ينجس» فنقض بيسير الدم وبول ذي السلس لا يفسد ثوبه وهو 
الأخص فيصدق الأعم وهو الثوب» وردا بن مراده من حيث نوعه» وبآن الأخص إن 
یستلزم إن کان مثبتاء آما منفيًا فلا. 

وسؤر معتاد النجس إن رئي بفيه فكحلوله وإلا طاهر» من الهر والفأرة؛ الأكثر 
لعسر الاحتراز. 

اللخمي: "لندور استعاهيا النجس" ومن غيرهما. 

ابن بشير: في طهارته ونجاسته ثالثها: ها الماء لا الطعام. 

قَلتٌ: الأول: رواية علي والثاني: تخريج اللخمي على نجاسة الماء لزعمه وضوح 
استوائه| وجعل تفریقها بینه) تناقضًا. 

وفيها: "لا يتوضاً بسؤر نصراني ولا ما أدخل يده فيه ". 

ابن د شد عن این خی طاهران. 

سحنون: نجسان. 

وسمع سحنون رواية ابن القاسم: ما آدخل يده فيه نجس وسؤره طاهر. 

وروی ابن القاسم أيصًا: سؤره مكروه وني إعادة ا به إن وجد غیره ثلاث 
يعيد الوضوء لا الصلاةء والصلاة في الوقت» والأول في سؤره» والثاني فيا أدخل يده 
فيه» وإلا فقولان: يتوضا به» فإن تيمم؛ أعاد أبدًا ويتيمم» فإن توضا؛ ففي إعادته في 
الوقت» ثالثها: في ما أدخل يده فيه. 

وسور غير معتادها طاهر. 

وفيها: "يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء 

اللخمي: سمع ابن وَهُب: سؤر البغل والبرذون والفرس غيره حب إلي ولا بأس 
به إن اضطر إِليه. 

عبد الحق عن ابن حبيب: أجاز ابن القاسم سؤر الدواب الآكلة روثها ما م ير 
بأفواهها وقت شرا لفعله أكثرها وأحب تركه إن وجد غيره» فإن رئي بہا وقت شرا 
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فنجس وسؤر جلالتها آكلة العذرة نجس 
وفيها: "يصلي با نسجه الذمي لابا لبسه". 

وني المختصر: وإ کان جديدًا. 

E 

ابن رشد: ما لم يطل لبسه. 

وني صلاته بها لبسه في كفره ولم يعلم نجاسة به قولا زياد بن عبد الرحهمن وآشهب. 

ابن العربي: "تجوز بها نسجه الكافر المذكي إجاعًا ومثله المجوسي عندنا". 

اللخمي: ملبوس النوم وشارب الخمر وقميص غير المصلي ولباس الوسط 
جى ف عبتي الام راوتا راس غو انما اخراك راا غر هل 

وما شك في حال لابسه غسل احتياطًا» ونجاسة الجديد عيبُ. 

ابن العربي: "ثوب الصبي عندهم نجس» والصواب: إن استقل بغسل حدثه 
وقبله طاهرٌ؛ لأن حاضنته تنظفه ". 

ب ن طعام ینجس ما سری فيه بقدر زمن مکثه وبائعه کله» 

وحلول سيره بکشثر مائعه. 

الإإفريقيون: في نجاسته قولا المشهور وسماع ابن القاسم: 'كثير الماء تقع فيه قطرة 
بول آو خر لا تنجسه والطعام والودك مثله إلا آن یکون پسیر 

ای رش ارو هاه E E‏ 
الماء لا يفسده والصواب تخطئة سعيد بن نمر قول فقهاء إلبيرة في دقيق طحنت فيه فأرة 
يغربل ويؤكل أخذًا بهذه الرواية. وطرح سليمان الكندي صاحب سحنون عجين دقيق 
اختلطت به قملة وألحق غیره بها البرغوث وأباه غيره وفرق بأنه كالذباب يتناول الد» 
الق فن النعان دم 

ابن رُشد: طرح كثير العجين إغراق؛ لأا لا تناع فيه فلا يحرم كثيره كاختلاط 
محرمه بکثیر نسوةٍ» فإذا خففنا آکل بعضه لاحتمال کونها ني باقیه خففنا باقیه؛ لاحتهال 
کونما فی) آکل. 

قلتُ: ظاهره عدم وجود النص بأكله» ولعبد الحق عن سحنون ني ثريد سقطت 


EE EA ETRE e: اوو‎ 
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فة فمل 1 حك اوك 
م تو يۇكل 


ابن رُشد: وفتوى سعيد بن نمر بطرح قصرية فقع لسقوط فأرة با أخرجت 
مكانا حي وحكاية غيره ذلك عن رواية ابن وَهْب شذوذ. 

الباجي: خفف سحنون زيتًا وجد به فأرة يابسة لدلالة يبسها على صبه عليها لا 
موتها فيه . 

الباجي:" في كثير الزيت تموت به فأرة أو نحوها أو تسقط به ميتة ولم تغيره 
الشهور فول مالك: أكرهة"". 

ابن سحنون: عن ابن نافع: لا يضره ذلك. 

ابن الماجِشون: إن ماتت به طرح وإلا فحلال. 

وخفف سّحنون بول دواب درس الطعام فيه. 

ابن رُشد: للضرورة والخلاف في نجاسته. 

ابن القاسم وابن وَهُب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها. 

اللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ بماء نجس: وعلى أحد قولي مالك تؤكل 
السليمة. وصوبه لأن صحيح البيض لا ينفذه تع ومنه ناقض ابن رُشد قول ابن 
القاسم في البيض بقوله: يطهر اللحم النجس ورطب البيض يخرج من ميتة نجس وفي 
يابسه قولا مالك وابن نافع. 

اللخمي: انعكاس دخان ميتة في ماء أو طعام ينجسه. وخرجه ابن بشير على 
انقلاب أعراض النجاسة. 

المازري: دخانها شد من رمادهاء وسمع ابن القاسم: لا يؤكل خبز نضج بوقيد 
روث الحمیر» وآکل ما بقدر طبخت به خفیف یکره بدءًا. 

ابن رُشد: لرعي القول بنجاسة دخانه وهو عندنا غير نجس. 

ابن القاسم: لا أرى أن يوقد بعظم الميتة في الحمام ولا بس بخلاص الفضة به. 
وني جواز انتفاع غير الأكل بمتنجسه كوقيد بغير مسجد وعلف وبيع طريقان: ابن 
رشد: "ثالثها: الانتفاع لا البيع لابن وَهْب مع روايتي ابن القاسم وأشهب وابن 
الماجشون» وابن القاسم مع أكثر أصحاب مالك". 
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ابن زرقون: "في الانتفاع به ثالثها: لا يسقى الماء النجس لمأكول ولا سريع قلع 
الخضر بخلاف الزرع والنخل لابن حبيب وابن القاسم وآي مصعب مع ابن وهب ". 

أَصَبَع وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا بأس بإطعام ما عجن بماء نجس غير 
متغير رقيقه الكفار. 

سحنون: لا يطعمهم ولا يمنعهم. 

وتخريج اللخمي على الجواز طلي السفن بشحم الميتة فاسد الوضع لحديث 
الصحيحين: (يا رسول اله أرآيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود 
ویستصبح ہا الناس؟ قال: «(ل»)0 . 

وقول التلمساني وغيره: القياس المقابل للنص فاسد الوضع» ومشهور قول ابن 
الحاجب: "لا يستعمل شحم الميتة والعذرة على الأشهر"» وشاذ قول ابن بشير: على 
المعروف لا أعرفه) لقبول ابن حارث قول ابن عبد الحكم: "العجب ممن أجاز 
الاستصباح بزيت وقعت فيه فأرة ولو جاز لجاز بشحم الميتة ". 

ثم وجدت في النوادر: قال ابن الجهم والأبهري: EY‏ 
تحفظ منه ". 

حمد: لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به ها. 

وفيها: إن وقد بعظم ميتة على حجر أو طين فلا بأس". فأخذ منه ابن الكاتب 
خلاف قول محمد ورد بأنه بعد الوقوع» وللمغيرة: 'جواز سقي نجس الماء المتغير 
دواب وات اللین:: 

الباجي: 'المشهور منع التداوي بالخمر ظاهر الجسد" وفي نجس غيره قولا ابن 
سحنون ومالك. 


۶ أخرجه البخاري: 779/2 في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (2121)» ومسلم: رقم 
(1581) ني المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة» والترمذي: رقم (1297) في البيوع» باب ما 
جاء في بيع جلود الميتةء وأبو داود: رقم (3486) في اللإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» والنسائي: 
7 و 310 ني البيوع» باب بيع الخنزير» وأخرجه ابن ماجة: رقم (2167) في التجارات» باب 
ما لا بحل بيعه. 
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وني تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو تقع به نجاسة» ثالثها: "إن وقعت بعد طيبه ' 
لسماع موسى ابن القاسم وسماع أشهب والثالث نقله ابن رُشد عن الحنفي واختاره 
وتبعه ابن زرقون وهو قصور لنقله عبد الحق والصقلي عن السليانية» وخرج اللخمي 
على روايتي تطهير اللحم تطهير الزيتون يطرح في ماء نجس» وروى إساعيل: طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه. 

سحنون: إن تنجس زیتون قبل طیبه طرح وبعده غسل وأکل. 

وني تطهير الزيت بطبخه بماء مرتين أو ثلاثًا ثالثها: "إن كثر" ورابعها: "إن 
تنجس بماء ماتت فيه دابة لا بموتها فيه " لابن اللباد مع سأع ابن القاسم والباجي عنه 
وأصبَع ويجيى بن عمر" مع ابن الماجشون. 

الباجي: وني تطهير آنية الخمر بطبخ ماء فيها روايتان. 

والآنية من طاهر الجلد جائزة» ومذكي المأكول طاهر. 

وني طهر جلد الميتة بدبغه هسة: 

ابن سحنون وابن عبد الحکم: يطهر مطلقًا. 

ابن وَهب: إلا ا لخنزير. 
ابن رُشد: والدواب لقوله فيها: يصلى على مذكى السباع لا ا لجمار» ووقف في 
الكيمخت. 

وما طهر بالذكاة عنده طهر بالدبغ» ودليل سماع القرينين: ' لا يطهر به إلا 
المأكول"» وصريح سماعه): "إلا الأنعام"» وسمع القرينان: "لا يطهر جلد السبع 


بذکاته ولا دبغه 


(1) هو: بو زكرياء» بحيى بن عمر بن يوسف الكناني» وقيل: البلوي» وهو مولى بني أمية» الأندلسي. 
كان فقيهًا حافظًا للرأي ثقة ضابطًا لکتبه متقنَا» سمع من سحنون» وبه تفقه» ومن ابي زيد ابن أي 
الغمر وغيرهماء وتفقه به خلق كثير» منهم أبو العباس الإبّباني» وأحمد بن خالد الآندلسي» وله تآليف 
كثيرة» منها: كتاب اختصار المستخرجة المسمى بالمنتخبةء وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب. 
توفي اة سنة 289ه. 
وانظر ترجته في: الديباج المذهب» ص: 3-351 35» وشجرة النور الزكية» ص: 73. 
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چ خت ڪڪ 


ابن حبیب: یطھر ہہ) غیر عادیا والفرس» لا عادہا کا لحار وتطهر بالدبغ. 

الباجي عن ابن عبد الحكم: شرط بيعه بيانه. 

ابن زرقون: روى محمد كراهة الانتفاع بجلد الفرس يدبغ أو يذكى له وأشهب: 
E‏ 


a 

ابن حبيب: ميتة. وسمع يحيى ابن القاسم: لا بأس بالبخور بلحوم السباع إذا 
ذکيت. 

ابن رشد: هذا على قوها بإعمال الذكاة في جلودها. 

ابن شاس: کل حیوان غير الخنزیر یطهر بذکاته کأجزائه من لحم وعظم وجلد. 
وقال ابن حبيب: لا يطهر بها؛ بل يصير ميتة. 

ابن حارث: جلد ما اختلف فيه طاهر بذکاته مطلقًا اتفاقًاء وما اتفق على حرمته 
روى ابن القاسم مثله» ابن حبيب: ميتة. 

كال طهارة الدبغ وخصوصها باستعماله في اليابسات والماء فقط قول 

RM 

e‏ تقي الماء فيها في خاصتي ولا أحرمه". 

O 

قلت اتقاه بعضهم خوف تحلل شيء منه في الدقيق» ولابن حبيب جواز جعله 
قربة لبن وزق زيت» وتخريجه الباجي على عدم نجاسة المائع بمخالطة النجس إلا ما 
غيره؛ وهم؛ بل على طهارة الدبغ مطلقًا 

وروى الباجي: الدبغ ما آزال شعره وريه ودسمه ورطوبته. 

2 دهت وانقضه حرا م استعاها. 

عياض عن المذهب» والقاضي وابن الجلاب: واقتناؤهاء وجوزه الباجي؛ لأن 
فيها جواز بيعها قائلاً: لو منع لفسخ» ورده ابن سابق بمنع الملازمة؛ لصحة ملك مادتها 
قائلاً: وعليه| منع الإجارة على عملها ونفي ضمان صوغها؛ فرده ابن الحاجب بنفيه) 
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مصادرة. 

وني منعها لو غشیت بغیر هما آو موهت من غیر هما ب) قولا نقل ابن سابق بناء 
على أنه لعينها آو لفخر الزينة. 

عياض : اعتبار السرف يجوز الأول ويمنع الثاني» وقيل: العكس لاستهلاك العينء 
واعتبار العين يمنعه|. 

وني منع المضبب وذي حلقة ثالثها: يكره للباجي وابن العربي وعياض مع رواية 
العتبي: لا يعجبني أن يشرب فيه أو ينظر فيها. 

ومن نفيس ال جواهر: ثالثها: "يكره" لابن العربي والباجي بناء على علة السرف أو 
التشبه بالعجم» وابن سابق. 

وإزالة نجاسة لباس المصلي وله وجسده: 

ابن القَصار والتلقين والرسالة: واجبة والخلاف في إعادته للشرطية. 

ا لحلاب وشرح الرسالة والبيان والأجوبة: سنة والخلاف لترك السنة. 

المعونة: روايتان. 

اللخمي: في وجوما. 

ثالثها: "مع الذكر والقدرة" لساع ابن وَهُْب: "يعيد الناسي أبدًا" وآشهب لقوله: 
"يعيد هو والعامد في الوقت"» وها لإيجامما إعادة القادر الذاكر أبدا وغيره في الوقت. 

وتعجب المازري من نقل القاضي تأثيم العامد اتفاقًا منافاته قول السنة ووقف 


بعض شیوخه عن جوابه» وغیره بإن) ا لخلاف في وجوبما بالكتاب أو السنة. 

المازري: وهذاعلى نفي تأثيم تارك السنة؛ لأنه يوجبها. 

3 و‌ 2 

قلت: وهو قول آبي عمر. 

الشّیخ عن ابن حبیب: والمعتبر حل قیامه وقعوده وسجوده وموضع کفیه لا مامه 
أو يمينه أو شماله» ثم قال: إن تعمد الصلاة لنجاسة أمامه أعاد إلا أن يبعد جدا 9 
يوار يا عنه شيء. 

وفیها: "من صلی وبین يديه جدار مرحاض أو قبر؛ فلا باس به إذا کان موضعه 
طاهرًا ". 
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sS gg‏ ب سخ تات ا کی اد یہ کک راا کک د 


وسمع عيسى نهي ابن القاسم عن الصلاة إليه أو لمجنون أو صخير أو كافر أو 
مأبون في دبره» فإن تعمد ذلك؛ ل يعد ولا في الوقت. 

وفيها: "من صلى على موضع ذي نجاسة جفت أعاد في الوقت كانت تحت جبهته 
أو أنفه أو غبره". 

عياض: 'وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بير محله لغو ". 

ونقل القرانفي عن التلخيص شرط النيّة في إزالتها لا أعرفه؛ بل نقل ابن القطان 
الإ جحماع على لخوها ولو هم بالقطع أو الإعادة لرؤيتها ني الصلاة أو بعدهافي الوقت. 
ففي إعادتها فيه أو أبدًا قولا الشيخ عن سحنون مع ابن القاسم وابن حبيب مع 
الأخوين وروايتها. 

وني كون نجاسة أدخلت باطن الجسد كا بظاهره ولخوها نقل اللخمي عن رواية 
حمد: یعید شارب قلیل خر لا یسکره صلاته أبدًا مدة ما یری بقاؤه ببطنه. 

وقول التونسي: "ما بداخل الجسم من طهارة أو نجاسة " لغو. 

را رن الوقت وقت أداء ذي العذر أو اختياري مشاركتها ثالثها: "الأول 
للمضطر والشاني للناسي ' للتهذيب عن ابن وَهْب مع روايته» والباجي عن رواية 
السبائي: "في النهارية الغروب'» وسماع ابن القاسم: "الاصفرار ٠"‏ فخرج الباجي 
عليها: في المخرب والعشاء طلوع الفجر أو ثلث الليل أو نصفه"» والتهذيب عن 
رواية حمد» وعزا اللخمي الأول لرواية المبسوط وابن حبيب في النهاريتين والليليتين 
وخرجه على نفي إثم المؤخر للغروب وعلى ثبوته ما لم جرج المختار» واختار كونه 
اختياري المعادة لا مشاركتهاء قال: وقول من قال: يعيد الليلية إلى الفجر لجحواز التنفل 
إليه وكراهته بعد الاصفرار لا يتم؛ لأن الإعادة بنيّة الفرض لا النفل. 

وي كون وقت الجمعة ختار الظهر أو الفراغ منها ثالثها: 'الغروب " للشيخ عن 
عبد الملك وسحنون وروايته) وابن حبيب. 

الباجي: وقت الأداء. 

قلتٌ: ولو رأى في حل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم صلاته 
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وقلت: يقطع؛ لإطلاق قوها: "من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو 
غرب قطع وابتداً صلاته بإقامة» وإن علم بعد صلاته أعاد ني الوقت '. 

وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقو طها عنه 
نجاسة في صلاته: يتهأادى ويعيد في الوقت. 

وعفي عا يشق: فيها: "لا يغخسل دم قرحة يسيل دون إنكاء» ومتفاحشه يستحب 

الباجي: إن لم يتصل سيله وأمكن التوقي منه قطع له الصلاة ولو سال بنفسه. 

وفيها: "ولا دم البراغيث إلا ما تفاحش " فظاهره وجوبه» ويفرق بسر عة تفاحشه 
في القرحة. 

واستحب صلاة الأم في ثوب لا ترضع فيه» فإن لم تقدر غسلت البول جهدهاء 
وقول ابن شاس: "وعن حدث يستنكح " لا أعرفه نصًا لغير الكاني» وقياسه على ما مر 
وعدم نقضه تام. 

وفيها: "إن خرج بول مستنكح في صلاته أو مذيه درأه بخرقة وتقادى . 

السيخ عن ابن حبيب: مک اغا فا ی ب د 

وسمع ابن القاسم: تخفيف بول فرس الخازي يصيبه بأرض الحرب إن م يكن له 
مسك غيره ويتقيه بأرض اللإسلام ما استطاع ودين الله يسر. 


وفي ترك ابن ا لحاجب قيد بلد ا لحرب وقيد ابن شاس قيد فقد الممسك؛ تعقب 

E e 
ذلك ". وقيده بعضهم باضطراره لرده» وسمع ابن القاسم: "يغسل قليل الدم".‎ 

الداودي: إلا يسيره جدًالقوله: "لايغسل دم البراغيث مالم ينتشر 'ولقبوله 
الباجي قال: "يسيره جا لا يغسل كدم البرغوث '. 

والبثرة يعصرها وما فوقه يسيرًا مجحب غسله» ولا يمنع صلاة» وكثيره يمنعها. 

قَلْت: يرد أخذه من دم البراغيث بمشقتها ولذا ل يقيد عفوها باليسارة جدًا؛ بل 
بعدم التفاحش الأعم من اليسير جدًا. 

المازري عن ابن حبيب: إن عفي عن قليله ما لم يره قبل صلاته. 
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وفیها: یخسل قلیل کل دم ولو کان دم ذباب". 

ابن العطارعن ابن عبد الرحهمن: إنا عفي عنه في البدن لا الثوب. 

وني كون يسير دم الحيض والميتة كغيره أو ككثيره» ثالثها: "دم الحيض كالبول" 
لروايتي الباجي عن ابن القاسم مع سماعه وابن وَهب مع ابن حارث عن شهب مع 
ان الاجشون. 

التونسي وابن رُشد: يسيره في ثوب المرأة إن صلى به رجل كالمرأة؛ لأن يسير ما 
چو ا ن الق 

المازري: آشار بعض المتأخرين إلى أن العفو عنه للرجل متفق عليه» وأنكره غيره 
لندور نیله. 

لف تمر لار فل الب الور رة اعاز خرو ى غ 
البول؛ نظر. 

:ر انقح ٠‏ لصب روايتا اللخمي» وخرج عليها تخصيص عفو يسير الدم 

eT‏ لعدم مشقة غيره. 

واليسير ابن سابق: "ما دون الدرهم وما فوقه كثير"» وفي يسارة الدرهم روايتا 
علي وابن حبیب. 

ابن بشير: قدر الخنصر والدرهم كثير» وفي) بينهما قولان» والأول أصح لنقل 
الباجي رواية علي: "الدرهم يسير". وسمع اة لا أجيبكم بتحدیده هو ضلال» 
الدراهم تختلف. ونقل ابن المنذر عن مالك: "تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف 
الثوب فأكثر " غريب بعيد» وعن أثر المخرجين الباجي اتفاقًا ونقضه ابن زرقون بقول 
ابن حبيب ومالك مرة: "لا يجزئ استجار واجد ما" ورجع عن غسل النعل والخف 
من روث الدواب وبوها لدلکه بخلاف الکلب وغیره» وخصه ابن حبیب وعیسی عن 
ابن القاسم بالخف. 

المازري: ويمكن على تفريق بعضهم بين الشك واليقين في العفو الفرق بين الليل 
والنهار لشك الليل ويقين النهار. 

الطراز: خص سّحنون دلك الخف بالأمصار وما يكثر فيه الدواب. 
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الباجي: لانص في الرجل وأراها كالخف. وقد يفرق بإفساد غسل الخف» 
وخرجها اللخمي على النعل فاختار هو وابن العربي غسلها لخير من شق عليه 
E‏ 

وفيها: "لا بأس بطين المطر ومائه بالطرق ويصيب الجسد أو لباسه» وإن كان فيه 
العذرة وسائر النجاسات '. 

الشيخ: "ما م تكن النجاسة غالبةً أو عينًا قائمة"» وتبعه الباجي وابن رُشد. 

ابن بشير: بحتمل التقييد والخلاف. 

ابن جماعة: لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه» وليس كثوب 
ذي السلس بعد برئه؛ لأن البول أشد. 

قُلتُ: لعله لم يقف على قول ابن العطار: "إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق مدة 
ثلاثة أيام من نزوله" أو رآه حلاف ظاهر المذهب. 

الباجي: "وع تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ول تتحقق 
وقبله المازري '. 

عياض: رواية إساعيل غسل قدر رؤوس الإبر من البول استحسان وتنزه - 
ات وت2 2 

وروی الشيخ: إن جعل مرتك صنع من عظم ميتة بقرحة وجب غسله. 

ابن حبیب: إن م یغسله؛ فليس بنجاسة لحرقه النار» وخفف ابن الماجشون 
الصلاة به. 

وني إلغاء نجاسة طرف حصير لا يماس مطلقاء وإن م يجحركه قولا عبد الحق عن 
المتأخرين قال هو والصقلي: وحركة طرف عمامته النجس معتبر؛ لأنه لابسها. 

ل وت غار اا 

وللقراني فيه عن السليمانية: يعيد في الوقت ولو طالت. 

ونقل ابن الحاجب "اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة" - لا أعرفهء وللقرافي 
عن الإبياني: من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير. 

رها ا بام اة رشن عل فراش نج إن بط عله اها كيا 


الم : خصه بعض شَيُوخنا به وعممه بعضهم في الصحيح. 

قلتُ: : في اخحتصار ابن رُشد مبسوطة بحيى بن إسحق عن أَصْبَع تخصيصه 
ا 

القاضي: يكفي مسح دم السیف لزواله به وفساده بغسله. 

اللخمي: اختلف في طهر ما بولغ في مسح نجاسته غير بات منها شيء وطهره 
ت 

وني TT Eê‏ كذلك E‏ والحق 
e‏ 

ابن شاس: مفهومه لو تحقق نفيها كفى» ومقتضى مشهور التعليل بالإافساد يوجب 

ابن رشد: للعمل» وسمع: يكفي مسح دم السيف. 

ابن القاسم: لو صلی به دونه م يعد في وقت. 

عیسی: إن کان في جهاد أو صيد عيشه. 

ابن رُشد: قول عیسی تفسیر 

قْلتٌ: مفهومه خلاف ما تقدم. 

وفيها: غسل مواضع المحاجم". وني إعادة ماسحها ولو عمدًانفي الوقت ثالثها: 
"العامد أبدًا" لأي عمران مع ظاهرها عند اللخمى وابن حبيب والصقلى. 

و ون طهر ذیل المرأة المطال للستر بمروره على حل طاهر من يابس قشب أو 
رطب النجاسةء آو من مروره بندي نجس ثلاثة لرواية ابن نافع معهاء والداودي عن 
بعض أصحاب مالك وابن اللباد عنهم» وسمع القرينان: : من توضأء ثم وطئ موضعًا 
قذرّا جافا؛ فلا بأس عليه قد وسع الله على هذه الأمة؛ فعلله ابن اللباد بأن مشيه بعده 
على طاهر يطهره كالدرع. واللخمي بأن رفع رجليه بالحضرة يمنع اتصال نجاسته مها 
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إلا الا قدرا: 

والمازري وبعضهم بأن الماء يدفع عن نفسه؛ فلا ينجسه إلا ما يغيره» ولا ينحل 
من النجاسة ما يغير ماء رجليه» وحملها ابن رسد على قدر لا توقن نجاسته» ولو تيقنت 
وجب غسل قدميه لتعلق النجاسة بيا لبللها. 

وني طهر الفم بانقطاع دمه بمجه نقلا اللخمي مرجحًا الأول» وابن العربي 
مرجًا الثاني. 

وفیها: "کره لمن بثوبه قطرة دم نزعه بفیه ومجه؛ بل یغسله . 

وني قصر التطهير على الماء وإلحاق كل قلاع به كالخل- قولان ها ولنقل 
ا کا 

الشيخ عن بحيى بن عمر وأبي الفرج”: قيل المضاف مطهر والصواب عدمه. 

المازري: نقل اللخمي إزالتها بمائع أخذه من قول ابن حبيب من بصق في صلاته 
دما فلا شيء عليه" یرد باحتمال آنه لقلته لشرطه عدم تفاحشه. 

قلت: بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف. 

ابن العربي: لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور» وعليه لو زال 
عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عبد الحق عن بعض المتأخرين 
مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلاً خالفه والتونسي مع عبد الحقء 
ومعروف قول القابسي عنده والشّيخ وابن رُشد قائلاً اتفاقا. 

ومن أدخل يده في آنية زيت أكثر من ثلاث بان أن بأوها فأرة ميتة؛ فالثلاث 
نجس» وفي الرابع فما فوقه نقل ابن حارث عن ابن عبد الحكم قائلاً: ولو كانت مائةء 
وقول أَصْبَ وبقاء الطعم معتبر. 


(1) هو القاضي أبو الفرج» عمر بن محمد الليثي البغدادي» الإمام الفقيه الحافظ, تفقه بالقاضي إسماعيل 
وكان من كتابه» وأخذ عنه أبو بكر الأبهري» وابن السكن وغيرهماء ألف كتاب الحاوي في مذهب 
مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه. (ت: 331ه). 
وانظر ترحته في: الديباج المذهب» ص: 309 وشجرة النور الزكية» ص: 79. 
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ابن الحربي: واللون والريح إن عسرا لغو» وتخريج ابن عبد السلام لغوه مطلقًا 
غل الغاية اين الماجشون ف الما يرد بان دلالة الشىءغل دوت مر أضعف مخها 
على بقائه لقوته بالاستصحاب» وبأن الماء يدفع عن نفسه قاله اللخمي. 

الباجي: رواية شهب أخاف في ركوة الخمر تغسل أن يبقى ريحها إما لاعتبار تغبر 
ريح الماء أو خوف حد شارب مائها. 

الشيخ: روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: ترك الصبغ به 

:ع التها متغيرة نجسة: أبن العربي: كمخسوها. وغبر المتغبرة قالوا: طاهرة 
ف 
قلتٌّ: يرد بانتقال النجاسة منه هاء وبظاهر مفهوم قول ابن القاسم فيها: ا 
توضئۍ به لا ينجس وبا آصابه إن كان الذي توضأ به طاهرًا» وعلى قوهمم: "التزم بعض 
من لقينا لو غسلت قطرة بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة في 
سائره م تنفصل عنه كان طاهرًاء وأخذ ابن العربي منه الفرق بين طروالماء على 
النجاسة والعكس مع تخريجه طهوريتها على حلول يسيرها في يسيره تناقض؛ والجواب 
بقصر الفرق على طهارته دون طهوریته یرده قبوله نقله عن علمائنا إدخال متنجس ماء 
إجانة كصبه عليها إلا أن يريد بطروه عليها اتصاله بها مزيلاً ها عن متنجس وطروها 
عليه اتصاله بها دون إزالة وفيه بعد. 

وإن جهل لها غسل ما يستلزمه» ولو قسم ثوبه لاحتال قسمه. 

ابن العربي: ولو كان أحد كميه تراه خلاقًا لبعض العلاء وبعد فصله| إحماعًا. 

وفيها: من جهل موضع نجاسة أيقن نيلها ثوبه غسله» وإن علم ناحيتها غسلها 
فقط» ومن شك في نیل نجس ثوبه نضحه". 

o TS 
خلاف المذهب.‎ ٠ نثييك وانضح»‎ e فيه حدیث:‎ 


LE HES HERE en! 


n‏ 1 لفظه» والذي ف ررابة لتَاري: 1051 رقم (266) :لوصا واغسل ذكرك»» وني 
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ك 2 ٥‏ 
قلت: يريد أن قصره على ما شك في نيله من نجاسة بعضه لنقل ابن رُشد عن ابن 


نافع بعد هذاء فإن شك في نجاسة مصيبه ففي نضحه رواية ابن القاسم» ونقل الباجي 
عن المذهب: فإن شك فيه| فلا نضح. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من لصق ثوبه بجدار مرحاض ندی إن کان ندیه 
کغبار؛ فلیرشه» وإن کان شبیها بالبلل؛ فلیغخسله 

وني صفته طرق عیسی بن مسکین عن سحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه. 

عياض : هذا في| شك في ناحيتيه وإلا فالتي شك في نيلها فقط. 

القابسي: رش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعمه؛ إذ لا يجب غسله» وإن 
رشه بفیه أجزأًه. عیاض : لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا کان مضافا. 

وني النجّة له قولا بعضهم وابن محرز وتمسكه بأنه إن كانت نجاسة؛ فلا نيّة وإلا 
فأوضح يرد بمنع عموم الأولى فيم) ظهر تعبده» ويجاب بمنع تعبده؛ لأن حكم إزالة 
النجاسة غلبية الماء عليها لقوهم: الخسالة غير المتغيرة طاهرة وماء النضح غالب لقلة 
النجاسة إن كانت» فإن رد بأن الرش غير ملزوم؛ لوصول الماء النجاسة لكونه رشًا لا 
يعم سطح المحل المشكوك فيه فلا غلبية. أجيب بأن (إزالة) كثرة نقط الماء على سطحه 
مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كافِ. 

وني کون الجسد کالثوب ولزوم غسله نقلا ابن رسد عن شاذ ابن شعبان مع عبد 
احق عن بي عمران والمازري مع المذهب والمشهور. 

وفيها: "ليس عليه غسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما ٠"‏ فأخذ منه 
الباجي المشهور» وني رده المازري بأنه تعلق بدليل خطاب لا نص؛ نظر» وغيره الشاذ 
من قوهما: والنضح طهور لما شك فيه» ورد بأنه عام وخاص. 

قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقًا ليسر الانتقال لمحقق» وبعض 
شو ا فاسان كاك وا عن قراغ غباضن: 
وني إعادة تاركه في الوقت ثالشها: "إن كان ناسيًا وإلا فأبدًا" لعيسى مع سحنون 


رواية سلم: 247/1 رقم (303) «تَوَصاً وانضح فرجك». 
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وابن القاسم مع ساعه موسى في) م يره في ثوب احتلم فيه» والقرينين مع ابن 
الماجِشُون وابن حبیب قائلاً: لا یعید من ترکه فے) م یره ي ثوب احتلم فیه مع ابن رسد 
عن ابن نافع . 

اماز ری: لا فرق بي ون شا شك فة 

لت لغله عتكه وهم لا شك لقرل الناجي غه عن أبن الاجرن: إن كان لتر 
ووهه ابن العربي وقال: واجب» وعدم الإعادة؛ لأنه تعبد دون شر ط. 

فا "يكره نوم الجنب في ثوب به نجاسة ". 

يعس الإناء لولوغ الكدب في مائه سبعًا ندبًا» وروي وجوبًاء وي إناء الطعام 
روایتان لابن وَهب. 

شا ې کونه ا أو لتجاسكة او لشكهاآو لاستقذاره خامسها: "خوف کلبه" 
للمازري مع الباجي» ورواية اللخمي وابن زرقون عن يحيى بن يحيى مع المغيرة» 

٥ د‎ 

والباجي عن ابن الماجشون» ونقل المازري مع ابن بشير المشهور» وابن رُشد: ورد 
بنقل الأطباء امتناع ولوغ الكلب» وأجاب حفيده بأن المانع تمكنه» والسبع الأكثر تعبد. 

الصقلي: لتشديد المنع. 

ابن رُشد: لسنة الرقياء وقول ابن بشير: "لعدم الإنهاء" لا أعرفه. 

وفي تراخيه لحين استعماله وفوره قولان للأكثر مع رواية عبد الحق والمازري عن 
تخريج بعضهم على التشديد مع نقل ابن رُشد» وخرجه) على كونه للنجاسة أو تعبدًا 
الباجي وابن رُشد: لا يفتقر لنية. 

المازري: لا نص في تكرره بتعدد الكلاب والأظهر عدمه» فنقل ابن بشير وابن 
شاس قولين» وقول ابن الحاجب: "لا يتعدد على المشهور" خلافه. 

وني خصو صه بالمنهی عن اتخاذه الباجی: روايتان. 

ابن شد وابن زرقون: ثالثها لابن الماجشون: بالحضري» وتفسيره اللخمي 
بالمنهي عنه یمنع کونه ثالثا. 
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وني لحوقه الخنزير روايتان» وعلى غسل إناء الطعام في طرحه»ء الثها: إن قل» لابن 
رُشد عن روايتي ابن وَهُب وابن القاسم» والمازري مع اللخمي عن مُطَرْف. 

ابن الماجشون: لا يطرح» ولو عجن بمائه طرح؛ لأنها نجاسة أدخلها المكلف. 

وني طهور سؤره من الماء ونجاسته ثالها: "إن كان مأذونًا فيه"» ورابعها: "إن کان 
بدويًا فمشكوك في نجاسته " للباجي عن رواية علي فيها مع ابن رُشد عنه» وعن ابن 
وَهُب» وأشهب ورواية ابن القاسم فيها قائلاً هو والباجي عنه: كسائر السباع» وله عن 
رواية علي في المجموعة: "ني السباع غير اهر" مع ابن رُشد عن رواية ابن وَهُب فيه 
كسائر السباع ونقله قائلاً: هو أظهر الأقوالء ورواية أي زيد"“ عن ابن الماشون. 

وفرق عبد الحق لابن القاسم بينه وبين الدجاج المخلاة ببقاء النجاسة بمناقرها 
ولحس الكلب ما على فيه. 

اللخمي: والسبع وإن م يفترس كالدجاج المخلاة. 

وفیها: "لا تعاد صلاة بوضوئه به ". 


وفيها: "لا يعجبني بقليله"» وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بالوضوء من 
حوض شرب منه کلب وأما الخنزیر؛ فلا. 

ابن رُشد: قوله في الخنزیر: بعید. 

ابن رشد: وعلى نجاسته لا يخسل بمائه» وعلى التعبد قيل: يغسل به والاظهر منعه. 

ابن زرقون: كرهه القزويني وغيره لا جزئ لمفهوم الحديث. 

ابن زرقون: وعلی قیاسه يجوز بء غیره ولغ فيه کلب. 

وإن اشتبه تبه طهور على فاقده بنجس؛ ففي تیممه وتعدد وضوئه وصلاته بعدده 
وواحد ثالثها: "ويغسل أعضاءه مما سبق "' لسحنون وله مع ابن الماجشون وابن 
مسلمة. 


(1) هو: عبد الّحهن بن أبي الغمر عمر بن عبد العزيز (160ه- 234ه)» الفقيه المحدث, العام الثبت. 
روی عن: ابن القاسم» وابن وَهُب» رأی مالکًا ولم يأخذ عنه شیئاء وروی عنه ابناه» والبخاري. من 
مۇلفاتە: سماع لابن القاسم» وختصر للاأسدية. 
وانظر ترجحته في: شجرة التور الزكيةء ص: 66ء ترتيب المدارك: 22/4. 
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محمد وابن سحنون: یتحری. 
و 

ابن القَصّار كابن مسلمة: إن قلت. 

ومحمد: إن كثرت. 

ا : 3 

والشيخ عنه: "إلا أن تكثر المياه فلاء أيغتسل ثلاثين مرة؟!" وكذالو كثرت 
في تعبير ابن الجاجب عن الثاني: "يتوضا ويصلي حتى تفرغ " نقضه القول بالوضوء 
بعدد النجس وزيادة واحد بین وهمه لتفسیره بظاهر فاس وقبوله مع یسر تقییده؛ إذ لا 
يقول أحد في آنية ثلاثة أحدها نجس: يتوضاً ويصلي بعددها. 

ابن العربي والطرطوشي عن المذهب: اشتباه إناء بول كمتنجس. 

المازري: على التحري إن تخير اجتهاده بعلم أعاد صلاته وبظن قولان كنقض ظن 
ا لحاكم بظنه» ولو عدمت إلا واحدًا؛ فلا نص وعلى الأول يتيمم وعلى الثاني والثالث» 
يتوضا كالجمع بينهما في مشكوك فيه» وعلى التحري في تحريه قول المازري ونقله ابن 
شاس» وعلى الثالث لو حضرت صلاة أخرى وطهارته باقية؛ صلى وغسل أعضاءهء 

۹ ٣ ا‎ N 

وتعقب بعض شيوخ شيوخنا قوله في الباقي على طهارته: يتوضاً من الأول مع 
بقاء طهارة وضوئه» وأجاب ابن جماعة بأن قول ابن مسلمة صحة رفض الطهارة فلعله 
رفضها. 

فل او کرو ان اس جرا هوق لتر ادر تن و اة إن ل او ادت 
غسل أعضاءه وتوضاً منه|. 

وعن سحنون وابن الماجشون: من غير غسل أعضائه قالا: ولو كان معه ثوبان 
أحدها نجس مجهول توضاً من أحدها وصلى مرتين بالثوبين» ومن الآخر كذلك 
الوضوء الثاني ملزومًا نة رفع ا لحدث استلزم رفض الأول نيه وفعلا وخصوص ابن 
مسلمة إن ثبت بالنبّة فقط ولا يرد برواية ابن سحنون لو توضا متيمم وصلى فبان 
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نجاسة مائه؛ لم ينتقض تيممه؛ لأن التيمم لا يرفع حدثًا. 

وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى. 

السّيخ عن سحنون وابن الماجِشُون: يصلي بها. وقاله عن ابن مسلمة بقيده 
المتقدم. 

ومن علم نجاسة في صلاته؛ ففيها: 'يقطع ٠"‏ وني المدنيّة: "ولو كان مأمومًا". 

الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس؛ فسقط مكانه ابقداً. 
وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوا وإلا قطع. 

اللخمي عن ابن الماجشّون: وإلا تعمادى» وأعاد ابن العربي عن أشهب: يخرج 
لغسلها ويبني. 

وفیها: "إن ری في صلاته یسیر دم تمادی وله نزعه '. 

القابسي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر. 

التونسي: إن خف نزعه. 

ولو تمادى ناسيًا فابن حبيب: يعيد أبدًاء وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع 
استحسان» وجعله المازري واجِبًا لقول ابن حبيب. 

ابن العربي: وعلى أحد قوليه) يعيد الناسي أبدًا. 

ولو علمها بنعله؛ فللهازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت 
صلاته. 

وسمع القرینان: إن انفجر دمله بیسیر مغی في صلاته وإلا قطع. 

ابن رشد: يسر هما يفتلة الراغف. 

اللخمي:(إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس 
ویتادی. 

فلك وما لا كف تقدست ف العفو غةه: 

ودائم الرعاف يصلي كذلك» ويومئ لضرر سجوده. 


a sa a A 


ابن رُشد: أو لخوف تلطخه إجاعًاء ولا يعيد إن كف في الوقت. 

البيان: لا يبعد خلافه على عدم فرض رفع النجاسة. 

المازري: في إيمائه له قولا ابن حبيب وابن مسلمة. القابسي: يومى للركوع قاتا 
وللسجود جالسًا. 

وغير الدائم يؤخر لكفه ما لم بيخرج المختارء ونقل ابن رُشد: الضروري» فإن نزل 
فيها ويذهبه فتله بعليا الأنامل فتله ومضى» وأنامل غيرها كدم غيره. 

وقول الباجي: عليا أنامل اليد يسير» وقوله عن ابن نافع: "عليا الأنامل الأربع 
قليل " يقتضي قصره على يد واحدة. 

وفيها: "فتله بأصابعه وأتم ". 

وفي قول اللخمي والمازري في فتل كثير يذهبه فتله لثخانته» والخروج لغخسله 
قول ابن حبیب عن ابن الماجشون کان یمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمسها في 
حصباء المسجد ويردها ويتم صلاته» ورواية المبسوط: "إن كثر؛ فلا أحبه حتى يغسله 
بناء على رعي قدر النجاسة لا حلها والعكس. نظر. 

وما کثر؛ فله غسله وبني مأمومًا وإمامًا. 

ولي رجحانه على القطع وعكسه» ثالئها: "يجب" ورابعها: "يخير" وخامسها: 
'يقطع " لابن رُشد عن مالك وابن القاسم» وأخذه من قول ابن حبيب: إن استخلف 
متكل جهلاً؛ بطلت خلاف قول ابن القاسم» والتلقين وللباجي عن مالك الثاني 
فقط» والكاني عن مالك وطائفة من أصحابه لاستدباره القبلة عمدًاء وفي بناء الفذ نقلا 
ابن رد عنها مع أَصَبَعَ وابن مسلمة وسماع ابن القاسم وابن حبيب. 

الباجي: روايتان» المشهور الثانية. 

وني صحته قبل عقد ركعة ثالثها: "إن كان مأمومًا"» ورابعها: "ما م تكن جمعة"» 
وخامسها: 'يستحب القطع فيها" لسحنون وابن عبد الحكم مع سماع ابن القاسم 
ونقل ابن رشد ورواية ابن وهب معها عند ابن رُشد وابن حبيب وأشهب» وعلى الأول 
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لو كانت جمعة» ولم يعقد ركعة ولا أدركها فيها: "ابتداً ظهرًا ٠"‏ وصوب الصقلي قول 

سَحنون بانيًا على إحرامه لا قول بعض الصقليين"“ بإحرام جديد» ونقل عياض الرابع 

معکوسًا معزوًا لرواية ابن وَهْب وظاهرها عند شیخه ابن رُشد - وهم. 
ويخرج ممسكا أنفه ساكتًا غير واطى نجسًا لأقرب ماء يمكن. 
ابن حبیب: "غر متفاحش بعده"» وجهل کلامه مبطل وفیه ناسبًا» ثالثها: "إن 

کان في مضيه " لابن رُشد مع ابن حارث عن ابن حبيب» ومحمد مع آبيه» واللخمي مع 

الشيخ عن ابن حبيب» ونقل ابن شاس الثالث معكوسًا خلاف ما تقدم» ونقل ابن 
بشير والمازري: ووطء رطب النجاسة غير زبل الدواب وبوها مبطل» وفي القشب 

قولا ابن سحنون وابن عبدوس(2. 
ابن بشیر: مشه على نجاسة ککلامه في أقواله وتجاوز ماء لغیره مبطل. 
سحنون: لو شك حین ذهابه ني وضوئه فتوضاء فتیقن بقاءه؛ بطلت» ولو تيقنه 

حین همه به؛ م تبطل. 
وفي بنائه على جزء الركعة ثالثها: "إن كانت غير أولاه" لابن حارث عن ابن 

حبيب مع ابن الماجشون قائلین: رفعه من رکوع آو سجود أو تشهد بعد رعافه رفع هاء 

فخرجه اللخمي على عدم فرض الرفع» وابن شد مع ابن حارث عنها مع ابن رشد 

(1) الصقليون هم: محمد بن يونس الصقلي (ت: 451ه)» وعبد الحق بن محمد الصقلي (ت: 466هم)» 
وغیرهم. 
وانظر ترجمته في: ا لمذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» ص: 95 الفتح المبين في حل رموز الفقهاء 
ومصطلحات الأصوليين» ص: 73. 

(2) هو: محمد بن إبراهيم بن عبدوس القرشي مولاهم» المغربي» الفقيه المالكي» صاحب سحنون» كان 
إمامًا كبيرًا مشهورًا زاهدًا عاب دا مجاب الدعوة» سمع من سحنون شيخه» ومن موسى بن 
معاوية.(260-202ه). 
وانظر ترجته في: الديباج المذهب: 1/ 238-237 طبقات الفقهاء: 1/ 161 الوافي بالوفيات: 
1 54 سير أعلام النبلاء: 13/ 64-63 . 
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عن ابن القاسم وابن حارث عن شهب مع عبد الملك. 

وفي بقائه في حکم إمامه» وخر وجه عنه حتی يرجع إلیه من غسل دمه» ثالثها: إن 
كان عقد ركعة". ورابعها: "إن أدركها معه بعد رجوعه" لمحمد وسّحنون ونقل ابن 
رشد قائلاً: على الأول إن أفسد الإمام صلاتهء أو أتعمها الراعف بموضعه لظنه الكاذب 
فراغ إمامه؛ بطلت عليه» ولزمه سهو إمامه» وحمل عنه سهوه كقول حمد: إن سجد 
إمامه بعده لتلاوة ورجع بعد سلامه كان عليه قراءتها ليسجدهاء وعلى الثاني العكس 
في الجميع. 

اللخمي عن ابن القاسم: إن أتم مكانه» فبان خطا ظنه عدم إدراك إمامه؛ صحت. 
اللخمي: وكذا العكس. 

وني بطلان صلاة من خرج منها لرعاف أو حدث ظنه فبان كذبه المشهور 
واللخمي مع ابن عبد الحكم» وعلى الأول لو كان إمامًا ني صحة صلاة مأمومه» ثالثها: 
"إن كان بحيث لا يمكنه علم كذي ظلمة " للباجي مع الشيخ عن سحنون واللخمي 
عن ابن القاسم وابن حارث عن ابن عبدوس ویجیی بن عمر مستدلاً بقول أشهب: "لا 
يبطلها ضحكه عمدًا"» وها مع ابن حارث عن سحنون والباجي عن مقتضی قول ابن 
القاسم والصقلي مع اللخمي عن سحنون: ويرجع في غير جمعة لظن إدراكه ركعة 
ولسلام إمامه قولان ها ولابن شعبان» وإلا تم مكانه» وروى السبائي: يرجع مطلقا 
إن كان بأحد المسجدين» وفي الجمعة: 

فيها: "يرجع لمسجدها". 

الباجي: كقول محمد في سجدتي سهوها القبلي: لا يجزئ في غيره. 

ابن رُشد: قال بعض أصحابنا: في أقرب مسجد منه؛ وهو ظاهر تعليل ساع ابن 
القاسم؛ لأن الجمعة لا تصلى في البيوت. 

ابن شعبان: لأدنى ما تصح فيه بصلاة الإمام فإن أتم مكانه؛ صحت» وقول 
اللخمي فيها ثلاثةء القولانء وقال المغيرة: "إن منعه وادٍ ضاف لركعة أخرى» ثم صلى 
أربعًا" مشكل؛ لأنه الأول وعليه مله المازري والصقلي» وقول ابن بشير وتابعه ابن 
الحاجب: ثالثها: "إن أمكنه رجع وإلا أتم مكانه" غرور بظاهر قول اللخمي» وأخذ 
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الصقلي الثالث من قول أشهب: "من هرب مأموموه بعد ركعة آتمها جمعة". 

وفیها: "إن رعف بعد تشهده قبل سلام مامه ذهب لغسله ورجع وتشهد لیسلم» 
وبعد سلامه سلم بحاله . 

الصقلي واللخمي: وكذالو سلم إمامه قبل ذهابه. وقول ابن عبد السلام: "إن 
رعف بعد تشهده لم يعده " خلاف نصها المقبول. 

ابن سحنون: صلاة من ائتم به في باقي صلاته بعد سلام إمامه باطلة. 

والقضاء: فعل مافاته بصفته» والبناء: بصفة تالي ما فعل هنا فقط» وفي باب 
المسبوق على أنه أوهها له. 

ابن رُشد: وفي تقديم القضاء عليه قولا سحنون وابن حبيب مع محمد وابن 
القاسم. 

الصقلي: هو أحد قولي سحنون. وعليه ففي جلوسه قبل القضاء على وتر قولا 
محمد مع اللخمي عن ابن القاسم وابن حبيب كمدرك ثانية رباعية رعف باقيها. 
وتخصيص ابن بشير الخلاف بهذه دون مدرك ثانية رباعية وثالثتها: 'ورعف في رابعتها 
أنه لا مجلس على ركعة البناء اتفاقًا" خلاف مقتضى تعليله مع الصقلي وابن رُشد 
الجلوس بأنه فعل الإمام وأنه لا يقام لقضاء إلا من جلوس» ونص اللخمي والمازري: 
ولو أدرك الرابعة وفاتته الأولى ورعف في الثالثة ففي تأخير الثالثة عن الأولى قولا ابن 
حبيب وسحنون» ونقضه ابن رُشد بأصله وأجاب عن ابن حبيب بتصيير إدراك الرابعة 
الثالثة قضاءء ويجتمعان في متم أدرك ثانية مقصر ومدرك ثانية خوف حضر. 

ولا بناء ني غيره: آشهب: "إن بنی في غسل نجاسته؛ صح '. 

الشيخ عن محمد: "يرجع الراعف لإتمامه بقية صلاة الجنازة والعيدين بموضعهاء 
ولو أتم العيد ببيته؛ أجزأً". 

وقيد ابن رُشد رجوعه بظنه إدراك الميت أو بعض صلاة الإمام وإلا أتم بموضعه 
قال: ولو کان إمامًا استخلف. 

أشهب: إن كان قبل أن يكبر للجنازة شيتًا أو يعقد ركعة وخاف فوتي) فعلهم| 
كذلك كفعله| بثوب نجس لا جد غيره بخلاف فعله) بالتيمم؛ لأنه حاضر صحيح. 


e 


فرائض الوضوء 

ا ارش وابن حارث: اتفاقا. 

المازري: على المشهور. 

وهي القصد به رفع الحدث أعني المنع من الصلاة مطلقًا لا من جزئيته» هذافي 
التيمم؛ فلذا قالوا: لايرفع الحدث» وبه يرد قول اللخمي: "التيمم يرفع الحدث" 
وقوهم: "لا يرفعه وتستباح به الصلاة" متناف. 

الباجي: أو استباحة كل منوعه» واستباحة بعضه جزتيًا كصلاة معينة أو كلبًا 
كلق اة أو ال اة لا بش دون غم عة له اقشاق وره اا ج 
للباجي عن المشهور» ومقابله» ورواية الشيخ: "من توضا لنافلة أحب إلي أن يتوضاً 
لكل صلاة " وبقيده يأتي. 

والموضا المعتبر نيته لا نة موضئه. 

ابن بشير: "أو امتثال الأمر " والثلاثة متلازمة؛ ولذا لو أثبت أحدها نافيًا الآخر؛ 
فسدت. 

الروك تة التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو ". 

الباجي: "في إجزاء نيّة التطهير لا الحنابة" روايتا ابن شعبان قال: "وعلى الأولى 
E‏ 


۰ 


اللخمي: "روى أشهب من توضا يريد الطهر لا الصلاة أجزأً 
وفيها: "من توضاً ليكون على طهر أجزأً 
وني كونها لأول فعله أو فرضه قولا الباجي عن القاضي مع بعض الأصحاب 
وابن القصار. 
هو پسیر الفصل نقلا ابن رشد والمازري مصححا الثاني» وسمع عيسى ابن 
القاسم: من أتى الحام لخسل جنابته أو أمر أهله بوضع ماء غسل جنابته أو ذهب للنهر 
لغسل جنابته فاغتسل ناسيًا جنابته أجزأًه. 


" 
۰. 0 


" 
. 0 
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ابن رُشد: لو حرج هما للخسل فقط فاغتسل ناسيًا دون تحمم وغسل ثوب أجزأه 
وبعدهما م جزئه اتفاقا فيه)ء» ولو خرج للغسل بعد التحمم وغسل الثوب فاغتسل 
عفنا ناسا فالقرلان: 

وعدم دوامها ذكرّا لا يرفعه حك ما لم يطل فصل فعلها. 

وفیها: 'من بقیت رجلاه فخاض ا نهرًا دلکه) فيه بيده ولم ينو تمام وضوئه ۾ 
يجزئه ٠"‏ فحملوه على ناسيهماء وزيادة عياض عن القاضي: لأنه قام من مجلس وضوئه 
فزال حكم نيته» إن أراد مع نسيانه غسلهم)؛ فهو الأول وإن راد مع ذكر*مامنع لزوم 
تجديدها لذكره وعدم الطول. 

وقوله: "وعليه لو توضاً بضفة نهر فنسي غسل رجليه فغسله) ينه من طين 
أجزأه" يرد بن نسياني) قطع استصحابا نة الوصو ءولبة اللنظف لعو وره عل 
الشاذ فيمن صلى ركعتين نفلاً إثر سلامه من اثنتين سهوًا - قرب إلا أن يرد بفرق نية 
التقرا ق النغل: 

وني إبطال رفضها الوضوء روايتا ابن القَصّار. 

ابن بشير: في صحتها مفرقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل. وخرجه| عز الدين على تعدد فعلات الوضوء واتحادها. 

قَلتٌ: يريد نفي شرطية اعتبار هيئة الاجتماع ولزومها؛ ولذامنع تفريقها على 
ركعات الفرض للإجاع على اعتبارها فيهاء وبذا يفهم جواب استشكال تصور تفريقها 
على ركعات الفرض للإجاع بأن ناوي الوضوء إن ل ينو العضو معيتا؛ فهو المطلوب 
وإلا فقد زاد؛ لأن نيته معيتا أتم من نيته من حيث كونه بعض الوضوء ضرورة رجحان 
دلالة المطابقة على التضمن» فيرد بأن نيته معيتا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع 
فهو ما قلتم» وإن کان على أن رفعه به من حیث ذاته وکذا سائر آعضائه فمحل القولين 
بناء على أن رفع حكم المتعلق بكل من حيث كونه كلا كحكم المتعلق بآحاده من حيث 
ذواتها دون اعتبار هيئة اجتماعها كإجزاء عتق كل عبده عن ظهاره اتفاقاء واختلافهم 
في إجزاء عتق نصفه عن ظهاره ثم باقيه عنه. 

ابن بشير والمازري والباجي: "ومته لبس خف اليمين قبل غسل اليسرى". 
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وقولا الشيخ والقابسي: في لزومه) في إعادة إمرار يد من مس ذكره أثناء غسله 
على أعضاء وضوئه. 

ونفى ابن العربي وجوده بإجماع الأمة على منع من غسل وجهه ويديه مس 
اللصحف قبل تمام وضوئه مجريًا مسألة ا خف على أن الدوام كالإنشاء أو لاء ويرد بأن 
الإجماع لاحتال عدم تام وضوئه وتمامه كاشف رفعه عم|ا فعل حين فعل ككشف بت 
عقد الخیار بته یوم نزل. 

وعلى قول القابسي لو مسه عقب إكمال غسله فقال الصقلي: عليه الوضوء اتفاقًا. 
المازري: في كونه كأثنائه قولا المتأخرين» وتعجب من سبق؛ فهم أحوطية قول السيخ؛ 
لبطلانه على عدم إجزاء نيه أصغر الحدث عن الأكبر لإتمامه غسله بها. 

قلتٌ: إتقامه بها غير لازم ولا يجاب بإتمامه بها حكعًا؛ لأا آخر النيتين؛ لأن 
الحكمي في ما قصد أولا وإتمامه بنية الأصغر م يكن. 

وقبل الباجي والمازري تخريج ابن القَصّارصحة نة صلاة معينة دون غيرها ها 
فقط أو مطلقًا على الرفض ونفيه» ونقل ابن بشير إبطاما لا أعرفه. 

ابن زرقون: هو لبعض البغداديرن. 

المازري: لبعض الشافعية وخرج عليها رفع حدث البول دون الغائط» وجعله 
ابن بشير كتناقض أحد الثلاثة. 

قلتٌ: يرد تخريج الصحة بأن تأثير المانع في أمر ثبت نصا أو بعد تقرر ثبوته 
أضعف منه في أمر ثبت لزومًا أو حين ابتدأً ثبوته. 

أبو الفرج: "نية وضوء القراءة كالصلاة". 

ابن حبيب: "ونية النوم اتفاقا". ومثله نيه دخول الأمير» ورواه ابن نافع. 

الباجي: "ودخول المسجد والسعي"» وأبطل الكل القاضي بن وضوءها فضل. 

ابن رُشد: "ني الصلاة بوضوء النوم قولان ولا يصلي بوضوء دخول الأمير 
اتفاقا". 

اللخمي: إن نوى الفضيلة من بان حدثه؛ فابن عبد الحكم وسحنون: لا يصح. 

مالك: يصح. 
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أشهة يكره 

الباجي: وني صحة نيه وضوء مجدد بان حدثه قولا شهب وسَحنون مع ابن عبد 
الحكم. 

ابن العربي: ورويا. 

الباجی: "ومثله مجدد الغسل "» ورده ابن زرقون بأنه مستحب في الوضوء لا 
ا 

الشيخ: ماروي لأشهب: "من ذكر مسح رأسه من أحد وضوئيه للصبح من 
حدث» وللظهر تجديدًا مسح وأعاد الصبح فقط " غلط؛ لأن نة التجديد إن كفت؛ فلا 

وإلا أعاد الظهر. 
و ۶ : : 

قلتٌ: هذا على حصر قوله في الإجزاء دون كراهة خلاف نقل اللخمي عنه» ولعله 
مها اذه فلا علط 


وني صحته لجنابة إن كانت فكانت قو لا عيسى وساعه ابن القاسم. 

الباجي: "على وجوب غسل الشاك تجزئ اتفاقًا وعلى استحبابه القولان". 

قَلتٌ: لعل سماعه في الوهم لا الشك والظن بات في الأول لا الثاني؛ ولذا قال 
ال ك و ات ,و ا درو فك فر ا 0 د 
يجزئه ٠‏ والتونسي وعبد الحق كالباجي. 

وفيها: "لو نوى الجنابة والجمعة صحت '. 

أبو عمر والباجي: قال ابن مسلمة: بطلت. 

ابن رُشد: رواية الإسفراييني عن مالك شاذة. 

ا لجحلاب: "إن قصد بغسل جنابته نيابته عن جمعته أجزأء وإن خلطه) في نيته ‏ 
بجزئه عن شيء ويجحتمل إجزاؤه لجمعته فقط "» وهذه مخرجة ذكرها الأهري فحملت 
RO E E OE E‏ 
كليةء وني ا جلاب نواهما كلا وسمع القرينان "لا يصح لحمعة نويت مع عيد". 

اللخمي وابن زرقون: "لاتصاله بالرواح" وعلى نفيه ابن وهب تصح فم|. 


ابن رُشد: سمعه زونان من ابن وَهُب ورواه ابو قرة. 
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ولو نوى الجحمعة ناسي جنابته فأَصَبَع وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا 
جزئه. 

ابن وَهُب وابن كنانة" والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه. 

ابن مسلمة وأشهب: يجزئه» فخرجه الباجي على عدم شروط نيته» وابن حرز على 
صحته بماء الورد» وحكاه العْتيّ عن ابن القاسم قائلاً: "إن كان عند الرواح ". 

ابن شد 'لأن ية الحنابة أوجب من الحمعة فافنضتها". 

مالك وأكثر أصحابه: "لا بجزئه"» وروى إساعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا 
العكس ٠"‏ عكس ابن حبيب» ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث '. 

وني صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر. 

اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أن عليه الوضوء أجزأًه". 

قلتٌ: وخرج على ترك الترتيب وأجزاً غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ 
ذکر جنابته يبني على ما غسل. 

الباجي: "لا في المائية وني التيمم خحلاف". المازري: "قولان"'. 

ابن زرقون: ظاهر قوها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئھا حتی صلى 
أعاد إن كانت بغبر محل وضوئه " الإجزاء. 

وصح غسل الذمية من حيضها -لحق زوجها المسلم- دون نية. 

ابن رُشد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب". 

وني جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط " لرواية ابن رُشد وسماع 
شهب وهماء وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى. 

را الو حه بإيصال الماء ا صا : 

عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبدالحكم 


٠:‏ هو: عثان بن عيسى بن كنانةء كان فقيهًا من فقهاء المدينة. أخذ عن: مالك. وغلب عليه الرأي» 
وقعد مقعد مالك بعده. توفي سنة: 5 18ه. 
وانظر ترجته في: ترتيب المدارك: 3/ 22-21. 
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مع رواية أي الفرج ورواية الطاطري. 

فلت ظاهر قول أن عم ل كر التك بام ر ادق الرضى دون الع" 
ولا جب رده له؛ لأ أصلان إنما يرد الفرع للأصل خصوص الخلاف بالغسل دون 

آبو عمر: روی ابن القاسم: "لا زئ من توضاً بنهر حتی يغسل رجليه بيديه ". 

ابن القاسم: أو بإحداها. 

أبو عمر: "يلزم من قال: لا جزئ غسل إلا بمرور اليد أن لا مجزئ غسل إحداها 
لار 

ابن رُشد: قول محمد بن خالد: "لا مجزئ غسل رجليه إلا بيديه إما لعدم إمكان 
دلك إحداها بالآخرى» أو اانه دون ضرورة اتائ 

الباجى: "شرط الغسل إمرار اليد على العضو قبل ذهاب الماء عنه؛ لأنه 
نعده 

قلت: ياتي في الخسل فيه خلاف. 

وني شرط نقله الغاسل لمغخسوله قولا ابن حبيب مع ابن رشد عن دليل سحنون 
وابن الماجشون وابن القاسم معها لقوها في خائض النهر» وجعل ابن رُشد مسح رأسه 
با ناله من رش دون يديه مجزنًا عند ابن القاسم خلاف نقل بعض شيوخنا ومن لقيناه 
عدم إجزائه اتفاقا. 

وني كون قول ابن رشد: 'إجماعهم على إجزاء اناس الجنب في الماء وتدلكه فيه 
يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء " دليلاً على أن كل صور الغسل متفق على عدم 
شرط النقل فيهاء أو إنم| اتفقوا على صورة الانغاس» ولو اغتسل خارج الماء كان 


(1) هو: محمد بن خالد بن مرتيل» سمع من ابن القاسم» وابن وَهْب» وأشهب» وابن نافع» ونظرائهم 
من المدنيين والمصريين» كان الغالب عليه الفقه» ذكره العتبيّ في المستخرجة» وكان صلبا في 
أحكامه» ورعًا فاضلاء توفي سنة: 220 وقيل: 224ه. 
وانظر ترجمته في: تاريخ علماء الآندلس» ص: 101 وترتيب المدارك: 118-117/4 وبغية 
الملتمس» ص: 72. 
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كالوضوء -نظر» والثاني أظهر» وقاله بعض من لقيت فقول ابن عبد السلام: "معنى 
النقل وصول الماء للعضو ولو من ميزاب لا نقله بفعل الغاسل أو نائبه ك)| ظنه 


إبأاب الو هه¡ 


ن ت ع اه ي اناد ي الذفن والعدار مته وف کون 
ا "في غير الملتحي“ 'للباجي عن رواية ابن وهب في 
المبسوط والشّيخ عن روايته والقاضي عن بعض متأخري أصحابناء ووهم ابن زرقون. 
الباجي في رواية المبسوط؛ لأنها كرواية السيخ وانفرد القاضي بأنه سنة. 

اللخمي: "خفيف العذار كعدمه وجب ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير 
جبهته وغائر جفنه لا ما غار جذامن جرح أو خلقة". 

وني كراهة تخليل اللحيّة واستحبابه ووجوبه ثلاثة لسماع ابن القاسم معها وابن 
حبیب وابن عبد الحکم مع روایتي ابن نافع وابن وَهب. 

الباجي: "إن لم تستر البشرة؛ وجب إيصال الماء هاء وإلا؛ فلا 

التلقين: "خفيف شعر الوجه جب إيصال الماء لبشرته» ويسقط في كثيفه. 


قال الرّصاع: قوله: (من منبت شعر الرس المعتاد حتى الذقن والعذار منه) هذا بيان لمنتهى الوجه 

طولا وعرضا ومعنى منتهاه طولا أوله «من منبت إلخ)» وعرضا منتهاه من العذار إلى العذار 

وعبارة الشيخ أخصر من لفظ ابن الحاجب في طوله وعرضه؛ لأن قوله: (العذار منه) في العرض 

أخصر وأجمع والصورة بيان عرضه وطوله متفق عليها؛ لان الدذار ذال بانقاق و لدا ا بد 

من ذكره ليخرج ما ليس بمعتاد والموا جهة تحصل في الوجه بهذا التفسير وكان بعض السَيُوخ ينقل 

عن الشخ سیدی عبسی ائه إشكالا على لفظ ابن الحاجب لا يرد على لفظ الشيخ فيقول إن كان 

ما بعد إلى داخلا فيم| قبلها يلزم دخول الأذن على الأول ولا قائل به وإن كان غير داخل لزم عدم 

دخول العذار ولا قائل به ووقع الجواب بالتزام الدخول في ا لجنس وعدمه في غيره والتّه أعلم وجملة 

(والعذار منه) جملة كان يمر أنها حالية وأصل الكلام منتهى الوجه طولا وعرضا ما ذكر ني حالة 
كون العذار من الوجه. 
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وني وجوب غسل ما طال منها عن الذقن قولان لابن رُشدعن معلوم المذهب» 
وسماع موسى رواية ابن القاسم وقاله الأبهري. 

وني وجوب غسل محل اللحيّة لسقوطها قولا ابن الطلاع”" وابن القصّار وظاهر 
قول عبد الحق وبعض شيوخه في انغماس الجنب» والمازري في نيّة رفع ا لحدث وإزالة 
النجاسة وسماع أبي زيد ابن القاسم: "لا بأس بوضوئه بطهور ينقله لأعضائه. 

وبا ماء نجس" وقول ابن القاسم فیها ني ماء توضی به: "إن لم بجد غیره توضاً 
به» ولا ينجس ٿو ًا أصابه إن كان الذي توضأ به أولاً طاهرًا "عدم شرط طهارة المحل 
قبل ورود الماء لخسل الوضوء خلاقا للجلاب وأخذ قوله من قول ابن مسلمة في 
اشتباه الآنية: "ويغسل أعضاءه نما قبله"» يرد بكونه لاحتمال قصور وضوئه الثاني عن 
محل الأول وأخذه له من قول الباجي: رأيت له "من كان بذراعه نجاسة فتوضاًء ول 
ينقها؛ أعاد أبدًا"» يرد بأن نصها في النوادر بزيادة: "فكأنه م يخسل محلهاء ولو كانت 
برأسه؛ أعاد في الوقت؛ لأن ترك بعضه لا شىء فيه" فهذا بين في أن إعادته لتركه محلهاء 
فإذا كانت في الرأس في الوقت؛ لأنها فيه لصلاته بنجاسة. 

وغسل اليدين إلى المرفقين» وني وجوب غسل المرفقين ثالثها: احتياطًا للمشهورء 
واللخمي عن أبي الفرج مع الباجي عن رواية ابن نافع واللخمي عن القاضي مع 
الباجي عن أبي الفرج وتخليل أصابعه) آوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان. 

ابن حارث عن ابن وَهب: رجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه؛ لما آخبرته بحديث 
a‏ 

قلتٌ: في الاحتجاج بابن ميعة ثالثها: "ما سمع منه قبل حرق كتبه ". 

وني إجالة الخاتم ثالثها: "إن ضاق " للخمي عن ابن شعبان مع ابن عبدالحكم 


(1) محمد بن الفرج القرطبي المالكي» أبو عبد الله» ابن الطلاع» مفتي الأندلس ومحدثها في عصره» من 
أهل قرطبة» كان أبوه مولى لمحمد بن يحيى البكري (الطلاع)» روى عن مكي بن أبي طالب» 
والقاضي يونس بن عبد الله فنسب إليه. له كتاب في (أحكام النبي عَيله)» وكتاب في (الشروط) 
وغير ذلك. كانت إليه الرحلة في زمانه لسماع الموطأً والمدَوّنة. (497-404ه). 
وانظر ترجمته في: كتاب الصلة: 1/ 534 (1239)» الأعلام للزركلي: 6/ 328 . 
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ورواية ابن القاسم وابن أبي سلمة مع ابن زرقون عن ابن عبد الحكم. 

الصقلي عن ابن حبيب: "إن ضاق أحببت تخليله ليمس الماء حله وليس ذلك 
عليه ' إن اتسع. وقول ابن عبد الحكم: "ينزعه" خلاف قول مالك وأصحابه. 

ابن بشير: قول ابن عبد الحكم يحتمل الندب والوجوب. 

وفي العفو عن محل يسبر عجين أو زفت أو قير لصق بظرفه أو ذراعه نقلا ابن رشد 
عن أبي زيد بن آبي آمية مع محمد بن دينار وظاهر قول أشهب مع قول ابن القاسم. 

الشيخ ع من تو ضا غل مداد ده جرا 

وذکره الطراز عن رواية محمد وقیده بالکاتب» وقیده بعض شيُوخنا برقته وعدم 
تجسده؛ إذ هو مداد من مضى. 

وسمع القرينان جواز اختضاب المرأة حائضًا أو جنبًا. 

ابن رُشد: "لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلها حدثه)ا". 

ولو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم 
غسل الثانية. 

عبد الحميد': فيه نظر. 

وفي السليانية: "أو نبت كف في عضد دون ذراع غسلت فقط ". 

ومن لا ید له ولا رجل ولا دبر ولا ذکر» وفضلته من سرته فهي کدبره وفرض 
اليد والرجل ساقط. 

ونسمة من سرتها لأسفل خلق امرأة ومن فوق خلق ثنتين تغسل أيدي) الأربع 
وتمسح رأسيهم)اء ويصح وطؤها بنكاح» وتعقبه عياض بأ) أختان يرد بمنعه لوحدة 
منفعة الوطء لاتحاد عله. 


هو: بو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصايغ المالكى» أدرك صغيرًا أبا بكر بن 
عبد الرحمن» وأبا عمران» وتفقه بالعطار» والتونسي» وله تعليق على المدَوّنة أكمل به الكتب التي 
بقيت على التونسي» وبه تفقه أبو عبد الله المازري. (ت: 486ه). 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 8 10 .الديباج المذهب: 71 5 شجرة النور الزكية: 
117/1. 


الجزء الأول 121 


الطراز: إن وجدالأقطع من يوضئه ولو بأجر لزمه كشراء الماء وإن لم جد 
فوجوب مسه الماء أظهر من سقوط لمسه الأرض بوجهه. 

وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كا طال من اللحية. 

ومسح كل الرأس وما طال من شعره للرجل والمرأة» وسمع موسى رواية ابن 
القاسم: "ليس عليه| مسح ما طال عنه". وقاله الأهري: وهو من ملاصتق الوجه» 
وآخره فيها وني سماع موسى رواية ابن القاسم: "حتى آخر شعر القفا"» وعزاه اللخمي 
لابن شعبان وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة. 

الشيخ :وشغ ر الصدغين منه. 

الباجي: هو ما فوق العظم لحلقه المحرم وما دونه من العذار. 

اللخمي: بياض ما فوق الأذن منه. 

والرواية: ترك بعضه لا يجزئ. 

ابن مسلمة: مجزئ ثلثاه. 

أبو الفرج: ثلثه. 

الباجي عن أشهب: مقدمه يجزئ. 

ابن زرقون: زاد البرقي عنه: إن مسح بعضه أعاد. 

ابن شاس: روي عنه إجزاء مطلق بعضه. 

وسمع مع ابن نافع: من مسح مقدمه آعاد. 

آشهب: "لا یعید» قیل له: آیمسح بعضه؟ قال: آیغسل بعض وجهه؟! ". 

ابن رُشد: "ذهب أشهب في هذه الرواية للإجزاء البعض كالشافعي ". 

قَلتٌ: إنا الرواية في الناصية. 

ابن عبد السلام: "إنما الخلاف بعد الوقوع» وما حكاه بعض أشياخي عن بعض 
الأندلسيين أنه ابتداء م أره". 

قلتُ: ظاهر قول المازري إثر ذكره الأقوال "هذا القدر الواجب والكمال في 
الإكمال اتفاقا"» وما ذكره من الإجزاء متعلق الأجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء 
وهو ظاهر عزو ابن رُشد لأشهب قول الشافعي» ومقتضى قول ابن حارث عن 
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أشهب: "من ترك ما سوى مقدم رأسه وضوؤه جائز"» وروي عن ابن عمر. 

ولأن ظاهر اختلافهم أنه في أقوال ومذاهب لاني مراعاة خلاف. والقول 
بوجوب الشيء قبل فعله وسقوطه بترکه لا على معنی رعي الخلاف غير معقول؛ لاّنه 
يؤدي إلى انقلاب الواجب غير واجب» وإجزاء غسله لابن شعبان. 

ابن سابق: وأباه غيره وكرهه آخرون وقول ابن الحاجب: "ومجزئ في الغسل 
اتفاقا" إن أراد باعتبار رفع حدث الجحنابة فحق إذ هو المنوي وإن أراد باعتبار حصول 
فضل تقديم الوضوء فلا؛ لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين. 

وفيها: "إن كان معقوصًا مسحت على ضفرها ولا تمسح على حناء أو مار 
أو غيره". 

الطراز: "إن كانت الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد". ابن حبيب: "إن كثرت 
شعرها بصوف أو غيره لم جز مسحه حتى تنزعه» ويجدد الماء لمسحه". 

الشيخ عن ابن حبيب: "وليأخذ الماء لمسحه بيده» ثم يرسله أو يصبه من يد 
لأخرى 

وفيها لمالك: "إن مسحه ببلل لحيته م يجزئه ". 

العتبيّ عن ابن القاسم: "ويعيد أبدًا"» وأجازه ابن الماجشون "إن كفى وبعد عن 
الماء"٠‏ فخرجها اللخمي وابن رُشد على طهورية المستعمل وعدمهاء ومقتضى قول 
المازري "الاتفاق على منع مسحه ببلل اللحبّة ابتداء؛ وإن| الخلاف بعد الوقوع" يرد 
بنقل الشّيخ عن ابن الماجشُون ما نصه: "إن بعد عن الماء؛ فليمسح به". 

ار "لا يجزئ ببلل ذراعيه لعدم كفايته"» ونقل ابن زرقون فيه عن ابن 
الماجشون: كبلل اللحية يردبنقل الشيخ عنه: إن مسحه ببلل ذراعيه م بجزئه . 
وأجراه اللخمي على الماء المستعمل» وأجراه المازري ومسحه ببلل اللحية عليه. 

وفي تجديد الماء إن نفد بلله قبل استيعابه نقلا اللخمي عن رواية ابن حبيب في 
الرأة مع سماع أشهب مطلقًا وإسماعيل مع قول ابن القاسم: إن مسحه بأصبع 
واحدة أجزأًه. 

قلتٌ: قيد عبد الحق إجزاء الأصبع بتكرير إدخاهما في الماء. 
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ابن حبيب عن ابن القاسم: "لا زئ مسحه بمطر أصاب رأسه ومجزئه با أصاب 
يديه ولو حلقه "ففي إعادة مسحه ثالثها: "يبتدئ الوضوء" للخمي مع نقله عن عبد 
العزيز» والمذهب فيه وني تقليم الآظفار» وعياض عن عبد العزيز مع نقل الصقلي عنه 
"انتقض وضوؤه كنزع ا خف" فإيجاب اللخمي "على من قطعت يده أو بضعة غسل ما 
ظهر أو مسحه إن شق خلافها" وخطاً الطراز تخريجه على المسح. 

ابن رُشد: "ومن صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من 
و فا خا عة و اعا ن فلو آعادها اسا فوا ت ان رشا هة 
وإعادة العشاء فقط» وتوهيمه من قال: يعيد ا لخمس واضح الصواب» وعزو القرافي في 
جواب ابن رُشد لبعض التعاليق عن سحنون لم أجده. 

وغسل الرجلين: اللخمي: "الكعبان كالمرفقين '. 

عياض: "قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين '. 

وني كونه] الناتئين في الساقين أو الكائنين عند معقد الشراك قولان ها ولعياض 
es‏ 
ابن رُشد: "وقيل مجتمع العروق من ظهر القدم". 

اللخمي عن رواية ابن القاسم: رجع مالك عن رواية شهب "إنكار تخليل 
أصابعهم) " إلى رواية ابن وَهُب "يخللها" وهو الصواب لوجوب التدلك» واستحبه ابن 


-حسس ا . 


قُلتٌّ: في أول سباع ابن القاسم مثله وني أثنائه إنكاره. ابن رُشد: "ورواه 
ابن وهب ". 

قَلتّ: هذا خلاف نقل اللخمي روايته» وللباجي وابن رد عن ابن وَهُْب 
کا تح 

وظاهر إجزائها دلك خائض النهر برجليه إحداها بالأخرى سقوطه العم من 
الإنكار والإباحةء وعلى تخليله| قال القرافي عن بعض العلماء: "يبدأ بتخليل خنصر 
ال ت ما ب رايا اتر ت ا لدد انا 

وفيها: "يغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين؛ لأن القطع تحتهاء ولا 
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يغخسل أقطع الذراعين موضع القطع؛ لأن المرفقين من الذراعين» وقد أتى عليه) 
القطع ". فتعقب قوله: "أتى عليه| القطع " بأنه إن كان حذا لم يصل إليهاء وإن كان 
قصاصًا؛ فلا اختصاص للجناية اء ومجاب بأنه جواب لأمر فرض. 

ب دة فعلاته مطلوبة: 

اللخمي: في إبطاله تفريقها ثالثها: "عمدًا لا نسيانًا مطلقا"» ورابعها: "لا نسيانًاني 
الممسوح ' لابن وهب وسماعه مع ابن عبد الحكم وابن القاسم مع مالك ورواية ابن 

الشيخ: ورواه الأخوان وعليه قال الباجي: روى الأخوان أن المخسول سنة 
وو ی وا کیت ن فو راا اانا و 


ابن حبيب: هي سهو 

ابن زرقون: سوى ابن مسلمة بين الرس والخف خلاف رواية أبي زيد 

السّيخ: قول ابن حبيب: "نامي اللمعة يغسلها فقط TT‏ 
لمعة وكل عضو. 

ابن رُشد: "ني فرضها وستتها" ثالثها: "في المخسول سنة في الممسوح" لابن أي 
سلمة والمشهور ورواية الأخوين وعلى الأول يعيد الصلاة مفرقه ناسيًاء وعلى الثاني لا 
يعيد الناسي» وني العامد قولا ابن القاسم وابن عبد الحكم» وذكر ابن بشير. الرابع: "ل 
بقيد النسيان" خلاف نقل اللخمي والشيخ والمازري. 

ربن لعو ولو عجز ماؤه وجف وضوءه ففي بنائه. ثالثها: "إن أعد ما 

يكفيه فغصب أو ريق" للباجي عن رواية ابن وهب مع عياض عن رواية ابن أي 
أويس وعياض عن قول بعضهم: يحتمل أنيا سواء على وجوبها مع الذكر واللخمي. 

وفيها: "إن قام لعجز مائه وقرب ولم جف بنى". الباجي: "في اعتبار الطول 
با لجفاف أو باجتهاد المتطهر لعمل في الصلاة قولان"»"وفي كون فقد ذاكر لمعة ما 
یغسلها به حین ذکرها کعجز ماء وضوئه او لا يبطل وضوؤه ولو طال فقده ما لم 
يفرط " - نقلا عبد الحق عن شيْوخه والابياني. 

وفيها: "إن م يغسل ما ترك سهرًا حين ذكره استأنف الغسل والوضوء". 
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وسننه غسل يديه الطاهرتين قبل إدخاه) إناءه. 
أبو عمر: "المشهور كراهة تركه". 
أشهب: "ليس ذلك عليه "وسمعه ابن القاسم. 
ابن زرقون: ورواه ابن شعبان. 
نن رشد: ی کونه سنة اومستبا قرلان : 
وني غسله) قرب غسله) ولو لوضوء بطل قول ابن القاسم مع ابن وَهُْب 
وإحدى الروايتين وأشهب مع الأخرى» وذكرها المازري عن الأصحاب تخريًا على 
كونه تعبدًا أو للنظافة؛ قصور. 
الباجي: "وفي كونه بنية أو لا قولان على أنه تعبد أو للنظافة ". 
وقبل ابن رُشد قول ابن لبابة: "إن م يعد غسله) في وضوئه لم يجزئه ". 
الصقلي وعبد الحق: "إن نوى بخسله)| السنة وإن نوى الفرض؛ أجزأه كمنكس ". 
ورجع ابن عبد الر من إِلیه عن کونه غير منکس له. 
وسمع ابن القاسم: "إن أدخله) من نوم في إناء؛ فلا بأس بمائه". 
ابن حارث عن ابن غافق التونسي: "آفسده ولو کان طاهر هما ". 
ابن رُشد: "إن أيقن بنجاسته| فواضح» وإن أيقن طهارتي) فطاهرء وإن شك 
فكذلك» وإن کان جنا ". 
ابن حبیب: "إن بان جنبًا فنجس . 
وفي استحباب غسله| مفترقتين أو مجتمعتين نقلا ابن زرقون عن مالك وابن 
القاسم» فذكرما المازري تخر يجا على التعبد والنظافة؛ قصور. 
وسمع القرينان: "أحب إلي أن يفرغ على يده اليمنى ثم يغسله) ". 
ابن رُشد: "هذا كساع عيسى ابن القاسم استحباب غسلها مجتمعتين - 
(1) هو: بو محمّد» عيسى بن دينار بن وَهْب القرطبيً. الفقيه العابد الفاضل القاضيٌ العادل. لزم ابن 
القاسم مدّة» وعوّل عليه. آخذ عنه ابنه أبان. له عشرون كتابًا من سماع ابن القاسم» وألف في الفقه 
المداية في عشرة أجزاء. تون يناث سنة: 212ه. 
وانظر ترجته في: ترتيب المدارك: 3/ 16ء شجرة الور الزَكيّة» ص: 64ء سير أعلام التبلاء: 
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وصوب اختيار ابن القاسم- أخذ الماء لبقية وضوئه بيمناه "عن قول مالك "بیدیه 
معا '. 
الباجي: خير فيه ابن حبيب والشيخ والقاضي. 
O WE‏ 


OR ESSA UO Aas 


د الا بان و رةه وب غلل أا و هالت 
دونها ويبالغ غير الصائم. 
اف لاان وال سار تدا سان وده عفن شر غا س 
واحدة". 
قَلتٌ: ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين والجلاب والصقلي والمازري وابن رسد 
وابن العربي على المضمضة والاستنشاق مع نقل الشيخ عن ابن حبيب: "مسنونه 


0 43. 
قال الرصاع: قوله: (قال القاضي: «هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلالًا)) ارتضى 
الشيخ : رسم القاضي وعادته كذلك إذا ارتضی رسا لغيره نسبه له وذلك من تورعه وقوله: 
(ثلاثًا) معمول للإدخال وسنة المضمضة في الوضوء ما ذكر والرسم للسنة فيه ولفظ الإدخال 
يقتضي أنه لا بد من سبب في إدخاله فإن دخل الماء بغير سبب فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد 
من الخضخضة والمج وإن عدم واحد فلم تتقرر السنة في المضمضة وضمير (فاه) عوده على 

المتوضى لدلالة السياق ومن سنتها مج الماء ورسمها يدل عليه ويوافق النقل والثه أعلم. 

٠‏ قال الرصاع: قوله: (جذب الماء بآنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا) هذا رسم لسنة ليس فيها 
كراهة و(لاتا) مغمتول للعاملين قله وعبارته خسن من عبار أن الحاجب لل غبار ة ابن 
الجحاجب. 

(فإن قلت): عادته لته إذا كان خلاف مشهور يقول على رأي كذا وعلى رأي كذا وهنا خلاف مشهور 
في الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فحقه أن يقول كا قال في حد الجحمعة. 

(قلتٌ): لم يظهر لي جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك والله الموفق. 
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اللضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين". 

وقوطما: "من تركه)ا م يعد صلاته» وأعادهما" أ) سنة واحدة» وظاهر قول 
الكاني: "المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذتن نة آنا تان وهو نض 
ادمات ورل اول رسال فو مةه ال فة الا سای والا سهان اهر فق 
الثاني» وقوها آخرها كالتلقين ظاهر في الأول. 

الشّيخ: روى ابن القاسم وابن وَهُب وابن نافع وعلي: لا بأس بالمضمضة 
والاستنشاق من غرفة واحدة. 

ورووا إلا عليًا: إن مضمض بغرفة واستنشق بأخرى فواسع. 

ابن القاسم:قيل له: فثلاث فأبى أن جد فيه. 

الباجي: ني كون الأولى فعلهى) معا من غرفة ثلاتًا أو لكل واحدة ڈ ئاقولا 
أصحابنا في فهم قول مالك. 

ابن رُشد: الأول الأول فإن شاء الثاني مضمض ثلاثًا بواحدة واستنشق كذلك 
ویفعلھ) تارکه|. 

وني إعادة صلاته في الوقت ثالثها: في العمد للخمي ونقله وسماع بحيى ابن 
القاسم وعزا ابن رد الثاني لابن حبيب وخرج إعادته أبدًا من ترك السنة عمدًا قال: 
وهو المشهور المعلوم لابن القاسم. ولا يعيد الناسي اتفاقا. 

ابن بشير: "ما ترك من سننه إن فعل في حلها عوض كغسل اليدين قبل إدخاه) في 
الإناءء وإعادة مسح الرس من المقدم للمؤخر لم تعد وإلا أعيدت كالمضمضة 
والاشان : 

قَلتٌ: يرد بعموم نقل السّيخ عن ابن حبيب: "إعادة ما ترك من مسنونه"» وإن 
سلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقييده بالقبلية» وتلافيها مستحيل أو موجب إعادة 
الوضوء فتصر السنة واجبة. 

ومسح أذنيه: الباجي: في فرضه ونفله قولا ابن مسلمة مع الأهري» وسائر 
أصحابه مع ظاهر المذهب» ونقل ابن رسد فيه الاستحباب يحتمل أنه تفسير للندب أو 
لا فیکون ثالفًا. 


sal ma IEE ا‎ 


القاضى: "داخله| سنة". 

وني فرض ظاهرهما قولان في المجلاب قال: "لا يعيد تارك ظاهرهما" والقياس 
يوجب الإعادة» وني كونه ما يلي رأسه و وجهه قولا ابن سابق مع بعض المتأخرين 
وبعضهم. 

ال ال ان س ها 

وني فرض ظاهر آشرافه) وباطنه) قولا ابن مسلمة مع قوها: "الأذنان من 
الرس" وابن حبيب» وعلى الفرض في إعادة وضوء تاركه| عمدًا قولا بعض أصحاب 
الأبري لعدم تعميمه المسح» وابن مسلمة معها للخلاف فيه» وني كون) من الرأس. 

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يدخل أصبعيه ني صماخيه. 

وني استحباب تجديد الماء هما وتخييره فيه ثالثها: "تركه كتركه)" الباجي عن مالك 
وابن مسلمة وابن حبيب. 

مء مسحهم| مطلق في الروايات» وفي الموطاً "كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه 
لأذنیه " فقال عیسی: یقبض أصابع يديه سوی سبابتیه يمد هما ثم يمسح با داخله) 
وخارجها. 

الباجي: يحتمل أنه يآخذ الماء بأصبعين من كل يد لحديث ابن عباس: «باطنه) 
بالسبابة وظاهرها بالإبهام»'. 

و ت "يأخذ الماء بأصبعين يمسحه| مرة ظاهر هما 
وباطنه] " يحتمل الوجهين. 

وفي الرسالة: يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمسه) في الماء ثم يمسح 
أذنيه ظاهر هما وباطنه)". 


5 خر جه البخاري: 211/1 ن الرضوء باب غل الو جة باليدين من غرفة واخدة وباب الرضوة 
مرة مرة» وأبو داود: رقم (133) و (137) و (138) في الطهارة باب صفة وضوء النبي ع 
وباب الوضوء مرتين» وباب الوضوء مرة مرة» والنسائي: 73/1 و 74 في الطهارة» باب مسح 
الأذنينء وباب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أا من الرأس. 
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ابن رُشد: "وقيل: فضيلة". 

اللخمي: في كون رد اليدين ثالثه فضيلة قولا إسماعيل والأكثر. 

ت و و ا ی ووا ر ن 
مطلوب. وفي كونه ني مفروضه سنة أو فرصا ثالثها: "مستحب "لابن رُشدعن 
اللشهور مع اللخمي عن رواية الأہري» وأبي عمر عن أخرى روايتي علي» والباجي 
عن ابن حبيب والأخوين: لا يعيد منكس صلاته» وأبي عمر عن أولى روايتي علي: 
"يعيدها" مع اللخمي عن أي مصعب وابن مسلمة والمازري مع اللخمي عنهاء وثالث 
نقل ابن بشير: "واجب مع الذكر ساقط مع النسيان". ابن رُشد: "وعلى المشهور إن 
نكس بحضرة الماء أعاد المقدم وما بعده "» ولو كان ناسيًا وإن جف وضوؤه فالعامد 


قيا : يعيد وضوءه وصلاته. ابن حبيب: "وضوءه فقط " لقوهما: "ما أدري ما وجوبه" 
لا يعيده والناسي في إعادته ما قدم فقط أو وما بعده قولا ابن القاسم وابن حبيب 
وتعقب التونسي وابن رُشد الأول بعدم حصول الترتيب لتأخير المقدم عم| يؤخر عنه» 
وأجاب ابن رسد بأن: "المقدم كمتروك ذكر بعد طول لا يعاد ما بعده"» ورده بلزوم 
إعادة صلاته» وبعض الأندلسين بحصوله بمجموع فعله أولاً وثانيًاء ورده المازري 
بلزومه في حضرة وضوئه وابن رُشد الثاني بأنه تفريق وهو يبطل به الوضوء والصلاة 
ولو سهرّاء ويجاب بحصول الموالاة أولا. 

ابن زرقون: "ني إعادته خمسة: فيها استحبابًا ورواية علي إجابًا ونحوه لأي 
مضب وان اة 

ابن حبیب: إلا الناسى. 

ا 

ووی اتن خم غاد 

قَلتٌُ: ظاهر نقله عن ابن مسلمة إلاني الممسوح أنه يبتدئ الوضوء في غير 
الممسوح» وقال: أولاً وروى ابن مسلمة: "إن قدم رجليه على رأسه مسحه فقط وإن 
قدم ذراعيه على وجهه أعادهماء وإن طال ابتدأ» وهذا ليس فيه ابتداء وضوء". 

وني قوله: إثر قوله: نحوه لأي مصعب وابن مسلمة روى ابن بطال أنه "لا بأس 
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به ابتداء" - نظر. 
ابن زرقون: وفي إعادة الصلاة ثالثها: "في الوقت" لاي مصعب وها والمجموعة. 
ابن رُشد: "وترتيب المسنون مع المفروض مستحب في الموطأ؛ لقوله: من غسل 
وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله '. 
ابن حبيب: "سنة أخف من مفروض مع مفروض قال مرة: منكسه عمدًا يعيد 
وضوءه» ومرة: لا يعیده إن فارق وضوءه» وسهوا لا شيء عليه ". 
فضل :يريد إن فارق وضوءه وإلا أعاد المقدم وما بعده لأصله في ذكر سنة منه 
وجفو ن 
ان را ویک دف ااه لوطا 
وني سقوط رعيه ني المسنون ووجوبه فيه نقل عياض مع أبي عمر عن مالك وابن 
زرقون مع الصقلي عن ابن حبيب: يعيد عامد تنكيسه في مفروضه أو مسنونه. 
المازري: "لو وضأه أربعة معّا قال بعض: موجبه تنكيس ". 
:تسمه وقاله ابن حبيب وعلي وروى إنكارهاء والواقدي إباحتها. 
عياض: الأول مشهور الروايات. 
والأظهر آنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته 2 وإظهاره والأمر 
به '» وهو باليمنى أولى ورواه ابن العربي» بقصب الشجر وأفضلها الأراك» وضعف 
كراهته بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه هن. 


هو: فضل بن سلمة بن جرير أبو سلمة الجهني» مولاهم» كان حافظًا للفقه على مذهب مالك» سمع 
من سعيد بن نمر» ولقي يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سَحنون. سمع منه: ابنه أبو سلمة 
وأحمد بن سعيد بن حزم. له ختصر في المدَوّنةء ومختصر الواضحة» وله ختصر لكتاب ابن الموازء وله 
جزء في الوثائق حسن مفيد. ت: 319ه. 

وانظر تر جمته في: في الديباج المذهب» ص: 220. 

٠‏ آخرجه الببخاري: 311/2 و 312 في الجمعةء باب السواك يوم الجمعة» وني التمني» باب ما جوز 
من اللو» ومسلم رقم (252) في الطهارةء باب السواك والموطاً: 1 في الطهارةء باب ما جاء في 
السواك, وأبو داود: رقم (46) في الطهارةء باب السواك, والترمذي رقم (22) في الطهارةء باب ما 
جاء ني السواك, والنسائي: 12/1 في الطهارةء باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. 
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قَلتٌ: قد كرهه مالك أيصًا لذلك. 

وني إجزاء غاسول مضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين» وكرهه ابن 
حبيب بعود الرمان والريحان» وسمع ابن القاسم: "من لم جد سواكا فأصبعه يجزئ ". 

اللخمي: "والأخحضر للمفطر أولى". وظاهر التلقين: "هما له سواء'. 

وتقديم اليمين: والبدء بمقدم الرأس ظاهرًا ذاهبًا لقفاه. 

EE 

الباجي عن أحمد بن داود: "يبدا بناصيته ذاهبًا لمقدم رأسه» ثم إلى قفاه» ثم إلى 
ناصبته . 

الجلاب: "كالأولى ملصقًا طرفي يديه رافعًا راحتيه عن فوديه» وني ردهما يلصقه) 
با ویفرق طرفي يديه . 

قال القاضي عنه: "لثلا يتكرر المسح ولا فضل فيه ". 

ورده ابن القصّار بان منعه وعدم فضله بماء جدید. 

وني كون تكرار المغسول مرتين سنة أو فضيلة ثالثها: "الثانية سنةء والثالثة فضيلة . 
لعياض عن شيوخناء والرابعة: منوعة. 

ابن بشبر: إجحاعًا. 

وروي: لا يقتصر على واحدة. 

المازري: "للحض على الفضيلة والعامي لا يكاد يستوعب بواحدة؛ ولذاروى 
بزيادة: إلا من العام 

المازري: "هذه غرت الإسفرايبني فحكى عن مالك وجوب الثنتين . 

أبو عمر:" روى ابن عبد الحكم: لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا . 

وتعقب قوهما: "ل يوقت واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ" بأن الإسباغ 
بأحدهما فيصر إلا واحدة أو اثتتين أو ثلاتًاء فيتناقض؛ ويجاب بأنه أخص منها 
لوجودها دونه ولا تناقض في استثناء أخحص من أعم. 


عياض: "أجمعوا على أن لا يتعدى في الوضوء حدوده لحديث: «فمن زاد فقد 
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تعدی وظلم» . 

وقول ابن بشير: 'المعروف عدم تحديد غسل الرجلين؛ لأن المطلوب إنقاؤه" 
خلاف نص الرسالة وظاهر غبرها. 

المازري في شرح المجوزقي: "إن كانتا نقبتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد 
إجاعا". 

وني إيقاع المكرر بمجرد نيّة الفضل أو نيه فعل ما أمكن تركه من الأولى أو إكال 
الفرض كإعادة الفذ. 
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و ية الوجوب أربعة: للهازري عن الأكثرء وقولي بعض المتأخرين» والبيان ورد 
المازري» الثاني: بأن التكرار بعد تيقن حصول ما وجب فلا شك لتنافيه) سلمناه» لكن 
لا يفيد إن تبين ترك؛ لأن في إجزاء ية الواجب دون جزم خلاقًاء والثالث: بأن الصلاة 
تتقرر دون فضل الحاعة وبه» فأمكن تداركه بإعادتا جماعة؛ لأا صفة هاء وفضل 
ثانية الخسل خاص با لا تتصف به الأولى فامتنع تحصيله ها بها 

علا 'وعلى الأول لو تبين نقص الأولى؛ فالأصح لا تجزئ عنه". 

المازري في شرح الجوزقي: "اخحتلف فيها أبو عمران“ وابن عبد الر حن قال 
أحدهما: يعيد» والآخر: لا". 

ولو شك في الثالثة؛ ففي فعلها نقلا المازري عن الأشياخ بناء على اعتبار أصل 
العدم كركعات الصلاة أو ترجيح السلامة من منوع على تحصيل فضيلة» وخرج عليه 
صوم يوم عرفة من شك في کونه عاشرًا. 
أخرجه بو داود: رقم (135) في الطهارة» باب صفة وضوء النبي ته والنسائي: 88/1 في 

الطهارة» باب الاعتدال في الوضوءء» وإسناده حسن. 

٠ 2:‏ هو: الإمام الكبير العلامةء عام القيروان» أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الزناتي 
الفاسي المالکي» أحد الأعلام» تفقه بالقابسي وهو اکر تلامذتهء وتفقه بالأصيلي وجماعة» أخذ علم 
العقليات عن القاضي الباق؛ لأني» تخرج به خلق من الفقهاء والعلماءء (368- 430ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 422 وترتيب المدارك: 4/ 702» وسير أعلام النبلاء: 
17 548-545. 
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ابن رسد والصقلي: جعل الإناء على اليمين وأن لا يتوضاً في الخلاء فضيلتان. 

بعض متأخري القرویین: ون لا يتكلم في وضوئه. 

عياض: اختيار أهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع عن اليسار. 

السّيخ: يستحب قوله إثر وضوئه: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين». 

وفيها: "لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء"» ورواه علي: "قبل غسل الرجلينء 
وإني لأفعله ". 

الطراز: "ظاهر الحلاب منعه قبل تمامه لمنعه تفريق الطهارة لغير عذر". 

الباجي: "أقل ماء الوضوء مد والغسل صاع ". وعزاه عياض لابن شعبان وقال: 
"'المشهور عدم التحديد . 

وفيها: "استحسان وضوء بعض من مضى بثلث المد'» وسمع ابن القاسم: بثلث 
مد هشام': "ويفضل منه". وفيها: "أنكر قول من قال في الوضوء: حتى يقطر أو 
یسیل ". فقیل: حدہ باء وقیل: لزومه| إیاه. 

ورات ا ا ا 

ومال أبو عمر للغوه فيه قاتًا» ويذكر فيه نحو «أعوذ باللّه من الخبث والخبائث» 
قبل فعله ني غير معدٌ له» وفيه قال اللخمي: "قبل دخوله ". 

وروی عیاض جوازه فیه. 

ويعد المزيلء ويستتر فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» ويصمت. 

ابن العربي: "ولا يلتفت يمينا وشمالاًء ويستر رأسه"» ويقول: إذا خرج من 
الخلاء: «اللّهم غفرانك»» و«الحمد لله الذي سوغنيه طيبًا وأخرجه خبيثا). 


(1) يشير إلى مد أمير المدينة (هشام بن إساعيل بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم)» 
وكان يبلغ مدين إلا ثلثا بمد النبي عه وقد اعتمده الإمام مالك في مواطن عدة» وإن كان يكره 
التعبير عنه بهذا الاسم. انظر: النوادر والزيادات» لابن آبي زيد: 298/1 وترتيب المدارك 
لاضن 127/1: 
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ابن حبيب: 'ويتقي الجحر والمهواة ا دونها يجري ي إلا" 

واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينه) يرد بأن حركة الجن فراغ المهواة لا سطح 
جسمها» وظل الجدر والشجر وقارعة الطريق وضفة الوادي وقربه» وراكدالماء ولو 
كثر لا الجاري» ولا بس به بمغتسله المنحدر إن أتبعه ماء. 

القلفن: کر لرا كد جا كسح مله 

وروی ابن عبد الحکم وابن عبدوس: لا يستقبل ولا يستدبر " بفلاة على النهي» 
ورواية أي عمر وابن رُشد: لا جوز ورواية المازري المنع فظاهره التحريم وبه يفسر 
وا کي 

ويجوزان بمرحاض وساتر اتفاقا وبمرحاض فقط طريقان. 

المعلم: "يجوز اتفاقا"» وقبله عياض في الإكال. 

التهذيب: يجوز". 

وقول بعض شيوخنا: "لا جوز" وزعمه أنه منصوص موافق هما - بعيد. 

قَلتٌ: نقله عياص في التنبیهات خلاف قبوله في الاکال. 

وبساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنهاء وابن رسد والمجموعة مع المختصر 
بناء على أنه للمصلين أو للقبلةء وألزم اللخمي الأول جواز استقبال من سدل ثوبه 
ناحية المصلين خلفه. 

وني جواز الوطء مستقبلاً قولا ابن القاسم وابن حبيب. 

اللخمي: 'يمنع المنكشفان في الصحراءء ونختلف في المدن» ومجوز للمستترين 

ابن بشير: "في جوازه على الإطلاق وكونه كالحدث قولان"» وني جلها على الأول 
أو الثاني طريقان. 

ا هلها بعضهم على الأول بعيد" : 

ولا یمس ذکره بیمینه. 

ابن حبیب: "ولا یمتخط ہا ". 

المازري: (يأخذ المستجمر من بول ذكره بشماله يمسح به الحجر لحديث: «النهي 
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أن يستجمر بیمینه»'). 

عياض : "إن لم يمکنه أمسك بیمینه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه . 

وقول الطحاوي: "يمسك مایستجمر به برجلیه بعد جلوسه لا یمکن في کل 
حال. 

وفیها: "لا باس بالبول قاتا حیث لا یتطایر وإلا کره". 

الباجي وابن بشیر عن الأٌشیاخ: "قیامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه» وجلوسه 
بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله . 

اللخمي: "اختلف في استنجائه بشال فيها خاتم به اسم الله تعالی ". 

وسمع ابن القاسم خفته» وقبح ابن رُشد قوله: "إني لأفعله» وأوله بعضه أصبعه 
فشق نزعه . 


[الاستنجاء] 
الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن خرجه|ء وحكمه كالنجاسة AEF‏ 


(1) أخرجه البخاري: 80/10 في الأشربةء باب النهي عن التنفس ني الإناء» وفي الوضوء» باب النهي 
عن الأنشجاء باليرن وباب لا يمس ذكرة يمين وشل :رقم (267) في الطهارة باب التي 
عن الاستنجاء باليمين» وفي الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء» والترمذي: رقم (1890) 
في الأشربةء باب ما جاء في التنفس في الأناء» والنسائي: 1/ 43 و 44 في الطهارة» باب النهي عن 
الاتعا ا ٠‏ : 

(2) قال الرصاع: قوله: (إزالة) جنس . و(البول والغائط) فصل آخرج به النجاسة التي ليست بولا ولا 
غائطا كإزالة الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله : (عن خرجيهما) احترز به عن إزالتها لا عن خرجيها؛ 
لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء والاستنجاء ء أخص منه وإنم) عرف الشيخ كاله 
هذا؛ لأنه صار لقبا عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه م يتقدم ما يدل على حده 
بوجه وحكمه حكم إزالة النجاسة ولا يفتقر لنيّة ولذا قال في الرسالة وليس الاستنجاء من سنن 
الوضوء إلى آخره واله الموفق 

(فإن قلت): ولم لم يقيد المزال بالماء قيد قبل هذا. 

(قَلتٌ): لأن مقصده ما يعم الاستجمار وإن الاستنجاء يطلق عليه وهو كذلك في اصطلاح بعض الفقهاء 
والله أعلم وظاهره أنه أعم من الإزالة بالماء أو الحجارة وغيره يقول الاستنجاء والاستجار 
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وفيها: "لا یستنجی من ریح ". 
سحب با جار ثم اء ; ا حدھما كاف 

yT‏ "لا مجزئ الأول إن وجدالماء"» وعلى المشهور 
زو ا "غير المعتاد من السبيلين مثله". 

الطراز: "جوز القاضي الاستجار من الدم والقيح وشبهه ويجتمل المنع ". 

القرافي: "لا مجزئ المرأة الاستجار من البول لتعديه حله لحهة المقعدةء وكذلك 

رعا بد بالماء وني كون ما اب جدًا كامحر ج أو باناء - قولا ا جلاب مع رواية 
ابن رُشد وابن حارث» والشيخ» والجلاب عن ابن عبد الحكم مع ابن رسد عن ابن 
حبیب وابن ابي حازم. 

الباجي عن ابن أي حازم ورواية العراقيين: "ما لا بد منه غير المخرج كالمخرج ". 

أبو عمر: "قال ابن خويزمنداد عن مالك وأصحابه: ما قاربه ما لا بد منه لا مجزئ 
فيه غبر الماء". 

ابن زرقون: "إنما رأيت له كالعراقيين"» وني الزاهي: "كابن عبد الحكم ". 

دا« بالماء الذي مثله» وقول ابن بشير: "على المشهور" لا أعرفه. 

وقول المازري: "قال بعض أصحابنا: بجزئ معه الاستجمار كالبول" - معارش 
بقول آبي عمر: "لا بختلف أن صاحب المذي عليه الخسل إنا اختلفوا في غسل عله أو 
ئا 

a‏ شل آء. نح ٠‏ قو لا أكثر الإفريقيين مع ظاهر رواية علي فيهاء 

AYSE E OULD والاستبراء‎ 

السيخ لته بعد وخصص البول والغائط بيانا لأصل ذلك وما ذكره بعده من الدم أو المذي ملحق 

به كا قدمنا قبل في الماء الطهور ومعنى قوله: (إزالة البول والغائط) أي: إزالة كل واحدمنها أو 

مجموعه)| ليعم صور ذلك كلها ومعنى قوله: (عن خرجيها) أي: عن الذي خرجا منه وعبر بالواو 

ولم يعبر بأو ولو عبر بأو؛ لكان أظهر؛ لأن الواو تفيد ا لجمع في الإزالة ولايقال: لو عبر بأو لخرج 

إزالة المجموع؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك إذا تؤمل والثه أعلم. 
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وعلى الأول في وجوب النيّة قولا بعضهم والشيخ. 
وني إعادة صلاة من اقتصر على محله أبدّا وصحتها - قولا الإبياني وبجيى بن عمر 
وبعده. 


ابن بشير: "أخذ بعضهم وجوب غسله عند الوضوء وقبله لا زئ من رواية علي 
لا يغخسل أنثييه من المذي عند الوضوء إن عليه غسل ذكره". 

القرافي: "مغسول الثيب من فرجها في البول كالبكر؛ لأن مخرج البول قبل خرج 
البكارة والثيوبة» وتغسل الثيب في الحيض كل ما ظهر من فرجها حين جلوسها والبكر 
ما دون العذرة» ويحتمل أن يقال: البول يجري عليه فيغخسل» والأول أظهر ". 

وسائر أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجار: 

اللخمي: "في جواز غيره من طاهر لا حرمة له ولا تعلق به حق كالعود والخرق 
والحممة" وإعادة فاعله في الوقت رواية ابن وَهُب وقول أَصَبَ. 

وماتعلق به حق كالعظم والروث وجامد نجس. روی ابن وَهُْب: لا باس به» 
وابن القاسم: كراهته. 

ويمنع بذي حرمة أو سرف كالطعام والفضة والمكتوب» وفي إجزائه نقلا 
اللخمي. 

اتو خت "هي عن الحممة وال جلد والبعر ومن استنجى به أو بحجر واحد أساء 
وأجزاً". 

ابن زرقون: "وأبطل ابن عبدالحكم صلاته» وعزا عياض الأول لبعض 
البخداديين والثاني لابن القصًار بعبارة "لا مجزئ". 

الباجي: "النجس ينجس المحل فيجب الماء". 

ابن رُشد: "إن كان رطبًا أعاد الصلاة في الوقت اتفاقا" وأجازه الجلاب بالتراب 
وتعليل عياض منع الحممة بأها كالتراب خلافه. وبالنخالة وتعقبه ابن زرقون بان ہا 
طعامًاء» ومنع سحنون غسل اليد بهاء وكرهه مالك» وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة. 

المازري: "شذ بعض الفقهاء فمنعه بعذب الماء؛ لأنه طعام". 


الختطر الي 


قلت ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام إلى أجل»ء وضبطه المازري ب "كل 
8 طاهر غير مطعوم ولا ذي حرمة "» فأخرج العظم والزجاج والنجس والطعام ولو 
للجن» وحائط المسجد» وزاد عياض: "منفصل جامد غير ذي شرف ولا منجس 
غيره" فأخرج اليد والرطب والحجر المبتل والجدار ولو لمرحاض. 

قَلتّ: المنقي يخرج المبتل» وإنا أخرج ابن زرقون بامنفصل اليمين. 

الجلاب: والاستبر!ء. إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق ". 

N‏ لين لاء 
والقعود وكثرة السلت بصواب '. 

اللخمي: من عادته احتباسه» فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد» فإن أبى 


E 


نقض وضوءه ما نزل منه بعده". 

مالك: "ربيعة سرع امرئ وضوءٌ وأقله لتا في البول» وابن هرمز يطيله| ويقول: 
مبتلی لا تقتدوا ب" 

الشيخ: و صفته آن یعس .٠.د‏ شم شده ن .سم د د ولو بيده فیحکها بالأرض 
فيغسلهاء ثم دبره» ويصل صب الماء ويسترخي قليلاً ويجيد عركه ولا تضر رائحة 


" 


يذه . 

eS الباجي:‎ 

٠‏ وي إجزاء ما أنقى دونها نقلا المازري عن المذهب وابن 

شبان م آي افرچ قال: "وعليه في شرط نقاء الثلاثة أو آخرها قولان" : 

فت ق تور الارن رك عا هد ورا اها 

ان شان ورا ھی در دت ی غا 

ونقل ابن بشير 'يجزئ "لا أعرفه» وقول الجلاب: "لا بأس بالاقتصار على حجر 
واحد آنقی کان ذا شعبة أو شعب" لا يثبته. 

الباجي: وعليه جب لكل خرج ثلاث شعب 

ونقل ابن بشير "يجزئ فما" ثلاث - لا أعرفه. 

اللخمي: "إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر ". 
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وني مسح المحل بكل حجر منها أو لكل صفحة حجر والثالث فى ثالثها: "إا 
بة" للباجي مع الأكثر والأخفش والدارقطني لروايته حديثه. 
وفي إعادة تاركه) ساهيًا في الوقت ثالثها: "آبدًا" لابن مسلمة مع سماع آبي زيد ابن 
القاسم ورواية أشهب وريج اللخمي على إعادة ذي نجاسة أبدًاء فقيد الشيخ الثاني 
بالماسح والمبعر وابن رُشد الأول بغيرهما لقول ابن القاسم: إن اقتصر على حجر واحد 
وفي العفو عن عرق محل الاستجار يصيب الثوب ونجاسته - قولا الباجي وابن 
الق 


إناقض الوضوء] 


ناقض الوضوء لذاته حدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه) 

(1) قال الرّصاع: قوله: (ناقض الوضوء لذاته حدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه 
(ناقض مبتدأً وخبره حدث أخبر به قبل تصور المحدود والحدث فسره بقوله: المعتاد إلخ)» وأصله 
الحارج المعتاد؛ فالناقض أطلق على الذي خرج من بول أو غائط» وما ذكر معهماء وهو المسمى 
بالحدث وتعريفه للحدث هو ك) عرفه به ابن الحاجب يتاه والمراد بناقض الوضوء مبطله وإبطاله 
يستدعي وجود الوضوء وذلك يدل على آمرين: 

(الأول): أن الشيخ تلت إنما عرف المبطل لوضوء سابقا؛ ولذلك لإ يقل؛ موجب الوضوء. 

(الثاني): أن الوضوء المضاف إليه ليس المراد منه المصدر الذي قدمنا قبل؛ بل المراد منه الأمر المسبب 
عنه وهو الطهارة الصغرى؛ لأن المصدر واقع بنقض وإنما يرفع ماله تقرر وثبوت وعبر الشّيخ 
بالناقض» ولم يقل کا قال نوا قض وجهین. 

(الأول): أن التعريف إن) هو لماهية المفرد. 

(والثاني): أن الجمع في مثل هذا كا ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتأخرين من أهل العربية وهو 
النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام والصحيح صحة مثل هذا الجمع انظر ابن مالك وقوله: (من 
السبیلین) يخرج به ما حرج من غير السبیلین وکان غير معتاد من حله وتقدم لنا سؤال سر کونه عبر 
بالسبيلين ولم يقل المخرجين. 

(فإن قلت): لأي شيء م يقل موجب الوضوء ك| قال في الغخسل. 

(قلتٌ): م يظهر لي قوة جواب وما أجابوا به عن ابن الحاجب لا يخفى ضعفه وسيأتي الجواب عن سر 
التعبير في الغسل بالموجب ومن تتعللق بالمعتاد وفي ذاته حال؛ أي: حالة كونه معتادا من السبيلين في 
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البول والمذي والودي والغائط والريح. 

وني غير المعتاد كدود أو حصى أو دم» ثالثها: "إن قارنه أذى أو بلة" لابن عبد 
الحكم E E E‏ 
عيسى ابن القاسم: اء الحامل قرب وضعها كبو ها '.» وسمع القرينان ف ا 


" 0 
* 


e 
E Ean AVEN 

اللخمي: 'والدم من اذى كالدم من الدبر ٠‏ ب المعتاد إن دام- لغو» وإن تكرر 
لعلة فروى المازري: "ينقض وإن شق ". 

وروى اللخمي مرة: "لا وضوء"» ومرة: "إن كان في زمن يشق ٠"‏ ومرة: "يتوضاً 
ا وقرن صلاتين في وقتيه|؛ فلا بس ". 

اتن رڈ شد: "إن قرن| ولا مشقة ففي إعادته في الوقت قولان من روايتها محمد في 
اة ل نا ف الاو و 2ة 

الباجي: "ظاهر قول ابن القَصّار جب الوضوء بخروج دم الاستحاضة مرة بعد 
مرة إلا أن يكثر بالساعة لقوله: : من اعتراه مذي المرة بعدالمرة توضا إلا أن یستنکحه 
فيستحب له لكل صلاة وجوب الوضوء من المذي لغير لذة» وهو خلاف المشهورء إن 
لها الشيوخ على مذي اللذة ". 

ابن بشير: "إن كثرت ملازمته استحب وضوءه" وعكسه المشهور وجوبه وأسقطه 
البخداديون وإلا فقولان» وحيث يستحب ففي استحباب غسل فرجه قولا الطراز 
وسحنون قائلاً: "النجاسة أخف من الحدث". 


١‏ زوم سل الخرقة عن لات - نقلا القراني عن الإبياني وسحنون. 
وني كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولا شيوخ شيوخنا ابن حماعة 
ا 


ذلك واحترز به من الدود والحصا ووقته احترز به من جريان البول في غير وقته في السلس وكيف 
خرو جه احترز به من خرو جه غير معتاد ني كيف خرو جه إذا كثر منه التذكر لعزبة. 
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وفسر ابن عبد السلام الأكثر بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونهارًاء وتعقبه 
الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منه قصر وجود البول على أوقات الصلوات وهو 
وهم إنا مراد ابن جماعة قصر المعتبر منه على الموجود أوقات الصلوات» وقوله أيصًا: 
"إن كان الأمر على ما قال: م يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا بد من ناقض 
فتستوي مشقة الأقل والأكثر فيستوي الحكم " يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار. 

وني كون تكرر مذي العزبة کمعتاد - نقلا ابن رُشد» وخرجها على روايته) إن 
كثر مذيه لطول عزبة أو تذكر و إذا تذكر لزمه الوضوء. 

الجلاب: "إن أمكن رفعه بنكاح أو تسر وجب الوضوء ' فقيد بمضي زمن إمكان 
فعل أحدهما عادة. 

اين بشير: "ما قدر على رفعه المشهور كمعتاد". 

ونقل ابن الحاجب: "العفو عنه للتذكر " لا أعرفه. 

وأفتى اللخمي: "فيمن إن توضاً أحدث في صلاته وإن تيمم فلا بأنه يتيمم ". 

والمستحاضة في وجوب وضوئها لكل صلاة واستحبابه روايتا اللخمي. 

وني جواز إمامة من سقط وضوء لذلك لسليم ثالثها: "تركه أحسن إلا لذي 
صلاح " لنقلي ابن رد وعزاهما عياض لسَحنون وابن أي سلمة وبعض شيوخ 
عیاض مع سحنون. 

ابن بشير: "وكذا كل نجاسة يشق غسلها كذي قروح . 

وني كون القيء المتغير لأحد أوصاف العذرة مثلها في النقض- نقلا اللخمي 
وصوب الأول قال: كصيرورة إحدى النجاستين تخرج من جائفة على العادة وتكررها 
کالسان: 
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E E EEOC YF + I TRIER RY FB casa ak أ‎ 


اتك اوو فة 


: > سہب حل رث‎ e :مظنو نه‎ EE 


ت رن اجون والاض» CE a‏ 


ویلزمه في النوم. 

قال بو الفرج: وروي عن ابن القاسم: النوم حدث» والمشهور سبب» وفيه 
طرق: 

اللخمي: "خفيف قصيره لغو» مقابله ناقض» خفيف طويله يستحب" مقابله 
قولان» غيره في اثالث قولان. 

الصائغ: "ذو مظنة الطول والحدث كالسجود ناقض "و مقابله كالقيام واحتباء 
اليدين لغو وني قسيمه) كجلوس استناد وركوع قولان. 

ابن زرقون: "في نقض نوم المستند دون طول روايتان» وفي الساجد دون طول 
روایتان ". فیهاء وبالنقض قال ابن حبیب. 

ان و شد O‏ 

سا ن ونوم القائم لخو وإن طال. 
١‏ وني كون الاستناد كالجلوس أو 


في الأصل: (بمضمونه). 

قال الرصاع: (الضمير) في قوله: (بمظنونه) يعود على الحدث كاللمس وما شاه فإنه يسمى عند 
الفقهاء (سبب الحدث) فهذا التعريف لفظي لناقض الوضوء لمظنة الحدث فيه قال ناقض الوضوء 
بمظنة خروج الحدث يسمى عند الفقهاء سبب الحدث فحد ناقض الوضوء لذاته أولاثم حدما 
ذكره ثانيا وعبارة الشيخ هنا أخصر من عبارة ابن الحاجب وأحسن معنى ولا يرد عليه ما أورده 
شیخه ا على کلام ابن الحاجب؛ بل اختصر ما عبر به شیخه وهو قوله ما کان مؤديا إلى خروج 
الحدث وما ذكره الشّيخ هو زبدة تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب وذلك يعرف به 
الناقض المقسم فتأمله والله الموفق. 
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الاضطجاع حلاف وفي أجوبته: نوم المضطجع ناقض ولو م يطل والقائم لغو؛ لأنه لا 
ا 

وني نقض الساجد مطلقا أو إن طال - قولان» والقاعد لخو إلا أن يطول» وني كون 
الراكع كالقائم أو الساجد قولانء ففيه ثلاثة أقوال. 

قْلتٌّ: لا يثبت الثالث إلا بلغو نومه ولو طال وهو نقيض مفهوم تعليل لغو القائم 
بأنه لا يطول» وقول ابن القصار: "من نام قاتا؛ عليه الوضوء"» خرجه اللخمي على أن 
النوم حدث؛ لان نومه لا يطول ولا یستثقل ولا یغلب فيه حدث. 

المازري: إما لإلحاقه بالنوم الثقيل أو المشكوك فيه مع إيجاب الشك الوضوء. 

قلت فساضل تفض؛ لاله دت أو دو تقل أو مشكوك ف کونه خدثا: 

ابن العربي: قول أبي المعالي: "لا وضوء على المستثفر " صحيح على المذهب؛ لأنه 
ليس حدئاء فإذا توثق بسد المخرج ألخي إلا أن يدوم ثقيلا. 

واللمس كالمباشرة إن أثار لذة ولو دون قصد نقض ودونها ولا قصد لغو. 

ابن رُشد: اتفاقًا فيهما. وني القصد رواية أشهب وسماع عيسى ابن القاسم مع ابن 
رد عنها وقول المازري فيه قولان هما مبنيان على الرفض إن راد إثباعي) تخريجًا 
كإثبات اللخمي الأول تخر يجا عليه فقصور ومردود بقوة الفعلء وإن أراد جرد الإجزاء 
ردالأول بذلك. 


وروی محمد وعیسی عن ابن القاسم: إن مس مریصُ دنف ذراع امرأته ینظر هل 
جد لذة فلم يجدها فعليه الوضوء» فحملها ابن رُشد على النقض بالقصد, واختار 
اللخمي عدم نقضه وإن نقض الرفض؛ لن الرافض عزم على رفضه وهذا نوى اختبار 
شيء هل یکون. ٍ 

ورووا: مس الشعر تلذذا ناقض» ومرة: ماعلمت مسه لذلك. الجلاب: مس 
الشعر والسن والظفر ناقض. 

قَلتُ: وإجراء الثانية فيه| واضح 

وقبلة تر حم الصغيرة ووداع الكبيرة المحرم ولا لذة لخغو. 

ا ولو قصدها في الصغيرة ووجدها إلا على النقض بلذة التذكر. 


٣‏ ي 


E TEE 


قَلت: يرد بقوة الفعل. قال: وقصدها الفاسق في المحرم ناقض» قال: وغيرهما 
لقصد لذة ناقض اتفاقًاء ودونه. ثالثها: "إن كانت على الفم" لأَصَبَعَ مع رواية أشهب» 
وابن رُشد عنهاء وابن حارث عن ابن عبد الحكم مع الأخوين» والمازري عن بعض 
أصحابنا مع عياض عن رواية المجموعة وظام ها. 

وفيها: "لا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ". 

وروی ابن نافع: إن قبلته مكرهًا فعليه الوضوء. 

الصقلي: يريد: ولو على غير الفم» وروى ابن عبدوس: على المكرهة على الفم 
الوضوء. 

:نز عادة مقبل للذة أبدّأ و ما لم يمض يوم - نق التهذيب عن سباع عيسى ابن 
القاسم وسحنون» ونقل اللخمي عنه: ما لم يمض يومان. 

وفيها: والحائل سمع ابن القاسم لا يمنع» وعلي: إن كان خفيقًا. 

ابن رُشد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليدء وإن ضمها؛ فالكثيف 
کالخفیف. 

سحنون: من ألبسته امرأته ثوبه أو نزعت خفه فالتذ أحدهما؛ فلا وضوء عليه. 

ابن رُشد: كرواية علي لا وضوء ني الجسة فوق كثيف. 

١‏ تمض لدة النظر - نقلا المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم. 

الشيخ: قول ابن بكير: "لذة القلب تنقض " لا أعرفه. 

د نض بين الإنعاظ ثالشها: "إن اختلفت عادته في تعقبه مذي " للباجي عنها مع 
نقله عن ابن شعبان» ورواية ابن نافع واللخمي. 

سى الذدكر ثمأنية ٠‏ 

ان ر روى أشهب ينقض وأخرى يستحب» وعزاها الباجي لابن رَهْب» 
وأبو عمر لإاحدی روایتيه. 

وفيها لمالك: بباطن الكف لا بظهره ولا ذراعه» وعزاها اللخمي لرواية أشهب 
فائلا: لا بباطن الأصابع. 

وفيها لابن القاسم: أو بباطن الأصابع لقول مالك بباطن الكف» وباطن الأصابع 
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مثله فجعله ابن رُشد تفسيرًا لعزوه مالك فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع» 
ومقتضى قول اللخمي خلاف ابن العربي وابن زرقون عن الوقار. 

أو بباطن الذراع» الباجي عن العراقيين: إن التذ. 

الشارقي عن ابن نافع: إن مس الكمرة. 

ا ومر ری اورف | تعمد هة رهل فل الل عن ا الفدار 
والأبهري أن مسه لشهوة بعضو ماء ولو من فوق حائل نقض على وجود اللذة ولذا 
عمم في العضو والحائل فيكون وفاقا لنقل الباجي وأبي عمر والمازري عنهم ولقول 
ابن رُشد: لا نقض في العامد بظهر الكف أو الذراع إن لم يلتذ اتفاقا. 

وعلى اعتبار باطن الكف والأصابع في حرف اليد والأصابع نقلا ابن العربي قال 
أصحابنا: على تقديم الحظر على الإباحة والعكس. 

وني مسه بأصبع زائدة - نقلاه عن بعض أصحابنا. 


n۶ 


وني إعادة صلاة ماسه ثالشها: "في الوقت" ورابعها: "ناسيًا فيه وعامدًا أبدًا 
وخامسها: "ماسه مطلقا فيم) قرب كاليومين" للخمي عن ابن نافع مع الباجي عنه» مع 
عيسى بن دينار(" وأبي عمر عن أَصَبَعَ» وأبي زيد عن ابن القاسم وسماع سحنون أحد 
قوليه مع آول قولي مالك» وثانيه| مع سماع سحنون ثاني قولي ابن القاسم وابن حبيب 
وابن زرقون مع الصقلي عن سحنون ولابن بشير مع اللخمي عنه: الثلاثة كاليومين»ء 
وذكر الباجي الثاني والثالث مفرعين على عدم النقض. 

ومسه من آخر: 

ابن العربي: لغو. 

المازري: الجمهور كذكر نفسهء إلا داود لحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»» 


(1) هو: أبو محمّد» عيسى بن دينار بن وَهْب القرطبيٌ» الفقيه العابد الفاضل القاضيٌ العادل. لزم ابن 
القاسم مدّة» وعرّل عليه. أخذ عنه ابنه أبان. له عشرون كتابًا من سباع ابن القاسم» وألف في الفقه 
الهداية في عشرة أجزاء. توف يناث سنة: 212ه. 

(2) أخرجه الترمذي: رقم (82) و (83) و (84) في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» والموطأً: 
1 في الطهارةء باب الوضوء من مس الفرج» وأبو داود: رقم (181) في الطهارة» باب الوضوء 


کے RRS‏ اتی ا تدا 
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ورده بعض أصحابنا بحديث: «من مس الذكر الوضوء» ٠‏ وعندي إن مسه للذة 
نقض على قول البغداديرن؛ فيكون كاللمس إن أمكن وجود اللذة به غالبًاء وأما على 
رأي المغاربة؛ فإنا صحت الأحاديث بذكر نفسه» ولو صحت مطلقًا أمكن أن تخص 
بالعادة على رأي في الأصول. 

وک اال 

فلت اختصاص فر عدي رد رها رل ر اللامة إن ست ارا 
ذكر رجل لشهوة؛ فعليها الوضوء ولغيرها كمرض أو نحوه لا ينقض ". 

وفيها ذكرها اللخمي والصقلي وقوله: "ذكر البهيمة كالغير "يرد بمباينة الجنسية. 

ابن العربي: ومسه مقطوعًا لغو. المازري: كذكر الغير. 

ا ا ا 
ek‏ الأبلي المصري منا وابن العربي. 

قلتٌ: مع ظاهرها الباجي. 

والمازري: روى ابن القاسم: مسه فوق ثوب ناقض. وعلي: إن كان خفيمًا. 

ابن زرقون: إنا روايتاما في مس النساء. 

ابن رُشد: مسه فوق كثيف لخو وفوق خفيف الأشهر رواية علي ينقض. 

ابن العربي: ثالث الروايات إن كان خفيمًا. 

روى ابن القاسم وأشهب: لغو» وعلي: ينقض» وابن أبي 

ا 

الاج لها بعقى اصداداع لن روان رخص على ال رجرب لشاف 
"إدخال أصبعها"» والأبجري: على اتفاقه) على النقض باللذة ونفيه دونها. 

الصقلي: إن قبضت أو ألطفت نقض اتفاقا للزوم اللذة وإلا فالقولان. 


من مس الذكر» والنساتي: 100/1 في الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر. 
خر جه مالك في الموطاً: 57/2 باب الوضوء من مس الفرج» والنسائي: 100/1 في الطهارةء باب 
الوضوء من مس الذكر. 
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ابن بشير وعبد الحق: قيل بظاهرها. 

ابن رُشد: رابع الروايات: يستحب» وردها الأمبري للثالثة. 

وروی ابن رسد إلغاء مس الدبر ولو التذ» ونقل عبد الحق تخريجه مهديس“ على 
الفرج ورده باللذة» ورد ابن سابق فرق عبد الح بان حمديسًا لم يعلل باللذة؛ بل بمجرد 
اللمس وهمُ؛ لأن جرد اللمس بالنسبة إلى اللذة كطردي والفرق بمثل هذا الوصف. 
قال إمام الحرمين والمازري: لا يختلف في قبوله. 

وقول المازري: "خرجه بعض أصحابنا على مس المرآة فرجها لاقتضائه العموم 
كاقتضائه مس المرأة فرجها" فيه تناف؛ لأن قوله: "يتخرج " يقتضي القياس» وقوله: 
"لاقتضائه العموم" يقتضي النص؛ فالأول يرد بالفرق» والثاني لا يثبت كونه مذهبًا. 

وخرج المازري وابن العربي مس الخنثى فرجه على الشك في الحدث» ثم قال: لو 
مس أحدهماوصلى ثم توضا ومس الآخر وصلى فقال ذانشمند: يحتمل إعادته 
الصلاتين كذاكر صلاة من صلاتين وعدم الإعادة؛ لأن كل صلاة تمت باجتهاد كأربع 
صلوات لأربع جهات باجتهادات مع تيقن بطلان ثلاث منها. 

قَلتّ: كل اجتهاد أوجب جهة وكل مس لو أو مبطل على تخريجه على الشك في 
الحدث فكيف يقاس المبطل أو اللغو على الموجب. 

وشك السليم في حدثه: 

ابن العربي: في إنجابه الوضوء واستحبابه ثالشها: "إن كان في صلاة لخي "» ورابعها: 
"يقطعها"» وخامسها: "إن كان لريح خيل ألغي". وقال: ويرجع الرابع للأول. 

قَلتٌ: نقله الخمسة مقبول لثقته» وفهمه رجوعه للأول يرد لاحتمال تغاير ما بعدم 
قطع الأول إن شك فيها فزال وقطع الرابع لبطلان جزء حل الشك منها فتبطل كلها. 

e‏ في إيجابه ثالثها: "إن لم يكن في صلاة"» ورابعها: إن م 


تفقه عن: SG‏ توفي يبال سنة: : 289ھ. 
وانظر تر ته في: شجرة النور الزكية» ص: 1 ترتيب المدارك: 3/ 254. 
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يكن لسبب حالي كريح لم يسمع ولم يشم" وخامسها: "يستحب " فأثبت الأول 
TS‏ 

قَلتٌ: فأین نه نفي الرابع؟ قلت: لعله يريد لأن ما لسبب حالي وهم وقسيمه يرجع 
ار اعد ار ت 2 

ونص اللخمي خسة» روى ابن وَهُب: أحب وضوءه. 

وفیها: جب. وروی: إلا أن یکون في صلاة فیتم» وروی ابن القصار: يقطع» وابن 
حبيب: إن خيل له ريح فشك أو دخله الشك بالحس؛ فلا وضوء» وإن شك هل بال أو 
أحدث توضاً. 

قَلتّ: فرابعه كابن العربي وليس فيها سقوط. 

الباجي: حمل العراقيون رواية ابن القاسم "لا وضوء" على نفيه والمغاربة على 
استحبابه. 


ن هرا وحدتا وشنك في أحدثهما فقال ابن العربي: لا نص لعلهائنا. وقال: 
TT‏ الک تقيض ما کان عایه وهو صحیح راغا الشاده فسن کان 
قبل الفجر محدتًا جزم بعده بوضوء وحدث شك في أحدثها فمتوضيٌ لتيقن وضوئه 
وشك نقضه» ولو کان متوضئًا فمحدث لتيقن حدثه. وشك رفعه. 

ابن محرز: صوره ست: إن تيقنهم| وشك في الأحدث فالوضوء واجب» ولو شك 
معه ني وجودهما فكذلك» ولو أيقن الحدث وشك في رفعه فواجب» فإن شك مع ذلك 
في تقدمه فأوجب» ولو تيقن الوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف» فإن شك مع ذلك 
في تقدمه فالوضوء أضعف. 

اللخمي: والمستنكح يبني على آول خاطريه وإلا ألغاه. 

صه الردة قول يحيى بن عمر مع قول ابن القاسم وروايته نقضها الحج 


وساعه موسی يستحب وضوءه. 
المازري: وني الرفض فقولا أصحابناء وروی ابن شعبان: من تصنع لنوم فلم ينم 
توضاً. 


ابن عبدوس: من قدم ما يفطر فى سفرء ففقد الماءء فأتم صو مه؛ استحب قضاؤه. 
بن عدون :من حدم ي سر تم صو : 
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وضعفه) اللخمي بأنه| إنما أرادا النقض فلم يفعلاء ولو وجب؛ لوجب غسل من أراد 
الوطء فكف. 

المازري: والتزامه كمنكر شرعًا. 

قلتٌ: شبيه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده. 

الشّيخ: روى ابن سحنون: لو توضأ متيمم فصلى فبان نجاسة الماء م ينتقض 

بعض شيوخ عبد الحق: رافض الوضوء في أثنائه إذا عاد لإكماله بالقرب بنية 
كإحرام الحج آثناءه وإتمامه بنية لا يضر بخلاف الصلاة والصوم لوجوب اتصال 
اجزائه|. 

قَلتٌ: یرد بامتناع رفض الإحرام اتفاقًا فاستلزم بقاؤه بقاء ما فعل فيه وغیر ما ذکر 
لا ينقضه. 

وفيها: "أحب أن يتمضمض من اللبن واللحم» ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة". 

ابن رُشد: الغخسل بالعسل واللبن والنخالة وامتشاط المرأة بالنضوح يعمل من 
التمر والزبيب الروايات كراهته لا حرمته. 

وسمع أشهب: لا يعجبني غسل الرأس بالبيض وغسل اليد بالأرز أخف هو 
کالأشنان. 

ابن رُشد: الأرز بسكون الراء إن لم يكن طعامًا فلا وجه لكراهة الخسل به» وإن 
كان طعامًا فمكروه» وروايته بتحريك الراء وشد الزاي خطأ لا وجه لتخفيف الغسل 
به؟ لأنه من رفيع الطعام. 

قلتٌ: يلزمه في الغخسل به وهو حمل سماع ابن القاسم فيه "لا يعجبني "على 
الكراهة. 

ويمنع الحدث مس المصحف وله ولو بعلاقة أو وسادة: 

الشيخ عن أبي بكر ولا يقلب ورقه بعود أو غيره. وقول أبي عمر: "أجع فقهاء 
الأمصار ألا يمسه إلا متوضى " يزيف توهم خلافه من قول اللخمي: قيل: الوضوء 
لمس المصحف مندوب إليه وجب حله على ما حمل عليه المازري: قول بعضهم غسل 
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وسمع القاسم: دلا با يمس الصبي بتحد. ٠٠٠ح‏ واحفقه تأكبير المتعلم. 
ابن القاسم: والمعلم. 
E GS‏ 
هبي العم ااه هه ماك وكرهه ابن حبيب وأجاز له الجزء. 
الصقل :ني كراهة مس المتعلم الوح ثالفها: اللرجل . 
ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية' 
قلتٌّ: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه. 
ابن رُشد: أي غير المتعلم لساع ابن القاسم خفته. 
وفي النوادر عنها روی أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ. 
قَلتٌ: سبب الغلط عموم غير متوضى في الصبي. 
وسمع آبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح وقراءتها فيه 
للتعليم» ومقتضى الروايات: لا بس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها 
إن لم تقصد. وأطلق ابن شاس ابجواز. 
اش اس ا لصي ر من قرآن إن کان في) 
یکنه. ا ا EEE E‏ 
أشهب ورواية غيره» والخيل والبهائم كذلك. 


العتبية: هي كتاب أو مجموعة كتب تجمع الساعات التي وردت عن الإمام مالك بن أنس» وتسمى 
المستخرجةء ألفها محمد بن أحهمد بن عتبة بن يد بن عتبةء وهو أندلسي» يعرف بالعتبي» توفي سنة: 
5ه وقد شر ها ابن زشدف كابه: «اليبان والتحصيل» وعو مطبوغ في عشرين جزءا طبع 
دار الغرب الإسلام. 
وانظر ترجمته في: جذوة المقتبس» ص: 36 ومقدمة تحقيق البيان والتحصيل: 19/1. 
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وموجب الغخسل: خروج المني بلذة» ومغيب حشفة غير ختشى أو مثلها من 

مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه» أو غابت فيه 

ولو مكرهًا أو ذاهبًا عقله"» وقول ابن حرز: "ثاني موجباته مغيب الحشفة في قبل أو 

دبر من آدمي " خلاف قبومم نقل ابن شعبان وابن العربي عن المذهب أن البهيمة 


(1) قال الرّصاع: قوله: (كلام الشّيخ تله في هذا الجمع لموجب الغسل لا بد من بسطه وعبر كاله 
بموجب الغسل عبر ابن الحاجب ولم يقل ناقض الغسل كا قال في الوضوء؛ لأنه لما راعى تقديمها 
على الغسل سماها موجبا و؛ لأن الموجب يصدق في لا يصدق عليه ناقض كالإسلام والله أعلم 
قوله: (موجب الغسل) أي: رسم موجب الغسل أو ضابطه في الجحناية؛ لآن موجب الغسل حيضص 
وإسلام وجنابة؛ أي: السبب الذي يجب الغسل به في الجنابة الخروج وهو أعم من خروج الحيض 
والبول والمذي وأخحرج بال مني ما ذكر وقوله: (بلذته) يتعلق بالخروج والباء للمصاحبة والضمير 
يعود على المني وهي اللذة الكبرى المعهودة واحترز به عم إذا خرج من غير لذة لعلة وقوله: (بلذة) 
يعم ذلك النوم وغيره فيدخل الاحتلام في ذلك لا يقال قد جد الماء بعد الاحتلام ويتحقق أنه مني 
ولالذة موجودة معه؛ لأنا نقول إن أدرك ذلك نوما فقد وجدت اللذة وتذكرها وإن لم يذكر ذلك 
فاللذة موجودة غالبا ونسيها وقوله: (بلذة) أخصر من كلام ابن الحاجب ويؤدي معناها إذا 
تؤملت. 

(2) قال الرصاع: قوله: (ومغيب حشفة) الواو هنا بمعنى أو؛ لأن مغيب الحشفة سبب في الجنابة 
موجب للغسل وإن م ينزل والإنزال سبب وإن لم تغب الحشفة فمغيب الحشفة مع خروج المني 
بينه) منع الخلو في موجب ال منابة وقوله: (غير خنثى) مضاف إليه الحشفة أخرج به حشفة الخنثى 
المشكل فإنه إذا غابت حشفته في فرج آدمي فلا يوجب الغسل وقد أجرى ذلك المازري وابن 
العربي على الشك في الحدث فجرى فيه ما في ذلك وقوله: (الحشفة) معنى ذلك كلها لأ بعضها وهو 
الأصل في إطلاقها ولذا قيل وبعضها لخو قوله: (أو مثلها من مقطوعها) عطف على الحشفة ليخرج 
بذلك من غاب ذکره بعد قطع حشفته وقوله: (ني دبر او قبل غیر خنثی) متعلق بقوله: (مغیب) 
وقوله: (غير خنثى) مضاف إليه القبل. 

(فإن قلت): هل حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وأصله في دبر غير خنثى أو قبله من باب قوله قطع 
الله يد ورجل من قاهها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعول به ذلك وحكمه بعد ذلك ما قدمنا. 

(قلتُ): لا حذف في الدبر ولا يصح معنى هنا والله أعلم وقوله: (ولو من بهيمة) من بهيمة خبر؛ لكان 
مقدرة بعد لو وقيل الواو معطوف عليه لتحصيل الغاية وتقديره غابت في دبر أو قبل غير ختثى 
آدميا أو بهيمة ولو ميتة فهو عطف على حال مقدرة هنا انتهى تفسير موجب الغخسل شرعاء ثم فر 
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عياض: وروى إسماعيل: لاغسل على نائمة أو مكرهة مالم تلتذ. وسمع ابن 
القاسم رواية مُطَرّف: "لا غسل بالوطء في الدبر " فخرجه ابن رُشد على منعه وإيجاب 
e‏ 

قلتُ: : اتفاق الأكثر على الخسل» والمنع يأباه اللخمي» وابن العربي: بعض 
الشف لر 

و عة الخنشى وفرجه خرجه المازري واب بن العربي على الشك في الحدث قال: 
ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب. 

ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره فرجها لزمه الغسل. الشّيخ: أعرف فيه 
اختلافًا. 

اس عربي: والبكر تجامع ان حملت وج لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل أفادناه 
شيخنا الفهري. 

١‏ اون غير البالغة مع ٠‏ م مثلها - نق < اللخمي عن ابن سحنون مع شهب 
والوقار مع ابن نافع. الشّيخ: وعلى الأول لو صلت دون غسل. أشهب: أعادت. 
سحنون e‏ واللخمي عن ابن سحنون كأشهب. 

و تا بالغ منه .رة أو إن لىت - قولان لأصبَعَ وها. اللخمي: 
واطلاف في غسلهكالصغر: e‏ 


E a‏ الغسل المذكور الناشئى عن السبب 
يجب على من ذكر فقوله: (هي) يعود على الحشفة المقيدة وقوله: (فيه) يعود على الدبر أو القبل المقيد 
وقوله: :ولو مكرها أو ذاهبا عقله) أي: : ولو کان من غابت منه أو فيه مكرها أو ذاهبا عقله. 

(فإن قلت) بظهر أن الخ كر هذا الرس هور وق 

(قلتْ) : هذا صحيح لكن قوله: (بلذته) ذكره يشكل به؛ لأن المني إذا خرج بغير لذة ففيه قولان» وتأمل 
قوله : حروج المني والمراً ة لا يخرج هما مني؛ بل تجده والته أعلم وقوله: (وانقطاع دم الحيض إلخ) 
الواو بمعنى أو؛ لأن موجب الغسل متعدد أحدها ما ذكر» وتأمل ل يزد غسل الميت كا ذكر ابن 
الجحاجب. 
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وفيها: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه؛ فلا غسل مالم تلتذ. ابن القاسم: آي 
تنزل. ابن شعبان: لا غسل ما ل تنزل. وقيل: وإن لم تنرل وهو المختار احتياطًا. 

قَلتٌّ: ظاهره وإِن ل تلقذ» وقال ابن شاس: إن م تلتذ فلا غسل وإلا فالقولان. 
ولأبي إبراهيم عن رواية ابن وَهُب: تختسل لا بشرط لذة. 

وني إمجاب المني لضرب دون لذة - قولا ابن شعبان وابن سحنون فجعله ابن بشير 
المشهور وفيه: بلذة غير معتادة كلذة حكة أو ماء سخن أو سبق قولا سحنون مع ابن 
شعبان ونقله وضعفه اللخمي. 

وفيه: دون لذة بعد تذكر أو ملاعبة أو مغيب بلا إنزال اغتسل له ثالثها: "إلافي 
المغيب" للشيخ عن سحنون وساع عيسى ابن القاسم قائلاً: "في غير المغيب الأحسن 
الغسل" وليس بالقوي وسم اعه إياه أيصًاء ونقل اللخمي وابن رُشد الثاني دون 
استحباب وما عزواه وعزاه ابن زرقون لابن القاسم» وعلى الأول في إعادة الصلاة نقل 
السيخ عن رواية علي مع أَصَبَعَ وابن كنانة» وعن بعض أصحاب سحنون مع محمد 
ورواية ابن القاسم مع الباجي عن أَصْبَّغ» ولم حك عنه غيره. 

وعلى الثاني في الوضوء مع إعادة الصلاة ودونما ثالثها: "يستحب الوضوء" 
اللخمي عن رواية المجموعة مع ساع ابن القاسم» وظاهر سماعه عيسى مع قائله في 
الخسل والجلاب. 

ونقل اللخمي سماع ابن القاسم لم أجده. 

ومن خرج بقية منيه بعد الغسل وبال اول روی علي وابن وهب وابن نافع: غسل 
خرج البول وتوضأ. وابن القاسم: ويعيد الصلاة. 

عبد ا لحق: روی ابن حبیب خروج مائه من فرجها بعد غسلها کبوها. 

والمنتبه جد منيّا جهل وقت حدوثه - يغتسل» وكذلك في ثوبه وفي إعادته من اخر 
نومة فيه أو أوهما ثالثها: "إن كان ينزعه" لظاهر الموطأ مع الشيخ عن روايتي علي وابن 
القاسم وقول ابن مسلمة وتخريج الباجي وأبي عمر على تأثير الشك في الحدث بعد 
الصلاة في إعادتهاء والباجي عن أكثر السُيّوخ مع اللخمي والشيخ عن رواية ابن 
حبیب» وقول ابن القاسم فیمن رأت بثو ما حيصا لا تذکر إصابته إن کانت لا تترکه 
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ت ت gS‏ 


وعلى جسدها أعادت صلاة مدة لبسه» وإن نزعته فمدة آخره» وتعيد صوم ما تعيد 
صلاته ما م تجاوز عادتها. ابن حبيب: بل يومًا فقط. اللخمي: عدد نقط الدم إن لبسته 
Ss GS‏ 

مك ني کونه منبً او ٥ا‏ فروی علي: لا آدري. وابن نافع: یغتسل. ونقل ابن 
شاس: "يغسل ذكره ويتوضأ" لا أعرفه نصًا. اللخمي: شك الجحنابة كالحدث وتجويز 
a E‏ تة تيقن م يجزئه. 

E ea‏ "ل 
وضوء على من خيل له شك بريح أو دخله شك بحس لا غسل عليه" يرد بأن الشك في 
هذا غير ملزوم للشك في سابق» والشك في البلل ملزوم له 

3ا جل وفي الحديث: «ماء المرأة رقيق أصفر والرجل غليظ أبيض»'' 
SS‏ 

الحبض و التماء ,ل امنا :ت وفيها: ثم قال: "تتطهر أحب إلي" 

e‏ لباجي واللخمي والمازري: فال الك مره تسل وة لن 
ذلك عليها. وابن القاسم: واسع. فقول ابن عبد السلام: "استشكلوا ظاهر الرسالة 
بوجوبه إن كان لمخالفته المدَونة؛ فالمشهور قد لا يتقيد بهاء وإن كان لعدم وجوده 
فقصور. 

وسمع أشهب: من ولدت دون دم اغتسلت. اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم 
لاللولدء ولو اغتسلت لخروجه دون الدم م يجزئها. ابن رُشد: معنى سباع أشهب: 
دون دم كثير؛ إذ خروجه بلا دم ولا بعده حال عادة. ونقل ابن الحاجب نفيه رواية 
وابن بشير قولاً لا أعرفه. 

وفيها: إن حاضت جنب؛ فلا غسل عليها حتى تطهر. عبد الحق: ضعف بعض 


nf 


E‏ ك بان ن غسل 


أخرجه مسلم: ارقم 811ف ايض باب وجروب الفسل عل الراةبخروج التي مه 
والنسائي: 115/1 و 116 في الطهارةء باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة» وإسناده حسن 
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الحائض لنابة لا يرفعها. 

قلتٌ: حاصله رد بدعوی عرية عن دلیل. 

وإسلام الكافر: ابن بشير: على المشهور والشاذ استحبابه. وعزاه ابن العربي لابن 
شعبان والمازري لإسماعيل حتجًا «الإسلام يجب ما قبله» فلزم الوضوء. 

قْلتٌ: إن یلزم على آنه بجنابته فلعله عنده لغیرها. ابن رُشد: روی ابن وَهُْب 
إسقاطه وهو بعيد. 

وني كون الوجوب لجنابته أو تعبا أو لإسلامه لنص «المشركون نجس» ثلاثة 
لابن القاسم وابن شعبان» والمازري عن القائلين باستحبابه» وعلى الأولين تيممه لفقد 
الماء وهو نص ابن القاسم. وسقوطه عمن لم يجنب وثبوته. اللخمي: إن لم يكن جنبًا 
اغتسل لنجاسة جسمه» وإن قرب عهده بالماء فلا. ابن رُشد: سعاع سحنون ابن 
القاسم: "إنم) جب عليه إن كان أجنب" مفسر لكل الروايات. وجعل المازري لازم 
كونه للجنابة الوجوب» ولازم كونه للإسلام الاستحباب» وابن بشير الوجوب. 

وفيها: لابن القاسم: "إن اغتسل وقد أجمع على الإسلام أجزأه؛ لأنه إن اغتسل 
له". اللخمي: إن كانت نيته النطق وإلا فلا. ابن رُشد: لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي 
لو مات قبل نطقه مات مؤمتًا. ابن العربي: الصحيح لا يكون مسلا حتى ينطق فلا 

ُلتَّ: لعل قول ابن رسد في العازم وابن العربي في غيره أو في غير الآبي» وابن 
العربي فيه: لاستحياء ونحوه كأبي طالب. 

وتمنع ا لجنابة كالحدث الصلاة وقراءة القرآن في آشهر الروايتين على المنع» روى ابن 
عبد الحكم: لا بأس بقراءته الآيات اليسيرة. 

ابن حبيب: الآيات عند نوم أو فزع. الباجي: يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا 


وتبركا. المازري: الآية والآيتين وتوقف بعض من لقيناه في آية الدين لطوهامن 
اي 4 إلى علي 4 [البقرة: 282]. 

قلتُ: ولمفهوم نقل الباجي تعودًا وتبركا ودخوله المسجد ولو عابرًا. 

عياض: روى الخطابي جوازه عابرًاء وأجازه ابن مسلمة مطلقاء فألزمه اللخمي 


الحائض المستثفرة» ورده عياض فإن قيل: الدم ما استثفرت به يمنعه لمنع إدخال 

قَلتٌّ: لعل ابن مسلمة بجيزه مستورًا دمه ببعضه» ذكره اللخمي عن أحد نقلي ما 
ليس في المختصر. بعض أصحاب الشّيخ: ينبغي لمن احتلم في مسجد تيممه لخروجه. 

وللجنب الأكل والشرب والجماع. ووضوء الجنب لنومه مستحب» وسمع ابن 
2 : ولو نهارًا. وأوجبه ابن حبيب ورواه اللخمي. 

د تنه نیبیت طهر او ن شط تله * ابن الجهم مع ابن حبیب: 'يتيمم 
ETE‏ 
ا لجاع» وجعله ابن العربي المذهب» ورواه ابن حبيب» وعلى الأول ينقضه والمعروف 

ابن العربي عن ابن حبيب: إن ترك فيه غسل رجليه أجزأه. 

قلتٌ: هذا خلاف أصله لیبیت على طهر» وروی ابن عبد الحكم معها سقوطه عن 
الحائض» وشاذ قول ابن الحاجب: "على المشهور" لا أعرفه إلا تخر يجا على الأول. 


ب . وخرج المازري سقوطها عليه في الوضوء. الباجي: ينوي 
EE a‏ 
e‏ 

جنب ٠م‏ ر فاين حبيب: تنويي) فإن نوت إحداهما ففي 

إجزائها ثالثها: N‏ "تجزئ الجنابة في الأولى لا العكس" 

للصقلي عن ابن القصار مع ظاهر نقل الباجي عن أي الفرج وعن ابن عبد الحكم وابن 

زرقون عن ابن القاسم» وتخريج المازري والباجي على اختلافه) لمنع الحنابة القراءة 

والحيض الوطء» والصقلي عن سحنون وعبدالحق عن ابن عبد الرحمن» ونحوه 
للتونسي قائلاً: ني صحة غسله لجحنابة ظنها وقت كذا بان أا قبله؛ نظر. 

ابن رُشد: نيه الحيض تجزئ عن الحنابة اتفاقا. 
,اسف وفي وج ب الثدلك- . 2 المشهور وبي عمر عن رواية مروان 
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الطاطري. 

ابن رُشد: حمل أبي الفرج وجوبه لعموم الجسد فلو أيقن وصوله لطول مكثه 
بالماء أجراً دونه؛ ت وعزا عبد الحق لأي الفرج استحبابه. 

ولو تدلك إثر انغماسه ففي إجزائه - قولا الشّيخ والقابسي. بعض شيوخ عبد 
الحق: لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزئه؛ لأا لا تزول إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى 


وني وجوب ما أمكنه بنيابة أو خرقة ثالثها: "إن كثر " للباجي عن سَحنون وابن 
وا الان 

وباطن الأذن الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد. 

والمضمضة والاستنشاق سنتان» وسمع ابن القاسم سقوط تخليل اللحية واشهب 
وجوبه. القاضي: يستحب. 

وني كون وجوبه لإيصال الماء البشرة أو باطن الشعر - نقلا المازري عن الحذاق 
وبعض شیوخه مع رواية ابن وهب تخليلها واجب لإيصال الماء للبشرة وتخليل شعر 
الرأس واجب» وتخر يجه القاضي على الروايتين في اللحيّة رده الباجي بأن بشرة الرس 
ممسوحة في الوضوء ومخسولة في الخسلء فاختلف لذلك حكم شعرها وبشرة الوجه 
مغسولة فيه| فاتحد حكم شعرهاء وقول ابن الحاجب الأشهر وجوب تخليل اللحيّة 
والراس وغير هما لا أعرفه. 

وفيها: تضخث شعرها ولا تنقض ضفرها. ابن بشير: إن لم يكن حائل وإلا نقض. 

القاضي: وبدؤه أن يغسل يديه. اللخمي: ثم حل الأذى. المازري: ليسلم من مس 
ذکره في غسله. 

اللخمي: ويعيد غسل حل الأذى للجنابة. المازري: قول بعض شيوخنا "لو غسله 
بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزآه " متعقب متى اعتقد المغتسل عدم فرض زوال 
الا 

قلتٌ: إنما قال اللخمي: "إن نوى ال جحنابة حين غسل النجاسة أجزأه" فلم يذكر نية 
زوال النجاسة؛ إذ لا تفتقر لنيّة. نعم قول اللخمي خلاف شرط الحلاب تقدم طهارة 
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E‏ . اللخمي: وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه. 

ر وم مامه بغسل رجنیة جواز تأخبر شا لام . .سه - نقلا الباجي عن روايتي 
علي ابن القاسم ذاکرین إن رها "أعاد الوضوء بعد غسله"» وقول ابن حبيب مع 
رواية ابن وهب وابن زرقون عنها. 

ابن بشير: وقيل إن كان محله وسحًَا أخرهماء وذكر الروايتين في طلب التقديم 
والتأخير لاني جوازه. 

المازري: مقتضى الأولى: لا تخلل اللحيّة حين غسل وجهه ولا الرس حين 
مسحه» ومقتض الثانية: تخليله| حينئذ. 

قلتٌ: رواية علي وابن القاسم إعادة الوضوء لتأحير هما هو باعتبار تلاي أفضلية 
ابتداء الخسل بالوضوء كقوله فيها: "إن اغتسل قبل وضوئه أجزأًه" وإلا فهو خلاف 
e‏ الخسل الوضوء. 

ه كانوضوء تجزئ ا غر اللخمي: وكذلك عکسه کمتوضی ذکر جنابته 

ا 

الباجي: لاني المائية وفي التيمم خلاف. 

المازري: قولان. ابن زرقون: ظاهر قوهما: "من ل يغسل شجة مسحها في غسله 
بعد برئھا حتى صلى عاد إن كانت بغير وضوءه" الإجزاء. 

وكرهه في الدائم ولو لظاهر جسده» وأجازه له ابن القاسم وسمع جوازه في 
الفضاء ابن رُشد: لقصر وجوب ستر العورة عن الآدمي» وسمع: لو لم جد جنب 
نجسة يده إلا قليل ماء احتال في غسلها قبل إدخاها بثوب أو فيه او غبره فإن عجز فلا 
آدري. وخر جه ابن زرقون على قليل بنجاسة ل تغيره وظاهر قول ابن رُشد: إن انضاف 
بفيه م يطهرها عدم فائدة غسلها به» وهو خلاف قوله: ما زالت نجاسته بمضاف لا 


ينجس ما لاقاه. 

وفيها: لا بس با انتضح من غسل الجنابة في إنائه 

عبد احق عن ابن الماجشون: إن کان مغتسله منحدرًا؛ یسرح ما سقط فيه من بول 
وإلا نجس ما أصابه. 


الجزء الأول 159 


ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء: 

ابن حارث: اتفاقًاء ولو کان واجدًا للاء. 

ابن رُشد: إن كان واجده فقولان لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه تفسير: 
او أوعل سر أو جا آذ ينم من العايط أو مس السا فلم تج دوا ماءفيمموا) 
الآية [النساء: 43]؛ هو المريض لا مجد نهو ضًا للماء ولا من يناوله. 

قَلتٌ: لعله القادر على استعاله. 

ابن وَهب: وميد البحر مرض. 

وني الحاضر يخاف فوت الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن 
القاسم. 

الباجي: وعلى التيمم المشهور لا يعيد. 

ابن حبیب وابن عبد الحكم: أبدًا. 

ابن زرقون: ورواه المختصر. 

وروى اللخمي: في الوقت» وعليه لو كانت جمعة قولا بعض البغداديين مع 
المازري عن ابن القُصار وأشهب» وعزا الصقلي لابن القَصًار المنع» وظاهر نقله عن 
بعض شَيُوخه: لو قيل بالأول ويعيدها ظهرًا بوضوء ما بعد اختياره؛ ولذا نقله القراني 
بلفظ: قال بعضهم: يتيمم ويعيد. 

ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف» ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض. 

المازري واللخمي: والمريض مثله. 

وني تيمم الحاضر للسنن ثالثها: "للعينية كالفجر لا الكفاية كالعيد لابن سحنون 
وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب. 

وفيها: لابن القاسم: 'يتيمم المريض والمسافر للخسوفين» ولمالك: 'لايتيمم 
محدث في صلاة عيد '. 

والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة. 

قال القاضي: كفرض. 

وا روا اقل ورم اه 
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المازري: قول ابن وَهْب: إن انتقض وضوؤه بعد خر وجه ها تيمم وإلا فلا؛ لأنه 
رآی الخارج غير متوضۍ کمختار ترك الماء وغبره مضطر خشى فوته دون بدل. 

رف ٠‏ عه أنسفر بالقصر ثا ل الطرق قو ن لابن زرقون عن المذهب لنصه ابن 
حبيب مع الباجي والقاضي وابن بشير. 

التونسي: نصها: عدمه؛ فلعله على تيمم الحاضر. 

ولابن رُشد في مثلها من العتببّة مثله» وشرط القاضي إباحة السفر» وقول ابن 
الحاجب: "على الأصح " لا أعرفه نصا. 

صد... ألماء إن تحقق فقده «.. فط» وسمع موسى ابن القاسم كراهة تعريسهم دون 
الماء بثلاثة أميال خوفا على ماهم» وصوب ابن رسد تعريسهم قال: وني إعادتمم إن 
فعلواء ثالثها: "ني الوقت" لابن القاسم وابن عبد الحكم مع ظاهر السماع» وأَصْبَع. 

وسمع أيضا سقوط طبه على ميل أو نصف ميل خوف عناء أو سلابة أو سباع. 

ابن رُشد: مفهومه طلبه ني ميل إن ل يخف. 

وفي النوادر: إن شق فيه تيمم. 

وسمع أيصًا: ليس القوي كالضعيف ما ضعف عنه وشق سقط. 

سحنون: طلبه على ميلين ساقط ولو في حضر. 

وسمع ابن القاسم سعة ترك سؤال فاقده أصحابه حيث يتعذر. 

ابن رُشد: ویلزم في مفهومه» ولو ترکه من یظن إجابته فظهر عنده؛ أعاد أبدًا. 

وسمع أبو زيد رواية ابن القاسم: "لا یلزمه سؤاله من یعلم منعه". 

وسمع أشهب: يسأل حيث يظن إعطاءه» وليس عليه سؤال أربعين» ولو ظهر 
عند من سأله» فجحده لجحهله إيا ولو علم به أعطاه؛ ففي إعادته في الوقت أو أبدًا 
سماع ابي زيد وابن رُشد عن أَصَبَعْ» وضعف اللخمي والمازري قوله: "إن لم يسأل في 
الرفقة الكثيرة؛ لم يعد. وفي الصغيرة أعاد في الوقت. وفي الثلاثة أعاد أبدًا". 

وأجيب بأن الثلاثة مظنة وجود الماء؛ لامتناع اتكاهم على غيرهم لانفرادهم» ورد 
بأنه لو كان لعلمه؛ لأن علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم» وقول ابن 
ا لحاجب: في الطلب ممن يليه من الرفقة. 
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M72 ¢ 


ثالثها: إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا 


لا أعرفه. 

وآلزم القزويني وسحنون قبول هبة فاقده إياه. 

ابن سابی: اتفاقا: 

ابن العربي: لا يلزم وثمنه لا يلزم. 

وفيها: إن فقده قليل الدراهم إلا بثمن أو كثيرها ورفعوا ثمنه تيمم. 

وحد ابن الحلاب رفعه بالثلث. 

وروى أشهب: ليس على كثير الدراهم شراء القربة بعشرة دراهم؛ بل بالثمن 
المعروف. 

اللخمي: إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه» ولو بزيادة مثليه» وبموضع 
غلاء كثير الزيادة مع قليل الثمن ضرر. 

وعدم آلة رفعه كعدمه» ولو خاف فوت الوقت لرفعه» ففيها: "يتيمم ولا إعادة'» 
ثم قال: يعيد الحضري. 

وسمع عيسى: يرفعه الحضري» ولو ذهب الوقت. 

قالوا: وهو المختار. 

وخرج ابن رُشدعلى رواية معن: سقوط صلاته أداء» وقضاء لفقده سقوطها 
كذلك لفوته برفعه كذلك. 

ولو خاف فوته لاستع اله ففي تيممه - قولا الصقلي مع القاضي وابن القَصار 
ورواية الأمري وبعض القرويين. 

المازري: ولو لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير حله فلا نص» 
فعلى أن غسل النجاسة سنة يتوضأء وعلى رواية ابن حبيب عن أكثر الرواة "خلع فاقد 
ماء خفا مسحه لنجاسته وتیمم بغسلها. 

ف ی روا ا ی ر کر 

ابن العربي: يخسلها؛ إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل. 

وروى علي إن قدر فاقد الماء على جمع وضوئه من الندى ل يتيمم. 

المازري: لا نص في جنب لم جد ماء إلا وسط مسجد. 
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a E 
دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر.‎ 

E A ONA ARS GS 
فأجابه بأن لا يدخل الجنب المسجد فأعاد محمد سؤالهء فأعاد مالك جوابه» فأعاد‎ 
حمد؛ فقال له مالك: فا تقول أنت؟ قال: يتيمم ويدخل لأخذ الماءء» فلم ينكره ه مالك.‎ 

شد بطابه أو استع‌اله أو خوف عطش آدمي کعدمه. 

ار ا 

وروى ابن نافع: يتيمم ذو الماء يخاف العطش خاف الموت أو الضرر. 

المازري: خوف الموت للعطش كالخوف على النفس» وخوف المرض له كخوف 
حدوته. 

ومح أبن القاسم :إن استقى زجل ذا ما قليل لوضوة إن حاف موتة شقا 
وإن لم يبلغ منه الأمر المخوف؛ فلا قد يكون عطشه خفيمًا. 

ابن رُشد: سمع اشهب: یتیمم لخوف عطش نفسه» وخوفه على غیره کنفسه 

عياض: قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصري عرف بالطبري من أصحاب 
ابن وَهب: من خاف على نفسه من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن العاص' . 

قال ابن أي دليم: ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين. 

ابن بشير: والحيوان غير الآدمي مثله. 

قلتٌ: إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشترى به الماء» ولا ضرورة به ألغي. 

بن بشير: والقول بإلغاء ا لخوف على المال بعيد» ولعله في عدم غلبة ظن الخوف. 

الباجي: عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم 
الماء» وفيه لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه نقلا المازري عن المشهورء 


E GS O N 
ERE e E الجيش» فترك الخسل ا‎ 
الله ا عرفه با فعل» وأنبأه بعذره» فسکت.‎ 
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والباجي عن رواية ابن القَصار. 

وفيها: "إن صح بعض جسده» وبأكثره جراحات غسل الصحيح» ومسح 
ا لجريح"» وإن م يبق إلا يد أو رجل تيمم. 

ابن عبد الرحهمن: فلو غسل ومسح؛ لم يجزئه کواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح 
اا 

ورده ابن حرز بان مسح الجریح مشروع» وفتوی ابن رُشد: تيمم من خشي على 
نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعید والأظهر مسحه. 

وفيها: "منع وطء المسافر وتقبيله» وليس معه| ما يكفيهم)ا» وليس كذي شجة له 
الوطء لطول أمره"» فقالوا: لقرب الأول وعكسوا حكميه)| لعكس وصفيه|. 

ابن رُشد: المنع استحباب» وأجازه ابن وَهُب. 

الطراز: منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته. 

وشرطه للفرض دخول وقته: 

بو عمر: خلافا لابن شعبان. 

ابن بشير: شذ القول بصححته قبله بناء على رفعه الحدث. 

المازري عن ابن خويزمنداد: في رفعه الحدث روايتان. 

وقول القراني: "عزاه ابن شاس لابن شعبان" لم أجده في الجواهر؛ بل فيه اشتد 
نكير القاضي أبي محمد" على مضيفه للمذهب» وفسر به ابن العربي مرة المذهب 
ونصره» وقال مرة: الحدث سبب له أحكام الوضوء يرفعه» والتيمم الأحكام لا السبب 
ونصره» وإياه صوب ابن شاس» وعلى المشهور القاضي والمازري وابن رُشد: المشهور 


(1) هو: الإمام العلامة القدوة الفقيهء عالم أهل المغخرب» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالكى» ويقال له: مالك الصغبرء تفقه بفقهاء القيروان» وعول على أبي بكر بن اللباد» وأخذ عن: 
محمد بن مسرور الحجام» والعسال» وغيرهم» سمع منه خلق كثير منهم: الفقيه عبد الرحيم بن 
العجوز السبتى» من تواليفه: النوادر والزيادات» والرسالة. (ت386ه). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 30-427 4» شجرة النور» ص: ۰96 سير أعلام النبلاء: 
7 10. 
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راجى القدرة على الوضوء آخره والشاك وسطه. 
ان رش وهو ار أوله: 


وروى مَطَرْف: الراجي قرب آخره. 

وروی ابن نافع وابن وَهب: إن التيمم آخره. 

وابن عبد الحكم: المسافر مطلقًا أوله. 

المجموعة: الراجي آخره وغیره وسطه. 

ا والأخوان: الآيس أوله وغيره آخره. 

ای را ف ان يب ال رهن ا ال قت اكت فان ودا 2 
الوقت؛ أعاد. 

قلتُ: في تأخيره لآخر الوقت مع قوله: "وجد الماء بقية الوقت" تنافي؛ إلا أن 
يريد بالثاني الضروري. 

الشيخ: : روى ابن نافع: الراجي آخره وغيره وسطه» وذكره المازري غير معزو. 

اللخمي: ا تيقن إدراكه قبل فوت الوقت كالوضوء» 
والاستحسان رواية ابن القاسم. 

قَلتٌ: لم یتقدم له ذکر هما؛ فلعله یرید روایتها. 

وفيها: لا يتيمم وله إلا مسافر آيس» ولا يعيد إن وجده في الوقت» وإن أيقن 
فآخره» فإن قدم آوله؛ أعاد إن وجد الماء في الوقت» والمسافر مجهل الماء أو الخائف 
عدم بلوغه والمريض وسطه» ور يعيدون إن وجدوه في الوقت إلا الحاهل. 

ابن حارث عن ابن نافع: وإلا المريض الفاقد مناوله. 

ابن حبیب وأضبغ وابن عبد اكم والأخوان: يعيدون حتى الجاهل. 

المازري: فسرها بعضهم بالمريض مطلقًاء والأكثر بالفاقد مناوله» والعاجز عن 
مسه كالمسافر الآيس. 

e 


ت 
= 


خ: والخائف: خائف عدم إدراكه أو سباع أو مرض. 
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الصقلي: قيل: إن وجد المسافر ما أيسه؛ أعاد لخطئه. 

ابن أبي رَمَتيّن": ووسط الظهر نصف القامة. 

ابن محرز عن محمد بن سفيان: ثلث القامة لبطء حركة الشمس قبل الزوال 
وسرعة حركتها بعد الميل. 

قَلتٌ: يريد باعتبار الظل لا نفس الحركة» فإن قدم ذو التأخير؛ ففي إعادته في 
الوقت أو أبدًا. ثالثها: "إن ظن إدراكه وإن أيقن فأبدًا"؛ لروايتهاء وابن عبدوس مع ابن 
القاسم في المبسوط والصقلي عن ابن حبيب. 

المازرئ: وذو التوسط يقدم لا يعيد اتفاقا بعد الوقت. 

الأخوان وابن عبد الحكم وأصَبَع: الوقت المختار وهو في المغرب قبل مغيب 
الشفق. 

وفيها: "تأخير المغرب لطامع إدراك الماء قبل مغيب الشفق". 

وني العشاء ثلث الليل ووجود ماء يسعه يبطله» فلو ضاق عن استعاله؛ فالقاضي 
لا يبطله» وخرجه اللخمي على التيمم به حينئلٍ. 

المازري: هذا آكد لحصوله بموجبه وفي الصلاة لا يبطله» وخرجه اللخمي» ونقل 
الطراز عن بعض الأصحاب إبطاله نقله الكاني معللاً بالقياس على معتدة الشهور ترى 
دمًا أثناء عدتهاء قال: ومال إليه سحنون وهو صحيح نظرًا ااا 

قَلتُ: والقياس يرد بأن نظير الدم أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم» ونظير 
وجوده في الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج» وهو جواب المعارضة المعروف في 
التيمم بالمعتدة» وتخريجه اللخمي على العريان جد ثوبًا فيهاء وذاكر صلاة» وناوي 
الإتمام» ومن قدم عليه وال في الجمعة - يرد بآنه لا بدل» وتفريطه وتسببه» وتقرر العزل 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى ا مري» بو عبد الله المعروف بابن بي رَمَتَين» فقيه مالکي» من 
الوعاظ الأدباء» من كتبه: أصول السنةء ومتتخب الأحكام» والمغخرب في اختصار المدونة وشرح 
مشكلهاء (399-324ه). 
وانظر ترجته في: الديباج ا لمذهب» ص: 269 تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 80 والوافي 
بالوفيات: 2/ 321» وجذوة المقتبس» ص: 3 5. 
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وچ ق ت م ا اجه عت 


بالنزول. 

فن ذکره في رحله؛ قطع . 

وسمع سحنون ابن القاسم: إن وجدا وضوء أحدهما وتشاحا تقاوياه. 

ابن رُشد: شرط تقاو) بتشاحه يقتضي جواز شر كه] أو تركه والتيمم» وذلك 
بعید؛ بل یلزم مطلقا إن کانا ملیین لوجوب شرائه. 

وتیمم تارکه دون بلوغه ما یسقط شراءه باطل» وإن کانا عدیمین؛ قسم هو أو 
ثمنه وتيمما» وإن شاء! سهم عليه» ومن صار له؛ أتبع بقيمته حظ صاحبه» ووجب 


وضوؤه» وإن كان أحدهما موسرًا؛ لزمه بقيمته إن م يحتج المعدم لحظه. 

سحنون: ولو بادر أحدهم حین رؤیته فتوضاً به؛ م یبطل تيمم غیره. 

ابن رُشد: وکذا لو بادر إثر وصوهم قبل إمکان مقاواته» وبعد إمکانها بطل تيمم 
غیره» ولسّحنون: لا يبطل ولو ترکه اختیارًا. وله: لو قال: ذو وضوء لمتيممين هو 
لأحدكم» فتركوه لأحدهم بطل تيممه فقط إن كثروا وتيمم الكل إن قلوا كالأربعةق 
ولو قال لثلاثة: هو لكم بطل تيمم من ترك له فقط. 

ئن ر شة: هذا حاف س اعه وجرت القاراة وشي أن لاب بان قال: 'لکم ل 
يبطل إلا تيمم من أسلم له ولو قلواء وإن قال: لأحدكم بطل للكل ولو كثروا" بعيد؛ 
بل ظاهره إن كثروا؛ م يبطل إلا تيمم من أسلم له قال: لأحدكم أو لكم» وإن قلوا؛ 
ففي لكم كذلك» وني لأحدكم يبطل للكل. 

وسمع أبو زيد رواية ابن القاسم: إن نزلوا بصحراء ولا ماء هم ثم وجدوا ماءً 
قريبًا جهلوه أعادوا في الوقت. 

السيخ: روى علي: لا يعيد مسافر طلبه بوجوده في الوقت. 

وفي إعادة ناسي الماء في رحله. ثالثها: "في الوقت" لأَصْبَعَ مع الأخوين وابن عبد 
الحكم وروايته وهما. 

ابن شاس: لو درج في رحله أو ضل فيه بعد جد طلبه لم يقطع وم يقض» وظاهر 
رواية الأخوين: "نسيه أو خفي عليه" دخول الخلاف فيه)ء ولو ضل رحله» وتابع في 
طلبه م يعد في الوقت. 
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قَّلتُ: ما عزاه للأخوين رواية؛ إن عزاه الشيخ قولاً. 

وفيها: "تسوية جهله بنسیانه وأنه إن ذكره فيها قطع ". 

وتخريج ابن شاس تماديه على نفي إعادته يرد بأن ذكر المانع في الصلاة شد منه 
بعدها. 


ولو نسي ذو إعادة في الوقت أن يعيد بعد ذكرها لم يعد بعده. 

أبن حبيب: يعيد. 

ابن بشير: وجري في کل معيد في الوقت: 

ان رد هذا اصل ابن خيب وخكاه عن أبن الماجشون عن مالك وهو أحد 
قولي ابن القاسم في سماعه عیسی ودلیل سباعه ابي زید. 

والميت أولى بائه لخسله من جنب حي» وهو أولى لعطشه» ويغرم قيمته وما بينه|. 
ابن العربي: الميت أولى لنجاسته وآخر غسله. 

وسمع عيسى ابن القاسم وعبد الملك ابن وَهْب: الحي أولى ويغرم قيمة حظ 
اليت. 

ابن رُشد: وني مقاواة ا لحي ورثة اميت إن أرادوها نظر. 

ابن العربي: إن اجتمع جنب وحائض فهي أولى. 

الطراز: هما سواء. 

الكاني: وقيل: الحي أولى. 

ويتيمم بطاهر التراب غير منقول» وني كون منقوله كوجه الأرض وقصر التيمم 
عليه قول ابن القاسم مع سماعه وعيسى عن ابن وَهُب» وابن رسد مع اللخمي عن ابن 

وعلى صلب الأرض لعدمه. 

اللخمي: اتفاقا. 

وقول ابن شاس: "وقيل: لا مطلقًا" لا أعرفه لغير نقل الباجي» منعه ابن شعبان 
لا بقيدء وذكره اللخمي بعد قوله: "اتفاقًا " يقتضو تقییده بوجود التراب ومع وجوده 
ثالثها: "ويعيد في الوقت " للمشهور وابن شعبان وابن حبيب. 
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GGG a a‏ ا ا س 


الشيخ: روئ عل بتي با لجر إن فقذ اليد 

وني خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان. 

اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقا. 

وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟ 

قال: نعم . 

وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب " لا أعرفه نصا في الطين. 

وني كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض,» ثالثها: 
"إن لم جد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن 
الوقار والصقلي عن السليمانية راوبًا المغرى كالأرض. 

المازري: ویمنع باجیر. 

الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب. 

ا لجلاب: لا بأس به با لجص والنورة قبل طبخها. 

اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام 
والذهب والفضة» فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. 

وفي الملح الثها: "المعدني" لابن القصّار» وبعض أصحاب الباجي مع ابن حرز 
عن السليمانية معللا بأنه طعام» والباجي مع نقل اللخمي» ورابعها للصقلي عن سليان 
في السليانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره. 

وني الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد» ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد» للباجي 
عن روايات علي وآشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب. 

الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبا لحجر. 

اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله. 

بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري» والمازري واللخمي عن 
ابن القَصّار» وأبو عمر عن ابن خويزمنداد: يجوز على الحشيش. 

الوقار: وعلى الخشبة. 

المازري: فيه| نظر. 


الجزءالأول 169 


والجدار إن ستره جير أو جص منع وإلاء سمع ابن القاسم: يجوز للمريض إن 
كان طوبًا ناء محمد عنه: يمنع إلا لضرورة. 

ابن حبیب: إن كان حجرًا أو آجرًا؛ جاز إن م جد ماء ولا ترابًا» وتعقبه التونسي 
وابن رُشد بأنه مطبوخ» ومنه ألزمه الباجي جوازه على الجير. 

الشيخ عن أَصَبَع: من تيمم بصعيد نجس عامًا أعاد أبدًا. ابن حبيب: والجاهل 
في الوقت. 

ابن محرز عن حمدیس: من تيمم على موضع نجس؛ آعاد أبدا کمتوضی بمتغير 
بنجس» وعزاه الصقلي لأَصبَع ني غير الواضحة. 

وفيها: المتيمم على موضع نجس كمتوضى بماء غير طاهر - يعيدان في الوقت. 
الشيخ عن أبي الفرج: إن راد أن نجاسته م تظهر ظھورًا بحکم بها له؛ فهو كا شك فيه» 
وإلا فالفرق أن الماء يرفع الحدث بخلاف التيمم. 

ابن حرز وخلف: فرق أبو بكر النعالي بن طهور الماء يعرف بالحس يقيتاء وطاهر 
الصعيد؛ إنما يعرف بالاجتهاد ظنَّا؛ فنجس الماء ينتقل منه إلى طهور يقيتًاء والصعيد إن 
ينتقل منه إلى طاهر ظنًا. 

ومنويه استباحة الصلاة لا رفع الحدث على المعروف» وتعقب المازري قول 
القاضي: فائدة رفعه عدم وجوب استعال الماء واجده قبل حدثه بالاتفاق على 
استع‌اله. 

وني وجوب تعيين الفعل المستباح به واستحبابه نقلا الباجي عن ابن حبيب» وابن 
القاسم مع مالك» وني إجزائه لوضوء عن جنابة نسيت ثالثها: "يعيده والصلاة في 
الوقت" لابن رُشد مع اللخمي عن ابن مسلمة والباجي عن روايته» وسماع أي زيد 
معها ورواية ابن وَهب. 

اللخمي: ولو نوى الجنابةء ثم أحدث؛ فظاهر المذهب ينوي الجنابة. 

وعلى إجازة ابن شعبان وطء الحائض تطهر بالتيمم تنوي الحدث الأصغر؛ وهو 
قول ابن القاسم فيها: لا يطاً مسافرٌ امرأته بتيمم حيضها ولا ماء معهماء ولا بحدثان 
أكثر من حدث الوضوء. 
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ف فو شان O SS e‏ 
بحدثا أكثر من حدث الوضوء" إن رد بأن ذلك للزوم وقوع حدث الجنابة من الزوح؛ 
إِذ هو غير جنب لا لآن جنابتها ارتفعت» أجيب بأن نصها: قلت: إنها جنب» فإذا كان 
معه قدر غسله أيطؤها؟ قال: لا لقول مالك تيممها طهر لما كانت فيه» فليس له نقضه 
عليها. 

قُلتُ: الحق أن منعه وطأها؛ لأن التيمم لا يرفع منعه الحيض» لا لأنها طهرت منه؛ 
ولذا لو حضرتها صلاة أخرى قبل حدثها الأصغر تيممت» ويمتنع أن تنوي الحدث 
الأصغر؛ لأنه م يقع» وهذا يرد أصل تخريج اللخمي وقول سحنون: "لا يطؤها حتى 
يجدا ما تغتسل به من حيضهاء ثم ما يغتسلان به" وقول القابسي: "لو کفاها قدر مائه 
الذي معه؛ لزمه دفعه لطهر حيضها" وفاق هما. 

ابن العربي: .. مم ةة جال :ب2 لآن الحدث الأصغر إنا يبطل 
E u‏ 

قلتّ: هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب موافق لأخذه. 

وفيها: إن كان مع الجنب قدر وضوئه فقط تيمم ولم يتوضأ. 

وقول ابن عبد السلام: "هذا على اضمحلال كل شروط الطهارة الصغرى مع 
وجوب الكبرى» وفيه في المذهب خلاف " لا أعرفه بل قول ابن العربي: "أجمعوا على 
استلزام الغسل الوضوء". 

التلقين: ولو وجد دون كفايته م يستعمله. 

وقول ابن عبد السلام: "التزم استع اله في الوضوء بعض أئمتنا بناء على أن كل 
عضو يطهر بانفراده " لا أعرفه لغير الأعرج؛ بل قول المازري: "في عدم لزوم استعاله 
على آن کل عضو یطهر بانفراده کلام يغمض ". 

فلت: لعله لأن الاستباحة إنا تثبت بالوضوء أو التيمم والمركب من جزأيي) 
غيرهماء ولا يلزم من سببية كل سببية جزئه» أو لاحتهال تقیید طهر کل عضو بتام 
الوضوء كيا مر. 
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ويعم الو جه مسًا: 

ابن شعبان: ولا يتبع غضونه» وني وجوبه للمرفقين أو الكوعين» وهم) مستحب 
الثها: "ا لجنب للكوعين وغيره للإبطين "» ورابعها: "للمنكبين مطلقًا" لروايتي 
الباجي وابن لبابة» وسمع ابن القاسم» وقال: معها يعيد ذو الكوعين فقط في الوقت. 

ابن نافع: أبدًا. 

المازري: فأخذ له وجوبه للمرفقين» وقيل: لإيجاب عمد ترك السنة الإبطال. 

ابن عبد الحکم: وينزع خاتمه. 

ابن شعبان: ويخلل أصابعه. 

اللخمي: على قول ابن مسلمة ترك قليل العضو عفو يصح دون نزع أو تخليل. 

الشيخ: لا أعرفه لغير ابن شعبان. 

وصفته فیه) قال ابن عبد الحکم: مطلق مسحه) کخسله|. 

اللخمي: على التيمم بالصفا لا تعتبر صفة» وعلى شرط التراب فالمشهور أحوطء 
ويجزئ الآخر إن بقي من التراب ما يعم به. 

ابن شاس: رد بعضهم تفصيله بأن المشهور عدم رعي التراب» وثبوت رعي 
الصفة. 

قُلتٌ: هذالو كان إجراءَ على المشهور لا اختيارًامنه» وظاهر قوله: "أحوط 
ويجزئ" اعتبار الصفة في الصحة لا في الكال وهو بعيد» وعلى المشهور قال الباجي: 
روى ابن القاسم: يضع يسراه على ظاهر أطراف أصابع يمناه ماسحًا إلى المرفقين» ثم 
باطنه) إلى باطن أطراف أصابعه» ثم اليسرى كذلك. 

والأخوان: إلى باطن الكوعين» ثم الكف بالكف» وكذا ذكرها التونسي لبعضهم 
فیا للمدَوّنة وابن الطلاع» وذكرها ابن محرز والصقلي والشيخ وابن الطلاع» ثم 
اليسرى إلى باطن أطراف أصابعها 

وفيها: يبدأ فيمر اليسرى من فوق كف اليمنى إلى المرفقء ومن باطنه إلى الكف» 
ويمر اليمنى على اليسرى كذلك» ففسرها الأكثر بالأولى واللخمي بالثانية. 

ابن رُشد: تحتملهماء وظاهر الروايات مسح ظاهر إبام اليمنى مع ظاهر أصابعها. 
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وللرسالة وابن الطلاع: إذا بلغ باطن كوعها أمر باطن إبهام اليسرى على ظاهر 
إبمام اليمنى. 

وقول ابن الحاجب عنها تلو قوله: كذلك ولا بد من زيادة فقيل: أرادء ثم 
يمسح الكفين» وقيل: أراد إلى منتهى الأصابع فيههاء وقبوله ابن عبد السلام ل أجده 
فیهاء ولا ذکره عیاض؛ بل قال: سقط إلى کفه عند ابن عتاب”' وغبره. 

٠‏ ونه بضربة أو ضر بت ثالثها: "الحنب بضربة وغيره بائنتين " لابن الجهم وها 
ولابن لبابةء وعلى الثاني لو تيمم بواحدة؛ فروى محمد: يجزئه» وسمعه ابن القاسم في 
الناسين. 


ابن نافع: أَبدًا. 

اللخمي: على التيمم بالصفا تجزئ الواحدة» وعلى قصره على التراب تجزئ إن 

المازري: خالفه غيره ورآه غير معلل» ولو ل جد منه إلا قدر ضربة؛ فقال ابن 
۶ے 

لوجهه ويديه» وذكره ابن الطلاع عن ابن القاسم ومالك. 
ابن بشير: اشترط الشافعية ضم أصابعه| في وضعها على الأرض للوجه» 

وتقشريقي اي وضعها عليه لليدين لرعيهم الست بالترابه فإذافرقها في الشرية 

للوجه علق التراب بين أصابعه» فيصير مسح ذلك الموضع بتراب قصد به الوجه» ولا 

يشترط هذا على المشهور» وقد يلزم من راعى التراب اشتراطه. 
قلت: مقتضى تعليله عدم شر طية الشافعيًة التفريق في الضربة لليدين. 

ا هو: بو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب» أخذ عن والده» وأبي عمر» وابن الضابط الصفاقسيء 
وعنه: القاضي عياض وابن بشكوال» وأبو بكر اللخمي الإشبيلي. له تاليف حسنة. توفي تاه سنة: 
50 هھ. 
وانظر ترجمته في: في شجرة النور الزكية» ص: 130-129. 
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وقال الإسفراييني: نص الشافعي على التفريق في الضربتين كلتيهاء ون الممنوع 
في صحيح قوهم إنما هو تكرير التيمم بالتراب الساقط من الوجه أو الباقي عليه لا 
بغيرهماء والباقي بين الأصابع ليس أحدهماء والقول الثاني عندهم جوازه» ويرد إلزامه 
من راعی التراب بأن تکرار التیمم عندنا بتراب تيمم به؛ جائز. 

قال السیخ: سمع موسی ابن القاسم: لا بأس أن یتیمم بتراب تيمم به 

ابن رُشد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب 
كا يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء. 

وفيها: نفض اليدين ما يتعلق با خفيقًا. 

عیاض : لضرر کثیره بتلویث وجهه أو دقیق حجر يؤذیه. 

ولو مسح بيديه بعد الضرب غير محله» ثم مسحه اء فقال الطابثي: لا نص» 
ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء. 

وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا بجزئ. 

وترتیبه وموالاته کالوضوء: 

وفيها: لابن القاسم: إن نكس وصلى أعاد لما يأتي. 

التونسي: يريد للنفل. 

وقول ابن عبد السلام عن بعض من لقي: "يريد بقوله: يرتب لما يستقبل '؛ آي: 
يرتب تيممه في| يأتي» قال: وهذا إن بحسن في المنكس عمدًا لا نسيانًا. 

قزت: لفظها: «یعید» لا «یرتب» و«یعید» یأبی ما ذكر. 

ويتتقل به للفرض إثره. 

التونسي: ما م يطل جدا. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: لا يركع للضحى بتيمم الصبح» ويمنع قبله. 

المازري: روى خفة تقدمة ركعتي الفجر» وعلى الأول في إعادة الفرض في الوقت 
أو أبدًا رواية الواضحة مع قول محمد ونقله. 

ویرکع به للطواف رکعتیه: 

التلقين: لا يكاد يتصور لطواف إلا لمريض وني النفل» ومس المصحف به للنوم 
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رواية ابن حبيب والمجموعة عن ابن القاسم» ونقل ابن الحاجب: "الطواف بعد 
الفرض كالنفل«لا أعرفه في واجبه». 

i‏ الغرض به لننفل» وروی ابن سحنون عن ابن القاسم: يعيد فاعله في 
الوقت. 

الصقلي عن ابن حبيب: أبدًا. 

السيخ عن أشهب: يجزئ الصبح به للفجر. 

الباجي: روى محمد بن بحيى خفة الصبح به بعد ركعتي الفجر. 

الشّيخ عن ابن القاسم: ويصلي ركعتي الفجر إثر الوتر بتيممه له بعد الفجرء 
ويوتر بتيمم النفل. 

ابن رُشد: ويتنفل به ما شاء إذا اتصل» فإن أخر بعد تيممه أو اشتغل في أثناء 
تنفله بطل. 

الشيخ عن المختصر: للمتيمم التنفل مال يطل» والمشهور منع فرضين 
بتيمم واحد. 

ابن القاسم: ولو لمريض لا يطيق مس الماء. 

الباجي: لوجوب الطلب أو منعه قبل الوقت. 

المازري عن القاضي: لعدم رفعه الحدث. 

الشيخ :روئ أبن الفرخ: فى السيات تي واحفه قال: وليخ اسخابا لن 
لا يطيق مس الماء لمرض جمع صلاتين بتيمم واحد. 

فعزو ابن الحاجب الأول لأبي الفرج والثاني للتونسي قصور إن عناه بأبي إسحاق» 
وإِن عنی ابن شعبان کابن شاس فلم آجده له؛ بل نصه في الزاهي: من جمع صلاتين 
تيمم تیممین. ولم یذکر غیره. 

وعلى المشهور في إعادة الثانية في الوقت أو أبدًاء ثالثها: "إن اشتر كتا" ورابعها: 
ما م يطل كاليومين" لأب عمر عن يحيى عن ابن القاسم وسياعه أبو زيد مع الأخوين 
وأي عمر عن أَصْبََ مع الباجي عن بحيى عن ابن القاسم والسّيخ عن ابن سحنون. 

ان رشا والوقت الغروت؛ 
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وقيل: قامة للظهر وقامتان للعصر» وعموم رواية تعدده للمنسيات يوجبه على من 
نسي صلاة من الخمس. 

وفاقد الماء والمتيمم به في صلاته وقضائه أربعة متقابلة لابن القاسم وابن القَصار 
عن المذهب مع ابن خويزمنداد وابن العربي عن مالك وابن نافع وروايتي معن 
والمدنيين وسحنون مع ابن العربي عن أشهب وأصَبَع مع ابن حبيب. 

اللخمي عن القابسي: يومى المربوط للتيمم بالأرض بوجهه ويديه كإيمائه 
بالسجود إليهاء وعددها ابن العربي ستة فكرر منها الثاني واختار قول أشهب. 


[مسج الخفين] 

ومسح الخفين" في الوضوء بدل غسل الرجلين - وقد لبسا على طهر وضوء - في 
جوازه ثالث الروايات: "في السفر لا الحضر" والمشهور الأولى. ابن الطلاع: رخصةء 
وقيل: سنة» وقيل: فرض» قال: والأحسن نفس المسح فرض والانتقال إليه رخصة. 

وني منعه على الجورب مطلقًا أو إن لم بجلد ثالثها: "إن م جلد المقدم " لروايتي آي 
عمر» والشيخ عن رواية المختصرء ورابعها رواية ابن العربي: "إن کان صفيقًا وله نعل؛ 
مسح عليه ". 

وفي الجرموق روايتا الباجي. 


(1) قال الرّصاع: (الشيخ كان لم يحده» ويؤخذ من كلام السيخ في ختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في 
الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين. 

(فإن قلت): قولك على طهر وضوء غير صحيح؛ لن طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء. 

(قّلتُ): إنما قيدنا بقولنا على طهر وضوء احترازا نما إذا اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد 
ذلك فإنه لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن هذه الصورة تدخل في الضابط إذا سقط قولنا وضوء إذ 
يصدق على المحدث الحدث الأصغر أنه لبسه| على طهر وهو الطهر الأكبر فيكون مقتضى هذا 
جواز المسح عليه) إذا لبساعلى هذه الصفة لكنه لا يصح فأخرجت هذه الصورة بقولنا على طهر 
وضوء! والله أعلم والشيخ تله عبر في أول كلامه بقوله: (على طهر وضوء) ثم ذكر أن شرط المسح 
لبسه)| على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم. 


a ق‎ 


ا 

اللخمي عن ابن القاسم: شيء يعمل من غير الجلد ويعمل عليه جلدء وقول ابن 
شاس: 'وقيل: خف غليظ ذو ساقين"» واتباعه ابن الحاجب لا أعرفه وخلاف نقل 
الشيخ والباجي عن ابن حبيب» وتفسير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب فيه: "وقيل 
يمسح عليه) مطلقًا" بمسحه وإن لم يكن جلد - لا أعرفه؛ بل قول الصقلي: "إن م يكن 
جلد لم يمسح اتفاقا" ونحوه للجلاب. 

مسح على حف فو حف روايتان ها ولابن وَهْب» فإن نزع الأعلى مسح 
الأسفل كغسل الرجل لنزعه. اللخمي: إن لبس الأعلى بعد مسح الأسفل اتفاقًا. 

: « مسح على غير ساتر ال حل الغسل» وروى الوليد: 'يمسح ويغسل ما بقي ٠"‏ 
فغمزه الباجي بأن هذا إنما يعرف للأوزاعي وهو كثير الرواية عنه» ومال إليه المازري 
ورده ابن عبد السلام بآنه أحد رجال الصحيحين» ولم يوهمه أحد. 

قلتٌ: قال المزي والذهبي عن بعضهم فيه: مدلس ول يفضله» ومقتضى كلام 
الثلاثة انفراده بالرواية» ونص كلام ابن رسد ومفهومه عدم انفراده والاقتصار على 
مسحه دون غسل ما بقي قال: وروى عل وأبو مصعب والوليد: يمسح المحرم على 
مقطوع أسفل من الكعبين» وزاد الأوزاعي: ويغسل ما بقي. 

رها مح غل دى ارقا انكر 

ابن القاسم: الكثير أن يظهر منه القدم. 

ابن خويزمنداد: أن يمنع المشي به. 

ابن رُشد: لیس في قوها وقول ابن حبیب: "إن کان تفاحشه لا يعد به ا خف خقا ل 
يمسح» وإن م يتفاحش مسح وإن أشكل فلا" ورواية ابن غانم: 'یمسح مالم يذهب 
عامته"» وني آخر روایته: إن خف خرقه مسح "- جلاء ولا شفاء» ومدلول الكتاب 
والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول الكثير فيجب مسح ما دون الثلث ومنع ما بلغه 
أعني ثلث القدم لا كل ا لحف إن كان خرقه شقا أو قطعًا لا يمكن غسل مابدامنه 
وإلا فلا. قلت: قوله: "الثلث آخر وأول" حكم بضدين على متحلِ إلا أن يقول آخر 
الشيء ليس منه. 


الجزءالأول 7 
وشرطه لبسه على طهارة حدث بالماء» ولو بالخسل» ونقل الطراز عن بعض 

امتأخرين: "لا يمسح على خف لبس على طهارة الخسل " لا أعرفه. 

وني المسح على ما لبس على استباحة تيمم - قولا أَصْبَّع وابن حبيب مع الأخوين 


ا 

ابن رُشد عن ابن لبابة: شر طه لبسه على طهارة خبث فقط . 

وني مسح لابس اليمنى قبل غسل اليسرى ثالثها: "إن غسل اليسرى ' لتحصيل 
ابن رُشد عن سماع موسى رواية ابن القاسم والمشهور ومُطَرّف» ثم قال: "في سماع 
موسی: من لیس له إلا قدر وضوئه فغسل رجليه قبل ومسح خفيه ثم آكمل وضوءه أو 
نام قبل إکاله؟ قال مالك: أحب إلي إعادة غسل رجليه بعد وضوئه وإن ترك أجزأًه". 
رد ابن لبابة وغیره جوابه للنائم في استحباب غسله وإجزاء مسحه والأظهر رده 
للك فق 

قْلتٌ: هذا حلاف تحصيله» وفسرها الباجي كابن لبابة وحملها المازري على عدم 
شرط لبسه على طهارة الحدث» وعلى المشهور قال العْتبيّ عن سحنون: إلا أن ينزعه) 
ويلبسه). ابنه عنه: أو ينزع اليمنى ويلبسها. 

وني منع لابسه للمسح كالمرأة على الحناء والرجل لينام فيعيد إن مسح أبداء 
وكراهته فلا يعيد - قولان للصقلي عن سحنون مع علي والشيخ عن رواية ابن حبيب 
وابن رُشد عن رواية مُطَرّف والصقلي عن أَصَبَعَ مع اللخمي عن ابن الماجشون» وقول 
عبد الحق عن ابن أبي رَمَتَيّن عن العتبيٌ عن سحنون: "لا يعيد" م أجده في العتبية. 
وفيها: "لا يعجبني في المرآة للحناء ولا خير فيه للرجل لينام ٠"‏ فقول البرادعي فيها: 

الباجي: المشهور منع مسح من لبسه)| له» وقول ابن عبد السلام عن بعضهم عن 
أَصَبَع: "يجوز ها ولا يكره" لا أعرفه؛ بل قول الصقلي والباجي عنه: "يكره"» وقول 
ابن حارث: "اتفقوا على كراهة لبس المرأة للحناء"» واختار التونسي جوازه هم|. 

ابن القاسم: لا يمسح عليه حرم. 

الشيخ: لعصيانه بلبسه| ولو لبسها لعلة مسح. 


وخرج المازري جوازه على قصر العاصي بسفره» ونقله ابن الحاجب نصًا لا 
أعرفه» ولا نص في ال خف المخصوب وفيه نظر» وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله 
آكد» وقياسه على مغصوب الماء يتوضا به والثوب ليستتر به والمدية يذبح بها والكلب 
يصطاد به والمال جج به والصلاة بالدار المغصوبة - يرد بأنها عزائم. 

سحنون: ويمسح على المهاميز ولا ينزعها. 

فلت تل مسح أولة بعد 

وني صفته بعد زوال طینه ست: 

الملختصر: يسرح الماء من يديه ويمسح بيد من فوق الخف ويد من تحته إلى حذو 
الوضوء» ولا يتبع غضونه. 

اللخمي: قيل يبدا من الكعبين مارا لأصابعه. 

ابن عبد الحكم: يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى على مؤخر 
خفه من عقبه يمرها تحته إلى آخر أصابعه» واليمنى إلى عقبه. 

وفيها: أرانا مالك فوضع اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى تحت 
باطن خفه يمر هما حذو الكعبين. 

الشيخ كالأخوين: ويداه في اليسرى على العكس. 

الصقلي عن ابن شبلون : بل هما فيها كاليمنى. 

ابن بشیر: فسرها الشیخ بانفراد كل رجل بمسح. 

وابن شبلون: يمسحه)| مرة واحدة. 

وفيها: "إن خص أعلاه أعاد صلاته في الوقت وأسفله أبدًا". 

اللخمي وابن نافع: ابا فيه|. 


هو: عبد الخالق بن أبي سعيد أبو القاسم خلف ابن شبلون. تفقه بابن أخي هشام» وكان الاعتاد 
عليه -في القيروان- ني الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن أي زيد» سمع من ابن مسرور الحجام» 
ولف كتاب المقصد أربعين جزءا. وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة إحدى 
وتسعين» وقيل: سنة تسعين وثلاثائة. 

وانظر تر حمته في: في الديباج المذهب» ص: 259. 
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أشهب: جزئه فيه|. 

ايخ عن ابن سحنون: رجع سحنون لإعادة من اقتصر على أعلاه في الوقت عن 
إجزاء أعلاه. 

ابن شاس: يكره الغخسل والتكرار» وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب: "إن 
غسله لنجاسة مستتبعًا ية الوضوء أجزأه" لا أعرفه؛ بل نقل الشيخ عنه: لو غسله 
ينوي مسحه أجزأه» ويمسح لما يستقبل أحب إِلي. 

ولو غسل طینه لیمسحه فنسي عاد صلاته» وسمع موسی ابن القاسم: إن عم 
مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه» والمشهور لا تحديد. 

وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة. 

الأبهري: روى أشهب للمسافر ثلاثة يام وسكت» وني رسالة مالك مارون ذلك 
وللمقيم يوم وليلةء وآنكر عزو الرسالة له. 

الطراز: وعلى رواية شهب لو مسح مقيم وسافر بل مدته تخرج بناؤه على ذلك 


على المسافر ينوي الإأقامة بعد ركعة . قلت: الأظهر كالأمة تعتق أثناء عدتها تبني على 
الرق» وقال المازري: لانص. وخرجها على اختلاف قوها في كفارة من أصبح صائا 
فسافر فأفطر. 


وني بطلان وضوئه بنزع الخف وصحته بغسل عله ثالثها: "إن غسل بالفور صح ٠‏ 
لرواية زيد بن شعيب ومحمد بن يحيى والمشهور. الباجي: روى ابن وَهُب: حب إن 
طال آن یبتدئ. 

ولو نزع أحدهما ففي صحة غسل مله أو مسحه إن كان خمًا دون نزع الآخر 
0 ان انشا شا اع القرينين وابن حييب وسماع عيسى ابن القاسم "إن کان 
2 واي زيد ت کان رخ وعليه قال ابن القاسم: :إن كان خا فمسح ثم أعاد 
الأعلى مسح عليه. ات ت هذاعلى قول مُطَرّف لا المشهورفي منع مسح لابس 
اليمنى قبل غسل اليسرى» ولأن بنزع الأعلى انتقضت طهارته فلا مسح الأسفل صار 
قد طهر بعد أن مسح على خف الرجل الأخرى. 

قلتٌ: يرد بمنع النقض بمجرد النزع؛ بل مسح الأسفل إثر نزع الأعلى كدوام 


٣‏ __ المختصرالفقهي 


a 
المسح.‎ 

وعلى الوجوب لو عسر نزعه وضاق الوقت ففي مسحه وقطعه وتيممه رابعها: 
إن قل ثمنه ولو کان لغیره قطعه وإلا مسح" للابیاني ونقلیه وعبد الحق. 

وفيها: خروج عقبه لساق خفه قلیلاً وقدمه ک| هي غير نزع» وخروج قدمه لساقه 

:په سح على ما شق غسنه رع جر ته ن شټ, مسحه دواء و غبره ولو وضعها 
E‏ 

اللخمي: وعلى عصابتها إن تعذر حلها أو أفسد دواءها. 

بعض شيوخ عبد الحق: من كثر عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم جزئه على ما 
فوقه. وتخر يجه الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الحبيرة الضرورة بخلاف 
ا لخف. وعلى العامة إن شق مسح الرأس وعليه إن شق غسله» وفتوى ابن رسد بتيمم 
من خشي على نفسه من غسل رأسه تعقبت» فإن شق جعل الجبيرة أو تعذر غسل ما 
سواه إن کان بمحل التيمم ولا ففي تیممه ووضوئه تارکا ما شق ثالثها: "هما" 
ورابعها: "إن قل توضاً" لعبد الحق وغیره وبعض شيٌوخه» ونقل ابن بشیر: وجب فعل 
الال جن انو رة اة 

فلو سقطت في الصلاة أو برئ قطع فردها أو غسل» فلو نسي غسل ما كان عن 
جنابة» ففيها: "إن كان في مغسول الوضوء أجزاً وقضى ما صلى قبل غسله» وإلا غسل 
وقضى كل ما صلى ٠"‏ ونوقضت بعدم إجزاء تيمم ناسي جنابته» وفرق الصقلي بأن 
TS‏ 
سی ا قسف دی ر a‏ 


کا 


N 
قلت: وبآن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الخسل.‎ 
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[تعريف الحيض] 
الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يومًا في غير حمل وفي 
فیخرج دم بنت سبع ونحوها. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (دم) جنس وهو من مقولة ا لجوهر؛ لأن الحيض حقيقة شرعية في الدم المعهود 
وهو جواهر وقوله: (يلقيه رحم) أخرج به دم خارج من الأنف وشبهه ول يقل فرج؛ لأن الحيض 
من الرحم لا من الفرج و(معتاد ملها) أخرج به دم الصغيرة التي لا تحيض ودم الآيسة و(دون 
ولادة) أخرج به دم النفاس و(خمسة عشر يوما) أخرج به دم الاستحاضة الزائد عليها وقوله: 
(فأقل) ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر يوما ولو دفعة واحدة و(في غير حمل) أخرج به دم الحامل 
فصح من هذا أن الحيض في غير الحامل دم يلقيه رحم معتاد لها دون ولادة خمسة عشر يوما فأقل 
وحد حيض الحامل على أصل المشهور أا تحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة في حمل 
ثلاثة أشهر خمسة عشر ونحوها فأقل وبعد ستة أشهر عشرين ونحوها فأقل فصح من هذا حد 
حيض غير الحامل وحد حيض الحامل فجمع ذلك الشيخ اختصارا ني حد واحد فالحد الأول لغير 
الحامل والثاني للحامل في جميع حاهها وخسة عشر الأولى منصوبة على الظرف والعامل يلقيه وفي 
غير حمل يتعلق بيلقيه؛ أي: غير زمن حمل ويحتمل الحالية من الدم وقوله: (وفي حمل ثلاثة أشهر) 
معطوف على في غير حمل والعامل فيه العامل في المعطوف عليه (وخسة عشر) معطوفة على هسة 
عشر والواو عطفت شيئين معمولين على معمولين لعامل واحد وثلاثة أشهر المذكورة بعد حمل 
مضاف إليها لفظ الحمل وقوله: (بعد ستة) معطوف على ما عطف عليه قوله: (وفي حمل) وقوله: 
(فأقل) أصل لفظة فأقل معمول لمقدر؛ أي: مذكورا لفظة فأقل في جميع الظروف الأخيرة وهي 
خمسة عشر في غير الحامل وخْسة عشر ونحوها في الحامل بعد ثلاثة أشهر وعشرين في الحامل بعد 
ستة أشهر ليكون الحد جامعا لأقل الحيض وأكثره ومذكورانصب على الحال وتقدير الحال بذاكر 
أظهر وصاحب الحال مقدر مأخوذ من معنى الكلام تقديره حد الحيض كذا حال كون ذلك الحد 
مذكورا فيه لفظة فأقل في كل واحد من متعلقاته ويجحتمل أن يكون قوله فأقل في الجميع ابتداء أو 
خبر (كذا) على الحكاية ولا موضع ها من الإعراب أخبر أنه يقال هذا الكلام وهو فأقل في كل 
واحد من الثلاثة ووجدت مقيدا بخط بعض المشايخ أنه أورد على الشيخ كناث# أن حده غير جامع؛ 
لأن الصفرة حيض وقد أطلق الحيض عليها ولا تدخل تحت جنس الحيض ووقع الجواب آنا 
حكمها حكم الحيض حيث أطلتق عليها حيض لا أا حيض فهي ملحقة بالحيض هذا إن سلمنا أن 
الصفرة لا يطلق عليها دم وإذا منعنا ذلك فلا إشكال وظهر لي على كلام الشيخ لث أنه أراد حد 
ا لحيض فيا يسمى حيضا على المشهور في بعض المسائل وإذا صح ذلك فيقال: أما ما عين من العدد 
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:سء وفي كون دمها حيصًا في العبادات قولا الصقلي عن أشهب مع الشيخ 
عن رواية حمد وقول ابن حبيب معهاء وعليه في وجوب الخسل لانقطاعه قولا ابن 
حبيب وابن القاسم» وني كونها بنت الخمسين أو السبعين ثالثها: "سئل النساء" لابن 
شعبان وابن شاس وابن حبيب مع سماع القرينين» ولم حك الباجي غير الأول وابن 
رش غر الالته و رل ابن شاش ل اعرف 

وفيها: إن حاضت آيسة سئل النساءء ونظر فإن كان مثلها بمحيض وإلا فلا ألا 
تری أن دم بنت سبعین لیس حيصًا. 

ولا يخرج حيض الحامل لأن الواقع عادة معتادء ولا حد لأقله في العبادات. 

رن الصفرة والكدذ + بص مطنقًا أو ما لم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر - 

قولان لظاهر التلقين مع ا لجلاب والمدَوّنة وابن الماجشون موجبًا منه الوضوء وجعله 
الباجي والمازري المذهب» واللخمي خلاف المدَونة. أبو عمر: في كونه) حيصا مطلقًا 
E TS‏ 

کس عش پش خا :::وعلى قول ابن نافع تستظهر معتادة همسة 
عشر يومًا بثلائة» ثمانية عشر» وعلى رواية محمد بيومين سبعة عشر» وقول ابن عبد 


في الحامل فصحيح وهو قول ابن القاسم المشهور على ما فيه من الخلاف إذا تمادى الدم بالحامل 
وأما ما عين من الخمسة عشر في غير الحامل فذلك في المبتدأة صحيح وأما في المعتادة فالمشهور فيه 
العادة مع الاستظهار فكيف يصح ما ذكر الشيخ + :على أصل المشهور في غير المعتادة فحقه أن 
يقول خمسة عشر فأقل في مبتدأة وني معتادة عادتها بالاستظهار ويمكن الجواب بأن هذه الصورة 
داخلة في قوله فآقل إلا أنه يرد عليه المعتادة في) بين أيام الاستظهار والخمسة عشر إذ حده يصدق عليها 
ويقتضي آن دمها حيض والمنصوص آنا طاهر إن ا خلاف هل هي طاهر حقيقة أم احتياطا وربم) جاب بن 
الشيخ :+ راعى أكثر الحيض وأكثره خمسة عشر على المشهور والزائد استحاضة فذكر ما يميز 
ا لحيض عن الاستحاضة وذلك آمر عام في المعتادة وغيرها وفيه بحث. 

(فإن قلت): العدد من الزمان المقيد لعامله يقتضي حصول الفعل في جميع ذلك العدد فإذا قلت سافر 
خسة أيام اقتضى عموم السفر فيها فكذا إلقاء الرحم الدم خسة عشر يومايقتضي لا بد من حصول 
الدم في الحمیع فإذا کان بعض آیام دون بعض فلا يکون حيضا. 

(قَلتٌ): الأمر كا قررنا وقوله فأقل يدخل ما عدا العدد المذكور والله أعلم. 
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السلام: 'تردد بعضهم في صحته عن ابن نافع " قصور لنقله ابن حارث واللخمي عنه 
وتخريجه إياه على رواية محمد وأخذ اللخمي من رواية حمد: "حبس عليها كرما شهرا 
للإفاضة " كونه لا غاية له ما لم يتغير. 

وأكثر الطهر غبر محدود وأقله روى ابن القاسم: "العادة". 

وابن الماجشون: "خسة أيام"» سحنون: "ثانية"» وأخذه الشيخ منها. 

او خت عة 

ابن مسلمة: "خمسة عشر ٠"‏ واعتمده القاضى» وجعله ابن شاس المشهور. 

فان و الا ری کا ا و ف ل ا 
لداتہاء وابن وَهب: واستظهار ثلاثة يام كقول أَصَبَع. 

القاضي: ما م تزد على خمسة عشر يومًا. 

اللخمي: لو قيل تنظر للداتها من قرابتها لحسن» وذكر المازري في الزائد على 
عادتها لخمسة عشر يومًا ما يأتي في المعتادة» ونحوه قول ابن رُشد: عادة لداتما كعادتها. 

وإن دام بالمعتادة؛ ففيها: تمكث خسة عشر ثم رجع لعادتها والاستظهار بالثلاثة 
ما م يزد على خسة عشر. 

وني كونها بعد الخمسة عشر طاهرًا حقيقة فتوطأ أو احتياطًا تصلي وتصوم وتقضي 
ولا توطأً روايتا ابن القاسم وابن وَهُب» وأخذ ابن مناس الأول من قوها: إن حاضت 
قبل اللإفاضة أو نفست حبس كرما نها قدر آيامها والاستظهار وأقصاه للنفاس. 
وصوبه ابن رُشد ورده القابسي بمنع نصها على طوافها إن قصرت أيامها عن اثني عشر 
را 

ابن رْشد: أوها السيخ بأنها لا تطوف ويفسخ كراؤها. 

قلتٌ: رده في النكت بنقل سحنون عن ابن القاسم "تطوف بعد استظهارها"» ثم 
قال في التهذيب: إن وجدت لسّحنون "تحبس أقص حبس النساء الحيض؛ أي: هسة 
عشر يومًا" وهو غير ما قلت في النكت. 

اللخمي عن ابن عبد الحكم: عادتها فقط. 

الباجي عن المغيرة وبي مصعب: كذلك وتمام ا لخمسة عشر كرواية ابن وَهب» 
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المغتطز الففي 


1 a E 


فإن زاد دمها على خمسة عشر يومًا فالزائد على عادتها استحاضة» وإلا فعادة انتقلت 
إليها وقضت ما صامت» وعن ابن الماجشون وابن مسلمة: خمسة عشر في أول حيضة 
دام دمهاء وني الثانية ابن مسلمة: عادتما فقط. 

ات E‏ وتستظهر. 

ف أستشهار ختلفة انعأد؛ على أكثرها أو قله - د لا المشهور وابن حبيب. 

ابن رُشد: قول ابن لبابة: "تختسل لأقل عادتا افد اجا خط مرا 
وأطلتق الأكثر الخلاف في دوام الدم» وقال اللخمي: إن دام رقيقا مشكلاًء وإن دام بلون 
الحيض وريه فحيض. 

وسمع ابن القاسم: المستحاضة تترك الصلاة بعد استظهارها جهلاً لا تقضي. 
واستحب ابن القاسم قضاءها. 

دف كون دم الحامل كحان وغوه ثالثها: 'يحتاط ' للمشهور وابن لبابة مع قول 
ابن القاسم فيمن اعتدت بحيض ثم ظهر حلها: لو علمته حيصا مستقيًا لرجتها. 
وقول الداودي: لو أخذ فيها بالأحوط تصلي وتصوم وتقضيه ولا توطأً لكان أحوط. 

وعلى المشهور إن دام فروى ابن القاسم وعلي وابن الماجشون: عادتما. ومَطَرّف 
وأشهب وابن عبد الحكم: وتستظهر. وقالاه وأصَبَعَ» ولأشهب فيها: هذا إلا أن 
تستریب فالأول. وروي فیها له: إلا أن لا. 

وفيها لمالك: بجتهد نها ولا حدله وليس أول الحمل كآخره» ولابن وَهب: هو 
حيض ما لم يطل» ولابن القاسم: في ثلاثة أآشهر ونحوها خمسة عشر يومًا أو نحوها 
وبعد ستة عشرون ونحوهاء وروی سليان في أوله خمسة عشر وفي آخره خمسة 
وعشرون لا يبلغ ثلاثین. 

ابن حبیب: تبلغها. 

وروی الجحلاب وأصضبَع وابن شعبان: بعد شهرين أو ثلاثة عشرون» وبعد ستة 
أشهر ثلاثون. 

ابن وَهْب: ضعف عادتها مرة» وروى مُطَرّف: أيام عدم حيضها ني حملها أيام 
حيضها فيه ما م جاوز أكثر الناس» وقاله أصِبَع مطلقا. 
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ابن زرقون: وروي عن مالك: ولیس بحسن. 

وعلى السابع قال الإبياني: الشهر كالثلاثة وما فوقها فم فوق الستة. 

ابن شبلون: الشهران كالحائل والستة كالثلاثة. 

التلمساني كذلك: والستة كا بعدها. 

قَلتٌ: على الأول تدخل أقوال المعتادة فتبلغ اثنين وعشرين. 

عبد الحق: رواية إسقاط "لا" في قول أشهب: "إلا أن تستريب " غير صحيحة» 
وحملها على إسقاط "لا" كالثانية ومعناها استمرار حيضها كل شهر. 

والريبة إن هي انقطاع دمها ني ول شهر من جلها أو ثاني أو ثالث وقول بعضهم: 
"الريبة هذا أو قلة دمها أو كثرته " غير صحيح. 

والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور: كمتصل تغتسل كلا انقطع فتطهر حقيقة. 

ابن مسلمة وابن الماجشون: إن كانت أيام دمها أكثر وإلا فأيامه حيض وأيام 
انقطاعه طهر دائً» وعليه في كون عدتها يحتمل كونها سنة أو بالأشهر وتعيين الأشهر 
قولا عبد الحق عن ابن القَصّار. والتونسي: وطلاقها ني طهرها جائز» وعلى الأول لو 
طلق فيه ففي جبره على الرجعة قولا أصحاب ابن عبد الرحمن معه وغيره. 

وما ميزته مستحاضة بعد طهر تام حيض ني العبادة. 

ابن حارث: اتفاقا. وني العدة قولان ها ولسحنون مع محمد وأشهب وابن 
الماجشون. 

وفيها: لابن القاسم: النساء يزعمن أن دم الحيض يباين دم الاستحاضة برائحته 
ولونه» وصحيح حديث النسائي: «دم الحیض آسود» یعرف بان رجاله رجال مسلم» 
فإن دام دمها فطريقان: ابن رُشد: في استظهارها ثالها: "إن دام بصفة ما يستنكر لا 
بصفة دم استحاضتها" لأَصَبَعَ مع ابن الماجشون ورواية محمد وسماع عيسى ابن 
(1) أخرجه أبو داود: رقم (280) - (286) في الطهارةء باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


والنسائي: 181/1- 185 في الحيض» باب ذكر الأقراء» وباب الفرق بين دم الحيض 


©6 ۹اا المختصرالفقهي 


القاسم. اللخمي: إن دام بلون دم استحاضتها فاستحاضة وبلون دم الحيض حيض» 
وما أشكل في استظهارها ثالثها: ترفع لخمسة عشر» واختار إن أشكل أمرها بشبه دم 
حيضها دم استحاضتها فمستحاضة» وإن أشكل بأن ما دام فوق دم استحاضتها ودون 
دم حیضها فحیض . 

١‏ اطع دم الاستحاضة باهر غير تام كمتصنه: وفيها: إن رأت الدم خسة عشر 

ثم الطهر خمسة ثم الدم آیامًا ڈ ثم الطهر سبعة فمستحاضة» واستشكل بان مجموع 
e‏ 
تام» وأخذ منها الشيخ أن الطهر ثمانية فقبله ابن بشير وأباه عياض. 

١‏ ۸ دن الطهر الحفوف! خروج الخرقة جافة»ء والقصة البيضاء» روى علي: هي 
كالمني» وروى ابن القاسم: كالبول» وفي كونها أبلغ أو الجفوف ثالثها: سوا لانن 
القاسم وابن عبد الحكم والداودي مع القاضي»› وثمرته انتظار الأقوى معتادته إن 
رأت الآخر ما م يضق الوقت» وفي كونه الضروري أو الاختياري قولا شيوخ عبد الحق 
وابن القاسم. 

الأخوان: تنتظر المبتدأة الحفوف. 

الباجي: نزع ابن القاسم لقول ابن عبد الحكم فقبله ابن بشير ورده المازري بأن 
قوة القصة لأجل اعتيادها فتأخرها معتادة يوجب شكًا وفي المبتدأة لا يوجبه لعدم 
اعتيادهاء يرد بأن قوتما إن كان لذاتها لزم النقض,» وإن كان لاعتيادها فالمختلفان إذا 
ا 

ا و و دوف وجوه قل افر لا حال إذراك 
N‏ ل إذليس من عمل 
الاس 

ابن رُشد: جب في وقت کل صلاة موسعًا يتعین آخره بحیث تؤديا فلو شکت في 
طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة. 

السيخ عن ابن حبيب: إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر ل تقض صلاة 
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لیلها وصامت إن کانت في رمضان وقضته احتياطًا. 

ويمنع الحيض الصلاةء والصوم وتقضيه دوناء ودخول المسجد ومر إلزام 
اللخمي ابن مسلمة» ومس المصحف» وروى ابن العربي جوازه كقراءتهاء والطلاق» 
والطواف» والوطء في الفرج» وفي منعه بعد طهرها قبل غسلها ثالثها: "يكره" 
للمشهور والمبسوطة عن ابن نافع مع عياض عن تأويل بعض البخداديين قول مالك 
عليه وابن بکیر. 

وني منعه بتیمم صحیح - قولان ها ولابن شعبان» وفیها: منعه ولو کان معه قدر 
مائه حتی یکون معه| ما یغتسلان به. سحنون: وما تغتسل به قبل وطئها. القابسي: لو 
کفاها قدر مائه لزمه دفعه لخسلها من حيضها ما م يكن جنبًا. قلت: أو على غير وضوء 
فلا. وفیها: منعه دونه تحت اللإزار» وخففه ابن حبيب وأصْبَ. 

وني قراءتہا روايتا ابن القاسم مع الأكثر وغيره. عياض: وقراءتها في المصحف 
دون مسها إياه كقراءة حفظها. الباجي: قال أصحابنا: تقراً ولو بعد طهرها وقبل 
غسلها. قلت: يشكل بتعليلهم بعدم إمكانها الغسل» وقال عبد الحق: لا تقراً ولا تنام 


[تعريف النفاس] 
النفاس: دم إلقاء حمل فیدخحل دم إلقاء الدم المجتمع عل الله عياض : 


همل) يخرجه| وهو أخحصر من لفظ ابن الحاجب. 

قال الشيخ فيدخل فيه دم إلى إلقاء الدم المجتمع على المشهور وإلقاء حمل يصح أن يكون من إضافة 
امصدر إلى فاعله أو مفعوله وإضافته إلى مفعوله أظهر هنا وأشار إلى أن الدم إما أن خرج قبل 
الوضع أو بعد الوضع أو مع الوضع فإن خرج قبله فحيض وبعده نفاس ومعه المشهور أنه نفاس 
ونقل عن الشيخ أنه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيت ثلاثة يام مثلا 
ثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى النفاس فإنه إن) يضاف إلى الحيض ما كان حيضا 
وللنفاس ما كان نفاسا. 

(فإن قيل): إن الشيخ تل هلا قال دم إلقاء حمل ستين يوما فأقل ك قال في الحيض خمسة عشر فأقل؛ 
لأن ما زاد على الستين استحاضة. 
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قيل: ما حرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس» وفي| معه قول الأكثر والقاضي. 

د لأقله» وفيها: إن دام جلست شهرين» ثم قال: قدر ما يراه النساء. 

بن الاحرت المرة اح إل مالين والقرل الارن لا عمل كله 

ابن حارث عن عبد الملك: المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لهلهن. 

مَطَرّف: به ریت مالکًا يفتي. 

وتقطعه کالحيض وما بعد طهر تام حيض» ٠‏ له :»ت ولدًا وبقي آخر ففيها: دم 
الأول نفاس» وقيل: دم حامل وعليه) إضافة دم الثاني واستقلاله» وسمع أشهب: إن 
ولدت دون دم اغتسلت. 

ابن رُشد: أي دما کثیرًا؛ ذ خر وجه بلا دم ولا بعده حال عادة. 


ابن بشیر: في وجوب الخسل بخروجه بلا دم ولا بعده قولان. 

اللخمي: قول مالك "تغتسل " استحسان؛ لأنه للطهر من الحيض لا لخروج 
الولد» ولو نوت النفساء بغسلها خروج الولد لا الحيض لم يجزئها وهو كالحيض» وعلل 
ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: "ولا تقراً " بعدم تکرره کالحیض» وهو ظاهر نقلهم 
رواية الجواز في الحائض» وفي التلقين: دم الحيض والنفاس يمنع أحد عشر شيئًاء وني 
قراءة القرآن روایتان فظاهره آنا سواء. 


(قلنا): قريب من هذا السؤال أورده شيخه على ابن الحاجب وأجاب بأنه لما كانت الخمسة عشر هي 
أكثر الحيض على المشهور أمكن ذكرها هناك وهنا الذي رجع إليه مالك يسأل النساء فأمكن ذلك 
هناك ولم يمن هناثم قال وفيه نظر فلعل الشيخ + راعى ما أشار إليه شيخه وصوبه فلذا م يزد 
ما ذکرنا. 

(فإن قلت): شيخه له قد قال وفيه نظر وما النظر الذي أشار إليه. 

(قلتٌ): لعله يقول في قوله لا يمكن ذلك هنا الذي لايمكن هو ذكر العدد المذكور وأما التعبير بأن 
يقول غير زائد على ما قدرته النساء فصحيح فإذا صح ذلك فقال هنا مثل ذلك فيقال النفاس دم 
إلقاء حمل ما قدرت النساء الزيادة إليه فأقل فلأي شيء ن يقل ذلك الشيخ تف وله ته أن يقول إن 
النظر لا يصح تقديره بيا ذكر؛ لأن الزيادة المذكورة بخير العدد المحالة على تقدير النساء فيها تعمية 
في الحد وإبهام في مقام الإفهام وفيه بحث. 
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الصلاة: قيل: تصورها عرفا ضروري» وقيل: نظري؛ لأن ني قول الصقلي وغيره 
ورواية المازرى: "سجود التلاوة صلاة" نظرًا(). وعليه فهى قربة فعلية ذات إحرا 
سے مچ 2 دهي فر حرا م 

وتسليم» أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة . 


(1) قال الرصاع: ذكر السيخ ته حد الصلاة بعد أن ذكر الخلاف في تصورها عرفا هل هو ضروري 
فلا يحد أو هو نظري فيحد وعليه مضى الشيخ واستدل على أنه نظري بقول الصقلي وغيره ورواية 
المازري ونصه وقيل نظري قال؛ لأن في قول الصقلي وغيره ورواية المازري سجود التلاوة صلاة 
نظرا معنى ذلك أن قول من ذكر أن سجود التلاوة صلاة يدل على أن الصلاة تصورها نظري؛ لأنه 
وقع الحكم في كلام من ذكر على سجود التلاوة بكونه صلاة بالتفكر والنظر لا بالضرورة؛ لأن من 
سئل عن صلاة الظهر هل هي صلاة أجاب عنها بالبدهة من غير فكرة ومن سئل عن سجود 
التلاوة هل هو صلاة نظر وتفكر فدل على أن تصور الصلاة المطلقة نظري لا ضروري هذا معنى ما 
رأيت عن الشيخ تله مقيدا وإن قوله نظرا قصد به أن معناه تفكرا لا أنه من نظر الإشكال 
والحاصل من ذلك أنه يقول لو كانت ماهية الصلاة العرفية المطلقة ضروريا تصورها؛ لكان 
إطلاقها على أفراد ماهيتها ضروريا ضرورة أن المحدود يصدق ضرورة على أفراده وقد وجد بعض 
أفراد الصلاة صدق الصلاة عليه نظرا لا ضرورة وهو سجود التلاوة فدل على أن الصلاة حقيقتها 
نظرية لا ضرورية. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (وعليه) أي: على أنها نظرية فحدها (قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود 
فقط) قوله: (قربة) جنس ولا كانت الصلاة حركات وسكنات وأفعالا قصد ا التقرب إلى الله 
تعالى أتى بها يناسب المقولةء وقوله: (فعلية) احترازا من العدمية كالصيام في حده الأول أو حبس 
النفس عن المعصية فإنها قربة ليست فعلية ويدخل فيه حج البيت والصدقة لله تعالى وغير ذلك 
كإماطة الأذى وزيارة المرضى وذات إحرام وسلام يخرج بذلك ما ذكرنا وسائر القرابات الفعلية 
وقوله: (ذات) أي: لازم ها إحرام وسلام - ثم قال - (أو سجود فقط) يحتمل أن يكون مرفوعا 
عطفا على ذات وأن يكون مخفو ضا عطفا على إحرام والأول أظهر وزاده تله ليدخل سجود التلاوة 
کا آنه تدخل صلاة الجنازة بذكر الإحرام والسلام وقوله: (فقط) كلمة تذكر ل؛ لآنتهاء عن الزيادة 
وهي اسم فعل؛ أي: انته عن الزيادة على لفظ السجود واقتصر عليه وتدخل الفاء عليها فقيل زائدة 
وعليه مضى ابن هشام وقيل جواب شرط مقدر وعليه مضى التفتازاني وقيل عاطفة نقله الدماميني 
فإذا صح ذلك؛ فكأن الشيخ تفه يقول الصلاة ذات إحرام وسلام أو قربة هي السجود أو ذات 
سجود لا زيادة عليه؛ بل قربة سجود منفرد إذا فعل فلا يزاد عليه. 

(فإن قلت): ما سر هذه الزيادة بقوله فقط وهلا قال: أو سجود. 
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GG za‏ س a GG‏ ت 


(قلنا): هذا من حاسن إدراك الشّيخ واختصاره؛ لأنه قصد أن يكون حده جامعا مانعا فزاد أو سجود 
ليقع ا لجمع في أفراد ماهية الصلاة فلو لم يزد قيد فقط فقد يقال حافظ على طرده فأخل بمنعه؛ لأن 
سجودا من سجود الصلاة يصدق عليه أنه قربة فعلية ذات سجود وليست بصلاة سجود تلاوة؛ بل 
هو قربة فعلية جزء من قربة فيلزم أن تكون السجدة صلاة لصدق الحد عليها فزاد ما يخرج به ما 
ورد عليه فهذا من بدیع حاسنه وحسن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه. 

(فإن قلت): الشيخ خث عبر بهذه اللفظة وأخرج بها ما ذكر وثم من العبارة ما يقوم مقامها في الإخراج 
مثل أن يقول أو سجود وحده. 

(قلتٌ): كلمة فقط أخصر منها. 

(فإن قلت): في كلام السّيخ تن الترديد في الحد وهو مناف للتحديد كا قدمنا. 

(فلت): يمن أن يقال الترديد ف متعلى الد لا ى الخد وقي بك والضزات أن أو لأحدالشين را 
مانع. 

(فإن قلت): القربة والعبادة بمعنى واحد أو هما متغايران. 

(قلتٌ): يظهر أن) متقاربان فإن القربة بمعنى التقرب إلى طلب القرب إلى الله بيا أمر به وتجنب ما نهى عنه 
والعبادة طاعة العبد لربه ويدل على ما قلناه أنه ن٠‏ عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وني الصيام 
بالعبادة وكل منه) قربة وطاعة وعبادة وإنا يقع الاختلاف بنسب اعتبارية. 

(فإن قلت): الشيخ تح ذكر الفصل أو الخاصة ذات إحرام وسلام والإحرام والتسليم والسجود يأي 
حد كل واحد من ذلك؛ فكأنه أحال على إبهام في الإفهام. 

(فلت): لما كان تأليفه قد عرف فيه ا لحقائق الفقهية في اها فإن كان الناظر في حده عالما بذلك فقد 
أحاله على معلوم عنده وإن لم يكن عارفا فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفها 
وهذه الأمور منها وقد قال في الإحرام ابتداؤها مقارنا لنيتها وقال في التسليم ما معناه النطق 
بالسلام عليكم وقد عرف السجود الشرعي بقوله مس الحبهة إلخ؛ فكأنه قال الصلاة قربة فعلية 
ذات ابتداء لتلك القربة مقارنا لنيتها وذات نطق بالسلام عليكم؛ أي: من لازمها هاتان الخاصتان 
وبذلك آخرج كثيرا من القربات الفعلية طواف وجوار واعتكاف وغير ذلك. 

(فإن قلت): قال في المدَوّنة ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فذكر أن الذي 
تنعقد به صلاة ويوجب حرمتها التكبير وهو إما شرط أو ركن كا أن التسليم كذا فا لجاري على ما 
وقع في المدَونة وني الحديث أن يقول الشيخ ته ذات تكبير وتسليم فا سر عدوله عن ذلك إلى ما 
وق دة ن ا خرام: 

(قلتٌ): لعل السيخ لث رأى أن التكبير من حيث ذاته في الصلاة لا يوجب انعقادها إلا بابتدائها 
بالتكبير مقارنا لنيتها فصار الموجب الحقيق ل؛ لأنعقاد إن هو الإحرام كا أن الموجب للحل ماهو 
التسليم وربا يقال إنا يصح هذا الجواب إذا قلنا بن السلام لا بد فيه من نيه ا لخروج أو معه فتأمله» 
وحده يشمل الصحيح والفاسد في الصلاة وتأمل هذا وانظر ما أشرنا إليه ني حد الحج وما ورد 
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والوقت عرقًا: كون الشمس أو نظبرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها 
)1( 


منه 


بعضهم من ورود الحج على الحد؛ لأن فيه ركعتين للطواف لا يرد بوجه وسيأتي وسمي هذا حدا لا 
رس وذكر في الحج أمرين الرسم والحد وفيه بحث انظره هناك. 

(فإن قلت): يرد على عدم طرده حده سجود الشكر؛ لأنه سجود فقط وليس بصلاة؛ لأن من خاصتها 
وجود الطهارة. 

(فْلتٌ): يمكن الجواب بأنه حد على ما يعم الاتفاق وا لخلاف فلعله يدخل في الحد على قول. 

(فإن قلت): السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر با عدم الأنعكاس؛ لأن) لا إحرام فيه) وهما 
صلاة. 

(قَلتُ): بل فيهم| إحرام وتسليم فهما صلاة داخ؛ لأن في حد الصلاة. 

(فإن قلت): أما السلام فما فلا بد منه اتفاقا وأما الإحرام فقال ابن رُشد أجعوا على عدمه في القرب 
فهذه الصورة فيها السلام فقط وهي صلاة. ٍ 

(قُلْتُ): غير ابن رد ذكر الخلاف مطلقا فيصدق الحد في ذلك على قول من اشترط الإحرام مطلقاء 
وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق أيصًا نها قربة ذات 
إحرام وسلام. 

(فإن قلت): من لا قدرة له على الصلاة إلا بنيته أو العاجز عن النطق فعله) وقربته) صلاة ولم توجد 
خاصية المحدود. 

(قْلتٌ): الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامه) واله الموفق وهو سبحانه أعلم. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (الوقت عرفا) إنما قيد المحدود بالعرفي؛ لأنه المقصود في كتابه واحترز به من 
اللغوي» ولذا رد على المازري كاتني حده بأنه حركات الأفلاك؛ لأن ذلك لغة لا عرفا ولا يصح 
الجواب بحده عن سؤال من سأل عن معناه في العرف كا إذا قيل ما وقت العصر أو الظهر وهل 
دخل ذلك وما بقي من وقت النهار وما مضى من الليل أو النهار وكل ذلك لا يفيد الجواب من حد 
المازري إلا بالمعنى اللغوي وإنما مبحصل الفهم من الحد العرفي وإنما قال عرفا ولم يقل شرعا؛ لأن 
هذا الاصطلاح لم يكن في أصل الشرع وإنما هو أمر حادث في علم الوقت العرفي عند أربابه وهي 
أمور لا تناني شروط الشريعة؛ بل تحفظ آزمنتها باصطلاح عرفي وانتصاب عرفا كانتصاب لغة في 
قول ابن الحاجب الدليل لغة وأما حده لقبا كا هو معلوم في ذلك ولا كان الوقت شرطافي وجوب 
الصلاة المفروضة وقسم العلماء الوقت إلى وقت أداء وقضاء وقسموا وقت الأداء أقساما احتاج 
الشيخ ته أن يعرف الوقت عرفا بم ذكره للحاجة إليه. 


المختصرالفقهي 


Ki a resm rat ili Xa.‏ و 


N o O 
هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة شرعا وليس المقسم هو هذا وإنما هو الزمن الذي يصح فيه‎ 
إيقاع الصلاة الفروضة.‎ 

(قلت): : أي ذلك وهو صحيح لكنه يحصل التمييز من ذلك للوقت الشرعي ي المقسم في الحكم عليه. 

(فإن قلت) الشيخ إا عرض لانن الشرعية المطلفة ى عرف الفقه رهد ا الم ف الذكرر على ما 
سيأتي اصطلاح لأهل الوقت فلا مدخل لتعريفه على ما شرطه على نفسه أول اختصاره. 

(قٌلتٌ): : هذا صحيح لكن له مدخل في وقت الصلاة فاحتاج إلى رسمه كا ذكره. 

(فإن قلت) : وهلا عرف الوقت الشرعي كا أشرت إليه ويذكر الرسمين عموما وخصوصا. 

(قلت): E O O‏ 
الموفق فلنرجع إلى رسمه فيا رأيته جاريا على اصطلاح أهل الوقت وبالحقيقة إن) محققه فه| من 
MINCE SBE‏ 
الشمس) إلخ فقوله عرفا قد قدمنا سره وهو نصب على إسقاط الخافض واحترز به من عرف اللغة 
والفقهاء في الوقت وقصد به عرف أهل الوقت والنجامة. 

(فإن قلت): ما هو عرف الفقهاء ء في الوقت وما هو عرف أهل النجامة. 

(قّلت) : الذي كان يمضي لنا فيه أن وقت الصلاة عند الفقهاء ء الزمن الذي يصح فيه إيقاع الصلاة 
المغروضة المقدر له أولا وآخرا فأول وقت الظهر زمن أخذ الارتفاع في النقص بعد غايته وآخره 
أول وقت العصر وآخر وقته الاصفرار ووقت المغرب زمن مغيب قرص الشمس ووقت العشاء 
أول زمن مغيب الشفق وآخره ثلث الليل ووقت الصبح أول زمن مدة الفجر وآخره طلوع 
الشمس. ووقت الصلاة المفروضة عند المنجم أو الموقت هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة 
ا لمغروضة المتعينة له» فهذا الوقت أخحص من الأول وهذا يحتاج إلى معرفة الآلة النجومية واصطلاحات 
معرفة الألقاب الوقتية ولا كان قصد الشيخ تت الثاني على ما فهمه عليه بعض العارفين بهذا الفن 
ذكر فيه ما رأيت من الدرجة والنظير ودائرة الأفق وأورد بعض أصحاب العلم سؤالا قال فيه إن 
صح ما فهمتم عليه كلام الشيخ ت من أن قصده المعنى الثاني فيلزم أن يكون أخل بمعرفة الوقت 
الشرعي ورسومه إنما هي للحقائق الشرعية وهذا رسم للحقيقة العرفية وأجاب عن هذا السؤال 
بن قال نلتزم ذلك في هذا لقرينة ما أشرنا إليه من ذكر ألفاظ لا يتوقف عليها ذ فهم الوقت الشرعي 

(فإن قلت): e NSS E‏ 
الدورة إذمامن زمن من أزماا إلا ويصح السؤال فيه عن حده وحقيقته ليلا ونهارا ويرجع ذلك 
إلى كون الشمس بدائرة فق معين أو بدرجة علم قدر بعدها والنظير كذلك وإذا صح معرفة ذلك 
دخل فيه أوقات الصلوات المفروضة أول أزمانا ووسطها وآخرها وجيع زمن يصح إيقاع الصلاة 
شه. 


(فَلتُ): لا يبعد أنه قصد ذلك لا ما قصر عليه من ذكرنا عنه أنه قصد أول زمن الصلوات المغروضة إلا 
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أنه يكون تشاغل برسم بعيد عن قصد الفقيه لكن للحاجة إليه وبعد أن شرعناني تفسير رسمه على 
طريق القوم فلا بد من الإشارة إلى بيان الألفاظ المصطلح عليها عند القوم فالشمس كوكب نهاري 
معلوم والدائرة سطح مستو حيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها إلى المحيط 
متساوية والنقطة مركزها والسطح ما تركب من خط وله طول وعرض والجسم ما له طول وعرضص 
وسمك والنقطة ما لا جزء له والأفق هو الدائرة التي هي آخر ما يدركه البصر من بسيط الأرض 
وهي الفاصلة بين ما ظهر من الفلك وما خفي منه وهو الذي عبر عنه الشّيخ بدائرة الأفق والنظير 
هو الجزء المقابل بجزء الشمس وهو الميائل لما أخذت الشمس من درجات برجها وذلك آن الفلك 
قسمه الأوائل إلى اثني عشر قس| وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج بثلاثين درجة فدور الفلك 
ثلاثائة وستين درجة والبروج: الحمل - والثور - والجوزاء - والسرطان - والأسد - والسنبلة - 
والميزان - والعقرب - والقوس - والجدي - والدلو - والحوت فمنها ستة شمالية الحمل إلى 
آخر السنبلة وستة جنوبية وهى الباقية وأول الحمل نقطة الاعتدال الربيعي وأول الميزان نقطة 
الاعتدال الخريفي وأول السرطان المنقلب الصيفي وأول ا لجدي المنقلب الشتوي والدرجة 
المذكورة في كلامه يناث إلى ربع تسع عشر الدائرة؛ لأا تنقسم إلى ما انقسم إليه الفلك من 
الدرجات لمقابلتها الفلك هذا ما يحتاج إليه ني تفسير رسمه كا. 
فقوله: (كون الشمس) صير الوقت العرفي نسبة وهو كذلك ومعناه على ما قرره بعض من له تحقيق بهذا 
الفن قال ما معناه كون الشمس هذا جنس لاستقرار الشمس بالفلك أو بالدائرة أو بسيرها وآخرج 
بالشمس استقرار غيرها من الكواكب وقوله: (بدائرة) الباء ظرفية وأخرج بذلك كون الشمس 
بجزء من الفلك والظرفية هنا مجازية والمراد المقابلة منها للدائرة وقوله: (أو نظيرها) عطف على 
الشمس وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج السابع من برجها وإنما زاد ذكر النظير ليعم وقت 
الصلاة ليلا ونجارا قوله: (معين) إشارة إلى أن تعين الوقت اعتباري؛ لأن المقصد من الوقت 
ومعرفته إنها هو من أفق معين. 
(فإن قلت): أي: وقت من أوقات الصلوات يعرف من الشمس وأي وقت يعرف منها بالنظير. 
(قُلتْ): الذي رأيت وقرره به بعض من ينتسب إلى تحقيتق هذا الفن ما نصه الرسم المذكور في قوله كون 
الشمس أو نظبرها بدائرة أفق معين يتناول من أوقات الصلوات وقت المغرب خاصة ثم قال قوله 
بدرجة إلخ هذا الظرف من الحد يدخل تحته بقية أوقات الصلوات؛ لأن آول الوقت في الظهر بزوال 
جزء الشمس عن دائرة نصف النهار وقدر ذلك البعد من الأفق هو المعبر عنه بنصف النهار. قال 
ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصر وقدر ذلك البعد معلوم من الأفق إما 
من أفق المغرب وهو الباقي من النهار وإما من فق المشرق فهو الماضي من النهار إلى وقت العصر. 
قال ووقت العشاء هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة بعدها من الأفق بمقدار ما يتحقق 
به غيبوبة الشفق. قال ووقت الصبح هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة قدر بعدها من 
الأفق بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر وقدر البعد في اليوم والليلة يختلف باختلاف الزمان والأفق 


وقول المازري: "حركات الأفلاك "؛ صالح لغة لا عرفا لعدم صلاحيته جوابًا عنه 
عرفا. 


فحصل من هذا أن النظير عرف به وقت العشاء ووقت الصبح والشمس عرف ا وقت الظهر 
والعصر والمغخرب ظاهره نه عرف بالشمس والنظير وهذا على ما فهم أن المراد وقت الصلاة 
باعتبار أول ما يصح أن توقع فيه وتقدم ما فيه. ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه: 

الأول منها: إذا فهمنا أن القسم الأول من كلام الشّيخ ني قوله كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين 
خاص بالمغرب قال فیکون ني لفظه 

مساحة من وجهين الأول أنه لا يتحقق دخول وقت المخرب بكون الشمس على أفق المغرب وهو الأفق 
المعين إلا بعد مغيب الشمس عن ذلك الأفق المعين فكيف يقول كون الشمس بالدائرة إلخ وما قاله 
على هذا الفهم ظاهر قال الوجه الثاني إن لفظ السيخ كانه يعطي أن يكون نظير جزء الشمس في 
وقت ما من أوقات الصلوات على أفق معين ولا يوجد ذلك. 

(فإن قلت): وهذا الثاني لم يظهر لي إيراده إلا إذا كانت أو بمعنى الواو ولايلزم ذلك؛ بل معنى ذلك 
أحد أمرين. 

(فلت): لافهم أذ هذا القسم مقصور على وقت المغرب وذكر فيه الأمرين من الشمسن والنظر أفقفى 
ذلك أن النظير يلزم فيه ما ذكر وفيه نظر ثم أورد هذا المحقق سؤالا يمكن الجواب به عن المساعة 
الثانية قال فإن قلت إذا كانت الشمس على فق المغرب فنظيرها على أفق المشرق فقد صح أن وقت 
ا لغرب كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين فأجاب بأن هذا يمكن إلا أنه بعيد لعدم اعتبار 
النظير في هذا الوقت عند أرباب هذه الصناعة. 

(السؤال الثاني) أن الشيخ قال كون الشمس بدائرة أفق أو كونها بدرجة وقررتم أن كونها بالدرجة يدخل 
فيه وقت الظهر فيقال كيف يصح قوله كون الشمس بدرجة وما الشمس في وقت الظهر إلا بدائرة 
وسط السماء وأجاب عن ذلك بأنا بدرجة مقنطرة وسط السماء؛ لأن دائرة المدار اليومي مقسومة 
بثلاثهائة وستين درجة تسمى المقنطرات والفصل المشترك بينها وبين دائرة نصف النهار درجة فقد 
صح أن الشمس بدرجة کك| ذكر. 

«السؤال الثالث) إن قال إذا كان ارتفاع النظير عن الأفق بالمقدار الذي به يتحقق دخول ذلك الوقت 
المفروض بكون جزء الشمس بدرجة بعدها عن الأفق بالمقدار الذي به ارتفع النظر عن الأفق فقد 
صح أن الشمس إذ ذاك بدرجة علم قدر بعدها من الأفق فيستغني السيخ عن ذكر النظير فيكون 
أخصر وأجاب عن ذلك بأنه يتعين ذكر النظير لاعتماد أهل الصناعة ني تحقق وقتي مغيب الشفق 
وطلوع الفجر على ارتفاع النظير ولذا قال في أول الرسم الوقت عرفا يعني عند الموقتين» هذا بعض 
ما يحتاج إليه في هذا الرسم ورأيت تقريره على وجه آخر فيه نظر. 
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چ ھچ س ا 


[باب وقت الأداء والقضاء] 


فوقت الأداء ابتداء تعلق وجوما باعتبار المكلف» والقضاء انقطاعه. 


[باب الأداء الاختيارى والضرورى] 


والأداء اختیاری) وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه» 


(1) قال الرصاع: قو له: (وقت الأداء ابتداء تعلق وجوما باعتبار ا مكلف والقضاء انقطاعه) السّيخ تلف 
لما حدالوقت العرفي المطلق ذكر أنواعه وأصنافه وهو وقت الأداء ووقت القضاء وقد قدمنا ما فيه 
وأن المقسم إلى ذلك هو الشرعي لا العرفي وفيه تسامح لا يخفى الجواب عنه با قدمنا وقد حد 
الأصوليون الأداء والقضاء بأ) من متعلق الوجوب أحد أقسام الحكم والفقهاء تعرضوا لوقتها 
ضرورة وقت الصلاة فقوله كناثة (ابتداء) على حذف مضاف ضرورة أن ا لجنس لا بد له من موافقته 
مقولة المحدود وابتداء تعلق وجوبها؛ أي: الزمن الذي يبتداً فيه متعلق الوجوب في الصلاة باعتبار 
اللكلف بها فإن الوقت سبب في تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف بها كا يتعقل ي وقت الظهر 
وجميع أفراده أنه صالح لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه با مكلف إذا ثبت سبب تكليفه بها من بلوغ 
لصبي أو عقل لمجنون أو غير ذلك فما من فرد من أفراد وقت الظهر أو العصر إلا وهو صالح 
لابتداء تعلق الوجوب إذا حصل سبب التكليف فأول دخول الوقت يتقرر فيه ابتداء تعلق 
الوجوب وكذلك كل ما بعده إلى آخره وقوله: (والقضاء انقطاعه) معناه ووقت القضاء زمن 
انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف؛ لأن ما بعد زمن الأداء ليس علا لتقرر ابتداء 
تعلق وجوب الصلاة فصح من هذا حد زمن الأداء وحد زمن القضاء ورسمه ها 

(فإن قلت): كيف صح للشيخ كاه أن مجعل للوجوب ابتداء تعلق والوجوب حكم والحكم يرجع إلى 
الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو خطاب الله تعالى القديم والتعلق من صفة نفسه فلا يصح أن 
يقال فيه ابتداء تعلق له لإبہام ا لحدوث فيه. 

(قُلتٌ): هذا لا يرد وجوابه ما أشار إليه ابن الحاجب وغيره في حد النسخ وأنه رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر عنه فراجعه فإنه حق في نفسه؛ لأنه فرق بين التعلق التنجيزي وغيره والتنجيزي هو 
المرفوع بموت ال مكلف فكذا نقول هنا. 

(فإن قلت): قوله باعتبار ا مكلف بأي شىء يتعلق. 

(فَلتٌ): يتعلتق بالتعلق؛ أي: ابتداء التعلق للوجوب باعتبار ا مكلف وهي للتعدية والصواب أن يتعلق 
بقوله ابتداء تعلق الوجوب إن هو باعتبار المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر. 

(فإن قلت): وجوب الصلاة حكم شرعي كا قدمنا ومة تى الحكم الشرعي فعل المكلف فكيف يصح 
هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف. 
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o Û 


وضروري وهو المذكور المنهي عنه إليه فلا تناني بين الأداء والعصيان" وغل سره 


e EA (قلنا):‎ 

(فإن قلت): : قررت رسم القضاء با قررته به وزمن القضاء متسع؛ ؛ وإنا يصدق ذلك على أول جزء منه؛ 
الأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه. 

(قلت): : المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك عام في أزمنة القضاء. 

(فإن قلت): : إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة بعد الوقت قيل فيه وقت أداء وقيل قضاء ولا 
يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت. 

(قلتٌ): : إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي والثه أعلم. 

ل قال الرّصاع : قوله : (ما قصد في حد الأول وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه وإليه 
ومعناه ابتداء تعلق وجوبما باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه) فقوله قلف ني 
الحدو دين لادء إل ان فيه رز راغا عل ذف سات يرواشت امه رقت الا 
الاختياري ووقت الأداء الضروري وهذا واضح مما قدمناه قبل» وقوله كاه الحد الأول (ابتداء) 
جرى فيه أيصًا على المساعة في حذف كلمة المضاف للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء في الزمن 
المناسب للمحدود وقوله: : (ابتداء تعلق وجو ما باعتبار المكلف) تقدم بسطه وهو المعبر عنه في 
كلام الشّيخ بالمذكور اختصارا وقوله: (غير المنهي عن تأخير فعلها عنه) أشار تناه إلى أن وقت 
الأداء الوقت الذي ل ينه الشارع عن تأخير الصلاة عنه وهو أول الوقت وما بعده أو م ينه عن 
تأخبر الصلاة إليه؛ أي: : إلى ما يسع إيقاعها فيه وهو الوقت الأخير وما قبله من الوسط وغبر ذلك 
فالوقت الموسع أوله ووسطه وآخره كله حل زمن الأدا؛ لأنه م ينه عن تأخير الصلاة عنه ولا نھی 
عن التأخير إليه فلا يصح الاكتفاء بالأول وهو قوله غير المنهي عن تأخير الصلاة عنه؛ لأن زمن 
مقدار أربع ركعات في آخر الوقت الاختياري لا يصدق عليه نه م ينه عن تأخير الصلاة عنه فلو¿ 
رولك وهو وله : (إليه)؛ لكان غير جامع فزاد (أو إليه) ليدخل ذلك في الحد هذا معناهء هكذا 
رأيت مقيدا عن الشيخ وقوله فف نه (والضروري) أي: الوقت الضروري ابتداء إلى آخره معناه زمن 
ابتداء کا قدمنا قبل. 

وقوله: : (المنهي عنه إليه) يظهر آنه على حذف واو العطف معنا المنهي عنه؛ أي: المنهي عن تأخير 
الصلاة عنه؛ أي: عن زمنه وا لمنهي عن تأخير فعل الصلاة إليه واحترز با لمنهي عن تأخير الصلاة 
عنه عن زمن الأداء؛ ؛ لأنه غير منهي عن ذلك في القسم الأول وزمن الضرورة كله منهي عن تأخير 
الصلاة عنه وزاد قوله: : (وإليه) حفظا على طرد حده؛ لأآنه لولا الزيادة لصدق في حده الزمن الأخيبر 
من زمن الأداء؛ لآنه زمن نجي عن تأخير الصلاة عنه لكنه أخرجه بقوله: (وإليه)؛ لأنه جى عن 
التأخير عنه ولإ ينه عن التأخير إليه هذا الذي كان يظهر إن ذلك تكلف غير قاج إليه وسيبه أن 
الضمير في (عنه) عائد على (تأخير فعلها عنه) وعلى ذلك افتقر إلى ذكر (إليه) والصواب أنه يعود إلى 
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المازري بأنه وقت مطابقة امتثال الأمر يتنافيان» ويكون وقت الضرورة ل لغبر ذي عذر 
شا و ن زی درل ای ا ا رت ااام فر اجر نی داب 


ونفیه لنا. 


[باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة] 


والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعة 

(تأخير فعلها) فقط وإليه يتعلق بالتأخير» ولا يرد عليه الصورة التي احتيج ما يوجب إخراجها 

والثه أعلم» فأنت ترى حسن هذا ا لحد ورشاقته وإبجازه وناهيك بحاده سيد آهل وقته وبركة زمنه 

والسابق في فهمه وعلمه کل # ونفع به بمنه ثم من حاسنه ما رتب عليه من نتیجته أنه لا تنا على 
حده بين كونه مؤديا في وقت الضرورة وعاصيا لصدق حد الأداء فيه وصدق لازم العصيان فيه 
لمخالفته الأمر والوقوع في المنهي ولا منافاة بين لازم العصيان مع لازم الحد عنده والمازري يلزمه 

التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان ضرورة أنه حد الأداء بمطابقته امتثال الأمر وهذا واضح. 

(فإن قلت): هل يقال لا يلزم تقدير المضاف في الحد؛ لأن الأداء الفقهي محصوله يرجع لشيء يقع في 
زمان لا أنه زمان. 

(قَلتُ): المحوج للتقرير أن الأداء والقضاء أقسام للوقت فلا بد من أن تكون الأقسام من مقولة المقسم 
والته أعلم. 

(1) قال الرصاع: قوله: (والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعة) لا 
قسم الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعرفهما وقسم الأداء إلى اختياري وضروري قسم الاختياري إلى 
فضيلة وتوسعة فهى] نوعان منه؛ فكأنه قال وقت الفضيلة وقت اختياري ترجح وقت الصلاة فيه 
عن اختياري آخر وذلك الوقت هو في حت المنفرد أول الوقت وكذلك الجاعة التي لا تنتظر غيرها 
وللمنتظرة ربع القامة ثم عرف وقت التوسعة بم ذكر ومعناه أنه وقت اختياري | يتر جح فعل 
الصلاة فيه على اختياري آخر والموسع هنا أخص من الموسع عند أهل الأصول وعبارة الشيخ كنال 
أحسن من عبارة ابن الحاجب؛ لأنه صبر الاختياري قسي) للفضيلة وقد اعترض عليه وعبارة 
الشيخ أقرب إلى عبارة المتقدمين وأسلم من الاعتراض 

(فإن قلت): قد قال ابن اطحاجب في رسم الفضیلة الثاني ماکان ول فعرف بقوله ما کان ول وهو 
أخصر من لفظ الشيخ. 

(قلت) : كلام الشيخ أبين وأقوى في تحقيقه. 

(فإن قلت) : ابن الحاجب ذكر ثلاثة أقسام اختياري وفضيلة وضروري والشيخ ذكر في تقسيمه وقتين 
توسعة وفضيلة. 
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a TT aT 
نقلا المازري عن الجمهور مع الباجي عن أكثر المالكيّة وتخريجه على المذهب في خحصال‎ 
الكفارة خلاف إيجاب ابن خويزمنداد جيعهاء وجعل المازري الخلاف في الخصال‎ 
e N i E E 
الخصال وليسا كذلك؛ لأن الخصال مكلف بها وآحاد ما يسع الفعل غير مكلف به‎ 
فاستحال وجوب كل الخصال لإجماعهم على عدم تأثيم فاعل بعضهاء ولا يمتنع‎ 
وجوب كل آحاد ما يسع الفعل من الوقت؛ لأن وجوبه بمعنى كونه محلا للواجب»‎ 
ومعنی کون الشيء محلا لكذا صلاحيته لحلوله به لا حلوله بالفعل؛ لأم يقولون:‎ 
الجوهر محل للحركة وإن كان ساكتا -يرد بمنع تفسير كون الشيء علا لصلاحيته له‎ 
العرية عن الفعل عرفا؛ بل بقيده لأنه أقرب للحقيقة» والأول إن سلم فهو في عرف‎ 
الأصولي ولا يلزم الفقيه اتباعه» وقيد الفعل في تفسير المحل بمنع وجوب كل أجزاء‎ 

الوقت على المعية» وتتعين البدلية فصارت كالخصال. 


و ا شر ط جوا ر التأحر نا ار م عل ادا شو 5 القاضي الباقلانيا 1( والباجي 


ا زوال السيس. 


E OS 


(قلتٌ): SNE AS eT‏ 
الأداء الذي يعم الضروري فلذلك صح ما ذكره على ما فيه واله أعلم. 

هو : محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي ال معروف بالباق؛ لأني المالكيء الملقب بشيخ السنة 
ولسان الأمة المتكلم على طريقة أي الحسن الأشعري» إمام وقته وهو من آهل البصرة» وسكن 
بخدادء وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته» وكان حسن الفقه عظيم الجدل» وکان له بجامع 
المنصور ببخداد خلقة عظيمة» ومؤلفات تراث علمي زاخرء منها: كتاب الإبانة عن أبطال مذهب 
الكفر والضلالةء وكتاب الاستشهادء وكتاب: الأمانة الكبيرء والأمانة الصغيرء وكتاب إكفار 
الكفار المتأولينء وكتاب التعديل والتجريح» وغير ذلك. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب: 2/ 229-228. 
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أقل ظلها". 

f : ن‎ 7 4 2 

القرافي: منع ابن القصار التقليد في دخول وقتها ولو لعامي لوضوحه» فاورد 
وقت المغرب» فيجاب بأن وضوح وقت الظهر لتأخيرها عن الزوال والمغرب 
المطلوب إيقاعها إثره» وجب كون الجحمعة كالمغرب» وفي كون آخر اختياره ما قبل تمام 
القامة بقدر العصر وتامها أوها أو تام القامة. 

وأول العصر يليها ثالثها: "قدر أربع ركعات تليه الثانية تشركها فيه العصر "“ 
ورابعها: "من الثانية كذلك " لابن زرقون مع النكت عن ابن حبيب وابن زرقون عن 


محمد والباجي عن القاضي مع رواية شهب وابن زرقون مع عياض عن رواية الخطابي 
عنه» وعزا ابن رد واللخمي الثاني لابن حبيب» ولم بجكيا الأول» قال ابن رُشد: 
والنقل عنه أن بينه) فاصلاً لا يصلح لإحدى الصلاتين لا يصح» قال: والمشهور 
الشركة والأظهر في الأولى لا الثانية. 

الصقلي عن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل انقضاء القامة والعشاء قبل مغيب 
الشفق أن يكون قد صلى وإن م يكن بعرفة. 

وني كون أفضله في مسجد الماعة ربع القامة مطلقا وفي شدة ا لحر وفي غيره أول 
الوقت روايتا ابن القاسم وأبي الفرج» وني كون الفذ كذلك أو أول الوقت قولا الباجي 
عن القاضي مع أبي عمر عن ابن القاسم»ء وابن حبيب مع بي عمر عن ابن عبد الحكم 
والبغداديین. 

اللخمي: الجماعة الخاصة كالفذ أول الوقت ويستحب الإبراد بالصيف. 

وني كونه لنحو ذراعين أو فوقه| بيسير ثالثها: ما م يخرج الوقت» ورابعها: لا إلى 
آخر وقتهاء للباجي والمازري عن ابن حبيب وهو واللخمي وابن العربي عن ابن 
عبد الحكم والشيخ عن أشهب» وصوب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما ) 
(1) قال الرّصاع: قوله: (كونا) أي: كون (الشمس بأول ثاني أعلى درجاتها) يعني انحطاطها بعد نهاية 

ارتفاعها في درجاتما. قال يعرف ذلك الكون بزيادة ول ظل الشمس وراجع ما تقدم في حد الوقت 

یزداد کلامه وضوحا. 
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بخرج الوقت. 
قلت E‏ 
:ي رن آخر العصر ما تصفر الشمس أو القامنين روايتا ابن القاسم وابن عبد 
الحكم. 
في درن أفضله في مسجد اح اعة أوله أو تأخبرعا قلبلاً كنحو ما استحب في الظهر 
راء قول الجمهور والقاضي وأشهب. 
السيخ عن ابن حبيب: استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها ني غيرها 
لرفق الناس؛ لأنهم هجرون. 
ابن القاسم: ذكرته لمالك فقال: ما سمعته من عا م وهم يفعلونه وهو واسع. 
اللخمي: قيل أول النهاريتين وآخ رهما سواء. 
بو عمر: مال بعض أصحاب مالك إلى أن أول الوقت وآخره في الفضل سواء. 
عياض: تأويل بعض الشيوخ عن مالك أن كل أجزاء الوقت سواء في 
قلتٌ: وخلاف نقل اللخمي عن ابن سشحنون أجعوا آن أول المغرب أفضل؛ 
وتعقب المازري قول التلقين: "تأخيرها عن ما استحب تأخيرها إليه مكروه" بأن باقي 
القامة وقت اختيار اتفاقا والاختيار غير مكروه وإنما أطلقه غبره بقيد تفسبره بترك 
الأفضل. 
E‏ 


ox 


, مطلق نقیض تحب هکرد 

زاو امعم ا م الشمس» وني کون آخره آخر ما يسعها بغسلها أو | 

يغب الشفق ثالثها: "ما يسعها بعد مغيبه وهو ول العشاء فيشتركان " للمشهور وابن 

مسلمة مع أخذه أبو عمر واللخمي والمازري وابن رُشد من قول الموطاً: «إذا غاب 

الشفق حرج وقت المخرب ودخل العشاء»» والباجي مع ابن العربي منهاء واللخمي 
عن شهب مع ابن العربي» ولم يجك الباجي في الامتداد غيره. 

واعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدمه قبل وقتها وإجماع مانع تكليف ما 
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لا يطاق على امتناع التكليف بمؤقت با لا يسعه وباعتباره يفهم قول المازري: فاعلها 
إثر الغروب والمتواني قليلاً كلاهما أداها في وقتهاء ورواه ابن العربي مصرحًا باعتبار 
قدر الأذان والاقامة ولبس الثياب معه»ء ولأشهب في المجموعة: إن صلى العشاء قبل 
المغيب رجوت إجزاءه. فش ركه) قبله وتعجيلها أفضل اتفاقًا. 

وني كون آخر العشاء ثلث الليل أو نصفه قولا شهب مع ابن القاسم ومالك 
وابن حبيب مع حمد» والشفق: الحمرة. 

ابن شعبان: أكثر أجوبة مالك الحمرة فأخذ منه اللخمي وابن العربي: أقلها 
البياض» ورده المازري باحتمال أنه رواية ابن القاسم رج اهامر ة لاضن اين" 
وهذاتردد منه لا جزم. 

وني كون أفضله تأخيرها قليلاً أو لثلث الليل ثالثها: "أوله" لروايتي أبي عمر 
ورواية العراقيين. 

ابن حبيب: تؤخر شيئًا في الشتاء وفوقه برمضان والفذ ما م خف نومًا. 

اللخمي: تعجيلها إن حضر الناس وتأخيرها إن تأخروا. 

وسمع ابن القاسم: أكره تسميتها العتمة واستحب تعليم الأهل والولد تسميتها 
العشاء وأرجو سعة تكليم من لا يفهمها العشاء بالعتمة. 

ابن رُشد: في كتاب ابن مزين: من قال: فيها العتمة كتبت عليه سيئة. 

قُلتٌ: فيكون حرامًا وقول الشيخ: "تسميتها العشاء أولى " خلافهاء وسمع ابن 
القاسم كراهة النوم قبلها قيل: فبعد الصبح قال: ما أعلمه حرامًا. 

وأول الصبح» - ني الموطاً وهي الوسطى» لا قول ابن حبيب: الوسطى العصر -: 
طلوع الفجر بياض الأفق المنتشر» وفي آخره طريقان: القاضي والمازري: طلوع 
ال 
(1) هو: بحيى بن زكريا بن مزين القرطبي» بو زكرياء مولى رملة بنت عثمان غافةء العام الحافظ الفقيه 

روی عن عیسی بن دینار» ویجیی بن يجيى» ومُطَرّف بن عبد الثه» ولي قضاء طليطلةء آلف في تفسير 

الموطاًء وني فضائل القرآن» وغيرها. 

وانظر ترجته في: الديباج المذهب» ص: 436 وشجرة النور» ص: 875. 
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0 م ی a‏ 


ابن العربي: لا يصح غيره» الأكثر وأبو عمر: في كونه الإسفار الأعلى أو طلوع 
الشمس روايتا ابن القاسم وابن وَهْب مع قول الأكثر. 

وفيها: وآخره إذا أسفر. 

وفي كون الإإسفار ما إذا عقت الصلاة بدا حاجب الشمس أو ما تبين به الأشياء 
تفسيرا عبد الحق مع الشيخ أبي محمد وابن العربي مع عبد الحق عن بعض المتأخرين» 
وني قول ابن الحاجب: 'تفسير أي محمد إياه بم إذا سلم بدا حاجب الشمس يرجع با 
إلى وفاق " نظر لاحتمال تفسيره بتقدير الصلاة لا بجواز فعلها. 

وكون الآخر ما بعد التهام لا ما به التام كتحديدهم إياه بطلوع الشمس؛ بل 
الراجع با إليه نص الشيخ عن ابن حبيب: آخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدا 
حاجب الشمس وسقط الوقت؛ لأن قوله: سقط الوقت ينفي احتمال الأمرين. 

وخرج الباجي من منع مالك راجي الماء قبل طلوع الشمس من التيمم كون 
الإسفار اختيارًا» ومن رواية ابن نافع "صلاتما أول الوقت فا أحب منها جماعة في 
الإسفار" كونه ضرورة للاتفاق على فضل الجاعة والاختلاف في فضل أول الوقت 
على آخره» ورده المازري باحتمال كونه عنده لدليل أرجح من رجحان الاتفاق على 
الاختلاف» وباختلاف المذهب في ترجيح أول الوقت فذًا على آخره جماعة. 

ابن رشد: روى زياد: الصبح أول وقتها فذًا أفضل منها آخره جماعة. 

وفي الأجوبة: المذهب أن أول الوقت أفضل إلا في مسجد الجاعة فتأخبرها شينًا 
عن أوله أفضل وأفضله أوله. 

اللي عن ابن خي إلى الفا فال مقا 

وقال مرة: بنصف الوقت» وإياه نقل اللخمي عنه. 

وفيها: استحباب الظهر والعصر والعشاء بعد تكن الوقت وذهاب بعضه. 

عياض: تأوله شيُوخنا على الاعات والفذ أول الوقت أولى له وقال بعضهم: 
والفذ أيضاء وروى إسماعيل: صلاة الظهر عند الزوال صلاة الخوارج. 

٠: ٠‏ وتي تالي الاخحتياري في النهاريتين للغروب وفي الليليتين للفجر وفي 
الصبح ما تقدم. 
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ووجوب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع الكفر ولو ردة والحيض 
والنفاس والإغم)اء والجنون والصبا برفعه لقدر ركعة آخره» وفي كونها بسجدتيها قولا 
ابن القاسم وأشهب» وني كونها بقراءتها وطمأنينته) قول القاضي مع ظاهر الروايات» 
وتخريج اللخمي على عدم فرضيته|. 

وفي سقوطها بطروه لقدر الركعة أو لأقل لحظة منها ثالثها: "لا تسقط عن متعمد 
التتأخير إلا لقدر كل الصلاة"» ورابعها: "إلا لقدر ركعة إن كان متعمد التأخير 
متوضتًا" لظاهر المذهب وابن الحاجب واللخمي عن بعض المتأخرين وألزمه عدم 
قصر المتعمد يسافر حينئ والمازري عن بعض أشياخه واختاره اللخمي فلعله هو. 

وني كون تام المدركة بالركعة أداء أو قضاء قولا أَصبَعَ إن صلت ركعة فغربت 
فحاضت لا تقضي» ونقل اللخمي مع ابن شاس عن سَحنون. اللخمي: الأول آشهر 
والثاني أقيس» والمعروف السقوط بالإغ)ء مطلقا. 

الشيخ: وقيده ابن الماجشُون باتصاله بمرض قبله أو بعده قال: ولو أغمي على 
صحيح من الفجر لطلوع الشمس وأفاق صحيحًا قضى. 

الشيخ: لو ذكر مسافر عصرًا فصلى ركعة فغربت فنوى الإقامة ففي تماديه 
وبطلانها فيعيدها أربعًا ثالثها: "ركعتين " لسّحنون وحمد وأصَبَع. 

محمد: لو أحرم ها قبل الغروب وأغمي عليه بعده سقطت» وقول أَصْبَع ني 
الحائض حسن ولا يعجبني قوله في المسافر. 

السيخ: ثم رجع لقول أَصَبَعَ» قال محمد: ولو سافر لثلاث ناسيًا اريتيه فأغمي 
عليه في تشهد الظهر ل يقضههاء ولو سافر لركعتين فأغمي عليه في رابعة الظهر قضاهما. 

وغير ذي العذر يؤخر إليه قال ابن محرز: روى ابن القاسم يكره وأتمه مؤديًا. 
التونسي: وبه فسر أشهب وابن وَهُب والداودي حديث: «من تفوته صلاة العصر كأن) 
وتر هله وماله»'» وفسره سحنون والأصيلي والباجي بالتأخير عنه. 


(1) أخرجه البخاري: 24/2 في المواقيت» باب إثم من فاتته العصرء ومسلم: رقم (626) في المساجد» 
باب التغليظ في تفويت العصرء والموطاً: 11/1 و 12 في وقوت الصلاةء باب جامع الوقوت» وأبو 
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ت ت ت چ 


ابن زرقون: انظر هل مقتضى الأول تأثيم المؤخر إليه والثاني عدمه» وقول ابن 
الحاجب عن ابن القَصّار: "مود عاص" لا أعرفه بل نقل المازري عنه لا يلحقه وعيد 
لكنه مسي وها للكراهة آقرب» وتعقب ابن يشير قول التونمي بمنافاة التأثيم الأداء 
لملزومية الأول مخالفة الأمر والثاني موافقته يرد بمنع ملزومية الثاني لموافقته؛ بل لابتداء 
تعلقه ببعض المکلفین» ولا تنافي بينه وبين تأثيم آخر» و مؤخره لقدر ركعة آخره قال 
ابن بشير: مقتضى المذهب مود ونقل اللخمي الإجماع على تأثيمه يرده اتفاق المذهب 
على قصر عامد التأخير يسافر حينئلٍ. 

قلتُ: هذا لزعمه منافاة التأثيم الأداءء ونقل الإجاع التونسي والمازري رده ابن 
الحاجب بنص ركوع الوتر لركعتين لطلوع الشمس» يرد بأنه لأضَبَع» وقد سلم تخريج 
اللخمي له وجوبه ورده ابن عبد السلام بنقل أبي عمر عدم تأثيمه عن إسحاق 
والأوزاعي وغير هما لا عن بعض أصحابنا كا ظنه واضح. 

وني وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها أو قدر الثانية ثالثها: "فوق 
قدر أقلها" لأَصَبََ مع أشهب وابن القاسم ومالك وابن عبد الحكم مع ابن مسلمة 
وابن الماجشُون والصقلي عن سحنون» وعزا له غيره الثاني» فلو طهرت لأربع في 
ا لحضر قبل الفجر وجبتا على الأول» والثالث والثانية فقط على الثاني» ولثلاث في السفر 
العكس. 

العتبي: قال أَصبَع: هي آخر مسألتي ابن القاسم» وأخبرته بقولي وقول ابن عبد 
الحكم فقال: أصبت وأخطاء وأخبر سحنون بذلك فقال: أصاب وأخطأ أَصَبَعَ 
وروايته غلط. ابن رُشد: الصحيح قول سحنون» وتخريج التونسي وجوب الأولى فقط 
على الثاني مع القول بسقوط حينية بمنسية تستوعب وقتها أو مع سقوطها عن فاقد غير 
عقله» وقبوله المازري يرد بأن المنسية لتقرر وجوبا قوي استحقاقها الوقت وسقطت 


داود: رقم (414) و (415) في الصلاة باب وقت صلاة العصر› والترمڏي: رقم (175) في 
الصلاة» باب ما جاء في السهو عن صلاة العصرء والنسائي: 1 في الصلاة» باب عدد صلاة 
العصر في السقر. 
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عن الفاقد لامتناع تكليفه بنوع العبادة. 

المازري: فلو حاضت سقط ما جب عند قائله. 

قَلتُ: ومقتضى الاحتياط الاحتياط وقصر الأولى لسفر وإتامها لقدوم بإدراكه 
ركعة بعد قدر الثانية مثلهاء فلو سافر لثلاث قبل الغروب قصرهما ولأقل العصر فقط 
ولأربع قبل الفجر قصر العشاء» ولأقل الرواية كذلك وروى الجلاب: يتم. 

ولو قدم لخمس قبل الغروب أتمها ولأقل العصر فقط ولأربع قبل الفجر أتم 
ولأقل قصر وخرج الجلاب إتعامه. 

وفي اعتبار قدر الطهر مع الركعة لزوال العذر ثالثها: "إلا للكافر ' ورابعها: 
"والمغمى عليه" للقاضي مع الباجي عن أَصبَعْ وسحنون» وتخریج بعض شيوخ 
المازري على شرط الطهارة في الأداء لا الوجوب» وابن القاسم وابن حبيب مع روايته 
عن الأحوين» وقول الشيخ: "الصبي كالحائض واتفقوا فيها" يقتضي لا نص فيه» فقول 
ابن الحاجب: "اتفقوا في الصبي " خلافه» وللباجي عن ابن نافع لا يعتبر للحائض. 

اللخمي: وعلى الثاني يتيمم لأدائها كالحاضر. 

محمد: رجع ابن القاسم لوجوب قضاء حائض أحدثت بعد غسلها وتوضأت 
فغربت ما لزمها عن سقوطه قیاسًا وقضائه احتیاطا. 

ابن رُشد: روی أبو زيد عن ابن القاسم لا تقضي. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: لو ظهر نجاسة ماء طهرها فكطهرها حينئٍ وسواها. 

این رشك اه قضاء التي أحدثت. 

وسمع سحنون أشهب: لو علمت بعد طهرهاعدم طهر مائه غير متغير 
ولو أعادته غربت الشمس صلت به؛ لأن صلاتما بشوب غير طاهر آداء خير منها 
بطاهر قضاء. 

ابن رشد: ظاهره لو أعادت طهرها فغربت قضت خلاف ساع أً صبَعَ: : إن مل 
على ما لم یتغیر وهو أظهر من مله على ما تغیر لقوله فیها: یتیمم ویترکه. 

وقول اللخمي: إن قدم لخمس قبل الغخروب فتوضا فبقي أربع فالظهر سفرية 
خلاف ظاهر الروايات» وبمنع قياسه على ذي المانع تعلق الوجوب به قبل الضيق 
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فا 


بخلاف ذي المانع. 

ابن رُشد: في اخحتصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الظهر ساعا يحيى وعيسى 
e‏ ۰ 

ابن القاسم: فعلى الأول من صلت العصر ناسية للظهر إن حاضت لأربع قبل 
الخروب قضتها وهو سعأع يحيى. وإن قدمت لذلك قصرتها وإن سافرت لركعتين 
آتمتهاء وإن صلتها بثوب نجس والعصر بطاهر وذكرت للأربع لم تعدهاء وعلى الثاني 
العكس في الكل وهو سباع عيسى في ا لحائض والقادم قائلاً: غير هذا خطأ. مع سماع 
أَصْبَع فيها وني المسافر. 

فل هداد عا توافت 6 افا 

وعزا الصقلي الأول لابن الماجشون وابن عبد الحكم في القصر والإتمام 
والسقوط» وقاله ابن حبيب في السقوط لحيض» وبالثاني في الإتيمام استحسانًا ناقلاً عن 
أَصْبَع: الاستحسان عباد الدين لا يكاد المغرق في القياس إلا مفارقا للسنة. 

وني سقوط حينية ارتفع حيض أو إغماء لقدر ما تجب به بمنسية ذكرت تستوعبه 
ثاني قولي ابن القاسم وأوهم| مع محمد» وسمع سحنون أشهب: ولو قدرت سا 
E aS‏ 

بت تادا رکعة ا ثا فغ ي تمىعها ا ل ف 

N GS 

الشيخ: روى محمد وابن حبيب: إن قدرت أربخًا فصلت الحصر فبقي قدر ركعة 
صلت الظهر والعصر. 

ابن القاسم: لا تعيدها. 

محمد: إن تعيدها إن علمت قبل سلامها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصر» وإن كان 
صلاهما. 

ابن رشد: لاا قل بلوغة تفل 

قلتٌ: نقل ابن بشير عدم إعادتا عن المذهب لا أعرفه. 
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جي رب 

ابن حارث: اتفاقًا لغبر أسبر قرب للقتل بعد العصر في ركعتيه حينئزٍ رواية الوليد 
وقول سحنون مع رواية ابن نافع» وسمع ابن القاسم: من ذكر بعد ركعة من عصره أنه 
صلاه شفعها؛ لأنه م يتعمد نفلا بعد العصر. 

ابن رُشد: لأن منعه حينئٍ للذريعة لإيقاعه عند الخروب أو الطلوع؛ ولذا جاز 
نفل من لم يصل العصر بعد صلاته غيره» فلو منع لذات الوقت ما جاز» ولو ذكر قبل 
ركوعه فالأظهر قطعه كساعه: إن أحرم من صلى ظهرًا وحده مع إمام ظنه في تشهده 
الأول فسلم سلم معه» ولو أنه أتعها ركعتين فإن أبى فلا شيء عليه» ولو ذكر بعد 
إحرامه فيم) يجوز النفل بعده جرت على قولي ابن القاسم وأشهب ني وجوب إتمام من 
أصبح صات لقضاء فذكر أنه لا شيء عليه. 

وقول اللخمي: لا بأس بالنفل بعد الفجر إلى إقامة الصلاةء كنقله عن مالك 
وأشهب جواز نفل ست ركعات بعد الفجر خلاف قوها: لا يبعجبني بعد الفجر غير 
ركعتيه إلا من فاته حزب ليلته أو تركه فليصله بين الفجر وصلاة الصبح وماهو من 
عمل الناس إلا من غلبته عيناه فأرجو خفته. 


ولا بأس بقراءة السجدة حينئذ وسجودها. 

وني ركوع من طاف حينئٍ ما م يسفر وتأخيره لارتفاع الشمس نقلا اللخمي عن 
مُطَرّف ومالك» وروى اللخمي: ويمنع لإمام الجمعة إثرها بالمسجد» وني جوازه لخيره 
فیشاب بفعله وکراهته فیثاب لترکه ولا ثم لفعله ثالثها: 'یستحب ترکه وفعله واسع 
فيشغاب ترك أو صلى " لابن رُشد عن سماع أشهب وآول صلاتها وثانيها وعلى الثاني في 
جوازه إثر صلاة جنازة في المسجد إثرها نقلا حسان والمازري. 

وسمع القرينان سعة تنفل الإمام ني غير الجمعة بمقامه أو يتنحى قليلاً. 

ابن رُْشد: هذا خلاف کراهته في ول صلاتها تنفله بموضعه» وني انها أن ثبت 
فيه وإن انحرف عنه إلا في سفر أو في فنائه ليس إمام جماعة. 

ولا یکره وقت الاستواء» وروی آبو عمر واللخمی: لا أكرهه فيه ولا أحبه. 
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الباجي: رواه ابن وهب ففيه بعض كراهة» ورواها ابن بشير نصًا. 

الخ وروي إن القاس كاي رابت كر ةالصلا بان القهر الخ 

وني الركوع بعد آذان المغرب قبل صلاته ثالثها: "للتحية فقط " لسماع ابن القاسم 
قول مالك: "أدركت بعض الشْيُوخ يفعله ٠"‏ وسماعه "لا يعجبني ٠"‏ وتخريج ابن رسد 
على حديث الأمر بالتحية. 

اللخمي: يكره لتأخيرها ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة. 

وني منع سجود التلاوة بعد صلاة الفجر والعصر ثالثها: "إن أسفر أو اصفرت' 
واا "بعد العصر مطلقًا والصبح إن أسفر " للموطا وأبي عمر عن رواية ابن عبد الحكم 
وهاء ولابن حبيب عن الأخوين» وظاهر نقل المازري الاتفاق على منع السجود حين 
الإسفار أو الاصفرار» وصرح به ابن حارث,» وقال اللخمي: لو قيل: يسجد حين الإسفار؛ 
لأنه وقت اختيار للفريضة لا حين الاصفرار؛ لأنه وقت ضرورة لكان حستًا. 

وني صلاة الجنازة حينزٍ دون خوف تغيرها ولو أسفر واصفرت أو ما لم يسفر 
وتصفر نقل أي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن مختصره معها ابن زرقون نقله) 
متنافي» ونقل ابن شاس وتابعه منعها بعد صلاة الصبح والعصر عن الموطاً وهم؛ بل 
نقل أبو عمر الإجماع على جوازها حينئزٍ. 

وفي أولوية صلاة المغرب قبلها والتخيير فيه) روايتا ابن وهب وابن القاسم فيها. 
الصقلي عن آشهب: يقدم المغرب لضيق وقتها ولو خشي تغير الميت جاز مطلقًا. 

ابن زرقون: هو الذي حكى الباجي عن ابن عبد الحكم. 

الشيخ عن المجموعة: لو أحرم في وقت منع قطع ولا قضاء. 

SS 

الاصلاة بالمزيلة م اسجزرة وج اص يا 

ا : ويعيد العامد والجاهل آبدًا والساهي في الوقت لا المضطر للطريق 
کمسافر تجوز صلاته ہہا. 

وفيها: أكرهها با لمايقع بها من روث الدواب وبو ها وصلاة من صلى بها تامة 
ولو کانا بہا. 
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ابن حبيب: لا يصلي بها وما بها إلا لضيق المسجد ني الجمعة. 

الشيخ: فيها في الجمعة وغيرها. 

وسمع ابن القاسم منع قراءة ما فوق ثلاث آيات با لحم ولا بأس بالصلاة فيه. 

ابن رُشد: أي: بخارجه حيث يخلع الثياب وهو طاهر حتى توقن نجاسته أو 
داخله إن أيقن طهارته لحمل مالك النهى فيه على نجاسته» وهو نجس حتى توقن 
طهارته. 

وفیها: لا بأس با فيه إن أيقن طهارته. 

اللخمي والمازري: كرهها القاضي به مطلقا. 

وورد النهى عنها بالوادي ونقله ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه» وروى ابن 
حبيب كراهتها بمعطن الإبل وإن بسط طاهرًاء زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: 
ولو لم جد غيره. 

ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدًا. 


2 
ٍ 


أَصَبَّع: يعيد مطلقا في الوقت» وسمع يجحيى ابن القاسم: إن سلم المعطن من 


اة الاس فلا بان 
المازري: المعطن مبركها عند الماءء زاد الجوهري: لتشرب عللاً بعد نهل» والعلل: 
الشرب الثاني. 


اللخمي والمازري عن ابن رَهُب: إنم) يكره بالمنهل» وأما المزبلة فلا بأس. 
الجوهري: المنهل الماء ترده الإبل في الرعي» وأبلت الإبل أبولا إذا اجتزأت بالرطب 
عن الماء. 

المازري: خص ابن الكاتب النهي بالمعطن المعتاد» وما كان لمبيت ليلة؛ فلا 
لصلاته عله لبعيره في السفر". قلت: لعله في غير معطن. 

(1) أخرجه البخاري: 479/1 في سترة المصلي» باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل» وفي 
المساجد» باب الصلاة ف مواضع اللإبلء ومسلم: رقم (502) في الصلاة» باب سترة الصليء 


والموطاً: 157/1 في قصر الصلاة» باب سترة المصلي في السفرء وأبو داود: رقم (692) في الصلاةء 
باب الصلاة إلى الراحلة» والترمذي: رقم (352) في الصلاة باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. 
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المازري: خرج بعضهم على تعليله بنفارها البقرء ورده القاضي بشدته» وخرج 
عليه المازري الجواز بعد انصرافها. 

وني كراهتها بالمقبرة ثالثها: "إن نبشت أو كانت لمشرك" ورابعها: "إن كانت 
لمشرك ' لرواية أي مصعب مع نقل ابن القطان الإجاع على منعها فيا قدم منهاء وها 
وللباجي عن القاضي وابن حبيب قائلاً: يعيد العامد والجاهل أبدًا ني العامرة لا 
اللارة 

اللخمي عن القاضي: تكره بالجديدة. وتجزئ ولا تجوز بقديمة إن نبشت إلا ببسط 
طاهر عليها. 

: ره بالكنيسة العامرة اختيارًا فإن تحقق نجاستها فواضح» وإلا ففي إعادته في 
الوقت مطلقا أو ما م يضطر فلا يعيد ثالئها: "ا لجاهل أبذًّا وغيره في الوقت ولو اضطر " 
لسّحنون وساع أشهب مع ابن رُشدعنهاء وابن حبيب» وقيد قوها المازري 
ببسط ثوب طاهر وأطلقه ابن رد والدارسة من آثار أهلها. ابن حبيب: لا بأس 
بالصلاة فيها. 

ابن رُشد: اتفاقا إن اضطر للنزول بہا وإلا کره على ظاهر قول عمر. 

وفيها: كره الصلاة في الكنائس لأجل الصورء فالقبلة التي هي بها أشد. 

زك رهاق الا رة و اقات واتار و غا ن اة عافن ااال واا 
الثياب والبسط والوسائد فتمتهن» وقال أبو سلمة بن عبد الرحهمن: ما يمتهن فلا بأس 
به وأرجو خفته وترکه دون تحريم أحب إلي. 

فلثد نق فرك حافت لقا 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصلاة في مساجد الأفنية يدخلها الدجاج 
والکلاب. ابن رُشد: ما لم یکثر دخوها. 

المازري عن ابن حبيب: من صلى ببيت كافر أو مسلم لا يتنزه من نجاسة 
أعاد أبدًا. 
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[باب الأذان] 


الآذان“ يجب على آهل المصر كفاية يقاتلون لتركه: 

أبو عمر: روى: الطبري إن تركه آهل المصر عمدًا بطلت صلاتهم» وروى 
أشهب: إن تر كه مسافر عمدًا أعاد صلاته. 

قَلتُّ: هو الذي عزا عياض لرواية الطبري قال: وهو نحو قول المخالف بوجوبه. 

وفي كونه بمساجد الاعات سنة أو واجبًا طريقا البغداديين والسيخ» وني الموطاً: 
«إنا جب في مساجد الحاعات». 

المازري: فسر القاضي الوجوب بالسنة وغيره السنة بعدم شرطيته. 

اللخمي عن ابن حبيب: من صلى بمنزله أو أم جماعة لا بمسجد لا أذان عليهم. 

وفيها: ليس الأذان إلا بمساجد الجماعة أو موضع يجمع فيه الأئمة» وإن كان في 
حضر وكذا إمام المصر يخرج لجنازة تحضره الصلاة يؤذن ويقيم. 

ابن حبيب: الفذ الحاضر وال عة المنفردة لا أذان عليهم. 

مالك: إن أذنوا فحسن» ومرة: لا أحبه. 

فقال اللخمي والمازري: خلاف» ورده ابن بشير بحمل نيه على نفي تأكده 

كالجاعة لا على نفي حسنه؛ لأنه ذكر. 

٠‏ وروی أبو عمر: لا أحب لفذ تركه» واستحبه ابن حبيب ومالك للفذ المسافر 
ومن بفلاة لما ورد فيه» فعزو ابن بشير وابن الحاجب استحبابه | للمتأخرين قصور. 

ولا آذان لغير فرض وقتي. 


(1) قال الرصاع: الأذان له حقيقة لغوية معلومة وحقيقة شرعية مرسومة. 

(فإن قلت): ‏ م جحد الشيخ تلك الحقيقة الشرعية فيه فيقول النطق أو قربة بذكر خصوص في وقت 
مخصوص لإعلام وقتها والجاري على قاعدة الشيخ تله أن يقول حده مصدرا الإعلام بدخول 
وقت الصلاة بلفظ الله أكبر إلى آخره في| حد فيه لفظه ته وحده اسا الله أكبر... إلخ فالجواب أن 
السيخ رآه جليا كا قدمنا عنه ني عدم حده للتيمم في ختصره وتقدم ما فيه من البحث والله الموفق. 


السيح عن أشهب: ولا لوقي يفينها: 

عياض عن القزويني: حكى الأبہري عن المذهب رواية بالآذان لأولى الفوائت» 
وقال الأمبري: إن رجا اجتماع الناس أذن. 

با قامة لكل فرض سنة: 

وفيها: لا ذان على امرأة ولا إقامة' وإن أقامت فحسن. 

وهو في ا لحلاب لابن عبد الحكم وروى الطراز عدم استحسانها ها؛ إذ لم ترو عن 
أزواجه .44٤‏ 

الشيخ: وروى يحيى ابن القاسم: إن صلى صبي أقام. 

التونسي والشيخ عن أشهب: خروج الوقت لفعلها يسقطها. 

و فيها: على ذاكر صلوات إقامة لكل صلاة. ابن المسيب ‏ وابن المنكدر: يسرها 
الفذ في نفسه. 

الشيخ عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة. 

وفیها: تجزئ صلاة عامد تركها ويستغفر الله. 

اللخمي عن ابن كنانة: يعيد. 

وفيها: من دخل مسج دا صلى أهله ل تجزئه إقامتهم. 

ولالك في المبسوط: يقيم أحب إلي. 

اللخمي: استحبه ولم يره سنة. 

قال: ولابن مسلمة: إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه» ولمن يأتي بعد فمن دخل 
معه؛ کان اقام له. 

المازري: هذا إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر ها بمعنى بختص به. 


أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى": 408/1: كتاب الصلاة: باب ليس على النساء ذان ولا إقامة. 
المخزوميٰء أخذ العلم عن: عمر» وعثان» وعلى تة وأخذ عنه: عطاء الخرساني» وعمرو بن 
شعيب. توفي انه سنة: 3 9ه. 


وانظر ترجمته في: النجوم الزاهرة: 1 8ء سير أعلام النبلاء: 4/ 217. 
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ولفظه: «الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله مثنى الجمل إلا الأخيرة. 

عبد الحق عن ابن الآنباري"“ عن تعلب: موقوفة كا سمع وقبلاه. 

الإبياري: إعراب الله أكبر أولى للعوام» وألزم قائله إعراب الصلاة والفلاح» 
وجوز ابن حمدين() إعراب أولى جملتي التكبير الثاني» وألزمه في أولى أوله. 

المازري في شرح الجوزقي: اختار شيوخ صقلية جزم الأذان وشَيوخ القزويني 
إعرابه والجميع جائز. 

ا لمازري: لو أوتر الأذان ل بجزئه والمشهور ترجيع الشهادتين مثناة أرفع من 
وتبا أولا. 

المازري: جعل شيخنا روايته لما كثروا م يرجع عن الأول مذهبا له غير المشهور. 

ابن رُشد: مذهب مالك الترجيع» وذكر عياض التخيير فيه لأحمد وغيره 
لاختلاف الأحاديث المجهول آخرهاء قال: وذكر نحوه في هذا الأصل لمالك. 

وني رفع التكبير الأول عن خفضها قبل الترجيع كرفعه أخيرًا وخفضه كخفضها 
نقلا عياض عن أبي عمران مع ابن أبي رَمَتَيّن» وروايتي أبي قرة وابن وهب وسماع 
أشهب» واللخمي مع أبي مصعب وظاهرهاء وني الإكال: هما روايتان المشهور الأولى. 

قُلتٌ: اختيار المازري الأولء وعبد الحميد الثاني» وعزا أبو عمر الأول لبعض 
متأخري أصحاب مالك والثاني له» ويزاد قبل التكبير الآخير في نداء الصبح «الصلاة 
خير من النوم» مرتين ها ومرة لابن وَهب. 


(1) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر» الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» من أعلم الناس 
بالنحو و الأدب و أكثرهم حفظا له» سمع من محمد بن يونس الكديمي» وإساعيل القاضي» وسمع 
منه أبو الحسن الدارقطني» من كتبه: الزاهرء الهاآت» غريب الحديث» (328-271ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 278-45 الأعلام: 6 334. 

(2) هو: آبو عبد الله» محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن أحد التخلبي» المعروف بابن حمدين. كان 
عالًا حليًا. أخذ عنه القاضى عياض وغيره. ولد ناث سنة 439ه وتوفي سنة 508ه. 
اظ ی اراو اناع ق اخارطافی: 3/ 96-95. 
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اللخمي والمازري: روى ابن شعبان: من تنحى في ضيعته عن الناس أرجو كونه 
من تركها في سعة. وذكرها الباجي بلفظ: إن تركه فلا بأس وقوله: أحب إلي. 

د د الإق مة كالآذان غير مثناة الجمل إلا التكبير بزيادة «قد قامت الصلاة» قبل 
آخره» مرة ههاءوروى البصريون مرتين معربة الجمل. 

وني إجزائها شفعًا غلطًا نقلا المازري عن أصحابنا والمشهورء وعزا الصقلي 
الأول لأَصْبَع. 

الشيخ: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت. 

وني إعادتها لبطلان صلاتا مطلقا أو إن طال نقل عياض عن ظاهرها وبعضه 
وعزا المازري الأول لبعضهم أخذًا من قوهما: من رأى نجاسة ثوبه قطع وابتداأ الإقامة 
ولم حك الثاني. 

ولا بأس أن يقيم خارج المسجد للإسماع وروى علحٌ: وإن كان على المنار أو ظهر 
المسجد وإن كان ليخص رجلا بالإسماع فداخل المسجد أحب إلي. 

وسمع ابن القاسم: لا يقيم أحد في نفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف. 

ان ر شد الس لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس. 

قلتٌ: أخذ بعضهم خلافه من رواية ابن وَهْب فيها كراهة إقامة المعتكف مع 
المؤذن؛ لأنه عمل يرد بأن المعية في الإقامة الكلية لا الجزئيةء ونقل بعضهم كراهة إقامة 
الإمام لنفسه لا أعرفه» وني أخذه من كلام ابن رُشد نظر. 

وفيها: جائز أن يقيم غير من أذن. 

وني قول ابن العربي: لو آقيمت لمعين فلم يكن قام غيره أعيدت وتجهيله مخالفه 
حين آمر بإعادتا نظر. 

ويؤذن المريض لنفسه قاعداء وني الصحيح روايتان لأبي الفرج وههاء ويؤذن 
الراكب وفي إقامته روايتان لابن وهب مع قول ابن كنانة وهاء وقيد أبو عمر الأولى 
بسرعة الشر: 

وفيها لمالك: واسع جعل أصبعيه في آذنيه في آذانه للإسماع. 

فا به ابن القاسم الإقامة. 
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السيخ: استحبه ابن حبيب للموذن. 
وني المختصر: لا بس أن يستدير يمينه وشاله وخلفه. 
ابن حارث: فيها شدة إنكار دورانه والتفاته وأجازه ابن القاسم للإساع. 


ابن حبیب: کان بلال يبدؤه ووجهه للقبلة ثم يستدبر بوجهه دون بدنه 
ويځختمه کبدئه. 

ولا یتکلم فيه ولا یرد سلامًا ویرد بعده. 

وفيه: إشارة قولا الشيخ معها وابن اللباد مع ختصر الوقار. 

الشيخ عن ابن القاسم: إن خاف على آدمي أو دابة تكلم وبنى. 

وفیها: إن تکلم بنی. 

اللخمي: إن طال ابتدأً ولو كان لحفظ آدمي» وسمع موسى ابن القاسم: إن رعف 
مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره» وإن رعف مؤذن تمادى» فإن قطع وغسل الدم 
ابتداً. 

اللخمي: إن قرب بنى. 

أشهب: إن رعف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمي عليه ابتدأ» فإن بنى هو أو 
غبره أجزاً. 

الشيخ: يريد توضأ بعد إفاقته أو صحح إقامة المحدث» وتعقبه التونسي بأن 
وضوءه طول وإقامة المحدث لا تجوز. 

ولو أراد الأذان فأقام | مجزئه» وفي العكس قولا مالك وأَصَبَع» وله ولاإبن 
القاسم: لو نسي جله بنى بالقرب وأقله كحيعلة مرة لا يضر. ولأشهب: لو قدم التشهد 
الثاني أخره عن الأول. 


0% 


أشهب: أذان أحد مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهمافوق الآخر لا 
ابن رُشد: روى ابن حبيب أنه ضلال» والأصح قول المؤذن إذا أبطؤوا بين الأذان 
والإاقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح» وقيل: قوله: في آذانه 


ا المختصرالفقهي 


عقب: «حي على الفلاح: حي على خير العمل٤” ٠"‏ روي أن عليًا غه كان يقوله(. 

ابن حبيب: لا حرج في قوله: ولا يحمل عليه العامة. 

فلت ب فكره اللي وتال خو مدهت الة 

شر ص المؤذن: الإسلام» والذكورية»ء والعقل» ولو ارتد بعده بطل» ولا أذان 
للسكران» وني صحته من الصبي المميز ثالثها: إن لم يوجد غيره» ورابعها: إن كان 
ضابطًا تبعًا لبالغ لرواية أي الفرج وها ولرواية شهب واللخمي. 

وفيها: لا يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم. 

والوضوء شرط الإقامة لا الأذان» وفي أذان ا لجنب خارج المسجد نقل اللخمي 
عن سَحنون مع ابن نافع وابن رُشد وأبي عمر عن روايته» وسماع موسى ابن القاسم: 
لا يؤذن جنب. ففسره اللخمي بالكراهة. 

وفيها: يؤذن غير المتوضى ولا يقيم. 

اللخمي عن أشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما 
يصلوا. 

ونقله الشيخ والتونسي والصقلي وأذن هاء وروی ابن وَهْب جواز أذان من أذن 
بموضع ولم يصل في آخرء فنقل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض 
الأندلسيين وهم وقصور لمفهوم نقل من مر ورواية ابن وَهُْب. 

ويستحب كونه صيتا إشهب: ومن أفضل أهل الحي. 

وجب كونه عدلاً عالما بالوقت إن اقتدي به» وأنكر مالك التطريب. 

ايخ عن ابن حبيب: والتحزين. 

ابن رُشد: عن شهب إن أذن في سرا ويل فقط أعاد کمن ل يؤذن. 

الشيخ عنه: من أذن وأقام في تبان من شعر أو سرا ويل أعادهما إن لم يصلواء 
وخالفه ابن القاسم. 


٠ ١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 11ي رقم (1786)» وأن ابن عمر ب کان يقوها. 
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ولا باس بأکثر من واحد بموضع واحد. 

ابن حبيب: يؤذنون جميعًا كل غير مقتلِ بغيره أو يترتبون كعشرة في الصبح والظهر 
والعشاء وخمسة في العصر وني المغرب واحد. 

التونسي: يريد أو جماعة مرة» ومنع ابن زرقون أذاہم جيعًا للتخليط ومنع ما جب 
من الحكاية وجهر بعضهم على بعض. 

ويستحب حكايته» وإطلاق ابن زرقون وجوم ا لا أعرفه» وفي كونا لآخر 
التشهدين أو آخره معوصًا الحيعلة بالحوقلة قولان؛ هاء ولاإبن حبيب مع رواية ابن 
شعبان والمازري» وعلى الأول في قول التشهد مرة واحدة ومعاودته إذا عاوده المؤذن 
معه أو قبله نقلا الباجي عن ابن القاسم والداودي» وني تخييره في قول ما بعد الحيعلة 
ومنعه نقلا الباجي عن ابن القاسم والقاضي» وفيها لمالك: الذي يقع في قلبي إلى آخر 
التشهد ولو فعل ذلك ل أر به بأسّا. الشيخ: أي لو أتم الأذان مع المؤذن» وصوب 
بعض شيوخ عبد احق لو انتهى إلى التشهد فقط» وعزا اللخمي تفسير الشيخ 
ان 

وني تكريرها لثانِ اختبار شيوخ اللخمي مع نقل المازري ونقلهم) وظاهر لفظ 
اللخمي: أنه لابن عبد الحكم. 

وفيها: إن عجلها قبله فلا بأس. 

وروى عليً: أحب إلي بعده. 

الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فلا. 

وفيها: في صلاته ثالثها: في النفل لابن وَهُب مع رواية أي مصعب وابن زرقون 
مع سحنون ورواية ابن القاسم» فلو حيعل في صلاته ففي بطلانها قولا عبد الحق عن 
بعض القرويين مع أبي عمر والأصيلي مع الباجي عن رواية ابن خويزمنداد: أساء 
وتمت صلاته. 

ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وني جوازه ها بعد صلاة العشاء أو نصف 
الليل أو لسدسه الآخر ثلاثة للوقار وابن حبيب وسحنون مع ابن وَهب. 

ابن العربي: وقيل: ثلث الليل وقيد الأول بصلاة العشاء آخر وقتها. 
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الطراز: والأحسن آخر الليل دون تحديد» وإليه أشار في الموطاً. 

ونقل القرافي عن ابن حبيب جواز أذان الجمعة قبل الزوال لا أعرفه؛ بل قول 
السّيخ عنه: يؤذن للصبح وحدها قبل الوقت» وقول ابن حارث: "اتفقوا على منعه قبل 
الوقت إلا للصبح ". 

المازري: المشهور جواز الإجارة على الأذانء ومنعها ابن حبيب. 

الشيخ عنه: إنما كان إعطاء عمر عليه من مال الله كإجرائه للقضاة والولاة رزقًا 
ولا جوز هم من مال من حکموا له بالحق. 

وني جوازها على إمامة الفرض ثالثها: تجوز تبعًا للأذان لابن عبد الحكم وابن 
حبيب والشيخ عن رواية ابن القاسم. 

عياض: عليه همل الأكثر لفظ صلاتماء وعلى الثاني هله بعض الأندلسيين لنص 
إجارتما بذلك» وعلى الثالث لو تعذرت إمامته فقط ففي إكمال أجره وحط منابها منه 
قولا بعض المتأخرين محتجا بلغو استحقاق مال العبد وجائحة ثمرة الأصل المبيعين 
معهماء وعبد الحق وابن حرز حتجًا باعتبار حلية السيف التبع له وخلفة الزرع المشترطة 
تبعا له إن استحقت الحلية أو نقض بيع الخلفة بجائحة أو تحبب» وأجاب عن الأولين 
بن اشتراط مال العبد له لا لمبتاعه وسقوط الجائحة لسقوط السقي عن البائع كبيعها 
يابسة لا للتبعية كبيعها تبعًا لعروض» وعبد الحق: بأن الإجارة على الصلاة وحدها 
مكروهة لا عرمة. 

ابن فتوح: إن غاب اللإمام أو المؤدب في حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس» وإن 
طال مغيبه فلأهل المسجد توقيف الإمام والمعلم بمنعه من ذلك ولا حط من الأجر 
شيء» وكذا إن مرض الإمام الأيام اليسيرة ولو طال مرضه أو مغيبه سقط من أجره 
ماب ذلك: 

ANE EEE RE 

ابن فتوح: روى آشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح» وإن كان باس فعلى 
الإمام. 


وروی ابن القاسم: مكروه. 
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قّلتّ: ومقتضاه الحكم بالأجرة إن فات العمل وأخبرت أا نزلت بأبي إسحاق 
ا ا ی ا ی 

ابن رُشد: قال بكر القاضي: وروی عل لا بأس بها على الفرض لا النفل. 

ابن رُشد: لعدم لزومه ولزوم الفرض؛ فكأن العوض ليس عنه. 

ابن شاس: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال. 

واختلف في إجارة غيره. 

سند: اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر. 

ابن رُشد: أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ 
لأا أجرة هم على عملهم. قلت: ظاهره خلاف ما تقدم لابن حبيب أن ذلك ليس 
بإجارة. 

وني كون الأحباس عليه) إجارة أو إعانة لا يدخلها ا لحلاف - فهم بعضهم من 
أقوال الموثقين وقول بعض شيوخ شيُوخنا. 

قَلْتُ: إنما أقوال الموثقين في استمجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن ويؤم 
ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيم حبس ليستأجر من غلته لذلك وأحباس زمننا ليست 
كذلك إنا هي عطية لمن قام بتلك المؤنةء وهذا كاختلافهم في امرأة إمام المسجد له دار 
حبست عليه مات إمامه فقال ابن العطار وغيره من الموثقين: لجيران المسجد إخراجها 
قبل تام العدة. 

المتيطي: أنكره بعض القرويين» وقال: لا فرق بينها وبين زوجة الأمير» وقال 
تعفن شر ا لر كانت اخاس الماع عل وة الاجا لافقرت اف ت الاجل: 

قَلتٌ: للمخالف منع نفي اللازم. 

وفيها: لا تخرج امرأة الأمير المعتدة للقادم حتى تنقضي عدتها. 

وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده لا يخرج الثاني زوجة الأول حتى 
تتم عدتہا. 

وشرطها: رفع الحدثين أو التيمم» وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه على ما مر» 
وستر العورة عن الآدمي فرض» وفيه في الخلوة قول ابن رُشدفي سباع ابن القاسم 
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جواز الغسل في الفضاء: يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره. 

قال مالك همارون: إياك والتجرد خاليًا. 

المازري: ويستحب الستر في الخلوة. 

ابن شاس: في وجوبه قولان. 

وني كونه مدة الصلاة سنة أو فرصا قولا الباجي عن إسماعيل مع ابن بكير 
والأهري» وابن محرز عن الأكثرء وأخذ ابن رُشد من قول ابن القاسم: من ابتدأها 
عرياتًا مضطرًا ثم أمكنه الستر فيها فأبى أعاد في الوقت. 

وأخذ اللخمي وابن العربي من قول أشهب: من صلى باديما أعاد في الوقت» وابن 
العربي مع أب الفرج» وتخريج الباجي عليه| صحة صلاة تاركه مع إثمه وبطلانهاء 
خلاف نقله عن ابن القَصّار: سترها فرض ويعيد تاركه في الوقت» وقول أي عمر: 
أجمعوا على إعادة كاشف بعض عورته عمدًا أبذّاء فرد ابن بشير قول اللخمي: في كونه 
في الصلاة فرصا أو سنة حلاف بأن لا خلاف في فرضه وإنا هو في شر طيته - تعسف. 

وفي عورة الرجل خمسة: للباجي عن جهورنا: ما بين سرته وركبتيه. 

المازري: عن بعض أصحاب مالك: وهما. 


وحکاه ابن بشیر غير معزو. 

اللخمي عن أَصَبَع: السوءتان. 

الجلاب واللخمي عن أشهب: والفخذان. 

الباجي: السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه خففهاء وصححه عياض مصرحًا 
بخروج السرة والركبة. 

اللخمي: قيل ستر كل جسد المصلي واجب» ثم ذكره عن تخريج أبي الفرج من 
قول مالك: كسوة الكفارة أدنى ما تجزئ به الصلاة ثوب وخار للمرأة وثوب للرجل. 

وني الأمة ثلاثة: فيها: ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار» وروى إساعيل: 
وسوى الصدر. 

أ ن ا ال ار و ف کی ی ل جل وان 
عبد السلام قول ابن الحاجب: هي كرجل بتأكد؛ ومن ثم جاء الرابع المشهور: إن صليا 
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باديي الفخذين تعيد الأمة» خاصة في الوقت" بإعادتي) أبدًا ونفيها عنه) وإعاد تا في 
الوقت» والمشهور؛ يقتضي نفي إعادتها في الوقت ولا يعرف؛ بل الأربعة اشتراكه) 
وافتراقه) في الإعادتين. ۰ 

والحرة عورة: 

الباجي: ودلا ها وقصتها إلا وجهها وكفيهاء ولأبي عمر: وقيل: وقدميهاء وفي 
إعادتها لكشف ذلك ثلاثة أقوال: مالك إن بدا صدرها أو شعرها أو قدماها أعادت في 
الوقت وإلا أبدًا. 

اللخمي على قول أشهب: العريان في الوقت يعيد في الوقت ولو صلت عريانة. 
قلت: عريما أشنع. قال: وعلى قوله: كسوتها للكفارة ثوب وخمار وجب كل ذلك. 

وأخذ ابن عبد السلام من قول ابن الحاجب: "ورأس الحرة وصدرها وأطرافها 
كفخذ الأمة" عدم إعادة الحرة الكاشفة ذلك ني الوقت مبني على تفسيره المتقدم تعقبه» 
وغير معروف» وقول القرافي عن ابن نافع في العتبيّة: إن صلت بادية الشعر أو ظهور 
القدمين لا إعادة عليها ني وقت ليس فيها؛ إنما فيها سماعه: لا تخمر رأسها وتكشف 
نحرها. 

ابن رُشد: لزمها ستر نحرها للآية. 

وسمع موسى ابن القاسم: من سقط خارها في صلاتها إن قرب ردته وإن بعد 

ابن رشد: اتفاقا. 

الشيخ عن أشهب: إن بدا بعض رأسها أو ذراعيها أو بطنها أو فخذها أعادت في 
الوت 

وكل ذات رق كالأمة» إلا أم الولد ففيها: كالحرة وإعادتها لعدم القناع في الوقت 
أوجب منها. 

ابن حارث عن ابن عبد الحكم: هي كالاآمة. 

وقول ابن الجلاب وأبي عمر: "المكاتبة كام الولد" خلافها. 

وروى اللخمي: بنت إحدى عشرة كالبالغة. قال: وبنت ثانٍ أخف. 


PPE‏ المختصرالفقهي 


: ت 


ا و ا 


وفيها: من تؤمر بالصلاة كالبالغة في الستر. 

وفيها: بلغني عن مالك: إن صلت منتقبة لم تعد. ابن القاسم: وكذاالمتلثمة. 

اللخمي: يكرهان» وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل. 

وشدد مالك كراهة تغطية اللحيّة في الصلاة» وقول ابن شعبان: لا يغطي ليته» 
ولا بأس بتغطية ذقنه مشكل. 

ابن رُشد: قول ابن الجهم: إنم| كره تغطية الأنف ليباشر به الأرض في سجوده 
منقوضص بالنهي عن تغطية الفم. 

الطراز: في كراهة تغطية لحيته روايتان» واستحب ابن رُشد تلثم المرابطين؛ لأنه 
زيم به عرفوا وهم حماة الدين» ويستحب تركه في الصلاة» ومن صلى به منهم؛ فلا 


حرج. 

وني الأمة البادي رأسها تعلم ني صلاةٍ عتقها أربعة: سمع موسى ابن القاسم: إن 
م تستره فكعامدة وإلا فلا وأحب إلي إن صلت ركعة شفعتها نافلة. 

وعيسى: كذلك إن لم تستره اختيارًا وإلا فلا إعادة. 

سحنون: تقطع وإلا فكعامدة. أَصبَ: مثله إن عتقت قبل إحرامها وإلا استحب 
ستره. 

ابن الحاجب: فلو طراً علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرس إلخ. 

قال ابن عبد السلام: ا لخلاف في كلامه إنما هو فيمن دخلت في الصلاة بعد عتقها. 

ابن الحاجب: ولم تعلمه. فتعقبه بعض فقهاء بجاية وقال: كلام المؤلف عام فيهاء 
وفیمن عتقت في آثناء الصلاة وبلغه تعقبه فأجابه بإنکار کونه في شر حه فنظرنا نسخه 
فوجدناها كلها على ما قاله المتعقب عنه» وتعقب ابن عبد السلام قول أَصبَع: "إن كان 
العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت كنامي الماء يعيد أبدًا" بأنه إن صح 
التشبيه أعادت أبدًا كنامي الماء وإلا بطل التشبيهء وأجاب بأن قصده عدم التسوية في 
الحكم بين من هو من آهل الخطاب بالشرط قبل دخول العبادة» وبين من ليس من أهل 
ذلك الخطاب. 

فلت ذكر اقام القبانى ق آمل الففه فط ووردهتا الول لن ا 
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أقسامه قياس التسوية وهو ما تكون نتيجة القياس فيه جرد التسوية بين أمرين حسب) 
نقله الباجي والقراني في شرح المحصول» وهو في المدَوّنةء وقياس أَصْبَع هذا منه» 
وتقريره أنه لما ثبتت عنده مساواة ترك الماء نسيانًا لتركه عمدًا ني حكم التيمم» وجبت 
مساواة ترك ستر الحرة رأسها نسياتًا لتركه عمدًا بجامع شرطية الستر والوضوء في 
الصلاةء والمساواة في التيمم توجب الإعادة أبدا وفي الستر توجبها في الوقت» فلا 
مباينة بين حكم الأصل والفرع» وهذا كقوها ني ا لحج الثالث: ويحكم في صغير كل 
صيد مثلم بجحكم في كبيره كمساواة الجر الصغير للكبير» والمساواة في الصيد توجب 
ا لجزاء وني الحر توجب الدية» وجوابه بأن قصده عدم التسوية يرد بأن النطق بالقياس 
إنها هو الجمع لا التفريق من تأمل أدنى تأمل في باب القياس علم هذا ضرورة. 

ابن القاسم: العريان عجرا يستطيع سترة في الصلاة يستتر وإلا أعاد في الوقت. 

سحنون: یقطع» وقول ابن بشیر وتابعه: "ما شف کالعدم وما وصف لرقته کره" 
وهم لرواية الباجي تسوية إعادة الصلاة بأحدهماء ولساع موسى: "من صلت برقيق 
يصف تعيد إلى الاصفرار '. 

ابن رُشد: وقيل للغروب. 

وسمع القرينان كراهة لباس النساء القراقل ولم يكن من لباسهن» ويقال: من شر 
النساء المتشبهة بالرجال. 

وفيها: لا تصلي آم الولد إلا بقناع كالحرة ودرع أو قرقل يستر ظهور قدميها. 

وي إعادة مصلّ بسرا ويل فقط اختيارًا قولان لأشهب وها 

ابن حارث: والاإزار كذلك. 

وفاقد الستر يصلي عريائًاء وسمع عيسى ابن القاسم: لا يعيد إن وجد ثوبًا في 
الوقت. ولم يجك ابن رد غیره. 

المازري: المذهب: يعيد في الوقت. وتبعوه» وللشيخ عن آشهب: يعيد في الوقت. 

وفیها: إن وجد ثوبًا نجسًا وحريرًا صلى به وأعاد ني الوقت. 

ومن وجد ساتر إحدى عورتيه أو بعضها لزمه» وني جعله للقبل وتخييره ثالثها: 
لدبره لنقلي الكافي والطرطوشي. 
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وفيها: لا بس آن يصلي محلول الأزرار ولیس عليه سراویل ولا مئزر. 

وسمع ابن القاسم: البرانس من لباس المصلين» ابن رُشد: لا تجوز فيها إلا فوق 
قميص أو إزار أو سراويل. 

وإ لحدد فاقد الستر في ظلمة جمعوا» وني جمعهم في ضوء بإمام وسطهم غاضي 
بصرهم قيامًا وانفرادهم متباعدين قولان لابن الماجشون وماء وعليه إن أعجزهم 
التباعد ففي جلوسهم إيماء وقيامهم غاضي بصرهم قولان للمتأخرين. 

اللخمي: لو حضرهم نساء كذلك صلين جلوسًا. 

سحنون عن ابن القاسم: إن وجدوا ثوبًا صلوا به أفذادًا لا يؤمهم به أحدهم» فلو 
کان لأحدهم وفيه فضل عن ستر عورته ففي جبره على صلاتم به واستحبابه قولا ابن 
رُشد واللخمي معبرًا بقوله: استحب جبره. 

الطراز: وان م یکن له غیره استحب دفعه لغیره يصلي به. 

ولو سقط ساتر عورة إمام في ركوع رده قربه بعد رفع رأسه» ففي بطلانما عليه 
وعليهم أحد قولي سحنون وقول ابن القاسم» خرجه| ابن رُشد على فرض الستر 
وسنته قال: ولو أعجزه أخذه بالقرب فعلى الفرض يستخلف فإن تمادى بطلت عليه 
وعليهم» وعلى السنة لا يستخلف ويعيدون في الوقت. 

وني بطلان صلاة من تعمد نظر عورته من مأمومیه قولا سحنون والتونسي» 
وخرج ابن رُشد عليه) بطلانہا بخصب فيهاء ونقل ابن حارث قول سحنون متفقًا 
عليه. 

ابن عيشون: من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته بخلاف غير هما ما م 
يشغله ذلك أو يتلذذ به. 

دبشد» الثوب نجسًا على التعري ولأشهب: إن عكس أعاد به في الوقت. المازري: 
لتركه ما أمر به اتفاقًا قال أو لأن النجس أقرب للكمال من التعري لتقديمه عليه اتفاقًاء 
ورده بقول سحنون: "لا یعید مصل بنجس حریر أو غيره بحرير طاهر"» وأجاب بان 
الإعادة استحباب ولبس الحرير حرام. 

قلتٌ: لابن محرز عنه: إن صلى بحرير نجس أعاد في الوقت بحرير طاهرء فلا 
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سؤال» وني بعضها كنقل المازري وهو الصواب؛ لأنه كذلك في النوادر. 

الصقلي عن بعضهم إن علم تقديم النجس أعاد به أبدًا. 

وني تقديم التعري على الحرير قولا أشهب مع ابن القاسم وأحمد بن خالد» 
وتخريج اللخمي والمازري على تقديمه الحرير على النجس المقدم عنده على التعري 
واقتضاء جعله ابن الحاجب المشهور كونه منصوصًا وقبوله ابن عبد السلام - لا أعرفه 
إنها نقله ابن شاس كالشّيخين تخريجًاء وقول ابن عبد السلام للهازري عن تناقض ابن 
القاسم اعتذار لا أعرفه؛ بل تخريجه تقرير للتناقض» ومن لم يجد إلا حريرًا ونجسًا فابن 
القاسم فيها: با لحرير ويعيد في الوقت» وخرج له عكسه من متقدم نصيه» وقول أَصَبَع: 
بالنجس ويعيد في الوقت وإن صلى بالحرير لم يعد تناقض» وجواب المازري بترجيحه 
أولاً عموم النهي» وفي اللإعادة خصوصه بالصلاة تقرير للتناقض ويجاب بانعية 
العصيان القدوم وعدم مانعية الإجزاء. 

ا کاش و ی 
الجهاد ورواه والمشهور منعه|. 

الشّيخ: إجازة ابن الماجشون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك» فقول ابن 
العربي: جوز للزوج الجلوس عليه تبعًا لزوجته - لا أعرفه» وأجاز منه ابن القاسم 
الراية» وابن حبيب: تعليقه سترًاء والكل خيط العلم به والخياطة به» وجوز بعض 
أصحاب المازري الطوق واللبنة. 

ابن حبيب: لا جوز جيب ولا زر. وني النهي عن العلم قدر أصبع» وجوازه» 
ثالثها : جوز إن عظم» لسع ابن القاسم» ورواية أي مصعب» وقول ابن حبيب. 

وني إعادة مصلل بشوب حرير معه ساتر غيره أو بخاتم ذهب في الوقت قولا 
سحنون مع ابن القاسم وابن رد عن أشهب» والصقلي عنه مع ابن وَهْب وابن 
الماجشُون ونقل ابن الحاجب عدم صحتها لا أعرفه» وبه دون ساترء ثالثها: بدا 
لأشهب وابن عبد الحكم مع ابن وَهْب وابن الماجِشُون وابن حبيب وألزمه المازري 
ذلك في المخصوب والدار المغصوبة والمعروف خلافه قال: ولا فرق إلا رجحان حق 
الشرع على الآدمي. 
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وني كراهة ما سداه حرير» ثالثها: جوز الخز لا غيره» ورابعها: منعها لسماع ابن 
القاسم مع حجها. ابن رُشد: وعليها رواية مُطَرّف لبس مالك ساج إبريسم» والمازري 
عن بعض المتأخرين الأكثر جوازه» مع ابن رُشد عن سماع ابن القاسم: لبس ربيعة 
قلنسوة خز وكان صالحاء وابن رُشد عن ابن حبيب وعن ظاهر المذهب. 

ایو رو او اور ا و ا 

اجا حا ا ق د ويتأكد في الجهاعة ولا سي) بالمساجدي 
e‏ لا بأس أن يوم أصحابه في السفر بلا رداء ولا عامة. 

ا ر اوی کات ان ت ای حع عاف عت 

وفيها: أكره لأئمة المساجد الصلاة دون رداء إلاني سفر أو موضع اجتاع وأحب 
إلى أن مجعل على عاتقه عيامة أو غبرها. 

وني نفي الكراهة بالعامة على عاتقه كالرداء قولا أي عمران وابن الكاتب» وسمع 
ابن القاسم: كراهة الصلاة بمساجد القبائل بغير رداء. 

وأن لا بأس آن تصلي المرة بلا مرط ولا قلادة إن يفتى بهذا العجائز. 

ایو ف کو و ادر فاو بو سر له اال وای ای 
مالك: لا تصلي امرأة إلا بقلادة في عنقها وإن لم تجد إلا سيرًاء وسمع أشهب: لا يصلى 
في المسجد الحامع في الرداء والسراويل والله إنها ني السراويل لقبيحة وما كنت ألبسه 
إلا تحت قميص. 

ابن رش الززار اسر مه لان ضف ومین صل به وحد اجزاه وقال آشهت: 
يعيد في الوقت» ومن أذن به أعاد الآذان فإن صلى لم يعد وكان كمن صلى دونه. 

وسمع ابن القاسم: حب جعل المسافر يصلي بالسيف والقوس عامة على عاتقه 
والقوس لا يشبه السيف. 

ابن القاسم: أحب جعله لذي السيف وما ذاك بضيق ولا يصلي بالقوس 

اين رشك مى فرلة القرمن ل به الف اجار اده اله ا 
بالقوس ووافقه ابن القاسم في إجازتما بالسيف مع استحباب عبامة على عاتقة وخالفه 
في تخفيفها بالقوس» وأجازه ابن حبيب بها دون عمامة على عاتقه» وهذافي الجهاد 


الجزءالأول 27 


والرباط» وتكره في الحضر بالسيف والقوس. 

ابن حبيب إلا أن يعزم عليهم السلطان لأمر فلا بأس أن يصلي متقلدًا سيفه متنكبًا 
قوسه» ولیطرح على سيفه عطافا أو رداء أو ساجًا أو عامة. 

وفيها: من صلى محتزمًا أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه؛ فإن كان لباسه أو في 
عمل فحضرت الصلاة فلا بأس» وإن تعمد إكفات شعر أو ثوب فلا خير فيه. 

فقول عياض: قول الداودي كراهته لمن فعله للصلاة خلاف الآثار وعمل 
الصحابة خلافها. 

وسمع ابن القاسم في مصل برداء أو زار طرحه في تربعه عن منکبيه حر خفته في 
نفل لا فرض» وسمع ابن القاسم: لا بأس بالسدل في الصلاة لمن عليه غير إزار. ابن 
رُشد: صفته أن یسدل طرفي ردائه بین یدیه فینکشف صدره وبطنه» ومعنی إجازته إن 
کان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده» وأجازه فيها وإن م يكن عليه إلا الإزار أو 
سراويل ومعناه في غلبة الحر إذ ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن. 
وني الجامع چ ابن القاسم: لا بأس بالسدل في الصلاة. 

ابن رُشد: في كتاب الصلاة ما ظاهره بشرط أن يكون مع الإزار ما يستر سائر 
جسده وكرهه بعض العلماء مطلقا ففي جوازه لذي إزار ثالثها: إن كان عليه غيره. 

قَلْتٌ: مقتضى تقييده قوهها قول واحد شرط الساتر غير الإزار في غير الحر لافي 
الحر؛ ولذا لم حك ابن العربي عن مالك إلا الجواز. 

ویکره اشتمال الصماء؛ أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه خرجًا يده اليسرى من 
تحته ولا إزار عليه» وني كراهتها مع الإزار قولا ابن القاسم مع آخر قولي مالك وابن 
رُشد مع أوها. 

والاضطباع: آن يرتدي ویخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. 

ابن القاسم: هو من ناحية الصماء. والاحتباء: إدارة ا لجالس بظهره وركبتيه إلى 
صدره ٹوبه معتمدًا علیه. 

اللخمي: إن م يكن على عورته ستر منع 

والتوشح: أخذ طرفه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى» وأخذه من 


تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى جائز. 
وفيها: ما خف من حقن أو قرقرة صلى به وما شغله أو أعجله فلاء فإن صلى 


أحببت إعادته بدا 


بعض أصحاب الباجي: ما خف صلى به وإن ضم بين وركيه قطع فإن تمادى أعاد 
في الوقت» وإن شغله وأعجله فأبدًا. 
اللخمي: هذا أو الخثيان أو ما همه إن حف استحب زواله قبلها فإن صل به 


E 


أجز زأته» وإن أعجله وخف شغل قابه أعاد في الوقت وإن لم يدر كيف صلى فأبدًا. 
أدب استقبال الكصة| 


د ستفباله الكعبة' '' فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو 

٠١‏ قال الرّصاع: الشّيخ تلف ) يحد استقبال الكعبة مع أنه خفي ول يحد ما عداه من شروط الصلاة 
لكونها جلية عنده في نفسها واستقبال الكعبة هو أخفى ورأيت بخط الأشياخ من أشياخنا من 
تلامذته تنلل ما لفظه: قال لما قرآنا على الشيخ تان ما يناسب استقبال الكعبة من التهذيب أخرج 
لنا الشيخ لته مكتوبا بخط يده قال حاصل تحقيتق القول في حكم القبلة أن نقول الاستقبال هو 
كون الناظر بحيث يبصر ذات الشيء أو سمته أو جهته. قال فعين الشيء واضحة وسمته ذاته 
وهواها وجهته عله الذي لو کان به رآه من قصد رؤيته من حله ومن تعذر عليه ذلك ففي کون 
الواجب عليه سمته أو جهته القو؛ لأن ولما رأيت هذا الكلام عن السيخ تلل قلت يمكن حد 
استقبال الكعبة من كلامه أن نقول كون المصلي يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها فهذا أقرب ما 
تعرف به على تسامح في الحد لكن يجب بيان السمت والجهة والعين. 

فنقول عين الكعبة ذاتها المبني طولا وعرضا وسمتها ذاتها وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد 
ا ر اا 1 

وجدته مقيدًا عن الشَّيخ تف؛ لأنه نقل عنه عين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لو 
کان به رآه من قصد رؤيته من عله فقولنا كون المصلى يبصر جنس الاستقبال؛ لأنه ليس المراد به 
اندر ولكن حالة للمصل وقوه غين الكعة ليذخل فيه من كان قادرا عل العاينة رقرلة از 
سمتها أو جهتها إشارة إلى الخلاف فيمن بعد عنهاء فإن الخلاف فيمن بعد هل المطلوب في حقه 
سمتها أو جهتها والأكثر على مراعاة الجهة وابن القصار يراعي السمت وللشيخ تفه هنا بحث في 
كتابه قرآناه على المشايخ وفيه فوائد جليلة جيلة أثابه الله عليها ونفعنا وإياه بها ومن بمكة قيل لا 
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خوف لصوص أو سباع. 

اللخمي: ووقته كالتيمم. 

والنفل إلا لراكب دابة في سفر قصر فيه أو في الوتر فيصليه عليها جالسًا حيث| ما 
توجهت به. 

وفيها: وأما ني حضر أو سفر غير قصر فلاء وإن كانت إلى القبلة. 

ومن تنفل في حمله فقیامه تربع ويرکع كذلك ویداه على رکبتیه فإذا رفع رفعه)» 
ویومۍ بالسجود وقد ثنی رجلیه فإن ل يقدر أوماً متربعًا. 

وسمع ابن القاسم: المصلي في حمله يعيى فيمد رجله أرجو خفته» ولا يصلي 
محولا وجهه لدبر البعير. 

ابن رُشد: ولو كان تحويله تلقاء الكعبة. 

وسمع القرينان: أرجو أن لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله. 

وروى اللخمي: يرفع عمامته عن جبهته إذا أوماً ويقصد الأرض. 

ابن حبیب: ولا یسجد على قربوسه» ویضرب دابة رکوبه وغیرها ولا یتکلم. 

ورواية ابن حبيب: السفينة كالدابة خلافهاء فلعله في الصغيرة. 

ولا يصح فرض صحيح آمن على راحلته» ولا مريض هو بالأرض أتم وفيه 
مساويًا منعه لسع ابن القاسم معهاء وجوازه إن عجز عن السجود والجلوس بالأرض 
لساع يحيى رواية ابن القاسم» وجوازه إن عجز عن الأول لابن حبيب وابن عبد 
الحكم ورواية أشهب» وفسرها اللخمي والمازري بالكراهة» وابن رُشد والتونسي 


با منع. 


خلاف أن المطلوب في حقه العين وقيل المطلوب السمت» ورأيت عن الشيخ قله أنه كان يقدر 
ا لجهة في الكعبة ويقرب مثاها قلق بكونه مثلا إذا كان ني مجلس الدرس فمن على يمينه وشماله ليس 
مواجها ولا ني جهة السيخ ومن کان مقابلا له من شخص معين هو في جهته ومواجها له فٳذا انتقل 
إلى موضع قريب منه بحيث يراه هو من غير التفات فلم بزل في الجهة وقد رأيت له لث تقييدا حسنا 
في تحقيتق القول بالجهة والسمت وأشبع الكلام فيه على أصول آهل المندسة فا أقوى مته وآشد 
اهتهامه وأعلى منزلته رمه الله وغفر له ونفعنا به بمنه. 


ونصها: لا يعجبني. 

والمذهب جواز النفل في الكعبة وزعم ابن عبد السلام آنه المشهور وتفسيره به 
قول ابن الحاجب: «المشهور جوازه فيها لا الفرض» وهم نقلاً وفهعًا؛ لأن المشهور 
راجع للا الفرض» وم يقل بمنع النفل إلا داود. 

وسمع القرينان: تخبيره الراكع به في أي نواحيه ثم رجع لاستحباب جعل الباب 

وفيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب. 

ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي نفله فيه إلى جوازهما فيه. 

اللخمي: كره الفرض فيها. 

مالك: وأعاده في الوقت. 

وابن حبيب: آبداء واستحب أشهب تركه فيها ولم يعده؛ وظاهره: ولو إلى الباب 
مفتوًاء وهو ظاهر رد ابن القصار على الشافعي بطلانها للباب مفتوحًا بصحتها ني 
أرضها لو تهدمت» ولا يلزم للعجز. 

الصقلي عن أَصْبَع: العامد أبدًا. 

ورواية ابن القاسم: في الوقت كمن صلى لخير القبلة يريد ناسيًاء وفي التهذيب 
لأّصَبَع: يعيد الفرض في الوقت. 

وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركه|. 

عبد الحق: تناقض فخرج قول إحداهما في الأخرى في الكافي. 

حكى محمد: لا إعادة ولا ني الوقت. 

٠‏ ٠ت٠‏ اللخمي: لا نص في الصلاة إليه فقيل: باطلة لعدم القطع بأنه منه 

والحق أن ستة أذرع منه تواترًا. 

وقول عياض : المقصود استقبال بنائه لا بقعته» ولو كان البقعة لاتفقوا على 
استقبال الحجر يبطلها اليه ولو تیقن کونه منه. 

ابن حبيب: والنفل. 
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الحلاب: لا باس به عليه. 
وني إعادة الفرض عليه ثلاثة للباجي عن محمد والمازري واللخمي عن أشهب: 


لا إعادة. 

ابن عبد الحكم: كأي قبيس. 

ورده اللخمي بان من على ابي قبیس ککل غائب عنه ينوي استقبال عینه ولو نوی 
E EA‏ 


الباجي عن ابن حبيب وأشهب ومالك: يعيد أبدًا. 

المازري عن القاضي: إن آقام ساترًا فكالصلاة فيه وإلا فعلى قولي اعتبار العين أو 
السمت بمكة» فنقل ابن شاس عن المازري عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من 
سطحه فكجوفه واتباعه ابن الحاجب وشارحه وهم إن نقله عن أبي حنيفة» لا يقال: 
إجزاؤه على السمت يوجب بقاء جزء من سطحه وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه منه 
فهواؤه سمت. 

وقول عياض: لا حلاف في اعتبار العين بمكة» وقول القرافي: المعتبر بها السمت 
اتفاقا حلاف إجراء القاضي على العين والسمت. 

الطراز: لا جوز في سرب تحتها أو مطمر. 

وتمكن تيقن الاستقبال يوجبه اللخمي» ولو بصعود مستعل يبصر منه تيقنه من 
منزله. 1 

الباجي: وتكن فاقده من اجتهاده يوجبه وتمكن فاقده. 

المازري: كالعامي من تقلیده عدلاً عالا يوجبه. 

ابن القصار: جوز تقليد حاريب البلاد التي تكررت صلواتا ونصبتها الأئمة 
ومقدماته كذلك تيقتًا واجتهادًا وتقليدًا. 

ابن شاس: الجاهل إن کان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد آدرکه لزمه وإلا 
قلد. 

وفي كون الواجب جهته أو سمته قولا الأبهري مع الأكثر وابن القصار قائلاً: 
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المازري: إن أراد مراد النظام بمسامته كل جزء من حيط دائرة مركزها وهو إمكان 
انطباق حيطها عليها ماسًا له للزوم كون كل جزء من محيطها ومركزها طرفي خط 
مستقيم فقد رده المتكلمون بأن ضيق ما بين طرف الخطوط من جهة المركز وسعته من 
ا 
برا ی من کل مضل لول الخد رال ل وان کل مهل سات جر e‏ 
ا 

قَلت: مراد النظام بعيد لا يرد استفسارًا عنه والمسامتة بالبصر لولا البعد كافية؛ 
لأن المسامتة المطلوبة هي بحيث يكون جزء من سطح وجه المصلي ومن سمت البيت 
طرفي خط مستقيم» وذلك مكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين 
طرفي خحطين متباعدين خرجا من المركز للمحيط في جهته؛ لأن كل نقطة منه مر لخارج 
من المركز للمحيط. 

وصوب القرافي استشكال عز الدين تصور قولي وجوب الجهة أو السمت بأن 
تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق؛ بل إذا أنتج اجتهاد جهة غلب الظن بأنه 
وراءها وجبت إجماعًاء ووجوب جهتها إجماعًا مبطل وجوب سمتهاء وبا جماعهم على 
صحة صلاة ذوي صف مائة ذراع» وعرض البيت خسة فبعض الصف خارج عن 


سمته قطعًاء وجوابه الأول بأن معنى وجوب الجهة وجوب مقصد إن بان خطأً البيت 
م يعد» ومعنى وجوب السمت وجوما وسيلة لعين البيت إن بان خطؤه أعاد» والثاني 
بن الوا جب الاستقبال العادي الحاصل في نظر ذوي صف طويل بعيد عن نخلة ها لا 
الحقيقي؛ إذ لو قرب منها؛ بان بطلان استقبال أكثره إياها. 

وزاد القرافي: أن البيت لمستقبله كمركز دائرة لمحيطها والخطوط الخارجة من 
مركز لمحیطه کل| قربت منه اتسعت ولا سيا في البعد. 
قلتُ: برد قول عز الدين بنفي لزوم تعين الجهة؛ بأنه لا يلزم من نفي استقبال 
العين الجهة لجواز السمت وهو مجموع البيت وهوائه» وتقدم تقرر إمكانه ودعواه 
الإجماع على الاكتفاء بالجهة إن أراد بقيد عدم وجوب السمت منع بنقلهم وجوبه 
وبدونه أعم منه فلا يدل على سقوطه»ء وقول القراني: "البيت كمركز دائرة لمستقبليه " 
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يمنع كونهم على خط مستقيم والفرض كونهم عليه. | 
الباجي: الفرض اجتهاد طلب العين» وحصول الجحهة يكفي» ورا به َيه قطعي 


یستدل به. 


روى العتبي: سمعت أن جبريل أقامه. وسمع أشهب: أن قبلته من البييت 
الميزاب. 

والمقلد يعجزه مقلد قال ابن عبد الحكم: يصلي حيث شاء ولو صلى أربعًا كان 
مذهبًا وعزا سند الأول للكافة» ولابن مسلمة: يصلي أربعًا. 

ابن شاس: في المجتهد يتحير القولان وتقليد غيره. 

وني إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت أو 
أبدًا ثالثها: "الناسي بدا" لابن رُشد عن المشهورء وابن سحنون مع المغيرة والقابسي. 

الباجي: إن قاله. 

المغرة: إن استدبر والعامد ومن بمكة مطلقًا أبدًا. 

وني إعادة الجاهل في الوقت أو أبدًا قولا ابن الماجشون وابن حبيب ورجحه 
اللخمي بآنه صلى لغير القبلة قطعًاء وجعله ابن الحاجب المشهورء وقبله ابن عبد 
السلام في شر حه ومقتضى قوهم المشهور: أن الجهل في العبادات كالعمد. 

وني الكافي: من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له. 

قال «ع): نقله لي عنه وبلغني عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول المشهور 
وهو ظاهر قوها: من استدبر أو شرق أو غرب يظن أا القبلة وعلم في الصلاة قطع 
وابتدأً بإقامة وبعدها يعيد في الوقت. ولم يقيدوه. 

ابن رُشد: إن صلى لغير القبلة جهلاً بوجوب استقبا هما أعاد أبدًا اتفاقا. 

وني كون الإعادة إلى الاصفرار أو الغروب روايتان ها ولأبي عمر. 

ابن رُشد: ومن صلى بغير اجتهاد ل يجزئه وإن أصاب القبلة. 

وفيها: إن علم أنه شرق أو غرب ابتدأها بإقامة. 

وخرج سند بناءه على بناء طارح نجاسة ذكرها فيهاء ومن انحرف يسيرًا لغير مكة 
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5E EER: 


وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة أو إن مضى زمن تغير الأدلة قولا ابن شاس وسنده 
وإن اختلف مجتهدان م يأثاء ولو قال لأعمى فيها: أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه 
انحرف وبنی. 

ابن سحنون: إن أخبره عن اجتهاده» ولو آخبره عن عيان قطع. 

قْلتٌ: کونه عن عیان مع کونه أولاً عن اجتهاد مشکل. 


aT 5 414 ٤ 
جرادا|‎ ١ أب مكيرة‎ 


ضس الصلاة تكب ة ا رام وهو ابتداؤها مقارتًا لنبتها'''. 


٠‏ قال الرّصاع: تكبيرة الإإحرام مضاف ومضاف إليه فالتكبير التلفظ بالله أكبر» وقد أشار إليه بعد 
(والإحرام) قال فيه تننته: (ابتداؤها مقارنا لنيتها). فقوله: (ابتداؤها) مصدر والإحرام مصدر 
فراعى مقولته في الجنس وضمبر الإإضافة يعود على الصلاة وقوله: (لنيتها) خاصة للمحدود؛ لأنه 
لا بد من نيه في إحرام الصلاة؛ فكأنه قال الإحرام ابتداء الدخول في الصلاة مع وجود نية. 

(فإن قلت): هل حد الشيخ + يقتضي أن اللإحرام خارج عن الصلاة لا أنه من نفس الصلاة أو أنه 
ركن من أركانها أو لا يدل على واحد من القولين؟ وقد نقلوا الخلاف في ذلك وبنوا عليه مسائل 
مذهبية 

(قَلتٌ): يظهر من قوة لفظه أن اللإحرام خارج عن ماهية الصلاة؛ لأنه قال ابتداء الصلاة؛ أي: ابتداء 
الدخول فيها وابتداء الدخول في الشيء خارج عن الشيء وفيه نظر لقوهم ابتداء وقت الصلاة 
طلوع الفجر وذلك من الوقت ورب قالوا آخر الشيء خارج عن الشيء بدليل طلوع الشمس وهو 
آخر الوقت فتأمله. 

(فإن قیل): سلمنا آنه غیره ولا یلزم کونه خارجا عنه؛ لأن جزء الشيء غيره. 

(قيل): هذا صحيح إلا آن اللفظ قابل للبحث. 

(فإن قيل): كأن يمضي لنا مرارا ما وجه ما ذكر الشيخ هنافي حد إحرام الصلاة وإن الإحرام من 
مقولة الفعل ويأتي له في احج في حد الإحرام أنه صفة حكمية إلخ فيصير الإحرام هناك صفة 
تقديرية ولا فرق في المعنى بين الإحرامين فيقال على هذا في حد إحرام الصلاة صفة حكمية توجب 
لموصوفها حرمة ما يفسدها. 

(قلنا): يظهر منه ته أنه شار في الصلاة إلى الفعل الذي تتقرر به الصفة الحكمية ومن لازم ذلك أن 
يكون حد الإحرام معنى ما أشرتم إليه؛ لأن ابتداء الصلاة مع النيَة هو مثال التطهير في الطهارة فإذا 
تقرر التطهير الذي هو إزالة النجس أو رفع المانع حصلت الطهارة الحكمية فكذا هنا؛ فكأنه أرشد 
إلى الفعل في الصلاة وهو ما يتقرر به إحرامها ورمز للصفة وني الحج صرح بحد الصفة وذكر بعض 
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ابن العربي: الإحرام ني وقول. 

المازري في شرحه: حكى بعض أصحابنا البغداديين أن تكبيرة الإحرام ركن لا 
شرط خلافًا لأبي حنيفة» وفي تعليقه على المجوزقي حكى الصائغ في كون الإحرام 
والسلام من نفس الصلاة آم لا على قولين. قلت: فظاهره في المذهب. 

وني كون فائدت) فساد صلاة من نظر عورة إمامه حين إحرامه وصحتها على 
متقدم قول سحنون أو فسادها لتقديمه قبل الوقت وصحتها - قولا الصائغ والمازري 
زاد في تعليقه فائدته فساد صلاة من قارن إحرامه وسلامه إحرام إمامه وسلامه. 

قَلتٌّ: وأيضًا قطع من ألقي عليه ثوب نجس فسقط عنه فيه وتمامه على متقدم قول 
سحنون. 

و فساد الصلاة بتعمد كشف العورة وعدم النيّة فيه وصحتها. 

وفي صحة يسير تقدمها ثالث طرقها قولان لابن رسد والقاضي مع السيخ 
واللختي: 


0 


ماينعقد به وهو ابتداء إلخ والحاصل أنه في الصلاة صرح بالفعل الذي تنشأ عنه الصفة ورمز 

للصفة وني الحج صرح بالصفة ثم صرح بالفعل فعلى ذلك يصح لك أن تطلق الإحرام على معنى 

الفعل أو على معنى الصفة في الموضعين وهذا لا ينجي؛ لن السؤال باق فيقال إن صح ما ذكرتم 

فلأي شيء ذكر في احج الصفة صريحا وهنا رمز إلى الصفة وصرح بالفعل الذي هو الابتداء ولا بد 

من النظر فيم وقع في احج ويتأمل لفظه مع ما ذكر هنا. 

(فإن قلت): قد قال في الحج وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح فهذا يدل على أنه قصد الفعل فقط في 
الصلاة والصفة فقط في الحج. 

(قَلتُ): بل يدل على ما أشرت إليه؛ لأنه لما ذكر حد الإحرام في الحج قال وعدم نقضه بإحرام الصلاة 
واضح وإنا يقال وعدم نقض الشيء بكذا إذا كان قابلا للدخول ثم ذكر ما أخرجه به ولا يشك أن 
الزيادة المذكورة في إحرام الحج تخرج إحرام الصلاة. 

(فإن قيل): ظاهر كلامهم في ا لحج أن إحرام الحج ركن وليس فيه خلاف وإحرام الصلاة فيه خلاف وما 
الفرق. 

(قلتُ): المختلف فيه إنها هو تكبيرة الإحرام وأما الإحرام فليس فيه خلاف هذا ظاهر كلام الشيخ ابن 

عرفة في نقله عن المازري وما نقل في كلام الصائغ من قوله في كون الإحرام والسلام فيه تسامح 

وهو على حذف مضاف ولا يلزم من كون الخلاف في التكبير الخلاف في الإحرام. 


سے 


ابن العربي: أجعوا على مقارنتها له وتخريج بعض متأخري المغاربة صحة يسير 
تقدمها عليه في الوضوء جهل لحمله الأصل على الفرع» وللهازري نحوه. 

أبو عمر: حاصل مذهب مالك: لايضر عزوا بعد قصده المسجد هماما لم 
يصرفها لغير ذلك. 

وفي الطراز: قول حدوث يلزم عند الإحرام ذكر حدث العام وأدلته إثبات 
الأعراض وامتناع خلو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول هماء وأدلة العلم بالصانع 
وما يجب له تعالى ويستحيل عليه ويجوز له» وأدلة المعجزة وصحة الرسالة» ثم الطرق 
التي بها وصلنا التكليف هفوة. 

قال المازري: ردت اتباعه فرأيت في نومي كأني أخوض بحرا من ظلام فقلت: 
هذه والله قولة الباقلاني. 

وني لزوم مانوی من عدد رکعات خلاف» فمن ائتم بمقيم ظنه مسافرًا فأتم في 
صحة صلاته وإعادته في الوقت أو أبدًا ثلاثة لابن رُشد عن أشهب وابن حبيب وسماع 
ابن القاسم وعزا ابن حارث الأول لرواية ابن القاسم والثاني لسحنون وسماع عيسى 
ابن القاسم» وني عكسه الثلاثة لابن رُشد عن ابن حبيب مع أشهب ومالك وسحنون 
ومحمد مع ابن القاسم وأصل مالك. 

وني صحتها لمن ظن ظهرًا جمعة وعكسه ثالثها: في الأول لمحمد حتجًا بقول 
مالك: "إن أحرم بعد ركوع إمامه في ثاني جمعته ظنه في أولاها أتمها ظهرًا ٠"‏ 
وأشهب وها. 

و ا القصر كجمعة والتمام كظهر فيتخرج أربعة الصحة والإبطال 
وصحة إن نوى القصر أو حمعة فأخطأ لا العكس والعكس» وقيل: لا فالإجزاء ولو 
نوی منوي إمامه جاهلاً قصره وإتعامه أجزأه. 

ابن رشد: اتفاقا. 

فقول المازري وابن بشير: "في لزوم ني عدد الركعات قولان" خلافه. 

اللخمي: أجاز شهب دخوله جاهلاً كونه ني عة أو خيس. 

وغروبا وتحويلها يسيرًا لنفل سهرًا دون عمل مغتفر» وي صحة ما عمل به رواية 
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شهب مع قوله وقول غيره. 

ابن رُشد: قول أشهب: "إن م يسلم أو سلم على أن سهو السلام لغو وعلى عدم 
لغوه" يلغي ماعمل ويرجع إن قرب وإن طال ابتدأء وعلى الثاني قال: إن م يعمل بها 
إلا ركعة ركعها بنية النفل وقرأها بنية الفرض ألغاها وتم» وإن طال بطلت صلاته» 
ودون طول ففي بطلانها والإإلغاء والبناء. 

وقرأها بنية الفرض ألغاها وأتم» وإن طال بطلت صلاته» وإن قرأها بنية النفل 
ألغاها دون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء قولان لابن القاسم وابن عبد الحكم مع 
ابن وَهُب والأخوین وروایتهم والبناء عند قائله ولو حالت نیته بعد سلامه سهوا. 

اللخمي عن مرف وأشهب: يلغي ويتم ولو طال بم لا يبطل الفرض زيادته 
فيه سهوًا. 

وروی ابن شعبان: من نسي بعض فرضه حتی أحرم بنفل بطلت. 

فإطلاق ابن الحاجب: إن أتمها بنية نفل بطلت لا أعرفه. 

محمد وعبد الملك: إن تنفل إثر سلامه من فرض قبل تمامه سهوا تم به. 

ابن بشیر: قیل وکذا لو علم سهو سلامه من اثنتین فتعمد نفلا تم به. 

عبد الملك: تعمد خامسة بان أنها رابعة جزئ. 

الصقلي: قيل لا تجزئه واختلف في إجزائها إن كانت سهوًا والأشبه الإجزاء ونفيه 
على قول ابن وَهُب: "ما بطل من صلاة الفذ قضاء ". 

قَلتٌ: عزا ابن عرز الإجزاء لسحنون ولم حك غيره» وأفتى ابن رُشد بأن نقلها من 
فرض لآخر أو لنفل سهرًا دون طول ولا ركوع مغتفرء وإلا ففي اغتفاره وبطلانما 
قولا شهب وابن القاسم. 

المازري: في صحة ظهر أكملت بنية عصر سهرًا قولان» وقيل: قول بعض 
أشياخه لو تيقن إحرامه للظهر بعد شكه ني عصر أجزأه اتفاقًاء وني نقل اللخمي: "إن 
أتم فرضه بنية التطوع ليقضيه أجزأه ويعيد استحساتا" نظر» وني وجوب إعادتها 
لرفضها بعد تمامها نقلاه. 

ولفظها «الله أكبر» ويكفي الأخرس نيته» وني العاجز لعجمته ثلاثة: الأبمري: 
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مجرد نيته» أبو الفرج: بيا دخل الإسلام. بعض E‏ القاضي: بترجمة لغته وفيها: كره 
أن يحرم بالعجمية. 

وينتظر الإمام قدر استواء الصفوف. 

ونقل ابن عبد السلام: أن أبا عمر خير في الانتظار والإحرام عند قد قامت 
وإنها نقله عن أحمد. 

۾ اليدين عنده فضيلة: 

لصق : وقيل سنة. 

ابن شعبان: روی ابن القاسم لا يرفع. 

ابن رُشد: روي في ثاني حجها تضعيفه» وفي سماع بي زید إنکاره» وسمع ابن 
القاسم وابن وهب وعلي: ما بلغني أن ذلك على المرأة ويجزتها أدنى من الرجل. 

وخص عياض ما في احج بالأسدية قال: وهي في المدَوّنة مصلحة بإثباته» قال: 
وأخذ تضعيفه من رواية ابن وضاح ٠‏ في صلاتہا کان يضعف رفعه] قال سحنون: إلا 
في تكبيرة اللإحرام بينء لا من رواية غيره إسقاط قال سحنون: وني منتهاه ثلاثة. 

سمع أشهب: حذو صدره. 

ابن رُشد: هو ظاهرها. 

اللخمي والمازري: وقيل حذو أذنيه. 

وعزاه عیاض لابن حبیب. 

المازري والباجي: مشهور الرواية حذو المنكبين. 

عياض: جمع بعض مشايخنا بين روايات الحديث وقولي مالك مجعله) مقابلة على 
صدره وكفاه حذو منكبيه وأطراف أصابعه) مع أذنيه. 

وني صفته أربعة: المازري وشيوخه والعراقیون: قائمعان كفاه حذو منكبيه 


ابن وضاح هو: محمد بن وضاح بن بزيع» مولى عبد الرحمن بن معاوية» قرطبي» أبو عبد الله» لقي 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديني» والليث» وغيرهم. كان زاهدًا ورعًاء عالًا با لحديث بصيرًا 
به» متلا في علله» حتسبًا في نشر علمه. (ت: 287ه). 

وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 38 3» شجرة النور الزكية» ص: 76. 
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وأصابعه حذو أذنيه. 

سحنون: مبسوطتان بطوني) للأرض. 

المازري: روي عن بعض المتأخرين: قائمتان مع عطف الأصابع 

عياض : وقیل مبسوطتان بطوني) للسم)اء. 

قال: ومقتضى الروايات مقارنة الرفع للتكبير أو مقاربته له. 

وكره مالك رفع العامة الأيدي كذلك وهم في الدعاء والتوجه وتطويل ذلك. 

وني رفعه] في غيره المشهور تركه» وروى ابن عبد الحكم: يرفع لرفع الركوع» 
وابن وَهب: وعنده» وله: وإذا قام من اثنتین. 

بو عمر: روی ابن خویزمنداد لکل خفض ورفع. 

الباجي: لتکبير سجود. 

ابن رُشد: کرهه 

وي سماع ابن للركوع ورفعه. 

وسمع شهب والسبائي: استحسانه مع توسعة ترکه» ورواه ابن وهب دونها 


ر 
وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة: سمع أشهب: لا بأس به. 


وفيها: يكره وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام. 

ابن رُشد: فدون طول یکره فیه. 

ابن شاس: حمل كراهتها القاضي والباجي على الاعتاد. 

قَلتّ: الذي للباجي بحتمل هلها على غير الاعتاد؛ لثلا يعتقد الجهال ركنيته. 

ابن رُشد: في جوازه في الفرض والنفل وكراهته ما م يطل النفل ثالثها: "يستحب 
هم" لأشهب مع سماع القرينين ورواية جامع العتبيّ معها ورواية الأخوين وتأويل 
بعضهم اتفاق قول مالك على الثالث ورواية الكراهة خوف اعتقاد وجوبه بعيد. 

عياض: روى الواقدي: يمسك بالكف أو بالرسغ» واختار بعض شَيوخنا قبض 
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كف اليمنى على رسغ اليسرى جعًا بين حديثي وضع اليمنى على اليسرى ووضع 
اليمنى على ذراعه اليسرى. 

ابن حبيب: ليس لوضعه| موضع معروف. 

القاضي: تحت صدره فوق سرته. 

وقراءة الفاتحة بعد التكبر الباجي: وشذت رواية الواقدي صحتها دونها. 

ونحوه نقل الشيخ روى علي: من م يقرا في صلاته حب إلي إعادته. 

ا ی و اک و ا 9 ر 
بینه| ومنعه ثالثها: "يستحب " لرواية ابن شعبان قوله: مالك مع سماع ابن القاسم: "ل 
بأس بقوله إذا كبر: سبحانك اللمم ربنا وبحمدك" وروايتها وابن رُشدعن رواية 
السبائي» وخرج اللخمي عليه دعاء «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي کا باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللْهم نقني من الخطايا كما ينقى الوب الأبيض من الدنس» الهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وصوبه لثبوته 

الباجي: كره مالك دعاء التوجه: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيقًا وما أنا من المشر كين». 

ابن حبیب: لا بس به قبل إحرامه. 

ابن شعبان: وروی ابن وَهُْب قوله: مالڭ. 

وللزاهي: حق على كل قائم للصلاة قول «سبحان الله العظيم وبحمده». 

وني كراهة البسملة واستحبابا في الفرض ووجوم ا رابعها: "لا بس بها " 
للمشهور واين رشكدفن ابن مسلمة 

والمازري عن ابن نافع مع عياض عن ابن مسلمة 

وبي عمر عن ابن نافع. 

وني النفل لابن رُشد روايتان لا يقرؤها. 

ويقرؤها رواية عیاض عن ابن نافع: لا يتركها بحال. 

ابن رُشد: وني النفل بين السورتين روايات يقرؤها ولا إلافي قراءة عرصًا 
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والتخير: 

المازري: حكم من قرأ له ولا يتعوذ في فرض. 

ابن رُشد: سباع شهب كراهة الجهر به في رمضان خلافها. 

اللخمي في المجموعة: الأمر به في الصلاة بعد الفاتحةء فيلزم جاهلها تعلمهاء فإن 
ضاق وقتها ائتم» فإن انفرد ففي صحتها قولا شهب ومد مع سحنون» فإن م جد 
فابن سحنون والشيخ عن ابن القاسم وأشهب: فرضه ذكر الله تعالى. 

المازري: مقتضى قول الأبهري سقوط غير لفظ التكبير عمن لا يحسنه سقوطه. 

عبد الحق: استحب إسماعيل وقوفه قدر الفاتحة والسورة يذكر الله تعالى. 

القاضي: وقوفا ما. 

او ا و وف ل آل ی اا او ر 

واللخمي: ويعيد ید کل صلاته فًا بعد قدر تعلمه. 

وإطلاق نقل المازري عن بعض أصحابنا "لا جب على أمي أن يأتم يقتضي عدم 
إعادته قال: لو سمعها أمي أثناء صلاته فحفظها فلا نص» ثم قال: قال ابن سحنون 
عن أبيه: وبعض أصحابنا يتم صلاته كعاجز عن القيام قدر عليه آثناءها. 

ال ن من روي لا يقطع من لا بحسن القراءة صلاته بإتيان حسنها. 

قلتٌ: لو أحصر عنها ف أثناءها فرجا عودها في الوقت أو بعده كمقدم رجا رفع 
رعاف حدث فيها فيه) ولا تلزم مأمومًا خلافا لابن العربي في السرية ولا يقرؤها في 
جهرية. 

الباجي: روى ابن نافع إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها حينئ. 

وأشار أبو عمر لتخريج قراءة من لم يسمع قراءة إمامه من إجازة بعض أصحاب 
مالك كلام من لم يسمع خطبته. 

ابن زرقون: هو قول ابن نافع. 

وفي لحوق السرية بها واستحبابما فيها ثالثها: 'سنة ' لابن حبيب مع ابن عبد 
الحكم وأشهب وابن وَهُب والمشهور رواية بي عمر عازيًا الثاني لنقل ابن خويزمنداد 
والأبهري وإسماعيل. 
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وفي وجو بها ني كل ركعة أو جلها أو نصفها أو ركعة 

خامسها: "الترجيح في الأولين " للخمي عن مالك مع الباجي عن العراقيين وأي 
عمر عن ابن القاسم وعياض عن المشهور وابن رُشد عن مالك وأبي عمر عنه 
واللخمي مع السيخ عن ال مغيرة» - وعزو الإكال للمغيرة والجل وهم؛ ومالك. 

فعلى الول قال اللخمي: إن تركها في ركعة ألغاها فإن صارت ثالثة ثانية سجد 
قبل وإلا بعد. قلت: وكذا في أكثر من ركعة كترك سجود وعلى الثاني طريقان. 

اللخمي: هي في الأقل سنة يسجد لسهو تركها ويختلف في عمده بالسجود 
والإبطال قال: ولابن الماجشون يسجد لتركها في ركعة مطلقًا وني أكثر يعيد» وروى 
ابن حبيب: يسجد لتركها من ركعة من غير الثنائية ومنها أو من ركعتين من غيرها 
ویعید. 

ابن رشدواین ¿ حارث والشّيخ عن محمد: اتفق قى قوله على إعادة تاركها في ركعتين» 
وفي واحدة ثلاث: يسجد قبل» ومرة ويعيد» ومرة يلغيها ويسجد بعد فأخذ به ابن 
القاسم مرة ومرة بالإعادة فجعله اللخمي مقتضى قوله بالترجيح. 

الشيخ: أخد اين الما شون الأول 

ابن رُشد: فعلى الإعادة إن ذكر قبل ركوعه قرا وني سجوده بعد لسهو قراءته 
خلاف وبعد رفعه من ركوعه أو سجدة قطع» وبعد سجوده سمع أبو زيد ابن القاسم: 
قط 

وحمد عنه: يتم ركعتين» وفي وقوف الثالثة جلس ثم سلم وبعد الثالثة يتم رابعة 
ويسجد قبل ويعید أبدًا. 

ابن القاسم: مرة احتياطًاء ومرة يعيد أحب إلي» ومرة يتم الرابعة وتكون نافلة 
ویعید. 

وني رکوع قبل رفعه في کونه کقیامه و كرفع ركوعه نقل محمد عن ابن القاسم 
وسماعه سّحنون» وقاله أَصْبَع في ركوع الأولى زاد: إن شاء اجتزاً بصلاته أو أعادهاء 
وعلى الإلخاء تصير تالية ركعة تركها بدها ويفوت تلا في سورة تاليتها بوضع ركوعها 
والسجود لما آلغى إن انفرد بعد ومع نقص سورة أو جلوس قبل. 
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قلتٌ: رواية السيخ القطع في تقدم بسلام» وما ذكره ابن رُشد على الإعادة هو 
نص نقله عن ابن القاسم فناقض التونسي قوله: بإتعامها أربعًا ونه يتم سجدتي الثالثة 
بقطعه الأولى إن ل يتم سجدتيها. 

قلتٌ: يفرق بيسير ما فعل وكثرته وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: 
"وقيل: في ركعة وقال: تجزئ سجدتا السهو قبل " يعني موجبها في ركعة يقول في تركها 
من ركعة يسجد قبل ولفظ المؤلف يقتضي إجزاء سجود السهو ني تركهاني أكثر من 
ركعة وليس كذلك على النقل الصحيح» وكذايلزم في تركها من ركعة على وجوبها في 
ا لجل والرواية خلاف ذلك وهم تفصيل في بعض مسائله خلاف يطول جلبه يرد 
باتفاق نسخ النوادر على ما نصه: روي عن المغيرة من م يقرأ في الظهر إلا في ركعة 
أجزأه سجود السهو قبل السلام» وقوله: "وكذا يلزم إلى ذلك" يرد بأنه إن أراد باللازم 
السجود لتركها من ركعة فهو نص الروايات لا خلافها وإن أراد لتركهامن أكثر 
فمحال صورته» وقوله: "هم تفصيل " لا أعرف منه غير ما مر. 

وقال أشهب وأَصَبَع وابن عبد الحكم: يعيد في الركعة ويلخي ني ركعتين وثلاث 
قائلاً ما م يسلم فإن سلم أعاد. 

أَصَبَعَ: إن قرب رجع وألغي. 

قلت ذكر ابن حارث والشيخ قول أشهب من المجموعة كا تقدم ومن كتاب 
محمد عنه: يسجد ویعید استحبابًا. 


ابن رُشد: ففى تركها من ركعتى ثلاثية أو رباعية أو من ثلاثة منها الإعادة 


والإلغاء. 
EE‏ 


مالك: أو كركعتين منها فتجىء قول الإعادة والإلغاء قولان والأول ظاهرها 
وقول ابن الماجشون. 
قلتٌ: عزا ابن حارث والشيخ في تركها من ركعة ثنائية لابن الماجشون السجود» 
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ولا إعادة ولأَصَبَع وابن عبد الحكم الإلغاء» ولاإبن حبيب وروايتي مُطَرّف وابن 
القاسم السجود والإعادة. 

ابن رد عنهما وعن أشهب: إن تركها من ركعتين أعاد ومن ركعة ألغى. 

وفي ترك آية منها ثلاثة للمازري عن بعضهم: كتركها. 

إسماعيل عن المذهب: يسجد بعد»وقيل: لا سجود. 

عبد الحق: يلقن مسقط آية منها وإن لم يقف. 

وفيها: لا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين. 

ابن رُشد: مثله سماع بي زيد ابن القاسم: لا أصلي خلف من لايقراً في 
آخرتي الظهر. 

وسمع القرينان: إن سبحوا بإمامهم لعدم جهره بقراءة الصبح فلم يجهر حتى فرغ 
قال: قرت في نفسي أعادوا ني الوقت. 

ابن شد : مله على أنه قرا سرا جهلا. وني إعادته ثالثها : في الوقت لا أنه قرأ في 
قلبه؛ لأن قراءة القلب لغو توجب الإعادة أبدًا. 

ر ل بترا بالشاذ وفيها: إعادة من قرأ بقراءة ابن مسعود أبدًا. 

الصقلي: كان يقرا ويفسر في غير الصلاة. 

SS 

ابن رّهب: قلت لمالك: أقرأً ابن مسعود رجلا اظ ٠‏ لاتيم # [ألدخان: 44] 
فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال له: طعام الفاجر أيقراً بهذا؟ قال: نعم. 

فخرج منه اللخمي عدم إعادة المصلي ا. 

المازري: تخريجه زلة؛ لن الإإبدال بخل ببلاغته» وتأول الرواية إن صحت. 

ابن حرز وار بن شعبان لو بدل المغضوب بالمسخوط أو نعمت بأفضلت منع 
إجاعًا. 

eS 
وهم إنما فيه روى ابن وَهب: جائز أن يقرا بقراءة عمر: #فامضوا إلى د أله 4 [الجحمعة‎ 
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9] لحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)")» وروایته في طعام 
الأثيم» أبو عمر: معناه في غير الصلاة ولم جز فيها؛ لن غير مصحف عثان خبر واحل 
لا قطعيّ وإنم| ذكرنا قول مالك تفسيرًا للحديث. 

وسمع ابن القاسم كراهة النبر في قراءة الصلاة. 

ابن رُشد: هو إظهار الهمز بكل موضع وكذا جرى عمل قرطبة أن لا يقرا إمام 
جامعها إلا لورش» وإنما ترك منذ زمن قريب» ويحتمل أنه الترجيع الذي يحدث معه 
5 أو فعل بعض المقرئين من تحقيق الهمز والترقيق والتغليظ والروم والإشام 
وإخفاء الحركة وإخراج كل الحروف من مخارجها؛ لشغل ذلك عن فهم حكمه وعبره 
وتدبره. 

قلتٌ: هذا الاحتمال لا يليق لاتفاق كل القراء عليه وتواتره ولا سيا إخراج 
الحروف من مخارجها حتى قيل ما قيل فيمن م يفرق بين الظاء والضادء ولا يشخل ذلك 
قارا حصلا بل مبتدئًا أو متعلًا. 

ويستحب قول المأموم سرا إثر ختم فاتحة إمامه «آمين». 

الشيخ: مادا خففاء وقيل: قاصرًا . 

عياض: حكاه ثعلب وأنكره ابن قتيبة. 

الداودي: مده وشد ميمه لغة شاذة» ثعلب: هي خطأً. 

وني كون معناها الهم استجب لنا واهدنا سبيل من أنعمت عليهم» أو أشهد الله 
أو كذلك فعل - ثلاثة لنقل أبي عمر 


(1) أخرجه البخاري 20/9 21 في فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف» وباب من م ير 
بأسّا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذاء وني ا لخصومات» باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعض» وفي 
التوحيد» باب قول الله تعالى: فاقوا مايْسَرَمنةٌ» وأخرجه مسلم : رقم (818) في الصلاةء باب 
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وأبو داود: رقم (1475) في الصلاةء باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» والترمذي: رقم (2944) في القراءات» باب ما جاء أن القرآن آنزل على سبعة 
أحرف» والنسائي: 150/2 - 152 في الصلاةء باب جامع القرآن» والموطاً: 201/1 في القرآنء 
باب ما جاء في القرآن. 


م الفقتطز الفعي 


المازري: قيل:عبراني عرب وبني على الفتح» وقيل: بضم النون اسم لله سقط 
حرف ندائه. 

وفیه:إن م يسمعه تحريًا الئها: "يخير " لابن عبدوس مع لقمان وعیسی مع يجیی بن 
عمر ورواية الشيخ وسماع ابن نافع» وتصويب ابن رسد الثاني بقوله: "المصلي منوع من 
الكلام والتأمين كلام أبيح له قوله في موضعه فإذا تحراه قد يضعه في غيره" ظاهر في 
إباحته لا ندبه» عكس قوله في المقدمات: لا فرق بينه وبين سائر المستحبات إلا أنه آكد 


2 


والفذ كذلك إثر ختمه والإمام مثله في السرية. 

الباجي: اتفاقا. 

وفي الجهرية روايتا المدنيين والمصريين» وابن بكير: خير. 

ابن حارث: فیها لا يؤمن» وروی ابن نافع والأخوان: يؤمن» وقالوه» وني غيرها 
يؤمن فيم| سر فيه» واختار اللخمي جهره به ليسمع وخيره غيره» وخير ابن العربي 
الثلاثة في السر والجهر. 

عياض عن الأبهري: يجهر المأموم. 

وني كون سورة إثره لخير مأموم في أوليي الفرض واجبة أو سنة - ثالثها: مستحبة 
للخمي عن قول عيسى: تعاد لتركها جهلا أبدًاء والمدَوّنة وأشهب مع مالك لنفيه) 
السجود في تركها سهرًاء ورد المازري الأول بإعادة تارك السنة عمدًاء وابن بشير 
الثالث بقول قصر السجود على ما ورد فيه ولم يرد فيهاء ولابن بشير: يسجد تاركها 
غك 

وني المختصر: لا يقرا ببعض سورة. 

وروى الواقدي: لا بأس بمثل آية الدين فقول عياض: "المشهور يسجد تاركها 

وقراءتما المأموم كالفاتحة. 

وسمع ابن القاسم: يقرا المأموم إن أتم سورته قبل إمامه. 

الشيخ عن المختصر: وإن شاء سكت أو دعا فإن ) يتم آيته حتى ركع إمامه تبعه. 


الجزءالأول 247 


الباجي: يكره في الثانية سورة قبل سورة الأولى. 

عياض: لا حلاف في جوازه» وإنما يكره في ركعة واحدة» وسمع ابن القاسم: هو 
من عمل الناس وهو الترتيب سواء. 

ا واو 

ابن رُشد: لعمري إنه أحسن؛ لأنه جل عمل الناس. 

ويكره تكرير سورة الأولى في الثانية» وروى ابن حبيب: يتمها ولو ذكر في أوهاء 
وقراءتها في ثالثة أو رابعة» وحسنها ابن عبد الحكم فيهماء واختاره اللخمي لرواية ابن 
عبد الحكم جواز ثلاث سور في كل من الأوليين» وهي في النفل مستحبة. 

ابن رُشد لسماع ابن القاسم: لا سجود لتركها في الوتر سهوًا. 

السيخ: روى ابن نافع: لا بأس بالنفل بأم القرآن فقط . 

فقول ابن شاس وتابعه: 'سنة في أوليي كل صلاة سوى ركعتي الفجر " لا أعرفه» 
وني طلب تركها في ركعتي الفجر قولان للخمي عن فعل مالك مع أي عمر عن رواية 
ابن وَهْب واللخمي عن رواية ابن شعبان مع أبي عمر وعن رواية ابن القاسم» وسمع 
لقانت كاه تر سور لانن اقل وة ركرع مضل ارعن 
تمامها دون قراءة سورة خرى» واستحب ابن القاسم قراءتهاء وسمع القرينان: إن 
تعايا فكر قليلاً فإن لم يتفكر قرأ سورة أخرى. 

وني المختصر: لا بأس بطول قراءة ثانية الفرض عن الأولى» وني الواضحة 
استحباب عكسه فجعله) المازري قولين» وجهل ابن العربي من لم يطول الأولى عن 
الثانية. 

وفي استحباب طول الصبح عن الظهر وتساويم) فيه ثالث الطرق وقولا بجيى عن 
مالك وأشهب. 

الباجي وابن رُشد والمازري: ثم العشاء ثم العصر والمغرب. 

ابن حبيب: الصبح والظهر نظيران قراءتي) من البقرة إلى عبس والعصر والمغخرب 
من الضحى إلى آخره والعشاء إذا الشمس كورت ونحوها. 

علي: بالحاقة ونحوها. 


المختصر الفقهي 


Hai ra Fs ear - 


وفيها: أطوها قراءة الصبح والظهر» ولا بس بسبح في صبح السفر والأكرياء 
جلو نالتا 

وروی ابن حبيب: إن افتتح في العصر طويلة تركها وإن قرا نصفهاركع» ولو 
افتتح قصیرة بدل طویلة ترکھا فان آتمها زاد غیرها وإِن رکع ہا فلا سجود. 

الباجي: إن كان طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت. 

الشيخ: ني المختصر: لا بأس أن يفتح على الإمام في فرض أو نفل مأمومه أو من 
ليس في صلاة وروى ابن حبيب: لايلقن ولو خرج من سورة لأخرى حتى 

الباجي: وظاهره لمن تقدم إن غير آية رة بآية عذاب أو تغييرًا يقتضي كفرًا لقن. 

قَلتٌ: وكذا إن كان ذلك بوقف قبیح. 

و يستحب القنوت سرا دون تكبير بعد سورة ثانية الصبح فلا سجود لتركه. 

ابن سحنون: سنة. 

وفي السليانية: يسجد لسهوه. 

الطليطلي: من سجد له بطلت صلاته. 

ا چ : من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل فسدت صلاته. 

قلت: وهو دليلها. 

ابن زیاد: تعمد ترکه یبطلها. محیی بن مجیی: لا یفعل. 

قَلتٌ: هو ظاهر تفسير ترجة الموطأً ب«كان ابن عمر لا يقنت). 

ابن رُشد: قال حى بن بحيى: من التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه. 

وفيها: لابن مسعود: القنوت سنة ماضية. 

وروى الباجي: قبل الركوع أفضل» وعكس»ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل 
مالك قبل. 

وفيها: بعد لا یکبر له روي عن علي انه کبر حین قنت. 

ا لجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت. 

وسمع ابن القاسم: من درك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى» ولو أدرك 
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ركعة وقنت معه م يقنت في قضائه. 

ابن رُشد: إن أدرك ركوع الثانية ل يقنت في قضائه أدرك قنوت الإمام أم لا؟ وهذا 
على أن ما أدرك آخر صلاته» وعلى أنه أوهاء وقول أشهب: "أنه بانِ في القراءة والفعل ' 
يقنت قنت مع الإمام ام لا؟. 

قَلتَّ: مفهوم قول مالك "وقنت معه " أنه إن أدرك الركعة دون القنوت قنت في 
قضائه خلاف قول ابن رُشد. 

وفيها: ليس فيه دعاء مؤقت. 

وروی ابن وهب تعلیم جبریل: «اللهم إنانستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق). 
وسا فى الاق قوت المورىن: 

وني التلقين: بعد (نحفد» «اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر 
ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك» لا يذل من والیت ولا يعز من عاديت تباركت 


وتعالیت». 
وفيها: لا بأس بالدعاء لغيره وعلى الظالم ولنفسه لدنياه وأخراه في قيامه وجلوسه 
وسجوده. 


فقيده ابن الجلاب ببعد القراءة في القيام وببعد التشهدين في جلوسهاء وروى 

شيخ: أيدعو في كسوته؟ قال: يريد ذكر السراويل؟! ليدع بم دعا الصالحون وبا في 
القرآن. 

ابن شعبان: لو قال: يا فلان فعل الله بك فسدت صلاته لأنه كلام. 

الشيخ: ۾ أره لغبره. 

وفيها: ولا يدعو في ركوعه. 

عبد الحق: ولا بعد إحرامه قبل القراءة ولا قبل التشهد. 

الطراز: ولا في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة. 

الصقلي وعبد الحق عن ابن عبد الرحمن: إن يكره قبل الفاتحة في الركعة الأولى» 


وأجازه اللخمي في الركوع» وعزاه المازري لأ مصعب. 

ابن رُشد: إنما يكره في القيام قبل القراءة وجلوس التشهد قبله والركوع. 

الكافي: إن يكره ي الركوع ولو سمى من دعا له أو عليه م يضره. 

وفي القنوت في وتر نصف رمضان روایتا علي وابن نافع معها. 

ري الصبح واخمعة دأوليي الليليتين: 

TT 

ابن رُشد: وجهره إسماع غيره وأحب فوق ذلك. 

الباجي: روى علي جهر المرأًة إساع نفسها فقط. 

قلتٌ: فيها: يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلاً. 

والمرآة دونه فيه وفي التلبية» وتسمع نفسهاء فجهر المرأة مستحب سر الرجل» 
وقراءة القادر لا بحركة عدم. 

وني كونها سنة أو فضيلة أو واجبًا ثلاثة SS‏ 


ائ تدا فة اده سهوًا في غير اليو واا ج او ن ا 
EE FEE :‏ 2 ورواية أشهب: ES‏ 


انو رشت gE‏ 
ثالثها: يعيدون في الوقت " ها ولابن نافع في بعض رواياتها مع سعاع بي زيد ابن 
القاسم والموطاً ورواية المبسوط. 

ومن أسر ما يجهر به عمدًا في إعادته ثالثها: "في الوقت" لعيسى مع سماعه ابن 
القاسم ونقل ابن رُشد وسماع أشهب» وأجراها اللخمي في كل عمد ترك سنة منها 
قال: ورابعها: أبينها يسجد سجود السهو. 

و الشيخ ني المختصر: لا بأس بالجهر في نفل الليل والنهارء وابن حبيب: هو ليلاً 
أفضل. 

وعنه استحباب رفع الصوت ليلا والسر نهارًا. 

القاضي: يكره الجهر نهارًا. 
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وسمع شهب طرد ابن المسيب عمر بن عبد العزيز"" في خلافته من جواره في 
السجد لرفعه صوته بالقراءة» وكان حسن الصوت فخرج عمر لذلك. 

ابن رُشد: لا يجوز لمصل في المسجد وإلى جنبه مصل رفع صوته بالقراءة ومن 
dS aS SE‏ 

وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتي) لمأموم فرض قادره في الفرض. 

قلتٌ: والوتر وركعتي الفجر بعض شيوخ سَيوخنا؛ لقوها: لا يصليان في الحجر 
کالفرض وقران قدمیه کرهه فيها واستحبه مرة ووسع اخری. 

واستناد من یسقط بزواله مبطل: 

اللخمي: إن فعله سهوًا أعاد ركعته ويجزئه على رعي عدم فرض القيام وغيره 
ا 

والعاجز يستند فيها لا لحائض أو جنب. 

السيخ عن ابن القاسم مع سماعه عيسى: إن فعل لحائض أعاد ني الوقت» ونقله 
المازري في الحنب. 

عبد الح عن الشيخ: لنجاسة ثوب) أو جسدهما فلو طهرا جاز. 

القاضي: لإعانته) في الصلاة فألزم غير المتوضى. 

اللخمي: لأه| كنجس لمنعه) المسجد» وخرج جوازه على إجازة ابن مسلمة 
دخو | إیاه. فإن عجز جلس» واستحب فيها تربعه. 

اللخمي وابن عبد الحكم: كالتشهد. 

وقول ابن رد "و المستحب التربع اتفاقًا" قصور. 


(1) هو: أبو حفص» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أميّة القرشي» الأمويٰ› 
المد ثم البصري. ولد سنة: ثلاث وستين. حدّث عن: عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب» والسائب 
بن يزيد #. وحدّث عنه: ابن حزم ورجاء بن حيوة. توق لله سنة: 1 هھ. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: 5/ 114 طبقات بن سعد: 5/ 330 . 


تق ج ت 


[باب الإقعاء ق الصلاة! 


تر د الإقعاء في الصلاةء المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدور قدميه 
ماسًا بالیتيه عقبيه. 

أبو عبيدة وأبو عبيد وبعض الفقهاء: جلوسه على أليتيه ورجلاه من كل ناحية. 
اليح وان زشد عل ألبتيه ناصا فخدذيه: 

المازري: عن أبي عبيد ناصبًا ساقيه ويداه بالأرض 

وقول ابن الحاجب "قيل: ناصبًا قدميه " لا أعرفه» وذكر التونسي الأولى وعزا قول 
الشيخ لأبي عبيد وقال: كلاهما لا جوز في صلاة. 

وذكر اللخمي الأول قال: وقيل جلوسه على أليتيه باسطًا فخذيه» قال: وكلاهما 

وذكر أبو عمر الأولى والثانية. 

ابن زرقون: كرهه) مالك. 

اللخمي: فإن عجز اضطجع. 

وفيها: جلوسه ممسگًا أحب من اضطجاعه. 

الصقلي: إن اضطجع أعاد. 

ونقله المازري» وزاد ابن بشير: أبدًا. 

وروی الشيخ: متوکئ خير من جالس» وعن ابن حبيب: وممسك قاعدًا أولى من 
راقد» وسمع القرينان: صلاته متوكتًا على عصا أحب إلي من جلوسه في الفرض 
والنفل. 

این زشد: لأنه لما سقط عنه فرض القيام صار له نفلاً كا هو في النافلة. 

وني مستحب صفته أربعة محمد والأخوان: على أيمن جنبيه فأيسر ما فظهره. 

سحنون والباجي عن ابن القاسم: على أيمنه فظهره. 

ووهم ابن حبیب ابتداء ابن القاسم بظهره» ونقله ابن حرز عن شهب وابن 
ا 
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وفيها: على جنبه أو ظهره. 
المازري: أولت بالجنب فالظهر تفصيلاً لا تخييرًا» وظاهر قوله تقديم الأيمن على 


الأيسر اتفاقًا. 
فذو الحنب أبو عمر: وجهه إلى القبلة وذو الظهر رجلاه هاء ومن عجزه ركوع أو 


اللخمي: ولسجوده جالسًا إن م يشق جلوسه. 

التونسي وابن بشير عن الأشياخ: يومئ للأولى من انحطاط ركوعه؛ لأنه لا مجلس 
قبلها فإن تعذر جلس ثم أومأً به. 

وفیها: ویمد يديه إلى رکبتیه في رکوعه. 

اللخمي: ويومئ به) في سجوده إلى الأرض من عجز عن جلوسه. 

ايخ عن ابن نافع: ويداه على ركبتيه فيها. 

ولا ينصب بين يديه ولا يرفع لجبهته شيتًا يسجد عليه» وفيها لابن القاسم 
ومالك: إن جهل وفعل ذلك ل يعد. 

آشهب: إن رفع ما مس به وجهه دون إِيماء أعاد أبدًا. 

اللخمي: إن قصد ما نصب دون الأرض ل يجزئه؛ لقول مالك: يحسر عمامته عن 
جبینه في إیماء سجوده وقبله. 

المازري: وفيها الإياء بظهره ورأسه. 

المازري: أو الطرف لمن عجزه غيره. 

وني إيمائه وسعه بالانحناء قولان للخمي من رواية ابن شعبان: من رفع ما يسجد 
عليه إن أوماً جهده صحت وإلا فسدت» ومن قوله فيها: يومى القائم بالسجود 
أخفض من الركوع وأجزأًه. 

والمازري: على أن حركة الركن مقصودة أم لاء ورده ابن بشير بأا هنا مقصودة. 
وني لزوم المومئ وضع يديه بالأرض أو الإيماء ب إن عجز تخريج عياض على قوها: 
يمد المومى للركوع يديه على ركبتيه. 

مع تخرجه على مبطل صلاة من م یرفع يديه بین سجدتيه وبعض القرويین» وظاهر 
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قو ها في المصلى جالسًا يومئ بظهره ورأسه» ولم يزد مع بعض القرويين» والتخريج على 
إسقاطها سجود ذي قروح بجبهته على أنفه» وقول ابن نافع: مجعله) على ركبتيه. 

4 و < 

قلت: بالأول قال اللخمي» فلو قدر على القيام لا بعد سجوده ففي سجوده ويتم 
جالسًا أو إيمائه به ني غير الأخيرة قولا اللخمي مع التونسي وغيرهما. 

المازري: لا وجه له ووجهه ابن بشير بأن الإيماء بدل الركوع والسجود» والقيام 
لا بدل له؛ لأن القعود من أفعال الصلاة. 

فاق وشو ية اف ن و و ی ا 
وللحنفي سقوطها والأول أحوط " - قصور لقول ابن رُشد: في سقوطها عن الغريق 
العاجز عن الإيماء وغيره وقضائها رواية معن عن مالك في المكتوف كذلك» وقوله 
فيها: من تحت ادم لا يستط الصلاة يقضي. 

TT 

اللخمي وابن رُشد: والعا-. عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة. 

ا ا ارو ارفا ورفن ر هر انر ا فک ادر ا جن 
وقرآهاء ؛ .قادر على قيام الفاتحة دون قراءتها بجلس. 

ابن بشير: على القول بوجوب الفاتحة في ركعة أو في جلها يقوم قدر ما يمكنه في) 
سوى ركعة أو في أقلها وني غير هما بجلس ليقراً. 

ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب "إن عجز عن الفاتحة قاتا فالمشهور جلوسه" 
في تصوره نظر» وينبغي إن عجز عن بعض القيام أو القراءة سقط. 

قلتٌ: قد صوره اللخمي وغيره: ومن عجز عن بعض قيام الفاتحة جلس لتهامه 
ولم يسقط. 


السيخ عن ابن حبیب: من أعجزته قراءة لسانه أجزأته بقلبه. 

وسمع موسى أبن القاسم في مريض لا يستطيع قراءة ولا تكبيرًا إن حرك لسانه 
ها قدر طاقته أجزا ته صلاته وإلا فلا. 

ابن رُشد: أي لا يستطيع إساع نفسه بها في السر ولارفع صوته في الجهر إلا 
بمشقة» ولو عجز عن تحريك لسانه ها أجزأته؛ لأن العجز عن الفرض يسقطه إحاعًا. 
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وسمع أشهب: صلاته بسورة قصيرة في الظهر والصبح أحب من جلوسه. ابن 
رھدا الراجت: 

ابن مسلمة: مشقة القيام عجز وقبلوه. 

قَلتٌ: الأوجز مشقة إباحة التيمم فإن زال عجزه رجع لما قبله. 

الشيخ عن أشهب: لا يعيد مريض صح في وقت صلاة عجزه» وسمعه عيسى 
وموسى من ابن القاسم» وسمع أشهب: إن خرج غريق صلى إيماء لعجزه أعاد في 
الوقت لا بعده. 

وفيمن قدح ماء بعينيه طرق: اللخمي والمازري: إن جلس مومتًا جاز» وفيه: 

آشهب: جائز. 

وروی ابن حبيب: في اليوم وشبهه وما طال كره ابن الحاج إن قدح لصداع جاز 
وللرؤية الخلاف. 

ابن رُشد: في جوازه وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قیامه وان ذهبت عیناه روایتا 
ابن وهب وابن القاسم. 

۶ 2 

قلت: وسمع عيسى رواية علي: لا أدري ما هذا وبدل القيام والركوع والسجود 
والرفع منهما كأصله في ذكره القولي. 

وسمع ابن القاسم: المريض القريب المسجد يصله ماشيًا ويصلي جالسًا لا 

ابن رُشد: کا قدر على مشیه یقدر على قیامه فیقوم على قدر طاقته في كل ركعة. 

قلتٌ: الفرض مشقة قيامه فكيف يكلف به» فوجهه ترجيحها ببيته قائ عنها 
بالمسجد جالسًا. 

وني الإياء خوف تلطيخ الثياب بطين ثالثها: "إن م يكن واسع المال أو كانت 
ذات قيمة والطين يفسدها " لابن عبد الحكم مع سماع القرينين ورواية زياد مع رواية 
ابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك قائلاً استحب تأخيره إلى آخر الوقت» وتخريج ابن 
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رشد على شراء ماء الوضوء وفسر الوقت ابن حبيب بالمختار ثم إن وصل حيث لا 
طين عاد في الوقت» وسمع ابن القاسم: للخائف من لصوص تخفيف ما لا ينقض 
صلاته. 

ابن رُشد: أي ترك ما زاد على أقل ما يجزئ من قيام وركوع وسجود ولو ترك 
التشهد ورن اما واجزاته: 
يعيد إن أمن في الوقت بخلاف العدو. 

اللخمي: الموقن بزوال الخوف والآيس منه والراجي في التأخير والتعجيل 
والتوسط كالتيمم وقال المغيرة: يعيد خائف العدو كخائف السباع. 

ابن رُشد: من م يعد منهم في الوقت لم يعد بعده» وقال ابن حبیب: یعید وهو دلیل 


8 E. ٤ 

RAI S7 
اما يق اة و۲ الفا‎ 
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ابن حبيب: ومد إحدى رجليه إن عيي» وركوعه إيماء جالسًا أو قائ واستناده 
قائ خففه 

وني المختصر: وروى أشهب: لا بأس به في الفرض والنفل من ضعف» ولابن 
رُشد عنه کراهته إن قصرت» وني إیائه جالسًا بالسجود. 

ال الثها: "یکره" لابن حبیب وعیسی وابن القاسم. 

وني الاضطجاع في النفل ما للخمي ثالثها: "لمرض "للأبهري والشّيخ عن بعض 
أصحابنا والجلاب. 

وني جواز جلوس مبتدئه قائ اختیارًا قولان ها ولأشهب» وي بقاء خلافه) لو 
بتدآها ناويًا قيامها قولان لابن رُشد مع أبي عمران وبعض شيوخ عبد الحق قائلاً: 
تصير بالنية كنذر؛ كقوهما في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها. 

اللخمي: إن نوى إتمامها جالسًا أو التزمه قاتا جاز جلوسه ولزم قيامه» وإن نواه 
ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن؛ لأن اللإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام 
على أنه بالخيار في الجلوس والقيام. 
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قَلْتٌ: مفهوم قوله: "إن نواه فقو لاما" مقتض قصر قول أشهب على ناوي القيام 
وهو عام فیه» وني غیر ناویه وهو مقتضی استدلاله على تصويب الأول فأول قوله 
وآخره متنافیان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنة. 

عياض: والركوع» الباجي: المجزئ منه أن يمكن يديه من ركبتيه. 

اللخمي: هو قوله فيها. 

ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذیه» وسمع أُشهب: لا یرفع رأسه ولا ینکسه 
أحسنه اعتدال ظهره. 


[باب الركوع] 

المازري: هو انعطاف الظهر مطأطاً. 

ونحوه قول ابن شاس: قله انحناؤه بحیث تقارب راحتاه رکبتیه ویستحب 
نصب ركبتيه عليه) يداه. ابن العربي وابن شعبان: مفرقة أصابعه) ومجافاة الرجل 
ضبعيه متقاربًا كالسجود. 

وفیها: یفرقهم) ني رکوعه ویضمه) في سجوده قال: کره أن جحد فيه حًا ورآه بدعة 
والذكر له وللسجود. 

ورفعه: الله کر ورفعه منه مطلوب. 

وسمع ابن القاسم: من خر من ركعته ساجدًا م يعتد بها وأحب تاديه معتدا بها 
ویعید صلاته. 


سحنون: روى على لا إعادة عليه. 


(1) قال الرًصاع: يظهر أن السيخ تفه اكتفى بحد المازري بقوله: (انعطاف الظهر مطأطئا)؛ لأنه موافق 
للمحدود ني مقولته وزياده ا لحال المذكورة ليخرج با انعطافه غير مطأطى. 

(فإن قيل): من كان حال ظهره كذلك له ركوع ولیس فيه ما ذكر من الانعطاف؛ لأنه حاصل والحاصل 
لا يۇمر به. 

(قلنا): ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء بالنيّة فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله سبحانه 
الموفق. 


ابن رُشد: في كونه سنة أو فرصا قولان عليهما قولا مالك في كون عقدها الركوع 
أو رفعه» فعلى السنة يسجد تاركه سهروًا قبل وعمدًا يستغفر الله وهي رواية علي» وعلى 
الفرض تبطل في العمدء ويرجع محدودبًا في السهو قاله محمدء ويسجد قبل» فإن فات 
رجوعه لبعده آلغاها ویسجد بعد» وقول ابن القاسم: لا یعتد با ظاهره کان ناسيًا أو 
عامدًا وتماديه رعيًا للخلاف. 

قلتٌ: عزا السيخ لمالك استحباب تاديه وإعادته وزاد عن محمد: إن رجع قات 
بطلت صلاته. 


AT‏ رفعه منه مطلو ب فإن لم يعتدل فابن القاسم ورواية ابن وَهُْب: بجزئه 


بست الله ان 

التونسي وأشهب والشيخ عن ابن وَهْب: يعيد. 

القاضي وابن القصّار: عن بعض أصحابنا يجب ما قرب للقيام. 

ابن رُشد: أوجبه ابن عبد الب ودليله قول ابن القاسم يستغفر الله السنة؛ إذ لا 
يلزم استغفار لترك فضيلة يسجد لتركه سهوًا ورواية ابن القاسم "لا سجودله"؛ أي: 
لتركه مرة - كرواية عدمه لترك تكبيرة. 

د اع نبنة في الاعتدال والا؛ تان وجو بها للخمي عنها وعن الجلاب. 

ابن رُشد عن سباع عيسى: سنة. وصوبه اللخمي مرة عن ابن القاسم غير واجبة 
ومرة قيل: فضيلة والزائد على أقلها. 

أبن شعبان: عن بعضهم فرض موسع وبعضهم نفل وصوبه اللخمي» ولا يقرا 
فيه وذكره التسبيح وعده القاضي فضيلة. 


هو: الإمام العلامةء حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري» سمع من ا معمر بن ضيفون و سعيد بن نصر» وسمع منه أبو محمد بن حزم و 
الحافظ أبو عبد الله الحميدي» ومن كتبه الاستذكار» وجامع بيان العلم وفضله» والاستيعاب في 
أساء الصحابة (463-368ه). 

وانظر ترجته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 640 سير أعلام النبلاء: 18/ 153ء ترتيب المدارك: 
8 127. 
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وفيها: قال مالك: لا أعرف قول الناس في الركوع «(سبحان ربي العظيم»» وفي 
السجود «ربي الأعلى)ء فأنكره ولم يحد فيه حًا ولا دعاء خصوصًا والدعاء فيه تقدم. 

عياض: وقول إسحاق بن بحیى عن يحي بن يحيى وعيسى: "من لم يذكر الله في 
ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته" أوله القاضى التميمي بترك ذلك لتركه الطمأنينة 
ا ا 

أ وة تادا كاخ ال ر كعم اك البة. 

قَلْتٌ: قال في البيان: إنما قالاه استحسانًا لا وجوبًا. 

وسنة رفعه للفذ «سمع الله لمن حمده)» وفضيلته «ربنا ولك الحمد»» وللإمام 
المشهور الأول» وروى ابن شعبان مثله وقاله ابن نافع. 

اللخمي وعياض: وللمأموم المشهور سنته الثانيه ابن نافع وعيسى: كالفذ. 

عياض: نقله الباجي والمازري عنه)ا خطا؛ لأن نص ابن نافع: يقول الإمام: 
«(سمع الله لمن حمده»» ويقول: «ربنا ولك الحمد» وإذا قال: فرك الال 4 [الفانحة: 7[ 
يقول: «آمين»» والإمام ومن وراءه في هاتين المقالتين سواء» فظاهره في قول: «ربنا ولك 
الحمد»» وقول: «(آمین). 

قَلْتٌ: هذا نص ابن نافع فأین نص عیسی إلا أن يكون بنص ابن نافع أخذ. 

وروی ابن القاسم «ولك» وابن وهب «لك». 

الشيخ: اختار مالك «لك» وابن القاسم «ولك». 

أبو عمر: قول مالك أصح من جهة الأثر. 

وني الاققصار على «ربنا» وزيادة «اللّهم» قبله طريقان لابن حارث مع المعلم 
والإكال والكافي والمنتقى وحديث الموطا ومسلم والتلقين مع شرحه»ء والجلاب 
ولفظها. 


[باب السجود| 

واألسجود: مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة 
والأنف» وني صحته بأحدهما فيها: بالجبهة» وبأنفه يعيد أبدًا'. 

بو الفرج عن ابن القاسم: بل في الوقت. 

ابن حبيب: أبدًا فيهم|. 

اللخمي: على قول ابن حبيب يجب» وني كون قول أشهب وفاقًا أو خلافًا طريقا 

8 ا a‏ 4 
الصقلي مع شيخه عتيق وبعض شيوخه مع ابن القصار. 

وروى ابن القاسم: لا أحب وضع جبهته على محل مرتفع لا يمس أنفه» وكره 
مالك شد جبهته بالأرض. 

ولي استحباب وضع ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات: لا تحديد لابن 
شعبان والمبسوط وابن حبيب» واستحب اللخمي تأخير هما عن ركبتيه في قيامه. 

ابن شعبان: الاختيار وضعها قبل ركبتيه ويرفع كذلك» ويضعه) بین سجدتیه 
وخففه بعضهم. 

وسمع بحيى: قبض الساجد أصابعه على شىء أو لغبر عذر عمدًا يستغفر الله منه. 


٠‏ قال الرصاع: قوله: (مس الأرض) هو أعم من كونه بغير واسطة حصير أو بواسطة وإن كان الأول 
هو الأصل في السجود ثم زاد دخول من صلى على سرير ونحوه وأنه يصدق عليه أنه ساجد بقوله: 
(أو ما اتصل بها) أي: بالأرض من سطح محل المصلي وانظر ما نقلوه فيمن صلى على ظهر دابة في 
مجمل وماذكر عن المذهب في ذلك مع هذا الرسم. ثم قال: (بالجبهة والأنف) أشار أن أصل 
السجود إنما هو با وإنما زاد (من سطح محل المصلي). إشارة إلى ن من كان عله بالأرض وسجد 
على سرير بالأرض ليس بساجد؛ لآنه لم يسجد بسطح محل المصلي وأورد عليه أن من صلى بالأرض 
وبين يديه حفرة فيها كرسي مساو للأرض ووضع وجهه عليه یلزم على مقتضی حده أنه م يأت 
بسجود؛ لأنه م يسجد على سطح متصل بالأرض في محل المصلي وكان بعضهم يلتزم ذلك وأنه لا 
يجزته السجود وفيه ببحث وظاهره أنه قصد الماهية الصحيحة الشرعية والمتفق عليها. 
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ابن رُشد: إ يجاب الاستغفار يدل أنه سنة فيتخرج في تركه عمدًا لا لعذر قولان. 


وسمع ابن القاسم: أرجو خفة ترك وضع يديه ني سجوده لإمساك عنان فرسه إن 
م جد بدًا. ابن رُشد: هذا أحسن من ساعه زيادة ولا أحب له تعمده. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن لم يضع يديه على ركبتيه ولا بالأرض لجعل كيسه 
تحت إبطه لعجزه عن جعله في كمه لثقله وبالأرض خوف أن يخطف ل يعد وإن ) 
خف ومنعه وضع يديه على رکبتیه أعاد. 

ابن القُصّار: يقوى في نفسي أنه على الركبتين وأطراف القدمين سنة. 

ودليل تسوية اللخمي الوجه بهافي الأمر بها صح» وقياس المازري إجزاء كور 
العامة على إجزاء سترها وجوما. 

ابن العربي: أحمعوا على وجوبه على السبعة الأعضاء. 

وروی اسيخ: ينصب قدمیه في سجوده. 

وفیها: من سجد على کور عبامته کره. 

ابن حبيب وابن عبد الحكم: إن كان قدر طاقتين وإن كثف أعاد ني الوقت إن مس 
أنفه الأرض» وذكر الباجي رواية لابن حبيب. 

المازري: هذا في) شد على الجبهة لا ما برز ومنع لصوقها بالأرض. 

قُلتٌ: ظاهر قوله أجازه مالك وشرط ابن حبيب قلة طاقاتها أنه خلاف» وقال 
التونسي: وفاق اللخمي إن كثفت العامة م يجزئه. 

وني المبسوطة عن ابن القاسم: إن سجد على بعض عبامته أجزأًه. 

صب وکذا على کلھا إن م بخرج من جبهته شيتا. 

ابن رُشد: هذا حلاف دليل قول ابن القاسم. 

وني جعل يديه حذو صدره لا أذنيه والعكس قولا ابن شعبان» واللخمي مع ابن 
مسلمة» ونقل الطراز عن ابن مسلمة حذو منكبيه. 

وفيها: يوجهه| إلى القبلة ولم ميحد ين يضعه|. 

وفیها: يرفع بطنه عن فخذیه في سجوده ويجاني ضبعيه تفر ًا متقاربًاء وله وضع 


لتر الفعي 


ذراعيه على فخذيه في طول سجود النفل ولا يفترش ذراعيه. 

اللخمي عن مالك: إلافي طويله. واستحب ابن شاس أن يفرق بين ركبتيه» 
وروى علي: لا تفرج المرأة في ركوع ولا سجود. 

ابن حبيب: يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل حر أو برد. 

اللخمي: ويستحب القيام عليها وجوز على حائل من نبات لا يستنبت كحصير أو 
خرة. 

اللخمي: وشبهه ما لا يقصد بترفه» وني ثياب الكتان والقطن الكراهة هاء وأجازه 
ابن مسلمة ویحیی بن یحیی» وغیر نباتها كالصوف مکروه. 

اللخمي وابن رُشد: وما عظم ثمنه من حصر السامان. 

ابن حبيب: لا بأس أن يقوم ويقعد على ما كره» وروى الرخصة في الطنافس في 
الملسجد في رمضان للقيام والجلوس عليها. 

وروى ابن القاسم كراهة البسط إلا أن مجعل عليها خمرة أو حصر لاالمزوجة 
لصغرها. 

وظاهر قول ابن عبد السلام ظاهر قول ابن الحاجب "استحباب ترك ما تنبته 
الارض الا راو جرد والمذهب جوازه على مالا ترفه فيه اختيارًا أنه خلاف 


وفيها: لا يضع يديه إلا على مايضع عليه جبهته ويجوز سجوده على ما لايضع 
عليه کفیه حر أو برد. 


وتبدي المرأة كفيها حتى تضعه)| على ما تسجد عليه. 

ابن مسلمة: لا ينبغي على ثوب جسده ولا على يديه في کمیه. 

المازري: كشفه| مستحب. 

اللخمي: اختلف إذا لم يبرزههما من كميه. 

الجلاب: وسمع ابن القاسم: صلاتها بغبر خضاب أحسن وكان مخففه. 

ابن رُشد: یرید خضاب رجلیهاء وخضاب يديا ينبغي نزعه قولاً واحدًا لساعه 
نزع الرامي الأصابع والمضرية للصلاة ني غير حرب. 
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وكره حمل الحصباء والتراب من الظل إلى الشمس يسجد عليه. 
الصقلى وخلف: لا بأس به في غير المساجد. 


[باب الرفع من الركوع والرفع من السجود] 

والرفع منه"» وتعقب ابن دقيق العيد قول ابن الحاجب: "الرفع منه كالركوع'؛ 
لظهوره في حلاف فيه يمتنع لتوقف الثانية عليه» وإن علل اللخمي به وجوبه» وصرح 
المازري وابن رُشد بالاتفاق عليه - يرد بأن رفع الركوع لذاته؛ لتصور حصول 
الواجب بعده دونه» فشاذه عدم وجوبه لذاته وهذا متصور في رفع السجود لذاته» ولذا 
قال اللخمي: قول ابن حبیب: إن رفع من رکوع أو سجود بعد رعافه اعتد به بناء على 
عدم وجوب الرفع فيه|. 

وقدر رفعه ذكر المازري فيه نصا قول ابن القاسم وأشهب ني اعتدال رفع الركوع 
وأجزأً فيه الثالث. 

الباجي: في كون الجلسة بين السجدتين فرصا أو سنة خلاف» وعلى الفرض في 
فرض الطمأنينة خلاف» ويستحب فيه الدعاء» ولا بأس بالتسبيح ولا يقرأ فيه» وتقدم 
قول یحی بن بجیی وعیسی بن دينار» وروى الشيخ: لا دعاء بين السجدتين ولا تسبيح 
ومن دعا فليخفف. 


اللخم : لا يدعو بينه| فقول ابن الحاجب لا بأس بالدعاء فى الرفع منه لا أعرفه. 
ي عو پم دمو ب این پان ي الریع عر 


(1) قال الرصاع: لما وقع حدالركوع وحد السجود كان الرفع ظاهر المعنى بسبب حد ضده؛ فلذا 
استغني عن حده. 

(فإن قلت): كيف يقال في حد الرفع من الركوع. 

(قلنا): يقال: إزالة انعطاف الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول الطمأنينة في الرفع 
والاعتدال ام لا؟ 

(فإن قلت): وكيف يقال في الرفع من السجود. 

(قلنا): يقال: أيصًّا إزالة مس الأرض أو ما اتصل بها كذلك والله سبحانه أعلم. 
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n nam N n a ا‎ 


I‏ وعدمه مالم یکن 
قدر التشهد سماع شهب وقول ابن كنانة مع ابن أبي حازم وابن القاسم» وروايتي ابن 
وَهْب وابن أبي آويس» واستحب ابن العربي الجلوس لثبوته قال: وقوهم بالسجود له 
E E‏ 

دعتي د على يديه للقام من السجود أو التشهد ثلاثة فيها: مباح» واستحبه 
مرة» وخفف ترکه اول سباع ابن القاسم» وکره ترکه آخره» وسماع آشهب» وصوبه ابن 
زا e‏ سواء. 

: کار ب فعلي سنه‎ ET 

ار ا 

المازري: رأى بعض المتأخرين وجوبه لقوله: إن طال عدم سجود تاركه بطلت. 

ا ن في كون مجموعه سنة أو كل تكبيرة سنة سماعا أبي زيد وعيسى ابن 
القاسم وهما فيها. 

ومحله حين الحركة إليه إلا قيام الثالثة فعقب استقلاله» وني بعض نسخ تقريب 
خلف عن ابن الماجشُون: حين قيامه. وقاله ابن العربي. 

س فد التسليم» وأما جلوس تشهده والتشهد الأول عقب إكال الثانية في 
غير الثنائية فكالتشهدين سنة» وروى أبو مصعب وجوب الأخير. 

ابن زرقون: ظاهر نقل أبي عمر عنه وجوب)اء والمستحب في كل جلوس الصلاة 
على وركه الأيسر انيا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى وباطن إبمامها يلي الأرض. 

الباجي: لا جنبها. 

ابن زرقون: خير في الرسالة فيه|. 

د فی جو سه على فخ به قابصًا اليمنى إلا سبابتها وحرفها إلى وجهه» زاد 
ابن بشير: كعاقد ثلاثة وعشرين. ابن الحاجب: تسعة وعشرين» والمروي ثلاثة 
وخسین. 

ابن بندود: الواحد: د ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه» والاثنان: :ضمە مع 
البنصر كذلك» والثلاثة: ضمه| مع الوسطى كذلك والأربعة: ضمها ورفع الخنصرء 
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والخمسة: ضم الوسطى فقط والستة: البنصر فقط والسبعة: ضم الخنصر فقط على 
لحمة أصل الإبمام» والثمانية: ضمها والبنصر عليهاء والتسعة: ضمه) والوسطى عليهاء 
والعشرة: جعل السبابة على نصف الإبهام» والعشرون: مدها معّاء والثلائون: إلزاق 
طرف السبابة بطرف إبهامه» والأربعون: مد إبامه على جانب سبابته» والخمسون: 
عطف إمامه كأغا راكعةء والستون: تحليق السبابة على أعلى آنملتي إبهامه» والسبعون: 
وضع طرف إبهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاًء والثهانون: 
وضع طرف السبابة على ظفر إبهامه» والتسعون: عطف السبابة حتى تلقى الكف وضم 
الإبمام إليهاء والمائة: فتح اليد بها 


وفيها: هي کالرجل في جلوسه. 
وني المختصر: جلوسها وكل شأا ني صلاتما كالرجل إلا ني اللباس. 
الشيخ: یرید والانضام. 


2ا . ۹ 2 

قلت: فیلزم الجهرء وروی علي: مجلس على وركها الأيسر وفخذها اليمنى على 
اليسرى وتضم بعضها لبعض قدر طاقتهاء ولا تفرج بخلاف الرجل. 

وني استحباب اللإشارة بالإصبع في تشهده أو عند «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» - ثالفها: لا بحركهاء ورابعها: خير لساع ابن القاسم مرة مع قوله: رأيته 
محر کها ملحا . 
ساكنة جنبها الأيسر لوجهه» وسماع ابن القاسم مرة» وسمع تخفيف تحريكها تحت 
ساجه. 

وقول ابن رُشد: "الإشارة هي السنة من فعله ع4" ضد قول ابن العربي: 
"إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية ". 
(1) آخرجه بو داود: رقم (988) و (989) و (990) في الصلاة باب اللإشارة في التشهدء والنسائي: 


237/2 ف الافتتاح» پاب الإإشارة بالإصبع ف التشهد الأول» و 37/3 ف السهوء باب بسط 
اليسرى على الركبة» وباب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» وهو حديث صحيح. 
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ر فيه ٠‏ استحب مالك: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء 
آشهد ن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله)» وم يعرف فيه بسم الله الرحمن 
الرخيم. 

ويستحب الدعاء عقب الآخير» وني جوازه عقب الأول رواية ابن نافع مع رواية 
الختصر والشيخ عن رواية علي: ليس هو موضع دعاء. 

ووسع فيه ابن القاسم راويًا: تشهدهما سواء وجلسة الثاني أطول. 

محمد: تشهد الصلاة سنة والصلاة عليه ء4 فرض. 

ابن حرز: لعله يريد في الحملة لا في الصلاة. 

ابن زرقون: حكى وجو با في التشهد عن خحمد. 

عياض: حكى بعض البغداديين عن اللذهب في المسألة السنة 
والفضيلة والوجوب» وعزاه لمحمد» وسمع ابن القاسم: من نسي تشهده حتى سلم 
إمامه تشهد ولم يدع . 


|باد.. التسليم ف الصلاة! 

م بالسلام عليكم ٠‏ القاضي: إثر تشهده. فلو نكر فالشيخ والقاضي: لا 

ابن شبلون: جزئ. 

ابن حرز: قال آآشهب: رأیت مالکًا يبدأ بیمینه ثم يساره» ثم على الإمام في كل 
ذلك سلام علیکم. 

الباجي: قال مالك: لا مجزئ» وروي عن ابن شعبان: مجزئ» والذي رأيت له 
ذکره عن قوم. 

قال الرصاع: يؤخذ من كلام السّيخ أنه التلفظ بالسلام عليكم كما قدمنا في التكبير وهو جلي نما 

ذكرناه واللّه سبحانه الموفق وهذا هو المذكورفي رسم الصلاة. 
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قلتٌ: ثم قال: اختار بعض أصحابنا سلام عليكم فالأقوال ثلاثة. 

وفيها: ترجيح الرد بالسلام عليكم على عليك السلام. 

وفي المختصر: لا يقوله. وفيها: يسمع الإمام ومن يليه ولا يجهر جدًا. 

وسمع ابن وَهُب: أحب عدم جهر المأموم بالتكبير: وربنا ولك الحمد» فإن أسمع 
من یلیه فلا بأس وتر که أحب» ولا بحذف سلامه ولا تکبیره حتی لا یفهم ولا یطیله 
جدًاء وني الواضحة: ليحذف الإمام سلامه ولا يمده قلت: مفهوم سماع ابن وَهُب: إن 
أسمع من يليه؛ فلا بأس يحتمل بطلان صلاته» وكنت أسمعه عن ابن نافع ولم أجده إلا 
في صلاة المسمع ولعله في غيره أحرى. 

وني استحبابه النيّة ولزوم تجديد نيّة ا لخروج قولا المتأخرين» وعزاهما ابن العربي 
للمعروف من المذهب وابن حبيب عن ابن الماجِشون» ولم حك ابن رُشد غير الأول 
قال: ولا يفصل عن الصلاة فصلا بانًا إجاعًا لصحة تلافي بعض نقص فرضها بعده 
إجاعًاء وني فصله عنها فصلاً غير بات قولان خرج عليه افتقار من رجع لباقي عليه 
من فرضها لإحرام وعدمه» وعلى الأول قوها: من أراد بعد وتره نفلا تربص قليلاً. 

4 و ء 

قلتُ: لايرد مانقل من الإجاع بالإجماع على صحة صلاة من أحدث عقب 
سلامه؛ لأن مراده ارتفاع حكم الصلاة بعد تمامها به عن انسحاما على تاليها وانسحابه 
عليه. 

وسلام غير المأموم قبالته متيامتًا قليلاًء وني كونه كذلك وبدایته من یمینه نقلا 
الإكال عن تأويل بعض السَيُوخ مع التنبيهات عن ابن سعدون» والرسالة والشيخ في 
غيرها مع الباجي» وعبد الحق وعياض عن ظاهرهاء فالإمام والفذ تسليمة. 

اللخمي: ورويت ثانية عن اليسار. 

أبو الفرج: إن كان عن يسار الإمام أحد» وروى المازري: يخفي سلامه للرد على 
من على یساره؛ لئلا یقتدی به فیه. 

قْلتٌ: ففي الإمام ثلاثة: عياض : الأول المشهور ومن العجب قول ابن زرقون "م 
يختلف قول مالك للإمام واحدة". 
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وسمع عبد الملك ابن وَهْب: لا يسلم مأموم مسلمٌ اثنتين إلا بعد الثانية» وسمع 
ابن القاسم: وقيامه لقضائه كذلك. 

والمأموم رویت تسليمتان يرد بإحداهما على الإمام» ورويت ثالثة على من على 
يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام. 

الرسالة: إن م يكن سلم عليه أحد م يرد عن يساره. 

وي رد من قضی روایتان. 

المازري: علل ثبوته ببقاء حكم الإمام عليه ونفيه بأن شرط الرد الاتصال وهذا 
يدل على الخلاف ولو كان من يرد عليه حاضرًا» وزعم بعض أشياخي الاتفاق إن كان 


حاضرًا. 

ومن سلم عن یساره فتکلم قبل سلامه عن يمینه ففي بطلان صلاته قو لا الزاهي 
واللخمي عن مُطَرّف» ولو کان عامدًا فًا. 

اللخمي: إن سلم عن يساره لتحلله صحت صلاته» وللفضيلة ليتحلل بالثانية 
فنسيها وطال أمد انصرافه بطلت» ولظنه تقديم سلام تحلله إن رأى صحته بالثانية 
صحت وإالا بطلت. 

قَلتٌ: الصواب في القسم الثاني بطلانما لكلامه؛ إذ هو فرض المسألةء وتعليله با 
ذكر غير الفرض وتعليله بيا ذكر قبيح لإمامه تحصيل حاصل وثبوت مفهوم باطل 
ضرورة استقبال كلامه بالبطلان وإلا كان قلبًا لفرض المسألة. 

ابن رُشد: إن نسي السلام الأول وسلم الثاني لم بجزئه على قول مالك وأجزأه على 
ما تأولناه على قول ابن المسيب وابن شهاب” ولو سلم شاکا في تمام صلاته م يصح 
رجوعه لتمامهاء ولو بان تمامها فقال ابن حبیب: صحت والاظهر قول غبره فسدت. 


| ' ابن شهاب هو: ابو عبد الله» محمد بن عبد الله بن مسلم» بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المدني. من بني زهرة بن كلاب أحد التابعين. حدث عن: ابن عمر» وجابر» وأنس بن مالك» وعن 
ايه رخدت عة او حف مالف ومین بی غین : رل الام وار کے قات :وای 
وانظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء: 7/ 197 شذرات الذهب: 2/ 99 الأعلام للزركلي: 7/ 97 
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قَّلتٌ: عزا الشيخ صحتها أيصًا لكتاب ابن سحنون وبطلانا لابن عبدوس عن 
چون 

وسمع عيسى ابن القاسم: صلاتهم خلف من تمادى عامدًا وقد أحدث بعد 

عیسی: لا تجزتهم. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم رعيٌ لقول الحنفي. 

الباجي لابن القاسم: من أحدث في تشهده؛ صحت صلاته كالحنفي. 

ابن زرقون: إن له سماع عيسى أنها تجزئهم» فلعله استخف سلامهم لأنفسهم كا 
استخف للراعف بعد سلام إمامه سلامه كذلك. 

قُّلتٌّ: كون الراعف أخف من المحدث يتمادى عمدًا واضح. 

المازري: إن يتم قول الباجي إن قصد به الخروج لشرطه الحنفي. 

فَلتٌ: أو على قول أشهب وابن عبد الحكم بصحتها خلف من تمادى محدثًا عالماء 
ورعي المذهب أقرب من غيره. 

وني كراهة الدعاء بالعجمية في الصلاة وخفته ثالئها: "إن علم كونه اس في تلك 
اللغة جاز ' لنصها وسماع ابن القاسم جوابه عنه ب لا یکلث اله تقا لا وس 4 
[البقرة: 286]ء وأخذ اللخمي من قوها: وما يدريه أن الذي قال هو ك| قال» وروى 
اللخمي سعته في غير الصلاة. 

وفيها: هى عمر عن رطانة الأعاجم. 

الصقلي: قيل في المساجد» وقيل بحضرة من لا يفهم كالتناجي. 

وقضاء فائتها واجب: 

عياض: سمعت بعض شَيُوخي حكى أنه بلغه عن مالك قولة شاذة بسقوط قضاء 
تاركها عمدًاء ولا يصح عنه ولاعن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الر هن 
الشافعي» وخرجه سند على قول ابن حبیب بتکفیره؛ لأنه مرتد تاب. 

وني قضاء الحربي يسلم ما تركه ببلد الحرب نقلا المازري عن سحنون وابن عبد 


الحكم. 
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ا 
من آقر بالشهادتن وا م الصلاة وأخواتا بعد التشديد عليه مرتدًا 
e‏ 
بأ قضاء المستحاضة ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثالثها: "إن كانت أيامًا 
يسيرة " لابن رُشد عنهاء وعن ابن شعبان مع ظاهر سباع أبي زيد رواية ابن القاسم 
ونقل ابن رُشد» وتأول ابن زرقون ساع أبي زيد المذكور با بينها وبين خمسة عشر يومًا. 

+ ب ما لم رج وفته که ارتي یومه و حب قبل فعلهم|ء فن نکس ناسيًا أعاد في 
الوقت. 

ا إن لم يعد عمدا أو جهلاً بالحكم أو ببقاء الوقت أو نسيانًا ففي إعادته 
بعده شاذ قول ابن القاسم مع ابن حبيب ومشهوره» وأورد قول مالك بوجوب إعادة 
عصر من صلتها لظهرها لأربع في ظنها فبان لخمس بعد صلاة ظهرها وهي كناسية» 
وأجاب بقول محمد: إنها علمت بكذب ظنها قبل سلامها فكانت ذاكرة صلاة في 
صلاةء وناسية على القول باختصاص الظهر بأربع من الزوال فوقت ظهرها للظهر 
كزوال الشمس ها فصلاتها العصر فيا اختصت به الظهر كصلاتها قبل وقتها. 

فلا جوا رل يزد إل رد فر ل مالك قول شم واف اة ا 
ا لحلاف حله اللخمي» وجوابه الثاني ذكره اللخمي ترجيًالقول محمدعلى قول 
مالك» ويرد بأن قدر الظهر إثر الزوال لا شركة للعصر فيه بوجه لأحد» وهذا الوقت 
وقت العصر لغير هذه؛ بل الفرق أن خطاً هذه غير مستند لسبب ونسيان الناسية مستند 
خروج وقت الظهر» ومشهور قول ابن القاسم هو أول سماع عيسى في الجهل والنسيان 
وشاذه آخره» وعزاه الشيخ لرواية الأخوين في النسيان. 

وإن نكس جهلاً وجبت إعادته. 

انزد اا 


المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب من قول مالك: "من قدم عصر يومه 
على ظهرہ جھلاً ول یذکر یوم م يعد" 
ك : خرجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه. 
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ابن زرقون: هي حلاف نقل ابن رُشد الاتفاق فلعله لإ يقف عليهاء والمشهور 
تقدیم سیر ما فات على ما حضر ولو ضاق وقته. 

بعض شيوخ عبد الحق: واليسبر بة قداصلا 

ورجع ابن القاسم لسقوط قضاء الوقتية عن ذاكر ما يستخرق وقتها من ذي عذر. 

ابن وَهُب: الوقتية أحق وخير أشهب. 


ابن بشير عن البغداديين: تقديم المنسية مستحب. 

فقول ابن رسد "يقدم اليسير اتفاقا" غريب ويناقض قوله في البيان والأجوبة: 
ليس وقت ذكر المنسية بمضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال كغروب الشمس للعصر 
وطلوعها للصبح؛ لقومم: إن ذكرها مأموم تمادى» وكذا الفذ عند ابن حبيب؛ لأخم إذا 
قدموا المنسية على الوقتية كانت شد فورًا إلا أن يجاب برعي الترتيب» وفي اليسير 
طرق: ابن بشير الأربع يسير لا الست وني الخمس قولان. 

البيان: الست كثير» وفي كثرة الأربع قولان لظاهرها وسّحنون مع سماع ابن 
القاسم» وني كثرة ا لخمس قولان هم|. 

الصقلي: لا خلاف في يسارة الأربع وعلى الأول لو نكس ناسيًا أعاد في الوقت. 

وفيها: رجع فقال: لا يعيد مأمومه. 

وني خروج وقت الجمعة بسلامها أو كالظهر فيعيدها ظهرًا نقلا ابن رُشدعن 
سحنون مع أشهب والليث وغيرهم وابن القاسم» وقول ابن شاس: "عنها: لا يعيدها. 

قال سحنون: رجع لإعادتها وعليه أكثر الرواة " لا أعرفه» فإن لم يعد نسياتًا أو 
جهللا ببقاء الوقت أو الحكم ففي إعادته بعده ما تقدم. 

وني كون الوقت الضروري أو الاختياري روايتا اللخمي» ول حك ابن رُشد غير 
الأول؛ وعليه لو قدر الباقي أربعًا فأعاد العصر فبقي قدر ركعة» قال الصقلي: في إعادته 
الظهر فقط أو والعصر ثالثها: ا أشهب وابن 
جیب ن وو با حو وو 

قَلتٌ: إن قاله في الحائض تطهر. 

السّيخ عن سماع أشهب: يعيد العصر» وم أجده فيه وعمدًا أو جهلاً ني إعادته أبدًا 


ا ب ر اه اقترا ففق 


e ا‎ 


أو في الوقت ثالغها: "إن ذكرها فيها وفي الوقت إن حرم ذاكرًا " لساع عيسى ابن 


على ظهر فاتا. 
فلو ذكره في صلاة فذ ففي استحباب قطعها ووجوبه ثالثها: إن أحرم ذاكرا. 

على وتر. 
الباجي: وعليه) لو أنمها إعادته في الوقت أ 
ات رش في المستحب في كيفية قطعه سبعة. 


ء 


أو أبدًا. 


سمع شهب في ذاكر ظهر يومه في عصره ولو عقب إحرامه يتم ركعتين. 

ابن رُشد: وکذا ظهر غر يومه. 

وفيها: يقطع ما ل يركع. 

وفيها: يقطع مطلقًا في التفل ولا فرق بينه وبين الفرض» وقيل: يقطع في النفلء 
وإن ركع لا الفرض إن ركع» ولابن القاسم فيها: لا يقطع في نفل» وإن لم يركع. 

وفيها: له إن ركع أتم ركعتين وإن ركع ثلاثًا أو يركع قطع. 

ابن حبیب: إن ذكر مشاركتها قطع ولو كان مأمومًا مطلقا وغيرها تمادى مأمومًاء 
وآتم ركعتين فذاء وقيل: إن ضاق الوقت قطع ما لم يركع وإلا تمادى. 

المازري: لو ذكرها في المخرب ففي قطعه وتماديه كغيرها قولان لابن حبيب فذا 
كان أو مأمومًا إن صلى واحدة شفعها وثلاثًا ربعهاء وهاء؛ لأن أصل ابن حبيب ذكر 
الفائتة يفسد ما هو فيه وإتمامه بنية النفل» فإذا كان هذا أصله آمر بقطع المغرب لمنع 
النفل قبلها. 

وأصل المدَونة: إن ذكرها فيه لا يفسدها وإنما يعيدها في الوقت استحباباء وألزم 
بعض أشياخي ابن حبيب وجوب القطع ولو كان مأمومًا؛ إذ لا معنى لرعي فضل 
ا لجاعة في صلاة فاسدة. 
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ل مادکره لابن خيب آولا وأخرا مله نه فى اهديب ماف فان أراده 
فواضح وإلا فلازم. 

وإمامٌ ولوني جمعة في قطعه ومنع استخلافه وصححته ثالثها: "إن م يركع وإلا 
استخلف ٠"‏ ورابعها: "وإلا أعها وأعاد وحده" لابن رُشد عن أول قوله في سماع عيسى 
في بعض الروايات وثاني قوله فيه وابن كنانة» وخامسها عن ابن كنانة: "إن لم يركع 
استخلف وإلا أتم وأعاد ذكره المازري قائلاً: نقل ابن حبيب وغيره عنه الاستخلاف 
مطلقًا وإن) في کتابه ما فصلته. 

الشيخ: رجع ابن القاسم عن الأول للثالث. 

المازري: قول الإبياني: لو تمادى بهم أعادوا أبدًا بناء على فسادها بذكر منسية. 

ومأموم لاني جمعة في تماديه وقطعه ثالثها: ما م يكن وقت المذكورة باقيًا فيقطع› 
ورابعها: ما م يكن في المغرب ها ولابن زرقون عن ابن كنانة. 

وللشيخ مع الصقلي عن ابن حبيب ناقلاً عنه ابن رُشد والباجي» ولو كان على 
وترء والمازري عنه ول حك الشيخ عنه إلا الثاني. 

الباجي: مذهب ابن القاسم تماديه فرض ويعيد لفضل الترتيب» وقول أبن 
حبيب: تماديه نفل ويعید أبدا. 

ابن رزقون: ظاهر قوله خلافه وأن ذلك يفسدهاء وعلى الأول لو كان في المغرب 
م يشفعهاء وروى اللخمي: يشفعهاء وخرجها على فسادها بالذكر. 

وني تماديه في الحمعة مطلقا ويعيدها ظهرًا أو إن أيقن إدراك ركعة منها بعد المنسية 
قطع وإلا تمادى ولم يعد - قولان للقابسي عن المذهب مع ابن حرز عن سحنول عن 
أكثر الرواة وأكثر قول ابن القاسم وأشهب» وفسر ابن رُشد المذهب بالثاني» وقال: في 
إعادته إن تمادى لعدم إيقانه الجمعة ظهرًا قولا ابن القاسم وأشهب. 

وسمع ابن القاسم: من درك مع إمام ركعة أو ركعتين من صلاة ظنها ظهرًا بان 
أها عصر قطع بسلام» وإن أدرك ركعة أو ثلانًا سلم عن شفع . 

ابن رُشد: القطع والتشفيع قولان قام) في وقتين أخطا المؤلف في جمعه) مفسرًا 
الأول بالثاني» الأول كقطع ابن حبيب بمنسية بات وقتهاء والثاني على قوها يتهادى. 
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وا ر فار بد جام رة فیا ود رک مها ها زف 
وبعد شفع سلم» وبعد ثلاث آتمها. 

ابن القاسم: استحب قطعها ولو كان مأمومًا آتمها في الجميع» وأعاد إن بقي وقتها 
وما قبلها إن وسعه معها فظاهرها إن ذكره بعد ركعة من الصبح كغيرها. 

وقال المازري عن بعض شيوخه: مقتضى قول ابن القاسم يقطع الرباعية بعد 
ثلاث؛ ليؤثر ذكره قطعه في الصبح. 

قتا ظاه فول وا اجه لی دبل باعي وف ان رفون ویرد 
باحتمال كونه؛ لذلك مع منع النفل بأربع» ويها علله فضل لا يقال: إتقامها أربعًا إنما هو 
بنية الفرض» قاله الصقلي؛ لأنه يرد بفهم فضل المتقدم وقبوله عياض والتونسي» وبأنه 
ظاهر نصها وهو يتمها أربعًا ثم ليقطع» فلو كانت بنية الفرض ما حسن قوله: "ثم 
ليقطع " ونقل ابن رسد أن مذهبها أن ذكر المنسية فيها يفسدهاء وقول الرسالة: "من 
ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه". فظاهرها أن المغرب أيصًا كذلك» وهو خلاف 
قوله: "إن أقيمت عليه فيها بعد ركعة قطع " وقول الطليطلي: "ويتمها أبين". 

ابن رُشد: الركعة في ذكر صلاة في صلاة أو إقامة صلاة على من هو في صلاة على 
قول من يفرق في ذلك بين أن يركع أو لا هو عقدها بسجدتيها. 

وني تقديم كثيرة على الوقتية للخمي والمازري ثلاثة: ابن القاسم وابن حبيب: 
يقدمه إن قدر عليه على الوقتية في وقتها وإلا قدم الوقتية. 

ابن عبد الحكم: يصلي ما قدر فإن ضاق الوقت فالوقتية. 

ابن مسلمة: يقدمه وإن حرج الوقت» إن استوفاه فنقل المازري عن ابن القَصار: 
أمعوا على تأخيرها إن ضاق الوقت خلافه» ومثله قول ابن رُشد: إن وسع وقت 
الوقتية المنسيات معها قدمها وإلا فالوقتية اتفاقًا. 
قال ابن رُشد: والوقت. 


قال ابن حبيب: الاختياري» ويحيى بن عمر عن ابن القاسم: الاصفرار» وسمع 
منه سحنون الغروب» وعزا المازري واللخمي قول ابن حبيب لأشهب معه. 
قال المازري: ورواية تأخير الظهر والعصر للاصفرار جنوح إلى أنه فم اختياري. 
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قَلتٌ: قول ابن القاسم بتقديم الكثير إن قدر على الوقتية في وقتها هو سباعه 
سحنون» وعزاه الشّيخ لسماع أبي زيد معه» وفيه أن الوقت الغروب» وعزاه الصقلي 
لأبي زيد فقط وفيه أن الوقت الاصفرار» وعزا الغروب لرواية سحنون» وخرج على 
تقديم المنسيات أنه لو ذكرها في صلاة الظهر أول وقتها قطعها. 

قلتٌ: لر يعز الشيخ الاصفرار إلا لرواية عن مالك» ولم أجد سباع أبي زيد بوجه 
وقول الصقلي: كل هذا خلافهاء وموافقها قول سحنون في كتاب الشرح: إن ذكر خْسًا 
فأكثر بدأ با لحاضرة ثم المنسيات» ولا يعيد الحاضرة ولو كان في وقتها فكذا لو ذكرها 
بعدها - خلاف نقل المازري عن المذهب: من ذكر صلوات كثيرة أمكنه فعلها مع 
الحاضرة في وقتها بدأ بالفوائت قبلها لوجوب الترتيب» وقول الرسالة: إن كثرت 
المنسيات بدأ بم بخاف فوات وقته ونحوه في النوادر ولابن رُشد. 

ولازم تقديم الكثير على الوقتية إعادتها بعده في الوقت» وهو ظاهر قول المازري: 
من صلى منسية في وقت حاضرة عاد الحاضرة في وقتها؛ للترتيب. 

وقال الوقار: إنما يعيدها إن كانت المنسيات حْسًا فأقل. 

وفيها: وقت إعادة المفعولة إلى الغروب وإلى الفجر وتدرك بركعة منه. 

وتعقب تقي الدين كون المشهور هنا إلى الخروب وني النجاسة إلى الاصفرارء 
فأجابه ابن جماعة بأن الترتيب آكد» ورده ابن عبد السلام: بمنعه نقلاً؛ لأن موجب 
الطهارة ابن وَهْب وموجب الترتيب ابن الماجشون فقطء ونظرًا بأن أدلة الطهارة كثيرة 
قوية ولا أعلم لابن الماجشون دليلاً يسلم» ويمكن أن يفرق جريًا على أصل المشهور 
بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية وإن أخرت عن وقتهاء ويصلي بالنجاسة 

قلتٌ: قوله: ل يقل بوجوب الترتيب غير ابن الماچِشّون يرد بها تقدم من عزوه 
لابن حبيب ومُطَرّف ومالك وابن القاسم» وتفريقه بم) ذكر يرد بأنه نفس ما أنكر على 
شیخه قصاری آمره آنه بین سببه» ویرد باحتمال کون ذلك تفریعًا عل ماوقع عنه 
السؤال» وقديفرق بأن ترتيب الصلاة راجع لزمنها وهو لازم وجودها لذاته» 
والطهارة راجعة هما بواسطة فاعلها؛ لأنها صفة له واللازم لا بوسط آكد منه بوسطء 


وبأن الشارع م يرخص ني تنكيسها بحال ورخص في النجاسة اضطرارًاء وبأن مفسدة 
التنكيس آشد للزوم تعلقه بصلاتين والنجاسة بصلاة واحدة. 

راي و جوب الترتيب في الفوائت المختلفة المجهول ترتيبها قولان لسماع عيسى 
ابن القاسم وأخذ ابن رُشد من قوله فيها: من صلى ذاكرًا فائتة لم يعد بعد الوقت. 

ووقت الفائتة بعد فعلها فات» ولا يعتبر تعيينها بيومها المجهول من الأسبوع 
اتفاقا؛ لأن مطلق الأسبوع بالنسبة إلى مطلق أيامه كجنس تعلق الشك بيوم منه كتعلق 
اليمين بعموم جنس يسقط وببعضها كتعلق اليمين ببعضه. 

وني طلبه بالمجهول من بعضه قولان لساع عیسی مع ابن حبیب وابن رُشد عنها 
قائلاً: هو المشهورء ونوازل سحنون» وابن لبابة مع سحنون ومحمد» واختاره في 
المقدمات قائلاً: لو صلاها ليوم فبان أا بخلافه م بجزئه. 

ابن رُشد: لو ذكر ظهرًا وعصرًا إحداهما للسبت والأخرى للأحد صلى ظهرًا 
وعصرًا على لخو الترتيب والتعيين» وعلى اعتبارما قال ابن حبيب: ظهرًا وعصرًا 
للسبت» ثم كذلك للأحد» وسمع عيسى: ظهرًا للسبت ثم عصرًا للأحد ثم عصرًا 

وعلى الترتيب لا التعيين يصليه) والمبتدأة إحداهما بين اثنين من الأخرى» 
واختاره الصقلي. 

وإبطاله اعتبار الأيام بلزوم صلاة من جهل يوم ظهر من الأسبوع ظهر كل أيامه» 
ومن سنة كذا ظهر كل أيامها - يرد بيا تقدم من لغو المتعلق بعموم الجنس دون المتعلق 
ببعضه» واستشكال ابن عبد السلام إعادة التي فعلت أولاً لاحتال تأخرها بأنها قد 
فعلت وإعادة ما فعلت بعد الوقت ساقطة - يرد بأنه في) فعل على أنه مرتب في وقته. 

ابن رشد: فلو شك كون السبت قبل الأحد فعلى الأول والثالث ك)| مر» وعلى 
الثاني يصليه) لأحد اليومين بين صلات) للآخر مرتين» وعلى التعيين لا الترتيب كا مر 
ني الثاني من الأولى. 

وعلى اعتبار تعيين الأيام سئل الصائغ عن قول بعض طلبته في إحرامه صلاة 
اللغرب ليلة كذا أشيء سمعه منه؟ فأنكره واعتذر بأن الطالب موسوس» ثم أشار 
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لتخريجه على اعتبار أيام المنسيات. المازري: تخريجه يفتقر لبسط طويل. 

قلتٌ: اقتضاء الإطلاق صرف الفعل لوقته الموقع فيه يوجب افتقار ما أوقع في 
غير وقته لني صرفه له وعدمها فیم| أوقع فیه» ولو ذکر صلاة يوم شك في کونا حضرًا 
أو سفرّا صلاها حضرًا . 

وني إعادة خمسها للسفر أو ما يقصر منها فقط نقلا المازري حكاية ابن سحنون 
عن بعض أصحابنا وابن القاسم بناء على حصول التعيين بالسفر والحضر ولغوه. 

وتحصيل ترتيب ما ترك نسقًا وجهل ترتیبه بصلاته ویعید بقدر مربع بقیته بعد 
طرح واحد منه مبتدئًا ب به بدأً. 

وسمع عيسى من نسي ظهرًا وعصرًا شك في الأولى والسفرية منها صلاها تماما 
بعدهماء قصرًاء أو العكس» وعزاه الشيخ أيصًا لأَصَبََ وسحنون. 

الصقلي عن بعض أصحاب الشيخ: إن شاء ظهرًا تماما ثم عصرًا قصرًا ثم تماما ثم 
ظھرا قصرًا ثم تماما ثم عصرًا قصرًا . 

ابن حارث: سمع عيسى: من نسي ظهرًا أو عصرًا شك في الأول منهها وني كونہا 
لسفر أو حضر» فذكر الجواب الأول قال: ولسحنون ظهرًا تماما ثم عصرًا قصرًاء ثم 
ظھرًا قصرًاء ثم عصرًا تماما 

ابن سحنون: ثم رجع لست إحداها تماما وقصرًا بين اثنين من الأخرى كذلك» 
ذلك ولبعض أصحابنا ظھرًا تماما ثم عصرًّا قصرًا ثم تماما ثم ظھرّا قصرًا ثم عصرًا 
تماما ثم ظهرًا تماما 

المازري: إنا سمع عيسى شكه في سفرية إحداهماء وما ذكر لسّحنون أولا في 
صور يختل باحتمال كون| لسفر والظهرسابقة» وباحتهال كوني) لحضر والعصر سابقة» 
ولا يوجد في هذه الرتبة عصر تماما سابقة ظهرًا تمامّاء وذكره الجواب يختل باحتهال 
كونها لسفر والعصر سابقة إن بدا ب للحضرء وباحتمال كونه) لحضر والعصر سابقة 
إن بدا با للسفرء وما ذكره أخيرًا يختل بعدم وجود عصر قصر بعد ظهر قصر. 

أَصبَع: إن ذكر ظهرًا وعصرًا جهل أولاهما وهل ما معا لحضر أو سفر صلى ظهرًا 


2 . * 


تماما ثم قصرًا ثم عصرًا قصرًا ثم تمامًا. 
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الصقلي: لا وجه له بل ظهرًا تماما ثم قصرًا بعد الأخرى وقبلها كذلك. 

سحنون: من ذكر هس صلوات مختلفات من خمسة أيام لا يدري آي الصلوات 
هي صلى صلاة خمسة أيام. 

ابن رُشد: هذا على المشهور من اعتبار تعيين الأيام. 

قَلتٌ: هذا مشكل لأن الأيام مجهولة مطلقًا ولا أعلم خلاًا ني لغوها. 

المازري: يبعد الخلاف فيها لو روعيت أعاد من ذكر ظهر يوم مجهول ظهر كل يوم 
مضى من عمره» ولأن سحنون لا يقول بالتعيين» ولو كان كذلك لزم أن يصلي صلاة 
آيام الأسبوع» والحق آنه جار على أصل المذهب» وإن| لزمه صلاة خمسة أيام؛ لأن جهل 
صلاة من يوم يوجب صلاته لا يقال: صلاة يوم يستلزم كل منسية؛ لأن شرط إجزاء 
صلاة يوم نيه صرفها ليومها في الواقع وأيامها الواقعة هي فيها متعددة متغايرة. 

ويجب تيقن فعل الفائتةء فذاكر صلاة من يوم يصلي خْسًاء وذاكرها وثانيتها إلى 
خامستها على البدلية يصلي ستا بدؤه بالصبح أولى من الظهر يعقب كل صلاة بذات 
عدد المعطوفة» وسادستها مثلها من يوم آخر يصلي صلاة يومين» وتقريره المازري 
بفعله كل صلاة مرتين نسقا غير لازم لحصول المطلوب بإعادة الخمس بعد فعلها نسقاء 
وذا أحسن لانتقال النية فيه من يوم آخر مرة فقط وفي] قاله ينتقل خْسًا. 

: عه قسم عدد المعطوفة على مس فإن انقسم فهي خامستهاء وإن بقي واحد 
فمثلها وإلا فهي السمية للبقيةء فلو تكرر العطف متواليًا صلى ما يجب لما قبل آخرها 
وزاد تاليته لاستلزام كل معطوف عليها خْسًا ما جب لما عليه عطف» وكذا 

قال الجلاب: إن نسي صلاتين مرتبتين لا يدري آيته) لليل أو نهار ولا الليل قبل 
اا ل کر بد ایر ار وکو شم راسا ااا ا 

فلو كانت المعطوفة غير متوالية فك| لو كانتها. 

فلو ذكر صلاتين من يوم وليلة جهل آولاهما صلى سبعًا يبدا بصلاة الليل وها 
يختم» ولو عکس صلی ثمانيًا. 

وعكس ابن الماجشون. 

الشيخ: هذا على أن الصبح ليلية والمعروف لمالك نهارية. 
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قلتٌ: المعتبر اعتقاد الذاكر. 

وفيها: من ذكر يسير صلوات صلاها حينئذ» فإن كثرت صلى على قدر طاقته 
وذهب لخحوائجه» فإذا فرغ صلى أيصًا حتى يتمها. 

وني أول أجوبة ابن رُشد: قضاء المنسية والمتروكة غلبة أو عصيانًا جب حين 
الذكر والقدرة لا تؤخر عن ذلك إجحاعًاء وني آخرها ليس وقت ذكر الفائتة أو الفوائت 
بمضيق عن تأخيرها كآخر وقت المغروضة؛ إنما يؤمر بتعجيل الفائتة خوف معاجلة 
الموت» فيجوز تأخبرها حيث يغلب على ظنه أداؤها فتجب بالذكر لا على الفور. 

ولا يتنفل من هي عليه ولا يقوم لرمضان ويصلي الفجر والوتر ونحوهماء وتقضى 
بصفة وجوا على القادر وما عجز عنه قبل القضاء عفو. 

السيخ: في كتاب حمد: لو ذكر ذاكر ظهر وعصر شك في أولاهما قبل سلامه من 
ثالفة فعلهى) سجدةً من إحدى الثلاث سجدها وأتى بركعة بناء وسجد قبل وأعاد 
الثانية فالثالثة» ولو ذكرها بعد سلامه أصلحها وأعاد الثانية فقط؛ لأن بذكره السجدة 
قبل سلام الثالثة فسدت لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة عليها لا يقال: يلزم 
إعادة الثالثة لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة لتقريرها. 

السيخ: بأن ترتيب ما فعل وخرج وقته ساقط. 

قلت وبه يتضح نقل ابن سعدون عن محمد: لو ذكر أن السجدة من الظهر الأولى 
م يعد شیتًا. 

ولو ذكر عصرين متواليين وظهرًا شك في تقديمها عنها صلاهما نسقًا بين 
ظهرين» ولو ذكر سجدة شك في محلها قبل سلام الأخيرة أصلحها وأعاد عصرًا ثم 
ظهرًاء وبعد سلامها عصرًا فقط . 

ولو شك في افتراق العصرين صلى ظهرًا بين عصرين نسقا مرتين. 

ولو ذكر ظهرين وعصرين شك كيف يستيقن صلى سبعًا يثني كل صلاة بالأخرى 
لا زئ عصران معًا بين ظهرين معا لخلوه من ظهر بين عصرين» ولا ظهران معا بين 
عصرين لخلوه من عصر بین ظهرين. 

قَلتٌ: لزوم السبع لوجوب صلاة كل واحدة بعد الأخرى ثلاًا؛ لأا حاصل 
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ممكن حالاتها الست فقدم الظهرين معا على العصرين معا وعكسه» وتقدم الظهرين 
على العصرين مفرقين با وعكسه» كذلك وتوسط العصرين معًا بين ظهرين وعكسه» 
وتقرير انحصار حالاتها الممكنة في الست ببيان انحصار أقسامها بين النفي والإثبات 
فيهاء وبسطه: ن الظهرين إما مجتمعان أو لا؛ فإن بان الأول فالعصران إما مجتمعان أو 
لاء فإن كانتا مجتمعتين فإما والظهران مقدمان أو لا وهما الحالتان الأوليانء فإن كان 
الثاني من حال العصر لزمت الحالة السادسة فهذه ثلاث حالات» وإن كان الثاني من 
حال الظهرين وهما افتراقه|؛ فالعصران إما مجتمعان أو لاء فإن كان الأول فهي الحالة 
ا لخامسة» وإن كانتا مفترقتين» والفرض؛ أن الظهرين كذلك؛ فالظهر إما متقدمة أو لل 
فإن كان الأول فهي الحالة الثالثة وإلا فهي الرابعة. 

قال: فإن ذكر سجدة من إحداهن في الأخيرة أعادها بعد إعادة ما قبلها وبعد 
سلامها منها ما قبلها فقط . 

ولو ذكر ظهرين شك في کون لسفر وني کون إحداهما له صلى آربعًا قصرًا فتمامًا 
فقصرًا فتمامًاء ولو ذكر معه)ا ظهرًا شك في كوخا قبله) أو بعدهما أو بينهم| صلى ستا 
بصفة ما مر» وذلك تام بين قصرين وعكسه. 

ولو ذكر ظهرين شك في تقدم السفرية منها صلى تمامًا بين قصرين» فإن ذكر معهم| 
ظهرًا لا يدري سفرًا آو حضرًا ولا متى هي صلى خْسًا بدأها وختمها قصرًا . 

ولو ذكر ظهرين شك في السفرية منه| وتقدمها وصلاة مجهولة له شك في 
سفريتها وتقدمها الظهرين صلى ثلالًا للظهرين ك| مر وصلاة يوم تماما وقصرًاء ثم 
الثلاث للظهرين كا مر فذلك أربع عشرة. 

ولو ذكر ظهرين ويقدمها للظهرين صلى ثلاثًا للظهرین کا مر» وصلاة يوم تماما 
وقصرًاء ثم الثلاث للظهرين ك| مر» ولو ذكر ظهرين شك في كون| لسفر أو كون 
إحداهما له وصلاة مجهولة صلى أربعًا للظهرين كا مر وصلاة يوم تماما وقصرًا فذلك 
اا 

قَلْتٌ: قياس التي قبلها أن يعيد الأربع التي للظهرين إلا أن يكون تيقن كون 

الملجهولة بعد الظهرين. 


el 
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ولو ذكر سجدتين من يومين لا يدري أهما لحضر أو سفر أو إحداهما صلى يومًا 
للسفرء ثم يومًا للحضرء ثم رباعياته قصرًاء ثم تمامًا فذلك ست عشرة. 

ولو ذكرهما من بومين سفر وحضر شك في سابقتها صل يومًا للسفر» ثم یوما 
للحضر ينوي بصبحه ومغربه للثاني» وينوي برباعیاته يوم الحضر کان أولاً أو ثانيًاء ثم 
رباعياته قصرًا لليوم الثاني فذلك ثلاث عشرة. 

ورجع محمد عن إعادة المغرب كالرباعية إلى هذا. 

ولو ذكر صلاة يومين إحداهما لسفر شك في سابقته| صلى أربع عشرة بصفة ما 
مر» ويعيد المغرب كالرباعية؛ لأنه إن كان الحضر أولاً سقطت صلاة اليوم الأول؛ لأنه 
للسفر إلا صبحه؛ لأن النيَة بها لأول يوم سفرًا كان أو حضرًاء والمغرب ليست كذلك؛ 
لأا إن تكون بعد صلاة النهار. 

ولو ذكر معه] سجدة من مجهولة شك في كونها لسفر وكونها قبل اليومين أو 
بعدهما أو بينهما صلى خمسة أيام بين كل يومين لسفر يوم حضر» ثم رجع محمد إلى أربع 
عشرة صلاة كاليومين إذا انفردا وقبله. 

الشيخ: وفيه نظر لتأديته للغو ذكر السجدة من المجهولةء قال: ولو قال في 
اليومين: لا أدري سفريتين أو إحداهما صلى لأول يوم معقبًا قصر رباعياته بتهامهاء 
ولثاني يوم كذلك فذاك ست عشرة» ولو صلى لأول يوم قصرًا معقبًا رباعياته بتهامهاء 
ولثاني يوم كذلك لم يصب لصلاته ا مغرب قبل صلاة نهارياتما. 

ولو ذكر مع هذين اليومين سجدة من جهولة من غير اليومين لا يدري قبله) أو 
بعدهما أو بينهم) صلى لثلاثة آيام معقبًا قصر رباعياتها بتامها. 

قلت : ضابط عدد ما يصلي لترتيبه في المختلفات با مر» وتقرير توجيهه أن 
الطلوب إيقاعها على كل ممكن أوضاعها؛ لأنه الموصل لتحصيل وضعهاني الواقع 
الواجب ضرورة وجوب الترتيب» وتعدد وجوب هذه الأوضاع إن هو بقبلية الشيء 
عن الشىء وبعديته عنه» وما استلزمت بعدية كل من أحد الشيئين عن الأخر قبليته عنه 
آلغيت القبلية وانحصر كل أوضاعه في بعديته» فموجب إسقاط واحد منها بعد فعلها 
كل موقعة معقبة بخلافها إلا آخرها - أن هذا الوضع وجب کون آخرها بعد کل ما 
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سواه منهاء فيجب تحصيلها أيضًا لكل ما سواه منهاء فاستلزمت بعدية آخرها عن كل 
ما سواه قبليته عن كل ما سواه با مر» فأسقط ضرورة حصول كل أوضاعه» وعدد 
بعدية غير آخرها عن کل ما سواه داخلاً فيه آخرها هو عدد ما سواه داخلاً فيه آخرهاء 
وذلك مجموعها إلا واحدًا» وعدد ما جب حصول هذه البعدية له مجموعها إلا آخرها 
لما مر من إسقاط؛ وهو مجموعها إلا واحدا» فوجب ضرب مجموعها إلا واحدًافي 
مجموعها إلا واحدًا وهو نفس تربيعه. 
وإن تماثل صلاتان فأكثر فافعل كا مر في المختلفات» واطرح من المربع المذكور 
ضرب مجموع كل صنف من المتماثلات في قل منها بواحد» وضرب ما زاد على الواحد 
من کل صنف منها فیے| زاد على واحد من مخالفه» ولو کان في نفسه متماثلاًء ولا تجتزئ 
بضرب المماثل في خالفه المماثل عن ضربه فيه؛ وجه الطرح الأول أن مجملة بعديات كل 
نماثل عن ماثله عدد كل ماثله؛ وهن كل المتماثلات إلا واحدًاء وهي واجبة لكل ماثل 
عمومًاء ووجه الثاني أن بعدية المخالف عن متماثلين فأكثر بوضع ما بينه| كبعديته عنها 
فكل وضع ها لسقوط الترتيب بينه|. 
ومعرفة صدق نتيجة الضابط أن تعرف مامحب لأقل عدد تعرف مامحب له 
ضرورة» ثم خحذ واحدًا ما بقي من عدد مسألتك وما ماثله إن کان له ماثل فممکن 
أوضاعه مع ما عرف هو» وضعه قبل جملة آحاد ما عرف وبعدها وبين کل منهاء ثم خذ 
نتيجة الضابط لذلك الأقل مع ما أخذت مما بقي من عدد مسألتك» فإن استلزمت 
النتيجة جيع تلك الأوضاع دون زيادة عليها فقد بان صدقه» ثم افعل فيم بقي من عدد 
مسألتك كذلك حتى تنتهي إلى آخرها فتصلى في ظهرين وعصر خمسًاء وني مغرب معها 
شرًاء وني عشاء معها سبعة عشر» وي ثلاث من الظهر مع عصر سبعَاء وفيها مع 
مغرب ثلاث عشرة» وفيها مع عشاء إحدى وعشرين» وفي ظهرين وعصرين سبعاء 
وهنا لم يجتزئ بضرب ظهر في عصر عن ضرب عصر في ظهر وني مغرب معها ثلاث 
عشرة» وني ثلاث من الظهر وعصر سبعاء وني أربعة منها مع عصر تسعًاء ومع عصرين 
إحدى عشرة» وني ثلاث من الظهر وثلاث من العصر وثلاث من المغرب خمسة 


ه 


وجسرین: 
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ومطلق السهو لا يبطلها وسجدتا سهو الزيادة المازري والقاضي: سنة. 

الطراز: واجبتان» ولنقص ستتها ني وجوب| وسنيته) ثالثها: "التفصيل" لأخذ 
المازري من بطلانا بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي» فللأول بعد السلام» 
وللثاني في كونه قبله أو تخييره روايتا المشهور والمجموعة» وني كونه ه) قبل أو بعد 
روايتا المشهور وابن القاسم. 

وضعف ابن رُشد توهيم ابن لبابة رواية ابن القاسم وأخذه من قوله فيها: يسجد 
مصلي النافلة خْسًا سهوا بعد لنقص السلام وزيادة الركعة. ابن حبيب: لو سجد لنقصِ 
قبل ثم تکلم قبل سلامه سجد بعده. 

وسمع عيسى: سجود الشاك في سجود النقص والزيادة قبل» ورواه محمد قال: 
وقيل: بعد وسجود المتم لشك بعده. 

المازري والباجي عن ابن لبابة: قبله. 

وني سجود المستنكح بشك النقصان بعد أو قبل ثالثها: "لا سجود" لساع عيسى 
ابن القاسم مع ساعه» وفضل مع ابن حبيب وابن رُشد عن رواية فضل مع الباجي عن 
روايتي أي مصعب وابن نافع. 

ابن رُشد: ولايتم ما شك في نقصه. قال: من كثر سهو نقصه أصلحه» وفي 
سجوده بعد إصلاحه قول فضل ورواية حمد. 

وفي وجوب تشهد القبليتين ثالثها: 'يستحب ' لرواية ابن القاسم وابن حارث عن 
رواية أشهب مع اللخمي عن عبد الملك» وابن عبد الحكم مع ابن رُشد عن ابن وَهْب. 

ويتشهد للبعحديقين» ابن رشد: اتفاقا: 

فالآ اول طول ول غ 

فلو أحدث قبل سلامه| ففي إعادتي) قولا مالك وابن القاسم. 

عياض: إن أحدث بينه) أعادهما اتفاقا. 

الشيخ: طرح ابن عبدوس قول أشهب إن أحدث قبل السجدة الثانية فأحب إلى 
أن يتوضأً ويأتنفه|ء فإن سجد الباقية أجزأه» ولو كان إمامًا استخلف من يسجد بهم 


الباقيةء وأحب إلي أن يبتدئها. 


محمد: إن ذكر سلامه) بالقرب رجع فسلم وإن تباعد أعادها. 

وني سر سلامه) روايتانء وفي الإحرام هم| ثالثها: "إن طال تأخير هما" للخمي عن 
روايتين» وسماع عيسى رجوع ابن القاسم عن الثانية قائلاً: لا هوي ها من قيام بل 
تقحلو بحل: ابن رشد: أحمعوا على عدمه في القرب. 

ولو قدمهم) ففي إعادته) ثالثها: "إن قدم ناسيًا". ورابعها: "عمدًا يبطلها" محمد 
عن ابن القاسم وساعه عیسی» ورواية أَصْبَعَ معهاء وابن رُشد عن ابن لبابة وأشهب. 

وتأخیر القبلیتین عفو» وروی محمد: إن ذکرهما قرب سلامه رجع ها بإحرام» 
وکذا كل راجع لباق عليه بالقرب. 

وفيها: لو شك في سجدتي السهو أو في إحداهما سجد ما شك فيه ولا سجود 
عليه. عیسی عن ابن القاسم: لو تيقن عدم نقص سجد له سجد بعد سلامه. وروی 
خمد لن ق ساي السو شین 

ولو شك هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى وتشهد وسلم ولا شيء عليه» 
وکذا لو سجد لسهوه ثلاث سجدات؛ فلا سهو عليه. 

اللخمي: إن كان بعديًاء وني القبلي يسجد بعد سلامه. 

ابن عبدوس: روی علي من سلم من اثنتين وسجد لسهو کان عليه ثم ذكر آتم 
صلاته وآعاد سجود سهوه. 

سحنون: وکذا لو کان قبليًا. 

فان سها عن بعديٰ ففیها: یسجد متی ما ذکر ولو بعد شهر» فإِن ذكر في صلاة 
فبعدهاء وعن قبلي يسجد بالقرب. 

وني شرط المسجد إن كانتا من جمعة قولا محمد وابن شعبان في الرعاف» فإن طال 
ففي بطلامما ثالثها: "إن كان لفعل لا قول" ورابعها: "إن كان للجلوس الأول أو 
الفاتحة " وخامسها: "إن كان لثلاث تكبيرات أو تسميعات"» وسادسها: "إن كان لترك 
ثلاث سنن ' للخمي عنهاء وابن عبد الحكم» والصقلي عن رواية القاضي» واللخمي 
عن رواية ابن عبد الحكم» ومحمد عن أحد قولي ابن القاسم» وابن رَد قائلاً: سننها 
ثمانٍ: السورةء وكيف كل القراءة» والتكبير غير الإحرام» والتحميد والتشهدان» 
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وجلوسه|. 

وني كون كل تكبيرة سنة أو مجموعها سنة سمإع عيسى مع أحد قوليهاء وساع 
آي زيد. | 

وني سقوط القبلي غير المبطل بالطول طرق. 

اللخمي: إن لم يسجد لترك الجلوس الأول حتى طال بعد سلامه سجد وصحت 
صلاته. 

المازري: ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر. 

عياض عنها: إن م يسجد لترك التشهدين أو تكبيرتين أو سمع الله لمن همده مرتين 
حتی أحدث أو طال بعد سلامه؛ فلا شىء عليه» ولا سجود. 

الّيخ عن كتاب محمد والمختصر:إن ذكرهما بعد طول أو حدث وهما لترك آم 
القرآن من ركعة أو لقيام من اثنتين بطلت صلاته وإلا م تبطل ظاهره ولا سجود. 

ا لجلاب: یسجد متى ما ذكر. 

الصقلي: ما كاللتين بعد السلام. 

وذکر ما یبطل ترکه في صلاة افتتحها بعد طول كذكرها فیها وقبله کذکر بعض 
صلاة» صوره: فرض في فرض. 

فیها: إن قرب سجد ولو كان مأمومًا وإن تباعد أو ركع؛ بطلت الأوللى. 

الصقلي: وإن لم يرفع رأسه. 

وسحنون يقول: عقد الركعة رفع الرس إلافي هذه. 

ابن بشير: على الخلاف في عقدها. 

اللخمي عن ابن وَهب: الركعة الخفيفة لخو والمبطل الطول جداء وروي: إن ركع 
أتم وأعاد الأولى أو قطع وأصلحها. 

ونقل ابن بشير وابن الحاجب: "أن الطول عقد الركعة " لا أعرفه إلا في نفل من 
نفل» وعلى قو هما قال المازري: في قطعها ل عن نفل تنازع الأشياخ. 

قال: وفرق ذو الأول بأن الفرض الثاني يستلزم خروج وقت الأول والنفل لا 
یستلزمه» ولو استلزمه قطعه» وبلزوم العود للفرض» وبأن نیته تغیرت بخلاف 


النفل فيه|. 

قلت فال غد ای هاه ارو 2 فن لاتم اغ رفوالا ل ىن 
قطع ذاكر فرض في نفل وإتمام ذاكر سجدة من فرض في نفل. 

اللخمي: في بطلان الأولى بركوعه وإصلاحها ولو ركع ركعتين قولا ابن القاسم 
وابن عبد الحکم. 

ابن بشير: إن طال تمادى وإلا فقولان. المازري: استحب ابن القاسم سجوده 
القبلي للأولى إن طال بعد تمام. 

اء فر هن في نفل» فيها: كالأولى إن طال أو ركع بطلت الأولى وأتم النافلة. 

الصقلي: إن اتسع الوقت» ولو ضاق قطع إن لم يركع كذكر فرض في نفل. 

وروی ابن شعبان: تبطل بالإحرام. أشهب ومَطَرّف: يصلح الأول ولو بعد ست 
ركعات» وذكرهما اللخمي والمازري في أقوال الأولى» ومقتضى رعي قول الندب جزء 
الوجوب جري رواية ابن شعبان في الأولى» وعدم جري قول أشهب فيها لشدة تباين 
الفرضين؛ لأ) قسيمان نفل في فرض. ابن القاسم: يتهادى. 

ابن عبد الحكم: يصلح النفل ولو بعد ثلاث. 

وسمع ابن القاسم: إن سها إمام عن سجود سهوه سجد مأمومه. 

ابن رُشد: لا تبطل ببطلانها على إمامه بترکه؛ لأنه لا محمله. 

و اح SSG‏ “فرض غير 


قال الرّصاع: قوله: TT‏ (باستشعار الوقوف بين يدي الخالق) آخرج به الخوف 
من سبب غير ذلك فإنه ليس بخشوع وقوله: (الوقوف) المراد به الحصول ليشمل القيام والقعود 
والسجود وغير ذلك ورب| عبر بالقائم والواقف عن الملازم للشيء وبين يديه وفيه نوع من التجوز 
O‏ 
تعالی: (٭ فم ب تم دای 4 [النحل: 17])» وإن ا لخوف الذي يكون في الصلاة إنا هو خوف 
ES E N‏ 
يدفع وإذا تمكن هذا الخوف من القلب خشعت الجوارح وأقبل القلب على الرب الخالق سبحانه 
وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى بقوة الصفاء والأسرار ويكتب للمصلي من صلاته ما خشع فيه 
لبه وحضر له قلبه والله سبحانه يسامح لنا ما ننسبه؛ لأنفسنا من أعالنا بمنه وفضله. 
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شرط, ولا في ركن منها مظنته الإقبال عليها. 

ويسير فعل ما ليس من جنسها عمدًا لمصلحتها جائز لقوله فيها: يمشي لسترة 
قريبة. 

وإن قام مأموم وحده بيسار إمامه أداره من خلفه ليمينه. 

وقول الشّیخ: روى ابن نافع من رفع من ركوع» فرأى فرجة مشى لسدها إن 
قربت. ابن حبیب: إن بعدت صبر حتی يسجد ویقوم» وساع ابن القاسم: لا باس أن 
يشير لمن خرج عن صفه بجنبه ليستوي. 

ولأمر واجب أو ضرورة عفو كإنقاذ نفس أو مال ذي بال لسماع عبد الملك رواية 
ابن القاسم: إن أرادته حية قتلها. 

ابن رُشد: وتمادی ما لم يطل. 

وسماع ابن القاسم: إن تقدم أو تأخر في تشهده عن صفه لضيقه؛ فلا بأس. 

وس|اع القرينين: همل ولده إذا قام ووضعه إذا سجد لضرورة جائز. 

ابن رُشد: ولابن القاسم: إن فعله لحب ولم يشغله م يعد. 

قَلتٌّ: الذي في سماع موسى: إن أمسكته أمه راكعة وساجدة لا تضعه م تعد. 

الباجي: إن كان على عاتقها أو في ثوب معلق بهاء وإن أمسكته بيدها تضعه 
وترفعه فکثیر يبطلها. 

وني جوازه لحفظ یسیر مال وکراهته کمنع شاة أکل طعام و ربط زق - نقلا ابن 
رُشد عن ابن القاسم ومالك ولغيرهما. 

وروی الشيخ: يكره ترويحه في فرض لا نفل» وله عن أشهب: إن عبث با لحصی 
عمدا لم يفسد. 

وني اللإشارة لجواب أو رد سلام وكراهته قول ابن وهب معهاء ورواية زيادء 
وجوز ابن رُشد الثاني لا الأول وعليه) جواز السلام عليه وكراهته. 

الشّيخ عن ابن الماجشون: لا بأس بالمصافحة فيها. 

وسمع آبو زید: من رمی طیرًا في صلاته آساء» ولا تفسد إن لم يطل. 

ابن رُشد: إن كان جالسًا وا حجر والقوس بجنبه» ولو تناوهم) قائا؛ بطلت. 


288 المختصر الفقهي 


وغل القدس عفوء وإن e‏ 
القاسم وابن رد عن رواية ابن نافع: أساء ولا قضاء عليه 

وفيها: إن ابتلع فلقة حبة بين أسنانه» أو أنصت لمخبر يسيرًاء أو روح رجليه» أو 
التفت غير مستدبر؛ فلا شيء عليه. 

زب ١‏ أن يصلي وني فيه ديار أو درهم أو وكمه محشو بشيء أو مفرقعًا أصابعه» 
وروی ابن حبیب: إن تثاءب قطع قراءته ووضع يده على فیه. 

عياض المشهور يسير فعل ما ليس من جنسها عفو كالإشارة بالحاجة» وإصلاح 
الثوب» وحك الجحسد» وشبهه. 

وحكى أبو يعلى العبدي من متأخري أئمتنا أنه مفسد للصلاة. 

د سه ٠‏ منحم ٠.‏ أبن رشد: يتخرج وجوب السجود لتحويل خاتمه في أصابعه سهرًا 
على قولین. 

ايخ عن المجموعة: ابتلاع قلس بعد فصله سهوًا منجبر 

ابن رُشد: إن وجب فعله كقتل حيَّة أرادته م يسجد له وإن كره كقتلها ولم ترده 
e‏ 

و ا ا ي سے ده ویطلا ما ر ان: 

e‏ إن سلم من اثنتين ساهيًا وانصرف فأكل أو شرب ابتدا وإن م يطل. 


ورویت مرة بالواو. 


وفيها: إن شرب ناسيًا سجد. 

ابن رُشد: وعلى أن سهو السلام لا حول أكله بعده كقبله. 

قَلتٌ: الشيء مع غيره أكثر منه وحده. 

عياض: ورواية الواو أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال 
الشرب» ويخرج من الروايتين نقل شَيُوخنا: في جبر خفيف الأكل ونحوه وبطلانها به 
قولان: 

ت٠ ٠‏ مبطل مطلقا فإن وجب لحفظ نفس وجب القطع. 

وتخريج اللخمي والمازري بناء على فعله على قول أشهب: "يبني من خرج لغسل 
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نجاسة ثوبه "؛ يرد بأنه لإصلاحها. 

وني جواز القطع لحفظ مال ذي بال نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم ومالك. 

و ار ا ت وی ما 

وفیها: إن انفلتت دابته مشی ضما فی] قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها. 

ابن رُشد: إن ضاق وقتها تمادی وإِن تلفت ما م خف على نفسه إن ترکها ککونه 
في مفازة؛ كقوهم في حاج ذكر عشاءً ليلة وقوفه: إن صلاها فاته» وإن وقف فاتته 

قلت يؤخذ من نقل الشّيخ روى ابن سحنون: "إن خاف إمام تلف دابته أو 
متاعه استخلف " وجوبه وإلا کان تارا فلا یستخلف. 

وعمد قيء أو ابتلاعه بعد فصله مبطل» وني غلبة قيئه سماع القرينين مع رواية ابن 
القاسم وسماع عيسى مع المشهور» وني بطلانها بابتلاع مفصوله سهؤًا أو غلبة ثالها: 
"إن سها " لقولي ابن القاسم ونقل ابن رُشد. 

ويسير عمد فعل ما من نوعها ولو سجدة مبطل» وسهوه منجبر» وني إعادة من قام 
لخامسة بعد تشهده قولان لظاهرهاء ونقل عياض . 

وني السجود ليسيره جدًا كرجوعه بعد تزحزح لقيام نقلا المازري عن شهب 
وابن حبیب. 

وني جبر كثير سهوه وبطلانها به نقلا اللخمي عن رواية مُطَرّْف: "لا تبطل ظهر 
لزيادة أربع " مع ابن حارث عنه والمشهور. 

وني كون الكثير النصف أو ركعتين أو أربعًا ثلاثة: للخمي عن ابن نافع مع ابن 
كنانة وابن الماجشون قائلين: "ولو في ثنائية» وعزاه ابن زرقون لسحنون فقط. 

ولازم قول ابن بشير على بطلان الظهر بمثلهاء قيل: تصح الصبح بمثلها؛ لأنه لا 
يصح على أن الكثير النصف أو ركعتان» ويحتمل على أنه ثلاث أو أربع فهي المحقق. 

ونقل ابن الحاجب "مثلها" لا أعرفه وآخذه من لازم نقل ابن بشير متعذر. 

وني كون المغرب كالرباعية أو الثنائية نقلا ابن بشير» ولو صلى المغرب خْسًا ففي 
سجوده وبطلانما ثالثها: "يسجد ويعيد في الوقت " لسماع عيسى ابن القاسم مع تخريج 


ابن رُشدعلی قوله فیها: من شفع وتره ساهيًا سجد بعد سلامه. 

وعلى رواية سحنون عن ابن القاسم: إن تم مسافر سهوًا أعاد أبدا» وسماع أي 
زيد: من صلى الشفع أربعًا وسجد؛ أعاد في الوقت. 

وي ال-سجود لطول الجلوس الأول المخرجه عن حده والفصل بين الركوع 
والسجود والسجدتين لتذكر يقين ثالغها: إن كان بموضع لم يشرع طوله " لسحنون» 
وساع ابن القاسم وابن رُشد مع شهب 

وفيها: من فکر قليلاً فتيقن أنه م يسه؛ لا سجود عليه. 

داخ س عیی وتر سھهوا قد تشهده پسجد ه» وني سجوده لما دونه مطمئتًا قولان 


لسماع القرينين وابن القاسم في المدنيّة مع ابن كنانة وابن أبي حازم» وروايتي ابن وَهْب» 
وابن أي ويس وابن رُشد. 

ولا سهو عى إمام شك فج.س ينظر صنع الناس» ومن تبع إمامه في سهو خامسة 
عمدا؛ بطلت صلاته دون من م یتبعه موقتًا زیادتها. 

عياض عن سحنون: إن سبحوا به وإلا بطلت عليهم. 

السيخ عن محمد: لا تبطل على الإمام إن ل جتمع كلهم على خلافه» ولو أجعوا 
فخالفهم لشکه؛ بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شکه لیقینهم. 

وني صحة صلاة من م يتبعه غير موقن آنها خامسة قولان من قولي محمد وسحنون 
في صلاة العامدين إذا كان الإمام سقط سجدةء والأول ظاهر قوها: صلاة من ل يتبعه 
تامة. 

محمد: والمسبوق كغيره ولا يعتد بها ني جهله أنها خامسة؛ بل يقضي ركعة. 

وروى اللخمي: يعتد با إن اتبعه وهو لا يعلم» وتخريجه عليه صحتها لتابعه فيها 
دون إسقاط سجدة عالا أنها خحامسة جاهلاً منع اتباعه - يرد باحتمال إرادة مالك لقوله 
في المسبوق: وهو لا يعلم؛ أي آنها خامسةء وتخر يجه على أن الجهل كالسهو أقرب. 

محمد: ولو قال: أسقطت سجدة الأولى فالعكس. 

الشیخ: يريد من م يتبعه لتيقنه سلامتها صحت صلاته. 

الصقلي عنه: إن أيقنوا آنه لم یسه. 
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اللخمي: وإن لم يوقن وهو أعذر من الناعس. 

سحنون: إن تأول العامد استحبت إعادته وإلا وجبت وأجزأت تابعه سهوًا فيها. 

ونقل ابن بشير: "يقضي ركعة في قوله: "أسقطت سجدة" لا أعرفه» وقوله: 
كالخلاف فيمن صلى نفلاً إثر فرض "أعتقد تمامه" فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه. 
وأجزأآت المسبوق دون قضاء. 

ابن بشیر: قیل لا تجزئه. 

محمد: إن أجمعوا أنه سجدها؛ ي تجزئ خامسة مسبوقاء ولو م يتبعه لعلمه أا 
خامسة» وأجمعوا على سقوطها للكل بطلت صلاته» وللإمام فقط في كونها كذلك 
وصحتها هم ويقضيها الإمام كمستخلف على ثلاث قولا سحنون وحمد. 

ولو كان أسقط سجدة غير الأولى ومن معه فالمسبوق في الخامسة كغيره» ولو علم 
آنا خامسة. 

الشيخ: يريد: وليس بموقن سلامة ما أدرك معه. 

محمد: ويقضي الأولى. 

ولو ذكر في جلوس الخامسة سجدة لا يدري ركعتها لم يسجدها وسجد لسهوه 
قبل ما لم يوقن سلامة الأوليين فبعد. 

ومن قام لثالثة نفل رجع ما لم يركع» وإلا ففي رجوعه إن لم يرفع روايتان ها 
ولغيرهاء وإلا أتم أربعًا. ابن مسلمة: إن كان في ليل قطع. وعلى الأول في سجوده قبل 
أو بعد ثالثها: "إن م يلس على الثانية"» ورابعها: "إن جلس فلا سجود عليه لابن 
القاسم ومالك وابن مسلمة واللخمي. 

ونقضه علة الأولى بنقض السلام بلزومه في الظهر حْسًا يرد باستقلال الركعتين في 
النفل ونفيه ني خامسة الظهر» ولا ينقض بأن السلام فرض لا ينجبر بسجود؛ لأن رعي 
كون النفل أربعًا يصير سلام الركعتين كسنةء وفرع على كونه قبل أو بعد كون الأربع في 
قيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بأن المعتبر فيه عدد الركعات وهي معتبرة 
مطلقاء وإلا أمر بالرجوع بعد ثالثة. 

ويرجع في| زاد على الرابعة متى ما ذكر» وصوب اللخمي: إن صلى خْسًا أو سبعًا 


شفعهاء ورواية الأقل قول ابن القاسم فيها: 'يرجع بعد الخامسة سهوا فيسلم 
ويسجد "- واضحة ورواية الأكثر: نم يسجد". 

قال ابن عتاب وابن رُشد: هي على رواية زياد سجود النقص والزيادة بعد. 

غير ما: هي على قول بعضهم النفل أربع لقوله فيها: لأن النافلة في قول 
بعضهم أربع. 

ورده عياض بامتناع فتوى جتهد بقول غيره» والتعليل للفرق بين إتمام من صلى 
ثالثة أربعًا بخلاف مصلي الخامسة. 


يحیی بن عمر واللوبي: جوابه وهم. 

وفيها: من م يدر أجلوسه في شفعه أو وتره سلم وسجد وأوتر. 

النكت: لاحتمال إضافة الوتر إلى الشفع قبل سلامه» ورده في التهذيب بأنه إن لم 
يكن إضافة؛ فلا سجود» وإن كان سجد قبل السلام؛ لنقص سلام الشفع كقول محمد 
في قول شهب "من أضاف وتره لشفعه سجد" يريد قبل - يرد بمنعه كشاك في خامسة. 

عد كلام غير إصلاحها ا ليس من ذكرها سط وإن قل» ووجب لانقاذ نفس. 

اللخمي: إن ضاق وقتها اغتفركالمقاتلة. 

وفرق المازري بأن المقاتلة فيها أول الوقت مغتفرة بخلاف واجب الكلام 

٤‏ ذکر ها کفتحه على من ليس في صلاته في بطلانه نقلا اللخمي عن سحنون 
مع ابن القاسم» وابن حبيب مع أشهب. 

وروی ابن عبد الحکم: لا بس بفتحه على مامه في فرضه ونفله. 

الباجي: وروى ابن حبيب: لا إلا أن ينتظر الفتح أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو 
غير بكفر» وإن م يفتح عليه حذف تلك الآيةء فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحمًا بين 
یدیه. 

الباجي: إن كان في الفاتحة نظر. 

عبد الحق: إن نسي منها آية لقن وإن م يقف» وسمع ابن القاسم: تخفيف تعوذ 
القارئ يحصر ويلقن؛ فلا يتلقن وتخييره في ركوعه أو ابتداء سورة أخرى» واختار ابن 
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القاسم ابتداءه. 

ولو نبه غیره بقرآن ك: [ ايسر امب 4 [الحجر: 46] وىخ التب 
َرَو ) [مريم: 12] فطريقان. 

المازري: إن أتى به ففي بطلانا قولا بعض البغداديين وابن حبيب» ولو وافق 
فرفع صوته م تبطل» وخرج اللخمي الأول على بطلانما بالفتح. 

ابن رُشد: في بطلانا برفع صوت ذكر أو قرآن لإنباه غيره قولا ابن القاسم 
وأشهب» بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع؛ لأنه لإصلاحها. 

قُلْتٌ: لابن حارثٹ عن هماس بن مروان رفعهم مبطل» ورده لقمان بعدم إنکاره 
علاء الأمصار بمكة» وصلاة المسمع تأي. 

والتسبيح لإعلام أنه ني صلاة عفو وتخريج المازري: إبطاها به من الفتح يرد 
بالحاجة للإعلام» وسمع موسى ابن القاسم: لا يعجبني قوله حبر سمعه: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات - أو - على كل حال» أو اسر جاغة: 

وسمع القرينان: من قال لسماع قراءة إمامه الإإخلاص: الله كذلك لم يعد. 

وفيها: يسبح الرجال والنساء للحاجة» وضعف تصفيقهن. 

اللخمي: وقيل: يصفقن. 

قُلتٌ: سمع ابن القاسم سؤال مالك عنه فقال: يقال ذلك وقد جاء التسبيح وهو 
أحب إلي. 

ولإصلاحها كإمام سلم من اثنتين ول يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم 
فصدقوه» أو زاد أو جلس في غير حل ول يفقه التسبيح فكلمه بعضهم في بطلانهاء 
ثالثها: "إن کان في سهو سلام لا من اثنتين " لابن رُشد عن أكثر أصحاب مالك مع ابن 
حارث عن يحيى بن يحيى» واللخمي عن ابن وَهْب وابن كنان» والمغيرة» وابن القاسم 
مع المشهور. 

وابن زرقون عن بحیی بن یحیی مع سحنول. 

ابن حبيب: لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو ويخبره كلامًا. 

سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة. 


ابن رُشد: وسؤال الإمام قبل سلامه مبطل لوجوب بنائه على یقینه حتی ینبه» 
بخلاف سماع موسى ابن القاسم: جواز سؤال من استخلف كم صلى الأول إذا م يفهم 
إشارة» وعلى الثاني إن تيقن صدقهم بنى. 

وني بنائه إن تيقن كذم وانصرافه ثالثها: "إن كانوا فوق ثلاثة ' لروايتي ابن 
القصارء والمازري مع اللخمي عن ابن مسلمة. 

ابن حرز عنه: إن كانوا جماعة لا واحداء وعلى انصرافه قال سحنون: يتمون أفذادًا 
أو يستخلفون. 

وإن شك فقال الباجي: في تأثبر شکه بعد سلامه بيقين قو لان لأصحابنا. 

اللخمي: المعروف بناؤه على يقينه ولا يسأل. 

أصغ: يسال بخلاف من شك فل سلامة 

ابن عبد الحكم: يسأل وإن شك قبل السلام. 

ُلت: هذا خلاف نقل ابن شد ونقل السيخ عن ابن القاسم: إن شك قبل 
سلامه» فسألهم بطلت صلاتہم. 

وفي رجوع الشاك لعدلين ليسافي صلاته وبنائه على حكم نفسه نقلا اللخمي عن 
المذهب مع ابن الجلاب عن آشهب» والعتَبيّ عن ابن القاسم معها. وني عدل ثالثها: 
يستحب ترك تصديقه " لرواية حمد: أرجو لمن أخبره واحد بكمال طوافه أنه في سعة 
وابن القاسم والشيخ عن المغيرة. 

الشيخ: روى ابن نافع لايقبل شاك هل صلى خبر ثقة أنه صل والموسوس 
رجو قبوله. 

وحيث لا يبطل كلامه يبني إن قرب» ولم يخرج من المسجد ولو كان بصحراء 
فقال أشهب: ما لم يجاوز الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي بصلاتمم» وني بنائه إن بعد 
نقل اللخمي عن أشهب مع رواية المبسوط وروايتها. 

وي صفة بنائه طرق. 

ابن رُشد: على إخراج سلام السهو من الصلاة يبني بإحرام» وقاله ابن القاسم 
ورواه» فیرجع إل ما فارق فيه صلاته؛ إن سلم من رکعتين رجع لجلوسه» ومن وتر 


الجزءالأول 295 


وذكر قائ رجع لرفعه من السجود ولا مجلس» وعلى عدمه يبني دونه وهو قول 
القرينين وابن الماجشون وحمد فإن ذكر قات كبر وقراً ولا يرجع لجلوسه؛ لأن قيامه 
لانصرافه مضاف لصلاته» وإن ذكر جالسًا قام وكبر وهذا على قول ابن القاسم إن كان 
سلم من رکعتین وإن سلم من وتر رجع وقراً دون تکبیر قات کان أو قاعدًاء ولا بیان 
في المدَوّنة هل يرجع للجلوس أو لا إلا ظاهر قول سحنون: «رجع عله يوم ذي اليدين 
بتکبیر». 

ويحتمل كونه للإحرام أو للقيام من اثنتين» وزعم بعض أصحابنا أن قول ابن 
القاسم فيها: "من ظن سلام إمامه فقام لقضائه ثم سلم إمامه ألغى ما قراً وابتداً 
قراءته» ولا یرجع لجلوسه ویسجد قبل سلامه" کقول ابن نافع: "من سلم من اثنتین 
ساهيًا فذكر قاتا لا يرجع لجحلوسه" خلاف قول ابن القاسم: "يحرم ويرجع لجلوسه . 
ففرقت بأنه بالسلام من اثنتين عند ابن القاسم خرج من صلاته فيحرم ويعود لجحلوسه؛ 
لأن نهضته لم يفعلها لصلاةء وظان سلام إمامه لم جرج من صلاته ونهضته في حكم 
إمامه لغوٌء؛ فكأنه أسقطها فلا يرجع ها كإسقاط الجلسة الوسطى» فقال: نمضته في 
حکم إمامه کقراءته ني حکمه» فك| يعيد قراءته يعيد نهضته. فقلت: حل النهضة فات؛ 
إذ لا يمكن إلا بانحطاط ليس من الصلاة ومحل القراءة لم يفت» فقال: قول ابن القاسم 
"من سلم من رکعتين يحرم ثم لس ". 

فقلت: لا يصح هذاعنه ولا عن غيره» وأخطا من همل قوله على ذلك؛ بل معناه 
أن جلس ثم يحرم؛ لإجماعهم على عدم رجوع مسقط الجلسة الوسطى ها بعد اعتداله 
لزيادة انحطاطه» ولا ينقض بانحطاط رجوع ذاكر سجدة في قيام ثانية؛ لأنه لركن وهو 
السجدة والنهضة جزئ عنها سجود السهو كالجلسة الوسطى. 

فْلتٌ: قوله: "وهذا على قول ابن القاسم... إلى آخره" مشکل بحکایته عنه أن 
بناءه بإحرام. 

ابن زرقون: في كونه بتكبير ثالشها: "إن قام ولو لم ينصرف ' للقنازعي مع ابن نافع 
وبعضهم مع ظاهر قول ابن القاسم وبعض القرويين. 

ابن بشبر: إن قرب جدًا فلا یکبر اتفاقًاء وإن توسط فقو لان. 


° انط الفغان 


وعلى القول بالتكبير لو لم يكبر في بطلانا نقل ابن رُشد عن أحمد بن خالد مع 
الطليطلي» وابن زرقون عن ابن نافع» ونقله عن القنازعي مع رواية ابن وَهب. 

وعزا عبد الحق الأول للشيخ» وابن أخي هشام وابن شبلون والثاني للأصيلي. 

الطليطلي: إن سلم جالسًا كبر للبناء ثم كبر للقيام. 

الباجي: لو كان رجوعه بعد فراقه محله ففي رجوعه للجلوس ثالثها: "إن سلم 
من شفع لا وتر" لابن القاسم وابن نافع وابن حبيب» وضعفه عبد الحق والباجي 
والصقلي بأن نمضته الأولى لم تكن للصلاة فلا فرق بين شفع ووتر. 

الماجي: وعلى الأول في تكبيره قبل جلوسه أو بعده قولا ابن القاسم وابن 
شبلون» وعزاهما ابن زرقون لرواية المختصر وابن القاسم في المجموعة» قلت: كذا 
ذكرها اللخمي عنها في ناسي السلام» وظاهر قول الطليطي ومفهوم نقل الباجي "لو 
ذكر جالسًا كبر جالسًا'» وظاهر قول ابن بشير "كبر قات)؛ لأنه للإحرام يكبر قات ٠"‏ 
وهو ظاهر قول ابن شاس في قول ابن القاسم المقابل قول ابن شبلون كالإحرام الأول. 

قال ابن عبد السلام: إن ذكر جالسًا أحرم كذلك ولا يقوم اتفاقًا؛ بل أنكر ابن 
رد وجود قول بجواز إحرامه قاتء ثم يلس ووهم ناقله عن ابن القاسم» ولا يرضى 
إنكاره لثبوته من غير الطريق التي آنكرها. 

لت قوله: "لا يقوم اتفاقًا" مع قوله: "لثبوته من غير الطريق التي أنكرها 
تناقض. وقوله: "آنکر ابن رُشد... إلى آخره" وهم؛ إنما أنكر أن يحرم من ذكر في قيامه 
قائ» ثم يلس حسب| مر» وهذا وإن استلزم ذلك مع قوله: "لا يرضى إنكاره... إلى 
آخره " يقتضي ثبوته عن ابن القاسم في الذاكر جالسًا وليس كذلك. 

سدا»ه» قال اللخمي: إن ذکره بمحله ولا طول سلم دون تکبیر وتشهد 
وسجد لسهوه» ونقله السيخ وظاهره عن ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعيه: "لا 
سجود عليه" - لا أعرفه نصا وبعد فراقه إیاه دون طول في تکبیره قولا محمد مع ابن 
القاسم في المجموعة»ء ومالك وابن القاسم في كتاب ابن سحنون» وعلى الأول في 
تكبيره قبل جلوسه أو بعده قولا مالك وابن القاسم. 

وفي تشهده قولا ابن القاسم في المجموعة وكتاب حمد. 
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وبعد طول وطهارته باقية في كونه كذلك وبطلام ا رواية المإبسوط 
ومقتضى أصلها. 

وفيها: إن شك في سلامه سلم ولا سجود. 

اللخمي والمازري: إن ذكر بمحله ولم يطل وإلا فكعدم سلامه لاحتاله. 

الشّيخ: روى ابن القاسم وعلي: إن بدأ بسورة وختم بأخرى فلا بأس» وإن خرج 
سهرا لألخرئ™ فيها سجدة» فإن قرا يسرآ سجذ النستجدة وعاد للأول» وإن قرا 
جلها آتمها. 

وني سجود سهو ترك الجهر ثلاثة: قبل» وبعد» ولا سجود» هاء وللمازري عن 
رواية أشهب» وساع القرينين: ويسجد لسهو جهرا لسر. 

ابن رُشد: اتفاقًاء وفرق بأن فعل ما تركه سنة أشد من ترك ما فعله سنة لحديث: 
«إذا آمرتكم بأمر»"» وعلى السجود فلو ذكر قبل ركوعه عاد صوابًاء وي سجوده 
س|اع عيسى ابن القاسم ومحمد عن أَصَبَعَ مع سماع القرينين» وروى ابن القاسم: 

فلت ظاه درا او فة 

وفيها: يسير أحدهما في الآخر عفر كإعلانه الآية ونحوهاء واستشكل سجوده 
للجهر بعد بأنه قسيم السر؛ فلا يستلزمه» ويجاب بأن الزيادة هنا شد من النقص لفرق 
این رش 

ولو سبح بإمام أسر فلم يجهر ففي إعادة مأمومه مطلقا أو ما لم يقل: "سهوت" 
فيسجد معه لسهوه - ثالثها: "إن كان مأمومًا أو ظهر للحيته حركة صدق وإلا أعاد" 
لسماع ابن القاسم» وقوله: واللخمي. 
(1) أخرجه البخاري: 219/13 و 220 في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله لف ومسلم: 


رقم (1337) في الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء والترمذي: رقم (2681) في العلم» باب في 
الانتهاء عما نى عنه عبلل ورواه أيصًا النسائي: 110/5 في الحج» باب وجوب الحج. 
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وو فدم السورة أعادها بعد القاتحة: 

الصقلي: وني سجوده بعد روايتان والأولى مذهبها لقوها: من قرأ قبل تكبير العيد 
كبر وقرأً وسجد لسهوه. 

وفيها: إن قرأ السورة في الأخريين فلا سجودعليه. أبو عمر: اتفاقا إلا رواية 
شذت تبعها من جهل الأصول. 

الجلاب: لبعض أصحابنا عن أشهب يسجد. 

این ر شد ی نچو دوالك ولدگ ن ادن قر ن 

فتعقب ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب القولين في قراءتجا في إحدى 
الأخريين؛ حسر”. 

٠‏ عاد القراءة لسهره ع جهرها ففي سجوده سماع عيسى ابن القاسم: من 
أعاد الفاتة لسهوء ٥‏ عن جهرها سجد. 

وساع القرينين: من أعاد قراءته لسهوه عن جهرها م يسجد» مع ساع عيسى ابن 
القاسم: من شك في قراءته الفاتحة بعد قراءة السورة قرأها وأعاد السورة ولم يسجد. 

وأخذهما ابن رُشد من قوها في مسألة العيد» وقوها: "من قدمها على أم القرآن 
أعادها بعدها"» مع قوهما: "من قرأها في الأخريين لا سجودعليه". 

وفرق عبد الحق بأنه في العيد قدم قرآنًا على غيره وني الأخرى عليه. 

ورده ابن رد بأن المزيد واحد وهو قرآن يرد بأن معناه: أن الشيء في غير حل 
نوعه أشد مباينة منه في حل نوعه» وبأنها في العيد أكثر أم القرآن وسورة. 

ولذا قال الصقلي عن سحنون فيها: يسجد لطول القيام لا للقراءة» ولو قلت: ¿ 

السيخ عو این اجون إن بدل «سمع الله لمن حمده» ب «الله أكبر» أو العكس 
سجد قبل» ورواه الأكثر فيها بالواو» وابن أي رَمَتيّن بأو. 

وفيها: يرجع يقول کا وجب عليه» فإن م يرجع؛ سجد قبل. 

قيل: يقول: «سمع الله لمن حمده » فقط لفوت محل التكبير» وقيل: يقوهماء وأنكر 
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أو غمران الستجوة لذلك. 

وسمع ابن القاسم: التنحنح للإفهام منكر لا خير فيه. 

ابن رُشد: كتنحنح الجاهل للإمام بخطى في قراءته» وني صحة صلاته قولان لابن 
رُشد عن هذا السماع» مع السيخ عن الأهري عن رواية ابن القاسم وابن رسد عن 
رواية المختصر مع الشيخ عن ابن القاسم. 

اللازري: وهو لضرورة الطبع وآنين الوجع عفو. فنقل عياض القولين في تنحنح 
الضطر وهةٌ. 

و فيها: النفخ كالكلام. 

وروی علي لیس مثله. 

ابن رُشد: في استخلاف الإمام يقهقه غلبة ولو تعمد نظر سببها أو سماعه وبطلان 
صلاته وصلاتہم - سماع عیسى ابن القاسم استخلافه» وإنكاره حى بن عمر» وعلى 
الأول في إتمامه خلف مستخلفه وقطعه فيحرم كمسبوق - سماعه وقول فضل وعليً: 
الأول يعيد» وني إعادة القوم بعض روايات السماع وجل رواياته مع رواية مَطَرّف. 

ابن رُشد: وعمدها مع القدرة على تركها مبطل على كل مصل اتفاقًا. 

وني كون إبطاها أبين من إبطال عمد الكلام للزومها عدم الوقار والخشوع أو 
العكس لعدم صرا حة حروفها قولا ابن رُشد وإساعيل. 

ابن كنانة: يستخلف إن ضحك عمدا ويحرم كمسبوق. 

ابن رُشد: إن أراد تعمد سببه فضحك فكالفصل» وإن أراد ضحكًا اختيارًا 
فشذوذ. 


قال: وني كون القهقهة نسياتًا كالكلام نسيانًا أو كالغلبة قولا سحنون مع محمد 


وابن حبيب مع ابن القاسم وروايته مع رواية مُطَرّف. 
وفيها: يقطع الفذ ويتمادى المأموم ويعيد. وسمع أشهب: يسجد المتبسم قبل. 
ابن رُشد: یرید: ولو عامدا» وسمع عیسی: لا يسجد ولو ناسيًا. 
الصقلي: في السجود له سهوًا قبل أو بعد ثالثها: "لا سجود" لابن عبد الحكم 


ورواية اشهب وها. 


کی ورا ی 


وفيها: لا محمد الله المصل إن عطس» فإن فعل ففی نفسه وترکه خبر له» ولا یرد 
على من شمته ولا إشارة في نفل» وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة سد فاه بيده 
ونفث» وما أدري ما فعله في الصلاة. 


ونقشص الركن لا ينجر | به» ویفوته عقد رکوع بعده برفعه» وفي عقده بوضع 
يديه على رکبتیه أو برفع رسه روایتا شهب مع محمد وأصَبَعْء وساع القرینين مالکًا 
يقول: إن لم يطمئن رجع» وابن القاسم. 

وعليه قال المازري: لو ذكر ركوعًا راكع في الثانية فقال بعضهم: يرفع بنية الأولى 
وتصح» وآنكره غيره؛ لأن وضعه كان للثانيةء وقال: يرفع ها أو يركع للأولى ويرفع. 

قلتٌ: يأتي لأشهب البناء على الثانية. 

وني كونه سهوًا كخامس مفونًا نقلا المازري واللخمي. 

وني فوته بالسلام نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وابن القاسم» وأحد قولي 
عبد الملك وابن حبيب عنه قائلين: تفويت سلام الإمام على المأموم كسلامه» وسمع 
عيسى ابن القاسم: لا يفوت سلام الإمام تلاي المأموم. 

فإن ذكر ركوعًا ففي رجوعه قائ و حدودبًا سماع شهب مالگًا عا كونه 
اا 

وتخريج اللخمي والمازري على عدم قصد حركة الركن. 

ولو سجد ساهيًا عن رفع رکوعه ففي رجوعه حدودبًا لیرفع منه وتمادیه ثالثها: 
اویعید'» ورابعها: 'یرجع قاتا معدلا ليسجد منه " لمحمد ورواية اللخمي وقوله مع 
او 

ولو ذكر بعد عقد آخرى ففي إلغاء ركعة واعتبارها ويعيد صلاته تخريج اللخمي 
على رجوعه قاتا وقول ابن حبيب. 

وسجدة ني رجوعه جالسًا أو هاويًا سماع أ شهب مع الشيخ عن ابن الماجِشُون 
وعياض عن آخذ بعضهم من قوها: من ذكر سجدة في قراءة أو ركوع رجع فسجد» 
وقوها: من ذكر في ركوع الثانية سجدة للأولى خر نها مع رواية شهب مثل ذلك ورد 
عياض قوها الأول هذا. 
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ولو ذكر في قيام الثالثة سجدة ففي هويه هما منه أو بعد جلوسه نقل العتبيّ عن ابن 
القاسم مع ابن وَهُب» والشيخ عن عبد الملك مصوبًا الأول؛ لأنه قام من جلوسء 
وسجدتین لا يجلس. 

ولو ذکر ني خفض رکوعه سجودا ففي انحطاطه له منه أو بعد قيامه تقلا اللخمي 
ورجح الثاني» والأول سباع القرينين» وخرجها المازري على لغو حركة الركن 


-. 


وقصدها. 

ولو ذكر سجود ركعة وركوع تاليتها ني جبرها بسجود الثانية تخريج اللخمي 
والمازري على جبر ابن مسلمة سجود الرابعة بسجود السهو قبل. 

ونصها: ومناقضتها عياض وابن رُشد» واللخمي بجعلها الركعة الثانية أولى يرد 
بأن ما ثبت للکل لا یلزم للجزء وبأنه تابع فیطل بہطلان متبوعه. 

المازري: وعلى نصها إن كان المتروك سجدة كاختصار الشيخ سجد بعد 
وسجدتين ولم يسجد هما من قيام سهوا. 

قال بعضهم: يسجد قبل» وخر جه المازري على أن حركة الركن مقصودة. 

الشّيخ عن سحنون لو ذكر في تشهد الصبح سجودًا أو ركوعًا لا يدري حله) 
سجد وبنى على ركعة وسجد بعد. 

أشهب: لو ذكر سجود الأولى وركوع الثانية في ركوع الثالفة بنى عليها ثلاثا 
وسجل بعد. 

ابن عبدوس: قبل لنقص قراءة الثالثة. 

وما فات تدارکه في کون رکعته لفذ أو إمام قضاءَ أو أخرى أداءَ قولا شهب مع 
ابن وهب وابن القاسم ونقل المازري عزو محمد الثاني للمدنيين قائلاً: إليه رجع ابن 
عبد الحكم يوهم أن قول ابن القاسم خلافه والمنصوص له ما تقدم. 

الشّیخ عن بحیی بن عمر: قول ابن وَهْب غلط» وني تاب ابن سحنون: لو ذكر 
في تشهد الرابعة سجدتين شك في اجتمأعه| وحله| سجدهما وتشهد وبنى على ركعتين 
وسجد قبل» وأحب إعادة صلاته» وثلاث سجدات كذلك يسجد سجدتين ولا 


يتشهد ويبنى على ركعة وسجد قبل وكذافي أربع. 


المازري: وتجري على القولين في البطلان بكثرة السهو. 
اللخمي: لو ذكر سجدة من أربعة بعد خامسة سهرًا ففي صحة تلافيها قولان» 
وعليه في الإإأتيان بالرابعة وصبرورة الخامسة بدها قولان. 


فت عر ابن ارت ا رل الك وان القائت واكان لشت وة 
وحمد. 
اللخمي: ولو شك في سجدة من إحداهما فعلى الأول يجبر الرابعة ويسلم» وعلى 
الثاني وعدم الصيرورة يأتي بركعة» وعلى الصيرورة يسلم فقط. 
ساٹ ې سجدتین شث في اجتاعه. من إحداهما فعلى الأول بجر الرابعة 
بسجدتين» وعلى الثالث يحبر الخامسة بسجدة فقط؛ لن سقوطها من الرابعة يصحح 
الخامسة» ومنها يصحح الرابعة» ومنها تبقى للخامسة سجدة فقط» وعلى الثاني ياي 


بركعة والسجود في الكل بعد. 
الشيخ: روى محمد: إن شك في سجدتيه آخر صلاته هل هما هما أو لسهوه القبلي 
سجد أربعًا ها ولسهوه. 


سحنون: لو قام إمام عليه سجدة سبحوا به ما لم خافوا عقد الثانية فيصلوها معه 
وهي آولى هم ويقومون كلا قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته» فإذا سلم صلوا 
ركعة بإمامة أحدهم ومجزئهم أفذادًا» وسجدوا قبل سلامهم واقتضاء قول ابن 
الحاجب: "تم بهم أحدهم على الأصح " وجوب ذلك ومنعه - لا أعرفه» وتوجيهه ابن 
عبد السلام بكون الفائتة أداءً أو قضاء - يرد بأن القضاء المانع من الجاعة مافات 
الأمومين دون إمامهم» لا ما فات جميعهم» وتخر جه جلوسهم بجلوسه وسجودهم بعد 
سلامه على أن الأول قضاء؛ لأنه في محله - يرد بيا مر وبأنها إن كانت قضاء؛ فلا سجود 
عليهم الملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه ولا زيادة هم بعده» ونقله عن 
ابن القاسم إن خافوا عقده سجدوها" لا أعرفه دون استحباب إعادتمم. 

ابن رُشد: لو نسي إمام سجدة من الأولى فتبعه قوم عامدون وقوم ساهون 
وسجدها قوم وفاته فعلها - ففي صحتها لساجدها فیجلسون في قیامه لرابعته حتی 
يسلم بهم ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وبطلان صلاتمم 
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لاعتدادهم بها في حكمه وخالفتهم له في نيات الركعات - ثالثها: "لغو سجودهم 
كإمامهم " لسماع ابن القاسم قائلاً: أحب إعادتهم» وأَصْبَع وكتاب محمد وعلى الأول 
لو ذكر قبل فوتها فقال أَصَبَع: يسجدونها معه» وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم. 

وني بطلانا على العامدين ساع عيسى والتخريج على ما لكتاب حمد. 

قَلتٌ: القول بوجوب سجودها معه عزاه الشّيخ أيصًا محمد قائلاً: لو استخلف 
لحدثه من سجدها سجدها بهم وإلا بطلت صلاته» وعزاه اللخمي لسحنون ولغيره 
استحبابه» وزاد الشيخ لابن القاسم: ویعید صلاته استحبابًا. 

ابن رُشد: وإن م يكن ساهون بطلت على العامدين وصحت لساجديا اتفاقا 
ويجلسون لقضاء الإمام ويسلم بهم ويسجدون بعد» ولو ذكر قبل فوتا ففي سجود من 
کان تھا م 

قلتٌ: للخمي عن سحنون لغو سجودهم وهم كإمامهم. 

وترك الفاتحة تقدم» وني السجود لنسيان آية منها قول إسماعيل عن المذهب» ونقل 
أي عمران والشك في النقص كتحققه» وني كون ظن الإكمال كذلك أو كتحققه نقلا 
اللخمي. 

والموسوس يېني على آول حکمیه» فلو ذکر سجودًا م یذکر رکعته يصح به ما لا 
يصح دونه سجده كذكره في قيام ثالثة ستجدتين شك في حلهم) وافتراقهماء وإلا ففي 
سجوده إياه لاحتمال كونه ما م يفت قول مالك مع أكثر أصحابه والشيخ عن سحنون 
قائلاً: إن م يسجدها بطلت صلاته» وأَصبَع مع أبي زيدء والشيخ والصقلي عن أشهب» 
وعزا اللخمي له الأول. 

ويېطل عدد ما هو منه ويبني على ما بقي ویتشهد إن کان الباقي شفعا. 

وني تشهدہ إن کان وترّا لاحتال ذکرانما ما م يفت نقل ابن عبدوس مع محمد عن 
عبد الملك» ونقل ابن حبيب عنه مع قول محمد وظاهر نقل اللخمي والمازري عنه 
لابن القاسم. 

محمد وعبد الملك: لو شك قبل تشهده إثر قضائه ركعة في سجدة منها أو من 


رابعة إمامه سجد وتشهد. 


محمد: لأا آخر صلاة إمامه» والمأموم في تلافيه ومفوته ولو لخوفه من إمامه 
کغیره وما فاته قضاء اتفاقًا. 

ال عر ا و ا وو و ا ای و ف ا 
والجلوس بصيرورة غير الوليين إحداهما بخلاف غيره لحمل إمامه عنه وما تحقق 
فوته لا سجود لقضائه» وما شك فيه سجد لقضائه لاحتمال زیادته. 

قَلتٌ: وهذا ينقض كلية قوم الشك في النقصان كتحققه ونحوه في المستخلف. 

الشيخ عن سحنون: إن ذكر بعد سلامه مع إمامه أربع سجدات مجتمعات شك في 
حلھا م یسجد وأتی برکعتین قضاءًٌ وسجد بعد سلامه. 

قلتٌ: هذا مشکل؛ إذ لا احتمال زيادة في قضائه. 

الخ عن جرت لو دك مام قات مامرمة ولا ق تحر الأرل سج فك 
في محلها سجدها وتشهد وبنى على ركعة فقط فإن أيقنوا على سلامة الثانية م يسجدوا 
معه وينبغي رجوعه عن شکه لیقینهم» فان عمل على یقینه تبعوه في قیامه وجلوسه وفي 
ركعة احتياطه ليقينهم بطلان الأولى» فإن شكوا في سلامتها سجدوا معه هما وتبعوه إلا 
في ركعة احتياطه رجع سحنون عن عدم اتباعهم له فيها لاحتمال كوا خامسة إلى 
اتباعهم له لاحتمال تيقن آنہا رابعة» وقضوا ركعة على قوليه معّاء وعلى الأول في لبهم 
عن اتباعه قیامًا آو جلوسًا نقلا ابنه وابن عبدوس عنه» فإن أيقنوها من الثانية سجدوها 
معه وتبعوه إلا ني جلوسه على ثانيته؛ لأنها عندهم ثالثة» وني ركعة احتياطه؛ لأنها 
عندهم خامسة وقضوا بعد سلامه ركعة. وني سجوده قبل أو بعد قولاه وبعد استحب 
ابنه. ويتبعونه في سجود سهوه القبلي معه» وڻي البعدي بعد قضائهم لا معه» ولو ذکرها 
ي آخر تشهديه وشك في حلها سجدها وبنی على ثلاث وسجد قبل» فإن أيقنوا سلامة 
ما أدركوا م يسجدوا معه سجدة التحري وتبعوه في ركعة احتياطه وسجدوامعه قبل» 
ون شکوا في سلامتها سجدوا معه للتحري» ولم يتبعوه في رکعة احتیاطه وسجدوا معه 
قبل» وتوا بعد سلامه بركعتين إحداهما قضاء رجع لتقديمها على الأخرى أداء على 
العكس. 

ابن عبدوس: ويعيدون سجود السهو بعد السلام لاحتمال كون السجدة من 
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الرابعة» فتكون إحدى ركعتيهم زيادة فلا بجزئ عنها سجودهم معه» ورجع لاتباعهم 
له في ركعة الاحتياط» وقضوا الأولى ثم سجدوا بعد. 

محمد: لو ذكر إمام من فاته ركعتا ظهر سجدةً جهل حلها ومأمومه سجدة من 
إحدی رکعتیه تبعه في سجودها» ورکعة احتیاطه بنی وسجد معه قبل وقضی رکعتین: 
ثم قال: يسلم بسلامه ويبتدئ صلاته؛ لأن ركعة احتياط الإمام قد تكون ساقطة عنه 
إن كانت السجدة من الرابعة وهذا هي عليه بيقين» والركعتان اللتان فاتتاه عليه 
قضاۇ*ما فذًا فلا جزئه أن يأتم به فيه). 

السيخ: انظرلم قال: يسلم من ثلاثة على الشك» ول يأمره يأتي بركعتين يتعرض أن 
يصادف ما يجزئه» ثم يعيد وله شبهة» وأراه لأن المتيقن ركعتان فجعله| نفلا. 

قلتٌ: في قوله: "ركعة احتياطه قد تكون ساقطة عنه لجواز كون السجدة من 
الرابعة وهي على مأمومه بيقين" - نظر؛ لاحتهال سقوطها أيصًا عن المأموم لجواز كون 
سجدته المسقطة من الرابعة. 

وني قوله: "لا جوز ان ياتم به في رکعتي قضائه " نظر؛ لانه ٳ يتم به في شيء منهاء 
ولذا وجب عليه قضاؤها إنم| ائتم به في ثالثة غير ما وهي إحدى الركعتين اللتين 
أدركهم)ا» وصواب علة قطعه احتمال كون المسقطة للإمام من رابعته وللمأموم من 
الثالغة فتصير كالأوليين قضاء فذًا فلا تجزئه مؤتا. 

وني إتيان الإمام بركعة بدل ركعة ترك سجدتها وسجدها بعض مأموميه قضاء أو 
بناء؛ ثالثها: "إن سجدها كل من معه" لثاني نقل الشيخ عن محمد وله ولأول نقله عنه» 
ولم ينقل الصقلي وابن رُشد وغير هما غيره. 

وما يأتي به إن کان بناء تبعه فيه کل مأمومیه ولو کان فعله» ولو کان قضاء؛ فلا 
يتبعه فيه أحد ولا مسبوق» عليه قال محمد: ولو ذكر إمام في تشهد رابعته سجدة الثانية 
وسجدها من فاتته الأولى ونسيها الباقون أتى بركعة يتبعونه فيها حتى من سجدهاء 
ولو سجدها كلهم أ يتبعه فيها أحد» ولو ذكرها من الأولى وسجدها كلهم وذكر 
بعضهم سجدة الثانية لم يتبع الإمام في الركعة التي يأتي بها أحدٌ ولا ذاكر سجدة الثانية 
وليقضها بعد سلامه» قال: وركعة احتياطه الواجبة لشكه في عدد ما صلى أو في سجدة. 


ا رالتاز الففهي 


سحنون: من أدرك رابعة فذكر بعد قضائه سجدة جهل حلها سجد وتشهد وأتى 
بركعة بأم القرآن فقطء وسجد قبل؛ لاحتمال كونها ما أدرك فتكون أولى قضائه أول 
صلاته جلس فيها وقام في ثانيته» ولو لم تفته إلا رکعتان قضاهما يقرا في التي ياتي با بام 
القرآن وسورة وسجد قبل لاحتمال كونها ما أدرك فتكون أولى قضائه ثانية قام فيها. 

ء شص السنة عمدًا في بطلانها به ثالثها: "يسجد قبل" ورابعها: "يعيد في الوقت" 
لبعض أصحاب مالك وابن القاسم وغيره» واختاره الجلاب» ونقل اللخمي: وسهوًا 
فاا زرل کالت رة ار اشد ن 

وفي السجود لنقص تكبيرة قولان للجلاب عن ابن القاسم وهماء ولأكثر ثالثها: 
"بعد" للمشهور ونقل ابن بشير وأشهب» وابن رسد عنه: وكذا سمع الله لمن حمده 
ناقلاً عنه إن سجد قبل لم يفسد بخلاف ما مر له في القنوت. 

وني التهذيب: إن ترك التشهدين سجد قبل. وتعقب القراني تصويره؛ لأن 
السجود للأخير قبل السلام ذكر له قبل فوت محله فيفعل» وأجاب بتصويره حيث 
مجلس ثلاثا في مسائل اجتماع القضاء والبناء. 

قَلتٌّ: لفظها: أرأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبير وسمع الله 
لمن همده مرتين أو التشهدين فسي أن يسجد حتى طال» قال: أما التشهدان والتكبيرتان 
وسمع الله لمن هده مرتین فإن أحدث أو طال کلامه؛ فلا سجود عليه ولا شيء. 

فلت فف السجوة فقول أي سعيد يسنجد فل حلام لين فا فإ قلت: 
جعله فيها منسيًا يقتضى صحة فعله لو ذكر» فمنه قال أبو سعيد: يسجد قبل سلامه). 

ا ی ا ن ا کا ب ان 
وفعله بعد سلامه قبل الطول يصح» فإن قلت: لا يصح لقوها مع الشيخ عن رواية ابن 
حبيب: "إن نسي التشهد الآخر وسلم رجع إن قرب فتشهد وسلم وسجد بعد سلامه» 
وإن طال فلا شيء عليه" قلت: هذا معارض بقول المازري: في المدَوّنة: إن ذكر تارك 
التشهد الآخر وهو بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه» ونحوه للصقلي» 
فيكون فيها قولان الثاني أن قوها: فنسى أن يسجد من لفظ السائل لاني الجواب فلا 
عبرة به. ٠‏ 
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وسمع ابن القاسم: من سها عن تشهده حتی سلم إمامه تشهد دون دعاء وسلم» 
ولا سجود عليه. 

ويرجع المتزحزح لقيام الثالشة دون جلوس قبل فراقه الأرض. الباجي: ولا 
سجود عليه. ابن بشير: إن نمض ول يفارق الأرض رجع ولا سجودعليه على 
المشهور. وني رجوعه بعد فراقها قبل اعتدال قيامه قولان لابن حبيب مع روايته 
ومفهوم سماع ابن القاسم» وساع القرينين وابن رد عن ابن القاسم» وها لم حك 
الجلاب غير الأول. 

وفيها: إن نسي الجلوس الأول حتى استقل عن الأرض تادى. 

فصوب عياض تفسير الشيخ بمفارقتها بركبتيه ويديه قال: وقبوهم تفسير ابن 
المنذر وابن شعبان بمفارقتها بأليتيه لا يتصور؛ لمنع مالك رجوعه قبل قيامه على أليتيه؛ 
بل لو رجع عليه) وقام أجزأً على عدم شرط الطمأنينة ويسجد لترك التشهد فقط . 

فلو رجع ففي سجوده بعد السلام نقلا المازري عن أشهب وابن حبيب» ولا 
يرجع بعد اعتداله اتفاقا. 

فإن رجع عمدًا أو جهلاً ففي سجوده قبل أو بعد كالساهي قولان لأبي عمر عن 
شهب مع علي. وسماع القرينين وابن حارث عن ابن القاسم وأشهب. 

وثالثها: "تبطل " لعيسى مع ابن عبد الحخكم وسحنون وابنه وابن الماجشون 
وضعفه أبو عمر. 

المازري: المشهور صحتها قال: وعلى الأول لايتم الساهي جلوسه لجعل 
السجود عوصًا منه» ولا يجتمع عوض مع معوض منه وعلى الثاني يتمه. 

ابن بشیر وابن حارث: إن رجع بعد قیامھ سھوا لم تفسد اتفاقاء فنقل ابن شاس 
عن ابن سحنون: "تفسد إن رجع غير قاصد" خلافه. 

ونقص الفضيلة لا سجود له» ويترتب سهو الإمام السابق على مدرك ركعة معه 
عليه ومدرك غیرها لا یترتب عليه بعدیه. 

الصقلي عن أشهب: لا يلزمه ولكن يسجده احتياطًاء وني قبليه سماع عيسى ابن 
القاسم معها وس)عه»ء ورواية ابن القاسم مع رواية زياد. 


س ب ا لطر الفعاي 


ê‏ س 


المازري: إن كان قبليًا فابن القاسم: لا يتبعه وسحنون يتبعه وحيث يترتب يسجد 
للنقص معه. 

ابن عبدوس: غير ابن القاسم يؤخره لقبل سلامه» وتخريجه ابن رُشد على "أن ما 
أدرك أول صلاته " يرد بأن لزومه حكم الإمام يقتضي التبعية مطلقاء والأولى توجيهه 
باحتہال سهو بحدث له. 

د لث بأدة بعد قضائه. وفي ر جحان قيامه لقضائه إثْر سلام إمامه أو سجوده ثالث 
الروايات قوهها: "سواء"» واختار ابن القاسم فيها الأول وني سماع أَصبّع الثانيةء فلو 
جد غا شيا أعاده وجهلاً أو عمدًا ني كونه كذلك» وبطلان صلاته سماع عیسی 
ابن القاسم وقوله: ولو سجد معه حيث جب وسها في قضائه فابن رُشد: يسجد لسهو 
قضائه كفذ اتفاقا. 

اللخمي: في نيابة سجوده معه عن سهو قضائه قولا ابن الماجشُون وأشهب مع 
ابن القاسم. 

ولو سها بنقص وسهو إمامه بعدي ففي سجوده قبل أو بعد قولان هما ولابن 

وعزو ابن بشير الثاني للمنصوص والأول للتخريج على آنه فيا يقضيه كالفذ وهم 
لمخالفته الصقلي واللخمي والمازري» وانفراده بسهو في قضائه كفذ. 

ولو استخلفه من عليه قبلي ففي سجوده له إثر تمام صلاة الأول أو صلاته سماع 
أَصَبَعَ ابن القاسم وساعه موسى مع ابن رُشد عن أشهب» وبعدي یسجده بعد سلامه 
ويكفي لسهو زيادة في استخلافه وقضائه. وني كفايته عن نقص فيه)| وصيرورته قبل 
سلامه الها: "إن کان فیا يقضي وإِن کان في استخلافه فقبل سلامه " لساع أَصَبَع ابن 
القاسم» وابن عبدوس عن غیره وابن رُشد مع ابن حبیب. 

الشيخ: روى علي: سجود المأموم لسهو كلامه بعد سلام إمامه خفيف» ولو سلم 
وانصرف لظن سلام إمامه» ثم رجع قبله مله عنه» ولو رجع بعده سلم وأحببت 
سجوده بعد. 

ابن القاسم: بلغني عن مالك يسجد قبل. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: من أحرم خلف إمام في تشهده الآخر فسلم معه سهوا 
ثم علم فہنی یسجد بعد. 

والمزحوم عن ركوع إمامه والقائم لقضائه قبل سلامه يذكران في فصل المسبوق. 

وذو الإسلام غير حديثه علمه وجوب الخمس ضروريٰ من الدين فجحده ردة. 

القاضي: وكذلك جحد فرض الوضوء والخسل ها. 

وني استتابته ولزوم قتله قولا الأكثر وابن أبي سلمة» وعلى الأول ففيها: في ا لحال. 

أو في ثلاثة يام روايتان ورجحه| اللخمي وابن رشد. وجعله| الباجي الأصل» 
قال: وني تخويفه فيها قولا أَصْبَعَ ومالك» وإن أقر وأبى قال ابن رُشد: يقتل اتفاقا. 

وني قتله لذنب أو لأن تركها دليل كفره ثالثها: "لأنه كفر " لمالك مرة ولاأَصْبَع معه 
وای ن خبتت؛ ولا ورت غل الا رین 

المازري واللخمي: وإن قال: لا أصلي قتل. 

وني قتله كفرًا أو حدًا نقلا المازري عن ابن حبيب ومالك. 

اللخمي: في استتابته کجاحد وتعجیل قتله قولان. 

وإن قال: «أصلي» ولم يفعل ففي قتله أو المبالغة في أدبه قولا مالك وابن حبيب» 
وإنما يقتل لقدر ركعة قبل طلوع الشمس وغروا وطلوع الفجر للصبح والعصر 
والعشاء» وله مع أربع قبل الخغروب وطلوع الفجر للنهاريتين والليليتين على القولين في 
اعتبار سجودها آو جرد ركوعها. 

اللخمي: لا تعتبر قراءة الفاتحة للخلاف. 

المازري: ولا الطمأنينة.وخرج عبدالحميد على رعي الخلاف لقدر تكبيرة 
الإحرام. ابن خويزمنداد: لأربع قبل الغروب» وخطأ المازري قوله: "لخر وقتها 
الاختياري " إلا أن يقول المؤخر عنه: قاض آثم. 

وني قتل القائل لا أصلي كذلك أو لا يؤخر قولا الأكثر وابن زرقون عن ابن 
الماجشون. 

وني قتله بامتناع قضاء مافات قولا المتأخرين» وفرق بالخلاف في وجوبه 
المازري» وبإجازة مالك تأخيره المشغل. 


وني كون القتل بالسيف أو بالطعن نخسا سباع أشهب وقول بعض المتأخرين. 

دودر الصبيان بالصلاة !' أثغرواء وني تفريقهم في المضاجع وأدهم على تركها 
حينثلٍ أو إذا بلغوا العشر قولان لسماع ابن القاسم مع سماعه عيسى» وابن رُشد معه مع 
ابن وَهب» واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني. 

وسمع آشهب: يؤدب ولا يضرب بعض الضرب. 

ابن رُشد: أي إنم| يضرب خفيمًا. 

صا الخمس جاعة: أكثر الشْيُوخ سنة مؤكدة ولا نص رواية. 

أبو عمر وابن محرز والمازري عن بعض أصحابنا: فرض كفاية. 

التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل. 

العارضة مندوبة بحث عليها. 

ابن رشد: مستحبة للرجل في خاصته فرض في الحملة سنة بكل مسجد. 

وني أفضليتها بالكثرة قولا ابن حبيب والمشهور» وسمع ابن القاسم: أرجو كون 
تارك إتيان المسجد المصلي ببيته للطين وأذى الطريق في سعة. 

ولا يتخلف عروس عن الظهر والعصر ولا يعجبني تركه الصلاة كلها. 

ابن رشد: إن تركها في جماعة بالمسجد وخفف له ترك بعضها لتأنيس أهله. 

وإذا آقيمت الصلاة بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها حنيئَل والجلوس به 
ولزمت من به إن م يصلها وصلى ما قبلها أو صلاها فذًّا وهي مما تعاد. 

الباجي: رحاب المسجد الممنوع فيها الفجر مثله. 

الشيخ: من كان بمجلس قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث» فإن كان 
مصليها فذًا بغيره وهي مما تعاد وسمع الإقامة» فروى السّيخ معها: لا تلزمه 
إعادتها جماعة. 

الجلاب: من صلى وحده أعاد في جماعة. 

التلقين: يستحب. 

اللخمي: معها له أن يعيد. 

وني الموطا: لا بأس أن يعيد. 
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وني المبسوط: إن مر وهم يصلون فلا يدخل؛ لأنه يوجب على نفسه أن يعيد 
وذلك لا ينبغي. 

وأقلها اثنان أو إمام راتب» ولذا فيها: لا يعيد. 

ونقل ابن الحاجب: تعاد مع واحد لا أعرفه. 

وني الكافي: يعيد المنفرد ولو كان إمامًا راتبًا. 

قلتٌ: فلا یعاد معه. 

الباجي: لو صلى مؤذن مسجد ولا إمام له راتب ففي كونه كجاعة أو فذ قولا 
عیسی وابن نافع» قال: معنی قول عیسی في مؤذن راتب بمسجد لا مام له. 

وني إعادة مصلل ببیته بزوجته نقل ابن زرقون عن الأزهر بن معتب مع ابن كنانةه 
ورواية موطأاً زياد وعبد الحق عن أبي عمران مع القابسي قائلاً: أو أجنبية» وابن زرقون 
عن ابن خي هشام وجاعة القرويين. 

وني إعادة مصلّ مع صبي قولا عبد احق عن ابن عبد الرحمن مع ابن زرقون عن 
ابن كنانة وبعض شيوخ عبد الحق. 

التونسي: ولا يعيدها مأموم بناسي حدثه لحصول حكم الجاعة له لصحتها له 
حماعة كذلك. 

وني إعادة الإمام في العكس نظر. 

المازري: لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء. 

قْلتٌ: بل النظر متقرر لاحتهال كون العكس أحرى فضلاً عن كو سواء؛ لأن 
عمد المحدث فيه) يبطلها على غيره في الأولى لا العكس» ويجحتمل الفرق بأن لزوم نية 
المأموم للاقتداء الملزومة للجماعة تثبتها له وعدم لزومها للإمام مع حدث مأمومه 
تلغيهاء وكذا لو كانت جعة انبغى أن تصح له للزوم نيته الإمامة» فإن أقيمت غير 
لغرب على من في أولاها أو أولى نفل ففي إتامها نفلا إن م خف فوت ركعة وقطعها 
ثالٹها: إن کان في أولاهاء ورابعها: عکسه لابن رُشد عن ابن حبیب مع عیسی وتخريجه 
على قوله فيها: يقطع إن كان ني أولاهاء ورواية أشهب والفضل عن أصحاب مالك 
وحمل روايتها: يتم في النفل لا الفرض عبد الحق عليه لعدم رجوعه للنفل وبقاء نيته. 


وابن رُشد: على التناقض 

وتقرير المازري الثاني بأن الفرض لو أتم أتم نفلاً وذلك قطع له فاستخف قطعه 
مع قوله الثالث: إن إتمام النفل بنيته والفرض لو أتم أتم بير نيته وتغييرها ينتقل 
فاستخف قطعه مشكل؛ لأآنه الثاني وإن كان في ثانيته| أعغه| نفلا. 

ا 

الصقلي واللخمي: ما لم خف فوت ركعة. 

المازري: ظاهر الروايات الإطلاق. 

ولابن سحنون عن ابن القاسم: لو كان ني آولى المخرب قبل عقدها أيمها ركعتين» 
وقال: ظاهره ولو فاته الإمام بركعة» وإن كان في ثالثتها سلم من اثنتين وإن عقدها 
ففيها يتمها فرصًا. 

الصقلي: ما م خف فوت ركعة رواه أشهب. 

المازري: في تقييد بعضهم إتمامها بعدم خوف فوت ركعة نظر؛ لأنه إنما يتمها 
فرصًا. 

وإن أقيمت المغرب على من في أولاها قطع. 

ابن رشد:اتفاقًا: 

ای ی او جت ها ف 

قال: وني ثانيتها في قطعه وإتامها نفلاً قولا ابن القاسم مع روایته وابن حبيب مع 
روايته سحنون عن ابن القاسم» وبعد إتمام الثانية في قطعه وإتعامها رواية سحنون عنه 
وابن حبيب معه في بعض رواياتہاء وبعد عقد الثالثة آتعها اتفاقا. 

وني عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف وتناقض. 

ابن حبيب: في صحة النفل قبلها. 

قلتٌ: لعل إتعامها ثالثة لفعل جلها فرصا لا نع النفل قبلهاء وقوله ني عقدها 
بالركوع أو الرفع منه خلاف يوهم كونه المعروف من قولي شهب وابن القاسم» وعزا 
الصقلي هنا الأول لاإبن القاسم في المجموعة وأشهب في العتببّة» والفاني له في 
المجموعة. 
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وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لماعليه 
نقلا ابن رُشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها: لا يتنفل من عليه 
فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد. 

ابن رُشد: ويضع الخارج يده على نفه لساع سحنون عن ابن القاسم في الخارج 
لإقامة ما لا يعاد. 

وإن أقيمت وهو في فرض قبلها فللخمي والمازري عن ابن القاسم: كمن هو فيها 
E Cs ES‏ 

قَلتٌ: یرید ويعید للترتيب. 

وسمع ابن القاسم: إن طمع أن يتمها ويدرك صلاة الإمام أتمها وإلا قطع ودخل 
معه واستأنف الصلاتين» واستحب ابن القاسم أن يتم ركعتين إن عقد ركعة» فقيده ابن 


شد بقول أَصَبَعَ ما لم خف فوت ركعة. 

قلتٌ: تقدم نقله عنه نصا المازري حمل بعض المتأخرين قول مالك على ما م خف 
فوت ركعة. 

قُلت: هو الصقلي قال: وفرق مالك بينها وبين إقامة ما عليه بأن تام هذه يجصلها 
مع التي تصلى مع الإمام وقطعها يبطلها ولا يعتد بالتي تصلى مع الإمام» ويحتمل أن 
يقول في إقامة ما هو فيه يتمه كقوله في إقامة غير ما هو فيه وإليه نحافي رواية شهب 
وهو القياس؛ لأن القطع لئلا يدخل في صلاتين معا فوجب أن يكون الحكم في ذلك 
سوا 

قلتٌ: قوله: القياس مع عدم ذكره ما يبطل ما ذكره من الفرق لغو. 

وصوب اللخمي قول ابن عبدالحكم يتم فرضه مخففا ولو لم يدرك المقامة» 
واستشكال ابن رسد قول مالك: قطع ودخل مع الإمام بأن قطعه لمنع النفل قبل فرضه 
الأول قاله في غير هذه ودخوله مع الإمام إجازة له؛ لأنه إنما يفعلها بنية النفل يرد برعي 
حرمة الإمام بدخوله معه» ونقل ابن ا لحاجب يتمها ما لم خف فوت كل الصلاة لا 
أعرفه إلا ما تقدم لمالك وللشيخ عن ابن القاسم فيمن أقيم عليه العصر وقد صلى 
نصف الظهر يتمها إن طمع بإدراك الصلاة مع الإمام. 


وفي إعادة غير المغخرب أو والعشاء إذا أوتر ثالثها: يعاد غير المغرب والعصر 
والصبح» ورابعها: الجمع ها وللمجموعة عن ابن القاسم مع اللخمي عن رواية 
العتبيّ وتخريجه على تعليل الأول بأن الإعادة نفل والمازري مع الباجي والكافي عن 
ا لمغيرة وذكره اللخمي تخريجًا على إعادة المغرب» وعلى الأول إن نسي قائم وذكر قبل 
ركعة قطع وبعدها. 

الشيخ: في الواضحة: شفعها وسلم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: أحب قطعه فإن شفعها رجوت خفته. 

ابن رُشد: استحبابه القطع يأتي على ما فيها وذكرنا الخلاف في مسألتها آخر رسم 
نقدها. 

قَلْتّ: ما ذكره هو ما تقدم في ا مغرب فقام على من فيها وبعد ركعتين ظاهر ما 
تقدم يقطع نفلا ونقل ابن بشير وقيل: يتمها لا أعرفه» وعلى منع إعادتها وبعد ثلاث 
سمع ابن القاسم: يشفعها ويسلم. 

وروی ابن حبیب: ولو ذکر بقرب سلامه ون بعد فلا شيء عليه. 

اللخمي: إن كان رفض الأولى جعل هذه فرضه. 

ولابن وهب مع رواية علي: يسلم ويعيدها. 

وتقييده ابن الحاجب بالطول بعد السلام خلاف نصهاء وعلى الثاني لو أعاد 
العشاء ففي إعادة الوتر قولا سحنون ويحيى بن عمر. 

وسمع القرينان: من صلى الظهر وحده ووجدهم في المسجد في تشهدهم الآخر لا 
يدخل معهم. 

ابن رشد: لأن مدرك غير ركعة فذ. 

وفي كوا بنية النفل أو الفرض ورفض الأول أو التفويض رابعها: بنية فرض 
مكمل لرواية الباجي مع ابن رُشد عن أشهب وأخذه من سماع عيسى ابن القاسم 
ورواية الباجي ونقل المازري فلو تبين بطلان الأولى ففي إعادته طريقان. 

ابن رُشد: قولان لأشهب وساع عيسى مع سحنون ابن القاسم. 

المازري وابن حارث ثالفها: إن دحل في الثانية ذاكرًا الأولى لابن الماجشون وابن 
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القاسم وأشهب» ويرد الثالث بأن الكلام فيم) فعل بنية الإعادة ولذا م يذكره ابن رشد. 

ولو أعادها لاعتقاد صلاتما فذكر أنه ما صلاها ففي إجزائها قولا ابن القاسم 
وآشهب» ولو أحدث في الثانية ففي إعادتها ثالثها: إن أحدث بعد عقد ركعة» ورابعها: 
إن أعادها بنية الفرض أو التفويض روايات إلا الثالث لعبد الملك وسّحنون وخرجت 
على ية اللإعادة وبالأولى قال ابن كنانة معللاً بأنه لا يدري أيته) صلاته وسّحنون 
معللاً بوجوبما بالدخول» وخرج عليه) المازري لو أحدث عليه أعاد على الأول لا 
الثاني. 

ویرد بأن تعليله بو جوا لا بالدخول؛ لأن الفرض لا يحصل بمجرد النيَة؛ بل بها 
والفعل فوجبت الثانية بتام رفض الأولى لا أا نفل وجب بالدخول وأجريت على 
النّة فعلى النفل المعتبر الأولى وعلى الفرض المعتبر الثانية» فإن بطلت؛ فللخمي 
والمازري في الإأعادة قولان خرجاهما على صحة الرفض ونفيها. 

ويرد بأن صحة نيّة فرض الثانية توجب صحة الرفض لامتناع فرضيتها مرتين» 
وقول ابن عبد السلام لو شرط رفض الأولى لصحة الثانية ففي لزوم إعادتا لبطلانا 
نظر يرد بامتناع هذا الفرض؛ لأنه وقف رفض الأولى على صحة الثانية وصحتها 
موقوفة على نة فرضها ونية فرضها موقوفة على رفض الأولى لامتناع رفضها مرتين 
فرفض الأولى متوقف على نفسه»ء وعلى التفويض المعتبر صحتها للرواية الرابعة فيمن 
أحدث في الثانيةء وتعليل ابن كنانة وقول اللخمي وابن رسد صحة إحداهما خلافها 
ووفاق لنقل الشّيخ عن سحنون إن ذكر معيد مغرب سجدة من إحداهما أجزأت 
صلاته لصحة إحداهما وهو خلاف نقله عنه إن ظهر أن الأولى بغبر وضوء أو بثوب 
نجس ل تجزئه الثانية وقول ابن الحاجب صحة الأولى لا أعرفه» وعلى الإكال الأول 
فقط وتخريج ابن عبد السلام الثانية فقط من اعتبار أحد وضوءي المجدد يرد باستقلال 
وضوء التجديد عن الأول وعدم استقلال المعادة؛ لأنه قصد با تحصيل صفة الأول 
وهي الإكال وإذا بطل الموصوف بطلت صفته. 

وسمع ابن القاسم لو دخل في جلوس إمام ظنه الأول فسلم سلم وانصرف. 

ابن القاسم: وقد قال: لو ركع ركعتين. 


ابن رُشد: انصرف لأنه دخل بنية الفرض لا النفل. 
اللخمي: روى إساعيل إن نوى فرضها أتمها وإن لم يرفض الأولى لم يلزمه إتقامها. 
قلتٌ: وعزا السيخ قول ابن القاسم للمغيرة وابن الماجِشُون معه قال: وروى علي 
ينبغي أن مجلس ولا يحرم فإن كانت باقية أحرم وإلا انصرف. 
ولا يؤم معيد وني إعادة مأمومه أبدًا مطلقا أو ما م يطل قولان لابن حبيب معها 


ت 


وسحنول. 

اللخمي: إن نوى الفرض صحت على الرفض والتفويض صحت إن بطلت 
الآولى والنفل؛ صحت على إمامة الصبي» وني رده المازري بأنه ينوي الفرض نظر؛ لأنه 
متنع؛ بل ينوي عينها فقط . 

وفي منع إعادتمم جماعة قولا ابن حبيب وظاهرها والمذهب: لمن صلى جماعة أن 
يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غبرها ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط 
قصور» وإلزام اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من 
فذهاء وتمسك المازري معه بقوله فيها: من أتى أحد المساجد الثلاث» وقد جمع فيه 
واجبًا جماعة في غيره صلاته فيه فذا أفضل منها جماعة في غيره يرد بأنه لايلزم من 
ترجيح فعل قبل فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله؛ لأنه حكم مضى 
كترجيح جماعة كبرى على صغرى أو إمام أفضل على مفضول بل اللازم أحروية إعادة 
فذ فيه لأن الفذ يعيد في جماعة في غيرهاء ورده ابن بشير بأن الإإعادة إنما وردت في 
العكس والموضع موضع عبادة مع قوله: أولاً هو القياس تناقض. 

ومن اتی مسجده َه فو جد الناس منصرفین من صلاتمم في کون صلاته فيه فذًا 
أفضل منها في جماعة خارجه والعكس قولان لساع القرينين معهاء وابن رُشدعن 
بعض روايات ساعها: بل يصلي في الجاعةء قال: وجمع ابن لبابة بحملها على من دخل 
الملسجد وحمل الأخرى على من لم يدخله لا يصح لأن صلاة الفذ فيه إن كانت أفضل 
تر جحت مطلقا وإلا فالعكس» وما وقع في بعض النسخ؛ بل يصلي في المسجد بالمجاعة 
خطأء والمعروف لا تعاد جماعة في ذي إمام راتب في الخمس وأجازه أشهب قال لاأَصْبَعَ 
في المسجد وقد صلى الناس: تنح لزاوية وائتم بي ففعل. 
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اللخمي والمازري: ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره. 

فلتٌ: فقوله فيها: إن جمعوا قبل حضوره؛ فله أن بجمع يتقيد به وعلى المنع في منعه 
في ذي مام راتب في بعضها ني سائرها روايتا ابن القاسم وآشهب خرجهه) ابن رُشد 
على أنه لتفريق المجماعة أو لتطرق المبتدعة أو للأول فقط» وقول اللخمي يجوز حيث 
المنع بإذن إمامه خلافه) روى ابن حبيب إن صلى مؤذنه وحده المعتاد نيابته عن إمامه | 

اللخمي: إن صلى بعد وقته بيسير فلإمامه إعادتها؛ لآنه عاجله. 

ون اي ار ا ا و و 

ابن رُشد: ليست خلاف إجاز تا صلاة من فوقها بإمام ومن تحتهم بإمام لأا 
موضعان» واختلاف عیسی وابن نافع تقدم. 

اللخمي: إن علم تعمد فذ مخالفة إمام منع. 

وشرط الإمام إسلامه» وني إعادة مأموم كافر ظنه مسلا أبدا مطلقا وصحتها فيا 
جهر فيه إن أسلم ثالثها: إن كان آمًا وأسلم لم يعد لساع بحيى رواية ابن القاسم مع 
قوله» وقول الأخوين وابن حارث عن بحيى وعن سحنون والعتبيٌ عنه ونقله المازري 
عنه دون قید إن کان آمنا قال: وتأول قوله: إن أسلم بأنه ادى على إسلامه وتعقبه 
بعضهم بأنه صلی جنبًا جاهلا. 

وني قتله إن لم يسلم أو نکاله وطول سجنه ثالثها: إن کان آمنا لا عذر له لابن 
رد عن الأخوين مع أشهب وابن القاسم مع روايته وابن حارث عن يجيى والعتبِيّ 
عن سحنون» وعلى الثالث في تصديقه في دعوى العذر» ونقلا ابن رُشد عن آبي زيد عن 
ابن القاسم وساعه حى مع ابن وَهُب. 

وتردد بعض البغداديين في إعادة مأموم زنديق للمشقة يدل على آنه فيي كثر. 

وذکوریته روى ابن أيمن“: توم المرأة النساء. 


(1) محمد بن عبد ا ملك بن أيمن بن فرج أبو عبد الله» رحل إلى العراق» وسمع من الإمام مد بن حنبل 
وطبقته» وحدث بالمشرق وبالآندلس» روى عنه خالد بن سعد وغيره» صنف كتابًا في السنن» 
خرجه على سنن ابي داود. 


ا را ار الي 


کک 

eR YS 
کامراًة.‎ 

7 > هھ‎ a 2 

ابن شر المشكل كامراة. 

قلتٌ: لانتفاء لازم ذکوریته وهو تعصیبه» ولذا م يرث من الولاء شيئًا. 

ا ٠:‏ وفي إعادة مأمومه ثالثها: في الوقت إن استخلف لتمامها ها ولي مصعب 
وأشهب وسمع ابن القاسم: خفة إمامته بأمثاله ني المكتب» ووهم اللبيدي”"'“ السيخ في 
نقله في نوادره: قول آي مصعب بعدمه من کتابه قائلاً فهم بإصلاحه فعجله أجله. 

وفي إمامته في النفل روايتان للجلاب مع ساع أشهب وهما. 

.۰ روی محمد: من ائتم بسکران آعاد أبدًا. 

وسمع ابن القاسم: لا يوم المعتوه. 

E 

سا قداس فس 3 نص اا كه ا لايؤم الأعراي ولا في سفر وإن 
ا 


قال أبو محمد علي بن أحمد: مصنف ابن أيمن مصنف رفيع» احتوى من صحيح الحديث وغريبه ما ليس 
في كثير من المصنفات(252- 330ه). 
وانظر تر مته في: الديباج المذهب» ص: 0 شذرات الذهب: 2 328-327 سير أعلام 
النبلاء: 15/ 241. 

٠‏ هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» المعروف باللبيدي» من مشاهير علماء إفريقية» تفقه 
كبير في مسائل المدَوّنة والتفريع عليهاء واختصر المدَونة في كتاب ساه: «الملخص» (ت: 440ه). 
وانظر تر جته في الديباج المذهب» ص: 249-248 . 
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غبره: لنقص فرض الحمعة وفضل الج اعة. 
الشيخ عن المختصر: إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضئين كرهه مالك ولم يكرهه 
ابن مسلمة. 


وقدرته عليه فيمنع من عجز عن ركوع أو سجود أو الفاتحة كأخرس أو أمي. 

الشیخ عن ابن حبيب: لا يؤتم بمن لا يتم ركوعًا ا وسجودًاء ومن ائتم به آغها. 

وني إمامة الجالس عجرا بقيام قولا شهب مع رواية الوليد جوازها واستحباب 
قائم لجنبه علا على حركاته والمشهور. 

الحلاب: يعيد مأمومه في الوقت. 

ابن رُشد: قول بعض أصحاب مالك: يعيد الإمام بعيد. 

وني إمامته بجلوس مثله» طرق» المازري: في ذلك خلاف» زاد اللخمي 
جوازها أحسن. 

الباجي: في جوازها روايتا أبي زيد وسحنون عن ابن القاسم. 

ابن زرقون: روی مُطَرّف إن ام جالس جلوسًا جهلاً أعادوا في الوقت. 

ابن رُشد: يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقاء ومعنى رواية سحنون بالأصحاء وسوقها 
الشيخ على انبا با مرضى وهم. 

وعلى المنع في إعادتهم دونه أبدًا وني الوقت ثالثها: الجميع أبدًا ها وللجلاب مع 
رواية أي عمر وشحنون عن بعض أصحابناء وعزا الباجي الأول لأَصَبَح وابن عبد 
الحكم والأخوين. 

وروی موسى منع إمامة مضطجع لمرض بمثله. 

ابن رُشد: القياس جوازه إن أمكن الاقتداء. 

المازري: على إمامة ا لجالس» قال أصحابنا: لا يؤم مومى؛ إذ لا يتم ذو ركوع 
وسجود بمن لا يفعله| كفرض بجنازة. 

قَلتٌُ: مفهومه لو استویا جاز کابن رُشد. 

ولابن الماجشون ورواية ابن نافع: لا بأس بإمامة الأقطع وكل ذي عيب ولو في 
الحمعة والأعياد. 


.اتر الففي 


ابن وَهب: لا يوم أقطع وإن حسنت حاله» ولا أشل لا يضع يده بالأرض. 

ابن رُشد: یرید یکره. 

اللخمي: في جواز إمامة اللحان ثالثها: إن كان في غير الفاتحة» ورابعها للقاضي 
مع ابن القصار: إن ل يغير المعنى. 

والأحسن المنع إن وجد غيره فإن أم م يعد مأمومه» فعزا المازري الثاني للقابسي 
معبرًا عنه بعدم صحتها خلفه زاد الصقلي عنه: إن لم يستو حاهما» وعزا الثالث لابن 
اللباد والشيخ زاد الصقلي وابن شبلون. 

المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقًا لا أعرفه. 

لت عزاه ابن رُشد لابن حبيب» واختاره الصقلي عن الشّيخ والقابسي: منه من 
لا يميز بين الظاء والضاد. 

عبد الحق: أخذ القابسي قوله من قول مالك فيها فيمن لا بحسن القرآن» ول يفرق 


بين أم القرآن ولا غيرها. 
ابن رُشد: أخذه ذلك؛ لأنه مله على من لا جسن القراءة وهو بعيد غير صحيح» 
والمروي جواز إمامة من به لكنة. 


إسماعيل: إن كانت في غير قراءته وأبعده اللخمي بأنها طبع فلا تخصه قال: ولا 

فلت: إن أراد الفاتحة أمكن لعدم اشتاها على كل حرف وإليه تحا ابن حرز 
بقوله: لا يؤم إن كان تخييره في الفاتحةء وإن كان مغلوبًا؛ لأنه م يأت با همل عن 

ابن رُشد: الألكن: الذي لا يبين قراءته» والألشغ: من لا يتأتى نطقه ببعض 
الحروف» والأعجمى: من لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد وشبه ذلك لا 
یعید مأمومه اتفاقا وتکره إمامته مع وجود مرضي غیره. 

ولا يؤم أمي قارئًا فإن فعل أعاد مأمومه وفي إعادته ثالثها: إن علم أن ثم قارتًا 
للهازري عن ابن القاسم مع ساعه موسى وابن رسد معه عن أشهب. 

وللهازري عن بعض أصحابنا ولا أميا وعزاه الطراز لظاهر قول ابن القاسم. 
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المازري لابن حبيب عن جماعة من أأصحابنا إلا أن لا بجدوا قارا 

شون واوا وات الزقت. 

قُلتٌ: لابن حارث عنه يؤمهم لا بقيد وقاله أبو عمر والصقلي عن بعض 
القرويين» ولا يقطع لإتيان قارئ. 

وللطراز: إن آتاه قارئ قطع على قول ابن القاسم إن م يركع أو بعد ثلاث وبعد 
شفع إن ركع. 

وفيها: لا يؤم غير حسن القراءة حسنها وهو أشد من إمام ترك القراءة. 

هلها القابسي على اللحان وابن رُشد على الأمي. 

المازري: تكره إمامة القارئ في مصحف في الفرض لا النفل وتمنع فيه إن 
نظر لحصر. 

وني إعادة مأموم مبتدع كالحروري والقدري ثالفها: في الوقت» ورابعها: "أبدًا إلا 
في وال أو خليفة» وخامسها: إلا ني الجمعة لا تعاد وللازري عن أَصَبَعَ ورواية سحنون 
عن كبار الرواة وابن القاسم وابن حبيب والمازري واللخمي عن ابن عبد الحكم. 

وفيها: لا يؤتم بأحد من أهل الأهواء ولا في جعة إلا أن يخافه ويعيد ظهره ووقف 
في إعادة من اتم به فقيل الخائف صلى بنية الإعادة فوجبت وغيره بنية الاجتزاء فوقف. 

ابن رُشد: تأوها بعضهم بعكس تفرقة ابن حبيب. 

المازري: المبتدع بخلاف في الأصول القطعية كافر» وفيا يشكل كالمعتزلي 
الخلاف. 

وني إعادة مأمومه للخلاف في كفره وفسقه ولمالك والقاضي فيهم قولان وغر 
هذا ابن عبد السلام فقال: إنا فرضها أكثرهم في المخالف في الصفات فلا معنى لذكر 
ابن الحاجب الحروري؛ لأنمم إنما نقموا التحكيم على علي وكفروا بالذنب وما تكلموا 
في الصفات» وقصر عن معرفة رواية الشيخ وابن حبيب عن مالك من ائتم بأحد من 
أهل الأهواء أعاد أبدًا إلا إمامًا واليًا أو خليفة لائتام ابن عمر بالحجاج» ابن حبيب 
ونجدة الحروري. 

وسمع القرينان ترك الصلاة خلف الإباضية والواصلية ومساكتتهم أحب إلي. 


کک __المختصرالفقهي 


ابن رُشد: هما فرقتان من الخوارج» وفیها: لا یناکحواء ولا تشهد جنائزهم ولا 
TY‏ 

اللخمي: إن نزل ففيه خلاف. 

قال آشهب: من اتم بمن لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدًا بخلاف من لا يراه 
من مس الذكر. 

سحنون: يعيد فيه| ما م يطل فعليه| لا يتم مالکي بشافعي؛ لترکه مسح کل 
رأسه» ولا العكس؛ لتركه البسملة. 

ورده المازري بنقل الإجماع على صحة الاقتداء بالمخالف في الفروع الظنية 
واعتذر عن قول شهب بأنه رآه قطعيًاء قال: ولذا م يقله في مس الذكر. 

قلتٌ: فما عذره عن سحنون؛ بل الإجماع في المخالف من حيث اعتقاده لامن 
E‏ 

ره : وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدًا ثالثها: :إن تأول» 
yy a‏ إن خرج فسقه عن الصلاة 
ازات وإلا انكل وسادها : لا إعادة لنقل ابن رُشد مع اللخمي» وابن وَهْب مع 
مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وَهْب: لا يعيد مأموم 
عاصر خُر. 

ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه» وهو أرذل الفاسقين. 

وسمع ابن القاسم: لا يوم أغلف. 

سحنون: ولا یعید مأمومه. 

ابن عبدوس: روی ابن القاسم: لا بأس أن يوم حدود صلحت حاله. 

وروی ابن حبیب: لا يم قاتل عمد وإِن تاب. 

وله عن الأخوين وأَصَْبَعَ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبًا 
دمسجل. 


الزاهي: لا يتم بمجهول. 
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قُلت: إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح 
الشرعي ل يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه» وكذا كان يفعل من أدركته عالا ديتا. 

ويؤم العبد في النفل راتبًا كالقيام والفرض غير راتب» وني کراهته فيه راتبًا ثالٹها: 
إن كان أصلحهم ل يكره لابن القاسم وعبد الملك» واللخمي قال: وني كراهته في 
السنن قولا ابن القاسم وتخريج المازري مع اللخمي وعلي قول عبد الملك في الفرض. 

قلتٌ: فيها: إن أم في عيد أعادوا. 

فظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه» وروى علي: لا يؤم إلا أميين حيث 
يحتاجون إليه. 

ابن رُشد: يجوز أن يوم في العيد على قول ابن حبيب أا تجب عليه. 

وني جوازها في الجمعة ثالها: إن وقعت صحت لابن رُشدعن سحنون مع 
أشهب وابن القاسم مع روايته» وابن بشير عن أحد قولي أشهب» ونقل ابن عبد السلام 
جواز استخلافه فيها لا أعرفه إلا نقله ابن رسد في المسافر قائلاً: بخلاف العبد. 

وفيها: إن أم فيها أعاد وأعادوا. 

ابن حبیب: أبدًا. 

وكره مالك ولد الزنى راتبًاء وأجازه شهب وغيره أحب إليه. 

الباجي عن عیسی وابن عبد الحکم: لا یکره إن کان أهلاً. 

وكره مالك الخصي راتبًاء ولابن الماجشون» ورواية ابن نافع: لا بأس به ولو 
في جمعة. 

عيسى وابن الماجشُون: لا بأس بإمامة العنين. 

ابن رُشد: من علم تسليم من حضره أحقية إمامته م يستأذنهم وإن خاف كراهة 
بعضهم استأذنهم» وإن كرهه أكثر الجماعة أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب 
e‏ 

مستحق الإمامة yS‏ 
مالك: E‏ 


يصلح» ويستحب ها الأرجح. 

ابن رُشد: يستحب لرب المنزل تقديم الأولى منه. 

ورد عياض تخصيص الخطابي تقديم ذي السلطنة على الأعلم بالجمعة والأعياد 
بتقديمه شَيُوخنا عمومًاء قال: وحكى الماوردي تقديم رب المنزل عليه ثم الأب والعم 
وإن صخر على ابن أخيه» وني تقييده بها م يكن ابن الأخ أفضل قولا سحنون ومالك 
وخرجه اللخمي في الأب» ورده المازري بقوة الأبوة من العمومة. 

ثم في الأرجح طرق: اللخمي: العام ثم القارئ الماهرء ثم الصالح» ثم الأسن» 
و 

ابن رُشد: الفقيه» فاللحدث» فالقارئ الماهرء وإن كانوا في الفضل على العكس 
لمسيس حاجة الصلاة فالأسن في الإسلام. 

ابن شعبان: الفقيه فالقارئ الصالح الحال فالأسن فإن استووا فأحسنهم وجهًا 
وأحسنهم خلقًا. 

المازري عن الخطابي: يقدم ذو سلف له سابقية في اللإسلام على غيره. 

ابن بشير: إن تشاح متساوون لفضلها لا لرياسة اقترعوا. 

وقوله: لا نص في الأفقه مع الأصلح وللشافعية قولان قصور لقوها: أحقهم بها 
أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وقول أي سعيد إذا كان أحسنهم حالاً متعقب. 

ابن بشير: وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور» وعلى مساويه غير 
مکروہ؛ لأا مزیة خص بہا قال یه لاي موسی: «لقد أوتیت مزمارًا من مزامير آل 


داود) ` 


٠.١‏ أخرجه البخاري: 9 في فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ومسلم: رقم 
(793) في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» والترمذي: رقم (3854) في 
المناقب» باب مناقب أبي موسى الأشعري تافه. 
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[باب رسم الإمامة] 
والإمامة: أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره 


(1) قال الرّصاع: اعلم أن الشّيخ تله رسم الإمامة وهي من صفة الإمام فلا بد أن يكون جنس الحد 
يصدق على المحدود وإذا كان كذلك فيتعين أن المصدر المذكور مسبوك من فعل بني للمفعول 
والمصل هو الإمام؛ فكأنه قال الإمامة أن يتبع المصلي بالبناء للمفعول كذا وجد هذا اللفظ في بعض 
النسخ والثابت في نسخة المؤلف لته ونسخة سيدي عيسى الغبريني أن يتبع وأصلحت إلى ذلك في 
النسختين معا وهو يؤيد ما فسرنا به قوله اتباع وقوله: (في جزء من صلاته) ليدخل فيه المسبوق 
ومن شاه إذا أدرك ما يعتد به وقوله: (غير تابع غيره) الظاهر آنه صفة لمصل ليخرج به إذا كان 
اام ا عر 

قال السيخ : ولذا قال محمد وابن حبیب من ائتم بمأموم بطلت صلاته. 

(فإن قلت): لقائل أن يقول استدلال الشيخ #لفه بم نقله من بط؛ لأن الصلاة ة لا يوجب الزيادة في ا لحد 
إلا إذا كان الحد للصحيح وحده وقد شاهدناه يرسم الحقيقة المطلقة القابلة للصحة والفساد فعلى 
هذا لا يجحتاج إلى الزيادة. 

(قلنا): الجواب عن ذلك أنه إنا يتقرر ذلك إذا تعقل معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية ثم 
طراً الفساد من وجود مانع وغير ذلك وأما هنا فلنا أن نقول إن الإمامة الشرعية من أصل وضعها 
أن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن وجد مأموما فلا يصدق عليه إمام؛ لأنه م تنعقد في حقه 
إمامة حتى تقبل الفساد كا يقال في الصلاة المنعقدة بغير إحرام فإنها لا تقبل الصحة والفساد. 

(فإن قلت): كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول من الشيخ كناثة وقد علم ما فيه بين البصريين 
والكوفيین 

(قلنا) E‏ «مطل الغني ظلم»؛ لأنمم جوزوا فيه الإضافة إلى 
الفاعل وإلى المفعول والشيخ تلميذه ه الفقيه سيدي الأبي كله حرج على ذلك قضية شيخ الشيخ ناله 
الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد. 

(فإن قلت) : كان يمضي لنا مرارا إن قلنا ما سر كون الشيخ قلف أ يقل في حد الإمامة صفة حكمية 
توجب ل موصوفها کونه متبعا في جزء من صلاته غير تابع غیره. 

(قلتا): لعل الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه. 

(فإن قلت) : هل يؤخذ من حد الشّيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجاعة؛ 
لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك. 

(قلنا): : الظاهر أن ذلك لا يؤخذ؛ لأنه لايلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجاعة والكبرى 
منوعة وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ويؤخذ من حد الشّيخ حد الائتهام وحد المأموم 


اا 


ولذا قال محمد وابن حبیب: من اتم بمأموم بطلت صلاته. 

وشرط صحة صلاة المأموم مطلقا نيّة اتباعه إمامه. 

والإمام التلقين: أن ينوي الإمامة في الجمعة والخوف. 

راد الاززی: : والاستخلاف» وفضل الجماعة وإلا م صل له. 

قلت : في قوله: : في الاستخلاف مع ابن بشير نظر؛ لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة 
صلاتهم أفذادًا» وقوله في فضل ال ماعة: يلزمه صحة إعادة مؤتم به م ينوها في جماعة» 
وما زاده المازري ذكره ابو إبراهيم عن ابن محرز في القصد والإيجاز عن القاضي. 

وسمع موسى بن معاوية ابن القاسم: من ام نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن»› 
وقاله مالك فأخذ منه ابن زرقون وجوبها ني إمامة النساء. 

وقال ابن رُشد: : وني الرجال بتوجيهه إياها بوجوب حمل الإمام القراءة وضمانه 
ولا حمل إلا بنية. 

وإلحاقه الجنازة با لجمعة في وجوب الجماعة يلحقها بها في ني الإمامة» وكذافي 
الجمع للمطر فإن قلت: ظاهر سماع موسى شر طيتها في صلاة النساء فقط» وهي في 
ا لحخوف والجمعة شرط في صلاة الإمام أيصًا قلت: لأن الجماعة شرطه فلو نوى كل 
من مصليین إمامته الأخر صحت صلاتبا فڏین» واتهامه به بطلت فلا يتتقل فل بإاعة 
ولاک 

الشيخ عن سحنون: لو دخل على مأموم بآخر ثالث قدم المأموم إمامًا بطلت 
صلاتهم» ولو أقام الإمام على صلاته صحت له دونه|. 

الممازري عن ابن حبيب: لو جهل إمام في سفر فائتم بطائفة إمامه صحت صلاته 
دون مأمومیه. 


ولش کطروء عجز یامه زاد لیخ عد: وقاله ابن القاسم» وغيره من أصحاب 


وحد لما ماحد الاما قال ایا صل مغرد راماق جزمن سات وا دنار 
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مالك وقال الباجي -بدل 'وغيره" -: ومن لقيت. 

فلو صح مأموم مريض بمثله قام وني إتمامه فذًا أو مأمومًا قولا ابن حارث عن 
سحنول ویجیی بن عمر. 

سحنون: لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهد هما في الإمام منه) فإن سلا معا فعلى 
ا لخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط لو كان أحدهما سفرا سلم المسافر 
وأعاد وائتم الآخر ولا يعيد فقها وأن لا يتبع مفترض متنفلاً. 

المازري: تردد بعض أصحابنا في ائتام ناذر ركعتين بمتنفل» وخرجه بعض 
شيُوخنا على إمامة الصبي» ورد بنية الفرض» وأبطل أصحابنا صلاة من اثتم بإمام في 
خامسة سهوا» ولو قيل بصحته لم يتخرج عليه لأنها بنية الوجوب. 

ابن حبیب: لو ذکر مام بعد سلامه أنه كان صلاها في بيته أعاد مأمومه أفذاذا 
لقول بعض العلاء لا إعادة عليهم. 

التلقين: وعكسه جائز. 

قْلتٌ: على جواز النفل بأربع أو ني سفر» وتمائل فرضها في الظهر وقسيمه. 

الصقلي: وني المنسي اتحاد يومها. 

ويطلب تأخر إحرام التابع وسلامه. 

انو ك إن بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه» وقبله بطل وإن أتم بعده 
اتفاقا فيه| وأعاد إحرامه. 

وني قطعه الأول بسلام أو دونه قولان. 

قلت: الثاني هما والأول قال التونسى: لسحنون. 

قال: ولو بدأه معه فقال مالك: يعيد بعده» فإن | يفعل وأتم معه أو بعده ففي 
و e‏ صبَع. 

قَلتٌ: مع الشيخ عن رواية سحنون يعيد صلاته والسلام مثله 

ا ا ا 

الشيخ: روى سحنون إن أحرم معه أعاد. 

عبد الملك: إن ذكر بعد ركعة تمادى وأعاد. 
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وني إعادة من كبر قبله دون سلام أو بعده قولان ها مع مالك وسحنون. 

اللخمي: لو أتم لنفسه بسابق إحرامه بطلت على الأول لا الثاني. 

وقول سَحنون تبطل تناقض» ورده المازري بأن سلامه لرعي الخحلاف لا 
لصحتها عنده. 

فلت مهوم قول این زف وان ات مغة وعموم فوم فول ابن عبد اشک إن 
م يسبقه متعارضان في بطلان صلاة من سبقه إمامه بحرف» وتأخر عنه في التمام 
والأظهر بطلانا؛ لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه. 

ابن رُشد: المحرم قبل إمامه كمن نسي تكبير إحرامه وكبر للركوع غير ناو به 
إحرامه» وني غير ما روی الشيخ متابعته أحسن» وأوجبه اللخمي» وروی ابن حبيب 
له فعله معه في غير قيام الجلوس. 

عياض: في كون المختار في اتباعه في غير هما بإثر شروعه أو تمام فعله ثالث 
الروايات: الثاني في القيام من اثنتين. 

الباجي: يمنع فعله معه ورفعه أو هويه قبل فعله قدر الواجب مما هما منه مع إمامه 
کعدمه وبعده وقبل مامه فيه طرق: 

اللخمي: سماع ابن القاسم من رفع لظنه رفع إمامه رجع؛ ليرفع برفعه أحسن من 
سماع شهب من سجد قبل إمامه» فسجد ثبت معه» ولايرفع ثم يسجد» وقول 
سحنون من رفع إمامه بعده رجع فسجد قدر ما فعل إمامه أتبع للحديث. 

الباجي: إن علم من رفع قبل إمامه إدراكه راكعًالزم رجوعه وإن علم عدمه 
فروی شهب وابن حبیب: لا يرجع» ورجعه سحنون باقيًا قدر ما فاته. 

ابن رُشد: من ركع قبل إمامه رجع ما م يلحقه فلا يرجع لسع أشهب ذلك فيمن 
سجد قبل إمامه» وإن رفع قبله فابن حبيب: لا يرجع لمامنه رفع وهو تفسير المذهب 
عند شیٌوخنا ونحوه روی ابن القاسم ورجعه سحنون کا مر» ولا یلزم مثله في ا خفض 
قبله؛ لأن طول السجود والركوع مشروع وطول القيام قبل السجود غير مشروع 
والقيام قبل الركوع وإن شرع طوله فمخصوص بالإجماع. 

الباجي: إن رفع معه أو انحط وزاد الإمام على أقل فرضه صح ائتهامه» وإن اقتصر 
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عليه فعلى مقارنة الإحرام. 
قلت: تبعية الإحرام شرط أو سبب بخلاف غيرها. 
وروى ابن القاسم لا يمنع النساء الخروج للمسجد. 
ولعياض عنه تمنع الجميلة المشهورة. 
وفيها: لا يمنع النساء من المسجده وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة. 
وسمع القرينان تخرج المتجالة له وللجنازة ولا تكثر التردد والشابة المرة بعد 
المرة ها. 
ابن رُشد: حاصله معها منع الشابة من الخروج للجنازة إلا لقريبهاء ومنعها منه 
وقول يحيى بن مزين لا يقضى على زوجها بخروجها للمسجد في الفرض وله 
منعها وأدبها وفاق للمدَوّنة؛ إذ معناه في المنع العام» ويكره ها في خاصتها الإكثار من 
الخروج إلى الملسجد. 
وسمع القرينان: إن تزوج امرأة على أن لا يمنعها المسجد ينبغي ن يفي ها ولا 
يقضی عليه. 
ابن رُشد: وکذا لو لم تشترطه لحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»'» وهو مع 
الشرط آكد لحديث: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»*» ولأنه وفاء 
(1) أخرجه البخاري: 318/2 في الجمعةء باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد» وفي 
النكاح» باب استئذان المرأة زوجها ف الحروج إلى المسجد وغبره» ومسلم: رقم )442( في الصلاة 
باب خروج النساء إلى المساجد» والموطاً: 197/1 في القبلةء باب خروج النساء إلى المساجد» وأبو 
داود: رقم (566( و567( و (568( ف الصلاة باب ما جاء ف جروج النساء إلى المسجد 
والترمذي: رقم )570( ف الصلاةق باب ما جاء في خروج النساء إل المساجد. 
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: رقم (10631)ء وأحمد: 4 ,› والېبخاري: رقم (2721) في 
الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» وأبو داود: رقم (2139) في النكاح: باب في 


بالعهد خلفه علامة النفاق ولرعي قول من يوجبه. 

قال ابن شهاب: كان من أدركت من العلاء يقضي به لحديث: «أحق الشروط). 

ثم قال ابن رُشد: تحقيقه إن انقطع من المتجالة أرب الرجال فمثله وإلا تخرج ولا 
تكثر. وشابة غير فاذة تخرج للفرض ولجنازة قريبهاء وفاذة الأولى لا تخرج. 

زا م حکم الحجاعة اقا من إدراك رة 

سمع ابن القاسم: حدها إمکان يديه برکبتيه قبل رفع إمامه. 

أبو عمر: قول أي هريرة: من أدرك القوم ركوعًا لم يعتد بها لم يقله أحد من فقهاء 
الأمصارء وروي معناه عن أشهب. 

قَلتٌ: لعله لازم قوله عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين. 

قَلت: لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى به في أحد قولي 
ابن القاسم ففي كونه فيها فدًا أو جماعة قولان من قولي ابن القاسم وأشهب في مثله في 
جمعة يتمها ظهرًا أو حمعة. 

الصقلي وابن رُشد: يدرك فضلها بجزء قبل سلامه. 

قلتٌ: نقل الشّيخ عن سحنون: من أدرك التشهد فضحك الإمام فأفسد فأحب 
للمدرك أن يبتدئ احتياطًا خلافه. 

ويكبر لما يدرك من سجود لا لجلوس. 

وني مد الإإمام ركوعه لمن أحس دخوله نقل الصقلي عن سحنون في السليانية 
قائلاً: ولو طال» والشيخ عن ابن حبيب ولم حك غيره مع سماعه ابن القاسم» ففسره 
ابن رسد بالكراهة قال: وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه. 

قَلتُ: يقوى الأول إن كانت الأخيرة. 


ولو خحشي فوت ركعة إن مر للصف من حيث يدرك ركوع الإمام إن دب ففي 

تخييره وتأخيره حتى الصف ثالثها: حتى قربه» لسهاعي ابن القاسم وأشهب وابن رسد 
الرجل يشترط هما دارهاء والنسائي: 93-92/6 ني النكاح: باب الشروط في النكاح» والطبراني: 
7 من طرق عن الليث به. 
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عن رواية ابن حبیب» وبحیث لا یدرکه ن دب في تأخیره له ورکوعه دونه قولا ابن 
رُشد مع مالك قائلا: إن ركع دونه أجزأه وأخر دبه لرفعه من سجوده» والتونسي مع 
ابن القاسم فيهاء وسمع اش a E I E‏ معهم» وإن 


قلوا؛ تقدم للصف 

اور هذا استحسان؛ إذ لا فرق بين يسير وكثير» ولو ركع مع اليسير؛ صحت 
صلاته اتفاقًا. 

ولو كان بحيث لا يمكنه الدب لكثرة المشي؛ لم يركع. 

قلتٌّ: هذا حلاف نقل الشّيخ رواية ابن نافع: إن خاف فوته إن دخل المسجد ركع 
على بلاط خارجه. 

وني كون ما يدب فيه صفين أو ثلاثة ثالثها: قدر ما يدرك السجود مع إمامه لنقلي 
اللخمي والمازري عن إساعيل. 


وني دبه راكعًا أو بعد رفعه أو سجوده ثلاثة اء ولرواية المازري وسماع أشهب. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بإسراع المشي للصلاة إذا أقيمت ما م يسع أو يخب» 
وبتحريك فرسه ليدرك الصلاة. 

ان شل : ما لم خرجه إسراعه عن السكينة. 

وفوت بعضها ككلهاء ولا يخر إحرامه من دخل المسجد وإن أدرك ما لا 


2 


قلتٌ: إن كانت الصبح؛ ففي إحرامه خلاف يأتي ي الفجر. 


1 


واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك ك في إدراكهاء فإن فعل فسمع شهب 


يقضيهاء وتمت صلاته» وعیسی. 
ابن القاسم: يسلم مع الإما» ویعند وروی ابن شغبان لا یعیدا فقال ابن رشد: 
في الأولى يقضيهاء ويسجد بعد. 


وعزا الشيخ الثاني لابن الماجشون فقط . 
والمذهب بطلان صلاة مأموم من نسيها. 
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وتخريج اللخمي صحتها على صحتها خلف ناسي جنابته بعيد؛ لأنها جزء 
والطهارة شرط والركن أقوى. 

وني حمل إمامه تكبيرة إحرامه نقل اللخمي عن رواية ابن وهب والمشهورء ونقل 
الصقلي رواية ابن وَهُب له» ولأشهب بزيادة والأفضل إعادة الصلاة احتياطًاء وعزاها 
ابن زرقون لرواية المعيطي» وعلى المشهور لو ذكره قبل ركوعه كبر له وبعده» ونواه 
بتکبیره فيها أجزأه» وذكره ابو عمر رواية» فنقله المازري عن بعض الشيّوخ تخر يا على 
الخسل للجنابة والجمعة معا قصور الصقلي إن كبره قائ)اء واكتفى محمد بقيامه بعد 
فألغی ما بینه)» واعتد ب بعدهما. 

المازري: حكى الصائغ عن بعضهم أظنه ابن أبي صفرة قوله فيها: لا يصح بدؤها 
بركوع إلا لمأموم نص في عدم شرطه فيه للمأموم. 

قَلْتٌ: به فسرها الباجي وابن بشير. 

وإن لم ينوه به؛ ففي قطعه وتامه ويعيد» ثالثها: إن طمع بإدراك ركوع إمامه لرواية 
الباجي» ومحمد مع ابن القاسم وأصْبََ مع مالك» وقيد محمد قطعه بسلام. 

المازري: وقيل: دونه. 

ولي تقیید تمادیه بتکبیره لرکوعه قائ نقلا عیاض. 

الشيخ: قال مالك مرة كابن القاسم. 

وفي كون الإعادة في الوقت قولا المتآخرين. 

الشيخ عن ابن حبيب: يقطع في الجحمعة ويبتدئ. 

ورواه بجيى عن ابن القاسم» وله في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرًا. 

قلتٌ: الذي سمع يحيى: من نسي تكبيرة الإحرام في أولى الجمعة مجزئه أن يكبر في 
الثانيةء ويجعلها أولى صلاته في الجحمعة لاني غيرها. 

ابن رُشد: يريد: فيجزئ جوز له ابتداء ني الجمعة؛ لتحصل له محققة لاني غيرها؛ 
لأن الاختيار فيه تعاديه وإعادته والإجزاء بعد الوقوع عام فيه|. 

الشيخ: وق كو تكير السجود مله ولخوه رواية مد وقولة: 

اللخمي عنه: تكبير السجود والرفع مثله» وإن لم يكبر له ابتدآها. 
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اللخمي عن أبي مصعب: إن شاء؛ قطع أو أتم» وأعاد وعلى الأول في ابتدائه بعد 
سلام رواية المجموعة وقول ابن حبيب. 

ابن القاسم: إن كبر قبل إمامه وم يكبر لركوع» ولا سجود أحببت أن لا يحرم 

التونسي: الأشبه أن إحرامه قبله كالعدم. 


قلتٌ: هو ظاهر ما تقدم لابن رُسد. 

ولو نسي تكبير ركوع الأولى» وكبر لركوع الثانية» ففي الموطاً: أحب أن يبتدئ» 
فمل أو فرغل الو و وقر ق ان ف نا ون الأول تكفا تن ال 
وال 

ومن فاتنه ركعة وكبر لركوع الثانية ناسيًا تكبيرة إحرامه فلابن حبيب يقطع بلا 
سلام فضعفه ابن رُشد وروی علي: يتم ويعيد كأول ركعة. 

SN 

وني كونه بعد قطعه بسلام نقل ابن رُشد: ودليل الواضحة» وبعد تكبیر ركوعه 
یتم ویعید. 

وتكبير غير المأموم لغير إحرام ناسيًا تكبيره لغو. 

وفيها: إن نسي تكبيرة إحرامه حتى ركع؛ قطع» كذا روى الأكثر والآقل كبر 
فخرجھا عیاض على روایتی e‏ 

این رشبد: ولو ذكر قبل ركوعه؛ فالقطع دون سلام اتفاقًا» وسمع أشهب: : إن کان 
إمامًا أعلم من خلفه فيحرم ويحرمون» فإن لم يعلمهم؛ فإحرامهم الأول لغو. 

وني كون تكبيره للركوع ينوي به الإحرام؛ كالمأموم أو لخو قولان لتخريج أي 
الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة» والمدَونة. 

فإن شك في تكبير إحرامه فطرق: 

الصقلي في قطعه وتماديه» ويعيد قولا ابن القاسم وابن ن¿ الماجشون» وثالثها 
لسحنون: يتم ويسألهم بعد سلامه» فإن أيقنوا إحرامه أجزأعمم» وإلا أعاد وأعادوا. 

اللخمي: إن ذكر قبل ركوعه ابتداً دون سلام وبعده القولان. 


ابن رُشد: ثالٹها: إن ذکر قبل رکوعه. 

قَلتُّ: فالأقوال أربعة» وخرج اللخمي تیقنه بعد سلامه» وقد تمادی شاگًا على من 
شك في وضوئه وتقادی وتیقنه بعد تمامه في صحتها روایتا حمد عن مالك مع آصحابه 
والعتبيّ عن شهب مع ابن وَهْب. 

ل الأول شاع عبج أبن القاس والائة شاع محر آهب ويردعل 
الأول بأن الشرط أضعف من الركن؛ ولذا كمل سحنون قوله بأنه لو شك في وضوئه 
استخلف» وفرق بأنه لو ذكر بعد سلامه حدثه أجزأته» وعدم إحرامه م جزئهم. 

ومن نعس عن ركوع إمامه حتى رفع أو سها أو زوحم أو شغل بحل إزاره أو 
ربطه؛ ففي تلاي رکوعه» وإلغائه لاتباع إمامه ثالث الروايات: 

إن کان عقد رکعة أحرم قبل رکوعه أو بعد بحیث یدرکه وعلى تلافیه؛ ففي کونه 
مالم تفته سجدتاها أو أولاهماء أو رفع ركوع تاليتهاء أو خفضه أربعة للؤلؤي مع 
المازري عن المشهور وابن أبي رَمَتَيّن» وبعض أصحابه والمازري عن المنصوص»› 
والتخريج على عقده بالوضع» ونقله| اللخمي عن مالك. 

ابن رُشد: إن زوحم عن السجود في الركعة الأخحيرة؛ ففي سجوده ما م يسلم 
الإمام» أو ما لم يطل الأمر بعد سلامه قولان على الخلاف في سلام الإمام هل هو كعقد 
ركعة أم ل؟. 

اللخمي والمازري: شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها. 

فلو نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى. 

شهب وابن وَهْب: إن أحرم قبل ركوعه فالأولى وإلا فالثانية. 

قال ابن القاسم: إن زوحم فالثانية وإلا فالثالثة. 

أصْبَع: إن شغل فالثانية وإلا فالثالثة. 

ابن رُشد عن ابن عبد الحكم: الأولى في الجحمعةء والثانية في غيرها. 

وللجلاب عنه: إن سها في غير الجمعة؛ فالأولى وفيها الثانية. 

وني كون إلخاء المزحوم عن سجود أولى الجمعة؛ لخوف عقد إمام الثانية بسلام 
بخلاف غير الجحمعة أو دونه قولا الإبياني وشَيُوخ عبد الحق معها. 
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وني القيام للقضاء بتكبير» أو إن كان من شفع قولان لابن عبد الحكم مع ابن 
الماجشون وها. 

وفيها: يقوم مدرك التشهد بتكبرر. 

فقال ابن رُشد: تناقض» ولم یرض بم| فرق به واحده من سماع آشهب: من کبر 
لإحرامه» وسجدة أدركها لا يبتدئ بتكبير إحرام» وتلك التكبيرة تكفيه. 

وأقرب منه ساع القرينين: يكفي مدرك تشهد الجمعة تكبيره أولاً يقوم ولا يكبر 
اشر 

وسمعا: تشهد مدرك ركعة لتشهد إمامه» ورد ابن رد احتجاج ابن الماجِشُون به 
على قیامه بتکبیر بأنه فيه ني حکم مامه وبعد سلامه في حکم نفسه. 


[إباب البناء والقضاء ق المسبوق] 
والبناء والقضاء تقدم رسمه)اء وفي فعل فائت المسبوق قضاء أو أداء طرق . 


(1) قال الرّصاع: أشار ائه إلى فصل الرعاف حيث قال: والقضاء فعل ما فات بصفته» والبناء بصفة 
تاي مافعل هنا فقط و(في المسبوق) على أنه أوها هذا الكلام لا بد من بيانه وبسطه» وقد قدمنا 
بعضه» وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقف هذه الحدود عليه» وذلك مسائل اجتماع القضاء والبناء في 
الرعاف» وما شاه وذلك في صور. 

(الأولى): أن يدرك المأموم الثانية والثالثة معّاء ويسبقه الإمام بالأولى» وتفوته الرابعة» فعلى مذهب 
سحنون؛ يأتي برابعة بأم القرآن وحدها سرّاء وعلى قول ابن القاسم يأتي بالبناء بركعة سرا بام 
القرآن» وهل يجلس ام لا؟ قولان. 

(الصورة الثانية): أن يدرك الإمام في الركعة الثانية» ثم تفوته الثانية والرابعة» فعلى قول ابن القاسم؛ يأي 
بركعة بأم القرآن سرّا» ويجلس» ويأتي بركعة بأم القرآن» ويجلس على المشهورء د ثم يأتي بالقضاء 
بركعة بأم القرآن وسورة» ويجهر في الجهرية» وتكون صلاته جلوسًا. 

(الصورة الثالثة): أن يسبقه الإمام ب ركعتين» ويدرك معه الثالثةء وتفوته الرابعة» فعلى قول ابن القاسم في 
البناء؛ أي بركعة بأم القرآنء ويجلس اتفاقّاء ثم يأي بركعتين نسمًا بأم القرآن وسورةء وأما القضاء 
في المسبوق والبناء؛ فقيل: قاض مطلقًاء وقیل: بان مطلقًاء وقیل: بان في الأفعال» قاض في الأقوال 
وهو المشهورء فإذا فرعنا على ذلك؛ فنقول قول السّيخ في حد القضاء ء في باب الرعاف: لفات 
بصفته؛ معناه: فعل الفائت بصفة ما يكون عليه إن جهرّا؛ فجهرًاء وإن سرا فسرًا» وإن كان بالفاتحة 


ig 


e Tg‏ فعل الركعة الأول 
بصفتها بالقراءة» وكذلك إذا درك الإمام في الركعة الثانيةء وفاتته الثالثة والرابعة على كلا القولين 
E Rl E O‏ 
يأتي بها بصفتهم| فعا وقولًاء وأما البناء في باب الرعاف؛ فهو فعل ما فات بصفة تالي ما فعل» ففى 
الصورة الأولى يأتي بفعل ما فات بصفة تالي ما فع بالذي فعل الثانية والثالثة» وهذه رابعة لإمامه 
فيأتي فيها بالفاتحة؛ لأن ذلك صفة التالي للذي فعل» والذي فعل هو الثالثة والرابعة هي تالي ذلك 
فيأتي بصفتهاء وني الصورة الثانية على قول ابن القاسم أيصًا يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب؛ لأنهما تالي 
ما فعل» وذلك صفة فعله|ء وفي الصورة الثالثة يأتي أيصا بركعة بالحمد فقط؛ لأنها صفة الثالثة 
وهي التالي لما فعل. 

وقوله: (فقط) مثل ما قدمناه: اسم فعل بمعنى انته» ولا تزد على ما ذكر أي: فلا تقدر أن المأتي به أول 
صلاة المصلي» واحترز به من البناء في المسبوق؛ ولذا قال: وفي باب المسبوق على أنها أوهاء ومعناه: 
أن خد لاء ق باب السبر ق قعل ما قات فة تال تا قعل بكر ط أة ال ر عة الدركة يقد ر أا أو 
صلاته» فعلى القول بالبناء مطلقًا إذا أدرك مسبوق ركعة رابعة خلف إمام فقام يأتي بم| بقي عليه 
فيصدق في فعل المصلي أنه فعل ما فات إن كان بانيًا بشرط أن يقدر أن تلك الركعة المدركة أول 
صلاته» فيأي بركعة ثانية بالحمد وسورة ثم يجلس؛ لأنها ثانيةء ثم يأتي بركعتين نسقًا بالحمد» فالذي 
فعل هو الرابعةء وتاليها ما بعدها وصفة الثانية على أن المدركة أول صلاته بالحمد وسورة ومجلس» 
والباقي بصفة الركعتين الأخيرتين» فصار سبك كلامه» والبناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة 
تالي ما فعلل على نها آوهماء وقوله على أنها أوها حال متعلق بمقدر» وصاحب الحال الضمير العائد 
على الموصول في فعل؛ أي: مقدرًا على آنا أوهاء وني بعض النسخ على أنه» وبعضها على أنهاء فأما 
نسخة أنه؛ فالضمير مذكر يعود على ما فعل» وعلى التأنيث راعى معنى الركعة المدركة» والضمير في 
وها يعود على الصلاة للعلم بهاء فهذا حد البناء في المسبوق وحده في باب الرعاف تقدم أنه لا يزاد 
فيه هذا الشرط المذكور. 

(فإن قلت): هذه الزيادة تصدق في قول من قال بالبناء مطلقا في المسبوق» ومن يقول بالبناء في الأفعال» 
والقضاء في الأقوال» فكيف يصح صدق الحد عليه بالزيادة المذكورة. 

(قلتٌ): : الأولية المطلقة تقديرها لا بد منه في كل قول غايته أن قولا يطلقهاء وقولًا يقيدهاء فصح أن 
التقدير المطلق لا بد منه» وأما القضاء في المسبوق؛ فيصدق عليه حد القضاء المطلق في البابين؛ 
فلذلك أطلقه تمت» فإذا أدرك الرابعة مثلاء وفرعنا على القضاء؛ فا مدرك هو آخر الصلاة فيقضي ما 
فات بصفة ما كان عليه» فيأتي بركعتين نسقا بالحمد وسورة» ثم مجلس»› ثم يأتي بركعة بالحمد 
وحدها؛ وهي الثالثةء فصدق حده في البابين بقوله: : فعل ما فات بصفتهء قال الشّيخ ابن عبد 
السلام: ويعني بالقضاء ما يأتي به المسبوق عوصًا ما فاته قبل دخوله مع الإمام وبالبناء مافات 
المأموم بعد دخوله مع الإمام» ثم لم يدخل المأموم في تلك الصلاة أما إن دخل معه؛ ففيه نظر 
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ك 


الشيخ والتونسي: والأكثر الفعل بناءء والقراءة قضاء. 

بعض شيوخ المازري: الفعل بناء وني القراءة روايتان. 

ابن بشير: ثالث البناء والقضاء فيه) الأولل. 

قَلتٌّ: عزوهما هو وتابعوه للخمي وهم لقوله: قال مالك: بالبناء والقضاء فيه 
ولا وجه لردهما لقول واحلِ؛ إذ لا تكون ركعة أولى قراءة وثانية فعلاً. 

وجوابه فيها عن مدرك ركعة من الظهر: يقرأ أولى قضائه بالحمد» وسورة هو على 


سيأتي» فتأمل هذا مع رسم الشيخ» وكلام المغربي» وما أحال عليه سيأتي ني آخر الفصل» ورأيت 
مقيدًا بخط بعض تلامذة السيخ كا اه أن الشيخ أورد عليه بأن حد القضاء ء يصدق على صور البناء؛ 
لأن الباني إذا أتى بركعة ثانية بعد أن أدرك ركعة؛ فإنه يأتي فيها بالحمد وسورة؛ لأا ثانية» وذلك 
صفتهاء ويأتي بجلوس وهو من صفة ما فات» ثم يأتي ب ركعتين بالفاتحة نسقاء وذلك من صفتهاء 
فيصدق على هذه الصورة فعل مافات بصفته هذامعنى ما رأيته» ونسب ذلك للشيخ 
الفلاحي ناث والجواب على ما رأيت أنه لما ذكر في حد البناء ما قيده به من التقدير اللازم له؛ فلا 
يصدق عليه حد القضاء» وأنه فعل ما فات بصفته مطلقًا؛ بل فعل ما فات بصفة تالي ما فعل على أنه 
أول الصلاةء وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمه وصحته» وعما أورد على حد الشّيخ كناثه في قراءته رسمه 
أن قبل كيف يصدق رسمه في القضاء والبناء على مسألة المدَوّنة التي ذكر في) إذا أدرك الركعة الأولى 
والرابعة وفاتته ركعتان» وقد سماها في المدَوّنة قضاء. 

فإن قيل: يصدق عليهم| حد القضاء؛ فلا يصح؛ لأن ابن يونس نقل عن ابن حبيب أنه يأتي بركعة بالحمد 
وسورة ولا يجلس» ثم يأتي بركعة بالحمد فقط والقضاء لا يصدق في الركعة المأتي بها بالحمدء 
وسورة إلا إذا جلس بعدهاء وإن قيل: يصدق فيه حد البناء؛ فلا يصح؛ لأن من صفة تالي ما فعل 
ا لجلوس في الثانية؛ لأنها ثانية وثالثة للأولى» فتأمل ذلك» وتقدم لنا أن التحقيق فيه أ) بناءء وهو 
الذي حقق أبو عمران وغيره» وإطلاق المدَوّنة عليه قضاء مجاز» وذكر بعضهم الخلاف» والظاهر 
أنه لفظي. 

انظر ابن يونس» والمغربي» وابن عبد السلام» وابن هارون» وما ذكره المغربي في رسم القضاء والبناء» وما 
أورد أيضًا بعض الطلبة على القضاء ما إذا أدرك المأموم الركعة الثانية» ثم فاتته الركعتان» وفرعنا 
على قول سحنون بتقديم القضاء؛ فإنه قال يأتي بركعة» ثم يجلس» وكيف يصح فيه حد القضاء مع 
أن ا لجلوس المذكور ليس من صفة الركعة الثانية» ووقع الجواب بأن سحنوتًا لعله مضى على أن 
المسبوق باق في الأفعال قاض في الآقوال» ثم نظرنا المنقول عنه في القضاء في المسبوق» فوجدنا 
النقل عنه فيمن أدرك ركعة من المغرب أنه يأتي بركعتين نسقا با لحمد» وسورة وانظر ما نقله عنه ابن 
بشیر» واستدل به على غيره. والله سبحانه الموفق. 


المختصرالفقهي 


البناء» واحتاط بزيادة السورة للخلاف. 

وسمع أشهب: مدرك المسبوق آخر صلاته. 

سحنون: المعروف لمالك أوها. 

أبو عمر: رواية ابن القاسم أوها المشهورء فحمل ذو الأولى الأولى على القراءة 
والثانية على الفعلل فاتفقا وذو الثانية على الخلاف في القراءة وذو الثالفة عليه) مع 
قوله فیه|. 

ابن بشير: رد بعض أشياخي وجود القضاء ني الفعل وول دليله» فوقفته على قول 
ابن سحنون مدرك ركعة المغرب يأتي بركعتين جهرًا نسقا؛ فقال: الكتب لا تقوم 
بأنفسها. 

ابن رُشد: حمله) على الوفاق بعيد» وعلى الخلاف في الفعال لا يصح؛ لعدم معرفته 
له» والحق البناء في الفعل والقضاء في القراءة والخلاف في غير هماء فعلى الثانية تخالف 
نيه الإمام مأمومه ولا يضر. 

ويقنت من فاتته آولى الصبح» ويقوم مدرك ركعتين لقضائه بتكبير» فإن سجد مع 
إمامه لسهو قبلي» ثم سها سجد له» وإن كان سهو إمامه بعديًا؛ أضافه لسهوه القبلي» 
وعلى الأول العكس في الجميع» وإنما البناء فيه) لأشهب. 

أبو عمر: إجماع مالك وأصحابه على أن مدرك ركعتين يقرأ فيه كإمامه» ويقضي 
بأم القرآن وسورة يصحح رواية أشهب. 

وقضاؤه بعد سلام إمامه» وسمع ابن القاسم بعد ثانیته إن كان يسلم اثنتين. 

وسمع آشهب: إن قضى ركعة قبل سلامه جهل ذلك ألغاهاء وجلس حتى يسلم 
فيقوم لقضائها. 

ابن رُشد: آي جهل عدم سلامه لا ا لحكم» وشذ ابن نافع في اعتداده بالركعةء ولو 
هله الحكم» ولعيسى عن ابن القاسم نحوه» والخلاف مشهور فيمن صلى في حكم 
إمام لم يدرك من صلاته شيتًا. 

ونقل المازري قول ابن نافع فيمن ظن سلامه» وسجد لما يلغي ما فعل بعد سلام 
إمامه كسجود أو رفع. 
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وني سجوده لما فعل قبل سلام إمامه سماع شهب والمشهور. 
سلامه. 

فخرج رجوعه للجلوس على قول ابن نافع فيمن سلم من ركعتي فرض سهواء 
وفرق بخروج المسلم من الصلاة» ورواية المختصر يسجد بعد» ولا سجود للمغيرة 

ابن القاسم: إن اثتم مسبوقون؛ بطلت صلاتمم. 

محمد: لو قضى ركعته بعد سلام إمامه فقال له: أسقطت سجدة الأولى» فإن ركعها 
بقرب لا يمنع بناء إمامه ابتدهاء وأحب سجوده قبل لنقص النهضة ولطول يمنعه؟س 
صحت مالم يكن صبحًا» ويسجد قبل لنقص قراءتها؛ لأا أقرب وإن كانت صبحًا 
أعادها؛ لأن نقص الفاتحة يبطلهاء ولو كان مستخلقًا صح قضاؤه مطلقاء وني 
الاستخلاف تمامها إن شاء الله تعالى. 
مطلقًاء والأنثى خلفه. 

ابن حبیب: والصغبر یثبت کالکبیر» وغبره لغو. 

اللخمي: مقتضى رواية ابن حبيب بدء الصف من خلفه» ثم يمينه» ثم يساره 


أحسن من قوله فيها. 
قَلتٌ: فيها: من جاء» وقد قامت الصفوف قام خلفه أو يمينه أو شماله» وتعجب 
ممن قال: حذوه. 


وفرق المازري بأن الرواية في الصف الأول وهذه في غيره» وروى ابن حبيب: 
کا ار 

وفيها: لا بأس أن تقوم طائفة عن يساره لا تلصق بمن عن يمينه. 

فتعقبها التونسي بأنه تقطیع وله ابن رُشد على أنه بعد الوقوع ویکره ابتداء. 

ولا تكره بين الأساطين لضيق ودونه قولا المبسوط ومفهومها وروى ابن وهب 
لا بأس بهافي المقصورة والصف الأول ما هو بداخلها إن كانت مباحة وإلا فع| 


ا ا ا 


بخارجهاء ونقل بعض معاصري شيوخنا أنه الموالي للإمام مطلقًا أنكر عليه» وبحث 

وفيها: لا بأس بمنفرد خلف صف ويخطى بجذبه أحدًا منه ومطيعه. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يخرج من الصف في التشهد لضيق أمامه» وروى 
علي: آو خلفه» وروی ابن وَهُب: إن خرج اختيارًا أعاد» وأباه ابن حبيب. 

المازري عن ابن وَهب: بطلت صلاته. 

ابن رشد: لو صلى وحده» وترك فرجة بالصف خختارًا أساء» وصحت صلاته على 
المشهور» وروی ابن وَهْب: من صلى خلف صف وحده؛ أعاد أبدًا. 

وروی علي: من رأى فرجة؛ سدها. 

وابن القاسم: ويخرق ها صقًا. 

وابن نافع: وثلاثة إن كانت قبلته» وإِن رفع من ركوع فرآها وقربت؛ تقدم ها. 


ابن حبیب: إن بعدت فبعد؟؛ رفع سجوده. 

این رشت إن کانتاعن به أو شال فخ آول دحا وقال ان حت لان 
يخرق لسدها الصفوف» وسمع ابن القاسم: لا بس أن خفة صلاة الرجل بسقائف 
الحرم دون التقدم لسد الفرج لحر الشمس» وتقطيع أهل المدينة صفوفهم لذلك. 

ابن حبيب: أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه ببعد من 
الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدوها. 

وفي التهذيب: إن صلت بين صفوف الرجال أو صلى خلف النساء لضيق فلا 
بس وسمعه موسى من ابن القاسم دون علة. 

وني الطراز عبر أبو سعيد بقوله: لضيق وليس بشرط. 

ا فا ا وب ا جال قر ن مالك وو مسا او 
بالرجال والنساء فصلى خلفهن تمت صلاته وهو آشد ممن صلى وسطهن» ونقل ابن عبد 
السلام عن ابن القاسم تفسد | كالحنفي خلاف نص سباع موسى منه» ولعله وهم 
من قول ابن زرقون لابن القاسم لا يأتم النساء بمن م ينو إمامتهن كالحنفي. 

وني صحتها بالمسمع وله ثالثها: إن آذن إمامه للمازري عن المتأخرين» ورابعها: 
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إن م يتكلف رفع صوته» وخامسها: إن كثرواني غير فرض كالعيد والجنازق 
واا ل عا 
لاني جمعة ثم كرهه والأول أقول» ولا يعجبني أنه فوق السفينة والقوم تحته» ولا بس 


ابن رُشد: إن لم يكن فيها إلا إمام واحد؛ فالمختار كونه فوق حيث أكثر الناس» 
وهو ظاهر ساع أشهب. 


قْلتٌ: هذا عكسها فلعله حيث ينفرد الإمام بفوق. 
وفيها: وجائز من فوق بإمام ومن أسفل بإمام ومن غير الجمعة بدور يرى من 
ولا بأس بذوي سفن متقاربة الإمام ني إحداها وبنهر صغير أو طريق بين الإمام 
ومأمومه. 
السيخ عن ابن عبد الحكم: إن فرقت ريح إمامهم عنهم؛ استخلفوا. 
وعن أشهب: إن عظم عرض الطريتق جدًا؛ م يجزئهم إلا أن يكون بها مأمومون. 
وعن ابن حبيب: إن صلى إمام سفينة فوقها بقوم أعاد الأسفلون في الوقت. 
وفيها: أكره أن يصلي إمام على أرفع ما عليه من خلفه ويعيدون أبدًا؛ لأنمم يعبثون 
عياض : إن كان لتعليم؛ جاز كصلاته مله على المنبر. 
ابن رُشد: وكذا كونه أخفض والمجاعة أرفع تكبرًا. 
الشيخ: اليسيركعظم الذراع فضل دليل يعبثون لو كان لضيق جازء وقاله سحنون 
کی و 
(1)أخرجه البخاري: 917 ني الجمعة: باب الخطبة على المنبر» ومسلم: (45/544) في الصلاة: باب 
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء وأبو داود: (1080) في الصلاة: باب اتخاذ المنبرء والنسائي: 


2 في المساجد: باب الصلاة على المنبرء والبيهقي: 108/3 في سننه» و 554/2 في دلائل النبوةء 
والطراني: (5992) من طريق قتيبة بن سعيد بهذا اللإسناد. 


E.‏ ا 


التونسي: ولو صلى الإمام بمكان مرتفع من غير قصد التكبر ككونه فوق السفينة 
والقوم تحته آجزأتہم وأساؤواء وکذا لو افتتحها بمکان مرتفع وحده؛ فاتی من اتم به. 

واختلف إن كان أسفل والقوم فوق السقف؛ ففي المدَونة: لا بأس به» وعلى سماع 
موسى ابن القاسم: لا ينبغي لقوله: إن كان أرفع ممن خلفه» أو كانوا أرفع منه؛ فلا 
بأس به إذا تقارب» فساوى بين ذلك» وسمع ابن القاسم: لا بس بها فوق سرير. 

ابن رُشد: لأنه كخرفة. 

ابن القاسم: حب موضع الصلاة من مسجده ٠‏ في النفل: العمود المخلق» و 
الفرض: الصف الأول. 

ابن رُشد: في كون العمود كان قبلته < أو أقرب عمودإلى قبلته قول ابن 
القاسم وساعه. 

فلت: في قوله في الفرض نظر؛ لأن فضل مسجده له أفضل من الصف الأول 
ني غیره. 


[باب. الاستخ؟ف ل ad!‏ 5[ 


3 ال الرصاع : قوله aE ES‏ : (إمام) احترز 
به من تقدیم غير الإمام» وقوله: (بدل آخر) یرید: عوض إمام آخر» فحذف موصوف مدلول عليه 
من اللفظ قوله : (لإتمام صلاة) يخر به إذا قدم إمام عوض إمام بمسجد وبدل آخر إما مفعول أو 
حال من المضاف إليه» وآخر على حذف حرف جر أصله بدلا من آخر؛ أي : من إمام آخر؛ لكن 
حذف ذلك اختصارًا والإضافة إلى الإمام من إضافة المصدر إلى المفعول أي: تقديم رجل إماماً أعم 
من تقديم الإمام» أو من تقديم الجماعة إذا لم يقدم الإمام. 

(فإن قلت): إذا قدم الإمام رجلاً من المأمومين» ثم تقدم رجل غيره» ولم يقدمه الجاعةء ولا الإمام 
وصلى بہم. 

قيل: إن المنصوص صحة الصلاة بهم» ول يقع تقديم له من أحد وهو استخلاف وإنا وقع له التقدم لا 
التقديم. 

(قلنا): يمكن أن يقال لما صلت الجاعة حلفه» فذلك تقديم له التزامًا. 

(فإن قلت): قد قررت أن الإضافة إلى المفعول» وهل تصح الإضافة إلى الفاعل والمفعول مقدر؛ أي: 
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کرعاف بناء أو عجز عن ركن» أو مانع صلاته كذكر حدث أو غلبته. 
ابن القاسم: إن أصاب الإمام قطر نجس استخلف. 
ابن رُشد: إن كان له ثوب آخر وإلا تعادى وأعاد في الوقت إن وجدغيره أو ما 


تقدیم إمام رجلاً من صفته نه بدل إمام آخر. 

(قَلتٌ): قوله بدل إمام آخر یبعده ویفسده إذا تأملته وعلى تسليمه يون الحد غير جامع لخروج صورة 
تقديم ا لجاعة» (فإن) قلت: حد الشيخ تك يقتضي أنه حاص بالاستخلاف بعد الدخول في الصلاة 
بدليل قوله لإتمام صلاة؛ والإتمام يقتضي أن الصلاة ابتدئت» والثاني آتمهاء وإذا صح ذلك؛ فيكون 
الحد غير منعكس با إذا استخلف على الصلاة ابتداء قبل الدخول فيهاء فإنه يسمى استخلافاء وقد 
وقع طرف وابن الماجشون في الجمعة إذا خطب إمام» ثم قدم وال آخرء وأذن في الصلاة للأولء 
وصلى أن الصلاة صحيحة» وهو خلاف قول ابن القاسم» ووجه ابن رُشد قوم ما بأنه استخلفه 
على الصلاة» فهذا استخلاف ليس فيه إتمام صلاة؛ وإن) فيه ابتداء صلاة. 

(قلنا): كأن يظهر في ا لحواب أن الاستخلاف يطلق على معنى أعم وعلى معنى أخص؛ فالاستخلاف 
المحدود بالمعنى الأخص» وقد غلب عند الفقهاء ذلك فيه والآخر استعمل» ولم يغلب» وجرت 
عادة الشيخ يناث جد مثل ذلك بالمعنيين» ولا يخلو من نظر في الجواب» ولا يقال: إن حده غير مطرد 
بم إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع» فإنه متنع استخلافه؛ لأنه | محصل للمستخلف جزء يعتد 
به؛ لأنا نقول: نمنع عدم صادقية الاستخلاف على هذه الصورة؛ بل فيها استخلاف» والحد يعم 
الصحيح والفاسد؛ لأن شرط الاستخلاف قد فقد. 

(فإن قال قائل): الاستخلاف يستلزم مستخلفا فيه ومستخلفا عليه وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام 
الأول وهذاء وإن م يكن مذكوراني اللفظ مطابقة لكنه مدلول عليه التزاماء وإذا تعذر ذلك فقد 
وجدت صورة فيها الاستخلاف وم يوجد المستخلف عليه وأطلق عليها ابن المرًاز استخلافا 
فیکون الرسم غير منعکس باعتبار لازم الملحدود والصورة المشار إليها الواقعة في رجل درك ثانية 
الصبح فاستخلفه عليها من أمه وكان وحده فقال ابن الموًاز يصلي الثانية» ومجلس ثم يقضي الركعة 
الأول. 

(فالجواب) أن نقول هذه الصورة المذكورة اختلف في صحة الاستخلاف فيها فقيل إنه يصح 
الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه وهو قول ابن اماز المذكور وقيل إنه يبني حكم نفسه ولا 
عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم وضعف بأنه إذا ابتداً الصلاة في جماعة فلا يصح انتقاله 
إلى الفدية وضعف بأن معناه إذا كان لغير عذر وقال أَصْبّغ يبتدي صلاته ووجه بأن قبوله 
الاستخلاف يصيره مستخلفا ولازم ذلك مستخلف عليه وهو منتف وإذا بطل اللازم بطل ملزومه 
وإذا تقرر هنا فلنا آنا نلتزم أن هذا استخلاف لكنه فاسد كا تقدم وقد يقال إن هذا الإيراد ليس هو 
على عكس الحد وإنا هو على مدلول الاستخلاف المحدود ما معناه فانظره واله الموفق للصواب. 


المختصرالفقهي 


یغسله به. 

الشيخ عن سحنون: إن حصر عن قراءة الثانية» وخاف دوام حصره استخلف» 
وعن ابن عبد الحكم لا يبنى لفساد صلاة الإمام إلا ني الحدث. 

وأجاز سحنون استخلافه لخوفه على دابته أو متاع أو هلاك نفس. 

الشبخ: لو شك في وضوئه فقال سحنون: يستخلف بخلاف شكه في إحرامه» 
وقاله في المجموعة ثم وقف» وقال: إن كان متوضتًا كيف يقطع. 

قاری ن ول ق ور ق ا سنام 

المازري: لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة. 

فلت ق مره هو ب الور ع ا ل و ع 
فوات رکن. 

وروى ابن القاسم: ذكر ترك قراءة ركعتين يبطلها فلا يستخلف. ابن حبيب لو 
ذکر آنه صلاها في بیته قطع . 

الصقلي: القياس أن يستخلف. 

وفي استخلافه لذكر منسية قولا سحنون مع أحد قول ابن القاسم وابن عبد 
الحكم مع الآخر» ومالك وابن حارث عن ابن حبيب والآخوين» وابن كنانة» وابن 
دينار» وقاله أصْبَ اتباعاء والأول قياسًا. وني القهقهة خلاف تقدم. 

سحنون واستخلافه لرعاف بان كذبه في الرعاف» والرواية يستخلف من في 
الصف المواليه. 

اللخمي: استحبابًا. الباجي: الأفضل إشارة. 

وفيها: إن قال: تقدم أفسد صلاته دونهم فيتأخر في العجز» ويخرج في الآخر. 

الباجي: واضعًا يده على أنفه. 

ابن القاسم: والمستخلف راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائ يدب كذلك. 

اللخمي: إن قرب وإن بعد قام. 

ابن القاسم: إن أحدث راكعا رفع» واستخلف من يدب راكعا فيرفع» ويتم. 
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وقيل: يستخلف قبل رفعه» فلو رفعوا برفعه ففي إجراء بطلان صلاتہم على آن 
حركة الركن مقصودة آم لا وصحتها كمن رفع قبل إمامه لرفع مأموم معه ظنه إمامه 
طريقا ابن بشير وتهذيب عبد الحق. 

اللخمي عن محمد: من حرم خلف راكع في ثانية جمعة فلم يركع حتى استخلفه 
يرکع ویرفع بهم وتصح له رکعة» ولو رفعوا قبل رکوعه رکعوا لرکوعه کمن رفع قبل 
إمامه. 

وني ثبوت إمامة المستخلف الصالح للإمامة بقبوله أو التزام المأمومين ذلك 

١‏ و ق 
طریقا ابن حرز مع بعض شيوخ عبد الحق» وعیاض مع حذاق شیوخه. 

وقوله فيها: لو خرج المستخلف قبل علمه شيتًا وقدم غيره أو هم أجزأتهم 
وعليه) بطلانا لو تقدم غيره بعد قبوله قبل التزامهم إياه فاتبعوه. 

وقول ابن شاس وتابعه لو تقدم غير المستخلف صحت على المنصوص بناء على 
نص سحنول به. 

وتركه في غير جمعة ليتموا أفذادًا. 

فيها: لا يعجبني. 

وإن فعلوه آو أحدهم فالمعروف صحتها. 

وأخذ الباجي واللخمي من عموم قول ابن عبدالحكم كل من لزمه أن يتم 
مأموما فاتم فذا بطلت صلاته بطلانها. 

ورده المازري وابن بشیر باحتمال أن مراده من فعله ختارًا مر دود بأنه ختار 

وقول آبي عمر جملة قول مالك وآصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء 
فخرج ولم يقدم أحدا قدموا متا بم فإن آتموا آفذاذا أجزآتهم صلاتهم؛ فإن انتظروه 
فسدت. 

وروی يحيى عن ابن نافع: إن انصرف ولم يقدم وشار إليهم أن امكثوا كان حقا 

مع قوله أول الفصل: أجعوا آنه لا يبني إمام ولا غيره على ما عمل من صلاة بغير 
طهارة» 


346 المختصر الففهي 


إنا اختلفوا في بناء من أحدث على ما قد صلى وهو طاهر قبل حدثه متناقض إلا 
أن حمل على جنابة او حدث حدث في صلاته. 

ولو قدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر فلأشهب صحتها فما وبئس فعل الثانية. 

وخرج اللخمي: صحتها للثانية على المعروف» وقول ابن عبد الحكم. 

وني الجمعة يبطلهاء وتخريج الباجي من قول شهب وابن سحنون: من انفض من 
خلفه في ثانية جمعته صلاها فذًا وتقمت جمعته صحة جمعة من تركه في ثانيتها يرد بأنه 
مضطر» ونقله ابن بشبر نصا لا أعرفه. 

وشرطه إحرامه قبل سببه. فلو فاته رکوعه فاستخلف على سجوده فلیمتنع 
ولیقدم غیره. 

فلو سجد بهم وأتم ففي بطلان صلاتهم نقل الشّيخ عن أشهب مع ابن القاسم» 
ونقل محمد مع ابن حارث عن ابن القاسم وغيره. 

اللخمي: بناء على اعتبار عدم اعتداده به فيلزم اقتداء فرض بنفل أو لزومه له. 

ابن رُشد: بناء على أنهم في سجودهم مؤتمون به أو أفذاذ على شاذ قول ابن نافع 
يعتد بها فعل في حكم إمامه. 

قَلتّ: فلو تعمد إبطاها في سجوده بطلت عليهم على الأول لا الثاني. 

سحنون لو قال: إمام لمدرك رابعة استخلفه فيها أسقطت قراءة الأولى وسجود 
الثانية وركوع الثالثة سجد وتشهد وصحت له ركعتان وأتى بركعتين بأم القرآن فقط» 
وسجد قبل وأعادوا لكثرة السهو. 

الشيخ: هذا على قول من قال: يؤتم به في السجدة وأكثر أقوالحم يستخلف هذا 
aS E‏ 

قلتٌ: یرید سحنون ويقضي لنفسه رکعتین . ولو أحرم بعده بطلت على تابعه 
وصحت له إن م يقبل» وإلا فقال سحنون: إن استخلف على وتر بطلت. وعلى شفع 


صحج س . 
ابن عبدوس: هذا على قول ابن القاسم في عمد ترك السورة» وعلى قول علي يعيد 
وأبطلها ابن حبيب ما م يستخلف على كلها. 
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المازري: شفع المغرب كوتر غيرها. 

سحنون: لو أحرموا قبل إمامهم فأحدث قبل إحرامه فقدم أحدهم بطلت عليهم 
إن م جددوا إحرامًا. 

ويتم قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور» وروى السبائي يبدأ السورة أحب إليء 
وإلا بدا بالفاتحة. 

الصقلي عن السليمانية: ولو مكث الأول قدر قراءتها لاحتمال نسيانها أو طول 
قراءتہا. 

ويستخلف المسافر مثله فإن قدم مقي ففي سلام المسافرين وإتام المقيمين بإتمامه 
ركعتي الأول أو حتى يسلم ثالثها: "يفعل الثاني» فإن أتم ركعتي الأول فتأخر فقدم من 
المسافرين من يسلم بهم وقام الحضريون للإتمام أفذادًا أو مؤتمين به جاز" للشيخ عن 
ابن كنانة» وسحنون مع ابن القاسم وأشهب وعبد الملك والمصريين.واللخمي عن 
شهب متمبًا قوله بأن هم أن يقدموا من يسلم بهم. 

قَلتٌ: عزو صحتها لمن ائتم به لأشهب خلاف قول ابن رد عن أشهب وابن 
عبد الحكم وأَصْبَع: من صلى فذًا ما جب جاعة أو بالعكس أعاد. وابن القاسم: لا 
بعد. 


قَلتٌ: له ني سماع سحنون: يعيد» وني سباع موسى: أحب أن يعيد بعد الوقت. 

السيخ: رجع ابن القاسم عن سلام المسافرين لتربصهم حتى يسلم. 

ونقل ابن عبد السلام انتظاره إذا أتم صلاته ليتم المقيمون ويسلم بهم - لا أعرفه 
إلا من تخريج اللخمي المسألة على صلاة الخوف. 

وتعقبه عدم ذکر ابن الحاجب قول عیسی بہطلاا لاستخلافه مقیًا متعقب إن 
قاله في مسافر نوى الإقامة فاستخلف. 

وغره تعليل الصقلي قوله: بتنافي حال المسافرين بإمامي سفر وحضر وهو وهم؟ 
لأن عیسی قاله أيصًا في إمامته بمقيمين فقط. وعلله بتحول نيته. 

ابن رُشد: یرید رعي القول بتمادیه یصیره کعامد قطعها فلا یستخلف. 

الشّيخ عن ابن حبيب: لو قدم مقي فسلم من اثنتين ساهيًا اجتزأً به السفريون 


E‏ ال اي 


وسلموا وسجدوا بعد سلامهم» وجلس الحضريون حتى سجد المستخلف بعد سلامه 
فيتمون آفذاذا ويسجدون بعد سلامهم. 

سحنون: لو جهل المستخلف الحضري ومن خلفه كون الأول مثله أو مسافرا أتم 
بجمیعهم حضرًا وصحت له وأعادوا لاحتمال كونه مسافرا فلا يتم المسافرون ولا يتم 
الحضريون. 

محمد: ولوكان المستخلف مسافرا فكذلك ويتم هو ويتم المسافرون قصرا 
والحضريون إتاما فإن آمهم أحد فمنهم لا من غيرهم. 

شيخ: إذ لعل الأولى أجزأتمم جماعة فلا يعيدونها على الترغيب خلف مفترض. 

الشيخ: زاد محمد إن شاءوا أفذاذا أو جماعة خلف أحدهم. والمسبوق يتم صلاة 
إلأول. 

وني إشارته لجلوسهم ليسلموا بسلامه بعد قضائه وتقدیمه من یسلم بهم نقلا ابن 
عبدوس عن الجمهور مع ابن القاسم وابن حارث عن المغيرة مع الأخوين. 

وأخذ الباجي من قول سحنون "إن ضحك المستخلف في صلاته قضائه أحببت 
قضاءهم "خروجهم من إمامته بإتمام صلاة الأول» ولو كان فيهم مسبوق ففي تأخير 
قضائه بعد سلام المستخلف وقضائه معه نقل سحنون عن صحابه فلو ائتموا به فرجع 
سحنون بعد وجوب إعادتمم ونفيها لاستحباا. 

اللخمي: لمن فاته مثله قضاؤه معه ويسلم بسلامه أو لأنفسهم كأولى الخوف أو 
يقدموا مسلا بهم أو تأخير قضائهم بعد سلامه. 

ولو استخلف رجلا من أمه وحده ففي بنائه على حكم نفسه أو إمامه» ثالثها: 
"يبتدئ" لظاهر نقل السيخ عن سحنون مع سماع عيسى ابن القاسم ومحمد فيمن أدرك 
ثانية الصبح فاستخلفه عليها من أمه وحده يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الأولىء 
وأصَبَ. 

ولم حك ابن رُشد الثاني وضعف قول ابن القاسم بأن من ابتدأ ني جماعة لا ينبخي 


أن يتم فذا ويرد بأن ذلك في القادر أن يتم في جماعة. 
الشيخ عن سحنون قول من قال: لا يبني وإن استخلف ومن قال: لا يبني 


الجزء الأول 349 


استخلف أم لا كلاهما خطاً. كذا وجدته في عتيقتين مصححتين يإثبات الواو قبل إن 
الف ولا رر فعا تخار اقول ن يتقرو تابر ها بسقوطهاء لأن وت 
الاستخلاف بقبوله يصبر صلاته صلاة مستخلف ولازمها وجود مستخلف عليه وهو 
منت فیبطل ملزومه وهو صلاته. 
وسمع موسى ابن القاسم: إن جهل ما صلى الأول أشار ليعلموه إشارة فإن جهل 
ابن رُشد: هذا على قول ابن القاسم وروايته لا على قول ابن كنانة وسحنون. 
قَلتٌ: ولذا قال: يقدم عالما فإن أبى صلى ركعة وتزحزح لقيامه فإن سبحوا تشهد 
فتزحزح له فإن سكتوا علم أا ثالثة وإن سبحوا علم تمام صلاة الأول فقضى. 
وسمع عيسى ابن القاسم: من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضاً وانصرف 


لقدومه يله وتقدمه. 
قلت له: فلو علم قبح فعله بعد ركعة قال: يقدم خليفته فإن عدم فغيره من أدرك 
كل الصلاة. 


ولو ابتدأً صلاته حين أخرج خليفته أعادوا وإن لم يتبعوه. 

بجيى بن عمر: لا يجوز تأخير الخليفة لأحد. 

ابن رُشد: هذا ني رجوعه عله من صلحه بين بني عمرو بن عوف ومعناه أنه تقدم 
الناس موتا بأبي بکر» ولو صح کونه تقدم إمامًا كان خاصًا به أو منسوخا بفعله في 
مرضه حيث جاء وصلى موتا بأبي بكر» وقول ابن القاسم بصحتها رعي لقول 
العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه؛ لأنه بحدثه بطلت صلاته 
فصار مبتدئا ها من وسطهاء وعليهم؛ لأهم أحرموا قبله إلا على مذهب عدم الارتباط 
وهذا على ظاهر نص الساع أنه أحرم بعد إخراجه خليفته» ولو تأول متأول أنه قبله 
صح جواب ابن القاسم على تأويله وهو بعيد وكذا لو حمل الحديث على أنه عه أحرم 
قبل تقديمه» صح معنى الحديث وبناء المذهب عليه. 

قَلْتٌ: قوله: لو تؤول أنه أحرم خلف خليفته قبل إحرامه صح جواب ابن القاسم 


350 المختصر الفقهي 


مشكل بل هو التزام لإمامته وكذا قوله: (لو حمل الحديث... إلخ). 

وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصور. 

سحنون: لو قال: الأول لمسبوق استخلفه على ركعتي ظهر بعد صلاتا: أسقطت 
سجدة» صلى بمن خلفه إن شكوا ركعة بأم القرآن فقط وقضى ركعة وسجد بهم قبل 
سلامه» وقيل: قبل قضائه وإن أيقنوا فعلها قعدوا وصلى المستخلف ما عليه. 

ولو قال: شك فيها قرا فيها بأم القرآن وسورة لاحتمال عدم السقوط فتكون 
قضاء ویجلس عليها لاحتماله فتکون بناء ویصلون معه إن شکوا ویسجدون قبل» ولو 
قاله بعد قضائه سجد قبل ومن خلفه وصلوا ركعة بناء وسجدوا بعد إن لم يوقنوا 
سقوطها. 

ابن رُشد: سجوده بعد قضائه سباع موسى ابن القاسم» وإثر تمام صلاة الأول 
سماع أَصَبَع إياه. وتيقن كل المأمومين فعلها يسقطها عنهم ويوجبها على الإمام قضاء 
وشك بعضهم يوجبها على الشاك فتكون بناء. 

محمد: لو استخلف من صلى معه ركعتين على ركعتين فذكر الأول بعد تمامها 
سجدة فإن شك المستخلف والقوم صلوا رابعة بناء وسجدوا قبل فإن أيقنوا السلامة 
فلا شيء عليهم. 

ولو ذكر المستخلف أيصًا سجدة من إحدى الأخيرتين سجد وتشهد وأتى 
بركعتين بناء وسجد قبل ويعيدون لكثرة السهو. 

حمد: ولو استخلف من فاتته رکعتان على ركعتين فقال له: الأول في تشهده إثر 
صلاته ركعتي الأول قبل قضائه أسقطت سجدتين من الأوليين فذكر بعض ما تقدم ثم 
قال: ولو قاله بعد صلاته ركعة فقط صارت الثالثة ثانية وهو لم مجلس عليها فليصل بهم 
ركعتين بناء فيتشهد فيسجد بهم قبل فيأتي بركعة قضاء فيسلم بهم ولو قاله حين قدمه 
سجد بہم سجدة وبنى على ركعة وصلى بهم ثلاثا بناء یتشهد آخرها وینتظرون قضاءه 
ركعة ويسلم بهم. 

الشيخ: ويسجد بعد سلامه قال: ويعيد من خلفه لاحتمال إصابته بالسجدة حلها 
فيصير مستخلفا على اثنتين وتصبر الثالغة واجبة عليه فذافل) صلوها معه بطلت 
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صلاتہم ولو لم يتبعوه أعادوا لاحتمال وجوب اتباعهم والأولى تقديم غيره. 

ولو قاله بعد قضائه فذکر مثل| تقدم ثم قال: ولو قاله بعد قضائه ركعة فقط جلس 
فتشهد فسجد بهم كما كان يفعل الأول وصلوا بعد قضائه ركعة بناء. 

ولو قال له قبل قضائه: تركت سجدتين لا أدري من ركعة أو ركعتين صلى بهم 
ركعة أخرى وجلسوا يتشهدون وقام فأتى بالرابعة وسجد بهم قبل وسلم بهم فإن 
أيقنوما من ركعة تمت صلاتمم وإن شكوا أتوا بركعة بناء أفذاذًا وأعادوا الصلاة 
لتركهم اتباع المستخلف في الرابعة ولو تبعوه فيها وأعادوا ها لعلهم اتتموا في| يلزمهم 
أفذادًا كان أحب إلى. 

ولو قال له قبل قضائه: أسقطت سجدتين من الأوليين وصدقه القوم صلاهما بهم 
بناء وسجد قبل ولو قاله بعد قضائه سجد بهم قبل وصلوا بعد سلامه رکعتین بناء ولو 
قاله بعد قضائه ركعة تبعوه في الرابعة وصلاها بهم بناء وسجد قبل» وصلوا بعد سلامه 
ركعة بناء» ولو قال: لا أدري هل هما من ركعة أو ركعتين لم يتبعوه في الرابعة. 

الشيخ: لاحتال كو من ركعة فيكون المستخلف فيها قاضيًا وسجد بهم بعد 
يمامها قبل سلامه» وأتوا بركعة بعد سلامه» وسألوا الأول فإن ذكر أن) من ركعة تمت 
صلاتهم» وإلا أعادوها؛ لتركهم اتباع المستخلف في) عليهم. 

وصلاة من علم موجب فسادها لإمامه باطلة ومن جهل حدثه في صحتها ثالثها: 
ن كان ناسيًا له» ورابعها: وقرأً المأموم» وخامسها: ني غير جمعة لابن عبدالحكم مع 

وتخريج اللخمي على أحد قول ابن القاسم في ذكر الإمام منسية والمشهور وابن 
الجهم وتخريج اللخمي على شرطها بإمام. 

وذكر ابن حارث الاتفاق على الثالث. 

ولو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها ثم عمل بهم شيتًا بطلت عليهم ولو | 
يعمل ففي بطلانا عليهم نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب. 

وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مار. 

قال عياض: مستحبة. 


ا 


الباجي: مندوبة. 

ابن العربي: متأكدة. 

الكاقي: حسنة وقيل: سنة. 

وفيها: لا يصلي حيث يتوقع المرور إلا ها فإن أمن صلى دونها. 

ابن حبیب: کالأول. 

الممازري: رآها من سنة الصلاة. وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح. 

ابن حبيب: أو جلة الرمح الحربة. 

وفيها: يستره قدر مؤخرة الرحل وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح. 

ابن رُشد: أجاز ابن حبيب دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح وإنم) كره ما 
رق جدًا. 

وما استلزمه من طاهر ثابت غبر مشوش مثله. 

وروى ابن حبيب: القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاعه سترة ورواه علي بقيد إن 


وروى ابن القاسم: لا بأس بالبعير لا الخيل لنجاستها وكأنه رأى البقرة والشاة 

ار استتر بالخيل والبغال والحمير أساءء ولا إثم على المار خلفها. 

وفيها: ا لخط باطل. 

وروی الشيخ: والوادي والماء والنار» وعلي: لا يستتر بنائم ولا متحلقين ونقل 
اللخمي جوازها للمتحلقين وخرج على الأول منعها لسترة وراءها رجل مواجه. 

وقول القرافي: روى العْبِيّ عن أشهب جواز الخط غلط؛ إنم) روي يصلي 
بالصحراء إلى سترة» فإن فقدها صلى دونها. 

لت ولاف طا فال ال خطاوارى ولك راشع 

ابن رُشد: أي صلاته لغير سترة إن فقدها واسع لا أن ا خط واسع لأنه عنده باطل 
وإن م جد سترة. قلت: وغره لفظ النوادر وهو مانصه: روى ابن وَّهب: الخط باطل 
قال شهب في العتبية: لا مجعل بين يديه خحطاء وأراه واسعًا. 
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قال غيره: يخطه من القبلة للمصلي لا من يمينه لشاله. 

قَلتٌ: فالتعقب عليه وعلى الشيخ. 

وني المبسوطة: قال مُملَرّف: خط ابن جريج في الحصا خحطًا صلى إليه فحصب في 
مسجدنا من كل حلقة فلم ينته فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة يا جاهل. 

ابن رُشد: روي أن أمة قالت لابن جريج وهو يصلي خط خطه: واعجبا لجهل 
هذا الشيخ بالسنةء فقال بعد سلامه: وما جهلي؟ قالت: صلاتك للخط حدثتني 
مولاتي عن أمهاعن أم سلمة أنه عله قال: «الخط باطل»"» فذهب ا لمولاتها 
فأخبرته بذلك» فقال: بيعينيها؛ أعتقهاء قالت: إن أحبت» قالت الأمة: لا وذكرت 
بسندها الأول أن النبي عله قال: «إذا اتقى العبد ربه ونصح مواليه فله أجران)» فلا 
أحب أن أنقص أجرًا وقد عرضت على مولاتي ذلك وتعطيني من ماها بالعقيق ما 
يکفيني. 

ابن القاسم وأشهب: لا بأس أن يصلي لظهر رجل لا جنبه وروی ابن نافع خفته» 
وابن القاسم جوازها للطائفين. 

وترکها إن کان معتليًا لا يرى رؤوس الناس وإلا استتر والسترة حب إلي» ويكره 
بحجر واحد. 

وفي استتاره بذات حرم قولا الجلاب ورواية علي وني المختصر أرجو سعة سترته 

ابن حبيب: بلغني إثم من مر بين يدي من صلى لغيرها على المار. 


(1) مالك في المدَوّنة: (ط السعادة): 113/1. 

(2) أخرجه البخاري: 126/5 و127 في العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» وفي 
العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله» وني الجهاد» باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» وف 
الأنبياء باب فإوأدكرف الكتي مر إذانبَدَّتْمنَ اهلها ) في النكاح» باب اتخاذ السراري» ومسلم: 
رقم (154) في الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد عله إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته» والترمذي: رقم (1116) ني النكاح» باب ما جاء ني فضل من يعتق أمته ثم يتزوجهاء 
والنسائي: 115/6 في النکاح» باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. 


٤‏ المختصر الفقهي 


الشيخ عن غيره: إنها منع المرور بين يدي من صلى ها. 

اللخمي: إن مر غير مضطر بين يدي تاركها حيث المرور أثيا وعكسها لم يأثا 
وبين يدي تاركها حيث من المرور آم المار وعكسه المصلي. 

المازري أثم بعض المتأخرين المار مطلقا. 

وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم الوجوب يرد بأن اتفاقهم على تعليقه بالمرور 
نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون المرور. 

وروی علي إن سقطت آقامها إن خف. 

وفيها: يتنحى ها المسبوق القاضي إن قربت ولو مقهقرًا وإن بعدت أقام ودرآالمار 

وروى ابن نافع بالمعروف. شهب إن بعد شار له فان مشى أو نازعه م تبطل 
فأطلقه الشيخ. 

أبو عمر إن كثر بطلت. 

وقول ابن العربي من صلى لغير سترة» قيل: لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر» 
وقيل: سهم» وقيل: رمح» وقيل مقدار مضاربة السيف» والكل غلط إنا يستحق قدر 
ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول شهب في الإشارة بالقبول. 

وروی ابن القاسم من مر فلا يرد» ونقل عياض تأويل رده لأشهب لا أعرفه. فلو 
دراه فات فابن شعبان خطاً. ابو عمر دیته في ماله. 


المازري: خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض بنتر المعضوض. 

بو عمر: وقیل: دمه هدر. 

وني المستحب من قرا ثلاثة روى ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين. 

اللخمي قيل: شبر» وقيل: ثلاثة أذرع» وكان شيخنا أبو الطيب يدنو قات شرا 
فإذا ركع تأخر. 

الداودي أقله الأول وأكثره الثاني. 

اللخمي يجعل مثل الحربة إلى حاجبه الأيمن. 
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وها لاوق جل ةف الق بل إل 
E E‏ 
وروى ابن القاسم: ولا يكلمه فيها ولا بأس بالمرور بين الصفوف. 
مالك: لأن الإمام سترة هم. 


القاضي سترته سترة هم فخرج عليه) منع المرور بين الإمام وبينهم وجوازه. 

ابن بشبر: قیل: مترادفان. 

أبو إبراهيم: تعليل مالك فاسد؛ لأنه إذا كان سترة هم امتنع المرور بينه وبينهم. 

ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسًا وحكًا ولغيره حك فقط والممنوع فيه المرور 
الأول فقط وبه يتم التخريج» والمذهب ولا يقطعها مار. 

الإبياني لو أحرم من اعتقده لم يضره إن زاد تكبيرًا وقراءة. 

المازري: يريد: من م يكن ركع. 

وحكم بناء مسجد الجاعة والجمعة كفعلها. 

اللخمي: جب في كل قرية بناء مسجد لإقامة ا لجاعة ويندب له في محلة بعيدة عن 
جامع بلدها. وسمع القرينان ا مسجد الذي آسس عل التقوى مسجد عال. 

ابن رُشد: هذا الصحيح لا قول بعضهم مسجد قباء. 

ومنع سحنون صعود المؤذن منارٌا یری منه ماني الدور» ولو کان بینه وبینها فناء 
واسع. 

ابن رُشد: هذابين على قول مالك: "الاطلاع ضرر بين جب قطعه' وكذلك 
عندي على قول بعض أصحابه من أحدث في ملکه اطلاعًا على جاره لا يقضى عليه 
بسده ويستر ا لجار على نفسه؛ لأن المنار ليس ملكا للمؤذن إنما يصعده للثواب ولا 
يدخل في نافلة بمعصية» والبعد كالقرب إلا ما لا يتبين فيه الأشخاص واهيئات 
والذكور من الإإناث. 

وها ا جد ین لا بوز ت إذاكان صاخة آباخه للام اکر ا للسکن 
فوقه لا تحته. ولا يصلح بناء لیکریه من يصلي فيه. 

وسمع القرینان لا خير في بناء مسجد قرب آخر ضرارا فأما خر فلا بأس. 


اا 


سحنون: لا بأس بإحداث مسجد ثانِ بقرية لكثرة هلها وعمارتم إياهماء وإن قل 
أهلها وخيف تعطيل الأول منعوا لأنه ضرار. 

ابن رُشد: إن كان الثاني يفرق جماعة الأول فإن ثبت قصد بانيه للضرار هدم وترك 
مزبلة وإن م يثبت ترك خاليًا ما م يحتج إليه لكثرة الناس أو انيدام الأول. 

ابن القاسم وسحنون لا باس بجعله في بیته حرابًا. 

ابن رُشد: ويحترم احترام المسجد. 

وفيها: الصدقة بثمن ما بجمر به المسجد أحب إلي وكراهة الكتب والتزويق بقبلته. 

وسمع ابن القاسم: كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب لشغله 
الملصلين. 

ابن رُشد لابن نافع وابن وَهُب: جواز تزويق المساجد بها خف والكتب في قبلتها 
ا 

وسمع القرينان من خرج من المسجد بيده حصباء نسيها أو بنعله إن ردها فحسن 
وما ذلك عليه. 

وفيها: لا يبصق في حائط قبلة المسجد ولا على ظهر حصيره ويدلكه ولا به غير 
حصب فان کان حصبا فلا بأس أن یبصق تحت قدمیه وأمامه أو یمینه أو شاله ویدفنه. 

عياض : حمل على التخيير إن أمكن دفنه كقول ابن نافع. 

ف عزاه الباجي لروايته بزيادة والأفضل يساره وله عياض على المضطر 
لأحدهما قال: والمختار يساره وتحت قدمه فإن كان عن يساره أحد وتعسر تحت قدمه 
فیمینه ثم آمامه وهو دلیل قوها: إن کان عن یمینه ویساره رجل بصق أمامه. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالتنخم تحت حصیره وکرهه به في نعله إلا آن يعجز 
عنه تحت حصيره وسمع كراهته قتل القملة أو دفنها به. 

ابن رُشد والشيخ: قتل البرغوث أخف عنده. 

اللخمي: الرغوث من دواب الأرض ولا بأس بطرحه به واستخف مرة قتل ما 
قل من قمل أو براغيث. وتقتل به العقرب والفأرة. 

وسمع ابن القاسم والقرينان كراهة الترويح به بالمراويح. 
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a 
"لا أحب ان يؤڙذي‎ YS و‎ 
زاد السيخ عن محمد عن ابن القاسم: وكذلك الفجل إن آذی.‎ 


منزل له. 

السيخ: روى علي لا أحب فراشًا به للجلوس أو وسادة» ولا بأس أن يضطجع 
فيه للنوم. 

وسمع ابن القاسم: كراهة الطعام به كصنع الناس في رمضان وخفة أكل الضيف 
ستث به. 


ا SES‏ 
يعجبني ألوان اللحم ولا برحابه وسمع صحة تعليق الإ قناء بمسجده عبة يه لضيافة من 
اتی 4 وجواز أكل الرطب بالمسجد يجعل فيه صدقة. 
وني المجموعة: روى ابن نافع: أرجو خفة فطرهم على كعك أو تمر منزوع النوى 
أو زبيب وقد أكثروا حتى إن الصلاة تقام وهو في آفواههم وما هذا عندنا قال عنه علي: 
(1) أخرجه البخاري: 481 في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره عن خلاد بن بجبى» 
وابن حبان: 469/1. 
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يشرب فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو مضطر أو مجتاز. 

وسمع ابن القاسم: ما أكره شربة السويق إلا للمضمضة وخروجه لبابه يشربها 
أحب إلي. وسمع خفة الشيء الخفيف مل السويق ولم حك ابن رُشد في شربة السويق 
عنه إلا الكراهة. 

وسمع خفة كتب ذكر الحق به مالم يطل وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر 
والصرف. 

وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بوضوء طاهر بصحن المسجد وتركه 
أحب إلي. 

اب رسد قول شون لاور أخهن ا بط من عا العاف وک 
مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله في طست وذكر أن هشامًا فعله فأنكر عليه الناس. 

وروی الشيخ كراهة السواك به. 

سحنون: ولا یعلم به الصبیان ولا يخاط به. 

وفيها: لا يأخذ المعتكف به من شعره وأظفاره ولا يدخل إليه حجام لذلك وإن 
جمعه وألقاه وإنا كرهه لحرمة المسجد. 

ولم حك الشيخ في قص الشارب وتقليم الأظفار إلا الكراهة. 

ونقل ابن عبد السلام عن ظاهر قول ابن حبيب جوازهما به لخغير المعتكف لا 
أعرفه ولو جاز ليره فهو أحرى للزومه المسجد وني الاعتكاف بيانه. 

وسمع ابن القاسم معها: يجنبه الصبي إن كان يعبث أو لا يكف إن نهي. 

اللخمي: والمجنون. 

الشيخ عن ابن وَهب: ولا توقد به نار ولا نادي به لجنازة. 

وفي كراهة النداء بها نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم. ولم حك السيخ غير الجواز 
لابن وَهب. 

وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه. 

ابن عبد الحکم: ولا یعطی سائل به. 

وروی ال لا ينبغخي رفع الصوت في المسجد ولا بالعلم كان الناس 
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ينهول عنه. 

عياض: أجازه ابن مسلمة بالعلم. 

اجا ا ی غ افا ولا و ا اجرد 2 ف 
ويذكر أيام العرب ولم يجك الشيخ غيره. 

ان رشك لا تشك به شر ولا ضا 

روی ابن حبیب: من دمي فوه به انصرف حتی ینقطع وإِن کان بغیره بصق ولا 
يقطع صلاته إلا ن يكثر جدًا. 

الشيخ: لغير ابن حبيب: إن خف أرسله من فيه في غير المسجد. 

وروى السّيخ: أكره إدخاله الخيل والبغال لنقل ما يجحتاج لمصالحه ولينقل على 
الإبل والبقر. 

وني خروج من ری بثوبه کثیر دم منه ولو کان في صلا وترکه بین يديه ساترًا 
نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره. 

وني فتوى ابن رسد بسعة إدخال من لاغنى عن مبيته بالمساجد من سدنتها 
لحراستھا ومن اضطر للمبیت بہا من شيخ ضعيف وزمن ومريض ورجل لا يستطيع 
الخروج ليلاً للمطر والريح والظلمة ظروفا بها للبول نظر لأن ما حرس بها اتخاذه بها 
غير واجب وصونا عن ظروف البول واجب ولا يدخل في نفل بمعصية. 

اللخمي ولا تسل به سيوف» ولا بحدث به حدث الريح ولعب الحبشة به نسخ. 

عياض: أو لأنه من عمل البر. 

وأفتى ابن لبابة وابن وليد وسعيد بن معاذ وغيرهم بعدم منع المتحلقين بالمساجد 
للخوض في العلم وضروبه لفعله الأئمة ومالك. 

ابن سهل: إطلاقه غير صحيح إنم| ذلك لمن يوثق بعلمه ودینه وقصر کلامه 
(1) هو: عيسى بن سهل» القاضي أبو الأَصبَعء الأسدي القرطبي» تفقه بأبي عبد الله بن عتاب» 

وابن القطان» وتفقه به: القاضي أبو محمد بن منظور» وأبو إسحاق بن جعفر» من مؤلفاته: الإعلام 

بنوازل الأحكام. توفي كنال سنة: 486ه.. 

وانظر ترجته في: الديباج المذهب» ص: 282» شجرة النور الزكية» ص: 122. 


ر ي سر س س زاقفق 


على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين لا يضرون بالمصلين. 

وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها 
بالمسجد. 

ابن هشام: خالف آهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار 


باب الفصر ق السفر الشرعي] ٠‏ 


ا شص ٠‏ قصر ذي السفر غير المكروه الرباعية رکعتین مشروع. 

اوعجر عو اذهب سن قال وراه ابن خویزمنداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة. 

قلت روايته في النوادر سنة فقط. 

إساعيل وابن الجهم فرض قائلا رواه أشهب. 

اللخمى: وقاله ابن سحنون. 

المازري: ومال إليه محمد الصقلل» ونقله القاضى عن حماعة من البخداديين. 

الشيخ عن ابن سحنون: قول مالك: ومن قال بقوله فرض المسافر ركعتان. 

الباجي عن بعض أصحابنا: مباح. 

المازري: لا يكاد يوجد إلا أن يتعلق با قيل خير الأممري دون ترجيح قلت: 
ظاهر نقل أبي عمر عن البغداديين التخيير المطلق ورد ابن رُشد نقل ابن الجهم رواية 
() قال الرصاع: م يحده الشيخ إلا أنه يؤخذ من معنى كلامه أن نقول (نقص مسافر نصف الرباعية) 

فتأمل لأي شيء عدل ناته عن هذاء ولم يعرف به والله سبحانه أعلم بمقاصده السنية وعلومه 

السنية وتأمل كلام الشيخ في بحثه مع ابن هارون في احج حيث قال: لو استغنى ابن الحاجب عن 

رسم النسك برسم اهدي لصح؛ لأن تعريف أحد النوعين المنحصر جنسها فيه| تعريف للآخر 

كتعريف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فرده الشيخ بأن ذلك إنا هو في الحقائق العقلية لا الشرعية 

ثم تقرر في الشرعية آنه يجوز في أحد النوعين أن يكون خاصية أخص من المساوي لنقيض الآخر كا 

يقال الصلاة الرباعية انحصرت في تمام وقصر وخاصية التهام عدم نقصها عن أربع وخاصية القصر 

أخص من نقصها؛ لأنه نقص شطرها فانظره مع ما ذكر هنا. 
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أشهب بأن الموجود في روايته إن هو فرض المسافر ركعتان وهذا خلاف كونه فرضا إذا 
تدېرته وپأنه لو کان فرضا آعاد من نم ولو في جماعة آبدا ول يقله ولا أحد من آصحابه. 

قلت بروة الاخا ن راه ايرد يتاع اة 

ابن القاسم: إن أدرك مسافر من صلاة مقيم تشهده فقط صلى قصرًا لا يحل له أن 
يتم. وعدم وجود القول بالإعادة أبدًا لا يدل على نفيه للاكتفاء بملزومه فعلى الفرض 
قال المازري: هو كالحاضر ني منويه وعلى غيره قال اللخمي: بحرم على أحدهما معينا و 
الخيار فيه|. 

المازري: هذا على عدم لزوم عدد الركعات فإن أحرم على التهام عمدا أو نسيانا أو 
جهلا أو تأولا أعاد في الوقت ولو أربعا إن حضر فيه لابن رُشد عن المذهب مع نص 
خو 

ايخ عن محمد في ناسي سفره: رجع ابن القاسم إليه عن اكتفائه بسجود السهو. 

المازري: ورواها ابن نافع. 

فلو قصر عمدًا ففي بطلانما قولان ها ولابن رُشد عن ابن حبيب وأشهب» وإن 
أحرم على القصر فأتم عمدًا ففي إعادته أبدًا أو في الوقت نقل ابن شد قائلاًفي 
المقدمات: هو المشهور› وني البيان: هو الآتي عليها. 

والعتبيٌ عن سحنون وعزا الشيخ الأول لابن حبيب» وسهوا الثها: يسجد 
لسهوه" للشيخ عن سحنون مع تخريج ابن رُشد على قول ابن القاسم "من زاد نصف 
صلاته أعاد أبدًا"» ونقل البیان مع تعلیله بأن سهوه صادف فعلاً صحيخًا كمن صلى 
خامسة سهوًا فذكر سجدة من أول ركعة ونقله مع تخريجه على قوله فيمن صلى ا مغرب 
خْسًا والفجر أربعًا والوتر ركعتين» زاد في المقدمات: وكل هذا الخلاف لابن القاسم» 
وعزا الشيخ الأحير لمحمد قائلاً: ليس هذا كسهو أجمع عليه. 

فإن قام إمام مقصر لإتمام م يرجع لتسبيحه» فقال ابن رشد: في سلام المسافرين 
لأنفسهم أو باستخلافهم بعضهم وتربصهم لسلامهم بسلامه رابعها: "یتبعونه '. 

کل فا رة وون ساموت واد لوقك 

وعزا المازري الرابع لمالك قائلاً: ويعيدون. 
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السيخ: روى ابن عبد الحكم زاو و هوان کا ساون و رن 

وقال سحنون: إن بلغ موضعا لو تنبه م جزئه انبغي أن يستخلف السفريون مسلا 
بم ويتم الحضريون ويسلمون. 

ابن عبدوس هو رفع ركوع الرابعة. 

حمد: إنما قال مالك: ينتظرونه للخلاف في المسافر ولو انتظروا حضربًا حتى زاد 
رکعتین بطلت صلاتم. 

ابن رُشد: على الأول» وعلى الثاني: لا إعادة عليهم في كل حالة إلا أن يتم بنية 
إقامته فيعيدون أبدًا. 

وعلى الثالث: حيث يعيد في الوقت في إعادتهم قولان لسحنون» وها على سريان 
نقص صلاته لصلاتهم وعدمه وحيث يسجد للسهو يسجدون له وحيث يعد أبدًا 
لعمده يعيدون» ولكثرة سهوه ففي إعادتمم قولان على قياس قول سحنون وأصل ابن 
القاسم لعدم اتباعهم إياه في سهوه. 

وعلى الرابع: إن آتموا بنية إعادتهم وجبت ومتأولين اتباعه وأحرم على الإتمام أعاد 
هو في الوقت وني إعادتهم فيه أو أبدا قولان. 

ولو أحرم على القصر وأتم عامدا ففي إعادته وإعادتمم في الوقت أو أبدًا قولان 
ا 

ولو كان نوى الإقامة ففي إعادتمم ثالثها: في الوقت من المسافر يأتم بمن ظنه 
مسافرا بانت إقامته. 

قلتٌ: قال السيخ: روى علي إن أتم بهم جهلا أعادوا 

وروى ابن القاسم: في الوقت وقال: يعيد الحضريون أبدًّا. أشهب: يعيد ويعيدون 
في الوقت. 

ابن رُشد: لو کان مأموموه مقيمین وتبعوه وأحرم على الإتمام متأولا ففي إعادتم 
ثالثها: "ني الوقت " من القولين فيمن وجب أن يصلي فلا فجمع مع عدم سريان إعادة 
الإمام ني الوقت وسريانه. 

قلتٌ: في بنائه على من جمع ما يجب فذا نظر لأن الإمام بإحرامه على التمام 
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كحضري للشيخ عن محمد إن أتم أعاد هو والمسافرون في الوقت والمقيمون روى ابن 
عبد الحكم كذلك وقال أصْبَع وابن القاسم أبدًا. حمد: صوابٌ لجمعهم ما وجب فذا. 

محمد: وقيل: إن أحرم على أربع أعادوا لذلك وقال أَصْبَع وابن القاسم: كلهم في 
الوقت وإن أحرموا على ركعتين أعادوا أبدًا. 

ابن رُشد: فإن ل يتبعوه بطلت صلاتهم على القول أنهم إن اتبعوه أعاد ني الوقت 
وصحت على القول: أعادوا أبدا وعلى قول سحنون يعيدون كإمامهم في الوقت. وإن 
أحرم على القصر وأتم عامدا وتبعوه فعلى إعادته أبدا هم كذلك وعلى إعادته في الوقت 
في إعادتهم فيه القولان وإن م يتبعوه فعلى ما تقدم. وإِن اتم ساهيا فعلى صحتها له 
ويسجد لسهوه في صحتها لهم قولان على الخلاف في مسبوق بركعة تبع إمامه ي 
ES‏ 

قَلتٌْ: عزاهما بجيى بن إسحاق لابن كنانة وابن القاسم. 

ابن رُشد: وعلى إعادته في الوقت أو بعده تجري إعادتهم على ما تقدم. 

قُلتٌ: قال السيخ عن علي: معروف قول مالك ليس عليه إلا سجود السهو ويبني 
مأمومه المقيم ولا يعتد بركعتي سهوه ويسجد للسهو كإمامه وقاله ابن حبيب. الشيخ: 
یرید ولم يتبعوه في رکعتي سهوه. 

ابن حبیب: إن اعتدوا )ا أعادوا أبدا. 

ابن رُشد: فان ) يتبعوه فعلی صحتها له ویسجد لسهوه یتمون بعد سلامه 
ويسجدون وعلى إعادته أبدا لكثرة السهو لا سجود عليهم ولا إعادة وإن أتم بنية 
الإقامة قبل إحرامه فإن تبعوه صحت هم وإلا بطلت. 


وسمع ابن القاسم: من صلى بقوم قصرًا في حضر ناسيا ابتدؤوا صلا تېم . 

ابن رُشد: ولو أحرموا خلفه على الإتعام ولو أحرم هو عليه ثم نسي فسلم على 
القصر رجع بالقرب فإن م يرجع آتموا صلاتهم. 

وني ترجيح ائتهامه بمقيم على القصر فدًّا وعكسه على أنه سنة مقالات ثالشها: إن 
كان بمسجد الحرمين أو الأمصار الكبار لا القرى الصغار وإن كانت ما الجمعة» 
ورابعها: إن كان الإمام ذا سن أو فضل أو فهم» وخامسها: إن کان ذا سن أو فضل أو 
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صاحب المنزل» وسادسها: "هذا أو صاحب مسجد" للخمي عن ظاهر قول مالك 
وابن حارث عن أَصْبَ مع ابن القاسم ورواية مُطَرّف واللخمي عن روايتي الثمانية 
وابن شعبان» وسماع ابن القاسم: لا ينبغي لمسافرین تقديم مقيم لکن إن قدموه لسنه أو 
فضله أو لأنه صاحب المنزل توا خلفهء وسماع أشهب: بزيادة وإن كان صاحب المنزل 
عبدًا. ابن رُشد: إنما قاله في صاحب المنزل لما في ترك صلاتمم خلفه من بخس حقه. 

ابن حبيب: ائتمام المتم بالمقصر أحسن من عكسه في الكراهة فأخذ منه المازري 
الكراهة فيه| إلا ني مساجد الأمراء لاستفنائه ذلك. 

ابن حارث: اتفقوا على أنه إن ائتم بمقيم في أحد المساجد الثلاثة أو ماعظم من 
مساجد الأمصار أو مع الإمام الأكبر أنه يتم ولا يعيد وإن أتم مع مقيم في غير ذلك 
فابن القاسم لا يعيد وابن الماجِشُون يعيد في الوقت وقال ابن سحنون لأبیه: روی ابن 
الماجِشّون إن اتتم بمقيم أعاد. قال: هذا قلب المسائل وإبطاها قال: واتفقت الروايات 
آنه إن اجتمع مسافرون ومقيمون قدم كل فريق إماما منه إلا بالمساجد الجامعة التي 
يصلي بها الأمراء فإن المسافرين يتمون معه. 

الباجي: هذا حيث لا يكون إمام راتب. 

المازري: أشار ابن حارث للاتفاق على أن فضل القصر لا يرجح على الجماعة 
الكثيرة التي ذكر كقول ابن حبيب فضل الجاعة يختلف بالكثرة قلت تقدم لفظ اتفاق 
ابن حارث وإن) هو في عدم الإعادة لا في ابتداء الائتمام وبناؤه على قول ابن حبيب 
يمنعه أن المشهور أا لا تختلف بالكثرة. 

وفيها: إن أدرك مسافر ركعة خلف مقيم تم 

ابن حارث: روى ابن الماجشون لا يجوز أن يتم مسافر وحده ولامع إمام مقيم 
فإن فعل عاد في الوقت إلا في مسجد الحرمين أو أمهات القرى كمصر والكوفة وفي| 
صخر منها عليه الإعادة ظاهره ولو كانت الصغيرة ذات جمعة وكذا وقع نصافي رواية 
الشيخ والصقلي وظاهر نقل المقدمات عن ابن حبيب يعيد في الوقت ما م تكن صلاته 
بالجاعة في المسجد الجامع خلافه. 

وني كون إدراك ركعة دون تمامها كركعة استخلف على تمامها كذلك أو لا قولان 
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لأصحاب مالك غير ابن وَهُب وله. 

وني كون وقت الإعادة في الباب المختار أو كل النهار قولا الإبياني والسيخ مع 
عبد الحتق قائلا: كإعادة ما فعل لترتيبه والقصر أحرى وني قول أبي عمران إن أدرك معه 
ركعة ثم فسدت صلاته أعاد على قول مالك آربعا نظر. 

بحيى بن إسحاق: إن أدرك مسافر ثانية جمعه فأتمها بعد سلام إمامه أربعا أعادها 
وني إعادته إياها أربعا أو ركعتين قولا ابن القاسم مع مالك وابن بي حازم وعلى فرض 
القصر لا يأتم فإن ائتم ففي بطلانما وصحتها فيتم ثالئها ويقصر للمازري عن القاضي 
وعن قول بعضهم لا يمتنع انتقال فرضه بالدخول كالعبد والمرأة ني الجمعة والصقلي 
عن رواية ابن حبيب في غير مساجد مهات الحواضر ورابعها للخمي عن المجحلاب 
والمازري عن بعض نسخه يتم معه ويعيدها أبدا قصرا ورد الأهري الثاني بأن العبد 
والمرأة دخلا أولا ني ا لخطاب وعذرا لحق الغير وعلى الثالث في سلامه وانتظاره ما مر 
ولو ائتم مسافر بمقيم في منسية هما فقال أشهب وسحنون مرة: يتم المسافر ومرة لا ولا 
ینتظر سلامه. 


إباب سبب القصر فى الصلاة] 
وسببه: سفر معزوم على طوله جزمًا» وقول ابن الحاجب: "سفر طویل ٠‏ يوجب 


(1) قال الرصاع: (سفر معزوم... إلخ) أي: سبب القصر المبيح له السفر المعزوم (على طوله) احترز به 
من غیر ال جازم کا إذا حرج لطلب آبق لا يدري آين هو فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس 
بجازم؛ لأنه إذا وجده رجع فلم یعزم على طوله جازما بطوله و(جزما) حال من طوله؛ آي: طولا 
مجزوما به. 

(فإن قلت): المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم على المسافة كان جازما بها فم فائدة التقييد با حزم. 

(قْلتْ): لا يلزم ذلك؛ لأن قصد الطول لا يستدعي ال جزم بالطول. 

(فإن قلت): إن يتم هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن العزم أخص فلا يصح ذلك. 

(قلنا): ولو قلنا بذلك؛ لأن متعلق العزم طول مطلقا والطول المجزوم به أخص على أنه إنما قيل بأن 
العزم بمعنى الإرادة ون الإرادة أخص ولم يقل بالعكس على ما وقع هنا للشيخ لثم وانظره مع ما 
وقع له في حد الاعتكاف ني قوله معزوم على طوله مع ما هنا وانظر كلام القراني. 
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Ey aT وإلا تقدم‎ Î 
بأنه على حذف شروع ونحوه يرد بأنه عطفه عليه وحذف إرادة يرد بتقييده بشرط العزم‎ 
وما علقه به إذ العزم الإرادة أو هي أخص في العرف الأصولي ولا عرف بأنها أعم.‎ 

فالطويل أربعة برد ستة عشر فرسخا عشر غلاً غير منهي عنه ثانية وأربعون ميلا 
والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب. 

أبو عمر: الأصح ثلاثة آلاف وخس مائة. 

ابن رُشد: وقيل ثلاثة آلاف. والألف ذراع خمسمائة باع للفرس وقيل الجمل. 
الملحكم والصحاح الميل مد البصر. 

القرافي قيل: الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعرات بطن إحداههما 
لظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وروي مسيرة يومين وروي 
يوم وليلة وني المبسوط في البحر يوم. 

المازري: ردالرابع للثالث لأن حركة البحر أسرع والثالث للثاني لأن الليلة بدل 


(فإن قلت): كيف قصر السيخ تك سبب القصر فيم ذكره مع أنه ذكر في الدَوّنة أن الحاج من مكة يقصر 
والبب ل پود فيه 

(قلتا): :لعل الشيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعية؛ فكأنه خرج بالسنة. 

(فإن قلت): : كيف ذكر الشيخ َة الطول في التعريف وعرف به ولا بد من معرفته. 

(قلتٌ): قد عرفه بعد بقریب. 

(فإن قلت): كيف صح إطلاق السفر ول 

يقيده بغير المنهي عنه فإن ما نى عنه ليس بسبب للقصر. 

(قلنا): قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى بب ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريف ابن الحاجب 
وما ألزمه عليه أمر لازم؛ لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلا أو 
يقصر الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا 
وني كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ورده لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر 
في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صائب 
وضرب لازب؛ لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك يدل على أن الشروع ورده 
الثاني صائب أيصا؛ لأنه إذا قيل: إرادة سفر إلخ فإذا صح ذلك؛ فکأنه قال إرادة سفر مراد وبیانه 
با قرره ره الله ونفع به. 
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اليوم الثاني والكل للأول لأنه السير المعتاد. 

ابن بشير: إن كان سير البحر بالساحل فالأميال كالبر وإلا فرواية المبسوط وسمع 
أشهب: خمسة وأربعون ميلا وني المبسوط أربعون وقاله ابن حبيب. 

ابن شاس روى أبو قرة اثنان وأربعون. 

الجلاب: والبحر كالبر وقيل في البحر: يوم وليلة. 

ومن قصر في ستة وثلاثين ميلا فقال ابن القاسم: لا يعيد. 

يحيى بن عمر: أبدا ابن عبد الحكم في الوقت وفي) دون ذلك أبدا لأنه لم بختلف 
فيه» اللخمي: يريد في المذهب فقول ابن بشير قول اللخمي لم يختلف فيه في المشهور 
وهم لاتفاق المذهب على عدمه في) دون الأربعين وهم. 

ابن رُشد: إن قصر في أقل من خمسة وأربعين إلى ستة وثلاثين أعاد في الوقت. 

وني المقدمات: إن قصر في أقل؛ الأكثر: إلى أربعين لم يعد وني أقل منه إلى ستة 
وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان. 

ولا یعتبر في طوله رجوعه وفيها: من في دورانه في القرى أربعة برد قصر. 

اللخمي يريد زائدا على ما يصير فيه من دورانه وجهة لبلده فجعله سند خلافا 
وقال: الدائر كالمستقيم فلو رجع لمنسي بوطنه في سفر قصر قبل بلوغ أمده ففي قصره 
قولا محمد مع الشّيخ عن ابن الماجِشُون وابن القاسم ورويا وإن كان سفر بر وبحر 
فللباجي عن ابن القاسم إن كان مجموعه| مسافة قصر قصر. 

محمد إن بدأ بالبر الأقل من مسافته ولا يسير إلا بالريح لم يضا وإلا ضا. 

ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرني بمحلها. 

الباجي: لأن عمل الحج إنا يتم في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل 
لآخر ولأن الخروج من مكة لعرفة والرجوع هما لازم 

فلفق ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة لأن رجوعه لعرفة لوطنه 
فلا يضم وسمع عيسى ابن القاسم لا يقصر المنوي إذا أراد أن يفيض بخلاف العرفي. 

الباجي: لأن رجوع المنوي بعد إفاضته لوطنه والعرفي لغيره فإذا أفاض لعرفة من 
منى أتم قلت في السماع المذكور كل من كان يقصر بمنى يقصر إذا أفاض ومن كان يتم 


368 


ا 2 


بها يتم إذا آفاض. 

ابن رُشد: في قصر العرني بمنى نظر؛ لأن قصره إن هو قياس على المكي وقصر 
ا لكي للسنة ولا يتعدى بالسنة محلها إذا م توافق الآصول» ورواية بعضهم كل من كان 
يقصر بعرفة يقصر إذا أفاض غلط؛ لأن المنوي يقصر بعرفة فيلزم أن يقصر إذا أفاض 
وهو نقيض قوله: لا يقصر. 

وسمع ابن القاسم: رجوع مالك عن إتمام المكي وناوي الإقامة بمكة والمحصبي 
ني رجوعهم لمكة ومقامهم بمنى ليخف الناس إلى قصرهم حتى يصلوا المحصب. 

ابن القاسم: والأول أعجب إلي. 

العتبيّ عن أَصَبَ: رجع فقال الآخر: أعجب إلي وقاله أَصَبَع وسحنون ونقله 
الباجي في المكي والمنوي فقط ولم يذكر المحصبي وصرح بتقصيرهما بالملحصب قال: 
والقولان بناء على أن التحصيب مشروع أو لا قال: ويلزم عليه قصر المنوي في رجوعه 
من مكة لمنى لأنه بقي عليه عمل من الحج وذكر المازري كلام الباجي وقال: تعليله 
هذا مقصور على صلاة الملحصب وقد ذكر القولين في المكي المتأخر بمنى وكذا ذكرهما 
محمد في المتأخر بمنى تحضره الصلاة بها أو في طريقه جملا ويلزم على هذا قصر المنوي 
في رجوعه من مكة لمنى لبقاء بعض عمل الحج قلت زعمه قصر تعليل الباجي القولين 
على صلاة المحصب حتى يناقض به كوغي) في غيرها وهم لأن التعليل بصرف قدومه 
للتحصيب وهو من عمل الحج لا لوصول وطنه وليس التعليل بحصوله باللحصب 
وقوله: يلزم على هذا يقتضي کونه من عنده وتقدم تصریح الباجي به ویرد بأنه بوطنه 
والتحصيب خارجه وني قوله: يقصران بالمحصب نظر لأنه في الرواية جمع المحصبي 
معه| وذلك يمنع دخول ما بعد حتى في| قبلها وهو التقصير. 

وإن عدل عن غير طويل له لأمن أو يسر أو حاجةء المازري: لا بد منها قصر وإلا 
ففي السليانية: لا. 

سند إن م يقصد إلا الترخص تخرج قصره على قولي مالك في مسح لابس الخف 
للترخحص قلت: يرد بأن القصد أقوى من الوسيلة وتخريجه ابن عبد السلام على قصر 
صيد اللهو والعاصي بسفره يرد بأن الأصل أن العصيان لا يرفع حكم السببية كالصحة 
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في الصلاة والحج وسبب القصر سفر لمطلوب والسفر للقصر خلافه وني السليانية لو 
أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانة ۾ يقصر. اللخمي: وكذا البلوغ والعقل وفي 
طهر الحيض نظر. 

المازري: بجحتمل كونه أحرى لأن الكافر خاطب ماعلى رأي وهي لا إجماعا 
والفرق أا خاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع قلت ولا سي) على أن القضاء 
بالأول. 


وسمع ابن القاسم: يتم الخارج لنفوذ بيع ما معه وروى ابن نافع والرعاة يتبعون 
الكلا كأهل الجيش في جشرهم. 

اللخمي: الجشر ترك ركوب الخيل لرعيها. 

واستحسن اللخمي قصره بعد بلوغ أمده مطلقا لظهور طول سفره فلو عزم بعد 
بلوغ ما طال على بلوغ زيادة دونه ورجوعه فقال بعض أصحاب الصقلي: يتم فيهاء 
والصقلي: يقصر كتقصير مسافر لشرق خرج لمهم غربًا. 

علي: یرید یرجع لطریق أقصر و مره على منزله منه لسفره غير داخل بلده يقصره 
في البريد. 
قلت: هذا مصادرة ويرده رواية الشيخ: من سار بريدين فرجع لطريق أقصر وممره 
على منزله ولم یرد النزول به آتم في رجوعه حتی مجاوزه. 

وفيمن برز عازمًا فأقام قبل مسافته ينتظر لاحقًا طرق. 

اللخمي: انتظاره من لا يسافر دونه إن شك في خروجه قبل أربعة أيام تم 
E‏ 

وسمع أشهب: المكترون للحج يبرزون على بريد من مصر ويحبسون اليومين 
أحب إتمامهم لجهلهم وقت سيرهم. 

ابن رُشد: سمع ابن القاسم الأمير جرج على فرسخ يقيم لاجتاع حشمه يتم 
لإقامته لتكمل حوائجه» ومن خرج من مصر لبئر عميرة فيقيم اليومين لاجتماع الناس 
يقصر» قال: لعدم عزمه في الأولى على السير» قيل: أربعة أيام وعزمه في الثانية عليه 
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قبلهاء وفرق بعضهم بتعذر سفر الأمير دون حشمه وإمكان سفر الآخر دون الناس 
ضعيف لتعذر سفر المنفرد دونه وحملها بعضهم على التناقض لأحروية قصر الإمام 
لتمكنه من جير حشمه ضعيف إذ المعتبر في قصره عزمه على حركته من حل تقدمه قبل 
الأربعة. قلت: حصره اعتبار القصر فيا ذكر مصادرة. 

الشيخ: روى ابن نافع في بئر عميرة أحب إتامهم. 

ابن بشير: إن جزم بوقف سفره على لاحقه آتم وبعكسه قصر وإن تردد 
فللمتأخرین قولان. 

وفيها: من واعد من يمر به أو تقدمه ليلحقه دون أمد القصر فإن لم يسافر إلا به 
تم وإن عزم دونه قصر. 

وفيها: يتم المسافر حتى يبرز عن قريته فيقصر. 

اللخمي عن ابن حبيب: وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا. 

وروى الأخوان بمجاوزة ذات الجمعة بثلاثة أميال» وغيرها ببساتينها لا زرعها 
ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا لإطلاق الجلاب وروى 
ابن شعبان في البحر بتخليف بيوتها ومرة بمواراتها. 

وني ثالث حجها: إن برز مكي لذي طوى مسافرًا أتم حتى يسير لأنها من مكة» 
وني رجوعه فیها قصر ولو على میل منها حتی يدخلها آو قربما. 

وسمع ابن القاسم: وكذلك من آقام على ميل حتى الليل لكره دخوها نهارا. 

السيخ: سمع أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجده ني العتبية. 

القاضي ورواية الخوين: مبدؤه منتهاه. 

الشيخ: في المجموغة لابن الماجشون حتى يدخل أهله. 

الباجي: عن المجموعة روى حتى يدخل منزله. 

ابن تشي السافر ن وت العو فار الخال 

وني لغو سفر المعصية واعتباره المشهور والباجي عن رواية زياد ومنعه ابن حبيب 
أكل الميتة وصوب الصقلي أكله لإحياء النفس. 
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وني رفعه بغير وطنه وأرض الحرب بنية إقامة أربعة يام أو عشرين صلاة قولا ابن 
القاسم واللخمي عن محمد مع ابن رسد عن سحنون وابن الماجشون وعلى الأول يعد 
يوم دخل إن دخل أوله وإلا ففي لغوه وجبره بجزء من خامسه قولا ابن القاسم 
والمازري عن ابن نافع وني منع ني إقامة الأربعة ضم ما قبلها لما بعدها ثالثها لقصر ما 
قبلها لا لقصر ما بعدها لابن رُشد عن ابن القاسم وسحنون. 

المازري رويا ولنقل السيخ ني رواية ابن القاسم من خرج لضيعتين بعد ولاهما 
ثلاثون ميلا وأخراهما ضعفها ونوى إقامة عشرة أيام لا يدري مايقيم في كل ضيعة 

السيخ: إن نواها في الأولى أتم إليها واختلف في قصره للثانية. 

ونية ما يرفعه لا يرفعه ببلد الحرب. 

الباجي وابن حبيب: وإقامته وإن کثرت غير منوي منها ما یرفعه لا یرفعه کمنتظر 
حاجة أو برء أو حبوس ريح ببحر. 

وينبغي للإمام إعلام عسكره قدر مقامه» وروى ابن نافع: أحب لوالي البحر يأتي 
دمياط يقيم بها ينتظر مر الإمام بسيرهم لأهلهم إتمامهم» ورواية اللخمي: من قدم بلدا 
لبيع تجر شاكا في قدر مقامه تم؛ لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يعلم رجوعه قبل 
الأربعة الأيام حلاف قول ابن الحاجب: إن ل ينو رافعه قصر في غير وطنه بدا ولو في 
منتهی سفره وکونه بوطنه یرفعه. 

محمد: ومروره بوطنه تارًا به لغیره کسفر منه إليه» وهو مسکنه و ما به سرية 
یسکن ھا أو زوجة بنی ما لا ماله وولده» وروی محمد: ني دخوله تمنع ضم ما قبله ا 
بعده ولو ترك دخوله عند وصوله قصر حينئلٍ إن كان يقصر وإلا فبعد ظعنه إن بلغ بقية 
سفره قدره. 

ابن رُشد: رجوعه عن نيه إقامة ما يرفعه بغير وطنه كعدمها بخلاف رجوعه عن 
ية دخول وطنه وصوره أربع: إن استقل ما قبل وطنه وما بعده فواضح وعكسه 
والمجموع مستقل إن نوی دخوله اتم فان رجع لترکه اعتبر ما بقي» وان م ینو دخوله 
قصر فان نواه بعد سيره شيئًا ففي قصره قولا سحنون وغيره ومثله لو نوی الرجوع 
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لبلده قبل بلوغ قدره ففي قصره قولا سحنون والواضحة مع تاب محمد وكذا لو نوی 
رجوعه بعد ن صار لما هو مع ما سار أقل من قدره ولو استقل ما قبل وطنه وقصر ما 
بعده تم فيم| بعده لا فيم] قبله وعكسه عكسه. ومن أتم لني إقامة الأربعة ثم رفع نيّة 
الإقامة ففي قصره حينئِ أو بعد ظعنه نقلا الشيخ عن ابن حبيب وسحنون» وإن رجع 
من قصر لما سكنه ليقيم به دون الأربعة كمن أوطن مكة بضعة عشر يومًا فخرج لعمرة 
من الجحفة ويقيم بمكة يومين ويسافر ففيها رجع مالك إلى القصر. واختاره ابن 
القاسم والأول روى ابن نافع» وقادم مكة لسكناها بعد حج فخرج له قبل مقامه بها 
الأربعة في قصره فيه نقل اللخمي عن ابن مسلمة ورواية ابن شعبان مع الشيخ عن 
رواية ابن نافع. 

وفيها: من رده ريح لما خرج منه تم حتى يخرج. 

سحنون: إن م يكن وطنه قصر. 

المازري عنه: ولو كان فيه يتم. 

الصقلي: إن أتم فيه للإقامة الأربعة فعلى قول مالك في مسألة مكة ورده المازري 
بقول سحنون قصر» والمردود آكد من المعتمر لعدم نيه المردود الرجوع ونيته المعتمر 
وترجيح اللخمي الأول بأن شكه أول سفره في رده الريح يضعف رفضه إقامته كمن لا 
یسیر إلا بسیر صاحبه یرد بمنع شکه بل هو وهم وظنه کاف في جزمه بالرفض. 

اللخمي: ومن رده غاصب باق على قصره حتى ينوي إقامة أربعة أيام. 

محمد: من خرج مما أتم به لإقامة الأربعة لباقي سفره الطويل فرجع بعد ميلين 
حاجة المختار من قولي مالك قصره كابن القاسم وأصبَ. 

وني بطلان صلاة من نوى الاقامة فيها وإتمامها قصرًا ثالثها: "إن كان قبل ركعة 
أعها أربعًا وإلا قصر " ها ولابن رُشد عن اللخمي وابن حبيب مع ابن الماجشُون. 

السيخ: روى ابن حبيب: إن أتمها أربعًا مطلقًا أجزآت» وعلى الأول في إتعامها إن 
كان فذًا نافلة قولان ها ولابن رسد على أحد قولي ذكر صلاة في صلاة وإن كان إمامًا 
ففي استخلافه ما مر وعلیه قال ابن القاسم: لا يتمها نفلاً؛ بل يدخل معهم. 

الشّيخ عن ابن حبيب وابن الماجِشُون إن نوى بعدركعة أتم قصرًا وإلا 
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القاضي: لا إعادة على ناو مقامًا بعد فراغها. 
وفيها: أحبها. 


فقيل: لاحت ال غفلته عن تقدمها. 

بعض شيوخ المازري لرعي تعلق الوجوب بآخر وقتها. 

السّيخ عن سحنون رد الريح حرما لوطنه كنية إقامته. 

قلت ارق كاي الاه رمن اناه 

الشيخ: کاب ع ت ع ا ا ثم نوى الإقامة فيها أعادها ربعا 
أبدا وصحبة الأهل في السفر لغو وله ما م تؤد واختص السفر بأقل وقت وجوبها 
وتقدم كون قضائها قصرا قصرا ولو في الحضر كعكس ذلك. 

وع المشتركتين المريض خوف الإغم)اء ومشقة الحركة المشهور جوازه. 

المازري: منعه ابن نافع مطلقًا. 

الباجي: كخوفه ما يمنعه الثانية أو به مى لخوف إغمائه ولم حك الثاني فقول ابن 
بشير يجمع المريض مطلقًا اتفاقًا قصور وقول ابن الجحاجب يجمع للإغماء وني غيره 
قولان وعكسه ابن عبد السلام لا أعرفه) وعلى الأول في جمعه أول وقت الأولى أو 
لوقتيه] ثالها: النهاريتان أول الأولى والليليتان أول الثانية ورابعها: إن كان للأول ففي 
وقت الأولى وإلا ففي العشائين لمغيب الشفق وني غير هما وسط وقت الظهر وخامسها: 
وإلا فلوقتيه) للخمي عن ابن شعبان والباجي عن سحنون مع اللخمي عن رواية ابن 
عبد الحكم وابن زرقون عن ابن شعبان واستغربه لظهور عكسه بضيق وقت المغخرب 
وسعة الظهر والمدَوّنة واللخمي عن ابن حبيب وقال: الوسط ربع القامة. 

ابن ابي رَمَتيّن: نصفها. 

محمد بن سفيان: ثلثها وتعقب ابن زرقون قول الباجي إن كان الثاني فروى ابن 
القاسم في آخر وقت الظهر وأول العصر بان نصها ما تقدم. 

الشيخ: روى علي: لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في 
العصر لعلمه بميده جمعه بينه| بالبر قاتا» وسمع موسى ابن القاسم: لذي هى 
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تأخيرها لزوال ماه ما م يخرج وقتها. 

ابن رُشد: قیل ختارها وقیل ختار مشار کتها. 

وظاهر سباع ابن القاسم في المغرب ما لم يطلع الفجر وللعتبى وأَصَْبََ وعيسى 
وابن بي رَمَتيّن: إن جمع لخوف ذهاب عقله فسلم أعاد. 

وفيه لخوف عدو سماع عيسى ابن القاسم لا بجمع له» ثم قال: إن فعل فلا بأس 
وعلى الثاني. 

قال الباجي: إن توقع الخوف مع تأخير الصلاة جمع أول الوقت فإن كان خوفا 
يمنع الإقبال عليها والإنفراد ها جمع لوقتها المختار كالمرض ولسفر في جوزاه وكراهته 
ثالثها: للنساء ويكره للرجال ورابعها: لا مجمع وإن جد سيره للمشهور والباجي عن 
ابن القاسم مع رواية عياض وابن العربي واللخمي عن ابن شعبان مع رواية عياض 
وابن رسد عن سماع ابن القاسم. 

وني شرطه بجد السير ثالثها للرجال لا للنساء للأكثر معها وابن رُشد وأبي عمر 
عن ابن حبيب مع السيخ عن ابن الماجِشُون وأَصْبََ وبعض شيوخ عبد الحق ول يذكره 
المازري. 

وبخوف فوت مهم ثالثها للرجال لا للنساء لأشهب معها بلفظ مر بدل مهم 
والمازري عن ابن حبيب مع أَصَبَ وابن الماجشّون. 

اللخمي وبشرط خوف على نفس أو مال أو مشقة لخوف الرفقة إن م يجمع وخرج 
تعارض جعهم) جماعة مع تأخيرهما فدًا على قولي مالك في ترجيح جمع عمل ليلة المطر 
لفضل الجاعة مرة ومنعه لترجيح الوقت أخرى. 

الباجي: دليل قول الأصحاب جوازه في سفر غير القصر. وقبل الصقلي نقله 
القاضي عن المذهب وصرح المازري به. 

فلت اهر اسول ا رن لاحي ا ف هت ا 
الجمع به كسفر الحج خلافه ولعله غره قول القاضي إثر قوله: جوز في سفر غير القصر 
خلافا للشافعي سفر مباح فأشبه ما تقصر فيه فإن زالت بمنهله ونوی نزوله بعد 
المخرب جمع به وقبل الاصفرار لا جمع وبينه) قال: المازري في جمعه نظر للزوم كون 
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الثانية في غير مختارها. 
o‏ 


SS 

ابن بشير: المشهور الجمع وقيل: يؤخر الثانية وقول ابن الحاجب: "قالوا: يخير ' 
يريد في تأخير الثانية إذ هو امقول ولا أعرفه لغير الشيخين وقول ابن شاس: "أشار 
بعض المتأخرين لتخييره إن شاء جمع في المنهل وإن شاء بعد النزول إذفي كلا الحالين 
إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار " تعقبه ابن عبد السلام بأن في تأخير ا لجمع 
إخراج كليه) عنه ويرد باحتمال وإن شاء صلى الثانية بعد النزول لقرينة نقله عمن م 
يقله إلا كذا ويصدق التعليل بظاهره أو لعل قوله إحدى بالمعجمة والراء وتفسيره قول 
ابن الحاجب بم تعقبه متعقب بعدوله عن تفسير بصواب هو المقول إلى خطأ عنده أو 
بقصوره. 

وإن رحل قبل الزوال ونوى بعد الغروب جمعه| لوقته) وقبل الاصفرار لآخرهما 
وبينه) قال اللخمي والمازري: جاز تأخير جمعه قاله ابن مسلمة. 

ابن رُشد: لوقتهماء فلو جمع عند الزوال فروى علي يعيد في الوقت فخرج عليه 
الباجي من جمع دون جد سير عند معتبره ورده المازري بأن رعي وقت الثانية آكد من 


$ 
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مصل جالسا لعذر زال في الوقت والليليتان كالنهاريتين. 
وفيها: إن ارتحل بعد الزوال جمع حينئلٍ ولم يذكر في العشائين الرحيل من المنهل. 
سحنون: هما سواء أي الرحيلان فقيل: هما وفاق وقيل: خلاف لندوره بعد 
الغروب ولفضل الجاعة بمسجد بين العشاءين في جوازه ثالثها بمسجده عه فقط 
ورابعها : بمساجد المدينة فقط وخامسها: بالمسجدين فة فقط وسادسها : بالبلاد اللطيرة 
الباردة كالأندلس فقط للمشهور واللخمي عن مالك مع الباجي عن قول ابن القاسم 
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من جمع بينها حضرا دون مرض أعاد الثانية أبدا ورواية زياد وسماع القرينين وتخريج 
اللخمي عليها مع المازري عن قول مالك من فاته الجمع بأحد الحرمين صلى العشاء 
ا قبل مغيب الشفق لفضله) ورواية ابن العربي وتفسير ابن عبد السلام قول ابن 
الحاجب: "وقيل: مختص بمسجد المدينة " بالرابع لزعمه حصر رواية الاختصاص به 
قصور لشهرة رواية زياد وعلى المشهور؛ في جوازه راجحا أو مرجوحا طريقا اللخمي 
مع الأكثر وابن رُشد من تعليله قول مالك أرجو لمن صلى ببيته لطين وأذى بطريقه أنه 
في سعة بأن فضل الوقت أكثر من فضل المجاعة فإذا ترك فضله هذه العلة جاز ترك 
فضل الجماعة ها ورواية زياد في ترجيح أول الوقت تقدمت. 

وروى ابن عبد الحكم: الجمع ليلة المطر سنة وهو فيها لابن قسبط فقيل دليله 
وقيل صفته وسمع ابن القاسم: هم الجمع وإن ظنوا دوام المطر. 

ولو ارتفع بعد صلاة المغرب بنية الجمع. 

قال الشيخ: يجمعون لعدم أمن عوده. 

المازري: إن أمن فلا. 

وني الطين طريقان. 

ابن رُشد: فيه ذا وحل قولان لسماعي ابن القاسم وأشهب مع الواضحة والمدونة. 

اللخمي: أجازه مرة للطين وقال مرة: أرجوه في الطين وكثير الوحل. 

والمعروف منعه في النهاريتين للمطر وأثبته الباجي وابن الكاتب من الموطأً آراه في 
المطر ورد بأنه تفسير لفظ لا نتيجة اجتهاد. 

وفيها: تؤخر المغرب شيا وتجمعان قبل مغيب الشفق وينصرفون وعليهم إسفار 
قلیل. 

فسره ابن رُشد بنصف الوقت وقال ابن عبد الحكم وابن وهب وأشهب: اول 
الوقت. 

ابن رشد: وروى وخرجه) على رعي امتداد وقت المغرب واتحاده. 

اللخمي: روى ابن عبد الحكم تؤخر المغرب ويطيلون أذان العشاء لمغيبه وقاله 
اهت 
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المازري هذا ميحيل معنى الجمع وغير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان 
لا يجمعون وني إعادتم إن جوا 8 ي اکر ن ا و رن 
والشّيخ وناقض ابن لبابة الثاني بقول ابن عيسى وأصبغ بغ العتبيّ وابن مزين بإعادة 
مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم لظهور فوات علة ا لجمع فيه) ففرق ابن رُشد بان 
الريض صل فا فيتلافى ما فاته من فضل الوقت وهؤلاء صلوا جماعة ناب فضل 
جماعتهم مناب فضل الوقت كمسافر أتم فذًا يعيد وخلف مقيم لا يعيد. 

وفيها: من آدرك جمعًا وقد صلى المغرب جمع ثانيته 

الشيخ عن ابن حبيب وأصَبَع وابن عبد الحكم: لا يجمع فإن جمع لم يعد. 

ابن القاسم: يعيد أبدا. فخرج عليه ابن رُشد مثل قول ابن الجهم لترجيحه فضل 


الوقت على الجاعة ويلزمه نفي الحمع المتفق عليه عنده. 
أَصبَع عن ابن القاسم: إن حدث مطر بعد صلاة المغرب فلا جمع. أصَبَع إن مع 
فلا حرح. 


السيخ: أعرف فيها قولاً أجهل قائله. 

وعلل الأول بلزوم تقديم العشاء عن وقت جمعه| فعكسه) الصقلي فألزم قائل 
الجمع أول الوقت جمعهم ورده المازري بفقد نيّة الجمع أول الصلاتين قال: وخرج 
بعضهم جمعهم ونفيه وني التي قبلها على عدم شرط نية ول الصلاتين وثبوته وقول ابن 
الحاجب: "ني تأخير نيه ا لجمع للثانية قولان" وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه ولا يتم 
رد المازري إلا بنفيه. 

وسمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب. 

أبو عمر: والغريب يبيت به بحيى بن عمر والمعتكف. 

عبد الحق: إن كان إمامهم جمع مأموما ونقله ابن عبد السلام استحب ائتمامه لا 
أعرفه. 

وني جمع جارة مسجد تصلي في منز ها بجماعته قولا بعضهم وعبد الحق مع بي 
عمران وتعقب بالثانية. 

اللخمي في الأذان: هما ني كل جمع قولا المشهور وابن الماجِشُون مع رواية 
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الحلاب: قيل: بإقامتين بدون أذان. 

وعلى المشهور في كونه بمقدم داخل المسجد أو صحنه قولا علي عن مالك وابن 
حبيب قائلا يخفض صوته والمشهور منع التنفل بين جمعه| وسمعه شهب وجوزه ابن 
حبیب» ولم بحکه ابن رُشد» وروی العتبي: ولا بعده بالمسجد. 

وسمع ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق» وإجازته بعضهم لإمام قوم لا 
يقرؤون واضح. 

ابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة ا لجمع بعد العشاء قبل الشفق. 


[إباب رسم صلاة الحمدة] 
صلا اسصمعة: کک تمنعان وجوب ظهر على رأي أو تسقطها على آخر"'. 


eb aE ONES 
آهل المذهب اختلفوا فيمن صلى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجحمعة ثم فاتته الجمعة‎ 
هل يعيد ظهرا أربعا أبدا أم لا فالمشهور الإعادة والشاذ عدمها وهو قول ابن نافع وابن وَهْب فقال‎ 
المازري جل# القول المشهور حرج على أن الوجوب تعلق بالجمعة فعلى هذا يقضي أربعا؛ لأنه ل‎ 
يصل الواجب عليه والقول الشاذ خرج على أن الوجوب تعلق بالظهر ويسقط وجوب الظهر‎ 
ا لجحمعة فلا يقضى؛ لأنه أتى بالوا جب عليه.‎ 

(فإن قلت): يقع في كلام الفقهاء هل ا لجحمعة بدل من الظهر م لا وهل هي فرض يومها أم لا وبنوا على ذلك 
مسائل مشهورة وفروعا مسطورة فهل هو هذا الذي أشار إليه المازري أم لا. 

(قلنا): يظهر آنه كذلك فمن قال بأنها بدل من الظهر فهو الجاري على القول الثاني في كلام المازري وقد يقال 
لا يلزم ذلك؛ لأن التيمم بدل من الوضوء والوجوب ل يتعلق بالوضوء» ومن قال إنها ليست بدلا فهو 
الأول» ومن قال بأنها فرض يومها فهو الأول أيصًاء ومن قال بأنها ليست فرض يومها فهو القائل 
بالبدلية وفيه بحث فإذا تقرر ما أشرنا إليه فالسيخ ٠‏ + قال في رسمها: (ركعتان) وهو جنس يشمل 
الصبح وصلاة القصر وغير هما و(تمنعان وجوب ظهر) خرج لما ذكر لعدم منعه) ذلك وهذا جار على ما 
قلنا من المشهور الذي وجه به المازري تن ولذلك قال: (على رأي) وقوله: (أو تسقطها على آخر) أشار 
إلى القول الشاذء ون الواجب إن هو الظهر في الأصل وا لجحمعة بدل وكثيرًا ما يفعل السيخ هذا إذا كانت 
الحقيقة الشرعية في موضوعها تردد لما وضعت فيه بين المشايخ كا وقع له في النكاح وغيره. 

(فإن قلت) : هلا قال الشيخ َة أو تسقطانه وذكر الضمير؛ لآنه يعود إلى الظهر. 
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واجبة عيتًا وجهل أبو عمر حامل رواية ابن وَهْب: هي سنة على ظاهرها و هلها على 
دليل وجوبما ني غير الأمصار وهو العمل وقياسها على وجوبما بالأمصار أو على طريق 
الشريعة التي سلكها المسلمون وخرج اللخمي فرضها كفاية من قول ابن نافع وابن 
وهب إن صلى من تلزمه ظهر الوقت سعي إدراكها لم يعد ونفاه عن المذهب ابن بشير. 


[باب في شروط وجوب الجمعة] 


وشرط وجوبها الذكورية وتجزئ المرآة عن ظهرها. 

وفي الحرية طريقان» ابن حارث شرط اتفاقًا. 

اللخمي: هو معروف قول مالك لقول ابن شعبان هو مشهوره وقوله: قال أيضًا 
على من قدر من عبد إتيانها: يلزمه ذلك ويقام ها من حانوت ربه ورواية ابن وهب إن 
قدر عليها عبد فهي عليه» وتعقب المازري أخذه بأن ما في رواية ابن شعبان إثر حانوت 
ربه زيادة لأنه إذا حضرها صار من أهلها قال: وهذه العلة تدل على عدم وجو ا في 
الأصل يرد بأن ظهور منطوقه في الوجوب مقدم على المفهوم وموجب إرادة من آهل 
أدائها ولو سلم فأین رده من قوله: هو مشهوره ومن رواية ابن وَهُب. 


(قلت): إنا أنثه مراعاة للصلاة. 

(فإن قلت): ما أشرتم إليه من توجيه القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده السيخ اة بعد بها معنا 
أن الظهر يوم الجمعة لا يتعلق به وجوب للإجاع على منعه فليس بواجب؛ لأن الظهر يوم الجمعة 
منوع ولا شيء من الممنوع بواجب فلا شيء من الظهر يوم الجمعة بواجب وهذا الذي ذكره 
صحیح فکیف یرسم به ما ذکر. 

(فالجواب): أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ولذا قال الشيخ تناه: على رأي آخر ذلك 
أعم من كونه صحيحا أو فاسدا وهذا صحيح لا شك فيه. 

(فإن قلت): حاصل كلام السيخ كاه ني حده أنه يقول حد صلاة الجمعة على رأي من يقول إنها وصل 
لا بدل ركعتان تسقطان وجو با على الرأي الآخرء وإذا صح ذلك فرب) يقال برد على الرأي الأول 
صلاة ظهر المسافر على رأي من قال بالوجوب في القصر فيصدق عليهما أا ركعتان تسقطان 
وجوب ظهر. 

(قلتٌ): لا يصح إيراد ذلك؛ لأنا نمنع أا يمنعان وجوب ظهر مطلقاء وإنما يمنعان وجوب الظهر 
الحضري وهما ظهر لمسافر. 
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المازري: لرب العبد منعه صلاة العيد لا صلاة ا لجمعة إلا أن يضر به في حاجة له. 

لافار فال متهن ااا هر اط ماق الال وع ق ال ا ن 
ربه وآباه بعضهم للزومه في الحج قائلا إنما أجزأته عن الظهر لأنها بدل عنه والحج غير 
بدل» وروى أبو مصعب أكره لمكاتب تركها وعلى السقوط تجزئه عن ظهره كالمرأة. 

واللإقامة وفي إجزائها عن ظهر مسافر قولا مالك وابن الماجشون. 

والكون بمصرها أو قربه روى علي وسمع أشهب E ER E‏ 
خلاف قوهما وزيادة يسيرة» قلت: ومثلها نقل الشيخ رواية ابن عبد الحكم. 

وني كونها من منارها أو من حيث قصد من سافر من محلها رواية علي وقول ابن 
عبد الحكم ونقل ابن الحاجب وجوا على من بستة أميال أو بريد» وقبوله ابن عبد 
السلام وهم إنما نقلوهما ني قل مبيح إحداثها قرب جمعة أخرى عن ابن حبيب ويحيى 
بن عمر وأخذهما من توهم لزومها لقدر مانع اللإحداث يرد بمنع اللزوم لتقرر الفرض 
بالظهر ولقول الباجي وقبوله المازري وابن شاس: الصحيح قول زيد بن بشر أقله 
فرسخ؛ لأن كل موضع لا يجب السعي منه جب به إقامتها لذوي شروطها. 

وتعليل ابن بشير قدر الستة بأنه مجموع مسافة لزوم السعي للجمعتين والبعد من 
حلها بمصرها ملغی. 

ابن رُشد: ولو بلغ ستة ميال ورواه ابن أبي اويس وابن وَهُب. 

إباب : شروط أد ‏ الجمهة] 
ادان إمام' » وني شرطه بكونه المخوف خلافه ثالثها: به أو بمأموره أو 

بمجمع عليه لابن رد مع اللخمي عن رواية بحيى بن عمر والمشهور وابن مسلمة 
وعلى المشهور قال مالك وابن القاسم: لو منعهم وقدروا فعلواء وفرق أشهب بين منعه 
وسکوته. 


٠١‏ قال الرّصاع: هو ظاهر وتأمل ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام من رسم الوجوب وضابط ذلك 
والفرق بينه وبين شروط الأداء» وانظر الصوم فإن فيه ما يناسبه والله أعلم. 
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اللخمي: لو أحدث الإمام مقدم الأمير فاستخلفه أو ترك فاستخلفوا أجزأً اتفاقًا. 

وني صحة إمامتها مسافرٌ ثالثها: إن استخلف بعد عقدها لسَحنون مع أشهب» 
وابن القاسم» وابن رُشد عن ابن حبيب مع الأخوين وعلى المشهور يعيدها القوم في 
وقتها وي المسافرء ثالثها في الوقت فخرجها ابن رُشد على الخلاف قيمن جهر في سرية 
مدا 

لته وتاية ة اة عن الطهر زل أن يراع اادد الركات ها 

وفيها: إن مر إمام مسافر بقرية بعمله يجمع فيها جمع بهم. وإن) كان له ذلك؛ لأنه 
إمامهم فقرره الباجي بأن وجوبما على واليها لاستيطانه أوجبها على موليه لاستحقاقه 
الإإمامة دونه. 


ولا تصح جمعة خلف ذي ظهر فانتقل منه ها لتصح إمامته بخلاف القصر لصحة 
اقتداء المقيم بالمقصر. المازري في حمله إياها على الوجوب نظر؛ بل قوله في المدونة: 
کان له ذلك دلیل جوازها له لا وجوا عليه فلو جمع بمن لا تجب عليهم فقي بطلاا 
وصحتها فيتم المقيمون ثالثها: تصح له دونم» ورابعها: يعيد الكل في الوقت ها 
ولسع أبي زيد ابن القاسم مع روايتي ابن مزين وابن عبد الحكم مع ابن نافع ورواية 
وابن رُشد عن مالك وجاعة. 

وني اعتبار قدرها بمحلها أو عدد مكلفها روايتا اللخمي فعلى الأول فيها: يصليها 
أهل الخصوص والقرية المتصلة البناء زاد مرة ذات الأسواق. وسمعه شهب وروى 
مرف ذات ثلاثين بيتا وأسقطها سحنون عن أهل المنستير. ابنه وما آقامها بقلشانة 
وسوسة وسفاقص إلا زحفاء وأنكر ابنه إقامتها ابن طالب بأولج. 

اللخمي: أخبرت أن بها عشرة مساجد. 

بحيى بن عمر: أجمع مالك وأصحابه أن لا تقام إلا بمصر» وعلى الثانية روى 
الأخوان إن قاربوا ثلاثين رجلا جمعوا. 

ابن شعبان وزيد ابن بشر إن بلغوا خسين» وعن مالك لا تقام بأربعة. 

القاضي والباجي المعتبر من تتقرى بهم قرية يمكنهم ثواؤهم بهاء فجعله 


المازري المشهور. 

الباجي: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إلا بأربعين دون الإمام لحديث جابر 
ما بقي حين انفضوا معه َيل إلا اثنا عشر رجلا ' مقتضى إجازتما باثني عشر وإمام. 

وني شرط نيّة استيطانهم قولا القاضي مع نقل ابن بشير على معروف المذهب» 
ورواية ابن القاسم آقامتها جماعة مرت بقرية خالية نوت إقامتها شهرًا مع ساعه جمع 
قوم رابطوا بثغر ذي بيوت متصلة وسوق ستة أشهر» وتقييدها ابن رُشد بكونه ذا أهل 
مجمعون بناء على الأول. 

وني وجوبها على أهل العمود والمحال المسكونة مقيمين رواية عيسى عن ابن 
القاسم وسماع شهب ابن رُشد على خلاف سماع عيسى ابن القاسم هله الأكثر 
ويحتمل حمله على المنتجعين غير القارين فلا يكون خلافا والأول أظهر» وتخريج 
اللخمي عليه سقوطها عن آهل الخصوص والقرى» يرد باستيطانه). وفي إقامتها الإمام 
إن فر من تقام به وبقي العبيد والنساء قولا أشهب وسحنون قائلاً: المسافر كالعبدى 
وإلزامه شهب واضح وعليه ينتظرهم ما م بخرج وقتهاء والصبيان لغو اتفاقا. 

وني لغو شرط بقاء ا لجاعة بعد إحرامهم واعتباره لسلامها أو لتام ركعة ثلاثة 
لابن رسد عنها ونقله مع غيره عن سحنون مع ابن القاسم وأشهب. المازري: ونقله 
بعض الخلافيين عن مالك لا أعرفه ولعل قول أشهب غره» ووجه ابن رُشد الأول 
بقصة انفضاضهم للعير إلا اثني عشر رجلا 

وقول ابن عبد السلام: الجماعة شرط صحة إقامتها بالبلد ووجوا على أهله» ولا 
يشترط حضور عددها في كل جمعة؛ لحديث جابر» إن أراد أن عدد الجاعة شرط كفاية 
فيها فلا قائل به» وإن أراد آنه شرط في وجوما لا في أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في 
LE E‏ الفعل قبل وجوبه عنه بعده» ولا ينقض بإجزاء 


(أ. أخرجه البخاري: 493/8 و 494 في تفسير سورة الجمعة» باب # باذ رة د ورا 4 وني 
الجمعةء باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعةء وني البيوع» باب ا اله تعال: ودارا 
2 دا ومسلم :رقم (863) في الجمعة»ء باب قوله تعالى: :3# sS‏ ور > 


5 : رقم (3308) في التفسيرء » باب ومن سورة الجحمعة. 
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الزكاة قبل الحول بيسير؛ لأنه بناء على أن ما قارب الشيء مثله» وإلا أجزأت قبله 
مطلقًاء ولا بإجزائها للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيته| لذي شرط وجوب في فعله 
الشخصي» وإن أراد صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فه) ما تقدم للباجي وابن 


و 


رشد. 

ولو فر إمامهم بعد عقد ركعة فالمعروف بطلانماء وتخريج اللخمي صحتها هم 
من قول أشهب إن أحدث إمام عمدًا ني تشهده استخلفوا مسلا يرد برعي الخلاف في 
التسليم وتخريجه المازري من عموم قول أشهب لا تبطل صلاة مأموم بإبطاها إمامه 
عمدًا إن صح أقرب وأخذه أيصًا من قول ابن عبدوس لو هرب الإمام بطلت عليهم 
کبطلانا عليه ہروبہم مع قول أشهب في هروبہم عنه» يرد بكونه قياس أحرى 
لوضوح كون تبعية المأموم إمامه أشد من تبعيته إمامه فلا يلزم من ثبوت نقيض الحكم 
في الأصل عند قائله ثبوته في الفرع؛ لأن اختصاصه بم) به الأحروية يوجب كون كونه 
فرقا. 

ومسجد, الباجي وابن رُشد: اتفاقا. وللقزويني عن الصالحي ليس بشرط لعدم 
ذكره في قوله فيها: القرية المتصلة البناء ذات الأسواق يجمع أهلها. وتعقبه الباجي 
بالإجماع وعدم الوثوق بعلمه) وأن الصالحي مجهول» ورده عياض بأن الصالحي أبو 
بكر بن صالح الأبري إمام طبقته والقزويني من أعلام أئمة العراقيين» يروي عنه وعن 
أبي بكر بن علويه الأهري لاتفاقه| في الكنية والنسب خص الأول بالصالحي» وأخذه 
اللخمي من قول مالك آهل الخصوص المتصلة كالبيوت يجمعون وإن م يكن هم وال 
فلم يذكر المسجد» وعياض من قول سحنون إن خلى عدو بين أسرى تجب على مثلهم 
وبين إقامة شرائعهم أقاموها ولو كانوا في سجن. 

ويرد أخذ الصالحي واللخمي بنصهاني بناء الراعف الجمعة لا تكون إلا في 
المستجة والسكو ت لا يعازض نصا وبانة شط الاداء لا الوجوب واخد عياض بان 
تخليته مكينٌ من إقامة شر طها وعلى شرطه ني كونه في الصحة لا ني الوجوب أو فيها 
قولان خر جه ابن رد على تقرر مسمى المسجد بشرط كونه ذا بناء وسقف أو كونه 
ذا فضاء حبسا للصلاة فقط وعلى الأول أفتى الباجي بمنعها بمسجد اهار سقفه وأباه 
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ائ ر شد يان حدم لا یمنع اسمه مسج دا وأن منعه عدمه ابتداء. 

ولو نقلت بعذر لآخر ففي شرط نقلها بنية التأبيد قولا الباجي مع مسائل ابن 
را 

الباجي: لقوله فيها: في الراعف في الجمعة العام بتسليم إمامه لا يبني إلافي 
الملسجد؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد فلو صحت بغبره لبنى بأقرب مسجد. 

ورده ابن شد بقول بعضهم يبني به» او لآن رجوعه إليه لابتدائها به» وخارجه 
غير حجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وإن م تتصل فقولان ها ولأشهب» وإن | 
يضق فثالثها يكره إلا لعذر لابن مزين عن ابن القاسم مع رواية ابن أبي أويس» وابن 
رشد عن ظاهرها وظاهر سماع ابن القاسم وسحنون» ورواية المازري. 

وفيها: لا أحبها في الأفنية إلا لضيقه. 

وروی ابن شعبان تجزئ خارجه وإن لم يضق ولم تتصل. 

فإيمام ابن ا لحاجب قصر الخلاف على أحد العدمين» ونقل ابن عبد السلام قصره 
بعضهم عليهم)| معا حلاف الروايات» ولابن شعبان يصليها ذو رائحة ثوم بفناء المسجد 

المازري: في جري قول سحنون في صلاته نظر. 

وني منعها بمحجور مطلقا أو ما م تتصل به الصفوف قولان هاء ولابن مسلمة. 

وعلى المنع في إعادتهم أبدًا قولا ابن القاسم وابن نافع. 

وفي صحتها على ظهر المسجد, ثالثها: للمؤذن» ورابعها: إن ضاق» لأصبَع مع 
الآخوين» ورواية أبي زيدء وابن رُشد عن أشهب. 

وابن القاسم فيها مع ابن رد عن رواية المبسوطة» ولابن الماجشون وحمديس. 

ابن عبد الحکم» ویجیی بن عمر: إن عظم کمصر فلا باس بہا بمسجدین. 

ااا و ا ا 

اللخمي: إن كثروا وبعد من يصلي بأفنيته. 
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وعلى الثاني إن أقيمت ففيها الصحيحة ذات العتيق. 

قال مالك: قال بعضهم: أوهم) صلاة» وعليه قال سند: لو صليتا بحديثين صحت 
المنفردة بإذن الإمام وإلا فالسابقة إحرامًاء فإن جهلت أعاد الكل ظهرًاء فان أحرما 
ا عاونا ةو اج وول ا عور اا ا تد امال اا 

وني جوازه بأزيد منهاء أوببعدها بستة أميال» ثالثها: ببريد. 

للباجي عن زيد بن بشر ويجيى بن عمر وابن حبيب مع نقل الشيخ الأول 
والثالث. 

وقول ابن الجاج لكل قرية أن بجمعوا وإن قربوا ولا نص ني منعه قصور. 

وخطبتان: وني فرضهها وسنتهماء ثالثها: الأولى فقط» لابن القاسم وابن الماجشون 
مع رواية الثمانية. 

إن صلوا بلا خحطبة أجزأت ورواية ابن حبيب» وقول ابن بشير لا نص في وجوب 
الثانية ونقل اللخمي لا تساعده الروايات يرد بنقل الباجي وابن الحارث عن ابن 
القاسم: إن لم يخطب في الثانية ما له بال أعادوا. والمعروف على وجوب) شرطيته|. 

وقول ابن الحاجب نفيها لا أعرفه» وأخذه من رواية الثانية أجزأت أو قول ابن 
E‏ 

صرح القاضي ابو بکر بشرطیتها بعید. 

وأقلها قال ابن القاسم: وروى القاضي مس اها لغة. 

ابن العربي: مد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن. 

العارضة: إن اقتصر عليه أجزاً وني إجزاء تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة قولا ابن 
عبد الحکم مع روایته» ومُطَرّف وابن القاسم. 

وني كون التكبيرة كذلك قولان لنص أبي عمر» وسياق المازري» وروى الباجي 
يعيد ما م يصل. 

وعزو ابن شاس إجزاء ما قل لابن الماجشون» وقبوله ابن عبد السلام وعزوه 
نقله عنه لابن الجلاب وهم إنما نقله الباجي والمازري عن مُطَرّف» وا لحلاب عن ابن 


ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم. وقصر الثانية عن الأولى. 

وني الطهارة ها طرق: القاضي والجلاب: مستحبة. 

ابن العربي: فرض. 

اللخمي: قولا مالك وسحنون. 

الصقلي والمازري: إن خطب دون وضوء في إعادته قولا محمد ومالك. 

سحنون: إن خطب جنبا أعاد أبدًا. 

الشیخ: يريد ذاكرا. 

سحنون: إن ذكر جنابة انتظرواغسله وبنى إن قرب» فأخذ المازري منه عدم 
وجوبما. 

قال: وحمله على استقلال ما يأتي به خطبة تعسف. 

ونقل ابن الحاجب فرض طهارتما دون شرطيتهاء لا أعرفه» وأخذه من مجموع 
قولي سحنون تكلف ومنافي لأخذ المازري عدم وجوبها من بنائه. 

وفيها: إن أحدث استخلف متمها. 

فأخذ عياض منها شر طها. 

وجلوس الخطيب قبلها بمحلها ليؤذن ها سنة» ونقل ابن الحاجب وجوبه» وقبوله 
ابن عبد السلام: لا أعرفه» وأخذه من قول الباجي:السنة أن يرقى المنبر إذا دخل ولا 
یرکع؛ لأنه یشرع في فرض بعید. 

وني تعیينه إثر دخوله وجواز تأآخره عن جلوسه مع الناس قولان لابن زرقون عن 
الباجی وان حيبت 

ويسلم حين دخوله وني سلامه إثر جلوسه علي المنبر» ثالثها: إن كان إذا دخل 
رقی المنبر آو وقف إِلي جنبه سلم» وإِن کان مع الناس يركع فلا لنقل ابن بشيرء 

وسماع ابن القاسم إنكاره معهاء والشيخ عن ابن حبيب» وم يحك ابن بشير الثالث 
TT‏ 
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الباجي: اتفاقا. 

ابن القاسم: كجلوسه بين السجدتين. 

ابن العربي: فرض. 

وني كون قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر» وابن العربي. 

وني شر ط حضورها الجماعة طرق ابن القَصّار والقاضي» واللخمي لا نص وظاهر 
المذهب وجوبه. ۰ 

ابن رُشد: قولان ها ولغیرها. 

الباجي: الوجوب نصها؛ لأن فيها: لا بجمع إلا با لجماعة والإمام يخطب. 

وصوبه عياض من هذه الروايةء قال: ورواية شيُوخنا والمختصرين إلا بالجماعة 
والإمام با لخطبةء ورده المازري بمفهوم قوله فيها: في الإمام يخطب فيهرب عنه الناس 
إن م يرجعوا ليصلي بهم الجمعة صلى أربعًا. 

وظاهر المذهب إسرارها كعدمها وقول ابن هارون قالوا: لو أسرهاحتى ل 
يسمعه أحد أجزأت وأنصت ها لا أعرفه. 

وني استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم 
وشاذته|» وني إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسفر فقط رواية ابن وَهْب وابن زيادء 
ويستحب: كونه على منبر غربي المحراب. ) 

وروی ابن القاسم تخییر من لا یرقاه ني قیامه یمینه او شماله» ورجح ابن رُشد 
يمينه لمن يمسك عصا بقرب المحراب وبيساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر. 

وشرطها: وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو. 

المازري: أشار أشهب إلى وصلها بها وصل أوليبي الرباعية بأخرييها. 

وإمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف. 

وفيها: من حضر الخطبة أولى. 

ولأشهب: إن قدم غيره ابتداؤها حب إِلي. 

وسمع: لا بأس به. فإن قرب ففي استخلافه وانتظاره قولا مالك وابن كنانة ع 


ابن ابي حازم. 


2 ا 


ولو قدم وال بعزله قبل تمام صلاته ابتدأً ا لخطبة أو من يقدمه. ولو المعزول بعد 
تمام صلاته إن قدم فيها ولسحنون: إن بنى القادم على خطبة المعزول أعادوا أبدًا. 

المازري عن ابن حبيب وأشهب وابن حارث عنه: لا بأس ببنائه. 

فا ا خرن مغ غ ات رو ارات ارا و ا 

قال: وحجتهم أن أبا عبيدة قدم وخالد يخطب فأمره أن يتم ضعيفة؛ لأن أمره 
بتمام ا لخطبة والصلاة استخلاف» وباقي خطبته كاف عن تجديدها. 

فلت فول رة الا عاف تقل المقل اناري أن اا دة ل نة 
خالد» وقبلوا نقل ابن حبيب قدوم أبي عبيدة على خالد. 

ونقل عز الدين: وصل كتاب تولية أي عبيدة وعزل خالد وهم صفوف للحرب 
فأسره حتى انقضت خوف الفشل» لكفاءة خالد بالحرب» وني اكتفاء أبي الربيع عن 
الطبري: قدم شداد بن أوس بوفاة أبي بكر وولاية أبي عبيدة وعزل خالد والناس 
يقاتلون فكتم شداد الخبر حتى ظفر المسلمون. 

وعن ابن إسحق ورد كتاب أبي عبيدة قبل فتح دمشق فكتمه استحياء من خالد 
حتی فتحها. 

ا لمازري: بناؤماذو الأصول على ثبوت حكم النسخ ببلوغه أو نزوله يرد 
بصحتها إن قدم في وقتها بعد صلاتها اتفاقا» وني الجحواب بذهاب وقتها بفعلها نظر. 

فلت لبعض شيوخ عبد الحق: إن قدم قبل خحروج وقتها بعدها بطلت ورده ابن 
رُشد بمفهوم سماع عيسى ابن القاسم: إن تمادى الأول عالا بعزله بطلت. 

٠...‏ استهاعهاء والصم. ضماء وبينهماء وفي غير سامعه) ولو بخارج المسجد 
طرق: الأكثر كذلك. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

ابن العربي: في التكلم بين النزول من المنبر والصلاة روايتان. 

ابن زرقون عن ابن نافع: لا بأس بكلام من م يسمعها بخبر» أو حاجة. 
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ل له ~~ 

وفيها: ولا جب بعدهما قبل الصلاة. 

وسمع ابن القاسم: بلخني أن عبد الله بن رواحة سمعه عه يقول على المنبر: 
«اجلسوا»'» وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق. 

ابن رُشد: فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الإمام وقال 
الأخوان: إن جب بدخول المسجد وقيل: بدخول رحابه التي تصلى با الجمعة من 

ات السج دار ةع و شم ااا 
حوزها غلقه. 

ابن العربي: في المتكلم بين النزول من المنبر» والصلاة روايتان. 

قلتٌ: فيتخرج التخطي لفرجة حينئذ عليه 

ولا يجب لقراءة كتاب ليس منها. 

E E |‏ 
التكلم حين سبه. 

ابن العربي: رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعي لأهل الدنيا صلواء وتكلمواء 
وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب. 

ولا یسلم» ولا یرد ولا یشرب ماءٌ ولا یشمت: 

وني حمد العاطس في نفسه» أو سرا قولا مالك وابن حبيب. 

ابن حارث: وني خفیف الذکر سرا ني نفسه» ومنعه قولا ابن القاسم» وابن عبد 
الحكم قائلاً: معاذ الله أن بحرك لسانه يكفيه الضمير» ولا بجرك حصباء» ولا مصوتًا 


کجدید ثوب» وروى: لا بأس بنهي لاغ بتسبيح خفيف» أو إشارة ونقل الباجي 

الإإشارة عن عيسى› وقال: مقتض المذهب ملعه. 

 )1(‏ أقف عليه عن عبد الله بن رواحة» والذي وقفت عليه هو ابن مسعودء أخرجه بو داود: رقم 
(1091) في الصلاةء باب الإمام يكلم الرجل في حطبته» ولفظه: : (عن جابر بن عبد الله ته: قال: 


«لا استوى رسول الله عله يوم الجمعة على المنبر قال: : اجلسواء فسمع ذلك ابن مسعود فجلس 
على باب المسجد فرآه رسول الله لله فقال: تعالّ يا عبد اله بنَ مسعود). 


وسح ابن القاسم: لا حصب أحد لاغبًا. 


ا : ني الموطاً حصب ابن عمر متحدثين؛ فهو واسع. 

د ننيل والاستغفارء والدعاء» والتعوذ. والصلاة عليه له لأسباہا جائ وفي 
جهره قولا ابن شعبان مع ابن حبيب» ومالك. 

وفيها: جواز آمر ا لخطيب» وځيه» وجواب من كلمه. ابن رُشد: اتفاقًاء والاحتبای 
وروی آبن نافع: جواز مد رجلیه. 

وابن حبيب: وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد وخارجه» وإن لم يسمعه 
ولم يره» وجوز التفات مستقبله يميتًاء وشمالأ وإن استدبر القبلة. 

وفيها: حين يخطب يجب استقباله» وأسقطه اللخمي عمن بالصف الأول» فجعله 

ويمدم جلوسه ها التخطي لفرجة» والنفل. ولو نحته ابن بشير: اتفاقًا» وني منعه 
بخروجه ها نقل الباجي عنهاء وعنه في المختصرء وفي قطعه لمن افتتحه حين المنع 
دخوله حیند روایتا ابن شعبان» واین وَهْب مع حنون قائلاً: ولو شرع في الخطبة. 

ابن رُشد: : لو افتتحه حينئذ من كان بالمسجد قطع اتفاقًا. 

وني تخفیف من خرج عليه فیه» واستمراره قولان. 

للمازري عن رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط مع سباع ابن القاسم: إن 
کان في التشهد سلم وم يدع» وقول ابن حبیب: : يطيل في دعائه ما أحب» مع ابن رُشد 
عن رواية ابن وَهْب: يدعو ما دام الأذان. 

والمازري عن رواية ابن عبدوس: واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من 


الآيات. 
وجوز السيوري التحية» ولو في الخطبةء وقول ابن شاس: رواه محمد بن الحسن 
عن مالك لا أعرفه. 


ی ها 


E Ey 
إدراکه.‎ 
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وخرج الباجي وجوب سعيه بحيث يدرك الخطبة» على وجوب شهودهاء لا على 
شر طها بحضورهم. 

المازري: ولتعلق الوجوب به جعله ابن عبد الحكم واجبًا. 

انو المری: کان رذق خن جارس ج واد ت يم ار تم زادعغان فا 
بالزوراء قبل جلوسه» ثم قلب الناس الأذان فهو بالمشرق كبقرطبة» وما با مغرب 
فثلاثة لجهل مفتيهم» سمعوا أنها ثلاثة فجهلوا أن الإقامة منها. 

قَلتْ: يرده نقل ابن حبيب: كان إذا رقى له المنبر للزوال أذن ثلاثة مترتبة 
بالمنار» واستمر؛ فلا كثر الناس أمر عثمان بأذان للزوال بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثةء 
ثم نقل هشام أذان الزوراء للمنارء والثلاثة بين يديه. 

ونقل ابن الحاجب كون أذان الجلوس مرتين» وقبوله ابن عبد السلام - لا أعرفه. 

ابن رُشد: الأذان بين يديه بدعة مكروهة» سمع ابن القاسم: نهيه. 

وف المجموعة: إن أحدثه هشام. 

أبو عمر: قول بعض أصحابنا: م يكن بين يديه عل وإن) أحدثه هشام؛ قول من 
قل علمه بذلك؛ لنص ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين 
يديه له ويدي آبي بکر» وعمر. 

قّلْتٌ: ابن إسحاق مختلف فيه» جرحه أئمةء ورماه مالك بالكذب» وقال: ونحن 


نفيناه من المدينة. 
ويستحب التبكير بعد الزوال» وفي كونه كذلك بعد طلوع الشمس» وكراهته قولا 
ابن حبيب» ومالك. 


وني فسخ بیع من تلزمه حین وجوبه» ولو من لا تلزمه» ثالثها: إن کان معتادا له. 
ناء ولرواية علي» وأبي زيد عن ابن الماجِشون. 

وعلى المنع إن فات ففي وجوب الشمنء» أو القيمة حين القبض» ثالثها: بعد 
الصلاة. 


للصقلي عن ابن عبدوس مع سحنون والمغيرة» وابن القاسم» وأشهب» فقيده 


392 المختصر الفقهي 


EEE‏ ا 


الصقلي بقبضه بعد الصلاة» قال: ولو قبضه قبلها فقيمته حينئذ. 
وني حلية الربح» وصدقته» ثالثها: يكره لمالك» وابن القاسم» وأصْبَعَ مع روايته 


ا ر لر ال و لا وق ا ا ا 

الصقلي: جوز حينئذ ابن القاسم المبةء والصدقةء والنكاح» وفسخه أَصْبَ بعد 
البناء بالمسمى؛ فخرجه| عليه القاضي» وفرق الصقلي بقوة شبهة البيع دوني|. 

المازري: في لحوق العتق باهبة في المنع نظر حرمته. 

ابن عبد الحكم: والإأقالة» والشر كة» والشفعة کالبیع. الحلاب: والإجارة. 

ونقل القرافي فيها خلافا لا أعرفه» والذي في سماع عيسى: سألته عن النكاح يعقد 
حينئذ قال: لا بفسخ» وهو جائز» فظاهره بعد الوقوع. 

وخرج أبو عمران عليه بيع مؤخر الظهر» والعصر لخمس ركعات» وقاله 
إساعيل» وآباه سحنون. 

وفرق القاضي بقوة الجمعة لعدم قبو هما القضاء وجوز الشيخ لمحدث حينعذ 1 
جد ماء إلا بثمن شراءه. 

وسمع ابن القاسم رفع الأأسواق حينئذ. 

ابن رُشد: منع تبایع من لا تجب عليهم بها وي جوز هم بغيرها. 

ر ها لخوف على نفس» أو مال. 

ابن شعبان: أو يمين بيعة لظالم» أو عجز مرض» أو عمى ولا قائد» أو تمريض أب» 
أو زوج» أو ولد» أو ضائع. 

وفيه عن الجذمى لضرر الناس قولا سحنون وابن حبيب مع مرف قائلين: 
يمنعون مخالطة الناس بالمسجد في غبرها. 

المازري: إن امتازوا ببعض فناء المسجد لضيقه وجبت. 

وفيه بشديد المطر روايتان. مالك: لا بشديد مرض صاحب. 

وسمع ابن القاسم: سقوطها لشأن ميت من إخوانه» ابن رُشد: إن خاف 
ضیاعه» وتغیره. 
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وروی ابن نافع: لا بجنازة بعض أهله» سحنون: إلا ن يخاف تغيره. 

وللباجي عن ابن حبیب: ولخسل میت عنده. 

ولخوف حبس لدينِ قولا ابن رُشد مع اللخمي وسحنون» مع رواية ابن شعبان» 
وسمع ابن القاسم: لا أحب ترکها خوف غرمائه» ابن رُد: يريد خوف بيع ماله 
عاجلاً» ویرجو وفره بتأخبره لما يؤخر له. 

بعض العلاء: ولو خاف سجنه الحاكم في غير موضع السجن» أو ضربه سقطت 
اتفاقا. 

والنص لا يسقط عن عروس» وقول الباجي: اختلف فيه» وفي المجذوم» وذي 
المطر الشديد ظاهره في المذهب» والأكثر عن سحنون: قال بعض الناس. 

ابن بشير: حمل المتأخرون حكاية سحنون على المذهب» وجهل ابن رد قائلهء 
وخرجه اللخمي على أا فرض كفاية» وقبله المازري» ورده ابن بشير بنفيه عن 
المذهب لظنه أن التخلف للمذهب» ولذا قال: المشهور لا يتخلف» ونقل اللخمي 
کالاکثر. 

وفيه بشهود من بخارج مصرها عيد يومها روايتا ابن وهب مع القرينين» 
والمدونة. 

ابن حارث: نكر الثلاثة رواية ابن القاسم. 

وني كراهة سفر من تجب عليه يومها قبل زواطها روايتا ابن القاسم» وابن زياد مع 
ابن وَهب. 

وني حرمته» وكراهته بعد الزوال قبل النداء قولا المعروف» وظاهر رواية المختصر 
مع رواية اللخمي: لا يخرج فجعله استحساتًا. 

ابن رُشد: يحرم اتفاقا. 

ورد رواية المختصر لاحت| ها للسفر قبل الزوال. 

وني کون سفر من يجب سعیه قبل الزوال لبعده کغیره قبل الزوال» او بعده قولا 
المتأخرين. 

وني لزومها لمن سافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة آميال قولا الباجي» 


وای چن 

وني بطلان ظهر مسافر أدركها بوطنهء ثالثها: إن صلى ظهره ببعد ثلاثة أميال عنها 
لابن القاسم مع مالك» وأشهب قائلً: إن صلاه فا فله أن مجمع» وإلا فلاء وسحنون. 

المازري عن الباجي: إن علم إدراك جمعة وطنه لم يجزئه ظهر قبلها. 

وفيها: من أقام بمكة أربعًا فحبسه كريه يوم التروية حتى جمع الناس لزمته 
ای 


ابن عبد الحکم: يلحق إمامه لیدرکها معه» وإن دخل وقتها فبطریقه. 

اللخمي: بناء على رعي إقامته» أو سنة الجاج. 

ولو صلى من تلزمه ظهرًا لوقت سعي إدراكها ففي إعادته بعد فوتها قولا 
المشهورء وابن نافع مع ابن وَهب» فخرجها المازري على تعلق الوجوب بالجمعة 
ويقضي ظهرًاء أو الظهر ويسقط باء ويرد بامتناع قصور تعلق الوجوب بالظهر للإجحماع 
على منعه» ولا شيء من الممنوع بواجب» وخرج اللخمي الشاذ برعي عدم 
فرضها عيتا. 

ولو صلاها قبل إمامه لوقتِ لو سعی لم یدرکها صحت. 

ابن رُشد: اتفاقا. 

الشيخ عن رة لو صل طهر له ذلك فاد ر كما فمك ها فدذ ك أن أحذت 
قبلها أعادها ظهرًا. 

وروى المازري: للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة. 

ابن شاس: راجي زوال عذره يؤخر لفوتهاء وتلزم مدرکها بعد زوال عذره» ولو 
صلی کالبلوغ. 

ابن رُشد: إن بريء مريض» أو عتق عبد لإدراك ركعة منها بعد صلاتي] ظهرًا 
ففي لزومها إياما قولان من قولي ابن القاسم» وسحنون مع أشهب في المسافر. 

فت للخ عن اهب رادرك معا را دورق عل خا فعتق فهي 
فرضه» وإلا آجزآته ظهره» وله عن ابن حبیب: لو صلاها صبي ثم احتلم لخمس 
ركعات أعادها ظهرًّا. 
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ونقل ابن الحاجب عدم إعادتما لزوال العذر نصًاء وقبوله ابن عبد السلام 
لا أعرفه. 

ولمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها. 

السيخ عن أشهب: إن صلى عبد أو امرأة ظهره فذًا فله صلاتماء والله أعلم أيته 
صلاته» وإن صلاه جماعة ل أحبها له. 

ابن رُشد: من م تجب عليه: المرضى» والمسافرون» وهل السجن المعروف 
جمعهم» وشذ ابن القاسم مرة فمنعه. 

وني جمع ذوي عذر التخلف قولا شهب مع ابن وهب وروايته) وابن القاسم» 
مع سماعه في تخلفهم للبيعة. بناء على أن منع جمع تاركها ليحافظوا عليهاء أو خوف 
تطرق المبتدعةء وله: في عذر المطر الغالب يجمعون. 

ومن فاتته: المشهور: لا جمعون» وللقرينين» ومالك: يجمعون. 

شيخ عن سحنون: بجمع الجذمى ظهرهم بإقامة دون أذان. 

ابن رُشد: وعلى المنع في الكل لو جمعوا م يعيدوا. 

وتارکوها لا جمعون» وني إعادتہم إن جمعوا روایتا بجیی» وابن عبدوس عن ابن 
القاسم وقاله أَصبَع» وصوبه ابن رُشد قائلاً: قد قيل جمعون» والخلاف في إعادتهم 
على الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذًا فصلى بإمام فعليه لا يعيد الإمام. 

قَلتُ: إنم| ا لحلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذًا فصلى في جماعة» وعلى هذا 
الإمام كالمأموم. 

وإِن ذکر بعد سلام إمامه مدرك ركعة سجدة سجدهاء وفي تمامها جمعة» أو ظهرًاء 
ثالثها: ويعيد ظهرّاء ورابعها: نفلا لأشهب» وابن القاسم» وحمد مع أَصَبَعَ وتخريج 
ابن رسد على منع حرم على قصر إتامه خلف متم. 

فلو قضى» وذكرها من إحداهما ففي إتيانه بركعة» أو سجدة فقط, ثالثها: ب|. 
لأشهب» ومحمد مع ابن عبد الحكم وعبدالملك» وابن القاسم قائلين: ويسجد بعد 
ويعیدها ظهرًا . 

ولو ذكرها من التي أدرك فقال أَصبَع: يشفعها بركعة» ويعيدها ظهرًا. 
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محمد: لا يعجبنا بل يبني عليها ثلاث ركعات ظهرّا بخلاف سفري أدرك ركعة 
حضري فذكر سجدة منها بعد قضائه ركعة يسلم» ويبتدئ صلاة سفر» ولا يبني على 
إحرامه للحضر. 

والجمعةء والظهر حضر لقوله: في ظان الخميس جعة. 

وفيها: من أدرك جلوسًا أتعها ظهرًا. 

ابن رُشد: اتفاقا؛ لأنه بنية الظهر يحرم. 

ل ها ام هو قول ف د و ج 
إمامه. 

ابن رُشد: لو أحرم إثر رفع الإمام من الركوع ظانًا أنه ني الأولى فبان أنه في الثانية 
فروى محمد: يبني على إحرامه أربعًاء واستحب أن يجدد إحرامًا بعد سلام الإمام من 
غير قطع . 

وعلى قول أشهب» ورواية ابن وَهْب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة: لا 
يبني هذا. 

a A E a 
ذات الاستخلاف فلا جمعة له» ولو سجدها القوم فإن أسقطوها سجدوها الآنء‎ 
وتشهدوا» وصلى ركعة وحده» وسلم بهم وسجد بهم للسهو» وأعاد ظهرًاء وينبغي أن‎ 
يبني على ركعة قضائه ثلاًا ظهرًاء ويقدم القوم من يسجد بهم» ويتشهد» ويسلم» وتتم‎ 

ولو شك في كونها منهاء أو من ركعة قضائه فحكمه كذلك» والقوم إن شكوا 
سجدوا کا تقدم» وإلا فلاء وقال سحنون: يسجد فيتشهد فيأتي بركعة جهرّاء» ويسجد 
بعد فتتم جمعته إن كانت عا استخلف عليها بطلت» وصارت ركعة القضاء المستخلف 
عليهاء وإن كانت من القضاء فالمحتاط با زيادة فإن علم القوم سلامة ما صلل بهم تمت 
جمعتهم» ولا يسجدوا للسهو؛ لأنه في القضاءء وإن علموا أنها منه م يتبعوه؛ لأنه حال 
دوا ركعة القضاء فإذا فرغ صلوا ركعة جهرًاء وسجدوا بعد. 

محمد: ولو ذكرها بعد قضائه نما استخلف عليهاء وذكر القوم سجدة من الأولى 
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بطلت عليه» وعليهم» ول جز هم أن يقدموا من يسجد بهم تمام ركعة الاستخلاف؛ 
لأنه كان عليهم اتباعه ني ركعة القضاء» ويقضون الأولى أفذادًا واوو او 
الجمعة» وتجزئهم النطبة الأولى ما لم تبعد» ولو أدركه القوم قبل رفعه من ركعة القضاء 
سجد بہم» وبنوا على ركعة جمعة» ولو ذكرها القوم من ولاهم بعد قضاء المستخلف» 
وكال ركعة استخلافه مت جمعته» وسجدبعد» وصلوا بعده ركعة أفذاذا» 
وسجدوا بعد. 

والخسل ها مطلوب» وصفته» وماؤه كالجنابة. 

وجوزه ابن شعبان بماء الورد» وعزاه ابن العربي لأصحابناء والمعروف آنه سنة 
لآتیهاء ولو لم تلزمه» وروی آشهب: مستحب. 

الأمري: لبعض أصحاب مالك: سنة مؤكدة لا جوز تركها دون عذر فانفرد 
اللخمي بالوجوب منه» ورده المازري بتأثيم تارك السنن» وقول ابن عبد السلام: 
أطلق في المدَوّنة عليه الوجوب اغترارٌ بلفظ التهذيب إنا هو فيها بلفظ حديث. 

ومن دخل المسجد ناسيه خرج له إن علم إدراكها. 

ولا جزئ قبل الفجر» والمشهور شرط وصله برواحهاء ويسير الفصل عفو. 

ولابن وَهب» وساع أبي قرة: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه رواحه به»فأخذ 
اللخمي» والمازري» وابن رُشد منه عدم شرطه» وله الصقلي على آنه وصله. 

الجحلاب: إن وصله به ول ناره أجزاً. 

اللخمي: إن اغتسل في الفجر ففي بطلانه» ولو راح بعد الزوال» ثالثها: إن صلى 
به صبحه» وأقام بالمسجد حتى الجمعة لم يعجبني. لابن القاسم» وابن وَهب» ومالك. 

وروى ابن نافع: أحب لآتيها من ثمانية آميال إعادة غسلهاء ومن هسة عشر 
واغتسل قبل الفجر لا بجزئه» ولا مجزئ قبل الفجر. 

ويستحب التطيب هما والزينة: 

قال ابن حبیب: وقص شاربه» وظفره» وسواکه» ونتف إبطه» واستحداده إن 
احتاج. 


2 


وفيها: تستحب قراءتا بلْجُمُمَة4» ثم بهل أك 4. 


وروي: أو بسب &› وهم الآن بطالمكفقب 4. 
زاون وقتها کالظهر» وخصبتها قبله لخو 


المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهةٌ. 

و اخره؛ اللخمي عن ابن الماجشُون» والمازري عن ابن القاسم: ما لم يدخل 
ال 

وعليه قال ابن القصًار: يدركها بركعة قبله» وعزاه ابن رسد للأهري قائلا: 
بسجدتيهاء وإلا مها ظهرًا. 

أبو عمر عن ابن الماجِشُون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرًا. 

الباجي: وقاله ابن عبد الحكم» وأصْبَ. 

اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للهازري عن أَصَبَ. 

سحنون: ما لم تبق ربع ركعات للغروب. 

ابن رُشد: وهو سماع عيسى ابن القاسم» وظاهر قوهما: وإن كان لا يدرك بعض 
العصر إلا بعد الغروب» وفيها: ما لم تبق ركعة. 

وفي اعتبار قدر الركعات بالوسط, أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابناء 
وغیره مناء وروی مطْرّف. 

أبو عمر» وابن القاسم: الغروب. 

ابن رُشد: هو بعض روایاتها. 

أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها. 

ويها إن اسفتكروا تاغي إبامها جع دونه إن فندروا وإ لاصوا ظا 
وتنقلوا معه. 

اللخمي: المستنكر خروج وقتهاء ولا يتنفل با معه إلا خائف. 

المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرًا ربع القامة. 

ان ج : جا ماعا یر فاا برس کر ق کد 

والرواية: كراهة ترك العم يوم اخمعة كأهل الكتاب. 

الشيخ عن ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا 
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لخوف عدوء أو قحط, أو أمر ينوب فلا بأس بأمر الإمام هم بذلك» ولا بأس أن يؤمنوا 
على دعائه» ولا يعلنوا جدًا. 
[صلاة الخوف] 

صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج له من قول» وفعل 
إن دهمهم فيهاء وإلا فلا. ابن حبيب» ومحمد: كذلك آخر وقتها. 

حمد: وكذا بالبحر. 

وفيهاء وني الجحلاب: لا إعادة إن منوا في الوقت» وتقدم قول المغيرة. 

قُلتْ: دليل نفي الإعادة في الوقت تقديمها عن آخره» والأظهر كالتيمم فلو منوا 
بانهزامه» وطلبه أثخن» فلابن عبد الحکم: یتمونا أمتاء ابن حبیب: خيرون. ورواه. 

وقول ابن شاس: ثالثها: إن أمنوا كرته لا أعرفه إلا لابن بشير تقريرًاء» لكون 
القولين خلاقًا في حال. ابن سحنون: خحوف السبع مثله. 

ابن حبيب: وخوف اللصوص؛» وحين خوفه يصلي الإمام بأذان» وإقامة. 

وني صفتها: خسة» المشهور: بطائفتين. 

د و س ور خت ولو فا يإمام واحد أو بعضهم بإمام وبعضهم فذًا 
أجزأتمم. 

اللخمي: مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كان علة اجتهأعهم على إمام واحد 
عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذًا. 

المازري: يفرق بأن جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة 
بعضهم فذًاء قال: وتعليل بعضهم صفتها بمصلحة الاجتماع على إمام واحد خلاف 
تخريج اللخمي إلا أن يريد المعلل تعليل جواز الصفة لا استحباا. 

الشيخ عن أشهب: إن كان عدوهم قبلتهم» وأمكن صلاتهم جيعًا فلا يعدل عن 
صلاة الخوف طائفتين حوف أن يفتنهم العدو فيصلي بالأولى شطر غير المغرب» 
وركعتيها فتتم صلاتا أفذادًاء والأخرى تحرس» ورجع لانتظار الإمام حينكذ الثانية 
قائ عن انتظاره جالسًا. 


ي 


ايخ عن ابن حبيب: وبة أذ ابن القاسم مع الأخوين» وأضبخ» وبالأول ابن 
عبد الحكم» وابن كنانة» وابن وَهْب» الشيخ عن محمد: إنما قال ابن وَهُب بالثاني 
فعلى الأول. 

قال الباجي: إن شاء دعاء أو سكت» وعلى الثاني في قراءته» ثالثها: إن كانت بأم 
القرآن» وسورة لنقل اللخمي» وله عن ابن سحنون مع أشهب» والشيخ عن ابن حبيب 
مع الباجي عنه بزيادة: بحيث تدرل الثانية بعض قراءته» وعلى الثاني» قال: إن شاء 
دعا» أو سکت. 

اللخمي عن آشهب: تنصرف الأول له قبل تمامهاء ويصلي بالثانية ما بقى» وتقضي 
فتنصرف له» وتأتي الأولى لتقضي» قال: وحمل ابن حبيب عليه في هذه الصفة: وتقضي 
الطائفتان معًَا. ليس كذلك. 

المازري: نقل بعض البغداديين عنه: تنصرف الثانية له قبل قضائها لتأتي الأول 
للقضاء» ثم تقضي الثانية. لا يعرف له. 

أبو عمر: عن بعض أصحابنا تحرم الطائفتان معّاء وت ركعان معّاء ولا يختلفان إلا 
في السجود على حديث ابن عياش الزرقي. 

واستحسنه اللخمي لحديث مسلم» وفيه - بعد ركوع الصفين -: (... ٹم سجد» 
وسجد الصف الذي يليه خاصةء ثم قام هو والصف الذي سجد» وسجد الصف 
ا لمؤخرء وقامواء وتقدم الصف المؤخرء وتأخر المقدم» ثم بعد ركوعه) سجد المقدم» ثم 
المؤخرء ثم سلم بهم. 

والمشهور: الحضر كالسفر» وخصها ابن الماجشون به. 

وظن موجبها كعلمه» ولو ظهر كذبه فلا إعادة» واستحبها حمد. 

وسمع سّحنون ابن القاسم: لو زال الخوف بعد صلاته بالأول مها بہم» ولا 
أحب اتتمام الثانية به» ويؤمهم غيره أحب إلي» ثم قال: أحب إلي أن ياوا به. ابن رُشد: 
لا وجه للأول. 

ولو صلى غير الثنائية بكل طائفة ركعة ففي بطلانا للكل» وصحتها للثانيةء 
والأخيرةء ثالثها: للأخيرة فقط. لسحنون» وابن حبيب» وتخريج ابن شد على وجوب 
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تأخير قضاء من فاتته ركعة عن سلام الإمام. 

وسجود الأولى لسهو إمامها معهم على سنته معجلاً قبله» والثانية على تعجيل 
سلامه كمسبوق» وإلا فبعد قضائها معه» ورجع سحنون فيمن فاتته من الأولى ركعة 
عن قضائه حين انتظار الإمام لقول ابن القاسم بتأخيره بعد سلامه. 

ولو كانت من المغرب ففي صلاتهء ثالثها: ويؤخر قضاءه لبعد سلام الإمام» 
وتأخبرهما معّا» وتعجيله) قبله» رابعها: يدخل بثالثته مع الثانية» ثم يقضي. 

لابن لبابة» مع سماع سحنون ابن القاسم» ونقل ابن رُشد مع تخريجه على تقديم 
القضاء على البناء» وأحد قولي سحنون» وصوبه» ونقله» وضعفه بأنه من الطائفة الأول 
فيجب أداؤه الثالثة فذًا فأداها حماعة. 

قَلتٌ: قال الصقلي: إليه رجع سحنون. 

وسمع سحنون ابن القاسم: لو ذكر آخر الثنائية إمامها من إحدى ركعتيه سجدة 
سجدهاء والثانية معه فصارت الأولى» ويصلي ركعة بالأول» وسجد بعد سلامه قبل 
قضائها. 

ابن رُشد: إن أيقنت الثانية سلامة ركعتها لم تسجد معه قاله ابن القاسم فصارت 
هي الطائفة الأولى» ولا تعيد اتفاقا. 

وقال ابن عبدوس: إن شكت فكذلك» وتعيد لاحتمال كوا من الثانية فلا تزال 
الطائفة الثانية ثانية فقد سلمت قبل إمامهاء وإن أيقنت الأولى سلامة ركعتها تمت 
صلاته|» وقضى اللإمام وحده ركعة قبل قيام التي معه لركعتهاء وسلم بهم . 

الشيخ عن المجموعة» وكتاب ابن سحنون» ونحوه في العتبية: لو ذكر في قيامه 
ينتظر إتمام الأولى سجدة من الأولى؛ سجدهاء والقوم إن شكواء وأعادوا الثانية 
كمقضي قبل سلام الإمام» ولو أيقنوا سلامتها سلمواء وانصرفواء ولو ذكرها بعد 
الركعة الثانية» وشك في محلها سجدهاء والطائفة الثانية إن شكواء وتشهدوا معه» وقام» 
وصاروا الطائفة الأولى. 

ابن عبدوس: ويعيدون لاحتال كونها من الثانية فيصيرون سلموا قبل إمامهم» 
وإن أيقنوا سلامة ما صلوا معه لم يسجدوا» وصاروا الطائفة الأوللى؛ فإن شك الأولون 


صلوا معه ركعة الاحتياط» وصاروا الثانيةء وسجدوا بعد ولا يتم به غیرهم فیها 
لاحتمال سقوطها عنه» وما هو» والأولون فقد صحت هم إحدى الصلاتين. 

ولو ذكرها في تشهد المغرب الأول» وشك في محلها سجدها بهم» وصلى بهم ثانية 
وأتمواء وسجدوا بعد» ويصلي بالثانية ركعة للاحتياط» ويقضون ركعتين» ويعيدون 
لاحتهال سقوط ركعة احتياطه. 

ابن عبدوس: وتعيد الأولى صلاتها؛ لاحتمال كون السجدة من الثانية» فصلى بهم 
ثلاث ركعات فخرجوا عن سنة صلاة ا لخوف» ولو أيقنوا سلامة الركعتين لم يتبعوه في 
السجدة ولا الركعة فإذا قام الإمام موا صلاتهم وسجدوا بعدء ولو شك في محلها بعد 
ذهاب الأولى سجدها بالثانية» وتشهد بهم ثم صلى بهم ركعة وتشهد» ابن سحنون عنه: 
وصلوا ركعتين أولاهما بأم القرآن وسورة. 

ابن عبدوس عنه: کلا*ما ب ويعيدون لاحتمال كونهم طائفة ثانية سلموا قبل 
إمامهم» قالا عنه: والأولون إن أيقنوا سقوطها أو شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط 
وأعادوا صلاتم دونه لاحتمال كونا من الثانية فتبطل صلاتمم أولا لسقوطهاء وثانيا 
لائتهامهم به في رابعة هي له نفل ولو تيقنوها من الأولى صحت صلاتم ثانياء ولو شك 
في تشهده الآخير في محلها سجدها بالأخيرين وصلوا في قيامه ليأتي بركعة احتياطه 
رکعتین. 

ابن سحنون عنه: كلاهما بأم القرآن وسورة» قالا عنه: وسجدوا قبل. 

ابن عبدوس عنه: وأعادوا لاحتمال كوم الأخيرين سلموا قبل إمامهم قالا: 
والأولون إن شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط» فصاروا آخيرين» وقضوا ركعتين بأم 
القرآنء وسورةء ثم سجد بہم» ثم سلم على حدیث يزيد بن رومان» وعلی حدیث 
القاسم: : یسجد بہم» ثم یسلم» ثم يقضون» ولا بعيدون صلاتبم بخلاف المسألة الأولى 
لأن ركعة احتياطه في هذه إن كانت نافلة صحت صلاتيم أ أولً. 

الع ان عدر ورا حون ع ل ادت مدر کا غر 
أو إثرها منها قبل قيامه استخلف» وبعد قيامه لا يستخلف روجهم عن إمامته إذ لو 
تعمد حدتاء أو كلامًا لم يضرهم. 
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صلاة العيدين 

روى ابن عبد الحكم: سنة لأهل الآفاق ينزل ها من ثلاثة أميالء زاد في سماع 
أشهب: كال جمعة. 

ابن العربي: لا يقاتل أهل بلد على تركها. وقول ابن عبد السلام: اختار بعض 
الأندلسيين أنها فرض كفاية - لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية. 

وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام. 

وقول ابن حارث عن ابن حبيب: هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء 
والعبيدء والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم. ظاهر في وجواء ولا إجماع يمنعه إذهو 
قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب. 

واتفقوا على نها لا تجب على النساء» ولا على أهل القرى البعيدة عن الحواضر. 

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يستحب المشي ها. 

ابن حرز عن ابن وَهُب: لا بأس لمن بعد أن يركب. 

وسمع القرينان: إن) بجمعها من تلزمه الجمعة. 

ابن عبدوس: روى ابن القاسم يصليها أهل قرية بها عشرون رجلا. أشهب: 
استحبها هم لا الجمعة. 

عياض: في لزومها من لا تلزمه الجمعة من صغار القرى رواية المجموعة» ورواية 
ابن نافع مع العتبية» وما فيها. 

وروى ابن حبيب: تلزم كل مسلم» والنساء» والعبيد» والمسافرين» ومن عقل 
الصلاة من الصبيان. وعزاه للأخوين. 

وسمع ابن القاسم: لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر. 

ابن رُشد: ولو طلعت الشمس حرم سفره. 

وفيها: قلت لمالك: أيؤمر العبيد والنساء بالخروج ها؟ وهل تجب عليهم كا 
تجب على أحرار الرجال؟ قال: لاء ومن حضرها منهم لم ينصرف لعمل بيته وسيده إلا 
بانصراف الإمام. 
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اللخمي: ومن ليست عليه؛ ني صلاته إياهاء ومنعه» ثالثها: جماعة لا فًاء لقوها: 
إن م يشهدها النساء استحببته ههن لا يصلينها إلا أفذاذًا لا يؤمهن أحد. 

فعليه يصليها المسافرون» وأهل صغار القرى جاعة أو أفذادًاء وقول ابن شعبان: 
لا يصليها من ليست عليه مع رواية إسماعيل: لا يصليها الإمام المسافر» وما رأيت من 
فعله» وسماع عيسى ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم صلوها بإمام» وإن خطبوا 

عياض : الثالث وإن قبله المازري وهة» أو تغييرٌ من النقلة» والمتوجه ضده لقوله 
فيها: لا يؤم النساء فيها أحد» ويصلينها أفذاذاء ولقوله حين ذكره روايتي المبسوط» 
وابن شعبان: على هذين القولين لا يتطوعوا بها جماعة. 

قلتٌ: فلا يتم أخذ الأول من المدَوّنة. 

ابن حبيب: إن شاء أهل قرية م تجب عليهم صلوها أفذادًاء أو جاعة بارزين» أو 
غیر بارزین. 

أشهب: لا جمعها من م يجج بمنى» ولا بأس إن صلاها فذًا. 

قَلتٌ: هذا دليل لعياض فتحصل الأقوال أربعة. 

الباجي: في جمعها من فاتته قولان لابن حبيب: لا باس أن بجمعها من فاتته بمن 
بقي من أهله» وقوها: لا يجمعها بمن لم يشهدها من النساء أحد. 

قلت: كذا هي ني المدَوّنة فقول أبي سعيد: لا تؤمهن واحدة منهن؛ موهمٌ مفهومًا 
نص على نفيه. 

عات بلا أذانء و ٠‏ اتأامة يكبر في قيام الأولى قبل قراءتها سبعًا باللإحرام» 

و e‏ د ابن بيا دون دعا 

الشبخ فن مغن أشهب: إن زاد إمام على سبع» أو مس ل يتبع. 

وفيها: إنما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام» وروى ابن كنانةء ومُطَرّف: استحب رفعه| 
في کل تکبیرة فیها» وروی علي تخییره. 

ابن حبيب: من م يسمع تكبير إمامه تحراه» ويتلافاه قبل ركوعه» ويعيد القراءة. 

ونقل ابن بشير: لا يعيدها لا أعرفه إلا رواية علي: لا يعيد السورة مقدمها على 
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الفاتحة بعدهاء وفيها: يعيدهاء ويسجد ونوقضت بقوهما: من قدم السورة على الفاتحة 
أعادهاء ولا يسجد. 

ورد ابن بشیر فرق بعضهم بأنه قدم فیھا قرآنًا على قرآن» وني الأولی قرآتًا على غيره 
بن السجود للزيادة» وهي فيه) قرآن» وجعله) قولين. 

ویفوت برفعه» وفیها: وانحنائه. 

وخرج ابن بشیر تفویته بانعقاده بالرفع» ويضعف لنفيه قائله هناء ولذا قال 
الصقلي: وضع يديه عقد ني هذه» وذكر السجود القبلي في فرض» أو نفل» وسجود 
التلاوة في نفل» والسورة. 

ابن حبيب: ويسجد لسهو شيء منه. 

والمسبوق به سمع عيسى ابن القاسم» وروی هو» وابن كنانة» ومُطَرّف: یکبره 
قبل الركوع. 

ابن حارث عن أَصْبَم» وابن عبد الحكم» وابن وَهُب» وابن الماجِشون: لا يكبر 
إلا تكبيرة واحدة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خْسًاء وني القضاء سبعاء وعنه 
ایضاستا' 

ابن حبيب: ستا فيهاء وني القضاء» والسابعة تقدمت للإحرام. 

اللخمي: على أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعاء ويقضي خسَاء وعلى العكس 
العكس. ۰ 

ورد المازري الأول بمعارضة خالفة الإمام» وآلزمه قراءة مدرك شطر الرباعية 


السورة إن أمكنه. 
وبركوعه)|» سمع عيسى ابن القاسم: یکبر للأولی سبعًاء وروی عنه أیصًا ستاء 
E‏ 


ابن رُشد: السبع رواية حجهاء كقوله في صلاتما: يقوم مدرك التشهد بتكبيرء 
وقول ابن الماجشون: يقوم القاضي بتكبير مطلقًاء وخلاف أصل ابن القاسم قيامه في 
غير حل الجلوس دون تكبير. 
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والست قول صلاتها: من آدرك جلوسها كبر» وقضى باقي التكبير» والصلاق 
قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير 
محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك 
جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لأن الواحدة منها للقيام» ومعه من التكبير ما 
تتصل به قراءة ول صلاته. 

وقرأ ها جهرًا: الشيخ: روى علي: بط لزذايشى 4 ونحوهاء فيها: بسع ) 


ا ر IEE 2 N‏ 
و سی 8 ونحوهاء واستحب ابن حبیب . # و چ و # اهرت @. 


ية الرها سنة: 

روى الصقلي: لا بخرج ها منبر. 

الشيخ عن أشهب: إخراجه واسع» وروی ابن حبيب: TE‏ 
بجانبه. 

القاضي: بخطب كالحمعة من الجحلوسين» والاتكاء. 

المازري: في جلوسه أوها روايتان. 

د تتح ۔حطبتها بالتکیر : 

وروی أشهب كسماع ابن القاسم: لا حد له. 

واستحب ابن حبیب» وأصبَعَ» وابن عبد الحكم» والأخوان: أوه) سبعًا سبعًا 
نسقاء ثم ثلاثا ثلاثا. 

E I E ga ona 
وخلال کل فصل ثلاثًا.‎ 

وروى إساعيل: تكشبره سنة» وفي الثانية أكثر. 

المغيرة: كثرته عي. 

وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين» والاستسقاء كالجمعة. 

وروى القرينانء وابن وَهب» وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة» وإن أحدث فيها 
تمادی. 

وغ يرهم بتكبيره قولا مالك والمغبرة. 
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ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته» وبحض على الصدقة» وني الأضحى: 
الأضحيةء والذكاة. أشهب: إن قدمها أعادهاء وإلا أساء وأجزأط ولا ينصرف قبلها 
الخد 

وروى علي: سنتها بمكة المسجد» وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر. 

والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء. ‏ 

عياض عن ابن وَهُب: جوز بعدها لا قبلها. 

ابن أبي رَمَتَبّن: جوز مطلقا لغير الإمام» وله: يكره وبالمسجد ثالثها: بعدها 
لرواية ابن القاسم» وابن زرقون عن ابن نافع» مع زياد وابن زرقون عن الأخوين» مع 
ابن كنانةء وأبي عمر عن روايتي شهب وابن وَهُب. 

الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال. 

الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث» ويجوز قبلها 
رو اشاق 

ووقتها من حل النافلة للزوال: 

الباجيء» وعياض: لا أذان هاء ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار. 

ابن العربي: إجاعًا. 

الباجي: الفطرء والأضحى سواء. 

وروى أبو عمر: يؤخر الفطرء ويعجل الأضحى. 

الشيخ: روى أشهب» وابن وَهُب: لا تقض . 

وروى: يستحب ها الطيب» والزينةء والمشي» والرجوع من طريق أخرى. 

ابن حبیب: وهو لاوٍمام آلزم. 

والأكل قبل خروجه للفطر: 

الباجي: من تمر إن وجد وترّاء ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى - 
لا أعرفه؛ بل فيهاء وفي الموطاً: لا يؤمر بذلك في الأضحى. 

أبو عمر: ظاهره التخییر» واستحب غیره ترکه حتی يأل من أضحيته. 

والغخسل» ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر» وسماع القرينين: 
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هو قبل الفجر واسع. 
ابن زرقون: ظاهره» ولو غدا بعد الفجر. 
او ا ر ف ا لو م و 
قلت تيار اللخمي مساواته لغسل الحمعة لحديث الرطاً: دبوم الممعة جعله 
الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا»' '» وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد. 
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه. 
وغدو الإمام: وروى أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى» وقد برزت الشمس. 
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة. 
ابن حبيب: إذا حل النفل» وفوقه إن كان فيه رفق بالناس. 
و ااس: روى أبن حبيب معها: إذا طلعت الشمس. 
اللخمي: لمدركها بذلك» وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام. 
وروی علي: لا بأس به قبل الطلوع. 
وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح. 
الک ہير» فيها: يسمع من یليه. 


ابن حبیب: وفوقه شيتًا. 

وني ابتدائه بطلوع الشمس» أو الإإسفار» أو انصراف صلاة الصبح» رابعها: وقت 
غدو الإمام تحريًاء للخمي عنها وعن ابن حبيب» ورواية المبسوط وابن مسلمة 
وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب. 

ري ته بوصول الإمام المصلى» أو بصلاتهء ثالثها: برقيه المنبر. للخمي عنهاء 
وعن ابن مسلمة» ورواية العتبي. 

ابن حبیب: یکبرون بتکبیر الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول. 

وفيهاء وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء. 


٠.‏ أخرجه مالك في الموطا: 1 و 66 في الطهارة» باب ما جاء في السواك وابن ماجة: رقم 
(1098) في إقامة الصلاةء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس تلف. 
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ا أنكره النخعي في عيد الفطر قال: إنم) يفعله الحواكون. 

وفيها: جواب ابن القاسم عن كيف التكبير؟ "ما كان بحد في هذه الأشياء حدًا". 

الشیخ: استحب ابن حبیب: الله كبر الله أكیر» لا إله إلا الله» والثه أكبر» الله 
أكبر» وله الحمد على ما هداناء الهم اجعلنا لك من الشاكرين» وزاد أَصبَّغ: الله أكبر 
كبيرًا» وسبحان الله بكرة» وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها: لا تصلى 


سحنون: إن صلاها أهل بلد لشدة مطر بمسجد ل تحملهم أفنيته صلاها بقيتهم 
أفذادًا. 


اللخمي: إن كثروا تخرج جمعهم بمسج آخر على إقامة الجمعة بمسجدين» وإن 
قلوا تخرج جمعهم بغير مسجل على من فاتتهم جمعة. 

ويستحب تكبير كل مصل إثر خس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر: 

السيخ عن ابن الجهم» واللخمي عن بعض أصحاب سحنون: إثر ست عشرة. 

وفيها: قال ابن القاسم: سألته عن التكبير فلم يحد فيه حدًاء وبلغني عنه: الله أكبر 
ثانا ثم فیها: روی علي: الله أكبر ثلاثًا. 

وني أثناء سماع ابن القاسم ما نصه: قال علي عن مالك في التكبير: الله أكبر ثلاثاء 
ول بجد مالك لاا لا آنا نستحسن لاثاء ومن زادء آو نقص؛ فلا أس. 

ابن رشد: وقع التحديد في المدَونة في رواية علي من قول مالك وهو من قول علي. 

الشيخ: روى ابن القاسم كعلي» ثم قال عنه» وعن أشهب: لم يحد فيه حدًا. 

عياض: المشهور حده بثلاث. 

الشيخ: في المختصر» ورواية أشهب: مستحب. ابن حبيب: إلى ولثه الحمد. 

المازري عن ابن شعبان روى الواقدي: التكبير دبر الفرض والنفل على 
الرجال»» والنساء» وني غير الصلاةء وني الطريق» وني غير ذلك. 

السيخ عن عبد الملك: لا يكبر إثر نفل. وفي المختصر: لا يكبر النساء. 

ايخ عن المختصر: من نسيه كبره ما دام بمجلسه فإن قام منه فليس عليه. 

ونقل المازري عنه: من نسیه اتی به متى ذكره - لا أعرفه. 
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وفيها: من نسيه رجع فکبر إن قرب» وٳِن بعد فلا شيء عليه ون سها عنه الإمام 
كبر المأمومون» ويكبر القاضي بعد قضائه. 

السيخ عن أشهب: ويؤخر عن سجود السهو البعدي. 

ابن سحنون: قضاء صلاة تكبير بعد أيام التشريق دونه. وفيه في قضائها فيها قولا 
الصقلي عن بعضهم» وأبي عمران» وخص عبد الحق القولين بذكرها أيام التكبير» وعزا 
الأول لابن الجوهري. 

ابن بشير: في التكبير في قضاء منسية منها قولان. 

وفيها: منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات. 

وروى اللخمي: "لا بأس به"» وصوبه. وعزاه الصقلي لابن حبيب. 

وسمع ابن القاسم: إن کبروا بین الصلوات فلا بأس» ولم یفعله من یقتدی به إلا 
إثرها. 

وسمع ابن القاسم: التكبير دبر الصلوات بأرض العدو ما سمعته إن أحدثه 
المسودة. 

او سکت عنه في غير دبرهاء وفي جهادهاء وساع شهب إجازته في غير 
دبرها بحضرة العدوء وغيرها فكلا الروايتين مبينة للأخرى» ابن حبيب: استحبه 
العلماء في العساكرء والرباطات دبر صلاتي العشاءء والصبح تكبيرًا عاليًا ثلانًاء وكرهوا 
أن يتقدم واحد بالتكبير» والتهليل» ويجيبه الباقون» ولا بأس بالتحزين فيه» ويكره 
النظريب: 

بے م اأحید: تقل لدا د و مذڭ:. :ف نا : ونڭ.. روی ابن حببیب: لا 

عرفه» ولا آنکره» ورأیت أصحابه لا يبدؤون به» ویعیدونه على قائله» ولا باس 


بایتدائه. 


الشيخ: روى ابن عبد الحكم: سنه. وفيها:-زيادة- لا تترك. 
ا : روی ابن عبد الحکم: فی مسجد وقال ابن حبیب» واد صبَع: تحت سقفه» 
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وصوب اللخمي الأول في كبير المصرء ووسع في صغيره. 

وني شر طها با لجماعة قولا ابن حبيب» والمشهورء وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاةت 
وخصوصه بمن عليه الجمعة قولا المشهورء واللخمي عن رواية ابن شعبان: وإن كان 
بقرية مسون رجلا ومسجد جمعوها. وفیه نظر لاحتمال کونه شرطًا ني جمعها فقط . 

وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يصلي بأهل البادية صلاة الكسوف فلا بأس. 

ابن رُشد: يريد الذين لا تجب عليهم الجمعةء وأما من تجب عليهم فلا رخصة في 
تركهم الجمع للکسوف. 

الشيخ عن أشهب: من لإ يقدر عليها مع الإمام من ضعيف» أو امرأة صلاها فذاء 
وروی علي: لا تقض . 

وأول وقتها أول حل النفل: 

الباجي: اتفاقا. 

وني آخره: خسة: وروى ابن القاسم: ما قبل الزوال» وابن وَهُب: آخر حل النفل» 
والجلاب: تصلى بعد العصر» وفي كل وقت» وقاله القاضي. 

اللخمي: قال الأخوان: تصلى بعد العصر ما ل تحرم الصلاة» فعبر عنه ابن شاس: 
با لإ تصفر الشمس. 

حيى بن إسحاق عن أَصَبَع: ما لإ يدخل العصرء وعزا ابن حارث رواية ابن وَهُْب 
لابن حبيب» وأَصْبَع» وابن عبد الحكم» والأخوين منكرين قول ابن القاسم. 

ابن حبيب: يقفون قبل حل النفل يدعون» ويكبرون فإن تمادت صلوهاء وإلا 
هدوا الله تعالى» وروى علي: لا تصلى بعد العصر بل يجتمعون يدعون» ويكبرون. 

وهي رکعتان ني کل رکعة رکوعان» وقیامان» وروی ابن عبد الحکم: بلا آذان» ولا 
إقامة. 

وفيها: لو تمت قبل انجلائها م تعد» ولکن يدعون» ومن شاء تنفل. 

ولو تم شطرها فانجلت ففي إتمامها كذلك» أو نفلا قولا أصْبّع» وسحنون. 

الباجي: آنظر لو تجلت قبل تمام شطرها. 

ابن زرقون عن ابن شیرین: قیل تقطع» وقیل تتم نفلاً. 
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وفراءتها سرا 

ابن زرقون: روی الترمذي» وابن شعبان: جهرًا. 

وني تحديد طول القيام الأول بقراءة البقرة» ثم ما بعدها مرتبًا لكل قيام سورة» أو 
بمطلق الطول نقلا اللخمي عن مالك» والقاضي. 

وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني» والرابع قولا المشهور» وابن مسلمة. 

والر :ع نحو قيامه» وفي إطالة السجود روايتان هاء ولابن عبد الحكم. 

ولأ حطبة» وروى ابن عبد الحكم: يستقبل الناس بعد سلامه يعظهم» ويأمرهم 
بالدعاء» والتكبير» والصدقةء والعتق. ومدرك ثاني الركوع مدرك ركعته. 

عبد الحق: تقدم على صلاة العيد» وهي على الجمعة» ويؤخر الاستسقاء إن 
اجتمعت في يوم لثانيه لمنافاة هة العيد ذلة الاستسقاء» ولو أقيم بعده يومه جاز. 

ورده المازري على الشافعي معه بامتناعه عادة لاستمرارها بأنه آخر الشهر» قال: 
إلا أن يريد معرفة حكم مقدر بخلافها. 

قلتٌ: سبقه الغزالي بهذا العذر. 

وزاد ابن شاس عنه: الكلام في خوارق العادة ليس من دأب الفقهاء. 

وجواب القراني بتصوره في أسرى صومهم» وعيدهم بالتقدير لا التحقيق؛ يرد 
بأن الكلام في الفرض الصادق لا الكاذب» وقرر الامتناع بأخا إنما تكسف لخحيلولة 
القمر بيننا وبينها ني درجتها يوم تسع وعشرين» وني عيد الفطر بينه| نحو ثلاث عشرة 
درجة» وني الآضحى نحو مائة وثلاثين. 

فلت زعم ابن الخري بطلا كرون الكسر ف بلول الق وقون رة 
بدخوله في ظل الأرض بسبعة أوجه خلاف قول المازري» وحماعة فعلى رأي ابن 
العربي لا سؤال. 

د ص خسوف القمر: اللخمي» والجلاب: سنة. ابن بشبر» والتلقين: فضيلة. 

وفيها: ركعتان كنافلة. 

ابن الماجشون: كالخسوف أفذادا. والمشهور كونها في البيوت» ولا تجمع. 

وروی علي: يفزعون للجامع يصلون أفذادًا» ویکبرون» ويدعون. 
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وصوب اللخمي قول أشهب: يجمعون» وخرج على قوله: يصلون في شديد ‏ 
الريح» والظلمة أفذادًاء وجماعة لأنفسهم لا بجملهم لذلك إمام فزعهم للصلاة في 
الزلازلء وكره فيها السجود في الزلازل» وخرج اللخمي على رواية سجود الشكر 
السجود في خوف الزلازل» وغيرها. 

صلاة الاستسقاء: روى ابن عبد الحكم معها: سنة. 

اللخمي: لجدب» أو شرب» ولدواب بصحراءء أو سفينة. 

السيخ عن ابن حبيب: قلة النهر كالمطرء ولا بأس به أيامًا. أَصَبَع: استسقي لنيل 
مصر خسة وعشرين يومًا نسقا حضره ابن القاسم» وابن وَهْب» وصالحون. 

اللخمي: ولسعة خصب مباح» ولنزول الجدب بخيرهم مندوب إليه ل فإوتعاونوا 
َل أَلْرٍ اَمَو [المائدة: 2]ء وحديثي: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»'» و«دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة٤‏ ورده المازري بأنه بالدعاء لا سنة الصلاة. 

وسمع أشهب: قيل: أهل برقة إذا كثر مطرهم سال وادهم با يشربون فمطروا 
فزرعواء ولم یسل وادیہم با یشربون أیستسقون؟ قال: نعم» وأنکر قول من آنكره. 
فأطلقه الشيخ. 

ابن رُشد: إنما يريد الدعاء به؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تكون عند شدة الحاجة 
للغيث» وروى أبو مصعب: إنا تصلى حين الحطمة الشديدة. 

ابن حبيب: وستتها خروجهم للبراز مشاة بثياب بذلة متواضعين متضرعين 
وجلين» ويخرج الإمام كذلك إذا ارتفعت الشمس متوكتًا على عصاء أو غير متوكئ إلى 
المصلى» وروى الشيخ: لا يكبر في الاستسقاء إلا في الإحرام. 

ا ا اجون لين فق افدر ها جهن بكار ول اهار 

وروی ابن عبد الحكم: لا يكبر الإمام في ممشاه. 


(1) أخرجه مسلم: رقم (2198) و (2199) في السلام» باب استحباب الرقية من العين. 
(2) أخرجه مسلم: رقم (2732) و (2733) في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» وأبو داود: رقم (1534) في الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب. 


ابن بشير: المشهور لا يكبرون في غدوهم. 

وفيها: هي رکعتان قراءتہا جهرا بسيم)» ونحوها. 

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: بلا أذان ولا إقامة. 

اح ن ف ت سا نا 

وني كون وقتها ضحوة فقط, أو إلى الزوال» ثالثها: وبعد المغرب» ر 
للباجي عنهاء وعن ابن حبيب» ولسماع أشهب. 

و ا ا 


ا و 

وفيها: إذا سلم استقبل الناس فجلس جلسة ثم قام فخطب دون منبر كالجمعة. 

وفي التلقين: عليه. 

الشيخ: خير فيه أشهب. 

اللخميء وأبو عمر: رجع لتأخيرها إثر الصلاة» وسمع: إذا سلم استقبل الناس 
فجلس جلسة ثم قام فخطب. 

ابن حبيب: يأمر فيها بالطاعة» ويحذر من المعصية» ويحض على الصدقة» ويجتهد 
في الدعاء بالسقيا. ابن الماجشُون: ويصل كلامه بالاستخفارء ويأمرهم به. 

وفيها: لا تكبير في خحطبتهاء ولا في صلاتما. اللخمي: ولا دعاء لأمير. 

وفيها: إذا مها استقبل القبلة قات وهم قعود يحول رداءه يجعل ما على يمينه على 
يساره» وما عليه على يمينه» ولا مجعل أعلاه أسفله. 

الجلاب: له قلبه بجعل أسفله أعلاه. 

اللخمي: بجعل أسفله أعلاه جعل ما على جسده للساء فيصير ما على يمينه على 
يساره» وما عليه على يمينه» وعزاه الصقلي لأَصبَع. 

المازري: رواية ابن عبد الحكم: بجعل ما على ظهره يلي السماء» وما للساء على 
ظهره خلاف روایتها. 

عیاض: من جعلها خلافها وهم إذ لا یتآتی جعل ماعل یمینه على یساره ولا 
يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء. 
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قْلْتٌ: مقتضاه تفسیر ها بجعل ما على یمینه على یساره» وما عليه على یمینه مع بقاء 
سطحه الظاهر ظاهرًا فصر الحاشية العليا سفلى» ومقتضى قول اللخمي» والمازري 
العكس» ومقتضى الجلاب جواز جمعه|. 

ابن حارث عن سحنون روی التونسیون: يحول قرب فراغها. 

وعلي: بين خطبتيه. ابن الماجشون: بعد صدر خطبته. 

وني تحويل الناس غير النساء بتحويله جلوسًا قولان للمشهورء واللخمي مع ابن 
عبد الحکم» وعياض عن ابن وَهب. 

وفيها: ثم يدعو الإمام قائاء والناس قعود. ولم أحفظ طوله» وراه وسطا. 

ايخ عن ابن حبيب: يطيلونه حتى يرتفع النهار. 

وسمع ابن القاسم قول مالك: نكر أبو سلمة على رجل رآه قاتا عند المنبر رفع 
ا 

أبن رشد: إن أنكر الكشر منه لأنه فعل اليهود» وأما على وجه الاستكانة فمحمود 
أجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله» واستحبه رهبة بطوني)| للأرض» وسمع ابن 
القاسم: لا يعجبني رفعه) في الدعاء. 

ابن رُشد: ظاهره خلاف إجازتما رفعه| فيه ني مواضعه كالاستسقاء» وعرفة» 
والمشعر الحرام» ومقامي الجمرتين» والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير 
مواطنه فلا یکون خلافا. 

الشيخ: روى علي: استحسن رفعه) في الاستسقاء. 

وسمع: وقوفهم حين دخوهم المسجد» وخروجهم للدعاء بدعة» وسمع: ليس 
بصواب قيام الرجل إثر صلاته يدعو ولا قيامه مع أصحابه عند انصرافهم يدعون» 
وكراهة اجتهاعهم للدعاء عند ختم القرآن» وني المساجد للدعاء بعد عصر يوم عرفة» 
ابن رُشد: كفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان 
والدعاء فيها والتأمين عليه. 

وفي التنفل قبلهاء وبعدها بالمصلى» وكراهته روايتان هاء ولابن حبيب مع ابن 


وهب. 
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وني منع آهل الذمة من الخروج ها قولان للخمي مع أشهب» وها. 

وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم» ولا 
بعدهم» ولا يمنعون من إظهار صليبهم وش ركهم بخلافه في أسواق المسلمينء 
و تمعهم. 

اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم. 

والرواية: ليس قبله صيام» وتطوعه خير. 

ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم» واليومينء والثلاثة. 

ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه» وثلاثة أحب. 

وفيها: لا جرج ها حيض» ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان» ولايمنع من 
يعقل منهم» ولا غير حائض. 

وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع. 

داد ر ضان أبن حبيب: فضيلة. 

اوغ سنة. 

والجمع له بالمسجد حسن» وفي كونه بالبيت أفضل. أو إن أقيم بالمسجد ثالثها: 
إن آقيم به فلا بأس به بالبيت» وإلا فالمسجد لرواية أبي عمرء وقوله» وابن عبد الحكي 
وني تمهيده عن الطحاوي: أجعوا على منع تعطيل المسجد منه. 

وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل. 

وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإذا جاء الوتر انصرفت قبله. 

فأخذ منه عیاض آنه کان يصلي معهم» ثم رجع لصلاته ببیته. 

وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث. 

وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة. 

ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين. 

وفيها لمالك: ليس الختم له سنة. 

ولربيعة: لو آقيم بسورة أجزأً. 

اللخمي: والختم أحسن» ويصل الثاني قراءة الأولء وتجوز به بالمصحف» وتكره 
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به بالفرض» ولا ینظر إن شك فيه بین یدیه. 

ابن حبيب: إمامة حافظ المفصل فقط يردده أحب إلى من ختمه بالمصحف» وبه 
أحب من تكريره بسور المغرب» وأعظم مالك القراءة بالألحان. 

ابن حبیب: لا باس بالتحزین دون تطریب وتر جیع . 

ولا یسلم مسبوق مع مامه وني کونه في ثانیته فا موافقا حركة إمامه» أو مؤت به 
فيها رواية الأكثرء ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم» وقبله اللخمي» وابن رُشد. 

الشيخ: أظنه تأوله عليه» وإن| مراده موافقة حركته كنص روايته. 

ابن رُشد: أولاها قول سحنون وابن عبد الحكم: يقضي ركعة مخفقًا 
ویدخل معهم. 

ابن حبيب: الترويحة ربع ركعات لكل ركعتين سلام يفصل بين كل ترويحة 
برکعتین خفيفتين أفذاذا. 

وني المبسوط: من ركع بين الأشفاع فلحقوه قبل ركوعه دخل معهم إن عجز عن 
نمام ركوعه» ولحوقهم» وإن عقد ركعة آعمها. 

الجلاب: لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام فيهاء وإلا فلا. 

وفيها مع الشيخ عن روايتي علي» وابن القاسم» والباجي عن رواية ابن نافع» وأي 
عمر عن رواية المصريين: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان. 

الباجي: روى ابن القاسم شدة إنكاره. 

السّيخ: قال ابن حبيب: كانوا يقنتون فيه بعد رفع ركوع الوتر» ويجهرون بالدعاء. 
وقاله مالك. 

أبو عمر: روى ابن وَهْب إن) ذلك في النصف الآخر منه يلعن الكفرة» ويؤمن من 

وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام» ويؤمن من خلفه. 

وروی ابن نافع: إن شاء فعل» أو ترك. 

الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح» وروى علي: وني وتر النصف الآخر 
من رمضان. 


Gg 
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وني كون القنوت فيه للإمام» أو لكل مصل نقلا أبي عمر عن رواية المدنيين» مع 
رواية ابن وَهب. 

زاد فيها اللخمي: وينصت من خلفه» ويؤمنون عليه كلا وقف. 

والباجي عن رواية علي: لا قنوت فيه. 

وروی ابن وَهب: يقنت في النصف الثاني بعد رفع ركوع الوتر يجهر الإمام» ويسر 
من خلفه» ویؤمنون عليه كلا وقف. 

ومن دخل وهم يصلون» وعليه العشاء» فابن حبيب: له تأخيرها للدخول معهم 
مالم جرج ختارهاء وروی ابن وَهُْب» وابن نافع: لا یؤخرهاء وروی ابن القاسم: 
يصليها وسط الناس» ومرة بمؤخر المسجد» ونحوه للجلاب. 

کک إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل زماننا بالصيف. 


ق حوس ف ألءيجذ و قت أننفا ر في الموطاً : حسن لا واجب» وأجاز 

ma E aE 

ونقل ابن الحاجب: م يأخذ مالك بجواز تركه للار؛ وهم. 

الجلاب: من تکرر دخوله بعد رکوعه م یعده» ومن جلس دونه تلافاه ویکفي عنه 
الفرض. 

وسمع ابن القاسم: لا بس بالرکوع داخل مسجده عه قبل سلامه عليه ع 
والعكس واسعء ابن القاسم: أحب إلي آن يبدأ بال ركوع. 

ا ن : لحديث «إذا دخل فليركع» والفاء للتعقيب» وتوسعة مالك؛ لأن 
ا لمنهي عنه الجلوس قبل الركوع. 

EC 


لر أقف عليه. 
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أبو عمر: ضارع مالك بقطع الصبح له القول بوجوبه. 
وأخذه اللخمي» وابن زرقون من قول سحنون: جرح تاركه» وأصَجَّع: يؤدب» 
واعتذر بعض شيوخ المازري عن الأول بأن تركه علامة استخفافه بأمور الدين» 


والمازري عن الثاني بأن تأديبه لاستخفافه بالسنة كقول ابن خويز منداد: من استدام 
ترك السنة فسق» وإن تمالى عليه أهل بلد حوربواء ورد ابن بشير: الأول: باحتمال تركه 
تهاونًا بعد علمه بدليله» والثاني: بأنه على أحد القولين بوجوب تغيير المنكر في طريقه 
الندب - بعيدٌ لأنه خلاف الظاهر» ووجوب التغيير متعلق با مغير» والبحث في المخغير 
عليه. 

والمعروف آنه واحدة: ابن زرقون: سمع أشهب ثلاث يسلم لآخرها لا قبل 
ثالثهاء وقاله ابن نافع. 

قُلْتٌ: قال عياض: أجاز ابن نافع أن يوتر بواحدة ابتداء» ثم نقل عنه: إذا صلى 
شفعًا قبل وتره وصله به كركعات المغرب. 

فُلتٌ: ونما سمع شهب سئل عمن أوتر بالناس في رمضان» قال: لو كنت صانعه 
م أسلم قبل الثالثة لأن بعض الناس يوتر بثلاث. 

ابن رُشد: يريد لو أوتر بهم لعارض عرض للإمام الذي شأنه يوتر كذلك كقول 
ابن القاسم: ني مدرك ركعة أو ركعتين خلف من يوتر بثلاث لا يفصل بينه| بسلام: 
يتم ثلانًا دون سلام» وقال الأخوان: يسلم معه في الثانية» ومذهب مالك الوتر واحدة. 

قَلتٌ: ول سباع شهب على موافقة الإمام على أنه ثلاث کا نقله ابن زرقون. 

اللخمي: اختلف في عدده فقال مالك مرة: الوتر واحدة» وقال في صيامها: الوتر 
ثلاث» وقال حمد: من ذكر سجدة لا يدري أمن الشفع» أو الوتر سجد» وأعاد الشفع» 
والوتر فلو كان واحدة كفته السجدة. 

وقبل المازري الأول» ورده ابن بشير باحتمال أن من مراده يسلم قبل ثالثها لقوله 
فيها: الوتر وأحدة. 

ورده عياض بأن لفظها: الوتر ثلاث ل يقله مالك عن نفسه» ولا فعله إنما آخبر 
عن فعل الأمراء» وأنه نهى أمير المدينة أن ينقص من عدد القيام لما سأله عنه» ولذا قال: 


إذا جاء الوتر انصرفت عنهم. 

قَلتٌ: لفظ الوتر ثلاث هو فيها من حكاية ابن القاسم عن فعلهم لا من لفظ 
مالك كا ذكر عياض» ورد المازري الثاني بأن إعادة الشفع لاتفاق المذهب على كراهة 
Ss E‏ 

قَلتُ: : مقتضی کلامهم فهمهم عنه آنه ثلاث دون فصل بسلام» وظاهره عندي أن 
مراده أنه ثلاث يسلم قبل الأخيرة فيرجع لقوهم: لابا فع بريه را1 
يذكره بوجه» ولأنه ذكر عقيب أخذه من الصيام ما نصه: وقال في المسافر: لا يوتر 
بواحدة» وروى علي: يوتر بواحدة» وقال سحنون: لو أوتر بواحدة شفعها بالقرب» 
وإن طال أجزأه» ثم ذكر قول محمد وبه يتم أخذه من قول محمد: وإلا كان الواجب أن 
يبني على ركعة» ويكون آخذه من كتاب الصيام من قوله آخره: قلت لمالك: أيسلم 
الإمام من الركعتين في الوتر؟ قال: نعم. وفيها: الوتر واحدة» ثم قال: لا بد من شفع 
ا 

الباجي: هذاالمشهور. 

ابن زرقون: قال ابن نافع: : لا بأس أن يوتر بواحدة دون شفع. 

قلتُ: : هذا خلاف نقله عنه مل سعاع أشهب» ونقل المازري الاتفاق على 
الكراهة. 

الباجي: وعلى المشهور إن أوتر دونه شفعه بالقرب فإن طال ففي إجزائه 
وإعادته بعد شفع قولا شحنون» وأشهب» وأوتر سحنون في مرضه بواحدة. 

وفیها: لا بد من شفع قبله یسلم منه ني حضر» أو سفر. 


ومن صلی خلف من لا يفصل بینه) بسلام تبعه. 

أشهب: يسلم» ويحرم. 

وعلى الأول قال مالك: من أدرك معه الأخيرة بنى عليها شفعًا لايسلم منه 
کإمامه. 


الشيخ عن أشهب: من أوتر بواحدة أعاد وتره ما م يصل الصبح. 


سحنون: إن قرب شفعهاء وأوتر» وإن بعد أجزأه لقول مالك: لا بأس أن يوتر 
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المسافر دركعة: 

الشّيخ: أوتر سحنون في مرضه واحدة. 

فعزو المعلم: وتر المسافر بواحدة لبعض أصحابنا قصورٌ. 

وني شرط اتصاله به قولان لعيسى عن ابن القاسم مع روايتي المدنيّة» 
والمجموعة» وساع القرينين. 

ووقته: من بعد الشفق» والعشاء إلى الفجر. 

ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة ا لجمع بعد العشاء قبل الشفق 
كا قدم الفرض قبله» وفعله قبل صلاة العشاء» ولو سهوا لغو. 

ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا. 

وني قضائه بعد الفجر قبلها قولان ها مع الأكثرء واللخمي مع أي مصعب. 

ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح. 

ولركعتين؛ اللخمي عن ابن القاسم» والصقلي عن محمد: كذلك. 

أَصَبَعَ: يوتر بواحدة. 

وقول ابن الحاجب: "إن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص, ويلزم القائل بالتأثيم 
ترکه " تعقبوه بجعل نصها خرجًا. 

وفيها: إن لم يقدر إلا على الصبح وحدها إلى طلوع الشمس صلى الصبح» 
وترك الوتر. 

الشيخ» والصقلي: ولأربع» وما تنفل بعد العشاء؛ أَصبَع: أوتر بثلاث. 

الباجي» ومحمد: بواحدة. 

اللخمي: هذا على قول ابن القاسم» وذكر قول أَصْبَعَ لا بقيد أنه تنفل بعد العشاء. 

ابن بشير: ولخمس» وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع فإن تنفل ففي 
ترکه قولان. 

وسمع عيسى ابن القاسم: وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعة» 
وإلا شفع بركعتين. 

E TT 
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وف إعادته لنفل بعده روايتا المبسوط» وغيره. 

السيخ: قال في المختصر: من أوتر با مسجد ثم أراد التنفل تنفل» قال: والذي فيها: 
يؤخر قليلاً وإن انصرف لبيته تنفل ما أحب. 

وسمع ابن القاسم: منع من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر 
بعد ذلك؛ بل يسلم معه» ويصلي بعد ذلك ما شاء» وقال: قبل ذلك: ویتأنی قليلاً 

وني قراءة الشفع با تيسر» وتعيين سبد ة٠‏ و# لفرت ه ثالشها: إن كان 
أوتر إثر تمجد. 

وإن اقتصر على شفعه فالثاني لروايتي المجموعة» وابن شعبان مع عياض عن 
بعض القرويين» وتقييد الباجي رواية المجموعة مع تفسير عياض المذهب به. 

المازري: وقع في نفسي» وأنا ابن عشرين سنة عدم تعيين قراءته للوتر إثر تهجده 
فأمرت به إمام تراویح رمضان» فأنکره شيوخ فتوى بلدناء وطلبوا آمر القاضي بمنع 
ذلك وكان يقرا علي» ويصرف الفتوى فيا يحكم به إلي فأبى إلا أن يناظروني فأبوا ثم 
خفت اندراس الشفع عند العوام إن م يختص بقراءة فرجعت للمألوف» ثم بعد طول 
رأيت الباجي أشار إلى ما كنت اخترته إلا أن يكون أراد المتهجدين في غير رمضان. 

قلتُ: إنما قاله الباجي تقييدًا لرواية ابن عبدوس لا تفسيرًا للمذهب؛ بل تعليلاً 
لمخالفة رواية التعيينء ولو ناظروه حجوه» أما باعتبار المذهب فرواية التقييد أولى لما 
تقرر من دليل رد المطلق للمقيد» وأما باعتبار الدليل فلحديث أبي «أنه يه كان يوتر 
بثلاث ركعات يقراً ئي الأول ب#سيرات با از وفي الثانية بفل اا 

# وي الثالثة با ل د ب والمعلوم منه ::2 التهجد. 

اللخمي: جع مالك لقراءةالوتربافاحة والاخلاصء والعودئین وروی ابن 


0 أخر جه أبو داود: ANGELES O,‏ : 2353 في قيام الليلء 
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أي بن كعب في الوترء وباب نوع آخر من القراءة في الوت 
وهو حدیث صحیح . 
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نافع: التزمه الناس» وليس بلازم» وروى ابن القاسم: إني لأفعله. 

حى بن إسحاق عن يحيى بن عمر: لا يختص بقراءة. 

ابن العربي: يقرأ فيه المتهجد من تام حزبه» وغيره ب هفل هو اله أحد ) فقط 
لحديث الترمذي» وهو أصح من حديث قراءته بها مع المعوذتين» وانتهت الخفلة بقوم 


ر 


يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه بلول هو أله د )» والمعوذتين. 

وسمع ابن القاسم: من قرأه بالفاتحة فقط سهوا فلا سجود عليه. 

ابن بشير: وعمدًا ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنة. 

قّلتٌ: لو كان الزائد على أم القرآن سنة سجد لسهوه» وساع ابن القاسم خلافه 
وعلله ابن رُشد بأنه مستحب» وروی علي: إن نسي قراءته شفعه» وسجد» وأوتر. 

حنون: إن ذكر الفاتحة شاكًا من الشفع آو الوتر؛ سجد قبل» فإن تقدمت له 
أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله. 

فُلتٌ: هذاعلى عدم شرط الاتصال» وخير الإبياني ويجيى بن عمر في الجهر في 
الشفع» وألزماه في الوترء قالا: فإن سره سهرًا سجد قبل» وجهلاً بطل. 

الصقلي: قيل لا سجود لسهوه كترك السورة» واستبعد عبد الحق بطلانه. 

الباجي: يجهر به الإمام» والأفذاذ في المسجد يسرونه. 

ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان هاء وللمبسوط . 

وروى علي: يخرج له من المسجد بعد الإقامة» والإمام: قال الشيخ: روى مُطَرّف 
وابن القاسم: يقطع. 

وخرج المازري» واللخمي تماديه على الفذ. 

الباجي: قال المغيرة: لا يقطع» ولم يفرق بين فذ» ولا غيره» وهو أولى به. 

وني قطع المأموم» وتماديه» ثالثها: يخير لروايتي ابن القاسم» ورواية ابن وَهب. 

اللخمي: يتادى بنية النفل. 

وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر: أجعوا أنه لا يقطع المأموم لذكره الوتر» بقوها: 
بقطع. 


ابن زرقون: إن) ا لحلاف ما م يركع فإن ركع تمادى فذًا كان أو إمامًاء قال: وني 


جوازشویل ته لوتر شفع والمکس: » ثالثها: لا العكس لأَصْبَع» ومالك» وممد. 
قَلتٌ: ظاهره آن قول أَصبََ تحول ابتداء وإنما ذكر السّيخ عنه بعد الوقوع» وذكر 
قول محمد ابتداءً. 


وفيها: يوتر في سفر القصر على راحلته حيث توجه. 

ولا يوقعه في الحجر فأخذ من الأول جوازه جالسّاء ومن الثاني منعه» والفجر. 

وني إجزاء وتر من شفعه ناسيًا سجوده بعد» وإعادته روايتا المدَونة» والمبسوط مع 

وسمع ابن القاسم: من أوتر ثم ذكر أنه كان أوتر؛ شفعه. 

ابن رشد: إن کان بالقرب: 

اا و 

قال عنه علي: وإن تكلم بعده إن قرب» وإن طال أجزأه وتره الأول. 

0 
رکعتي شفعه فان تقدم له شفع غيره سجد سجدة» وتشهد» وسلم» وسجد بعد 
وأجزأه» وإلا سجد همذه» وشفعهاء وسجد بعد ثم أوتر» ولو تيقنها من الشفع» ول 
يتقدم له شفع غيره شفع هذه ثم أوترء وإلا سلم وأجزأه» ولو ذكر الفاتحة» ولم يدر منه 
أو من شفعه سجد قبل» وأعاد شفعه ووتره» ولو كان ذكر سجدة سجدهاء وتشهد 
وسلم وسجد لسهوه وأعاد شفعه ووتره» ولو تقدمت له أشفاع. 

الشيخ: يريد في المسألة الأولى فله ألا يعيد إلا الوترء ولو شفع هذا الوترء ثم أوتر 
أجزأه» واخترت الأول لكراهة مالك لمن أحرم على وتر أن يشفعه» وروى علي: من ل 
یسلم من شفعه حتی قام رجع ما لم یرکع فإن ركع تمادى وأجزأًه. 

أشهب: إن رفع رأسه أتم الثالثة سجد. 

حمد: یرید قبل سلامه. 

سحنون: وإن شاء مضى على وتره أو آتمها أربعًا وسجد لسهوه يريد قبل على قول 
ابن القاسم ثم أوتر. 


الجزءالأول 425 


كل ل = 

ركعتا الفجر: 

في كونها فضيلة» أو سنة قول أَضبَعْ مع سماع أشهب وقوله» مع ابن رُشد عن 
سماع ابن القاسم: الوتر أوجب منه» وعن ظاهرهاء وساع آبي زيد» وأبي عمر عن علي 
وصوبه: 

وفيها: شر طها نيّة تعينه|. 

ولو ذكرهما بالمسجد وآقيمت الصلاة ففي لزوم ائتامه» وخروجه لركوعها إن 
کان الو قتا واسعااقرل الشهوں واللاب: 

وبخارجه في ركوعه) في غير أفنيته اللاصقة به ما م خف فوت الركعة الأولى» أو 
ما م خف فوت الصلاة» ثالثها: له تركها ويأثم للباجي عن رواية ابن القاسم» ورواية 
غیره. 

الشّيخ: روى ابن نافع: إن سمع الإقامة قرب المسجد دخله وتركها وإن بعد 
رکا 

وروى ابن القاسم: ما لم خف فوت ركعة» ولم يذكر القرب. 

وسمع ابن القاسم: من وجد الإمام في تشهد الصبح» ول يركع الفجر فقعد معه 
ری آن یکر 

ابن القاسم: ويركع الفجر بعد طلوع الشمس. 

ابن رُشد: هذا أحسن من قول ابن حبيب: لا يكبر فإذا سلم الإمام ركع الفجر. 

وني إسكات الإمام المؤذن لركوعههاء ومنع إسكاته نقلا الباجي عن المذهب» 
ورواية الصقلي. 

الباجي والشيخ: روى ابن القاسم: إن سمع الإمام قبل خروجه إقامته م يسكته 
ورکع قبل خروجه. 

الشيخ عن ابن حبيب: صلاته) بالبيت أحب إلي. 

ابن حرز عن السليمانية: بالمسجد أحب إلي؛ لأن إظهار السنن خير. 

ومن أتى المسجد بعد ركوعه| فروى ابن القاسم» وابن وَهب: يركعهاء وابن 
نافع: لا يعيدهماء ففسر ابن رد واللخمي» وابن العربي» وابن عبد الرحهن» وأبو 
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عمران إعادت| بركعتي التحية. 

ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادت) بنية إعادة ركعتي الفجر - لا أعرفه. 

اللخمي: ولو تاه قبل ركوعه) فعلى الأول: له ركوع التحية ثم يركعهاء أو 

وعلى الثاني: بجتزئ بهماء وخر جه على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر. 

عبد الحق عن القابسي: يركع التحية قبله|. 

آبو عمران: تكفي ركعتا الفجر. 

عبد الحق: كأنه ضعف الأول. 

1 دم بعد طلوع الفجر الشيخ عن أشهب: إن ركعهماء ولم يوقن بالفجر‎ ١ 
تجزئاه.‎ 

وفيها: إن تحراه في غيم فركع فلا بأس فإن بان أنه قبل الفجر ففي إعادت| قولان 
هاء ولابن حبيب مع ابن الماجِشُون. 

الشيخ عن ابن وَهْب: إن ركع ركعة قبله» وأخرى بعده فغيره أحب إلي» وفي 
اللختصر: لا يجزئه» وسمع ابن القاسم: إن أسفر جدًا فلا يركعه|. 

الشيخ عن المختصر: لا أحب لمسافر تركه|. 

وروى الباجي: من نسيه) قضاهما بعد طلوع الشمس» فحمله ابن العربي على 
ظاهره. 

وقال الأبهري: مجاز عن نفل مكانه. 

الشيخ: في المختصر: إن صلاهما بعد طلوع الشمس فحسنء» وليس بلازم. 

أبن حرز: عن ابن شعبان: من فاتتاه ركعه| ما لم تزل الشمس» وقال الباجي: 
وقته| إلى الضحى. 
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اللخمي: روى ابن شعبان: وسورتين من قصار المفصل. 
الشيخ: رواه ابن القاسم» ول يفعله. 
مد بن خالد: ب لم أن ف ورااحا. 
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الشّیخ: روی ابن وَهْب حدیشه|ء قال: وأعجب مالگًا. 

ابن حبيب: روي عنه عه بآية فإءَامىَ اسول » وفي الثانية باية: #إقل يتاه 
لكب » وبا نروت » و[الإخلاص) أحب من الفانحة فقط . 

والرواية: سن قراءا: 

اللخمي: اختلف فيه» وصوب الجهر. 

وفيها: جواز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» وكراهته بعدها لطلوع 
الشمس أو قربه. 

ولا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر» وصلاة الصبح: 

و الشيخ: لا يفعل استنانًا. 

ابن بشبر: المشهور نها غير مشروعة. 

الخ عن ابن حبيب: استحبها. 

والنفل رکعتان» وسهو زیادته تقدم. 

وفيها: جوازه جماعة ليا أو هارا فأطلقه اللخمي» وقيده الصقلي» وابن بي رَمَتيّن 
بقول ابن حبيب» وروايته: إن قلت الى اعة كالثلاثة» وخفي علهم. 

ومن قطعه عمدًا طوعًا قضاه: 

السيخ عن أشهب: من أحرم له على أربع فذكر في ركوع الثالثة جلس وسل ولا 
قضاء» ولو قطع قضى ركعتين» ولو قطع بعد عقد الثالثة أعاد أربعًا يسلم من كل 
ركعتين» ولو تنفل أربعًا عامدًا ترك القراءة فيهاء أو في الثانية مع الثالثة» أو الرابعة أعاد 
رکعتین فقط . 

الشيخ عن المجموعة: من سلم من ركعتين خلف متنفل بأربع قبل سلامه ن 
يعدهما؛ لأنه متأول» ولو جلس في نافلة لعذر من نذرها قائ) قضاها. 

وسمع ابن القاسم مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه» ومرة: العناية بالعلم 

وسمع: مصلاه عله أحب موضع إلي من مسجده للنفل. 

ابن القاسم: وهو العمود المخلق وللفرض الصف الأول. 


وسمع ابن القاسم: أحب النفل نارًا في المسجد وليلاً في البيت. 

ابن رُشد: لشغل باله بأهل بيته هارا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل. 

وسمع: نفل الغريب بمسجده عه أحب إلي» وغيره ببيته. 

ابن رُشد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل. 

وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد» والشهرة» وليس من عمل الناس أن 
يتنفل» ويقول: أخاف أني ضيعت فر صاء وما سمعت أحدًا من أهل الفضل عمله. 

ابن رُشد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوبًا عليه مكروه اتفاقًا. 

وني کون من لا يغلب عليه کذلك» وجوازه له روایتان. 


وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بیته وحده» ولعله أنشط له» 

ابن رُشد: هذا لمن حسنت نیته لیقتدی به فيحصل له أجر الاقتداء به. 

عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين. 

وني كون صلاة الضحى نفلاء أو فضيلة نص التلقين مع الرسالةء وظاهر قول أي 
عمر: ورد في فضلهاء والوصية ها آثار كثيرة. 

الشيخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين» وكذا قبل العصرء 
وبعد ا مغرب بركعتين. 

الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كر كعتى الفجر. 

وفيها: ليس قبل الصلاة» ولا بعدها ركوع معلوم إن يوقته هل العراق. 

سود التلاوة: 

الأكثر: سنةء لقوها: يسجدها بعد العصر» والصبح مالم تصفر» أو يسفر 
کاخنازة. 

والقاضي» وابن الكاتب: فضيلة لقوها:يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة. 
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والمشهور إحدى عشرة سجدة: 

آخر الأعراف» و راصال #) في الرعد [آية: 15]ء ومون ® 4 في النحل [آية: 
0 وشوا ® ) ني سبحان [آية: 109]ء ووک £ 4 ني مريم [آية: 58]» وما 
اء £ 4 ني احج [آية : 18 وشو ® 4 ني الفرقان [آية: 60]ء والمَظِير ® 4 في 
النمل 1آية: 26]ء ونقل ابن عبد السلام عن مالك: لها منها لإومايعلون) [النمل: 
4- وهي لنص ابن حبيب» والشيخ» والباجي» وغيرهم. 

وللا تروت ا 4 في السجدة [آية: 15]. 

الصقلي» والوقار» وابن حبيب: إوَحسََمَتاب ) في ص [آية: 25] الباجي» 
والقابسي: واب ® 4 [ص: 24]. 

وفيها: ولإتعبدّوت 4 في حم السجدة. 

ابن وَهُْب: لاسَموں ® 4 [فصلت: 38]» وخیر ابن حبیب. 

ابن رز غته: هذه العزائ» وغيرها أربع ثانبة احج يخوت 8 14 آبة: 77]» 
وآخر النجم» والانشقاق. القاضي: : بل جدود ®£ 4 [آية: 21]ء وآخر القلم. 

المازري: عنه» وعن ابن وَهُْب: الكل عزائم. 

وروى القاضي: أربع عشرة عزيمة» وأسقط ثانية ا لحج. 

ابن بشبر: جمهور المتأخرين أنه اختلاف» وقال القاضي: الكل سجدات عزائمها 
إحدى عشرة لقول الموطاً : عزائم السجود إحدى عشرة. ۰ 

ابن شاس: حاد بن إسحاق كالقاضي . 

ويسجد قارئهاء وسامعه لحفظ أو تعلم إن صلح لأن يؤمه» فإن م يسجد 

ففي سجود السامع نقل الباجي رواية ابن القاسم مع ابن رُشد عنهاء وقول 
الأخوين» وعزاه الشيخ لابن عبد الحكم» وأصَبَعَ عاتبًا قول ابن القاسم: يسجد وابن 
رشد لابن حبيب» وخرجه اللخمي لساع الصبي» وسجوده على إمامته في النفل» 
وحسنه. 

وسجود السامع a‏ للشواب إن لم يسجد 
القارئ لم يسجد» وني سجوده لسجوده نقلا ابن رُشد عن سماع ابن القاسم» وابن 
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حبیب مع ظاهرها. 

وسامعه دون جلوس لاستاعه. 

الباجي: لا يسجد» وقيل يسجد» وهو شاذ. 

وفيها: كره أن مجلس عامدًا للقراءة» والسجود لا يريد تعليًا. 

وسمع ابن القاسم: لا يسجد لسجوده. 

وفيها: كره قراءة السجدة فقط. 

عبد الحق عن غير واحد من شَيُوخه: موضع السجدة فقط لا آيتها. 

المازري: وقيل: آيتها. 

وني سجود المعلم» والمتعلم أول مرة نقلا الشّيخ عن ابن القاسم مع رواية ابن 
نافع» وأصَبَم» مع ابن عبد الحكم. 

ابن حارث: اتفقوا على نفيه في ترددها. 

اللخمي» والمازري: وعلى الأول إن قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها وحده 
وإن قراً غیرها سجداها لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته. 

وي تكرير سجود غير هما لتكريره سورتا قولا المازري» ونقله عن بعض 
المتأخرين قائسًا على عدم تكرير وضوء ال جنب للنوم إذا أحدث» ويفرق بأن التكرير في 
القارئ اختياري. 

الشيخ: روی ابن وهب وابن القاسم: لمن عرض ابنه اليفع لا سجود عليه إن 
كان للتعليم» وكذاالمعلم لأنه يكثر. 

ف ا ی سداق ف الات عر اکر وو 
ر 

قيل: يسجد المعلم بسجود القارئ البالغ ول ما يمر بسجدة لا فيم) بعد ذلك. 

وقيل: ليس ذلك عليه بحال خلاف ما مر للخمي» والمازري. 

وتجوز قراءتها في النفل» ويسجد. 

اللخمي: إن م يسجد الإمام م يسجد مأمومه. 
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والإمام ني الفرض: 

الشيخ» وابن زرقون: روی ابن وَهُب: يقرهاء ويسجد, وأشهب: إن قلت 
ا لجياعةء وإلا م يقرأهاء وابن القاسم فيها: كراهتها مطلقاء مع رواية الأخوين مطلقا. 

ابن حبيب: لا يقرأها في السرية. 

زاد الصقلي عنه: ويقرؤها في الجهر إن قل من خلفه. 

اللخمي: تكره له إن كثرت جاعته» وفي السرية مطلقًا فإن قرأ سورتها استحب 
ترك قراءة السجدة» فإن قرأها سجد» وأعلن بها في السر» وإن قلت جاعته في الجهر 
منعها فيهاء وأجازها في العتبية. 

عبد الحق: وني المجموعة: ولو لم يجهر بهاني السر» وسجد ففي سجود المأمو» 
ومنعه لاحتال سهوه نقلا المازري عن ابن القاسم» وسّحنون» وقول عبد الحق في 
اة 


قْلْتٌّ: إن ل يتبعوه على قول ابن القاسم» قال: لا شيء عليهم. 


قلت: لو کان علیهم ما جاز ترکه یرد بجواز رعي الخلاف. 

وني قراءتها الفذ في الفرض قول اللخمي مع ابن حبيب» وتخريجه على رواية 
العتبي: قراءتها الإمام» وعبد الحق معه عنها. 

وروی محمد: لا يقرؤها خحطيب فإن فعل ففي نزوله لسجودهاء ومنعه روايتا 
أشهب»وعلي» وروى أشهب: إن لم يسجدها سجدها الناس» وهم في سعة» وينبغي له 
قراءتما إذا صلى ليسجدها. 

وهو كالصلاة دون إحرام» وسلام. 

وفيها: لا حب قراءتها من على غير وضوء» وني غير إبان صلاة. 

شيوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آیتهاء وصوبه ابن رُشد. 

الصواب اختصار آيتها لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم. 

ويكبر له» ولرفعه في الصلاة» وني غيرها ضعفه ثم قال يكبر» ووسع ابن القاسم. 

وني الرسالة: يكبر اء وني التكبير في الرفع منها سعة» والتكبير أحب إلي. 


ابن حبیب: من جازها بیسیر سجد» وبکثیر یعیدهاء ویسجده ویقراً من حیث 


انتهی فیه|. 


وحد اللخمي اليسير بالآيتين. 

فلت لذا استحب بحضهم تار السجر دقن اختلف ف عله 

وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي 
صلاته» وسجد لسهوه بعد. 

وفیها: لو ذکره بعد رفع ركوع نفل أعادها ني ثانیته. 

عبد الحق: يقرأ السجدة. 

الصقلي: آيتها. 

وفي إعادتما بعد الفاتحة» أو قبلها قولا السيخ» وابن عبد الرحمن. 

وبعد رفع رکوع ثانیته. 

فيها: لا شيء عليه إلا آن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسًاء أو 
بعد سلامه سجد» وصوبه. 

قُلتٌ: بناءٌ على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها. 

الشیخ عن ابن حبیب: دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها. 

وبعد رفع رکوع فرض لا یعیدها في ثانیته. 

ابن حبیب: يعیدها. 

السيخ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم» وذكره الصقلي ورواية له عن مالك 
وأصحابه. 

ولو ذكره في خفض الركوع» فقال مالك: كرفعه. 

وأشهب: خر ساجدًا. 

المازري: نحا ابن حبيب بجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه» ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالحنابة عن الحمعة. 

وعلى المعروف إن قصده فركع سهوًاء فاللخمي عن مالك في العتبيّة: يمضي على 
رکوعه. 

وابن القاسم: يخر ساجداء ويقوم فيقرأً. 
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ابن حبیب: ویسجد بعد إن طال رکوعه. 

الشيخ: أي اطمأن. 

ابن القاسم: وإن لإ يذكر حتى رفع ألغى ركعته. 

الصقلي: فيسجد فيقوم فيقراً شيئًاء ثم يركع» ويسجد بعد. 

وتعقب المازري قوله: فيقرأً شينًا بقول ابن حبيب: من سجد آخر سورة قام» إن 
شاء ركع» أو بعد قراءة شيء من الأخرى. 

وروى أشهب: يعتد بركوعه» وروى علي: ويقرأً السجدة في باقي صلاته» ويسجد 
لسهوه بعد. 

وقال المغبرة: لا سجود سهو عليه. 

وصوبه المازري. 

ووجه السجود بأن حركة الركوع لما حالت نيتها صارت كالعدم» وأخر سجودها 
لأنه نقص ضعيف. 

وخرج المازري قول ابن القاسم» ورواية شهب على أن حركة الركن مقصودة. 

وتحويل نيّة الفرض للنفل مانع» وعلى نقيض ذلك» واستبعد تأويل انب 
قول ابن القاسم: إلغاء ركعته» آي: في النيابة عن السجود» وخرجها الشيخ على 
ا لخلاف في تحويل نيّة الفرض للنفل. 

وأول الاعتدال على من قصد الركوع بانحطاطه ساهيًا عن السجدة» وفهم تخريج 
المازري يصوب اتباعه ابن شاس» ويرد قبول ابن عبد السلام تخريجه ابن ا لحاجب على 
جرد قصد الحر كة» ولغوها. 

وروی علي: إن سجد لتلاوته سجدتين ساهيًا سجد بعد» ولو سجد قبلها سهوا 
سجد عندها وسجد بعد. 

وني السجود للشكر» وكرا هته» ومنعه ثلاث روایات لابن القصّار مع قول 
اللخمي» وابن حبيب» وهاء وسماع القرينين: آنه ضلال مجمع على تركه» وم يجك ابن 


شد غبره. 


4# المختصرالفقهي 


إأكتاب الحناط | 


ر اسحتضر كتمريف» فرض كفاية د كد عا أرليائه: 

1 : روى ابن حبيب: لا أحب ترك توجيه المحتضر» وابن القاسم مرة: ما 
علمته من الأمر القديم. 

ولم یذکره ابن رُشد إلا من رواية علي قال: ودلیل عدم مشروعیته عدم نقله عن 
أحد من الصحابة. 

قلتٌ: في النوادر عن ابن حبيب روي التوجيه عن علي بن أي طالب وجاعة من 
السلف. 

الخ روئ اين لفات وان وهي عل هة لأسن فان اظيا 
ورجلاه للقبلة. 

ابن رُشد: اتفق عليه مالك وأصحابه» وخرج بعض من قال في المريض: يصلي 
عل ظهره کونه على ظهره» وقیاسه على وضعه في قبره أبین. 

ابن حبيب: لا أحبه قبل إحداد بصره. ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن # #4 
آو غيرهاء وإنه| كرهه مالك استناتًاء ویستحب تقریبه طيّاء ولو بخورًا. 

وسمع ابن القاسم» وأشهب: ليست القراءة» والبخور من العمل. 

وروی ابن حبیب: يلقن الشهادتين» ويغمضه من حضره إثر قضائه قائلاً: : بسم 
الله» وعلى ملة رسول الله 2 الهم سهل عليه أمره» وسهل عليه موته» وأسعده 
بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيرًا ما خرج عنه. 

ولا تحضر إلا أفضل هله لا حائض» ولا جنب. 

ا رش تلقینه مستحب. 

اللخمي: ويلقن مرة بعد مرة بينه| مهلة. 

ابن شعبان: إغىأاضه سنة. 

وروی ابن عبد الحكم: لا بأس بإغهاضه الحائض» والجنب. 

اللخمي: اختلف في تجنبه الحائض» والجنب» والمنع أحسن. 
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الشيخ عن ابن حبيب: يستحب ألا يكون قربه ثوب غير طاهر. 

و نقل ابن عبد السلام عن غير المذهب: شد ييه قبل برده خوف تشويه خلقه. 
وعن المذهب: جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه. 

قَلتٌ: ذكر سند الأول» ول يعزه لغير المذهب» قال: يشد لحيه الأسفل بعصابة 
تربط عند رأسه خوف دخول الموام فاه. 

قلت: تعليل ابن شعبان إغماضه لخوف دخول الماء عينيه يؤكد شد لحييه» وجعل 
الحديدة لا أعرفه في المذهب» ونقل ابن المنذر إباحته عن الشعبى» والشافعي. 

وفيها: لا يبقر على جنين يضطرب بطن أمه. 

الشيخ عن سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. 

وقيده اللخمي بكونه في السابع» أو التاسع» أو العاشر» وعزاه أيصًا اکھت 

وروى إسماعيل: حرج من محل الولادة إن أمكن» وأحاله اللخمي» وعلى البقر 
قال سند: من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب للولد» ويليه أخص أقاربهاء والزوج 
احسن. 

وني البقر على مال كثير علم ببينة- ثالشها: إن م يكن صالاء أو فقيهًا لابن القاسم 
مع العتبيّ عن أصَبّغ» والشيخ عن أحد قولي سحنون ونقله عن ابن عبد الحكم: رأيت 
بمصر رجلا مبقورًا على رمكة مبقورة. 

ابن حارث عنه: كان جنازة من كبار البلد مبقورًا يركب فرسًا مبقورة» وابن 
حبيب مع الأخوين» وابن شعبان واللخمي قائلاً: لا على وديعة ابتلعها حفظًا موسرًاء 
أو معسرًّا» ولا يضمنها حيًا. 

الصقلي» والشيخ عن ابن القاسم: يبقر على الوديعة. 

عبد الحق عن سحنون: لا يبقر على ما قل. 

عبد الحق: في کونه ما دون ربع دينار» أو نصاب الزكاة خلاف» قال: وأجاب أبو 
عمران عن مقیم شاهد على میت لړ یدفن آنه بلع له دنانیر بحلقه لیبقر بطنه قائلاً: 
اختلف في القصاص بشاهلِ واحل» وتعقب عبد الحق وغيره منع ابن القصًار أكل 


0 الىختصرالفقهي 


چ EEE‏ با ای ا 


خائف الموت جوعا ميتة آدمي» وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت 
حیاته دون مر جوها لو جوب القصاص فيه دونه إحاعًا. 


إغسل الميت| 

ويشمل المت السك غر اه 

ابن شعبان: ولو کان اغتسل قبل موته. 

ني من استشهد جنبًا قولا أشهب مع ابن الماجشون» واللخمي عن سحنون. 

دفي ونه سنة أو فرض كف بة - قولا الشيخ مع الأكثرء واللخمي عن سحنون» 
والقاضي مع البغداديين. 

دلا پغسل من لا پصلى عليه مطلقًا: 

وروى علي: يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت. 

ابن حبيب: ويلف في خرقة» وييمم لفقد الماء. 

اللخمي: لأنه عبادة» وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه. 

ابن العربي: الأظهر أنه عبادة» ونظافة. 

وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم هدم والمجدور» والمتسلخ مالم 
يتفاحش ذلك. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم» وروايته: ذو الجدري. 

والمشرح» ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق. 

فقول ابن شر الجسد المقطع ييمم- خلافه. 

وفيها: إن خيف على جريح» أو مجدور التزليع بالخسل صب عليه الماء برفق» ولا 
ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء» أو امرأة مع رجال. 

والرجال مع نساء غير حارمه» ولا رجل - ييممنه إلى المرفقين. 

سحنون: إن صلين عليه» ثم قدم رجل لم يغخسله» ولو حضرهن كتابي ففي 
تعليمهن إياه ليغسله» ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب» وأشهب» وسحنون. 

کون غار ذلك اسشتاتا ار فمل او دا این فرق قرت دة 
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لأشهب» وعيسى مع عياض عن رواية المختصر» وسحنون وابن رُشد عن سباع أي 
زيد ابن القاسم» وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلاً به. 

وفیها: یغسلنه ویسترنه. 

فحمله اللخمي على ستر كله» وغيره على عورته. 

وفيها: لا باس بغسلهن ابن سبع سنين. 

الشیخ: وروی ابن وَهُب: وابن تسع. 

اللخمي: المناهز ككبير. 

والمرأة مع رجال غير حارمها بيممها للكوعين: 

ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوة 

ومع حارمها: 

ابن رف فال شت بها لا تنسلها وروق بض علا اء ل يبار 
جسدهاء ولا من فوق الثوب. 

وفیها: یغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها. 

ورابعها لابن حبيب: يخسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه 
بجسدها وظاهره یباشر E‏ عندي ويده ملفوفة بخرقة في) بين سرتما 
وركبتيها إلا أن يضطر لذلك. 

قَلتٌّ: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلهاء وسادسها: الأول إن كان 
صهرًا؛ للخمي» وروايته» وذكر قول أشهب بلفظ: "حب" كالشيخ زاد عن سحنون: 
يقله من أصحابنا غيره» وذكر ابنه لرواية ابن وَهْب كرواية أشهب. 

الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاةً ككبيرة. 

وغیر مشتهاة: 

اللخمي: يغخسلها مجردة مستورة العورة أفضل» والرجال إن عدمن مستورة 
العورة. 

الشّيخ: في غسلهم الصغيرة جدًا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن 
مزين عن ابن القاسم. 


ا 


و ی ارجل من ذات رمه الذراعان ولش وما فوف التحر» ومرتیها مله 


و سي لار ر 
ا 


عياض : اتفاقًا. 

وني كونه من أجنبي كذلك» أو كرجل من ذات محرمه» ثالثها: كمرئيه منها لنقل 
عياض ونقليه مع نقلي ابن رُشد مضعفين ثالثهاء وألزمه ابن رسد أن تيممه المرأة 
E‏ ولا یوجد لنا. 

ر ون مر تيها من أخرى حل من آخ : أو ءنه نقلا عياض عن ظاهر المذهب 
مع ظاهرهاء والقاضي مع سحنون. 

ابن شعبان: ویعجل غسه ا موته. 

ابن حبیب: ویستأنى بالغريق ربا غمر الماء قلبه ثم أفاق. 

ابن رُشد: والأولى كونه عند إرادة مله» وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من 
العشي» وكفن من الخداة أرجو أن يجزئه. 

ایخ عن ابن حبیب: لا بأس بتقبیله قبل غسله» وعنه: يوضاً کا لځي. 

المازري: قال شهب مرة: في ترك وضوئه سعة» وأخرى: إن وضى فحسن. 

ابن بشبر: المشهور استحبابه. 

وني كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا المازري. 

وني تکریره بتکریر غسله نقلاه عن آشهب» وإنکار سحنون. 

الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة» وإلا فثلاث. 

اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المازري. 

o aT 

وقال ابن حبيب» وأَصْبَع: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء» وصب 
الماء صبًّاء ولا بأس إن كثروا جدًا ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل» وبالنفر في قير 
واحد. 

ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرف لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير. 

الشيخ: الاكتفاء به حلاف قول أهل المدينةء قال: وقوله: لايغسل بماء زمزم 


الجزءالأول 439 


ميت» ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه. 

قلتٌ: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب 
غسل باء زمزم. 

و خبر ابن شاس بين سخن الماء وبارده. 

وني الجلاب: لا بس بالسخن. وهو ظاهر المذهب. 

والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع هس» وستٍ 

ابن رُشد: يستحب الوتر» وأدناه ثلاث. 

قُلتُ: وقاله ابن حبیب ولم يحد أكثره» فظاهره أنه لو أنقى بثانِ أوتر. 

أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث. 

المازري: حكوا عن مالك: المعتبر الإنقاء لا العدد؛ تعلقا برواية ابن القاسم: ليس 
فيه حد معلوم. 

وفیها: روی ابن وَهُب: يستحب ثلاثًاء أو خْسًا بماء وسدر في الأخيرة كافور. 

فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظقًا. 

ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده» والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدر» فإن عدما 
فبالماء فقط» والشالثة: بكافور. 

وروی ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرون» والحرض إن فقد السدر. 

أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك. 

التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه» وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه. 

قُلتٌ: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافًا للتونسي» وإن كان من 
الأول كان وفاقًاء وعليهم| طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون. 

وسمع موسی ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرهاء أو جعله بين أكفانها ولا 
اعرف ظفره. 

ابن رُشد: هو حسن. ولم يعزه» وعزاه الشيخ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية 


رهب جريده للغسل +ستور العورة: 

آشهب: لا یطلع عليه غير غاسله ومن يليه. 

ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب. 

وظاهر قول عياض : استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض» وكراهته 
حيًا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم. 

الباجي: ظاهر قول صحابنا إن يستر عورته» وابن حبيب من سرته إلى ركبته. 


المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم. 

قَلتّ: صوبه اللخمي في من نحل جسمه. 

الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه. 

اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة» وعلى قول سحنون: 
يستر كل جسدها با لحام تستره في الغسل» ويخف في المتجالة. 

وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة. 

الباجي: كثيفة مطوية مرارًا. 

وفيها: إن أضطر لان يباش, بيده فعل. 

الباجي: لإأباحة ضرورة التداوي رؤيتها. 

اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتا أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة 
نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا یزال له ظفر ولا شعر. 

سحنؤن: ولا يفعله قبل موته لذلك. 

ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره. 

ال ب وتا سقط ن روفو جن ق اا 

ونقله الباجي عن ابن حبيب. 

وفيها: يعصر بطنه خفيقًا. 

فد جرح مله فضلة غسل حنها. 

:1 عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب» وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك 
وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ینشف به میت» ونجاسته على طهارته» 
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ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به» ولا بم) أصابه من مائه. 
خلاف قوم في الغسالة غير المتغيرة. 
وني جواز غسل الجنب» وكراهته -قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم» ورواية 


وعزا ابن رُشد الأول لرواية ابن نافع» ولابن عبدوس عن ابن القاسم» وأجازوه 
للحائض. 


وني وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لساع ابن القاسم» وابن رُشد عن 
رواية ابن حبيب» وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب. 

ابن رُشد: الأظهر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الشّيخ عنه أنه مستحب. 

ويخسل أحد الزوجين صاحبه» ولو قبل البناء: 

وفيها: ولو وضعت هلها منه. 

زاد الشّيخ عن ابن حبيب» وابن الماجِشُون: ولو تزوجت 

واستحب الصقلي منعها إن تزوجت. 

الشيخ: وني كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها -قولا ابن حبيب مع شهب 
وآخر قول ابن القاسم» وأوهم|. 

ولم یعزه ابن رُشد إلا لسحنون. 

وما يفسخ لغو وما مضي كصحيح: 

مون ودر عبار الف له فرج التي عل فر ن ناقا فت 
خياره الموت؛ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل. 

ويمنعه الطلاق البائن» وفي الرجعي روايتان: هاء وللمبسوط. 

وفي القضاء للزوج على أوليائهاء ثالها: إن كانت حرة» ورابعها: إن كان حرًا. 

وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رُشد» وابن بشير» واللخمي عن سَحنون قائلاً: 
كأنه أجاز للسيد غسلهاء ونقل ابن بشير. 
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دق القضاء به للزوجة طر يأن: 

ا قولان» وعزاهما اللخمي لمحمد» وسحنون» وعزا المازري الأول 
لمحمد عن ابن القاسم. 

ابن بشير: ثالثها: إن كانت حرة. 

اللخمي: إن لم يكن له ولي» أو عجز» وجعله لغيره قضي ها اتفاقا. 

ولیس لسيدته جعله لرجل 

وفيها: يستر كل منه| عورة صاحبه. 

التونسي: ظاهر قول ابن حبيب: يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان اختيارًا - 
رؤية كل منه| عورة صاحبه إذ عورتي] في التحقيق كجسدهماء ولتقدم إباحة ذلك في 
الحياة. 

أبو عمر: أجمعوا على حرمة نظر فرج حي أو ميت غير الطفل الذي لا أرب فيه. 

الشيخ عن سحنون: ولا تغسل النصرانية زوجها إلا ببحضرة المسلمين» وبعد هما 

و تن رة الصلاة. 

اللخمي: البنت» وبنت البنت في المرأة كالابن وابنه في الرجل. 

والملك المبيح للوطء كالمدبرة» وأم الولد كالنكاح وغيره كالمعتق بعضهاء 
والمعتقة إلى أجل» والمشتركة لغو. 

سحنون: للأمة غسل سيدها العبد. 

اللخمي: إن أعان الزوج بصب الماء ذو حرم منها ستر كل جسدهاء إلا المتجالة 
فکالرجل» وإعانته ذات حرم منها کغسلها ها. 

وحنو ط: تکمین ...ت پستر کله مطلوب» وهو ومؤنة مواراته مقدم على 
دينه غير المحوز هو رهتا به. 

والشهيد بقتل معترك الخروج للجهاد تكفيه ثيابه الساترة» ولو أراد وليه زيادة 
عليها ففي كونها لا بأس بهاء ومنعها نقلا المازري» واللخمي عن أَضَْبَعْ مع أشهب 
ومالك. ولم يعرف ابن رُشد والصقلي الثاني. 

و الشّيخ عن العييّ عن أَصْبَغ: إن عراه العدو فحسن أن يكفن فقبله السّيخ. 
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انی رشك بواجت 

المازري: وإن لم يستر ما عليه جميعه ستر باقيه. 

اللخمي: اتفاقا فيها. 

وني نزع درعه» ثالثها: إن كثر ثمنهاء ههاء ولرواية ابن شعبان» وتخريج اللخمي 
على قول ابن القاسم: لا ينزع خاتم إلا نة نفيس الفص» ونقله الشيخ عن مُطَرّف لا ابن 
القاسم. 

وني نزع القلنسوة» والخفين قولا أشهب» واللخمي مع ابن القاسم. 

وني المنطقة» ثالها: إن كان ها حطب لنقل ابن بشير» والشيخ عن ابن القاسم مع 
روایته» وعن مَطرّف» وتزال عنه سائر آلة الحرب. 

المازري: في كون من مات بعد أن أشكلت حياته بعد ضربه العدو بالمعركة 
كمجهز عليه» أو كغير شهيِ قولا سحنون مع مالك» وأشهب. 

وروى اللخمي: من أكل أو شرب بين الحياة. 

ابن الفاز ی ای وا اا ورمن اة 

و فيها: من به رمق وهو في غمرة الموت كمجهز عليه» ومن بقيت له حياة بينة 

الباجي: ني كون قتيل العدو في عقر داره كذلك ثالثها: إن قاتل لأَصْجَ مع 
سحنون» وابن القاسم» وابن وهب مع آشهب. 

المازري: في كون قتيل غير المعترك كقتيله» ثالثها: إن قاتل لأَصْبَعَ مع سحنون 
وابن وَّهب» وابن شعبان» وابن القاسم. 

قلت: للشيخ عنه في العتبية: قتيل غير المعترك يغسل. 

وني المجموعة: لا يغسل» ونقل المازري عنه ثالث. 

ان رش نصها كأَصَبَعَ» وابن وَهْب» ودليلها كابن القاسم. 

الشيخ عن أَصَبَعَ وسحنون وأشهب: والمرأة» والصبية» والصبي كالرجل. 

وروى ابن القاسم: المبطون والغريق» وصاحب ذات الجنب» والمطعون» 
والحريق» وذو الهدم» وذات الحمل كغيرهم وإن كانوا شهداء. والمذهب رفع الموت 


حكم الإحرام. 

أبو عمر وابن رُشد: الفرض من الكفن ساتر العورةء والزائد لستر غبرها سنة. 

ابن ہشیر آقله توب یسر کله. :ابن غب دوس عن آشهب: لا باس پثوت واحد 
ولو لأمرأة» وعنه أيصًا: لا يكفي إلا لضرورة. 

ان تشن او لوصة: 

سحنون: إن زاد وارث على وصیته بثوب فلا قول لخر إن مله ماله. 

ابن شعبان: إن أوصى بيسير في كفنه منع بعض الورثة من الزيادة ما لم مجتمعوا. 

ابن رُشد: يريد في صفته لا النقص من ثلاثة. 

وفيها: أحب أن لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن وجد. 

اللخمي وأبو عمر والمازري عن عيسى: بجبر الوارث والغريم على ثلاثة أثواب 

ابن حرز عن عيسى: إنا يجبر الخرماء على ثيابه التي لا تباع لدينه. 

ابن حبيب» ورواية ابن عبدوس: ثوبان أحب من ثوب. ابن حبيب: وثلاثة حب 
من أربعة» وروي: أحبه خمسة: عمامةء ومئزر» وقميص» ويلف في ثوبين» والمرأة آكد 
یشد مئزرها بعصاب من حقو ما لرکبتیهاء وثوب» وخار» وتلف في ثوبین. ابن شعبان: 
قله ها خسة وأكثره سبعة. 

اللخمي: يستحب الوتر فوق اثنين» ولا يزاد على سبع» واستحب في المدَوّنة 
الخامة 
وف الواضحة: القميص. 
وسمع يحيى ابن القاسم: أحبه ثلاثة بيض يدرج فيها بلا قميص» ولا عمامة فقبله 


ا المعروف له» ولروايته من شأنه أن يعمم» ولا أعرف هذا المسموع لهه 
وإنما أعرفه في العشرة من سماع يحيى من ابن نافع لا ابن القاسم. 

اللخمي: واسع المدارج بلا قميص» ولاعيامة لا قميص وحده» ولا مدارج 
وعامة دونه. 
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السيخ عن مُطَرّف: بجعل من عبامته تحت حلقه كاحي ويترك منها ذراع لتغطية 
وجهه» ويترك من خمارالمرأة كذلك. 

ولو أوصى فيه بسرف ففي سقوطه» وكونه في ثلثه قول أشهب مع ابن القاسم 
ورواية علي والشيخ عن سحنون مع رواية اللخمي. 

الشیخ عن ابن شعبان: هیئته إن تشاحوا کلباس حیاته. 

ابن حرز عن عيسى: بجر الورثة على ثلاثة أثواب» والغرماء على ثيابه التي لا تباع 
لدينه. 


ابن حبیب: يستحب إیصاؤه أن یکفن في ثیاب جعته» وصلاته» وإحرام حجه. 

ولو سرق بعد دفنه ففي لزوم إعادته»ء ثالثها: إن م يقسم ماله لابن القاسم» 
وأَصْبَع» وسحنون. وأبعد ابن رُشد جعله بعضهم تفسيرًا لقول ابن القاسم. 

وکفن ذي رق على ربه حتى المكاتب. 

وني كونه على أب لابن نفقته على أبيه» والعكس» ثالثها: الأول استحبابا لا 
العكس لابن القاسم مع ابن الماجشون وأَصَبَعَ» وسحنون. وقال بالأول اللخمي. 

ويختلف في وجوبه لخادم أبيه الواجبة نفقتها عليه. 

وني كونه والمؤنة للزوجة الواجبة النفقة على زوجها عليهء أو لاء ثالثها: إن كانت 
فقيرة وجبت» ورابعها: استحبت. لابن رد عن ابن الماجِشون مع الشيخ عن روایته 
ي الواضحة وعن سحنون مع ابن رسد عن سباع عیسى ابن القاسم قائلاً: إن كان ها 
ولد فعليه في عدمهاء ورواية ابن الماجشُّون في العتبيّةء والشّيخ عن سحنون قائلاً: إن 
كانت أمة فعلى سيدها. 

السّيخ: وعلي: أن نفقتها على زوجها كالحرةء والفقير على بيت المال فإن تعذر 

فكفاية. 

اللخمي: إن فقد ساتر كله بدئ بسوءته من سرته إلى ركبتيه» وما فضل لمافوق 
ذلك إلى صدره. 

قال: وجنسه الكتان والقطن. 

السيخ عن ابن حبيب: ما جاز في حياته. 


ا ب ا ي 


قلتٌ: فيدخل الصوف» ويستحب الأبيض» ومنع اللخمي الأزرق» والأخض› 
والآسود» وکرهه ابن بشیر. 

وسمع عيسى ابن القاسم: يكفن في المورس» والمزعفر» وغيره من الآلوان» وكره 
ا 

ابن رُشد: روی علي جوازه» ولو لرجل» وأجازه ابن حبيب للمرأًة. 

وفيها: يكفن في العصب وهو الحبرة. أشهب: الجديد» والخلق الساتر سواء ولا 
يجب غسله إلا لنجاسة» أو وسخ. 

ومن الحريرء ثالثها: جوز للنساء. لابن رُشدعن سباع ابن رَهُّب: توسعته 
وقوها: یکره» وابن حبیب. 

ف اغ ابن وَهب: لا يعجبني فان وقع رجوت سعته» ابن حبیب: لا باس 
بڏذي علم للرجلء السيخ: روی ابن عبد ا لحکم: لا یکفن في خز» وابن وَهب: کراهته 
وابن القاسم: للرجل والمرأة. 

ابن حبيب: لا بأس به للمرأة» وما اضطر إليه من متروك فعل. 

٠*١‏ ص٠‏ روى ابن وّهب: المسك» والعنبر» وطيب الحي. 

أشهب: ينشف الميت بشوب مستور العورة» وقد أجمر كفنه وترًا أول من شفع ثم 
يبسط اوسعه ثم ما یلیه. 

ابن حبيب: ويذر على باطن كل منه)] الحنوط أشهب: وتحنيط مييه ورأسه 
واسع. 

ابن حبیب: تحنط مساجده: وجهه» وکفاه» ورکبتاه» وقدماه» وفي عینیه» وفمه» 


وأذنيه» ومرفقيه» وإبطيه» ورفغيه» وني القطن بين فخذيه مشدود الخرقة إلى حجرة 
مئزره. 

أبو عمر: وجميع جسده إن كثر الحنوط. 

سحنون: ویسد دبره بقطن فيه ذريرة یبالغ فيه برفق. 

ابن حبيب: وتسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور ثم يعطف الثوب المواليه. 

أشهب: أيمنه على أيسره والعكس واسع ثم ما يليه إلى آخرها ويشد الثوب عند 
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جلا ال س 
رأسه ورجلیه» ويحل عند لحده. 

ابن شعبان: وبخاط عليه کفنه. 

وني حمل سریره كيف تيسر» واستحباب حمل أربعة يبدؤوا بمقدمه الأيسر يمين 
الميت» ويختم بمقدمه الأيمن يسار الميت» ثالثها: بمقدم ا لجانب الأيمن» ثم مؤخره ثم 
بمقدم الجانب الأيسر» ثم مؤخره. للمشهورء والشيخ عن ابن حبيب» واللخمي عن 
اة 

وفيها: القول بالابتداء باليمين بدعة. 

ابن حبيب: لا يمشى به الهوينا بل مشية الشاب في حاجته» ولا يحمله كافر» ولا 
بأس أن يقوم على قبره ويحفره ويطرح عليه التراب» ويجحمل على الدابة إن لم يوجد 
حامل» أشهب: وحمل الصبي على الأيدي أحب منه على النعش أو الدابة ولا باس به 
عليهاء روى مُطَرّف: من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الصالح. 

الأخوان: مل عمر أسيد بن الحضير» وسعد بن أبي وقاص ابن عوف» وابن عمر 
آبا هريرة» ابن شعبان: لا حمل حتی یتکامل مشیعوه. 

الشيخ: روی أشهب: لا باس بحمله غير متوضی» وسمع ابن القاسم: کراهته 
لعدم صلاته. 

ابن رُشد: إن علم ما يتوضاً به بموضع الجنازة م يكره» ولم حك رواية أشهب» 
وجعله| المازري قولين. 

السّيخ عن ابن حبيب: لا بأس بحمله من البادية للحاضرة» ومن موضع لأخرء 
مات سید بن زد و سعد ین آي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة» ورواه ابن وَهب» 
وروی علي: لا بأس به إلى المصر إن قرب» ابن حبيب: يكره إعظام النعش» ون يفرش 
تحت ا ميت قطيفة حرير» أو حمراء» ولا بأس به للمرأة ولا يفرش نجس ولا بأس 
بستر الميت بشوب يزال عند إقباره» ولا بس بالساج» والوشي لا الأهر على نعش 
المرأة» وسمع موسى ابن القاسم: لا يترك سترها بقبة» ولو في سفر» وأكره المباهاة في 
وھا ر 


اللخمي: في كون الرجال مشاة أمامها أفضل» أو خلفها قولا شهب مع مالك 


القاهدر الفقي 


وأي مصعب مع مقتضى قول مالك فيها: لا بأس بالمشي أمامها. 

قَلتٌ: : هذا وهم إنم| فيها: المشي أمامها هو السنة. 

ی استحباب تقدميا الراكب» وتاحره عنها قو لا أشهب» وغبره. 

لتٌ: عزاء ال لابن شعبان» وکره این حییب الرکوب في غي الرجرع. 

ابن بشير: في أولوية التقدم» أو التأح ثالثها :المشهور المشاةء والنساء يتأخرن عن 
ااك 

الباجي: في منعهن الخروح على الجنائزء ثالثها: الشابة في غير الول الوالده 
والزوج» ونحوهم» ورابعها: الجواز إلا للشابة فيكره. لابن حبيب مستحبًا منعهن 
الإمام» ولو على أقرب القريب» وسماع ابن القاسم» والمدَونة» ورواية عياض. 

ابن رشد: : تخرج المتجالة مطلقاء وتنع الضخمة مطلقًا. 

e Dy ET 
حبيب» وظاهر المذهب» وسمع ابن القاسم: بئس العمل نزع الأردية‎ TE 
في الحنائز.‎ 

ابن رشد: ونحوه عندنا تبييض الولي على ميته. 

فلت وغ تمده وت و س عاق ع ا 

بام هى ع شهيد» لا يخسن لغير جتابة» ويصلى على غيره» وتوهيم ال جوزقي في 
نقله عن مالك: لا يخسل» ويصلى عليه - صوابٌ لاتفاق المذهب» ونقل ابن المنذرء 
وغبره عنه خلافه. 

القابسي: لا نص لمالك بوجوبهاء وإجازته إياها بتيمم الفرض» وتشبيهه فعلها 
بعد e‏ بسجود التلاوة دليل عدم وجوباء ورد بأن ذلك لكونما كفاية. 

رٹ وجو اء وستتها نقل المازري عن سحنون مع ابن عبد الحكم وأشهب 
ورواية ت الجلاب» وأصْبَع» وقال مرة: سنة واجبة. 


ابن زرقون: في تلقين الشارقي: هي مستحبة» ورواه ابن عيشون. 
زي خراهة انصرا ف من شهذ. جنازة دون صلا و إباحته سم|اعا ا وابن 
القاسم. 
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این رُشد: بناء على شر ط استحقاق ثواب شهودها بالصلاة ونفيه. 
E‏ 

وني منع إعادتا بعد الإجزاء قبل إقباره رواية أبي عمر» واختياره مع نقل ابن 
شد واستدل ابن عبد الحكم: "بلا تصل "؛ فرده اللخمي بأن النهي عن شيء إن 
يكون أَمرًّا بضده إذا كان واحدًا كالنهي عن الفطر أمرًا بالصوم» لا متعدداء وضد المنع 
من الصلاة أعم من وجوبماء وندهاء وإباحتها. 

SS aS 
كهذه مثل مرة الضد بنقيض الفعل» ومرة بنة بنقيض الحكم فالأول: من قاعدة الأمر‎ 
SEL e 
الحكمين» والثاني: تعدده» والمتعلق في هنو ددا لاف و اومن فلیست خن الاول؟‎ 
بل من الثانيةء وإليه أشار السيخ» والبخداديون» وتقرير تعقبه على القواعد أن مقتفى‎ 
المفهوم ثبوت نقيض الحكم المنطوق في نقيض متعلقه» ونقيض النهي أعم من‎ 
الوجوب» والندب» والإباحةء لا يقال: الإباحة منفية إجماعًا فتعين الطلب؛ لأنه مسك‎ 
بالإجماع» والمدعى النص وحده ولأن الطلب أعم من الوجوب المدعى» وكون ني‎ 
الآية تحريًا فيو جب كون مفهومه الوجوب يفتقر لما لا يسع تقريره.‎ 

وقول ابن بشير: قول اللخمي غلطة فاحشة؛ لأن الضد حقيقة الأمر فإن كان 
النهي تحريً كان وجوبًاء وإن كان كراهة كان ندبًا غلطة فاحشة لنص المازري - وهو 
الحق - : نقيض النهي أعم من الوجوب» والإباحة» وقوله : كون ضد التحريم 
الوجوب لا يسع تقريره. 

وسمع ابن القاسم: الجلوس بالمسجد أحب إلي من شهود الجنازة إلا لحق جوار» 
أو قرابة أو مرجو بركته. 

ا a Na‏ ثم الوترء ثم الجنازةء ثم السنةء ثم الفضيلةء 
ثم النافلة. 


ودم على من حكم بكفره ولو صغيرًا. وفي اعتبار ردة الصغير المميزء ولغوها 
قولان 2 قائلاً: يجبر على الإسلام بغير القتل» ويورث» وفي اعتبار إسلامه 
قولا ابن القاسم» وصوب اللخمي الأول فيهم. التونسي عن ابن عبدوس: تناقض ابن 
القاسم في قوله: ت تقع الفرقة بإسلامهاء وتوطاً به إن كانت مجوسية لا بإسلامه» وسواها 
به سحنون» وقال: لا توطاً به. 

وسمع موسى ابن القاسم: ان اختلط كافر مسلمين غسل الكل» وصلي عليه 
ونوى المسلمون. والنفقة عليهم. 

وی کون العکس کدلك او لا فرلا چون و شهب 

العتبيّ عن سحنون: لو التبس مسلم بيهودي معه| مال جهل ربه منها أنفق 
عليه| منه» ونوي بالصلاة عليه) المسلم» ووقف باقيه. 

ابن رسد إن اتفه ورئة ادها خي له ما كفن به الأ خر من ت الال وإ 
ادعاه ورثتهاء ولا بينة حلفاء وقسم بينه|. 

ولو وجد بفلاةٍ أو زقاق مدينة من شك في إسلامه ففي مواراته بلا غسل وصلاة 
آو با إن علم اختتانه بمر اليد على حله من فوق ثوب قولا ابن حبیب مع سماع موسی 
ابن القاسم» وابن وَهُب. 

الشيخ عن ابن كنانة: ما لفظه البحر إن عرف أنه مسلم دفن» سحنون: إن عميت 
العلامات؛ فإن كان غالب سفنه للمسلمين صلي عليه»ء أو نوي بالدعاء المسلم» و 
e‏ 

س عي المبتدعة كالقدرية»ء والإباضية کأهل الكبائرء و منعها لكفرهم 

د ا 
رد عن سماع القرينين: ترك الصلاة خلف الإباضية أحب إلي» وعن 
القاسم: ما آية شد على أهل الأهواء من آية: # بء ن وة وشو رخو 4 [آل عمران: 
AS GS e 16‏ 

عياض : الأول آخر قوليه وهو دليل قوها: لا يعيد مأمومه أبدًّاء والثاني قول ابن 
شعبان» ورواية التستري عن مالك نصًا. 
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جل ي ~~ 

وني جبر الصبي غير العاقل دينه من سبي أهل الكتاب» ثالثها: إن م يسب معه 
أبوه ورابعها: أو أمه» وخامسها: إن ل يكن معه أبوه ني ملك وسادسها: أو أمه لابن 
نافع» وابن القاسم» ورواية معن» مع رواية المدنيينء وابن الماجشون» ونقلي ابن رُشد. 

وسمع ابن خالد ابن القاسم: لو عقل دینه ل بجی ابن رُشد: لا نص يخالفه» 
ویتخرج على بعد جبره من عدم اعتبار إسلامه. 

قَلْتٌ: هذا متنع لا بعيد لأنه يخرج للشيء على نقيضه» ولو مات حيث يجبر ففي 
کونه مسلا بمجرد ملکه مسلمٌ» أو حتی ينوي إسلامه» أو حتی یقدم ملکه ویزییه زي 
الإسلام ويشرعه شرائعه» أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره» خامسها: : حتی جیب بعد 


احتلامه لابن دنار مع رواية معن» وابن وَهُّب» وابن حبیب» ونقل ابن رُشد» 


وسحنون» وعزا عياض الأولين لروايتين فيها 

وصغير سبى المجوس يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه اتفاقاء وإلا فعلى ما مر. 

وني جبر كبير سبي المجوس قولا ابن القاسم. 

ولا بر كبير سبي آهل الكتاب. 

r: 

الشيخ عن ابن حبیب: إن وجد منب ود ميّاء أو مات بعد وجوده صلي عليه» ولو 
o Ss‏ 


1 


يخ: روى علي: الكتابية موت بحمل من مسلم يلي دفتها أهل دينها بمقبرتهم. 

e‏ تدفن بطرف مقبرة المسلمين -وهم. 

وسمع ابن القاسم معها: : لا يغسل المسلم أباه الكافرء ولا يتبعه إلا أن يخاف 
ضياعه فيواريه» السّيخ عن أشهب: : ولا يتعمد به قبلة أحد» وروی ابن حبيب: لتاقن 
أن يقوم بأمر أمه الكافرة» ويكفنها ثم يسلمها لأهل دينهاء ولا يصحبها إلا آن بخشى 
ضياعها فيتقدم إلى قبرهاء ولا يدخلها فيه إلا أن لا جد كافيًاء وقاله ابن حبيب في 
الأب» والأخ» وشبهه» وزاد: : إن م خش ضياعه» وأحب حضور دفنه فليتقدمه معتزلا 
عنه» وعن حامله. 


الشيخ: : روى علي إن مات ذمي لیس معه آحد من أهل دنه ووري لذمته. 
ا : مفهومه لو كان حريبًا فلا. 


وفيها: إن خيف ضياع الكافر ووري. 

ولي تركه على المعروف با نفس لقيام الغير بهاء ثالثها: إن أدب فمات لم مجتنب 
لروایتي ابن شعبان مع ابن وَهْب» وابن حبيب» واللخمي. 

وفيها: من مات بجلد الحد صل الإمام عليه 

وني اجتنابا الإمام على قتيل قصاص,ء أو حدّء ولو قتل دونه قولا المشهورء 
ع وق ل ارا ا اوا ا 
احكم: في المرجوم؛ فألزمه اللخمي قتيل القصاص» وفرق ابن رُشد بأن الرجم كفارة 
A E EE E‏ 
ا خرو داب عطي 4 [الائدة: 13). 

وفي قتل المحارب قبل صلبه» أو على خشبته» ثالثها: الإمام خير لأشهب» وابن 
رُشد مع ابن الماجِشُون» وابن القاسم. 

وعلى الأول يصلى عليه قبل صلبه» وعلى الثاني في الصلاة عليه على خشبته 
وتركهاء ثالثها: ينزل عنها للصلاةء ويدفن» ورابعها: ويعاد عليها لنقل ابن رسد قولي 
ابن الماجشون وقولي سحنون. 

دیعس على من ولد إن عامت حیاته» وروی مُطَرّف كراهتها عليه في المنزلء 
وتأول ابن حبیب فعله ابن عمر بعجزه» وإن جهلت فکالسقط لايصلى عليه» 
والصراخ دليلها اتفاقًا. 

ابن حبیب: ولو کان خفًا. 

اللخمي عن القاضي: وطول مكثه مدة لا يبقى هما إلا حي. 

وڼي رضاعه قول ابن وَهُب» ورواية اللخمي. 

المازري: إلغاؤه تشكيك في الضروريات. 

وفي حركته البينةء وعطاسه» ثالثها: الأول فقط لنقل اللخمي» وروايته مع قول 
ابن حبیب: ولو اقام يومًا يتنفس» ويفتح عينيه» واختيار اللخمي. 
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ابن حارث عن عون عن يحيى: حركة من أقام أكثر من عشرين يومًا لغو. 

عبد الحق: قول القاضي: طول المكث كاستهلال أحسن» وبوله لغو. 

وني الصلاة على بعض الجسد مطلقًاء وإن كان رأسّاء وإن بلغ النصف» أو ا لجل 
جتمعًاء حامسها: أو مفرقًا لابن رُشد عن ابن حبيب مع ابن أبي سلمة الماجشون وابنه 
وابن رشد والشيخ عن رواية ابن حبیب وسماع موسى ورواية ابن القاسم معبرًا بالجل 
أو الأكثر لفظ المدَوّنة مع قول أشهب: لا يصلى على شقه مع رأسه. 

الشيخ عنه: ويصلى على البدن دون رأس» وأطراف لا العكس. 

وني الصلاة على غريق» أو أكيل قولا ابن حبيب مع ابن أي سلمة» والمشهور. 

وني منعها على قبر من صلي عليه قولا المشهورء واللخمي مع نقله» ورواية ابن 
القَّصّار» وبي عمر» ونقله عن ابن عبد الحکم وابن وَهْب» وزاد ابن رد في رواية ابن 
القَصّار: ما يطل» وأقصى ما قيل فيه شهر. 

ابن رُشد: من دفن دون صلاة أآخرج هما ما م يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره 
قولا ابن القاسم مع ابن وَهْب» وسحنون مع أشهب» ورواية المبسوط» وشرط الأول: 
ما م يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره. 

وني كون الفوت إهالة التراب عليه» أو الفراغ من دفنه» ثالثها: خوف تغيره 
لأشهب» وساع عيسى ابن وَهْب» وسحنون مع عيسى وابن القاسم. 

الشيخ عن أشهب: نسيان غسله كنسيان صلاته. 

التونسي: رواه علي. 

ابن بشير: قيل: يخرج للصلاة ما لم يتغير» وقيل: لا مطلقًاء وقيل: إن طال؛ فظاهر 
نقل ابن الحاجب» ونص ابن عبد السلام: يخرج مطلقًا - لا أعرفه. 

ابن بشير: وكذلك اختلف فيمن دفن معه ما عز ثمنه» أو مست الحاجة إليه. 

السيخ: سمع عيسى ابن القاسم: من دفن بثوب لغيره نبش لأخذه ربه ما م يطلء 
أو يرح الميت. 

العتبیّ عن سحنون: يخرج لثوب عليه لخیره» أو خاتم» أو دنانیر» وني کتاب ابنه: 
إن نسي في قبره كيس أو ثوب رجل أخرج بحدثانه» وإن طال نبش ما لم يعطه الورثة 


غ بها ادبع : 
ابن رشد: إحاعًا فإن زاد إمام م تبطل» ولا يتبع. وني انتظار سلامه» وتعجیله قبله 


ل ا غو عه عو ا م ا جیب عا ر ورو او الارن 
واللخمي عن ابن وَهْب» والشّيخ عن رواية ابن القاسم مع سباع ابن وَهُب» وعزا أبو 
عمر الأول لروايته|. 

وني اعتداد مسبوق بها فیکبرهاء ولغوهاء ولو کبرها قولا أَصَبَعْ» وابن رُشد مع 
أشهب» والأخوين» ورواية ابن الماجشون. 

ايخ عن ابن حبيب: إن نقص عن الأربع أعها إن قرب وإلا ابتدا ما م يدفن. 

و اسشحباب رفع اليدين في الأولى فقط أو كلهاء أو لا يرفع» رابعها: في الأوللىء 
ويخير في غيرها لروايتي ابن القاسم» وابن وَهُب فيهاء واللخمي عن رواية ابن القاسم 
مالكًا مع ابن رُشد عن الأسدية» والسيخ عن ابن حبيب عن فعل ابن القاسم» وسماع 

والمسبوق ببعض التكبير فيها لا يكبر حتى يكر إمامه زاد في رواية ابن عبد 
الحكم: ويدخل معه بالنية» ونحوه رواية علي: ينتظر داعيًا. وسمع القرينان: يكبر 
واحدة» ويقضي بعد سلام إمامه باقي التكبير. 

ابن حارث: روي لأشهب يكبرء ولا يعتد بها. القابسي: إن مضى جل الدعاء 
آمهل» ویره کبر. 

السیخ: روی ابن نافع: من فاته کل التکبیر ل كبر 

المازري: أخذ منه القابسي قصر الخلاف على مدرك بعضه. 

قَلتُ: على تخريج اللخمي على الغائب في القاضي يكبر. 

وفي قضاء التكبير متتابعًاء أو بدعاءء ثالثها: عخير» ورابعها: إن ترك له الميت لرواية 
علي معهاء وأبي عمر عن رواية ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على الغائب» 
وبي عمر عن ابن شعبان» وابن الجلاب» ونحوه قول ابن حبيب: إن تأخر رفعها أمهل 
في دعاته» وإلا فإن دعا خفف. 
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وبين کل تکببرتین دعاء» وفي استحباب ابتدائه بالحمد» والصلاة روايتان» وذلك 
في سائر التكبير واسع» وفي الدعاء بعد الرابعة قولا اللخمي مع سحنون» وابن حبيب» 
ولا يتعين دعاء اتفاقًاء وقول ابن بشير: لا يستحب دعاءٌ معين اتفاقا؛ بعيدٌ؛ بل في 
المشهور» وللشيخ في الرسالة والنوادر مستتحب طويل» والأقرب مستحب. 

الصقلي: في الأولى: الحمد لله الذي أمات» وأحياء والحمد الذي يحيى الموتى له 
العظمة والكريا» واللكة والعرة والستاء وهو عل کل شىء قدين الهم ضل غلل 
محمد» وعلی آل محمد» وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کا 
صليت» ورحمت» وباركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حيد مجيدء 
الهم اغفر له» وارحمه» واعف عنه» وعافه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بماء» 
وثلج» وبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وآبدل له دارا خيرًا 
من داره» وأهلاً خيرًا من أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه» وقه فتنة القبر» وعذاب جهنم. 

وني الثانية: ما تقدم من الحمد» والتصليةء ثم: الهم إنه عبدك وابن عبدك وابن 
ء ء ٤‏ ۶ ٍ ء ء ل 
أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أآنت» وأن مدا عبدك ورسولك» وأنت أعلم به الهم 
إن کان حستًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيتًا فتجاوز عنه» اللّهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده. 

وني الثالثة: ما تقدم من حمد وتصليةء ثم اللّهم إنه عبدك ابن أمتك أنت خلقته» 


ورزقته» ونت هدیته للإسلام» ونت قبضت روحه» ونت أعلم بسره» وعلانيته جئنا 
شفعاء له اللّهم إنا نستجير بحبل جوارك إنك ذو وفاء وذمة» أعذه من فتنة القبر» ومن 
عذاب جهنم» الهم إن کان حستًا فزد في إحسانه» وإِن کان مسيئًاء فتجاوز عن سيئاته» 
الهم نور له قبره وألحقه بنبيك بإل. 

وني الرابعة: بعد الحمد والتصلية الهم اغفر ليناء وميتناء وحاضرناء وغائبناء 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثانا نت تعلم متقلبناء ومثواناء ولوالديناء ولمن سبقنا 

ل ء ع 

بالإيمان» الهم من آحييته منا فأحيه على اللإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» 
وأسعدنا بلقائك» وطيبنا للموت» واجعل فيه راحتنا. 

الشيخ: لا تقول ني المراة أبدها زوجا خيرًا من زوجها. 


1_6 المختصر الفقهي 


وروى اللخمي في الطفل يسأل له الحنة ويستعاذ له من النار. 

اللخمي عن ابن حبيب: يقول بعد الحمد والتصلية: الهم إنه عبدك وابن عبدك 
أنت خلقته» وأنت قبضته إليك» وأنت أعلم بها كان عامل وصاثرًا إليهء الهم جاف 
الأرض عن جنبيه» وأفسح له في قبره» وافتح أبواب السياء لروحه» وأبدله دارا خيرًا 
من داره» وأعذه من عذاب القر» وعذاب النار» وصيره إلى جنتك بر متك وألحقه 
بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم» واجعله لناء ولأبويه سلقًاء وذخرًاء وفرطًاء 
وأجرّاء وثقل به موازينهم» وأعظم به أجورهم» ولا تحرمناء وإياهم أجره ولا تفتناء 
وإياهم بعده. نقول ذلك إثر كل تكبيرة. 

و في النوادر عنه: إنا يقول إثر التكبيرة الأولى الحمد» والتصلية» وهذا الدعاء إثر 
غيرها. اللخمي: وقيل الطفل لا يعذب لقوله تعالی: دما کا عن حى عك رشو 4 
.]1١ ..‏ والمشهور: لا يقرا. الباجي عن أشهب: يقرأ إثر الأولى بالفاتحة» وسمع 
زياد: إن كبر الإمام دون دعاء أعاد الصلاة. ابن رُشد: أقله اللْهم اغفر له. عبد الحق 
عن إسماأعيل: قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة» وسورة. 

العتبيّ عن ابن القاسم: يسنم الإمام وا-حدة يسمع من يليه» والمأموم واحدة 
يسمع نفسه» ولا بأس أن يسمع من يليه. 

ابن رُشد: سماع ابن غانم: يرد على الإمام من سلم عليه مفسر لسائر الروايات. 

الباجي: في جهر اللإمام بسدلامه وسره روايتا ابن القاسم» وغيره فيعرف سلامه 


بانصرافه» والمأموم یسره» وني رده على مامه روایتا ابن غانم» وابن حبيب وما على 
جهره وسره. 

ابن زرقون: كذانقل الشيخ رواية ابن حبيب» ونقلها عبد الحق» والصقلي من 
الواضحة: لا یرد عليه إلا من سمعه» وکذا روی ابن غانم. 

د مع اجنائز في صلاة جاثز» وفي مستحب وضعها طرق. 

ا : ني جعلها صقًا من الإمام للقبلة أو التخيير فيه. 

وني جعلها من المغرب للمشرق صقًاء أو صفوقا إن كثرت» ثالها: إن كانا اثنين» 

وإلا فمن المغرب للمشرق» ورابعها: إن كانت عشرين لابن عبدوس عن رواية ابن 
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القاسم أول قوله» وثانيه مع رواية أشهب» وقول ابن كنانة: أحب في رجلين كون 
أحدهما خلف الآخرء وإن جعلا سطرًا فواسع» وأشهب معه قائلاً: الثلاثة كالاثنينء 
وابن حبيب عن الأخوين 

اللخمي: إن كانوا رجالا أو نساءَ ني جعلهم صقا إلى القبلةء والتخيير ني ذلك. 

وني جعلهم من المشرق إلى المغرب روايتانء واختار الأولى في النساء مطلقًا. 

والرجال إن قل كفنهم» ولم يكن قطنا ليبعدوا عن الماعة: 

ابن رُشد: إن قلت كثلاثة» ونحوها. 

ابن حبيب: إلى ما دون عشرين ففي جعلها صمًا واحدًا إلى القبلةء أو التخيير فيه» 
وني جعلها صمًا من الغرب إلى الشرق رواية ابن كنانة» أول قوله ورواية غيره آخره 
و 

وإن كثرت جعلت صفوقا اتفاقاء والأولى وترًا يقوم الإمام عند وسطها. 

وني الشفع بين رجلي أيمنه» ورأس أيسره والأفضل أيمنه» ثم أيسره» ثم تالي 
الأفضلء فالأفضل. والأفضل في) صف للقبلة ما يلي الإمام. ۰ 

ويقدم بالغ الحر الذكر على غيره اتفاقاء وفي تقديم صغيرة على بالغ ذي الرق الذكر 
قولان لابن رسد عن ابن حبيب مع ابن القاسم وابن آي حازم ورواية ابن حبیب» 
وساع موسى ابن القاسم مع رواية المبسوط: ويقدم على غیره اتفاقا. 

ويقدم ذو الرق الذكر - ولو لم يبلغ - على خنثاه» وعلى الأنشى - ولو حرة - وقاله 
ابن رسد واللخمي. 

الباجي عن ابن حبيب: عمن لقي من أصحاب مالك: تقدم الحرة على صغيره» 
وقبله ابن زرقون» ولم أجده في النوادرء وإن| فيها له عنهم: يقدم العبد على الحرة. وفي 
تقديمه - ولو م يحتلم - على ختثى الحر طريقا المقدمات مع اللخمي» وأول قول ابن 
رُشد في البيان وآخره. 

ويقدم الخنشى على أنثاه مطلقاء والحرة على ذات الرق» والبالغ على غيره فالمراتب 
اثنتا عشرة حارج ضرب الخنثى» ومقابليه في الكبير والعبد ومقابله. 

ابن حرز عن القاضي: يقدم الصبي على الخصي» والخصي على المجبوب فتبلغ 


yT 
الخصي والمجبوب.‎ 

المازري: الخصي» والخنثى بعد العبد قبل الأنشى. 

اللخمي: استحب تقديم خصي الحر على صغيره قد قيل يكون إمامًا راتا طلقا 
يقتم ان كل شمف ها الأعل» والأنشل غل الأن. 

وني تقديم الأعلم على الأفضل, أو العكس قولا ابن رسد مع أحد نقلي 
والآخر: والأسن على من دونه. 

وسمع ابن غانم: ولو نوى الإمام أحدهاء ومن خلفه جميعها فغير منوي الإمام 
کمن ۾ يصل عليه. 

وروی ابن نافع: لو نوى امرأة رجلا أو العكس ل تعد وقد يصلى على جنازة من 
و ا 

وحن ولياء متعددها بزماء صلاتها أفضنهم إن اتحد صنفها. ولو كانا رجلا 
وامرأة» ووليها أفضل» فروى ابن حبيب: يقدم وابن الماجشُون: ولي الرجل قائلاً: 
ماتت آم كلثوم بنت علي امرأة عمر» وابنها زد بن عمر معا فكانت فيه ثلاث سنن: ۾ 
يرث أحدهما الآخر» وقدم الحسن ابن عمر للصلاةء ووليه الغلام. الصقلي عن غيره: 
e‏ 

أشهب ويشف الامام رست ليت أحب إلي» وإن تيامن لصدره فحسن ا 
في المدونة عن ابن مسعود: في نْب عند منکبيها 

وروی ابن غانم: وسطها. 

ابن شعبان: حيث شاء من الميت. 

اللخمي: الأحسن التيامن للصدر في الرجل مطلقاء والمرأة إن كان عليها قبة» أو 
كفنها بالقطن» وإلا فوسطهاء ويجعل رآسه عن يمين الإمام. 

سحنون وابن القاسم: لو عكس لم يعد» ولو صلوا لغير القبلة م يعد بعد دفنه» 
وقبله؛ سحنون: كذلك. 
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أشهب: تعاد ما م خف فسادها. فرد ابن رسد قول سحنون لابن القاسم» وزاد 
له: تعاد ما لم ينقض النهارء أو الليل إن صلي عليها هارًاء أو ليلاً. 

وصلاتها إمام ناسي جنابته يجزئه کالفرض. 

ابن رُشد: فيجري خلافها فيها. 

وسمع موسى ابن القاسم: إن قهقه إمامها بطلت» وإن أحدث» أو رعف 
استخلف»› وإلا قدموا بعضهم. الشيخ: وقاله سحنون» ولابنه عن أشهب: إن قهقه» أو 
تعمد کلامًا قدموا من یتمها بهم وابتداً هو خلفه. ولم که ابن رُشد. وقر ا إن توضا 
لاستخلافه لحدثه فأدرك بعض التكبير إن شاء رجع» أو ترك؛ دليل سقوط الكفاية 
بشروع من یکفیه فیه. 

َصَبَع» وابن القاسم» وابن الماجِشُون: إن ذكر إمامها منسية تمادى. 

ابن رُشد: وقاله ابن حبيب مطلقاء ويلزمه إن كان في خناق وقت المنسية أن 
يستخلف كالفرض. 

وروى ابن غانم: وصي الميت بالصلاة عليه ول من الولي. 

الشيخ: روى سحنون: إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق. 

اللخمي: الوصي أحق» وإن كان لعداوة الولي إن لم يكن ذا دين» وفضل لتهمته في 
تقصيره في الدعاء له» وإن كان ديتًا فاضلاً فهو أحق من الوصي. 

ابن حرز عن سحنون: والوصي أحق من الخليفةء وهو أحق من الولي. 

ابن رُشد: في تقديم خليفته على الخطبةء والصلاة مطلقا على الوليء أو إن كان ذا 
إمرة شرطة» أو جنده أو قضاءء ثالثها: لا يشترط في القاضى خلافته على صلاة 
ورابعها: الولي مقدم عليه لابن حبيب عن ابن القاسم» والمدَوّنة» وابن رَهُب» 
والأخوين. 

ابن رُشد: نقل ابن حبيب عن ابن القاسم لا يوجد له نصًاء والخليفة على الصلاة 
دون خطبة أو على إمرة فقط الولي أحت منه اتفاقا. وفي كون والي الخليفة على موضع 
كالمدينةء ومصر مقدمًا اتفاقًاء أو اختلاقًا؛ احتالٌ؛ لقول ابن الحارث: اتفقوا على تقديم 
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والي المصر الذي إليه الطاعة ولاية الصلاةء والعزل عنهاء وقول اللخمي: اختلفوا في 
غير السلطان الأمير الأعلى» وأحق الأولياء أقعدهم كالنكاح فان تساووا ففي تقديم 
الأفضل على الأسن» أو القرعة رواية ابن حارث ونقله عن أشهب. 

ابن رُشد: إن استووا علء وفضااًء وستا فأحسنهم خلقا فإن استووا ففي القرعة» 
وتقديم الأحسن خلقا قولان. وسمع القرينان: صلاة غير الابن المراهق على أبيه أحب 
ل 

ا المراهق من أنبت» وآنسه الاحتلام» ولم يبلغ أقصى سنه؛ فإن أقر بعدم 
الاحتلام م يصل عليه» وإن ادعاه فهوء والمستحب صلاة غيره» واختلاف قول مالك 
فيمن طلق» أو وجب عليه حد إنما يرجع لتصديقه في عدم احتلامه» وإنا لم يصل عليه 
إذا أقر بعدم الاحتلام لأنه غير مثاب» وقيل: مثاب. 

قلتُ: هو الحق لحديث: «ألهذا حج؟ قال: نعم" . 

وني صحة تقديم الأحق أبعد من يليه قولا ابن حبيب مع أَصْبَعَ وابن الماجشُون» 
وابن عبد الحكم. 

وسمع آشهب: منع تقديم ابن صغير ابن عمه على ابن أخيه البالغين فجعله ابن 
حارث کابن عبد الحکم» وتعقبه ابن رُشد بأنه لصغره. 

وني تقديم الأبعد ا لحر على الابن العبد قولا السليمانيةء وابن حرز. 

وفيها: إن أتي بجنازة أثناء الصلاة على أولى كملت عليهاء وابتدئت على الثانية. 

صلاة عليها بالمسجد» ومنعهاء ثالثها: يكره؛ لقول اللخمي: إجازتها عائشة 
أحسن» ونقله عن ابن شعبان: لا توضع به لأنها ميتةء وعنهاء وقول ابن حبيب: لو 
فعل ما كان ضيقا؛ لفعله سهيل» وعمر وأقرب للجواز منه للكراهةء وعبر المازري عن 
المذهب بالمنع. 


ا أخرجه مسلم: رقم (1336) في الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» والموطأً: 422/1 
في الحج» باب جامع الحج» وأبو داود: رقم (1736) في المناسك» باب في الصبي يحج» والنسائي: 
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وفيها: أكره وضعها بالمسجد فإن وضعت قربه فلا بأس أن يصلي عليها من به 
بصلاة الإمام إن ضاق خارجه بأهله. 
وفيها: إن م محضره إلا نساء صلين عليه واحدة واحدة. 
ابن لبابة: أفذادًا مرة واحدة» وإلا كان إعادة للصلاةء وقد منعهاء ورده القابسي 


برواية العسال: واحدة بعد واحدة. 

الشيخ عن أشهب: تؤمهن إحداهن وسطهن. 

ابن حبیب: اللحد أحب من الشق إن أمكن. مالك: ک واسع» واللحد اج 
وهو الحفر في قبلة القبر» والشق في وسطه. 

ابن حبيب: يستحب أن لا يعمق القبر جدًا؛ بل قدر عظم الذراع فقبله الشيخ. 

وقال الباجى: لعله في حفر اللحد وأما نفس القبر فيكون أكثر. 

ابن عات: من رأى تعميقه القامة والقامتين؛ إنا رآه في أرض الوحش» أو توقع 
النبش. 

وسمع موسى ابن القاسم: أكره الدفن ني التابوت» وجعل الألواح على اللحد إن 
وجد لبن أو آجر. 

ابن رسد عن ابن حبيب: أفضله اللبنء ثم الألواح» ثم القراميدء ثم الآأجرء ثم 
الحجارة» ثم القصب» ثم سن التراب» وهو خير من التابوت. 

ابن القاسم وأشهب: لا باس باللبن› أو القصب» أو اللوح. 

سحنون: لم يكره الآلواح غير ابن القاسم. 

ابن عات عن بعضهم: التابوت مكروه عند أهل العلم» وقال بعض الصالحين: ما 
وسمع موسى ابن القاسم معها: الزوج أولى بإنزال المرأة قبرها من وليها. 

ابن سيده: اللبنة؛ واللبنة: ما يعمل من الطين بالتبن» ورب) عمل بدونه والجمع 
لبن ولبن. 

ابن حبیب: لا يرفع. 


اللخمي عن ابن مسلمة: لا بأس أن يرفع» وهو الزيادة على تسنيمه. 
الجلاب: يسطح» ولا يسنم» ويرفع عن الأرض قليلاً بقدر ما يعرف به. 
وضعف عياض تفسيرها اللخمي بكراهة تسنيمها؛ لأنه فيها لآثارها لا 
خر 

وسمع ابن القاسم: كراهة البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة عليه. 

ابن القاسم: لا بأس بالحجر» والعود يجعل على القبر يعرف. 

ابن حبيب: لا مجصص» ولا يبيض بالتربة. 

ابن عبد الحكم: لا تنفذ الوصيَة بالبناء على القبر. 

اللخمي: يريد بناء البيوت» ولا بأس بالحائط اليسير ارتفاعه حاجرًا بين القبور 
لتعرف. 

وفتوى ابن رسد بهدم بناء على قبر نحو عشرة أشبار دليل حمل الكراهة على 
الجر 

ابن بشير: بناء ا لمباهاة حرام» أو لحوز الموضع جائز» ولتمييز القبر عن غيره نقل 
اللخمي الكراهة هاء والجواز لخيرهاء وهو الظاهر» وتحمل كراهتها على غير التمييز. 

المازري عن ابن القَصار: إنا يكره عليهاء أو حوها في الأرض المباحة للتضييق› 
وهو في المملوكة جائزء وضعف عياض تخريج بعضهم جواز البناء عليه من تجويز 
أشهب ترفيعه» وقال الحاكم في مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء 
والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقاء وغربًا مكتوب على 
قبورهم» وهو عمل آخذه الخلف عن السلف. 

وأفتى ابن رُشد بوجوب هدم ما بني ني مقابر المسلمين من السقائف» والقبب» 
والروضات» وألا یبقی من جدرانما إلا قدر ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا ياي من 
يريد الدفن بذلك الموضع» وذلك قدر مايمكن دخوله من كل ناحية دون باب - 
ونقض ذلك لقربه - قال: وإن كان بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدور. 
قلتٌ: إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد. 
ومن دفن في ملك غيره دون إذنه في إخراجه المالك مطلقاء أو إن كان بالفور نقلا 
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ابن بشير واللخمي. 

الشيخ: إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه» ومن دفن ني قبر غيره بجبانة م بخرج» 
وني لزوم فاعله حفر مثله أو قيمة حفره أو الأقل منهاء أو من قيمة الثاني» رابعها: 
الأكثر منها لجواب بعض العلاء سؤال سحنون» وابن اللبادء والقابسي» واللخمي» 
ونقل ابن الحاجب: ما يختاره من حفر أو قيمة حفر» أو ما يختار عليه منهاء وقبوله ابن 
عبد السلام - لا أعرفه. 

وقبر غير السقط حبس» ولو اطلع عليه بدار مبتاعها فالرواية: يخيرء وتعقبها عبد 
احق بأنه یسیر فتجب قیمته» ورده ابن بشیر بأن لزومه كثرة. 

ابن عبد الغفور: تحرث المقبرة بعد عشر سنين إن ضاقت عن الدفن» وقال غيره: 
لا جوز أخذ حجرالمقابر العافية» ولا لبناء قنطرة» أو مسجد» وعلى هذا لا جوز 
حرٹهاء ثم قال: إن حرثت قبل عفوهاء أو بعد جعل كراؤها ني مؤنة دفن الفقراء. 

ابن عبدوس: روی ابن القاسم في ذوي فناء یرمون به غابوا فدفن فيه فقدموا 
فأرادوا تسوية قبوره للرمي فيه: هم ذلك في قدم» ولا أحبه في الجديد. 

الشيخ: لو كان ملكهم كان هم الانتغاع بظاهرها. 

ابن رُشد: لو كانت ملكهم كان هم نبشهاء وتحويلهم لمقابر المسلمينء وفعله 
معاوية لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد قال جابر: لما أراده نادى مناديه بالمدينة 
من کان له ہا قتیل فلیخرجه» ولیحوله فأخرجناهم رطابًا ينشنون» وسمع ابن القاسم: 
لا بأس بالمساجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية فوجه ابن رُشد الأول 
بأن القبر حبس» والمسجد كذلك» وما كان لله يستعان ببعضه في بعض. 

ابن حبيب: أحب إلي دفن السقطء ومن م يستهل صارخا بالمقبرة» وإن دفن 
بالمنزل فجائز. 

ابن بشیر: في دفن السقط بالبیوت قولان» وني کونه عيبا ہا قولان. 

ابن حبيب: لا باس بالقعود على القبر» وفسر مالك النهي عنه بالقعود عليه 
للغائط» والبول» قال: ولا بأس بالمشي عليه إذا عفاء ولا أحبه» وهو مسنم» والطريق 


دونه. 


وسمع ابن القاسم: واسم اقام بعد صلا تبأ دفني والانصراف قبله. 

ابن رُشد: لأن الدفن عبادة مستقلة. 

هذا نيت الصادة علبها عد قرا راما إن كانت فل لهالا 
مقام مشيعها لدفنها لكراهة إبطال العبادة. 

عياض: في انصراف مشيعها عنها دون علة قبل الصلاة روايتان» وني وقف 
الانصراف عنها بعد دفنها على إِذنٍ نقله رواية ابن عبد الحكم قائلاً: إلا أن يطولء 
ا 

الشيخ: روئ عل اليس ي ددن عرزل القر تة شفع أو وتر ترل قر 1 
العباس» وابنه الفضل» وعليء واختلف في الرابع هل هو صالح مولاه «شقران»» أو 
أسامة بن زيد أو عبد الرحمن بن عوف» ولا بأس بنزوله بخف أو نعل» والزوج أحق 
بإدخال زوجه قبرها فإِن م یکن فأقرب حارمها. 

ابن القاسم: إن م يكونواء فأهل الفضل. 

e a 

ا صَبَع: إن م يكونوا فقواعد النساء فإن م يكن» فأهل الفضل. 

ابن حبيب: وللزوج الاستعانة بذي محرم» فإن لم يكن» فبذي الفضل عند أعلاهاء 
والزوج عند أسفلها. قالوا: ويستر قبرها بثوب. أشهب: ولا أكرهه في الرجل. 

ابن عبدوس عن أشهب: إذا وضعه في لحده قال: باسم الله» وعلى ملة رسول 
الله ا اجن لعا ر فحسن» والترك واسع» وإن أدخل 
من القبلةء أو سل من جهة رأسه من الشق الأيسر منك وأنت في القبر فواسع 

ابن حبيب: من جهة القبلة أحب إلي» ويلحد على شقه E ik‏ 
على جسده» ویعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق» وتحل عقد کفنه. 

وسمع موسى: إن ذكروا بعد أن آلقوا عليه يسير تراب أن وضعه على شقه الأيسر 
لخير القبلة حول هاء وبعد فراغ دفنه م ينبش. 

انن رشك لان وضتح للق مطلرت غر واج 

E E E e 
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رجليه» أو استدبروا به القبلةء وواروه ولم بخرجوا من قبره نزعوا ترابه» وحولوه 
للقبلة» وإن خرجوا من قبره» وواروه ترکوه. 

ابن حبيب: يخرج مالم خف تغيره» وسمع موسى: إن ججمعوا في قبر للضرورة 
فالرجل للقبلةء ثم الصبي» ثم المرأًة. 

قَلت: يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد» وني تقديم إقباره» 
ونزلت هذه في شيخنا ابن هارون» وزوجه» وحضره السلطان أبو الحسن المزيني كنام 
فسأل شيخنا أبا عبد الله السطي في تعيين من يقدم منه| فقال: الأمر واسع. 

وفيها: إن دفن رجل» وامرآته ني قبر جعل الرجل للقبلة قيل: أيجعل بينه) حاجز 
من صعید ؟ قال: ما سمعت منه فيه شیئًا. 

الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بحمل منفوس النساء معها إن استهل جعل لناحية 
الإمام إن كان ذكرًاء وإلا أخر عنهاء ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل» ولا بأس أن 
يدفن معهاء ولو استهل. 

وسمع ابن خالد ابن القاسم: إن دفن ابن مسلم صغير من نصرانية بمقبرة 
النصارى ترك إن خيف تغيره» وإلا فلا بأس أن يخرج لمقبرة المسلمين. 

ابن رُشد: ظاهره أن إخراجه لا يلزم. 

وسماع عيسى ابن القاسم في نصرانية أسلمت حين موتا فدفنت بمقبرة النصارى 
لزوم إخراجها ما م تتغير أوضح لأنهم يعذبون في قبورهم فتتأذى. 

قلتٌ: فيلزم إخراجها مطلمًا. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم» وابن حبيب عنه» وعن ابن الماجِشُون» وأصَبَع: 
ميت السفينة إن طمعوا بالبر في يوم» ونحوه أخر إليه» وإلا جهز» وشد كفنه عليه» 
ووضع بالبحر کوضعه في قبره» ولا يثقل بشيء» وحق على واجده بابر دفنه. 

سحنون: يثقل. 

ابن حبيب: لا بأس بالصلاة عليهاء ودفنها ليلا وقاله مُطَرّف» وابن أبي حازم» 
ودفن الصديق» وفاطمة»ء وعائشة ظإغ ليلا 

السيخ عن ابن حبيب: البكاء قبل الموت» وبعده مباح بلا رفع صوت» ولا كلام 
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چ يپ ڪڪ ج ي ت ص 


یکره» ولا اجتماع نساء. 

انتهر عمر ته نساء يبكين على ميت؛ فقال : «دعهن يا ابن ا لخطاب فإن العين 
دامعة» والنفس مصابةء والعهد حديث»''. 

ویکرہ اجتاعھن للبکاء» ولو سرا ونہی عمر في موت آبي بکر أن یبکین» وفرق 
جمعهن» وكذاني موت خالد» ونهى عه عن لطم الخدود» وشق الجيوب» وضرب 
الصدورء والدعاء بالويل» والثبورء وقال: «ليس منا من حلق» ولا خرق» ولا دلقء ولا 
سلق» ‏ : 

والحلق: حلق الشعرء والدلق: ضرب الخدودء والسلق: الصياح في البكاء» وقبيح 
القول. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يؤذن الناس بالجنازة دون رفع صوت. 

ابن رُشد: إجاعًا. 


وني کراهته برفعه» واستخفافه رواية ابن رُشده وسماع عبد الملك ابن وَهْب. 
الشّيخ عن ابن حبيب: يكره الضحك» والاشتغال بالحديث في الجنائزء وقد 
كان ١‏ : يرى عليه فيها الكابة. 
ابن حبيب: روي أن الله يلبس الذي عزاه لباس التقوی» وأنه نه كان إذا عزى 
قال: «بارك الله لك في الباقيء» وآجرك في الفاني» ٠‏ وقال لامرأة في ابنها: «إن لله ما 
أخذ وله ما أبقى» ولكل أجل مسمى» وكل إليه راجعون فاصبري» واحتسبي» 
أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة: 285/3 و395 ومن طريقه ابن ماجه: رقم (1587)» والحاكم: 
1 والنسائي: 19/4 في ا جحنائزء باب الرخصة في البكاء على الميت 
أخرجه البخاري تعليقا: 132/3 في الحنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبةء وقد وصله مسلم: رقم 
(104) في الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليةء وأبو داود: رقم 


)3130( ف الحجنائزء باب في النوح» والنسائي: 4نف الحنائز» باب السلقء وباب الحلق. 
أجده. 


الجزءالأول 467 


واصبري» وإنم| الصبر عند أول الصدمة)'» قال: وأبى عمر بن عبد العزيز» وعبد 
ا للك التعزية في المرأة» غير ابن حبيب عن مالك: إن كان فبالاأم. غيره: كل واسع. 
وقال عَيه: «ليتعز المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي وجعل مصيبة الزوجة 
والقرين الصالح مصيبة. 

ابن حبيب: والتعزية عند القبر واسع في الدين» والأدب في المنزل. 

وفي كتاب ابن سحنون: لا تعزى الشابة» وتعزى المتجالة» وتركه أحسن كالسلام 
عليه|. 

وني تعزية المسلم بأبيه الكافر قولان لابن رُشد مع تخريجه على قول ابن سحنون» 
ومالك بتعزية الكافر لجواره بأبيه» وسماع ابن القاسم» وعلى الأول قال مالك: يقول: 
بلغني مصابك بأبيك ألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي ملته» وسحنون يقول: 
أخلف الله لك المصيبة» وجازاك أفضل ما جازى به أحدًا من أهل دينك. 

قَلتٌ: ني الأول إيهام كون أهل ملته بعد هذه الملة في سعادة» وإلا كان دعاء عليه. 

ابن رُشد: تعزية المسلم بأبيه الكافر بالدعاء له بجزيل الثواب في مصابه» وتهوين 
مصابه بمن مات للأنبياء عليهم السلام من قريب» وأب كافرين لا بالدعاء لميته. 

قَلتٌ: في التعزية بمن مات للأنبياء نظر. 

وسمع القرينان جواب: أيبعث بطعام لأهل الميت؟ أكره المناحة فإن م تكن 

ابن رُشد: هو من المندوب المرغب فيه. 

ابن حبیب: لا باس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرورء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي عيه: «يعذب الميت...)» رقم (1284)» ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت: رقم (923)» وأبو داود: رقم (3125)ء والنسائي: رقم 
(1868)» وابن ماجه: رقم (1588)» وأحمد: 204/5 رقم (21824). وأخرجه البخاري: 
كتاب الأحكام» باب ما ذكر أن النبي عي رقم (7154)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب في الصبر 
على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم (926)» وأبو داود: رقم (3124). 

(2) أخرجه مالك في الموطاً: 331/2 باب جامع الحسبة في المصيبة رقم (809). 
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وروی ابن عباس: لا بأس بزیارتہا. ولیس من العمل. وروي عنه تضعیفها. 

ابن شعبان: إن آذن فیھا لیعتبر با إلا قادم مات ولیه في غیبته فياتيه فيدعو له. 

عياض: سهل القرويون زيارته مدة أول سابعه» ومنعه الأندلسيون» وشددوا 
كراهة بدعته» واتفقوا على منع المباهاة. 

الشيخ عن ابن حبيب: ضرب الفسطاط "على قبر المرأة أجوز منه على قبر 
الرجل ضربه ابن الحنفية على قبر ابن عباس» وأبقاه عليه ثلاثة أيام» وفعلته عائشة على 
آخيها عبد الرحهمن فأمر ابن عمر بنزعه» وقال: إن) يظله عمله. 

وسمع أَصْبَع قول ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد: الروح ذو جسده ويدين» 

د و غین ور اس ا الحسد سلا 


با ایا ا اا 


١‏ .الفسطاط: مدينة في مصر بين القاهرة مصر القديمة» وهي أول مدن المسلمين في القطر المصري» 
وتسمى الآن: «إمبابة» وأصل النسبة لبيت من أدم أو شعر كان لعمرو بن العاص تلف. 
انظر: معجم البلدان: 4/ 261. 

قال الرصاع: ذكر الشيخ يانه فيه رسم الروح بقوله: (ذو جسد ويدين ورجلين وعينين ورأس) 
وأورد عليه بعضهم ن من قطع رأسه يلزم عليه قطع رس الروح فأجاب بعضهم بأنه يعود على 
الشخص المقطوع منه بسرعة ذكره ابن رُشدفي الرقبة وهذه الترجمة مذكور فيها الجنازة وغسل 
الميت والصلاة على الميت وهي حقائق وذكر فيها الروح آما الجنازة فهي لقب عن ال ميت بفتح الحيم 
وكسرها على ما علم فيها من الخلاف والخسل الشرعي تقدم الكلام عليه في غسل الحي والصلاة 
على الجنازة يؤخذ تعريفها من الصلاة المطلقة كقوله ذات إحرام وسلام وهذه ذات إحرام وسلام 
وصاحبة الإحرام والسلام منها ما يكون فيه غيرهما كسائر الصلوات من ركوع وسجود ومنها ما 
یکون معھم)| دعاء فقط. 

(فإن قلت): صلاة الجنازة قد قيل إنها لا إحرام فيها وإنم| تكبيراتها كالركعات ولذا إذا سبق الإمام 
المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكر اللإمام؛ لأنه لو كبر قبله؛ لكان قضاء في صلبه فصح 
من هذا أن فيها تسليم| فقط لا إحرام وتسليم فلا يصح دخوها تحت الرسم. 

(قَلتٌ): هذا لا يصح إيراده؛ لأن تكبيرة الإحرام غير الإحرام والتكبيرة لا يلزم إذا كانت كالركعة أنه لا 
إحرام للصلاة؛ لأن الإحرام عنده ابتداء الصلاة بنية والمسألة وقعت في المدَوّنة قال فيها إن المسبوق 
بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في الرواية أنه يدخل بالنية» وقيل: إنه يكبر وهو قول أشهب 
وابن نافع فتقييد الرواية يدل على ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة وهذا فيه 
بحث لا يخفى والقول الثاني صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة فلذا قال: يكبرها فإنه لا قضاء 
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ا حکى ابن حبيب عنه أن هذا هو النفس» والروح: النفس المتردد في 
الإنسان» والصواب: أن مترادفان لآية: ( أرق الام جين متها ) [الزْمَر: 42]ء 
وحديث: «إن الله قبض أرواحنا». 

قلتٌ: قال السيخ: هذا قول سعيد بن الحداد» وغيره من أصحابناء ثم ذكر قول 
عبد الرحيم» وعزا الباجي الأول للباقلاني» وجميع أصحابه. 

ابن رُشد: ومعناهما الشكل المذكور المسمى نسمة المعروض للقبض» والإخراج» 
والتنعيم» والتعذيب» وحياة الجسم معنى لا يقوم بنفسه يخلق الله حياته باتصال الروح 
به» وموتها بانفصاله عنه ربطًا عاديا لا موجبًا عن الروح لأن الأجسام لا توجب حكاء 
وقبض الروح بالوفاة إخراجه» وني النوم منعه الميز» والحس» والإدراك لاقول 
بعضهم: إخراجه وله حبل متصل با لجسم كشعاع الشمس إذا حرك الجسم رجع إليه 
أسرع من طرفة العين. 

الشيخ: قول أهل السنة بقاء الأرواح ذات السعادة منعمةء وذات الشقاوة معذبة 
إلى يوم الدينء وتظاهرت الأحاديث بأن أرواح المؤمنين تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش تعلق من شجر الحنة أي: تأكل» وحديث: «في حواصل طير خضر»“ غير 

قلت: صححه مسلم في أرواح الشهداء فقط 

أبو عمر عن مالك: بلغني أرواح المؤمنين مرسلة ترح حيث شاءت. 

وفتنة القبر» وسؤال الملكين فيه» وعذابه» ونعيمه حق» في الإرشاد: تواترت 


فيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد؛ لأن التسليم والإحرام موجودان ني هذه الصلاة على كل قول 

فتأمله. 

(1) أخرجه مالك في الموطاً: 14/1 و 15 مرسلا في وقوت الصلاةء باب النوم عن الصلاة» وهو مرسل 
صحيح الإسناد. 

(2) خرجه الترمذي: رقم (1641) في فضائل الجهاد» باب ما جاء في ثواب الشهداء» وقال: هذا 

حدیث حسن صحیح. 
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الآخبار به» ولم تزل استفاضته في السلف» وتفصيله في كتب الاعتقاد» وموضوع الفقه: 
العمليات. 


المازري: أجعوا على أن أولاد الأنبياء صلوات الله عليهم» وسلامه في الجنة. 

وني كون أولاد المؤمنين كذلك أو في المشيئة نقلا ابن رسد وغيره» وعزا المازري 
الأول للجمهورء وقال: وأنكر بعضهم الخلاف فيهم. 

2 2 ا ء۶ 2 re‏ ۰ ۰ » 

قلت: في النوادر: لم يختلف العلماء أنهم في الحنة» وني أولاد الكفار القولانء وقيل: 
في النار» وقيل: تؤجج هم نار فمن عصى آمره با ففي النار»ء ومن أطاع في الجنة» وقبل 
عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القر لحديث الحريدتين) 
وقاله الشافعي. 


XR FH 


٠ .(‏ أخرجه البخاري: 1/ 273 - 276 في الوضوءء باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله» وباب ما جاء 
في غسل البول» وني الجنائزء باب الجريدة على القبر» وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» وني 
الأدب» باب الغيبةء وباب النميمة من الكبائر» ومسلم: رقم (292) في الطهارةء باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» والترمذي: رقم (70) في الطهارة» باب ما جاء في التشديد في 
البول» وأبو داود: رقم (20) و (21) في الطهارة» باب الاستبراء من البول» والنسائي: 281 - 30 
في الطهارةء باب التنزه عن البول. 
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[كتاب الزكاة] 
الزكاة اسًا: جزء من المالء شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا. 
ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره". 
وعلم وجو با لغير حديث الإسلام ضروري» وروی ابن رُشد: جاحده کافر. 
فلت یرید غر اديت بطل قول این یت تارکها کافر: 
ونصاب الفضة: مس أواق ماتا درهم وزنه مسون حبة شعيرًا وخمسان. 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ ته (الزكاة اسا) انتصب اس| على ما قيل في قولنا الدليل لغة. 

قيل على التمييز وهو مردود وقيل على إسقاط الخافض وهو أقرب إلا أنه قليل وإنما قلنا النصب على 
التمييز لا بجوز؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي 
انظر ما في ذلك وقوله: (جزء) هذا يناسب الاسمية؛ لأنه من مقولتها و(جزء من المال) يشمل 
ا لخمس في الركاز وغيره وقوله: (شرط وجوبه إلخ) يخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني 
(إخراج) مناسب للمصدرية وهذاالمعنى وقع لابن عصفور في المغرب وغيره في حدود الحقائق 
النحوية وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات. 

(فإن قلت): من المعلوم أن النصاب سبب في وجوب الزكاة والسبب ما لزم من وجوده وجود مسببه 
لذاته ولا يقال فيه شرط؛ لأن حد الشرط لا يصدق عليه ف بال الشيخ ته قال (شرط وجوبه) ولم 
يقل سبب وجوبه. 

(قُلتٌ): كان يظهر أن السّيخ تسامح في لفظه ثم ظهر لي أنه راعى الشرط اللغوي وأورد على السيخ كنال 
إن قيل له الحد غير مانع لدخول صورة من غير الزكاة إذا قال شخص إن بلغ مالي عشرين دينارا 
ذهبا فلله علي خمسة دنانير ذهبا فيصدق على هذه الصورة أن الخمس جزء من المال و(شرط وجوبه 
لمستحقه بلوغ المال نصابا) ورأيت في الجواب عن الشّيخ إن ذلك لا يرد؛ لأن الشروط اللغوية 
أسباب شرعية فهذا سبب وليس بشرط فلا رأيت هذا قوي السؤال الأول وإن الشرط هنا مقصود 
منه فتأمله والله سبحانه یوفقنا ویفهمنا عنه ببرکته وحسن نیته وهو علم سبحانه. 

(فإن قلت): النصاب غير معلوم للمخاطب. 

(قَلتٌ): لما ذكر مقداره بعد تسامح ني ذكره ا لحد وكثيرا ما يفعل ذلك لا يقال آنه يرد على حده إن الدين 
إذا قبض منه دون النصاب بعد قبض النصاب يصدق في زكاة غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ ما ها 
نصابا؛ لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا وفيه نظر وتأمل لأي شيء م يذكر المصرف في 
الرسم كا صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله لمستحقه. 
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خخخ 


الدرهم الشرعي: سبعة وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر» ووزن الدينار 

انان وثهانون حبة» خلاف الإ جماع صواب» واتباعه عبد احق وابن شاس وابن 
و 

الجحاجب وهم. 


إباب معرقة نصاب كل درهم أو دينار| 

ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غير هما بقسم مسطح عدد النصاب المعلوم 
وحبات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب؛ لأنه ضرورة 
مسطح عدد حبات الدرهم أو الدينار الملجهول نصابه وعدده» وخارج قسم مسطح 
عددين على أحدهما هو الآخر. 

ووزن الدرهم التونسي المسمى بالجحديد على اختبار بعض حققي المقادير بتونس 
عام ستة وثمانين وستمائة: ستة وعشرون حبة شعيرًا وسطًا مقطوف الذنب» وعلى ما 
اختبرته عام ستين وسبعمائة أربعة وعشرون حبة. ووزن الدينار التونسي على اختبار 
الأول: ثمانون حبة» وعلى ما اختبرته ثلاث وثهانون حبة. فنصاب الدرهم التونسي 
خارج قسم مسطح حبات الدرهم الشرعي» وعدد نصابه ثهانون وعشرة آلاف على 
حبات التونسي» فعلى الأول ثلاثمائة درهم وسبعة وثهانون در هما وتسعة أجزاء من 
ثلاثة عشر جزءًا» وعلى ما اختبرته أربعمائة درهم وعشرون» ونصابه من الذهب خارج 
قسم مسطح حبات الدينار الشرعي» وعدد نصابه لف وأربعائة وأربعون على حبات 
التونسي» فعلى الأول ثمانية عشرء وعلى ما اختبرته سبعة عشر وتسعة وعشرون جزءًا 
من ثلاثة وثانين جزءَا» ونقص عدد النصاب أو وزن آحاده إن كثر ولم تجر كوازنة 
بسقطها اتفاق» إن جازت» فثالثها: إن كثر نقصها لابن رُشد عن ابن لبابة مع اللخمي 
عن رواية ابن القصّار وابن رُشد عن الموطاً مع اللخمي عن محمد قائلاً: ولو نقص كل 
دینار ثلاث حبات. 


ابن رُشد عن سحنون مع اللخمي عن ابن القاسم ومالك. وني كون يسير نقص 
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غير ا جائزة ککثیره قولان؛ لنص ابن بشیر مع ابن رُشد. 

ومفهوم قول اللخمي: إن كثر النقص ول تجز كوازنة سقطت اتفاقًا. 

وحص ابن رشد الاقرال تا جریغددا. 

فال وان جرت وراو جارت کراز نة و تر ق مها سقطت ااافا وا قل 
ونقصت بكل ميزان؛ ففي زكاتها قولان» وإن نقصت ببعض الموازين؛ فنص 
البغداديين الوجوب ويجري نفيه على اجتماع موجب ومسقط . 

الباجي: إن جرى المسكوك وزتًا؛ فلا زكاة في ناقص» وعدا قال مالك: لازكاة 
إلا فيا جاز كوازن» وني تفسير جوازه باختلاف الموازين أو بالنقص المغتفر عادة قولا 
ابن القَصار مع الأمري والقاضي» والأظهر وجه ثالث: استواؤهما في الفرض منها؛ 
کقول حمد: إن نقص کل مثقال حبتین وجاز کوازن زکیت ویبعد وجوده. 

ابن زرقون: لا يبعد» فإن الدينار المالكي يجوز كالأغماتي والمراكشي ویفضلانه 
بطیبھ| وثلاث حبات. 

الباجي: وحمل العراقيون قول مالك على الموزونةء والأظهر قصره على المعدودة. 

ابن زرقون: أراد الأهري الموزونة والقاضي المعدودة فلا اختلاف. 

قَلْتٌ: قوله: (وجه ثالث) وهمُ؛ لأنه نفس قول القاضي. 

الباجي عن ابن حبيب: إن كثر النقص وجازت كوازنة بالبلد زكيت» وعلى من له 
بهذا البلد فضة كوزن مائتي درهم من هذه الدراهم الجائزة كوازنة الزكاة» فحمله 
الباجي وابن رُشد على أن المعتبر عنده عدد النصاب بوزن كل بلدء فنسباه لخرق 
الإجاع وألزمه الباجي وجوبما في عشرين من رباعي صقلية واعتبار مكيال كل بلد في 
نصاب المكيل والفطرةء وبرأه المازري بأن مراده ما جاز كوازنة بالوزن الأول» ورد ابن 
بشير إلزامه في رباعي صقلية بأنه عندهم جزء. 

قَلْتٌ: تبرئة المازري ترد بنقل النوادر له» ولو كانت دراهمهم على دخل مائة 
وعشرين أو أكثر في المائة الكيل ففيها الزكاة كذا فسره من لقيت من أصحاب مالك. 
الباجي عن سحنون وابن القاسم: إن نقصت يسيرًا عنها زكيت. 


44 ا بببالمختصرالفقهي 


ابن مزين عن عيسى: لا تعتبر دراهم الأندلس في الزكاة؛ بل دراهم الكيل. 
والمعتبر خالصه أو رديئه| برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله» وبنقص تصفيته. 

الباجي: لا نص» وأرى إن قل وجرى كخالص فمثله» وإلا اعتبر خالصه فقط 
وبه فسر أبن بشير المذهب وبمضاف. 

الباجي: إن كان لضرورة الضرب فكخالص. 

القاضي: كدانق في عشرة» وإن كثر فللباجي: المعتبر خالصه» وله عن ابن 
الفخار : إن كان ماغش به أقله فكخالص جيعه. 

المازري: إن قيده بجوازها كخالصة فهو إجراء. 

التونسي: على نقص الوزن» وإلا فخلاف المذهب. 

اللخمي: المعتر خالصه وقيمة نحاسه. 

الصقلي: في تقويم نحاسه حین زکاته مطلقًاء أو إن کان مديرًا قولان. 

ونقل ابن بشیر: إن کان ما غش به أکثره تبعه خالصه» لا أعرفه ولا یکمل نقص 
بجودة. 

ابن بش ولا سكة انفاقا. 

اللخمي: معتبر المخشوش خالصه» ويختلف في تقويم سكته وأن تقوم أبين. 

ونقل الشافعي عن مالك تزكية مائة وخمسين تساوي مائتين قراضة؛ أنكروه. 
وتكميله بقيمة الصياغة يأتي. ويضم جزء نصاب أحدهما لكل الأجزاء أو جزئه» وأباه 
ابن لبابة. 

أبو عمر: عدم ضمه صحيح؛ لتباينه) بالتفاضل فيه) 

EOS 


٠‏ هو: الإمام العلامة الحافظ» شيخ الإإسلام عام الأندلس» ابو عبد الله» محمد بن عمر بن يوسف بن 
الفخارء القرطبي المالكي» ولد سنة نيف وأربعين وثلاث مئة» حدث عن : أي عي عيسى الليثي» وبي 
ق الا راقرا و ا ا ی و ر 6غ 6 
بالإجاع والاختلاف (ت: 419ه). 

وانظر تر هته في: سير أعلام لنبلاء: 372/17 ترتيب المدارك: 286/7 الصلة: 483136/1. 
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أبو عمر: اتفاقًا في النساء. 


ابن زرقون: رديء. 

الماوردي عن مالك: زکاة کل حلي. 

أبو عمر: قيل: في حلي الرجل الزكاة. 

وعلى الأول لو حبس لإصداق من يتزوج؛ ففي وجو ما قولا ابن القاسم مع 
سماعه» وابن حبيب عن ابن عبد الحكم» والمدنيين وابن رُشد عن أَصَبَع مع أشهب. 

ابن رُشد: ولو حبسه لامرأًة يتزوجهاء أو أمة يبتاعهاء ففي وجو ا قولا ابن 
القاسم مع المدنيين» والصقلي عن ابن عبد الحكم وابن حبيب وأَصْبَع مع أشهب. 

اللخمي: وعليه| ما حبسه أب أو أم للبس ابنته إذا كبرت» وذكر التونسي الثاني 
ا 

الباجي: روى مُطَرْف من له حلي للباس لا ينتفع به زکاه. 

قلت: فكأنه الأول. 

وني وجوما فيم| حبس لكراء» ثالثها: إن كان لرجل» للخمي عن روايتي بعض 
البغداديين وابن مسلمة مع ابن الماجِشُون ني الأولى» وابن حبيب مع روايته قائلاً: هو 
من لباسهن ولو شئن لبسنه. وللباجي عنه: سقوطها في هو من حلي الحابس. 

وقول عياض عن الباجي: إن الخلاف في إكراء النساء حلي الرجال والعكس لا 
أعرفه» إن نقل قول ابن حبيب ولم حك غيره. 

وفیها: لا زکاة في| اتخذنه لیکرینه کال جیب یکرینه للعرائس. 

الا زي ولو كانت عنسة: 


(1) هو كتاب ابن المواز» وهو: أبو عبد اللّه» محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري» المعروف بابن الموازء 
ولد في الأسكندريةء ولم نقف على تاريخ مولده تفقه بعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن 
الماجِشُون وأَصبَع بن الفرج» ويجحيى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى 
بمصر واعتزل في آخر عمره له مصنف حافل معروف به» وکتاب ابن الموٌاز مفقود لم يبق منه إلا ما 
تناثر في كتب الناقلين عنه» ويوجد منه قطعة على الرق في 16 ورقة» في فقه الإمام مالك» في خزانة 


د لطا ا عاکرن فن 


ETE 

قلتٌ: لفهوم قوله: (لو شئن لبسنه). وفي وجوبها فيا حبسه وارث لبيع أو حاجة 
إن نزلت قولا ابن القاسم وأشهب مع رواية ما ليس في المختصر. 

المازري: بناء على بقاء حكم أصله أو إلحاقه صورته بالعرض» وخرج عليها مع 
اللخمي: لو حبسه غير ناو شيتًا ووحده على الثاني لو حبسه لتجر» قال: ونصوصهم 
زكاته؛ لقوة اقتضاء مادته مع نة التجر» ولو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه إن 
احتاجت؛ فللصقلي عن ابن حبیب تزکیته احتیاطًا» وعن غیره لا زكاة. فأخذ منه 
المازري أنه كعرض لا تنقله نيه التجر عن القنية. 

قلت البيع للحاجة أضعف من التجر؛ لاستلزام التجر النمو دونه. 

وذكر الباجي قول ابن حبیب: زكته فقط دون احتياط. 

ومثله ذكر التونسي غير معزو كأنه المذهب» زاد: وکذا لو كانت تلبسه ثم كبرت 
فحبسته لذلك. 

ونقل ابن بشير عدم انتقال مقتناه بنية التجر إليه. 

وزيادة ابن ا لحاجب: موروثه» لا أعرفه غير تخريج ما مر للهازري. 

وفيم| حبس لعارية طرق. 

الباجي: لا زكاة. 


وقد انملس وتزهد» وانزوى ببعض الحصون الشامية» في أواخر عمره» حتى أدركه أجله. 

قال بو سعید بن يونس: توفي سنة 269ھ بدمشق» وحدث عن: مجیی بن بكبر. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفقيه في كتاب طبقات الفقهاء من أصحاب 
مالك: : ومنهم آبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم الموًاز كان بالاسكندرية تفقه بابن الماجشون وابن عبد 
الحكم واعتمد على أَصَبَع وطلب في المحفة فخرج من الإسكندرية هاربا إلى الشام ولزم حصنا من 
حصو نها حتى مات وذلك سنة 281ه. 

انظر تر مته في: ترتیب اللدارك لعياض: 167/4 و الديباج اللمذهب» لابن فرحون: 166/2 و 
طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 154 و مرآة الجنان» لليافعي: 194/2 وشذرات الذهب» لابن 
العماد: 177/2 و الأعلام» للزركلي: 294/5 وتاريخ الإسلام للذهبي: 250/21 وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي: 6/13. 
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ابن حبیب: إن حبسته امرأًة لا رجل. 

اللخمي: هما سواء يزكيان. 

عياض: لا يصح هذا ني المرأة؛ لأنه فيها كاتخاذها إياه للباس بناتها وخدمهاء 
ويقال ذلك في الرجل لحديث: «زكاة الحلي عاريته»". والإجارة تنمية بخلاف العارية. 

وفيها: لا زكاة فيا حبس لإإصلاحه. الصقلي: قيده بعض أصحابنا با يمكن من 
غير إنشاء بعد سبكه وقبله المازري. 

الباجي: روى محمد لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه. 

والحلي المزکی متصلاً بعرض غیر مربوط به له حکمه» وإِن ربط به مصوعًا عليه 
ففي کونه کعرض وتزکیته تحریًّاء ٹالثها ا . ورابعها: يتبع الأقل الأكثر فيزكي 
قيمة العرض إن قل كالحلي» وإن كان موروئًا؛ لساع القرينين مع اللخمي عنهاء والبيان 
عن رواية ابن القاسم مع المقدمات عن روايته فيها وشاذ روايته» ونقل اللخمي قائلا: 
ر وا ا 

وفسر ابن لبابة رواية لابن القاسم فیها: بأنه کعرض» ویز کي ثمنه حین بیعه ولو 
امزوا 

اللخمي: وعلى الثاني إن ورث استقبل بمناب قيمته العرض من ثمنها مفضوضا 
عليه وعلى قيمة الحلي مصوعًا. وإن اشتراه مديرا؛ ففي تزكيته وزنه أو مع قيمة صياغته 
نقلا ابن رُشد عنها وعن التونسي. وإن اشتراه حتکر زکی وزنه» فان باعه؛ ففي تزکیته 
مناب قيمة العرض کاستقبال وارث به» أو ما زاد على ما زكى أولاً القولان» ولو ظهر 
بعد فضله فضل عن ما زکی تحریًا زکی. 

ابن رُشد: وفيها روى ابن القاسم وعلي وابن نافع: من اشتری حليًا أو وزنه 


(1) قال العجلوني في الخفاء: 1 يقع في كلام بعض الفقهاء» ورواه البيهقي عن ابن عمر من 
قوله» ورواه أيصا عن سعيد بن المسيب أنه قال في زكاة الحلي: يعار ويلبس» ويذكر عن الإمام أحمد 
أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وأساء. 

قال البيهقي في المعرفة: فأما ما يروى مرفوعا: ليس في الحلي زكاة» فباطل لا أصل له» وروى الدارقطني 

عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنها كانت تحلي بناتها بالذهب نحوًا من خسين ألمًا ولا تزكيه. 


فحبسه لتجر أو بیع کل| احتاج» وروی شهب فيمن اشترى حليا لتجر معهم مربوطًا 
بالحجارة ولا يستطيع نزعه؛ لا زكاة فيه حتى يبيعه» وغير المربوط كالعين يزكيه كل 
عام. وفي رواية» قيل: وروى شهب زكاه وأسقط معهم» فهذه الرواية واضحة 
والأولى قال بعضهم: خطاً؛ لاقتضاتها تزكية ثمن الأحجار الموروثة حين بيعها. 

وعرض الإرث يستقبل بثمنه اتفاقًا. 

ابن لبابة: معناها تزكية مناب الحلي المربوط الموروث حين البيع فتكون روايتها فيه 
ثلاثة أقوال. 

لت يريد رواية أشهب وابن القاسم وهذه» قال: وقال بعضهم معناها أن المدير 
يقومه كرواية أشهب فترجع رواياعا لقولين» وبعضهم هذا قاثلاً: رواية ابن القاسم 
أولاً ني غير مربوطء فيرجع لقول واحد. والصواب جعل جواب غير أشهب الجواب 
المذكور بعد رواية أشهب في غير المربوطء فانفرد أشهب برواية المربوط وغيره بغير 
المربوط وإليه ذهب سحنون في جلب من الروايتين. ويجتمل هذا مع رواية أشهب 
معهم في غير المربوط وجوابه والتبس بتقديم الراوي بعض الكلام على بعض. 

فلت عا خا الول لين ن ن وغه 

ومباح الجلي ملبوس النساء ولو لشعورهن وآزرار ثيا هن ولو ذهبًاء وخاتم 
الرجل فضة وأنفه» وما شد به حل سن سقطت ولو من ذهب. المازري والباجي: بحلى 
ااج و 

ابن بشير: المصحف وبالذهب» وني السيف به قولان. 

ابن رُشد: في كراهة الذهب للمصحف قول ابن عبد الحكم مع روايته ورواية 
محمد في الموطاً. 

وفي لحوق آلة الحرب السيف» ثالثها: إلا السرج واللجم والمهاميز والسكاكين. 
ورابعها: ون لا یتقی به. 

ويضم للباجي عن ابن وهب ورواية ابن القاسم مع قوله وابن حبيب ونقل ابن 
بشبر» وعزا الشيخ الأول لابن شعبان. 

وني كون حلي الصبي كصبية فلا يزكى» أو كرجل فيزكى قولا اللخمي تًا 
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بقوها: لا بأس أن بحرموا وعليهم الأسورة. 

وابن شعبان» ولم حك الشيخ غيره. 

والآنية للاستعمال تقدم كونها حرمة. 

اللخمي: تكسر على مالكها ويفسخ بيعها ويتصدق بثمن الصياغة إن فات» 
وللقنية تقدم خلافهاء وخذ المازري الجواز من قوطما: ظهور شقها بعد بيعها عيب» 
والمنع من قوهما: لا زكاة في آنية ابتاعها مدير وزنها عشرة وقيمتها عشرون. 

قَلتُ: أخذه المنع يرد بأنه كحلي كذلك وترك أخذه من قوها: وإن أفاد آنية زكى 
وزنہا لا قیمتها نوی تجرها أو قنيتها إذ ليست ما أبيح اتخاذه - قصور. 

وأخذ اللخمي من عدم فسخ بيعها كراهة اقتنائها أو جوازه» قال: وعلى الكراهة 
المزكى وزنها دون صياغتها وثمنها إن باعها. 

وعلى الإباحة إن كانت تبعًا زكيت كموصوفها وإلا فكعرض يقومها المدير 
ويكمل بقيمتها نصابه ويؤخر زكاتها لبيعها المحتكر. 

ابن بشير: في إلخاء قيمة الصياغة المباحة واعتبارها قولان. 

وعليه فا منصوص کعرض يزکي ٹمنھا ولا یکمل بها نصاب ویتخرج تکمیله ا 
على تکمیل نصاب حلي بأحجار لا تخلص منه. 

قل يرد بان الأحجار عبن قائمة والضصياغة جرء ض ورت ولذا افترقافي 
اسقاق ما داف 

السيخ عن ابن شعبان: وحلية ا لجدار يزكى فضلها عن أجر إخراجها إن كان. 

والحول شرط غير نيل المعدن فإن ضاع بعض النصاب لتهام حوله قبل تكن 
الأداء ففي تزكية الباقي قولا ابن الجهم والمشهور. 

المازري: بناء على أن الفقراء شركاء أو لا لجواز إعطاء رب المال من غيره» 
وأجراه الشافعيّة على أن السبب الحول والتمكن سبب الضان و مجموعها. 

فلت هذا التق لأن الأول إن أريد مع الثاني فالثاني كاف» وإن ريد دونه م يتم 
لجواز كونهم شركاء والسبب المجموع لا الحول وحده. 

ابن حارث: إن أخرج زكاته محلها فضاعت م يضمنها اتفاقا. 


وني إجزائها وزكاة ما بقي قولان لرواية ابن وَهْب معها وابن عبد الحكم. 

وروى محمد: إن أخرجها ليسير أيام بعد الحول أو قبله ضمنها. 

محمد: وبعده بيوم وشبهه آو قبله بيومين أو لما يجوز تقديمها إليه ‏ يضمن. 

ابن القاسم: إن وجدها وهو لا يضمنها لزم إخراجها ولو كان حينئذ فقيرًا مدينًا. 

وروی ابن نافع: إن أخرجها من صندوقه بناحية بیته ضمنها. 

الشيخ: إن كان إمام تدفع إليه وإلا م يضمن إن كان عند الحول» E‏ 
تزكية ما بقي. 


أباب رسم الربج المزتى| 


د ردم زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة'. 

وني کون حوله حول أصله ولو قصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه وم ينقد أو إن ۾ 
يقصر أو نقد رابعها: من يوم قبضه لابن رسد عن المشهور. 

ورواية زياد» وساع شهب وروایته مع ابن عبد الحم فمن باع بثلاثین دینارًا ما 
ابتاعه بعشرین بعد حوها یزکي عشرین ویستقبل بالربح من یوم ربحه. 

وعزا المازري والصقلي الثاني لرواية ابن وَهُب» والباجي الثالث لرواية ابن نافع 
والصقلي لرواية أشهب» وعلى الثاني والثالث في كون حول مالم يزك لكونه مناب ما 
قصر الأصل عنه من تمن ما ربح فيه أو مناب ما م ينقد من يوم قبضه أو الشراء نقلا 
ا زك غر روا ي شهب ومد قائلا: إليها رجع مالك. 

الباجي الثائية لرواية ابن القاسم قائلا: ذلك في ربح ما لم ينقد کأن ينقده غدًا 


|. قال الرصاع: إنم) قال الشيخ اانه (زائد) ولم يقل زيادة؛ لأن الربح المراد منه اصطلاحا هذا 
العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اس ومصدرا كا تقدم له 
فتأمله فلا يرد سؤال عليه بذلك وقوله: : (ثمن مبيع) احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع 
وقوله: : (جر) احترز به من اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وقوله: 
(على ثمنه الأول) احترز به من زيادة ڈ ثمن المبيع إذا نا له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول وتأمل 
لآي شيء قال تان من مبيع تجر؛ فظاهره أن (زائد ثمن مبيع) قنية لايسمى ربحاولعله قصد 
الربح المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه أعلم. 
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سے 


أو إلى شهر زاد الصقلي استحب محمد في باب المديان تزكيته على حول التمكن إن 
اشتری على أن ينقده. 

وعلى الأول في الحكم بملكه من حين ملك أصله أو قبضه أو الشراء؛ ثلاثة 
للمغيرة وأشهب وابن القاسم» وعليها في تزكية من أنفق خسة من عشرة حولية اشترى 
ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشر, ثالثها: إن أنفق بعد الشراء هم» وصوبه اللخمي إن 
كانت قيمة المشترى يوم النفقة خسة عشر» ولو أنفق قبل حو هما ما م يزك اتفاقا. 

المغبرة: لما استوى الإنفاق بعد الشراء وقبله قبل الجول فكذا بعده فجعله ابن 
عرز قياس عكس قائلاً: هو أضعف من الشبه» والمازري قائلاً: في قبوله خلاف. 

قُلْتٌّ: في قوله: قياس عكس - نظرٌ؛ لأن قياس العكس حسبم قرره ابن التلمساني 
وغيره من المحققين: هو قياس شرطي متصل استثني فيه نقيض تاليه ثبتت ملازمته 
لقدمه بوصف دار وجوده معها في صورة مجمع عليها هي المقول ها: أصله. ونقيضه 
مع تلازم نقيضهاني أخرى هي المقول هها: عكسه. وهذا لا يتقررني هذه الصورة؛ 
والأقرب كونه قياس تسوية وهو: ما ا لحكم الثابت به جرد تسوية. 

قال الباجي: في قبوله خلاف. 

قُلتٌُ: ومنه قول ثالث حجهاء وحكم ني صغير كل شيء أصابه من الصيد مثل ما 
يحكم في كبيره كمساواة الحر الصغير للكبير في ديته. 

ومن فهم ما قلناه وأنصف عرف ضعف قول الأصفهاني في تعريف قياس العكس 
بأنه: إثبات نقيض حكم الأصل ني الفرع ليتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع» 
ونقضه بمشل قياس لإثبات نقيض حكم شرب الخمر وهو حرمته ني البول ليتحقق 
نقيض الأصل فيه وهو عدم إسكاره. 

وقول ابن الحاجب فيه مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير 
نذره وعكسه الصلاة لما م تجب فيه بالنذر لم تجب بغيره. الأقرب أنه قياس تسوية لا 
أجمع على مساواة الاعتكاف بالنذر وغيره في الصلاة فكذا في الصوم. 

وناقض التونسي الآخرين بقول ابن القاسم في منفق عشرة فائدة بعد حول فاد 
في نصفه أخرى لا زكاة فيها إن تم حوهاء وأشهب: يزكيه) ناقلا عنه اللخمي 


ويقرر لنقض ابن القاسم بأن بعض النصاب ال منفق بعد حوله إن عد موجودًا عند 
تام شرط زكاة باقيه زكيت الفائدتان وإلا فلا زكاة على ذي الخمسة عشر. 

ولنقض أشهب إن عد مفقودا م تزك الفائدتان وإلا زكى ذو الخمسة عشر. 

وشار المازري بالجواب لابن القاسم بمقارنة المنفق في مسألة خمسة عشر ما به 
يتم النصاب في حول معين للحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدمه في الفائدتين» 
ولأشهب بتقرر ملكه على كل النصاب حسًا في الفائدتين وعدمه في الخمسة عشر 
ومرور الحول یکفي بنوعه دون شخصه. 

ابن عبد السلام: تفريع الثلاثة الأقوال على المعروف تناقض؛ لأن الحكم بملكه 
يوم الشراء أو الحصول يناقض تزكيته لحول أصله. 

قلتٌ: يرد بان المغرع الحصول باعتبار تكميل كمية النصاب وهو مغاير للحكم له 
بحول أصله ضرورة مغايرة الكم الزمان ولايلزم من تلازم الأمور وجودية كونها 
كذلك اعتبارية. 

وعليه في کون ربح ما ثمنه دين لا شيء يجعل فيه فائدة» أو یزکی لحول من يوم 
الشراءء ثالثها: من يوم السلف للباجي عن المغيرة مع رواية ابن وَهْب ورواية أشهب 
مع رواية ابن القاسم قائلاً: إليها رجع ورواية ابن نافع وقاله علي وابن القاسم قائلاً: 
من قال عني هو فائدة كذب» ورابعها: للمازري عن مَطَرّف: إن نقد بعضه من ماله 
فكل الربح لما بعد وذكره الباجي رواية له وعارضها برواية ابن نافع. 

ولو اشتری با تبين ما نقد فيه أربعين لا يملك غيرها وباعها لحول بثلاثائة زکى 
الأربعين ومنابها من الربح والباقي فائدة. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من تسلف عرصًا فتجر به حولاً أو دنار فتجر ا أو 
اشتری عرصًا بدنانیر فتجر به ثم باعه بعد حول زکی فضل سلفه. 

ابن رُشد: هذا هو المشهور الربح على حول أصله وحول متسلف العرض من يوم 
تجره لا يوم سلفه؛ لأن عين العرض غير مزكاة ومتسلف العين من يوم سلفه لتعلق 
الزكاة بعينها ومشتري العرض من يوم شرائه. 
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ج ۾ ۾ ص ص ج س 

وقول ابن الحاجب: وقيل كالأصل بعد الشراء لا قبله - يقتضي ثبوت كونه من 
يوم الشراء في ربح ما اشترى بحاضر غير دين نقد والمجموع نصاب فصاعدًا ولا 
أعرفه. 


[إباب رسم الفائدة المزكاة] 
والفائذة: ما ملك لاعن غوض ملك لتجر. 
يستقبل بها حول من يوم قبضها إذا بلغت نصابًا وتضم ناقصة لما بعدها نصابًا 

بذاته أو مہا. 

أو غر افا 

المازري: قول عبد الحميد: نقل السيوري عن المذهب: ضم الثانية إلى الأولى 
كالماشية م نجده بعد الببحث. 

والكاملة تنقص قبل حوهما كناقصة ابتداء فلو تلفت الأولى أو أنفقت بعد حوها 
ناقصة ففي زكاتها مع ما بعده نصابًا بذاته» أو بها نقلا اللخمي عن آشهب وابن 

القاسم. 

ولو زكيت الأول لحو ها ونقصتها زكاتما عن النصاب أو لحول ما بعدها 
لقصورها عنه وني مجموعها نصاب ففي كون حول الأولى يوم ملكهاء أو ملك الثانيةء 
ثالثها: إن كانت نصابًا نقصها زكاتها عنه للمازري عن أشهب وابن مسلمة وابن القاسم 

وعزا اللخمي الثلاثة لأصوهم في الاقتضاء مع نص ابن مسلمة في الفائدتين. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (ما ملك لاعن عوض لتجر) معناه مال (ملك لاعن عوض ملك) إما هبة أو 
صلة أو ميراث أو غلة من ملك ف| كان عن عوض ملك للتجارة فليس بغلة وما انتفى عنه ذلك 
فهو نفي أخص فهو عم أما (لاعن عوض) أصلا آو (عن عوض ملك لا لتجر) ويجرج عنه 
الرسم؛ لأنه قال (عن عوض ملك لتجر) وكذلك سلعة التجارة» وقال ابن الحاجب وهو ما يتجدد 
لاعن مال مزکی وعدول الشّيخ عنه» وإن كان حد ابن الحاجب أخصر مما ذكره ني عدد حروفه ) 
يظهر سره مع أنه ذكر فيه العوض والملك ولا بخفى ما فيه وقبل في سر عدوله عنه أن رسمه غير 
جامع؛ لن ما تجدد عن ثمن مزكى في ا لخرص عن أصل قنية ثمنه فائدة ولا يصدق عليها رسم أبن 
الحاجب ويصدق عليها رسم الشيخ. 


ابن القاسم: واجتماعه| ني حول قاصر مجموعها فيه يوجب جمعهم|. 

السيخ: يريد ولو نميا. 

قلْتٌ: هو نص ساعه عیسی وبلوغ إحداهما نصابا بربح قبل اجتهاعها في حول 
ناقصتین کبلوغه) یاه ابتداء إن کان قبل مضي حوها ا ا 

ونسبة المضمومتين إلى ثالثة كأولى لثانية. 

وقرر ابن رد سماع عيسى ابن القاسم قائلاً: إليه يرجع ما فيها من ألفاظ ملتبسة 
فإن قصرا عن نصاب وجمعهم| حول آخرهما مقصرتين بطل حولاهما وصارا مالا واحدًا 
فان بلغاه بربح قبل حول آولاهما زکاه حینئذ وبقیتا على حولیه) وان بلغاه به بعد حول 
أولاهما قبل حول الثانية زكاه وانتقلت الأولى ليوم بلغاه وبقيت الثانية على حوهما إن 
حل وما نصاب فان حل وهما دونه ثم بلغاه به بعد حول أولاهما قبل حول الثانية زكاه 
وانتقلت الأولى قبل حول الأولى انتقلت الثانية ليوم بلوغه أيصًا. 

فالأقسام أربعة: انتقاهم) بحول واحد» وبقاؤهماء وانتقال إحداهما فقط وانتقاى) 
ا 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: لو أفاد عشرين ثم عشرة ثم عشرة وزكى الأولى ثم 
آنفقها قبل حول الثانية ضمه| للثالثة وكذا لو بقي من الأولى خمسة والثالة خمسة 
ضمه| وزكى عن خمسة عشر. 

السيخ: لو صارت الثانية بربح خمسة عشر زكاها لحوها إن بقي من الأولى خسة 
ولو جرت الزکاة في جمیعھا زکی كلا منها لحوها ما دام في مجموعها نصاب. 

ولكتاب ابن سحنون: لو فاد خمسة عشر دينارًا ثم ثلاثة وربح في مشترى ثلاثة 
منها بعد خلطها ثلاثة بقيتا على حول آخراهما ولو ربح ستة كانت الأولى على حوها. 
الشيخ: : يريد إن ربح قبل أن يضمهما حول أخراهما وفيه ولو شك في تعیین ما ربح 
لإحداهما جعل للأخرى. 
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[باب الغلة المزكاة] 


والغلة :مان عن أصل قارن ملکه نموه حیوان أو نبات أو رض . 

ومال العبد كصفته وما انتزع منه فائدة. 

وني كون ثمن غلة ما ابتيع لتجر ولا زكاة فيها لجنسها أو عدم نصابما فائدة أو 
ربخا قولا المشهور ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياد. 

ولو كانت مزكاة ففي تزکيته ثمنها حول من يوم بيعها أو زكاتما نقل السيخ عن 
رواية محمد مع ظاهرهاء وتخریج ابن بشیر على کون ثمن غیر مزکاها ربځًاء» وجعله ابن 

السيخ: روى علي وابن نافع: من ابتاع زرعًا لتجر مع أرضه فزكاه فثمنه فائدة. 

ابن نافع: إن کان حین شرائه م یبد صلاحه. 

وروی محمد: لو باع شجرة تجر بها ثمر وجبت زكاته فمناب الشجر على حول 
أصلها وتزكى الثمرة وحول منابها من يوم قبضه ولو م تجب زكاتها فكأصلها وما جذ 

اللخمى: ني كون الثمر غلة بطيبه أو يبسه أو جذه ثلاثة» وتام الصوف كالطيب 
وتغسیله کیبسه» وجزه کجذه. 

قلتُ: ظاهره أن الغلة امز كاة كغيرها والصوف كالثمر. 

وني النوادر كون ثمر النخل غلة بالزهو لعيسى عن ابن القاسم مع ابن عبدوس 
(1) قال الرّصاع: قوله: (ما نا) حسن في الجنسية؛ لأن المراد عرفا بالغلة المال وهو أحسن من عبارة ابن 

الجحاجب في قوله النماء إلخ؛ لآن الناء مصدر وقوله: : (عن أصل) أخرج به الفائدة؛ لأا ) تنم عن 

أصل وقوله: (قارن ملكه نموه) أخرج به الربح ؛ لأنه لم يقارن (نموه) الملك؛ بل النمو بعد انتقال 

امالك وهذاهو معنى حدابن الحاجب الناء عن المال من غير معاوضة به لكنه أحسن من جهة 

الجنسية وأخصر لقلة حروفه» ثم إن الشّيخ زاد أن حل الغلة (حيوان أو نبات أو أرض) فذلك بدل 
(فإن قلت): ما فائدة زيادة ما ذكر. 
(قلتٌ): هو بيان للأصل الذي نا عنه وتوضع له. 


عنه مع شهب ومحمد عنه: الصوف وثمر ما لا يزكى ثمره غلة بجزه وجده وقبله) 
كجزه من أصله ولسحنون في الصوف مثله. 

وي کون صوف غنم تم اشتریت به مشتری أو غله؟ قولا ابن القاسم وأشهب. 

وغلة ما أكاري لتجر ربح وضغف قول أشهب فائدة. 

وزرع ما اكتري» وزرع يجب لتجر في الثلاثة ربح» ولقنية في الثلاثة فائدة. 

الباجي: اتفاقا فيهما وإلا ففي كونه فائدة ولو كان المقتنى الحب وحده أو ربخًا إن 
كان كذلك وتبعيته الأرض فقط أو ا لحب فقط أو مع الزراعة فقطء سادسها: يفض 
على الثلاثة للصقلي وأبي عمران ورواية اللخمي وعياض عن أحد بن خالد مع غيره 
من القرويرن وظاهرها وتخريج اللخمي على رواية الزرع في الشركة الفاسدة لذي 
الزريعة وابن بشير عن عبد الحميد وعزا الباجي كونه فائدة إن كان المقتنى الحب وحده 
لبعض المغاربة قال: ولايصح على قول أشهب الناقل عرض القنية للتجر بالّة 
ويحتمل على قول ابن القاسم: الربح والفائدة بناء على نقل الزراعة حب القنية للتجر؛ 
لأها عمل ونية وعدمه؛ لأجا عمل زكاة ا لحب لاالعين ولو زرع للقنية والأرض 
وا لحب للتجر فلا نص ومقتض المذهب فائدة. 

الشيخ عن ابن عبدوس عن أشهب: إن اكترى للتجر واشترى حنطة وزرع للتجر 
فالزرع فائدة. 

قلت هذا لاف قرول الباجي: افا وکا نن سارت عن آهب ر رن 
وبه رده عیاض . 

وني كون الكتابة غلةء أو ثمتاء ثالئها: إن م نفضل خراجه بأمر بين» ها ولنقل 
اللخمي واختياره وصوب ابن عبد السلام الأول إن عجز والثاني إن عتق وعلى الأول 
في كون ثمنها غلة أو ثمتًا قولان. 
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[باب دين المحتكر المزكى] 

ودين المحتكر ذهبًا أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر) يزكى بقبضه 
لحول فصاعدًا مرةء وألزم الصقلي قول أشهب: لو زكاه قبل قبضه أجزأًه وإنا م آمره 
به خوف تلفه؛ بل قبضه زکاته لکل عام ولو أخره فارًا ففيها زكاة لعام واحد. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: لكل عام. ويضم المقتضى لما قارنه في ملكه حولا. 

وني ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي والصقلي عنها. 

وني كون الحوالة به كقبضه أو حتى يقبضه المحال قولا ابن القاسم وتأويل ابن 
لبابة قول أَصَبَع» وأباه ابن رُشد. 

وني کون حول المقتضی يوم قبضه أو إن كان نصابًا بذاته أو بيا قبله» ثالثها: ولا 
تنقصه زكاته عنه لأشهب والمشهور» وابن مسلمة فلو اقتض ثلاثين ثلاث مرات سواء 
فالأحوال على الأول ثلاثةء وعلى الثاني يضم الأول للشاني» ويضان على الثالث 
للثالث» وما ضاع من جزء اقتضى في تكميل ما بعده به كالمنفق» ثالثها: إن م يكن نيته 
ترك التصرف فيه حتى يكمل للمشهور وحمد واللخمي. 

ابن حارث: اتفقوا على التكميل ب) أنفق وفرق محمد بالانتفاع. 

المازري: أشار بعض المتأخرين لاتفاقهم على لخو الضائع قبل إمكان تزكيته إن 
بلغ نصابًا والظاهر أنه كا لجزء إلا أن يفرق بأن تلف الجزء بعد ا لخطاب بالزكاة وإنا 
أخرت خوف تلف الدين قبل قبضه وتلف النصاب قبل الخطاب لعدم تمكنه. 

قَلتٌ: قبوله هذا الفرق يقتضي تقييد ا لخلاف في ضياع الجزء بكونه بعد إمكان 
زکاته لو کان نصابًا وبه فسر ابن رُشد المذهب. 

القاضى: يكمل الجزء المقتضى با يقتضى بعده على خلاف في ضياعه وإنفاقه 
ا ۰ 


(1) قال الرّصاع: يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين وكان البائع حتكرا فذلك أيضًا من دين المحتكر› 
والمقصد الحكم عليه أنه مزكى بشرطه والرسم أخذته من لازم ما ذكره. 


المازري: لا خلاف في إنفاقه ومال بعضهم للغو ما أنفق لإنفاقه قبل وجوب 
زكاته ويمكن أخذه القاضي من سؤال محمد عن ضم ابن القاسم ما أنفق من مقتضى لا 
بعده وإلخائه في الفائدتين تنفق إحداهما بعد حوها نصف حول أخرى ثم وإن كان 
أجاب باجتمإع المقتضين في حول معين ونفيه ني الفائدتين فلاح للقاضي السؤال دون 
الجواب فخرج عليه أو لعله وقف عليه مقولاً منصوصًا وقول القاضي وإبقائه مشكل 
لآنه لا حلاف فيا قبض وبقي حتی قبض ما يكمله وله بعض أشياخي على خلاف 
ابن مسلمة المتقدم بعيد» وحهمله عبد الحميد على قول ابن مسلمة: لا زكاة فيا اقتضى 
حتی یکون في کل قبضه نصاب لا يصح لعدم وجوده لابن مسلمة. 

قلت: هذا خبط بعيد والأقرب كون الخلاف في مجموع الثلاثة لاني كل واحد 
منها أي على الخلاف في مانعية ضياعه فيشترط إنفاقه وإبقاؤه كقولنا على الخلاف في 
إمساك الصائم جزءًا من الليل وعدمه. 

ولو اقتضی دینارًا ثم آخر واشتری | سلعتين مفترقتين أو مجتمعتين فصو رهما 
إحدى عشرة لأنه إن اشترى بالأول قبل شرا ئه بالثاني فبيعه سلعته إما قبل شرائه بالثاني 
أو بعده أو بعد بیعه سلعته أو معه» وکذا إن اشتری بالثاني قبل» وإن اشتری با لوقت 
واحد فبيع سلعة الأول إما قبل بيع سلعة الثاني أو بعده أو معه فالأولى إن باع بتسعة 
عشر زكاها مع الثاني. 

محمد: ولو لم يزك حتى ابتاع بالثاني سلعة باعها بعشرين وا باع سلعة الأول زكى 
إحدی وعشرین لأن ربح الثاني ربح ما ابتیع بعد وجوب زکاته فحوله من یوم وجبت. 

والثانية: إن باع بتسعة عشر زكاها مع الثاني وحول ربحه من يومئذ وبأقل يضمه 
لثمن سلعة الثاني. 

والثالثة: إن باع سلعة الثاني بتسعة عشر ففي زكاتها مع الأول ويكون حول ربحه 
من يومئذ وتأخيرها لبيع سلعة الأول فإن بيعت بتسعة عشر زكيت مع الثاني وكان 
حول ربحه من يوم حصل قولا ابن عبد الرحهمن وغيره. 

الصقلي: بناء على أصلي شهب وابن القاسم في مسألة المغيرة ثم ظهر لي غلط 
الثاني؛ لأنه لو تلفت سلعة الأول أو قصر ثمنهاعن تسعة عشر زكاه مع ثمن سلعة 
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ال لا س 
الثاني فلا يؤخر محقق لمحتمل ولو تلفت السلعة في مسألة ا لمغيرة فلا زكاة. 

قَلْتٌ: يرد بمنع تحقيق زكاته؛ لأن شر طها تزكية ربح الثاني على حوله وشرطه عدم 
بيع الأول بتسعة عشر ولم بحصل وعدم شرط الشرط كعدمه. 

والرابعة: إن باع كل سلعة بعشرين قال ابن بشير وابن شاس: يزكي آربعين. 

فُلتٌ: هذا على قول أشهب» وإحدى وعشرين على قول ابن القاسم والمغيرة. 
وحول ربح الثاني من يومئذ. 

والخامسة: إن باع بتسعة عشر زكى عشرين. 

والسادسة: كذلك وحول ربح الأول من يومئذ ولا يجري فيها قول المغيرة؛ لأن 
بقبض ثمن سلعة الثاني وجبت زكاته مع الدينار الأول لتقدم قبضه وربح الثاني على 
أصل المغيرة كمقتض معه. 

ولو اقتضى دينارًا فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة عشر زكى حينئذ عشرين والفرق 
بين هذه والثالثة أن بلوغ ثمن سلعة الأول تسعة عشر في المسألة الثالثة يوجب عدم 
تزكية ربح ثمن سلعة الثاني على اعتبار حصوله يوم الشراء حسبا مر» وعلى أصل 
المغيرة بلوغ ثمن سلعة الثاني في المسألة السادسة لا يوجب عدم تزكية ربح ثمن سلعة 
الأول لأنه إن قبض بالفعل فهو كمقتضى مع دينارها وبمذا يتقرر الفرق بين هذه وبين 
ما يأتي فيه إجراء قول المغيرة مع زيادة تقرير أن المغيرة إنما يعد الربح حاصلاً يوم 
حصول أصله ا لحصول الذي منه ابتداء حوله لترقب زکاته فإن وجبت زكاته لموجب 
فمن حينئذ وبهذه الزيادة يتضح قولنا آحر مسألة؛ لأن بعد ربح الدينار الأول كمقتضى 
معه يوجب تعلق الوجوب بالثاني حين قبضه فيكون حول ربحه من حينئذ لتقرر 
وجوب زكاة أصله قبل حصوله. 

والسابعة: إن باع بتسعة عشر جرت على قولي ابن عبد الر حن وغيره. 

الثالثة والثامنة: إن باع كل سلعة بعشرين كالرابعة. 


والتاسعة والعاشرة: على قولي ابن القاسم وأشهب: إن باع بتسعة عشر زكى 
عشرین وربح الآخر يوم قبضه كعرض تر بيع بعضه بنصاب ثم باقيه» وعلى قول 
ا لمغيرة يزكي عشرين وربح الآخر ربح ما وجبت زكاته. 


i. mi 


والحادية عشرة: على قولي ابن القاسم وأشهب إن باع كلاً بعشرين زكى أربعين» 
وعلى قول المغيرة إحدى وعشرين وحول ربح الثاني من يوم قبضه فقول ابن الحاجب: 
إن باعهما معا بأربعين واضح -ليس واضحًا وقوله: في بيع سلعة أحدهما ثم بيع سلعة 
الآخر والشراء بأحدهما قبل بيع سلعة الآخر: يزكي ربح أحدها. 

وفي تزكية ربح الآخر قولان على أصلي ابن القاسم وأشهب في كون الربح من 
وقت الشراء أو الحصول -وهمٌ لأنه إن كان الشراء بالأول قبل وباع سلعته قبل زكاه 
وربحه والدينار الآخر دون ربحه؛ لأنه ربح ما وجبت زكاته على أصله) معا وكذا لو 
اشتری بالثاني قبل . 

ولي زكاة واهب دين لغير مدينه منه بقبضه منه وسقوطها قولا ابن القاسم 
وأشهب. 

وني زكاة المحيل الملي ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل 
ابن لبابة قول أَصْبَغ وضعفه ابن رد وخرج اللخمي سقوط زكاته على ابة» ويرد 
بانتفاع المحيل» ونقله ابن الحاجب وابن بشبر نصا لا أعرفه. 

اللخمي: على تزكيته هو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء. 

ولو تصدق بنصاب قبل بعد عزله من ماله بسنين ففي زكاته لمدة عزله وسقوطها 
قولا ابن القاسم وسحنون. 

ابن رُشد: بناء على أن قبوله يوجب ملكه من يوم القبول أو الصدقة كتب عقد 
الخيار وعليه| لو كان للصدقة علة في كونها للمتصدق عليه أو المتصدق. 

وفيها: لو وقف عيتًا أو إبلاً ليفرق في السبيل أو الفقراء أو ثمنها فلا زكاة في| 
أدرك الحول من ذلك. 

والدين على غير متمول فائدة بعد قبضه كدية أو مهر ذهبًا أو فضة أو نعاء 

ومعينها كمعين الشجر من يوم وجبا ولو لم يقبضاء وحول ثمن عرض القنية 
الحال من يوم قبضه. اتفاقاء وني المؤجل طريقان. 

اللخمي: ني كونه كذلك أو من يوم بيعه قولا المشهور وابن الماجشُون مع 
المغرة. 
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ابن رُد: إن ملك لا بشراء بنا فالقولان فإن أخره فرارًا تحرج بقاؤه على 
القولين وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك به فحوله من یوم بیع وإن آخر فرارًا زکاه 
لكل عام اتفاقا. 

الشيخ: إن باع مدير عرصًا ورثه أو اقتناه إلى أجل ففي زكاة ثمنه لقبضه» أو لحول 
من يوم بيعه» ثالثها: يستقبل به لروايتي ابن عبدوس وابن حبيب عن ابن الماجِشُون 
وابن القاسم مع غيره. 

ولو التبست أحوال الاقتضاء والفوائد فالأكثر يضم آخر الاقتضاء لأوله. 

وني كون الفوائد كذلك أو العكس قولا ابن حبيب مع روايته والمشهور. 

اللخمي: في ضم الثاني للأول أو العكس ثالثها محمد في الاقتضاء واختار حولا 
وسطا کحق تنازعه اثنان. 

قلتٌ: الثالث نصها؛ فلا خصص بمحمد. 

وتضم الفائدة ناقصة لمقتضى قار ماني ملك حولا ولا تضم لمقتضى قارا أنفق 
قبلها م يضم إلى مقتضى بعدها اتفاقا. 

وني ضمها لمنفق بعدها قبل حوها نقلا اللخمي عن أصل شهب مع مالك وابن 
القاسم. 

ولو اقتضى خسة أنفقها ثم أفاد عشرة أنفقها بعد حوهما ثم أآخرى كذلك ثم اقتضى 
خمسة ففي زكاة الخمسة الأخيرة نقل الصقلي عن بعض أصحابه مع ابن عبد الرحمن 
وعن حذاق أصحابه وصوبه الصقلي. 

ابن بشير: لو اقتضى عشرة فأنفقها ثم أفاد عشرة ثم اقتضى بعد حوهها خسة ففي 
زكاة الجميع وسقوطهاء الثها: تزكى الخمسة فقط للمتأخرين. 

وقول ابن الحاجب: يضم الاقتضاء للفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل 
حوهما تفرقاء وقيل: كخليط وسط واضخ إشكاله من أنصف وفهم المذهب وحمل 
اللفظ على ظاهره. 


[باب رسم عرض التجر المزكى] 


رر ص التجر: ماملك بعوض ذهب أو فضة للربح او به ل4 إن حبس 
لارتفاع سوقه ثمنه کدی( 


اناب ق عرض الغلة| 


وعرض الغلة: ما ملك بذلك لابتغاء غلعه3 


4 قال الأصا: : قوله: (ما EE Ol‏ بعوض أو بغير 
عوض وقوله: (بعوض) يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب وقوله: (ذهب أو فضة) يخرج به 
ما ملك بخير ما فإنه ليس بعرض تر وقوله: (للربح) أخرج به عرض القنية والغلة وقوله: (أو به 
له) أي: وكذلك ما ملك با ملك من عرض بعوض ذهب أو فضة له؛ أي: للربح كا إذا اشترى 
عرضا للتجارة وعاوض به عرضا آخر لذلك فإن ذلك من عرض التجارة أخرج به المحبوس لا 
لارتفاع السوق كا إذا حبسه للإدارة» وذكره بالشرط لصحة تفريع الأحكام عليه ومقصده بعد هذا 
التعريف الحكم على المعرف بأن ثمنه إذا بيع حكمه ما تقدم في زكاة الدين بخلاف العرض إذا كان 
للإدارةء فإن حكمه غير هذا وإنما قال الشيخ (ذهب أو فضة) ولم يقل عينا كما قال ابن الحاجب: 
لأن العين حاص بم ضرب منهم| ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجحمع الرسم وبذلك يظهر سر 
كون الشيخ ذكر في المبادلة لفظ العين وفي الصرف لفظ الذهب والفضة. 

٠(‏ قال الرّصاع: الاحتكار: يؤخذ من كلامه ما ملك بعوض ذهب أو فضة حبوسا لارتفاع سوق ثمنه 
وهو ظاهر. 

(فإن قلت): : 4 يعرف الشيخ ائه عرض الإدارة. 

(قَلتٌ): : لا عرف عرض التجر بيا ذكر وهو أعم من عرض الإدارة وعرف عرض الاحتكار فيؤخذ من 
لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة (ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له) غير حبوس 
لارتفاع سوقه وتأمل هنا الببحث الذي للشيخ ناله مع شيخه ابن هارون ني رسم الحدي والنسك؛ 
لأن الشيخ هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الخر وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب 
فتأمله. 

٠‏ قال الرّصاع: معناه أن ما ملك بعوض ذهب أو فضة أو بعرض الذهب والفضة (لابتغاء غلته) فهو 
عرض الخلةء وهو ظاهر وعرض الغلة إذا اشتري لتجر وقنية فقيل يخلب التجرء وقيل القنية وني 
كلام الشيخ تناه بحث؛ لأن اسم الإشارة عائد على ما قدمه في تفسير عرض التجر وعرض الغلة 
لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول بصحة عود الضمير المذكور في رسم عرض التجر على العرض 
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[باب عرض القنية المزكى] 

وعرض القنية: ما ملك لا لأحدهى. 

اللخمي: وخرت الجر وار نال فة 

الشّيخ: ني كون عرض الغلة كالقنية أو التجر روايتا ابن القاسم واختارهاء وابن 
نافع وابن حبيب واللخمي الثانية. 

اة إن بنى لتجر قاعة تجر فكل الدار تجر ومناب قاعة القنية قنية. 

وني كون ما اشتري لتجر وقنية تجرّا أو قنية روايتا شهب وغيره. 

وني كون ما ملك لتجر بعرض ترا أو قنية طريقان. 

اللخمي: فر لان فيا ملك دين لا شىء عل فه. 

ا ق ق ا ی ا ام جد یرن ایت 


وقوله الآخر: وإن كان بإرث فقنية اتفاقًا. 

الشيخ: لا ينتقل ما ملك لقنية ولو بشراء بالنية للتجر» وفي انتقال العكس للعكس 
روايتا ابن القاسم وآشهب قائلين بروايته|. 

ولم حك ابن بشير غير الأولى قال: وني رد ما نوى به القنية بعد التجر إليه بالنيّة 
قولان» ولو نوى الغلة والقنية أو التجر تعين حكمه|. 

وني قول ابن الحاجب وابن بشير فيه) قولان على الأولوية - نظرٌ لأن العمل 
بالراجح واجب لا راجح. 

ونقل ابن هارون عن اللخمي القولين جزمًا لا أعرفه. 


ويصح المعنى عليه ويصح رسم عرض الغلة ب ذكر والعرض إذا قصد به شرا ء ء عرض لتجر فيه 
خلاف والثه أعلم وأورد على الشيخ في قوله هنا وني كون ما اشتري لتجر أو قنية روايتا شهب 
وغيره إن قيل إن ذلك من اجتماع الضدين وأجيب بأآن ذلك من قصد اجتماعه) لا من اجتماعها 
قال ليخ فيا قيد عنه وقصد اجتماع الضدين ليس بمحال وقد نص عليه إمام الحرمين في باب 
تكليف ما لا يطاق والله الموفق. 

(1) قال الرصاع: معناه ما ملك بذهب أو فضة. أو بعوضه) و بغير ذلك ول يقصد به غلة» ولا ريحا 
وعليه) يعود الضمير المفهوم نما تقدم. 


|إباب الهدير] 


و ادير فيها: من لا یکاد أن جتمع ماله عیتا 

وروی ابن عبد الحکم: من لا حصي ما يخرجه وما یقبضه» وروی معها: يقوم 
عروضه في شهر من السنة. 

الباجي: هو رأس حوله»ء ونقل المازري عنه: هو الشهر المكمل حوله ظاهر لفظها 
بعيد معنى لأنه جاب للزكاة قبل تام الحول بل الواجب حله على أول شهر من السنة 
الثانيةء ويؤيده قوها: إن نض له في وسط السنة أو طرفيها درهم قوم لتمامها. 

اللخمي: في وقت تقويمه ثلاثةء فيها: شهر من السنة يريد وسطها لأنه عدل بين 
المالك والفقبر. 

ابن نافع: يزكي مانض لتام حوله كمقتضی من دين فإن اختلطت أوقات 
النضوض عین شهرًا إن کثر نضه قربه ون قل بعده یقوم فيه کل ما بيده يزکي منه ما 
زاد على ما کان زکاه وصار ابتداء حوله في کل ماله. 

ابن مزين عن أشهب: يقوم حول من يوم باع بالعين. 

ابن زرقون: عنه إن باع بنصاب زکاه حینئذ. 

فال رصاع ay‏ من لا بحصي ما بخرجه وما یدخله وما یقتضيه وحده ظاهر. 
(فإن قلت) الشيخ كه إنا يقصد أمرا ويخصه به لحكمة عنده لقوة فهمه وحسن تصرفه فا سر کونه لا 

تكلم على عرض التجر ذكر حده بيا تقدم ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر وعرض التجر هو أعم 

من الإدارة والاحتكار ولما أتى إلى ما يقابل ذلك ذكر المدير وعرفه با ذكر والجاري على أسلوبه 

الأول أن يعرف عرض الإدارة ويعرف من لازمه المدير والحاصل في السؤال أما أن يعرف عرض 

N 

عرف احبر ب أشار ليه في الدرنة ول يأت قيض خاصية الاحتكار. 
(قلت): : يحتاج لتأمل في الجواب والله أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها. 
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التونسي: يريد ويقوم عروضه. 

ابن نافع: يزکي مانض کمقتضی ولا تقويم وقاله عیسی في أول عام وما بعده 
کقوها. 

قلتٌْ: فحاصلها قولاً وتأويلاً سبعةء وعلى التقويم في شر طه بنضوض بعض ماله 
في السنة درهمًا فأكش» ثالثها: بشرط كونها في آخرها للمشهور» ورواية الأخوين 
والباجي مع القاضي وعلى الأول إن نض شيء بعد حوله لا فيه قوم ومن حينئذ حوله. 

الباجي: وعلى الثاني في جواز إخراج زکاته عرضصًا بقیمته روایتا ابن نافع 
والقاضي» وحكاهما المازري في المدير مطلقًا 

وسمع عيسى ابن القاسم: بخرج المدير زكاته عينَاء ولم يحك ابن رُشد غيره. 

الصقلي عن أبي عمران: زيادة ثمن ما قوم على قيمته لغو بخلاف زيادة وزن حلي 
التحري على ما تجري فيه. 

ابن حارث: من أسلم وله عرض تجر احتکارًا استقبل بثمنه حولا. 

وني كون المدير كذلك أو يقوم لحول من يوم أسلم قولا بجيى بن عمر وابن عبد 
الحكم. 

قْلْتّ: بناء على أن تقويم المدار لاختلاط أحواله أو كونه كالعين وعلى الأول ما 
نض کمقتضی. 

اللخمي: لو دار بعين بعد ستة آشهر بنى عليها حوله ولو بار عرضه ففي انتقاله 
للحكرة قول سحنون مع ابن نافع وابن الماجِشُون ورواية الباجي مع قول ابن القاسم 
وخصهه) اللخمي ببوار اليسير. 

الباجي: في حد البوار بعامين أو العادة قولا سشحنون مع ابن نافع وابن الماجِشُون. 

وما بعضه مدار وحتكر إن تساويا فلك حكمه؛ وإلا ففي كونه كذلك» وتغلیب 
اک واناد و ا ی ا و قن اص وان 
الماجشون وعيسى وتفسيرها ابن لبابة. 

ووهم ابن زرقون عزو السيخ لسماع أبي زيد ابن القاسم وعزا الأول لابن نافع 


ايضا. 


وني كون دين تجره المرجو كدين غيره وزكاته مع عرضه» ثالثها: المؤجل للمغيرةء 
والمشهورء والباجي عن ابن القاسم» وعزا اللخمي الثاني لابن القاسم» قال: وحمد 
خلافه مع المغيرة في المؤجل أجلا بعيدًا وهو تبع لما بيده. 

المازري: ظاهر الروايات عدم التقييد بالأقل» ولم يجك اعتبار بعد الأجل. 

وعلى المشهور في تزكيته بعدده أو قيمته» ثالثها: الحال لابن حبيب مع سماع عيسى 
ابن القاسم وروايته في الموازيّة» وابن ی یو و ن ن 
سحنون» وظاهرها والصقلي عن سحنون» وصوبه ابن رُشد» وجعله بعضهم تفسيرًا 
للأولين خلاف الظاهر. 

وني تقويم دينه الطعام قولا ابن عبد الرحمن والاإبياني 

ابن بشير: في تقويم آلة الحائك وماعون العطار قولا المتأخرين بناءً على اعتبار 
إعانته) ني السلع وبقاء عينهاء وتقدم قول اللخمي: وغير المرجو في كونه كدين غيره 
أو سلعته قولا المشهورء والمازري عن ابن حبيب» وسمع عيسى ابن القاسم: بحسب 
ما لا یرتچی وهو یسوی ثلث قیمته. 

ابن ر شد هدا فمن فر ھا پزکی ما لا ری ونه لا فة له 

ابن القاسم: لو نوى حكرته قبل حوله بشهر صار حتكرًاء وتعقبه المازري بتهمة 
الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض فعارض به قول أَصَبَع: إدارة بعض 
ماله ناويًا إدارة باقيه كإدارة كله ويرد بأنا نيه وفعل. 


الباجي: ودين قرضه المرجو كدين غيره اتفاقًاء وعزا ری ی ن ر 
وابن حبیب وزاد إن آخره فرارًا زکاه لکل عام. 

اللخمي: على صل ابن القاسم كدين تجره إن كان أقل ماله» وحكاه ابن شاس لا 
بقيد أقل ماله وعزاه لظاهر الكتاب. 

و و 

انو رشت إن جهل قدرها وعجز عن توخيها أخر لقدومها زكاتها لكل عام. 

ولا زكاة في مال ذي رق» وقول ابن هارون وقع في المدَوّنة: زكاة مال العبد على 
سيده» م أجده ولا من نقله بل قال ابن بشير: لا تجب اتفاقا ونقله ابن المنذرعن 
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الثوري والشافعي وإسحاق وأحد قولي عمر. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من م جد مع عبده في شركته له إلا خمسة أوسق 
أو خالطه في عشرين شاة لمثلها لا زكاة على واحد منها. 

ابن رُشد: قال الشافعي: مال العبد لسيده فأوجب عليه تزكيته ونحوه لابن كنانة 
قال: ويزکي جمیعه ویضع مع عبده ما شاء. 

قَلتٌ: قال نحوه دون مثله لاحتهال رعي انسحاب ملکه بعضه على سائره لضعف 
ملك العبد لقوها: من أعتق كل عبد يملك بعضه نفذ عتقه في جميعه. ويستقبل المعتق 
بعینه وماشیته کربه إن انتزعه» ومعشره إن سبق موجبها فيه عتقه سقطت والا وجبت. 

وإسلام الكافر كالعتق. والمذهب وجوبا على الصبي والمجنون. 

وخرج اللخمي سقوطها عن ناضه المتروك تنميته منه على ناض رشي سقط أو 
نسي محل دفنه ثم وجده» ورده ابن بشير بأن العجز لوصف المالك لخو اتفاقا بخلافه 
لوصف المال يرد بأنه تفريق صوري بل يرد بأن فقده يوجب فقر مالكه وعجز الصبي 
والمجنون لا يوجبه. 

ابن حبيب: يصدق الولي في إخراجها إن کان مأمونًا. 

الشيخ واللخمي: إنما يزكي الوصي عن يتيمه إن أمن التعقب أو خفي له ذلك 
وإلاوقع كقوهم في التركة: يجد فيها خرا. 

والدين عن عوض ولو لغبر المدين أو مؤ جلا كدية الخطاً يسقط اعتبار قدره في 
زكاة الذهب والفضة الحولية لاني غير حوليه) ولو ماثله. 

محمد: أو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن. 

اللخمي: القاس إسقاطه اعتبار قدره مطلقا؛ لأنه يصيره فقيرًا أو غارمًا إن كان 
عدله أو أكثر. 

وقول أشهب: الدين أولى من زكاة العين فرط فيها أم لاء وما فرط فيه من زكاة 
ماشية أو حب أو ثمر» لا ما م يفرط فيه منهاء مهم إسقاطه زكاة فرط فيها ولو في غير 
حولي الذهب والفضة وليس كذلك. 

ويجاب أن مراده بأولى في| فرط فيه تقديمه عليها عند ضيق ما بيده عنه) لا 


8 المختصرالفقهي 


إسقاطها وفي) لم يفرط فيه إسقاطه اعتبار قدره؛ ولذافرق بين حولي العين وغيره» 
وذكره الصقلي غير مبين متعقب؛ لأنه لفظ واحد استعمل في متباينين وقو ها معهم 
لاحتماله سقطت عن مال الأسير والمفقود مشكل لأنه شك في مانع» والأظهر لاحتال 
الموت الملزوم للشك في شرطها أعني حوله في ملك مالك معين. 

ددبي الزكاة نقل الأكثر مثله. 

ابن بشبر: وقيل: لغو. 

المازري: دين الكفارة» والهدي لغو» ونفقة الزوجة مطلقًا مسقطة. 
حبيب عن أبن القاسم مع ابن حارث عن نصهاء وعياض عن ظاهرهاء وعن رواية 
بعض نسخها: عطف نفقة الولد على الوالد في عدم الإسقاط وعياض عن محمد عن 

کک ۰ = " ۰ و 

الاكثر والمازري عن ابن حبيب عن آشهب» ورد عبد الحق قول بعض شيوخه 
إلغاء ابن القاسم نفقة الولد إن هو فيمن حدث وجوب نفقته لعسره بعد يسره وقول 
آشهب فيمن ل يتقدم له يسر فيتفقان بأن ظاهر قول ابن القاسم لغوها مطلقًا. 

وني نفقة الوالد المقضي با قولا أشهب وابن القاسم فيهاء ودون قضاء لغو 

المازري: تعقب السّيخ لغو نفقة الولد وأوله بيا أنفقوه بتحيل لا بسلف وأيده 
بعضهم برجوع من أنفق على ولد غائب موسر عليه وخص بعضهم التعقب بلغو نفقة 
الولد لأصالة ثبوتها. 

المازري: لا مانع من بقاء الروايات على ظاهرها؛ لأن دليل إسقاط الدين الزكاة 
قياسه على إسقاطه الإرث وعلة إسقاطه كونه عن عوض وهي مفقودة في نفقتها. 

قلت: يلزمه لغو دين الزكاة. 

اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد 
وملائها ومثلها لا يرضع» أو في موت الأب ولا مال للولد يسقط» قال: هذا أحسن إن 
كانت استرضعت هم أو امتنعت من رضاعه لشرفها وإلا فلا. 
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وي المهر قولا ابن القاسم واللخمي مع ابن حبيب لاعتبار تعلقه بالذمة وقصر 
طلبه على موت أو فراق عادة» وجعل ابن بشير وتابعه متعلق القولين الدين المعتاد 
بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد كالمهر يقتضي وجود الثاني في غير المهر ولا أعرفه» 
وقول ابن رد وغيره: المهر نحلة لاعن عوض يمنع لحوق دين غيره به. 

وفيها: أجر الأجبر والحال مسقط إن عملا. 

اللخمي: وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة حاباة لجعله دينه فيه. 

بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يعملاه أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط . 

وني جعل المسقط فيا يباع على مفلس» ثالثها: غير دين الزكاة محمد عن شهب 
مع ابن القاسم ومالك وأخذ الصقلي من قوطما: من ابتاع سلعة بعشرين دينارًا بعد 
حوها قبل زكاتها فباعها بأربعين زكى للعام الثاني تسعة وثلاثين ونصمًا إلا أن يكون له 
عرض يعدل نصف دينار فليزك عن أربعين. 

وابن زرقون مع اللخمي عن ابن عبد الحم مع قتبان والشّیخ عن ساع بجیی ابن 
القاسم» وأخذ عياض من قوها: يزكى مال القراض المدار لكل سنة إلا ما نقصته 
الزكاة. 

وقوها: لا يزكي من فرط في زكاته إلا ما بقي عن دين الزكاة لعدم تقييده بعدم 
عرض يجعل فيه دين الزكاة. كما قيده في غيره ورجح به رواية ابن عتاب بدأ قوها 
المتقدم: من ابتاع سلعة بعشرين دينارًا بعد حوهها قبل زكاتها؛ فقال شهب عن رواية 
ابن عيسى» والأكثر إسقاط (قال آشهب) ووصلها بكلام ابن القاسم» وعلى عزوها له 
اختصرها السيخ وغيره» وقول عياض: إن عزا محمد جعله في عرض لمالك وأشهب 
لا لابن القاسم خلاف نقل الصقلي عن محمد عزوه لمالك وابن القاسم وعلى الأول 
المشهور ني شرط ما مجعل الدين فيه بملكه حولاً نقلا حمد عن ابن القاسم وأشهب 
واختاره محمد وعزاه لأصحاب ابن القاسم» وناقضه بقوله: المعتبر قيمة المجعول فيه 
حين حلول الحول ونقص قيمته قبله لغو؛ لأن زيادته حين الحلول كملكها حينئذ 
ورده الصقلي والمازري بأن حول الربح من يوم أصله يثبت ملكها من ول الحول. 

وفيها: لو وهب مدین دینه ولا شيء له غیره استقبل به. 


وقال غيره: يزكيه» فخرجه| الصقلي على قوليها في العرض» ثم نقل قول الشيخ: 
لو وهب لمدين عرض قبل الحول بيوم؛ فقال ابن القاسم: يزكي وأباه غيره» ولابن 
القاسم مثله» ثم قال إثر رده مناقضة محمد قولي ابن القاسم إن كان من هذا أخذ الشيخ 
لابن القاسم قولين فلا أخذ له. 

قَلتٌ: ما عزاه السّيخ لابن القاسم وغيره عكس ماعزاه عمد لابن القاسم 
وأشهب» وني قول الصقلي: إن كان من هذا أخذ السيخ إلى آخره -نظر؛ لأن المأخوذ 
من هذا عدم شرطية مرور الحول» وهذا الذي جعله الشيخ قول ابن القاسم والمأخوذ 
له هو مدلول قول الشيخ» ولابن القاسم كقول غيره وقول غيره شرطية مرور 
الحول عليه. 

ابن رُشد: شرط مرور الحول قول مالك فيها يستقبل المدين الموهوب» وسعاع 
عيسى ابن القاسم: من له مائة غلة عليه مثلها أفاد مائة أخرى نصف حوها لا يزكي 
الأولى إلا حول من يوم فاد الثانية ولغوه سماعه له: يزكي ذو مائتين عليه مائة أولاهما 
عند حوها قبل حلول الأخرى جاعلا دينه فيها كقول مالك في ذي مائة عليه مائة وله 
مائ دين یزکي ماه جاعلاً ما عليه فی له» ورد ابن رد قیاسه باحتهال قول مالك 
فيمن حال الحول على مائته الدين. 

وني جعله في خاتمه قولا ابن القاسم وأشهب» وفيه في ثوبي جمعته مطلقًا أو إن 
كانت هم| تلك القيمةء ثالثها: إن كانا له سرقا للخمي وها والصقلي والباجي عن 
است: 

ويشكل قوها بأن الأولى عكسه لأ| إن م يكونا ذوي قيمة صارا كلبسة مهنة 
زائدة على ما تكفيه» ويجاب بن فرض كونه) ثوبي جمعته يوجب فم| خصوصًا عن لبسة 
المهنة. 

وفي زکاتها: یباع عليه کل عروضه إلا ثیاب جسده وعیشه مع آهله الآيام» وروی 
محمد وابن حبيب قدر الشهر. 

ابن رُشد: ليس خلافا إنها هو على قدر الأحوال وعرف تقوت أهل ذلك المكانء 
وأهله من تلزمه نفقتهم من زوجات وأولاد وأمهات أولاد ومدبريه. 
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وسمع ابن القاسم ترك لبسته إلا أن يكون ها فضل عن لبس مثله» وشك مالك 
في ترك قدر كسوة امرأته» سحنون: لا تترك. 

ابن رُشد: هذا في ابتداء کسوتها وما لبسته قبل فلسه من كسوة مثلها ترك اتفاقًا في 

ابن رُشد: هذا القياس» والأول استحسان؛ لأن الغرماء لما علموا ذلك كأنهم 
عاملوه على ذلك. 

قلتٌ: ولذا أفتی في دين الغخصب آنه لا يترك له شيء. 

وفي المقدمات: روى ابن نافع: لا يترك له إلا ثوب يواريه وهو قول ابن كنانة: لا 


يترك له شيء. 

اللخمي: ويباع مضجعه وني بيع كتب العلم طريقان. 

اللخمي: ثلاثة أقوال الجواز» والكراهة» والمنع لابن عبد الحكم قائلاً: بيعت 
كتب ابن وَهُب بثلاثائة وستين دينارًا حضرية وغير واحد من أصحاب مالك وغيرهم 
وکان أبي وصيه. 

وقول مالك: مرةء ورواية حمد: لا تباع والوارث وغيره في النفع بها سواء. 

المقدمات: في جوازه وكراهته قولان لابن عبد الحكم مع سماع ابن القاسم يجوز 
رهنها. 

وطما: ومن له مائتان وعليه مائة في تزكيته إحداهما فقط لجحعل الأخرى في دينه 
وتزكيته| معا لنقل جعل الدين عن كل ما زكي لغيره ثالثها: إلا قدر زكاة إحداها 
لنقل جعل الدين لما زكي أولاً فقطء 

ورابعها: إن اختلف حوهماء فالثالث للصقلي عن تفسير الشيخ قول ابن القاس 
ونقل الباجي مع الصقلي والشيخ عن ابن حبيب» ونقل المازري مع اللخمي» وتقدم 
سماع عيسى: يزكي أولاهما حولاً جاعلاً دينه في الأخرى» وألزمه ابن رُشد الثاني قائلاً: 
لا یزال يزکي کلاً منهم) عند حلوله إلا ما زاد دینه على ما بيده من الأخرى. 

قال: وني کون المدیر کغیره وکونه لا یزکي إلا أولاهما حلولاً فقط جاعلا دينه في 
اللأخرى قول ابن مزين قائلاً لابن لبابة لما قال له: سواء كان مديرًا أو غيره ما هذا 


السؤال يا بليدء وقول ابن لبابة مع العتبِيّ قائلاً: - لما أخبره ابن لبابة بقول ابن مزين- 
أخطاء والصحيح قول ابن مزين. 

ومن قبض مائة كراء داره هس سنين ففي تزكيته كلها مضي عام أو منابه منها 
ومناب قيمة الدار وما بقي كلا يسكن شيًا زكى قدره منه أو هذا ومناب العام الأول 
إلا قدر زكاته. رابعها: لا يزكي إلا قدر قیمة الدار وکلہا سکن شیئًا زکى قدره من 
مناب الأول لابن رُشد عن ظاهر أول مسألة من سماع سحنون ابن القاسم» وعن 
روايته عنه مع إجرائه على عدم شرط الحول في| مجعل فيه الدين» وعن لازم هذه 
الرواية مع إجرائه على قول محمد في مسألة الأجير الآتية إن شاء الله تعالى» ونقله مع 
إجرائه على قول مالك في المدين يوهب له دينه. 

قَلتٌ: عزا الشيخ الأول للعتبي وابن عبدوس عن سحنون قائلاً: المدم أمر طارئ 
سويت الدار الكراء آم لا؟ كا يزكي ثمن السلعة وقد تستحق» والثاني لعيسى عن ابن 
القاسم قائلا: قد تدم الدار فيرد ما قبض» ولابن سحنون عن أبيه. 

قَلْتُ: الذي في العتبيّة سماع سحنون ابن القاسم. 

التونسي: يجب على قول ابن القاسم: قد تنهدم الدار فيرد ما قبض جعل الدين في 
قاعتها لا بنائهاء فقبله الصقلي وحمله على أن قيد قول ابن القاسم بجعل كراء غير العام 
الأول في قيمة الدار جعله فيها مهدومة وهو وهةٌ؛ لأن ابن القاسم إنا اعتبر الهدم في 
مانعيته حصر تعلق حق المكتري في المنافع إذ لو انحصر فيها ثم ملك المكتري جميع 
الكراء من يوم قبضه ملكا سالا عن الدين فتجب زكاة جيعه» وعدم انحصاره فيها 
يوجب تعلق مناب باقي المدة من الكراء في ذمة المكري؛ فيجب جعله في| له من عرض 
وهي الدار؛ فيجعل فيها على صفتها حينئذ صحيحة»ء ولذا علل سحنون قوله بأن الهدم 
طارئ وشبهه بالاستحقاق وقال: سویت الدار الکراء ام لا؟. 

وعلى طريقتها حصل ابن بشير فيها أربعة آقوال الأول والثاني» وتزكية مناب 
الأول فقط وخرجه على قصر جعل الدين في العين وتزكية مناب الأول ومناب قيمة 
الدار مهدومةء وبمقتضى نقل ابن رُشد وابن بشير تم نقل ابن الحاجب فيها ستة. 

قلتٌ: وإلزام التونسى سائغ. 
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ولو قبض أجرة عمله ثلاث سنين ستين دينارًا ففي تزكيته لمضي عام كلهاء أو 
عشرين فقط» أو تسعة وثلاثين ونصمًا ثلاثة لتخريج الشيخ على قولي سحنون في الدارء 
ومارجع محمد إليه» وما رجع عنه» ورابع ابن الحاجب: لا يزكي شيا هو لازم رابع 
ابن رُشد في الدار» وجعل الصقلي الأول لازم مارجع عنه محمد وقول ابن حبيب في 
ذي مائتين عليه إحداهماء وألزمه) أن من عليه ثمانمائة دينار له مثلها وعشرون وزكاة 
ماله إلا عشرين قال: وهذا خلاف أصلنا. 

اللخمي: لو اكترى بمائة في نصف حوها دارا أكراها بماتتين ففي زكاته لتمام حوها 
المائتين أو مائة وخسين قولان للغو احتمال الهدم واعتباره فيرجع عليه بمائة يرجع منها 
على المكري الأول بخمسين ثالثها مائة فقط وهو أحسن؛ لأن الزائد لم يتم حوله. 

قُلتٌ: إنما بحسن على أن الربح فائدة أو على اعتبار احتهال فلس المكري الأول. 

الشیخ: في کتاب محمد جعل دینه فی) زکاه من معدن ونحوه لسحنون. 

المازري: ظاهر الروايات جعله فيه اتفاقا وخرجه عبد الحميد على الخلاف في 
جعله في المائة المزكاة لذي مائتين عليه إحداهما. 

وفرق الصقلي بأن الدين لا يسقط زكاتها فهي كاشية. 

وسمع عيسى ابن القاسم: جعل دينه في ماشية يزكيها. 

وني كتاب محمد: في ماشية زكاها زاد الصقلي: وني حب زكاه» وني جعله في قيمة 
اللكاتب عبدًا أو مكاتبًا ثالثهاء في قيمة كتابته لأصَبَع واللخمي عن ابن القاسم 
والصقلي عنه وعزا الثاني لأشهب قائلاً: مكاتبًا بقدر ما بقي عليه وعزا الباجي له الأول 
ایشا 

قَلتٌ: والفرق بين الثاني والثالث اعتبار الولاء في القيمة؛ إذ هو الثابت لربه ولغوه 
إذ هو لازم بيع الكتابة أو إلغاء قدر الكتابة واعتبارها خلافا لنقل الشيخ والصقلي عن 
أشهب لنص جناياتها: المعتبر في قيمة المكاتب يقتل قيمة رقبته مع قوته على الأداء 
وضعفه ولا ينظر لقلة ما بقي عليه وکثرته ولو تساوی مکاتبان في رقبتھ) وقوتې) على 
الأداء وبقي من كتابة أحدهما دينار فقط ولم يؤد الآخر شيتًا فقيمتها سواء» ولا يتخرج 
قول كتابتها: إن أوصى بمكاتبه أو كتابته له أو لأجنبي جعل في الثلث الأقل من قيمته 


aor HS! +3‏ ا 


مکاتبًا. ك| لو قتل أو قيمة كتابته» وقال أكثر الرواة: أو كتابته لا قيمتها للاحتياط 
للزكاة والعتق ولا يتحد قولا ابن القاسم وأشهب في قيمته مكاتبًا لإلغاء ابن القاسم 
اعتبار قدر كتابته ونقل الصقلي عن شهب اعتباره. 

بو عمران: لو عجز وفي رقبته فضل عن قيمته أولا زكى قدر فضله. وفيه في قيمة 
المدبر عبدًا أو في خدمته ثالثها فيم جوز بيعه منها كعامين ونحوهما ورابعها لا جعل في 
شيء منها لابن القاسم مع قول محمد: اتفق عليه أصحاب مالك والصقلي عن نقل 
القاضي مع المازري عنه» ونقل الجلاب واللخمي والتونسي مع سَحنون ونوقض ابن 
القاسم بقوله في هباتها: من تصدق بکل ماله لا شيء ني مدبره» وسحنون بقوله: 
يتصدق بثلث خدمته ويجاب لابن القاسم بأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف 
كقوها: من أعتق جنين أمته بيعت في دينه الحادث. بخلاف أمته الحامل من ابنه لأن 
هذا عتق سنة لا اقتراف. 

ولسّحنون بمانعية الغرر التقويم بخلاف الصدقة. 

ابن بشير: إن تأخر التدبير عن الدين جعله فيه اتفاقًا ونحوه للصقلي ويناقض قول 
ابن القاسم قیمته عبدًا. قول تدبیرها: من باع مدبره فهات بيد مبتاعه صرف ما زاد من 
ثمنه على قيمته على رجاء عتقه وخوف رقه في تدبير أواخر كتابه. وقول نكاحها قيمة 
ولد المدبرة تغر متزوجها بحرية كذلك» ويفرق بظلم الأول ومظلومية الثاني والمعتق 
إلى أجل. 

اللخمي: مجعل في خدمته اتفاقًا. 

ابن بشير: على عدم جعله في المدبر فهو أحرى وإلا جعل في خدمته. 

فلت :قل بن الاج لرل نا من ر عد غل الد تخل أجل 
واضح وإلا فلا. 

حمد: خدم غیره سنین مجعل دینه في مرجع رقبته وبفتح الدال حیاته آو سنین في 
خدمته وعزاه الصقلي عنه لآشهب وتعقبه اللخمي في الأولين بمنع بيع مرجعها 
والخدمة ورد قياسه على المدبر برعي القول بجواز بيعه» قال: وقوله في المخدم سنين: 
بحسن لجواز بيع خدمتها ويختلف فيه کا مر فيمن اكترى دارا ثم أكراها بنقد وفيه في 
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قيمة طعام سلم أو ني رأس ماله نقلا المازري عن عبد الحميد وابن شعبان. 

قلتّ: بجريان على قولي عبد الرحمن والإبياني في المدير» وخرج المازري الزرع قبل 
بدو صلاحه على خدمة المدير. 

وني جعله ني ذي إباتي قريب مرجو قولان لأشهب وهماء وني حذف ابن الحاجب 
قريب - نظر» وني جعله في دینه طرق. 

الشّيخ: في المجموعة لابن القاسم وأشهب يجعله في دينه المرجو. 

سحنون: في قيمة دينه عيسى عن أبن القاسم إن كان على غير مليء. 

الگ 

ابن بشیر: في کونه في قيمته أو عدده ثالثها إن كان مؤجلاً أو حالاً على غير مليء 
وقال: يحتمل تفسبره الأولين. 

المازري: ظاهر الروايات في عدده لقا 

الصقلي: هو ظاهرها والصواب في قيمة المؤجل. 

ابن عبد السلام: ظاهرها إن کان مرجرًا ففي قیمته» ولو کان حالاً فإن تم کان 


: دلیله إن کان على ملىء ففی عدده وهذا إن كان حالاً وإلا ففى قيمته. 


رابعا وهو أقرب من الثالث. 
قَلتٌّ: هذا وهم وشكٌ إثر جزم لأن نصها: ملك من عليه دين مائة وله مائة 
مرجوة على مليء وله مائة زكاها. 


ابن هارون عن ابن عتاب: أربعة: القيمة مطلقًاء والعدد مطلقاء وفي الحال لا 
المؤجلء وني المليء لا غيره. 

اللخمي: إن كان ماله حالاً أو مؤجلاً كأجل ما عليه أو أقرب ففي عدده وإلا 
ففي قيمته على أن يقبض لمدة ما بينهه) ونص اللخمي معها: غير المرجو كالعدم» 
وظاهر قول ابن الحاجب: إن كان حالا مرجوا ففي عدده وإلا ففي قیمته. اعتبار 
قيمته إلا أن يقال: لا قيمة لغير مرجو. 

اللخمي: إن كان غريمه موسرًا بنصف دينه حالاً جعل نصف ما عليه في نصف 
ماله» وزکی وإن جعل منابه ني حصاصه جعل في قيمة دینه والقیاس لغوه؛ لأنه لا 
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ومال القراض: الشیخ عن سحنون: إن تم حوله بيد العامل ول يشغل بعضه زكى 
مکانه. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم» والشّيخ عن الواضحةء وروى اللخمي: إن بعدت غيبة 
العامل عن ربه م يزكه حتى يعلم حاله أو يرجع إليه؛ فلو تلف؛ فلا زكاة» فإن حضر 
والمال حتكر كال ربه فلا زكاة حتى المفاصلة. 

وخرج اللخمي زکاته عیتا حین تمام حوله على تزکیته مرارًّا حینعذ؛ لأن عين غير 
المدير كعرضه ورده ابن بشير بأنه كدين فيقومه المدير ولا يزكيه غيره وقبله ابن 
ا لحاجب» ويرد بقول اللخمي: يد العامل كيده؛ لأنه أجيره بجزء من الربح كأجيره 
بمعلوم یزکیه بيده اتفاقًا وخرجه عليه بیده نع أو زرعًا. 

ابن عبد السلام: ثبوت حق العامل في عینه صیره کقابض ححق نفسه فصار بيده 
كدين لربه» وفيه تكلف؛ لأن حق العامل فيه موجود في إذا كانا مديرين ومع هذا فإنه 
يزكي كل عام قبل نضوضه في أحد القولين. 

قُلتٌ: ظاهره تعقب للجواب بعد تقريره وهو في الحقيقة تتميم للجواب أو لخو لا 
تعقب؛ لأن حكم المدير خلاف المحتكر وعلى الأول في تزكيته مرة أو لكل عام غير 
نقص زكاة ما قبله وغير نقص ما بعده» ولو عاد بعد عام نقصه طريقان» البيان الأول 
فقط . 

ابن بشیر: قولان وتبعه ابن الحاجب وقبله شارحاه وفیه نظر؛ لأنه مال محتکر أو 
دينه وعلى تقدير ثبوته جب حمل عدد أعوامه على نضوضه لكل عام منها لا على مطلق 
زمنه» وعليه لقال ابن بشير: لو كان في الأول مائتين» وني الثاني مائة» وني الثالث 
مجموعه| زكى للأولين مائة مائة وللثالث ثلاثائة. 

غر ق 

والمدار كربه في زكاته كل عام بيد عامله أو حتى المفاصلة نقلا اللخمي عن ابن 
٠‏ حبيب مع إحدى روايتي محمد وسحنون مع ابن القاسم والأخرى» ولم حك ابن رشد 
غيره وعزاه لأبي زيد عن ابن القاسم ولقراضها والواضحة وساع عيسى ابن القاسم. 

التونسي: بناء على أن القراض كدين يقوم أو كغائب عن ربه لقدرته على التصرف 
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في الدين يبيعه وعدم تصرفه في القراض لمنع بيعه» وعليه قال ابن رُشدفي زكاة قدر 
قیمته في کل عام غير نقص زکاة ما قبله أو وغیر ما نقص بعده ولو عاد بعد عام نقصه 
قولان لظاهر قراضهاء ونقل بعضهم» وقيل: هو ظاهر الروايات؛ لأنه فائدة تأخيره 
للمفاصلة. 

قَلتٌ: هو نص نقل الشّيخ عن ابن سحنون عنه وعلى الأول ني زكاته من عند ربه 
أو منه نقل اللخمي عن ابن حبيب مع ظاهر رواية محمد ونقل ابن بشير عن تخريجه 
اللخمي: على نعم القراض وفطر عبيده» ونقله ابن الحاجب نصًا لا أعرفه إلا قول 
اللخمي: بختلف هل تخرج منه أو من عند ربه فإخراجها من المال على أصل زكاة العين 
وقياس على النعم» وإن كان أحدهما مديرًا فابن حرز: كمالين أحدهما مدار؛ والصواب 
إعطاء كل حكمه» ونحوه للتونسي. 

ا هذا إن كان المراعى حال ربه وعلى إعطاء العامل حكم نفسه يعتبر 
حاله فقط في كل المال أو في حظه فقط» ورده ابن عبد السلام وابن هارون بالاتفاق 
على اعتبار حال رب المال في كله أو فيه إلا حظ العامل. 

قَلتٌّ: لابن القاسم إلغاؤه إذا كان العامل مديرًا. 

ابن رُشْد: إن کان ربه حتکرًّا وعامله مدیرًا وما بيده أكثر مال ربه أو قله على 
إعطاء المدار الأقل حكمه أو العكس وما بيده من مال الإدارة أو من غيره وهو الأقل 
فكمديرين» وإن كانا عحتكرين فكمحتكر وإن كان العامل فقط وما بيده الأكثر ففي 
زكاته لعام حين المفاصلة أو بتقویمه لتهام کل حول من مال ربه قولان على قول ابن 
دينار: زكاة المحتكر أكثر مالين أحدهما مدار كمحتكر» وتأويلها ابن لبابة كمدار وعليه 
في زكاته كل المال أو الأحظ لعامل قولا ابن حبيب وأَصْبَع عن ابن القاسم. 

قلتٌ: وعزاه اللخمي لكتاب محمد. 

وني ذكره قول ابن لبابة في هذا القسم مع ذكره الأول فقط وهما مديران» أو رب 
المال فقط» ومال القراض الأقل أو الأكثر وهو من مال اللإدارة؛ نظر. 

وسمع أَصبع ابن القاسم: إن كان العامل مديرًا؛ زكاه لكل عام حين المفاصلة. 

ابن رُشد: لا قبله اتفاقًا. 


قلتٌ: ظاهره ولو کان ربه مدیرّا» وسمعه إن کان ربه مدیرا فقط قومه مع ماله کل 


عام وزکاه وحظه في ربحه. 

قْلتٌ: فرق بین تقويمه في هذا وعدمه إذا كانا مديرين بلزوم زكاة العامل لكل 
عام إذا كانا مديرين وعدمه إذا كان العامل حتكرًا وتزكية حظ ربه من ربحه بمقتضى 
ا 

ابن رُشد: إجماعاء وني تكميله نصابه بحظ العامل من الربح نقلاه عن سحنون مع 
محمد وأشهب وروايته ونقلي ابن رُشد وظاهر المذهب قلت هو نص قراضها وني كون 
حظ العامل كذلك أو بمقتضى حاله ثالثها بمقتضى حالما لسحنون مع محمد وأشهب 
وروایته ونقلي ابن رُشد قال: ورابعها: لابن القاسم هذافي عدم الدين والشروط إلا في 
الات 

قُلتٌّ: عزا ابن شاس الثاني لكتاب محمد والثالث لابن القاسم» وقول المقدمات: 
يتخرج زكاته على ثلاثة أقوال ولم يعز منها غير الأول يقتضي كون الباقيين تخر يجًاء وقول 
ابن بشير: فيه ثلائة أقوال يقتضي أنها منصوصة والأقرب أا مستقرأة من مسائل 
جزئية» وني قوها: إن سقطت عن حظ العامل لتفاصله) قبل حوله فهو فائدة - نظر؛ 
لأنه كا يعتبر تمام الحول عليه قبل المفاصلة فكذا بعدها ويجاب بأنه بعدها غيره قبلها 
لتخاير ملكيه إياه فيه) لجبر نقص المال به قبلها لا بعدها وتغاير الملكين يوجب تغاير 
الململوك وإن اتحد كقوطهما: من ملك عبدًا حلف بعتقه على بر بعد بيعه» بإرث لا يتعلق 
به ذلك الحلف وفيه نظر. 

ابن رُشد: ولابن القاسم في اعتبار النصاب برأس المال وحظ ربه فقط أو به وكل 
الربح» ثالثها: الأول مع مابقي منه للحول وحظ ربه النصاب بلوغ حظ العامل 
النصاب» وعلى الأول روى أبو زيد عنه: لو قبض بعض رأس ماله قبل الحول فالمعتبر 
بلوغ ما بقي منه للحول وحظ ربه النصاب. 

ابن رُشد: وعلیه لو قبضه کله قبل الحول فالمعتبر بلوغ حظ ربه» قال: وتأول محمد 
عن ابن القاسم إن قبض كل رس ماله قبل الحول سقطت عن العامل ولو بلغ حظ 
رب المال النصاب» ولو قبض بعضه وقصر باقيه مع حظه من الربح عن النصاب فإن 
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بقي بيده نما آخذ ما یکمله نصابًا زکی العامل من حظه ما ينوب ما بقي بيده وهذا 

التونسي: لو رد لربه من ثمن سلع قراضه مائة رأس ماله لثانية أشهر من يوم 
عمله وباع باقيها لتهام حوله بأربعين ففي زكاة العامل حظه إن كان النصف نقلا ابن 
عبدوس عن ابن القاسم قائلاً: لو كان له ثلثا الربح م تزك لسقوطهاعن رب المالء 
وحمد عنه اللخمي: هو أصله لقوله فيها: ما صار للعامل قبل تمام حوله فائدة. 

محمد عنه: ولو كان المردود منها خمسة وتسعين فلا زكاة حتى يبيعه بخمسة 
وأربعين» ولو باعه بخمسة وعشرين فلا زكاق وقال أَصبَعَ ومالك: يزکي. 

محمد: وهو الصواب والذي يزكيه نصف دينار حظه من مناب الخمسة بقية رأس 
المال من الربح ونقل اللخمي عن محمد في بيعه ما بقي بخمسة وأربعين ما تقدم 
N a‏ 

قّلتٌ: ولا ينقض نقله عن ابن القاسم تزكية حظ العامل باعتبار اليه في عدم 

الدين بنقل التونسي لو استغرق دين العامل حظه إلا درهمًا زكاه ونحوه. 

اللخمي: لأن معناه أن رب المال غير مدير والنصاب معتبر بحاله فقط» وقي 
اعتباره الحول على رب المال فقط أو وعلى العامل من يوم آخذه لا من يوم عمله قولان 
لظاهر قراضها ونص زكاتما. 

قُلتٌْ: هو نصها في اعتباره الحول على العامل ظاهر في كونه من يوم أخذه؛ لأن 
لفظها إنا يزكى حظ العامل إذا عمل به سنة من يوم أخذه» ثم قال: إن حال عليه حول 
من یوم آخذه وعلیه دین؛ فلا زکاة عليه 

وزكاة نعمه كخيره» وني إلخائها كنفقتها وكونها على ربه»ء ثالثها: على العامل حظ 
ربحه منها. 

للخمي عن ختصر ابن عبد الحكم» وعنها مع المجموعة» وتخريجه وم يعين صله 
وأشار لقول أشهب في زكاة فطر عبيده» وعلى الثاني إن غاب ربه أخذت منهاء وإلا 
ففي کونا كذلك أو من مال ربه نقل ابن حبيب عن رواية المدنيين والمصريين» وأكثر 
أصحاب مالك والصقلي عن ظاهرها مع نقله عن ظاهر قول الشيخ ومد عنها. 


وني استقبال مخصوب عين ترد له بعد أعوام» وزكاتما لعام فقط الثها: لكل عام 
إن رد معها ربحها لروايتي ابن حبيب وحمد مع ابن القاسم وآشهب وغيرهما من 
او وای ع ا ارو ن را رو 

وني قول ابن هارون: شار اللخمي لتخريج زكاته في كل عام على المعجوز عن 
تنميته نظر لأنه إنها حرج النعم المغصوبة على القول بعدم رد غلتها على العين يغلب عن 
تنميتها بتلف أو بكونها ورثت ولم يعلم بها والنعم المغصوبة ترد بعد أعوام إن تكن 
زكيت ففيها لابن القاسم: تزكى لعام فقط وله مع شهب لكل عام فخرج اللخمي 
الأول على عدم رد الغلات» وخرج عليه أيصًا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد 
الولد وهو عظم غلتها. 

ابن بشير: لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا قول السيوري: أنه غلةء 
فنقل ابن الحاجب استقباله نصا وهمٌ. 

اللخمي: وعلى رد الخلات الثاني اتفاقاء وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب 
تختلف في رجوع ربا عليه بزکاتہا؛ لأنه يقول: لو ردت علي قبل زاتما لم آزكهاء ولا 
يأخذها الساعي منك لو علم نك غاصب. 

الصقلي: وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه. 

وفیها: لو كانت زکیت لم تزك. 

عبد الحق: اتفاقًا وقول بعض القرويين فيه الخلاف؛ لأنه ضمنها فيغرم لربها ما 
يؤديه للساعي غير صحیح؛ لان ما دفع عنه له واجب عليه. 

والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت. 

عبد الحق: بخلاف النعم في قول؛ لأن لرا أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها 
كابتداء ملكها ولو أخذ قيمة التمر لحده الغاصب قبل طيبه أو لجهل مكيلتها زكى 

قلتٌّ: لا يصح الأول؛ لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد يما بلغ كل سنة نصابا ما إن 
قسم على سنيه م يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زکاته استحسان. 
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چ چ ی - 


ابن محرز: وقياسه مع التونسي وعزا أبو حفص الأول لابن عبد الرحمن واختاره» 
والثاني لابن الكاتب قال: ثم رجع إلى أنه لو قبض ثمانية أوسق زكى خمسة وترك الثلاثة 
حتی يقبض وسقین. 

وما ورث من ذهب أو فضة فتأخر قبضه عامًا فأكثر. 

اللخمي: في زكاته لعام فقط وإن علم به أو لكل عام أو إن علم به أربعة. 

سیخ: إن لم یعلم به سنین ففي زکاته بقبضه لعام واستقباله رواية ابن وهب مع 
روايتي علي وابن نافع وروايتهم مع رواية ابن القاسم. 

اللخمي: وفيها لمالك: ما قبض من إرث بمكان بعيد فائدة» وقوها: إن قبضه 
رسوله بعد أعوام فحوله من یوم قبضه؛ یدل على لغو علمه به. ‏ 

وروی حمد: إن لم یعلمه ووقفه الحاکم زکی لعام فقط . 

مُطلَرّف: إن جهله ففائدة وإن علمه وعجز عن قبضه فلعام وإن م يعجز ووقفه 
الحاكم لمن جهله فلكل عام. 

السّيخ عن المغيرة: إن وقفه الحكم لمن لإ يعلمه زكاه لكل عام» وإن ضمنه لمن 
وقفه عنده فلعام فقط . 

اللخمي: والصواب إن عد عجزه عن تنميته مانعا استقبل مطلقاء وهو ظاهرها 
ي ثمن دار بيعت لورثة وإلا زكى لكل عام وهو أحسن لأنه تمنى به. 

وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه» ويختلف في 
لغو مدة حبسه الرسول تعديًا وکونه فيها كدين. 

الشيخ: لو حبسه وکیله سنن ففي زکاته لکل عام أو لعام فقط قولا أَصَبَعَ ورواية 
ابن القاسم مع محمد: قائلاً لو تركه قادرا على قبضه فلكل عام» وكذا لو كان 
مفوضًا له. 

وفيها: حول إرثه الأصاغر من يوم قبضه وصيهم معيتا هم. 

وفي قبضه هم مع کبار من يوم قسمه. ) 

الكيخ: في لغو قبضه لكبار وكونه هم كصغار ولو بغير إذنهم وحدهم أو مع 
صخار قولا ابن القاسم وآشهب وروايتاها. 


وفيها: وارث النعم والمعشر كقبضه. 

وني تزكية اللقطَّة لعام فقط, أو لكل عام ثالثها: إن اتصل رجاؤه القوي حتى 
أخذها وإلا استقبل للشيخ عن محمد عن مالك مع أصحابه وروايتي علي وابن نافع 
والمخيرة مع سحنون قائلين ما لم يرد ملتقطها أكلها فتصير كدين وابن حبيب وعزا 
العتبيّ الأول لساع ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعه "الثالث: يستقبل مطلقًا". 
خلاف ما تقدم» ونقل ابن حارث الاتفاق على الزكاة وني صبرورتها ديتًا على ملتقطها 
بإرادته أكلهاء أو بتحريكه ها نقلا السّيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في 
المجموعة وعزا ابن رسد الأول لرواية يتي ابن القاسم وابن وَهْب. 

وني زكاة ما ضل محل دفنه ثم وجد لكل عام مطلقًاء أو إن دفنه ببيت أو موضع 
يحاط به» وإن دفنه بصحراء أو با لا حاط به فلعام فقط ثالثها: عكسه للشيخ عن 
مالك ومد واللخمي عن ابن حبيب» ورابعها: لعام فقط لنقل ابن بشير مع ابن رُشد 
عن رواية علي قائلاً: : هي أصح الأقوال قال: : ورواية ابن نافع: لا زكاة ني الوديعة حتى 
تقبض فتزکی لعام فقط إغرای إلا آن حمل على مودع غائب. 

قَلتُ: : لفظ النوادر: روى ابن نافع وعلي: من ضاع ماله فرجع له بعد أعوام زكاه 
لعام فقط وروی ابن نافع : وكذا الودائع. 

قَلتٌ: : لعله يريد تضيع ثم ترجع وقدرها من الذهب والفضة ربع العشر. 

وفيها: فيي زاد على النصاب ربع عشره ولو قل. 

ولي التلقین: ما زاد بحسابه في کل مکن. وقبله المازري. 

قلتٌ: : الأصل أن ما وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره وجب الغير له كجزء من 
الرس في غسل الوجه» وجزء من الليل في الصوم. 

وني إخراج أحدهما عن الآخر طرق. 

ابن حارث وابن محرز: جرج الفضة عن الذهب اتفاقًا وذكره ابن محرز بلهظ 
الدراهم عن الدنانير وتعليله اللخمي بكون الدراهم أسهل على الفقير يقتضي قصره 
على المسكوك. 
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قَلتٌ: عزاه السّيخ لروايتي ابن عبد الحكم ومحمد بن حارث عن سحنون: لا 
يجوز ذهب عن فضة. 

ابن حرز: كره ابن كنانة وابن القاسم الذهب عن الورق. 

الصقلي عن ابن مزين: كرها الدنانير عن الورق. 

ابن القاسم: إلا دينار المديان يدفعه في دينه. 

ابن عبدوس عن سحنون: الورق عن الذهب أجوز من العكس» ابنه عنه: لو 
وجد در هما ردیًا فی] صرفه لیفرقه ضمنه. 

ابن بشر: ثالثها: جوز الورق عن الذهب لا العكس. 

قَلتٌ: الثاني حلاف اتفاق ابن حارث وابن حرز» وعلى ال جواز في کونه بقيمته يوم 
إخراجه» أو بعشرة دراهم لدينار» ثالثها: الأول ما م ينقص عن الثاني للهازري عن 
الشهور مع الباجي عن ابن القاسم وابن نافع والقاضي مع الأبهري وابن حبيب» 
وسمع ابن القاسم: له أن بخرج عن نقد الذهب والفضة من غيرها. 

الباجي: يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه اتفاقاء ولا يخرج غير" ماعن 
أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ. 

ابن حارث: قاله أَصَبَعَ عن ابن القاسم» وقال أشهب: إن أعطى عرصًا أجزأه فإن 
وجب في مسكوك ذهب جزءٌ م يوجد ففي إجزاء قدره غير مسكوك ولزوم قيمته 
مسكوكًا دراهم نقلا ابن حرز عن ابن حبيب والقابسي» و م حك اللخمي غيره غير 
معزو كأنه المذهب» قال: ولو اختلفت سكك أربعين دينارًا أخرج قيمة ربع عشرهاء 
ونقل ابن بشير قول القابسي: والمخرج ذهب وهم ورباء وله: ولا يكسر كامل اتفاقا 
وفي كسر الرباعي ونحوه قولان. 

ابن رُشد: الذهب مقطوعًا مجموعًا بخرج منه وما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج 
قیمته دراهم. 

ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه؛ بل قول حمد: لا 
يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدًا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه» 
وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه. 


ابن رُشد: لا كراهة في قطعه. 

فلت إن كان قباد ففه نط 

وي إخراج قدره تبرًا ولزوم قيمته دراهم نقل الصقلي عن ظاهرها مع ابن محرز 
عن ابن الكاتب وأبي عمران مدعيًا إجماعهم عليه ونقل الصقلي عن السيخ مع القإسيء 
وعلى الأول في قيمته مصوعا أو تبرًا قولا ابن الكاتب محتجًا بأن جزأه مصوعًا كالصيد 
في المجزاء وتبرًا كمئله نعًا والمقوم بالطعام الصيد لا المثل وأبي عمران حتجًا بازومية 
إجماعهم على إجزاء قدره ترا على لخو صياغته. 

ابن حرز: اشتهرت مناظرت) وصنف كل على صاحبه» وذكر عبد الحق قوليه) في 
والآنيةء ون خص الصقلي قوليه| بالآنيةء وقال ابن بشير واللخمي: صوغها ملغى 


ا 


o 
صیاغته تبع» وقیل: وزنه في جودته غير مصوغ» ویخرج عند بیعه مناب زيادة صوغه»‎ 
والمدير يقوم صياغته.‎ 

ف العدل پې مدکه طر ق 

اللخمي: :في كونه لربه» أو لنظر الإمام» ثالثها : في غير معدن النقدين لأحد قولي 
وان مع ابن حبيب قائلاً به في العنوة والصلح» ومالك والآخر لسحنون» وصوبه 
ابن رُشد في ونه لرب أرضه أو للإمام في غير أرض الصلح رواية ابن القاسم مع قوله 
فيها وسأعه حى وسحنون مع رواية حمد. 

ابن رُشد: فإن أسلم الصلحي رجع أمره للإمام. 

وتخصيص ابن عتاب قول ابن القاسم با ظهر بعد إسلامهم دون ما أسلموا عليه 
یرد بسماعه بحیی إن أسلم وبیده معدن او بأرضه رجع للإمام. 

ابن رُشد: لا يلتئم على أصل ابن القاسم رجوعه للإمام إلا ما ظهر بعد إسلامهم 
وما قبله آصله بقاؤه هم» ومثله روی محمد وظن بعض آهل النظر أن روایته هذه کقول 
سحنون خلاف قول ابن القاسم غير صحيح بل هي على أصل ابن القاسم ملك 
الأرض لا يوجب ملك باطنها. 


الجزءالأول 515 


جل ل ج — 

الباجي: ما ظهر منها بأرض صلح في كونه لنظر الإمام أو لأهله قول ابن حبيب 
مع نقله عمن لقي من أصحاب مالك وابن نافع مع ابن القاسم. 

ابن زرقون: إنها قاله ابن حبيب ني فياني أرضهم ومعدن ملوك أرضهم هم اتفاقًا. 

المازري: في كونه هم أو للإمام قولان. 

ابن بشير: ما بغير ملوكة لنظر الإمام» وبمملوكة لغير معين مثله وقيل لمن فتحها 
ولمعين ثلاثة. 

اللخمي: وما نيل متصلاً من معدن ذهب أو فضة كمقتضى من دينه) الحولي يضم 
مانیل منه لما قبله ولو أنفق. 

ابن رُشد: وني ضمه لما تلف بغير سببه قولا ابن القاسم وحمد وإن) هذا الحلاف 
إذا ثبت لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله م يضمنه. 

وني ضم نيل لما انقطع قبله طريقان. 

الباجي: لا يضم. 

ا رك لا يضم لما انقطع قبله إن تلف قبل ابتداء نيل الثاني اتفاقاء وني ضمه إن 
تلف بعد ابتداء نيل الثاني قولا أشهب وابن القاسم في ضم عشرة تلفت حين حوها 


نصف حول أخرى إليها. 

الشيخ: روى ابن حبيب إن انقطع عرق فظهر آخر م يضا. 

ابن رُشد: وانقطاع نيل معدن وابتداء آخر کانقطاعه وابتدائه في معدن في عدم 
الضم» ولو بدأ نيل الثاني قبل انقطاع الأول ففي ضمه له قولا ابن مسلمة مع قول أبن 
القاسم» وروایته فيها: : ضم ما زرع لما حصد بعد زرعه؛ لأن المعادن كزرع الأرضينء 
وسحنول. 

وعلى الأول يضم كل معدن لما قارنه لا لا فارقه ولو فارق مقارنه. 

وخرج اللخمي عليه ضم نيل معدن لمثله حوليًا وعدمه. 

ا لجلاب: يضم ما نيل من ذهب معدن لنيله فيه فضة. 

الباجي: انظر الآني على قول سحنون: لا يضم معدن لآخر. 

ونقل ابن الحاجب عدم ضمه) نصا -لا أعرفه. 


وفي شرط زكاته بالإسلام والحرية نقل الشيخ عن سحنون وابن الماجشّون. 
وئي کون الشرکاء فيه كواحد في النصاب وشرط استقلال کل به نقلاه عنه وعن 


ت 


سحنون. 

وي کون ما نیل منه دون کبیر عمل مثله أو خمسًاء ثالثها: إن قل للخمي مع نقله 
عن کتاب ابن سحنون» وکتاب محمد معها وتخریجه على قول کتاب ابن سحنون: لا 
حمس الرکاز إن قل» قال: وحمل قول تخمیسه على آنه م ينل غیره ون ناله وهو معه 
نصاب ودونه دونه اعتبر الأكثر من خسه أو زكاة المجموع. 

قٌلتُ: SS‏ 
الباجي الاولين لروايتي يتي ابن نافع وابن القاسم معبرًا عن متعلقيهم| بالندرة التي لا تفتقر 

لتصفية ولا تخليص بل حفر وطلب» وعمله مستحقه بإجارة واضح. 

وي جواز کرائه كأرض لحرث نقلا ابن زرقون عن شهب مع رواية ابن نافع 
وقول سحنون مرة وقوله آخری. 

اللخمي: : وعلى الجواز يمنع معدن ذهب به أو بفضة كمنع ابن القاسم كراء 
الأرض لحرث حنطة بها أو بعسل. 

وي دفعه بجزء من نیله معلوم نقلا ابن رُشد عن فضل مع ابن القاسم في الأسدية 
راص ع عمد وأك ر أصخاب مالك 

ولم يعز ابن زرقون الأول إلا لابن الماجشون. 

ومصم ف واجبه كالزكاة» ونطر الإمام فيه بالآصلح جباية أو إقطاعًا: 

الباجي: إنما يقطعه انتفاعَا لا تمليكا فلا جوز بيعه من أقطعه. 

ابن القاسم: ولا يورث عن من أقطعه. 

اشھا ورت 

الباجي: لعله يريد تركه الإمام بيد وارثه كإقطاعه لا إرثه حقيقة؛ لأن ما لا يملك 
لا يورث. 

ابن زرقون: هو ظاهر قول آشهب؛ لأن نصه: وارثه أحق به ولم يقل يرثه وني رٹ 
نيل آدرك قول آشهب ونص شر كتها. 
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اباب الركاز] 


وني الركاز خسه بأخذه: 

في الواضحة معها هو دفن جاهلي. 

اللخمي: في تخميس ما قل منه قوهما ورواية ابن سحنون. 

وني كون ما طلب منه بمال أو كبير كلفة ركارًا نقلاه عن مالك مرة وعن 
الموطا معها. 

قُلتٌ: فيها أولاً لالك: في دفن الجاهلي الخمس نيل بعمل أم لا 

وفيها آخرا مع الموطأً: سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز دفن ا لجاهلية ما 
يطلب بال ولا کبیر عمل وما طلب بال وکبیر عمل أصیب مرة دون مرة فغیر رکاز. 

عياض: قيل قولاها: اختلاف وقيل: وفاق هذا في المعدن والأول في الدفن. 

قُلتُ: لفظها الأحير كالموطأ ما طلب بال وكبير عمل فغير ركاز عطقمًا بالواو 
فيتعارض مفهوما نفيه| معًا وإثباتي) محا ونقل اللخمي الآخر معطوفا بأو وعليه قول 
ابن الحاجب: إن كان أحدها فالزكاة. 

وفيها: في دفن الجاهلية من نحاس وجوهر وحديد وشبهه الخمس. 

اللخمي: ثم رجع عن رجوعه عنه. 

زاد حمد: وكذا العمد والخشب والصخرء قال: ورجوع ابن القاسم لعدم تخميسه 
أبين خلافا للأخوين وابن نافع. 

الباجي: هو بفياني العرب والصحاري التي أسلم أهلها غير عنوة لواجده لا 
يخمس وبأرض عنوة؛ اللخمي: في كونه لواجده أو لفاتحها قولان لأَصَبَعَ مع الأخوين 
وابن نافع قائلاً مرة: إن کان جاهليًا و اء زاد محمد عن ابن القاسم: إن علم آنه م یکن 
لأهل تلك العنوة فلوا جده وخمس» وعلى الثاني إن عدم فاتحوها وورثتهم» ففي كونه 


ا ET‏ 
اک ا ا ر ل 
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e 

وبأرض حرب: فيها: للجيش الذي به وصلها واجده. 

وبأرض صلح: لغير معين» وواجده غير صلحي في كونه له أو لأهلهاء ثالثها: إن 
جاز کونه هم عرف به کدفین مسلم» وإلا فلواجده خمسًا للخمي عن أَصْبَعَ مع من 
تقدم معه وما ولأشهب. 

وعلى الثاني ني تخميسه قول الجلاب وقوهماء وإن كان صلحيًا فالثلاثة للباجي عن 
ابن القاسم وغيره وأشهب. 

وفيها لمالك: إن وجد بدار رجل بأرض صلح فهو للذين صاخوا. 

ابن القاسم: إن وجده را وهو ممن صالح عليها فله» وإِن کان من غيرهم فلهم. 

عبد الحق: يريد إن وجد بدار بأرض صلح وهي لغير صلحي فهو للذين صالخوا 
وإن کان صلحيًا فله» کذا فسره بعض شيُوخنا ونقله عنه محمد واختصارها أبو سعید 
على آنه هم» ولو كانت لصلحي؛ وإنما یکون له إن وجده تأویل فاسد يوجب له قولن 
وأي فرق بینه وبين غیره في وجدانه إیاه. 

قلت كأبي سعيد اختصرها الشيخ وعقبه بم تقدم محمد عن ابن القاسم فظاهره 


إثبات قولین له. 
ا ا 


i 
اللخمي: ني كون ركاز أرض بيعت لمشترما أو بائعها قولا ابن القاسم ومالك‎ 
وهو الصواب لأن من اختط أرصًا أو أحياها ملك باطنها اتفاقًا ولا يملك بالشراء إلا‎ 

المعتاد فجهله الباء تع لا يبطل ملکه له وجهله المبتاع لا یوجبه له. 

قَلتُ: : يريد ببائعها حييها لا غيره ولا يستشكل عطفه الإحياء على الاختطاط 
لتفسيرهم إياه بالإحياء؛ لأنه أحيا للسكنى كدور المدن والأمصار والأول لغيرهامن 
غرس ونحوه. 

SEE SE E E 
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أرضه قولان لابن نافع مع كتاب ابن سحنون ورواية علي. 

وفيها: ما غسل من تراب بساحل بحر وجد به ذهبًا أو فضة معدن. 

اللخمي: إن كان من بقية مال جاهلي وقلت مؤنة غسله فركاز» واختلف فيه قول 
مالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدن احتمل كونه معدنًا والأظهر فائدة كقول 
مالك في زيتون جبلي م يجيي جني منه نصاب. 

فلت الاظهر فة رة لقو ةلةه 

وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر» ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد. 

وسمع ابن القاسم: لمن أسلم دابته بسفر آيسًا منها أخذها من أخذها وأنفق عليها 
فعاشت. 

اتن رش لمسلمها آيسًا منها بنية ردها أخذها ممن أخذها إن كان أشهد بذلك أو 
يشهد وتركها بأمن وماء وكل؛ وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين» وبنية عدم ردها لا 
يأخذهاء وبغير نة في حمله على الأول أو الثاني قولان» وعلى الأخذ فعلى رها نفقة 
أخذها لا أجر قيامه عليها إن قام عليها لنفسه» ولو قام عليها لرا فله أجره إن أشهد 
بذلك وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين. 

وسمع أيصًا: لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحله بخرم 
أجرهما. 

این رة هي کالتي قبلها وفاقا وخلافا. 

ولسحنون: من حرج ثوبًا من جب وأبی رده لربه فرده فيه فطلبه ربه فلم يجده 
فعليه إخراجه ثانية وإلا ضمنه. 

محمد: إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر. 

وسمع أيصًا: لمن أسلم متاعه بفلاة موت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجر 
همله. 

ابن رُشد: أخذه حفظًا لربه أو تملکًا لظنه تر که ربه ولو أخذه اغتفالا فلا مل له. 

ابن شاس عن ابن العربي ما ترك من حيوان بمضيعة فقام عليه غيره فأحياه ففي 
كونه لربه أو آخذه روايتان والثانية أصح. 
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وفيها: ما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطةء ولمشرك لنظر الإمام لا 
لواجده. 

زاد في سماع عيسى: وما شك فيه لقطة. 

ابن رُشد: ما لفظه من مال معطوب لقَطّة اتفاقًا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاته. 

وفيها: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير 
الذهب والفضة فلوا جده مخمسًا. 

ونقل ابن بشير في) لفظه البحر من ملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقًا خلاف 
تفصيل ابن رد بين ما لقي لنجاة أو كان عطبا. 

ابن بشير: وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذ بقتال أو بخوفه من أخذه لعدم 
حصوله في قبضة الإسلام فله خمسًاء وإن م يخفه لحصوله في قبضة الإسلام ففي لا 
لواجده. 


وقول ابن الحاجب: إن أخذ بقتال خس وإلا ففيءٌ قاصرٌ للغوه خوف أخذه. 

زكاة النعم؛ منها الإبل: في كل مس شاة. 

وني کونها من صنف أكثر كسبه أو كسب أهل محله ضأتًا أو معرًا روايتان للباجي 
عن رواية ابن نافع: لا يكلف أن يأتي بيا ليس عنده» مع اللخمي عن ابن حبيب» 
ورواية ابن سحنون» وهاء وللهازري عن ابن حبيب: ربا خير» واختاره اللخمي. 

الباجي عن ابن حبيب: إن كان من آهل صنف فمنه» وإن كان من أهل صنفين 
فمن كسبه» فإن كسب الصنفين خير الساعي. 

ابن زرقون: نقل فضل والشيخ عن ابن حبيب: إن كان من أهل الصنفين خير 
الساعي. ولم يذكرا ما زاده الباجي فتأمله. 

بعض شيوخ المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه. 

ولو أآخرج عن الشاة بعيرًا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع 
ابن العربي وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى 
أربع وعشرين. 

وني مس وعشرین بنت مخاض فإن فقدت فابن لبون. 
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اللخمي عن محمد: في أخذه نظرًا مع وجودما باختيار هما قولا ابن القاسم 
وأشهب وعدمه) كوجودهماء قال: وحمل محمد على ابن القاسم إنه بالخيار لقياسه 
وجودهما على عدمه) في مائتين غلط لأن ثمرة القياس مساواة عدمه) في خهمسة 
وعشرين لوجودهما فيها لا بثبوت الخيار» وأنكر المازري نقل اللخمي عن ابن القاسم 
من كتاب محمد أخذه نظرًا إن وجدا قال: وإنا فيه إن عدما. 

اللخمي: ولو لم يلزمه الأنشى حتى أحضر الذكر ففي لزوم قبوله قولا ابن القاسم 
وأَصَْبَ خرجًا من عدم إلزامه قبول بنات اللبون لو أحضرها في المائتين المفقود منها 
السنان» وأنكر المازري وجوده لابن القاسم نصًا بل خرجًا من مسألة المائتين. 

قَلْتٌ: يرد تخريجه باستواء سني المائتين في التخيير وترتيبه) في خسة وعشرين. 

ابن محرز: لو أراد أن يأتيه بالذكر ففي قبوله برضا الساعي قولا ابن القاسم 
وأشهب ورد توجيه القابسي قبوله بأنه لا أحضره صار كأنه كان بها بأنه إحالة لصورتها 
وبلزوم قبوله فاحتج المازري برده بلزوم قبوله على ضعف نقل اللخمي عن أبن 
القاسم لزوم قبوله. 

إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين 
ففيها جذعة إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان» فإن 
بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي تعين ثلاث بنات لبون» أو حقتين» ثالثها: خير 
الساعي فيه| لابن القاسم وأشهب مع ابن مسلمة وابن الماجِشون والمغيرة ومالك 
وسماع القرينين» وعلى الخيار في ثبوته مع أحد السنين وتعينه روايتا ابن القاسم وابن 
عبدوس . 

وني كون الخيار نتيجة نظر او لتعارض الدليلين قولا اللخمي وغيره. 

المازري وابن بشير: وعليه| روايتا ابن عبدوس وابن القاسم؛ لأن كونه نتيجة 
يوجب قبول ما وجد والتعارض يوجب استئناف النظر لكل نازلة. 

إلى مائة وثلاثينء ففي كل أربعين بنت لبون» وني كل خسين حقة» وفي مائتين آربع 
حقاق أو خْس بنات لبون. 

وني كون الخيار للساعي» أو لربهاء ثالثها: إن وجدا لابن القاسم مع مالك 


الاصر الفعي 


واللخمي مع القاضي ومحمد قائلاً: الحقاق الكرائم كالعدم. 

المازري: إن وجد بها أحد السنين تعين» قال: وعلى المشهور لو م يوجدا فأحضر 
ربا أحد السنينء ففي بقاء خيار الساعي» ولزوم أخذه كا لو كان فيها قولا ص وابن 
القاسم. 

ومعرف واجبها في مائة وثلاثين فصاعدًا قسم عقودها فإن انقسمت على مسين 
فعدد الخارج حقاق» وعلى أربعين بنات لبون» وعليه| هما فيجيء الخلاف. 

وانكسارها على خسين يلغى قسمهاء وعلى أربعين الواجب عدد صحيح خارجه 
بنات لبون وبدل لکل ربع من كسره حقة من صحيح خارجه. 

وقول ابن بشير: "كل زاد على مائة وثلاثين عشرة بدل بنت لبون بحقة فإن زاد 
بعد حصول كلها حقاقًا ردت بنات لبون بزيادة واحد" منقوض ببائتين وعشرة 
لاقتضائه على أن في مائتين أربع حقاق أن فيها مس بنات لبون وهو خطاً بل حقة 
وأربع بنات لبون» وعلى أن فيها مس بنات لبون منقوض بمائتين وستين لاقتضائه أن 
فيها ست بنات لبون وواجبها حقتان وأرع بنات لبون ويصلح بزيادة فإن بلغ التبديل 
أربعًا بنى على أكثر عدد السنين. 

ودفع أفضل ستا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر. 

ولو دفع أفضل أو أدنى» وأخذ عن الفضل عوصًاء أو أعطى ففي جوازه 
وكراهته» ثالثها: لا مجزئ لالك وابن القاسم مع أشهب وأَصبَع معهاء والأشهر في 
أسنانها حوار فبنت مخاض فبنت لبون فحقة فجذعة فثنية فرباع فسديس فبازل 
فمخلف فبازل عام أو عامين أو خلف عام أو أكثر مطلقاء وقيل إلى خمس؛ فالحوار ما ل 
يتم سنة فإِن آتمها فبنت مخاض كذا إلى آخره. 

والفصيل: الفطيم» وفي كونه مرادف الثاني» أو قبله وبعد الحوار قولا الجوهري 


وأبي داود. 


1 ا في كل ثلاثين تبيع وهو الجذع. وني كونه ما أتم سنة أو سنتين قولا ابن 
وني عدم جبره على أخذ أنثاه موجودة معه أو دونه روايتا ابن القاسم وأشهب مع 


الجزءالأول 523 


قول ابن حبيب. وني كل أربعين مسنة أنثى. 

وني كونها ما تمت ستتين أو ثلاثة نقلا اللخمي عن ابن شعبان وابن حبيب مع 
القاضي» وعزا له الباجي الأول ولمحمد الثاني. 

ومعرف واجبها قسم عقودها فإن انقسمت على آربعين فالخارج عدد مسنات 
وعلى ثلاثين عدد أتبعة وعليه) بجيء الخلاف» وانكسارها على أربعين يلخي قسمهاء 
وعلى ثلاثين الواجب عدد صحيح خارجه» وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من 
صحیح خارجه. 

والغنم: في كل أربعين منها شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين 
وشاة فثلاث شياه إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة. 

وسنها جذع أو ثني» وخص ابن حبيب المعز بالثني. 

وني شرط أنوثة المأخوذ قولا ابن القصّارء وابن القاسم مع أشهب» وتعقب 
المازري على اللخمي وجوده | في المجموعة بأن نصها: لا يؤخذ ما فوق الثني أو 
تحت الجذع تعسف ينبني على عدم عموم المفهوم. 

وني كون المدَوّنة كقوهم) أو حتملة طريقا اللخمي والمازري. 

وني شرط ابن حبيب في المعز الأنوثة مطلقا طريقا اللخمي مع الباجي والصقلي. 

وفيها: ولا يأخذ إلا الثني أو الجذع» والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة 
سواء ولا يؤخذ تيس وبحسب ککل ذات عوار. 

وفي كون التخيير بين الجحذع والثني للساعي أو لرما قولا شهب وابن نافع. 

ابن حبيب: وال حذع ما آتم سنة. 

السيخ: وقاله أشهب وابن نافع وعلي. ابن وَهْب: عشرة. أشهر وغيره: ثمانية. علي 
أيضًا: ستة. ولا يؤخذ الغيار كذات اللبن والربى والأكولة والفحل. 

السّيخ: وقاله شهب وابن نافع وعلى. ولا الشرار كالسخلة والتيس والعجفاء 
وذات العوار. 

وني أخذها لكونما أغلى ثمتًا قولان ها ولابن القصّار. 

فإن كانت كلها كذلك ففي وجوب المجزئ من غيرهاء والأخذ منهاء ثالثها: إن 


524 العختصر الففهي 


EEE EEL‏ ورابعها: إن كانت سخالاً ها ولابن عبد الحكم قائلاً: لولا 
خلاف أصحابنا في السخال كان بينا ومُطَرّف وابن الماجشون ونقل ابن بشير الثالث 
إن کان خيارًا فقط . 

وروى عثأن ابن الحكم: يؤخذ من العجاف لا السخال والمعيبات. 

وصوبه الصقلي إن عجف أكثر غنم بلده. وأنكر ابن رُشد نفي بعضهم القول 
بالأخذ من الصخغار» وعلفها وعملها لغو. وني كون مانسل من وحشي معها منهاء 
ثالثها: إن كانت الام منها. ابن بشير: لترجيح الموجب على المسقط وعكسه واعتبار 
تبعية الأم ني الرق وضده. ويضم صنفا النوع» العراب للبخت» والجواميس للبقرء 
والضأن للمعز. ابن لبابة: لا تضم للضأن» فإن وجبت شاة من صنفين فإن استويا خير 
الاي 

ائ رش اتفافا: 

اللخمي: القياس نصفان» وإلا فمن الأكثر مطلقا. 

ابن مسلمة: إن كان الأقل نصابًا خير الساعي. 

لون رى قا الى فع لال ان هة ن وا و شانان 
وتساويا فمنه) وإلا ففي لغو الأقل أو الأخذ منه إن أثر أو كان نصابًاء أو م يكن أقل 
من وقص الأكثر. خامسها: إن كان أكثر من فضل الأكثر على نصف المجموع وإن م 
يكن نصابًا؛ لنقلي ابن بشير وابن رُشد مع قوله: ألزمه سحنون ابن القاسم من قوله: في 
أربعين جاموسًا وعشرين بقرة تبيعان منها؛ لقول سحنون: قول ابن القاسم فيها خير 
من قوله: في مائة وعشرين وتسعة وثلاثين شاتان من الأكثر. والباجي عن ابن القاسم 
مع قوها: في مائة وعشرين وأربعين شاتان منها. وابن رسد من قوها: في ثلاثائة 
وستين وأربعين أربع من الأكثر فناقضها بالتي قبلها وخرجه)| على تزكية الوقص 
ونفيه» قال: إلا أن مجعل وقص نصب المئين غبر مزكى بخلاف ما قبلها لظاهر 
الحديث. 

وتخريج اللخمي في اثنين وثمانين وتسعة وثلاثين شاتان منها من قول ابن القاسم 
في مسألة الجواميس» ورد ابن بشير إلزام سحنون بتصور الخلاف في كون الشاة عن 
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أربعين أو عن مائة وعشرين» وتبيع الجواميس يمتنع كونه عن جيعها ويجب كونه عن 
ثلاثين منهاء فيجب ضم باقيها للبقر وهو أقل منها. 

قلتٌ: وبأن قصور المؤثر عن النصاب في المسألتين يوجب ضم الزائد من الأكثر 
على عدد ما وجب فيه إلى المؤثر وهو في مسألة الخنم أكثر وفي البقر أقل. 

ابن رُشد: وعن سحنون التبيعان من الجواميس. 

وفي قول الباجي: "ني قول ابن القاسم: في مائة وعشرين وأربعين شاتان منها مع 
قوله: في ا جوا ميس نظر "» نظر لاتحاد هما في الأخذ من الصنفين. 

وتقريره ابن عبد السلام بأن أصل ابن القاسم إلغاء الأقل إن قصر عن النصاب 
وقد اعتبره في مسألة الجواميس بعيد؛ لأن المعارض ها حينئذ هذا الأصل لا مسألة مائة 
وعشرين وأربعين. وبعد تسليمه يجاب بمنع إلغاء ابن القاسم امؤثر إن قصر مطلقا؛ بل 
إن ل يكن أكثر ما يضاف إليه من الأكثر» فإن قرر بإضافته فضل الأكثر من البقر وعدمه 
في الغنم» إذ لو أضافه كانت الثانية منه لأنه أكثر؛ أجيب بعدم استقلال الأقل بالثانية في 
البقر واستقلاله بها في الغتم. 

وقول ابن بشير: إلزام الباجي ابن القاسم قول سحنون ني مسألة الجواميس ليس 
بشيء؛ لوجوب تبيعن» فيجب أحدهما عن ثلاثڻين جاموسًاء فيجب ضم باقيها للبقر 
وهي أقل» وإنما يلزم كونها من الجواميس. سحنون: القائل بالفض وهم لعدم وجوده 
له؛ بل هو موجود لنقل ابن رسد عنه ولا التبيعان من ا لجواميس» لكن إنا يوجد له في 
هذا النقل لزومان؛ لأن لازم القول قول» ومعنى ذلك أن الأربعين من الجواميس 
يؤخذ عشرون منها مع عشرة من البقر فيجب تبيع» وكذلك الباقي مع الباقي» فيجب 
كون التبيعين من الأكثر» وهذا هو معنى الفض المذكور» لكن لم يوجد له مفسرًا هكذا 
إنا وجد له تبيعان مطلقاء وهمذا قال المؤلف: وهم لعدم وجوده له. 

والإبل إن اتحد صنف المأخوذ منها فواضح؛ كأربعين وأربعين» وخمسين وخُسين. 
وإن اختلف وتساوى الصنفان خير الساعي كائة وثلاثين منهاء وإن اختلف ففي إلخاء 
الأقل بكونه أقل النصف الثاني واعتباره بكونه أكثره بإلغاء نصاب بنت مخاض أو 
بقصوره عن نصاب السن المأخوذ وبلوغه إياه طريقان للخمي؛ لقوله: في خسين وستة 


وعشرين بنتا لبون منهما؛ لأن الثانية عن ثمان وثلاثين الأقل أكثرهاء وني ستين وستة 
وعشرين الأكثر؛ لأن الأقل أقل نصفها. وابن الحاجب لقوله: م بختلف في ستين 
وثلاثين ولا في ستين وآربعين واختلف في خمسين وستة وثلاثين» وني مسين وستة 


وأربعين» وني إحدى وعشرين ومائة إلى تسع وثلاثين ما مر في المأخوذ والمأخوذ منه. 
ونصاب بنت اللبون على أصل ابن الحاجب هنا أربعونء» والأظهر أن الحقة خمسون. 

وقول ابن عبد السلام: ستة وأربعون. يرد بأن ما ذكر فيه: لابنة اللبون أربعون 
ذكر فيه للحقة خسون. 

وحول النعم غير مشتراة بم الزكاة في عينه من يوم ملكت وني كون المشتراة بعين 
كذلك» أو على حول ثمنها قولا المشهور واللخمي عن ابن مسلمة مع الصقلي عن 
اشا 

الشبخ: أنكر سود قزل عبد الك من اشری تخب ركا غ زكاها رل م 
زكاة حبه. ونعم التجر نصابًا كمقتناها لا يقومها مدير. 

المازري: نقل ابن حارث عن أشهب يقومها شذوذ. 

ابن القاسم: إن باعها بعد حوها قبل مجيء الساعي زكي ثمنها ورد لمال إدارته. 

اللخمي: ينبغي على قوله: إن باعها بأقل من قيمتها يوم قوم م يضمن النقص 
لعدم تعديه بالتأخير» وبأكثر لا يزكي الزائد؛ لأنه حدث في العام الثاني. 

المازري: فيه نظر؛ لأنه ثمن عرض تجر زكي يوم بيع لا بحكم الإدارة. 

اللخمي: وعلى خحروج مال الإدارة منها بإقامته حولاً يزكي ثمنها غير مدار» وإن 
علم عدم بقائها لتمام حو هما قومها. 

فلت د ت حول فيا و دون تاب فة ار ارغ رن اذلف ر 
قومها مدير ثم وجدها الساعي نصابًا بولادة وتم حوها من يوم اشتراها؛ ففي تزكيتها 
حينئذ آو حول من يوم قومت قولا بعض شيوخ الصقلي مع التونسي واللخمي. 

ومبدھا بعین إن فر من زکاتا زکی اتفاقاء وفي) يؤخذ به طریقان؛ ابن بشير: 
با کان اتفاقا. 

ابن زرقون واللخمي: روی ابن شعبان من باع إبلاً بذهب فرارًا زكى الثمن. 
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وني شرط الفرار بكونه بعد الحول آو قربه كالخليطين قولا ابن الكاتب والصقلي. 
وقول ابن زرقون: أطلق مالك مرة إن باعها وقد وجبت صدقتها زكاها لا الثمنء ول 
يقيده بفرار يوهم آنه خلاف المعروف وليس كذلك؛ لقوله: بعد وجوبما. والفار وغيره 
فيه سواء؛ ولذا قال الباجي والصقلي: إن باعها بعد الحول من لا ساعي له فعليه زكاة 
النعم» وإن ل يفر فنعم تجره قبل زكاتها كعرضه» وبعدها في بنائه على حوها واستئنافه 
قولا الأكثر مع المشهورء واللخمي عن ابن عبد الحكم مع تخريج التونسي على أحد 
قولي مالك في المقتناة. 

ابن رُشد: يني اتفاقا. 

ونعم القنية نصابًا تباع بعين قبل زكاتها رجع مالك عن ائتناف حوها إليه من يوم 
ملكها وقاله جل أصحابه إلا شهب وابن عبد الحكم. 

التونسي وابن رُشد: القياس الأول» أو من يوم ملك ثمنها وبعدها؛ قال محمد 
مرة: يبني اتفاقا. 

ابن حبیب: قال مُطَرّف وأشهب: يستقبل. 

التونسي: وعزاه مرة محمد لمالك. 

فلت وهو طاهر قل ابن زر قر 

روی ابن حبيب: إن كانت قنية استأنف. 

فالحاصل: في بنائه ثالثها إن كان زكاها محمد عن مالك في أول نقليه» وثانيه| مع 
مُطَرّف وأشهب وأوه|. 

وني بناء حوها على حول ثمنها العين طرق. 

التونسي: المنصوص لايبني» ويتخرج على بناء أحد الجنسين على الآخر وبناء 
العين عليها بناء حوها عليه. 

اللخمي: قولا مالك وابن مسلمة. 

ابن رُشد: لا يبني اتفاقا. 

وني بناء مبدهها غير فار بجنسها ولو قصر الأول عن نصاب روايتان ها مع كتاب 
محمد قائلا حمد: اتفاقا. 


ولابن زرقون عن رواية ابن سحنون. وبجنس آخر. 

الباجي: روايتان با. 

قال ابن القاسم وأشهب: وبالأولى قال ابن وَهُْب وابن الماجِشُون. 

ابن رُشد: قولان؛ لسماع القرينين مع رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه غير 
ابن القاسم وهما. 

اللخمي: ثالثها: إن كان الأول نصابًا؛ لابن مسلمة: وههاء ولمحمد: ولو باع بعين 
ثم ابتاع بها من صنفهاء أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله ففي بنائه واستقباله» ثالثها: إن 
اشترى ممن باعها منه للباجي عن رواية الأخوين» وأشهب مع ابن القاسم وابن زرقون 
عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه» وعزا الصقلي الثاني لرواية ابن القاسم 
وأشهب» واللخمي لقول محمد فقط. 

وفيها: إن فر ببيع جنس بآخر فأخذ أخذ بزكاة الأول. 

لت : ولا تخرح زواية ابن شان في العين؛ لقرب العين من أصلة يعد أحد 
الجنسين من الاخر. 

زاد الشیخ من کتاب ابن سحنون: وكذا لو وهبها فرارًا. 

وفيها: لو آخذ غنًا عن قيمة غنم استهلكت ففي البناء قولا ابن القاسم. 

وقید حمدیس البناء باستهلاکها بعیب يو جب خیاره فیها وإلا استأنف. 

وذکره ابن رُشد لنفسه وقال: لو کانت بيد الغاصب لم تفت بوجه بنی اتفاقًاء 
وعبد الحق لنفسه» وقيد أخذها ببعد معرفة القيمة. 

قال: وهذا إن ثبت الاستهلاك» وإلا بنى وحمل على البدل. 

ابن حرز عن القابسي: إنما يصح قولا ابن القاسم لو باعها بعين على أن يأخذ بها 
غا لا ني الاستهلاك؛ إذ لو استحقت المآخوذة لم يرجع إلا بقيمة الأولى. 

قلتٌ: لا جسن في هذا اختلاف؛ لأآنه عض بدل. 

ابن حرز: إن هذا الجحلاف في البيع لتهمته| على إسقاط الزكاة بذكر الثمن». 
وتقييدها بعض مذاكرينا بصيرورتها لحا؛ يرد بفساد أخذ الغنم عنها سلمناه» تكون 
حينئذ مأخوذة عن لحم لا غنم» ورد تأويل حمديس بأنه لا يصلح إلا في الخصب لاني 
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الاستهلاك الذي هو لفظها. 

قلتُ: هذا أقرب من حملها على البيع إن فسرها به ومن الغلط إن أصلحها به 
وفائدتها ولو بشراء تضم لا بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت بعد الحول قبل 
مجيء الساعي بيوم» وإلا ففي ضم الثانية للأولى وبقائها لحوها ثالثها إن كانت سعاة 
للمشهور مع أَصبَ عن المصربين قائلاً: وإن لم تكن سعاة» والصقلي عن ابن عبد 
الحكم» والشيخ مع كتاب ابن سحنون» والأول والأخير بناء على أن الضم لتأدية عدمه 
وجوب شاتين في أربعين» وأربعين وثلاث في مائة ومائة وواحدة» أو لمشقة تكرير 
السعاة. 

وقول اللخمي: الأول أحسن؛ يرد بأن المدعى تأخير زكاة الثانية من حيث كونها 
زائدة على الأولى لا من حيث قطعها عنها ونسلها يضم مطلقا. 

سحنون: لو ردت نعم بعیب أو فلس بعد تزكيتها فزكاتها على بائعها. 

وقيل: يبني على حوها. 

وخرج الصقلي على أن الرد بيع يستأنف. 

ا 


وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه. 

ولو ردها بائعها من مفلس هرب بعد حو ما حولاً؛ زکیت لعام واحد فإِن ترکها 
فالمشتري كهارب عامين» فلو ماتت إلا شاة ففي أحقية البائع بها أو الساعي قولا 
سحنون وغیره. 

اللخمي: بناء على أنه نقض أو ابتداء» ولو ماتت كلها واشترى شاة وعليه دين 
ففي أحقية الساعي وتحاصصه) قولاهما. 

وقول اللخمي: الدين أحق؛ لأن زكاة التفريط لا تعارض الدين؛ يرد بأنها زكاة 
هارب لا زكاة تفريط . 


33 ا بباالمختصرالفقهي 
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[باب الخلطة ف الزكاة] 


الخلطة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيم| يوجب تزكيته) على ملك 
واحد"» وصح لا جمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؛ كخلطة ثلاثة 
لكل أربعون» وافتراق اثنين لكل شاة ومائةء والمنصوص الأخذ ب) كان. 

اللخمي: يحمل الحديث على الوجوب» ورواية ابن شعبان: من باع إبأا بعد الحول 
بذهب فرارًا زكى زكاة العين على الندب» ورده ابن بشير بتحقق النقض في الفرع 
واحتماله في الأصل» ونقض ابن عبد السلام رده بأنه في الفار ملزوم لنقيض قصده؛ 
لأنه نفى الزكاة وفي الخليط عين قصده» يرد بمنع كونه في الفار ملزومًا لنقيض قصده؛ 
لتناول رواية ابن شعبان الفار بعدمهاء حيث يقصر منها عن نصاب العين» أو يكون 
لقنية أو تقليلهاء واحتجاج اللخمي على حله على الندب بأن من قصد سقوط الحج عنه 
بصدقته ما ينفي استطاعته» أو سافر في رمضان لسقوط صومه» أو أخر صلاته ليصليها 
في سفره قصرًاء أو امرأًة لتحيض فتسقط؛ لم يعاملوا بنقيض قصدهم» يرد بأنه في الحج 
تكليف ما لا يطاق» وبأن السفر والتأخير غير منهي عنها والتفريق والاجتماع هي 
عنه|ء» وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (اجتماع) تصييره لجنس للخلطة ما ذكر صحيح قوله: (نصابي) أخرج به إذا ) 
يكن نصابا فيه| أو في أحدهما فلا يكون خلطة شرعية قوله: (نوع نعم) أخرج به الخلطة في غير 
النعم وأخرج به أيضصًا الخلطة في نوعين قوله: (مالكين فأكثر) ظاهرء ولا يعترض عليه في قوله: 
(فأكثر) قوله: (فيم) يوجب) إلخ يتعلق باجتماع؛ أي: الاجتماع في) يوجب التزكية (على ملك 
واحد)» فإذا كان لكل واحد أربعون من الغنم فالاجتاع في هذين النصابين من نوع الغنم في 
الأشياء الموجبة للخلطة من راع وماء وغير ذلك موجب للتزكية في المجموع على ملك واحد؛ 
فتكون شاة عليه وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرناء فإنه لا يوجب خاصية الخلطة. 

(فإن قلت): الشيخ تفه إن عرف على المشهورء وهو الظاهر من قصده لذكره النصاب في ملك كل من 
المالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور كا إذا كان أحدهما عبدًاء فإنم) ليسا بخليطين 
وغير ذلك من المسائل المختلف فيها فتخصيصه مسألة دون غيرها لم يظهر وجهه؛ لأن الخلطة 
الشرعية لا تطلق» ولا تصدق في غير النصاب. 


a ا‎ EE 


ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور» خلافا لقول القاضي: المعتبر حاهم) 
عند جيء الساعي» إلا بأمارة تقوي التهمة» وصوبه اللخمي وفسرها برجوعه| قرب 
مضي الساعي لما كانا عليه» وني القرب الموجب تهمته)ا خسة. 

ابن القاسم: اختلاطها لأقل من شهرين معتبر ما م يقرب جدًا. 

ابن حبیب: قله شهر وما لدونه لغو. 

محمد: أقل من شهر معتبر ما م يقرب جدًا. 

ابن بشير: في كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرًا ثالث الروايات دونه. 

والإإحلاف عند اللإشكال كيمين التهمة ثالثها: جلف المتهم. 

الباجي: لا يؤخذا بنقيض حالما إلا أن يتيقن فرارماء وإن شك فيه ملا على 
ظاهرهما. 

القاضي: إن اتهم أحلف وإلا فلا. 

وأخذ ابن عبد السلام عدم الإإحلاف وإن كان متها من قوها: من قال في بيده 
قراض» أو وديعة» أو مديان» أو م يحل الحول م يحلف؛ يرد بأنه في العين أمين. 

ومو جبها: الباجي: هسة؛ الاجتاع في منفعة الراعي بإذنه|اء وشرط تعدده 
الحاجة إليه. 

قّلتٌ: ظاهر نقل السّيخ عن ابن حبيب وابن القاسم تعددهم متعاونين كواحد 
خلافه؛ لأن التعاون أعم من الحاجة إليه. 

ومنفعة الفحل بملكه) إياه أو ضربه في الكل» ولم يذكر في تعدده شرطاء وشرط 
ابن بشیر فيه کالراعي. 

ومنفعة الدلوء الباجي: قيل الرشاءء وقيل: الماء. 

ومنفعة المراح بملكه| منفعته مشاعا بينهيا حيث تجتمع للمبيت» وقيل: للقائلة» 
وعزاه عياض للقابسي» والأول لاي عمران. 

الباجي: وخامسها المبيت. 

عياض: حقيقة المراح المبيت وجعله فيها مرة نفسه ومرة غيره» وجعل اللخمي 
الخامس الحلاب وأسقط المبيت» ونقل عن القاضي (المسرح) بدل (المراح). 
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وفي المعتبر منها أربعة. 

ابن القاسم وآشهب: الجل. 

القاضي عن ابن حبيب: الراعي 

الباجي: الذي له عندنا الراعي والمرعى لاستلزامها الفحل. 

الأبهري: اثنان منها أثرها حكم مالك واحدِ إن استقل كل منه| بالوجوب. 

ابن زرقون: اکتفی ابن وهب في النصاب ببلوغه مجموع حظه|. 

ولا أثر لخلطة عبد أو ذميء خلافًا لابن الماجشون فألزمه اللخمي المقصر عن 
الحول والنصاب» ورده ابن بشير بمراعاة ا لحلاف في خطاب الكافر وتزكية ما بيد العبد 
عليه أو على سيده. 

وخلطة العبد سيده وشركته كأجنبي» وقال ابن كنانة يزكي السيد الجميع وفض 
ما وجب على نصبه)|ء وني اعتبار الوقص غير مؤثر روايتان؛ لقوها: رجع مالك عن 
ار دی غا کی ت آل رادان ااا 

اللخمي: إن آثر اعتبر اتفاقا؛ كتسعة مع ستة. 

وفي الرجوع بمشل المأخوذ إن كان شاة أو قيمته نقلا الباجي عن أشهب» وابن 
القاسم. 

قال: بناء على أنه سلف أو استهلاك. 

قال: وإن كان جزاءٌ فقيمته اتفاقًا منهاء وشاذ ابن الحاجب: لا جزء على المشهورء 
ونقله ابن رُشد وابن شاس لا أعرفهء إلا قول أشهب: ليس لمن آخذت منه حقة عنها 
أخذ خليطه بجزء من حقة» ومن قال: له أن يعطيه جزاء منها م أعبه ولا يؤخذ منه؛ 
لآنه م جزم به بل جزم بنقيضه» سلمناه مدلوله خيار المأخوذ منه لا لزومه» وني كون 
القيمة يوم الأخذ أو القضاء نقل الباجي عن ابن القاسم» وتخريج الشيخ على أصل 
أشهب. 

قلتٌ: لم يذكر الباجي عن أشهب إلا قوله باشل في الشاة لاني جزئهاء وقول 
شيخ: القيمة يوم القضاء؛ إنها حرجه على قوله في الجزاء "ل أعبه"» وكذا نقله التونسي» 
e‏ غصبًا فلا تراد» وإن 


تأول تراداء وفي تراد ما على عدد نعمه) أو مالكيه)| المشهورء وقول اللخمي: يختلف 
5 

قلت: غالب قوله يختلف فيم أحد قوليه خرج» فلعله يريد على قول ابن القاسم في 
تلف دينار من مائة لرجل ودينار لآحر جهل لمن التالف؛ آنه منها أنصاقاء فلو أخذ 
شاتين فالثانية ظلم. 

سحنون: إن تفاضلتا ترادا ني نصفي قيمته|ء ثم قال في الدنية: الصقلي: إن ل تجز 
الدنية ترادا الأفضلء إلا أن تكون شاة لحم ففي وسط. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو أخذ من أربعين لأربعة بالسواء شاتين من غنم 
رجلين» فنصف شاة كل منه| مظلمة عليه ورجعا على صاحبيهم| بربعي شاة يقتسانها. 

اور لو كانت قيمة إحداهما درهمين وقيمة الأخرى ضعفها؛ فعلی سماع 
عيسى يترادون في نصفيه اء بجحب على كل واحد ثلاثة أرباع درهم» يبقى لذي درهمين 
ربع درهم وللآخر درهم وربع» وذلك ما على الباقيي» وعلى سباع يحيى نصفها مظلمة 
بينهاء» على ذي در مین نصف درهم» ونصف یبقی درهم ونصف» عليه في نصفيها 
المعتبر كونه زكاة ثلاثة أرباع درهم» يبقى عليه ربع يدفعه مع ما على الآخرين لذي 
الأربعة. 

قلتٌ: يرد بأنه | يتعرض في سماع يحيى لنصف المظلمة بحال وغرم ذي الدرهمين 
منه ما للآخر ظلم» ولو لزمه لزم الباقيين» وإن قصر حظ أحدهما وقصد غصب ما زاد 
على الواجب فلا تراد» والواجب إن أخذ من غير ربه رجع به عليه. 

اللخمي: لو آخذ من سبعين شاة من ذي الثلاثين رجع على صاحبه بقيمتهاء ولو 
أخذ منه شاتين رجع بواحدة» ومنه) إن كانت المأخوذة من الأربعين لا تجزئ ومن 
الثلاثين تجزئ فأخذها قبل أخذها من الأربعين؛ رجع عليه وإلا فلاء وإن تأول ففي 
ترادهما كل أخذ وما زاد طرق. 

اللخمي: قولا محمد وابن عبد الحكم وخص الصقلي الثاني بأحدهما من نعم ذي 
النصاب. 

أو ارت ا و اعا و ا ا و اجو وان 
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عبد الحكم. 

اللخمي: لو كان لأحدهما مائة وعشرة ولخليطه إحدى عشرة وأخذ شاتين تأولا 
تراجعا فيه| وتعديا من الأكثر أو منههاء وشاة الأكثر تجزئه فلا رجوع» ومن الأقل أو 
منهما وشاة الأكثر لا تجزئ رجع عليه» فإن لم تجزئا م يرجع وعلى الأكثر زكاته. 

قُلتٌ: كما اعتبر ما مجزئ في التعدي فكذا ني التأول» وعلى المشهور وابن عبد 
الحكم: لو أخذ بنت لبون من اثنين وثلاثين وأربعة ترادهما إياها أو قيمة ما بين السنينء 
وخرج اللخمي تنصيف ما زاد من تنصيف دية من رجعت بينة زناه وشهيدا إحصانه 
على البينتين» ورده ابن بشير بأن موجب الحكم في الزكاة العدد وقد تفاوت» وي القتل 
الزنا والإحصان وقد تساويا. 

والشريكان كالخليطين ولا تراد بينهاء وخرجه اللخمي من عدم زكاة الوقص؛ 
كمائة وعشرين بينه) أثلاًا؛ لأن عدم زكاة الوقص تصير فضل الأحظ لغرًا فتساويا في 
اللخرج عنه» وفضل الأحظ الآخر في المأخوذ بثلث فيرجع بنصفه» ويرد بأن ذلك 
حالة الانفراد والشركة أثرت كون الأربعين المخرج عنها مبهمة فهي بينها أثلاثا 
كهلاكهاء ويجاب بأن إلخاء الوقص وشرطية النصاب في حظيهم| يوجب أن الأربعين 
اللأخوذ عنها مبهمة في ليس وقصًا من حظيه| لا مطلقاء بخلاف اللاك والمطلق قبل 
البناء ومجيء الساعي شريك فيا أصدق من نعم معينةء وني بقاء حوله على حاله قبل 
العقد أو منهء ثالثها: يستقبلء للخمي عن المذهب مع ابن بشير عن أكثر المتأخرين› 
والصقلي عن محمد عن ابن القاسم عن مالك» وعن محمد مع سحنون وأشهب. 

اللخمي: لو كان ثمانين شاة والطلاق لحول من العقد وأتى الساعي وقد قس| 
بالسواء أخذ منها شاة» وني آخذه شاة منه قولان على بقاء حوله واستئنافه» ولو کان ها 
حول قبل نكاحه أخذه بشاة فقط لنقصها في الثاني» ولو صار له أحد وأربعون أخذه 
بشاتين» ولو وجدهما شريكين ففي وجوب شاة عليه أو نصفها عليها فقط ثالثها: 
شاة عليها فقط؛ بناء على بقاء حوله وعلى استقباله مع التخريج على قول ابن الماجشُون 
بتأثير خلطة غير ذي حول في إسقاط منابه وعلى استقباله ولخو تأثبره ولو كان ها حول 
قبل نكاحه» ففي وجوب شاتين عليه) أو شاة عليه وعليها نصف شاة وعشر ثمنها أو 


نصف شاة عليها فقط» رابعها: شاة عليها بناء على بقاء حوله ولغو التأثير» وعلى بقاء 
حوله والتأثير» وعلى استقباله والتأثير وعليه ولغو التأثيرء ولو كانت اثنين وثانين أخذه 
بشاة لأول عامه وللثاني شاة عنه|. 

قْلتٌ: هذا على بقاء حوله» وعلى استقباله يجري ما تقدم من لغو التأثير واعتباره. 

اللخمي: إن وقع الطلاق قرب مجيء الساعي؛ زكيت على حكم الافتراق» ولو 
وجدهما لم يقس لعدم التهمة» وتقرر من اجتماعه) ني موجب الخلطة وإن طال مرها 
بعد الطلاق ووجدها م يقس| فشريكان» وقسمه| حين قدومه لغو. 

قَلتٌّ: في الأولين نظر؛ للزومه) استئناف الحول» ون لا يکون له من غلتها شيء» 
خلاف المشهور فيه 

وفيها: لو نزل الساعي قبل قسمته| أو بعد وقد تخالطا فخليطان» وفي أن خليط 
الخليط خليط أو الو سط خليط كل طرف با خالطه به فقط طريقان. 

اللخمي وابن رُشد: ثالثها: للوسط حكم الأول ولكل طرف الثاني» ورابعها: 
الوسط كذلك وكل طرف مخالطه بكل ماله لابن رُشد عن ابن حبيب مع رواية مُطَرّف» 
وقول ابن الماجِشُون مرة وسحنون معه أخرى» والشيخ عنهاء والعتبيّ عن بعض 
المصريين. 

ابن بشير: الشها: الوسط خليط كل منه| بكل ماله وكل طرف كذلك ولا خلاطة 
بينهماء ورابعها: الوسط كذلك وكل طرف بها خالطه به فقط فا جميع ستة. 

ابن رُشد: لو خالط ذو إبل عشرين بكل عشرة مثلها؛ لوجب غل الأول بدت 
لبون على كل طرف ربعهاء وعلى الثاني ثمان شياه كذلك» وعلى الثالث الوسط كالأول 
وكل طرف كالثاني» وعلى الرابع الوسط كالأول وعلى كل طرف ثلث بنت مخاض. 

قّلتّ: وعلى السادس على الوسط ثلثا بنت مخاض وعلى كل طرف شاتان» وعلى 
الخامس الوسط كذلك» وعلى كل طرف ثلث بنت عخاض. 

وفيها: يجمع على الرجل ما افترق من ماشيته بالبلاد» فإن خالط ذو أربعين ذا 
أربعين له ببلد آخر مثلها أديا شاة ثلثها على ذي الأربعين. 

ابن رُشد: إنہا فیها هذه لا خحلیط خلیط› فتحتمل قول ابن حبیب» وحلها شيو 
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على قول بعض المصريين» وجري في المسألة على الثاني شاة على ذي الأكثر ونصف على 
الآخر وعلى الثالث نصف شاة عليه وعلى ذي الأكثر ثلا شاة. 

قَلتٌ: كذا ذكر اللخمي» وزاد الباجي من إلغاء الوقص شاة بينها نصفين» وقول 
اللخمي: لو خالط بعشرة مثلها وبخمسة عشر ذا عشرة وانفرد بعشرة؛ دى شاتين 
وثلائة أخماس بنت مخاض وسبعيها بناء على الثاني» وإضافة ما انفرد به للأكثر» وقوله: 
لأن كل ملكه خمسة وثلاثون فيها بنت مخاض ينوب العشرة المنفردة سبعاها يرد 
بملزومية الحكم في عشرة خلطة ذي العشرة بزكاتما بالإبل والغنم معا وهما متنافيان. 

ومجيء الساعي إن كان شرط وجوب» وني كونه كل المذهب أو مشهوره طرق 
الأكثر الأول. 

اللخمي: في إجزاء إخراجهابعدالحول قبل مجيء الساعي قول محمد وابن 
الفا 

ابن حارث: قولان لنقله من قال للمصدق أديت صدقة مالي صدق» وإن كان 
الإمام غير عدل» وإلا فقولا أشهب إن كان ذو الماشية عدلا وابن القاسم. 

ابن بشير: في كونه شرط وجوب أو أداء قولا المشهور والشاذ. 

لتٌ: وقول ابن الماجب: المشهور اشتراط يئه إن كان» وعليه لو مات قبله أو 
أوصى بها أو أخرجها ل تجب ولم تبد ولم تجزئه كابن حارث واللخمي؛ لدلالة ظاهر 
لفظه على إجزاء إخراجها قبل مجيئه على الشاذء ولا يثبت إجزاء على شرطه في الأداء؛ 
لأن ما فعل قبل شرط أدائه لغو وظاهره ثبوت التقديم إن أوصى بها على الشاذ وهو 
وهم؛ لأن التقديم من الثلث والثابت على الشاذ الوجوب من رأس المال» وعلى 
المشهور لو مر به الساعي وغنمه دون نصاب فرجع فوجدها بلغته بولادة ففي سقوط 
زكانها رواية حمد» وروى اللخمي مع ابن عبد الحكم قائلا ما أدري وجه قول مالك. 

قلتٌ: هو کونه کحکم حاکم بعدمي والمشهور آنه کوجودي. 

ولو ضل بعض النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصًا ثم وجد بعده؛ ففي 
زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني» أو إن أيس منه» والمرجو 
على حوله الأول ثالثها: المرجو على حوله والميئوس منه فائدة؛ فلا زكاة لابن القاسم 


کک بای ی ی ی ا EE‏ ا 


وران رشك 

وروى حمد: لرا الأكل منها والبيع واهبة بشرط حوزها بعد الحول قبل مجيء 
الساعي إن نم يرد فرارًا فيحسب. 

وني كون ما هلك إثر عدها قبل آخذ زكاتہا كهلاكها قبله ولزوم أخذ ما وجب ما 
بقي» ثالثها: الساعي شريك فيا بقي كشركته في الجميع لأبي عمران مع اللخمي 
والصقليء ونقله وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن» ولو تغير 
شطرها المعدود بنقص أو نماء قبل عد الباقي؛ ففي البناء على عدة الأولى أو ماله قولا 
المتأخرين» وخبر ربها عن قدرها إن م يصدقه ساعيه لغوء وإلا فطرق الأكثر لغو. 

اللخمي: إلا في السبق فكعدها؛ لتعلق واجبه بذمته فالزيادة والنقص في حول 
ثان» وينبغي إن نزل وهي مائتان» فقال: نأخذ منها شاتین فأصبح وقد ولدت؛ أن لا 
يأخذ غيرهما؛ لأنها ولدت في العام الثاني. 

ابن بشير: إن صدقه؛ ففي النقص كا لو ضاع جزء من العين قبل التمكن» وفي 
الزيادة طريقان ما صدقه فيه» وقولان. 

وقول ابن عبد السلام على تصديقه نقصها بذبحه غير فار كموتها لا أعرفه» إن 
ذكر ابن بشير نقصها بالموت وشبهه بضياع جزء العين» وإنما سوى بينه| محمد بعد 
الحول قبل مجيء الساعي كنصها. 

والفار منه يؤخذ بزكاة عام بلوغه کغيره ويضمن زكاة ما قبله» فإِن فر بأكثر ما 
وجد له م يصدق في نقصه لخير عام بلوغه. 

ابن بشير: اتفاقاء وإن فر بأقل ففي أخذه لكل عام بعدده إن ثبت ببينةء أو ما وجد 
له مسقطًا من كل عام زكاة ما قبله نقلا الباجي عن كل أصحابنا إلا أشهب جعله 
كمتخلف عنه» وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما به فر عام فرء 
وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي عن سحنون مع اللخمي عن ابن القاسم وابن رسد 
وابن حارث» والشيخ عنه مع اللخمي عن ابن حبيب» والباجي عن ابن الماجِشّون 
قال: فلو هرب بأربعين فوجدت بعد أعوام آلقًاء فقال: ) تزل أربعين إلى عامنا؛ فلابن 
حبيب عن ابن الماجشون وغيره من أصحابنا: لا يصدق ويؤخذ لسائر الأعوام على ما 
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یات 

E O 

قّلتٌ: لا تعقب فيه؛ لأن لفظة «سائر» تفهمه» وإلا كان يقول لكل أعوامه» وني 
SG N E EEE‏ 
وأَصْبَع وروايته عن ابن القاسم» والباجي عن رواية ابن حبيب والعتبيٰ عن سحنون 
مع سماع عيسى ابن القاسم واللخمي عنه. 

ابن بشير: المشهور الابتداء بالأولء وعليه يؤثر المأخوذفي زكاة ما بعده سقوط 
قدر و سن؛ یرید: وشرط تأثیره کونه من نوع ما بعده فلو فر ثلاث سنن وغنمه 
أربعون ببينة وجاء في الرابعة وهي من وها حسًا أو حك ألف» فعلى قول أشهب زكاة 
عامه الآخر عشر وكل عام غيره تسع» وعلى المشهور والابتداء للآخر ثلاث عشرة» 
وعلى الابتداء للأول سمع عيسى ابن القاسم شاة لثلاث سنين وتسع للرابعة» وسمعه 
أيصًا فيمن فر ثلاث سنين وهي فيها ثلاثهائة وني الرابعة أربعون عليه للثلاث تسع 
وللرابعة شاة. 

الصقلي وابن رُشد: كسره الألف في الأولى بالمأخوذ وعدم كسره الأربعين به 

ابن رُشد: والقياس قوله في كتاب محمد: لا شىء في الأربعين هذه السنة. 

قلت: لولا نص ابن القاسم على ابتدائه بالأول فيه كانت الثانية على أنه بالآخر 
ولا تناقض. 

اللخمي: لو فر بأربعين هس سنين. فقال أشهب وأَصْبَع: عليه خس» وابن 
القاسم: شاة لابتدائه بأول عام» ولو فر بأربعين أربعة أعوام ببينه وجاء وهي آلف في 
الخامس بفائدة» فعلى الابتداء بالأول عليه شاة فقط» وعلى قول عبد الملك وأصَبَع عليه 
عشر للآخر وأربع في ذمته» وقيد ابن رُشد قول ابن القاسم في الأولى با لو كملت 
ألمًا بفائدة أثناء الرابعة ببينة سقطت زكاة الألف فيها لنقص ما بيده عن نصاب. 

وفيها: القدرة عليه كتوبته» ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر 
عليه لا أعرفه إلا ني عقوبة شاهد الزور والزنديق» والمال شد من العقوبة لسقوط الحد 


بالشبهة دونه. 


و تخلف الساعي في إجازته تأخيرهاء ولو أعوامًا لمجيئه وإلجحائه إياه ثالثها: لا 
ينتظر؛ لرواية اللخمي مع نقله: إن أتاه الساعي بعد إخراجها لتخلفه أجزأه ونقله عن 
عبد الملك: لا يجزئهء واختياره محتجًا بأن الساعي وكيل. 

فلا یا د روي ی ن ف اغ وو ا و و ی 
نزوله بيسير إن كان الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له» وإن خاف أخذه انتظره 
ولا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا نقصها ولو بذبح أو بيع. 

الباجي: ما لم يرد فرارًا. اللخمي: على أن مجيئه غير شر ط يضمن ما أكل. 

قال: والقياس إن تخلف عن مس من اللإبل مس سنين فضاعت أن يضمن 
زكاتهاء وعلى التأخير في أخذه لما هي فيه نصاب مستمرًا في سني تخلفه لعام مجيئه با 
وجد بيده مسقطًا من كل عام زكاة ما قبله إن كان المأخوذ من نوعهاء أو بما بيده فيها 
مصدقا فيه مسقطًا منه كذلك قولان؛ ها مع الأكثرء والمشهور واللخمي مع عبد الملك 
للعمل والقياس والابتداء بأول عام. 

اللخمي: اتفاقاء فلو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل؛ ففي عده كاملا 
من يوم تخلفه أو كماله مصدقا رها في وقته قولا شهب وابن القاسم مع مالك بناء على 
أن سني تخلفه كسنة أو لاء ولو كمل بفائدة؛ فالثاني اتفاقًاء وعليه لو تخلف عن نصاب 
ف کل فا فرق الصورين خلافا ووفاقًاء والقولان هنا لابن القاسم 
وحمد مع اللخمي» وقول الشيخ: لعل محمدًا عنى بها إن كانت تزكى قبل ذلك إلا أن 
الساعي غاب عنها وهي أقل من نصاب» بعيد ولذا م يذكره اللخمي. 

ولو تخلف عن هس وعشرين من الإبل مس سنين؛ ففي وجوب بنت مخاض 
وست عشرة شاة مطلقاء أو إن كانت فيها بنت مخاض» وإلا فخمس منهاء ثالثها: إن 
کانت بها وعزها للمساكين فهي هم يخذها الساعي» ولو وجدها جذعة وتلفها منهم 
وباقي سنيه بالغنم» وإن أبقاها لنفسه فخمس بنات مخاض لابن القاسم وعبد الملك 
واللخمي. قال: ولو صارت فيها في الرابعة فأربع منها وأربع شياه وإن م يبقها لنفسه» 
وإلا فخمس منها. 
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وفيهاً: : إن تخلف عن < خْس إبل هس سنین أخذه بخمس شياه. 

زاد حمد ني روایته: ولو کان يبيع لذلك بعیرًا منهاء وروی حمد: إن تخلف عن 
أريعن جفرة أو تسا سن فإ نا عليه اة ولا ججة للشاعی أن ز كاتا من غرها: 

2 و ء 
بدها کل عام بأصغر منهاء ولو باع من تخلف عنه ساعيه سنين غنم تجر بنصاب عين؛ 
ا 

قل ليخ عن القرينين وحمد» وسمع أبو زيد ابن القاسم: : من تخلف ساعيه 
فأوصى بزكاته لم تبد» وروى اللخمي إن قدر على خوارج بعد سنين» فقالوا: آدينا 

زکاتہا؛ صدقوا إن م يكن تغلبهم لامتناع أدائها. 
وفيها: إن غلبوا على بلد ثم قدر عليهم أخذوا بزكاة ما تقدم. 
أشهب: إن قالوا أديناها تركوا إلا عام ظهورهم. 
ابن عبدوس عنه: إن قالوا أديناها لعام الظهور بعد حوهما صدقوا. 
عياض: وبه فسرها الأكثر» وقال فضل: لا يصدقواء وعليه مل لفظها وعزاه لغير 

آشهب: 
وفيها: إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أ جزأتہم. 
الصقلي: روى محمد والمتغلبون كالخوارج. 

3 و۶ ا 2 ۹ 8 ء » ء۶ 
قلت: ولذا قال ابن رُشد عن سحنون في ذي آربعين شاة عشرة حت كل امير 
بالأندلس وإفريقكة“ ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كلا منهم بشاة 

للأمير ربعهاء فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأًه. 
الشيخ عن ابن عبدوس عن أشهب: إن طاع بها لخارجي أجزأًته. 

(1) إفريقيّة: اسم لبلاد واسعة وملكة كبيرة قبالة جزيرة صقليةء وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة 
الأندلس» وحد إفريقيّة من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية» ومسافة طوها 
نحو شهرين ونصف» وإفريقيّة اليوم: تطلق على جيع القارة السوداء. 
انظر: معجم البلدان: 1/ 228. 
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التونسي: إن طاع بها لوال جائر لا يضعها موضعها لم تجزئه. 

وفيها: يبعث السعاة طلوع الثريا استقبال الصيف» وتعقبه ابن عبد السلام بأنه 
ملزوم لإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة. قال: والصواب البعث أول المحرم؛ لأن 
الأحكام إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي» يرد بأن البعث حينئذ لمصلحة 
الفريقين لاجتماع الناس بالمياه لا؛ لأنه حول لكل الناس» بل كل على حوله القمري» 
فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كونه في العام 
الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه» وني بعشهم سنة المجدب وتأخيره للخصب 


۰ 


ليأخذوها وما تقدم رواية أَصَبَ وسماع القرينينء ونقل ابن هارون تفسير الثاني بسقوط 
زكاة ما تقدم عن الباجي ل أجده له» وعن ابن بشير كذلك؛ لأن لفظه محتمل والرواية 
نص بم قدمناه» وعلى الأول في أخذ زكاة العجاف منها وتكليف را شراء غبرها نقلا 
الباجي عن مقتضى قول مالك ونص حمد. 

ابن زرقون: إنما قاله فيمن عجفت غنمه دون الناس» فإن لم تكن سعاة أخرجت 
كالعين. اللخمي: اتفاقًا. 

الشّيخ عن كتاب ابن سحنون: وكذلك من ل تبلغه السعاةء وسمع ابن القاسم: 
على من بعد عن موضع اجتماع الناس بالمياه» ولا يأتيه ساع جلب زكاته للمدنيهء فإن 
ضعفت عن الوصول لزمه» أو مصالحة الساعي على قيمتها. 

اللخمي: من بعد عن الساعي ولم بحضره فقراء نقلها للمدينة» وني كون أجرة 
نقلها منها أو عليه نقله» وثاني نقل ابن بشير» وسمع ابن القاسم: كراهة ضيافة الساعي 
وإعارته دابة رب الماشية وخفف شرب مائه. 

الشبخ: روی علي وابن نافع: وصدیقه کغیره» وروی سحنون: لا بس أن حمل 
على بعيره من الصدقة ما خف. 

ا احتاس 

حب غير ذي زيت في كونه المدخر للعيش غالبا؛ البر» والشعير» والسلت» 

والعلس» والأرزء والذرة» والدخن» والقطنيةء أو بقيد خبزه فتسقط القطاني» ثالث 
الروايات: كل مأكول مدخر للخمي ومد وابن عبد الحكم مع القاضي وتعقب ابن 


الجزء الثاني 1 
بشير إثباتها اللخمي بردها للأولى تعسف» والأشقالية . 

ان ادت اقا 

ابن رد وابن زرقون: قولا الأكثر ومُطَرّف. 

الباجي: هي العلس» وفي الكرسنة سماع القرينين أا من القطاني» ولابن رسد عن 
ابن حبيب: هي جنس» وني المبسوطة عن ابن وهب ويحيى بن حيى: لا زكاة فيهاء 
وصوبه ابن زرقون وابن رُشد: بأنها علف» والجلاب والشيخ عن المختصر: لا زكاة في 
اة 

الثاني: حب ذي الزيت؛ الزيتون» والجلجلان. 

ابن زرقون عن ابن وَّهب: لا زكاة في الزيتون. 

اللخمي: ولا ني الجلجلان بالمغرب؛ لأنه لا يتخذونه إلا للدواء» وحب الفجل. 
ابن حارث: اتفاقًا. 

اللخمي: قيل لا زكاة فيه. 

الحلاب: والماش. 

أبو عمر في الكاني: هو حب الفجل. 

قَلتٌ: عطف الجلاب عليه حب الفجل يأباه» وقال بعضهم هو ال جلبان الأخضر 
المعروف عندنا بتونس بالبسيم. 

الجوهري: هو حب معرب أو مولد» ولم يذكره ابن سيده» الرازي الطبيب عن ابن 
جناح: هو حب أصغر من اللوبيا له عين كعينها رأيته بقرطبة جلب ها من المشرق» 
وعن غيره: هو حب مدور شبه العدس» وقيل: هو الجلبان. 

وني حب القرطم وهو العصفر والكتان» ثالث روايات الصقلي: القرطم لا 
الكتان» وبالأولى قال أصْبَّغء وبالثانية سحنون» والثالث رواية ابن القاسم. 

ابن بشير: فيه| مع حب الفجلء ثالثها: إن كثر زيتهاء وألحق اللخمي با بذر 
السلجم بمصر والجوز بخراسان؛ لاتحاد زيته)ا )ا للأكل. 

الثالث: ثمر الشجر التمر والعنب» وني غيرهماء ثالثها: التين فقط للباجي مع غيره 


ا س ت ت ا کک ا س ی ودا اة به 


E SS 

ES E E a 

ابن زرقون: لعله م یعرف قول ابن حبیب. 

قلتّ: ولا رواية ابن عبد الحكم» وقول القاضي. 

اللخمي: المذهب أن ما لا ييبس من رطب وعنب كغيره» وعلى أن للأتباع 
حکمها لا تزکی» ونقله ابن الحاجب نصا لا أعرفه. 

وفيها: زكاة البلح الذي لا يزهى» فتعقبه فضل؛ لأنه علف وكتب اسمه عليه. 

سحنون: وله بو عمران وعیاض على نضج حلاوته أخضر» وروی محمد وابن 
عبدوس: لا زكاة في] آخذ من شجر الجبال» فإن نقى ما حوله من الشعر لجمعه ثم 
ينقطع عنه فكذلك» وإن كان ليكون له في المستقبل زكاه. 


» 
د اا SEET‏ ي عسل 


ابن حارث: أوجبها فيه ابن وَهُْب» ونقل القرافي عن سند: م بختلف المذهب في 
سقوطها في العسل؛ قصور. 

والنصاب: خمسة أوسق» وما زاد مثله. 

فْلتٌ: هو من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارًا تونسيًا؛ لأنها يابسة اثنا عشر» وهي 
خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعًا نبويًاء وهو أربعة أمداد» وهو رطلان» وهو اثنا 
عشر أوقية» وهي عشرة دراهم وثلثان» وهو تقدم» وقفيز بلدنا وسق» ولا زكاة على 
شريك قصر حظه في أکثر من نصاب عنه» ولو کان وارٿا مات مورثه قبل وجوما فيه 
والموصى له معيتا قبل وجوب ها كوارث والمؤنة عليه. 

وفیها: لو آوصی بزکاته زكيت» ولو صار لكل مسكين مد؛ لانم إنما يستحقونها 
بعد يبسها. 

ابن الماجشون: لا يؤخذ منهم؛ لأنها هم. 

ابن حبيب عن أشهب وابن القاسم: نفقة حظ المساكين من مال الميت. 

الصقلي عن الشيخ: من الثلث» فإن خاف الزرع بنفقته عليه أخرج منه حمله» فإن 
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ل يترك مالّا؛ فإن أنفق الوارث أخذ نفقته من ثلثه وللمساكين الأقل من باقيه أو عشر 

الزرع» وإلا سوقي وللمساكين من حظ الوارث الأقل من ثلثه أو عشر كل الزرع. 
أشهب: إن أوصى بزكاته عن الورثة؛ فإن بلغ حظ كل منهم نصابا بطلت؛ لأنا 

لوارث» وإن لم يبلغه حظ لزمت إن بلغه المجموع» وإلا بطل من زكاة المجموع مناب 


من بلغه ولزم مناب الآخرين. 
الشيخ: روی محمد من أوصی بثلث زرعه بعد طیبه للمساکین بدئ بزکاته وثلٹث 
باقيه للوصية. 


َع : إن قصد بثلثه الزكاة فقدرها من رأس ماله» وما زاد ففي ثلثه غير مبدإ 
والرواية واللخمي عن المذهب: المعتبر كيل ال حب بعد يبسه» وفي كون المعتبر في 
الزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي جفافه. 

نص اللخمي عن المذهب والصقلي عن السليمانية. 

اللخمي عن عبد الملك: المعتبر في] لا يترتب من عنب وتر بمنزلته كيله بحاله» 
وقیل: بعد يبسه وهو أصوب. 

الشيخ عن المجموعة: روى ابن القاسم في بلح لا يزهي إن بلغ خمسة أوسق زكى 
له 

أشهب: وقيمته إن أكله. 

ابن سحنون: روی علي وابن نافع خرص ما لا یتزبب زبیبًاء وقاله ابن القاسم 
وأشهب في لا يثمر من رطب وبلح. 

وتضم الأنواع لجنسها؛ فالبر والشعير والسلت جنس» وقول ابن بشير في نصوص 
المذهب يوهم خلاقًا خرجًّاء ولا ينهض من قول السيوري والصائغ البر والشعير في 
الربا جنسان؛ لتفريق الموطأ بين الزكاة والربا بالذهب والفضة» وني كون العلس منه أو 
جنسًا منفردًا قول ابن كنانة مع الباجي عن رواية ابن حبيب وعن مالك وأصحابه غير 
ابن القاسم وأَصْبَع مع روايته عنه» والباجي عن ابن وَهُّب قال: والمشهور أن الأرز 
والذرة والدخن أجناس» وروى زيد بن بشر عن ابن وَهب: إنها من جنس البر في الربا 


فیلزم ف الزكاة. 


اللخمي: قوله الليث صواب» وقول ابن بشير في إضافة بعض الثلاثة لبعض في 
الربا قولان تخر يجه الباجي في الزكاة صواب يدل أنها جنس منفرد» ولا أعرفه ولا قاله 
الباجي» والقطاني فيها: هي الفول واللوبيا والحمص والجلبان والعدس وشبههاء 
وسمع عيسى ابن القاسم: والترمس. 

اتن زشك: اتقاقًا. 

ف ت ع ا ا زك 

الباجي: البسيلة الكرسنة. 

وفيها: طرق البيان جنس منفرد اتفاقًا. 

اللخمي عن القاضي: وقيل أجناس. 

الباجي: الرواية الأول وني البيع روايتان» فقيل: مجزئ الثانية في الزكاة» وقيل: 
لاء وهو ظاهر تفريق الموطاً بالذهب والفضةء والصواب أنها أجناس» وني كون الأرز 
الجلجان جنسين أو من القطنية سماع القرينين» وابن رد عن رواية زياد» والتمرء 
والزبيب»والين أجناس لأتراعها: 

اللخمي: والزيوت أجناس» ومتفرق الأمكنة كمتحدها. 

وروی سحنون: لا يضم زرع صيف لشتاء. 

الباجي: اتفاقا ني الأرض الواحدة وظاهرًا في اللأأرضين» وني ضمه| باجتهاعه) في 
الصيف أو الشتاءء نقل الباجي عن سحنون مع السّيخ عن روايته ورواية ابن نافع. 

ابن بشير: في شرط الضم بالاتحاد في أحد الفصول الأربعة أو بزراعة الثاني قبل 
حصد الأول قولان» وعزا*ما اللخمي لروايتي سحنون وابن نافع وصوب الثاني» ولم 
يحك ابن رُشد غيره» فلو زرع الثاني قبل حصد الأول والثالث بعده وقبل الثاني» فإن 1 
يكن في كل واحد نصاب» وي الثاني مع كلا الطرفين على البدلية نصاب؛ زكاهما بضمه 
هما إن بقى حب السابق لحصد اللاحق» فلو أنفق السابق قبل حصد اللاحق؛ فخرج 
ابن رُشد زكات) على قولي شهب وابن القاسم في عشرتين فائدتين أنفق أولا*ما بعد 
حول أثناء حول الثانية ثم حل» ولو زكى الثاني مع الأول وفيه مع الثالث نصاب قبل 
زکاته يخرج أيصًا زكاة الثالث على قولي شهب وابن القاسم في الفوائد كذلك» ولو 
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زرع الثاني قبل حصد الأول والثالث بعد حصد الثاني وقبل الأول؛ فالآول وسط هماء 
وأجرى ما مر من التخريجين في الإنفاق ونقص الوسط زكاته» فإن لم يكن في الوسط مع 
كلا الطرفين على البدلية نصاب وفيه على المعية نصاب» فقال اللخمي» وابن رشد: لا 
زكاة» وخرجه ابن بشير على خليط الخليط» فإن كمل بأحدهماء وهو مع الآخر قاصر؛ 
فاللخمي: لا زكاة في القاصرء ونص ابن الحاجب» وظاهر ابن بشير: كخليط الخليط» 
والأظهر إن كمل من الأول والوسط زكى الثالث» وإن كان منه ومن الثاني عدم زكاة 
الأول» وظاهر نقل الشيخ» ونص الباجي أن ما اختلف في ضمه عام فما من أرض 
واحدة أو أرضين» فقول ابن عبد السلام: لا خلاف في عدم ضمها من أرض واحدة» 
إنا هو في ضمه)| من أرضين وهم وقصور» وما به تجب. 

اللخمي وابن رُشد: المشهور الطيب مبيح البيع. 

قْلْتٌّ: في الجحلاب ما أكل من الزرع بعد إفراكه حسب خلافه؛ لأنه لا يباع به إلا 
أن يريد بعد تناهي إفراکه. 

المغيبرة: الخرص. 

ابن مسلمة: الحذ والحصد. 

اللخمي: قول مالك مرة يترك الخارص لرب الثمر ما يأكل ويعري كقول المغيرة» 
فلا بحسب ما يحرج قبل یبسها. 

ابن بشير: سمعنا في المذاكرات بدل الجذ اليبس. 

اللخمي: مرة قيل: تجب باليبس» وقيل: با لجذ. 

ابن بشير: وفائدته انتقال الملك بإرث أو شراء قبل ما جب به عند قائله أو بعد 
فيجب على الثاني أو الأول» ومنه حكم ثمرة العبد بعد عتقه. 

السّيخ عن أشهب: من انتزع من عبده ثمرة بعد طيبها فلا شيء عليه» وإِن کان 
قبله فالزكاة عليه» وكذا الزرع. 

ويخرص التمر والعنب حين حل بيعها. 

الباجي: وغیره لحاجة ربه لآکله وبيعه وصدقته قبل يبسه. 

اللخمي: وخص ب)؛ لأنه عادة فيه| ولا يكاد يعرف في غيرهما. 


2 ا بباالمختصرالفقهي 


E ET 


الباجي: لأن حبه| ظاهر وغير هما مستور» وني خرص الزيتون» ثالثها: إن احتيج 
لأكله» أو م يؤمن أهله عليه؛ لرواية ابن عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن 
الماجشون. 

زاد اللخمي عنه: وسائر الثار. 

ابن بشير: إن احتيج لكل غير التمر والعنب» في خرصه قولان. 

ابن عبد الحكم: إن خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ» وروى ابن نافع: 
يخرص نخلة نخلة ويجمع الجميع. 

الباجي: خرص ما محصل من ثمرها بعد يبسها. 

قلتٌّ: وبه يفسر قول ابن الحاجب: ويسقط نقصه» وتعقب بعض من لقيناه 
تفسيره ابن عبد السلام بإسقاطه ما يظن نقصه بسقوط أو أكل طير» بأنه خلاف نصها 
صواب» وني تجفيفه بترك ما يأكل ربه ويعري ولا ينال في رؤوس الشجر» والساقطة 
واللاقطةء والواطئة» ثالثها: يترك الأربعة الأخبرة؛ لابن حبيب مع رواية القاضي» 
وروايتها واللخمي. 

ابن رُشد: في وجوب إحصاء ما أكل أخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها: في 
الحبوب لا الثار لمالك والليث وابن حبيب. 

الشّيخ عن ابن عبدوس: لا يحسب ما أكله بلحًاء بخلاف الفريك والفول 
الأخضر وشبهه. 

مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو باع إن بلغ خرصه يابسًا نصابًا؛ زكاه بحب 
یابس» وروی محمد: أو من ثمنه. 

اش من نه 

ويكفي الخارص الواحد. 

الباجي: للعمل» بخلاف حكمي الصيد؛ لأ) يخرجان من غير جنسه فأشبه 
التقويم» وروى علي وابن نافع: لا خرص إلا عدل عارف. 

الصقلي: روى سحنون لو اختلف ثلاثة زكي ثلث مجموع ما قالوه. 

ابن بشير: إن تساوت معرفتهم» وإلا فالأعرف. 
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الملجموعة: روى أشهب إن فسد كرمه بعد خرصه فلا شيء عليه. 


الباجى: ويصدق في الحائحة. 


أبو عمر: ما م يبن كذبه» وإن اتهم أحلف. 

ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن لم توجب رجوعًا لغوء وإلا سقطت زكاة ما 
أسقطته واعتبر ما بقي. 

السیخ: روی شهب إن استأجر على حرط زیتونه بثلثه فعليه زكاته» ولو بان خطأً 
ا لخارص؛ ففي البناء عليه إن كان ثقة عارفا أو على ما ظهرء ثالفها: إن كان زمن عدل› 
للخمي عن رواية محمد في الزيادة: إن كان الخارص ثقة عارفا فخرج عليه النقص» 
وقول ابن نافع في الزيادة قائا: خرصه عالم أو غيره فخرج عليه النتقص إن ثبت» وقول 
أشهب وذكرها التونسي وعزا الأول بشرطه لرواية علي وابن نافع: بزيادة إن خرصه 
غير عالم زكى الزيادة» وصوب قول ابن نافع وتبعه اللخمي. 

التونسي: ولا يصدق في النقص إلا بدليل ظاهر. 

ابن بشير: غير العارف لغو اتفاقًاء وني العارف القولان. 

ابن رُشد: عن بعضهم في البناء عليه أو على ما ظهر مطلقاء أو إن كان من عدلء 
رابع الراوايات: إن كان عارفا اتفاقا. 

قال ابن رُشد: هذا خحطأء بل إن كان غير عارف أو زمن جور فالمعتبر ما ظهر 
اتفاقًاء ولم يذكر الصقلي الخلاف إلا إذا وجد أكثر نما خرص» وقال ابن شاس بعد ذكر 
القولين الأولين: وقيل يلزمه إخراج الزكاة ولا يصدق في النقص. 

قَلتٌ: ظاهره ولو قام به دلیل ظاهر فیكون خامسًاء وني الجلاب: إخراج ما زاد 
على الخرص حسن غير واجب. 

قال ابن القاسم وغيره: يزكى لقلة إصابة اخراص اليوم وإن نقص الخرص م 
تنتقص الزكاة» وظاهر طرقهم سواء أكل أو باع أو ترك. 

و قال ابن شاس: وما خرص إن شاء ربه أكل آو باع وضمن الزكاة» وإن شاء ترك 
ولم يضمن وزكى ما وجد» وإن خالف قول الخارص» وإن نقص عن النصاب؛ فلا 


زكاة» ونحوه قول الجلاب: خرص الكرم والنخل إذا بدا صلاحه| ويترك بينه وبين 
ربه؛ إن شاء باع أو أكل وضمن حصة الزكاة» وإن شاء ترك ولم يضمن» وقول ابن 
ا لحاجب: والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد؛ لا أعرفه. 

وفيها: إن وجد من خرص عليه أربعة خسة أحببت زكاته لقلة إصابة الخراص 
اليوم. فحملها الأكثر على الوجوب» وعياض وابن رسد على الاستحباب. 

والواجب: عشر ما شرب دون كلفة مؤنة كالسيح والمطرء وماشرب بعروقه» 
ونصفه إن شرب بها كغرب أو دالية. 


وما اشتري شربه في وجوب عشره او نصفه قولا ابن حبیب مع ابن بشير عن 
المشهور» وعبد الملك بن الحسن ٠‏ وخرج عليه الصقلي نصف عشر الكروم البعل 
ال مها 

اللخمي: وفيا اشتري أصل مائه العشر؛ لأن السقي منه غلةء وفي) سقي بواد 
أجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشرما بعده. 

ابن بشير: ظاهر النص العشر مطلقاء وما شرب بها وتساويا فابن القاسم يعتبر ما 
حيي به» وروی حمد: يقسم عليه)| بقدر زمنيه|ء وإن تفاوتا؛ فثالثها: الأقل كالاأكثر 
للخمي عن ابن القاسم» وله عن تخريج القاضي مع الباجي» والصقلي عن نقله» ورواية 
محمد مع ابن زرقون عن رواية علي وابن نافع» وقول ابن القاسم وعبد الملك. 

وني كون الأكثر ما قارب الثلثين أو ما بلخه| عبارتا الصقلي عن ابن القاسم» وابن 
رسد عنه مع ابن الماجِشُون ومالك قالوا: وما زاد على النصف بيسير كمساو. 

قَلتُ: ويتخرج الأقل كالأكثر ما يكن الأقل بعلا من المالين أحدهما مدارء 


هو: أبو مروان» عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول 
الله ٠٠ ٠‏ القرطبي» الفقيه القاضي» المعروف بونان. كان فاضلاً ورعا زاهداً. سمع من ابن القاسم 
وأشهب وغيرهما. وعنه ابن وضاح وغيره. وكان يذهب مذهب الأوزاعي ثم رجع عنه إلى مذهب 
مالك. وأدخل العتبيّ سماعه في «العتبية). وتوفي: سنة 232ه. 

وانظر ترجته في: ترتيب المدارك: 4/ 111-110 والديباج المذهب» ص: 157» وشجرة النور 
الزكية» ص: 74. 
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وصوب اللخمي قسمه على ما مجحصل بالأول وما زاد الثاني عليه» ولو كان لا يحصل 
بالأول شيء ألخي» والقياس اعتباره؛ إذ لولاه م ينتفع بالثاني» فإن جهل ما يحصل 
بالأول قسم على قدر السقيين. 

ويؤخذ من الحب كيف كان» وإن اختلف آنواعه فمن كل بقدره والتمر الوسط 
منه» وني كون أعلاه وأدناه كذلك أو يأتي بالوسط. 


نقل الشيخ عن ابن سحنون عن ابن نافع مع روايتي ابن القاسم وأشهب 
وقوليه)|» وقو ها وسّحنون مع عبد الملك» ورواية ابن نافع» ونقله اللخمي عنه؛ 
خلاف. 

نقل الشّيخ والصقلي وابن حارث عنه: ولو اختلفت أنواعه ففي الأخذ من كل 
بقدره أو من الوسط روايتا شهب وابن القاسم قائلين )| ففيه)ء ثالثها: قول ابن 


القاسم معها. 
وني كون الزبيب كالحب أو التمر نقلا اللخمي وابن رُشد عن المذهب» وما لا 
یتزبب. 


قال حمد: من ثمنه أو قیمته إن أکله لا زبيًا. 

التونسي: ولم يقل هل يجزئه إن آخرج زبيبًا آم لا. 

قْلتٌ: ذکر الشّیخ کونه من ثمنه رواية ابن القاسم» وکونه من قیمته إن کله قولا 
آشهب» وروی علي وابن نافع: من ثمنه» إلا آن جد زبیبًا فیلزم شراؤه. 

ابن حبيب: من ثمنه» فإن أخرج عنًا أجزأه» وكذا الزيتون الذي لا زيت له» 
والرطب الذي لا يتمر إن أخرج من حبه أجزأه. 

وواجب الزيتون من زيته» وصوب اللخمي قول ابن عبد الحكم وابن مسلمة: 
من حبه» وظاهر نقل ابن الحاجب تخيير رب المال» لا أعرفه» وروى ابن نافع: إن 
عصر جلجلانه فمن زيته» وإلا فمن حبه» وروى اللخمي: من ثمنه إن باعه» وصوب 
من حبه مطلقا. 

ابن بشير: في كونه فيه وني الزيتون وحب الفجل من زيتها أو حبهاء ثالثها: كيف 


ٍ 


وروی حمد: من باع زیتونه أو مایبس من رطب وعنب اتی بمثله زیتا وزببًا 
وتمرّا ويآتمن المبتاع على ما جد فيه» فإن كان كافرًا فليتحفظ من ذلك. 

َصَبَع: إن لم يعلم توخاه وزاد ليسلم. 

اشقت: للساعي أخذه زيتا أو ثمتًا. 

وفيها: من باع زیتوتًا له زیت أو رطبًا يتمر أو عنبًا يتزبب فليات بم لزمه زيا أو 
او 

الرسالة: يخرج من زيت ذي الزيت» فإن باعه أجزأه إخراجه من ثمنه. 

اللخمي: روى محمد إن باعه عنبًا كل يوم وجهل خرصه فمن ثمنه. 

وفيها: من باع حبه بعد يبسه أتى با لزمه حبًاء فإن أعدم أخذ من المبيع نفسه إن 
وجد ورجع مبتاعه بقدر ثمنه على بائعه. 

آشهب: لا يؤخذ منه؛ لأُن بيعه کان جائرّا» وصوبه سحنون والتونسي. 

اللخمي: هذا إن باع ليخرج الزكاةء وإن كان لا يخرجها فالأول» ويصح شرطها 
على المبتاع إن كان عالها نصابماء ثقة بأدائها وعلم بلوغه المبيع» فإن شك امتنع إلا أن 
يشترط قدرها مطلقا. 

وزكاة التمر الموهوب قبل وجوما منه. 

ابن رشد وی كرت زكاما عل ملك الراخت أو الو هوت له الین قران لان 
e E‏ 

قلتٌ: : ذكره الشيخ عن محمد عن رواية ابن القاسم وعن سحنون إن كان دفعها 
للموهوب له فعليه» وإلا فعلى الواهب وبعده. 

قال ابن رُشد في كونها على الواهب أو منه بعد يمينه ما وهب ليزكيها من ماله 
رواية أشهب وقول ابن نافع» وروي: إن تصدق بزرع يبس على فقیر فعشره زكاة وباقيه 
صدفه. 

وفي زكاة الصدقة قبل الطيب على ملك المتصدق أو المتصدق عليه نقلا ابن رسد 
وكذلك العرية. وعلى الأول في كونها من مال المعري أو منها نقلاه. 

ابن رُشد: روايات ضبان ما تلف من زكاة أو نصاما فيها مشكلةء وتنازعنافي 
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المناظرة قبل الطيب على ملك المتصدق فيها عند شيخنا ابن رزق كثيرًا» وتحصيلها: إن 
تلف بتفريط ضمن اتفاقاء ودونه بالأندر م يضمن» وببيته دونه؛ لتلفه قرب إدخاله ولم 
يمكنه دفعه لمستحقه قبل إدخاله» أو في مدة انتظار ساعيه» ولو طال فقال مالك مرة: 
يضمنه بخلاف العين» ومرة: لا كالعين» وثالثها: لابن القاسم: إن أشهد من له ساع 
لانتظاره ل يضمن ولو لم یکن له ساع ففي کونه عنده كالعین» وثالثها: لابن القاسم: 
لا يضمن مطلقًاء أو إن أشهد نظرء والأول أظهر وكل المال وعشره بعد عزله سواء 
عندهماء وقال أشهب: إن عزل عشره فضاع دون تفريط ولا ساعي له م يضمنه 
كالعين» وإلا فهو منه ومن الساعي ويأخذ العشر الباقي كأنه لا بجيز مقاسمته الساعي. 

قَلتٌ: ذا نقله عنه عبد الحق عليه عشر ما بقي» ولازم تعلیل ابن رُشد انفراد 
القاسم بضانه. 

قال: وقول التونسي إن أدخله بيته ليتصرف فيه ضمنه وخوفًا عليه م يضمنه لا 
مختلف فيه إن اللخلاف إن جهل ذلك. 

عياض: روى عنه إن أدخله منزله ضمنه» ومرة: إن أخرج زكاته ليأتيه المصدق 
ضمن» وني المال إن لإ يفرط لم يضمن» فقال بعض القرويين: ليس خلافاء ورد الثانية 
للأولى» وقول ابن القاسم بزيادة الإشهاد وفاق؛ لاحتمال أن يشهد ليسقط عنه الضان 
ثم يأكله» وإشهاده بالأندر وبعد إدخاله سواء وإليه نحا أبو عمران. 

قَلتٌ: حمل قول ابن القاسم على الضمان مع نصه بنفيه يمتنع. 

والحبس غير محوز كمال ربه» والمحوز إن كان ذا نبات على مجهول زكي على ملكه» 
وماعلى معين ففي كونه كذلك» أو على ملك المحبس عليه بشرط بلوغ حظ مستحقه 
نصابًا قولا ابن القاسم وكتاب محمد فخرجه| ابن رُشد على قولي ابن القاسم وأشهب 
في عدم إرثه عن المحبس عليه بالإبار وارثه به. 

التونسي والصقلي عن ابن الماجشون: إن كانت على مستحقها سقطت. 

ابن رُشد: وإِن کان حیوانًا أو عیتا للانتفاع به فکالأول. 

ونسل الحيوان إن كان كأصله فكأصله» وإن كان ليفرق فطرق. 

التونسي عن ابن القاسم: إن كان على مجهول كأصله» وعلى معينين إن بلغ حظ كل 


منهم نصابًا زكى لحول من يوم الولادةء وإن م يقبض. 

اللخمي: إن كان على معين فلا زكاة فيه إلا على مستحقه بحول من يوم أخذه 
E‏ 

ابن رُشد: نسلها كثمر النبات» وإن وقف الحيوان ليفرق فحال حوله؛ ففي زكاته» 
ثالثها: إن كان على معين لمحمد عن ابن القاسم» وظاهر كتابه عن غيره» وأشهب مع 
ظاهرهاء وعلى الأول إن كانت على مجهول اعتبر بلوغ جملتها النصاب» وعلى معين 
بلوغه حظ مستحقه» وعزا اللخمي لابن القاسم الثاني ولمحمد الأول قائلا: وكذلك 
النخل مفرقًا بينهم| وبين العين بنموهما حين الوقف دون العين. 

ابن رُشد: ونسل ما وقف ليفرق إن سكت عنه كأصله»ء وإن كان ليفرق على غير 
من تفرق عليه أصله فكنسل ما وقف للانتفاع بخلته» والعين الموقوفة لتفرق في زكاتها 
على ملك رہہا ولغو زکاتہاء ثالٹھا: إن كانت على معین زکیت عليهم» فيعتبر بلوغ حظ 
كل منهم النصاب؛ لتخريج ابن رُشد على رواية محمد في الماشية» ونص روايته معها 
وعلى تزكية فائدة العين بحوها قبل قبضها. 

وفيها: على المساجد طرق. 

التونسي: ينبغي زكاتها على ملك رها فيضاف لماله غيرها. 

اللخمي: قول مالك: زكاتها على ملك را؛ للعمل» والقياس قول مكحول: لا 
زكاة فيها؛ لأن الميت لا يملك والمسجد لا زكاة عليه» ككونها لعبد. 

أبو حفص: لو حبس جماعة كل نخلا له على مسجد فإن بلغ مجموعها نصابا 
رک 

E‏ ا 
oyy‏ 

وني ترادف الفقير والمسكين نقلا أي عمر عن كل أصحاب مالك مع الجلاب» 
وعبد الجليل الصابوني عن رواية علي مع ابن بشير عن الأكثر وعليه روى أبو عمر؛ 
الفقير: ذو بلغة لا تكفيه» والمسكين: لا شيء له. 

ابن زرقون عن ابي تمام: عکسه 
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الباجي عن ابن وهب وابن زرقون عن رواية على: المتعفف عن السؤال» 
والمسكين: السائلء ونقل ابن بشير عكسه ولم يعزه» وهو ظاهر نقل الصقلي واللخمي 
عن رواية المغيرة» وفي الزاهي: قيل من به زمانةء والمسكين: الصحيح» وقيل: العكس» 
وشرطها: الإسلام والحرية. 

الشيخ عن محمد عن أصْبَع: لا يعجبني إعطاؤها ذا هوى إلا خفيفه. 

الأخوان: لا يعطي ذا هوى ومن فعل أساء وأجزأته» وسمع عيسى ابن القاسم: 
يعطي أهل الأهواء إن احتاجوهم من المسلمين. 

ابن رُشد: إن خف هواهم؛ كتفضيل علي على كل الصحابة والقدري والخارجي 
على القولين في تكفيره» ومنعها ابن حبيب غير المصلي على أصله. 

السيخ: المصلي أولى منه ويعطى إن كان ذا حاجة بينةء فإن أعطاها فاقد الإسلام 
والحرية أو غنيًا عمدًا م تجزئه» وجهلا دون غرور ترد فإن أتلفوها ففي غرمهم قولا 
اللخمي وعبد الحق مع بعض شيوخه. 

اللخمي: إن تلفت بغير سببهم م يضمنوهاء فإن غروا وأكلوها غرمها الغني 
والكافر» وي كونا ني ذمة العبد أو رقبته نقلا عبد الحق» وصوب الصقلي الثاني. 

اللخمي: لو هلكت بغير سببهم ضمنوها. 

قال: ويختلف حيث لا غرم ولا عمد في غرم دافعها. 

الباجي: إن أعطاها غنيًا أو كافرًا جهااء ففي إجزائها قولا ابن القاسم في الأسدية 
والمدَوّنة» ولا يجزئ لمن لزمت نفقته مليا. 

ابن زرقون عن عياض: روى أبو خارجة عنبسة بن أي خارجة جواز إعطائها من 
تلزمه نفقته» وعارضها أبو العباس بن عجلان من متقدمي شيوخ شَُيوخنا بقوله في 
الإكال: أجمعوا على منع إعطائها والديه وولده ني حال تلزمه نفقتهم» وأجاب بأن 
فقرهم إن لم يشتد لم تجب نفقتهم وجاز إعطاؤهم» وإن اشتد فالعكس. 

قلتٌ: وحمل الإجماع على من حكم له بالنفقةء وجواز اللإعطاء على من ل حكم له 
من أب أو ولد كان غنيًا فافتقر» ولذا أفتى ابن رُشد بعدم رجوع أحد ولدين غنيين 
أنفق على أبيه الفقير مشهدًا ليرجع على أخيه بمنابه عليه معلا بأنا لا تجب إلا بالحكم. 


0 الىختصرالفقهي 


الشيخ: روى مرف لا يعطيها من في عياله غير لازمة نفقته له قريبًا أو أجنبيًا 
فإن فعل جهللا أساء وأجزأته إن بقي في نفقته. 

ابن حبيب: إن قطعها بذلك لم تجزته» ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد إجزاء 
إعطائه بجهله» وني كراهة إعطائه قریبًا لا تلزمه نفقته وجوازه واستحبابه» رابعها: لا 
تجزئ لحد ولا لولد ولد» وتجوز لذي إخوة أو عمومة أو خئولة؛ لروايات ابن القاسم 
ومَطَرّف والوا قدي والشيخ عن ابن حبيب. 

الباجي: إن ولي صرفها غيره جازت له اتفاقًا. 

الشيخ: روى ابن القاسم لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهادء وني 
عدم إجزائها لزوجها مطلقا أو إن صرفها عليها في| يلزمه»ء ثالثها: إن صرفها عليها 
مطلقًا للباجي عن رواية ابن حبيب وابن شاس مع الشيخ عن أشهب» والباجي عن 
شهب مع ابن حبيب مع اللخمي عنه. 

وفيها: منعه إياه. فحملها ابن زرقون وغيره على عدم إجزائه» قال: وحملها ابن 
القصار على الكراهةء وعزاه ابن محرز لسُيُوخه. اللخمي: إن أعطى أحد الزوجين 
الآخر ما يقضي دینه جاز. 

وفيها: لا يعجبني جعل دين على فقير في زکاته. 

قال غيره: لآنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون» ولا يجوز إعطاء تاو ولا أقل. 
فحملها بعض من لقيت على الكراهة لظاهر «لأ يعجبني»» وغيره على المنع كفتوى ابن 
رك بعدم إجزائهء والأظهر الأول لابن القاسم والثاني للغير. 

الشيخ: في إجزائه قولا شهب وأَصَبَعَ مع ابن القاسم» وقول ابن عبد السلام: لو 
أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه» خلاف تعليل الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء 
الزوجة زوجها؛ بآنه كمن دفع صدتته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه. 

قلتُ: الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه أجزأه» وكرهها 
كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام» وإلا فلا؛ كقوها: في قصاص الزوجة بنفقتها 
في دين عليها وبشرط كا لم يعطهء وني إجزائها لشاب صحيح قولا مالك ويحيى ابن 
عمر. 
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اللخمي: إن كان ذا صنعة تكفيه وعياله فغني» وإن لم تكفه أعطي تام كفايته» وإن 
كسدت أو م يكن ذا صنعة» ولم جد ما بحترف به أعطي» وإن وجده ففيه القولان» وفي 
منع مالك النصاب أخذها من لا يكفيه. 

نقلا اللخمي مصوبًا الأول بالإجماع على وجو ا عليه فهو غني. 

الباجي: روى محمد إعطاء ذي أربعين دينارًا» وهذايدل على أن المراعى قدر 
الحاجة. 


ابن زرقون: هذا وهم» إن في النوادر ذي أربعين درهًا. 

الشيخ عن ابن حبيب: إلى مائة. 

وفيها: إعطاؤها ذا دار وخادم لا فضل في ثمنه| عن سواهما. 

زاد السيخ عن مالك وفرس» وروى المغيرة: إن بلغ الفضل نصابًا م يعط وإلا 
أعطي ما لا یبلغه معه» وروی علي وابن نافع: إعطاء ذي عقار لا يغنيه ثمنه. 

علي وابن نافع: لا حد لقدر مایعطی» وهو بقدر مایری من حاجته» وروی 
المغيرة: يؤثر صالح الحال ولا يمنع سيئه. 

ابن حبيب: لا بأس أن يعطى المتعفف من دينار إلى خسة. 

اللخمي: اختلف في إعطاء نصاب» والصواب قدر كفايته لوقت خروجهاء ومنع 
المغيرة إعطاء النصاب» ولم حك ابن رُشد غيره» وني ا جلاب أجاز مالك إعطاءه ما 
يغنيه نصابًا فما فوقه» ومنع عبد الملك النصاب» وتخريج ابن بشير إعطاء النصاب على 
عدم منعه إعطاءهاء ومنعه على منعه يرد بأن منع المانع المتقدم الوجود آشد من 
المقارن. 

اللخمي: ولا يعطى من أتلف ماله إلا أن يتوب أو يخاف عليه» وسمع ابن القاسم 
تصديق مدعي الفقر. 

اللخمي: ما لم يكن معروف الملاء فيكلف إثبات ذهابه» ولو ادعى عيالا صدق 
الطارئ ومن تعذر كشفه» ولو استغنى بعد آخذها لم ترد منه. 

والعامل: جابیها یعطی بقدر عمله ولو كان غنيًا. 

اللخمي: ولا يستعمل آلى. 


ن 2 اک تھ چ ت چ چ ی ر را ت ا ت ت 


ابن محرز: ولا صبي ولا امرأة» وفي العبد والكافر قولا محمد مع ابن القاسم» 
واللخمي مع تخريجه على إعطاء ابن عبد الحكم الجاسوس الكافر» ويرد بشرف منصب 
الولايةء وعلى المنع قال ابن القاسم: إن فات رداما أخذا وأعطيا من غيره. 

حمد: من حيث تعطى الولاة. 

اللخمي: من الفيء. 

ابن بشير: إن استعمل فقير أعطي لفقره وعمله. 

قْلتٌ: إن م يغنه حظ عمله. 

الشيخ عن ابن القاسم: إن كان العامل مديانًا م يأخذ منها بغرمه إلا بإعطاء 
الإمام. 

ابن شاس: ذو وصفین يستحق سهمین» وقال ابن القَصّار: لا يعطى سهمين بل 
بالاجتهاد» وروی محمد: لا ينبغي أن يأل منها ولا ينفق إن كان الإمام غير عدل» ولا 
بأس إن کان عدلا. 

نه نة ت به ٠‏ في كونهم ذوي قدرة على الأذاء أسلموا لم يتمكن إسلامهم» أو 
كفارًا أو مسلمين هم أتباع يعطون ليتمكن إسلامهم» أو ليسلمواء أو ليسلم أتباعهم؛ 
ثلاثة للباجي عن المذهب مع ابن زرقون عن ابن مزين عن ابن القاسم وابن حبيب» 
ونقل اللخمي. 

وني انقطاعهم لفشو الإسلام فلا يعود سهمهم» وعوده إن احتيج إليهم» قول 
أَصَبَعَ مع الباجي عن المذهب» ورواية ابن رُشد وابن زرقون عن القاضي. 


إباب الر ك 
٠...‏ شراء رقيق يعتقون وولاؤهم للمسلمين »وف شرط إسلامهم 
رواية أي عمر مع الشيخ عن أَصَبَعَ والباجي عن ابن القاسم شر طها كواجب الرقاب 
ونقل ابن بشير» وني إجزاء المعيب نقلا الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي عن ابن 


قال الرّصاع: تأمل قوله: (شراء) فلو كان عنده عبد فأعتقه عن الزكاة فليس من الرقاب» وقد وقع 
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نضر» ومالك وأصحابه والباجي عن ابن القاسم» والعتبيَّ عن أَصبَع» وني جواز إعانة 
مکاتب بها وكراهتها ومنعهاء رابعها: إن أتم ذلك عتقه» وخامسها: إن لم يقدر على آداء 
کو کی ی و ا ی ا ا ا ا و ی 
عنها مع رواية محمد مرة وابن رسد عنهاء واللخمي وعن رواية محمد أخرى مع الشيخ 
عن الأخوين وأَصْبَع وابن رسد عن المغيرة. 

قلتٌ: للشيخ روى المغيرة: وف الراب ) [التوبة: 60] المكاتب لا يقوى فيؤدي 
عنه» وني رواية ابن نافع وابن القاسم ما يعتق به. 

اللخمي: وعلى الأول إن عجز ردت» ولو اشترى منها مكاتب فأعتق؛ 
جوازه ومنعه فیرد روایتا أَصبَع. 

ابن رُشد: من أعتق مكاتبه أو مدبره أو أم ولده م يجزئه» وقولا الجلاب» الرقاب: 
شراء رقيق يعتقون وولاؤهم للمسلمين» وقيل: إنه في إعانة المكاتب في آخر كتابته» 
والباجي في العتبية عن ابن وَهُْب» وفي الرقاب: المكاتبون» يجحتمل إرادت) جواز صرفها 
فيها أو قصره عليها كالشافعي» والأول ظاهرء ولم أجد ما ذكره الباجي عن العتبية 
فيهاء ولم حکه ابن رسد ولا الشيخ» وله ابن عبد السلام على قصره عليها بعيد. 

وني إجزاء عتق مدبر اشتري منها روایتان. 

ابن رُشد: وعلى الثانية إن فات رد المدبر ضمن معتقه» وسمع ابن القاسم: جواز 
شراتها لذلك. 

ابن رُشد: هذا خلاف منعها بيعه للعتق» أو لعله حيث يجوز بيعه» وني إجزاء عتق 
جزء ثالثها: إن آتم عتقه؛ لتخريج اللخمي على إجزاء المكاتب» وعلى شرط واجب 
الرقاب ومطرّف. 

وقي إجزائهافي عتق عبد ربه عن نفسه نقلا اللخمي عن روايتي ابن شعبان 
ومحمد» وعزا الشّيخ الأول لطَرّف» ولو اشترى منها من أعتقه عن نفسه قائلا: والولاء 
للمسلمين؛ ففي إجزائه والولاء للمسلمين» ونفيه والولاء له 
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قال: ولو أعتق عبده عن نفسه قائلا: والولاء للمسلمين م يجزئه اتفاقا. 

وني جوازها في فك الأسير قولا ابن حبيب قائلا: هو أحق وأولى من فك الرقاب 
التي بأيدينا مع ابن عبد الحكم» وأَصْبَع معها. 

ابن عبد الحكم: لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بهاء ولو افتقر لم يعطها ِ 
وفرق بعودها له» وني الفداء لخيره. 

ابن حارث: لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقًا؛ لأنه غارم» والغارم مدین 
آدمي لا في فساد» القاضي: ولا سفه فإن ادان لفساد ولم يتب منع. 

اللخمي: اتفاقاء فإن تاب فنقل اللخمي وقول ابن عبد الحكم. 

ودين نفقة الزوجة وأرش خطأً دون الثلث كمباح» وأرش العمد كفساد. 

وي صرفها ي دين میت قولا ابن حبیب ومد ونقله آبو عمر مجمعًا عليه. 

ابن زرقون: لعله لم یعرف قول ابن حبیب. 

وني مدين زكاة فرط فيها وأعدم قولان» صوب اللخمي منعه؛ لأا غصوب. 

ابن بشير: ودين الكفارة كالزكاةء وضعفه ابن عبد السلام بأن غالبها بدله الصوم 
فلا دین» ومجیزه لم يشترط عجزه. 

فلت ها لعي مال كا رة ال ب و قط ران ها او ووت ا 
یمنع» إنہا یمنع تقررھا دیتا على اعتبار حاله یوم ادائھا لا يوم وجواء ونقل ابن بشير 
فيهم| قولين. قال: بناء على نها على التراخي أو الفورء وعزا الباجي الأول لمالك والثاني 
لابن القاسم» وروى الشّيخ عن ابن القاسم: إن قدر على العتق فأخر فأعسر فصام ثم 
أيسر فليعتق. 

قال السيخ: وفيها: من ظاهر وهو معسر ثم أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصب 
إنا ينظر ليوم يكفر. 

قَلتُ: أخذ اعتبار يوم الأداء من هذه يرد بأن كفارة الظهار يؤمر بها دون لزومها 
قبل الوطء وتلزم به» فلعله في غير اللازمة والكلام في اللازمة. 
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[باب الغارم] 

وني شر ط الغارم بعد فضل ما بيده عن دينه أو بقصوره عنه» ثالثها: بإجحاف دينه 
به ولو فضله ما بیده. 

الباجي عن رواية القاضي: يعطى وإن كان له مال بإزاء دينه» فإن م يف به فخارم 
فقير» وعن الداودي قال مالك مرة: يعطى إن كان حتاجًاء وأشار أخرى: يعطى ولو 
کان بیده أکثر من دینه. 

ابن زرقون: ثلاث الروايات متغايرة» ومقتضى الأخيرة إعطاء الحميل الغني إن 
وجب غرمه وأجحف به. 

الباجي: شرطه تخير حاله بعدم إعطائه؛ كذي آصول يستغلها رکبه دين يلجئه 
لبيعها فيخرج عن حاله» وذو الابتذال والسعي يدان ليكون غارمًا لا تحل له؛ لأن منعه 
لا خرجه عن حالة ابتذاله. 

ابن رُشد: في كون الغارم ذا دين» وإن وجد قضاءه أو إن لم جد قضاءه؛ قول أحمد 
بن نصر وغيره: وهما وفاق؛ لأن معنى الثاني إن م جد قضاء يغنيه ما يفضل عنه» فمن 
لا فضل له عا یباع في دين فقیر غارم» ومن هو له ولا فضل في کل ماله عن کل ما 
يحتاج إليه في كونه كذلك أو فقيرًا فقط قولان» بناء على قول ابن القاسم مع روايته بعدم 
جعل القضاء فيه» ودليل قوهما مع شهب: يجعله فيه» وهو القياس لإجماعهم على جعل 
الدين فيه لزكاة ناضه. 

وني فضله عم| يحتاج إليه يفي بدينه كمدين بألف له دار وخادم قيمته) آلفان 
يكفيه ألف لدار وخادم في كونه فقيرًا أو غنيًا قولان على قول ابن القاسم وأشهب»› 
ومن لا دار له ولا خادم إن كان ذا عين أو عرض قنية أو تجر يفي بدينه فقير لا غارم؛ 
لأن الدين لا يستغرق ما بيده» وإن كان ذا نعم تزكى فلا يأخذ زكاة لأنه من أهلها؛ إذ 
لا يسقط الدين زكاة النعم» وقول ابن بشير: تردد اللخمي في الغارم يسقط دينه أو 
يقضيه من غيرها لم أجده إنم| قال: إن استغنى قبل قضائه ففيه إشكال» ولو قيل يرد 
کان وجه 
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ر سبيل الله: زوف انو الجهادء والرباط. 
اللخم: : يعطى الغازي الفقير حيث غزوه الخني ببلده» والغزا ةالمقيمون قي نحر 
العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم. 


وني ذي الكفاية حيث غزوه غنيًا ببلده رواية الشيخ: لا بأس» وعدم قبوله أحب 
إلي» وذكره الباجي بصيغة: ومعه ما يخنيه وهو غني ببلده. 

أَصَبَعَ: يجوز له أخذها. 

أبو عمر: روى ابن وهب يعطى الغازي وملازم موضع الرباط إن كانا غنيين. 

اللخمي عن ابن عبدالحكم: يجعل منها ني الحملانء والسلاح» والقسي» وآلة 
الحفر» والمنجنيق» وسفن الغزو» وكراء النواتية» ولو صالح مسلمون عدوا أعجزهم 


دفعه على مال أعطوا منها 
ابن بشير: المشهور لا تصرف في بناء سور لاتقاء غرة العدو» ولا إنشاء أسطول 
وشبهه. 
فأب أبن السسيل: 
وار انس : روى أبو عمر ذو سفر طاعة. 


قال ا ا 

فل لا اعرف ولا فرط مقر الطاعة بل الإا 

اللخمي: لو كان في سفر معصية لم يعط ما لم يتب أو خف موته» وغناه ببلده لغوء 
وني إعطاء غني ببلده معه ما يكفيه روايتا الباجي مع نقله عن أصبَع. 

ابن زرقون: فيه وني الغازي غنيين ثالثها: يعطى الغازي فقط لرواية أَصَبَعَ عن 
ابن القاسم مع مالك مرة» وابن حبيب عن ابن القاسم مع عيسى وأَصَبَع. 

اللخمي: لو وجد مسلفا وهو غني ببلده؛ ففي منعه» ثالثها: إن وجده بشرط إن 
تلف ماله فهو في حل . 
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قال ومن اضطر روج من بلده عطي ما يبلغه ولرجوعه إن اضطر له. 

قلتٌ: إن کان نيا منع» وإلا فلفقره» وفیه لکونه ابن سبیل نظر» وروی حمد: 
يصدق ذو هيئة الفقر أنه ابن سبيل» والمقيم سنة أو سنتين يقول: أقمت لفقد ما تحمل 
به» إن عرف صدقه أعطي» وأخاف أن يأخذ ويقيم. 

وني حرمة الصدقة على آل النبي ع4 ثالثها: الواجبة لا التطوع» ورابعها: 
عكسه للباجي عن أَصْبَعَ مع ابن نافع والأخوين والأبهري» وسهاع أَصَبَعَ ابن القاسم 
TE‏ 

وفي الأول أربعة؛ ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه: بنو هاشم. 


عياض عن أَصبََ: بنو قصي. 

الباجي واللخمي وابن رسد عنه: بنو غالب. 

عیاض عنه: وقیل کل قریش. 

وني كون مول الآلي مثله قولا أَصَبَعَ مع ابن نافع والأخوين وابن القاسم. 

عياض: وقول ابن بطال إن) ا لخلاف في مولى بني هاشم غلط. 

وفیها: لا تدفع في كفن ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا کافر» ونقل ابن هارون عن 
ابن عبد الحكم: إعطاءها لذمي ضعف عن الخدمة» لا أعرفه» بل قول أبي عمر: أجمعوا 
ألا تعطى لذمي. 

إغخراجهاء أبن القَصار: المذهب افقاره لها ولا نص وقول مالك: من أعثق 
عن أحد ظهاريه بعينه» ثم ظنه الباقي فكفر عنه؛ لم بجزئه للآخر يشبته» ونفاه بعض 
أصحابنا وأظنه لإجزاء أخذها الإمام كرهًا ولا يتم؛ لأن علمه بأخذها منه استلزمها. 

قلتٌ: يرد أخذه من الظهارين بأن صرف الفعل بنية لغير ما لا يفتقر صرف إليه ها 
يبطل صرفه إليه؛ كغاصب طعام دفع مثله لربه صدقة لا يجزئه ع| غصب» وقول ابن 
الحاجب في جواب ابن القَصّار ني المكره: وألزم إذا م يعلم. 


م 


(1) أخرجه مالك في الموطاً بلاغاً: 1000/2 ني الصدقةء باب ما يكره من الصدقةء ولفظه: «لا تل 
الصدقة لآل عحمد». : 
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إن آراد بيان لازم قوله فواضح لإجزائه. 

اللخمي: على الخلاف فيمن كفر عن غيره أو ذبح أضحيته بغير أمره» وإجرائه ابن 
بشیر على افتقارها ونفیه» وإن اراد رده ببطلان لازمه رد بمنعه لما تقدم» ورد ابن بشير 
إجراء اللخمي على الأضحية بتعينها بالشراء أو القول» ورد ابن بشير والصقلي تمسك 
الناني بأخذها كرهًا بإجزاء نيّة الإمام كارتجاعه على مطلق في الحيض أبى الرجعة 
وخرج ابن بشیر لغو افتقارها من ہم شرکاء فیکون کرد وديعة أو دین» ومقتضاه لو 
آخذ قدرها من ماله ودفع للمساكين لا بنيتها لأجزأته» وقال اللخمي والصقلي: لا 
تجزئه» وروی ابن عبدوس: أخذها الإمام العدل من مانعها. 

آشهب: ويؤديه. 

ابن شعبان: إن أخفى ماله سجن» وإن كانوا حماعة قوتلوا إن امتنعواء ولا يقاتلوا 
على منع زكاة الفطرء وروى محمد كالموطاً: كل من منع فريضة عجز المسلمون عن 
آخذها منه وجب جهاده لأخذها. 

ابن العربي: تجزئ المكره ولا يثاب. 

وني تصديق من قال: ما معي قراض» أو بضاعة» أو علي دين» أو لم يحل حولي دون 
يمين طرق. 

اللخمي وعبد الحق: في المتهم روايتان ها ولغيرها. 

الصقلي: ثالثها: غير المتهم» ها ولنقله وابن مزين غيرهما ثالثها: مفسرهما. 

اللخمي يسأل أهل رفقة القادم» فإن م يوجد مكذب صدق» ولا يصدق مقيم في 
دعوى حدوث عتقه أو إسلامه لظهوره» ويكشف في دعوى القراض والدين» ويصدق 
في دعوى عدم الحلول. 

وني إجزاء عرض عن عين كقيمة نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم» ولو 
ذبح شاة زكاته ففرقها؛ ففي إجزائه قول شهب وساع عيسى ابن القاسم مع ابن 
حبيب عنه» وفي كراهة إخراج العين عن ا لحب وعكسه وعدم إجزائه»ء ثالثها: يكره 
الأول ولا بمجزئ العكس» ورابعها: لا بجزئان» إلا ا لحب عن العين زمن الحاجة له لابن 
رُشد مع أَصْبَعَ» وابن دینار وابن وَهْب وابن أبي حازم وابن حارث عن ابن ناف» 
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وروايته وسماع أي زيد مع زيادة عيسى عنه العين عن الماشية كالعين عن الحب» وابن 
رش عن ابن یت 

وفيها: من أجبره المصدق على أخذ ثمن عن صدقته رجوت إجزاءه» وروى ابن 
القاسم وابن نافع: دفعها للإمام العدل وسؤاله إياها. 

وفيها: لا ينبغي تفریقها دونه. 

وني تصديقه من قال: صرفتها في محلهاء إن كان صا ا قولا أشهب وابن القاسم» 
وني إجزائها إن ل يسأله. 

نقل الشيخ عن حمد» ونقل اللخمي. 

أشهب: إن كان الإمام غير عدل صدقه وما أراه فاعلاء ومن خفي له تفريقها دونه 
جزئه دفعها له» وإلا فروى ابن القاسم وابن نافع: إن كان يجحلفه عليها أجزأه دفعها 
له. 

أشهب: إن أكرهه فلعلها تجزئه وأحب إعادتهاء ودفعها ابن عمر لوالي المدينة. 

ابن رُشد: ني إجزاء دفعها لمن لا يضعها موضعها؛ قوهها مع اصع وابن وَهْب 
وأحد قولي ساع عيسى ابن القاسم» وثانيه|: التونسي عن ابن القاسم: لا يجزئه. 

أَصْبَع: العلماء على خلافه» وخرجه) ابن بشير على صحة قسم الغاصب ولخو 
ورده ابن عبد السلام: بآنه بناء على نهم شركاء» والمشهور خلافه يرد بمنعه» بل على 
نها غير متعلقة بذمة ربا وهو المذهب» وليس الكلام في المفرط. 

الشيخ: وروى ابن نافع من جحد الساعي نصف ما عنده فصدقه وأخذه بزكاة 
ضعفه ظلًاء لم جزئه ع| جحده» ودفعها لخارجي تقدم في تخلف الساعي. 

وتصرف حيث ربا والمال: 

الباجي: روى المغيرة لا يجبسها ويجرا على من يتصدق بها عليه. 

اللخمي: يبدأالعامل ثم الأول خوف حدوث وجوب المواساة فلو وجد مؤلف 
بدئ به؛ لأن تثبيت الإيمان آكد من إطعام الفقيرء ويبدا بالخزو إن خشي على الناس» 
وابن السبيل على الفقير إن كان مقامه أشق من ترك الفقير. 

وفيها: يؤثر من الأصناف أحوجهاء والرواية: نقلها إن لم يوجد بمحلها. 
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مَطَرّف: أو فضلها عنه للأقرب وإلا فطريقان. 

الباجي: المشهور إن كان فقراء حلها أحوج أو مساوين م ينقل إلا فاضل إغنائهم 
وإلا فرق بمحلها بقدر اجتهاد الإمام ونقل باقيها للأحوج. 

ومقتضى رواية ابن وهب وغیره: لا بس ببعث الرجل بعض زكاته للعراق» فان 
کان ببلده أحوج أحببت عدم بعثه جواز نقلها. 

قال: وعلى رواية المنع في إجزائها إن نقل قولا ابن اللباد وسحنون. 

اللخمي: في نقلها أربعة؛ منعه مالك مرة مصوبًا نقل بعضها لمن أصابتهم سنة» 
وقال مرة: لا بأس به. 

سحنون: لا مجزئ ناقلها. 

ابن الماجشون: يقسم منها لفقراء حلها ومساكينه» والستة الباقية بأمر الإمام في 
أمهات البلاد» واستحب مرة حملها للمدينة لصبر أهلها على لأوائها. 

وروی ابن نافع: ما على ميال من حلها كمحلها. 

سحنون: وكذا ما دون مسافة القصرء فإن تلفت في مسافة النقل؛ ففي ضمانه 
تخريجا الباجي على روايتي منعه وجوازه مع الصقلي عن محمد وعليه في وجوب بعثها 
لقدر تام حوها بوصو ها ومنعه حتى يتم قولا محمد والباجي. 

ابن زرقون: قال الشيخ -يريد محمد-: كذا ينبغي له أن يعمل إن بعث لا أنه لا 
يضمن إن فعل وهلکت قبل حلهاء وظاهر مساق كلام محمد عدم ضمانها فتأمله. 

قلتُ: نص النوادر: روى محمد واسع أن يبعث من زكاته للعراق» وأحب إل آن 
يؤثر من عنده إن کان حتاجًاء فان م يكن كذلك فلا بأس به» فن هلکت بالطریق فلا 
شيء عليه. 

حمد: هذا إن بعثها قبل حلها بقدر ما يکون حلوها عند بلوغها. 

الشيخ: يريد مد إل آخره. 

وني تأخير من حل حول ماله الغائب عنه زكاته لمكانه ولزوم تعجيلها إن م يحتج 
او وجد مسلقًا روايتان» وقيد اللخمي الخلاف بمن ظن إيابه قبل حوله فعيق» وإلا 
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فعليه أن يوكل فإن أبى عمرت ذمته ولزم إخراجها الآن على أحد قولي مالك: المعتبر 
محل المالك» أو على جواز النقلء وعلى قول سحنون: يؤخر. 

قَلتُ: على أن المعتبر محل المال» وفي إجزائها قبل الحلول بيسير قولا المشهور 
معهاء والباجي عن رواية ابن عبد الجحكم» وسماع القرينين تقديمها كالصلاة قبل وقتها 
مع أي عمر عن رواية ابن وَهُْب وخالد بن خراش وابن رُشد عن حمل ابن نافع قول 
مالك وقوله: ولا بساعة. 

واليسير» اللخمي: روى محمد يومان لا أزيد. 

ابن حبيب: عشرة. 

ابن القاسم: شهر» وقيل: نصفه. 

عیاض: روی زياد شهران» ونقلها ابن رسد سوى الرابع» وعزا الجحامس 
للمبسوط وتمم كل قول بنحو ذلك» وقول ابن بشير: قيل ثلاثة أيام» وقيل: مسة لا 
أعرفهم|ء ومقتضى الثاني اعتبار كسر اليوم» ومقتضى قول التونسي: لو كانت كالصلاة 
انبغى أن بحسب الوقت الذي أفاد فيه من اليوم وهذا ضيق لغوه. 

وني إجزاء زكاة الدين والعرض قبل قبضه وبيعه» ثالثها: الدين؛ لنقل اللخمي 
ومحمد عن ابن القاسم وأشهب» وعزو ابن عبد السلام الأول لأشهب لا أعرفه. 

[باب زكاة الفنطر] 

زكاة الفطر مصدرًا: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت 
أو جزئه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه» ولا ينتقض بإعطاء صاع ثان؛ لأنه زكاة 
كأضحية ثانيةء وإلا زيد مرة واحدة. 


واسا: صاع إلى آخره» يعطي مسلتا إلى آخره. 


(1) قال الرصاع: آما ا لحد المصدري فيناسبه اللإعطاء؛ لأنه مصدر وسره ما قدمناه مرارا وإنما احتاج إلى 
ذكر الرسمين؛ لأن الزكاة الشرعية تطلق على أمرين على الشيء المخرج وعلى الإخراج وقوله: 
(مسلم) أصله مفعول فأضيف المصدر اختصارا ليخرج به من ليس بمسلم؛ لأا لا تجزئ ولا 
تسمى زكاة فطر شرعا وقوله: (فقير) احترز به من الغني أيضًا قوله: (لقوت) يظهر أا لام علة 
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ت 


eT‏ أععلي لغير قوت يوم الغطر وإنا هو لذلك لرل اة : «اغنوهم عن سؤال 

e SS‏ أقل أو أكثر 
فليس بفطر قوله: (من غالب) صفة للصاع احترز به إذا آخرجه ما ليس بغالب» فإنه لايسمى زكاة 
والغالب يأتي تفسيره قوله: (أو جزؤه) معطوف على الصاع المفعول» وهذا ليدخل به في الحد صورة 
الشركة في العبد على مذهب المدَوّنة إذا كان عبد لرجل فيه نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس 
فمذهب المدَوّنة أن الزكاة واجبة على الحصص والشاذ على الرءوس» وقيل: جب صاع مستقل على 
كل واحد» فإن كان على الرءوس فيكون أثلاثاء وإن كان على ا لحصص فعلى قدر النسبة فمن له 
نصف فالوا جب عليه في نصفه نصف صاع» ومن له ثلث فالوا جب عليه ثلٹ صاع» ومن له سدس 
فالوا جب في السدس سدس صاع» وكذلك إذا قلنا: القسمة على الرءوس فالواجب ثلث صاع على 
قدر نسبة الرءوس. 

فقوله: (أو جزؤه المسمى...) إلخ الضمير في جزؤه يعود على الصاع وجزؤه مفعول معطوف على 
المفعول قبله والمسمى صفة جزئه ولحزء يتعلق بالمسمى و(المقصور) صفة (للجزء) جرت على غير 
من هو له و(وجوبه) فاعل ا والضمر المضاف إليه عائد على جزئه الموصوف بصفته» وضمير 
(عليه) على الجزء» ومعناه أن زكاة الفطر إما صاعًا كاملا من غير زيادة ونقص» وإما جزء صاع 
سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزءء فإن كان جزء الملك ثلا فالجزء المسمى 
ثلث من صاع» وهو الواجب قصره على الجزء الثلث» وإن كان نصفا فنصف من صاع وأخرج 
بذلك الزيادة على المسمى أو النقص منه كما ذكرنا في الصاع هذا الذي يظهرء وسيظهر لك بعد أن 
الضمير في (عليه) يعود على المعطى» وهو بعيد هذا حد المصدرء وأما قوله و(اسم| صاع) إلخ فيقال 
فيه صاع من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه يعطى مسلا فقيرًا لقوت 
يوم الفطرء ومعناه كما تقدم في الرسم المصدري» ورأيت بخط بعض المشايخ أن السيخ: أورد عليه 
أن الحد غير مانع؛ لأنه يصدق على صورة إعطاء الكافر المسلم بالصفة المذكورة» ولا يصدق على 
هذا الإعطاء زكاة فطر. 

قال :وكذلك إذا أعطى العبد مسلا كذلك. 

قال: وأجاب ته بآن في ا لحد ما يحرج ذلك وهو قوله: (المقصور وجوبه عليه)ء والكافر لا يجب عليه 
فتأمل هذا فظاهره أن الضمير في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام والسياق» وفيه بحث. 

(فإن قلت): هل راعى الشيخ: القول بالحصص أو القول بالرءوس. 

(قْلتٌ): يظهر أنه راعى القول بالحصص, ولذا قال المقصور وجوبه على المكلف؛ أي: إن ا لجزء المخرج 
سمي للجزء الذي قصروجوبه على المخرج إما ثلث أو ربع على حسب ما اقتضته التسمية 
والقسمة. 

(فإن قلت): قول الشيخ تت في المصرف مسلم فقير لم يراع مصرف الزكاة على قول كثير» ولم يراع عدم 
قوت اليوم على قول أبي مصعب. 
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وني حكمها طرق. 
ابن رُشد: قال بعض أصحابنا سنة. 


أبو عمر: قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف. 

قال وقول الشيخ سنة فرضها رسول الله له قريض لا شيء. 

ابن العربي: في فرضها روايتان إحداهما حتملة. 

وي وقت وجو ما طرق: 

اللخمي: في كونه بأول جزء ليلة الفطر أو فجرها أو طلوع شمس يومهاء رابعها: 
لجزء من يوم الفطر إلى غروبا لأَصْبَعَ مع أشهب وابن القاسم مع الأخوين وبعض 
أصحاب مالك وكلها رويت إلا الثالث» ونقل ابن بشير الرابع بإدراك جزء من ليلة 
لفطر إلى غروب شس يونه. 


(قلتُ): راعى الشّيخ: ما قاله اللخمي على أصل المذهب أن المراعى فقير مصرف الزكاةء وبذلك تأولوا 
كلام من أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال: مسلم فقير. 

(فإن قلت): لم يقيد الشيخ: الصاع بال وجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي م تلزمه 
نفقته صاعًا إلى آخره» فإن هذا لا يصدق عليه زكاة فطر شرعاء وإنا هي صدقة تصدق بهاعن 
اجنبی. 

(فلت): لعل الخواب بزحد من جاب الشيخ في صبورة الكافن وتقدم شا فيه والله ألم فرله بعد 
رسمه» ولا ینتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه کا نذكره وتقدير السؤال أن من 
أخرج صاعًا ثانيًا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم فيكون غير مانع لدخول 
ما ليس منه فيه؛ لأن زكاة الفطر هي الأولى؛ فأجاب الشيخ: بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة 
بل هي زكاة» وقد عددها ك| يعدد الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب التصدق بها لمعنى 
في زمن خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية. 

قوله: وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست منصوصة أعني تعداد زكاة الفطرء وأما الأضحية فظاهره انها 

منصوصةء وكان يمضي لنا أن هذا الفرع م يذكره الشّيخ ني الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره 

أن المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنا هو إذا ضحى عن نفسه»ء وعدد ثانيًا كذلك» وأما 

إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كا إذا آخرج الزكاة عن 

آجنبي وهو ظاهر» واله أعلم. 
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اللخمي: فعلى الأول يجب على من مات أو باع أو أعتق أو أبان زوجته بعد 
الغروب ليلة الفطرء لا على من ولد أو أسلم حينئذ» وكذا قبلية طلوع الفجر وطلوع 
الشمس وبعديته|ء ومن قال بترقبها سائر اليوم راعى ترقبها فيه. 

ابن رُشد: في وجوبما بالأول أو الثاني روايتا أشهب وابن القاسم» وقولاهما: وني 
حد انتقاها خسة؛ غروب شمس يوم الفطر لأحد قولي مالك. 

فيها: زكاة من بيع يوم الفطر على مبتاعه» وابن الماجشون: زواهاء ونقل القاضي: 
طلوعها. 

الرابع: طلوع الفجر. 

الخامس: غروب شمس آخر رمضان» فأخذ محمد وأشهب في أحد قوليه بالرابع 
مراعيين غيره؛ لقوهم| فيمن بيع بعد الفجر إلى غروب الشمس: زكاته واجبة على بائعه 
مستحبة لمبتاعه» وبعد غروب شمس آخر رمضان العكس فيه|ء وكذا في سائر ما 
تنتقل به. 

قلت: وعزا التونسي لأشهب ثاني أربعة. 

اللخمي ناقلا عنه: إن بيع قبل طلوع الفجر وجبت على المشتري واستحبت 
للبائح. 

ابن رُشد: وقال أشهب أيصًا بكل الأقوال احتياطًا؛ لقوله: من بيع بين الغروبين 
وجبت على بائعه ومبتاعه معًاء وكذا سائر ما ينتقل إليه وهو على قول أبي الفرج وغيره 
في ترجيح دليل الإباحة على دليل الحظر» وعلى قول الأهري بالعكس يسقط عنهاء 
وعلى تخيير المجتهد يخير في إيجابها على أحدهما. 

قلتُ: الأظهر ني الأولين العكس» ففي كون زكاة من بيع بين الغروبين على بائعه 
أو مبتاعه» أو على بائعه ومستحبة لمبتاعه إن بيع بعد طلوع الفجر والعكس إن بيع قبل 
أو هذا دون العكس إن بيع قبله» خامسها: عليهاء وسادسها: سقوطها عنهاء وسابعها: 
يخير الساعي في أخذها من أحدهما لأول الأربعةء ونقل ابن بشير وابن رُشد عن أشهب 
أولاء ونقل التونسي عنه وابن رُشد عنه ثانيًاء وتخريجه على قول الأبهري وعلى القول 
بالتخيير» وصوب عياض قول بعضهم: لا تسقط عن من مات بعد الفجر اتفاقا. 
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وفيها: إن مات موص ما ليلة الفطر أخرجت من رأس ماله» وإن م يوص أمر 
وارثه ولم جبر» ولا تسقط بموت من تلزمه عنه ليلة الفطر. 

ابن حبیب: وقول أشهب باستحباب ها لمن أسلم بعد فجر آخر رمضان دون 
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ان فيتحصل ني النصراني ستة أقوال. 

قلتٌ: قبلية فجر آخر يوم من رمضان» وغروب شمسه» وفجر يوم الفطر» وطلوع 
شمسه» وزوالهاء وغروما ولو من يوم الفطر على من بيع بيعًا فاسدًا؛ ففي كونها عنه 
على مبتاعه» أو إن مضى يوم الفطر بعد فوت العبد» وإن م يفت بشيء فعلى البائع» 
ثالثها: إن م يرد لفوته ولو بعد يوم الفطرء وإلا فعلى البائع للخمي عن ابن القاسم» 
وأشهب وابن حبيب مع ابن الماجشّون. 

قُْلتٌّ: في نقله قول آشهب تعارض مفهوميه» ونقل الشّيخ واضح 

قال: ذكر محمد عنه إنأدركه الفطر ولم يفت بشيء فعلى بائعه» ولو فات بعد ذلك» 
وإن آدرکه فائتًا فعلى مبتاعه. 

السيخ عن محمد: ولو رده يوم الفطرء فقال ابن القاسم: على مبتاعه» وأشهب: 
على كل منه| زكاة كاملةء وكذا رده ليلة الفطر كأمة حاضت ليلته أو يومه. 

أشهب: وكذا العبد يباع بعهدة الثلاث فانقضت ليلته أو يومه» ولو مض يوم 
الفطر قبل مضي الثلاث فعلى بائعه فقطء ولو بيع بالبراءة فعلى مبتاعه فقط . 

اللخمي عن ابن حبيب: المعيب يرد أو يمضي كمبيع بيعًا فاسداء ونقله الشيخ عن 
ابن الماجشون: 

اللخمي: لو مر يوم الفطر على مبيع بخيار فعلى بائعه اتغاقا. 

قْلتٌّ: على نقل ابن رُشد آنه بإمضائه مضى من يوم وقع مع قول أشهب في عبيد 
القراض على مبتاعه. 

وفيها: يستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو للمصلى» وبعده واسع» فجعل 
اللخمي قوله: يستحب» وواسع قولين لقوله الأول: أحسن» ورده ابن بشير بأنه بيان 
لوقتي المستحب وال جائزء وقرر أخذ اللخمي بأنه بناء على أن نقيض المستحب مكروه 
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فمنع» فاستدل بأنه لو م يكن نقيض المستحب مكروهًا ما كان المستحب مستحبًا؛ لآن 
النقيض إن تساوى طرفاه م يستحب نقيضه» فوجب ترجيح عدمه وهو المكروه» 
وأجيب بالتساوي في عدم الذم والتفاوت في المدح» وبذا صح انقسام الموسع لفضيلة 
واختيار» وقول ابن الحاجب: يستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو اتفاقاء يرد بنقل 
سند: من أوجبها بطلوع الشمس ل يستحبه حينئذ لعدم وجوبهاء وغره قبوله رد ابن 
بشير على اللخمي مع ظنه كون خلاف اللخمي يرجع للوقت المستحب» فصرح 
بنقيضه وهو الاتفاق فيه وظنه وهم؛ لأن خلاف اللخمي راجع لما بعد الصلاة هل هو 
مكروه أو لاء وكونه واسعًا لايو جب كون الأول غير مستحب؛ كوقت الفضيلة 
والسعة في قامة الظهر» وإنما يوجب ذلك على كون نقيض المستحب مكروهًا وقد 

وني إجزائها قبل الفطر بيومين قولان ههاء ولسّحنون مع ابن مسلمة» وابن 
الماجشون والباجي عن المشهور» وخرجه ابن رسد على تقديم الزكاة قبل الحول» ويرد 
بخصوص وقت إغنائها. 

الشيخ: في إجزاء إخراجها قبله بيسير قولا المصريين من الرواة وابن الماجشون. 

التونسي عن أَصْبَعَ وحمد: لا بأس بإخرا جها قبله بثلاثة أيام قائلا: إن أخرجها 

التونسي: فيه نظر؛ لأنه وقت تجزئ فيه. 

اللخمي: إن علم بقاؤها بيده إلى وقت وجوما أجزأت اتفاقا؛ لأن لدافعها قبله 
انتزاعهاء فتركها كابتداء دفعهاء وجعل ابن بشير الثلاثة كاليومين والجواز كالإجزاء. 

وني وجو با بملكها زائدة على واجب قوت يومه» أو بعدم إجحافها به» أو بملكه 
قوت خمسة عشر يومًاء رابعها: بغنائه المانع أخذها للتلقين مع الجلاب» وأي عمر عن 
رواية أبي تمام» والصقلي عن ابن حبيب» واللخمي عنه مع القاضي» والصقلي عن رواية 
ابن وَهُب» ورواية أي عمر مع اللخمي عن قول ابن الماجشون: من حلت له سقطت 


عله. 


قال: ومثله رواية محمد إن أخرجها ذو عسرة أيأخذها؟ 
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قال: لاء أيخرج ويأخذ. 

قَلتٌُ: في جعله مثله نظر؛ لأن مقتضى قول ابن الماجشُون وجوب ها على من له ما يمنعها 
وتحل له بإخراجهاء ومقتضى قول مالك سقوطها عنهء وإلا لزم منعها من تجوز لمثله؛ لكونه 
آخرجها وهو بعيد» وني لزومها من فضلت عن قوت يوم فطره بم عطيها واستحبابما. 

نقل الصقلي عن ابن حبيب وا لحلاب قائلا: لأن غناه حدث بعد وقت وجوبما. 

وفيها: يو دا من حلت له» والمحتاج إن وجدب ونقل ابن شاس وتابعه: سقوطها 
عمن تحل له الزكاة يوجب شرط ملك النصاب في وجوماء وقال اللخمي: لا يشترط 
اتفاقًا» وعلى الأول في أمره فاقدها بتسلفها إن وجد قولان ها ولمحمد. 

القابسي: سمعت تقييد الأول بملكه عوضها أو ذكره لمقرضه صرف ما استقرضه 
فيهاء ونحو قوها نقل أبي عمر رواية أشهب وجوبما على من ليس عنده من أين يؤدا. 

وني وجوبها على مالك عبد فقط إحدى الروايتين» وقول أشهب مع الأخرى. 
اللخمي: بناء على اعتبار يسره به» أو كونها مواساة لا تشق. 

وتلزم عن من تلزمه نفقته: 

وني شرط إسلامه قولا المعروف والمبسوط عن ابن وَهب. 

وني وجو اعلى الزوج عن زوجته الواجبة نفقتها؛ المشهور وقول ابن أشرس مع 
المبسوطة عن ابن نافع» وعلى الأول في وجوب ها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خس إن اقتضاه 
شرفهاء ثالثها: عن خادمين فقط للعتبي عن أَصَبَعَ مع ابن رسد عن رواية ابن شعبان» 
والمبسوط والمبسوطةء ويجيى عن ابن القاسم مع ابن رسد عن ظاهرها وساعه أَصَبَع. 

الشيخ عن ابن حبیب وأَصبَعَ وابن عبد الحكم والأخوين: يؤديا عن زوجة أبيه 
الفقبر وخادمها. 

اللخمي: يؤدا عن خادمي أبويه المحتاجين إليهم) غير زوجين» فإن كانا هما 
N EE EAE EG‏ 
بخادمه» وروى الباجي: المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته» ولربه؛ قال في كونها عليه 
أو على المخدم» ثالثها: إن قلت خدمته لسحنون مع آشهب» وها وابن عبد الحكم مع 
محمد عن ابن القاسم وابن الماجشّون. 
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الباجي: رجع ابن القاسم للأول» وفي نفقته الثلاثة للباجي عن سحنون» وذوي 
الأول في الفطرة مع ذوي الثاني وابن الماجِشُون. 

عياض: في كونها على ربه و المخدم ثالثها: على العبد في ماله لروايتين وما فيهاء 
ورواية ابن الفخار وهي قول الموثقين أنا في كسبه وخدمته إلا أن تقل الأيام فعلى ربه» 
وقيل: إن كثرت فعلى المخدم» وإلا فعلى ربهء وقيل: إنا الخحلاف في الكثيرة وفي القليلة 
على ربه وهو قول سحنون. 

قَلْتٌّ: تفسیره روایة کونها في ماله بکونها في کسبه خلاف نص نکاحها کسبه لیس 
مالا له ونفقة زوجته في ماله لا في کسبه» وظاهر مأذونا. 

اللخمي: الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر من يومئذ كالراجع لربه في فطرته 
ونفقته. 

قال: ولو جعل رقبته مدة خدمته لوارثه وبعدها لأجنبي» صار الخلاف في فطرته 
ونفقته بين المخدم والوارث؛ لأن ماله إن مات وقيمته لوارثه إن قتل له. 

وفطرة الأجير بنفقته عليه. 

التونسي: قد يخرج على المخدم إلا أن يفهموا دخوها في نفقة المخدم دون الأجير. 

ژق وجرا عن هر3 فة غل )لجرا ر الرؤرنن الها عل كل ركا اة 
هاء ولنقل ابن بشير والباجي عن رواية ابن الماجشون مع الصقلي عنه» وابن حارث 
عن رواية علي» فلو كان بين حر وعبد ففي سقوط مناب العبد وثبوته على الحر نقلا ابن 
شاس عن المذهب والأخوين. 

وفي وجوب كلها على مالك بعض معتق بعضه» أو بقدر ملكه وما بقي ساقط» أو 
على العبد أو إلا أن يعدم فالأولء خامسها: سقوطها عنه| للباجي عن رواية الأخوين 
مع المبسوطة عن أَصبَغ» وابن زرقون عن أشهب معهاء واللخمي عنه مع رواية 
المبسوط والباجي عن ابن مسلمة» واللخمي مع أبي عمر عنه» وابن زرقون عن أي 
مصعب مع المبسوطة عنه» وعن ابن بي أويس. 

وفي كونها عن المكاتب عليه أو على ربه» ثالثها: سقوطها عنه| لروايتي القاضي»› 
ونقل اللخمي مع ظاهر رواية الجلاب. 
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وني سقوطها عن عبد عليه مثله لا يملك غيره قوهماء ونقل الصقلي عن أشهب. 
وني سقوطها بالدين كزكاة العين نقل الصقلي مع اللخمي عن القاضي» وعن 

أشهب مع رواية الصقلي. 
والمرهون والجاني والآبق المرجو كغيرهم. 

ا الا و الو اه ن رجاو ا 
وني كونها عن عبيد القراض على ربه من غيره أو منه مسقطة من رأس ماله أو لا 

كنفقتهم» رابعها: منه» وعلى العامل بقدر حظه من ربح في كل المال إن كان» 

وخامسها: من مال ربه» كذلك ها مع الباجي عن رواية ابن القاسم» وابن وهب 


وأصْبَعَ مع أشهب» وابن حبيب والباجي عن رواية شهب مع تفسير ابن أي رَمَتَيْن 
قوله فيها وتفسيره الصقلي» ويناقض بعده الربح في زكاته يوم حصوله لا قبله وهنا 
أحرى» ويجاب بأنه وقت تعلق الوجوب فيه|. 

وقدرها صاع مطلقًا: 

الصقلي عن ابن حبيب: من البر نصفه. 

وفيها: تؤدى من القمح والشعير والتمر والأقط والزبيب والسلت والذرة 
والدخن والأرز. 

ان زشك ی ی و 

ابن الماجشون من الأربعة والسلت. 

انهه سن اة 

ابن حبيب: من كلها والعلس. 

الباجي: على نه من جنس القمح والشعير في زكاة الحب فكذا في الفطرة والأقيس 
عليه . 

الباجي: قول بعض المتأخرين لا جرج من زبيب؛ يرد بالإجماع» وسمع ابن 
القاسم: لا يؤديا من التين من ليس طعامهم غيره. 

البيان: في إجزائها من القطنية إن كانت عيشهم سماع بي زيد ابن القاسم» وقول 
أشهب فيهاء وروي عن ابن القاسم» وقيد الأول في المقدمات بكونها عيشهم في 
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ا لخصب والجدب» وقيد به رواية بحيى عن ابن القاسم: لا يخرج من السلت والذرة 
والدخن والأرز إلا أن يكون عيشهم. 

قال: وعليه لا يخرج من القطنية والجلجلان وإن كان عيشهم. 

اللخمي: في أدائها من القطنية والتين والسويق عيشا هم قولا ابن القاسم وحمد 
مع روایته. 

وفیها: لا تجزئ من دقیق. 

ابن حبیب: زئ بریعه» وکذا اخبز. 

الصقلي وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف. 

ابن الحربي يخرج من كل عيش لبن أو لحم أو غيرماء وني كون المعتبر ما يؤدي 
منه مقتاته لا لبخل أو مقتات أهل بلده نقلا ابن رسد عن محمد والمذهب قائلا: إلا أن 
یعجز عن قوت بلده فمن قوته. 

ابن حبيب: إن كان قوته أحد الثلاثة الأول أآخرج ما شاء منها ولو من أدنى قوته 
منهاء وإن كان أحد السبعة الباقية أخرج من قوته وقوت بلده منهاء فإن خرج غيره 
منها م جزئه. ۰ 

ابن رُشد: ظاهره ولو كان أرفع من قوته وقوت بلده وأن المعتبر من السبعة قوت 
بلده دون قوته إلا أن يعجز عن قوت بلده فمن قوته الأدنى. 

وروى الباجي: من قوته الأرفع منها وتجزئ من قوت بلده ومن قوته الأدنى 
لعسره ولبخل من قوت بلده. 

وني كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه. 

نقل اللخمي وقول أي مصعب» وخرج عليه إعطاءها من ملك عبدا فقطء ولا 
یتم إلا بعجز قیمته عن نصاب أو کونه محتاجًا له. 

وفيها: جواز إعطائهاعن متعدد مسكيتا واحدًا» وصوب اللخمي منع أي 
مصعب إعطاءه أكثر من صاع. 

وفيها: يؤديا المسافر حيث هو» وإن أداها عنه أهله أجزآه» وسمع القرينان: 
يؤد ا عن نفسه إذ لا يدري آتؤدی عنه أو لاء لا عن أهله لعلهم آدوها. 
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قلت: فيلزم في الأول ويجاب بالمشقة. 
ابن رُشد: هذا إن ترك ما يؤدونها منه وم يأمرهم بأدائها عنه» ولو أمرهم بأدائها 
عنه لم يؤدهاء ولو لم يترك ما يؤدونما منه لزمه أداؤها عنهم. 
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ا م: رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر حتى الغروب فلا يدخل 
ترك ما تركه ورعٌ لعدم اقتضائه - لذاته- الوقت المخصوص» وقد يحد بأنه كف بنية 
عن إنزال يقظة» ووطءء» وإنعاظ» ومذي» ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو 
فلقة بين الأسنان لحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره”“» 


قال الرٌصاع: قوله: (الصوم: رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر... دون إغماء أكثر نهاره) 
هذا كلام هذا الشيخ الإمام السني السني أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته. 

(فإن قلت): ما سر كون الشيخ “+ عبر في الأول بالرسم» وفي الثاني با لحد وهذا يدل على أنه تارة يكون 
التعريف عنده بالذاتيات وتارة يكون بالعرضيات» وقد قدمتم في المقدمة أن التعريف بالذاتي في 
الأمر الشرعي متنع؛ لأن أجزاءه الشرعية غير محمولة كالركعة والسجدة وأيضًا كيف يتوصل إلى 
معرفة الفرق بين العرضي والذاتي هنا؛ لأنه يحتاج إلى أخبار عن الشرع. 

(قَلتٌ): أما ا لجواب عن الأول فلن الأجزاء الشرعية يمكن جلها بواسطة ذو كا فعل في الصلاة وعن 
الثاني يمكن أن يكون الشيخ: راعى أن المعرف إذا كان فيه جنس وخاصة لازمة للمحدود ما علم 
في الشرع أنها لا مدخل ها في تقويم الماهية كالوقت في العبادة؛ لأنه خارج عن العبادة شرعًا لازم 
ها من خاصتها عرفا يطلق عليه رسعًا؛ لأنه مركب من داخل» وهو العبادة وخارج» وهي الخاصة» 
وأما إذا علم من الشرع مجموع أمور في ماهية فيكون حدا فلم| ذكر الكف وقيده بالنيّة» وذكر 
اللكفوف عنه فكأنه ركب ماهية الصوم بم| أمر الشارع به في ماهيته المطلوبة وصير وقوع ذلك في 
زمن خحاص والحاصل أن الأول اعتبر فيه لزوم الوقت المخصوص لعادة مركبة والثاني لاحظ فيه 
ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة في وقت مخصوص» وفيه ما لا خفى قوله في الأول (عبادة 
عدمية) احترز به من العبادة الفعلية كالصلاةء ويدخل فيه كل عبادة عدمية كعبادة ترك الزنى وغير 
ذلك وقوله: (وقتها) إلخ» آخرج به سائر العبادات العدمية كترك شرب الخمر وغير ذلك. 

(فإن قلت): قد قدمتم مرارا أن الشيخ ٠‏ + يلاحظ مقولة المحدود ني جنس الحد ما أمكن» والصوم هنا 
صيره عدميا والصلاة صيرها فعلية والله سبحانه تعبدنا بالصوم» وتعبدنا بالصلاة وأمرنا با لقوله 

[الأنعام: 72] «وصوموا لرؤيته» وإذا صح ذلك فالصيام عبادة فعلية وترتيب 

ذلك أن الصيام متعبد به؛ أي: مطلوب من مكلف وكل متعبد به فعلي فالصيام فعلي أما الصغرى 
فبظواهر الشريعة» وأما الكبرى فبالقواعد الأصولية؛ لأن المكلف به فعل أمرًا أو ًا أما الأمر فلا 
شك فيه» وأما النهي فهو المختار خلافا لأي هاشم» وإذا صحت النتيجة من هاتين المقدمتين بطل 
قولنا إن الصيام عبادة عدمية لإحالة اجتماع المتناقضين أو المتضادين فيظهر أن يقال عبادة فعلية لا 
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عدمىه. 

(قَلتٌ): كان يمضي لنا في الجواب أن التسامح واقع في قوله عدمية؛ أي: أن وجودها في الخارج لا صورة 
حسية له كصورة عبادة الصلاة وما شابه ذلك من القربة الخارجية الفعلية» وهذا أقرب ما جاب به 
عنه ولا يخلو من نظر فيه -ر حه الله تعالی ونفع به-. 

(فإن قيل): أيصًا ما سر كونه قال في الصلاة قربة وهنا عبادة مع أن قربة أخصر لفظًا والقربة والعبادة 
متقاربان معنى» فظهر في الجواب أن القربة وردت في الشرع في الصلاةء وما اشتق منها قال الله 
تعالی #واسجد واقترب 4 [العلق: 19] وقال «أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» فذكر في 
ذلك ما ورد شرعا» وفيه بحث لا فى . 

(فإن قلت): أورد بعض تلامذة الشيخ على شيخه: صورة من حلف لا يأكل ولا يشرب من الفجر إلى 
غروب الشمس فيصدق عليها الحد» وليس ذلك بصوم فرأيت في الجواب عنه أن ذلك يخرج بقوله 
بنية» ولم يظهر ذلك بوجه» ولا إيراد السؤال المذكورء فإن الحد لا يصدق عليه؛ لأنه مصدر بقوله 
عبادة» وهذه الصورة العدمية لا يصدق عليها عبادة بوجه» وأيصًا ما قدمنا من معنى الحد يرد هذاء 
ثم قوله: (بنية) إنها ذكر في الحد الثاني ولم يذكره في الأول. 

ثم إن قوله: (وقتها) إلخ معناه خاصيتها الشرعية والوقت في صورة اليمين ليس كذلك» وقريب من هذا 
آجاب به في غير هذا. 

(فإن قلت): لي شيء لم يذكر النيّة في الرسم الأول فإن من أتى بتلك العبادة لا بد له من نية. 

(قلتٌ): لعله رأى أن قوله عبادة يستدعي نيّة وفيه نظر؛ لأن العبادة أعم من ذلك؛ لأنها قد تكون 
معقولة المعنى فلا نيّة اتفاقا؛ لأهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ويمكن أن يقال إن الرسم الأول أشار 
به إلى ما يعم الصحيح والفاسد, فإن الصوم بغير نية فاسد» ولذا لم يذكر التحرز من موانعه» 
والثاني قصد به الماهية الشرعية الصحيحة» ويدل عليه ما يظهر بعد شرحه. 

هذا ما يتعلق بالرسم الآول» وأما الحد الثاني فقوله: (فقد يحد) إلخ إما أن يكون أطلق الحد على الرسم 
في الثاني وهو بعيد» وإما أن يكون قصد ما قدمناه وقوله: (كف) الكف هو مدلول الأمر بالصوم 
هنا ومدلول النهي مطلقًا فمعنى قوله صوموا؛ أي: كفوا والكف لغة الإمساك المطلق وقصر ذلك 
في الشرع على ما خصه به. 

(فإن قلت): إذا كان الأمر بالصوم هو الكف المذكور» وذلك معنى النهي على المختار؛ فيكون الصوم 
مدلوله مدلول النهي فيرجع الصيام في المعنى إلى معنى النهي في قوله لا تأكل ولا تشرب إلى آخر ما 
ذكر ومدلول النهي كف فالصيام قد دل عليه بلفظ الأمر وبلفظ النهي» وقد قررتم أنه من 
المأمورات وهو الحق. 

(قلنا): الشيخ: مضى فيا يظهر على أن الأمر بالشيء هي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده» وهو 
مختار جماعة من الأصوليين» ونقل عن القاضي في أحد قوليه» فإذا قلنا بذلك صح آن يقال صم هو 
معنى قولنا لا تأكل إلخ فصح أنه من المأمورات» ومن المنهيات عن ضد المأمور به» وقوله: (كف) 
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هذا ما يؤكد ما قلناه ولا في قوله: (عدمية)ء وأنه ليس المراد منه العدمية التي لا وجود ها مطلقا بل 
التي لا صورة ها خارجاء والكف عن المذكور كذلك قوله: (بنية) أخرج به الكف بغير نيّة والباء 
للمصاحبة و(عن إنزال) يتعاتق بالكف و(يقظة) يخرج به إنزال النوم؛ لأنه لا أثر له شرعافي الصوم 
(ووطء) معطوف على إنزال (وإنعاظ) كذلك (ومذي) كذلك هذا ما يمنع أن يخرج من الصائم أو 
يمنع سببه قوله: (ووصول غذاء) هذا ما يمنع إدخاله على الصائم واحترز من الذي ليس بغذاء» 
وليس فيه شخل المعدة ويغذيا قوله: (غير) صفة للغذاء و(غالب غبار) أخرج به ما ليس بغالب؛ 
لأن الغلبة ترخصه لضرورته وكذلك (الذباب) إذا غلب فرخص فيه؛ لأنه معطوف على غبار قوله: 
(أو فلقة بين الأسنان) الظاهر عطفه على قوله غالب قوله: (لحلق) يتعلق بقوله وصول كأنه قال 
وصول إلى حلق. 

قوله: (أو جوف) معطوف على الحلق والمراد با لجوف المعدة إذا وصل إليها من منفذ واسع» ولذا زاد 
ذلك» ولو م يكن ذلك وكان الاكتفاء بالحلتق ظاهرًا» وكذلك مائع الحقنة يلزم به القضاء على قوهما. 
قوله: (زمن الفجر) معمول للكف بنية فكأنه قال كف بنية من زمن الفجر حتى الغروب. 

قوله: (دون إغماء أكثر اره) زاده: ليكون حده جامعا لصور الإغماء غبر ما استثنى من الصورة» وتأمل 
لفظ دون في كلام الشيخ: وما ذكر أهل العربية في أصلها وكيف صح الاستثناء بها هذا معنى ما 
أشار إليه في هذا ا لحد ثم إن الشيخ ته استحضر صورة يتوهم إيرادها على حده» وهي من حلف 
ليصومن غدا فبات وأكل ناسيا فيقال صومه صحيح على صل المذهب فيكون الحد غير منعكس؛ 
لأنه لا يصدق عليه كف عن وصول الغذاء» فقال الشّيخ هذا لا يرد؛ لأن ابن رسد وجهه بأنه راعى 
فيه لغو الكل شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. 

قال: وإن لم يراع ذلك فيزاد في الحد غير منسيه في تطوع» ويزاد ذلك أثر جوف. 

(فإن قلت): الشيخ #ه هل يظهر من قصد حده الثاني إنه إن حد الماهية الصحيحة. 

(قَلتٌ): بل إنما حد على المشهور من المذهب؛ لآن حافظته على ما ذكر من القيود يدل على ما قلناه فأما 
النبّة فهي على صل المشهور» ومن يقول المعين لا يحتاج إليها فلا تزادء وكذلك قوله وإنعاظ إن 
يلزم ذكره على أصل ابن القاسم بفساد الصوم إذا أنعظء وفيه حلاف وكذلك المذي أكثر السَيُوخ 
على النقض به إذا كان عن سبب. 

(فإن قلت): إذا كان المذي أو الإنعاظ عن غير سبب من الصائم هل يرد عليه» وهو لا أثر له. 

(قلنا): لا يرد ذلك لقوله كف عن كذا فذلك دال على تمكنه من الإمساك عنه. 

(فإن قلت): قوله: ووصول غذاء إن قصد ما يغذي المعدة ويقويما فلا يحتاج إلى ما استئنى من الغبار؛ 
لأن الغبار غير الغالب لا تغذية فيه هاء وإن عنى ما يشغلهاء وإن كان لا يغذيا فيرد عليه الحصاة 
على قول ابن القاسم؛ لأنه قال لا يبطل الصوم بها. 

( ت ناغل ایرو و کون مادک مو و 

(فإن قلت): ظاهره إن غالب غير الغبار ينقض مطلقاء وقد اختلف المذهب في غبار الدقاقين» ولم يعينوا 
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ولا يرد بقول ابن القاسم يبر حالف ليصومن غدًا فبيت وأكل ناسيًا لقول ابن رُشد: 
هذا رعي للغو الأكل نسياتًاء وإلا زيد إثر اجوف» غير منسيه في تطوع. 

وقول ابن رُشد: إمساك عن الطعام والشراب وا جاع من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس بنية يبطل طرده قوهافي من صب في حلقه ماء» ومن جومعت نائمة» ومن 
أغمي عليه أكثر نهاره» أو أمذى أو أمنى يقظة. 


[باب ف شروط الوجوب ف رمضان] 
فصوم رمضان واجب» جحده وتركه كالصلاة» والشرط في وجوبه الإسلام 
والبلوغ. 


فيه المشهور. 

(قَلتٌ): هذا لا یرد علیه؛ لأن ما ذکره صحیح 

(فإن قلت): قوله لحلق أو جوف قد قلتم إنه أطلق الجوف على المعدة» وكذلك قال بعد في مبطل الصوم: 
وإذا كان كذلك فأطلق في الوصول سواء كان من منفذ واسع أم لاء وقد قيدوه بالمنفذ الواسع 
وكذلك أيصًا إن فسرنا الجوف با هو أعم من المعدة» وقد قال في المدَوّنة إن الحقنة تبطل إن كانت 
بمائع وتأمل ما سر كونه قال: حتى الغروب» ولم يقل إلى الخروب مع آنه أخصر مع أن الآية وقع 
فيها إلى الليل» وتأمل أيصًا سر كونه م يقل حتى الليل والليل أخصر وموافق للقرآن» ولعله قصد 
البيان في مبدا الليل بذكر الغروب» ويا فهو المقابل لطلوع الفجرء وقد قال في وقت جمرة العقبة: 
يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب انظره وتأمل ما رد به الشيخ : رسم ابن الحاجب في 
الاعتكاف» فإن الرد الثاني ذكر بعضهم أنه يقال: إنه وارد على رسمه هنا في قوله كف إلخ فيقال يرد 
عليه حال من أتم صومه يوم الصوم قبل تمامه وظهر لي إذا تؤمل أنه غير وارد والثه أعلم وتأمل 
أیضًا ما أورده على ابن رُشد من النقض هل يرد عليه بعضه والله سبحانه یر حه وینفع به ویفهمنا 
عنه. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (الإسلام والبلوغ) صير: الوجوب في رمضان موقوفا على هذين الشرطين وهما 
عة من شروط الوجوب. 

(فإن قلت): لأي شيء عد الشيخ (الإسلام) من شروط الوجوب وابن الحاجب عده من شروط 
الصحة. 

(قلتٌ): لعل ابن الحاجب مضى على أن الكفار خاطبون» والشيخ : مر على نهم غير مخاطبين وهذا 
الخلاف معلوم خارج المذهب» وفي المذهب فكل منهها مر على قول» ولعل الشَّيخ صح عنده في 
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یک ا وعدم الحيض والنفاس كل زمنه . 

المذهب ماذكر. 

(فإن قلت): قد ذكر بعضهم الفرق بين شروط الوجوب والأداء وأن الشيء إذا كان من فعل الله 
كدخول الوقت أو ما لا يطلب فعله من المكلف كالإقامة وعلق أمر عليه فهو من شروط الوجوب» 
وما كان من فعل المكلف ومطلوبا منه فهو شرط الأداء كستر العورة في الصلاة والخطبة للجمعة 
وإذا صح ذلك فالإسلام المذكور كيف تصدق فيه خاصية شرط الوجوب بل صادقية خاصية 
الأداء أقرب إليه. 

(قلتٌ): هذا كان يمضي البحث في كلامه: ولعله م يتحقق عنده الفارق المذكور ولذا قال الشيخ ابن عبد 
السلام: في باب الجمعة إن الغالب في التفريق ما ذكرنا وكان أيضًا يمضي لنا في القديم سؤال أورده 
بعض فقهاء البجائيين على بعض شَيُوخنا بناء على صحة التفريق المذكور وحاصل معناه إذا صح 
الفرق المذكور» وقد قلتم بأن كل ماهو شرط ني الوجوب فهو شرط في الصحة» ولا عكس فصح 
من ذلك أن شر ط الوجوب أخص وشرط الأداء عم والأخص يستلزم الأعم» فإذا صح ذلك لزم 
في شر ط الوجوب» وهو الإسلام مثلا أن يكون مطلوبا للمكلف؛ لأن ذلك من خاصية الأعم غير 
مطلوب للمكلف؛ لأن ذلك من خاصية الأخحص والتالي باطل لثبوت الإحالة بيان الملازمة ظاهر 
ما قررناه ووقعت عن ذلك أجوبة فيها أبحاث يطول جلبهاء وتخرج عن الغرض» وتأمل كلام ابن 
رشمد وطريقه مع ما ذكر الشيخ. 

| ا قوله : الأول) آي : الإسلام فصيره شرطاني الصحة ثانيًا كما صيره شر طا في 
الوجوب أولاً وهذا يقوي السؤال والإشكال» ولحل الشيخ ) يعمل على الفرق المذكور» وهو 
الظاهر منه» وذكر: العقل في شرط الصحة»ء ولم يذكره في الوجوب» وقد ذكره ابن الجحاجب في 
الوجوب» ولعل السّيخ ذكر المتفق عليه في شرط الوجوب. 

قوله: (كل زمنه) يعود إلى النقاء ما ذكر» وإن النقاء ما ذكر شرط في صحة الصوم في جميع زمنه» وأنه لا 
يختص بوقت منه بل مهما كان حيض أو نفاس ني وقت صوم» فإن الصوم لا يصح. 

(فإن قلت): الشيخ ابن عبد السلام: حمل كلام ابن الحاجب على وجهين وما هل القيد المذكور في 
كلامه راجع لجميع ما ذكر أو راجع للأخير كا ذكرنا هنا والأظهر عنده هو الأول فهل يصح في 
كلام الشيخ ذلك. 

(قلتٌ): يمكن ذلك هنا أيصًا؛ لأن الإسلام شرط في صحة الصوم وضده مانع من صحته أصايًا أو 
طارئًا كالردة وكذلك الجنون والإغماء بشرطه. 

(فإن قلت): آطلق في العقل» وقد قدم شرط إبطال الإغماء في رسمه. 

(قَلتٌ): فيه نظر کا ذکرنا. 
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ابن بشير: قضاء ذي أحدهماء والمسافر والمريض ممع عليه. 

وني وجوبه حين وصفهم عند الأصولي» ثالثها: على المسافر فقط . 

ابن رُشد: الأول في وجوبه ووجوب قضائهء والإقامة والصحة في وجوبه فقط» 
والقول بنا لصحته بعيد لإجزائه منه) والعقل وعدم الدمين في وجوبه وصحته» لا 
وجوب قضائه» والبلوغ في وجوبه ووجوب قضائه لا في صحته. 

وفي استحباب قضاء يوم إسلامه قوهاء وتخريج اللخمي على عدم استحباب 
أشهب إمساكه بقيته» ونقله عن مالك في الموطاً يمسك بقيته وهم؛ إنا فيه: أحب 
قضاءه. 

وتعقب عياض تخريجه بأن لا ملازمة بين ترك الإمساك وعدم القضاء لثبوت 
الترك في الحائض وثبوت القضاءء ولا بين الإمساك والقضاء لثبوت الإمساك في فطر 
امتطوع ناسيًاء ولا قضاء يرد بأن دعوى الملازمة في الأول إن هي في ترك الصوم 
اختيارًاء وني الثاني بأن دعواها إنا هي حيث كون الصوم باطلا. 

أبو عمر: روى ابن القاسم يكف عن أكله بقية يومه ولا يقضي. 

وعزاه الباجي لابن الماجشُون قال: وقال شهب وابن خويز منداد: له أن يأكل 
ويجامع. 

عياض: أجراهما. 

الباجي: على ا لحلاف في خحطاب الكافر بالفروع وهو بعيد؛ لآنه يلزمه في سابق 
يوم إسلامه وأن يكون ذلك واجبًا ولا قائل به. 


(فإن قلت): ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن النقاء ا مذكور شرط في الصحة وابن الحاجب عده من شروط 
الوجوب. 

(قْلتٌ): لعل ابن الحاجب مر على ما مر عليه الأكثر من أن ا لحيض مانع من تقرر الوجوب والشيخ: مر 
على قول الأقلء والقاضي منهم» وأن الوجوب متقرر ولذا وجب القضاء كذا قرر ابن عبد السلام 
ما انبنى عليه شرط الوجوب» وشرط الصحة ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هناء وما يدل 
عليه كلامه» وقد ذكر ا لحلاف في تقرر الوجوب» وذكر الإجماع على القضاء على الحائض ومن 
وافقها. 


ا اا 


وفيها: لا يقضي صبي احتلم في رمضان يوم احتلامه. 

اللخمي: لو بان حمل صبية قضت ما دخل في ثلاثة أشهر قبله من رمضان. 

استحبابه للصبي الطب ثالثها: يلزمه ويقضي ما أفطره للصقلي عن أشهب» 
والشهور وان الاجشرن. 

0 اء حصو یی مطلقا أ اع خسة أعوام و عجو ى ۹ ت عشرة؛ ثالثها: إن بلغ سل 
للمشهور» والشيخ عن ابن حبيب عن أَصَبَعَ مع المدنيين وروايتهم والجلاب عن عبد 
اللك» وسمع ابن القاسم رقيق العجم يعلمون الإسلام والصلاة فيصلون كا يعلمون 
E‏ 


a ا ميض و به ايا‎ 2k اء 1 افج حي‎ E 


اللخمي: اتفاقا. الصقلي عن ابن عبد الحكم: مبطل كالحيض. 

ب وه قبا الفجر وم يط e‏ أشهب» وقوهما. 

به بعده در نصف نهاره؛ قوهاء والشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم. 

١‏ كثره: ثالثها: يقضي استحساتًاءولو م يقض ما عنف» للخمي عن ابن وَهّْب مع 
الصقلي عن ابن نافع ومُطَرٌّف» وهماء ولأشهب. 

الضقلى عن ابن الماجشون: الإغاء قل الشجر دوك مرض مقصل به قبلة أو بعد 
كنوم» والجنابة ولو من دم لغو. 

أبو عمر عن أبي الفرج عن عبد الملك: جنابة الدم تمنعه مطلقًا. 

ا لحلاب عنه: إن ضاق وقت طهرها عن غسلها قبل الفجر والشاكة في طهرها قبل 
الفجر تصوم وتقضي . 
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[باب فیما یثبت به شهر رمضان وغیره] 

ویثبت رمضان وغیره بشهادة عدلین حرین في مصر صغیر مطلقًا وکبیر في غي : 

ابن زرقون: أجاز أشهب في المبسوطة شهادة امرأتين مع رجل برؤيته. 

ابن عبد الحكم: أو بخبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة بها عنهم» ولو 
کان فیهم نساء وعبید. 

الباجي: اتفاقا. 

ابن الماجشون: إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وأفطر من رآه أو أخبره بریته 
من شق به وحمل عليه من اقتدی به. 

السيخ: كيف يحمل عليه غيره» ولو رآه الحاكم ما حمل الناس عليه. 

عبد الحق: لعل الحمل عائد لمن ثبت عنده من يثق به. 

وأخذ اللخمي منه حمل الإمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه. 

الباجي وغيره عن المذهب: نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما لمحل كثبته به. 

الباجي عن ابن الماجشُون: إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت 
طاعته. 

أبو عمر: ورواه المدنيون» وقاله المغيرة وابن دينار وأجعوا على عدم لحوق حكم 
رؤية ما بعد کالأندلس من خراسان. 

ابن حارث: قال ابن الماجِشُون روي ما ثبت ببينة خص ما قرب من علها. 

المازري: في لزوم ما ثبت بمدينة آخرى قولان. 

قَلتٌ: ظاهر نقل ابن حارث: ولو ثبت بموضع الخليفة. 

والمازري: ولو ثبت بالاستفاضة. 

ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري: إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقاء 
(1) قال الرًصاع: ذكر ذلك: في الأول على أصل المشهور خلافا لمن أجاز شهادة امرأتين مع رجلء وأما 


الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله: (وکبیر في غیم) آخرج به إِذا کان کبیرًاء ولم يكن غيم ورآه 
عدلان ففى ذلك خلاف ذكره بعد قوله: (أو بخبر) هذا متفق عليه. 


60 ) المختصر الفقهي 


وقال عياض: إن ا لحلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة. 
٠ 2‏ قولا الشيخ مع نقله عن ابن ميسر وأبي عمران؛ قائلا:إنم) 
اله ابن ميسر في من بعث لذالك وليس كتل الرجل لأله؛ لان التائم عليهم. 
وصوب ابن رسد والصقلي قول الشيخ وقال: لا فرق بينه وبين نقله لأهله. 
ولم حك اللخمي والباجي غيره» ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا 
أعرفه. 


سحنون: ولو كان عمر بن عبد العزيز. 
ابن حارث: اتفاقا؛ وتخريج اللخمي قبوله من قول ابن ميسر والشّيخ وابن 
الاجر رة 
ابن بشير: لما رد المتأخرون دليل ثبوته للخبر لا للشهادة لرؤيتهم الفرق بعموم 
حكم الخبر وخصوص حكم الشهادة أوجدوا ني المذهب قولة بقبول خبر الواحد فيه 
ولا توجد إلافي نقل ما ثبت عند الإمام. 
ابن حرز: لا يقبل فيه الواحد إلا إن بعثه الإمام لذلك كمكشفه. 
وعلى هذا أجازه ابن ميسر وليس طريقه خبرًا بل شهادة؛ لأن الخبر إنا يثبت حك 
و 
روا ر ا و دارو 
E E‏ 
عيسى أبن القاسم واللخمي» ومال التونسي لكونه تفسيرًا اء وسمع القرينان: إن لم 
ی ا ا 
ابن عبد الحكم: إن تأخر قبول بينة للكشف عنها لم يصم حتى تعدل فإن 
فات قضی . 
ای ارد ارود لان روه مه 
الباجي: إن قل عدد رائيه توقف ثبته على الشهادة عند القاضي. 
وإلا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي 
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عن أشهب والقاضي. 

ونقل ابن بشیر بدل استحبابه وجوبه؛ لا آعرفه. 

الشيخ عن أشهب: يجب رفع المرجوء ولو علم جرحة نفسه. 

وفيها: من رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز 
شهادت|. 

ويصوم المنفرد مطلقًا ويقضي لفطره ويكفر لعمده: 

فإن تأول فقولان: ها ولأشهب. 

والمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرًا بنیته ووجوبه: 

نقلا ابن رد عن ابن حبيب مضعمًا قوله والمذهب. 

ويمنع الأكل ولو أمن: 

اللخمي: لا يمنع إن أمن بحضر ولا بسفر مطلقًا. 

الباجي: يفطره المسافر وحده لاحتال رؤیته غیره» ولو عدم رؤیته غیره وجب 

ابن زرقون: هذا وهمٌ؛ لأن للمسافر الفطر إلا ن يريد سفرًا غير الإقصار. 

قَلْتٌ: لعله تبع سماع أبي زيد ابن القاسم لا يفطر مسافر في جماعةء وإن كان بمفازة 
وحده أفطر. 

وما رئي إثر الزوال للمقبلة وفي قبله: 

قولا المشهور واللخمي عن رواية ابن حبيب مع قوله» وعيسى وابن وَهب. 

ورده ابن العربي بأنه بناء على الحساب النجومي» يرد بأن ابن حبيب تمسك فيه 
برواية عن عمر. 

وني ضم منفرد لخر بم يليه» ثالثها: إن رآه ليلة ثلاثين لرؤية الأول لا إحدى 
وثلاثين» ورابعها: عكسه إن كانت رؤية الثاني ني غيم» وإلا بطلتا لتخريج ابن شد 
على ضم الشهادتين المتفقتي الحكم» ويجيى ابن عمر» ونقل ابن رسد عن بعضهم حتجًا 
بملزومية صدق الثاني صدق الأول لامتناع رؤيته ليلة تسع وعشرين وعدمها ليلة 
إحدى وثلائين» ورده ابن رسد بملزومية صدق الأول للثاني ضرورة رؤيته ليلة إحدى 


2 . x 
وثلاثين واللخمي تجا بمجرد رد ابن رُشد.‎ 


کل لاہ مد ےہول شڈ SRA EE ٣‏ 
و ا ی ھی حم 3 2 نهو را و جس ع :لچ ا ای لغو 


ابن بشیر: رکون بعض البغدادیین له في الغيم باطل. 
قَلتُ: لا أعرفه لمالكي؛ بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض 
الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأيته لابن سريج» وقاله بعض التابعين. 


أباب صوم يوم السد | 

5و الشف صبيخة ليلة ف التمأسه 

ابن بشير: ينبغي إمساكه لوصول أآخبار المسافرين. 

وقول ابن عبد السلام: الرواية ظاهرها الكف جيع النهار- لا أعرفه. 

فإن لبت وجب القضاء والكف ولو أكل: 

وفيها: من تعمد فطره فلا كفارة إلا أن یتهاون بفطره لعلمه ما على متعمده فطره 
Eas‏ 

ر حب اساك بشية پوه زر مانع أحيض رأ ب والس والصسا: 

i u 
إن كان طهرها ني يومها للباجي عن قول شهب وابن خويز منداد: للكافر يسلم بعد‎ 
الفجر من رمضان الأكل والجماع بقية يومه» وعبد الحق عن ابن شعبان» وعن بعض‎ 
E 
قال السام : قوله: (وبإكمال ثلاثين...) إلخ كذلك أيصّاء ولاعمل على قول المنجم والغاية‎ 1 

المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثرة ة مع الغيم» وأنه يعمل على ما ذكر لا على غيره. 
2 قال الرصاع: : معناه أن يوم الشك هو اليوم الذي هو صبيحة الليلة التي كان فبها غيم في جهة التهاس 

الملال» وني وقته وكأن الشيخ: أطلق الجزء على الكل» فإن الصبيحة جزء من اليوم» ويوم الشك هو 

اليوم كله الذي صبيحته ما ذكر وخص الليلة بالغيم؛ لأن التماس الملال إذا م ير قبل الغروب وقته 


ذلك فإن التمس بعد الغروب وكان غيم عند التماسها في جهته ثبت الشك بذلك والغيم الحائل 
عن الرؤية بسحاب كثيف أو رقيق. 
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ومن الأول أخذ الباجي عدم تكليفه بالفروع. 

قال: وقاله ابن القاسم» وتكليفه أظهر؛ وهو قول الأكثر. 

وني استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه: 

نقلا أبي عمرء واللخمي عن المذهب مع المجموعة عن أشهب. 

الشيخ عن ابن حبيب: إفاقة المغمى عليه كطهر الحائض. 

وني وجوب كف المفطر من عطش بقية يومه» ومنع المضطر عن زائد مقيم رمقه من 
الميتة: 

نقلا الشّيخ عن ابن حبيب؛ قاتلا: إن أكل عمدًا لا متأولا م يكفر» وابن سحنون 
مع أبيه» وابن رُشد عن رواية داود بن سعيد. 

الصقلي: روى ابن عبدوس من أفطر لعطش شديد أو مرض ثم وطئ 
أخاف عليه. 

عبد الملك: إن بدأ بالوطء كفر وإلا فلا. 

القاضي: لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التهادي. 

ابن بشير: يصام يوم الشك نذرًا وقضاء أو اتصالا. 

قَلتٌ: في إجزائه قضاء إن ثبت کونه من رمضان خلاف يأي. 

ابن عبد السلام: معنى كونه نذرًا موافقته أيامًا نذرهاء ولو نذر يوم الشك من 


حيث هو يوم الشك سقط؛ لأنه نذر معصية. 

قَلتٌ: كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه. 

وني صومه تطوعًا وکراهته: 

نقلا السّيخ عن عبد الملك مع مالك والصقلي عن ابن مسلمة» ونقل اللخمي 
عنه الجواز وكراهة الأمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه» وللباجي عنه:كراهته إلا لمن كان 
يسرد الصوم. 

وفيها: لا ينبغخي صوم اليوم الذي يشك فيه. 

والرواية لا يصام احتياطًا: 

الشّيخ: روى ابن حبيب يفطر ولو آخر النهار» وخرج اللخمي صومه وجوبًا من 


المختصر الفقهي 


a E e wi‏ ا 


الشاك في الفجر» ومن وجوب صلاة من زاد دمها على عادتها وبخمسة عشر وصومها. 

ورد ابن بشير الأول: بموافقة أهل البدع ني صوم يوم الشك» والثاني: بموافقة 
المنجمين يرد بمنع شهرتهم به» وبعدم تصوره لقول المنجم مرة كامل ومرة ناقص» 
وقوله: تعبدنا بأن لا نصوم إلا برؤية أو كال العدد يرد بمنعه. 

ورد*ما ابن الحاجب بثبوت النهي يرد بآنه إن أراد حديث عمار: «من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم» منع كونه مسندًاء وإن صححه الترمذي» وقبله 
عبد الحق» وابن القطان وابن دقيق العيد لاحتمال كونه عن دليل واضح عنده ولذا 
أجازه اختاطا ان غر وعاتة واساء واد 

وإن أراد حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروه» “ فهو عام ني ليلة الصحو 
والخيم» أو أعم منه| على القولين في الفعل المنفي» والتخصيص بالقياس جائز» فضآد 
عن التقييد» بل يرد < .. بأنه لايلزم من ترك الاستصحاب لاحتمال تعلق وجوب 
تقرر تركه لاحتهال وجوب ل يتقرر» ١:‏ + بأن الاحتياط حيث احتال الوجوب 
مساويًا والأحاديث: «فاكملوا» ونحوه تنفيه. 

وفیها: إن صامه تطوعًا فإذا هو رمضان م بجزئه» وروی الشّیخ:لا بجزئ صومه 
احتياطا ولو وافق. 

وتعقب اللخمي قول آشهب: كمن صلى الظهر شاكًا في وقته بأنه في الظهر مأمور 


' أخرجه الترمذي: رقم (686) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» والنسائي: 
4 ني الصيام: باب صيام يوم الشك والطحاوي: 111/2 وابن خزيمة: رقم (1914)» 
والدارقطني: 157/2. 

أخرجه البخاري: 102/4 - 104 في الصوم» باب قول النبي إذا رأيتم الال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء وباب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» وباب قول النبي ۰ +: لانکتب ولا 
ننحسب» وفي الطلاق» باب اللعانء ومسلم: رقم (1080) في الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلالء والموطاً: 1 في الصيام» باب ما جاء في رؤية املال للصوم والفطر في رمضان» 
وأبو داود: رقم (2320) في الصوم» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين» والنسائي: 134/4 في 
الصوم» باب ذكر الاختلاف على الزهري» وباب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا 
الحديث. 
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بالتربص وفي الصوم بالتعجيل» يرد بآنه مصادرة إذ النزاع في التعجيل» ويجاب بأن 
مراده أن التربص في الصلاة لا يمنع الأداء» وني الصوم يمنعه. 

وقبل عياض تأويل ابن لبابة على شهب يجزئ صومه احتياطًاء وخرجه عياض 
على إجزاء صوم تحري الأسير. 

ونقل ابن الحاجب بطلان اغتسال الشاك بثبوت حدثه؛ لا أعرفه. 

ومن تعذر استعلامه الرؤية كمل» ورمضان يبنى على ظنه: 

ابن عبدوس عن ابن القاسم وعبد الملك وأشهب: إن أشكل على سير أو تاجر 
ببلد حرب تحراه. 

اللخمي: صام أي شهر أحب وخرج وجوب كل السنة على صيام ناسي يوم معين 
نذره أبدًا كل الدهر» وصلاة جاهل القبلة أربعًا. 

قلتٌ: یرد الثاني بيسره. 


قال وني بعض نسخ الجلاب عن ابن القاسم: لا يصام بتحر دون مرجح ما قال 
ولو شك في شهره: هل هو رمضان أو شوال صامه فقط. 
قلتٌ: یرید: فان ساوی عدده عدد ما قبله قضی یومًاء وإن کان شهره قل قضی 


قال: وهل هو هو أو شعبان أو شوال أو في الأولين فقط صامه وتاليه» فلو بان لمن 
تحراه أن صومه قبله قضاه: 


ابن Ny‏ اتفاقا وبعده أجزأًه. 

ابن رُشد: اتفاقا ثم قال: استحب ابن كنانة قضاءه. 

قلت: لابن حارث عن أَصْبَع يعيده. 

ولو بان انه شهر رمضان؛ في إجزائه: 

نقلا ابن رُشد عن سحنون مع شهب وابن القاسم. 

قَلتٌ: لم أجده له» وأخذه ابن رُشد من سماعه عیسی: یعید کل رمضان صامه إن | 
يدر قبل رمضان صام او بعده؛ بعید» مع نقله عنه آنه إن بان انه بعده أجزأًه. 

بل ذكر السيخ سباع عيسى بزيادة: فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو 


sê eat: E 


صام بعده. 

ونقل عياض عن ابن القاسم في العتبيّة كابن رُشد» وخرجه على قول مالك: من 
صام يوم الشك لرمضان مصادفة لم يجزئه. 

ee 

بي شا اک فقي وجوب فضئه قولا ابن القاسم» وسحنون مع شهب وابن 

الارن 

ورد التونسي قول ابن القاسم بأن من صلى لجهة باجتهاد دون يقين ثم انتقل 
لموضع تيقن قبلته: لا یعيد لعدم ظهور فساد اجتهاده» برد بعدم استناد صومه لاجتهاد 
بل هو تحر. 

و بان صومه شعبان في کا دن ثلاثة :عوأم' 

فابن الماجشون: يقضي الأول فقط . 

اللخمي والشيخ: وقاله شحنون. 

فضل: هذا خطاً بل يقضي الجحميع. 

اللخمي: هو مقتضى قول مالك كمصل ظهر يومين قبل زواهم|. 

الصقلي والباجي: قيل يقضي الحميع. 

وصوبه ابن أي رَمَتّن وخر جه| الباجي على إجزاء نيه الأداء عن القضاء وعدمه» 
وصوب ابن رُشد تخطئة فضل» وخرج الأول على إحدى روايتيها: من صام رمضان 
ا ا واا 

وقول فضل على الرواية الأخرى ولا جامع بينه| إلا صرف الصوم عن محل له 
سابق إلى حل لاحق» وعلى القول لا يجزئ عن واحد منهاء ويرد تخر يجه على الأخرى 
بأنه لا يلزم من صرف الصوم بالنيّة عن له الواجب له لمحل آخر واجب صرفه لمحل 
آخر لم جب بعد. 

وتخريجه على القول: لا زئ عن واحد منه|؛ بآنه لا بلزم من بطلان الصوم بنية 
قضاء- حيث يجب أداء -بطلانه بنيته أداء حيث يجب قضاء؛ لأن الأول صرف للفعل 
عن حله الأصلي» والثاني عن عله الفرعي. 
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ونحو تخریج ابن رُشد للتونسي. 

وني تعليل قول ابن الماجشون بتعيين شعبان للقضاء أو بعدم شرط إجزاء صوم 
رمضان بنية لعامه اللخصوص - قولا بعض المذاكرين قائلا: لو صام رجبًا م بجزئه- 
وقول ابن حرز. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو صام شهرًا لنذره فإذا هو هو لم يجزئه أحدهما. 

ابن رُشد: عدم إجزائه لرمضان لعدم نيته وأما لنذره فيدخله الخلاف ممن صام 


السيخ: عن ابن القاسم وأشهب وعبد الملك: لو صام شهرًا تطوعًاء فإذا هو 
هو لم بجزئه. 


عبد الملك: بخلاف إجزاء تطوع الطواف عن واجبه؛ لأن نفل الصوم إذا قطع 
غلبة لم يقض بخلاف الحج وتخريج اللخمي إجزاءه على إجزاء صوم رمضان قضاء عن 
أداء بجامع إلغاء نيه صرف الصوم عن زمنه لغيره يرد بأن نيّة قضاء الواجب أقرب 
لأدائه من نيّة التطوع إليه. 

وشرط كل صوم نيته ليلا لا بشرط تلوها الفجر: 

ابن رُشد: وصحح ابن الماجشون صوم من جهل ثبوت رؤية رمضان عند الحاكم 
أو بعموم علمه أهل البلد حتى أصبح. 

وني لخوها مقارنة للفجر وإجزائها رواية: 

وصوبه اللخمى با حاصله كلا جاز الأكل حتى الفجر م جب الإمساك إلا معه. 

والأول حق لآية «َحىْيتبَ) [البقرة: 187]» وحديث: «حتى ينادي ابن آم مكتوم 
فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر)'» وكل| م جب الإمساك إلا مقارتًا للفجر م تجب 


(1) أخرجه البخاري: 117/4 في الصوم» باب قول النبي عله لایمنعنکم من سحورکم آذان بلالء 
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ARG E yT 
ويرد بأن ظاهره حصر وجوب النيّة ني المقارنةء وهو خلاف الإجماع وبأن أول‎ 
جزء من الإمساك واجب للنيّة كسائره؛ وكلما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأا‎ 

قصد إليه» والقصد متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي. 
E aR E‏ کی ی ی ی ر 

قول ابن عبد الحكم مع إحدى روايتيه والمشهور مع الآخرى. 

اللخمي: ني لحوق ما صح تتابعه -كرمضان للمسافر» وقضائه» وصوم اليمين» 
والأذى» والصيد» وما تعذر كدذر الاثنين والخميس أبدًا- به»ء ثالثها: الأول لرواية 
المختصر» وسماع موسى ابن القاسم» ورواية المبسوط, وعزا اللخمي الثاني للأهري. 

أبو عمر: م يختلف ابن القاسم ولا مالك في لزومها كل ليلة في رمضان للمسافر 
والمشهور عاشوراء كخيره. 

الباجي عن ابن حبيب: خحص بصحبته لمن لم يبيته أو تمه بعد أكل. 

عياض عن ابن الماشون: کل فرض معین لا يشترط تبييته. 
ابن رُشد: في الاكتفاء بنيته أوله ني حائض أثناء رمضان طهرت فيه ونذر صوم 
كل اثنين» ثالثها: ني الحائض لأشهب مع سماع عيسى ابن القاسم ورواية المختصر 
وأحد قولي ابن القاسم مع مالك فيهاء وقول ابن القاسم فيها: لأن يوم الحيض ها كليل 

والصواب الثاني» ومثله| من أفطر في رمضان لعذر أو مرض ثم صح. 
ابن حرز: ليست الحائض مثلهم)؛ لأن علمها طريان طهرها بعد حيضها يقتضي 
ليها ذلك أولا ول حك اللخمي غير قول ابن الجلأب من أفطر ف رمضان لعذر جده 


نىتە . 


5 


وفي الأذان» باب الآذان قبل الفجر» ومسلم: رقم (1092) في الصوم» باب بيان أن الدخول في 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» والموطاً: 74/1 في الصلاة» باب قدر السحور من النداء 
والنساتي: 10/2 في الأذان» باب المؤذنان للمسجد الواحد» وباب هل يؤذنان حيعاً أو فرادى. 
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الصوم يشبه أن يكون استحبابًا والقياس لزوم التبييت كل ليلة. 

الصقلي: أو كان ذلك نذرًاء وفيها لمالك إن شكت بعد الفجر في طهرها قبله 
مضت على صومه وقضته. 

ابن القاسم: لخوف طهرها بعده. 

عياض : أخذ منه لابن القاسم من تعليله بالشك دون عزم تبييت الأول ورد بأنه 
رجح التعليل بالمتفق عليه. 

وقيل: شكت بعد أن نوت بجزم تقدم وأخذ منها لمالك رواية ابن الماجِشُون. 

لتٌ: لتناول ظاهرها أول يوم من رمضان؛ ورفض النيّة قبل انعقاده يمنعه. 

وني إبطاله إياه بعده قولا اللخمي معهاء والواضحة» وثالثها: للصقلي عن 
سحنون إن) القضاء مستحب. 

اللخمي: بخلاف نيّة إبطاله بأكل بدا له عنه لبقاء ني التقرب وعدمها ني الأول 
وروی ابن عبدوس في مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته لیفطر فآهوی 
بيده فقيل له لا ماء معك فكف: أحب قضاءه. 

وصوب اللخمي سقوطه. 

قلت استحباب قضائه ذكره الشّيخ من رواية ابن أشرس قال: وأعرف رواية أنه 
لاشيء عليه وهو جل قوله. 


[باب قي مبطل الصوم] 


ويبطله وصول غذاء لحلق أو معدة من منفذ واسع 


(1) قال الرصاع: هذا أيصًا رسم للمبطل المتفق عليه في الأول والثالث ثم فرع الخلاف إذا م يكن غذاء 
ونقل عن ابن القاسم أنه لا قضاء في التفل ولا ني السهو في الفرض ثم ذكر ا لحلاف في غير المنفذ 
و 

(فإن قلت) : فلأي شيء لم يقل في الثاني مغيب الحشفة وهو آخصر ما ذكر. 

(قلت) : حال على ما قدم من الشروط في موجب الخسلء ولا يفيده ذلك لو قال مخيب حشفة هذا إذا 
فهمت ما قدمه في موجب الغخسل» وهذا من حاسن اختصاره» وأورد في المجلس أن الشيخ: أسقط 


رصع أصئ ابن القامت فلم الذرفي والحفي واللر ةيها لغو ق اله 
ولو عمداء والفرض إن كان سهرًاء وإلا قضى» والعابث بنواة أو طين ينزل حلقه لغو 
في التفل مطلقاء وفي الفرض كأكل لتغذيته) وإن نسي قضاء فقط 

ابن رُشد: لازم لغوه في النفل نفي الكفارة ولازمها قضاء التفل» وقال ابن 
الماجشرن: الكل كأكل لأن الى جى. 

الباجي: وقاله سحنون» وروى معن: بلع الحصاة بين أسنانه لغو» ومن الأرض 
کأکل. 

دلي الفضاء لمأ وصل من مين للحلق. ثالثها: إن وصل للجوف في الفرض لا 
النفل للخمي عنهاء وعن أي مصعب والشيخ عن ابن حبيب: وفي جواز الاكتحال 
طريقان. 

اللخمي: فيه وي كراهته روايتا أشهبة قال: فمن عادته عدم وصوله جاز له» ومن 
عادته وصوله وجب منعه على القضاء واستحسن على نفيه. 

الشيخ عن أَصبََ وابن عبد الحكم ومُطَرّف: لا بأس بالكحل وكرهه ابن القاسم. 
ابن الماجشُون: لا بأس به بالإثمد ولو مسك وبالعقار الواصل للحلق مكروه. 


من مبطلات الصوم الحيض والنفاس وما متفق عليه) في الإبطال وأجاب بعض الحاضرين بأن 
قال إن ابن الحاجب قال النقاء من دم الحيض والنفاس جيع النهار» وإذا صح ذلك كان الحيض 
مانعا من الوجوب في جميع وقت الصوم» وإذا كان كذلك فلا يقال إن الصوم أبطله الحيض؛ ؛ لآن 
الإبطال فرع تقرر الوجوب» وقد انتفى بما قررناء ولذلك حذف الشيخ ذلك وصوبنا ذلك ثم 
تأملت كلام الشيخ : الذي أورد على كلامه السؤال فوجدته خالف ابن الحاجب في شرطه» فإنه صير 
النقاء المذكور شرطا في الصحة في كل الزمان كا قررناه قبل فتأمله وتأمل قوله مبطل الصوم؛ يريد: 
أن ا مراد الصوم الوا جب أعني صوم رمضان بقرينة ضمير يبطله كا فعل في غيره من المسائل بإعادة 
ضمير الصوم الوا جب» وني بعضها يأتي ب يعم صوم رمضان وغيره» ولو كان مراده الصوم المطلق 
لورد عليه من أكل ناسيا في تطوعه»ء فإن ذلك لا يبطله ومضى لنا النظر في قوله لحلق أو معدة وحقه 
أن يقتصر على المعدة؛ لأنه لا يصل إليها من الواسع إلا بعد الحلق ووجدت شيخه: أورده على ابن 
الحاجب حيث ذكر ذلك في شرط الصوم» وذكر ابن الحاجب الشروط» وذكر الشيخ ضدها في 
الإبطال. 
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وفیها: لا یکتحل إن کان عصره يصل خلقه. 

السيخ: كره شهب وابن الماجشُون الاستسعاط» وروى ابن وهب إن وصل ما 
استسعط به - أو صب في أذنه- حلقه قض» إلا فلا وأخبرت عن ابن لبابة يكره 
ساق الور ول تفط 

عبد الح عن السليانية: من تبخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى. 

وني القضاء بمائع الحقنة في الفرض والنفل قوها مع الشيخ عن أشهب» ونقل 
اللخمي مع اختياره. 

وفيها: تكره بمائع ولا بأس بالسبور ولم أسمع في من قطر في إحليله شيتًاء وهو 
أخف من الحقنةء ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه. 

وفيها: دواء ا لجائفة بمأئع لغو؛ لأنه لا يبلغ حل الطعام» وقول ابن الحاجب 
كالحقنة لا أعرفه. 

عبد الحق عن السليمانية: إن وجد طعم دهن رأسه قضى. 

ونقل ابن الحاجب عدم قضائه مطلقًا لا أعرفه. 

الشيخ عن ابن سحنون: لا كفارة فيا أدخل من غير الفم. 

ابن بشير: اتفاقا إلا قول أبي مصعب فيا أدخحل من منفذ واسع. 

وفيها: لخو الذباب غلبة. 

الشيخ: استحباب أشهب قضاءه غير بين. 

بحنو شهب زاين الاجشون: وغار الطريق لغلة: 

الجلاب: وغبار الدقيق. 

اللخمي: في لغوه وإيجابه القضاء قولا القاضي» وأشهب. 

فلتٌ: إنها نقله عنه ايخ والصقلي في غير النفل. 

التونسي: في لخو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة 
وإمكان غبرها. 

ابن شاس: اختلف في غبار الجباسين. 

وروی ابن حرز: لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته. 
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OE‏ ا ا 


ابن حرز: والقياس جوازه كسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المحوج 
للجلوس في الصلاة. 

الشيخ: استحباب أشهب قضاءه غير بين. 

ابن رُشد: إلغاؤها ابن الماجشون خلاف أصله أن الحلق هى 

وإلا فأبو مصعب كأكل. 

اللخمي: وروی ابن عبد الحكم لا شي عليه إن جهل. 

ابن حبيب: إن تناو ها من الأرض» وإلا فلخو مطلقاء بذافسره من لقيت من 
أصحاب مالك. 

الشيخ: a‏ ؛ يريد: إن أمكن طرحها. 


n ا‎ 

الباجي: يريد بعد زوال طعم الماء منه» وني حجها: أكره غمس الصائم رأسه ف 
الماء والسواك باليابس كل النهارء وفيها: ولو بل ويكره بالرطب خوف تحلله. 

ابن حبيب: إلا لعام. 

وقول ابن عبد السلام: حكي عن البرقي كراهته آخر النهار كالشافعي» لا أعرفه. 

وقول الباجي إثر تفسيره الخلوف بأنه تغير ريح الفم بم محدث من خلو المعدة 
بترك الأكل:قول البرقي» وهو تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام ليس على أصل 
مالك بل على مذهب الشافعي: لا يقتضيهء ولذا لم يذكره عياض إلا في تفسير الخلوف 
لاني السواك. 

ويرد قول الباجي بأن زيادة البرقي «تغير طعم الفم» لا ينافي أصل مالك؛ لأنه 
جعله مسيبًا عن تأخر الطعام لا عن شيء بالفم تذهبه الإزالة. 

الباجي: في قوله إن جهل مج ماء اجتمع من سواكه الرطب فلا شيء عليه نظر؛ 
لآنه يغير ريقه ففي عمده الكفارة» وفي نسيانه وتأويله القضاء. 
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ویبطله مغیب ما یوجب الغسل: 

وخرج ابن القَصّار من قول مالك: لاغسل على من وطئت نائمة أو مكرهة ] 
تنزل عدم إفساد صومها به. 

والمني بلذة يقظة: 

ابن رُشد: قصد اللذة بالنظرء والتذكرء واللمس» والقبلة والمباشرة» إن لم ينعظ 
لغو» وإن أنعظ ففي نقضهء ثالثها: بالمباشرة فقط لسماع ابن القاسم» ورواية آشهب 
فيها وابن القاسم» وأنكره سحنون. 

الباجي: وروى ابن وَهُْب لا قضاءء وروى ابن القاسم في سماعه عيسى: المباشرة 


وغبرها سواء. 

ابن زرقون: الذي فيه التفرقة بينه). 

عياض: في القضاء بإنعاظ القبلة والمباشرة قولان؛ ها مع روايتي العتبي 
وحمديس» والأخوين مع العتبىّ عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب فيهاء وقيل: إن 
الخلاف في إنعاظه) وإنعاظ النظر واللمس لغو. 

ابن رشد: فإن أمذى فالقضاء. 

وإن أمنى فأحرى والكفارة إن تابع وإلا فثالثها: في اللمس وما بعده لابن رُشد 
عن مالك فيها في اللمس وما بعده والأولان بالحمل عليه) وأشهب وابن القاسم فيها. 

تة 3 ال ا اة ر ماد دة من آي 

ابن رُشد: المذي عن تذكر أو نظر دون قصد اللذة إن توبع ناقض وإلا فقولان 
لسماع ابن القاسم في التذكر وروايته فيه والنظر حمول عليه فيهماء وقال متأخرو 
البغداديين: المذهب أن قضاء المذي عن قبلة استحباب. 

عياض: في وجوب القضاء مذي واستحبابه» ثالثها: إن كان عن لمس أو قبلة أو 
عمد نظر» لا عنه غير عمد لأكثر الشيوخ» وبعضهم وابن حبيب» وللمغيرة: لا قضاء 
وغ 

ابن بشير: إنزال جرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة. 

AEE 
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E NS 
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ن آمنه دون الذي حرام على نقضه» مستحب على عدمه» وإن أمنه) فمباح. 
عياض : المباشرة شد وأخوف من القبلة. 

ابن بشير: في حرمة الشاك في أمنه وكراهته قولان. 

عياض: في كراهة القبلة مطلقاء وإباحتها للشيخ مطلقًاء أو في النفل مطلقًا. 
مشهور قول مالك ورواية الخطابي» وابن وَهب. 

اه نرآة اني 


٠‏ دي ء غب لغو إن لم يرجع منه شيء» وإن رجع بعد وصوله غلبة أو نسيانًا ففي 
القضاء رواية ابن أي ويس في الخلبة» وابن شعبان في الناسي؛ فخرج اللخمي قول 
أحدهما في الآخر. 

وظاهر قول ابن الحاجب أنه عمدًا كذلك لا أعرفه؛ بل ظاهر أقواهم أنه كأكل 
وفي إيجاب مختاره القضاء أو استحبابه ثالثها: في الفرض» وني التطوع لغو» ورابعها: 
إن كان لغير عذر فكأكل هاء ولأخذ اللخمي من قول ابن القاسم لا يقطع تنابعًاء 
ورواية ابن حبيب وابن الماشون. 

ا ما امن ص حة منة ا سل 

yT ا‎ 

ابن القاسم مع رواية ابن نافع: لا قضاء في ابتلاعه ناسيًاء فأخذ منه الباجي عدم 
کفارة عامده» وروی داود بن سعید إن وصل فاه فرده فلا قضاء. 

ابن القاسم: رجع مالك عنه إلى قضاء من رده بعد بلوغه حيث يمكن طرحه. 

الحلاب: e SCS‏ 
أبتلاع نعخمة ولو عمدا| بعد إمكأان ر حي ونشضها قولا ابن حبیب ناقا 


NE EE 
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سمعته من مالك والسّيخ عن سحنون شاكا ني كفارة العامد قائ إن تعمد أخذها من 
الأرض كفر ونقل ابن حارث عنه الجزم بالكفارة دون شك. 

ابن شاس: ابتلاع دم خرج من شفته آو سنه غلبة لخو» واختیارًا ني قضائه قولان. 

وفيها: إنا تكره الحجامة للتخرير فمن سلم فلا شيء عليه» وقول الباجي هذاعلى 
الهو 

وني المدنيّة عن ابن نافع عن مالك وعيسى عن ابن القاسم: لا يحتجم قوي ولا 
ضعيف حتى يفطر رب] ضعف القوي بناء على أن مقتضى المشهور قصر الكراهة على 
ال 

ومثل رواية ابن نافع ذكر السيخ عن رواية ابن وَهُب. 

وفيها كراهة ذوق الطعام ومضغ العلك ولمس الأوتار بفيه» ومداواة الحفر فيه. 

السیخ عن أشهب: إن کان ني صبره للیل ضرر فلا بأُس به نهارًا. 

ابن حبيب: عليه القضاء؛ لأن الدواء يصل لحلقه. 

الباجي: لا شيء عليه عندي كالمضمضة» ولو بلغ جوفه غابة قضى» وعمدًا كفرء 
وکذاما کره. 

ابن زرقون: فيصير المباح والمكروه سواء؛ إن سلم فلا شيء عليه» وني الغلبة 
القضاءء وفي العمد الكفارة. 

ابن حبیب: إن وصل حلقه قضی» وروی ابن نافع ويكره لجس المداد. 

زاد شهب ولو في النفل. 

وني حجها وغمس رأسه في الماء. 

وزمنه مر 

وفي حرمة أكل الشاك في الفجر وكراهته» ثالثها: مباح لنقل اللخمي مع رواية 
الصقلي» وأبي عمران واللخمي عنهاء وعن قول ابن حبيب القياس الأكل وزاد الصقلي 
عنه والاحتياط المنع كقول مالك فإن أكل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا 

وقاله شهب استظهارًا. 


القت الفقاي 


ابن حبیب: یستحب. 

عياض: حمل أصحابنا قول مالك:يقضي؛ على الاستحباب. 

قلتٌ: وتخريج اللخمي: لا شيء عليه من لخو الشك في الحدث, يرد بتأخره في 
الوضوءء» ومقارنته في ابتداء الصوم هنا وبآنه في الوضوء في فعله» وني الفجر في خارج 
عنه» وما ني فعله آضعف؛ لأنه لو كان لعلمه أو ظنه؛ لأن إدراك الإنسان فعله أوضح 
من إدراکه ما خرج عنه. 

وفیها: شکه بعد أکله کقبله. 

وروی ابن عبدوس من قال له رجل: أكلت في الفجر» وآخر: بل قبله قضى. 
اللخمي: لشكه» ولو علم شيتًا بنى عليه. 

قَلتٌْ: فقصر ابن الحاجب اخلاف على الناظر دليله قاصر؛ تطويل. 

ابن حبيب: يجوز تقليد المؤذن العدل العارف فإن أكل في أذان سأله إن كان كذلك 
و 

الباجي: من بحضر يؤذن مؤذنوه عند الفجر في وجوب كفه بآذانہم وهو يرى أن 
الفجر ما طلع» وبعدم أذانهم وهو يرى أن الشمس غربت» رواية ابن نافع وعيسى عن 
ابن القاسم في المدنية» فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب كف ولا قضاء. 

ابن بشير: على القول بوجوب إمساك جزء من الليل يمكن تخريج إيجاب القضاء 
عليه لوجوبه وتأثیمه دونه لعدم وجوبه لذاته. 

قلتٌ: فلا قضاء إذ لا ثبوت لمحتمل. 

ونقل ابن الحاجب الجزم بالتخريج لا أعرفه. 

عن ابن القاسم ولا قضاء. 


ابن الماجشون: ويقضي» وشاذ قول. 

ابن بشبر: ويكفر لا أعرفه. 

ابن القاسم: لا قضاء إن م بخضخض بعده. 
ابن القَصار: إن لبث قليلا عمدًا كفر. 


الباجي: وجوب الإمساك إلى الليل يقتضي وجوبه إلى أول جزء منه غير أنه لا بد 
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من إمساك جزء منه لتيقن إمساك النهار. 
ابن زرقون: زاد في الإيماء: هذا قول أصحابنا ولا يحتاج إليه؛ لأنه لازم الإمساك 


حتى الغروب. 

أشهب: تأخير الفطر عن الخروب لحاجة واسع ويكره تنطعًا. 

ابن حبيب: لا ينبغي لرؤية النجوم. 

والشاك في الغروب كموقن عدمه» فإن أكل قضى اتفاقاء وني الكفارة قول الباجي 
مع ابن زرقون عن ابن عبيد» وابن عيشون وآبي عمر والصقلي مع القاضي وابن القصار 
وغيرهم» وابن زرقون عن آبي عمران. 

اباب في موجب القضاء لرمضان] 

ويجب قضاء رمضان وواجبه المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرهًا والمعين به 
عمدًا اختیارٌا: 

عياض: مشهور مذهب مالك قضاء مفطر في رمضان نسيانًا. 

ْلتٌ: لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسى ابن القاسم في الحالف: ليصومن 
غدًا؛ فبیت وأكل ناسيًا. 

فلو ذکر في قضاء رمضان آنه قضاه ففيها: لا يجوز فطره. 

الشيخ: إن أفطر قضى. أشهب: لا قضاء ولا أحب فطره. 

وني وجوب قضائه بفطر مرض في اخضر, ثالثها: إن م يختص بفضل للخمي عن 
رواية المبسوط مع عياض عن رواية ابن وهب في بعض رواياتهاء والمشهور وعبد 
الملك. 

الشيخ عن المغيرة: من صام أول شهر نذره معيدًا فمرض باقيه أو وسطه وصام 
باقیه فلا قضاء علیه» ولو أفطر أوله اختيارًا فمرض باقيه قضى جيعه» ولو ندم إثر فطر 
(1) قال الرٌصاع: قوله: (فطره بأي وجه کان ولو مكرها) والمعنی به عمدا اختيارا هذا أيصًا متفق عليه 

على ظاهر كلامهم إلا ما نقل عياض في قوله مشهور: مذهب مالك قضاء مفطر رمضان ناسيًا. قال 

الشيخ: لعل الشاذ عنده ما تقدم من سباع عيسى في الحالف انظره» وهو ظاهر. 


آوله فصام يومًا فمرض باقيه فلا قضاء عليه. 

7 سيان الثلاثة: للمشهورء والشيخ عن سحنون مع ابن حرز عنه مع ابن 
عبدوس» ونقل السيخ قول عبد الملك في فطره بمطلق غلبة. 

وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم. 

وفيه بحيض الثلاثة لقضاء اعتكافها على رأي تسوية مرض ناذر عكوفه أوله 
وآخره ونص صومها وعموم قول عبد الملك. 

ابن بشير: فيه بفطر عذر الثلاثة» ورابعها: في النسيان لا المرض أو الحيض وفيه 
بسفر سمأع القرينين وجوب القضاء» وفيها: لا أدري. 

ابن القاسم: وكأنه أحب قضاءه وججب إتمام نفله. 

الشيخ: روى ابن القاسم لا يفطر إلا لعذر كالفرض. 

مُطَرّف: ويحنث الحالف عليه بالثه مطلقًا وبالطلاق والعتق والمشي إلا أن يكون 
لذلك وجه: وأحب طاعة والديه إن عزما على فطره ولو بغر يمين. 

زاد ابن رسد عنه إن كان رقة عليه لإدامة صومه. 

وقال عيسى بن مسكين لصاحب له في صوم تطوع مره بفطره: ثوابك في سرور 
أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك» ول يأمره بقضائه. 

عیاض : قضاؤه واجب ولم یذکره لوضوحه. 

قلتُ: هذا حلاف المذهب ونقل بعض شَيُوخنا عن الشّيخ الصالح الفقيه أي علي 
حسن الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام جماعة: كل ونعلمك فائدة» فلا أكل 
اخذ بأذنه وقال له: إذا عقدت مع الله عقا فلا تنقضه. 

ع ل ا ار و کے ازو د ف و الین 


اس ل امقام 4 انب . 
E‏ ۶ 


وسمع ابن القاسم استحباب قضائه ولم حك ابن رُشد غیره. 
ابن بشیر: في استحبابه قولان. 

السيخ: روى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمدًا إلا لعذر. 
ونقل ابن الحاجب وجوب کفه لا أعرفه. 
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وكف المفطر ناسيًا ني رمضان والنذر المعين وحيث لا يوجب قضاء واجب؛ فإن 
أفطر تارا وجب القضاء وني غیرها يستحب» وهو في مبهم يقطع عدم کفه تتابعه آکد 
منه في غيره لا واجب لنفي لازمه قطعًا تأثيمه» وقوها: إن أفطر ناسيًا أثناء مبهم نذر 
متتابع ترك الأكل بقيته» ووصل قضاءه فإن أكل فيه بطل تتابعه. 

وإن أكل في متتابع كفارة مضى على صومه معناه الاستحباب لا الوجوب لمامر 
ولقول التلقين عقب ذكره حكم فطر رمضان والنذر المعين ما نصه إلا أن في هذين 
جب الإإمساك بقيته. 

ولا يستشكل حصره هذا بالنفل؛ لأنه مراد بمفهوم أحرى من النذر المعين» 
ولقول عياض: في قوها ني مفطر ول يوم من مبهم نذر متتابم أو ني قضاء رمضان: إن 
شاء أفطر واستأنف» ولا أحب فطره: ليس هذا تناقصًا بين الكراهة والإباحةء إن) أراد 
أن يفرق بينهما وبين التطوع؛ لأنه يأثم بفطره فيه؛ لأنه بطل عملا يصح له. 

ولا یازمه قضاؤه وني الأولين يلزمه القضاء ولا يأثم بفطره فیھ|. 

قَلتٌ: : فجعل علة وجوب الإإمساك في غير زمن رمضان عدم وجوب قضاء نفس 
ما أفسد أو المركب منه ومن غيره وكلاهما منتف في المبهم المذكور. 

وني وجوب قضاء النفل بفطر لا لعذر في سفر واستحبابه» ثالثها: إن ابتدأه في 
حضر وإلا فلا للشيخ عن روايات ابن القاسم»ء والمختصر» وابن حبيب. 

أشهب: إن سافر فأفطر لحر أو عطش دون خوف على نفسه قضى. 

ولي إيجاب الفطر لغير عذر في قضاء قضائه مع أصله وقضاء الأول فقط نص ساع 
سحنون ابن القاسم مع تفسیر ابن رُشد سماعه یجیی» وسماعه عیسی یقول: قیل لیس 
عليه إلا يوم واحد مع ابن رشد عنه ئي حجها الأول وسمع يجحيى إججابه في قضاء التفل 
وقضاء قضاء رمضان ومین قائلا إن) في قضائه یوما مکانه فحمله ابن رسد على الأول» 
ونه سكت عن قضاء رمضان لوضوح وجوبه. 

ابن عبد السلام: ل حك الشّيخ في فطر قضاء رمضان إلا يومًا واحدًا وأشار 
لإجزائه على مسألة التطوع» وذكر الصقلي الخلاف فيها نصا وفيه نظر؛ لأن نقله في هذه 
المسألة إنها هو من النوادر» وليس فيها. 


80 المختصرالفقهي 


E 
الصقلي بأنه إن هو من النوادر وليس فيها يرد باحتمال نقله من متن العتبية» ولا ييعد‎ 
أخذه إياه من نص ساع عيسى ابن القاسم على من أفسد قضاء حجه حجتان لقول‎ 
مالك ذلك إذا أفطر يومًا من قضاء رمضان فقضاه فأفطر في قضائه عليه يومان بجعل‎ 
قوله «فقضاه فأفطر في قضائه» تفسبرًا وتصويرًا لقوله لقول مالك ذلك إذا أفطر يومًا‎ 
ES 
‹ قوله تعالى:‎ 

RS‏ ء لاي قضاء 
القضاء. 

وحلها ابن رسد عليه اعتبارًا بظاهر لفظ مسألة الصوم يرد بنص مسألة الحج 
وهي الأصل. 

وني ظهارها: من أفطر في قضاء رمضان قضى يومًا واحدا. 

ابن حارث: اتفاقًاء وخص الخلاف بقضاء النفل وقضاء قضاء رمضان. 

ُلْتٌ: لأبي عمر: من أفطر في قضاء رمضان لزمه يومان قاله ابن وَهُب» وروي 


ومقتضى توجيهه الصقلى بأنه لما أفسد القضاء وجب قضاؤه» وعليه القضاء الذي 
کان عليه. 


وقول ابن رُشد: لو أفطر في قضاء ثم في قضاء فثلاثة أيام الأول ويوم قضائه 
الأول ويوم قضائه الثاني يعدده بتكرره مطلقًا ولا نص بخلافه ونفيه. 
ابن عبد السلام: لا أعرفه. 


ی ا اا ھک را ی س و ت : 4 8 إ و اد i‏ اق فإن أخره 


EE 
ثالفها: قبله يليه لعياض عن ظاهر نقل أبي عمران عن أشهب» وعن قوهما: إن مات‎ 
لقدرة قبل تاليه وجبت مع اللخمي» والجلاب وتأويلها ابن رُشد» وابن زرقون»‎ 
ورواية المبسوطة مع تأويلها البخداديون والقرويون وأشهب في المجموعة ورواية ابن‎ 
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نافع وظاهر قول ابن بشير الاتفاق على نفيها في اتصال العذرء وهو ظاهر عزو الإكال 
الكفارة فيه لبعض السلف واختار اللخمي لافدية على من مات لقدره قبل تاليه 
واستشكل الثاني؛ لأنه لا فور ولا توسعة مطلقًا بل بشرط سلامة العاقبة ؛ يريد: وهو 
مغیب ومتأخر ففي كون القضاء على الفور أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط 
السلامة أو مطلقًا الثلاثة. ۰ 

وأخذ ابن رُشد من قوهما في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثالث إذ لا 
يلزم من عدم الفدية عدم الفور؛ ففي قول ابن الحاجب لا جب فورًا اتفاقًا نظر. 

وني اختبار اللخمي ونص ال مذهب مع قبول عياض» ونقل أي القاسم الكياه: 
ا ا ا 
الشيخ الكبير نظر 

ES 

ابن حبيب: أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه. 

ابن رُشد: في ترجيح صومه يوم عاشوراء تطوعًا أو قضاء ثالثها: هما سواء 
e‏ تطوعا لأول سباع ابن القاسم» وسماع ابن وَهْب» وآخر سماع ابن 
القاسم» ومقتض الفور. 

وني كون قدرها مذًا نبويًا مطلقا أو بالمدينة ومكة وني غبرهما وثلثاء ثالشها: بالمدينةت 
ومكة كغيرهماء ورابعها: : بالمدينة وبمكة كغيرها مذًا ونصقا للمشهور والشيخ عن 
أشهب وعياض عنه والباجي عنه وفسر الشيخ قول أشهب بشبع كل بلد. 

اللخمي: في كون وقت الإطعام حين القضاء أو من حين وجو ما قولان: هاء 
ولأشهب قائلا تقديمها قبل وجوبا لغو. 

الجلاب: الاختيار الأول حين القضاء أو من حين وجو ا قولان ها ولأشهب 
قاثلا: تقديمها على وجوبما لغو. 

الجلاب: اختيار الأول حين القضاء أو من حين وجومما على القضاء أجزأه. 

ومصرفها مسکين واحد: 

وفيها: لا تجزئ أمداد كثرة لمسكين واحد. 


TT‏ لأن فدية أيام الرمضان الواحد كأمداد اليمين 
الواحدة والرمضانان كاليمينين. 

و ةده على صوه أهدي القفاء إن ضاق ون وإلا ففي كونه كذلك -أو العكس- 
ثالثها: التخيبر لنقل ابن بشير» وها ولنقل اللخمي عن آشهب. 

اللخمي: هذاني سبعة التمتع أو ثلاثته إن تأخرت لرجوعه» وإلا فإن ل يبق 
للوقوف إلا قدرها تعينت؛ لأنها أداء ضاق وقته» وإن بقي أكثر وهو بمكة يتم الصلاة 
حبر للتوسعة فيهاء وإن كان أحدها أداء» وإن كان من يقصر خر القضاء لسقوط 
الأمر به في السفر. 

و تعليل الشهور بمنع شر فة بين صومي الثلاثة ني احج والسبعة أو بفورية 
بیز افا رورو رار ا اشا ء طريقا الصقلي مع عبد الحق واللخمي ويلزم 
الأول الإنفاق إن آخرت الثلاثة عن الحج. 

عبد الحق: لو أخرهما عن رمضان آخر قدم القضاء. 

أشهب: صوم الظهار كالهدي فخرج اللخمي فيه قوها في الهدي. 

ابن عبدوس عن أشهب: من دام مرضه من رمضان حتی انقضی آخر بدا بالأول 


فاب زهي فضاء الفعذر ۇؤ ؛ مضان! 


فاه غر زمه وها حرم صوده: 
ا أو وجب بنذر“ 
رف ونه عل الفور أو انر 5 بي نقلا ابن رُشد. 
و سمح العدرات اها : ني آخرها لنقل اللخمي» والثاني ها ولاشهبت 
قاتلا بطر مت ما نکر وان تمل زف 
اء رمضأن عن آر ففي إجزائه للأول و الثاني» ثالثها: لخو لروايتي 


٠١‏ قال الرّصاع: هذا أخصر من كلام ابن الحاجب وهو ظاهر. 
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الجلاب» واللخمي عن أشهب مع سماع يجيى ابن القاسم» وابن رسد عن سحنون» 
وأحمدبن خالد. ` 

وتحتمل الروايتين لروايتي قوها: وعليه قضاء الآخر -بكسر الخاء وفتحها - 
وبالأولى قال سحنون وفسرها التلبانيء وبالثانية فسرها إسماعيل» وأبو الفرج والشّيخ 
وابن شبلون» وعزا الجلاب الثالث لمحمد مع الفدية لأيام الأول وكفارة الانتهاك 
لأيام الثاني مام يعذر بجهل» وقول ابن حرز: قال الشيخ: يريد مام يعذر بجهل يدل 
على أنه غير نص له. 

اللخمي: ولو شرك بينه) فيه فالثلاثة أيصًاء وقول ابن حبيب بالثالث في الأوى» 
والثانية في التشريك خلاف القياس. 

ابن رُشد: لو صامه في سفر قضاءً فابن القاسم: لخو وغيره: مجزئه. 

وني ظهارها لو صامه لظهار أو نذر فالثالث. 

وخرجها اللخمي على الأولى ويأتي رده قال: وكذالو قضاه في نذر معين وناقض 
حهمدیس بین قولي صيامها وظهارها. 

وفرق بعض المذاكرين بأن ني نماثل الشيء قرب في الإجزاء عن نة الشيء من ني 
غاي الي ٠ ٠‏ 

وقول ابن محرز: هذا غلط ينتج العكس؛ لأن كل ما قرب المشارك في اة كان 
شد تأثيرًا في عدم استقلال أحدهما بالنيّةء وكل ما كان أبعد كان الاستقلال أقرب» يرد 
بأن نيّة المماثل ملزومة لنب أخحص وصف الشيء فالشيء منوي باعتباره ونية المخالف 
غير ملزومة لذلك وبه يرد تخريج اللخمي. 

وفيها: من حج لفرضه ونذره أجزأً له فقط. 

اللخمي: وقيل لفرضه فقط وقيل لغو. 

وتتابع قضاء رمضان والنذر المعين يستحب: 

قلتٌّ: مقضى نقل السّيخ عن المغيرة: إن أفطر ناذر شهر معين عشرة أوله وصام 
باقيه أجزأه وصله به عشرة قضاء» ولو صام أوله وأفطر عشرة آخره ابتدأه من أوله: 
وجوب تتابع قضاء المعين؛ فيلزم في رمضان والوا جب عدد الأول. 


المختصرالفقهي 
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E‏ حر ففي کون المعتبر عددالأولء أو كل الثاني 
فيجزئ وإن كان أقل ويكمل وإن كان أكثر قولان لتقل اللخمي عن المذهب مع 
السيخ عن ابن عبد الحكم» والشيخ عن أبي بكر بن محمد عن رواية ابن وَهْب» مع نقل 
اللخمي قائلا هذا وهم. 

ونقله ابن ا لحاجب بقید إکاله إن کان أكثر دون إجزائه إن كان أقل» لا أعرفه. 


أنات ق موب الكقارة ت الا رمصان| 


1 


EES ENS a Oe 

e 

صیاه توي انط قولا ابن القاسم مع مالك» وأشهب مع إحدى روايتي 
ا 

وفيها: لو أصبح ينوي الفطرء ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر. 

أشهب: لا كفارة. 

الصقلي: لعله فيمن صام بعضه إذ لا ترتفع نيه إلا بفعل» ولو كان آول صومه كفر 
اتفاقا. 

وفيها: الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح. 

ابن القاسم: أحب إلي أن يكفر. 

سحنون: لا كفارة وقضارّه مستحب. 

فخرجه) عياض على صحة رفضه وامتناعه. 

الشيخ عن ابن حبيب: من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية. 


قال الرصاع: قوله: (انتهاك له) إن يكون الانتهاك مع العمد» وأما الناسي والمتأول فلا. 
قوله: (لموجب الغسل) مثل مما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال. 
(فإن قيل): م يزد هذا القيد في إبطال الصوم. 
(قلنا): لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك؛ لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة. 
قوله: (والإفطار) هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل. 
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وأكل الناسي ونخطى الفجر وظان الغروب لا يوجبهاء وني جماع الناسي» ثالثها: 
يتقرب بم استطاع من الخيرء ها ولابن الماجِشُون والمبسوط. 

ولا على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء» وني الرجل عليه قولان ها 
ولابن الماجشون. 

عیاض: ورواه ابن نافع. 

اللخمي: أخذ بعضهم من كفارة المكره على الوطء كفارة المجامع ناسيًا يرد 
برواية ابن حبيب: من أكره رجلا على الشرب عليه الكفارةء بخلاف النائمة توطاً؛ 
لأها غير تخاطبة مع نفيها عن الأكل ناسيًا يرد برواية ابن حبيب اتفاقا. 

وني وجوب ا على المكره بوطئه عن من أكرههاء ثالثها: يجب عليه لاجترائه على 
انتهاك صوم غيره كصومه لا عنها لأشهب مع ابن القاسم ومالك وسحنون مع الباجي 
عن ابنه» ورواية ابن نافع واللخمي. 

قَلتّ: وعلى الأول والثالث وجوبما على المكرهة وسقوطها لو مات المكره عدي 
وثبوت الولاء للمكره» أو المكره لو كفر بعتق وامتناع تكفيره به وصحته إن كانت 
المكرهة أمة. 

الشيخ عن بعض أصحابنا: طوع الأمة سيدها إكراه. 

الصقلي: إلا أن تطلبه. 

وفيها: لا كفارة على من جومعت نائمة أو صب في حلقه ماء كذلك ولا على 
فاعله. 

سحنون: هذا خير من قوله: الإكراه بالوطء. 

الشيخ: وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعةء وقال ابن حبيب: الكفارة على 
من آكرههم. 

ومن أكره امرأته على القبلة فأنزلت» ففي لزومه الكفارة عنها نقلا ابن حرز عن 
مديس مع عياض عن تأويلها. 

السيخ وابن حرز عن ابن شبلون مع عياض عن ظاهرهاء والقابسي. 

ونقل ابن الحاجب وجواعلى مكره رجل على وطء لا أعرفه إلا من قول ابن 
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ا ا کا د 


حبيب في النائم. 

وقول اللخمي: انتهاك صوم غيره كنفسه وكفارة المكره الحر عن الحرة عتق أو 
إطعام لا صيام. 

وعزوه الباجي للمغيرة فقط يوهم اختصاصه به وليس كذلك وأجازها اللخمي 
به على صله آن انتهاکه صوم غیره کصومه » فإن كفرت عن نفسها بصوم م ترجع 
بشيء وبعتق أو إطعام رجعت عليه. 

ابن شعبان: فإِن کان معسرًا فمتى أيسر. 

عبد الحتق وابن محرز: بالأقل من المكيلة أو قيمتها أو قيمة العتق. 

ابن شعبان: إن كان عبدًا فهي جناية» لربه إسلامه أو فداؤه بالأقل من قيمة 
الإطعام أو الرقبة. 

ابن حرز: يريد: الرقبة التي يكفر مها لا رقبة الحاني حلاف ما حكاه السيخ. 

قْلتٌ: ونقل الصقلي كالشيخ. 

رأعروف لا كفارة في الواسل من غير الغم: 

اللخمي: وأوجبها أبو مصعب في الواصل من الأنف والأذن والحقنة لا العين. 

رلا على ذي تأويل قريب: وهو المستند لحادث کقوهاني من قدم من سفر ليا 
فأصبح مفطرًا لظنه إن لزم من قدم نہارًا» ومن طهرت ليا ول تغتسل حتى أصبحت 
فظنت لا صوم هها» ومن خرج لرعي على ثلاثة أميال فأفطر لظنه سفرًا. 

وقول أشهب: أو من أصبح جنبًا فظن فساد صومه فأفطر تأولا. 

ري دي التأويل البعيد قو ن لابن عبد الحكم» وها كمن قال اليوم يوم أحم أو 
أحيض فأفطر فحم وحاضت. 

ولو احتجم فتأول فأفطر في کفارته قو لان ابن حبيب مع أَصَْبََ وسماع عيسى 
ابن القاسم مع ساعه: لو أفطروا یوم ثلاثین لرؤیتهم هلال شوال نصف نهارهم فلا 
شيء عليهم غير القضاء. 

وقول ابن شاس ومتعمد الفطر يمرض أو يسافر أو جن أو تحيض المشهور عليه 
الكفارة نظرًا للحال» وسقوطها نظرًا للمآل إن) هو في النسخ الصحيحة» ومعتقد 
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بالعين أثر اميم من الاعتقاد لا أنه متعمد من العمد. 

ولماذكرابن حارث قول مالك والأكثر في ذي الحمى وذات الحيض المعتادين 
قال: بمنزلة من تعمد الفطر ثم مرض آخر نهاره الكفارة تلزمه. 

ولو أكل ناسيًا ثم أكل أو وطى تأولاء ففي الكفارة الثها: في الوطء فقط لابن 
عبدوس عن المغيرة مع ابن الماجشون» وهما مع الصقلي عن أصلي ابن القاسم وأشهب» 
ولابن حبيب عن ابن الماجشون. 

اللخمي: في كون الجاهل كعامد أو كذي تأويل قريب قول ابن حبيب في متناول 
فلقة حبة جهلاء ومعروف المذهب لو جامع حديث إسلام لظنه قصر الصوم على منع 
الغذاء فقط عذر. 

اللخمي: علة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيًا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه 
صدق فيم يشبه ولزمته في لا يشبه» وجبر على إخراجها؛ لأن مقتضى حاله جحدها. 

[باب ق قدر كفارة العمد للفطر قي رمضان] 

وقدر طعامها ستون مدا نبويًا لستين مسكيتا بالسوية(: 

أشهب: المد أحب إلي من الغداء والعشاء. 

اللخمي: وصنفها ككفارة اليمين. 

وني كون الكفارة الإطعام فقط أو هو المستحب ثم الصوم ثم العتق أو وجوب 
ترتيبهاء كالظهار أو استحبابه كالظهار أو أحدها تخيرًا؛ سادسها: الأول للمفطر 
بالفداء والعتقء والصوم بالجاع للخمي عنهاء وعن رواية ابن القاسم» والباجي عن 
ابن حبیب» وعیاض مع الشيخ عنه» واللخمي عن شهب مع عياض عن روايتي ابن 
وهب وابن أي أويس» واللخمي عن أبي مصعب. 

الباجي: أفتى متأخرو أصحابنا بالإطعام في الشدة والعتق في الرخاء وأبو إبراهيم 
بصوم ذي سعة الغنى. 


(1) قال الرّصاع: هو ظاهر. 
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E Ges 
رمضان بکفارته بصومه؛ فسکت حاضروه ثم سألوه ل لا تخيره في أحد الثلاثة؟‎ 

فقال: لو خیرته وطۍ کل یوم وأعتق؛ فلم ینکروا ولا عیاض. 

وحكاه فخر الدين عن بعضهم» وتعقبه بأنه ما ظهر من الشرع إلغاؤه واتفاق 
العلاء على إبطاله. 

قلتّ: وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرًاء ما بيده إن) هو 

قْلتٌ: ولا يرد هذا بتعليل المفتي بم ذكر؛ لأنه لا ينافيه والتصريح به موحش. 

السيخ عن أشهب: والصوم كالظهار. 

اللخمي: والعتق مثله. 

وقول ابن الحاجب هي إطعام ستين مسكينا مدا مدًا كالظهار تابعًا قول ابن بشير 
هي ستون مدا لستين مسکيتا کالظهار» موهم آنه بالهاشمي. 

اه لکا 8 و ٠ه‏ : مساك وأ ٠‏ كيمين واحدة لا يأخذ منها المسكين 

اک ا کر ار کا ن ر ا ار 

وهذا أبين وقول الجلاب لو أطعم ستين لإحدى كفارتيه ثم أطعمهم في اليوم 
الثاني للأخرى أجزأه مفهومه لو أطعمهم عنها في يوم واحد لم يجزئه وفيه نظر. 

عياض: تأويل بعض المتأخرين قوها: "لا يعرف مالك غير الإطعام لا صومًا ولا 
عتقًا وني ظهارها ماللعتق وماله" بقصرها عليه؛ لا يحل؛ لأنه خرق للإجماع؛ قال 
القاضي: م يختلف العلماء أن الثلاثة كفارات» إنم| اختلفوا في التخيير أو الترتيب 
ومحملها تر E‏ لحاجة أهل المدينة. 

ر ااه بات اياھ مو جي ولو قبل إخراجها لا بتعدد موجبها قبله اتفاقاء وبعده 
نقلا ابن بشير عن المتأخرين. 

الصقلي والشّيخ عن ابن حبيب: ويكفر السفيه بالصوم فقط 

ابن بشير: على تعيين الإطعام يكفر به عنه وليه وعلى التخيير بالصوم فقط» وعلى 
الترتيب على الخلاف في كفارة ظهاره. 
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الشيخ: والعبد بالصوم فقط؛ فإن أضر بربه بقيت ديا عليه» وبالإطعام إن 
آذن ربه. 

ویؤدب عامد فطره انتهاکا إن ظهر عليه: 

وني الآتي مستفتيًا ثالشها: ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قوها: يعاقب 
المعترف بشهادة الزور» وعلى قول سحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره. 

وسفر القصر يبيح فطره وسمع ابن القاسم البحر كالبر. 

لیخ: روی آبن نافع» ولو أقام ببلد ما لا وجب إعامه. 

وني رجحانه على الصوم وعكسه» ثالثها: في سفر ا لجهادء ورابعها: هما سواء لابن 
الماجشُون والمشهورء والصقلى عن ابن حبيب» واللخمي عن ساع أشهب. 

ومبیح تبييت الفطر الاتصاف به لا نيته: 

أو عمر: اتفاقا. 

اللخمي: لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا. 

أبو عمر عن إساعيل القاضي عن محمد بن كعب قال: ایت اشن ن مالك د 
سفرًّا في رمضان فأكل؛ فقلت: سنة؟ 

فقال: نعم ثم رکب. 

وفي رواية قال: لا؟ ثم رکب. 

ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق: 

اللخمي: أربعة. 

أشهب: لا كفارة ولو آقام. 

سحنون: کفر ولو سافر. e‏ إن آقام وإلا فلا. 

ابن القاسم وابن ع الماجشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر» ولو سافر 
وبعده وسافر م یکفر. 

ابن الماجشون: لو عيق عن السفر كفر» وعزا الباجي الأول لأشهب وسحنون» 
والثاني لمالك. 


وذكر قول ابن القاسم مع ابن الماجِشُون دون قيد سافر أو لم يسافر. 
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وعزا أبو عمر الثالث لابن الماجشُون» وسمع عيسى ابن القاسم:إن أصبح صاتا 
ثم أراد سفرًا فتأول فأكل قبل خروجه ثم سافر فلا كفارة. 

ابن رُشد: في كفارته ثالثها: إن أقام» ورابعها: إن أفطر قبل أخذه في أهبته ولو 
اا و ا 

ر مع فطر من سافر بعل الفجر صاتً بعذ خر ءجه» ثالثها: يكره للمشهور» 
والباجي عن ابن حبيب» وابن القَّصار. 

على الأول إن آفطر ففي الكفارة قول ابن كنانة مع المغيرة ومالك. 

وني منع فطر من نواه فيه المشهور» وقول مُطَرْف. 

عى الأول في الكفارةء الثها: إن م يتأول» ورابعها: إن أفطر لجاع ها مع سماع 
موسى رواية ابن القاسم قائلة: ولو تأول» وللمغيرة مع ابن كنانة» ورواية ابن نافع 
وابن رسد مع أشهب وابن الماجشُون فتخصيص ابن بشير وتابعيه الخلاف بغير 
المتأول وهم لسماع موسى. 

ابن رُشد: لو صامه في سفر قضاء فابن القاسم لغو وغيره يجزئه الأول. 

eg SMS ASO E E 
العربي رواية انعقاده فيه.‎ 

الباجي عن أشهب: للمريض المشق صومه فطره» وعن البغداديين: إن خاف من 
صومه او ظن أن یزید فيه أو یدیمه أو بحدث آخر جاز فطره. 

أبو عمر: قيل لا يفطر من خاف زيادته؛ لأا غير متيقنة. 

قلتٌ: وكذا دوامه أو حدوث غيره وهذا ورواية ابن القَصّار في التيمم خلاف قول 
الباجي: لا أعلم من خص الفطر بخوف الملاك. 

اللخمي: صوم ذي المرض إن ل يشق واجب» وإن شت فقط خير وإن خيف 
طوله أو حدوث آخر منع» فإن صام أجزأه» وضعف بنية الصحيح» وشيخوخته 
کالرضی: 

الباجي: لا جب إطعام عليه واستحسنه سحنون. 

ابن بشير: في وجوبه قولان» وفي قوله: بحرم صوم المريض إن دى لتلفه و آذى 
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شديد» وإن شق ولم يؤد لذلك ل يحرہ» وله الفطر إن خاف الموت» أو دام المرض» أو 
زباد ته او جلو تە تاف 


وسمع أَصَْبَعَ ابن القاسم: إن خاف الصائم من حر أو عطش المرض أو الموت 
أفظط 

ابن رُشد: اتفاقا ني الموت» وني المرض قولان. 

وصوم الحامل إن لم يشق واجب» وإن خيف منه حدوث علة عليها أو على ولدها 
منع وإلا خيرت. 

وني قول الباجي إن خيف على ولدها أبيح فطرها اتفاقًا نظر. 

بل يجب وفي إيجاب فطرها الإطعام» ثالثها: إن خيف على ولدهاء ورابعها: إن 
خيف عليه قبل ستة أشهرء وخامسها: يستحب لروايتي ابن وَهْب وابن القاسم فيهاء 
واللخمي عن ابن الماجشون مع الباجي عن ابن حبيب» واللخمي عن أبي مصعب 
وأشهب فيها. 

والمرضع ولدها إن لم يضر رضاعها أو أضر وأمكن إرضاعه غيرهاء ولو بأجر 
وجب صومهاء وإن لم يمكن وخيف عليها أو عليه حرم» وإن شق خيرت» والأجر من 
ماله ثم من مال الأب ثم من مال الأم إن م بجحف ا. 

وني إ يجاب فطرها الإأطعام روايتان هاء ولابن عبد الحكم» وسمع ابن القاسم إن 
اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر وتطعم» وتصوم بعد ذلك. 

ابن رُشد: لأنه كرمضان إلا في كفارة الانتهاك. 

وصوم يوم الفطر والنحر حرام والمعدودات يصومها المتمتع» وني غيره ثالثها: 
الوقف» ورابعها: رابعها: للخمي عن رواية ابن عبد الحكم: أرجو إجزاء صومها 
المظاهر مع قول المغيرة» وقول أي الفرج يعتكفها صات ناذر عكوفها. 

وقول أشهب: يفطرها ناذرهاء ورواية محمد الوقف» وروايتها. 

وفيها: لا يقضي فیها رمضان ولا غیره. 

ولا يبتدئ فيها صوم ظهار» ولا قتل وشبهه إلا من ابتدأه قبلهاء فمرض فصح فيها 
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ویصوم ثالثها: ويصومه ناذره وي إجزاء صومها لكفارة اليمين بالته تعالى 
ثالثها: في الرابع» ورابعها: الوقف في الجميع للخمي مع أي مصعب» والمغيرة» وحمد» 
وابن القاسم فيها. 
قَلتٌ: قاسه ابن القاسم فيها على قول مالك في نذره والنذر المطلق. 
الباجي: جائز إجاعًا والمكروه ما كان لدنيوي كمعلق على برء. 
عياض : تأول بعض شيُوخنا عن مالك إباحته مطلقًا غير مؤبد. 
ابن رُشد: أنه شكر على ما مضى مستحب وبشرط يأتي جائز والمتكرر مع مرور 
الأيام مكروه. 
وفيها: كره مالك نذر صوم يوقته. 
فنقل ابن الحاجب عن المذهب كراهة مطل النذر وهم. 
ولا جاب بقول اللخمي يستحب لمريد التقرب بطاعة فعلها دون نذر لحديث: 
«لاتنذروا» ؛ ولأنه يعقبه الندم ويأتي به متثاقلا؛ لأنه اختيار له لانقل مذهب» وبناء 
على أن نقيض المستحب مكروه» ومر بحثه. 
وسمع ابن القاسم منع التطوع بالصوم قبل نذره. 
ابن رُشد: ل ور وتراخیه فمنصوص عدده واضح. 
نا هلاه که رو نهس وإلا ففي کونه تسعًا وعشرین أو ثلاثين 
للضي مع ر مل قود الد ف OE‏ 
TT‏ مھ وشرین أو ثلاثین 
CS OES E E‏ 
عن ابن حبيب مع عياض عن ابن الماچِشُون. 
وفيها: بجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يومًا؛ فقال ابن خي هشام: لعله في ما 


1 أخرجه مسلم: 1261/3 في باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيًاء من كتاب النذر» رقم 
(1640(. 
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ابتدأه لغبر هلال. 

السيخ: وني قو ها نظر إلا أن يكون فطره أوله وعلى الأول لو كان فطره لأمر 
الشرع كذي الحجة؛ ففي كونه كذلك وإتامه ثلاثين قولا عبد الحق مع ابن حرز عن 
بعضهم» وعن ابن شبلون مع ابن الكاتب» وعبد الحق عن بعضهم ونصف الشهر إن 
ابتدأه هلاله خسة عشر. 

ومن تلوها كذلك إن كان ثلاثين وإلا ففي كونه كذلك أو أربعة عشر يومًا. 

نقل اللخمي عن المذهب» وعن نقل ابن الماجِشُون تخريج بعض أصحابنا من 
عدم حنث من حلف لا كلمتك قبل مضي نصف الشهر فكلمه بعد عصر الخامس عشر 
ونقص الشهر ورده اللخمي بصحة تعلق عدم الكلام بنصف النهار دون باقيه» 
وامتناعه في الصوم فيجب باقيه قال: والحق أن نصفه في عدم الكلام أربعة عشر يومًا 
وليلة الخامس عشر إلى طلوع الشمس فقط. 

قلتٌ: عزا الشيخ الأول لابن الماجشون, والثاني: لقول ابن حبيب قائلا والأول 
أحب إلينا. 

يخ: وذكر ذلك ابن سحنون عنه» وقال في القول الذي عاب وكذالو حلف 


N Ff 


| 
ليكلمن فلاتًا قبل مضي نصف الشهر فكلمه بعد عصر خمسة عشر» ونقص الشهر لا 
حنث عليه؛ لأن العمل في نصفه الأول على خمسة عشر لاعلى أربعة عشر ونصف في 
نقصه؛ فكذا يكون الأربعة عشر ونصف من الناقص. 

قَلتٌ: ولم حك ما ذكره اللخمي بحال. 

وفيها: ناذر سنة معينة يصومها إلا يوم الفطر وأيام النحر ولا يقضيها ولا 
رمضان» كناذر صلاة يوم لا يلزمه ساعات النهي ثم قال: يقضي ناذر ذي الحجة آيام 
النحر. 

ابن القاسم: قوله الأول أحب إل إلا أن ينوي قضاءها. 

اللخمي: استحب أشهب قضاءها. 

عياض: روى فيها عن أشهب استحباب قضاء اليومين بعد يوم النحر. 

ابن حارث عن ابن كنانة: لا يفطر منها إلا يوم الفطر والنحر. 
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عياض: ولآبي الفرج مثله» ورواه ابن أبي أويس وني جري الخلاف في قضاء 
رمضان والاتفاق على عدمه طريقا عبد الحق عن بعض شَيُوخه مع الأبهري راويًا 
قضاءه» وابن حرز» وظاهر نقل اللخمي مع ابن حرز عن بعض المذاكرين» وبعض 
شيوخ عبد الحق. 

وسمع ابن القاسم: لا قضاء على ناذر سنة معينة ليوم منها كان نذره أبدًا. 

وخرج ابن رسد قضاءه على قضاء رمضان منهاء ولا قضاء لنذر أيام الحيض 
والفطر والأضحى. 

عياض: في المبسوط: من نذر يوم الفطر والأضحى عالما | قضاهما وإلا فلا. 

اللخمي: إن علمه| وحرمته| أو ظن فضل صومه| فلا قضاء. 

رإن طنهم| كسائر الأيام فم قضائه| قولا عبد الملك وغيره. 


ويستحب لعام حرمته| التثرب بصوم كف رة لندره: 

رفي جوب تتابع مطلق النذرء ثالثها: في الشهر والسنة لا الأيام لابن كنانة» 
ومالك واللخمي مع ابن الماجشون» ولو نذر سنة مبهمة» ففي وجوب اثني عشر 
شهرًّا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولا المشهور واللخمي عن 
آمنهت؛: 

الشيخ: في قضاء ناذر سنة مبهمة ما لا يصام منها روايتا المجموعة. 

وفيها يصوم اثني عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح؛ 
فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع. 

عياض : وقيل لا لاندراجه في آيام الذبح لاتصاله بها ومساواته ها في حكم الرمي 
والتكبير لقول ابن حبيب» ولا أيام الذبح الأربعة» وفي المختصر ولا يام منى. 

ونام مأ نذر متتابعًا لازم ولا يقطع التتابع فطر مرض الحضر» والحيض طارئاء 
ولا مبيتّاء ولا فطر ما بيت صومه غابة أو نسياتًا أو غلطًا. 

وفیها: لا یبطله قیئه غلطا ویقض . 

بشولخه عمده ولو بعد فطر : ا وا ا 


ابن عبدوس: روی ابن القاسم يقطعه مرض أهاجه سفره» ولو مرض فيه لغير 
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حر ولا برد فمشكل لخوف إهاجته السفر وكأنه أحب ابتداءه وهو أحب إلي. 

وني قطعه تبييت فطره نسيانًا نقلا اللخمي عن رواية محمد مع السيخ عن عبد 
الك وعن ابن عبد الحكم. 

وجهلا تخريج اللخمي على الأول» وأخذه من قوها: من صام ذا القعدة وذا الحجة 
جهاا يظن إجزاءه أجزأه. 

عياض: جهله غفلته عن أن في الشهر ما لامجل صومه كا بينه في المدنيّة 
والمبسوطة أو ظن جواز صومه كله أما جهله لزوم تتابع صوم الظهار فلا يعذر به. 

الشيخ عن عبد الملك: ظن إكال العدد كالنسيان. 

وناذريوم قدوم فلان إن قدم ليا صام صبيحته واختار اللخمي لغوه» ولو 
نذره أبدًا لأن الليل لا يقبل صومًا والنهار لم يقدم فيه ولو قدم نارًا فالمشهور مع ابن 


القاسم لغوه. 
أّصَبَع وأشهب وابن الماجشُون: عليه قضاؤه؛ قائلا: إن بيت صومه له لعلمه 
دخوله م جزه. 


قال: ولو قدم والناذر مريض قضاه أول يوم صحته ولو قدم يوم فطر أو أضحى 
ففي قضائه تخريج اللخمي على قول عبد الملك وقول أشهب. 

قَلتٌ: يريد: قول عبد الملك في نذره أحد اليومين فقول ابن الحاجب خرجها 
اللخمي على الأولى ليس كذلك» ولو خرج لرد بأن منع صوم يوم قدومه لفوت شرط 
التبييت لا لذاته وني قدومه يوم الفطر فما 

قال اللخمي: ولو كان بيت صومه تطوعًا أو لقضاء رمضان أو لظهار أجزأًه. 

قَلتٌ: في النوادر عن أشهب: لا بجزئه لنذره ولا لما صامه له. 

ولو نسي يومًا معيتًا نذره فقال الشيخ عن سحنون: يصوم أي يوم شاء» وقال 
أيضًا أجزأً يوم الجمعة ثم قال: الجمعة كلها. 

قال ولو نذره أبدا صام الأبد. 

وسمع سحنون ابن القاسم: إن نسي ناذر صوم یوم قدوم فلان يوم قدومه صام 
آخر يام الجمعة. 


الفتصز الفهيي 
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ابن رُشد: يريد: ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أيام ا لجمعة يريد أبدا. 

ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا؛ 
آي: يوم شاء اتفاقا. 

ر 

قلت: ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها. 

وني النوادر ما نصه: ومن العتبيّة قال سحنون:قال ابن القاسم: من نذر صوم يوم 
يقدم فلان بدا فشي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة الجمعة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نذر صوم هذه السنة وهو في سنة مضى نصفها صام 
ائئي عشر شهرًا. 

ابن رُشد: سمع آشهب إن نوی بقيتها نوى وعلى الأول يصوم أحد عشر شهرًا. 

ر مید شل عدد باقی سیر حلفه تسعة وعش . وم او للالن» قولان: على 
قول ابن القاسم وأشهب ني ناذر صوم يوم قدوم فلان فقدم نهارًا. 

وقول اللخمي: القياس لا شيء عليه إلا باقيها؛ لأن الإشارة تعينها كعلي صلاة 
هذا اليوم إن يلزم باقيه» يرد بأن ابتداء السنة متأت فحملها على بعضها مجاز مع يسر 
الحقيقة وابتداء اليوم من حين الإشارة متنع مله على بعضه مجارًا. 
بعینه ثلاثین يومًا. 

ابن عبدوس: روى أبن القاسم من نذر صوم رمضان عامه بالمدينة فمرضه فلا 
شيء علیه» وان شغل عنه صام رمضان قابله با. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: من نذر صوم شوال إن شفي فشفي نصفه صام 
باقيه فقط . 

وسمع ابن القاسم: من نذر الخميس فصام الحمعة يظنه إياه رجو إجزاءه. 

ابن رُشد: کصوم اسیر شوا لا يظنه رمضان. 

الشيخ: روى أشهب وابن القاسم وابن وَهُْب: لا بأس بصوم الأبد لمفطر مامنع 
صومه» وسر ده صالحون. 
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وفطر ناذر الدهر نسيانًا أو لعذر لخو وعمدًا في كونه كذلك» ولزوم كفارة التفريط 
أو الانتهاك قولا سحنون في سماعه عن ابن القاسم معه» وكتاب ابنه. 

ولو لزمه صوم كفارة لصامه» وني لزوم كفارة التفريط قولا سحنون وابن حبيب 
مع روایته فيه» وني صوم من نذر الاثنين والخميس أبدًا لظهاره. 

وكره مالك الوصال ولو إلى السحر: 

اللخمي: هو إليه مباح لحديث: «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»'. 

أشهب: من واصل أساء. 

ابن حبيب: ورد الترغيب في صوم يوم التروية أنه كسنة ويوم عرفة وأنه كسنتين. 
شهب وابن وَهُْب وابن حبيب: فطره أفضل للحاج قوة على دعائه. 

وسمع ابن القاسم كراهة الاجتماع بالمساجد بعد صلاة العصر للدعاء يوم عرفة 
وورد في يوم عاشوراء والرواية أنه عاشر حرم. 

ابن حبيب: فيه استوت السفينةء وفلق البحر وأغرق فرعون وقومه» وولد 
عیسی» وخرج يوسف من الجب» ويونس من الحوت» وتيب على قومه. 

وخرج ابن رُشد صومه تطوعًا قبل نذر على تراخیه وفوره. 

وني صوم الأشهر الحرم المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة وهذاأولى من 
عدها من عامین» وشوال وشعبان خصو صًا يوم نصفه. 

وني الموطا لم أر أحدًا من آهل العلم والفقه يصوم الستة الأيام بعد الفطر يكرهونه 
وخافون بدعته وأن تلحق برمضان. 

الباجي عن مُطَرّف: إنم) كرهه مالك لذي الجهل لا لمن رغب فيه لما جاء فيه. 

ومال اللخمي لاستحباا. 

المازري: عن بعض سَيُوخنا: لعل الحديث لم يبلغه أو م يثبت عنده أو لأن العمل 
بخلافه» وأجاز مالك صوم الحمعة منفردًا. 


(1) أخرجه البخاري: 693/2 ني باب الوصال» ومن قال ليس في الليل صيام» من كتاب الصوم في 
صحیحه» رقم (1862). 


TT 

قول ابن حبيب: «ورود الترغيب فيه» ضعيف لصحة حديث مسلم عن أبي هريرة 
«لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون ني صوم يصومه أحدك»'» 
وإليه مال اللخمى. 

الداودي: م يبلغ مالا الحديث. 

اللخمى: رغب في ثلاثة من كل شهر فقالت عائشة: كان ءَيه لا يعين . 

وروى أبو ذر الأيام البيض الثالث عشر وتالياه. 

واستحب القابسي تعجيلها من أوله وروى الشيخ كراهة تعمد صوم البيض» 
واستحب ابن حبیب صوم آول و انشهر وعاش 96% ەر ین . 

الباجي: قوله أنه صوم مالك ضعيف. 

ابن رُشد: روي عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض وكتب إلى هارون الرشيد 
بحضه على ذلك وإنم) كرهه في هذه الرواية لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل 
3 
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فليفطر» ومسلم: رقم (1144) في الصيام» باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداًء وأبو داود: رقم 

2420 ) في الصوم» باب النهي آن بخص يوم الجمعة بصوم» والترمذي: رقم (743) في الصوم» 
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. 

(2) أخرجه مسلم: رقم (1160) في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وأبو داود: 
رقم (3453) في الصوم» باب من قال: لا يبالي من أي الشهرء والترمذي: : رقم (763) في الصو 
باب ما جاء في صوم ثلاثة آيام من كل شهر» ولفظه: «آگان زول اله ا تضوم ن كل شهر 
ثلائة أيام؟ 

قالت: نعم. 

قلت ها: من أي آيام الشهر كان يصوم؟ 

قالت: م يكن يبالي من أي آيام الشهر يصوم». 
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حاجته فلا باس أن تصوم. 

فت راهان افا فا ان و ات ا ا 

ا رشا وكذاأم الولد والسرية. 

الباجي: من صام منهن ولو دون إذن م جز فطره. 

وانظر هل للزوج والسيد إفطارهن مع عدم الإذن» والمعرفة با لحاجة بعد التلبس 
بالصوم. 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم لا يمنع زوجته النصرانية من صومها مع أهل دينهاء ولا 
یکرهها على آکل ما يجتنبونه. 

وسمع ابن القاسم للعبد الصوم دون إذن ربه إن لم يضر به. 

ابن رشد: وكذا أمة الخذمة. 

الباجي: قال ابن شعبان. 

قيل: لا جوز صوم العبد دون إذن ربه» وإن لم يضر به وبه أقول. 


CR 
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ف. لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يومًا وليلة» 
سوى وقت خروجه لجحمعة أو لمعينه الممنوع فيه ٠‏ 


١‏ قال الرّصاع: قوله: (لزوم) اللزوم هنا بمعنى الإقامة» وهو أعم من لبث في (مسجد) أو غيره ولذا 
قيده بمسجد مطلق» وأخرج به اللزوم في مسجد مكة للمجاور بها أو غير المسجد وقوله: (مباح) 
يخرج مسجد الدار؛ لأنه لا يعتكف فيه» وقوله: (لقربة) احترز به ما إذا كان ملازما لا لقربة» وقوله: 
(قاصرة) أخحرج به المتعدية؛ لأنها لا تكون في الاعتكاف» ومن لازم ها لا يصدق عليه أنه معتكف 
وبا اعترض الشيخ: على ابن الحاجب» وقوله: (بصوم) الباء للمصاحبة والصوم ركن فيه أو شرط 
على المشهور» وأخرج به إذا لازم المسجد بغير صوم» ويخرج به الجوار بمكة» فإنه لا يشترط فيه 
صوم» وقوله: (معزوم). صفة للزوم؛ لأن اللزوم بمعنى الإقامةء والإقامة أعم من أن تكون بنية 
العزم على الدوام فلذا خحصص اللزوم» وقوله: (يوما وليلة) متعلق بدوامه» وهو أقل الاعتكاف على 
ما وقع في كلام ابن الحاجب في نسخة ابن عبد السلام» ونقل ذلك عن غير واحد من آهل المذهب» 
ووقع في نسخة من ابن الحاجب وأقله يوم وقيل: وليلة في رواية عنه فعرف الشيخ على الأول 
فلعله عنده المشهورء وانظر كلام اللخمي وابن رسد وابن فرحون. 

(فإن قلت): وهل يصح تعلقه باللزوم معنى. 

(قلتٌ): ذكر بعض الفقهاء أنه يصح ذلك» ويكون التقدير لزوم المسجد يوما وليلة معزوم على ذلك 
اللزوم يوم وليلة» ويكون اللزوم المراد به اللبث» ولو رد بعض الحاضرين سؤالا حاصله ماسر ذكر 
الدوام ني رسمه» ولو حذف لصح المعنى عليه وأجبت عنه بني ظهر لي أنه لا بد من ذكره لإخراج 
ما ذكره؛ لأن العزم متعلقه دوام اللزوم لا اللزوم وما يتم الإخراج للصور إلا به وكذلك ما أورده 
على ابن الحاجب إنما يتم بذكر ذلك والله أعلم وقوله: (سوى وقت خروجه لجمعة) استشني تف 
هذا ليخرج هذه الصورة» وما بعدها من (دوامه يوما وليلة) فكأنه قال: معزوم على الدوام في 
الملسجد يوما وليلة إلا فيا ذكرء فإنه لا يعزم على الدوام فيه» ولو لم يزد ذلك لكان إذا حرج في حالة 
خروجه يقع النقض به كا اعترض على ابن الحاجب» وأورد بعض الحاضرين إنه إذا خرج للجمعة 
على المشهور بطل اعتكافه فلا يصح الاستثناء إلا على الشاذ» ووقع الجواب عنه» وإنه غير مقنع 
وقوله: (لو لمعينه الممنوع فيه) الذي في نسخة الشيخ لمعينه بالياء المشددة والنون وريت في نسخة 
أخحرى لمعنيه بتشديد الياء بعد النون والمراد على هذا المعنى المقصود من الحاجات للإنسان والحاجة 
على قسمين منها ما يمنع في المسجد ومنها ما مجوز» فإذا خصص ذلك بالصفة والضمر المتصل ب 
(فيه) يعود على المسجد وعلى النسخة الأول المعنى الذي يتعين عليه فيه الخروج» ويضطر إليه ما 
هو نمنوع في المسجد كالبول والغائط والجحنابة إذا احتلم فيجب الخروج للغسل وللحيض وللمرض 
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أو جنون أو إغماء حتى يزول المانع من المسجد» ويخرج لشراء طعامه الضروري به» ولا يبطل 
اعتكافه؛ لأن ذلك كله لا يجوز في المسجد, وأما الأكل الخفيف فلا يخرج له» وكذلك النوم وها 
قریبتان معئی. 

(فإن قلت): هل عرف السيخ: الاعتكاف الصحيح أو ماهو أعم. 

(قَلتٌ): يظهر أنه حد ما هو أعم وابن الحاجب ما هو أخص ولذا زاد ني حده كافا إلخ» ولم يذكر الشّيخ 
هنا ما یدل على مراعاته بوجه» ونا ذکر شروطه وأرکانه» ول یذکر کافا عن موانعه. 

(فإن قلت): ما بال الشيخ اعتبر ماهو أعم» وني الصوم راعى ما هو أخص. 

(قُلتُ): في الصوم أتى برسم أعم ثم ذكر ما يدل على الخصوص» ول من زاد ا لخصوص أن يزيد في الرسم 
افا عن ادمات ارط 

(فإن قلت): م يعترض الشّيخ: على ابن الحاجب بقول المدَوّنة إذا سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد 
اعتكافه مع أنه قصد الحد الصحيح» ولا يقال لعله قصد الحد الصحيح على قول» ولم يقصد 
المشهور؛ لأنه اعتبر قيود المشهور كالمسجد» وفيه حلاف والصوم» وفيه خلاف وغير ذلك. 

(قَلتُ): م يظهر جواب والثه أعلم. 

(فإن قلت): ولم يعترض عليه الشيخ أيصًا بعدم اطراده إذا اعتكف في مساجد البيوت» وهو ليس 
باعتكاف شرعي على ما نصوا علیه» ولذا زاد ني حده مباح. 

(قَلتٌ): أشار إلى العهد في الألف واللام في المساجد المطلقةء وهو الحقيقية ومسجد الدار لا يطلق عليه 
مسجد بالإطلاق فحمل على المجاز فيه للتقييد» ولذا لم يعترض ذلك» وفيه نظر لا بخفى لورود 
سؤال يقال فيه إن صح ذلك فلا يحتاج الشيخ لوصف المسجد بالإباحة بل يقول كا عبر ابن 
اخ 

(فإن قلت): الاعتكاف قربة والصلاة قربة والصيام قربةء والشّيخ: صير الجنس في هذه الأمور ختلف 
(كذا) فقال في الصلاة قربة وقال في الصيام عبادة وقال هنا في الاعتكاف لزوم مسجد فلا بد من 
مناسبة» وسر عدول» وسر التخصيص. 

(قلت): آما الصلاة فقد قدمنا إن القربة والعبادة متقاربان إلا أن القربة أخصر لفظا فعدل إليها كا جرت 
عادته» وتقدم في الصيام أن الصواب أن يقع التعبير فيه كا في الصلاةء وأما الاعتكاف» فإن) عبر 
باللزوم؛ لأنه جنس أقرب للاعتكاف وأصله لخة اللزوم وني الشرع حقيقة في لزوم خاص وعدل 
الشيخ عن لفظ ابن الحاجب في قوله للعبادة إلى قربة لما ذكرنا ويتأكد السؤال عليه ني الصوم. 

(فإن قلت): نقل الشّيخ هنا عن القاضي أنه قال الاعتكاف قربة وهذا حكم من أحكامه والحكم لا يصح 
التعريف به لتوقفه على معرفة حقيقة المحدود وإذا صح ذلك فيقال في الصلاة كيف صح التعريف 
بالقربة وصيرت جنسا للصلاة مقيدة ب) ذكر معها. 

(قلتٌ): ليست القربة في حد الصلاة محكوما بها بل المراد ذكر جنسها الأقرب ماء ولماعرف ابن 
الحاجب: الاعتكاف بقوله لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائ) كافا عن الجاع ومقدماته يوما 
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فما فوقه بالنية قال السيخ تطته يرد بحشو المسلم والنيّة وا لجاع لإغناء العبادة والمقدمات عنها يعني؛ 
لأن ذلك يدل عليه بدلالة الالتزام» وهذا واقع في كلام شيخه فهو مسبوق به وكذلك قوله: ويبطل 
طرده وقع في كلام شيخه أيصًا ما يومئ إليه» وقول الشيخ: وبأن حال من اعتكف إلخ هذا م يشر 
إليه الشيخ ابن عبد السلام» وهو اعتراض حسن أدار فيه التقسيم في الخارج للحاجة إذا كان 
معتكفاء فإن صدق عليه أنه معتكف فالرسم غير منعكس لعدم وجود لزوم المسجد فيه» وإن | 
يكن كذلك وأنه غير معتکف فإِنه یبطل عکسه أيصا باعتکافه سائر الیوم سوی وقت الخروج؛ لأنه 
ل يلازم المسجد يومًا كله لخروجه في الزمن المذكور» وهو معتكف شرعًاء ولم يصدق فيه الرسم. 

قال الشيخ: ويبطله إلخ. 

(فإن قلت): هذا هل هو راجع لإبطال طرد الرسم أو لإبطال عكسه. 

(قَلتٌ): يظهر أنه لإبطال العكس؛ لأنه أراد أن يحقق أن ثم صورة من الاعتكاف ولا يصدق الحد عليهاء 
وهي داخلة في رسمه وغير داخلة في رسم ابن الحاجب» وما ذاك إلا آنه م يزدالعزم المذكورء 
والضمير في اليوم المضاف إليه يعود على الاعتكاف فكأنه قال: يبطل عكسه حال من أتم يوم 
الاعتكاف قبل تمامه وقبل تمامه معمول للحال ومعناه أن من أتم يوم الاعتكاف بلزوم المسجد 
فحالة لزوم المعتكف من طلوع الفجر إلى الزوال يصدق عليه أنه معتكف شرعًا وانظر حد الصوم 
هل يرد هذا عليه. 

(فإن قلت): ما بال الشيخ: خص الجحمعة بالذكر في الاستلناء وترك ما يوافقها كالخروج لتمريض 
الأبوين. 

(فُلتٌ): لعل ذلك يدخل في قوله معينه إلخ بخلاف ال جحمعة فتأمله فيه نظر. 

(فإن قلت): ما سر كون الشيخ: عدل عن قوله يوما وليلة ولم يأت با ذكر ابن الحاجب. 

(قلت): لأن اليوم والليلة لا بد منهما ني مسمى الاعتكاف كا قدمنا قبل في كثير من النقل ولفظ ابن 
الحاجب لا يدل عليه» وهو أخصر منه فكأنه يقول يلزمه إذا لازم المسجد بشروطه يوما أن يصدق 
عليه آنه معتكف وليس كذلك؛ لأنه أتى بجزء الاعتكاف لا بكل الاعتكاف والجزء غير الكل فهذه 
صورة نقض عليه في عدم طرده بقوله يومًا ف فوقه فلذا. 

قال الشيخ #اك: يومًا وليلة؛ لأن قوله فما فوقه يجوز الاقتصار على اليوم» وقد اعترض عليه قبل بأنه غير 
منعكس ني طرفي تقسيمه» وأورد الشيخ: على ابن الحاجب في غير هذا الكتاب أن اليوم إن ريد به 
النهار فيلزم عليه آنه إذا زاد على النهار شيًا صح فيه الاعتكاف مع اليوم» وإن أريد به الدورة فيلزم 
أنه لا بد من الزيادة على الدورة. 

وأجاب الشيخ سيدي عيسى: بأن ذلك لا يلزم مثل قولك فصاعدًا. 

(قلتٌ): وني ذلك خلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره» وهو أنه إذا قال بع هذا بعشرة فصاعدا إذا باع 
بعشرة هل يخرج من العهدة أم لا بد من الزيادة فجواب الشّيخ سيدي عيسى: يجري على أنه لا 
يحتاج إلى الزيادةء ويكون التزم أن اليوم المراد به هو الدورة في كلامه فتأمله وفيه بحث. 
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وقول ابن الحاجب: لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صات] كافًا عن الجاع 
ومقدماته يومًا فما فوقه بالنيّة؛ يرد بحشو المسلم المميز والنيّة والجماع لإغناء العبادة 
والمقدمات عنها؛ ويبطل طرده بلزومه لمجرد العبادة المتعديةء وبأن حال من اعتكف 
يومًا خرج فيه لحاجة الإنسان حين خروجه - إن كانت اعتكافا- أبطلت عكسه؛ لعدم 
لزومه حینئذ» وإلا بطل باعتکافه سائر یومه غير وقت خروجه» ویبطله حال من اتم 

يومه قبل تمامه. 

وقول ابن عبد السلام ذكره الصوم في قيود الرسم يشعر أنه ركن يرد بأن قيود 
الرسم لا تلزم ركنيتهاء لجواز أنها أو بعضها خاصة» وأكثر عباراتهم أنه شرط. 

القاضي: هو قربة كالشيخ: نفل خير. 

الكاني: في رمضان سنة» وفي غيره جائز. 

العارضة: سنةء لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل. 

ابن عبدوس: روی ابن نافع: ما رأیت صحابًا اعتکف» وقد اعتکف عب حتی 
قبض وهم آشد الناس اتباعًاء فلم زل أفکر حتی أخذ بنفسي آنه لشدته نهاره ولیله 
سواء» كالوصال المنهي عنه مع وصاله عه فأخذ ابن رُشد منه کراهته. 

مالك: فيصح من المسلم عاقل التقرب» والزوجة وذو رق كغيرهماء ويفتقران - 
غير المكاتب فيا لا يضر بربه- لإذن الزوج والسيد. 

وفيها: إن آذن هيا فليس له قطعه إن دخلا. 

ابن شعبان: له منعھ) ما م یدخلا. 

ورواه اللخمي في منعه الإحرام بعد إذنه قبله» واختار خلافه. 

واحتجاجه بأنه سقط حقه كقوله: أنت حر اليوم من هذا العمل؛ فإنه لا 
یستعمله. قال: وهو في احج أبین لعظم ثوابه» یرد بمنع لزومه إسقاط عمله؛ لأن كل ما 
للعبد لربه انتزاعه مالم يتعلق به حق لغير العبد» و م حك عياض عن مالك إلا نقيض 
قول ابن شعبان في الاعتکاف. 

وفيها على الأمة والعبد قضاء نذرهما قبل عتقه| بعده» ويجزئه| فعله بإذنه قبله» 
ولو منعه ربه اعتكاقا التزمه على نفسه؛ لزمه إن عتق» كقول مالك في من نذرت مشيًا أو 
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صدقة؛ لربها منعهاء فإن عتقت لزماها إن بقي ماما بيدهاء وفي عتقها إن حلفت بصدقة 
ماطها؛ لزمها إن حشت. 

ابن القاسم: إن رده رها بعد حنثها؛ م يلزمها. 

فقال بعض الأندلسيين: تناقض؛ وفرق القرويون بأن مسألة السقوط في مال 
معين» ومسألة اللزوم في غير معين؛ لقوله فيها: إن بقي ماها بيدهاء» كقول سحنون: إن 
رد ركفا ما قط و إلا فا 

وقيل: رد في مسألة السقوط صدتتهاء وفي مسألة القضاء إنفاذها. 

عياض: وقيل تم الكلام بقوله منعهاء وما بعده ابتداء. 

قلتٌ: استدلاله يمنع ابتداءه» والاستدلال بشرط بقاء ماه بيدها على عدم التعيين 
ينتج العكس» والصواب لا تعارض» فلا تناقض» ولا حاجة لفرق؛ لأن مسألة اللزوم 
م يذكر فيها راء بخلاف مسألة العتق حسبما تقدم من نصها. 

وقول ابن رُشد: ليس في مسألة الاعتكاف بيان؛ لأن لا رد فيها وهو معناهاء 
وتأويلها بعضهم على أن معناها بعد الرد لا يصح؛ لأن المعلوم من أقواهم في عطية 
الزوجة لا يلزمها إن زالت العصمة بعد رد الزوج إن بقي المال بيدهاء وحجر السيد 
أقوى من الزوج بعيد لظهور نصها في أن لا رد. 

ابن محرز: عارض أشهب ابن القاسم في قوله بأن السيد إن حلل عبده من إحرام 
sS‏ 


م کف لی نع إلا بعده» فلو تقدمت منعته» ولو نذرت شهرًا معيتًا ثم 
لزمتها aA E aE E e‏ وخروجها له لتقدم 
نذره أول قولي الصقلي وثانيه) 

قلتٌ: الأول: مقتضى قول ابن القاسم فيها من غر بعثار دابته في حمل دهن من 
مصر إلى فلسطین فعثرت بالعریش ضمن قیمته به. 

والثاني: مقتضی قول غیره قیمته بمصر؛ لانه منها تعدى. 

والمعروف لزومه المسجد مطلقًا. 

ان رش خد وول او ا 
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وني کون هراو ا 

نص القبس مع ظاهر المقدمات والإكال والذخيرة. 

اللخمي: في استحباب عجزه عن رحبته وعكسه» ثالثها: سواء؛ لرواية ابن 
عبدوس ل أره إلا ني عجزه» ورواية ابن وَهْب لم ره إلا في رحبته» وها. 

قَلتٌ: نصهانفي اول باب: لا باس به ني رحابه وني آخره ولیعتکف في عجزه؛ 
فظاهرها کالأول. 


قال: وني جواز ضرب الأبنية في رحابه قولان: ها ولابن وَهُب. 

الباجي: رحابه صحنه. 

الوطاً: لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار. 

ا لجلاب: ولا في بيت قناديله ولا سقائفه. 

قَلتٌ: لعلها التي لا يحوزها غلقه. 

ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهرء لا أعرفه. 

الشّيخ: روى ابن عبد الحكم أكره دخوله بيت القناديل يعتزل فيه للصلاة» ومن 
اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة. 

الباجي: في إباحة أذانه بالمنار» ومنعه روايتان. 

وفيها: كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد, واختلف قوله فيه 
وفي صعوده المنار فقال مرة: لاء ومرة: نعم» وجل قوله ورآیي کراهته. 

أبو عمر: في جوازه في كل مسجد وقصره على مسجد الجمعة روايتان. 

عياض: زاد في رواية ابن عبد الحكم أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة. 

الباجي: إن كرهه ني مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه. 

اللخمي: إن اعتكف به فأخذته الجمعة في اعتكافه خرج إليهاء وني بطلانه وتقامه 
بالجامع» ثالثها: بمكانه الأول لرواية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبدالملك. 

ابن زرقون: من أخذته الجمعة فيه خرج إليهاء وفي بطلانه وصححته با لجامع» 
ثالثها: إن اعتكف ما تأخذه فيه» وإن اعتكف ما لا تأآخذه فيه فمرض فخرج» ثم صح» 
فرجع فأخذته فيه بنی للمشهور» ورواية ابن الجهم وعبد الملك. 
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وروی ابن رُشد: لا يصح في مساجد البيوت ولا لامرأًة. 

وفيها: لا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتهاء إن الاعتكاف في المساجد العامة. 

شر ج خاجة اللأنسان: 

الباجي: يستحب كونا في غير داره. 

وقال ابن کنانة: لا يدخل بیته ویتوضا في غیره. 

الشيخ: روى ابن نافع يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان» فإن دخل 
أسفله وأهله في علوه؛ فلا بأس. 

وفيها: أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله» وكان من مضى يتخذ بيتّا قرب المسجد 
غير بيته» ويخرج الغريب حيث تيسر عليه» ولا أحب بعده. 

وإطلاق لفظ ابن الحاجب:ولو بعد خلافها ولا أعرفه. 

الباجي: بستحب أن يستنيب من يشتري له ما لا بد له منه» فإِن تعذر جاز 
خرو جه له. 

أبو عمر: إن حرج لشراء فطره أو غسل جنابته أو لجنازة أب أو ابن لا قائم ا 
غیره؛ ففي ابتدائه روایتان. 

اللخمي: على قول عبد الملك يفسده خروجه للجمعة يفسده لطعامه. 

قَلتٌ: هذا خلاف ما نقل عنه في الجمعة. 

وسمع ابن القاسم لا يعجبني خروجه لأخذ طعامه من بيته» ولا بس أن يغتسل 
حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردًا ولغير ذلك. 

وتخريج اللخمي منع خروجه لغسل الجمعة على منعه لصلاة العيد يرد بأن غسل 
ا لجمعة تبع هاء وهي من فعل الاعتكاف» بخلاف صلاة العيد. 

وفیها: لا ینتظر في خر وجه لغسل جنابته جفاف ثوبه» واستحب أن یکون له ثوب 
آخر. 

وروى ابن نافع: لا يعجبني إن أجنب أول الليل ن يؤخر غسله للفجر. 

قلت: تعجيله واجب؛ لحرمة مقام الجنب بالمسجد. 

الشیخ: روی ابن وَهُب لا يعجبني دخوله الام لغسل جنابته لبرد الشتاء. 
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وفيها: لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم جد كافيًّاء ثم قال: لا أراه» وأحب أن 
لا یعتکف حتی یکمل حوائجه. 

قال عنه ابن نافع: لا يخرج لشراء طعام ولا غيره. 

ابن رُشد: إنم) اختلف قوله با لجواز والكراهة لمن لاجد كافيًا في ابتداء اعتكافه» 
فإن دخل فلا كراهة ني خروجه لذلك» ولا یبطل اعتکافه اتفاقًا. 

قَلتٌ: هذا خلاف متقدم رواية أبي عمر وتخريج اللخمي وقوله:اختلف قول 
مالك: فمنع خروجه له مرة ولو مع الضرورة» وأجاز مرة مع القدرة على استعداده. 

الباجي: ويأكل بالمسجد فإن خرج له أو لصلاة؛ بطل اعتكافه. 

الشيخ عن المجموعة: كره أن بخرج له بين يدي المسجد ولا بأس به داخل المنارة 
ویغلق عليه بابا. 

وفيها: لا بأس أن تأكل معه زوجته بالمسجد وتصلح رأسه» ما ل يتلذذ منها ليد 
أو نهارًا. 

الصقلي: يريد: ويخرج ها رأسه من باب المسجد. 

وروی ابن نافع: لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده. . 

اللخمي: روى العتبي: يؤديا به» وتنقل عنه. 

ابن حرز: كذي عذر المرض وغيره. 

قال: والأولى أنه كغائب» وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة. 


وسمع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه. 

ابن رُشد: لأنه لا یفوت» وبر ها یفوت. 

وني الموطا: لا جرج لجنازت). 

ابن رُشد: لأنه غير عقوق» ولا بخرج لعيادة مريض. 

الشيخ عن ابن القاسم: ولا لعلاج عينيه» وليأته من يعالجه. 

وفيها: لا يعود بالمسجد مريصًاء ولا يقوم به ليعزي أو بہنئ أو ينك إلا أن 
یغشاه بمجلسه» ولا باس أن ینکح ویتطیب» ویبیع ویبتاع ما خف من عیشه» ونقله ابو 


عمر بإسقاط: من عيشه. 
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الجلاب: لا يبيع بالمسجد. 

وفيها: ولا يأخذ من شعره وأظفاره» ولا يدخل إليه لذلك حجامًاء وإن جمعه 
وألقاه» وإن) كره ذلك لحرمة المسجد. 

الشيخ عن ابن حبيب: أما طب وحلق شعر» وقص ظفرء وقتل دواب» وعقد 
نکاح له أو لغیره» فلا يحرم عليه في مجلسه» إلا آنه یکره له الاشتغال بشيء من هذا. 

وقول ابن عبد السلام: ظاهره إباحته في المسجد لخير المعتكف؛ يرد بمنعه» ولا 
يوهم ذلك إلا من مفهوم يكره له الاشتغال بشيء من هذه» فيدل على نفي الكراهة 
لغيره» فيرد بأن المفهوم هو ثبوت نقيض يكره الاشتغال بشيء من ذلك لغير المعتكف› 
وهو أعم من ثبوت كل ماذكر أو بعضه وحرمة الباقي أو كراهته» كمفهوم يكره 
للمعتكف القيام لعقد النكاح بالمسجد وتزويقه. 

وروی ابن نافع: ولا حکم إلا في] خف» وابن وَهْب: لا باس أن يتزين بالحلي. 

وني قصر عمله على الصلاة والقراءة والذكر وعمومه في عموم كل عبادة 
اللشهور»وقول ابن وَهُب» وفيها: لا يعجبني آن يصلي بمكانه على جنازة. 

ابن نافع عنه: وإن اتصل به المصلون عليها. 

وفي المعونة: جوازها به. 

وني أذانه بالمسجد طريقان. 

اللخمي: جائز. 

عياض : إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج 
إلى بابه؛ كره» وإلا فظاهرها جوازه وكرهه في العتبية. 

فضل: اختلف قول مالك فيه. 

مَطَرْف: له أن يؤم. 

عیاض: روی ابن وضاح عن سحنون: لا جوز أن يوم في فرض ولا نفل» ثم قال 
إن كان لا يمشي مع المؤذنين؛ فلا بأس. 

الإكمال: منع سحنون إمامته في فرض أو نفل في أحد قوليه» وكذا آذانه في غير 
ا 
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وفيها: أكره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين؛ لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل. 

وفيها: لا يجلس مجالس العلماء» ولا يكتب العلم إلا ما خف» وتركه أحب. 

ا لجلاب: لا بأس أن يكتب بالمسجد ويقرئ غيره القرآن بمو ضعه. 

ابن العربي: كل ما جاز في المسجد جاز له من علم وتدريس» إن) ا لحلاف في ما 
بخارجه. 

والمذهب أن الصوم شرط له» وأسقطه ابن لبابة» وعلى الأول؛ يكفي في تطوعه 
کونه في واجب رمضان أو غیره» وني کون منذوره كذلك ولزوم صوم له. 

نقلا الصقلي مع ابن حارث عن ابن عبد الحكم وسحنون مع ابن الماجشون وعزو 
الباجي الأول لمالك تعقبه ابن زرقون: بعدم وجوده له. 

ولم حك اللخمي غير الثاني وقيده بكون الناذر نوى له آنه لايكون إلا في صوم 
غير واجب» ولو علم صحته في واجب أو جهل شرط الصوم فيه؛ صح فيه في واجب» 
وقول ابن القاسم فيها: إن حاضت ني شعبان ناذرة عكوفه وصلت قضاء‌ها بيا اعتكف 
وإلا ابتدأت؛ ظاهره الأول. 

ولو منع مرض صومه فقط؛ ففي بقائه بمعتکفه وخروجه حتی يصح قولا القاضي 
مع تخريج اللخمي على قوها: إن صح أو طهرت» ورواية المجموعة. 


[باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد] 
وتخرج منه لطرو حيض أو مرض يمنعه آو إغماء أو جنون: 
رجعا لحينه) قبل الغروب وتخريج اللخمي على رواية المجموعة. 
التونسي: ظاهر قول ابن القاسم فيها: إقامته ليلة الفطر بالمسجد» وهو يقول لا 
يقيم به يومه لامتناع صومه وأيام الذبح ولياليها لمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض 
ثم صح كليلة الفطر وصومه. 


(1) قال الرصاع: ويضاف له ما ذكر من خروجه لحاجة الإنسان وهو ظاهر. 
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وروى ابن القاسم: من صح قبل يوم الفطر فرجع لتمامه بعده لا يثبت فيه 

وروى ابن نافع: يرجع بعد صلاة العيد» وذكر التونسي عن عبد الملك في عيد 
الأضحى: كمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض ثم صح؛ ففرق ابن حرز لخوف إيهام 
صوم يوم الفطرء والتونسي بعدم قبوله الصوم. 

عياض واللخمي: تناقض وأخذه منه صحة اعتكاف من تعذر صومه لكبر أو 
عطش؛ یرد بانسحاب حکم الصوم قبله وبعده علیه. 

ابن حارث عن ابن عبدوس: آخذ سّحنون برواية ابن نافع» وقال عنه ابنه: لا 
يخرج لصلاة عيد. 

الجلاب: لو اعتكف خْسًا من رمضان وخْسًا من شوال خرج يوم الفطر باقيًا عليه 
حرمة العكوف ويرجع قبل الغخروب. 

وقال عبد الملك: لا بخرج ويومه كليل. 

وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولو طرأً ما يمنعه الصيام فقط دون 
الملسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر؛ ففي لزوم المسجد ثالئها:المشهور 
يخرجان» فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدا. 

قوله: مشكل غاية؛ لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض كالمريض؛ وإنا الخلاف 
في لزوم المريض وني عودها للمسجد لا ني لزومها له. 

وإطلاق اللزوم على العود جاز بعيد» واستعال اللفظة في حقيقتها ومجاز يرد بمنع 
نفي اللزوم عنها؛ لأن لزومه ماهو نقيض مفارقته» وهو متصور فيهاء فكونه في 
المريض مستصحبًا حسّا وحکا وفيها حك فقط؛ لا يكذب قولنا هو لازم ههاء فلا 
يكون جارًا» فلا بعد ولا جمع بين حقيقة ومجاز» وبأن ظاهر قوله وضوح تصور الأقوال 
الثلاثة بعد ارتكاب ما ذكر من المجاز المذكور ولا يتضح؛ لأن الثالث هو الأول فيهاء 
ويتصور باعتبار تعميم قوله بم يمنعه الصيام في الصورتين وفي المرض المانع المسجد 
وتقريرها: 

الأء .: بقاء ذي المرض مانع الصوم فقط ورجوع ذي المرض المانع المسجد 
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والتي طهرت؛ لاڈ شتراك الكل في منع مفارقة المسجد» وهو معنى اللزوم. 
الثاني: خحروج الأول وعدم رجوع الآخرين 


الثالث: خروج الأول ورجوع الآخرين 
[باب مبطل الاعتكاف] 

وتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا(: 

ابن رُد: اتفاقًا. السيخ عن ابن القاسم: ولو سهوًا. 

عياض: اتفاقاء وني المقدمات شذ قول ابن لبابة :يصح الاعتكاف بخير المسجد 
ولا يلزمه ترك المباشرة إلا فيه. 

وشك اللخمي في بطلانه بذلك بوجود اللذة خلاف إطلاق مُطَرّف وقبوله. 

ارش : كظاهرها. 

أبو عمران: وطء المكرهة كالمختارة. 

الصقلي: والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو. 

عياض : وتقبیله مکرهًا لغو إن م يلتذ. 

ابن حرز: في إبطاله الكبيرة كقذف وشرب قليل خر قولا البغداديين والمغاربة. 

أبو عمر: روى الأول ابن خويز مندادء وفيها: إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر؛ 
فسد اعتكافه» فقال الأولون: إنه للكبيرة» والآخرون: لتعطيل عمله. 

ابن حرز: وعلیه لو سکر من لبن آدخله على نفسه؛ أفسده. 

اللخمي: إن علم آنه يذهب عقله» قال: ويفسده شرب قليل خمر لا يسكره. 

على رواية حمد: إعادة صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاءه في بطنه وعلى رأي نجاسة 
عرق شارب الخمر؛ لبطلان صلاته تلك المدة ويبني بعد ذهاب ذلك على ما مضى من 
عکوفه. 

فلت ق با نظ لاه إفساد جد واللاتضن رها وق فر اها 


(1) قال الرّصاع: هذا متفق عليه وهو ظاهر. 


OSES SHOKRI 


مدة خروجهافي منع لذة الرجال بالقبلة والجسة لاني منع التصرف وعمومه إلافي 
المسجد فقط سباع أبي زيد ابن القاسم وقول سحنون. 


[ ا 


¥ 


اا ا راء كك فاده عدا مط ا واا ر فط 

الغذاء ٠‏ وبه يقضي ثانيًا إن کان من رمضان. 

الباجي: أو واجب غيره» وإن كان في نفل ففي عدم قضائه نقل الباجي عن ابن 
الماجشون مع ابن رسد عن ابن سحنون» ورواية ابن زرقون مع ظاهرها عنده» وابن 
رسد عن ابن القاسم قائلا بشرط اتصاله. 

الصقلي: قول ابن حبيب لا قضاء خلاف قول مالك ويجحتمل الوفاق. 

ونقل ابن الحاجب سهو غير الأكل كآكل وهمٌ» وما مرض فيه من نذر مبهم أو 
رمضان قضاه ومن غیره في قضائه» الثها: إن مرض بعد دخوله لابن رُشد عن رواية 
ابن وَهُب فيها وسحنون وتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها. 

وفيها: إن مرض شعبان ناذر عكوفه؛ م يقضه» ومن نذرت عكوف شعبان 
فحاضت فيه وصلت القضاء با اعتكفت فيه وإلا ابتدأت. 

قال سحنون: هذه مختلطة والأصل لا قضاء. 

وفرق ابن عبدوس با مر» وقاله أبو مصعب وغيره: بأن قضاء الحائض على قضاء 
ناذر ذي الحجة أيام النحر؛ لأن تكرر الحيض يصيرها كناذرة أيامه» ومال إليه الطابثي 
ووفق أبو تمام بأن معنى وصلت قضاءها: أي: اعتكاف ما بقي من الشهر لا أيام 


قال الرّصاع: شار: إلى ما يوجب ابتداء أيام الاعتكاف كلها فإذا أفسد بعض الاعتكاف عمدًا 
وجبت عليه إعادته مطلقًا؛ أي سواء كان بالأكل لو بغيره نما يفسده وإن كان ناسيًا ني غير الأكل 
كذلك» وأما إذا كان الأكل نسياناء فإنه يقضي ويبني على ما قدم على تفصيل بين رمضان وغيره وهو 
ظاهر. 
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وشرط منافيه لغو: 

عبد الحق عن بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم یلزمه إلا بدخوله فیبطل شر طه 
والخارج منه ني السواحل والثخور نوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائلا: لا يعتكف 
في زمن خوف ولا يدع ما خرج له من غزو. 

اللخمى: إن ابتدأ في آمن فكمرض» وخروجه لطلب حق يبطله. 

وفي ابتداء من آخرجه قاض ححق واستحبابه روایتا: 

ابن القاسم وابن نافع فيهاء وفيها: لا ينبغي إخراجه إلا أن يعتكف لددا. 

فلت کو ها لا بر افد ج ترام إن قرت حال رمن أ اء انا 

وقول ابن الحاجب: ما اختلف في إمجابه الكفارة اختلف في إمجابه الاستئناف. 
نقضوه وحر بالوطء ناسيًا لإ جابه الاستعناف اتفاقًا. 

وقوله: وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه؛ نقضوه بمذي 
القبلة والمباشرة. 


ابن رُشد: ني كون أقل مستحبه يومًا وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب وغيره. 

ابن حبيب: وأعلاه عشرة. 

ابن رُشد: وعلی آنا أقله؛ أكثره شهر ویکره ما زاد عليه. 

قال: وقول مالك مرة أقل الاعتكاف يوم وليلة ومرة عشرة؛ آي: أقل مستحبه لا 
واجبه؛ إذ لا يلزم من نذر اعتكاف أقل من العشر العشر اتفاقاء وناذر مبهمه يلزمه على 
الأولى يوم وليلةء وعلى الثانية عشر. 

المازري: قولا مالك فيمن نذره مبهيًا ولا حد لأكثره ولا لأقله لمن نذره. 

آبو عمر: روى ابن وَهْب أقله ثلاثة أيام. 

اللخمي: ما دون العشرة كرهه فيهاء وقال في غيرها: لا بأس به وجب بالنذر 
وآقله بابتدائه وغیره به مع النية. 

الشيخ عن عبد الملك: لا بها فقط. 

وقول ابن العربي: "نذر الكافر لا يلزم إجاعًاء وقوله عله لعمر حين قال نذرت 


اعتكاقا في الجاهلية: «أوف بنذرك)'؛ لأنه نواه وعزم عليه 
وكل عبادة يتقرب مماالعبد تلزمه بمجرد الي العازمة الدائمة كالنذرفي 
العبادات " كالنص في لزومه بمجرد النة. 
قال عبد الملك وسحنون: لو ابتدا خْسًا بقین من رمضان ناويا ْسًا من شوال آو 
٠‏ 2 2 ۴ ۶ 
قلت: يناقضان بقوها: لو خرج ناويًا سير عشرين ميلا وإقامة أربعة أيام ثم سير 


عشرين ميلا وإقامة أربعة أيام؛ قصر من حين خروجه» ويجاب بقوة منافاة عدم 
الاعتكاف؛ لأنها لذاته وضعف منافاة الإقامة حكم السفر؛ لأنها لبلوغها أربعة أيام لا 
لذاتهاء وما مر لعبد الملك في الجحلاب لعله بنذر وما نذر منه لزم. 

اللخمي: إن كثر ما يضر به ضررًا بيتا؛ سقط ما يضر لرده عَيّهُ تبتل عثهان. 

قلتٌ: التبتل منهي عنه» والاعتكاف نفل أو سنة» ونذر يوم يوجبه وليلةً. 

ابن حارث: اتفاقا» وني كون نذر ليلة كذلك ولغوه قوها وقول سحنون» 
وتصويبه اللخمي: بآنه إن صح ما نذره اتی به وإلا سقط. 

قال ويلزم ابن القاسم من نذر ركعة أو صوم بعض يوم ركعتان وصوم يوم» يرد: 
بأن قوله وإلا سقط يمنع لزومه؛ لأن ما لا يصح إن كان لذاته سقط وإن كان لكونه 
جزءًَا من طاعة منع سقوطه بل كونه كذلك یوجبه؛ لآن ما لا توصل للواجب إلا به 
وهو مقدور واجب» وظاهر قوله بطلان ما آلزمه ابن القاسم» وليس كذلك؛ بل هو 
N GS‏ 
ا د 


أخرجه البخاري : نف الاعتكاف: باب الاعتكاف ليلاً. وباب من لم ير عليه صوماً ذا 
اعتكف» وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» وي الجهادء باب ما كان النبي ب يعطي 
کک ك وقي المغازي: باب قول اله تعالی : ووم حار ب 
۱ سم ارتم # وفي الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم 
E u‏ : رقم (1656) في الأيمان والنذور: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا سل 
والترمذي: رقم (1539) في النذور: باب رقم (11). 
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العباذات بوجت كلها فكذانذرة: 

وني شرط يومه بدخوله عند مغرب ليلته أو قبل الفجر قولان؛ لنقل اللخمي عنها 
يدخل المغرب ويخرج المغرب في غير ليلة الفطر مع ابن رسد عن سحنون والمعونة 
مع اللخمي عن رواية المبسوط وابن حرز عن البغداديين. 

فلت وس رمالاف ق لوطا دغل ال مه و الو" 
الاستحباب لا اللزوم؛ لنقل الشيخ عن المجموعة: روى ابن وَهب: يدخل معتكف 
العشر إذا غربت الشمس» ولنقل اللخمي عنها اتحاد وقت دخوله وخروجه. 

الشيخ عن ابن الماجِشُون: إن دخله قبل الفجر لإ يعتد بيومه فيم التزم من أيامه» 
SS‏ 

قلت: يريد يلزمه بدله يوم وليلة» وقول اللخمي: رى دخوله عند طلوع الفجر 

لقول عائشة: كان يه يعتكف العشر وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم 
یدخله» وهه؛ لأن الضمير للخباء لا للاعتكاف» وفي رواية مسلم: «إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه» أي: حل اعتكافه وقاله عياض. 

ابن رُشد: وحمل قولي سحنون وا معونة على الخلاف أظهر من حمل بعضهم الأول 
على النذر والثاني على النفل. 

قلت هو الصقلي قائا ظاهر الروايات أنها قولان. 

[باب الجوار فى الاعتكاف] 

والجوار"'» روى ابن وَهْب في المجموعة مع ابن القاسم فيها كالاعتكاف إلا 
جوار مكة يقيم نهاره فقط لا صوم فيه. 

وني إيجاب نيته والدخول فيه بمكة وغيرها يومًا كالصوم أو لا قولا عبد الحق 
والصقلي عن أبي عمران قال: لأنه ذكرٌ لا صوم فيه يتبعض كالقراءة لا يلزم من نوى 


(1) قال الرصاع: لم يحده الشيخ: ولايؤخذ حده من حدالاعتكاف» وقد قال في المدَوّنة الجوار 
كالاعتكاف إلا جوار مكة والمشبه غير المشبه به فهو غيره ويمكن رسمه في غير مسجد مكة برسم 
الاعتكاف وفي مسجد مكة بقولنا لزوم مسجد مكة نهارا لقربة قاصرة والته أعلم. 


٤‏ المختصر الفقهي 


a e E 


قدرًا منه جميعه» وفيها لمالك: جوار مكة إن يلزم بالنذر لا بالنية. 


EES: 


ابن القاسم: ونذره بغير مكة لازم إن كان بمسجد بلده. 

ابن رُشد: إن جعل على نفسه فيه الصيام فكاعتكاف يجب بالنية والدخول. 

ومن نذر اعتكافًا بمسجد غير بلده لزم ببلده إلا مسجد مكة أو المدينة أو إيلياء 
فبه ويخرج في غير العشر الأواخر من رمضان لغروب آخر أيامه. 

E MET 
إحدى وعشرین وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها»‎ 


شر ب E‏ ا ت آ ایی ی سو ی ا اا 
2 جوتاإل سے ا و اج ا اا -أو استحباًا فلا 


ا ERS a N‏ 
سحنون: هي السنة المجمع عليهاء والقاضي» مع سماع ابن القاسم» وأي عمر عن 
تحصيل مذهب مالك رادا قول سحنون بوجود الخلاف. 

الباجي: روى ابن القاسم وسحنون عنه: له الخروج لغروب الشمس. 

ابن زرقون: انظر ين روياه إن في العتبيّة» وكتاب ابن سحنون: إن خرج م يضره 
لا آنه يخرج ابتداء. 

الباجي: انظر لو كان مريصًا يقدر على الاعتكاف ويعجز عن المشي لصلاة العيده 
هل يقيم ليلة الفطر آم لا؟ ٠‏ 

وفيها: إن أوصى ناذر عكوف مات قبل فعله بإطعام أطعم عنه لكل يوم مسكين 
مدا نبويًاء ولو نذره عاجڙا عن صومه وأوصی بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليه. 

ا أفضله العشر الأواخر من رمضان. لالتهاس ليلة القدر. 


أخرجه البخاري: 246/2 في صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطين» و 222/4 في 
التراويح» باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر» و 235 باب تحري ليلة القدر ني الوتر من 
العشر الأواخرء و 236 في الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء و 243 باب الاعتكاف 
وخروج النبي صبيحة عشرين» و 244 باب من خرج من اعتكافه عند الصبح» وأخرجه مسلم رقم 
(1169) في الصوم» باب فضل ليلة القدر. 
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روي في الموطأً التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. 

زاد فيها: قال مالك أرى التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين والخامسة ليلة هس وعشرين. 

الباجي: قال عيسى عن ابن القاسم رجع مالك وقال: هذا حديث مشرقي لا أعلمه. 

الشيخ: روى ابن حبيب التمسوها في تاسعة أو سابعة أو خامسة أو ثالثه أو آخر 
ا 

ابن رُشد: المذهب آنا تنتقل وأغلب انتقا ها في العشر الوسطى ليلتي سبع عشرة 
وتسع عشرة وني العشر الأواخر في أوتارها 

وقول ابن حبيب: تتحرى جيع لياليها على كال الشهر» بعيد. 

قال: والقول برفعها غير صحيح» وعلى الصحيح. 

قيل: لا تنتقل مبهمة في كل العام» وقيل: في كل الشهرء وقيل: ني العشر الوسطى 
والأخرى» وقيل: في الأخرى» وقيل: معينة ليلة إحدى وعشرين» وقيل: ثلاث 
وعشرين» وقیل: سبع وعشرین» وقیل: ثلاث وعشرین أو سبع وعشرين. 

أبو عمر: قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور تنتقل في 
العشر الأواخر. 

قَلتٌ: فيتحصل فيها تسعة عشر قولًا: 

الأول: مبهمة في كل السنة قاله ابن مسعود. 

الثاني: لعياض عن ابن عمر وغيره من الصحابة مبهمة ني كل الشهر. 

الثالث: في العشر الوسطى والأخرى. 


(1) إبراهيم بن خالد بن أبي الان الكلبي الفقيه البغدادي» يقال كنيته أبو عبد الله» وأبو ثور لقب. روى 
عن ابن عيينةء وأبي معاوية» ووكيع› والشافعي» وغيرهم. قال أبو حاتم: كان أحد أئمة الدنياء 
فقهاً وعلاً وورعاً وفضلاً وديانة وخيراًء من صنف الكتب وفرع على السنن(ت240ه) وله 
سبعول سنة. 
وانظر ترجمته في: طبقات الفقهاء» ص: 112» وطبقات الشافعية الكبرى: 2/ 74ء وتم ذيب 
التهذيب: 1/ 102. 


ا في الأخرى فقط. 

»س: روايتها مع رواية ابن حبيب والموطأً. 

السادس: لابن العربي عن الأنصار تنتقل في أشفاع العشر الأواخر. 

سابع : نقل ابن رسد عن المذهب. 

الشان: زقله عن ابن حبیب. 

اام والعاشر والحادي دشر والثاني عش ما ذكر من آقوال التعيين. 

٠‏ اث عشر: لابن العربي عن ابن الزبير ليلة سبع عشرة. 

م عشر: لعياض عن علي وابن مسعود ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرین. 

امس عشر: له عن الحسن وقتادة وغيرهما ليلة أربعة وعشرين. 

اا ف قل ان العربي ليلة هس وعشرين. 

اام عش : لنقله ليلة تسع وعشرین. 

٠‏ عشم ليلة التاسع عشر لنقل عياض. 

اش س عش : رفعها. 


8 0 
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[إكتاب الحج] 


الحج: قال ابن هارون: لا يعرف؛ لأنه ضروري للحكم بوجوبه ضرورة وتصور 
اللحكوم عليه ضرورة ضروري» ويرد بأن شرط الحكم تصوره بوجه ماء والمطلوب 
معرفة حقيقته» وابن عبد السلام: لعسره» ويرد بعدم عسر حكم الفقيه بثبوته ونفيه 
وصحته وفساده» ولازمه إدراك فضله أو خاصته كذلك. 

ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وحده بزيادة: 
وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعًا بعد فجر يوم النحر» والسعي من 
الصفا للمروة ومنها إليها سبعًا بعد طواف كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع. 


(1) قال الرصاع: قوله: (ذكر الشيخ تله الخلاف في صحة تعريفه فنقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه لا 
يحد لعسره ورده الشيخ -رحه الله ونفع به- بأن حكم الفقيه عليه بالصحة والفساد يستلزم إدراك 
فصله أو خاصته فلا عسر. 

قال الشيخ تلميذه سيدي أبو عبد الله محمد الآبي ولا يخفى عليك ضعفه قال: لأن الحكم بالصحة 
والفساد قد يكون لوجود شرط أو عدمه والشرط خارج عن الماهية فلا يلزم من الحكم بأحدها 
إدراك الفصل أو الخاصة. قال: سلمنا أنه يستلزم إدراك ذلك فقد يدرك أحدهما ويجهل الجنس 
الأقرب والحد إنما هو با لجنس الأقرب والفصل» وهذا كا قيل: العلم لا جحد لعسره فأحد ما قيل في 
وجه العسر عدم الإحاطة با لجنس الأقرب فإنا نعلم أن السواد لون ومعنى والمعنوية جنسه الأبعد 
واللونية جنسه الأقرب ولا نعلم في العلم إلا أنه معنى وا لجنس الذي نسبته إليه نسبة اللونية إلى 
السوادية غير معلوم. 

(فلتٌ): رد الشيخ تفه لا بد من بسطه وإذا بسطناه وعلمنا قصده ظهر لك ضعف ما رد به تلميذه 
ومعنى كلامه أنه يقال لشيخه لا عسر في تعريف حقيقة احج بل فيه يسر؛ لأن الفقيه العارف لا بد 
أن يكون عارفا بالماهية الشرعية وبا نصوا عليه فيها من الأركان والشروط واللوازم ها فإذا حقق 
الفقيه ما يلزم ثبوته للماهية الشرعية ويلزم من وجوده وجودها ومن وجودها وجوده مع فقد المانع 
فان وجد ما ذکر حکم بصحتها وإن عدم حکم بفسادها وذلك یتقرر با ٹبتت فصلیته أو خاصیته 
المميزة له وإذا تقرر الحكم بالصحة والفساد من الفقيه سهل عليه إدراك ما يصيره فصلا للماهية إن 
علمه أو خاصة ها إن ثبت آنه خارج عنها فكيف يقول أنه يعسر ذلك على الفقيه فقول تلميذه الراد 
عليه بها ذكر لا يظهر؛ لأن قوله لوجود شرط أو عدمه نقول ذلك الشرط الذي حكم بصحة الماهية 
بوجوده لا بد أن يكون له مدخل في تقرر الصحة وإذا ثبت ذلك كان كالخاصة للاهية فقوله لا يلزم 


"CER o tara FAH e FE x aia oan Tanaris: e Ra aren ESEN : 


من الحكم إدراك إلخ بل يقال الحكم المذكور بالصحة يستلزم أحد أمرين؛ فإن تعذر الفصل ثبتت 
وعكسا كان كالخاصة أو خاصة قوله سلمنا إلخ فيه بحث؛ لأنه فهم أن المراد با لحد الحد التام وليس 
لا استبعد في ذلك والله سبحانه الموفق. 

ثم نقل الشيخ عن الشيخ ابن هارون أنه قال لا يعرف؛ لأنه ضروري للحكم بوجوده ضرورة وتصور 
المحكوم عليه ضرورة ضروري وأجاب الشيخ ت بآنه إن) يشترط في ا لحكم تصور المحكوم عليه 
لاجد ولايرسم فنقول قول هذا القائل هنا كذلك ولا ينافي ذلك معرفته بوجه ما فلذا جاب 
الشيخ بقوله إن يشترط في المحكوم عليه تصوره بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته ولماذكر سيدي 
الفقيه الأبي هذا الرد تعقبه بقوله تصور المحكوم عليه بوجه ما شرط في الحكم المطلوب بالدليل 
وأماماعلم ثبوته ضرورة فلا بد أن يكون المحكوم عليه ضروريًا» وهذا منوع فإنه لايلزم في 
التصديق إذا كان ضروريًا أن يكون التصور ضروريا وتأمل ابن ا لحاجب والفخر في قوم العلم لا 
يحدإما لعسره وإما لضرورته وما قولان وعليه| جرى الشيخان في بحثه) ابن هارون وابن عبد 
السلام رحمه| الله تعالى. 

ثم إن الشيخ: قال ويمكن رسمه (بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة) فقوله عبادة 
جنس تدخل فيه الصلاة وغيرها قوله يلزمها الوقوف بعرفة خاصة ها؛ لأا يلزمها ذلك ولا 
يفارقها فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك ويشمل الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منه. 

(فإن قلت): لأي شيء عبر الشيخ بقوله عبادة ولم يقل قربة كا قال في الصلاة والقربة أخصر» ويحصل 
قصده منها. 

(قلتٌ): تقدمت الإشارة إليه في حد قبل هذا ول تظهر قوة جواب والعبادة تشمل القربات كلهاء ويمكن أن 
يقال لما قال تعالى ١ .. ١ ٠. ٠‏ 4[العلق: 19] في الصلاة أشار فيها إلى حكمتهاء وهي التقرب 
فلاحظ ذلك الشيخ ؛ لأن الله حص به الصلاة لشرفها ولقول النبي < :: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» فصارت العبادة كأا أعم والقربة كأجا أخص عبادة فأتى فيها بأخص جنس 
ولذلك حص الصلاة بالقربة لا يقال قد قال تعالى 2 ٠:٠‏ 14ا لحج: 77] بعد ذكر الصلاة 
والسجود؛ لأنا نقول المراد تقربوا لربكم كا قررناه. 

E a 

(قلت): ذلك ظاهر؛ لأن أركانه كلها ليست كأركان الصلاة؛ لأن أركان الصلاة اللخارجية الحسية كلها 
أفعال حسوسة والحج أعم؛ لأن فيه أركانا فعلية كالطواف والوقوف والسعي وفيه ركن ليس فعليا 
بل صفة تقديرية توجب عدما لما منع فيه كالإحرام فلذلك أطلق العبادة هنا وقيد القربة هناك. 
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(فإن قلت): لآي شيء أتى في الصلاة بالإحرام والتسليم ولم يأت بغير هما من الأجزاء. 

(قلت): لأن جموعها خاص بالصلاةء ولا توجد في غيرها وتنعقد الصلاة بالأول وتنحل بالاني لا 
وقع في ا لحديث فذكر الشيخ في الصلاة خاصيتها وما تنعقد به وتنقرر الصلاة بوجوده» وذلك كاف في 
التعريف وذكر في الحح لازمه ا لخاص به الذي يمتاز بسببه عن غيره ولأنه معظم الحج لقول النبي عرسه: 
«الحج عرفة» فكان ذلك تعريفا له منه بالخاصية. 

(فإن قلت): فإن صح ذلك فهلا اختصر تاف وقال عبادة ذات وقوف بعرفة إلخ ويجصل القصد منه كا 
حصل القصد في الصلاة بقوله ذات إلخ. 

(قَلتٌ): لعله رأى أن قوله يلزمها أصرح في الركنية من قوله ذات وقوف وإن صح أن ذات بمعنى 
صاحب والصحبة تقتضي الملازمة لكن ذلك أقوى في الدلالة وخص ذلك بالحج؛ لأنه لو عبر 
بذات وقوف فقد يرد عليه النقض بصلاة الجمع بعرفة والخطبة؛ لأا يصحبه) وقوف فيرد عدم 
الطرد على رسمه فعدل عن ذلك إلى ما ذكر؛ لأن قوله يلزمها يقتضي لزوما للعبادة المذكورة ولزوم 
الوقوف ليس لذات الخطبة ولا الصلاة فتأمله. 

(فإن قلت): ما سر كونه عرف الصلاة تعريقًا واحدًاء واقتصر على ما ذكر من الخاصة والحج قد قرر فيه 
تعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا. 

(قلتٌ): یمکن الجواب آن يقال لما ذکر ما ذکر من عسره أراد: أن يبين يسره بحدين برسم تام أو بحد 
على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد الشريعة لا يصعب عليه ذلك ويمكن رسمه عنده أو حده 
ففي ذلك نوع من التنكيت على من عسر عليه والثه أعلم. 

(فإن قلت): هلا قال عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ويكتفى بذلك لقول النبي عيثله: «الحج عرفة). 

(قلتٌ): لما كان الحديث فيه نوع إجمال ني زمن الوقوف تعرض لا يفسره. 

(فإن قلت): هلا اقتصر على قوله ليلة يوم النحر وذلك مفيد للتفسير وأخصر مما فسر به ك) قال بعد في 


(قلتٌ): لعله رآه أبن لئلا يتوهم الليلة الآتية من يوم النحر لا يقال أن هذا يرد فم) ذكر من الطواف 
لظهور عدم وروده والثه أعلم. 


قوله: وحده بزيادة وطواف ذي طهر آخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر والسعي بين 
الصفا والمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف كذلك لا بقيد وقته بإحرام في الجميع قوله ته ويمكن 
حده فظاهره أن الأول رسمي والثاني حدي ولا فرق إلا أن الأول بالخاصة والثاني بالذاتي وكيف 
يمكن التوصل إلى الأجزاء الذاتية هتاء ويقع التعريف بهاء وقد قدمنا إشكاله» وما فيه ورأيت عن 
بعض تلامذته أنه نقل عن الشيخ أنه قال هذا فيه تسامح في إطلاق الحد هنا وهذا صحيح وما يدل 
على ذلك أنه قال: ويمكن حده بزيادة إلخ فهذا تصريح بأن الأول رسمي وأضاف إليه ما يصيره 
رسم| شبيها با لحد بزيادة خواص الماهية كلها فكأنه قال: يمكن رسمه رسا تاما بالأول ورسما 
بالثاني بزيادة هذه الخواص فيه اللازمة له المطلوبة شرعاء وهذا يرد فيه بحث لا يخفى؛ لأنه قد ذكر 


أجزاء ا لحد وذاتيته فكيف يصح ما ذكر» وقد يقال بأن الرسم أطلقه على الحد الناقص فكأنه قال 
يمكن حده حدا ناقصا بالأول وحدا تاما بالثاني؛ لأن الأول ذكر فيه بعض ذاتياته الشرعية والثاني 
استوفي فيه ذلك ورب| أجاب بعضهم عن هذا فقال إن لزوم الأجزاء للماهية خاصة ها فليس ثم 
ذاتي ووقع هنا للشيخ الإمام المشذالي كلام قال لا خفاء أن لزوم الوقوف بعرفة ذاتي للحج؛ لأنه 
ركن فلا يصح أن يكون رسا؛ لأنه لا يؤتى في الرسم بالذاتيات كلهاء وإن قيل: بأن اللزوم المذكور 
خارجي فيلزم عدم صحة الحد؛ لأنه مركب من الذاتي ضرورة. 

قوله: أنه جد بزيادة ما ذكر فيضاف الثاني إلى الأول وأجاب بأن قال إنا نلتزم صحة الرسم وأنه ذكر فيه 
ا لجنس البعيد والخاصة وقولكم ذي الوقوف ذاتي ممنوع إنما الذاتي فع الوقوف فانظره مع ما ذكرنا 
ومثل هذا واقع للوانوغي قبله والله سبحانه الموفق قوله: وطواف ذي طهر أخص يظهر أنه قصد 
ا لحد للحج الشرعي سواء كان صحيحًا أو فاسدًا ك| تقدم إلا أن يقال لما قال بإحرام في الجميع على 
ما سيأتي ربا يفهم أن مراده الماهية الصحيحة من ذلك» وهذا هو الركن الثاني من أجزاء الحج 
وقوله ذي طهر أخص أشار به إلى أن الطائف لا بد أن يكون كالمصلي فلا تقبل منه صلاة بغير طهور 
والطهر الأخص هو رفع الحدث الأصغرء فإنه يلزم من ثبوت رفع الحدث الأصغر وجود الطهارة 
الكبرى ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر فلذا قيل: ذي طهر أخص؛ لأنه لو 
قال ذي طهر فقط لصدق في الطهارة الكبرى إذا كان عليهاء وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يصح 
الطواف له» وليس كذلك شر عا وأيصًا لو أطلق الطهر دخلت طهارة الخبث» وهي ليست شرطا في 
صحة الطواف بل في كاله وطهارة الحدث شرط في الصحة هذا أقرب ما يفسر به» وقد فسره تلميذه 
سيدي الفقيه الأبي: بقوله: (ويعني بطهر أخحص أن الاغتسالات في الحج لا تكفي إلا أن يقصد به 
ذلك الذي اغتسل له)ء وهذا فيه نظر فإن الاغتسالات إنها هي من سنن الحج فلا يصح ذكرها في 
خاصيته اللازمة له؛ لأن اغتسال الإإحرام سنة ولم يقصد ذلك وإنا ذكر شرط الطواف. 

(فإن قلت): قد قلتم بأن الشيخ: حد الماهية الشرعية أعم من صحيحها أو فاسدها فا باله اشترط في 
الطواف شرط صحته وقال في الصلاة ذات إحرام وسلام ولم يقل لذي طهر أخص. 

(قلتٌ): لما احتاج: إلى جمع أجزاء المحدود في الحد وكان فيها ما هو جلي كالوقوف بعرفة في وقته وذكر 
الطواف احتاج إلى بيانه بها صيره الشارع ركنا في الحج وأمر به فذكر صفة الطواف الشرعي التي آمر 
الله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث. 

وقوله: بالبيت أآخرج به الطواف بغير البيت والبيت الكعبة علم على ذلك مشهور. 

وقوله عن يساره بيان لصفة صحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر كقولك ضربته عشرين 
ضربة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به إن ذاتي الحج من الطواف إنما هو طواف 
الإفاضة لقوله ثم أفيضوا. 

(فإن قلت): ما آشرت إليه من طهارة الحدث أنها شرط في الصحة صحيح وأما ترتيب كون البيت عن 
اليسار فهل هو شرط في صحة الطواف. 
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قَلتٌ): نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ورأيت بخط بعض تلامذة السيخ عن شيخه 
أنه قال يتخرج إذا طاف منكوسا على تارك السنن متعمدًاء والذي صرح به الشيخ بعد أنه شرط في 
صحة الطواف. 

قيل: وأجراه بعضهم على تنكيس الوضوء» ونقل عن الشيخ أنه قال: التنكيس في العبادة أما في ترتيب 
الوضوء ففي ذلك ما هو معلوم» وأما في تنكيس الصلاة» فإن كان في مشل تقديم سجودها على 
ركوعها فذلك يبطلها باتفاق وإن كان في تنكيس صفة الأقوال مثل قراءته في الركعتين الأوليين 
بالحمد فقط وني الأخيرتين بالحمد وسورة متعمدًاء فقيل: الصلاة صحيحة» وقيل: ببطلانهاء وهو 
المشهور قال: ودليل المشهور ما ذكروه في باب الجمعة أن الإمام إذا مر بقرية صغيرة لا تجمع فيها 
ا لجمعةء فإنه يعيد ويعيدون مع أنه فرضه ركعتان وصلى ركعتين وأتى بنية الجمعة» وهي تجزئ عن 
الظهر ثم قال» ومسألة الطائف بالبيت منكوسًا أشد من هذا كله هذا الذي رأيته عنه فتأمله ويرد فيه 
ما قدمناه في طهارة الحدث» وتأمل كلام الشيخ: كيف يصح له الدليل من مسألة الإمام المصلي 
بالقرية» فإن فيها ترك السنة متعمدًا والتنكيس ل يوجد وقصده في الاستدلال ترك السنة متعمدًا 
يوجب الإعادة فيم) يظهر ويفهم والثه أعلم. 

وقوله: (وسعي) معطوف على (طواف) وهذا هو الركن الذاتي الثالث. ثم إنه رسمه أيضًا كا رسم 
الطواف؛ لآنه غير معلوم للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهذا الرتيب واجب وغيره 
لغو ومنها؛ أي: من المروة إلى الصفا سبعا نصب على المصدر أيضصًاء ثم أشار إلى شرط السعي 
الذاتي» وهو شرط صحته» وهو كونه بعد طواف كذلك؛ أي: مثل الطواف المذكور بصفته» وهو 
طواف ذي طهر أخص إلخ. 

وقوله: (لا يقيد وقته) أخحرج به خصوص طواف اللإفاضة المذكور وإن السعي آنا يشترط فيه حصول 
طواف قبله صحيح شر عي كا تقدم لا خصوص طواف اللإفاضة» ولا يشترط فيه أن يكون طوافا 
واجبًا على ما ذكر في المدَوّنةء وقال تلميذه: معناه أنه لا يتعين في وقت السعى أن يكون هو وقت 
الطواف فتأمله. 1 

قوله: بإحرام في الجميع صفة للعبادة المذكورة ؛أي: عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر من أجزائها 
لا في وقوفها ولا في طوافها ولا ني سعيهاء وفيه إشارة إلى أن الحج عبادة مجتمعة» وأن الإحرام 
مصحوب بكل منها؛ لأنه لو لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت طوافًا صحيحًا شرعيًا ثم 
أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءًا من الحج» ولا يصح ذلك وكذلك في غيره. 

(فإن قلت): ولأي شيء لم يقل كذلك في الصلاة ذات إحرام وسلام في الجميع . 

(قلتٌ): الفارق ما أشار إليه أن الحج عبادات والصلاة عبادة واحدة ولذا قال عز الدين إذا فرق اليه 
على أجزائها لا يصح ذلك فيها؛ لأنها عبادة واحدة بخلاف الوضوء على القول به. 

(فإن قلت): كلام الشيخ: حسن جدا ويرد عليه سؤال في كونه ذكر في التفسير للمحدود الإحرام» ولم 
يبینه كما بين ما أيهم من أجزاء احج فأحال السامع على إبهام في مقام الإفهام (فالجواب) أن 
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ووجوبه مرة» وفي فوره وتراخيه ما لم خف فوته قولا العراقیین وابن محرز مع 
المغاربةء وابن العربي وابن خويز منداد وسحنون وفتوى ابن رُشد وأخذه اللخمي من 
قول مالك: لا يخرج له معتدة وفاة. 

وابن رُشد معه من رواية ابن نافع: يؤخر لإذن الأبوين عامين» وابن رُشد من 
ساع أشهب: لا يعجل تحنيث حالف: لا تخرج زوجته بخروجها له ولعله يؤخر سنة» 
وقول مسون لا تفط فاد تار كه اشاراج طول لسن فدات ر 
اروا 

O O EO AO 

ورد ابن بشير الثاني بوجوب طوع الأبوين» يرد بقوهها: إذا بلغ الغلام فله أن 
يذهب حيث شاء» وساع القرينين: سفر الابن البالغ بزوجته ولو إلى العراق وترك أبيه 
شيخا كبيرًا عاجرا عن نزع الشوكة من رجله جائزء فقبله ابن رُشد» وحله ابن حرز 
على عدم الحكم به لا على عدم وجوبه بعيد جدًاء ورده ابن عبد السلام بان متعين 
الوجوب يبطلها كصلاة خر وقتها؛ يرد بأن الببحث في مؤخر لا يكون قضاء إجاعًا. 

وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن القصّار وغيره. 


السيخ «#٠‏ من حسن إدراكه وبلاغة فهمه لما كان الإحرام فيه أشكال وأقوال واستشكل فهمه عز 
الدين وغيره احتاج إلى تعريف له مستقل فيه طول وذكره قريبًا من هذا وحققه وعلم أن تأليفه إن 
هو لمن صلحت جودته ومشاركته وطالعه فاتكل على ما بينه لكثرة طوله فتأمله وأفهم مقصده: 
ونقع به. 

(فإن قلت): إذا صح ما ذكر الشيخ ٠#‏ من أجزاء الحج وأركانه وشروطه ذلك فهلا اشترط في الوقوف 
بعرفة أن لا يقف بعرفة» فإن عرفة من الحرم وعرفة من الحل فهلا زاد ذلك في هذا الركن كا ذكر 
الترتيب في الطول وغير ذلك. 

(قلتٌ): لعله اتكل على رسم الوقوف الركني لما يأتي له كا أشار إلى الإحرام» وفيه بحث» والثه آعلم 
بقصده. 
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[باب فيما يجب الحج به وما يصح به] 
ويجب بالتكليف» والحرية» والاستطاعة» والإسلام کالفروع. 


[باب الاستطاعة في الحج] 


وني كون استطاعته قدر الوصول أو زادًا وراحلة قولا المشهور وابن حبيب مع 

الشيخ: يريد لبعيد الدار» وعلى الأول في كون قدرة غير معتاد مشي عليه استطاعة 
قولا اللخمي والباجي مع القاضي» وصوب عبدالحق قول بعض العلماء: من 
الاستطاعة وجودالماء في كل منهل وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفرء 

ولا جب على فقبر غير سائل با لحضر قادرا على سؤال كفايته بالسفر. 

ابن رُشد: اتفاقاء وني باحته له وکراهته روایتا ابن عبد الحکم وابن القاسم. 

2 ۶2 2 ء 

قلت: إليه يرجع قول اللخمي اختلف فيمن يخرج يسال؛ فروى ابن عبد الحكم: 
لا بأس به» وقال أيصًا: لا أرى لمن لاجد ماينفق خروجه لحج أو غزو يسأل. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (بالتكليف) أخرج به غير ا مكلف من جنون وما شابهه (والحرية) أخرج بها 
العبد (والاستطاعة) أخرج بها غير المستطيع (والإسلام) أخرج به الكافر. 

(فإن قلت): هذه شروط وجوب أو شروط صحة. 

(قُلتٌ): شروط وجوب ويأتي ما تقدم في الصيام في شروط الوجوب وشروط الصحة وما فرق به بينه 
وقال السيخ بعد في شروط الصحة ويصح بالإسلام والعقل فيصح من الصبي» ومن العبد ولا 
يجزئ عنه| وتأمل لأي شيء عدل عن عبارة الصيام في قوله شروط وجوب وصحة. 

(فإن قلت): الحرية شرط في وجوب الحج على العبد» وإذا حج لا يجزئه ذلك والجمعة من شروط 
وجوبما الحرية وإذا صلاها أجزأته عن ظهره ف| الفرق بينه|. 

(قَلْتُ): الجمعة اختلف في خطابه بها على قولين فقال ابن القَصار» وهو خاطب بها في الأصلء وإنما 
سقطت ححق السيد فعلى هذا فالفرق حاصلء» وقيل: إنه غير عخاطب بها كا قيل ني الحج: وعلى هذا 
فقيل: إن أجزأته في ا لحمعة عن الظهر؛ لأن ا لجمعة بدل عن الظهر والحج ليس له بدل والثه أعلم. 

(2) قال الرّصاع: الاستطاعة: قدرة الوصول على المشهورء وقيل: وزاد وراحلة. 


اللخمي: يريد: فيمن كان في مقامه لا يسأل» ونقل ابن شاس سقوطه عن معتاد 
السؤال ظانًا وجوده من يعطيه لا أعرفه. 
وسمعه بحيى: جب بيعه قرية لا يملك غبرها لحجه وترك ولده للصدقة. 


ابن رُشد: إن أمن ضيعتهم» ونقل ابن الحاجب: لا يعتبر ضياعه أو ضياع من 
ابن رُشد: إن نكح أثم ومضى» وإن خاف العنت أخره. 
وفیها: ينبخي للعزب يفید مالا حجه به قبل زواجه به وهو اول من قضاء دين 


أه. 


الصقلي: لأن الحج عندناعلى الفور. 

قَلتٌ: إن أراد تعليله بالفور فلا يتم لصحة تقديم مندوب على آخر» وإن أراد 
أخذه منه فأبعد لظهور "ينبغي "ني الندب» وقوله: أولى من قضاء دين أبيه. 

وني وجوبه بم| إن حج به طلق بفقده النفقة قولان؛ لتخريج ابن رُشد على فوره 
وتراخيه. 

اللخمي: ولا تعتبر نفقة رجوعه إلا إن بقي ضاع فيعتبر لأقرب مكان معيشته. 

الشیخ: روی ابن نافع وعحمد: من عليه دين لیس عنده قضاؤه لا بأس أن يجح. 
سحنون: ویغزو» وروی محمد: إن كان له وفاء أو يرجو قضاءه فلا بأس أن يحج. 
محمد: معنا إن م یکن معه غير قدر دینه فليس له أن يجج إلا أن يقضيه أو يتسع وجده. 

إباب ف مسقط وجوب الحح] 

د سط بطب نفس أو ما بمجحف أو ما لا حد له وبا لا مجحف قولا المتأخرين. 
اللخمي: لا يسقط بخرم اليسير. 

e 

راليسر الآمن مع آداء فرض الصلاة كالبر و إلا سقط: 

e‏ : روى ابن القاسم كراهته لغير أهل الجزر» وفي كونه مع 
الصلاة جالسًا والسجود على ظهر أخيه مسقطًا أو لا؟ سماع أشهب» وتخريج اللخمي 
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على قول آشهب بصحة جمعة من سجد على ظهر أخيه وإباحة سفر تجر ينقل للتيمم. 
اللخمي: يترجح البر الموصل من عامه على البحر المباح الموصل من عام آخر على 
التراخي» ويتعين على الفور وإن تساويا تساويا. 

وي كون المرأة فيه كالرجل وسقوطه عنها به قولا اللخمي وسماع ابن القاسم مع 
روايته في المجموعة. 

ان شد قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف. 


[إباب شروط الحج على المرأة] 

والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم: 

الموطاً: جماعة النساء كالمحرم. 

اللخمي: قول ابن عبد الحكم: لا تحرج مع رطل دونه أحسن من قول مالك: 
تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم 

وروى ابن رُشد: جماعة الناس كالمحرم. 

وفيها: من ليس ها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. 

الباجي: لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطرق المأمونة. 

الشيخ: روى ابن حبيب ها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج» وإن لم تجد رما 
ولابد في التطوع من إذنه والمحرم. ) 

وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس. 

ابن رُشد: كساع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيب أو حو لحداثة حرمته|. 

الباجي: كراهته مع ربيبها لعداوتها الربيب وقلة شفقته 

وني كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة» ثالثها: إن كانت غير جسيمة أو رائعة 
للخمي عن قوله فيها: نذر المشي عليه سواء» ورواية محمد واللخمي وردابن حرز 
الاو لكا ۰ 

قلتٌ: أخذ اللخمي منها خلاف رواية محمد هو مناقضتها. 

ابن الكاتب: بهاء ويردان بأن معناها المشي الواجب عليه| سواء؛ أي: في إكاله 


128 . العختصر الفقهي 


ی ق 


والعود لتلافيه وغير ذلك» لا أن مشيه| سواء في الوجوب» فلفظ «عليه|» متعلق 
رانذر» لا رلاسواء). 

الشيخ: روى محمد: الحج على الإبل والدواب لمن قدر أحب إلي من المشي كا 
فعل ٠٠٠:‏ واختار اللخمي عكسه. 

ويصح بالإسلام والعقل كالصبي المميز والعبد» ولا بجزئه) إن بلغ أو عتق بعد 
إحرامه» وللسيد تحليل ذي رق أحرم بغير إذنه» وشك ابن عبد السلام في جواز تحليل 
الصغير والكبير السفيه وليه قصور؛ لقبول الصقلي والشيخ قول أشهب: لو عتق أو بلغ 
عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم لفرضه أجزأه» وسماع ابن القاسم إحرام المولى عليه 
سفه لا يمضی وقبله الشّيخ» وتعليله ابن رُشد بأنه قبل أشهر الحج وميقاته بعيد. 

وإذن رب ذي رق في إحرامه يمنع تحليله منه» وقي صحة منعه منه قبله رواية 
اللخمي وقوله: وتمسكه بأنه حق وجب له مر في الاعتكاف. 

وني صحته لغير المميز قولان هاء وللخمي مع رواية ابن وَهب: يجج بابن ربع لا 
برضيع» وفي المجنون قولان هاء ولتخريج اللخمي على الصبي» وقول الباجي عدم 
العقل يمنع صحته خلاف النص» ونقله ابن عبد السلام عن بعض شارحي الموطاً من 
امتأخرين تعمية أو قصور» وعلى صحته بحرم عنها وليه بتجرید هما ناويه ولا يلبي 
عنهماء وجرد المناهز من ميقاته ومن لا ينتهي کابن ثماني سنين قرب الحرم» وني كتاب 
محمد: لا بأس أن يترك عليه مشل القلادة والسوارين. 

وفيها: لا بس أن يحرم بأصاغر الذكور في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة 
وكره مالك تحليتهم بالذهب. 

التونسي: ظاهره إباحة لبسهم ذلك ذهبًا أو فضة»ء ولبس الفضة ذكور البالغين 
حرام إلا الخاتم والسيف» وفي المنطقة خلاف» وخفف الناس هم لبس الحريرء والأشبه 
تكليف الولي منعهم ذلك» وإباحة شغل السوار والخلخال حله خلاف قوله: ينزع 
الكبير في إحرامه ما بعنقه من كتب. 

عياض: كراهة حلي الذهب هم على التحريم؛ لقوله بعد ذلك: أكره الحرير هم 
ي 
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قال: وتخفيفه ذلك إن) هو في الإحرام» ولو سئل عن جواز لبسهم لمنعهم؛ كذكر 
الآنية في كتب الصرف. 

قُلتٌّ: ظاهر كلام ابن رُشد حمل الكراهة هم على بايا 

وفضل نفقة الصبي على وليه إن لم خف ضياعه. 

وني كون فديته وجزاء صيده كجناية أو على وليه» ثالثها: إن خيف ضياعه؛ لنقل 
محمد والتونسي عن ثالث حجهاء والشّيخ عن محمد عن رواية ابن وَهْب» وني الكاني 
عزو الأول لبعض أصحاب مالك والثاني للأشهر عن مالك. 

التونسي واللخمي: وجزاء صيده بالحرم دون إحرامه جناية إن كان خيف ضياعه 
وإلا فعلى وليه» ولا يصح عن مرجو صححته» ولأشهب: إن واجر صحيح من يحج عنه 
لزم للخلاف. 

ابن بشير: لا يصح عن قادر اتفاقاء ونحوه للخمي. 

والمعضوب: من لا يرجى ثبوته على راحلة. 

الباجي: كالزمن والمرم في إجازته عنهء ثالثها: لابنه» للخمي مع أشهب وأحد 
قولي مالك» وثانيه| واي مصعب مع ابن وَهُب» والسيخ عن ابن حبيب قاثلا: ويجزئه. 

الجلاب: يكره استئجاره من يحج عنه» فإن فعل مضى» ولا يجب عن ميت صرورة 
في ثلثه» وقول ابن الحاجب: لا يلزم عن صرورة على الأصح لا أعرفه» وقول ابن 
شاس: قيل يجج عنه إن كان صرورة. يحتمل الصحة لا اللزوم» ونقله ابن هارون عن 
ابن بشير وهم» وفيه تطوعا ثلاثة المعضوب» وللصقلي عن ابن وَهُب: يصح عن قريبه» 
وفيه بوصية الثلاثة. 

أبو عمر: في قول القاضي تصح النيابة في نفله دون فرضه نظر؛ لمنع مالك أن 
يؤاجر له ذو رق» والنفل يصح منه کالحر» وروی محمد فیمن آوصت به إن وسعه ثلثها 
وإلا أعتق به؛ یعتق به ون وسعه. 

ابن حارث: آنکره سحنون» وقال: يحج. 

وفیها: تنفذ وصيته به ولا يفعل دونا ویتصدق عنه من أراده أو يعتق أو هدي» 


وللقرافي نفذ شهب وصية الصرورة به من رأس ماله وإن أوصى بمشي حنث فيه» 


ا الفكتف الففاي 


ففي نفوذه أو هديين» ثالثها: هدي عنه بقدر الكراء والنفقة لسحنون وابن رسد عنها 
مع ابن القاسم وسماعه وسماع سحنون. 

ابن القاسم: فيمن آوصى بم| جب عليه في حنث مشي . 

ابن رُشد: وقول ابن کنانة لا تنفذ وصيته بحج ولا مشي ودي عنه نفقة ذلك أو 
يتصدق به هو قياس المذهب أن ليس من البر حج أحد عن أحد. 

وروى ابن وهب كراهة إجارة المرء نفسه فيه. 

اللخمي عن ابن القاسم: ولا نقض له بعد عقدهاء ولازم قياس القاضي جوازها 
على الطوع به» وظاهرها نفيها. 

وفيها: إجارة من حج أحب إلي» فإن استأجروا صرورة جهاا أجزا. 

فُلتٌّ: مفهوم نقل السيخ عن ابن القاسم إن واجروا جهلا صرورة لا جد السبيل 
أجزاً حلاف إطلاقها. 

السّيخ عن أشهب: لا بأس بإجارة صرورة لا جد سبي ومن وجده لاينبغي أن 
يعان على ذلك فإن فعلوا أساءوا وأجزاًء وتجزئ المرأة عن الرجل. 

وني جواز استئجار ذي الرق والصبي ومنعه نقلا اللخمي» وعليه إن وقع في 
إجزائه» ثالثها: في ذي الرق للجلاب» وها وللخمي عن ابن القاسم. 

وعلى عدم اللإجزاء في ضمان المستأجر ونفيه إن جهل الحكم» ثالثها: إن م يجتهد في 
كونه حرا لغير ابن القاسم فيهاء وتخريج اللخمي على لزوم شراء الشريك الفاسد 
شریکه وابن القاسم فيها. 

قَلتّ: يرد التخريج بضرر المستأجر له بتلف ماله ولا مفوت له شرعًاء بخلاف 
الشراء الفاسد فيه)ء والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كان عن مطلق العملء 
وجعل إن کان عن تامه» وبلاع إن كانت بقدر نفقته. 

وفيها: الإإجارة أن يستأجره بكذا وكذا دينارًا على أن يجج عن فلان له ما زاد 
وعليه ما نقص» والبلاغ: خذ هذه الدنانير فحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن 
البلاغ» أو فحج ا عنه» والناس يعرفون كيف يأخذون؛ إن أخذوا على البلاغ فبلاغء 
وإن أخذوا على نهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوه. 
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قَلتٌ: يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه. 
محمد عن ابن القاسم: ينفق في البلاغ مايصلحه نما لا بد منه من كعك وزيت 

وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك» والوطاء واللحاف والثياب» ويرد فضل ذلك 

والثياب وإنا لنكرهه» وهذه والإجارة في الكراهة سواء» وأحب إلينا أن يؤاجر نفسه 

بمسمی؛ لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامتا لذلك. 

ا اال ل اموچ ن سار ووا ی د کا ودا | اط 


من البلاغ» ولا يواجر من ماله غیره إلا أن يكون حجًا مضموتًا. 

وما لزم الأجير من دم أو فدية فعليه إلا لخطاً ذي بلاغ وضرورة فعله فكنفقته. 

وفيها: لو تلف ما قبضه لنفقته قبل إحرامه رجع ونفقة رجعته عليهم» ورويت 
عليه وهذه روى الشيخ عن ابن حبيب والصقلي الأوللى. 

اللخمي: عليهم إلا أن يعقد على نفقته من الثلث فم| بقي» فإن قبض كله فعليه» 
فإن غادی فنفقته غر رجعته من حیث تلف عليه. 

وني لزوم الحج من بقية الثلث قولا شهب وابن القاسم» وتعقب ابن عبد السلام 
اذهب في فسخها بذهابه بأن اللإجارة منعقدة فلا موجب لفسخهاء يرد بأن التلف 
موجب فوت نفقة ما بقي وهي عرض وطعام معينان ضرورة تعين ما هما به» وعدم 
تعلقه| بذمة يوجب الفسخ كاستحقاق أحد ثوبين معينين استؤجر با بعد استهلاك 
الأجير أحدهما وعمله منابه» وكاستحقاق أحدهما بعد فوت الآخر بيد مبتاعه) بطعام 
معین أکل مبتاعه منابه» ولو تلف بعده ففى كون نفقة تقاديه على مستأجره مطلقاء أو إن 

وصد أجير مضمونه: 

اللخمي: إن صد بعدو و مرض قبل إحرامه ولم يشق بقاؤه لقابل لزم» وإن شق 
فله فسخ إجارته وقدر عمله من أجره» وإن كان أحرم فأقام لقابل وحج بإحرامه أو 
بعد تحلله أجزاً واستحق أجره» وإن م يقم حط من أجره قدر ما بقي من مكة لعرفة 

التونسي عن ابن حبيب: إن حصر بمكة بمرض فحل بعمرة م بجزئ الميت وله 


كل أجره؛ لأن المناسك تبع» ولوصول مكة ينسب عمله إن مات قبلها» وضعفه 
اللخمي لبقاء عمل المناسك. 

ر »ميته طرق 

اللخمي: له بقدر عمله لمحل حصره ولو قبل إحرامه» ولا شيء له في عمرة تحلله 
ولا بقائه عرمًا لقابل. 

الشيخ: إن تحاك| تحاسباء فإن سكتا وحج قابا أجزأً» وليس فسخ دين في دين» 
وإن قيل: إذا م يعملا عليه؛ بعض أصحابه يجب خلفه. 

ابن رُشد: هذا الصواب إذ لا تتعين السنة كإجارة على سوق قلة ماء اليوم إن لم 
يسقها وجب خلفها بالغد. 

وقول ابن العطار: تتعين به وهو قول ثالث حجهاء وقول ابن العطار: لا تصح 
الإجارة إلا بتعيينهاء فقال: يعقدها على سنة مساة لم تأت بعد على أنه موسع عليه في 
تعجيلهاء خلاف سعاع أبي زيد ابن القاسم تصح على سنة مبهمة. 

ابن بشير: في وجوب تعيين سنتها وعدمه» فتجب أول سنة قولا المتآخرين» ولم 
يحك الصقلي غير الأول عن الشيخ. 

ابن بشیر: لو راد أجير صد بقاءه لقابل بإحرامه أو بآخر ففي كون ذلك له قولا 
المتأخرين. 

وفيها: إن مات أجير بالطريق فله بقدر ما بلغ. 

القابسي: ويستأجر من موضع موت الأول أو صده. 


وذو بلاغ معینه. 

اللخمي: إن صده عدو مطلقا أو مرض قبل إحرامه فله نفقة رجعته ومدة مرضه» 
وبعده تمادى ونفقة تماديه ورجعته على مستأجره. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: من وطئ في حج أجرة عليه القضاء من ماله؛ استؤجر 
مقاطعة أو بلاغا ذلك واحد» وإن منعه أمر من الله مرض أو كس فإنه يقضي عن 
الميت أحب إليء وإن استؤجر مقاطعة فعليه القضاء على كل حال» وكذا من خفي عليه 
الهلال أو أحصر حتى فاته الحج وما أشبهه. 
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ابن رُشد: في قوله استؤجر مقاطعة أو بلاغا ذلك واحد نظر؛ لأن بوطئه في البلاغ 


يضمن المال» فحجه به فسخ دين في دين» والواجب أخذ المال منه ويستأجر به هذا أو 
غيره إجارة أو بلاغاء وحمله على الصواب بقصر قوله: (عليه القضاء من ماله) على 
الإجارة» ثم استأنف قوله:(مقاطعة أو بلاعًا ذلك واحد) أي: في مطلق الضان» وأنه 
في الإجارة الحج» وني البلاغ المال. 

قلتٌ: حله الصقلي على ظاهره. 

ابن رُشد: وقوله في ذي الأمر من الله يقضي ل يبين من مال من يقضي؛ فقال ابن 
لبابة: من مال الميت وجوبًاء ويستحب كون قاضيه الأجيرء والصواب: "يقضى "على ما 
لم يسم فاعله من مال المستأجر إن لم ينص الميت على البلاغ» وإلا فمن ثلث باقي التركة 
إن لم تقسم» وإلا ففي كونه من بقية الثلث أو ثلث باقي التركة قولان لظاهرهاء وسماع 
عیسی في شراء عبد ثان لوصيّة بشراء عبد یعتق فمات بعد شرائه قبل عتقه» وقوله بعد 
ذلك: إن استؤجر مقاطعة فعليه القضاء على كل حال؛ أي: سواء أفسده بوطء أو فاته 
بمرض أو كسر» وقوله: أو أحصر. 

قال ابن لبابة: لا يريد حصر عدو؛ لأن حكمه أن بحل وله من الأجر بقدر ما بلغ 
كذا في ختصر أبي زيد والمدَونة. 

قَلتٌ: وكذا ذكر الصقلي عن محمد عن ابن القاسم. 

ابن لبابة: وإنا يريد شبه حصر المرض كمتهم في دم. 

ابن رُشد: والصواب هله على حصر العدو وهو والإفساد بالوطء والفوت 
بالمرض وخفاء الهلال سواء في وجوب القضاء لقوله: إن الاستئجار كان مقاطعة» 
ومعناه: على حجة مبهمة إن تعذرت أول سنة وجب قضاؤهاء وإن| يفترق حصر العدو 
من المرض في المعينةء» هذا فيه في المدَوّنة: له من الأجر بقدر مبلغه فقط» ومثله لو أفسده 
بوطء أو فاته بخطاً عدد لزمه رد المال ومنع القضاء؛ لآنه فسخ دين في دين» وما فاته 
بمرض ل يقع له فيها جواب» ويجتمل أن يفسر قول ابن القاسم فيها بقول ابن حبيب 
المتقدم. 

سند: إن صد ذو جعل فلا شيء له» ولو تمتع الأجير بعمرة عن نفسه وحج عن 
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ايت ففي إجزائه وإعادته» ثالثها: إن لم يشترطوا إحرامه من الميقات وإلا فالقضاء 
ورابعها: إن كان خروجه عن الميت وأحرم عنه من مكة وإلا فالقضاء لابن رُشدعن 
إحدى روايتي سماع ابن القاسم مع رواية الصقلي» وثانيها مع ابن رسد عا رجع إليه 
ابن القاسم فيهاء وعم| رجع عنه مع الصقلي» والشيخ عن الأسدية قائلة: إن لم يشترطوا 
إحرامه من أفق ما أو من ميقاته» واللخمي عن محمد وخامسها للتونسي عن بعض 
مواضع كتاب حمد: إن شر طوا عدم تقدم عمرة رد المال» ونص ثاني روايتي سماع ابن 
القاسم: يضمن الحج أو يرد المال» ونقله الصقلي عن ابن القاسم ولم يقيده» وقال ابن 
رُشد: ليس تخييرًا بل إن كان على الإجارة فالقضاء وإن كان بلاعًا رد المال؛ لأنه فسخ 


دين في دين. 

وني كون الإعادة من ميقاته أو محل الإجارة قولا التونسي مع الصقلي وبعض 
شيُوخه» ولو شرطوا عدم متعته فتمتع عن الميت» فرجع ابن القاسم عن عدم إجزائه 
لقول مالك: مجزئ. 

ولو قرن للميت؛ ففي إجزائه والدم عليه لتعديه» ثالثها: إن لم يشترطوا إفراده 
للخمي عن ابن حبيب مع ابن الماجشون» ورواية ابن عبد الحكم ومحمدعن ابن 
القاسم والجلاب عنه» وعلى الثاني في رده المال وحجه ثانية نقلا اللخمي عن ابن 
القاسم وحمد عنه. 

وفيها: إن تقتع معتمرًا عن نفسه حج ثانية وإن قرن كذلك ردالمال. 

محمد: رجع ابن القاسم لحجه ثانيًا» وعلى الأول فرق القابسي بظهور التعدي 
والخيانة» وبعض المذاكرين بأن حج الأول مضمون والثاني معين. 

ورد ابن محرز الأول بأن القران قد يكون ظاهرًا بإرداف أو نطق» والثاني بأنه 
خلاف ظاهرهاء وفرق بأن المتمتع تى بكل الفعل والخلل في وصفه» والفاني: بأنه 
خلاف ظاهرهاء وفرق بالمتمتع تى بكل الفعل والخلل في وصفه» والثاني: ببعضه 
لر که ف 

واختار التونسي في المتمتع رده نقص المتعة عن الإفراد إن كان معيتًاء وإن كان 


مضموتًا فکقبض سلم علم عینه بعد فوته. 
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قَلتٌ: قبض احج حکمي نقصه یمنعه» بخلاف ما قبض حًا وفات. 
قال: وقوله رد المال؛ لعله ما ينوبه من حيث قرن» و مله على ظاهره لتهمته أن كل 
مشیه کان لنفسه بعید. 
اللخمي: متعد في القران يفسخ ني المعين والمضمون إن اطلع عليه» وإن آتى 


ابن بشير: إن قرن أو تمتع وشرط إفراده الميت لم جزئه اتفاقًاء وإن شر طه الوارث 
فقط فقولان» وإن لم يشترط» فثالثها: إن جعل العمرة لنفسه» وقول القرافي: إن أفرد أو 
قرن من شر ط تمتعه لم يجزئه» كمن حج عن عمرة» لا أعرفه نصًا. 

الصقلي: لو استأجروا جهلا صرورة لم جد سبيلا فحج عن نفسه والميت؛ ففي 
إجزائه عن نفسه ويعيد للميت وبطلانه عنه) وعد للمیت روايتا بي زيد وأصَبَع عن 
ابن القاسم» وقاله أَصبَع ومحمد. 

محمد عن ابن القاسم: إن شرطوا إحرامه من الميقات فأحرم من غيره فعليه البدل 
وقاله أصبَع. 

وفي تعلق الفعل بعين الأجير أو ذمته قولان للصقلي عن بعض القرويين وبعض 

السيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن مات أجير حج ففي ماله. 

ابن بشير: إن اختص الجر بمعنى تعين. 

ابن شاس: وكذلك معين ا ميت وعليه ا لحلاف في بطلانها بإبایته. 

وفيها لابن القاسم: إن أوصى بحج عبد أو صبي معينين عنه بجر أنفذ إن آذن ربه 
أو أبوه» وإذن الوصي كالأب إن كان نظرًا كخروجه بإذنه لتجر غيره لا يجوز 
إذن وصي. 

التونسي: إن كان صرورة ظن إجزاء حجه) أنفذ ني حر بالغ دونه) لقصده 
الفرض» وظنه لخو وعزاه السيخ لمحمد عن ابن القاسم» وله فيها: إن أبى وليه من 
إذنه وقف المال لبلوغه ليحج» أو يأبى فيرجع ميرانًا. 

ولو أبى رب العبد ففي وقفه لرجاء عتقه قول الصقلي حتجًا بالوصية بشرائه 


0 المختصر الفقهي 


SEES 1 Bo me: 1 


E E ay 
وعزا الشيخ الأول لأشهب نصًا.‎ 

وفيها: لو أوصى صرورة بحج فلان عنه فأبى؛ فليحج غيره» وغير الصرورة 
يرجع ميرانًا؛ كإباية مسکین قبول وصِيّة له بعينه» ورب عبد من بيعه لوصية بعتق عینه 
غيره» غير الصرورة مثله؛ لأن مراده بالحج نفسه» بخلاف العتق والصدقة. 

ولو عين عددًا لیحج به عنه معین أو غیره؛ ففي کون فضله عن حجه ميرانًا أو 
للأجير إن عينه» أو قال: يجج عنه به رجل» وإن قال: حجوا به عني» أو يجج به عني؛ 
ففي حجات والأحسن في حجة واحدة» ثالثها: للأجير إن عينه» وإلا ففي حجات ههاء 
وللشيخ عن محمد وأشهب» وله عن سحنون: من استؤجر لحج میت بال فأقاله 
الوصي بعد تلف دابة اشتراها الأجير من المال وأجر غيره ببقيته؛ إن عاقده على 
الإجارة غرم الأجير ثمن الدابة ويحج عن الميت ثانية ببقية المال» وإن عاقده على البلاغ 
فالدابة للورثة ومضى الحج. 

قَلتُّ: لا فرق بين الإجارة والبلاغ في صرف كل ال مال في حجج. 

التونسي عن أشهب: إن كان صرورة أنفذ كل العددفي حجة» وإلا فالأولى 
كذلك» وإن أنفذ في حجات فواسع» ولو م يعلموا الأجير المعين بالعدد ورضي بدونه 
فله ما فضل عند شهب لا ابن القاسم. 

اللخمي: آری إن لم يعین أجیرًا فالفضل میراث» إلا آن یری آنه ما جج به حجتين 
فصاعدًا فيصرف في حجات» إلا أن يكون قصد الميت إنفاق الأجير ذلك في حجته. 

ابن بشير عن محمد: إن سمى واحدة فميراث» وإن ظهر قصد كل المال لرجل 
معين لزم. 

ابن رُشد: ثلث الموصى بأن جج به عنه إن كثر بحيث يجج به حجات لزمت» وما 
فضل حج به ولو من مكة» وإن آشبه ثمن حجه ففضلها ميراث كقوها فيها في فضل 
أربعين دينارًا. 

الصقلي عن آشهب: الصرورة يصرف كل ثلثه في حجة» واستحسنه في غيره عن 
صرفه في حجج. 


الجزء الثاني 137 

ابن رُشد: ولو أوصى بحجة منه فواحدة» ولو قال: حجوا عني وحمل ثلثه أكثر 
من حجة؛ ففي لزوم الزائد قولان على اقتضاء التكرار والوحدة» ولو قال: يجج فلان 
عني ثلثي أو عدد فواحدة اتفاقاء وني كون ما فضل له أو ميراثًا قولان فيهاء واختار 
الأول سحنون» ورد ابن لبابة الأول للثاني بعيد» ولو قال: يجج فلان عني فقط فأبى 
بأجر مثله زید ثلثه إن م یکن وارتاء فإِن ابی فکا مر. 

ويحج عنه من محل موته» فإن قصر عنه المال فمن حيث أمكن إن لم يعين» وإلا 

أصَبَعَ وأشهب: من حيث وجد إلا أن يقول: لا يجج عنه إلا من كذاء وقاله حمد 
في الصرورة. 

وأفتى أبو عمران بعدم لزوم إشهاده على إحرامه عنه» وخرج قبول قوله على أجير 
توصيل كتب ومكتر ذن له في بناء» ولزمه الصقلي وابن عبد الرحمن إذ عليه يدخلون. 

وفيها: إن أوصى بعمرة أنفذت. 

[باب إحرام الحج] 

وللحج آركان: الأول: الإحرام» استشكل عز الدين معرفته وأبطل كونه التلبية 
بعدم ركنيتها وكونه النيّة بأها شر ط الحج» وعرفه تقي الدين: بأنه الدخول في أحد 
النسكين والتشاغل بأفعاه|. 

ورده ابن عبد السلام: بن ما يدخل به النيّة والتلبية والتوجه لغير المكي والأولان 
له» والواجب منها النيّة فقط» وغير الواجب لا يكون جزء الواجب» ويرد بوجوب 
التوجه مطلقًا لتوقف سائر الأركان عليه. 

الصقلي والقاضي: هو اعتقاد الدخحول في حج أو عمرة. 

قلتٌ: إن أراد تقي الدين حقيقة الدخول لزم كونه بعده غير محرم» وإن أراد مطلق 
فعله) لزم نفيه في اللإحصار والنوم والإغماء» ويبطل الثاني بنفيه في الأخيرين والغافل 
عن اعتقاده وهم حرمون اتفاقًا أو إجماعًاء ولا يردان بأن الدخول في الحج مضاف إليه 
فتتوقف معرفته على احج والإحرام جزؤه فتتوقف معرفته عليه فيدور لمنع الثانية؛ 


٠‏ الففتصرالفي 


ما به ينعقد؛ فالإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقًا 
وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغبر ضرورة لا تبطل ب)| تمنعه» 
وعدم نقضه بإحرام الصلاة وحرمة الاعتكاف واضح ْ 


٠ (‏ قال الرصاع: ذكر الشّيخ ته أن عز الدين استشكل تعريفه وأنه أبطل كونه التلبية؛ لأنه ركن والتلبية ليست 
بركن وأبطل كون الإحرام النةء فإما شر ط في ا لحج فهي خارجة والإحرام داخل ونقل أن تقي الدين عرفه 
بآنه الدخول إلخ. 

قال: ورده ابن عبد السلام بأن الذي يقع الدخول به النيَة والتلبية والتوجه لغير المكي والنيّة والتلبية للمكي 
والواجب من هذه النبّة وحدهاء وما ليس بواجب لا يكون جزءا من واجب واللإحرام جزء. 

قال الشّيخ: ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلقًا؛ لأنه واجب على غير اللكي» ونقل عن القاضي 
والصقلي: أغيا حداه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة» ولم يرتض الشّيخ: واحدًامن هذه الحدود ثم رد حد 
تقي الدين بوجه آخر» وهو أنه أدار التقسيم في قوله: (الدخول في أحد النسكين...) إلخ» فإن أراد حقيقة 
الدخول» وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير محرم؛ لأن الإحرام عنده إنما هو حقيقة في ذلك وإذا 
دخل في أحد النسكين فلا يمكن وجود الإحرام حقيقة بعد ذلك فيلزم أن يكون غير حرم بدخوله هذا 
خلف, وإن راد بالدخول مطلق فعل الحاج أو مطلق فعل ماني العمرة فيلزم أن ينفي عن المحصر 
الإحرام؛ لأنه غير متمكن من فعل النسكين» وكذلك يلزم أن النائم لا إحرام له والمغمى عليه ثم رد 
الشيخ: حد الصقلي ومن وافقه بقوله: (ويبطل الحد الثاني بالنوم والإغماء والغافل عن الاعتقاد فيكون الحد 
غير جامع؛ لأنهم حرمون إجماعًا ثم قال: ولا يردان أي الحدان اللذان ردهما بن يقال الدخول في الحج 
مضاف للحج والإحرام جزء من احج فتتوقف معرفة احج على الإحرام فصار الحج متوققًا على الإحرام 
والإحرام متوقف على الحج إما أن الحج يتوقف على معرفة الإحرام؛ لأنه جزؤه والتعريف للهاهية يقع به 

وإما آن الإحرام يتوقف على الحج» فإنه وقع تعريفه ب أضيف إلى الحج فيلزم من ذلك الدور وهو باطل 

عقلا. 

قال الشيخ: لا يرد هذا الدور؛ لأنا نمنع المقدمة الثانية القائلة والإحرام جزء الحج فتتوقف معرفة الحج 
عليه وبيان سند المنع أن نقول يجوز أن يكون الحج معرفا بغير الحد التام إما بحد ناقص أو رسم تام 
أو ناقص ولا يلزم الدور إلا إذا وقع التعريف بالحد التام أو بناقص ويكون مجرد الإحرام هذا 
خلاصة ما ذكره الشيخ ته في اختصاره مع غزارة كثرة جمعه وعلمه» ثم قال: وأغلظ في الصدع 
بالحق والنطق بالصدق إن كلهم تكلم بالغلط آي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره» ثم بين أن 
سبب وقوع الغلط من عدم تحقق الشعور بمميز ماهية الإحرام» ومعرفة حقيقته عن الذي ينعقد 
الإحرام به وبوجوده فالنية ينعقد بها الإحرام» وكذلك التوجه وذلك كله سبب في حصول الإحرام 
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والسبب غير المسبب قطعا كا نقول الصلاة ها إحرام وتكبير إحرام فالتكبير مع النيَة سبب في 
حصول الإحرام والإحرام مسبب فاحتاج الشيخ المحقق هذين المعنيين والفرق بينها إلى بيان 
حقيقة الإحرام» وذكر سببه هذا من محاسنه: وغزارة علمه فقال: في رسم الإحرام صفة حكمية 
توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط 
والصيد لغير ضرورة لا يبطل بم تمنعه أقول الشّيخ: رأى أن الإحرام معنى حكمي تقديري 
كالطهارة والطلاق وغير ذلك فلذا ذكر ا لجنس ليناسب المحدود؛ لأن ذلك من مقولته. 

وقوله: (حرمة) يخرج به الطهارة وهو كالفصل. 

قوله مقدمات الوطء إذا حرم المقدمات حرم الوطء ولذا استغنى عن ذكره. 

(فإن قلت): هلا قال مقدمة الوطء وهو مضاف إلى محلى بالألف واللام فيعم فيقوم مقام الجمع» وهو 
أخصر. 

(قَلتٌ): لعله رأى ن في ذلك نزاعا فصرح بما يزيل الإشكال في الحد. 

قوله مطلقا يحتمل أن يكون معنى ذلك في جميع الحالات ليا ونهارًا سرا وجهارًا كان في أفعال الحج أو 
في غيرهاء ويحتمل أن يريد بالإطلاق لا في حال الضرورة ولا في غيرها بخلاف إلقاء التفث 
والطيب وهذا الاحتمال أقرب» ولو قال صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء من 
غير قيد الإطلاق لصدق في حالة الطواف مثلا فصدق في إحرام الحج أنه أوجب حرمة المقدمات فا 
وقع بعد ذلك من أجزاء الحج لا يدل على عموم التحريم فيه إلا بزيادة مطلقًا؛ أي في جميع حالات 
ا لحج قوله وإلقاء التفث عطف على المضاف إليه والطيب كذلك ولبس الذكور المخيط إلى آخره 
كذلك وإن| زاد الذكور؛ لأن المرأة لا جرم في حقها ذلك؛ لأن إحرامها غير إحرام الرجل وللشيخ 
في لفظ إحرام المرأة من المدَوّنة بحث حسن» وقوله والصيد كذلك في العطف ومراده الاصطياد لا 
ملك الصید؛ لأنه إذا کان عنده صيد ثم أحرم ولم یکن حامله لا يسقط ملكه عنه ففيه ما يتأمل انظر 
ما في الصيد. 

(فإن قلت): أطلق الصيد وإنما حرم صيد البر لا البحر. 

(قلتُ): رآى أن الصيد المطلق لقب على صيد البر. 

قوله لغير ضرورة راجع للأربعة المذكورة؛ لأا إن تمنع مع الاختيار كا هو منصوص عليه. 

قوله لا يبطل با تمنعه صفة للصفة أو حال» وزاد ذلك للفرق بين هذه الصفة وغيرها؛ لأن إحرام غيرها 
يبطل بممنوعه كإحرام الصلاة وإحرام الاعتكاف وإحرام الصوم» وهذه لا تبطل بذلك ومراده 
بالبطلان قطعها؛ أي: لا جب قطعها بحصول منوعهاء وإن كان الممنوع نما يفسد الحج كالوطء؛ 
لأن منوعات الحج منها مفسد وغير مفسد هذا معنى هذا الحد» وفيه بحث لبعض المشايخ. 

(فإن قلت): هذا الأخير أي شيء آخرج به من الإحرامات التي شاركت هذا الإحرام في جميع ماذكره 
من الصفات. 

(قلتٌ): كان يمضي لنا أنه م يظهر ما يخرج به؛ لأن إحرام الصلاة إن سلم دخوله فلا يشارك الإحرام 


و ندند بالنية مع ابتداء تو جه ألماشي» أو توا« ,اكب على وأحنت: 

E a 
إساعيل عن المذهب والأكثر عنه» وفيه بمجرد النية طرق.‎ 

المازري وابن العربي وسند: ينعقد با. 

اللخمي: كاليمين ا. 

ابن بشبر: المذهب لا ينعقد ا. 

وفيها: من قال آنا حرم یوم کلم فلاتًا فهو يوم يكلمه حرم. 

فقول ابن عبد السلام عن بعض شَيُوخه: ‏ أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النيّة نصا 
قصور,» ولا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص. 


في احج ما قبل زمن الوقوف من آشهره؛ وهو شوال وتالیاه؛ وآخرها روی ابن 
حبيب: عشر ذي الحجة» ونقل اللخمي: وأيام الرمي» وذكره ابن شاس رواية» وروى 
شهب باقيه. 

الباجي: فائدته تأخير دم الإفاضة» فتوجيه اللخمي قوله فيها: "إن فاض قرب 


المذكور فيم ذكر وكذلك الاعتكاف والصيام» ولم يبين به إلا زيادة خاصة هذا الإحرام. 
قال الرّصاع: قوله: (بالنيّة) هو قريب ما ميز به إحرام الصلاة؛ لأنه قال ابتداؤها مقارنا لنيتها وتأمل 

ما سر تلوينه في العبارة هنا مع ما في إحرام الصلاة وهنا صير مثل ذلك سببًا في الإحرام» وقد قدمنا 
ذلك قوله: (ابتداء توجه الماشي) يريد: إذا حرج من المسجد وكان راجلا. 

قوله: (أو استواء إلخ) هذا في الراكب ولا يزاد التلبية خلافا لابن حبيب؛ لأنها عنده كتكبيرة الإحرام 
ولا يكتفى بالنيّة وحدها هذا هو المذهب إلا ما وقع لابن العربي واللخمي. 

(فإن قلت): وقع فيها إذا قال آنا حرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه حرم فظاهر هذا أن الإحرام ينعقد 
بغير ما ذكر من نيّة ما أضيف إليها. 

(قلتٌ): تأويل بعضهم المدَوّنة على أن ذلك يكون بإنشاء إحرام وتأوها بعضهم أنه يكون بغير إنشاء 
فعلى الأول لا بحتاج إلى جواب وعلى الثاني فيه نظر» وذكر السيخ مسألة المدَوّنة هناء ولم يبين معناها 
فتأمله والله الموفق. 
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مضي آیام منی فلا دم» ون طال فالدم" برعي الخلاف خلافه فلا يحرم قبله» فان فعل 
انعقد» ونقل اللخمي: لا ينعقد ومال إليه. 

وروی الخ لايقيم حرم مطلقا بأرضه إلا إقامة مسافر» ويستحب إهلال 
اللكي أول ذي الحجة. 

ومكانيه: فيها: إحرام مريده من مكة منهاء وفيها أيصًا: يستحب من المسجد 
الحرام. 

وروى محمد وسمع القرينان: حرم من جوف المسجد. 

قیل: من بيته؟ 

قال: بل من جوف المسجد. 

قيل: من عند باب المسجد؟ 

قال: بل من جوف المسجد. 

ابن رُشد: لأن السنة كون اللإحرام إثر نفل بالمسجد, فإذا صلى وجب إحرامه من 
مكانه؛ لأن التلبية إجابة إلى بيته الحرام وبخروجه يزداد من البيت بعدًاء بخلاف 


خروجه من غیره من مساجد المواقیت بخرو جه یزداد من البیت قربًا. 

الباجي: في كون إحرامه من داخل المسجد أو بابه روايتا شهب وابن حبيب. 

وفيها لمالك: إحرام آهل مكة ومن دخلها بعمرة من داخل الحرم» وأحب لآفاقي 
حل بعمرة في آشهر الحج له نفس أن يحرم من ميقاته. 

وفرق عبد الحق بان الأول لا نفس له» ورد فرق غيره بأن الأول حل قبل أشهر 
الحج فأشبه المكي بأنه لو قرن أهدى. 

قَلتُ: الأظهر حمل الأول على ما جب والثاني على الأولىء» وقول ابن عبد السلام: 
أكثر النصوص استحباب المسجد ولم حك لزومه غير ابن بشير قصور؛ لنقل الشيخ 
رواية محمد وساع أشهب: أيحرم من بيته؟ 

قال: بل من جوف المسجد» وعبارة ابن رشد عنه:(بوجب)ء وأحب ابن القاسم 
لمريد حج منها دخلها حلالا أن يحرم من الحل. 


اللخمي: وعلى قول مالك من ميقاته» وروى محمد: أحب لمكي يحج عن غيره 
خروجه لميقاته. 


a 


وفيها: إن أحرم من الحل مكي أو متمتع فلا دم؛ لأنه زاد ولم ينقص» وقول ابن 
الحاجب فيه: جاز على الأشهر لا أعرفه» إلا قول اللخمي في كراهة اللإحرام قبل 
الميقات وجوازه روايتان» وعزا الباجي رواية الجواز لمحمد مقيدة بعدم قرب الميقات» 
وني وجوب الحل لإحرام قران المكي قولا ابن القاسم وإساعيل مع محمد وسحنون؟ 
فإن قرن بالحرم لزم» وإحرام مريده من غير مكة من ميقاته؛ فميقات المدني ذو الحليفةء 
والشامي والمصري والمغربي الجحفة. 

وروى الشيخ: إن حج في البحر أحرم إذا حاذاها. 

القراني: إن أمن رد الريح» واليمني يلملم» والنجدي قرن» والعراقي ذات عرق» 
وحاذي کل منها مثله» ولن بعدها روی الشيخ: من داره أو من مسجده. 

ومن مر بميقات غيره أحرم منه إلا ذا ميقات الجحفة إن مر بذي الحليفة فهي 
أفضل له من أن يؤخر للجحفة. 

انی ی ان کان مر جا 

اللخمي: يريد: أو بمحاذيهاء وروى أبو قرة: إن مر مدني بغير طريق المدينة أحرم 


بمحاذاة الححفة. 
وني كراهته قبله» ثالثها: إن قرب منه؛ لروايتي اللخمي» ورواية الشيخ: ويلزم 
اتفاقا. 


الشيخ: روى محمد أول مسجدي الجحفة أولى» وسمع ابن القاسم: كل واسع»› 
وني تأخير المدني إحرامه للجحفة لمرض رواية ابن عبد الحكم مع أحد روايتي حمد. 
نقل ابن عبد السلام القولين لا بقيد المرض لا أعرفه» إلا نقل أبي عمر: إن أخر مدني 
للجحفة؛ ففي الدم قولا مالك وبعض أصحابناء وتعديه حلالٌ لغير دخول مكة ولا 
بحج ولاعمرة عفو لخير ضرورة» وني دمه قولا ابن شبلون مع ظاهرها والشيخ»› 
وخرجاعلى الفور وعدمه. 

ونقل ابن بشير الأول لا بقيد كونه أحرم» وهو ظاهر تعليل ابن شبلون بأنه متعد 
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ني تعديه» ونقله عنه عبد الحق بزيادة: أحرم بعد تعديه» ولأحدهما منوع: فإن أحرم 
بعده ولو لخوف فوت» إن رجع فعليه دم ولو رجع حرمًا. 

وفيها: يرجع ما م بحرم إن لم خف فولًا ولا دم» وقول ابن الحاجب: إن کان جاهاًا 
وإلا فدم» لا أعرفه. 

محمد: وقيل إن شارف مكة أحرم ولم يرجع. 

الصقلي: إن رجع فأحرم فلا دم» وقول ابن شاس: فيه دم» لا أعرفه» وجعل 
اللخمي وابن بشير وابن شاس منقول محمد وفاقًا بعيد. 

ابن حبيب: إن أحرم بعد قربه فلا دم» ولدخوها لمتكرر فعل كجلب الحطب 
والفاكهة جائز» واستحب اللخمي إحرامه أول مرة. 

ااا و ل ا ا 


آبو مصعب: لا بس به. 

وفيها: لا يفعل ولا دم» وروى القاضي: عليه دم» وعلى نفيه إن أحرم» ففي الدم 
قولان للشيخ عن رواية محمد وعنه مع روايته عن أبي زيد عن ابن القاسم: من دخل 
مكة حلالا ثم حج منها فلا بأس بذلك» وخروجه للحل أحب إلم. 

الكاني: ني وجوب الدم روايتان» وقول ابن الحاجب: إن جاوزه حلال قاصدًا 
مكة لا بحج ولا عمرةء فثالثها: المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم» ورابعها: إن كان 
صرورة» وخامسها: إن أحرم لا أعرف ثالثها: ولا رابعها:» ولابن القاسم: ولمن خرج 
لحاجة قربا كجدة والطائف ناويا عوده دخوها حلالا. 

ابن رُشد: كقوله فيها لمن عليه هدي اشتراه بعد أيام منى بمكة يخرجه للحل 
ا چ 

وقول مالك: لمن عيق بعد خروجه متنقاا منها عن قرب رجوعه حلالًاء والقرب 
ما دون المواقیت إذ لا يودع له» ومن بعد سفره آو طال مقامه بغیرها أو سکن قرا لا 
اا ا 

وفاسد الحج فيه كصحيحه» وني بقاء دم فائته الراجع لعمرة قولان لأشهب وهاء 


2 __ المختصرالفقهي 


ت 


ولو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فلا دم. 
وفيها: أرجو أن لادم على مغمى عليه جاوزه ثم أفاق فأحرم» ولرب ذي رق 
إدخاله حلالاء وروی محمد كراهته في الفاره لا الصغير والأعجمي. 


FU 
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[باب ق العمرة'] 

العمرة: روى محمد سنة واجبة. 

ابن الجهم وابن حبيب: فرض مرة. 

ابن حارث: عنه فرض على غير أهل مكة. 

أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك في الموطا لا نعلم من رخص في تركها على 
فرضها؛ جهل. 

ووقتها: لغير حاج مطلق» ولو في أيام الرمي. 

ابن رُشد: ولو حل منها ففيهاء وتعليله ذلك في ساع ابن القاسم. 

وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح» وللحاج عدا أيام رميه» ولو 
تعجل حتی غروب الرابع. 

وفیها: لا بحرم قبل غروبه. 

ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد. 

عياض : ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد. 

محمد: ينعقد» ولا يصح له فعلها قبل الغخروب» ولو وطى بعد تمامها قبله فسدت 
وشا 
(1) قال الرصاع: يؤخذ حدها من كلامه ته بأن نقول عبادة بلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه 

بين حل وحرم فقولنا: (عبادة) جنس يدخل فيه الحج وقولنا يلزمها طواف وسعي ... إلخ جرج 

ا لحج؛ لأنه لا يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل وحرم. 
(فإن قلت): حج القارن قال ابن القاسم: بجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 
(قلتٌ): ليس ذلك لأجل الحج بل لأجل عمرة القران وأيصًا فلا يرد حج القران؛ لأنه لا يلزمه طواف 


وسعي فقط بل لوازم الحج المذكورة. 
(فإن قلت): إذا حرم من الحرم بالعمرة ولم مع بين ا لحل والحرم قالوا إنها عمرة» ويخرج إلى الحل 
فكت دق اد ى ذلك 


(قَلتٌ): لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من مساحة في ذلك والميقات الزماني والمكاني تعريفه) 


6 ب لار الففاي 


بعض شيوخ عبد الحق: لا يدخل الحرم قبل الغروب. 

حمد: وإحرامه قبل رمي الرابع ولو تعجل لغو. 

اللخمي وابن رُشد: القياس صحتها بحل إحرام حجه. 

وروی محمد: هي في أشهر الحج بعده أفضل منها قبله ولا بس بها لصرورة. 

وفي كراهة تكررها في عام قولا المشهور واللخمي مع محمد ومُطَرّف. 

عد املك لا باس اکل شهر: 

وروی محمد: لا بس بها لمن حج بعد أيام رميه» وأن يعتمر في المحرم» ثم قال: 
أحب لمن أقام تركها للمحرم. 

وروى ابن حبيب: أحب للمعتمر إقامة ثلاث بمكة. 

وميقاتها للآفاقي كحجه» ولمن بالحرم طرف الحل ولو بخطوة والجعرانة أو 
التنعيم أفضل. 

وركناها: الطواف والسعي في إحرام جمع فيه بين الحل والحرم فلو أحرم بها منه 
لزم وخرج للحل» وقول أبي عمر: قياس قول مالك في معتمر من الحرم تيمها عليه دم 


لا بسقطه خر وجه للحل» لا أعرفه. 
وني وجوب فدیته لحلقه لإتمامها جهلا قبل خر وجه للحل روایتا یی بن عمر 
وحمد 


الشيخ: الثانية غلط . 

وأداء ا لحج: إفراد» وقران» وتقمتع» وفي تفضيل أحدها على الآخر قولاالمعروف 
وأبي عمر» وعلى المعروف في كون أفضلها الإفراد أو التمتع» ثالثها: الإفراد للمراهق» 
والتمتع حيث يشتد الإحرام لطول أمده والقران لغيرهما إن لم يشا الإفراد للمشهور 
واللخمي ورواية أشهب» وعلى الأول ني أفضلية القران على التمتع والعكس نقلا ابن 


بشیر وابن شاس» وروی حمد: يكره قران المكي. 
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[باب الإفراد ق الحج] 
والإفراد: الإحرام بنية حج فقط(. 
وسمع ابن القاسم: من راد الإفراد فأخطا ولفظ بالقران صح مفرد. 
[باب القران] 

والقران: الإحرام بنية العمرة والحح) وإن سمى قدم العمرة» ولو عكس ناويًا 
القران فقارن وإلا فمفرد. 

وفيها: جرد النبّة أحب من التسمية» وإردافه قبل طوافها قران» وني لخوه بأول 
شرط» أو تمام طوافهاء أو ركوعه» أو تمام سعيها؛ أربعة لابن عبد الحكم مع شهب 
قاتلا: إن قطع طوافه تم قرانه» واللخمي عن قولي ابن القاسم» وعن نقل القاضي مع 
الباجي عن الموطأً ناقلا عن القاضى روي الكل غير الثاني. 

وفيها: الثالث مكروهًا. ۰ 

وفیها: إن آردف بعد سعیه قبل حلاقه کان مفردًا وعلیه دم تأخير حلاق عمرته. 

الصقلي: إن حلق افتدى» وني سقوط دم تأخيره قولا المتأخرين كقولي سقوط دم 
حرم تعدى ال ميقات رجع إليه» وقول ابن القاسم وأشهب في سقوط سجود من قام من 
ائنتين برجوعه. 

وفیها: یکره بعد رکوعه» وني سعیه» فان فعل اتم سعیه وحل واستآنف. عیاض : 
آلزمه الأكثر إحرامه بذلك الحج» ونفاه بحيى بن عمر» وفسر بعضهم حل بإتمام سعيه 
وغیره بحلقه. 

قلتٌ: الأول لازم قول الأكثرء والثاني لازم قول ابن عمر: وإردافه بعد ركنيها في 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الإإحرام) جنس يدخل فيه القران والمتعة. 

قوله: (فقط) آخرج به ما ذکر فقوله فقط صله ما تقدم مرارًا. 

_ (2) قال الرصاع: هو ظاهر ولا يقال الإرداف بالحج قبل طواف العمرة قران لا يصدق الحد عليه؛ لأنا 
نقول معنى قوهم قران؛ أي: ملحق بالقران والثه سبحانه أعلم. 


إحرام من الحرم قران لفوات شرطهماء وتقرر إردافه كإحرام مكي بحج إن كان في 
طواف آتمه» وقبل سعيه يؤخره. 

وفيها: إن أردف مكي دخل بعمرة ففات حجه لمرضه تحلل بعمرة يخرج ها للحل 
واستشكل» وعلى القارن غير المكي دم وعممه عبد الملك واللخمي» والمكي: ساكنهاء 
وما لا يقصر فيه مسافر منها کذي طوی» وني کون ما فوقه دون بعد القصر مثله قولا 
ابن شعبان مع ابن حبيب عن المذهب والأكثر عنه. 

وفيها: على من دخل قارنًا فطاف وسعى قبل أشهر الحجح وحج من عامه؛ دم 
القران؛ فخرجه اللخمي على اختصاص حح القارن بالطواف والسعي دونها كقول 
مالك فيها: إن رمى قارن مراهق حرة العقبة حلق» ونفيه على اشتراكه| فيه كقول ابن 
ا لجهم في القارن المراهق؛ لا حلق حتى يسعى» واستشكل مفهوم» وحج من عامه» 
ويجاب بأعاله خصصًا في التحلل منه بعمرة لمرض أو عدو. 

فقول ابن الحاجب: شرط دم القران حجه من عامه وهم أو قصور؛ لنقله مفهومًا 


چ 


مشکلا نصًا. 

وفيها لابن القاسم: من جامع في عمرته ثم أحرم با لحج لم يكن قارنا ولا يردف 
حج على عمرة فاسدة. 

الشيخ عن كتاب محمد: ولا يلزمه ذلك الحج» وقال عبد الملك: يرتدف عليها ولا 
يرتدف عمرة ولا حج عليه. 


اللخمي: وإذا م يصح إرداف حج على عمرة ولاعمرة على حج ففي لزوم 
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[باب المتعة] 


والمتعة: إحرام من تم ركن عمرته. 

روی ابن حبيب: ولو تأخر شوط في أشهر الحج احج عامه لا حلقهاء فلو حرم به 
قبله لزمه» وتأخير حلقها ولا متعة فإن حلق افتدى. 

وني سقوط دم التآخير ما مر» ويوجب الدم بشرط کونه غير مکي وهو موطنهاء 
آو ما لا یقصر مسافر منها فيه ک "ذي طوی ". 

ابن حارث: اتفاقاء وفیم) فوقه دون بعد القصر قولا ابن شعبان مع ابن حبیب عن 
ا لمذهب والشيخ مع الأكثرء ونقل اللخمي: "ما دون الميقات كمكة " ثالث قاله ابن 


َه 


اللخمي: القياس إن أحرم منوي أو عرف من مكة أن لا دم؛ لأنه زاد لتمكنه من 
تأخير إحرامه إلى وطنه والمعتبر استيطانه قبل العمرةء فلو قدم بعمرة ناويه لم يفده؛ 
لإنشائها غير مستوطن. 
وقوله فیها: لأنه قد يبدو له؛ مشکل» وناقضه ابن رسد بتصديقه فيها الولي ينتقل 
(1) قال الرّصاع: قوله: (إحرام من أتم) جنس» وما بعده يخرج به القران والإفراد. 
قوله: (ولو باخر) أشار إلى أن الإحلال من العمرة لا بد أن يكون في أشهر الحج بركن من ركان العمرة؛ 
آي ركن كان» ولو بشرط منها في أشهر الحج ثم يقع الإحرام بالحج بعده والمعتبر في ذلك سعيه لا 
حلقه ولو بعض السعي وهو معنى قوله: (لا حلقها) أي: لا حلق العمرة» وهو عطف على آخر؛ 
أي: ولو بآخر شرط لا بحلق وقوله: (لحج عامه) أخرج به إذا كان الحج والعمرة من عامين وهذا 
الشرط لا بد منه. 
قيل: باتفاق» وأشار ابن عبد السلام إلى أن الشرط الأول» وهو إتمام ركن من العمرة في أشهر الحج لا 
یستغنی به عن هذا الشرط ولا يستلزمه وهو جلي كا قرر هذا معنى كلام الشّيخ: في معنى المتعة. 
(فإن قلت): هل عرف: المتعة المطلقة أو المتعة التي يلزم الدم فيهاء فإن عرف المتعة المطلقة فلا يحتاج إلى 
الشرطين المذكورين كا ذكر ابن الحاجب» ثم يذكر شروط وجوب الدم» وإن عرف المتعة التي 
يجب الدم فيها فقد أسقط شرطين أو ثلاثا. 
(قلتٌ): يظهر أن الشيخ: حقيقة المتعة الشر عية عنده ما ذكر ولا تصدق المتعة على غيرها وإذا صح ذلك 
فشرط الدم فيها ذكره بعد والتّه أعلم. 


10 


e 1‏ الف 

في حرز مدعيا إرادة استيطان غير بلد المحضون في نزعه من أمه» وقول ابن الحاجب: 
هو غير مكي على الأصح» وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه)ء إلا قول اللخمي: 
الصواب عدم متعته؛ لأن الأصل استصحاب نيته حتى ترتفع ولا يتم؛ لأنه عكس 
وصفا العلة غىره كا مر. 
فلا دم. 

ابن رش لان تر که به استطان. 

محمد: وکذا لو سکنها دون أهل» فقول أي عمر: لا يكون مكيًا حتى يستوطنها 
عامًا؛ مشكل» ولابن سهل وابن القطان في قدوم مرضى موضعًا يستحقون غلة حبس 
مرضاه باستيطانهم أربعة أيام قبل قسمهاء ولابن مسلمة من يوم استوطنوا ويفرض 

وفيها: ذو أهلين بمكة وغيرها من مشتبهات الأمور والدم أحوط. 

آشهب: ما کرت ([قامته به نسب إلية: 

اللخمي: هذه غير الأولى» وبعدم رجوعه لأفقه أو مسافته. 

الشيخ: مصر للإفريقي كأفقه لعدم إمكانه حجه منه إن رجع إليه» وضعف 
اللخمي قول محمد: رجوع الحجازي لمثل أفقه لخو ونحوه قول الصقلي: القياس مثل 
أفق الحجازي كأفقه» ولابن كنانة: رجوع الشامي للمدينة كأفقه. 

المغيرة: مطلق الرجوع لبعد القصر كأفقه» وشرط ابن شاس كوني) عن واحد 
ونقله ابن ا لحاجب لا أعرفه» بل في کتاب حمد: من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه 
عن غيره؛ متمتع» وفساد العمرة كصحتها؛ إذ من دمه شاة يجزئ تقليده إشعاره بعد 
إحرام حجه» وقبله؛ قولا ابن القاسم وأشهب مع عبد الملك. 


n TÎ 


وسمع ابن القاسم: إن مات قبل رمي جرة العقبة فلا دم عليه» وبعد وجب. 

ابن رشد: لأنه إنما جب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي الجمرة 
فان مات قبله ل تجب عليه. 

ُلتٌّ: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم بجب» وهو خلاف نقل النوادر عن 
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الدم. 


قلتٌ: ولم أجده في سماع عيسى» وجب من رأس ماله» وني وجوبه مطلقًا ووقفه 
على إیصائه به و إلا م تجب» ولا من ثلثه كزكاة عین حل حوها في مرضه قولا آشهب 
مع ابن القاسم وسحنون» وفرقوا للأول بمظنة ظهوره وإخفائها. 

فقول ابن الحاجب: یجب بإحرام الحج» یوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه ولا 
أعلم ني سقوطه خلافاء ولعبد احق عن ابن الكاتب عن بعض أصحابنا: من مات بعد 
وقوفه فعليه الدم» ولأشهب وابن القاسم وعبد الملك: إن ذكر متمتع بعد حله شوطًا 
لايدري من عمرته أو حجه طاف وسعى» وفدية واحدة لحلقه ولباسه» ودم متعته 
يكفي لقرانه إن كان الشوط من العمرة. 

محمد: وإن كان أشهب لا يصحح إردافا بعد طواف شوط فهنا لنسيانه الشوط 
وبعده امتنع بناؤه عليه فصار کمردف قبل طواف شيء» ولو وطۍ رجع فطاف وسعی 
وأهدى لقرانه أو تمتعه وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي. 

الشيخ: لا يصير قارنًا على قول ابن القاسم إن كان من العمرة ووطى قبل إحرامه 
بالحج. 

قول حمد: هو قارن آفسد قرانه عليه بدله قارتًا في قوم أجمعين لا أعرف معناه 
إلا على قول عبد الملك» وروى محمد وسمع ابن القاسم أن لفظ ناوي الإفراد بالقران 
غلطًا فمفرد» وللصقلي في العتبيّة: ثم قال مالك عليه دم. 

قلتُ: م يثبت هذا في رواية ابن شد ورأيته في عتيقة من النوادر مقابلة بالأم وا 
عليه» ومن نوى مطلق الإحرام فلابن محرز عن آشهب: خير في الحج والعمرة 
وللصقلي واللخمي عنه: الاستحسان إفراده والقياس قرانه» وتعقبه التونسي بأن لازم 
قوله في الإقرار بحتمل "قله" العمرة» ولأشهب: من نسي ما نوى فقارن. 

ابن ميسر: بحدث نيّة الحج لاحتمال كون المنسي عمرة. 

الصقلي: صواب. ابن بشير: هو نفس قول آشهب» وقول ابن عبد السلام "جعله 
بعضهم خلافا" لا أعرفه. إلا قول عبد احق عقب ذكره قول ابن ميسر عقب ذكره قول 
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أشهب قول أحمد هذا صواب» فتدبره. 

اللخمي: هذا للمدنيين لإحرامهم بالعمرة والمغربي لا يعرف غير الحج. 

قال: والشك في إفراد وقران قران» وفي عمرة وحج حج» وأهدى لتأخير حلق 
العمرة لا لقران؛ لأنه م بحدث نيّة؛ فإن كانت بحج فواضح» وإن كانت بعمرة فا زاد 
على فعلها لا يصبره قارنًا. 

وقول ابن الحاجب: لو شك هل أفرد أو تمتع طاف وسعى لجواز العمرة» ولا 
يحلق لجواز الحج» وقال أشهب: قارن وينوي الحج لجواز التمتع فيهاء صورته مسألة 
اللخمي ولا أعرف فيها قول أشهب» وقوله: ينوي الحج. 

N O 

اراھ وم بعمرا ل وله لص او حا آو سه٠‏ وروی ابن خویز 

RES E 

عبد الملك: لازم ولا دم إن ترك. 

ابن بشير: مفهوم قول عبد الملك لا إثم في تركه جهلا أو سهوا إثم العامد 
والشاك فيه. 

قلتٌ: ذكره السيخ رواية محمد بزيادة. 

قال سحنون: أساء» ومن أحرم دونه ففيه طرق. 

ابن حرز: روی محمد یغتسل. 

الصقلي وعبد الحق: ثالثها: إن سار ميلا ولم مهل فعله لنقلي ابن الكاتب عن 
علائه» وعبد الملك. 

ابن بشير: إن طال ترك وإلا فقولان. 

وفيها: إن اغتسل له بالمدينة وخرج فوره فأحرم من ذي الحليفة أجزأه» وإن فعله 
بها غدوة وراح عشيته فأحرم م جزئه. 

ونقل البراذعي والصقلي عنها "أعاده " ليس فيهاء ويصل به إحرامه. 

وني استحبابه لمريد حج من المدينة بها معقبًا بخروجه فيحرم بذي الحليفة وتخييره 
فيه وتأخيره إليها. 
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نقل الشيخ عن ابن الماجشون مع سحنون قائلا: إن أردت الانطلاق من المدينة 
فأت القبر فسلم كدخولك أولا ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك وأهل عقب ركوعك 
بذي الحليفةء ورواية محمد وقول مالك فيها: تغتسل الحائض والنفساء إذا أحرماء مع 
لفظ أي سعيد: من أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها. 

وروى محمد: أكره أن يغتسل بالمدينة بكرة ويؤخر خروجه للظهر. 

وروى محمد: هو وجب من غسل دخول مكة ورواح صلاة عرفة» ويدلك فيه 
را اوخت ناا د 

وروی الشیخ: لا تغتسل للدخول حائض ولا نفساء. 

بو عمر: وروي يختسلان له. 

وفي الجلاب: يغتسل لكل أركان الحج» فأخذ منه القراني لطواف الإفاضة قال: 
ولأشهب یختسل لزیارته ع ورمي الجار. 

قَلْتّ: إنما في النوادر له: لولا أنه م يؤمر به لزيارة القبر والرمي لأحببته» وأخاف 
آنه ذریعة لاستنانه وإ يجابه» ومن فعله في خاصته رجوت له خيرًا. 

وروی حمد: غسل الدخول بذي طوی» وان فعله بعد دخوله فواسع. 

الشيخ: روى ابن وَهْب استحبه بعض العلاء للسعي والرمي ووقوفه بمزدلفة. 

سحنون: فإذا اغتسل ولو بالمدينة لبس ثوب إحرامه. 

مالك: إن لبس ثيابه حتى ذي الحليفة نزعها فلا بأس. 

ابن حبیب: يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ویاًتزر بالآخر. 

الحلاب: لا بأس أن يأتزر ويرتدي» ويستحب إحرامه عقب صلاة والنفل أفضل. 

الشيخ عن محمد: روى ابن وهب من أتى ميقاته بعد الفجر تربص حتى يصلي 
الصبح ويحل النفل حب إلي. 
دون صلاة. 

وسمع ابن القاسم: يحبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب المسجد ذي الحليفة 


aa an E OC E 


وروى محمد: تحرم الحائض من رحلها إن كانت بالجحفة أو بذي الحليفة قرب 
اجه لان داعله ولا عر الاي توت طاهر وينه ملا وتز بال سهد ارا 
وتلبيته سنة من ابتدائه ولو بعمرة» ويلبي الطفل المتكلم ولا يلبى عمن م يتكلم. 

والروئ :لبيك الله ليك يبك لأ هربك لت لبت إ المد والعمة لك 
والملك لاشريك لك. 

آشهب: من اقتصر على تلبیته َه اقتصر على حظٌ ومن زاد فلا بأس أن يزيد. 

AN RE E o E 
ابن عمر: ميك نبيك» لبيك وسديك والخير بياديك: بت وال غبء إليك والعمل.‎ 

وروى حمد: يلبي الأعجمي بلسانه الذي ينطق به» ومن م يلب وكبر أو توجه 
ناسيها حتى طال فدم» فإن لبى حين أحرم وترك؛ ففي الدم ثالثها: إن م يعوضها 
بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب خمد واللخمي. 

الباجي: معنى قول الجلاب: التلبية مسنونة غير مفروضة؛ أي: ليست ركتاء وإلا 
فهي واجبة يرفع الرجل صوته وسطاء ولو بمسجد عرفة ومنى ويسمع من يليه 
بمسجد غبر*ما» وي لحوق مساجد ما بينه) اء ثالثها: إن كانت غير معمورة. 

الباجي عن رواية ابن نافع وعن المشهور واللخمي: والمراًة نفسها فقط . 

الباجي» وروی محمد وابن حبیب: يستحب في کل شرف وبطن» ودبر کل صلاة» 
ولقاء الناس» واصطدام الرفاق» وإثر النوم وسماع ملبٌ» وروى محمد: يلبي الإمام دبر 
ا فا 

وني كفها للحاج بابتداء الطواف أو دخول مكة أو الحرم لمن أحرم من ميقاته آو 
المسجد أربعة لأشهب معها وروايتي الباجي وحمد واللخمي عن رواية المختصر. 

ابن بشير: المشهور بدخول بيوت مكة» وعزاه للخمي عن المختصر, ولم أجده له 
إلا بالمسجد. 

وفیها: كرهها مالك من آول طوافه حتی يتم سعیه» ويقول في فتواه: لا يلبي في 
طواف ولا سعي» فإن لبى فهو في سعة. 

اللخمي: في جوازها للطائف وكراهتها روايتانء ويلبي بعد سعيه. 
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الباجي: في عوده ها بعد طوافه أو سعيه روايتا أشهب ومغمد. 

وني قطعها بزوال شمس يوم عرفة أو برواحه للصلاة أو للموقف أو بوقوفه ربع 
روايات لمحمد وابن القاسم وأشهب ومحمد مع ابن رُشد عن رواية ابن وَهُب» وني 
قول ابن القاسم فيها ثبت مالك على الثاني وعلمنا آنه مذهبه لقوله: لا يلبي الإمام على 
المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته» وقول التونسي: يلبي بين ظهرانيه) على الثالث نظر؛ 
لأن ذكر الخطبة آكد والتكبر منه. ٠‏ 

وقوله: ثبت على هذاء يبطل ما ذکر عن ابن خلدون من ردها لقول واحد» وعن 
غيره لقولين» وللجلاب والكافي: برمي جمرة العقبة إن أحرم من عرفة» ونقله القاضي: 
مطلقاء وصوبه اللخمي. 

وروى حمد: للغادي من منى لعرفة أن يلبي أو يكبر. 

الشيخ: قال سحنون بالثانية وابن عبد الحكم وأَصْبَع بالثالثة. 

عبد الحق: من أسلم أو عتق عشية عرفة لبى؛ إذ لا إحرام دون تلبية وقطع مكانه. 

قُلتّ: عزاه السيخ لمحمد عن أشهب» والباجي لمالك وذكره في العتق فقط. 

المازري: اختلف القائلون بقطعها برمي جرة العقبة هل برمي حصاة أو بالسبع. 

وروى محمد وسمع ابن القاسم: لا يلبي راجع لحاجته في رجوعه» وفي المعتمر 
ولو بفوت حج. 

فيها: يقطعها المعتمر من ميقاته ول المحرم» ومن الجعرانة أو التنعيم بدخول مكة 
أو المسجد» وفي المختصر: ذو الجعرانة بدخول مكة» وذو التنعيم برؤية البيت ودخول 
المسجد وواسع فيا حتى يدخلا المسجد. 

فحمله اللخمي على الخلاف» وتعقبه ابن بشير بأن معناه رفع احرج لا ما يؤمر به 
ابتداء» وسمع ابن القاسم: المحرم من ميقاته كا تقدم ومن لم بحرم منه إذا دخل 
اجك 

ابن رُشد عن الأبري: المحرم من الجعرانة إذا دخل بيوت مكة» ومن التنعيم إذا 
دخل المسجد. 
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لبيوت مكة أو المسجد؛ وهم ونقيض مقتضى المذهب» وتلبية الفاسد كالصحيح. 
وروی حمد: لا يرد ملب سلامًا حتى يتم» ويستحب لقادم مكة من طريق المدينة 


دخوها من ثنية كداء. 

الخليل :بفتح الدال والكاف والمدغير منصرف» وفي حديث ابن 
و » وحديث اليثم بن خارجة بضم الكاف مقصورًا ٠‏ وللقابسي 
وغيره بشد الياء. 

حمد: هي الصغرى بأعلى مكة بهبط منها على الأبطح والمقبرة تحتها عن يسار 
النازل» والخروج من ثنية كدي بضم الكاف. 

الخليل: وشد الياء. 

غبره: بل والقصر. 

محمد: هي الوسطى بأسفل مكة راويًّا من عكس فلا حرج. 

ابن حبيب: إذا دخلت مكة فأت المسجد لا تعرج على شيء» دخل ٤‏ من باب 
بني شيبة وخرج للصفا من باب بني مخزوم “ وللمدينة من باب بني سهم. فإذا ريت 
ال ر فت درك ف الهم آنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلا» 
اللْهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة» وزد من شرفه وكرمه بمن حج إليه أو 
اعتمر تشريقًا وتکريًا وتعظیًا. 
٠‏ هو: الخليل بن آحمد بن عمرو بن تيم الأزديّ الفراهيدي» البصريّ صاحب العربية والعروض»› 

أحد الأعلام. 
روى عن أيوب» وعاصم الأحوال» والعرّام بن حوشب» وغالب القطان. آخذ النحو عنه سيبويه» 

والأصمعي» والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحويً. من مؤلفاته: العين» توفي: سنة: 

5ھ 

وانظر ترجمته في: الوافي بالوفيات: 4/ 2 38» وفيات الأعيان: 2/ 244. 
٠‏ . آخرجه البخاري: 571/2 كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكةء رقم (1501). 


أخرجه البيهقي: 5/ 72 كتاب الحج» باب دخول المسجد من باب بني شيبةء رقم (8991). 
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وروی ابن عبدوس: إذا استقبل الركن حمد الله تعالى وكبره» ولم أسمع في رفع 
اليدين حينعلٍ ولا عند رؤية البيت شيئًاء وتأخير دخول القادم وقت منع النفل أي 
فيطوف طواف القدوم إثر دخوله قبل الركوع كل حرم بحج من حل ولو كان مكيّاء 
سوی مراهق أو حائض ودخوها ارا مستحب. 

یاضر لفعله بغر( , 

قَلتٌ: ورواه مالك عن ابن عمر» وروی الشّيخ: لا بأس أن تؤخر ذات الجمال 
تقدم نهارًا طوافها لليل. 

القاضي: إنا هو على من قدم مكة. 

الباجي: ظاهره ثبوته على من أحرم من الحرم» ويختص سقوطه بالمكي كدم 
القران. 

قَلتٌ: كونه كدم القران يسقطه عن مكي أحرم من الحل والمنصوص لا يسقط 
ونقله الباجي» وهو سنة وسماه فيها واجِبًا وفرضا يستدركه ما لم يراهق. 

وني الدم بتركه قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب. 

اللخمي والتونسي ومحمد: ناسيه كعامد تركه» واختاره ابن الجلاب» ونقله عن 
الأهري وعن ابن القاسم:لا دم عليه. 

قلتٌ: هو ظاهر تعليلها سقوط الدم عمن طافه محدئًا بأنه غير عامد كالمراهق. 


[باب المراهق] 


الباجي: من ضاق وقت إدراك وقوفه عنها لما لا بد له من مره“ . 
(1) أخرجه مسلم: 2/ 9 كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 
(2) قال الرّصاع: قوله: (عن ابن عبد البر من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى. 
قال الباجي: من ضاق وقت إدراك وقوفه عنها لما لا بد له من آمره)» وتأمل الفرق بين الرسمين» والله 
سبحانه أعلم. 
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وروی حمد: للمراهق تعجيل طوافه وتأخبره» وله عن شهب أحب تأخيره إن 
قدم يوم عرفة وتعجيله إن قدم يوم التروية» وروى ابن عبد الحكم: إن قدم يوم التروية 
ومعه أهل أو يوم عرفة فله تأخيره» ويوم التروية ولا أهل يعجل. 

وفيها: يؤخر المحرم من مكة سعيه لإثر إفاضته» فإن طاف وسعى قبل وقوفه عاد 
سعيه إثرهاء ون م یعده کفاه ويسر شأنه هدي» وشاذ قول ابن ا لحاجب: هدي على 
المشهور» لا أعرفهء إلا تخريج التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعًا 
بطهارة» ويفرق بتقدم نيّة الإفاضة فيحكم بانسحابهاء وشرط مطلقه طهارة الحدث» 
فإن طاف محدث لقدوم سعي بعده أو إفاضة أعاد ولو رجع لبلده» وقال المغيرة: لا 


i 


يرجع ویجرئه. 

وفي إجزاء تطوع من أفاض محدثًا قولان ها ولابن عبد الحكم. 

اللخمي: إن طاف قربه لا ينوي نفلا ولا فرصًا أجزأه؛ للخلاف في إجزاء ما فعل 
دون نيه كوقوف من لم يعرف عرفة بهاء وفسرها الصقلي بعدم الدم» ففي قول ابن 
ا لحاجب: (في الدم نظر)» وتخريجه بعضهم من قوله فيها: من سعى بعد طواف قدوم م 
ينو به فرصا ولا نفلا وما ذکر حتی وصل بلده؛ بجزئه وعلیه دم والدم في هذا خفیف؛ 
يرد با تقدم من تقدم نيه الإفاضة. 

وفیها: إن ذکر معتمر طوافه محدثا رجع من بلده حرامًا کمن م يطف» وإِن کان 
حلق افتدى» وإن أصاب النساء والصيد والطيب فعليه الجزاء. 

قال في كتاب محمد: وني طيبه الفدية وني إصابة النساء بالعمرة والهدي. 

وفيها: إن طاف محدث لقدوم سعى بعده وآتم حجه بإفاضة بطهر ووطئ رجع 
حلال اللبس فقط ليطوف و ی ا ولا يعيد حلقه» وطيبه عفو؛ لأآنه 
بعد الحمرة» وفساد طواف قدومه عفو؛ لآنه غير عامد كالمراهق ولكل صيد جزاء» 
وجل الناس قال: لا عمرة. 

التونسي: روی محمد لا دم لفساد قدومه کظاهرهاء وروی أيصًا: من حرم بحج 
جنبًا وأتمه كذلك أعاد طوافه وسعيه وتم حجه وعليه دم» فجعل فساد طواف القدوم 
كعدمه في إ يجاب الدم. 
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وزوانة مك "لا يعتمر حتى تنقضى أيام الرمي» ونكاحه قبل عمرته فاسد" 
تناقض؛ لانه إن حل بطوافه وسعیه صح نکاحه» وإلا امتنعت عمرته. 
قَلتٌُ: دم المحرم جنبًا لعله لتأخير إفاضته عن أيام الرمي لالفساد قدومه» 


وعمرته لما كانت جابرة حجه أشبهت ركنه» وإن سعى تطوعًا بعد إفاضة صحيحة من 
سعى بعد أن طاف لقدوم حدثا؛ ففي لخو سعيه الثاني وصححته قولا عبد الحق وبعض 
شيُوخه محتجًا بأن تطوع فعل الحج ينوب عن واجبه» ورده عبد احق بأن ذلك فيم 
يصح التطوع به والسعي ليس كذلك. 

قَلْتٌ: لأبي إسحاق عن ابن الماجِشُون من تطوع بالرمي» وقد نسي جمرة العقبة 
أجزأه ذلك» مع أن الرمي ليس مما يتطوع به في غير الحج. 

ولو بنى من أحدث فيه ففي بطلانه قولا ابن القاسم ورواية ابن حبيب قائلا: يبني 
الراعف. 

وشرط كاله طهارة ا لخبث لساع القرینين: يكره بثوب نجس. 

وفيها: إن ذكر أنه طاف واجبًا بنجاسة لم يعد كذكره بعد وقت صلاته. 

ابن رشك القاس إن ذكزها فيه ابتداء: 

قْلتٌ: حكاه الشيخ عن أشهب قال عنه: وبعده أعاده والسعي إن قرب» وإلا 
استحب هديه» وذکره عنه ابن رسد دون استحباب هدي» وقال: لیس هذا بقیاس. 

وقول ابن الحاجب: إن ذکرها فيه بنی» لا أعرفه. 

ولو طاف بها عامدًا ففي صحته وإعادته أبدًا قولان؛ لأخذ ابن رُشد من سعاع 
القرينين: يكره بثوب نجس» وتخر يجه على الصلاة فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه» فقال 
ابن رُشد: ابتدأه» وبعدهما إن بعد أجزأتاء وإلا فطرق الصقلي وابن رُشد: ني وجوب 
إعادته) باقيًا وضوءه واستحبابما قولا محمد وأَصَْع» وعزا ابن رد الأول لابن القاسم 
وصوب قول أَصَبَعَ معبرًا عنه: بلا إعادة» قائلا بخروج وقتها ياء وعزا الصقلي أيصًا 
الأول لابن القاسم وأشهب قائلا: يعيد الطواف والسعي. 

ابن بشير: في إعادت) قو لان بناء على بقاء وقته) وانقطاعه بسلامه. 

اللخمي: إن صلاهما بثوب نجس فأصل ابن القاسم: لا يعيدما لخروج وقتها 
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بء وفي كتاب محمد: يعيدها ما دام بمكة» فإن خرج لبلده فلا ويبعث هديًا. قال: 
وليس بيتا وأرى إعادت) إن كان بمكة ما لم تخرج أيام الرمي» وبعدها ني شهرها يختلف 
في إعادتي)اء وبعده لا إعادة لتبعيته) الطواف لا شيء عليه حيث يكون طوافه آداء 
وحيث يكون قضاء موجبًا للدم فقضاء الركعتين كذلك. 

قَلتٌُ: یرید حیث لا شيء عليه یعیدهما لأا کمتصلتین به» وي نقیضه نقیضه. 

وشرط صحته: جعل البيت عن يساره. 

اللخمي: إن نكس رجع من بلده» وعزاه الصقلي لأشهب. 

ابن بشير: وقيل لا للخلاف» وكونه خارج البيت داخل المسجد فلا مجزئ 
داخل الحجر. 

في كتاب حمد: لو ابتدأً من بين ا حجر الأسود وبين الباب أجزأه ولا شيء عليه. 

ابن الجلاب: إن بدأ بغر الحجر الأسود ألغى ما قبله. 

اللخمي: لو تسور من طرفه أجزأه؛ لأنه ليس من البيت وليس يحسن فعله. 

ابن شاس: ولا شاذروان البيت ماأسقط من عرض أسسه من خارجه 
وقربه أفضل. 

وفیها: لا بأس به وراء زمزم لزحام. 

وفي صحته في سقائفه له قولا ابن القاسم وأشهب ولا لزحام في عدم رجوعه له 
من بلده قولا الشيخ وابن شبلون» وخرجه| الصقلي على قولي ابن القاسم وأشهب 
متم قول الشيخ بالدم» ونقل ابن عبد السلام تفسيره. 

الباجي: بعدم الدم لم أجده. 

وفيها: إن طاف فيها لحر الشمس لا لزحام أعاد» ولحت اللخمي بها ما وراء 
زمزم» ورده سند بأن زمزم في جهة واحدة فقط» فقول ابن الحاجب: لا من وراء زمزم 
وشبهه على الأشهر إلا من زحام» لا أعرفه» وبلوغه سبعًا غير ذات تفريق كثير. 

اللخمي: عمد تفريقه يبطله إلا يسيره» أو لعذر مع بقاء طهره» وحدثه ولو غلبة 
یو جب بطلانه» فلو بنی بعد طهره؛ ففي بطلانه قولا ابن القاسم» ورواية ابن حبيب 
قائلا: يبني الراعف. 
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الباجي: یسیر عمد تفریقه مکروه ونسیان بعضه ککله. 

محمد: رجع إليه ابن القاسم بعد أن خفف الشوطين. 

وفيها: يبني ما لم يطل أو بحدث» وفي الموطاً: شك النقص كتحققه. 

الباجي: يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر» وسمع ابن القاسم: تخفيف مالك 
للشاك قبول خر رجلين طافا معه. 

الشيخ: ني رواية قبول خبر رجل معه. 

الباجي: عن الأبمري القياس إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة» وقاله 
عبد الحق» وفرق الباجي: بنا عبادة شرعت فيها الجاعة والطواف عبادة لم تشرع فيها 
فیعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم. 

وبدؤه ومنتهاه: الركن الأسود. 

الباجي» روى داود بن سعيد: إن بدأ من الياني ألغى ما قبل الركن الأسود ونحوه 
لابن القاسم» فإن أتم طوافه على ذلك وركع؛ فابن كنانة: يعيد إن ذكر قريبًاء وإن بعد 
أو أحدث أجزأه وأهدى. 

عیسی عن ابن القاسم: إن م يذكر حتى أحدث ابتداً طوافه وسعيه» فإن خرج من 
مكة وبعد آهدى. 

عبد الحق عن كتاب محمد: لو ابتدأه من بين ا حجر السود وبين الباب بيسير 
أجزأه ولا شيء عليه. 

ابن الجحلاب: إن بدا بغبر ا لحجر الأسود ألغى ما قبله. 

وروی حمد: إن ذکر شوطًا بعد سعیه بنی ورکع وسعی. 

وفيها: من ذكر من طواف السعي بعد ركوعه وسعيه شوطًا بنى إن قرب باقيًا 
وضوءه وركع وسعی» وإن طال ابتدا» وإن وطئ بعد رجوعه رجع کمن طافه محدئًا 


ووطئ بعد رجوعه. 
وقول ابن الحاجب: إن ذكر وقد كمل سعيه بعض طوافه ابتدأه على المشهورء لا 
أعرفه. 
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ات ا 


وقول أبن راتافا أمزه به لا ره و فول اللات لا بان بقطعه فى 
تخييره» ولا يقطعه لجنازة» فإن فعل ففي ابتداته وبنائه قولا ابن القاسم وأشهب. 

الجلاب: لا بس أن يطوف بعد الإقامة شوطين قبل الإحرام. 

2 ۶ ء ء 

قلت روا حم وزادة وآما الميتدئ فأخاف أن يطول :و رخص فه: 

وفي ابتدائه لخروج نفقة نسيها وبنائه إن كان قدر زمن الحنازة قولا ابن القاسم» 
وتخريح اللخمي على الثاني» ورده أبن بشير بشبه الحنازة به؛ لها صلاة. 

وروی آشهب: لا يرج منه لرکوع فجر» وعسی به في التطوع ويبني. 

الاج خن الوط ل ي عة 

٠ةف ا ر عه‎ a iF 


الع وت 4 [الكافرون؛ ]١‏ 


ابن حبیب» وابن شعبان: یستحب قراءت] ب#ة. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: يركعه)| بطوافه أول دخوله خلف المقام» وقاله ابن 
شعبان في کل طواف. 

وني وجوب| وسنتهاء ثالثها: كطوافه| للباجي والصقلي مع اللخمي» والتونسي 
والقاضي وابن بشیر مع ابن رُشد. 

ويسير تأخير هما ما ) بحدث عفو. 

اللخمي: لو فرق بين طوافه وركوعه ناسيًا ففي بنائه على طوافه وابتدائه رواية 
حمد: من نسيه| حتى سعى صلا*ما وسعى» ونقل محمد: إعادة طوافه» وروى: إن 
أحدث قبلهم| مقاربًا مكة أعاد طوافه) الواجب» وإن بعد فعله) وأهدى» ولا يعيد 
التطوع إلا أن يشاء إن م يتعمد حدثه» ويلزم على بناء الناسي في الواجب بناء المحدث. 

وفيها: لا بجزئ مكتوبة عنها. 

وسمع أشهب: كراهة جمع ركوعي أسبوعين لآخرهماء فإن ابتدأ ثانيًا قبل ركوع 
الأول قطعه له فإن عه ففي ركوعه لكل منه| أو ركعتين فقط قولا المشهور» والباجي 
عن ابن القاسم. 

اللخمي: وكذلك ثالث ورابع» وقياد المذهب أن الثاني طول يوجب استئناف ما 
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تقد من طراف: 

روى محمد: أحب لقادم علم أنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصر أن يقيم بذي 
طوي للغروب» فإن دخل بعد العصر فلا بأس أن يؤخر طوافه» فإن طاف وأخر 
ركعتيه حتى صلى المغرب فركع وسعى؛ فإن كان بطهر واحد أجزأه وإلا أعاد طوافه 
وسعيه» فإن تباعد من مكة بعث هديًا» ومن أفاض من منى وم يصل العصر وقد 
صليت طاف وركع إن م خف فوت العصر فيطوف بعدهاء ومن طاف قبل حل النفل 
أخر إليه وأجزأه ولو في الحل ما م يحدث. 

وروی الشّيخ: أحب مقامه بالمسجد حتی ير كعها. 

وقول ابن الماجشُون: لا بأس با بعد الصبح غلسًا. 

قال: وروى محمد استحب تأخبر هما عن صلاة المغرب. 

اللخمي عن محمد: يقدم المغرب» ووسع فيه أبو مصعب. 

فاو ابن القاسم. 

ا اا ا ي وف اا رات دى ا 
ا لجنازة الأفضل تأخيرها إذ لا فضل في تعجيلها. 

وسمع: أرجو خفة ركوعه في إقامة الصبح بمكة لإطالتهم الإقامة لقطع 
الطواف» وكذاركعتا الفجر» ولو سعى قبلهاء ولو في وقت منعه) وقارب مكة؛ ففي 
لزوم إعادة طوافه| وسعيهاء ثالثها: السعي فقط؛ لرواية محمد مع الباجي عن أصل 
المذهب» ونقليه عن ابن القاسم» وعلى الأول المشهور فيها: إن ذكرهما بعد تام نسكه 
وم يطا وهما من طواف السعي السابق الوقوف فهدي وإلا فلاء وفرق بأن طواف 
القدوم متعين الوقت بخلاف الإفاضة. 

القرافي: إن قلنا تختص الإأفاضة بوقت معين لزم الدم. 

وفيها: ويؤاخذ المعتمر بموجب الفدية قبلهم|» وسمع ابن القاسم: مع ثاني حجها 
إن ذكرهما من إفاضته بعد وطئه أفاض وركعه)| ثم اعتمر وأهدى» وإن بعد فهدي 


2 


مطلقا. 


ابن رُشد: إن ذکرهما من إفاضته بعد وطئه بالقرب فمض لبلده وجب رجوعه 


للإفاضة والعمرة على القول: من وجبت إعادته في الوقت فلم يعد حتى خرج وجبت 
إعادته بعده. 

وقلت: يفرق بمشقة العود لمكة. 

اللخمي: إن ذكرهما ببلده ركعه| وأهدى» وقال المغيرة: برجع ويركعه|. 

E PE 

اللخمي: إن ذكرما من الطواف الأول قبل يوم التروية ركعه| بعد طوافه 
وسعيه» وإن ذكر هما يوم التروية استحب طوافه» فإن م يطف وذكرهما بعرفة؛ ففي 
سقوط دم ترك طواف قدوم کمراهق ولزومه لتفریطه بالنسیان قولان» وإِن ذکر هما بعد 
ذي الحجة ول يطأ لزم دم تأخير الإفاضة» وني دم تأخير القدوم القولانء وإن كانتا من 
طواف الإفاضة؛ حيث يعيده بعد أيام الرمي في شهره» ففي اهدي قولان وبعده يهدي. 

وروی ابن حبیب: إن کانتا من وداع فلا هدي. 

ابن عبد الرحمن: إن صاد قبله) أو أحرم لحج حيث يعيد طوافه| وسعيه) فلا 
جزاء وهو قارن» فقيل: تناقض ولا قران والحزاء مستحب. 

التونسي: لو نكح ناسيًا ركوعه» فإن ذكر قرب مكة فسخ وبعد بعده أشبه 
إمضاءه» واختلف في نكاح المريض إذا صح. 

ویطلب فيه مشي القادر» فان همل أو رکب فللقاضي: کره» وروی محمد: لا ججزئه. 

الباجي: إن يريد آنه مكروه؛ لقول مالك: يعيد٬‏ فان لم يعد بعث بهدي. 

وفيها: أعاد إن لم يفت فإن طال فدم. 

أبو عمر عن ابن القاسم: المحمول يرجع من بلده ليطوف ويمدي» والراكب إن 
طال أهدى فقط» وعن أشهب فيهم): بعد مكة كوصول بلده. 

ابن بشیر: في رجوعه| بعد وصو)] قولان. 

والعاجز: قال سحنون: بجحمل ولايركب؛ لأن الدواب لاتدخل المسجد. 
الباجي: له ركوب طاهر الفضلة. 

وروی السيخ: إن أفاق مريض أحب أن يعيد. 


قال: قال مالك: من به مرض أو ضعف لا قوی آن يمشي ي رکب» ثم رجع عن 
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قوله: أو ضعف. 

واستلام الحجر الأسود بفيه: 

في ابتدائه وني اختصاصه بوا جبه وعمومه في کل طواف قوها: لیس عليه استلامه 
في ابتدائه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاءء ولا يدع التكبير كل) حاذاه في كل طواف 
حتى التطوع. 

وقول التلقين بعد ذكر استلام ا لحجر في ابتدائه: صفة كل الطواف واحدة» مع 
نقل اللخمي عن المذهب: من طاف تطوعًا ابتدا بالاستلام» وأطلق الصقلي وغيره 
قوهماء وقول ابن ا لحاجب: حمل قوهما على التأكد» لم أعرف حامله. 

وفيها: يزاحم عليه دون أذى» فإن شق؛ لمسه بيده أو عود إن بعد ووضعها على فيه 
دون تقبیل» وروی ابن شعبان: به» وخیر آشهب» فإِن تعذر کبر. 

ويستلم الياني إذا وصله بيده لا فيه دون تقبيلهاء وروى محمد: به» وصوبه 


وفیها: واسع كلا حاذاهما أن يستلمه) ولا یدع التکبیر کل) حاذاماء ولا باس أن 
يستلم ا حجر من لم يکن في طواف. 
شیخ: إن کان طاهرًا. 


الجلاب: يستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها. 

وفيها: إذا تم طوافه استلم الحجر قبل خروجه للصفاء فإن طاف بعد ذلك فليس 
عليه استلامه قبل خر وجه لمنزله إلا أن يشاء. 

حمد: ولا يستلم عند خرو جه الياني. 

وسمع القرينان معها: لا شيء في ترك الاستلام» ونقل البراذعي والصقلي عنها: 
ولا يستلم الركنين اللذين يليان ا لحجر» ولا يكبر إذا حاذاما م أجده نصًاء بل هو دليل 
عدم ذكرهماء وتعليل أبي عمر عدم استلامه)| بكوني) على غير قواعد إبراهيم 
وقبوهم إِياه. 

قال عياض : لو ردا على قواعد إبراهيم استلاء ونقله بعضهم عن القابسي ‏ أجده 
صريًاء بل تعليله استلامه) ابن الزبير برده إياهما على قواعد إبراهيم. 


166 المختصرالفقهي 


وقول ابن الحاجب: يكر هماء لا أعرفه. 

وفيها: كره مالك قول الناس عند استلام الحجر إيانًا بك وتصديقا بكتابكف 
ووضع الخدين والجبهة عليه وقال: بدعة. 

الشیخ عن ابن حبیب: إنما کرهه خوف أن یری واجِبًاء ومن فعله في خاصته 
فذلك له» وفعله ابن عمر وابن عباس. قال: ویقول عند استلامه باسم الله والله آکیر» 
الهم إباتًا بك وتصديقًا با جاء به محمد نبيك: 

ولا انه ولول و د وا ووا ا و ااك 
محمد 4 

الع : ويستحب الدعاء حيذ # راء ف ادا سه وق 
e‏ که وا ا ARIAT EE‏ 2: الهم إ إليك بسطت يدي وفي) عندك 
عظمت رغبتي فاقبل مجيئي وأقل عثرتي والتلبية فيه تقدمت. 

الشيخ عن ابن حبيب: يلزم الطائف السكينة والوقار. 

اللخمي: مقبآا على الذكر والتهليل والحمد. 

وفیها: إن باع آو اشتری فيه م یعجبني» ولا بأس بحدیث خفیف فیه» ولا ینشد 
و 

اللخمي: يستخف ثلاثة أبيات وعظًا أو تحريصًا على الطاعة» وروى ابن حبيب: 
یکره فيه الحدیث لا الکلام. 

وفيها: كراهة القراءة فيه. 

اللخمي: أجازها أشهب إن قلت وخفت. 

قلتٌ: ذکره السيخ رواية له بلفظ: لا بأس» وزاد: وأن يسرع في مشيه أو يتأنى. 

وروی محمد: لا بس بشرب الطائف الماء إن عطش. 

ابن حبيب: والنساء خلف الرجال» وروى محمد كراهة تغطية فم الرجل وتنقب 
المرأة. 
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[باب الرمل] 

الرمل: يطلب في ثلاثة أشواط؛ آول طواف القدوم للرجال لا النساء. 

التلقين: هو الخبب. 

الباجي: الإسراع با لخبب'» ولا يحسر عن منكبيه ولا بجركه|. 

قْلتٌ: سمع ابن القاسم: لا بحسر عن منكبيه فيه. 

ابن رُشد: زاد في کتاب حمد: ولا حرکها. 

ابن رشك إن انجرا أو ركا لدة رمل فاد تاس: 

قد قيل: الرمل: الخبيب الشديد دون الهرولة. 

الباجي: وقول الجوهري "هو أن يشب في مشيه وثبًا خفيمًا هز منكبيه لا الوثب 
SS SS‏ 

ابن بشبر: مشي فوق المشي المعتاد دون الجري» ومنعه الزحام ي يسقطه» ومن تر که 
جهاا أو نسيائا. 

قال مرة: عليه دم» ثم رجع عنه» وقال مرة: إن قرب آعاد» ثم رجع» وبه قال ابن 
القاسم. 

محمد عن أشهب: إن كان بمكة أعاد وإن فات فدم. 

عبد الملك: لا يعيد وعليه دم. 

وذكر اللخمي ثبوت الدم وسقوطه مفرعين على عدم الإعادة في القرب» وذكرهما 
أبو عمر مفرعين على البعد وعزا سقوط الدم لابن القاسم» ورواية ابن وهب وثبوته 
لرواية معن. 

الشيخ: : روی ابن القاسم كابن وَهُب. 

الباجي: روى ابن كنانةء وابن نافع: a‏ 
أو غرة: 


(1) قال الرٌصاع: هو ظاهر. 


a 


ggg ت‎ 


الشيخ والباجي قال في المختصر: من أخر طوافه حتى صدر رمل. 

السيخ: روى محمد: رمل من أحرم من مكة أحب إلي. 

اللخمي: قال مالك مرة: رمل من أحرم من التنعيم أحب إلي وليس كوجويه 
فيمن أحرم من الميقات» وقال مرة: هما سواء» وقول ابن عبد السلام: نقل ابن الحاجب 
تركه ني المراهق ونحوه» والمحرم من التنعيم» لم أجده في المذهب بعد البحث عليه؛ يرد 
بقول ابن بشير في مشروعيته لمن أحرم من التنعيم قولان موجهًا الثاني بأنه إن) ورد 
فيمن أحرم من بعل وإن أراد عدم وجوده لأقدم منه فصواب. 

الشيخ: قال في المختصر: يرمل المعتمر مكيًا أو غيره. 

وفيها: يستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم» وليس كوجوبه على من اعتمر 
من ميقات . 

الشيخ: روى محمد من فاته الحج لا يدع الرمل. 

وفي رمل من طاف بصبي» ثالثها: يستحب للخمي عن أَصْبَعَ مع السيخ في 
النوادر وظاهره عن مالك والشيخ عن ابن القاسم وأصْبَع. 

وني رمل من طاف بمريض قول الشّيخ» وتخريج اللخمي على قول ابن القاسم في 
الصبي» وروى محمد: لا يطوف به من لم يطف لنفسه. 

زاد فيها: لئلا يدخل طوافا ني طوافين» فإن طاف له ولنفسه ففي إجزائه عن 
الصبي لا حامله وعكسه» ثالثها: لا مطلقاء ورابعها: الأول مع استحباب إعادته عن 
الصبي» وخامسها: زئ عنه) مع استحباب إعادته عن حامله للخمي عن ابن 
القاسم وعبد الملك ومحمد مع رواية ابن شعبان وأصْبَ وابن القاسم مرة» وسعيه ها 
رئ افا و لو فر ل ابن ت لا اسن أن بطر فة اد طرافا ادا 

اللخمي: إن طاف به ماشيًا أجزأهماء وإن طاف لنفسه ومعه رجل يعلمه أجزأهما 
اتفاقا. 

وفيها: م يكره الطواف بالخفين والنعلين وكره دخول البيت بماء أو يرقى الإمام 
بها منبره .+ وأجاز ابن القاسم دخول الحجر اء وضعفه اللخمي؛ لأن ستة منه من 
البيت. 
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الشيخ: كرهه أشهب قال: وروی حمد: لا بأس بدخول البیت بہ) في حجزته أو 
یده» وإذا صلی فلا يجعله)| بین يديه ولیکونا فی إزاره. 

أبو عمر: إحاعا. 

الباجي: لا ينصرف ليلته حتى يسعى» إلا لضرورة يخاف فوتها أو يرجو بالخروج 
ذهابها؛ كخوف على منزله أو حقنة» وكره الخروج للمرض؛ لأنه لا يذهبه» فإن فعل 


قَلتٌ: سمع ابن القاسم من مرض إثر ركوعه فعجز عن السعي حتى نصف النهار 
أکره تفريقه بینه). 

ابن القاسم: إن أصابه ذلك ابتداء؛. ففسره ابن رُشد با ياي من ساع القرينين. 

الشيخ: روى أشهب من أتى ليلا فطاف» ولم يسع حتى أصبح؛ فإن بقي طهره 
أجزأه» وإن أحدث آعاد طوافه وسعيه وحلقه إن كان بمكة» فن خرج منها فهدي. 

وروى محمد: إن تم طوافه ثم طاف أسبوعين تطوعًا فأحب إلي أن يبتدئ طوافه 
وسعيه» فإن لم يعد الطواف رجوت أن يجزئه. 

وسمع القرينان: من طاف لعمرته ليلا وسعى بعد الصبح بعد نقض وضوئه بئس 
ماصنع وعليه هدي» ولو ذكر بمكة بعد حلقه ابتدا الطواف والركوع والسعي 
يالل 

ابن رُشد: وعليه دم لحلقه الأول وإن م يكن حلق فلاء ولو م ينتقض وضوؤه 
وبعد ففي إعادته طوافه سماعا ابن القاسم والقرينين» ولم يحد مالك بابًا يحرج منه. 

الباجي: يريد: أن ا لخروج من باب الصفا ليس من المناسك إلا أنه أقرب. 

قَلتٌ: فيترجح لسرعة اتصال السعي بالطواف» ويستحب وقوفه بأعلى الصفا 
حیث یری البیت. 

وروی الباجي: يكره آن يقعد لغير مرض» فان قعد فلا شيء عليه في حديث 
الموطاً: يكبر ثلاتًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدوهو 


على کل شيء قدير ثلاتًا ويدعو . 

ابن حبيب: يقول في ثالثة التكبير؛ الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا... إلى آخره» 
ويكرر التكبير والتهليل والدعاء سبع مرات» قال: ولا يدع الصلاة على النبي صلي الله 
عليه وسلم. 

ا ور اف ا 

وفيها: ليس في الدعاء على الصفا والمروة توقيت» وتضعيف مالك رفع اليدين 
على الصفا والمروة. 

ابن حبیب: یرفعه) حذو منکبیه وبطونې)] للأرض ثم یکبر ويهلل ویدعو. 

الباجي: وعندي أن هذا عند الذكر والتعظيم ولعله الذي ضعف مالك وأما في 
دعاء الطلب والتضرع فيرفع يديه وبطوني)] للساء» وخر اللخمي في رفعهم| رهبًا 
بطون) للأرض» أو رغبًا بطوني) للسماء ثم يمشي للمروة ويسعى في المسيل. 

أبو عمر: هو الوادي بينه|. 

الباجي: السعي بين العلمين سعي بين سعيين وهو الخبب رواه أشهب. 

قَلتّ: وبالخبب عبر عن الرمل فظاهره مساواتي] ني الاشتداد في المشي والمرولة. 

ابن شعبان: ثم ميل أخضر ملصق بركن المسجد إذا بلخه سعى سعيًا أشد من 
الرمل حول البيت حتى يخرج من المسيل لميل أخضر هنالك فيعود فيئته ماشيًا حتى 
يرقى أعلى المروة» فيستحب وقوفه بأعلاها حيث يرى البيت فيقول ما قال بالصفا كا 
تقدم» ثم يرجع كذلك للصفا فيقف كذلك حتى يسبع مروره بينه) كذلك بالانتهاء إلى 
المروةء والابتداء مها لخو. 

الباجي: رجع في المبسوط عن وجوب الدم لترك السعي بالمسيل. 

قلتٌ: ما تقدم للشيخ في ترك الرمل ذكره في ترك السعي بالمسيل. 

وفيها: إن رمل كل سعيه أجزأً وأساء» والنساء كالرجال» ويسعين بالمسيل مشيًا 


il‏ خر جه مالك: 1/ 2 کتاب الحج» باب البدء بالصفا في السعي رقم (830)ء وبنحوه أخرجه 
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ولا يرقين أعلاهما إن م ينفردن» والمذهب شرط كونه بعد طواف» وني شرط وجوبه 
رده وهمٌ؛ لأنه في الدم لا في إجزاء السعي. 

وفيها: لا زئ إلا بعد طواف ينوي فرضه» وتقدم من سعى بعد طواف لم ينو 

الشّيخ: روى محمد من بدأ بالسعي قبل الطواف أعادهما ولو خرج من مكة. 

وفيها: إن أصابه حقن توضاً وبنى» وخفيف جلوسه أثناءه مغتفر» فإن أطال 

السيخ: يبتدئ الطواف. 

الصقلي: ظاهر قول ابن حبيب: يبتدئ السعي فقط» وروى ابن عبد الحكم: من 

الباجى: اتفاقًا. 

السيخ: إن أطال جلوسه ول يبتدئ فلا شىء عليه» ونقل ابن الحاجب عن محمد: 
إن تباعد آآهدی» م أنخكة: 

وفيها: لا يسعى راكبًا لغبر عذر. 

الباجي عن ابن نافع: الكبر عذر» فإن ركب لغير عذر أعاد» فإن طال فعليه دم» 
ونقله الصقلي عن رواية محمد وإن أخره المأمور بطواف القدوم أجزأه» وفي الدم 
متقدم القولين» فإن أخره إلى طواف الوداع؛ ففي إجزائه تخريجا اللخمي على قولي مالك 

2 ء ت 

قلت: في التخريج على الثاني نظر؛ لأن الوداع آكد من التطوع وظاهر نقله) ابن 
ا لحاجب منصوصين» لا أعرفه. 

وفيها: لو ترك شوطين منه ولو في عمرة فاسدة رجع له من بلده. 

اللخمي: روى إسماعيل إن تركه وبعد وطال الأمر وأصاب النساء أجزأه الهديء 
ونقله ابن العربي عن مالك في العتبيّة م أجده» وأجمعوا على أنه ركن في العمرة. 
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ے 


ثم يسعى السعي الأول. 

و ا واه ا را 

ابن حارث: ويشهد لسّحنون قول أشهب وروايته في ناسيه: إن أصاب النساء 
عاد الطواف والسعي» وعليه في إصابته بعد العقبة عمرة وهدي. 

ابن شاس: يستحب فيه شر وط الصلاة. 

الشيخ: روى ابن وَهْب استحب بعض العلماء الغسل للسعي والوقوف بعرفة 
والمزدلفة ورمي الجار. 

وسمع ابن القاسم: من أحدث في سعيه فته فلا شيء عليه» وأحسن أن 


يتوضاً ویتمه. 

السّيخ: روى أشهب إن حاضت في سعيها أو بعد ركوعها أمته وأجزأها. 

الشيخ: روى محمد وابن حبيب والعتبيّ إن أقيمت عليه الصلاة ادى إلا أن 
يضيق وقتها فليصلها. 

روی محمد: ثلاث: 

الأولى: بعد صلاة الظهر سابع ذي الحجة بالمسجد الحرام يعلمهم فيها مناسكهم؛ 
خروجهم لمنى وصلاتہم ا الظهر حتى صلاتهم يوم عرفة» وغدوهم منها وغير ذلك. 

والثانية: بعد زوال يوم عرفة يعلمهم باقي مناسكهم إلى الثالثة صلاتهم بعرفة 
ووقوفهم بهاء ودفعهم ومبيتهم بمزدلفة وصلاتهم اء ووقوفهم بالمشعر ودفعهم منه» 
ورمي الج ار» والحلق» والنحر» والإفاضة» ويجلس وسطها. 

وني وقت آذانه اضطراب. 

الشيخ والباجي عن ابن حبيب: في جلوسه بين خطبتيه» وسمع ابن القاسم: 
والإمام بخطب. 

أبو عمر: قدر ما يفرغان حيعًا. 

ابن محرز عن القابسى: معناه إن شرع في الثانية؛ لأنه فرغ من تعليمهم في الأولى» 
وني ثاني صلاتها إذا فرغ من خطبته جلس على المنبر وأذن المؤذن فإذا فرغ أقام ونزل 
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الإمام فصلى» ففي ثاني حجها إن شاء وهو يخطب أو بعد فراغه. 

قيل: فقبل أن يأتي الإمام أو قبل أن خطب؟ 

قال: ما أظنهم يفعلون» ثم يصلي الظهر والعصر قصرًاويتم العرفي. 

وفيها لابن القاسم: لا أحب كون الإمام عرفيًا. 

وحمعه| سنة. 

بو عمر: إحاعًا. 

وفيها: من فاته جمع الإمام جمع وحده. 

زاد في رواية سماع ابن القاسم: ولو كان قادرا عليه. 

ابن حرز عن محمد: لا جمع ما فاته» ولم بحکه ابن رُشد. 

وفيها: إن ذكر منسية في الأولى أو الثانية بطلت عليه وعليهم. 

ابن القاسم: ويستخلف من يجمع بهم أو يصلي العصر بهم ويخرج يصلي لنفسه 
المنسية ثم يجمع أو يصلي العصر. 

الباجي: معنى قول أصحابنا العراقيين: لا خطبة يوم عرفة أنه لا تعلق لخطبتها 
بالصلاة؛ إذ لا تنقلها للجهر ولا عن القصر والجمعة بعدها قصر سر» ولو صلى بغير 


۶ 


خطبة أجزاً. 


ابن حبيب: يبدأ با لخطبة إذا زالت الشمس» أو قبل الزوال بيسير قدر مايفرغ 
الخطبة وقد زالت الشمس. 

الشيخ: في قوله نظر؛ لقوله أولًا: إذا زالت الشمس فرح لمسجد عرفة» فكيف 
قال: بخطب قبل أن تزول الشمس بعد الخطبةء وقال: يؤذن إذا جلس في الخطبة؟ 
والأذان لا يكون إلا بعد الزوال» وقال أشهب: إن خطب قبل الزوال لم يجزئه وليعد 
ا لخطبة ما م يصل الظهر؛ يريد: بعد الزوال. 

والثالثة: بعد ظهر ثاني يوم النحر يعلمهم فيها الرمي» ووقته» وكيف هو ويوم 
نفرهم» وجواز التعجيل في يومين» وتعجيل اللإفاضة» وسعة تآخيرهاء والمبيت بمنى 
لياليهاء ولا جهر في صلاة شيء منها ولو كان يوم جمعة؛ لأا ساقطةء والحكم: القصر 
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لغير العرفي والمنوي» وني جلوسه فيها وني الأولى قولا ابن حبيب مع الأخوين قائلين: 
یفتتح کلاً نهم بالتکبیر ویکبر خلال كل خطبة كالعید» وحمد: وني صلاتها بلس 
أول كل خطبة ووسطها. 

وار وج لملى : 

يوم التروية ثامن ذي الحجة. 

الجحلاب: ضحى . 

السيخ عن ابن حبيب: إذا زالت الشمس فطف سبعًا واركع واخرج. 

وروى محمد: بخرج قدر مايصلي بمنى الظهر» ويكره الملكث حتى يمسي 
لغیر شخل. 

وروی الشيخ: إن أدرك وقت الحمعة من تلزمه بمكة وجبت عليه» والمسافر: 
استحب أَصْبَ صلاته» وحمد خروجه قائلا: المستحب خروجه قبل ذلك» وإنا تكلم 
مالك فیمن م یفعل فیبیت اء ولا دم في ترکه. 

وكره مالك البناء بها؛ لأنه يضيق على الناس» والتقدم ها قبل ذلك وإلى عرفات 
قبل يومها. 

وني كراهة تقديم الأبنية ها قولان ها وللخمي عن أشهب. 

ق متها إلى عرفات: 

روى محمد: إذا طلعت الشمس» ولا بأس لضعيف هو أو دابته أن يغدو قبل 
طلوعها. 

ابن حبيب: من عبر منها لعرفة قبل طلوعها فلا جز بطن محسر حتى تطلع 
على ثبیر. 

الباجي: لأن ما قبل بطن حسر من منى. 

وفيها: إذا فرغ الإمام من الصلاة دفع الناس بدفعه» أو بدفع من ناب عنه لذكره 
مشتة أو متفه لحدات: 

ابن حبيب: إذا سلم الإمام من جمعه ركب فارتفع لعرفات يقف راكبًا عند 
الهضاب مع الناس بللون ويكبرون ويجمدون. 
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وكل عرفة موقف: 

وقرب الإمام آفضل» وقاله آشهب» وروی اله لا أحب أن يقف على جبال 
عرفة بل مع الناس» ليس موضع من ذلك أفضل من غيره. 

وفيها: إن وقف جنبًا من احتلام أو على غير وضوء أجزأه» وكونه طاهرًا 
أحب إلي. 

الخ عن ابن ال اشر لا اجب عمد انر قرف بغر طن وروی ابن وب 
وغيره: الركوب أحب إلي من الوقوف قائًاء وقيده اللخمي بعدم إضرار الدواب» 
والرواية: يدعو الماشي قاتا فإن اعيا جلس. 

أشهب: إن وقف بنفسه وترك دابته ولا علة بها فلا شيء عليه. 

السيخ: روى ابن حبيب كراهة أن يستظل يومئذ من الشمس بشيء. 

ابن حبيب: إذا دعوت وسألت فابسط يديك» وإذا رهبت واستغفرت وتضرعت 
فحوه)] فلا تزال مستقبل القبلة خاشعا متواضعا كثير الذكر بالتهليل والتكبير 
والتحميد والتسبيح والصلاة عليه عله والاستغفار والدعاء لنفسك وأبويك حتى 
الغروب. 


[باب في الوقوف الركني] 


والوقوف الركني كون غير مشي ليا بعرفة سوى عرنة(: 


(1) قال الرصاع: قوله: (كون) جنس يعم السكون والمشي» وهو أعم من الوقوف والجلوس 
وغير ذلك. 

قوله: (غير مشي) أخرج به المار بعرفة وبعرفة يتعلق بكون وأخرج بقوله: (ليلا) إذا وقف بالنهار 
و(سوى عرنة) موضع بالحرم وعرفة كلها حل. 

(فإن قلت): هل عرف الشيخ الوقوف المتفق عليه أو الأعم من ذلك. 

(قَلتٌ): إن قصد المتفق عليه فعليه إشكال» وإن قصد الأعم ففيه الإشكال؛ لأنه إن قصد المتفق عليه فلا 
يصح؛ لأن المار إذا م يقف ففيه خلاف. 

وقال فيها: قلت من مر بها بعد دفع الإمام» ولم يقف أيجزئه. 

قال: قال مالك: من وقف ليلا بعد الإمام أجزأه ولم نكشفه عن أكثر من هذاء وأما إن نوى بمروره 
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وفيها لابن القاسم: إن تعمد ترك الوقوف مع الإمام ووقف بعده ليا أجزأه وقد 
آساء وعليه دم» وللصقلي عن سحنون: لا دم. 

أبو عمر: روى ابن حبيب: عرفة با لحل وعرنة بالحرم» وروى حمد: هي 
وادي عرنة. 

وني إجزاء الوقوف بها مع الدم وعدم إجزائه» ثالثها: يكره لأبي عمر عن رواية 
خالد بن مروان» وأبي مصعب مع لفظ الجلاب عن بعض شَيُوخناء وابن شاس عن 
الذهب» وظاهر الروايات وظاهر نقل الحلاب عن المذهب. 

وني إجزائه بمسجد عرفةء ثالثها: الوقوف للخمي عن ابن مزين مع محمد قائلا: 
حائطه القبلي على حد عرنة سقوطه بهاء وأَصَبَع وابن عبد الحكم مع مالك. 

وفيها: كره مالك بناؤه» وقال: إنا أحدث بعد بني هاشم بعشر سنين. 

وني إجزاء مرور من مر بعرفة عارقا بها مطلقًا أو إن نوي به الوقوف» ثالثها: وذكر 
الله تعالي» فإن نوى ولم يذكره لم يجزئه» ورابعها: الوقف لعبد الحق عن رواية ابن المنذر 
مع أبي عمر عن رواية أبي ثور» وتخريج اللخمي وعبد الحق على إجزاء وقوف المغخمى 
عليه» وعلى رواية حمد: من دفع قبل الغروب من عرفات» ولم يخرج منها إلا بعده 
أجزأه وعليه دم» وابن حرز مع الشيخ عن محمد» واللخمي عن رواية الموازية ومالك 

قّلتّ: وعزا ابن حرز تخريج اللخمي معن رواية محمد لابن الكاتب» وعلى الثالث 
في إجزاء مطلق الذكر أو ماله بال نقل اللخمي عن ظاهر قول محمد وتخريجه على 
ذكر اللخطبة. 


11 SES: ame 


U 


الوقوف أجزأه» وإن قصد المختلف فلا يظهر لاستفنائه عرنة سر؛ لأن الوقوف بعرفة ختلف فيه في 
المذهب» وقد اختلف إذا مر بعرفة جاهلاء فقيل: يجزئه ذلك ويحتاج هذا إلى تأمل مع نصوص 
امذهب انظر ذلك. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يقل كون غير مشي بعرفة ليلة العشر من ذي حجة إلخ لئلا يكون رسمه غير 
مطرد ب| لا فی . 

(قلتٌ): قرينة قوله الوقوف الركني يعني في الحج يغني عنه» ولا يخلو من تسامح فيه. 
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وفیها: قلت من مر بها بعد دفع الإمام ولم يقف آيجزئه ؟ 
قال: قال مالك: من وقف ليا بعد الإمام أجزأه» لم نكشفه عن أكثر من هذاء وأنا 


آرى إن نوى بمروره الوقوف أجزأًه. 

وني إجزاء من مر بها جاهلا مها روايتا ابن المنذر مع تخريج اللخمي» ودليل قول 
ابن القاسم فيها مع تخريج اللخمي عن رواية محمد. 

وفي إجزاء من وقف به مخمى عليه مطلقاء أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال 
ولو قبل وقوفه» ثالثها: إن أغمي عليه بعدهماء ها وللخمي عن روايتي الأخوين وابن 
شعبان مع أشهب. 

وني لغوه بعد الزوال قبل الغروب وإجزائه» نصوص المذهب وتخريج اللخمي 
من رواية الأخوين في المغمي عليه؛ لتشبيهه) عدم إجزاء الوقوف في الإغماء قبل 
الزوال به قبل الفجر في الصوم» والإجزاء بعده به بعد الفجر في الصوم» وفتوى يحيى 
بن عمر إن هربوا من عرفات قبل تمام وقوفهم لفتنة كسنة العلوي أجزأهم» وقول 
عياض: معروف قول مالك لا بجزئ» وذكر الشيخ عن سحنون مثل قول يى بن عمر 
ولم حه ابن رُشد عن غیره. 

محمد: إن ذكر منسية إن صلاها فاته الوقوف قبل الفجر وقف إن كان قرب عرفة 
وإلاصل. 

ابن عبد الحكم: إن كان آفاقيًا وقف وإلا صلى. 

الصائغ: يصلي إيماء كالمسايف» ورده ابن بشير بخوفه على نفسه قال: وهو قياس 
على الرخص» وفرضها ابن بشير في ذاكر عشاء ليلته. 

اللخمي: إن كان مر بعرفة ثم خرج؛ فعلى إجزاء المرور يصلي» وعلى عدمه 
يختلف» وأرى أن يقف لسرعة تلافي الصلاة وتأخر الحج» ولو ذكر قبل عرفة ولو صلى 
فات وقوفه تمادى ووقف ثم صلى» وعلى القول الآخر: تمادى فيصلي بأول عرفة 
وأجزأه لوقوفه. 

وني إجزاء وقوف أهل الموسم العاشر غلطًاء نقل الطرطوشي اختلافي قولي ابن 
القاسم وسحنون. 


ابن الكاتب: اتفق فقهاء الأمصار وأتباع مالك على الإجزاء قال: ووقوفهم الثامن 
غلطًا لغو» وعزا ابن العربي إجزاءه لابن القاسم وسحنون واختاره وسمع أَصَبَعَ ابن 
القاسم: يجزئ العاشر لا الثامن. 

الكيخ: اختلف فيه قول سحنون. 

ابن رُشد: حمل بعضهم اختلافه على العاشر» وبعضهم على الثامن» وهو محتمل 
لوجود الخلاف فيهاء وغلط المنفرد لا مجزئ مطلقا اتفاقا. 

وض الامام بالداس نايت بالمزدلفة ا انعر ب: وفيها لابن القاسم: من دفع 
قبله بعد الغروب أجزأه» والسنة بدفعه. 


ابن حبيب: إذا دفعت فارفع يديك إلى الله تعالى وادفع وعليك السكينة وامش 
الهوينى» وإن كنت راكبًا فالعنق» فإن وجدت فرجة فلا بأس أن تحرك شيئاء وأكثر من 
ذكر الله وتحميده. 

الشّيخ: في المختصر: لا بأس أن يتأخر الناس بالدفع ما لم يسفرواء ومن دفع فلا 
ينزل بعض تلك المياه ويتعشى ويقضي حاجته. 

وفيها: يستحب مروره بين المأزمين يصلي بها المخرب والعشاء جمعًا قصرًا لغير 
المزدلفي من يسير بسير الناس» فلو صلاهما لوقتيهم| ففي إعادتي)ء ثالثها: في الوقت 
للصقلي عن ابن حبيب» وأشهب مع القاضي عن المذهب وابن القاسم» ولو جمعه| بعد 
الشفق قبل وصوها؛ ففيها لابن القاسم: أعادها. 

محمد عن أشهب: لا يعيد إلا إن صلى قبل الشفق فيعيد أبدًا. 

قَلت: تقدم عنه في الأوقات لا يعيد. 

بعض شيوخ عبد الحق: معنى قول ابن القاسم يعيدهما معّاء وقيل: العشاء فقط . 

عبد الحق: والأول ظاهرها. 

وفيها: من وقف بعد الإمام م يجمع. 

ابن القاسم: إن رجى وصوها ني ثلث الليل خر الجمع إليها. 

ابن بشير: أو إلى نصف الليل على أنه المختار. 

وفيها: من م يطق مشي الناس لعلة به أو بدابته جمعه| حيث يخيب الشفق. 


الجزء الثاني 179 

قيل: إن أدركها الإمام قبل مغيب الشفق» قال: ما أظنه يكون» ولو كان ما أحببت 
جمعه حتى يغيب الشفق. 

الشيخ عن ابن حبيب: الجحمع مع الإمام أفضل منه دونه وحطه رحله بعد صلاة 
اللغخرب أحب إليء إلا لقل دابة أو عذر» ولا يتعشى قبل صلاة المغرب ولو خف» بل 
بعده إن خف» فإن طال فبعد صلاة العشاء. 

وني وجوب الدم بترك النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمسء» ثالثها: لا دم 
مطلقا للشيخ عن أشهب قائلا: ولو في ضعفة النساء أو الصبيانء وابن القاسم معهاء 
واللخمي عن ابن الماجِشُون. 

أبو عمر: إن تركه فقط لعذر فلا شيء عليه» وإن تركه والوقوف بالمشعر» ولو 
لعذر فعلیه دم. 

وفيها: إن نزل بها ودفع أول الليل» ولم يقف ليدفع مع الإمام فلا دم عليه. 

وسمع ابن القاسم: من دفع من عرفة فلم يصل لمزدلفة حتى فاته الوقوف لعذر 


مرض أو غیره فعليه دم. 
ابن رُشد: لأن وقوف المشعر من مناسك الحج وسننه» وقال ابن الماجشُون: من 
فرائضه. 


قَلتٌُ: ظاهره كون الدم لترك الوقوف لا النزول» وهو خلاف إيجابما الدم لترك 
التزول وإسقاطها إياه لترك الوقوف. 

السيخ في كتاب محمد: يستحب ليلة المزدلفة كثرة الصلاة والذكر. 

والرحيل: منها: بعد صلاة الصبح غلسًاء ثم يركب فيقف بالمشعر الحرام. 

ابن حبيب: هو ما بين جبلي مزدلفة. 

قال: ويقال ها أيصًا: جمع» وكلها موقف سوى بطن حسر» ويقف الإمام حيث 
المنارة التي على قزح. 

قال: وارفع يديك بالدعاء والذكر وأكثر التهليل. 

أشهب: قرب الإمام أفضل» ومن وقف مغمى عليه أجزأه» والوقوف بعد الفجر 
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قبل الصلاة لغو ولا دم في تركه» والدفع منه لمنى في الحديث: «إذا أسفر جدًا»'» وني 
المختصر: إذا أسفر الإسفار الذي جوز تأخير الصلاة إليه. 

وفيها: لا يقفون إلى الإإسفار وليدفعوا قبله» ويستحب الدفع بدفع الإأمام لأ قبلهء 
وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا. 

ابن حبيب: يفعل في الدفع من المشعر من السكينة والذكر كدفع عرفة ويرول 
ببطن حسر. 

وسمع ابن القاسم: أحب للماشي أن يسعى على قدميه في هبوطه من بطن محسر 


کالراکب. 
ابن حبیب: وکان عروة یقول لا إله إلا أنت» أنت تحيى بعدما أمت» وغبره: 
: ل ا 
ا 2 کت Es‏ به ف اا سسس سی 


وسمع ابن القاسم: ليس على قول عروة العمل» هذاشيء قد ترك فيرمي جمرة 
العقبة بعد طلوع الشمس راكبًا قبل حط رحله بسبع حصيات» استحب مالك كونها 
أكبر من حصى الخذف قليلاء وني الصحيح: كحصى الخذف» وقاله الباجي. 

وروی حمد: استحباب لقطها دون کسرهاء ولیس عليه غسلهاء واستحب ابن 
حبيب لقطها من مزدلفة. 

الباجي: ليس الرمي بها حين وصوله» وما رمى به. 

الباجي: المشهور لا يرمي به. 

وروی ابن وَّهب: من سقطت له حصاة أخذ من موضعه حصاۃ رمی اء وروی 
ابن القاسم: یکره رمیه بم رمی به» فان فعل فأر جو خفته. 

التونسي: إن رمى با رمى به آعاد ما ل تمض أيام الرمي فلا شيء عليه» وخفف 
مالك الحصاة الواحدة. 


جزء من حديث جابر بن عبد الله ۶ أخرج هذه اللفظة ابن حبان في صحیحه: 9 کتاب 


الحج» باب ما جاء ف e‏ النبي 2 واعتاره» رقم ()3944(«. والبيهقي: 6/5« من کتاب الحج» 
رقم (8609). 
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أشهب: إن نفذت حصاه فأخذ من الجمرة حصاة رمى بها لم يجزئه. 
الباجي: يظهر لي أنه كتكرير الوضوء بالماء. 
فلت فته ابن شان 
اللخمی: قال ابن شعبان: لا جزئه؛ لأنه تعبد به کاء توضی به. 
قْلتٌ: تقدم لابن رسد في تكرير التيمم بالتراب خلافه. 
اللخمي: هذا فیا رمی به غیره» ولو كرر رميه بحصاة سبعًا م جزئه. 
لاه اف فاه رفا ن د وا ا خا ق عله مو خض اة 


۶ & 


اجزاه. 

أبو عمر: أحسن ما قيل في قلة ا لجار بمنى قول أبي سعيد وابن عباس: إنها قربان 
ما تقبل منها رفع ولولاه كانت أعظم من ثبير. 

وروى ابن رُشد: إن مجزئ با لحصا لا المدر ولا الطين اليابس. 

قَلتٌّ: هذا يرد توقف حسان بن مكي من طبقة المازري في إجزاء الرمي بالخاتم 
والحجر النفيس لمن بقيت عليه حصاة ولم جد غير ذلك» ويكبر مع رمي كل حصاة 
واحدة بعد أخرى. 

روی حمد: رافعا صوته بالتکبر. 

وفيها: قیل: إن سبح؟ 

قال: السنة التكبير» فإن رمى السبع مرة احتسب منها بواحدة» فإن ترك التكبير 
فلا شيء علیه. 

أبو عمر: إجماعًا. 

وروی حمد: يرمیها من أسفلها مستقبلها» منی عن يمینه والبیت عن يساره» فإن 
عسر لزحام فمن فوقهاء ثم رجع فقال: لا إلا من أسفلها. 

أبو عمر: أحمعوا إن رماها من أسفل أو فوق ووقعت الحصاة في الجمرة أجزأه» 
وإن لم تقع فيها ولا قربما أعاد. 

وفيها: وضعها في الجحمرة وطرحها فيها لخو ولم أسمعه. 

ابن حارث عن أشهب: إن نوى بالطرح الرمي أجزأه. 


ت ت ت 


وفيها: ولو وقعت على حمل فطارت بقوة الرمي ها أجزأء ولو نفضها ربه فوقعت 
بها لم تجزئه. 

نہ حر ثم يحلق: وفيها: إن ضلت بدنته طلبها إلى الزوال ثم فعل كخيره» فلو 
حلت قبل ذبحه ففيها: لا شيء عليه. 

المازري وغيره عن ابن الماجشون: يفتدي» فلو حلق قبل الرمي افتدى» وشاذ 
قول ابن بشير: لا فدية» لا آعرفه فلو نحر قبل رميه فلا شيء عليه. 

عياض: اتفاقًا. 

ابن زرقون: رأيت في بعض نسخ المنتقى عليه هدي ثم يأتي مكة لطواف الإفاضة 
سبعًا کا مر. 

وفيها: كره أن يقال طواف الزيارة أو زرنا قبر النبي -به. 

عبد الحق: ذكر عن أبي عمران: لأن حكم الزيارة الإباحة وزيارته يله واجبة 
وأجابني حين سألته بأن كلمة أعلى في النفوس من كلمة» والزيارة استعملت في عموم 
الموتى فكره مساواته لغيره في اللفظ» وقيل: لما جاء من فضل الزائر على المزور» 
ورأيت في تأليف لبعض الشافعية حديثا: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»'. 

وسئل الشيخ عمن استؤجر حح وشرط عليه زيارته له فلم يزر لعذر منعه؟ 

قال: يرد من الأجرة قدر الزيارة. 

وقال غيره: يرجع ليزور» فإن آفاض قبل رميه؛ ففي لغوه وإجزائه مع الهدي» 
ثالثها: تستحب إعادته للخمي عن مالك» وله مع ابن القاسم وأصْبَّع» فإن أفاض قبل 
حلقه؛ ففي إجزائه وإعادته» ثالثها: يستحب» ورابعها: الأول مع وجوب دم؛ لرواية 
اللخمي والشيخ عن ابن حبيب قائلا: يجحلق بمنى» فإن حلق بمكة فلا شيء عليه» ثم 
يفيض مع آي عمر عن رواية ابن عبد الحكم» واللخمي عن رواية محمد والباجي عن 
بعض أصحابنا. 

ونقل ابن عبد السلام مع عياض عن مالك في الموطاً: أحب إلي أن هدي» ليس 


.14/7 أخرجه ابن حبان فى الضعفاء: 3/ 73 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال:‎ ٠ 
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فيه صريحًاء وني أخذه من قول الموطاً: سأل من وطى امرأته بعد أخذه من شعرها 
بأسنانه بعد إفاضتها قبل تقصيرها؟ 

فقال: مرها فتأخذ من شعرها بجلمين. 

قال مالك: استحب في مثل هذا آن ريق دمًا؛ لقول ابن عباس: «من نسي من 
نسکه شیئًا فلیهرق دمًا». 

الباجي: يجتمل استحباب مالك أن يكون بمعنى الوجوب» وقبل ذبحه» في 
إجزائه وإعادته نقل اللخمي عن المذهب وتخريجه على رواية محمد فإن تعقب بأنها 
استحباب والمخرج وجوب؛ أجيب بأنه ي المستحب عكس مرتبة» وني المخرج عكس 
مرتبتين» وفيه نظر لاختلاف حكمي الأصل والفرع. 

وفيها: تعجيل الإفاضة يوم النحر أفضل» فإن أخرها حتى أتى مكة بعد آيام 
التشريق فلا بأس» ولو آخرها والسعي بعد وصوله من منى أيامًا وطال آهدى. 

اللخمي: هذا استحسان لرعي الخلاف» وعلى رواية: آخر أشهر الحج تمام عشر 
ذي الحجة على مؤخرها عن آيام الرمي الدم» وعلى آن آخرها تمام ذي الحجة لا دم إلا 
بتأخيرها عنه» ويرجع عقب إفاضته للمبیت با ثلاث ليال. 

الشيخ: روى محمد: واسع له إن سمع الأذان أن يقيم حتى يصلي» وإن سمع 
الإقامة فله أن يصلي. 


قلت: لعله وهو خارج المسجد» وسمع القرينان: أحب إلي رجوع من أفاض يوم 
الحمعة لمنى من إقامته لصلاتما. 

وني وجوب الدم بالمبيت بغيرها جل ليلة أو كلها رواية محمد معهاء ونقل الباجي 
رواية ابن عبد الحكم. 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من حلف لا بات عليه حق فلان الليلة حد المبيت قدر 
نوم الناس إلى آخر ما تؤخر له الصلاة ثلث الليل. 
ابن رُشد: حتثه بعدم قضائه إلى ثلث الليلء والصواب إلى أكثر من نصف الليلء 


(1) أخرجه مالك ني الموطاً: 1/ 397 كتاب الحج» باب التقصير» رقم (890). 
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واحتج بقوله في الدم» ويجاب بأن ما فوق النصف تامه والثلث بعضه فحتثه به على 
المشهور» وقوله: (حد المبيت) يريد أقله لا تمامه. 

وروی ابن نافع: من بات وراء العقبة ليالي منى فعليه دم» وروی إساعيل: من زار 
البيت فمرض بمكة وبات بها فعليه هدي يدخله من الجل الحرم. 

عياض : المبيت بها الثلاث سنة إلا لذي سقاية أو رعاية أو تعجيل يمشي كل يوم 
من أيامها للرمي يبدأ با لجمرة التي تلي مسجد منى من فوقها بسبع كا مر. 

وني النوادر: وظاهره لمالك: إذا رماها تقدم وأطال الوقوف آمامها للدعاء ثم 
يرمي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال ببطن المسيل يقف آمامها ما يلي يسارها 
مستقبل البيت كا فعل في الأولى» كان القاسم وسالم يقفان فيه قدر قراءة السريع 
سورة البقرة. 

عبد الح عن ابن حبيب: وقوفه في الثانية دون الأولى. 

اللخمي» والباجي: يقفان فيه للدعاء والذكر. 

أبو عمر: لا شىء في ترك الوقوف والدعاء. 

وعزا الاي انضرا ةه عن القانة ذات اغنان رواد ابن عبد الحكم. 

عياض: الوسطى عند العقبة الأولى قرب مسجد منى في وقوفه عندها كالأولء 
وانصرافه عنها ذات الشال ببطن المسيل فيقف للدعاء كالأولى قولا مالك ومحمدء 
ورفع اليدين للدعاء تقدم» ويثلث بجمرة العقبة ولا يقف عندها. 

الباجي: لضيق موضع الوقوف عندهاء ولذا لا ينصرف من أعلاها. 

فف ا در وی ا ت ف و حت ا یا 

وروي عن ابن القاسم: من عكس ترتيبها أعاد المقدم وما بعده فقط وسمعه ابن 
القاسم. 

ابن رُشد: لا دم في تلاي ترتيبها أداءً وفيه قضاء القولانء وفي فوته الدم اتفاقا. 

الباجي: روى إساعيل مشيه في رمي يوم النحر وركوبه في رمي غيره مختفر. 

ابن حبیب: يام منى أيام ذكر» كان عمر + يكبر ول النهار في قبته» أو حيث 
کان من منی رافعًا صوته ویکبر الناس بتكبيره» ثم يكبر كذلك إذا ارتفع النهارء ثم إذا 
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زالت الشمس حتى ترتج منى بالتكبير ويبلغ مكة وبينه| ستة أميال. 

وروى الباجي: المقام بمنى أيام التشريق نهارًا مشروع لا يزول منها إلا لعذر ولا 
یکثر» وروی ابن عبد الحكم: لا يتنفل بطواف أيامها وأرجو خفته لمن فعل. 

الشيخ: روى محمد: له أن يطلع أهله بمكة أيام منى ليصيب منهم وينظر في ظهر 
له ما م يختلف كل يوم أو يطيل المقام. 

وفيها: إن قدر على حمل المريض القادر على رميه همل له» ولا يرمي الحصاة في كف 
غيره ليرميها عنه» وإن لإ يقدر على حله أو عجز عن الرمي رمى عنه غيره» ووقف 
للدعاء» ويتحرى هو وقتیه) لیکبر لکل حصاة ویدعو وعليه دم. 

محمد: اختلف قول ابن القاسم في وقوفه» وقال أشهب: يقف» ولو صح في أيام 


ارسي ری : 

وني سقوط الدم نقل محمد عن شهب وقوههاء وروى ابن عبد الحكم: إن رجي 
صحته ني أيام الرمي أخر لآخرها وإلا رمي عنه. 

الباجي: يحتمل كون ذلك قولًا واحدًا إن كان من بحمله مل» وإلا فإن رجي 
إطاقة ذلك بقية يام الرمي أخر إليه» وإن لم يرج رمى عنه» ويجتمل كون ذلك قولين في 
تأخير الراجي وتعجيل الرمي عنه» وعلى رواية ابن عبد الحكم يعتبر غالب ظنه كعادم 
الماء في التيمم والجنون والإغماء كالمرض. 

وفيها: يرمي الصبي العارف الرمي» ويرمي عن غير العارف من رمى لنفسه» فإن 
لإ يرم العارف أو لم يرم عن الآخر فالدم على من أحجها. 

بعض شيوخ عبد الحق: لأنه في مظنة قدرته على أمره بالرمي» والرمي عنه بخلاف 
صیده؛ لأنه ني غير مظنة رؤیته. 

الباجي: روى أشهب: لا يرمي عن صبي أو مريض إلا من رمى لنفسه كل جماره. 

الشّيخ عن ابن حبيب: إن جهل فرمى جرة لنفسه ثم عن الغير ثم الأخريين 
كذلك أجزأهماء وروى حمد: لغير الإمام والمكي تعجيل الذهاب من منى بعد رمي 
ثالث يوم النحر قبل الغروب لا بعده» ولو بات بمكة فيسقط عنه رمي الرابع. 

الشيخ: قول ابن حبيب: يرمي له إثر رميه للثالث؛ خلاف قول مالك وأصحابه» 


O O ag 
تقر اة ابن رشد لتحمك لالرواتة:‎ 

الباجي عن ابن حبيب وابن الماجِشُون: إن بات بها لزمه الرجوع لرمي الرابع 

ابن حبيب: إن م يرجع لرميه فعليه دم» وكان يجب عليه آخر لترك المبيت. 

فلك تفن التو در و الغ : فال ع انلك ف ات الج ةة 
a‏ : 

حمد: يريد: ويرمي من الغد» وكرهه مالك للإمام. 

الباجي عن ابن القاسم: رجع مالك عن قوله: لا بأس به للمكي لمنعه إلا لعذر 
تجر أو مرض» والأول أحب إلي. 

الشّيخ: وروى حمد: من أفاض وليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن ينفر فذلك 
له ما م تغب عليه الشمس بمكة. 

وسمع ابن القاسم: من تعجل فأتى مكة فأفاض وانصرف فغابت عليه الشمس 
بمنى؛ لأنها طريقه» أو رجع لشيء نسيه بها فهو على تعجيله. 

مالك: رخص للرعاء ترك رمي ثاني النحر لثالثه مع رميه» ثم هم كغيرهم. 

محمد: وإن رعوا نهارًا ورموا ليا أجزأهم لرخصته :4 هم في ذلك. 


إباب ءقت أداء جمرة اليشبة) 


ادات ۶ جمرة العقة پود شحر من طلم ا ی الغ وب 


وفبها : رميها قبل الفجر لغو ولو ناء والصيان وبطلوع الفجر يحل رميها 


أخرجه البيهقي eo‏ نازا ویرموا لیا إن شاءوا» رقم 
(9459). 
٠‏ قال الرصاع: قوله: (يوم النحر) أخرج به غيره. 
قوله: (طلوع الفجر) لأن الرمي قبله لخو قوله: (إلى الغروب). 
(فإن قلت): إذا غربت الشمس هل يرمي. 
(قلتٌ): يرمي واختلف في لزوم الدم. 
قال الشيخ: فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك والله الموفق 
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والشأن ضحوة حين وصوهما. 

وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من طلوع الشمس إلى الزوال. 

ابن رُشد: إن رماها بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو بعد زواطها قبل الخروب 
أساء ولا شيء عليه» وإن تركها حتى غربت فاته الرمي ووجب الدم اتفاقا. 

قَلتٌ: يرد بقول مالك فيها: إن ترك بعضها حتى الليل رمى ما ترك وما نسي لا 
کلها. 

ابن القاسم: وأحب قولي مالك أن عليه دمًا. 

قلتٌ: يرمي لیا تارکها آو بعضها؟ 

قال: نعم. قلت: عليه دم؟ 

قال: قاله مالك مرة» ومرة لم يره عليه. 

الصقلي وعبد الحق عن غير واحد من القرويين: إنما اختلف قوله في تارك بعضها 
0 

عبد الحق» وقال بعضهم: وفي كلها. 

ابن حارث عن ابن حبيب: في ترك كلها بدنة» وفي ترك ست فاقل دم. 

قلتٌ: فعلى الدم يكون الليل قضاء» وعلى نفيه وقت ضرورة أداءء وعلى ظاهر 
قول ابن رُشد فوتًا. 


[باب أول وقت الرمي] 
وول وقت رمي الأيام الثلاثة من الزوال» وآخره إلى الغروب'. 
وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من الزوال إلى الاصفرارء فإن اصفرت فات إلا 
لعليل أو ناس. 


ا A‏ . . 
قلت: يريد: وقت الاختيار زمن الاأصفرار إلى الغروب ضرورة. 


(1) قال الرصاع: (فإن قلت): ما وقت الاختيار فيه. 
فل ل الاصفرا رون الاصة ادن الروت ضور ة كا اله 


al e O 


السّيخ: روى محمد رمى أيام منى بعد الزوال قبل صلاة الظهرء فإن رمى بعدها 
أجزأه. 


قال في الواضحة: وقد أساء» ويعيد من رمى قبل الزوال. 
: اا ٍ EOS i‏ 1 جهادر 


ضا س ٠... ٠‏ وقول الباجي: من غروب شمس اليوم إلى 

غروب آخر أيام الرمي» الليل والنهار سواء» فلا قضاء للرابع . 

ونقل ابن الحاجب عن الباجي: قضاء كل يوم تاليه» وقول ابن بشير: تردد الباجي 
في كون الليلة التي تلي يوم النحر قضاء أو أداء» تعقبه| ابن عبد السلام بعدم 
وجودهما في المنتقى حسن» ويأتي لابن الماجِشُون فوت رمي جرة العقبة بزوال شمس 
الرابع» وقضاء المنسية يوجب إعادة ما بعدها من يومها مطلقًاء ومن غيره في وقته لا ما 
بين ذلك. 

اللخمي عن أبي مصعب: يقضي المنسية» قال: ولم يقل إن كانت الأولى أعاد ما 
بعدها. 

ابن بشير: قيل لا يعيد ما بعد المنسية من يومها فيه» وخرج عليه عدم إعادة ما 
فعل من غيره والوقت باق. 

وسمع بحيى ابن وَهْب: صفة قضاء رمي يومين في الثالث؛ رمي الثلاث للأولء 
ثم رميها للثاني» ثم للثالث» لا رمي الأولى )ا ثم الثانية هما. 

E E 

التونسي: انظر لو بقي بعد قضاء ما نسي للغروب قدر رمي جمرة فقط هل يجعله 
للأخيرة كمن طهرت لركعة قبل الغروب» أو يعيد الثلاثة كلها كعبادة واحدة» أو 
تسقط؛ لأا لا تعاد بعد الغروب» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون. 

قلتٌ: الظاهر غير ذلك كله وهو إعادة أولاها فقط؛ لنقل الشّيخ عن ابن القاسم: 


قال الرصاع: هو ظاهر والله الموفق. 
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من صدر في اليوم الرابع فذكر أنه لم يرم رجع» فإن م يدرك قبل الغروب إلا رمي جمرة 
أو جمرتين رمى ما درك وعليه للأخيرة دم» فجعل الوقت للأولى قضاءء فكذا ترتيبًا. 

فإن قيل: إن كانت جمرات اليوم كركعات امتنع فعل بعضها فقط وإن كانت 

خب ا كرات اة ور ها رمن الفا واج نا 

فإن قيل: يلزم إعادة ما بعدها من غير يومها. 

اخت بأن الإعادة للترتيب والموالاة. 

وذاكر حصاة من جمرة؛ في رميه إياها فقط أو السبع» ثالثها: إن ذكرها يومها لا 
بعده هاء وللباجي معلا الثالث بامتناع كون الجمرة أداء وقضاء» ومجريًا الآخرين على 
سقوط الموالاةء ووجوبما عن ابن كنانة وأشهب مع ابن القاسم في المدنية. 

وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور» وتعبيره عن الثالث بقوله: ثالثها: إن كان 
يوم القضاء اكتفى» وهم وجعل ابن بشير الأول المشهور» وقال: في إعادة ما فعل 

قلت: إن ذكرها من ول يوم وجهل جمرتہا. 

قال مالك مرة: يرمي الأولى بحصاة ثم الأخريين وبه أقول» ثم قال: يرمي الأول 
بسبع كالاًخريین. 

فذكر عبد الحق توجيهه عن ابن أخي هشام بآنه ظن برميه أول حصاة آنا الثانية 
فنوى في الأول الثانيةء وني الثانية الثالثة إلى آخرهاء فآنكره القابسي ووهم ناقله عن ابن 
أخي هشام» وقال: لو لزم لكل حصاة نيّة لزم لكل ركعة وهو باطل؛ لآنه لو ذكر 
سجدة الأولى بعد عقد الثانية عادت الثانية أولى. 

وعارضه بعض القرويين في عدم لزومه في الصلاة بدعوى لزومه فيها حتجا 
بقوهما: لو ذكر سجود الأولى وركوع الثانية لم ينصرف سجودها للأولى» وأحد القولين 
فيمن صلى خامسة فذكر سجدة الأولى لا تنجبر بالخامسة. 

وصوب ابن محرز قول القابسي» وأجاب عا عورض به بأن السجود تبع لل ركوع 
فإذا بطل بطل» فجزء الركعة بجحب تعيينه هاء والركعة لا جب تعيينها لأولى أو ثانية أو 


غيرهاء وصوب توجيهه بوجوب الموا لاة قاثلا: لو ذكر قبل كمال الجمرة الثانية بعض 
الأولى بنى عليه» ولو ذكره بعد كمال الثانية ابتدأ الأولى وأعاد الثانية» ووجهه ابن رُشد 
بأن رمي الأولى بواحدة مع احتمال كون المنسية من غيرها يصير رميها شفعًا والسنة 
الوتر وليس كالصلاة؛ لأن سجود السهو يشفع شفعها ويوتر وترها. 

قلتٌ: فيلزم تناقض قوليها ني وجوب الموا لاة. 

وفیها: لو ذکر رمیه یومه بخمس خمس بنی على مس الاأولى فقط وكمل ولا 
شيء عليه. 

محمد: لو رمى الثلاث بحصاة حصاة سبعا رمى الثانية بست والثالثة بسبع. 

الشّيخ عن ابن حبيب: إن رمى جرة عنه ثم عن غيره ثم الأخريين كذلك أجزاً 
ا 


و 2 
قلت: حكاه عبد الحق عن القابسى قائلا: لو رمى حصاة عنه ثم أخرى عن صبي 
م يعتد إلا بحصاة واحدة فقط . 


عبد ا لحتق: لا يصح هذاعنه ولعله غلط من ناقله؛ آنه یسیر تفریق بین رمیه» ک| 
لو رمى حصاة وتراخى يسيرًاء وليست كمسألة محمد في رمي الثلاث بحصاة حصاة 
لتوقف رمي غير الأولى على تمام رمي ما قبلها. 

الصقلي: ويدل على صحة رميه لنفسه وللصبي. 

قول محمد: يعتد برميه للأولى» وقوها: في رمي الثلاث بخمس خُس. 

قلتٌ: يفرق بشدة منافاة فصل الرمي للغير؛ لافتقاره لني تخصه عنه» ويقوي غلط 
الناقل عن القابسي نقله عنه اعتداده بحصاة واحدة فقط» وليست الأأخيرة رميه لنفسه 
وهي مفصولة على ما يبنيه عليها بالأخيرة للصبي كسائر رميه لنفسه» إلا آن يقال: لا 
فاصل في رميه إن بنى عليها إلا برمية واحدة للصبي» ولو لم يبين واعتد كان الفاصل 
فيه اكثر. 

ولو رمی كل حصاة له ولغيره م مجزئه لأحدها. 

ابن بشير: ولا يدخله الشاذ في الطواف؛ لأه) طافا معا حمول وماش والرمي 
واحد شرل فيه. ٤‏ 
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محمد عن ابن وَهب: لا يعيد الرمي من فعله على غير وضوء ولا يتعمده. 
آشهب: لا يرمي إلا وهو طاهر. 
قلتٌ: إن ترك حمرة أو كل الجمرات حتى مضت أيام منى تم حجه وعليه بدنة 
فإن لم جد فبقرة» فإن ل جد فشاة» فإن لم جد صام» وأما حصاة فعليه دم. 


وروى محمد: في ترك حصاة شاة» وفي جمرة بقرة. 

محمد: وفي كلها بدنة. 

وسمع بحيى رواية ابن وَمْب: على من نسي كل ا لجار أو العقبة بدنة» وفي جمرة 
غيرها شاة» وني حمرتين بقرة» کان يستحب هذا ویری أدنى اهدي بجزئه. 

ابن رُشد: هذا مثل ما في المدَوّنة سواء في الاستحسان. 

قلتٌ: نصها ما تقدم وهو غير رواية ابن وَهب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من مضى لبلده إثر وقوفه رجع لإفاضته وعليه بدنة أو 
بقرة. 

ابن رُشد: الأقيس قول أشهب: هدي لترك المزدلفةء وثانِ للجمار» وثالث 
بیت منی. 

الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجِشون: إن ترك العقبة حتى الليل فدم» وحتى 
اليوم الثاني أو قبل انقضاء يام منى فبدنة» فإِن ل يذكر حتى زالت آيام منى بطل حجه. 

قْلتٌ: هذا نحو نقل ابن رُشد» وروی الواقدي: من ترکها حتی صدر من منی 
وقد رمى غيرها أيام منى عليه الحج من قابل» وفي إجاب رمي القضاء الدم قولاها. 

الشيخ: سمع ابن القاسم نفيه ثم رجوعه إليه» وقاله ابن القاسم» وزعم ابن 
هارون قصر الخلاف في وجوب الدم على مؤخره لليلة الموالية يوم رميه» ولو أخره 
عنها لصبيحتها وجب الدم اتفاقًا. یرد بسماع بجيى رواية ابن وَهب: إن نسي رمي يوم 
أو يومين رمى ما فاته في الثالث وأهدى. 

ابن وَهُْب: إن أخر ذلك عمدًاء وان نسی فلا هدي علیه. ابن رُشد: روایته مثل 
الفا و ۷ ا ع او رى الا وا | ا 
حتی مضت اتفاقًا فیه|. 
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ت ت ن 


الباجي: روى الأخوان: من نسي كل الجر أيام منى فذكر في آخرها بعد الزوال 
رمى لليوم الأول على سنته» ثم للثاني والثالث على سنتها. 

وني ثبوت الدم روایتان» وقال ابن وَهب: ن تعمد فعليه دم» وان نسي فلا. 

ابن حبیب: إن رمی قبل صدره فلا دم» وإن ذكر بعد نفره فعاد فرمى قبل 
الخروب فعليه دم» وإن نسي جمرة كاملة فذكرها في يومها بعد رمي غيرها رماها وأعاد 
ما بعدها وقت أدائه» وإن ذكرها بعد فوت القضاء فلا رمي» ويتخرج الدم فيها على ما 
تقدم لابن رُْشد. 

قَلتُّ: في تخريج السقوط نظر؛ لأن تأخيره لوقت القضاء أحف منه لوقت الفوت» 
وخلاف ما تقدم لابن رُشد من الاتفاق على الدم» ومثله قول الباجي: إن ذكر حصاة 
بعد فوت القضاء فعليه الدم» لا نعلم فيه خلاقًاء إلا أن يريد نصا لا تخر ياء هذا على 
فهم ابن زرقون کلامه. 

وني لفظ الباجي ما يقتضي أن مراده بقوله:(فيتخرج الدم فيها على ما تقدم) آي: 
ينقسم ذكره إياها في لزوم الدم لذكره إياها وقت آدائها فلا دم أو وقت قضائها 
فالخلاف المذكور» أو وقت فواتا فالدم اتفاقا. 

عياض : اتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرمي إلا العقبةء إلا ما قاله أبو 
مصعب: إنه يرمي متی ذکر کمن نسي صلاة صلاها متی ذکر. 

عر أ الم رى الما أ و وضرف وف أغه راان وك 
أو يأمر من يلي له ذلك ولا يرجع إليه. 

وروی حمد: لا یقیم من رمی آخر یوم ولیصل بطریقه» ولا یصلي بمسجد منی 
يومه ذلك غير الصبح» فإن كان له ثقل وعيال تأخر ما لم تصفر الشمس. 

وسمعه ابن القاسم» وفيه: كيف يصنع وهو لا يستطيع أن يتحمل حينئذ بعياله 
وثقله؟ 

قال: يؤخر ما لم تصفر. 
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[إباب ما يقع به التحلل الأصغر] 
التحلل الأصغر: برمي العقبة يوم النحر'؛ لرواية حمد: برميها حل له كل شيء 
إل الا وال والب 
وفيها: أكره لمن رمى جرة العقبة الطيب» فإن تطيب فلا فدية. 
وكذانقل عن المذهب الجلاب» والباجي» وأبو عمر» والمازري» وابن بشيرء 
وقال عياض : اختلف قول مالك إذا تطيب قبل إفاضته في وجوب الدم عليه. 


[باب فوت رمي جمرة العقبة] 


وفوت رمي العقبة بخروج وقته كفعلها في الإحلال الأصغر؛ لساع عيسى ابن 
القاسم: من مضى إثر وقوفه لبلده رجع لابسًا ثيابه. 

والمذهب أن الحلق والتقصير نسك وتحلل» وروى محمد: تعجيله| إثر الرمي. 

وروی الشيخ: لا يلبس ثيابًا حتى يحلق» فإن لبس فلا شيء عليه» وهو نصها 
في العمرة. 

ومؤخر السعي لكونه مراهقا كغيره اتفاقًاء ولكونه قارتًا ني كونه كذلك وتأخیر 
حلقه حتى يسعى المشهور» وقول ابن الجهم بناء على اضمحلال حكم العمرة في 
القران واعتبارها. 

وفيها: إن حلق بمكة بعد آيام منى» أو في ا لحل في أيام منى فلا شيء عليه» وإن 
أخر حتى رجع إلى بلده ناسيًا أو جاهلا فعليه الهدي. 

وروى الباجي: ثم يرجع لمنى ذاكر حلاقه بمكة لحلقه بمنى» فإن حلق بمكة 


وأهدیى. 
وقوله: (برمي) يتعلق بمقدر دل عليه الدليل. 


ّح باكر الفهاي 


ابن القاسم: إن تباعد بعد اللإفاضة آهدى» ولا حد لذلك. 

الباجى: هذان القولان جاريان في القول بإعادة الإفاضة وعدمها. 

ف 

الشيخ: روى محمد: من م يقدر على حلق ولا تقصير لوجع فعليه بدنةء فإن لم جد 
فبقرة» فإن م جد فشاة. 


وعليها دم. 
وسمع ابن القاسم: كراهة دخول المعتمر المبيت إثر سعيه قبل حلقه» وكراهة 
طواف من أتم سعيها ليلا وأخر حلقها قبله تطوعًا. 


إباب انتحلل الأكب من 'نحج| 

را ر بطوأ ف ألإفاضة سبها كيا مر: 

السيخ: روى محمد: إن وطى بعد إفاضته قبل حلقه فعليه دم. 
الصيد على المشهور» لا أعرفه. 

اا 

وحلق متعذر التقصير لقلته» أو ذي تلبيدء أو ضفر أو عقص متعين» وحلق غيره 

ابن حبیب: ویستحب بده الى الا 

وسمع ابن القاسم: حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام 
فتقصبره أحب إلى. 
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الشيخ: وفيها الشأن غسل الحاج رأسه بالخطمي والخاسول حين إرادة حلقه. 

زاد في رواية حمد: ولا باس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل 
تخاقه. 

ابن القاسم: آكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصًا قبل حلقه. 

الباجي: ليس بخلاف؛ لأن الحاج وجد منه تحلل برمي جمرة العقبة والمعتمر لا 
قال له قز ات 

وني إجزائه بالنورة قوهاء ونقل الصقلي عن أشهب. 

قَلتٌّ: وعليه ني لزوم الدم كتأخيره وسقوطه ويمر الموسى كالأقرع نظرء والأظهر 
الأول لتسببه. 

وروی ابن عبد الحكم: ليس تقصير الرجل أخذه أطراف شعره بل جزه جرًاء فإن 
م يجزه وأخذ منه أجزأه وأخطاً. 


الأبهري: معناه أخذ ما يقع عليه اسم التقصير لا أخذ يسير شعره. 

الباجي: في هذا نظر؛ لأن مالكًا منعه ما تفعله المرأة» وما تفعله يقع عليه اسم 
التقصبر» ولو كان أخذا من أطراف الشعر. 

وفيها: ما أخذ من كل شعره أجزأه» وليس على النساء إلا التقصير. 

روی څحمد: ولو لبدت. 

الباجي: بعد زوال تلبيدها بامتشاطها. 

ابن حبیب: نى عله عن حلقهن وقال: مثلة. 

وروی محمد: إن آذاها قمل رأسها فلا باس بحلقه» وروی ابن حبیب: يقصرن 
قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به. 

ورواية الطراز: قدر الأنملةء لا أعرفه. 

وفيها: ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قروا الشيء القليل» وما أحذت من 
ذلك أجزآها. 


(1) ذكره المتقي المندي في كنز العمال: 681/6 رقم (17378). 


المختصرالفقهي 
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الشّيخ: روى محمد: حلق الصبية أحب إلي من تقصيرهاء وسمع ابن القاسم 
التخيير. 

اللخمي: بنت تسع كالكبيرة» ويجوز في الصغيرة الأمران» وحلق بعضه أو 
تقصيره لخو» ولا نص في تعميمه منه| والأقرب الكراهة. 

وفيها لابن القاسم: في وطئه آو وطئها بعد تقصیره بعصا وتر که بعصا الدم. 

الصقلي: يريد: وقد أفاض. 

وشاذ قول ابن الحاجب: إن اقتصر على بعضه م يجزئه على المشهور» لا أعرفه» وي 
قول الطراز: الخلاف في تعميمه كالخلاف في تعميم مسحه في الوضوء نظر للباء. 

وفيها: يمر الأقرع الموسى على رأسه» ويستحب إذا حل أخذه من لحيته وشاربه 
وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن عمر. 

وفيها: إذا رجعوا من منى نزلوا بأبطح مكة يصلون به الظهر والثلاث بعدها 
ويدخلون مكة أول الليل ومن أدركه وقت صلاة قبله صلاها مكانه. 

السيخ: روى محمد: استحب نزول الإمام المحصب إذا صدر بعد أيام منى» فإن ل 
یفعلوا فلا بأس» وروی ابن وَهُْب: هو حسن للرجال والنساء لا واجب» وروی ابن 
حبيب: لا حصب متعجل» ومن صلى الظهر والعصر بالمحصب دخول مكة قبل أن 

وفيها: استحب مالك لمن يقتدى به أن لا يدع نزول الأبطح» ووسع لمن لا يقتدى 
به في ترکه وکان يفتي به سرًا» وني العلانية بالنزول به لحميع الناس. 

وروى الشيخ: أحب للإمام إن نفر يوم جعة صلاته بأهل مكة الجمعة ولا يقيم 
بالملحصب» وقول المازري: 'سنة التحصيب النوم بالشعب الذي يخر جه للأبطح ساعة 
من الليل" لا أعرفه في المذهب بل فعا مسندًا. 

وفيها: قلت ين الأبطح عند مالك؟ 

قال: م أسمع أين هو لكن الأبطح معروف؛ هو أبطح مكة حيث المقبرة. 

الباجي: وروى محمد: الملحصب موضع بأعلى مكة خارجها متصل بال جبانة التي 
بطریق منى ويقال له الابطح. 
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عياض: وهو البطحاء وهو خيف بني كنانة. 

أبو عمر: المحصب بين مكة ومنى» هو أقرب لمنى وهو البطحاء وهو خيف بني 
كنانة» ودليله قول الشافعي: وهو عام بمكة وأحوازها: 
اوک ا قاط ا را امد 

وقول ابن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منى. 

إباب طواف الصدر] 

8 اف الصدر: طواف الوداع مستحب لكل خارج من مكة لبعلِ منها أو لمسكنه 
ولو قرب مطلقًا. 

وفيها: هو على النساء والصبيان والعبيد وكل أحد» واختصارها البراذعي 
والصقلي بزيادة: "من حج من إثر على " تطويل موهم. 

وفيها: ٳن سافر مکي ودع. 

اللخمي: هو على كل خارج منها لا يريد رجوعًا أو يريده عن بعد. 

وفیها: یسیر شغله بعده قبل خروجه لا یہطله» وإن أقام بعض يوم أعاده. 

اللخمي: هذا أصوب من رواية ابن شعبان: من ودع ثم أقام الخد بمكة فهو في 
سعة أن يخرج. 

وفیها: من ودع وأقام به کریه بذي طوی يومه ولیلته لم یعد. 

زاد الشيخ في رواية ابن عبد الحكم: وكذا من أقام بالأبطح نهاره» ويرجع له من 

وفيها: رد له عمر من مر ظهران» ولم جد له مالك أكثر من القرب» وأرى أن 
يرجع ما يخف فوت صحبة أو يمنعه كريه. 

وروى الشيخ: من بلغ مر الظهران لم يرجع له» والرواية: لادم في تركه. 

أبو عمر: أجعوا أنه من سنن الحج» ثم قال: قال مالك: لادم في تركه» فرآه 
مستحبًا لا سنة واجبة. 

ابن زرقون: انظر هذا مع قوله: (أجعوا). 


ت ا کڪ ا ده Î‏ 


قلتُ: المنفي كونه سنة واجبةء والمجمع عليه أنه سنة مطلمًا فلا تناقض. 

وفيها: إن خرج إثر طواف عمرته أو إفاضته سقط وإن خرج لعمرة من الجعرانة 
أو التنعيم سقط» ومن ميقات ودع. 

الباجي عن أشهب: لا توديع عليه. 

قال: وني كونه نسكًا لفراق البيت أو الحج قول ابن القاسم مع روايته: من خرج 
إثر عمرته سقط وإن أقام بعد ذلك ودع» وقول أشهب: من أفاض ثم عاد لرمي منى 
ثم صدر ودع» فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر نسکه وآقام یام فلا وداع عليه 
إلا أن يشاء. 

وفيها: من فاته الحح ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فعليهم طواف الصدر إن 
أقام مفسد حجه بمكة؛ لأن عمله آل لعمرةء فإن خرج مكانه فلا شيء عليه. 

ابن شبلون: قوله: (إن أقام مفسد حجه) وهم من ناقله إنما هو المعتمر؛ لآن 
المفسد يتم حجه»ء لا مآل له لعمرة وعليه التوديع» ولو م يقم بمكة كصحيح الحج. 

عبد الحق وبعض شُيُوخه: لاوهم؛ لأن ضمير (عمله) عائد على ذي 
الفوت فقط. 

قْلتٌ: يبقى وهم قوله: إن أقام مفسد حجه بمكة. 

وإن حاضت قبل إفاضتها؛ ففي حبس كرا ها معتاد أيامها والاستظهار أو خسة 
عشر يومًاء ثالثها: واستظهار يومين» ورابعها: شهرًا ونحوه؛ لسماع أشهب وابن رُشد 
عنها غير حال غيرهماء والشيخ عن روايتي أشهب» وضعفه| اللخمي بأنها بعد خسة 
عشر طاهر. 

ابن رُشد: وعلى الأول إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة. 

وتأوها الس بمنعه وفسخ کرائها كرواية ابن وهب بالاحتیاط» وروی حمد: إن 
کان مثل یومین حبس کرہا ومن معه» وإِن کان اکثر فکرہا فقط . 

وفيها: حبسه لنفاسها أقصى أمده. 

ار ر سمع القرينان استحسان إعادتما إياه في العلف مدة حبسه» وسمعا لا 
حجة للكري بعدم علمه حملها. 
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الشيخ عن ابن اللباد: كان الحبس زمن الأمن» وأما اليوم فالفسخ -خوف الطرق. 
عياض : اتفاقًا. 
اللخمي: يختلف هل يفسخ أو يكري عليهاء وسمعا: لو شرطت عليه عمرة في 

الحرم بعد حجها م تحبس لحيضها قبلها. 
قيل: يوضع ها من الكراء شيء؟ 
قال: لا دري ما هذا. 
ابن رُشد: إن حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة 

لعدم إحرامها به. 

ك 

قال: والصواب فيم وقف فيه مالك إن أبت الرجوع وأبى e‏ 
ما بقي لحقها في العمرة؛ لأنها عليها سنة واجبةء وإن كانت نذرتها فأوضح 

الشيخ ا روئ جد إتيان من ودع الملتزم واسع» ومن E‏ 

الكعبة بل يقف ويدعو مستقبأاء وكان ابن عباس يقف عند الملتزم بين الركن والباب» 

ولا یقبل ویدنو حتی يکاد أن تعس ثيابه البيت. 
ان حت امت فط فان ق 

وقاله ابن نافع وابن الماجشون» وروی ابن وَهْب: يقال للملتزم أيصًا المتعوذ» وروى 

ابن الماجشون: الملتزم ما بين الركن والباب. 
وروی حمد: دخول البيت حسن. 
قيل: النساء محرصن عليه. 
قال: هن الجهلة الحفاة. 
ابن حبيب: إن قدرت المرأة على دخوله مع نساء فلتدخله لما فيه من الرغبة. 
قال: وكان عمر بن عبد العزيز | إذا دخله قال: الهم إنك وعدت الأمان دخال 

بيتك وأنت خير منزول به في بيته» الهم اجعل مان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤنة الدنيا 

وکل هول دون الجنة حتى تبلخنيها برحمتك» وروی حمد: لا یدخله بنعلیه» ولا بس 
)في حجزته أو يده» وإن صلى م يجعله) بين يديه وليكونا في إزاره» ولم أسمع أنه عب 


200 المختصر الفقهي 
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اعتنق شیتًا من آساطینه حین دخله. 
اد مفسد الح ب e ik‏ 


د اج مغيب اة ن مر قي تلن ف توف ': 

أبو عمر: إجماعًاء فيجب القضاء والهدي هو والقاضي ولو كان سهرًاء ورواه 
الباجي: وبعده إن وطى بعد رميه قبل إفاضته ففي فساده وصحته عليه عمرة وهدي؛ 
نقل الباجي رواية ابن القصّار مع أبي عمر عن إسماعيل وأبي الفرج ورواية أي عمر مع 
الباجي عن المشهور. 

قلتٌ: هو قوها بزيادة: هديه بدنةء فإن لم جد فبقرة» فإن لم جد فشاة. 

الباجي: قول ابن القَصّار: "إن أخرج شاة مع قدرته على بدنة أجزأه على تكره ٠"‏ 
يدل على آنا مستحبة. 

الشّيخ عن المختصر: ويعتمر من ميقاته أحب إلي من التنعيم» وذكره الصقلي 
رواية. 

الباجي: روی ابن القَصّار: لو وطئ بعد يوم النحر قبله) لم يفسده وعليه عمرة 
وهديا الفساد وتأخير الرمي. 

ابن الماجشون: عمرته ليأتي بطواف في إحرام صحيح» وتضعيفه إسماعيل بأن 
عمرته توجب طوافها فلا تصح ها وللإفاضة معَّا؛ يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في 
إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه إفاضة. 

الشيخ: لو وطى بعد إفاضته قبل رميه يوم النحر أو بعده؛ ففي فساده وصحته 
وعليه هدي فقط» ثالثها: ويعيد إفاضته استحبابًاء ورابعها: إن وطى يوم النحر فعمرة 
وهدي» وإلا فهدي لأشهب مع ابن وَهْب» وابن القاسم مع ابن كنانة» و محمد عن 
أَصبَع» وابن حبيب عنه مع ابن الماجِشُون. 


اللخمي: في إفساده بعد الوقوف قبله) أو قبل أحدهماء ثالثها: إن كان يوم النحر 


قال الرّصاع: هذا رسم الأمر المجتمع عليه» وقد تقدم بيان الحشفة في الغسل فراجعه. 
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قبل رمیه وإفاضته» ورابعها: إن کان قبل رمه ولو بعد أيام منى؛ لروايتي أي مصعب 
راويًا: ولو کان رمی» والقاضي راويًا: ولو کان م يعمل شيئاء وها ولابن الماجشون. 

قُلبٌ: ونقل أبي عمر مع الصقل» وابن حارث عن أي مصعب: إن وطى بعد 
طلوع فجر ليلة النحر فعليه عمرة وهدي» وقبله فسد حجه» خامس: وذكر رواية أي 
مصعب فيمن وطس ليلة المزدلفة» قال: ثم رجع مالك لصحة حجه وعليه عمرة 
وهدي» وقول الصقلي فيمن وطى بعد رميه قبل إفاضته أو العكس على صحة حجه في 
لزوم عمرته مع الهدي قولان يقتضي سقوطها عمن وطئ بعد رميه قبل إفاضته يوم 
النحر وثبوتها ني العكس بعد يوم النحر» وصرح با ابن الحاجب وقبلوه ولا أعرفهماء 
وأخذ الأول ما مر من تضعيف إساعيل بعيد؛ لحواز كونه لتعليل وجوما لا لوجوما. 

وني قضاء قضاء فسد مع الأصل قولا ابن القاسم مع سماعه» وعبدالملك مع 
سماع شحنون. 

ابن وَهب: وعليه ني وجوب هدي أو هديين نقلا أي عمر عن عبد الملك وابن 
وَهْب» وعزا الشيخ لمحمد قول عبد الملك. 

ابن رُشد: وعلى الأول لو أفسد قضاء قضائه قضى ثلانًا. 


[باب مفسد العمرة] 

وتفسد العمرة به“ قبل تمام سعيهاء فيجب القضاء والدم» وني فسادها به بعده 
قبل حلقها وجبرها بالدم. 

نقل الشّيخ روايتي محمد. 

قلتٌ: الثانية روايتهاء وسماع ابن القاسم» وقول ابن رُشد: اتفاقاء قصور. 

وفيها: نحر هدي الفوات في القضاء لا قبله» ولو خاف الموت. 

ابن القاسم: إن نحره في عمرة القضاء أجزأه» وخففه مالك ثم استثقله. 

ابن القاسم: لا أحب نحره قبل قضائه» فإن فعل وحج أجزأه؛ إذ لو مات قبل 


(1) قال الرصاع: قوله: (به) آي: بمغيب الحشفة. 


TE 


حجه اهدي عنه. 

الباجي عن أَصَْع: إن نحره قبل قضائه م بجزئه» وقال بعض العلماء: يجزئه. 

قال: وروى أشهب نحر هدي الفساد في قضائه» فإن عجله فابن الماجشون: 
مجزئه» ويحتمل على قول أَصبَعَ ي الفوات لا يجزئه. 

:بال بقصد كالوطءء» والاحتلام لغو. 

وفيها: إنزاله للمس» أو إدامة هزة الركوب» أو عبث بذكره» أو فعل المرأة كشرار 
التاء الث نها عا لت مد 

اللخمي: الإأنزال ع)| يشك في كونه عنه مفسد» وفيه ع الغالب عنه عدمه الهمدي» 
وني فساده بالإنزال عن تكرر النظر والفكر وإيجابه اهدي فقط نقلا اللخمي عن محمد 
مع ابن القاسم» وروایته وابن حارث عن ابن عبد الحكم» وأشهب مع روایته. 

زاد الشيخ فيها والعْتَبيّ في سباع القرينين: هدي بدنة ويتقرب با استطاع من 
خیر. 

ابن رُشد: مثله ظاهر قول مالك ني الموطأاً رواية بجيى. 

اللخمي: اتفق ابن القاسم وأشهب على عدم إفساد إنزال النظر والفكر غير 
متکررین. 

قَلتٌ: عزاه ابن حارث لاتفاق كل المذهب. 

الباجي: رواه ابن القاسم. 

ابن ر ودی 

الباجي: معناه جريه على قلبه من غير قصد. 

وفيها: إن أنزل بنظر ل يتبعه فعليه دم وحجه تام وناقضه اللخمي بقوله في 
الصوم: من نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل عليه القضاء فقط. وإن أدام فهو والكفارة إلا 
أن يحمل على استحباب القضاء. 

قلتّ: يفرق بيسير الصوم» وتخريجه لغو إنزال قبلة وغمز من عادته عدمه عنه) 
على لخوه عن النظر والفكر غير متكررين؛ يرد بان الفعل آقوى. 

وفيها: من جامع امرأته في حجها افترقا إذا أحرما بحجة القضاء حتى يحلا. 
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الشيخ: روى محمد وسمع القرينان: لا يتسايران ولا مجتمعان في منزل لا بالجحفة 
ولا بمكة ولا بمنى. 

ابن القصّار: م يبين مالك وجوبه أو استحبابه وعندي مستحب. 

قَلتٌ: هو نقل الجلاب. 
الأهري: "قيل ذلك عقوبة كقاتل مورثه" وجوبه فيها لاني غيرهاء وألزم ابن محرز 
تحسين إسماعيل تعليله سليان بن حرب بأنه إذا بلغ موضع وطئها لعله يفعله كون 
افتراقه| منه لا من حيث محرمان. 

الكافي: والافتراق في العمرة كالحج. 

وفيها: إن أكره نساءه أحجهن وكفر عنهن وإن بن منه. 

الشيخ: روى محمد: إن تزوجت جبر متزوجها على إذنه ههاء وسمع ابن القاسم 
على واطى أمته المحرمة إحجاجها والهدي عنها. 

ار او ان الاو 0و اغا 

حمد: وهو عيب فيها. 

ابن حرز عن السليانية: إن عجز عن إحجاجها فليبعها ممن يحجها كبيعها عليه في 
دين عجز عن قضائه» ولو أحرمت بغر إذنه فله إحلاهاء وقاله سحنون. 

اللخمي: لا يجوز بيعها في غير فلس على قول سحنون للتخيير على المشتري بجبره 
على تركها لقضاء حجها. 

وني كون مطلق وطئه أمته غير طالبة ذلك منه إكراهًا أو حتى يكرهها قول ابن 
» 2 وخ . چ 
القاسم مع ظاهر سماعه ونص روايته» وتخريج ابن رشد من قول ابن الماجشون: من 
زوج ابنته فأرسل آمته بدها فوطتئها الزوج حدت إلا أن تظن انها زوجت منه. 

قلتٌ: يرد بأن طوعها إكراه فيا له إكراهها وليس هذا منه» وللصقلي في الصوم: 
وطؤه إياها بعد طلبها ذلك منه طوع. 

وسمع عيسى ابن القاسم: ليس عليها صيام ولا حج للائها وفلس زوجها 
مکرهها. 
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ابن رُشد: إن كانت حجة إكراهها نفلاء وإلا لزمها أداؤها وتتبعه بم أنفقت»› وها 
أن تهدي وتتبعه بالآقل من قيمته أو ثمنه. 

السيخ عن محمد عن ابن القاسم: ها أن تحج مكانها في عدمه وتتبعه بنفقتها فيها. 

اللخمي: ولو كانت أكثر من نفقة العام الأول. 

محمد عنه: فان صامت عن اهدي ل تتبعه به. 

عبد الحق: هذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم. 

قال محمد عنه: إن م جد ما يجحجها به ولا ما يمدي عنها فعليها أن تحج وتهدي 
وتتبعه بذلك» فإن صامت لعجزها عن اهدي ل تتبعه به» وقاله أصْبَغ. 

التونسي: لو أطعمت عن فدية الأذى رجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام» 
وانظر لو نسكت شاة؛ لأا أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك 
ورخص الإطعام؛ فقال: إن أغرم الإطعام لأنه الآن أقل قيمة. 

قلتّ: في رجوعها بفدية الأذى نظر؛ لأنه من فعلها إلا أن يكون سببه مرصا 
لا 

وفيها: مع محمد عن ابن القاسم: ها حصاص عن مائة با وجب هما يوقف لحجهاء 
فإن ماتت رد حظ اللإحجاج وأنفذ حظ الهدي. 

ابن بشير: وقيل يسقط بناء على لزومه بالفساد أو القضاء. 

وجب تام فاسده وقضاؤه. 

الجلاب: ولو كان نفا وفيه معها قاباا. 

وفيها: تجدید من وطئ في حجه إحرامه قبل تامه لغو ولا يقضی واجب بنفل. 

ابن شاس: زمن إحرام الأول لغو. 

وفيها: بحرم مفسد عمرته أو حجه للقضاء من حيث أحرم أولاء إلا إن كان أحرم 
أولا قبل ميقاته فمنه» فإن تعدى الميقات في القضاء فدم. 

التونسي: إن أحرم أولًا قبل ميقاته جهلا فكون قضائه منه صواب» وإن كان تقربًا 
فالصواب من حيث آحرم أولا. 

اللخمي: مجمل قول مالك: يحرم من حيث أحرم أولًا على أنه جاوز الميقات أولا 
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غير متعدّ» وظاهر نقل ابن شاس: يحرم في القضاء من الميقات مطلقًاء ووصف إفراده 
معتر کضدیه. 

وفي إجزاء القران عن اللإفراد قولا عبد الملك ومد معها. 

اللخمي: الصواب الأول لجر اهدي وصمه ولإجزائه عن فرضه» والفرض 
الإأفراد» ولا يقال: العمرة تطوع فيكون شرك بين فرض ونفل؛ لأن المقضي إن كان 
الفرض فلا یکون قضاؤه أشد منه» وإِن کان نفا فأوضح. 

قَّلت: يرد بأن متعلق الفرض الأعم من الثلاثة وفعله أحدها يعينه» وابتداء فعل 
الحج يوجبه وهي متباينة ضرورة تناني فصوها وحدة الإفراد» وتقدم عمرة التمتع» 
ومعية عمرة القران» وأحد المتباينين لا يسد مسد الآخر لا يقال: لا يتعين الفرض بىا 
فعل كخصال الكفارة لو أعتق فاستحق له أن يكفر بغيره؛ لأن للحج تعيتًا لا يشارك 
فيه لوجوب تام فاسده» ولو سهوًا وقضائه ولو فوتا. 

وني إجزاء حج وعمرة مفردين عن قران قوله» والمعروف» وقول ابن بشير: 
الروايات لا يقضي مفردًا عن تمتع»وقال اللخمي: يجزئ لأنه المفسد لا العمرة» وهو 
ظاهر لولا اعتبار الروايات اتحاد صفة القضاء والمقضي قصور لنقل الصقلي والشيخ 
عن كتاب محمد ما عزاه للخمي» وإنما اقتصر اللخمي بنقل الإجزاء ني العكس 
على أصله. 

وعزو ابن عبد السلام ما في كتاب محمد للصقلي عن العتبيّة م أجده للصقلي ولا 
ي العتبيّة» وقوله» وزاد الشّيخ عن ابن القاسم ني العتبيّة: يعجل هدي التمتع ويؤخر 
هدي الفساد؛ موهم أن في العتبيّة إجزاء الإفراد عن التمتع وليس فيها؛ إن) فيها: 
تعجيل هدي من آفسد تتعه» ولم يذكر قضاءه مفردًا بوجه. 

الشيخ في غير العتبية: من أفسد قرانه فقضاه قارنًا متمتعًا م مجزئه. 

اللخمي: لا وجه له؛ لأنه إن أفسد عمرة فعليه قضاؤها. 

قَلْتٌ: هذا وهم؛ لأن المفسد حج قران فقط على رأي» أو هو وعمرة على رأيء 
فأماعمرة فقط فمحال» ولو قال: مجزئ لأن العمرة في القضاء زيادة جبرت بد 
استقام على أصله. 
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اللخمي عن عبد الملك: من أفسد عمرة تمتعه قضى متمتعًاء وتعقبه بأنه لا وجه له 
إن أفسد عمرة فقط فلا قضاء لغبرها. 

قلتٌ: ذكرها الشيخ عن محمد عن أشهب قائلا: يقضي عمرته فقط» ولم يذكر ما 
ذكره اللخمي عن عبد الملك. 

E AEG GS 
لا مستقلة عنه» ولذا م جزئ الإفراد عنه على المشهور.‎ 

وفيها: إن وطى قارن بعد سعيه قضى قارتًاء وتصويب اللخمي تعقب سَحنون بن 
فساده بعد تمام عمرته فيقضي مفردًا؛ يرد بأن المفسد باقي حج هو قران لا إفراد اتفاقا 
فوجب قضاؤه كذلك. 

وني ارتداف الحج على عمرة فاسدة ولغوه قول ابن الماجشُون والمشهور» ولا يرد 
توجيهنا قول عبد الملك في فساد عمرة التمتع بقوله: بقضي هذا القارن عمرة فقط؛ لأن 
العمرة لو وجبت في الحج حالاً صح ففيهم) وإلا فلاء فإن عمرة القران مضمحلة 
وعمرة التمتع قائمة بنفسها لبقاء أركانا ها. 

وهدي فساد التمتع والقران لا يسقط هدي صحيحها. 

وني سقوط هدي التمتع بفوته قولا أصَبَعَ وابن القاسم. 

وني إسقاط هدي فوات القران هديه سماع ابن القاسم مع ابن رُشد عن الموطاء 
ومحمد عن أبي زيد عن ابن القاسم» وتخريجه ابن رُشد من قول ثالث حجها: على من 
وطۍ ثم فات حجه هديان؛ يرد بأن فوات المفرد لا يرفع فساده وفوات القران يرفعه 
ضرورة ارتفاعه بارتفاع أحد المقترنين. 

الشيخ: لو فات قرانه المفسد ففي لزومه أربع هدايا أو ثلاث روايتا أي زيد 
وأصَبَعَ عن ابن القاسم. 

محمد: الأولى أحب إلي» فقول الباجي في لزوم هدي قران» وإن فات وسقوطه 
نقلا محمد رواية ابن القاسم» ونقل أي زيد عنه وهم. 

وتعدد الوطء ولو في نساء کمفرده مطلقًاء وي تکریر مفسد حجه حلقه وتطیبه 
ولبسه لاعتقاد حله جهأًا أو تأولًا فدية واحدة» والعامد والناسي فيه سواء كصحيحه» 


» 
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وتکریر صیده فيه کتکریره في صحیحه. 

ومقدمات ا لجاع: القاضي: يكره. 

الشّيخ عن ابن حبيب: هي من الرفث المنهي عنه. 

وفيها: إن قبل أو غمز أو جس أو باشر أو تلذذ ولم ينزل فحجه تام وعليه دم. 
الأبري: الدم استحسان. 

التونسي: ظاهرها ولو أمذى. 

ابن رُشد: في إباحة مس المحرم الآمن نفسه امرأته ومنعه سماع القرينين لا بأس 
أن يمسك المحرم يد امرأته إذا أمن على نفسه ولم خف شيئًاء ورواية ابن القاسم: لا 
يقرا إلا إن ألجى» وهو أظهر. 

الشیخ: رو حمد: من قبل امرآته فلم ينزل فليهد بدنة» و إن غمزها بيده فاحب 
أن يذبح» ولا بأس برؤيته شعرهاء ويكره رؤيته ذراعيها وأن بجملها على المحمل 
وللناس سلام» وأن يغخسل أحد الزوجين حرمًا الآخر» وسمع ابن القاسم: لا يقلب 
جارية للابتياع» وروى أشهب: لا بحضر نكاحًاء فإن حضر أساء» والمذهب منعه عقد 


الشيخ: روى حمد: لا بأس أن يفتي في أمور النساء. 


[إباب ممنوع الإحرام] 
ومنوع الإحرام غير مفسده: التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط لكيف 
لبسه كالقميص والحبة والبرنس والقلنسوة. 
الباجي: لا المخيط على صورة النسج كمئزر أو رداء مرقعين. 
وفيها: التخليل والعقد والتزرر كالخياطة. 
َلتُ: ولذا قالوا الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله» ولبس المخيط 
(1) قال الرّصاع: ذكر الشيخ: رسم ما يمنع في الحج ولا يكون مفسدا قوله: (ولبس الرجل) أخرج به 


الأنثى وقوله: (لكيف لبسه) أخرج به ما ذكر عن الباجي في قوله إلا الملخيط على صورة النسج 
كمئزر ورداء مرقعين وألحق بالمخيط العقد» والتزرر والملبد والمنسوج على صورة المخيط. 


208 المختصرالفقهي 


a اا‎ 


الممنوع لبس الجائز؛ جائزء ونقل ابن عبد السلام إجازة التخلل عن كتاب محمد م 
أجده ولا لغبره. 

وفیها: جائز طرح قمیصه على ظهره یتردی به دون دخول فيه وتوشحه بثوبه دول 
عقده واختباؤه به. 

الباجي: روى محمد إباحة جعل القميص» وما في معناه على كتفيه وجعل كميه 
أمامه» وروايته كراهة الارتداء بالسرا ويل إنا هو لقبح زي السراويل عنده؛ ككراهته 
لغیره لبسه مع رداء دون قمیص. 

ال روی محمد: من م جد مئزرًا لا یلبس سراویل» ولو افتدی» وفیه جاء 
النهي» وروی ابن عبد الحکم: يلبسه ويفتدي. 

اليخ: روی ابن عبدوس: لا بأس فی حمل من وقره أن یعقده على صدره» وي 
اللختصر: لا بأس بجعل متاعه ني حبل ويلقيه خلفه والحبل في صدره. 

وفیها: اکره إدخاله منکبیه في القباء» وان لم يدخل يديه ني کمیه ولا زرره علیه؛ 


HS 


لأنه لباس ففيه الفدية» وروى أبو عمر: إن أدخل فيه كميه افتدى. 

الباجي: موجب الفدية منه مادفع حرا أو بردًا ولو قل زمنه» أو ما طال كيوم 
ووه 

قَلتٌ: كذا ذكره الشيخ رواية. 

وفیها: إن طال لبسه قمیصًا أو کساء خلله عليه حتی انتفع افتدی» فإن نزعه أو 
حله مکانه فلا. 

ابن رُشد: الاختیار إحرامه في ثوب یأتزر به وآخر یضطبعه وهو اشتماله به خرجًا 
منكبه الأيمن آخدًا طرف ثوبه من تحت إبطه الأيمن ملقيه على منكبه الأيسر» فإن ) 
یکن له إلا ثوب واحد توشحه فيخرج طرفه الأيمن من تحت إبطه الأيمن يلقيه على 
منكبه الأيسر وطرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر يلقيه على منكبه الأيمن» فإن م يثبت 
إلا بعقده في قفاه لقصره ائتزر به» فإن صلى به معقودا ففي الفدية وسقوطها رواية حمد 
وسماع ابن القاسم» وروی ابن أبي أويس: ما أشبه أن تكون عليه الفدية وما هو بالبين. 

قلتٌ: كيف الائتزار رشق طرفي حاشيته العليا بين جسمه وحاشيته العليا مشدودة 
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ا لجلاب: لا باس أن يرتدي ویتطیلس ولا یستثفر بمئزره» واختلف قوله فيه عند 
الركوب والنزول والعمل. 

الشيخ: وسعه في المختصر عند الثلاثةء وروى ابن نافع: منعه عند الركوب. 

الشيخ في كتاب محمد: إن احتزم فوق إزاره ولو بحبل أو ائتزر بمثزر فوق آخر 
برداء فوق رداء. 

وفيها: كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجل في غيره. 

عياض وغيره: كان محمد بن بشير القاضي يلس المعصفر ويتحلى بالزينة من 
كحل وخضاب وسواك سال رجل غریب عنه فدل علیه» فلا رآه قال: اتسخرون بي 
أسألكم عن قاضيكم تدلوني على زامر فزجروه» فقال له ابن بشير: تقدم واذكر 
حاجتك فوجد عنده أكثر نما ظنه» عاتبه زونان في لباس الخز والمعصفرء» فقال: حدثني 
مالك أن هشام بن عروة فقيه المدينة كان يليس المعصفرء وأن القاسم بن محمد كان 
يلبس الخز ثم ترك لبس الخز. 

قال یی بن يحیی: لا یلزم من یعقل ما یعاب علیه. 
مالك وأشهب مع رواية أبي عمر. 

الباجي: روى ابن حبيب: لا بأس بلبس المحرمة المعصفر المفدم مالم ينتفص 
عليهاء وني المورس والمزعفر الفدية؛ لأن) طيب. 

أبو عمر: لو غسل حتى ذهب ريجه فلا بس به عند جميعهم» وروى ابن القاسم 
كراهته» ولم يجك اللخمي عنه. 

وفيها: كراهته إلا أن يذهب كل لونه» فإن لم يخرج ولم جد غيره صبغه بالمشق 
وأحرم فيه. 


ولا بأس بالمورد والممشق. 
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التونسي: المورد المعصفر بعد غسله. 

اللخمي والباجي: المعصفر غير المفدم» وفي تفسيره البلوطي بم) صبغ بورد نظر؛ 
لأنه طيب كالورس. 

الباجي عن ابن عبدوس: كره شهب المعصفر» وإن م ينتفض لمن يقتدى به. 

السیخ: روی محمد: لا بأس بالأصفر لا بورس ولا زعفران. 

اللخمي: يجوز الأزرق والأخضر وشبهه. 

ابن العربي: يكره المصبغ إن هو الأبيض. 

اليخ :روئ محمد: إن أحرم بشوب به لمعة زعفران فلا شيء عليه وليغسله إذا 
ذکره» فقبله السیخ» وسمعه ابن القاسم» فقال ابن رُشد: یرید بعد غسلها ولا یستخف 
قبله؛ لأنه طيب. 

وسمع ابن القاسم وروی محمد: لا بأس آن يحرم بثوب مطبع بدهن. 

ابن القاسم: ولو كانت به رائحة طيبة ما م يكن مسا أو عنبرًّا» وروى محمد: لا 
ینام ولا مجلس على مزعفر او مورس» فإن فعل دون حائل کثیف افتدی إن کان صبغا 
كثرًا والمعصفر أخف. 

ويحرم عليه ستر رأسه. 

أبو عمر وابن رُشد: إجماعًا» ووجهه. 

قال أبو عمر: أخذ فيه مالك بقول ابن عمر: مافوق ذقنه من رأسه» وقال: إن 
غطى وجهه افتدى» وقال ابن القاسم: لم أسمع منه فيه شيتًا ولا فدية فيه لما جاء عن 
عثمان» وقال مرة: إن طال فانتفع به افتدی. 

قَلتُ: الأول نص أول حجها كره مالك تغطية ما فوق ذقنه» ولم أسمع فيه إن فعل 
شيتًا ولا أرى عليه شينًا لما جاء عن عثمان» والثاني نص ثاني حجهاء وهو في التهذيب 
في ثالثه إن م يزل تغطية رأسه أو وجهه حتى انتفع فعليه الفدية وإلا فلا. 

ابن القصّار: ستره مکروه لا حرام. 

القاضي: في حرمته وكراهته قولا متأآخري أصحابنا. 

الباجي: عليه) الفدية ونفيها. 
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ابن رُشد: في فدیته قولان. 

الصقلي: خرج بعض أصحابنا الفدية ونفيها على روايتين. 

اللخمي: نفاها أبو الفرج وابن القَصّار والقاضي وثبوتها أحسن لحديث: «ولا 
تخمروا وجهه»'. 

قلتٌ: ظاهر نقل أبي عمر أن قول ابن القاسم: لا فدية فيه» خلاف قول مالك 
وحمل بعضهم قول ابن القاسم على تخطية ما فوق الذقن دون عموم الوجه فلا يكون 
خلافا. 

ويؤيده نقل الشيخ: روی حمد: لا باس أن يواري بعض وجهه بطرف ثوبه» 
وظاهر قول ابن الحاجب: لا يحرم على الرجل تغطية وجهه على المشهور إباحته ولا 
أعرفه. 

ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب: لما جاء عن عثان أنه غطى ما دون عينيه» لا 
أآدري من أين نقل أنه غطى ما دون عينيه» إن) في الموطاً: غطى وجهه بقطيفة أرجوان. 

قلتّ: قد نص أنه من المدَوّنةء وكذا نقله الصقلي عنهاء ومقتضى تعقبه عليه تباين 
لفظ الموطاً ولفظ ابن الحاجب» ولا يصح ذلك إلا بتغطية عينيه» ومعلوم عادة نفيه فه) 
مترادفان» ونقل الأثر بالمعنى المرادف سائغ» بل التعقب على ابن الحاجب أن لفظها لا 
جاء عن عثان فقط لا بزيادة أنه غطى ما دون عينيه. 

وسمع ابن القاسم: أكره جعل وجهه على وسادة من شدة الحر» ولا بأس بوضع 
خده علیهاء وعبر عنه ابن شاس: توسده جائز. 

وروی محمد: لا بس بجعل يده على رأسه أو وجهه من الشمس وهذا لا يدوم. 

وسمع ابن القاسم: للمحرم وضع يده على أنفه من غبار آو جيفة مر بها. 
ابن القاسم: واستحب له ذلك إن مر على طيب. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: 5/ 145 كتاب مناسك الحج» باب تخمير المحرم وجهه ورأسه» 
رقم(2714)» وابن ماجه: 2/ 1030ء كتاب المناسك» باب المحرم يموت رقم(3084). 
وأخرجه مسلم: 2/ 865 كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم(1206)» ولفظه: ولا 
تخمروا رأسه ولا وجهه. 
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وسمع القرينان: لا يجفف رأسه إذا اغتسل» بل يجركه بيده. 

ابن رُشد: کرهه خوف أن يجففه بشدة فیقتل دوابه» ولو جففه برفق لم یکره. 

قَلتٌّ: الأظهر لأنه شبه تخطيته» وني هذا الباب ذكره الشّيخ. 

قال: وخففه في المختصر قائلا: تركه أحب إلي» ولأن خوف قتلها بيده أبين منه 
بثوبه. 

وفيها: لا باس بحمله على رأسه خرج زاده أو جرابه» فان مله ليره طوعا أو 
بأجر افتدی. 

التونسي: انظر لو کان عیشه بحمله على رأسه. 

اللخمي: إن همل خرج زاده بخلاء وهو غني افتدى. 

وفيها: لا ينبغي مله ترا له ولم أسمعه من مالك. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن فعل افتدى. 

أشهب: إلا أن يكون لعيشه. 

اللخمي: معنى قول ابن القاسم: لا يحمل عجرا له» آنه لم يضطر له. ) 

الشيخ: روى محمد: لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو 
نازل» ولا يستظل في البحر ولا يوم عرفة إلا مريضًا فيفتدي. 

المازري وابن العربي عن الرياشى: قلت لابن المعذل ضاحيًا في شدة حر قد 
اخحتلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة؛ فقال: 


وني كون الكساء على أعواد بالأرض كفسطاط ومنع استظلاله به نقلا الشيخ عن 
یی ن عر مع ابن الماجشون. 


ايخ زوى :لباس افيطل قت الجمل ادرا ومتحة سرن 
ونقله غه الفر شى بالف (ماك دل (سا: 


وسمع القرینان: لا یستظل في محمله» ولو کان عدیلا لامرأة وتستظل دونه. 
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أ“ رُشد: هذا كقوله فيه الفدية؛ لأنه کتغطیته رأسه» وروی ابن شعبان: يستحب 
فديته إن فعله اختيارًا ووز لضرورة معادلة امرأة أو مرض. 
ابن رُشد: ولا يرفع فوق رأسه ما يظله وله رفع ما يقيه المطر فوقه. 


وفي رفع ما يقيه البرد رواية ابن أبي ويس وقول ابن القاسم. 

التونسي: لا يستظل المحرم في حمله إلا أن يكون مريصًا فيفتدي» وذلك للمرأة 
حلال؛ لأا تغطي رأسها. 

وقول ابن هارون: في استظلاله مع المرأة ني محمل» ثالثها: جوز ها دونه لروايتي 
محمد وأشهب» ونقل اللخمي وهةٌ؛ لأنه ها جائز اتفاقاء إذ لا إحرام في رأسهاء وغره 
لفظ ابن شاس وهو لفظ النوادر. 

روى محمد: لا يعجبني أن بجعلا عليهما ظلاً وعسى أن يكون فيه بحض سعة إن 
اضطر إليه» وروى أشهب: لا يستظل هو وتستظل هي» وقاله ابن القاسم. 

قَلتٌّ: فلم يذكر السيخ رواية أشهب إلا لظهورها في المنع» وظهور رواية محمد في 
الكراهة لاء لأن معناها اختصاصه بالمنع دون رواية محمد؛ بل هما معًا لاختصاصه 
بالمنع دون المرأة» وكذاوقع في جميع ما رأيت من نسخ ابن شاس والنوادر لفظ (إن 
اضطر) مسند لضمبر المفرد دون ألف بعد راء (اضطر) لا لضمر المثنى بألف بعدها. 

اللخمي: إن كان بمحارة كشف عنها راکبًا أو نازلا وإلا افتدی» ولا بأس بكونه 
في ظلھا خا رجا عنهاء وکذا إن کان ماشيًا. 

وفيها: لا بأس بربط منطقته لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة 

قلتٌ: مفهومه منعه ابتداء وظاهر قول الجلاب: لا بأس بجعل نفقة غيره مع 
نفقته» ولا يجوز لنفقة غيره فقط» وقول اللخمي: لا بأس بجعل نفقة غيره مع نفقته» 
جوازها | ابتداء. 

اللخمي: إن أبقاها لذهاب ربها وهو عالم افتدى» وإن لم يعلم فلا فدية؛ لقول ابن 
القاسم: من أحرم وعنده صيد مودع لم يرسله فإن أرسله ضمن. 

قَلتٌ: یرد بقدرته على جعلها حیث حفظ تجره. 
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فلت لو شد ها قوق إزاره أو لففة عة افد 

الحلاب: وكذا في تركها بعد نفاذ نفقته. 

ابن حبیب: وكذا للؤلۇ تجره. 

وفیها: کره شدها في عضده أو فخذه أو ساقه. 

ابن القاسم: إن فعل فلا فدية. 

الشيخ عن أَصَبَ: أما في عضده فالفدية. 

التونسي: کأنه عنده غير معتاد فأشبه ربطه عضده» وإذا سلم آن لا فدية في شدها 
على فخذه» فكونها في عضده أقرب لشدها الناس فيه» وقلة شدها في الفخذ لعدم 
ثبوتا. 

وظاهر نقل ابن الحاجب: الفدية في العضد والفخذ لا أعرفه نصًا» وخرج 
اللخمي لبسها اختيارًا على تقليد السيف اختيارًا. 

ابن بشير: في لبسها اختيارًا الفدية اتفاقًا. 

ابن رُشد: في وجوب الفدية لشدها تحت إزاره» ثالثها: إن شدها لغير حفظ نفقته 
من تخريج له يآتي إن شاء الله تعالى» ونقل ابن بشير وجوب الفدية لشدها كذلك 
اضطرارًا لا أعرفه نصّاء وروی الباجي: کونہا من جلد أو خرق سواء. 

وني كتاب حمد: لا بأس بربط نفقة من ليس له منطقة في إزاره. 

أبو عمر عن ابن علية: أحهعوا على أن له عقد المميان والإزار على وسطه. 

وفيها: إن احتزم لغير عمل فوق إزاره افتدى» وله جاز ولا فدية. 

وروى حمد: جواز تقليد السيف لحاجة دون فدية ولغيرها ينزع ولا فدية. 

الشيخ عن ابن وَهُب: يفتدي. 

وعزاه اللخمي وابن رُشد لأصبَع. 

الصقلي عن محمد عنه: لا فدية. 

وني الفدية في الخاتم قولان؛ لنقل اللخمي: معروف قوله في هذاالمنع» مع قول 
ابن رُشد: دليل تخفيفها أن تحرم بالصبي وفي رجليه الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجل 
بخلافه. 
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ونقل اللخمي رواية ابن شعبان مع أخذه من قوها في الصبي» قال: ولا خلاف أنه 
كالكبير فيم بجتنب في الإحرام» وأخذ ابن رُشد من قوهما: لا فدية في صغار الخرق 
تلصق على قروح» ومن رواية ابن شعبان الاتية. 

وفيها: الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء فيه). 

الصقلي: لأنه حل إحرام بخلاف الجسد. 

وسمع ابن القاسم: من جعل صدغين أو عصب رأسه افتدى. 

ابن رُشد: زاد أول حجها: وكذا إن ألصق بقروحه خرقًا غير صغيرة» وفي ثاني 
حجها تعصيب الحسد كالرأس. قال: وذلك لعلة أو غيبرها في الفدية سواء. 

قلتُ: يريد: ويفترقان في الإباحة والمنع. 

التونسي: فيها لا فرق بين صغير خرق التعصيب والربط وكبيرها. 

وني کتاب محمد: لا شيء في لطيف ما يربط به والأول أشبه. 

السيخ: روى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها إلفدية. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند نومه. 

وني لفها على ذكره أو تعصيبه بها لبول أو مذي الفدية. 

ابن رُشد: وقيل لا فدية ني كل هذا الأصل؛ لرواية ابن شعبان: لا شيء على من 
أصاب أصبعه شيء فجعل عليه حناء لفها بخرقة ولبس المنطقة» فتفريقه فيها من لبسها 
اختيارًا أو لضرورة حرز نفقته قول ثالث. 

التونسي: من بعنقه کتاب نزعه لإحرامه. 

وفيها: لخو جر لحافه على وجهه نات ولو طال إن نزعه إثر انتباهه» وفعل غیره به 
ذلك يأتي في الطيب. 

وفيها: إحرامها في يديا ووجهها وينبغي سدل ردائها عليه من فوق رأسها لستر 
لا لحر أو برد» وما علمت رأيه في تجافيه عن وجهها أو إصابته» ولا ترفع عليه خارها 
من اسفله» فإن فعلت افتدت؛ لأنه لا يثبت إلا بعقد. 

قيل: العقد طردي لأا تلبس المخيط؟ أجيب بأن ذلك في| الأصل جواز ستره. 

الشيخ: سمع ابن القاسم: إن سترته لحر أو برد افقدت» ونقله الباجي كأنه 


الذهب غير خصوص بساع. 

اللخمي على نفي فدية الرجل في سترة تستره» وتعقب ابن هارون وابن عبد 
السلام جعل ابن الحاجب المذهب جواز سترها بسدل ثوبها دون عقد ولا إبرة بعدم 
تقييده بكونه عن رؤية أجنبي لقيها؛ يرد بأن لفظ الستر يستلزمه» ولذا جعل في المدَونة 
كونه لستر قسيم كونه لحر أو برد» وكذا في كلام الباجي سواء. 

ووی ابن خب 0 تت او ترقت ولت افتدت: 

ويشكل قوهما: إحرام الرجل في وجهه ورأسه»ء وإحرام المرأة في وجهها ويديهاء 
باقتضائه اختصاصها بإحرام اليدين دون الرجل» ويجاب بأن المقسم ليس مطلق 
الإأحرام فيلزم نفيه عن يدي الرجل دونها وهو باطل» بل المقسم الإحرام الخحاص 
ببعض بدن المحرم دون باقيه» فهو في الرجل الكشف وعدم الستر وذلك في وجهه 
ورأسه دون يديه» وهو في ال مرأة ستر وجهها ترفها أو ستر يدا بمخيط» فخصوصه 
باليدين إنا هو للمرأة دون الرجل. 

الباجي: يجب على المرأة تعرية يديا من القفازين ويستحب من غيرهماء فإن 

وفيها: يكره للمحرم لبس الجوربين والخفين» فإن فقد النعلين أو تفاحش رفع 
ثمنه) لبس الخفين مقطوعي أسفل الكعبين. 

وروى أبو عمر: في لبسه) كذلك مع وجود النعلين الفدية. 

الصقلي: قول ابن حبيب وابن الماجشون: لا رخحصة اليوم في لبسها كذلك لكثرة 
النعال ومن فعله افتدى خلاف قول مالك. 

قلتٌ: الحق أنه في تحقيق مناط الحكم لا فيه» وقبول عبد الحق: قول بعضهم قليل 
الدراهم ككثيرهافي منع الخفين لوجود النعلين» خلاف جواز تيممه لقدرة المشي 
ا 

وزو ايخ إن جرب فا ية ثم ترعه مكاند فلا شىء عاية. 

اا لاان 

ابن بشير: من معنى المخيط لبس ما يستر اليدين» ونقل ابن هارون سقوط الفدية 
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في لبسه) لا أعرفه. 

وللمرأة لبس الخفين لا القفازين» فإن فعلت ففي الفدية رواية السيخ وقول 
ابن حبیب. 
وشم مطلق الطيب منهي عنه» ولا فدية في مذكره ولو بمسه كالورد والياسمين 
وا لخيري والريحان والحناءء ولافي جرد شم مؤنشه كالمسك والكافور والزعفران 
والورس. 

وني كون شمه دون مس منوعًا أو مكروهًا نقلا الباجي عن المذهب 
واتار 

وفيها: يقام العطارون بين الصفا والمروة أيام الحج» ولا تخلق الكعبة آيامه. 

السيخ: روى محمد كراهة بيعه الزنبق وشبهه ما يعلق -والله حسيب من فعله- 
وكراهة خروجه في رفقة أحمال طيب» ولا باس بوضع يده على أنفه إن مر بطيب. 

الشيخ: لابن القاسم ني العتبية أحبه. 

ابن رُشد: قيل في شمه كذلك الفدية. 

قلتٌ: م أجده لخيره فلعله حارج المذهب» وني استعماله الفدية» وني مسه دون 
علوق شيء منه نقلا اللخمي عن رواية ابن القاسم والقاضي قائلا: ولو علقت ريجه. 

وفي) نزع قرب علوقه نقلاه عن رواية ابن القاسم وعن ابن القصّار» وصوبه لقول 
مالك: يغسل ما لصق به من خلوق الكعبة ولا شیء فيه وله ترکه إن قل. 

الصقلي عن ابن وَهب: فيه الفدية. ۰ 

السيخ: روى محمد: إن كثر ما لحق كفه من خلوق الركن أحب غسله قبل تقبيله 
وإن قل فهو في سعة» ولا يتطيب قبل إحرامه بها بقي رجه بعده. 

الباجي: إن فعل فلا فدية؛ لأا إنم] تجب بائتنافه بعده إلا أن يكثر بحيث يبقى 
بعده ما یوجبها» وقول بعض القرویین: ما یبقی بعده ريه کفعله بعده؛ إن أراد في المنع 
فقط فصحيح» وإن راد وفي الفدية فلا. 

وفيها: إن خضب رأسه أو لخحيته» أو المرأة رأسها أو رجليها أو طرفت أصابعها 
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بحناء أو وسمة افتدياء وإن خضب جرح إصبعه برقعة حناء صغيرة فلا فدية وبكبيرة 
افتدى» وفي رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت. 

وني آکله ما حلط بطيب لم تمسه نار طرق. 

ابن حارث: لا يجوز اتفاقاء وني الفدية فيه قولان. 

الباجي: روايتان. 

قلتٌ: حمل قول ابن حارث في غير المستهلك» ونقل اللخمي والباجي فيه» وكذا 
قال الباجي عن الأبهري: المعتبر في استهلاكه لونه وريجه» وعن محمد: لونه وطعمه. 

قال: ويحتمل اعتبار الجميع كا في الماء وأن يعتبر كل منه) ما ذكره فقط» فخص 
الأ هري رجه عن طعمه لأنه خاصة الطيب. 

وسمع ابن القاسم: لا باس بشربه الفلونية والترياق فيه زعفران» إذ ليس له 
فیه) قدر ولا یری. 

ابن رُشد: لیس خلاف قو ها لا یکل طعامًا ذا زعفران إن لم تمسه نار. 

السیخ: روی ابن وَهْب: من شرب ماء فيه طيب فلا شيء علیه» وقاله آشهب. 

حمد: هذا في طبخ أو ما ذهب لونه وطعمه. 

الآهري: قول مالك تكره الدقة الصفراء وشراب فيه كافور لعدم استهلاكه 
وطبخه وفيه الفدية» وما مسه نار في إباحته له مطلقا أو إن استهلك» ثالثها: وم يبق إثر 
صبغه بيد ولا فم للباجي عن الأبهري والقاضي» والشيخ عن رواية ابن حبیب قائلا: 
كالخبيص والخشكنان الأصفر. 

ابن حارث: في جواز شرب دواء فيه طیب وکراهته» ثالشها: يفتدي؛ لسماع ابن 
القاسم: شرب الترياق وشبهه وبه زعفران لا قدر له» ورواية ابن وَهب: من شرب ماء 
فيه طیب فلا شيء عليه ولا یعد» ورواية ابن حبیب: إن شربه افتدی» وقول ابن شاس: 
لو بطلت رائحة الطيب لم يبح إن أرادء وتجب الفدية مع تحقتق ذهاب كلها ففيه نظر. 

وقوله: لا فدية في حمل قارورة مصممة الرس إن أرادء ولو علقت رائحته ففيه 
نظر» وتفسير ابن عبد السلام عطف ابن الحاجب على القارورة ونحوها بفأرة مسك 
غير مشقوقة بعيد؛ لأا كطيب. 
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وموجب الفدية سهو فعله وجهله واضطراره كمختار عالمه» وتخريج اللخمي 
لغو اضطراره على لغو الاضطرار للمنطقةء والحمل على الرأس» وتقلد السيف والفدية 
فيها على الفدية فيه» واختياره عدم الفدية في الجميع مستدلا بإباحته تله لمن لم جد 
نعلين لبس الخفين مقطوعين أسفل الكعبين"» وإباحته ستر ظهور القدمين عند عدم 
النعلين؛ لعدم قصد النفع بذلك إنم| قصد رفع الحفاء؛ يرد بأن الطيب أشد ولذا حل 
اللبس قبله. 

وفيها: إن طيب نات غيره فلا شيء على النائم إن غسله إثر انتباهه. 

اللخمي: يختلف فيه على قول ابن القصّار: لا شيء عليه. 

قلتُ: ظاهره ثبوت قول خلاف قول ابن القَصّار وم أجده» وقرره ابن عبد 
السلام بتخريجه على قول مالك في غير النائم وقبله» وإكراه النائم وعدم انتفاعه به زمن 
اتصاله به یأباه. 

وني كتاب محمد معها: الفدية على من طيبه. 

الصقلي عن آشهب: لا شيء عليه وعلى الآول. 

قال حمد: لا تجزئه بصوم. 

وني أمر النائم بها للإعدام الفاعل قول محمد مع رواية اللخمي» وتخريج الصقلي 
على سماع عيسى ابن القاسم: ليس على من وطئها زوجها كرها محرمة في إعدامه حج 
ولا صیام. 

محمد: إن افتدى النائم بنسك أو إطعام تبعه بالأقل من ثمنهاء وبصوم لا يتبعه 
بشيء» ولو طيب حرم آخر ناتا ففي لزومه فدية أو فديتان قولا الشيخ والصقلي مع 
القابسي. 

اللخمي: وفدية إماطة حلال عن حرم آذى بإذنه عليه. 


(1)أخرجه البخاري: 1/ 62« کتاب العل باب من أجاب السائل بأکثر ما سأله» رقم(134)» مسلم: 
2 84 رقم (1177)» ومالك: 1/ 325 كتاب الحج» باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام» 
رقم (709). 
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وفيها: على من حلق رأس نائم أو غطاه الفدية. 

اللخمي: الصواب لغو تخطيته كالنائم حال نومه» بخلاف الحلاق لانتفاعه به بعد 
یقظته» إلا على ما قاله ابن حبیب. 

قلتٌ: م يذكر عنه ما يفهم منه هذا الإجزاء» ولعله ما يأتي للشيخ عنه ويبعد من 
حيث عدم ذكره اللخمي عنه. 

وفيها لمالك: جائز أن يدهن عند إحرامه وبعد حلاقه بالبان غير مطيب والزيت 


وشبهه» ولا يعجبني ما یبقی ریجه. 

اللخمي: القياس منعه مطلقا قبل إحرامه كمنعه بعده جميع لبسه وتطيبه عند 
إحرامه وبعده. 

قَلتّ: قد فرق بين عدم الشعث وإزالته» والمنافي للإحرام إزالته لاعدمه» وكذا 
جاز إحرامه إثر احتمامه وحلقه ومنع بعده. 

وفيها: إن دهن رأسه بزيت أو بزيت الفجل افتدى. 

وروى ابن عبد الحكم مع الموطا: إن قطر في أذنه باًا غير مطيب لوجع أو جعله 
في فيه فلا فدية. 

وقول التونسي: في تقطيره في الأذن الفدية وم حك غيره وهم. 

ابن شاس: في ترجيل اللحية بالدهن ودهن الأصلع رأسه به الفديةء واستشهد 
ابن القاسم فيها على الفرق بين الضرورة والاختيار بقول مالك: إن دهن بزيت غير 
مطيب شقوق يديه أو رجليه فلا فدية» وإن دهن يديه أو رجليه لزينة افتدى. 

الباجي: إن دهنه| للقوة على العمل فلا فدية. 

الكافي: إن دهن به باطن كفه أو قدمه فلا فدية» وباطن ساقيه قال مالك: يفتدي. 

الشيخ: في الفدية بدهن ظاهر الكف والقدمين وسائر الجسد رواية ابن حبيب» 
وقول اللخمي» ورواية أي عمر: يكره دخوله الحام. 

وفي الفدية به؛ لأنه مظنة الإنقاء أو إن تدلك» ثالثها: وأنقى» ورابعها: إن بالغ في 
الإنقاء وخاف قتل الدواب» وإلا فلا لروايات اللخمي مصوبًا الأوى» وابن حارث 
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الكافي: لا بأس بدخوله تداويًا لا لإنقاء» فإن فعل؛ فقال مالك: لا يفتدي» وروى 
ابن عبد الحكم: إن خاف قتل شيء من الدواب فأحب فديته. 
وفيها: ني غسل رأسه بخطمى الفدية» وني جواز غسل يديه بأشنان دون طيب 
ومنعه قوهها. 


ونقل ابن حارث عن ابن حبيب قاثلا: ولا بدقيق» ونقل ابن عبد السلام عنه لفظ 
الكراهة لا أعرفه. 

واكتحال المحرم مطلقًا لدواء جائز» وفيه بمطيب الفدية»ء ولزينة ممنوع» ولي 
الفدية بغير مطيب» ثالثها: على المرأةء هاء وللخمي عن القاضي عن بعض أصحابناء 
La ELSE N ea E‏ 
السلام لا أعرفه. 

وفيها: جائز للمحرمة لبس الحرير والحلي. 

اللخمي عن القاضي: زينة المحرم ممنوعة؛ ككحل النساء ولبس الحلي وغيره. 

وي كونه منع كراهة أو حظر يوجب الفدية قولا أصحابنا. 

الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن يتسوك وإن أدمى فاه ويہط جراحه 
ويقطع عرقه ویقلع ضرسه. 

قُلتٌ: لازم نقل القاضي منع الزينة منع السواك بالجوز ونحوه ويمنع 
تقليم الظفر. 

الشیخ: روی حمد: إن قص ظفرین دون کسر افتدى. 

ابن القاسم: لا شيء في الواحد إلا أن يميط به آذى. 

آآشهب: يطعم فيه شیًاء وروی ابن وَهْب: لو أطعم فيه مسكيتا. 

وفیها: إن أماط به أذی افتدی» وإِن م یمطه به أطعم شیئاء ولو انکسر قلمه ولا 


شىء عليه. 
وتقليم المحرم حلالّا لخوء ويمنع الإحرام إزالة الشعر اختيارًاء ويوجب الفدية 
مطلقًا إلا ما عمت ضرورته. 


ا لجلاب: في حلق رأسه أو موضع المحاجم من رقبته أو عانته الفدية. 


وفيها: وني حل القفا أو موضع المحاجم لضرورة. 

الشيخ عن ابن حبيب: الحلق ها في سائر الجسد كالرأس. 

وفيها: وني كل ما أماط أذى. 

الق كاب يدور فل ك ر اهار عه ا احا ن ا وا 
حلق موضع شجة. 

وفيها: ني نتف شعرة أو شعرات شيء من طعام» ولم جد فيها دون إماطة أذى أكثر 
من حفنة هي ملء يد واحدة. 

وفيها: لا شيء فيم انقلع لتخليل يته في وضوئه» أو من رأسه وأنفه في امتخاطه» 
آو حلق من ساقه في رکوبه. 

الجحلاب: ولا في سقط من شعر رأسه لحمل متاعه. 

زاد ني كتاب محمد: ولا في الشعرتين من لحيته لحر يره» وفيها لابن القاسم: ولا في 
سقوط کشر شعر لاغتساله تىردًا. 

الجلاب: ولا في انتثار بعض شعر أنفه للإدخال يده فيه. 

السیخ: روی ابن حبيب: أكره حجامته اختيارًاء ولا فدية إن ل يحلق شعرًا. 

سحنون: لا بس بها إن لم يحلق» لا برأسه» وإن م يحلق خوف قتل الدواب. 

وسمع ابن القاسم: من شأنه أكل أظفاره وشعر يته ففعله حرمًا فعليه الفدية؛ 
یرید في) اظن - وإن کان مرارًا. 

ابن رُشد: لأنه أماط أذى. 

وسمع: لا أحب نظر المحرم في مرآةء فإن نظر فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى» 
وسمع القرينان كراهته للمحرمة. 

وقتل الخشاش ودواب جسم الحیوان وإزالتها اختیارًا عن ما لا تحیی إلا به. 

وني إيجاب قتل كبير دواب الجسم كالقمل والقراد الفدية أو شيتًا من طعام» 
ثالثها: قبضة؛ لرواية السيخ مع الصقلي عن ابن الماجِشُون: إن حلق حرم رأس آخر 
فعليه فديتان» وابن القاسم وحمد: زاد الباجي وجب أن يكون بدله صوم يوم» قال: 
ولا نص لأصحابنا ني كونه قتل صيد أو إلقاء تفث» وتحتمله) على البدلية والمعيةء 
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فيشبه الصيد لحرمة قتله بغير جسم لا يباح؛ كإتلاف شعر وجد بالأرض» ولا تجوز 


إزالته عن جسمه كفرخ صيد عن عشه. 

و جوز له إلقاء الذرء فعلى أنه إلقاء تجب الفدية بكشره دون قليله. 

قَلتٌ: لو كان قتل صيد افتقر للحكمين. 

وفيها: قال في قملة أو قملات حفنة طعام» وله وإلقاء دواب غير جسم الحيوان 
عنه كالنمل والدود والرغوث والبعوض والبق والذباب والعلق» ودواب غير جسم 
الإنسان عنه كالقراد والحلم والحمنان عنه» ودواب غير البعير والدابة عنه) كالعلق 
جائزء لا دواب البعير كالقراد والحلم والحمنان عنه. 

وروى محمد: إن وجد عليه بقة فأخذها فماتت بيده فلا شيء علیه» وروی ابن 
القاسم وأشهب: إن وقعت من رأسه قملة على ثوبه فله نقلها لموضع أخفى» وروى 
أشهب أيصًا: لا ينقلها. 

فإن قتل دواب غير الجسم» فقال الشيخ عن أشهب: عليه شيء من طعام وكثيره 
كقليله» وعن مالك في البراغيث والبعوض إن أطعم شيدًا فهو حب إِلي. 

الباجي: قال مرة: أحب إلي أن يطعم» ومرة: لا يطعم. 

قلتٌ: لعلها رواية الشيخ لا بس بقتله البراغيث لا القمل» وروى الشبخ: إن 
لدغته ذرة أو نملة فقتلهاء وم يشعر فيطعم شيتاء وكذا إن وطئه ببعيره. 

الباجي: ليسير ضرر لدغها وطرحها يرفعه. 

وروى السَبيخ: إن كثر عليه الذر لم يقتلهاء فإن حك فقتلها أطعم شيتًا. 

وفيها: من طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فليطعم. 

وشاذ قول ابن الحاجب: على المشهور» وقول ابن عبد السلام: عزاه بعضهم 
لمالك» لا أعرفه» إلا قول مالك في الموطاً: أكرهه. 

روی ابن رَهُْب: من وطئ ذبابًا لكثرته أطعم مسكيتا أو مسكينين» ثم قال مالك 
ٳِن غلب فلا شيء عليه. 

ابن عبد الحكم: هذا أحب إلي. 

وروى ابن القاسم: في جرادة حفنة طعام. 
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حمد: بحکم عدلین» فإِن آداها دونه أعاد. 

بو عمر: في الجرادة حفنة طعام» وني كثيره قيمته منه. 

وني المختصر: إن كثر الجراد وعجز عن اجتنابه فقتله لغو» وإن أطعم مساكين 
فلا بأس. 

وفيها: لا يصاد جراد بحرم مكة أو المدينةء ولو تقلب في نومه على جراد أو ذباب 
أو فراخ حام أو غيره من الصيد فقتله فعليه الكفارة. 

ايخ عن كتاب محمد: لا بأس في قتل الضفدع. 

آشهب: وقيل يطعم شيئًا. 

أبو عمر: لم يجز مالك غسل ال محرم رأسه ني غير ال جنابة وكرهه. 

فلتٌ: فيها جوز صب الماء على جسده ورأسه بحر أو غيره» ويحركه في الجحنابة بيده 
حين صبه الماء عليه» وأكره غمس رأسه في الماء خوف قتل الدواب» فإن فعل 
آطعم شينًا. 

ونقلها ابن الحاجب مسقطًا: (إن فعل أطعم) موهم إسقاط إطعامه. 

أبو عمر: كان ابن وَهُْب وأشهب يتغاطسان في الماء حرمين مخالفة لابن القاسم. 

ابن عباس» ربا قال لي عمر بن الخطاب ونحن حرمان: تعال أباقك في الماء أينا 
أطول نفسًا. 

قَلبٌ: هذا من عمر غریب لعدم فائدته وصغر ابن عباس. 

وفیها: يجوز تبدیل ثوب إحرامه وبیعه. 

الشيخ: روى محمد: أكره للمحرم غسل ثوبه إلا لنجاسة أو وسخ فليخسله بالماء 
وحده وإن کانت به دواب» ولا یخسل ثوب غيره خوف قتل الدواب» فإن فعل أطعم 
شيتًا من طعام» فان أمن ذلك فلا شيء في غسله. 


وسمع ابن القاسم: لا بأس ببيع إزاره لقمله. 

سحنون: هذا تعريض لقتله. 

ابن رُشد: يريد كطرده صيدًا من الحرم للحل وليس مثله؛ لأنه في الحرم حرام على 
الحلالء والقمل في ثوب المحرم للحلال قتله. 
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ولو أعطى إزاره جاريته المحرمة لتزيل قمله ففعلت؛ ففي لزوم الفدية أو شيء من 
طعام قول أَصْبَعَ مع سباع ابن القاسم: عليه فدية واحدة» وسحنون معه كقوله فيها: إن 
حلق حرم راس حلال فعليه شيء من طعام. 

ابن رُشد: أخذ بعضهم من هذا السماع» وقول مالك فيها: في حلق حرم رأس 
حلال الفديةء وجوبها في كثير القمل لا يتم؛ لأنها في السماع لإماطة أذى عن نفسه لا 
لقتل القمل» وقوما: لأن أصل وجوب الفدية حلق الرأس بنص عم رأسه 
ورأس غیره. 

a 
افتدى» وإن أمر بذلك غلامه المحرم فعليه الفديتان.‎ 

قَلتٌ: هذا خلاف السماع في الجارية فدية واحدة وقول ابن رُشد: إنه لإماطة 
الأذى لا لقتل الدواب» ودليل لأخذ بعضهم المتقدم رده. 

الشیخ: روی ابن وَهُْب: لا يقص حرم شارب حلال ولا حرام فإِن فعل فلا 
شيء علیه» وروی مع ابن القاسم: إن حلق من شعر حلال ما یقن أنه ل یقتل به دواب 


فلا شىء عليه. 
وسمع: أيجعل ذو إبرية برأسه قبل إحرامه خلا ويفتدي» لأنه يشكو شديد إذاية 
دوابه. 


قال: لا يعجبني» هذا يصيب الناس» وهو قريب فليصبر. 

وسمع: على من جعلت برسها يوم إحرامها قبله زاؤوقا الفدية خوف قتله 
قملا بعده. 

اللخمى: متعدد مو جب الفدية بنية واحدة كواحده» ولو بعد ما بين آحاده. 

الشیخ: روی حمد: ولو کان بينه) أيام. 

اللخمي: لو فعل الثاني بنية حادثة وبعد عن الأول ففديتانء وإن قرب ففي 
المدونة: فدية واحدة 

ا 

قلت: لها روی عمد. 

اللخمي: اختلف في هذا الأصل؛ كقوله قبل البناء: أنت طالق» أنت طالقء نت 


طالق ونوى أولا واحدة وكرر بنية محدثة أو استشنى باء والقياس: القرب كالبعد. 

ابن بشير: في تعدد الفدية به قولان» ولم حك أبو عمر والتونسي غير الأول. 

قال: لو قلم أظفار يد اليوم والأخرى غدًا ففديتان؛ لأنها بنية حادئة. 

وفيها: إن لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحد ففدية واحدة وإن فعلها شينًا 
بعد شيء ففي كل وجه فدية» وإن تطيب مرة بعد مرة فلكل وجه فدية» ولو نوی علاج 
قرحة بمطيب حتى ترا ففدية واحدة» فلو ظهرت أخرى فداواها به ففدية أآخرى» 
وقال مالك في ذات حى تعالجت بمطيبات ختلفة: إن كان ذلك بموضع واحد وقرب 


0 

فل اهرخا شراط القت مطلةا ق وحدة الفدية. 

التونسي: إن داواها ولم ينو الدوام حتى عاودها عن قرب ففدية واحدة» وعن بعد 
فدیتان. 

اللخمي: إن داوى بطيب معين ثم بآخر قرب الأول ففدية واحدة» وإن بعد 
ففديتان» ولو كان الثاني قبل ذهاب ريح الأول؛ لأنه لولاه لذهب ريجه. 

وفيها لمالك: لو لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها لبرئه فعاد وجعه فلبسها ففديتان» 
ولو نوى حين نزعها إن عاد وجعه أعادها فواحدة» ولو نوى لبس ثياب مدة أيام جرأة 
أو نسيانًا أو لمرض ففدية واحدة. 

الشّيخ: روى محمد: لو دام لبسه ها في صحته في مرضه ثم في صحته ففدية 
واحدة» ولو دام لبسه في مرضه في صحته ففدیتان. 

وعزاه اللخمي لمحمد وقال: لأنه نواه ألا مرضه فقطء وقياس أصله فدية 
واحدة؛ لأن لبس صحته قريب من مرضه» وحكاه التونسي غير معزو كأنه المذهب 
ولم يتعقبه. 

السيخ: زاد ابن حبيب عن ابن الماجِشُون: لإقبال مرض ثانية ثم صح منها وهو 
عليه» أو م يمرض ثانية إنم| عليه فديتان. 

اللخمي: دوام طيبه في صحته لمرضه ثم صححته ودوام طيبه في مرضه لصحته 
كدوام اللبس فيه. 
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السيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: لو لبس قميصًا م ينو غيره ثم جبة ثم 
فروا ففدية واحدة» ولو لبس قلنسوة ثم عامة ثم تظلل ففدية واحدة» ولو لبس 
سرا ويل احتاج إليه ثم قميصًا ففدیتان وفي عكسه فدية» وروی محمد: لا ينبغي فعل 
موجب الفدية اختيارًا وأعظه عن ذلك. 

وإحرام العمرة كالحج: ويحرم بمطلقه أو كون الصائد أو المصيد بالحرم؛ مطلق 
صيد البر ولو کان مملوكا أو غير مأكول. 

وفیها: إن قتل بارا معلا وداه غير معلم وغرم قیمته معلا لربه. 

الشيخ: روى محمد: لايقتل وزعًا ويقتلها ا لحلال في الحرم» فإن قتلها المحرم 
تصدق بشيء مثل شحمة الآرض» ولا قردًا ولا خنزيرًا. 

ابن القاسم: ولو كان أهليًاء ولا خنزير الماء» ووقف فيه محمد. 

وزاد الباجي في رواية محمد: في القرد الجزاء» وفي قول ابن القاسم: في 
الخنزير كذلك. 

اللخمي: القياس أن الوزغ كالعقرب والفأرة ولولا أذاها ما وردالحض على 
قتلها؛ إذ لا جوز إتلاف نفس لغبر علة. 

الشيخ: روى محمد: جوز له قتل الفأرة والعقرب والحية» ولو لم يريداه 
وصغبرهما. 

اللخمي عن القاضي: لا يقتل الحية والفأرة إن لم تريداه. 

وفيها: له ابتداء قتل سباع الوحش والنمور التي تعدو وتفترس. 

الشيخ: زاد في كتاب حمد: والفهد. 

وفيها: لا صغارها التي لا تعدو. 

الشيخ عن ابن القاسم: إن قتلها لم يدها. 

اهت ودا 

ابن رُشد: في منع قتلها وكراهته وإباحته ثلاثة؛ لأشهب» وابن حبیب مع ابن 


القاسم» وأشهب مرة. 
قَلتٌ: عزاه الباجي للبرقي عنه» وخرج التونسي قوله على اعتبار حاله ومآله 


ر الفختطر الففاي 


FE? HE Hp 


وصح حديث نفي الحرج عن قتله الكلب في الموطاً هو السبع والنمر والفهد. 

أشهب: يقتل الكلب ولو لم يعقر. 

القاضي: لا يقتل الكلب العقور إلا أن يبتدئ. 

قلتٌ: زاد السيخ في قول أشهب: ولو كان كلب ماشية» وفي أضحيتها على من قتل 
مأذونًا فيه قيمته» وفي قتله الذئب» ثالثها: إن عدا عليه للشيخ عن روايتي ابن عبد 
الحكم» وقوله معلا بدخوله في اسم الكلب» ولم يعز ابن رُشد الأول إلا لابن حبيب» 
قال: وهو الصحيح على حال الذئب عندنا ولعلها بالمشرق لا تعدو ولا تفترس» 
وسمع القرينان منع صيد الثعلب والذئب. 

وفيها: إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدًا فعليه جزاؤه» وفي قتله اهر 
الوحشي والثعلب والضبع الجزاء إلا أن تبتدئه. 

السيخ عن ابن حبيب: والدب مثلها. 


أَصبَع: يدي الضبع ولو بدأته. 
ا ی ها غا 


أبو عمر: لا شيء في الزنبور يدفع لأذاه. 

وني قتل الغراب والحدأة مطلقًا أو حتى تبتدئاه. 

نقل اللخمي عن أي مصعب مع الباجي عن ظاهر قوله في الموطا قائلا: هو 
الأشهر عنه» والشّيخ عن مالك مع أشهب وابن القاسم» والباجي عن رواية أشهب» 
وأبي عمر عن رواية ابن وَهْب» وعليه إن قتله) ولم يؤذيا ففي الجزاء نقلاه عنه|. 

وني الجزاء في قتل صغيرهاء ثالثها: الذي لا حراك له للتونسي عن المذهب» ولم 
حك غيره مع اللخمي عن أَصَبَع» وأحد نقلي ابن بشير مع تخريج الباجي على قول ابن 
القاسم في صغير الأسد» والشيخ عن أصَبَعَ مع الباجي عن ابن القاسم. 

وفيها: يكره قتل الطير ولو سباعهاء وفيه الجزاء ما لم تؤذه» فله قتلها. 

التونسي: يحتمل عدم إرادته الغراب والحدأة؛ لحديث إباحة قتله) وإرادت)اء وحمل 
ا لحدیث على کون) حينئذ مؤذيین. 

وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب عن أَصَبَع: من عدا عليه سبع طير 
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فقتله وداه يشاة. 


ابن حبيب: هذا غلط» تبع في هذا النقل بعض من عادته اتباعه له» والذي في 
النوادر إن هو تغليطه له ي الضبع فقط قصور لقول الباجي. 

قال شهب: في الطير الفدية ولو ابتدأته بالضرر» وقال أصْبَعَ من عدا عليه شيء 
من سباعها فقتله وداه بشاة. 

ابن حبيب: هذا غلط» وليس عدم ذكره الشيخ بنقد على مثل الباجي. 

زاد ابن شاس: مله بعض المتأخرين على من قدر بدفعه دون قتله» وقبول أي 
عمر قول إسماعيل لا يلحق ولد الكلب العقور به؛ لأنه لا يعقر صغيرًا» وقد سمى عله 

ا حمس فواسق'» وفواسق فواعل» والصغیر لا یفعل؛ یرد بان معنی فواعل على وزن 

فواعل لا انها ذات فعل» وإلا م تقتل حتى تفعل» وتمسكه بلفظ عقور أبين. 

وحلال له صيد الماء: فيها: كترسه والضفدع لا طير الماء فيه الجزاء كسلحفاة البر» 
ونقل الباجي إباحة صيده الضفدع عن رواية المبسوط وكتاب محمد وفيه لأشهب: 
يطعم قاتله شينًا. 

قال: لعله على قول مالك وابن نافع لا يؤكل إلا بذكاة» قال: ويتخرج إباحة 
صيده السلحفاة؛ وهي ترس الماء على قولي مالك وابن نافع بجواز كلها دون ذكاة 

ومنعه. 

ورواية المبسوط منعه صيد سلحفاة البر لاعتقاده كونما برية» والأصح أا لا 
تكون إلا بالماء وتخرج منه كالضفدع. 

وجب جزاؤه بقتله مطلقاء وأخذه إن أرسله حيث ينجو لغو. 

السيخ عن أشهب: ولو كان أخذه بمكة وأرسله بالأندلس. 

وسمع يحیی ابن القاسم: إن آرسله حیث بخاف هلاکه يدیه. 

(1) أخرجه البخاري: 3/ 1204ء كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» 
رقم(1204)» مسلم: 2/ 856» كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم» رقم(1198)» ومالك: 1/ 357 كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب» 
رقہ(791). 
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اين رشد: هذا يفستر ما فيهاء ويؤيده فول ابن كنائة: نزل عمر ذار النذوة فدخل 
عليه عثان ونافع بن عبد الحارث» فقال هما: نزلت هذه الدار لأستقرب بالمسجد 
فوضعت ثیای على هذا الشىء -ناتى تجعل عليه الثياب- فوقعت عليه حمامة فخفت أن 
تؤذي ثيابي فأطرتها فوقعت على الواقف الآخر فخرجت حية فأكلتهاء فخشيت أني 
تسببت بخذفها فاحك|؛ فقال أحدهما لصاحبه: ما تقول في ثنية عفراء نحكم بها على 
آمير المؤمنين» فقال الآخر: نعم فحك| بها عليه. 

الشيخ عن كتاب محمد: إن صاده بالحرم فأطلقه بحل لا يتيقن له فيه من الحفظ 
مثل ما له بالحرم وداه. 

وفیها: إن طرده من الحرم وداه. 

الصقلي: إن کان لا ينجو بنفسه» قاله ابن القاسم وآشهب» وجر حه إن بريء سل 
لغو» وإن برئ ناقصًا ففي غرم نقصه ولغوه» ثالثها: إن كان نقصه يسها | صطیاده 

ل a‏ £ : م 

رُشد عازيًا الثاني لظاهر ثاني حجها. 

ابن حرز: لبعض العلاء في حلب ظبية ما بين قيمتها قبله وبعده. 

الشيخ عن محمد وابن القاسم: إن جرحه ثم قتله بعد برئه فعلیه ما نقصه وجزاؤه» 
وقبله جزاؤه فقط. 

اللخمى: إنفاذ مقاتله كقتله» وإصابة ما الغالب حياته معه لغو في جزائه» وفي) 
أشكل أمره قولا ابن الماجشون وحمد» وعليه يستحب تأخير جزائه خوف كونه قبل 
موته» فان وداه ثم رآه حيًّا لوقت لا جيء من صابته له فلا شيء علیه» ولوقت لا یرفع 

الصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن غاب بعد إصابته بم يقتله فليده 
فان وداه ثم رآه حًا ثم عطب فلیده؛ لأنه وداه قبل وجوبه. 

الشیخ: روی محمد: لا أحب أن يصحب عرمًا كلب ولا باز» فإن فعل فا أرى 

أشهب: إن أدخل حلال الحرم بازيًا أخرجه» فإن أفلت على حمام وداه إن ضيع. 
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الشيخ: لو فزع لرؤيته فعطب» ففي الجزاء قول ابن القاسم معهاء ومحمد مع نقله 
عن آشهب» وابن حبيب عن أَصَبَع» والصقلي عن سحنون وصوبه؛ كتعلقه بأطناب 
فسطاطه. 

وزاد اللخمي في نقل ابن حبيب عن أَصبّع: إلا أن تكون من المحرم حركة يفر ها. 

اللخمي: يريد حركة على الصيد» وأما حركة شغله فلاء كهلاك آدمي بذلك» 
وليس الصيد آكد حرمة منه. 

وفيها: لا شيء على من صاد طيرَا ونتفه ثم حبسه حتی نسل فطار. 

حمد: یدعه حیث ينسل وعلیه جزاؤه. 

ابن حبیب: يجبسه حتی يتم ریشه فیرسله ویطعم مسکیتاء فن غاب قبل تقامه 


وخیف عطبه وداه. 

اللخمي: فعليه إذا جرحه وعجز عن النجاة هل بحبسه ليبرا أو يرسله ويغرم 
جزاۋە. 

وفیها: من آمر عبده بارسال صید معه فظنه أمرّا بقتله فقتله فعلیه جزاؤه. 

ابن القاسم: وعلى العبد إن كان محرمًا. فحمله ابن محرز على ظاهره» قال: لأن 
فعله کفعل سیده بآلة. قال: وقول ابن الکاتب: لان سیده سبب له في آخذه» ولو صاده 
بغير إذنه م يكن على السيد شيء» خلاف ظاهر قول مالك. 

اللخمى: القياس لا شىء على السيد؛ لأن ا لخطاً من العبد لا منه. 

ابن القاسم: لو مره بذبحه فأطاعه فعلى کل منه| جزاؤه. 

أبو عمر: لو أكرهه على ذبحه فعلى السيد الجزاءان» ولا أعرف مقابل جعل ابن 
الحاجب قوها: المشهور سوى ما مرء ولو نصب شبكة خوفا من ذئب أو سبع فهلك بها 
صيد ففي جزائه» ثالثها: إن نصبها بحيث يتخوف على الصيد» ها ولسحنون وأشهب. 

اللخمي: إن كان لخوفه على شاتين منع نصبهاء وإن كان على كثير جاز. 

وفيها: ما هلك بتعلقه باطناب فسطاطه أو بر مائه لغو. 

الجلاب عن ابن القاسم: في تعلقه بأطناب یدیه. 

ولو أرسله على سبع بالحرم فأخذ صيدًاء ففي جزائه نصها مع الشّيخ عن محمد 
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ونقله عن ابن القاسم وأشهب» ونقله الصقلي بزيادة: إلا ن يرسله عليه بقربه. 

وني الجزاء بدلالته على قتله» ثالثها: إن كان المدلول حرامًا للخمي عن أشهب مع 
قول ابن وَهُْب: هو أحب إلي» وها قائلة: وليستغفر الله؛ مع الشيخ عن محمد عن ابن 
أشهب فائلا: وليستغفر الله ويديه القاتل» ونقل ابن بشير الثالث معكوسًاء وعده ابن 
عبد السلام وابن هارون رابعًا بعید؛ لاختصاصه على نقله دون عكسه الثابت نقله. 

التونسي: إذا لزمه» والمدلول حرام فأحرى وهو حلال خوف لغو الصيد. 

قلتٌ: أخذه من قوههما في الإمساك: ولو رمى حلال من الحل صيدًا بالحرم ودا 
وني العكس قولان هاء ولمحمد عن أشهب مع اللخمي» والصقلي عن ابن الماجِشُون» 
وذكره الشيخ عنه بلفظ: له إرسال كلبه من الحرم على صيد با لحل بعيدًا من الحرم لا 
یسکن بسکونه. 

ولو رماه من الحل فيه فمر السهم بهواء الحرم؛ ففي الجزاء قولا ابن القاسم 
وأشهب مع اللخمي قائلا: وكذا إرسال كلبه. 

ابن شاس: إن لم یکن له طریق سواه» ولا فلا شيء عليه. 

ولو آرسل کلبه على قريب من الحرم فقتله به او بعد إخراجه منه وداه» وبقربه 
قولان لرواية الشيخ مع نقله عن بعض أصحابناء ونقل اللخمي وروايته مع قول ابن 
القاسم» ولم حك التونسي غيره. 
الل 

ولو قتله فيه آو بعد إخراجه منه؛ ففيها: م يؤکل ولا جزاء. 

ولو رماه بالحل فتحامل فمات بالحرم» فن کان آنفذ مقتله» فقال حمد: يؤکل ولا 
جزاء» وخرج التونسي نقيضها على أحد قول ابن القاسم وأشهب بقتل مجهز على من 
أنفذ مقاتله غيره دونه» والأشبه قتل منفذها لا المجهز» ويرد بآنه لايلزم من إسناد 
حكم الفعل لفاعل إسناده لمكان الفعل لتأثير الفاعل دونه وإن لم ينفذها لم يؤكل. 

اللخمي: في أكله نقلا العْنبيّ عن أشهب» وحمد عن أَصَبَع» والأول أبين؛ لأنه 
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مات من ضربه با حل ناجڙاء ولیس کمجهز على من ضرب» ول ينفذ مقتله لانفراد 
ضارب الصيد بضربه؛ فكان القتل مضاقا له» وتعدد الضارب في القتل يوجب إضافته 

حمد: ولا جزاء فیه. 

التونسى: الأشبه الجزاء» ولو ضرب عبد فعتق فمات فلا قصاص. 

ابن ات وفيه الدية. 


E E 

وفیها: لو رماه وما با لحل فجری فأدرکته الرمية بالحرم آو آرسل کلبه على ذئب 
بالحرم فأخذ صيدًا وداه أيضًا. 

الصقلي عن آشهب: إِن کان قربه حین إرساله. 

وفیها: لو آرسله على صید فأشلاه غیره» فإِن انشلی به وداه يصًا. 


الصقلى عنه: لا شىء عليه. 
وماعلى غصن با لحل صله بالحرم؛ في كتاب محمد معها لابن القاسم: لا باس 
بصيده. 


وروی ابن عبد الحكم كقول ابن الماجشون: لا يصاد. 

محمد: ولا يقطع» ونوقض قوها بقوها: يمسح ما طال من شعر الرآس» وجواب 
عبد الحق باتصال طرف الشعر وانفصال الصيد؛ يرد بأن التناقض بين محله وطرف 
الشعرء ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتًا بالرأأس» ومتعلق الصيد 
الحيوان من حيث محله» ومحله الحل؛ لآنه محل محلهء ولذا قال محمد في العكس: يقطع 
ولا يصاد ما عليه. 

وفيها لابن القاسم: إن أفسد وكرًا فلا شيء عليه» إلا ن يكون فيه بيض أو فراخ 
فعليه في البيض ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه عرضه) للهلاك. 

عبدالحق عن الشيخ» وابن حرز عن اللوبي: لاحتهال موت الفرخ بعد 
خروجه حيا. 

ابن حرز في بعض رواياتها: ما على المحرم في الفراخ والبيض. 
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ومن أحرم ومعه صيد يقوده آو في قفص؛ فالمعروف وجوب إرساله. 

اللخمي: وقال أشهب: إن سافر به فلا شيء عليه» ومن أرسله من يده فعليه 

قال محمد في قوله:(إِن سافر فلا شيء علیه) یرید ویرسله» وظاهر قول شهب 
خلاف قول محمد ولو وجب ارساله م یضمنه مرسله منه. 

قلتٌ: ذكره الشّيخ من كتاب محمد رواية لأشهب لا قولا له» ولفظها: لا يسافر 
به» فن فعل فلا شيء علیه؛ یرید ویرسله» ومن ارسله منه فعلیه قیمته. 

ابن زرقون عن الشيخ: اختلف في استدامة إمساكه فجوزه أشهب ومنعه غيره. 

الجلاب: إن آمسکه فیات بيده وداه. 

وني زوال ملكه عنه بإحرامه قولا المبسوط معهاء وابن القصّار مع الأمري 
والجلاب. 

الباجي: وعليه| صحة ملك صائده له قبل لحوقه بالوحش ونفيه. 

فوا 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم وأشهب: لو أرسله المحرم فأخذه رجل لم يكن له 
أخذه منه إذا حل. 

ابن القَصار: وعليه)| نفي ضبان مرسله من يد ربه ولزومه» وقبله الباجي وابن 
زرقون» ويرد بأن اللإرسال واجب فلا يضمن فاعله بل بجريان على وجوب إرساله 
ونفیه. 

السيخ عن محمد: لو لم يرسله حتى حل أو خرج به الحلال للحل لزمه إرساله 
وسمع سحنون ابن القاسم: لو صاده محرمًا أو حلالا ثم أحرم أو دخل به الحرم فحبسه 
حتى حل أو خرج للحل فأكله وداه» وخالفني أشهب» فقال: لا شيء عليه. 

ونوقض المشهور به في عدم إراقة خر خللهامن أمر بإراقتها أو حبسها حتى 
تخللت» ويجاب بأن حكم التخليل حرمة الإراقة فرفعت وجوم ا لمناقضة متعلقها 
متعلقه ضرورة مناقضة عدم الشيء وجوده» وحكم الإحلال جوازالإمساك 
والإرسال» فلم يرفع وجوب الإرسال لعدم منافاة متعلقه؛ ولذا قيل: المجواز جزء 
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الوجوب,» وإذانسخ بقي الجوازء وأورد إن كان الدوام كالإنشاء فلايرسله بعد 
إحلاله؛ كإنشاء صيده حينئذ. وإلا م جب إرسال ما صيد قبل اللإحرام» ويجاب ب) مر 
مع التزام الأول؛ لأن حكم إنشاء الصيد للمحرم وجوب إرساله» وللحلال جواز 
إمساکه؛ فلا يرفع وجوبه لما مر. 

وفيها: إن ترکه ببیته فلا شيء عليه. 

عبد الحق: إن كان إحرامه منه كساكن وراء الميقات فعليه إرساله كا بقفص 
صحبته» ونحوه للباجي» وأباه الصقلي مفرقًا بأن القفص هو حامله ومنتقل به. 

قلتٌ: هو ظاهر الموطأ فيه لمالك: من أحرم وعنده صيد صاده أو ابتاعه فليس 


الشيخ: روى محمد: إن أحرم مكي وي بيته فراخ ام من هام مكة فأغلق عليها 
بابًا فمتن فليهد عن كل فرخ شاة. 


وني کون ما برفقته کا معه آو كا ببيته قولا ا لجلاب» واللخمي مع حمد. 

وني لغو صيد الناسي والمخطئ ومكرره عمدًا أو جزائه قولا ابن عبد الجحكم 
والمشهور» والشريك في موجب الجزاء كمستقل. 

آشهب: لو قطع حرم رجل طیر وذبحه آخر ودیاه. 

محمد: إن كان في فور واحد» بخلاف الآدمي إذ م يقتله. 

الباجي: وداه القاطع. 

وفیها: لو آمسکه حرم لیرسله؛ فان قتله حرم وداه دون مسك» وحلال مسکه 
دونه. 

سحنون: لا شيء علیها. 

الصقلي: وعلى الأول يغرم لممسكه أقل قيمته أو جزائه. 

وفیها: لو آمسکه لقاتل وداه معه إن کان عر مًا وإلا فممسکه فقط . 

محمد عن أشهب: إن آخذ حرم صيدًا فقتله بيده حلال بالحرم ودياه» وعلى القاتل 
قيمته له أيصًاء ولو كان عبدًا أو نصرانيًا أو صببًا» ولا جزاء على النصراني» ولو قتله 
بيده ني الحل وداه المحرم فقط وعلى قاتله قيمته. 


اللخمي: ليس هذا قول أشهب؛ لقوله في العتبيّة: إن أكله بعدما حل فلا شيء 
علیه» فجنح لقول بخضهم: له اعساکه تی بحل ولو کان غرمه لا آدحله فيه غرم 
ا لجزاء قل أو كثرء ونقله التونسي عن محمد عن ابن القاسم» وقال: يريد أمسكه ليطلقه» 
وقوله: (يديه الممسك أيصًا) خلاف قوها. 

وقوله: (يغرم قيمته) بعيد؛ لأنه لا يملكه» بل ما أدخل عليه من غرم الجزاء. 

قلتٌ: قوله: حلاف قوهما؛ یرد بأنه بناء على قوله:(یرید لیطلقه) وهو بعید؛ لأن 
الفرض أنه أخذه وقتله عقبه» وقوله:(لآنه لا يملكه) إن كان ذلك لابن القاسم فك 
فال و إن قان لأشهت فلعله كاين القضار لا بطل املكه: 

وني كتاب محمد: إن أودع حلال حلالا صيدًا با لحل ثم أحرم ربه» فإن كانا رفيقين 
أرسله» وإن م يكوناني رحل واحد فکم| خلفه ببيته» ولو أحرم مودعه رده لربه إن 
بجر 

ابن حبیب: فبرسله إن کان حرمًا وإلا فله حبسه. 

محمد عن ابن القاسم: إن كان غاتبًا م يرسله» فإن فعل ضمنه» ولو كان يوم 
استودعه عحرمًا أرسله وضمنه. 

اللخمي: يريد: إن غاب ربه» ولو حضر رده له. 

وني الواضحة وكتاب محمد: إن اشترى حرم صيدًا أرسله ولو حل. 

ابن حبیب: إن جهل فرده لربه وداه. 

وني كتاب محمد: وظاهره لأشهب: لو اشترى عشرة من الطير فذبح بعضها ناسيا 
ورد باقيها لزم بائعها قبوهها» وعليه لكل طير عدله طعامًاء لا جزئ عن جميعهم شاة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن ابتاع حلال صيدًا من حلال على خيار ربه فأحرما 
وقف» فان م يختر فهو منه وسرحه» ون اختار فمن مبتاعه ويسر حه» فان سرحه قبل 
وقف البائع ضمنه. 

ابن رُشد: هذا إن قبضه المبتاع قبل أن بجحرماء ومعنى قوله في البائع: إن استرده 
وصار بيده او قفصه» ولو استرده وبعثه به من ید مبتاعه لبیته م یکن عليه إرساله» ولو 
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أحرماء وهو بيد بائعه وجب عليه إرساله ولم جز إمضاء بیعه» ولو کان في بيت البائع ثم 
أحرما م يجب إرساله. 

الباجي: إن وهبه حلال لمحرم فقبله حرم رده عليه؛ لملكه له بالقبول على قول ابن 
القَصار» ولغروجه من ملك الواهب بالمبة وإن ل يدخل في ملك الموهوب له على قول 
القاضى أبي إسحاق. 

قلتٌ: قول ابن القَصّار إنها هو عدم إبطال طروء الإحرام على ملكه ملكهء ولا 
يلزم منه عدم إبطاله طروء ملكه على اللإحرام؛ لرجحان دوام ثبوت ما ثبت على 

وخروجه من ملك الواهب باهبة مع امتناع قبول الموهوب له ملكه منوع؛ كهبة 
مسلم عبدًا مسل لكافر على القول بامتناع تقرر ملكه عليه» وما صاده أو ذبحه حرم 
ميت له لشرد 

وفيها مع الموطا: لا يتعدد جزاء صائد بأكله صيده» ولو أكله حرم غيره ففي 
جزائه نقلا محمد رواية شهب وقول ابن القاسم» وأمره بصيده أو ذبحه كشركته. 

وفیها: إن شق بیض نعام فأخرج جزاءه ل يصلح أكله ولا حلال. 

اللخمي: ما صيد له أو ذبح بغير أمره ميتة. 

بو عمر» روى أشهب: لا جل ولا لحلال. 

قلتٌ: ظاهر سماع بحيى ابن القاسم: لا أحب لحلال أكله» فإن أكل فلا شىء 

علیه؛ کراهته. 

وفیها: لا یأکله حرام ولا حلال. 

الشیخ عن محمد روی آشهب: ما صيد لحلال لا بأس بأكله إياه بعد إحرامه. 

عبد الحق: في كراهة أكل المحرم ما صيد قبل إحرامه روايتا ابن القاسم. 

الباجى: ماصاده حلال لال مباح لمحرم اا وي الجزاء بأكله ما صيد 
لەطرق 

اللخمي: ثالثها: إن أكل عالما. 


الجلاب: إن أكل حرم نما صيد له أو من أجله استحببنا له أن يكفر. 

الباجي عن ابن القَصًار: وجوب الجزاء بأكله ما صيد من أجله عالا استحسان» 
والقياس: لا جزاء عليه» وقاله أَصَبَ. 

زاد ابن شاس عنه: غبر هذا خحطاً. 

أبو عمر: اتفق قول مالك على جزائه إن أکله عا لا آنه صید له» وروی أشهب: لا 
يحل أكله ولا لحلال. 

الباجي: اختلف قول مالك هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل. 

اللخمي: لو أكل منه حرم غيره جهلا به فلا جزاء وفي العام قولان» والصواب 
لغو الأكل مطلقا. 

الباجي: لو أكل منه حرم غيره؛ ففي الجزاء روايتان. 

وسمع بحیی ابن القاسم: إن أکل ما صد له عالا وداه وإلا فلاء ویکره آله له 
بعد إحلاله» فإن أكل فلا جزاء» ويكره أكله ما صيد لمحرم أو لغيره حين إحرام من ) 
يصد له» ولا جزاء عليه إن أكله بعد إحلاله» فإن أكل فلا جزاء» ثم قال: عليه جزاؤه 
إن علم. 

ابن رُشد: فيه خمسة في أكل من صيد له وغيره منه» ثالثها: غيره» وعلى الثاني في 
الجزاء به عالمين» ثالثها: على من صيد له. قال: وني أكل المحرم من صيد حلال بحل» 
ثالثها: إلا إن صيد له ورابعها: أو لمحرم غيره. 

ابن العربي: في أكل المحرم الصيد» ثالثها: إلا ما صيد من أجله» ورابعها: ما صيد 
وهو حلال لا وهو حرام لعطاء مع أبي حنيفة وجماعة» وعائشة» ومالك مع أحمد 
والشافعي وعلي» وني أكل المحرم المضطر الميتة ولا يصيد وعكسه قولا مالك في 
الموطاء واللخمي عن ابن عبد الحكم» ولم يذكره ابن زرقون» ولا فيا جمع. 

اللخمي: ظاهر قوله في الموطآ: لأن الله رخص في الميتة» ولم يرخص في الصيد؛ 
عدم أكله» وإن لم جد ميتة كأحد القولين في منع المضطر لخمر منهاء وعد الأقوال ولا 
ثلاثة؛ فذكر الأولين وقال» وقول القاضي: من قتل صيدا لضرورة وداه؛ يحتمل جوازه 
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ابتداء ومنعه وار جوازه لإإحياء النفس لاالجوع» وني اکل الميتة باضطرار الجوع أو 


لخوف الموت خلاف. 
قَلتٌ: إذا كان قول القاضي محتمآ فما الثالث إلا أن يعده اختياره كفعل ابن رُشد 
في البيان. 


ال روى ابن حبيب: يكره ذبح المحرم حمام البيوت يتخذ للفراخ ولا يديه. 
محمد عن أَصَبَ: یدیه» وروی حمد: إن ذبح حرم بمكة حامًا إنسيًا أو وحشيًا أدخلها 
من غير حمام الحرم فعليه قيمته طعاما لا شاة. 

وكراهة ذبح الحار الوحشي إذا دجن أو ركوبه للحج. 

ابن القاسم: إن أصاب حرم حمارًا وحشيًا دجن وداه» وسمع عيسى رواية ابن 
القاسم: إن قتل ظبيًا داجتا وداه وغرم قیمته لربه» ولو کسره» فان برئ فلا جزاء وعلیه 


ما نقصه. 
وفيها: كره مالك ذبح المحرم الحام» ولو إنسيًا لا يطير؛ لأن أصله يطيرء لا الإوز 
والدجاج؛ لأن أصلها لا يطبر. 


التونسي: إن طار منها شيء فنادر. 

الصقلي: للإوز صل يطير فينبغي أن لا يذبحها. 

وفيها: يجوز ذبح الحلال بالحرم الحام والصيد يدخله من الحل لطول أمرهم» وما 
أدركت من كرهه الإعطاء ثم أجازه أخذ من مفهوم طول أمرهم منعه لمن حل 
غير مکي» وني سماع ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: لا بأس بذبح أهل مكة الحام الرومية التي تتخذ للفراخ. 

ابن رُشد: دليله منعهم ذبح سائر الحم والطير الوحشي» وجميع الصيد إن دخلوا 
به من الحل» خلاف معلوم المذهب ونصها. 

وفيها: لا باس بقطع ما يستنبت بالحرم لا ماينبت به ولو يبس» إلا الإذخر 
والسناء ولا جزاء في قطع منوعه» ولا بس برعي حشیشه وشجره» وأکره احتشاشه 
ولو لحلال خحوف قتل الدواب كالمحرم بالحل» ونهى عله عن خبط شجره وأذن في 
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ت خش 


هة ۋزعة : 

مالك: الهش تحريك الشجر بمحجن ليسقط ورقه ولا يعضد» والعضد: الكسر. 

الشيخ: روى محمد: له أن يحتش بغير الحرم وعند الحاجة متوقَيًا الدواب» ويقطع 
في غير الحرم العصا والقضيب ويخبط لبعيره. 

قَلتٌ: مقتضى قول أبي عمر: أجعوا على أنه لا يحتش بالحرم إلا الإذخر وأنه لا 
یرعی حشیشه؛ إذ لو جاز لجاز احتشاشه. 

عدم وقوفه على نصها أو نسيانه. 

وقول الباجي: السناعندي كالإذخر» ولم أر فيه نصا لأصحابناء وم يزل ينقل 
للبلاد للتداوي» ولم ينكره أحد قصور لمتقدم نصهاء والاتفاق على نقله لا يدل على 
جواز قطعه؛ لاحتمال كونه ما يسقط بالريح والمطر. 

الباجي: لو نبت ما یستنبت أو استنبت ما ينبت اعتبر جنسه لا حاله. 

دة کمكة ف وني منع صيده للحلال وفي لخو جزائه ولزومه؛ المشهور 

مع سماع القرينين» ونقل الحلاب مع اللخمي والمازري» وعياض عن ابن نافع» وابن 
ردغ ون القاض 

قال عياض» قال ان القصار عن حف أضصحاطا مر الأشته ذهب مالك 
وياتي للباجي عن ابن نافع: لا جزاء فيه. 

قال: وقال القاضي: مقتضى تفضيل مالك المدينة على مكة أن فيه الجزاء كقول ابن 
اید 


الصقلي: روى أشهب: ل أسمع في صيدها جزاء ومن مضى أعلم ممن بقي. 


أخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم (3752) في ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم 
رسول الله“ .:٠‏ 

4 هو: الإمام» شيخ الإسلام» أبو الحارث القرشي» محمد بن عبد الرحهن بن المغيرة بن الحارث بن أي 
ذئب» العامري» المدني» الفقيه» تابعي» من رواة الحديث» من آهل المدينة» سمع: عكرمة» وشرحبيل 
بن سعد» حدث عنه: ابن المبارك» وبجيى بن سعيد القطان. توفي: 59 71ه. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 7/ 138 والأعلام للزركلي: 6/ 189. 
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قیل: يکل صيدها؟ 

قال: ليس كصيد مكة وإني أكرهه» فراجعه السائل» فقال: لا أدري ولا أحب أن 
أسأل عن مثل هذا. 

وفيها: عمر الذي نصب معام الحرم بعد بحثه عنها. 

وروى السيخ: بلغني أن عمر جدد معالم الحرم ووضع أنصابا بعد كشفه عنها من 
يعرفها قدي . 

ابن القاسم: الحرم خلف المزدلفة بميلين وهي في الحرم» وسمعت أنه يعرف بأنه 
لا يدخله سیل الحل ویدخله سیله. 

محمد عن غير واحد من أصحابنا: حده لما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى 
التنعيم» ولما يلي العراق بشانية أميال إلى مكان يعرف بالمقطع» ولما يلي عرفة تسعة 
أميال. 

قال مالك: وعرفة بالحل» ولا يلي اليمن سبعة أميال إلى موضع يعرف بأضاة» ولا 
يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبيةء وهي بالحرم. 

زاد الباجي عن مسلم بن خالد الزنجي: ولما يلي نجد سبعة أميال. 

الباجي: وني هذا نظر؛ لأن بين مكة وعرفة ثمانية عشر ميأاء وهو نحو ما بين مكة 
والحديبية» وبين مكة والجعرانةء وبين مكة وحنين» ولو كان بين مكة والحديبية سبعة 
أميال ما كان بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة. 

وقال مالك: بينها ثمانية وأربعون ميلا وإنا يقع الوهم في قدر الميل. 

قال ابن حبيب: هو لف باع» والباع: ذراعان» وكثير من الناس قال: الباع أربعة 
أذرع» وسمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: إن التنعيم خسة أميال. 

الشيخ عن ابن حبيب: حرم المدينة ما بن لابتيهاء بريد في بريد. 

الباجي عن ابن نافع: إحداهما التي ينزل بها الحاج. 

أبو عمر: إذا رجعوا من مكة. 

الباجي: والأخرى تقابلها بشرقي المدينة في أقصى العمران خارجة عنه» وحرتان 
أخريان من الجوف والقبلة هما في طرف العمران. 


ل المختصر الفقهي 
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قال ابن نافع: فما بین هذہ الحرار فیا دار بها حرم صیده وقطع شجره على بريد من 
كل شق» فمن عصى وصاد أثم ولاجزاء عليه. 
وجوب تأخره حتى يوم النحر وصحته حین اسه من زواله» ولو في وقتٍِ لو زال 
درك الحج. 

نقلا الشيخ عن أشهب قائلا: ولا يقطع تلبيته حتى يروح الناس لعرفة» وابن 
القاسم مع الباجي عن ابن الماجشون أيصًا. 

وفيها: للمحصر بعدو أو فتنة ني حح أو عمرة إذا أبس أن يصل للبيت تحلله حيث 
هو من البلاد. 

وفيها أيصًا: لا يكون عحصرًا حتى يصير إن خلي لم يدرك الحج في باقي آيامه. 

الصقلي: قول بعض شيوخنا: ثاني قوها تفسيرٌ للأول» أبين من قول غيره: هما 
قولان» ونقل ابن الحاجب إباحته بالشك في زوال العدو؛ وهم نقلا ونظرًا لظاهر 
الروايات» ونقل ابن بشير لخو الشك اتفاقاء ولأن الشك في المانع لخغو» وينحر مامعه 
من هدي حيث تحلل ويحلق به. 

وفیها: إن آخر حلقه لرجوع بلده فلا شيء علیه. 

الشيخ عن محمد عن أشهب: إن أخره حتى مضت أيام منى فعليه هدي. 

الباجي: روى محمد: من علم بحصره فلا يحرم فإن حرم فليس بمحصر» وقبله 
ابن زرقون» ونصه في النوادر. 

قال: ما أحسب محل هذا إلا البيت. 

التونسي: من أحرم عالما بالعدو لم يحل بحال. 

اللخمي: إن أحرم عالما أنه يمنع م بجل» وهو مجمل قول محمد» وإن شك فمنعوه 
م جل» إلا أن يشترط الإحلال كقول ابن عمر. 

ابن بشير: قول اللخمي: إنا يتحلل من أحرم غير عام حصره» أو علمه وشرط 
تحلله إن صد؛ خلاف ظاهر المذهب أنه جوز تحلله مطلقاء إلا أن يلتزم عدمه فهذا قد 
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يقوى فيه قول اللخمي. 

قلتٌ: هذا قصور غير ما تقدم. 

اللخمي والتونسي: من حرم من حيث لا يدرك حج عامه فأحصر عنه؛ م حل إلا 
بحصر عن حج تاليه» ولم يعزواه» وعزاه الشيخ محمد عن ابن القاسم. 

التونسي واللخمي: ومن أحصر عن معتاد طريقه وقدر على أبعد منه دون خوف 
ولامنع جواز بأجمال لم يتحلل» ولم يعزواه» وظاهر مساقه في النوادر لابن القاسيء 
وعزاه الباجي لابن الماجشُون. 

التونسي: لو ذهب العدو قبل أن جل ولا يقدر على الوصول حل لفواته الحج» ول 
جب فسخه ي عمرة. 

اللخمي: قول عبدالملك في كتاب محمد: إن ذهب الخوف قبل أن يحل فله أن 
يحل؛ يريد: إن فاته احج وهو يبعد عن مكة»ء ولو كان بقرب م يحل إلا بعمرة بعد مضي 
ایام منی. 

فإن صد عن البيت بعد الوقوف؛ ففي كونه كقبله وتربصه لإفاضته» ثالثها: يخير 
فيهماء ورابعها: يتربص أيامًا ثم بجحل لسحنون مع ظاهر نقل الصقلي رواية ابن حبيب. 

والشيخ عن ابن الماجِشون قوله: من صد عن مكة وقف وشهد جيع المناسك 
وا وش : 

والتونسي عن بعض رواياتما مع الصقلي عن إحدى روايتي محمد عن ابن القاس 
والتونسي والباجي عن المذهب قائلا: ويأتي بكل المناسك. 

وفیها: من صد بعد وقوفه تم حجه ولا بجحل إلا بإفاضته» وعلیه لکل ما فاته من 


رمي ومبيت هدي واحد. 


سحنول: یرید بمرض. 

الصقلي: كذاروى ابن حبيب» ووقع لابن القاسم في كتاب محمد» وني موضع 
آخر: بعدو» وصوبه اللخمي. 

اة لاه زه جه باد فمن صقل وقرف 

الصقلي: يريد: ويمضي لإفاضته حلالا إلا من النساء والصيد والطيب» وقبول 


الصقلي قول محمد: لو كان بعدو لم بهديرد؛ بأن ذلك في تحلل م يتم حجه ك) قال 
الشيخ. 

وخامسها للخمي: إن كانت معينة حل» وإن كانت مضمونة أو حجة الإسلام» 
فعلى قوها فيمن وطى قبل إفاضته؛ صح حجه وعليه عمرة يحل ثم يعتمر» وعلى قول 
ابن الجهم: بطل حجه؛ يخير في إحلاله ليقضيها والبقاء لتجزئه. 

قلتٌ: ترجه الأول على الواطى قبل إفاضته يوجب تأخير إحلال المحصر عن 
يوم النحر؛ لقوها: إن وطى فيه قبلها وقبل رميه بطل حجه. 

ونقل ابن الحاجب نفي الهدي مع لزوم تمامه بالإفاضة» وقبوله ابن عبد السلام 
وعزوه ابن هارون لمحمد؛ وهمٌ؛ لأنه حج تم ترك منه سنن» وقول محمد بنفي الهدي 
إنا قاله على مذهبه أنه محل دون إفاضة. 

وإن أحصر عن عرفة فقط وبعد عن مكة» فقول اللخمي: حل مكانه صوابٌ 
وإن قرب منها؛ ففي كون تحلله بعمرة أو دونها قولان لنص اللخمي» ولظاهر قول 
الباجي: من دخل مكة وحصر عن الوقوف طاف وسعى وأخر حلاقه» فإن أيس أو 
شق طول انتظار؛ حلق وحل وله حكم الحاج لا المعتمرء وقاله ابن الماجشون. 

وإن كان أحرم بالحج من مكة حل ولا طواف عليه ولا سعي لقدوم؛ لسقوط 
طواف الورود عنه» والإأفاضة لا تكون إلا بعد وقوف. 

قلتٌ: ظاهر ما نقل أولا وعزاه لابن الماجشون أنه لامجل قادر على الطواف 
والسعي إلا بمماء ونص نقله أخيرًا خلافةء قلخل الأول عل أضل أبن الماجشوت 
القائل: يجزئ تحلله عن حج الفرض أو القادر على طواف القدوم والسعي» وقول ابن 
عبد السلام فيه: إن كان ممن أهل بمكة أو ممن أحرم بها من غيرهم روايتان: 

#. . أنه يتحلل بعمرة. 
ري آهل مكة كغيرهم؛ أي: يتحلل ولا شيء عليه لا طواف ولا سعي؛ 

لسقوط طواف القدوم عن من أحرم بمكةء وطواف الإفاضة مشروط بتقدم الوقوف؛ 
لا أعرفه» إنما نقل الناس الحلاف بين المكي وغيره في خروج محصر المرض للحل 
حسب] يأتي إن شاء الله تعالی. 
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وني سقوط فرضه بتحلله نقل السّيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجِشون قاثاا: إن 
استحب له مالك القضاء مع ابن حارث عن أبي مصعب تًا بظاهر رواية الموطاء 
ورواية ابن وّهب: لا قضاء على حصر بحال. 

ونقل الشيخ عن معروف قول مالك في غير الواضحة مع ابن حبيب وابن القاسم 
والأكثر. 

المازري: حكى الداودي في كتاب النصيحة عن النعالي سقوط فرض الحج عمن 
آراده فصده عدو وإن لم بححرم» وأظن أنه حکاه عن آخر من أصحابناء وكان بعض 
أصحابنا يستبشع هذا القول. 

عياض: لم أجده فيها إلا لابن شعبان لا لتلميذه النعالي. 

:م أجد في الزاهي لابن شعبان إلا ما نصه: من أحصره عدو عن فرضه 
أعاده» ولعل معنى سقوطه عند هذا القائل أنه حيث يغلب على ظن المكلف دوام 
ا لحصر زمن قدرته لا ثبوته وقتا ما» وهذا كغالب الأزمنة بإفريقيّة» ولذا قل من حج من 
شيُوخنا مع مشاهدة قدرتهم صحة ومالًا ومجاوزتهم سن الستين» ولا يوجب بتحلل 
اللحصر دما إلا أشهب واختاره ابن العربي. 

وقتال ا لحاصر البادئ به جهاد ولو کان مسلاء وني قتاله غير بادئ نقل سند وابن 
ا لحاجب مع ابن شاس عن المذهب» والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة» وإن 
کان بها فالأظهر نقل ابن شاس؛ لحديث: «إنا أحلت لي ساعة من غهار»“. 

وقول ابن هارون: الصواب جواز قتال الحاصر» وأظنني رأيته لبعض أصحابنا 
نصًاء وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج» وقاتل أهل المدينة عقبة؛ يرد 
بأن ا لحجاج وعقبة بدؤوا به وكانوا يطلبون النفس. 

ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه» إلا قول ابن العربي: إن ثار أحد فيها واعتدى 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 651/2 أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم» رقم 
(1736) و :988/2 کتات !۱ ج باب ے2 ر مكة وصيدها وخلاها وشجرهاولة لقطتها إلا 
. ب حریم 


تا ي و وه ر م ا ق الي 


على الله تعالی قوتل؛ لقوله تعالی #حی قحل وگه 4 [اغرة .]19١‏ 

وفيها: إن ألجى المحرم لتقليد السيف فلا بأس به. 

سند: يكره إعطاء الحاصر كافرًا أو مسلا مالا؛ لأنه ذلة. 

ابن شاس: لا يعطاه إن كان كافرًا؛ لأنه وهن. 

قلتٌ: الأظهر جوازه» ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. 

ب دصر في العمرة: 

فيها: إن أيس من الوصول للبيت حل» وألزم اللخمي أشهب تأخيره إلى وقت 
إحلاله ولو بعد. 

الشّيخ: روى محمد: محصر المرض ومن فاته الحج لطأ العدد أو خفاء املال أو 
شغل أو بأي وجه غير العدو مكيًا أو غيره لا يحله إلا البيت. 

ابن العربي: إن لم يقدر على البيت لطول مرضه وبعد داره حل كالعدو. 

الشیخ: روی محمد: قال ابن شهاب: لا حصر على مکي» وإن نعش نعشًا. 

محمد: يريد وإن همل على نعش لعرفة وغيرها لمرضه. 

ابن المنذر عن ابن شهاب: لا بد أن يقف بعرفةء وإن نعش نعشا. 

قلتٌ: ونقله الباجي عن أشهب» وهم في أظن. 

وفيها: وفي غيرها: محل من فات وقوفه -غير حصر العدو- بعمرة مؤتنفة الطواف 
والسعي» ولو تقدم لحج قرانء ولا يؤتنف هما إحرام اتفاقا بل إجماعًاء ويكفي ها تقدم 
دخوله أولا حرمًا من الحل بحج» فإن كان أحرم من الحرم خرج للحل. 

وفيها: لو دخل مكي بعمرة فأضاف ها حًا فأحصر بمرض حل بعمرة يطوف 
ها ویسعی بعد خروجه للحل» ویناقض بقوها: من رجم وقد سرق ضمن ما سرقه 
ضمان السارق لا الغاصب؛ لأن المستلزم إن بقي حكمه مع مستلزمه كحكم قطع 
السرقة مع الرجم» فكذاإحرام العمرة أولا من الحل وإن كان زال» كإحرامه أولا 
للعمرة من الحل بإردافه احج ضمن السارق كالغاصب لزوال حكم السرقةء ويجاب 
بأن مستلزم حكم السرقة الرجم» وقد ثبت فبقي حكمها لثبوت مستلزمه» ومستلزم 
العمرة الحج المردف عليهاء وقد فات فيبطل فعلها من الحل لفوات مستلزمهاء ولا 
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يلزم هذا في بقاء حكم دخوله من ا لحل للحج؛ لأآنه م يرد عليه مغير بحال. 

التونسي: معنى تحلله بعمرة؛ أي: يفعلها لا أا حقيقةء وإلا لزم قضاؤه عمرة لو 
وطئى في آثنائها. 

قّلتٌ: هذا خلاف نصهاء ونص سماع عيسى ابن القاسم: من فاته الوقوف طاف 
وسعى ونوى به العمرة» وقول الأشياخ -ابن رد وغيره- وزعمه بطلان اللازم» 
أعني: قضاء عمرة لو وطى فيها حق» قاله الشيخ عن ابن القاسم» ونقله ابن الحاجب 
صوات: 

وقول ابن عبد السلام: يمكن أن يقال يجب قضاؤها؛ لأن الحج لمافات عاد 
عمرة» خلاف قول ابن القاسم ولازم استدلال التونسي» ويجاب: بأن قضاء الج 
يستلزم قضاءها؛ لها كانت تفعل بإحرامه حسب| تقدم» بخلاف مفسد عمرة وحج 
مفردين» ونحو قوله قول عبد الحق عن ابن الجهم: أنكر بعض المالكيّة تحلله بعمرة؛ 
لأن الحج لا ينقلب عمرة» ورده ابن الجهم: بأن العمرة كا انقلبت للحج انقلب ههاء 
ولا يعلم في الأصول تحلل حرم بها ليس حجًا ولاعمرة. . 

اللخمي: إن كان حرم من مكة خرج للحل إن قدر ثم دخل بعمرة فإن م يخرج 
وطاف وسعى وحلق ثم صاب النساء؛ فلا شيء عليه» وقد قال مالك: من أحرم من 
الحرم وطاف وسعى قبل الوقوف ثم أفاض ثم حل وأصاب النساء فلا شيء عليه. 

قلت: استدلاله هذا لا يتم؛ لأنه في حج جمع فيه بين الحل وال حرم ضرورة وقوفه؛ 
لقوله: (آفاض) وشرط العمرة جعه بينه) ولم يحصل. 

وقول ابن الحاجب: لا مجدد إحرامه) إلا من نشا الحج أو أردفه في الحرم؛ وهم 
وحله على آنه تجوز بالإحرام عن الخروج للحل بعيد» ولا ينبغي لمنصف فعله؛ لأنه 
تغليظ لا يحل. 

ابن حارث: اتفقوا في المتمتع ينشى الحح من مكة فيمرض عن شهود المناسك أنه 
يخرج للحل فيدخل بعمرة. 

واختلف في المكي يهل بمكة فيمرض عن شهود المناسك» فقال مالك في الموطاً: 
هو محصر عليه ما على الآفاقي. 


_ المختصرالفقهي 


ابن نافع: هذا خطأ في الكتاب والمكي كالمتمتع يخرجان للحل للدخول بعمرة 
وكذا روی ابن القاسم فيه|. 

قلت: ففي شرط تحلل من أحرم بحج من مكة فأحصر عن الوقوف فمرض 
بخروجه للحل» ثالثها: إن كان متمتعا معروف المذهب مع روايته ابن القاسم» ونقل 
اللخمي عن المذهب وابن حارث قاثلا: اتفقوا عليه في المتمتع» مع ابن نافع عن مالك 
في الموطأً قائلا: هذا خطأء والمذهب الأول. 

وني جواز بقائه على إحرامه لحجه عامًا آخر» ثالثها: إن لم يدخل مكة؛ لرواية ابن 

ونقل الصقلي نقل ابن المنذر رواية ابن وَهْب: لا بجزئه حجه به قابأاء ونقل ابن 
ا لحاجب وعزوه ابن عبد السلام ها مفسرًا ثاني نقل ابن الحاجب إن أراد ولا يجزئه 


لقابل؛ وهم لنصها نقیضه» وإن آراد: ویجزئه» امتنع تفسیره به» وکذا عزوه إياه مع ابن 
هارون لرواية محمد» وروى محمد: إن أحب مقامه لقابل فبداله أن يحل بعمرة 
فله ذلك. 

اللخمي: وكذا لو نوى أن يحل ثم بدا له فذلك له» وعزا الأول لمحمد لا لروايته. 

ونقل الصقلي رواية ابن نافع كابن القاسم: ولو حج به قابلا ففي أمره با لدي 
احتياطًا نقل السيخ رواية أشهب» وقول أَصَبَعَ مع روايتي ابن القاسم وابن وَهْب. 

قلتٌ: وهو ظاهرها. 

وروى محمد: إن أحب مقامه لقابل فبدا له أن بحل بعمرة جاز ذلك. 

اللخمي: وكذالو نوى أن يحل ثم بدا له فذلك له» وعزا الأول لمحمد لا لروايته» 
وعلى المعروف فيها: أحب لكل من فات حجه نفوذه في عمل العمرة على إهلاله الأول 
لا مل بالعمرة إهلالا مستقبلا يقطع تلبيته أوائل الحرم. 

الشيخ عن أشهب: وإحرامه بعمرة حينئذ لغو. 

وفيها: وإنما له البقاء على إحرامه ما لم يدخل مكة» فإن دخلها حل ولا يبقى على 
إحرامه» فإن بقي فحج به قابلا أجزأه» ومن بقي عليه إلى أشهر الحج لم يجحل. 

الصقلي عن محمد: ولو دحل مكة. 
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اللخمي: من قرب من مكة أو كان ها استحب إحلاله» وإن بعد خير؛ لتقابل 
مشقتي نفوذه وبقاء إحرامه» ولو حل في أشهر الحج؛ ففي لغوه وصحته ويكون متمتعًا 
إن حج من عامه أو لا يكون متمتعًا؛ ثلاثة لابن القاسم فيهاء ورجحه التونسي بناء على 
ما مر له: إن فعل تحلله بالطواف والسعي ليس عمرة. 

اللخمي عن محمد: إن كان من فات حجه قد أفسده لزمه تحلله. 

اللخمي: لأن حجه به فاسد» وذكره الصقلي» والباجي» والشيخ رواية. 

وفواته یو جب دمًا وقضاءه» وتقدمت صفته: 

وفيها مع الموطاً: يقضيه قابا 

اللخمي: في كون القضاء على الفور قولان» ولا يسقط دم الفساد دم الفوات 

ولا دمه دمه. 

ونقل ابن عبد السلام: يسقط في حج الإفراد لاني التمتع والقران المفسدين 
كمتنافي ولا أعرفه» ويسقط دم الفوت دم القران والتمتع» وفيه حلاف تقدم. 

وقول ابن هارون: روى اللخمي لزوم دم القران والتمتع الفائتين؛ م أجده له. 

وقول ابن الحاجب: يجب القضاء ودم الفوت لا دم القران ومتعة الفائت بخلاف 
المفسد» وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد. 

حاصله إسقاط دم فوت القران والمتعة دمه لا دمي إفسادهماء كإسقاط فوت 
ا لحج دم تعدي میقاته لا دم فساده» وتقریره ابن هارون بمتعدي الميقات يموت» قال: 
لزوال موجبه؛ إذ لا جب إلا على من أراد مكة» فإذا قطعه الموت صار كمن قصد 
موضعًا دونها؛ وهم؛ لأنه يدل على أنه لو فاته وبلغ مكة لم يسقط عنه دم تعدي الميقات» 
والمنصوص فيها وني غيرها لابن القاسم سقوطه» وللتونسي عن أشهب بوته. 

وفيها: إن كان مع حصر المرض هدي حبسه لحله إلا آن بخاف عليه لطول مرضه 
فليبعث به» ولا جزئه عن دم الفوت» وني جواز تعجيل دم الفوت والفساد قبل القضاء 
ومنعه» فإن عجله أجزاًء ثالثها: لا مجزئ» ورابعها: طلب تعجيله في الفائتة والمفسدة 
لروايات اللخمي» ونقل التونسي قائلا: لأنه جبر هماء وعزا الثالث الصقلي لأشهب ول 
يعزه الشيخ والباجي إلا لأَصْبَع. 


وفيها: لا يقدم دم الفوات ولو خاف الموت» ولو نحره في عمرة قبل قضائه 
أجزأه» وخففه مالك ثم استئقله» وأرى أن يجزئ؛ لأنه لو مات أهدي عنه» ولو لم بجزئه 


ما هدي عنه بعد موته. 

عبد الحق: لازم استدلاله أنه دى عن الميت» وإن م يوص به؛ كقوله في وجوب 
دم المتعة بموته بعد رمي جمرة العقبة. 

وقال بعض شَيُوخنا: لا يجب دم الفوت بموته قبل القضاء إلا أن يوصي به» كقول 
سحنون في دم المتعة المذكور» والمذهب لغو اشتراط الإحلال بالمرض. 

وفي كون حبس السلطان بتهمة دم كالعدو أو كالمرض. ثالثها: إن حبس بظلم لا 
بحق لابن بشير عن بعض المتآخرين فيه» وفي حبس الدين وسماع ابن القاسم معها 
والصقلي قائلا: لو قاله قائل ل أعبه» ثم جزم بصوابه. 

او اا ی ی ف ف ف و ا 

قلتٌ: قوها وسماع ابن القاسم نص فقهي إلا أن يريد نصا أصوليًا. 

ابن رُشد: لو حبس ظلًا بغير تهمة» ولا سبب کان کالعدو. 

وني عزو ابن عبد السلام الثالث له نظر؛ لأن محل الخلاف فيمن حبس بتهمة» 
وقول ابن رد في غیره. 

ولرب العبد المحرم دون إذنه تحليله» وفي وجوب قضائه إن أذن له أو عتق قولا 
ابن القاسم» واللخمي مع سحنون وأشهب. 

وني سقوط نذره المضمون يرده فلا يلزمه إن عتق قولا مالك واللخمي مع 
E‏ 

وفيها: إن أذن له في القضاء قضى وصام» إلا أن هدي عنه ربه أو يطعم. 

بحيى: لا أعرف في هذا إطعامًا. 

الصقلي وابن محرز: علم العبد بتمكن ربه من إحلاله كعمده التحلل فيلزمه 
الفدية. 

زاد عبد الحق عن بعض القرويين: لو صاد أو وطى وقت إحلاله ربه ثم عتق؛ 
لزمه من الجزاء مايلزم من فعله في حال إحرامه. 
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الشيخ: وعليه دم الفوت. 

محمد عن أشهب: لا ينسك ولا هدي عم| لزمه في ذلك إلا بإذن ربه» فن ابی فلا 
يمنعه الصوم إلا أن يضره. 

التونسي: وله منعه بعد إذنه مام يحرم. 

اللخمي: قول مالك: غير بين الصواب؛ لزومه كلزوم قوله: أنت حر اليوم من 
هذا العمل» ولو أحرم بإذنه فلا رد له كتطوع الزوجة. 

وفيها: يقضى هما بذلك» وني جواز بيعه» ثالثها: إن بيع من حرم آو قرب إحلاله؛ 
ها ولسحنون واللخمي. 

وفیها: لیس لمبتاعه تحلیله وله رده به إن جهله ما م يقرب إحلاله» وزعم ابن بشير 
الاتفاق على بيعه قرب إحلاله» ونحوه نقل ابن حارث قول سحنون بزيادة: إلا أن 
یکون بقي من حجه یومان. 

خلاف نقله اللخمي دونا. 

وفيها: مالزم من أذن له من جزاء أو فدية وفوت حج في ماله إن آذن ربه وإلا 
صام» ولا يمنعه إن كان سببه خطا أو ضرورة» وإلا ففي منعه قولان ها ولابن حبيب 


مع ابن حارث» والشّيخ عن ابن الماجِشون وابن وَهُب. 

ولو أفسد حجه عمدًا؛ ففي لزوم الإذن في قضائه نقلا الشّيخ عن أَصْبَع وحمد مع 
أشهب» ولم يذكرهما اللخمي» بل قال: على الفور لا يمنعه» وعلى التراخي يستحب 
طوعه ربه سنتین. 

محمد عن أشهب: إن فاته م يمنعه أن يتحلل بعمرة إن قرب من مكة» وإن بعد فله 
إبقاؤه على إحرامه لقابل ولا إذن في تحلله. 

وللزوج تحليل امرآته من إحرام التطوع؛ لرواية ابن حبيب: لا غخرج في التطوع إلا 
بإذنه. 

ابن شاس: إن أبت التحلل فله مباشرتها والإثم عليها دونه» وني لزومها قضاء 
التطوع ومعين النذر إن حللها نقلا اللخمي عن ابن القاسم» وسحنون مع أشهب. 

وروی ابن حبيب: ليس ها عليه نفقة في خر وجها لفرض الحج. 


المختصر الفقهي 


عبد الحق والصقلي: يريد نفقة الحج لا نفقة الزوجية كالمريضة. 

ابن بشير: ليس له منعها من فرضها إذا تعين» فيتعين باستطاعتها على الفور» وعلى 
التراخي تردد المتآخرون في تمكينه من منعها ونزلوا عليه قضاء رمضان والصلاة 
أول وقتها. 

وقول ابن الحاجب: ليس له منعها على الأصح كالصلاة أول الوقت وقضاء 
رمضان؛ يقتضي الاتفاق عليه خلاف نقل ابن بشير» وهو الآصح. 

وفيها لابن القاسم: إن حللها من فرض أحرمت به دون إذنه» ثم آذن ها في عامه 
فحجت؛ رجو أن يجزئها لفرضها وقضائها؛ لأنها قضت واجبًا بواجب» بخلاف قضاء 
العبد بعد عتقه ينوي به الفرض وقضاء ما حلله منه ربه؛ لأنه أدخل تطوعًا في واجب. 
فجعل ابن حارث قول سحنون: لا يصح إحلاها؛ خلافا لابن القاسم فيها دليل لها 
على ظاهرهاء ونحوه قول الشيخ في قول حمد: وتحليله ها باطل» هذا قول أشهب. 

وقول عبد الحق في التهذيب: الأمر على قول محمد إحلاله ها باطل. 

وفي النكت عن غير واحد من القرويين: لأنهاأحرمت قبل أشهر الحج أو 
الميقات» وقاله ابن رُشد» وابن حرز» والتونسى. 

عبد الحق: وقيل إنما أجاب عن قضائها ما كانت فيه؛ أنه يجزثها لاعن تحليلها. 

قلتُ: القضاء ملزوم للتحليل. 

ا الأكثر أنه باطل» فإن أفسده عليها تمادت عليه ولزمه نفقة حج قضائهاء 
فجعله بعض المتأخرين تفسيرًا هاء ومعنى أنه حللها؛ أي: في ظنها جهلا بذلك» ولو 
حاکمته ما لزمها تحلیله. 

الصقلي: فصار في تحليلها قولان. 

اللخمي: إن أحرمت بفرض قبل الميقات أو منه ببعد عن وقت الحج وهو حلال 
فله إحلا اء وشاذ قول ابن الحاجب: إن أحرمت قبل الميقات فله تحليلها على المشهورء 
لا أعرفه إلا من إطلاق بعض الروايات. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لمن تركت مهرها لزوجها لإذنه في فرض حجها أخذه. 

ابن رُشد: زيادة الدمياطي عن ابن القاسم: إن م تعلم أنه ليس له منعها مفسرة 
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هذا السياع. 

قلتٌ: كذا قاله ني التهذيب» وف المنتخبة رواية الدمياطي عن ابن القاسم بعد أن 
قال عن مالك مثل ساع عیسی. 

قال يحيى بن عمر: قول ابن القاسم أحب إلي. 

الصقلي: يحتمل كونه وفاقا لا خلافا. 

ابن شاس: لمستحق الدين منع المحرم الموسر الخروج ويجب أداؤه ويمتنع تحلله» 
فن کان معسرًا أو مؤجلا دينه م يمنع الخروج. 

ل ن کا ا 5 و فا کرت ان ف و دار لدی مل 


فيه دینه. 


[باب دماء الإحرام] 


ودماء الإحرام: هدي ما كان لصيد أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو فوت. 
٤ «» ۶ 2‏ ٭ ۶ ٤‏ . ۶ 
قلت: إن أراد بالنوع لم تجاوز الثلاثين» وإن أراد بالشخص فهي إلى الألف أقرب؛ 

لإإمكان بلوغه بإ ماد الصيد. 
ونسك: ابن شاس: هو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها المحرم» وهو أوجز 
r. »‏ ۰ » ۰ 1 

من قول ابن الحاجب: أو رفاهية من المحظور المنجر' ً, 

(1) قال الرّصاع: تأمل بحث السيخ: مع الطرطوشي ففيه إجمال في الرد عليه» وعبارة الشيخ في قوله: 
(دماء الإحرام) أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله دماء ا ولو عبر بقولنا دماء الإحرام 
لكان أسلم من الاعتراض عليها بالجمع في المحدود» ثم إن الشيخ: رد على ابن هارون بيا حاصل 
معناه أن السيخ ابن هارون زعم أن تعريف المدي في كلام ابن الحاجب يغني عن تعريف النسك؛ 
لأن ا مدي والنسك نوعان تحت دم الحج وهما متضادان فتعريف أحدهما تعريف للآخر» فإن من 
عرف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فقد عرف المفرد بآنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين. 

قال الشيخ: يرد بأن ذلك إن هو في الحقائق العقلية؛ لأن خاصة الآخر لا بد أن تكون مساوية لنقيض 
خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسها فيه|. 

وأما الحقاتق الشرعية فلا؛ لأا جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية أو أخص ثم بين الأخصية 


۳ المعختصرالفقهي 


n 


وقول ابن هارون: تعريف الأول يغني؛ لأن تعريف أحد النوعين المنحصر 
جنسه| فيه| يعرف الآخر كتعريف الزوج بأنه العدد المنقسم بمتساويين؛ فإنه تعريف 
للفرد بآنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين؛ يرد بأن ذلك في الحقائق العقلية؛ لأن 
خاصية الآخر لا بد أن تكون مساوية لنقيض خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسه| 
فيهماء لا الشرعية؛ لأنها جعلية جوز كون خاصية الآخر لابد أن تكون مساوية لنقيض 
خاصية الآخر أو أخص» وقصر المشترك بينه)ا عليه| كانحصار جنس أداء الصلاة 
الرباعية في تمام وقصر مع كون خاصية التهام عدم نقصها عن أربع» وخاصية القصر 
أخص من نقيضها؛ لأنه نقيض شطرها وهو أخص من نقيضهاء لأنه أخص من نقصها 
عن أربع» لا يقال: بل خاصية التام عدم نقص شطرهاء فخاصية القصر غير نقيضها؛ 
لأنه لو كان كذلك لصح التمام بثلاث ضرورة استلزام وجود الخاصة ماهي له وهو 


في صورة الصلاة؛ لأنها جنس لصلاة الرباعية بتمام وقصر مع أن خاصية التهام عدم النقص عن أربع 
وخاصية القصر ليس هو النقيض المساوي لخاصية الأول بل خاصية القصر أخص؛ لأن خاصية 
القصر ليس هو نقص الصلاة عن ربع بل نقصها بنقص شطرهاء وهو أخص من نقصها؛ لأنه 
أخحص من نقصها عن أربع فصح من ذلك أن أحد نوعي الجنس في الشرع يصح أن تكون خاصيته 
ثبوت آمر وخاصية النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر بل خاصية الآخر أخص. 

ثم إن الشيخ: أورد سؤالا خفيفا؛ لأنه عبر عنه بلا يقال وحاصله أن يقال خاصيته التهام ليس كا ذكرتم 
وهو عدم نقصها عن أربع بل عدم نقص شطرهاء وإذا فرعنا عليه فخاصية القصر هي عين نقيض 
ذلك فلا يصح ما آشرتم إليه في خاصية القصر آنا أخحص» ثم قال في الجواب لا يصح القول بذلك؛ 
لأنه لو كان كذلك لصح التمام بثلاث والتالي باطل إجماعا بيان الملازمة ضرورة استلزام وجود 
الخاصة لماهي له قطعا وهو جلي ثم قال ومن ثم صح صرف النسك للهدي وامتنع صرف أحد 
النوعين للآخرء وهذا من تمام الرد على الشيخ ابن هارون: وأن الأمور الشرعية لا تجري على الأمور 
العقلية فك| أن أحد الضدين شرعا إذا عرف لا يلزم منه الاستغناء عن تعريف ضده الآخر شرعًا 
بها قرره من جواز أن الشرع يجوز أن يعرف الضد الآّخر بأخص من نقيض ضده لا بنقيض ضده 
كذلك يجوز في الشرع أن أحد الضدين أو النوعين يصرف للضد الآخر شرعا وينوب عنه ويقوم 
مقامه» ولا يتآتى ذلك عقلا في أحد النوعين عن الآخر كا لا يتأتى أن يكون تعريف أحد النوعين 
إلا بنقيض ما عرف به الآخر ووجدت هذا الأخير مكتوبا لبعض السَيُوخ وهذا لا تحتاج إليه؛ لأن 
الفرق بين الأمور الجعلية والعقلية ضروري والله سبحانه الموفق. 
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باطل إجاعَا؛ ومن ثم صح صرف النسك للهدي وامتنع صرف أحد النوعين العقليين 
للآخر» وكلاهما في ا لجنس والسن والعيب كالأضحية. 

اللخمي: يجب بالتقليد والإشعار إن سيق لوصم في حج أو عمرة مايقلد ويشعر 
والخنم بالنيَة وإن لم تسق. فإن فلس أو مات لم يأخذه غريم ولا وارث» وكذا التطوع 
والنذرعلى المعروف. 

وعلى قوههما: لو ساقته امرأة تطوعًا في عمرة ثم قرنت فنحرته عن قرانها أجزأها. 

وقوها: من ساق هديًا ني عمرته في أشهر الحج فأخره لتمتعه أجزأه له لا يتعين 
اء والمعتر سلامته حین تقلیده وإشعاره وعيبه بعد هما لغو. 

الصقلي وعبد الحق عن الأبهري: القياس حدوثه كموته. 

اللخمي عنه: حدوثه كموته. 

ابن بشير: قيل المعتبر سلامته حين ذبحه. 

قَلتٌ: فلو قلده معيبًا وذبحه ساي أجزأً على الآخر لا الأولين والعكس يجري على 
الأول لا الأخبرين. 


الشيخ عن ابن حبيب: إن قلده سمينًا فنحره فوجده أعجف أجزاً إن كانت 


ٍ 


مسافته بحدث فیها عجفه» وإلا م جزئه في الواجب» وعکسه لا یجزئه إن کانت مسافته 
قد يسمن فيهاء وإلا فأحب بدله» وقاله ابن الماجشون. 

وإذا م جز لعيبه أو عطب قبل وصوله بحيث لا ينفذ؛ فالمنصوص لا يرد ولا 
يباع» وخرج اللخمي جواز رده وبيعه على عدم وجوبه بالتقليد والإشعار. 

وقول عبد الملك: إن عطب قبل عله جاز بيعه» وقول أي مصعب: لمن استحق 
بعض معتقه عن واجب رد عتق باقيه» وعلى المنصوص: يجب بدله في الفرض والنفل 
والنذر المضمون وني التطوع والنذر المعين نقلا الصقلي عن محمد مع أَصَبَّع» والشّيخ 
ها 

قلتٌ: هو ظاهر نقل النوادر عن ابن القاسم ورواية أشهب. 

وأرش ما منع الإجزاء فيم جب بدله یرجع ملگا» وني کون ما لا بب بدله كذلك 
أو جعله في هدي إن بلخه وصدقته إن قص ثالثها: إن نذر ثمنه وجب. الثاني: وإن 
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oa 


تطوع به استحب» للشيخ عن رواية شهب مع أحد قول ابن القاسم» وهاء وللخمي 


وعزا الصقلي الأول لأشهب مع ابن القاسم في المجالس كعيب عتق التطوع وها 
وعلى قوها فرق الصقلي وبعض القرويين وابن شاس بأن القصد في الهدي التقرب 
بشمنه للفقراء وني العتق عين العبده قالوا: ولو آهدى ما ملكه قبل إرادة الهدي واشترى 
العبد للعتق انعكس حكاهما. 

وأرش ما لايمنع الإجزاء فيم) جب بدله في وجوب جعله في هدي إن بلغ 
وصدقته إن قصر واستحبابه قولان» لظاهرهاء ونقل اللخمي عن المذهب» وفي] لا 
يجب بدله فیها يجعله في هدي إن بلغه وإلا تصدق به. 

اللخمي: إن نذر ثمنه وجب ذلك وإن تطوع به استحب. 

وفیها: إن جنی عليه بعد تقلیده وإشعاره آجزأه» وأرش جنايته كأرش عيبه. 

E SS DG TS 
أوجبه عليه كغرم حالق رأس حرم وواطى امرأته محرمة كرهًا ما استحق كما مات‎ 
ویجعل من ما جب بدله فيه وغیره.‎ 

قال اللخمي: إن کان نذر ثمنه أمر بالوفاء به» وإِن تطوع به استحب له إمضاؤه. 
الصقلي: روى محمد آمر مالك بجعله في هدي آخر. 

وفيها: إن استحق ما أهداه معتمر في أشهر الحج لمتعته أعليه بدله؟ 

قال: نعم جعل ثمنه في هدي» كقول مالك في عيب هدي بدنة تطوعا علمه بعد 
تقليدها وإشعارها فجعله في هدي شاة» وني اختصارها أبو سعيد إبهام. 

التونسي: إن استحق هدي التطوع جعل ثمنه في آخر» والقياس رجوعه لربه 
كاهبة والمعتق يستحقان. 

ARS 

روى محمد: تفتل فتلاء أحبها من نبات الأرض. 

اران يت : اجعلها يما شئت» وصوبه اللخمي؛ لحديث عائشة: «فتلتها 
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من عهن»" ومنعها ابن القاسم من الأوتار. 
قَلتٌ: فكذا الشعر. 
الشيخ: روى محمد بنعلين أحب إلى من نعل. 
قال ابن عمر: ولو أذن مزادة. 
وقول ابن شاس قيل: يكره تقليد النعال» لا أعرفه» وني منعه في الخنم قولا 


[باب إشعار الإبل بسنامها] 


وإشعار الإبل بسنامها شق یسیل دًا(2: 
الشيخ: روى أشهب قائلا: بسم الله والله أكبر» وحمد ووجهها للقبلة. 


[باب الطول والعرض ق الإبل والحيوان] 


وني كونه عرصًا أو طول نقلا السيخ عن رواية محمد مع ابن رُشدعنهاوعن 


ابن جیب . 


۰ 


الباجي: الإشعار طولًا من جهة مقدمه لجهة عجزه لينتشر دمه» ولو كان مع 
عرض البعیر کان يسيرًا. 

وفسر الصقلي قوها: (عرضًا) بكونه بعرض السنام فقط من العنق للذنب» وفي 
کتاب ابن حبیب: في الأيسر طولا. 


(1) أخرجه البخاري: 2/ 610 في كتاب الحج باب تقليد الغنم» رقم (1618)» ومسلم: 2/ 957 في 
كتاب الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده 
وفتل القلائده رقم (1321). 

(2) قال الرصاع: معناه ظاهر. 

(فن قلت): یظهر لو قال شق یسیل دما عرضا على رأي وطولا على آخر کا جرت عادته إِذا کان في 
الأصل خلاف» وذكر ذلك في الجمعة وغيرهاء وقد ذكر الخلاف هل يكون عرضا أو طولا بعد. 

(قلتٌ): يظهر أن ذلك أجري على طريقه وعادته والله أعلم بقصده واله الموفق للصواب. 


قَلتّ: ل أجد لغويًا فسر الطول إلا بضد العرض» والعرض إلا بضد الطول. 

وقال البيضاوي في ختصره الكلامي: الطول البعد المغروض أولاء وقيل: طول 
الامتدادين المتقاطعين في السطح والأخذ من رأس الإنسان لقدمه» ومن ظهر ذوات 
الأربع لأسفلهاء والعرض هو: المفروض ثانيًاء والامتداد الأقصر والأخذ من يمين 
الإنسان ليساره ورأس الحيوان لذنبه» والطول والعرض كميتان مأخوذتان مع 
إضافتين. 


قَلتٌ: لعل العرض عند مالك في النعم كنقل البيضاوي» وهو الطول عند ابن 
حبیب کا مر فیتفقان' . 

وني أولويته في الشتق الأيمن أو الأيسر ثالثها: إنما السنة في الأيسر» ورابعها: هما 
سواء للخمي؛ لحديث ابن عباس “ ونقله» ورواية المبسوط» وسماع ابن القاسم مع 
ابن رسد عنهاء ونقل المازري عن المشهورء وأبي عمر» ونقله سند عن محمد لا أعرفه؛ 
بل روايته الثالث غير مخالف له. 

وني أخذه له من قوله: في إشعار ابن عمر من الشقين؛ أي: من أي الشقين 
آمکنه نظر. 

ابن رُشد: تفسبر محمد فعل ابن عمر خلاف ماني سماع ابن القاسم للعتبي عن 
سحنون عن ابن القاسم عن نافع عن ابن عمر أنه کان يشعر بدنه بيده من الشقين معا 
إذا كانت صعابًا؛ إن) كان يفعله ليذللها. 

وقول عياض : جمهور العلماء وأئمة الفتوى على أنه في الأيمن» ولم حك غيره؛ يدل 
على أنه المذهب عنده وليس كذلك» ووجه الباجي كونه في الأيسر: بأنها توجه للقبلة 
زر ا ا ا رو ا ان ال رل اا ا ر 
:أ٠‏ قال الرّصاع: حصل من ذلك أن تفسير الطول في الإبل والحيوان من ظهرها لأسفلها وتفسير 

عرضها من رأسها لذنبهاء وتأمل كيف يقع الاتفاق بين مالك وابن حبيب بم| ذكر واللّه سبحانه 

أعلم وبه التوفيق. 
2 أخرجه مسلم: 912/2 من كتاب الحج باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام رقم (1243). 
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بيمينه وخطامها بشماله» فإذا كان كذلك وقع في الأيسرء ولا يكون في الأيمن إلا أن 
يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له غيره. 

قلتٌ: إنما يصح ما قالا إن أراد بتوجيهها للقبلة كالذبح لا ورأسها للقبلة» وني 
إشعار إبل لا سنام نها قوهاء ورواية محمد وفي البقرء ثالثها: إن كان ها أسنمة لابن 
حبيب» وها ولرواية محمد ولا يشعر الغنم. 

الباجي: الأفضل أن يليها الرجل بنفسه. 

قلت لفعلهتا رمتو الله له وان قمر وسمع أبن القاس رئ قول ابن 
شهاب: تقلد المرأة وتشعر؛ خطأء لا يفعله| إلا من ينحر» ولا أرى أن تفعلهم| وهي 
تجد رجلا يفعلهماء ولو اضطرت لأمر جاريتها بذلك أجزأها. 

الباجي: إجازته فعل الجارية دليل ن كراهته خوف إظهارها ما يجب ستره لا 
الأنوثة. 

ف و 
الوقوع اضطرارًا وكذا النحرء إلا أن عمدًارواها فذكر بدل (النحر)ء (الذبح) وبدل 
(أجزأها)» (فذلك ها). 

عیاض وابن رُشد: يستحب لسائقه فعلهم| من میقاته ولباعثه من حیث بعثه» وفي 
كراهة فعله) بذي الحليفة مؤخر إحرامه للجحفة نقلا الباجي سباع ابن القاسم مع 
رواية محمد ورواية داود بن سعيد: لا بأس به» وفعله) بمكان واحد أحب إلي. 

وروی محمد: ثم جلل البدن إن حب ولیس بواجب» وروى إساعيل خصوص 
الإبل بالتجليل. 

الباجي: لأا أفضل المدي والأدون زيادة جلاله في الثمن ليكون الأفضل أول› 
وني الموطاً: كان ابن عمر يجلل بدنه القباطي» والأنماط وا لحلل يكسو بها الكعبةء فلا 
كسيت هذه الكسوة كان يتصدق بها ولا يشق جلا ها ولا بجللها حتى يغدو من منى 
لعرفات. 

الشيخ روى حمد: لا تجلل بالمخلق» وغيره من الألوان خفيف» والبياض أحب 
إلي» وشق الجلال أحب إلي إن قل ثمنه كدرهمين ونحوهما ليثبت لا المرتفعات. 
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OEE ي‎ 


وروی أشهب: ما علمت من ترك شقها غير ابن عمر؛ لأنه كان بجلل الرفيع وكان 
لا یجلل حتی یغدو من منی. 

وني غير رواية أشهب كان يجلل بذي الحليفةء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا قرب من 
الحرم جللهاء فإذا حرج إلى منى جللهاء وينزعها حين النحر. 

وقول اللخمي: قال مالك ني الموطاً: ينزع الجلال لئلا يخرقه الشوك ويترك 
القباطي؛ لأنہا جمال؛ لم أجده. 

وني تقديم التقليد والإشعار على ركوع الإحرام وعكسه نقلا اللخمي عنهاوعن 
رواية المبسوط وصوما لحديث ابن عباس بذلك. 

قلتٌ: سماع ابن القاسم مثلها. 

ابن رُشد: الاختيار تقديم التقليد قبل الإشعار؛ لأنه قبله أمكن وتقديمه) على 
الإحرام لئلا يشتغل ب| بعده» فإن عكس شيدًا من ذلك فلا حرج» والمعروف جواز 
أكل من وجب عليه دم لوصم حج أو عمرة مطلمقًا منه. 

محمد: وقيل لا يأكل من دم الفسادء وألزم اللخمي عليه دم غيره وتبعه ابن بشير 
وعياض. 


ابن عبد السلام: خرج بعضهم عليه غیره وهو لازم» وظاهر قول قائله آنه لا 
يتعدى لغيره» ومشل هذا لا يصح التخريج عليه» بل صحة الإلزام تدل على بطلان 
القول لبطلان لازمه. 

قُلتٌ: إنما ذكره اللخمي والأشياخ في سياق التخريج لاني سياق الإبطال» وليس 
في قول محمد ما یدل على أن قائله قال: لا یتعدی إلى غیره سلمناه. قوله: (مثل هذا لا 
يصح التخريج عليه... إلى آخره) إن أراد في بعض المذاهب الأصولية فمسلم ولا يضر 
ذلك القائل بالتخريج؛ لأنه قائل بالمذهب الآخر» وإن أراد اتفاقا فباطل؛ لأن في 
المسألة قولين هما المشهوران للقاضي والشافعي ومالك في الحكم بتكفيرنا في الصفات› 
فإنه قال بذلك مع تصريحه بالبراءة من الكفر» ونحوه تخريج ابن رُشد واللخمي 
وغیر هما منصوص قولي مسالتین متناقضتين في کلتيه|. 

ويأكل من الجزاء والنسك إن عطب قبل محله» ونقل ابن الحاجب منعه؛ لا أعرفه 


الجزء الثاني 261 
لغير ابن العربي» وفي منعه منه في محله وكراهته المشهور. 

ونقل الباجي رواية داود بن سعيد: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه» مع اللخمي 
رواية ابن نافع» وجعل ابن هارون رواية داود قولا ثالثا بعيد لمساواة اجهل العمد في 
الحج ومال الغير. 

اللخمي: ويأكل من نذر اهدي المضمون مطلقّاء ومن نذر المساكين المضمون قبل 
لا بعد» وعكسه نذر الهدي معيتًا وتطوعه. 

وني كون المنع تعبا أو لاتهامه على عطبه قولا اللخمي عتجًا بقول محمد: من أكل 
من بدل جزاء ضل قبل محله ثم وجده نحره وآبدل الثاني؛ لأنه صار تطوعًاء والقاضي» 
ويمنع من نذر المساكين معيتا متطوعًا والتطوع منوبًا هم مطلقاء ثم قال» قال مالك 
اک و ر الاکن و اخ که 

ابن العربي: لعلمائنا في الأكل من الهدي» ثالثها: بعد لا قبل» ورابعها: الأول إلا 
الجزاء ونحوه» وخامسها: إلا دم الفساد» وعزا الأول أيصًا لرواية ابن نافع والأخير 
لمحمد» وفرق له بأنه تغليظ عقوبة فإباحة أكله ضده. 

وفیها: من عطب هدي تطوعه قبل عله نحره وآلقی قلائده في دمه ورمی عنده 
جله وخطامه وتر که للناس» فإن أكل منه أو أمر فقبرًا يأكل منه أو أخذ شيئًا منه فعليه 
بدله. 

الشيخ عن أشهب: إن أعطى جلال بدنته الواجبة بعض ولده فلا شيء عليه» 
وقال ابن القاسم: ا لجل والخطام كاللحم. 

ومن باع جلال هديه؛ ففي صدقة ثمنه مطلقا أو إن قصر عن ثمن هدي قولا 
شيوخ عبد الحق» وصوب الأول؛ لأن الجلال للمساكين. 

ومن بعث معه لا یأکل منه» فان کل منه م یضمن» ولو أل بأمر ربه ضمنه رب 
ولو تصدق به دون مره م يضمن؛ فأخذ منه اللخمي التعبد خلاف قول القاضي» قال: 
إذ لا يتهم في نه يعطبه ليأكل غيره» ويرد بأن بأمره يتهم على التهييج في عطبه. 

ولا باع من مطلق اهدي شيء» ولو قبل حله» ولا يواجر منه جازره. 

اللخمي عن ابن الماجشون: له بيع ما عطب من واجب قبل حله. 
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زاد الشيخ رواية ابن حبيب كراهته بعد ذكره قول مالك لايبع من لحمه في 
بدله شيء. 

حمد: إن بيع بعد تقليده إشعاره رده فان فات اتی بائعه بمثله ولو بأکثر ثمتاء 
فلو زادت قیمته على مثله اشتری با لحمیع هديًا. 

ابن عبد الرحهمن: لو وجده منحورًا رد ورد ثمنه وأجزأه كإجزاء نحر الرفقاء هدايا 

ابن محرز: فيه نظر لقصد الرفيق القربة» وما جاز له الأكل منه فله أن يطعم منه 
اللخمي: أو ذميًا. 
قُلتّ: فيها لا يتصدق بشيء من اهدي على فقير ذمي» وما منعه لا يطعمه) منه 
ولا من تلزمه نفقته. 

وفيها: كا لا يطعمهم من زكاته» ولو أطعم غنيًا من الجزاء أو الفدية ففي إجزائه 
نقلا اللخمي عن كتاب محمد وابن القاسم وخرج عليه الذمي» وذكر ها التونسي فيه 
نصًاء قال: وكيل آذن له في البيت كسر آنية منه م يضمنه. 

ابن القاسم: وضمنه غبره» وإعطاؤه والغني الزكاة غلطا كذلك. قال: ويختلف إن 
أطعمه)ا جهلا بالحكم. 

وفيها: لا يطعم من جميع الهدي غير مسلم» فإن فعل آبدل الجزاء والفدية لا 
غير هما» وهو خفيف وقد أساء. 

اللخمي: يريد نذر المساكين» وهذاعلى قوله: ترك الأكل منه استحسان» وعلى 
القول الآخر: يكون كالجزاء. 

ابن عبد السلام» قول بعض شارحي المدَوّنة: إن يريد بذلك نذرالمساكين 
خاصة؛ لا وجه له» إنا هو ما قاله في الضحايا: لا ينبغي أن يطعم من هذه القربات 
دمي . 

قلتٌ: ليس في لفظ اللخمي (إنما) ولا (خاصة) فإن أراد معنى كلامه لا لفظه )ٍ 
يبعد» ولكن تعليل قوله:(لا وجه له) بيا ذكر أجنبي؛ لآن قول اللخمي: يريد نذر 
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المساكين؛ إنما هو في نفيه البدل لا في إطعام الذمي» وتفسيره به حسن؛ لأنه المتوهم 
كونه كالجزاء والفدية. 

وفيها: من ساق هديًا ني عمرته في شهر الحج نحره إذا تم سعيه» فإن أخره ليوم 
النحر لم مجزئه لمتعته؛ لأنه لزمه نحره أولاء ثم قال: أرجو أن بجزئه. 

عبد الحق: يريد أنه ساقه لمتعته فاعتبر مرة وجوبه بالتقليد والإشعار قبل وجوبه 
ومرة تقدم قصد وجوبه» ولو ساقه على محض التطوع لم يجزئه؛ لتمتعه بوجه» وإن أكل 
ما منع فطرق. 

ا لجلاب: في وجوب بدله أو بدل ما أكل روايتان بالثانية قال عبد الملك. 

اللخمي: اختلف في الجزاء والفدية هل يلزم البدل أو قدر ما أكل» وقال في 
التطوع: عليه بدلهء ويتخرج فيه الأثر» وقال في نذر المساكين: قدر ما أكل؛ لأن منعه 

الباجي: في لزوم البدل في الجزاء والفدية أو قدر ما أكل المشهور» وقول عبد 
الملك: وني نذر المساكين القولان فيه|. 

التونسي وعبد الحق عن بعض شَيُوخه|: قوطما بالبدل في مضمونه» وقدر ما أكل 
في معینه» وذکره ابن حرز» وقال عن ابن شبلون: هما سواء إن عليه قدر ما أكل. 

قلتْ: فالأقوال بعد التأويل قولا أربعة: القدرء والبدلء والقدرفي مطلق النذء 
ورابعها: في معينه» ورواية عياض: لا شىء عليه في النذر مطلقا؛ هي رواية داود 
المتقدمة. ۰ 

وعلى غرم القدر في كونه لح أو ثمنه طعامًا نقلا الباجي عن بعض أصحابناء 
ون مد عن أبن خبيبا عن ابن الاجشونة وغزا أبن عرز الغا لابن الكاتب 
واختار غرم اللحم إن علم قدره وإلا فقيمته» ونقل ابن شاس: غرمه ثمنًا مطلقَا؛ لا 
أعرفه. 

السيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجِشُون: لو اختلط واجب بتطوع فضل أحدها 
لزم بدله ومنع الأكل منه| كا لو لم يضل. 

واااو و ل د ا ا 
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محمد: ولو أكل منه بعد بلوغه قبل وجودالأول أبدلهء إلا آن ده ويصير 
البدل تطوعًا. 

الشيخ: نقلها محمد عنه في الجزاء أصح من نقلها ابن حبيب عنه في الواجب. 

قَلتٌّ: ظاهره ني الأكل من البدل لزوم بدل هدي فقط» ويلزم على قضاء القضاء 
هديان مساواة الفرع الأصل والأحروية؛ لأنه لو ذكر صوم الأول ففي لزوم تمام 
القضاء خحلاف» وتام البدل بعد تقليده لازم اتفاقا. 

الشيخ: روى محمد: نتاج البدنة بعد التقليد والإشعار ينحر معهاء وقبله) 
يستحب فيه ذلك. فأطلقه الجلاب» وقال محمد: يريد: إن نوى بأمه اهدي قبلها. 

فُلتٌ: ظاهر أقوالحم قصر حكم التقليد والإشعار ني تعلق حكم الدم بالولد 
وطرق العيب وغير هما على ما شرعا فيه؛ فلا تلح الغنم» ويجتمل كون سوقها هديا 
كذلك ولاسي) وقعهاء ولا اعرف فيه نصًا. 

وأطلق السيخ رواية حمد: له بدل هديه ما لم يقلده ویشعره» وظاهره ولو بأدنى 
منه» وتقييده بالأضحية يمنعه» وتقدم قول اللخمي: تجب الغنم هديا باليّة 


OES 


وإِن م تسق. 

وصوب ابن محرز قول أشهب: يجب ادي بالنية مع سوقه كالتقليد والإشعار. 

قلث: هو خلاف تقييد محمد المتقدم» وإلا كان الولد حينئذ كالولد قبله|. 

ابن محرز: وني وجوبه بمجرد النيّة نظر؛ م يوجب مالك العكوف بمجردهاء 
واختلف قوله في الطلاق اء واختلف في عقد اليمين ا. 

وفيها: نتاج الهدي يحمله على غير أمه» فإن م جد فعليهاء فإن م يكن فيها ما حمله 
تکلف حله. 

وقول اللخمي: إن خیف علیها بحمله ترکه لیکبر فینقله إن کان بمستعتب» وإلا 
ذبحه کهدي تطوع عطب؛ ظاهره سقوط تکلف هله على غیرها حلاف نصها. 

أبو عمر: إن عجز عن تكلف حله ولم جد له حافظًا فكهدي تطوع عطب. 

الشيخ عن أشهب: إن خلفه فعليه أن ينفق عليه حتى جد حملا لاحل له دون 
البیت» فان باعه أو ذبحه فعلیه بدله كيرا . 
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السيخ عن ابن القاسم: إن نحره بالطريق أبدله ببعير لا يجزئه ببقرة. 

ابن الماجشون: ولد التطوع مثله» وولد الواجب كتطوع. 

وفيها: لا يشرب من فضل لبنها عن ري ولدهاء فان فعل فلا شيء عليه؛ لآن من 
مضى رخص فيه. 

اللخمي: قال مالك: يتصدق به» وقيل: لا بأس أن يشربه. 

الشيخ عن محمد: إن أضر بها ترك حلابما حلبت قدر ذلك. 

ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلهاء فإن م يكن أو فضل عنه؛ فقال 
مالك: لا يشرب» فإن فعل فلا شيء عليه. 

آشهب: لا باس به وإِن لم يضطر» ویسقیه من شاء ولو غنيًا. 

الباجي: روى ابن عبد الحكم: إن اضطر جاز له شربه. 

قَلتٌ: وعزاه السيخ لابن وَهُب. 

سند عن مالك: لا يشربه إلا من ضرورة» وروي المنع مطلقا. 

ابن القاسم: إن اضر بولدها في لبنها فات آبدله با جوز هديه. 

وفيها: من احتاج لظهره رکبه. 

الباجي: روی ابن نافع: لا بس برکوبه غير فادح لا بمحمل» ولا حمل زاده ولا 
ما يتعبه» وذكره اللخمي ولم بحكيا فيه خلافا. 

وني الجلاب: إن اضطر لحمل متاعه عليه مله حتى يجد غيره. 

وني لزوم نزوله بعد ركوبه حتاجًا إن ارتاح نقل الجلاب عن المذهب مع قول 
إسماعيل: دليل المذهب نزوله» وظاهر نقل الشيخ رواية ابن وَهْب: لا يركبه إلامن 
ضرورة» وقوههاء وصوب اللخمي الأول. 

التونسي: إن نزل لحاجة أو بدل لم يركبها حتى يحتاج كأول مرة. 

وروى حمد: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلةء ولا يعقلها إلا من 
يخاف ضعفه عنهاء وان ابن عمر ينحرها كذلك بيده ویتلو اکرو ماوع 
صو 4 [الحج: 36]. 

وفيهاء قال مالك: الشأن نحرها قيامًا. 
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فت اموا ار م الد 

قال: لا أقوم على حفظ ذلك الآن» ولا بأس بنحرها معقولة إن امتنعت. 

محمد عن مالك: لا تعرقب بعد النحر إلا أن مخاف انفلاتهاء وينحرها باركة حب 
إلي من ذلك» وقائمة يمسكها من كل ناحية رجل أحب إلي من نحرها باركة. 

وقول ابن الحاجب: تنحر قائمة معقولة أو مقيدة» وفي الذبائح تنحر الإبل قائمة 
معقولة» وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه إلا نقله ابن شد عن بعض 
العلاء: قائمة معقولة. 

وفي ثاني حجها: كره مالك نحر هدیه أو آضحیيته غيره» وجزئه إن كان مسلاء 
وإلا فعلیه بدله. 

اللخمي: يستحب كونه ذا دين وصون,» فإن كان يضيع الصلاة استحب الإعادة 
للخلاف في ذكاته. 

ولو وکل مهوديًا أو نصرانيَا؛ ففيها: لا ججزئه. 

أشهب: يجزئه وهو أحسن على القول بصحة ذكاتهم. 

مالك: المسلم؛ لأن القربة لا تفتقر لنيَة الذابح» ولو أمر غيره بذبح جزائه أو نسكه 
غير معلم با أجزآه» ولو وكله على التقرب بها وغاب عنه م يجزئه؛ لامتناع القربة منه» 
ولو وله عل أن ير كل ها فة أعل القن الذابح آنه دي أو اة ونر 
الذابح ذلك أجزأه» وإن لم يعلمه ونوى الذمي القربة م يجزئه وكانت ذكية» وتستحب 
إعادتما ليخرج من الخلاف؛ لقول مالك مرة: غير ذكية» وإن كان هوديًا فأبين؛ لحرمة 
شحمها عليه على أحد القولين» وأن الذكاة تتبعض فيكون مضحيًا ببعض شاة. 

ی ع ی خم 

وفيهاء بلغني عن مالك: من وجد هديا ضل عن ربه فنحره عنه أجزأًه. 

حمد: وروی ابن وهب يعرفه واجده إلى ثالث آيام النحر ثم ينحره عن ربه. 

زاد اللخمي: لو عجل نحره أجزأه» وواجده بعدها يؤخره إلى خوف ضياعه أو 
مشقة حفظه فينحره بمكة» ولو نحره عن نفسه غير ربه دون وكالة ربه أو معها أو 
خطا؛ ففي إجزائه عن ربه» ثالثها: في الخطا للخمي مع محمد وأشهب وهاء وعلى الثاني 
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في إجزائها عن ذابحها إذا ضمن قيمتها رواية أي قرة في غالط بشاة مقلدة» وقول 
أشهب قائلا: تجزئ الأضحية كذلك؛ ففرق له اللخمي بأن اهدي إنها ضمنه بذبحه 
بالحرم» وشرطه الجمع فيه بين الحل والحرم ففات شرط إجزائه بخلاف الأضحية» 
وضعف رواية أبي قرة بفوت شرط الجمع فيه بين الحل والحرم» إلا أن يقول: سوقه 
من الحل استحسان ك قال في الطواف الأول والسعي لا يأتي به إلا من أتى به من 
الحل» فإن أحرم من مكة وسعى وطاف قبل وقوفه ثم حل وأصاب النساء أو رجع 
لبلده أجزأًه. 

قْلتٌ: يرد بأنه ضمنه هديا جموعًا فيه بينهم| فالا هو ذلك في غير ماء وهذا مع 
تضمینه یصیر کأنه هدیه والسعي جز اعتبر فيه حکم کله لتبعیته. 

اللخمي: وعلى الثاني أصل ابن القاسم منع بيعها؛ لقوله: ذلك في| عطب من 
تطوع قبل حله وأضحية وجدت بعد خروج الأضحى» وأجازه عبد الملك في تطوع 
عطب قبل حله» وأشهب في الأضحية إذا م يضمن الذابح. 

فلك قله عن اين القاس ف الأعسحة نهو وروق خخد: من تضدق بقن 
اهدي لفقده م يجزئه» ولو دفعه بعد بلوغه عله لمساکین آمرهم بذبحه فاستحیوه فعلیه 
بدله ولو کان تطوعاء ولو سرق حًا مقلدًا فعلیه بدله إن کان واجبًا وبعد ذبحه أجزأه 
ولوكالة» ولو هلك أو ضل قبل نحره بمحله وجب بدل واجبه لا تطوعه» والمذهب لا 
يشترك في دم واجب مطلقاء وني تطوعه» ثالث الروايات: تجوز في عمرة تطوعًا 
للمشهورء واللخمي عن رواية محمد والصقلي مع أبي عمر عن رواية ابن وَهب» 
وجعلها سند الثانية. 

اللخمي: أجاز ابن عمر وجماعة في التمتع دون الجزاء شركة سبعة فأقل في بدنة أو 
بقرة» ونحا إليه مالك بقوله في ناذر بدنة م يجدها ولا بقرة: بجزئه سبع من الغنم» ودم 
التمة شاة» فإذا كفت سبع منها عن بدنة كفت عن سبع منها. 

قلتٌ: يرد بأنه لا يلزم من كفايتها عن البدنة عكسه» وإلا كفت البدنة عن سبع 
تمتعات» وبأن حكم الافتراق أخف من الواجب ابتداء. 
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وء الصيد خر فيه؛ متادء أو طعا أو صياد: 

أبو عمر: مثله في المنظر والبدن. 

التلقين: مقاربه في صورته وقدره مثله. 

ابن زرقون: وكذا مثله في حدما أو مقاربه فيه. 

ابن رُشد: في كون مثله في النحو والعظم أو الميئة والخلقة؛ أي: أشبه النعم به 
قولان ها ولغبرها. 

التلقين: في ا لحار والاإبل بقرة» وفي النعامة بدنة. 

اللخمي: روى محمد: سمعت فيها بدنة. 

ا لجلاب: وفي الظبي شاة. 

وني جزاء الفيل بمطلق بدنة» أو بقيد عظمها خراسانية ذات سنامين» أو بوزنه 
طعامًا أو قيمته طعامًا؛ خامسها: قيمة شبع لحمه للباجي وبعض القرويين قاثلا: إن 
فقدت فقيمته طعامًا مع ابن ميسر وبعض القرويين قاثلا: لا رواية فيه وقيمته ضرر 
لغلاء عظمه ونابه معرقًا قدره بجعله بمرکب لیعرف قدر نزوله فیجعل به طعام 
ينزله قدره» واللخمي ناقا الأول مضعفه وتخريجه على رواية ابن اللباد قيمة الصيد قدر 

وفيها: لكل صيد نظير من النعم. 

الباجي: الضبع كالضبي. 

الشيخ عن محمد: في الضب اختلاف» وروى ابن وَهْب: شاة» وابن القاسم: قيمته 
طعامًا أو صيامًاء وكذا الثعلب. 

فلت القانية روايتها. 

الباجي عن ابن القَصًار: قياس المذهب فيه شاة» ولمحمد عن ابن القاسم: ما 
يقتضي أن فيه الإطعام. 

ابن شاس: في کون جزائه شاة او إطعامًا قو لان. 

الباجي: روى ابن حبيب: في الأرنب واليربوع عنز» وابن عبد الحكم: ليس في 
دون الظبي إلا إطعام أو صيام. 
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وفيها: ني الضب والأرنب وشبهه قيمته طعاما أو عدد أمداده صيامًاء وني حمام 
مكة شاة. 

الصقلي: إن صيدت بالحرم» أما با لحل فحكومة؛ لقوهها: جوز صيدها 
الحلال بالحل. 

الّيخ عن محمد: قال عبد الملك: روي إن ل جد شاة صام عشرة أيام» ليس فيه 
صدقة ولا تخير. 

اللخمي: وعليه لا يفتقر لحكمين. 

قُلتّ: ذكره محمد رواية ابن محرز عن يجحیی بن عمر عن عبيد عن أَصبَغ: إن شاء 
شاة» أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد. 

وني كون حمام الحرم مثله أو حكومة نقلاه عن أَصَبَعَ مع عبد الملك ومالك وابن 
القاسم. 

أبو عمر: وقال أيصًا بالأول. 

الشيخ في كتاب محمد: القمري كالحام. 

أَصَبَع: وكذا اليام. 

عبد الملك: إنا في ذلك حكومة. 

وفيها: ايام كالحام» والدبسي والقمري إن كان عند الناس من الحم ففيه شاة. 

اللخمي: إن كثر بمكة وإلا فحكومة. 

وفيها: بحكم في صغير كل صيد ككبيره كمساواة صغير الحر لكبيره في الدية» 


ورواه حمد. 


قَلتٌ: فواضح قول ابن الحاجب والذكر والأنشى سواء وني كون جزاء الجنين 
عشر جزاء أمه أو صوم يوم ثالثها: ما نقص أمه ها مع نصوص المذهب» وتخريج 
اللخمي على قول ابن نافع في البيضة غير مراع كونها ذات فرخ» وعلى القول في جنين 
الأمة مانقصهامع قول محمدفي جنين البهيمة» وما استهل صغير وإن تحرك بعد 
خروجه فقط ففي كونه كجنين أو صغير نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب. 


وني كون جزاء البيضة عشر جزاء الأم أو صوم يوم؛ ثالثها: إن كان بها فرخ وإلا 
فالثاني» ورابعها: إن کان ہا ولا فصوم يوم أو إطعام سکن و اسا امه 

اللخمي عن ابن القاسم وابن نافع وأبي مصعب» والصقلي عن ابن رَهب» 
وإحدى رواياتهاء ولعبد الحق عن الموطا: في بيض النعامة عشر ثمن بدنة» وفي بعض 
الموطات: عشر ثمن النعامة. 

قَلتٌ: لعله یرید بالثمن الجزاء فيتفقان. 

وفيها: على ا لمحرم في كسر بيض الوحشي أو الحلال في الحرم عشر ثمن أمه» ولو 
کان فیه فرخ» إلا آن یستهل بعد کسره فککبیره. 

قَلتُ: في كون نقل محمد عن ابن القاسم: أحب إلي إن خرج فيه فرخ أن يجزئ 
للشك في حياته إلا أن يوقن بموته قبله برائحته تقييدًا ها أو خلافا؛ نظر» والأظهر 
الأول. 

القابسي: في بيضة مام مكة عشر قيمة شاة طعامًا؛ ڌ تقوم الشاة بدراهم ويشترى 
بعشرها طعام. 

أبو عمر: كقول ابن الماجشون في أكل بعض الجزاء» وقول ابن القاسم في أكل 
بعض النذر قدر ما أكل طعامًا. 

أبو عمران: لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها؛ لأن 
الهدي لا يتبعض» كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة لا بجمع فيها. 

قَلتْ: الأظهر ني البيض جعها؛ لأنها أجزاء كل» بخلاف اليرابيع هي أجزاء قائمة 
بنفسها وعشر البيض كمبتاع في كرات بعشرة أجزاء دينار لا وجود لجزء منها الواجب 
دینار» وکقوها فیمن حلف بعتق عبده فباعه ثم صار له ي إرثه من عشرة آعبد لا تتعلق 
به الیمین کا لو وره بعینه. 

وفيها لابن القاسم: إن أفسد وكر طير فيه بيض وفراخ؛ ففي البيض ما في الفراخ 

الشيخ: لاحتمال أن يكون في البيضة فرخ. 

قال: ورويت في البيض ما على المحرم في البيض وني الفراخ ماعلى المحرم في 
الفراخ 
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الصقلي في رواية الدباغ: في البيض ما على المحرم في الفراخ والبيض» ووجهه 
الصقلي بنه لما احتمل هلاكه قبل فقسه أو بعده لزمه الأمران احتياطًا. 

قَلتٌ: احته اهما على البدلية لا المعيةء وما في الفرخ يستلزم الآخر قطعًاء والاحتياط 
تحصيل ما جب احت الا لا ما تحقق نفيه. 

والطعام فیها: قیمته على حاله حین أخذه لا ینظر لفراهته ولا ماله ولا تعليمه 
بطعام ذلك الموضع مما يجزئ في كفارة اليمين لا قيمة مثله. 

الشيخ: روى محمد: يقوم الصغير با يقوم به الكبير» وني لزوم إخراج قيمته 
بالطعام أو قدر شبع لحم المصيد أو ما يشترى بقيمته دراهم من الطعام؛ رابعها: التخيير 
فيه» وفي الأول ها مع الباجي عن محمد وللخمي عن رواية ابن اللباد» مع ابن حارث 
عن يحيى بن عمر» مع ابن الماجشون وأشهب» وله عن ابن عبد الحكم وعن ابن 
اللخمي: رواية ابن اللباد: يطعم قدر شبع الصيد. 

اللخمي: هذا كقوهايقوم على قدره» وهو أحسن؛ لأنه بالمثل وليس كالدية؛ 
لورود الأمر فيها بتسوية الصغير بالكبير» وني الصيد بالنظير. 

الكافي: لو قوم بدراهم ثم قومت بطعام أجزآء والأول أصوب عند مالك» 
والتقويم للحكمين. 

قلبُ: مثله في کتاب محمد وظاهر قوهما: لو قوم بدراهم واشتری ہا طعامًا 


رجوت سعته؛ خلافه» ونقلها ابن الحاجب بلفظ أبي عمر دون قوله: والأول أصوب. 
وفیها: ویعطی کل مسکین مدا نبويًا. 


(1) هو: علي أبو ا لجسن بن محمد بن مسرور الدباغ» من أهل العلم والورع والتعبد والصيانة والإخبات 
والسلامة والحياء ثقة حسن التقييد. 

سمع من آحمد بن سلیان وعول علیه» ومن محمد بن بسطام» وسمع أيصا ني رحلته من محمد بن زيان» 
وأبي بكر ابن اللبادء سمع منه بو الحسن القاإبسي» وعتيق بن إبراهيم الأنصاري وعالم كثير. 
(359-291هھ). 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 295» شجرة النور الزكية»ء ص: 94. 
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قُلْتٌ: ظاهره یکمل کسره» وني الجلاب: لایکمل کسره. 

الباجي: لو قيل يكمل لم يبعد؛ لأن لكل مسكين قدرًا لا يتبعض . 

وفيها: إنها يحكم به عليه حيث أصاب الصيد. 

زاد الشيخ عن كتاب محمد: إن لم يكن به من يقومه فبأقرب المدن إليه» وعبر عنه 
الباجي بآنه إن لم یکن به أنيس. 

في کتاب محمد: يفرقه بموضع إصابته أو قرب محل به فقراء إليه إن م يكونوا به. 

وني إجزاء إخراجه بغيره؛ ثالثها: إن اتفق سعراهما أو كان الأول أرخص» 
ورابعها: إن اتفق سعراهماء فإن كان الأول أغلى أجزأً ما ابتاعه بثمنه به» وإن كان 
أرخحص أجزأه قدر الطعام» وخامسها: يجزئ ما ابتاعه بقيمة الطعام في الأولء ولو كان 
حيث أخرج أغلى؛ لقول مالك في الموطاً: حيث أحب أن يفعله فعله» ولقوله فيها: 
يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكارًا لفعل ذلك. 

ابن القاسم: يريد لا جزئه» وللصقلي عن محمد عن ابن القاسم» وللباجي مع 
شهب عن ابن حبيب» وها عن سباع يحيى بن وَهُب. 

الباجي: قوهما بناء على تقويمه بالطعام» وقول أَصْبَع كالمو طأ على تقويمه بالدراهم 
ثم يشتري بہا طعامًا. 

وقول ابن رُشد: قول ابن وَهُْب تفسير لما في الموطاً ولما فيها بعيد. 

قال: وقول ابن حبيب: إن لم يخرجه حيث أصاب أخرجه على أرخص السعرين 
احتياط واستحسان» كقوله في الزكاة: تخرج الدراهم عن الدنانير بأكثر قيمتها أو عشرة 


بدینار. 

وقول التلقين: لا جوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام يقتضي 
منع إطعام من صاب صيدًا يحل به. 

وفيها: لو أعطى المساكين دراهم أو عرضصا عن طعام لم مجزئه. 

بام عدل الطعام لكل مد أو كسره يوم» ولا يصح ملفقا منهاء ولو لعدم تام 
الساكين» ويستحب تامه» وشرط الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين. 

ا ا 
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زاد اللخمي في روايته: بيا بحتاج إليه من ذلك. 

وفيها: جوز كون) دون إذن الإمام. 

روی محمد: بحکان في کبیره وصغیره والجحراد فا فوقه» فان کفر قبله) اعاد ب|. 

ونقل اللخمي عن محمد فيمن وطى ببعيره على ذر أو نمل فقتله حكومة؛ إن 
آخرجت بغير حكومة أعاد» فجعله صيدًا يفتقر لحكمين لم أجده في النوادر. 

أبو عمر: لو اجتزاً المكفر عنه| بحكومة الصحابة في| حكموا به كان حستا. 

روي عن مالك: يجتزئ في حمام مكة وحار الوحش والظبي والنعامة بحكومة من 
مضی» ولا بد في غيرها من الحكومة. 

وفیها: لا يكتفيا بم روي وليبتدئا الاجتهاد ولا بخرجان فیه عن آثار من مضی. 

وفيها: إن اختلفا ابتداً الحكم غير هما وينقض بين خطئه) كحكمه| بشاة في| فيه 
بدنة أو بقرة أو ببدنة فيم فيه شاة» وذكرهما اللخمي بزيادة: إن آخرج ما حكا به | 
بجزئه» والاستحسان أن بجزئه في خحطئه| ببقرة في| فيه شاة. 

قال: ولو حك بم| فيه الطعام بنعم لم بجزئه. 

محمد: وأحب إلينا كون)| بمجلس واحد من واحد بعد واحد. 

وني صحة انتقاله عا حکا به بإذنه طرق: 

اللخمي: قولان لابن القاسم وابن شعبان. 

الباجي: الثها: ما لم ينفذا عليه الحكم» هما منتقلا لحكمها أو غيرهماء وللقاضي 
والجلاب. 

ابن شاس: ثالثها: ما م يلتزم ذلك بعد الحكم به لتفسيرها بعضهم وابن العربي» 
وتفسيرها ابن حرز مع ابن الكاتب. 

وفدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة يام فيها حيث شاء: 

اللخمي: وعلى أن الأمر فور يصوم بمكة لا يؤخر لرجوعه إن وجبت قبل وقوفه» 
وإن اختار الصوم صام قبله» وفي إباحة صومه یام منی وکراهته نقلاه عنها وعن کتاب 
عحمد. 

قَلتُ: عزاه الشيخ لرواية ابن نافع وهو ظاهر قوهما: لا يصوم تاليي يوم النحر 
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زادالشیخ عن آهب لا عرته: 

O 

الصقلي: شرط ابن الجهم كونها بمكة» وخرج اللخمي تعجيلها على الفورء أو 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان. 

فيها: لا بجزئ الخداء والعشاء لعدم بلوغها المدين. 

الشيخ عن أشهب: إلا أن يبلغاهما. 

وفيها: من عيش ذلك البلد من بر أو شعير. 

اللخمي: قول محمد: إن أطعم الذرة نظر مجزاه من القمح فيزيد من الذرة قدره 
غير بین؛ لان عه وجب مدين '' وغالب قوتہم التمر. 

قَلتٌ: ويلزمه في الشعير؛ لأنه جعل قدره كالقمح. 

والإابل آفضل دم» ثم البقر» ثم الغنم» وروی محمد: من ۾ جد هديًا لزمه أو ثمنه 
ولا مسلف صام» فإن تصدق بثمنه لعدم وجوده م يجزئه صومه ثلاثة يام في حجه» لا 


يؤخره ليهدي ببلده» وصوم المتمتع الثلاثة من يوم بحرم إلى يوم عرفةء وقال أيصًا: 
يكون آخرها يوم عرفة والقارن مثله. 

اللخمي: هذا إن أبس من الهدي قبل وقوفه» وصومه موسع من حين إحرامه إلى 
يوم عرفة لا يؤخره عنه» واختلف قول مالك في صومه إياه والاستحباب كال 
صومها قبله. 

ای کان 

اللخمي: وإن شك في وجوده قبله استحب تأخيره لآخر وقته» فإن صام ثم 
وجده قبل خروج وقت الصوم أجزأًه. 
١‏ آخرجه مالك: 1/ 417» كتاب الحج باب فدية من حلق قبل أن ينحر» رقم (937)» النسائي: 


4/ 241« رقم (18131). 
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الشّيخ: روى حمد: صوم القارن كالمتمتع واجب تأخيره للعشر أو بعده إن 
رجا هديًا. 

اللخمي: فإن صام المتمة أو القارن موقتا بوجوده قبل خروج وقت الصوم؛ ففي 
إجزائه قولان على قولي ابن القاسم وابن حبيب في المتيمم الموقن بوجود الماء في الوقت 
مجده فيه بعد صلاته» وتعقبه ابن بشير بأن اهدي غير متعلق بوقت بخلاف الصلاة؛ يرد 
بتعلقه به حسب) يأتي. 

الشيخ عن أشهب: يؤخر المتمتع لا جد هديًا إلى أن يكون آخر الثلائة يوم عرفة 
لبجده أو مسلماء فلو عجلها أو ترك السلف» وهو يجده أجزأه صومه. 

وفیها: من وجد مسلقًا فلا یصوم إِن کان موسرًا ببلده. 


وسمع القرينان: يصوم القارن لفقد الهدي الثلاثة ما بين إحرامه ليوم عرفة» 
ويستحب ان يخر رجاء اهدي . 

ابن رشد؛ الاختيار صوم السادس وتالييه» فإن أفطر السادس صام السابع وتالييه 
لا ينبغي أن يؤخر» وهو إن يس من وجود الهدي قبل يوم النحر بثلاث ل يستحب 
تأخير صومه» فان صام ثم وجده من حيث ل يظن م چب عليه هدي» وٳن علم وجود 
اهدي قبل يوم النحر بثلاث م يصم وإن صام م يجزئه» وإن شك في وجوده فهذا 
يستحب تأخيره رجاء وجدان الهدي» فإن صام ثم وجده أجزأً صومه على قول ابن 
القاسم» ولم يجزئه على قول ابن حبيب» على قوليه| فيمن صلى بتيمم» ولا علم له بالماء 
ثم وجده في الوقت. 

قَلتّ: هذا أحسن مما تقدم للخمي» وروى محمد: إن لم يصمها متمتع أو قارن 
صامها يام منى وله وطء أهله لياليهاء ومنع صومها لا أعرفه إلا لنقل ابن بشيرء 
وتابعه اللخمي: إن لم يصمها فيها صامها عقبها فورًا قضاء. 

قَلتّ: ظاهره أن هما أداء وقضاء ونحوه للباجي خلاف مقتضى تعقب ابن بشير. 

وفيها: إن م يصمها حتى مضت آيام التشريق صام بعد ذلك إن شاء وصلها 
د 

اللخمي: والصوم لعدمه في حجة القضاء لفوت أو فساد كال تع» فن م يصمها 
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LETE 


قبل يوم عرفة صام آيام منى على أحد أقوال مالك» ولو صام قبل إحرام حجة القضاء؛ 
ففي إجزائه وكراهته وعدم إجزائه الثلاثة في الهدي. 

ابن رُشد: ني وجوب صوم الثلاثة في الحج على القارن والمتمتع فقط, أو عليه) 
وعلى من أفسد حجه أو فاته» أو عليهم وعلى من وجب عليه الدم بترك شيء من حجه 
من يوم أحرم إلى حين وقوفه؛ رابعها: أو لتركه ذلك ولو كان بعد وقوفه كترك نزول 
الزدلفة أو جمرة لأَصبَغ قائلا: لامجب على من أفسد أو فاته إلا استحسانًاء وابن 
القاسم: في العشرة والأخيران قائان منهاء وفائدة الخلاف: وجوب صوم من لم يصم 
قبل يوم عرفة يام منى ومنعه إياهاء وصوم السبعة إذا رجع. 

وفي كونه من منى أو لبلده روايتها إذا خرج من منى أقام بمكة أو لاء ورواية 
الملختصر: في أهله؛ أحب إل. 

زاد في رواية حمد: إلا أن يقيم بمكة» وصومه بطريقه بجزئه. 

اللخمي: هذه أحسن؛ لتخفيف الشرع صوم رمضان بالسفر» ولقول مالك لامرأًة 
قرنت عام أول ولم تجد هديًا وقدمت العام صومي ثلاثة في إحرامك وسبعة إذا 
رجعت» فأسقط صومها في السفرء وإن كانت عادت لأهلها. 

ف قوله إذا رجعت أعم من رجوعها من منى أو لأهلهاء ولو عجل السبعة 
قبل وقوفه؛ ففي إجزائها رأي اللخمي» ونقله عن ظاهر المذهب عتجًا بأن تأخيرها 
توسعة فأجزأً تقديمها كرمضان في السفر. 

وروی محمد: من لزمه دمان كقران وفوت ووجد واحدًا صام ثلاثة في إحرامه 


وسبعة إذا رجع» وإن لم جد صام ستة في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع. 
ابن شاس: في نقل الشيخ التتابع في صوم التمتع أحب إلي. 


٠ E RE Ok ۰» » ٤ 2 3‏ ۰ 
قلت: روى أبو عمر: التتابع في كل صوم ذكر في القران أحب إلي في كفارة يمين 
أو غيرها. 


ج : 

قلت: في صومها يستحب تتابع قضاء رمضان» وصوم الجزاء» والمتعة» وكفارة 
اليمين» وصوم ثلاثة في الحج» فنقله عن الشيخ قصور. 

ابن شاس: وقال ابن حارث: لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة. 
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ويومين من أيام التشريق. 

ابن رُشد: هذا على أصله أن صوم الثلاثة في الحج والسبعة بعد رجوعه لايلزم 
متابعة شيء من ذلك» وعلى قول ابن حبيب: الثلاثة متتابعات» لا جوز صوم يوم عرفة 
لاجل فطر يوم النحرء قال: وهو ظاهر سباع القرينين. 

وروى محمد: إن نسي الثلاثة حتى صام السبعة» فإن وجد هديًا فأحب إلي أن 
هدي ولا صام. 

أصَبَع: يعيد حتى يجعل السبعة بعد الثلاثة. 

الصقلي: يريد: يعيد سبعة فقط ويحتسب من الأولى بثلاثة» كمن قدم السورة قبل 
الفاتحة يعيد السورة فقط» وكمن أطعم في كفارة الصوم ثلاثين مدين مدين يجزئه إطعام 
ثلاڻین غيرهم مدا مدًا. 

التونسي: لا بد من إعادة ثلاثة ثم سبعة؛ لأنها إن تكون إذا رجع ولا مجزئ منها 
ثلاثة؛ لأنه أوقعهاني غير موضعهاء ولأنه لو وجد هديًا بعد صومها لأهدى» فلو 
أجزآت منها ثلاثة ما أمره أن يرجع للهدي. 

قَلتُ: يرد الأول بأن الموقع منها في غير حله كل السبعة لا بعضهاء ولا يلزم من 
بطلان الكل بطلان جزئه» والثاني: بعدم بطلان اللازم؛ لما مر من قول مالك: إن وجد 
ولا واجب كقول التونسي لقول مالك المتقدم. 
التفريق بين الثلاثة والسبعة رخصة لمن شاء صوم العشرة في حجه فيجزئه صوم ثلاثة 
فقط؛ يرد بآنه إن مل المسألة على أنه صام السبعة قبل وقوفه بطل تخر يجه على ما نقله 
المذهب وهو ظاهر الروايات» وإن حمل المسألة على أنه بعد وقوفه وهو ظاهر الرواية؛ 


278 المختصرا لفقهي 


بطل عزوه للأكثر عدم الضم لتلقي الشَيُوخ بالقبول قول ا جلاب معها: إن م يصم آيام 
منى صام بعد ذلك إن شاء وصل الثلاثة بسبع أو م يصل» وأيصًا رعي قواعد المذهب 
يمنع تصور محل الخلاف الذي ذكره بين ابن وَهُْب والأكثر؛ لأن صوم الثلاثة إن كان 
قبل وقوفه فلا حلاف في المذهب في منع وصل السبعة بالثلاثة» وإن كان أيام منى فلا 
خلاف في صحة وصلها بها أو استحبابه على المشهور أن الرجوع الرجوع من منى فلا 
يتصور فيه ما نقله عن الأكثر» وإن کان بعد أيام منى. 

فإن قلت: إذا صح اتصاها بها فما المانع من اعتداده بكلها ثلاثة للثلاثة وأربعة من 
السبعة فيأتي بثلاثة فقط ؟ . 

قّلتٌ: يمنعه أنه إن حملت المسألة على أنه صام قبل وقوفه بطل أن يكون شيء منها 
للسبعة؛ لأن شرط صومها كونه بعد وقوفه» وإن حملت على أنه بعده فجوابه إن شرط 
السبعة كونها بعد تحقق تقدم الثلاثة» وهو مفقود لاحتمال كون الثلاثة من السبعة 
أوائلها أو أواخرها وشرط الشرط تحققه لا احتماله» بل الراجح جعلهامن آخرها؛ 
لأنها أبعد من تأثبر نيه صومها على أنها السبعة من أوما. 

وروى محمد: المعتمر في الصوم كالحاج يصوم ثلاثة؛ يريد في إحرامه وسبعة بعد 
ذلك. 

قال: ومن نسي حلق عمرته حتى أحرم بالحج صام ثلاثة وسبعة بعد ذلك. 

وفيها: ما صنع في عمرته من ترك ميقات أو وطء أو ما يوجب هديًا فلم مجده 
صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك. 


ومن عجز ني مشي نذر صام متی شاء؛ لأنه يقضي في غير حج فكيف لا يصوم في 
غير حج» ومن لم يصم حتى رجع لبلده وله بها مال لم يجزئه الصوم وبعث باهدي» 
وكذا من أيسر قبل صومه» ولو صام من وجد مسلقًاء وهو موسر ببلده ففي إجزائه. 

نقل السيخ عن أشهب في كتاب الصوم» وابن شاس عن المذهب. 

وفيها: من وجد مسلقًا وهو موسر ببلده ل يصم» ومن أيسر بعد صوم يوم أو 
يومين في تماديه ورجوعه للدم» ثالثها: بعد يومين لابن حارث عن ابن القاسم» وابن 
عبد الحكم» وابن الماجشون» وني ظهارها إن وجده اول يوم» فإن شاء تمادى آوأهدى. 
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وسمع ابن القاسم: إن مات المتمتع بعد صومه الثلاثة وقبل السبعة هدي عنه. 
ابن رُشد: من وجد الهدي بعد صوم الثلاثة م يجب عليه» فقول مالك: بهدى عنه 


استحسان؛ لأنه لا يصوم أحدعن أحد. 
وحكم هدي متمتع مات بعد رمي جرة العقبة تقدم في فصل التمتع. 
ابن شاس: ما انتقل عنه من بدل لآخر شرطه ترك المنتقل عنه جملة لا يلفق واجب 


من نفین. 

0 1 ر 2 .0 : ا 

قلت: ولا اضطرارًا کا تقدم عنهاء ونقل ابن هارون صحة تلفيقه من اثنين من 
صنفه لا أعرفه. 


وني قياسه على الكفارة نظر؛ لظهور التعبد ني مسائل الحج. 
[باب محل ذكاة الهدى الزماني] 
وني محل ذكاة اهدي الزماني بعد فجر يوم النحر نهارًا: 
فیها: لا جزئ قبل فجره ولا ليلا بعده. 
اللخمي عن أشهب: زئ ني ليلتي تالييه» وروى محمد: نحره بمنى قبل 
إباب محل ذكاة الهدي المكاني] 
روى محمد: منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة والأفضل عند الحمرة الأولى. 
وني شرطه بوقفه المشهور» وقول اللخمي مع ابن الماجشون: وعلى المشهورء 
المشهور قوها: وقف جزء من الليل» ك| مر. 
وفیها: إن ضل بعد تقلیده وإشعاره أجزآً وقفه غير ربه کرسوله به» ولا زئ 
وقف التجار» وما وقف به إن بيت به بالمشعر الحرام فحسن» وإلا فلا شيء عليه. 


(1) قال الرصاع: هذا رسم على المشهور» فإن في المذهب قولا أنه جوز في ليلتي تالييه. 
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قيل: أيخرج به يوم التروية لمنى ثم يدفع به لعرفة؟ 

قال: م أسمع منه أكثر من وقفه بعرفة» ولا يدفع به قبل الخروب» ولو ذكى بمكة 
ما وقف به ففي إجزائهء ثالثها: إن ذكى بعد أيام منى لنقلي اللخمي» وله عن أشهب مع 
الشیخ عنه مع ابن القاسم قاتلا: ولو تعمد ترکه حتی مضت منی» وله عن ابن حبیب 
عن أبن الماجشون: إن جهل فتخر بمكة ما عله منى أجزآه وأساء. 

وفيها: من ضل هده بعد وقفه فوجده بعد يام منى نحره بمكة. 

قال لي مرة: وعلیه بدله» وقال قدیا فیم| بلغني عنه: بجزئه» وبه اقول. 

ولو ضل قبل وقوفه به فوجده أيام منى فنحره بمكة؛ ففي إجزائه قولا آشهب» 
ونقل اللخمي مع نقل الشيخ عن محمد رواية أشهب: كل هدي لا ينحر بمكة إلا بعد 
أيام منى» وصوب اللخمي الإجزا ء في كلها محتجًا بالاتفاق على إجزاء ا لجزاء بمنى مع 
نص #۸ ...بنع لكبة & [نناند: : © فإذا أجزاً ذلك أجزأً بمكة ما حكمه منى. 

CEE a 

وقول ابن الحاجب: إن جدده بعد عرفة غير واجب فله نحره بغير إخراجه للحل؛ 
وع واوا ابن غد الفا عل ان ررر ا ي ب و ارات تحب واي 


ا 


E‏ ا 
م يخر جه إليه ثانيةء والمروة أفضل. 

وروی محمد: ما يلي بيوتها من منازل الناس مثلها لا الحرم. 

وسمع القرينان: لا بجزئ نحر هدي عمرة إلا ببيوت مكة حيث البنيان» لا بالحرم 
قبل دخول مكة أو عند ثنية المدنيين؛ لقوله تعالى # عة أدب حك (الفتح: 25]» وقد 


أخرجه النسائي في الكبرى: 2/ 453 رقم (4135)ء والطحاوي ني مشكل الآثار: 2/ 242 رقم 
(3786). 
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ا رشد: معناه نحره في الحرم إذا كان بالحديبية؛ لأنها في الحل وم يكن عه 
منوعًا من الحرم فبعث بهديه من الحديبية فنحر بالحرم. 

وساق الشيخ هذه الرواية في نوادره مساقة فاسدة غير صحيحة على ما تأوله فيهاء 
فقال: روى شهب عن مالك في العتبيّة أن الحديبية في الحرم» وقيل: إن نحره عه في 
الحديبية ني الحل لا الحرم. 

فلت: قال عياض ف اللشارق: الحذيبية قرية صخبرة سميت ببق ر هناك عند مسجد 
الشجرة» بينها وبين المدينة تسع مراحل ومرحلة إلى مكة. 

قال مالك: هي من الحرم. 

فلات القصار ضا ا 

الباجي: روى ابن القصًار لمن نحر هدي جزاء بمنى أو بمكة إطعام فقراء الحل 
منه ينقل ذلك هم. 

في الموطاً: من بعث معه بهدي لينحره في حج وهو معتمر أخر نحره بحجه. 

الباجي: لأن ربه وقفه بأيام منى فعلى المبعوث معه وقفه ونحره يوم النحر بمنى 
حج أو م جج 

قال: وروی حمد: لو آدرکه ربه معتمرًا م ينحره في عمرته وأخره حتی ينحره ي 
o‏ 

الباجي: كا لو قلده لينحره في حج فدخل متمتعًا لأخره بحجة. 

قُلتٌّ: في النوادر روی محمد: من بعث بهدیه ثم أدركه معتمرًا فأحب إِلي أن لا 
ینحره حتی بحل . 

قال عنه ابن القاسم: ذا حل من عمرته نحره لا يؤخره لمنی» ولو کان إن) بعث به 
ني حج وأخره لينحره فيه» وأجزاً ما قلد قبل تمتع أو قران عنه تقدم. 

والنسك لا تختص بأيام ولا نهار ولا مكان كطعامه وصومه» فإن جعل هديا 


[باب الأيام المعلومات| 
i» ٤‏ 3 0 
٤‏ الابام ألعلومات يوم التحر وتالیأه» واألعدودابت تاليه وتالياه' ¢ فالمعلوم يوم 
ا القاسم: الا 
الأضحيةء والمعدوديوم رمي الجمرات» وسمع ابن القاسم: يوم الحج کبریوم 


CR FD) 


واليومان معلومان معدودان. 


الجزء الثاني 283 


[كتاب الصيد] 


الصيد: مصدرًا: أخذ غير مقدور عليه من وحش طبر أو بر أو حيوان بحر بقصد» 
فلا يتوهم إضافة (أخذ) لفاعلء واسا: ما آخذ... إلى آخره. 

وقول أبن عبد السلام: ترك اين الحاجب تعريفه بجلائه؛ برد بأن الجلاء ا مغني عن 
التعريف الضروري لا النظري» فإن أراده لم يفده» والأول منوع» وهو من حيث ذاته 
جائز إحماعًا. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الصيد مصدرا أخذ غير مقدور عليه من وحش طبر أو بر أو حيوان بحر 
بقصد) وقال واس| (ما أخذ) إلخ ثم قال وقول ابن عبد السلام ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد 
بأن ا لجلاء المغني عن التعريف الجلاء الضروري لا النظري. 

قال: فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده ما ادعاه وإن قصد الضروري» فإنه يمنع له هذا معنى 
ما ذكر وهو حق ولقائل أن يقول إن الشّيخ ني التيمم نقلنا عنه أنه قال ل أحده لظهور معناه فكيف 
يرد ما قال شيخه هنا ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد له فقوله: في الحد المصدري (أخذ إلخ) 
الأخذ مناسب لمقولة المحدود وقوله: (غير مقدور عليه) أخرج به المقدور عليه. 

(فإن قلت): الشيخ المغربي: ذكر أن الصيد يطلق على الاصطياد وعليه حمل ترجتهاء وإذا صح ذلك 
فالاصطياد سبب في الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد» وهو سبب عنه. 

قَلتّ: تقدم لنا في إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع أنه بمعنى الاصطياد كا ذكر المغربي 
بل بمعنى أخذ الصيد؛ لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى أخذ واصطاد مصدره الاصطياد فصح كلام 
الشيخ وكلام المغربي فيه بحث قوله: (بقصد) أي: بنية الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية , 
والإضافة المذكورة إلى المفعول فلا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية. 

(فإن قلت): إذا فسر تم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا بالاصطياد فيقال ذكر النيّة فيه فيها نظر؛ لأن 
النيّة شرط في الاصطياد لا في أخذ الصيد بعد الاصطياد. 

(قَلتٌ): لا بد ني ذلك من تجوز واله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب. 

(فإن قلت): لأي شيء ل يقل السيخ في رسمه من وحش أو حيوان بحر بقصد» وهو أخصر والوحش 
يعم ما ذکرت. 

(قَلتٌ): هذا سؤال أوردناه في إقرائه وبسطه» ثم ظهر ني ا لجواب أن الوحش غلب في وحش البر فلذلك 
ذكر الطير لثلا يكون رسمه غير منعكس» ثم وقفت على رسم لبعض تلامذة الشيخ قال: فيه أخذ 
غير مقدور عليه من وحش أو حيوان بحر موجبه تملكه فرأيت أن السؤال قوي عنده» وزاد ما زاد 
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الشّیخ: روی ابن حبیب: من جعله کسبًا أو قرم للحم فلا بأس به ولو کان غنيًا 
وروى الأخوان خفته لأهل البادية» وخروج الحضري له خفة وسفه. 

حسين بن عاصم عن ابن القاسم: لا آرى صيد البر إلا لذي حاجة» وصيد 
البحر والأنہار أخف؛ لا بأس بصيد الحيتان. 

اللخمي: هو لعيشه اختيارًا مباح» ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله 
مندوب إليه» ولإحياء نفس واجب» وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم» ودون نة أو 
مضيع واجبًا حرام. 


[باب شرط الساند قيا نعدرت ١كاته‏ ق البر] 


ما تعذرت ذاه د إسلام صائده وقصده ذكاته ؛ فصيد الكافر غير 

في آخر حده وحذف قوله: (بقصد) ليخرج بذلك ما لا يوجب تملكه شرعا فيخرج إبهام الإضافة 
إلى الفاعل وغير ذلك من أصناف رمات الصيد وفيه بحث. 

(فإن قلت): أورد على رسم الشيخ أن ذكر القصد في رسمه إن زيد لإخراج مايتوهم من إضافة الفاعل» 
فإنه يوقع في إخراج صيد البحر من مجوسي وغيره» فإنه لا يشترط فيه قصد بوجه حتى لو آخذ 
مجنون منه صيدًا لكان مباخا شرعا؛ لأن ميتته جوز أكلها. 

(قلتٌ): صوينا ني الجواب أن القصد بخص به البري وما قبله ولا يصح تعميمه فلو زيد بققصد في بري 
لكان صوابا ثم عرض لي بعد ذلك أنه إذا قيد بذلك ترد إضافة الفاعل في البحري» فإذا أخذ حوت 
غيره ثم أخرج للساحل» فإنه يصدق عليه الرسم وليس بصيد شرعا والله سبحانه أعلم. 
هو: حسين بن عاصم بن مسلم بن كعب بن محمد بن علقمة الثقفي الأندلس. 

سمع من ابن القاسم» وأشهب» وابن وَهْب» ومُطَرّْف بن عبد الله. 
وانظر ترجمته في: جذوة المقتبس» ص: 181. 

قال الرصاع: قوله: (إسلام صائده) آخرج به الكافر الكتابي على المشهور والمجوسي باتفاق قوله: 
(وقصده ذکاته) آخرج به من لا يميز من صبي ونون ومعتوه. 

(فإن قلت): عبارة ابن ا لحاجب: خالفة لما ذكر الشيخ؛ لأنه قال أركانه الصائد والمصيد والمصيد به ولا 
شك آنه كذلك ولذا قال شارحه المحتاج إليه بالذات ما ذكر من الفاعل وما به العمل ومحل الفعل 
قال ولم يجعل منها صفة الاصطياد؛ لأن ذلك ليس متاجا إليه بالذات هذا معنى ما أشار إليه وبيان 
المخالفة المذكورة أن الشيخ: ذكر المصيد به وعرفه ثم ذكر المصيد وأحال تعريفه على الحد الأولء 
ولم يذكر الصائد كا ذكر ابن الحاجب في قوله الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد. 
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كتابي ميتة» وني كون الكتابي مثله أو كمسلم ثالثها: يكره للمشهور» والشيخ عن 


شهب مع ابن وَهب» ويجيى ابن إسحاق عن ابن نافع» وابن حبيب مع رواية حمد» 


وصوب ابن العربي وغيره الثاني. 
وروی حمد: لا یوکل صید سکران ولا مجنون. 
وفيها: ولا صبي لا يعقله» والمعروف ولا مرتد. 
اللخمي: هو كمن ارتد لدينه. 


ابن حبيب: أكره صيد الجاهل بحدود الصيد غير متحر صوابه. 
[باب رسم المصيد به] 


المصيد به: حيوان معلم أو آلة غيره"“؛ فشرط الحيوان إرساله» فلو خرج دونه ثم 
أغراه؛ ففى إباحته» ثالثها: إن زاده ذلك قوة وانشلاء للخمي مع التونسي عن أصَبَعء 
وابن القاسم مع مالك وابن الماجشُون» ول يعز الباجي الأول إلا لرواية ابن القَصّار» 
وعزا ابن رُشد الثالث لأَصبَع مع ابن الماجِشُون وابن نافع» وروايته وظاهر 
سماع ابن القاسم: لا أحب أکله؛ کراهته» ول یتعرضه ابن رُشد بحمله على ظاهره ولا 
صر فه عنه. 

المازري: لو زجره عن خروجه فرجع ثم آشلاه فکارساله من غير يده. 


(قُلبُ): المعنى الذي أشار إليه ابن الحاجب أتى به الشّيخ: وليس فيه مخالفة بل عدل عن لفظ ابن 
ا لحاجب لظهور فساده في إتيانه بلفظ السؤال في ا لجنس لظهور خلل ذكر الإسلام في صائد البحرء 
فإنه لا يشترط فيه الإسلام ويصح في صائده أن يون كافرًا كتابيًا أو جوسيًا من غير خلاف في ذلك 
قال شارحه: لأن البحر طهور ماؤه حل ميته فغايته إذا صاده كافر أن يكون ميتة وهي حلال أكلها 
فلذا قال الشّيخ: في شرط الصيد ما رأيته والثه سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (حيوان معلم) حيوان جنس ومعلم فصل والتعليم يأتي بعد فعرف بجلي يذكر 
بعد (وقوله أو آلة) أشار با إلى ما ذكره بعد في قوله ذات حد يجرح وذلك شرط في الآلة وكل شيء 
جرح من عود أو حجر حاد صح الاصطياد به وقوله: (غيره) يظهر أنه زيادة بيان ولو اقتصر على آلة 
لصح وانظر ما ذكره في تفسير الآلة مع ما قالوه فيا إذا صيد طير بخمر فجعلوا الخمر آلة ولم 
يدخلها الشيخ ويظهر أن مراده بالآلة ما يؤكل به الصيد لا ما يؤخذ به» والثه أعلم. 


i 


فيها: رجع عن حله» واختار ابن القاسم حله» وابن حبیب: إن قرب من يده» ولو 
ترك انبعاثه بعد إرساله وطال ثم انبعث فلغو وقريبا. 

اللخمي: ظاهرها كذلك» وعلى حل ثاني صيد من حماعة أرسل عليها حل» ورده 
المازري بأنه في عمله» وبان ظاهر قوله: حل كلها ولو طال ما بين أوهما وآخرها؛ فيلزم 
حله وان طال وهو وافق على حرمته. 

ويسمى حين إرساله ورميه» ولفظها وحکم تركها في الذبائح. 

الباجي: لو سمى حينئذ ثم قدر عليه سمى لذكاته أيصًاء ولم أر فيه نصًا. 

وارسال جوسي کلب مسلم ولو معه لغو» بخلاف إرساله کلب مجوسي. 

وني التعليم طرق: 

اللخمي: في كونه الإنشلاء أو الانزجار أو والإجابة» رابعها: لغو أنزجار الطبر؛ 
لقول ابن القاسم: إن عجز عن خلاص الصيد من كلبه أو بازه حتى مات أكل؛ 
ولأشهب مع ابن القاسم وابن حبيب عنه» وابن حبيب مع ابن الماجِشّون. 

ابن بشير: ليس هذا اختلافا والمعتبر ما يمكن عادة. 

ابن العربي: المعتبر اللإنشلاء والإجابة عند الدعاء. 

وني شرط عدم أكله طرق؛ الأكثر لغوه. 

ابن العربي: في الكلب روايتان. 

ابن بشير: لا يعتبر في الطير اتفاقاء والكلب المعروف مثله» وحكى أبو تمام عن 
المذهب قولة: باعتباره. 

وفيها: الفهد وجميع السباع كالكلب» وسباع الطير كالبازي إذا علمت. 

وروی ابن حبيب: إلا النمر لأنه م يفقه. 

ابن شعبان: المعتبر ما يفقه التعليم ولو كان سنورًا أو ابن عرس. 

اللخمي: لا ينبغي بغير معلم لا يعلم إدراك ذكاته كمقدور عليه» فإن علم جازء 
ثم صیده کمقدور عليه سليا أو جريا منفوذ المقتل أولا مرجرًا حياته أو لا. 

وقتيل المعلم مع غير معلم أو أحدهما وجهل» وقتيل المعلم بعد إمساكه الآخر 
ميتة» ولو ظن أنه قتيل المعلم؛ فظاهر الموطأ ميتةء ونقل ابن بشير فيه وفي كل مظنون 
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موجب حله حله» ونحوه في قتيل حجر ذي حد» وما ذبح في الماء» والمرمي بسهم 
مسموم. 

وشرط الاآلة: كونها ذات حد تجريح. 

وفيها: ما خرقه حد معراض أو عصا أو عود ولم ينفذ مقتله فمات أكل كالسهم. 

ابن حبيب عن ابن القاسم: لا يعجبني أكل صيد رمي بحجر حاد يذبح به؛ إذ 
لعله بعرضه. 

الباجي: يريد: لو علم إصابته بحده آكل. 

ابن حارث: في أكل ما مات بخرق طرف المعراض. ثالثها: إن أصابه بالأرض لا 
الهواء لابن القاسم وأشهب قائلا: لاحتمال موته بالسقطةء ويجيى بن عمر فيها: من 
رمی صيدًا فأثخنه حتى عجز عن الفرار ثم رماه آخر فقتله؛ طرح وضمنه للأول. 

زاد اللخمي عن أشهب: ضمنه عقيرًا» وقال: إن جرحته رمية الأول فقط وقتلته 
رمية الثاني أو حبسته دون إعانة الأولى فللثاني وبها بينه] تساوت الرميتان أو اختلفتا في 
القوة. 

اللخمي: قول ابن شعبان: "لو كان لأحدهما جارح وللآخر اثنان» أو كان بينه) 
على التفاوت فالصيد بينهي| نصفين"» خلاف معروف قول مالك وأصحابه آنه على قدر 
أجزائه) كمنفعة الدابة والعبد» ورده المازري بأن الفعل للصائد والخارج تبع حسبا 
قیل في غصبه. 

وما مات بسهم مسموم ل ینفذ مقتله ولا آدرکت ذکاته طرح. 

ان رشد: اتفاقا. 

وفيه إن أدركت - سماع ابن القاسم مع حكاية ابن حبيب وابن رُشد مع سحنون 
وإن أنفذ مقتله فطريقان. 

ابن رُشد عن ابن حبيب: لا يؤكل لأن السم شركه في إنفاذ مقتله. 

ابن رُشد: ويدخله الخلاف من المذبوح في الماء. 

الباجي: علة خوف إعانة السم على قتله منتفية» فإن أمن خوف السم على كله 
كالبقلة جاز أكله على أصل ابن القاسم» وفيه نظر على صل ابن نافع في رعيه نفوذ 
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N N ag 

ولو رمى صيده في ا لجو أو الجبل فسقط ميتَّا منفوذ المقتل؛ ففيها: أكل» وغير 
منفوذ: 

قال ابن حارث: اختلف فيه» فذكر قول ابن القاسم فيها: لا يؤكل. 

قال: وقال أشهب: لو قال قائل يؤكل كان قولا؛ لأن الموت من الرمية. 

قال کی بن عمر: انکر نون قول آشهت: 


إ ناب الههمد 


سد تقدم في الرسم» وناد النعم ني كونه كوحش أو مقدور عليه" ؛ ثالثها: 
البقر؛ لأن ها فيه أصلا؛ لتخريج اللخمي على الوحش لعلة العجز عنه» وعلى قول ابن 
ا اع رن ا و ا ی 


۳ قال الرصاع: قال: تقدم في الرسم وهذا من حسن اختصاره. 

ر : قد قال في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش طير إلخ فكيف يؤخذ رسم المصيد منه. 

(قلت) : يقال المأخوذ غير المقدور عليه من وحش طبر أو بر أو حيوان بحر بقصد فقوله غير المقدور 
عليه أخرج به ما قدر عليه من الوحش ويجمع ذلك جيع ماني البر من طير وغيره من المتوحش 
قوله أو حيوان بحري أدخل به صيد البحر ني جميع حيوانه. 

(فإن قلت): ابن الحاجب: قال الوحش المعجوز عنه المأكول فزاد في القيود المأكول وحذف حيوان 
بجر 

(قلث): : أما حذفه لحيوان بحر فلا يصح لعدم انعكاس رسمه؛ لأن المصيد شرعا يصدق عليه والحد لا 
يصدق عليه ولذلك زاده السيخ ١ت‏ وأما زيادة قوله المأكول فلم يعتبرها الشيخ؛ لأن ابن الحاجب 
ذكر الصورة المتفق على جوازها شرعاء وكثيرا ما يفعل ذلك ثم يفرع على ذلك مسائل يذكر فيها 
الخلاف ويرتبها على قيوده» والشيخ: قصد ما يعم المصيد المحرم وال جائز ولذا قال بعد والمحرم أكله 
صيده له مثله. 

(فإن قلت) : إن صح ما ذکرته فلأي شيء > خصص الوحش بالطیر وهلا قال حیوان غير مقدور عليه في 

بر أو بحر وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموماء ويشمل ما ند من المتأنس على قول. 

(قلت): : لعله رأى غلبة استعمال الشرع لفظ الصيد في المتوحش وفيه نظر» وانظر لأي شيء عدل الشيخ 

إلى ما ذكر من قوله غير مقدور عليه» ولم يقل مثل ما قال ابن الحاجب معجوز عنه مع أنه أخصر ما 


ذكر الشيخ. 


الجزء الثاني 289 

وفرق ابن رُشد مع المازري: بتحقق الفورء ولم يتعرضا لعلة العجز؛ فلعله 
لوضوح الفرق بين الأصل والطارئ والمشهورء وابن حبيب قائلا: لا بأس أن تعرقب 
غير البقر وتعقر عقر لا يبلغ مقتلا ثم تذكى. 

ونقض التونسي قوله: لا يلحق غير البقر بها؛ بقوله في الساقط في المهواة: بجامع 
العجز عن ذكات|. 

وقول ابن عبد السلام: في الفرق نظر,ء لأن البعير الناد أقوى شبهًا بالوحش من 
الساقط؛ يرد بأن العلة العجز لا التوحش» ولذا لو حصل الوحش بعد اللإإرسال بحيث 
يقدر عليه بلا مشقة صار كالنعم» فإن كانت العلة العجز تم الفرق. 

والوحش يتأنس كالنعم» وكذا لو عجز أو حل بعد الإإرسال بحيث يقدر عليه بلا 
مشقة» بخلاف قتيل مرسل ثان أمسكه الأول بعد إرساله؛ لنص كتاب محمد في الأول» 


وأصَبََ ني الثاني. 

وخرج اللخمي قول أحدها في الأخرى بناء على اعتبار المآل أو وقت الإرسالء 
ورده المازري بعدم الثقة بدوام إمساكه» وترجح ابن بشير في صحة التخريج» ورده 
بالفرق المذكور. 

وعبر ابن الحاجب بأن دوام إمساكه موهوم» فرده ابن عبد السلام بأنه مظنون» 
قال: والظن في الأحكام الشرعية كالقطع» وحققه بآنه لو أرسل الثاني بعد إمساك 
الأول لما أكل. 

قَلتّ: تفسيره بالموهوم إن قصد به نقل رد المازري فليس كذلك» وإن قصد كونه 
من عنده؛ فان اراد مطلق إمساکه فغبر صادق بل هو مشکول فيه وبه یرد دعوی ابن 
عبد السلام أنه مظنون» واستدلاله بعدم أكله لو أرسل الثاني بعد حبسه الأول» يرد بأن 
الشك في موجب ذكاة الصيد يحرمه» وإن أراد دوام إمساكه دون قتل من الأول والثاني 
حتی یصل إلیه صائده فیذکیه ک| ني مسألة محمد فصادق وعلیه يجب هله فیتم. 

وقول ابن عبد السلام: المظنون كالمتحقق؛ يرد بأنه في الظن المتعلق بعين الحكم 
الشرعي لا بسببه ضرورة الفرق بين ظن حل ماني الحوت وظن كون المصيد هو 
المرسل عليه. 


ا ا و د ا اي 


السّيخ عن كتاب محمد والعنبيّ عن أَصْبَع: ما اضطره ا لجارح لحفرة لا خروج له 
منهاء أو انکسر رجله فكنعم. 

محمد: وكذا ما بجزيرة صغبرة يتأتى أخذه منها. 

الحتبيّ عن أَصْبَع: ما بالغار والغيضة والفراخ بوكر شاهق يخاف العطب في نيله 
ولا حيلة في طرحه برمح ونحوه کوحش. 

اللخمي: قتیل جارحي مرسل واحد أرسلها معا کقتل جارح واحد» ولو قتله 
أحدهما بعد إمساكه الآخر» ولو قتله الثاني بإرساله بعد إمساكه الأول طرح وقبله 
تقدم» والمرسلان على التعاون والشركة كواحد» وعلى استقلال كل عن الآخر إن 
استقل جارح بقتله فلربه» ولو تخر إرساله» وإن استویا في إدراکه وقتله فبینهماء وإِن 
حبسه أحدهما وقتله الآخر طرح وضمنه رب القاتل إن كان المرسل الثاني. 

المازري: إن جهل الثاني إرسال الأول» وكان قبل إمساكه لم يضمنه؛ لأنه جبارء 
وظاهر قول اللخمي: يضمنه» ولو كان كذلك فجعل الأول كمستحق له بسبق 
إرساله» ويلزمه لو أمسكه الثاني عن الفرار وقتله أن بختلف في أكله كقتله ما سقط 
بحفرة» والمحرم أكله صيده له مثله. 

اللخمي: صيد الخنزير لأكله غير مضطر حرام ولمضطر. 

قال الوقار: يستحب ذكاته. 

لت فة نطو ا ال شه نة رة اة نن حن اف 
وتذكية الميتة لخو. 

اللخمي: وصيده لقتله جائز؛ لقول مالك: يجوز قتله بدا 

قلت في ولائها: من ورث من عبده النصراني خنزيرًا سرحه. 

اللخمي: والأسد والنمر والفهد والذئب على حرمتها مثله إلا أن ينوي الانتفاع 
بجلده فینوي ذکاته» ورده ابن بشیر بان ذکاتہا لجلودها إن) هو على کراهتها؛ یرد بن 
ظاهرها تحريمها مع قول مالك فيها: إذا ذكيت جاز لبس جلودها والصلاة عليها. 

ابن القاسم: وفيها. 

اللخمي: وعلى كراهتها يكره رميها للأكل ويجوز للقتل. 
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قال: والثعلب والضبع خف منهاء له رميها بنية الذكاة أو دونها. 

ابن بشير: قوله:(أو دونا) إن أراد لخوف إذايتها فظاهرء وإلا فلأي شيء تقتل› 
وشرط النيّة تعلقها بذكاته. 

الشيخ عن كتاب محمد: من رمى صيدًا لينفره من عله لا لصيده فكنعم ونحوه 
وسمع ابن وَهب» وروی محمد وقال ابن حبیب: ما رءاه إن نواه من حيث إنه 
مباح کفی. 

قلتٌ: لا أعلم فيه خلافًا لأخذه ابن عبد السلام من كلام ابن الحاجب: وإن نواه 
من نوع بان خلافه فقولان؛ لنقل السّيخ عن أشهب: من رمی غرابًا بان أنه غيره أكل» 
وعن أَصْبَع: من رمى تيتلا فإذا هو ظبي م يؤكل. 

وصوب التونسي الأول قال: وانظر لو أراد ذبح كبش فذبحه فإذا هو نعجة» 
والأصوب أكله» وأشار المازري لحري القولين على الخلاف الأصول في كون الجهل 
بالصفة جهلا بالذات» أو لا يدل على أنه خلاف حقيقي» وقال ابن بشير: هما خلاف 
في حال إن لم بخص ني ذكاته بعينه أكل» وإلا فلا. 

فلت لا برضن فرك رل فا به ال رخو لصلاة بها درن رها 
لملزومية صحته ها صحته لغيرهاء ضرورة أن نيّة رفع الحدث عنه في معينة على القول 
بصحة الوضوء يرفعه عنه ضرورة» وكل| ارتفع لم يعد إلا آن حدث ثانيًاء ولا لزوم بين 
نيه ذكاة معين ونية ذكاة غيره» وللمسألة شبه بمسألة ناصح ومرزوق في عتقها الأول» 
فاعتبرها ہا. 

وفیھا: لو رمی حجرًا او سبعًا او خنزیرًا فإذا هو صید لم یؤکل» ولو رمی سبعًا 
لذكاة جلده فإذا هو ظبي؛ ففي جواز أكله نقلا عبد احق عن شُيّوخه وصوب طرحه» 
ولم حك أبو حفص غيره» وجعلها التونسي مسألة نظر» وخرج المازري القولين على 
القولين في تبعيض الذكاة. 

ولو نوى غير ما رى بجهة معينة» فطريقان: 

اللخمي: ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إن كان بها صيد في حله بقتله وكونه كنعم 
قولا مالك وسحنون مع آشهب. 
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ج ك ا ا ج ي 


ا ج 


الباجي: ما لا يختلط به غيره كالغار المشهور أكله ومنعه أشهب» وما قد بختاط 
غيره به كالغيضة والحدقة. 

أَصَبَع: يؤكل» ومنعه ابن القاسم. 

وسمع ابن القاسم: من آرسل بازه على ما اضطرب إلیه لرؤیته یاه دون مرسله لا 
أحب أكله؛ لاحتمال أنه غيره» إلا أن يوقنه برؤية غير مرسله آنه هو» أو بعدم طيران 
طیر غیره من عحله. 

ابن رُشد: هذا إن نوی ما اضطرب إليه فقط» ولو نواه وغبره أكل؛ لقوها: إن نوى 
جماعة وما وراءها ما لم يره أكل الجميع» ولرواية حمد: من أرسل كلبه للإحداد نظره 
والتفاته يمينا وشمالا أكل ما أخذ» وهذا أظهر من مل بعضهم ساع ابن القاسم على 
خلافهاء ووفاق قول سحنون وأشهب» وقال اللخمي: في مسألة محمد أجازه مالك 
مرة وکرهه خرى. 

وقول ابن الحاجب: ولو أرسله ولا ظن صح على المشهور؛ يريد: مسألة الغيضة» 
وما ذكر معها لشهرة ذكرهاء وتفسيره ابن عبد السلام بمرئي مباح جهل جنسه بعید؛ 
لعدم وجود مقابل المشهور فيه» بل سماع ابن القاسم في الطائر نص بإباحته. 

اللخمي: المرسل على متعدد إن نوى معيتًا منه فغيره كنعم» وإن نوى واحدًا لا 
بعينه فالثاني كنعم» فلو شك في الأول منه| فكلاهما كنعم» وإن نوى أكثر من واحد 
فأخذ أكثر منه بسهم أكلاء وبغيره؛ ثالثها: إن كان شغله بأخذ الأول يسيرًا لابن القاسم 
مع ابن وَّهب» ومالك ومد واللخمي» وما آمکنت ذكاته فكنعم» وإلا كفى جرحه. 

اللخمي: في أكل ما مات بضرب سيف أو تنييب دون جرح أو بصدم قولا شهب 
وابن القاسم. 

فع ان شمان قول اھت لان ریت ا 

عیاض: ومماسته کصدمه. 

لك الذئ ف الترادرعتة نطحها كضدمهاء وقرل غياض: 'ظاهر الكتاب إن 
نیبته ولم تدمه آکل مع قوله ٹانیا: لا يصح تنییب إلا بإدماء وإن قل» وهو مقتضی قوله في 
الكتاب: إن لم تنيبه م يؤكل ' متناقض. 
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وقول التونسي: قال ابن القاسم: لو كدمته أكل بخلاف الصدم» ظاهره وإن | 
تذمه. 

قال: ولم يذكروا خلافا في| مات يجري من طلب الكلب» وفيه نظر. 

وفيها: إن لم ينفذ الجارح مقتله وقدر على خلاصه منه» أو عجز وقدر على ذكاته 
تحته م يؤكل إلا بهاء فلو زهقت نفسه قبل إمكانها أكل إن نيبه» ولو ذكاه وهو ينهشه 
قادرا على خلاصه منه م يؤکل. 

ابن القاسم: إلا أن يوقن موته بذكاته» فحمله ابن رُشد على خلاف قول مالك. 


وفیها: إن شغله عن ذکاته إخراج آلاتہا من خرجه أو انتظار من هي معه م يؤکل› 
وسمع ابن القاسم: إن بادر لإخراجها من حزامه. 

محمد: أو من خفه فمات الصيد أكل. 

اللخمي عنه: وکذا لو مات في قدر ما لو کانت شفرته بيده لم يدرك ذکاته. 

فلتٌ: يريد: وكذا لقدر ما يخرجها من خفه أو حزامه» وأجراها المازري على قولي 
الأصولیین ني تکفیر من مات بعد بلوغه تارکا للنظر في زمن لا يسعه» وكونه في الجنة 
على المشهور في الصبيان بناء على اعتبار تركه أو مآله» وعلى قولي الفقهاء بكفارة من 
أفطرت في رمضان لاعتقاد حيضها في يومها ثم حاضت فيه ونفيها. 

وفيها: إن أنفذ مقتله فحسن فري أوداجه. 

الحلقوم: وكذا الحلقوم إن فرى الجارح أوداجه» وظاهر قول عياض اختصاص 
ذلك بالودجين لخروج الدم منه)ا دون الحلقوم» وهو ظاهر قوها: إن أفراهما الجارح 
فقد فرغ من ذكاته» فيجب اتباع الصيد لاحتمال إدراك ذكاته. 

فیها: إن تواری عنه فوجده قتیلا به أثر جار حه أو سهمه كل ما م يبت» وإِن 
أدرکه آخر نهاره. 

زاد ني سماع بحيى ابن القاسم: إن لم جد قربه صيدًا ثانيًا يشككه في المرسل عليه 
منها. 

اللخمي: هذاإن كانا قتيلين» ولو وجد أحدهما حيًا أكل القتيل؛ إلا أن يتنزه عنه 
في الجارح لا السهم» لانتفاء احتمال الانتقال عن المرسل عليه لغيره» ولو وجد سهمه 


فيه أو كلبه عليه» أو عرف المرسل عليه أكل وإلا فلاء رواه ابن حبيب. 

المازري: إن وجد كلبه متعلقا به وذلك بعد طول» وأشار بعض أصحابنا إلى 
اختلاف فيه لاحتمال كونه غير المرسل عليه. 

قلت ظاهره ولو كان جادًآف اتباغه قال: وروی أبن القصار ما يدل عل 
استباحته وإن ل يتبعه» قال: ومن قال هذا رأى العقر ذكاة فلا يبطل باحتمال؛ ولحديث 
البهزي المخرح في الصحيح: أنه ءَيه مر بظبي حاقف فيه سهم" فقال البهزي: إنه 
سهمه» فلم یسأله ل هل کان يتبعه أو ترك اتباعه اختيارًا. 

وفیها: إن رجع عن اتباعه ثم وجده من یومه قتیاًا م يؤکل؛ لاحتمال إدراك ذکاته 
لو تبعه. 

اللخمي: هذاإن وجده غير منفوذ» ولو وجده منفودًا؛ فإن كان برمي أكل» 
وبجارح طرح» إلا أن يعلم آن ا جارح ية ل اله وت ال 

الشيخ عن أَصبَع: أو كان أنفذه قبل رجوعه عنه» ولو بات ووجده ميتًا غير 
منفوذ. 

ابن رُشد: يطرح اتفاقا. 

قُلتٌ: وقاله ابن حارث» وزاد قال ابن القاسم: ليس السهم كالجارح؛ لأن 
سهمه یعرفه. 

اللخمي: الصواب رواية ابن القصّار: لا بأس بأكله في السهم والجارح» ولو رجع 
عن اتباعه اختيارًا. 

المازري: ظاهر قول مالك ني الموطاً كراهته» ثم ذكر رواية ابن القَصّار. 

قلتٌ: ففي أكله» ثالثها: في السهم» ورابعها: يكره وفي المنفوف ثالثها: في غير 
السهم» ورابعها: يكره لابن القاسم قاتلا فيها: م أجد لمالك فيه حجة أكثر من أنه 
السنة مع محمد عن أشهب» وللخمي عن ابن الماجشُون مع الصقلي عن ابن حبيب» 


i‏ أخرجه مالك: 1/ 1,. کتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم كله من الصيد» رقم (781)» وأحمد: 
43 رقم(15488). 
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ونقله عن أشهب وابن عبد الحكم» والباجي عن رواية ابن القَصّار» واللخمي عن 
محمد مع الصقلي عنه» مع أَصبَع قائا: لم أجد رواية ابن القاسم طرحه في كتاب السماع 
ولا ني رواية غيره فهي منه وهم» أو عن بلاغ ضعيف» واللخمي عن رواية شهب 
ضرا زرابة ابن القصار اة 

وقول ابن الحاجب في قول مالك: تلك السنة عورض بنقل خلافه وانفراده. 

أما نقل خلافه فثابت لرواية الصحيحين في حديث عدي: «فإن غاب عنك يوماً 
فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت»"" ورواية مسلم في حديث أي ثعلبة 
قال ع : «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدرکت فكله ما لم يتن ورواية ابي داود 
من حديث عمرو بن شعيب في حديث أبي ثعلبةء قال عيّه: «كل ما ردت عليك قوسك 
ذکيا و غير ذکي». 

قال: ون تغيب عني؟ 

قال: «وإن تغيب عنك» ما لم يضل أو تجد فيه ثرا غير سهمك»”) ورواية النسائي 
في حديث عدي: قلت يا رسول الله إنا آهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه 
الليلة أو الليلتين فيتبع الأثر فيجده ميتًا. 

قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله 
فکله»» وکذا انفراده لعدم وجود روایته غیره. 


وقول ابن عبد السلام: أما انفراده به فغير صحيح؛ لذكر أبي داود عن أبي رزين 
قال: جاء رجل إلى النبي عله بصيد» فقال: إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي 


(1) أخرجه البخاري: 5/ 2089 كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم 
(5162)» ومسلم: 3/ 1529ء كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان» باب الصيد 
بالكلاب المعلمة» رقم (1929). 

(2) آخرجه مسلم: 3/ 1532. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب إذا غاب عنه الصيد 
ثم وجده رقم (1931). 

(3) أخرجه بو داود: 2/ 123 كتاب الصيد باب في الصيد» رقم (2857). 

(4) أخرجه النسائي: 7/ 193 كتاب الصيد باب ني الذي يرمي الصيد فيغيب عنه رقم (4300). 


296 المختصرالفقهي 


ER RE‏ س 


کت شتی ن ت 


فيه من الخد وقد عرفت سهمي» فقال: «الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه 
شىء انبذها عنك»' » وقريب منه في بعض طرق عدي بن حاتم؛ يرد بأن الكلام في 


المسند» وقوله: وقریب منه في بعض طرق عدي؛ لا أعرفه» بل نصه: أو ظاهره خلافه. 

وقول ابن رد قول ابن عباس: ما أصمیت فکل» وما أنميت فلا تأكل. أظنه 
مرفوعًا لا شه نخدا 

ابن القاسم: اللإصاء ما م يبت» والإناء ما بات. 

ولم أجدنقل معارضة قول مالك لخير ابن الحاجب؛ بل نقلوا معارضة أصَبَ 
لرواية ابن القاسم بانفراده بهاء ونقل غيره من الرواة خلافها. 

ولو ترك مار بصيد قادر على ذكاته ذكاته؛ فقال اللخمى عن حمد: الذي سمعت 
طرحه» ونقله الصقلي عنه مع روايته» ونقله ابن عرز كأنه المذهب. 

زاد التونسي: وفیه بعد؛ لعجز ربه عن ذکاته وغیره لا یلزمه» بل يقال له قتلته 

قّلتٌ: إنما ألزموه ذكاته حيث يخاف موته» وهو مظنة لفعل الجارح به ما يصدق 
مذکیه في خوف موته. 

اللخمي: كان يتنازع في تضمينه» ونفيه أحسن» ولو كانت شاة كذلك فواضح؛ 
لخوف تکذیبه في خوف موتا فیضمنها. 

المازري: جنح بعضهم لتضمينه؛ لأنه مال مسلم قدر على صونه عن التلف 
فک 

خر جه البيهقي: 9/ 241 كتاب الصيد والذبائح» باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده 

مقتولا رقم (18678). 
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وأشار إليه ابن حرز. 

قْلتٌ: م يشر ابن حرز إلى أن الترك فعل بحال» بل إلى كونه موجبًا للضمان فقط» 
ولا أعلم قولًا بأن الترك فعل» بل اختلف المذهب في حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركا 
وعدمّاء هل وجب الحکم باحترامه ک) ذا کان متعلقه فعلا أو لا؟ 

وفرق بين كون الترك فعا وكون حكمه كذلك. 

واختلف الأصوليون في صحة التعليل بالعدم الإضاني» وني كون متعلق النهي 
فعل الضد أو جرد الترك. 

نقلا ابن التلمساني عن أكثر المعتزلة مع بعض أصحابناء والخزالي مع أي هاشم 
قائلا: ليس الترك فعا بحال؛ لأنه تعالى موصوف به أزلا ولا فعل أزلا. 

قال ابن التلمساني: تسمية الباري تاركا إن أراد جرد نفي الفعل فحق معنىً بعيد 
لفظًا؛ إذ لا يقال في العرف تارك لكذا إلا لما كان بفرضية الثبوت. 

قَّلتٌّ: لر يتعقب في شرح الدينية إطلاق كونه في الأزل تارگاء بل به أجاب عن 
إشكال العجز في كون القادر قادرا على الفعل والترك. وقال ابن عبد السلام. 

قال أبو هاشم: تركه الفعل غير مقدورء وإلا لزم أن يكون عدم الفعل في الأزل 
مستندًا إلى القدرة وهو غير لازم؛ لأن المقدور مشروط تقدم القصد عليه» الذي هو 
مشروط بعدم ذلك المقدور؛ لاستحالة القصد إلى تحصيل الحاصل. 

قَلتٌ: المنقول عن أبي هاشم وما مر عنه لا أعرفه بهذا اللفظ وقد يرجع إلى معنى 
ما تقدم» وقوله: (هو غیر لازم) لا یصح» بل لزومه واضح؛ لأن دعوى أي هاشم عنده 
ترك الفعل غير مقدور؛ فقوله:(وإلا لزم) معناه: إن م يثبت لترك الفعل أنه غير مقدور 
ثبت له أنه مقدور» وإلا ارتفع عنه النقيضان» وكل| ثبت كونه مقدورًا كان الترك في 


الأزل مقدورًا ولا مقدور إلا لله. 

أما استدلاله على عدم لزومه بقوله: (لأن المقدور...) إلخ. فحاصله أن المقدور 
مشروط تقدم عدمه علیه» وهذا حق؛ یرید: کل) کان كذلك استحال کونه أزليًا؛ لن 
شرط الأزلي عدم تقدم عدمه عليه» وهذا إن| هو إبطال للازم نقيض دعوى أبي هاشم»› 
فهو تقرير لتمام دليله لا إبطال لملازمته ك)| زعم فهو إبطال لدعوى الحصم با 


يصححهاء فيرجع للقول بالموجب أو لقلب النكتة. 

وسبب الغلط في هذه الشرطية أن نقول: لازمهاء وهو كون الترك في الأزل 
مقدورًاء باطل من حيث تنافي جزئيه» وهما: كونه في الأزل» وكونه مقدوراء لملزومية 
المقدور سبقية العدم» وملزومية الأزل نقيضه» وهذا اللازم من حيث مجموع جزئيه 
مناف للازم أحد جزئي الملزوم؛ لأن الملزوم كون الترك مقدورًا فأحد جزئيه مقدورء 
والمقدور مناف للأزل حسب)| مر» وهو أعني لازم الشرطية لازم لملزومها من حيث 
مجموع جزئيه لذاتيهم|ء وما كون الترك مقدورًا؛ لأن لازم الشيء باعتبار حقيقته لا 
ينفك عنه أزلا ولا غيره كلزوم العلم للعالم حسب) تقر في اللازم الذاتي» وفي فصل 
الحقيقة والمحقق» فملازمة الشرطية ثابتة من حيث مجموع جزئي ملزومهاء ولازمها 
باطل من حیث تنافي جزئيه. 

إذا تقرر هذا فسبب الغلط في توهم بطلان ملازمة هذه الشرطية اعتبار المنافاة بين 
لازم أحد جزئي ملزومها وهو مقدور» وجزء لازمها وهو كونه في الأزل» وهذاغير 
قادح؛ لوجود العلاقة الدالة على اللزوم» وهو اعتبار مجموع جزئي الملزوم» ونظيرها 
قولنا: لو کان هذا الساکن متحرکا کان منتقلا عن حیزه» فالساکن متوهم کونه قادسًا 
في الملازمة» وليس كذلك لوجود مقتضيها وهو متحرك والبحث في هذه الشرطية 
نحو من بحث ابن واصل في قوم في السالبتين المعدولة والمحصلة لو كذبتا لصدقت 
موجبتا۳ماء وقد بيناه في ختصرنا المنطقي فعليك باستحضاره يتضح لك الحق» 
والته أعلم. 

ابن حرز: إن وجب ضان المار وجب في التلف بترك حفظ مال عن هلاك أو 
خلاص رجل من أسد. أو مواساة بفضل طعام أو شراب» أو سقي زرع» أو إعطاء 
حيط جائفة أو مخيطهاء أو ماسك حائط جار عن سقوط, أو التقاط مال ذي قدر» أو 
شهادة بحق أو بحبس وثيقة به» ولو قطعها فالضان أبين. 

ابن بشير: متفق عليه» وقتل شهيدها أضعف؛ لأنه تعد على سبب الشهادة لا 
عليها. 

قلتُ: وقتل الزوجة قبل البناء في النكاح» والحاصل أن جرد عدم الفعل إن كان 
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لعجز م يوجب ضانًا اتفاقا. 

وني إيجابه حكم فعله المطلوب في إسقاط قضاء قابله خلاف من عادم الماء 
والصعيد» ومطلق الحركة للصلاة عاقلاء والحصر عن تمام فرض حجه» وإلا فإن كان 
لموجب من حاكم؛ ففي إیجابه حکم احترام فعله قولان» وإلا فإن کان من ملتزم فعله 
كالمسائل المتقدمة أو جب ضمانه اتفاقا؛ كالمودع والمقارض والحارس» وإلا فقولان» 
وإجراؤما على كون الترك فعلا أو لا يبطل بالحارس ونحوه» أما المنع ففعل يوجب 
الضان والقود ني النفس إن اتضح سببية المنع في الموت» كمنع ساقط في لجة خلاصه 
منهاء وتمامه في موجبي الضان والقود من كتابيها. 

سمع أَصَبَع ابن القاسم: صيد العبد يتعدی عليه غير ربه ببعثه يصيد له لربه. 


ابن رشد: اتفاقاء وذكره المازري كأنه المذهب معبرًا عنه بخصب العبد قائلا: هذا 
على رد الغلات» فتبعه ابن بشبر. 

وفي الساع: ما صاده بتعد على فرس؛ له وعليه أجر مثله. 

ابن رُشد: وکذا نبله وقوسه اتفاقاء وقاله المازري. 

ابن بشير: ينبغي أن لا يتفق في الفرس إذا كان هو المدرك. 

وني كون الكلب كالعبد أو الفرس 

سماع أَصَبَع ابن القاسم قائلا: إن شاء ربه دفع أجر عمل المتعدي» وإن شاء أسلم 
الصيد. 

زاد ابن حبيب عنه وعن الأخوين: وأخذ أجر كلبه أو بازه. 

وقول أَصْبَع مع سحنون ني الكلب والبازي. 

أَصبَ: بئس ما قال ابن القاسم لاستقلال العبد بعمله» وجل عمل الكلب 
للصائد. 

أَصَبَع: وعليه أجر الكلب كالدابة يعمل عليها. 

وقول ابن عبد السلام: "نص ابن القاسم والأخوان أن لرب الكلب والبازي 
والفرس ترك الصيد للصائد وأخذ قيمة العمل» والأمر في ذلك والعبد سواء» وعندي 
فيه نظر؛ لأن الغاصب إذا حكم عليه برد الغلة إن يقضى عليه برد ما حصل بيده لا 
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بقيمة عمل العبد الذي أجره"؛ يرد بأن ما ذكر من نصهم ليس كذلك إن قاله ابن 
القاسم فيمن تعدى عليها حسبا مر من نص السماع» وكذا لفظ النوادر؛ لآن نصها: من 
صاد بکلب غیره أو باز وکون حکم ما ذکروه حقًا ني المتعدي واضح کالضروري 
من المذهب» وغره عبارة المتأخرين في المسألة بالغصب» ومن طالع كتب المتقدمين 
حمل لفظ الخغصب على حقيقته لغة وعلم ضعف إجراء المازري المسألة على رد غلة 
الخصوب» ومن أنصف علم الحق» والله أعلم بمن اهتدى. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم أظهر من قوليه)؛ لأن جل العمل للكلب والبازي؛ 
لآم اتبعا الصيد وأخذاه» وإنم| للمتعدي التحريض فلرب) شيئان» وللمتعدي شيء 
واحد» فوجب كون الصيد لري على ما تول لابن القاسم في المزارعة الفاسدة؛ الزرع 
لذي شيئين من الأرض والبذر والعمل لا لذي واحد منها. 

ورده ابن عبد السلام بأن ما ذكره في المزارعة ختلف فيه» فمخالفه فيها حالف في 
الصيد» أو يفرق بآن المتزارعين دخلا على الشركة بخلاف الصائد ورب الكلب» وهذا 
معتبر في الشركة والقراض؛ يرد بأن مخالفه هنا لم ينقل عنه في المزارعة خالفته وبإنتاج 
الفرق العكس؛ لأنه إذا حرم الأخذ الداخل على الشركة المرضي كونه شريكًاء فأحرى 
من م يرض استقلاله بالصيد فنظير الزرع الصيد. 

وسمع عیسی ابن القاسم: لا باس بأکل طیر یصاد بوضع خر له یشر ما يسکر. 

قَلتٌ: یرید: ویکره صیده بها؛ لأنه استعهال هاء ولم یذکره ابن رُشد. 

٠‏ ات جد الصيد بها غير ناصبها أو يطرده فيسقط با بعد استقلاله بنفسه 
عن طرده لناصبهاء ولو سقط بها لطرده بعد استیلائه عنه دون قصد طرحه با لطارده» 
فلو قصده؛ فقال ابن رُشد: لا بيان فيها في الواضحة ولا العتبيّة» ومقتضى مذهبهم 
لطارده وعليه قيمة نفعه با. 

قَلتٌ: سبقه به اللخمي. 

ابن عبد السلام: ظاهر ما حكاه في النوادر عن العتبيّة الشركة فيا فرضه ابن رده 
ول أجده في العتبيّة بذلك الظهور. 

قَلتٌ: لم أجد في النوادر ما حكاه عنهاء بل ظاهر ها أنه لطارده دون شيء» ونصها 
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من سماع عيسى ابن القاسم: إن أعيوه وأشرفوا على أخذه كالمقتدرين عليه» فضغطوه 
حتى وقع في المنصب» فهو لطارده دون رب المنصب» وقاله أَصبَ. فإن سقط فطرده 
دون استقلاله بنفسه ولو بعد عنه» ففي کونه له وعلیه له أجر مثله و ترکه له؛ لأصِبَع 
وسماع عيسى ابن القاسم» وقياس ابن رد على قول ابن القاسم في صيد متعد على 
کلب به» وما طرده لدار آخذ با ني کونه لطارده فقط أو شر كة بینه وبين راء ثالها: 
الأول وعليه بقدر انتفاعه بهاء لعبد الحق عن قولي شیُوخه» وقول ابن رُشد» ول حك 
اللخمي غير الآول» وعزا ابن حارث الأول لابن القاسم وأشهب» قال: ولو لم يضطره 
طارده هما فدخلها الصيد, فقال ابن القاسم: لرب الدار» وأشهب: لطارده» وفي| ند من 
صائده وصاده غبره طریقان: 

اللخمي والمازري: إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فالأول اتفاقا» ونحوه 
للتونسي» ولو صاده بعد توحشه؛ فثالثها: إن تأنس عند الأول لابن عبد الحكم قاتلا: 
ولو توحش عشرين سنة» ومالك مرة مع ابن القاسم ومرة مع ابن الماجشُون» 
والصواب الأول. 

اللخمي: لو أرسله الأول اختيارًا فلصائده اتفاقًا. 

ابن بشير: لو صاده ثانٍ بعد نده من الأول؛ ففي كونه للثاني أو الأول» ثالثها: إن 
طال زمن نده. 

قلت: هذا يتناول صورة الاتفاق» ونحوه قول ابن نافع في المبسوطة: هو للثاني» 
وإن لم یکن هروبه هروب انقطاع. 

اللخمي: وعلى آنه بالتوحش للآخر» لو قال ربه: ند منذ يومين» وقال الآخر: لا 
آدري» فقال ابن القاسم: ربه مدع. 

سشحنون: بل صائده» وهو الصواب لتحقق ملك ربه وجزمه» فلو خرج صائده 
بطول فكذلك للأول» وذكر ابن بشير القولين فيه| مفرعين على ثالثة. 

ابن رُشد: قول ابن نافع: ربه مدع عليه البينةء يناقض قوله: هو للصائد وإن ل 
یکن هروبه هروب انقطاع» ولو ملکه ربه بشراء؛ ففي کونه كذلك أو له مطلقا قولا 
محمد وابن الكاتب» تًا بأن الأرض المحياة تحيى بعد رجوعها لحال إهماها أولا 


لرا إن ملکها بشراء مطلقاء بخلاف ملكه إياها بإحياء. 

وفيها: من صاد طبرا ني رجله سباقان» أو ظبيًا في أذنه قرطان أو في عنقه قلادة؛ 
عرف بذلك» فإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فهو لصائده» وإلا فلربه» 
فظاهرها لمحمد. 

دينك الصنةك الاه 


iS 


نون :لو رأى واحد من قوم عشاء فقال: هو لي لا تأخذوه» أو وجدوه كلهم 
فأخذه أحدهم؛ فلآخذه» فلو تدافعوا عنه فلكلهم. 

انان ا غر مك وا ك 

وفيها: إن أبان عقر الصيد يده أو رجله أو فخذه أو جناحه أو خطمه م يؤكل ما 
بان منه؛ مات بذلك أو ذکي» وکذا ما بقي معلقا به بقاء لا یعود هیئته أبدًا» وما علم أنه 
یعود هیئته کباقیه» وإن أبان رأسه أو نصفه أكل جيعه. 

ابن رُشد: وكذا نصف رأسه؛ لأنه مقتل. 

الممازري: وكذاإن كان مع الرس أقله. 

قَلتٌّ: وفيا سوى ذلك طرق. 

روی محمد: إن آبان وركيه مع فخذيه م يؤكل المبان» وسمع عيسى ابن القاسم: 
إن بان ورکيه أکلا. 

المازري: قال بعضهم: ليس هذا اختلافاء وحمل رواية محمد على أن القطع ن 
يبلغ الجوف. 

الباجي: في أكل المبان مع غير الرس بكونه الأكثرء أو بوصول القطع للجوف؛ 
ثالثها: بكونه لا تتوهم حياته بعده» لرواية حمد وابن حبيب مع ابن القاسم» وتعليل 
ابن القَصار. 

قلتٌ: عزاه اللخمي لابن الجلاب. 

این رشد؛ لو بان وركيه مع فخذيه ولم جز له نصفين ولا بلخت الضربة جوفه» 
فروى محمد: لا يؤكل المبان. 

ابن حبيب: ما م يكن كل عجزه مع وركيه؛ لأن القطع من جوفه الصواب أكله 
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ولو بقى كل عجزه في الأعلى؛ لأنه لا يمكن حياته. 

روى اللخمي: لا بأس باتخاذ أبرجة الحام وإن عمرت من جام الناس. 

اللخمي: ما م بحدث الثاني بقرب الأول. 

قَلْتٌ: ني ضحاياها لا يصاد ام الأبرجة» وما صاده منها عرف بهء فإن جهل ربه 
تصدق به. 

الشيخ عن ابن كثائة: لا يمنع اتخاذها وإن آضرت بزرع جيرانه وثارهم» وأكره آن 
يؤذى أحد» ثم ذكر عن ابن حبيب عن مُطَرّف منع اتخاذها هناك وعزا الوص وابن 
العربي لأصْبَعَ إجازته من غير كراهة» فالأقوال ثلاثةء وإن دخل حام برج في آخر» فإن 
عرف وقدر على رده رد. 

اللخمي: اتفاقاء ثم قال: الأحسن عدم رده؛ لأنه غير ملوك للأول» إن هي على 
سبيل الإيواء تأوي اليوم بموضع وغدًا بآخر. 

قلتٌ: فيجوز اصطيادهاء وإن عرفت ول يقدر على ردها؛ فقال ابن القاسم: لا 
شيء على من صارت له. 

ابن حبیب: يرد فراخهاء وإِن لم تعرف وجهل عشها فلا شيء عليه. 

وحمام البيوت لقطة: له بيعه فيتصدق بثمنه» وحبسه ويتصدق بقيمته» وإن ۾ 


يتصدق بشيء فواسع؛ لاستخفاف مالك حبس يسير اللقطة. 

التونسي عن سحنون: لو تزوجت حامة البيوت مع ذكر له» ردهاونصف 
الأفراخ؛ لأن الذكر والأنثى من الحمام سواء تعاونه) في زق الفراخ وتربيتها. 

ال درز ن اا کن ها ا ل اكل فو ل 

أشهب: إن كانت جبلية» والمربوبة أسوة بين أرباها» ولا أحب نصبه بهاء وما به 
كثير نحل مربوبة وكثير نحل غير مربوبة له نصبه به» وما دخله إلا أن يعلم أنه لقوم 
فیرد هم» وكره ابن كنانة نصبه قرب جباح الناس. 

ابن حبيب عن مُطَرّف: لا تنصب جباح النحل حيث تضر بأهل القرية في زرعهم 
وثمرهم؛ بخلاف الماشية للعجز عن الاحتراس منهاء ولقول مالك في الدابة الضارية 
فساد الزرع تغرب وتباع على ربهاء وكذا الإوز والدجاج الطائرة التي لايقدر على 


304 ا المختصر الف 


الاحتراس منهاء وأجاز أَصَبَع كل ذلك كالماشيةء وقاله ابن القاسم. 

العْتبيّ عن سحنون: لو ضرب فرخ نحل على آخر بشجرة أو في بيت فهو لرب 
الاوك ۋاليت: 

ابن رُشد: قول التونسي "لعله راد أهم)ا دخلا جبح الثاني كانا له» ولو بقيا 
بالشجرة وعاشا بها وأفرخا كان هم وعسله| بينهاء تفسير " وإن) يكونان لمن دخل 
جبحه إن طال حتی فات إخراجھا وقسمھ| بینها؛ كدخول حام برج في آخر إن قدر 
على ردهاء وإلا بقيت لمن ثبتت في برجه. 

اللخمي: لو دخل فرخ جبح في آخر» فقال سحنون: هو لمن دخل عنده» وعلى 
قول ابن حبیب في الحم إن م یقدر على ردها رد آفراخها؛ یرد قدر ما يکون من عسلها. 

قَلتٌ: تقدم له إن جهل عش الحم م يرد ها فرخ» وحل النحل مجهول أبدًا فلا يرد 
فی 

قال: وأرى إن رضي من صار إليه بإعطاء قيمته أن له ذلك والحكم الأول في 
النحل أقوى من الأبراج؛ لأن النحل تملك والحام إن هي تأوي إلى الأبراج. 


a 
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[كتاب الذبائج] 


الذبائح: لقب لما يحرم بعض آفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه» وما 
يباح بها مقدورًا عليه" فيخرج الصيد الحيوان المأكول ذو النفس السائلة إن ذكي أو 


(1) قال الرصاع: قوله: (لقب) اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل العربية 
ورب يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب 
له ولذلك عدد الشيخ: ومجموع ما وضعت له الذبائح فقال لما يحرم بعض أفراده من الحيوان 
واحترز به ما يحرم من غير الحيوان ثم قال لعدم ذكاته أي لكونه غير مذكى؛ لأنه ميتة إمالعدم 
تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة وقد عرف الشّيخ الذكاة بعد بقريب كا جرت عادته قوله: (أو 
سلبها عنه) أشار إلى ما كان محرما ما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كا-خنزير أو ما شابهه ثم قال وما 
يباح وهو معطوف على ما يحرم وقوله: (با) أي: بالذكاة قوله: (مقدورا عليه) حال من الموصول 
ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما 
يحرم تما ذكر وما يباح ما ذكر. 
(فإن قلت): كيف يقول فيخرج الصيد وهو لا يدخل تحت اللقب؛ لأنه تقدم له أن الصيد يكون 
مصدرًا» ويكون اسما فحده بحدين فأما ا لحد المصدري فلا يدخل في اللقب» وأما الاسمي فكذلك 
لما قلت في تفسير اللقب أولا. 
(قلتٌ): أما المصدري فلا يرد كا قلت» وأما الاسمي» فإنه أخرج السّيخ دخوله في أحد أسماء 
مدلول اللقب وهو قوله ما يباح بالذكاة فقوله ما يباح بالذكاة يدخل فيه الاسمي من الصيد 
فأخرجه بقوله مقهورًا علیه. 
(فإن قلت): على تسليم ما ذكرته تقدم في حد الصيد اسا أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش 
طيرا أو برا أو حيوان بحر بقصد يدخل الصيد على هذافي قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله غير 
مقدور عليه. 
(قُلتٌ): الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدورا عليه أم لا فلا بد من إخراج الصيد 
بقوله مقدورا عليه. 
(فإن قلت): قال الشيخ في الصيد: حده اسما وحده مصدرًاء ولم يقل ني الذبائح كذلك. 
(قلتٌ): ذلك جلي؛ لأن الصيد يطلق على المصدر» وهو الأصل» وقد يراد به المفعول والمذكور في 
كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن اسم وكانت جمعا ومفردها ذبيحة» ثم 
سمي بجمعها فصح آنه يتعین ما ذكر فيها. 
(فإن قلت): إن قصد الشيخ: ما استعملت فيه لفظة الجمع عند الفقهاء في كتبهم في المدَوّنة وغيرها 
فهو غير حاص بم ذكر» فإنهم ذكروا الآلة والذبح وغير ذلك فهلا قال» وما يقع الذبح من آلة 


کان بحريًا غير خنزيره وطافيه حلال» وغير ميتة حرام لغير مضطر إجاعا فيها غير 
الأخبرين» وذي نفس غير سائلة. 

وقول ابن عبد السلام: مرادهم بالمأكول ما أبيح أكله؛ فقول ابن الحاجب: أجعوا 
على إباحة المذكى المأكول؛ غير سديد؛ لأن تقديره أجمعوا على إباحة أكل المذكى المباح 
الأكل؛ يرد بأن مرادهم به ما أبيح أكله بتقدير ذكاته؛ لأنهم يطلقونه عليه حيًا. 

وجواب ابن هارون بأن مراده ذكر الإجماع على إعمال الذكاة فيه؛ يرد بأنه وإن 
سلم على بعده لا یرفعه ما ادعی من قبح ترکیب کلامه. 

و :.كاة: تصح من المميز المسلم. 

روی محمد: لا تصح من جنون ولا سکران ولو أصابا. 

وسمعه ابن القاسم بزيادة: وما لا يعقلان. 

ابن رُشد: إجاعًاء قال: وإن كان السكران بخطى ويصيب ل ينبغ أكل ذبيحته؛ 
للشك في نيته الذكاة» ولا يصدق لفسقه وينوى في حق نفسه. 

ولابن رُشدني موضع آخر: بختلف في السكران الذي بخطى. 

وروى محمد: لا تصح من أعجمي لا يعرف الصلاة. 

وفيها: ولا من مجوسي ولا مرتد مطلقا. 

ابن حارث: اتفاقاء واختار اللخمي أنه كذي دين من ارتد إليه. 

وني اعتبار إسلام صغير عقل الإسلام نقله قولي ابن القاسم» وني اعتبار ردته نقله 
عنه وعن سحنون. 

قلتٌ: في جنائزها: من ارتد قبل البلوغ لم تؤکل ذبیحته ولا يصلى عليه. 

وني ثالث نكاحها: من أسلم فمات وله ولد مراهق فأسلم لم يرثه بذلك حتى يتقرر 
إسلامه بعد بلوغه. 

وفيه: إن أسلم صبي وتحته مجوسية لم يفسخ نكاحه إلا أن يثبت على إسلامه 


وكيفية ذكاة. 
(قَلتٌ): لما قال: لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه ما تقع التذكية به اكتفى بذلك لما يذكره. 
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وفيه: جواز وطء رب المجوسية الصغيرة التي عقلت الإسلام بجبره إياها عليه؛ 
فنوقضت بالأوليين» ويجاب بأنه اعتبر في هذه لأنه نفي مانع» وألغي في الأوليين؛ لأنه 
مقتض فسحًا أو إرنًا أو جزاء من مقتضيه. 

اللخمي: في صحة ذكاة المسلم التارك الصلاة قولا مالك وابن حبيب. 

ابن رُشد: يختلف في البدعي المختلف في تكفيره» والعربي النصراني» والعجمي 
يجيب لاوٍسلام قبل بلوغه. 

وني جواز ذكاة المرأة والصبي وكراهتهاء ثالثها: لضرورة؛ لمالك وبي مصعب 
ورواية حمد. 

ابن رُشد: هو أشد كراهة منها؛ لرواية حمد: تذبح أضحيتها ولا يذبح أضحيته. 

قلتٌ: فيه نظر؛ للزوم مانعها دونه» ومنعه الأضحية؛ لأا مكلفة دونه وهي 
مطلوبة أن تلي ذبحها. 

وروى محمد: جوز من الأغلف والجنب والحائض. 


ابن القاسم: والأخرس. 

وسمع القرينان: تكره من الخصي. 

ابن رشد: والختشى والأغلف» وروى محمد وسمعا صحة ذكاة السارق. 
ائ رشذ: قافا 


وفيها ليحيى بن إسحاق عن ابن كنانة: إن كان نصرانيًا أو جهل كونه مسلا 


وفيها لمالك: ذكاة رجال الكتابيين ذميهم وحربيهم جائزة» فسوى بهم ابن القاسم 
E E GS E‏ 

الشيخ: روى محمد كراهة ذبائحهم» وما هو ملك مم أخف. 

قَلتٌ: مقتضی قول ابن كنانة في السارق عدم أكل مذكى الكتابي. 

وفيها كراهة الشراء من مجازرهم عمر أن يكونوا في أسواقنا جزارين أو صيارفة 
ومر أن يقاموا منها. 
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قال مالك: يريد: لا يبيعون في أسواقنا في شيء من أعاهم» وأرى أن يكلم الولاة 

ابن حبيب عن الأخوين: نبي عن الشراء منهم» والمشتري منهم رجل سوء ولا 
يفسخ شراۋە. 

وني حرمة مذكاهم من ذي ظفر وإباحته» ثالثها: يكره للخمي عن أشهب مع ابن 
القاسم» وابن عبد الحكم مع ابن وَهْب» ونقله قائلا: بناء على لغو ذكاتهم؛ لاعتقادهم 
حرمتها واعتبارها لنسخ حرمتها بملتنا ونيتهم إياها وإن كانت فاسدة» وعليه) لو وكل 
رجل آخر على نحر أو ذبح والآمر يعتقد أن ذلك ذكاة والمأمور لا يعتقده» وليس 
كرمي شاة بحديدة ذبحتها من لا يريد ذكاتهاء ويختلف على هذا فيمن ذبح شاة اتباعًا 
لفعل الناس جاهلا شرع حكم الذكاة وعزا الباجي الأول لابن حبيب قائلا: هي 
الإبل وهر الوحش والنعام والإوز» وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة. 

ابن زرقون: نحوه في المدَوّنة» وأباحه ابن لبابة» وهو ظاهر قول أشهب في 
الوط 

وفي حرمة شحوم مذكاهم؛ الثلاثة للخمي عن رواية محمد مع ابن القَصّار عن 
ابن القاسم مع أشهب» والباجي عن رواية ابن حبيب قائلا: كحرمة أكل ثمنهاء ونقل 
اللخمي رواية المبسوط: لا باس به مع ابن نافع» وعن ابن القاسم مع الباجي عن 
رواية القاضي» وخرج اللخمي الأولين على تبعيض الذكاة وعدمه. 

ابن حبيب: هي الثرب وشحم الكلى وما لصق بالقطنة وشبهها من الشحم 
ا لخالص لا ما اختلط بلحم أو عظم» ولا الحوايا وهي المباعر بنات اللبن. 

وقول ابن رُشد: لا أعرف نص خلاف لقول ابن حبيب إلا ما لأشهب في 
المبسوطة قاتأا: للتأويل» قصور لنقل اللخمي عن ابن وَهْب وابن عبد الحكم. 

ابن رُشد: وقال ابن لبابة: بجحل كل ذي ظفر والشحوم» قال: لأنه من طعامنا فهو 
حل هم؛ لقوله تعالی: #وطع ٠‏ جر هج # 1ة 5 وماحل هم فهو من طعامهم 
فهو حل لنا لما قبله» وتحريمهم إياه لخو؛ لنسخ شرعهم بشرعناء كا حل لنا صيدهم 
يوم السبت وإن حرموه. 
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ابن رُشد: لا يصح هذا في نحروه أو ذبحوه من ذي ظفر لعدم قصدهم ذكاته» 
ولو ذبحوه لمسلم بأمره تخرج على قولین في مسلم ولی نصرانيًا ذبح نسکه. 

وفيها: كان مالك يجيز الطريفة» وهي فاسدة ذبيحة اليهود لأجل الرية» ثم كرهها. 

ابن القاسم: لا تؤكل. 

الباجي: ظاهره المنع جملة» ولو حمل على التحريم ما بعد. 

العتبي: نهى ابن كنانة عنه. 

ابن رُشد: فيها لابن القاسم: لا تؤكل كقول ابن كنانة؛ فهي ثلاثة: اللإجازة» 
والكراهة» والمنع» ترجع لقولين؛ لأن المكروه من قبيل الجائز. 

الشيخ: روى محمد: إن عرف أكل الكتابي الميتة لم يؤكل ما غاب عليه. 

قلتٌ: كذا نقلوه وقبله» والأظهر عدم أكله مطلقًا لاحتال عدم ني الذكاة. 

وقول ابن عبد السلام: أجاز ابن العربي أكل ما قتله الكتابي ولو رآيناه يقتل الشاة؛ 
لأنه من طعامهم» يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة ولا وليس كذلك» بل نصه أولا ما 
أكلوه على غير وجه الذكاة؛ كالخنتق وخطم الرأس ميتة حرام» ثم قال: أفتيت بأن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره» وإن م يكن 
ذلك عندنا؛ لأن الله باح طعامهم مطلقًاء وکل ما يرونه في دينهم فهو حلال لنا إلا ما 
ذم الله فيه. 

قْلتٌ: فحاصله أن ما یرونه مذکی عندهم حل لنا أکله» وإِن لم تكن ذكاته عندنا 
ذكاة» وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتهاء ثالثها: تكره؛ لسع القرينين: 
لا بأس به مع زيادة ابن أي حازم فیه: وبئس ما صنع»› وابن رُشد مع اللخمي عن رواية 
ابن بي أويس» وسماع يحيى ابن القاسم مع السيخ عن رواية حمد: يكره ذبح العبد 
النصراني لربه إلا لضرورة. 

وسمع ابن القاسم: لو منع كتابي مسلا ذبح شاة بينها لعدم أكله ذبيحته؛ م حب 
تمكينه المسلم من ذبحها. 

ابن رُشد: یقاویه إیاهاء فن مکنه من ذبحها فعلی ما مر. 

وني كراهة ما ذبحوه لکنائسهم وحرمته» ثالثها: لا بأس به؛ هاء ولابن رسد عن 


a an O 


ابن لبابة مع العتبيّ عن سحنون» وعن سماع عبد الملك بن الحسن أشهب مع ابن 
حارث عن ابن وَهب. 

قلتٌُ: وعزاه الحنْبيّ في سماع ابن القاسم لعيسى وابن وَهّْب» وفيا ذبحوه 
لأعيادهم الأولان. 

قلتٌ: والتخريج على الثالث وفيا ذكروا عليه اسم المسيح الكراهة» والإباحة 
لابن حارث عن رواية ابن القاسم مع رواية أأشهب» وعنه قائلا: أباح الله ذبائحهم لنا 
وعلم ما يفعلون» وروى الباجي وحمد وابن حبيب كراهة الجميع» وما ذبح للصليب 
من غير تحريم. 

ابن حبيب: لأنه تعظيم لشركهم» وقال ابن القاسم: - في بيع من وصيّة نصراني 
2 

ابن حارث: ما ذبحوه على الأصنام أو النصب حرام اتفاقا. 

التونسي: الظاهر أن ما ذبح للصليب كذلك إلا أن يكون ما ذبح للأصنام لا 
بقضد به ذكاة: 

محمد: تؤكل ذبيحة السامري -صنف من اليهود ينكرون البعث- لا ذبيحة 
الصابئ» وليست كحرمة ذبيحة المجوسي 

التونسي: الصابى م يتمسك بكل دين النصرانية ووافق المجوسي في بعض دينه» 
فما الفرق بينه وبين السامري إلا أن يكون السامري تمسك بجل دين اليهودية. 

حمد: تؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر. 

ا لحسن: لو قال مجوسي لمسلم اذبحها لنارنا فاستقبل القبلة وسمى الله أكره أكلها. 

حمد: لذبحها بهذاالشرط ولو أمره بذبحها للإضافة مسلم فذلك جائز وإن 
أعدها لعيده. 
ا : ا م ا لجان لنهيه عله عن الذبح للجان. 


أ أخرجه البيهقي: 314/9» كتاب الضحايا باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن» رقم 
(19136). 
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قَلبٌ: إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره وإن قصد التقرب به 
إليها حرم. 


[باب معروض الذكاة] 
معروض الذكاة: النعم غير جلالة'. 
الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: لا بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة» وسمعه 
ذبح مکانه فأکل لم ر به بأسّا. 
ابن رُشد: أكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطبر حلال اتفاقا. 
قلت: للشيخ عن ابن حبيب كراهتهاء وغيره: مفترس الوحش» أما الخنزير فحرام 


(1) قال الرّصاع: يؤخذ من كلامه: أن نقول معروض الذكاة النعم غير الجلالة والطير وهو ما شرع فيه 
الذكاة وذلك مأخوذ من لفظه ومعنى كلامه أولًا وآخرًا. 

(فإن قلت): ابن الحاجب قال: المذبوح» والشيخ قال: معروض الذكاةء والمذبوح أخصر فلم عدل عنه. 

(قلتٌ): عدل الشّيخ عن قوله المذبوح؛ لأن الأصل في ذلك أن يكون ما وقع الذبح فيه فعلاء وليس 
القصد ذلك هنا فقوله المعروض أدل على القصد حقيقة وعدل أيصًا عن الذبح لقصوره على ما ذبح 
ولا يدخل فيه ما نحر» ولذا قال الشيخ: الذكاة ولم يقل الذبح. 

فإن قيل: ما قصده بقوله معروض الذكاة النعم غير الجلالة وقصد ذلك على ما ذكر. 

(قلتٌ): مراده ما يشرع فيه الذكاة باتفاق وليس فيه كراهة ولا تحريم ويخرج من ذلك ما حرم بإجماع 
کالخنزیر» وما اتفق على كراهته وما اختلف في كراهته وتحريمه أو غير ذلك من الخلاف الذي ذكره. 

(فإن قلت): كيف يصح ذلك» وقد ذكر ابن رُشد الاتفاق في الجلالة. 

(فلت): نقل السيخ عن ابن حبيب الكراهة فيها ونقل غيره التحريم» ولم بحفظه السيخ وهذا أخذناه من 
قوله: بعد والطبر کله حتی جلالته. 

(فإن قلت): الخطاف فيها حلاف في كراهتها مع آنه يصدق عليها آنا غير مفترس من الطير. 

(قُلتٌ): هذا صحیح وحقه آن یقول غير خطافه 

فإن قيل: السيخ ابن الحاجب قال: الأنعام» والشّيخ قال: النعم. 

(قلتٌ): الشيخ ذكر ماهو أحسن وأخصر» وقد تعقب على ابن الحاجب. 

(فإن قلت): ابن الحاجب قال الجلالة وغیرهاء والشیخ ذكر ما رأيت. 

(قلتٌ): لعل ابن الحاجب إن رأى كلام ابن رَد ولم ير كلام ابن حبيب والثه أعلم وبه التوفيق. 
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ااا سس ا 


المختصرالفقهي 


ا ى 


وغيره يأتي. 


و ا ار الط : 


چ ا 


قال أبو عمر: روى ابن عبد الحكم: هي ما يفترس ويأكل اللحم لا الكل" . 

وفيها طرق. 

الشيخ عن ابن حبيب: اتفق المدنيون على حرمة عادي السباع؛ كالنمر والذئب 
والليثة والكلب» وغير عادا؛ كالدب والئعلب والضبع والهر وحشيًا وإنسيًا مكروه. 

ابن الماجشُون: كل ما يفترس ويعض إذا أخذ لم يؤكل. 

اللخمي: في حرمة كل ذي ناب؛ السبع والنمر والذئب والكلب وكراهتها قولا 
ابن الماجشون والأبري مع ابن الجهم» وذكر أبو عمر الأول رواية. 

الباجي: في كراهة كل السباع ومنع أكلهاء ثالثها: حرمة عاديما؛ الأسد والنمر 
والذئب والكلب» وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقًا؛ لرواية 
العراقيين معهاء وابن كنانة مع ابن القاسم» وابن حبيب عن المدنيين. 

وروى حمد: النمر والفهد حرام» والذئب والثعلب والهر مكروه» واتفق قول 
مالك على كراهة ما لا يعدو ابتداء غالبا كالمر والثعلب والضبع» وما يعدو ابتداء كرهه 
مرة وحرمه آخرى» وقول ابن كنانة مع ابن القاسم يحتمله|. 

اللخمي: حكى الجلاب أن الضبع والأسد سواء. 

قلت : في عدم الأكل ولم حك سواه» وفي صيدها قال مالك: لا أحب أكل الضبع 
والثعلب والذئب وار الوحشي والإنسي ولا شيتًا من السباع. 

قلتٌ: الأظهر جلها على تحريم العادية بقوها: من سرق سباع الوحش التي لا 
تؤكل لحومها وبلخت قيمة جلودها بعد ذكاتها ثلاثة دراهم؛ قطع . 
قال الرّصاع: هذا ظاهر وقد ذكر الخلاف فيها وطرق المذهب والكلأ بالقصر هو النبات والربيع 

کا ذکر في الحدیث. 
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وإليه يرد لفظ كراهتها؛ لنقل العتبيّ عن مالك: لم يكن الناس يقولون هذا حرام 
بل إنا نكرهه»ء وهذا الذي يعجبني» وقبول أبي عمر قول الحسن: الفيل ذو ناب يلحقه 
بها تقدم» ونحوه نقل الباجي قول الأبهري: إن نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده. 

ابن حبيب: لا بحل القرد. 

بو عمر: لا أعلم خلافا أنه لا يؤكل. 

الباجي: بعد ذكره قول ابن حبيب ظاهر مذهب مالك وأصحابه عدم حرمته 
لعموم الآيةء ولم يرد فيه نص كراهة» فإن كره فللخلاف. 

ابن شعبان: لا يباع وأجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكلا. 

محمد: لا محل ثمنه ولا کسبه وما سمعت عن أصحابنا فيه شيئًا. 

ابن شاس: ما اختلف في مسخه كالفيل والدب والقنفد والقرد والضب؛ حكى 
اللخمي في جواز أكله وتحريمه خلافا. 

قْلتٌ: لر أجده له» إن ذكر في الضب والقرد خلافا فقط» وذكره ابن بشير مسقطًا 
منه الفيل والقنفذ. 

وني صيدها: جوز أكل الضب والأرنب والوبر والضرابيب والقنفدء ولا أحب 
الضبع والثعلب والذئب والمر وحشيًا أو إنسيًا ولا شينًا من السباع. 

وني ذبائحها: ولا بأس باليربوع والخلد والحيات. 

وروى ابن حبيب: والحرباء الحرطون -وهو الورل - وكراهة الفأرة دون 
تعريمها. 

ابن رُشد: هي من ذي الناب من السباع» وروى ابن حبيب: كراهة الحيات لغير 


ضرورة ولا تداو. 

الكافي: لا تؤكل الوزغ» وسائر الحيات لخير ضرورة الوحش في التلقين وغيره 
مباح. 

والحمر: ابن حبيب: يؤكل وحشيها لا إنسيها اتفاقا فيه . 

الباجي: ني حرمتها وکراهتها روايتان» وم يجك ابن القَصّار غيرها. 

الباجي: والبغال مثلها. 


ا 


ولو دجن حمار وحش فصار يعمل عليه؛ ففي جواز آکله ومنعه قولا ابن القاسم 
وال 

محمد عن ابن كنانة: يؤكل ولو ربي صغيرًا» وأرى رواية ابن القاسم كراهته وهمًا. 

الباجي: في كراهة الخيل وإباحتها قول مالك» ونقل ابن حبيب قائلا: البراذين 
منهاء ولم حك المازري غير الأول. 

ابن بشير: ثالثها: حرام. 

قلت : هو ثالث سلمها: ما قوله في الدواب اليل والبغال والحمير باللحم؟ 

قال: قال مالك: لا بأس به ولو إلى أجل؛ لأن الدواب لا تؤكل لحومها. 

ابن القاسم: وأكرهه بالضبع والثعلب وار لكراهتها مالك. 

قَلتّ: فتخصيصه هذه بالكراهة دليل تحريم الخيل كسائر الدواب. 

اللخمي: هي أخف من الحمر» والبغال بينه|. 

.ي 
محتجا بقوله ءي : «أحلت لنا ميتتان؛ الحوت والجراد»' مع الشيخ عن ابن حبيب عن 
مُطَرف» والباجي عنها. 

وللصقلي في كتاب الطهارة قال مرة: لا تؤكل ميتته» ومرة تؤكل» وهذا ظاهر 
مذهبه» ونقل اللخمي عن ابن القصّار: لا تؤكل ميتته» ولو وقع في قدرٍ أو نار أكل 
مشكلٌ؛ لأن ما يفتقر لذكاة يفتقر لنيتها. 

وني کون ذکاته جرد آخذه أو فعل ما يموت به غالبًا. 

نقل الصقلي عن ابن وَهب والمشهور» وعليه فيها: كقطع رؤوسها أو طرحها في 
النار أو سلقها أو قلوها لا بموتها بجعلها ني الغرائر 

وفي كون قطع أرجلها أو أجنحتها ذكاة قولا ابن القاسم فيها مع ظاهر رواية 
محمد ونقل الشيخ عن أشهب: إن ماتت من قطع أرجلها أو أجنحتها ل تؤكل» 
E CG‏ 


أخرجه ابن ماجه: 1073/2 کتاب الصيد باب صید اخحیتان والحراده رقم (3218). 
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دونه وهم. 

الخ عن أشهب: لو ط ر حت في ماء حار أكلت ول يكل ما زايلها من 
أفخاذهاء وأما الأجنحة فكصوف للميتة وتؤكل هي» ولو سلقت آفخاذها معها طرحت 
كلهاء فقبله التونسي. 

وقال الّيخ: هذا غلط بين وقول ابن شاس ني كون إلقائه في نار أو ماءٍ حار ذكاة 
قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب خلاف نقل الشيخ وغيره. 

ابن حارث: كنت أسمع قال بعض الرواة أخذه ذكاته. 

وني ذكاتما بإلقائها في ماء بارد رواية حمد» ونقل الصقلي عن سحنون كراهته مع 
زيادة الشيخ عنه: ولم مجز ذلك إلا في ماء حارء والباجي عنه: لا تؤكل» قال: بناء على أن 
المعتبر ما نموت به مطلقًا أو عاجلاء وقول اللخمي على افتقاره للذكاة يسمي عليه من 
فعلهاء مفهومه على نفيه لا يسمى» وتقدم للصقلي والباجي عن ابن عبد ا لحکم: تؤكل 
ميتته» ثم نقلا عنه: لا بد من التسمية عليه عندما يكون منه موته من قطع رأس وغيره؛ 
لأنه ذكاته. 

وفيها: سئل مالك عن شيء با مغرب يقال له الحلزون يتعلق بالشجر في 
الصحاري» قال: هو كالحراد إن سلق أو شوي اكل ولا تؤكل ميتته. 

عياض: هو بفتح الحاء واللام كذا ضبطناه عنها. 

قلتٌ: م يذكره الجوهري» وفي المحكم: جلزة دويبة معروفة. 

قَلتٌ: أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقارما ودودها وحياتما وشبهه» قال» 
قال مالك: لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتا لمن احتاج إليهاء ولم آسمع 
منه في هوام الأرض شيًاء إلا أنه قال ني خحشاشها: إن مات في ماء أو طعام لم يفسده 
وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كال جراد. 

عياض: هذا صحيح المذهب» وني تخريج بعضهم أكله دون ذكاة كال جراد نظرء 
وقاله القاضي واللخمي. 

قَلتٌ: خرجه على الجرادء وأخذه من قول التلقين في الطهارة: حكم الخشاش 
کواب ارلا ن ولا نخ مامات فة 
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قَّلتُ: وهذا لا يدل على أكله دون ذكاة ولا تستلزمه كا مر لابن القاسم» وعزا 
الباجي آکله طرف وابن عبد الحکم» وجعله ابن بشیر مقتضی قوها: لا نجس مامات 
فيه» قال: وهو قول القاضي في التلقين» حلاف قول ابن حبيب: لا يؤكل إلا بذكاةء وني 
الكاني: جماعة من المدنيين لا بجيزون أكل الخشاش» ومسألة وقوع الخشاش في قدر 
تقدمت» وإطباقهم على تأويلها يضعف وجود القول بأكل الخشاش دون ذكاة وإلا 
کان مأخوذا منها. 

٠‏ اصعام: ظاهر الروايات كغيره» وقول ابن الحاجب: لا يحرم أكل دود 
الطعام معه» وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون ‏ أجده» إلا قول بي عمر: رخص 
قوم في أكل دود التين» وسوس الفول والطعام» وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه» 
وكرهه جماعة ومنعوا أكله» وهذا لا يوجد في المذهب» وقول التلقين: ما لا نفس له 
سائلة كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس مامات فيه» وكذا دواب 
العسل والباقلاء ودود الخل؛ يدل على مساواته لسائر الخشاش. 

وفيها لمالك: لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت؛ لأنها من صيد الماء. 

اللخمي عن ابن نافع: الضفدع ينجس بالموت وينجس ما مات فيه. 

التلقين: يؤكل كل حيوان البحر» وإن م يكن له شبه بالبر دون ذكاة» ولو قتله 
مجوسي أو کان طافيًا. 

الشيخ: كره ابن حبيب الجريث» قال: لأنه يقال إنه مسوخ. 

قلتّ: الجريث بال جيم والراء مشددة والفاء مثلغة ضرب من السمك» قاله 
الجوهري وابن سيده. 

الباجي: في إباحة ما يبقى حيًا بالبر كالضفدع والسلحفاة والسرطان دون ذكاةي 
ثالثها: الأول فيا مأواه في الماء ولو رعى بالبر» والثاني في مأواه بالبر وإن عاش بالماء؛ 
هاء ولمحمد بن دينار» وعيسى عن ابن القاسم. 

ابن رشت هدا القول تفس مدهب مالك؛: 

وسمع القرينان: ترس الماء يقيم حبًا حتى يذبح» قال: هو من صيد البحر إن 
يذبحونه لاستعجال موته» ولا أكره ذبحه لذلك لا لما يدخل على الناس من الشك» 
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فان م یکن فلا بأس. 

اللخمي: روى مختصر الوقار: استحب ذبحه؛ لأن له بالبر رعيًاء وني إباحة خنزير 
الماء ومنعه وكراهته» رابعها: الوقف للصقلي مع أحد نقلي ابن بشير قائلا: لا أراه 
حرامًا» والباجي عن رواية ابن شعبان فيه وني كلب الماء» وقول ابن حبيب ومالك فيها 
قائلا: أنتم تقولون خنزير» وربم) مله بعض من لقيناه الحرمة؛ أي: أنتم أا العرب 
تقولون خنزیز وکل خنزیر حرم. 

الباجى: روى ابن شعبان كراهته» وكراهة كلب الماء رواية ابن حبيب. 

U E 

وکل الطیر مباح حتی جلالته: 

ابن رشد: اتفاقا من العلاء. 

قلتٌ: في الكاني جماعة من المدنيين لا بجيزون سباع الطير» ولا ما أكل الجيف منهاء 
وني الزاهي: روی ابن أبي آويس: لا يؤكل ذو خلب من الطير. 
المازري: لعل أصحابنا بحملون النهي عنه على التنزيه» وقول ابن القاسم» وسحنون» 
والرواية المشهورة: عدم كراهة الخطاف» وروى علي كراهتها. 
e a‏ 

قَلتُ: لم يذكر غيرها غيره» وعلله ابن رُشد بذلك مع تحرمها بمن عششت عنده؛ 
E‏ 

فلت : وهذايقتضي قصرها عليهاء وفي الزاهي : كره ابن وَهُب أكل الهدهد 
والصرد. 

قلتٌ: لحديث ابن عباس: «أنه له هى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة 
والنحلة» واهدهد» والصرد»”'“ أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح. 

ابن حبيب: ذو السم منه إن خيف حرم وإلا حل. 

الباجي: لا تؤكل حية ولا عقرب. 
(1) أخرجه أبو داود: 789/2» كتاب الأدب باب قتل الذر» رقم(5267)» وابن ماجه: 1074/2» 

کتاب الصید باب ما ینهی عن قتله رقم(3224)» وأحمد: 332/1 رقم(3067). 
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الأمري: إنما كرهت لجواز كونها من السباع والخوف من سمهاء ولم يقم على 
حرمتها دلیل» ولا بأس بها تداويًا ولذا أبيح الترياق. 

روى ابن حبيب كراهة العقرب» وذكاتها قطع رأسها. 

وني ثاني حجها: لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت» ولا أحفظ عنه في العقرب شيئاء 
وأرى آنه لا بأس به» وقول ابن بشير: حكى المخالف عن المذهب جواز أكل 
امستقذرات» وكل المذهب على خلافه» خلاف رواية ابن حبيب: من احتاج لأكل 
شيء من الخشاش ذكاه؛ كالجرادء والعقرب» والخنفساء والجندب» والزنبور» 
واليعسوب» والذر» والنمل» والسوس» والحلم» والدود» والبعوض» والذباب. 

[باب ألة الصيد| 


الالة: ما يقطع اللحم'' بضغطة لأسفل في التلقين» ولو كان زجاجًا. 
a a E ES EET‏ 
الأملس» قال: ولو قطع المضرس قطع الشفرة فلا بأس به» وما أراه يفعل ذلك» وروى 

محمد: ما ذبح بفلقة قصبة أو عصا أو حجر لضرورة أكل. 

وني كون العظم كذلك قوها مع قول ابن حبيب: ولو من غير ذكي» وقول 
المازري: م أر فيه نص خلاف» وأجزأه بعض شَيوخنا كالسن؛ لحديث: «وأما السن 
فعظم» ۰ 

وقول الكافي: قیل: لا بأس به» وقيل: مكروه» وقيل: لا ذكاة به بحال. 
وكون السن والظفر كحجر,ء ثالثها: إن كانا منزوعين للخمي عن ابن القصّار مع 


Ty TS‏ لآ ] جبذان 
إلى فوق» فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمى ذبخًا شرعيًاء ولذا قيل: إذا كان المنجل ملس صح الذبح به 
وهو صحيح هذا ذكروه» وهو صحيح» وإن كان المنشار ليس بذكاة؛ لأن فيه خنقا للمذبوح. 

كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم (1968). 
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الباجي عن ظاهر المبسوط وابن شاس عن رواية ابن وهب فيه» والباجي عن 
رواية ابن القَصّار مع رواية محمد والشيخ عن ابن حبيب. 

ابن رُشد: وقيل: جوز بالظفر لا السن. 

وفيها مع رواية محمد وابن حبيب» وأقواهم تقييد ما سوى آلة الحديد بعدمها. 

ابن حبیب: وخوف موتهاء ومعها مکروه» ابن حبيب: وقد أساء ولا بحرم أكلهاء 
وقول ابن ا لحاجب: تجوز به ولو کان معه سکین؛ ظاهره عدم کراهته» ونقله ابن عبد 
السلام عن المذهب» ولم أعرف إلا ما في الكانيء وني أآخذه منه احتمال» وقال عياض : لا 
ر د 


[باب الذكاة] 


والذكاة: نحر» وذبح» وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع: 

فالأول للإبل» وهو والثاني في البقر واستحب فيها الذبح للآية» وروی ابن أي 
أويس: من نحرها فبئس ما صنع» والذبح لغيرهما. 

الباجي: الخيل كالبقرء وتقدم للأهمري: إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه 
وجلده. 

وني حل ذبح ما ينحر وعكسه في غير الطير اختيارًاء ثالثها: الأول لأشهب وابن 
حارث عن ابن القاسم مع ابن رُشد عن رواية محمد مع ظاهرهاء وزيادة رواية حمد: 
والكراهة قولا ابن حبيب وغيره. 

العتبىٌّ عن سحنون عن ابن أي سلمة: يؤکل ما ينحر بذبحه وعکسه اختيارًا. 

ابن رُشد: قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره وكذا عكسه» وقيل: الجهل في 
ذلك ضرورة. 
Rs TT‏ 
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سلمة في العتبيّة: مانحر من طير وغيره أكل» ونقل اللخمي عنه إجازة ذبح الإبل 
ونحر الغنم والطير يقتضي جوازه ابتداء. 

وماعجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح ونحر» فإن تعذرا؛ ففي حله 
بطعنه في غير عله قول ابن حبيب والمشهور» وقول البرادعي فيه: ما بين اللبة والمنحر 
منه منحر ومذبح» تعقبه عبد الحق بأن لفظها: ما بين اللبة والمذبح» واللبة هي المنحر. 

با التحر: الباجي: اللية. 

الجوهري: هي محل القلادة من الصدر من كل شيء. 

اللخمي: ظاهر المذهب مطلق الطعن في الودج بين اللبة والمنحر يجزئ» وعن 
عمر في المبسوط: أمر من نادى: النحر في الحلق واللبة» وقال مالك: ما بين اللبة 
والمذبح منحر ومذبح» فإن ذبح أو نحر أجزأ» ولا بجزئ الطعن في الحلقوم دون ودج؛ 
لأنه لا يسرع به الموت ولا يشج به الدم. 

قلتٌ: قوله أولا: (بين اللبة والمنحر) سهو؛ لأا شيء واحد. 

وسمع القرينان أمر عمر المتقدم. 

ابن رُشد: عبر بالنحر عن الذكاة؛ لأنه جل فعلهم يومهم ذلك كا يسمى يوم 
النحر» وليس مراده التخيير في أن النحر في الحاتق أو اللبة؛ لأنها حل النحر والحلق محل 
الذبح» ولا يكون أحدهما محل الآخر؛ لو نحر شاة في مذبحها م تؤكل اتفاقاء وحمل 
بعض المتأآخرين قوله على التخيير» قال: وظاهر المذهب وذكر تمام كلام اللخمي» قال: 
وقاله ابن لبابة وهذا لايصح» بل معنى قول عمر ما ذكرناه» وما ذكره عن مالك إن 
قاله في الضرورة في| يسقط بمهواة» ومقتضى نقل اللخمي أولا عن ظاهر المذهب مع 
قوله أخيرًا: إن كان في المنحر قطع الودجين؛ لأنه مجمعهياء أنه فيم بين اللبة والمذبح 
بقطع ودج وفي اللبة بقطعهم|ء وظاهر نقل ابن عبد السلام أنه شرط في أول كلامه قطع 
ودج وفي آخحره قطع الودجين؛ أنه اختلاف قول وليس كذلك» بل تفصيل کا مر» 
وظاهر قول الرسالة: لا بجزئ في الذكاة إلا قطع الثلاثة؛ أنه كالذبح. 

الشیخ: روی حمد: الشآن نحر البدن قائمة» حسب| مر في الحج. 

وسمع ابن القاسم: تنحر البدن قيامًا أحب إل والبقر والغنم تضجع وتذبح. 
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وني كتاب محمد: السنة أخذ الشاة برفق فيضجعها على شقها الأيسر للقبلة 
ورأسها مشرف» يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة؛ 
فيضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس» ثم يسمي الله ويمر السكين مرا مجهرًا 
بغير ترديد» فيرفع دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك» ولا يضرب بها الأرض» ولا 
يجعل رجله على عنقهاء ولا يجرها برجلهاء وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر» وكره 
مالك ذبحها على شقها الأيمن إلا لأعسر. 

ابن حبيب عن أَصَبَعَ: لو فعله اختيارًا أكلت. 

ابن حبيب: يكره ذبح الأعسر. 

وسمع ابن القاسم ذكر مالك قول عمر لمن أضجع شاة وهو يحد شفرته: على ما 
تعذما آلا حددتها قبل» وعلاه بالدرة. 

ا را انه ان مرد 

ع ای ر ع و ا ان ا چول 
وني خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته. 

نقل ابن رُشد عن مالك تًا بنحر البدن مصطفةء وابن حبيب رادا له بآنه في 
ادن نة 

وفيها: نى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حوها وأمرهم 
بتوجيهها للقبلة. 

الشيخ عن محمد: ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو» وعمدًا لا أحب أكلها. 

ابن حبیب: إن کان عمدًا لا جھلا لم تؤکل. 

اللخمي عنه: حرم أكلهاء وقاله حمد. 

وسمع القرينان: ذبح الطير قاتء ذابحه غير مستقيم» هو استخفاف لا يفعله 
مفلح» ويؤکل. 

والتسمية مطلوبة: وتركها نسيانًا عفو» واستخفافا بجر مها. 

ابن حارث وابن بشير: اتفاقًا فيها» وعمدًا في حرمتها وكراهتها وحلها؛ ثلاثة 
للخمي عن أَصبَعَ مع عيسى وابن زرقون عن رواية ابن القاسم فيها: لا تؤكل» ونقله 
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عن الأبري والقاضي» وتفسير ابن القَصّار وابن الجهم رواية ابن القاسم وابن زرقون 
عن آشهب: 

التونسي عنه: ترکها جهلا عفو. 

ابن بشير: قيل هي سنة» والخلاف على ترك السنة عمدًاء وقيل: واجبة مع الذكر 
ساقطة مع النسيان. 

ولو لم يسمع أجير ذبح أضحية تسميته من شرط عليه إسماعه إياهاء وقال: 
سميت؛ ففي سقوط أجره فقط أو تضمينه الأضحية» ثالثها: له أجره ولا ضمان؛ 
لشيخي عبد الحق وبي عمران حًا بأنه لا يظن بمسلم تركها عمدًا فهو صادق أو 
ناس» ولقول مالك في قول ابن عياش لا أمر عبده بالتسمية ثلاثا في كل مرة: سميت 
ولم يسمعه والثه لا أطعمها أبدًاء ليس ذلك على الناس إذا قال الذابح سميت» إلا من 
أخذ به في نفسه فلا باس. 

أبو عمران: ولو عاب ذلك لحم الشاة فلرما القيام به وينظر في قلته وكثرته» وقاله 
ابن عبد الرحهمن» وقال عن إسماعيل القاضي: إنم| تركها ابن عياش؛ لأنه كان بالمدينة 
عبيد مجوس يخاف كونه منهم» وعن أبي عمران: إن كان أجر من يسمع التسمية أكثر 
فله جر مثله. 

وفيها: يسمي اله تعالى عند النحر أو الذبح وعلى الضحاياء وليقل بسم الله والله 
أكر. 

E :ليس بموضع صلاة ة عليه‎ a 
الأضحية: الم شل ن وأنكر مالك: الهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة.‎ 

ابن رُشد أجاز ابن وهب قوله: الهم منك وإليك وبك» أومنك الرزق وبك 
الهدى وإليك النسك» وهو حسن ومعنى كراهة مالك لمن التزمه شرعا كالتسميةء 
وقال هذا بدعة. 

i E RO E‏ أت المي لملم 4 [البقرة: 127] على ما 
بتقرج اة من هدي اوشنك أو اة أوعقيقة خسن ولا باس قله الله متك 
العطاء» ولك النسك» وإليك تقربت. 
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ابن حبیب: قوله باسم التّه» أو الله أکر» أو لا إله إلا الله» أو سبحان اللهء أو لا 
حول ولا قوة إلا بالله کاف» ویکره قوله حمد رسول الله. 


وسمع ابن القاسم معها كراهة قوله: صلى الله على رسول الله وصوب ابن رُشد 
إجازته. ابن حبیب. 


[باب مقطوع الذكاة] 

وما بقطعه الذكاة: قال اللخمي: كل الحلقوم والودجين والمرىء في الجوزة أو 
تحتها مرة واحدة مجمع عليه وني حصوهما بدون المرىء؛ المشهور» ونقل اللخمي 
رواية آي تمام» وعزاه ابن زرقون له لا لروايته» وعياض لرواية البغداديين. 

الباجي: لا أعلم من اعتبره غير الشافعي. 

وني حصوهما بالودجين فقط؛ أخذ ابن رُشد من قوها: إن أدرك الصيد منفوذ 
المقاتل استحب أن يفري أوداجه» فإن فراها الجارح فرغ من ذكاته» ومن رواية 
المبسوط: لا بأس بذبيحة سقطت بماء بعد قطع ودجيهاء مع اللخمي منها ومن القول 
بأكل ذات الجوزة في البدن ونصها مع الروايات» ورد عياض الأخذ الأول بأن ذبح 
الصيد المنفوذ مقتله إن هو لسرعة موته وخروج دمه لا لذكاته» وقطع الحلقوم لا 
يخرجه؛ ولذا قال قبلها: إن أنفذ ا جارح مقتله ففرى أوداجه أجهز عند مالك» ولم يذكر 
ا اروم لعطح اتوم رور عا 

قلتٌ: SER‏ 
فوق المجحوزة قام مقام الحلقوم» وأخذه من رواية الاكتفاء بأحد الودجين مع 
الحلقوم بين. 

وعلى المنصوص ني كون قطع نصف الحلقوم أو ثلثيه ككله ولغوه. 


(1) قال الرصاع: هذا ما يطلب قطعه» فإن وقع كذلك أجزأً باتفاق إذا توفرت شروط الذبح وذبح مرة 
واحدة» وإن اختل شرط مما ذكر دخل الخلاف إلا إذا م يقطع شيئًا من الحلقوم أو قطعه» ولم يقطع 
الودجين انظر ذلك قوله: (ني الجوزة أو تحتها) آخرج به إذا وقع القطع فوقها وبقيت بيده وهي 


ا الەختصرالفةهي 


نقل الشيخ سماع بجحيى ابن القاسم في الطير مع نقله عن ابن حبيب مطلقًا 
وسحنون. 

ونقل ابن عبد السلام تخصيص بعض من لقيه قول ابن القاسم بالطير لصعوبته؛ 
يرد بنقل الشيخ قول ابن حبيب مطلقًا. 

وظاهر قول الكاني: إن قطع أكثر الحلقوم أكلت عند مالك» وأكثر أصحابنا آنا لا 
تؤكل بقطع النصف. 

عياض: في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك. 

قَلتٌ: ولو بقي يسير الأوداج فقط؛ فظاهر الروايات والرسالة معهاء ونص ابن 
شعبان والشیخ عن سحنون: لا تؤکل. 

قال ابن حرز: لا تحرم. 

ا یت جوزته ببدنه: في منع أكله وجوازه» ثالثها: يكره لنقل العتبيّ عن 
سيحنون مع ابن عبد الحكم وأَصْبَع وأشهب» وسم اع أبي زيد رواية ابن القاسم» 
وی و ¿ حارث عن ابن مزین مصر حًا بحرمتهاء وابن شعبان» 
والشيخ عن أشهب مع ابن وَهْب» وأبي مصعب» وموسى بن معاوية» وابن عبد 
الحكم» وأبي زيد» وأول قولي سبحنون» وابن وضاح منكرًا سماع أبي زيد رواية ابن 
القاسم قائلا: لم يتكلم فيها إلا أيام ابن عبد الحكم ونزلت به» ويجيى بن إسحاق 
عن یحیی بن بجیی» وابن حارث عن مُطَرّف: لا بأس» وللقابسي سند صحيح لابن 
وضاح: سألت أبا زيد عن سماعه رواية ابن القاسم فأنكره» ولم حك الكافي غيره» 
ونقل ابن بشير. 

اللخمي: أنكر أبو مصعب الأول قائلا: هذه دار الهمجرة والسنة لم يذكر فيها شرط 
كون العقدة في الرس بحال. 

الشّيخ عن محمد بن عمر: على الأول إن بقي منها في الرأس قدر حلقة الخاتم 
أكلت» وإلا فلا. 

ابن رُشد واللخمي: إن بقي قدر نصف الدائرة؛ فعلى قولي ابن القاسم وسحنون 
في اعتبار قطع نصف الحلقوم ولغوه. 
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a e hE E‏ 
قْلتٌ: یرید إن فرط ولو تم ذبحه بعد رفع يده؛ فقال عبد الحق عن القابسي: إن 


رفع وهي بحیث تعيش فعوده کبدئه» وإلا فان عاد ببعل م تؤکل» وبقرب» ثالثها: 
تكره» ورابعها: إن رفع معتقدًا مامه لا ختبرًا ولا ليعود» وخامسها: عكسه لسحنون» 
وابن حبیب» وابن وضاح عن سحنون» والشیخ عن تأویل بعض أصحابه عنه مع قول 
ابن زرقون عقب نقله. 

الباجي: ذكره الصقلي عن سحنون روايةء وعبد الحق عن قبول القابسي قولة ابن 
عبد الر حن قائلا: إن وجدت الرواية بعكسه أو نقل عن سحنون فغلط. 

التونسي: انظر لو غلبته قبل تام الذكاة فقامت ثم أضطجعها وأتم الذكاة وكان 
آمرا قریبًاء هل تؤکل على ما مر؟ 

قُلتٌ: قال ابو حفص بن العطار: تؤکل لأنه معذور» ول يقيده بقرب» ونزلت أيام 
قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك» وکانت مسافة هروبه نحوًا من 
ثلانثائة باع. 

الصقلي عن سحنون: لو قطع الحلقوم وعسر مر السكين على الودجين لعدم 
حدها فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل. 

قَلتٌ: انظر لو كانت حادة» والأحوط لا تؤكل. 

وفيها مع الباجي عن محمد وابن حبيب: ماذبح من القفا م يؤكل» وسمعه 
القرينان بزيادة: لو أراد الحلقوم فانحرف أكلت. 

الباجي: يريد: أنه قطع الحلقوم والودجين قبل النخاع» ومعنى قول ابن حبيب: 
إن ذبح في إحدى الصفحتين لم تؤكل؛ أنه استوعب ذلك بعد قطع النخاع. 

قلت: ني صيدها: إن ذبح من القفا أو العنق ل تؤكل. 

وشرط الذكاة بورودها على حي موته ا باليقين العادي واضح. 

فيها: إن تردت ذبيحة بعد ذبحها من جبل» أو وقعت في ماء أكلت. 

زاد في سماع القرينين: ولو خيف موتها من غم الماء والظن ضرورة مثله. 

سمع ابن القاسم: إن ذبحها ورأسهاني الماء» وهي حية اضطرارًا فلا بأس» 


واختيارًا في كونها كذلك ولغوها. 

تفسير ابن رُشد سماع ابن القاسم في ذبحها ورأسها في الماء قادرا على ذبحها 
ورأسها فوق الماء قاتلا: كقول ابن القاسم في أكل صيد ذكي وحياته مستيقنة والكلاب 
تنهشه» وقول ابن نافع في ذبحها ورأسها في الماء قادرا عليه ورأسها فوقه مع قول مالك 
يمنع أكل صيد ذكي کا مر. 

رالشك يوجب حرمتها: وشاذ قول ابن الحاجب: على المشهور؛ أنكروه. 
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إباب دليل الحياة ق الصحيح| 
ودیل الحياة ف الصحيحة ف کونه سیلال دمها أو شحبه: 
نقل ابن رُشد قائلا: اتفاقا مع الباجي عن محمد واللخمي عنه. 
ابن رُشد: ولو لم يسل دمها ولم تتحرك فكمنخنقة بلخت ما لا تعيش منه دون 
الباجي: عدم سيلان دمها وحركتها غير مكن عندي» فلا معنى لذكره. 
E‏ 
ابن ا اتفاقًا من أصحاينا وان a‏ منها. 
أبو عمر: إجماعا. 
اللخمي: غير مشارفة الموت تصح ذكاتها. 

اباب ف المريضة المشرفة للموت! 


:ق مشارفته وهی التی إن تر کت مأتت: 
قول مالك: إن ذكيت أكلت» وني ختصر الوقار: لا تۇكل. 


إباب ق دليل استجماع حياة المريضة| 
دبل استجمأعها: حمد: حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. 
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ابن حبیب: واستفاضة نفسها في جوفها أو منخرهاء وعبر عنه ابن رُشد بکونه في 
حلقهاء قال: وحركة الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبضها وسيلان الدم لغو 
اتفاقا. 

قُلتّ: ني لخو القبض نظر. 

اللخمي: لغو الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن؛ لأن الاختلاج يوجد بعد 
الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن خروج الروح من الأسافل 
قبل الأعالي. 

قلتُ: قوله: (أحسن) يوهم أن في الاختلاج اختلاقًاء وتعليله ومتقدم نقل ابن 


IR 


AN 


يخ عن محمد عن ابن القاسم وابن كنانة: إن تحركت ولم يسل دمها أكلت» 
e‏ 
خرج ترك أكلها على المنخنقة إذا أيس منها ولم تنفذ مقاتلهاء؛ م أجده» ولعله يوهم ذلك 
من تخريج ابن رُشد ذلك في الصحيحة حسب| مر 

وفي كون اعتبار دليل الحياة بعد الذكاة فقط أو بعدها أو في حاهاء ثالثها: هذا أو 
قبلها لنقل المقدمات والبيان عن ابن حبيب» وعن رواية ابن وَهب. 

ابن رُشد: وهذا ضعيف» وعزا الباجي الثاني لابن نافع» وظاهر جواب مالك ولم 

والمصابة بأمر غير مرض ولا مانع عيشها غالبا كصحيحة» والمصابة با أنفذ 
مقتلها فيها طرق. 

الباجي: ذكاتا لغو اتفاقا. 

ابن رُشد: هذا المنصوص,» ويتخرج اعتبارها من سماع أبي زيد ابن القاسم» قيل: 
من أجهز على من أنفذ مقاتله غبره ويعاقب الأول فقط» والصواب رواية سحنون» 
وعیسی عنه عکسه. 

TT 


ا وی که س ی س ا 
|أباب المفاتل أ 

الباجي: المقاتل انقطاع النخاع؛ المخ الأبيض في فقار العنق أو الظهر» أوانتشار 
الدماغ آو الحشوة» وخرق الأوداج وانفتاق المصير كل منها مقتل اتفاقا. 

عبد الحق: وقطع الودج الواحد مقتل. 

محمد: وقطع بعض الأوداج والحلق مقتل. 

قَلتٌ: وأطلق الأكثر قوهم خرق المصير» وكذا وقع لمحمد وابن حبيب عن 
مُطَرّف» وقال ابن رُشد: معنى قوم في حرق المصير؛ إذا حرق أعلاه في مجرى الطعام 
والشراب قبل تغيره حال الرجيع؛ لعدم حياتها أكثر من ساعة» وخرق أسفلها حيث 
الرجيع غير مقتل لبقائها به زماتًا تتصرف. 

ولو وجد كرش صحيحة بعد ذبحها مثقوبًا؛ ففي حرمتها قولا شيوخ ابن رسد 
قائلا: نزلت في ٹور فحکم ابن مکي بفتوی ابن حمدیس بطرحها بالوادي دون فتوی 
ابن رزق بأكلهاء وبيان ذلك في بيعهاء فغلبت العامة خدمة القاضي لعظم قدر ابن رزق 
عندهم فأخذوه من أيديم وأكلوه» وهو الصواب لماقدمته من الموجود المعلوم 
بالاعتبار. 

قلتٌ: ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقيًة أنهم يثقبون كرش الثور 
لبعض الأدواء فيزول عنه به» وقول ابن عبد السلام أنه حل الطعام قبل تخيره» خلاف 
تعلیل ابن رُشد صحة قول ابن رزق» ولعله یرید کال تغیره. 

وني كون اندقاق العنق مقتأا نقلا الباجي وابن رُشد رواية الأخوين وابن القاسم» 
وني انشقاق الأوداج نقله قول ابن عبد الحكم وأشهب مع غيره من أصحاب مالك. 

قلتٌ: فيتخرج عليه النخاع. 

عبد الحق: شدخ الرأس دون انتثار الدماغ» وشق الجوف دون قطع مصير ودون 
انتشار شيء من الحشوة غير مقتل» والروايات أن كسر الصلب دون قطع النخاع غير 
مقتل» وليحيى بن إسحاق عن ابن كنانة: كسره أو دمغ الرأس مقتل. 

عياض: بها روي عن ابن القاسم من جواز أكل منتثرة الحشوة كان يفتي من قدماء 
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شيُوخنا إبراهيم بن حسان بن خلد وحاج في ذلك سحنونا وأعجبت فتواه ابن لبابة. 

قَلت: إنها ذكر يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم كراهة أكلها لا جوازه» إلا أن يريد 
ا لجواز الأعم من المكروه فيصدق عليه لا قسيمه. 

عياض: وعد شيوخنا قطع المصير وانتشار الحشوة وجهين» وهو عندي راجع 
لشيء واحد؛ لأنه إذا قطع أو شق انتثرت الحشوة» وهو بين من لفظها في كتاب الديات» 
وق ی وا ت رها ر وا عو ف ا ر ی ها و ان دا غ 
مقتل اتفاقًاء وكذا انتثارهاء لمشاهدة علاجها بردها وخيط الجوف عليهاء وقد قال 
بعض شَيُوخنا: إنما يكون شق الميعى مقتلا في أعلاه حيث يجري الطعام» وبهذا لا 
یکون قول ابن القاسم خلاقًا لما روی غیره. 

قَلتٌ: جعل اللخمي قول ابن القاسم بأكل منتفرة الحشوة قولا بإعمال الذكاة 
في منفوذة المقتلء وجعله عياض قول بأنه غير مقتل» وتمسك عياض بلفظ دياتها غير 
تام نصه. 

قال: قال مالك: الشاة بخرق السبع بطنها فيشق أمعاءها فينتثرها لا تؤكل» وهذا 
إنا يدل غل أن الاد قد یشق آمعاءها شقا یكون سشبا لانتاز أمعائها لا آنه كلا انشق 
المصير انتنرت الحشوة» ولا على أن شقها هو انتثارهاء بل عطفه عليه يدل على أنه 
غيرها. 

وقوله: ليس نجرد انتثارها مقتلا. 

إن أراد جرد خروجها فمسلم» وليس هذا مراد الشيُوخ به» وإن راد ولو زال 
التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن منعناه» وهذا هو مراد الأشياخ به» وما 
ادعاه من العلاج إن) هو في الأول لا ني هذاء وبالضرورة أن هذا مباين لقطع المصير 
ولا تلازم بينه] ني الوجود» وليحيى بن إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت 
أمعاؤه. 

والموقوذة وما معها ما أصابه مطلق ضرب أو سقوط لأسفل أو سطح أو عقر إن 
رجيت حياتها فكصحيحة» وإن أنفذت مقاتلها فكا مر» وإلا فإن أيست حياتا أو شك 
فيها؛ ففي حلها كمريضة وحرمتهاء ثالثها: إن شك فيها لابن رُشد عن ابن القاسم مع 


کک الفقتر الففاي 


ت کت 


سماعه» والباجي عن أَصَبَع» وابن رسد عن ابن الماجشون مع ابن عبد الحكم» والباجي 
عن روايته أيصًاء وابن رُشد عن ساع القرينين. 

وفيها: لا تسلخ الذبيحة ولا تنخع ولا يقطع رأسها قبل موتهاء فإن فعل أكل ذلك 
منهاء ولو أبان رأسها بذبحها جهلا أكلت اتفاقًاء وعمدًاء ثالغها: الأول» إلا أن ينوي 
أولًا إبانة الرأس جملةء ولم يفصل النيّةَ فينوي ذكاة موضع والتمادي فتطرح؛ لنقل 
الباجي عن ابن حبيب مع أَصْبَع وابن القاسم والأخوين واللخمي. 

وني كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح؛ نقل ابن زرقون عن فضل رواية 
ابن القاسم» وقوله: لا يعجبني قول مالك ولا بأس بأكلها. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس بقطع الحوت وإلقائه في النار حيًا. 

ابن رُشد: كرهه كراهة غير شديدة في موضعين من سباع القرينين. 

وسمعا: لا يعجبني شق المنهوش جوف الشاة ليدخلها رجله تداويًاء قيل: فبعد 
ذبحھا قبل موتها؟ 

قال: يقول: إنه على وجه التداوي» وکأنه یکرهه. 

ابن رُشد: خففه بعد ذبحهاء وقوله أولا: لا يعجبني. 

هله على الحظر لا الكراهة أبين. 

وني استحباب ذبح الدابة الميؤوس منها إراحة ها أو عقرها دونه خوف إيهام حل 
أكلهاء ثالثها: تكره للعتبي عن ابن القاسم» وابن رُشد على الآتي عن سماع القرينين 
وابن القاسم. 


إباب ق الجنين الذى تكون ذكانه بذكاة أمه] 


واحنن يموت بذكاة أمه دطنها ذدکی إن تہ خلشه و تىت ا 
٠ ٠١‏ قال الرّصاع: قوله: (هو الذي يموت في بطن أمه) أخرج به إذا م يمت فيها وخرج حيًاء وقد ذكر 
صارخا ذكي» وإلا فلا يؤكل» وقيل: يكره أكله بالذكاة انظره» وقوله: (بذكاة أمه) أخرج به ما إذا 
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ببطن أضحيتي جنینها بعد ذبحها فتر کته حتی أخرجته ميتًا فذبحته وأكلت منه. 

ابن رُشد: إن خرج متا أو حيًّا فمات قبل ذبحه أكل دون ذبح» وإن شك في دوام 
حیاته م يؤكل إلا بذكاة. 

م 8 0 E‏ ه 

قلت: هو نقل الباجي عن عيسى عن ابن القاسم: إن شك في حياته م يؤكل إلا 
بذكاة» ولو علم أنه لا یعیش؛ ففي استحباب ذبحه وشرط أکله به نقل ابن رُشدعن 
مالك وعیسی بن دینار مع بحیی بن سعید. 

غ ا کی ی د لعيسى: أحب إل ألا يؤكل إلا 
بذكاة. قال: ونحوه روی محمد وابن وَهب» وزاد في روایته: فان سبقهم بنفسه کره 
أكله. 

قال الباجي: رعيًا لقول حى بن سعيد. 

ابن العربي: إن خرج حيا فيات بالفور قال محمد كره أكله وقال ابن الجلاب 
لاجل. 

قلت: لفظه إن استهل صارخا ذکي» فان مات قبل ذکاته ۾ يؤکل» ووجدت في 
استغناء ابن عبد الغفور في نسخة صحيحة ما نصه: قال ابن كنانة إذا استخرج حيًا 
ومثله لا يعيش لو ترك م يحل ولو ذكي» ونحوه لابن القاسم أيصًا. 

قلتٌ: إن رد بن حياتا إن ألغيت كفت فيه ذكاة أمه وإلا كفت ذكاته» أجيب بمنع 
لزوم كفاية ذكاته؛ لأنه كمنفوذ مقتله ضرورة أنه لا يعيش» وظاهر الروايات وأقوال 
الأشياخ أن المعتبر نبات شعر جسده لا شعر عينه فقط» خلافا لبعض أهل الوقت 
1 2 لگ 
وفتوی بعض شیوخ شیوخنا. 

الباجي: المعتبر من تمام خلقه أنه كمل منه خلقته» ولو خلق ناقص يد أو رجل» 


مات في بطن آمه بغير ذكاة» فإنه لا يؤكل وقوله: (إن تم خلقه وبت شعره) المعتبر شعر جسده لا 
عینیه وتام خلقه إذا کملت خلقته» ولو خلق ناقص اليد وکان تامًاء فإنه يؤکل» فإذا ) يتم خلقه» 
ولا نبت شعره» فإنه لا يؤكل وانظر ما ذكره الشيخ عن ابن العربي والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 


ا المختصر الفقهي 


وتم خلقه على ذلك م يمنع نقصه من تامه. 

وقول ابن العربي في القبس عن مالك: إن م يتم خلقه فهو كعضو منها ولا يذكى 
العضو مرتين» ظاهره أن قول مالك عنده أكله» وإن لم يتم خلقه دون ذكاة» وذكر في 
العارضة عن مالك كنقل الجماعةء واختار هذا لنفسه. 

وني حل أكل مشيمته» ثالثها: إن حل أكله بذكاة أمه» وتم خلقه ونبت شعره؛ 
لقول ابن رُشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا؛ وعاء الولدء هو كلحم الناقة 
المذكاة» وجواب الصائغ وبعض شيوخ شيُوخنا. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: ولد البقرة تزلقه إن كان يعيش فلا بأس بأكله بذكاة» 
وإن شك لم يؤكل. 

ابن رُشد: اتفاقًاء وليس كمريضة علم أا لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونه. 

ابن حبيب: وروي استثقال أكل عشرة دون تحريمها؛ الطلحال» والعروق» 
والغدة» والمرارة» والعسيب» والأنثيان» والكليتان» والحشاء والمثانةء وأذنا القلب» 
وصوب الشيخ جواب عبد اله بن إبراهيم بن الإبيان بأكل خصى الخصي. 

قلتٌ: هو ظاهر قول ثالث سلمها: حكم القلب والرئة والطحال والكلى والخصى 
كاللحم» وتعليل الشيخ ذلك بقوله: هو كالغدة الغرا يصل إليها ولم يبن عن البدن 
ظاهر في أكل المشيمة. 
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إكتاب الأضاحى] 
الد ضحية اسًا: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم لمان ن ن 
عيب مشروطًا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له» وقدر 
زمن ذبحه لغيره» ولو تحريًا لغير حاضر'؛ فتخرج العقيقة والهدي والنسك في زمنهاء 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ: اسا رأيت بخط بعض تلامذته آن الشيخ: تسامح في قوله اسا؛ لأن 
المصدر إما التضحية أو التضحى» وأما الأضحية فليس معناها المصدر بوجه تصدق عليه» وإنا 
يقول ذلك في| صح أن يكون مصدرًا أو اسم مصدر مثل الزكاة والصيد واشتقاقها معلوم» ويظهر 
أن مراد الشيخ غير ما أشار إليه ني كتاب الصيد» وأن مراده بالاسم هنا أن الصفة المذكورة كانت 
لأعم» ثم خصصها الشرع وصيرها اسا على ماذكرء ولذا م يتعرض لغير هذاء ورب) تطلق 
الأضحية على التقرب بالذكاة إلخ لكنه ليس غالبًا فلا يقابل هذا الاسم بالمصدر بل يراد بلفظها 
التقرب كا وقع له فيم سيأتي في الوديعة. 

قوله: (ما تقرب) هو أعم؛ لأنه يصدق على المتقرب به من طاعة» وقوله: (بذكاة) خرج به التقرب بغير 
الذكاة وخص الذكاة؛ لأا أعم من الذبح أو النحر. 

قوله: (من جذع) إلخ بيان للمتقرب به بالذكاةء وذلك شرط فيه. 

قوله: (سليمين) صفة لما قبله واحترز به من المعيب البين عيبه» فإنه لا مجزئ في الأضحية شرعا. 

قوله: (مشروطا) حال من المتقرب به ويخرج به العقيقة وما شابهها من الهدي والنسك في زمنه|. 

(فإن قلت): ما سر كونه قال نهار عاشر ذي الحجة» ولم يقل نهار يوم النحر» وهو أخصر ويؤدي معناه. 

(قلت): تقدم لنا نظير هذا ني الحج» ولم تظهر قوة جواب مع أنه قد استعمل ذلك في رسم الطواف »وني 
غيره» وقوله: (بعد صلاة) إلى قوله: (ولو تحريا) معمول للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب في غير ما 
ذكر من الزمان أو ما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة 

قوله: (وقدر) معطوف على الصلاة؛ أي: وبعد قدر زمن ذبح الإمام احترز به من ذبح غير الإمام قبل 
ذبح الإمام. 

قوله: (لغير حاضر) متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام هم ذبح الإمام فإنه يصح. 

(فإن قلت): إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب لأيصح ذلك ولم يذكرواغيره 
فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وقبل خطبته. 

(قلتٌ): لعله رأى: أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنهاء وبذلك أجاب الشيخ 
سيدي عيسى على أهل المذهب في كونم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي. 
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ماغل ل ن زف رار مع ما کي مقر ابه لف انر شر رئ لغ 


تعرف بم ذكي من نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنا في نهار عاشر ذي 

الحجة لتدخل فاسدتما المشاركة لصحيحتها في جزء خاصتهاء وهو المنع من بيعهاء وفي 

حکمها طرق. 

(فإن قلت): لآي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة السلامة من الشركة في لحمهاء 
وذلك شرط باتفاق ولا تجزئ مع الشركة. 

(قلتٌ): تقدم لنا إيراده عليه ول يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أن الشّيخ: قصد فيه رسم 
الماهية الصحيحة ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر الخلاف في جواز بيع ما كان معيبًا من 
الأضحية. 

قال فالرسم على القول بجواز البيع فيها وقع معيبًا على ما وقع لابن القاسم» ونظيره في المدَوّنة آنه لا يباع 
فعرف بب) يشمل الصحيح والفاسد؛ لأن الفاسدة تشارك الصحيحة في جزء خاصيتهاء وهو المنع 
من البيع فيقال في تعريفهاء ما ذكي من نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي 
الحجة). 

قوله: (ما ذكي من نعم) احترز به من غير النعم فلا يسمى أضحية. 

قوله: (قصد به قربة الذكاة) احترز به ما إذا لم يقصد القربةء وأما قصد الذكاة» وليس بأضحية. 

قوله: (المشروطة) ليخرج به ما قدمنا من العقيقة وغيرها. 

(فإن قلت): ما سر كون السيخ: بعد أن ذكر الماهية المطلقة الشاملة للصحيح والفاسد ذكر ما رأيته وم 
يقل ما تقرب بذکاته من نعم مشرو طا بکونا في عاشر ذي الحجة. 

(قلتٌ): كأن يظهر لي أن هذا أجري على أصله في اختصاره وجمعه ثم ظهر أن قصده إدخال من ضحى 
يوم التروية كا ذكر ظنا منه أنه العاشر ولا تدخل هذه الصورة في الرسم إلا بعبارته التي عدل إليهاء 
وقد دی فی| یظهر ما ذکره طردًا وعکسًاء ولعله قصد ما نفهمه عنه والله سبحانه ینفعنا به ویفتح 
على قلوبنا بسبب حبته بمنه وفضله. 

(فإن قلت): اسم الأضحية في كلام الفقهاء يطلق على ما أعد للأضحية قبل التقرب به ويطلق على ما 
تقرب به قال فيهاء» ومن ضلت أضحيته وغير ذلك من ألفاظها الصادقة عليه قبل الذبح وظاهر 
رسم السيخ إن هي ما تقرب به فعلا. 

(قُلتٌ): راعى الشّيخ: الأضحية التي ها خواص عدم البيع وإنما يكون ذلك بعد الذبح سيا على 
المشهور آنا تتعين بالذبح وفيه بحث واله أعلم. 
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الموطاً والجلاب عن مالك: سنة غير واجبة. 

التلقين والكاني» والمعلم والمقدمات: سنة مؤكدة. 

الشيخ عن ابن حبيب: تاركها آثم. 

وعزاه الصقلي والباجي لابن القاسم معه فأخذا منه مع اللخمي وجوبا. 

الباجي: الأول أشهر. 

الممازري: وقع لأصحابنا التأثيم بترك السنن على صفة فقد ينحو إليه. 

ابن حبيب: وإن كان الأظهر هله على الوجوب. 

وفيها لابن القاسم: من اشتراها وتركها حتى مضى وقت ذبحها آثم؛ فأآخذ منه 
الصقلي» والباجي» واللخمي» وابن رُشد وجوبهاء وقول ابن العربي: إنا أوجبها بعد 
الشراء يرده» وقول اللخمي: لو م تجب قبل الشراء م تجب بعده؛ يرد بأنه كشروع 
في نفل. 

الازری ا فال ااال ا فی واو کان ا روق ارا 
باشترائها ملتزمًا ذبحها فأثم بترك ما التزم. 

الشيخ: روى محمد: سنة واجبة؛ فأخذ منه اللخمي وجوباء وقبل الباجي هله 
القاضى على تأكد سنيتها. 

SEE N E OS 
ابن حبيب: إن وجد فقير ثمنها أو مسلقًا فليتسلف» وفي كونا أفضل من الصدقة‎ 
بشمنها روایتا ابن رشد.‎ 

وفيها: الصدقة بشمنها أحب لمالك منها أم هي أحب؟ 

قال: قال: مالك: لا أحب تركها لمن قدر عليها. 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم الإسكندراني» المعروف بابن الموازء الإمام الفقيه» الحافظ» النظارء 
a‏ ا و 
كان راسخا في الفقه والفتيا علا في ذلك» تفقه على عبد الله بن الحكم وعبدالملك بن الماإجشون 
وأصَبَخ بن الفرج وغيرهم» له كتابه المشهور الكبير المعروف بالموازية. 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 72ء شجرة النور الزكية» ص: ٠68‏ سير أعلام التبلاء: 
6/13. 


ابن حبيب: هي آفضل من العتق. 

وقول ابن عبد السلام: نقل بعض المتأخرين أا مستحبة غير سنة ولم يسم قائله؛ 
لا أعرفه قوله» لعله أخذه من قوهما: يستحب لمن قدر أن يضحي؛ بعيد لزيادته (غير 
سنة) ولفظها بحتمله. 

قوله: أو من رواية أفضلية الصدقة بشمنها؛ يرد بأنه لو صح كانت نافلةء إذ هو 
حكم الصدقة ولا قائل به» وبآنه ليس رد الأضحية لحكم الصدقة بأولى من العكس 
فتكون الصدقة بثمنها سنة. 

وقصر ابن الحاجب نقله على الوجوب» وقوها: يستحب؛ يقتضي هله على السنةء 
وإلا كان خلا بذكر المنصوص أو كل المذهب على رأي» فحمله ابن عبد السلام على 


إرادته جرد الاستحباب بعيد. 
وقوله: يمكن أخذ الوجوب من قوها: الضحية واجبة على كل من استطاع؛ يرد 
بأن هذا اللفظ ليس فيها إنما هو في بعض نسخ التهذيب» ولفظ المدَوّنة: قلت الناس 


كلهم عليهم الأضحية إلا الحاج؟ 

قال: نعم؛ فهو في لفظ السائل دون لفظ وجوب. 

وفيها لمالك: إن ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يأتي بأخرى. 

وني زکاتہا: من أسلم بعد فجر يوم الفطر استحب له زكاة الفطر. 

قال مالك: والأضحى أبين أن ذلك عليه؛ يعني الأضحيةء واختصرها بو سعيده 
والأضحية بين في الوجوب. 

ولفظ الزاهي: e‏ 

ا د ظاهر في وجوما. 

ا الللغي طروء عيبها ذبحهاء وني کون ابتدائه قبل فري أوداجها 
كذلك نقل الباجي عن إسماعيل القاضي قائلا: لأنه نيّة وفعل» ومفهوم قول ابن 
حبيب: إن أصابها عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزآته. 

وفيها لابن القاسم: لو أراد ذبحها فاضطربت فانكسرت أو اعورت لم تجزه» ولم 
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وني كون قوله: أوجبتها أضحية يوجبها إيجابًا يلغي طروء عيبها كالتقليد 
والإشعار أو كشرائها بنية الأضحية فقط» ثالثها: يوجب ذبحها ويمنع بيعها لنقل 
الصقلي عن إساعيل القاضي» وعن مالك مع أصحابه» وابن رسد عن إسماعيل» وعزاه 
الأول لغيره وأبطله بأنه يلزمه إن ماتت قبل ذبحها أن يجزئه» ويرد بلزومه في الهدي» 
والأول ظاهر قول الجلاب: إن ضلت أضحيته ووجدها بعد أيام الذبح فليس عليه 
ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولا فيلزمه ذبحهاء ولم يعز ابن رسد في البيان لمالك غير 
الثاني» وفي المقدمات: المشهور آنا تجب بالذبح» وروى ابن القاسم ما يدل انها تجب 
بالتسمية قبل الذبح» قال: لا تجزئ الأضحية بعد أن تسمى. 

ووجوبا المانع بدها إلا بخير منها بشرائها بنية الأضحية اتفاقا. 

وقول ابن الحاجب: وتجب بالتزام اللسان أو بالنيّة عند الشراء على المعروف فيهى|؛ 
كالتقليد والإشعار في الهدي» وبالذبح؛ مشكل لأنه إن أراد الأول وهو ظاهر قوله: 
(كالتقليد) بطل في قوله:(أو بالنيّة عند الشراء) لأنه ليس كذلك اتفاقاء وإن أراد الثاني 
بطل فيه؛ لأن له البدل بالأحسن اتفاقاء وبطل في قوله:(وبالذبح) إذ لا يتصور فيه 
بدل» ولو بدها بخير منها على المعروف. 

ونقل ابن عبد السلام عنها: له بدها بمثلها؛ وهم. 

إن نصها: قال مالك: لا يبدها إلا بخير منهاء و(بدها بمثلها) نقله الصقلي» 
والشيخ في مختصر أو للمدَوّنة عنهاء وتبعه أبو سعيد في اختصاره» وتعقبه عبد الحق بأن 
نص المدَوّنة ما قلناه» وفضل ثمنها في شرائه أفضل منها أو مثلها أو دونهاني وجوب 
صدقته وندبه. 


ظاهر قول محمد: ليتصدق به؛ لأنه جعله لله تعالى» ونص ابن حبيب عن مالك 
ومن لقي من أصحابه قائلا: إن اشتری بکل ثمنھا دون دونہا تصدق با بین قیمته) 

وفیها: قلت إن اشتری دونا ما يصنع بفضل ثمنها؟ 

قال: قال مالك: لا جوز أن يستفضل من ثمنها شيئًاء وأنكر الحديث الذي جاء 
فی هذا. 
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ابن القاسم: إن عجز ثمنها عن مثلها أنغه. 

وني قول ابن ا لحاجب: وإِن م يوجبها جاز إبدالما بخير منها لا بدون نظر؛ لأنه إن 
اشتراها بنية الأضحية وجبت على المعروف عنده» فامتنع بدها مطلقاء وإن اشتراها لا 
بنيتها فهي حينئذ كشاة لحم له بيعها فضلا عن بدها بأدنى» إلا أن يحمل على أنه نواها 
أضحية بعد شرائها دون نيتهاء ولا يرد بقول ابن عبد السلام: اليه دون فعل معها أو 
قول لغو؛ لأنه إن أراد في إيجابا المانع بدها مطلقا فمسلم ولا يعارض ما قلناه» وإن 
أراد أنه لخو مطلقا منعناه» وقد مر اختلافهم في إيجاب نيّة إتمام النفل قاتا قيامه» وكذا 
في قوله: (ولعله) على الكراهة» وإلا فمقتضاه جواز الترك؛ لأنه إن أعاد ضمير (لعله) 
على منع بدهما بالدون كان الملزوم لجواز الترك تحريمه تقرير: هذا بعد تسليم تصور؛ 
لأنه يقول: كلا كان المنع من بدهما بالدون على غير الكراهة فمعناه جواز الترك؛ أي: 
فمقتضى المذهب جواز الترك, أو فمقتضى ذلك المنع جواز الترك, يعني: واللازم باطل 
فالملزوم مثله» واللازم بعد جواز الترك فالملزوم على تقريره هو تحريم بدها بالدون» 
وهذا تقرير كلام ابن الحاجب على ما فهم عنه ابن عبد السلام واعتراضه عليه من بدها 
بالدون على غير الكراهة هو على التحريم» وإذا كان على التحريم فهو ملزوم لمنع الترك 
لا لجوازه كا قال» وأما الوجه الآخر بدها بالأفضل؛ فتقريره: كلا كان بدها بالأفضل 
على غير الكراهة فهو جائز الترك؛ أي: مباح والملزوم باطل والاعتذار عليه بين» وهذا 
ضمير مقتضاه على ما تقدم» وأما إن أعدناه على عدم إيجابه فيظهر اندفاع الاعتراض 
فانظر» وهو غير ملزوم لجواز الترك بل لمنعه» وإن أعاده على بدها بالأفضل؛ فحينئذ إن 
أراد بجواز الترك لا لبدل منعت الملازمة» وإن أراد لبدل منع بطلان اللازم. 

وحله ابن عبد السلام على الأول» قال: واستدل على أنه على الكراهة بأنه لو م 
يكن كذلك فمقتضى المذهب جواز ترك الآضحية رأسّا بناء على عدم وجو اء وذلك 
مستلزم لجواز بدها بالدون مطلقا؛ يرد بأن ظاهر قوله:(وإلا فمقتضاء) أنها عنده 
لزومية وهي على هذا اتفاقيةء والمنصوص أا لا تستعمل في العلوم إلا ن يريد جواب 
الشرط محذوف» وهذا دليل صحة الملازمة؛ أي: وإلا فهو باطل؛ لن مقتض المذهب 
جواز الترك فيصح اللفظ على بعد ولا يتم دليلا. 
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قوله: عدم وجوبما ملزوم لجواز بدها بالدون قطعًا؛ يرد بها مر من لزوم قيام 
النافلة بمجرد نيته فأين القطع» وكان ابن الحاجب في غنية عن هذا الاستدلال بقول 


ابن الجلاب» والاختيار أن لا يبد ها بأدنى منهاء ولذا فسر ابن رُشد منع بد هما بالدون 


ا 
أفضل منها. 


ابن رُشد: إن اشترى دونا بالثمن تصدق با بين قيمتيه) وبأقل بذلك وبالفضل. 
وسمع ابن القاسم: إن اشترى ثانية ضحى بالتي هي أفضل» وسمع: لا بأس أن 
ابن رد يريد: ويشتري لها آو أفضل: 

وفیها: من اشتری ضحايیا يسمیها له ولغیره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره 


إن کان أفضل. 
ار ویکره ذبحه لغیره ما سمی لنفسه؛ لأنه آدنی» والاختیار أن يشتري له 
مثل ما سمى أو أفضل. 


والمذهب سماع ابن القاسم: من مات قبل ذبح أضحيته وعليه دين حيط با بيعت 
له» و a‏ يکن دين استحب لورئته ذبحها عنه» فان شحوا فهي من ماله. 

ابن رُشد: لأن أصل مالك وكل أصحابه إن تجب بالذبح. 

وسمع عبد الملك آشهب: لا يضحى بها عنه وهي ميراث. 

ابی رش آی؛ لا یلزمهم إلا ن يشاؤوا کساع عیسی. 

قلتٌ: ظاهر سياق النوادر أن في استحبابه قولين. 

قال الشيخ في المختصرء وكتاب محمد عن مالك: من مات عن أضحيته قبل 
ذبحها فهي میراث. 

حمد: استحب ابن القاسم ذبحها عنه. 

وقول ابن الحاجب: بخلاف ما أوجب فإنها تذبح» مع قوله: تباع للدين مطلقا؛ 
متناف؛ لأنا إن كانت مالا له ورثت عند عدم الدین» وإلا م تبع له إن كان حادئًا. 
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وسمعه عيسى من ابن القاسم بزيادة: للغرماء أخذها إن لحقه دين» وللغرماء أيضًا 
أخذ ما قلد من بدنة كما هم رد عتقه. فقبله الباجي وقيده ابن رسد بالدين السابق على 
التقليد» قال: لتشبيهه بالعتق. 

الباجى: وكذا الأضحية بعد إيجابما باللفظ على رأي قائله. 

وقول ابن عبد السلام: عدم بيع لحمها للدين؛ مشكل» ينبغي تعلق الدين بلحمها 
كتعلقه بها حية» وتشبيه من شبه لحمها بأم الولد بعيد؛ لأنها إنها سقط حق الخرماء فيها 
لأن من أحاط الدين بماله ليس ممنوعا من وطء جاريته» ولا من شراء جارية للوطءء» 
ولا من النكاح» فلا م يمنع من ذلك كان الحمل مفونًا؛ لأنه من آثار ما أذن فيه» وشراء 
الأضحية أو الهدي منوع منه فينبغي أن ترد وإن فاتت بالذبح؛ يرد من حيث احتمال 
نقله بنقل التونسي: لا تباع بعد ذبحها اتفاقًا» ومن حیث استدلاله بمنع کونه منوعًا من 
شراء الأضحية» بل ذلك جائز ما لم يقم الخرماء عليه كما يمنع عند قيام الخرماء عليه 
من ابتداء الوطء في الأمةء فضلا عن منع شرائه إياهاء وقع ذلك في سماع عيسى ابن 
القاسم من كتاب المديان. 

قال ابن رشد: اتفاقا. 

وإذاأقر بآنه جوز شراء أمة الوطء فكيف يدعي على المذهب منع شرائه 
الأضحية» وهل يسوغ هذا إلا مع الوقوف على نص يمنع له شراء الأضحية» وهو غير 
موجود في المذهب في) أعلم بعد البحث عنه» بل ذكر الشيخ رواية ابن حبيب: إن وجد 
فقير ثمنها أو مسلمًا فليتسلف» ولم يقيده مالك ولا ابن حبيب ولا السيخ بإذن المسلف 
في ذلك» وشرا ؤه الأضحية أبين في الجواز من شراء الأمة للوطء؛ لأنها سنة مؤكدة 
والتسري ليس كذلك؛ ولأن الأضحية أمر معتاد عند الناس أكثر من التسري» 
واللخمي هو الذي شبهها بأم الولد قال: كا لو اشترى أمة ليتخذها آم ولد؛ هم بيعها 
قبل الإيلاد لا بعده؛ لأن كل ذلك مما العادة أن يفعله» وكلام اللخمي حسن» وهو 
جواب عن قول التونسي: أخذها الغرماء قبل ذبحهاء ومنعهم منها بعده تناقض؛ لاجم 
إن عاملوه على أن يضحي فلا يأخذوهاء وإلا فلهم أخذها بعد الذبح كالعتق» وتقرير 
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قوله: (فلا يآخذوها) باطل بالتسري» فانه ما عاملوه عليه لجوازه له ابتداء وهم 
منعه منه قبل فعله حسب) في السماع» ولا یرد باستشکاله ك) في الأضحية للجواب عنها 
بالفرق بين حكمي إحاطة الدين والتفليس» وقيام الغرماء عليه تفليس. 

وني حکم اکلها بعده طرق: 

اللخمي: في كون أكل الذكر والأنثى والزوجة سواء كحاهم في حياة الميت» أو 
الذكر مثل حظ الأنثيين قولان وذا أصوب» ويلزم الأول منع الغاصب منها؛ لأنه ل( 
يكن ينتفع بها في حياته» وتختص با الزوجة والابنة إن كانتاء ولا يعترض الثاني بمنع 
تعلق الدین به؛ لأنه لا يصح بيعه. 

الباجي: يأكلها ورثنه» وني جواز قسمها ومنعه قولان لسماع عيسى ابن القاسم 
مع رواية الأخوين» ورواية محمد بناء على أن القسمة تمييز أو بيع. 

التونسي: في قسمها بينهم على المواريث قولا أشهب وابن القاسم وهو أشبه. 

ابن رُشد في كلها أهل بيته على نحو كلهم في حیاته» وان لم یکونوا ورثته وقسمها 
ورثته على الميراث» ثالثها: يقتسمونها على قدر ما يأكلون لساع ابن القاسم وسماعه 
عيسى وظاهر الواضحة. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم أرش عيب أضحية علم بعد ذبحها أيام الذبح أو بعده 
إن منع إجزاؤها صنع به ما شاء وإلا تصدق به؛ لأنه أوجبها وساها أضحية فلم يذكر 
ابن رشد فيه خلافا. 


الكافي: انتفع به وأجراه مجرى ضحيته وتستحب صدقته. 

أبن بشير: E E‏ 
تجزئ رواية الواضحة ونقل اين شد وعزوة ابن عبد السلام لأضَ لا أعرفه وعن ابن 
الفخار وابن دحون” وابن الفساري الطليطلي وابن ¿ عتاب وابن القطان وابن مالك ما 
(7) ابن دحون هو: عبد الله بن حى بن دحون» الإمام الفقيه» أحد السْيّوخ ا لجلة المفتين بقرطبة» أخذ 

عن: ابن المكوي» وأبي بكر ابن رَرْب» وأبي عمر الأشبيلي» وأخذ عنه: ابن رزق» ومحمد بن فرج» 

وأحمد بن القطان» توفي: 31 4ه. 
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يقتدي بجواز ردها بعيب يمنع الإجزاء» ولبعضهم جواز رضی ربا بأًخذها بدل 
منها؛ لأا عین شیئه» ولم يتعقبه ابن سهل علیهم ولا ابن رُشد. 

القابسي: ما ذبح قبل الإمام لا يباع وإن كان لا مجزئ؛ لأنه عله سم اه نسيكة» 
والنسك لا يباع فلم يتعقبه المازري» وقال عياض: فيه نظر. 

وني جواز حلبها قولان للشيخ عن شهب مع المبسوطة عن رواية ابن وَهب» وها 
عن ابن نافع قائلا: إن ضر بها ولا ولد ها حلب وتصدق به» ونقل ابن عبد السلام 
رواية ابن وَهْب عن المبسوطة بقيد أن لا ولد ها وجعله ثالثاء ولم أجد فيها إلا كا نقلته 


دول قید. 

وفيها لابن القاسم: لم أسمع من مالك فيه شينًا وكره لبن الهدي» وفي الحديث: 
لا بأس بشربه بعد ري فصيلها"'“» وأرى إن لم يكن للأضحية ولد أن لا يشربه إلا أن 
يضر بهاء وني جز صوفها قبل ذبحها أربعة أقوال. 

سمع ابن القاسم لا بجزه بعد تسميتهاء فإن فعل أساء وأجزأته ولا يبعه. 

الشيخ: وقاله ابن القاسم إن جزه قربه. 

سحنون: إن باعه فلا بس بأكل ثمنه. 

محمد عن أشهب له جزه وبيعه ونقله الشيخ أيصا عن ابن القاسم عنه» وهو 
خلاف قول اللخمي اتفق ابن القاسم وأشهب على أنه ليس له جزه» وحمل ابن رُشد 
سماع أبن القاسم: لا يبعه على استحباب ترك بيعه قال: كالصدقة يفضل ثمنهاء وعزاه 
ابن زرقون لابن القاسم وحمله على الكراهة» واستحب اللخمي بيعها إن جزها 
واشترى غيرها كاملة الصوف؛ لأنه جمال ناء وفي قبول ابن عبد السلام ماوقع في 
بعض أجوبة عبد الحق من اشترى شاة ونيته جز صوفها لينتفع به ببيع وغيره جاز له» 
ولو جزه بعد ذبحها نظر, لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها يفیته وبعده مناقض 
لحكمها فيبطل على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد. 

وانظر ترجته في: الديباج المذهب: 1/ 140ء وشجرة النور الزكية: 1/ 114. 


() أخرجه البيهقي: 5/ 237ء كتاب الحج باب لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلها ويجمل عليها 
فصیلهاء رقم (9992). 
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وني وجوب ذبح ما ولدته قبل ذبحها ومنعه» ثالثها: يستحب لا بقيد ولیس 
بواجب» ورابعها: به للمبسوطة عن ابن وَهُب والشيخ عن محمد عن أشهب لا يذبحه» 
ورأيت في نسخة عتيقة من النوادر زيادة: (ولا مجوز) بخط فوقه (أحب إلي) والشيخ 
عن رواية محمد ومثبتها وممحوها والفرق بينه| ما بين الاستحباب الأعم القابل لقيد 
الوجوب والآخص المقيد بنقيضه» ونقل التونسي قول أشهب بزيادة (ولا يجوز)» 
وعلله بقصور سنه عن الأضحية أو بأنه لا كبير انتفاع به فذبحه تعذيب وفرق بين 
الممحو والمثبت بإيمام الأول التسهيل في بقائه» وني نقل ابن عبد السلام عن ابن حبيب 
إن شاء ذبحه أو تركه حاملا له على جرد الإباحة نظر؛ لأنه في النوادر بزيادة ما نصه كا 
له أن يبدها» وكذا له شرب لبنها وإن تصدق به فحسن» ولابن حارث اتفقوا على أن 
ذبحه حسن» ولو ذکیت وهو ببطنها فهو کلحمها إن حل. 

سمع آبو زيد ابن القاسم ركض ولد أضحيتي بنعجة في بطنها بعد ذبحهاء فأمرت 
باخراجه بعد تر که حتی مات فذبحته فسال دمه فأمرت فشوي لې منه. 


ابن رُشد: إذا کان تم خلقه ونبت شعره. 

وفيها لمالك: إن أصاا بعد شرائها سليمة عور لم جز بخلاف الهدي الواجب. 

ابن القاسم: لأنها م تجب والهدي وجب» ولذا لو ضلت» ولم يجدها إلا بعد أيام 
الذبح صارت كاله ولو م يكن ضحى ببدها بخلاف وجوب ذبح هدي ضل ثم وجد 
بعد ذبح بدله» ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحه| أجزأتاهماء وني لزوم صدقته| 
با وجواز أكله| إياهما قول يحيى بن عمر وتخريج اللخمي على عكس علة كراهة محمد 
أكل من اختلط رأس أضحيته برؤوس ضحايا عند الشواء رأس غبره منها قائلا: لعل 
غبرك لا يأكل متاعك» ولو اختلطتا برؤوس الفران كان خفيمًا. 

اللخمي: لأنه إنما كرهه لإمكان تصدق الآخر وعدم أكله وهو استحسان» ولو 
تحققت صدقته لم يحرم على الآخر أخذه» ولأنه كلقطَّة طعام لا يبقى وكونه للشواء شد 
كراهة؛ لأنه معروف فيرد له على القول بمنع أخذ العوض. 

قَلتٌ: لعل خفته لجواز أخذه عنده» ولم حك المازري غير الأول وكذاعبد الحق» 
واعترضه فقال: ما آرى المنع من كلها وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية 


34 المختصرالفقهي 


مورثهم والتعدي على لحمها في فضل البيع. 

ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة خذ العوض 
قولان. 

فلت اهر أبن مر فان ور كان ما ااج غي اة 

العتبيّ عن سحنون: من اشتركا في شراء أضحيتين ثم آخذ كل منه) شاة منهاء 
فإن تساويا فلا بأس وإلا كره أخذ أحدهما التي هي أدنى» فإن فع أجزأه إن م يأخذ 
من شریکه ثمتا. 

ابن رُشد: خذه كتركه إن أخحذه تصدق به وإلا فبا بين قيمتيه|ء» وينبغي بيعه) 
التي هي أدنى ويتقاويان الأخرى فمن تركها اشترى مثلها. 

التونسي بعد ذكره قول سحنون قال: وقال غيره: يجزئه لأا وجبت بالقسم» 
وعزاه اللخمي لابن عبد الحكم وصوباه بأن الواجب لكل منه| نصف شاة لا يصح به 
أضحية» فآخذ الأدنی لم يبع شينًا كان يقدر أن يضحي به. 

التونسي: ولو قصد القربة با دفعه ثمنا انبغى أن يبيع ما أآخذ ويشتري بجملة ما 
کان أخرجه. 

ابن بشير: لو اختلطتا قبل الذبح فالرواية قسمت» وعلى آخذ الأدنى بدله بمثل 
الأفضل» وهذا ظاهر إن عينها وإلا كان مستحبًا. 

قَلتٌُ: ل أجد هذه الرواية وعدم ذكرهامن تقدم مظنة عدمهاء وقول ابن 
الحاجب: "وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فآخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل» 


لو اختلط كبش أضحية بغنم كان ربه شريكا لربها في أكل الغنم إن كانت غنمه مائة 
قلتٌ: فإن تعجل رب الكش الأخذ أعطي شاة بالقيمة من وسطها لا من أدناها 
ولا من أعلاها. 
ابن رُشد: هذا كقوها فيمن اشترى عدلا على أن فيه مسين ثوبا فوجده أحدا 
وخسين» فإن قسمها على هذا القول ضرب على كل رأس أو ثوب» فإن طلب لذي 
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الواحد ما قيمته جزء من مائة جزء وجزء منها أخذه» وإن طار ما قيمته أكثر كان رب 
الأكثر من الخنم والثياب شريكا له فيه بها زادء فإن كان آقل ضرب له ثانية فما خرج كان 
له فيه تمام الجزء وباقيه لذي الأكثر» ثم قال في الغنم غير هذا يعطى ذو الواحد ما قيمته 

منها ذلك الجزءء فإن كان واحدا أخذه وإن تعدد أخذه بالسهم» وقاله آيضا في الثياب 
والأول أصوب» وهو اختيار ابن القاسم» ولو تلف منها شيء أو استحق قبل القسم 
ففي كون الباقي بينه) على تلك الشركة أو لذي الأكثر تسعة وتسعون جزءا ونصف 
من مائة جزء ولذي الواحد نصف جزء. 

مشهور قول مالك مع قوله الأول في الغنم والثياب وقول ابن القاسم في الثياب» 
وثاني قولي مالك فيه مع قول ابن القاسم» وعليه لا تلبت به الشفعة إلا بعدالحكم 
بالشركة كا لو ابتاع من أرض قرية عرفها مبذرا مداة غير معينة شرط خيارها أو وهب 
له منها ذلك» ثم يباع جزء مشاع من القرية قبل تكسير الأرض ومعرفة مبلغ المبيع أو 
اللوهوب من جملتها فبرضيان بالبقاء على الشركة فتجب له الشفعة على الأول لا الثاني» 
ومن ضحى بأضحية غيره غلطا لم تجز رها وله بيعهاء قاله ابن حبيب والمازري وإن 
ضمنها ذابحهاء ففي إجزائها له ثالثها: إن عرف ذلك بعد فوت لحمهاء للشيخ عن 
محمد وابن القاسم مع روایته وابن حبیب. 

قَلتٌ: الثاني قوها: المازري: قال ابن حبيب: إن جاء رها بعد فوتها وضمن 
ذابحها قيمتها ۾ جز عن ذابحهاء ومن قال: لا تجزئ مع القيام ذابحها وإن ضمنها رأى 
آنها لما فاتت وصار لا يقدر على أخذها ترجح القول بالاعتداد بها. 

قَلْتٌ: ما عزاه لابن حبیب عکس ما حکی الشیخ وغیره عنه» وقوله: (ومن قال 
إلى آخره) هو ما حكاه غير واحد عنه وضعف محمد قول ابن القاسم وقال: هذه من 
الجالس ل تحدبر وأجرى المازري الأولين على حصول حكم المترقب إذا أمضى يوم 
ترقبه أو يوم مضى» وقبل الشيخ تمسك محمد بالقياس على إجزاء ء عتق ظهار أمضاه 
مستحق رقبته» ونقله المازري بعبارة احتج بالقياس على إمضاء شهادات من أعتق 
ونکاحه بعد عتقه بإمضاء مستحقه عتقه» ورده ابن عبد السلام بآنه إن راد بالمقيس 


عليه عتق غالط بعبد غبره عن ظهاره منعنا حکمه» وإن أراد عتق مشتر إياه فرق بأن 


6آ المختصرالفقهي 


الفقهاء يرون مشتريه كالكه يعطونه حكمه في كل المسائل» وإن أراد في كل المسائل أو 
أكثرها؛ لآنه لو هلك عنده بأمر من الله م يلزمه غير ثمنه. 

قلتٌ: سبقه بهذا ابن حرز وعبد الحق» ويرد بأنه إن أراد بقوله: (كالكه) حقيقة 
نفوذ أمره فيه فباطل باتفاق المذهب على رد عتقه الذي هو أقرب للإمضاء وإن أراد 
مجرد ضمانه إياه فمسلم» ولا يتم فرقا لوجوده في المقيس؛ لأن بأخذه الأضحية 
وإضجاعه إياها ضمنها بمثل ذبحها إذ لو ماتت أو اعورت حينئذ ضمنهاء وفي التفرقة 
بقوة ضان المشتري لإيجابه الغلة له إن أخذ المستحق ربه وغرمها الغالط نظر لاحتال 
اعتبارها ولغوها بإناطة الحكم بمجرد المشترك؛ لأنه أبسط وبسيط العلة أرجح وهو 
ظاهر قول عبد الحق. 

قلت لبعض شَيُوخنا: يلزم على هذا التفريق لو غصب شاة فضحى بها فأخذ ريما 
قيمتها أن يجزئه فقال: نعم» وأباه غيره» قال: لأن هذا ضبان تعد والأول أبين» واحتج 
محمد أيضا بالقياس على ثبوت حكم أم الولد للأمة با ولدته قبل استحقاقها بإمضاء 

قال ابن عبد السلام: ويرد بها تقدم؛ لأنه لو وطى جارية غيره غلطا ل تكن له أم 
ولد إن حملت واختار را أخذ القيمة. 

قَلتٌّ: لا تكون له أم ولد وهم بل تكون به أم ولد؛ لأن كل أمة عتق ولدها على 
واطئها بأبوته واستقر ملكه إياها قبل ولادتها فهي أم ولد له والقيمة على الواطى غلطا 
يوم الوطء على المعروف» فإذا أغرم قيمتها فقد ملكها قبل ولادتها. 

وترجم الشّيخ في نوادره: باب ماتكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من 
إحلال أو غلط فذكر فيها إن أولد أمة بعثها له من أمره بشراء أمة بان أا غير التي 
اشتراها له فهي له آم ولد. 

واحتج محمد أيصًا بالقياس على إجزاء الهدي بإمضائه مستحقه بعد تقليده 


وإشعاره» ورده ابن عبد السلام بآنه لا يشبه الأضحية إلا إن وجد بها حية يرد بمنعه؛ 
لان التقليد فيها كالذبح باعتبار حدوث العيب بعده مع إجزائها به بإمضائها المستحق» 
لا يقال: فالهدي لو عطب قبل حله لم جزه فتمام القربة إنا هو بالذبح» وهو بعد إمضاء 
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المستحق لا يتصور هذا في الأضحية إلا إن استحقت قدر الذبح؛ لأنا نقول المردود 
نفيه علة قياس حمد» وهي ثابتة بها أشرنا إليه» وهي كون إمضاء المستحق في| سبقه فيه 
فعل قربة تلغى طروء عيبه» فإن راد إبطاله با ذكره فرقا لا نفي علة قياس. 

أجيب بأن فعله الذبح بعد التقليد والإشعار غير معتبر في اللإجزاء» بل اعتبار 
الإإجزاء منحصر في فعله التقليد والإشعار دون الذبح لنقل محمد وغيره عن ابن 
القاسم في اهدي يغلط بذبحه غير ربه بعد تقليده ربه وإشعاره» فيذبحه عن نفسه إن 


ذلك لا يمنع إجزاءه من ربه. 

ابن حرز: لابن حبيب عن أَصْبَعْ: من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته 
وضمن قيمتهاء فمن قال: هذا لم يلزمه ما نسبناه لابن القاسم» ومن أباه فرق بأن 
المتعدي لا شبهة له بخلاف المخطى. 

اللخمي: وإذا م تجز في الغلط كان له أن يضمن الذابح» فإن ضمنه أو آخذها م 
تبع للخلاف في إجزائها. 

قَلتٌ: تذكر ما قاله ني كتاب الحج. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن ضمن الغالط فلا يبع لحمها يأكله أو يتصدق به 
وأكره بيعه» والمذهب منعها بغير النعم وما آمه منها كغيرها. 

ابن شعبان: مثلها. 

ال رواية المختصر وغيره أفضلها الضآن ثم المعزء وفي فضل البقر على الإبل 
وعكسه» الثها: لغير من بمنى للمشهور مع رواية المختصر والقاضي وابن شعبان 
والشيخ عن أشهب قائلا: لا أرى على من بمنى أضحية. 

وأنشى كل صنف أفضل من ذكر مابعده» وني فضل الذكر على أنشى صنفه 
وتساويي) روايتا اللخمي عن المختصر والمبسوط. 

المازري: الأول المشهورء ولم حك الباجي غيرها. 

وني الفحل والخصي طريقان: 

اللخمي: اختلف فيه ففي المختصر الفحل أولى. 

ابن شهاب: لا ينقص خصي الضأن شيدًا. 


0 المختصر الففهي 


المازري: RT‏ : هما سیان. 

ابن حبيب: سمين الفحل أحب إلي من سمين الخصي» وهو أحب إلي من هزيل 
الفحل» ولم حك الباجي غيره» وأقل سنها جذع الضأن وثني غيره» وتقدما في الزكاة» 
وسمع القرينان أكره التغالي فيها أن جد بعشرة دراهم فيشتري بمائة. 

ابن رُشد: لأنه يوحي إلى المباهاة. 

قال آبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ثم صارت مباهاة» 
وذلك في زمنه فکیف الآن. 

اللخمي: يستحب استفراهها لقوله تعالى: ١‏ بعر « ادصافات 107)» 
والقياس على قوله :: «أفضل الرقاب أغلاها ثمنا»' 

قلتٌ: ظاهره خلاف الأول إلا أن حمل على التغالي لمجرد المباهاة. 

عياض : الجمهور على جواز تسمينها وكرهه ابن شعبان لمشابہة اليهود. 

السّيخ: روى ابن وَهْب عن عدد من الصحابة والتابعين استحباب كوا بكيش 
عظیم سمین آقرن ینظر في سواد ویسمع فيه ویشرب فیه. 

زاد الصقلي عنه أملح: قال: وهو ما كان بياضه أكثر من سواده. 

ابن العربي: أفضلها ما اختاره ٠‏ الأقرن الفحيل. 

اللخمي: يجتنب ذو عيب ويغتفر غير بينه» فلا تجزئ بينة العرج أو العور أو 
المرض أو العجفاء التي لا تنقي» وفي كونا التي لا شحم ها أو لا مخ هاء ثالفها: التي 
لا شيء ها منه)ا لابن حبيب ونقل اللخمي والجلاب. 

وقول اللخمي: وعلى الثاني إن كانت بأول ذهاب شحمهاء وهي قوية م يقل مخها 
أجزأت؛ يرد بأنها حينئذ ذات الأمرين إلا أن يريد بأول ذهاب عقب ذهاب. 

وا ر ا ر راا ی 

E‏ ا ر 


ا أخرجه البخاري: 2/ 891« کتاب العتق» باب آي الرقاب أفضل رقم (2382)». مسلم: 89/1« 
کتاب الإیمان باب بیان کون الإیان باه تعالی أفضل الأعال رقم (84). 
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وسمع القرينان المجبورة بعد كسر إن صحت حتى لا ينقص من ثمنها ولا 
مشيهاء ولا صحتها فكصحيحة. 

ابن رُشد: إن برئت عن عرج يسر فمختفر. 

وفيها: والبياض غير کائن شيء منه على الناظر مغتفر. 

الباجي: روى محمد إن منعها البياض بكونه على الناظر فعور. 

الباجي: وكذا ذهاب أكثر ضوئها. 

زاد اللخمي وذهاب يسيره مغتفر. 

ابن حارث: اختلف إن كان البياض على بعض الناظر فقال مالك: لا تجزئ» وقال 
أشهب: إن كان على أقله أجزاً. 

قلت للباجي: روى محمد إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنعها أن تبصر 
أجزت» وقول ابن عبد السلام ظاهر قول شهب إن نقص نظرها شينًا لإ تجز لا أعرفه» 
وخلاف نقل ابن حارث» وني لحوق بين عيب غير الأربعة بها وقصر منع الإجزاء عليها 
قول الأكثر مع المشهور واللخمي عن ابن الجلاب مع ابن القَصار والبغداديين. 

قُلْتُ: بناء على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه» وني الجلاب معها لا 
تجزئ السكاء وهي المخلوقة بلا أذنين» وعطف في التلقين على الأربعة قطع بعض 
الأعضاء المأكولة أو نقصه خلقة. 

وفيها: لا بأس بيسير قطع الأذنين وشقها. 

اللخمي: قطع ما دون الثلث يسر وما فوقه كثير» وني كثرته قولا ابن حبيب 
ومفهوم قول حمد: النصف كثير. 

زاد الشيخ عنه عندناء وعزاه الباجي لابن القاسم» الشق أيسر من القطع شق 
الل ر 

المازري: رواية المتأخرين تشير إلى أن الشق والقطع باعتبار الكثرة سيان» ورآى 
بعض المتأخرين أن الشق آيسر من القطع. 

الباجي في المبسوط: وسع مالك في يسير شق الأذن كالسمة ونحوهاء وعندي لا 
يمنع الإجزاء إلا آن يشوه خلقها. 


وفيها: لا بأس بالسكاء وهي الصغيرة الأذنين. 

ابن القاسم: نحن نسميها الصمعاء. 

الباجي: إن قبح صغر أذنيها خلقها وشوهها م تجز. 

الشيخ عن محمد: لا بأس بيسير قطع الذنب والثلث عندنا كثير. 

الباجي: الصحيح أن الثلث من الأذن يسير ومن الذنب كثير؛ لأنه لحم وعصب 
والآذن طرف جلد ونحوه للمازري. 

وسمع القرينان الكبش يقطع الراعي من ذنبه قبضة ليخف» يجتنب في الضحايا إن 
وجد غیره. 

ابن رُشد: قطع ربع الذنب يسير ونصفه كثير اتفاقا فيهماء وفي كثرة الثلت ويسارته 
قولا ابن حبیب مع ابن وَهب» وظاهر قول محمد النصف کثیر من غبر إن حد فيه حداء 
وم جحد في المدَوّنة فيه نصفا من ثلث والغلث آخر اليسبر وأول الكشر. 

رل غه ا ا الان ا وات اد 

وقوله: (الثلث آخر اليسير وأول الكثير) يرد بأن) إن صدقا عليه لزم صدق 
الضدين على موضوع واحد» وإلا فغير صادق فليس هو منه في شيء» وقد يجاب بأن 
هذا في الحكم الواحد فلعله باعتبار حكمين كالثلث في حكم تطوع ذات الزوج والثلث 
في معاقلة المرأة الرجل. 

وصح النهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة. 

اللخمي: الخرقاء مثقوبة الأذن» والشرقاء مشقوقتهاء والمقابلة مقطوعة الأذن من 
قبل وجههاء والمدابرة من قبل قفاها. 

أبو عمر: المقابلة مقطوعة طرف الأذنء والمدابرة ما قطع من جانبي أذنهاء وله في 
الكاني كاللخمي بزيادة ترك ما قطع معلقا بها كزنمة» وقاله الجوهري. 

اللخمي: قد حمل النهي على ما كثر من ذلك. 

ابن القصار: هذا يمنع الاستحباب لا الإجزاء. 

الباجي: هذا مطلق والمذهب كثير القطع يمنعه. 

قَلتٌ: قول ابن المَصّار على أصله في قصر عيب عدم الإجزاء على الأربعة» فقول 
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ابن الحاجب النهي عنها بيان للأكمل على الأشهرء يرد بأنه قول ابن القصّار والمذهب 
خلافه حسب)| مر للخمي والباجي. 

وفیها: کسر خارج القرن دون إدماء عفو وإلا فثالثها: إن لم يدم لابن رُشدعن 
محمد عن شهب وعن النخعي قائلا إليه: نحى ابن حبيب وسماع ابن القاسم لا 
يعجبني ذلك ففسره بعدم الإجزاء؛ لأنه مرض. 

اللخمي عن ابن حبيب: لا تجزئ مكسورة خارجه وداخله وإن م يدم» ون ذهب 
خارجه فقط أجزأت» ولا أرى إجزاءها إن كثر شينها أو م یشنها وبان مرضه بإدمائه» 
وقيد قول شهب بخفة مرضها به. 

وني مستأصلة القرنين دون إدماء نقلا الشّيخ عن كتاب محمد وعن ابن حبيب. 

محمد عن ابن القاسم: لا تجزئ الجرباء إن كان مرضا. 

وفيها: لا تجزئ الحمرة وهي البشمة ولا الجرباء؛ لها مرض» وني ثالث حجها 
لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة. 

ابن القاسم: فكذا اجرح الكبير» وسقوط الأسنان لإثغار عفو ولكسر يمنع 
الإجزاء. 

ابن رُشد: اتفاقا فيهماء وسمع ابن القاسم لا بأس بالتي خفت أسنانا أو سقطت 
لکبر أو هرم. 

ابن رسد عن ابن حبیب: لا تجزئ ساقطتها لکبر. 

المازري: هذا خلاف في حال هل ذلك نقص شين أو لاء وروى محمد لا بس 
بذاهبة سن واحدة» وروى إساعيل لا يضحي ما. 

اللخمي: حمله على الاستحسان لخفته. 

وذكره الباجي بلفظ: إن ذهب ها سن وأسنان فلا يضحی بہاء وتركه على ظاهره» 
وكذا ابن بشير» وذكر القولين فيها وني ذهاب سنين ولم بحكه) المازري إلا في سن 
واخدة عله افا ى نحال. 

الشّيخ عن ابن حبيب: إن طرحت ثنيتها ورباعيتها دون إثغار | تجز» ومفهومه 
عدم لحوق ما لا یساویی) في الجحمال با 
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ا القاسم: لا بأس بارمة. 

أَصَبَع: ما لم تكن بينة الهرم» 

الباجي: لا نص في المجنونة ولا تجزئ. 

اللخمي: إن لازم جنونها. 

الكاني: لا بأس بالثو لاء إذا كانت سمينة. 

قلت في الصحاح: الثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم» وتستدير 
في مرتعها وشاة ثولاء وتيس أثول. 

اللخمي: لا تجزئ البكماء ويتقى نتن الفم» وفي كتاب محمد لا خير في يابسة 
الضرع» ولا بأس بيابسة بعضه. 

الصقلي عن محمد: لا خير في شطور الضرع كله» وقال طاوس: إن كان أحد 
أطبائها حلب أجزت. 


إ فاا المامور أا ددد 


0 


الشیخ: روی محمد لا ينبغي لحر قدر علیھا ترکها إلا حاج بمنی. 

قلتٌ: لفظها ليست على حاج وإن كان من ساكن منى أبين لإيهام مفهوم الأول 
والصغبر أو الأنشى أو المسافر كقسيمه. 

وسمع القرينان الضحية في السفر كخيره إلا أن المسافر عسى به أن يشتغل» و 
يقدر على الإقامة لالتماس الضحايا. 

ابن زرقون في المبسوط عن ابن أبي أويس: سقوطها عن المسافر كصلاة العيده 
i‏ وسمع 


: قال الرّصاع: قال: الحر القادر عليها إلا الحاج بمنى أخرج بالحر العبد هذا لا يلزمه وبالقادر عليها 
من لا قدرة له على شرائهاء ومن لا يقدر عليها عن تجحف بباله» وإن وجد من يسلفه لتسلف» وقال 


ي المدَونة: آهل منى ليس عليهم أضاحي» وکل شيء ني ا لحج فهو هدي. 
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القرينان: له أن يضحي عن أمهات أولاده» وهو من ذلك في سعة ابن حبيب إن ضحى 
رب أم الولد أو ذي رق عنها أو أمر هما بها من أموالمم أو ماله فحسن وتقدم قوله 
وروایته إن وجد فقبر مسلفا تسلف» وقال ابن بشیر: لا يؤمر مها من تجحف بماله ابن 
حبيب على الأب أضحية من عليه نفقته من ولده» ولو ولد له ولد آخر أيام النحر» وقد 
ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه» ومن أسلم حينئذ فعليه أن يضحي» وتقدم 
قو ها فيه وروی آشهب في یتیم له ثلاثون دینارًا يضحی عنه بنصف دینار. 


ابن حبیب: یلزم من بیده مال یتیم آن یضحی عنه منه کنفقته. 

وفيها: لا أضحية عليه عن زوجته ابن رُشد أوجبها عليه عنها. 

ابن دينار: وتقدم قول أشهب لا أرى على من بمنى أضحية» وني ثالث حجها: 
أرأيت لو أن رجلا اشترى بمنى شاة ولم يقفهاء ولم يخرجها لحل فيدخلها الحرم وينوي 
بها اهدي إن نوى بها أضحية قال: يذبحها ضحوة وليست أضحية؛ لأن آهل منى ليس 
عليهم أضحى في رأي وهي في التهذيب في ثاني حجها بزيادة وليست بأضحية يعني 
ولا هدي لان آهل منى ليس عليهم أضاحي فکل شيء في احج فهو هدي» وما ليس في 
ا لحج أضاحي. 

التونسي: شاة اللحم لا توقت بضحوة فلعله لإرادة التقرب بها أمره بسنة 
الأضحية مع أنها ليستها. 

قلتٌّ: الأقرب أنها هدي؛ لأن توقيتها بضحوة يمنع أا شاة لحم مع نفي آنا 
أآضحية فانحصر مرها في اهدي رعيا للقول بعدم شرط وقفه» ولا يضر عدم نيتها 
هديا؛ لأن ني التقرب بها مع امتناع أنها أضحية استلزمته» والمذهب منع الشركة فيها 
باللك. 

ابن رُشد: روى ابن وَهْب جواز الشركة في هدي التطوع ويلزم في الأضحية على 
القول بعدم وجوما. 

قَلتٌّ: يرد برعي الخلاف» وبأنا آکد من تطوع الهدي. 


اباب فيمن يشرك ق ثواب الأضحية] 

دا مدهب رما إدخال أهل بيته فيها وتجزئهم» ولو كانوا أكثر من سبعة: 

الباجي واللخمي: بشرط قرابتهم وكونهم في نفقته ومساكنه» وعبر عنه اللخمي 
بكونهم في بيته» وقاله المازري وعزاه لابن حبيب. 

فلت خو ظاهرها و طاه فول ا یر لو انا وروی عا لار وة 
وأم الولد حكم القريب. 

ابن حبيب: ذو الرق كأم الولد ني صحة إدخاها رها في أضحيته. 

اللخمي والباجي: وتسقط عن المدخل» ولو كان ملياء وفيها تجزيء الشاة 
الواحدة عن آهل البيت وأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة إن قدر. 

اللخمي: من لزمته نفقة قريبه لزمه أضحيته عنه أو إدخاله معه أو مع من له 
إدخاله معه. 

الباجي والمازري:ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله معه فيها يعطى من 
شاء منهم ما يريد ولیس هم منعه من صدقة جمیعها» وروی محمد لا يدخل يتیمه معه» 
ولا مع یتیم آخر ولو کانا آخوین ولا جده مع جدته؛ إلا آن يکونا زوجین. 

الشيخ عن أبن ميسر: بإذن الجد. 

حمد: وکذا ذبحه عن جده وعمومته وعماته الصغار. 

اللخمي إن أدخل من م يجز إدخاله م تجز عن أحدهماء وسمع ابن القاسم أحب 
إلي أن يلي ذكاة ضحیته بیده» وروی محمد لا يلي ذبحها غير ربہا. 

حمد: إلا لضرورة أو ضعف. 

ابن حبيب: أو كبر أو رعشة ونحو ذلك وروى محمد إن أمر مسلا غيره دون عذر 
فبگس ما صنع ویجزئه. 

وروی ابن حبيب: إن وجد سعة فأحب إل أن يعيدها بنفسه صاغرا . 

ابن زرقون: وني ختصر ابن عبد الحکم قد قیل: لا جزئه» وروی محمد وقال: لتل 
المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي وكان بو موسى الأشعري يأمر بناته بذلك» ولا 
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يذبح الصبي أضحيته. 

ا الأظهر منع ذبحها أضحيتها إلا لضرورة لنحره عله عن أزواجه في 
الحج ولم يأمرهن به» ولو نواها المأمور عن نفسه ففي إجزائها عن ربا أو ذابحهاء 
ثالثها: لاعن واحد منها لسماع القرينين وابن رد عن أَصبَع قائلا: ويضمن قيمتها 
وعن فضل وصوب ابن رُشد الأول بأن المعتبر نيه رها كالموصي لا نيّة الذابح 
كالموصى» ورده ابن عبد السلام بن شرط النائب في الذكاة صحة ذكاته بدليل منع 
كونه جوسيًا فنيته إا مطلوبةء فإذا نواها لنفسه لم تجز ربهاء والموصي لا تطلب منه نية 
بدليل صحة كونه جنباء ويجاب بأن الكلام في نة التقرب لا نة الذكاةء ولو استناب 


نصرا نيا ففي إجزائها قولان لأشهب قائلا: وقد أساء مع الباجي عن روايته وعن ابن 
القاسم فيها مع الشيخ عن رواية ابن وَهْب» وقول بعضهم لو غر كتابي بإسلامه 
ضمن وعوقب» واضح على المشهور وعلى قول آشهب ينقص من أجرة ما بینها كا مر 
في المغلصمة. 

اللخمي: إن استناب من يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة ذكاته» 
ولو ذبحها عن ربا غيره دون نص نيابةء فطرق اللخمي إن كان غير قريب ولا صديق 
لم يجزه فإن كان ولداء أو من في عياله ففي إجزائها قولا ابن القاسم وأشهب» ولمحمد 
عن ابن القاسم: ولو ذبح أضحية جاره عنه إكراما له» فرضي ل تجزه ثم قال لو كان 
لصداقة ووثق آنه ذبحها عنه أجزاً. 

الباجي: فيها لابن القاسم إن كان مثل ولده في عياله ليكفيه ذبحها أجزأًه 
وإلافلا. 

زاد عنه حمد: أو بعض من في عياله من حمل ذلك عنه. 

زاد عنه أبو زيد أو لصداقته إن وثق بذبحه إياها عنه. 

الباجي: يحتمل أنه راد بقوله: فيها: وفي كتاب محمد: من يدخله رب الدار في 
أضحيته» ويكون ذلك معنى قوله: ( ممن حمل ذلك عنه) ويحتمل أن يريد الولد الذي 
فوض إليه بالقيام في مره ويجحتمل أن يريد بالصديق المفوض إليه بالقيام في أمره» وإن 
أراد غيره فظاهر المذهب عدم اللإجزاء إلا أن يكون رواية في إجزاء ذبحها المتعدي إذا 


ا ا .الفط الفقفي 


O O‏ ر 


م يضمنه وهو وجه ضعيف. 

الشيخ عن ابن حبيب: ينبغي أن يأكل منهاء وأن يكون أول أكله منها يوم النحر 
ويطعم كا قال الله تعالى» ثم قال: وليس عليه أن يعم منها القانع والمعتر والبائس 
الفقير وهو كأصناف الزكاة والقانع. قال مالك: السائل وغيره المتعفف عن السؤال. 

المعتر: الزائر المعترض لما ينال دون سوال والبائس الفقير. 

محمد: تستحب صدقته ببعض اضحیته» فان لم يتصدق بشيء جاز وصدقته بکلها 
في كونه خطأ أو أعظم أجرا روايتا ابن حبيب ومحمد» وصوب اللخمي الأول. 

الباجي: هما بناء على أن الأمر بالأكل ندب أو إباحة والروايات في تحديد قدر 
الأكل والصدقة. 

ا لجلاب: الاختيار أكل أقلها وقسم أكثرهاء ولو قيل: يأكل الثلث وقسم الثلثين 
كان حسناء وني التلقين يدخر القدر الذي جوز أكله. 

الكافي: يأكل ويطعم نيا ومطبوخاء ونقل ابن الحاجب تحديد الصدقة بالثلث أو 
النصف وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه. 

وروى محمد: لا بأس أن يطعم الغني والعبد المسلمين» وني إعطاء الذمي منها ما 
يبين به سماع ابن القاسم لا بأس أن يدي منها لأهل الذمة ورجوعه لقوله: لا خير فيه. 

ابن القاسم: الأول أحب إلي. 

الشيخ عن ابن حبيب أرخص ابن كنانة أن يطعم منها النصراني معناه عندي فيمن 
في عياله وضيفه وتعمد البعث هم لا يجوز كذا فسره الآخوان» وقاله أصْبَعَ عن ابن 
القاسم. 

ابن رُشد: إن ا لخلاف فيم) یبن به» ولو کان في عیاله أو غشيهم يأكلون أطعم منه 
اتفاقاء وهذا يرد حمل ابن حبيب قول مالك على الوفاق بأنه كره البعث إليهم إن م 
یکونوا في عياله» وأجاز أن يطعموا منه إن كانوا في عياله. 

وقول ابن عبد السلام: جعل ابن رُشد الخلاف في البعث دون من في عياله 
عکس قول ابن حبيب يدل على أن ابن حبيب جعل الخلاف فيمن في العيال دون 
البعث إليهم خلاف. 
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نقل ابن رُشد عنه: أن لا خلاف في القسمينء وعبارة نقل النوادر المنع مالك 
وابن القاسم إن هي بلفظ الكراهة لا بلا خير فيه؟ 

الشيخ عن ابن حبيب: خفف ابن وَهُب إطعام أهل الذمة منها وخص النهي 
بالمجوس. 

ابن العربي عن الطرطوشي لو آقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته» ولو عق مها عن 
ولده م تجزه؛ لأن المقصود في الوليمة الإطعام لا إراقة الدم» وفي العقيقة الإراقة 
كالأضحية والمذهب منع بيع شىء منها ولا بماعون حتى جلدها وفيها صوفها وشعرها 
وغيره التلقين مع ثاني حجها ولا يعارض بشيء منها لجازر» وسماع ابن القاسم لا بس 
بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة ضحية ابنها فروتهاء ومن لحمها يدل على إعطاء 
القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا. 

الباجي: إن فات مابيع منهاء فقال ابن حبيب: إن باع جلدها جهلا فعليه 
صدقه ٹمنه. 

ابن عبد الحکم: يصنع بالثمن ما شاء. 

سحنون: يجعل ثمن جلدها في ماعون» ومن لحمها ني طعام يأكله. 


يعار وینتفع به. 

قلتٌ: مقتضاه قصر قول ابن عبد الحكم على الجلد» وفيه نقله الصقلي والشّيخ 
اللخمي لابن القاسم كابن عبد الحكم لقوله: في هدي نذر المساكين بعد بلوغ حله 
يستحب ترك أکله منه ولا شيء عليه إن أطعم غنيًا أو نصرانيًا. 

قلتٌ: البيع أشد منههاء وإن ساواهما فأخذ من أجازه إطعام الذمي منها أقرب 
وظاهره عموم قول ابن عبد الحكم في ا لجلد واللحم خلاف ما تقدم» وسمع أَصَبَعَ ابن 
القاسم لو باع بعض آهله جلد آضحيته أو | وضعه هم منها تصدق بثمنه بعینه ولا 
شيء عليه إن أنفقوه. 

َصب: إن رخص هم في پیعه فکبیعه. 

ابن رُشد: إن أنفقوه في| لا غناء له عنه لزمه الصدقة بقدره. 
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الشيخ: أجاز سحنون إجارة جلدها وجلد الميتة؛ يريد: بعد دبغه. 

قَلتٌ: ولم يذكر هو ولا الباجي ولا الصقلي کونه خلافاء وحکاه ابن شاس بعد 

0 لأن للشحم حصة في ثمن النعال. 

الشیخ: في جواز بیعه مالکه بعطیته. 

نقل ابن حبيب عن أَصْبََ ومحمد مع روايته» ورواية لا يتصدق بجلدها على من 

۴ ّ ۴ 2 ِء 

ابن رُشد: لقدرته على انتزاعه والحجر عليها فكأنه باعه» ولو وهبه لمسكين 
جاز له بیعه. 


اباب أيام الذبج] 


و أيه الذبيح: ووقته يوم النحر وتالياه يفوت بفوتهاء وفيها إن ضلت فوجدها بعد 
آیامها أو فيهاء وقد ضحی ببدها صنع بها ما شاء. 


إباب قي وقت الذبج] 


وو تة ف الأول بعد صلاة العيد امام وره د اه 
ا ومن شاء ذبح El‏ ا ا ll‏ 

قلت : مقتضى قول ابن رُشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله» وفيه قبله 
بمنزله طریقان. 

الصقلي واللخمي وابن رسد والمازري: إن م يتوان الإمام بعد وصوله منزله ففي 
إجزاء من ذبح قبله بحيث لو ذبح بالمصلى کان ذبح هذا بعده. 

قولا أي مصعب ونقل اللخمي عن محمد مع الشيخ عن روايته وابن رُشد عن ابن 
القاسم مصوبا هو واللخمي الأول. 
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الس زوق خمد لو كات بح واه جرا 

ابن بشير: إن توانى فالمشهور لا تجزئ وقول ابن الحاجب: فإن م يبرزها ففي 
الذبح قبله قولانء ولو توانى خلاف الطريقين ويوهم أن الخلاف في جواز الذبح قبله 
ابتداء» ومقابل المشهور في قول الباجي إن أظهر الإمام نحر أضحيته إثر صلاته فمن 
ذبح قبله فالمشهور لا يجزئه لا أعرفه بل ظاهر لفظ عياض والمازري وغيرهما نفيه. 

الشيخ عن أشهب: إن أخر الإمام ذبحه لم ينتظر. 

ابن رُشد: إن كان لعذر غالب انتظروه إلى الزوال» آخر وقت صلاة العيد. 

وفيها: قال مالك لا تجزئ من ذبح قبل الإمام من آهل المدنء وليتحر آهل 
البوادي ومن لا إمام هم من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة إليهم» فإن تحروا فأخطتوا 
بالذبح قبله ففي إجزائها قول ابن القاسم فيها مع الباجي عن رواية الأخوين ومحمد 
منكرا الأول بإمكان تأنيهم مع رواية أشهب» وني كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام 
الطاعة طريقا ابن رُشد واللخمي قائلا: المعتبر أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من 
أقامه لصلاة العید ببلده أو عمله على بلد من بلده ومن كان سلطانا دون أن يقيمه أمبر 
المؤمنين غير معتبر» ومن ليس هم غيره يتحرون كأهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة 
الذين أقامهم آمير المؤمنينء وقول ابن عبد السلام في قول اللخمي: لا يعتبر المتغلبون 
نظر لنصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم يرد بعدم إمكان غير ذلك 
وإمكان الثاني لتحين وقت الإمام غير المتغلب كما لو كان وآخر ذبحه اختيارًا 
واستدلاله بقول عثان» وهو محصور للقائل له أنه يصلي للناس إمام فتنة ونت إمام 
العامة أن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» فإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم» ينتج عكس ما ادعاه؛ لأن البغي إساءة إجماعا ولا سيا البغاة 
على عثمان تفه فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهم. 
فلت: وصريح نصها مع سائر الروايات بأقرب الآئمة وكون المعتبر إمام بلد من 
ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام 
الطاعةء وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتنا؛ لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلي 
دلیل عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافا لبعضهم. 
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وني وقته في الثاني طريقان: 

الشيخ: عن محمد لا يراعى في الشاني والثالث ذبح الإمام» ولكن إذا حلت 
الصلاة» ولو ذبح بعد الفجر أجزآه» وعزاه الباجي لرواية ابن حبيب واللخمي لابن 
القاسم بلفظ: لا يضحى يوم النحر ولا بعده حتى تحل الصلاة. 

قال: وقال أَصْبَغ: ليس ذلك عليه أن ينتظر قدر صلاة الإمام؛ يريد: بالأمس 
ولكن إذا حلت الصلاة ولو ذبح بعد الفجر أجزأه فأجرى الذبح في هذين اليومين 
مجرى جواز نحر اهدي إذا طلع الفجر. 

ابن بشير: في مراعاة مضي وقت صلاة الإمام فيه المشهورء والشاذ إن ذبح بعد 
الفجر أجزأه. 

قلتٌ: ظاهره عدم الإجزاء على المشهور وهو خلاف نص الروايات» ولا يذبح في 
ليلهم| وني الإجزاء فيه نقلا اللخمي رواية ابن القَصّار خرجا عليه الهمدي وهو قول ابن 
القاسم. 

قال: وقال أشهب: يجزئ المدي لا الأضحية. 

قال: ولا يجزئ ليلة الرابع اتفاقاء وفي فضل ما قبل الزوال على ما بعده من يوم 
قبله وعکسه. 

نقلا اللخمي مع محمد وابن حبيب وعبارة ابن الحاجب يجحتمل كون الخلاف في 
اللساواة وقصره على غير اليوم الأول ولا قائل ب|. 
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[باب العقيقة] 


العقيقة: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب 
مشروطًا بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه"» فتخرج الأضحية عنه وعلى رواية 
يبدل سائر النعم بالمعز وعلى رواية يزاد أو سابع سابعه أو سابعه وقول ابن الحاجب 
ذبح الولادة يبطل طرده بذبح غير النعم وبذبحها بعد موت الولد وبه لولادة غير آدمي 
ويبطل عكسه بأنه لا يتناول إلا ما ذبح للولادة» وهذا هو الخرس لا العقيقة؛ لأنها ما 
ذبح عن المولود لا للولادة قاله الجوهري وغيره وهو نص حديث: «تذبح عنه يوم 
سابعه)(2. 


(1) قال الرصاع: تقدم تفسيره أول الرسم في الأضحية إلى قوله في نهار سابع وبه تخرج الأضحية» 
وقوله: (ولادة آدمي) احترز من ولادة غيره» فإنه لا يسمى عقيقة» وإن سمي لغة» وقوله: (حي) 
احترز به من المولود ميتّاء فإنه لا تصح عنه العقيقة» وقوله: (عنه) الضمير يعود على الآدمي» 
وعلق الجرور قو له تقر ورج اذخ من غ قرب عته. 

قال الشيخ: وعلى رواية إلخ أشار إلى أن الرسم على المشهورء وإن أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه. 

(فإن قلت): لأي شيء ل يقل الشيخ: العقيقة اسما ك| قال في الأضحية. 

(قلتٌ): لعله أحال على ما تقدم لقوله وقد تقدم أنه تسامح: في ذلك. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يذكر حدها مصدرا هنا بمعنى أن معناها الذبح للتقرب بذكاة جذع إلخ؛ لأنه 
قد قال جماعة أصلها موضوع لغة للذبح مطلقاء وهو القطع ومنه عن والديه. 

(قْلتٌ): هذا غير متفق عليه» فإن من الناس من قال بأنها موضوعة لشعر المولود ثم نقلت شرعا إلى 
ذبح المولود» وهو الذي مر عليه كثير ومن الناس من زعم أنا موضوعة للذبح» وهو قطع الودجين 
والحلقوم ثم خصصت ب ذكر شرعاء وقد أشار إلى الخلاف بعد. 

(فإن قلت): عادته إذ كان خلاف مثل ذلك يقول رسمها على رأي كذاء وعلى آخر كذا وهنا م يقل ذلك. 

(قلتٌ): تقوى عنده القول الأول فخصص الشيخ ته الحد الأول وابن الحاجب على الثانيء فإنه قال: 
ذبح الولادة» وإن زعم بعضهم أنه بكسر الذال لا بفتحهاء وقال بعضهم بفتحهاء واعترض 
الشيخ ته رسمه بأنه غير مانع بذبح غير النعم وبذبحها بعد موت الولدء وما يذبح لولادة غير 
آدمي قال: ويبطل عكسه بأنه لا يتأول إلا ما ذبح للولادة وليس ذلك بعقيقةء وإن| العقيقة ما ذبح 
للمولود لا للولادة» وهو ظاهر وبحث حسن باهر. 

(2) أخرجه أبو داود: 117/2 كتاب العقيقةء رقم (2838)» والنسائي: 7/ 166 كتاب العقيقة باب 


س 


عمر عن أي عبيدة مع الأصمعي وابن حنبل”' منكرًا الأول» وني حكمها عبارات. 
الشيخ: روى ابن حبيب سنة واجبة يستحب العمل بها وكانوا يكرهون تركهاء 
وقال محمد مستحبة غير واجبة. 


اتن خیب لست کر و الاضحة 

ابن رُشد: قال ابن حبيب سنة غير واجبة وقيل مستحبة» وسمع ابن القاسم يقع 
في قلبي نها شريعة اللإسلام» ولم حك المازري غير أا مستحبة. 

الباجي: مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولدء وظاهر قوله يعق 
عن اليتيم من ماله أا لا تلزم قريبًا غير الأب. 

وروی محمد لا یعق عبد عن ابنه ولا يضحي إلا باذن ربه وي ماذونا: ولو کان 
مأذونا لا يعق إلا بأذنه» والروايات: الرأس بجزئ للذكر كالأنشى. 

الباجي عن ابن حبيب: الأخذ بقول عائشة عن الغلام شاتان حسن. 

ا لجلاب: لا يجمع اثنان في شاة» وني سماع القرينين روى معن من وافق يوم عقيقة 
ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق ا. 

ابن رُشد: إن رجا الأضحية في تالييه وإلا فالأضحية؛ لأا آكد قيل سنة واجبةه 
ولم يقل في العقيقة. 

قلت : سبقه به اللخمي» ونقلا عن العْثْبنّ إن كان يوم ثالث الأضحى فالأضحية 
وعزاه الشيخ له ولاإبن حبيب» وسمع القرينان لا يعق عن من مات قبل سابعه» وي 

متی يُعّق» رقم (4220)» وأحهد: 7/5 رقم (20095). 
٠‏ هو: شيخ الإسلام» وعالم أهل العصر» أبو عبد الله» أحمد بن محمدبن حنبل بن هلال بن سد 

العدناني الشيباني المروزي البغدادي» أحد الأعلام ببخدادء إمام في الحديث وضروبه» إمام في الفقه 

سنة 41 2ه. 


وانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 1/ 4» والعبر: 1/ 342 وسير أعلام النبلاء: 11/ 177. 
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ابن القاسم وابن رُشد عن كتاب محمد وسماع القرينين مع رواية ابن حبيب قائلا 
الضأن أفضل. 

زاد الشيخ عنه كالأضحية قاتلا وسنها واجتناب عيو اء ومنع بيع شيء منها 
مثلها. 

ويوم ذبحها يوم سابع الولادة» وني اعتبار عد أيامه طرق. 

الباجي عن المذهب والشيخ عن رواية ابن حبيب: من أيام أول يوم ولد قبل 
غروب شمس لیلته. 

ابن بشير والمازري عن المذهب واللخمي والتلقين والجلاب: من أول يوم ولد 
قبل فجره وعليه إن ولد بعد الفجر في عد ذلك اليوم والغايةء ثالثها: إن ولد في نصفه 
الأول ورابعها: يستحب إلغاؤه للخمي مع نقله عن ابن الماجشُون وأبيه ومالك في 
زكاتما وني الثمانية راجعًا عنه لما فيها وعن أَصْبَع. 

قَلْتٌ: قوها ني آخر زکانها. 

ابن رُشد: ني عدها من أول يوم ولد قبل غروب شمس ليلته أو قبل فجره أو قبل 
زواله» رابعها: منه ولو بعد الزوال لابن الماجشون وابن القاسم مع روايته فيها وني 
غيرها وابن الماجشون عن أول قولي مالك وابن أبي سلمة واختيار أَصَبَع إلغاء يوم 
ولد» فإن حسب سبعة آيام من تلك الساعة إلى مثلها اجتزاً بذلك حسن. 


ووقت ذبحها في سم|ع ابن القاسم معها وجه ذبحها ضحوة» وهي سنة ذبح 
الضحايا وآيام منى. 

وي إجزاء ذبحها بعد فجر يومه قول ابن رُشد مع ابن الماجشون وتخريج ابن 
رُشد على قياس مالك ذبحها ضحوةء وإجازة الادخار منها على الأضحية مع رواية 
المبسوطة ونقله اللخمي عن المبسوط بلفظ إن ذبحها قبل الضحى لم تجزئه وني فوتها 
بقوتها ني السابع وفعلها في السابع الثاني» فإن فات ففي الثالث» ثالثها: فيم] قرب من 
الأول ورابعها: في السابع الثاني فقط للمشهور مع وراية ابن القاسم والشيخ عن ابن 
عبد الحكم مع إحدى روايتيه ورواية ابن وهب بزيادة إن فات لم يعق عنه وسماع 
القرينين والجلاب» وسمع يحيى بن القاسم لا مجزئ ذبحها ليلا ول حك ان رش 
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خلافه. 

ابن بشبر: هذا هو المنصوص وختلف فيه كالأضحية. 

قلت: لا يصح التخريج في ليل سابعه الأول؛ لأنه كليل يوم النحر بل في ليل 
سابعه الثاني أو الثالث أو ماقرب من الأول على عدم القصر على الأول» وسمع 
القرينان لا بأس أن يطعم منها نينا وغيره. 

وسمع ابن القاسم يطبخ ويأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران» وأما الدعاء إليها 
فإني أكره الفخر. 

زاد في سعاع القرينين إن أرادوا صنعوا من غيرها ودعواء وسمع عيسى ابن 
القاسم لا يعجبني أن يصنع منها صنيعًا يدعو إليه وثاني نقل ابن بشير في الدعاء ها 
کالولائم قولان لا أعرفه. 

وقول ابن عبد السلام هو ظاهر قول ابن حبيب يرد بأن نصه في النوادر حسن أن 
يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام ودعاء الناس إليه روى أن ابن عمر ونافع بن 
جبير كانا يدعوان إلى الولادة فظاهره أن الدعاء لطعام الولادة لا العقيقة وتقدم كونه 
غيرهاء فإن منع ظهوره منعنا أخذ نقيض نص الروايات منه لاحتاله المتساوي» وسمع 
ابن القاسم شأن الناس إطعامهاء وسمع عيسى إطعام آهل الحاجة أحب إلي من 
الأغنياء وأرجو أن لا شيء على من فعله» ولا بأس بالادخار منها كالأضحية. 

ابن حبیب: یستحب حلق رأسه یوم سابعه. 

الجلاب: هو معنى حديث: «وأميطوا عنه الأذى» ٠‏ وفي استحباب الصدقة 
بوزنه فضة وكراهته وإباحته ثلاثة لابن رُشد مع نقله الموطاً عن فاطمة تة وأبي عمر 
عن أهل العلم قائلا هو آكد على من م يعق لقلة ماله واللخمي عن ابن حبيب والشيخ 
قائلا أو وزنه ذهبًا ورواية ابن بشير قائلا: بوزنه ذهًا وقول الجحلاب» وحمل الباجي 
سماع ابن القاسم ليس الصدقة بوزنه فضة من عمل الناس على أنه غير مشروع وفعله 


أخرجه البخاري: 2082/5 كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة رقم 
(5154). 
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دون اعتقاد لزومه فعل بر» وقال ابن رُشد: يريد: ليس هو مما التزمه الناس» ورأوه 
واجبًا لا آنه مکروه بل هو مستحب. 


القاضي: يريد: أنه جائز لا مستحب» ونهى مالك أن يمس الصبي بشيء من دمها 
لفعله الجاهلية قال: ويجعل على رأسه بدله خلوق» ومقتضى القواعد وجوب التسمية. 

وسمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه. 

ابن رُشد: لحديث: «يذبح عنه يوم سابعه وجلق ويسمى)» وفيه سعة لحديث: 
«ولدلي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم'» وأتى له بعبد الله بن أي طلحة 
صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه» ويجحتمل حمل الأول على منع تأخير تسميته عن 
سابعه فتتفق الأخبار وعلى قول مالك قال ابن حبيب لا بأس أن يتخير له الأساء قبل 
سابعه ولا يسمى إلا فيه» وني تسمية السقط ومن مات قبل سابعه قولا ابن حبيب 
قائلا: لرجاء شفاعته ومالك قاثلا في حديث قول السقط يوم القيامة لأبيه: «تركت 
تسميتي» لا أعرفه مع جنائزها في السقط وغير المستهل. 

الباجي: من أفضلها ذو العبودية لحديث: «إن أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله 


۹ 


وعبد الرمن)) وقد سمى عله بحسن وحسين 3 
وروى العتبيٌ أهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرًا أو 
رزقوا. 


ذلك رقم(2315). 

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2082/5 كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن م يعق 
عنه وتحنیکه» رقم(5153)» ومسلم: 3 .کتاب الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته وله إل صالح يحنکه» رقم (2144). 

(3) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مسلم: 3/ 1682 كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من 
الأساء» رقم (2132). 

(5) أخرجه أحمد: 98/1 رقم (769). 
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الباجي: ويمنع با قبح كحرب وحزن وما فيه تزكية كبرة ومنعها مالك بمهدي 
قيل: فالهادي. قال: هذا أقرب؛ لأن اهادي هادي الطريق. 

الباجي: وتحرم بمالك الأملاك لحديث: «هو أخنع الأسماء عند الله . 

عیاض : غير عله اسم حكيم وعزیز للتشبيه بأسماء صفات الله تعالى. 

قال: وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم والنهي عنه 
منسوخ» واستحسن بعض شيوخ شُيُوخنا جواب الشّيخ الفقيه القاضي أبي القاسم ابن 
زيتون حين قال له سلطان بلده أمير إفريقَيّة المستنصر بالثه أبو عبد الله بن الأمير أبي 
زکريا: لما سأله حن دخوله عليه عن اسمه لم تسميت بأبي القاسم مع صحة حديث: 
«تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي» بقوله: إن تسمیت بکنیته عه ولم اتکن بها وسمع 
ابن القاسم: لا بأس بتكنية الصبي قيل كنيت ابنك بأبي القاسم قال ما فعلته بل آهل 
البيت ولا بأس به. 

ابن رُشد: لا بأس يدل على أن تركه أحسن لمافي إيهام ظاهره من الإخبار 
بالكذب ولا إثم فيه؛ لأن القصد ترفيعه بذلك لا الإخبار» وروى الباجي لا ينبخي 
بجریل: 

ب ولا فاس 

ان للخلاف في کونه اسا لله أو للقرآن أو هو بمعنى إنسان. 

قلت: مقتضى هذا التعليل الحرمةء وفي الإكال كرهها الحارث بن مسكين بأساء 
الآنبياء وني المدارك تقدم رجل لخصومة عند الحارث بن مسكين فناداه رجل باسمه 


٠١ (‏ أخرجه البخاري: 5/ 2292ء كتاب الأدب باب أبغخض الأساء إلى الله» رقم(5852)» ومسلم: 
3 688 كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك رقم (2143). 

(2 لم أقف عليه. 

(2) أخرجه البخاري: 3/ 1301ء كتاب المناقب باب كنية النبي عه رقم (3345)» ومسلم: 3/ 
2, كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
رقم(2133). 
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إسرا فيل فقال له ا لحارث لم تسمیت بهذا وقال عي «لا تسموا بأساء الملائكة»'“ فقال 
له ل سمي مالك بن أنس بمالك وقال الله تعالى: واد ككك ليق عارك 4 [الرخرف: 
7 ثم قال لقد تسمى الناس بأساء الشياطين فم| عيب ذلك يعني الحارث اسمه ويقال 
هو اسم إبليس. 

قلت: يرحم الله الحارث في سكوته الصواب معه؛ لأن حمل النهي في الاسم 
ا لخاص بالوضع أو الغلبة كإسرافيل وجبريل وإبليس والشيطان» ومالك وحارث ليسا 
منه لصحة كون) من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلامًا من اسم فاعل مالك 
وحارث کقاسم. 

العتبى: قال مالك قال عيله: «انظروا كيف صرف الله عنى أذى قريش وسبها 
يسبون مذ ما وأنا حمد»2. 

ابن رُشد: هذا دليل واضح لهل السنة» والحق أن الاسم عين المسمى حقيقة؛ 
لأنه يله جعل صرف سبهم تعلقه بمذمم لا بمحمد فمفهومه لو علقوه بمحمد 
للحقه» ولو كان الاسم غير المسمى مالحقه» ولو علقوه بمحمد» وفي كون الاسم 
المسمى أو غيره ثالثها: هذا في كان اسا لله تعالى باعتبار صفة فعل كخالق وإلا 
فالأول لأهل الحق والمعتزلة مع الأشعري في بعض كتبه والباقلاني وفرق بين اعتبار 
لفظ الكلمة واعتبار معناهاء وهي المسمى بهاء فإذا جعلت جزء كلام ففي كوا فيه 
بالاعتبار الأول منويًا معها لفظ مسمى وباء داخلة على الاسم أو بالاعتبار الثاني فلا 
منوي معها كدعوت الرحمن؛ أي: المسمى بالر حن أو الذات العلية المتصفة بالرحمة 
فالأول بناء على أن الاسم غير المسمى والثاني على أنه هو وعليه يدل عموم الاستعمال 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيان: 6/ 394 رقم (8636). 

(2) أخرجه النسائي: 6/ 159. كتاب الطلاق باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ با إذا قصد بها 
لما لا يجتمل معناها م توجب شیئاء ولم تثبت حكا» رقم(3438)» أمد: 2/ 244 رقم(7327) 
بلفظ : (ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذما ويلعنون مذما وأنا 
محمد). وأخرجه البخاري: 3/ 1299ء كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله ف 
رقم(3340). 
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Î‏ ف ےھ ج ی اک ی 5 کا چ ج ی کے یت خن رم ماد ا 


الحقيقى لا المجازي. 
قلث: O E‏ 
LS e‏ لأعلل: 1]ء وما 


€ 
a‏ ا 
EE ۹‏ ے ٠‏ اشی چن ع یھ ی و # ا 


ا SEE ESE‏ 
عندهم محدثة وأنه تعالى كان بير اسم ولا صفة حتى خلق خلقه فخلقوا له أسياء 
وصفات لقوهم الاسم هو التسميةء وهي الكلام والقول الذي يحرك به اللسان وأن 
الوصف هو الصفة - تعالى الله عن ذلك -. 

قَلتّ: فيجب كون موجب قول الأشعري الذي حكاه عنه خلاف ذلك» 
والصواب في نقله عنهم أن الوصف هو الصفة عكسه» وهو أن الصفة هي الوصف 
لنقل الإمام وغيره من المتكلمين اتفقت المعتزلة على صرف العلة الوصف والصفة إلى 
قول الواصف وامتنعوا من إطلاق الصفة. 

قال الإمام: الذي ارتضى شيخنا والشيخ أبو الحسن الباهلي وغير هما من أصحابنا 
أن من الأسماء ما الاسم فيه المسمى كالموجود والقديم والذات ومنها ماهو منهاغيره 
كالفاعل والعالم منا والقادر والخالق لله تعالى والرازق وکل صفات أفعاله» ومنها ما لا 
يقال فيه هو هو ولا هو غيره كالعام والقادر» والحاصل أن التسمية القول الدال على 
الاسم والاسم الصفة أو الذات والمسمى الذات» وقال الأستاذ أبو بكر وكثير من 
أئمتنا: الاسم المسمى مطلقا فالاسم عندهم مدلول اللفظ من حيث هو كذلك لا 
باعتبار كونه ذاتًا أو صفة وهو المسمى باللفظ» وقالت المعتزلة الاسم هو التسمية وهو 
قول المسمى» وقول الأستاذ أي منصور وبعض الأصحاب: الاسم مشترك بين التسمية 
القولية والمسمى غير القولي حسن. 

قال مشايخنا: قول سيبويه الأفعال أمثلة أآخحذت من لفظ أحداث الأساء يدل أن 
کک وجواب تمسك المعتزلة بحديث: إن لله تسعة وتسعين اسا 


ا أخرجه البخاري: 981/2 كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والتيا في الإقرار والشروط 
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بأنه أطلق على التسمية مجارًا أو برأي الأستاذ أو بالتزام أا المسميات أعني الصفات 
لتقرر التعدد فيها بصفات الأفعال ولا ننكر التعدد في صفات الذات القديمة» ولا يرد 
هذا بدعوى امتناع تصور التعدد في أسماء الذات كالموجود والقديم والإله لجواب 
القاضي بصرفها لصفات نفسية لازمة زائدة على الذات هي أحوال عند مثبتها فيرجع 


التعدد ضها. 
قَلتُ: إن قلت فما ا لجواب على القول بنفي الحال وهو قول المحققين. 


قلت: بكون) اعتباريتين والوجود نفس الموجود وجواب قول هذاخروج عن 
الفقه بأنه تتميم لما افتتحه ابن رُشد والعتْبيّ ومالك والقصد تكميل فائدة ما تكلم 
القوم فيه والأعمال بالنيات. 

والختان: للذكور. الحلاب: سنة. 

التلقين: واجب بالسنة غير فرض ولم حك المازري غيره. 

الرالة سوا 

الصقلي: سنة مؤكدة» وروى ابن حبيب هو من الفطرة لا يجوز إمامة تاركه اختيارًا 
ولا شهادته. 

الباجي: لأا تبطل بترك المروءة» ولو أسلم شيخ كبير يخاف على نفسه منه ففي 
ترکه ولزومه نقلا أي عمر عن ابن عبد الحكم وسحنون قائلا أرأيت إن وجب قطع 
سرقة أيترك للخوف على نفسه ولم حك الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة قائلا 
مقتضاه تأكد وجوبه. 

قَلتّ: في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر» وإذا سقط قصاص المأمومة 
للخوف فأحرى القطع لحديث: «تدرآ الحدود بالشبهات» ویکون کمن سرق ولا ید له 
يؤدب ب) یلق ویطاق. 

آبو عمر: لو ولد مختوتًا فقالت فرقة تجر عليه الموسى» فإن كان فيه ما يقطع قطع 
التي يتعارفها الناس بينهم» وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين رقم (2585)» ومسلم: 2062/4ء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها رقم (2677). 


وأباه آخرون. 

ا e‏ : ف ا 

قلت: يجري على الأقرع في الحج وصوب بعض من لقيت تعليله الفخر بنقص لذة 
شهوة الجاع . 

I ٠ . 5 ما‎ Es 

قلت: لأن الإحساس بسطح مكنون آتم منه بضاح كاللسان والشفة لكن يرده ما 
يأتي تعليله في الخفاض والأقرب النظافة من بقايا فضلة المحل» وروي ابن حبيب 
كراهته يوم ولادته أو سابعه لفعله اليهود إلا لعلة بخاف على الصبي فلا باس 
واستحبابه من سبع سنين إلى عشر» وروى اللخمي يختتن يوم يطيقه. 

الباجي: اختار مالك وقت الإثغار» وقيل عنه من سبع إلى عشر وكل ماعجل بعد 
الإثغار فهو أحب إلم. 

واخفاض ٤‏ النساء: 

الرسالة: مكرمة» وروى الباجي وغيره الخفاض كالختان» ومن ابتاع أمة 
فليخفقضها إن أراد حبسهاء وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه. 

الباجي: قال مالك النساء يخفضن الجواري. 

قال غيره لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة قال ب4 لأم عطية وكانت تخفض: 
«أشمي ولا تنهكي فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج»”'. 

الشيخ: أي: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعه. 

روى العتبي: الذبيح إسحاق ابن حبيب كالعرا قيين: إساعيل. 

قلتُ: هى مسألة علمية دليلها ظنى فقبلوه؛ لأا ليست من العقائد فيرد رد 
الصائغ على المازري تمسكه بحديث «سبع أرضين» في أن الأرضين سبع بأنه ظني 
والمسالة عة 


CXR FD 
أخرجه أبو داود: 2 کتاب الدب باب ما جاء في الختان رقم (5271)» والبيهقي في السنن‎ )( 
الكرى واللفظ له: 324/8 كتاب الأشربة والحد فيهاء باب السلطان يكره على الاختتان أو‎ 
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إكتاب الأيمان] 


الأيان: اليمين عرفا قيل معناها ضروري لا يعرف والحق نظري؛ لأنه ختلف فيه. 
الأكثر: التعلق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق”'» وإطلاقاتها وغيرهاء ولو | 


(1) قال الرّصاع: هذا الذي أشار إليه تله تقدم له نظيره في الصلاة والخلاف المشار إليه في التعاليق هل 
هي يمان أو التزامات» فحقق الشيخ أا أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء وإطلاقاتمم 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم القول بالاشتراك وإذا تعارض 
المجاز والاشتراك فالمجاز أولىء وما ذكره هنا أشكل على مع ما قرره ني العدة وأجاب عن إطلاقات 
المدَوّنة بأن ذلك مجاز؛ لأنه مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين 
الحقيقة الشرعية هنا لدليل بخص هذا المحل» وهو قوله ولو م يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة 
دون نيّة والتالي باطل؛ لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللفظ 
له حكمه من غير نية» ثم إن الشيخ رد ما أورد على ما بينت به الملازمة بأن اللزوم بير ية إن لزم؛ 
لأنه راجح على الحقيقة. 
قال الشيخ: وهذا مردود؛ لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية وفيه ما لا تخفى والله أعلم وبه 
التوفيق. 
ثم إنه: حقق أن معنى اليمين نظري؛ لأنه أعني اليمين ختلف فيه وكل مختلف فيه غير ضروري 
فالیمین غير ضروري» وما کان غير ضروري فهو نظري» وهي دعواه بیان الصغری ب) نقله من 
الحلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا والكبرى جلية قطعية» وإذا صح ذلك صح الحد ها 
فحدها بقوله اليمين قسم و التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما جب بإنشاء لا يفتقر لقبول 
معلق بأمر مقصود عدمه قوله: (قسم) أشار إلى أن اليمين في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على 
البدلية وأنه لفظ مشترك كا تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البدلية العين الباصرة وعين 
الذهب والعين المأكولة فكأنه قال: اليمين يطلق على القسم وعلى التزام إلخ. 
(فإن قلت): كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد وقد علمت ما فيه. 
(قلتٌ): له أن يقول إنه حد لفظى فبين به اللفظ المشترك. 
(فإن قلت): كيف أدخل أو في التحديدء وهو ينافي الترديد. 
(قَلتٌ): أو هنا المراد بها التقسيم كما تقول تصدق الكلمة على كذا وكذا وفي الجواب ما لا يخفى 
ولعل من هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الإيمان لقب كا تقدم في الذبائح والقسم المذكور هو 
المعروف عند أهل العربيةء وقد عرفوه بها هو معلوم وأصل اليمين موضوعة عليه لغة. 
(فإن قيل): هذا حالف لماعلم في العرف» وفي الشرع من أن اللغة تكون عامة في مدلول موضوع 
والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة والصوم وهنا اللغة خصصت والشرع عمم 
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اللفظ الخاص. 

(قيل): قد صرح بذلك بعض المحققين من شراح المدَوّنة ونبه على ذلك وقد يأتي نظيره بعد قوله: (أو 
التزام مندوب غير مقصود به القربة). 

قوله: غير مقصود به القربة مرفوع صفة للالتزام» وما ذكره هو المعنى الثاني لليمين فالتزام مندوب عام 
يدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة بخرج به النذر؛ لأنه إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين 
هذا قصد به القربة» وكذا إن شفى الله مريضي فعلي صلاة ركعتين فهو كذلك» وإذا قال: إن قلت 
كذا فعبدي حر م يقصد بذلك قربة» وإنما قصد الامتناع فهو يمين والأول نذر فأخرج: النذر بهذه 
الزيادة. 

(فإن قلت): يفهم من هنا أن حد النذر التزام مندوب مقصود به القربة» وقال في باب النذر التزام طاعة 
بنية قربة» وهو أخصر ما تضمنه رسمه هنا فا لجاري على هذا الحد أن يقول في حد أحد أقسام اليمين 
التزام طاعة لا بنية قربة» وذلك يحصل معنى ما حد به النذر في بابه» وهو أخصر في الحد هنافي 
اليمين فلأي شيء عدل عن ذلك. 

(قلت): الجواب عنه لا يظهر إلا بعد تحقيق حد النذر بعد إن شاء الله تعالى فانظره هناك ولعله عبر 
بالطاعة لوقوعها ني الحديث «من نذر أن يطيع الله» فجاء به على لفظ الحديث قوله: (أو ما يجب 
بإنشاء لا يفتقر...) إلخ ما من قوله ما جب إنشاء يظهر فيه أنه في حل رفع عطفا على الأول المرفوع 
قبله؛ لأن الواجب بالإنشاء مثلا الطلاق المعلق على أمر ويصح أن يكون في موضع خفض عطفا 
على المضاف إليه» وهو المندوب تقديره التزام ما جب بإنشاء والأول هو الظاهر» وتكون معاني 
اليمين ثلائة» وهذا هو المعنى الثالث من معاني اليمين الشرعية» وهو ما يجب بإنشاء والإنشاء هو ما 
يقع به مدلوله مثل أنت طالق وأنت حر وثوبي صدقة فأخرج الصدقة وما شابهها من الحد» وما 
يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق والعتاق. 

قوله: (معلق) يجوز أن يكون مرفوعًا صفة لالتزام؛ لأن المعلق المذكور في الإنشاء والمندوب» ويجوز أن 
يكون صفة لإنشاء فعلى هذا وصف الانشاء المقید بکونه معلقًا بأمر کا إذا قلت أنت طالق إن 
دخلت الدار أو أنت حر إن سرقت فعلق الطلاق على ماذكر من الأمر» وقد فرقوا بين تعليق 
الإنشاء وإنشاء التعليق والإنشاء هاهنا معلق» ثم وصف الأمر المعلق عليه بأن المقصود منه عدمه 
وهو كذلك لا في الحنث ولا في البر ففي البر في قولك أنت طالق إن دخلت الأمر المعلق عليه 
دخول الدار والمقصد عدم دخوهاء وني الحنث في قولك إن لم تدخل الدار المعلق عليه عدم دخول 
الدار والمقصد عدم ذلك العدم وهو دخوهماء وإنا وصف الأمر با ذكر ليخرج عنه إذا قال نت حر 
إن برئ ابني من مرضه أو إن برئ ابني من مرضه فعبدي حر فهذا نذر لا يمين؛ لأن الأمر ليس 
اسرد دة يل وجرد عتا مي هدا الك بن خد اال شيخ الإسان رأسكه دار 
السلا وما قررت به كلام الشيخ: في قوله بأمر مقصود عدمه» وأن المعلق عليه مقصود العدم في 
البر وني الحنث في قولنا إن لم تدخلي فآنت طالق هو ظاهر» وقد وقع للشيخ ابن عبد السلام في 
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تأويل كلام ابن الحاجب في الأيمان بالطلاق ما يوهم خلاف ما قررته وأن المعلق عليه في الحنث 

تأكيد دخول طلب الدار» فإنه قال في كلام ابن الحاجب: (وإن كان نفيا على دعوى تحققه كفعل له 

غير حرم) إلخ» ولنذكر معنى ما يميز هذه الجحمللة باختصار» ثم نشير إلى كلام الشّيخ ابن عبد 

السلام قوله» وإن كان أي وإن كان الطلاق المعلق على نفي يمكن دعوى تحقيقه غير حرم منع 

الزوج من زوجه حتى يقع ما حلف عليه وقسم الطلاق المعلق أولا على أقسام الأول الأمر المحقق 

الثاني الغالب وقوعه الثالث المحتمل نما يمكن الاطلاع عليه» وهو ينقسم إلى قسمين مثبتا نحو إن 

جاء زید فأنت طالق فهذا ينتظر حتى جيء زيد. 

قال ابن عبد السلام: لا خلاف فيه» ثم قال: وإن كان نفياء وهي الجملة التي أشرنا إليها من كلامه قال 
شارحه: ما معناه ليس مراد المؤلف بالنفى هنا كون الشرط الذي علق الحالف عليه الطلاق 
مطلرب الأشاة لالت وإ راه أنه ها عر احالف بالفى فيه ف القعل الذي فد إن 
تحعصيله وعلق الطلاق على نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل المطلوب فمن قال لزوجته نت طالق 
إن لم أدخل الدار فمراده تأكيد طلب دخول الدار لا تأكيد انتفاء دخول الدار سبب ذلك ظاهرء 
وهو ما علم من شح الإنسان بإخراج امرأته من عصمته» فإذا علق ذلك على انتفاء أمر ما كان ذلك 
دالا على طلب ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه خشية أن لا يفعله فيلز مه الطلاق. 

(فإن قلت): كيف يوهم هذا خلاف ما قررته. 

(قلتُ): لأنه لما تأول النفي بها ذكر؛ لأنه قسيم للثبوت قبله والثبوت قبله معلق الطلاق عليه» وهو 
صورة البر والحنث عنده علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه ليس المطلوب عدمه 
مطلقا كا قررتم» وهذا في الحقيقة لا يخالف ما قررناه في كلام الشيخ بل يؤكده» وأن المعلق عليه في 
الشرط في اليمين مطلوب الانتفاء لا في البر» ولا في الحنث لكن صورة الحنث الشرط فيها عبر فيه 
بصيغة النفي ني الفعل والبر عبر فيه في الشرط بصيغة الثبوت» وهذافي المعنى يرجع إلى معنى ما 
قاله الشيخ في قوله معلتق بأمر مطلوب عدمه» وإنا تأول الشيخ ابن عبد السلام لتكون صورة النفي 
عنده من قبيل صورة الحنث ك أن الصورة الأولى في الثبوت من البر والمقصد في المثالين عدم 
المعلق قررناه وإذا كان كذلك كانت صورة الحنث المطلوب فيها تأكيد ثبوت دخول الدار وذلك لا 
ينافي المعلق عليه» وهو نفي الدخول مقصود عدمه بل ذلك يستلزم تأكيد طلب دخول الدار ولذا 
أحال الفقهاء بينه وبين الزوجة في هذه الصورة. 

(فإن قلت): يؤخذ من كلام الشّيخ: هنا أن التعليق أعم من يمين معلق» وأن كل يمين معلق تعليق ولا 
عكس؛ لأنه شرط في اليمين المذكورة ما رأيت فإذا قال: إذا جاء زيد فأنت طالق وقصد يئه لا 
عدم جيئه في التعليق فهذا ليس بيمين. 

(قلتٌ): هذا الذي كان يظهر لنا وأن ذلك يسمى طلاقًا معيتًا مؤجلا لا يمينّاء وربا يقوم ذلك من 

الاستقراء من مسائل فقهية تدل على ما حققه: وقد نقل عن الشيخ ابن أبي زيد أنه قال قال ابن 

سحنون عن آبيه: إذا قال رجل: إذا جاء زيد فزوجه طالق إن قصد جعل قدومه أجلا كقوله إذا 
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صدر الحاج طلقت عليه الآن وإن قصد أنه لا يقدم البلد فقدم ميتا فلا حنث عليه فتأمل كيف صير 
الأول طلاقا مؤجلا فعجل عليه ذلك والثاني يمينا فلم يعجل عليه؛ لآنه لا يشبه الزمن المحقق 
الغلىغله. 

(فإن قلت): هذه الصورة قد نقلت الآن عن الشّيخ ابن عبد السلام أنه قال لا ينجز فيها الطلاق بل 
ینتظر حتی مجيء زید ام لا ولا حلاف فيه. 

(قلت): يعني بذلك إذا قصد الشق الثاني في كلام سحنون فلا شك كا قررنا. 

(فإن قلت): وكيف يعجل فيه سحنون: الطلاق في القسم الأول وهو ليس بغالب ولا عحقق. 

(قَلتٌ): لما قصد تنظيره بقدوم الحاج دل على خصوص غلبة قدومه فتأمله وعلى ذلك يقرر قول المدَوّنة 
في مسائل المحقق أو الغالب في تنجيز الطلاق؛ لأن قصد المعلق إن هو ثبوت الفعل المعلق عليه 
حتى صار كالمؤجل في الطلاق الذي شبهوه بنكاح المتعة وما وقع فيها من إطلاق اليمين على ذلك 
لا بد فيه من مساعحة هذا الذي كنت أفهم عليه كلامه وأعتقده» وقد ذكر الشيخ المقري في قواعده 
أن التعليق عند المالكيّة مطلقًا أيان حقيقة» وذكر عن الشافعية نها أيمان بشرط الامتناع وما ذكره 
عن الشافعية هو الذي ذكره السيخ هنا: وهو أقعد بمذهب مالك وبأمهات مذهبه على أن ابن رُشد 
يقول إنها ليست بأيمان بوجه وهو من أصول المذهب ووقفت على كلام المقري حين الإقراء هذا 
الفصل. 

(فإن قلت): إذا حققنا ما قال الشيخ: وأن التعليق أعم من يمين التعليق فيقال كيف صح له إن قال في 
طالعة كتاب الأيمان التعليق من الأيمان وهذه عنده نتيجة والصغرى عنده التعليق أطلق عليه يمين 
في کلامها. 

وني كلام الفقهاء: وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كا ذكرنا وظاهر نها كلية موجبة» وهي دعواه 
فكيف يثمر حده موجبة جزئية» وهي بعض التعليق يمين لا كله وحاصله أن دعواه التي استدل 
عليها كلية وما خصص به الحد اقتضى آنها جزئية. 

)لا أن تقول بان الدعرى جر تة وهر التعليق ا لمعل غل ها فص دة ومر كلامة علبة واللهة 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. 

(فإن قلت): ما قررت به کلامه: صحیح وما معنی قوله فيخرج إن فعلت كذا فلله علي إلخ» وبأي قيد 
خرج. 

(قلتٌ): يظهر منه أنه أخرج ذلك بقوله في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القربة؛ لأن الطلاق 
لا قربة فيه. 

(فإن قلت): إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة فكيف يخرج وقد التزمه» ولم 
يقصد فيه التزام القربة فهو يمين فكيف صح إخراجه والقصد دخوله» وكيف صح فيه عن ابن 
رسد آنه نذر لا جب الوفاء به. 

(قلتٌ): هذا تقدم لنا إشكاله مرارا هناء وني النذر ويمكن فهمه ما وقع في المقدمات لابن رُشد: لأنه 
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يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نيّة إذ لا يلزم مجاز دونما ورده بلزومه دونها 
إذا كان راجا على الحقيقة» يرد بأنه المعنى من الحقيقة العرفية. 

ابن رسد وابن بشیر وغیرهما: جاز وکل ختلف فيه غير ضروري. 

فاليمين قسم و التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما جب بإنشاء لا يفتقر 
لقبول معلق بأمر مقصود عدمه» فيخرج نحو إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلانة أو 
عتق عبدې فلان. 

ابن رُشد: لا يلزم الطلاق؛ لأنه غير قربة. 

قَلتٌ: عزاه الشيخ لكتاب عمد؛ ولعي لسماع عيسى ابن القاسم. 

ابن رُشد: ويلزم العتق ولا حبر عليه وإن كان معينًا؛ لأنه نذر ولا وفاء به إلا بنية 
وما أكره عليه غير منوي له. 

ابن العربي: اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم 
حقيقة أو اعتقادًا ويرد بتكرار الترك وخروج الغموس واللغو والتعليق. 

وسمع القرينان كان عيسى ال يقول لبني إسرائيل: كان موسى ينهاكم أن 
تحلفوا بالثه إلا وأنتم صادقون وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين. 

ابن رُشد: قول عیسی خلاف شرعنا؛ لأنه صدر منه عله کشر وأمره الله به ولا 
وجه لكراهته؛ لأنه تعظيم لله تعالى ويحتمل أن يكون كراهته عيسى عليه الصلاة 


وقع له أن هذه الصورة إنم) عينت للنذر لقرينة صورة النذر في قولنا لله علي عتق عبدي فأخرجها 
ذلك عن اليمين وكانت نذر الأجير فيه؛ لأنه لا وفاء له إلا بنية والنيَة هنا فيه م يقصد بها القربة 
وبهذا يجاب عن إشكال قول الشيخ: هنا فيا نقل عن ابن رمد في قوله: لأنه نذر ولا وفاء له فيقال 
كيف يقول؛ لأنه نذر وهو قابل لليمين فالجواب أن صورة النذر فيه عينت النذرية وأخرجته عن 
اليمين ويأتي الكلام في النذر با يناسب القولين في الناقة فالحاصل أن اليمين تصدق شرعا على 
القسم في مثل والله لا أكلت وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا إن 
دخلت الدار فامرأتي طالق ولا تصدق في إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ولا في قولنا ِن 
فعلت كذا فلله علي عتق عبدي؛ لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر في عتق لا 
التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا والله سبحانه أعلم. 
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حلف يسلم من الحنث. 


اباب قيما نصح فيه البمين 2ر عا اتفافا| 

اف با دل على داته .ية جائز ' وفيه بصفته الحقيقية کعلمه وقدرته وعزته 
وجلاله وعظمته وکبریائه وارادته ولطفه وغضبه ورضاه ورحهمته وسمعه وبصره 
وحیاته ووجوده وکلامه وعهده ومیثاقه وذمته وکفالته طریقان الأکثر کالأول. 

اللخمي: اختلف في جوازه بصفاته كعزته وقدرته فالمشهور جوازه. 

وروی محمد وابن حبيب لا يعجبني بالعمر الله)» وأكرهه ر«أمانة الله». 

فلت عله الفلاف ي قدرته نها يرد با ياق لانن رشد في لمر الله وباشترا ك 
أمانة الله. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: أمانة الله يمين. 

الشيخ وعبد الحق عن أشهب: إن أراد التي بين خلقه فخير يمين» وإن راد صفة 
ذاته فيمين وكذا العزة وبمخلوق. 
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ابن رُشد: یکره. 

وفيها: أكرهه بغير الله أو برغم أنفي لله. 

الشيخ: روى ابن حبيب أكره قوله: رغم أنفي لله» وقول الصائم والذي خاتمه 
على فمي. 

ابن حبيب: لما بلغ عمر بن عبد العزيز موت الحجاج خر ساجدًا وقال: رغم أنفي 
لله ا لحمد لله الذي قطع مدة الحجاج» فلا باس بالتأسي به في مثل هذا. 


قال الأصاع: ار عن ل ا ا کی و ا ی ی و 
والمشهور الحواز» وأما الحادث فلا جوز الحلف به. 
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[باب فيما يوجب الكفارة باتفاق] 


وما عبد کاللات والعزی» آو نسب له فعل کالأزلام إن عظم فکفر وإلا فعصیانء 
والأول على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم"“ يوجب حتثه الكفارة بشرط يأي. 

وني كون الثاني كذلك طريقان؛ الأكثر: كذلك» ورواية علي: لا كفارة في الملصحف 
والقرآن منكرة» وأولت على إرادة المحدث من جسم وصوت. 

ابن رُشد: إن نوى المحدث أو القديم فواضح وإلا فالقولان. 

اللخمي: في إيجابه بالصفة الكفارة كالعزة والقدرة» ثالثها: الوقف للمشهور 
ورواية علي وابن القاسم لقوله في لعمر الله وأيم الله حاف كونه يميتا. 

ف دا و کار ا عل اا ف ی ا ال 
يمين يجب با الكفارة. 


ابن حبيب: أيم الله يمين وصوبه ابن رُشد فيه وني كل لغاته» وقال في الكفارة في 
لعمر الله نظر؛ لأن العمر على الله حال ووجه قول أَصَبَع بالكفارة بحمل العمر على 


البقاء» ووقف ابن القاسم بالخلاف في أن البقاء ثبوتي أو عدمي. 


(1) قال الرصاع: قوله: (مستقبل) آخرج به الماضي؛ لأن الماضي قد يكون فيه الخموس ولا كفارة فيه 
واللغو كذلك. 

(فإن قلت): كيف صح ذلك وقد ذكر ابن الحاجب وغيره ذلك في المستقبل. 

(قلتٌ): اعترضه الشيخ بعد وزعم أنه خلاف المذهب وأن المذهب لا لغو ولا غموس ني المستقبل ورد 
على الشيخ في تجويزه ذلك في اللغو قياسا على الماضي قال: في رده شأن العلم الحادث تعلقه بها وقع 
لا بمستقبل؛ لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة ني حلفه على ما وقع تركها في حلفه على مايقع 
لعذر الأول وجرأة الثاني وهو جلي. 

قوله: ( ممكن) أخرج به غير الممكن مثل قوله والله لا تطلع الشمس غدا فهذا لا كفارة فيه وهو 
غموس وقد ذكره بعد عن أي إسحاق. 

قوله: (عاقل) أخرج به من لا عقل له وكذلك أخرج الصبي والكافر. 

قوله: (حنث طوعا) هذا شرط في الكفارة أيصًا وقد ذكر الشرط بعد ذلك والطواعية يظهر أا في 
اليمين وني الحنث وتأمل هل يرد عليه إذا حلف واستثنى فلا كفارة لا إذا قلنا الاستشناء حل 
لليمين أو رفع للكفارة فلو زاد غير مستشنى بمشيئة الله لصح. 
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قال: وفيها لابن القاسم كأَصَبَع. 

ويم باللفظ والنيةء وفي مجردها روايتا الطلاق بها وفي لزوم عكسه: 

دونه لغوًا لا كفارة فيه قولان. 

ها مع المشهور وإسماعيل مع الأبهري واللخمي. 

الشيخ: رد بعض البغداديين قول عائشة: اللغو قول الرجل لا والله» وبلى واللف 
لقول مالك: لأنها لا تعني تعمد الكذب بل الظن. 

إباب قى لغو اليمين والغموس| 

وفيها: إن اللو الحلف بالله على ما يوقنه فيتبين خلافه لا شيء فيه. 

:اموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير تعيين أعظم من أن يكفر. 

قلتٌ: فيدخل الظن» وقاله الصقلي» ونقله عن السيخ» وجعله الباجي لغرًاء وقاله 
الشّيخ في رسالته وله عن ابن حبيب: الحلف على عمد الكذب من الكباثر. 

محمد: وكذاالحلف على شك أو ظن» فإن صادف صدقًا فلا شيء عليه 
وقد خاطر. 

الشيخ: قوله على ظن يريد ولا يوقنه» وقوله في اللغو: الحلف على ما يظنه 
یرید ویوقنه. 

وفيها: من قال والته ما لقت فلاتًا آمس» وهو لا يدري آلقيه أم لا ثم علم آنه کا 
حلف بر» وإِن کان بخلافه أثم كمتعمد كذب. 

عياض : يريد بيَبرّ؛ وافق البرء لا نفي إثم الحلف على الشك» وإن كان دون إثم 
المتعمد» ولا يصح فهم بعضهم سقوطه. 

وقول بعضهم هو كقول العتبيّة والواضحة من قال: إن تمطر السماء غدًا فامرأته 
طالق فلم تطلق عليه حتى آمطرت لا شيء عليه؛ لا يصح؛ لأن هذا تعليق على أمر ثبت 
نقيضه وأثم الحالف بجرأته وهي ثابتة ومذهب المدَوّنة لزوم الطلاق بأول قوله كطلاق 
الهزل. 

قلتٌ: هذا حلاف ما مر لمحمد» ووفاق لقول اللخمي قول ابن القاسم أنه بر 
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الشيخ: روى ابن حبيب الإلغاز في اليمين لمكر أو قطع حق يصيرها غموسًاء وما 
كان لعذر أو خحوف سخط أخيك» فلا بأس به. 

وفيها: قیل من حلف بالله ما له مال وله دين عرض أو غيره أو شوار أو خادم 
قال: م أسمعه وأراه حانثًا ما لم يكن له نيه كقول مالك فيمن حلف بطلاق ما يملك 
ثوبًا وله ثوبان مرهونان إن كانا كفاف دينه م بحنث إن كانت تلك نيته» وإلا حنث وإن 
م یکن فیهما فضل. 

قَلتٌّ: جواب ابن القاسم مشكل والصواب أا لغو بخلاف مسألة مالك؛ لأا 
بطلاق ثم رأيته للتونسي هکذا. 

عياض: رويت ونوي ما أقدر إلا على ثوبي هذين ورويت ما أقدر على غيرهماء 
ورويت ما أقدر عليهاء ولو لم ينو ففي حشه» ثالثها: إن كانا فيه فضل لعياض عن 
رواية الجمهور فيهاء وتخريج اللخمي على رعي القصد مع نقل أبن بشيرء ورواية ابن 
المرابط مع الدباغ. 

وصوب التونسي الأول قال: کحنثه بال عليه دين يستغرقه. 

ولو نوی وفيه| فضل ففي حنثه روایتها وقول جیی بن عمر: فقيده الصقلي بأنه | 
یستحلفه غریم ولو نوی» ولا فضل فنصها والأكثر لا حنث. 

التونسي: قد يقال إن قدر على بيعه| وتعجيل الدين فهو ذو مال فيحنث. 

وأظن في ذلك خلافًاء والمعروف لالغو ولاغموس في مستقبل» وتعليق 
ابن الحاجب اللغو به لا أعرفه وقبوله ابن عبد السلام وقوله يتأآتى في المستقبل 
كالماض والحال. 

وأكثر كلام الشَيرخ حصرها فيهياء يرد بأن شأن العلم الحادث تعلقه بيا وقع لا 
بالمستقبل؛ لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ماوقع تركهافي حلفه 
جزمًا على ما لم يقع لعذر الأول وجرأًة الثاني. 

التونسي: الأشبه في مستقبل متنع؛ كوالله لا تطلع الشمس غدًا أنه غموس. 

لخد شو اهر فا عل تة الكذت: 


ah ma OEE ا‎ 


الصقلي: من حلف مهددًا بعض أهله مجمعًا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه 


قلتٌ: ظاهره لو كان غير مهدد أثم ولا لغو ولا غموس في غير موجب الكفارة. 

ا راشقا 

وعممه ابن بشير في كل يمين لا يقضى بموجب حثثها لعدم البينة عليها على قول 
إساعيل» ومثله قول اللخمي: اختلف قول مالك في الطلاق بغير نية. 

وني اخحتصار المبسوطة لابن رُشد: من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعة لبائعها 
فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال: ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع فقال مالك حنث. 

وابن الماجشون: لا شيء عليه إنما أصل يمينه أنه دفعه إليه في مايرى» وأنه 1 
حبسه عنه. 

قُلت: ذكره هذا في ترجمة نصها: احالف على أمر يظنه فيتبين غيره يقتضي الخلاف 
في لغو الطلاق وليس كذلك بل في حمل لفظ على ظاهره أو التخصيص بالبساط. 

العتبيّ عن سحنون: من قال لشهود ذكر حق له قد ضاع لي فاكتبوا لي بدله 
وحلف بالطلاق ما يعلمه في موضع من المواضع» ولا هو في بيته ثم وجده في بيته لا 
بحنث؛ لأنه أراد علمه. 

ابن رُشد: مله على البساط دون اللفظ وهو المشهور. 


داب صغة الوس | 


+ ۸ ما صرح فيه بأداة القسم والمقسم به 'كأقسم بالته» وأشهد بالله يمين. 
الباجي: اتفاقا. 

اللخمي: قولان لابن القاسم» ونقل سحنون أا غير يمين. 

ا سهب وأقسم ناوي ب نه قولان هاء ولابن شعبان» وتخريجه| اللخمي: على 


قال الرصاع: كا إذا قال أشهد بالله وأقسم بالله وذكر الباجي في ذلك الاتفاق وانظر ما فرعه من 
مسائل الخلاف ولو قال صيغة القسم لكان صوابا. 
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اليمين بالقلب يرد ببعض اللفظ» ومثله أعزم على فعل نفسه وعزمت بالله ولو على 
غہره یمین . 

ونقل ابن بشير الكفارة فيه لا أعرفه. 


ويرد زعم ابن عبد السلام انفراد ابن الحاجب بنقله. 

سحنون: قوله علم الله إن فعلت كذا إن راد علم الله فيمين وإلا فلا شيء. 

التونسي: إن نوى حرف القسم ونصت بحذفه كاله لأفعلن فيمين» وإن كان خبرًا 
فلاء إلا أن ينوي اليمين. 

e 

ابن رُشد: لاحتال إرادة الخبر أو القسم. 

اللخمي عن ابن عبد الحكم: لا ها الله يمين بخلاف الله علي راع أو كفيل. 

وني کون معاذ الله أو حاشا لله يمينا قولان لنقل اللخمي والشّيخ. 

وعلي عهد الله يمين» وفي وعده قولان ها ولابن حارث عن رواية الدمياطي. 

وني أعاهد الله قولا ابن حبيب وابن شعبان» وني أبايع الله قولا ابن حبيب 
واللخمي مع تخریجه على قول ابن شعبان ني آعاهد الله 

السيخ عن ابن حبيب: وني عاهدت الله أو بايعت اله الكفارة. 

وفي المبسوطة لابن كنانة: في الحلف بالعهد عتق أو ثلاث كفارات» فلو قال: 
SS CT a‏ 
ونقل ابن رد عن الدمياطي عن ابن القاسم وقال ابن رُشد ومحمد: وروی من أعطى 
عهد الله لزمه ولا کفارة له 

ابن حبيب: أعظم من أن تكفر. 

وكذلك عهد الله وعلي عهد الله يكفر. 

وني لزوم اليمين بالله مرادة بلفظ مباين للفظها كالطلاق بذلك نظر. 

وأخذه ابن رُشد من نقله عنها من قال: لا مرحبًا؛ يريد: به الإيلاء مول قال: 


وقيل: معناه والله لا مرحبًا بك إذ لا يعبر عن اسم الله بغير اسمه والأظهر كاليمين 

وفي النذر المبهم كعلي نذر ولو قيد فلا كفارة له إل الوفاء به كفارة يمين» والتزام 
ملة كفر أو صفة قبيحة أو تحريم غير الزوجة أو دعاء بمؤل؛ كهو بهودي أو سارق إن 
فعل ذا وكذا عليه حرام أو عليه غضب الله ساقط وليستغفر الله تعالى. 

وني شد ما أخذه أحد على أحد إن أخرج الطلاق والعتق كفارة يمين» وإلا ففي 
كوا كذلك أو لزوم عتق رقيقه وطلاق نسائه والمشي لبيت الله وصدقة ثلث ماله» 
ثالثها: وعشر كفارات لابن وهب وابن القاسم ورواية المبسوط ونقل الباجي عن 
عيسى في الأول ثلاث كفارات وفسرها بالصدقة والمشي وكفارة يمين وقال ابن عبد 
السلام حمل غيره الكفارات على ظاهرها. 

قَلتٌ: هذا وهم منهماء ولا أعلم من ذكره غير الباجي؛ لأن نص رواية عيسى من 
قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذه أحد على أحد -وعزل عن ذلك 
الطلاق والعتق- فعليه ثلاث كفارات؛ في عهد الله كفارة» وغليظ ميثاقه كفارة» وأشد 
ما أخذه أحد على أحد كفارة. 

ابن رُشد: عدد بها الكفارة لقصده النذرء ولو أقسم بها كانت واحدة لرجوعها 
لصفة واحدة هي الكلام إلا على ماله في القرآن والكتاب والمصحف» ولم يوجب 
لكفالته كفارة؛ لأنها خفوضة ولو كانت مرفوعة لوجب هما كفارة ثالثة وجعل محمد 
الكفارة الثالثة لكفالته قال: وفي شد ما أخذ أحد على أحد؛ إن لم يكن له نيّة ماذكر من 
طلاق وغيره فجعله الصقلي حلاف نقل العتبيٌ ونقل ابن بشير فيها تعلقها بسائر 
الأيمان كيمين البيعة. 


ابن هشام عن الأبهري وأبي عمر: لا شيء فيها إلا الاستغفار؛ وعنه أيصًا كفارة 
ابن المناصف: خرجه أبو عمر لابن القاسم ما في معناه ومن قوله في شد ما أخحذ 
أحد على أحد ونقله الباجي عن الجرجاني مستدلًا با روي عن عائشة «كل يمين وإن 
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عظمت کكفار تا كفارة يمین). 

الباجي: هذا لا يصح ولو صح لخص أو كان مذهبا ها لا توافق عليه. 

ابن العربي عن الطرطوشي: ثلاث كفارات. 

ابن هشام عن أبي عمر الإشبيلي: طلقة بائنة. 

الباجي: رأيتها في بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية وفي عهود الخلفاء بعده» ولا 
نص فيها عخلصًا لمتقدم وأجمع العلماء آنا أيمان لازمة جب با طلاق نسائه وعتق رقيقه» 
فإن لم يكونوا له فعتق رقبة والمشي لبيت الله حاجًا وصوم شهرين متتابعين؛ لأنه أعم 
الصوم وصدقة ثلث ماله. 

امتيطي عن الشيخ وكثير من الأندلسيين» وعن عبد الحق عن ابن عبد الرحمن: 
جب بها طلاق نسائه ثلاثنًا والمشي لمكة وصدقة ثلث ماله وعتق عبيده وكفارة يمين؛ 
وقاله ابن سهل عن أبي ا مرف حًا بقول مالك فيها: من حنث ولم يدر هل حلف 
بصدقة أو طلاق أو عتق أو مشي لزمه الجميع. 

واختاره عبد الحق ونقل عن أبي عمران والمتيطي عنه وعن القابسي وابن عبد 
الر من وبعض الأندلسيين: أن الطلاق واحدة رجعية. 

زاد عبد الحق عن ابي عمران: ویستحب له آن یلزم نفسه ما زاد. 

ابن سهل عن بعض فقهاء طليطلة: الطلاق واحدة بائنة قال ولا وجه له. 

ابن بشير: إن قصد التعميم فبالثلاث وإلا فواحدة. 

واختار عبد الحميد الثلاث ونقل عن السيوري نقض حكم حاكم فيها بواحدة 
عول على جواب مفت ليس بذلك» وزاد ابن عتاب عن بعضهم كفارة ظهارء وزاد ابن 
بشير صوم عام لمعتاد ا لحلف به واختار ابن حرز قل مسمى العتق والصدقة والطلاق. 

ابن رُشد: لا وجه لمن أسقط منها ما ألزمه السْيُوخ» ولا من جعل الطلاق فيها 


-. fe 
بائنة أو رجعية.‎ 


ا ق غ و وا ل موی وان ر سنا هارا 
عا ا أن منه الطلاق» وهو أكثر واقع زمننا فطلقة واحدة» وإن نوى مطلق اليمين 
ج اهاد متت اها غرف اختمل السقرط وكفارة يمين 


جس ر اتر الان 


وعزا ابن بشير صوم الشهرين للأشياخ وجعله عن القول بكفارة الظهار وتعقبه 
بتقديم العتق فيه على الصوم ليسره بالباقي بعد ثلاثة. 

٤ e 3 

قلت: جعله صوم الشهرين كفارة الظهار» وعزوه إياه للأشياخ مشكل؛ لأن 
الباجي علله بأنه أعم صوم وجب» ولم نعرفه لخيره» ولذا قال ابن زرقون: صوم 
الشهرين وعتق ما لا في ملكه غير معروف. 

اشح عن كات عمد جن قال ى حه بايان اله تا رنت بان وا) 
وبالعتق» وشبهه ولم أرد طلاقا؛ نوي. 

TES‏ ا 

قلت: ظاهره ولو م يکن مستفتيًا. 

وسمع ابن القاسم: من قال أحلف ويميني على مثل يمينك فحلف بعتق أو طلاق 
أو نکر مکانه م تلزمه یمینه وإلا لزمته. 

اتن رشك معتى سقر طا إن ادع أنه طن أنه لا عاف ذلك اغاغ 
ونقل ابن حبيب زيادة ويحلف على ذلك» ومعنى لزومها إن كان للحالف زوجة أو 
عبيد وإلا م تلزمه لسماعه أبو زيد ونقل ابن حبيب بزيادة إلا أن يقول كقوله محاكاة له 
أو على مثل ما حلفت به فيلزمه. 

اللخمى: لو قال والله لا أكلمك ولآخر ولا أنت بنية من أول يمينه تعلقت | 
وإن حدثت بعدها فعلى القولين في حدوث نيَّة الاستثناء بعد اليمين ونسق طلقة ثانية 
قبل البناء. 

قلتٌ: لا يلزم من لغو الاستثناء لغو المعطوف؛ لأن الحل أشد من اللزوم» ولا من 
لخو الثانية لغو المعطوف؛ لأن لازم الأولى ينافي لزوم الثانية» وتعلق اليمين بالمعطوف 
عليه لا ينافيه بالمعطوف وظاهر سباع ابن القاسم تعلقها به. 


الجزه الثاني 385 


[باب فيما تتعدد فيه الكفارة] 
وتتعدد الكفارة بتكرر اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة'. 
اباب فيما تتحد فيه الكفارة] 
وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان(: 
ار N‏ 
وقال محمد: وأری تعددها. 
وقال ابن عبد ا لحکم يتعدد في: والله ووالله ویتحد في والله والله. 
وفيها: إن نوى بكل يمين غير التي قبلها فكفارة واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة يمان 
فذلك عليه كقوله ثلاثة نذور. 
عياض: في حمل لفظها على شرط تعددها بنية كونها كنذور عليه» أو بنية كونها 
أيمانًا مستقلة غير مؤكدة قولا الأكثر وأبي عمران ولفظها في رواية هي أبدًّا يمين واحدة 
إلا أن يريد بها حمل النذورء وثلاثة أيمان عليه فيكون كذلك» وفي بعض النسخ: أو 


(1) قال الرصاع: قال: فيا يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وبتكرر النذر 
المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع الذات واليمين مع النذر. 

قوله: (بتكرر اليمين) ظاهر معناه» وقوله: (بنية تعدد الكفارة) أخرج به إذا نوى تعدد اليمين فقط. 

قوله: (عطفا) مثل قوله علي نذر ونذر. 

قوله: (وغیر عطف) مثل قوله علي عشرون نذرا. 

قوله: (ولو معلقا على معين) مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر. 

قوله: (ولو قبل ذکره) کقوله علي نذر ونذر إن کلمت زیدا. 

قوله: (وبذكر الصفة مع الذات) كقولنا والله لا دخلت وعلم الله لا دخلت واليمين مع النذر وعلي نذر 
إن دخلت. 

(2) قال الرّصاع: قال: بنية التأكيد وقال بعد ما معناه وكذا إذا كرر الحلف بالله موصوفا بصفات مختلفة 
وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها بصفات انظره. 


6 جد س ر ب س ال اي 


ثلاثة أيمان وني أكثرها: حمل النذور ثلاثة أيمان وتكرير المقسم به دون المقسم عليه 
وتكريرهما معًا سواء؛ لفرض اللخمي والباجي المسألة على الأول وهي فيها على الثاني. 

وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطقًا وغيرهاء ولو معلقًا على معين» ولو قبل ذكره 
كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدًا ما لم ينو الاتحاد. 


وسمع ابن القاسم في الحلف بعشرين نذرًا عشرون كفارة» وني كون لفظ اليمين 
كذلك أو كصيغة القسم قول مالك ومحمد» وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ 
ثالثها: إن تغايرت لابن رُشد عن ظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالقرآن 
والكتاب والمصحف» والصقلي عن ابن حبيب واللخمي مع التونسي وأبي عمران 
وسحنون. 

وني تكرير الحلف بالله موصوقا بصفات متغايرة كفارة واحدة. 

السيخ عن كتاب محمد في والله العزيز العليم كفارة واحدة. 

وقاله التونسي في تکریر: الحلف به موصوفا بها وألزمه ابن رُشد مع رواية عيسى 
تعددها كالصفات المتغايرة ورواه أبو عمر. 

وفي قول ابن رُشد: إن قيل العام هو المريد القادر وليس العلم الإرادة ولا الإرادة 
القدرة. قيل: إن كان كذلك فليست هى غيرها إلا في المحدث نظر» وتتعدد في ذكر 
العف ع الات راه وكزته وف الن تم اللرلقرل محمد ف ائه لا ات 
کذاء وعلي نذر إن فعلته کفارتان. 


أباب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها] 


تعد مو جب ألحنث كقاً, e‏ متعلقهاء ولو بکونه 
ا 


(1؛ قال الرصاع: إنم| قال الشيخ كفارة أو غيرها ليشمل اليمين بالله وغيرها نما يوجب الحنث» 
وقوله: (بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها) أخرج به إذا اتحد المتعلق ومثال اختلاف المتعلق على ما 
أشار إليه: إذا قال والثه لا كلمت زيدا غداثم لأكلمه بعد غد. 

قوله: (ولو جزءا من الآخر) أشار به إلى أن التعدد يقع بمغايرة الأول للثاني بها تنقرر المغايرة به عقلا ولو 
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کفارتان. 
الصقلي: ولو حلف لا كلمه غدًاءثم حلف لا كلمه غدا ولا بعد غد فإن كلمه 
غدًا فکفارتان ثم إن کلمه بعد غد فلا شيء عليه» ولو كلمه بعد غد فقط فكفارة 
واحدة» ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقًا كا لو كرر يمينه الثانية 
قْلتٌ: قوله كا لو كرر يمينه الثانية يرد باتحاد متعلقيهاء ومتعلقاهما إذا قدم الثانية 


با لجزئية والكلية فإذا حلف لأكلم زيدا غداثم حلف لأكلمه غدا ولا بعد غد فقد تعدد المتعلق؛ 

لأن الأول جزء من الثاني فإذا حنث في غد ففيه كفارتان؛ لأن فيه يمينين لا إن قدم ولا إن أخر على 

ما حققه» وقد رد على الصقلي قوله في زعمه إن حلف لأكلم غداثم حلف لأكلم غدا ولا بعد غد 

حیث قال إن کلمه غدا فکفارتان قال» وإن كلمه بعد غد فكفارة واحدة وهذا صحیح ثم زاد فقال» 

ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقا وقاس ذلك ما لو كرر الثانيةء فإن فيها كفارة 

واحدة فإذا ذكرها آولا ثم أعاد الأولى فتلزمه كفارة قياسا على ما ذكر هذا عين ما ذكر. 

قال الشيخ: رادا عليه في قياسه أن المقيس عليه مع امقيس بينه| فارق وهو أن المقيس عليه اتحد فيه 
متعلق اليمين والمقيس اختلف فيه متعلقها؛ لأن الفرض أن الكلية والجزئية الاختلاف | يوجب 
الاختلاف في المتعلق في اليمين وما قاله حق وإلا لما صح للصقلي: أن يقول مع تقديم ماهو جزء 
إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان الملازمة أنه إذا م يوجب الاختلاف المذكور فلا 
سبب لاختلاف المتعلق غير ما ذكر والله سبحانه الموفق ثم استدل الشيخ: على ما قاله من تحقيق 
الاختلاف با لجزئية والكلية ب) نقله اللخمي عن ابن القاسم ورجحه في الحالف لأكلم إنسانا ثم 
حلف لأکلم زیا آنه إذا کلم زیدا لزمه طلقتان. 

(فإن قلت): ما معنى قوله: (أو لازما مساويا على رأي). 

(قلتٌ): شار إلى أن المسألة التي ختم با الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلف لأكلم 
شخصاثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم تلزمه كفارتان ولابن القاسم في 
المبسوط كفارة واحدة. 

(فإن قلت): وكيف يتقرر فيها المساواة في اللزوم. 

(قلتٌ): لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام زيد المحلوف عليه والحنث في كلام زيد 

اللحلوف عليه لازم مساو لما ذكر والله سبحانه أعلم. 


TE RG Og 
ثم حلف بالطلاق لا کلم زیدا فکلمه تلزمه طلقتان ولا ینوی.‎ 

وسمع ابن القاسم على من حلف بالله لا حنث في یمینه بالله فحنث کفارتان. 

ابن رشد: لابن القاسم في المبسوطة كفارة واحدة. 

وفيها: لو تغايرت اليمينان ككون الثانية بعتتق أو طلاق لزم موجبا حنثيه) معا 
لتباینه|. 


[باب ف سرط الاستثناء بمشيئة الله] 


وف الاستلناء بمشيئة الله تحالى في ذات الكمارة ر حکمها» وسمع أشهب: إن 
نوى به الاستفناء» وإن كان هجا لقوله تعالى: # و لن لاء [الكمف: 23]» 
و#ادحان ألمَبْجِدَ 4 [الفتح: 27: لم تغن شيئ . 

السيخ عن محمد: وكذا إن کان سهوًا أو استهتارًا. 

a E a‏ رلا 
و تالكهف: 23] حلاف سماع أشهب. 

وسمع عيسى ابن القاسم من حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره 

عيسى: هو في اليمين بالله ثنيا فحمله ابن حارث وابن رُشد على الخلاف في 
اليمين بالله واختار قول عيسى. 

وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق فلا يكون خلافا؛ 
والأول أظهر لساعه إياه في الأيمان بالطلاق من قال لامرآته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر 
فنت طالق إن فعله؛ حنث 

ابن رُشد: لأشهب: لا شيء عليه؛ وهو القياس والنظر إذ لا فرق بين الاستثناء 
بقضاء E‏ 


EEE EO قال الرصاع:‎ 
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ولو قال: إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فآنت طالق؛ نفعه استثناؤه عند الجميع»› 
وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك على قياس هذه الرواية» والمذهب أن قوله إلا أن أرى 


غير ذلك معتبر نافع في کل یمین. 

وني كون إلا أن يريني الله غير ذلك كذلك أو لا ينفع. 

قول عيسى مع ابن القاسم» وقول أَصَبََ وهو في غيرها لخو مطلقًا. 

وني الراجع لفعل علق عليه طلاق خلاف يأتي إن شاء الله. 

وهو بالا وبلا آن معتبر في کل يمین. 

وشرطه في الكل عدم فصله اختيارًا. 

وني شرطه بنيته قبل تمام يمينه نقلا ابن رُشد مع اللخمي والباجي عن محمد 
والمشهور. 

الصقلي: وخلف الأول رأي عمد. 

قَلتٌ: وظاهر النوادر أنه رآه ورواه» وعزاه اللخمي لإسماعيل ورجحه. 

زاد عنه ابن حرز لامتناع اتصاله دون تقدم نيته قبل تام اليمين لفظ نقل الشيخ 
والصقلي عنه شرط تقدمه قبل آخر حرف من المقسم به» وظاهر نقل اللخمي من 
القسم عليه. 

ابن رشد: على هذا يجب حله» وجعل ابن الحاجب قول عمد مقابلا للمنصوص 
متعقب ولا سي مع ثبوت کونه رواية. 

وقول ابن حارث فيها لمالك: إن نسقه بیمینه دون سکوت أجزأًه» وقال سحنون 
لا جزئه حتی یعقده في یمینه. 

وقال حمد: حتى ينويه قبل الهاء من واله عام الغيب والشهادة. 

يقتضي أن الأقوال ثلاثة وفيه بعد وقال عياض إثر نقله عن الشافعي: سكتة 
التنفس والتذكر لا تضر وهي كالوصل. 

تأوله بعضهم عن مالك قال: والذي يمكن أن يوافق عليه مالك أن مثل هذا لا 
يقطع كلامه إذا كان عازمًا على الاستفناء ناويا له وإليه أشار ابن القصّار. 

قلتٌ: ظاهر أقوال آهل المذهب أن سكتة التذكر مانعة مطلقًا. 


ا ب ب القت لفق 


وني البيان بعد ذكره المشهور؛ وقيل: شرطه في العدد عقد يمينه عليه أو كونه مع 
آخر حرف من كلامه» يقوم الأول من قو هما ني نت طالق ونت طالق وآنت طالق 
قبل البناء هي ثلاث إلا أن ينوي واحدة» وهو أظهر؛ لآن الصحيح عدم وقوع 
الطلاق بنفس تام اللفظ بل حتى يسكت سكوتًا يستقر به الأمر والثاني من قو ها في 
أنت طالق البتة ونت علي كظهر أمي لا ظهار عليه» وقولاها متناقضان يتخرج كل 
منهها في مسألة الآخر. 

قلت: يفرق بأن بينونة البتة ترفع العصمةء وغير الثالثة قبل البناء لا ترفعها. 

وظاهر الروايات لا فرق بين العدد» وغيره من نقل الشيخ عن سحنون في أنت 
hS‏ 
واحدةء وإن لم يكن له نيه فهي ثلاث استشنى منها واحدة تلزمه اثنتان. 

ولم حك عياض فيه عن المذهب إلا شرط عقد اليمين عليه قال: وإلا لم ينفعه» 
ولو وصله به ومثله في المقدمات. 

عياض: وشرطه في مشيئة الله تعالى أو مشيئة خلوق النطق به اتفاقًاء إلا ما خرجه 
اللخمي إذا نواه قبل اليمين من انعقادها بالنية. 

قلتٌ: هذا يقتضي قصر تخريجه على نيته قبل اليمين» وليس كذلك بل قال على قول 
مالك: 'تنعقد المين بال" يصح استفناؤه بالنية» ول بختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ 
لأها إخراج قبل اليمين» وكذا الاستثناء إذا كانت بنيته قبل اليمين؛ لأنها حاشاة ويرد 
الأول بأن العقد أيسر من الاستثناء؛ لأنه كابتداء حكم» والاستثناء كنسخه» ويأي 


نحوه لابن حرز. 
محمد: شرطه في "إن" و "إلا أن" نطقه به. 
عياض عن ابن رشد: اتفاقا. 
قال: وخذ بعضهم خلافه من قوها: "من حلف لا فارق غريمه حتى يستوفي 
حقه ففر منه إن کان نوی لا یفارقه مثل قوله: لا أخلي سبيله إلا أن يفر فلا شيء عليه. 
ومن حلف ليأكلن هذا الطعام غدًا فسرق حنث إلا أن يكون نوى إلا أن يسرق ' 
لايتم؛ لأنها على معنى المحاشاة لا الاستثناء. 
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قلتٌ: قوله اتفاقًا خلاف قول ابن ردني رسم أخذ يشرب خْرًا. 

قال ابن أبي حازم: الاستفناء ب(إلا أن) يصح بالنيّة؛ خلاف نقل محمد: لا يصح 
اتفاقاء وأخذه من لم يمعن النظر من قوها: من فر منه غريم حلف ألا يفارقه حنث إلا 
أن يكون نوى ألا يفارقه كقول الرجل لا أخلي سبيلك إلا إن تفرء لا شيء عليه لا 
يصح؛ لأنه إنما نواه في قصر المفاعلة على فعل نفسه بنيته إلا وشبهه مدلول الاستثناء 
بإلا أن نطقا. 

قلتٌ: يرید: و "إلا أن" استثناء بخلاف إلا 

محمد: وكذاإلاء وقيل تكفي نيتهاء وعزاه الصقلي لابن أي حازم» وابن رسد 
لرواية شهب في رسم ال جنائز. 

قَلتٌّ: الذي فيه: من حلف واستثنى فقال: ني علمي فذلك له ما أجودها إن كان 
صادقًا والأول للمشهور وعزاه الشّيخ لابن القاسم» وساعه ولأشهب. 

ابن حرز: لا وجه لتفرقته بين الأولين. 

قلتٌ: فرق ابن رد وغيره بها لإخراج بعض الجحملة في كل الأحوال» والأولان 
للإخراج كلها في بعض الأحوال ويرد بأن كل الجملة تعدل كل الأحوال» وبعضها 
يعدل بعض الحملة فاستوياء ويجاب بأن إخراج بعض الجحملة يبقي اللفظ بدلا في 
بعضها حينئذ» وإخراج كلها لا يبقيه حينئذ. 

ابن حرز: إنما فرق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة فما كان وقفا لحكم اليمين أو 
رفعًا له لم يصح إلا بالنطق» وما كان رفعا لحكم اليمين عن بعض ما تناولته أو إيقافا له؛ 
إن عزله عن يمينه في دخوله في يمينه ولا بنية كفت؛ وهذه المحاشاةء وإن لم يعزله 
فإخراجه استشناء وشرطه النطق؛ لأنه حل لما عقد. 

قلتُ: هذا راجع لما تقدم من الفرق وخلاف قوله أولًا: لافرق وعلى شرط 
النطق بإلا. 

قال حمد: يكفي في العطف على المستثنى ني عطفه» ولو كان مستحلقًا ما م يكن 
عليه بينة في يمين طلاق. 

ورده ابن عرز بقوله: المعطوف شريك المعطوف عليه في إعرابه وحكمه فاستوياء 


واختار إن عزله عن دخوله أولا في يمينه بنيته كفته؛ ويرد بأن المستثنى ورد على 
المستثنى منه قبل نقضه والمعطوف بعده» وبأن النطق إن| هو شرط في الاستشناء لا في 
المستثنى والعطف عليه لا على الاستشناء. 

معي المشهور في شر طه بإسم عه المحنوف نه قولا سحنون مع الصقلي عن محمد 
وابن القاسم مع ظاهر سماعه» فخرجه| ابن رُشد على كونها على نيه المحلوف له أو 
الحالف. 

ابن رشد: تخصيص العام بصفه كالاستثناء بإلا يجب اتصاله ونطقه على المشهور 
خلاف رواية أشهب: احالف يستثني فيقول: في علمي له ذلك. 


إباب التعا| 


وسمع عيسى ابن القاسم شرط الثنيا حركة لسانه وتنفع النيةَ دونها. 

ابن رسد لأن الثنيا استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نية والنيّة قصر 
عقد اليمين على بعض مدلوها الظاهر ولا يشترط فيه النطق اتفاقا. 

فلت هدافا فر به أبن عرز الحاشاة 

وفیها: من حلف بطلا ما له مال» وقد ورث قبل یمینه مالا لم یعلمه حنث إلا أن 
ينوي: آي یعلمه فلا بحنث. 

محمد: قيل إن استشنى علمه بحركة لسانه» وإلا م تنفعه النية. 

قُلتٌ: ظاهره أن النيّة يشترط فيها حركة اللسان كالثنيا خلاف ما تقدم إلا أن يريد 
SES‏ 

۽ ب الاستشناء رفعا نا E‏ قول محمد مع ابن شاس عن ابن 

قاسم وظاهر قول ابن شد مع آي عمر والباجي» واین شاس عن ابن العریه این 
الماعشون. 


زا قال الرّصاع: قال: عن ابن رد (استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة) وذكر ذلك بعد 
أن قال تخصيص العام بصفة الاستثناء فلا يجب اتصاله ونطقه. 
قال ابن رُشد بعد: لأن الثنيا ... إلخ. 


الجزء الثاني 393 

وقول ابن عبد السلام: لا فائدة له إلا بتكلف يرد بيسر وجوده» وهو قول مالك 
فیها: هو مول؛ وقول غیره: لیس موليًاء ویرد بأن روایتها: من کفر زال إیلاؤه ويتم 
إجراء قول مالك عليه منضً للقول بأن كفارة المؤلي لا ترفع إيلاءه» وهو نقل اللخمي 
عن ابن الماجشون مع رواية ابن عبد الحكم قائلين ولو كانت يمينه بمعين عجل 
ا 


[باب المحاشاة] 

وني صحة محاشاة الزوجة في الحلال عليه حرام والحلف لذي حق وعليه بينة» 
ثالها: إن كان متبرعًا لا مستحلمًا للصقلي عن نقل أشهب مع رواية ابن حبيب والعتبيّ 
عن سباع أصْبَ قوله» ونقله عن ابن أبي حازم وغيره من المدنيين» والباجي عن ابن 
الماجشون» والصقلي عن رواية ابن القاسم وقوله قائلا: تضيبقه عليه حتى حلف» أو 
حلفه لخوفه أن لا یتخلص إلا بحلفه کاستحلافه. 

ا رشك لو لم يكن عليه بينة ففي قبول حاشاته الأقوال في كون اليمين على نيّة 
الحالف أو المحلوف له قال: ولو حلف لنفسه لا لغيره» فله نيته في الفتيا اتفاقًاء ولو 
كانت محاشاته بأداة الاستثناء لم تكف النيّة على المشهور. 

الباجي: إن حاشا زوجته وعليه بينة نوي. 

الأمري: ويحلف على ذلك؛ وقيل: لا يمين عليه. 

عبد الحق: إن لم ينو إخراجها قبل تمام الحلال عليه حرام» فإخراجها استثناء شر طه 
النطق» ولو قصد إدخاهما أولا مع غيرها لم ينفعه استناؤه إياها بحال. 

آآشهب: إن قال الحلال کله عليه حرام م ينو. 

الباجي: فيجري في الأيمان تلزمه وكل الأيان. 

قَلت: ما عزاه للأبهري سمعه القرينان» وما عزاه لأشهب في كله وهم؛ لأن 
الشيخ إنما نقله عنه في إخراجها بإلا قال مانصه: قال أشهب في المجموعة: لو قال 
ا لحلال کله عليه حرام ونوی في نفسه إلا امراتي لم ينفعه وهو مدع. 


و م مد س الله الفقق 


الشيخ: قوله مدع إشارة إلى أن نيته تنفعه فيا بينه وبين الله تعالى. 

ونقل ابن الحاجب صحة إخراجها بالنيّة استشناء ومحاشاة. 

عزوه ابن عبد السلام لابن القاسم والمشهورء وعزوه ابن هارون ها وهم إن 
عزاه ابن رسد وغیره لابن حبیب. 

وقوها: إنما هو في المحاشاة في تخييرها من قال: كل حلال عليه حرام حرمت عليه 
امرته فقط إلا أن بحاشيها بقلبه. 

وقي أءكفارة قبل الحنث طرن: 

الباجي: في إجزائها ولو بالصوم روايتان» ومثله قول التلقين في تقديمها روايتان 
وآنواعها في ذلك سواء. 

اللخمي: إن كان على بر فأربعة: روى القاضي يجوز ابتداء وابن القاسم وحمد 
إن فعل أجزأه» وابن الجلاب: لا مجزئ وقيل: جوز في اليمين بالله تعالى لا في بطلاق أو 
عتق او مشي. 


يريد: في غير آخر طلقة أو عبد معين. 

وروی ابن القاسم وقال: من آلى بعتق مبهم أجزأه قبل حنثه فيجري عليه الطلاق 
وأجاز مالك لمن على حنث تقديم كفارته. 

ابن الماجشون: لا تجزئه. 

قلتُ: فالأقوال في البر والائث خسة: 

ابن حارث: اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على عدم البر وني 
ذات الر على استحباب تأخبرها عنه. 

حمد:معنى إجزائها قبله أن حنث قربه. 

ابن القاسم: هذافي اليمين بالله لاني غيره وقال بعض أصحابنا وأشهب: له 
تحنيثه نفسه ولو في الطلاق ولو ضرب أجلا. 

محمد: لا جزئ تحنیثه إن ضرب أجلا. 

وقاله ابن الماجشُون وابن القاسم وسحنون وأَصَبَ إلا في اليمين بالله» وفي الكاني 
قيل: يجزئ تقديمها بغير الصوم لا به. 
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وفيها: استحبها مالك بعد حنثه» وتجزئ قبله ولو بصوم. 

ومن قال: والله لأضربن فلانًا إن وقت أجلا لم يكفر قبله وإلا كفر. 

كقول مالك في من قال: نت طالق إن لم أتزوج عليك وأراد ألا يتزوج عليها 
فلیکفر ويراجعها ولا شيء عليه. 

ولو قال: إلى شهر فلا يحنث نفسه حتى يحنث. 

وفيها لمالك: أعجب إلي ألا يكفر قبل الحنثء» فإن فعل أجزأًه. 

وقول اللخمي: القياس لا فرق بين ذات الحنث وذات البر لاستوائها ني عدم 
وجوم ا حينئذ» يرد بأن استصحاب حال ذات الحنث توجبهاء وذات البر تنفيهاء 
والاستصحاب معتبر شرعًا. 


[باب قي يمين البر والحنث| 

ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل» ويمين الحنث خلافه(: 

اللخمي عن محمد: يمينه ليكلمن زيدًا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة؛ لأن 
حیاتپ) کأجل. 

وعكس ابن كنانة لقوله: من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها؛ وليذبحن 
بعیره لا يطؤها. 

وني كون ذات أجل ضربه القاضي تلومًا لإيقاع المحلوف عليه من فعل الغير حنثًا 
أو راقولا ابن القاسم» وأشهب فيها في عتتق أمة حلف بعتقها لتفعلن كذا فمات في أجل 


(1) قال الرُصاع: قوله: (ما متعلقها نفي) مثل ما قام أو وجود مؤجل مل واله إن جاء شهر لأضربن 
وهو ظاهر قوله: (ويمين الحنث خلافها) معناه فيقال ني رسمها (ما متعلقها وجود أو وجود غير 
مؤجل) هذا ما يقتضيه المعنى منه. 

(فإن قيل): يلزم على ذلك أنه صير قسم الشيء قسي| له؛ لأن الوجود أعم من الوجود المؤجل وغير 
المؤجل والوجود المؤجل أخص من مطلق وجود. 

ل ا و 
بخلافه لما ورد عليه ذلك. 


ا المختص ر الفقهي 


ضربه القاضي تلومًا لفعلهاء ورقها بناء على أنه مات على حنث أو بر. 
قَلتٌ: وهما بناء على أن لازم القول كقول أو لا 
ويوجبها الحنث وينقسم إلى الآحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ولا 
يخلو عنهاء وقاله ابن بشير» وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم. 
قلت لعله لوضوحه وشرط إيجابه الكفارة وغيرها في يمين التعليق كونه طوعًا ني 
يمين كذلك من مكلف مسلم ينفذ منه ما علقه لو نجزه» فيخرج فاقد العقل بغير سكر 
الخمر لا ذو الغضب. سمع القرينان لزومها معه. 
ابن رُشد: اتفاقاء وفي الموازيّة يمين ذاهب العقل بشرب سكران غلطا أو لدواء 
ساقطة بخلاف كر ال. 
قْلتٌ: یرید فی شاربه طاتعا ذاکرًا. 
وی لغو حدث من حلف قبن بلوغه بعده وأزوم الكفارة المشهوز» ونقل ابن رُشد 
E‏ 
رت من حلف بعتق صب آو سفیه آو تہد بعد بو غه أو رشده أو عتقه في إا 
اق ب Ea‏ : في العبد فقط ورابعها: وني السفيه» yT‏ 
بن ژشد قاد اختلف قول مالك في السفيه والكافر كالصبي. 
:د تقها: لخو حنث النصراني بعد إسلامه في حلفه بعتق عبده النصراني وكذا كل 
e TT‏ 
مرن نره لخو وقيده اللخمي بعدم نيّة ا لحلف» فإن نواه عالا لا لضيق زمن 
إسقاطه لزم؛ قال: وإلا فظاهر المذهب سقوطه»ء ويجتمل الخلاف. 
وإطلاق الروايات: السجن إكراه؛ وقيده اللخمي في غير ذي القدر بتهديده 
ل 
اهدي اض ,ب أو! لفيا تراه وقي التو ...جن ثالها: لذي القدرء لنقلي 
اللخبي e‏ 
ابن رُشد: والصفع لذي القدر إكراه. 


ا 


قلت: یرید یسیره. 
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وكثيره إكراه مطلقًا وفيه بالمال قولا ابن القاسم مع ابن الماجِشُون وأَصْبَ. 
وقصر اللخمي الخلاف على غير القليل وعزا ابن حرز الأول مالك وأكثر 

أصحابه. 
ابن بشیر: حلاف في حال إن کثر فإکراه وإن قل بالنسبة لربه فلا. 
ابن الحاجب: ثالثها: في الكشر. 
ابن رُشد: ثالثها: إن كان بجميع ماله» ورابعها: إن دفع مع ذلك بحلفه عن نفسه 

ضررًا كطلب لص من غني تعيين ماله ليأخذه» فإن ل جلف ضربه وإن حلف صان 

ماله ولم يعز إلا الأول لابن الماجشُون وأَصَْبَع قال: واستحب أَصْبَع أن لا جلف في 

اليسير» والرابع لْطَرّف. 
وني لخوه بإيقاع موجبه بغير الحالف طرق: 
اللخمي: من استخفى عنده من طلب قتله ظل فأحلف عليه وإن أبى قتل 

المطلوب دون ضرر الحالف فقال الأخوان ومالك: حانث. 
ابن رُشد: لأنه لا نص» وحاصل المذهب حانث» وإن ل جلف فلا حرج. 
ابن حرز: إن قيل له إن لم تحلف قتلنا زيدا أو ضربناه ضربًا مبرحّافي لزوم يمينه 

قولا مالك مع ابن القاسم وأشهب. 
ابن شاس وابن بشير: الصحيح أن خوفه على غيره كنفسه. 
وفيه بعقوبة الولد تخريج اللخمي على قول ابن الماجشون في المال» وقول أَصْبَع. 
وي لغوه على تحصيل واجب قولا مُطَرّف وأَصْبَع مع ابن الماجشُون وابن حبيب. 
وني لزوم يمين الطلاق ثلاتًا قبل سؤاها خوف ضرر البدن رواية اللخمي وقول 

ابن الارن 
وني الحنث بموجبه إكراهًَا طرق: 
ابن رُشد: ثالثها: في يمين الحنث لا البر لرواية عيسى ومقتضى القياس والمشهور. 
قَلتٌ: عزاه التونسي لابن القاسم والثاني لأشهب. 
ووجه الثالث أن متعلق الإكراه كما أو فعلا عدمٌ: 
وله في نوازل أَصْبَع: لا بحنث بالإكراه في: لا أفعل اتفاقًا. 


8 ب > .اتر الفقهي 

إنا الخلاف في:لأفعلن المشهور حنثه» وابن كنانة: لا يبحنث. 

وله في سماع عيسى ابن القاسم: وجه التفرقة أن الرجل أملك بترك الفعل منه 
بالفعل فلم يعذر الحالف على الفعل بالإكراه على تركه لقوة ملكه الترك بتركه يفعل ما 
شاء من أضداده دون قصده لمعين منهاء وعذر الحالف على ترك الفعل بالإكراه عليه 
لضعف ملكه الفعل لا يفعله إلا بترك كل أضداده؛ وعلى هذا من حلف ليصومن غدًا 
فمرضه مرصًا يمنعه حنث إلا أن ينوي إلا أن أمرض؛ ولو بان آنه يوم الفطر لم يحنث؛ 
لآنه إن حلف على صوم يؤجر عليه. 

اللخمي: إن كتف الحالف على ترك الدخول فأدخل لم يحنث» وإن أكره فدخل أو 
منع الحالف على الدخول منه ففي حتثه قولان على رعي اللفظ والقصد. 

ابن حارث: لو احتمل الحالف لا دحل دار فلان فأدخلها مكرهًا دون تراخ منه» 
ولا مکث بعد إمکان خرو جه لم حنٹ اتفاقًا. 

وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها لم يقدر على إمساكها. 

قَلتٌ: زاد في سماع عیسی ابن القاسم: ولا نزوله عنها. 

وني إكرأه القاضي نقلا ابن دعن ابن الماجشون وأكثر الرواة مع كتاب 
التخيبر منها. 

وني الموازيّة: من حلف لا حمل لفلان دراهم فدسهافي حمل حيتان استحمله إياه 
چ 

ابن حبيب عن أَصَبَع: : من حلف ليصومن الاثنين أبدًا لا محنث بفطره إياه مرض 
ا 

ا رف وال كرا ةغل الفغل الى هق للوق لغ اغاق 

وني غيره قولان لابن حبيب وسحنون مع ثالث نكاحها: كشرب الخمر أو الزنا 
بمن لا زوج هما ختارة أو مكرهة. 

وني حنث من حلف لا فعل غيره كذا ففعله مكرهًا نقل المجموعة عن رواية ابن 
نافع في لا خرجت زوجته» وعن سحنون: من قال لامرأته آنت طالق إن دخلت هذه 
الدار فأکرھھا غیره على دخوهما م يحنث» ولو آكرهها هو خفت آنه رضى بالحنث» و 
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كون المعتبر في حصول موجبه غلبة الظن به أو اليقين الذي لا شك فيه نقل ابن محرز 
عن المذهب» وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن حمد. 


[باب الكفارة] 
وأنواع الكفارة: إطعام عشرة مساكين كالزكاة أو كسوتهم أو عتق رقبة تخييرًا 
لمن وجد. 
اللخمي: زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي. 
[باب الطعام] 
والطعام من ا لحب المقتات غالب ': 
أَصَبَع: لا يجزئ تين ولا قطنية» ولو كانت عيشهم» وخرجها الباجي على 
زكاة الفطر. 
وفيها: لا زئ سويق أو دقيق في كفارة كا لا مجزئ في الفطر. 
وما أعطي في سائر الكفارات ما هو عيشهم أجزأً. 
وني كون المعتبر عيش آهل البلد» أو المكفر غير البخيلء» ثالثها: الأرفع إن قدر 
لروايتي المدَوّنة وحمد قائلا: الذرة دون الشعيرء وابن حبيب وعزا الباجي الأول لابن 
الماجشون في الفطر وجعل رواية عمد أشهر. 
وقدره من القمح بالمدينة المشرفة مد نبويّ لكل مسكين» وني كونه في غيرها 
كذلك» آو قدر وسط شبع الأهل قولا ابن القاسم» ومالك فيها. 
حمد: أفتى بمصر ابن وهب بمدٌ ونصف» وأشهب بمدٌ وثلث وأنه الوسط من 
عيش آهل الأمصار. 
قلتٌ: فعدم قصر ابن الحاجب قوليهم) على غير المدينة وه 


(1) قال الرّصاع: قال: (من الحب المقتات غالبا) ثم ذكر الخلاف وما ترتب على ذلك من قدر الكفارة. 


وفي تون الواجب من غ البر قدر وسط الشبع د غہ هآو قدر ر مبلغ شبع البر 
5 ی ف ی ای و اا ع رای ا 
بينبغي» وعن الثاني: نقل اللخمي يجزئ عدل ا لحب دقيقا بريعه. 

الباجي والصقلي عن ابن حبيب: والخبز كذلك. 

أبو عمر: أصل مالك يجزئ الغداء والعشاء دون إدام. 

قلتٌ: فيها لمالك: مجزئ الغداء والعشاء. 

قَلتٌّ: أيطعمهم الخبز قفارًا؟ 

قال: بلغني عن مالك الخبز والزيت» وذكر الشيخ والباجي عن ابن حبيب: أجزأًه 
الغداء والعشاء بزيادة حتى يشبعوا. 

اللخمي: في إجزاء الخبز قفارًا قولا ابن مزين وابن حبيب» وعزاه الباجي لرواية 
صب وقيده بقصور الغداء والعشاء عن الواجب حبَّاء ولأي عمران: إن أشبعهم بأقل 

من الواجب حبًا أجزأء وتقييد التونسي أكلهم مجتمعين بتقارب شبعهم يقتضي وجوب 
الا 

روى الصقلي: يطعمهم الخبز مأدومًا بزيت ونحوه. 

اللخمي: اختلف في صفة الإدام. 

قيل: الزيت يجزئ. 

قال ابن حبيب: أو لبن أو قطنية أو بقل. 

ال و و ا 
أهلهء إن كان أكثر من قدر أكل البلد لم يجزئهم قدر أكل أهل البلدء وإن كان أقل لقلة 


N E E 

قَلتُ: ظاهر المذهب في اعتبار عيشه أو عيش أهل البلد إنا هو في صنف المأكول 
لاني قدره. 

في المبسوطة قال بجيى بن بحيى: لا أعرف في كفارة اليمين بالله غداءً ولا عشاءٌ بل 
ss‏ 
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شارطين كونه آكلا لطعام» وأحد نقلي اللخمي دون شرط ونقله والباجي عن أَصَبَعَ 
موجهًا له بأنه لا يأكل الطعام المصنوع» وبيعه يعسر بخلاف الحب. 

قَلتُ: هذا خلاف شرط أكله الطعام. 

وإنكار ابن عبد السلام وجود الثاني لغير نقل ابن بشير يرد بنقله اللخمي» ونقله 
عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه؛ لا أعرفه؛ بل توجيه الباجي كون كسوته 
ككبير بالقياس على كون طعامه كذلك دليل الاتفاق عليه في الطعام ولعله نقل قول 
هذا المتأخر في عكسه في الكبير لقول عياض: قول ابن القاسم في اليمين بالله حيث) 
أخرج مدا نبويا أجزأًه. 

وقول ظهارها: يعطى الرضيع كالكبير إن أكل الطعام؛ يدل على أن المراعى المد 
المعلوم لا قدر شبع الآخذ خلاف قول بعض الشْيُوخ إن كان قوم لا يشبعهم الهاشمي 
زيدوا قدر شبعهم» فإن أعطاهم غير مستحق بطلت إن كان عا لا وإلا ففي إجزائها 
قولان للأسديةء وههاء ولم يعزما اللخمي وقيدهما بفوتهاء قال: وإلا انتزعت» وعدم 
الإجزاء أحسن بخلاف الزكاة؛ لأن المطلوب فيها اللإخراج» وقد حصل ولذالو 
ضاعت بعده دون تفريط أجزاً. 

وني الكفارة لا تجزئ؛ لأن المطلوب إيصاهاء قال: وعليه إن غر غرم» ويختلف في 
كونها جناية في رقبة العبد» وإن م يغر م يضمن ما تلف. 

وني ضانه ما أكل قولان كالزكاةء قال: وعلى اللإجزاء يغرم؛ لأن مستحقها الفقير 
ولم يسلط عليها. 


[باب الكسوة] 
وكسوة الكبير فيها ما تحل به الصلاة؛ للمرأة درع وخار» وللرجل ثوب: 
الباجي وابن حبيب: قميص وإزار يشتمل به. 
الباجي: لا نص فيا يؤتزر به» ولا يشتمل به والأظهر منعه؛ لأنه ليس كسوة يجزئ 
للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة. 
وني كراهة كسوة الصغير؛ ثالثها: الرضيع» ورابعها: من لم يؤمر بالصلاة للباجي 


ا لاز الففاي 


عن ابن القاسم» وسماعه عيسى» والصقلي عن محمد وابن حبيب. 

ولي كون كسوة الصغير كابير أو كسوة سئه وعن أبن الماجشون؛ ثالثها: الصبية 
كرجل» ورابعها: ها درع دون خار إن م تؤمر بالصلاة لعيسى عن ابن القاسم» ونقل 
اللخمي عنه» وعن ابن الماجشون مع الباجي عن ابن حبيب» ونقله مع الصقلي عن 
ا وا د ب ت 

ابن بشير: لا يشترط كون الكسوة ككسوة هله ونفسه. 

ورآى اللخمي لزومه. 

قْلتٌ: هذا وهةٌ؛ بل قال: لا یلزم کونها ککسوته» ولا کأهله» ولا کأهل بلده ثم 
قال: قول ابن الماجشون: كسوة الصبية كرجل» وقول ابن القاسم: كسوة الصغيرة 
ككبيرة استحسان لو كانت الكسوة كالإطعام يراعى فيها المكفر وأهله لكسى الرجل 
ذو اليئة كسوة مثله من أعداد القمص والعامة وماعليها والسراويل والنعلين 
والشيشكن. 

وي المرآة كسوة هله من -حرير و خز إن كانت تمتهن ذلك في بيتها. 

قَلتٌ: ولا يؤخذ منه كونه تخريجًا على قولي ابن الماجِشُون وابن القاسم؛ لأن سياقه 
أنه إبطال لحري قوليه) على القياس؛ لأن العامة وسترها والنعلين والحرير والخز لا 
يصح القول بإلزامه. 

فأو أعطى طعام عشرة أقإ, أو أكثر بطلت وله أخذ الزائد من كل مسكين على مد 
ب قان ات وانناء على ما دونه 

وني شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعًا آنه ظاهرهاء وعياض مع 
الأكثر رادا قول أحمد بظاهرها. 

قَلتٌّ: بل بنصها إجزاء الخداء والعشاء فلو انتهبها مستحقوها وفاتوا وعلم ما 
صار لكل منهم فواضح؛ وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد. 

وأكثر لا يبني على شيء وني جواز كونها إطعامًا وكسوة روايتا محمد والمدَونة عن 


ابن القاسم ورويا. 
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وفيها: لو كفر بالثلاثة عن ثلاث غير مشرك أجزاً فلو شركها فيها أبطلها. 

محمد: إلا ثلاث كسوة ومثلها إطعامًا ويكمل فقبله السيخ والصقلي. 

التونسي: الصواب على الأول يبني على ثمانية عشر» وعلى الثاني على تسع» وتبعه 
اللخمي قائلا: قول محمد غلط. 

قلتٌ: بل وجهه وجوب انصراف كل نوع ليمين حكيًا فيبطل ما أضيف منه 
لخيرها بالتشريك ويصح باقي قائلي التفريق لا العتق لامتناعه فيه. 

ونقل ابن الحاجب عن محمد: يبني على ستة مجمل. 

وصرف كفارة لمصرف أخرى صرفت قبل وجوب الثانية جائزء وإلا فقال التونسي 
واللخمي: الأحسن لا يعطي من أعطاه الأول. 

الباجي: يجوز وكرهه مالك. 

ابن بشير: في جوازه وعدمه قولان» ونقله)| ابن ا لحاجب في إجزائه. 

الصقلي: عن محمد عن ابن القاسم: إن فعل أجزأه إن لم جد غيرهم. 

وفيها لمالك: من أطعم مساكين عن إحدى كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم في 
كفارته الأخرى. 

وإن لم جد غيرهم وقد مضت أيام زاد ني ظهارها: لا يعجبني أن يعطيهم في كفارة 
اليمين الأخرى. 

ابن القاسم: وكذا وإحداما عن يمين بالله والأخرى عن ظهار أو غيره. 

عبد الحق عن أبي عمران عن الشيخ: إنما ذلك لاختلاط اليه في الكفارتين» ولو 
اھ وهر ان 

ا ارا ااه 


إباب قي شروط الرقبة] 
وشرغار ا ا 
فيها: لا مجزئ في ظهار أو غيره إلا مؤمنة سليمة» وعتق الجنين لا مجزئ» ولا يرده 


ا ل ي 


وال لفطيم والرضيع لقص النفقة أرجو جوازه وكذاالاً عجمي . 
عياض عن الشيخ: معناه الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم» ومثله في كتاب 
محمد قائلا: لأنه على دين مشتريه. 


سحنون وأشهب وابن اللباد وابن أي رَمَتيّن والأكثر: معناه وقد أسلم» وعزا عبد 
احق الأول لرواية ابن القاسم: قال: وسألت أبا عمران عنها مع قوهم: لا يصلى عليه 
فذكر كلامًا حاصله التزام السؤال. 

وقديفرق بعموم منافاة الصلاة الكفر ضرورة منافاتها له بنوعها وجنسهاء 
بخلاف منافاته العتق إياه بنوع كونه كفارة لا بجنسه ضرورة صحة عتق الكافر بل قيل 
إنه أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمتًا. 

جاه المجوسي : ثالثها: إن كان صغيرًا م يعقل دينه للخمي عن قول مالك في 
الأعجمي: غيره أحب إلي» وأشهب مع ابن وَهُب واللخمي قال: وني صغير الكتابي 
قولا ابن القاسم» والسابقين. 

أبو مصعب: ولد النصراني ملكا لمسلم مسلم. 

کی و ج ف ا و ف ا ا ب اة ی ا ابه 
فكصغير مجوسي . 

وروي: إن أعتقه إثر ملكه لم بجزئه» وبعد أن شرعه بشرائع الإسلام وزياه بزيه 


وإن لم يفهم أجزاً. 
2 


ابن الماجشون: إن م يكن معه أبواه ولم يعقل دينه فمسلم يملكه مسلم. 


وصوبه اللخمى قائلا: وكذا إن كان أحد أبويه رقا إذ لا ذمة في الولد إلا إن كان 
آبواه حرین. 
٠٠‏ قال الرصاع: قال: ما معناه (إيمانها والسلامة من عيب يمنع تمام السعي وغير ملفقة حررة له خالية 


من شوائب العتق ومن العوض) فإن توفرت هذه الشروط أجزأت باتفاق وانظر ما فرع عليهاء 
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فيها: كالعم » و يبس شق لفالج» وقطع اليد. 
الات : والشلل» وفقد الأصابع» والإقعاد. 
وخفيف العيب لغو. 
| للخمي: كالخفيف من مرض» أو عرج أو صمم. 
قلت: في نذورها: كره الأعرج مرة وأجازه مرة وآخر قوله لا مجزئ إلا خفيفه. 
الباجي: اخحتلف قوله في الأعرج بالإجزاء ومنعه» ثم رجع إلى: إن كان 
ا ا 


ابن رُشد: حاصل قوله: أجزاً خفیفه لا فاحشه. 

اللخمي معها: وكجدع في الأذن» أو قطع أنملةء قال: وبعض الأسنان. 

الباجي عن ابن حبيب: أو الضرس. 

ابن رُشد: ويجزئ ولد الزنا اتفاقاء واستحسن مالك غبره. 

وفيها: لا يجزئ أجذم ولا أبرص. 

اللخمي: م يفرق ابن القاسم بين قليله وكثيره» وقال آشهب: يجزئ خفيف 
البرص؛ فيلزمه خفيف الجذام. 

فلت الرض أخف. 

قال: وكذا بداية السل» ثم قال فيها: بجزئ الأبرص إذا كان خفيقًا لا مرصًا بيتا. 

وني إجزاء الأعور؛ روايتهاء ونقل اللخمي رواية حمد. 

وعزاه ابن رد لابن الماجشون والباجي لرواية المبسوط. 

اللخمي: في الصمم والعرج البين قولا أشهب ومالك وعزاهما ابن رُشد لأحد 
قولي آشهب» وثانيه| مع ابن القاسم. 

وني الخصي ولو كان الذكر قائ)اء ثالثها: يكره للخمي عن آشهب» ومالك» وهاء 
وعزا ابن رسد الأول لسع القرينين» والثاني لسع عيسى ابن القاسم. 

اللخمي عنه: لا يجزئ الأخرس أو ذاهب الأسنان أو أشراف الأذنين» وعلى قول 
شهب في الأصم: يجزئ. 

الباجي: متغير خارج الحروف إلى العجمة تغيرًا شديدًا يعسر فهمه غالبًا كالاأًبكم. 


406 المختصرالفقهي 
وفيها: لا مجزئ المجنون ولو أفاق أحياتًا. 
اللخمي: لم يبعد أشهب بقوله إن كان يجن مرة في الشهر أجزاًه. 
الأول لابن الماجشون. 
وني أقطع الأصبع» ثالثها: إن كان الخنصر أو مواليها لغير ابن القاسم. 
و ا 
الباجي: اختلف قول ابن القاسم في المبسوط ني أقطع أصبع. 
اللخمى: لو كانت إحداهما من يل والأخرى من رجل أجزاً. 
الباجي عن القاضي: لا جزئ أقطع الإممامين. 
الباجي عن العنْبِيّ عن ابن القاسم: إن ظهر بأمة أعتقها مل أجزأء ورجع 
قَلتٌ: ظاهره ويفعل بالقيمة ما شاء» ول أجد هذا ني العتبيّة بل في سماع سحنون 
رواية ابن القاسم: يجعل قيمة عيب عبد أعتقه لظهاره في رقبة أو تمامها. 
ابن رُشد: اتفاقا إن كان عيبا جوز في الرقاب الواجبة. 


وسمع محمد بن خالد داود بن سعيد: من أعتق رقبة واجبة بان أن نصفها حر 
دلس به البائع ردها على بائعها. 

ابن رُشد: المشهور إمضاء عتقه ورجوعه بقيمة العيب. 

العتبيّ عن أَصَبَع: لو أعتق منفوسًا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدًا أو مطبقًا أجزأ؛ 
لأنه بحدث» ولو ابتاعه كذلك فكبر كذلك م یرده به. 

ابن محرز: والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه لقضاء دينه» وزمانة الشيخوخة 
يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله ذلك» ولذا جاز بيعه» ولا زئ ذو عقد 
حرية أم الولد» أو معتق بعضه» أو إلى أجل» و مكاتب» أو مدبر لربه أو لمبتاعه في غير 
الأخبرين. 

رفي نفض بيعه| ومضيه بمضي عتقها دون إجزاء أو بإجزاء» رابعها: في المدبر 
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ًا والمكاتب إن رضي بيعه لأنقال اللخمي واختياره. 

وفيها ني فوت) بالعتق دون إجزاءء ثالثها: في المدبر وإن ابتاع زوجته حاملا منه 
فأعتقها م تجز. 

ولا يجزئ عتق إلى أجل كا لا يرفع تقويًا لعتق نجز ولا عتق أمة ناجزا لها لغير 
معتقها ك| دون عتق وله أمة حامل منه أعتقها عن كفارته لوقف جاز عتقها على 
وضعها. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من أعتق بعض عبده لظهاره ثم کمله آو بى فجبره 
ی ا 

ابن رُشد : ولا مجزئ كقوهها من أعتق حظه لذلك فقوم عليه باقيه م جزه» ومنع 
SS‏ کی اف او راط رک وع ل ون 

وحمل بعضهم قول ابن القاسم فيها على قول ابن الماجشون لا يصح؛ لأن دليل 
قو ها أن التبعيض عنده إنما هو أن يعتق حظ شريكه حيث لا يلزمه أن يقوم عليه وإنا 
يصح أن يحمل عليه قول سحنون. 

قلتٌ: نصها: قلت: إن أعتق معسرًا لظهاره نصف عبد ثم اشترى باقيه فأعتقه 
لذلك قال: ما سمعت منه في هذا بعينه شيتًا إلا أنه قال: إن ملكه بعد ذلك ل يعتق 
عليه» فإذا م يعتق عليه لم جزه لظهاره والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق. 

سحنون: ولو کان حین أعتق بعضه موسرًا م زه تکمیله إن قوم علیه؛ لأنه بكم 
عليه بعتقه كالذي يشتري بشرط العتق. 

اللخمي: لو أعتق لظهاره عدا له فيه شرك ففي إجزائه» فيغرم نصف قيمته قولا 
ابن القاسم قائلا: ليس لشريكه منعه» وقول أَصَبَع: لا يعجبني ثم ذكر قوله 
فیها: من آعتق حظه ثم اشتری باقيه فأعتقه لظهاره أو قوم عليه م زه ثم ذكر سماع 
عیسی ابن القاسم وقال: هذا اختلاف ولا فرق بین ملکه کله أو بعضه ثم ذکر قول ابن 


الماجِشُون له ولأَصْبَعَ وخرج على قول ابن القاسم أجزأه إذا قوم عليه حظ شريكه أو 
آیسر فابتاعه واختار إن أعتق جیعه إن تخیر شریکه» فإِن جازه أجزاً وإن ابی قوم عليه 


حينئذ ولم يجزه. 

قَلتٌ: في قذفها إن أعتق أحد الشريكين في الأمة جيعهاء وهو ملي لزم شريكه. 

ابن القاسم: وليس لشريكه عتق حصته. 

قال سحنون: له ذلك عند كل الرواة غيره. 

ابن بشير: حرج اللخمي الخلاف إذا كان باقيه لخيره» والفرق ظاهرء والمشهور أن 
التكميل في يملك كله بالسراية» وفي| يملك بعضه بالحكم. 

قلتٌ: هذا خلاف نصها: من أعتق نصف عبده» ثم فقد وقف باقيه كسائر ماله. 

اللخمي: في عدم إجزاء عتق ما اشتري بعتق وإجزائه إن جهل مطلقًاء أو إن كان 
لا وضيعة في ثمنه» رابعها: إن شرطه لكفارته أجزاً مطلقًا. 

للخمي عنها وعن ابن كنانة وابن القاسم وعبدالحق عن محمد قائلا: فيه نظر 
لدم تام ملكه وأعرف فيها عدم إجزائه أراه لابن ميسرة ومحمد. 

اللخمي: وقول ابن القَصار إن قال: اعتق عبدك لظهاري بجعل ففعل أجزأ» هو 
أصل ابن القاسم في إجزائها عن الغير» ولا فرق بين العوض وعدمه. 

قَلتٌ: فيلزم تناقض قوها من أعتق عبده عن كفارة رجل فرضيه أجزأه» ومن 
أعتق عبده عن ظهار رجل بجعل لزمه الجعلء وكان الولاء له ولم يجزه. 

بل الفرق أن الأول معروف فألغي فيه اعتبار الحجرء والثاني مكايسة فاعتبر فيه 
الحجر فمنع کونه ملو کا ملکًا تامًا. 

وفيها: لا يجزئ ما يجب عتقه لقرابة» ولو ملكه لذلك. 

اللخمي: لو ملكه وعليه دين يرده أجزأه لكفارته بإذن رب الدين. 

قَلتٌ: إن کان باسقاطه من دینه ثمنه» وملکه بشراء لا بغیر عوض فواضح کأنه 
اشتراه من بائعه وکفر به عنه وإلا فاذنه کعدم دینه فیجب عتق القرابة؛ لأنه إن قام بدینه 
فلا عتق وإلا فلا مانع. 

قال: ولو کفر عنه غیره بعتق من يجب عليه عتقه بملکه بخير أمره أجزاً ه على قول 
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وني إجزائه بأمره قولان بناء على ن آمره کملکه آولا کالقولین ني فسخ نکاح من 
أعتق زوجها عنها بأمرها: 

قَلتُ: هما قولا ابن القاسم وأشهب في ولائها لكن بمال دفعته الزوجة للمعتق. 

محمد: لو اشترى وصي بعتق رقبة واجبة أبا الموصى فأعتقه أجزأه إن م يكن أوصى 
بشرائه؛ وإلا ففي عدم إجزائه قولا محمد قائلا: کا لو اشتراه هو؛ واللخمي قائلا: ليس 
كذلك؛ لأنه لا یعتق على میت کا لو قال اشتروه من هو بيده لإساءته إليه» ولا تعتقوه 

وني لقطتها من أعتق آبقا عن ظهاره ل يجزه إلا أن يعرف ني الوقت مكانه وسلامته 
من العيوب أو يعلم ذلك بعد العتق: 

الباجي عن أصَبَّ: لا بجزئ الآبق إلا أن يوجد بعد عتقه سليًا ويعلم كونه حين 
عتقه صحیځًا فلو کان یومئذ علیلا ثم صح أو صحیحًا ثم اعتل لم زه حتی یکون 
صحيسًا في الحالين وروى أكثره عن ابن القاسم. 

قَلتٌ:اعتبار سلامته في الحالين خلاف ظاهرهاء والقياس. 


ك 


وقول ابن شاس: يجزئ المرهون» والجاني إن فديا واضح. 

وفي قوله: جزئ المغصوب نظر؛ لعدم قدرة العبد على التخلص. 

ونصها والروايات لا مجزئ فيها عرض ولا ثمن ولا تجزئ في غير ما ذكر ولو في 
بناء مسجد أو كفن أو دفن ميت. 

قال: فن وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها قال: لم أسمع منه إلا 
كراهة شراء صدقة التطوع وهذه أشد. 

غير واحد من شيوخ عبد الحق: لمن دفع فيا عرصا جهلَا ذاكرًا لأخذه أنه كفارة 
استرجاعه أو ثمنه إن كان قاتا وإلا م يضمنه الفقير» ومن لم يجد أحدها صام ثلاثة يام 

الصقلي: روى محمد لا يصوم حتى لا جد إلا قوته أو كونه ببلد لا يعطف عليه 
فيه» ولابن مزين عن ابن القاسم نحوه» وعزا اللخمي الأول لمحمد لا لروايته. 

قال: وهذا حرج» مقتضى الدين التوسعة فوق هذا. 


الباجي: المعتبر في ذلك أن يفضل عن قوت يومه مامجصل به أقل مامجزئ 
من الثلاثة. 

قّلبّ: الأقرب عجز مايباع في فلسه ويكمل عتقه عن تمام أحد الثلاثة 
ينقله للصوم. 

وقول ابن عبد السلام: لا يبعد إلزام من قدر على بعض غير العتق فعله ذلك 
وينتظر ملك تکمیله» يرد بن عدم الكل بعدم أجزائه كعدمه بعدم كلها فلو لزم انتظاره 
بالآول لزم بالثاني وهو خلاف الإجماع. 

اللخمي: اختلف في ذي مال غائب. 

ابن القاسم: لا بجزئ صومه وليتسلف. 

كقوله: لا يجزئ المظاهر إلا الصوم» وإن طال مرضه. 

أشهب: قيل إن قرب مجيئه انتظر أو تسلف» فإن صام واجدًا مسلقًا أجزأه؛ 
كقوله: مجزئ المظاهر إن مرض إطعامه ولمحمد معها لمن أحاط الدين باله كفارته 
بالصوم لا كمالك دار أو خادم وإن قل ثمنها. 

الباجي: المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه. 

ولمحمد عن ابن القاسم: إن ترك العتق واجده فأعدم فصام» ثم أيسر فليعتق» ول 
أسمعه من مالك. 

الشيخ: في ظهارها: إن تظاهر معسرًا ثم أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصم إن 
ينظر ليوم يكفر. 

الباجي: المشهور عن مالك الإجزاء كمن ترك الصلاة أول الوقت صحيحًا 
فمرض آخره فصلاها جالسًا أجزأه» ووجه الأول عندي الاستحباب. 

قلتٌ: الأقرب أنه على قولي الفور والتراخي» وذكر الباجي قول ابن القاسم في 
كفارة اليمين بالله وكذلك الشيخ» ولم يذكرها عبد الحق إلا في كفارة الظهار. 

قال عن بعض شَيُّوخه: إنما قال ابن القاسم هذا إذا وطى فلزمته الكفارة» ولو 1 
يطاً فلم يكفر حتى أعسر فصام ثم أيسر فلا يؤمر بالعتق. 

ابن حارث: يجزئ بغير الصوم عن الميت دون إذنه. 


الجزء الثاني 411 

وني الحي: ثالثها: بإذنه محمد عن أشهب ونقله ومحمد وعزا الباجي الثاني لمحمد 
لا لنقله» وزاد الباجي ولابن الماجشُون والثلاثة في ظهارها لقياس ابن القاسم على 
قول مالك فيها عن الميت» ولغيره ولابن القاسم» وللباجي عنه بجزئ بغير إذنه إن 
رضيه بعد العتق» وإن لم يرضه فقال أبو عمران: لا يجزئ. 

ولا يجزئ العتق لذي رق ولو أذن له ويجزئ الصوم بشرطه. 

وفي غيرها بإذن ربه: 

قال اللخمي: ثلاثة. 

فيها أرجو إجزاءه» والصوم أحب إِلحّ. 

وأنكر ابن حبيب قوله: أرجوء وقال: لا بأس به وأخبرني به الأخوان عن مالك 
وعنه مع ابن الماجشون: لا بجزئ. 

وفيها لمالك: إن آذن له ني إطعام اليمين بالثه تعالى أجزآه» والصوم أبين» وفي قلبي 
منه شیء. 

ابن اقا رن لته لز ر عه اعام جراد 

وني كون اليمين على نيه احالف طريقان: 

ابن رُشد وابن زرقون في يقطع به حق غيره على نيّة المحلوف له إجماعا مع إثمه. 

وني غیره في کونہا كذلك آو على نیته» ٹالٹها: إن کان مستحلفاء ورابعها: عکسه 
وخامسها يفرق بين المستحلف والمتطوع فيا يقضى به عليه» وني غيره الأول وسادسها 
وني غيره الثاني للعتبي عن سحنون مع سماع عيسى ابن القاسم في الأيمان بالطلاق» 
وعیسی مع سباع زونان ابن وَهْب» وسماع ابن القاسم وسحنون مع ابن الماجِشُون» 
ودليل سماع عيسى مع نص يحيى عنه» وأصْبَعَ وساعه ابن القاسم. 

اللخمي: إن أحلفه طالبه» فإن كانت با يقضى به عليه من طلاق أو عتق وعليه 
بينة لم ينو» ولا ففي کونها على نیته أو نة طالبه قولان. 

وإِن طاع با قادرا على انصرافه دونما فالقولان. 

وإن دفع ہا ظلا لا خلص منھ إلا ہا فعلى نیته» وله أن يلغز بهاء وإن لم تكن في 
حق ولا دفع ظلم ففي جواز إلخازه وکراهته قولان. 


ا ا س افر الي 


ت 


وني كتاب ابن حبيب: إن لغز في يمينه ليفر من حق فلا كفارة ويأثم» وني غيره: 
ولا يثم. 

قال اللخمي: فجعلها على نيته ون کان في حق» ثم قال عن ابن حبيب: ما کان في 
خديعة ففيه الإثم والنية نيتك وما في حق عليك فالنيّة فيه للحالف؛ قاله مالك. 

فل فاه لاف مام ا رشا 

وسمع القرينان في مبتلى بغيرة زوجته حلف ها لا وطئ جارية له ناويًا برجله 
بطنها أكرهه؛ لأنه جر لغبر ذلك. 

ارد اللغز اعتذار أو تطييب للنفس لا في حق يتعلق به في إعماله دون كراهة 
في فعله ومعهاء الثها: لخو؛ لأا على نيَة المحلوف له لابن حبيب وسعاع القرينين 
ورواية تخيبرها. 

فى نوه بخديعة في حق و جواز وإعماله مع تاليدء قولان وعلى الثاني جلف في| 
یقضی به علیه إن کان مقرّا» فا لحلف على ما نوی كانت عليه بينة ام لا 

کر فا تتت إدعي ال م يقبل. 


باب فيها يوج اعتبار السة ق السمين مطنقاا 


ر إن وافقت ظاهر انلف أو حالفته باش اثر . ؛ وإلا فطرق. 

ا yS‏ 
شري الغيت. 

وإن خحصصت في الأفراد والأزمنة ولا قرينة قبلت في الفتيا لا القضاءء ولو 
بإخراج الراجح كدعواه في لا وطى جاريته أن مراده بقدمه» وني حكمة طالق؛ أن 
مراده جاريته حكمة لا زوجته حكمة. 

ومع القرينة ينوى في القضاء كقول من حلف لزوجته أو شرط ماني عقد نكاحها 
طلاق من یتزوج ني حیاتها آن مراده مدة کونها زوجته وکقول من حلفت بعتق لا دخل 


٠‏ قال الرصاع: قال ما معناه (الموافقة لظاهر اللفظ أو المخالفة له بأشد) وهو ظاهر. 
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عليها من قرابتها أحد لعتبها زوجها على دخوهم ها ومات زوجها أن مرادها مدة 
حياته واقتضاء العرف التخصيص كالقرينة» والقضاء أن يكون على يمينه بينة فإن ‏ 
تكن نوي وقيل: هذا إن م خاصم» فإن خوصم وروفع فإقراره كبينة عليه» وم يحك. 

ابن رسد غيره وعزاه محمد ولم حك ابن بشير غير الأول. 

اللخمی: إن كانت يمينه ما لا يقضى عليه ا أو كانت» ولا بينة عليه صدق وإلا 
فلا إلا أن يكون لنيته بساط أو عادة فينوى. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو قال في إن راجعتك فأنت طالق إنما نويت في العدة 

ابن رُشد: إقراره باليمين بعد رفعه كالبينة وقاله محمد وكذالو قال: في إن 
ارتجعتك إنم| نويت بعدهاء ولو قال: إنم] نويت فيها؛ ففي سباع عيسى رواية ابن 

او :ا یذکر أقامت عليه بيت آم لا؟ 

وينبخي ولو قامت عليه. 

قلتٌ: بل ذکره لأنه لازم قوله مع یمینه. 

ولو قال في لا راجعتك: إنما نويت بعدها ففي تنويته مطلقا أو إن كان مستفتيًا أو 
لنیته بساط : 

تخريج ابن رُشد على سماع عيسى ابن القاسم المتقدم» وسماعه أَصْبَعَ مع نحو قول 
مالك. 

أَصَبَع: وإن تزوجها جوابًا من قال: ارتجعها كار تجعتها. 

وني مواضع من البيان: النيّة المخالفة ظاهر لفظه في لا يقضى فيه أو ني الاستفتاء 


قَلتٌ: يأتي في مسمى الخمر خلاف الاتفاق. 
قال: وفي غبر هما ولا دلیل علیها من بساط ولا غیره لا تقبل اتفاقا والندّة المحتملة 
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تقدم إنكارها فأقر با لقيام البينة م ينو فيها. 

المقدمات: انب إن خالفت ظاهرا م تقبل بحال» وإن احتملها اللفظ ورجحت 
بقرينة قبلت دون يمين وإلا فبيمين. 


باب قي شرط النية| 

قال: وشرط النيّة حصوها قبل تمام اليمين» وهي بعدهاء ولو وصلت الغو 
بخلاف الاستشناء» وله ني سماع عیسی إن خالفت نيته ظاهر لفظه وها بساط قبلت مع 
یمینه ودون بساط کمن حلف بطلاق ما خان فلانًا في سفر فشهد أنه خانه في سفر 
فقال: نويت في سفري هذا أو لا كلم فلانا فشهد أنه كلمه أمس فقال: نويت اليوم م 
ينو اتفاقا. 

قال شرط النية حصوها قبل تمام اليمين وهي بعدهاء ولو وصلت بها لغو بخلاف 
الاستشناء» فإن م تكن نة فطرق. 

اللخمي: إن كانت عادة تخاطب حمل عليها إن م يعرف الحالف موجبها لخة أو 
عرفه وترك استع اله وإلا حمل على موجبه لغة وهذامع عدم العادة في الاستعمال 
والبساط فإن كانا فثلاثة أقوال: يقدم ما يوجبه اللفظ عليهاء ويقدم على العادة 
والبساط عليه» ويقدمان عليه والبساط على العادة. 

إباب قي البساط | 

؛ ساط سب اليمين» ورد ابن بشير نقل اللخمي بقوله: لا ينبغي أن بختلف في 
تقديم البساط يرد بصحته. 

ابن رشد: إن م تكن له نيّة ففي حمل يمينه على بساطهاثم على ماعرف من قصد 
الناس بأيمانہم ثم على ظاهر لفظها أو عليه ثم على البساط ثم على العرف» ثالها: على 
البساطء ثم على ظاهر اللفظ للمشهور مع سماع القرينين وقول ابن كنانة وابن نافع 
وأَصبَ وسحنون قائلا: : إن لم يكن لليمين بساط فاهرب منها وسماعه مع سماع القرينين 


الجزء الثاني 415 


رواية ابن القاسم مع قوله: فيمن قال لزوجته وقد سمرت قومي» فإن الزيت غال» 
فقالت: لاء فقال: نت طالق إن م تقومي لأصبنه في البلاعة؛ فلم تقم فصبه دون 
البلاعة هو حانث وفي مسائل مثلها. 

وقوله: أقيم الأول والثالث منها وخرج الثاني على ا لحلاف في قصر العام 
على سببه. 

ابن بشبر: إن فقدت النيّة والبساط ففى هله على مقتضاه لخة أو عرقا أو شرعًا إن 
كان ثلاثة. ٠‏ 

واللفظ المحتمل لأكثر وأقل في حنثه به: 

نقل اللخمي: روايتي محمد في حنث من قال لامرأته حاملا إذا وضعت فأنت 
طالق بوضعها أحد ولدين ببطنها أو بوضعه|. 

ابن بشير: هذا بناء على أنه لا بحنث في هذا إلا بوجود ما حلف عليه وفي حنثه في 
إن وطئتك فأنت طالق بمغيب الحشفة أو بالوطء التام نقلا اللخمي. 

وسمع عيسى ابن القاسم من حلف بالطلاق لا كلم فلاتا إلى الصدر لا يكلمه إلى 
آخر الصدرين ولا يحنث بكلامه في الأولء وني إن م يكلمه ني الصدر فهي طالق يكلمه 
في الأول» ولا بحنث بتأخير كلامه للثاني. 

وني الحنث ببعض كل» الها: إن ل يقل كله للمشهور مع رواية الشيخ عن محمد 
ولو قال كله» ونقل اللخمي قول الجلاب يتخرج فيها قول: بعدمه» واللخمي مع ابن 
سحنول. 

ابن بشير: عد اللخمي الخلاف مع تأكيده بكل ليس كذلك التصريح به رفع 
الخلاف» وعكسه لو صرح بالبعضية فلو نوى ذلك نوی في) لا يقضی به عليه مطلقاء 
وني غيره إن لم تكن عليه بينة. 

قلت يرد رده بنص رواية محمد وشهرة استعهال كل بمعنى الكلية لا الكل فيتعلق 
بالأجزاء وسوى الحلاب بين بعض كل أو واحد من عدد. 

قلت في عتقها: من قال لزوجتيه إن دخلت)| هاتين الدارين فأنت) طالقتان لا حنث 
بدخول إحداهما. 
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أشهب: يحنث في الداخلة فقط. قال: والأول والحنث فيه لا شيء. 

فلتٌ: عزاه الباجي لابن القاسم وقول أشهب لمالك أيضًا. 

ابن رُشد: اتفق مالك وأصحابه على حنث من حلف لا فعل فعلين بأحدها ولا 
فعل فعلا ببعضه» وني حنشه في مسألة عتقها الثلاثة» وعزا الثاني لسماع عيسى ابن 
القاسم في من قال لعبديه: آنتما حران إن شئتا ولساعه أبو زيد فيمن قال: عبدي 
صدقة عليك| إن شئتا أيضًا. 

وفيها: حنث من حلف لا هدم هذه البئر بهدم حجر منها. 

اللخمي: لأن القصد عدم قريها لا بمجرد اللفظ؛ لأن ذلك لايقع عليه 
اسم انہدام. 

العتبيّ عن سحنون: ناقض أبو يوسف المغيرة في الحنث ببعض بيضة دون البر بهه 
فأجابه بأن قصد الحالف كراهة مطلقهاء ولو دل بساط على قيد كلها كمريض طلب 
أهله تكلفه أكلها فحلف لا أكلها لا بحنث ببعضها. 

فلا الس هدا عاف رو اة س ان قط الكل ا قال لدف ل 
کل وسمع عیسی ابن القاسم من قال: إن صلى ركعتين فامرأته طالق فقطع بعد إحرامه 
حنث . 

تة الصوم حن سم الشر في حه لا تسام 

وفيها: عدم الحنث بذوق ما لم يصل لحلقه في لا أكله. 

وفيها: حنث من حلف لا أكل خبرا وزيتا بأحدها إلا أن ينوي جمعهم|؛ فخرجه 
ابن رُشد على عدم رعي القصد وصوب اللخمي قول أشهب لا يحنث مطلقًا؛ لأن 
المراد آلا يأكل الخبز مأدوما به وكذا في الخبز مع الخبز ويحنث في لا آكل زيتا وجبنا 
باحدهما. 

وفیها: من حلف لا کساامرآته هذین الثوبین ونیته لا کساها إياهما عا حنث 
بأحدهما. 
التونسي واللخمي والصقلي :يريد: جميعا في الكسوة لا الزمان وله أشهب على 
معية الزمان فلم يحنثه بأحدهما حتى ينوي المعية في الكسوة وعزا عبد الحق ما للتونسي 
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للشيخ» وزاد عنه فارق جوابه في تنويته في لا آكل خبزا وزيتا؛ لأن العرف جمعهم| 
بخلاف الثوبين ليس العرف جعها. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم من حلف لا وطى فرج حرام فوضع يده في محاسن 
جارية امرأته وضمها إليه حتى أنزل حنث. 

وني تاب محمد: لو حلف لا حرجت لبيت أهلها فخرجت فردها قبل وصوها 
حنث» ولو حلف لا حرجت لحج فردها بعد إحرامها حنث» وقبله م يحنث. 

E OES 

وني سباع أَصبَع: روی ابن وَهُْب من حلف لا لبس ثوب امرأته فأدخل عنقه في 
ثوب فإذا هو ثوا فنزعه حنث» ومن حلف لا ركب دابة فلان فآدخل رجله في 
الركاب فلا استقل من الأرض وهم أن يقعد على السرج ذكر؛ لا يحنث إلا أن يستوي 
عليها. 

ابن رُشد: لا حلاف في الثوب والدابة إن استوى عليها بجسمه حنث» وإن | 
يقعد على السرج» ولو أدخل إحدى رجليه في الركاب فتعلق بالدابة مستقلا عن 
الأرض غير مستو على الدابة ولا وضع رجله الأخرى عليها لم يحنث اتفاقا فيهاء ولو 
وضعها عليها فذكر قبل أن يستوي عليها؛ تخرج حنثه على القولين فيمن أدخل إحدى 
رجليه دارا حلف لا دخلهاء وهو معتمد على الخارجة. 

والبر في المتجزئ؛ بكله» للرواية في لأتزوجن لا يبر إلا بالبناء: 

الشيخ عن ابن عبدوس عن المغيرة إلا أن يكون بساط. 

وسمع عيسى ابن القاسم في: لأتزوجن على امرأتي امرأة أمسكها سنة؛ فتزوج 
امراة ماتت بعد أحد عشر شهرًا لا ير إلا بأخرى يمسكها سنة أخرى. 

سحنون: يجزئه إمساكها بقية الآولى. قال: ومن حلف ليخرجن اليوم للقيروانء 
فرجع من بعض الطريق لحاجة فآقام يومه إن أراد بذلك تمديدًا لغيره ولا بينة عليه | 
بحنث» وإلا حنث. 

ومن حلف لا خرج مع آمه لموضع كذا إلا مع ختنها فخرج معهاثم رجع ختنها 
بعد سير يومين إن خرج معها من ذلك الموضع حنث. 
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وسمع عبد الملك بن الحسن ابن القاسم: بحنث من حلف بالبتة لا قام من وضوئه 
eS‏ 
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جبة صوف ففعل وندم» فإن نوى وقتا م يبر إلا به وإلا فإن كان لأدبها فإلى ما تتأدب‎ 

ولو حلف ليردن ثوبًا ابتاعه على بائعه م يبر إلا بقبوله البائع أو بحكم عليه» ولو 
استحلفه البائع لا رده علیه» فحلف حنث برده علیه» وإِن م یقبله ولم حکم عليه به. 

ا اتفاقا فيها؛ ولو حلف لا رده عليه لا لاستحلافه البائع. 

ففي حنثه برده دون قبول وحكم عليه» قولا أصِبَعَ مرة مع عبد الملك وابن حبيب 
عن أَصْبَع معه عن ابن القاسم» وسماعه عیسی» وسمعه من حلف لا باع دابته حتی 
تأكل الربيع إن م ينو شييًا بر بأكلها يومًا واحدًا» وإن نوى السمن في| تسمن فيه ودوام 
الملحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه. 

الشيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم: كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل 
والحيض والنوم. 

د فال خامل أو حائض و نائمة: إذا ملت أو حضت أو نمت فأنت طالق ) 
تطلق بتلك الحالة بل بمستقبل فيعجل في الحيض لإتيانه وجعله شهب كالحمل. 

و ”لث الحالف: إن دخاال هذه الدار- وهو فيه ”يعدم خرو جه مکانه: 

نقلا محمد عن أشهب وابن القاسم. 

رو ۔حلف لا دخل على فلان بیتاء فدخل أنحلوف عليه على الحالف ففيها خاف 
مااک حنله: 

ابن القاسم: لا بجحنث إلا أن ينوي لا اجتمعت معه فيه. 

الشيخ عن محمد: قيل: لا شيء عليه إن م يقم معه. 

التونسي: قال مالك: لأ يعجبني» وعقب قول ابن القاسم بقوله في كتاب محمد: 


الجزء الثاني 419 
ويخرج مکانه وني خروجه نظر؛ لان إقامته غير دخول ومن حلف لا دخل بیتا هو فيه 
لا يؤمر با لخروج منه. 

فا و ل ی ی کی ن ا 
ثم رکبھا ثم تزوجهاء وهو راکب فیها إن نوی الكون فيها حنث إن لم ينزل مكانه» وإن 
نوی الدخول فلا شيء عليه. 

وني كون دوام التزويج كابتدائه قولا ابن القاسم لنقل الصقلي عنه: حنث من 
حلفت بعتت آمتھا إن تزوجت فلانًا فتزوجته بعد بیعھا ثم اشترتہاء وعدم حنث من 
حلف بعتق أمته إن تزوج فلانة فتزوجها بعد بيعهاء ثم اشتراها. 

والمذهب: النسيان كالعمد في الحنث» واختار السيوري وابن العربي خلافه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف بطلاق ليصومن غدًاء فأصبح صائا وأكل 
ناسيًا لا شيء علیه. 

ابن دحون: هذه حائلة ومقتضى أصوهم في الحنث بالنسيان حنثه. 

ابن رُشد: ليست بحائلة لأن الأكل نسيانا في التطوع لا يبطله. 

ابن رُشد: وأصل المذهب أن الجهل والخطأ في موجب تكرر الحنث كالعلم 
والعمد. 

سمع يحيى ابن القاسم من حلف ليقضين الحق ربه يوم الفطر فكان بموضعه يوم 
السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت من الحاضرة أنه الجمعة حنث. 

الشيخ عن الموازيّة: من حلف لا وطى امرأته حنث بوطئه إياها ناتا لا يشعر 
کا 

ُلتُ: الناسي مفرط عاقل والنائم غير عاقل. 

العتبيّ عن أَصَبَع: لا بحنث في لا أحذ من فلان درهمًا بأحذه منه ثوبًا فيه درهم 
رده حین علمه. 

ابن رُشد: لابن القاسم في المبسوطة: بحنث إلا أن ينوي كقوله فيها: فيمن حلف 
لا مال له وله مال ورثه م يعلمه ولابن كنانة كأصَبَع في] لا يسترفع فيه الدرهم. 

وعلى قول سرقتها الفرق بين ما يسترفع فيه وما لا؛ فالأقوال ثلاثة: عدم الحنث 


لرعی القصد» والحنث لرعى اللفظ دونه»ء والثالث استحسان. 
Ea Va gS e N E‏ 


آو عرف :لفظه لاء ومهی)ء لازن وإِذا: 
رُشد: قال مالك: إن اراد بمتى معنى كلا لزمه. 

قْلتٌ: كذا نقله دون اقترانها بم وهي في المدَوّنة باقترانها بهاء ونصها: لو قال إن 
تزوجتك أبدًاء أو إذا ما أو متى ماء حنث مرة فقط إلا أن ينوي بمتى ما معنى كلا. 

وقول ابن الحاجب: في متى ما اضطراب؛ لعله يريد: تعارض لفظ المدَونة» ونقل 
القاضي وغيره من الأصوليين» وابن بشير آنا مثل كلا 

ویستشکل قوها بان ني التکرار توجبه بکل لفظ فلا وجه لتخصیصه بمتی ماء 
ولذلك لم یعتبر ابن رُشد اقترانما بہا؛ ويجاب بأن صريح لفظ المعنی لا يتوقف ثبوته به 
SS‏ 
عنهاء وكنايته البعيدة لا تبت فيها إلا بنيته بإن وإذا و "أبدًا" بعيدة في التكرار فلا يثبت 
EE EE E‏ 
استحضار نیته. 

وسمع ابن القاسم من حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينارء لزمه لكل ليلة 
نامها دينار؛ لأني لم أجد أحدا يوجب هذا إلا أن عليه في كل مافعل ما حلف عليه لا 
يريد مرة واحدة إلا أن ينويه. 

ابن رُشد: هذه خلاف قوها: إنا على من حلف لا كلم فلاتًا عشرة أيام» فكلمه 
مرة بعد مرة كفارة واحدة. 

وس|اع شهب فيمن حلف ليضربن عبده إن أبق. 

و سباع ابن القاسم فیمن حلف بطلاق امرآته إن بات عنهاء وسماعه فیمن حلف 
ليضربن امرأته إن خرجت لبيت أهلها. 

ومثله في سماعه أبو زيد وهذا الخلاف على اختلاف الأصوليين في الأمر المقيد 
بصفة هل یتکرر بتکررها آم لا؟ 

قَلت: يرد بان التكرار في الوتر علله مالك بتقرر العرف في التزامه تكرير الجزاء 
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بتكرر شرطه وحمل السهاعات على عدم تقرره» وليست مسألة الكلام من هذا بوجه. 

وفيها: إن شرط في عقد نكاحها إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء فنكح عليها امرأة» 
ولم تقض فلها القضاء إن نكح عليها أخرى. 

قَلتٌ: حمل "إن" على التكرار للعرف في التمليك وإيعابه يأتي إن شاء الله تعالى. 

واليمين بمعين بعد ارتفاع متعلقها تعود بعوده إن كانت بطلاق مام 
تنقض العصمة» وإن كانت بعتق معين؛ ففي عودها بعوده لملكه اختيارا بعد خروجه 
منه كذلك المعروف» وقول ابن بكير حتجًا بالطلاق» ورده بعض شيوخ عبد الحق بأن 
عدم عود يمين الطلاق لوقوع الطلاق ونقوذه والعتق م يقع» ولذالو كان العبد 
نصرانيًا فأعتقه الحالف أو غيره فلحق بدار الحرب» ثم سبي فملكه الحالف لم تعد 
يمينه» وبأن عود العبد كعود المرأة من طلاق غر البتات لحواز شرائه كجواز نكاحها لا 
كعودها بعد البتات لمنع نكاحها؛ إلا بعد زوج فهي كامرأة أخرى وعلى المعروف لو 
عاد بإرث م تعد. 

وفيها: ولو صار في حظه من تركة هو بعضها. 

الصقلي عن أبي عمران: وملكه بإسلامه ربه في جناية کإرثه ولو عاد ببيع بعد بيعه 
السلطان في فلس قبل حنثه ففي عودها قولا ابن القاسم وغيره في عتقهاء وعلى الأول 
لو باعه فيه بعد حنثه ففي عدم عوده قولا مالك مع سائر آصحابه» وسماع عیسی ابن 
القاسم: من حنث في حلفه بعتق عبده» فرد غرماؤه عتقه وبیع عليه ثم ملکه بشراء أو 


صدقة عادت يمينه. 

ابن رشد: لأن العتق لما رد كان كمن لم يحنث. 

الصقلي: هذا خلاف قول مالك وأصحابه إلا أن يحمل على رده وبيعه بفعل 
الغرماء دون حكم. 

قَلتٌ: والصدقة بمعين كذلك» واليمين بمطلق لا تقبل الرفع لامتناع رفعه» فلو 
انتقل المحلوف عليه عن حالة تعلق اليمين به فيها لغيرها لم يتعلق به؛ لأنه في الثانية 
غيره في الأولى. 

فلو عاد إليها فقال اللخمي: في كتاب محمد: من حلف لا كلم فلاتًا ما دام بمصرء 


المغختصرالفقهي 


فخرج إلى الحج ورجع» أو لا دخل عليه الدار ما دام في هذا المنزل» فانتقل عنه ثم عاد 

وقال سحنون: من حلف لا شرب نبيلًا إلى سنة ما دام بأطرابلس وخرج منها بعد 
شهر» ثم عاد إليها تعود يمينه لتام السنة؛ لآن قصده الصبر إلى سنة وإن لم يقم» وقال 
ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا يبنى با حتى يوفيها مهرهاء فطلقها قبل البناء 
ثم تزوجها بأقل من مهرها الأول عادت عليه يمينه ما م يبت طلاقها. 

O E N E EE 
لمحمد وإلا فظاهره خلافه» وقول ابن القاسم وفاق؛ لأنه م يقل ما دامت في العصمة»‎ 
هذه الأصول» وذكروا فروعًا.‎ 

فيها: من حلف على قضاءٍ غدًا بر به اليوم» وفي أكل طعام كذلك يحنث. 

اا ار قالط ي اها وان شر ي الان رف دنن 
في الأول. 

فلت بر الريضن ذكرة اشح عق اهب وسم نن القام عدم حك ن 
حلف لمن طلبه في سلف خسة عشر لا يملك إلا عشرة بوجوده تسعة فقط. 


ا رش اق 


وسمع عیسی ابن القاسم: من حلف ليقضینه حقه في شعبان ورمضان بر بقضائه 
كله في شعبان أو بعضه فيه» وباقيه في رمضان» وأحب إلي في كل منهما نصفه» وإن قضى 
کله في رمضان حنث. 

ابن رُشد: ظاهره إن قضى خسه في شعبان بر» ومعناه إن كان المال كثيرًا لخمسه 
قدر» ولا يبر في اليسير إلا بالثلث» والقياس أن الكثير مثله كقوهم فيمن حلف 
لیرضینه من حقه أنه یبر بالثلٹ. 

فلتٌ: في سماعه ابن القاسم یبر بالبعض فقیده ابن رد بالثلث وتقییده به حسن» 
ولا يلزم في الآولل؛ لأن الإرضاء لا مبحصل بكل قدر» ومسمى الظرفية بحصل به. 

بل مفهوم قوله: إن قضى كله في رمضان حنث دليل بقاء لفظ البعض على إطلاقهء 
وقوله إن کان لخمسه قدر يرد بن نسبة كل جزء معين من قدر معين كنسبة مثله من 
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آخر قل أو كثر عقا كالأعداد المتناسبةء وشرعًا كالثلث في الوصايا وعطية الزوجة. 

السيخ عن محمد عن ابن القاسم لو حلف ليقضينه فيهماء وني شوال بر بقضائه 
بعضه في الأول وباقيه في شوال ولا يعجبنا قول من قال غيره؛ لأنه لو حلف ليقضينه 
في کل شهر منها دینارًا فقضاه دینارین في شعبان» ودینارًا ني شوال أو دینارًا ني شعبان» 
ودینارین في شوال» ولم يقضه في رمضان شيتًا؛ بر. 

قَلتٌ: في الأخبرة نظر لو رمضان عن قضائه فيه وقبله. 

محمد عن ابن القاسم وأشهب: بحنث في لا شرب سويقا أو لبنا بأكله وبشربه في 
أكله. 

زاد فيها: إلا أن يكون له في اللبن نيه أو في السويق لما يعرض من نفخه. 

ابن بشير وابن شاس يحنث ني لا أكل بشرب لبن أو سويق إن تبين أنه قصد 
التضييق بترك الغداء» ولو تبين أنه قصد الأكل دون الشرب لم يحنث» ولا يحنث بشرب 
الماء وماني معناه. 

ونقل ابن الحاجب حنثه مع عدم النيَة والبساط ؛ لا أعرفه. 

وقول ابن عبد السلام في شرحه له: هذا نما بني على البساط» ولو لم يكن ولا قصد 
لما حنث خلاف نص ابن الحاجب کونه عند عدم کل منھ| فیحسن تعقبا لا تفسیرًا . 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم من حلف لا أكل من عمل امرأته لمنها عليه فدعا بعسل 
له فأتته بزیت ها أو دهن خطأً فشربه بحنث بالزيت لا الدهن. 

ابن رُشد: هذا على مله على قصده ما يتخذ للأكل» وعلى حمله على مطلق اللفظ 
بحنث» وسمعه أبو زيد لا بحنث في لا يتعشى بشرب الماء» ولا بالنبيذ ويحنث بالسويق 
لا بالسحور. 

ابن رُشد: لأن النبيذ شراب لا طعام والسويق طعام. 

وني حنث من فقد دراهم ببيته فاتہم بها زوجته وحلف بالطلاق ما أخذها غيرك 


ثم وجدها بموضع جعلها فيه ونسیه: 
سماع ابن القاسم قائلا: خالفني ابن دينار فسألنا مالكا فوافقني» وابن رسد عن 
ابن الماجِشُون مع روايته قائلا: نزلت بالمدينة فسئل عنها عامتها فاتفقوا أن لا حنث» 


الا الفاي 


مع الشيخ في من دفن مالا فلم جده غلطًا بموضعه فحلف بالطلاق ما أخرجه غير 
امرأته ثم وجده بموضع آخر عن مالك والمغيرة وغيرهماء وعزاه ابن رُشد لأحد قولي 
ابن القاسم وأحد قولي مالك. 

الشیخ روی ابن حبيب والعتبيّْ من سئل عن هدير مامه حين بيعه فحلف 
بالطلاق إن کان یسکت وقال: نویت کثرة هدیره؛ م بحنث» وروی ابن حبیب وکذا من 
ذكر له وطؤه فحلف أنه لا ينزل عن بطن امرأته» وقال أردت الكثرة. 

ابن الماجشون وقاله المغيرة وجميع كبرائناء وسمع عيسى ابن القاسم من حلف 
خصمه لا غاب عن دار القاضي حتی يقضي بیننا بره بحضوره إياه حين يأتي الناس. 

ابن رُد: لأن المقصد المتيقن لا يعتبر اللفظ دونه اتفاقًا. 

قلت: للشيخ عن الموازية من حلفت لزوجها إن فعل كذا ليكونن بينها كل شيء 
ففعله لیس ها مصرف إلا تحنيث نفسها؛ لأا جمعت كل شيء وهذا لا حاط به. 

و ِء 

قلت: مقتضی ما تقدم برها بأشد ما تقدر عليه ما تغيظه به. 

تن :س بازعه صهره وطلب طلاق آخته فقال: إن انتقلت عني اليوم فهي 

طالق فأتاها أخوهاء وقال: طلقك فانتقلي فانتقلت» ثم علمت فقالت: واله ما انتقلت 
واي بل لقوله: طلقك» وقامت بذلك بينة. 


نقلا الشيخ عن سحنون وعيسى عن ابن القاسم. 

الشيخ عن ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق ليغيظن امرأته أو ليسودن 
وجھھا بر با يغيظها. 

وفيها: لا يبر من حلف ليضربن عبده مائة سوط بضربه بمائة سوط مرة أو برأس 
سوط أو بسوطين خُسين. 

التونسي: لا بجحتسب بضربه بمأئة سوط مرة لعدم إيلامها. 

قلتٌ: قوله لا يحتسب في ضربه بالسوطين سين بخمسين» وقول اللخمي في 
ضربه بسوط له رأسان القياس بره بذلك كضربه رجلان هسين خمسين» مع وقع 
ضرب| معا يرد بأن لم الضربة بالسوط الواحد ذي الرس الواحد من الرجل الواحد 


أشد مته بر ذلك 
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ونقل ابن ا لحاجب الإجزاء في الضرب بالمائة مرة؛ لا أعرفه. 
وزيادة السيخ عن أشهب: إلا أن ينوي ذلك» ولا بينة عليه لا يثبت. 
وني الواضحة: وظاهره لمالك يبر الحالف على الضرب بم يوجع منه» وإن 
م یکن شدیدًا. 
وسمع القرينان من حلف لعبد له آبق إن عدت لأضربنك فعاد فضربه» بر إن 


ضربه ضربا لا عذابا ولا دون. 

قَلتٌ: فيه نظر؛ لأن بساط الحلف عل ضرب يمتعه العود إن عاد وقد فاته. 

وروی ابن القاسم من حلف لیکسرن عودا بیده على راس آمته فکسره ثم ضرا 
به حتی انفلق» حنث. 

محمد عنه: إلا أن ینوی فيحلف ويدين. 

ابن عبدوس عنه: من حلف ليضربن عبده الرأس فضرب وجهه حنث» وإن ) 
يرد ذلك بر إذا ضرب وجهه وخديه لا يضرب اللحي الأسفل ولا الأنف» وإن حلف 
لا ضرب رأسه حنث بضرب وجهه إلا أن يريد فوق رأسه. 

قَلتٌ: کذا وجدته في عتیقتین من النوادر فلعل مراده بالرأس أولا أعلاه. 

محمد عن ابن القاسم: بحنث في لأضربنه بلكزة أو بفتل أذنه أو قرصه إلا أن ينوي 
بالسوط أو غيره. 

الشيخ سمع القرينان: لا يبر ني ليضربن أمته بالضرب في قدميها لقوله تعالى: [ 
ماه جلد [النور: 2]. 

قلتٌّ: الضرب أعم من ال جلد وما لزم الأخص قد لا يلزم الأعم» وفيها حنث من 
حلف لا ضرب عبده بضربه من أمره إلا أن ينوي بنفسه. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم من رمى امرأته بعصا فشكت» وقالت: ضربتني 
فحلف بالبتة ما ضر مما بيده فهو حانث إلا أن ينوي بيده لطمة أو مثل ما يضربه الناس» 
وأفتي فيها بالمدينة بهذاء ولو كانت عليه بينة ما نويته. 

ابن رُشد: معناه إن عوتب على مطلق ضربہاء ولو عوتب على ضربه إياها بالعصا 
لنوي لبساطه. 


406 المختصرالفقهي 
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والقضاء من حلف عليه لأجل بان بعده أن ما قضي فيه بين النقص أو بأمر لا 
مجوز؛ ففي حنثه قوها مع ابن القاسم وآشهب في المجموعة وتخريج اللخمي على رعي 
المقصد؛ لأنه حلف ألا يلدء ولو استحق ففي حنثه» الثها: إن أخذه مستحقه لأشهب 
مع ابن القاسم في المجموعة وابن رُشد عن ظاهرهاء وظاهر قول سحنون يحنث من 
حلف ليقضين عشرة دنانير لأجل دفع فيها سوار ذهب فيه أحد عشر مثقالا ومضى 
الأجلء وساع أَصْبَع. 

آشهب: بر من قضى طعام سلم حلف ليقضينه قبل أجله بان بعده أنه قضاه ممن 
ابتاعه منه قبل كيله ويفسخ قضاؤه ولابن رُشد مع اللخمي عن ابن كنانة. 

قلتُّ: ظاهر سماع ابن القاسم إن أمضاه مستحقه ما أرى فيه من أمر بين الوقف» 
وللشيخ عن أشهب ني المجموعة كابن القاسم قائلا: إلا أن ينوي جهده واجتهد فلا 
يحنث إن م تقم عليه بينة. 

ابن رُشد: إن كان المستحق عيتاء فإن| ا لخلاف فيه إن قامت عليه بينة على القول 
بتعينهاء وعلى نفيه وهو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم في المدَوّنة لا يحنث وتعلق 
الغرم بذمته. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: من حلف ليقضين فلانًا دينارًا لأجل فقضاه دينارًا 
تسلفه من عبده وكيله القائم بأمره ومضى الأجل حنث. 

فلت كق وها من لف لا ركت دابة فاون خت بدابة عبدهء وغل قول أشهت ا 
يحنث وتفسيرها ابن رسد بأن السلف من مال عبده غير راجح وموهم بره إن کان من 
ماله والأول ظاهر سياقها في النوادر. 

وفیها: لو اشتری مأذون له أبا سيده جهلا عتق. 

وني لبر بالقضاء الفاسد الراجب فسخه» قولا أَصَبََ مع سماعه شهب وسّحنون. 

الشيخ: سمع يحيى ابن القاسم من حلف لمن عليه طعام سلم ليوفينه إلى أجل كذا 
ثم آخذ منه مع آخر سلا شركة بينه) فحل أجل الأول فوفاه طعامه في غيبة شريكه 
فقدم فدخل معه في] قبض بعد الأجل حنث. 

الشيخ: كذا وقعت في العتبيّة والمجموعة:فحل أجل الأول؛ وهو غلطء وفي 
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بعض نسخ المجموعة: فأعطاه عند الأجل عدد الصفقة الأوللى؛ وهذا أصح؛ لأنه لا | 
يقر ماد فرغل المفعين. 

ابن رُشد: قوله قسم على الصفقتين تبع فيه ظاهر سماع بحيى ابن القاسم وهو 
وهم؛ لأن الواجب قسمه على الدين غير المشترك فيه» وعلى مناب ربه من المشترك فيه 
فما نابه فيه كان بينهماء وقول ابن دحون هذه المسألة وهم؛ لأنه لو كان لرجلين دين 
بينه) على رجل لأحدهما عليه دين آخر فقضاه قدره لم يكن عليه للآخر مقال إلا أن 
یکون معسرًا على اختلاف في ذلك هو الوهم. 

لتٌّ: يريد لوجوب الفض كا ذكره؛ وفيه نظر لعدم إتيانه بدليل عليه. 

وقياسها على قو هما في من قبض مائة ممن له عليه ماتتان: إحداهما برهن» يرد بان 
موجب الفض منازعة الدافع والمنازع هنا غيره. 

ولأشهب في المجموعة: حنث من حلف ليقضين عشرة عليه لأجل ولربمها 
عليه أخرى فقضاه عشرة» وقال بعده: هي عشرة الحلف» وقال ربهاغيرها لوجوب 

وسمع ابن القاسم في لأقضين صدرًا من حقه لو قيل: يبر بالنصف كان قول 
والثلثان أحب إلي إلا أن ينوي شيئًا فهو ما نوى. 

ابن رُشد لابن نافع يبر بالثلث وفي ال جل بالثلثين» ومن حلف علي قضاء حق قصد 
عينه م يبر بعوضه مطلقاء وإلا فكذلك إن قصرت قيمته عنه» وإلا ففيها بر ثم کرهه 
والأول أحب إلي» وني المجموعة بعد قوله بر لابن القاسم وابن وَهْب» ثم قال مالك: 
لا أرى ذلك. 

ابن القاسم إنا كرهه للذريعة. 

قلت: ظاهر: "لا أرى ذلك" حنثه. 

وني كونه بمعنى الكراهة نظر: وسمع شهب إن كان العوض جارية لم يبر إلا 
بحيضها قبل الأجل. 

زاد الشيخ ورواه ابن نافع. 

اللخمي: لو باعه به عرصًا بيعًا فاسدًا والأجل قائم» فإن فات وقيمته كالدين بر 


ا 


مطلقاء وأقل بر إن قضى تمامه فيه وإلا حنث. 

وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون: يحنث؛ وأشهب: لا بجحنث وأرى بره» 
وإن كان فيه وفاء» ولو علم الفساد إن قصد البيع» وإن أراد ليقوم فيه بعد ذلك لم يبرء 
ولو ظهر به عيب في الأجل فرضيه وقيمته تفي بالحق بر» وإن م تف حنث على رعي 
اللفظ وبر على المقصد إن وفت قيمته سليًا به» وهو غير مدلس» ولو فات بر إن غرم 
قيمة العيب. 

قْلتٌ: هذا واضح إن قام بحقه وإلا فكقبوله قاتا أقل من الدين» ولا يفرق بأن 
قبوله قائ شراء له بکل دينه» وني الفوت محض ترك؛ لقوله وبعده إن فات حنث على 
أحد القولين» وإلا ففي حنئه قولا سحنون وأشهب في الفاسد فتعقبه ابن بشير بان 
البيع الفاسد في نقله الملك أو شبهته ثلاثة أقوال وبيع المعيب ينقله اتفاقًاء فإن رده 
تخرج على القولين في كون رده نقضا أو ابتداء. 

وسمع عيسى ابن القاسم لو أقاله حنث إن قصرت قيمة المبيع حينئذ عن ثمنه» 
ولو فسخا الإقالة؛ لأنه ابتداء بيع» وقاله مالك وسمعه أبو زيد: لو وجد بالمبيع 
اللحلوف على قضاء ثمنه عيبًا قضاه ثم رد المعيب. 

أَصبَع: لو رده قبل قضائه حنث وقاله ابن وَهُب. 

ابن رُشد: لو فات المبيع استحب دفعه ثمنه ثم يرجع بحصة العيب» ولو دفعه 
دونها ففي حنثه قولان لسماعي عيسى ابن القاسم والثاني أظهر. 

وسمعه لو استحق أو کان بیعه حراما کدرهم بدرهمین لم یبر إلا بقضائه. 

التونسي: القياس إن رده بعيب أو لفساد بيعه عدم حنثه بعدم قضاء ثمنه. 

وسمع لا يبر بقيام بينة بتقدم قضائه» ولا بإقرار ربه به إلا آن یقضیه ثم یرده. 

فلتٌ: رعي المقصد يوجب بره بذلك. 

ابن القاسم في المجموعة: لو ابتاع منه ما دفعه له عن دينه» فإن كانت قيمته ستة 
والدين خمسة فلا بأس بهء وإن كانت خسة والدين دينار فلا خير فيه» ولو خاف الحنث 
لقرب الأجل فاشترى من الطالب بثمن مؤجل لأبعد من الأجل ما باعه وقضاه ثمنه 
فإن تعاملا على ذلك حنث» وليس عليه في السلعة الثانية إلا الثمن الذي باعها به. 
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وسمعه عیسى من ابن القاسم. 

السيخ: عن ابن القاسم وأشهب ومالك لا يبر بهبته ربه إياه. 

وخرج التونسي عدم حنثه بها من أحد القولين بعدم حنثه في لا وضع من حقه 
شيئًا بتأخيره؛ لأن قيمته مؤخرًا أقل منها معجلا. 

ومن نقل محمد عن ابن القاسم عدم حنث من حلف ليقضين طعامًا ربه ففقد ما 
يحمله عليه فأعاره ربه ما مله عليه کا لو استرخصه؛ فزاده المبتاع في الثمن لم بحنث. 

خمد أراه اقا 

ابن حبيب: إن كان لأجل فقبله قبله حنث» ولو قضاه ثانية قبل الأجل» وإن ردها 
بر بقضائه فیه» وإِن لم يرد ولم يقبل بر بقضائه فيه وله القيام باهبة وقاله أصْبَع. 

العتبيّ عن أصَبَع: لو خاف الطالب حنث من حلف له على قضاء عشرة فدفع 
عشرة لمن أسلفها الحالف بر بقضائها إن م يكن علم ذلك وليس الدافع له من قبل رب 
احق وصضارت عليه ابتداء سلف لريا. 

الشيخ: سمع عيسى رواية ابن القاسم» وقوله: لو ورثه استحب دفعه للإمام 
ویرده علیه. 


ابن عبدوس: وروی ابن وهب إرثه کقضائه. 

وفیها: لا يبر برهن به. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: ولو حلف ليقضينه أو رهتًا به بر بقضاء بعضه 
ورهن بباقیه. 

ولو عين الرهن لم يبر برهن نصفه بنصفه ويبر برهن كله ببعضه: وفي المجموعة: 
من حلف ليقضين عشرة دنانير ربها لأجل فأعطاه خسة عشر حتى يوازنه فحل الأجل 
حنث. 
ولو قال له: اتزنما منها فوزما قبل الأجل بر وبعده» ثالثها: إن كانت العشرة قائمة 
وني المقبوضة عشرة قائمة فرادى» وإن كانت ختلفة الوزن وفي مجموعها أكثر من ثلاثة 
عشر قائمة حنث لابن عبدوس عن المغيرة مع ابن سحنون عن ابن القاسم وعن أبيه 
وابن عبدوس عن ابن القاسم قائلا: تلفها قبل الأجل كاتزانها بعده» وعلى الثاني لو 
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ضاعت منها عشرة قبل الأجل ففي حنثه قولا سحنون» ونقل ابنه عن بعض أصحابنا 
قائلا: ويضمن خسة. 

الشيخ: بره مجعل الخمسة الباقية اقتضاء إذ م يبق فيها موازنة مع الخمسة التي 
ضمن من العشرة التالفة. 

قال: وقال محمد: لو حلف ليقضينه طعامه لأجل فأتى بقمح فصبه له» وقال: 
سأرجع أكتاله لك فتراخى فلا حاف الحالف الحنث اكتاله لنفسه» ثم حان الأجل 


قيل: فبرفعه للسلطان؟ 

قال: ليقضه السلطان ولا خرجه من يمينه. 

قلت :محمله أن الذي اكتاله الطالب» وإياه قضى السلطان» ولو كان الحالف لبر 
برفعه للسلطان. 

وفيها: لا يبر حالف على قضاء حق بحوالة به. 

وسمع عيسى ابن القاسم: يبر الحالف لا خرج أجل كذاء وأنت تسألني شينًا 
بحوالته به على آصل دين لا بحمالة به. 

الترنتى :لبن بان ها 

الصقلي: الظاهر آنا سواء؛ لأنه إذا فارقه بلا حق له عليه فقد استوف حقه. 

قلتٌ: سقوط الحق أعم من قضائه فلا يستلزمه ولذا لم يبر باهبة» وسمع منه حنث 
من حلف لرب حق ليقضينه اليوم بحوالة به فيه» ولو م يقبضه من ال محال عليه يومه. 

وحث من حلف لا أجزتك به بحوالة به: 

ابن رُشد: مل لفظه على أنه راد أخذ الحق منه» ولو مله على ظاهره لبر كساعه 
منه بر من حلف لمدین له لا آخذ منه في دينار له دراهم فأحال عليه من أخذ من المحال 
عليه به دراهم. 

ابن رُشد: ولو أسقط منه حنث إن أخذ فيه دراهم من المحال عليه أو غيره 
وسمع من حلف لذي حق لأرضینه یبر بحوالته به أو رهن أو هميل أو قضاء بعضه لا 


۶ 
بتاخیره ربه. 
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ا و 

الأول: رضا ربه»ء الثاني: ملاء المحال عليه وثقة الحميل ووفاء الرّهن بثلث الحق 
وبلوغه القضاء فإن عدما حنث وإن عدم الأول حنث إلا أن يدعي أنه نوى ذلك 
وهو مستفت وإن عدم الثاني حنث إلا على القول ببره بتأخيره رب الحق على رواية ابن 
وهب وأحد قولي ابن القاسم. 

E SSS EAS 

وقضاء وكيل ربه عليه نصا أو تفويضا لغيبته كقضائه؛ فلو عدما وخاف الحنث 
فالروايات يبر بقضاء الساطان: 

ابن حارث عن ابن القاسم والشيخ عن رواية محمد وابن رسد عن المذهب: ويبراً 
وهو مقتضى قول عبد الحق؛ لأنه قضاء على الغائب بإبراء ذمة الغريم كا لو حضر. 

فلو تعذر السلطان ففي بره بقضاء وكيل ضيعته. 

نقل ابن رُشد عنها مع ابن القاسم ني العشرة قائلا: ولا يبرأً؛ والشيخ عن كتاب 
محمد بزيادة: أو بقضاء أجنبي ولا يبرأًء وابن رد عن دليل ساع عيسى ابن القاسم: 
لو قضی ني غیبته وکیا على قبضه بر. 

وفي بره ر بقضاء وكيل ضيعته مع وجود السلطان: 

نقل ابن رُشد عن ظاهرها وعن تفسيرها ابن لبابة» وعزاهما عياض لمختصريا 
ولنقلي كتاب حمد. 

الصقلي والشيخ عن حمد: وقد قيل لو دفع لبعض الناس بغير عذر من سلطان 
وأشهد لم يحنث. 

اتن رش لای لا ب حت لا برا 

وفيا لو تدر اللطان بر بإخضارة لحدول: 

زاد سحنون: ولا بحنث بمطله بعد ذلك ولا بعدم دفعه لوکیله» وروی محمد يبر 
بدفعه لإمام يتلفه مطلقا» ويضمنه إن علم وإلا فلا. 

اللخمي: أرى أن يضمن؛ لأنه خطاً على نفسه» وظاهر الروايات وألفاظ الشيّوخ 
تخصيص البر بذلك بمغيبه» ومقتضى أصل عدم العذر بموجب الحنث غير الإكراه 
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تسوية غیبته بحضوره في البر با به يبراً. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو غاب الحالف ل يبر بقضاء غيره عنه دون آمره» ولو 
كان وكيله على البيع والتقاضي والقيام بحوائجه. 

اللخمي عن ابن الماجِشُون: يبر بقضاء بعض أهله عنه» ولو من ماله وقول ابن 
القاسم: لا يبرا أحسن. 

فَلتّ: م يجك ابن شد غيره» وني صحة نقل اللخمي نظر لنقل الشيخ عن الموازية 
والمجموعة ما نصه: إن غاب الحالف أبرأه قضاء بعض أهله عنه من ماله أو من مال 
نفسه ولا يبرئه إلا أن يبلغه قبل الأجل فبرضى به» وقاله ابن الماجشُون وأَصَبَع وسمع 
سحنون ابن القاسم: لو قضى عنه القاضي من ماله لطلب زوجته ذلك خوف حنثه 
بطلاقها أو لطلبه رب الحق ل يبر إلا بقضاء ويله عليه ساطان آو غيره» وتخریج ابن 
رُشد: بره بقضاء السلطان على قوله: لو حلف لا يقضي غريمه فقضاه عنه السلطان 
ت ر ونان ا و تات د ا ی چ ال 

الشّيخ عن ابن حبيب: إن سجن فقضى عنه السلطان بر» وإن مضى الأجل» وم 

قلتٌ: إنما يتصور عدم حتثه مع عدم القضاء على أن إكراه السلطان إكراه» وكون 
الحالف غير قادر على رفع ما لأجله سجن. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أحلف مبتاعي سلعته لأجل أن يقضياه إليه م يبر 
أحدهما بقضاء الآخر عنه دون إذنه» ولو ابتاعاها شر كة بينه) إلا أن يتحاملا بثمنها. 

ابن رُشد: إن تحاملا بر أحدهما بقضاء حقه فقط أو بقضاء الآخر عنه» ولو شرط 
البائع أخذ من شاء بحقه م يبر أحدها إلا بقضاء كل الحق كمتفاوضين ابتاعا سلعة 
لأجل وحلفا كذلك. 

و سمع ابن القاسم: من حلف لا قضى ما عليه حتى يسجن ثم يسجن ثم يسجن؛ 
یرید: أیامًا وحلف ربه لا آخره إلا بحکم فغاب فقضی عنه عمه بر ربه» ولا ينث 
الغريم وعادت يمينه على قضاء عمه لا يقضيه حتى يسجن أيامًا. 

ابن رُشد: ظاهر قوله أيامّاء ولو في مرة واحدة لقوله: يريد بذلك أيامًا» ولا معنى 
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لماروي عن ابن القاسم: حب إلي أن يقيم يومًا وليلةء ثم يطلق ثم سجن كذلك 
ثلاتا؛ لأنه إن كان مستفتيًا فله نيته» وإلا تخرج وجوب ما استحبه على قولين أصحه) 
وجوبه على القولين في نت طالق إذا حملت» وهي حامل هل تطلق به أو بحمل آخر. 

وسمع عيسى ابن القاسم من حلف ليقضين غريمه حقه لأجل كذا إلا أن يؤخره 
فأراد تأخبره فليشهد له لئلا ينكر تأخبره بعد الأجل. 

ابن رُشد: یرید فی| يقضی عليه. 

الشيخ عن كتاب محمد وسماع عيسى ابن القاسم: من أمرت من يدفع دينارًا 
سلما لرجل» وتحلفه ليقضينه لأجل كذا إلا أن يؤخره الدافع فغاب الدافع فقال: فذي 
غيبته قبل الأجل كل من أخذت عليه يمينا في حق فقد أنظرته حتى ألقاه وله أيمان على 
ناس إن ثبت قوله ببينة لم يحنث وإلا حنث» ولو لقيه فأخره فهو له خرج» ولو فارقه بعد 


لقائه» ولم يؤخره حنث» ولا ينفعه تأخير المرأًة. 

محمد: وقيل ليس هذا بشيء وتأخير ما معا هو النافع ولا ينفع الحالف إشهاده 
بتأخير حقوقه حتى يفصح بتأخيره إذ ليس له فيه إلا التأخير إلا أن يكون لا حق له 
قبل أحد. 

ابن رُشد: عدم انتفاعه بتأخير المرأة مع أن الحق ها خلاف قوهما ينفع الحالف 
المستشني تأخير رب الحق تأخير وارثه أو الوصي أو الغرماء» وهي أحق منهم ووجهه 
انها لما آمرته باستحلافه کنا فوضت له في ذلك. 

قلتُ: تفويضها لا يمنع عزله» وفيها: من حلف ليقضين الحق ربه» وقد مات 
جاهلا موته فلیقض وارثه. 

ابن رُشد: إن مات قبل إمکان قضائه ۾ بحنث؛ وبعده في حنثه مطلقًا قولان بناء 
على مله على الفور أو التراخي وعلى الثاني إن نوى مطلق أدائه بر بقضاء وارثه» وإن 
نوى أداءه له حنث وإلا ففي مله على الأول أو الثاني قولان ها ولظاهر سماع ابن 
القاسم في العتق. 

ابن حارث في المجموعة: لو قال لأجل فمات ربه قبل الأجل فقضى وارثه 
بعده م يحنث. 
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فلت داوف اهر قرفا لر فال ل آنا قات اجا قاع وران 
کانوا کبارًا أو وصیهم إن کانوا صغارًا ولا دين وإلا م يكن هم تأخير. 

محمد عن أشهب: جزئه تأخير الوصي مع الدين» فإن قام ربه سقط التأخير. 

ابن حارث في عدم حنثه بتأخير الوصي قولا: ابن القاسم وسحنون مع غيره. 

السيخ: في المجموعة عن ابن القاسم: تأخير الوصي على غير نظر يبر به» والوصي 
ظا م وقال غیره: لا يجوز تأخيره. 

ابن حارث وابن عبدوس: لو أخره ربه دون سوال فروی ابن القاسم خفته قاثلا: 
الغائب كالحاضر لو افترقا لافترق المليء من المعده؛ انهلا ندران ناخ مه شا 
وروی غيره إن كان نوى ذلك وعلم رب الحق أن يمينه كانت على ذلك لم بحنث» 
واليمين عليه: لما آخره إليه. 

آشهب: إن علم الحالف ذلك في وقت لو قضى فيه لم بحنث. 

اللخمي: لو أخره ولم يعلم فقال مالك عسى أن يجزئه. 

ابن وَهب: هو في سعة. 

اللخمي: على رعي المقصد يحنث؛ لأنه آلا يلد فإن م يعلم فقد لد. 

الشيخ في المجموعة عن ابن القاسم: تأخير الوصي على غير نظر يبر به والوصي 
ظالم» وقال غيره: لا جوز تأخيره. 

وفيها: جزئه تأخير الخرماء ني موته إن أحاط الدين بماله على أن يبروا ذمة الميت. 

فلك وکا ى انه مفلساة وقیده أب و غمرآن بكو ت الى هن جنس دين الخرماء: 

قلتٌ: وإلا جاء فسخ الدين في الدين» وي المجموعة عن ابن القاسم: لو كان 
الدين غير حيط فرضي الخرماء بالحوالة عليه وأخروه وأبرؤوا الورثة م يجزئه إلا أن 
يجعل الورثة هم ما كان هم من التأخير؛ لأن الطالب لو أحال بالحق رجلا فأنظره 
المحال م یبر إلا آن بعل بيده التأآخیر کا كان له وسمع عيسى ابن القاسم لو قال: إلا 
E E‏ 

ا : حکى يحيى عن آبي زيد عن ابن القاسم: لا جوز تأخر رسولة إن 
أبى ربه» والرواية الأولى أحب إلي. 
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ابن رش ليس اخحتلافا؛ تكلم في الأولى في عدم حثه إذ يشترط في یمینه کون 
تأخير رسوله برضاه» والثانية في عدم لزوم رب الحق تأخير رسوله. 

و سمع ابن القاسم: لو قال إلا أن يؤخره في مثل يمينه التي حلف له بها فأشهد 
بتأخيره شهرًا من قبل نفسه والحالف حاضر لم يسأله ذلك لم يحنث بتأخيره. 

ابن رُشد: وتبقی عليه یمینه لقوله ني مثل يمينه التي حلف له بها ولو م يقله ففي 
بقائها قولان لسع ابن القاسم ودليل قوله في مثل يمينه» ولو قال: إلا أن يوسع له في 
الأجل أو يفسح له فيه لبقيت عليه اتفاقا» وسمع بحيى ابن القاسم: لو أخره لسفر 
عرض له مدة سفره وعشرين يومًا فرجع من أثناء سفره لعذر لصوص أو غيرها بطل 
تأخیره مدته والعشرین يومًا. 

قيل: فإن رجع لغير إقامة بل ساعيًا فيه لانتظار رفقة تؤمنه فحل الأجل قبل 
خروجه أتثبت له النظرة إن خرج؟ 

ابن رُشد: لم يجبه؛ وجوابه أن له النظرة إلا قدر ما تأخر للعذر؛ فإن كان بقي من 


أجله يوم أخره شهرًا ومدة السفر ثلاثة أشهر وأقام للعذر شهرا فله نظرة شهرين مع 
العشرين يومًا فليوكل من يقضيه في غيبته قبل مضيها وإلا حنث وللطالب عليه ميل 
ل 

ابن عبدوس عن سحنون: من حلف لا خرج حتى يعلم غريمه فأعمله فنهاه 
فخرج إن أراد بإعلامه إذنه حنث وإلا فلا. 

زاد ابنه عنه: وما اآری حلفه إلا لإذنه. 

ا 

ار te GG‏ إن م يقضه من حقه 
بقدر ما أخذ من عطائه الأول اعتبار بالمعنى» والثاني: بظاهر لفظه. 

ا غو 
عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من ول الشهر. 

التونسي: له في ليقضينه في الهلال يوم وليلة» وجب توسعته ليلتين حتى يقمر. 


ا المختصر الفقهي 


اللخمي: أرى له ثلاثة أيام في الملال؛ لأن الغرف تسمية ي الأول والانية هلالا 
والثالفة والرابعة قمرًّا إلا أن لا يعرف الحالف هذه التسمية إلا لأول يوم أو لثانيه 
فيحمل على ذلك. 

قْلتٌ: کذا وجدته في غير نسخة ولا ينتج مراده. 

التونسي: لو قال عند انسلاخ الملال أو انقضائه ففي حنثه برؤية الهلال أو بمضي 
يوم وليلة قولان. 

قلتٌ: عزاهما السيخ لمحمد عن ابن القاسم: وإلى كذا في حنثه بانقضاء يوم ما قبله 
أو بانقضاء يوم وليلة ما بعده؛ قوها في إلى رمضان مع محمد عن ابن القاسم وروايته 


فيه» وني غيره من أسماء الزمان والشيخ: عن ابن وَهُب مع ابن الماجشون وروايتها. 

وسمع عبد الملك ابن القاسم وأشهب: في لأقضينك حقك إلى الليل له الليل 
کله. 

ابن رُشد: هذه شاذة والصواب حنثه بغروب الشمس ووجهها جعله إياها بمعنى 
عند» كقول ظهارها نت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان. 

الشيخ عن الموازيّة: في لأقضينه إلى عشرة أيام له اليوم العاشر وإلى الجمعة يحنث 
بغروب شمس الخمیس. 

العْبيّ عن أَصْبَّع: الحنث في لأقضينه إلى الحصاد بانقضائه» ويقضى عليه 
في عظمه. 

ابن رُشد: ورواه ابن حبيب» وعزاه لابن الماجِشّون» وابن عبد الحكم وابن 
القاسم وفيه نظر» ومقتضى "إلى" حتثه بعظم الحصاد. 

وني حنثه في إلى صلاة الظهر بميل الفيء أو بانقضاء صلاة ا لجاعة؛ فإن م يكن 
جماعة فبانقضاء القامة قولا محمد وابن الماجشون. 

السيخ: ولابن القاسم: حده أن تصلى المماعة والعامة. 

السيخ: عن الموازبّة له فيا قيد باللام» كقوله: لروؤية الملال أو بمجيئه وغير هما 
يوم وليلة؛ إلا قوله: لانسلاخ؛ فبخروب الشمس يحنث» وإلا لحلول رمضان في كونه 
كالأول» أو الثاني قولا أصَبَعَ مع أول نقل محمد عن ابن القاسم» وثانيه: قال: وله في 
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قيد بإذا أو عند كإذا ذهب كذا أو إذا جاء الملال» أو إذا انسلخ ونحوه يوم وليلة. 

وني كون عند انسلاخه كذلك» وبحنثه بغروب الشمس قولا ابن القاسم قائلا: 
في کعند مطلقا. 

اللخمي: له في انسلاخ الملال يوم وليلة ويحنث في انسلاخ الشهر بانقضائه» وفي 
الموازيّة إن قال: حين ينقضي أو يستهل أو غيرهما أمر بتعجيله وله يوم وليلة ولفظ نقل 
اللخمي عنها عجل القضاء ما استطاع ولا حدفي ذلك. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن قال: إذا جاء الهلال فلم أقضه فامرأته طالق؛ 
فليس وقتا للقضاء بل لانعقاد یمینه فمن حینئذ لا یقرب زوجته» ولو قال بدل: "فلم 
و" ل" كان وقتا للقضاء إن لم يقضه بعد يوم وليلة حنث. 

الشيخ في المجموعة لابن القاسم ني قوله: إن قدم أبي ولم أقضه فامرأته طالق» 
فقدم ولم يقضه حنث إلا أن ينوي أنه إذا قدم قضاه فله يوم وليلة. 

قْلتُّ: وجه قول ابن الماجِشُون جعله "فاء" "فلم أقضه" جواب "إذا" لصلاحية 
"الفاء" لجواب الشرط و"فاء" "فامرأته طالق" لسببية عدم القضاء المقيد وله بمجيء 
المهلال في الطلاق و"الواو" لماامتنع جعلها جوابال "إذا" تعين كونه "فاء" 
"فامرأته طالق ". 

اللخمي: يحنث في بحلول رمضان بانقضاء شعبان. 

وسمع سحنون ابن القاسم: إن قرن ب "إلى " انسلاخ الهلال أو استهلاله أو رؤيته 
أو دخوله» أو رمضان. أو انقضاءه» أو حلوله» أو مجيئه» أو آخر الهلالء أو ذهابه» أو 
وا 

أو قرن ب "في " انسلاخ الهلال» أو آخر رمضان» أو رمضان» أو انقضاءه» أو ذهاب 
املال أو قرن ب "اللام" انسلاخ الملال» أو حلول رمضان, أو قرن ب "عند" آخر الملال 
حنث بغروب الشمس» وإن قرن "في" برؤية الملال» أو استهلالهء أو دخوله»ء أو يئه 
أو حلوله» أو قرن "إذا" بحل الهلال أو استهل أو روي أو انقضى أو دخل» أو أخذ أو 
ذهب أو جاء رأسه» أو قرن "حين " بيجيء الهلال أو يحل أو ينقضي أو يستهلء أو 
يذهب أو قرن "اللام" برؤية الهلال» أو رأسه» أو استهلالهء أو مجيئه» أو قرن "عند" 
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با ھلال» أو رؤیته» أو رأسه» أو ذهابه» أو انسلاخه» أو استهلاله» أو دخوله» أو انقضاء 
رمضان فله يوم وليلة. 

لت: هي مسون سنوالا: 

ابن رُشد: اضطرب ابن القاسم في ألفاظ منها قوله: لحلول رمضان يحنث بغروب 
الشمس ولمجيئهء ولرؤية الهلال له يوم وليلة. 

وقوله: عند آخر الهلال بجحنث بغروب الشمس» وعند انسلاخ الهلال له يوم وليلة 
ونحو هذا إذا اعتبرته كثيرء ولابن كنانة في نحو التي جعل ابن القاسم فيها يومًا وليلة 
يحنث إن لم يقضه ليلة املال إلى ضحى اليوم الثاني حين تقوم الأسواق وتكون الموازين 
ويشهد الناس على حقوقهم. 

الشيخ: سمع عيسى ابن القاسم ومحمد عنه حنث من حلف لأقضينه في رمضان 


بغروب شمس آخر یومه. 
قال: وني موضع آخر الذي عندنا أن الليلة لليوم المقبلء فإن كانت عندهم 
للاضي لم بحنث بالقضاء فيها. 


ونی حنث من حلف لا بات لغريمه عنده حقه ببقائه ثلث الليل أو أكثر من نصفه › 
ثالثها: إن حلف ارا حنث بالغروب» وإن حلف عشاء فبانقطاع الرجل» وهدو الناس 
ببيوتهم؛ لسماع أَصْبَع ابن القاسم وقول ابن رُشد: مع أخذه من قوها: إن الدم في ترك 
مبیت منی بترکه جل ليله» وقول أَصَبَع: وقد مر في الحج فيها كلام. 

ولو حلف على القضاء في شهر قبل دخوله ففي حنثه بانقضاء يوم وليلة منه أو 
بانقضاء کله قولا أَصَبَع وابن وَهْب. 

وني حنث من حلف لأقضينه في نصف الشهر بقضائه في خامس عشر منه» ولو 
أو ار :ان هة نتقص الشهر للشيخ عن الموازيّة مع ابن عبدوس عن آشهب 
وحمدعنه مع أَصَبَعَ وابن وَهْب والشّيخ عن عبد الملك قائلا: ولو بعد عصره» وأبي 
زيد عن ابن القاسم. 

التونسي: لو قال في أول الشهر فله منه عشرة أيام ويشبه أن يكون له يوم وليلة 
وسمع عيسى رواية ابن القاسم غدوة ما قبل نصف النهار. 
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وني كون بكرة كذلك أو إلى الضحى الأعلى: 

نقل ابن رُشد عن كتاب محمد وساع عيسى رواية ابن القاسم بزيادة العشي من 
وقت الظهر إلى الغروب. 

ابن رُشد: يريد: من وسط وقت الظهر لقوله: عن بعض من مفى ما أدركت 
الناس يصلون الظهر إلا بالعشي ولا شك أم لم يكونوا يؤخرون إلى آخر الوقت» 
وسمع سحنون ابن القاسم في لأقضينه صلاة الظهر يقضيه أول ما يصلون عند الزوال. 

قُلتٌ: فان ل یقضه حتی صل بعض الناس وبقی آخرون؟ 

الشیخ: م یذکر جوابًاء فقال أبو بكر ابن حمد: لا شيء عليه. 

ولابن سحنون عن أبيه لا يحنث إلى آخر وقت الظهر» وني العيد بتأخيره عنه» وني 
كون العيد أول يوم فقط أو ثلاثة. 

نقلا السيخ عن سحنون فائلا: مبدؤه من ليلته» وأَصْبَع قائلا: من بعد صلاته. 

اللخمي: وقيل يومان» وقال سحنون: 

الأول: في الفطر. 

والثاني: في الأضحى. 

قال: وأيام التشريق أربعة. 

ابن القاسم: في لأقضينك إذا ذهب العيد؛ أيام التشريق منه. 

وقال أيضًا: في ليقضينه في العيد» فقضاه في أيام التشريق حنث» فرأى العيد اليوم 
الأول؛ لأن أول أيام التشريق اليوم الثاني» وأول قوليه أحسن. 

العبيّ عن أَصْبَع: : ني لا وطتها إلى العيد: إن وطئها قبل انصراف الإمام من صلاة 
E‏ 

ابن رُشد: هذا على المشهور في تقديم المعنى على اللفظ. 

وقول سحنون لا يدع الدخول إلا يوم العيد فقط على اعتبار اللفظ دون المعنى» 
وني آحد فصول السنة بتأخيره عنه» وني كون أول الصيف يونيه أو نصف مايه» ثم لكل 
فصل ثلاثة أشهر نقلا العتبيّ عن أَصْبَعَ مع ابن حبيب عنه» وعن ابن القاسم وابن 
الماجشون وابن رسد عا وقع لابن حبيب في الزكاة. 
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بوت بر الحالف عل لقضاء بقوله: قضیت مع يمينه ولو حكم عليه بخرمه 
بعد يمين طالبه» أو بسقوط الحق بشاهدين لا غيرهماء ثالثها: أو بإقراره به أو بشاهد 
وامرأتين أو حلفه مع شاهد ورابعها: إقراره به إن كان ثقة مأمونا كبينة لابن رُشد عن 
رواية زياد والأخوين مع روايتهاء وظاهر سباع ابن القاسم» وسماع عيسى رواية ابن 
رَهْب» والآتي على قول سحنون في كتاب ابنه» وابن عبد الحكم مع شهب وسماع 
عيسى ابن القاسم وابن نافع قائلا: مع يمينه» وقوله ني سماع ابن القاسم طلق عليه 
بالبينة التي أشهدها على الحق يريد بالحق اليمين. 
پک على يمینه بینة ا آله آقر پا ذا :فم ناب ج كون إفرارء كذلك و يقبا 


> ا ا 


وقيام البينة على أصل الحق وعدمها سواء ۶ حلاقالقول ابن دحون: قيامها على 
ل أخڏًا منه بظاهر 


ا وأ e EFE‏ م ٣‏ و تن رة سس اقام دة دذفعة 
4 ا فاتہ من المدرنة. 


وسمع القرينان من حلف ب بعتق لا فعل كذا حتى يفعل فلان كذا؛ ففعل الحالف 
ما حلف أنه لا يفعله؛ فخاف حنث نفسه فأخبره صاحب له أن ما أوقفت فعلك عليه 
أخبرني فلان آنه فعله قبل فعلك أحب عتقه ما یدریه ان صاحبه کذب؟ 

ابن رُشد: دلیله لو تیقن صدقه بر وفیه نظر لاحتال کذب فلان في قوله: انه فعله 
ونا يبر بتيقن فعله والذي يتيقن به شهادة عدلين قاله سحنون في نحو هذا. 

وسمع أشهب في نحوه: لا تقبل فيه شهادة أربع نسوة» وهو دليل سباع عيسى ابن 
القاسم: ولو أخبره خبر عدل بوقوع ما حلف عليه قبل فعله جاز له أن يفعل؛ لأنه قبل 
فعله خبر وبعده شهادة. 

قلتٌ: لأن متعلقه قبله عام وبعده خاص برفع لزوم الحنث. 

وسمع القرينان: إن حلف صانع لا دفع مصنوعه لربه حتى يقبض درهمًا وحلف 
ربه لا قضاه در هما یبران بقضائه أجنبیٌ إن نوی قبضه لا باي من قبضه. 

ابن رُشد: فيه نظر لدلالته على آنه إن م تكن تلك نيته لم يبر بذلك وظاهر لفظه 
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يوجب بره ون م تکن تلك نيته» ولو حکم له حلف على آخذه من ربه وقال: نویت 
مطلق أخذه» وسميت ربه على العادة نوي ولو كانت عليه بينة» ولو حكم له بأقل من 
درهم فقال: نويت حقي لا عین الدرهم ینوی. 

ولو فر غریم من حلف لا فارقه حتی يقبض حقه ففي حنثه مطلقًاء و إِن تراخی 
له قولا ابن القاسم ومحمد قائلا: لو قال لا فارقتني أو لا افترقنا حنث. 


ابن بشیر: اتفاقا. 

اللخمي: بناء على حمله على التضييق عليه حتى يقضيه أو ظاهر اللفظ. 

زاد الصقلي لمحمد: ويجلف ما هذا الذي أراد إذا أكره. 

التونسي: يحتمل أن ابن القاسم هله على معنى لا افترقناء فصار ك "لا فارقتني . 

قلتٌ: ي سیاع عیسی ابن القاسم: كقول حمد. 

اللخمي: يبر في إن فارقتك ولي عليك حق بالحوالة لا الرهن. 

وفيها: لا ينث في لا ضاجعتك بمضاجعتها إياه نائ ولا في لا قبلتك بتقبيلها إياه 
غير مسترخ ويحنث في لا قبلتني أو ضاجعتني بکل حال. 

اللخمي: إنا حنث بالاسترخاء بالقبلة على الفم لا على غيره» ولو قال: إن قبلتني 
فتركها قبلته على غير الفم حنث» إلا أن ينوي الفم. 

قلتٌ: مفهوم قوله: "فترکها". خلاف قوها: "بکل حال". 

زاد الصقلي عن محمد في عدم حنثه في: لا قبلتك بتقبيلها إياه غير طائع آنه بحنث 
کا مر. 

وسمع عيسى ابن القاسم: حنث في لا ضاجعته زوجته بمضاجعتها إياه مستغفلة 
له لا في لا ضاجعها وكذا ني "لا فارقته" و "لا فارقها". 

ابن رُشد: سوی بینه) وفرق فيها بینه) م يحتثه ني "لا ضاجعها" بمضاجعتها إياه 
غلبة وحنثه في لا فارقه بمفارقته إياه غلبة من جهة المعنى لا اللفظ؛ لأنه حمل "لا 
فارقه" على معنی "لا فارقتني ". 

ابن عبدوس: روی ابن القاسم: من حلف لا وضع من ثمن سلعته شيا لا يقبل 


منه» رب إقالة خير من وضيعة. 


وقال غيره عنه: لو حلف بعد البيع ثم أقاله حنث. 
ا و 
yT‏ 


عشر قيل: فما حده قال: قدر تقاضيه اليوم واليومان. 

التونسى: في حنثه بتأخيره قولا مالك وغيره والحنث أصوب. 

اللخمي: الثاني أبين. 

السيخ عن ابن القاسم وابن نافع: لو قبضه ثم سأله المبتاع هبة فوهبه حنث. 

ابن رُد: إن نوى بلا وضع عدم رفقه حنث بتأخيره وإن نوى الوضيعة فقط ل 
يحنث؛ فإن حلف بم| يقضى عليه فيه» ففي قبول نيته بيمين أو دوا سماع القرينين 
وغيره» وإن لم ينو شيئًا ففي حنثه رواية ابن وَهْب وظاهر سماع القرينين وعليه جلف 
أنه لم ينو شينًا على القول بتوجه يمين التهمة ولا بحنث في لا أنظره بالوضيعة اتفاقا. 

قلتٌّ: إن لم ينو عدم رفقه. 


أباب يما يوجب الحنث ق تعذر المحلوف على فعله] 
رالمعلوف على فعله غير مجل تعذره بانعدام حله بعد الحلف قبل إمکانه لا 
يوجب حنثا وبعده یوجبه''. 


0 قال الرصاع: 3 :قال: SSE‏ 
إمكانه وبعد إمكانه يوجب الحنث) مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حامة فقام مكانه فوجدها ميتة فلا 
حنث عليه» وأما لو حلف على ضرب فلان فأمكنه الضرب ثم مات» فإنه بحنث وهنا معارضات 
ومناقصات وأجوية انظرها. 

(فإن قلت): : إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط. 

(قلتٌ): SS‏ : (غير مؤجل) أخرج به المحلوف على 
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رعي اللفظ و المعنى. 

فلت فة اها مسرن وفرق عد الى اموتن اماع الافي 
بالمستحيل في الجامات ولغو الإكراه في لأفعلن في الأمةء وفي الموازيُة: من حلف 
ليقطعن عذق كذا فوجده قطع لا شيء عليه إن لم توان قدر إمكان قطعه. 

ابن سحنون عن أبيه: من حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره قبل وطئه لا ينث 
إن لم يفرط . 

التونسي: لو طارت الحامات حنث» وفيها: من حلف على ضرب فلان فمات بعد 


وسمع عیسی ابن القاسم: من حلف إن جاء ربیبه بیته بخبز ووجده ليطرحنه 
بالخربة فجاء الربیب بخبز» فصاحت به أمه فهرب به؛ إن توانى في أخذه حنث. 

ابن رُشد: كقوهما في الحامات. 

قَلتٌّ: إن فهمه على حصول وجدانه» فهروبه به کسرقته لا کموته» ون فهمه على 
عدمه فليست كمسألة ا لجي|امات؛ لأن ذبحها محلوف عليه والمهروب به غير محلوف 
عليه وتعذره بسرقة في إيجابه الحنث مطلقاء أو إن فرط قولان: الظاهر المذهب مع نقل 
التونسي في الحمامات تطير والشيخ عن أشهب. 

وسمع القرينان: من حلف بطلاق ليخاصمن رجلا عند فلان ناويًا عينه فهات» أو 
عزل قبل خصومته حنث. 

قيل: فإن أقام شهرين بعد يمينه م يخاصمه فمات أو عزل؛ قال ذلك له إلا أن 
يطول جدًا أو تدخله أناة شديدة. 

ابن دحون: معناه آنه تعذرت خصومته في الشهرين» ولو تأتت فتركها حتى عزل 
أو مات حنث إن طال تأنيه جدًا. 

ابن رُشد: قوله غير صحيح؛ لأنه إذا تعذرت خصومته لم يحنث» ولو طال الأمر ما 
عسى أن يطول» وإن أمكنت خصومته حنث في دون الشهرين» ومعنى المسألة أنه 
يصدق في الشهرين أن الخصومة تعذرت له فيهاء ولا يصدق إن طال جدا. 

وتعذر المحلوف عليه مجلا بسرقة حله؛ في الحنث به قو ها مع الشّيخ عن ابن 
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القاسم في المجموعةء وعنه في الموازيّة مع أشهب وأَصَبَ ني ليأكلن هذا الطعام فسرق» 
وتعذره بموته في أجله؛ في عدم حنثه» ولو فرط وحنثه إن فرط المعروف ونقل اللخمي 
عن ابن كنانة وابن أبي حازم. 

ابن رُشد: قال ني المدنية حنثه بين من كل شىء. 

ابن القاسم: هذاباطل» وقول مالك: E‏ 
"لأفعلن مؤجلا يمين حنث» فصور تعذره أربعة؛ لأنه مؤجل» وغيره بعدم أو تلف» 
وانعدام بعض المحلوف عليه لا يوجب حنتًا. 

سمع عيسى ابن القاسم: من قال: امرآته طالق إن لم يفترعها الليلة فوطئها 
فوجدها ثيا لا بجحنث» فإن علم آنا ثيب فلم يطأها حنث. 

ابن رُشد: لأن المحلوف عليه مجموع الوطء والافتراع فتركه الوطء مع إمكانه 
يوجب حنثه» دلو حلف لیذهبن عدرتہا دون وء 4¿ جد بوجو دها یبا وإِن لم يطأً. 

وسمع القرينان: من أرسلت لزوجها إن لم تبعث لي ابنتي الليلةء فعلي كذاء فلم 
يجده رسوها حتى الليل؛ لا حنث عليها كمن حلف لأخيه إن م يته الليلة فعليه كذاء 
فوجده رسوله مات أو غاب أو سجن» ولم يزد فيها ابن رُشد شيئًا. 

قلتُ: وني قوله "سجن" نظر إلا أن يريد ظلا. 

وني الحنث بتعذر المحلوف عليه بجنون الحالف خلاف الشيخ عن ابن حبيب» لو 
جن الحالف على القضاء لجل فيه بر بقضاء الإمام» فإن م يفعل م يحنث كا لو حلف ل 
E E‏ 


نے ف عليه بتقتم ته نت تقيض مته انعشاد پمينه: 
EE E N e‏ 
زوجهاء فقالت: وضعته منذ سنتين وشهد به ربع نسوة م بجحنث إن استوقن تقدم 
وضعهاء ولم يرد إن كانت وضعته. 
ابن رُشد: يمينه على المستقبل حتى يريد غيره» وظاهره أن اليقين لا يكون بشهادة 
النساء» وقاله سحنون لكن قال: بشهادة عدلين» ولو امتنع الفعل شرعًا فقط كمن 
حلف ليطأن امرأته الليلة فو جدها حائصًا ففي حنثه مطلقاء ثالثها: إن فرط قدر ما 
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يمكنه الوطء قبل حيضهاء ورابعها: إن کان ظاتًا طهرها م حنث لابن رُشد عن ابن 
القاسم في الواضحة قائلا: مثله في الأيمان بالطلاق منهاء ني من حلف ليبيعن مته 
فوجدها حاملا مع الشّيخ عن ابن حبيب عن أَصَبَعْ» ونقل محمد رجع ابن القاسم لعدم 
حنثه» ولو أمكنه الوطء قبل حيضها؛ لأنه أجله قائلا: الأول: القياس على أصولناء 
والسیخ عن ابن حبیب مع سحنون» وابن القاسم وابن دینار» وابن رُشد عن أَصْبَع في 
سماع عيسى ابن القاسم في كتاب التخيير ونقله ني سماعه في الأيان بالطلاق إن وجد 
اللحلوف على وطئها حائصًا وعلى بيعها حاملاء فإن نوى إن كانت طاهرًا أو حائلا | 
يحنث؛ وإلا فإن م يكن ظانًا أها طاهرٌ أو حائل حنث وإلا فقولان لمالك وابن القاسم. 

وعزو ابن عبد السلام الأول لابن القاسم في الأيمان بالطلاق من المدَونة وهمُ؛ بل 
الصواب عزو ابن رُشد المتقدم» ثم لو وطئها حائصًاء ففي حنثه وبره مع منعه منه قولا 
ابن القاسم مع ابن دينار والسيخ عن محمد مع سحنون. 

وسمع عيسى ابن القاسم: ني ليطأنا لا يبر بوطئها حائضًا» ولا ني رمضان ويحنث 
في لا وطئها بأحدهما. 

ابن رُشد: الصواب نقل محمد عن ابن القاسم: الصواب بره بذلك» وللشيخ عن 
ابن دينار: بحنث بوطئها حائضا كابن القاسم. 

وفيها: حنث من حلف: لا وهب بالصدقة والعارية إلا أن تكون له نيّة في العارية. 

السّيخ: روى ابن القاسم وأشهب يحنث بكل ما نفعه به. 

أشهب: وبالعمری'“ وا حبس إلا أن تكون له نة يعرف ها وجه. 

اللخمي عن محمد: لا ينث في لا أعاره بهبته إن حلف؛ لأنه أفسد عاريته أو 
حبسها عنه» أو لأنه يعاف لباس الناس ثيابه» أو يريد صونهاء وإن حلف لقطع النفع 


Rais ع‎ 


SG ٥‏ £ € 2 ي ا سے و 
(1) العُمْرَى: نوع من البةء وهي: أن بُعْطِيّ الإنسان لإنسانِ دارا أو أزضاء فأيم) مات» رَجَحَ ذلك المال 
إلى ورَكَته» وقيل: تمليك منفعة حياة المعطَّى بغير عوض إن شاء. ينظر: لسان العرب: 1/ 426. 
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على ولدها. 

ابن رُشد: لآن المبة تعتصر والصدقة لا تعتصرء ولا تنوى فيا بحكم به عليهاء ولو 
حلفت على الصدقة وقالت: نويت لأنها لا تعتصر م تحنث باهبة على من تعتصر منه. 

التونسي عن محمد: ينث في لا وهب فلانا كذا مبته إياه وفلان غائب» وإن ل 

التونسي: فيه نظر إلا أن يريد لا أوجبت على نفسي هبة. 

وسمع القرینان: من حلف لا تزوج حتى تعطيه آمه عشرين دينارًاء أيصلح أن 
تعطيه إياها فإِذا تزوج نزعتها منه؟ 

قال لا تاس: 

ابن نافع: هذا غاط . 

الشيخ: يريد مالك أنها لم تواطئه على ذلك. 

ابن رُشد: لا وجه ها غبر هذا. 


ان یت عن این الا خرن نی وله با و ارارک مةه 
ولو قال: نويت بالدنانير والدراهم لم ينفعه إلا بحركة اللسان. 

الشيخ: المعروف ينفعه التخصيص بمجرد النيّة إنما اللفظ في لا و "لاان" 
وقبله الصقلي. 

قَلتُّ: لعله في التي یقضی عليه بها وعليه بينة. 

ابن حبيب: عنه في لا أسلفه لا يحنث بصلة ولا عارية ولا ببيع إلى أجل قد يكره 
السلف للمطل. 

قلتٌ: وكذا البيع لأجل يعرض له. 

وسمع عيسى ابن القاسم: حنثه ني "لا أسلفه " بتأخيره بائعه بثمن سلعة اطلع على 
عيب بها لقول البائع: آخرني وأنا أقبل سلعتي. 

اکن د هرن فى الا ر ن اا ف اق و 
السلف الذي هو عن ظهر يد ولو قامت عليه بينة فيا يقضى عليه؛ فلا يحنث وهذا على 
قول ابن القاسم في صلحها بإجازة التأخير لإسقاط إثبات العيب» أو اليمين عليه وعلى 
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دليل قول مالك فيها وسماع القرينين: أن تأخيره لا جوز م بحنث؛ لأنه ليس في معنى 
السلف بل شبه بيع» لأنه إنما أخره لإسقاط ما ذكر لا للرفق به. 

وفال اب ا اجون وروى ق لايشخه ما غائ عت كفي 

وني الموازية: وبوصيته له ولو رجع عنها. 

قّلتٌ: في الحنث بها نظر ولا سي) إن لم يعلم بها المحلوف عليه. 

وسمع ابن القاسم: لو كان الحالف وصيًا على صدقة لم يحنث بإعطائه إن نوى 
ا 

ابن القاسم: وإلا فلا يعطه شينًا. 


وسمعه عیسی: إن آمر غلامه فسقاه حنث. 

ابن الماجشُون: لو هى عنه شاتمه ر بحنث» ویحنث بتخليصه ممن وجده متشبقا به 
وإن أراد أن يتحمل برجل» فأثنى عليه سواء» فلم يتحمل به» فإن قصد نفعه بصرف 
ال|الة عنه حنث. 

فلت ما بونجب الت فاده وغدمه موا 

وسمع ابن القاسم: لا يحنث في: لا دخل عليه من فلان نفع با يصيبه منه ولده 
الكبير مطلقًاء ولا الصغير بم| لا يسقط عنه مؤنته» ويحنث با يسقطها كثوب أو طعام 
يغنيه» ويحنث في لا أكل رؤوسًا ولا نيّة ولا بساط برؤوس النعم وفي رؤوس السمك› 
والطير» ثالثها: لا برؤوس السمك والحراد لابن القاسم في المجموعة معها وأشهب 
والشيخ عن ابن حبيب ونقل اللخمي عنه كأشهب» ونوقض ابن القاسم بقوله: من 
وکل من يشتري له جارية أو ثوبًاء ولم یصف لا یلزمه ما لا یشبه کسبه» وأشهب بقوله: 
يلزمه» ويجاب للأول بأن تقييد المطلق بالعرف أخف من تخصيص العام به» وبأن حق 
الله آكد من الآدمي وللثاني بأن العرف القولي آكد من الفعليء وبأن العرف العام أقوى 
من الخاص. 

وسمع عيسى ابن القاسم: ني لا أكل من طعام فلان فاشتريا طعامًا أكلاه معا لا 
بحنث إن أكل قدر حظه فأقل» وسمعت عن مالك شيئاء وهو رأي ولا أحبه ابتداء» ولو 
قدما طعاميه) فأكلاه كذلك خفت حنثه. 


ابن رُشد: إن کان للمن لا لخبث كسبه» ويحنث في: لا أكل بيصا ببيض الدجا» 
و قر سار لطر والسمك قولا ابن القاسم في المجموعة معهاء وقول ابن حبیب: 
لا محنث ببيض الحوت. 

أشهب: يحنث بكل بيض استحسانًا لا قياسًا لقرب بيض الطير من الدجاج ومنه 
ما يشبهه ني الخلقة والطعم ويحنث في: لا أكل لح) بلحم النعم» وني لحم غيرها قولا ابن 
القاسم في الموازيّة» وأشهب في المجموعةء وناقضه اللخمى بقوله: في البيض لقرب 
حم بعض الوحش من النعم كبيض الطير من الدجاج» ونقل التونسي عن آشهب: إن 
يحنث بلحم ذوات الأربع وهم لنص النوادر عنه في المجموعة لا بحنث في اللحم 
والرؤوس إلا بلحم الأنعام الأربع ورؤوسها. 

0 

وفي الموازيّة: لا يأكله ولا إنسيه. 

قَلت: قوله في "الإنسية" كغاط. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: بحنث في اللحم بالقديد لا العكس» واستشكل ابن 
عبد السلام وغيره قوهها: بحنث في اللحم بالشحم لا العكس» بأن اللحم أعم من 
الشحم فيجب أن يحنث فيه باللحم؛ لأن الأعم جزء الأخص» وجزء الشىء بعضه 
والبعض يوجب الحنث ويجاب بأن ذلك في البعض المحسوس لا المعقول. 

۶ ۹ 3 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: يحنث في اللحم بكل ما آكل من الشاة من كرش 
وأمعاء ودماغ وغيره. 

وسمع عيسى ابن القاسم لا ينث في لا اشترى لزوجته لح أو حوتالعشاء 
بشرائه ذلك لغدائها ولا فضل فيه عن الغداء» ولا في "لا غدی فلانًا" بکونه عشاه. 

وفيها: من من عليه معطيه شاةء فحلف لا أكل من لحمهاء ولاشرب من 
لبنها يحنث بكل ما اشتري بثمنها من طعام» أو كسوة لا با يعطيه من غير ثمنها شاة أو 
غبرها. 

التونسي: الأشبه ألا ينتفع منه بشيء؛ لأنه كره منه» ولا يتصرف في الشاة إن ل 
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يقبلها واهبها إلا بالصدقة لعدم دخوها في يمينه أو لأنه جهد المقدور. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: بحنث في الخبز بالكعك لا العكس. 

ابن حبیب: والخشکتان كاز 

اللخمي: بحنث في الخبز باللإسفنج كالكعك» على اللغةء أو قصد التضييق لا على 
العرف ولا في أحدهما بالآخر ولا با لخبز. 

ابن بشير: الأقرب حنثه في الخبز بالإطرية والمريسة والكعك. 

فلت انت باش ب 

العنْيِيّ عن أَصْبَع: من حلف لا أكل كل يوم إلا خس قرص» فعملتها امرأته أكبر 
اک و ار ی 

ا لأنه المراد لا أكثر من عددهاء ولو قال: إنا نويت عددها نوي إن كان 
مستفتياء ولو قیل: لا ینوی مطلقا لبعد نیته کان قولا. 

ابن سحنون عن أبيه: جحنث في: لا أكل مما تنبته الأرض ب تنبته الجبال 


لاالعكس. 
دخله العسل. 


ابن بشير: حتثه ابن القاسم بعسل القصب» وأجرى السيخ على قول شهب 
عدمه» وي نقل ابن شاس: عسل الرطب بدل عسل القصب. 

این ژشد: لا يحنث في الزيت مطيب بعنبر ونحوه مبيح التفاضل منه. 

وني المطيب بأشجار الأرض: 

سماع ابن القاسم: ونقل ابن رُشد مقيدًا سماع ابن القاسم: بكونه بأشجار الأرض 
لا بالمسك والعنر. 

محمد وابن حبيب: يحنث في الزيت بزيت الفجل والقرطم والكتان» ولو اختلفت 
عناصيرها. 

ابن حبيب: وني الخل والنبيذ بكل خل» ونبيذ والإدام. 

ابن حبيب: يحنث فيه بها هو في العرف إدام؛ منه ا للخل والزيت والإهالة والزيتون 
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والجبن والحالوم والصير واللفت والكامخ والمري والشيراز. 

ابن بشير: لم يعد ابن حبيب فيه اللحم» وجعله اللخمي منه. 

قلتٌ: لعل سكوت ابن حبيب لوضوحه وتقدم في الكفارة. 

وني ون الملح منه سماع أصْبَع. 

آشهب: ولو کان عحصًا. 

وقول ابن حبیب: ولو کان مطيبًا ناقا ا لحنث به عن بعض العلاء. 

ابن رُشد: أفتى كل منه| بعرف موضعه. قال: والإدام لخة: ما يستطاب به الخبزء 
فلا حنث في لا أكل إدامًا بالتمر والعنب والتين وشبهه إذ لا يطلق عليه إدام ولو حلف 
لا كل خبزا بإدام» فأكله بأحدهما جرى على الخلاف في رعي المقصد, الأشهر رعيه فلا 

السيخ عن ابن حبيب: يحنث في الفاكهة برطبها ويابسها منها التمر والعنب 
والرمان والقثاء والبطيخ والخربزء والقصب وأخضر الفولء والحمص والجحلبان. 

زاد حمد: والموز والأترج. قال: وقاله ابن القاسم وابن وَهُب في البطيخ. 

قال: وقال محمد: إذا حلف على يابسها ورطبها حنث با ضمه اسم فاكهة. 

الصقلي: وهذا أجود أن لا يحنث في اليابس إلا إذا ذكره. 

محمد وابن حبيب: بحنث في لا آكل غتًا بالضأن أو المعز لا بأحدهما في الآخر. 

ابن القاسم: وفي الدجاج بالديكة لا بدجاجة في الديك» وسمعه عبدالملك ولا 
بالديك في الدجاجة. 

محمد وابن حبيب: يحنث في لا آكل كباشًا بالنعاج والصغار مطلقًا لا بالصغار ني 
SE‏ 

الصقلي: وكذا عندنا في لا آكل كباشًا لا بجنث بالصغار ولا إناث الكبار. 

ابن حبيب: لا حنث في لا آكل نعجة أو نعاجًا بصغير مطلقاء ولا بكبار الذكور. 

محمد: لا يحنث في لا آکل خروفا بکبیر. 

السيخ عنه: ويحنث في العتود ووقف عنها محمد. 

أَصَبَع: آمرهما واحد. 
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ابن حبيب: لا يجحنث في العتود با لخروف ويحنث في العكس. 

وني تيس أو تيوس بالعتود» وصغير ذكور المعز» ولا بجحنث في عتود أو عتدان: 

ابن حبیب: او جدیان بالتيوس. 

ولا بكبار الإناث» ويحنث بصغارها: 

ابن حبيب: يحنث في التيوس با لجدي. 

ولا بجنت ي: لا كلمهء بسلا صلاته بالمحلوف غايه أو خلفه: 

اللخمي: اتفاقا. 

ابن عبد السلام: سلام الصلاة الأول أخص من الکلام فیحنث به كما بحنث با 
اختص باسم عن أعمه كالحنث بالكعك في الخبز» والرؤوس في اللحم وبعسل القصب 
في العسل. 

قلتٌ: يرد بأن دلالة العرف على منع صدق أعم السلام عليه أقوى منه فيا ذكر 
ولذا قال فيها: وليس مثل هذا كلامًا وبآنه ني غير السلام يصدق الأعم على الأخص 
مقيدًا به؛ يقال: لحم الرآس» وعسل القصب» وخبز الكعك» ولا يقال: كلام 
سلام الصلاة. 

وني عدم حتثه بتسليمه ثانية وهو إمام الصلاة قولا التونسي مع الشّيخ عن ابن 
ميسر ومحمد فأطلقه الشيخ» وقيده التونسي» والصقلي بساعه المحلوف عليه 
واللخمي به وبكونه عن يسار الإمام. 

ابن رُشد: وكذا إن كان مأمومًا يسلم عن يساره ثانية من غير رد والمحلوف عليه 
عن يساره. 

وني حنثه بتسليمة الرد وهو مأموم للمحلوف عليه وقد سمعه قولان لمحمد عن 
ابن القاسم مع آشهب» والعتبيٌ عن ابن وَهُب» وهما. 

وجعل ابن رُشد رده على المحلوف عليه» وهو عن يساره كرده على الإمام ونسبه 
هاء ولم أجده فيها. 

وني حنثه با لإشارة إليه» الثها: في التي يفهم با عنه لابن رُشد عن أَصَبَعَ مع ابن 
الماجشون» وسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه» وابن رد عن ظاهر إيلائهاء وابن 
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عبدوس عن ابن القاسم» وني سباع عيسى: أحب تركه. 

ابن رُشد: في لا کلمها إن نوی اعتزاها حنث بوطئها وتقبیله إياها وإن نوی عدم 
اعتزاها فلا وإلا فظاهر سماع ابن القاسم: لا بحنث بذلك. 

وقال أَصَبَعَ: يحنث لفهمها ما يريد كالإشارة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا سأل فلاتًا حاجة فاحتاج إليه فلزم 
ا لجلوس إليه ولم يكن يجلس إليه لا أحبه» ولا يحنث به ولو فهم المحلوف عليه حاجته 
من طول جلوسه. 

أَصْبَع: إن فهمه من طوله حنث. قالا: ولو عرض بكلام مع نفسه دون أحد أو مع 
غير المحلوف عليه وهو يسمع حنث. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم على أصله في لغو الإشارة وي تفرقة أَصْبَع نظر. 

قلت ففي نفي حنثه» ثالشها: إن فهم المحلوف عليه بطول جلوسه لتخريج ابن 
رُشد على الحنث بالإشارة في لا كلمه وسماع صب ابن القاسم» وقوله» وسمع عيسى 
ابن القاسم يحنث بفتحه على المحلوف عليه في صلاته لا العكس. 

وسمعه لو قال لنائم: أيها النائم الصلاة خير من النوم» فرفع رأسه فإذاهو من 
حلف عليه حنث» وکذالو ثقل نومه ولم یسمع کلامه کحنثه بکلامه آصم أو من | 
يسمعه لشغله بكلام آخر» ولم حك ابن رسد فيه خلافا وللشيخ عن محمد عن أصَبَع: 
إن تيقن ثقل نومه وم يحركه م بحنث» كمكلم ميت» وقال ابن القاسم: يحنث في الأصم 
وقال أيضا: لا بحنث فيه. 

قَلتُ: ينبغي إن حلف عليه سليم| فكلمه أصم أن لا يحنث. 

اللخمي: في حنثه إن كلمه بحيث يسمع ولم يسمع لشغل أو غيره» أو صاح به ناتا 
فلم يستيقظ قولا ابن القاسم وحمد ولابن عبدوس عن ابن القاسم: إن كلمه ببعد 
بحيث لا يسمع لم يحنث» وإلا حنث» وإن م يسمعه. 

حمد: ولو قال الحالف لمن دق بابه من أنت؟ 

فإذا هو هو حنث لا في العكس. 

ابن عبدوس روی آشهب: وقال حمد: لو حلف لا کلمه إلا ناسا حنث بکلامه 
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إیاه جاهاا. 

ابن القاسم: وكذافي العكس. 

عبد الحق: ويصدق في الأولى إن قال: كلمته ناسيًا في يمين طلاق وعليه بينة. 

وسمع القرينان: لو كلم غير المحلوف عليه بحضرته مريدًا إسماعه فسمعه حنث» 
ون م يسمعه ففي حنثه قول ابن رُشد مع نقله عن عیسی بن دینار» وسماع أب زید ابن 
القاسم مع سباع القرينين. 

وفيها: إن سلم على جماعة فيها المحلوف عليه حنث إلا أن يحاشيه. 

السيخ في الموازية: إن سلم على من رأى من جماعة» وعرف» أو سام عليهم ول ير 
CIR SKS E o‏ 

ابن حارث: لو نادى المحلوف عليه على ثوب فقال الحالف: ودانق فنادى ودانق 
فقال ابن عبد الحكم لاعتت. 

بجی بن عمر: يحنث. 

وني حتثه بقراءة المحلوف عليه كتابه إليه أو سماعه رسوله إليه» ثالشها: بالكتاب 
فقط لابن رُشد عن ابن القاسم مع روايته فيهاء وابن عبد الحكم مع أشهب» وسماع 
القرينين مع ابن الماجشون. 

زاد الشيخ عن محمد عن أشهب: إلا أن يسمع الكلام الذي أرسل به الرسول 

الشيخ في الواضحة: لو أمر الحالف من يكتب عنه للمحلوف عليه؛ لم يحنث به 
بحال إلا أن يقرأًه الحالف أو يقرأ عليه أو يمليه. 


0 " 


وني حنثه بمجرد وصوله آو حتی يراه ولو عنوانه: 

نقلا اللخمي عن المذهب وابن رُشد عنه مع نصه ابن حبيب. 

وعلیه في حنثه بمجرد قراءته أو بقید کونہا لفظًا قولان لظاهر قول ابن حبیب» 
ونص أشهب قائلا: لأن من حلف لا يقرا جهرا فقرأً بقلبه | بحنث. 

قلتٌ: إن رد بأن قوله جهرًا في الأصل يمنع القياس؛ لأنه ليس كذلك في الفرع 
لنع أنه ليس كذلك في الفرع؛ لأن كلام الغير لا يكون إلا جهرًاء وهو المحلوف عليه. 


454 ا بباالمختصرالفقهي 


ابن حبيب: لو قال لرسوله اردده أو اقطعه فعصاه» ودفعه للمحلوف عليه فقرأه 
أو رماه كاتبه فأخذه المحلوف عليه فقرأه م يحنث. 


وسمع ابن القاسم» وروی ابن وَهب: لو رد الكتاب قبل وصوله لم يحنث. 

ابن رُشد: اتفاقاء وهو نصهاء وقوهها عقيبه -وهو أحد قوليه-: لا يعود عليها إذ 
الاق فة 

ول تبه عازمًا عليه بخلاف كتاب الطلاف عارما: 

قلت: التي قبلها مسألة تنويته المشافهة. 

وفي تنويته في الكتاب والرسول» ثالثها: فيه لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه 
عيسى» ورواية ابن رد وأحد قوليها. 

وني حنثه بقراءته ما كتب به إليه المحلوف عليه. 

نقل الشيخ أحد قولي ابن القاسم» وقول أشهب مع قول محمد: أنكر غير واحد 
من أصحاب ابن القاسم قوله بالحنث» والشيخ عن ابن عبدوس عنه» وابن رسد عن 
إحدى روايتي أبي زد عنه. 

السيخ عن أي زيد عنه: لو أمر عبده فقرأه عليه حنث» ولو قرأه عليه غيره بغر 
إذنه؛ م بحنث» وسمع أبو زيد لو كتب لخيره فأمر المكتوب إليه الحالف أن يقرأه له 
فقرآه؛ م يبحنث. 

الشيخ عن شهب وابن الماجِشون: لا يبر في لا كلمته إلا بمشافهته. 

وني حنث من حلف بطلاق: إن كلمته امرآته حتى تقول له: إني أحبك. بقوها: 
غفر الله لك نعم. 

قول ابن القاسم محتجا بحكم مالك له: ينث من حلف بطلاق امرأته لا كلمها 
حتى تفعل كذاء ثم قال ها في ذلك النسق: فاذهبي الآن -كالقائل: إن شئت فافعلي أو 
لا -على ابن كنانة في قوله لا بحنث. 

أَصبَع: قول ابن كنانة أصوب؛ لأنه من تمام مساق اليمين» وقد قال لي ابن القاسم 
في أخوين حلف أحدها لا كلم الآخر حتى يبدآه فحلف الآخر كذلك ما على أما) 
إن كلم أحدها الآخر حنث. 
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ابن رُشد: مثل قول ابن كنانة وأصْبَع سمع محمد بن خالد ابن القاسم: من حلف 
لزید بطلاق لا کلمه حتی يبدأه فقال له زيد: إدَا والله لا أباي؛ ليست هذه تبدية تبرئه 
وهو الصواب؛ لأنه الجاري على تقديم المقصد على مجرد اللفظ. 

قَلتٌ: جاب لابن القاسم عن مناقضته أَصْبَع بآن الحنث يقع بأدنى ما به الب 
وللشيخ عن سحنون: يمين الأخ الثاني تبرئة للأول» وإذا كلم الثاني برئا معًا. 

ولو حلف بالريف لا كلم أخاه حتى يرجع من حجه فكلمه بالفسطاط بعد 
کتاب حمد. 

الشیخ عن ابن حبیب: لا بحنٹ في لا کلمه بمواکلته ولا بوطئها في لا کلمها. 

وسمع القرینان: من حلف لا کلم ابنته» ولا شهد ها یا ولا نماتاء ولا دخل بیتها 
فجلس قریبًا من بیتها فخرجت إليه فقبلته وأطعمته بيدها لا شيء عليه. 

قيل: منز ما في حائط» ومن دونه حائط آخر فقعد الأب لما انتهى إلى الحائط 
الأدنى قال: هذا مشكل» ولا أدري ماهو. 

ابن رُشد: القياس جوابه آولا لا بحنث. 
محمد عن آشهب: من حلف لا کلمه إلا في لا بد له منه فکلمه في حق وقع له 
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ابن حبيب عن أَصَبَع: ولو قال: إلافي شراء وخصومة فكذبه في كلامه رجلا 
حنث إلا أن یکون ما کذبه فيه من سبب شرهما» ولو شتمه ابتداء حنث. 

وسمع أَصْبَّغ ابن القاسم: من حلف لا يبتدئ رجلا فصالح امرأته فابتدأه ثم 
راجع امرأته فابتداه لا شيء علیه. 

الشيخ: هذه ليست على أصولناء فقوله: فابتدأه الثانية في بعض روايات العتبيّة 
ولیست في بعضهاء وأراه غلطًا. 

ابن رُشد: قوله: صحیح. 

قَلتٌ: الأقرب حمل قوله: لا یبتدئه على ابتداء معین وهو ما بعد یمینه یلیه فصار 
كحلفه بذلك لا کلم فلاتًا ثالث یوم حلفه فصالح امرأته ثم کلمه فيه ثم راجعها بعد 
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اثالث أن يمينه لا تعود لانعدام متعلقهاء وني حنث من حلف لا کاتب وکیله بإرساله 


رسولا یقبض ما بیده. 

نقل محمد عن ابن وَهْب» وقول ابن ميسر. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب: يبر في لیعلمنه بکذا أو لیخبرنه به بکتابه به 
أو رسول» ويجحنث بأحدهما في لا أعلمه أولا أخبره. 

وفيها: من حلف إن علم كذا ليعلمن به فلانا فعلاه معّاء إن لم يعلمه حنث. 

اللخمي: يريد: إن ل يعلم الحالف علم المحلوف عليه ذلك وإلا م يحنث إلاعلى 
رعي اللفظ. 

وفيها: من حلف لمن أسر إليه سرا أن لا أخبر به أحداء ثم قال: لمن أخبره أنه 
أسره إليه أيصًا: ما علمت أنه أسره لغبري؛ حنث 

ومن حلف لينتقلن» في الواضحة: لا يحنث بالتأخير. 

زاد في الموازيّة: والتعجيل أحب إلي. 

اللخمي: في الموازيّة: إن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلا أرجو ألا شيء عليه. 

قيل: إن أقام شهرًا 

قال: إن تراخى في الطلب خفت حنثه. 

قال: وقول الواضحة هو الأصل في لأفعلن. 

قلتٌ: في حمله ما في الموازيّة على خلاف الواضحة نظر؛ لأن ماني الموازيّة إنما ذكره 
فیمن منت عليه زوجته بسکناه دارها فحلف لأنتقلن؛ فحلفه لرفع ما منت عليه به 
فطول إقامته سبب تمن به عليه بخلاف الحالف على مطلق الانتقال. 

ابن رُشد: في حمل يمينه لأفعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا 
يحنث به قولان: لأول سماع يحيى ابن القاسم مع سماعه آبو زيد في العتق» ورواية ابن 
القاسم ني المدنيّة فيمن حلف لأنتقلن يخرج حين حلفه ولو في جوف الليل» ولثاني 
ساع يحيى مع المشهور» وسمع ابن القاسم من حلف لينتقلن فلان من داره فانتقل؛ لا 
بحنث بر جوعه بعد ذلك. 

وناقضها ابن رسد بساع القرينين: من حلف على أخ مساكن له ليبيعن شاته 
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وليخرجنها فباعها يحنث بشرائها الخ من مشتريا منه» وأجاب بأنه لما كان للكون في 
الدار لفظ مختص به» وهو السكنى كان عدوله عنه لقوله لينتقلن دليل إرادة مطلق 
الخروج لا دوامه ولما م يكن بكون الشاة معه لفظ يختص به؛ حمل قوله ليخرجنها على 

اللخمي: روى محمد له أن يرجع بعد شهرء ولو رجع بعد خسة عشر يومًا أجزأه. 

وسمع ابن القاسم: أيرجع بعد خمسة عشر يوما؟ 

قال: يزيد عليها. 

ابن القاسم: لا شيء عليه إن رجع بعد خسة عشر» وأحب إلي بلوغه الشهر. 

ابن رُشد: وكذا إن رجع بعد أن أقام أكثر من يوم وليلة لقول محمد فيمن حلف 
ليخرجن من المدينة القياس خروجه لما لا تلزم منه ا لجمعة يقيم به ما قل أو كثر. 

اتن خا قن ان الاجشرن: لاحب أن يفل عل شه ر لن عل غير نة 
توقیت ثم إن بدا له بعد شهر رجع. 

أَصبَع: إن رجع قبله لم يحنث. 

ابن رُشد: لو أبى المحلوف على انتقاله من الانتقالء وهو ممن لا جبر للحالف على 
انتقاله ففي ضرب قدر ما يرى أن الحالف قصده أجلا لانتقالهء فإن أخره عنه حنث» 
وكونه كحلفه على فعل نفسه لا يحنث إلا بموت المحلوف عليه قولان» وعلى الأول لو 
كانت يمينه بطلاق في منعه الوطء خلاف» وعلى منعه إن أجل أكثر من أربعة أشهر 
دخحل عليه الإيلاءء وعلى الثاني لا يطاً ويدخل عليه اللإيلاء. 

وني حنث من حلف لا سکن دارا هو بها ساکن بعدم خروجه حن حلفه» ولو 
بليل ولم جد إلا بغلاء أو ما لا يوافقه أو بإقامته يومًا وليلة أو بأكثرء رابعها: بإقامته بعد 
الصبح أكثر ما ينتقل إليه مثله هاء ولأشهب وأصَبَع قائلا: حد المساكنة عندنا بعد 
اليمين يوم وليلةء واللخمي مع قول ابن رُشد: ظاهر أول سباع ابن القاسم أنه يفسح 
له قدر غا تاد قمغا 

قلتٌ: قول أَصْبَعَ في حد المساكنة؛ يريد: التي لا بحنث بها وإلا تناقض» وعزا محمد 
فیما نقل ابن الحارث وابن رُشد لأشهب مثل أَصْبََ» ول یعزوا له غیره» قال: وقول ابن 


ب التطر الفغاي 


لبابة لايمنع خلال ذلك من الوطء؛ صحيح. 

التونسي: لو شرع في النقلة فقام ثلاثة أيام ينقل لكثرة قشه» وتعذر نقله في يوم 
واحد ينبغي أن لا شىء عليه؛ لأنه المقصود. 

ا ی ا و ی 
أعلم من قال برواية ابن القاسم بقول ابن حبيب لا أعلم من وسع في تأخير خروجه 
إلا أشهب وأَصْبَع وربا أفتى القاسي بقول أشهب. 

اللخمي: لو حلف ليسكننها بر على قول أشهب بيوم وليلة» وعلى قول أَصْبَعَ 
بأكثر» وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصده. 

لتٌ: يلزمه على إجرائه البر على ما به الحنث بره على قول ابن القاسم بساعة 
ونحوهاء وما يو جب الحنث قد لا يوجب البر. 

ويحنث بعدم نقل أهله وولده» وظاهر قول ابن رُشد لا يحتثه أشهب بترك كل 
متاعه إن انتقل بأهله وولده. 

الاتفاق على الحنث بعدم نقلهم)ا» وسمع ابن القاسم من حلف لا ساكن أخت 
امرأته الساكنة معه فخرج عنهماء وبقیت زوجته بالبيت أياما حتى وجد منزلا ضمها 
اليه فيه ثم سافر فتهدم منزله فرجعت زوجته لأختها حتی رجع من سفره ینوی» فان | 
ينو آلا تدخل على أختها لتزورها وتمرضها فلا بأس بدخوها وتمريضهاء ولا حنث 
علیه؛ لان خرج ولم یسکن بہاء وإنم) کان ذلك منھا على غیر ما نوی. 

أَصَبَخ: معناها آنه نوی عدم مساکنتها بنفسه ولا حنث بترکه زوجته معها حتی 
وجد منزلا. 

ابن رُشد: تأويل أَصَبَعَ غير صحیح؛ لأنه لو كان كا قال لما قال يحنث برجوعها 
إلى أختها على وجه السكنى» ولا بحنث إن فعلت ذلك على وجه الزيارة والتمريض إلا 
آن یکون نوی ذلك. 

قلتٌ: في نسبة حنثه برجوعها إلى الساع نظر» وني حنثه بعدم نقله متاعه؛ ثالثها: 
إن كان لاختلافه مع جيرانه أو لمايقع بين النساء والصبيان لم بحنث وإن كان لخوف 
خيانتهم حنث ها قائلة الرحلة انتقاله بكل شيء مع ابن رُشد عن المشهور ولأشهب 
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واللخمي» وعلى الأول قال محمد عن ابن القاسم: إن أبقاه صدقة على رب الدار أو 
فل د قل غد وة تار عن وما نك هه رى حه غل ارق مل 


يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه» ولو ترك ما لا حاجة له به من خشبة أو 
وتد أو مسار همالا له م يحنث وليعود إليه في حنثه به اتفاقا أو لا بحنث عند ابن القاسم 
طريقا ابن رُشد مع بعض شيوخ الصقلي» والصقلي. 

وفي ترکه نسیانا قولا ابن وهب وغمد. 

ابن بشير: متاع الزوجة الذي يستخدمانه معا كمتاعه بخلاف ما تفردت به من 
متجر ونحوه. 

اللخمي في حنثه في لا سكنها باختزانه فيها قولان لأصلي ابن القاسم وأشهب» ثم 
قال: قد يستخف عدم نقله المطامير لأن العادة عدمه. 

وتعقب ابن بشير إجراء اللخمي على أصل ابن القاسم باحتمال اعتباره 
سابق السكنى . 

التونسي: إن أكرى المطامير ثم سكن أو سكن ثم أكراها م يلزمه نقلها إلا أن لا 
یثق با إلا لمکان سکناه فینقلهاء وني حنثه في لا ساکنه بدار بمساکنته إیاه بدار قساها 
بجدار واستقل کل قسم بمرافقه؛ اختلاف. 

الشيخ كرهه مالك ولم يجحنثه ابن القاسم. 

أشهب: إن حلف وهو بهذا الموضع ساكن؛ حنث» وإن كان ساكنا في لا يشبه 
قرب هذا الآن لم حنث. 

قَلتّ: العكس أصوب لا يأتي» وسمع أَصبَع ابن القاسم لا جوز لمن حلف لا 
ساكن أخاه وهما بدار واحدة أن يہنيا جدارًا بينه|. 

ابن رُشد: یرید: وحنث خلاف قوله فیها لا بس به ولا بحنث. 

زاد في العشرة إن لم تكن بينهم| خوخة» ولا مايصل منه أحدها للآخر بحاجة 
دون خروج الباب» ثم قال: إن كان لمايقع بين العيال جاز»ء وإن كره جواره م جز 
اتفاقا فيهماء وإن لم تكن له نة فالقولان ولو عين الدار م يبر بالجدار اتفاقا. 


ا الفختقر الفقاي 


ا“ 


قَلتٌ: فیها: قلت: من حلف لا ساکن فلانا بدار سےاها أولا فقسمت بحائط 
ولکل نصیب مخرج وحدہ فسکن کل منھ| نصیبا. 

قال: قال مالك في رجلین ساکنین بدار حلف أحدھما کےا ذکرت وسکنا کا 
وصفت وصرفا بابي نصيبيه) لمسكنين لا يعجبني. 

ابن القاسم: لا بس به ولا حنث. 

قَلْتٌ: ظاهر قوله سماها أولا حلاف قول ابن رُشد لو عين الدار لم يبر بالجدار 
اتفاقاء وعلى الثاني في لو الجدار من جريد وكونه كالبناء. 

نقل الشيخ عن ابن الماجِشُّون مع ابن رسد عن ابن حبيب: لا أحبه» وتفسيرها 
ابن حرز. 

وفي نقل ابن الحاجب عن مالك الشك نظر؛ لأنه غير الكراهة. 

التونسي: لعل قول مالك في قسم منافعها لا رقبتهاء وينبغي إن زال سبب يمينه أن 
لا بحنث» ولو كان قسم منافع» وتعقب ابن الكاتب عدم حنثه بقوها: إن م يخرج لوقته 
حنث والبقناء يتأخر إلا أن بخرج أحدهما بنفس اليمين» ورده ابن محرز بأن الشروع فيه 
كالشروع في النقلة لا يضر طوها كالكيل وا لحمل في يجب قبضه ناجزا في البيوع. 

وفیها: لا مبحنث ني لا ساکنه بمساکنته له في) لړ یکن في مساکنته قبل حلفه» ومثله 
لابن عبدوس عن أشهب. 

اللخمي: إن كان حين حلفه بمحلة انتقل لأخرى» وبمحلتين في مدينة لا شيء 
عليه إلا أن يساكنه في قرية» وإن كانا ني قرية انتقل لأخرى؛ لأن القرية كمحلة. 

السيخ عن محمد في لا جاور في أمهات القرى: يتنحى عن الطريق التي تجمعه| في 
الدخول والخروج» وني البادية قال عنه: أولا ينتحي حتى ينقطع ما بينها من خلطة 
العيال والصبيان» ولا ينال بعضهم عارية بعض والاجتاع به إلا بالكلفة والتعب 
وتکون رحلته كرحلة جماعتهم من مکان لآخرء وقال عنه ثانیًا: یتنحی عا يجمعھ| في 
الشرب والورد. 

ابن عبدوس: قال ابن القاسم: وروی في لا جاوره إن كانا في دار خرج منها وني 
رحبة يتنحى حتى ينقطع بينه) تناول العيال وآذاهم» وبالبادية والخصوص حتى لا 
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تلتقي أغنامهم في الرعي. 

قلتٌ: قوله إن كانا في دار ظاهره يجزئه الخروج ولو لدار قرمماء والظاهر لزوم 
خروجه لدار لا يصدق عليه فيها آنه جار له وتحقيق ا لجار في الوصايا. 

ابن رُشد: إن كانا ني ربض واحد انتقل لآخر حيث لا مجمعه)| مسجد وإن | 
يكونا في ربض واحد انتقل لمدينة أخرى. 

السيخ عن الموازبّة: إن آذاه جاره فحلف لا ساكنه أو لا جاوره في هذه الدار أبدًا 
نٹ بمساکنته في غیرها إن لم تکن نيّة» وإِن کره مجاورته أبدًا حنث» وكذافي لا 


ابه س 

وسمع ابن القاسم: لا يحنث في لا ساکنه بسفره معه وینوی. 

ابن القاسم: إن لم تكن له نيّة فلا شيء عليه» ومثله لمحمد عن أشهب. 

ابن رُشد: إلا أن ينوي التنحي عنه» وإن لم ينو التنحي عنه م يحنث بزيارة م تطل 
فإن طالت فقيل يحنث» وقال أشهب وأَصْبَع في أحد قوليه: لا بجحنث على الخلاف في 
رعي المقصد المظنون إذا خالف ظاهر اللفظ المظنون. 

وني كون الطول ما زاد على ثلاثة أيام ونحوهاء ولو كانا بحاضرة واحدة أو كثرة 
الزيارة هارا أو المبيت دون مرض إلا أن يأتي من بلد آخر فلا بأس بإقامته ثلاثة أيام 
دون مرض» قولان لسماع يحيى بن القاسم» ولم يجبه عن كون أهله معه في إقامته ثلاثة 
أيام» والظاهر عدم حنثه إن لم تكن يمينه لما يدخل بين النساء» وابن القاسم مع روايته» 
وابن حبيب عن مالك وأصحابه وهو اختلاف في مدلول الزيارة عرفا فكل أجاب 
بمقتضى عرفه وفيها ليست الزيارة بسكنى» فإن كانت يمينه لما يدخل بين النساء 
والصبيان فهو خف وإن أراد التنحي فأشد؛ فحملها ابن العطار على حنثه بزيارته 
بالعيال والصبيان. 

التونسي: یرید بقوله: اشد حنثه بزیارته» وبقوله: خف عدمه» ولا حنث بإقامته 
أياما أو مرضه إن مرض. 

اللخمي: قال: شد ولم يقل يحنث؛ لأنه تنحى عنه» ولو مله على المقاطعة لحنث 
إذا لقيه فكلمه» والحالف لا آكل من شيء مشار إليه ولا نية. 
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في الموازيّة والمجموعة لابن القاسم وأشهب: يحنث بم| تولد عنه ما لم تكن له نية 
لا | تولد هو عنه. 

ابن رُشد: م ير أشهب الحنث بالبسر من الطلع لبعد ما بينه|. 

قّلت: إنما في النوادر عن الموازيّة والمجموعة قال ابن القاسم وأشهب: من حلف 
لا آكل من هذا الطلع لا يأكل بسره» واستحسن أشهب أن لا بحنث في الطلع ببسره 
لبعده عنه في النفع والمعنى. 

الصقلى: كالخل من العنب قالا: ويحنث في لا آكل من لبن هذه الشاة بسمنهاء ولو 

وني حنثه في لا آكل طعاما بم| يتولد عنه مطلقا أو في الشحم من اللحم» والنبيذ من 
التمر» والزبيب من العنب» والمرق من اللحم» والخبز من القمح» والعصير من العنب» 
ثالثها: لا بحنث إلا في النبيذ من التمر أو التين أو الزبيب أو المرق من اللحم لمحمدعن 

محمد: إلا أن يكون له ني في النبيذ والعصير» ولا ينث بخل ذلك كله لبعده عنه 
في المعنى والصنعة» وقاله أشهب. 

ابن رُشد عن ابن القاسم: إخراج القمح من المستثنيات. 

ابن بشير: إن نكر فالمذهب لا يحنث با يتولد عنه إلا أن يقرب جدا كالسمن من 
الزبد ففى حنثه قولان» وأجرى اللخمى الخلاف مطاقًا والمذهب ما قلناه. 

و ي 

قلت: ما تقدم من الروايات عن من تقدم تصحح نقل اللخمي لا ابن بشير؛ فلو 
قال: هذا الطعام ففي كونه كذلك أو بحنث بم| يتولد عنه مطلقًا قولان للشيخ عن محمد 
عن ابن القاسم» وأشهب: لا بحنث في لا آكل هذا اللبن بسمنه أو جبنه أو زبده مع نقل 
محمد: قيل: من حلف لا آكل هذا القمح لا يحنث بخبزه حتى يقول: من هذا القمح. 

حمد: وهذا أجود» واللخمي عنه» ونقل الشّيخ عن ابن حبيب: من حلف لا آكل 
من هذا اللبن أو لبن هذه الشاة لا يأكل مايتولد عنه» وكذا هذا العنب أو عنب هذا 
الكرم أو هذا الرطب أو رطب هذه النخلة بحنث بتمره» ولا بحنث في لا آكل من هذه 
النخلة رطبًا أو من هذا الكرم عنًا أو من هذه الشاة لبنا بأكل تمره أو زبيبه أو سمنه أو 


E 
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جبنه هذا أحسن ما سمعت» واختلف فيه أصحابناء وخرج اللخمي: الحنث ونفيه في 
لا أكلت هذا التمر بنبيذه على القولين في المشار إليه» وني الموازيّة: وهو لأشهب في 
اللجموعة لا بجحنث في لا آكل من هذه الضأن بزبدها إلا أن ينوي ذلك. 

اا ار ین ود ا و 0 ق ج 


الغالب لا يؤکل حتى يصنع فيه ما صنع حنث. 

قال حمد: لم يره ابن القاسم إلا ني خسة: في الخبز من القمح» والمرق من اللحم 
والعصير من العنب» والنبيذ من التمر أو الزبيب. 

قَلتٌ: إنما قاله محمد في المنكر حسبا مر» ونقص ابن شاس: الزبيب من العنب. 

ابن ميسر: اختلف فيمن حلف لا آكل من هذه النعجة»ء فأكل من نسلها. 

وتقرير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: "لو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا 
اللحم حنث على المشهو ر" بقوله: المشهور هو لابن القاسم وأشهب نصا عليه سحح 
في المجموعة فيمن حلف لا يأكل لبنا أو لا يشربه له أكل ما يتولد عنه من سمن وزبد 
وجبن» ومثله ذکر حمد: والشاذ قول ابن حبیب» واختاره محمد: یرد بأن قول ابن 
القاسم وأشهب إنا هو في المنكر والكلام في المعرف المشار إليه. 

ونقل ابن الحاجب: الحنث في العنب بنبيذه التمر والزبيب لا أعرفه» وهو 
بعد منه|. 

ابن عبدوس عن أشهب: لا بحنث ني لا كل من هذا القمح بيا ينبت منه» ولا با 
اشترى بشمنه إلا أن يريد التضييق على نفسه. 

ابن القاسم: هذا إن كره الحب لرداءته» وإن كان للمن حنث. 

وني الموازية: من حلف لا لبس ثوبا؛ أكره لبسه ما اشترى بشمنه إلا أن يكرهه 
لشیء فيه. 

۰ زاد ابن القاسم في المجموعة: وكذا الطعام إن كرهه لخبشه أو رداءته أو سوء 

صنعته» وإن کان للمن فلا یآکل ما اشتري بثمنه. 

وفيها: إن وهبه رجل شاة فمن عليه فحلف لا يشرب من لبنهاء ولا يأكل من 
لحمها إن آكل ما اشترى بثمنها أو اكتسى منه حنث» ويجوز أن يعطيه من غير ثمنها ما 


س ا ا ا ي 


EPEAT GAN aw 


شاء إلا أن ينوي لا أنتفع منه بشيء. 

سحنون: من حلف لا آكل من هذا العجین حنث ب) عجن بخميره إن كانت يمينه 
للمن أو كراهة الدقيقء وإن كان لكراهة ملك مالكه فتحول ملكه م حنث» وني حنث 
من حلف لا آكل خلا ولا نيّة بمرق ما طبخ به قولا محمد مع ابن حبيب والصقلي عن 
سحنون وأَصبَعَ وابن القاسم في الموازيّة معهاء وصوب التونسي الأول» وفي حنثه لا 
آكل سمنا ولا نة بسويق لت به» ولا طعم له ولا رائحة» ثالثها: إن حلف لمضرته 
حنث» وإن كان؛ لأنه قيل له: إنك تشتهيه م يحنث؛ لابن عبدوس عن ابن القاسم معها 
والشيخ عن ابن ميسر وابن عبدوس عن أشهب: واتفقوا على حنثه بوجود طعمه. 

وفرق اللخمي وعبدالحق عن أبي عمران وابن عبد الر من لقوها: ني ا لحل 
والسمن بأن الخل مستهلك لا يمكن استخراجه وبقاء السمن وإمكان إخراجه» وقاله 
إسماعيل بزيادة لو حلف لا آكل هذ الخل بعينه حنث بم) طبخ به كيف كان وتقدم 
للشیخ عن ابن حبیب: يحنث في لا آکل عسلا با طبخ به. 

الصقلي عن سحنون: يحنث في لا أكل زعفرانا بها طبخ به ولا ينوى؛ لأنه لايؤكل 
إلا كذا. 

اللخمي: لو حلف لا كلمه شهورًا أو أيامًا أو سنين» فثلاثة من المسمى إلا أن 
یرید الطول» فلا مجزئه إلا ما یری أنه طول. 

ابن بشير: المنصوص أقل الجمع ثلاثة من المسمى» وهو على أن الذمة تعمر 
بالأقل» وعلى أا لا تبرئ إلا بالأكثر يلزم الدهر. 

وتضعیفه ابن هارون: منکر فلا یعم» یرد بأنه منفي لاّنه طرف له. 

العتبيّ عن أَصَبَع: في ليتزوجن إلى أيام هي ثلاثة ولا يتزوج أياما مثله وهو أشد. 

ابن رُشد: لأنه أقل ا لجمع في عرف الكلام» وقيل: هو كذلك لغةء ولا يراعى 
القول أنه اثنانء وإن كان مذهب مالك. 

قلتٌ: زيف الأبياري كونه قولا مالك قال:وأخذه له من حجبه الام بأخوين يرد 
بجواز أخذه من قياس تسوية الاثنين بالثلاثة في حكم اللإرث كمساواة الاثنين الثلاثة 
من البنات والأخوات في استحقاق الثلفين؛ وقصر إمام الحرمين فائدة ا لحلاف على 
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مثبتي تخصيص العام لاثنين أو ثلاثة» ومنع كونه في الفقهيات وخالفه المازري فأجراه 
في الإقرار. 

قال عن ابن الماجشون: في "له عندي دراهم" يلزمه درهمان» وقال مالك: ثلاثة 
وإجراء الفقهاء ذلك على ذلك موجود في كتب لا تحصى» وزاد الأبياري أجراه في 
الوصايا والالتزامات وغبر ذلك. 

قلتٌ: فتدخل الأيمان. 

اللخمي: فلو قال الشهور ففي كونه سنة. لقوله تعالى: إن عِدَة انور( [التوبة: 
6] أو الأبد قولان: فلو قال الأيام فالأبد وعلى السنة في الشهور يام الأسبوع فقط؛ 
فلو قال: السنين فالأبدء وضعف ابن بشير: تخريج اللخمي بأن لا دليل من الشرع على 
أن الأيام الأسبوع» وسمع سحنون ابن القاسم: من حلف لا كلمه يومًاء وهو في 
الضحى يكف لثل تلك الساعةء ولو قال في الليل كف لذلك الحين. 

ابن رُشد: الليلة من الغروب لطلوع الشمس أو الفجر على رأي» واليوم بآخر 
الدورة عنهاء كنص القرآن» واختلف قول مالك في إلغاء بقية اليوم ويلزم في الليلة. 

ولو حلف نارًا لا كلم فلاتًا ليلة أو عدة ليال» أو في الليل يومًا أو عدة لم يجب 
إمساك بقية يومه» ولا بقية ليلته واستأآنف ما حلف عليه ولابن سحنون عن ابنه في لا 
يكلمه ليلة فذلك على بقية ليلته» وني لا يكلمه يومًا لابد أن يكون الليل والنهارفجعل 
ليلة كقوله هذه الليلة فلم يلزمه الإمساك إلى بقيتهاء وهو بعيد ويلزمه أن بجعل قوله: 
يومًا؛ كقوله: هذا اليوم؛ فلا يلزمه الإمساك إلا بقية ذلك اليوم للغروب» فإنا بخرج 
على القول أن اليوم من الطلوع للطلوع» أو من الغروب للغروب. 

وني بر الحالف ليهجرنه بثلاثة يام أو شهرء ثالثها: بمضي مدةٍ عادتي] الاجتماع 
فيها دونه» للشيخ عن أي مطر مع ابن حبيب عن أَصَْع وابن الماحِشُون» وسم|اع عيسى 
ابن القاسم وسحنون: مستحبًا الزيادة» والشيخ عن الموازيّة واللخمي ناقلا الثاني عن 
حمد؛ وعزا ابن رشد الثاني لابن حبيب عن ابن القاسم. 

وني كون طوله شهرًا أو سنة» ثالثها: الشهر ونحوه في| نقص أو زادء ورابعها: 
ثمانية أشهر لابن أي مطرء والشيخ عن الموازيّة مع ابن عبدوس عن رواية ابن القاسم 


ا العختصرالفقهي 


Ti 


والشيخ عن ابن حبيب مع ابن الماجِشُون وابن عبدوس عن ابن القاسم. 

ا الاو لی عاو ا د ا ی و چ 

قُلتٌ: يجري في الأول نقل ابن رسد القولين في حمله على الفور أو التراخي. 

ونقل ابن الحاجب في الهجران الأبد أنكر» وقبول ابن عبد السلام نقله فيه سنة 
لا أعرفه. 

اولان چ ن ون چ 

وقول ابن عبد السلام: ما م يكن لأمر ديني حسن منصوص عليه. 

اللخمي: يحنث في ليهجرنه اليوم بسلامه عليه» وفي بره في لا هجره بسلامه عليه 
مع الكف عن كلامه قولان: على رعي اللفظ والمقصد. 

فالا غاا كان ق اا: 

اللخمي: في لا أكلمه حيتا أو الحين سنةء وإلى حين لما فيه طول» وإن كان 
دون سنة. 

قَلتٌ: ظاهر لفظ التهذيب من حلف لا فعل شيًا إلى حين» أو زمان أو دهر؛ 
فذلك كله سنة خلاف نقل اللخمي. 

ولفظ المدَوّنة: قلت: إن قال: والله لا أقضينك حقك إلى حين» كم الحين؟ قال: 
قال مالك: الحين سنة والزمان سنة وبلغني عنه الدهر سنةء وروى ابن وَهُب: أنه شك 
في الدهر. 

اللخمي: ودهرًا أو زماتًا أو عصرًا سنة» فلو عرف فقيل: كذلك. 

وقال الداودي: الأكثر في الزمان والدهر الاأبد. 

وقاله ابن شعبان في العصر. 

وروی ابن حبيب: في الدهر أكثر من سنة. 

ابن رُشد: قال مَطَرّف: السنتان في الدهر قليل. 

زاد اللخمي عنه: لا أوقت فيه وقتا. 

قال: وأرى الدهر كالعصر في الأبدء وي الزمان إشكال. 

وروى العتبي: في لا يبيعها في هذه السنة يأتنف اثني عشر شهرًّا؛ إلا أن يكون له 
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اللخمي: فيه نظر؛ لأن قوله هذا يقتضى عين تلك السنة؛ إلا أن يكون الباقي منها 
أقلهاء وتقدمت في الصوم. ٠‏ 

وفيها: في حنث من حلف لا أذن لزوجته في خروج بسكوته بعد علمه 
بخروجها عنها. 

زاد ابن حبيب عن الأخوين» وأَصْبَعَ وابن القاسم: إلا أن جلف على القأثم 
والتحرج عن الإأذن هاء ويتركها على سخطه وغير رضى فلا يحنث. 

وفيها: من حلف لا خرجت امرآته إلا بإذنه فأذن ها بحيث لا تسمع» وأشهد 
بذلك فخرجت بغير إذنه قبل علمها به حنث. 

ونقل ابن الجحاجب: عدم حنثه لا أعرفه وتقرير ثبوته ابن هارون وابن عبد 
السلام» بتخريج اللخمي: عدم حنثه من قول مالك: من حلف ليقضين الحق ربه 
لأجل كذا إلا أن يؤخره فأخره» ولم يعلم ومضى الأجل دون قضائه لا يجحنث؛ وهم لأنه 
إنما حرجه في حلفه لا خرجت إلا أن يأذن ها. قال: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه» 
فأذن هاء ولم تسمع ثم خرجت حنث» ولم يذكر فيها خلافا وكذاذكر ابن بشير 
اسان 

وسمع ابن القاسم: لو مر بأمها فقالت له: آلا تأذن ها في إتيانها إلي» فقال: نعم 
آذن ها وأرسلها إليك فأرسلت إليها أمها آنه ذن لك» فخرجت؛ إن أراد بقوله ذلك 
الإذن ها م يحنث وإلا حنث. 

ابن رُشد: إن م يرد به الإذن ففي حتثه قولان: على رعي اللفظ والمعنى؛ لأن 
معنی یمینه الا تعصیه بخروجها دون إذنه آلا تری آنه لو خرجت بعد إذنه قبل علمها 


نه حنث . 


وسمع القرينان: من طلبت زوجته عند خروجه لسفره إذنه ها في الخروج حيث 
کانت تخرج فحلف لا إذن ھا حتی یرجع ثم کف عن الخروج لعذر آیاذن ها؟ 

قال: إن نوى عدم إذنه لغيبته وخوف كثرة خروجها إذ لا واعظ ها فهو أخف. 

ابن رُشد: ناقضها الأشياخ بسع أَصَبَّ ابن القاسم: من حلف بطلاق لا دخلت 


ا الفكتطز الفغاي 


امراته موضع کذا حتی يقدم من سفره فکف عنه يمينه باقية لقدر قدومه. 

والفرق بينهيا: كون يمين الأول لطلب امرأته قرينة في إرادة ما يدعي أنه نواه 
وهو مستفتٍِ م يأذن» بل سأل هل يأذن» ويمين الثاني لا عن سؤال يتقرر منه بساط 
ینوی به ویمینه بطلاق» ولم یأت مستفتیا ولو کانه» أو كانت يمينه بغير الطلاق نوي 
اتفاقا ني خالف لظاهر لفظه» ومن حلف لا حرجت إلا بإذنه فأراد سفرًاء في بره بإذنه 
ها في الخروج متى شاءت» وحيث شاءت» ثالثها: إن م يقل لموضع» للشيخ عن ابن 
حبيب عن أشهب مع ابن الماجشون ومحمد عنه قائلا: إلا أن يقول نويت هذا الأمر 
جملة فينوى مع يمينه» ولو أراد سفرًا أو وقت وقتًا له سبب» فأذن ها إليه لما لا تقدر أن 
تستأذنه لغیبته» فیجزئ هذا ما کان له وقت» وللإذن فيه جملة سبب» وابن حبيب عن 
أَصبَع مع ابن القاسم ومالك ومطَرّف وابن عبدوس ومد عن أَصْبَعَ وابن القاسم 
قائلين: لو قال لدار فلان أجزأه إذن واحد بخلاف إلى موضع. 

زاد ني سماع عيسى رواية ابن القاسم: وتخبره بالمكان» ولو أذن ها لموضع 
فخرجت ثم رجعت ثم خرجت بإذنه السابق» ففي حنثه مطلقا أو ما لم ترجع من 
الطريق لحاجة كثوب تتجمل به» ثالثها: إن رجعت بعد بلوغها الموضع» للشيخ عن 
محمد عن ابن القاسم مع ابن حبيب عنه مع أَصْبَعَ وحمد عن ابن وَهْب مع سماع أي 
زيد ابن القاسم قائلا: إلا أن ترجع تركا لمخرجها الأول فيحنث» وابن حبيب عن ابن 
E e‏ 

ابن رُشد: تحصیلها إن حلف لا خرجت حنث بخروجهاء ولو بإذنه فن قال: إلا 
بإذني فقط أجزاً. 

قوله: أآخرجي حيث شئت» أو كلا شئت؛ فإن أذن ها في موضع معين فمضت 
لغيره حنث» ولو مضت لغيره بعد مضيها إليه ففي حنثه قولا أَصبَع مع سباع أبي زيد 
ابن القاسم» ونقل الواضحة عنه» فلو رجعت من الطريق» ثم خرجت دون إذن؛ فإن 
رجعت تاركة ا جروج حنث» ولشيء نسیته من ثوب يتجمل به في حنثه قولان لابن 
القاسم في الواضحة مع أَصْبَع» وسماع أبي زيد ابن القاسم مع ابن نافع والأخوين» فلو 
قال: إلى موضع فأذن نها لموضع فخرجت لغيره فقط؛ أو لغيره بعده حنث» ولو 


الجزْء الثاني 469 


خرجت بغير إِذن بعد رجوعها من خروجها بإذن فعلى ما مر» وفي بره بقوله: آخرجي 


eh #* 


حيث شئت قولا أشهب مع ابن الماجِشُون» وأصْبَع مع مرف وابن القاسم وروايته: 
ولو رجع عن إذنه ها فخرجت به ففي حنثه قولان لسماع عیسی. 

ابن القاسم: حنث من حلف لا أخذ من مال امرأّته شیا إلا بإذنهاء فأذنت له أن 
يأخذ ما شاء» ثم نهته؛ بأخذه منه بعد نهیها. 

وسماع آشهب: لا يحنث من حلف لا رجعت امرآته إلى موضع جلوسه إلا أن 
يشاء برجوعها إليه بعد قوله ها: "لا تأتيني " بعد قوله ها: "تعالي ِن شئت ". 

وقاله أَصبَ ني نوازله» وخرجه ابن دحون على قول سحنون فیمن شرط لامرأته 
لا أخرجها إلا برضاها؛ فأخرجها به» ثم طلبت ردها: لا يلزمه ذلك. 

خلاف قول ابن القاسم: یلزمه. 

وني الموازيّة: في لا أعارت امرأته شيئًا إلا بإذنه لا ينفعه» أذنت لك أن تعيري كلا 
شئت حتی یعرف ما تعیره؛ کقوله: "إن خرجت إلا بإذني "؟ فقيل: ليس مثله ولیس 
بشيء حتى يقول شيًا من الأشياء؛ كقوله: "إن خرجت إلى موضع ٠"‏ وقوله: "إن 
أعرت شیا "؛ كقوله: "إن حرجت ". 

فل الط أن قر إن أعر ت ١‏ قرت أو ج قر شا 
كقوله: "إل موضع ". وقوله: "من الأشياء"؛ كقوله: "من المواضع '. 

وسمع عيسى: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول؛ 
فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف لا حنث عليه» ويمينه 
حيث انتقل باقية. 

ابن رُشد: اتفاقاء وأحال على ما قدمه في عدم الحنث في لا أفعل بالإكراه عليه. 

وللشیخ عن ابن عبدوس روی ابن نافع: من حلف لا خرجت امرآته من باب 
بيتها حتى الصدرء وغاب وكان من شأن المبيضة ما كان فخافت؛ فخرجت من دبر 
البيت لأمها حنث. 

ابن دحون: لا يحنث بإخراجه هو إیاها؛ لأن معنی یمینه صوغا إلا آن ينوي» ولا 
خرجها هو. 


40 ااالمختصرالفقهي 


aw 


ابن رُشد: الصواب حنثه إلا أن ينوي عدم إخراجه إياهاء ويلزمه اليمين حيث 
انتقلت ولا ینفعه. 

قوله: إن خرجت من هذه الدار؛ لأن المقصد صونها من مطلق الخروج إلا أن 
يعلم أنه كره تلك الدار لما يختص اء أو يدعي نيّة وهو مستفت. 

قلتٌ: بحتج لابن دحون بنقل الشيخ عن ابن سحنون عن أبيه لا يحنث بإخرا جها 
قاض لتحلف عند المنبر» ولا بإخراجها زوجها لنقله. 

وسمع القرينان: من حلف بطلاق لا خرجت إلا بحكم أحب آلا خير الحاكم 
بحبه الحکم عليه به لکن يخبره غیره» ولا بس بحكم الحاكم به عا لا حبه ذلك. 

ابن رسد لابن عبد الحكم: إن جهل فأخبره بذلك ف| أشبهه أن يحنث» والقياس لا 
بحنث؛ لأن حبه إياه لا يمنع إسناد خروجه للحكم» وإنم) بحنث إن ترك إبطال حجه 
للمراًة قادرا على إبطاها. 

وني بر من حلف ليخرجن من المدينة» ولا بساط بخروجه لما يقصر منه المسافرء 
ومايتم فيه عند وصوله أو لما لاتلزم منه الجمعة أو لمسافة القصر منهاء رابعها: 
بالخروج عن كل عملها لابن رُشد عن أَصَبَع ورواية محمد مع قول مالك هذا القياس. 

وسماع ابن القاسم مع رواية حمد: هذا استحسان» وهو آبراً للشك» وأحسن في 
الرآي. 

وعن ابن كنانة السيخ سمع ابن القاسم: إن حلف صاحب خيمة لينتقلن من 
منزلة انتقل نقلة يعرف آنا نقلة لا أحبها لموضع قريب. 

وروى محمد في ليسافرن يخرج لمسافة القصر ويقيم شهرًا أحب إلى» فإن رجع دون 
الشهر م يحنث. 

ابن بشير: هذا على الحمل على العرف الشرعي» وعلى اللخوي يكفي قل سفرء 
وعلى العرفي يعتبر مسماه فيه. 

قَلتٌ: قوله: يكفي أقل اللغوي» إنا يفيد أن لو بين مساه لغة» وهو م يبينه فكيف 
يعرف أقله. 

وفي الصحاح: السفر قطع المسافة. 
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وني المحكم: السفر خلاف الحضر. 

ابن يشر فل الا بد من إفامة شه و قل جسة عر وما وفال عمد القياس 
يجزئ آدنى زمن. 

فلت ط اهر ف ك لا يدهن شن انه إن فر نه نئه خان رواب د 
ومثلها نص ابن القاسم في سماعه من أحب أن يرجع لما حلف أن ينتقل منه بعد أن أقام 
فيم انتقل إليه خمسة عشر يومًا ليزد عليها. 

٤و‏ لز سلف لاقن فلا نور لک مد م فال ی شیا این غد 
السلام: نزلت فأفتو فيها يعني فقهاء بلدنا تونس حرسها الله با خروج لما ليس تحت 
طاعة سلطانها. 

قلتٌ: وهو عرف فعل سلاطينها في نفيهم من غضبوا عليه» وعرف قضاتما في نفي 
من ثبت تدليسه رسوم الوثائق بكتبه ما بحكي به خط بعض العدول. 

وني حرابتها نفي عمر بن عبد العزيز حاربًا آخذ بمصر إلى شعب. 

قال مالك: كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر. 

وفيها: لا ينث في لا دخل على فلان بيتا بالمسجد ليس على مثل هذا حلف 
وسمعه عيسى من ابن القاسم في لا يأويه معه سقف بيت» وذلك ما لا يستطاع غير 
ولم يكن المسجد من البيوت التي نوى» ولمحمد عن ابن القاسم مع سماعه أبو زيد في لا 
يجتمع هو وفلان في بيت يحنث بالحام؛ لأنه يقدر على عدم دخوله. 

ابن رُشد على قوله في سماع عيسى: لم يكن المسجد فيا مضى من البيوت لا يحنث 
با لحام والقولان قائان منها يحنث في لا آكل لح بلحم الحوت. 

قَلتٌ: فأشار إلى تناقض قوليها في المسجد ولحم الحوت. 

ويجاب بأن المسجد أبعد في صدق لفظ المحلوف عليه عليه من لحم الحوت في 
صدقه عليه ضرورة اختصاصه عنه بلفظ» وهو المسجد ولم يختص لحم الحوت بلفظ 

وقال ابن رُشد في موضع آخر: لا فرق بين المسجد والحام. 

اللخمي: تعليل الحنث بقدرته على عدم دخوله الحام ينتقض بالمسجد» وفي حنثه 


کک العختصر الفقهي 


ني لا دخل عليه بيا حیاته بدخوله عليه متا ساع القربنین وقول سحنون. 

ابن رُشد: بناء على حمل حياته على معنى الإبداء والحقيقة» ولو قال (أبدًا) بدل 
(حیاته) لحنث اتفاقًا إلا أن ينوي به حیاته. 

وسمع القرينان: عدم حنث من حلف لا دخلت امرأته على أختها بيتّا حتى يأتيها 
e‏ 

ابن رُشد: لأنه مله على إرادة ألا تبتدئ بالدخول عليها مع قدرتها على الإتيان 
إليهاء وجعله ابن دحون مناقضا لقوله في لا دخل عليه حياته غلط ظاهر على ما بيناه» 
وظاهره لا يحنث» ولو ماتت بعد مضي قدر ما يمكنها فيه إتيانهاء ول أا فهو مناقض 
لسماع عيسى ابن القاسم حنث من حلف لا دخلت امرأته بيت أبيها حتى يقدم أخوها 
من سفره فمات؛ بدخو ها إن م يكن نوى مدة قدومه عادة. 

العتبیّ عن أَصبَعَ ني لا دخل بیت فلان ما عاش فدخله بعد موته قبل دفنه حنث 
فجعله ابن رُشد كسماع القرينين. 

الصقلي: وعلى قول سحنون لا يحنث» ونقلها ابن بشير بلفظ: لا دخل عليه بيتا ما 
دام في ملکه. 


قال: وتعقبها بعض الشيوخ بخروجه بموته عن ملكه» ورأى ني الرواية بقاء حقه 
في تجهيزه للدفن نوعا من الملك. 

وسمع القرینان: حنث من حلف لا أدخل فلان فلانًا بيته بإدخاله إياه برضى 
الحالف إلا أن يستثني إلا برضاي. 

اين رشد: بشرط اتصاله ونطقه علن المشهور أو يكون نوق ذلك. 

وفيها: لا ينث في لا دخل هذه الدار بدخوله إياها بعد أن خربت فصارت 
طريقاء فإن دخلها بعد أن بنيت حنث. 

محمد: إن دخلها بعد أن حولت مسجدًا م يحنث» ويستشكل بأن باقيها بعد هدمها 
إن کان بعضها حنث بدخوله على قولنا با لحنث بالبعض» وإلا م يحنث بعد بنائهاء ولا 
سی| بغیر نقضها. 

ويجاب بآن من الأجزاء ما لا يثبت كونه جزءًا إلا مع هيئة اجتماعية» وهو دونها 
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غبر جزء ومعها جزء كالمبتدأً من الحملة الابتدائيه لا يصدق عليه أنه جزء جملة ابتدائية 
إلا معها بخلاف بعض الرغيف يصدق أنه بعضه بعد ذهاب ايئة الاجتاعية» فلو 


زید أو غیر مرکب. 

وفیها: بحنث ني لا دخل دار فلان بقيامه على ظهر بیت منهاء وجواب مناقضتها 
طاو ماغل ف اا حاط 

وسمع ابو زید ابن القاسم: لا حنث في لا یژویه وفلانا سقف بیت بمروره به 
ا 

ابن حبيب وأَصْبَعَ وابن الماجشون في لا يجمعه وفلانا سقف ولا نيّة بنث 
باجتاعه معه في موقف أو بصحراء. 

الصقلي: القياس عدم حنثه إن م تكن له نية. 

ابن حبيب: وإن م يرد إلا مجامعته في بيوت السكنى لم يحنث بغر السقف» ولا 
بالمسجد ولا مجتمعان في مجلس فيه» ويحنث بالحام والمسجد والسجن طوعًا. 

الصقلي: ينوى ولو كانت عليه بينة في يمين طلاق. 

ابن حبيب وأَصْبَّع: بحنث ني لا جامعه تحت سقف بدخول المحلوف عليه عليه» 
ولو خرج مکانه. 

العْبيّ عن أَصبّغ: بحنث في لا جامعه تحت سقف بإدخاله الإمام السجن كارهًا 
إلا أن ينوي طائعًا. 

ابن رُشد: إن سجنه في حق عليه» ولو سجنه ظلًا م يحنث قاله حمد» وهو 
صحیح؛ لأنه مکره ني لا فعل» ولا يحنث فيه مكرها اتفاقًا. 

الشّيخ: روى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا يأوي) سقف حتى تأتيه» 
وتقبل رأسه وتعتذر إن دخلت عليه» وفعلت ذلك بر» وإن خرجت ولم تفعل حنث» 
وقال: وفيمن بات زوجها عند ضرتها ليالي فحلفت لا باتت معه تحت سقف حتى 
يبيت معها قدر ذلك يبيت معها في غير سقف قدر ذلك. 

قَلْتٌّ: يقرر تناقضه| بأن وقوع المحلوف على نفيه مدة تحصيل المحلوف على 


تحصيله إن أوجب الحنث لزم في الأولى» وإلا م يضر ني الثانية» ويجاب بأنه إن كان 
ی و اا و ا 

قال محمد بعد ذكره قول مالك: لا يعجبني» وخرج يمينها ألا يتقاربا إلا أن تكون 
فان 

أَصْبَغ ني العتبيًة: يحنث حيشا بات معها إن مسها إلا أن تدوي الإصابة فلا تبر 
إا 

ابن القاسم: من حلف لا دخل بیت آبيه يومين حتى يفرغ ما بينى وبينك فلم 
یدخله یومین» ولم یفرغ ما بینه) لا حنث عليه. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من حلف لا دخل بیت فلان يحنث بدخوله داره 
التي لا تدخل إلا بإذنه ويقطع السارق منها؛ لأا إن كانت جامعة لناس شتى لا يقطع 
من سرق منها. 

ابن القاسم: لا محنٹ مطلقا إلا أن یکون نوی داره» أو قال منزله فیحنٹ بداره إلا 
آن تکون مشتر 

ابن رُشد: م يحنشه ابن القاسم إلا ببيته الذي يبيت به اعتبارًا باللفظ دون المعنىء 
وقول مالك عكسه وهو المشهور. 

وي سماع أبي زيد ابن القاسم مثله. 

وفي الموازيّة: لا دحل لفلان بيتّا بجحنث بسقيفته إن اكتراها فلان لنفسه وحد» وإن 
اکتری منها مجلسًا فقط لم بحنث. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: يحنث بدخول حجرة الدار في لا دخل بيتا منها. 

اتن رش هدا لدف س عة سی لا غت ف لا ول به بد خر دار 
الخاصة به. 

لفاو اع ل ك ات رة وو 

ابن حبیب عن مالك وأَصَبَع: من حلف لا دخل دار فلان لا یدخل حانوته» ولا 
جنانه ولا قریته» ولا ما له فيه آهل أو متاع» وإن لم يملكه إلا أن يكره عين الدار لما فيها 
من عيال الرجل أو غير ذلك. 
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ومن حلف لا دخل بيتًا أو لا خرج منه ففي حه بإدخاله إحدى رجليه أو 
إخراجها مطلقاء أو إن اعتمد عليها دون الأخرى» ثالثها: ولو اعتمد عليهاء ورابعها: 
إن منعت من غلق الباب لساع عيسى ابن القاسم وابن حبيب عن ابن الماجشون» 
واختيار ابن رد والشيخ عن نقل يحيى بن عمر مع قوله: وهو أحب إلي. 

ابن الماجشُون: لا شيء عليه إن أدخل رأسه وصدره ولا ني إدخاله مضطجعا 
رجليه أو رأسه فقط» ولو أدخل رأسه وصدره حنث» ومن حلف ليبيعن عبده إلى أجل 
کذا فباعه فرد عليه بعده بعیب دلس فيه ففي حنثه. 


نقلا بن عبدوس عن أشهب وعن مُطَرّف مع ابن حبيب عن ابن الماجِشُون. 
أشهب: لو م يكن مدلسا ورد عليه بعد الأجل ل يحنث» وفيه يبيعه مبينا عيبه؛ وإلا 
حنث. 
قَلتٌ: کأنه تناقض. 
اللخمي: من حلف ليبيعنه م يبر إن رد بعيب» ولو باعه فاسدًا» ومضى الأجل 
ففي حنثه مطلقًا أو ما م يفت في الأجل» ولو حکم به بعده نقلا ابن حبيب عن ابن 
القاسم وأَصَبَعَ مع الأخوين. 

ابن رُشد: لا یبر ببیعه بخیار حتی یبت» فلو کان لأجل بت بعده بخرج على انعقاده 
ببته یوم نزل أو بت. 

وني المجموعة للمغيرة: من حلف ليبيعن نصف ماله بنصف مال من حلف 
ليبيعن نصف مال الحالف إن ظنا حله وعليه حلفاء حلفا على ظنه) ذلك ولم يحنشاء 
وان علا حرمته حنثاء ولو فعلاه؛ لأنه مردود أبدًا. 

قَّلتُ: الأظهر إن فعلا برا؛ لأن علمه| حرمته دليل إرادتها مجرد فعله لا بقيد 
الحلية كمن حلف على حرم فعله. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: بحنث في لا باعه بمؤاجرته. 

وسمع ابن القاسم في لا باع نصيبه من دار لشريكه لا بحنث بأخذه بالشفعة من 
مشتر ليس من سبب شريكه» لأن تباعة الشريك على المشتري لا على الحالف. 

ابن رُشد: یلزم على تعلیله حنث من حلف لا باع من فلان ببیعه من اشتری له» 


ا ا الفقتص الففان 


ولیس من سببه. 

2 

قلت: بناء على لزوم عكس العلةء ولازم تعليله بالتباعة عدم حنثه» ولو كان من 
سببه فیناقض لازم مفهوم لیس من سببه. 

ومن حلف لا باع كذا ففي الموازية: بحنث ببيعه حرامًا. 

اللخمي على قول أشهب: أن الفاسد ينقل الملك» والضان أبين. 

الشيخ في الموازيّة: لو باعه بخيار فليس بيع حتى يمضيه» وسمعه عيسى 

ابن ابي مطر: إن کان الخیار للمشتري وحده حنث. 

اللخمي: أرى أن لا بحنث» وني الموازيّة: لو نسي فقال من جاءني فيه بعشرة فهو له 
لم بحنث إلا بإتيانه أحد له بعشرة لشهرين فأقل من يوم. 

قوله: (ويلزمه البيع ويحنث). 

محمد: أحب إلي أن لا يلزمه إلا لشهر فأقل. 

ا ا ٤‏ 

قلت: في خيارها لا يجوز الخيار إلى شهر في شيء من البيوع. 

التونسي عن محمد: لو حلف لا باعه من فلان» ثم قيل له: فلان يطلب سلعة كذا 
فنسي» فقال: قد بعتها منه بعشرة حنث» وإن لم يقبل ذلك فلان. 

حمد: أحب إلي أن لا يحنث حتى يقبل» وكذا هبة الثواب. 

وسمع سحنون ابن القاسم: من باع دارا بينه وبين امرأته غير معلم مبتاعها انها 
بينهم| فعلم فقال لا أدفع الثمن إلا بحضرة زوجتك فحلف بطلاقها لا باعها منه فقام 
المشتري عند السلطان فسلمت له المرأة ذلك م بحنث. 

ابن رُشد: وقال أصَبَع يحنث بناء على حمل لفظه على ظاهره لاعلى عدم 
تسليم المبيع. 

وسمع عيسى ابن القاسم: في لا باع عبده فرهنه فباعه السلطان لدينه لا يحنث» 
ولا شیء عليه إن اشتراه. 

ابن رُشد: قول یحیی بن عمر معناه أن یمینه بعتقه فبیع لدینه دون عتقه؛ لأن الدين 
يرده؛ صحيح على لغو إكراه السلطان» ومعنى لا شىء عليه إن اشتراه؛ أي: لا بحنث فيه 
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با تقدم لأجل يمينه فيه لسماعه عيسى في كتاب العتق» ويجحتمل حلها؛ لأن الحنث في 
الین لا تک 

وني الحنث: في لا باع سلعة بأخذ قيمتها من غاصب لفوتها بنقص مطلقاء ثالثها: 
إن کان یسیرًا لابن رُشد عن سماع عیسی ابن القاسم في رسم باع» وسماعه في تاب 
المكاتب وساعه في النذور قائلا: الكثير الثلث. 

لتُّ: لفظ المكاتب إن كان السرج قائ حنث» وإن فات فلا فلعله فوت عينه. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: لو حلف لا باع منه شيئًا فأعتق عتق المحلوف عليه حظه 
من عبد بينهم) فقوم عليه السلطان حظ الحالف لم يحنث. 

وسمعه في لا باع عبدًا إلا بثانية عشر نقص كل دينار منها خروبتان فباعها بتسعة 
عشر نقص كل دينار منها ثلاث حبات ومجموعها أكثر من الثمانية عشر إن نوى الوزن 
بر وإلا حنث. 

ا زد رة لو الاط 

العتّبِيّ عن أَصَبَعَ ني لا باع إلا بأزيد من مائة يبر بدينارء وقاله ابن القاسم: 
وبنصفه في نصفها إلا بخمسه في خُسها. 


أشهب: يره فیه. 


واستحب ابن الماجشون في المائة ثلاثةء ونحوه قول سحنون: لا يبر بدينار فيها. 

ابن عبد ا لحکم: یبر بدون ربع دینار. 

الور د وهو بعید. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: في لا باع إلا بمائة فباعها بمائة وعشرين لأجل إن 
سوى الدين عرصًا يسواها بر وإلا حنث. 

ابن نافع: في لا باع إلا بكذا فباع به لأجل حنث؛ إلا أن ينوي بدين و نقد. 

قَلتٌ: ظاهره» ولو کان فیا یقضي به عليه وفیه نظر. 

وسمع عيسى ابن القاسم في لا أكرى منزله بأقل من ثانية لا بحنث بكراء نصفه 
بأربعة» فإن أكرى باقيه بقل حنث. 

ابن رُشد: إن أكرى نصفه أولا بأقل من أربعة حنث» ولو أكراه بأكثر وباقيه بقل 


من نصفها وني الجميع ثمانية ففي حنثه سمإع أَصََْ ابن القاسم» وقول الواضحة؛ وهو 
الآصح. 

قلتُ: سماعه أَصبَع هو من حلف لا باع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بعشرة ثم 
الأخرى بخمسة إن كانت مصامها من العشرة بر وإلا حنث. 

حمد: لو حلف لا باع إلا بمائتين فباع بها حنث بوضعه منها في الملجلس» لا 
بعد یومیں. 

الشيخ: زاد ني العتبة: ويحلف ما أراد إلا عقد البيع بها 

ابن حبيب: يحنث ولو بعد طول إلا أن ينوي في عقد البيع» وعليه خرج يمينه. 

ابن عبدوس عن ابن القاسم: إن قبض بعض الثمن ودفع السلعة ثم استوضعه 
المبتاع م ينبغ بقرب البيع» ولا بأس به بعد الطول. 

وسمع ابن القاسم حنث من حلف لا وضع من ٿمن سلعته شيئًا برد شيء منه 
بعد قبضه عليه. 

ابن رُشد: لو رده أو وضعه في غير المجلس بنية حادثة نوى في لا يقضى عليه. 

وفيه: لا يصدق إلا بعد يومين سمعه ابن القاسم في العتق مثل - قوطها- وفي 
الصرف. 

الشيخ عن ابن حبيب» والعْْبيّ عن أَصْبَعَ: من حلف بصدقة سلعته إن باعها إلا 
بكذا؛ فباعها بأقل مضى البيع» وتصدق بكل الثمن إن م بجحاب» وبتمام القيمة إن حابى» 
وبمنابه من الربح فقط؛ إن كانت من قراض. 

ابن رُشد: قيل: لا يتصدق بمصابه من الربح لعدم تقرر حقه فيه؛ قبل نض المال 
لربه؛ للزوم جبر ما يخسر فيه به. 

والقولان قاتان من قراضها. 

قَلتٌ: هما قوهما: إن باع بمحاباة لم مجز» ولو كان في المال فضل. 

سحنون: هذه جيدة إذ لم يلزمها في حظه للزوم جبر» وضيعة تنزل في المال به. 

وقوها: لا تجوز محاباته إلا في حصة ربحه من تلك السلعة. 

قَلتٌَ: الأظهر حمل قول أَصَْبَعَ على وقت المفاصلة إذ بها يتبين كونه له لا قبلهاء 
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ولا يتخرج من ثاني قوليها؛ لأنه فيها عطية بتة يقضى اء وحيزت لا معلقة في يمين» 
ولا یقضی بہاء ولم تجز. 

الشيخ: سمع ابن القاسم: لا يبر في ليشترين عبدًا بشرائه أباه. 

وله عن ابن عبد ا لحكم: بحنث في لا اشترى من فلان شيتًا بتقويم السلطان عليه 
حظ فلان في عبد بينه|؛ أعتق الحالف حظه منه ثم رجع عن حنثه. 

وسمع ابن القاسم: من حلف لا اشترى من فلان لا يعجبني أن يشترك مع رجل 
في سلعة اتباعها منه» ولا ری أن يشتري منه غلامه. 

ابن رُشد: لمضارعته أنه وکل من ابتاع له منه» وعبده إن اشتراها بال السيد 
حنث» ولو کان بغبر علمه» وإن اشتراها بال نفسه تخرجت على الخلاف في لا رکب 
دابة فلان فر كب دابة غلامه. 

قَلتٌّ: ظاهر قوله لا يعجبني عدم حنثه به ولازم قول مرابحتهاء وإن شر کت في 
سلعة رجلا أو وليتها إياه» ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع جبرت 
أن تضع عمن أشر كته نصف الحطيطة لا عن من وليته» فإن حططته لزمه البيع وإلا فهو 
بالخيار؛ حنثه في الشركة لا التولية. 

وقول ابن رُشد في العبد يؤيد ما قلناه فيمن تسلف من عبد ما قضاه لربه 


وسمع ابن القاسم فیمن حلف لا اشتری لزوجته شیا فاشتری لنفسه شیئًا فطلبته 
بتو لیته استشقاها. 


ابن القاسم: لا بجحنث إن فعل إلا أن يكون عند مواجبته البيع. 

التونسي: لانه هنا وکیل ها. 

ابن رُشد: إن اشتراها بنية توليتها حنث بتوليتهاء ولو بربح بعد افتراقهما» ودون 
نیتها لا بحنث با بعد افتراقه)ء ولو دون ربح» ولا قبله بربح ودونه في حنثه» ولو على 
أن العهدة عليه وعدمهء ولو أا على البائع» ثالثها: بحنث على أنها على البائع» ولا بحنث 
على آنا على المشتري لساع ابن القاسم مع ظاهر ساع عيسى روايته» وما في التفسير 
لیحیی»› وس|اع عیسی ابن القاسم. 


العتبيّ عن سحنون في لا اشتری أكثر من عشر شياه يحنث باشترائه مع رجلين 
ثلاثين بالسوية» ومرة لا بحنث إلا أن يطير له في القسم أكثر من عشر. 

ابن رُشد: هذا على أا تمييزء وعلى أنها بيع لا بحنث بخمسة عشر؛ بل بأكثر؛ لأن 
المشترى في خمسة عشر ثلثاهاء وذلك عشرة. 

الشيخ عن أَصَبَعَ في الواضحة: لا بجنث مبتاع سلعة في لا أقال منها ببيعها من 
بائعها بأكثر ويحنث بأقل» ومطلقا إن أراد حرمانما له» ويحنث في لا استقال مطلقًا إلا 
أن جلف على الأنفة من الإقالة فلا يحنث ببيع ظاهر مطلقًاء والبائع في لا أقال لا بحنث 
بابتياعها منه بأقل» ويحنث بأكثر ومطلقًا إن أراد عدم ارتجاعهاء والمعتبر من الزيادة 
والنقص بينه) الذي به يفارق البيع الإقالة» ويحنث في لا استقال مطلقًا إلا أن يكون 
على الأنفة فلا بحنث بالشراء الظاهر مطلقا. 

فلت ممع عيمئ ابن القاس ى لأفيل ولايض مالين أك أن باخد م 
ودينارًا عن الثمن» فإن رده عليه السلطان بعيب فلا شىء عليه. 

ا ف و ا ن غ ت و 
ابيع مع الدينار لا يفي بالثمن؛ فيكون وضعه فيحنث بالوجهين» ولا بحنث بالرد 
بالعيب؛ لأنه غير إقالة. 

الشيخ عن أَصَبََ في الواضحة: حنث في لا باع ما ابتاع من بائعه» وني لا ابتاع ما 
باع من مبتاعه بالاإقالة. 

ولا ينث في لا نقص من بيعها بكذا فباعها به بالإقالة» فإن كان يحضره البيع 
عادت يمينه» وإلا سقطت إن كان بيعًا لا دلسة فيه. 

قلتٌ: لو كان ذلك في لیبیعنها إل أجل وفات فحیث تعود يمینه بحنث» وحیث لا 
تعود لا بحنث. 

- وله عن الموازيّة: من ابتاع بعيرًا فاستقيل منه فقال: إن أقلت منه فهو بدنة فقال 
بائعه هو لامرأة فأقاله. 
قال مالك: إن كان بقضية لم يحنث» وإن طاع حنث أراه؛ يريد: قضى أنه للمراًة. 
قال مالك: فليشتر بدنة هدا. 
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حمد: إن فات وإلا فليهده بعينه إلا أن تقوم للمرأة بينة. 

اللخمي: من حلف ليتزوجن على زوجته بر ببنائه بحرة من مناكحة بنكاح 
صحيح اتفاقا. 

قلتٌ: ظاهره ولو کان تزویجه لمجرد بره. 

وسمع عیسی ابن القاسم: لا یبر حتى يتزوج ويبني. 

ابن رُشد: قیل: لا ذا تزوجها لیبر في یمینه» ولا یمسکهاء وإنما یبر إن تزوجها 
نكاح رغبة» والروايات وقول الرواة لا يبر بالفاسد. 

وذكره اللخمي عن ابن القاسم. قال: يريد: ولو بنى» إذا كان يفسخ بعد البناء 
وإلا بر» والقیاس: بره مطلقا إن بنی لحصول قصده إساءتها بمباشرته غیرهاء ولا فرق 
عند الآولى وعنده بين كونه صحيحا أولاء ولأنه لو أصاب في الصحيح مرة» ثم طلق 
لبر» ولقول محمد عن ابن القاسم: من حلف ليصيبن امرأته اليوم» فأصابا فيه حائضا 
بر قال: واختلف إن تزوج من ليست من مناكحه. 

فقال مالك: لا يبر. 

حمد: سهل فيه ابن القاسم. 

الشيخ: عن المغيرة لا يبر إلا بها يشبهه ويشبه زوجته» وذكر تسهيل ابن القاسم. 

ابن عبدوس عنه: لا يبر بنصرانية ولا دنية ولا بفاسد» ورواه ابن وَهب. 

وروی ابن نافع: من حلف بظهار ليتزوجن على امرآته أحب إلي أن يكفر إذ لعله 
يتزوج من لا يتزوج مثله مثلها. 

اللخمي: لا يبر بتزويج آمة على قول مالك. 

ابن القاسم: يبر إن لم جد طولا لحرة» وإن وجد فعلى الفاسد» وقول ابن القاسم 
أحسن لحصول النكاية بالوضيعة» ولأنه معتاد الإيان. 

al ST a 

قلت : م بحکه ابن رُشد بحال. 

اللخمي: لو حلف ليتزوجن في هذا الشهر فتزوج فيه وبنى بعده. 

ففي كتاب محمد: يحنث» ورواه العتَبيّ والأمر في هذا أشكل ممن طلق» ولم يدخل؛ 


2 ااا المختصرالفقهي 


لأن الشأن تراخي البناء عن العقد. 

ولو حلف ليتزوجن اليوم فتزوج فيه وأخر البناء» فهذا أبين» ولو حلف لينكحن 
على زوجته فمن قال: لا يقع النكاح إلا على البناء م يبر إلا به» ومن قال: يقع على العقد 
حقيقة تخرج على ما تقدم» وفي لا يتزوج عليها يحنث بالعقد. 

الشيخ عن بحيى بن يجحيى: لو حلف لإحدى زوجتيه بطلاق الأخرى ليتزوجن 
عليهاء وللأخرى بطلاق الأولى لا يتزوج عليها فتزوج أخته من رضاعة» وبنى جاهلا 
فسخ وحنث في الأخرى» ولم يبر في الأولى. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال: إن لم أتزوج عليك فآنت طالق البتةء ثم قال: 
من تزوجها فهي طالق البتة عجل بتاتها إلا أن ترضى بالمقام دون وطء ولا نظر منه 
إليهاء فإن رفعته طلقت مكانها. 

ابن رُشد: وقيل: يضرب هما أجل الإيلاء والقولان قائان من إيلائهاء ومن حلف 
لا فعل فعلا لفلان؛ ففعله لمن ناب عنه جاهلا به غير وکیل له» ولا من سببه لم حنٹث» 
وإن كان أحدهما فطريقان. 

ابن رُشد: إن كان أحدهما ففي حنثه فيه) مطلقاء أو إن علم كونه كذلك؛ ثالثها: 
في السببي مطلقا. 

لابن حبيب ولأشهب مع روايته في السببي والوكيل مثله وعن نصها في الوكيل 
والسببي مثله» وتفسيرها بعضهم» وهو بعید. 

قلتٌ: إنما نصها في السببي» ولا ذكر فيها للوكيل. 

اللخمي: إن فعله لوكيله» وليس من سببه م بحنث» وإلافإن علم آنه من 

وني حنثه إن قال: ما علمته قولا ابن القاسم في المجموعة وأشهب» وأرى إن كان 
ممن لا مجهل ذلك أن يحنث» وإن أشكل مره أحلف» ولم يحنث وللقرائن في ذلك أثر. 

وني كون السببي الصديق الملاطف» ومن في عياله» أو من ناحيته أو من يدير أمره 
لاالصديق ولاالجار. 

نقلا اللخمي عنها وعن ابن حبيب» وعبر ابن رُشد عن قوله بالقائم بأمر له. 
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التونسي: لو قال الحالف للسببي آني حلفت أن لا بيع من فلان» فقال: آشتر 
لنفسي لا له» ثم ثبت أنه له اشتراه حنث. 

ولو قال: هو بعد الشراء له اشتريت لم يصدق» ولا بحنث الحالف. 

قَلتٌ: هذا خلاف نصها؛ لأنه بعد ذكر شرطه قال: فلم وجب البيع. 

قال المشتري: ادفع السلعة للمحلوف عليه» له اشتريتها. 

قال: قال مالك: لزمه ولا ينفعه ما قدم ويحنث ونص شر طها لو قال: علي یمین لا 
أبيع من فلان فقال: إنما اشتري لنفسي فباعه على ذلك» وهو يرد قول اللخمي مع 
التونسي لو قال: أبيعك بشرط إن اشتريت لفلان فلا بيع بيننا فثبت أن له اشترى لا 
نبغی أن لا بمحنث. 


التونسي: انظر لو اشتراها لنفسه» ثم ولاها المحلوف عليه با لحضرة بحيث تكون 


عهدته على البائع هل بحنث؟ 
ثم ذكر ما تقدم من سباع ابن القاسم» وفعل غير الحالف ما حلف على عدمه بأمر 
الحالف كفعله. 


و فیها: بحنث في لا آشتری کذا بشرائه غیره له بأمره» وکذا في لا باع ولا ینوی. 

حمد: نواه آشهب فيه »وني لا آشتري» وأباه ابن القاسم وتقدم مثله في لا ضرب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: حنث من حلف لا زوج ابنته فلانا بتزويجها إياه مولاه 
بادنه. 


وروی ابن حبیب: ينث في لا حل عبده من قيده بحل العبد نفسه بغير إذنه إن م 


یرده حین علم به. 
وفيها: لا أفعل حتى يأذن فلان فمات فلان إن فعل حنث» وأذن وارثه لغو؛ لأنه 
لا يورٹ. 


محمد: إن آذن له مرة م يعد إلا يإذنه إلا أن يقول له: افعل متى شئت. 

E LES 

ابن رُشد: لو حلف بطلاق لا وطء حليلته إلا بإذنها؛ فوطئهاء وقال: أذنت فقي 
تصديقه ولو كذبته» وتكذيبه ولو صدقته إلا أن تقوم بينةء ثالثها: إن صدقته» ولا 
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يحلف» ورابعها: - لساع سحنون ابن القاسم - ويحلف. 

أَصبَع: يصدق إن كانت زوجته أو أم ولده وجاء مستفتياء وإن کان مشهودًا عليه 
أو خاصًا؛ م يصدق إلا ببينة. 

ابن رُشد: ظاهره لا يصدق ني غير هماء ولو کان مستفتيًا؛ وهو بعید. 

قَلتْ: بل قريب؛ لأن غيرهما ليس إلا آمته أو مدبرته» والأصل فيها الإكراء لا 
الطوع. 

وسمع عيسى ابن القاسم: في نت طالق إن دخلت دار أبيك» حتى يقدم خوك 
فمات قبل قدومه» إن نوى الأجل تربصت قدر قدومه؛ وإلا حنث إن دخلت. 

ابن رُشد: إن نوى الأجل اعتبر» مات أو عاش» ويحلف على نيته إن م يكن 
مستفتيًاء وكذا إن كان لذلك بساط. ولو أراد استرضاء أخيها بذلك سقطت يمينه» وإن 
لم تكن نيّة ولا بساط» ففي مله على الأجل وحنثه بدخوهما مطلقاء قولان. 

لسماع شهب اعتبار المعنى دون اللفظء وسماع عيسى ابن القاسم حنثه بدخوها 
مع ساعه أَصَبََ في كتاب العتق وعليهم| من حلف لا كلم فلانا حتى يرى الال فعمي 
قبل الهلال. 

قال مالك في المبسوط: إن كلمه حنث. 

وقال ابن الماجشُون: لا يحنث بكلامه بعد رؤيته. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في لا آکل هذا حتی یأکل منه فلان» و لا ابتاع كذا 
حتی يبتاع کذاء ولا نة فأكلاه معًا أو ابتاعاه معا يحنث. 


المختصرالفقهي 


اا ما ا فا امون ا ویچ عا E‏ 


ا 5 اس انحن و بلك من أ يمنع تعلق اليمين به في غبره. 


أ قال الرصاع: قال ما معناه (تقييد المحلوف عليه بملك معين) فإذا شار إلى شيء وحلف على تركه 
أو ساه تعلق به الحلف دائا» وإِن حلف على تر که من حيث تعلقه بالاضافة بشخص فيه خلاف کا 
إذا قال لا أستخدم عبد فلان فقال ابن القاسم لا يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غير ذلك انظره. 
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[باب فيما يوجب تعلق البمين بالمحلوف عليه] 
وبذاته يوجب تعلقها به دائ|: 
ابن رُشد: يتعین بتعلقها به مشار إليه أو مسمى باسمه. 
وني کون تعلقها بمملوك من حیث إضافته لربه فلان يوجب تعلقها به من حیث 
داه ومن حت ملك فلان فط .: 


سماع عیسی ابن القاسم: حنث من حلف لا استخدم عبد فلان باستخدامه بعد 
عتقه إلا أن ينوي ما دام في ملکه. 

ونصهامع سباعه يحيى من من على أخيه بفاكهة جنانه» فحلف أخوه لا دخل 
ذلك الجنان حنث بدخوله إياه بعد بيعه أخوه» ولو قال: إن دخلت جنانك لم ينث 
بذلك» وكذا في لا ركب دابة فلان أو هذه الدابة. 

ابن دحون: وقعت المسألة في بعض الكتب مر على أخيه بالراء لا بالنون» فإن 
کانت بالراء حنث کل| دخلها. 

قال: هذاالجنان أو جنانك» ولو خرجت من ملكه؛ لأنه م يتقدم بساط للمن 
فيحمل عليه. 

ابن رُشد: ليس للمن أثر في التفرقة إن التفرقة بذكر الإشارة وعدمها. 

وقوله: حنث كلا دخلها غلط؛ لأن الحنث لا يتكرر على المشهور المعلوم. 

قلتُ: فلو أأضاف وأشار فالمعتبر الإشارة؛ لأن الذاتي مقدم على العرضي» ولأن 
العموم الموافق للخصوص في حكمه مقدم عليه؛ كقوهها في لا سكن دار فلان هذه 
يحنث إن سکنها في غير ملکه ولو حلف لا کل طعام فلان فأکله بعد عطيته له حنث 
إن كان من ناحية المن» وكذا لا لبس ثوبه لا يقال فيحنث بعطيته؛ لأن المراد المن بأكله 
لا مطلقه. 

وفيها: لو دخل ابن الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبرّا» فخرج به الصبي 
فأكل منه أبوه» ولم يعلم حنث. 

عبد الحق: قيده بعض القرويين بكون الأب قادرا على عدم قبوله لابنه» لكون 


ا و ا ا ت ا ی 


الطعام يسيرًا لا ينتفع به إلا بأكله» والأب قائم بنفقته» ولو كان عاجرا ) يكن له رده 
فلا محنث» وعبده وابنه في ذلك سواء» وله رد هبة لعبده إلا أن يکون مديتا. 

التونسي: ولو کان کثیرًا لانبغی أن لا بحنث لعدم قدرته على رده فا آکله إلا في 
ملك ابنه. 

وفیها: بحنث في لا سکن دارا فلان بسکناه دار بعضها له» وني لا أكل طعامه 
بطعام بعضه له» ولا لبس ثوبا غزلته فلانة بثوب غزلت بعضه» والتقييد بالغالب لغو. 

ا و 

أبن رشد: لأن تقييد الفعل بيا الغالب فعله فيه لا يتقيد به وبا ليس كذلك يتقيد به 
لو حلف لا أكل لمح| في طبق لم يحنث به في صحفة» ولو حلف لا أكل فاكهة في طبق 
حنث ا في صحفة. 

قُلتٌ: هذا راجع لقاعدة إلغاء المفهوم الخارج خرج الغالب» ومال الشيخ عز 
الدين لاعتباره حتجا بأن ذكره مع غلبته أحرى ني اعتباره من اعتبار ما ليس غالبا؛ لأن 
غلبته تمنع كون ذكره لمجرد الاتصاف به أو مدحه أو ذمه؛ لأن الغالب كمنطوق به 
فتعين كون فائدة ذكره لنفي الحكم عند عدمه» وما ليس غالبًا جاز كون ذكره لمجرد 
الاتصاف به» فلم يلزم كونه لنفي الحكم عند عدمه وتعلق الحلف بجزئي لا يعدوه 
لأعم إلا بمعنى يقتضيه أو بساط. 

سمع ابن القاسم: من حلف بطلاق لا جاوره أو لا ساكنه في هذه الدار أبدا أو لا 
ساکنه بمصر لا بحنث بمساکنته إیاه ني غیرها. 

وفيها: من حلف لأمير طوعًا لئن رأى أمرا لبرفعنه إليه فعزل أو مات لزمه رفعه 
لمن ولى بعده إن كان صلاحا للمسلمين» ولو حلف لا دحل من باب هذه الدار أو من 
هذا الباب فحول عن حاله أو أغلق وفتح غيره حنث بدخوله إلا أن يكره الباب لمعنى 
فيه دون الدار» وتعلقه بمطلق يقيده البساط يقيده ما لم ينو إلغاءه. 


سمع عيسى ابن القاسم في قوم ذكروا هلال رمضان فقال بعضهم: يرى الليلة 
فحلف بعضهم بطلاق إن رئي الليلة لا صام مع الناس فريء؛ فخرج من جوف الليل 
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ابن رُشد: يريد: مع يمينه ونوى مع البينة؛ لأنه نوى ما بحتمله لفظه. 

والقدرة على الفعل المعلق على حصوله أمر قبل القدرة عليه كحصوله. 

سمع آبو زيد: من خافت زوجته في أمة له رهن بيدهاء أن يطأها إذا افتكها؛ 
فحلف إن افتكها ليتصدقن اء فأيسر فترك افتكاكها أخحشى حنثه» كقول مالك في 
لأقضينك: إذا أحذت عطائي فأمكنه أخذه فتركه بحنث. 

ابن رُشد: حنثه في عدم القضاء ظاهر كمتقدم سماع ابن القاسم في العطاء 
والأظهر في مسألة الأمة عدمه؛ لأنه م يقصد تعجيل فكهاء ولذا قال: أخشى حنثه لا 
آنه حانث. 

قلتٌ: فيشكل قياس ابن القاسم لاختلاف حكمي أصله وفرعه» وسماع ابن 
القاسم هو: من حلف ليقضین دینه إذا وقع عطاؤه بيده حنث بعدم قضائه إن تهاون في 


قبضه حین إمکانه. 

ابن رُشد: ظاهره يحنث بترك قبضه حین مضی وقته لوجه یوجد فیه» وإِن لم ییأس 
منه بعد. 

وقال محمد: قيل لا يحنث حتى يرتفع العطاء وييأس منه بناء على اعتبار المعنى أو 
اللفظء وفعل سبب الشيء المحلوف على عدم فعله كفعله. 

العتبيّ عن أصَبَ: من خرجت امرأته لأهلها فحلف لا بعث في ردهاء فبعث 
لولده منها الصغير» فرجعت تأخذه حنث؛ كقول مالك: من حلف لا أخرج امرأته من 
المدينة إلا برضاهاء فأقام بمصر لم يبعث ها نفقة فخرجت إليه حنث. 

تحقيق مسميات وفعل: سمع عيسى ابن القاسم: من حلف لقد قامت سلعته عليه 
بأكثر من عشرة» وقامت بأقل لا ينبغي إلا أن ينوي الكراء والمؤنة. 

ابن رُشد: ما له عين قائمة في السلعة معتبر في ثمنها دون نيّة كالكمد والفتل» وما 
لا بحسب له ربح لا يعتبر إلا بنية. 

وسمع ابن القاسم في لا أدخل بيتا بليل لا يحنث بدخوله بعد الفجر» ويحنث به في 
لا أدخله بنهار. 

ابن رُشد: لا يحنث فيه بدخوله بعد الغروب» ولولا اتباع اللإطلاق الشرعي حنث 
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في بليل بطلوع الفجر؛ لأن مقتضى النظر كون النهار من طلوع الشمس لغروبماء والليل 
من غروما لطلوعها. 

ولاأَصْبَ فيمن حلف ليدخلن بزوجته ليلة الجمعة يبر بدخوله بها بعد طلوع 
فجرها إن كان عادة الناس إدخاهن بعد طلوع الفجر» والقياس ك كان أول الليل 
غروب الشمس كون أول النهار طلوعها لولا حكم الشرع ووجهه كون الضياء بعد 
الفجر في زيادة وبعد الخروب في نقص. 

والمذهب حتفه في لا شرب خمرًا بم أسكر كثيره إلا أن ينوي الخمر بعينها 
وهو مستفت. 

ابن رُشد: في قصر لفظ الخمر على ماء من العنب أو عليه وعلى ماء من التمر أو 
عليه)اء وعلى ماء من الزبيب أقوال أهل العراق. 

وفي تنويته في ذلك ثالثها: إن كان مستفتيا لسماع ابن القاسم في الحدود مع ساعه 
عيسى في أيمان الطلاق» و محمد تجا بأنه لا ينفعه قوله: بعينها ني الخمر» واللفظ آقوى 
من النيَة مع ابن حبيب وروايته والدمياطي عن رواية ابن القاسم والساع الأول 
والثاني: حلاف الأصول فيمن حلف لا كلم فلاناء أو لا لبس ثوباء ويقول: نويت 
شهرًا أو ثوب وشي. 

سمع أَصْبَعَ ابن القاسم: في لا حضر عرس فلان» فصنع بعده طعامًا إن كان 
لكان العرس لم يبحضره الحالف» وإن كان لغير ذلك فلا بأس. 

E E 

ا إلا آن يكون حلفه لزحام العرس. 

العتبِيّ عن أَصَبَغ: بحنث في لا جلس على بساط بالمشي عليه إن أراد اجتنابه» 
والانتفاع با لجلوس عليه 

ابن رُشد: في بعض الكتب أو الانتفاع با لجلوس عليه والصواب عطفه بالواو؛ 
لأنه إن أراد الانتفاع با لجلوس عليه م يجحنث بالمشي» والرواية: إن لم يكن له نيّة حنث 
ا 

OE SSS EE E YE 
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ثم آمر بمحوهاء ولم بجب. 
ابن القاسم: إن نوی لا وهب هما ثوبًا ولا اشتراه م يحنث وإلا حنث. 


قلت: هو ما جي. 

السّيخ عن سباع عيسى ابن القاسم والموازيّة في: لا كساها ولا أطعمها ففك ها 
ثوبًا أو طعامًا رهتًا حنث ثم وقف. 

وني العتبية: ثم رجع لحنثه إن لم تكن نيةء وإن نوى الشراء م يحنث. 

وذكر محمد هذا لابن القاسم. 

السّيخ عن أشهب في: لا كسا فلانة فأعطاها دنانير فاكتست بها حنث إن أعطاها 
لتكتسي» وإن لم يأمرها بذلك. 

قَلتٌ: مفهومه لو أعطاها لا لتكتسي لم يحنث. 

وفيها لمالك في: لا وهب فلاتًا دنانير فكساه ثوباحنث» ولاينوي في 
خصوص الدنانبر. 

ْلتٌ: فيلزم أن يحنث بكل ما يتوصل إليه بالدنانير» وهو نقل الشيخ عن 
المجموعة: بحنث بته عرضا أو دابة. 

وفيها: وينوى في ذلك في الزوجة خوف أن تخدع. 

التونسي: وكذا الأجنبي السفيه أو المخدوع. 

ابن حبيب: ينوى في الزوجة لا الأجنبي قاله مالك وأصحابه. 

اللخمي: بحنث في لا كساه بالدراهم» وني العكس بالكسوة إلا أن يقوم دليل على 
إرادة عين ما حلف عليه. 

۱ يخ: سمع أشهب وهو في المجموعة لرواية ابن نافع في: لا أآخدم أم ولده ولا 
اشتری هما خادما؛ فآعطاھها دنانبر فاشترت ہا خادما لا بحنث. 

قيل: هي لا تشتري إلا بإذنه» فإِن آذن آوعلم فسکت حنث. 

قال: لا وها أن تشتري. 

ابن رُشد: هذا خلاف قوهها: وني لا كسا امرأته فأعطاها دراهم والمشهورفي 
ا لحمل على المعنى إن لم تكن نيّة دون الحمل على اللفظ والآتي على قوله بحنثه» ولا 


Li 


N 
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ینوی آنه ٳنا راد آلا يخدمهاء ولا يشتري بها هو ها. 

قَلْت: ظاهر قوله: لاء وها أن تشتري عدم وقف شراء أم الولد على إذن سيدهاء 
والمذهب خلافه» ونحوه قول البرادعي في شفعتها: ولام الولد والمكاتب الشفعة 
والعبد المأذون؛ فإن لم يكن مأذونا فذلك. 

وسمع ابو زید ابن القاسم: حنث من حلف لا کسا زوجته بقوله ها: خذي ثوبي 
وأعطني ثوبك إن کان ثوبه خيرًا من ثوا. 

ابن رُشد: يريد: حنث بمجرد لفظه» وإن ل تأخذه» وهذا على لزوم العطية بقوله: 
خذه» وهو مقتضى رواية شهب في الموازيّة في البيع» ومقتضى سباع أشهب في البيع: لا 
يلزم بذلك حتى يقول أعطيتك. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من کسا امرأًته قرقل کتان فسخطته» فحلف لا کساها 
قرقل کتان سنة» ولا نيه له لا بحنث بقرقل خز. 

ابن رُشد: لأن خرج یمینه لا یکسوها ما تکره» فلو كساها ذلك من غير الکتان» 
وهو آدنى من الكتان حنث» ولو أعطاها دنانير لشراء ما هو أرفع من قرقل الكتان» 
فاشترت به لنفسها ثوبا لم يحنث» ولیست خلاف قو هما يحنث في لا یکسوها ثوبا بإعطائه 
إیاھا دراهم فاشترت ہا ثوبا. 

وسمع القرينان: حنث من حلف لا اضطجع على هذا الفراش بالتحافه به مع 
زوجته بعد فتقه. 

ال قيل: لا بحنث بناء على اعتبار اللفظ» ولو قال: نويت الاضطجاع 
فقط نوي. 

وفيها: بحنث في لا لبس هذا الثوب بطرحه على منكبيه أو ائتزاره به أو لفه على 
رأسه أو على فرجه لا بجعله عليه حين بال» وتحويله عن كيفيته لكيفية أخرى سواء إلا 
أن يكره الأول لا تخصها. 

ابن رشةة لولف الثرب أو الأزار غل رأة أر القاعل ظهره أو ازز يعامة ا 
يؤتزر بمثلها ففيها يحنث. 

وقال سحنون: لا بحنث. 


فوق مشملة» فدخلت تحت ذلك ناسيا يمينه حنث. 


وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا يحنث في لا تعشى بشرب ماء أو نبيذ أو سحور» 
ويحنث بشرب السويق» وقيد اللخمي السحور بكونه آخر الليل. 

وسمع ابن القاسم: من حلف بطلاق لا يدخل بطن ابن آدم أخبث من مسكر 
أرى أن يفارق امرأته ليس فيه ما في الربا ادأ بحري [البقرة: 279[. 

ابن رُشد: حمل أخبث على معنى أشد تحري) أو إت أو جرمًا. 

قيل: ألزمه الطلاق؛ لأنه رأى الربا أشد منه في الثلاثة» وعلى هذالوحلف على 
كون الربا كذلك لم يجحنث» وقيل: لأنه حلف على مغيب أمره» وعليه لو حلف على كون 
الربا كذلك حنث» وهذا أولى لعدم النص في ذلك» وهذا إن كانت نيّة أو بساط تدل 
على أراد أنه أشد في ذلك» وإلا مل على أنه أراد أشد ضررًا ديتًا ودنيًا لإذهابه العقل 
الموجب الوقوع في عدة مفاسد. 

قَلتُّ: ظاهر السماع عدم وقفه على نيه ولا بساط . 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال: لختنه احلف لي بالطلاق أن تقضي لي حاجة 
فحلف بالبته» فقال: هي أن تطلق ابنتي» فطلقها واحدة» فقال: إن أردت البتة فالقول 
قول الأب إن كان ذلك نسقاء وإن اختلفا بعد افتراقه) فالقول قول الزوج إلا أن يقيم 
الأب بينة. 

سحنون: لو كان السائل عبدًا لسيده وقال: هي ان تع تعتقني م يلزمه إذ ليس العتق 
من الحوائج التي تقضى» فلو سأله أن جلف على أن يقول مثل ما يقول» فحلف فقال 
العبد قل نت حر لزمه ذلك وإلا حنث. 

ابن رُشد: الظاهر أن ابن القاسم يوافق سحنونافي مسألة العبد ولسحنون في 
مسألة الطلاق أنه لا يلزمه إن قال: ما ظننت أنك تسألني طلاقا إلا أن يكون تقدم ما 
یدل عليه فیلزمه. 

وقال ابن دحون: قول ابن القاسم في الطلاق؛ كقول سحنون: وإنا آلزمه الطلاق 
في هذه المسألة؛ لأن الزوج وافق الأب» ولو قال: ما ظننت أنك تسألني طلاقا ما لزمهء 
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والظاهر أنه مخالفه؛ لأن الطلاق إنم| سأله الأب لغبره والعبد إنم| سأل العتق لنفسه» 
والعتق والطلاق لا يقال ها حاجة بالنسبة لمن ماله» ويقال هيا حاجة بالنسبة لمن 
سأله) لغيره» وقول سحنون في: قل نت حر على قول أشهب في لزوم العتق باللفظ 
دون النية. 

E‏ ا 
يصدق على العبد؛ لأنه متكلم و"أنت" للمخاطب بل إن) يصدق على السيد؛ فمشل 
قوله حينئذ قول السيد: أنا حر» لا أنت حر» وصرف الماثلة لمعنى اللفظ أولى من 
صرفها لنفس اللفظ؛ لأن اللفظ مقصود للمعنى لا العكس. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا ينث لا صحبه في حاجة بعوده في مرضه» ولا 
بإجابته لأكل طعام إلا أن يريد اعتزاله. 

ومن قال: نت طالق إن سألتني الطلاق فلم أطلقك؛ فسألته إياه فقال: أمرك 
بيدك فطلقت نفسها ففي حنثه ساع حى ابن القاسم وقول سحنون. 

ابن رُشد: إن م تطلق نفسهاء ولا طلقها ني المجلس حنث اتفاقاء وإن طلقها ني 
الملجلس أو طلقت نفسها؛ فقول ابن القاسم صحيح إن ملكها ونيته إن ردت بقيت 
زوجته. 

وقول سحنون صحيح إن ملكها ونيته إن ردت طلقهاء وإنم| ا لحلاف إن م 


ت 
ب امه 


العتبيّ عن سحنون: من حلف لا رجع من سفره حتى يستغني يبر بمائتي درهم 
إن كانت لثله غنى» ولا دين عليه. 

ابن رُشد: وسمع محمد بن خالد: ابن القاسم فيمن حلف لا بنى بزوجته حتى 
e a‏ 

ابن رشد؛ م یبین بيا یبر ومراده : يدفع صداقها الثاني» ولو كان أقل من الأول؛ لأن 
معنی حتى يدفع ها صداقها؛ آي: حقها. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم ني: ليغسلن رأس فلان فغسله ميتا بجحنث. 

ابن رُشد: ویجنث به في لا غسله» ولو قال: لاغسله حیاته ففي حنشه بخسله 
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میتا قولان. 

وني كون التسري مطلق وطء الأمة أو بقيد اتخاذها له» ثالثها: هو الحمل لابن 
رُشد عن مالك مع عامة أصحابه» وقول ابن القاسم في: الحلف عليه يبر بوطئها مرة 
وابن كنانة وغيره» وفي الطلاق والعتق تمام تعليقهاء والاستثناء فيه|. 


[باب النذر] 


النذر الأعم: من الجائز إيجاب امرئ على نفسه لله أمرًا لحديث: «من نذر أن يعصي 
الله“ وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرًا. 

وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبا 
مر» وقاله ابن رُشد» ومن ثم خرج رواية محمد مع سماع أبي زيد: لزوم هدى ناقة من 
قال هاء وقد نفرت أنت بدنة إن م تقدمي فلم تقدم قائلا: أردت زجرها بذلك لكي 
قضي. 

ورواية ابن حبيب: لا شيء عليه على حمل لفظه على أنه يمين لخروجه خرج اليمين 
قائلا: لأن المذهب أن اليمين با فيه طاعة تلزم أو على أنه نذر لا يمين؛ لأن الرجل لا 
يحلف إلا على فعله» أو فعل عاقل فكان نذرًا بطل لازمه» وهي النيّة فبطل» وقول 
بعضهم هو التزام طاعة غير مطرد» وضعف قول ابن شاس هو الالتزام والإيجاب 
واضح. 

وني حکمه ابتداءٌ طرق: 

الباجي: جائز ما م يعلق بدنيوي كبرء مريض أو ملك كذا فيكره. 

ابن رُشد: مستحب إن كان مطلقا شكرًا لأمر وقع. 

ومباح: إن علق بآتٍِ لا متكرر» ومكروه بمتكرر» ثم قال في حديث: «إنم| 
یستخرج به من البخیل» لعله م يبلغ مالکا أو رآه فیمن قصد تعجیل ما بحب تعجیله 
(1) أخرجه البخاري: 6/ 2463 كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم ( 6318)»ء ومالك: 


2 6 في باب العمل في المشي إلى الكعبة» من كتاب النذور والأيمانء رقم (1014). 
(2) أخرجه البخاري: 6/ 2437 كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم (6234)» 


ا و ا ا ب ا التطر لفقي 


THE E 


أو تأخبر ما بحب تأخبره. 

عياض : تأول بعض شَيُوخنا عن مالك إباحة مطلقه غير مؤبد» وني صيامها كره 
مالك صوم يوم يوقته. 

وني القبس: لا حلاف بين العلاء في كراهة التزامه. 

وقول ابن عبد السلام نصوص المذهب كراهة معلقه» ومتكرره لا غيرهما راجع 
لنقل عياض» وقد جعله تأويلا لا نصا فانظر ما الصادق منها. 

فنذرالمحرم محرم» وني كون المكروه والمباح كذلك أو مثلها قولا الأكثر مع 
ظاهر الموطاً والمقدمات. 

التونسي: علي نذر أن لا شرب خمرًّا نذر طاعة» ولا شر بها حلف على تركهاء 
وضعف قول محمد على نذر لا شربتها نذر معصية» وصوب کونه حلمًا عليه» ومبهمه 
تقدم. 

وأداء نذر الطاعة لازم مطلقا. 

ابن بشير: للأشياخ عن ابن القاسم في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين. 

ابن رُشد: نذر الغخضب لازم اتفاقا كيمينه. 


[باب قى شروط وجوب النذر] 
ام ا لزومه التكليف والاسلام: 
ابن رُشد: أداء ملتزمه کافرًا بعد إسلامه عندنا ندب. 
ابن زرقون: المغيرة: يو جب الوفاء با نذر في الكفر. 
وسمع ابن القاسم من سئل أمرًا قال: علي فيه مشي أو صدقة كاذبًاء إنا يريد أن 
ونذر غير الطاعة ساقط. 
ونذر صوم يوم الفطر والنحر» وبعض طاعة تقدم. 


ومسلم: 3/ 1,:,› کتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شیًاء رقم (1639). 
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ابن رُشد: قول ابن القاسم في علي نذر أن أعتق عبدي فلانا أحب له الوفاء به» ولا 
يلزمه جاز بل هو لازم. 

وني ا لحکم عليه به قولا شهب وابن القاسم» وهو مراده بلا يلزمه. 

وإذا نذر المشي إلى مكة أو الحلف به المعروف لزومه» وعد أي عمر قول ابن 
القاسم لابنه في حنثه به: "أفتيك بقول الليث كفارة يمين» فإن عدت أفتيتك بقول 
مالك" قولا لقوله: المشهور لزومه؛ بعيد؛ لأنها فتوى بغير مذهب إمامه» ونقله عن ابن 
عبد الحكم: إن لم يرد به حجًا ولا عمرة سقط . 

وقول اللخمي: وعلى أحد قولي مالك وابن القاسم في الحمل على جرد اللفظ دون 
العادة لا يلزمه» ونقله عن أشهب في كتاب حمد» ومن قال: على المشى إلى مكة لا شىء 
عليه خلاف قول الباجى لو حمل على مجرد اللفظ سقط وهو باطل اتفاقًا. 

وقول ابن حارث: اتفق مالك وأصحابه على لزوم المشي لقائل: علي المشي إلى 
مكة» وعلى المعروف إن نوى حجًا أو عمرة تعين وإلا ففيها مع روايات وأسمعة فعل 
ما شاء منه|. 

عبد الحق: معنى قوهها في غير الضرورة والضرورة لا يجعله في حج؛ لأنه يؤخر 
فرضه» وتقديمه أولى لرواية البغداديين فوره. 

قلتٌ: ظاهر أول كلامه الوجوب وآخره الأولوية» ثم نقل عن محمد: إن كان في 
أشهر الحج» وهو صرورة فبدؤه بالفرض أفضل» وإن أراد الراحة بدأ بمشيه في عمرة 
ويحرم بعدها للفرض.» وقاله مالك: وإن كان في غيرها فلا بأس أن يبدا بنذره. 

اللخمي: إن| يتخير في أحدها المدني» ويتعين الحح للمغربي؛ لأنه لايعرف 
العمرة» وإن عرفها لا يقصد مشيها وخرجها ابن بشير على كون اللزوم لغلبة اللفظ في 
إرادة أحد النسكين» وعادة المغربي الحج» أو لملزومية دخول الحرم أحدهما. 

وفيها: لو عين في نذره أو يمينه أحدها آلزم. 

الصقلي: وقال ابن حبيب: إن سمى عمرة فله جعله في حج؛ لأآنه أزيد» وم يره ابن 
القاسم» وأجازه غيره من أصحاب مالك. 


اللخمي: ورواه أبن حبيب مرة. 


. الفغتصرالفتين 


ولزوم النسكين أو أحدهما بالنبّةء واللفظ الصريح واضح» وبمجرد لفظ علي 
المثي في حصوصه بإضافة المشي لأحد الستة مكة والمسجد الحرام والكعبة وبيت الله 
- غير ناو غير المسجد الحرام قاله الباجي - والحجر السود والركن» أو لمكة وما 
شملته» ثالثها: للأربعة الأول» ورابعها: للحرم أو ما شمله» وخامسها: أو عرفة» 
وسادسها: بعض المشاعر كعرفة أو الصفا أو المروة أو منى كأحد الستة هاء وللخمي 
عن أَصْبَ وعياض عن ابن لبابة عن تفسيرها بعضهم» ونقل ابن بشير مع الصقلي 
عن أَصْمبَ» واللخمي عن ابن حبيب» وابن حارث عن أشهب مع الصقلي عنه 
وزاد إن نوى عينها سقط وعوض منى بذي طوى» وعزا عياض الأول لتأويلها 
السيخ› وجمهور الشيوخ معبرًا عن الخامس والسادس بقوله شيتًا من أجزاء البيت» 
ونقل ابن بشير: "لا يلزم إلا من ذكر مكة" إن لم يرد للثاني كان سابعًا؛ ولا أعرفه» 
وعلى الأول في إلحاق الحجر والحطيم بالبيت نقلا الباجي عن ابن القاسم مع عياض 
عن الشيخ عنه» وابن حبيب عنه. 

وفيها: إن قال أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن لزمه حج أو عمرة؛ فأخذ منه 
عياض الأول» وزيف أخذ ابن لبابة منه أن ما في المسجد كالمسجد. 

التونسي عن محمد بن رُشد: سمعناني المناظرة أخذه منه لابن القاسم» وهو 
خلاف مانص عليه حين عد مواضع وجوب المشي» وني كون الركوب والذهاب 
ومرادف المشي في الوصول كالمشي» ثالثها: الركوب فقط لأشهب مع الصقلي عن ابن 
القاسم وقوليه فيهاء وفرق أبو عمران للثالث بأن عطف الركوب على المشي في الآية 
صيره أخاه قال: ويجتمل كون الركوب كغيره وألزم شهب الركوب ناذره» وعليه لو 
مشی؛ في صرف نفقته في هدي لمن ينفقه في حج ك| كان ينفقه نقلا الصقلي عن بعض 
شوه وغيره» وني لو قوله علي المشي» ولم يقصد به شينًاء وإلزامه المشي قوهاء ونقل 
غير واحد عن أشهب. 

وقول اللخمي: قال أشهب في كتاب محمد: من قال علي المشي إلى مكة لا شيء 
ا و ف ا 

٠‏ ل سافط: وفيها: إن أهدى فحسن» والمشي على الرجال والنساء واحد؛ 
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فناقضها ابن الكاتب بقول مالك: لا شىء عليهن في الفرض إلا في| قرب؛ لأن مشيهن 
فتنة لتثنيهن وتكسرهن والفرض أوجب من النذر. 

وجات اين عرز د بات ههن من لن مهن كذلك وهر سوي 

اللخمي: إن كانت شابة ومشيها عورة مشت الأميال محتجرة عن الناس» ثم 


ترکب وتهدي. 
ویمشی الناذر من حیث نذر. 


وني كون الحالف مثله أو من حيث حنث» ثالثها: إن كان على حنث لرواية ابن 
القاسم مع تخريج ابن رُشد على قول عتقها من حلف إن كلمت فلانًا فكل ملوك أملكه 
من الصقالبة حر يعتق عليه ما اشتراه منها بعد يمينه قبل حنثه وتخريجه على رواية عبد 
الملك من قال: إن كلمت فلانا فكل امرأًة أتزوجها بمصر طالق إنما تطلق عليه من 
تزوج منها بعد حنثه لا قبله بعد یمینه والتونسي. 

وعزو ابن عبد السلام الثاني للتخريج على مسألة العتق وهم. 

اللخمي: إن انتقل لبلد مثل مسافة الأول مشى منه؛ لأن المعتبر قدر الخطى» ولو 
خرج من بلد حلفه فمضى على غير تلك الطريق» وهي مثلها في القدر أجزأه؛ لأن 
القصد التقرب بمشي ذلك القدر» ولو انتقل لأقرب بيسير ففي مشيه منه» وبهدي 
ولزوم رجوعه لیمشي من حل حلفه قولا آبي الفرج وغیره» وبکثیر يرجع. 

وعلى الأول قال عبد الملك: يمشي من أي موضع شاء من بلد حلفه لا من 
موضعه منهاء وقوله ونقله غير واحد كأنه المذهب. 

وفيها: يمشى الحالف من حيث حلف. 

وروی ج له مي أقمار طربی؟ فا ا وة آنا جي بان كان مادا 

ابن رُشد: لا يجوز نذر التحليق في المشي كنذر مدني مشيًا على الشام أو العراق. 

الصقلي عن حمد: لو حلف بمكة مشى من الحل بعمرة؛ فلو أحرم بمكة جهلا 
خرج راکبًا ومشی منه» وکذا لو نوی آنه حرم حین حتثه» وإِن کان الإحرام قد لزمه» 
وعن مالك في هذا إن حلف في غير المسجد, فليمش للبيت من حيث حلف» فإن 
حلف في المسجد؛ فليخرج إلى الحل. 


re e 


وذكره ابن حرز عن محمد بلفظ: حلف با مشي إلى بيت الله» وهو بمكة قال عنه: 
وقال مالك في موضع آخر: إن كان بمكة في غير المسجد مشى إلى البيت من حيث 
حلف. 

التونسي: إن قال علي المشي إلى مكة» وهو بها فقيل: يمشي إلى البيت دون حج 
ولا عمرة. 

التونسي: لأنه كآنه نذر المشي إلى البيت أشبه من قال وهو في بلد علي أن أصلي في 
مسجده فعليه آن يمضي إليه. ۰ 

واختلف فيمن حلف بمكة في غير المسجد فقيل: يحرم بعمرة من الحل» وذكر ما 
تقدم لمحمد. 

اللخمي: أو قال بالمسجد علي المشي إلى مكة أو المسجد دخل من الحل بعمرة. 

زاد التونسي: إذ لابد أن يكون ليمينه معنى قال: فإن قيل: لآي شيء لم يحرم بالحج 
من المسجد فيمشي المناسك. 

قيال: تأويل الرواية أنه قصد العمرة أو الحج من الموضع المعتاد» وهو الحل 
فوجب مشيه من الحل» فإن حرم من المسجد أخل بذلك. 

اللخمي: ولو قال علي المشي إلى المسجد» وهو بمكة مضى من موضعه للمسجد 
فقط وقال مرة: يدخل من الحل بعمرة. 

وني ركوب البحر لناذر المشي من صقلية منها للأسكندرية؛ لآنه معتاد سير الحج 
أو لإفريقية؛ لأنه أقرب برء ثالثها: لإفريقيّة؛ لأنه معتاد الحالفين لابن عبد الرحمن» وأي 
عمران» والصقلي. 

ابن رُشد: لا جوز أن بحلق في طريقه ليقل ركوبه البحر» فإن ركب البحر اختيارًا 
لكونه المعتاد؛ ففي إجزائه قولان لتخريج الباجي على حمل اللفظ على المعتاد دون 
الحقيقة» ومفهوم سماع القرينين» وآخر مشي العمرة السعي» ومشي الحج الإفاضة. 

وني مشي الجمارء ثالثها: إن خر الإفاضة عنها لابن حبيب» ومحمدعن ابن 
القاسم وهما. 

وصوب اللخمي كونه مكة كمصر في علي المشي إلى مصر في حج» ويفرق بأن 
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ا مشي إلى مكة غلب في معنى علي المشي إلى الحج أو العمرة. 

واتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب: وتفريقه لعذر عفو لغيره فيه طرق. 

اللخمي: روى محمد: إن مشى من الأسكندرية فأقام بمصر شهرًاء ثم بالمدينة 
شهرًاء ثم أتم عمرته أجزأه؛ يريد: وكذافي نذر مشي الحج معيتاء ومضموتًا كقول 


ا 


به شھرّا ثم مشی بعد ذلك فلا بأس به. 

ابن رُشد: هذا إن حج من عامه ذلك» ولو أقام حتی حج من عام آخر لم يجزه على 
قول ابن حبیب فیمن رکب في مشیه من غير عذر على ن يقضيه في عام آخر. 

التونسي: لو أقام ثلث الطريق سنة يستريح» ثم آقام بعد الثلث الثاني مدة كذلك 
ثم مشی فقضی حجه لم يضره ذلك وانظر هل یلزم على قول ابن حبيب فساده بالتفرقة 
أو إنما يقوله فيمن ركب بعد أن مشى في حجة. 

اللخمي: قول مالك فيها: من ركب لعجز» ثم مشى ما ركب ني عام آخر أهدى 
لتفریق مشیه نحو قول ابن حبیب. 

ابن رُشد: هو الآتي على قول ابن حبيب قالا: إذ لو جاز له التفريق لما كان عليه 

قُلتٌّ: ظاهر لفظ اللخمي أن خلاف ابن حبيب في التفريق الزماني نص» وظاهر 
كلام ابن رُشد أنه تخريج من التفريق بالركوب» وظاهر كلام التونسي أنه لانص له في 
التفريق الزماني» ورد الصقلي قول ابن حبيب في التفريق بالركوب اختيارًا بقوله: لو 
أقام في كل منها أيامًا أجزأه مشيه بإجماع يقتضي موافقته عليه؛ فنقل اللخمي قول ابن 
حبيب إن أراد أنه نص له عورض بنقلي التونسي والصقلي» وإن أراد آنه تخريج له كنص 
ابن رُشد رد تخريجه) بأن التفريق بالركوب أشد من التفريق الزماني؛ لأن التفريق 
بالركوب تفريق بفعل ضد المطلوب الذي هو المشي والتفريق في الزمان إنها هو بترك 
المطلوب والترك أخف من الفعل؛ ولأن التفريق بالركوب في نسكين وبالزمان في نسك 


500 ۱ لمختصر الفقهي 
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واحد» ونقل ابن الحاجب عدم الإْجزاء وقبوله شارحوه بناء على صحته لابن حبیب. 

ابن بشیر: لو مشی» ثم آقام ختارًا في نذر حج عام بعينه حتى فات أثم ولزمه 
القضاء على أصل المذهب. 

فلت ومقايل امروف ن قرل انو ا اجب فل اروف لإ أعرفه 

وتركه لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك ورکوب یسر لعذر لایعود له 
في نسك اخر. 

وني لزوم الهدي مطلقًا أو إن كان له قدرء ثالثها: يسقط إن بعد مكانه لسماع ابن 
القاسم معها. 

ونقل ابن بشير عن المذهب» وابن رُشد عن رواية ابن وَهْب قائلا: كمصر. 

وني كونه قدر يوم أو يومين نقل السيخ رواية محمد مع الصقلي عنه» وعن ابن 
حبيب مع الباجي عن روايته قائلا: هذا فيمن بعدت داره ومن عن بمكة بيومين أو 
ثلاثةء اليوم في حقه كثير» ولم أر فيه نصًا. 

قَلْتٌ: تشهد له الروايات في الزيادة» وعلى قدر ثمن حلف لا باع به. 

ايخ في موضع آخر من كتاب حمد: يوم وليلة بدل يومين. 

ابن حرز عن حمد: إن رکب يومین م يکن عليه عود» ولم يذكر هل ركب لمرض 
أو لا؟ 

وني لفظ المنتقى ونقله ابن زرقون ما نصه: إن ركب أقل من اليوم في رواية ابن 
حبيب أو اليوم والليلة في رواية محمد رجع فمشي ما ركب» وإن كان ركوبه أقل من 
ذلك أهدى ولا رجوع عليه. 

4 ي ء۶ ء 

قلت: فقوله: آو لا اقل سهو قلم لا وهم؛ فهم لمعادلته یاه بقوله ثانيًاء وإن کان 
رکوبه أقل. 

وفيها: إن ركب في الإفاضة فقط م يعد» وأهدى لقول مالك في ركوب لمرض. 

ابن محرز: أي: في ركوبه من منى لمكة قال هو والتونسي عن فضل لو ركب 
اختيارًا وجب مشيه ثانية» وقيل: الدم فيه خفيف. ۰ 


ا 
قلت: في الواضحة: إن مرض فركب في رمي الجمار أو الإفاضة م يرجع 
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وفيها: لو ركب عقب سعيه سائر المناسك حج ثانية ليمشي ما ركب. 

وني وجوب الدم» ثالثها: يستحب لنقل ابن بشير والشيخ عن رواية محمد 
ما دام عليه. 


ابن القاسم لقول بعض الناس بتمام سعيه» ثم مشيه وعياض عن زيادة بعض 
الأندلسيين رواية فيها قال: ولم يذكرها مختصر والقرويين» وهي صحيحة معناها في 
العتبيّة» وكتاب حمد. 

ابن الكاتب: انظر لما أرجعه والمناسك أقل من يوم. 

ابن حرز: لأا المقصد. 

الباجى: لأا المناسنك: 

زاد التونسي: ولحبس الحاج ہما آيامًا ولذا يقصر. 

الصقلي: لركوبه يومي التروية» وعرفة وأيام الرمي. 

اللخمى: ركوت الناسك اخارا بوجت عودة عل آى وجه كان مش انفاقا 
معين وسمى حًا أو لا أو مضموتًاء ولم يسم حًا أجزأء ولا شيء عليه عند مالك 
وکذا لو تطوع بمشي جعله في حج قضى الحج ماشيًا مناسكه على قول ابن القاسم. 

قلت: فيم نقله في التطوع نظر ولم أجده لغيره. 

ولو ركب فوق اليسير لعذر فطرق. 

اللخمي: إن ركب نصف طريقه بطل مشيه لرواية عبد الملك لو كثر ركوبه 
یرکب» ثم یعجز» ثم يمشي» ثم یرکب بطل مشیه» وکذا لو مشی میلین ثم رکب لعلة 
إلى الروحاء» ثم مشى حتى مكة. 

وروی محمد: إن مشى عقبة وركب أخرى حتى بلغ بطل مشيه. 

اللخمي: هذا إن أمكنه الصبر بمحل عجزه لزواله؛ فيمشي أكثر من ذلك ولو ن 
يرج زواله أو لا رفقة غير رفقته مشى ما ركب فقط . 

قَلتٌ: لعل بطلانه لذلك مع عدم ضبط محل رکوبه فلا یلزم فی) يضبطه. 


02 | االمختصرالفقهي 


HE AE 


ابن رُشد: إن ركب جل الطريق بطل مشيه رواه عبد الملك» ومثله في كتاب حمد. 

قلتٌ: لفظه في النوادر كا مر» وظاهره مع اللخمي اعتبار النصف لا الجل. 

ابن رُشد: وإِن کثر ما رکب ولم یکن جل الطریق رجع ليمشي ما رکب. 

الجلاب: إن ركب كثرًا عاد ليمشي ما ركب» وأهدى ونحوه للتلقين. 

الباجي: إن رکب کثیرًا ك ركوب عقبة» ومشی آخری؛ فروی محمد بطل مشيه. 

وروی ابن حبیب يمشې ما رکب دون تفصیل. 

ECE 

وني الموطاً: محمد: لو مشى كل الطريق في الثانية سقط الدم. 

ابن حرز: عورض بعدم سقوط سجود سهو بإعادة صلاته. 

وأجاب بأن إعادة الصلاة خطأ فلا تسقط ما وجب والعاجز لم يأت با التزم فله 
تعيينه بمشي تام غير ملفق وعبر ابن بشير عن المعارضة بالتعقب وعزاه للأشياخ وعزا 
فرق ابن حرز لبعضهم. 

قال: ومن رجع من قيام من اثنتين لجلوسه) في سجوده قبل أو بعد قولان فعلى 
الأول لا يسقط الدم وعلى الثاني يسقط. 

فْلتٌ: التخريج على الأول يرده فرق ابن محرز» وقد سلمه؛ لأنه منهي عن 
الرجوع اتفاقا. 

وفيها: لو عاد فلم يوعب مشي ما ركب لم يعد ثانية وأهدى. 

حمد: مجزئه عن كل ذلك هدې واحد. 

قْلتٌ: يريد: إن بان عدم إيعابه ثانية قبل إحرامه لم يلزمه. 

وفيها: لو علم عدم إيعابه ا مشي في عوده لم يعد وأهدى. 

الباجي عن ابن حبيب: الأولى بدنة؛ فإن م جد فبقرة؛ فإن لم جد فشاة؛ فإن لم جد 
صام عشرة آیام متى شاء. 

فُلتّ: لو علم إيعابه إلا يسيره ففي عوده للخو اليسير» وعدمه لعدم إيعابه نظر 
والأول أقيس. 

والثاني: ظاهرها وظاهر الروايات. 
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وفیها: لو علم ولا عدم إیعابه شيخ كبير أو زمن أو مريض آيس البرء خرج» 
ولو راکبا ومشی» ولو نصف ميل وركب وآهدى» وإن رجا مريض إفاقة يقدر بها على 
ا 

اللخمي: إن كان نذره مضمونا وإلا خرج راكبًا إن قدر» ولو خرج كذلك في 
المضمون لم يجزه كراكب اختيارًا لعدم خطابه بالخروج حينئذ. 

والعود لإيعاب المشي في إطلاقه في الأماكن وقصره طريقا الباجي مع ظاهرها 
وابن رُشد مع اللخمي قائلا: إن قرب كالمدينة عاد» وإن بعد كإفريقيّة م يعد وإن 
توسط كمصر ففي عوده روایتا حمد وابن مزين وعزا ابن رُشد أيصًا الأول هاء وعلل 
عدم العود من إفريقية بأنه أشق من العود ثالثة من المدينة. 

وني كون الركوب اختيارًا ككونه لعذر»ء وإبطاله المشي نقلا الصقلي عن ظاهرها 
مع قول محمد من جهل فركب المناسك رجع والجاهل كالعامد وعن ابن حبيب مع 
عزوه لبعض أصحاب مالك. 

قفلتٌ: هو ظاهر ما يأتي لابن رد واللخمي عن المذهب» وظاهر الروايات لا 
فرق بين مضمون ومعين في ركوب العجز. 

وقال اللخمي: إن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب. 

وفيها: من كثر نذر مشيه ما لا يبلغ عمره فليمش ما قدر عليه من الزمان ويتقرب 
با يقدر عليه من خير. 

التونسى: تقربه بذلك ندب؛ لأن نذر ما لا يقدر عليه ساقط. 

EON EE 

ال يردة ف كاف مهف ر الاك 

سحنون: إن جعل الأول في حج تعين ثانيًاء ولو مشى في غير المناسك» ولو فاته 
حجه حل بعمرة ماشيًا وكفته وحج قابا راكباء وني لزومه مشي المناسك قول ابن 
القاسم مع سحنون ومالك فيها مع الصقلي عن رواية محمد وظاهر نقله ولا عنه مع 
ابن حرز عنه قوله: لم تجزه عمرته عن مشیه واستأنف الحج عنه قابلا کقول ابن القاسم 
وألزمه ديس مالکا من قوله فيمن ركب المناسك. 


وأجاب ابن حرز بها حاصله: أن النذر قضى بالعمرة في الفوات وحجه ثانيًا لقضاء 
الت و ی د م ت کرو و ا اا ا ا ر 
مشيه» واحتج ابن القَصّار مالك على ابن القاسم بقوله لادم على من أحرم بعد ميقاته 
ففاته لرجوعه للعمرة» والصقلي له على مالك بقوله ني ماشي المناسك: وبآنه لاوجب 
قضاؤه وجب مشيه كناذر اعتكاف رمضان المعين فمرضه لما وجب قضاؤه صومًا لزم 
اعتكافاء ولو نذر اعتكاف شعبان المعين فمرضه لم يقضه. 


الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم: لو أفسد حج مشي نذره بوطء بعرفة 
آمه وقضی ماشیا من المیقات لا من قبله؛ لأن ما جاز فيه من مشی وطته لا یېطله وعلیه 
هديا الفساد والتلفيق. 

قَلتّ: ني سباع بحيى ابن القاسم سألته عمن وطىء بعرفة في نذر مشي حج يتم 
حجه ماشيًاء أو راكبًا من حيث وطىء هل يقضي ماشيًا من حيث حلف أو من حيث 
رکب» وهل جزئه مشيه بعد وطئه حتی يحل بعمرة قال: يقضي ماشيًا من میقات حجه 
المفسد؛ لأنه المشي الممنوع فيه الوطء ومشيه قبله مجزئ. 

قَلتُ: أعليه مع هدي الفساد هدي تبعيض المشي؟ 

ابن رشد معنا هل رتنه مشيه بعد وطئه خحتى محل بعمرة إن حجه فاته بعد 
الفساد لعدم جواز فسخ الحج» ولو فسد في عمرة. 

ورأيت لبعض الشْيّوخ في حواشي الكتب على هذه المسألة قد روي عن مالك: أن 
فاسد الحج يصير إلى عمرة» وهو غلط لم يوجد لمالك ولا لغيره وأراه وهم للفظ وقع 
في ثالث حجها ليس على ظاهره أو لمسألة وقعت في النوادر خطأ في النقلء وقوله مشيه 
قبل ميقاته مجزئ خلاف قول مالك وابن القاسم فيهاء ونص ابن حبيب أن الركوب 
اختيارًا يوجب إعادة كله» ولم يجبه عن هدي التفريق والآتي على قوله في الساع بصحة 
متقدم مشيه سقوطه» وعلى قوهما يعيد المشي من حيث حلف إلا أن يكون وطئه ناسيًا 
فيجزئ مشيه من الميقات» وجب عليه هدي التفريق. 

قلتٌ: كذا في البيان والأظهر لزوم الدم على ما في السماع؛ لأنه في الاعتداد بمشي 
ما قبل الميقات كالناسي فكذا في الدم أحرى» وفيها له أداء فرضه عقب آداء نذره بعمرة 
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متمتعا أو غيره فلو أحرم بحج له أو لفرضه مفردًا أو قارتًا احج له والعمرة لنذره» 
فاللخمي عن مالك: لا يجزئ له بل لنذره» وعنه: ولا له وعن المخيرة ولا له بل لفرضه 
قال: وأرى إن فرق أجزاً اء وعزا الصقلى الثالث: لعبد الملك والمغيرة والباجي له 
ولابن عبد الحکم. 

الشيخ والصقلي عن محمد: معنى قول ابن القاسم: إن بهم نذره» ولو عينه 

الباجي: ظاهر قول ابن القاسم الإطلاق. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا عن بعضهم: قول محمد خلاف قول ابن لقاسم 
حجها إن حج عبد بعد عتقه لفرضه وقضاء حج حلله منه سیده ني رقه جز 


ف 
ئه 


دول فرضه. 

ورده الصقلي بأن حج العبد كان تطوعًا لا نذرًا» وهو أقوى من التطوع. 

قْلتٌ: سبقه هذا الجواب التونسي» وأضاف التعقب لنفسه لا لغيره» ووجه الثالث 
باستحقاق تعجيل الفرض الوقت ك قيل في صوم رمضان قضاء يجزئ أداء لا قضاء. 

محمد: ولو مشى لنذره ثم أحرم من الميقات لفرضه أجزاً له ومشى لنذره 
من ميقاته. 

قَلتٌ: ظاهره ولا هدي للتفریق. 

وأداء ما لزم نذرًا أو يميتا مستحب فوره ولم يجك الباجي غيره. 

اللخمي: قول القاضي النذر مطلقا ومعلا حمول على الفور؛ لأن من حلف لا 
فعل لزمه الكف عقب يمينه غير صحيح؛ لأن عدم تعجيله فيه يوجب حه 
بخلاف النذر. 

وأداء الإحرام نذرًا أو يميتًا إن قيده بزمان أو مكان لزم منه قاله الباجي كأنه 
الذهب وعزاه الشيخ للموازية. 

و و 9 ء 

قَلتُ: هو نص المدَوّنة بزيادة ولو نواه قبل أشهر الحج وإن أطلقه» ففيها إن حنث 
في أنا حرم بحج أو أحرم بحج قبل أشهر الحج لإ يلزمه حتى يأتي» فيحرم حينئذ» ولو 
قبل ميقاته. 


الشيخ: إن كان يدرك الحج بتأخير إحرامه إليهاوإلا أحرم لأقل زمن 
یدرکه قبلها. 


القابسي: إن يلزمه حينئذ خروجه ويؤخر إحرامه لدخوها. 

الصقلي: قول السيخ أولى؛ لأنه معنى نذره ولقول الموازيّة مرة بحرم في أشهره 
ومرة في إبان الحج. 

التونسي: ظاهر قول سحنون في أنا محرم: هو محرم بنفس حنثه» وني أنا أحرم لا 
ینعقد عليه بحنثه حتی بحرم . 

وعزاه اللخمي وابن حرز لنص قوله قال: ووجهه القاضي بأن النذر معني يتعلق 
بالحظرء فإذا وجد شرطه وجب أصله الطلاق» ولا ينتقض بالصلاة والصوم؛ لأ| 
أآضيق من الحج لحواز النيابة فيه دون|. 

وتعقب اللخمي قول سحنون بأن: الإحرام قربة وشرطها النبّة المقارنة. 

قلتّ: يلزم في الصدقةء والعتق المعينين إلا أن يريد في القربة التي هي صفة 
للمكلف أو فعله؛ وفيه نظر لعموم دليل انيه ني الجميع. 

ابن بشير: اختلف في حمل قول سحنون على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط. 

وفيها: إن حنث في "آنا حرم بعمرة " لزمه أن يحرم حين يحنث إن وجد رفقةء وإلا 
جرا ا. 

اللخمي عن سحنون: لا يؤخر إليها ني آنا أحرم» وأنا حرم فبنفس حنثه كالحج. 

وفیها: إن قال حین اكلم فلانًا فنا حرم یوم أکلمه یکون حرمًاء یوم یکلمه» ووم 
أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله "فأنا حرم بحجة ". 

التونسي: م يبين كونه حرمًا يوم يكلمه حك أو إنشاءء وهو ظاهر الموازيّة إنشاؤه. 

قلت: ظاهر ما تقدم لمحمد في من حلف بمكة بمشي أنه حرم حكاء وهو قوله: 
وإن كان الإحرام قد لزمه. 

وفيها: حنثه في آنا أحح بفلان؛ كقول مالك: في آنا أحمل فلانًا إلى بيت الله إن نوى 
تعب نفسه بحمله على عنقه حج ماشيًا وأهدى فقط؛ وإلا حج راكبًا وأحجه معه» ولا 
هدي» فإِن ابی فلا شیء علیه. 
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£m 


ابن القاسم: قوله "أحج به" أوجب عليه من أ 
عنقه؛ لأن إحجاجه طاعة. 

التونسي: لفظ أحج بفلان يقتضي لزوم الحج للناذرء ولفظ أحله لا يقتضيه 
إلا بنية. 

الصقلي: بل يقتضيه» ولقول ابن القاسم: أحج بفلان أوجب من أحله. 

قَلتٌ: يريد: لاقتضاء أفعل الشركة ونحوه قول عبد الحق عن القابسي معناه أنه 
وجب ني خرو جه هو ولزومه. 

وفيها: روى عللٌ إن نوى حله لمكةء فإن) عليه إحجاجه فقط» فإن أبى سقط . 

النونسي: لا يختلف فيه إن الكلام إن فقدت النية هل عليه شيء آم لا؟ 

اا في حمل حنث الحالف بحمل فلان على عنقه إلى بيت الله» ولا ني على 
حجه ماشيًا دونه» ولا هدي أو على حجه راكبًا مع إحجاج الرجل قولان لساع ابن 
القاسم وهما. 

قُلتٌ: تعقبها اللخمي بأن مدلوله إما مله على عنقه» فيحج ماشيًا دون إحجاج 
الرجل» أو حمله من ماله فيحج من ماله فقط أو هماء فيلزمه الأمران والأظهر الثاني؛ 
لأنه المقصود ومدلوله لغة وشرعًا. 

قَلتٌّ: سماع ابن القاسم هو: من حلفت بحمل ابن عمها لبیت الله إن تزوجته» 
فتزوجت مشت إلى بيت الله» فإن عجزت ركبت وأهدت» ولو تمتعت بعمرة لنذرها 
وحجة لفرضها أجزأهاء وعليها هدي متعتها. 

E‏ إيجابه مشيها حلاف المدَوّنة في عدم إيجابه» وعدم إيجابه الهدي لمشقة 
ا لحمل خلاف إيجابها إياه له» ولو منعها وليها اهدي لركوبهاء وهدي المتعة ولم تصم» 
فعليها اهدي إذا ملكت أمرها. 

وفيها: من قال: أ حمل هذا العمود أو هذه الطنفسة إلى بيت الله جج ماشيًاء ودي 
لمشقة حمله. 

الصقلي: روى محمد: إن ركب لعجز كفاه اهدي الأول ولو كان المشي نما يقوى 
على حمله حج راكبًاء ولا شيء عليه في ماله» ونقله الباجي بلفظ: إن كان لا مشقة في 


مله إلى بیت الله" لا يريد على 


هله راکبًا قال: واهدي فيه استحباب. 


وقال ابن حبيب: اهدي في نذر الحفاء استحباب. 

ی ق 

اللخمي: قول مالك يجج ماشيًا استحسان؛ لأن نذر حمل ذلك معصية» وإن ظنه 
طاعة لم يلزمه. 

وسمع ابن القاسم: من حنث في حلفه بحمل شىء على عنقه إلى بيث اللّه؛ ف ركب 
لعجزه إنها عليه هدي واحد. 

ابن رُشد: هذا خلاف قوها يمدي لمشقة الحمل إلا أن يفرق برعي القول بعدم 
وجوب المشي في اليمين» والأظهر أنه اختلاف قول وأن الهدي في ذلك استحباب 
کهدي نذر الحقاء. 

وسمع سحنون ابن القاسم: من حلف بالمشي إلى بيت الله يمشي ذراعًا» ويحفر 
ذراعًا یمشي» ولا هدي عليه. 

ابن رُشد: كساع ابن القاسم من حلف أن يحمل الشيء على عنقه إلى بيت الله 
ومن نذر صلاة بمسجد بلده بغير مكة والمدينة وإيلياء؛ ففي لزومه صلاته به وإجزائها 

نقل الشيخ رواية ابن حبيب: يمثي إليه ويصلي فيه مع. 

الباجي عن الموازيّة: من نذر صلاة بغير مسجد أحد الثلاثة صلى بموضعه إلا أن 
يقرب جدا فليته» ورواية اللخمي: من نذر مشيًا لغير مسجد أحد الثلاثة صلى ببيته» 
وبمسجد غير بلده غير أحد الثلاثة إن م يحتج لراحلة لقربه في لزومها فيه وإجزائها 

نقل المجلاب عن المذهب مع الباجي عن الموازيّة ورواية ابن حبيب» وعموم 
رواية اللخمي المتقدمة» وإن احتاج لراحلة فقال الباجي: لا جوز قصده ونذره محذور. 

وفيها: لو نذرها بمسجد غير أحدها صلى بموضعه» ولم يأته» وإن التزمها بمسجد 
آحدها غير مکي ولا مدني ولا مقدسي لزمته فيه نذرًا ویميتا. 

وني لزوم المشي إن نذره لذلك في أحد الأخيرينء» ثالثها: إن قرب للباجي عن ابن 
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وهب وعنها وعن غيرهما. 

وللخمي عن إسماعيل سقوط لزوم المشي في المسجد الحرام قاثلا: ولا يدخله إلا 
محرمًاء وعمم ابن بشير ا لخلاف في المشي في الثلاثةء وظاهر الروايات ما تقدم. 

وفيها مالك في علي المشي إلى مسجد إيلياء أو مسجده َه يتيه) راكبًا لا ماشيا 
والقائل: علي المشي إلى بيت الله هو الذي يمشي» وصوب التونسي واللخمي والمازري 
لزوم المشي. 

عياض: ألحق ابن مسلمة مسجد قباء بالثلاثة في لزوم إتيانه ناذره. 

وفيها: لخو علي المشي إلى بيت المقدس أو المدينة إلا أن ينوي الصلاة بمسجدي) 
أو يسميھ) فلیأًعہم) راكب هدي. 

قلتٌ: ظاهره» ولو كان مكيّاء ومسجده له والمسجد الحرام أفضل من 


وني أفضلية مسجده َيه على المسجد الحرام» والعكس المشهور» ونقل عياض 
عن ابن حبيب مع ابن وَهُب قال: ووقف الباجي في ذلك. 

المازري: قال بعض شيُوخنا: لو نذرها مدني أو مكي بمسجد إيلياء صلى 
بموضعه والعكس لازم قياس قول مالك: يلزم المكي ما نذره بمسجده عه لا 
العكس» وقول بعض شيوخنا الأولى إتيانه للخروج من الخلاف. 

قَلتٌ: ما عزاه لبعض شُيُوخه هو نص اللخمي» وذكره ابن بشير وقال: ظاهر 
ا مذهب لزوم إتيانه لأحد الثلاثةء» وإن كان موضعه أفضل ما التزم المشي إليه. 

وقول ابن الحاجب: لو كان في أحدها والتزم الآخر لزمه على الأصح» والمشهور 
إلا أن يكون الثاني مفضو لا إنا يقتضي نقل ابن بشير واللخمي. 

وقول ابن عبد السلام: أنه يقتضي قولًا ثالنًا بالسقوط مطلقًاء وتعقبه وجوده» يرد 
بمنع اقتضائه ذلك بل عدوله عن صيغة "ثالثها" دليل عدم إرادته ذلك. 

وفيها: نذر عكوف بمسجد كنذر الصلاة فيه إلا أن الاعتكاف لايكون في 
البيوت» ومن نذره بمسجده عه فليأته. 

قَلْتٌ: ظاهره» ولو کان مکيّاء وإِن نذر رباطًا أو صومًا بمحل تقرب کعسقلان 


والإأسكندرية لزمه فيه» ولو كان مكيًا أو مدنيًا. 


التونسي: إن نذره من بساحل بآخر ففي لزوم خروجه نظر. 

فلت إن كان اشد رقا من عله لر وإ كان الس شط ون كان شار 
فكالصلاة فيه خلاف تقدم في القرب. 

ET 
مجدها فبقر فبقرة إن م يجدها فبشاة» إن لم يجدها صام عشرة أيام نقلا الشيخ في الحج عن‎ 
الموازية» وفي النذور عن الواضحة.‎ 

وفي عزوها: اللخمي: لحجها ونذورها نظر؛ لأنه في نذورها معلق على فعل حنث 
فيه» وني حجها مطلق» وقد فرق بينه| في مدبرها في آنت حر بعد موتي» ولا نيه جعله 
معلا تدبيرا ومطلقًا وصبًة والأصوب قول الصقلي: قيل: المعلق أشد؛ لأنه يمين» 
وقيل: هما سواء؛ اختلاف قول» ولذا نقل الشيخ مسألة النذور غير معلقة. 

قَلتّ: وتبعه ابن الحارث» وني نذر بدنة بدنة إن م جدها. 

قال اللخمي عن ابن نافع: لا تجزئ بقرة وحسنه» والمشهور تجزئ إن لر يدها 
فسبع من الخنم؛ فإن م يجدها ففي وقفه على ذلك وإجزاء صوم سبعين يومًاء ثالثها : أو 
إطعام ستين مسكينًا لكل مد هاء وللخمي مع الصقليء والسّيخ عن رواية ابن حبيب 
وعن أشهب» وقول ابن عبد السلام: نقل ابن الحاجب وغيره من المتأخرين الثاني 
وهو لا يوجد نصًا إنا هو ظاهر قولي مالك وأشهب؛ يرد بأنه في النوادر نص هىا. 

وقوله في كتاب محمد: "إن لم جد بقرة فسبع من الغنم" يدل على أنه في المذهب» 
ولاسي| مع قول ابن رُشد ماني كتاب محمد غير معزو لابن القاسم وليس كذلك؛ لأن 
نصه لي النوادر: إن م يجد بقرة» فقال سالم وخارجة وعبيد الله بن حمد: سبع من الغنم. 

وقال ابن المسيب: عشر» وبالأول قال مالك: فأنت ترى قصر عزوه لابن 
المسيب» ولفظ الصقلي نحوه. 

وفيها: لا أعرف لمن م جد الغنم صومًا الحج لجواز النيابة فيه دوناء وتعقب 
اللخمي قول سَحنون بأن: الإحرام قربة وشرطها انيه امقارنة. 

قلتُ: يلزم في الصدقة والعتق المعينين إلا أن يريد القربة التي هي صفة للمكلف 
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أو فعله؛ وفيه نظر لعموم دليل انيه في الجميع. 

ابن بشير: اختلف في حمل قول سحنون على ذلك أو على تعجيل الإنشاء فقط. 

وفيها: إن حنث في "أنامحرم بعمرة "لزمه أن بحرم حيث حنث إن وجد رفقة؛ 
ولا اا ا 

اللخمي عن سحنون: لا يؤخر إليها في آنا أحرم» وآنا حرم فبنفس حنثه كالحج. 

كقوله: فنا حرم بحجة. 

التونسي: لم يبين کونه محرمًا يوم يكلمه حك أو إنشاء وهو ظاهر الموازيًة إنشاؤه. 

قلت: ظاهر ما تقدم لمحمد فيا حلف بمكة بمشي أنه حرم حكئا» وهو قوله: وإن 
كان الإحرام قد لزمه. 

وفيها: حنثه في أنا أحج بفلان؛ كقول مالك: في أنا أ حمل فلاتًا إلى بيت الله إن نوى 
تعب نفسه بحمله على عنقه حج ماشيًا وأهدى فقط؛ وإلا حج راكبًا وأحجه معه ولا 


هدي» فإن أبى فلا شىء عليه. 

ابن القاسم: قوله: أحج به أوجب عليه من أحله إلى بيت الله لا يريد على عنقه؛ 
لأن إحجاجه طاعة. 

التونسي: لفظ أحج بفلان يقتضي لزوم الحج للناذر» ولفظ أحله لا يقتضيه 
إلا بنية. 

الصقلي: بل يقتضيه» ولقول ابن القاسم: الحج بفلان. 

إن أحب صام عشرة أيام» فإن أيسر كان عليه ما نذر؛ كقول مالك في عاجز عن 
عتق نذره لا جزئه صوم إن أحب صام» فإن ايسر أعتق. 

الصقلي عن محمد: إن شاء صام عشرة أيام» وقيل: شهرين إن م جد رقبةء 
ولم آروه. 

ومن نذره معيتا صال ا له من ماله من حیث يصل. 

ففيها: لزمه أداؤه» فإن م يصل اشترى بثمنه مثله» وجائز بثمن البقر إبل لا غنم؟ 
إن لم يقصر عن البقر. 

اللخمي: له أن يشتري بثمن ست من الغنم فأقل بدنة لا بشمن ما فوق سبع إلا آن 
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لا يبلغها؛ لأن البدنة جعلت عوضاعن سبعة. 

قَلتٌ: مفهوما ست وسبع متناقضان لاختلاف كيفيهماء والمعتبر الثاني لموافقته 
التعليل. 

ونقل ابن بشير منع شراء أفضل من جنس الأول لا أعرفه. 

اللخمي: يشتري من حيث یری آنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا جد 
من يسوقه فلا بأس أن يؤخر إلى مكة» ولو وجد مشل الأول ببعض الطريق لم يؤخر 
لأفضل منه بمكة. 

a EA I 
إبل يشترى بشمنها هدي من المدينة أو مكة أو من حيث أحب» وله أيصًا فيا لا يبلغ من‎ 
بقر يشترى بشمنها هدي من حيث يبلغ» ويجزئه عند مالك من المدينة أو مكة أو من‎ 
حيث آحب من حيث يبلغ‎ 

ومن نذر ما لا ہدی معیتا من ماله أو حنث به» ففیها: يبیعه وهدي ثمنه. 

ابن القاسم: ِن م يبعه وبعث به بعینه لم يعجبني. 

اللخمي: يشتري من حيث يبلغ» فيجزئه عند مالك من المدينة أو مكة من حيث 
يرى أنه أصلح ويبلغ حسبم| مر» وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة وهو ببلده أصلح اشتراه 


الآن وبعث به. 


وسمع ابن القاسم: من نذر هدي دابته» او عبده له جعل قیمته أو ثمنه في هدې. 

الصقلي: مثله في الموازية للشيخ من قوهم كراهة حبس الصدقة وإخراج قيمتها. 

وفرق بأن المقصود في هدي ما لا يهدى عوضه» وني الصدقة عينها. 

بعض القرويين: إنما الكراهة في صدقة التطوع لا في الحلف اء لأن المتصدق 
قاصد القربة بخلاف الحالف» فقبله عبد الح ورده الصقلي: بأن الحالف متصدق على 
تقدیر فاستويا. 

اقرف قال بعض أهل النظر: سماع ابن القاسم خلاف قوهماء يخرج ثمن ذلك 
إذ م یره فیه» وفي قیمته. 

وسم|ع ابن القاسم: كراهة حبس من جعلت خلخاها إليها في السبيل 
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a a 

ا ليس اختلاقا بل السا مفسد فاءلآن ما دى أو يتفع بةفي السنبيل لا 
يجوز إخراج قيمته بدله اتفاقًاء وما لا يهدى يجوز ذلك فيه اتفاقًاء وإن جعل في السبيل 
ما لابد من بیعه لیصرف ثمنه في مثله كالخلخالين كره ذلك فيه» وعلى إخراج القيمة. 

قال ابن عبد السلام: لا يكتفي بتقويمه العدول بل ينادى عليه» فإذا بلغ ثمنا 
ا 

قُلتٌ: ظاهره» ولو كانت قيمته أكثر. 

قال: ومثل هذا طلب الوارث الموصي» وارثه بالثلث إخراج ثلث التركة دون بيع 
لرغبتهم فيهاء أو خوفًا من الولاة على التركةء فرأيت بعض القضاة من شيُوخنا يمكنه 
من ذلك» ويشترط عليه الزيادة على القيمة في الاجتهاد. 

قَّلت: قوله: لا يكتفي بتقويمهاء يرد بنص السماع على تخييره بين القيمة والثمن» 
وعلى قوله:لا يتصور بينه) بل بين أخذه» وتركه» وهو خلاف الساع» وبأن مقتضى 
قوله: أنه لو وقف على ڈ من دون قیمته کان له أخذه به» وهو خلاف السماع» وما 
ذكره في التركة لخوف ظلم الولاة صواب» وأما لرغبة الوارث في التركة فلا؛ لأن 
القاضي كوكيل على بيع» وعلى التمكين لخوف الظلم لا يقوم ذلك على الوارث 
باعتبار حال المبيع فقط بل مع اعتبار كونه تركة» لأا أغلىء ولذا نص أن إدخال 
ن التركة فيها دلسة: 

وروی ابن حبیب في: جاریتي هدي» عليه هدي. 

الشيخ: لعله يريد: أم ولده. 

وسمع سحنون ابن القاسم: لو نذره مبهًا كثوب فعليه الوسط يبعث بقيمته 


یشتری به هدي . 
محمد عن أشهب: لو نذر معيبًا أو جذعة من المعز أخرجه بعينه» وإن كان مبها 
أهداه سل ثيا . 


الشيخ عن محمد: في المعيب المعين مهدي قيمته أو بعيرًا سليًا. 
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E 


المختصرالفقهي 


التونسي: الآشبه في المعيب غير معين سقوطه كنذر صلاة في وقت لا تحل» 
واختلف في قضاء نذر صوم أيام الذبح» ويوم الفطر. 

اللخمي: أرى المعين والمبهم سواء الجاهل ليس عليه إلا ما نذريبيع المعين» 
ويخرج قيمة المبهم. 

والعالم ناذر معصية يستحب له إخراج سليم؛ ليكون كفارة له» ولو قصر ما يجب 
صرفه في هدي عن أدناه؛ ففيها لمالك: يدفعه للحجبة يجعلونه في) تحتاج إليه الكعبةه 
وأعظم أن يشرك معهم غيرهم. 

قال: بلغني أنه َد دفع المفاتيح لعشان بن طلحة من بني عبد الدار؛ فكأنه رآها 
NS‏ 

ابن القاسم: أحب إلي أن يتصدق به. 

الصقلي عن أَصَْبَعَ: يتصدق به على أهل مكة فقط» وقاله اللخمي من عند نفسه 
قال: كلحمه لو بلغء ولأنہم لا يفون با يدفع هم» ولو أشرك به في هدي کان وجها. 

ابن الحاجب بعد ذكره قولي ابن القاسم ومالك وقيل: يختص أهل الحرم بالثمن» 
وقیل: يشارك به في هدي. 

ابن عبد السلام: لا أذكر هذين القولين لأحد من أهل المذهب إلا قول اللخمي 
المتقدم. 

قلت : حكاهما ابن بشير» وفي عزوه الثاني للخمي نظر؛ لأنه لإ جزم به» وهدي 
ملك الغير أو نذره فيها لغو. 

ابن بشير: إن راد إن ملكه» ففي لزومه إن ملكه المشهور» والشاذ في لزوم العتق 
والطلاق معلقين على الملك والنكاح قبله|ء ونذر هدي الحر فيها في اليمين به هدي. 

الصقلي: لأنه جرت فيه سنة قياسًا على قصة إبراهيم اعظل. 

اللخمي: وقال مالك مرة: كفارة يمين. 

ابن بشير: إن قصد الهدي فظاهر» وإن قصد نذر المعصية سقط وإلا فعلى الخلاف 
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في عبارة الذمة بالأكثر أو الأقل. 
E E‏ فبقرة إن ل ججدها فشاة إن 


م يجدها صام عشرة أيام» وقال مالك: أحب إلي في ابنه هدي بدنتين» وقال ابن حبيب: 
لو حلف بنحر ابنه أو أجنبي» فإن نوى الهدي أو قال: عند المقام أو البيت أو المنحر أو 

منى أو مكة فهدي كا ذكرناهء وإلا فرجع مالك عن كفارة يمين لسقوطهاء وبالأول 
قال أَصبَ: وكذاني أنحر نفسي. 

ا ا إن نوى الهدي لزم وإلا فلا 
كفارة ولا غيرها. 

ابن القاسم: هذا أحب إلي من الذي سمعت منه إن قال: عند مقام إبراهيم فهدي 
و 

قلتٌ: ذ فإن قال: بين الصفا والمروة قال: م أسمعه وكل مكة منحر» وهذا أحرى؛ 
لأنه منحر والمقام غير منحر» ويلزم في أبويه ما في ولده. 

a 

ابن رُشد: هذا كقوله: أنا أنحره هو أحد أقوال مالك فيهاء وحاصل قول مالك 
فيها: إن نوى اهدي أو سمى المنحر» فالهدي اتفاقًاء وإلا فمرة قال: الكفارة ومرة: لا 
شيء عليه. 

اللخمي: إن أراد بأنحر ولدي قتله سقط وإن أراد اهدي أو قال عندالمقام أو 
الصفا أو المروةء فقال مالك: هدي ومرة كفارة يمين والأول أبين. 

وهذانذر معصية ويستحب إتيانه بطاعة كفارة لقوله: إلا أن يظن جوازه 
فلا شيء. 

قلتٌ: في قوله: نذر معصية مع کونه قسیم کونه اراد قتله نظر. 

ابن بشير عن الباجي: يذر نحر الأجنبي ظاهر المذهب سقوطه؛ لأنه معصيةءن 
والقريب إن سمى ما يدل على اهدي لزم وإلا ففي سقوطه» ولزوم كفارة يمين 


قولان. 


ا ال المي 


قلتٌ: إنما ني المتتقى ما تقدم لابن حبيب وفيه تسوية الأجنبي بالقريب في ذلك 
وزاد قال القاضي: من نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه هدي» وإن نذره 
نذرًا جردا لا يقصد به القربة سقط؛ انظر فرق بين النذر واليمين ظاهره إيجاب الهدي في 
البمن طاق وكأنه رأى اليمين آكد؛ لأنه التزام معلق بصفةء وليس بالبين. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: إن عليه الهدي في انحر ولدي إن علقه بفعل» وإلا فلا 
شيء عليه إلا أن يقصد القربة فعليه الهدي. قال: وهو في كتاب الأبهري. 

الصقلي: ما عندي سواء لا شيء عليه إلا آن ينوي وجه الهدي. قال: هو. 

وأبو عمر عن محمد: عليه في الحلف بنحر عبده ما في ولده. 

الصقلي: عنه بخلاف هدي عبده» وظاهر الروايات» وألفاظ الأشياخ: أن الهمدي 
في ذلك شاة» وصرح بها فيها عن علي ته وعطاء» وهو مقتضى ما في الموازيّة من نذر 
ذبح نفسه» فليذبح كبشا مع الاستناد فيها لقصة إبراهيم ات ومتقدم رواية ابن 


حبیب بدنة کا مر من التدريج. 

وفيها: ينحر من قال: علي نحر بدنة أو لله علي هدي بمكة. 

فل يري او من ر له 

الشيخ عن أشهب: من دخل بعمرة في أشهر الحج ومعه هدي تطوع نحره بمكة 
إلا أن يكون نذره بمنى» فإن نحره بمكة قبل عرفة فعليه بدله. 

وفيها في: أنحر جزورًا أو لله علي جزور ينحره حيث هوء» ولو نذره لمساكين غير 
موضعه. 

روق ادن لر س ف الان 

ابن القاسم: والمعينة وغيرها سواء. 

اللخمي: وقاله ابن حبيب. 

الصقلي واللخمي: قال آشهب: وروی محمد: إن نوی مساکین غير موضعه نحره 
حيث نوى» وصوبه اللخمي قال: ولو نوى هديه لذلك البلد كان نذر معصية يستحب 
أن يفي به بمكة. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن نذر الجزور بمكة لزمه بهاء وليس بهدي» ونقله 
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اللخمي بلفظ: نحره بهاء ولم يكن عليه أن يقلده» ولا يشعره. 

قَلتٌ: ظاهره له ذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك. 

الباجي: عندي أن النذر إنما هو في إطعام لحمها لا إراقة دمها؛ لأن الإراقة لا 
تكون قربة إلا في هدي أو أضحية فمن نذر نحر جزور بغير مكة فاشتراه منحورًا أو 
تصدق به أجزأه» وما التزم إخراجه في سبيل الله ما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به 
کالهدي ني إخراج عینه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله إلا آنه لا یشتری بثمنه إلا مثله 
لاختلاف المنافع فيه. 

التونسي: فان لم يبلغ مثله اشتری به آقرب غبره إليه» فان قصر عنه فک لا يصلح 
فیها کعبده یبیعه ویدفع ثمنه لمن یغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به. 

وفيها: سبيل الله الجهاد والرباط من السواحل والثغور» وليست جدة منها إنما 
کان الخوف ہا مرة. 

الباجي عن سحنون: يعطى منه من في موضع الجهاد من النساء والصبيان» وفي 
إعطاء من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى قولا سحنون. 

فلنتٌ: سمع ابن القاسم: لا يعطی منه من راهق» ولم يحتلم ولو رمى بالقسي 
وقاتل وغيره أحب إلي» ويعطى المريض ويستأذن ربه وخففه في الوصية. 

les SN 

ابن رُشد: لا یعطی منه مقعد ولا أعمی ولا امرأًة ولا صبي» ولو قاتل ولا خلاف 
آنه لا يعطى منه المريض الميئوس منه» ولا المفلوج وشبهه» ولا أقطع إحدى الرجلين 
أو البكالسری؛ 

وسمع عيسى ابن القاسم في مالي لو جه الله يخرج ثلثه 

أَصَبَ في الصدقة: لا ني غيرها وني عبده لوجه الله العتق» وني التزام صدقة كل 
المال أو هديه مبه) نذرًا أو يمينًا طرق. 

ابن خار ت وان بشر: و الا کر لا یلزمه کله افاقا: 

ابن رسد ني سماع عیسی في لزومه في اليمین به أو ڈ ثلثه رواية ابن وهب والمشهور. 

قَلتٌ: وله في سماع ابن القاسم في الصدقة: من نذر صدقة جميع ماله لم يلزمه إلا 


الثلث» ولم حك غيره» وعلى الأول في لزوم ثلثه أو كفارة يمين في الحلف به» ثالثها: 
كفارة يمين أو زكاة ماله» ورابعها: على الموسر الثلث» وعلى المسدد الزكاة» وعلى المقل 
الكفارة للمشهور» وأبي عمر عن ابن وضاح عن أبي دافن این رھب ون ان 
الطاهر عنه وعن غير ما عنه» وحكى ابن رُشد عن ابن حبيب عنه الثاني والأخير وعبر 
عن المسدد بقليل المال» وعن المقل بالمعدم. 

قال: وحلفه بصدقة ما يفيد أو يكتسب أبدًا لغو اتفاقًاء وإلى مدة أو في بلد في لغوه 
ولزومه قولا أَصْبَعَ مع سباع عيسى ابن القاسم ولابن حبيب عن ابن عبد الحكم مع 
ابن القاسم» ومحمد عن أَصْبَع» وهو الصواب كالعتق كذلك. 

وحلفه بكل مال يملكه لأجل ني لزوم ثلث ماله فقط أو ثلث ما يملك للأجلء 
ثالثها: وکله» ورابعها: کله فقط» وخامسها: لا شيء عليه لغیر ابن عبد الحکم» وله في 
سباع عيسى ولابن حبيب عن ابن عبد الحكم مع ابن القاسم ولنقلي ابن رُشد قائلا: 
الثلاثة الأول على حمل أملكه على الحال» والاستقبال والأخبران على مله عليه فقط. 

قال: ونذر صدقة جميع ما يفيده أبدا يوجب ثلثه» وإلى أجل يوجب كله إليه اتفاقا 
فيهاء ولم ينص في المدَوّنة ولا ني غيرها على التفرقة في هذا بين النذر واليمين» والوجه 
حمل هذه المسائل على اليمين لا النذرء وإنا يستويان عند مالك وجيع أصحابه في 
الصدقة بجميع ما يملك من المال لقوله ميه لأبي لبابة» وقد نذر أن ينخلع من جميع 
ماله «مجزئك من ذلك الثلث» . 

وني جواز الصدقة بكل المال نقلا اللخمي» ورواية محمد وقول سحنون في 
العتبية: من تصدق بكل ماله» ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته. 

قَلتٌ: م أجد فيها إلا سماع ابن القاسم من تصدق بكل ماله» وتخل عنه صحيحا 
فلا بأس به» وظاهر قوله: ردت صدقته أنه لا يلزمه شيء وإنما ذلك لسحنون في 
الصدقة به لبعض ولده» وهي خلاف مسألة الأجنبي» ولا يستلزمها. 


٠٠‏ أخرجه مالك: 2/ 481 كتاب الأيمان والنذور باب جامع الأيمان رقم (1022)) أبو داود: 
259/2 کتاب الأيان والنذور پاب من ندر أن يتصدق باله» رقم (3319). 
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ابن بشير: وعلى عدم اللزوم في لزوم ثلثه آو ما لا بجحفه قولان المشهورء وغيره. 
ومن تصدق بمعين هو كل ما له ففي لزومه أو ثلثه فقط ثالثها: ما لا حف هاء 

وللصقلي عن ابن نافع مع ابن حارث عن أَصبَع» والشيخ عن ابن عبد الحكم» ونقل 

ابن بشير: فلو تصدق ببعضه أكثر من الثلث» ففي لزومه أو ثلثهء ثالثها: ما لا مجحف»› 

ها مع الصقليء والشيخ عن الواضحة: ولو قال: إلا درهماء والصقلي عن رواية ابن 

وَهُب» ونقل ابن بشير» ونقل ابن عبد السلام ما نقله الشيخ عن الواضحة محمد لم 

أجده. 


الباجي: روى ابن حبيب عن مالك وأصحابه: الحنث بصدقة عدد يوجب جيعه» 
وما قصر عنه ماله باق في ذمته. 

الباجي: وعلى رواية ابن وَهب» وقول ابن نافع: يجزئه ثلث ماله. 

قْلتٌ: وعلیه انظر لو لم یکن له مال هل یلزمه شيء؟ 

وعلى المشهور لو نذر هدي كل ماله أو حنث به ففي النفقة عليه من باقي ماله أو 
منه قولان لسماع عيسى ابن القاسم مستدلا بقول مالك من وجبت عليه صدقة ماله 
ولیس بموضعه مساكين هله عليه من عنده» ونقل الصقلي ناقآا لو قال: ثلثي فالنفقة 
عليه من باقیه اتفاقا. 

قال: والصواب هما سواء. 

ابن رُشد: إن أراد ابن القاسم بالصدقة غير الزكاة فواضح» وإلا لم يلزمه حهلها. 

قال: ولو قال: إبلي هدي؛ فالنفقة عليها من عنده. 

ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه» وأرى إن قصد 
جرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر» وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعين هم إن أمكن وصوله هم. 

وفيها: مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها لغو. 

قال لي بعض الحجبة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام. 

ابن حبيب: هو من الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. 

الشيخ: روى ابن حبيب في مالي في رتاج الكعبة نذرّا أو يمينا كفارة يمين» ثم قال 


الفط الفقاي 


مالك: لا شيء عليه» وكذا في الحطيم. 
ابن حبيب: إن نوى كونه للكعبة دفع ثلثه لخزنتها يصرف في مصالجحهاء فإن 
استغنى عنه ب) أقام السلطان تصدق به» وإن لم ينو شيدًا فكفارة يمين. 


أبو عمر: عن ابن أبي أويس مشهور قول مالك: إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين. 

وفيها: في مالي في كسوة الكعبة أو طيبها دفع ثلثه للحجبة لذلك. 

ومن كرر الحلف بصدقة ثلث ماله» ولو معبرًا عنه بماله بعد إخراجه لحنثه فيه لزم 
في ثلث ما بقي. 

ابن رُشد: اتفاقا. 

قَلتّ: وكذا النذر كذلك» ولو كرره بعد حتثه قبل إخراجه» ففي كونه كذلك أو 
ثلثه مرة يكفيه قولان لابن رُشد عن مقتضى القياس» وعن دليل سماع بحيى ابن القاسم 
مع حكاية ابن حبيب عن مالك» وبعض أصحابه. 

قُلتٌ: كذا وجدت وبعض آصحابه في نسختين من البيان» وفي عتيقتين من 
النوادرء قاله مالك وأصحابه» لا بعض أصحابه» وجعله الأول مقتضى القياس يدل أنه 
غير منصوص. 

وفي النوادر ما نصه عن الموازيّة قال ابن القاسم: من حلف بصدقة ماله فحنث» 
ثم حلف بصدقة ماله فحنث؛ فليخرج ثلث الول» ثم ثلث ما بقي. 

ولو کرره قبل حنثه» ففي لزوم ثلث واحد لحميع الأيمان» ولو اختلفت وتعددت 
آوقاتما أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه» ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق 
عبد معين» آو لول حنثه ثلثه» أو لثانيه ثلث ما بقي إلى آخرها نقلا ابن رُشد عن سماع 
بحيى ابن القاسم قائلا: كانت أيمأنه في أيام مفترقة أو غير مفترقة أو كان حنثه كذلك» 
وعن سماع آي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن كنانة فعلل ابن رُشد كونه» ولو 
كان حنثه في أيام بأن عقد اليمين لا يوجب صدقة الثلث إن يوجبها الحنث. 

وعزا الباجي الثاني لأحد قول ابن القاسم وقول شهب معبرًا عنه يخرج عن 
اليمين الأولى ثلث ماله» ثم ثلث ماله عن اليمين الثانيةء ونص سباع أبي زيد من كرر 
مالي في سبيل الله على أشياء ختلفة حنث في كلها أيجزئه الثلث؟ 
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قال: هو رأي ابن كنانة» ولست أقوله» وأرى أن يخرج ثلث ماله ثم ثلث ماله» ثم 
ثلث ما بقي. 

ابن رُشد: ظاهره أن ابن القاسم حكى عن ابن كنانة إجزاء ثلث واحد وأنه ) 
يقله بل عليه ثلث ما بقي» وهذا حلاف معلوم مذهبه في الدواوين» وخلاف الأصول»› 
ويحتمل أنه انتهى جواب ابن القاسم عند هو رأيي» ووصل العتبيّ به قول ابن كنانةه 
ولست أقوله فيكون الثاني لابن كنانة. 

الصقلي عن محمد: ابن القاسم من حلف بصدقة ماله فحنث» ثم حلف به» فحنث 
فليخرج ثلث الأول ثم ثلث ما بقي ثم قال: ثلث واحد يجزئه» وقال ابن كنانة: 

مالك: من حلف بصدقة ماله فحنث» وقد زاد فعليه ثلثه يوم حلف؛ فإن نقص 


فثلثه یوم حنث» وإن حلف» ثم ناء ثم حنث فيه بيمين ثانية» ثم ناء ٹم حنث فيه بیمین 
ثالثةء ثم نا فليخرج ثلث ما معه الآن؛ وهو ثلث الأول وثلث الزيادات» ولو لم يزد 
بخرح إلا ثلنًا واحدًا؛ ولو حنث أولًا وماله مائةء ڻم حنث» وهو ستون» ثم حنٹث» وهو 
أربعون فليس عليه إلا ثلث المائة إلا أن يبقى بيده أقل من ثلثها؛ فلا شيء عليه غير ما 
بیده إلا أن يذهب بإتلافه أو أله فيلزمه ديتًا. 

ابن رُشد: لا شيء عليه في نقص ماله يوم حنثه عنه یوم حلفه بغیر استنفاق. 

قلتٌ: یرید: ولا تفريط» ومثله للباجي عن ابن حبيب. 

وني النوادر عن أَصَْع: لو حلف لأفعلن فتلف ماله قبل حنثه ضمن وبعده لا 
يضمن» وقاله حمد. 

السيخ: يريد: ولم يفرط وإنها ضمنه أَصَبََ قبل ا لحنث؛ لأنه كان على حنث. 

فلت فجت بده قال فته لا يفن 

محمد: إن حلف إن فعل أو لا فعل م يضمن ما أكل» وني لأفعلن أو إن م يفعل 
ضمن ما تلف بسببه» ولو زاد يوم حنثه عنه يوم حلفه بربح؛ ففي لخوه وإخراج ثله 
قولان لابن رُشد عن سماع يحيى ابن القاسم مع الواضحة وغيرهاء وقول ابن القاسم 
القياس فيمن حلف بعتق رقيقه لا فعل عدم دخول أآولادهم في اليمين. 


وابن دينار: ولو زاد بولادة ففي لغوهاء وإخراج ثلثها قولان له عن ابن دينار 
لقوله: لا يدخل الولد في اليمين» بالعتق مع ما تقدم لابن القاسم وروايته بدخول الولد 
في اليمين بالعتق مع ما تقدم إن فعل. 

ع ج ارا ات الق الو اال رر ا ی 

ابن رُشد: وعكس قول ابن دينار يدخل الربح دون الولد أولى للاختلاف في 
اليمين بصدقة المال. 


ولو نقص باستنفاق ففي لوه وإخراج ثلثه سماع يحيى ابن القاسم» ونقل الباجي 
عن رواية ابن حبيب. 

ابن رُشد: ما تلف بعد حنثه دون تفریط لا شيء عليه اتغاقًا. 

وبتفريط في كونه كذلك» ولزوم ثلثه قول هباتها مع الواضحة وأَصَبَعَ عن ابن 
القاسم ني المبسوطةء وعن دليل ماله فيها. 

ابن رُشد: هو مقتضى النظر والقياس كالزكاة يفرط فيها. 

قلتٌ: عزاه وقياسه على الزكاة الباجي لسحنون. 

وما آنفقه بعد حنثه في لخوه ولزوم ثلثه. 

نقل ابن رسد عن سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن محمد عن أشهب» ونقله 
عن محمد عن ابن القاسم مع ابن رد عن أَصْبََ عن ابن القاسم في المبسوطة» ومحمد 
وابن حبیب. 

الباجي: صدقة ثلث المال تتعلق بالرقيق والحبوب والعين إلا أن ينوا فقط» 
وأجرة المدبر والمعتق إلى أجل كعين» وفي إخراج ثلث خدمته| قولا أشهب وابن 
القاسم. 

وفي إخراج ثلث ما يتأدى من الكتابة أو ثلث قيمتها نقلاه عن أشهب قائلا: إن 
عجز أخرج ثلثه وابن القاسم قائلا: إن عجز أخرج ثلث فضل قيمة رقبته عن قيمة 
کتابته» وني هباتها من قال: كل مال أملكه صدقة أمر بإخراج ثلث ماله من عين 
وعرض ودين وقيمة كتابة» فإن رقوا أآخرج ثلث فضل الرقبة عنهاء ولا شيء عليه في أم 
ولده» ولا مدبرته» وتقدمت فيها معارضه في الزكاة. 
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الباجي عن محمد عن ابن القاسم وآشهب: لو امتنع من جعل ماله في السبيل من 
إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه» ولخير معين في جبره قولا ابن القاسم وأشهب 
محتجًا بآنه لا يستحق طبه معين وبلزومه ني الزكاة. 

قَلتٌ: وها طالب معين» وهو الإمام. 

وني هباتها: من تصدق بداره على معين في غير يمين قضي عليه بهاء وعلى مساکين 
أو على معين في حنث يمين لم يقض عليه» ولو نذرت أو حنشت زوجة بصدقة كل ماههاء 
ففي صحة رد الزوج لزوم ثلشها؛ نقلا الشيخ عن أَصَبَعَ مع ابن حبيب عن ابن القاسم 
وف کی غ رو وغ ن وا ییک وو ا 

وإن حلفت بأزيد من الثلث» ففي سقوط الثلث برد الزوج قول ابن القاسم في 
سماعه سحنون: لا يسقط برده في الكل مع الشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم وابن 
حبيب عن ابن الماجِشُون منكرًا قول ابن القاسم. 

الباجي: ابن الماجشُون كابن القاسم في العتق: لامتناع عتق البعض. 

وسمع ابن القاسم في مولى عليها حلفت بصدقة ما تملك إن تزوجت ابن عمهاء 
فتزوجته عليها صدقة ثلث ماها. 

سحنون: هذا خطا؛ لأنها في ولاية. 


ابن رُشد: معنى وجوب صدقته إذا ملكت أمرهاء وبقي المال بيدها. 

وسمع ابن القاسم مثل قول سحنون؛ لأن حجرها أشد من حجر الزوجة والعبده 
ولو رد الولي فعلها لم يلزمها شيء. 

الباجي مع السيخ عن أَصَبَعَ والآخوين: ولو آشهد الزوج بإمضاء حنث زوجته 
قبل حلفها لم یلزمه» وبعده یلزمه. 

قَلتٌ: الآتي على قو ما ني صوم عبد أذن في إحرامه كجزاء صيد خطأ أو عمدًا لزوم 
إذن الزوج قبل حلفها في حنثها غير عمد ولو ضر بالزوج. 

وني حنثها عمدًا ما م يضر به. 

الباجي: ونذرها ما يتعلق بجسدها إن لم يضر به كركعتين وصوم يوم لم يمنعها 
تعجيله» وإن ضر ككثير الصلاة والصوم والحج فله منعهاء وبقي في ذمتها. 
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أبو عمر: هذا في غير المؤقت. 

وني سقوطه بخروج وقته» ولزوم قضائه قولان. 

العتبيّ عن سحنون: من قال: علي صدقة يجزئه ربع درهم. 

قيل: فالفلسان. 

قال: ما زاد أحسن. 

ونذر ذي رق ما یلزم الحر یلزمه» ولربه منعه فعله. 

ابن حارث: اتفقوا في الأمة تنذر مشيًا إلى مكة فيرده ربهاء ثم تعتق أنه يلزمهاء ولو 
رد صدقة نذرتها. 

ففي سقوطه قول سحنون ورواية اعتكافها. 

وني سقوط نذره برد ربه عقده متقدم نقلي اللخمي عن ابن القاسم وأشهب في 
نذره حجّاء ووجوب أداء النذر المعلق على أمر بحصوله واضح وبحصول بعضه ظاهر 
الروايات عدمه بخلاف اليمين. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة يا 
فصامها بعد أن رزق دينارين» ثم رزق الثالث؛ لم يجزئه صومه» ولو نذر إن قضى الله 
عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء الله المائة إلا دينارًا أو نصفا 
أرجو أن جزئه» وأفتى به وضعفه ابن رُشد القياس عدم إجزائه ووجه رجاءه إجزائه 
اعتبار كون التعليق على زوال نقل الدين لاعلى عدده» ويقوم من سباع عيسى ابن 
القاسم في كتب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة. 

ومصرف المال جعل صدقة الفقراء والمساكين. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال: مالي لوجه الله أآخرج ثلثه. 

أَصبَع في الصدقة: لا غيرها ومخرج قوله في عبده لوجه الله العتق. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم من حنث في: إن فعلت کذا فكل شيء لي لوجه الله 
وله رقيق آخرج ثلث قيمتهم صدقة لا عتقا. 

ابن رُشد: لو خصهم في نذر أو يمين كان خرج ذلك عتقا لساعه عيسى. 
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[كتاب الجهاد] 
الجهاد: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله أو حضوره له» أو دخول 
أرضه له"؛ فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور آنه غير نقض» وقول ابن 


(1) قال الرصاع: قوله: (قتال مسنلم)؛ القتال مصدر قاتل. 
قال عله: «أمرت أن آفاتل الناس» الحديث» وقاله تعالى: إرقوأرا القرك ت كَنَة 4 [التوبة: 
6 وقوله: (مسلم) احترز من غير المسلم ك إذا قاتل الكافر كافرًاء والمصدر مضاف إلى فاعله» 
وكافرًا مفعول به» وقوله: (غير ذي عهد) أخرج به المعاهد إذا قتله مسلم؛ فليس بجهاد» وكذلك قال 
الشيخ في الذمي: إذا نقض عهده وحارب» فإن قتاله ليس بجهاد» فيخرج من حده على أصل المشهور 
في ذلك؛ والعهد المراد به مايعم أقسام العهد من الاستيان وغيره» وليس المراد به ما يأتي له بعد في 
المعاهدة» وفيه ما لا يخفى والله أعلم. 
قوله: (لإإعلاء كلمة الله)؛ احترز به ما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حية؛ فليس بجهاد شرعي كا وقع في 
الحديث قوله: (أو حضوره) أشار به إلى أن الجهاد أعم من المقاتلة أو الحضور للقتال والضمير في 
الحضور يعود على القتال» وضمير له يعود على إعلاء أو على القتال المعللء وضمير أرضه يحتمل عوده 
على الكافر» وله على القتال» ويحتمل أن الضمبر الأول عائد على القتال والثاني للقتال أو لإعلاء الكلمة 
والأول أظهرء (فإن قلت): كيف جعل المفعول كلمة كافرًاء وقد وقع رعي أن الحد عنده أعم من 
المشهور» وغيره والمذهب أن جهاد المحارب جهاد. 
(قلتُ): ذلك مبالغة لا حقيقة» (فإن قلت): القتال المذكور أصله المفاعلة في اللغة فهل المقصود هنا 
ذلك أو ليس بمقصود. 
(قَلتٌ): الذي كان يمر لنا أن ذلك ليس بمقصود؛ لأن الفعال قد يراد به الفعل» وإلا كان حده غير 
منعكس بم إذا قتل كافر» وهو قائم أو يقال: المراد من شأنه ذلك. 
(فإن قلت): لأي شيء قال: لإعلاء كلمة الله» ول يأت بعلة أخص من ذلك. 
(قْلتٌ): لأنه وقع في الحديث ذلك» وعلل به يله فيجب التأدب والاتباع» (فإن قلت): إن صح ما 
ذكرته فإنه وقع في الحديث أخص من قوله» فإنه علل ذلك بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا)» وهذا فيه حصر وقصر. 
(قلنا): ذلك زيادة في البيان لما غلب من الشهوة في القتال للحميةء والعلة تفيد ذلك بنفسها كا ذكر. 
الشيخ: والكلمة التي أشار إليها عَيله؛ المراد بها الكلمة اللغوية كلمة الشهادة» وهي المشار إليها ني قوله 
تعالى: تلوأ لمت 4 [آل عمران: 64] الآية» ولم يقل كلمة الإسلام ك قاله ابن هارون حافظة 
على ما أشرنا إليه من التعبدء وذكر اسم الجلالة في الرسم للبركة» وإضافة الكلمة إلى الله معنى ذلك 
الكلمة التي أمر الله بهاء وما خلق الجن والإنس إلا لأمرها. 


(فإن قلت): هلا اختصر الشيخ: ذكر المسلم» کا اختصره ابن هارون في رسمه» وظاهره آنه سلمه له 
وما اعترض عليه إلا با ذكره وإنم| احتصره؛ لأن إعلاء كلمة الإسلام إنما يكون قصدًا من مسلم؛ 
فذلك كا قيل في الاعتكاف: أن القربة تدل على الإسلام. 

(قلتٌ): هذا صحیح لکن فيه أیصاح» وبیان وفیه بحث. 

(فإن قلت): قول الشيخ ابن هارون: قتال العدو يقال فيه إنه غير مانع بمن قاتل ذميًا؛ لأنه عدوء قال 
الله تعالل: «عدزى بع 4 [الممتحنة: 1]. 

(قلتُ): يظهر ذلك إلا أن يقال: إن اللام للعهد وهو الحربيء وفيه ما لا يخفى» (فإن قلت): هذا الرسم 
المذكور فيه تقسيم بأو» وقد قدمنا مرارًا أنهم أوردوا فيه السؤال المعلوم. 

(قلتٌ): تقدم ا لجواب آن ذلك لا يمنع مثله في غير الأمور العقليةء فكأنه ذكر خاصة للجهاد في قسم 
منه» وخاصة في قسم آخر كا تقول الإنسان: إما صقلي أو زنجي والإنسان حصور في ذلك. 

(فإن قلت): إطلاق الجهاد على هذه الأفسام هل هو من اللفظ المشترك أو من القدر المشترك؟. 

ف يكن ان القب و ا لرا وا ارم رر تمرف رسخ تاق لكل قم رلو اراد 
الرسم التام؛ لقال: إتعاب نفس بقتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له» أو 
دخول أرضه له» ويحتمل أنه من اللفظ المشترك وبين مدلوله الشرعي» والله أعلمء والأول أظهرء 
فتأمل ذلك والله سبحانه الموفق» (فإن قلت): رأيت بخط الشيخ #إه على مدونته بخط يده مكتوبًا في 
طرتها ني كتاب الجهاد: ا لجهاد قتال الكافر لكفره» أو حضوره له» أو دخل أرضه لذلك» وهذا الرسم 
يخالف ما ذكره في ختصره» أما جنسه؛ فهو موافق له» وأما حذف المسلم؛ فقد خالفه في حذفه. 
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(قلت) لما قال: لكفره؛ دل على أن المقاتل للكفر خالف له في دينه» وفيه بحث» ولم يذكر لإعلاء كلمة 
الله؛ لأن ذلك يستلزمه؛ لأنه إذا قاتله لكفره» فقد قصد إعلاء كلمة الله وهذا وإن كان فيه اختصار 
لکن حده في ختصره رجح لما ذكرناه في سره» وقوله: أو دخول أرضه؛ لذلك لو قال له کا ذكره في 
ختصره؛ لكان أوجز على أصله؛ لأنه أخصرء والعمل على ما ذكره في تأليفه الذي حققه» ورواه وهو 
آخر حده» والله سبحانه الموفق للصواب. 

وأورد بعض الحاضرين من الطلبة على الرسم المذكور: إذا أبقى الإمام جماعة في مصلحة المسلمين» وني 
إعانتهم في غير محل القتال فإنهم مجاهدون» وفيه بحث لا يخفى؛ لأنا نقول: ذلك ملحق عندهم 
بالمجاهد لا أنه يصدق عليه مجاهد» وتقدم لهم نظير ذلك في قول ابن الحاجب» ويلحق به المتغيرء 
فتأمله» ولا يخفى ما فيه» فإن قيل: تقدم الاعتراض على الشيخ ابن هارون» وفي ضمنه اعتراض على 
الشيخ الإمام؛ حيث ارتضى كلامه»ء فإنه ذكر في حده العدوء وقلنا: إن العدو أعم من الحربي» وقد 
وقفت حين إقراء مسألة المدَوّنة في الجهاد في قوله: قيل: فحربي إلخ» فقال ابن القاسم في الجواب: قال 
مالك فيمن نزل بساحلنا من العدوء وعلى ما يرفع الاعتراض» وهو قول مالك من العدوء فذكر مالك 
العدو هنا يدل على مرادفته للحربي. 
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هارون: وهو قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام غير منعكس بالآخيرين» وما 
جهاد اتفاقا. 

وقول ابن عبد السلام: هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك» وغير مطرد؛ 
لدخول قتال لإإعلاء كلمة الله» وحاصل أنقال المذهب أنه فرض كفاية على قادر عليه 
| ینزل به عدو» وم یبلغه نزوله بمن عجز عن دفعه من مسلم او ذمي» ونقل ابن 
القطان الإجماع عليه. 

ونقل المازري عن ابن المسيب وغيره: أنه فرض عين» ونقل ابن عبد السلام عن 
سحنون: أنه سنة- لا أعرفه» وفرض الكفاية حرام عموم تركه» فمن ثم قال سحنون: 
ومع كونه فرض كفاية لا ينبغي أن يعطل الإمام الجهاد. 

وني الكافي: فرض على الإمام إغزاء طائفة للعدو يخرج بها هو أو من يشق به» 
وفرض على الناس في آمواهم وآنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة. 

والنافلة منه: إخراج طائفة بعد أآخرى» وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة. 

زاد ابن شاس عنه: وعلى اللإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس» وعزا القرافي 
جميع ذلك لعبد الملك. 

التلقين: لا جوز تركه هدنة إلا لعذر. 

اللخمي عن الداودي: بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو» وسقط عن من 
عد علة. 


المازري: قوله: بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون 


(قَلتٌ): يظهر ذلك» ويكون غلب ذلك شرعًَاء والآية لعموم العدو في الغالب وغيره ولا يعترض على 
الشيخ ابن هارون با ذكرناه» (فإن قلت): إذا سلمنا ذلك ون العدو مرادف عرفا للحربي فهلا. 

قال الشيخ في رسمه: قتال مسلم حربيًا أو عدوا وهو أخصر مما ذكر في قوله: كافرًا غير ذي عهد. 
(قلتٌ): يأتي ما يجاب به عنه في شرح لفظه في قوله: فيخرج إلخ» والله الموفق للصواب لا رب غيره ثم 
قال الشيخ: فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور؛ لآنه غير نقض يعني بقوله: غير ذي عهد» ثم رد 
رسم ابن هارون؛ بآنه غير منعكس بالصورتين الأخيرتين في رسمه» قال: وما جهاد اتفاقا» ورد رسم 
شيخه: بذلك وبأنه غير مطرد إذا قاتل لا لإعلاء كلمة الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 


من بعد عنه لعسره» فإن عصی الحاضر تعلق بمن يليه 
STIS ES‏ 
للإسلام فتتجب طاعته» وجهازهم من بیت المال» یتأول على آنه لا يت يتحقق فرضه إلا 


بأمر الإمام. 
قلت: في قوله: يتأول؛ نظر لأنه مل على غير مرجوح من اللفظ» وغير خالف 
لقواعد المذهب. 


وني الاستذکار: من قام غیره بسد ثغوره؛ فهو له نفل. 

ابن سحنون: روى ابن وَهب: تطوع الجهاد أفضل من تطوع الحج» وسمع عيسى 
ابن القاسم: الحج أحب إلي من الغزو إلافي الخوف ومن الصدقة إلاني مجاعة» 
والصدقة من العتق» وقد يعرض لفرض الكفاية ما يو جبه على الأعيان. 

في التلقين: قد يتعين في بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو. 

الشيخ عن سحنون: إن نزل أمر يجحتاج فيه إلى الجميع؛ كان عليهم فرصًاء ولو 
سبى المشركون النساء والذرية والأموال؛ وجب استنقاذهم على من قوي عليه» ولو 
ساروا لحصونمم ما لم يخافوا على أنفسهم أو أهليهم» وينفر من بسفاقس لغوث سوسة 
إن م خف على أهله برؤية سفن أو خبر عنهاء ولتعينه أولا. 

غزا النبي * + في ثانية الهمجرة غزوة الأبواء ء؟ وهي غزوة ودان في صدر صفر» ثم 
بواط بناحية رضوى في شهر ربيع الأول» ثم العشيرة في جمادى الأولى» ثم بدر الأولى 
في طلب كرز بن جابر لما غار على سرح المدينة في جمادى الأخرى كلها سلم» ثم بدر 
الكبرى في رمضان. 

روى العتبي: في السابع عشر منه. 

أبو الربيع: وفرغ منها في عقبه أو ني شوال. 

في ثالشتها: غزوة طلب غطفان إلى نجد سل ني صفر؛ وهي غزوة ذي أمر» ثم 
غزوة بحران معدن با لحجاز سلا في شهر ربيع الآخر» ثم غزوة بني قينقاع» حوصروا 
فنزلوا على حكمه يه وشفع فيهم عبد الله بن أبي» ثم غزوة أحد في شوال» ثم غزوة 
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حراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة سادس عشر شوال. 

ثانية يوم وقعة أحد سل إرهابًا للعدوء وني رابعتها: غزوة بني النضير في شهر 
ربيع الأول ثم ذات الرقاع في جمادى الأولى سلاء ثم بدر الثالثة في شعبان سلا 

وقول البخاري: غزوة ذات الرقاع بعد خيبر؛ لأن أبا موسى الأشعري جاء 
بعد خيبر» حدثني محمد بن العلاء نا أبو أسامة عن يزيد بن عبد اله بن أبي بردة عن 
أبي بردة عن أبي موسى قال: "حرجنا مع النبي عه في غزاة» ونحن ستة نفر بيننا بعير 
نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا 
ا لخرق» فسميت غزوة (ذات الرقاع)؛ مشكل لاتفاق أهل السير في علمت أنها في 
الرابعة» وخيبر في السابعة» ولم يتعقبه السهيلي ولا أبو عمر مع وقوفهم على حديث 
البخاري في| يظن بهم إلا أن حمل شهوده إياها قبل هجرته للحبشة؛ لصحة قدومه 
على النبي عله قبل هجرته للحبشة» وني خامستها: دومة الجندل سلا في شهر ربيع 
الأول» ثم الخندق؛ وهي الأحزاب في شوال» ثم غزوة بني قريظة إثرهاء فنزلوا على 
حکم سعد وني سادستها: طلب بني ليان إلى عسفان سلا ني جمادى الأولى» ثم بعد 
ليال طلب عيينة بن حصن إلى ماء ذي قرد لا أغار على سرح المدينة وفات» ثم غزوة 
بني المصطلق؛ وهي المريسيع في شعبان» وفيها حادث الإفك. 

ابن رُشد: هذا أصح من القول أنها قبل الخندق. 

قالوا: ثم غزوة الحديبية في ذي القعدة بعد قدومه عله من بني المصطلق. 

وقول ابن الحاجب: في المريسيع عمرة الحديبية؛ وهم» ولي سابعتها: غزوة خيبر 
خرج إليها عَيه ني أثناء حرم» وفي منصرفه منها فتح وادي القرى» وبعدها لي ذي 


(1) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري. مول الجعفيين» 
حدّث عن: يحيى بن بحيى» وأبي نعيم» وحدث عنه: الفربريّ» والإمام مسلم» من كتبه: الجامع 
الصحيح» الأدب المفرد (256-194ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: 12/ 391 تهذيب الكال: 430/24. 

(2) أخرجه البخاري: 4/ 1513ء كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع: رقم (3899)ء ومسلم: 
3 كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذات الرقاع» رقم (1816). 


0 المختصرالفقهي 


ت تت 


القعدة عمرة القضاء» وقول ابن بشير وابن الحاجب :في غزوة خيبر: عمرة 
القضاء؛ وهم. 

وني ثامنتها: غزوة مؤتة ببعثه َ4 إلى الشام الجيش المؤمر عليه زيد بن حارثةء ثم 
فتح مكة لعشرين من رمضان» ثم غزوة حنين وقعتها أول شوال» ثم الطائف 
منصرفه 2 من حنين» في تاسعتها: غزوة تبوك سلا؛ وهي جيش العسرة» فيها جهز 
عثان تسعمائة بعير ومائة فارس» وفيها تولى المستحملون وأعينهم تفيض من الدمع» 
وتخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وني عد أبي عمرء وأي 
الربيع» وغيرما العمرتين في الغزوات نظر؛ لاتفاقهم على أن خروجه| إن كان للعمرة 
ادن 

أبو الربيع: وبعوثه وسراياه اه ثمانية وثلاثون» ورواه ابن العربي عن إسحاق. 

وروی حمد: لا بخرج لغیر متعینه ذو رق» ولو کان مکاًا لا باذن ربه» ولا ذو 
أبوين إلا بإذن|. 

محمد: إن خرج دونه رجع حتی يأذنا. 

مالك: إن آبیا؛ فلا یکابرهماء ولا يأكل جهازه» ولبرفعه أو ثمنه إن خاف فساده 
إلا إن کان مليًا؛ فليفعل به ما شاء حتى يمكنه الغزو» فإن مات؛ فهو مبراث» ولو كان 
جعله على يدي غیره إلا آن يوصي به» فیخرج من ثلثه» أو یشهد بإنفاذه على کل حال 
فمن رأس ماله. 

سحنون: وأحد الأبوين كالأبوين ولو كانا مشر كين إلا أن يعلم أن منعه| كراهة 
إعانة المسلمين. 

سحنون: وبر الجد والجدة واجب وليس كالأبوين أحب أن يسترضيه| ليأذنا له» 
فإن أبيا؛ فله أن يخرج» ولا شيء عليه في عم أو عمة» ومن له إخوة وأخوات وعم 
وعمات وخال وخالات إن كان القائم بهم» ويخاف ضيعتهم بخروجه» فمقامه أفضل 
وإلا فخروجه» ومن تلزمه نفقته من زوجة وولد إن ترك نفقتهم ههم؛ فله الخروج» وإن 
كان إنا يعود بعمل يده آمر بالمقام دون قضاء؛ إذ ليس على الفقير مؤاجرة نفسه لينفق» 
وروی ابن سحنون: وسمع ابن القاسم: للمدين العديم الغزو دون إذن غريمه. 
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سحنون: لو كان مليًا بدينه» ويحل قبل قدومه؛ فله المحروج إن وكل من 

ابن رُشد: روی ابن حبیب: توسعة خروجه إن خلف وفاء بدینه» آو کان بذن 
غرمائه. 

ابن رُشد: وظاهره: لزوم استئذانه غريمه إن لم يدع وفاءً وهو بعید. 

العْتبيّ عن سحنون: أردت غزوًا في البحر» فنهاني عنه ابن القاسم. 

ابن رُشد: لأنه علم أنهم كانوا لا يغزون على الصواب» ولا بجحافظون فيه على 
الصلاة في أوقاتها؛ لأنه في البحر على الصواب من أفضل الأعمال لحديث أم حرام . 

قَلتُّ: أو لرجحان العلم له على الجهاد. 

وأفتى ابن رُشد بسقوط فرض الحج عمن بالأندلس قال: لعدم شرطه؛ وهو 
الاستطاعة التي هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال» فإذا سقط 
فرضه؛ صار نفلا مكروهًا لتقحم الغرر. 

قلت قوله: في قوله: نفلاً مكروهًا نظر؛ لأن النفل من أقسام المندوب» وهو 
والمكروه ضدان» والشيء لا يجامع الأخحص من ضده في موضوع واحد إلا أن يريد 
نفا باعتبار أصله مكروهًا باعتبار عارضه كقسم المكروه من النكاح مع أن مطلق 
النكاح مندوب إليه. 

قال: وإن وجدت الاستطاعة فمن أدى فرضه فجهاده أفضل من حجه. 

قلتٌ: هو نقل الشيخ عن رواية ابن وَهُب. 

قال: ومن م يؤد فرضه لخرج على القولين في فور الحج وتراخيه» وهذا إن سقط 
فرض الجهاد عن الأعيان؛ لقيام من قام به» وإن تعين؛ فهو أفضل من حج الفرض 
اتفاقًاء وأهل العدوة كالأندلس» وهذافي غير من يقوم بفرض الجهاد من حماة الدينء 
الجهاد هو الوا جب عليهم؛ لعدم تعين احج عليهم إلا من بلغ الستين. 

وني النوادر: ونحوه للقاضي: بخرج لتعینه مطبقه» ولو کان صبيًا أو امراًة أو ذا رق 


(1) أخرجه البخاري: 3/ 1069. كتاب الجهاد والسير باب ما قيل ني قتال الروم» رقم (2766). 


دون إذن. 

وشرط وجوبه عيتا القوة عليه» وهي كون العدو ضعف المكلف فأقل» وفي كون 
الضعف في العدد أو العدة وا لجلد إن أدركت نسبته| قولا الأكثرء وابن حبيب مع ابن 
الماشون وروا وغل الارك قال ابن حب لا ع اوا می نها ولو کان 
أشد سلاحًا وقوة وجلدًاء إلا أن يكون العدو بمحل مدده» ولا مدد للمسلمين» ففي 
ال م 

الصقلي: المعتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح» أما لو لقي مائة غير معدة 
ضعفها معدًا؛ فلا؛ لأن الواحد معدا يعدل عشرة غير معدة. 

وني الموازية: لا محل الفرار من الضعف إلا انحرافاللقعال أو تحيرًا للفغة؛ 
كالانحياز للجيش العظيم» أو سرية متقدمة لمتأخرة عنهاء وقاله عبد الملك راويًا: لا 
ينحاز إلا لخوف بين. 

ابن سحنون عن ابن القاسم: لا يحل فرار الناس إن فر إمامهم من ضعف 
عددهم» ومن فر من الزحف؛ م تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته. 

ی ا 

ان ر افر ر کیو 

الشيخ: أنكر سحنون قول العراقيين: لا يفر اثناعشر ألما من عدو ولو كثرواء 
وعزا ابن رُشد قول العراقيين لأكثر أهل العلم» وقال به 

قال: وهو دليل قول مالك» ولم حك إنكار سحنون بحال. 

وروى عبد الملك: ليس مير الجيش كالسرايا في الانحراف» وهم سعة في أن يشثبتوا 
لقتال أكثر منهم بأضعاف كثيرة» وهم يجدون منصرفًا عنهم» وإن علموا أنهم إن ثبتوا 
قتلوا؛ فأحب انصرافهم إن قدرواء ومن ثبت حتى قتل؛ رجوت له أفضل الشهادة؛ 
وإنم| الشهادة لمن أيقن بالموت قبل الموت فاحتسب كا قال عمر» وروى أشهب 
كراهة ذلك. 

قلتٌ: كذا وجدته في عتيقتين: أفضل الشهادة» والصواب: فضل الشهادة. 

ابن حبيب: وروى أشهب: أحب انصراف من لقي عشرة أو أكثر لعسكره وهو 
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في سعة من قتاهم. 

وروى علي: إن لقيت سرية أضعافهم» فإن علموا أنهم لا ينكوا العدو؛ فلا 
يلقوهم؛ لئلا يستأسر بقتلهم. 

محمد: لمن نزل العدو به وحده ودعاه للأسر أن يقاتل و يستأسر. 

وني الواضحة وكتاب ابن سحنون: عن ابن وَهْب عن ربيعة: إن حصر عدو آهل 
قرية إن م يقاتلوا؛ ماتوا جوعًاء وإن خرجوا لقتاله قتلوا أحب إلي خروجهم لقتاله. 

وني كتاب ابن سحنون: إن أعجزهم الجوع عن القتال؛ خرجوا إن طمعوا في 
الأسر» وعرف ذلك من العدو» وإلا ماتوا جوعا ولم يخرجوا. 

قَلْتٌّ: للتونسي كلام طويل ني الانتقال من موت لآخر» وسمع القرينان: مل 
رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الاسر خفيف. 

ابن رُشد: وله أن يستأسر اتفاقًا» وحمل الرجل وحده من الجيش الكثيف على 
نجش للعو اة و الشجاغة كرو انتاقا: 

ف الزات رمه و عاد 

قال: وحمله محتسبًا بنفسه؛ ليقوي نفوس المسلمين في كونه مكروهًا منهيًا عنه» أو 
جائرا مستحبًا لقوي قول ابن العاصي مع غيره» وفعل جعفر بن بي طالب تل مع آي 
أيوب الأنصاري» والقولان قائان من الساع» والثاني الصحيح. 

محمد: روى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو للمبارزة: لا بأس به إن 

وروی سحنون: لا باس بالمبارزة. 

سحنون: لا تنبغي إلا لمن يق بنفسه خوف إدخال الوهن على الناس» وقد بارز 
نس بن مالك مرزبان الداره من البحرين فقتله» وأخذ منطقته وسواريه» فقوما بثلاثين 
الا 

قال لي معن عن مالك: إن دعا العدو للمبارزة» فأكره أن يبارز أحد إلا بإذن 
الإمام واجتهاده ونقل عياض عن مالك: تجوز المبارزة مطلقا دون شرط أمر الإمام» 
ول ينقل غيره إن راد بالآمر الإذنء فهو خلاف نقل الشيخ» وإن أراد الأخص منه؛ 


فإخلال بنقل شرط الإذن» فلو خيف قتل المبارز؛ ففي جواز عضده. 

نقل الشيخ قولي سحنون مقيدًا الأول بعدم قتل الكافر؛ ان رر کن 
یقتله إلا واحده وقاله آآشهب» کا لو سره جاز خلاصه منه. 

سحنون: قيل لمالك: أيعضد إن خيف عليه؟ قال: إن خاف الضعف فلا يبارز. 

وعزا الباجي الثاني لمحمد عن ابن القاسم قال: ولو قتل الكافر غير مبارزه؛ ففي 
غرمه ديته قولا محمد عن ابن القاسم وأشهب. 

الشيخ عن سحنون: لو بارز ثلاثة أو أربعة مثلهم؛ جاز أن يعضد من فرغ من 
مبارزة آصحابه كا فعل علي وحمزة يو ر 

ابن حبيب: قال أهل العلم: لا بأس بالمبارزة بإذن الإمام» رب رجل ضعيف يقتل 
فيهد الناس» ولا بأس أن يعضد إن خيف قتله. 

وقيل: لاء لأجل الشرط ولا يعجبنا؛ لأن العلج إن أسره وجب علينا أن 
نستنقذه» وقد ضرب شيبة رجل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المبارزة فقطعها 
فكر عليه حمزة وعلي فاستنقذاه منه. 

ف ا یا ر ل ر ا ی و و ا 
العضد فيه. 

روى البزار عن علي تله قال: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من 
يبارز؟ فبادر إليه شباب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا 
فيكم» إن ردنا بني عمناء فقال رسول الله ببله: قم يا حمزة» قم يا علي» قم يا عبيدة بن 
الحارث. 

قال: فأقبل حزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبةء وأقبل عبيدة إلى الوليد. 

قال: فلم يلبث حمزة صاحبه إلى أن فرغ منه. 

قال: ولم آلبث صاحبي. 

قال: واختلفت بين الوليد وبين عتبة ضربتان» وانتحر كل واحدمنه 
صاحبه. 
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قال: فأقبلت آنا وة إلبهاء وفرغنا من الوليد واأحتملا عبيدة: 

ا لجوهري: انتحر القوم على الشيء إذا تشاجروا عليه» وتناحروا في القتال. 

الشيخ: روى سحنون وغيره: كراهة مبارزة الرجل أباه المشرك وكره قتله ابتداءً. 
قالوا: ولا بأس بقتل ذوي محارمه مبارزة وغيرها. 

سحنون: إن اضطره أخوه المشرك؛ فلا بأس بقتله» وليس الجد كالأب عندنا 
في هذا. 

الشيخ عن الموازيّة: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيش والجمع؛ فلا إلا بإذن 
الإمام» وتوليته واليًّا عليهم» وسهل مالك لمن قرب من العدو» ويجد فرصة»ء ويبعد 
عليه الإمام. 

محمد: كمن هو منه على يوم» ونحوه لأبي زيد عن ابن القاسم: إن طمع قوم 
بفرصة في عدو قربهم» وخشوا إن أعلموا إمامهم منعهم» فواسع خروجهم» وأحب 
استئذانهم إياه. 

وسمع القرينان: من نزل بهم عدو؛ استأذنوا الإمام في قتاله إن قرب وإلا قاتلوه. 

ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: إن هى الإمام عن القتال مصلحة؛ 
حرمت خالفته إلا أن يدهمهم العدو. 

وسمع أَصبَع ابن القاسم ني أهل ثغر تبينت هم غرة ني عدوء والإمام منهم على 
أيام: لا بأس بإخراج سراياهم دون إذنه إن أمنوا على أنفسهم. 

ابن رُشد: لو حضرهم لم يخرجوا دون إذنه إن كان عدلا لسع عبد الملك ابن 
وَهْب: إن كان غير عدل لم يشترط إذنه في مبارزة ولا في قتال. 

ابن رُشد: وطاعته لازمة» ولو كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية» للأحاديث 
الثابتة. 

الشيخ عن سحنون: تجب طاعة الأمير ولو في) لا يعلمون عاقبته» ولا 
يسألوه عنها. 


(1) آخرجه آبو داود: 2/ 59» رقم (2665) کتاب الجهاد. 


2 
قلت: يريد: إذا كان عدلا. 


قال: وقد منع عمرو بن العاص جيشه»ء وقيد النار في ليلة باردة» فلا قدموا شكوا 
لرسول الله عة 

قال عمرو: كان في أصحابي قلة» فكرهت أن يراهم العدوء فأعجبه تله ذلك. 
قال: وإنها يسألونه فيم يخاف فيه الهلكةء ويجتمع على أنه خطأء فيسألونه ويناظرونه» فإن 
أظهر صرابه؛ أطاعوه وإلا فلاء وقد رجع الصحابة لرأي أبي بكر في قتال أهل الردة 
وإنفاذ جيش أسامة» وإن رأى بعضهم رأي الأمير رجع إليه من خالفه» والإمارة في 
ا لحرب غير الإمارة في غيره؛ إنما يقدم فيها العام بها مع الفضل» ولا ينظر في نسبه أعربي 
هو أو مولى؟ وقد يقدم فيها الأدنى فضلاً على الأفضل لفضل علمه ا. 

وسمع القرينان: قيل لمالك: يقال: خير السرايا أربعمائة. قال: قد بعث لله أبا 
عبيدة على سرية فيها ثلاثمائة» وربا بعث الرجل والرجلين سرية. 

ابن سحنون عنه: ليس في السرية حد؛ إنما ذلك باجتهاد الوالي بقدر مايرى من 
شدة الخوف وكثرة العدو. 

وع ا و افا و ل ان بع ا اا وعلانيةء ولا أرى إلا أن 
يكون كتيبة من ذوي شجاعة ولو قلواء (رب رجل خير من كتيبة)» ولا ينبغي أن يكون 
في غرر؛ لن وهنها وهن للجيش. 

الشيخ عن الموازية: لا تخرج سرية دون إذن الإمام. 

عبد الملك: إن خرجوا دون إذنه عصواء ولا ينفلون ويؤدبون. 

سحنون: أصحابنا يرون إن خرجوا في قلة وغرر دون إذنه؛ فله منعهم الخنيمة؛ 
أدبا هم. 

سحنون: أما جماعة لا يخاف عليهم؛ فلا بحرموا الغنيمة. 

و روى ابن القاسم في قوم آتوا المصيصةء فوجدوا الوالي أخرج سرية» فلحقوا 
بهم» ولم يدخلوا القرية خوف منع الوالي من لحوقهم بهم؛ لا بأس بذلك. 
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[باب الرباط] 


والرباط: المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه(). 

الباجي: ولو بتكثير السواد. 

الشيخ: عن كتاب ابن سحنون وغيره: قال مالك: ليس من سكن بأهله 
كالإسكندرية وأطرابلس ونحوهما من السواحل بمرابطين؛ إن المرابط من خرج من 
منزله يرابط في نحر العدو حيث الخوف. 

ابن حبيب: قال مالك: سكان الثخور؛ يريد بالأهل والولد ليسوا بمرابطين» وذكر 
مثل ما تقدم. 

الباجي: وعندي أن من اختار استيطان ثغر للرباط فقط» ولولا ذلك لأمكنه امقام 
بغيره؛ له حكم الرباط. 

قَلتْ: هو مقتضى نقل ابن الرقيق أن سبب خط القيروان بمحلها رعي كون بينها 
وبين البحر أقل من مسافة القصر؛ لتكون حرسًا. 

الباجي: إذا ارتفع الخوف عن الثغر كقوة الإسلام به أو لبعده عن العدو؛ زال 
حكم الرباط عنه. 

وقد قال مالك فيمن جعل شيًا ني السبيل: لا مجعل في جدة؛ لأن الخوف الذي 
کان ہا ذهب. 


(1) قال الرصاع: قوله: (المقام)؛ اسم مصدرء وقوله: (حيث يخشى العدو)؛ ظاهره: ولو كان في ليلة 
واحدة» وهو كذلك» ومنتهاه قيل: أربعون ليلة» وظاهره: ولو كان بالأهلء وفيه خلاف أشار إليه بعدء 
ولو قال: بغير أهل على رأي ومطلقًا على آخر؛ لصح قوله: حيث يخشى العدو احترز به نما إذا كان 
الموضع لا يخشى منه عدو في حالة الرباط» فإنه لا يسمى رباطًا شرعًاء وهو كذلك» ولو نزل به العدو 
مرة واحدة» ولم يعد بعد سنين» فإنه ليس برباط كذاء قيل: في المذهب» (فإن قلت): وقع في الحديث: 
«فذلكم الرباط فذلكم الرباط» في الحث على طاعة خصوصة»ء وذلك يدل عموم الرباطء وصدقه في غير 
ماذکر. 
(فلت): ذلك مبالغة لا حققة. 
قوله: (لدفعه)؛ معناه: لأجل قصد دفعه أخرج به ما إذا قام بالموضع لا لذلك» وانظر في إذا شرك في 
نیته» ک| إذا حج ونوى التجر» والثه أعلم. 


ت ت 


الشيخ عن ابن حبيب: روي إذا نزل العدو بموضع مرة؛ فهو رباط أربعين سنة. 

وروى ابن وَهب: الرباط أحب إلي من الخزو» على غير وجهه» وهو على 
الصواب: أحب إلي من الرباط. 

ابن رُشد: إلا إذا خيف على موضع الرباط. 

الباجي: لا يبلغ الرباط درجة الجهاد. 

ابن سحنون: روی ابن وَهب: لم يبلغني أن أحدا من یقتدی به من صاحب وغیره 
خرج من المدينة للرباط إلا واحدًا أو اثنين» وهي أحب المساكن إلا من خرج له» ثم 
رجع إليه. 

ابن حبيب: روي عنه يّ: (تمام الرباط أربعين ليلة). 

وف غصبها: کون بالثغور. 

فيقال: قال الإمام: لا تجز سواه إلا بإذني. 

قال مالك: ويقول: لا تصلوا إلا بإذني لا يلتفت لقوله» وفي الدعوة قبل 
القتال طرق. 

الشيخ عن ابن سحنون: في وجوم ا ثالثها: تسقط فيمن قرب؛ كالمصيصة 
وطرسوس للحسن» ومالك مع أكثر العلهاء» ورواية ابن الماجشُون. 

اللخمي: تجب لمن م تبلغه دعوة الإسلام اتفاقاء وفيمن بلغته روايتان» ثم قال: 
تجب على الجيش العظيم فيمن لا يطيقه» وغلب على الظن إجابته للإسلام أو الجزيةء 
وقد يظن عدم قبول ذلك منه لتآخره» ومن علم قبول ذلك منه» ولم يغلب على الظن 
إجابته ورجيت؛ استحبت» وإن م ترج؛ أبيحت» وإن قل المسلمون» وخشي تحرز 
العدو منهم؛ منعت. 

المازري: ضبط المذهب للمتأخرين: من جهل الدعوة؛ وجبت له» وفي غيره 
قولان» وعندي ثالثها لمن جهلهاء ورابعها: في كثير الجيش الآمن غائلة العدو لاني 
غيره لأحد قوليه ها فيهاء ابن سحنون عنه» وثاني قوليهاء وظاهر كلام أَضْبََ» ثم 
قال: من عاجلنا سقطت» وإن أمكنت» وتحقق جهله بها؛ وجبت إجابته ورجت» ولم 
جسن اختلاقاء والأحسن هله وتفصيلد. 
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ابن رُشد: من ل يبلغه أمر اللإسلام» أو بلغه» وجهل ما يدعى إليه» وظن إن 
يقاتل؛ ليغلب أو يملك؛ وجبت دعوته في الجيوش» وعلى قول جل أهل العلم أن دعوة 
الإسلام عمت العام سقط الأول» ومن علم ما يقاتل عليه؛ م يلزم إعلامه قبل بعث 
السرايا إليه» وجاز للإمام إعلامه بذلك لا لأمبر السرية إذا دخل؛ لأنه تأليب عليهاء 
وني سقوطها في الجيوش» والصوائف ووجوبا مطلقاء أو إن رجيت إجابته» رابعها: 
إن تیقنت؛ وجبت» وإن رجیت؛ استحبت» وإِن آیست؛ جازت. 

لسحنون مع الآتي على مذهب مالك وأَصَبَعَ ويجيى بن سعيد فيها وغيره: ومن 
شك في بلوغه الدعوةء فإن بعد عن الدروب؛ حمل على عدم بلوغها إياهء اتفق عليه 
قول مالك» ولو قرب» ففي كونها كذلك؛ فتجب دعوته آولاء فتسقط قولا مالك فيها. 

وسمع ابن القاسم في قتال المصيصة: لا يقاتلوا إلا أن يدعوا. 

ابن بشير: في وجو ما ثالث الروايات فيمن بعدت داره» وخيف جهله ما قصد 
منه» رابعها: في كثير الجيش الآمن وللمتأخرين» في هذه الروايات طرق: 

أولاها: ردها للثالثة. 

وثانيها: بقاؤها على ظاهرها. 

وثالشها: ردها لثلاثة أقوال: ثالثها: ثالها المازري: في سبب الخلاف طريقان: 

الفقهية: اختلاف الأحاديث في ثبوتها ونفيها الآيل لتقديم المثبت أو الناني أو 
الجمع بينها. 

وني الطريق الأصولية قولان: 

قال بعض الأصوليين: هو ما قيل: ) يخل العقل من سمع لقوله تعالى: همال 
فیا وج اهربا € [ الل ك: 18ء وما گا مدن حى عك رسوا ) [الإسراء: 15]ء ورن 
ةلحلا فار [فاطر: 24]؛ فعموم الإرسال للخلق يوجب بلوغ الدعوة» وما 
قيل: بخلوه عنهاء فلسنا على ثقة بأن الكفار علموا ما يدعون إليه. 

وقال بعضهم: هو قول أهل السنة بعدم تحسين العقل وتقبيحه فلا يوجب شيئاء 
فتجب الدعوة للإعلام بها أوجب الشرع. 

وقول المعتزلة بتحسينه» فتسقط الدعوة لخطاب الكافر من ناحية عقله» ولنا فيه| 


تعقب يطول ذكره» وذكر ابن بشير الطريقين دون تعقب» وقد يتعقب بأنه لا يلزم من 
عدم الخلو عن السمع سقوط الدعوة؛ لأن السمع ينسخ بعضه بعصًاء فتجب الدعوة 
للإعلام بالنسخ» وبيان الناسخ» وبأنه لا يلزم من إدراك العقل وجوب التكليف بالتوحيد 
ووجوب الإرسال إدراك متعلق الدعوة» وعلى وجوب الدعوة لو قوتل من وجبت له 


دونها فقتل وسبي فطرق: 

ابن حرز عن سحنون: لا دية ولا كفارة ولا ضان. 

ابن حرز: کمن قتل مرتدًا قبل استتابته. 

قيل: دمه هدر» ونحوه للصقلي» وحكاه المازري كأنه المذهب. 

قال: وقال بعض أصحابنا البغداديين: القائل بهذا لو قتل دونها من تمسك بمقتضى 
كتابه» وآمن بنبيه ونبينا عينم وجهل بعثه؛ ففيه الديةء فإن أراد الدية الكاملة؛ فهو كقول 
الشافعي» وهو يجري على القولين في ثبوت حكم النسخ بنزوله أو بلاغه. 

قلت: اللازم عليه ديته في دينه لا دية السلم. 

ابن بشير: على مذهب المعتزلة لا دية فيهاء وعلى خلو العقل من سمع تلزم الدية. 

وقال بعض البغداديين: لا نص فيه» وخرجه على القولين في خلو العقل من 
ا 
قلت: الذي للباجي: قال ابن القصار: ولا نص فيها لمالك. 
والأظهر عندي قول أبي حنيفة: لا ديةء ولم يذكر تخريجًا. 
ابن رُشد: إن قتل أو سبي قبل الدعوة من لم يبلغه أمر الإسلام أو بلغه» وجهل ما 
يدعى إليه» وظن أن قتاله ليقتل أو يملك؛ رد في الأول لا الثاني» وعلى قول جل هل 
العلم أن دعوة الإسلام عمت العالم؛ سقط الأول. 

وفيها: فرق بين الروم والقبط. 

وقال: لا یقاتلوا ولا یبیتوا حتی يدعوا. 

عبد الحق: لأنهم لا يفقهون ما يدعون إليه. 

زاد في تهذيبه: وأنكر بعضهم هذا وقال: هم من أحذق الناس في الأعمال 
والحساب وغير ذلك؛ إن العلة أنهم ركنوا بظلم في عهد كان ههم» وعزا ابن محرز الأول 
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للا ین اتان لان لرن 
القراني: قيل: لشرفهم بسبب مارية وهاجر» ولقوله َيله: «استوصوا بالقبط خررا 


ُلتُّ: تعليل وجوب دعوتهم بعدم فهمهم إياها متناف» وفي كراهة تبييت العدو 
وإجازته رواية ابن عبد الحكم وقول عحمد. 

اللخمي: من وجبت دعوته؛ منع تبییته» ومن استحبت؛ كره ومن أبيحت؛ أبيح 
ما لر خف على المسلم؛ لجهلهم موضع العدوء وني صفة الدعوة طرق: 

عبد الحق عن ابن حبيب: إن يدعو إلى الإسلام جملةء وإلى الجزية كذلك لا تذكر 
الشرائع إلا أن يسلمواء فيبين لهم أو يسألوا عن الجحزية فتبين هم» وقاله الأخوان. 

الشيخ عن ابن حبيب: أمر َيل أن يدعوا إلى الإسلام والصلوات الخمس» وصوم 
رمضان» والحج والزكاة. 

ومقتضى الروايات؛ إنا يدعى إلى الجزية من تقبل منه حسبا يأتي إن شاء الله. 

اللخمي: هي أقسام مرجعها أن يدعوا إلى الرجوع عن الوجه الذي به كفرواء ثم 
بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج» فإن أقر بالتوحيد والرسالة وأنكر الصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ فمرتد إن رجع للإقرار بذلك» وإلا قل ولم تقبل 
منه جزية. 

قلتٌ: هذا خلاف ظاهر نقل الموثقين عن المذهب. 

قال ابن فتوح وابن العطار وابن الهندي: من أجاب إلى الإسلام جما ول يقر 
بالصلاة» ثم ارتد؛ لم يقتل إلا أن يثبت آنه صلى ولو صلاة واحدة. 

ابن الهندي: ويؤكده قول ابن عبد الحكم: إن أسلم وحسن إسلامه» ثم رجع؛ 
استتیب. 


قال: فقوله: حسن إسلامه؛ يدل على اعتباره بالقول والعمل. 


(1) أخرجه ابن حبان: 15/ 67ء كتاب التاريخ باب إخباره عه ع يكون في آمته من الفتن والحوادث رقم 
(660) والحاکم: 2/ 603» كتاب التفسیر: رقم(4032)» بلفظ: فإن هم ذمة ورحمًا. 


1 + 4 الف 
المتيطي: إن لم يوقف الإسلامي على شرائع الإسلام؛ فالمشهور أنه يؤدب ويشدد 
عليه» فإن أبى؛ ترك في لعنة الله ولم يقتل» وقاله مالك» وابن القاسم» وابن عبد الحكم 
وغیرهم» وبه القضاء. 


وقال أَصْبَع في الواضحة: إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ثم 
رجع ولو عن قرب؛ فهو مرتد وإِن م يصل. 

المتيطي: لو اغتسل للإسلامه ولم يصل إلا أنه حسن إسلامه» ثم رجع عنه» فإنه 
يؤمر بالصلاة» فإن أبى؛ قتل» وقال ابن القاسم: لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة. 

وفيها: لا توطأً الأمة من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام بأن تشهد أن لا 
إله إلا الله أو تصلي. 

الشيخ عن سّحنون: من أجاب للإسلام أو الجزية؛ لم يؤمر بالتحول من عله إن 
کان تحت حكم الإسلام آمتا من غيره وإلا تحول إليه. 

وفيها: لعلي تطف: الدعوة ثلاث مرات» وفي الأمر بدعاء المحارب للتقوى قبل 
قتاله لمن لم يعاجله» والنهي عنه أولى روايتي اللخمي معهاء وقول عبد الملك قائلاً: 
خذه من قرب حاله مع ثاني روايتي اللخمي يجب على من لقي لصا حرصه على قتله» 
ولو قطع على غيرك» وسلمت منه؛ وجب رجوعك إليه» ولو طلب ثوبًا أو ما خف» 
ففي إعطائه لترك قتاله رواية اللخمي معهاء وقول عبد الملك: لا يعطه إن رجا دفعه» 
وخر جه| اللخمي على وجوب جهاده وعدمه» واختار إن کان غير مشهور؛ لم يبح قتله 
إلا لضرورة دفعه عن نفسه» وإن كان مشهورًا متنعًا بموضع إن ترك تحصن به» وعاد 
للحرابة تعين قتاله» وإن كان غير متنع ممن يريد قتاله» ولا يخاف على أحد منه؛ لم يقتل 
إلا أن يؤذن الإمام إلى قتاله» ولم مجب» وذلك للإمام. 

الشيخ: قال سحنون: أجمع العلماء على جواز القتال في الشهر الحرام» وروى: ل 
أسمع أحدا قال: لا يقاتل في الشهر الحرام» وروى سحنون: لم يزل الناس يغزون 
الروم» وغيرهم وتركوا الحبشةء وما أرى تركهم إلا لأمر» فلا جرج إليهم حتى يستبان 
آمرهم» فإن كانوا ظلموا؛ لم يقاتلواء والاستعانة بالكفار في منعها ثالثها إن لم يكونوا 
منحازين بناحية للمشهورء 
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وابن رسد عن رواية أبي الفرج مع نقل عياض: قال بعض علمائنا: إنم) كان النهي 
في وقت خاص. 

وابن بشير عن الشاذ واللخمي مع الشيخ عن ابن حبيب قائلاً: لا بأس أن يقوم 
بحربي يسا مه على من م يسالمه. 

وقول ابن بشبر: وعلى الشاذ في جوازه مطلقا أو في الخدمة مطلقا خلاف نصها: لا 
بأس أن يكونوا نواتية آو خدمًاء ولا يستعان بهم في القتال. 

وروى اللخمي: : جوز استعاله في خدمة أو صنعة. 

ابن رُشد: لا بأس أن يستعار منهم السلاح» ولو استعين بهم؛ ففي الإسهام هم 
طريقان: 

ابن رُشد: إن كانوا مكافئين للمسلمين» أو هم الغالبون؛ قسمت الغنيمة بينهم 
وبين المسلمين قبل أن تخمس» ثم جمس سهم المسلمين فقط . 

عياض: في الإإسهام هم إن كان جيش المسلمين إنا قوي بهم قولا سَحنون 
ومالك 

وسمع يحيى ابن القاسم: لا أحب إذن الإمام هم في الغزو» ولا جمس ما غنمواء 
ولا يقسمه بينهم حكم المسلمين إلا أن يرضوا فيقسم بينهم قسم الإسلام وإلا 
فأمرهم لأساقفتهم. 

قُلتٌ: ظاهره: عدم اشتراط رضا أساقفتهم في القسم بينهم وفيه خلاف. 

افد رش في منعه من الخروج» وتركهم دون إذن هم قولا َب يمنعون أشد 
منع» ودليل الساع: لا أحب إذن الإمام هم. 


RR £) 


أباب الديوان] 


دا ان: لقب لرسم جمع أساء أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء''. 

وفيها: لسحنون عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: أوقف عمر والصحابة ثم 
الفيء» وخراج الأرضين للمجاهدين» ففرض منه للمقاتلين والعيال والذرية؛ فصار 
سنة» فمن افترض فيه ونيته الجهاد؛ فلا بأس به» وأسند سحنون أن أبا ذر قال لمن قال 
له: لا أفترض: افترض فإنه اليوم معونة وقوة» فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه. 

وفيها: م ير مالك بأسًا بمثل ديوان مصرء والمدينة ودواوين العرب. 

اللخمي: إن كان العطاء من مباح. 

N 

اللخمي: ويستحب كون الغزو دون أجر» وسمع ابن القاسم: لا أرى لغني قبول 
فرس أو سلاح أعطيه في الجهادء ولا بأس به للمحتاج. 

ابن رُشد: قبول المحتاج أفضل إجاعا لأنه من إعلاء كلمة الله بالقوة على الجهادب 
وسمع ابن القاسم: من عطي شيا ني السبيل من الوالي؛ فلا بأس به. 

ابن القاسم: يريد: الخلفاء» وغيرهم لا يجوز الأخذ منه. 

ابن رُشد: إلا أن يكون فوض هم في ذلك. 

وفيها: بسند الوليد بن مسلم إلى ابن يريز قال: (ذوو العطاء أفضل من المتطوعة 
لمایروعون). 

قلتٌ: في سنده ابن هيعة وهو ضعيف» وحاصله الترجيح بكثرة العمل» فإذا اتحد 
کان دون عطاء أفضل. 


( قال الرصاع: قوله: (لقب رسم)؛ أي: لفظ دل على رسم» وهو الرسم لحمع الأسماء. 
قوله: (أنواع)؛ الأنواع بمعنى الأصناف؛ أي: أصناف المعدين. 
قوله: (لقتال العدو)؛ احترز به من قتال غير العدو كقتال أهل الحرابة وغيرهم. 
قوله: (لعطاء)؛ متعلق با لجحمع؛ أي: الجحمع لأجل العطاء؛ وهو المال الذي يعطى للمقاتلةء وأصل ذلك 
من فعل الإمام سيدنا عمر توء وصار سنة بعده» وهو من حسناته» والتّه ينفعنا به. 
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ابن رُشد: من أعطى شيتًا في السبيل؛ فالمذهب قصر صرفه في غزوه إلى بلوغه 
رأس مغزاه» وما فضل بعد بلوغه لا يرجع للك معطيه» وني جواز إنفاقه منه في 
رجوعه» وصرف باقيه ني غزو غیره» وصیرورة کله ملكا له» ثالثها: وجوب صرف کله 
في غزو غیره» ورابعها: إن أعطاه لینفقه فيه على نفسه رد باقیه لربه» وإن أعطاه لينفقه 
فيه لا على نفسه؛ رد ما بقي في السبيل لابن حبيب» وأحد قولي سحنون مع فضل عن 
مالك وأصحابه» وسم اع القرينين» وثاني قولي سحنون» وعلى الثالث في استحباب 
صرفه هو لخيره في السبيل دون رده لربه؛ ليصرفه ربه في ذلك» وتخييره في الأمرين 
ساعًا ابن القاسم والقرينين. 

وسمعا: لو قال: أردت كون الفضل ملكا للمعطي لساع ابن القاسم ذلك في 
قوله صدق» وسمع ابن القاسم: لو قال: أردت كونه لي؛ صدق» ولو كان المعطى في 
السبيل فرسًا أو سلاحًا؛ ففي هله على التحبيس حتى ينص على التبتيل وعكسه حكاية 
سحنون رواية ابن القاسم وظاهر ساعه» وسمع: من أعطي شيا في حج؛ ففضله لربه. 

ابن رُشد: الفرق عند مالك أن الغزو لا منتهى له وللحج منتهى» وعليه لو 
أعطي عيتا ني غزاة معينة؛ رجع فضلها لربهاء وسمع من تجهز لغزوء وبدا له أحب دفع 
جهازه لخیره. 

ابن رُشد: ولو بداله ني تأخيره لخروجه في غزاة أآخرى؛ رفعه اء ولو خيف 
فساده رفع ثمنه ها إلا أن یکون موسرًا جد مشل جهازه ني غزاة آخری» فليفعل به ما 
شاء» وسمع من أوصى بمال في السبيل أحب إلي أن يعطي من يغزو به من بلد الموصى 
من بعثه؛ ليقسم في الثغور والرباط خوف ضياعه بالطريق. 

ابن رُشد: خير فيه في سماع أشهب في الوصايا. 

قلتٌ: لعله مع الأمن. 

وفيها: لمالك: لا بأس بجعل القاعد من ديوان للخارج منه دونه» ورب م جرج 
هم عطاء» وهو العمل عندنا. 

ابن القاسم: جعله لمن ليس من أهل الديوان ] أسمعه منه ولا يعجبني» وهو أشد 
كراهة من كراهته لمن يرابط مؤاجرة فرسه في غزو أو رباط» ولم يعجبه لمن معه في سبيل 


الله فرس أن يؤاجره» وال جعالة لمن في ديوان ليست إجارة؛ لأن عليهم سد الثغور. 

التونسي: لو عين الإمام من يخرج باسمه أو صفته؛ م جز أن يجعل لمن يخرج عنه 
إلا بإذنه» وينبغي إن أتاه بمن يقوم مقامه أن يقبله. 

الصقلي: وسهم الخارج بجعالة من ديوان واحد للجاعل» لا للخارج» به أفتى 
سيو خناء وحكي عن بعض القرويين. 

قلت الاطهر ا او ل اا اس وجوت روم الال با هة 
فيكون الخارج أجيرًاء فيستحقه الجاعل» ويجتمل العكس فيستحقه الخارج» أمالو 
كانت المجاعلة بعد تعين الجاعل بقرعة» أو كان الخارج من غير ديوانه فك| قالواء وفيه 
نظر؛ لأن قواعد الشرع تقتضي أن استحقاق الإسهام؛ إنما هو بمباشرة حضور القتال» 
أو الخروج له إن عاقه عن حضوره ما لا يقدر على دفعه» وتركه اختيارًا لاني مصلحة 
الخارجين يمنعه» وسمع القرينان ني بعوث يتجاعل فيها؛ لخوفها كبعوث المغرب يغرم 
فيها القاعد للجاعل» فيكون للوالي الهوى في بعضهم من أهل الفضل والصلاح» 
فيجعله في رفعة؛ ليسلم من غرم الجعائل كراهة ذلك. 

قيل: لابد له من رفع بعضهم إن احتاج استعان بهم» فيسأله ذو الفضل والصلاح 
جعله في ذلك الرفع؛ ليسلم من الغرم. 

قال: هذا شيء جعل للسلطان فهو أخف. 

ابن رُشد: قد كره أن يحابى بعض أهل الفضل والصلاح بجعله في الذين يمسكهم 
للحاجة إليهم؛ ليسلموا من الغرم» وخففه إن لم حاب ولم يكن له بد من إمساك 
بعضهم للحاجة إليه» وذلك مكروه للسائل. 

وفيها: عن ابن عباس: لا بأس بالطوى من ماحوز لآخر إذا ضمنه الإنسان. 

قلتٌ: الطوى: المجاوزة. 

في المحكم: طوى المكان إلى المكان جاوزه. 

والماحوز: الناحية. 

في المحكم: كل ناحية على حدة حيز» وجمعه أحياز نادر» وقياسه حيائز باهمز عند 
سيبويه» وحیاوز بالواو عند ابي الحسن. 
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قلتٌ: ومعنى ضمنه الإنسان: أي: كفي فيه وقام بحربه. 

وفيها: ليحيى بن سعيد والليث: لو قال في الطوى: خذ بعثي وبعثك» وأزيدك 
دینارًا أو بعرَا؛ فلا بأس به. 

قال عبد الرحمن بن شريح: يكره أن يعقد الطوى قبل أن يكتتبا في البعثين اللذين 
يتطاويان فيه فيقول أحدهما للآخر: اكتتب في بعث كذاء وأنا أكتتب في بعث كذاء ثم 
يعقدان الطوى على ذلك» وأما بعد الكتابة؛ فلم أسمع من ينكره إلا من يفعله التماسًا 
للزيادة في الحعل. 

التونسي: كون ذلك قبل الكتابة غير متصور؛ لأنه لم بحب عليه شيء يخرجان فيه» 
ولا فائدة في إعطاء أحدهما الآخر شيتًا في شيء لا جب عليه وبعد الكتابة» وحضور 
الخروج جائز» وقبل حضورها يقول: خذ بعثي وآخذ بعثك» وما كان لي فهو لك» وما 
كان لك؛ فهو لي وأزيدك كذاء فهذا هو الدين بالدين» ولعله المعنى الذي كره أن يعقد 
الطوى قبل الكتبة» يريد: قبل حضور ما يأخذانه وحلوله. 

قَّلتٌ: يرد إلزامه الدين بالدين بأنه ليس يع في الرواية: ما كان لي؛ فهو لك وما 
كان لك؛ فهو لي» إنم| فيها: خذ بعثي وآخذ بعثك؛ حسب)| مر» ومعناه: اخرج لبعثي 
بالمغرب» وأخرج لبعثك بالشام» وأزيدك كذا لسهولة بعث الشام؛ فالزيادة هنا لمكان 
السهولة كا كانت في الجعائل لمكان القعود» وعلى تسليم ثبوت ذلك في الرواية لا يلزم 
الدين بالدين؛ لأن ما يأخذانه إنا هو من معط واحد؛ لأن) من ديوان واحد» وغالب 
العطاء من صنف واحد وهو العين» فإن تساوا عطاءاهما؛ فلا معاوضة» وآل الأمر 
لحض الزيادة» وإن اختلفا؛ صارت الزيادة من العطاء» ولا يدفعه من عنده» وإنما 
يتصور ذلك إن التزم كل واحد دفع ذلك من عنده في ذمته» ولو كان كذلك؛ کان ربا 
أشد من الدين بالدين» إلا أن يكون عطاء أحدهما من غير صنف عطاء الآخر» فيكون 
الدين بالدين» وحمل الأثر على ذلك بعيد» وهذا يرد توجيهه أثر عبد الر من با ذكرء 
ووجهه أنه قبل الكتاب يؤدي إلى كذب)| عند الكتب وبعدها لا يؤدي إليه. 

وفيها: قلت: لو تنازعا في اسم في العطاء» فأعطى أحدها الآخر دراهم على أن 
يدع له الاسم. 


قال: قال مالك: من أراد بيع ما زيد في عطائه بعرض؛ ل يجز» فكذا مسألتك. 

التونسي: يريد: خرج العطاء لزيد بن عمرو فادعياه واسم كل منه) كذلك. 

اللخمي: إن كان تنازعه)| قبل خروج العطاء يخير الإمام فيهم|اء وإن كان عند 
خروجه دون بعث وما من دیوان واحد؛ تحالفا» وقسم العطاء نصفین» ومن نکل منها 
اختص به منازعه ا لحالف» فإن أثبتا معا فرق بين اسميه|ء» وإن كان حين بعث ... معينة 
هما منها؛ فكذلك» إلا ن يرى الإمام بعث أحدهما دون الآخر» فإن كان أحدهما ليس 
منها؛ كان العطاء للآخر إلا آن يرى الإمام خروج من ليس منها أولى» وإِن کانا من 
بعث مبهم كقوله: يحرج بعث الثغر الفلاني» أو الجيش الفلاني؛ تحالفا كا مر ويخرجان 
أو يقترعان» فمن طارت قرعته خرج دون أخذ شيء من منازعه» واقتراعه) للتخفيف 
عليه| في عدم خروجها معا لاا ليرد أحدهما على الآخر شينًا؛ لأن حق الأمبر 
إنا هو على أحدههما فقط . 

التونسي: لو كان تنازعه) في عطاء لخروج غير ثابت؛ تخير الأمير فيها. 

وفيها: ما سمعت منه في الإإدراب بالنساء لأرض الحرب شيئًاء وقال: لا بأس أن 
يخرج بهن إلى السواحل كالإسكندرية» ولا بأس عندي بالغزو بهن في عسكر أمين» 
وذكره الشيخ لرواية محمد وابن حبيب» وروى سحنون: لا يعجبني أن يغزو بأم ولده. 

سحنون: ويخرج بأهله لأمين المواضع الكثبر الأهل كالإسكندرية وتونس» وشك 
في سفاقس وسوسة» ولا يخرج لغيرما من سواحلنا. 

وروى ابن حبيب تعليل النهي عن السفر بالقرآن لأرض العدو لخوف 
نيله العدو. 

ابن حبیب: لما شى من استهزائهم وعبثهم» وتصغير ما عظم الله. 

وقول اللخمي: اختلف في ذلك فذكر قول مالك» وقول ابن حبيب يقتضي 
تباينهم) وليس كذلك؛ لأن قول ابن حبيب تفسير لقول مالك. 

سحنون: ولا جوز ولا في جیش کبیر. 

ابن حبیب: خوف نسیانه فیناله العدو. 

اللخمي: هذا استحسان» والغالب السلامة. 
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الباجي عن ابن الماجشُون: لا يسعف الطاغية طلبه مصحمًا يتدبره» ولا يعلم 
کافر قرآنًا ولا کتابًا. 

محمد وابن حبیب: ولا باس بقراءته عليه احتجاجًا. 

عياض : أجاز الفقهاء الكتب همم بالآيةء ونحوها في الكتاب يدعون به للإسلام 
والموعظة. 

أبو عمر: يجوز ذلك للضرورة. 

وفيها: لمن أحرق العدو سفينته طرح نفسه في البحر؛ لأنه فر من موت لآخر. 

ربيعة: صبره أولى» وقال أيصًا: لا يفر من موت لآخر أيسر. 

اللخمي عنه: له أن يثبت للموت ولا يفر للأسر. 

وروى أبو الفرج: لمن أظله العدو إلقاء نفسه في البحر. 

اللخمي: كلاهما غير بين» لا يلقي نفسه بنفس إتيانه العدو» والأسر مقدم على 
الموت» والطرح لخوف موت الحرق خفيف» والموت با ينزل ولى منه بفعل نفسه. 

وني وجوب أكل الميتة وإباحتها لخائف الموت بالجوع خلاف. 

قَلتٌ: لر يذكر عز الدين ابن عبد السلام غير وجوب الأكل» وساقه مساق الاتفاق 
عليه» وهو ظاهر كلام الصقلي وغيره. 

قال عز الدين: إن استوت مدة الحياة في اللإحراق والإغراق؛ فالأصح عدم لزوم 
الصبر على الأشد ألًا؛ إن جب الصبر عليه إذا تضمن الصبر بقاء الحياة. 

قلتٌ: هذا إن تساوت الحالتان في الثبوت على ذكر الشهادتين وإلا ترجحت 
حالته. 

وسمع سحنون ابن القاسم: لمن خاف نارًا ن يلقي نفسه في الماء فيموت. 

ابن رُشد: قاله مالك فيها: وربيعة مرة» ومرة قال: لا محل» والصواب أن تركه 
أفضل وفعله جائز. 

ابن بشير: ما رجي فيه السلامة من بقاء أو انتقال وجب. 

وني جواز انتقاله ني القطع بالتساوي قولان: 

التونسي عن سحنون: لو بلغ من حصره عدو من الجوع ما أعجزه عن القتال» ولا 


نجاة بسر صبر للموت جوعًَاء ولا يخرج لقتله العدوء وأشار لإجراء خروجه لقتله 
على الانتقال من موت لموت. 

وتعقب ابن عبد السلام عزو بعضهم هذا لابن سحنون بأنه إنما ذكره الشيخ على 
أنه من كلام ربيعة» وم يتعقب إجراءه. 

وني تعقبه على بعضهم نظر؛ لأن التونسي ذكره نصا لابن سحنون» فالناقل عن 
التونسي بريء؛ لأنه نقل 2 لأن نصه بعد ذكره كلامًا لربيعة 
من الواضحة وكتاب ابن سحنون. 

قال في كتاب ابن سحنون: فيحتمل عود ضمير (قال) على ربيعة» ويجتمل أن 
یکون کلام ربیعة انقضی» وآتی بکلام ابن سحنون في کتابه على عادته» ویرد إجراء 
التونسي بأن الانتقال إنما أجازوه حيث لا يوجب تشفيًا للعدو بنيله قتل المسلم بيده. 
والأسير إن ترك بعهده ألا بهرب» أو لا يخون ظاهر أقوا مم لزومه اتفاقًاء وهو ظاهر 
قول ابن حارث: يجب على المسلم الوفاء بعهده العدو اتفاقًا. 

. رمه اعقد ولو كان مكرهًا عليه» أو إن كان غير مكره؛ نقلا المازري عن 
الأشياخ: : ون ترك دون استئان ور يمين؛ فله امروب بنفسه» وما أمكنه من قتل» وأخذ 
مال إن قدر على النجاةء وإن ترك بائتمان أو أيمان طلاق أو غيره» ففي كونه كذلك أو 
کالعهد» ثالثها : له هروب بنفسه فقط لابن رُشد عن المخزومي' في المبسوطة مع ابن 
الماجشون» وسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه أَصَْع والأخوين مع روايته|. 

قلت: وعزاه الشيخ لسحنون وروايته» وعزا الصقلي الثاني لسحنون» وعزا الشيخ 
والصقلي لمحمد: المواعيد كالعهد. 

وفرق اللخمي بينه وبين اليمين بخوف اعتقادهم عدم وفاء الإسلام بالعهد؛ إذ لا 
حل له» ولليمین حل بإيقاع موجب الحنث» ونحوه للتونسي. 

هو: المخيرة بن عبد الرحهمن بن الحارث المخزومي» من أصحاب مالك: خرج عنه البخاري» وقال بحيى 

بن معين: هو ثقة» وكان مدار الفتوى في زمان مالك عليه» وعلى محمد بن دینار» وابن ابي حازم» وعثان 


بن كنانة» سمع من: أبيه» وهشام بن عروة» توفي سنة: 188ه. 
وانظر تر هته ي الديباج المذهب» ص: 3417 الشجرة» ص: 56. 
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الشيخ عن أشهب: لا جحل سرقته ثوبًا دفعوه ليخيطه هم. 

محمد عن ابن القاسم: له سرقة آمواهم لا معاملتهم بالربا. 

حمد: لا شيء عليه بعد خروجه فيا سرقه منهم» ویستحب صدقته با آربی. 

وسمع عيسى أبن القاسم: لا جمس ما خرج به. 

ابن رُشد: قول محمد: هذا إن أسر من بلاد المسلمينء وإن أسر من غزو» وخرج 
إليه هس؛ بعيد على أنه ساقه تفسبرًا للمذهب. 

قلت للشيخ: عن ابن حبيب عن الأخوين مع مالك: إن هرب أسير لجيش ببلد 
الحرب لولاا لجيش ما أمكنه هروب فما هرب به من جملة الخنيمة إلا مال نفسه» وما 
کان وهبه» وهو مصدق في| یدعيه بیمینه. 

ولو عوهد أسير على تخليته لإتيانه بال وإلا رجع» فعجز عنه؛ ففي لزوم رجوعه 
ومنعه نقل ابن حارث مع الشيخ تخريج سحنون على قول مالك في الرهن: بأيدينا يسلم 
أنه يرد الدين إليهم» وقول سحنون. 

ابن حبيب عن الأخوين: ولو أطلقه العدو على أن يأتيه بفدائه؛ فله بعث المال 
دون رجوعه» فن لم جد فداءً؛ فعليه أن يرجع» ولو عوهد على أن يبعث بالمال» فعجز 
عنه فليجتهد فيه بدا ولا يرجع» وقاله أصبَع. 

فلتٌ: الفرق بينهما شرط رجوعه في الأولى دون الثانية. 

سحنون: لو عاهدوه على بعث الفداء» فإن عجز رجع فعجز؛ ففي لزوم رجوعه 
قولا أصحابناء وبالأول قال أشهب» وإنه لحسن» ورب| تبين لي الآخر. 

سحنون: لمن أسلم من حربي قتل من أمكنه من حربي وأخذ ماله» ولو أخذه 
ملکهم» فأنکر إسلامه» فترکه لا لمسلم دخل إليهم على أنه كافر؛ لأن إدخاهم إياه على 
ذلك أمان» لو ذكر للملك إسلامه فقال له: أنت آمن» أو زاد: والحق بأرض الإسلام؛ 
فإن م يؤمنه المسلم» ولم يقل شيئاء ولا فشا بالبلد تأمينه الملك؛ فله قتل من أمكنه 
وأخذ ماله» ولو أخذ فقال: هو نصراني أو جئت لأقاتل معكم» ففي جواز ذلك له 
ومنعه نقلا الشيخ قولي أهل العراق وسحنون» وني كتاب ابنه من دخل إليهم بأمان» 
ولو من أحدهم حرموا عليه» ولو أباح هم ملكهم أخذ ماهم» ومن غدروه بعد تأمينه؛ 


فله فعل ما آمکنه فیهم» ولو غدره عامتهم» فأنكر عليهم ملکهم» وغیره فهم على 
عهدهم. 

وفيها: لابن القاسم: لو نزل بنا عبد حربي بأمان فأسلم ومعه مال لسيده؛ فالمال 
للعبد لا مخمس» وقد ترك النبي “ن للمغيرة إذ قدم مسلا مالا أخذه لأصحابه(. 

ابن حبيب: عن أَصَبَع: المال لسيده إلا أن يكون استأمن على الإسلام» وما معه 
آول نزوله» فیکون کا لو هرب به مسلًء وقول ابن القاسم: أحب إلي. ۰ 

سحنون عن أشهب: هو حر ولا يعرض لما بيده» وعليه الوفاء لربه برجوعه إليه 
بالمال وهو حر عليه؛ لأنه لو بعث سير بتجر؛ فهو حر ولا يكلف الرجوع» ولايمنع 
نما في يده» وعليه الوفاء لباعثه با خرج عليه. 

وغدآء اسرى المسلمين: فيه طرق» الأكثر واجب. 

الباجي: ني وجوبه وكونه نفلا قول جمهور أصحابنا مع مالك» وقول أشهب في 
الفداء بخمر لا يدخل في نفل بمعصية. 

ا سماه نفلاً؛ لوجوبه على الكفاية لا الأعيان إلا أن يتعين» وسمع القرينان 
استنقاذهم بالقتال واجب فکیف بالمال. 


زاد اللخمي في روايته مع ساع أَصَبَعَ رواية آشهب: ولو بجميع أموال المسلمين. 

فلت: مالم خش استيلا الحدو بلك وف اليد بالفداء مته طرق: 

ابن بشير: بيت المال» فإن تعذرت فعلى عموم المسلمين والأسير كأحدهم» فإن 
ضيع الإمام والمسلمون ذلك؛ وجب على الأسير من ماله. 

ابن حارث: عن ابن عبدوس عن سحنون: يفدى المسلم من ماله» فإن م يكن له 
مال؛ فمن بيت المال. 

اللخمي: آرى أن يبدأ بماله» ثم بيت المالء ثم الزكاة على المستحسن من المذهب» 
فإن لم تكن؛ فعلى المسلمين على قدر آموا هم إن م يستغرقها الفداء» فإن استخرقها فدي 


٠ (‏ أخرجه البخاري: 974/2 رقم(2581)» وأهمد: 323/4 رقم (18930). 
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وسمع القرینان: من رهنه أبوه» فمات ففداه مسلم؛ ليرجع بفدائه في قدر إرثه من 
أبيه أو على التركة قال: لو فداه الإمام. 

ابن رُشد: يريد: من بيت المال؛ لأنه الواجب» فإن لم يفده» ولا أحد من المسلمين؛ 
فالواجب کونه من رأس مال أبيه» فإن قصر فعلى الابن» ويتبع به في عدمه على ظاهر 
الروايات. 

الشيخ عن سحنون: إن رهنه بوه في تجارة؛ فعلیه فداؤه ویؤدب» فان مات فمن 
تركته» وإن رهنه في مصلحة المسلمين؛ فعلى الإمام فداؤه. 

وني الفداء بآلة الحرب: وما لا يملك من خر وخنزير وميتة» ثالثها: بالالة مطلقا 
لابا لايملك» ورابعها: عكسه للشيخ عن سحنون عن ابن القاسم» وابن حارث عن 
أشهب مع الباجي عنه مع ابن الماجِشُّون وابن رد عن قول ابن القاسم: هو بالخمر 
أخف منه بالخيل مع قول اللخمي عن أشهب: يفدى بالخيل والسلاح لاالخمر 
والخنزير والميتة» وعكسه ابن القاسم فقال: لا يصلح بالخيل وهو بالخمر أآخف» 
وخامسها: لابن رُشد عن ابن حبيب: يجوز بالخيل والسلاح ما لم تکثر بحيث يتقوى 
به» وعلى الأول. 

قال ابن رُشد والشيخ عن سحنون: يأمر الإمام آهل الذمة بدفع ذلك ههم» 
ويحاسبون به من جزيتهم» فإن أبوا؛ م يجبرواء ولا بأس بابتياع ذلك هم وهذه ضرورة» 
وني الفداء بأسارى الكفار القادرين على القتال نقل ابن حارث عن سحنون مع الشيخ 
عن الأخوين وأَصَبَع قائلين: وإن كان المشرك ذا قدر عندهم ونجدة إن م يرضوا إلا 
به» ونقل ابن رد مع ظاهر نقل الباجي عن ابن القاسم: لا جوز بيا يتقوون به» ونقل 
اللخمي قول أَصبَع بزيادة ما م خش بفدائه ظهورهم على المسلمين» وخوف وقوع 
الضرر بقتاهم مغتفر. 

قال: عن ابن سحنون: ویفدی بصغارهم إن م يسلمواء وبالذمي ان رضي» وکانوا 
لا يسترقونه» وعزا الشيخ عدم الفداء بمن أسلم من صغير لرواية ابن نافع. 

قال سحنون: إن عقلوا الإسلام» وروى إن لم يكن معهم أحد أبويهم؛ فلهم حكم 
الإسلام. 


34 المختصر الفقهي 


وقول ابن عبد السلام: نكر ابن حارث وجود الخلاف في الفداء بالأسارى؛ | 
أجده له؛ بل ما تقدم مع قوله عن أشهب: لا بأس أن يقبل في فدية رجال الكفار المالء 
وآنکره سحنون» ومن فدی حرا أجنبيًاء ولا دليل على عدم اتباعه في رجوعه عليه 
وعدمه مطلقاء ثالثها: على بيت المال» فإن تعذرت فعل المسلمين» ورابعها: هذا إن 
کان عدي لسماع أصَبَع ابن القاسم مع ابن رُشدعن ظاهر الروايات والموازيّة وابن 
بشير عن مقتضى عزو الباجي الأول لجمهور آهل اذهب مفسرًا قول غير الجمهور 
بالقول بأخذ ما فدي من لصوص مانا ومقتضى القياس عند اللخمى» ومقتضاه عند 
ابن رد وعلى الأول ني رجوعه به» ولو كان أضعاف ثمنه» وإن كره أو ما م يعلم 
صدق قوله: کنت قادرا على الخروج دون شیء أو بأقل» وفدي دون أمره وعلمه؛ فلا 
يتبع با كان قادرا على الخروج دونه قولان لسماع أصَبَعَ مع الموازيّة واللخمي. 

الشيخ عن سحنون: لو فداه ذمي بخمر أو خنزير أو ميتة؛ تبعه بقيمة ذلك وقيمة 
الميتة إن كانت مما يتملكونهء وكذا لو اشتراه بذلك أو كافأه به عن هبته له. 

قَلت: ل والمكافأة تطوع؟ قال: لأنهم يقصدون الثواب» ولو فداه بذلك مسلم؛ 1 

زاد الباجي: بحتمل على قوله بإجازة الفداء با لخمر والخنزير أن يتبعه بثمن ذلك. 

قلتٌ: یرد احتماله بأن القائل بعدم اتباعه سحنون القائل بجواز الفداء بذلك وإلا 
تناقض ولا تناقض؛ إذ لا يلزم من الفداء به الاتباع» وأول قولي ابن الحاجب في رجوع 
الملسلم عليه بالخمر ونحوه» وإن كان اشترى الخمر لذلك قولان لا أعرفه» وني أخذه 
من قول الباجي محتمل بعد ولم حك ابن رُشد غير الثاني» وقيد قول سحنون في الذمي 
بكونه خرج ذلك من عنده» ولو اشتراه؛ لتبعه بثمنه. 
العدو ذلك وزع الفداء على تفاوت أقدارهم وإلا فبالسوية» وكذا لو كان فيهم عبيد 
ولرہم ترکهم لفادےم. 

الباجي: القريب غير ذي محرم كالأجنبي في اتباعه بفدائه. 

ابن رُشد: اتفاقاء وذو حرم لا يعتق كذلك إن کان بأمره لیتبعه به» ولا ففی کونه 
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كذلك» وسقوط اتباعه ثالثها: إن جهله الفادي» ورابعها: إن م يتوارثا لتخريج ابن 
زرقون من قول المغيرة: يتبعه في الكتابةء والباجي عن المذهب» والشيخ عن سَحنول 
مع ابن رُشد من قوھما: يرجع المکاتب با ودی عن من معه ني کتابته من لا يعتق عليه 
مطلقاء وتخريج ابن زرقون من قول أشهب لا يرجع عليه» والباجي عن سَحنون مع 
ابن زرقون عن ابن حبيب عن مالك وآأصحابه» وتخريجه من قول ابن كنانة لا يرجع 
على من ودي عنه في کتابته أن وارثه» وذو حرم یعتق عليه یتبعه إن کان بأمره» وإلا 
فثالثها: إن لم يعلم» ورابعها: إن لم يعلم لم يتبعه» وإلا تخرج على لزوم الثواب بينهماء 
ونفيه لتخريج ابن زرقون من قول المغيرة يتبعه في الكتابة» والباجي عن المذهب 
والشيخ عن سحنون محتجًا بأن الفداء ليس ملكاء وإلا فسخ نكاح الزوجة بالفداء 
واللخمي محتجًا بآنه قصد الشراء والملك. 

قَلتٌّ: يرد باحتجاج سحنون وبامتناع الملك فيه. 

ولذا قال فيها بحيى بن سعيد: من فدى ذمية؛ فلا يطؤهاء وله عليها ما فداها به 
وهي على أمرها. 

اللخمي: لو أشهد قبل فدائه باتباعه تبعه اتفاقا إلا أن يكون الأب فقيرًا؛ لأنه 
مجبور على فدائه؛ لأنه آكد من نفقته» وعزو ابن بشير الاتباع بأمر الفادي للمتأخرين 
قصور؛ لثبوته في الروايات حسبم| ذكره الشيخ وغيره» ونقل ابن الحاجب عدم رجوعه 
مع كونه بأمر المغدي والتزامه لا أعرفه؛ بل نقل الباجي الإجاع على اتباعه. 

الشيخ: سمع عيسى ابن القاسم: وروى ابن سحنون عن المغيرة ومالك: من 
فدی زوجته» أو اشتراها من حربي؛ تبعها بفدائها إن جهلها. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

ابن رُشدعن فضل: لو قالت له: افدني وأعطيك الفداء وإلا فثالثها: إن أمرته 
بفدائها لابن حارث عن ابن سحنون عن سحنون مع تخريج الباجي من إحدى روايتي 
القاضي بالثواب بينهماء وسماع عيسى ابن القاسم مع تخريج ابن رُشد من قوهها ني 
ا لمکاتب يؤدي کتابته ومعه امرأته لا يرجع عليها بشيء. 

والباجي عن سحنون قائلاً: أصل ذلك من لا يرجع عليه بثواب لا يتبعه بفداء 
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وعكسه عكسه» وتخريج الباجي على إحدى روايتي القاضي لا ثواب بينها. 

والشيخ عن يحبى بن يحيى مع ابن حبيب عن ابن القاسم ورواية الأخوين. 

زاد اللخمي في التخريج على رواية الثواب بينهيا: بعد حلفه ما فداها إلا ليتبعها. 

قال: ولو آشهد الفادي منه) باتباعه قبل فدائه تبعه اتفاقاء ولم یعز ابن بشير القول 
بالاتباع إلا للتخريج على الثواب» وتبعه ابن عبد السلام» وتعقب التخريج بقوله: 
يمكن أن تسمح النفوس بامدية لا الفداء» ولاسي| مع نزارة المدية وكثرة الفداء» ويرد 
بإنتاجه نقيض ما ادعاه الصقلي والشيخ. 

وروی ابن نافع في: افدني وأضع عنك مهري وهو خسون دينارًا» ففداها بعبد 
قیمته مسون دینارًا: لا شيء له من مهرها إلا أن یفدیما جاهاا آنا امرأته. 


قُلتّ: فرض جهلها مع وضع مهرها عنه متناف. 

وسمع يحيى ابن القاسم: لو قالت: افدني وأسقط مهري عنك» فإن لم تسم الفداء 
م حل» فإن فداها؛ فله فداؤه والمهر باق» فإن سمته» فإن كان المهر عيتًا والفداء بعين 
من غير جنسه؛ م جز إلا ن تقبضه صرف حال» ويعيده عليه للفداء» وإِن کان بعين 
غائلة للمهر مقاصة؛ جاز مطلقا إن حل وإلا جاز بقدره وبأقل ضع وتعجل» وبأكثر 
ذهب بأكثر إلى أجل» وبعرض جائز إن عجل الفداء وإلا فدين بدينء وكذا إن كان 
عرصًا والفداء بعرض خالف أو عين وإن كان طعامًا؛ م جز بغير صنفه بحال وبه بعد 
حلوله جائز مطلقا وقبله بقدره فقط وإلا جاء ضع وتعجل أو حط عني الضان 
وأزيدك. 

ابن رُشد: قوله: (ذهب بأکثر إلى أجل) لا يصح؛ بل هو تعجيل حق له تعجيله 
وزيادة عليهء 

وني قوله: في الطعام جائز بقدره» وإن م يحل نظر؛ إذ لا يجوز أخذ طعام من سلم 
بغير موضع قبضه قبل أجله؛ فلا يصح قوله إلا إن أعطي الطعام في موضع شرط قبضه 
فيه» وإذا وجب الرجوع بالفداء. 

قال الباجي وابن بشير: يرجع با لمثل في المثلي والقيمة في غيره. 

ابن عبد السلام: الأظهر المثل مطلقا؛ لأنه قرض. 
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قلتُ: الأظهر إن كان الرجوع بقول المفغدي: افدني وأعطك الفداء؛ فالمثل مطلقًا؛ 
لأنه قرض نقله ابن رُشد عن فضل» ولم يتعقبه ني سماع عيسى من كتاب التجارة بأرض 
الحرب» وإن كان بغيره». 

فقول الباجي: لأن السلعة المفدي مما لم يثبت ها تقرر في الذمة» ولا التزامه قبل 
صرفها في الفداء فصار دفعها كهلاكها ني قوهما: لو هلكت السلعة المستعارة للرهن 
عند المرتهن» وهي مما يغاب عليه؛ لاتبع المعير المستعير بقيمتهاء وكقوها: إن دفع هميل 
بدنانير عنها سلعة؛ تبع الغريم بالأقل من قيمتها أو الدين. 

ابن بشير: لو جعل لفاديه جعلا؛ فالمنصوص سقوطه» وينبغي إن تلف ما لا 
یلزمه؛ فله بقدر کلفته. 

الشيخ عن ابن حبيب: من قالت له زوجته: E‏ 
فداؤە. 

قَلتٌّ: خرج على المسألة بعضهم: أجر فادي ما بأيدي اللصوصء» وأجر غفير 
القافلة» وهي أحرى ني قوافل التجرء ولو فداه وماله؛ فالفادي أحق به من غرمائه» وي 
كونه؛ لأنه فداه أو لتعلق الفداء بذمته جبرًا نقلا الصقلي قول محمد أولاء وعن عبد 
املك مع تصويب خحمد. 

قوله: فادي أم الولد أحق ب) ني يد ريما من غرمائه» ولو كان للمفدي مال؛ م يفد 
معه» ففي اختصاص الفادي به نقلا اللخمي مع الصقلي عن عبد الملك» والشيخ عن 
سحنون واللخمي مع ظاهر نقل الصقلي عن حمد. 

اللخمي: وعلى الول له فداء نفسه ب) خلفه» ولو کره غرماؤه؛ لتغليب درء ضرر 
الأسر» وخوف فتنته في دينه» ولو اختلفا في قدر الفداء» ففي كون القول قول المفدي 
مطلقًا أو إن أشبهء وإلا فقول الفادي إن أشبهء وإلا ففداء المثل إن حلفا أو نكلاء ومن 
حلف دون صاحبه قبل قوله وإن لم يشبه» ثالثها: القول قول الفادي إن كان الأسير بيده 
مطلقًاء ورابعها: إلا أن يدعي ما لا یشبه؛ فله فداء مثله لسماع عیسی ابن القاسم» وابن 
شد عن قاعدة المذهب» وعن سحنون وعن ابن ابي حازم» ولو انکر أنه فداه» وخرجا 
معا من دار الحرب» أو ادعى كل منه) أنه فدى الآخر؛ فالقول قول منكر الفداء. 
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ابن رُشد: إن کان منکر الفداء ني يد مدعيه؛ قبل قوله. 

وسمع بحيى ابن القاسم: لو هرب سير برقيق من دار الحرب» فادعى أحدهم أنه 
حر مسلم سبي صغيرًا» وهو فصيح ينتسب لقوم يخبر عن منازههم» وشهد عدول بسبي 
صغير من هنالك» ولا یدرون هو هذا؟ لا يقبل قوله إلا ببينة على عينه» أو أنه كان بدار 
الحرب مسلا 

ويقاتل العدو بكل قاصر على مقابليه عادة. 

اللخمي: ويحرق سورهم ويرمون بالنار إن م يمكن غيرهاء وخيف على المسلمين 
منهم اتفاقاء ولو خالطهم النساء والذريةء ويختلف إن طلبهم المسلمون فدفعوا عن 
آنفسھم بالنار ھل یرمون بہا کمن لم یقدر عليه إلا بہا؟ 

التونسي: انظر لو كان فيهم مسلمون هل يرمون لنجاة المسلمين منهم؟ وكيف إن 
كان معهم من المسلمين الاثنان فقط» والمسلمون عدد كثير» وموت الاثنين خير من 
موت عدد کثر؛ فلهذا وجه. 

اللخمي: أرجو خفته إن كان معهم النفر اليسير من المسلمين. 

ابن بشير: هذا على قوله يطرح الرجال بالقرعة من السفن للضرورة» وأنكره 
المحققون؛ لتساوي الحرمة ولغو الكثرة. 

قال: ولو تترس العدو بمسلمين» وخيف من تركهم استئصال جمهور المسلمين 
ففي تركهم ترجيًا لدرء مفسدة قتل الترس؛ لأنها عاجلة ومفسدة استيلاء العدو 
آجلة يمكن صرفهاء وقتلهم ترجيًا لدرء مفسدة كلية على جزئية قولان للشافعية. 

قَلتٌ: إن ذكر ابن الحاجب خلاف الشافعية حيث يكون ترك الترس يؤدي إلى 
هلاك كل الأمة لا مهور الأمة. 

ابن شاس: لو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس» ولو خفنا على أنفسنا؛ فإن دم 
ا لمسلم لا يستباح بالخوف» ولو تترسوا في الصف» وإن تركوا نيزم المسلمون» وخيف 
استئصال قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين» وأهل القوة منهم وجب الدفع» وسقطت 
حرمة الترس. 
قَلتٌ: وقال الغزالي: إن كان ترك الترس يؤدي إلى قتل كل الأمة رمي الترس؛ لأنه 
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مقتول» ولو ترك وإن لم يؤد إلى قتل كل الأمة؛ م يرم. 

قَلتّ: اعتماد منكري قول اللخمي والتونسي؛ إنما هو على أن القول بذلك قول بيا 
شهد الشرع بإلغائه؛ لحكم الشرع بمساواة الواحد للكثير في الاحترام ولعلهم أخذوه 
من قتل ال محاعة المباشرة لقتل الواحد به كالواحد به» ومساوي المساوي مساو على أن 
في ذلك خلاقًا بين العلماء» وقد يجاب بمنع كونه نما شهد الشرع بإلغائه» أما ني مسألة 
الرمي بالنار؛ فالأقل فيها تبع لمن وجب قتله» والتبعية شهد الشرع باعتبار جنسها أو 
نوعهاء وشهادة الشرع بإلغاء الكثرة مع القليل؛ إن| تبت حيث استقلال القليل» وعدم 
تبعيته» وذكر أبو عمر عن الشافعي قولا برميهم» وإن تترسوا بأسرى» ولم يقيده 
بالخوف منهم» وأما ني مسألة القرعة؛ فالقول بها إنم) كان لشهادة الشرع باعتبار 
ارتكاب أقل الضررين اللازم أحدها دون أكثرهما؛ كنقل عز الدين وجوب قطع يد 
من ألم بها يؤدي إلى إتلاف النفس مع اعتبار الشارع نوع القرعة» وما لا يتوصل 
للواجب إلا به؛ فهو واجب» وإن لم يقع هذا اللاضطرار إلى رميهم بالنار. 

فقال ابن رُشد: إن م يكن في الحصن غير المقاتلين» ففي جواز رميهم بالنارء 
ومنعه قولان ههاء ولسحنون مع رواية محمد بن معاوية» وعزاه اللخمي أيصًا لابن 
القاسم. 

ابن رشد: ويجوز تغريقهم ورميهم بالمنجنيق» وشبه ذلك اتفاقاء ولو صحبهم 
النساء والصبيان فقط ففي جواز رميهم بالنار وغيرهاء ثالثها: إلا رمي النارء ورابعها: 
المنع إلا رمي المنجنيق لابن مزين عن أَصَبَعْ» وفضل عن ابن القاسم وابن حبيب وهماء 
وعزا اللخمي الأول لمحمد قاثلا: إن يقدروا على أخذهم إلا بتحريق حصنهم أو 
تغريقه» وأحب إلي اجتناب النار. 

ابن رُشد: ولو صحبهم أسری مسلمون؛ فلا يحرقوا ولا يغرقوا. 

وني جواز قطع الماء عنهم ورميهم بالمنجنيق» ومنعه قولا ابن القاسم مع أشهب 
وابن حبيب مع نقله عن مالك وأصحابه. 

قَلت: وعزاه الشيخ لسحنون. 

ابن رُشد: ولو صحبهم بالسفينة النساء والصبيان فقط؛ جاز رميهم بالنار اتفاقا 
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ولو صحبهم الأسارى فقولان لأشهب وابن القاسم. 

قوله: قول أشهب؛ يريد: ما تقدم للخمي فيم| أنكر عليه إلا أن الشيخ نقل قول 
أشهب في الواضحة بقيد قوله: إن رمونا ہا. 

اللخمي عن حمد: لا تدخن مطمورة؛ إن بها النساء والذرية. 

اللخمي: إن لم يكن بها غير المقاتلة؛ جازء ويختلف إن صحبهم النساء والذرية» 
ولو صحبهم آسری؛ جاز ما یرجی به خروجهم دون موت فان لم یخرجوا ترکوا. 

الشيخ: كره سحنون جعل سم في قلال خر يشربا العدو. 

الشيخ عن سحنون: الإمام خير في قتل أسارى العدو واسترقاقهم. 

ابن رُشد: حاصل مذهب مالك تخيير الإمام في قتل الأسبر واسترقاقه وفدائه 
وضرب الجزية عليه» وعتقه بالاجتهاد في تحصيل الأصلح» فذو النجدة والفروسية 
والنكاية يقتل» وغيره إن كان ذا قيمة استرقه» أو قبل فيه الفداء إن ناف على قيمته» ومن 
له قوة على الجزية ضرا عليه» وإن م تكن له قوة كالزمنى أعتقه» ولو جهل هل له 
نجدة أو فروسية أو غائلة أو لا؟ ففي قتله روايتان: 

الأولى: قول عمر تلفه. 

قلت: هو ظاهر قو ها يقل امن الأسارى من لا يون مت آلا ترق ما كان من أي 
لۇلۇة. 

انر ولو رأى الإمام خلاف ما قلناه باجتهاده؛ فله ذلك» كرآيه فداء ذي 
النجدة بكثر المال يتقوى به المسلمون. 

قَلتٌ: نحوه نقل الصقلي عن محمد: لايفادى حربي علج من أهل الذكر 
والشجاعة إلا بمسلم مثله» فإن لم يكن اجتهد الإمام فيه» وخص اللخمي هذا التخيير 
بالرجال المقاتلة. 

الباجي: مقتضى الاجتهاد في الشجاع وذي الرأي قتله» وفي غيره إن كان صانعًا أو 
عسیفا استبقاؤه» ومن رجي إسلامه» والانتفاع به من علیه. 

وفي جواز قتل الرجال غير المقاتلين كالأجير والفلاحين وآهل الصنائع نقلا 
اللخمي عن سحنون وابن حبيب مع ابن الماجشون وابن القاسم وروايته» ويجوز فداء 
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الرجال بأسرى المسلمين» وفيه بالمال نقلا ابن حارث عن أشهب مع الباجي عن 
مالك ونقله| عن سحنون ابنه. 

قَلتٌ: فادی رسول الله عله أسرى بدر بالمال. 

قال: لمكة خصوص ليس لغيرهاء دخلها رسول الله يله عنوة ولم يقسمهاء ولا 
خمسها ومن على أهلها بلا مالء ولا إسلام» ولا نفعل ذلك اليوم. 

اللخمي: على منع جزية المشركين واسترقاقهم يخير في) سواهما. 

قال: وفيها يسترق العرب إن سبوا كالعجم» ومنعه ابن وَهْب أحسن. 

سحنون: من أمنه الإمام أو قسم؛ م يقتل. 

قال: مع رواية ابن نافع أو أسلم» وروى ابن وَهْب: يدعى الأسير إلى الإسلام 
قبل أن يقتل» فلو قال: كنت مسل؛ لم يقبل إلا ببينة. 

وني الموازيّة: إن ترك قتل الأسير لرجاء فداء أو نفع أو دلالة أو سبب أو أخذوه 
يستخبرونه الخبر أو أبقوه لصنعة ظنوها فلم تكن؛ م يقتل» ومن ترك ليرى الإمام فيه 
رأيه؛ فله قتله» وكذا في المختصر. 

وني الموازيّة: أتي عمر بالهرمزان فكلمه فاستعجم فقال: تكلم ولا تخف» فلا تكلم 
اراد قتله. 

قال له: قد قلت: لا تخف؛ فترکه. 

وسمع ابن القاسم: قدم باهرمزان وجفينة على عمر ظلف» فأراد ضرب أعناقه) 
فكلمه) فاستعج) عليه» فقال: لا بأس عليكاء ثم راد قتله| فقالا له: ليس ذلك إليه 
قد قلت لا باس علیكا 

ابن رشد: المرمزان: سید تستر حاصره آبو موسی في قلعة بها بعد أن دخلهاء ثم 
آنزله على حكم عمر» فأتي به عمر فقال له: تكلم. 

فقال: كلام حي أو میت؟ 

فقال: تلم فلا بس. 

فقال: إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقصيكم ونقتلكم» 
فل| کان الله معکم؛ لم یکن لنا بکم یدان. 


قال عمر: يا نس ما تقول؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عددًا كثيرًا 
وشوكة شديدة» فإن تقتله يبأس القوم من الخحياة» ويكون أشد لشوكتهم. 

قال عمر: أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور» فلا خفت قتله. 

لی إل فا من 

قلت له: تكلم ولا بأس. 

قال: لتأتيني بمن يشهد لك» فلقيت الزبير» فشهد معي» فتركه عمر» وأسلم 
وفرض له. 

قلت مقتضى قول مالك: أن المحتج على عمر تله الأسيران لا أنس» ونقل ابن 
رُشد عكسه» ومثله نقل أبو عمرء وقد بجمع بقوله: أن أولاء والأسيران ثانًا. 

وفيه قبول الحاكم الشهادة عليه بيا نسيه وهو المذهب» ورأيت عمل بعضهم 
بخلافه» فالته أعلم. 

الشيخ في الموازيّة: لو أمر الإمام بالنداء على أسير» فبلغ ثمتا؛ فله قتله. 

أَصَْع: هذا إن عرضه ليختبر ثمنه وإلا فلا. 

زاد ابن حبيب: إلا أن يكون هو الذي سأله البيع فأجابه إليه» فلا يقتله. 

محمد: عن أصْبَغ عن أشهب: لو أسرت سرية أعلاجًاء فأدركهم أمر خافوا منه؛ 
فلهم قتلهم إن لم یکونوا استحيوهم» واستحیاؤهم أن يتركوهم رقيقا للمسلمین أو ينا 
هم ليرى الإمام رأيه. 

ابن حبيب: وقتل الأسير بضرب عنقه» لا يمشل به ولا يعبث عليه. 

سحنون: قيل لمالك: آيضرب وسطه؟ قال: قال الله ك: اضرب الراب [عمد: 
4 لا خير في العبث. 
قلتٌ: وقتل ذمي بنقض العهد كقتل الأسيرء ونزلت في ذمي ثبت بيعه أولاد 
المسلمين لأهل الحرب» فسأل السلطان الشيخين ابن قداح وابن عبد السلام. 

فقال ابن عبد السلام: يصلب ويطعن» وذكر قول مالك فيها: م أسمع أن أحدًا 
صلب إلا عبد الملك بن مروان» فإنه صلب الحارث الذي تنبأً» وهو حي وطعنه 
بالحربة بيده» ففعل ذلك» ومقتضى رواية سحنون: ضرب عنقه. 
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وني مراسيل ابي داود عن إبرا هيم التيمي أنه يله صلب عقبة بن آبي معيط إلى 
شجرة. 

قال: النار"" والتمسك بهذا ني صابه الأسير أبين. 

الباجى: لا يمل بالأسبر في قتله؛ بل يضرب عنقه إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين. 

سحنون: قيل لمالك: أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟. 

قلت: في حديث لمسلم في غزوة بدر: فانطلقوا حتى نزلوا بدرّا» ووردت عليهم 
روايا قريش» وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه» فان أصحاب رسول الله عه 
يسألونه عن أي سفيان وأصحابه فيقول: مالي علم بابي سفيان» ولکن هذا ابو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف» فإذا قال: هذا ضربوه فقال: نعم آنا أخبركم» هذا أبو 
SS‏ 
وشيبة وأمية بن خلف في الناس» فإذا قال : هذا أیصًا ضربوه» ورسول الله 
يصلى» فلا رى ذلك الضرب قال: «والذي نفسى بيده لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه 
إذا کذبکم») الحدیث. 

عياض: فيه جواز ضرب الأسبر لمعنى يوجب ذلك» وليستخبر ما عنده من أمر 
العدو. 

سحنون: لا يجوز حمل الرؤوس من بلد لآخر» ولا لها إلى الولاة» وره أبو بكر 
حمل رأس القبريط إليه من الشام» وقال: هذا فعل الأعاجم. 

وني قتل النساء والصبيان إن قاتلوا ثالثها: إن قتلت المرأة أو الصبي إن راهق» 
للخمي عن سباع بحيى ابن القاسم وسحنون ني المرأة» فآلزمه اللخمي الصبي» و 


(2) أخرجه مسلم: 3/ 3,›ء كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر رقم (1779). 
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او کی 

وللصقلي عن سحنون: لا يقتل الصبي والمراة إن قاتلا بخلاف الراهب والشيخ 
ا 

الشيخ عن سحنون: في قتل الصبي المنبت قولا أكثر أصحابنا وابن القاسم. 

الشيخ عن ابن حبيب: قتال المرأة المعتبر بالرمح والسيف وشبهه» وقتا ها بالرمي 
من فوق الحصن لا يبيح قتلها إلا أن تكون قتلت» وروى ابن نافع في النساء والصبيان 
يرمون حصن المسلمين بالحجارة أيقتلون؟. 

قال: نہی ءيه عن قتلھ|. 

عياض: في كون قتاهم| با لحجارة كالسلاح قولا أصحابناء ولم يعزهما ابن بشير 
لأحد» وني قتل الزمن العاجز عن القتال المجهول كونه ذا رأي ثالثها: إن كان في جيش 
لاني مستوطن لسحنون وابن حبيب واللخمي. 

قلتُ: ظاهر نقل الشيخ عنها: من علم عجزه عن القتال والرأي لا يقتلء ومن 
علم آنه ذو رأي؛ يقتل. 

في الموازيّة: عن عبد الملك: يقتل الشيخ الكبير ذو الكيد. 

محمد: إن عرف بذلك وإلا تركه أحب إلي. 

سحنون: المريض الشاب والمجنون يفيت أحيانًاء والأجذم يقبل ويدبر كصحيح» 
ومن أبطله ا لجذام كشيخ فانِ» ومفلوج لا حراك له لا يقتلون إلا من له رأي. 

ویقتل کل قائل ن فال این سحنون: ولو کان شیا کا 

وسمع يحيى ابن القاسم: وكذاالمرأة والصبيان. 

ونقل ابن الحاجب: منع قتلها حين قتاها لا أعرفه. 

ابن سحنون: وقتال الصبي غير المطيق للقتال لغو إنما هو ولع. 

سحنون: إن قاتل هو والمرأة برمي الحجارة رميًا بذلك ولو قتلا. 

وأنكر قول الأوزاعي: يقتلان حين حراسته) الحصن. 

سحنون: من قتل من لا يقتل بدار الحرب قبل صبرورته مغنا؛ استغفر الله 
وبعدها يغرم قيمته للمغنم» والراهب المخالط للعدو. 
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ال اتن ا 

اللخمي: هو ظاهر قول مالك فيها. 

قلت بل كل ظاهر الروايات» والمباين كذوي الصوامع المشهور عحترم. 

اللخمي: روى محمد: لا ينزل من صومعته. 

ابن حبيب: لاعتزاهم عن محاربة المسلمين لاالفضل ثبت ههم؛ بل هم أبعد عن 

ابن رُشد: وابن حارث عن مالك: يقتل الرهبان؛ لأن فيهم التدبير والنقض 
للدين» وعلى المشهور سمع القرينان: رهبان الديارات والصوامع سواء. 

وني كتاب ابن سحنون: إن وجد الراهب في دار أو غار؛ فهو كأهل الصوامع. 

قیل: کیف یعرف؟. 

قال: ھم سی) یعرفون با. 

وإذا وجد العلج قد طين على نفسه في بيت في موضعه»ء وله كوة ينظر منها؛ فهو 
راهب لا يعرض له. 

سحنون: إن صح عن راهب أن أهل الحرب يأخذون عنه الرأي؛ قتلء وإن وجد 
منهزمًا مع العدو» وقد نزل من صومعته» فقال: نا هربت خوفًا منکم؛ م يعرض له. 

ابن نافع: قيل لمالك: تمر سرية المسلمين براهب» فيخافون أن يدل عليهم» 
فيأخذونه معهم» فإذا أمنوا أرسلوه. 

قال: ما سمعت أنه ینزل من صومعته» وما ادعاه من مال قدر کفایته ترك له» وما 
كثر وجهل صدق دعواه أنه له» أخذ الزائد منه على قدر كفايته. 

وفي) علم صدقه فيه طریقان. 

ابن رسد وغیره: في ترکه له» أو قدر ما يستر عورته» ويعيش به الأيام قولان لنص 
سماع ابن القاسم في رسم اغتسل» وقول سحنون فيه» وفي الشيخ الكبير» وهو نحو 
قوما. 

ابن رُشد: ومعنى سماع ابن القاسم في رسم الشجرة يترك له من ماله ما يصلحه 
البقرتان تكفيان الرجل» ولو قبل قوله ادعى الكثير في] م يعلم صدقه فيه. 
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قال: وقال بعضهم: كل المذهب كقول سحنون وقوهاء وسماع اغتسل في اليسير 
لا الكثير» وسماع الشجرة في) علم أنه له. 

قال: والصواب ما قدمناه» واللخمي كابن رُشد» وصوب ترك ماعلم أنه لهه 
ولو کثر. 

اا ا غو ج ا ت ما رر وة ارت ا 
يعيش به من الطعام لا بقيد الأيام» ثم قال: عن سحنون: إن وجدت سرية بصومعة 
راهب طعامًاء فاحتاجوا إليه أخذوا منه» وتر كوا له قدر عيشه الأشهر» وما وجدوامن 
مال خبأه عنده الروم أخذوه» ولا يستحل بذلك دمه. 

قَلْتٌّ: فقوله: الأشهر خلاف نقل ابن رُشد عنه الأيام. 

وني لخو ترهب ال مرأة واعتباره كالرجل نقل اللخمي مع الشيخ عن سحنون 
وسماع القرينين: وفيمن أخذ من أهل الحرب دون قتال مقبلا إلينا يدعي يئه لا 
ps‏ 

انق رشك : تحصيل اضطراب أقواهم إن كان أظهر ذلك قبل أخذه؛ صدق اتفاقاء 
وقبل قوله أو رد لمأمنه» وإلا ففي كونه فيدًا يرى فيه الإمام رأيه» ولو بالقتل أو لال 
فيخير الإمام في قبول قوله أو رده لمأمنه» ما م يبن كذبه كدعوى التجر ولا سلع» إلا 
آلة ا لحرب إن أخذ بلد الحرب وإلا ففيء» وإن أخذ ببلد الإسلام إن كان بحدثان 
قدومه» رابعها: وإن طال لأشهب ويجیى بن سعيد. 

فيها: مع ظاهر قول مالك فيهاء وسحنون وسماع عيسى ابن القاسم» وسماعه 
بجيى» وخامسها: إن كان من بلد عادتهم الاختلاف لما ادعي قبل قوله أو رد لمأمنه» 
وإلا كان فيتًا لابن حبيب مع نقله رواية المدنيين والمصريين وربيعة فيهاء وسحنون في 
سم|عه» ST‏ 

وفيها: قال مالك في رومي أٌخذ فقال: ج جئت أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة 


انى و امه 
قيل: من آخذ حربيًا دحل بلد الإسلام دون أمان أيكون له أم فيء؟. 
قال: م أسمعه من مالك إلا أنه قال فيمن وجدوا بساحل المسلمين زعموا أنم 
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تجار لا يصدقون» وليسوا لمن وجدهم: ويرى الإمام فيهم رأيه. 

وفيها: إن نزل تاجر دون أمان قال: ظننت أنكم لا تعرضون لمن نزل تاجرًا. 

قال: هذا كقول مالك أولًا إما قبل قوله أو رد لمأمنه. 
وتكسرت سفنهم» أو يشكون شديد العطش» ومعهم السلاح» فينزلون للماء لا همس 
فيهم: ويرى الإمام فيهم رأيه. 

الصقلي: من نزل تاجرًا لظن الأمن قبل قوله أو رد لمأمنه» ومن تكسرت سفينته 
أو نزل لعطش» وإنما معه السلاح فيء يقتل إن رآه الإمام اتفاقا فيهماء وإلا فذكر بعض 


ما تقدم. 
اللخمي: إن قام دليل صدقه أو كذبه؛ عمل عليه» وإلا فرأى مرة أنه سير بنفس 
الأخذ» ومرة قبل قوله» وهو أحسن. 


فوجود الكتاب مع مدعي الرسالة» ووجود من يفدي مع مدعي الفداء أو ثبوت 
قريب له بالموضع الذي قصده دليل صدقه» وعدمه دليل كذبه» والقائل: جئت أطلب 
الآمان؛ إن خرج إليهم عسكر» ووجد على طريقه» ولا سلاح معه مشكل آمره» وإن 
آخذ غير مقبل إليناء أو م بخرج هم عسكر ففيء. 

قلتٌ: للشيخ: وظاهره لعبد الملك في كتاب ابن سحنون: لو نزل علج من معقله 
إلى ما لا بحصنه من المسلمين» فناداهم بالأمان؛ أمن أو رد لمأمنه» ولو كان معه سلاح» 
ولم ير عليه هيئة من يريد قتالاء ولو جاء سالا سيفه» مسندًا رحه» فلا صار في لا 
يحصنه طلب الأمان؛ فهو فيء؛ وإن) هذا على ما يظهر من العلامات» وما كان مشكلا 
رد إلى مأمنه» ومقابل الأصح في قول ابن الحاجب: ومن وجد بأرض المسلمين أو بين 
الأرضين وشك في آنه حرب أو سلم» فقال: هذا مشكل» وعلى آنه حرب؛ لا جوز 
القتل على الأشهرء وإن حصل الظن بأحدهما؛ عمل عليه على الأصح» لا أعرفه. 

وظاهر الروايات وقول اللخمي ونحوه للتونسي وابن بشير بنفيه. 

وأما القتل فقال ابن عبد السلام: الذي رأيت لبعض من يحقق النقل من الشيُوخ 
اختلف في القتل» فعلى قول ابن القاسم لا يقتل» خلافا لابن الماجشون» وعادتهم في 
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E TG a 
فيمن قامت آمارة على كذبه» فيكون الأنسب مذا الخلاف كونه عند قول المؤلف: على‎ 
الأصح» وما وجدت من تكلم على هذه المسألة ممن يعتبر نقله ذكر قولا بالقتل في محل‎ 
الإشكال» وإذا انتفى القتل عن محل اللإشكال» فنفيه عن محل أمارة صدق الرومي أولى»‎ 
وكلام المؤلف يدل على الخلاف فيه وهو شيء لا يوجد.‎ 

قَلتٌّ: ما ذكره من الخلاف فيمن قامت أمارة على كذبه خلاف ما تقدم للصقلي 
من نقل الاتفاق على أنه فيء يقتل» وعادة الشَيُوخ في النقز الغريب تعيين قائله» فلو عين 
لنا هذا الشيخ المحقق. 

e lL 

قلتٌ: ذکره غير واحده قد تقدم لابن رُشد في أول أقوال نقله آنه يقتل نصّاء وهو 

ظاهر قوله بعد ذلك أنه نيء» وللشيخ عن الواضحة في ثلاثة مة متسلحين دخلوا قرية آخر 
عمل الإسلام. 

قْلتٌ: وني العتبيّة أيصًا وغيرها أيصًا خلاف ذلك في سماع عيسى المذكور فيه. 

تحصيل ابن رسد خلافه قال فيه: إن أخذ بعد طول مقامه بأرض الإسلام؛ فهو 
رقیق یری فيه الإمام رأیه» ولا يقتله إلا أن يعلم أنه جاسوس 

وللشيخ عن الواضحة أيصًا: لو أآخذ حربي فقال: جئت لتجر أو فداء؛ فإن كان 
اعتاد الجيء» وجاء مطمتتا قبل قوله أو رد لمأمنه إن أخذ بحدثان وصوله» وإن كان 
بعد طوله رق» ولم یقتل إلا آن يتهم بتتجسس» وإِن ٺم يکن معتادًا للمجيء فهو فيء ينم 
أخذ, وقاله صب وأشهب. 

اللخمي: إن احتيج في أخذ من نزل للعطش لقتاهم» فإن كانوا بحيث ينجون 
بأنفسهم؛ لبقاء سفنهم ووجود الريح فهم غنيمة لآخذهم فقط إن استقلوا بأخذهم» 
وإن م يقدروا على أخذهم إلا بكونهم قرب قرية المسلمين؛ فهم غنيمة لجميعهم كغنيمة 
سرية جیش» وإن کانوا بحیث لا ينجون؛ فهم فيء کأسارى قاتلوا. 

محمد: روی آشهب في مراکب تكسرت وجد فيها عين وغيره إن كان مع العدو؛ 
فهو مثله» وإلا فلوا جده» ويخمس إن كان بقربه قرية العدوء وإلا هس الذهب والفضة 
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فقط» ونقله التونسى بزيادة: إلا أن يكون يسبرًا. 

اغاغ ارت0 و ا 

قال: وجعل العروض لا شىء فيها؛ يريد: على أحد الأقوال في ركاز العروض»› 
ولم يجعل جملة الناس ملكوا روفن إذا كانت فر كرت ار ها إن الما 
لأنها ما يغيب ويخفى» فأشبهت الركاز والرجال لا يغيبون ولا يخفون» فأشبهوا ما جلا 
عنهم الروم من الأرضين؛ فصارت ملكا للمسلمين لا لمن سبق إليها. 

وني حل ارتفاع آمان من خرج من حل تأمينه إليه طريقان. 

الصقلي: بعد ذکره روایات في ارتفاع تأمینه ببلوغه بلده او قربه قولان. 

قلتٌ: الثها: بلوغه محل ارتفاع خوف الإسلام هما ولنقله عن ابن الماجِشون 
وحمد مع أَصَبَ وسحنون ومالك وابن الماجشُون أيصًاء ويمكن رد الثالث للثاني؛ 
ولذا م يذكره الصقلي في تحصیله مع ذکره إياه قبل تحصیله» ولو رجع بعد بلوغه آمنه. 

ففي كونه حلا لمن أخذه» أو تخيير الإمام في إنزاله آمنا أو رده ثالثها: إن رجع 
اختيارًا» للصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون» ومحمد وابن حبيب عن عبد 
الملك. 

ابن رُشد: قول سحنون: يرتفع تأمينه ببلوغه من البحر موضع الأمن» وإن م 
يصل إلى بلده. 

قيل له: لا يأمن اليوم إلا ببلده؛ لكثرة سفن الإسلام. 

قال: إن كان الأمر كذلك فحتى يخرج من البحر» ويبلغ حل أمنه ينبغي كونه 
تفسيرًا ها إذا م يفرق فيها هذه التفرقة» ولمافي سماع عيسى» ويتخرج عليه ما غنمه 
العدو من بلاد المسلمين» ثم غنمه المسلمون منه قبل وصوله به بلده هل يقسم إذا ) 
یعرف ربه آم لا؟ وهل يأخذه ربه وإن قسم بغير ثمن و لا؟ اختلف في ذلك عندنا. 

وني کون حکمه مع سلطان غير الذي آمنه؛ کالذي آمنه وکونه حلا له مطلقا قول 
مالك فيها مع غيرهاء ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجِشون. 

ابن بشير: إن كان مؤمنه الإمام الأعظم فغيره مثله؛ وإلا فقولان. 

ابن سحنون عنه: إن امن حربي بان آنه عین؛ فللإمام قتله أو استرقاقه إلا آن يسلم 


ولا هس فیه. 

اللخمي: إن دى تجسسه لقتل؛ قتل» ولو كاتب ذمى أهل الحرب بأحوال 

مو ل ا 

اللخمي: يريد: إلا أن يرى الإمام استرقاقه» ولو ثبت أن مسلا عينْ هم» فللخمي 
حسة: 

روى العتبي: بجتهد فيه الإمام. 

ابن وَهب: يقتل إلا أن يتوب. 

عبد الملك: إن كانت منه مرة وظن جهله وعدم عوده» وليس من آهل الظن على 
الإسلام؛ نكل» والمعتاد يقتل. 

سحنون: قال بعض أصحابنا: جلد ويطال سجنه» وينفى لما بعد عن دار 
الحرب. 

الصقلي عن محمد: إن كان بقوله مظاهرة على عورة المسلمين وإلا سجن حتى 
تعرف توبته. 

اللخمي: قول مالك: يجتهد؛ حسن» فإن علم به قبل إعلامه آهل الحرب أو بعد 
وتحرز المسلمون» فكف العدو عن الإتيان عوقب ولم يقتل» فإن خيف عوده لمثل ذلك؛ 
يدل عليه وعلم به بعد قتل العدو من المسلمين؛ قتل إلا أن يعلم عزم العدو على الإتيان 
دون قوله» ولم يؤثر قبله شيا فلا يقتل. 
فيه شيتاء ومجتهد الإمام فيه. 


ابن القاسم: تضرب عنقه ولا توبة له. 
ا شت قول ابن القاسم صحيح؛ لأنه أشد فسادًا من المحارب» ولقولة 
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عمر تف في حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق) فلم یرد رسول الله عه قوله؛ 
إلا بأنه شهد بدرًا مع تصديقه عَيله حاطبًا في عذره بالوحي» ومعنى قول مالك: بجتهد 
فيه أي في قتله وصلبه فقط . 

وفيها: لالك: لا بأس بحرق قراهم وخرابها وقطع الشجر مطلقا. 

ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: إنما هى الصديق تلف عن ذلك بالشام لعلمه 
مصيره للمسلمین» وما لا يرجى هم ينبغي خرابه وتحرق زروعهم وحصونم بالنارء 

أَصبَع: هو أفضل من تركها. 

ابن سحنون: روى ابن القاسم: تخريب كنائسهم حب إلي» وتكسر صلبانهم. 

وني تحريق النحل وتخريقها وكراهة ذلك ثالثها: الوقف عن تحريقها للشيخ عن 
روايتي ابن حبيب راويًا: لطالب عسلها تخريقها لخوف لذعهاء ونقله عن ابن سحنون» 
ورواية ابن نافع. 

وني التلقين: لا تمس النحل إلا أن تكون من الكثرة بحيث يؤثر إتلافهاء فخص 
المازري الخلاف بالكثير» وما ضعف المسلمون عن حله إن كان متاعًا فيها أحرق. 

ابن حبيب: إن ضعف عنه الأميرء ولم جد فيه ثمتًا؛ أعطاه فإن لم يقبله أحد؛ 
آحرقه» فإن لم يحرقه؛ فهو لمن حله. 

ابن رُشد: اتفاقًاء وإن كان ماشية أو دواب ففي إتلافها بالعقر دون ذبح ولا نحر» 
أو ب تيسر من ذلك» أو تسريحها سليمة» رابعها: ذبحها أحسن» وخامسها: يكره 

كتعرقيبها؛ بل يجهز عليها لسماع ابن القاسم. 

(1) أخرجه البخاري: 400/7 في المغازي» باب فتح مكة» وباب فضل من شهد بدرًاء وفي الجهاد» باب 
ا لجاسوس» وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهنء 
وني تفسير سورة الممتحنة في فاتحتهاء وي الاستئذانء باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين 
ليستبين أمره» وفي استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» ومسلم رقم (2494) في فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أهل بد رش وقصة حاطب بن أي بلتعة» وأبو داود رقم (2650) و 


2650) ني الجهاد» باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلء والترمذي رقم (3302) في تفسير القرآن» 
باب ومن سورة الممتحنة. 


و قو طا بز ادف وگذا مااضعف غت ربه: 

وابن رشد عن رواية ابن وهب مع الباجي عنه لا عن روايته» واللخمي مع نقله 
عن سحنون مع ابن عبد الحكم» والصقلي مع الباجي عن ابن حبيب مع المدنيين قائلاً: 
لآن الذبح مثلة» والتعرقيب تعذيب» ومنع الباجي كونه مثلة. 

قال: وإن) كره؛ لأنه ذريعة لإباحة أكلها. 

وفيها: م أسمع حرقها بعد ذبحها. 

اللخمي: إلا أن يخشى إدراكها العدو قبل فسادها. 

الباجي: إن كانوا يأكلون الميتة؛ فالصواب حرقها. 

اللخمي: ويترك صغير الآدمي والمرأة والشيخ الفاني» ويقتل الرجال إلامن من 
عليه بالحياة والرق. 

وسمع أَصْبَع أشهب ني سرية أصابوا أعلاجًاء ثم أدركهم ما أدركهم فخافوا أن 
يعینوا علیهم: ل جز هم قتلهم إلا أن یقاتلوهم إن کانوا استحیوهم» وإلا فلهم ضرب 
أعناقهم» واستحياؤهم تركهم رقيقا أو فيئًا للمسلمين» وتخييرهم» وت ركهم لتخيير 
الإمام فر فيهم بالقتل يبيح هم قتلهم» وقاله أَصَبَ. 

E‏ هذا صحيح على أصوهم. 

قلتٌ: ET‏ بمجموعهم. 


د اتفه ى ينيعي إا #» إن كان غنيمة؛ فهو لمن حله. 
ا : اتفاقًا. 
قال: وإن كان ملك بشراء أو قسم» وحمل من أرض الحرب» ففي كونه كذلك أو 


E‏ وإن حمل من أرض الإسلام فالثاني اتفاقا 
إلا في الشيخ والعجوز. 

قال ابن حبیب: ترکھم| عتق. 

وعزا الشيخ واللخمي قول سحنون لأشهب. 

زاد الصقلي عن ابن حبيب: تعليل قوله في الشيخ والعجوز بأرض الحرب غير 
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عتق: بأنه م یملکهم| ملکا تامَا» وتعقبه بأنه تام؛ لأن له أن يطاً ويبيع» ولو أعتق؛ م يكن 
له فيه رجوع. 

ابن سحنون عنه: ينبغي توکیل الإمام ني دخوله دار الحرب رجالا بلحقون من 
تخلف» ويقفون على الضعيف» ومن معه دابة لا فضل فيها ألحقوه بالناس دونها» وهم 
ذبحها ولا ضان عليهم» ولو ألحقوا من اشترى نع أو خيلا من المغنم دوا لعجزه 
عن اللحوق بهاء ثم مر بها سرية لحقوا الناس بها؛ ضمنوا ما هلك منها إن كان علموا 
بالسرية وإلا فلاء وربا أخذ ما بلغ منها بعد دفعه ما أنفق عليها من حلها إن أنفق 
عا لها أا لمسلم» ولو حملها ظانًا أا للعدو غنيمة؛ فلا نفقة له كعبيد غنموها بان نا 
لمسلم له آخذها دون غرم نفقتهاء ولو قسمت أخذها بالثمن دون نفقة. 

قال أكثر أصحابنا: من وقفت دابته فتركهاء وأنفق عليها رجل؛ فلرا أخذها 
بغرم نفقتهاء والقول قول المنفق فيم| يشبه» فإن اختلفا في المدة أو قال رما: لا أدري؛ 
فالمنفق مدع لا شيء له إلا ببينة أو إقرار را. 

وقال ابن كنانة: إنما يغرم النفقة إن كانت يسيرة» وما كثر؛ م يلزمه؛ إذ ليس له 
حبسها حتی تذهب في نفقتها. 

وني الروايات وأقوال الرواة والأشياخ: لفظ الأمان والمهادنة» والصلح 
والاستئان» والمعاهدة والعهد» ومنها متباين ومترادف. 


[باب الأمان] 


فالأمان: رفع استباحة دم الحربي» ورقه وماله حين قتاله» أو العزم عليه مع 
استقراره تحت حكم اللإسلام مدة ما" فتدخل الأمان بأحد الثلاثة؛ لأنه رفع 


(1) قال الرٌصاع: قوله: (رفع)؛ مصدر مناسب للأمان؛ لأنه اسم مصدر. 
قوله: (استباحة دم الحربي)؛ احترز به من استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل. 
قوله: (ورقه)؛ أخرج بالمعاهدة. 
قوله: (حين قتاله) إلخ؛ احترز به عن الصلح والمهادنة والاستيمان» ولما فرغ الشيخ من هذا الحد قال: 
فيدخل الأمان بأحد الثلاثة؛ لأنه رفع لاستباحتهاء الثلاثة التي أشار إليها هي النفس والدم والمالء 


لاستباحتها لا المهادنة» وما بعدها وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو 
مفسدة أو احتما ها مرجوحًا واجب» أو مندوب أو حرام أو مكروه» وتبعد إباحته؛ لأا 
لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه إحداهما أو تساويي| وهو عسير. 

اللخمي: هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذي الرأي منه كان على الرحيل 
عن آهل الحرب» أو على أمنهم فقط مدة معينة في أنفسهم وأمواهم أو دونها بلا عوض 
أو بأخذ أمواهم وأبنائهم أو بعض ذلك» أو باسترقاقهم» أو ضرب الجزية عليهم. 

فلت ترند ورلا رفت ق الأشضخاض اة غل الشررة: 

اللخمي عن ابن حبيب والشيخ عنه وعن سحنون: لا ينبغي أن يمن غير الإمام» 
وينبغي أن يتقدم للناس بذلك فمن أمن بعد ذلك؛ فللإمام إمضاؤه أو رده لمأمنه. 

الباجي: من آمن بعد منع الإمام التأمين؛ فللإمام رده برد الحربي لما كان عليه إن م 
يعلم منع الإمام وانظر إن علم. 

قلتُ: للشيخ عن كتاب ابن سحنون: لو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل إلينا 
بأمان فلان أو أحد؛ فهو فيء» فهو على ما قال» وذلك نافذ. 


وإنما دخل التأمين بأحدها؛ لأن المجموع يتقرر بأحد أمرين إما برفع كله» أو برفع أحد أجزائه فتأمله 
وأشار إلى أن الأمان يكون أعم من التأمين في الثلاثة المذكورة» أو ني واحد منهاء وإذا أطلق الإمام 
الأمان حمل على العموم» (فإن قلت): لأي شيء ل يقيد. 

الشيخ ا الرفع بقوله: رفع الإمام مع أن ذلك إنا هو له حين القتال أو الحزم عليه» ولا يصح أن 
یکول من غیره. 

(قَلتٌ): لعله عم الأمان الصحيح وغيره وفيه نظر» (فإن قلت): الشيخ: لما ذكر الأمان» ورسمه ذكر 
قبله» وي الروايات وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستيان والمعاهدة 
والعهد» ومنها متباين ومترادف» فحد الأمان فا وجه ذلك. 

(قَلتٌ): هذا ذكره إشارة إلى أهم ذكروها ولم يعرفوها؛ وهي حقائق شرعية» فذكر كلام الأشياخ» 
وإطلاق الروايات وأقوال الثقات» وما وقع هم من إطلاقهم» فاحتاج إلى رسمها؛ لأنهاشرعية هذا 
موقع کلامه وحسن نظامه -رحه الله ونانع به-. 
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[باب ما يثبت به الأمان] 


الصيغة: الباجي: يثبت بكل لسان عبر به عنه» ولو لم يفهمه المؤمن» والإشارة به 
كلفظه» وكذا لو أراد المؤمن منع أمانه» فظنه المؤمن أمانًا؛ فهو مان له. 

قلتٌ: لنقل الشيخ رواية ابن وَهُب: الإشارة بالأمان كالكلام» وليتقدم إلى الناس 
في ذلك. 

ابن العربي: لا حلاف في إمضاء الإأشارة به إن كانت معهودة بينه|. 

قلتٌ: انظر مفهوم قوله: إن كانت معهودة» وني الموطإ: الإشارة به كالكلامز 
فطلب العدو الأمان» فنشر المسلمون المصحف» وحلفوا ب فيه: لنقتلنكم» فظنه العدو 
أماتاء فاستسلموا» ثم طلبوا بيعهم أن ذلك أمان. 

قال: ولو طلبوا مركبًا للعدو» فصاحوا به: ارخ قلعك» فأرخاها؛ هو مان إن کان 
قبل الظفر بم. 

قلت: وتقدم قول عمر للهرمزان. 
بالفارسية: لا تخف. 

قال سحنون: هو أمان» وكذا بكل لسان قبطي أو غيره» ولو لم يفهمه الحربي. 

ابن حبيب عن بعض أهل العلم: من رهق مشركا فاتقاه» فقال له: لا تف ولا 
بأس عليك» ثم أسره فأراد قتله» إن أراد بقوله له تأمينه من الضربة التي شرف با عليه 
لا من قتله؛ فله قتله» وإن أراد من القتل؛ فلا يقتله» فإن قتله؛ غرم قيمته للمغنم. 

قلتٌ: إن قيل: قتله مطلقًا يوجب ضمانه؛ لأنه لا يقتل أسيرًا إلا الإمام. 

قلتٌ: مراده بأسره الاستيلاء عليه بالغلبة لا حصوله في قبضة الإسلام. 

وني الموطإ: مالك عن رجل من أهل الكوفة: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
جيش: بلخني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. 

قال الرجل: مطرس يقول: لا تخف» فإذا أدركه قتله» والذي نفسى بيده لا أعلم 


i ee rage HE. > RA 


مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. 

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه» وليس عليه 
العمل. 

ابن العربي: قيل: م يصح هذاعن عمر. 

قَلت: ني بعض الحواشي يقال: مطرس ومطرس بشد الطاء وإسكانماء وبالتاء بدل 
الطاء مشددة وساكنة. ٠‏ 

ابن حبيب: ذلك تشديد من عمر» ولا ينبغي أن يقتل. 

ووقته الباجي: قبل أسر الحربي لغير الإمام. 

سحنون: لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه» فأمنهم رجل مسلم؛ 
فللإمام رده. 

اللخمي عن سحنون: من أمن أسيرًا بعد أسره؛ م بحل له قتله» ويجوز للإمام قتله 
إن رآه» ومنعه حمد. 

قلتٌ: ظاهره جواز قتل غير الإمام الأسير» فيؤول بها مر» وشرط المؤمن الرافع 
أمانه كون المؤمن فينًا عقله الأمان واختياره» وعدم إعلام الإمام الحربي لغو أمانه. 

وروی الباجي: شر ط عقله مطلقاء ونقله غير واحد. 

وللشيخ عن كتاب ابن سحنون: إن أمن خالط العقل إلا أنه يصف الإسلام 
ويعرفه ويعقله؛ جاز أمانه» وللإمام إمضاؤه أو رده» وشرطه متفقا عليه ذلك 
والإسلام والذكورية والبلوغ والحرية» وكونه قبل القدرة على الحربي في غير الإمام. 

فأمان الذمي قال اللخمي: اختلف فيه. 

روی حمد: لا آمان له ومؤمنه فيء. 

قلتٌ: قال: احتلف فيه ولم يذكر غير قول مالك» ولم يجك الباجي غيره. 

وقال التونسي: في آثارها مان الذمي جائز. 

قلتٌ: قول الصقلي عقب ذكره هذا الأثر. 

قال سحنون: بهذا يقول أصحابناء يقتضي أنه ني المذهب. 

ولسّحنون في النوادر» وظاهره من كتاب ابن سحنون ما نصه: أجاز ابن القاسم 


N $ 
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أمان العبد والذمي. 

قال ابن القاسم: إن قالوا: ظننا الذمي مسلا؛ ردوا لمأمنهم» وإن علموا أنه ذمي؛ 

سحنون: لا يجوز آمان الذمي بحال. 

وقال المازري وابن بشير: المشهور لغو أمانه» والشاذ صحته. 

اللخمي: وعلى لغوه لو قال المؤمن: ظنتته مسلاء ففي قبول عذره قولا ابن 
القاسم. 

قلتٌ: زاد الشيخ عن محمد: أحب إلي رده لمأمنه. 

اللخمي: لو قال: ظننت صحة أمانه» فروى محمد: لا يقبل. 

اللخمي: أن رده لمأمنه للشك في استباحته» ولو قال: علمت أن لا أمان لنصراني 
وجهلت أنه نصراني؛ لم یعذر؛ لأ آهل دين واحد» فدعواه جهله لا تشبه. 

قَلتٌ: مفهومه لو کان هوديًا عذر» وخرج ابن بشیر عليه ظن عقله وهو مجنون. 

وأمان المرأة: الباجي: معتبر. 

اللخمي: في اعتباره قولا ابن القاسم وأبي الفرج عن عبد الملك. 

المازري: أولا لا خلاف في تأمينهاء ثم قال: المشهور اعتباره» وقيل: لا تأمين ها 

عافن عل وار اما عزن الحلا رخال فة اين الاجشوتة لذ لت 
کن انل 

وني أمان الصبي عاقله مطلقاء أو إن أجازه الإمام للقتال قولا ابن القاسم فيهاء 
والباجي مع اللخمي عن سَحنون. 

وي أمان العبد ثالثها: إن أذن له ربه في القتال للباجي عن ابن القاسم مع قوله نقله 
القاضي كآنه المذهب» ورواية أبي عمر واللخمي مع الباجي عن رواية معن» وله عن 
سحنون قال: وقال ابن القَصّار: لا نص فيه» وهم يرون قياس قول مالك اعتبار 
ونقل ابن بشبر الثالث بلفظ: إن قاتل» ونقله ابن شاس. 

رابعًا الشيخ عن سحنون: إن ثبت تأمين العبد فرده الإمام» فأبوا إلا أن يقتلهم 
الإمام» أو يسبيهم أو يتم أمانهم» فإن تحولوا لبلد الإسلام ضرب عليهم الجزيةء فإن 


a ais ki 


أبوا؛ فهم نيء يخير فيهم الإمام بالقتل وغيره. 

وأمان الأسبر: لمن بيده بعد تخليتهم إياه صحیح» وقبله مع قوهم: أا وإلا 
قتلناك لغو. 

ابن رُشد: اتفاقًا فيه|. 

ر صسححته هم بقوهمم: نخليك على أن تؤمننا ولغوه قولان؛ لأول لفظ سماع 
عیسی ابن القاسم وآخره مع ابن حبیب. 

وي صحته من أسير طلب من آسره تأمينه حين أحسوا بخيل المسلمين» فأمنهم 
وهو آمن» سماع أَصَبَع أشهب قائلاً: يصدق إن کان آمنًا مع محمد قائلاً: إن اختلف 
قوله؛ أخذ بأوله. 

ونقل ابن بشير مع الشیخ عن سّحنون قائلاً: لا يصدق أنه کان آمتّاء ولا یقدر 
إذا طلبوه منه إلا أن يؤمنهم» ونقل التونسي عن محمد عن ابن ن¿ القاسم مثل قول 
ات 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن خرج حربي من أرضنا بأمان من خالف على الإمام 
في ثخر؛ لم يستبح في نفس ولا مال» ويقال له: إن عهده لا يمضيه الإمام» فارجعوا إلى 
مأمنكم» فإذا ردوا لأرضهم؛ كانوا أهل حرب. 

ابن رُشدعن أَصَبَ: : إن أغاروا على المسلمين لمخالفة من أعطاهم العهد الإمام؛ 
فلا آمان هم. 

الشيخ عن سحنون: أمان الخوارج» ولو لجمع معتبر» وللإمام نقضه بردهم 
لأمنهم ولو كانوا بمنعة» فأمنوا حربيين على الخروج إليهم للكون معهم بأرض 
ا عا ور فا رر دم ور هه لا 

قلت: ثم قال عنه في مثل هذا: إن قاتلونا؛ استحل منهم ما يستحل من الخوارج. 

قال: : وتأمينهم إياهم على جرد الخروج ليقاتلونا معهم لغو؛ لأنہم لم يذكروا أمانًا. 

قلتٌ: اعتبار تأمينهم بناءً على عدم تكفيرهم» والفرق بين الثانية والأولى التصريح 
بلفظ الأمان فيها دون الثانية. 


فإن قلت: إنما جعل تأمينهم على الخروج للكون معهم بأرض الإسلام وإن کانوا 
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يقاتلوننا معهم لتقرر لازم الأمان في هذه الصورة» وهو التزام المؤمن حكم الإسلام 
بالإطلاق» وإن كان فاسقاء وجعل تأمينهم على جرد الخروج لقتالنا لغوا؛ لانتفاء لازمه 
المذكور؛ لأن الخروج المخصوص بقتالنا خروج لحرب المسلم المناقض لالتزام حكمه. 

قَلتٌ: يرده قوله: لو أمن عشرة من الغوارج مثلهم من الروم على أن يغيروا عليناء 
ولا منعة لكل فريق فهم كالنوارج لانيء» ولو م يؤمنوهم» وقالوا اخرجوا قاتلوا معنا 
فهم يء. 

قال: ولو دخل الخوارج أرض أهل الحرب» وأمن بعضهم بعصًاء فإن كان 
الحربيون في سلطانم؛ سقط تأمين الخوارج هم وإلا اعتبر» ولو دخل الحربيون إلى 
الخوارج بأرضناء فسألوهم قتالنا هم بناحية والخوارج بناحيةء وأمير كل منه) منه» فإن 
كان الحربيون بمنعة بأنفسهم؛ فهم فيء وإلا فكا-لخوارج. 

وأمان الإمام وأميره المجعول له لازم إمضارؤه. 

وني كون أمان غير هما كذلك» وكونه لنظر الإمام أو آميره في إمضائه» ونقضه برده 
لمأمنه نقلا اللخمي عن محمد مع الباجي عن فهم القاضي المذهب» وابن القاسم» 
ومالك» وابن حارث عن سحنون مع اللخمي عنه» وعن ابن حبيب والباجي عن ابن 
المانجشون؛ وجل ابن بش ر الأول المشهور. 

وفيها: لمالك: أمان المرأة جائز. 

ابن القاسم: وكذا عندي العبد والصبي إن عقل الإسلام لحديث: جير على 
المسلمين دناه . 

قال غیره: م جعله عه لازمًا للإمام؛ بل ينظر فيه بالاجتهاد. 

الصقلي: جعل أصحابنا قول المغيرة وفاقا لقول مالك» وجعله القاضي خلافا. 
قلت: عزا الشيخ قول الغبر لابن الماجشُون وسحنون» وكذا أبو عمر قائلا: هو شاذ م 
يقله أحد من أئمة الفتوى» ومقتضى الروايات وأقواهم» ونص المازري أن الخلاف في 


(1) أخرجه أهمد: 2/ 215 رقم (7012)» وابن ماجه: 2/ 895» كتاب الديات باب المسلمون تتكافاً 
دماڙهم» رقم (2685). 


إمضاء أمان غير الإمام وأميره؛ إنا هو إذا كان لواحد أو حماعة لا على ناحية ألا تغزى» 
وخص ابن العربي هذا الخلاف بكونه في جيش فيه الإمام. 

قال: فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ الأمان. 

ونقل ابن عبد السلام عن بعض الشيُوخ: أن معنى حمل قول الغير على الخلاف أن 
ابن القاسم يقول: الإمام خير في إمضائه» ورده لمأمنه»ء والغير يقول في إمضائه 
وجعله فيتًا. 


فل دال اعرف ق عم تان غر الاما ی فی مة بو اسر خي هر 
ظاهر المسألةء فإن قلت: نقل ابن شاس والباجي عن ابن القاسم: للإمام رد تأمين 
غيره يقتضي انه فيء. 

قلتٌ: فسر الباجي رده فيمن من بعد نبي الإمام عن التأمين يرد الحربي إلى ما كان 
علیه» فأحری فيمن ل يتقدمه هي . 

وللشيخ عن كتاب ابن سّحنون: من أمن حربيًاء فأدخله دار الإسلام» فكرهه 
الإمام؛ فليعذر إليه ن يرجع لبلده في أجل يمكنه ذلك فيهء ويحتاط له» فإن تعدى ذلك 
جعله ذمة» وهذا فيمن يقدر أن يرجع» وإلا فعلى الإمام إبلاغه مأمنه» إنا أعرفه في 
اشر 

قال اللخمي: اختلف في الأمان بعد الفتح والأسر في القتل. 

فقال حمد: من أمن أسرًا سقط قتله؛ يريد: لا استرقاقه. 

وقال ابن سحنون عن آبيه: لا جحل لمن أمنه قتله» وللإمام قتله إن رآه مصلحة أو 
إمضاؤه بجعله فيتاء وهذا أحسن. 


o 4 2‏ 
وا ف هد کان جوا 5 ام ی 7 
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قال ابن الماجشُون وسحنون: إنما تم أمانها يإجازته بيث. 
اللخمي: ولو كان آماتا لمن في حصن كان ألا هاج بقتل ولا غيره إلا أن يتبين أنه 
في النفس دون المال وغير ذلك» وفي متعلق الأمان في الأسير عدم قتله» وفي الحربي إن 
قید به» وبعدم استرقاقه أو بالآول فقط فواضح» وإن أطلق عمه) لنقل الشيخ عن 
کتاب ابن حبیب: إذا استأسر حربي في منعة؛ فهو آمن لا یقتل ولا يسترق» وإِن استأسر 
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وقد رهقته؛ فلا أمان له. 

الباجي: التأمين المطلق هو تأمين الإمام رجلاً أو جماعةء فيكون له الأمان من 
القتل والاسترقاق» وإن أراد البقاء على الجزية؛ فله ذلك» وإن أراد الرجوع؛ فهو آمن 
حتى يبلغ مأمنه» وهذا حكم من أمنه المسلم ال جائز الأمان» والتأمين المترقب ما ينظر 
فيه الإمام بالإمضاء أو الرد إلى مأمنه» ولعل هذا تجوز ممن يقوله من أصحابنا؛ 
والصواب أن يرد إلى مثل حاله قبل التأمين» ولو لزم رده إلى مأمنه؛ لكان أمانًا مطلقاء 
فهذا عند سحنون هو التأمين الصحيح» وابن الماجِشُون يرى هذا رد الأمان. 

ويثبت الأمان بشاهدين: وني ثبوته بقول المؤمن فقط نقلا الباجي عن محمد مع 
صب وابن القاسم وسحنون. 

الشيخ: لو شهد رجل مع الذي أمنهم» ففي قبوله أول قولي سحنون وآخرهما 
قائلاً: قول الإمام: كنت أمنت مقبول إن البينة في غيره. 

والأمان بشرط جائز جائ» فمن الأمير ماض ومن غيره. 

قال سحنون: للأمیر رد تأمین غیره على مال برده» وإمضاؤه بأخذه منه. 

سحنون عن عبد الملك: من استأسر على أن يدل على عورة فلم يدل» فإن اتهم على 
کتم شيء؛ جبر على أن يدل علیه» فان أبى رد لمأمنه. 

فلتٌ: وني ترجمة النزول بعهد على شرط من النوادر. 

قال سحنون: إن نزل رجل من الحصن على أن يؤمن على مائة دينار يعطيهاء فلم 
يعطهاء وقال: ما عندي شيء؛ فهو فيء لاډ مام قتله. 

محمد عنه: إن بان أن المؤمن على الأخبار أخبرهم بباطل تغريرًا بالمسلمين» أو م 
بجدوا لما أخبرهم به أثرّاء أو غرهم بقلة عددء فجاءهم أكثر منه» أو صرفهم عن طريق 
عدوهم» لولا ذلك ظفروا به قتل؛ لاأنه جاسوس. 

سحنون: لو أمن على أن يدل على مائة رأس بقرية كذا أو مطمرء فلم يوجد» فإن 
بان کذپه أو قال: لا أدلکم على شيء؛ فلاامام قتله أو استرقاقه» وإلا فله إمضاؤه أو رده 
لأمنه» ولو دل على بعض ما ذكر؛ فللإمام نقضه برده لمأمنه» ولو شرط: إن ل أدلكم 
على ما شرطت؛ فأنانيء» فلم يف فهو فيء ولا يقتل» ولو نزل على أن يدل على مائة 


رأس بقرية أو على بطريق» فنزل فوجد المسلمين علموا ذلك فإن كان معينَا؛ فللإمام 
رده لمأمنه» وإن لم يعينها؛ فهو فيء إلا أن يعرف صدقه» أو يدل على مل ذلك. 

ولو فال آهل حصن: نفتح لكم على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم فأبوا؛ جبروا 
عليه بالسجن والضرب. 

ولم a E‏ 
ومن قال منهم: أمهلوني حتى أنظر؛ م يمهل كالمملكة» ولو شرط أن يؤخر ثلائًا؛ أخر 
ها» وحسب كسر يومه» ومن استرق منهم لذلك» ثم أسلم؛ فهو رقيق. 

سحنون: لو آمن الأمیر سرا على أن يدله على حصن كذاء فدله؛ فله شر طه» ثم 
رجع فقال: لا يخليه بهذاء وكأنه فداء بمال» ولو كان ذلك على دلالة طريق جيش 
المسلمين حين خيف هلاكهم؛ مضى كفداء بأسرى المسلمين. 

سحنون: من آمن على شرط» فون به» ثم عاد لبلده؛ فلا أمان له إلا بعقد آخرء 
ولو آمن على آن يرجع» وم یشترط شينًا؛ فكل ما جاء به من مال وهل فيءٌ من أي محل 
جاء به. 

پلا و aol‏ عليه عمومًا أو السياق؛ لنقل لنقل الشيخ عن كتاب ابن 
سحنون: TT‏ من فتح الباب؛ فهو آمن؛ ففتحه عشرون معا 
فهم آمنون» ولو قال رجل من حصن حوصر غير أميره: أفتح لكم على أن تؤمنوني على 
فلان» أو على قرابتي» أو أهل ملكتي أو حصني؛ دخل معهم في الأمن لا الأموال 
والسلاح. 

وني (أمنوني على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق أو على كذا) يدخل 
الأموال والسلاح؛ لأن (أفتح) دليل على إرادة الناس فقط» وكذافي أمنوني على أهل 
حصني على أن أفتحه فتدخلوا فتصلوا فيه. 

وفي: (أفتح لكم على أن تؤمنوني على آلف درهم من مالي) له ذلك ولو كان 
عروضًاء واستخرق ماله» وما قصر عنه سقط ولو قال: من دراهمي؛ فلم تکن له 
دراهم» فکل ماله نيء کالوصايا ني المسلمین فلو لم یکن له مال؛ فلا شيء عليه ولا له. 

وني (أفتح لكم على عشرة من الرقيق أو من كذا) له ذلك على المسلمين وماله فيء. 
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وني (أمنوني على أن أنزل إليكم على ألف درهم من مالي) يكون له طلبهم بها؛ لأنه 
فداء بخلاف (أفتح لکم على أن تؤمنوني على آلف درهم من مالي فلم توجد؛ فلا شيء 
له ولا عليه)؛ لأنه شرط لنفسه. 

وني (أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي) يلزمه إعطاؤهاء فلو زاد على أن 
تعطوني عشرة آلاف درهم فربا لا مجوز» ولو قال: (أعطيكم مائة دينار من مالي على أن 
تؤمنوني بألف درهم من مالي)؛ فجائز» وله شرطه» ومن آموا هم ربا لا جوز. 

محمد: إن وقع على ما لا بحل رد إلى مأمنه إلا أن يدع الألف فيتم أمانه. 

سحنون: ولو قال صاحب حصن: أمنوني على حصني على أن أفتحه لكم 
فا لحصن» وما فيه من مال وغيره آمن» وكذا قول الملك: تؤمنوني على آهل ملكتي» ولو 
قال الإمام لأهل حصن: ليخرج أربعة نراوضهم الأمان» فخرج أكثر اختار الإمام 
أربعة يؤمنهم والزائد فيء» لا يقتلون إن خرجوا بإرسال طاغيتهم» وإلا فكلهم فيء 
جائز قتلهم. 

ولو قال الإمام: عشرة منكم آمنون على فتح الباب» فدخل المسلمون؛ فللإمام 
اختيار عشرة يؤمنهم ليسوا من أراذهم وعبيدهم وصبيانهم» وأحب كوم من 
خيارهم وما سواهم فيء» ولو كانوا هم القائلين ذلك؛ فا حيار هم لا من عبيد ونساء 
وذرية» ولا يترك همم إلا ما غلبهم» فإن اختلفوا في بختارونه؛ قرع بينهم. 

ولو قال الإمام: يخرج إلينا هؤلاء الأربعة» وم یزد أو زاد: وهم آمنون» و 
نراوضهم؛ فهم آمنون مطلقا. 

أنكر سحنون قول أهل العراق في الأولى للإمام قتلهم» ولو خرج غير الأربعة 
مشار إليهم فهم فيء» ولو أشكل هل الأربعة الخارجون هم المعينون صدقوا آم هم 
دون يمين» ولو خرج عشرون كل منهم يقول: هو أحد الأربعة؛ فكلهم آمنون. 

ولو قال أمير الحصن: أفتح لكم على أني آمن على عشرة من الحصن» أو على أن لي 
عشرة آمنين؛ فهو وعشرة يختارهم آمنون في أنفسهم وأمواهم. 

قَلتٌ: قف على دخول المال في الأمان في قول الأمير بخلاف ما تقدم في غيره. 

وروى: أن صاحب حصن قال لأي موسى: أمن لي عشرة من الحصن أصحابي 


وأفتح لك. 

فقال بو موسی: اعزهم» فعزل عشرة» ونسي نفسه فقتله. 

سحنون: لا نأآخذ به؛ لأن حرج ذلك أنه أراد نفسه» وأمرهم عمر مع الهرمزان 
باقل من هذا. 

قال الشيخ: ولسّحنون قول آخر: أنه يكون عاشر تسعة بختارهم. 

فلت: والأظهر في مثل قضية أبي موسى تذكير المؤمن أن ليس له إلاعشرةهو 
أحدها أو غبره دونه. 


ولو قال: أمنوني مع عشرة؛ فله نفسه وعشرة بختارهم. 

ولو قال: في عشرة من أهل بيتي؛ فله نفسه وعشرة منهم بختارهم. 

وني قوله الآخر: هو وتسعة» وكذا ني عشرة من بني أبي أي في اختلاف قوله» فما 
في عشرة من إخوتي؛ فهو أبين أن له نفسه وعشرة ويختارهم؛ لأنه لا بحسن أن يقال هذا 
من إخوته» ويحسن هذا من بني أبيه. 

ولو قال: أمنوا عشرة من إخوتي» أو من ولدي »أو من أهل بيتي» أو من حصني 
آنا فيهم أو أحدهم» فرجع سحنون عن كونه عاشر عشرة إلى أن له عشرة مع نفسه 
كلهم بأمواهم. 

قال: ولا تؤخذ الأعاجم بمعاني اللخة؛ بل بظاهر قومم» وإذا ميز العدد بہنيه؛ فله 
اختيارهم ذكورًا أو إناًاء أو منهما من بنيهء أو بني بنيه لا من بني بناته. 

وقال بعض العراقيين: إذا قال: عشرة من بني وكلهم إناث؛ فذلك باطل» ولا 
أمان إلا له؛ لأن البنات لا يقال هن بنون. 

سحنون: هذا لو كان المستأمن يعرف كلام العرب ومعانيه» فأما العجم؛ فلاء ولو 
قال: في عشرة من إخوتي لم يدخل بنوهم في لغة أحد» ويدخل الأخوات في لغة العجم 
لا العرب» وكذاالأعمام والعمات وبنوهم والأخوال. 

ولو قال الإمام لفارس: آنت آمن في عشرة فرسان إن فتحت الباب ففتحه؛ فهو 
آمن مع تسعة. 

وني قوله الآخر: مع عشرة» ولو قال: من الرجالة؛ م يكن بد من عشرة سواه. 
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ولو قال لرجل: أنت آمن في عشرة من الرجالة؛ فعلى القولين. 

ولو قال: من الفرسان؛ فعشرة سواه» ولا يدخل بنات البنات» ولا الذكور في لفظ 
بناتي» ولو م یکن له؛ فلا آمان إلا آن يسمي ما یعرفون به کقوله: لي بنات بنات ماتت 
أمهم» فأمنوني في بناتي؛ فهن كبناته» أو تكون لغتهم لا تفصل بين بنات البنات» وبنات 
البنین» ولو قال: من موالي» وله موال من فوق وأسفل؛ صدق في نوی» فان م تكن له 
نية؛ فالأسفلون» فإن لم يكونوا؛ فالأعلون. 

ولو قال: على قریبي زید بن عمرو» وله قریبان كذلك ابن عم وابن خال؛ فهو ما 
نوی» فان م ینو؟ خير فیه|. 

ولو قال: في عشرة من عبيدي» وله ذكور وإناث؛ فله تعيين العشرة منهاء أو من 
أحدهماء ولو م يكن له إلا الإناث؛ بطل الأمان فيهن» وكذا العتق في ذلك؛ لأنه لا يقال 
للإماء إذا انفردن عبيد» وكذا الإخوة والأخوات» والبنون والبنات. 

ولو قال بدل عبيدي: موالي؛ صدق على الصنفين الذكور والإناث» وعلى من 
انفرد منهما؛ لأن لفظ موالي يقع على الإناث. 

سحنون: لو رضي الطاغية بحكم عشرة أنزهم من ا لحصن؛ ليوافقونا على الأمانء 
فعقده العشرة لأنفسهم مع أهليهم وأمواهم فقط» ومضوا وفتحوا الحصن» ودخل 
اللسلمون؛ فلا أمان لخيرهم؛ لتقدم رضى الطاغية بعقدهم» وكذا لو كذب العشرة هم 
فقالوا: عقدناه لكم» وهم مصدقون في أموا هم وعياهم ما لم يأتوا نکن 

قَلتُ: إنما سياق حال الطاغية رضاه بعموم ما يعقده العشرة في حال أمان يشمله 
لا في يختص بخیره. 

ولو بعث الإمام مع العشرة مسلا يشهد إخباره إياهم بصلحه مع العشرة فقط» 
فقالوا: إن أخبرنا العشرة بتأمينناء فصدقهم العشرة» وقال المسلم: كذبوا إنما أخبروا 
بأمان أنفسهم فقط» ففي سقوط شهادته؛ لأنه واحد» وقبو ضما للإرساله الإمام ول قولي 
سحنون وثانيه)|» وعلى الأول لو كانا اثنين؛ جازت شهادت|ء ولو كان | في الغنيمة 
حظ. 

قال: إلا أن يعظم قدره فيسقط, أو أرسله الطاغية لمقاضاة» فقاضوا على أمرء 


فقال: إنما أرسلتهم على غيره فأكذبوا؛ صدقوا إلا أن يقيم بينة إسلام با قال» فيرد 
عقدهم» ولو نزلوا على تعريف الطاغية ليرضى فقالوا: رضي فأنكر؛ لم يصدقوا عليه 
ولو أسلمواء وكذا لو أخبروا الطاغية بخلاف ما عقدوا فرضي؛ لم يلزمه ما عقدواء وإن 
فات في حصنه نهب؛ رد أو قيمته» ولو رضى المسلمون ب| أخبروا به الطاغية ورضيهء 


قال: كمأمور ببيع سلعة بها رأى الآمر باعها بخمسة عشر فأخبر رها فرضي» ثم 
ظهر أنه باعها بثلاثة عشر» فلم يرض, فقال المبتاع: أؤدي خمسة عشرء وأبى البائع؛ فله 
ذلك ولو اختلف في أسر وتأمين قبل قول مدعيه» فيقبل أو يرد لمأمنه إلا مع قرينة 
الأسر؛ فيصدق مدعيه. 

سحنون: إن خرج للعسكر من بلد الحرب علج مع مسلم ادعى أنه أسيره» وقال 
العلج: جئت مستأمتا أو أمنني؛ صدق حتى يرد لمأمنه» ولو جاء معه مقهورًا ككونه في 
وثاقه كمجيئه» وئي عنقه حبل يقوده به؛ صدق المسلم» ولو جاء مع عدد كثير قالوا: 
أسيرنا؛ صدقوا؛ لأنه في كثرتهم كمقهور» ولو كانوا مائة شهد أحدهم له؛ م يصدق إلا 
بشهادة عدلين» ولو خرج عبد مسلم كان أبق لبلد الحرب» ومعه عبيد استألفهم 
فأنكروا وقالوا: نحن أحرار جنا للإسلام؛ صدقوا إن لم يكونوا في وثاقه» وللإمام 
تأمينهم أو ردهم لمأمنهم» وإن كانوا في وثاقه؛ فهم له عبيد» ولو قالوا: إن أوثقنا ببلد 
الإسلام حين خفناء فإن استدل على قوهم؛ صدقوا و إلا فلا. 

قلتٌ: مثله سمع يحيى ابن القاسم. 

قال ابن رُشد: إن م یکونوا في وثاق صدقوا اتفاقاء ولو أرسل مسلم أسيره على أن 
یأتیه بابنه أو زوجته فداءٌ له» فأتاه بہم» فقالوا: خرجنا معه بعهد» وقال: بل 
سرقتهم» ففي قبول قوله أو قوم سماع أَصْبَ ابن القاسم وقول محمد ونقل 
الشيخ وابن رُشد عن ابن ميسر: اختيار الأول وتعلیله بان تقدم خرو جه لياق بهم 
قرينة توجب قبول قوله. 

ابن رُشد: لو اتی بم دون تقدم سبب؛ لم يقبل قوله اتفاقًا. 

سحنون: صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله كك فإن جهل الإمام 
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فأنزهم عليه؛ ردوا لمأمنهم إلا آن يسلمواء فلا يعرض هم في مال ولا غيره. 

محمد: يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا؛ فا جزية. 

س حنون: إن قربت دارهم» ولينزهم الإمام على حكمه لاعلى حكم غيره 
ولو طلبوه. 

قَلتُ: إن قلت: الأظهر إن كان غيره أهلَا لذلك؛ فله إنزاهم على حكمه لصحة 
تحكيمه مله سعد بن معاذ في بني قريظة. 

قَلتٌ: إن كان ذلك طا منه ال لنفوس الأوس لما طلبوا منه له تخليتهم هم؛ 
لأنهم مواليهم» وما كان إنزاهم إلا على حكم النبي عإ. 

سحنون: فإن انز هم على حکم غیره» فان کان مسلا عدلا؛ نفذ حکمه مطلقاء ولو 
NG E TE‏ 
ينفذ وردوا لمأمنهم» فإن کان اا تعقب الإإمام حكمه إن رآه الإمام حستا أمضاه 
وإلا حکم با يراه نظرًاء» ولا يردهم لمأمنهم. 

ولو حكموا عبدًا أو ذميًا أو امرأة أو صبيًا عاقلا عالمين بهم؛ م جز وحكم الإمام» 
ولو نزلوا على حكم الله» وحكم فلان»ء فحكم بالقتل والسبي؛ لم ينفذ» وهو كنزوهم 
على حكم الله فقط . 

ولو نزلوا على حكم رجلين» فمات أحدهماء وحكم الآخر بالقتل والسبي؛ ) ينفذ 
وردوا لمأمنهم» ولو اختلفا ني الحكم؛ ردوا لمأمنهم. 

[باب المهادنة] 

المهادنة: وهي الصلح؛ عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت 

حكم الإسلام فيخرج الأمان والاستئان» وشرطها أن يتولاها الإمام لا غيره(“ 


(1) أخرجه البخاري: 3,),›,›,. کتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (2878)» 
ومسلم: 3 ›,+›ء کتاب الجهاد والسبر باب جواز قتال من نقض العهد» رقم (1768(. 
(2) قال الرصاع: قوله: (عقد)؛ يعني أن ذلك فيه إيجاب» وقبول من المصطلحين» والتزام منهماء وقوله: 


سحنون: تكره من السرايا والإمام؛ لما فيه من توهين الجهاد إلا لضرورة» فإن نزل 
لغيرها مضى» ونقله المازري غير معزو؛ كأنه المذهب بلفظ: لا جوز دون زيادة» إن نزل 
لغيرها؛ مضى» فظاهره النقض» ولا سيا على قول ابن رشد: المكروه من صنف الجائز. 

وللشيخ عن سحنون: لو وادعهم الإمام على مال» ثم بان له أنه ضرر بالمسلمين ل 
ينبذ إليهم حتى يرد ما أخذ منهم» وكذا إن بان ذلك لمن بعده» ولا حبس من المال 
بقدر ما مض من الأجل. 

الشيخ عن محمد: كره علماؤنا المهادنة على أن يعطينا أهل الحرب مالا كل عام 
ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد الله بن هارون على أن يعطوه مائة آلف دينار كل عام» 
فشاور الفقهاء فقالوا له: الثخور اليوم عامرة فيها هل البصائرء أكثرهم فيها نازعون 
من البلدان» إن قطع عنهم الجهاد تفرقواء وخلت الثخور للعدوء والذي يصيب أهل 
الثخور منهم أكثر من مائة ألف؛ فصوب ذلك ورجع إلى رأيهم. 

حمد: إنها هادن رسول الثه ٤‏ أهل مكة لقلة المسلمين حينئذ. 

ابن حبيب عن ابن الماجِشُون: إن رجى الإمام فتح الحصن؛ ) ينبغ صلح أهله على 
مال» وإِن کان على إياس؛ فلا بأس. 

قال: ولا بأس بصلحهم على غير شيء كصلح الحديبية. 


(المسلم)؛ احترز به من عقد الحربي مع حربي» فإنه لا يسمى ذلك صلحًا هنا شرعيًا ولا معاهدة. 

قوله: (مدة إلخ)؛ قال: يخرج بذلك الأمان والاستيان؛ لأن الأمان لا بد فيه من أن يكون المؤمن تحت 
حكم الإسلام» وكذلك الاستيمان لا بد أن ينزل على حكم الإسلام مدة ينقضي بانقضائها على ما سيأتي» 
(فإن قلت): قال هنا: عقد المسلم والأمان؛ قال: فيه رفع إلخ فما شأنه؛ صير الجنس هنا العقد» وني 
الأول الرفع» وما سره هنا. 

زاد المسلم» وفي الأول أطلق. 

(قلت): إن قال هنا: العقد؛ لأنه لم يرفع استباحة مطلقةء وإنما عقد على المسألة من الجانبين» وعدم 
القتال بين الفتتين بخلاف الأمانء فإنه اقتضى تحريم القتال والرقيةء وأخذ المال» فناسب الرفع هناك 
والعقد هنا؛ لآن ذلك الأمان لا يمكن زوال متعلقه» وهذاإنما هو مادام شرط صلحه مع بقاء أصله 
فإذا زال عادت المسالمة حربًاء وتضرب رقاب الكفار بعدها ضربًاء وأما كونه لم يقيد الأمان بالإسلام» 
فلأن أمان الذمي فيه خلاف والرسم لمطلق أمانء والله أعلم بقصده وفيه ما لا يخفى عنك. 
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سحنون: وليس للإمام نقض الصلح لغير بيان خطإ به فيه» ولو رد ما أخذه إلا 
برض من عاقده. 

المازري: ولا ادن العدو بإعطائه مالا؛ لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية 
منهم إلاالضرورة التخلص منه خوف استيلائه على المسلمين» وقد شاور عله لا 
أحاطت القبائل بالمدينة سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة في أن يبذل للمشركين ثلث 
الثار لما حاف أن تكون الأنصار ملت القتال فقالا: إن كان هذا من الله سمعنا وأطعناء 
وإن كان رأيّاء فا أكلوا منها في ا جاهلية ثمرة إلا بشراء أو قرى» فكيف وقد أعزنا الله 
بالإسلام» فلا رأى يله عزمهم على القتال ترك ذلك" فلو لم يكن الإعطاء عند 
الضرورة جائرًا؛ ما شاور فيه عبه. 

ابن زرقون عن الأوزاعي: كان يؤدي عبد الملك بن مروان إلى الطاغية كل يوم 
ألف دينار» وإلى قوم آخرين كل يوم جمعة آلف دينار» وذلك زمن ابن الزبير» وفعله 
معاوية أيام صفين. 

المازري: ومدة المهادنة على حسب نظر الإمام. 

أبو عمر عن سحنون: لا يبعد في المدة لما قد بحدث من قوة اللإسلام. 

ابن شاس: استحب الشيخ أبو عمر ألا تكون المدة أكثر من أربعة آشهر إلا 
في الرجال؛ لرده عله با جندل وآبا بصير حين جاءا مسلمين» وطلب كفار قريش 
ردهماء ولا يوق في ذلك برد النساء لقوله تعالى: شرل انكر 4 [الممتحنة: 10]. 

ابن شاس: لا حل شرط ذلك في رجال ولا نساء» فإن وقع؛ لم بجحل ردهما. 

قلتٌ: ومثله لابن العربي. 

(36816)» والبيهقي في سننه الکبری: 232/9 رقم (18636). 
(2) أخرجه البخاري: 961/2 كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين» رقم (2553)ء ومسلم: 

3,,. كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبيةء رقم (1785). 


قال: وفعله عه ذلك خاص به لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة. 


ابن سحنون عنه: ومهادنة الإمام الطاغية بعد محاصرته إياه أو قبل؛ يوجب 
عمومها في جميع عبالته) إلا أن بخصصاها. 

قال: ولو صالحت سرية حصتا بعد حصاره؛ لصعوبته مدة بقائها بدار الحرب أو 
أربعة أشهر؛ لم جز لسرية أخرى دخلت قتاله تلك المدة إن ثبت ذلك بعدلين» فإن 
قاتلته؛ ردت عليه ما آخذت منه» وديات قتلاهم على عواقل أهل السريةء ولو عرف 
كل قاتل ففي كون الدية على عاقلته فقط أو على عواقل كل السرية قولا أشهب 
ومالك بناء على اعتبار فعل القاتل فقط أو عليه مع من قوي به. 

والمؤقت صلحه بخروجها إن خرج آمیرها ومن به منعتها حل قتاله لغيرهاء ولو 
قتلت التي صالحت قبل خروجها أو من به منعتها؛ فصلح الحصن باق لقدرة بقائها لو 
م تقتل» ولو قتل من ليس به منعتها؛ فهو باق لخروجهاء ولو صالحتهم هذه السنة عم 
صلحها سائر المسلمينء والسنة على حساب المسلمين؛ إنما هم ما بقي منها لآخر ذي 
الحجةء ولو م يبق منها إلا شهرء ولو ادعوا أن الصلح على حسايمم قبل قوهم؛ لأنجم 
هم طلبوه» ولا تكون السنة من يوم الصلح لقوهمم هذه السنة. 

قَلتٌّ: تقدم في النذر خلاف هذاء وللخمي فيه اختیار تقدم. 

قال سحنون: ولو قالوا على سنة عدت من أوهاء قال: ولو أمنته سنة على ألا 
تقاتله» ولا تغیر علیه؛ فهو آمان منها فقط» ولو صالحتهم على مال» وم توقت وقَتَا؛ فهو 
أمان منهاء ومن غيرها إلى خروجها إن جاءت سرية أخرى؛ لم جز ها قتاله إلا أن ينبذ 
آهل الحصن عهده مطلقاء أو بأخذ مال من هذه» فإن نبذته على هذا؛ فغنمته السرية ل 
جز ها أخذ ما أعطته من الغنيمةء ولو عرفته بعينه. 

قال: ولو أرسل إليهم الإمام من بلد الإسلام من صالحهم؛ فهو على التأبيد 
بخلاف عقد السرية. 

قلتُ: لأن حكم الإمام عام» وحكم أمير السرية خاص بغزاته. 

قال: ولو بعث الإمام ثلاث سرايا من ثلاثة ثغور» فبعث أهل حصن لإحداها 
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مالا على أن يؤمنوهم حتی یرجعوا من غزاتهم؛ فللآخرین قتاله ومنعه غیرنا. 
ابن سحنون: لكل سرية حکمها کانفرادها بخنيمتها. 
قال: ووافقنا على آنه لو كان بعد وقوف السرية علیه؛ کان خاصًا ما. 
قْلتٌ: هذا خلاف ما تقدم له أولا. 
عن سحنون: لو كان الخليفة في إحداهاء والبعث له عم آمانه سائر عساكره. 


إباب الجزية العنوية] 


ا لجزية العنوية: مالزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام 
وصونه() 

وقول ابن رُشد: ما یؤخذ من کافر على تأمینه غیر منعکس بہا بعد لزومها قبل 
أخذها» وغير مطرد ب) أخذ من مال على جرد تأمين للحاق بدار الحرب» وحكمها 
الجواز المعروض للترجيح بالمصلحة» وقد تتعين عند الإ جابة إليها قبل القدرة» 
وشرطها E shi‏ 


ابن رشد: هي نوعان: 


(1) قال الرصاع: قوله: (ما لزم الكافر)؛ هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشيره. 
قوله: (لأمنه منه باستقراره)؛ بخرج به ما لزمه إذا باع» أو اشترى في أرض الإسلام لأمنه فقط» وقوله: 
(تحت حكم الإسلام وصونه)؛ بخرج به الصلحية» وفي بعض النسخ: ما لزم الكافر وهو صحيح. 
قال الشیخ: وقول ابن رُشد: ما يؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس. 
قال الشيخ: يلزم عدم الانعكاس بال جزية اللازمة بعد تقرر لزومهاء وقبل أخذها فعلا؛ لأا جزيةء ولم 
يقع فيها أخذ» وهذا معنى قوله: غير منعكس با بعد لزومهاء وقبل أخذهاء ثم قال: وغير مطرد بم أخذ 
من مال على جرد تأمين للحاق بدار الحرب» فإنه يصدق على هذا حده» وليس المال المأخوذ من الجريةء 
(فإن قلت) لأي شيء کان ذلك وارد على این رُشد» ول یرد على حد. 
الشيخ: (قَلتٌ): لأن ابن رد جعل الجزية هي المأخوذة فعلاً وهذا ظاهر خصوصيته بها خصه» 
والشيخ صير ا لحزية ما لزم الكافر إلخ؛ وهو أعم من المأخوذ فعا أو ما لزم وم يؤخذ وكذلك لايرد 
عليه النقض بعد الاطراد» ثم نقل عن ابن رُشد بعد هذا أنه قال: وهي نوعان عنوة الضمير يعود على 
ا لجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هناء فتأمله» ولا بد من ذلك» ولا يصح غير ذلك كا فهم بعضهم» 
والله سبحانه الموفق. 


ابن رُشد: تضرب عليهم وعلى مجوس العجم لا على كفار قريش» ولا مرتد اتفاقًا 
فيهماء وني منعها في قريش لمنع إذلالهم بها لمكامم منه ت4 أو لإسلامهم كلهم يوم 
الفتح» فكل كافر قرشي مرتد قولا بعضهم والقرويين» وني كون مشر كي العرب كأهل 
الكتاب أو كقريش قولا مالك وابن وَهْب مع ابن حبيب قائلاً: إكرامًا هم؛ فعليه تؤخذ 
ممن ليس مجوسيًا ولا عربيًا. 

وقيل: للتغليظ عليهم؛ لأنهم غير أهل الكتاب» ولا مسنون بهم سنتهم. 

قال: فعليه لا تؤخذ منهم. 


ابن زرقون عن الباجي عن ابن وَهب: تقبل من كل عجمي لا من العرب إلا من 
کن 

خلف: أنكر سحنون قول ابن وَهُْب: لا تقبل من العرب. 

اللخمي: في قبوها من عبدة الأوثان والمجوس» ثالثها: إلا مجوس العرب لمالك 
مع ابن القاسم قاتلً: تقبل من كل الأمم وابن الماجشون وابن وَهْب» والأول أحسن. 

ابن بشير: في أخذها من غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان والمجوس الثلاثة 
ففسر غیر آل الکتاب بہاء وظاهر نقلیهما: قریش كغيرها. 

آبو عمر: لا خلاف في أخذها من المجوس» وفي أخذها من مشر كي العرب 
وعبدة الأوثان والنيران غير المجوس قولا مالك وابن وَهْب. 

قَلتٌ: فالحاصل ثلاثة. 

اللخمي: ونقل الباجي عن ابن وَهب: وخامسها: إلا من قريش» وتقدم قولا ابن 
القاسم مع مالك وابن وَهْب في استرقاق العرب: إن سبواء والأول نص جهادهاء 
وأخذ الثاني من عيوباء وإنها تضرب على ذكر حر مخالط حم؛ لرواية ابن حبيب لا على 
راهب لا يقتل. 


ابن حارث: اتفاقا. 
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وني سقوطها عن من كانت عليه بترهبه نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم مع ظاهر 
قول مالك ورواية الأخوين 

قَلتٌ: إنا عزا ابن حارث الأول لأشهب. 

وني ضرا على معتق ثالثها: على معتق كافر» ورابعها: الوقف فيه للصقلي عن ابن 
حبيب وأشهب وها ورواية حمد. 

قَلْتٌ: عزا ابن حارث الثاني لرواية أشهب. 

این رشد: إن هذا الخلاف فيمن أعتق ببلد الإسلام» وأما ببلد الحرب؛ فهي عليه 
بکل حال. 

وقدرها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهمًا على أهل الورق. 

الباجي عن محمد عن مالك: أرى إسقاط مافرضه عمر مع ذلك من أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه ‏ يوف ههم» وهذا يدل نها لازمة مع الوفاءء ونقله 
اللخمي بصيغة: لما أحدث عليهم من الجور. 

قال: ولا آری آن توضع عنهم اليوم بالمغرب؛ لأنه لا جور عليهم. 

قَلتٌ: قل أن یکون وفاء غبر عمر کوفائه. 

الشيخ عن سحنون: لايؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا 
الضيافة التي وضعهاعمر. 

قْلتٌ: ظاهره: إلزامهم الضيافة. 

وفيها: أيوخذ من نصارى بني تغلب الصدقة مضاعفة؟. 

قال: ما سمعته ولو کان لعلمته. 

التونسي: أراد ن يسمي ما يؤخذ منهم صدقة لا جزية» ويضاعفون ذلك لتزول 
عنهم ذلة ضرب الجحزية. 

ابن رشد: کان عمر يفعله. 

وني أخذها من الفقير طرق: 

اللخمي: فيه قولا ابن القاسم وابن الماجِشُون» وهو أحسن» ووجهه ابن بشير 
بالقياس على الزكاة. 


ابن رُشد: لا ينقص عن الفقير إن قوي عايها. 

وروى ابن الجلاب: لا جزية على فقير. 

ار ف ا 

ظاهر قول ابن القاسم سقوطها. 

وقيل: لا قدر ما محمل. 

ا ارو ل 

وقيل: قلها ربعها. 

وعزا الصقلي الثاني محمد وأَصَبََ؛ وهو نقل الجلاب عن المذهب. 

خلف عن أَصْبَع: يخفف عن من ضعف, فإن م جد طرح عنه» وإن احتاج أنفق 
عليه» وقاله عمر بن عبد العزيز. 

قلتُ: إنها عزا الصقلي الاتفاق عليهم لعمر بن عبد العزيز. 

زاد: ويسلفون من بيت المال. 

اين زد ل ت الك و اهاه ق من وجرا رطام الب وال 
تؤخر العام؛ وهو القياس كالزكاةء ومثله للباجي. 

قال ابن شاس: قال القاضى آبو الوليد: من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر 
شیا اعات ج کا می رر کان لن | وخا مھ ا کی ن کا رع 
منها؛ إذ الفقير لا جزية عليه. 

قلت إنا كر عن ابن القصار قال من اجتمغك عليه جزية سن: 

قال الشافعي: لا تتداخل. 

أبو حنيفة: تتداخل» فتؤخذ منه واحدة. 

ابن القصّار: إن فر منها؛ فالأولء وإلا م يبق في ذمته ماعجز عنه في ماضي 
ا 

الباجي: هذا بناء على سقوطها عن الفقيرء ولا تبت لمدعيها إلا ببينةء أو دليل 
لسماع سحنون ابن القاسم: إن آخذ بودي بتجر مقبلين من أرض الشرك قالوا: نحن 
من جزيرة ملك الأندلس إن ثبت قوهم؛ تركوا وإلا فهم فيء» فإن ثبت وادعوا على 
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أخذهم أخذ مال؛ ل يجلفوا إن كانوا صالحين مأمومين. 

ابن رُشد: إنما كانوا فيكًا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه؛ لإقبالهم من 
بلاد الشرك ولو ادعوا ما يشبه لم يستباحواء وأسقط اليمين عن المأمومين؛ لأا دعوة 
عداء. 

قْلتّ: إن ل تؤخذ من ذمي سنة حتى أسلم؛ سقطت عنه لقول مالك: لو أسلم من 
هو دون ثلاث سنين على مال» فأعطوه سنة» ثم أسلموا وضع عنهم ما بقي. 

مالك: من أسلم من أهل العنوة؛ م تكن له أرضه ولا ماله ولا داره. 

الشيخ: يريد: ماله الذي اكتسبه قبل الفتح» وأما بعده؛ فهو له» قاله مالك. 

و ء ء ء ِء ٍ e‏ 

قلت: في كون أهل العنوة المقرين بأرضهم؛ لعارتها أحرارًا أو عبيدًا» مأذوتًا هم 
ف ال 

سماع عيسى ابن القاسم: لامجل لمسلم النظر إلى شعور نسائهم؛ لأنجن 
أحرار» ودية من قتل منهن خمسمائة دينار مع سماعه يحيى: ميراث من مات منهم 
لقرابته. 

وقول ابن حبیب: من أسلم؛ فماله له. 

وسماع سحنون ابن القاسم: من أسلم منهم؛ أخذ ماله» وبيعهم جائز؛ لأنجم 
مأذون هم في التجر لا هبتهم ولا صدقتهم» وأتقي تزويج نسائهم ولا أحرمه. 

ابن رُشد: قول محمد: ما أفادوه بعد الفتح؛ فهو هم غير مقيس؛ لأن إقرارهم إن 
كان عتقًا؛ فما بأيدهم هم وإلا م يكن إسلامهم عتقاء فلا تكون أمواهم هم» ووجهه 
أنه جعل ما بأيديهم كأرضهم» وهو خلاف قول ابن القاسم: من اشترى جارية من 
ا لخمس معها مال لم یستشنه عند الشراء» ولا یشبه کونه من ثيابها ولباسها؛ فهو لجاعة 
المسلمين» فجعله للمبتاع بالاستشناء دليل أنه للعبد ما م ينتزع. 

وقوله: دية من قتل منهن خمسمائة؛ يريد بحساب خمسيائة؛ لأنها دية رجاهم ودية 
نسائهم نصفهاء ولازم قول ابن حبيب جواز هبتهم وصدقتهم» وهو ظاهر 
صدتقتها وهبتهاء وأن لا يمنعوا من الوصية بجميع أمواهم إذا كان هم وارث 


من هليهم. 


1 


أباب الجزية الصلحيه | 

از رة الصلحية: ما التزم كافر منع نفسه آداءه على إبقائه ببلده تحت حكم اللإسلام 
حيث يجري عليه '. 

قلتٌ: سمع عبد الملك ابن وَهُب: يجب كف قتال من أجاب إليها حيث بجري 
عليه حكم الإسلام. 

ابن رُشد: في قول ابن حبيب وغيره: لا حد هما؛ نظر» والصحيح لا حد لأقل ما 
يلزم آهل الحرب؛ لأنهم مالكوا أمرهم» ولأقل مايلزم الإمام قبوله» ويجرم به عليه 
قتاهم حد هو قدر العنوية» وله قبول أقل منه» ولو كانوا أغنياء» فإن كانت مجملة 


وق اون أرضه كذلك أو موقوفة للجزية؛ لا تباع ولاتورث» ولايملكها 
بإسلامه قولا ابن القاسم وابن حبيب» فإن كانت مفرقة على رقابهم؛ فالأول اتفاقاء 
وإن كانت على الرقاب والأرض مثل: (على كل رأس كذا)» و(على كل زيتونة كذا)» 
و(على کل مبذر قفیز كذا)» فمن أسلم؛ فله أرضه اتفاقا. 


قال الرّصاع: قوله: (ما التزم)؛ جنس للجزية» وهو ماض» وعبر الشيخ هنا في الصلحية بالتزم» وقال 
في العنوية: ما لزم وهو ظاهر؛ لآن العنوية كان صاحبها مغلوبًا مقهورًاء فألزمه أهل الإسلام أداء مال 
لمصلحة على بقائه بالأرض لعارتما لصلاح المسلمين»ء وآهل الصلح الأرض أرضهم بالتزام من قبلهم 
قبل القدرة عليهم» فإذا طلبوا آنهم يسا مون والتزموا فالأصح أنها جزية صغارًا هم» قالوا: وجب كف 
القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك» وكان حكم الإسلام بجري عليهم. 
قوله: (لمنع نفسه) صفة لكافر» وقوله: (أداءه) مفعول بالتزم» وقوله: (على إبقائه ببلده تحت حكم 
الإسلام)؛ هذا الشرط لا بد منه» وبه يتم تحريم قتاهم» ومخرج بقوله تحت حكم الإسلام إذاصولح 
العدو بال على هدنة مع بقائه في محله» ومن لازم أنهم تحت الإسلام جريان أحكام الإسلام عليهم؛ 
قالوا: ويباع عليهم من أسلم من رقيقهم» ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين» (فإن قلت): كيف؛ 
قلت: يؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين مع أنه وقع في سباع يحيى خلافه. 
(قُلتٌ): قال الشيخ: الصحيح ما في سباع سحنون وهو الذي ذكرناه أولاًء والله أعلم وقد حصل ثلاثة 
آقوال ني سير ني يد أهل الصلح وأهل الجزية» وهنا مسائل فقهية يتوقف فهمها على هذه الألقاب 
الشرعية» والله يوفقنا للفهم عنه -رحه الله ونفع به بمنه وفضله-. 
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وني منع بيعها قبل إسلامه رواية ابن نافع فيها وغيرهاء وعليه في کون جزيتها على 
الباة تع أو على المشتري» ويسقط بإسلام البائع قولا ابن القاسم وأشهب فيها مع غيرهاء 
فإن صو لحوا على جزية مبهمة القدر؛ وجبت له الذمة» ولزمهم قدر العنوية. 

قال: وزمن وجو ما إن وقعت مبهمة كالعنوية. 

وقال بعض أصحابنا: الصحيح أخذها لأول الحول؛ لأا عوض عن تأمينهم» 
وقد حصل هم > فوجب أخذ عوضه كسائر المعاوضات» ولظاهر قوله كك: حى 
يعْطوا أَلْجرَيةَ عن يَرٍ ‏ [التوبة: 29]ء والإعطاء الأخذ لا الوجوب» وبالقياس على قول 
مالك يؤخذ من تجار الحربيين ما صو لحوا عليه وإن م يبيعوا. 

ابن رُشد: يرد الأول: بأن التأمين أمر معلق باستمرار الزمان» قابل لعدم التمام 
بالنقض» فکان کمنفعة سکنی» فلا يجب عوضه إلا تام مدته. 

والشاني: بأن المراد بالإعطاء اللزوم وإلا لزم تعجيل العام الثاني» أو مل اللفظ 
على قبض بعض.» وإيجاب بعض» ولا يصلح ذلك في عقل عاقل. 

والالث: بأن عوض المأخوذ منهم تمكينهم من البيع لا البيع. 

ُلتٌّ: حاصل دليل رد الثاني امتناع حمل اللفظ على معنيين حقيقة أو مجارًاني 
أحدهما. 

ابن رُشد: ذو الجزية ولو بصلح أهل ذمة حكم فيهم بحكم الإسلام» ويباع عليهم 
من أسلم من رقيقهم» ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين. 

وسماع بحيى ابن القاسم: من صولح على الجزية؛ هم كل ما بأيدم للمسلمين من 
مال وأسير ورقيق» لا ينبغي للإمام نزع شيء من ذلك» وكذامن صولح على هدنة 
وقع على غير تحصيل إنا ذلك فيمن صولح على هدنة؛ لأنهم غير هل ذمة لعدم جري 
E E E e e ES‏ 
E‏ ر المسلمين بقيمتهم من بيت المال. 

قلتٌ: لابن حارث: اتفه تفقوا على أنه إن هودن أهل حصن لغير مدة» فألفي بأيدييم 
أسرى مسلمين؛ انتزعوا منهم» وأعطوا فداءهم» ولو كان الصلح لمدة يسيرة» فقال 
سحنون: لا يعرض هم. 


قال سحنون: وعلى قول عبد الملك: اليسيرة كالكشرة. 

قلت تقييده الصلح بيسير المدة يمنع حمله على صلح الجزية» فالحاصل في نزع 
أسرى المسلمين من أهل صلح الجزية والعهد ثالثها: من أهل الصلح» ولو طلب 
حربي نزل بعد المقام بضرب الحزية عليه ففي قبوله وتخيير الإمام في ذلك طريقان: 

الشيخ: روى محمد: إن دخل إلينا بأمان حربي؛ فهو حر» وله المقام إن أسلم أو 
رضي بالجزية وإلا رجع» ونحوه قول اللخمي إثر ذكره أحكام الجزية ما نصه: كل هذا 
فيمن استبقي من أهل العنوة أو حربي قدم ليقيم ويكون ذمة. 

ابن بشير: لو قدم حربي» فأراد أن يقيم على ضرب الجحزية؛ فذلك إلى رأي الإمام. 

وقول ابن عبد السلام بعد ذكره قول ابن ا لحاجب: (نظر السلطان) في هذا الفرع 
وشبهه؛ نظر؛ لأن آهل الحرب إذا بذلوا الجزية بشرطها؛ حرم قتاهم» وهذا ينبغي أن 
يكون للإمام نظر يقتضي أن ما قاله ابن ا لحاجب هو المذهب وليس كذلك» لا أعرف 
E O‏ 

اح اي اهن الذمة الو فا شم بيحكم إل 

EES O e 
بالمسلمين في زيهم» ويؤدبون على ترك الزنانير.‎ 

ابن حبيب: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يختم في رقاب رجال أهل الجزية 
بالرصاص» ويظهروا مناطقهم» ويجزوا نواصيهم» ويركبوا على الأكف عرصًا. 

وروي: «إذا لقيتموهم بطريق؛ ا إلى أضيقها». 

وقال عمر: (سموهم ولا تكنوهم» وأذلوهم ولا تظلموهم» ولا تبدؤوهم 
بالسلام». 

ابن شاس: يمنعون ركوب الخيل والبغال النفيسة لا الحمير» ولا يركبون 
السروج؛ بل على الأكف عرصًا. 

وسمع ابن القاسم: آیکنون؟. 

قال: أكره أن يرفع بهم» ورخص فيه قبل ذلك. 
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ابن القاسم: رجو خفته. 

قال غیره: وقد قال عله لصفوان: «انزل آبا وهب». 

قَلتُّ: لأنه كان من المؤلفة قلوهم لا ذميًا. 

ابن حبيب: كتب عمر أن يقاموا من أسواقناء وقاله مالك. 

ويمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزيرء وله إليهم من 
قرية إلى قرية» وتكسر إن ظهرنا عليهاء ويضرب فاعل ذلك» ويؤدب السكران منهم» 
وإن أظهروا صابانهم في أعيادهم واستسقائهم؛ كسرت وأدبواء وقاله مُطَرّف وأَصْبَ. 

زاد ابن شاس: ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم ولا صوتيم بالقراءة في حضرة 
المسلمين. 

ولا يقر كافر» ولو بجزية في جزيرة العرب لإجلاء عمر منها كل كافر. 

وروى الباجي: لا يمنعون منها مسافرين لدخوهم إياها أيام عمر بجلبهم الطعام 
من الشام إلى المدينةء وضرب هم عمر ثلاثة أيام يستوفون» وينظرون في حوائجهم. 

وفي إخراج عبيدهم كالأحرار نقلا اللخمي عن عيسى بن دينار وابن مزين. 

وفي منتهى الحزيرة اختلاف: 

اللخمي عن مالك: مكة والمدينة واليمن أرض العرب» وعزاه ابن شاس لرواية 
ن 

اللخمي: وقال الطبري عن معمر بن المثنى: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى 
اليمن في الطول» والعرض ما بين رمل يبرين إلى منقطع السأوة. 

وقال الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرصًا. 

الطبري: الصواب أنها ما يلي العراق وما جزر عنه بحر البصرة من الأرض من 
حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن طولاء وما جزر عنه هذا البحر بحر البصرة من جدة 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 2/ 543 كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» رقم 
(1132)» وعبد الرازق في مصنفه: 122/6 رقم (10195). 


إلى أدنى أأرض الشام» وإنما قيل هها: جزيرة لانقطاع ما كان فائصًا عليها من ماء البحر 
عنهاء والجزر في كلام العرب القطع» ومنه سمي الجزار. 

الباجى: قال مالك: قيل ها: جزيرة لإحاطة البحر والأنهار ها. 

الباجي: جلى الكفار منهاء وإن لم يكن غدر منهم. 

وأما في غيرها فسمع ابن القاسم: من كانت له عهود من كافر» وبان غدرهم 
أجلواء وعندي أن ذلك إذا خيف منهم الميل لمجاورهم من حربي» فينقلون إلى حيث 
يؤمن ذلك منهم. 


E 3 e 2 a e 
: و ھت أخد الذمی قی)أ فام به غر أفقه الث‎ 


ابن حارث وابن زرقون: وخصه ابن عبد الحكم بمكة والمدينة. 

وفيها مع الموازيّة: تجره بانتقاله في أفقه لخو وفي تعشير ما قدم به أفقه من غيره 
نقل اللخمي روايتي المجموعة وابن عبد الحكم. 

ابن سحنون عنه: لو باع ما اشتراه من حيث أخذ منه العشر ببلد آخر غير بلده؛ 
أخذ عشره» ومقتضى الروايات أن أفقه حل أخذ جزيته وعمالاته. 

وفيها الشام والمدينة أفقان. 

الشيخ: سمع القرينان: ماجلب من تيء إلى المدينة عشر لامن وادي 
القرى إليها. 

ابن عبدوس: روى ابن وَهب: إن تجر عراقي بصري للكوفة ل يؤخذ بشيء» 
والشام والعراق ومصر آفاق. 

ابن رُشد: والحجاز واليمن أفقان» والأندلس كلها أفق واحد. 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن أوطن مصري الشام» ثم قدم مصر بتجر؛ فلا 
شيء عليه؛ لأنها بلده التي صالح عليهاء وفي| قدم به الشام العشر. 

أَصَبَع: هذا إن م تحول جزيته حيث انتقل» فإن حولت إليه؛ صارت كبلده. 

وي خذه بعشر ما قدم به أو عوضه» ولو قدم بعين نقلا الشيخ عن ابن حبيب مع 
روايته عن مالك والمدنيين وابن القاسم. 

قَلتّ: هو نصها والمشهور» وعلیهم| لو رجع بماله بعینه» ففي أخذه به روایتان» ولو 
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قدم باماء؟ ففي منعه منهن حتی يؤدي القولان. 

وفیها: وعبده مثله في قدم به» وتکرر قدومه کأوله» وقلیل ماله ککثیره. 

ابن سحنون عنه: ما روي عن مالك في الكتابي بأعراض المدينة: يزرع إن كان 
يؤخذ منه الجزية؛ فلا شيء عليه» وإلا فعليه العشر إن بلغ خمسة أوسق رواية سوء م 
نجزهاء وعلى المشهور لو اشترى بعين قدم بها سلعًا؛ ففي أخذ عشر ثمنها أو عشرها أو 
عشر قيمتها رابعها: إن ل تنقسم» وخامسها: إن لم تنقسم أخذ تسع قيمتها لنقل الكافي 
واللخمي مع التونسي قائلاً: إن أخذ منه عن عشر السلع دراهم أخذ منه عشر السلع 
الواجبة عشرًا ونصهاء وتأويلها. 

الشيخ: وبعض شيوخ عبد الحق» وبعض شيوخ الصقلي قائلاً: هو الحق الذي لا 
شك فيه؛ لأن لنا عشر عين السلع» فإعطاؤه قيمته شراء منه سلعة ثانية؛ فلنا عشرهاء 
ويلزم فيه ما لزم فيها إلى ما لا نهاية له حتى يدق لا لا يعلمه إلا الله تعالى» فيؤخذ منه 
التسع أول مرة. 

قُلتٌ: تقریره: لو اشترى بكل ما قدم به عشرة أثواب لا يستقل منها ثوب للعشر» 
فيجب فيها للإمام ثوب قيمة لا عيتاء فيدفع الذمي قيمته» فيضطر لبيعه منها ثوبًا يدفع 
لنا ثمنه ضرورة فرض شرائه إیاها بکل ما قدم به» فتبقی بيده منها تسعة» فیطلب بعشر 
الثوب الذي وجب أخذه منه وابتاعه» فيضطر لبيع عشر ثوب آخر منها؛ ليدفع ثمنه 
عنه» فيبقى بيده منها سالا ثمانية» وبيد الإمام من العشرة ثوب قيمة لا عيتاء والثوب 
الذي وجب عشره يجب في عشره ما وجب فيه» وكذا في عشر عشره حتى يدق لما ذكر» 
فيخلص منه للذمي ثانية أجزاء» وللإمام جزء فمجموع الثياب انقسم قسمين؛ 
الأول: حلص منه للذمي ثمانية أجزاء وللإمام جزء والقسم الثاني: وجب منه هما 
كذلك» فوجب قسمه مرة واحدة على ثمانية وواحد؛ وهو المعني بكونه اتساقا. 

ابن بشير: إلزام التسع بم ذكر خيال بعيد» وتقويم العشر كشرائه سلعة با عشر 
عليه إلا آن يؤدي قیمته من مال آخر قدم به فلقوله وجه. 

قْلتٌ: لا وجه له؛ لأن حكم المال الآخر حكم الأول» وقد قال: إن ذلك في المال 
الأول خيال» فكذا في الثاني» وهذاهو الحق. 


ر اك كاج رولس ر در اهار لفقي 


وقول ابن عبد السلام: منهم من أنكر الإلزام يرى آنه يلزم في التسع مالزم من 
العشر لا أعرف قائله» ولا وجه للزومه في التسع إلاعلى بعد» وهو جعل وجوب 
التسع المذكور كالعشر» وليس كذلك؛ لأن وجوبه بالنص القاصر عليه» ووجوب 
التسع بالانتقال المذكور المتوصل به إلى أخذ العشر من كل ما اشتراه» وبالوصول 
للتسع يسقط طلب العشر من كل ما اشتراه. 

الباجي: من قال بالقيمة مطلقًا قال: ولو کان مكيلا أو موزونًا. 

التونسي: لا عشر في عین مصنوع قدم به بصنعه بیده؛ لانه شيء لم يشتره. 

فلت عراه الشيخ مود وما صت باج 

قال التونسي: يش ركه الإمام في المصنوع بعشر قيمة الصنعة إن م يدفع قيمة عشرها 

اللخمي: إن قدم با استأجر على صنعه مكن من صنع تسعة أعشاره» وكلف 
الإمام الأجير بصنع مثل تسع مصنوع الذمي» فإن غفل حتى صنع جيعه أخذ بقيمة 
صنعة تسعه وعشر ذلك العشر. 

قْلتُ: لا وجه لمنعه صنع كل ماله وتكليفه صنع مثل تسع مصنوعه قضاء بالمثل 
عن ذوات القيم. 

وقول ابن عبد السلام: أجازوا هنا القضاء بالمثل في ذوات القيم؛ لأن أخذ عشر 
سلع اشتراها با قدم به على المشهور قضاء بالمثل في ذوات القيم وهم؛ لأنه أخذ لعين 
ما وجب لا عوضه. 

وقول اللخمي: الحق على قول ابن القاسم تكليفه صنع مثل عشر مصنوعه وهم؛ 
بل مثل تسعه؛ لأن الواجب لنا مثل تسع ما يبقى بيده بعد أخذنامنه» وهو عشر مجموع 
ما قدم به» ومثل عشر ما بيده أقل من ذلك؛ لأنه جزء من أحد عشر جزءًا نما قدم به. 

٠‏ قَلتٌ: للشيخ عن محمد: في قدم به من غزل استأجر على حياكته أو فضة استأجر 

على صوغهاء أو ضربها عشر الأجرة. 

قال حمد: وقال آشهب وابن القاسم: لا شيء علیه» وله في الحربي خلافه. 

الشيخ: في المجموعة: روى أبن نافع: إن تجروا بخمر ومايحرم؛ تركوا حتى 
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يبيعوه» فيؤخذ عشر ثمنه» فإن خيفت خيانتهم؛ جعل معهم أمين. 

ابن نافع: هذا إن جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها. 

ابن بشير: لا جوز النزول بمثل هذاء ولا الوفاء هم به ومراق الخمر» وتعرقب 
الخنازيرء فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك» وهم بقرب نزوهم. 

قيل هم: ارجعواء وإلا فعلنا ذلك. 

وإن طال مكثهم؛ فعل ذلك وإن كرهوا. 

وني تعشير ثمن المنافع كالأعيان قولان للمشهور مع الشيخ عن ابن نافع» ورواية 
ابن عبدوس مع التونسي عن أشهب قائلاً: لها غلة. 

فقال التونسي: انظر قد يقول أيصًا: لو قدم بغنم» فباع لبنها وزبدها وصوفها؛ | 
یکن عليه في ٹمنها شيء. 

قْلتٌ: يرد بأن هذه أعيان قائمة» ولذلك في حكم الغصب اعتبار» وعلى الأول في 
تعشير كراء إبله في غير أفقه منه إلى أفقه لا العكس أو العكس» ثالثها: يعشر مناب 
مسافة غير أفقه من الكراء فيه| لابن القاسم وابن حبيب. 

ونقل اللخمي: خرجًا على الأولين: ما أسلم فيه بغير أفقه؛ ليأخذه في أفقه 
وعکسه» ونحوه للتونسي. 

وقول ابن عبد السلام: لم يقل أحد بأخذ عشر کرائه دوابه في بلادنا إذا کان ابتداء 
الغاية وانتهاؤها فيها؛ يرد بنقل الشيخ مانصه في المجموعة: روي عن مالك في 
النصراني يكري إبله في بلد الإإسلام: لا يؤخذ منه شيء. 

قال ابن نافع: يؤخذ منه عشر الكراء كسلعة باعهاء وبأنه إذا آخذ منه في كرائه من 
بلدنا إلى بلده» فأحرى من بلدنا إل بعض نواحيه؛ لكن لو تكرر كراؤه دواب معينة 
كذلك» ففي سقوط تعشير ثاني كرائه نظر» والأظهر جريه على أصلي القولين في سقوط 
زكاة غلة أصل تجر ووجوما. 

ابن عبدوس وابن سحنون عنه: لو استحق ما اشتراه او رد بعیب؛ رد له عشره. 

قَلت: يجري رده بعیب على کونه بیعا عند مثبته. 

وني سقوط عشر ما استخرقه دين مسلم ببينة نقل ابن عبدوس عن أشهب» وقول 


التونسي: ولو كان لذمي عشر اتفاقًا. 
قْلتٌ: ظاهره: لو دان من مسلم ديًاء فابتاع به شيتًا عشر» وهو ظاهر على أصل 
این القاس لا ابن خبیب: 


وني أخذ الذمي يقدم مكة أو المدينة بحنطة» أو زيت بنصف عشره» أو به سماع 
القرينين مع رواية الجلاب» وأول روايتي ابن نافع» ونقل ابن رُشد مع الشيخ أخراهماء 
وأبى عمر رواية ابن عبد الحكم» وصرح ابن نافع بعدم آخذہ بہا. 

وتعليل مالك أخذ عمر ثا نصفه بالمدينة للحاجة إلى جلبهم» واليوم أغنى الله 
عنهم» ولفظ الموطإ في الكافي واللخمي: في الحنطة والزيت» وفي الجلاب: والشعيرء 
ولفظ السماع: في الطعام» فاستشنى ابن رسد منه القطنيةء ولفظ الرسالة: الطعام دون 
استثناء» ولفظ السماع والكافي: مكة والمدينة. 

زاد في الرسالة: خاصة. 

ولفظ الجلاب: وقراها. 

ولفظ ابن رُشد: وأعراضها. 

قْلت: ولفظ المدَوّنة: كثانية ابن نافع. 


فأب الا سسمان. 


٠‏ ي٠‏ وهو المعاهدة؛ تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه. 
وفیه إن نزل بال طریقان: 
اللخمي: في أخذ عشره» أو ما يراه الإمام» ثالثها: إن نزل دون اتفاق لمالك وابن 


٠ ٠١‏ قال الرصاع: قوله: (تأمين)؛ بمعنى إعطاء الأمان له إلا آنه أمان خاص؛ لأنه نزول لأمر ينصرف 
بانتفائه بمعنى آنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال» فإذا فرغ مسببه انصرف 
الأمانء وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها. 
(فإن قلت): قال الشيخ #: قبل هذا إن الاستيمان جرج من حد المهادنة» فظاهره: آنه يدخل تحت 
جنسهاء ثم يخرج بفصلهاء وكيف يدخل التأمين تحت العقد. 
(فلتٌ): يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد؛ لأن العقد أعم منهء فيخرج بم ذكره من القيد في| قدمه» وتأمل أيصّا 
لآي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس» والله أعلم وبه التوفيقء وهو أعلم بقصده #ك. 
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القاسم وأشهب. 

اللخمي: يريد: إن فات ببيع» وهو أحسن إن لم تكن عادة» فإن م يفت ولا عادة» ‏ 
فما تراضوا عليه» وإن قل وإن نزل على دنانير؛ م يمنع وطء إمائه» وعلى مقاسمتهم ‏ 
يمنع حتى تقسم» وإلا ففي كونه كالأول أو الثاني قولان لابن القاسم ومالك واتفقا 
على منع رد ماله حتی یعشر. 

وقال أشهب: له رده دون تعشیر ما م یشترط عليه أولا. 

الصقلي عن محمد عن ابن القاسم: في يؤخذ منه كأشهب. 

وعن أَصْبّغ: إن عرف بالنزول قبل ذلك على العشر» ولم يقل له شيء حتى باع ۾ 
یزد عليه. 

ابن رُشد: ني وجوب أخذ ما صولح عليه بنفس قدومه» أو حتى يبيع قولا ابن 
نافع مع ابن القاسم ومالك وأشهب مع ابن رَهْب» وعليه| منع رد ماله دون حل 
ووطئه إماءه قبله» فعلى الأول إن نزل على مقدر نصًا أو عادة أو دونه؛ لزم ما قدر أو 
العشر اتفاقاء وخلاف روايتي ابن القاسم وعلي فيها إنها هو في جواز إنزالهم على أقل 
من العشر» أو دون اتفاق؛ فيجب العشر ومنعه» وعلى الثاني إن أنزلوا دون اتفاق ولا 
عادة» ولم يبع» فك] لم ينزل» وإن باع تعين العشر. 

وفيها: لابن القاسم وابن نافع: على الحربي في| نزل به ما صولح عليه. 

وروى علي: عليه العشر. 

قَلتٌ: هذا خلاف تفسير ابن رُشد» وذكره قول ابن القاسم رواية. 

وللشيخ عن ابن عبدوس عن ابن نافع: لا يؤخذ منه شيء حتی يبيع» فيؤخذ عشر 
ثمنه» وعن ابن سّحنون عنه عن ابن القاسم: لا بأس أن زئ الحربي رقيقه عشرة 
عشرة على أن يختار الإمام من كل عشرة رأسًا. 

وسمع القرينان: قيل لمالك: الرومي إذا قدم جعل رقيقه عشرات يبتدئ في عشرة 
باختيار رأس» ثم يختار الأمير من التسعة الباقية رأسّاء وفي العشرة الثانية يبتدئ بالخيار 
الأمير ثم الرومي» وفي العشرة الثالفة كالأولى» وفي الرابعة كالثانية إلى آخره» وأجم 
أحكموا ذلك. 


قال: أحكموه إحكام سوء. 

ابن رُشد: لأنه غرر بين لا يجوزء والواجب قسم القرعة. 

الشيخ: عن ابن عبدوس عن ابن القاسم: إن نزل على العشر؛ لم يكن للإمام 
مقاسمتهم رقيقاء ولا غيرها حتى يبيع إلا أن يريد الرجوع بذلك لبلده أو بلد آخرء 
بخلاف الذمي له الرجوع بذلك دون أخذ منه» وني أخذه بعشر ما قدم به غير مصنوع 
استأجر على حياكته أو صوغه أو ضربه أو عشره معمولاء ثالثها: لا شيء عليه فيه» 
للشيخ عن محمد» وعنه عن ابن القاسم وعن آشهب. 

الصقلي: روى محمد وابن عبدوس: إن رجع بم| قدم آخذ منه عشره» ثم إن نزل 
بلدا آخر؛ م يؤخذ منه شيء. 

ابن رُشد: يريد: بلدا آخر من ذلك الأفقء ولو كان في أفق آخر أخذ منه العشر إن 
اشترى أو باع على قول ابن وَهْب» وعلى قول ابن القاسم: وإن ل يبع. 

الشيخ والصقلي عن أَصبَع: يمنع الدوران في السواحل للبيع خوف التكشف على 
عورة» ولا ينزل إلا حيث تؤمن غرته» ويمنع المشي بغير الأسواق والطريق الواضحة 

محمد عن ابن القاسم: لا ينبغي لاإمام إنزا هم على شرطهم ألا عهدة عليهم فيا 
يبيعون» فإن جهل وأنزهم عليه؛ وف هم وأنذر الناس بذلك» فمن اشترى منهم غير 
عام بذلك؛ فلا رد له بعيب خفيف» أو خحفي كبيع المفلس» وما كان عن تدليس أو 
عيب ظاهر؛ فله الرد عليه وعلى الإمام. 


وسمع عيسى: رجوع ابن القاسم عن قوله ني حربي آمن على النزول» وقد كان 
سرق في مان نزول سابق عند انصرافه منه عبيدًا وأحرارًا ینزعون منه کدین کان أدانه 
ن ا او ال فر رر 

ادن رشد: عل قول الاول: لا ينبغي إنزاهم على عدم نزعهم» فإن فعل وهو عاجز 
عن حربهم إن ردهم؛ ففي الوفاء هم بشرطهم ونقضه ثالثها: خيرهم الإمام بين ردهم 
أو نزعهم منهم» وعلى الثاني بخيرهم الإمام لقول ابن القاسم ذلك في الذمي. 
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فشرط عند نزوله قابلاً أن لا یعدی عليه غريمه؛ لا ينبغى إنزاله على ذلك» فإن أنزل 
عليه؛ أعدى القاضي غريمه عليه وقال له: إن شئت بع أو ارجع. 

ابن رُشد: لا ينبغي أن يختلف في عدم الوفاء له بذلك الشرط؛ لشرطه إسقاط ما 
أوجبه على نفسه؛ إن الخلاف في هرب به من ذمي غلبه» ثم نزل على أن لا يعدى عليه» 
ولو أسلم رقيق من نزل بأمان» ففي تمكينه من الرجوع بهم بعد أخذ عشرهم نقلا ابن 
شد مشهور قول ابن القاسم» وهو سماعه عیسی» وسماعه يجیی» مع قول ابن حبیب» 
ونقله عن أصحاب مالك قائلاً: م يتابع ابن القاسم أحد من أصحاب مالك» وحكى 
هذين القولين أيضًا فيم بيده من أسير مسلم مفسرًا الثاني ببيع من أسلم من عبيده عليه 
وإعطائه قيمة الأسير المسلم» وعزا في سماع بحيى قول مالك لابن حبيب قائلاً: هو 


إجماع قول مالك واأضحابة: 
ولابن سحنون عن مالك خلافه. 
OT‏ 


قال: وقاله ابن الماجشون ورواه. 

وللشيخ في ترجة الرهائن عن الموازية: لايعرض لمن نزل بأمان» وبيده مسلم فيه 
وله بیعه» فان باعه من مسلم؛ صار حرا واتبعه مبتاعه بالثمن» وقاله أصَبَ وعحمد. 

الشيخ عن ابن حبيب: روى الأخوان: لو قدم بأسير طلب به فداء قريب له بيد 
مسلم؛ جبره الإمام على أن يأخذ فيه قيمته» ويفدي به المسلم» ولو تشطط الحربي في 
الأسير بقريب من القيمة أعطيه وإلا فالقيمة. 

ابن سحنون عن عبد الملك: لا يزاد على قيمته إلا الشيء القريب. 

ابن سحنون: لو قدم بأسیر؛ ليفدي به زوجته وولده» فوجدهما قد اسلا آو دبرا أو 
عتقا إلى أجل؛ فقال مالك وابن القاسم: له رده» وقال غيرهما: جر على أخذه منه 
بالقيمة؛ ومعنى القيمة في هذه المسائل فداء مثله ليس العربي والقرشي كالأسود 
والمولى. 


قلتاله: قد فدیت الاسارئ الذين كانوا بسردانية على قيمتهم عبيدًا. 

قال: لأنهم غير معروفين عندي من ذوي القدر. 

اللخمي: لو قدم بمسلمين أحرار وعبيد؛ ففي تمكينه من الرجوع بهم ثالثها: 
بالذكور لا الإناث لابن القاسم وعبد الملك قائلاً: يعطي في كل مسلم أوفر قيمة» وابن 
سحنون عن ابن القاسم» وسمع يحيى ابن القاسم: إن ظهر فيمن قدم من أهل الحرب 
لصلح عبد لمسلم كان أبق إليهم؛ رد إليهم دون ربه. 

ابن رُشد: إن كان كافرًا» وني بيع المسلم عليه خلاف تقدم. 

وسمع سَحنون رواية ابن القاسم: إن أسلم رسول آهل الحرب؛ رد إليهم. 

ابن رُشد: وقال ابن حبيب: لا يرد إليهم ولو شرطوه وثالثها: إلا أن يشترطوه. 

الشيخ عن ابن حبيب: إن نزل بأمان أريق مامعه من خر» وقتل مامعه من 
خنازير» وغيبت جيفته» وإن طلب النزول على بقاء ذلك؛ م ينزل عليه» فإن جهل 
الإمام وشرط له ذلك» فإن عثر على ذلك بحدثانه قبل أن يبيعوا؛ قيل ههم: إما نزلتم 
على إراقة الخمر وقتل الخنازير وإلا فانصرفواء وإن لم يعثر على ذلك حتى باعوا بعض 
متاعهم» وطال لبثهم؛ جبروا على إراقة الخمر وقتل الخنازير» ولا عهد في) خالف 
الكتاب والسنة. 

قلتٌ: ظاهره: منعهم بيع ذلك» ولو من ذمي» وتقدم لابن نافع خلافه» فیتقرر بې 
قول ابن الحاجب: لا يمكنون من بيع خر لمسلم» والمشهور تمكينهم لغيره» ولو ظهر 
كون من نزل لعقد هدنة مرتدًا أو عبدًا لمسلم أو ذمي» ففي رده لمأمنه واستتابته» ورده 
لربه ثالها: إن اشترط الأمان» وإِن کان ک| ظهر. 

لابن رُشد عن سماع يحيى ابن القاسم مع أحد قولي شهب وابن حبیب مع روایته 
عن الأخوين وابن عبد الحکم وأصَبَعَ وأحد قولي أشهب» ورواية عن ابن القاسم مع 
دلیل قول سحنون. 

قلتٌ: حكاها الشيخ عن سحنون عن ابن القاسم جوابًا لأهل الأندلس» وله عن 
ابن حبيب: إن ظهر على رسول دين» أو حق لمسلم؛ حكم عليه بحكم الإسلام» وكذا 
فيم آحدث من زنی أو شرب خر» أو فاحشة كمستأمن. 
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الشيخ: يريد ابن حبيب في غير قول ابن القاسم. 

وني كتاب ابن سحنون: يترك الرسول في حاجته بقدر قضائهاء فإن أبطاً أمر 
الأمير بإخراجه» ولا يبيع شيتًا إل أجل» فإن فعل وقرب أجله؛ أمهل إليه» وإن بعد 
كالسنة؛ لم يترك إن شاء وكل أو قدم إذا حل أجله» ولا يدخل إلا بأمان» فإن دخل 
دونه؛ م يبح؛ لأن له شبهةء ولا يمنع الدخول إلا أن يقتضيه الإمام ويدفعه له. 

سحنون: لو رأى رسول عورة في عسكر المسلمين؛ م يكن للإمام حبسه بعد 
قضاء أمره حتى يصلحهاء ثم قال: إن قرب إصلاحها حبسه إليه» وقال ابنه: يحبسه إليه 
وإن طال» ولا یقبل یمینه أنه لا خر بهاء وحبسه بجعل من بجرسه معه دون قید إلا أن 
يحضر المسلمين قتال بخاف فيه منه فليقيده فإن زال القتال؛ أزيل عنه» ولو نقله الإمام 
من محل بلوغه إلى غيره لقتال نزل؛ فعليه بعد انقضائه نفقة تبليغه إلى المحل الذي نقله 
منه يعطيها الإمام من تلك الغنيمة؛ لأن حبسه مصلحة لذلك الجيش» ولو أراد 
الرسول المقام» ورفض ما أرسل إليه؛ م يمكن من ذلك. 

ابن سحنون عنه: لا نزع من رسول سلاحه التي قدم بهاء ولم ينزع له من عمير 
بن وهب إِذ قدم بسيفه(. 

قال: ولا يغار على العدو ورسوله عندنا إن كان ذلك أماًا عندهم وإلا أغير عليهء 
ولو كان رسولنا عندهم أغير عليهم إن أمن عليه» ومن نزل بنا رهتًا ني فداء» فخاس 
راهنه» ففي رقه لمرتهنه مطلقاء أو إن كان بالغاء ثالثها: يباع بعد الاستيناءء ويوقف 
فضل ثمنه على ما رهن فيه لراهنه. 

للشيخ عن سحنون» وعن سماع يحيى ابن القاسم» وعن سباع أَصَبَع ابن القاسم. 
سحنون: ولو رهنه على إعطاء الفدية مع إقامة الراهن والرّهن على الجزية» فخاس 
الراهن؛ م يرق الرّهن بحال» والفدية في ذمة الرّهن الكبير لا الصغير. 

قَلتُ: هذا حلاف إرقاقه الصغار كالكبيرء لا يقال: لا ذمة للصغير؛ لأنها له بدليل 
تعلق عدائه اء وإن م يكن له مال» وعزا الشيخ سباع أَصبَع لابن القاسم» وهو في 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 56/17 رقم (117). 


العتبية لأشهب» ووقع ذكره في ساع اَذ صبَغ ابن القاسم. 

ابن رُشد: ناقض كثير من أهل النظر سماع بحيى بساع أَصبََ» وإجازتها شراءنا 
أولاد آهل الحرب من آبائهم الذين لا عهد ههم؛ لأن ما جاز بيعه؛ جاز رهنه» وليس 
كذلك» والفرق أن الحربي حاكم على ولده في بلده» فمضى حكمه عليه» والأسير لا 
حكم له فيه» فاعتبر رضى الرّهن نفسه» ولا رضى لصغير. 

ف هذا جواب معارضتهم بہاء فما جواب معارضتهم بسماع أَصبَن» وعزا 
الشيخ لابن حبيب الثاني قائلا: إن بان أن الراهن مات» أو منع المجيء أطلق رهنه» 
وإِن کان کبرًا. 

قال: وقال الأخوان وأَصَبَع: إن كان الولد في عهد أو هدنة؛ فإنه يسترق» كان 
کبیا أو صغيرًا» خاس الأب أو م بجس» مات أو منع؛ لأن هذا شأن الرهن 

ير اون ن الرنا الك ارا 

الشيخ: سمع عيسى: لو نزل بنا من طلب فداء زوجته بأربعة أسارى معينين ياي 
بهم فأتى بثلاثة» وقال: عجزت عن الرابع؛ أعطي زوجته أو رد عليه الثلاثة. 

عیسی: بل یعطی زوجته. 

الشيخ: وقاله أَصَبَعَ وأبو زيد. 

قال بو زید: وكذا لو لم يأت إلا بواحد. 

محمد: إن ظن أن ذلك منه خديعة» فإن طمع أنه لا يترك زوجته؛ م يعطها إلا 
بذلك أو با هو أفضل. 

اتن رشك قول ابن القاسم: ليس هو على ظاهره من التخيير» ومعناه: أنه لا بد من 
أحد الأمرين» فإن لم يصح أحدهما؛ لزم الثاني وقول عيسى مبين ذلك؛ لأن قوله في 
أوله: حب إلي رد امرأته؛ ليس على ظاهره ومعناه: الوجوب لقوله أخيرًا: ولا ينبغي 
هم غير ذلك» وهذا إن م ينبرم العهد بينهم» وبين الرومي على المعاوضة بذلك» ولو 
انبرم على ذلك؛ وجب إذا تحقق عجزه TS‏ 
کالاستحقاق فیمن باع أمة بأربعة أعبدء فاستحق أحدها بعد عتق الأمة وإن )م يتحقق 
عجزه؛ حبست زوجته حتى يأتي بالرابع على أصوهم في أن من حق البائع أن يمسك 
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سلعته حتی یستوني کل ثمنها. 

قَلْتٌ: هذا نص منه على تبدئة المشتري بدفع الثمن» ولو نقض ذو رهن في صلح 
١ O‏ 

ورأی الإمام فسخه کان الرّهن فيتًاء وني جواز قتله إن کان كبيرًا عاقلا ولو کان 
شیخًا أو راهبًا. 

ثالثها: ان شرط قتله لذلك حین رهنه للشیخ عن سحنون قائلاً: إن کان صغيرًا 
يوم الرهن» وبالعًا يوم النقض؛ لم يقتل» ونقل ابنه عن بعض أصحابنا وعبد الملك» وني 
جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلهاء وفي) اختطه المسلمون 
فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها: تترك ولا تحدث للخمي عن غير ابن القاسم 
وعن ابن الماجشُون قائلاً: ولو كانوا منعزلين عن بلاد المسلمين» وابن القاسم قائلاً: 
إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ويجوز هم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون» 
وإلا ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن الماجشُون قائلاً: ولو شرط هم ذلك» ويمنعون 
من رم قديمها إلا أن يكون شرطًاء فيونى ويمنعون الزيادة ظاهرة أو باطنة. 

وقول الطرطوشي: يمنعون من إعلاء بنائهم على بناء المسلمين. 

وني المساواة قولانء ولو اشتروا عاليًا أقر؛ إن نقله عن الشافعيّة كالمصوب له. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: لا جوز لمسلم شراء ما باعه الأسقف من الديارات 
اللحبسة على إصلاح الكنيسة لخراجهم أو لرم الكنيسة» ولا يجوز فيم| حبسوه على وجه 
التقرب إلا ما يجوز للمسلمين. 

أَصجَع: لايجحكم حكم المسلمين في منع بيعها ولا رده ولا الأمر به» ولا إنفاذ 
حبسه ولا جوازه. 

ابن رُشد: ل جز ابن القاسم ني هذه الرواية بيع ذلك لما ذكرء وأجازه في سماعه 
عيسى؛ والوجه أنه إن أراد من حبسها إبقاء ها لصرف غلتها في) ذكر» وأراد الأسقف 
بيعها لما ذكر» ورضيا بحكم الإسلام» واختار حكم الإسلام الحكم بينهم أن يكم 
ببقائهاء وهو معنى قول ابن القاسم: لا جوز في أحباسهم إلا ما يجوز في أحباس 
اللسلمين؛ لأن المحبس لو أراد أن يرجع في) حبس لما جاز له لا يصح أن يكون ابن 


القاسم أراده» كا تأول عليه أَصبَعْ؛ لأن الحبس على الكنيسة معصية. 

ولو مات مستأمن ففي دفع ماله ودیته إن قتل لوارثه آو لحکامهم» ثالثها: إن ثبت 
تعین وارثه ببينة مسلمین فالأول» وإلا فإلى طاغيتهم» ورابعها: ماله لوارثه» وديته 
حكامهم» لقياس ابن القاسم فيها على قول مالك في دیته قائلاً: لکنه قال: ویعتق قاتله 


0 


رکه 


مع الشيخ عن الموازيّة والصقلي عن سحنون» مع البراذعي عن غير ابن القاس 
ونص المدَوّنة عن سحنون» والشيخ عن ابن حبيب مع نقله عن مالك وابن القاسم 
وأضَبْ؛ والصقلي عن الشيخ عن سحنون. 

أبو عمران: قوله: غير ابن القاسم وفاق له؛ لأن بحكامهم يعرف وارثه» وظاهر 
قول غيره أنه خلاف» وفسر الصقلي المذهب بقول سحنون: إن استأمن على المقام أو 
طال مقامه عندناء أو كان شأن المستأمنين المقام» أو لم يعرف حاهم ولا ذكر رجوعًا 
لبلده؛ فمرراثه للمسلمین. 

قَلتٌ: زاد في النوادر عنه: إن قدم بذرية على الرجوع» أو كان شأنهم» فہات ردت 
ذریته وماله لبلده و إلا فلا. 

ابن بشير: إن استأمن على دوام إقامته؛ فميراثه للمسلمين إن م يكن معه وارث» 
وإن استأمن على رجوعه بانقضاء أربه؛ فماله لأهل الكفر» وي رده لوارثه أو لحكامهم 
قولان» ولحله خلاف في حال إن استقل لنا حقيقة توريثهم دفع لوارثه وإلا 
فلحکامهم» وإن استأمن مطلقًاء فإن كان لأمثالمم عادة في الإقامة أو الرجوع ؛حكم بها 
وإلا ففي الحكم بمقتضى الرجوع أو الإقامة قولان. 

عبد الحق عن محمد: ودية المستأمن خسمائة دينار. 

قال: إنما ذكرته؛ لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك» والصواب الأول. 

ابن حبیب: إن غنم جیش وارثه قبل قبضه إرثه؛ فهو فيء له. 

الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصْبَع: حكم ماله عندناني موته بہلده كموته 
عندناء وماله في موته بعد سره لمن آسره» وعزاه ابن عبدوس. 

لعبد الملك أيصًا: ومن له عليه دين في كونه أحق بماله يذكر في الخنيمة إن شاء الله 
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تعالى» ولو قتل في المعركة» ففي كونه لوارثه أو فيتًا؛ لا جمس نقلا الشيخ عن محمد 
وابن حبيب» مع نقله عن ابن القاسم وأَصْبَع. 

قلتٌ: الأول سماع بحيى ابن القاسم. 

ابن الحاجب: لو ترك وديعة؛ فهي له» فإن قتل أو أس» فثالفها: إن قتل كانت فيئاء 
ورایعها: عکسه. 

ابن عبد السلام: الأول أنه فيء قتل أو أسر» والثاني لوارثه في الوجهين» والثالث 
فيء في القتل ومبراث في الأسر» والرابع عكسه. 

قُلتٌ: لا أعرف في أسره خلافًا أنه لمن أسره وتفسيره كونه لوارثه في الأسر لا 
يعقل؛ لأنه إن أراد أنه لوارثه بعد موته أسيرًا فغير صحيح؛ لأنه عبد مات» وكل عبد 
مات؛ فاله لمالكه لا لوارثه» وإن أراد قبل موته فأبعد» والثالث كذلك» وتفسيرها ابن 
هارون بقوله: الأول أا له إن أسرء ولوارثه إن قتل» والثاني فيء فيه|ء والثالث: له إن 
أسر وفيء إن قتل» والرابع عكسه صواب. 

وسمع بحيى ابن القاسم: إن بيع مستأمن غنم بعد رجوعه لأرضه كان ترك بأرض 
الإسلام وديعة؛ فهي فيء للمسلمين بأخحذهم إياه» ومال العبد لبائعه إن م يشترطه 
مبتاعه» وكذا إن قتل بعد أسره» ولو قتل في المعركة دون أسر؛ فهي لوارثه. 

ابن رُشد: معنى قوله: (هي فيء)؛ أا غنيمة تخمس» ويجري فيها السهام» قاله ابن 
حبيب» وحكاه عن ابن الماجِشُون وأَصْبَع وابن القاسم» وهو بين قائمٌ من قوله في 
الكتاب. 

وحمل فضلّ قول ابن القاسم على ظاهره: أنه لا يخمس» وهو بعيد في المعنى» وإن 
قتل مستأمن مسلا أو ذميًا عمدًا؛ قتل به. 

وني کون الدية ني خحطئه على عاقلته متی قدر علیهاء أو ني ماله إن کان مليًا وذمته 
إن كان عدي نقلا الشيخ عن الموازيّة مع أشهب قائلا: إن عجز عن عاقلته؛ فعليه قدر 
مصابه منها معهم. 

وسحنون قائلا: لأن العواقل ثلاث عشيبرة الجاني وأهلي جزية النصراني وبيت 
المال لمن لا عشبرة له؛ لأا وارثه» والمستأمن ليس كذلك» وعزاه الصقلي لابن القاسم 


قائلا: يمنع الرجوع لبلده قبل دفعهاء وني حده لقذفه» وقطعه لسرقة من مسلم أو 
ذمي» وقطع من سرق منه نقلا الشيخ عن ابن القاسم مع عبد الملك وأشهب قائلاً: 
يودب في القذف. 

حمد: إِن نزل مستأمن بأهله وولده؛ جاز شرا ء صغار بنیه منه لا زوجته ولا كبر 
ابنه ولا ابتته التي وليت نفسها إلا برضاما؛ لأن تزومم معه بالأمان نزول واحد. 

قلت : ظاهر قوها: إن نزل بنا من لا عهد له ببلده» فلنا أن نشتري منهم الأبناء 
والآباء والنساء وأمهات الأولادء وليس نزوم على التجارة ببلدنا بعهد ثم 
ينصرفون؛ كالعهد الجاري هم ببلدهم؛ بل هو كدخولنا هم بتجارة بعهد فلنا شراؤهم 
منهم هنالك خلافه. 

وني الموازية: المعاهد سنتین أو ثلاًا ني ولده وزوجته کمستأمن نزل ہم 

غ ا و 0 

وظاهر قوها: لو صالحنا قوم على مائة رأس كل عام؛ م ينبغ أن نأخذ منهم أبناءهم 
ونساءهم؛ إذ هم من العهد ما لآبائهم إلا أن يكون الصلح لسنة أو سنتين» فيجوز 
أخذهم منهم خلافه. 

زاد الصقلي عقب لفظهاء وأباه أشهب» وعزاه اللخمي لكتاب ابن حبيب. 

وني الموازية معها: من صالحنا لغير أمد؛ م جز لمن قدم منهم بيع أولادهم 
لدخحوهم في الصلح. 

التونسي: إنيا جاز في عهدهم سنتين أخذ صغارهم لاختصاصه بكبارهم» وعدم 
بلوغ صغارهم إياه» ويدخلون في العهد البعيد؛ لبلوغهم قبل انقضائه» ولو كانوا لا 
يبلغون قبله؛ جاز آخذهم» وفي أخذ نسائهم إشكال إلا أن يكون العهد؛ إنا هو 
للرجالء کا لو صالحنا بطريق على أن يفعل ببلده ما أراد؛ لجاز أخذ ما أعطانا من أهل 
ملکته. 

الشيخ عن محمد عن أشهب: إن نزلت كافرة بأمان قالت ها: زوج أولًا؛ فلها 
تزويج مسلم بعد ثلاث حيض من آخر وطئة وطئت تصدق فيهن» فإن قدم زوجها 
قبل تمامها؛ کان أحق بها ما م تسلم إلا أن يسلم قبل تمامها. 
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قَلتٌ: ظاهرها قبل تمامها من آخر وطئة لا من يوم أسلمت. 

ابن حبيب عن أَصَبَع: لا يتزوجها مسلم بذلك إلا أن تنزل على دوام الإقامة. 

فلتٌ: جعل آشهب تزوجها التزامًا لدوامها. 

وني كتاب ابن سحنون: لو تزوج مسلم» أو من أسلم بدار الحرب حربية» خرج 
بما؛ فهي حرة ذمية لا رجعة له لأرضها. 

قَلتٌ: على قول أَصْبَعَ: ها الرجوع إن خرجت من عصمته؛ لعدم جعله زواجها 
بأرضنا التزامًا لدوام الإقامة فيه» ولو قال: أخرجتها كرهًاء وآنكرت؛ م يسترقها إلا 
ببينة مسلمين» ولا نكاح بينه) لإقراره أنها ملكه» وللإمام إقرارها على الذمة أو ردها. 


[باب ما ملك من مال کافر] 


وفيء يبطل بالمختص. 
فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه» ولازمه تخميسه» فما أخذ بقتال 


الأحرار الذكور البالغين واضح'. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ما كان بقتال)؛ أي: ما ملك بقتال احترز به بما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك. 
قوله: (أو بحیث يقاتل علیه)؛ لیدخل به ما انجلى عنه هله بعد نزول الجيش. 
قال: وأما ما انجلى عنه أهله؛ فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله» فإن كان بعد نزول الجيش؛ فهو 
غنيمة» وما انجلى عنه قبل خروج الجيش؛ فهو فيء. 
قال: والمختص بآخذه معناه» والمال المأخوذ من كافر المسمى بالمختص بآخذه ولا يسمى غنيمة» 
ولا فینًا. 
(ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه» أو كرما دون صلح» ولا قتال مسلم» ولا قصد 
بخروجه إليه مطلقًا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي). 
قوله: (ما أخذ من مال حربي)؛ جنس يشمل الخنيمة» وغيرها نما صولح عليه أهل الحرب» وقوله: 
(غير مؤمن)؛ ليخرج به ما أخذ من المستأمن. 
قوله: (دون علمه)» احترز به ما وهبه الحربي. 
قوله: (أو كرها)؛ يعم الصلح وغيره فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله: (دون صلح). 
قوله: (ولا قتال)؛ أخرج الغنيمة؛ لأنها لأجل قتال. 


وروی محمد وغیره: ما أخذ من حیث یقاتل علیه» کا بقرب قراهم» كما 
قوتل عليه. 

اللخمي: ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة له» أو فيتًا لا شيء له 
فيه قولان» بناءً على اعتبار سببية نزول الجيش» أو عدم مانعة العدو. 

قال: وقیل: خروج الجيش فيء. 

قَلتٌ: : وبعده وقبل نزوله یتعارض فيه مفهومًا نقله. 

قال: ويختلف في خراج أرضهم» وما أخذ عن مصالحتهم بعد النزول» وقبل 


a 
أرض الإسلام قولان.‎ 


قال: GN O‏ مع جیش بتقو ہم بہم؛ ؛ حصلت 
قوله: (ولا قصده) إلخ؛ أخرج به إذا كان المال بحيث يقاتل عليه» فإذا قصد القتال» أو انجلى هل 
المال؛ فلا يختص بآخذه؛ لأنه من الغنيمة» فأخرجه بذلك کا تقدم. 
ومثال المختص بآخذه الداخل في حده: ما هرب به أسير أو تاجر» أو من أسلم بدار الحرب» وخرج 
بماله أو ما غنمه الذميون» وقوله: (مطلقا على رأي)؛ أشار إلى الخلاف» فإن ما أحذه من أموال الكفار 
المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف» وما غنمه أهل الذمة ختص بهم» وما غنمه العبيد 
والنساء والصبيان» قيل: لا يكون غنيمة» ويختص بهم» وقيل: يخمس» فكان الشيخ: يقول: إن أطلقت 
في ا لحد حتى يدخل الخلاف» ويكون الحد الأعم من الشاذء والمشهور تركت الإطلاق ولا تقييد وإلا 
قيدت ذلك بزيادة من أحرار الذكور البالغين» فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على 
قول» ولا يدخل» وعلى قول: لا بخمس» ويختص بأخذه» وعلى التقیید يون خاصًا به» ويصدق عليه 
اللختص» كا يصدق على ما غنمه الذمي. 
قال الشيخ: فلا يدخل في المختص الركازء (فإن قلت): فبأي قيد يخرج مال الركازء ونه لايسمى 
مختصًا بأخذه؛ بل جمس وحكمه حكم الفيء. 
URS SES A Sa ES a a‏ 
أخذ من حربي حائز له» (فإن قلت): قد تقدم في الركاز مواضع يكون فيها لآخذه وواجده ولا يخمس» 
(فيقال): قد وجد مال ختص بأخذه من حربي لا مال ختص بأخذه مطلقًاء وفي هذا ا لجواب نظر؛ لأن 
المعرف لا يصح الإخراج به» وتقدم للشيخ بحثه في المطلق. 
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f.2‏ 2 1 3 2 : ا 
قلت: أنصباؤهم؛ إن هي بعد القسم» والقسم بعد التخميس» فلو همست؛ 
خست مرتین. 


قال: ويختلف في تخميس ما انفرد النساء والصبيان بغنيمة قتالهم. 

قُلْتٌ: سمع عيسى ابن القاسم: لا يخمس ما خرج به عبد أبق لدار الحرب من 
رقيق استألفهم أو تاجرّاء ومن أسلم بدار الحرب» وتقدم الخلاف فيا خرج به الأسير. 

وسمع يحيى ابن القاسم: جمس ما أصاب العبد المتلصص من قرى العدو لا 
الآبق لأرض العدوء ويخرج منها بشيء؛ لأن ا لخحمس إنم)ا هو فيا تعمد بخروج 
لإصابته» وأوجف عليه بخيل أو ركاب. 

ات رش في تخميس ما غنمه العبد قولا ابن القاسم» وأصْبَعَ مع سحنون بناءٌ على 
دخوله في خطاب: مرا کا لحر أولا. 

ابن رُشد: قول ابن لبابة: العنوة قسمان؛ ما كان منها بقتال خمس» وما كان منها 
دونه فهو فيء لا جمس کالصلح؟ بعید. 

وما لحربي غنم من مال أو وديعة بأرض اللإسلام غنيمة في تخميسه خلاف 
ما تقدم. 

وسمع عيسى وأَصْبَعَ ابن القاسم: غرماؤه أحق به من غنمه» وهو أحق منهم با 
أوجف عليه بخيل أو ركاب. 

ابن رُشد: لأن غرماءه إنا عاملوه على ماله الذي ببلد الإسلام لا على الذي ببلد 
ا لحرب» ولا يعارض بقوها ني التفلیس: من ارتد وهرب بماله فغنم؛ غرماؤه أحق بماله؛ 
لأنہم عليه عاملوه» فلم يسقط حقهم بهروبه» ولو هرب دون مال» واکتسب بدار 
الحرب مالا؛ فلا حق هم فيه. 

ولو هرب المستأمن بالمال الذي داینوه به» وعلم أنه بعينه كانوا أحق به ممن غنمه» 
وبقية مال المرتد لمن غنمه لا للمسلمين كال المرتد؛ لآنه مال مسلم مجهول وجدفي 
المغانم. 

أصَبَغ: قيل لأشهب: ما أصابه المسلمون من عدو خرج على المسلمين» فهزمه الله 


دون قتال» هل بخمس» أو هو فيء» أو لكل إنسان ما أخذه؟. 

ابن رُشد: أبعد انہزامهم دون هازم هم» وهو مکن کموت رئیسهم» فیتشتت 
آمرهم» ويرون سواد يظنونه جيش إسلام» فيفرون متفرقين ملقين أمتعتهم وأمواهي 
المسلمين عليهم؛ فخنموهم لخمسواء وكان سائرهم لهل المكان الذي تداعى في النفير 
إليهم؛ لأنهم بهم انمزمواء قاله ابن حبيب في الواضحة» وهو صحيح. 

اتسس باخذه: ما أخذ مر مال حربي غير ممن دون علمه» وکرها دون صلح» 
ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقًا على رأي» أو بزيادة من أحرار الذكور 
البالغين على رآي» کا هرب به أسير» أو تاجر» أو من أسلم بدار الحرب» أو ما غنمه 
الذميون» وفي) غنمه العبيد والنساء والصبيان خلاف تقدم؛ فلا يدخل الركاز. 


إباب الفيء! 
سر ٠‏ هى سواهما منهء فيها: خراج الأرضين والجزية» وما افتتح من أرض 
بصلح» ومس غنيمة أو ركاز فيء 


2 قال الرّصاع: قال الشيخ: والفيء ما سواهما منه هذا رسم للفيء» وهو المأخوذ من مال كافر مما سوى 
الخنيمة» وسوى المختص بأخذه المحدودين» فلا يرد الركاز المذكور على حد الفيء لما قدمناه» فتأمله» 
وتأمل بأي شيء تخرج من حد الفيء على ما ذكر اهبة وغيرها فيه ما لا خفى من البحث يذكر إن شاء 
الله تعالى. 
تنبيهات: يذيل بها على ما ذكره: في الأقسام الثلاثة ما أخذ من مال الحربي. 
# الأول: قوله في التقسيم: ما ملك من مال الكافر إما غنيمة أو مختص أو فيء ترد فيه أسئلة. 
(الأول): أن يقال لأي شيء اخ الكلام على الفيء وحقه تقديمه؛ لأنه وقع في القرآن» فیقدمه تبرگاء کا 
قدم الخنيمة» ويؤكد السؤال ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام هناي كلام ابن الحاجب حيث قال في 
رسم الفيء: والفيء ما م يوجب عليه قال: إنما قال ذلك» ولم يقل: والفيء ما ل يقاتلوا عليه» ك قال في 
قسيمه؛ تبر كا بالقرآن» وهذا يدل على اعتبار ذلك في كثير من المسائل يأتي فيها. 
الشيخ: في رسمه بيا يناسب مما وقع في الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد: القتال إلخ. 
(والحواب): أن نقول: إن أخره؛ لأن خاصته لما كانت فيها نفي لخاصة الخنيمة» والمختص أخر ذلك 
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بعد تعريفه) وهو ظاهر. 

(السؤال الثاني): أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يصدق عليه واحد من الثلاث» وهو ما 
أخذ من الكافر» وقد حصرفيها ما ذكر على وجه منع الخلو فهي غير صادقة. 

(والجواب): أن الكافر المذكور اللام فيه للعهدء وهو المذكور في الرسم الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد. 
(السوال الالث): إن سلمنا العهد المذكور في الرسم» وهو الكافر غير ذي عهد فا أخذه مسلم من 
حربي بهبة أو صدقة» يرد فيه ما ذكرناه أولا عدم الصدق في القضية المانعة الخلو. 

(والحواب): أن السياق دل على قيد لا بد منه؛ وهو القهرية» فالتقدير ما ملك من مال الكافر قهرًاء 
وذلك شامل للغنيمة والفيء» وللمختص لا يقال: إن المختص قد يكون في المآخوذ دون علم الحربي» 
وما كان دون علمه؛ فلا قهر فيه؛ لأنا نقول المراد بالقهر: ما لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم. 
# الثاني: ما يدل به أن الشيخ لون التعبير؛ فقال في محل التقسيم: ما ملك» وقال في جنس بعض الأقسام: 
ما أذ وقال: ما كان وهلا قال في الجميع: ما ملك أو ما أخذ. 

(قلتٌ): أما المقسم المعبر عنه بها ملك؛ فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي» ويشهد فيه بالملك 
الذي يقتضي استحقاق التصرف فيه بجميع خواصه» وقد قال سحنون وغيره: إن من علم شراء من 
غنيمة يشهد للمشتري فيه بالملك؛ لأن الخنيمة مملوكة لغانميها فتصريجه بالملك فيه فائدة شرعية» وما 
التعبير بقوله: ما كان أي ما وجد فيه الملك بقتال؛ فهو يرجع إلى الأول» ولو قال: ما ملك بقتال لصح» 
وهما متقاربان» وأما التعبير بقوله: ما أخذ في المختص؛ فإن) قال ذلك؛ لأنه لما علم الملك في المختص 
ضرورة أنه أخص من المقسم ذكر الأخذ فيه؛ لأنه لما قال في المحدود: المختص بأخذه ناسب ذلك أن 
يقول: ما أخذ» وفيه أيصًا الملك. 

# التذييل الثالث: قوله: والفيء ما سواها تقدم معناه آن الفيء غير الغنيمة» وغير المختص غا ملك من 
مال حربي» فيقال: يرد على ذلك أيصًا: أن من أخذ من مال حربي شيئًا ملكه ببة منه ن يون فيئاء 
وليس كذلك؛ فالرسم غير مانع. 

(والجواب): أن نقول: قد قدمنا في القسم ا لجامع للأقسام الثلاثة أنه مقيد بالقهرية» وإذا تم ذلك كانت 
القهرية موجودة في كل أخحص من أقسامه ضرورة» وإذا صح ذلك؛ فلا ترد الصورة المذكورة» ولا 
يعارض ما ذكرناه من القيد المأخوذ في المقسم ذكره قوله: أو كرهًا ني رسم المختص وإذا تأملته؛ لآنه 
إنا ذكره ليخرج به ما ذکرناه؛ ولذا قیده بها رأيت والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق». 

# التذييل الرابع: الشيخ: قال في رسم الخنيمة: ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه» فيرد عليه آنه ذكر 
القتال في الغنيمة» وذكر السبب فيهاء وقد قالوا: إن القتال لأجل الغنيمة مانع من الشهادة؛ ولذا قال 
الشيخ ابن عبد السلام: في قول ابن الحاجب: الخنيمة ما قوتلوا عليه قال: يريد آنه م يكن ها سبب في 
الأخذ إلا القتالء قال وربا تعقب على المؤلف تفسبر الغنيمة بذلك؛ لأن القتال لأجل الخنيمة مانع من 
الشهادة؛ فلذلك قال بعضهم: ما حصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر با لخيل 
والرکاب انتھی؛ معناه: وهذا الإیراد بعینه یرد على تلمیذه: مع أنه الظن به آنه قد آورده» ويمكن 


الشيخ : زاد ابن حبیب e‏ 


قلت: وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم. 

ابن بشير: في قسم الفيء على التسوية أو التفضيل» ثالث أقوال المذهب: تخيير 
الإمام فيه|. 

وفيها: أيسوي بين الناس فيه؟. 

قال: قال مالك: يفضل بعضهم على بعض» ويبداً بهل الحاجة حتى يغنواء وأهل 
كل بلدة افتتحوها عنوة أو صلحًا أحق به إلا أن تنزل بقوم حاجة» فينقل إليهم منها 
بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظر. 

قال ابن حبيب: مال الله الذي جعله رزقا لعباده مالان: زكاة لأصناف معينة 
ونيء ساوى فيه بين الغني والفقير. 

قٌلتُ: : یرید: في جرد الأخذ لا في معيته أي باعتبار الزمن. 

قال: وقاله مالك وأصحابه. 

روى مُطَرّف: يعطي الإمام أقرباء رسول الله ب قدر مايرى من كثرة المال 
وقلته» وكان عمر بن عبد العزيز بخص ولد فاطمة ته كل عام باثني عشر لف دينار 
aS‏ 


eT‏ : لايرد عليها ما ورد على كلام ابن الحاجب. 

والفرق بينه) أن عبارة الشيخ قال فيها: ما كان بقتال وظاهر؛ أن معناها ما كان من مال حربي بسبب 
قتال» فالذي فاده السبب أن وجود ملك المال بسبب القتال» وهل القتال إن) كان لذلك وحده أو كان 
القتال لإعلاء الكلمة» ونشأ عنه أحذ المال الآمر عم من ذلك والأعم لا إشعار له بأخحصه المعين الذي 
الإشكال عليه» فلا اعتراض عليهء وكلام ابن الحاجب ظاهر معناه في قوله: مال الغنيمة ما قوتلوا عليه 
أن قتاله إنما كان لأجل الغنيمةء ولقائل أن يقول إن بحث. 

الشيخ ابن عبد السلام: غير مسلم» ولا يرد على ابن الحاجب ما ذكر؛ لأنه قال: الغنيمة ما قوتلوا عليه» 
وليس معناه ما ذكر؛ بل معناه المال المقاتل عليه» وأفاد ذلك أن المال إنما حصل بالقتال» وهل كان قصد 
القتال لأخذه» أو كان القتال لإعلاء كلمة الله» ونشأ عنه الأخذء وهو غير مقصود وهو معنى ما قررنا 
في كلام الشيخ» فعلى هذا لا يرد ما ذكره» والله سبحانه أعلم» وهو الموفق للصواب. 
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ابن حبيب: سيرة أئمة العدل في الفيء وشبهه؛ أن يبدا بسد خلل البلد الذي جبي 
منه أو آفيء منه وسد حصونه» والزيادة في کراعه وسلاحه» ويقطع منه رزق عباله 
وقضاته ومؤذنيه» ولمن ولي شيتًا من مصالح المسلمين» ثم خرج عطاء المقاتلة» ثم 
للعيال والذرية. 

قلت: ظاهره: تبدئة العمال على المقاتلة» ويأتي لابن عبد ال جكم عكسه» وهو 
الصواب. 

قال ابن حبيب: ثم سائر المسلمين» ويبداً الفقير على الغني» فما فضل رفعه لبيت 
ا لمال يقسمه» فيبدا فيه بمشل ما بدأ به في البلد الذي أخذ فيه» وإن لم يعم الفقراء 
والأغنياء آثر الفقير إلا أن تنزل ببلد شدة» وليس عندهم ما يذهبهاء فليعطف عليهم 
من غيرها بقدر ما يراه» وإن اتسع المال أبقى منه في بيت المال لمايعرو من نوائبهم» 
وبناء المساجد والقناطر» وفك أسير» وغزو وقضاء دين» وموته في عقل جرح» وتزويج 
عازب» وإعانة حاج. 

اللخمي: إن كان المال من أرض صلح؛ م يصرف في إصلاح ذلك البلد؛ لأنه 
ملك لأهل الكفرء وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء أعطوا منه. 

ابن عبد الحكم: يبدأ في الفيء الذي يصير في بيت المال بإعطاء المقاتلين من جميع 
البلدان يعد فيهم من بلغ خمسة عشر سنة ما يحتاجون في العام» ويفاضل بينهم على قدر 
الثغر وبعده» ثم النساء والذرية والزمناء بقوام عامهم. 

التونسي: قول ابن عبد الحكم: يقسم بين الغني والفقير بالسوية؛ كإرث بين 
وارثين غني وفقیر لیس بينا. 

الشيخ عن ابن حبيب: والأعراب والبوادي كالذرية» وما فضل عم به المسلمين» 
فقيرهم وغنيهم» الرجال والنساء والذرية» وإن قل آثر الفقراء بعد أن يقيم منه ما يحتاج 

وفيها: لمالك: يبدأ ني الفيء بالفقراء» فما بقي كان بين الناس بالسوية إلا أن يرى 
الإإمام حبسه لنوائب الإسلام. 

ابن القاسم: وعربيهم ومولاهم سواء؛ لأن مالكا حدث أن عمر خطب» فقال: 


1 + الف 
إني عملت عملاء وعمل صاحبي عملا وإن بقيت لقابل لألحقن أسفل الناس 
بعدن» فأعجب مالكًا هذا الحديث. 

ابن حبيب: إن أصاب الأعراب سنة؛ فلا بأس أن يخنيهم منه» وفعله عمر تلك. 

ابن حبيب: روى مالك عن ابن شهاب: كان عه يأحذ مما أفاء الله عليه نفقته 
ونفقة أهله سنةء ويسلم ما بقي للمسلمين'. 

وعن ابن شهاب: قدم أبو عبيدة عليه عي بجزية مجوس البحرين» قتادة: وهو 
انون ألمًا. 

قال قتادة: فصبه على حصير ففرقه» فما حرم منه سائلاء وجاء العباس فقال: خذ» 
فجعل بجی في حجره حتى عجز عن حله» وقال: هذا خر مما أخذ منا. 

الشيخ: رأيت في غير كتاب ابن حبيب: فاستعان بمن يعينه على القيام 
فنهاهم + حتی نقص منه حتى قوي على النهوض به. 

ابن حبیب: سأله عي حكيم بن حزام أن يعطيه من فتح فيء فأعطاه» ثم سأله 
فأعطاه» ثم سأله فقال: «خير لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئًا. قال: ولا منك يا 
رسول الله. قال: ولا منی»*›» وکان عمر يعرض عليه العطاء فلا يأخذه. 

قلْتٌ: فیها کان عمر يدعو حكيم بن حزام ليعطيه عطاء فيأبى ذلك حكيم 
ويقول: تركته على عهد من هو خير منك؛ يريد النبي 2 فيقول عمر: أشهدكم عليه. 
ا لخطاب العطاء فيقول عمر: أعطه يا رسول الله من هو أفقر إليه منى» فقال له رسول 
الله :5: «خذه فتمول به أو تصدق به» وما جاءك من هذاالمال وأنت غير مشرف ولا 
٠ (‏ أخرجه أبو داود: رقم (2963)» باب في صفايا رسول الله + من الأموال» والترمذي: رقم 

(1719). 
(2 أخرجه مالك في الموطاً: 2 / 998 في الصدقةء باب ما جاء في التعفف عن المسألة. 
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سائل؛ فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك». 

قال سالم: فمن أجل ذلك کان عمر لا يسأل أحدًا شيتًا ولا يرد شيتًا أعطيه'. 

ابن حبيب: لما ولي بو بکر قال: من کان له من رسول الله عله وعد فلياتني» فقال 
جابر بن عبد الله: قال لي عيل: «إن جاءني من مال اليمن أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 
وحفن بیده)» فل| جاء مال الیمن أعطاه آبو بکر» فحفن له ملء يدیه» ثم قال له: عدهاء 
فوجدها خسمائة فزاده ألقّاء وقدم عليه جملان من مال اليمامة» فما أمسى حتى فرقه جمع 
اللهاجرين والأنصار وأبناء السبيل والمساكين» فيحثي بيديه من المال في ثوب أحدهم 
حتى فرغ» وكان يساوي بين الناس في القسم. 

قال غیر ابن حبیب: ولم یکن یکثر في آیامه. 

ابن حبيب: لما ولي أبو بكر حضر السوق فقيل له: بالناس إلى نظرك حاجة. 


قال: فمن يسعى على عيالي. 
قيل: خحذ من بيت المال» وفرضوا له درهمين کل يوم» ثم وضع ماله في بيت المالء 
ومات ولم يستوعبه. 


وفي رواية: قالت عائشة: فربح المسلمون على أبي» ولم يربحوا على أحد بعده. 

قال: وفضل عمر بين الناس في العطاء. 

بحيى بن سعيد: بلخت المغانم يوم جلولاء ثلاثين ألف ألف» بعث سعد بن أي 
وقاص خمسها إلى عمر فاستكثره» فصب في المسجد» وغطاه بالمسوح والأنطاع» وبات 
عليه علي بن أبي طالب» وعثان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله 
بن أرقم خازن عمر على مال المسلمين» فلا أصبح عمر دعا بالناس» ثم كشف عنه» 
فإذا فيه حلي وجوهر وتيجان» فل| أصابتها الشمس التهبت» فحمد الله عمر 
والمسلمون حدا كثيرًاء وفرح المسلمون» واشتد بكاء عمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
(1) أخرجه البخاري: 536/2 كتاب الجنائز» باب من أعطاه الله شيًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» 


رقم (1404)» ومسلم: 2 كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألةء ولا 
إشراف رقم (1045). 


٠ 104‏ المختصر الفقهي 


يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء. 

قَلتٌ: زاد في الرواية: إنها هو يوم شكر. 

ابن حبيب معها: وقال عمر: والله مافتح هذاعلى قوم إلا قطعوا أرحامهم» 
وسفكوا دماءهم» ووقعت العداوة بينهم. 

قلتٌ: لعله تفرس نتيجة زهده أو أخذه من قول رسول الله بل حين قدم عليه 
اوغ بزب جرس الفخري: «والله ما أخحاف عليكم الفقر» ولكني أخاف عليكم 
الغنى آن تبسط لكم الدنيا كم انبسطت لمن كان قبلكم» فتنافسوا فیھاء فتھلککم کہا 
أهلكتهم» ٠‏ 

قال ابن حبیب: وکان في المال تاج كسرى وسواراه وفروه» فدعا عمر سراقة بن 
جعشم» وکان طويلا طويل الشعر» فألبسه فرو كسرى» ووضع تاجه على رأسه 
وسواريه في يديهء ثم قال: الهم لك الحمد أنت سلبت هذا كسرى وألبسته سراقة» 
الهم منعت هذا نبيك إكرامًا له» وفتحته علي لتسألني عنه» الهم قني شره» واجعلني 
آنفقه في حقه» وأمر سراقة» فنبذ ذلك في المال» فما برح حتى لم يبق منه شيء. 

قال مالك: كان عمر ##فه: لا يأتيه مال إلا أظهره» ولا رسول إلا نزله» وكان 
يقسم للنساء حتى إن كان ليعطيهن المسك والورس. 

قال حذیفة: م یزل مرکم ینمو صعدًا ما کان علیکم خیارکم» وکان عمر یستجید 
ا لحلل الرفيعة بخمسمائة إلى آلفين يكسوها الصحابةء ويلبس الخشن المرقع» فخرج 
ا لحسن والحسين إلى المسجد وعمر جالس ولم يلبساهاء فقال: لم لا تلبسانها؟ فقالا: 
كبرت علينا يا أمير» فاغتم وأسرع بكتاب إلى عامل اليمن يستحثه في حلتين على 
قدرماء فبعث بء فكساهما ذلك» وجعل عطاء*ما مثل عطاء أبيه|. 


ابن حبيب: الحلة رداء ومئزر» ورداء وجبة» لا ثوب واحد. 
قال: ولما كثر المال دون للعطاء ديواتًا فاضل فيه بين الناس» أمر شباب قريش 
٠ (‏ ) أخرجه البخارى: 1152/3ء في باب الحزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب» رقم: 2988 ومسلم: 
24 ني الزهد والرقائق» رقم: 2961. 
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بتدوینه» فکتبوا بني هاشم» ثم الصدیق وقومه» ثم عمر وقومه» فلا نظره قال: ابدؤوا 
بقرابته یل ثم بالأٌقرب فالاأقرب منه حتی تضعوا عمر حیث وضعه اللّه» وابدؤوا من 
الأنصار بسعد بن معاذء والأقرب فالأقرب منه» فقال العباس: وصلتك رحم يا مير 
المؤمنين» فقال له: يا أبا الفضل: لولا رسول الله يله ومكانه الذي وضعه الله به كنا 
كغيرنا من العرب» إنم| تقدمنا بمكاننا منه» فإن لم نعرف لأهل القرابة منه قرابتهم م 
تعرف لنا قرابتناء وقال لأهل مشورته: أشيروا علي» أريد أن أفاضل بين الناس» فقالوا: 
آذ کر ما ريده فإن كان جستا اناك وإلا اعلمناك برآياء 

قال: أبدأ بأزواجه عله فأفرض لكل واحدة اثني عشر آلف درهم إلا صفية 
زی کک ا ع ل و ل و ا ان عدر اا 
ولكل رجل من المهاجرين صلبية وحلقًا ومول خمسة آلاف» وأنا رجل منهم في 
الفرض» وأفرض لأهل بدر من قريش وغيرهم صابية وحلقًا ومولى مثل ذلك. 

قُلتٌّ: كل قرشي بدري مهاجر؛ فيكون له عطاءان» وأفرض للأنصار صلبية 
وحلمًا ومولى لكل رجل أربعة آلاف» ثم أفرض للناس بقدر مناز هم في الإسلام أجعل 
أكثرهم حظًا أكثرهم قرآنا وعلا» وأحسنهم حال فلم ینکروا من رأیه شيئًاء وفرض 
لصهيب خمسة آلاف» ولسلان أربعة آلاف» ولابنه عبد الله ثلاث آلاف» ولأسامة بن 
زيد ثلاثة آلاف وخمسائة» فقال ابنه: ليس أسامة أقدم مني إسلامًاء ولا شهد ما 
شهدت» فقال عمر: كان أحب إلى رسول الله له منك وأبوه أحب إليه من أبيك 
وفرض لأبناء شهداء بدر وأحد ثلاثة آلاف لكل رجل» ولكل من مهاجرة الفتح 
ألفين» ثم فرض للقبائل على قدر مناز هم في الإسلام حتى فرض لربيعة العراق ثلاثائة 
لعربيهم» ومائتين وخسين لمولاهم؛ لأن عربمم سبقوا إلى الإسلام. 

قال: فقالت ربيعة: جعلتنا أوضع العرب فريضة. 

قال: كنتم آخر العرب إسلامًاء وأسلمتم في داركم» ولم جاجرواء وفرض 
للمنفوس مائة درهم في السنة» وفرض للعيال لكل ذكر وآنثى جريبتين من بر في كل 
شهر» وقسطين من زيت» وقسطين من خل» ومائة درهم كل سنة. 

ابن حبيب: الجريب: قفيز بالقرطبي. 


قلت: فيها: لابن القاسم: قال مالك: مر عمر #قه ليلةء فسمع صييا » فقال 


. 


لأهله: ما لكم لا ترضعونه» فقالوا: إن عمر لا يفرض للمنفوس حتى يفطم ففطمنا 
فولى عمر قائلا: كدت والثه أن أقتله» ففرض للمنفوس من يومئذ مائة درهم. 

ابن القاسم: ويبداً بالمنفوس الفقير والده. 

قال: وذكر مالك أن عمر ته كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر زمن الرمادة 
وبلغني آنا كانت ست سنين: وا غوثاه ثلاثاء فكتب له عمرو: لبيك لبيك لبيك» فکان 
يبعث إليه بالسعير عليها الدقيق في العباء» فكان عمر يدفع البعير بحلمه لأهل البيت 
يقول: كلوا دقيقه» والتحفوا العباء» وانحروا البعر» فائتدموا بشحمه» وكلوا لحمه. 

ابن حبيب: لما ولي عمر لم يكفه الدرهمان» فزادوه درهمين» فلا فرض للعيال 
فرض لعياله» وترك الأربعة دراهم» وکان یکتسي من بيت المال» ويأخذ عطاءه مع 
أصحابه» ثم ترك ذلك» وجعل طعامه من خالص ماله» فلا احتضر أمر بحصر ما أخذ 
من بيت المال» فوجد أربعة وثمانين ألمًاء فأمر ابنه عبد الله أن يقضيها من صلب ماله 
فان م يف؛ فليستعن بني عدي» فباع من ماله بعده بمثل ذلك» وأتی به عثان فقال: 
قبلناها منك ووصلناك ہا. 

قال: لا حاجة لي أن تصلني بأمانة عمر» وولي عثان. 

قال الحسن: فأقام للناس كا فعل عمر» فكان العطاء دارا والعدو منفي» وما على 
الأرض مؤمن يخاف مؤمتا أن يسل عليه سيمًا. 

قال ابن سيرين: كثر المال أيامه حتى بيعت جارية بوزنها» وفرس بمائة لف 
درهم. 

قال ابن حبیب: وکان على منهاج من قبله في النفقة من ماله قصدًا وتنزها. 

قال: وولي علي ته فسار في قسم المال بالعراق سيرة عمر غير أنه لم يفاضل بين 
الناس. 

قال: وأخبره صاحب بيت ماله بأنه امتلاأً من صفراء وبيضاء ففتحه» ثم قسمه 
بين الناس وآمر بكنسه» وتنزه أن ينفق من مال الله شينًاء وقال: قال ب : «ليس خليفة 
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من مال الله إلا قطعتان قطعة يأكل منها وأهله وقطعة للمسلمين»'» فترك علي القطعة 
التي له ولأهله» وكان يستنفق من عطائه الذي كان يأخذ مع المسلمين» واشترى قميصًا 
بثلاثة دراهم وهو خليفة فلبسه وقطع من الكم مافضل عن أصابعه» وقال 
الحسن #لفه: ما ترك إلا سبعمائة درهم بقیت من عطائه راد أن يبتاع بها خادمًا. 


[باب قي النفل] 


النفل: ما يعطي الإمام من خس الغنيمة مستحقها مصلحة» وهو جزئي وكلي؛ 
فالآول ما يثبت بإعطائه بالفعل (. 


الشيخ عن محمد: لاينفل الإمام إلا لوجه كالشجاع» أو من اختص لفعل ليزيد 
إقدامًاء ويفعل غبره مثله. 

ابن القاسم: له أن ينفل بعض أهل السرية بعد الخنيمة من خمسهالمايراه من 
شجاعة رجل وشبهه» فأما وحاهم سواء؛ فلا. 

اللخمي: هو لاجتهاد الإمام إن رآ وتساوى فعل آهل السرية أو الجيش أو 
تقارب نفل جمیعهم» وسوی بینهم وإلا فلاء ولا ينفل بعضهم؛ لأنه خروج عن العدل 


(1) أخرجه أحمد: 78/1 رقم: 578. 

(2) قال الرصاع: قال الشيخ تلفه: النفل في عرف الفقهاء: ما يعطي الإمام من خس الغنيمة لمستحقها 
لصلحة. 
قوله: (ما يعطي الإمام من س الغنيمة)؛ خاص بالإعطاء منها مستحقها احترز به ما يعطيه لغير 
المستحق» فإنه ليس بنفل» 
قوله: (لمصلحة)؛ احترز به ما يعطيه لغير مصلحة» فإنه لا يصح شرعًا ولا يجوز» وإنما ينظر بنظر المعبود 
الذي لا رب سواه» لا بنظر هواه» وينقسم إلى جزئي وكلي؛ فا لجزئي ما يثبت بإعطائه بالفعل» والكلي لا 
يثبت بقوله: من قتل قتيلاً؛ فله سلبه» ولا يكون ذلك إلا بقول الإمام» فإن النفل لا يستحقه قاتله على 
مذهبنا بقتله» وفيه مسائل» (فإن قلت): قدم الشيخ ته في حد الزكاة حدها اسا ومصدرًا والنفل؛ ن 
يصنع فيه ذلك مع أنه قابل للاسمية والمصدرية» فهذا التخصيص ما سره. 
(قَلتٌ): الذي استقريت منه في غالب حاله: أن الماهية الشرعية إن وقع استع اهاي مصدر واسم» وكثر 
في ذلك إطلاق الرواة والفقهاء فيحدهما معّا؛ لغلبة استعاهاء فإن غلب أحدًا؛ فإن| يتعرض لتعريف 
ماغلب. 


8 ا ا ب االففتصرالفهي 


ومفسدة لقلوبهم» وإن اختلف فعلهم منهم من أبلى أو حفر في موضع» أو جاء برأي 
کان فيه فتح نفله دون غيره» وإن فعل ذلك عدد نفل جمیعهم أو ترکهم» فإِن اختلف 
فعلهم؛ جاز أن يفضل بعضهم على بعض» ولا بأس أن يرضخ لغيرهم تطييبا لقلوم. 
بسحب كون النفل با يظهر كالفرس والثوب والعامة والسيف؛لأنه أعظم في 
النفوس من العين ولو كثرت. 
وفيها مع الموطاً: جوز أول المغنم وآخره. 
الشيخ: قال سحنون: ولا ينفل من الأرض شيئًا. 
والثاني: ما ثبت بقوله: من قتل قتيلا؛ فله سلبه؛ لأن المذهب عدم استحقاق 
سلب القتيل قاتله بقتله؛ بل يقول الإمام ذلك لمصلحة بعد الغنيمةء وني تخميسه روايتا 


آي عمر. 

الشيخ عن سحنون: إن قال الإمام: من قتل قتيلا؛ فله سلبه م يكن من أصل 
الغنيمة؛ بل يكون من الخمس. 

عياض: في تخميسه وتخيير الإمام في تخميسه قول مالك» ورواية ابن خويز - مندادء 
واختارها إسماعيل القاضي. 

وفیها: قیل: من قتل قتیلا ایکون له سلبه؟. 

قال: قال مالك: لم يبلغني آنه کان إلا يوم حنين» قاله 4 بعدما برد القتال'» و 
يجوز إلا من الخمس بعد الغنيمة. 

الشيخ: عن كتاب ابن سحنون: لأمير الجيش والصائفة التنفيل لا لأمير السرية. 

اللخمي: ا د 


ا أخرجه البخاري الها اپ سن یخس لااب رل ایی باب بیع اسان ز 
الفتنة» وفي المغازي» باب قول الله تعالى: وویم ا د ا اڪ د رر چ کم يتفن عنصم 
ا | » وني الأحكام» باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء ء أو قبل TT‏ 
رقم (1571) ف الجهاد باب استحقاق القاتل سلب التتیل» والموطا: 2/ 454 نف ابجهاد پاب ما جاء 
في السلب في النفل» والترمذي رقم (156) في السير» باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» وأبو داود 
رقم (2717) في الجهادء باب في السلب يعطى القاتل. 
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أسلا ہم إن شاء» وإِن اختلف بأسهم؛ جاز تنفيله أشدهم بسا سلب قتيله» ولا ينفل 
غيره» ولا جوز تنفيل أضعفهم بأسّا دون غيره. 

ويجوز أن يزيد أحدهم على سلب قتيله إن كان أشد بأسّاء وقتيله آقل سلبًاء 
والآخر أقل بأسّاء وأكثر سلبًا. 

ويجوز أن يعطي أحدهم جميع سلب قتيله والآخر بعضه» وقد يكون أحد القتلى لا 
شجاعة عنده وسلبه كثير» فيعطي منه ما يرى أنه سداد لمثله» والآخر له شدة وبس» 
ولا يزيد أحدهم ما حط من سلب الآخر؛ لأنه فساد لقلوم. 


إباب قي السلب] 

والسلب: قال ابن حبیب: کل ثوب عليه» وفرسه الذي هو علیه» أو کان یمسکه 
لوجه قتال عليه لا ما تجنب» أو کان منفلتًا عنه. 

قال هو وسحنون: ومنه سلاحه. 

سحنون: وفرسه وسر جه ولجامه» وخاتمه ودرعه» وبیضته وسیفه ومنطقته بم| 
ا ا 

اللخمي: والفاتخه والخاتم. 

E 

اللخمي عن سحنون: ولا الطوق والسواران والقرطان والتاج ولو كان عليه. 

اا ا 

اللخمي: فعليه التاج منه وقرطاه. 

ابن بشير: يفرق بأن لبس السوارين أكثر من لبس التاج» وعبر عن قول سحنون 
با لمشهور» وني كون الصليب منه نقلا الشيخ عن الوليد وسحنون. 


(1) قال الرٌٍصاع: قال: قال ابن حبیب: کل ثوب عليه وفرسه الذي هو علیه» أو کان یمسکه لوجه قتال عليه 
لاما تجنب» أو كان منفلتًا عنه وهو ظاهرء وانظر كلام سحنون: وكلام اللخمي» وماذكر هنامن 
اللسائل كل ذلك محري على مسمى السلب شرعًا ما هو» والله الموفق» وقبل الشيخ رسم ابن حبيب مع 
أن فيه تصدير الرسم بكل» واله أعلم. 


tew ne 


الباجى: تحقيق مذهب سحنون أن لباسه المعتاد» وما يستعين به على الحرب من 

زاد ابن حبيب: ما كان عليه من الحلى والنفقة المعتادة. 

سحنون: لو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض» ثم قاتل المسلم فقتله؛ فليس له 
إلا ما عليه ولو جعل فرسه بيده او ربطه بمنطقته؛ فهو من سلبه. 

وفيها: كره مالك قول الإمام: من قاتل بموضع کذاء أو من جاء برس كافر؛ فله 
كذا» ولسرية ما غنمتم؛ فلكم نصفه. 

محمد عن ابن القاسم: لأنه يفسد النيات. 

زاد اللخمى: ويؤدي إلى التحامل على الهلاك. 

وقال عمر #ث: لا تقدموا جماجم المسلمين للحصون» بقاء مسلم أحب إلي من 

محمد عن ابن القاسم: لا أرى لمن خرج عليه أن يأخذ منه شيئًا. 

أَصَبَع: ما أرى أخذه حرامًا. 
الإمام؛ كخشية كثرة عدو» وفعله أبو عبيدة يوم اليرموك لما دمه كثرة العدو حتى قاتل 
نساء من قریش. 

سحنون: قول الإمام ذلك اول القتال ینهى عنه» فإن نزل مضى. 

فلت وجو سله شل فل كال الا ع وا فان مرن فن ات 
بعد ذلك بأسير للإمام فقتله م يستحق سلبه؛ لأنه لم يقتله» وكذالو بارزه» فصرعه» 
فآتى به الإمام فقتله» ولو جر كافرًا لعسكر المسلمين أو صفهم» فإن قتله قبل استيلائه 

قلتٌ: ويثبت حكمه لمن صدق عليه لفظ الإمام حتى نفسه. 

سحنون: إن قاله الإمام» ثم قتل قتیلا؛ فله سلبه ولو في مبارزة فلو قال: منکم؛ ) 
يندرج» ولو خص نفسه لم يثبت له» ولو قال بعد ذلك: منكم» ولو عمم بعد ذلك 
اندرج» فلو قتل قتيلا قبل تعميمه» وآخر بعده استحق الثاني فقط» ولو قال: إن قتلت 
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قتیلاً فلي سابه» ومن قتل منکم قتیًا؛ فله سلبه» فقتل الأمیر قتیلین» وقتل غیره قتيلین؛ 
فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني» ولغيره سلبًا قتيليه؛ لأن الأمير إنها خص نفسه 
بقتيل واحد. 

الشیخ: مقالته هذه في نفسه» وغيره في فور واحد» والآولى فيه| في وقتین» ولو قتل 
قتيلين متعاقبين من قال له الإمام: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه؛ فله سلب الأول فقط فإن 
جهل؛ فقیل: له نصفههاء وقیل: أقلهما» ولو قال: من قتل منکم قتیا؛ فله سلبه» فلمن 
قتل منهم قتيلين» أو ثلاثة سلبهم» ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل قتيلا؛ فله 
سلبه» أو زاد: منا؛ فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة. 

قَلتٌ: إن کان من ضمه إلیه من لا يتهم في شهادته» له وقرار له بدین في مرض أو 
ذوي خصوصية لا یشارکهم فیها غیرهم. 

قال: ولو قال: يا فلان إن قتلت قتيلا؛ فلك سلبه» فقتل اثنين معَّا. 

فقيل: له نصف سلبه)ء وقیل: أكثرهماء وكذا إن أصبت أسيرًّاء فأصاب اثنين؛ فله 
نصف كل منهماء إن قلت: أيتخرج من قوله ني قتله) على التعاقب» واختلاطه) أن له 
آقله|. 

قَلتْ: لاء للفرق باحتهال سقوط الأكثر في الاختلاط, والتعاقب باحتمال تأخره 
فيسقط, وامتناع سقوطه في المعية لمساواته الأقل في موجب استحقاقه» فوجب تخييره 
فيهماء فيختار الأكثر كمبتاع ثوبين متقاربين على اختيار أحدهماء والشركة في موجب 
السلب توجبها فيه. 

سحنون: من أنفذ مقتل علج» وأجهز عليه غيره» فسلبه للأول» ولو جرحه» ولم 

قلتٌ: لا يتخرج في الأولى كونه للثاني من رواية قتل من أجهز على من أنفذ غيره 
مقتله دون من أنفذها لصيرورته بالإنفاذ أسيرًاء ولا سلب في قتل آسير؛ بل قد يتخرج 
علیها حرمانپ) معًا. 

وقوله: إن لم ينفذ الأول مقتله» فبينه) إن أرادء ولم ينفذ الثاني مقتله فواضح» وإلا 
فالأظهر للثاني» هو نصه في ترجمة أخرى: إن احتز الثاني رأسه» وجرحه الأول» ولم ينفذ 
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مقتله فللثاني» ولو تداعی قتله جارحه»ء وتز رأسه»ء وقد ذهب جسده فبینها؛ لاحتال 
دعواماء وأهل الشام يرونه للجارح» وإن م ينفذ مقتله» وغيرهم يراه لمحتز رأسه 
لتیقن موته به. 

قال: ولو عانق مبارزه» فقتله غیره» فإن کان العلج لا يتخلص من معانقه» فسلبه 
له وإلا فللقاتل. 

قَلت: الأظهر إن كانت البارزة بينها فقط أي بين عدد لحدد والقاتل ليس مته؛ فلا 
شيء له لتعديه» ولا سيا على قول ابن القاسم أنه يريه حسب)ا مر» وإلا فالأظهر بينه|. 
قال: ولو جر مبارزه بعد صرعه إیاه للعسکر فمات» فان آنفذ مقتله؛ فله سلبه ولا فلاء 
ولو قتل اثنان» فأكثر قتيلاً» فسابه بينهم على السوية» ولو كان إنما قال: من قتل قتيلاً 
وحده؛ فلا شيء هم . 

ابن سحنون: لو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء؛ فلكم أسلامم» ل بختص منهم 
القاتل بسلب قتيله؛ بل كل أسلابمم بينهم بالسويةء ولو قتل منهم تسعة تسعة أعلاج 
وقتل عاشرهم عاشر المسلمين» فالأسلاب للقاتلين فقط» ولو بقي عاشر المسلمين 
شرکهم. 

قلتٌ: فيلزم لو مات بعض القاتلين؛ لم يکن لوارثه شيء» ولا فلا شيء للحي 
العاشر المعين. 

فة وساب الأجيروالقاجر والعبد والمرتد والذمي يلق بارض الحرب: 
والمريض» وأقطع اليد لقاتلهم» وإن م يقاتلواء والمرأة والصبي كذلك إن ثبت قتاهياء 
ولا شيء لقاتل الشيخ الفاني من سلبه إلا عند من بجيز قتله» ولا في الراهب» ولا في 
المسلم المكره على القتال» إلا أن يكون سلبه لحربي أعاره فهو لقاتله» ولا شيء له من 
سلب من لم يقاتل من صبي وامرأًة وشيخ فان» ولو كان سلبهم عارية لحربي؛ لأنه قصد 
قتل من لا جوز قتله. 

وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت آنه غصبه من مسلم» أو استعاره من مباح 
ماله فلقاتله» وإلا فلربه كمسلم تاجر أو رسول» فإن كان لمن أسلم بدار الحرب؛ 
فلقاتله على قول ابن القاسم. 
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ولو قاتلنا الخوارج مع أهل حرب أعانوهم؛ لم يستحق قاتل خارجي سلبه إلا أن 
يكون عارية من حربي» ولو كان من سلب الحربيين من خوارج أخذهم الحربيون بعد 
دخوهم عسكرهم بأمان؛ م يكن لآخذه؛ لأنه مال مستأمن لا يقسم ويوقف لأهله. 

وسلب القتيل ما م يملك يعده لقاتله. 

سحنون: ومن رمی علجًّا في صف الكفار فقتله» ولم يقربه آحد حتى انهزموا؛ 
فسلبه لقاتله» ولو أخذوه ثم هزموا فأخذ فإن أخذه وارثه أو وصيه أو ملكهم؛ ففيء 
لا لقاتله» وإن أخذه غيرهم سارق أو مختلس؛ فلقاتله. 

فلت إن ت اد قاف تر د قلا وت لول اده وره وال فلا ولو 
أخذه غيره؛ لأنه أخذ مال كافر لا مال مسلم. 

قال: ولو جهل آخذه» فما وجد عليه لقاتله» وما نزع عنه ففيء» ولو وجدت دابته 
بعد سير العسكر بمرحلتين؛ فلقاتله» وبعد طول ففيء» والقتل الموجب لما رتب عليه 
إن ثبت بشاهدين فواضح» وإلا فإن كان قال الإمام: من قتل قتيأا له عليه بينة؛ ) 
یثبت دونا. 

الباجي: ولا بشاهد ويمين؛ لأن المثبت القتل لا المالء ولا يثبت قتل يمين وإن م 
يقل ببينة؛ ففي لزومها نقل الشيخ في باب قول الإمام ذلك قبل القتال 

قال سحنون أيصًا: من جاء بسلب وقال: قتلت صاحبه لم يأخذه إلا ببينة على 
قتله» وكذا إن جاء برأس» واختلف قوله في الرأس» وقول الباجي: احتجاج بعض 
أصحابنا بخبر أبي قتادة يدل على ثبوته بخبر الواحد قائلا: اختلاف قول سحنون في 
الاس هو قول أو لال سل ةه لار ل ناكدلا س فرق ن الراش الت آن 
الرس غالبًا لا يكون إلا بيد من قتله. 

أبو عمر: قول الشيخ: حديث أبي قتادة يدل على أنه حكم فيا مضى لا أمر لازم 
في المستقبل؛ لأنه أعطاه السلب بشهادة واحد دون يمين؛ يرد بأنه إن أعطاه؛ لأنه أقر له 
به من حازه لنفسه في القتال» وکان بيده مالا من ماله. 

ابن زرقون: كيف يكون مالا له» وهو م يدعه لنفسه» ولا أتى بشبهة تصدق 
دعواه. 
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قلتٌ: ظاهر قول الشيخ في نقل أبي عمر يدل آنه في المستقبل لا ثبت بشاهد 
واحد. 

الشيخ: لو رأى قوم رجلا بجز رأسّاء فقال: أنا قتلته؛ فله سلبه بيمينه في أول قولي 
سحنون» ولو رأوه جاء من مکان بعید لا یقتله من مثله» فاحتز رأسه؛ فلا شيء له من 
سلبه في قوليه معًا. 

مسمى السلب تقدم» ولفظ غيره في الشرط أو جزائه يعتبر ظاهره في عرف قائله» 
وفيه فروع. 

الشيخ: عن كتاب ابن سحنون: لو قال الإمام بعد انهزام العدو: من جاء برأس» 
فله كذاء فأخذوا يقتلون» ويأتون بالرؤوس» فقال الإمام: رؤوس السبي لا رؤوس 
الرجال؛ م يقبل قوله حتی يبینه» أو يكون عرف يقتضيه. 

قلتٌ: لأنه في الأول حقيقةء وني الثاني مجاز إطلاق الجزء على الكل. 

قال: ولو کان لفظه: من جاء برس؛ فله نصفه» أو رأس من رأسين» أو كان قوله 
الأول بعد تفرق جيش العدو» وكف المسلمين عن القتال قبل قوله» ولو عرف بطريقّ 
بالنكاية ني نصب رأسه» وهن على الكفار» فقال الإمام: من جاء به؛ فله كذا؛ فإن كان 
بحيث بخاف أن يقاتل عليه؛ كرهناه كراهة شديدة» فمن جاء به؛ فله جعله. 

قَلتُ: وتقدم كراهة حمل الرؤوس. 

ولفظ الذهب والفضة في قوله: من أصاب ذهبًا أو فضة؛ فله كذا؛ يشمل مس اهما 
مسکوکا وغیره» وکل لی به تبعًا حلیته من سیف ومصحف وثوب لا ما هو تبع له 
ويشمل خاتم ذلك» ولو عظم فصه؛ لأنه يضاف للذهب أو الفضة مطلقاء والثوب 
المنسوج بالذهب إن قل آلغي ذهبهء وإلا اعتبر ونزع منه» والضبة منه أو من فضة 
بقصعة أو مائدة إن كانت زينة اعتبرت »فنزعت وإلا ألغيت» وأنف الكافر من ذهب 
معتبر لا ما ربط به اسنانه. 

ويشمل مسمى الحلي مرصعة» وتاج المرآة وغيرهاء والخاتم والسلك المنظوم 
والقرط المنظوم» وإن م يكن فيه ذهب. 

ويشمل السيف جفنه وحليته التافهة لا الكثيرة إلا أن يعلم الإمام أن سيوف ذلك 
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العدو كذلك» ولا يشمل الحديد المصنوع غيره ولا غيره المصنوع. 

ا ا ی الو فاو الاکن 

ومبهمه الأظهر إلا أن يكون تبعًا. 

قال: ويشمل ركوب السرج لا مساميرها ولا مسامير السفن. 

ويشمل البز ثياب الكتان والقطن» والثوب ثوب الديباج» والكساء الذي يلبس 
لا ماللنوم» ولاعمامة ولا قلنسوة» ولا الفرش ولا البسط ويدخل هذافي المتاع لا 
الآنية» ويدخل في ثوب البز بطانة جبة منه» ووجهها من غيره» فيستحق مبلغ قيمة 
بطانتها منها. 

ويشمل لفظ جبة حرير كل الحبة وجهها حرير فقط لا التي بطانتها حرير» ولا 
يشمل الصوف» ولا الشعر جلودهما ولا ثياي) ولا غزها. 

ويشمل الفرو الفرو بيا ظهر به من حرير أو خز. 

وما أراد الإمام قتله من رجال لا يتعلق به النفل» وإن استحياهم؛ تعلق بهم. 

ولو قال: من جاء بشيء» فله منه طائفة» أو بعضه أو جزءء» أو نصيب؛ أعطي منه 
بقدر اجتهاده» وكذا فله شرك ولا بأس ببلوغ النصف على غير قول ابن القاسم. 

قَلتٌ: مقتضی قول غیره لزومه لا استحبابه فضلا عن جوازه. 

وني أخذه من ثاني سلمها نظرْ ياتي إن شاء الله. 

قال: وفيه فيمن جاء بشيء مثل سهم أحد القوم» وهم رجال فقط» أو فرسان 
فقط: مثل ما جب لأحدهم» وإلا ففي استحقاقه سه من قسمه على عددهم بالسوية» 
أو نصف سهم راجل» ونصف سهم فارس قولان من قول ابن القاسم وغيره في 
الوصيّة بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء ومن لم يبلغ ما جاء به ما جعل له؛ 
لم یزد عليه إلا لوجه يقصد. 

قال فيه: لو قال: من جاء بمائة؛ فله مائتان» أو من جاء بعرض؛ فهو له وكذاء أو 
من جاء بوصيفة؛ فهي له وكذاء بطل الزائد» وقول هذا خطأً. 

ولو قال: من جاء بأسبر؛ فهو له» وكذا فخطاء وإن نزل كان له الزائد؛ لأن فيه 


ا 
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وفعل من فعل غير ما شرط فعله غير مستلزم له لغو فیه» لو قال: من قتل بطریقًا؛ 
فله سلبه فقتل غیره» و من قتل صعلوگا؛ فله سلبه» فقتل بطریقا؛ فلا شیء له. 

OR E ACS PO RETO ENE ESD قَلتٌ:‎ 
کان له»‎ 

وفيه: لو قال: : من قتل شيخاء فقتل شابًا؛ فله إلا أن بخص الشيخ لكر لکیده» وني 
العكس لا شيء له. 

ولو قال: من جاء بأسير؛ فلا شيء لمن جاء بوصيف أو وصيفة» وفي العكس له إلا 
آن يريد تكثير السبي. 

ولو قال: برضيع؛ فلا شىء لمن جاء بوصيف» وفي العكس له. 

ولو قال: بوصیف» فجاء بوصیفة؛ فله إن بلغت قیمته وإلا فلا. 

وني من جاء بعشرة من الغنم» فله شاة» فجاء بعشرة من البقر؛ فله جعله. 

وني من جاء بثیاب کذا إن جاء بثیاب غیرها تبلغ قیمتها؛ فله ولا فلا. 

وي من جاء بفرس أو برذون» فجاء ببغل او مار؛ لا شيء له. 

وني من جاء ببرذون» فجاء بفرس له لا العكس. 

وني من جاء بفرس» فله مائة درهم» فجاء بفرس لم يغنم غيره؛ له ذلك من سه 
إن بلغه. 

ابن سحنون عنه: والنفل قبل الغنيمة لا يبطل بموت الإمام أو عزله» وثبت عليه 
بعد قوله: (يبطل) ما م يقبض 

ولو نفل سرية الربع بعد ا لحمس؛ م يبطل بقدوم وال غيره حتى يلحقوا بالعسكر» 
فيبطل إلا أن يحدثه الثاني» ولو مات أميرهم» واستخلف غيره؛ فالحكم باق إلا أن 
يطل الف 

ولو قال باعث الأول: إن مات فلان ففلان بعده؛ بطل تنفيل الأول بموته» ولو 
أشهد منفل السرية بعد أن فصلت أنه أبطل ذلك نظرًا؛ بطل إلا أن يكون بعد أن 
عنمت . 


ابن سحنون عنه: لا يدخل في قول الإمام: من قتل قتيلاً؛ فله سلبه بعد القتال أو 
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قبله ذمي ولا امرأة إلا أن ينفذه هى الإمام لقولة أهل الشام» وعلى قول أشهب يرضخ 
للذمي من الخمس يدخل؛ لأن السلب نفل. 

ولو قال: من قتل كافرًا من المسلمين؛ لم يدخل اتفاقاء وشرط استحقاق التنفيل 
لأمر يفعل سباع بعض من يصدق عليه قول الإمام لنقل ابن سحنون عنه: من م يسع 
قول الإمام: (من قتل قتیلً؛ فله سلبه) کمن سمعه» ولو لم يسمعه أحد؛ فلغو. 

ولو جعل لسرية نفلا ذكره؛ فهو كذلك» وإن لإ يعلمه جميعهم» ولو م يسمعه 
أحدهم منهم؛ بطل» ولو دخل عسکر ثان م يسمعوا ما جعل للأول؛ فلهم مثله إن کان 
أمير العسكرين واحدًا. 

ولو بعث الإمام سريتين على جزأين ختلفين بقدر صعوبة المواضع» وعين لكل 
سرية قومًا؛ فلا شيء لمن انتقل لغير موضعه» ولو قال: يخرج في كل سرية من شاءء 
فلمن دحل في غير سريته النفل مثل أصحابه» ولو ضل من السرية رجل» فترك الأمير 
من ينتظره» ثم رجع إليه غانا؛ فلا نفل للضال في| غنم دونه بخلاف القسم له من 
الخنيمة» ولمنتظر الضال من النفل ما لأصحابه» ولو غنم الضال اختص بنفله فيه» 
وضمت غنيمته لغنيمة الجيش» ولا يترك الأمير للضال منتظرًا إلا بمحل آمن. 

ابن سحنون: لو ضل رجل من سرية؛ نفلت الربع بعد الخمس لأخرى نفلت 
الثلث بعده» ورجل من هذه الأولى» فقياس قول سحنون يصير نفل الضال» وسهمه 
مع التي ضل إليها وعلى نفلهم. 

وقال غيره من أصحابنا: بل يضم الضال نفله من التي ضل إليها إلى التي ضل 
عنهاء فياخذ نفله معهم ک) يأخذون. 

سحنون: لو افترقت سرية من عسكر نفلت قدر فرقتين» فرجعت كل واحدة 
بغنيمة أو إحداهماء؛ فلكل واحدة نفلها وغنيمتها دون الأخرى إن استقلت كل واحدة 
عن الأخرىء» وإن افتقرت كل واحدة للأخرى» فكسرية واحدة. 

قلتٌ: قوله: لكل واحدة قيمتها دون الأخرى إن أراد حيث يعرض استقلال كل 
سرية أو إحداهما بغنيمتها عن الجيش حسب| يأتي إن شاء الله فواضح وإلا فمشكل؛ 
لأن ضم غنيمتيه| للجيش يوجب مساواتي| له» ومساوي المساوي لشيء مساو له. 
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ابن سحنون عنه: قول الأمير للسرية: ماغنمتم لكم دون تخميس مردود؛ لأن 
القول به شاذ. 

ابنه: إن مضى به من صدر الأئمة مثل ما مضى في نفل جزء من الخمس مضى. 

قالا: وأصحابنا يكرهون أن يبعث سرية» ثم ينفلها جميع الخمس؛ لأنه م يعمل به 
سلف» وأما بعضه فجائزء والنفل الراجل فيه والفارس سواء. 

محمد: لأنه إعطاء لما ينام والراجل أشد عذرًا وتعبًاء ولو بين في النفل قسمه 
بينه) كالغنيمة؛ لزم. 

اغب مة أرصاني عدم قسمها طريقان: 

الباجي: توقف لنوائب المسلمين» قاله مالك وابن القاسم» وأشهب» وابن 
ةوغر الخ زرا مف وا ابن الات 

اللخمي: ماعجز المسلمون عن سكناه مطلقا هدم وحرق» وماعجز عنه إلا 
بتمليك ساكنه أقطع لذوي النجدة؛ ليكونوا في نحر العدو خرجًا من رأس الغنيمةء وما 
کان قريبًا مرغوبًا فيه ني وقفه للنوائب» وقسمه كالأموال» ثالثها: يخير الإمام فيه| 
بالأصلح» ها ولبعض الناس» وللمبسوط مع بعض رواياتها» وهي أحسن» وعزا ابن 
بشير الثلاثة للمذهب معبرًا عن الأول بالمشهور. 

وفيها: قال: لا علم لي بجزية الأرض كيف كان يصنع فيها؟ إلا أن عمر لم يقسم 
الأرض بين فاتحيهاء وأرى لو نزل هذا بأحد أن يسأل أهل تلك البلدةء وأهل العلم 
والأمانة كيف كان الأمر فيه؟ فإن وجد علا يشفيه» وإلا اجتهد في ذلك هو» ومن 
حضره من المسلمين. 

ابن رُشد: أي لم يثبت عنده قدر ما وضع عمر على الأرض من الخراج؛ لأنه إن 
توقف في قدر ذلك» وقيل: إنا توقف هل عليها خراج أو لا خراج عليهم؟ وتترك هم 
إعانة على الجزية. 

وقيل: إنم)| توقف في خراجهاهل يصرف مصرف الفىء أو الصدقة؟ قاله 
الداودي. 

وحكي عن ابن القاسم: أن الذي ينحو إليه مالك أن مصرفه مصرف الفيء. 
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قلتٌ: وعزا ابن حرز الثاني لابن شبلون قال: وقال: إن شك هل يوظف عليها 
شيء لا یزاد عليه ولا ينقص او هو بحسب الاجتهاد؟. 

وقال غبرهما: بجتمل الأمرين. 

وثالتا: وهو هل يقسم خراجها على فاتحيها فقط أو عليهم وعلى غيرهم؟ وهو 
دليل قول سحنون عقب مسألة الفيء والخراج قد أعلمتك ما قال في العنوة. 

الباجي: قول مالك: إن مكة عنوة لا صلح لقوله عيله: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنينء وإن] أحلت لي ساعة من نهار . 

وقوله يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»؛ وفائدة الخلاف هل يجوز 
للإمام المن بكل الغنيمة مالا ورجالاً وأرصًا اقتداءَ بفعله عله في مكة؟. 

وقال أبو عبيدة: ذلك خاص بمكة؛ لأنها إن) أحلت ساعة من نهار وبعدها 
رجعت لحر متهاء فحرمت غنیمتها فردها رسول الله ب. 

أبو عمر: قول أبي عبيدة ضعيف» ثم قال: ما حاصله أنه له دخلها مؤمتا من ۾ 
يقاتل» آمرًا بقتال من يقاتل» فمن اعتبر أمره عله بالقتال جعلها عنوة» ومن اعتبر كون 
الواقع في فتحها عدم القتال لسابق التأمين بالشرط المذكور جعلها صلحًا. 

وكره مالك كراء بيوت مكة» وقال: كان عمر ينزع أبواب أهل مكة» ثم قال أبو 
عمر: تبايع هل مكة لدورهم قدي وحديثا أظهر من أن يحتاج فيه لذكر. 

فل فا ال لا يفف راء الارش سفن غل كا سه اشر بل يدر 


نفاقها كل سنة. 
قال ابن القاسم: لأن المتكاريين عرفا ذلك» والناس مثل دور مكة في نفاقها يام 
اموس 


(1) أخرجه البخاري: 1 / 183 و 184 في العلم» باب كتابة العلم» وني اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل 
مكة» وني الديات» باب من قتل له قتيل فهر بخير النظرين» ومسلم: رقم (1355) في الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها. 

(2) أخرجه مسلم: رقم (1780) ني الجهاد باب فتح مكة» وأبو داود: رقم (3021 و3022 و3024) في 
ا لخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة. 
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اللخمي: ل يختلف قول مالك وأصحابه أن فتح مكة عنوة وأنها لم تقسم» 
واختلف هل من ا على أهلها أو أقرت للمسلمين؟. 

واختلف في كراء دورها وبيعها؛ فمنعها مالك مرة» وذكر أبو جعفر عنه أنه 
كرههم|ء فإن وقعا؛ م يفسخاء وظاهر قول ابن القاسم فيها الجواز وذكر لفظه فيها. 

وني كون خيبر عنوة أو إلا حصني الوطيح والسلام نقلا ابن رُشدعن ابن عبد 
البر مع ابن إسحاق» ومالك مع ابن شهاب. 

السهيلي عن أي عبيدة: قسم يته خيبر أثلاثا إلا السلالم والوطيح والكتيبة تركها 
لنوائب المسلمين. 

وسمع ابن القاسم: فتحت مصر عنوة. 

ابن رُشد: قال الليث: نحن أعلم بأرضنا إن كانت صلحًا. 

قّلتٌ: في التجارة لأرض الحرب منها: لا يجوز شراء أرض مصر» ولا تقطع 
لاج 


وإفريقيّة: قال المازري: شك سحنون فيها فكان يرى نفسه فيا بيده من سوادها 
عامل مساقاة. 

قَلتٌ: في الجعل والإجارة منها لابن القاسم: ما سكنه المسلمون عند افتتاحهي 
واختطوه كالفسطاط والبصرة وإفريقية والكوفة» وشبه ذلك من مدن الشام ليس لأهل 
الذمة إحداث كنيسة فيها إلا أن يكون هم شيء أعطوه؛ لأن تلك المدائن صارت لآهل 
الإسلام مالا يبيعون ويرثون. 

وا د ا ی ات ی 5 
عنوة» وهو ظاهر تاريخ الرقيق وابن سعيد وغيرهما. 

قلت: ولا يناقض قول تجارتما: لا تباع آأرض مصر قول إجارتها: يبيعون ويرثون؛ 
لآن هذا في اختط للسكنى» والاختطاط ها يوجب الملك. 

وقوله: في أرض مصر في بياضها وسوادها. 

الباجي: أكثر أرض الأندلس عنوة» ومنها صلح كتدمير وغيرهاء وقاله 


ابن حبیب. 
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ومستحق القسم من الغنيمة 

ذو الإسلام والحريةء والذكورية والبلوغ» والعقل والصحة» وحضورالموقعة 
والخروج لقتال غير زمن اتفاقا. 

وني العبد والذمي طرق: 

اللخمي: ني اللإسهام لأهل الذمة يكونون في جملة الجيش» ثالثها: إن كان الجيش 
بحيث لو انفرد عنهم لم يقدر على الغنيمة؛ لقول ابن حبيب: إن نفر الذميون مع 
صوائفنا ترك هم ما صار هم دون تخميس. 

وسماع ابن القاسم قائلاً: لا يستعان بالعبيد والذميين مع قول أشهب: ما غنمه 
عبید وذميون خر جوا من عسکر لأهله دونم. 

وسحنون: قلت: ظاهر أول لفظ اللخمي عدم اشتراط قتاهم في الإسهام» 
ومقتضى قول قائله اشتراطه» وبه فسر ابن بشير القولين» وحكى المازري الثلاثة» وعزا 


وقال عقب ذكره الأول: أشار بعض الأشياخ إلى أن حمل ذلك على أن الإمام آذن 
هم في القتال. 


قال: وأشار بعض الأشياخ إلى تخريج هذا الخلاف في العبيد. 

قَلتٌ: حكى ابن العربي الأقوال الثلاثة في العبيد نصًا. 

ابن حارث: لا يسهم لأهل الذمة اتفاقاء وني وجوب إعطائهم من الخمس شيا 
إن م يرض الخانمون برضخ هم من الأربعة الأخماس قولا أشهب وابن القاسم. 

قَلْتُ: الذي للشيخ عن كتاب ابن سحنون: للإمام أن رضخ هم من الخمس لا 
وجوبه» وتذكر ما مر في فصل الاستعانة بالكافرين 

ابن رشد: لا يسهم للعبيد اتفاقا. 

و اهام الي الى للقتال طرق: 

ار لا یسهم له اتفاقا. 

ابن حارث: إن لم يقاتل؛ لم يسهم له اتفاقاء وإلا فقولان اء ولسع ابن القاسم. 


قَلتٌ: لر أجده فيه. 

اللخمي: في ترك الإسهام له ولو قاتل وثبوته إن راهق» وبلغ مبلغ القتال» ثالئها: 
إن قاتل» ورابعها: إن أنبت وبلغ مس عشرة سنة سهم له ولو لم يقاتل هاء ولرواية 
محمد وله» ولابن حبيب» وأرى أن يسهم له إن قوي على القتال» وحضر الصف» 
وأخذ أهبة الحرب وإن لم يقاتل. 

قلتٌّ: عزا الشيخ الأول أيضًا لآخر قولي سحنون, والثاني لأوهماء والرابع لابن 


٩ 


وَهُب. 
رة صرق 
ابن رُشد: لا يسهم ها اتفاقا. 
الباجي: هذا قول جمهور أصحابنا. 
وقال ابن حبيب: إن قاتلت قتال الرجال؛ سهم هما 
قلتٌ: ونقله عنه الشيخ واللخمي وصوبه» واختار أن يسهم ها إن كانت ذات 

شدة ونصبت للحرب ولو م تقاتل. 
وعزو المازري الثاني للتخريج على قول ابن حبيب: تقتل ال مرأة الكافرة إن قاتلت؛ 

يقتضي أنه غير منصوص له» وليس كذلك لما مر. 
التونسي: لا حلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأًة. 
وني تخميس ما غنمه نساء بقتا هن وحدهن أو صبيان بقتاهم وحدهم نظر. 
المازري: أشار غيره إلى إجرائه على العبيد فيا انفردوا به. 
وسمع یی ابن القاسم: : ما أصابه العبد المتلصص مع حر خس» ثم قسم بينه|. 
قلت : م قسم بينه|ء والعبد لا يقسم له من الغنيمة؟. 
قال: لأن الغزو والتلصص واحد 
وقال أَصبَ وسحنون: لا يخمس» ما أصابه العبد المتلصص كالذمي. 
ابن رُشد: م يكن للعبيد والنصارى في المغنم حق مع الأحرار المسلمين في 

عسكرهم؛ لأنهم في حيز التبع» فإن لم يكونوا تبعًا؛ فلهم حقهم كالعبد والنصراني مع 

أربعة أحرار مسلمين. 
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الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من جن بعد الغنيمة؛ سهم له في) تقدم لا 
المستقبل» ولا يسهم لمطبق» ويسهم للمصاب الأهوج» ومثله يقاتل. 

الباجي: المطبق الذي لا يتأتى منه قتال؛ لا يسهم له» ومن معه ما يمكن به القتال؛ 
أسهم له. 

وني المرض طرق: 

الباجي: إن منع القدرة على القتال حالا ومالا؛ منع الإسهام وإلا فلا. 

اللخمي: اختلف فيمن خرج مریضًاء وأرى ألا شيء له إلا أن یقتدی برأیه: (رب 
رأي أنفع من قتال)» ومن مرض بعد القتال؛ أسهم له» ويختلف إن مرض بعد الإدراب 
قبل القتال» فرده الإمام. 

قَلْتٌ: نقل الشيخ وظاهره عن حمد: من مرض بعد الإدراب وقبل القتال» فرده 
الإمام لبلد الإسلام؛ أسهم له على قول ابن القاسم. 

الصقلي: روى ابن سحنون: يسهم للمريض» ما كل من حضر يقاتل» وقاله 
سحنون. 

وروی القرینان: لا يسهم له. 

وني كتاب محمد: من دخل دار الحرب» فلم يبلغ العسكر حتى مرض» فخلفوه 
بالطریق لعله یعیش فیلحقهم» فغنموا ورجعوا؛ فله سهمه» وکذا إن کان یلحقه ببلد 
الإسلام قبل أن يدرب القتال في بلد الحرب؛ سهم له. 

ابن بشير: إن مرض بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة؛ سهم لهء وإلا 
فشالثها: إن مرض بعد ابتداء القتال» ورابعها: بعد الدخول في حد أرض الحرب. 

قلت: فيها: لمالك: من خرج غازیًاء فلم یزل مریصًا حتی غنموا؛ سهم له. 

وني الموازية: يقسم للزمنى. 

اللخمي: ويختلف في الأعمى. 

قال سحنون: يسهم له؛ لأنه يبري النبل» ويكثر الجيش ويدبرء والصواب ألا 
يسهم له» وإن کان يبري السهم؛ فهو من الخدمة. 

سحنون: يسهم لأقطع اليدين والأعرج والمقعد. 


المختصرالفقهي 


والصواب ألا يسهم لأقطع اليدين» ويسهم لأقطع اليسرى» وللأعرج إن حضر 
القتال ما م يجبن عن حضوره لعرجه إلا أن يقاتل فارسًاء ويسهم للمقعد إن كان فارسا 
يقدر على الكر والفر وإلا فلا. 

قُلْتٌ: ظاهره: أن شرط كونه فارسا من عنده» وهو نص نقل الشيخ عن سحنون 
قال: يسهم له» وهو یقاتل فارسًا. 

وزاد عنه: يسهم للمجذوم لا المفلوج يابس الشق. 

وعلى المعروف في منع الإسهام قال اللخمي: فيها: لا يرضخ للنساء والصبيان 
والعبید» وقال ابن حبیب: يرضخ هم» وهو آحسن» لحديث ابن عباس: « م يكن ءيه 
يسهم للعبد والمرأة إلا أن بجذيا من المغانم؛'ء وكذلك كل من للجيش فيه منفعة. 

ونص المازري على أن الإرضاخ إنا هو من الخمس. 

وفي النوادر عن ابن حبيب: كان عه بحذي النساء والصبيان والعبيد من الغنيمة. 


وروی ابن وهب وابن القاسم: ما علمته. 

وني كتاب ابن سحنون: عن مالك: لا يسهم للمرأة والعبد وإن قاتلاء وإن قاتلا 
قاتلوا من الخمس» وكذا العبيد. 

ابن سحنون: لو م يأذن للعبد سیده ني القتال؛ ۾ يرضخ له في قول أشهب» وينبغي 
في قياس قوله: آن یرضخ له» کا لو آجر نفسه بغیر إذن سیده؛ لکان له أجره. 

قلتٌ: إن اراد بقوله: ۾ يرضخ له في قول أشهب؛ أي: في نص قوله فواضح» وإن 
آراد ني القياس عليه ناقضه قوله ثانيًا: (وينبغي في قياس قوله). إلا أن يريد بالقياس 
الأول على قوله في الجهادء وبالقياس الثاني على قوله في اللإاجارة» ويرد القياس الثاني 
بأن الإرضاخ لمصلحة عود المرضخ له لمثل ما صدر منه من القتالء وهي منتفية إن كان 
(1 أخرجه مسلم: 3/ 1444ء كتاب الجهاد والسير» باب النساء الخازيات يرضخ ههن ولا يسهم» والنهي 

عن قتل صبيان آهل الحرب رقم (1812)» ولفظه: «وقد کان يزو بهن» فيداوين الجرحىء» ويحذين من 

الخنيمةء وما بسهم فلم يضرب هن». 
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قتاله بغير إذن سيده؛ لأنه منه عداء» وهي حاصلة إن كان بإذنه» والأجرة في الإجارة 
عوض عمله وقد حصل. 

وني اللإسهام لمن ضل عن الجيش في غنمه الجيش بعده قوها مع الصقلي عن ابن 
نافع» وله مع اللخمي عن روايته» وتخصيص اللخمي قوها بالضال بأرض العدو 
يتعقب بأن نصها: «قلت: إن غزا المسلمون أرض العدو فضل منهم رجل» ورجع 
إليهم بعد ن غنموا. 

قال: أخبرتك بقول مالك في الذين ردتم الريح» وهم ببلاد المسلمين أن هم 
سهمهم في الغنيمة). 

ْلتُ: وكذا نقل الشيخ عن محمد عن أَصَبَع عن ابن القاسم: سواء ضل بأرض 
العدو أو أرض الإسلام. 

ابن بشير: في القسم له» ثالثها: إن ضل بأرض الحرب. 

الشيخ عن أشهب: من ضل من سرية لأخرى من غير عسكرها قبل القتال» ثم 
قاتل معها؛ فله سهمه معهم يرده لغنيمة سريته التي ضل منهاء وذكر ابن سحنول عن 
أشهب: لا شيء للضال ما غنمه جيشه الذي ضل عنه بعده» ويختص حكمه بالتي ضل 
إليها. 

وقال التونسی: أما حظه في) غنمه جيشه الذي ضل منه بعده فصواب؛ لأنه غلب 
على الكون معهم» وني رد ما أخذ بعد مع السرية الثانبة نظر؛ لأنه )يتقو بهم فيا غنمه 
مع السرية الثانية. 

ُلْتُّ: ما صوبه ملزوم لرده ما أخذ مع الأخرى» وإلا كان محكومًا له بأنه منهاء 
ليس منها هذا خلف» ولو ردت الريح بعض السفن لأرض الإسلام» ففي الإسهام 
لأهلها ما غنمه النافدون قولان ها مع الشيخ عن كتاب ابن سحنون عن مالك قائلا: 
ولو كان المردود سلطانهم» وعن أول قولي سحنون. 

محمد: ولو تكسرت بعض السفن فأقام أهلها لإصلاحها بأرض الإسلا» 
فخافوا بعد إصلاحهم أن يلحقوا بأصحاهم؛ فلا شيء هم في] غنموه فإن أسهموهم 
فلا رجوع عليهم لفوته بإنفاقهم» ولو كان ذلك بعد دخول أرض الحدو شركوهم 


في) غنموا. 


وني القسم للتاجر بشهوده القتال» أو إن قاتل نقل اللخمى عن محمد والمدَوّنة 
قال: وقال ابن القَصّار: إن خرج للجهاد والتجر قسم لهء ولو لم يحضر القتال وإلا فلا 
إلا أن يشهد القتال. 

وني الأجير طرق. 

اللخمي: إن كان في رحله؛ م يقسم له وإلا ففيها يقسم له إن حضر القتال. 

وروی آشهب: لا قسم له ولو قاتل. 

ابن القصًار: إن خرج للجهاد والإجارة دون خدمة كالياط قسم له» ولو ) يحضر 


القتال وإلا فلا. 
وقال سحنون: لا يقسم لأجير الخدمة إلا أن يقاتل» فيسقط من أجره قدر 
ترك عمله. 


المازري: في القسم للأجير ثلاثة. 

قيل: لا يقسم له. 

محمد: يقسم له إن شهد القتال. 

وفيها: إن قاتل. 

الصقلي عن كتاب ابن مزين: إن قاتل سهم له» وفي| غنم قبل قتاله» ولو كان 
القتال مرارًا شهد منها مرة فقط قسم له في جميع تلك الغنيمة. 

ابن نافع: لا يقسم له إلا ن يحضر أكثر ذلك. 

يحيى: هذه أحسن,» وإن قاتل مرة قسم له من غنيمتها فقط. 

وسمع القرينان: لا يقسم لأعوان استؤجروا لعمل البحر من قذف» وغيره من 
أعمال السفن أو لعمل البر من تسوية الطرق» وقطع الشجر» وإصلاح ما فيه ضرر على 
الملسلمين ولو قاتلوا قتالا عظيًا. 

ابن رُشد: هذا حلاف ما في المدَوّنة والواضحة. 

وقال بعض آهل النظر: ليس خلافهعاء ومعنى السماع في الإجارة العامةء ومافي 
المدَوّنةء وغيرها في الخاصةء وليس بصحيح؛ لأن العامة أقرب إلى القسم من الخاصة. 
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ابن حرز: لا خيار لمؤاجر الأجير الغانم في أخذ حظه بدلا عن مناب ما عطل من 
عمله؛ كقوهم فيمن آجر أجيرًا لخدمة مدة آجر نفسه في بعضها لمجانسة ما أجر نفسه 
فيه لما استحق من عمله ومباينة عمل الجهاد الخدمة؛ ولذا لو كانت المؤاجرة امرأةت 
فتزوجت لم يكن لمؤاجرها أجر صداقها؛ لأن عوضه م يملكه المؤاجر» ولو غصبت 
ذات زوج لم يكن لزوجها أخذ صداقها من الغاصب ها على الغاصب؛ لأن زوجها ) 
يملك وطئها بالغصب. 

محمد: لو بعث الأميبر قومًا من الجيش قبل وصوله بلد العدو مصلحة الجيش من 
حشد أو إقامة أسواق» ونحوه قسم هم في] غنم في غيبتهم. 

سحنون: ورواه ابن نافع. 

وعن مالك: لا شيء لمن بعثه الإمام ني بعض مصالح المسلمين في غنم بعده» 
وبالأول أقول» وإن رد الإمام قومًا لضعف الناس وأثقا هم وما وقف من دوابمم فكل 
من رده لمصلحة المسلمين إن كان أدرب قسم له وإلافلاء وكان قال: لا أعرف 
الإدراب» ولم يقله من أصحابنا غير عبد الملك» وأنكر ذكره عن المخيرة» وكل من رده 
للمصلحة قسم له» ولا أعرف رد الإمام المرضى والخيل» ولكن يرد الرجل للجبن 
وغبره. 

وسمع يحيى ابن القاسم في آهل مركب بعثوا بعد نزوهم جزيرة للروم رجلا 
لناحية منها؛ ليخبرهم ما فيها من سفن المسلمين» فأبطاً فأقلعوا فغنمواء» وكان الرجل 
دحل بعض سفن المسلمين إن قعد عنهم تاركا هم؛ فلا شيء له معهم وإلا؛ فله 
حظه معهم. 

وغنيمة من استند لغیره دونه بینه|: 

الشيخ: روى محمد: كل سرية خرجت من عسكر فصل عن بلد الإسلام للغزو ما 
غنمت بينها وبين كل الجيش» ولو أخرجها من بلد الإسلام اختصت ب) غنمت» ولو 
قدم والي الجيش سرية من بلد الإسلام ثم أتبعها ببقية عسكره» فغنمت قبل لحوقه بهاء 
ففي کون غنيمتها شر كة بينهم) شر كة مطلقاء أو إن غنمت بعد فصول الجيش من أرض 
الإسلام وإلا اختصت با نقلا الشيخ عن محمد عن عبد الملك» وحمد مع نقله عن 


mE:‏ لمختصرالفقهي 


آشهب ومالك قائلا: ولو كان بعثه هما ليتبعها. 

وني الموازيّة: لو قسم عسكر غنيمته» فتسرعت طائفة منه للرجوع» فلقيهم عدو 
أآخذهم» ثم غنم بقية الجيش لم تدخل فيها المتسرعة من بقي منهاء ولا من قتل» ولو 
غنمت آخذي المتسرعة رد ما أخذ هما على حيها ووارث من مات منها. 

وما غنمته من غير ذلك بينهم» وبين أحياء المتسرعة» ولو كانوا أسرى في الحديدء 
وكذا الأسرى منهم والزمنى. 

ابن سحنون عن عبد الملك: لو بعث الوالي سرية ردءًا للأخرى» فقدمت فغنيمة 
الأول تول ر قل بحت الثابة نهاو كا ما عة الخاة و خدها: 

سحنون: لا تدخل الثانية فيا غنمته الأولى قبل خروجها مستغنية عنها. 

عبد الملك: ولو بعث الثانية لغير الأولى اختصت كل واحدة با غنمت» ولو 
غنمت إحداهما فقط ثم اجتمع العدو عليه معّاء فكانت نجاتي) باجتهاعهما؛ ففي 
كون ما غنمته إحداهما بينههاء أو ها فقط قولا عبد الملك وسحنون قائلاً: لو أخذ العدو 
غنيمة إحداماء ثم اجتمعتا فاستنقذتاها منه؛ ردت لغانمتها كال مسلم غنم. 


ابن سحنون عنه مع بعض أصحابه: إن مات أمير جيش بأرض العدوء فانقسم 
طائفتين» قدمت كل طائفة أميرَّا» وانحازت عن الأخرى؛ فا غنمته إحداهما بينها. 

محمد: قياس قول سحنون إلا أن تتباعد كل واحدة عن الأخرى بحيث لايمكن 
تعاونما» ولم يجتمعا إلا بدار الإسلام؛ فلكل واحدة ما غنمته دون الأخرى. 

ابن سحنون عنه: لو ارتدت طائفة من عسكر بدار الحرب» واعتزلوا باقي 
الملسلمين» ثم غنم باقي المسلمين» وغنم المرتدون» ثم رجعوا للإسلام؛ م يدخل 
المرتدون في| غنمه المسلمون أدبا هم» ودخل المسلمون في| غنمه المرتدون» ولو قتلوا 
على ردتہم» وحظ المرتدين هم إن أسلموا وإلا فللمسلمين. 

وسمع يحيى ابن القاسم في أمير سرية عرض له نهر بأرض العدوء فأجازه ببعض 
من معه» وتخلف الآخرون معتذرين عن طاعته بشدة خطره» فرجع بغنيمة» ووجد 
المتخلفين بمكانمم لا قسم هم إن ثبت تخلفهم بإقرارهم» أو ببينة من غير الغانمين» ولا 
يقبل عليهم قول الأمير. 
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ابن رُشد: ظاهره حرمانهم بتخلفهم» ولو کان جوازه خطرًا. 

وقال سحنون: إن كان قسم مم لعذرهم» وأخطاً الذين أجازواء وعندي إن كان 
في وقوف المتخلفين بمكانهم وجه منفعة للغانمين مثل أن يكون النهر قرب بلد العدو 
بحيث يظن العدو جوازهم أجعين؛ قسم هم معهم وإلا فلاء ولا تقبل شهادة الخانمين 
على من أنكر أنه ل بجزه؛ أنه م بجزه اتفاقا إلا أن يكون ما جب له من ذلك يسيرًاء 
فيجري على الخلاف في شهادة العدل ليره بها بجر به لنفسه ما لا يتهم على مثله لقلته. 

وسمع أشهب إجازتما. 

وني رد قول الإمام عليهم وقبوله إن كان عدلاً هذا السماع» وقول سحنون وهو 
بعيد؛ لأنه إن حكم عليهم حكم بعلمه ولنفسه» وإن رفع الأمر لغيره وجب كونه 
کغیره» ووجهه آنه جعله کحکم القاضي بعلمه بم| آقر به ا لخصم في حله. 

قلتٌ: فأين إلخاء مانع كونه بحكم لنفسه؟. 

سحنون: إن بعث الإمام سريتين نفل إحداهما الربع قبل الخمس قسم ما غنمتا 
على عددهم» فإن كانت المنفلة مائتين والأخرى مائة أآخذت المنفلة نفلها من الثلشين؛ 
وهو الربع قبل ا لخمس» ومس ما بقي» وقسم بين العسكر والسريتين» ولو دخل 
جيش أرض العدو» ثم دخله متطوعون دون آمر الإمام؛ فلهم حكم الجيش فيم يغنمه» 
وأخطأوا ني خروجهم دون إذن الإمام إن كان غير مضيع» ولو اجتمع جيشان بأرض 
العدو» فإن كان كل جيش غنيًا عن الآخر؛ اختص كل با غنم وإلا فم غناه أو أحدها 

ابن سحنون عنه: ما غنمه آهل بلد من عدو دخلها عليهم بين هلها من قاتل ومن 
ل يقاتل» وفيه ا لخمس» ولو خرج الناس في أثره بعضهم بعد بعض فا غنم الأولون بعد 
خروج الآخرين بينهم أجعين. 

وني كون ماغنموه قبل خروجهم كذلك أو للأولين فقط قولا عبد الملك 
وأشهب» وهو أحب إلي لقول مالك في الروم تغير قرب المصيصة فيقال: يا خيل الله 
اركبي» فيخرج آهل النشاط» فما غنموه أدنى رض الروم هم دون من لم يخرج. 

وسمع يحيى ابن القاسم في عدو غار على ثغر» فخرج في طلبه خيل المسلمين 


ا الففتطز الفاي 
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متلاحقین ما غنمه اوم بين جميعهم من قاتل أو لاء ومن خرج أو لا؟ إن كانوا من 
مسالح نصبت للرباط أهلهاء مقيمون للذب عن من وراءهم» أو كانوا من آهل حصن 
في رأس الثغر. 

وإن كانوا من قرى مسكونة بعيال فجأهم العدو» فركبوا في طلبه؛ قسم ما أصابوا 
بین کل من طلب القتال» ولو لم يدركه لا لمن م بخرج. 

آین وشد: هده ماله نة دک ها ان متخو ن لاه فا ة: 

ابن حبيب: عن أصحاب مالك: إن أغار عدو على بعض الثغور» فتداعى عليه 
المسلمون هس ما غنموه منه؛ لأنه كالإيجاف» وباقي الغنيمة لأهل المكان الذين كانت 
فيهم الغارة» ولو تفرقوا في القرى» فأهل كل قرية أولى با أصابواء وفيه الخمس» إلا أن 
تکون قری متقاربة یتلاحق تناصرهم» فهم فيه شر کاء. 

وفي الموازيّة: لأشهب مثله. 

سحنون: إنما يقسم لمن خرج» وبرز للعدو لا لمن لم يبرز إلا أن يكون من أقام في 
القرى للخوف عليهاء وعدة لمن خرج. 

قال: ولو أغار العدو على مدينة على عشرة ميال منهاء فخر جوا منها متفاوتين› 
فغنموا م يدخل في ذلك إلا من برز من المدينة» وإن لم يبصرهم العدو لا لمن خرج بعد 
الوقعة» ولو كانت المدينة حرسًا كالمنستير والحصون التي على ساحلناء ومثل بعض 
مواضع بالأندلس» فالخنيمة لمن برز» ومن م يبرز؛ لأن هذه المواضع كجيش مجتمع. 

ولیحیی عن ابن القاسم مثله» ولسحنون عن شهب مثل هذه وقال: لا شيء لمن 
۾ یبرز» وم یذکر إن کان ثرا أو عرسًا. 

سحنون: لو حبس الإمام حين خرج الناس من المدينة طائفة لحفظها؛ كان هم 
حقهم في الغنيمة؛ لأنهم حبسهم لمصلحة المسلمين. 

قال: ولو آن آهل طرطوس حين خرجت مراكبهم حبس الإمام من كل مركب 
نفرًا لحفظ المدينة م يدخلوا فيم| يغنمه الخارجون؛ لأن هؤلاء م ينزل بهم عدو؛ بل هم 
خرجوا إليه» وأولئك نزل بهم العدوء فهم متظاهرون عليه. 

وني الموازيّة: لو تت مراكب الروم بلد الإسلام» فخرج إليهم مراكب المسلمين» 
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فقاتلوهم بالبحر بمرسى المدينة؛ فالغنيمة لمن قاتل بالبحر دون آهل البر» ولو نازلوهم 
في البرء فقاتلوهم فيه وني البحر؛ فالغنيمة بين من حضر الحرب بالبر والبحر. 

وني كتاب ابن سحنون: لو دخل العدو بعض مدنناء فقاتله هلها على با اء فما 
غنموه هم دون من م يخرج» ولو تأهبوا بالسلاح» فخرج بعضهم» والآخرون خلفهم 
متأهبون؛ فالغنيمة بين من حضر القتال» ولو ل يقاتل» ومن تأهب للقتال» ووقف على 
بابه لا يمنعه من التقرب لباب المدينة إلا الزحام؛ فله سهمهء وكذا إن انتهى الزحام 
لبابه» وهو واقف متسلح في داره» أو رکب فرسه قد فتح بابه أو غلقه؛ فله سهمه؛ لأن 
إغلاقه بابه خوف تقحم الجميع عليه» ومن م يتأهب للقتال لا سهم له» ولمن على 
السور يرمي بنبل» أو حجر أو بحرض ويرهب سهمه. 

ولو نزل العدو على أميال من المدينةء فخرجوا إليه» فلمن أمره الأمير أن يقف على 
باها حفظًا من العدو سهمه» وأجاب سحنون شجرة عن سفن أخذت جفتا تركوه مع 
بعضهم؛ لتعذر سيرهم به» وانصرف سائرهم للغزو على أن بجتمعوا بمرسى معين» 
يقيم به من سبقه عشرين يومًاء ثم ينصرف لبلد الإإسلام فخنم المنصرفون» ثم سبقوا 
إلى محل الموعد وانصرفوا بعد المد المذكورة لبلد الإسلام أتى الآخرون وقد غنموا 
بأن ما غناه أو أحدها بينهم|؛ لثبوت شر كتهم لنصرة بعضهم بعصًاء ويقسم لمن مات 
بعد أن قاتل قتال الغنيمة قبلها اتفاقا. 

ابن رُشد: في استحقاق القسم منها بمجرد الإدراب» وفي كل ما يغنم إلى قفول 
الجيش» ولو مات قبل لقاء العدوء أو بشهود القتال في كل ما غنم بعده مطلقًاء أو في 
غنم بقربه» رابعها: في) غنم به فقط لابن الماجشون» وسماع بحيى ابن القاسم» وسماعه 
عیسی» ويشبه کون الرابع مذهبها. 

قلتٌ: فيها: لمالك: إن مات قبل لقاء العدو قبل أن يغنموا م يسهم لمن مات قبل 
الغنيمةء وإن مات بعد أن قاتل» وغنموا بعده أسهم له» وعزاه الشيخ لسّحنون وابن 
حارث لساع يحيى ابن القاسم» ونقل الشيخ عن ابن حبيب عن أصحاب مالك: يقسم 
لمن مات بعد رؤية الحصن أو الجيش قبل قتاله في غنم فيه. 


وبقربه یشبه آن یکون خامسًا. 


132 


1 + 0 الغ 

وزاد عن ابن حبيب: أجمع أصحاب مالك إلا ابن الماجشون أنه لايقسم لمن مات 
قبل القتال» فعزو ابن زرقون قول ابن الماجشون لساع يحيى ابن القاسم خلافه» 
وخلاف نقل ابن رُشد وابن حارث. 
في كل ذلك» وقد يقاتل عشرة آيام» وهذا قريب. 

و د 

قلت: لم أجد ني العتبيّة: عشرة أيام. 

وللشيخ عن سحنون: من مات بعد قيام صفوفنا وصفوف العدو» وقبل المناشبة 
م يسهم له. 

ابن حارث لابنه عنه: لا حق لمن مات بعد القتال الأول» في غنم بقتال ثان. 
ماغنم. 

قال: لا أعرفه عنه إلا أن يكون من هزم ثانيًا هم من هزم ثالنّا؛ كالعسكر تنهزم 
طلائعه» ثم میمنته» ثم میسرته ثم قلبه» فسهم من مات خلال ذلك واجب» وللشیخ 
عنه: إن نزل المسلمون بحصن فيه حصون بعضها في بعض» ففتح الحصن الأول» ثم 
مات رجل أو قتل» ثم فتح حصنين بعده أو ثلاثة في يوم أو أيام؛ م يسهم له إلافي 
غنيمة الحصن الأول» ثم قال عنه: لو كان للمدينة أرباض وها أسوارء فأخذ الناس في 
قتال المدينةء ففتح الربض الأول» فصار العدو في الثاني» فأآخذ الناس في قتاله في الثاني» 
وانتهب الربض الأول» فتمادوا حتى فتحوا الثاني وانتقل العدو للثالث» وتمادى الناس 
في قتاله في غير فور واحد حتى فتحوا المدينة» فلمن مات أو قتل بعد أن أخذوا في قتال 
المدينة سهمه فى حميع ذلك. 

E e 

قلت: قوله: هذا حلاف ظاهر قوله: في ا لحصن فيه حصون. 
ا 

محمد عن آشهب: إن ظفر بعدو بيده أسرى مسلمون أسهم هم معهم في كل 
ا نموا 
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التونسى: جعل أشهب الذين أسرواشركاء في ذلك؛ لأن أصل خروجهم 
بالإجاف» فصاروا كمن منع الحرب» كا لو أسر العدو رجلا أصل دخوله بالإمجاف 
فأخذناه؛ فله سهمه. 

قَلتٌ: إن كان الأسير من جيش أخذناه فواضح» وإلا فالأظهر عدم القسم له 
كلقاء جيش جيشا بعد أن غنم» وكل منه) غني عن الآخر لنقل الشيخ عن سحنون: 
إن هرب أسرى من عدو لجيش بعد أن غنم» فلقيه عدو» فإن نجا الجيش بمعونة 
الأسارى؛ فالغنيمة بينهم وإلا فللجيش فقط» وله عن سحنون في آبواب قسم الخيل: 
من أسر في قتال غنم بعده» وني قتال غيره أسهم له من غنيمة قتاله فقط . 

سحنون: الردة كالموت» ومايورث عن الميت يورث عن المرتد كاله ويرجع له 
بتوبته. 

وقسم الغنيمة 

حظ الفارس: منها ثلاثة أمشال الراجل للخبر والعمل» وعللوه بكلفة نفسه 
وفرسه وخادمه. 

الشيخ عن سحنون: ينبغي للإمام كتب أهل الجيش للخنيمة إذا دنامن العدو 
وقبل السير إليه. 

قَلْتٌ: به حفظ حظ من يموت في القتال. 
للرا جل كأبي حنيفة لا أعرفه؛ بل نقل ابن رسد المذهب قائلاً: اتفاقاء ونقل الشيخ عن 
ابن رهب إسناده حديث حجة المذهب» وأكثر ابن المنذر من ذكر أحاديث حجة 
المذهب» وعزو القول ما للفقهاء والمحدثين» وقال: لا أعلم من خالف في ذلك إلا 
النعان» وخالفه أصحابه» فبقى قوله مهجورًا خالقًا للأخبار» وذكر المازري نحوه» 
والشأن في نقل الغريب تعيين قائله» ولعله التبس عليه ذلك بقول ابن وهب في الإسهام 


المختصرالفقهي 

وقیل: سهان للفرس» والأول أصح» وله في عارضته حدیث ابن عمر” رد على 
أبي حنيفة» ومن اغتر من علمائنا فقال: لا تفضلوا البهيمة على الآدمي. 

الشيخ: روى ابن وَهب: من غزا على حار أو بغل آيأخذ فرسًا أعطي في السبيل؟. 

قال: الحمار ضعيف» والبخل أقوى» ولا يأخذ الفرس إلا أن يعلم من نفسه القوة 
على التقدم إلى الأسنة. 

وفيها: الرهيص كصحيح» وما مات قبل لقاء العدو لغوء وبعده يقسم له. 

الباجي عن مالك: يسهم لما يدرب به رهيصًا. 


قلتٌ: ولابن حارث ني الإسهام للرهيص حيث اللقاء قولاً أشهب مع سحنون» 
ونقل ابنه رواية ابن نافع. 

الباجي: ني الإسهام للفرس المريض قولا مالك والقرينين. 

قلتٌ: عزاه اللخمي لروايتهماء ولابن عبد الحكم قائلاً بخلاف الرجل المريض؛ 
لأن فيه المشورة» ونقل ابن حارث فيه ما في الرهيص. 

الباجي: لا يسهم لا آدرب به كسيرًا» ويسهم لا كسر بعد حضوره القتال» وفي 
الإسهام ماكر قبله بعد الإدراب قولا أَصْبَع مع أشهب» ومقتضى قول ابن 
الماجشون ومقتضى قول عمد. 

الشيخ عن سحنون: ما أدرب به ما لايقاتل عليه لكبر أو صغر لغو وينبغخي 
للإمام أن لا يجيزه» فإن صار الصغير يقاتل عليه سهم له من يومئذ. 

ابن حبيب: الصغير الذي لا مركب فيه» ولا حمل لخوء وإن كان فيه بعض قوة 


1 آخرجه البخاري: 6 /51 ني الجهادء باب سهام الفرس» وي المغازي» باب غزوة خيبر» وقال عقب 
الرواية الأخبرة: وفسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس,» فله ثلاثة أسهم» فإن م يكن له فرس» فله 
سهم» ومسلم: رقم (1762) ني الجهادء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» والترمذي رقم 
(1554) في السير» باب ما جاء في سهم الخيل» وأبو داود: رقم (2733) في الجهاد» باب في سهان 
الخيلء وابن ماجة: رقم (2854) في اللجهادء باب قسمة الخنائم» والدارمي في سننه: 225/2 و226 في 
السيرء باب في سهان الخيل» وأحمد في مسنده: 2/ 2 و 62 و 72 و 80 أن رسول اله عله أشَهَمْ 
للرجل ولِفرسو ثلا سهم : سما له» وسهْميْنِ لفره). 
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EN 

قَلتّ: إنما عزاه اللخمي لسحنون في كتاب ابنه وضعفه بأنه أضعف من البرذون» 
ويرد بأن ضعف الصغير قريب الزوال» وقد يظن رائيه قوته» وني القسم للفرس الثاني 
نقل الباجي عن سحنون عن ابن وهب مع الشيخ عن ابن سحنون» وابن حبيب عن 
ابن وهب وأبي عمر عن ابن الجهم» والمشهورء والثالث لغوه اتفاقا. 

الصقلي والشيخ: عن ابن حبيب: المعتبر في كون الفارس فارسًا كونه كذلك عند 
مشاهدة القتال» ولو أوجف راجلا عند مالك وابن الماجشون قائلاً: من ركب فرسًا في 
لحمة القتال» فسهم الفرس لصاحبه لا له إلا أن يكون من خيل العدو؛ فلا سهم له. 

وفيها: لابن القاسم: منع موت الفرس الإسهام» وعدم منعه كالآدمي» وكون 


الفرس لفارسه بحيث يقاتل عليه. 
فيها: إن حملوا الخيل معهم في السفن» فلقوا العدوء فخنموا؛ فللفارس ثلاثة 
ا 


اللخمي: القياس عدم اللإسهام لخيل السفن من غنيمتها؛ لأا لم تقد للبحرء ولم 
تبلغ محل قتاهاء وسمع أَصَبَّع ابن القاسم: يسهم لخيل غزاة قاتلوا على أرجلهم» 
وخيلهم في رحاهم لاستغنائهم عنها. 

ابن رُشد: اتفاقا. 

سحنون: من ادرب رابا مارا أو راجلا وهو يقود فرسه؛ أسهم له. 

الشيخ عن سحنون: من خرج بفرسه للقتال» ثم أمر غلامه برد فرسه؛ فهو 
راجل» ولو رده العبد ولم بخرج من معركة القتال حتى انهزم الكفار؛ فلربه سهم فارس 
في قول آشهب وسَحنون. 

الباجي: لو حضر رجل ثان قتالاً على فرس بعد ول ثم غنم؛ فسهمه للأول إن 
اتعد المقاتل» واتصل قتاله عادة. 

سحنون: لمن حضر قتالاً على فرس يومًاء وحضره مبتاعه منه اليوم الثاني» ومبتاع 
ثان اليوم الثالث» ولم يغنم إلا فيه؛ فسهمه للأول؛ لأنه قتال واحد» وكذا لو كان بدل 
المبتاع وارث» ولو قاتل عليه الثاني في قتال مبتداً؛ فسهمه له لا للأول. 
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اللخمي: بختلف إن باعه الأول بعد الإدراب قبل القتال» ثم قاتل عليه الثاني في 
کون سهمه له او للأول. 

وفيها: لابن القاسم قائلاً: م أسمعه من مالك ذو البغل والحار والبعير راجل. 

ابن العربي: وذو الفيل. 

وفي الراذين ثلاثة. 

في الموطاً: كالخيل. 

ابن حبيب: إن أشبهتها في الكر والفر. 

وفيها: إن أجازها الإمام. 

ابن حبيب: هي الخيل العظام. 

الباجي: يريد الجافية الخلقة الخليظة الأعضاء. والعراب أضمر وأرق أعضاءً. 

ابن سيده: البرذون معروف» والأنثى برذونة. 

وني الموطاً: هجين الخيل منها. 

ولم يذكر ابن بشير في البرذون غير قول ابن حبيب» ثم قال: وكذلك الهجين وما في 
معناه» ونحوه قول الجلاب: الهجن» والبراذين كالخيل إن أجازها الإمام. 

ابن حبيب: الهجين ما أبوه عربي» وأمه من البراذين. 

المازري: فسر غير ابن حبيب البراذين بها كان أبوه وأمه نبطيين» فإن كانت الام 
نبطية» والأب عربيًا؛ كان الفرس هجيتًاء وإن كان بالعكس؛ كان الفرس معربًاء ومنهم 
من عکس هذا. 

الشيخ عن سحنون: أجمع أصحابنا آنه لا يرضخ لذي حار أو بغل أو برذون؛ | 
يجزه الوالي. 

الباجي: روى ابن عبد الحكم: إناث الخيل كذكورهاء وني كتاب ابن سحنون: إن 
أدرب رجلان بفرس اء فسهماه لمن قاتل عليه منهاء وعليه للآخر نصف أجرته 
لصاحبه إن عرف ذلك» وإلا اقتس| الجميع وتحالاء ولو ركبه أحدهما كل الطريق» 
وقاتل عليه الآخر؛ فسهماه له وعليه نصف أجرته» وله نصف أجر ركوبه في الطريق. 

المازري: إن قاتلا عليه؛ فلكل منه| بقدر ما حضر من القتال عليه. 
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الشيخ: لو انفلت فرس من ربه بأرض العدوء فقاتل عليه غيره» فغنم» ففي كون 
سهمه لربه» أو لمن قاتل عليه نقل محمد عن أَصبََ مع ابن سحنون عن ابن القاسم 
وسحنون قائلاً: إلا أن ينفلت بعد شهود ربه عليه القتال؛ فه| له» ولا أجر للمتعدي. 

التونسى: من غصب منه فرسه؛ فالصواب أن له سهمين» وقال أشهب: هما 
للخاصب» واا الفرس. 

اللخمي: من غصب فرسًا من أرض الإسلام فسههاه له» ولو غصب قبل أن يقاتل 
عليه؛ ففي كونه كذلك أو لربه نقلا محمد قولي ابن القاسم» والقولان جاريان على 
القولين في المتعدى عليه» وعلى القول بأن من غصب دارًاء فأغلقها أو عبدًاء فأوقفه 
يغرم غلتهاء فسه| المغخصوب لربه مطلقاء ومن غصب فرسًا لذي فرسين» فسهماه 
لغاصبه» وعليه أجره» وكذا من غصب فرسًا من الغنيمة. 

قْلْتٌ: ومن ثم خص ابن بشیر الخلاف بغصب فرس الغازي» ول یفرق بین کونه 
من أرض الإسلام أو الحرب. 

ابن سحنون عن ابن القاسم: لو شد القوم على دوابمم للقتال» فعدارجل على 
فرس آخر؛ فسهماه لربه. 

زاد حمد: وکذا لو تعدى عليه قبل القتال. 

سحنون: بل سهړاه للمتعدي» وعليه أجر مثله إلا أن يأخذه بعد انتشاب 


القتال؛ فلربه. 
ابن القاسم: لو عدا عليه بأرض الإسلام» أو بأرض العدو قبل حضور القتال؛ 
فسھمأه للمتعدي ويضمنه. 


سحنون: هو كذلك في السهمين» وأما الضان؛ فإن رده بحاله م يضمنه وعليه 
أجره» وإن تغبر أو عطب؛ فلربه تضمينه قيمته» أو أخذ أجره في استعمله فيه» وقاله 


ٍ 


ات 

قَلتُّ: كلام ابن القاسم أصوب؛ لشموله مالو رده بعد طول دون تغير» 
والمنصوص في المدَوّنة ني هذا ضانه» والمسألة تشبه مسألة غصب الفرس للصيد عليه» 
أو التعدي عليه لذلك. وتقدم فيه بحث في الفرق بين التعدي والخصب مع أن المازري 


هنا لم يعبر عن المسألة إلا بالخصب» وأجرى الخلاف على الخلاف في رد غلات 
المغصوب» وخلط اللخمي الغصب بالتعدي حيث أجرى الغصب عليه» ولفظ ابن 
القاسم في التعدي لا الغصب. 

المازري: لو قاتل عبد على فرس سيده» فإن أسندنا السهمين للفرس؛ كانا لربه» 
وإن أسندناهما للفارس؛ فالعبد لا يسهم له ولا نص فيهاء وفيها نظر. 

قلت لعل النظر كون القسم للفرس مشروطًا بكون فارسه من أهل القسم 
أو لا؟ 

وقوه إن مدنا ال هن لمرن كا نا ته اه سو 2 كات رة غار ا ا 
ومقتضی ما تقدم إن م يكن غازيًا م يستحقه|. 

اللخمي: المعار قبل القتال في كون سهميه للمعار» أو للمعير أحد قول ابن 
القاسم مع مالك وثانيه): ولو أعاره بعد القتال عليه؛ فللمعير. 

الشيخ عن سحنون: سه| الفرس المعار للمعارء أعاره قبل الإدراب أو بعده» ولو 
أعاره ني حومة القتال» فإن كان أوله قبل بيان الظفر؛ فهم) للمعار» وإن كان في آخره بعد 
بيانه؛ فهما لربه» ثم رجع فقال: هما لمن ناشب عليه القتال أوله. 

قلتُ: الفرق بين المرجوع عنه وإليه أنه إن ناشب عليه ربهء ثم أعاره في أول القتال 
قبل بيان الظفر؛ فسهياه له على المرجوع إليه» وللمعار على المرجوع عنه. 

وسمع القرينان في الوالي يعير برض الحرب فرسًا من خيله سهاه للغازي» وكذا 
لو اشتراه أو اكتراه أو تعدى عليه» أو وجده غاترًا في حومة القتال فقاتل عليه» وكذالو 
أعاره إياه على أن سهمي الفرس بينهم)ء أو على نا لصاحب الفرس على أن عليه فيه 
آجرة مثله» ومن لیس له إلا فرس واحد» فتعدی عليه من قاتل عليه» وصاحبه حاضر» 
او وجده في القتال غائرًا؛ فسهماه لصاحبه بخلاف الاشتراء والعارية والكراء والتعدي 
إذا م يكن ربه حاضرًاء هذاعلى قول ابن القاسم» وروايته: أن السهم إنما يستحق 
بالقتال لا الإيجاف» وعلى قول ابن الماجشون: أنه يستحق بالإمجاف لا يكون لمن قاتل 
على فرس سهاه ني شيء من هذه الوجوه إلا آن يوجف علیه» و یصیر بيده بحدثان 
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الإججاف قبل مشاهدة القتال حتى يتمكن في كينونته له وفي يده. 
[باب الغلول شرعا] 

الغلول: ابن العربي: هو الخيانة بأخذ الشىء للغيرعلى الاختفاء. 

أبو عمر عن يعقوب: يقال ني المغنم: غل يغل بالضم والكسر إذا خان. 

الجوهري عن أبي عبيدة: الغلول من المغنم فقطء لا من الخيانة ولا الحقد؛ لأنه 
يقال في الخيانة: أغل» وفي الحقد: غل؛ ثلاثيًا يغل بالكسر» ومن الغلول يغل بالضم”'. 

قَلتٌ: هو عرفا أخذ مالم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزهاء فهو أخص 
منه لعْة. 

الأكثر: حرام إجاعًا. 

ابن العربي: كبيرة. 

عياض: لا خلاف آنه من الكبائر. 
الجيش» وإن م يفترق؛ رد في المغنم» وأنكر مالك حرق رجله. 

و 8 

ابن حبيب: يعاقب عقوبة شديدة. 

سحنون عن معن: لا بس أن يصلى عليه. 

الشيخ عن أصَبَع: لا بحرم سهمه» وهو في التلقين على أنه المذهب. 


(1) قال الرصاع: قال الشيخ: هو عرفا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الخنيمة قبل حوزهاء واحترز ما أبيح 
فيها للضرورة» فإنه ليس بغلول كالطعام مطلقًاء ولا بجحتاج إلى إذن الإمام» وقول الشيخ: عرفا؛ أشار به 
إلى مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال: والغلول الخيانة بآخذ الشيء للغير على الاختفاء. 
(قَلتٌ): وهذا إن هو في اللغةء وني العرف ما أشار إليه الشيخ: في عرف الفقهاء وقد يطلق العرف على 
غير عرف الفقهاء» کا وقع له ني الوقت فتأمله» والله ينفعنا به. 
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بثیء» ولو عوقب؛ لكان ها أهلاً. 


العختصر الفقهي 


سحنون: كال مرتد» ومن رجع عن شهادته عند الحاكم. 

ابن رُشد: معنى قول ابن القاسم وسحنون: إن تاب قبل القسم» ورد ماغل في 
عن شهادته قبل الحكم» وادعى وهمًا وتشبيهاء ولم يبن صدقه» ومن تاب بعد القسم» 
وافتراق الجيش؛ أدب عند جميعهم على قوم في الشاهد يرجع بعد الحكم؛ لأن افتراق 
الجيش كنفوذ الحكم؛ بل هو أشد؛ لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه» 
وعجزه عن ذلك في الجيش. 

ابن حبيب: إن تنصل منه عند الموت» فإن كان أمرًا قريبًاء وم يفترق الجيش؛ فهو 
من رأس ماله» وإن طال؛ فمن ثلثه. 

والمباح الانتفاع به منها الطعام مطلقا. 

عياض: أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل الطعام منها بأرض العدو بقدر 
الحاجةء وجمهورهم على عدم شرط إذن الإمام» وحكاية الزهري شرطه؛ لم يوافق عليه. 

وفيها: الطعام والعلف والبقر والخنم بأرض الحرب جائز أكله» وأخذه للانتفاع 
به دون مر الإمام. 

الشيخ عن ابن حبيب: من السنة عدم قسم المطعم والمشرب» ومن أصابه؛ أحق 
به إلا أن يواسي به» أو يفضل عن حاجته» وله النفقة منه إلى منصرفه دون إذن الإما» 
ولو نهاهم عنه» ثم اضطروا إليه؛ جاز هم أكله» ولو أخذ الناس منه حاجتهم» وضم 
الإمام باقيه للمغنم؛ جاز لمن احتاج أكل ذلك. 

ولا باس باکل طعام العدو قبل دعوته فیمن یدعی منهم. 

وروى اللخمي لمن احتاج إلى طعام أخذه بعد جمعه الإمام دون إذنه. 

ابن حبيب: لا بأس بها لت من السويق بسمنهم وعسلهم» وأكل جبنهم لا جبن 
اللجوس» والمذهب نص القاضى تخصيص الإباحة بهل الجيش» وقاله اللخمى بلفظ 
المقاتلن. 
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الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: والفلفل والدارصيني يحتاجه لطعامه كالطعام. 

وني كون ذبح الماشية للأكل كالطعام طريقان: 

المازري والباجي: عن المذهب كالطعام» ورواه اللخمي» وتقدم نصهاني 
الغنم والبقر. 

محمد عن ابن القاسم: هم أن يضحوا بالغنم» ولو أحرزت في الغنيمة» ولمن 
احتاج للحم أخذه من الغنم والبقر دون إذن» ويطرح ال جلد في الغنيمة» فإن م يكن له 
ثمن؛ صنع به ما شاء. 

وله عن ابن حبيب: إذا م يقدروا على البقر ونحوها إلا بالعقر؛ فلهم ذلك» 
ويأكلون ما يبلغ العقر مقتله. 

ابن بشير: في لحوق الماشية بالطعام قولان. 

قَّلتّ: لا أعرف الثاني لأقدم منه. 

الباجي: في كون ما ينتفع به ببقاء عينه كالفرس والسلاح والثوب كالطعام قول 
ابن القاسم وروايتا علي وابن وَهب. 

اللخمي: قال مالك مرة: له أخذ الفرس يقاتل عليه» ويركبه حتى يقفل إلى أهله 
أو يرده للغنيمة» وألحق به ابن القاسم السيف والثوب. 

وروى علي وابن وهب منعه في الثلاثة» وأرى جوازه في الفرس والسيف للقتال 
اء ويرد هما بانقضائه» ولا يقفل اء وإن كان القسم قبل القفول؛ كان عدم تأخيره 
أبين» وسه| الفرس له» وعليه أجر مثله» ولا ينتفع بالثوب بحال إلا أن يقوم عليه 
لیحاسب به. 

قَلتٌ: في قوله: وعليه أجر مثله مع إجازته له أخذه نظرء وكذا ني قوله في الثوب: 
إلا أن يقوم عليه ليحاسب به إن راد كون التقويم دون إذن الإمام. 

وني رواية علي وابن وَهْب فيها: لو جاز ذلك؛ لجاز أخذ العين يشتري بها ذلك» 
ورده عبد الحق بأنه بغير العين مع بقاء عينهاء وفي العين بعد إتلافها. 

وفيها: لابن القاسم: لا شيء على مستقرض طعام ممن أصابه ببلد الحرب لمقرضه. 

اللخمي: لو كان الطعام قدر حاجته أيامًاء فأقرضه بعضه؛ لياخذه وقت حاجته؛ 
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فله ذلك» وعلى المعروف لو رده مستقرضه لتوهمه لزومه من طعام يملكه» ففي رجوعه 
به بشرط قيامه أو مطلقا نقلا عبد الحق عن الجاري بمجالس بلده قياسًا على قوها: من 
أثاب من صدقته؛ لظن لزومه» وبعض القرويين مفرقًا بأن رد الطعام بال جر لمكان 
شرطه» وفي الصدقة طوعًا لعدمه» وصوب الصقلي الأول. 

عبد الحق: ولو رده من طعام آهل الحرب؛ فلا رجوع له فيه مطلقاء وني جواز بدل 
القمح بالشعير بين أهل الجيش متفاضلاً نقلا اللخمي عن سحنون وابن أبي الغمر. 

المازري: لو كان أحدهما من غير هل الجيش؛ منع الربا. 

وفیها: لا بأس بمنع من بيده قمح أو لحم أو عسل ما بيده آخر؛ صح بيده منها ما 
ليس بيد الأول حتى يعطيه ذلك مبادلة. 

اللخمي: كره ابن حبيب بيع طعام ليشتري به طعامًاء ورأى الثمن مخنًا. 

وقال سحنون عن بعض أصحابه: من باعه ليصرف ثمنه في كسوة أو سلاح» ولا 
شيءَ عنده؛ لا باس عليه» كا لو آخذه من المغنم» فإن بلغ بلده؛ تصدق به» وإن كان 
لیتهاثل ثمنه وله قدر؟ فهو مغنم. 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن باع غاز طعامًا من غير غاز بطعام أو علف؛ 
فلا بس به. 

وروی أشهب کراهته» ولا وجه ها. 

وقيل لأشهب: أيدفع منه لمن يحجمه؟. 

قال: لا أحبه بشرط. 


في الفىء. 

وسمع سحنون قول ابن القاسم وروایته: من باع طعامًا من يأكله ببلد الحرب» 
ثم علم بعد خروجه؛ رد للمغنم لا على المشتري» وإن رأى الإمام بيع الطعام لغنى 
الناس عنه ببلد الحرب وحاجتهم له ببلد الإسلام؛ فلا بأس به. 

ابن رُشد: لا خلاف في ذلك؛ لأن شرط إباحة الطعام الحاجة إليه. 

وفيها: ما فضل من طعام بعد خر وجه من بلد الحرب يتصدق بکثیره» ولا بس 
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بأکله لیسره. 

اللخمي والباجي: إن) يتصدق به إن افترق الجيش وإلا رده للقسم. 

ابن بشير: هو كال مجهول مالكه يتصدق به على المشهور» ولو أوصى به بعد موته» 
فإن قرب آمره أو علم سببه؛ فمن رأس ماله وإلا فمن ثلثه. 

أ ل عرف الاق لغار ك م ن حب وب اة ال راط 

ونقل الصقلي والبرادعي مسألة المدَوّنة بلفظ: إذا حرج لبلده ومعه منه فضلة. 

وزاد الصقلي عن حمد: يتصدق منه حتی يبقی الیسیر» فیکون له أكله مع آهله» 
وهذا الأصل اعتبار في كثير نقص كيل ما بيع على التصديق وزيادته» وحط بعض الثمن 
في المرابحة» وحظ القليل المعتاد ما بلغ الثلث في الحوائح ونحو ذلك. 

وسمع القرينان: من خرج بقربة أو عسل من بلد الحرب إلى بلده؛ لا بأس بأكله 
إن قل. 

ابن رُشد: هذا کقوله فیها. 

العْيّ عن أَصبَغ: من لت بأرض الحرب سويقه بإدام من المغنم» أو صبغ ثوبه منه 
فخرج به لأرض الإسلام؛ لا شيء عليه فی) قل» وما کثر؛ کان شريكًا بقيمة ثوبه أو 
مرق 

ابن رُشد: هذا بين؛ لأن الصبغ واللتات غير قائمة في المرابحة والعيوب» 
والاستحقاق والسرقة» وغير ذلك» وفي مساواته بيسير الصبغ بالإدام نظر؛ لأن له 
الخروج بيسير الإدام لا بيا له من الصبغ ثمن» ولو قل لقوله عَيّه: «شراك أو شراكان 
من نار». 

وفيها: لا أرى بأسا لمن احتاج لجلود من المغنم يأخذها يجعل منها نعالا أو خفاقًا 
(1) أخرجه البخاري: 374/7 و375 ني المغازي» باب غزوة خيبر» وني الأيمان والنذور» باب هل يدخل 

في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة» ومسلم: رقم (115) في الإيمان» باب غاظ تحريم 

الغلول» وآنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» والموطاً: 459/2 في الجهادء باب ما جاء في الغلول» وأبو 


داود: رقم (2711) في الجهادء باب في تعظيم الغلول» والنسائي: 24/7 في الأيمان والنذور» باب هل 
تدخحل الأرضون في المال إذا نذر؟ 


المختصرالفقهي 


او 

وسمع ابن القاسم: جلود ما ذبحه الغزاة بأرض الحرب تطرح في المقاسم إن كان 
ها ثمن» وإلا فلا بس أن يأخذوها. 

ابن رُشد: يريد: وإن لم يحتاجوا إليها على ما قاله أول الرسم» وإن كان ها ثمن؛ ن¿ 
جز هم أخذها إن لم يحتاجوا ها؛ لأنه غلول» وإن احتاجوا ها لشد قتب ونحوه فمنعه 


ابن نافع. 

وروى ابن القاسم في المدنيّة: لا بأس بأخذهم إياه ومثله في الواضحة» وهو 
ظاهر المدونة. 

وسمع القرينان: لا بأس بأخذ الغازي ما احتاج إليه من غرارة وجلد وشيح. 

قيل: إن أحدهم أتى بكبة خيط اشتراها بدانق طرحهافي المغانم» ثم قال: 
هدازا 

ابن رُشد: ما له من ذلك ثمن؛ فله آخذه إن احتاج إليه على ما في المدَوّنة حلاف 
قول ابن نافع. 

وفیها: ما نحته برض الحرب من سرج أو سهم» أو مشجب وشبهه؛ فهو له ولا 

القاسم وسالم: وكذا ثمن ما صاده من طير وسمك وفخار صنعه. 

وسمع القرينان: شجر شأنا بأرض الحرب خفيف إن جيء بها لرب المقاسم لا 
يقبلهاء وتبلغ بأرض الإسلام ثمتا كثيرًا؛ لا بأس بأخذها. 

ار اا 

قَلت: ذكرها المازري في القسم المختلف فيه. 

ابن رُشد: وما صنعه بأرض الحرب من سرج وسهام وما لاثمن له إن قل؛ 
فلصانعه اتفاقاء وإن كثر؛ ففي كونه كذلك أو فيًاء ثالثها: له أجر عمله» وباقيه فيء 
لأحد قوليها وسماع سحنون ابن القاسم وثاني قوليها. 

قلتٌ: عزا ابن حارث الأول لإحدى روايتي ابن نافع والشيخ لابن حبيب قائلاً 
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منه ماصيد من طبر ووحش وحوت» لا الصقور ولا البزاة ومايصادبه نما 
يعظم قدره. 

وعزا ابن حارث الثاني لإحدى روايتي ابن نافع والثالث لابن الماجشُون وأصَبَغ» 
وعزاه الشيخ لمحمد عن ابن القاسم قائلا: وليس عليه قيمة الخشب؛ ليكون له السرج 
والتوابيت والرماح؛ لأن أجر عمله أقل والثمن أكثر» ولم يعزه التونسي» وقال: هذا على 
قول عبد الملك: من غصب خشبة» فعملها تابوتًا؛ لرب الخشبة أخذ التابوت حسن» 
وعلى قول ابن القاسم: يكون له قيمة المصنوع. 

قَلتٌ: جاب بأن الغازي غير غاصب» فصنعته واردة على غير مضمون له» فقوي 
بقاء ملك المصنوع على ما كان عليه قبل الصنعةء والخاصب ضامن» فوردت صنعته 
على مضمون له» فقوي سبب فوته ودخوله في ملك صانعه. 

ابن رُشد: وما له ثمن من مباح أرض العدو غير حوز لبيوتهم كالمسن والدواء من 
الشجر والطير التي يصاد با إذا صيدت في كونه» كا لا ثمن له أو كطعام غنيمة قولا 
ابن عبد الحكم مع ابن وَهْب وابن حبيب مع نقله عن مالك وأصحابه» وسماع عیسی 
ابن القاسم. 

وعبر الباجي عن قول ابن حبيب بانه فيء. 

ابن رُشد: فلو صنع؛ فعلى الأول كالقسم الأول» وعلى الثاني في كونه فيئًاء وإلا 
قدر قيمة عمله قولان. 

وسمع ابن القاسم: أخذ العصا والدواء من أرض العدو لا بأس به» والرخام 
والمسن فيه شك؛ لأنه م يصل ذلك الموضع إلا بالجيش فلا أحبه. 

ابن رُشد: تفرقته بین ما ينبت وما لاینبت على ما فسر به ابن القاسم قوله في 
المبسوطة قول ثالث لا يعضده أصل» ولا بأس بأخذ ما لا ثمن له من ذلك اتفاقا. 

الشيخ عن ابن سحنون عنه: لا بأس بقبول أمير المؤمنين ما أهدى له أمير الروم 
وتكون له خاصة. 

وقال الأوزاعي: هي للمسلمين» ويكافى بمثلها من بيت المال. 

سحنون: لا مکافاًة عليه. 


ا م د الف لفقي 


الشيخ عن ابن حبيب: إن غزا الأمير الأعظم أو آقام» فا أهدى له آهل الحرب أو 
بعضهم أو طاغيتهم لحميع المسلمين» واختصاصه َ4 با أهدي له خاص به» ولذا لما 

E O a 
إليها أخذ عمر الجوهرء فرده للمسلمين» وأعطى زوجته ثمن الطيب.‎ 

الشيخ عن سحنون: وأمير الطائفة في قبول الهدية واختصاصه بها؛ كأمير المؤمنين 
إن كان الروم في منعة وقوة» وإلا فهي رشوة لا يحل قبوها. 

الشيخ: عنه وعن شهب ومد عن ابن القاسم: لا يقبلها مير جيش من مسلم» 
أو ذمي تحت سلطانه» ويقبلها ممن ليس تحته من مسلم أو ذمي أو حربي» وهي له 
خاصة» وقاله ابن حبیب. 

وزاد: قال آهل العلم: لا يقبلها ممن في عمله من مسلم أو ذمي إلا من صديق 

وروى ابن نافع في السرية: ترجع بالفاكهة» فيهدي أهلها للإمام منها لا بس 
بالیسیر منه» وترکه آمثل. 

قَلتٌّ: لعله؛ لأنمم لا يسوغ هم إلا أكل اليسير والكثير يرد غنيمة أو يتصدق به 
حسب)| مر. 

وسمع عیسی ابن القاسم: هدية العدو للإمام بأرض الحرب لحاعة الجيش؛ لأنها 
إن تأتيه على وجه الخوف إلا أن يعلم أنها لقرابة أو مكافاة» فيختص بهاء وأما الرجل 
من الجيش تأتيه الهدية؛ فهي له خاصة. 

ابن رُشد: لم يفرق بين إتيانها الإمام من الطاغية أو من حربي غيره» وذلك مفترق» 
إن أتته من الطاغية؛ فليست له اتفاقاء وفي كوا غنيمة للجيش تخمس أو فيئًا لكل 
اللسلمين؛ لا تحمس قولان لظاهر هذا السماع» والآتي على ما حكى ابن حبيب في| 
آخذه والي الجيش صلحًا من الحصون ينزل عليها. 

وإن آتته من حربي غيره» فروى أشهب: هي له خاصة إن كان الحربي لا يخاف منه» 
ولو أتته من طاغية أو غيره قبل أن يدرب في بلاد الحرب» فحكى الداودي آنها له 
خاصة»ء والصحيح المشهور المعلوم أا فيء لجميع المسلمين» وما قبله يه من هدايا 


الجزء الثالث 147 


عظم|ء الكفار ككسرى» والمقوقس صاحب مصر» ومالك ذي بزن والنجاشي وغيره 
حاص به؛ لأنها كانت تأتيه إجلالا له لحرمته وهيبة النبوةء ورد له على عياض بن حار 
هديته وقال: «إنا لا نقبل زبد الكفار»". 

قيل: لآنه كان من المشر كين الذين لا يؤّمنون بالبعث» فهم من العرب كالمجوس 
في العجم لا تؤکل ذبائحهم» ولا تنکح نساؤهم» وغیره من قبل هدیته کانوا آهل 
کتاب. 

وقيل: كان ذلك قبل نزول قوله تعالى: وما أف آله عل رولو من فما فد 4 
الآية [الحشر: 6]» وأما الرجل من الجيش تأتيه المدية بأرض الحرب من بعض قرابته 
وشبه ذلك؛ فهي له اتفاقا. 

الشيخ عن محمد عن مالك وأصحابه: تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ مجمع 
عسکرهم ووالیهم» ولا ينتظر القفول. 

حمد: وليس ذلك للسرية قبل أن تصل لعسكرها. 

وقال عبدالملك: وحده إلا أن يخشى من ذلك من السرية ضيعة بيدارهم 
الانصراف؛ فلواليها أن يبيع؛ ليحوط من اشترى متاعه» ويمضي البيع على من غاب من 
ال 

قلتُّ: كذا ذكر الشيخ والباجي واللخمي انفراد عبد الملك بهذاء وإذا كان الأمر 
کا ذکر؛ فلا أظنه بخالفه فيه غبره. 

الشيخ عن ابن حبيب: السنة قسم الغنيمة ببلد الحرب كفعله ءَيه والخلفاء 


رعده(2. 


(1) أخرجه أبو داود: رقم (3057) ني الخراج والإمارة» باب ني الإمام يقبل هدايا المشركين» والترمذي: 
رقم (1577) في السيرء باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وهو کا قال» وأحمد في مسنده: (162/4)» وصححه ابن خزيمة. 

(2) روى الأوزاعي: «أن رسول الله عله م يقسم غنيمة قط إلا في دار الشرك فمنها غنيمة بني المصطلق 
قسمها على مياههم وقسم غنيمة هوازن في دارهم وقسم غنيمة خیبر بخیبر وهم مشرکون)» ثم م يزل 
الناس من لدن النبي عله إلى زمن عمر وعثان» والخلفاء كلهم وجيوشهم في البر والبحر ما قسمول 
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î 


وينبغي أن يؤذن الناس بذلك ويواعدهم لمكان يأمن فيه من كرة العدو. 

وفیها : الشأن قسم الغنائم ببلد الحرب كفعله َيه والخلفاء بعده» وهم أولى 
برخصهاء واستشكل بملزومية رخصها قلة كمية الإإسهام» وملزومية عكسها عكسه. 

وأجيب بتقرر ذلك في الخمس دون ملزوميته قلة الإسهام. 

وني الموازيّة: يقسم الإمام كل صنف على خمسة سهم بالقيمة» ثم يسهم عليهاء 
فيكتب في سهم منها الخمس أو لله أو لرسوله. 

کال اتو ع فعله عله والأئمة» فيبيع الإمام للناس أربعة أخماسهم» وله بيع 
ا لجميع قبل القسم» ويخرج الخمس من الثمن. 

قلت: إنها يتم تعليل مالك فيها ببيع الجميع حسبها مر. 

ابن سحنول عنه: ينبخي بيع الإمام عروض الغنيمة بالعين ثم تقسم» فإن لم جد 
من يشتري العروض قسمها أخاسًاء ثم على الغانمين. 

ابن حبیب: قال آهل العلم: ما آمکن قسمه قسمه إن شاء» وما م یمکن قسم ٹمنه 
مع ماغنم من ذهب أو فضة» وله بيع الجميع» وقسم ثمنه» ولا يبيع إلا نقَدًا إلا أن 
یکون ضررًا. 

الباجي: في كون قسم الغنيمة ببيعهاء وقسم ثمنهاء أو بتخيير الإمام في ذلك 
وقسم أعيانا قولا سحنون -قائلا: إلا أن يجد للعروض مشتريًا فيقسمها- وحمد. 

فلت الأرل ظاهرها: 

ابن حبيب: وبيعها الإمام بيع براءة إلا من قام قبل القسم» وافتراق الجيش؛ فلا 
بأس أن يقبله الإمام ويبيعه ببيان. 

E‏ لأنه عند أصحابنا بيع براءة. 

قلت ا س 


TT‏ لأنها كانت دار إسلام يدل على ذلك أن 
«النبي له بعث الوليد بن عقبة مصدقا إليهم» فعلم مم كانوا مسلمين). انظر: المنتقى» للباجي: 
3 
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ثلاثة يام إن وجد من يبيعه وإلا أنفذه. 

وصفة قسمها قال محمد: يقسم الوصفاء خسة أقسام» ثم النساء المتقاربات 
كذلك» ثم الرجال كذلك. 

اللخمي: يجوز قسمها على ما في المدَوّنة في العبيد في الخيل والثياب والأمتعة. 

وقول محمد: فجعل الوصفاء بانفرادهم» والنساء كذلك حسن مع الكثرة. 

وقيل: تجمع العبيد الذكور والإناث والصغار والكبار والمتاع في قسم واحد 
ابتداءً. 

وقيل: إن م حمل كل صنف القسم» وماغنم ما ملكه كافر من مال مسلم يأخذه 
منه کرهًا ٍن حضر ربه قبل قسمه أخذه مجانًا. 

ابن حارث: اتفاقاء وإن عرف وغاب فطرق. 

الشيخ عن سحنون: يوقف له» ولو كان بالصين. 

محمد: إن كان خيرًا لربه؛ بعثه بكراء» ونفقة فعله الإمام» وإلاوقف له ثمنه» 
ولزمه بیعه؛ لأنه بیع نظر. 

اللخمي: إن لم يكن له حمل نقل إليه» وإلا فإن أتى أجر حله على أكثره أو لم يوجد 
من يحمله بعث له بشمنه» ولا اکتری له علیه. 

ابن بشير: في بيعه وبعثه في الروايات إشارة إلى خحلاف فيه» وليس كذلك؛ بل ينظر 
الإمام لربه بالأصلح. 

الباجي: روی ابن وهب في غاب ربه: إن عجز عن تسليمه له قسم. 

اللخمي: لو علم البلد الذي أخذ منه؛ فظاهر قول مالك وابن القاسم قسمه. 

البرقي: وعبيد إن وجد عليه: هذا لفلان بن فلان ککتان مصر وقف حتى يكشف 
عنه ببلده» فان لم یعلم ربه؛ قسم» ولو عرفه واحد من العسکر؛ م يقسم. 

قلت عزا الشيخ الأول لسحنون ولم حك غيره» ولو جهل عين ربه؛ ففي قسمه 
ووقفه رجاء أن يعرف كاللقطةء فإن لم يعرف؛ قسم ثالثها حتى يأتي ربه ها. 

وللخمي عن محمد والباجي عن القاضي» ولم ينقل أحدهما ما نقل الآخرء ونقلها 
المازري» وعزا الثاني للمدَوّنةء وعبر عن الثالث بوقفه كاللقطة مطلقا. 
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وني آخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن 
اللذهب وحمد: بعثه لربه الغائب عدم يمينه. 

المازري: كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه. 

ابن بشیر: في وقفه عليه وأخذه إیاه بمجرد دعواه مع یمینه قولا ابن شعبان» 
والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا بملكه قبله. 

وفیها: ما آدرکه مسلم او ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء» وهذا يبين لك 
الحق في قول ابن عبد السلام: عبارة ابن الحاجب: وإذا ثبت أن في الخنيمة مال مسلم أو 
ذمي خالفة لعبارة هل المذهب: إن عرف ربه؛ لأن لفظ الثبوت إنم) يستعمل فيا هو 
سبب للاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفةء والاعتراف في دون ذلك. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في عبد نصراني أبق من ربه النصراني لأرض الحرب» 
فأسلم بهاء ثم غنمه المسلمون: هو حر لا يقسم. 

ابن رُشد: هذا حلاف أصل المذهب في مساواة مال المسلم الذمي» ولو باع الإمام 
ما عرف ربه؛ فعبارتان. 

الشيخ: إن باعه جهلا أو عمدًا؛ ففي أخذه مجانًا أو بثمنه قولا ابن القاسم 
وسحنون محتجًا بأنه قضاء بمختلف فيه» وهو قول الأوزاعي. 

ابن حرز: إن باعه جهلا أو تأولا؛ ففي أخذه ربه جانا أو بثمنه نقل ابن حرز عن 
بعض أصحابنا وابنه حتجًا بما تقدم» وتعقبه ابن حرز بأن حكم الحاكم جهلا أو قصدًا 
للباطل يوجب نقضه» وإن وافق قول قائل؛ لأن حكمه كذلك باطل إجاعًا. 

الصقلي عن أشهب: ماعلم ربه» وقدر على إيصاله له دون كبير مؤنة كعبد 
وسيف» فباعوه لأنفسهم؛ له أخذه جانًا. 

وعن ابن حبیب: ما بیع وربه معروف لغیبته؛ آخذه مجانًا» وما آدرکه ربه مما بیع أو 
قسم لجهله؛ ففي آولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذهب» ونقل ابن زرقون رواية 
أي القاسم الجوهري» وعلى الأول قال الباجي: ما قسم دون بيع؛ أخذه ربه بقيمته. 

قلتٌ: يوم القسم» ووجه معروف المذهب بأن بيعه الإمام» وقسم ثمنه ليس 
إبطالا لحق ربه» ولو حكم بإبطاله؛ ففي منع ربه أخذه قولا سحنون وابن القاسم. 
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أبو عمر: ما تغير بنقص أو زيادة كباق بحاله؛ لأنه مستحق بسبب قديم كالشفعة. 

وفيها مع غيرها: مال الذمي في ذلك كالمسلم. 

ابی عن أَصْبَع: لو هرب عبد من مغنم فغنمه جيش آخر؛ رد للأول مجائًاء ولا 
يخمس مرتين إلا أن ينفلت قرب أخذه قبل استحكام الغنيمة؛ كانفلاته من رباط 
وانسلاله ختفبًا. 

ابن سحنون عن ابن القاسم: لو لقي العدو مسلاء فخافهم فصالحهم على سلاحه 
ودابته» ثم غنم ذلك؛ فهو لغانمه لملك الحربي إياه. 

الشيخ: رآه فداءً. 

سحنون: وكذالو صالح أهل حصن عدوا على تسليمه» وتسليم الكراع 
والسلاح» فأخذوه وبعدوا به إلى بلدهم ثم غنم. 

و لو غنمت سرية غنيمة عدو غنيمة سرية قبل قسمها؛ فطريقان. 

الشيخ: في كون الغانمة أخيرًا أحق بهاء أو الأولى نقلا سحنون مصوبًا الثاني قائلا: 
لو كان بعد قسمها الأولى؛ فهي أحق اتفاقا. 

ابن حارث: في كون الآخرة أحق بها أو الأولى ثالثها: إن م تكن وصلت الأول ہا 
لمأمنهاء ورابعها: إن كان العدو الذي غنمها من الأولى هو من غنمتها منه» أو غيره 
ومذهبه؛ ردها لأرباا لأول قولي سحنون» وثانيه) أول قولي ابنه وثانيه|. 

قَلتٌ: بناء على ملك الغنيمة بمجرد الحوز أو مع القسم» وما أهداه ربه لعدو أو 
باعه منه» ثم غنم؛ م یرد له. 

ابن بشیر: ولو غصب ثمنه. 

والفرس يوجد في مخنم في فخذه حبس: في قسمه وتركه حبسًا نقل الشيخ عن 
العتبيٌّ عن أَصبَعَ مع سحنون وعن ابنه قائلاً: وكذا لو م يكن في فخذه إلا فيه؛ فهو 
حبس إن استوقن آنه من خيل الإسلام. 

ابن حبيب: وسلاح المسلمين يوجد في المغنم؛ كمتاع يوجد فيه ف| عرفه ربه آخذه 
ومنع بیعه؛ لن برمیه صار کالحبس» وصوب سحنون قول بجیی: ما آدرکه من دنانیر 
ودراهم» وتبر له أخذه» وقسمه فوت؛ لأنه إنم) يعطى مثله. 
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س ذد بیع ما ربه احق دة نمه فطرف: 

ابن حرز والشيخ: في أخذه بأي ثمن شاء أو بالأول قولا سحنون وابن القاسم» 
وإليه رجع سحنون» وفرق بينه وبين الشفعة بآنه لو سلم البيع الأول في الشفعة م يمنع 
أخذه بالثاني» ولو سلم البيع الأول في| غنم منعه. 

اللخمي: قولانء ويتخرج فوته بالبيع الثاني على فوته به فيم) اشتراه مسلم من 
حربي ببلده من مال مسلم. 

قْلتٌ: قد یرد بأنه ابتیع من لو أسلم علیه؛ م يؤخذ منه بحال بخلاف ما غنم ثم 
ريت لعبد الحق: فرق بعض القرويين بأن ما بيع في المقاسم أخذ من العدو قهرًاء فكان 
آقوی في رده لربه بخلاف ما آخذ منه طوعًا» ونحوه لابن بشیر. 

ابن رُشد: في قصر حت ربه على فضل ما بين الثمنين» وأخذه بالثمن الأخير أو 
باي ثمن شاء» رابعها: بالئمن الأول للتخريج من قوله. 

فيها فيمن قدم بعد مسلم اشتراه من حربي بدار الحرب وقول الغير فيه» ولابن 
القاسم مع ابن الماجشون» وأحد قولي سحنون وساعه ابن القاسم» وسمعه سحنون 
لو تعدد بيعه» ثم سبي ثانية» فوقع في سهم رجل: فالمسبي منه آخیرًا أحق به با وقع به 
في سهم من هو بيده» فإن تركه؛ فللمسبي منه أولا أخذه بذلك لابا وقع به في القسم 
الأول؛ لأن الملك الثاني أحق به من الأول. 

ابن رُشد: في أكثر الكتب بدل: (إن تركه): (إن أخذه)» وكذانقله التونسى» 
ووجهه بأنه إن آراد أن ما فداه به الثاني لغو» کا لو فداه ممن جنى عنده» ويأخذه الأول 
بها حرج هذا فيه في القسم الأول؛ فله وجه. 

ابن رُشد: وهذا لا يستقيم على نص المسألة؛ فهو غلط في الرواية» والصواب 
لفظ: إن تركه. 

قلتٌ: نقله الشيخ بلفظ الأكثر ول يتعقبه» ونقله الصقلي به وتعقبه بقوله: إذا كان 
للأول آخذه من الثاني؛ فلا معنى لقوله: الثاني أحق به؛ بل صار الأول أحق به. 

ابن رُشد: وقيل: الأول أحق به» وعليه» ففي أخذه بالأكثر ما وقع به في القسمين 
يبدأ فيه ما جذ به في القسم الثاني فما فضل كان لا أخذ به في القسم الأول» أو بيا وقع 
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به ني القسمين معًا قولا سحنون وحمد. 

الشيخ عن الموازيّة: لو ابتاعه رجل من المغنم بمائة» فسبي» فغنم» فابتاعه آخر 
بخمسین؛ م يأخذه ربه إلا بمائة لمبتاعه الأول» وخمسين لمبتاعه الثاني» فإن تركه؛ 
فلمبتاعه الأول أخذه بخمسين» فإن تركه للثاني؛ فلربه أخذه منه بخمسين» ولو أخذه 
المبتاع الأول من الثاني بخمسين؛ ‏ يأخذه منه ربه إلا بمائة وخمسين» ويستشكل آخذه 
ربه من المبتاع الأول بعد تركه؛ لأنه كشفعة تركها. 

ويجاب بأن تركه أولًا لرجائه تركه المبتاع الأول» فيأخذه بخمسين فقط» فصار 
کشفعة ترکت لثمن بان أنه أقل» وله عن كتاب ابن سحنون عن أشهب: لو ابتاعه 
رجل من المغنم بمائةء فسبي» فغنم» فابتاعه آخر بخمسين» فخنم» فابتاعه ثالث بعشرة؟؛ 
فلربه أخذه بمائة يبدأ فيها الأخير ثم الثاني» فيبقى منها للأول أربعون» ولو كان على 
العكس؛ أخذها الأخبر» وسقط ما قبله» ولو أسلمه ربه؛ فالأخير أحق به. 

ابن رُشد: لو جنی عند ربه» فسبي» فغنم» ففي آخذه ربه بالأکثر ما وقع به في 
المقاسم والأرش أو ب) التخريج على قولي سحنون وحمد. 

قلتٌ: للشیخ عن کتابه: لو کان جنی قبل سبیه جنایتین على رجلین؛ م يأخذه ربه 
إلا بالأرش» وبا وقع به في المغانم» فإن تركه؛ فلمبتاعه فداؤه بالأرش. 

وقيل: المجني عليه أحق به بدفع ما وقع به في المغانم يغرمانه على قدر حاصتها 
فيه بأرشیه)ا» ولیس لأحدهما خذ مصابه منه با ينوبه» وله أخذ جيعه إن سلم صاحبه 
منابه» ولو فداه آحدهما دون علم صاحبه؛ فله الدخول عليه فيه ولو م یعترفه ربه حتی 
فدياه؛ فله أخذه با فدياه وأرشيه| أو مصابة أحدهما فقط با ينوبه من ذلك. 

الشيخ عن سحنون: لو وقع في مغنم مأذون له مدينِ جانٍِ؛ فلربه أخذه بأكثر ما 
وقع به في القسم والأرش نفع يبدأبه ما وقع به. 

الشيخ: تقدم لابن القاسم غيره. 

وعن يجیی: دیته وجنایته خطأً لا یلحقانه وجنایته عمدًا لا تبطل. 

سحنون: تفر قته بين الحنايتين تناقض» والدين لا يسقط من ذمته. 

قال: ووقوع العبد الرّهن في المغانم كجنايته» إن فداه ربه؛ بقي رهتاء وإلا 


فللراهن فداؤه یقدم فيه بغدائه على ما هو رهن فیه. 

و الرلد:الشيخ عن سحنون والباجي واللخمي عن المذهب: إن عرفت في 
مغنم؛ | تقسم. ٠‏ 

اللخمي: إن قسمت بعد معرفة آنا أم ولد؛ أخذها رما مجانًاء وقبله. 

قال الباجي: في الموطا: يفديا الإمام. 

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفديا ربها جبرًّا» وعزاه اللخمي هما 

ابن بشير: بناءً على تغليب حكم الحرية أو الرق» وعلى خطأً الإمام في القسم هل 
يوجب غرمه آم لا؟. 

وني فدائه بثمنها إن ابتيعت في مغنم» أو من حربي» أو بالأقل منه» أو من قيمتها 
قوهها مع الشيخ عن محمد وسحنون» وأَصبَع» وابن وَهُب» وابن القاسم» ورواياته 
وأشهب مع المغيرة» وعبد الملك قائلاً: من هي بيده أحق بها في يد رها من غرمائه» ولو 
کان عدیا؛ اتبع با جب عند قائله فیها وفي غیرها. 

قلتٌ: للشيخ في آخر فصل المدبر عن محمد عن اين القاسم: يأحذها ربا بقيمتهاء 
وم يفسرها بالثمن وتبعه الصقلي. 

اللخمي: روى ابن وهب وأشهب: إن أعتقها مشترمها؛ أخذت منه جانا 

سحنون: هذا إن أعتقها عا ا أا أم ول»د وإلا فكا لم يعتقهاء ولو أولدها أخذها 
ربا بالثمن» وقاصه بقيمة ولدها على أنه ولد أم ولد. 

الشيخ عن سحنون: لو تکرر سبيها وشراؤها؛ فرہہا أولى مہا بأكثر ثانا يبدا فيه 
مبتاعها آخيرًا. 

ق واو ار 

سحنون: والشيخ في آخر فصل المدبر: عن ابن سحنون: 

وی اھ ا اا ری ردت غل ا 

قال: لا أعرفه لأحد من أصحابناء وهو غلط عنه» ولو أسلم عليها حربي؛ أخذها 
را بقیمتها. 

ولو مات ربا قبل أن يعلم بها؛ عتقت» ول تتبع بشيء بخلاف الجحناية. 
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قالوا: لأا فعلهاء ولا يرد بم لو أبقت للعدو؛ لأن سبب الخرم وقوعها في المغنم» 
والمعتبر السبب المباشر. 

وقول ابن بشير: (لو مات رها قبل الفداء فهل تتبع بشيء أم لا؟؛ لأا تخرج 
بموت سيدها حرة)» يقتضي آن في ذلك خلافاء ولو ماتت بيد من صارت له؛ فلا شيء 
له كالجناية» ومن وطى أمة» فسبيت» فغنمت ومعها ولد ألحقته به» فإن لم يدع 
استبراء‌ها؛ صارت له ام ولدء ویجبر على فکاکها إن ثبت أنها ولدته» ورب] بان لي آنا 
مصدقة فيه» ولا قيمة عليه فيه كحر وقع في مخنم» وإنا يلزمه إذا فدي به من العدوء 
وما فدی به. 

قَلْتٌ: كذا ذكره الشيخ ول يتعقبه» والمعروف أن الأب لا يلزمه ما فدى به ابنه 
والصخبر لا يلزمه غبر ما جنى» ولیس فداه بجناية. 

سحنون: وإن ادعى استبراءً ۾ يلحقه» وهي أمة غنمت. 

وني کون ولدها فينًا لا تباع دونه أو كعبد له غنم قولا شهب وابن القاسم مع 
غيره» ولو وطئهاء ثم سبيت» فوطئها علج أسلم عليهاء فإن وطئها بعد ما فيه 
استبراؤها؛ فالولد له» وإن وطئها ني طهر وولدته لما يشبه أنه منها دعي له القافة إن 
ألحقته بر اء فكها ممن أسلم عليهاء وإن ألحقته به؛ فهي آم ولده» وإن أشركته) فيه» 
فقال ابن القاسم: يوالي ذا كبر من شاء منه|. 

وابن الماجشون: يدعى له قائف أبدًا حتى مخصه بأحدهما. 

المعتق لأجل: الشيخ عن سحنون واللخمي عن المذهب: إن عرف ربه وقف له» 
وإلا جعلت خدمته في المغنم» فإن جاء ربه؛ خير في فدائها وإسلامها لمشترا. 

اللخمي: إن استخدمه مشتريه للأجل؛ خرج حرّاء ولا شيء لربه» وإن آتى بعد 
نصف خدمتهح خير في الباقي» ولو بیعت رقبته» ثم علم به؛ فلربه فداؤه» فان ترکه؛؟ 
صار حق مشتریه في خدمته حاسب با في ثمنه» ويخرج حرًاء ومثله للشیخ عن کتاب 
ابن سحنون» ولو حل أجله قبل استيفائه؛ ففي اتباعه مبتاعه بثمنه» نقل الشيخ روايتي 
محمد وأبي زيد عن ابن القاسم» وإليها رجع مع الصقلي عن حمد. 

وقال اللخمي: بختلف ني اتباعه؛ كحر بيع في المغنم» ولو استوفاه قبل أجله؛ 


2 __المختصرالفقهي 
فللصقلي مع الشيخ عن سحنون: رجع لربه. 

ابن الحاجب: إن قسم» فأسلمه ربه؛ كان إسلامًا لخدمته فقط إلى أجله فقط . 

وقيل: إلا ن يستوفي ثمنه قبله» فيرد لربه» فإن بقي شيء؛ ففي اتباع العبد به 
قولان فقبله ابن هارون. 

وقول ابن عبد السلام: نقله آخذ جميع خدمته» ولو زادت على ماوقع به في 
القسم» ونقله اتباعه بها بقي من ثمنه إن خرج حرا خلاف نقل الأشياخ تخصيص هذين 
القولين با اشتري من العدو دون ما وقع في القسم يرد بأن الأول حكاه اللخمي في) 
بيع بلفظ يختلف حسب| مر» والقول الثاني فيه حكاه الشيخ» واللخمي» والصقلي» ونقله 
عن الأشياخ. 

وذكر القولين فيا اشتري من العدو لا أعرفه؛ بل نقل اللخمي: لو فداه رجل من 
العدو» وأسلمه ربه» وانقضى الأجل؛ اتبع بباقي فدائه قولًا واحدًا؛ لأن الحر هنا يتبع با 
فدي په. 

سحنون: ولو أعتقه من وقع في سهمه؛ ففي لخوه مطلقاء أو إن كان ما أخذه به 

نقل ابن سحنون عن بعض أصحابنا وأبيه. 

الصقلي مع الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن أعتقه مشتريه من مغنم نقض 
عتقه» وأخذه ربه بقیمته» ون کان عدي اتبع به ديتًا. 

اغا یی له ھا ولو فوا رل ن خرن ور ا که ار 
فادیه في خدمته» فان حل آجله عتق» وفي اتباعه بکل ما فداه به» أو با بقي منه بعد 
الخدمة نقلا الصقلي عن سحنون وحمد وعليه) لو استوف فداءه منها قبل أجله» ففي 
کون باقیها له أو لربه قولاهما. 

سحنون: ولا یتبعه ربه ب به فداه او خدمته. 

الشيخ عن ابن سحنون عنه: من فدى معتقة لأجل فأولدهاء فإن فداها را قاصه 
في فدائها بقيمة ولدها على أنه ولد آم ولد. 
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الصقلي: كذا وقع في النوادر على أنه ولد أم ولد وصوابه: ولو معتقة لأجل. 

سحنون: وإن أسلمها؛ فعلى الواطى قيمة ولده» وكذالو أولدها من أخذهافي 
قسم» ولو أسلم عليها حربي ملك خدمته» ولا خيار لربه» ولو أسلم على معتقة لأجلء 
وأولدها غرم قيمة ولدها على أنه معتق لأجلها. 

قَلتُ: هذا منه نص في صحة تعقب الصقلي قوله على أنه ولد أم ولد. 

ابن سحنون: قلت له: كيف يغرم قيمة ولدهاء وقد ملك منها ما كان يملك را 
قال: م یملکھا ملکًا تامًا. 

سحنون: ولو قتلت؛ فقيمتها لمن أسلم عليها. 

قَلتٌ: هذا يوجب تام ملکه إياها. 

قال: وولدها من غبره مثلها في الخدمة. 

المدبر يقع في المغنم: في تدبيرها: إن عرف ربه؛ رد له. 

الشيخ عن سحنون: إن جهل جعلت خدمته في القسم» وني كتاب آخر: توقف 
خدمته لافتراق الجيش» وإنما تتم الشهادة فيه بقوم: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده 
دبره» ولم نسألهم عن اسم ربه» أو سموه ونسیناه. 

قَلت: وكذا ني آم الولد والمعتق لأجل. 

الصقلي عن الشيخ: يريد سحنون بجعل خدمته في القسم: آنه يؤاجر بقدر قيمة 
رقبته تجعل في القسم» أو يتصدق ما إن افترق الجيش» فإن تمت خدمة إجارته؛ صار 


وفیها: إن قسم لجهل تدبیره؛ فلربه آخذه بالثمن» فیعود حال تدبیره» فن ترکه؟ 
قدم من صار له فيم) خذه فيه. 


وقول اللخمي: المشهور بقاء تدبيره» ولابن القاسم: آنه رق لمشتريه بخلاف نقل 
ابن حارث الاتفاق على بقاء حکم تدبیره» ونقله عن حمد: إن آسلم ربه» فخدمته حياة 
ربه حلاف نقل ابن حارث الاتفاق على رجوعه لربه إن استوفی مشتریه من خدمته ما 
جب له» فإن عتق كله أو حمل الثلث منه لموت ربه. 

ففي إتباعه بباقي ما أخذ به قولا ابن القاسم وغيره فيها مع الصقلي عن محمد عن 


ابن الماجشون: وما رق منه لمن هو بيده لا حق لوارث مدبره فيه بخلاف ال جنايةء ففرق 
الصقلي با حاصله أن المشتري دخل على ملك رقبته» فوجب ملکه ما صح ملكه فيهاء 
ولي الجناية لم يتعلق حت المجني عليه إلا بالخدمة دون قصد دخول على ملك الرقبةه 
فلم يتعلق بها إلا أن يسلمها وارثها. 

ثم قال: بحتمل کون تفرقته اختلاف قول: ولو اشتری من بلدالحرب» وأسلمه 
ربه؛ ففي اتباع ما عتق منه بجميع ثمنه أو بباقيه عا اختدمه فيه نقلا الصقلي عن ابن 
سحنون عن ابن الماجشون ومد عنه. 

سحنون: لو آسلم حربي عليه ملك کل خدمته» وما رق منه بموت ربه» ولو بدین 
استغرق کل ماله» ولا يتبع ما عتق منه بشيء. 

ولو حملت مدبرة من أسلم عليهاء أو ابتاعها من حربي» أو مغنم؛ صارت له أم 
ولد» وبطل تدبيرهاء ولو دبرها من ابتاعها من حربي» فن فداها ريا؛ بقیت مدبرة له 
وبطل الثاني» وإن تركها له؛ بقيت تخدم مبتاعهاء فإن مات الأول وحلها ثلثه عتقت» 
وتبعها الثاني بكل ما فداها به؛ لا يسقط عنها بعتقها في ثلثه» ولو لم يقبضه؛ لأنه حكم 
تم» ولو استغرق تركة الأول دين عليه؛ بقيت مدبرة على الثاني» إن عتقت في ثلثه تبعها 
وارثه بکل ما فداها به» وان عتق بعضها تبع وارثه ما عتق منه بحصته» ولو عتق نصفها 
ني ثلث الأول؛ تبعه الثاني بنصف الثاني» وبقي نصفها مدبرًا له يعتق في ثلثه» ويتبع 
ببقية الفداء. 

الصقلي: قوله: يتبع بكل الفداء على روايته عن ابن الماجشون وعلى رواية محمد 
عنه إن يتبع با بقي بعد محاسبته با أخذ في قيمتها. 

سحنون: لو دبرها من صارت في سهمه؛ بطل تدبيره» ولو أسلمها ربا؛ لأنه إن 
أسلم خدمتها تحسك في ثمنها. 

الشيخ عن ابن سجنون: يلزم عبد الملك إجازة تدبيره إياها؛ لأنه يرى خدمتها له 
إن ترکھا را مدة حياته. 

سحنون: ولو اسلم عليها حربي» ثم دبرها؛ جازء واختدمھا دون راء فان مات 
دون راء عتقت في ثلثه» وم تتبع بشيء كحر أسلم عليه» وإن حمل بعضها؛ فباقيها 
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مدبر على الثاني یعتق في ثلثه» ولا يتبع بشيء» وان استغرق دینه ترکته؛ بیع لغرمائه» ولو 
مات من أسلم عليها أولاً؛ عتقت ني ثلثه» ولم تتبع بشيء» وله ولاؤهاء وإن أحاط دينه 
بترکته؛ بقیت بيد وارثه لموت الأول فتعتق في ثلثه» وما عجز عنه ثلثه؛ رق لوارث من 
اغا 

محمد عن ابن القاسم: لو أعتقها مبتاعها من مغنم؛ نفذ عتقه. 

ابن سحنون عنه: لو جنی» ثم أسر» فغنم» فوقع في سهم رجل؛ فلربه أخذ خدمته 
بالأكثر ما وقع به في القسم وال جحناية» ثم يفعل ما ذكرنا في العبده فإن تركه؛ فللمجني 
عليه أخذه بم وقع به في القسم بختدمه به أولاء ثم به بالجناية» فإن استوفاهما؛ عاد لربه» 
وإن مات ربه؛ تبعه المجني عليه في عتتق كله في ثلث ربه بباقي ذلك وني عتق بعضه 
بمنابه من ذلك» ورق له باقيه» فإن تركه المجني عليه؛ اختدمه من صار في سهمه با 
صار عنه فیه» فن استوفاه؛ عاد للمجني عليه يختدمه في جنایته إن استوفاها عاد لربه» 
ون مات ربه قبل استیفائه مع ما وقع به ني سهمه تبعه في عتق کله بېاقیه» وا مجني عليه 
بالجناية. 

وني عتق بعضه بمنابه منهما» ورق باقیه من هو بیده» ولو استوف من وقع في سهمه 
ما وقع به فيه» ومات ربه بعد أخذه المجني عليه تبعه في عتتق كله بباقي الجحنابة» ولي 
عتق بعضه بمنابه منها ورق له باقیه» ولا خیار لوارث ربه في) رق منه في ا لجمیع . 

والمكاتب: فيها: إن غنم؛ رد لربه» ولو كان ذميّاء غاب أو حضرء وإن جهل؛ 
بيعت کتابته يؤد ا لمن صارت له؛ ليخرج حرا وولاؤه لربه» وإن عجز؛ رق لمن 
صارت له. 

زاد ابن سحنون: والشهادة بأنه مكاتب كا مر في المدبر» وشهادة السماع فيه لغو. 

الصقلي: لو أتى ربه بعد قبض مبتاع كتابته بعضهاء ففي كون حقه في آخذ باقيها 
با لجزء المسمى للخارج من تسمية قيمته من قيمتهاء لأ من تسمية عدده من عدد كتابته 
من ثمنهاء أو في أخذه مع ما قبض منها بكل ثمنها؛ لأا كعرض بيع قولا بعض 
فقهائناء وبعض أصحابنا عاثتًا الأول» ورجحه الصقلي بأن مبتاعها أدى مالا عاجلاً ني 
مؤجل لرجاء ربح فيه. 


ولو مات عن مال؛ ففي أخذ ربه فضله عن ثمنهاء أو ثمن الكتابة معجلة لمبتاعهاء 
نقل الصقلي عن بعض أصحابنا قوله: محتَجًا بأنه لو لم يترك شيئًا خاب مبتاعهاء ومن 
علا ا 

قلتٌ: وقد قال مالك: لو مات مکاتب بیعت کتابته قبل آداثها؛ فیاله لبتاعها؛ لأنه 
لو عجز رق له» فلو قيل في المبيع في مغنم: لم أعبه؛ لأنه لو عجز رق له» وقد مات؛ فلا 
یکون ربه أحق به. 

قُلْتٌ: یفرق با آوجب خیار ربه ني آذه دون ما باعه ربه» ولو بیع في مغنم آو 
ابتيع من عدو ثم قل ربه؛ ففي البداية بتخييره في فدائه بذلك؛ ليبقى مكاتبه» وفي 
إسلامه؛ فيلزم المكاتب أداء ذلك؛ ليبقى مكاتبه وإلا عجز, والبداية بإلزام المكاتب 
ذلك وإلا عجز» ثم خير ربه في إسلامه عبدًاء أو فدائه بذلك كال جنايةء ثالثها: يخير ربه 
في فدائه بذلك» وإسلامه لمبتاعه مكاتبًا إن عجز؛ رق له وإلا عتق» ورابعها: إن ابتيع 
من حربي وسلمه ربه» فإن ودى المكاتب ثمنه لمبتاعه؛ رجع مكاتبًا لربه» وإلا رق 
لمبتاعه» وإن اشتری من مغنم» وسلمه ربه؛ بقي على کتابته يؤدیا لمبتاعه إن عجز رق 
له» لابن سحنون عن اول قولیه» وثانیه) مع ابن القاسم: وقول وجده له ابنه قرأه عليه 
فخطأه» وللصقلي عن رواية حمد. 

الشيخ عن ابن حبيب: أجمع مالك والمغيرة: إن فدى أو بيع في قسم فك لو جنى. 

سحنون: ِن آسلم حربي علیه؛ فله کتابته ورقبته ن عجز» والا فولاؤه لربه» ولو 
کان معه مکاتب آخر بید ربه؛ خير ربه» ومن أسلم عليه على بيع أحدهما كتابة من بيده 
من الآخر ليصيرا في أداء واحد» أو بيعهما من مبتاع» وأخذ يقسم ثمنه بقدر قيمته 
وقوت) على الآداء إن عجزا رقاء وإلا فولاؤهما لر|. 

د الوص بخدمته مدة ثم هو لآخر: قال سحنون: إن بيع في مخنم؛ فللمخدم أخذه 
بالثمن» إن تمت خدمته؛ بقي له إن لم يفده منه الآخر بالثمن. 

ابنه: لو سبي عبد حبس في ثمنه» فخنم» فصار في سهم بمائة؛ فلبائعه أخذه اء 
ولمبتاعه أخذه بثمنه الأول فقط؛ لأنه لو مات؛ ضمنه بائعه» فإن تركه؛ فلمبتاعه أخذه 
بأکثر ثمنیه یبدا فیه آخرهماء فان ترکه؛ فلا شيء عليه لبائعه کموته. 
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قال: هذا على قول سحنون وبعض أصحاب مالك. 
قال سحنون: وعلى قول ابن القاسم: إن ضبانه من مبتاعه يغرم ثمنه الأول وهو 


في فدائه باللخیار. 
وفيها: قلت: إن صارت جارية في سهم رجل يعلم آنا لرجل مسلم أيطؤها ف 
قول مالك؟. 


قال: لم أسمعه» وسمعته قال: من أصاب جارية أو غلامًاني مغنم» ثم علم أنه 
لرجل مسلم إن علم؛ رده له؛ یرید: يخیره فیه» فهذا یدل على آنه لا يطؤها. 

وفيها: فإن ابتاعها من حربي بدار الحرب أو الإسلام؛ ۾ أحب له أن يطأها. 

ابن حرز: بجيء على منع وطئها حتى يعرضها منع مشتري ما فيه شفعة الإحداث 
فيه حتى يعلم الشفيع إن جهل شراءه. 

ابن بشير: في منعه قولا المتأخرين بناءً على صحة القياس على الجارية» واعتبار 
الفرق بتأكد حرمة الفروج. 

ابن عبد السلام: في كلامه قصور؛ لأن مسألة المدَوّنة عامة في الجارية والعبد 
والعرض؛ ولذا قال ابن الحاجب: من صارت إليه جارية أو غيرها» وعلم آنها لمسلم 
معين؛ ۾ تحل له حتی يخير صاحبها. 

وفيها مع ابن سحنون عن ابن القاسم وغيره: من وقعت في سهمه آمة» فأعتقها أو 
أولدها؛ فقد فاتت. 

وقال أشهب: لربها أخذها كمستحقة» ورجع عنه ابن القاسم للأول. 

الشيخ عن محمد عنه: الأول بزيادة الكتابة والتدبير كالعتق. 

اللخمي: العتق لأجل كناجز. 

ابن بشیر: إجراؤه عليه بعيد لتأخره. 

قَلتٌ: قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير يرده ومقتضى قوليها. 

وقول ابن عبد السلام: انظر لو كاتبه آو دبره؛ عدم وقوفهم على قول ابن القاسم 
في الكتابة والتدبير. 


Ea ER 


والسأم والذمي يباعان في الخنيمة خطأً لصمته فيهيا طرق: 

ابن رُشد: إن عذرا لجهل؛ لإ يتبعا اتفاقًاء وإن صمتا عالمين أن الرق يلزمها ففي 
غرمه) تمنه] إن فات القسم» وعدم من يرجع عليه سماع عيسى ابن القاسم ذلك في 
الكبير والكبيرة ولسحنون مع رواية بجيى ومد قائلاً: ولو كانا ذميين» ولم يقل أحد 
من أصحابنا بغرمه) إلا آشهب. 

ابن رُشد: مثله سماع عيسى ابن القاسم في الرجل والمرأة يباعان مقرين بالملك 
يتبعان بشمنهما ديتًا إن مات بائعه) أو فلس» بناءً على التضمين بالغرور بالقول ونفيه 
ولسماع عيسى هذا التزم الموثقون في بيع البائع من الرقيق إقرارما بالرق لبائعه| ليتبعا 
ثمنه إن استحقا بحرية ثبت عليه) بها في موت البائع أو فلسه وهو ضعيف؛ إذ لا 
فائدة له على رواية بمجيى» وقولي محمد وسّحنون. 

ا سے و کا ھا 
بقول مشهور. 

ابن بشير: إن جهل آمر مسلم» أو ذمي بيع في مغنم؛ ففي عدم اتباعه بثمنه ثالثها: 
إن کان ذا جهل وغفلة بحيث يعذر في سکوته. 

اللخمي: ثالثها: إن كان صغيرًا أو كبيرًا قليل الفطنة أو عجميًا يظن أن ذلك رق 
له» لسحنون عن آشهب» وحمد عن أحد قولي ابن القاسم مع مالك وسحنون» وثاني 
قولي ابن القاسم: وهذا إن افترق الجيش» وكانوا لا يعرفون؛ لكثرتهم وإلا تبعهم 
المشتري» أو من وقع ذلك في سهمه. ۰ 

وعن ابن القاسم: ينبغي للإمام إن لإ يعرفوا -آن يغرم لمن وقع في سهمه من 
الخمس أو بيت المال. 

وقال سحنون: لا یعطی من خس ولا بیت مال. 

قلتُ: لابن محرز عنه: إن كان الخانمون نحو عشرة؛ رجع عليهم ثم قال 
اللخمي: لا يختلف آلا يرجع على الصبي» وأرى غرم الإمام نمس الثمن من همس 
الغنيمة» ومن بيت المال إن فات. 

ابن مسلمة: على الإمام غرم الثمن من الفيء أو الخمس. 
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ابن حرز: هذا على أن ما أخطا فيه الإمام من مال لا يغرمه» وفيه اختلاف. 

قال: وما آخذه ربه من مبتاعه من مغنم عهدته عليه كالشفيع على المبتاع» وفيه 
عهدة الثلاث والسنة» ولا مواضعة عليه في الأمة إن أخذهارامنه قبل مدة 
الاستبراء» وهي حينئذ كذات الزوج والمعتدة والمغتصبة. 

وسمع ابن القاسم معها لرب ما ابتاعه مسلم من حربي بأرضه أخذه. 

ابن رشد: اتفاقا. 

ابن القاسم: یرید بثمنه: وهو مصدق فيه إن لم یستنکر بحیث يستدل على کذبه 
فيأخذه بقیمته. 

ابن رُشد: تفسیره: إن م يدع ربه معرفة ثمنه صدق فیا یشبه دون یمین» وفے] لا 
یشبه بها» وما لا يشك في کذبه بقیمته یوم اشتراه حیث اشتراه» ون جهلت به فبأقرب 
محل له» وإن ادعاه؛ صدق المبتاع بيمينه إن أشبه» وإلا فربه إن آشبه» وإلا فبقيمته» ومن 
نكل؛ صدق عليه الآخر وإن لم يشبه» وكل هذا بناءًٌ على ما في اختلاف الشفيع والمبتاع 
ي ثمن الشقص. 

وفیها: ما کافاً به مسلم حربيًا على ما وهبه له من مال مسلم کثمنه. 

عبد الحتق عن بعض القرويين: إن كان الثمن» أو المكافآت عرصًا يكال أو يوزن؛ 
آخذه ربه بمثله بدار ا لحرب إن آمکن؛ کسلفه إلا أن يتراضيا على ما يجوز. 

ا و ا ر 

ابن بشیر: في رجوع من فدی ما بيد لص بفدائه على ربه خلاف معروف. 

قلتٌ: كثيرٌ عروض هذه النازلة بإقليمناء والأظهر إن فداه بحيث يرجى لربه 
خلاصه من اللص بأمر مامن حرمة ربه أو قوته» أو إغاثة تمنع اللص خلاصه 
حرمان فادیه. 

وني رهنها: إن أخذ السلطان خراج أرض بيدك رهتا ٤‏ ترجع به على راهنها إلا 
أن يكون خرا جا حقًّاء فمقتضى إطلاقها سواء كان بها غلة بخشى أخذها السلطان أم 
لا؟ حرمانه» ومقتضى قول لقطتها: من أتى بابق شآنه طلب الأباق؛ فله جعل مثله 
أخذه الأقل من فدائه» أو فداء مثلهء والأعيان أقوى من المنافع في الرجوع پا واچر 
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وإجارة» وإن کان من غيره؛ ففيه نظر. 

قَلتٌ: يعارض قوله: لأنه سلف وإجارة نقل اللخمي: للاي بآبق شأنه طلب 
الأباق على قول مالك جعله على أن نفقته على العبد داخلة في الجعل» أو على أنها 
خارجة عنه» ويعضد قوله نقل الشيخ في آخر ترحمة سيرة الإمام. 

قال بعض أصحابنا: وظاهره من قول سحنون ما نصه: من أنفق على ضالة إن 
كان ممن يطلب الضوال؛ فله جعل مثلهء ولا نفقة له ولر ما تركهاء وإن كان ممن لا 
يطلبها؛ فله النفقة دون جعل» ولرما تركهاء وكذا الآبق والوديعة ينفق عليها. 

وفیها: لرب ما خرج به مسلم وهبه له حربي بداره دون مکافاًة؛ آخذه جاًا. 

قَلتٌ: فلو باعه مبتاعه» ومن وهبه قال: لم أسمعه» وأرى نفوذ بيعه» والثمن الذي 
بيع به لربه إن أحب بعد دفعه الثمن الذي ابتاعه به المشتري» ويرجع على الموهوب له 
بالثمن. 

وقال غيره: ينقض البيع» ويرد لربه بعد دفعه الثمن» ويرجع به على الموهوب له» 
وذكر الصقلي المسألة بلفظ: (وقال ابن نافع) بدل (وقال غیره). 

وني قصر خلاف ابن القاسم وغيره على البة» واتفاقه) في البيع على نفوذه 
وعمومه فيه نقل عبد الحق عن بعض شَيُوخه مع أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران 
وإشارته إلى التخريج على قول ابن نافع بنقض عتق الموهوب له العبد بثواب. 

التونسي: في نقض عتق الموهوب له دون ثواب نظر. 

وما قدم به مستأمن من مال مسلم» ففي کراهة شرائه غبره» واستحبابه قولا ابن 
القاسم فيها قائلاً: ليس لربه أخذه ممن ابتاعه أو وهبه ولو كان ذميًا. 

واللخمي مع محمد وإسماعيل- ناقا اللخمي عنه-: لم يحك ابن القاسم هذه 
المسألة عن مالك والذي يشبه على مذهبه أن له أخذه ني البيع بالثمن وفي امبة مجانا. 

فلت ارق بيته ون ها اشع مته بازعه رت جرمة ماله مامه وها 
عنه بېلده. 
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الشیخ عن سحنون: لو قدم بمکاتب او مدبر لمسلم؛ فله کتابته وخدمته دون ربه 
إن ودی کتابته عتق» وولاؤه لربه کا مله ثلث رب المدبر منه» وإلا رق للمستأمن ک| 
عجز عنه ثلث رب المدبر منه» وما أسلم عليه حربي إن کان متمولا؛ فله اتفاقًاء وإن 
كان ذميًا؛ فابن القاسم كذلك. 

أشهب: حر لا يرق» وإن كان حرا مسلا فطريقان: 

اللخمي: ينزع منه مجانًا. 

ابن رُشد: في مسألة من ساع سحنون اتفاقًا. 

أبن بشر: هذا هو المشهو ر المعروف: 

وني زاهي ابن شعبان: یکون له رقا. 

قَلتُّ: م أجده في الزاهي» ولا حكاه المازري ولا التونسي» وظاهر كلامه م يعرف 
فيه خلافا. 

وني النوادر عن محمد: م بختلف أنه ينزع منه دون عوض. 

وقول ابن عبد السلام: حكي عن أحمد بن خالد مثل قول ابن شعبان لا أعرفه» 
إنا أعرف ما يقتضيه في سماع يحيى ابن القاسم وهو قوله: كل من صولح من عدو على 
هدية أو أداء جزية؛ فله كل ما بأيدم من أحرار المسلمين أسرى لا ينبغي للإمام 
نزعهم منهم إلا بفداء عن طيب نفس. 

قلتٌ: فإذا أقرهم بيد الصلحي على أداء الجزية» فأحرى من أسلم؛ لكن ابن رسد 
قال: هذه من المسائل الواقعة على غير تحصيل؛ لأن المصالح على الجزية ذمي يجري 
عليه حكم اللإسلام» يباع عليه من أسلم من رقيقه» فأحرى أحرار المسلمين» 
والصحيح ساعه. 

سحنون: خرو جهم أحرارًا بقيمتهم من بيت المال. 

وما قدم به مستأمن من مال کان سرقه ني مان سابق؛ تقدم في نزول الحربي بأمان. 

ونقل ابن الحاجب: إن قدم به سارقه؛ نزع منه» وإن قدم به غیره؛ ترك له» لا 
أعرفه» فإن قلت: ذكره الصقلي عنه من كتاب ابن سحنون. 

قَلتُ: إنما ذكره الشيخ عنه فيم أبق إليهم من عبيدناء فذهبوا بهم» أو غلبوا عليهم 
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لا فیا سرقوه» ولم یذکر ابن رد وابن حارث فیم) سرقوه غير القولين فقط . 

وهدم السبي النكاح؛ في النكاح إن شاء الله ولو آسلم حربي» ثم غنم ماله وولده 
بأرضه» ففي کون ماله كال مسلم وتبعية ولده له طرق: 

الشيخ: زوجته فيء بقي بأرضه أو خرج لنا. 

وني کون ماله وولده کذلك: وکون ماله وتبعیته ولده له نقلا ابن سحنون عن ابن 
القاسم مع روايته وأشهب مع أبيه قائلا: إن قاتل بير ولده؛ فمرتد يقتل إن ) يتب. 

اللخمي: إن خرج وترك ماله وولده فثالثها: ماله فيء وولده تابع له ورابعها: إن 
أحرز أهل الحرب ماله» وضموه لملكهم. 

لمالك وسحنون فيها عن بعض الرواة قائلا: إن أدركه ربه قبل القسم؛ أخذه جانا 
وبعده بثمنه» واب الفرج ححتجًا بأنه لو نكح مسلم بدار الحرب؛ كان ولده مسلاء وابن 
حارٹ. 

اللخمي: وولده من وطء قبل إسلامه تبع له» ومهر زوجته فيء كزوجته 
اتفاقًا فيه . 

وذكر التونسي القولين الأولينء وقال: لو غنم قبل خروجه؛ انبغى بقاء ماله 
وولده لبقاء يده ا وإذا كانت زوجته فيئًا؛ قيل: يفسخ نكاحه لملکه جزءًا منهاء 
وعلى قول ابن القاسم: (لو سرق من الغنيمة؛ يقطع) م يفسخ. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن سبي مسلمان وولدا بدار الحرب ولا تنصر» ثم غنم؛ 
ففيءَ لا يستتاب. 

| غلب فيه حكم الدار لا حكم أبويه كقوها : من أسلم بدار الحرب» 
فغنم ماله وولده بہا؛ هما نيء حلاف قول سحنون وبعض الرواة. 

فيها: ماله له وولده تبع له» وثالثها: ما حمل عليه التونسي قول ابن القاسم وروایته 
فيها: إن حرج الأب؛ فماله وولده فيء» وإلا فله وتبع له. 

ابن بشير: إن حرج لنا؛ ففي کون ولده ف فيئًا ثالثها: الكبار فقط» ويجبرون على 
الإسلام اتفاقا. 

قلتٌ: الفيء والجبر على الإسلام متنافيان؛ لأن لازم الفيء أصالة كفره» ولازم 
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الجر أصالة إسلامه. 

قال: وني ماله ثالثها: رابع اللخمي. 

ولو بقي بدار ا لحرب؛ ففي کونه ک| لو خرج» وبقاء ملكه على ماله» وتبعية ولده 
الصغير له قولا المتأخرين. 

قَلتٌ: في نوازل ابن ا لحاج: تخريجه مع غيره مال المسلم المقيم بدار الحرب على 
ا لحلاف في مال من أسلم» وأقام بدار الحرب» ورجح فيه ابن الحاج قول أشهب 
وسحنون» ثم فرق بان مال من أسلم كان مباحًا قبل إسلامه بخلاف مال المسلم. 

قُلتٌ: هي نص سباع يحيى ابن القاسم في مسلم أقام ببرشنوّة يصيب بغارته دماء 
المسلمين وأمواهم آنه حارب لا يحل ماله لأحد. 

ابن رُشد: هذا حلاف ظاهرها فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بهاء فغنم ماله. 

ولو سبيت حرة» فغنمت بم) ولدت في سبيهاء ففي کونه حرا معها أو فيا ثالثها: 
الصغار. 

للشيخ عن ابن حبيب مع رواية مُطَرّف» وقول ابن وَهْب واللخمي عن سَحنون 
عن أشهب» ورواية أبي زيد بزيادة: الكبير والصغير بعد بلوغه بجبران على الإسلام 
كمرتد» ومحمد عن آشهب وابن القاسم. 

وخرج اللخمي الأول في الصغير على كون ولد الكافر من مسلمة على دينهاء وي 
الكبير عليه مع قول مالك: ما ولد لنصرانية من مسلم غفل عنه حتى بلغ كافرًا مرتدًا 
یستتاب؛ حلاف قول ابن عبد الحکم: يقر على دينه» والثاني على كونه على دين الأب. 

وفيها: إن بلغ ولدها وقاتل ففيء» فقال الشيخ: إن م يقاتل؛ لم يكن فيئًا. 

ابن شبلون: فيء ولو لم يقاتل» والذمية تغنم كذلك ترد لذمتها. 

وني كون صغير ولدها فيئًاء وتبعيته ها نقل اللخمي رواية أي زيد مع الصقلي عن 
أشهب وابن الماجِشُون وابن القاسم. 

فيها: وكبير ولدهافيء. 

قَلتٌ: في تخرجه على قولي الشيخ وابن شبلون نظر. 

وقول ابن عبد السلام: حكى بعض الشَيُوخ: أن كبير ولدها تبع هاء لا أعرفه؛ بل 
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نقل ابن بشير وابن حارث: الاتفاق على أنه فيء. 

و انت أمة» ففي كون ولدها لربا أو فيا ثالثها: إن كان بتزويج. 

لابن القاسم فيها وابن الماجشُون وأشهب. 

وعبد الحربي يسلم دونه فيها إن خرج لنا؛ فهو حر. 

اللخمي: اتفاقا. 

ولو خرج بعد نزول جیشنا ہم . 

زاد الشيخ عن ابن حبيب: ولا ولاء لربه عليه. 

ولا بر جع إنبه إن أسلم: 

ابن حبیب: لو دخلنا عليه غالبین» فقال ابن القاسم: حر کخروجه لنا. 

اص رق فة 

ويرجعان لقول واحد: إن نزع لنا حين دخولنا؛ فحر» وإن نزع لنا بعد أن غنم؛ 
فرق لناء وحمله| اللخمي على الخلاف» وعزا الثاني لابن حبيب وصوبه» ولم يذكر 
التونسي غير الأول. 

قال: وفيه نظر» والأشبه أنه ملك للجيش لبقاء ملك ربه؛ إذ م يغنم 
الا 

قلتٌ: الأول قوها بزيادة: (ولا يرجع لربه إن أسلم). 

ولو م يخرج» وم ندخل عليه؛ ففي كونه حرا أو رقا لربه قولا أشهب وابن القاسم 
فیها حًا بثبوت عتق أي بکر بلالا والدار دار کفر» وعليه| لخو تصرف ربه فيه ببیع 
أو تبرع ولو بعتق وأعباله. 

وفيها: إن حرج مسلا وترك ربه مسلا؛ فرق له. 

قلتٌ: هذاعلى قول ابن القاسم مطلقًاء وعلى قول أشهب: إن سبق إسلام ربه 
إسلامه. 

قال سحنون في سماعه ابن القاسم: قال أشهب: إن قدم لنا عبد حربي أقام عندنا 
على کفره» ثم قدم ربه؛ فلا سبیل له علیه» ولو أسلم. 

ابن رُشد: لأن المذهب أن العبد حر بخرو جه لنا كافرًا. 
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وفي الموازيّة: إن خرج ربه قبل إسلام العبد؛ رجع له ولاؤه وإلا م يرجع» 
وتعقبه التونسي بأنه إن عتق بآنه غنم نفسه؛ م يرجع ولاؤه بحال» وإن عتق على ربه؛ 
رجع إليه» ولو قدم بعد إسلامه؛ لأنه عتق» وهو وربه كافران. 

ابن رُشد: وجهه أنه إنما عتق بخروج ربه مراعاة لقول بي حنيفة: إن خرج كافرًا؛ 

قّلتُ: إذا كان رقا للمسلمين امتنع تصور رجوع ولائه لربه» فكيف يصلح 
استنتاج رجوع ولاه لربه منه» والأظهر حمل قول محمد: وإلا لم يرجع إليه» أي: ما دام 
ربه کافرًا. 

ونقض الذمي ذمته دون ظلم يوجب تتاله كحربي» وني استرقاقه إن سر ورده 
لذمته قولا ابن القاسم وأشهب فيها بناءً على ملزومية عقد ذمته حريته بقيد وفائه آو 
مطلقاء وأطلق الأكثر الخلاف. 
وقال ابن بشیر: إن عقدت ذمته بقید مسالمته؛ رق» وعلی حریته کیف)| کانت حاله؛ 
م يرق» وإن أهمت؛ فالقولان. 

ولماذكر الشيخ عن محمد قول أشهب قال عنه ما نصه: ويقتل قاتلهم» ويجرح 
جارحهم» ووقف ابن القاسم ني القصاص ممن قتل منهم. 

وقال ابن میسر: لا يؤخذ منهم با قتل ني صف ولا غیره. 

قلتٌ: يريد: لا يتعلق به قتل القصاص» ويتعلق به حكم قتل الأسير المخير فيه 
بينه وبين الأربعة الباقية. 

وني شرط كون الإمام عدلاً في استباحة قتاهم وسبيهم؛ لنقضهم دون ظلم قولان 
لمفهوم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن خرجوا نقضا للعهد ومنعًا للجزيةء 
ولم يظلمواء فإن كان الإمام عدلاً؛ قوتلواء وكانوا فينًا مع نقله عن الواضحة: إن كان 
الإمام غير عدل» أو نقضوا لظلم عرف؛ لم يقاتلواء فإن قوتلوا وظفر بهم؛ م يستباحواء 
وردوا لذمتهم» ولو وصلوا لدار الحرب» وظاهر قوهما: ونقضه لظلم المعروف لا يرفع 
دمته. 


الداودي: يرفعها؛ لأنه لإ يعاهد على أنه يظلم من ظلمه» وصوبه اللخمي بأنه 


رضي بطرح ما عقد له. 

قلتٌّ: ظلمه يصيره مكركًاء ورضا ا مكره لخو وقوله: لأنه لإ يعاهد على أن يظلم 
من ظلمه معارض بأنه لم يعاهد على ن يظلم. 

الشيخ عن ابن حبيب: روى ابن القاسم: إن خحرجوا لظلم؛ م يقاتلواء ولو قتلوا 
المسلمين في دفاعهم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: وقال الأخوان وابن عبد الحكم وابن نافع وابن وَهُْب: 
هذاإن احتجروافي دارهم» فإن خرجوا لفساد بأرض المسلمين؛ جوهدوا 
وصاروا فيتًا. 

قال الأخوان: وإن أشكل كون نقضهم لظلم؛ م يستباحوا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: نزع رجاهم وحاربتهم نقض يستحلون به» ونساؤهم 
وذريتهم إن حملوها معهم» ولو بقيت ذريتهم بين أظهر المسلمين؛ م يستباحوا. 

وني كون الشْيّوخ والزمنى كذلك نقل ابن رُشد عن ابن حبيب مع أَصَبَع وابن 
الماجشون وسهاع عيسى ابن القاسم. 

ابن رُشد: إن علم أنهم مكرهون؛ م يختلف فيهم» إنما الخلاف إذا جهل إكراههم 
وادعوه» واحتجاج ابن الماجشون ومد بسبيه تي4 قريظة وغيرهم يرد بأن بني قريظة 
م يكونوا ذمة تحت جزية؛ بل أهل مهادنة باقين بأرضهم؛ ولذا لم يحتج به ابن القاسم في 
المدونة؛ بل قال: مضت في ذلك سنة من الماضين. 

قلتٌ: ويوجب النقض كالغروج المذكور فعل يذل المسلم. 

الشيخ عن ابن حبيب: أمر عمر بصلب نصراني نخس بغلا سقطت عنه مسلمة 
انكشفت عورتا حيث سقطت» وقال: إنما عاهدناهم على بذل الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وأهدر دم مودي قتله ابن امرأة دهس ناقة سقطت عنها فانكشفت» وقتل 
نصرانيًا اغتصب مسلمة. 

ابن حبيب: وصداقها في ماله» والولد مسلم لا أب له» ولو أسلم غاصبها؛ ل 
يقتل؛ لأن قتله للنقض لا للزناء وقاله أصبَغ. 

اللخمي: وطؤه الحرة المسلمة إن كان زنًا طوعا منه. ففي كونه نقصًا قولا ربيعة 
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ومالك وإن کان بنكاح؛ فغير نقض مطلقًا. 

وقال ابن نافع: إن غرها فنقض» ويضرب عنقه» ووطؤه الأمة المسلمة بملك أو 
زنًا غير نقض إن طاوعته وإلا فقال حمد: لا يقتل» وفيه خلاف» هذا أحب إلي؛ إذ لا 
یقتل حر بعبد. 

اللخمي: هذاغلط؛ لأنه لم يقتل بهاء ولا فرق بين الحرة والأمة» والطوع 
والغصب» إن عوهد على إن فعل شيئًا من ذلك نقض نقضُ» وإن كان على أن يعاقب 

ك فأين حكم الإيهام» وكيف يساوي الإكراه الطوع» وفيه من الجرأة ما ليس 
في الطوع» وللفرق بينه)| كان مهر الحرة» وما نقص الأمة. 

واستباح عمر آهل حصن لجا إليه مسلمون شاتون منعوهم منه» فمات بعضهم 
لمبيتهم دونه. 

قال الأخوان في هل بلد صولحوا على الجزيةء فاستباح واليها نساءهم» وباع 
أولادهم» فقتلوه ونقضوا العهدء ومنعوا بلدهم: لا ينبغي قتالهم ولا سبيهم. 

الشيخ عن ابن سحنون: إن هرب علوج من بلدنا منهم مسلمون» وأحرار ذمتنا 
لعدو نزل بنا لإعانته» فظفرنا بهم م يقتلواء ويتحيل في حبسهم» وإن م يقدر على 
حبسهم إلا بإثخانہم جراحا؛ م يج رحوا إلا في حاربة. 

وقال يحيى بن بحيى: إن هرب إليهم آهل الذمة دون ظلم؛ استحلوا. 

ابن القاسم: لو أخذ الذمي بعد شخوصه لأرض الحرب دون إذن؛ فهو على ذمته. 

قلتٌ: قول بجيى وقول ابن القاسم هو سباعه ابن القاسم. 

ابن رُشد: إن أخذوا قبل وصوهم أرض الحرب؛ فهم على ذمتهم إلا أن يقاتلوا 
ویمتنعوا» سمعه منه عیسی . 

الشيخ عن ابن سحنون عن ابن القاسم: إن غلب عدو على بلد الإسلام به 
ذميون» فكانوا يغيرون على بلد الإسلام مع العدو» فظفر بهم» فادعوا إكراه العدو 
إياهم على ذلك؛ قتل قاتلهم» وأطيل سجن غير القاتلء فإن حد هم حد في الرحيل عن 
العدوء فجازوه» وغاروا مع العدو على الإإسلام» فظفر بهم» فادعوا إكراهه إياهم» إن 
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العختصر الفقهي 


تبین ما قالوا؛ م يستحلوا. 

قَلتٌ: مثله في سماع بحيى ابن القاسم. 

ابن رُشد: هم أهل ذمة م يبن نقضهم؛ لأنهم بمكانهم» وسقط عنهم حكم الحرابة 
بشبهة دعواهم الإكراه. 

وقوله: يقتل قاتلهم؛ يريد: قصاصًا جوز فيه العفوء ولو ثبت إكراههم؛ م يسجن 
من لإ يقتل منهم» وحكم فعلهم بعد ضرب الأجل كحكمه قبله. 

وسمع بحيى ابن القاسم في هل ذمة هربوا لدار الحرب» فأخذوا اء فقالوا : إن 
هربنا لظلم من جاورنا من العرب إيانا إن علم ظلم مجاوريم ردوالذمتهم إن قدر 
والیهم على منع من جاورهم ظلمهم» وإلا ترکهم یسیرون حیث شاءوا. 

َصَبَع: إن أشكل أمرهم؛ م يستحلوا. 

ابن رُشد: قوله تفسير لقول ابن القاسم. 

وفيها: حرابة أهل الذمة كحرابة المسلمين. 

اللخمي عن ابن مسلمة: يقتل؛ لآنه نقض وماله مال من لا عهد له» وإن قطع 1 
يۇخذ ماله؛ لأنه بقي في ذمته» وذمة ولده باقية» وتعقب التونسي قوها بأن أخذ المال» 
وقتل النفس حرابة لا نقض ب) تقدم من غصبه المسلمة نفسها. 

قَلتٌ: في غصبه المسلمة نفسها من جرأته على الإسلام ما ليس في القتل» وغصب 
المال» وبقوة تحريم فرج المسلمة عليه لعمومه في كل تقدير يفرض بخلاف المال يحل له 
بالطوع» والمسلم يقتل بحرابته إياه» ولو ارتد جمع؛ منعوا أنفسهم» فأخذوا ففي الحكم 
فيهم بحكم الحربيين أو المرتدين نقلا ابن حبيب عن أَصْبَع» وابن القاسم مع ابن 
الماجشون وأجراهما على فعل أي بكر في أهل الردة بالسبي» وفعل عمر فيهم حكم 
المرتدين برد النساء والصغار من الرق لعشائرهم قائلا: لعمري إنه أمر خالف فيه عمر 
أبا بكر. 

ابن رُشد: الذي قضى فيهم أبو بكر بالسباء هم الذين نقض فيهم عمر القضية» 
وهو خلاف قوهمم: إن القاضي لا یرد ما قضی به غیره قبله باجتهاده» فتدبر ذلك. 

ابن عبد السلام: لانسلم أنه خالف أبا بكر إنما فعل ذلك تطييبًا لنفوس 
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اللسلمين بمشقة رؤية أحدهم ابنته» وزوجته مملوكة» وذكر أنه فعله بعوض» وفعل أي 
بكر أمع عليه الصحابة. 

قْلْتٌ: رده قول ابن رسد بقوله: لا نسلم آنه خالف أبا بكر؛ يرد بأنه منع لأمر 
ظاهر ثبوته دون دلیل على منعه. 

وقوله: تطييبًا للنفوس؛ لا يصح كونه دليلا عليه؛ لأن تقض حكم الحاكم العام 
العدل لا يسوغه تطييب النفوس. 

وقوله: أجمع عليه الصحابة؛ خلاف ما ذكر ابن عباس من الخلاف في ذلك حسب) 
ياي إن شاء الله تعالى. 

والجواب الحقيقي: أن الحكم بالسبي في قوم لا يناقضه الحكم فيهم بالمن عليهم؛ 
لأنه لا منافاة بينهاء ولأن المن مسبب عن السبي» والمسبب يغاير سببه ولا يناقضه؛ 
ولذا كان الإمام في حكمه بالسبي في قوم» ثم بالمن عليهم ليس بمناقض في حكميه. 

فحينئذ أقول: الصادر من عمر إن هو من عليهم لما رآه من المصلحةء لا سيا وقد 
أسلموا كلهم» لا نقض لحكم أبي بكر؛ إذ لا تغاير بين حكميه) إلا مغايرة حكم حاكم 
بالسبي لحكمه بالمن» ولا تناقض بينه|» وكل هذا بناءً على تلقي ما حکاه ابن حبيب 
عن عمر بالقبول حسب| تلقاه الشيخ وابن رُشد» وني ذلك عندي نظ لما ذكره الشيخ 
الراوية العدل: أبو الربيع ابن سالم قال في اكتفائه في ردة أهل دبا وأزد عمان: أن حذيفة 
بن اليمان قدم بسبيهم المدينةء وهم ثلاثمائة مقاتل وأربع ئة من النساء وذرية اختلف 
فيهم المسلمون. 

قال زيد بن أسلم عن أبيه: أوثقهم أبو بكر بدار رملة بنت الحارث؛ يريد: قتل 
المقاتلةء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله قوم مؤمنون إن) شحوا بأمواهم وقالوا: 
والله ما رجعنا عن الإسلام؛ فلم يدعهم أبو بكر بهذا القول» فتوفي أبو بكر وهم 
موثقون» فلا ولي عمر سرحهم» وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب. 

قال بو الربيع: وذكر ابن عباس: أن رأي المهاجرين فيهم حين استشارهم بو بكر 
القتل أو الفداء بأغلى الفداء» ورأى عمر ألا قتل عليهم ولا فداء فبقوا موثقين حتى 
ولي عمر فأرسلهم دون فداء. 


al ocd EISEN ا‎ 


قَلتُ: فإذا ثبت هذا؛ فلا إشکال؛ لأن آبا بكر لم ينفذ فيهم الحكم» وعلى تنفيذه 
فا لجواب ما قدمناه» والثه أعلم بالصواب. 

وسمع عيسى ابن القاسم» ورواه عنه سحنون: إن أسر من تنصر بأرض الحرب» 
وأصاب دماء المسلمين وأمواهم» فأسلم؛ سقط عنه ما أصابه بعد تنصره إلا ما 
أصابه قبله. 

العتبي: وقال بحيى عنه: يقتل قتل الحرابة. 

ابن رُشد: رواية عيسى على أنه أسلم» ورواية بجيى على أنه م يسلم فليستا 
بخلاف» وإن) يسقط عنه ما أصاب منه) في تنصره بإسلامه بعد أخذه إذا صحت ردته 
بکونه على بصيرة من كفره في زعمه لا أنه فعله مجونًا وفسقاء وإن أخذ على ردته قتل› 
ولم يستتب استتابة المرتد اتفاقا فيهاء فلا يفترق حكم ما أصاب المرتد ببلد الحرب أو 
الإسلام إن لم يسلم» إنا يفترقان إن أسلم. 

وقتال الخوارج إن بانوا ودعوا لبدعتهم؛ قال الصقلي عن ابن سَحنون: فرض. 

الشيخ عن تسحنون: سن علي تاك قنالهم» ولم يكفرهم؛ إذ ل يسبهم» و يستبح 
أموالهم» وهم حكم المسلمين في مهات أولادهم ومدبرهم وعددهم ووصاياهم» ورد 
أمواهم لأرباا إن عرفوا؛ وإلا تصدق بها إن أيس منهم» ولا قود عليهم ولا قصاص 
ولا حد ولا صداق في استباحة فرج. 

الصقلي وبعض أصحابه: إن سبوا حرة أو أمة فأولدوها؛ لحق الولد بأبيه؛ إذ لا 
حد عليه في وطئه لتأويله» وولد الأمة كولد مستحقة. 

وفيها لمالك: إن خرجوا فأصابوا الدماء والأموال» ثم تابوا وضعت عنهم كحد 
الحرابة الدماء» وما استهلكوا من مال» ولو كانوا أملياء ويؤخذ منه ما وجد بأيدييم 
من مال بعينه» ويؤخذون لحقوق الناس. 

وفتال. هل العصبية: 

فيها: قال مالك فيمن كان بالشام من آهل العصبية يدعوهم الإمام إلى الرجوع 
ومناصفة احق بينهم» فإن أبوا؛ قوتلوا. 

الصقلي: صوب شيخنا القاضي أبو الحسن قول ابن سحنون: يجب قتال هل 
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العصبية إن كان الإمام عدلاً وقتال من قام عليه» وإن كان غير عدل» فإن خرج عليه 
عدل؛ وجب الخروج معه؛ ليظهر دين الله» وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك 
ومالك» فادفعه عنه|ء ولا جوز لك دفعه عن الظال. 

مالك: إن قام وال على وال للإزالة ما بيده فإن كان مثل عمر بن عبد العزيز؛ 
وجب الدفع عنه وإلا فلاء ينتقم الله من ظالم بظال» ثم ينتقم منه|. 

وقال فيمن بايعه الناس بالإمارة فقام آخر وتبعه بعضهم: قال: روى معاوية قتل 
الثاني وهذا إن كان الأول عدلاًء وإلا فلا بيعة له تلزم» ولا بد من إمام بر أو فاجر. 

ابن سحنون: بلغني أنه كان يقال: لا تكرهوا الفتنة؛ فإنما حصاد المنافقين. 

فل رة ار فة اغات ا ا وا 
وظاهر ما تقدم منع إعانة غير العدل مطلًا. 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: فسق الآئمة قد يتفاوت ككون فسق 
أحدهم بالقتل» وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع» وفسق الآخر بالتعريض للأموال 
فيقدم هذا على التعريض للدماء والأبضاع» فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على 
المتعرض للدماء وكذا يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر والصغير منها 
والأصغر. 

قال: فإن قيل: يجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه» وهو 
معصية؟ 

قلنا: نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين» وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه 
إعانة على معصية» ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية بجوزه. 

قَلتٌ: ونحوه خروج فقهاء القيروان الممسي» وغيره مع أبي زيد الخارجي على 
الثالث من بني عبيد؛ وهو إسماعيل لكفره» وفسق أبي زيد والكفر أشد. 

المسابقة بين الخيل والإإبل دون جعل للسابق أو به من غير مسابق» أو منه لسابق 
غیره؛ جائز. 

ابن رُشد: اتفاقاء وعليه إن سبق مخرجه؛ فهو لتاليه وهو المصلي. 

الشيخ عن كتاب ابن مزين: والعاشر يسمى السكيت» وما بينه) لا يسمى إلا 


ا 


لت و غر وام انر لعا ا اسا ما ادن فا اتر ع 
الله بن الحباب لأمير المؤمنين أبي زكريا حى والد ملوك إفريقيّة من الموحدين في بعض 
شعراء» حضر ته حيث مدحه كل منهم بقصيدة: 


E E El 


er »‏ ا a ٩‏ » 
ا کاس ملچ سم ا هسو رر و رة 


وا ت صلی ذهو حر ف..ضاعة 


ا الي فالعاو ي إتت اسي 
ور ناد ھی الكومى أقيل تالا 
ثم علا ساس ماعنهم غنسى 


۰ 4 ا 
و جمعها بعضهم ي بيتين: 
e ey‏ 
اسسا شس واللمصلى ولعدة ال 
. . 


f 2۹‏ « 3 
ف ا ا ا اچم الخحظطظی وموم 
ا 9 ا ن ب 


اة شع عر اء السسبى آو اة للد 
E E‏ 
باد سنة ت السو الخلافة واللجحد 
E N EE E‏ 


وكم جاء سباقا مسومه النهد 


وهم شعراء املك مامنهم بد 


و جاع لايم والمكت له جري 


فإن اتحد من سابق مع خرجه كان طعمة لمن حضره. 
ومجعا من واحد فقط على أخذه من سبق» ولو كان خرجه في إجازته» ومنعه» 


ثالثها: یکره. 


للشيخ عن أَصْبَ مع ابن وَهُب والصقلي وابن رُشد عن أحد قولي مالك وللشيخ 
عن ابن القاسم مع الصقلي وابن رُشد عن أحد قولي مالك» والشيخ عن رواية أصَبَعء 
ولم حك عياض غير الأولين عن مالك قاتلا: قال بكل منه| بعض أصحابه. 

وبجعل من کل مسابق على آخذ السابق مع جعله جعل غیره ولا حلل» وهو من 


لا يرج شيتًا لا بجوز. 


ابن رُشد: اتفاقاء ومعه على أن من سبق أخذ الجميع المحلل» أو ذو جعل طريقان: 
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ابن رُشد: أجازه ابن المسيب» ومنعه مالك» كان مع اثنين حلل» أو مع جماعة 
جماعة للغرر والمقامرة إلا أنه كلا قل المحلل؛ كثر الغرر والعكس العكس. 

قْلتّ: وني النوادر عن ابن عبد الحكم: كراهة مالك المحلل على منعه رجوع جعل 
مخرجه له بسبقه في المسابقة بجعل من واحد فقط» وعلى قوله الآخر: هو جائز» وبه 
أقول كابن المسيب وابن شهاب. 

عياض: مشهور قول مالك منعه» وقال مرة: كابن المسيب. 

قْلتٌ: ظاهره نص لا تخریج» خلاف قول ابن عبد الحكم أنه تخريج. 

قال: وشرط المحلل عدم أمن سبقه» وفيه زيادة في الرمي» ولا بأس بالمسابقة بين 
فرس وجمل» ولو شرط على أحدما مل شيء خفيف أو ثقيل» وليس على الآخر إلا 
راكبه» ولا حمل على الخيل لإجرائها إلا حتلم ضابط» وكره مالك همل الصبيان عليهاء 
ولا بأس أن يتراهنا على أن يضمرا فرسيه| مدة معينة» ولو مضت فقال أحدهما: لم يتم 
إضمار فرسي؛ فلراهنه جبره على المسابقة إلا أن يعتل فرسه علة بينة» ولو قال: آزيدك 
دينارًا على أن تزيد في مدة الإإضمار» أو في مبدأً غاية الجري أو منتهاهاء فإن تراهنا دون 
شرط ولأهل ذلك الموضع سنة ني ذلك حملا عليهاء ولأهل مصر سنة عرفت في مبداً 
جري القارح والرباع والئني والحولي» وفي الغاية التي يجلس بها الوالي» أو من يقيمه 
لذلك ولا باس أن جحلا سرادقا أي خطا من ذخلة ولا أو جازه أولا؟ فهو السابقء 
ولا بأس أن يخرج واحد خمسة وآخر عشرة إن كان بينه) حلل. 

قَلتٌ: زاد في فصل الرمي: أو خرج أحدهما بقرة» والآخر شاةء ومنعه بعضهم» 
ولا آری على أنه إن سبقه؛ ودی عنه فلان دينارًا؛ لأنه م جرج شيتًا يؤديه إن سبق 
ويحوزه إن سبق. 

قَّلتٌ: في منعه نظرٌ» وظاهر ما تقدم لابن رد جوازه. 

قال ابن عبد ا لحکم: فان سابقه على أن يضمن عنه لغریمه دینارًا إن سبقه؛ م جز 
إن كان على أن يرجع به عليه؛ لأنه ضمان بجعل وإلا جاز» ولو سقط بعض آهل الرهان 
عن فرسه ببعض المسافة» أو ألقاه فرسه بهاء أو راغ عن الطريق» أو انكسر فرسه» فإن 


AEH 


كان معه آأكثر من واحد؛ فالرهان بين من بقي» وإلا فأهل الخيل أنه مسبوق خوف 
التحيل بذلك لحل الرهان» والأحسن إن كان العائق بتضييع من الفارس أو سبب 
سابق؛ فهو مسبوق کتضییع سوطه» وقطع لجامه» وکون فرسه حروتًاء أو نفورًا کا لو 
نفر من السرادق؛ فلم يدخله حتى دخل الآخر» فالسابق الداخل» ولو عداعليه من 
أخذ سوطه» أو أزاله عن الطريق؛ لم يكن مسبوقاء ولا بأس أن يقدم أحدها الآخر 
بقدر من المسافة على أن جريا معًاء أو إذا بلغ المؤخر المقدم» ولو تراهنا بثنيين» فأدخل 
أحدهما رباعيًا أو قارحًا؛ م يعد سبقه سبقاء ولو أدخل بدل الرباعي جذعًا أو ثنيًا أو 
حولیًا أو هجينًا بدل عرابي کان سبقه سبقا. 

قلتٌ: هذا يدل على صحة التراهن بغير معين» والظاهر في المعين لزوم عينه» 
وظاهر قول أبي عمر أجاز العلماء السبق في غير الرهان على الأقدام» ولا مجوزفي 
الرهان إلا في ا لحف والحافر والنضل» ثم قال: شرط الرهان تقارب الخيل في السبق 
وإلا فهو قار والمحلل لغوء وكذاالمضمرة مع غيرهاء والعراب مع غيرها خلاف ما 
تقدم في إدخال الهجين بدل العرابي» وخلاف قوله في الرمي: لا بأس بمراماة من يجهل 
رمیه؛ کالفرس ججهل جریه. 

قال: وروي: أنه َيل قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل»'. 

ابن سيده: الرثم والرثمة: بياض في طرف أنف الفرس» وقيل: هو كل بياض قل 
أو كثر إذا أصاب الجحفلة العليا إلى أن يبلغ المرسن» وقيل: هو البياض في الأنف. 

قال: وجحفلة الدابة ما تتناول به العلف. 

قال: والمرسن: الأنف. 

وروی مسلم عن أبي هريرة قال: «كان ميت يكره الشكال من الخيل». 

زاد في رواية عبد الرزاق: والشكال: ما في رجله اليمنى بياض» وفي يده اليسرى 


آخرجه الترمذي: رقم (1696) و (1697) في الجهادء باب ما جاء فيا يستحب من الخيل» وإسناده 
صحيح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح» ورواه أحمد وابن ماجة والدارمي والحاكم 
وغیرهم. 
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أو يده اليمنى ورجله اليسرى'. 

بو عبيدة: هو محجل الثلاث قوائم» ومطلق الواحدة أو مطلق الثلاث حجل 
الواحدة. 

ابن عبد ا لحكم: صح تفسير القوة بالرمي» وليس على المتناضلين» وصف سهم أو 
وتر برقة أو طول أو مقابليهاء و من شاء بدل ما شاء بغيره» وقوس بأخرى من جنسها 
لا عربية بغير عربية» وججوز تعاقدهما على فارسية وعربية» ثم لكل منه) بدل قوسه بي 
صنف شاء من القسي» ولا أحب شرط ألا يراميه بقوس معينة بخلاف الفرس؛ لأن 
الفرس هو المسابق» وني الرمي الرجل لا القوس» ولا بس أن يسابق رجل رجلين أو 
أكثر كان الواحد المسبق أو المسبق» أو عدد عددًاء أو اتفق الرماة أن المسبق أولى بالبداية 
بالرمي يسهمه» ثم يرميان سه سهًا حتى يتم الرشق» ثم يبدأ المسبق كذلك في الرشق 
الثاني حتى يفرغ الرمي» فإن كانا حزبين؛ بدأ المسبق ثم آخر من الحزب الآخر» ثم 
كذلك» فإن قال أحد الحزبين: يقوم اثنان ثم اثنان» وقال الآخر: بل واحد ثم واحده 
فإن كان شرط عمل عليه» وإلا فالخيار للمسبق» ولا يقيم أكثر من اثنين إلا بشرط أو 
تراض خوف الاختلاط وللبادئ ومن بعده أن يقوم من المقام حيث شاء» وللمسبق 
أن يبدأ من أي وجهي الغخرض شاء استقبل الريح أو استدبرهاء وإن شرطوا آلا يرموا 
إلامن وجه واحد أو مع الريح أو عليها؛ جاز» ولمن شاء منهم رميه قائ أو قاعدًا ما 
م يشترط قيام» وتحوله من مكان لآخر ما م يضيق على غيره» ويمنع الرمي من فوق 
الغرض إلا برضى من معه» وإذا رمى حزب؛ فعليه إخلاء الغرض للحزب الآخر» 
والرهان فيه كا مر في السباق. 

الصقلي عن محمد: جوز كون السبق عتقَّا عن الناضل والمنضول» أو عملا 
للناضل معروقاء أو أن يتصدق بالسبق» أو يبني به الغرض» أو يشتري به حصرًا 
(1) أخرجه مسلم: رقم (1875) في الإمارة» باب ما يكره من صفات الخيل» وأبو داود: رقم (2547) في 


الجهادء باب ما يكره من الخيل» والترمذي: رقم (1698) في ا لجهاد» باب ما جاء ما يكره من الخيلء 
والنسائي: 6 / 219 ني الخيلء باب الشكال في الخيل. 
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رتفا : 

زاد الشيخ عن محمد: ويجوز كونه لأجل معلوم لا مجهول» وكونه عرصًا موصوفاء 
أو سكنى مدة معلومة» أو عفرا عن جرح عمدًا وخطئاء ويمنع بالغرر» ومن وجب له؛ 
جاز آن جال به» أو يؤخره برهن أو حميل» وحاص به الغرماء. 

الصقلي عن محمد: لا بأس أن يتراهن حزب» وحزب واحد واحد واثنان اثنان» 
أو أكثرء ويدخلا بينها للا واحدًا. 

زاد الشیخ: وشرطه کونه يخاف أن ينضله اء ویجوز کونه آدناهما إن رمی معه) من 
الغرض أمناه» وإن رمى من نصفه وما منه؛ لم يأمناه إن رمى من نصفه» وإن لم يأمنا 
ورميه) من النصف» وهو من الغرض؛ جاز» ويجوز رمي أحدهمامعه من النصف 
والآخر من الغرض» ولا يجوز أن يقول: نسبقكم على أن تسبقونا سبقًا آخر. 
قلتٌ: يريد: نخرج نحن سبقًا على آنه إذا استحق أخرجتم أنتم سبقًا آخر» 
والظاهر إن لم يكن محلل؛ حرم» وإلا اختلف فيه. 

وبعد الغرض ما رضياه: وكان غرض عقبة بن عامر أربعمائة ذراع» وإن لم يسميا 
ذرعه؛ هلا على العرف؛ وهو مائتا ذراع. 

وجه أن نضا على أن يرمي أحدها من الغرض إلى الغرض» والآخر من 
نصفه» أو من بعد منه بقدر معلوم. 

ومجوز شرط إن تعلق الجلد في المدف» أو مجعل على الأرض تعمده الأعواد. 

الجوهري: المدف: كل مرتفع من بناء أو غيره» ومنه سمي الغرض هدفا. 

قال محمد: ويجوز شر ط الرمي في جلد كبير يومّاء وني صغير يومًاء وجعل البعد 
كغرض؛ فيكون الناضل الأبعد سهًاء والتساوي لخو. 

والإصابة حصول السهم في ا جلد دائرًا به» وما أصابه» وسقط أو خرقه» ولم يدر 
به لغو» وما تعلق به» وخيف سقوطه» فإن كان أول الوجه» فإن سقط برمي ما بعده 
آلخي وإلا اعتبر» وإن تعلق بالجلد وانكسر» ولم يسقط حسب» وإن أصاب الجلد راجِعًا 
على الأرض ألغي» ولو تعلق به» وما أصاب برده الريح للجلد حسب» وما صرفته عنه 
الريح آلغي» وما أصاب موضع الجلد لإسقاطه الريح ألغي؛ إذ لعله لو ثبت الجلد لم 
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يثبت فيه السهم» وإذا أزالته الريح عن محله من الغرض وأصابه حسب» وألغاه 
الشافعي. 

قلتٌ: الأظهر إن رماه بعد نقله الريح حسب وإلا فلا. 

قال: وما أصابه بفوقه» فثبت في الجلد؛ آلغي» وما أصاب العراء» فكان ملصقا 
با لجلد» والجلد دائر به؛ حسب وإلا فلاء وكذلك مادخل من العروة في الجلدء ولو 
انقطع وتره» وهو يرمي» فإن جاوز نصف الغرض؛ كان كسهم أخطأه» وإن لم يجاوزه؛ 
فله آن يرمي بآخر مکانه. 

ومنهم من قال: إن جاوزت الثلائین؛ قالوا: | لو انقطع» فأصاب الغرض؛ 
حسب له فكذا إن أخطا م يحسب. 

فلت كدان الروایاتا عست 

والصواب: حسب. 

قال: وأحسب آنه إن علم أنه من قطع الوتر لا من خطأ الرامي؛ ) بحسب عليه 
وإلا حسب» ومن عاقه الرمي لفساد بعض آلته؛ انتظره مناضله لتلافيه على ماعرف 
دون طول» فلو انقطع وتره ومعه آخر يبعد من وتره في الغلظ والرقة؛ م يلزمه الرمي به 
إلا أن يقاربه» وكذا السهم» ولو سلم أحدهما للآخر آنه نضله» فن کان قبل رمي ما 
ھن ف ل اهمضو فلب غل ماله قول لته ر کات کر آن سی مزل 
وإِن کان بعد تبین کونه منضولاً؛ جاز إن قبله الآخر. 

ويمنع شرط أن من ترك الرمي اختيارًا؛ فهو منضول» ويرتفع لزوم الرمي 
بالغروب» ولو كان في أثناء وجه» ولو رميا بعد الخروب؛ لزم تمام الرشق» والمطر 
وعاصف الريح يرفعه. 

ويجوز نصبها أميتا بحكم بالإصابة والخطأء وا لخصل في النضال الخطر الذي 


بخاطر عليه»ء قاله الجوهري. 


سبقت إلى ارات كل مناضل وأحرزت بالعشر الولاء خصاها 
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قال: ومجوز أن يرميا إلى خحصل مائة أو أقل أو أكثر. 

قَلتّ: معناه: تحديد استحقاق الخطر بكون الإصابة في عدد من الرمي. 

قال حمد: والمسبق إن زاد في الخصل ما يريد به الفرار منع» وإلا ففي جوازه 
مطلقًاء أو بقيد كونه مثله» فأقل قولا الرماةء والأحسن المنع إلا برضاهم. 

ويجوز الانتقال في أثناء الخصل من غرض لآخر بتراضيهم» وإن قال أحدها 
لصاحبه: أقلني ولك كذا بعد أن نضله أو قبل رميهما؛ م مجز. 

قلتٌ: لأنه شراء جهول حصوله؛ لاحتمال دفع نضله بنضله. 

قال: وكذا إن أسبق رجل رجلا دينارًاء فقال المسبق لصاحبه: أزيدك دينارًا على 
أن يرمي معي بذلك فلانء أو قال المسبق: أحط عنك نصف دينار على أن يرمي معي 
بذلك فلان» وكل ذلك دون زيادة ونقص جائز. 

ولو أسبقه على الرمي في يوم معين» فزاد أحدهما الآخر على أن يؤخر الرمي ليوم 
آخر؛ فلا باس. 

وني ثبوت النضل لأحدهما على الآخر بإصابته دونه أو بفضل إصابته في تمام رمي 
وجه واحد» وإن كان قبل تام عدد الخصل نقل محمد عن عمل الرماة مع حكايته 
للشافعي» والقياس عند محمد» ولو نضل أحدهما الآخر لتام عدد الخصل قبل تام 
الرشق؛ ففي لخو إصابته من أصاب في تمامه» واعتبارها قولا محمد والرواة. 

ويجوز أن يتناضلا على أن يفضل أحدهما بإصابته في عشرة» والآخر في مسة 
ويجوز أن يرميا إلى خصل عدد معين على أن يحسب لأحدهما ما أصاب به من سهم 
بسهمين» والآخر بسهم واحد» وعليه ايكون في عدده فرد؛ لأنه لا يكاد بحسب 


لصاحب خسة إلا بثلاثة هي ستةء فيذهب له واحد باطلاً. 

والافتخار والانتماء للقبيلة حين ظن الإصابة بالرمي جائز» وبذكر الله حب إليء 
كقوله: آنا الفلاني؛ لأنه إغراء لغيره. 

روي أنه عَيْنّ رمى فقال: «أنا ابن العواتك»» ورمى ابن عمر بين الهدفين وقال: آنا 


الجزءالثالث 183 


با آنا بهاء وقال مكحول: آنا الغلام الهذلي. 

قلتٌ: وهو في حين الحرب أوضح منه قوله يه ني غزوة حنين حين نزل عن 
بغلته واستنصر: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب»» ومنه حديث مسلم عن 
سلمة بن الأكوع: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: 
ابن ‌الأكوع واليوميممم الرضسىع 

قال محمد: والشهادة في السباق كخيره» وإن شهدا أنه أسبق فلانًا دينارًا» فحكم 
عليه أن يراميه» ثم رجعاء فإن نضل المسبق صاحبه؛ ل يغرما شيتًا لعدم غرمه» وإن 
نضله صاحبه غرما له سبقه» وإن شهدا أنه أسبقه إلى خصل مائة» وقال هو إلى سين 
فقضي عليه» فنضل المسبق فيم| بعد الخمسين» فإن كان المسبق قد نضل بعدها أو قبلها؛ 
م يغرما شيا لعدم غرم المسبق وإلا غرما. 

ولو شهدا آن| تناضلا بقوس عربية على مدعي فارسية» فرجعاء وقد غرم 
المشهود عليه غرماله» ولو شهد على الرمي في يوم كذاعلى من ادعاه في غيره رجع» 
وقد غرر المشهود عليه؛ لم يغرماء وإن اختلفا في كون السبق دينارًا أو نصفه قبل الفراغ 
من الرمي» ففي تحالفهم) وتفاسخه) مطلقاء أو ما م يمعنا في الرمي» فيكون القول قول 
المسبق قولا أشهب وابن القاسم» وبعده القول قوله مع يمينه ما لم يأت با يبين به 
كذبه» ولو قال قبل الرمي: أسبقتك على أن ترمي بعشرة في كل رشق» وقال الآخر: 
بخمسة؛ تحالفا وتفاسخاء وبعده المعتبر ما رميا عليه» والقول باختلافه) في الخرض 
قول مسبق» ولو قيل: يتحالفان ويتفاسخان كان مذهبًاء والأول أحب إلي» ولو قال: 


(1) آخرجه ابن قانع: 302/1 والطبرانی: 168/7 رقم 6724. 
قال الميشمى: 219/8: رجاله رجال الصحيح» والديلمى: 46/1 رقم 114. 

(2) أخرجه البخاري: 8 /21- 37 في المخازي» باب قول الله تعالى: وم حكَوٍإة تكم 
كرك نن عنم سيا 4 وني الجهادء باب من قاد دابة غيره في ا لحرب» وباب بغلة النبي عه 
البيضاء» وباب من صف أصحابه عند المزيمةء وباب من قال: خذها وأنا ابن فلان» ومسلم: رقم 
(1776) في الجهادء باب غزوة حنين» والترمذي: رقم (1688) في الجهادء باب ما جاء في الثبات عند 
القتال. 
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المختصر الفة 


أسبقتك على أن ا لخصل إلى مائةء وقال الآخر: إلى خمسين؛ تحالفا وتفاسخاء ولو اختلفا 
فیمن جعلاه ميا على الحكم بالإإصابة؛ قدم الحاكم بینھ) أميتا عارفا. 
قلتٌ: ظاهره: ولو حكم بأحد المختلف فيهاء ومن أبى الرمي بعد تعاقدهما على 


قال الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله حمد بن عيسى بن اصع الأزدي القرطبي 
المشتهر بابن مناصف في أرجوزته المسماة بالمذهبة التي قاها في نظم الصفات من الحلى 


الشات اومتها ند كر أساء السوابى قال: 


eT‏ وا مين ما 8 1 اسول 
E3 f‏ 3 1 ۰ 

ضار 
7 ا سو 5 خ صل 2 


ا نه حہلتهھ لل 


و سسس الحلبة ف ا 


وھ اسا سسس و دة لس سر 


اه شه عا ما :یک 
کی ا ت س 


eer 


ا م میا 
اة اکس ٠‏ هلاك تعس ف 
e‏ 


4 0 2 2 
ا i,‏ ا TOI‏ 
ا ق اا | e‏ وايسصا حلبوا 


و ا مسن فعسهم فيا دی 
اي رازوس صب الرمساح 


و سس فالوا ف الذي قد گما 


r‏ اما مسن نعوت الخيل 
E E E E‏ 
وفو اف درك الأاخط ار 
r‏ 


تلایا فيسل لآهل الآدب 


EE ET E 

E 2 جي‎ 

اھ الف 
ی 


کس بسع اى احتمعوا وحزبوا 
سم اش غا تة ات ار 
I‏ مسن خطر اللمسابق 
أن مجعل اأسشيء السذي قد عرضا 
ق طرف الغا تة للإفصاح 
حأازفلان قصب السبق علا 
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وجملة اللخصوص عندالعمرب من سق الجيل لوضع اللقب 
عشرةمفوظةالأساء موقوفة النقل عل الفراء 
أوفماسبقاهوالجلي ينقض مشل النجم أو كالبل 
اشتق من جلابمعنى أظهرا ماكان من أمرالرهان مضمرا 
رقلا الجر وا ا د 
والففرس اللماني هوالملصطلي لأنۈهيليهدونف صل 
ف کان رام ته عة عا دلاول م ارا 
وثالث اليل هوالملسلي من ‌السلوفي اشتقاق الفغمل 
کان ا اة ن اء الان ا 


وبعده الراإبع وهو التالي 
تالزانت لك ل 
ت بل ال حامس الزتتتاح 
| ان شي إن کون بل 
وبعده السادس وهو العاطف 
لاتق فاف ياف 
فنسبوه منفه في الول 
والسابع الذي هوالخطي 
لآنهعغظ ى وإن تخر 
واللامن الذي هوالمؤمل 
فهومؤ مل الثلاث الباقية 


لتلو الثالث في الإعجال 
ااال ن ااج 
E E‏ 
عطق اعل المرتاح يعني الواصف 
فانضاف للمرتاح أيصًايتلو 
ت اال الي 
وأصله من خطوةمعني 
بسبق ماخلفهەمؤخرا 
اس وراو ل يق اف 
بأنيفوزمن ملام اللاحية 


وا اللي فهو حرم ح ظط ا خاد قبلسه ويلطم 


٤ 8 ۸ ۶%‏ 0 ٍ 
لا اة م بسار الؤمسل لد ۾ ا عليه يعمل 
والعساشم ji‏ ہت لتيل بير متب اي من عله 5 يذكر 

أ ا 2 4 ا 
و الا#سسسلة وورن هة فعيسل مسرن ابتسسکو ت اد عااه اققو ل 


of‏ 4 2 : ۾ 
۹ تک کی اذا عسی سسا یسو ب واللططسيم e)‏ أولاه 
ودا سكت وا سكت كلاه اق ةو قوفتت 
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[إكتاب النكاح] 
النكاح: عقد على جرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله» غير عام 
عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهورء أو الإجماع على الآخر") فيخرج عقد 


(1) قال الرٌصاع: هذا حده - رهه الله ونفع به ورضي عنه- وقد رد على ابن بشیر حده» ورده حلي طردا 
وعكسًا؛ لأنه قال: في حده عقد على العضو بعوض هذا لا شك في نقضه طردًا ببعض صور الزنا 
وصادقية الحد عليه. 
قال: وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح» هذا إن أراد أن جحد الصحيح والفاسدء 
وإن أراد الصحيح فقط؛ بطل طرده بنكاح المتعة» وكثير من الصور الفاسدةء ثم نقل عن الشيخ ابن عبد 
السلام: أنه استعذر عن ابن الحاجب في كونه لم يذكر حده بأنه ذكر أركانه قال: لأنه لا معنى للحد إلا 
ذکر ارکانه» وقد ذکرها. 
قال الشيخ: الذي ذكره ابن الحاجب أركانه الحسية» ولا يصح الحد بها؛ لأنها لا تحمل على المحدود 
وإنما يصح بالأركان المعنوية» وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب والثه أعلم. 
قوله: والكافر بعد أن يسلم له عدم اعتبار الميئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا الكلام من تمام 
الردعلى شيخه: فكأنه يقول: إن سلم أن الحد يكون بذكر أجزاء الملحدود من غير مراعاة الميئة 
الاجتماعية؛ فلا بد أن يكون بالأجزاء المحمولة» وهي الثانية في لفظه لا الأجزاء المحسوسة وهي 
الأولى» وانظر ما ذكره هنا الرهوني في المقدمة عن صاحب القسطاس في ا لحد بالأجزاء المحسوسة» فإنه 
يشهد لابن عبد السلام» واعترض بعض مشايخنا - رحمهم الله - على الشيخ في تسليمه أن الصيغة من 
أركان النكاح بما نشير إليه في الصيغة» ورأيت أيصًا للشيخ المذكور اعتراضصًايقول فيه: وقول ابن عرفة 
المذكور إن) هو الأجزاء المعنوية لا الأجزاء الحسية منوع. 
قوله: لامتناع لها عليه مسلم» وهو غير مستلزم ركنيتها؛ لعدم اختصاصه بالأجزاء الحسية؛ إذ هو عام 
فيهاء وني الشروط ألا ترى كيف تعقب على ابن شاس وابن الحاجب والغزالي جعلهم الأهل والمحلء 
والقصد مع اللفظ من أركان الطلاق مع أا خارجة عن حقيقته» وكل خارج عن حقيقة الشيء ليس 
ركنا له» فما تعقب به هناك یرد هناء فتأمل هذا فإن فيه بحتّاء ثم نرجع إلى شرح حده تله قوله: (عقد) 
عبر الشيخ في ا لجنس هنا بالعقد؛ لأن النكاح فيه إيجاب» وقبول من جانبين» والعقد فيه لزوم للعاقد على 
نفسه أمرًا من الأمور» وأصل العقد في اللغة الربط» ومنه عقد إزاره» وقد يستعار» ويستعمل للمعاني» 
كا قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدًا جارهم البيت والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس؛ فلذا 
قال: عقد؛ لأنه موافق للمقولة» ثم قال: على جرد هذا هو المعقود عليه. 
قوله: (مجرد)؛ جرد اسم مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة؛ أي: المتعة المجردة بمعنى أا 
المقصودة من غير إضافة شيء إليهاء واحترز به من العقد على المنافع والذوات والمتعة معلومة مشهورة؟ 


فلذاعرفه بهاء وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ؛ لأن التمتع يكون معنويًا وحسيًا كتمتع الجا 
والولاية وتمتع الركوب والأكل والمقدمات» والتلذذ يكون في الأمور الحسيةء فأخرج بمجرد المتعة ما 
ذكرنا مما لم يقصد» ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ثم أآخرج الأمور المعنوية بقوله: التلذذ ثم 
آخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله: بآدمية هذا الذي ظهر» وزعم بعض المشايخ: أنه 
أخرج به العقد على الجنيةء وفيه عندي بعد والله أعلم» ثم قال: (غير موجب قيمتها) هذا القيد أخرج 
به تحليل الأمة إذا وقع ببينةء فإنه يصدق عليه أنه عقد على جرد التلذذ بآدمية ببينة؛ لكنه عقد على تلذذ 
بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية» والقيمة في المحللة تجب بالتلذذء وقيل: بالغيبة على المحللة» 
وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح الخصي والمجبوب وهو ظاهر قوله: (ببينة) حال من التلذذ؛ 
معناه: ني حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صورة الزنا. 

قوله: (غير عالم)؛ يحتمل فيه آن يكون نصبًا على الحال من المضاف إليه وهو المتعة؛ وهو المعقود عليهء 
فكأنه قال: عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون المتعة غير عالم عاقدها حرمتهاء وهي حال 
جرت على غير من هي له بمعنى أن المتعة المذكورة المقيدة في حالة كون العاقد عليها لا يعلم حرمتهاء 
ولا حذف الجار اتصل الضميرء ويجحتمل الرفع على الصفةء وهو الذي ينطق به كثير من السيُوخ وأخرج 
بذلك صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة كلهاء والعاقد عا م بتحريم المتعة بتلك الآدمية؛ كالعقد 
على الآحت والعمة» وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى» فإن ذلك ليس بنكاح؛ بل حكمه 
حكم الزنا والسفاح؛ فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه حد لقوة الدليل على التحريم هذاعلى القول 
الشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى؛ ولذا قال: (إن حرمها الكتاب 
على المشهور)ء وجملة إن حرمها فيه تقييد وقع الحال موقعهاء فكأنها حال مقدرة كا أن جملة الشرط حال 
في قوله إن تستغيثوا بنا البيت وتقدم فيه بحث؛ لأن جملة الحال لا تصدر باستقبال» ثم أشار إلى القول 
الآخر ني آن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب؛ بل ذلك عام في وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره» وهو 
أعم وأشمل ما حرمه الكتاب وحده ما عد في كتاب الله تعالى؛ فلذا قال: (أو الإجماع على الآخر)؛ وهو 
معطوف على الكتاب أي: ما حرمه الإجماع على القول الآخر» وهما طريقان مشهوران في المذهب» بنوا 
عليهم| مسائل في النكاح والزنا كا هو مقرر في محله» ونذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه» ومثال 
ذلك إذا جمع بين المرأةء وعمتها أو نكح نكاح متعة» عالًا بتحريم ذلك» فهل يصدق عليه آنه نكاح 
يثبت فيه لوازم النكاح» أو لا يصدق عليه ذلك» ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه 
حكم النكاح» والقول الآخر: أن حكمه حكم الزناء فالأول يقول بعدم حده» وبإلحاق الولد به» والثاني 
عكسه» فالأول يراعي المحرمات بكتاب الله فقط» وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك والثاني 
يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا؛ وجب أن يقول الشيخ: كما رأيته ني لفظه» أو الإجماع بغير واو بعده 
أو وكان يمر لبعضهم» وذكره بعض مشايخنا ني الرد عليه أن صوابه بإثبات الواو» ويقول في بعض 
مجالسه: إن صوابه أو والإجماع بزيادة واو بعد أو؛ لأن الأول لا يقول بالشاني» والثاني يقول بالأولء 
ويزيد عليه وذلك إنا يكون مع الواو» وعلى ما قررته يتعين أن يكون بغير واو» ولأنا قررنا أن أحدها 
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علل التحريم بأمر خاص» والآخر علله بأمر عام» فلا يصح إلا ك ذكره؛ فالدليل الثاني أعم وأشمل» 
والأول أخص وأقل أفرادًاء فيتعين حرف أو فتأمله» (فإن قلت): كيف . 

قال الشيخ: إن حرمها الكتاب على المشهورء فظاهره العموم في كل ما حرم الكتاب وأنه يجحد» ولا يلحق 
به ولد» وقد قال في المدَوّنة فيمن تزوج المعتدة وهو عالم بتحريمها: لا يحد» وقد حرم ذلك بالكتاب. 
(قلتٌ): النص فيه كما ذكره السائل؛ لكن المسألة قالوا: إا خرجت على خلاف الأصل» ولذا 
عارضوها بمن تزوج امرأة خامسة. 

قال اللخمي: ولا فرق بينهاء والأصل ما أشار إليه الشيخ تل وما خرج عن الأصل» فهو نادر لايقع 
النقض به» (فإن قلت): كلام الشيخ تله هناني حده دل على أنه مهع| كان عالا بتحريم ما حرمه 
الكتاب» فإنه لا يكون عنده نكاخا» ويحد ولا يلحق به ولد وذلك لازم الزناء وقد عد الفقهاء مسائل 
يقع فيها ا لحد ويلحق فيها النسب» فعدوا من ذلك ما إذا عقد على ما علم تحريمه ووطى» وآقر بذلك 
فإنه يحد» ويلحق به الولد. 

(قَلتٌ): أشار إلى استشكال ذلك الشيخ ابن عبد السلام في كتاب النكاح» وتأول ذلك بأنه إنها علم بعد 
العقد» وما أشار إليه صواب» ولذلك ذكر ابن رُشد ضابطًا في مثل هذه المسائل؛ وهو أن كل حد يثبت 
بالإقرار» ويسقط بالرجوع» فالنسب فيه ثابت» وکل حد لا يسقط بالرجوع» فالولد فيه منفي» وعلى هذا 
يحمل ما وقع في المدَوّنة؛ حيث قال: إن الحد إذا ثبت انتفى الولدء (فإن قلت): رأيت عن بعض مشايخنا 
- رحمهم الله - سؤالاً أظنه لم ير كلام الشيخ» وهو فيه» وأجاب عنه؛ وحاصله أن حد الشيخ يرد عليه 
عدم الانعكاس بصورة إذا دخل الزوج بزوجه دون إشهاد فرق بينهم)اء وإن طال الزمان بطلاق 
لإقرارهماء وإذا كان الدخول فاشيًاء أو بشاهد واحل» فلا حد للشبهةء فهذه صورة من صور النكاح»› 
وليس فيها بينة قبله؛ لأن الفشو ليس ببينةء والشاهد كذلك» وأجاب عن ذلك بأن القصد إخراج هذه 
الصورة؛ لأن ابن رُشد علل درء ا لحد بالشبهة لا بثبوت النكاح» فهل هذا الجواب صحيح؟. 

(قّلتٌ): حاصله التزم أنه سفاح لا نكاح» ودرئ الحد فيه لما ذكرء وفيه بحث» وقد أوردت على رسم 
الشيخ تف أسئلة منها خروج نكاح المتعة» وهو لا يرد؛ بل يدخل؛ لأنه للأعم من الفاسد» والصحيح» 
وكذلك المسلمة تتزوج كافرًّا» وكذلك أنكحة المشركين» وكذلك إذا وكل رجل رجلا على عقد النكاح» 
والوكيل غير عام بالتحريم والموكل عالم» ولك النظر في الجواب عن هذه الاعتراضات» وهل يقال: 
فيها أنكحة فاسدة» وأورد على الحد من حلل أم ولده» فإنه لا يوجب القيمةو وكذا إذا حلل أمته لخصي 
أو لمقطوع الذكر ببينة في كل ذلك؛ فإنه لا يوجب القيمة» وليس بنكاح» (فإن قلت): تعريف الشيخ: 
هل المراد منه الصحيح والفاسد أو الصحيح وحده؟. 

(قَلتُ): أراد عموم النكاح سواء كان صحيحًا أو فاسدًاء وهذا هو المختار عند جماعةء وذكره الشيخ ابن 
عبد السلام في مواضع من كتابه» والله الموفق» (فإن قلت): إن صح ما أشرتم إليه فلا فائدة؛ لزيادة 
قوله: إن حرمها إلخ؛ لأن الفاسد على قسمين: قسم يوجب الحد» وقسم لا يوجبه لقوة الشبهة. 
(قّلتٌ): لا نسلم أن الذي وقع تحريمه بالكتاب» والناكح عالم بالتحريم أنه يصدق عليه أنه نكاح؛ بل 
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تحليل الأمة إن وقع» ويدخل نكاح الخصي والطارئين؛ لأنه ببينة صدقا فيهاء ولا يبطل 
عکسه نکاح من ادعاه بعد ثبوت وطئه بشاهد واحد» وفشو بنائه باسم النکاح لقول 
ابن رُشد: عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه» وقول ابن بشير: عقد على العضو 
بعوض؛ يبطل طرده بعض صور الزناء وعكسه ماعقد على أن لا صداق» وإن أراد 
صحيحه دخل نكاح المتعةء وما عقد بغير ولي» وكثير من صور فاسده» وقول ابن عبد 
السلام: (ترك ابن الحاجب تعريفه لاكتفائه بذكر أركانه: الصيغةء والوليء والزوجين» 
والصداق؛ إذ لا معنى للحد إلا ذكر مجموع الأجزاء)؛ يرد بأن ما ذكره أركانه الحسية 


يصدق عليه سفاح؛ لأن النكاح والسفاح متنافيان؛ لتنافي خاصتهم|؛ لأن تنافي اللازم يدل على تنافي 
الملزوم» وإن أطلق على مثل بعض الصور نكاح باعتبار قصد الناكح» فذلك لا جل بم ذكرناء فقولكم: 
إنه يصدق على ذلك نکاح فاسد باطل؛ فلذا زاد: ما رأيته. 

(فإن قلت): وقع في المدَوّنة وغيرها: أنه لا يجوز اجتماع البيع والنكاح» فإن وقع كان نكاخًا فاسدًا 
لصداقه وصورته إذا عقد على المتعة بامرأة بعشرة دنانبر مثلأًء واشترط عليها أن تبيعه عبدهاء فهذا كيف 
يصدق عليه أنه عقد على جرد المتعة؟ وقد قارن العقد هنا معاوضة بال فالعقد قد وقع على مجموع 
المتعة مع الذي انضاف إليهاء فيلزم أن يكون هذا نقصًا على العكس؛ لأن هذه الصورة من النكاح 
الفاسد ولم يقع فيها عقد على مجرد المتعة. 

فل يكن الجوات باه رة[ افد ال انا هر اة وما كان بالو كن وال فت 
بمقصود» فجعل التبع؛ كأنه عدم؛ فلذا كان ذلك نکاحًاء ویصدق عليه النکاح» وفیه بحث لا خف 
عليك» والله الموفق» (فإن قلت): عادة. 

الشيخ: في حده إذا كانت آوصاف حسية للحقيقة الشرعية» ولا يصح جلها يذكر مايصح مله 
ويضيفه إلى الأركان مثل قوله: الصلاة ذات إحرام إلخ» وهنا لم يذكر شيا من ذلك. 

(قلتٌ): يظهر أن هذا رسم للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخر جه عن الزناء وما شابهه من التحليل» ول 
يحتج إلى ذكر أجزائه من صداق وصيغة» وغير ذلك على أن الشيخ اختار في الصداق أنه غير ركن في 
صحيح النكاح؛ لكن إسقاطه مناف؛ ولذا قال: إن إمكان لزوم الصداق شرط في النكاح الصحيح» 
واعترض هناك على شيخه ابن عبد السلام بأن في كلامه تنافيًا؛ حيث صرح بأن النكاح الصداق في 
مطلقه ركن» ونه في نكاح التفويض غير ركن» (فإن قلت): النكاح المسمى بالجفنة؛ إما صحيح إذا عدم 
الكتب أو فاسد وعلى كل؛ فهو نكاح» وليس فيه بينة قبل التلذذ؛ فهو غير منعكس. 

(فلتٌ): الجواب: أنا نقول: إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكاح فهي كالبينة وفيه بحث؛ لأنه يلزم 
أن يقول: و ما يقوم مقامهاء وانظر الشيخ في الوليمةء فإن له بحنًا يناسب ما هنا. 
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لامتناع حملها عليه لا المحمولة» والكافر بعد أن يسلم له عدم اعتبار الميئة الاجتاعية 
في التعقل الثانية لا الأولى. 

القاضي والصقلي: هو مندوب إليه. 

اللخمي: هذالمن لا آرب له إن رجي نسله» وإلا فمباح كالعقيم والشيخ» 
والخصي والمجبوب» وذو أرب كالأول إن قدر على العفة» وإلا وجب إن ل يعفه صوم 
أو تسرٌ» وإلا فهو أولى منهاء والمرأة مثله إلا في التسري لامتناعه عليها. 

قلتٌ: ويوجبه عليها عجزها عن قوتما أو سترها إلا به. 

المازري: الآمن وقوعه في حرم إن اشتهاه» ولم يقطعه عن فع الخير ندب إليهء 
ون لم يشتهه وقطعه عنه کره له» وإن لم یقطعه فقد یقال: یندب إلیه» وقد یقال: یباح له 

ابن رُشد: إن خاف عدم الوفاء بواجبه؛ كره له» والقول بندبه مطلقا لا يصح. 

عياض: من له رغبة في متعة النساء» ولا يقدر على الوطء والنكاح يغض بصره 
ندب إليه. 

ابن بشير عن بعضهم: إن حاف العنت؛ وجب» وإلا حرم إن أضر بالمرأة لعجزه 
عن الوطء أو مطلق النفقة» أو إلا من حرام» وإلا ندب إليه إن تشوف إليه» وتشوش 
عليه فعله إن تركه» وإلا كره له إن لم تكن له حاجة» أو قدر على التعفف» وتزويجه 
يضيتق حاله» ومباح إن تساوت أحواله. 

[إباب صيفة النكاح] 

صيغته: ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح» وني قصرها عليه نقلا الباجي عن 

ابن دينار مع المخيرة ومالك» وعليه قال القاضي: ينعقد بلفظ دل على التمليك أبدًا 


کالبیع. 


(1) قال الرصاع: قال: ما دل عليه كلفظة التزويج والإنكاح؛ معناه: ما دل على عقد النكاح بلفظ التزويج» 
أو لفظ الإنكاح» كا إذا قال: زوجتكها أو أنكحتها هذا إن قصر على ما ذكرء وهو قول ابن دينار 
والمغيرةء وإن لإ يقصرء فيقال على ما يفهم من كلام القاضي: لفظ دل على التمليك أبدًا هذا معنى ما 
فهمت منه» فلو قال: ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي» أو ما دل على التمليك أبدا على 
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ابن القصّار: وإن ل يذكر صداق في البةء ثالثها: إن ذكر. 

لابن الصا مع القاضيء وإحدى روايتي ي أبي عمر» وأخراهما مع ابن القاسمء 
وني كون الصدقة كابةء ولغوها قول ابن القَصّار وابن رسد وني الإحلال والإباحة 
ر لان لعف اأصخاتب ان القا رل 

قلتٌ: حكى أبو عمر الإجاع على الثاني» ونقل ابن بشير عن ابن المَصار الإطلاق 
كالتحليل والإباحة» والرّهن والإجارة» والعارية والوصيّة لغو» وجواب قوها أحد 
العاقدين يقول للآخر: قبلت قبلت كاف في انعقاده. 

أبو عمر: وإشارة الأخرس به كلفظه» ولازم استحباب خطبة الخاطب تقديم 
إعطاء الولي» وتأخير قبوله الزوج» وني لزومه هزلاً ولو من أحدهما قول المشهورء 
ونقل ابن رد رواية الواقدي مع الباجي عن علي: يفسخ أبدًاء وقول الباجي: معناه: 
إن أقر با هزل» يرده سماع أبي زيد ابن القاسم: من قال لمن قال له: أراك تبصر هذا بلغنا 
أنه ختنك اشهدوا أني زوجته ابنتي با شاء» فقال الرجل بحدثانه: امرأتي» فقال الأب: 
کنت لاعبًا؛ حلف ما کان منه على وجه النکاح» ولا شيء علیه. 

وفيها: إن قال لأبي البكر أو ولي فوضت ! e‏ 
فقال: لا آرضی؛ لزمه» ومن خطب منه» فقال: زوجت فلانًا؛ ثم أنكر» وقال: كنت 
معتذرًا في ثبوت إنكاحه للمقر لهء ثالثها: إن ادعاه بعقد تقدم ويحلف» وبإقراره حلف 


امقر وسقط لاأَصْبَغ مرةء وابن رُشد مع محمد وأَصْبَع مع ابن القاسم وابن كنانة. 
والخطبة عند العقد. 


SS 
yy 
التمليك أبدًا: : ولو زيد أو بإشارة الأخرس لكان حستاء وعبارة الشيخ هنا في الصيغة لا يرد عليها شيء‎ 
ما اعترض به الشيخ ابن عبد السلام في باب الضءان آن الصيغة دليل على الأجزاء لا أنها هي الأجزاء‎ 
ويعترض على ابن الحاجب هناء وعلى من سلم له ذلك والشيخ لم يعترضه هناء وقد رأيت لبعضهم‎ 

الاعتراض عليه بذلك» والته أعلم. 
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ابن حبیب وظاهر قول حمد. 

وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة. 

أبن شد ولو أذ لاطب تة لره ولا ولنسه اننا وافلة غد 

أبو عمر: عن ابن وَهُْب: طلب جرير البجلي عمر أن خطب له امرأة من دوس» ثم 
طلبه مروان ابن الحكم بذلك لنفسه ثم ابنه عبد الله كذلك» فدخل عليها عمر فآخبرها 
بهم الأول فالأول ثم خطبها لنفسه فقالت: أهازل أم جاد؟ قال: بل جاد؛ فنكحته 
وولدت له ولدين. قال: وفي سباع أبي أويس: أكره لمن بعث خاطبًا أن بخطب لنفسه 
وأراها خيانةء وما سمعت فيه رخصة. 

قَلْت: هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل عمر #فه. 

ابن رُشد: وتمنع بعد المراكنة وتسمية الصداق. 

وني منعها قبل تسميته» وبعد المراكنة والمقاربة قول ابن حبيب مع الأخوين» وابن 
عبد الحم وابن القاسم وابن وَهُب» ونص ابن نافع مع ظاهر قولي ابن وهب في ساع 
عيسى ابن القاسم وقول مالك ني الموطأً. 

أبو عمر: إن ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا؛ ل تجز اتفاقًا. 

قَلتٌ: ظاهره: ولو لم يسموا صداقًا. 

ابن رُشد: في فساد عقد الممنوع لمطابقته النهي قولان» وعلى الفساد في فسخه 
مطلقًا أو قبل البناء قولا ابن نافع. 

أبو عمر: في فسخه ثالث الروايات قبل البناء. 

العتبيْ وابن رُشد عن سحنون عن ابن القاسم: لا يفسخ ويؤدب عليه. 

وروی أشهب وابن نافع: من تزوج بخطبته على خطبة آخر بعد اتفاقه) على 
الصداق وتراضيهاء» وهي تشترط لنفسها؛ م يفسخ نكاحه؛ لأنه جحد ولا يعرف» ولو 
ثبت ذلك دون شك فرق بینها. 

قال ابن وَهْب: من تزوج بخطبة على خطبة آخر بعد ما رضوا به» وثبت النكاح 
وسموا الصداق فتاب؛ تحلل الأول» إن حلله؛ رجوت آنه مخرج له» وإن لم يجحلله؛ 
استحسنت له تر کها دون قضاء عليه إن کان أفسد عليه بعد أن رضيت به» فان تر کها له 


E.‏ ج الاقهر لفقي 


فلم یتزوجها؛ فللثاني مراجعتها بنکاح جدید. 

عیسی: إن لم بحلله؛ استغفر الله ولا شيء عليه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: تقدم خطبة المسخوط مع تقارب الأمر بينها لا يمنع 
خطبتها صالح» وينبني لوليها خحطبًا على الصالح دونه. 

وسمع ابن القاسم لمريد تزويج امرأة نظره إليها بإذنها. 

ابن رُشد: إلى وجهها. 

المازري: ويديا. 

وكره مالك أن يغتفلهاء وأجازه ابن وَهُب. 

قيل لأَصْبَع: رواه. 

قال: لاء بل رآه. 

وروی محمد بن يجیی: لا بأس أن ينظر إليها عليها ثيابما. 

وروی ابن القاسم: لا ينبغي. 

الباجي: لعله يريد اغتفالاء واختار ابن القطان كون النظر إليها مندوبًا إليه 
للأّحاديث بالاأمر به. 

وقيد مطلق النظر إليها بعدم علم ا لخاطب عدم الإجابة لتزويجه» واختار قول ابن 
وهب» ومال إلى جواز النظر إلى جميع البدن سوى السوأتين» وزيف نقل جواز النظر 
إليه| عن داود. 

قال: وروی قاسم بن أَصَبَ عن الخشني عن ابن أي عمر عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن محمد بن علي: أن عمر تف خطب إلى علي بن أي طالب ابنته آم 
كلثوم» فذكر له صغرهاء فقيل له: إنه ردك» فعاوده فقال له علي ت: أبعث بها إليك» 
فإن رضيتها؛ فهي امرأتك» فأرسل با إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت له: مه» لولا 
آنك مير المؤمنين للطمت عينك» وكانت أم كلشوم هذه ولدت قبل وفاة النبي تف 
وروى القصة عبد الرزاق عن سفيان نحوه. 

وفيها: أرسل لولا أنك أمير المؤمنين؛ لصككت عينك» ويزيد فيها أهل الأخبار 
نه بعثها إليه بشوب» وقال: قولي له هذا الذي قلت لك عليه» فقال ها عمر: قولي له 
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رضيت به» فل أدبرت؛ كشف عن ساقهاء فقالت له ما ذكر في الحديث الأولء فلا 
رجعت إلى آبيها قالت: بعثتني إلى شيخ سوء فعل كذا. 


قال: هو زوجك يا بنية. 
قَلتٌ: ما ذكره عن أهل الأخبار ذكره أبو عمر. 
وفيه: فبعشها إليه ببرد. 


وفيه: لولا أنك أمير المؤمنين؛ لكسرت أنفك. 

وفيه: فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضةء وكان يجلس فيها المهاجرون 
الأولون» فجلس إليهم» فقال: رفئوني» فقالوا: بم ذا يا أمير المؤمنين؟. 

قال: تزوجت أم كلشوم بنت علي بن أبي طالب» سمعت رسول الله عه يقول: 
«كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري»"» فكان لي 
به عه النسب والسبب» وأردت أن أجمع إليه الصهر فرفؤوه. 

قال: وذكر ابن وَهُّب عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر 
بن ا لخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي #لثه على مهر أربعين ألقّا. 


[باب ولاية عقد النكاح] 


الولي: من له على المرأة ملك» أو أبوة أو تعصيب» أو إيصاء أو كفالة» أو سلطنة أو 
ذو إسلام؟ فالأخوة للام ل 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط: 80/5 رقم 4144ء وذكره الميثمي في مجمع الزوائد: 22/7 رقم 
3 وني جمع الزوائد: 20/10. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (الولي)؛ يعني الشرعي الحقيقي في ذلك. 
وقوله: (من له على المرأًة)؛ أي: الذي استقر له على المرأةء ولفظ المرأة يطلق على الزوجةء وذلك يشمل 
الأمة وغيرهاء ويطلق على ما يقابل المرء أيضصًا؛ أي: استقر له نظر على المرأة» ثم قسم النظر إلى أقسام 
الأول نظر الملك» وقدمه لقوته. 
(فإن قلت): هل يقال: إن ولاية الأب أقوى في الجبر في ابنته البكر؛ لأنه إذا عقد غير الأب مع وجوده 
يجب فسخ النكاح باتفاق على طريق الأكثر بخلاف السيد في أمته ففيه خلاف مشهور. 
(قَلْتٌ) القوة تحصل بقوة التصرف في المولى عليه حتى بالبيع وغير ذلك 


6 المختصرالفة 


acar YH: 1 E 


المتيطي: روى علي: إن زوج أخ للام مضى. 
قلت: فالأحق المالك» والمعروف: ثم الاإبن ولو سفل ثم الأب. 
الباجي: في بعض الكتب: روى المدنيون: الأب ثم الابن ثم الأخ لأب» ثم ابنه 


ولو سفل ثم الجد. 


المغيرة: الجد ثم الخ ثم العم» ولو علوا ثم ابنه» ولو سفل على رتبة الإرث. 
وفي تقديم شقيق أخ عليه لأب روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم وهاء 


۳ : ۰ 3 2 
فاجرا*ما اللخمي في ابنهاء وفي العمين وابنيه| قال: ورواية ابن القصار: (يجوز للاخ 


قوله: (أو تعصيب)؛ كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة. 

قوله: (أو إيصاء)؛ أي: من أسند إليه الإيصاء أب أو وصى أو سلطنة؛ يعني من تقرر عليها نظر من 
سلطان» وهو القاضي. ۰ 

وقوله: (أو إسلام)؛ هو أعم الولاية. 

(فإن قلت): أو المذكورة هنا لأي معنى هي وهل معناها كا وقع في كلام سيدنا عمر تفه فيم نقله في 
لمدَونةء فإنه قال فيها: قال مالك: وقول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلها أو 
السلطان. 

قال ابن حبيب عن ابن القاسم: و للتخيير والمساواةء فإنه يجوز للسلطان أن يزوج والوصي حاضر› 
وقد قال ابن رُشد: وهو الصواب أن ذلك على الترتيب في الاختيار لاني الوجوب؛ لأنه يقول: أولياء 
المرأة أحق. 

(قَلتٌ): كلام الشيخ هنا: يظهر أنه قصد بها التنويع» (فإن قلت): ذو الرأي لم يذكره الشيخ. 

(قلتٌ): بل ذكره؛ لأنمم فسروه بالرجل من العشيرة وابن العم (فإن قلت): الشيخ: ختم في آخرها 
بذي الإسلام» وما ذكر توه عن سيدنا عمر ختم بالسلطان. 

(قلتٌ): السلطان نائب عن المسلمينء فإن لم يكن؛ فال جماعة من أهل الإسلام تزوج بالولاية العامة فإن 
الولاية عامة وخاصةء (فإن قلت) بعض هذه الأنواع ما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرفا كالأوصية. 
(قْلتُ): رآها جلية ني معناها واو هنا على ما فسرناء وتجري مسائل على حده: وأحكام يطول تنزيلها 
عليه» (فإن قلت) المالك لعبده بجبره سيده» وليس هو من له ملك على المرأة. 

(قلتٌ): الولي الذي وقع في الحديث أنه شرطء أو ركن في النكاح هو ولي المرأة؛ فلا يرد ما ذكرته» (فإن 
قلت): قوله: أو كفالة ظاهره أن الكافل ولي مطلقًاء وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية. 

(قلتٌ): قد قال جماعة أيصًا بالإطلاق في ولايتهء فلا يضر ذلك في حده» ولا يضره أيصًا الإطلاق في 
عدم القيد ببلوغ وعقل» والله سبحانه أعلم. 
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إنكاح أخته مع وجود الآب) مرغوب عنها. 

الباجي: ثم المولى الأعلى. 

قال: وني الجلاب: يعقد الآسفل» وإن لم يكن عاصبًا. 

ابن زرقون: إن فيه لا ولاية للأسفل على الأعلى. 

قال: وروى محمد معها: الأسفل من الأولياءء وقول ابن الحاجب: ثم الأعلى لا 
الأسفل على الأصح» إن أراد بمقابل الأصح استواء*ماء فقد يفهم من ظاهر قول محمد 
معهاء وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته» ويرد بنقل بي عمر 
في الكاني وابن ا لحلاب وابن شاس: لا ولاية له. 

أبو عمر: ثم عصبة المعتق ثم معتقه» كا مر ثم السلطان» والكافل يأي. 

اللخمي: ذو النسب المورث مقدم عليه. 

واختلف في غير المورث لبعده ظاهر المذهب كالمورث. 

ابن الماجشُون: القاضي أحق من الرجل من البطن. 

امتيطي والباجي عن ابن القاسم: السلطان والولي وذو الرأي سواء. 

فالمالك ولو تعدد؛ جير عبده وأمته. 

وروی محمد: إن قصد ضررًا كرفيعة من عبده السود على غير صلاح؛ لم يجز. 

وسمع ابن القاسم: لا يضر بعبده بتزويجه من لا خير فيه» ويوكل المكاتب على 
العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل. 

ويزوج الوصي رقيق حجوره بالأصلح» ومالك بعض من بعضه حر ولي؛ لا يبر 
ولا جبر. 

و سمع ابن القاسم: لا تجبر آم ولد على نکاح يضر بہا. 

ابن رُشد: کذات حال وعقل وشباب من عبد وغد. 

وني جبرها من غيره رجوع مالك إلى سباع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن 

ابن رُشد: هو ظاهر إرخاء الستور فيهاء وقول حمد. 

وني جبر المعتقة لأجل قبل قرب أجلهاء قول سّحنون مع ابن القاسم وروايته 


ورواية آشهب» وخرجها ابن رُشد على رواية شهب لا يجبر إلا من يحل له وطؤهاء 
وعزا الشعبي لابن أبي رَمَتّن جبرها ولموسى الوتد نفيه. 

المتيطي عن اين حبيت: السنة طول: 

فلت حه أ هن ان الفا ودر الشن روا لان ای رن 

ابن رُشد: في حده بالأشهر أو الشهر قولا مالك وأَصْبَ. 

ابن أي رَمَتَيّن: لا حبر مخدمة لأجل معتقة إليه ربهاء ولا معتقة لأجل وارث 
خدمتهاء ولو بعده وير المديرة. 4 

ابن رُشد: اتفاقا؛ إذ له وطوؤها وانتزاع ماها. 

قَلتٌ: انظر هل مقتضی تعلیله تقییده بعدم مرضه لامتناع انتزاعه ماها؟ حینذ إن 
جعل العلة مجموع الوصفين» وإن جعل كلا منه| علة فواضح. 

قال: والقياس عدمه في المكاتبةء وعن مالك: بجرها. 

اللخمي: ني جبر ذي عقد حرية ثالثها: الذكورء ورابعها: من له انتزاع ماله. 

والصواب الأول في ذكور من ينتزع ماله» وقبلها غير واحد. 

وخامسها: نقل ابن رُشد رواية من حل له وطؤها. 

وتعقب بعض شيوخ ابن بشیر:رابع. 

اللخمي: بأنه أخذه من تعليل عدم جبر المكاتبة بعجزه عن انتزاع ماها. 

ولا يصح لتعليله في بعض الروايات بعلة» ولا ينفي حكمها بنفيهاء ويعلله 
بأخرى كتعليله منع الإمام قراءة السجدة بالتخليط ثم منعها للفذ. 

قال ابن عبد السلام: ألغى ابن الحاجب هذا التعقب مع تقدمه في علم الأصول 
لحري أكثر الفروع على العكس لولا اعتبار مفهوم العلة في قول المجتهد. 

قلتٌ: هذا نجرد تكرير دعوى منعت بسند مع عدم إبطاله» ثم رد على اللخمي 
أخذه عدم الجبر في كل من لا ينتزع ماله بأن عدم جبر المكاتبة لمنع انتزاع ما ما وحوزها 
نفسها وخدمتهاء وغبرها للسید تسلط على خدمته أو وطئه. 

ا او ا ا وی کا ا 
منها مع سباع ابن القاسم جبر المعتقة إلى أجل قبل قربه» ورواية أشهب نفيه يرد قول 
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شيخ ابن بشير بأنه لو م يقل بعكس علة العجز عن الانتزاع لما جبر المعتقة لأجل قبل 
قربه لوجود علة أخرى» وهي منعه وطئهاء ويرد قول الآخر بآنه لو كان عدم جبر 
المكاتبة لحوزها ما ذكر لما ثبت في المعتقة لأجل قبل قربه لوجود علة أخرى في رواية 
آشهب. 

فالأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل مكثها بعد البناء ولم ترشد» ومال اللخمي 
في البالغ للأخذ بحديث مسلم: «البكر يستأذنها أبوها»"» ونحوه لابن الهندي» وأفتى 
به السيوري فيا ذكر بعض من جمع فتاوى جماعة من الأفريقيين. 

واستئذان الأب البالغ حسن» نقله الشيخ عن رواية محمد بن المواز» والباجي عن 
رواية محمد بن بحيى وابن حبيب» وقال: وبختبر رضاها من أمها وغيرهاء وتعقب ابن 
بشير قول اللخمى في استحبابه قولان بأن ظاهر المذهب استحبابه اتفاقا يرد بنقل 
الباجی. 

روی عيسى عن ابن القاسم: إنكاره. 

وسمع أشهب: أخاف أن يتراقى حتى يجري في الناس. 

الشيخ عن ابن القاسم: المجنونة كبكرء والثيوبة الرافعة الجر ما كانت بملك أو 
نكاح ولو فسد» وني ثيوبة الزنا ثالثها: إن تكرر للجلاب مع المتيطي عن ابن عبد الحكم 
a a‏ 

اتن رد غصها کزناها. 

قَلتٌ: هذا أقرب للجبر» وني جبر العانس نقل الباجي روايتي محمد وابن وَهُْب: 
راويًا سنها ثلاثون. 

ابن بشير: اختلفت الروايات فيه من ثلاثين لنيف وأربعين 
(1) أخرجه مسلم: رقم (1421) في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 

والموطا: 2 / 524 في النكاح» باب استئذان البكر والأيم في أنفسهاء والترمذي رقم (1108) في 

النكاح» باب ما جاء في استئار البكر والثيب» وأبو داود: رقم (2098) في النكاح» باب في الثيب» 

والنسائي: 6 / 84 في النكاح» باب استئذان البكر في نفسهاء وباب استتهار الأب البكر في نفسها. 
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ابن فتوح: خمسة وثلاثون» وني شرط تعنيسها الرافع جبرها بمعرفتها مصالح 
نفسها طريقا أي عمر مع الجلاب والمتيطي مع الباجي. 

قلتُ: لعله على الخلاف في شرط علية المظنة بتحقيق الحكم ولغوه. 

وي جبر من طلقت بكرا بعد طول مقامها بعد البناء نقل ابن شاس وابن سعدون 
عن ابن عبد الحكم والأكثر عن المذهب» وعليه في حده بسنة أو العرف. 

نقل الشيخ روايتي محمد ونقل عياض عن القاضي الثانية زوال الحياء والانقباض 
خلاف نقلها الصقلي عنه كالشيخ. 

وسمع ابن القاسم: إن أقامت ستة أشهر وأمرهاء فإن ل يفعل؛ مضى. 

ابن رُشد: هذا إن أقرت ببقاء بكارتها قبل إنكاحها أو قربه» وأما بعد طول لخيبتها 
أو تأخر علمها؛ فلا تصدق لتهمتها على إمضاء نكاحها. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: جبرها إن قامت شهرين» وقبل طول مقامها 
بعد البناء. 

وسمع ابن فتحون والمتيطي: المشهور مجبرها. 

وحکی الشیخ آبو بکر: لا مجبرها. 

ابن سعدون: لو كذما الأب في بقاء بكارتهاء وهو موسر قبل قوهما؛ لأنه لا يعلم 
إلا من جهتها. 

المتيطي عن بعض الموثقين: إنكار الزوج لغو. 

وني جبر مطلقة قبل البلوغ ثيًاء ثالثها: قبله لسحنون» وأبي تمام» واللخمي 
مع آشهب. 

وني جبر الأب مرشدته نقلا أبي عمر عن أصحاب مالك. 

المتيطي: الثاني المشهورء وبه العمل» ولا يحبر ابتته الثيب الرشيدة اتفاقاء 
والمعروف ولا السفيهة للمتيطي. 

قال بعض القرويين: يجبرها لرواية حمد: لا يجوز تزويج من يلي نفسه إلا برضاهء 
ونقله عن أشهب لا إذن لسفيهة في نفسها ولا مها كالبكر وألف في صحته. 
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المتيطي: نقل بعض الأندلسيين عن ابن القاسم: للمعتق أن يزوج معتقته دون 
اها لر عل لعل 

قلتٌ: رأيت قدي ني بعض الأجزاء الفقهية عن سحنون أن ابن القاسم كان 
جالسًا مع بعض أصحابه» فقال هم: اشهدوا أني زوجت معتقتي فلانة مني فقال 
بعض جلسائه: حتى تستأذن» فقال له: اسكت يا جاهل لا يعرف هذا مثلك. 

اللخمي: تخير الثيب إن ظهر فسادهاء وعجز وليها عن صونا أو م يكن. 

والأحسن رفع غير الأب» فإن زوجها دونه؛ مضى. 

ووکیل الأب على الجر مثله ووصيه به ني زوج معين أو بقوله: زوجها منهء ثالثها: 
إن کان إنكاحها عن قرب. 

للشيخ عن رواية محمد مع رواية ابن حبيب والمشهور» وابن رُشدعن رواية علي: 
إن أمره بإنكاحها إذا بلغت من فلان؛ لر يلزمها قائلاًني بعض روايات العتبيّة لأصبَع 
وصيّة الأب جائزة عليها إلا أن يكون من أمر بتزوجها منه فاسقا شريًا؛ فلا تزوج منه 
إن كرهته» واللخمي عن رواية ابن آشرس. 

أَصبَع: لو قال زوجها من فلان: بعد عشرين سنة؛ لزمهاء والولي إن فرض فلان 
مهر المثل» ول يكن فاسمًاء ولا حجة ها في كونه ذا زوجة» وكان يوم الإيصاء عزبًاء 
ومن أوصی له به دون تعيين أو قال: زوجها ممن أحببت؛ المشهور: بجبر. 

سحنون وأَصْبَع والقاضي وابن القَصّار: لا بجبر. 

المتيطي: ونحوه للمدنيين. 

ابن بشير قيل: لا ولاية لوصی. 

ابن غات :کی این میت لین لوی ی إنکاح دات ول شی قال دربن 


(1) هو: أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي» الطليطلى» أبو جعفرء الفقه الحافظ الأديب» كان يحفظ 
مالاع ومر او و کر اا رصاحت رور کا 
ألفه اسمه: «المقنع في الوقائق)» وكتابه هذا «منتخب الأحكام» مخطوط بمعهد البحوث 
بجامعة أم القرى تحت رقم: (156) مصور عن مكتبة سستريني» برقم: 3124 توفي سنة: 459ھ. 
وانظر ترجمته ني: الصلة: 64/1ء وشجرة النور: 118ء والديباج: 103. 
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سعيد حتجًا بقوله تعالى حكاية عن زكريا: هتن م دنك وَل ) بر [مريم: 
»]٤ >5‏ والوصي ليس بوارث فدل أنه غير ولي. 

قلبُ: يرد بأن (يرثني) خصص (لولي) لا تفسير له» أو بأنه إن ادعى كون 
الصغرى كل ولي وارث» ولا شيء من وصي بوارث منعنا كلية الصغرى» وإن ادعى 
جزئية سلمناهاء وأنتج بعض الولي ليس بوصي» وليس مدعاه ولا مستلزمًا له بحال. 

ابن بشير: ولو قال: على إنكاح بناتي» ففي جبرهن قولان. 

محمد وابن حبيب: إن قال: وصيي فقط؛ فلا جبر. 

وفي كونه وليًا لكل من للموصى عليه ولاية ولغوه مطلقا أو في الثيب» رابعها: 
الولي أولى منه لابن رُشد عن الواضحة مع ابن القاسم» ونقله في الأجوبة والبيان عن 
سَحنون وأَصْبَع. 

قال: ولا ولاية لوصي على معين على غيره من قرابة الموصي اتفاقاء وقول ابن 
مدي ھن زوج فتن فغ بي 

محمد وابن حبيب: الوصي على بضع بناته ولي لكلهن» ولو كن مالكات أمر 
أنفسهن» ولا جبر له» وني كونه في الثيب كاف ولغوه ثالثها: الولي أحق منه لابن فتوح 
عن رواية محمد مع ابن القاسم وابن عبد الحكم مع ابن الماجشون» وسحنون عن غير 
ابن القاسم. 

ابن العطار: كان ابن السليم يأمر الولي يلي العقد بأمر الوصي. 

عياض : في كون الولي في الثيب المرشدة أحق من الوصي» ولا يرد إنكاحه إن نزل 
أو العكس قولا أَصْبَع مع ثاني نكاحها وابن حبيب. 

وفيها: لا أمر لولي مع وصي في البكرء وإن زوج ولي الثيب؛ جاز على الوصي 
كجوازه للأخ على الأب» وإن زوجها الوصي؛ جاز على الولي» فحملها فضل على 
المرشدة. 

ابن عات: روى محمد بن مالك: للوصي نقض ما عقده الولي» فيدل على أنه له 
إجازته بخلاف ذات الأب يزوجها من لا يقوم بأمره من الأولياء. 

فال عضن شر خا لان الأب جي والول لاعن قحل هذا إن كان بيلك 
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الإجبار؛ م يكن له إجازة ما عقده الولي. 

ابن رُشد: لو رشد حجورته؛ فلا نص» والظاهر بقاء ولایته. 

التيطي: قولان لأشهب مع أَصَبَع قائلاً: هذه من غور المسائل والعلم وسحنون 
مع ابن الماجشون. 

ابن رُشد: معنى الرواية بإنكاحه بنات محجوره في غير المالكات أمر أنفسهن» 
وهو بناءً على آنه وصي عليهن» وهو دليل سباع ابن القاسم» وعلى قول ابن القاسم 
بعض الشَيُوٰخ لا یون وصيًا عليهن لا يزوجهن. 

وسمع ابن القاسم: حسن لمن أوصى له بالنظر في إرث ابنته تزويجهاء ولو رفعه 
للمام ينظر فيه. 

ابن رشد: يريد: الأحسن رفعه لقوها: من أوصى إليه بتقاضي ديون وبيع تركة إن 
زوج بناته رجوته واسعًاء وأحب رفعه للإمام ينظر فيه» والأحسن قول ابن حبيب: 
وصي المال غير وصي على تزويج. 

وفيها: وصي الوصي ولو بعد مثله» وني كون مقدم القاضي أحق من الولي نقلا 
المتيطي عن موسى الوتد مع بعض أصحابه وابن حبيب والشعبي عن ابن لبابة قائلاً: 
هو كوصي الأب إلا أنه لا يوصي لغيره لبقاء القضاء وفقد الأب عن ابن الحارث مع 
ابن لبابة وابن السليم وأبي إبراهيم وابن العطار: وقوم. 

وعن ابن حبیب مع موسی: الوتد مع کثیر من اأصحابه حتجًا مع ابن حبيب بأن 
الوصي كمن قدمه» والولي أحق من القاضي. 

زاد الشعبي عن ابن لبابة: إلا أنه لايوصي لغيره بخلاف وصي الأب لبقاء 
انقضائه وفقد الأب. ٠ ٠‏ 

اللخمي: السلطان أحق من مقدمه إلا أن يجعل له الإنكاح فيعقد دونه. 

الصقلي في بعض رواياتا: لو قال: إن مت من مرضي» فقد زوجت أبنتي من فلان 
او ای ان اقات ا ید می کن اخم غل جرا 

ابن حارث عن يحيى بن عمر وابن القاسم: ولو طال» وقيده سحنون بقبوله 


بالقرب. 
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عياض : وقاله ابن القاسم في المبسوط» ورواه ابن مغيث عنه فيها. 

ابن حارث: ورواه علي» وني جوازه ني صحته نقل الصقلي عن أشهب وأَصْبَعَ مع 
ابن القاسم» ولم حك عياض غيره» وحكاهما ابن رُشد. 

قال: وصوب محمد الثاني بآنه في الصحة كنكاح لأجل كمن قال: إن مضت سنة 
فقد زوجت ابنتي من فلان. 

ابن رُشد: الأول أحسن؛ لأنه إن مله على الوصية؛ فلا فرق بين الصحة والمرض› 
ووجه الثاني آنه مله في الصحة على البت» وني المرض على الوصية» وحمله محمد على 
البت فيهماء فمنعه في الصحة لطول الأمر كمن قال: إن مضت سنة» فقد زوجت ابنتي 
من فلان» وأجازه في المرض كمن قال: إن مضى شهر؛ فقد زوجت ابتتي من فلان 
النكاح جائز إن رضي فلان» لازم بمضي الشهرء وقوها فيمن قال: إذا مضى الشهر؛ فآنا 
أتزوجك؛ ورضيت هي» والولي النكاح» النكاح باطل؛ لأن قوله: أتزوجك؛ ليس 
التزامًاء فصار نكاح خيار» وقال بعض من تكلم على المدَوّنة: لأنه التزام. 

وسمع ابن القاسم: من حضرت وفاته» فقال: إن آقام ابن خي مع ولدي في 
ترکتي حتی یبلغوا» فقد وصلته بابنتي» فلم يفعل ذلك ابن آخیه؛ فلا نکاح له. 

ابن القاسم: لو قام با أوصى به عمه ريت أن يتزوج» ويكون على ابن الأخ 
الصداق قد سمعت مالگًا يقول غير مرة فيمن يوصي أن تزوج ابنته ولا پزوجها هو: 
أن تنفذ وصيته. 

ابن رُشد: لما أجاز أن يوصي بتزويجها من ابن أخيه دون شرط؛ جاز بشرط؛ لأن 
معنى قوله: وصلته بها وصيته بتزويجها منه» والمعروف لا يزوج البكر غير ها إلا بعد 
بلوغها بإذنهاء ولو كانت سفيهة وهو صم اتهاء وني استحباب إعلامها آنه إذنهاء 
ووجوبه نقل الباجي عن الأصحاب مع رواية ابن الماشُون وابن رسد عنهاء وعن 
ظاهر سماع ابن القاسم» ونقل عياض مع ابن زرقون عن حهمديس عن ابن القاسم» وابن 
رسد عن رواية ابن مسلمة: وعليها يكفي مرة. 

ابن شعبان: يقال ها: إن رضیت؛ فاصمتي» وإن کرهت؛ فانطقي ثلاث مرات. 

الشيخ: استحب ابن الماجشون أن يطيلوا المكث عندها قليلاً. 
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وروی عحمد: إنا إنكارها بالقول لا الصمت. 

ا لجلاب: إن نفرت» أو ظهر منها دليل كراهتها م تنكح» ولو بكت؛ ففي كونه 
إنكارًا قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلاً: نزلت» فاختلف فيها 
وحکم بإمضائه. 

قلت: الصواب الکشف عن حال بکائھا هل هو إنکار أو لا؟. 

ابن مغیث: وضحکكها رضی. 

وفيها إن قال ها وليها: إني مزوجك من فلان» فسكتت؛ فذلك منها رضى. 

قال غيره: إذا كانت تعلم أن السكوت رضى» وفي كونه خلافًا أو وفاقًا ثالثها: 
الوقف لابن زرقون عن ابن حارث مع سحنون وحمديس وأبي عمران للمتيطي عنه 
الأولان أيصًا. 

قال: وقال: إن كانت ذا بل وقلة معرفة أمكن أن تعلم. 

قلت: الأظهر على هذا التقدير الوجوب. 

وفيها: لا ينفع البكر إنكارها بعد صمتها» وسقوطها من التهذيب نقص. 

والبلوغ بالحيض والاحتلام والسن. 

فيها: ثمأني عشرة سنة. 

المازري: وهو المشهور. 

الصقلي: قيل: سبع عشرة. 

ابن وّهب: مس عشرة. 

ان رف قيل: من هذا إلى الأول» وفي قذفها: لا حد على صبي آنبت. 

وقال: لم أحتلم ولا بلغ ستا لا يبلغه إلا عتلم. 

وني سرقتها: قيل: إن أنبت الشعر قال: قال مالك: جحد وأحب إلي أن لاء وقد 
أصغى مالك للاحتلام؛ جبر كلمته في الإنبات» فالتناني ظاهر يحد» وأصغى» اختصرها 
أبو سعيد بلفظها. 

ابن رُشد: في اعتبار الإنبات ولخوه قولان الأصح لغوه» ولا خلاف عندي في 
لغوه فیا بینه وبين اله تعالی. 
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ا «o‏ الفة 
الل عو ى بو ر وغل الفا ر و خت ن امتا ا 

ابن عات: إن قالت يتيمة: زوجت قبل البلوغ» وقال الزوج: بعده؛ فالبينة عليها. 
قال سحنون: ينظرها النساءء فإن أنبتت؛ زوجت» قاله مالك» ومن أثق به» وقاله 


وتوكل المرأة الوصي رجا“ حرا بعقد نک ح حجو رتها: وفيها: ها أن تستخلف 
أجنبيًا وإن حضر أولياؤها. 

ورده ابن عبد السلام بأن إنكاح مواليها لعصبتها دون من وكلته؛ لأن الولاية هم 
دونها ودون ولدها إن ماتت. 

قال: وهو بين من الموطأًء وكلام المتقدمين» وعرضته على من يوثق به من أشياخي 

قَلتٌُ: يرد بأنها عاصبة من أعتقته؛ لأنها حيطة بإرث كل ماله» وولاء من أعتق» 
وكل حيط بذلك عاصب» فصارت بالتعصيب كوصية أو أشد؛ لأن صبرورة ذلك ها 
بالسنة لا باقتراب حسب| قاله مالك فيها في عتق الجنين» وما ذكره عن الموطا م أجده 
إنما فيه تقديمهم على عصبة ابنها بعد موتها في إرث ولاء من أعتقت» ولايلزم من 
تقديمهم في إرث الولاء على عصبة ابنها تقديمهم على مباشر العتق؛ لأن المرأة في إرثه 
ساقطة» وفي مباشرة العتق ثابتة حتى في ولاء معتق معتقهاء وقوله: لا ولاية لابنها 
مردود بنص الموطإء وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث معتقها دونمم. 

قال أشهب: يرث الولاء دونهم زحقًا. 

الباجي: لأنه ليس من قومها؛ ولكن قدم لقوة تعصيبه» وما نقل عن المتقدمين لا 
أعرفه؛ بل قوها: إن أمرت رجلا يزوج وليتها؛ جاز. 

عیاض: معناه عند أکثر أئمتنا من مولاتا أو من تحت إيصائها. 

ابن لبابة: مذهبهم جواز توكيلنا في إنكاح أمتهاء ومولاا إلا نقل سحنون عن 
الغير أن المرأة ليست بولي» فانظر هذامع جواب شيخه المعروض عليه ما ذكر» والله 
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وني جبر الولي غير الموصى البكر اليتيمة قبل بلوغها ثالثها: إن أطاقت المسيس› 
ورابعها: إن كانت ميزة» وخيف عليها الحاجة للازري عن قولة شاذة والمعروف» وابن 
حارث عن رواية ابن نافع قائلاً: اتفقوا على منعه قبل إطاقتها المسيس» وابن بشير 
قائلاً: اتفاق المتأخرين عليه إن خيف فسادهاء وجوز ابن زرقون تقييد نقل المازري 
باتفاق» وني قول ابن رُشد: اتفقوا على عدم جبرها إن بلغت ستًا تعرف فيه ما تميل إليه 
نفسها ما فيه صلاحها مع اتفاق ابن حارث نظر. 

وسمع ابن القاسم في امرأة من الأعراب زوجت ابنتها صغيرة محتاجة تسل 


قیل: عشر سنین. 
قال: إن كانت راضية؛ فهو جائز» وبنت عائشة بنت تسع سنين» ولو كانت صغيرة 
ما جاز. 


Sas a 

ابن رُشد: ضعفها؛ لأنه لا أمر للأم إلا أن تكون وصيًاء وأجازه مالك على أصله 
في جواز نكاح الأجنبي الدنيةء وكون هذه محتاجة ورضيت. 

قَلْتُ: ففي كون نكاح اليتيمة المحتاجة قبل بلوغها برضاها بنت عشر جاثزا أو 
ا 

ابن رُشد: إن زوجت دون حاجة إلى ذلك فقال ابن حبيب: وروي عن مالك 
وأصحابه: يفسخ ولو طال» وولدت الأولاد. 

أصَبّع: إلا أن يطول وتلد الآولادء والسنتان والولد الواحد لغو. 

وسمع عیسی وزونان ابن القاسم» وروی محمد عنه: إلا آن يطول» وقيل: ها 
ا لخيار إن بلغت؛ فلا يفسخ إن علم به بعد بلوغهاء ورضيت أو دخلت بالغة آن الخيار 
هاء ويفسخ إن علم به قبل بلوغها آو بعده وأنكرت» وإن كان بعد الدخول ما لم يطل 
بعده وهو الآتي على سباع آشهب. 

وسمع ابن القاسم نص إمضائه بالعقد كظاهر سماع شهب ولأَصبَغ أيصًاني 


ا 


سماعه: إن شارفت الحيض وأنبتت؛ م يفسخ» وسمع إن فرض المسألة في غير بالغ» 
فلعل الإنبات عنده علامة بلوغ» لا سيا وي نص ساعه: وجرت عليها المواسي. 

فلت الأمر بكب فوبفن لرا ة العق د عليها ق غر دات ان الها في ايب 
لا البكر للشعبي عن بعضهم قائلاً: صمتها دال على ذلك» وابن حبيب محتجًا بن 
ولايته العقد عليها بالشرع لا بجعلهاء وابن رَرْب تًا بأنه لايلزم من رضاها 
بالزوج رضاها بالعقد للولي عليها؛ لحواز تقدم حلفها لا تزوجته بعقده وغير ذلك. 

الشعبي عن ابن لبابة: يزوج من لا ولي ها السلطان إن كان يقيم السنةء ويمتبل 
بها جوز به العقد وإلا فلاء ويعقد عليها صاحب السوق إن كان يسأل» ويكشف عن 
مثل هذا. 

وسمع ابن القاسم نکاح من زوجت غلبة غير جائز فسخه بغیر طلاق» ولا تنكح 
إلا بعد ثلاث حيض. 


[باد قى النكاح الموقوف| 
والدقأح الموقوف فيه طرق“ : 
الباجي: هو أن يعقد الولي نكاحهاء ويوقفه على إجازتهاء ويذكر أنه لم يعلمها ذلك 

في إجازته إن أجيز بالقرب روايتان. 

e‏ هو: محمد بن يبق بن رَرْب القاضي أبو بكر» قرطبي» سمع من: قاسم بن أَصَبَع وحمد بن عبد الله بن 
دليم وطبقته|ء وعني بالرأي وتقدم فيه» وتفقه عن اللؤلؤي وأبي إبراهيم» وألف كتاب الخصال في 
الفقهء مشھور على مذهب مالك» عارض به کتاب الخصال لابن کابس الحنفي» فجاء غاية في الإأتقان» 
وله رد على ابن مسرة» توفي في رمضان سنة: 381هھ. 
وانظر ترجته في: الديباج المذهب: 364. 

قال الرّصاع: ذكر الشيخ: رسمه فذكر عن بعضهم أن يعقد الولي نكاحهاء ويوقفه على إجازتهاء ويذكر 
أنه م يعلمها بذلك» وهذا ذكره عن الباجي باب في تفسير النكاح الموقوف الذي فهم . 
الشيخ: من كلام الباجي» وفهمنا عنه أولاً من كلامه وآخرًا أن النكاح الموقوف رسمه أن يعقد الولي 
نكاحهاء ويوقفه على إجازتهاء ويذكر أنه م يعلمها ذلك» أو يكمل الولي العقد على نفسه» والمرأة على أا 


بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين: 
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الأول: أن يعقد الولي النكاح» ويوقفه على إجازة المرأةء ويذكر أنه لم يعلمها ذلك» وهذاموقوف أحد 
الطرفين» وفهمت من ذلك أن الولي أنفذ الإجاب على نفسه» وأوقف إنفاذ القبول من الزوج على 
إجازتها؛ ولذا قال: بعد» وكذا لو أنفذ الزوج قبوله» وبقي الإيجاب موقوقًا؛ ومعناه: أن الزوج وجب 
على نفسه القبول» وأوقف إيجابه على الولي بإجازة الزوجة» فالنكاح الموقوف أحد طرفيه له صورتان» 
كا قررنا كل منه| لم تقرر فيه صورة الإيجاب» والقبول في المجموع» وصرح به الشيخ بعد. 

والأمر الثاني من النكاح الموقوف: أن يكمل الولي العقد على نفسه» والمرأة على أنها بالخيار» قال: فهذا 
موقوف طرفاه على الخيار» ومعناه: أن العقد وقع من جانب الزوج والولي» وحصلت صورة الإيجاب 
والقبول» وتقرر ذلك فيه بقيد الخيار؛ ولذا قال: موقوف طرفاه على الخيار؛ معناه: إ جاب القبول من 
الزوج» وإيجاب الولي الإعطاء موقوف على خيار الزوجة هذا معنى ما فهم. 

الشيخ: ولذا قال: بعد. 

(قلتٌ): الفرق بين الضربين أن الأول لم يتقرر فيه مجموع حقيقة الإيجاب والقبول» والثاني تقرر فيه 
مقيدًا بخيار» والأول يمتنع كون تمامه إن تم يوم نزوله؛ بل يوم تم» والثاني يمكن ذلك فيه» وهو جلي ما 
قررناه» فهذا الذي كنا نفهم عليه هذا الكلام» ويفهم أن النكاح الموقوف على غير قول الباجي إيقاع 
العقد على أمر يؤول وقفه عليه دون تصريح به» وهذا مغاير لما قررنا عن الباجي» وزاد الشيخ: بعد هذا 
أنه وجد في تفسير الضرب الثاني من الموقوف في كلام ابن زرقون» ونقله عن الباجي ما بخالف كلام 
الباجي» فإن نصه: أو يكون موقوفًا طرفاه على رضا المرأة ورضا الزوج» ويكمل الولي العقد على نفسه» 
وهذا إذا تأملته تجده مغايرًا لما فهمناه وقررناه» وفهمه الشيخ عن الباجي طرفاه فتأمله» وحصل من هذا 
أن النكاح الموقوف طرفاه أثقل من الموقوف أحد طرفيه؛ ولذا لم يذكر الباجي خلافا ني صحة الموقوف 
أحد طرفيه بالقرب» وإنما ذكر الخلاف في كراهته» وما بعد منه ذكر فيه خلافا في إمضائهء والموقوف 
طرفاه في إجازته مطلقًا قولان» والمنع هو الصحيح» واختاره ابن القَصار. 

قال ابن القَصار: القرب والبعد فيه القياس أنه سواء» والتفريق استحسان» وقيد الباجي كلامه فيا نقله 
الشيخ عنه» وهو ظاهر بمعنى ما ذكرنا» ومعلوم ما في المسألة من الطرق في حكم النكاح الموقوف. 
(فإن قلت): فإذا حققت ما ذكره» وأن الموقوف طرفاه وقعت فيه صورة النكاح على خيار الزوجةء 
فيقال: إن صح ذلك» فيكون ذلك من الخيار الشرطي في النكاح» وقد قالوا في مثله إن شرط الولي أو 
الزوج مشورة من قرب» فهو نكاح فيه خيار» فإن أجازه بالقرب؛ جاز كذا وقع لابن القاسم. 

قال ابن رُشد: معناه: ولم يفترقا من المجلس» وهو أوسع من الصرف» ولا جوز بعد الافتراق» ولو 
قرب» واختار اللخمي جوازه في] قرب» فالقسم الثاني من كلام الباجي كيف سلم له. 

الشيخ: أنه من النكاح الموقوف» وهو نظير النكاح الذي فيه الخيار الشرطي» وقد علمت الفرق في النقل 
في اختلاف الحكم. 

(قلتُ): لعله رأى أن النكاح الموقوف طرفاه على خيار يعني ممن هو ركن في النكاح كالزوجة» كها صرح 
به الباجي» ونكاح الخيار وقع الإيجاب والقبول والرضى من الزوجة» ووقف ذلك على مشورة أجنبى 
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المختصر الفقهي 
اتن امار فان الى ذكره اانا جرا زا و فت عل جا الول ار اة 
الزوجين. 
الباجي: هذا موقوف أحد طرفيه على الآخر» وهو أحد ضربي النكاح الموقوف» 
وكذا لو أنفذ الزوج قبوله» وبقي الإمجاب موقوقاء والثاني: أن يكمل الولي العقد على 
نفسه» وال مرأة على أنها بالخيار؛ فهذا موقوف طرفاه على الخيار. 
خارج عن ركن النكاح» كا وقع في الرواية» وفيه ما لا يخفى فتأمله؛ لأن النكاح الموقوف على مايعلم 
عند الفقهاء الخيار فيه حكمي لا شرطي» وما ذكره الباجي يقتضي أنه شرطي في العقد الثاني» وأما 
الأول؛ فلا عقدة فيه بوجه؛ لأن التصريح بالنيار للزوجة يدل على أنه خيار شر طي في الثانيء ولراعاة 
هذا المعنى رد الشيخ على ابن الحاجب استدلاله على من قال في النكاح الموقوف: إذا لم يقع فيه رضا أنه 
يقع التحريم به. 
قال الشيخ ني الرد على قائله: وأنه لا يقع التحريم به» وهو مذهبه؛ فإنه لو قال: زوجت ابنتي إن رضي 
فلان» فقال فلان: لا أرضى؛ لم يحرم ذلك. 
قال الشيخ: بعد هذا إيقاع العقد دون تصريح بوقفه على أمر يؤول وقفه عليه أقرب للتمام والصحة 
مص رحا بوقفه علیه. 
ولذا حالف الخيار الحكمي الشرطي» وهذا المعنى الذي أشرنا إليه ني كونه صرح الموقوف فيه عقد خيار 
حكمي فتأمله» (فإن قلت): قد نقل ابن رُشد: الاتفاق على وكيل عقد النكاح» وصرح بأنه لم يأذن له 
الموكل بأن النكاح فاسد» وهذا مع ما قررته بخالف ما أصلته. 
(قلتٌ): قد نقل الشيخ هذا الكلام بعد عن ابن رُشد؛ حيث قسم العاقد على ثلاثة أقسام» وذكر أن هذا 
مخالف لطريق الباجي. 
(فإن قلت): قد ريت ما في النكاح الموقوف من الخلاف على التقديرين في فهمهء وقد ذكرنا أن السيد إذا 
تزوج عبده بغير إذنه؛ فللسيد الخيار في إجازته» ولو طال أمره. 
(فلتٌ): صورة العبد ترد على تفسير النكاح الموقوف» وهو المآخوذ من غير كلام الباجي؛ لأنه يصدق 
فيها إيقاع العقد على آمر إلخ» فيحتاج إلى الجواب عن معارضتها با ذكر» وعلى ما قررنا من كلام 
الباجي لا تدخل هذه في صورة النكاح الموقوف» فتأمله» وذكر ابن رد الفرق بين ذلك» وذكر أن 
نكاح المرأة بغير إذنها على الرد؛ إذ لم ينبرم بين الزوجين نكاح» وتزويج العبد على الإجازة» فتأمل ذلك 
مع ما قدمنا عن الشيخ في الفرق الذي ذكرنا عنه» وتأمل كلام الشيخ في الذي أشار إليه في نكاح الخيارء 
وما اعترض به على التونسي وابن رُشد في تلقيه) كلام شهب بالقبول في قوله: قد زوجتك وزوجتك» 
وفرق بينه) في جواب الشرط ولنا فيه كلام انظره. 
وقد كان بعض المغاربة بعث فيه سؤالاً بنى عليه مسائل أجبناه عنهاء والله الموفق للصواب. 
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E NT TE 
العمل ي الصلاة عفو.‎ 

الباجي: قوله: التفريق بين القرب والبعد استحسان صحيح في الموقوف طرفاه» 
وهو في الصلاة قياس صحيح حق» واجب لعسر الاحتراز من يسير العمل في الصلاةء 
أما النكاح الموقوف طرفاه» وقد وجد جيعه؛ فالقرب فيه كالبعد؛ لأنه إن وقع 
صحیځًا؛ وجب جوازه» ولو طالت مدته» وإن وقع فاسدًا؛ فسخ» ولو بالقرب؛ فإنه 
أجاز البيع الموقوف» ولو طالت مدته» وإنما يفترق ذلك في الموقوف أحد طرفيه على 
الآخر؛ لأن سنة النكاح اتصال طرفيه» ولابد فيه من يسير مهلةء فيجب أن يكون في 
أجزاء الموقوف طرفاه مطلقًا ومنعه قولانء والمنع الصحيح» واختاره ابن القصار. 

والموقوف أحد طرفيه على الآخر في كراهة ما قرب منه قولان» ولأبي زيد عن ابن 
القاسم في جارية زوجها وليها إن رضيت؛ يفسخ ولو قربت» قيل: فإن دخلت قال: ما 
أدري» وكأنه ضعف فسخه؛ فلا خلاف على هذا في صحته؛ إن| الخلاف في كراهته» 
وني جواز ما بعد منه» وبطاله قولان. 

روی ابن حبيب: لايقام عليه» ولو بعد البناء» وقاله أَصبَعَ مرة» وقال أخرى: 
يۇمران بفسخه قبل البناء دون جبر. 

قال: وقد قال مالك: إن أجازته جاز» وقال مرة: لاحب المقام عليه» ولو 
أجازته. 

فُلتّ: الفرق بين الضربين أن الأول م يتقرر فيه مجموع حقيقة الإيجاب والقبولء 
والثاني تقرر فيه مقيد الخيار» والأول يمتنع كون تمامه إن تم يوم نزل؛ بل يوم تم» 
والثاني يمكن فيه ذلك» وذکر ابن زرقون عنه بدل ما نقلناه عنه ثانيًا معطوفا على ما 
نقلناه عنه أولاًمانصه: أو يكون موقوقًا طرفاه على رضى المرأة» ورضى الرجل» 
ويكمل الولي العقد على نفسه. 

ابن رُشد: في إمضاء الموقوف على رضى أحد الزوجين القريب المجهول وقفه 
للآخر ثالث الروايات: يستحب فسخه لا بحكم» ولأَصْبَع: يؤمران قبل البناء بالفسخ 


دون حکم به. 


ل قيد الصقلي قول أَصْبَع بالبعيد» وكذا مر للباجي. 


الور المشهور الأولى» ومعنى الثانية ما م يبن» ولو أعلم الولي الزوج أنه ل 
يستأمرها وجب عدم جوازه؛ لأنه ناح خيار لتزو يجه إياها على إن رضيت. 


وسمع آبو زيد ابن القاسم: يفسخ» وتفريق بعضهم بأن الحاضرين هى مندوحة 
عن الخيار بعيد؛ يلزمه جواز إنكاح بعيدة الغيبة للعجز عن إنجاز النكاح. 

أصَبَعَ وسحنون: القرب يومان. 

عيسى: ومن اليسير من مسجد أو سوق إليها. 

ابن رُشد: البعيد ظاهر الروايات يفسخ اتفاقًاء وهو رأي شيُوخنا وقول التونسي: 
كالقريب أقيس؛ لأن خيارها إن جعل كشرطٌ وجب فسخه في القرب» وإن جعل 
کحکمي؛ جاز في البعد کنکاح عبد بغير إِذن ربه» ويآتي لابن رُشد بينه| تفريق» وأيصًا 
هو قسم ثالث؛ لأنه حكمي للمرأة شرطي للولي العاقد. 

ابن رُشد: وعلى التسوية ني جوازه وفساده ثالثها في القرب» وفي فسخ القريب 
والبعيد على عدم جوازه مطلقاء أو ما م يبن أو ما م يطل بعد بنائه ثلاثة لأَصْبَعَ وحمد 
مع سماع عيسى ابن القاسم مرة وسباعه أخرى. 

الصقلي عن ابن القاسم: حب إمضاءه في الابن الكبير البائن إن وطى حين علم. 

۶ے 

ابن زرقون: في إجازة النكاح الموقوف ثالثها: في القرب لروايات ابن القصار 
والجلاب وابن القاسم» وقال أشهب بالأولى. 

قلت : هذا خلاف قول ابن رُشد: ظاهر الروايات يفسخ البعيد اتفاقا. 

ابن رُشد: فسخه قبل الرضا بلا طلاق ولا إرث فيه» وقول عيسى عن ابن 
القاسم: فسخه إن قال الولي: آذنت وكذبته بطلاق بعيد. 

وفي الحرمة به إن فسخ قبل الرضاء أو قدمت فأنكرت الثها: الكراهة لأَصْبَعَ 
وابن الماجشون مع الشيخ وهاء واحتج الشيخ بأنه لو قال: زوجت ابنتي فلانًا إن رضي 
فقال: لا أرضى؛ م يحرم» وهو صحيح. 

2 

قلت: إيقاع العقد دون تصريح بوقفه على أمر يؤول وقفه عليه أقرب للتما» 
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قال: وفي فسخه بطلاق» وثبوت الإرث فيه بعد رضاها قولان نص عليھ| قائان 
من قو ها في وجوب الطلاق والإرث في فسخ من ختلف فيه» وتقع الحرمة به» وإن 
فسخ قبل البناء اتفاقا. 

وسمع ابن القاسم: من زوج أخته حاضرة بلده» فأنكرت وقالت: لم أرض» ول 
أوكله» ثم قرت بعد ذلك» وأحبت إجازته قال: لا راه إلا بنكاح جديد. 

ابن رُشد: مله فيها سواء أرادت بإنكارها رد النكاح أو الإباية من إجازته خلاف 
تفرقتها بين ذلك في رب عبد تزوج بغير إذنه؛ لأن إنكاح المرأة بغير إذنها على الرد؛ إذ م 
ينبرم بين الزوجين بدليل أن الأمر إذا طال م يكن ها أن تجيزه» وتزويج العبد على 
الإاجازة حتى يرد لانبرامه بين الزوجين» وإن) الخيار لغيرهما بدليل أن طول الأمر لا 
يمنع إجازته» وجعل ابن وهب المرأة كالسيد في ذلك وهو الأظهر أن ها الإجازة 
بالقرب والبعد ما لم تصرح بالرد كالسيد في القرب والبعد. 

قَلتٌّ: هو في النوادر: رواية لابن وَهْب: العثبيّ عن القرينين في سماع ابن القاسم: 
قال مالك: من زوج أخته» فمات زوجها فقال: ورثته أقيموا ال اغا کان رت 
يفي قوها: کنت رضیت. 

ابن رُشد: إن حققوا الدعوی آنا ما كانت رضيت حلفت» فإن نكلت حلف 
الورثة» وسقط إرثهاء وإن م بحققوا؛ ففي وجوب حلفها خحلاف. 

وفيها: إذن المزوجة بغير إذنها في إمضائه بالقرب نطقّ. 

الباجي: ومثلها البكر المعنسة واليتيمة يساق ها ما نسبت معرفته هاء والمزوجة 
من ذي رق. 

ابن عات: أو ذي عاهة» وفي المرشدة ثالثها: إن كان مهرها عرصًا للمتيطي عن 
المشهور مع ابن العطار والباجي» وكثير من الشيوخ وابن لبابة. 

وفيها: إن أقرت باللإذن» وأنكرت إنكاحه إياها؛ صدق إن ادعاه زوج. 

اللخمي: عزها إياه إثر قوله: زوجتك؛ لخو. 

ويختلف إن عزلته فقال: كنت زوجتك» والأحسن تصديقه. 

قلتٌ: مفهوم قوهما في النكاح وغيره عدم تصديقه. 


4 المختصرالفقهي 


وني أقضيتها: إن قال المعزول: ما في ديواني شهدت به البينة عندي؛ م يقبل قوله» 
ولو ثبت عزل الوكيل؛ قبل عقده جاهلا عزله» ففي لزوم عقده ولغوه نقل المتيطي عن 
e ٤‏ 
أبي الفرج مع ابن القصًار وغيرهماء وابن القاسم مع إسماعيل القاضي» وابن المنتاب 
وغيرهم وبه القضاء. 

وسمع يحيى ابن القاسم: من أشهد لرجل بإنكاحه وليته» فأنكرت علمها بذلك 
ورضاها به إن کان الإشهاد بحیث یعلم آنا م تعلمه؛ فلا يمين عليها مثل کونه في 
المسجد» وإن كان بحيث يرى أنها عالمة؛ حلفت ما وكلته ولا رضيت» ولا ظنت أن 
لزمها النكاح. 

ابن رُشد: في لزوم حلفها رجاء أن تقر بالنكاح» ولا يلزمها إن نكلت ثالثها 
تفصيل هذا الساع. 

وقوله: إن نكلت لزمها؛ يريد: بعد حلف الزوج إن حقق الدعوى» وإلا فعليه 

٠ ٠‏ عن غيره وليًا أو وكيلا إن زعم في العقد أنه بإذن الغائب؛ لم يفسخ قبل 


قدومه. 


ابن رُْشد: اتفاقاء فان صدقه؛ صح ولو بعد» وإن کذبه ورده؛ سقط. 

وني یمینه قولان» فان رضیه؛ فعلی ما مر» ولو قال: بخير إذنه فسد» ولو قرب 
اتفاقا. 

قلتٌ: هذا الاتفاق حلاف ما مر للباجي في تفسير الموقوف» ولو سكت» فسمع 
ابن القاسم في وكيل الزوج كالأول أَصبَع: وكذا أحسبه قال فيمن زوج ابنة 
الإجل الك 

محمد: هو فيها وفي أمة الرجل أثقل. 

وقال أشهب: لا يجوز النكاح بحال ولو صدقه الأب. 

ابن رُشد: هو ظاهر قوها: إن زوج أخ أخته البكر؛ م يجزء ولو أجازه الأب إلا 
القائم بآمر أبيه المدبر لشأنه. 
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وقال التونسي: لا فرق بين ذلك فإما أن يحمل الأمر على التوكيل في الجميع؛ 
فيجوز» أو على الافتيات؛ فلا يجوز. 

أبو عمر: من عقد نكاحًا بوكالة ثم طلقت؛ لم يزوجها مرة آخرى إلا بتوكيل 
جدید. 

قَلتٌ: ويتخرج على نقل المتيطي أخرى» وروايتي ابن عتاب أن لوكيل الأب جبر 
البكر بمطلق توكيله على إنكاحها أن له إنكاحها ثانية بمطلق توكيله. 

وسمع ابن القاسم: لا يشهد على المرأة في نكاحها إلا من يعرفها أو بعد رؤيتها. 

ابن رُشد: إن فقد من يعرفهاء فإن شهد وثم من يعرفها أولا؛ فلا يشهد على 
شهادته غيره؛ لاحتمال كون المشهدة غيبرهاء فيؤدي ذلك إلى الشهادة عليهاء وهي ¿ 
تشهد أحدًاء وذلك باحتمال موت الشهيدين الأصليين المستندين للرؤية» وشهادة من 
أشهداه على شهادت) عليها. 

قال أَصْبَع ومالك: والبيع والوكالة وابة ونحوها لا يشهد فيها إلا على من يعرف 
بخلاف النكاح. 

ابن رُشد: خوف الشهادة على خطه إن مات» وعلى عملنا اليوم لا يشهد على خطه 
إلا في الحبس» ونحوه تكون الحقوق كالنكاح. 

قَلْتٌ: لابن حارث في باب الشهادة على ا لخط: جرت عادة الناس» واستحكمت 
في زمننا في كل بلد دخلته على المساحة في إيقاع شهادتهم على من لا يعرفون. 

وريت بعض العلماء: يسامح في إيقاع شهادته على من لا يعرف بعين ولا اسم؛ 
لثلا ينبه العامة على وهن الشهادة على من لا يعرف بعينه ولا اسمه» ومن فوضت في 
إنكاحها لوليها من غير معين؛ فقي وقفه على رضاها ثالثها: إن زوجها منهء للخمي عن 
أحد قوليها مع سماع القرينين» واللخمي عن نقل ابن القَّصّار مع نقل ابن حارث» 
واللخمي مع ابن رُشد عن ثاني قوليهاء والعتبيّ عن سحنون قائلاً: إن زوجها كفؤها 
بكرا كانت أو ثيبّاء وإشارة اللخمي إلى تخريجه على قول سحنون في وكيل البيع يرد بأن 
النكاح أشد؛ لأنه في النفس. 

وقول ابن رُشد: إن زوجها من نفسه؛ م يلزمها اتفاقًا خلاف ما تقدم للخمي وابن 


حارث» وعلى الأول ني صحته برضاها مطلقًا أو بالقرب. 

نقل ابن رُشد عن المذهب وابن حبیب رادا قول ابن حبیب کمن زوج ولیته قبل 
آن يستأمرها بوضوح الفرق بينه). 

قَلتٌ: ومع هذا فبقول ابن حبیب شرح ابن عبد السلام قول ابن الحاجب. 

وسمع القرينان لمن جعل إنكاح وليته لمن طلب ذلك منه بجعل أو دونه عزله ولا 
يحل فيه جعل» ویرد ولو آنکحهاء ویلزمها إنکاحه إِن كانت بكرا ذات أب أو ثيبًاء وقد 
سمي هما الزوج قبل العقدء وإلا م يلزمها إلا بالبناء بها؛ لأنه رضى منها به لقول مالك: 
فيمن فوضت أمرها لوليهاء ولا يلزمها إنكاحه إياها من لم يسمه ها. 

ابن رُشد: حرمة الجعل؛ لأنه لما كان له عزله عن إنكاحها لم يدر هل يتم له غرضه 
بترکه عزله أو لا یعزله؟ فکان غررًا مع سلف جر منفعة» وهي رجاؤه حصول غرضه» 
وهو تزو يجه إياها من أحب» ولو م يكن له عزله لا جعل الجعل؛ جاز على قول سحنون 
في البكر والثيب» ولو لم يسم ها الزوج» وعلى قول مالك في البكر والثيب: إن كان 
سمى هما الزوج لحصول غرضه وهو الإنكاح. 

قَلتٌ: في هذا التخريج نظر؛ لأنه على فرض لم يعلم من قاله معيتا ولا مبهًا. 

قال: وسمع عيسى إجازة ابن القاسم: أن يعطي الرجل آخر جعلاً على أن يوليه 
بعض سلعته؛ لآنه لإ بجعل له رجوعًا في ذلك؛ لأن الح فيه له لا لغيره والنكاح الحق 
فيه للزوجة. 

وفرق بعضهم بأنه في النكاح جعل على ما لا منفعة فيه لدافع الجعل» وله في البيع 
منفعة؛ إذ قد يشترط على المشتري أكثر من الجعل؛ فينتفع بالزيادة. 

ولو شرط في النكاح شيتًا لنفسه؛ كان للزوجة» وكان يخرب بهذا القول واهتدائه 
إليه» وهو وهم؛ لأن المشترط في البيع للبائعم؛ لأنه كالنكاح. 

قال: وتشبيه ابن القاسم مسألة من وكل على إنكاح وليته المالكة أمر 
نفسها يزوجها من لم يسمه ها بمسألة من فوضت أمرها لوليها غير صحيح؛ لأا 
مفترقتان» آما من زوج وليته قبل أن يستأمرهاء أو وكل من زوجهاء كذلك فلا خلاف 
آنه لا يلزمها. 
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ومن وكلته وليته أن يزوجهاء فزوجها ولم يسم ها الزوج؛ ففي لزوم النكاح ها 
خلاف تقدم. 

قْلتٌ: تشبيه ابن القاسم؛ إنما هو في عدم لزوم العقد هماء والفرق المذكور ينتج 
كون التشبيه المذكور قياس أحرى. 

والرواية: كراهة إنكاح الوصي من في ولايته من نفسه أو ولده إلا بإذن السلطان. 

ابن سحنون: هو مقدم القاضي أشد كراهة. 

اللخمي: إن نزل نظرء فإن عدل في المهر والكفاءة مضى» وإن قسط في المهرء فإن 
رجع للعدل؛ أمضى» وإلا فسخ قبل البناء وبعده» حبر على الرجوع للعدل» وإن لم يكن 
كفاءة؛ رد إلا إن نزل بالمولى عليه عيب» أو فقر يوجب حسن إمضائه. 

وفيها: من زوج ابنه ساكتاء فلا فرغ قال: ما وكلته ولا أرضى؛ حلف على 
ذلك وبرئ. 

اللخمي: إن أنكر حين فهمه العقد عليه؛ م جلف وبعده حين فراغه هو مسألتهاء 
وعلى قوطما لو نكل؛ فالأحسن قول الشيخ: لاغرم عليه» لا قول غيره يغرم نصف 
الصداق» وبعد تام العقد وتهنئته به لا يقبل قوله» ويغرم نصف الصداق» ولو رضي 
بعد ذلك بالنكاح» فإن قرب رضاه» ولم يكن منه إلا الإنكار؛ فله ذلك» واستحسن 
حلفه آنه إن لم یرد بإنکاره فسخًاء فإن نكل؛ م أفرق بينهماء» وإن رضي بعد طول أو كان 
قال: رددت العقد م يكن له ذلك إلا بعقد جديد. 

الباجي والشيخ عن ابن القاسم: إن أبى ولي إنكاح وليته» وأبدى وجها قبلء وإلا 
أمره السلطان بإنكاحهاء فإن بى زوجها عليه. 

المتيطي وابن فتوح: على هذا عمل الناس في غير الأب في ابنته البكر لا رواية ابن 
سحنون عنه مشاورة السلطان الولي في الإنكاح» وعلى المعروف وقفوه في البكر على 
ثبوت بکارتہا وبلوغهاء وكفاءة الزوج ورضاها به» وبمهره منه مهر مثلهاء وخلوها من 
زوج وعدة» وأن لا ولي غيره» وفي الثيب على ثبوت ثيوبتهاء وملكها أمر نفسهاء وما 
بعد الكفاءة سوى أنه مهر مثلها. 

وني الكفاءة قولان للباجي مع بعض الموثقين وابن فتوح مع بعضهم. 


وفي ررم ثبرت حريتها نقل المتيطي عن فضل مع أصْبَع» وريج الباجي على 
أصل أشهب وابن القاسم. 

لاخر عل امل امهب من الفدف برد بان اد بدرا اة 

ابن سحنون: ليس قول أَصَبَعَ ببين؛ لأن الأصل في الناس الخحرية. 


أباب العاضل ق النكاح! 


وني كون الول ليس عاضلاً برده خاطبين حتى يرد الأكفاء مرة بحد مرة مطلقًا أو 
برده أول كفء ثالثها: إن كان أبًا مطلقاء أو وصيًا في البكر» ورابعها: إن كان أبّافي 
البكر حتى يتبين ضرره» لنقل ابن فتوح والمتيطي عن أبي الفرج» ونقل ابن فتوح 
والصقلي عنها. 

وفيها: قلت: إن أبى أب إنكاح أول خاطب رضيته كفرًا؛ قال: م أسمعه» ولا 
يكره إلا إن عرف ضرره» قال له السلطان: زوجها وإلا زوجتها عليك. 

ذل اود شا ا 

قال: لم أسمعه إلا أن يعرف ضرره. 

ابن حبيب: لا يمنع أب منع إنكاح ابنته منع مالك إنكاح بناته» ورغب فيهن خيار 
الرجال» وفعله آهل العلم قبله وبعده. 

ابن فتوح: ليس عليه العمل. 

اللخمي: إن كان عا لا صالخا ترك قد يكون لعيب أو نقص لا يغتفره الأزواج» 
وإلا سئل الجيران» فإن لم يعلم عذره؛ منع. 

وقول ابن عبد السلام: حل الأكثر قول ابن حبيب على الخلاف ليس كذلك؛ لأنه 
في المدَوّنة شرط تبين ضرره. 

وقول ابن حبیب فیمن لم یعلم قدر ضرره یرد بن لفظها إن عرف عضله» وضرره 
ولم يكن نظرًا زوجها السلطان إن طلبته؛ فظاهره إن عدم كونه نظرًا تفسير لقوله: ضررًا 
یوجب تزویجها علیه» وظاهر قول ابن حبیب عدم منعه» وإِن م یظهر کون منعه نظرا 
وما بناءَ على حمل فعله في لم يظهر سداده على عدمه أو عليه. 
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وإن اختلف أولياء؛ فعدد واحد بعد عقد أحدهم مضى إلا لحق في كفاءة» وقاله 
الشيخ عن ابن حبيب دون استثناء وعزاه لمالك وأصحابه وقبله فيمن يعقد ستة. 

اللخمي عنها: ينظر الساطان في ذلك. 

عبد ا لحق عن بعض القرويين: تعين المرأة أحدهم» ورد الباجي بأن نصها ينظر 
السلطانء ووهمه ابن زرقون بأن عبد الحق إنم)| ذكره إثر قول سحنون: معناه في 
الوصيين» فبين عبد الحق حكم الوليين. 

اللخمي عن ابن حبيب: أفضلهم» فإن استووا فأسنهم» فإن استووا وليه كلهم إن 
تشاحوا» وزاد المتيطي والباجي عنه: وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم. 

الباجي: لأنه حق للولي» وقول مالك فيها على أنه حق ها 

الكاني: أفضلهم» فإن استووا عقد السلطان» أو من يعينه منهم قال: وقيل: يعين 
ولا يعقد. 

اللخمي: لو قيل: يعقدون أجمعين دون تعيين الأفضل؛ حسن؛ إذ لا وهم فيه. 

وفيها: إن اختلفوا وهم ني قعدد واحد في نكاح المرأة نظر السلطان» قيل: لابن 
القاسم هذا: إن فوضت إليهم فقالت: زوجوني أو خطبت فرضيت» قال: نعم. 

قال أبو عمران: يعني الأولياء. 

المتيطي عن ابن سعدون: يجحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج. 

قَلتٌ: ِن کان في الزوج تعين من عينه إن کان کفوا. 

قلت لمالك: كلا معتقي الأمة وليها. 

قُلتٌ: فإن زوجها أحدهما دون إذن الآخر قال: نكاحه جائزء وإن إ يرض» ثم 
قال: لا رد لأحد أخوين إنكاح الآخر أختهاء فحمل عياض مسألة المعتقين على 
جوازه ابتداءً. 

قال: وتعقبها بعضهم بأن| لأحدهما نصف الولاء والأخوة أقوى لا شيء؛ لأن 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يتنصف» ومسألة الأخوين تضعف قوله؛ لأن إنكاح 
أحدهما جاتز على الآخر اتفاقًاء وإن أشار بالتنصيف للإرث؛ لزمه في الأخوين» وله أن 
يقول للمنفرد منه|: كل الإرث بخلاف المنفرد من المعتقين. 


قلتُ: فآل الأمر للزوم التعقب. 

ومن زوجت رجلين بوكيليها؛ ففي كونها للأول مطلقا أو للثاني إن اختص ببنائها 
قولا المغيرة مع ابن عبد الحكم» والمتيطي عن ابن مسلمة والمشهور معهاء وقيدوه بعدم 
علمه بالأول قبل بنائه لقضاء عمر به ثم معاوية. 

اللخمي وابن رد وغيرهما: بناءً على أن العزل بنزوله أو بلاغه. 

قَلتٌّ: فيناقض قول نكاحها قول صلاتها إذا قدم وال بعد خطبة الأول أعادها. 

ان ری لر فار وو ج ا عة لعا د لرل واا طول ت 
علمه به ببينة قبل عقده؛ فسخ بغير طلاق» وعزاه اللخمي لمحمد. 

المازري: وترد للأول بعد الاستبراء» ولو قر الثاني بعلمه بالأول قبل بنائه؛ فسخ 
عقده» وني كونه بالطلاق نقل الشيخ عن محمد وابن الماجِشُون. 

المتيطي عن ابن حبيب: تلذذ الثاني بها كبنائه» ولو جهل كون المختص بالبناء 
ثانيّاء ففي كونه كذلك» أو أحق اتفاقا طريقا اللخمي وابن رد ولو جهل الأول ولا 
اختصاص ببناء؛ فسخاء وفي كونه بطلاق الثها: لمن تزوجها بعد زوج منه) لابن 
القاسم وابن حارث عن سحنون مع المتيطي عن محمد والأكثر عنه» وني تصديق المرأة 
أو الولبين في تعيين الأول قولان لأشهب» وأنكر اصع الأول وها 

المتيطي عن ابن عبد الرحمن وابن سعدون: قوها بناءً على لزوم إنكاح الأول دون 
تسمية الأول اء وعلى عدم لزومه؛ يخير في أحدهما. 

ابن سعدون: على أن من خير بين أمرين لا يعد منتقلاء ولو بان كون عقد الثاني 
بعد طلاق الأول قبل بنائه» ففي صحة الثاني مطلقاء أو إن كان العاقد له أبًا أو ابت نقل 
ابن رُشداعن المذهب» وعن ابن الماجشون موجها الثاني بأن ولاية الأب دائمةء وولاية 
غيره تنقضي وكالته بتزويج الأب قبله» ولو بان أنه في عدة وفاة الأول؛ فسخ في حياته» 
وبناؤه في عدة وفاته غير عام بالأول في صحته؛ فلا ترث الأول وفسخه فترثه؛ لأنه 
نكاح في عدة قول محمد» وتخريج ابن رُشد على امرآة المفقود يبين ذلك فيها. 

قَلْتٌّ: نقل الصائغ عن التونسي مناقضة قول محمد هذا بقوله في المفقود واختار 
آنه ناکح في عدته. 
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قَلت: قد يفرق بأن الحكم بالعدة للمفقود آكد؛ لتقدم تقر نكاحه» واختصاصه 
بالزوجة دون معارض له. 

قال اللخمي عن محمد: ولو بنى عا لا بالأول؛ فسخ نكاحه» واعتدت من الأول 
وورثته» وکذا إن طلق؛ فسخ وردت للأول. 

قّلتٌ: ولو ماتت ولا حت بهاء ففي إرثها إياها نصفين قولا ابن محرز وأكثر 
المتأخرين بناءً على أن الشك في تعيين مستحق الإرث أو في موجبه» ورجحه التونسي 
بأنها لو بقيت حية؛ فسخ نكاحه|. 

ابن حرز والتونسي عن بعض المذاكرين: من لم يزد صداقه على إرثه؛ فلا شيء 
عليه» وإلا غرم الزائد لإقراره بموجبه. 

التونسي: هذا إن ادعى كل منه| أنه الأولء وإن شكا؛ فلا غرم ولو ماتا أو 
أحدهما؛ فلا إرث ها. 

ابن محرز: وها أخذ صداق من وافقته على أنه أول؛ لأنه إقرار بمال» ولو أقام بينة 
أنه الأول؛ سقطتاء وفي الترجيح بالعدالة نقل ابن حارث عن سحنون مع ابن 
الماجِشُون» وأشهب مع ابن القاسم. 

اللخمي: لو عقد الوكيلان في مجلس واحد؛ فسخاء ولو بنى أحدها لعلم كل 
منه| بعقد الآخر» وقول ابن شاس والكاني: إن عقدا معًا ترافعا؛ ظاهره ولو جهل كل 
منه| عقد الآخرء وم يفرق الأكثر بين توكيلها ولييها في كلمة أو متعاقبين. 

وقال الباجي: إن تعاقبا؛ ثبت الأول وفسخ الثاني» ولو بنى وحده» ورواية محمد 
معها: لو وكلت ولييها؛ فالأول أحق إلا أن يبني الثاني؛ فهو أحق» وناقض الصائغ 
قوما بذي ثلاث نسوة» وکل رجلین على إنكاحه» فزوجه كل منه) امرأة» ودخل 
بالثانية غير عالم أا ثانية؛ يفسخ نكاحها لا الأولى» ورد جواب بعض البغداديين بأن 
أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري؛ لامتناع إنكاحها نفسها بخلاف الرجل؛ بأنه 
يلزمه لو وکل رجلین على بيع سلعة فباعاها؛ فالثاني حت بہا إن قبضها وبیعه كنكاحه. 

قّلتٌ: يجاب بأن الحكم بالأحقية في النكاح لأجل البناء؛ إنما هو لمالك العصمةء 
ولا م يكن سبب النزاع من قبله في وكالة المرأة؛ حكم له بهاء و لما كان من قبله في وكالة 


وقرب غيبة الولي كحضوره» وبعيدها. 

قال الشيخ: روى ابن وَهب: إن بعدت غيبة الولي؛ زوجها السلطان. 

وسمع أشهب: إن كان على مسافة ثلاث ليال لايقدم؛ زوجها السلطان وهو أحد 
أوليائها فقبله. 


الشيخ: بظاهره. 

ابن رُشد: هذا على أن تقديم الولي» وذي الرأي على السلطان اختيار لا وجوب» 
وعليه لا يزوجهافي مسافة أربع» ونحوها حتى يعذر إليه كحاضر. 

وروی ابن حبيب: إن بعدت غيبة الولي غير أب؛ زوجها الإمام» ولا يزوج الثيب 
ا ات ی طول غه جا وی کون الان اوی اخ م اعدا 
العكس قوها ونقل اللخمي» وقول ابن الحاجب: إن بعدت غيبة الأقرب؛ زوج الحاكم 
وقيل: أو الأبعد يقتضي أا سواء ولا أعرفه» وي سقوط حق أبي البكر ببعد غيبته. 

قال ابن رُشد: ثالثها: إلا أن يستوطنء ورابعها: وطال كعشرين سنة لسماع ابن 
القاسم مع ظاهرها وابن وَهب مع رواية محمد وتأويلها بعضهم وابن حبيب. 

الصقلي عن ابن وَهب: إن قطع نفقتها؛ زوجت. 

امتيطي عن ابن سعدون: اتفاقا. 

ابن رُشد: إن قطع نفقته؛ صح وخیف ضیاعها؛ زوجت اتفاقًاء ولو قبل بلوغها. 

المتيطي عن عبد الملك: لا تزوج في حياته» ولو ضاعت واحتاجت وخيف عليهاء 
رواه حمد بن يجحيى السبائي في المدَونةء وقاله سحنون في روايته فيها. 

وعن ابن فتوح: قول سحنون للمدنيّة لا للمدَوّنةء وم يعز رواية السبائي ها. 

اللخمي: تزوج؛ لعدم النفقةء ولو قبل البلوغ» ولخوف فسادهاء ولو لم تطلبه» وني 
كون العقد عليها للسلطان أو للولي قوهاء ونقل ابن رُشد عن ابن وَهْب مع رواية محمد 
والمتيطي عن رواية شهب قال: وبالأول العمل وإذا قدم السلطان لإنكاح من له 
إنكاحه» وقلنا: يكتب تفويض ال مرأة» ففي كتبه السلطان» أو لمن قدمه نقل ابن فتوح 
والمتيطي عن ابن أي رَمَتّن قولي بعض الموثقين وبعضهم» وفي كون البعد كإفريقيّة من 
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مصر أو بحيث لا ينفذ كتب القاضي علها إليه نقل ابن رُشد عن المذهب» والمتيطي 
عن عبد الحق عن الأبياني: ولو فقد فانقطع خبر موته ... فالمشهور يزوجها الولي 
بإذنهاء ووقفه ابن الماجشون على مضي أربع سنين. 

المتيطي عن أَصَبَعَ: لا تزوج بحال» وبالأول العمل. 

قْلتٌ: فیلزم في حياته أحرى. 

ابن رُشد: إن أسر أو فقد» وطلبت التزويج؛ زوجها الإمام ولو كانت في نفقته» 
وأمنت ضيعتها اتفاقا. 

وإنكاح ولي أبعد مع وجود مجبر يرد» ولو ولدت الأولادء وأجازه. 

وروی القاضي: إن أجازه السيد في أمته؛ جاز» فخرجه اللخمي في الأب في ابنته 
البكر» وإن زوج أمة أحد سيديا؛ رد» ولو أجازه الآخر. 

قَّلتٌ: إن كان قبل البناءء ودفع الزوج المهر» وغره العاقد؛ ضمن وإلا فكنصفه 
بالطلاق» وبعد البناء إن أجازه الغائب» ففي غرم الزوج المسمى أو الأقل منه» ومن 
المثل نقل اللخمي مع أول نقل ابن حرز» وثانيه عن محمد مع الصائغ عنه» وني رجوع 
الغائب على الزوج إن عقد غير عام به أو على الشريك قول محمد مع تخريج عبد 
الحميد على قول ابن سحنون في اتباع من أجاز بيع غاصب ما غصبه مبتاعه بالثمن» 
وتخريجه على قول ابن القاسم يتبع به الغاصب. 

التونسي: إن تزوج عا للا بالغائب؛ خير الغائب في اتباعه» واتباع شریکه؛ كمبتاع 
من غاصب علم غصبه» ولو رده؛ ففي غرم الزوج المسمى أو المثل ثالثها: نصف 
المسمى للعاقدء ونصف الأكثر للآخر لأشهب» وفضل وابن القاسم. 

اللخمي: وعلى الثاني: إن تزوج عالًا بالغائب» والمسمى عشرونء والمثل ثلاثون 
فغرمه؛ فلا مقال له؛ لأن خسة من العشرة الزائدة للغائب» وخْسة منها كملت لحقه؛ 
لأنه لا يقسم إلا بالتراضي» فإن عتقت؛ لم يتبع به الزوج أحدًاء وإن بيعت بخير ماها؛ 
رجع على العاقد بخمسة» وبما ها رجع عليه بالأقل منهاء أو من نصف ما زاد المال في 
ثمنهاء ولو فاتت؛ رجع بخمسة» فإن لم یوجد ها إلا عشرون؛ کان له ثلاثةء وثلث ثلث 
العشرة التي تنوب الحاضر؛ لأن الخمسة الحاضرة مفضوضة عليه|. 


E O PT PORE 
الحاضرة الواجبة للعاقدء والخمسة التي كان يستحقها تمام خمسة عشر التي بها يرجع‎ 
الزوج عليه.‎ 

وفي تنزیل کلامه عليه بعد لا فی . 

وصوب اللخمي قول ابن القاسم: يقسم الصداق بدعوى أحدها؛ لأن الصحيح 
أنه غير مال اء وحق الزوج في التجهيز؛ بطل بالفسخ» فوجب كونه لسيدها؛ لأنه ثمن 
منافعها أو رقبتهاء ولأنه كجناية لما زوجت دون إذن الغائب. 

قَلتُّ: قوله: أو رقبتها بعبد» وإن تزوج جاهلا به؛ ففي رجوعه على العاقد بکل ما 
غرم أو إلا ثمن دينار قول بعض القرويين» والشيخ مع القابسي» وفي أخذ الغائب ما 
يرجع به على الزوج» وبقائه بيد الآمة قول التونسي ححتجًا بأنه أرش؛ لأنه عوض عداء 
مع تخريج عبد الحميد على أنه غلة» وتخريجه على أنه ملك للزوجة. 

وفيها: إن زوج آخته البكر دون أمر أبيه؛ رد إلا أن يكون فوض أمره له. 

ابن القاسم: وكذا الاخ والحد. 

ان خبيت: وسائ ر الا ولبات 

ابن حرز: والأجنبي. 

وقوله: ينبغي عدم وقفه على إجازته؛ لأنه بإذن الأب؛ يرد بن إذنه مطلق يجتمل 
عدم تأوله ما وقع؛ فإجازته له قرينة في إرادة دخوله في التفويض» وفي شرط إمضاء 
الآب بقربه نقلاه عن حمديس وأبي عمران. 

المتيطي: وشرط فسخه برد الب حضور الزوج» وعدم دعواءه أنه كان بأمره» فإن 
ادعاه؛ فله تحلیفه علیه» فان نکل؛ ثبت النكاح. 

قَلتٌ: إن کان نکوله بالقرب؛ فواضح والا ففیه نظر» وقول ابن الحاجب: تزویج 
السلطان مع المجبر كأبعد مع أقرب» لا كمساو» وعلى الأشهر لا أعرفه؛ بل نصوصهم 
آنه معه كغيره معه» وقول الشيخ: روى ابن حبيب: إن زوج البكر سلطان أو ولي في 
قرب غيبته؛ رد ولو أجازه الآب» وقاله ابن القاسم» وتقدم نصهاني الأخ مع الأب 
والأخ أحق منه آو مساويه لا أدنى منه اتفاقًاء وني إنكاح ولي خاص أبعد مع أقرب غير 
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ر 

عیاض: روی البغداديون جوازه ابتداءً وأخذ من قوهما: إن زوج ثيبًا أخوها 
بإذنها؛ فلا مقال لأبيها. 

وفيها: روى علي: إن كانا أحوين؛ جاز» ولا ينبغي إن كانا أخا وع أو عا وابنه. 

وفيها: إن نزل مضى» وحملت عليه مسألة الأخ» ومسائل فيها ظاهرها كالأول. 

وفيها: روى أكثر الرواة: ينظر السلطان وبعضهم للأقرب رده ما لم يطل» وتلد 
الأولاد. 

ابن حبيب في الواضحة: ما م يبن. 

امتيطي: اخحتصرها فضل: ما م يطل بعد البناء» ورواه أبو زيد. 

المغيرة: يفسخ بكل حال. 

أبو زيد عن ابن الماجِشون: ما م يبن» فقال ابن حبيب: ما يكن الأقرب حاضرًا 
عاللا بعقد غيره؛ فذلك منه رضا وتسليم. 

وقول اللخمي: (لافساد فيه اتفاقًا؛ إن ا لحلاف هل فيه حت لآدمي أم لا؟) 
خلاف مانقل عن المغيرة. 

اللخمي: ويمضي في الدنية بالعقد اتفاقا. 

وفیها: إن آنکح معتقته بإذنها؛ جاز» وإن کره ولیهاء ولو آنکح بكرا ذات وصي 
وليها؛ ففي تحتم فسخه»ء وإجازته بإجازة الوصي ثالثها: إن كان نظرًا؛ ۾ يفسخ لعياض 
عن ظاهرها وابن شعبان وبعض الشيّوخ. 

وإنكاح أجنبي مع وجود مجبر يرد: المتيطي: وعلى رواية القاضي: يمضي بإجازة 
السيد في الأمة؛ يمضى. 

ل اانا أف ن ا ر ع ای فدات قد فار 
نسب من كفء ستة: 

اللخمي: روى القاضي: يمضي بالعقد. 

وقال إسماعيل: يشبه على مذهب مالك فوته بالبناء. 


سحنون: يفسخ أبدًا. 


اللخمي: يريد: ولو طال وولدت الأولاد. 

المتيطي: روى ابن خويزمنداد: كالقاضي. 

وفيها: قيل لمالك: أيثبت نكاحه؟ فوقف فيه. 

ابن القاسم: أراه جاترًا إن قرب. 

els 

قال: بناؤه وعدمه سواء إن أجازه الولي؛ جاز كا أخبرتك» وإن فسخه قرب بنائه؛ 
فسخ ما لم يطل مقامه» وتلد الأولادء وقاله مالك» ورواية ابن وَهُب: يفسخ بطلقة إن 
۾ يزه ولي و سلطان ٳن لم يکن ولي. 

وقال غير ابن القاسم: يفسخ» ولو أجازه ولي. 

فلت: طاهر رواية اب وهب الطرل والتاء ومقاياد ها سواء. 

الصقلي: تحصيل قول ابن القاسم ما كان يدرس به بعض شَيُوخنا إن طال قبل 
البناء؛ فسخ» وبعده؛ مضى» وتخيير الولي في القرب. 

قَلتٌ: عزاه عبد احق لابن التبان قال: وقال غيره: خير قبل البناء ولو طال. 

قلت: هو ظاهر قول ابن عدون ف فول ابن التبان نظ وفي كون وقف مالك في 
ثبوت النكاح أو في إجازته الولي لا في فسخه ثالثها: في كون الحق فيه للولي أو للّه» 
رابعها: في فسخه لا في إجازته إن أجازه الولي» لأول نقل عياض» ونقله عن أبي عمران 
مع المتيطي عن اللخمي والباجي» واختيار عياض وابن سعدون» وفسخه بحكم 
الإمام» واختيار الزوج لا بمجرد فسخ الولي بخلاف استقبال الأمة تعتق تحت العبده 
الصائغ للخلاف وعدمه»ء وعلى التخيير فيها إجازة الأبعد مع رد الأقرب لغو» فلو 
غاب وقربت غیبته کتب له. 

اللخمي: ووقف الزوج عنهاء وإن بعدت» ففي كون الخيرة للسلطان أو للحاضر 
ثالثها: إن كان حين العقد حاضرًا ها ولتخريج اللخمي على رواية كونه أحق بالعقد 
وتاويلها ابن سعدون. 

وفيها: قيل: من تزوج بغير أمر ولي بشهود أيضرب أحد منهم؟. 


قال: أدخل. 
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قالوا: لاء وأنكر الشهود أن يكونوا حضورًا. 

قال: لا عقوبة عليهم. 

ابن القاسم: ورأيت منه أن لو دخل لعوقب الزوجان والمنكح والشهود 
إن غلموا: 

قلتٌ: لمنافاة إنكار الشهود حضورهم لفرض كون العقد ببينةء وترك عقوبتهم إن 
م يكن بنى مع إيجاب فعلهم على الحكام تلبيسًا اختصرها أبو سعيد بلفظهاء ويجاب عن 
الأول بأن البينة سماع؛ فلا يستلزم حضورًاء أو أنكروا أن يكونوا من حاضري بلدهم 
بحيث يظن بهم علم كون العاقد غير ولي» وترك العقوبة للخلاف مع عدم الاطلاع 
على العورات. 

اللخمي: لا عقوبة على من جهل ذلك أو كان مذهبه باجتهاد أو تقليد» وإن كان 
وليها حين عقد الأجنبي ها غاتبًاء وقربت غيبته ففيها: يبعث له ليفرق أو يترك» وإن 
بعدت؛ ففي نظر السلطان برده أو إمضائه» وتحتم فسخه ووقفه لقدومه» رابعها: لا 
يتعقب لابن القاسم» وحمل ابن سعدون قول الغير فيها ينبغي أن يفرق بينهماء وتأتنف 
نكاحه إن أحبت لا ينبغي ثبوت نكاح عقده غير ولي في ذات قدر على الخحلاف» 
والمتيطي عن اللخمي عن روايتي محمد» وفي كون الدنية كذات قدر وجواز إنكاحها 
بولاية الإسلام وثم سلطان روايتا شهب وزياد معها. 

المتيطي: أنكرها ابن الماجشُون. 

وقال الأہري: للأولى رجع مالك. 

ابن القصار: بالثانية الفتيا والعمل. 

وفيا الك للمجقة وا اة والمنوداء و السك أن سحل رجلا يزو جها 
إن كانت ببلد لا سلطان فيه» وجوز ذلك عليها إن كانت لا ولي ها. 

المتيطي: اخحتصرها الشيخ والأكثر بزيادة متصلة بقوله: لا سلطان فيه أو فيه 
سلطان يعسر عليها تناوله» وليس هو في الأمهات؛ إن| هو في كتاب حمد. 

قال ابن عبد السلام: ظاهر قول ابن الحاجب: إن تزوج الأجنبي الدنية» وها 


ت 
اص 


ولي غير مجبر أخف عند مالك منه في ذات القدر» والمسألة في المدَونة مفروضة في غير 


ذات ولي. 

وفيها: إن أراد أن ظاهر كلام ابن الحاجب خلاف ظاهر المدَوّنة فحسن» وإن أراد 
أنه خلاف المذهب؛ فلا. 

قال عياض: لا حلاف أن الولاية الخاصة مقدمة على ولاية الإسلام العامة» وفي 
صحة العقد بها مع ولاية النسب ثالثها: في الدنية لنقل القاضي مع ظاهر رواية ابن 
وهب ورواية أشهب» والمشهور مع قول ابن القاسم وروايته. 

وسمع القرینان: من زوجها غير ولي وولیها قریب یعرف مکانه ودخلت لا کلام 
في نکاحها. 

ابن رُشد: روى أشهب: لا يزوج الأجنبي وضيعة حلاف رواية ابن القاسم وقوله 
ها ذلك. 

قَلتُ: ظاهره: وإن كان له ولي؛ إذ فرض المسألة أن ها وليًا. 

الحاضن: المتيطي: ظاهر قول ابن العطار: أنه ولي مطلقاء وظاهر قول مختصر 
الشيخ معها في الدنية فقط» وني جبره حضينته ذات أب ثالثها: إن غاب لقول ابن رشد 
في قوها: من كفل صبية من الأعراب أصابتهم السنة رباها حتى كبرت؛ تزويجه عليها 
جائز؛ یرید: بغیر رضاها؛ لآنه جعله بحضانتها ك وكيل على إنكاحها لا يفتقر لرضاهاء 
وسماع القرينين» ونقل ابن رُشد عن ابن العطار» وعن أخذه منها. 

عياض : نقل من نقله عنه وهم» وفي كونه في اليتيمة مقدمًا على الولي أو مؤخرًا 
نقل ابن رُشد عن ابن العطار مع قول ابن حبيب: إن غاب آهلها؛ فهو أولى قوهما: جوز 
قسم لاقط اللقيط عليه والمشهور. 

ا جت د ف که غات لها 
المتيطي عنه بلفظ: غاب أولياؤها. 

عياض : مجهولة الأب لغربتها بالجلاء يتيمة» وني استمرار ولايته بعد فرقتها بعد 
البناء ثالثها: إن عادت لكفالته» ورابعها: إن كان خيرًا فاضلاً لابن عتاب مع الباجي 
وابن العطار ونقل ابن فتحون وقول ابن الطلاع. 

ابن عات: عن بعضهم: لكافل الثيب إنكاحهاء وإن م يكفلها في صغرها. 
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قا وغل قرلا العطار 9 ا 

المتيطي: وني توكيل الكافل على عقد نكاحها ومنعه ظاهر قول ابن العطار مع 
الموثقين وسماع ابن القاسم: للكافل أن يوكل على إنكاح محضونته كالولي» وقول أي 
الأصبََ مع غيره أخذًا من قوها: لا تستخلف أم على عقد نكاح ابتتها اليتيمة البالغ إلا 
أن تكون وصيًا. 

قَلت: ونحوه تضعيفه سماع ابن القاسم سحنون سباع ابن القاسم المذكور» وني 
كلام تناف أوله نص في أن الخلاف في الكافل الرجل وآخره في المرأةء ولا أعلم خلافا 
أن للولي أن يوكل على عقد نكاح وليته من يصلح لذلك كافلا كان أو غيره» الواقع في 
سباع ابن القاسم إنا هو في توكيل أَمٌ على نكاح ابنتها حسبا تقدم» والأخذ من المدَونة 
لكن في نوازل ابن الحاج في إجازة تقديم الحاضنة من عقد نكاح محضونتها قولا أصبَع 
مع أشهب وابن الطلاع مع القاضي حهمديس. 

وسمع القرينان: ليس إعطاء الرجل ابنته هبة لغير ذي حرم بحسن» ولا باس به 
لذي محرم» ولیس له آخذها دون إساءة وضرر منه بها. 

قْلتٌ: نقله الشيخ من رواية محمد فقط . 

ابن رُشد: كراهتها لغير ذي حرم صحيحة. 

قُلتٌّ: ظاهره: ولو م يكن عزبًاء وي إجارتما: أكره للعزب أن يؤاجر غير ذي حرم 
منه حرة أو أمة» وللخمي فيها تفصيل منه إن كان ذا آهل وهو مأمون؛ جازء وإلا 

ابن رُشد: قول بعض أهل النظر: أنه حلاف قوهما ني رجال من الموالي يكفلون 
صبيان الأعراب غير صحيح؛ لأنه م يتكلم إلا على إنكاحها بعد وقوع حضانتها لا على 
جوازهاء ومنعه أخذها دون ضرر؛ لأنه وهبه حضانتهاء ولأنه ملكه منفعتها بنفقتهاء 
فأشبه عقد الإجارة» وهذا إذا م يكن ها مستحق حضانتهاء وإن كان ها أمّ ني عصمته 
فروى ابن نافع في المدنيّة: له ذلك ولو طلقها بعد ذلك إن كان منه صلة» ومعروفا لا 
ضررا بالام. 
قال في ثاني نكاحها: كالفقير المحتاج خلاف ظاهر المدنيّةء وإن كانت مطلقة؛ فلها منعه 


س المختصرالفقهي 


لح حضانتها إلا آن يكون لعجزه عن نفقتها؛ فلا منع ها إلا أن تنفقها. 

قْلتٌ: قوله: إنما تكلم على إنكاحها بعد وقوع حضانتها لا على جوازه فلا يرد 
بقول ابن القاسم في ثاني نكاحها: إن كانت هبة الرجل ابنته؛ ليحضنها أو ليكفلها؛ فلا 
بس به» ولا لأمها مقال إن فعله نظرًا؛ كالفقير المحتاج. 

:شر ط الولي عقله وبلوغه ,حريته وذكوريته: فالمعتوه والصبي ساقط» وقول ابن 
بشير: مال اللخمي لصحة عقد الصبي المميز. 

قلت هو قوله: لو قيل: عقدمن ناهز الحلم ماض ما بعد للخلاف في 
أفعاله حينئذ. 

رویى ابن شعبان: إن قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق» فتزوجها؛ طلقت عليه. 

وني كتاب المدنيين: إن زنا من ناهز الحلم» وأنبت حد. 

قلت في الأخذ من هذا نظ لثبوت القول بأن الإنبات علامة؛ ولذا قال اللخمي 
أولا: من أنبت؛ صح عقده» وذو رق والمرأة ساقطان» ويوكلان لعقد من وكلا أو 
أوصيًا عليه» أو ملكته المرأة في الإناث» ويليانه في الذكورء ونقل اللخمي: لا تليه المرأًة 
في الذكور» وضعف ابن رُشد» أخذه بعضهم من ظاهر رواية محمد: للمرأة والعبد 
الوصيين إنكاح البنات يستخلفان عاقدًا ولا يعقدان» وكذا صغار اليتامى الذكورء 
وسماع ابن القاسم: لا يعقدان نكاح أحد» وإن استخلفا على ذلك» وقوها: لا تعقد 
المرآة نكاح أحد»خطاً صراح؛ لأن اعتبار الولاية إنما هو من جهة المرأة دون الرجلء 
ومعنى رواية حمد: وكذلك صغار اليتامى؛ أي: إنكاحهم إليه) لا أمهماء ولا يعقدان 
عليهم» ومعنى لا يعقدان على أحد من الناس أي: من النساء لنص سباع عيسى ابن 
القاسم: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيًا أو عبدًا أو امرأة على عقد نكاحه. 

قلتٌ: وزيادة ابن شاس: أو صبي لا أعرفه. 

اللبيدي: في وصايا المدَوّنة: لا يعقد على أنثى ولا ذكر. 

المتيطي: وقاله القاضي وابن سعدون وعبد الحميد. 

وقال الشيخ وعبد الحق: المدَونة كس|اع عيسى» وإحرام الولي يمنع عقده. 

٠‏ بس النكاح بلا ولي مطلتًا: ولو طال» وولدت الأولاد وأجازه الولي. 


الجزو الثالث 231 


ابن القاسم: بطلاق. 

ابن نافع: دونه. 

والكفر يمنع ولاية المسلمة: ابن حارث وغيره: اتفاقا وشاذ قول ابن الحاجب» 
والمشهور: أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية على المسلمة لا أعرفه إلا قول ابن 
بطال إثر ذكر ولاية المسلم على آخته النصرانية غير الحربية. 

قال أَصََع: إنما لا يجوز أن يزوج النصراني أخته المسلمة إن كان من آهل الصلح»› 
وكل من يصير ميراثه للمسلمين منهم إذا مات؛ فهو يزوجهاء وقبول ابن عبد السلام 
نقل بعضهم عن ابن حبيب: يجوز للنصراني أن يزوج» أو يستخلف على ابنته المسلمة 
من يزوجها. 

ولو استخلف مسلا زوجهاح فسخ ولو بنى» ونقل الشيخ عنه: لا يستخلف عبد 
على ابتته الحرة المسلمة عاقدًا ويفسخ إن وقع قبل البناء» وي منعه في العكس ستة. 

بو مصعب والسليانية: يمنع مطلقا. 

وفيها: في حرة أهل الجزية فقط . 

محمد: والشيخ عن آشهب: ويفسخ إن وقع. 

اللخمي عن أصْبَعَ وابن وَهُْب: في هذه الكافر أولى في الحكم إن نازع» وإلا 
فالمسلم أحب إلي. 

ابن رُشد: يمنع في الصلحيّة ومعتقة صلحي لا غيرهما. 

ابن القاسم: في الحرة مطلقًاء ولو أعتقها مسلم وسمعه زونان: لا يمنع مطلقًا إلا أجم 
في الصلحيّة أولى من المسلم» وقاله أصَبَعَ» ورد ابن لبابة الثلاثة لمنعه في الحربية مطلقا. 

وعلى المنع للولاية للكافر ثم أساقفته. 

ابن القاسم: للمسلم رب النصرانية إنكاحها من نصراني أو غيره بالملك لا 
الولاية. 

الصقلي: لا يجوز من مسلم؛ إذ لا تنكح أمة كافرة. 

الشيخ عن كتاب محمد: لو عقد عليها ولي مسلم لكافر م أعرض له» وقد ظلم 
المسلم نفسه. 


والسفيه مولى عليه ني کون ما عقده على ابنته بإذن وليه آولى منه» أو وليه آولى 
ثالثها: جوز عقده دون إذن وليه ورابعها: لا جوز مطلقًا للباجي عن ابن القاسم 
قاثلاً: السفية الضعيف كميت. 

ربن وها فالا سحن وره 

ابن مغيث عن شهب والعتبيّ عنه مع ابن زرقون عن أي مصعب قائلاً: يفسخ 
ولو بنی. 

اللخمي: لعله يريد: لم يكن بإذن وليه» وعلى الثاني إن عقد؛ ففي مضيه إن كان 
صوابًاء ورده وليه إن شاء قو لا الباجي عن محمد وبع مع ابن وَهب. 

اللخمي: في كون السفيه في ابنته عقد نكاحها أو مشورته فقط ثالثها: لا عقد ولا 
مشورة» وحاصل اضطراب کتاب محمد فيه آنه إن کان ذا عقل ودين إِنها سفهه بعدم 
حفظ ماله؛ فله العقد والجبر» ويستحسن مطالعته وصيه» وإن كان فقيد العقل؛ سقط 
وإن كان ناقص التمييز؛ خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه» وتزوج ابنته كيتيمة» 
ويختلف فيمن يلي العقد» فمن منع ولاية السفيه جعله للوصي» ومن أجازه جعله 
للآب» ولو عقد حيث يمنع منه لنقص تييزه نظر إن حسن إمضاؤه أمضي وإلا فرق 
بینه)» وکذا إن کان غیر مول عليه نظر في عقده کذا. 

الباجي عن آشهب وابن وَهُب: أخته كابنته. 

ابن العطار: لا يزوجها؛ بل وصيها أو السلطان» فإن عقد؛ فسخ. 

ابن رُشد: إن لم يكن المولى عليه ذا رأي امتنع إنكاحه» وإن م يول عليه» وهو ذو 
رأي جاز اتفاقًا فيهماء وني جواز كون الولي فاسقًا وكراهته نقلا اللخمي مع المتيطي عن 
ابن الصا والقاضي. 

الباجي: لا يناي الفسق الولاية عند مالك» وشاذ قول ابن شاس وابن الحاجب: 
المشهور الفسق لا يسلب إلا الكال لا أعرفهء والمشهور صحة عقد الول لنفسه بإذنما 
في عينه» ومنعه المغبرة. 

اللخمي: ففي عقد أجنبي على من لا ولي ها لنفسه بإذنها فيه أو على دنية كذا 
القولان» والأحوط أن يوكل غيره» فإن عقد؛ مضى. 
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البينة على العقد: في كونها مستحبة أو لازمة؛ كالمخالف نقل الأكثر عن كل 

ابن رُشد: إن عقدا دونها؛ شهدا وصح إلا أن يعقداه بقصد السر» فيفسخ بطلقة 
ولو بنى» لإقرارهما أنه نكاح» ولا يعقدان إلا بعد الاستبراء ويحدان إن قرا بالوطء إلا 
أن يكونا مستفتيين» أو فاشيًا نكاحه| جاهلين» وني حدههما عالمين مع الفشو غير 
مستفتيون قولا ابن القاسم» وابن حبيب مع أَصَبَ وابن الماشُون قائلين: الشاهد 
الواحد كفشو» ونقل ابن الحاجب عدم حدهما مطلقا لا أعرفه؛ إلا ظاهر نقل الشيخ 
رواية حمد: إن بنى ولم يشهد؛ فسخ بطلقة وخطبها إن شاء بعد ثلاث حيض. 

ابن رُشد: إن كانا مستفتيين وإلا حداء وشهادة الولي لغو. 

وفيها: تجوز شهادة الأبداد في النكاح» وفسرها في رواية لابن وهب بتفرقهم إثر 
العقد دون إشهاد قاثلا كل منها: أشهد من لقيت. 

ونكاح السر فاسد» وني كونه ما عقد بغير عدلين» أو ما أمر الشهود حين العقد 
بكتمه قرلا محيى بن بحيى والمشهور» وعلى الأول. 

قال اللخمي: عقده برجل وامرأًة كعقده دون|. 

الشيخ: روى ابن حبيب: ولو ثلاثة أيام ونحوها أو في مكان خصوص أو عن 
امرأًة له أخرى. 

ثالثها: يفسخ إن لم يطل. 

اللخمى: عن رواية المبسوط» ونقل ابن الجحلاب» ورواية ابن حبيب. 

ابن رُشد: إن أمر شاهدا النكاح بكتمه؛ ففي فسخه إلا أن يطول بعد البناء 
فيمضي بالمسمى وصحته فيمضي» ويؤمر الشهود بإعلانه قولا المشهورء ويحيى 


بن ججیی. 

وسمع القرينان: كراهة قول من قام من عقد نكاحه لمن قال له: كأنكم كنتم على 
إملاك فقال: لاء آکره کتمه وأحب أن یشاد» ولا شىء عليه في قوله هذا. 

وني سماع أَصَبَعَ ابن القاسم: قال أَصَبَع: قال أشهب: استكتامه البينة إثر عقده 
غير ناو له في عقده لغو ولو نواه فارقها. 

أَصْبَعَ: لا شىء عليه إلا أن يكون» واطأت الزوجة أو الولي عليه. 

ابن رُشد: تصويب التونسي تعقب أَصْبَعَ غير صحيح؛ لأن أشهب ل يقل بفسخ 
النكاح بذلك» كما ظنه أَصبَح؛ إنما رأى فراقه استحسانًا لإاقراره بنية وفعل والطلاق 
بيده إلا آنه بحكم به عليه؛ لأنه حكم على الزوجة ب) م يثبت ولا أقرت به» ولو كان 
ذلك من الولي والزوجةء واستكتموا البينة بعده دون الزوج؛ م يؤثر شيتًا؛ لأن الطلاق 
بيد الزوج. 

الباجي عن ابن حبيب: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا بذلك 
البينة؛ فهو نكاح سر» وروی ابن وَهب: يعاقب عامد فعله منهم. 

اء التعة: فيها: المتعة النكاح لأجل ولو بعد. 


الباجي عن ابن حبيب: وكذا قول المسافر: أتزوجك ما أقمت. 

قَلتُّ: ظاهرها مع غيرها: ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه أحدهماء ومقتضى إلغاء 
الطلاق إليه إلغاء مانعيته؛ فلا يكون النكاح به متعة لولا أن المانع الواقع في العقد أشد 
تأثْرًا منه واقعًا بعده. 

اللخمي: سواء شرط الأجل الرجل أو المرأة يفسخ بعد البناء بغير طلاق» وني 
كونه بالمسمى أو ا مثل قولانء ولو قيل با مل على أنه مؤجل لأجله كان له وجه» وفي 
بقاء خلاف ابن عباس خلاف مشهور. 

أبو عمر: أصحابه من أهل مكة واليمن يرونه حلالاًء وني كونه بالبينة والولي 
كالصحيح وسقوطها فيه نص ابن رُشد» وظاهر نقل أي عمر قول ابن عباس: يرحم 
الله عمر ما كانت المتعة إلا رحهمة من الله رحم الله بها أمة محمد ي لولا هي عمر ما 
احتاج للزنا إلا شقي» وقيل لابن رُشد: رجل من أهل العلم تزوج امرأة نكاح متعة 


الجزءالثالث 235 


لأجل مسمى دون ولي ونصف درهم يوسفي مهرّاء وشهادة رجلين؛ لم تبت عدالته) 
وأقر بوطئهاء فأجاب: نكاح المتعة كالصحيح في شروطه وأحكامه إلا انقضاءه بأجله 
وعدم الإرث فيه» وجب حده لإقراره» يرجم إن أحصن وإلا جلد» ثم يضرب بعد 
ا لجلد ضربًا وجيعًاء ويسجن طويلا لاستخفافه بالدين» وتلبيسه على أحكام المسلمين» 
وما ذکر من معرفته» فطلبه موجب خزیه في الدنيا والآخرة. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يتزوج المرأة من نيته قضاء إربه ويطلقهاء وليس 
من أخلاق الناس. 

ابن رُشد: هذا إن لم يشترط ذلك لقول ابن كنانة لمن قدم من بلد؛ ليقيم شهرًا أن 
يتزوج ناويا طلاقها إذا خرج. 

اللخمي: إن شرطه كان متعة» وإن فهمت ذلك دون شرط» ففي كونه متعة 
وجوازه قول محمد ورواية ابن وَهب. 

ابن بشیر: إن صرح بنيته للزوجة دون تأجيل فسخ قبل البناء وبعده قولان. 

عبد الحق: قوله: إن مضى شهر» فأنا أتزوجك لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد 

الخيار في النكاح: قسمان: سمع أَصَبَّ ابن القاسم: إن شرط الزوج مشورة من 
قرب بالبلد يرسلان إليه بالفور لعلم رأيه؛ جاز. 

ا معناه: إن م يفترقا من مجلسهاء فيقوم منه جوازه على خيار المجلس؛ 
فالنكاح أوسع من الصرف؛ لجواز هذا فيه» وامتناعه في الصرف. 

اللخمي: يجوز بعد الافتراق فيم] قرب لقول محمد عن ابن القاسم: إن شرط 
مشورة من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما؛ جاز» وحيث يجوز سمع أَصَبَع ابن القاسم: 
لا إرث فيه قبل بته» وله ترك المشورة»ء وخالفة رأي المستشار. 

ابن رُشد: اتفاقا إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد: إن سبق رأي المستشار 
لزم كالبيع وهو بعيد» واللإرث فيه بالموت بعد الرضا أو المشورة قبل البناء أو بعده على 
القول بفسخه بعده جار على الخلاف في اللإرث في| يفسخ من نكاح فاسد. 

والخاز يعد الجن ارصن هه 


اللخمي: إن كان يومًا أو يومين أو ثلاثة؛ ففيها منعه» وعلى القول بجوازه في 
الصرف جوز في النكاح» وهو فيه أوسع» ثم ضعف تعليلها منعه بأهم| لو ماتا؛ لم يتوارثا 
بندوره في الثلاث» وبأنه نكاح لم ينعقد بعد» وخرج عليه جوازه» وأحدهما عبد أو أمة. 

قلتٌ: أو كتابيةء ويرد الأول» والتخريج بأنه استدلال بنفي لازم لزومًا كليًا؛ فلا 
يضر ندور صورة عدم لزومه لا تعليل حکم بوجود وصف» فيلزم عکسه» وعلى 
المنصوص يفسخ قبل البناء. 

وفيها: رجع عن فسخه بعده» وسمع ابن القاسم: من قال لرجل: إن جئتني 
بخمسين درهمًا؛ فقد زوجتك لا يعجبني هذاء ولا تزویج له. 

ابن رُشد: ظاهره: ولو جاءه بالقرب» وعليه إن زوج قريب غيبة» ورضي بالقرب؛ 
لإ يجز» ولمحمد عن أشهب فيمن قال لخاطب: إن فارقت امرأتك فقد زوجتك؛ النكاح 
جائز» وإن قال: إن فارقتك زوجتك؛ م يلزمه تزويج» وكانت خدعة»ء وأحب إلي أن 


يفي . 

التونسي: مقتضى أصوهم؛ لزومه كلزوم وعد من قال: اهدم دارك وأنا 
أعطيك كذا. 

ابن رُشد: سماع ابن القاسم: بناءً على أن مجيئه بالخمسين ليس عقدًا؛ بل موجِبًا 
لإنشاء عقد» فصار نكاحًا فيه خيار» وقول أشهب بناءً على أن فراقه رضى بالعقد لا 
يفتقر لإانشاء. 

قلتٌ: يرد على التونسي وابن شد تلقيه| تفرقة أشهب بين: فقد زوجتك وبين: 
زوجتك دون دلیل» وکلاهما ماض في جواب شرط» ولعله واضح عندهماء وهو أن 
الفاء مع صيغة الفعل الماضي تصيره ماضيًا لفظًاء ومعنى وهو دونم| مستقبل معنىًء 
فصار كقوله: أتزوجك. 

وسمع عيسى ابن القاسم: النكاح بشرط: إن لم يأت بالمهر لوقت كذا؛ فلا نكاح 
بیننا فسخ ولو بنی» وقد قال: إن بنی؛ ثہت. 

ابن رُشد: هو نکاح خیار» والقولان على وجوبه بإمضائه يوم عقد» وهو ظاهر 
شفعتهاء أو يوم أمضى وهو المشهورء والخلاف؛ إنا هو إذا أتى بالصداق إلى الأجل أو 
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اختار البت من له الخيار قبل مضي أمده وإلا؛ فلا نكاح بينه|. 

قْلتٌ: حكم بيع الخيار ما قرب من أمده كأمده إلا أن يفرق بجوازه فيه دون 
النكاح. 

قال: ولو كان النكاح على خيار الثلاثة؛ انبغى جوازه لانحلال. 

فلت هو خلاف تضها: أيجرز عل تار الفلدنة: 

قال: لا خيار في النكاح» و لجواز تقدم إلزام أحد العاقدين قبل الآخر. 

ابن ا لحاجب: من تزوج على إن لم يأت بالمهر لأجل كذا؛ فلا نكاح» فسد نكاحه 
وفرق بينهماء ولم يقل مالك: دخل أم لا؟ ولو دخل م أفسخه. 

عياض: كررها في باب آخر قال: وقال مالك: يفسخ دخل أم لا؟ لأني رأيته 
نکاخًا لا رث فيه. 

سحنون: هذه قولة كانت له في نكاح الخيار» وكان يقول: لا فساد في عقده» ثم 
رجع فقال: إن دخل جاز» فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على 
ظاهره» ويحتمل آنه لم يسمع منه: دخل أو لم يدخل؛ بل بلغه عنه» وجعلها بعضهم من 
نكاح المتعة» واستدل بإدخاها مالك في باب النكاح لأجل. 

وقال ابن لبابة: أراد سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: دخل أو لم يدخل 
في مسألة: إن لم يأت بالمهر» وخرجها على قولي مالك في الخيار. 

الزوج: شرطه الإسلام؛ فيفسخ لفقده. 

اللخمي عن ابن القاسم: لو تزوجت مسلمة نصرانيًا؛ م بحداء ولو تعمداه 
وعوقبا إن لم يعذرا بجهل. 

وخرج اللخمي حدها من قول حمد: إن تعمد مسلم نكاح مجوسية رجم. 

والصغير في تزويجه وصيه ثالثها: إن كانت ذات شرف أو مال أو بنت عم» 
ورابعها: يكره» هاء» ولاإبن حرز عن سحنون واللخمي عن المغيرة ورواية حمد: لا 
يعجبني» والحاكم كوصي إن م يكن» والمنصوص: جده أبوه» وتخريجه اللخمي على 
الوصي بعيد. 

والمجنون: روى ابن شعبان: أعجب إلي أن لا يزوجه» وما رأينا من فعله. 
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اللخمي: من لا يفيق إن خشي فساده زوج وإلا فلا» ومن يفيق كسفيه. 

وني جبره» ووقفه على رضاه قولا ابن حبيب مع ابن القاسم وابن الماجِشُون مع 
قو هما في إرخاء الستور» والصواب: إن أمن طلاقه» وخشي فساده إن م يزوج» ولا وجه 
لتسریه؛ وجب تزو يجه ولو لم يطلبه» ومقابله يمنع ولو طلبه إلا أن يقل المهرء وإن آمن 
طلاقه» ولم خش فساده؛ أبیح إلا ن يطلبه فيلزم» ومقابله إن قدر على صونه منع» وإلا 
زوج بعد التربص» وأخذ الأول من قوهما: لا جير أحد أحدًا على النكاح إلا الأب ثم 
قال: والولي في يتيمه. 

المتيطي: قيل: اليتيم الصغير» وقيل: والكبير. 

رمه الابن الصغر: بإنكاحه أبوه صحيًا مل دين على أبيه نقدًا وموؤجلا لا 
رجعة له به إن شرط عليه مطلقا أو سكت والابن عديم. 

اللخمي: ولو أيسر بعده. 

وقوله: أضمنه كأحمله. 

قال: لأن العادة ضان الأب فيه حمل» وعلى الابن إن سكت» أو شرطه عليه» وهو 
مليء» فلو کان عدي)؛ فثالثها: إن قال في شر طه: على ابني لست منه في شيء للصقلي عن 
َصَبَع وابن القاسم ومحمد قائلاً: إن علم به الابن بعد بلوغه قبل بنائه؛ خير في التزامه 
ورد نكاحه وبعده لزمه بالأقل من المسمى أو المثل. 

زاد اللخمي: وللزوجة الخيار قبل بلوغه في البقاء لذلك أو رد نكاحه. 

الصقلي عن بعض أصحابه: لو شرط في إنكاحه» وهو عديم إعطاؤه مالاً ساكتًا 
عن من المهر عليه. 

نحى بعض شَيُوخنا إلى أنه على الابن ليسره بالعطية قال: وفيه نظر. 

الصقلي: لا نظر فيه؛ إذ لم يتم العقد إلا وهو مليء. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن كتبه على ابنه الصغير العديم» فإن بلغ قبل بنائه؛ 
خير في التزامه أو فراقه» ولا شيء علیه» ولو بنی صغیرًا آو کبیرًا» وم يعلم؛ فهو على 


8 


الأب. 
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ابن رُشد: هو معنى ثاني نكاحهاء والآتي على سماع أبي زيد ابن القاسم في إنكاح 
الان غل روط عليه ولان خيب عن أبن الاجشرن: قرط الضداق عل الاين 
الصغيرء أو السفيه العديمين لازم» وهو الآتي على قول ابن وَهْب: يلزمه ما جعله عليه 
أبوه من الشروط» وإن كان الابن مليًا ببعض الصداق. 

فقال الباجي: لا نص» وجعله كا ملي في هو به ملي» وکالعدیم في) هو به عديم. 

قَلتُ: هو الجاري على عت المديان وتبرعه. 

الصقلي عن ابن القاسم: الكبير السفيه كصغير» وصداق الابن الرشيد بإنكاحه 
آہوه على من شرط علیه» فإن سکتوا والابن ملي؛ فعلیه» فإن کان عديًا؛ ففيها لیحیی بن 
سعيد: إن كان الولد عدي صغرًا أو كبرًا؛ فعلى الأب. 

قال بعض أصحاب الصقلي: يريد: السفيه. 

وقال الصقلي: والرشيد كوكيل شراء م يتبراً من ثمنه» ويرد بأنه القابض في البيع 
وموكله في النكاح. 

الصقلي: روى محمد: لو قال الأب العاقد: ردت آنه على الاإبن وهو رشيد» وقال 
الابن: ردت آنه عليه؛ فرق بينهيا بعد آيمان)ء ولا شيء عليه|. 

ابن القاسم: إن كان بنى؛ حلف الأب ولزم ابنه» ونقلها اللخمي معزوًا حلفهما 
محمد لا لروایته» وزاد من نکل منهم|؛ لزمه» فإن نکلا؛ غرماه بالسوية» وإِن کان بنی 
وحلف الأآب» والمسمى أكثر من المثل؛ حلف الابن» وسقط فضل المسمى عليه. 

وسمع عیسی ابن القاسم: ضانه في صحته مهر ابنته آو ابنه في إنکاحه إیاما مل 
تحاصص به الزوجة في الموت والفلس. 

ابن رُشد: يتحاصان الدين المستحدث لا القديم؛ لأن من أحاط دينه بماله؛ | 

قلتٌ: يريد العديم المحيط بماله لا العديم الفاضل عنه قدر الحمل. 

ابن رُشد: ضان الرجل صداق ابنه أو أجنبي إن كان في العقد؛ ففي كونه هلا 
حتى ينص على الحالة» وعكسه قو ما مع ابن حبيب وسماع سحنون ابن القاسم 
وعيسى عنه في غير العتبية. 


ا ا ا ي 
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وني سماعه إياه اضطراب» وإن كان بعد العقد؛ فالثاني اتفاقًا. 

وفیها: ومثله ذو القدر یزوج رجلا ويضمن صداقه لا یتبعه بشيء منه؛ لأنه 
بمعنى الحمل ليست هذه الوجوه كحالة الديون» وكذا من قال لرجل: بع من فلان 
فرسك» والثمن لك علي» فباعه» ثم هلك الضامن؛ فذلك في مالهء فإن لم يدع شيئًا؛ فلا 
شيء على المبتاع» وكذا من وهب لرجل مالاًء فلم يدفعه له حتى قال لرجل: بع فرسك 
بها وهبته» وأنا ضامن له حتى أدفعه لك» وأشهد له بذلك» فات الواهب عدييا بعد 
قبض المبتاع الفرس؛ فلا شيء عليه. 

عبد الحق: إن استحق الفرس في الأولى؛ فثمنه لواهبه» وني الثانية للموهوب» ولو 
مات الواهب في الثانية قبل قبض الموهوب له الفرس؛ ففي منع مبتاعه من قبضه دون 
دفع ثمنه نقلا عبد الحق عن الشيخ وغيره. 

ف ارا 6 غات الات دف و ا جار ر ال ت 
با اد ا اججها رارق نک اد فا 
قال لرجل: اعمل لفلان عملا أو بعه سلعتك» والثمن لك علي؛ الثمن في ذمة الضامن 
إن مات لا على المبتاع» ولا على الذي عمل له العمل؛ فظاهره كغير. 

الشيخ: فلو تبارءا؛ ففي كون المهر للحامل أو للزوج قولا اللخمي مع ابن 
القاسم» والمتيطي عن ابن ابي رَمَتَْن مع ابن حبيب قائلاً: قول ابن القاسم وهم» وابن 
الاجشون: 

المتيطي: بالأول العمل. 

الصقلي عن ابن حبيب: لو فسخ لفساد؛ فللحامل» فلو طلق قبله؛ ففي كون 
النصف للحامل أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون» وتخريج ابن رُشد 
على وجوب كله للزوجة بالعقد. 

امتيطي: نقل كثير من القرويين والأندلسيين من كتاب ابن حبيب قول ابن 
القاسم وابن الماجشون في مسألة الطلاق غلط إنا نقله) ابن حبيب في تباري). 

وقال في الطلاق: النصف للحامل لا للزوج» ولو فلس الحامل أو مات عدي بعد 
البناء؛ فلا غرم على الزوج» وقبله فيها في موته. 
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وني سماع سحنون ابن القاسم في عدمه: ها منعه حتى يقضي معجله أو يطلق» فإن 
طلق؛ ففي اتباع الزوجة الحامل أو تركته بنصفه نقلا اللخمي عن ابن القاسم مع 
مالك وتخريجه على قول ابن نافع: من طلتق عليه قبل بنائه لعسره بالمهر؛ سقط عنه 
أمع. 

قال: وله البناء دون دفع مؤجله» ولو حل بخلاف حلول مؤجل عليه لدخوها 
على التسليم له واتباع غيره؛ كقائل: بع فرسك من فلان» وثمنه علي لسنة» ففلس قبل 
قبضه؛ فله قبضه» ولا شيء عليه» فلو مات مليًا بمعجله دون مؤجله فض عليه)ء 
وخير الزوج ني إتام المعجل أو الطلاق» فلو كان مائة مؤجلاً نصفهاء فصار ها في 
حصاص غرمائه خمسون؛ فضت عليه» وخير الزوج» فإن طلق؛ ففي مضي حصاصها 
وردها نصف ما قبضت تضرب فيه مع الغرماء بخمسة وعشرين تخريجًا. 

اللخمي: على أن الواجب بالعقد كل المهر» أو ما يترقب. 

قال : وما غرم الزوج لفلس الأب تبعه به دتا عليه. 

E as قَلتٌ:‎ 

ابن رُشد: اتفاقاء وفرق بینه وبين ثاني قولي ابن القاسم فيمن خالع زوجته على 
مئونة ولدها منه» ففلست» فأنفق عليه أبوه في اتباعه إياها با أنفق عليه قولا ابن القاسم 
بأن النفقة الأصل وجوما عليه لابنه. 

ومن زوج ابنه أو غيره» وضمن صداقه في العقد» ثم قال: أردت الحمالة» وقال 
أحد الزوجين: الحمل» ولم تذكر البينة تفسيرًا؛ ففي كونه حملا أو حمالة قوهها مع سماع 
سحنون ابن القاسم» وابن رد عن ابن حبيب» والمتيطي عن ابن الماجِشُون» وله مع 
ابن رُشد عن عيسى عن ابن القاسم» ولم يذكر اللخمي غير الأول في الأب» وكذا ابن 
بشير فيه» وفي غيره قال: إنم) هذا العادة» وإلا فالأصل الرجوع إن ادعاه الملتزم» ويحلف 
إن اتمم على ذلك ولو كان الحمل بعد عقد النكاح» أو البيع عن ابنه أو غيره؛ ففي 
افتقاره وز نقلا ابن رشد. 

اللخمي: قولان لمفهوم قوهاء وقول حالتها من قال: ما داب لك قبل فلان آنا به 
كفيل» فهات؛ أخذ ذلك من تركته. 


ا ا ل ي ي 

ابن بشير: هذا الذي ذكره من دليل الخطاب لا يعول عليه عند المحققين؛ لأنه 
ختلف فيه في کلام الشارع» ولا يختلف آنه لا يقال به في کلام غیره. 

والمعروف صحة عقد النكاح على نحلة الأب ابتته» وقول المتيطي: عقده عليها 
صحيح على قول الجمهور يقتضي خلافا فيه؛ فلعله خارج المذهب» وعليه في عدم 
افتقارها لحوز كثمن مبيع قولا ابن عبد الر حن مع قول المتيطي هذا خلاف المذهب 
وعليه العمل» ونقله ابن أبي رَمَتَبّن عن بعض العلماء» والمتيطي» وابن سهل عن ابن 
اندي في نسخته الكبرى» ونقل ابن العطار عن بعضهم مع ابن عتاب عن فضل 
والمتيطي وابن سهل عن ابن اهندي في نسخته الوسطى. 

ابن سهل: إن كان المنحول مالكًا نفسه» فقال ابن العطار: لابد في عقدها من كتب 
قبول المنحول فلان هذه النحلةء وإلا بطلت النحلة إن م تحز في صحة الناحل» ونزلت 
فأفتی فیها ابن عتاب بصحتهاء وإن م یذکر فیها قبوله ولا حیزت. 

قال: وسمعت شيخنا القاضى أبا المْطَرّف بن بشر مرارّا ينكر قول ابن العطارء 
اك اف کو د وا ق و کو ا ر د 
المتيطي عن غير واحد من الموثقين: إن كانت النحلة دارا يسكنها الأب ل تتم إلا 
بخرو جه عنها بنفسه وثقله. 

قلتٌ: هذا على افتقارها للحوز واضح» وفیه على عدمه نظر» وقد قال ابن سهل: 
أخبرني بعض أصحابنا عن ابن دحون عن أبي عمر الإشبيلي أنه قال في الرجل يأتي 
بوثيقة فيها أن الدار التي يسكنها مع ابنته فلانة كان نحلها ها في عقد نكاحها: أن ذلك 
جائز نافذ لا يفتقر لحوز. 

وقال ابن رَرْب: هذا تحيل لإسقاط الحيازة لا تنفذ إلا بحيازة» ولو كان في النحلة 


غرر؛ ففي صحته أو صحة النكاح وفسادها. 

نقل الصقلي عن ابن عبد الرحمن مع المتيطي عن فتواه مع أي عمران: بصحة 
نکاح عقده آب على ابنته على نحلته إیاها ما حبس عليه غلته حیاته» کا لا یقدح رهن 
اررق ال 

وابن سهل عن فتوی ابن دحون فمن نحلت ابنتها في عقد النكاح دارا استثنت 
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منها غرفة أقل من ثلثها تسكنها حياتماء فإن ماتت لحقت بالنحلة؛ النحلة فاسدة 
ويفسخ النكاح لغرر النحلة؛ لأنها في عقد النكاح كالبيع في الاستحقاق» وسقوط 
الحجوز وغير ذلك. 

المتيطي: لو مات الزوج قبل البناء أو طلق؛ ل ترجع النحلة لأبيها اتفاقا. 

ولو فسخ النكاح قبل البناء؛ ففي كونه كذلك ورجوعها له قولا ابن عبد الرحمن 
مع قول الصقليء قاله بعض فقهائناء واختيار الصقلي مع بعض شَيُوخه» والمتيطي عن 
ابن العطار. 

المتيطي: وني ثبوت الشفعة فيها نقلا الباجي. 

المتيطي: وينبغي في كتبها نص ما يبين قدرهاء فإن لم يكن وادعى الزوج أكثر؛ 
حلف الأب على نفيه» وله صرف اليمين على الزوج قاله غير واحد. 

وني استحقاقه بحلفه: ما ادعاه لزوجته» أو حط ما زاد في الصداق لأجله قولا 
بعضهم وابن عبد الرحمن مع بعضهم قائلاً: وترجع الزوجة بفضل المسمى على صداق 
المثل على وليها. 

المتيطي عن غير واحد من الموثقين: لو استحقت النحلة أو بعضهاء أو بان أنها 
حبس؛ خير الزوج قبل البناء في البقاء أو الحل وبعده في سقوط حقه» ورد الصداق 
لقدر ما بقي من النحلة قولان. 

ابن الهندي: و بهذا العمل» ولا ضان على الناحل فيهاء ولو كان المحبس بيت؛ 
فعلى ما تقدم من رجوعها على وليها بالفضل ترجع به عليه إن كان المحبس. 

وفيمن تزوج بصداق لأجل مال ذكر للزوجة؛ بان عدمه طرق. 

المتيطي: لو قال آب: لابنتي کذا فلم يوجد» فقال ابن اهندي: لا شيء عليه» هي 
كذبة» ولا يخفف عن الزوج» لو شاء تلبت» وقيل: لأنه من الأب على وجه التزيين 
كقوله: هي بيضاء» فيجدها سوداء» فإن شرط ذلك للزوج؛ خير قبل البناء في البقاء 
والرد» ورجع بعده على الآب؛ لأنه غره» ولا ينقص من المسمى شيء. 

وقال ابن وَهُْب في العتبيّة: يرد بعد البناء لصداق المثل. 

ابن الهندي: وهذا أعدل. 
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وقال ابن حبيب: إن قال ولي لزوج: ها كذا حليًا أو ثيابًا» ونحوه نما يخفى» ولا 
يعلم إلا منه» وهو أب أو وصي أو مقدم وهي بکر؛ لزمه واتبع به دیتاء وإن کان ظاهرًا 
كالدار والقرية؛ خير قبل البناء في البقاء والرد» ولا شيء عليه» وني رجوعه بعد البناء 
بفضل المسمى على صداق المثل على أن لا شيء ها على الولي أو عليها قولا ابن حبيب» 
وفضل عن عيسى» وإن كانت ثيبًا فعليها؛ لها هي الغارة إن كانت مليئة» وإلا فعلى 
الولي. 

قال: ولو سأل الخاطب وليها عن ماهاء فسكت» فقال غيره: أجنبيًا أو من أهلها 
ها منزل أو دار بموضع كذاء وذلك ملك للمخبر؛ لزمه حيًا وميتًا؛ لأا عطية منه 
انعقد عليها النكاح. 

الشيخ عن الموازيّة: من خطب لرجل» فرفع عليه في المهر» فأنكره فقال الولي: ها 
كذاء فأصدقها ما طلب» فلم يوجد؛ قال أصَبَعَ عن ابن القاسم: في أظن ذلك تزيين 
وتجميل يلزمه المهر ولا حجة» كقوله: بيضاء جميلة شابة حسنة» فيجدها سوداء أو 
عرجاء» وكذا قوله: ها ذلك عندي أو علي أو أراه شيئًا لغيرها سماه ههاء وليس قوله: 
عندي أو علي؛ إقرار إلا ببينة أنه أراد الإقرار على نفسه» والأب وغيره سواء» ولو شرط 
له ذلك شرطًا؛ فللزوج رد النكاح إن علم ذلك قبل البناء» وإن علمه بعده رجع بالمهر 
على من غره. 

حمد: هذا في السوداء والعجوز. 

وني عدم المال يرجع عليه بها زاد في المهر له. 

ابن حبيب: إن قال ها: عندي أو علي أو في مالي؛ فسمى مالا أو عرصا ظاهرًا أو 
خفيًا أو عقارًا يعرف أولا؛ لزمه حيًا أو ينا كان شر طًا عند العقد أو قبله عند الخطبة. 

قلتٌ: انظر قوله: (أو قبله)؛ هل هو عطف على: (عند العقد)؛ فلا يلزمه بذكره 
عند الخطبة إلا أن يكون شرطًا أو على قوله: شر طًا؛ فيلزمه بذكره عند الخطبةء وإن م 
یکن شرطًا» وهو ظاهر ما يأتي لابن رُشد» وهو خلاف ما تقدم في الموازيّة. 

قال: وإن قال ههما: کذا حليًا أو غبره؛ لزمه حًا ومیتّاء وإن ادعى أن قوله: تزييتًاء 
فإن كان أبًا أو وصيًاء أو مقدم قاض؛ م يصدق في| بخفى» ويصدق في| يظهر ما لا 
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يعرف ها كرس آو دار أو أرض» وللزوج ردها قبل البناءء ولا شيء عليه» وحبسها 
بجميع الصداق وبعده يرجع بفضل المهر على صداق المثل على من غره دونها إلا أن 
تكون ثيبًا عرفت كذب الولي» ودخلت على ذلك؛ فير جع عليها إن كانت مليةء وإلا 
فعلى الولي» وإن أنكحها من ليس أبَّا ولا وصيًا ولا مقدمًا؛ م يؤخذ با سمى خفيًا أو 
ظاهرًا وهي كذبة» ويخير الزوج قبل البناء» ویرجع بعده کا تقدم. 

وسمع عبد الملك: قال ابن وَهْب: من قال لأب: ما لابنتك قال: كذافرفع في 
صداقها لذلك» وبان كذبه للزوج ردهاء ولا شيء عليها أو حبسها لحميع الصداق إن | 
یبن» وإن بنی؛ ردت لصداق مثلها. 

ابن رُشد: یرید: یرجع بم) زاد علیهاء وتتبع به إن لم یکن ها مال. 

وقال ابن حبيب: يرجع به على الولي الذي غره إلا أن تكون ثيبًا علمت كذب 
وليهاء فيرجع عليها إن كانت ملية» وإلا فعلى وليها. 

وقال أَصْبَع في الخمسة: ويحيى عن ابن القاسم في العشرة: لا رجوع للزوج بشيء 
لتفريطه» هذا إن وصفها الولي بذلك دون شرط, وإن تزوجها على ن ها كذاء وليس هما 
والزوج قبل البناء لما مرء وإن لم يعلم ذلك إلا بعده؛ رجع بالصداق على الولي الذي 
غره إلا أن تغره هي دونه» فيرجع علیها به إلا بم تستحل به» قاله مالك وأصحابه إلا 
محمدًا قال: إنها يرجع على من غره بفضل المسمى على صداق المثل إن تركها وهو بعيد. 

زاد في کلامه في سماع عیسی: لأنه یقول: ما رضیت بم سمیت إلا لما شرط لي من 
مالهاء فإذا م يكن؛ فأنا أردهاء وأرجع بالصداق على من غرني» وسواء كان شرطا لا 
ليس هاء أو سمى هما ذلك عند الخطبة من غبر شرط. 

قال في ساع عبد الملك: إن سمى هما الولي شيًا من ماله عرصًا أو أصلاً عند 
النكاح بشرط أو بخيره» فقال ها: داري الفلانيةء أو عبدي فلان؛ كان ذلك نحلة في 
افتقارها للحيازة رواية بحيى قولي ابن القاسم» وإن قال ها: الدار الفلانية أو المملوك 
فلان؛ ففي كونه نحلة كذلك» أو لغوًّا ساقطا قولا ابن حبيب مع رواية حى عن ابن 
القاسم وأصْبَّغ» وعليه ففيه ما مضى من الخلاف فيع| للزوج من الحق في الشرط» وني 
غیره» ولو سمی ما عينًا أو طعامًا أو عر صا موصوفاء فقال: ها كذاء وسكت أو قال: 
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في مالي أو علي أو قبلي أو عندي» فقال أَصَبَع: لا يلزمه شيء إن كان على وجه التزيين ها 
إلا أن يرى أنه أراد العطية هها. 

ابن حبيب: إن قال: في مالي أو عندي أو علي؛ لزمه ذلك حيًا وميتًا نحلة لا تفتقر 
لحوزء وإن لم يقل إلا لنا كذاء وسكت؛ لإ يلزمه إلا أن يكون أبًا أو وصيًاء وثالثها: 
روى يحيى عن ابن القاسم: إن قال هما في ماله: كان ها ذلك إن كان له مالء وإن لم يكن 
له؛ لم یتبع به» وان قال ها: عندي؛ فهي عدة لا تلزمه إلا أن یطوع به» کان له مال ام لا؟ 
وإن قال ما: علي أو قبلي؛ فهو لازم يتبع به إن لم یکن له مال وإِن قال: ها كذاء ولم يزد؛ 
پلزمه شيء. 

المتيطي: للزوج أخذ رسم النحلة خوف إخفاء الأب الصداق. 

قال: ونحلة الزوج أبوه أو غيره في عقد النكاح كالزوجة. 

ابن الهندي: زعم بعضهم أن كتبهم على النحلة بذل الزوج الصداق يوجب عرو 
البضع عنه ليس صحيحًا لو كان كذلك ما جهله علماء متقدمي الموثقين. 

قلت: قد يدرك متأخر ما فات متقدمًا. 

والجواب: منع كون الصداق عن النحلة ها يوجب عرو البضع عنه؛ بل يوجب 
كونه عنه من حيث ثبوت النحلة لذات البضع. 

وضان مهر إنکاحه ابنه في مرضه. 

فيها: ساقط؛ لأنه وصيّة لوارث» والنكاح جائزء والصداق على الابن إن أحب 
وإلا؛ فسخ النكاح» وسقط الصداق. 

ابن القاسم: إن کان صغیرًا نظر وصیه بعد موت آبیه إن کان له مال» ورآه غبطة 
أمضاه وإلا فسخه» قد قال مالك: لا يعجبني هذا النكاح. 

ابن رُشد: کرهه؛ لأنه خيار حكمي. 

اللخمي: يريد: ويفسخ» وأرى إن اعتقدوا صحة الضمان؛ صح النكاح» ونظر 
الأب الأصلح له في إمضائه» وتعمير ذمته بالمهر أو فسخه» وللزوجة رده إن م تدر هل 
يفي إرثه بالمهر» أو يصح الأب» فيكون في ذمة فقير» وإن مات الأب نظر 
الوصي كذلك» وللزوجة مقال إن قصر إرثه عن المهرء وإن علموا بطلان الضان؛ 
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فسد النكاح. 

وفيها: إن صح الأب؛ فذلك جائزء ولزمه الضان» ولو مرض بعد ذلك. 

الصقلي: روى محمد: إن بلغ وبنى في مرضه»ء وقبضت الصداق» ومات الأب؛ 
ردته للورثة» وتبعت به زوجهاء ولا يمنع منها الزوج إن بقي بيدها ربع دينار» وإلا منع 
حتی یدفعه» وإنکاحه ابنته ني مرضه ضامتا مهرها صحیح. 

وني سقوط ضمانه» وثبوته في الثلث نقل اللخمي عن أشهب مع ابن القاسم 
ومالك مع ابن رُشد عن أحد قولي أشهب وأبي زيد عن ابن القاسم وابن وَهُب 
والأخوين وروايتها. 

وروى أبو قرة: إن كان المسمى أكثر من مهر المثل؛ ففضله وصيّة للابنة. 

ا شد اق 

وفيها: للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه القادر على الوطءء» فإن رده؛ فلا مهر 
ولا عدة وإن وطى. 

ابن محرز: أنكر سحنون إمضاءه؛ لعدم حاجته. 

قَلتٌ: فيلزم في إنكاحه الوصي. 

حمد: إن جهل حتى ملك نفسه؛ مض . 

ابن عات: ومثله في الوثائق المجموعة. 

ابن عات: ظاهره: لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له 
قبل ذلك» ولابن محرز مثله نصًّاء ولابن رسد في المأذون من مقدماته: أن له الخيار بعد 
ملكه أمر نفسه» ولم حك فيه خلافاء ولابن حرز عن إسماعيل القاضي في المولى عليه: 
یتزوج بغیر إذن ولیه» فلا یعلم به إلا بعد رشده؛ نكاحه ثابت» وقاله ابن الماجِشُون في 
بیعه وشرائه» ویشبه آن یعود له ما کان بيد ولیه من النظر في فعله. 

. ولابن سهل في النوادر: عن مالك: لورثة المولى عليه رد فعله في ولایته» کا كان له 
لو ولي نفسه ما لم یترکه بعد» وولایته نفسه با یعلم آنه رضي به» ومثله للآخوین خلاف 
قول ابن القاسم وأصْبَ ولو نكح على شروط) فأمضاه وليه أو زوجه عليهاء ففي 
لزومها ونفيه حتى يلتزمها بعد بلوغه قول ابن وهب مع المتيطي عن تخر يجه بعض 
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لموثقين من قوها يلزمه خلع وليه عنه» ومحمد عن ابن القاسم مع ابن رُشد عن أصْبَ 
واو الارن 

المتيطي عن أكثر الموثقين: إن التزمها بعد بلوغه؛ لزمه النكاح. 

المتيطي: قال ابن اهندي: إن يصح إلتزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا بعتق 
السرية؛ لأن عتقها منه لخو عاجلاً وآجلا إلا أن يلتزمه بعد رشده. 

ابن رُشد: وعلى الثاني إن لم يلتزمها؛ ‏ يلزمه نكاح ولا صداق إلا أن ترضى المرأة 
بطرح الشروط؛ فيلزمه النكاح. 

المتيطي عن بعض الموثقين: الفرقة بعدم التزامه» وعدم إسقاطها طلاق والرضا 
بإسقاط الشروط والاإباية منه في غير المحجورة هها. 

وني كونه فيها لوليها قول المتيطي مع بعض الموثقين» وابن الفخار» وابن العطارء 
واحتج المتيطي بأنه إن تزوج عليهاء أو ضر بهاء أو غاب عنها؛ فلها القيام بشرطهاء 
وترکه دون ولیهاء وقیل: احتجاج ابن الفخار في تعقبه على ابن العطار بقول مالك ها 
ترك شرطها أن لا بخرجها إلا برضاها ولو كره أبوهاء ويرد بأن هذا مقيد برضاها 

ابن حارث: إن لم يلتزم الشروط» وتخلى عن النكاح» ففي لزوم نصف الصداق 
نقلا محمد عن ابن القاسم في كتاب سأعه وكتب جالسه» وصوبه حمد» وعزاه اللخمي 

زاد الشیخ عنه: ولا شيء علیه» ولا على أبیه» ولو کان یوم زوجه لا مال له» وابن 
رشد لابن الماجشونء ولم يذكروا لابن القاسم غير الأول. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: يلزمه هو قول ابن وَهْب وابن الماشون: من زوج 
على الخلاف فيمن طلق قبل علمه بعيب يوجب الرد. 
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ابن رُشد واللخمي: إن بنی بعد بلوغه عا لا بہا؛ لزمته. 

المتيطي: وقيل: لا تلزمه. 

قال: ابن العطار: وله أن يبني بها إلا أن يتطوع بالتزامها. 

ان رشد: و قله أو بده جاهلاً سقظت: 

ولو قال: کنت جاهلاً ففي تکذیبه؛ فتلزمه» وتصدیقه بیمین. 

نقل المتيطي عن ابن العطار» وسماع أبي زيد ابن القاسم مع ابن الهندي محتجًا 
بقوله تعالى: وله اكم ن بون أمَهك ندمو سا ) [النحل: 78]» وم حك 
ابن شد غبره. 

ابن رُشد: لو قال: كنت حين شرط أبي صغيرًاء وقال وليها أبّا أو وصيًا: كنت 
كبيرًا» وعجز الزوج عن البينة؛ ففي حلف وليها دونهاء وعكسه ساع أبي زيد 
والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر بعد موت زوجها 
بشاهد واحد وادعى وارثه تفويصًا تحلف الجارية عاجلاً إن بلغت» وتؤخر إليه 
الصغيرة» وإن م يدع وليها أنه كان كبيرًا؛ حلفت المرأًة إذا بلغت كحلفها على شرط 
المغيب» وعدم الإنفاق. 

ونكاح السفيه بغير إذن وليه: له إمضاؤه» فإن رده قبل بنائه؛ فلا شيء للزوجة 
وبعله. 

قال ابن الماجشون كذلك. 

مالك: هما ربع دينار. 

ابن القاسم: مجتهد في الزيادة لذات القدر. 

اللخمي: رابعها لاأَصْبَع: تزاد بها يرى» ولا تبلغ صداق المثل. 

ابن رُشد: على الثالث لا تحديد. 

وعن ابن القاسم: من المائة أربعة ونحوها. 

ابن نافع: عشرة. 

قال: وني كونه على الجواز أو الرد قولان» وني بقاء النظر» ورفعه بموت أحدهما أو 


الزوج لا الزوجة» رابعها: العكس.» ففي ثبوت اللإرث والمهر إن مات أحدها قبل 
النظر فيه ثمانية: 

الأول: نفيه) إن مات الزوج» وإن ماتت نظر الوليء فيثبتان أو ينتفيان لسماع بحيي 
ابن القاسم وسحنون والأخوين» وابن أي حازم بناءً على أنه على الرد» والرفع بموته 
ا 

الشاني: بوتا لإبن حبيب عن أَصَبََ عن ابن القاسم على الإجازة 
والرفع بموت|. 

الثالث: نفيه) على الرد» والرفع بموت أحدها. 

الرابع: ثبوت اللإرث لا المهر لابن القاسم في العشرة الإرث لرعي الخحلاف» 
وسقوط المهر للرد» والرفع بموت أحدهما. 

ا لخامس: لأَصبَع: في الخمسة الإرث للرعي والمهر إن كان غبطة. 

قلت: لبقاء النظر؛ فالإرث في الغبطةء وني غيرها لرعي الخلاف. 

السادس: الإرث للرعي لا المهر إن مات الزوج» وإلا ثبت إن كان غبطة للردء 
والرفع بموته لا موتها. 

السابع: الإرث للرعي والمهر مطلقًا في موت الزوج» وإن كان غبطة في موتها 
للجوازء والرفع بموته لا موتا. 

الثامن: ثبوت) إن كان غبطة وإلا انتفيا. 

فلت لارو والقاء. 

وتاسعها: للخمي عن أَصَبَع: إن ماتت المرأة؛ ثبتا. 

إن كان غبطة وإلا سقطاء وإن مات؛ فالإرث مطلقاء والمهر إن كان غبطة 
واستشکله. 


رنکاح ذي رق بغیر إذن ربه: يصح بإمضائه ربه وله رده. 

وفیها: وارثه مثله. 

الشيخ عن الموازيّة: ولو بعد. 

امتيطي: إن أجازه بعد بنائه؛ ففي لزوم استبرائه قول سشحنون, ونقل اللبيدي عن 
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إساعيل القاضي مع ابن حرز عن ابن عبد الرحمن 

أبو الفرج: القياس فسخه» وخرجه اللخمي على تعليل شهب منعه إجازة 
مستحق خلخالین من اصطرفه| منه بأنه صرف فيه خیار. 

وسمع عیسی وأبو زید ابن القاسم: لو رآه سیده یدخل على امرآته» وشهد عليه 
أنه أقر نكاحه؛ جاز» والصداق على العبد. 

ابن رُشد: وكذا إن علم بدخوله عليها؛ فسكت» ولم ينكره؛ سقط حقه في التفرقة 
بينه) كمن ملك رجلا مر امرأته» فلم يقض حتى أمکتته من وطئها؛ لا يدخل فيه 
ا لخلاف في کون السكوت رضا. 

قُلتٌ: في تعليقة الطرطوشي: من رأى عبده يتصرف» فسكت؛ م يكن إِذلًا فيه 
کالنکاح» وکا لو ری من ینکح ولیته؛ م يكن ذلك رضا به؛ فظاهره خلاف نقل ابن 
رُشد: ولربه إن لم يجزه فسخه بطلقة» وفيه ببتاته روايتاها أكثر الرواة على الثانية. 

وخرج اللخمي: فسخه دون طلاق من قول الأبهري في ردها بعيب» واستحسن 
اللخمي كونها رجعية من قول مالك في فرقة الأمة تعتق تحت عبد إن عتق في عدتها؛ فله 
رجعتها. 

وفيها: لمالك: لو قال ربه: لا أجيزه؛ إن أراد لست أفعل» ثم كلم فأجاز؛ جاز 
بالقرب» وإن أراد الفسخ كقوله: رددته؛ لم جز إلا بنكاح جديد. 

الشيخ عن محمد: لو قال: والثه لا أجيزه اليوم» أو و 
وكذا إن قال: لم أرد بقولي لا أجيز الفسخ؛ فله أن يجيز إلا أن يفترقوا على قوله: لا أجيزء 
فيكون فراقا ما لم يقل: اليوم أو حتى أنظر؛ فذلك له. 

ابن القاسم: ويصدق ربه أنه لم يرد عزم الفراق في المجلس مالم يتهم» وإن شك 
على أي وجه صدر ذلك منه؛ فهو البتات. 

قلتُ: يريد: شك في عدد ما صدر منه على أن له التفريق بالبتات» وإلا فاللازم 
وأحدة. 

ابن حارث عن المغيرة: إن قال: لا أجيزه؛ لم جز بعد ذلك. 

وفيها: لمالك: ولربه ردالمهر من الزوجة برد نكاحه إلا ربع دينار إن بنى. 
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ابن القاسم: وتتبعه به إن عتق» وقد بنى إلا أن يكون أسقطه عنه السلطان كقول 


مالك في دینه بغیر إذن ربه. 

سحنون: إن أبطله ربه؛ بطل» وفي نكاحها الثاني» وكذا المكاتب في رد مهره. 

قلتٌ: أتتبعه به إن عتق؟. 

قال: ما سمعته» وأرى إن غرها اتبعته» وإن أخبرها أنه عبد؛ م تتبعه. 

وقيل: إن أبطله ربه قبل عتقه؛ لم تتبعه» فتعقب عبد الحق تسوية البراذعي بينه) في 
قوله: إن عتق العبد» أو ودى المكاتب؛ اتبعته بم| ردته إن غرهاء وإن بين ها؛ فلا شيء 
عليه» وإن أبطله عنه ربه أو السلطان قبل عتقه؛ م يلزمه شيء» وصوب قول بعض 
شيوخ لرب العبد إسقاطهء ولو غرها وي المكاتب إن م يغرها وإلا وقف فإن عجز 
فكالعبدء وإلا م يصح إسقاطه. 

المتيطي عن أبي عمران: هو كالعبد سواء لا وجه للتفرقة بينه|. 

ابن سحرز عن ابن عبد الرحمن: قوهما: إن غرها المكاتب؛ تبعته. 

ف ا وین الان ات ال تنه ا 
ماله» فصار شبه ما تداین به؛ فلم یکن لربه فسخه. 

ابن حرز: وهذا ما دام مكاتبًاء فإن عجز؛ فله فسخ الدين عنه؛ لأنه يعيبه» وصار 
کمن م زل عبدًا من أصله. 

قَلتٌ: إن أراد ني الصداق؛ فصحيح؛ لأنه منوع من النكاح بغير إذن ربهء وإن 
أراد» وفي الدين؛ فالمذهب خلافه. 

ابن حرز: وقوله: إن آبطله السيد» ثم عتق لا يتبع. 

را من فال هاا إن غرها وهر اله 

وقال ابن الكاتب: يحتمل أن يكون معناه: إن لم يغرها؛ لم يبطل إلا بإبطال ربه» 
وإن غرها اتبعته اتفاقا. 

عبد الحق عن ابن الكاتب: إن بنى عبد بأمة تزوجها بغير إذن ربه وربها؛ فصداقها 
في رقبته. 


قلتٌ: وکذا پإذن سید في مطل نكاحه» ولو كان بإذنه فيها؛ فالأظهر أن المهر في ذمة 
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سيده لقوهما: إن أمر المحرم عبده أن يرسل صيدًا كان معه» فظن آنه أمره بذبحه فأبحه؛ 
فعلى السيد الجزاء وإن كان العبد حرمًا؛ فعليه) والخطاً كالعمد في مال الغير والصيد. 

وفیها: لو عتق قبل علمه؛ م یکن لربه رد نکاحه. 

المتيطي: روى الواقدي: يفسخ: وقال ابن القاسم ومالك: للعبد الخيار إن م يبن 
في بقائه وفسخه. 

قُلت: تقدم ا لخلاف في هذا الأصل في السفيه. 

وفيها: لو باعه قبل علمه سمعت فيه شيئًا م أتحققه» وأرى ليس لمبتاعه فسخه» 
فن رده؛ فهو لبائعه» وتخریج ابن حرز فسخه قبل رده على بقاء شفعة ذي شقص باعه 
يرد ببقاء متعلق الشفعة لحالة تعلقها به» والذاهب سببها فقط» وفي العبد متعلق 
الفسخ وسببه. 

اللخمي: له فسخه قبل رده ولمبتاعه رده بعيب عداه» وحهملها بعضهم على منع 
فسخه قبل رده وهي محتملةء والقیاس: له فسخه إن رضي مبتاعه عیب عداه. 

الو عات: ف لكر ما ب غل الاك فى فكن المحام من فخ تاونقل 
الخلاف فيه. 

ابن رُشد وغيره: ولو أعتقه مبتاعه» ثم علم نکاحه؛ ففي رجوعه بعیبه قولا ابن 
محرز واالصقلي مع عبد الحق عن أي عمران بناءً على لخو حجة بائعه بأن معتقه فوت 
عليه إزالة عيب نكاحه؛ لتمكينه إياه من عتقه بمطلق بيعه واعتبارهاء ولو رضيه» ثم 
رده بعيب؛ ففي غرمه عيب نكاحه ثالثها إجراؤه على أن الرد بيع» فيمنع البائع فسخه 
أو نقض؛ فلا يمنعه لعبد الحق عن أبي عمران» وبعض مذاكري ابن حرز» وابن عبد 
الرحهن» وتعقب إجراءه على أنه نقض بلزوم فسخه بائعه ما عقده بإذن مبتاعه بعد 
ابتیاعه لو رده بعیب. 

وأجاب عبد الحق والصقلي: بها حاصله عدم موجب الفسخ» وهو تعدي العبد 
بعقد النكاح» ولو باعه بعد علمه فقط؛ ففي كونه رضى بنكاحه وعدمه» ويقوم المبتاع 
مقام بائعه في رده وإمضائه» ثالثها: ليس برضى» ولمبتاعه التماسك ببيعه» ولا خيرة له في 
فسخ نکاحه» ورده فیکون لبائعه فسخه لتخریج ابن رُشد على مبیع بعیب ضرر 


إحداث علم به بائعه في كونه رضى بالعيب وعدمه» وينتقل حكم القيام به لمبتاعه» 
ثالثها: لا ينتقل» وله رده على بائعه» فيقوم بحقه فيه» ولم يعزهاء وعزا المتيطي الأول 
لابن عتاب» والثاني محمد مع دليل العتبيّة وحبيب عن سحنون. 

ابن محرز: الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا لوارثه. 

ابن عات: يختلف فيه كالمبتاع. 

ابن العطار: لو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه؛ فالقول قول ذي الفسخ» فإن 
قالوا: ا لم تجز القسمة على هذا؛ لأا إجازة لنكاحه. 

قَلتُ: : وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من زوج على إن كان حرا وإلا فلاء وقف عنهاء ولو 
بنی» فان کان حرًا؛ ثبت وإلا فسخ» ولو عتق عتق بعد ذلك ولا شيء ها إن م يبن» وان 
بنى؛ فلها الصداق إن كان ربه أعتقه» وكان لم يستئن ماله» فإن استثناه أخذه منهاء وترك 
ها ما تستحل به» وضعف مالك ترکه» وقال: إن هو مال لربه. 

ابن رُشد: أجاز هذا النكاح» وفيه معنى الخيار؛ لكونه عقد بت موقوف على 
اختيار آمر وقع يث يثبت الإإرث فيه بالموت قبل ظهور ثبوت ما وقف عليه بخلاف عقد 
E a a E o‏ 
SS‏ 
وقف لذلك» وإن أخذ ربه منها الصداق تبعته ديتًا ني ذمته عتق أو م يعتق إلا أن يسقطه 

عنه ربه قبل عتقه» وقیل: لا يسقطه عنه إلا السلطان. 

وقول ابن عبد السلام: القياس إن غر العبد الزوجة أن يكون الصداق جناية في 
رقبته يرد بأن روايات المدَونة وغيرها أن كل ما استهلكه غير المأذون له من شىء أدخله 
ی اید ا کر جا ىر 

وللمكاتب والمأذون له التسري بماها. 

وسمع ابن القاسم قوله لعبده: اشتر أمة من المال الذي بيدك فطأها؛ لا تحل له 
لك ی ج الال فل ذلك 

وسمع آشهب: أو يسلفه إياه. 
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وسمع ابن القاسم هبة السيد عبده الأسود المخارج الجارية يعفه بها: لا يعجبني 
ولا يعمل به؛ لأنها تحليل؛ إن المبة للعبد التاجر. 

ابن رُشد: جوز للمأذون ني شراء أمة وطؤها دون إذن ربه فيه لقوهما للمآذون له: 
التسري دون إذن ربه فيه» ومعنى رواية السبائي: لا يتسرى العبد في ماله إلا بإذن ربه 
في غير المأذون. 

ومهر نكاح ذي الرق بإذن ربه عليه لا يضمنه ربه» ومهر إنكاحه ربه على من 
شرط فإن سكتوا؛ ففي كونه عليه أو على ربه قولان للمعروف» ونقل المتيطي» وحيث 
هو على العبد في کونه فيا حصل له من معروف لا في فضل خرا جه أو فيهماء ثالثها: فيا 
يكون له من معروف لا فيم| له منه حين العقد للمشهور وسحنون والمتيطي عن ابن 
اقا 

ومن عقد لخائب بادعاء أمره وضمن مهره فأنكر؛ بطل النكاح. 

وني لزومه اليمين سماع أَصَبَع ابن القاسم مع ابن رسد عن الأسديةء وابن لبابة 
مع ابن رُشد» وظاهرها معللاً سقوطها بأنه لو نکل؛ م يلزمه شيء. 

وني سقوط المهر عن الضامن: قوهما وقول غيرها مع ابن رسد عن محمد وروايته 
عن أصحاب مالك وخرجها ابن رد على رواية السبائ:ي فسخه بغير طلاق» 
وقول ابن القاسم في المدنية: بطلاق. 

وإنکاح أب ابنه ساکتاء فأنکر تقدمت في فصل التوكيل. 


CR &) 


إباب الكفاءة| 


وا نکشاءة : المماثلة والمقاربة مطلوبة بين الزوجين. 

وفي کونہا ا للولي والزوجة» أو للزوجة الثيب دون وليهاء فيصح إسقاطها 
ثالثها: حق لله تعالى يمتنع إسقاطها لنقل المتيطي عن بعضهم مع دليل ذكرهم مسألة 
تعارض بينتي الوليين في الكفاءة» ولقول ابن فتحون: حق الكفاءة في الثيب ها دون 
وليها. 

وحكى ابن أي رَمَنيّن عن بعض الموثقين: هي فيها كالبكر لا تسقط بإسقاطهاء 
وأخذ به القاضي أبو الوليد» وناظره أي في ذلك والقاضي مع ابن الماجشون وابن 
القاسم: وبه القضاء. 

وني كونها في الحال والمال أو فيهاء وفي الدين أو في الحال والدين» أو في الدين 
فقط خامسها: في النسب لا المال. 

وللمتيطي مع ابن فتحون عن ابن القاسم: قائلين به الحكم. 

وابن الماشُون» ورواية ابن فتوح والطرطوشي مع القاضي عن المذهب» 
وعياض عن مالك وابن عات عن رواية ابن مغيث. 

وفيها: إن رضيت بكفؤ في الدين لا في المال وأباه وليها؛ قال: ما سمعت فيه شيًا 
إلا قوله: لا بأس بإنكاح الموالي ني العرب» وأعظم تفريقهم بين عربية ومولى» وقال: 
e‏ لقوله تعالی: إن حَقَتَ م د کر ونی عل سوا وال 
اعارا ل کرم عند ا انگ 4 [الحجرات: 13]. 

المتيطي عن ابن سحنون عن المغيرة: لا جوز إنكاح المولى عربية» قيل: فإن 
رضيت ثيب عربية بعبد وأباه وليها؛ قال: ل أسمع منه إلا ما أخبرتك. 

المتيطي: أجاز ابن القاسم نكاح العبد العربيةء وقال غيره: ليس العبد ومثله كفء 

لذات المنصب» والقدر للناس مناكح قد عرفت هم وعرفوا با. 

الشيخ عن المغيرة وسحنون. 

اللخمي: قول المغيرة حلاف قول ابن القاسم. 
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ابن سعدون وغيره من الموثقين: قول المغيرة وفاق لابن القاسم لقول ابن القاسم 
فيها: إن رضي الولي بعبد؛ فليس له أن يمتنع منه بعد ذلك إلا أن يأتي منه حدث 
غير الأول. 

وني نوازل ابن الحاج وتعليقة الطرطوشي: ذكر أصحابنا أن المعتبر في الكفاءة 
ستة: الحرية» والدين» والنسب» واليسارء والحرفةء والخلو من العيوب الأربعة. 

قَلتُ: الأظهر من مطلق العيوب في البكر» وعزا اعتبار السلامة من الأربعة. 

ابن فتوح: للقاضي» وقال: ليس من الكفاءة؛ إن) ذلك للمرأًة. 

قال عن بعض أصحابنا: ليس العجم بأكفاء للعرب» ولا العرب لقريش» ولا 
قريش لبني هاشم وهم وبنو المطلب أكفاء. 

قلتٌ: لقوله له لعثمان: «إنا أرى بني هاشم وبني المطلب شيمًا واحدًا» أخرجه 
الارن 

ابن الحاج : وأما الصناعة؛ فذو الصناعة الدنية؛ كالحائك والحجام» والخباز 
والفران» وا لامي وشبهه ليس كفرالمن هي من أهل المروءات والصنائع الجليلة؛ 
كالتجارة والخياطةء ونحو ذلك. 

ابن بشير: الفسق مانع اتفاقًا. . 

الشيخ عن أَصْبَع: إن زوج بكرا أبوها من فاسق لا يؤمن عليها؛ رده الإمام 
ولو رضیته. 

وفيها: لا يزوج قدري» وامتحن التونسي في فتواه لمن تعلقت نفسه بشيعية جميلة 
بقوله: من تشیعه بتفضیل علي على آبي بکر دون سب له» فليس بکافر» فشنع عليه 
تقسيمهم لغير كافر. 

قال ابن الحاج: ووافق فقهاء عصره على استتابته سدًا للذريعة» وقصته مشهورة. 

الشيخ: روى محمد: إن رضيت ثيب بكفء في الدين لا في الحسب» وأباه أبوها؛ 
زوجها منه السلطان. 


(1) أخرجه ابن ماجه» رقم: 2881 باب قسمة ا لخمس. 
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وعن ابن القاسم: إن رضيت من رضي دينه وعقله دونها في المال والحسب؛ 
زوجت منه. 

وعن ابن حبيب عن ابن القاسم: إن رضيت بكفء في الحال والمال والقدر» وآباه 
ولیها زوجت منه. 

زاد ابن شاس عن عبد الملك: على هذا مالك وأصحابه. 

اللخمي: تزويج الأب البكر عربية» ولو شريفة من عربي دونا؛ جائز» ومن 
بربري أو مولى لفقرها وهو مليء؛ جائزء وإن كانت موسرة والعرف معرتها به؛ فلها أو 
لأبيها منعه وإلا فلاء ويستحب له اجتناب ذي الشلل والأمي وشبهه» وجب تركه 
البين جذامه. 

الشيخ عن ابن حبيب: وليس على أبي البكر» ولو كانت كبيرة مقال منهاء ولا 
تعقب سلطان» ولو زوجها بأقل من مهر مثلهاء أو من ضرير» أو من غائب» أو على 
ضرة» أو ممن هو أدنی منها حالاً أو مالاًء أو من قبيح» الله أعلم بنيته» ولا يزوجها من 
مجنون يخاف علیها منه» ولا من برص متسلخ» ولا من مجذوم متقطع تغیرت رائحته لا 
يلزمها نكاح أحد الثلاثةء ويخرج من ولايته» وهو بهذا مسخوط. 

المتيطي عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأَصَبَعَ: إن زوجها عنينًا أو مجبوبًا أو 
خصيا نظرًا؛ جاز» وإن لم تعلم؛ فخرجه فضل على عضله إياها. 

اللخمي: يرد إنكاحه إياها جبوبًا إلا ذاهب الأنثيين فقط . 

ابن عات: في جبره إياها من عنين روايتا ابن عبد الغفور. 

وسحنون: يمنع من مجنون أو أبرص» أو مجذوم أو أسود أو غير كفء» ولو كانت 
مجنونة؛ إذ قد تفيق. 

اللخمي: إن زوجها ذا كسب حرام» أو كثير الحلف بالطلاق؛ رد نكاحه» ومرمي 
دون ثبوته ترکه آول» ومن فقیر تضیع معه» أو یسعی من وجه یعرها؛ رد نکاحه» وذو 
مال يذهب عن قرب ولا حرفة. 

أَصَبَعَ: النظر تركه. 

ابن عات: في منعه آم ابنته إنكاحها من عديم قولا المشاور وسحنون» وفي منعها 
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مطلقة إنكاحها في غربة مسافة خسة يام ونحوها نقلاه عن الداودي وبعض المفتين. 
المتيطي عن ابن زياد: ليس على الحاكم أن يسأل شهود الكفاءة من أين علموها. 
قَلتٌ: هذا إن كانوا من ذوي العلم بهاء ولو عارضت بينة كفاءة بينة بنفيها؛ ففي 

تقديم راجحة العدالة في تفاوتهاء والنافية في تساويما مطلقاء ثالثها: هذا إن بينت ماهو 

به غير كفء» وإن أحملت» فالمثبتة للمتيطي عن أحكام ابن زياد وبعض الموثقين وابن 

جدير عن جماعة من الشيوخ. 
وفيها: أيجوز أن يزوجها بدون مهر مثلها؟ . 
قال: قال مالك: جوز عليها إنكاحه» فأراه بالدون جائرًا إن كان نظرًا أو تت 

امرأة مطلقة قالت: لي ابنة موسرة مرغوب فيها؛ أصدقت صداقا كثيرًا أراد أبوها 

إنكاحها ابن أخيه معدمًا لا شيء له ألي أن أتكلم؟. 
قال: نعم» لك في ذلك متكلم. 
ابن القاسم: إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع» ورويت: لا أرى لك. 
ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف. 
ورد ابن محرز: قول بعضهم وفاق بحمل قول مالك في خوف منه أكل ماها وابن 

القاسم في غيره بآنه جيل المسألة. 
عياض: قول سحنون: بقول ابن القاسم أقول» ومراده ضرر الجسم لا الفقر يدل 

على أنه خلاف. 
أبو عمران: وفاق» وقول ابن القاسم راجع لما نكاحه بدون المثل محتجًا بمسألة 

المرأة؛ لأنه أمضاه» والمتكلم أن ينظر» فيمضي صواب فعله ويرد الآخر. 
وفيها: النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. 
وروی الشيخ: ولا بأس بنظر فرجها حين الجاع. 
زاد عن أصْبَّغ: ولحسه إن يكره من ناحية الطب» يقال: لضعف البصر. 
ابن رُشد: زاد محمد عنه: بلسانه تحقيقا لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته» ووطء 

المباح ووطئهاني الدبر. 
سمع عيسى رواية ابن القاسم: ما أدركت من يقتدى به يشك فيه حدثني ريبعة 


Na 


عن سعید بن یسار عن ابن عمر: لا بأس به» وإباحته ابن القاسم قائلاً: لا آمر به» ولا 
أحب أن لي ملء هذا المسجد الأعظم وأفعله» وكل من استشارني فيه أمرته بتركه. 

ابن رُشد: روى ابن القاسم: هو حلال أحل من شرب الماء الباردء وعليه قوهما: 
يسقط به الإيلاء» وحرمه ابن وَهب. 

الطرطوشي: روى هو والدارقطني وابن زياد عن مالك: تكذيب من نقله عنه. 

ابن شاس: هو كالوطء في إفساد العبادة» وإ جاب الغسل والكفارة والحد ولا 
محل ولا محصن. 

وي و جوب الصداق به قوآن. قلت: الخلاف في الخسل به قد تقدم» وني الإأحصان 
يأي» وسمع أَصَبَع جواب ابن القاسم عن كلام الرجل امرأته حين ا لجماع: بنعم. 

قلتٌ: وأما النقير عند ذلك بجعل القاف خاء معجمة من فوق؛ فقال العثْبّ عن 
أَصَبَعْ: قال ابن القاسم: حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد: آنه سئل 
عن ذلك فقال: إذا خلوتم» فافعلوا ما شتتم. 

ابن رُشد: هو قبيح ليس من أفعال الناس» وترخيص ابن القاسم فيه على معنى أنه 
عن جرم 

والع روف جواز العزل: في التمهيد: اتفق علماء الأمصار على جوازه» وكرهه 
بعض السلف» ونحوه لابن العربي. 

ابن عات: روى ابن عبد الغفور كراهته» وشرطه عن الحرة إذنهاء وعن الأمة 
زوجة إذن ربماء وني شرط إذنهاء ولغوه قول الباجي مع المجلاب» ونص الكافي مع 
ظاهر الموطاً. 

اللخمي: إن امتنع هلها لصغر أو كبر أو لحمل بها؛ استقلت بإسقاطه» واستحسن 
استقلاها؛ لتمام طهرها إن أصابها مرة» وأنزل. 

ابن عات عن المشاور: للحرة آخذ عوض عنه لأجل معين» وها الرجوع متى 
شاءت برد ما أخذت» وحكى المشاور عن ابن القرطبي: يقضي له على زوجته بأربع في 
الليلةء وأربع في اليوم كالزوجة مع الضرائر. 

ر و-ة: الأصل حل نكاح المرأة إلا لمانع. 
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[باب مانع النسب في النسب] 


الأول: النسب» فرعه وأصله» وأقرب فرعه» وأبعد أقربه"» والمخلوقة من ماء 
زان حرام عليه. 

وني تخطئة سحنون إباحتها ابن الماجشون نظر لمن أنصف؛ لتعارض لازم عدم إرثها 
ودلیل قوله عړ: «واحتجبي منه يا سودة) مع زيادة الراوي لما رآى من شبهه بعتبة. 


(1) قال الرّصاع: هذا الرسم أو الضابط يظهر بسطه بعد بسط كلام ابن الحاجب قبله» قال: فالقرابة هي 
التسع في قوله: حرمت وهي أصوله» الضمير يعود على مفهوم معلوم؛ وهو الشخص أو المولودء ويعني 
بالأصل الآباء والأمهات؛ لأن ذلك أصل للمولودء وفصوله؛ يعني الأولادء وإن وقع انسفال» وفصول 
أول أصوله؛ يعني الأخوة من أي جهة» وأول فصل من كل أصل؛ يعني العمات والخالات» وأما 
أولادهن؛ فيجوز تزويجهن لقوله: أول فصل» وذلك كله جمع لما ني الآية ني قوله: أك نك) 
[الأحزاب: 4] الآية» فيدخل فيه اللجحد؛ لأن ذلك من الأصول» وكذلك الحدات من أي جهة» والبنات 
في قوله: وفصوله كذلك» والأخوات في قوله: وفصول أول الأصول» وقوله: وعماتكم وخالاتكم في 
قوله: وأول فصل من كل أصل؛ فهو كلام حسن بديع من ابن الحاجب» ولا جرت عادة الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام على المحافظة على قوة الاختصارء وتحفظًا من الانتشار مع الجمع البديع والرسم المنيع 
عدل إلى قوله: فرعه إلخ؛ الضمير يعود على ما تقدم والفرع هو الفصل» وحسن ذلك من الشيخ؛ لأن 
الأصل يقابله الفرع» ولم يجمع كا جمع ابن الحاجب؛ لأنه أخصر والمراد بالفرع ما يتفرع عن الشخص؛ 
لأنه مفرد مضاف» فيعم مطلقاء وأصله الأب والأم» فما علاء (فإن قلت): هلا قدم الأصل؛ لأنه مقدم 
في الوجود على الفرع كا ذكر ابن الحاجب. 
(قُلتٌ): ليعود الضمير عليه بالقرب في قوله: وأقرب فرعه؛ أي: فرع الأصل» وذلك ليدخل فيه 
الأخوات من أي جهة؛ لأنه يصدق في ذلك أن أقرب فرع الأصل» ويدخل في ذلك العمات 
والخالات؛ لأنہن يصدق فيهن أنهن أقرب فرع الأصل. 
قوله: (وأبعد) أي: بعد أقرب فرع الأصل» وزاد ذلك؛ ليدخل في ذلك بنات الأخ وبنات الأخت» وإن 
سفلنء والضمير في أقربه المضاف إليه يعود على فرعه المتقدم الذي ضميره يعود على الأصل» فصح 
تفسبره كا ذكرناه» وظهر سر اختصاره لألفاظ ابن الحاجب؛ لأن كلامه أوجز وأخصر» وإن كان لفظ 
ابن الحاجب أبسط وأظهر» وحذف منه من أحرفه قریبًا من نصفه؛ فلله دره من إمام أحيا الله به قواعد 
رسوم الإسلام والحقائق الشرعية التي حققها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» والله 
الموفق. 

(2) أخرجه البخاري: 12 / 113 في الحدودء باب للعاهر الحجر» وي الفرائض» باب الولد للفراش»› 
ومسلم رقم (1458) في الرضاع» باب «الولد للفراش». 
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الثي: الصهر: زوجة أصله أو فرعه» ومن فماعلى زوجته ولادة» وفرع زوجة 
مسهاء وإِن لم تكن في حجره'. 

ابن رُشد: بنت امرأًة أييه من غبره قبله حل له إجماعًاء وبعده في حلها وحرمتها 
ثالثها: تكره لرواية عيسى عن ابن القاسم مع مالك والكافة وسماع أبي زيد ابن 
القاسم» ونقل ابن حبيب عن طاوس: والوطء بملك أو شبهة كوطء بنكاح في أمهات 
الأولاد منها إن وطى أب أم ولد ابنه غرم له قيمتها على أنها أم ولد وعتقت على الابن؛ 
لأن الولاء ثبت له» وإن| عتقت؛ لأنها حرمت عليه|. 
والتحريم بقول أب أو ابن. 
قال اللخمي: إن عرف ملكه؛ حرمت بقوله» ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها. 


٠ .(‏ قال الرصاع: هكذافي نسخةء ورأيت نسخة عن الشيخ جعل فيها عوض قوله: ومن هاعلى زوجه 
ولادة لفظ قوله: وأصل زوجه ويظهر معناه بعد و لما كانت موانع المصاهرة أربعًا في الآية جمع ذلك في 
أربع كلمات الأولى رسم لقوله: ولا تنكحوا الآيةء فقال: زوجة أصله؛ أي: زوجة الأب» وعبر بالأصل؛ 
ليدخل الأقرب والأبعد في الأبوة من جهة الأم أو الأب» والثاني قوله: وفرعه عطفه على الأصل؛ أي: 
وفرع صله» وذلك راجع لحلائل الأبناء مثل الصنف الذي قبله؛ ولذا عبر بالفرع والثالث قوله: (ومن 
ها على زوجه ولادة)؛ راجع لقوله: «وَأصَمَتُ اي4 [النساء: 23]» وذلك عام ني جهة أمها أو 
أبيها هذا على هذه النسخةء وأما على نسخة: وأصل زوجه؛ فمعناه ذلك وهو أخصر؛ ولذا رجع إليه 
والرابع قوله: (وفرع زوجة مسها)ء وهو راجع لقوله: رم4 [النساء: 23] الآية» وعبر 
بالفرع ليشمل» ويعم الابن والبنت» وإن سفل» وإذا وازنت بين كلامه وكلام ابن الحاجب علمت 
حسن اختصاره للفظه وعدوله عن اسلوبه. 
(فإن قلت): يطلق على المرأة الزوج والزوجة والزوج أخصر, ف| باله عبر تارة بالزوجة في رسومه وتارة 
بالزوج. 
(قلتُ): م يظهرلي قوة سر» ولو أتى بزوج في الجميع؛ لصح» (فإن قلت): ابن الحاجب زاد في تحريم 
اللصاهرة من نسب أو رضاع. 
(فَلتٌ): زيادة بيان؛ لأنه علم من الشرع أن الرضاع كالنسب (فإن قلت): لأي شيء زاد ذكر هذه 
الزيادة بقوله: وإن لم تكن في حجره. 
(قلتُ): لما وقعت ظواهر تدل على مراعاة المفهوم في الآية زاد ذلك بياًا. 
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فإن قال: ۾ صب؛ ل تحرم ولو غاب»ولو غاب أو مات دون قول» ففي حرمتها 
مطلقاء أو إن كانت عليه نقل الباجي مع اللخمي عن ابن حبيب واختياره. 

قال: ولو جهل ملكه» وقال: بعد ملكها أبوه أو ابنه: أصبتها بملك» فإن وثق به» 
ولم یتهم؛ منعا منها وإلا فلاء ولو قال: کنت تزوجت من تزوجها ابنه» ففارقها لقوله: 
غرم نصف المهر» وتحلف الزوجة إن كان الأب ثقة. ۰ 

قَلتُ: الأظهر حلفها مطلقًا إن ادعى الابن عليه حقية قول أبيه: إن ثبت تقدم 
علمها آنه ابنه قبل نكاحها إياه. 

قال: ولو شهد معه عدل والأب عدل؛ قضي بالفراق. 

وني سقوط نصف المهر نظر؛ لاعتبار عهمة الأب فيه» ولغوها؛ لإعمال شهادته في 
الفسخ» وشهادة العدل معه تضعف تهمته. 

قْلتٌ: وحلفه مع الأجنبي يتخرج على الحلف مع الشاهد فيا ليس بم يئول إليه. 

وفيها: لو اشترى أمة» أو أراد شراءها أو خطب امرأة» فقال أبوه: وطئتها بملك» 
ونكحت المرأة وكذبه ابنه. 

قال: قال مالك: لا تجوز شهادة امرأة أو امرأتين في الرضاع إلا أن يكون فاشياء 


ابن القاسم: شهادة الأب كالمرأة لا تقبل إلا أن يكون قوله قبل ذلك فاشيًاء وأرى 
أن يتنزه عنها بلا قضاء. 


أبو عمران: التنزه في عدم الفشو وفيه أقوى. 

عياض: وقيل: يقضى في الفشو بالحرمةء واختصارها البراذعي بلفظها؛ لأضعف 
قياسها بفرق احتمال تهمة الأب على بقاء حلها له. 

اللخمي والباجي: روى محمد: المباشرة والمس ولو للعورة لمرض دون لذة لغو 
وللذة من بالغ كوطء. 

اللخمي: في لغو وطء الصغير» وإ يجاب قبلته» ومباشرته الحرمة إن بلغ أن يلتذ 
بالجارية رواية حمد وقول ابن حبيب. 

وخص ابن بشبر القولين بالمس ونحوه» وشاذ قول ابن الحاجب» والمشهور أن 
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اللذة بالقبلة والمباشرة كالوطء لا أعرفه. 

اللخمي: التلذذ بالنظر حرم. 

زاد ابو عمر في روايته: ولو إلى شعرها. 

قال ابن حبيب: نظر الشهوة للمحاسن يحرم. 

زاد محمد في روايته: وكذا إلى معصمها أو ساقها تلذذا. 

e 4 ك‎ 

ابن القصار: ونظره للفرج آو غيره لغو» وعزاه ابن رُشد لابن شعبان. 

قال: وروى ابن وّهب: إمجابه للكراهة. 

ابن بشير: النظر للوجه لغو اتفاقاء ولغيره المشهور يحرم؛ لأنه يثمر اللذة والشاذ 
قياسه على الوجه في وطء الملك» ومباشرته كالنكاح» وني كون وطء الزنا ولو بمحرم 
بحرم ثالثها: الكراهة لسع بي زيد ابن القاسم مع رواية ابن حبيب قائلا: عليها مات» 
والموطأء وعليه أصحابه» ورواية محمد معها واختصارها البراذعي على التحريم 
عياض: على الكراهة حلها الأكثرء وقيل: ماني استبرائها على التحريم» وعلى 
لغوه في الحرمة بوطء الغلط» ثالئها: الوقف للخمي عن أبي عمران مع الشيخين أبي 
الحسن وأبي بكر وسحنون» وبعض أهل العلم. 

قول الشيخ: ونزلت بابن التبان» ففارق زوجته» وني حرمة الأم بمس ابنتها تلذذًا 
غلطًا طریقان: 

ابن شاس: وعلى التحريم بوطء الخلط في الأجنبيات بالمس غلطًا قولا الأكثر أي 
الحسن» وأبي عمران» وابن عبد الرحمن» والتونسي» وأبي حفص العطار» والسيوري» 
وعبد الحميد» وابن شعبان» وأآخذ به ابن التبان حين نزلت به» وقول أبي القاسم 
الطابثي» وابن خي هشام» وابن شبلون» ومقتضى قول سحنون» وأحد قولي الشيخ 
والمازري وألف فيها. 
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قلتٌ: وابن رسد وأكثر ذوي الأول: أنه اتفاق لا كالزناء وبعضهم بختلف فيه 
کالزنا» ووهمهم عبد الحمید. 

وني كون الاجتناب على التحريم والحكم بالفراق أو على الاستحباب لا الحكم 
قو لا أكثرهم» والقابسي مع آبي عمران» وبي الطيب عبد المنعم. 

المازري: وطء المكره على حده؛ كالزناء وعلى عذره؛ كخلط» وشرط حرمة الصهر 
صحة نكاحه» وفي كون المختلف فيه كذلك» أو يتبع فسخه بطلاق والإرث فيه» ثالثها: 
كصحته للمشهور وابن حبيب مع ابن رُشد عن ابن القاسم مرةء واختيار اللخمي 
قائلاً: إلا أن يحرم احتياطًاء وأجبت فيمن زوج ابنة أخيه يتيمة من أربعة أعوام ابن ابنه 
صغیرًاء ثم مات بحرمتها على أبیه» وجواب بعضهم یقید کونها میزة یرد بنقل ابن رُشد 
الخلاف في إنكاح اليتيمة صغيرة في رسم شك من ساع ابن القاسم» ورسم م يدرك من 
سماع عيسى ابن القاسم» وسماعه إياه في رسم: إن خرجت توارثه)ء وسماع القرينين: 
وقف مالك فيه» ونقله إجازته بعض الناس» ونحو ذلك لابن المنذر مطلقا للجمع في 
الصغيرةء ونقال ابن المنذر: الجد كالأب في إنكاح الصغيرة» فأحرى الصغير» وفي 
الملجمع عليه طريقان: 

ابن بشير: المشهور لغوه. 

اللخمي: اختلف في بعض صوره حرم. 

سحنون: الام بعقده على بنتها معها للغير. 

فیھا: من نکح على آم ابتتها قبل بنائها؛ لم جز لابنه نکاحهاء ویمنع ابتداءً؛ یرید: لا 
يفسخ إن نزل» وإلا فسخ نكاح الأم. 

ابن رشد: قیل: يفسخ. 

الباجي عن ابن الماجِشُون: ما حرم بالكتاب أو السنة؛ كخامسة أو معتدة» والمرأة 
على أختها أو خالتها لغوء فعزو ابن عبد السلام شاذ قول ابن الجحاجب (ما درئ فيه 
الحد المشهور لغوه) لابن الماجشون خلاف نقل الباجي عنه» ووطء ذات المختلف فيه 
يصيره كصحيح» وسمع أبو زيد ابن القاسم: وطء الميتة بنكاح» وتقبيلها كالحية. 

ابن رُشد: مقتض النظر لغوه» كا لا محصن» ولا يكمل صداقاء ووطء ذات العقد 
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المحرم بالكتاب إن حد به كزنى» وإلا فقال الصقلي: بحرم اتفاقا. 

ابن رشد: الصحيح عدم تحريمه. 

وإن تزوج أمًا وابتتها معّا؛ فسخ أبدًا. 

قْلتٌ: ولو كانت الأم ذات زوج. 

اللخمي: إن كانتها؛ صح على البنت؛ لآنه حرام وحلال لمالكين» والمبني بها؛ 
تحرم الأخرى. 

ابن القاسم: وله نکاح من لم یبن بصاحبتها بعد استبرائها إن بنى. 

ابن القاسم: مطلقًا وحرم غيره. 

وسحنون: الأم مطلقًا بعقد البنت» ومن بنى بها مهرها. 

ابن رُشد: إن بنى بواحدة» وجهلت وادعتاها؛ صدق الزوج في تعيينها لغخرم 
مهرهاء فإن مات دون تعيين» فأقل المهرين من تركته بينه) بعد أيمانم)ا» ولا إرث في 
الجميع» ولو ترتبا ولا بناء؛ فسخ الثاني أبدّا» وصح الأول مطلقًاء وتخريج ابن رُشد 
تحريم الأم إن كانت الأولى على قول سحنون يرد بضعف عقد البنت؛ لقوة مانعه بتقدم 
صحته» ولو جهلت الأولى؛ حرمت الأم» وفسخ نكاح البنت بطلاق» فإن لم تدع 
إحداهما علمه آنا الأول؛ ففي كون الواجب لكل واحدة نصف مهرها أو ربعه ثالثها: 
لكل واحدة ربع قل المهرين لنقلي ابن رُشد واختياره. 

قلتّ: عزا ابن رز الأول لصب وأشهب في الموازيةء واختيار ابن رُشد: نصف 
أقل المهرين بينه| خلاف ما يأتي له في مثله. 

قال: ولو ادعتا علمه وأنكر» فإن حلف وحلفت كل واحدة أنها الأوى» فنصف 
أكثر المهرين بينها على مهري|ء فإن نكلتا؛ فنصف آقله| عليه|ء فإن نكلت إحداههما؛ 
سقطت. وللحالفة نصف مهرهاء فلو نكل وحلفتا؛ فلكل واحدة نصف مهرهاء فإن 
نكلتا معا أو إحداهماء فكما مر» ولو أقر لإحداهما؛ء حلف للأخرى» وسقط مهرهاء فإن 
نکل وحلفتا؛ فک| مر. 

ابن رُشد: فإن حلفت إحداهما؛ فلها نصف مهرهاء وسقطت الناكلة لاستحقاق 
الحالفة نصف المهر. 
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قَلتٌ: ني سقوطها إن طلق ا مقر ها نظر» ولو مات والأولى مجهولة؛ فالإرث بينها 
بعد أيمانياء وعليه) عدة الوفاة. 

بن اا ول واخ تمت را 

ابن رُشد: الصواب: أقل المهرين على مهريي) بعد أيمانيا. 

قلتٌ: هذا خلاف متقدم اختياره لكل واحدة ربع أقل المهرين» وانظر هل يتخرج 
على أن لكل واحدة نصف مهرها ني المسألة الأولى أن يكون لكل واحدة صداقها؛ لأنه 
مقتضى قوليه| فيه|ء أو يفرق بأنه في الأولى قادر على تكذيبه) بحلفه» فنكوله إقرارء 
والميت لا يتصور نكوله؛ لكن قوله في مسألة الأختين: يدخل بإحداهماء ويموت 
عنههاء والمدخول بها مجهولة لكل واحدة صداقها يتمم التخريج» ولو بنى با؛ حرمتا 
ولا إرت» وعليه) الاستراء فإن بنى بالأول؛ حرمت الثانيةء وثبعت الأولى اتفاقا إن 
كانت البنت» وإلا فعلى الخلاف» وإن بنى بالثانية؛ حرمتا إن كانت الأ وإلافسخاء 
وله نكاح البنت بعد الاستبراء ولا إرث» وني ثبوت نصف مهر الأولى ثالثها: إن تعمد 
لعلمه بالحرمة للصقلي عن رواية السليمانية وعبد الملك وأبي عمران. 

ابن بش الأول المشهور: 

وفيها: ولا مهر ها وإن كان الفسخ من قبله؛ لأنه م يتعمد وأخذ ابن عبد السلام 
نفيه - وإن تعمد - من قوها: إن أرضعت كبيرة بعد بنائها ضرتها حرمن» ولا مهر 
للصغيرة إن تعمدت الكبيرة ذلك يرد بتهمة الزوج على إرادة إسقاط ما يوجبه طلاقه» 
ولو بنى بمعينة جهلت أوليتهاء فعليها ني موته أقصى الأجلين» وني سقوط الإرث» 
وأخذها نصفه قولا محمد وابن حبيب» فإن كانت الأم؛ حرمتاء وإلا حرمت وله تزويج 
البنت بعد الاستبراء» ولمن بنى بها مهرها في الجميع» ولو جهل من بنى بهاء وأوليتها؛ 
حرمتاء فإن أقر بأولية إحداماء فكا مر قبل البناء والمهر كالنصف. 

سحنون: لو مات؛ فلكل واحدة نصف مهرها. 

ابن رُشد: الصواب أقل المهرين على مهر) بعد أيمانيماء وعليه) أقصى الأجلينء 
وكون نصف الإإرث بينها» وسقوطه على ما مر. 

وفيها: جد بوطئه المحرمة منها إن لم يعذر بجهلء ولو ملکھما؛ وطئ أیتھا شاء 


فتحرم الأخرى» ولو جمعهم) ملك ونكاح؛ حرم وطء المملوكة» فإن بنى بالزوجة أو 
كانت البنت؛ حرمت الأخرى أبدًا. 
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والمعتدة من غير طلاق رجعي في حرمتها بالعقد عليهاء أو بالبناء بها مطلقا ثالثها: 
به في العدةء ورابعها: لا تحرم بحال للخمي عن رواية الجلاب وروايتي غيره وابن 
نافع» ولم يعز الصقلي وابن رُشد الأول إلا لحكاية القاضى. 

فال ابن ر شاد ولى::. قاق 

فلت وغراه الا واه 

ابن حارث: وطء المعتدة بنكاح يحرمها اتفاقا. 

قال: وسمع عيسى ابن القاسم في المتزوج في العدة المصيب بعدها: يمر أن لا 

اللخمي: في كون قبلتهاء ومباشرتها في العدة محرمًا قول ابن القاسم مرة مع قول 
حمد: لو تقاررا على عدم المسيس بعد إرخاء الستر؛ حرمت عليه أبدًا» وقول ابن 
القاسم مرة: حب أن لا ينكحها من غير قضاء. 

ابن رُشد: قولان ها ولسماع عيسى ابن القاسم: لا تحرم به؛ لأن في الوطء خلافا. 

قلت: هو لفظ المقدمات» وظاهره: ولا كراهة» وهو في سماع أَصْبَعَ كا نقل 
اللخمي أحب إلى آخره. 

زاد ابن رُشد في سماع القرينين: لا تحرم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقًاء وني كون 
وطء مستبرآًة بنكاح أو معتدة بملك محرمًا ثالثها: في المعتدة لنقل اللخمي عن المذهب» 
وعن قول سحنون روی: آنه ليس كتزويج في العدة واختياره. 

اتن رشد؛ الوطء بنكاح أو بملك أو شبهته) في عدة نكاح أو شبهته بحرم 
والوطء بملك» آو شبهته في عدة غير نكاح كعدة آم الولد لوفاة ربا أو عتقها أو 
وني التحريم بالوطء بنكاح أو شبهته في عدة غير نكاح» وما بعده اختلاف أخفه تحري 
النكاح في استبراء الأمة من زنيو ثم من اغتصاب» ثم من البيع واهبة والموت» ثم من 
العتق» ثم في عتق أم الولدء ثم في موت ربها؛ لأنه عدة عند مالك» ثم في استبراء الحرة» 
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ثم من زناء ثم من اغتصاب. 

اللخمي: إن وطئها في عدة من زنا؛ فقيل: تحرم» وقيل: لاء ثم رجع ابن القاسم 
فقال: إن کانت حاملا حرم وإلا فلا واختار ابن رسد عکسه. 

اللخمي: وقال أَصَبَعَ: لا أحب أن يتزوجهاء وإن لم تكن حاملاً. 

ابن رُشد: وفي التحريم بوطء نصرانية في عدة وفاة نصراني أو طلاقه خحلاف؛ لأنها 
استبراء؛ إذ لا عدة عليها لموته قبل بنائه» وعليها فيه بعد بنائه ثلاث حيض» وكان 
يقول: عليها فيه حيضة واحدة» ووطؤهافي عدة لموت مسلم» أو طلاقه كمسلمة 
وعلى قول مالك: لا عدة عليها لموته قبل بنائه» وعليها له بعده ثلاث حيض يكون 
استبراءً» فيختلف في التحريم به» واختلف في التحريم بوطئه بنكاح في استبراء فسخ 
نكاحه إياها نكاحًا لا يقر» وني عدة من طلاقه إياها ثلاتًا قبل زوج» فعلى تعليل 
التحريم بالتعجيل مع اختلاط الأنساب؛ لا يحرم» وعلى تعليله بمجرد التعجيل؛ يحرم. 

قلت طاهرة أن لاض فها: 

وللباجي: من تزوج مبتوتة في عدتها منه. 

روی ابن حبیب عن ابن نافع: تحرم عليه كالأجنبي. 

فل و ادا ارت 2 

الباجي عن محمد: روى أشهب: من صالح امرأته على آنا إن طلبت ما أعطته؛ 
فهي امرأته» فطلبت ذلك» فرده ها وراجعهاء وأصابها؛ فرق بينها» وحرمت عليه أبدًا. 

محمد: قال غير واحد من أصحاب مالك: لا يحرم. 

ابن حبيب عن ابن القاسم وأصحاب مالك: تحل له بعد العدة. 

وقال ابن رُشد: والوطء بزنى في عدة أو استبراءء أو بنكاح أمة ريما يطأهاء أو أم 
ولد قبل استبرائها لا تحرم اتفاقا فيه|. 

وفيها: لغير ابن القاسم: الوطء بنكاح في حيضة أم ولد من وفاة ربا أو عتقها أو 
في حيضة أمة أعتقها ربهاء وكان يصيبها كوطء في عدة» وروي عن مالك في عتق آم 
الولد: أنها ليست كمتزوجة في عدة. 

عياض: كذا لابن المرابط وعند ابن عتاب. 
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وروي: آنا ليست كمتزوجة في عدة. 

عياض: لم يذكر آم الولد» وسقط عند ابن عتاب لابن وضاح لفظ عن مالك 
وأبم الرواية» فحملها أكثر المختصرين على أن الخلاف في أم الولد فقط على نص 
كتاب ابن الطلاع» وعليه اختصرها ابن أي رَمََيْن» وحمل بعضهم الخلاف في عموم 
طرو النكاح على استبراء الملك» أو وطء الملك على النكاح» وقاله اللخمي» وعليه 
اخحتصر الشيخ. 

قلتُ: يريد: أن من قصر الخلاف على أم الولد يقول في غبرها: لا تحريم؛ لأنه فيها 
أشد» وقوله: في عموم طرو النكاح على استبراء الملك» أو وطء الملك على النكاح 
خلاف قول ابن رُشد في سماع ابن القاسم تأبيد حرمة الأمة بوطء ربا إياها في عدتها 
من زوج اتفاقا. 

وني كون المعتدة من طلاق رجعي كمعتدة من بائن» أو ذات زوج؛ لا يوجب 
وطئها بنكاح تحر ثالثها: إن م تراجع لابن رسد عن الغير فيها ولقوله؛ قيل: مذهب 
ابن القاسم: أا كذات زوج لثبوت أحكامها من إرث ونفقة» وشبهها ههاء وراه في 
الأسديةء ولقوله: بجتمل الا كقول ابن ميسر ني نصرانية أسلمت تحت نصراني 
تزوجت في عدتها منه إن أسلم زوجها؛ م تكن ناكحة في عدة وإلا كانتها. 

قَلتٌ: یفرق بأن إسلامه کشف دوام عصمته دون ثلم طلاق» فبان کون ناکحها؛ 
نکح ذات زوج» ولعله هذا قال: يحتمل. 

قال: ولا يکون هو إن راجعها في بقية عدتها بعد ان فرق بينهاء وبين الذي تزوجها 
وقبل الاستبراء ناكا في عدة. 

قّلتٌ: لأن الرجعة ليست نكاحا؛ لصحتها من المحرم والعبد دون إذن ربه 
ونحوماء وظاهره: لو وطئها بعد ارتجاعه قبل انقضاء عدة الثاني؛ م تحرم» ويأتي لاي 
حفص غيره» ولابن حارث عن الواضحة والموازيّة عن ابن الماجشون في مسألة ابن 
ميسر هو ناكح في عدة مطلقا. 

قلتٌ: لمطلقها الرجعة قبل فسخ نكاح متزوجها في عدتها منه» فإن ارتجعها؛ فلا 
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يقرا إِن بنی بہا الثاني إلا بعد ثلاث حيض» أو وضع حمل. 

أبو حفص: إن وطئها في الاستبراء كان مصيبًا ني عدة اتفاقا؛ لأن| ماءان لرجلين 
من نكاح دخل أحدهما على الآخر. 

قلتٌ: نقل اللخمي عن المذهب: آنا لا تحرم عليه. 


أبو حفص: إنما ا لخلاف في دخول ملك على نكاح وعكسه كشراء أمة في عدة 


فيها: ونكاح آم ولد في استبرائها؛ لعتقها أو موت ربا. 

قال: وفي التحريم بدخول ماء فاسد على ماء فاسد أو صحيح من رجل واحد 
قولان؛ کنکاح حرم فسخ بعد بنائه» فتزوجها في عدتا منه بعد إحلاله وبنی. 

فيها: وناكح أمة بغير إذن ربها؛ فسخ نكاحه بعد بنائه» فتزوجها في عدتها منه» 
وبنی فیها. 

وتفسير ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: فإن وطئها بملك؛ فقولان: كالأمة 
تطلق» و يموت زوجهاء فيطؤها رها أو مشتريا منه ني عدتها موافق لما تقدم من نقل 
عياض خلاف ما تقدم من قول. 

ابن رُشد: تحرم على ربہا بوطئه إياها في عدتها اتفاقا. 

وصريح خطبة المعتدة حرام. 

بو عمر: إجاعاء والتعريض ما جائز. 

في الموطاً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يقول: التعريض: قول 
الرجل للمرآة في عدتها: إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب» وإن الله لساقق إليك 
خیرا ورزقا ونحوه(. 

وفيها: عن ابن شهاب: وإني بك لمعجب ولك حب. 


Gi\ 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 748/3 باب ما جاء في الخطبة» رقم: 1912. 
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اللخمي: قال في الموازيّة: وإني لأرجو أن أتزوجك. 

أبو عمر: قول مجاهد: يكره قوله: لا تفوتيني بنفسك» وإني عليك لحريص؛ يرد 
برواية ابن أبي شيبة أنه عله قال لأم شريك: «لا تفوتيني بنفسك»'. 

قْلتٌ: لعله إنها كرهه مع ما عطف عليه. 

الباجي عن إسماعيل: إنا يعرض بال لخطبة؛ ليفهم مراده لا ليجاب. 

وفي المقدمات: جوز التعريض من كل منه| للآخر معًا. 

وروی ابن حبيب: لا بأس أن هدي هاء ولا أحب أن يفتى به إلا من تحجزه 
التقوى ع)| وراءه. 

وذكره اللخمي دون زيادة: لا أحب. 

وني ألواعدة: قال ابن رُشد: أن يعد كل منهيا صاحبه؛ لأنها مفاعلة لا تكون إلا 
من اثنين» تكره في العدة ابتداءً إحاعًا. 


ابن حبیب: لا جوز. 

وظاهر قول اللخمي: النكاح والمواعدة في العدة ممنوعان حرمتهاء وروايتها 
الكراهة. 

ابن رُشد: والعدة أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر» وتكره 
اتفاقًا حوف أن بخلف الواعد وعده. 

الباجي عن ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمهاء وإن كانت تملك 
آمرها. 

وفي تعليقة أبي حفص ما نصه: ومن العزيمة مواعدة الولي التي كرهها في الكتاب 
هو الذي يعقد عليهاء وإن كرهت ليس الذي لا يزوجها إلا برضاها. 

ولابن رُشد: إن واعد وليها بغير علمهاء وهي مالكة أمر نفسها؛ فهو وعد لا 
مواعدة قد ينفسخ النكاح» ولا يقع به تحريم إجاعا. 

قلتٌ: فيها: كره مالك مواعدة الرجل للرجل في تزويج وليته» أو أمته في عدة 


٠ (‏ أخرجه ابن أبي شيبة ني مصنفه» رقم: 16836. 
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طلاق» أو وفاة؛ فظاهرها كابن حبيب» فلو واعد في العدة ونكح بعدها؛ ففي 
استحباب فسخه مع عدم حرمتهاء وفسخه بغير قضاء أو به» رابعها: وتحرم عليه» 
للخمي عن ابن القاسم فيهاء وابن الماجشُون مرة» وقوله: أخرى» ومحمد عن أشهب» 
وعزا ابن حارث الأول لرواية ابن حبيب» والأخير لعبد الملك. 

قال ابن حارث: لا أدري عبد الملك بن حبيب أو ابن الماجشون؟. 

ابن حارث: وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح: إن كانت مواعدة شبيهة 
بالإ جاب فارقها بطلقة» ولا ينكحها أبداء وإن كانت شبيهة بالتعريض؛ ثبت نكاحه» 
وسمعه في طلاق السنة: إن ثبت أنه واعد فيها فرق بينه) بطلقة» فإن مسها يته عن 
نكاحها أبدّا دون قضاء. 

بحيى بن عمر: قال ابن القاسم مرة: يفرق بينه| بقضاء ومرة: دونه. 

ابن رُشد: ني فسخه روایتا شهب وابن وَهُب. 

فيها: وسبي الزوجة وزوجها غير مسلم» ولا مؤمن في هدمه نکاحهاء وإباحته 
فسخه مطلقا فیه] ثالٹها: إن سبيت قبلهء ورابعها: لغوه مطلقا. 

لابن رُشد عن ابن القاسم مع أشهب فيها وابن حبيب لقوله: يفسخ نكاحها إلا 
أن يسلم أحدهاء أو يقرا على نكاحهاء وعليه سماع عيسى ابن القاسم في التجارة 
بأرض الحرب في الإمام ي يتبع الشيء ء على أن هذا زوج هذه: أنه ليس للمشتثري أن يفرق 

وعن ابن بكير ومحمد: وعزا الطرطوشي الرابع لرواية واللخمي» الثالث لرواية 
ابن بکیر. 

E O 

ابن حرز: ولو سبيت بعد قدومه بأمان وإسلامه وأسلمت ول ڌ تعتق؛ احتمل فسخ 
نكاحها؛ لأن شرط نكاح الأمة عدم الطول» وخوف العنت» والأرجح عدم فسخه 
كمتزوج أمة بشرطهاء ثم وجد طولا لا يفسخ نكاحه. 

قَلتٌ: ما جعله أرجح هو نص قوها: لو أسلم الزوج بدار الحرب» وأقام أو قدم» 
أو اتی بأمان» فأسلم» ثم سبيت؛ بقيت زوجة إن أسلمت» وإلا فرق بينها؛ إذ لا تنكح 


274 المختصر الفقهي 


أمة كتابية. 

بعض شيوخ عبد الحق: إن قدمت بأمان فأسلمت أو لم تسلم» ثم سبي زوجهاء 
فنکاحها باق» وتخیر فيه لرقه» وکذا إن سبي» ثم قدمت بأمان» وإِن م تسلم إن أسلم في 
عدتها. 

ابن حرز عن ابن عبد الرحهمن: قول محمد: الزوج المسبي أحق بزوجته المسبية ما م 
يطأها رما بعد استبرائها هو دليل تشبيهها ابن القاسم بالأمة يطؤها رها بعد انقضاء 
عدتها ورجعة زوجها إياها قبل انقضاء عدتها لا سبيل لزوجها إليهاء وقبله ابن بشيرء 
ويرد بأن نصها: أرأيت إن سبي الزوج» ثم سبيت أينهدم النكاح في قول مالك؟. 

قال: ما سمعت فيه شيتًاء وأرى السبي يفسخ النكاح. 

قال مالك: من طلق زوجته الأمةء ثم سافر» وارتجعها في سفره» فوطئها ربها بعد 
انقضاء عدتها» وجهل رجعتهاء فأثبتها زوجها ببينة لا سبيل له عليها؛ لأن وطء الملك 
کالنکاح. 

ف ا برط وا کی إظاله ی روجها الم ن ااه نة 
النكاح» فكيف يؤخذ منه قول محمد بلغوه. 

ومال المستأمنء وولده بدار ا لحرب يسبى» تقدم في الجهاد. 


إباب قي تحريم الجمع قي النكاح بين المراتين| 


ويحرم الجمع بالنكاح» ولو في عقدين بين كل فرع» وأصله أو أقرب فرعه» ولو 
برضاع كالمرأة وأمها وجدتهاء ولو علت» وابتتها ولو سفلت» وأختهاء ولو من أم 
٠‏ قال الرّصاع: هذا بالحقيقة؛ إنما هو قاعدة كليةء وهي أيصًا يطلب فيها الجمع كالرسوم ولم نتعرض 

لأكثر ضوابط الشيخ؛ لأنها تحتاج إلى جمع يخصهاء ولكن هذا والذي قبله احتجنا إليه للحاجة إليه في 

كثير من هذا الباب» ويظهر هذا أيضًا بعد بسط كلام ابن الحاجب في ذلك وغيره. 

(قال): ضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع نكاحه| لو كانت إحداها ذكرًا» وزيد من 

القرابة لأجل المرأة مع آم زوجها ومع ابنته؛ معنى ما أشار إليه أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها؛ لأن 

الضابط المذكور دل على تحريم ذلك؛ لأنا إن قدرنا إحداهما ذكرًا والأخرى أنشى لمنع ذلك؛ لأنها ابنتهه 
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وابنة أبيها أو جدها أو جدتها ولو بعدا. 

وفيها: الرضاع في هذا كالنسب. 

ابن ا لحاجب وغبره: قبله وبعده. 

ضابطه: كل امرأتين بينهم)ا من القرابة أو الرضاع مايمنع نكاحه)| لو كانت 
إحداهما ذكرّاء وزيد من القرابة لأجل المرأة مع آم زوجها ومع ابنته. 

وما جمع منه) في عقد فسخ فیها؛ لا مهر إن لم يبن» ولمن بنى بها؛ مهرها. 

ابن رُشد: هذا مع عدم العلم بالتحريم» فإن علم؛ ففي کونه كمحض زنى في هذا 
الأصل قولان» وعليه) نفي الصداق وثبوته» وما في عقدين علم أوهم) يثبت الأولء 
ويفسخ الثاني في غير الام وابنتها اتفاقًاء وفيه) تقدم حكمه. 

ابن بشير: والمهر في الثانية كا مر في الأولى» وإن جهلت أولاهماء ولا تعيين من 
الزوج ولا منه) فسخ فيها. 

قَلت: والمهر كما لو كانا ني عقد واحد فإن عين الزوج أولاهماء فقال اللخمي عن 


وكذلك المرأة مع الجدةء ولو علت» وكذلك المرأة مع ابتتهاء ولو سفلت ومع أختها؛ لأا خت للذكرء 
وكذلك المرأة مع ابنة أبيها أو جدتها أو جدهاء ولو بعد ذلك» وزاد الشيخ ابن الحاجب: مع القرابة؛ 
ليصح طرده» ويخرج عنه ما ليس بمقصود» وهي الصورة التي ذكرها. 

وقال الشيخ تفه ني ضابط ذلك في تحريم الجحمع في النكاح: يحرم الجمع بين كل فرع وأصله» أو آقرب 
فرعه» ولو برضاع» فقوله: (بين كل فرع وأصله) كالبنت مع أمها؛ لأن البنت فرع وأمها أصل» وكذلك 
لو علا ذلك وكذلك المرأة مع ابتتها ولو سفلت» فهذا داخل في قوله: بين كل فرع وأصله. 

وقوله: (أو قرب فرعه)؛ الضمير المضاف إليه يعود إلى الأصل؛ معناه: حرم الجمع بين كل فرع» 
وأقرب وذلك صادق في المرأة مع الأخت مطلقًا من أي جهة كانت» وكذلك ابنة أبيها وجدها أو 
جدتهاء وكذلك قال الشيخ: بعد تام جده كالمرأة وأمها وجدتها ولو علت» وابتتها ولو سفلت» وأختها 
ولو من أم» وابنة أبيها أو جدتها ولو بعد فقوله: كالمرأة - إلى قوله-: ولو سفلت؛ بيان لقوله: فرع 
أصله والباقي بيان للباقي من رسمه. 

(فإن قلت): لأي شيء زاد هناء ولو برضاع» ولم يزد ذلك في رسم المصاهرة» كا ذكر ابن الحاجب. 
(قَلْتٌ): هذا السؤال كان يرد قدياء ولم يظهر قوة جواب عنه وبا لجملة» فكلامه في غاية الحسن» 
والإيجاز في النظم» وهو ظاهرء واختصار باهرء والله بحفظ مناالسرائر والظواهرء وهو الموفق 
للصواب. ۰ 


محمد: يصدق ويفارق الآخرى وعلى قوها: (لا تصدق المرأة يتزوجها رجلان جهل 
أوهم) في تعيينه) لا يصدق» وأرى أن يصدق ما لم يتهم بأن يدعي ذات الال أو اليسار؛ 
لآن الغالب إذاتقدم نكاح الموسرة الجميلة أن لا يتزوج الأخرى إلالسبب» وإن 
شهدت عليه البينة بالنكاحين» فكذب إحداهما؛ فسخا بخلاف إقراره اء وتعيين 
أولاهما؛ لأنه لابد أن تكون إحداهما دون الأخرى بخلاف أن ينكر؛ لأن التي أنكرها 
يمكن أن تكون الأولى. 

وعزا الصقلي قول محمد لأشهب» وزاد عنه أنه قال: لو قال في إحداهما: ما 
تزوجتهاء وعقد كل منه| ببينة؛ م تؤرخ قبل قوله. 

حمد: لا يعجبني هذا. 

ورد ابن بشير تخريج اللخمي بقوله: لعل هذاني الزوجة؛ لأنها تتهم» وأيصًا: فإن 
الزوج قادر على فسخ النكاح وابتدائه؛ يرد بأنه أيصًا يتهم؛ لاحتمال خوفه عدم إجابة 
من يريد نكاحها منه| بعد الفسخ» وبأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينهاء وإن فسخ 
النكاح لجهل أولاهماء فقال اللخمي: وروى محمد: لكل واحدة نصف مهرها. 

ابن حبيب: إن مات عنه|؛ فلكل واحدة نصف مهرها والميراث» واختلف في هذا 
الأصل» قيل: عليه في حياته لكل واحدة نصف مهرهاء وني موته كله والإرث بينهاء 
وقيل: نصف في حياته» وصداق في موته يقتسانه» وتحلف كل واحدة للآخرى» فإن 
نكلت إحداهما؛ فالصداق للحالفة» وإن ادعت إحداها العلم فقط؛ حلفت» وأخذت 
نصف الصداق» ولا شيء للآخرى» فإن نكلت؛ اقتساه» وإن ادعى الزوج العلم 
وحده؛ غرم لمن اعترف هاء وحلف للآخرىء» فإن نكل؛ غرم ها نصف مهرهاء فإن 
ادعى كلهم العلم؛ فكالذي قبله إلا في رد اليمين. 

ابن حرز: الفسخ لجهل أولاهما بطلاق؛ لأن إحداهما حلالء ونحوه قول الباجي» 
وعندي أن فسخ نكاحه) بطلاق. 

وفيها: من نكح أختين متعاقبتين؛ ثبت على الأولى وفارق الثانية» ولو بنى بها؛ 
فسخا بخير طلاق» وإن نكحه | معّاء ولم يعلم هو ولا هما بذلك؛ فارقه|ء ونكح من 
شاء منھ| بعد استبراء من بنی بہا. 
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ابن رُشد: والاستبراء بثلاث حيض» قاله في سماع عيسى ابن القاسم: من زوج 
أمتيه رجلا ثم استلحقهم)ا؛ صارتا أختين» وفسخ نكاحه| إن كان في عقد وإلا فنكاح 
الأخبرة فقط. 

وفيها: من طلتق امرأته طلاقًا بائنّا؛ فله تزويج أختها في عدتهاء وكذا خامسة في 
عدة رابعة مبتوتةء وإن طلقها تطليقةء فادعى أنها أقرت بانقضاء عدتا ني أمد ينقضي في 
مثله» فأكذبته؛ صدقت» فإن نكح الأخت أو الخامسة؛ فسخ إلا أن يأتي ببينة على قوها. 

ابن حرز عن بعض المذاكرين: وعليها اليمين في النفقة والسكنى باقي العدة. 

الشيخ عن ابن حبيب عن أَصْبَعَ: من أسرت زوجته» وعمي خبرها؛ منع تزويج 
من يحرم جمعه معها حتى يبت طلاق الأسيرة» ويمضي لطلاقها غير بتات هس سنين 
من يوم سبيهاء وثلاث من يوم طلاقها؛ لاحتمال ريبة البطن» وتأخر الحيض» ولو 
سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثان نفاسها؛ تربص سنة؛ لأنها عدة التي ترفعها 
الحيضة لنفاسها. 

الشيخ: انظر كآنه تكلم على تمادي الدم بهاء وقد تطهر من نفاسهاء ثم تستراب؛ 
فيجب عليها تربص ثلاث سنين» وأما ريبة الحمل؛ فلا؛ لتيقن أن لا حمل با لعدم وطئه 
إياها بعد نفاسهاء ومن حرم جمعه) في نكاح؛ حرم في وطئه) بملك واحد» ووطء 
إحداهما فيه يمنع وطء الأخرى» وفي استبرائها: ولو طراً ملكها على الأخرى بعد 
وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة. 

اللخمي عن ابن القاسم: من أصاب أختين» ثم باع إحداهماء ثم اشتراها قبل أن 
يطأً الباقية؛ وطى أيتهم) شاء وهذا يحسن إن وطئه) جاهلاء وإن كان عالا؛ م يصب 
واحدة منه| حتى يخرج الأخرى من ملكه؛ لتهمته على العود. 

ولابن القاسم في كتاب المدنيين: من وطى أخته بملك؛ بيعت عليه إن كان عامدًا. 

قلتٌ: نقله: وطء أيته| أحب خلاف قول استبراتهاء واجتهاعها في ملك ثان عن 
ملك وطى فيه إحداهما كاجتهاعه) في ابتداء ملك. 

وفيها: لو وطى جارية» فباعها وعنده أختها؛ م يكن وطئهاء ثم اشترى التي باع 
قبل أن يطأ التي عنده؛ خير في وطء أيته| شاء» وتحرم الموطوءة با يمنع مطلق متعتها 


ا ا ۶ ا ي 


فيها بالبيع الصحيح والفاسد بعد فوته. 

اللخمي والشيخ عن الموازيّة: مع الخروج من الاستبراء. 

وفيها مع الموطا والجلاب والتلقين: والكتابةء فقول اللخمي: الكتابة لا تحرم؛ 
لہا إن ظھر بها حمل» أو عجزت؛ حلت وهم أو متوهم. 

وقول أبي عمر: ما الكتابة؛ فقد تعجز وترجع إليه بغيرفعله غير موهم؛ لأنه بعد 
ذكره قول مالك. 

وفيها: والتزويج غير الفاسد الذي لا يقيم عليه على حال. 

الشيخ عن الموازيّة: لو زوجها من عبده» فمات أو طلقها قبل مسها؛ حلت له 
أختها. 

وفيها: أو عتق لأجل أو أسر أو إباق إياس. 

اللخمي: أو عتق بعضها. 

الشيخ عن الواضحة: أو زوجهاء فطلقت» فوطتها في عدتها؛ حلت الأولى قبل 
انقضاء عدة الثاني؛ لحرمتها عليه. 

وفيها: بيعها معيبة تحريم؛ لأن للمشتري التهاسك بها؛ فلو باعها مدلسًا؛ ففي كونه 
كذلك. 

أخذ ابن محرز من نقلهاء ونقل الشيخ عن الموازية قيل: لا يحرم للتمثل. 

اللخمي: قال: بيعها وها عيب تحريم؛ لأن للمشتري التهاسك ا. 

وفي الموازية: ليس بتحريم يقتضي عموم قول الموازيّة ني المدلس وغيره. 

الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: إخدامها للأجل الطويل كالسنين 
الكثيرة أو حياة المخدم تحريم» والسنة لخو. 

ابن بشیر: م یذکرواعن غیره خلافه وفیه نظر؛ لإمکان رجوعهاله» وهو یطأً 
الأخرى إلا أن يغلب على الظن أن إحداها لا تحيى إلى ذلك الوقت. 

وني الموازية: وبيع فيه خيار أو استبراء أو على العهدة لغو. 

حمد: يريد: عهدة الثلاث. 

ولو ملك زوجته بمثل هذا الڈراء؛ فسخ نكاحه إلا في الخيار. 
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ابن شاس: والعارض المحرم كالحيض والعدة لشبهة. والردة والإحرام لخو. 

وفيها: والظهار. 

زاد الشيخ عن الموازيّة: ولا يجزئه تحريم من وطى منه| بيمين بحريتها. 

اللخمي عن ابن الماجشون قوله: إن أصبتها؛ فهي حرة لغو؛ لأن أول إصابته 
إياها حلال» فهو الم وجب حنثه» وعلى القول بحرمتها عليه بذلك؛ تحل له أختهاء ورده 
ابن بشير بن وطء الأخت التي وطى أختها حرم؛ فتحريمها باليمين بحريتها قريب من 
التحريم الآول. 

قْلتُّ: يرد بأن المعتبر من التحريم ما بحرم من الموطوءةء ولو بطل ملكه الأخرى» 
وبمذا ألغي الحلف بحريتها على القول بحرمتها موجود. 

وفيها: قيل: لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه. 

قال: كل ما له أن يصيبها بشراء هو الحاكم» أو باعتصار» أو انتزاع» وما يفسخ من 
بيع ونكاح لا يثبتا عليه إن شاء أو أحدهما لخو. 

وقبول الصقلي قول ابن عبد الرحمن: لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي؛ ل تحل له 
أختها حتى يقبضها الموهوب له؛ لأن رها لو أعتقها قبل قبضه» أو أحبلها؛ مضى عتقه 
وإيلاده» وبطلت البة؛ يرد تقدم نصها لغو هبتها القابلة للاعتصار والمذهب صحة 
اعتصار البة من الكبير؛ ولا يفيته عيبه عليها إلا أن يدعي الابن وطئها. 

وفيها: إن وطى الأخرى قبل غيبته الأولل؛ وقف فيه| حتى يحرم آيته) شاء. 

زاد ني استبرائها: إن حرم الثانية؛ م يوقف من الأولى» وإن عكس وقف عن الثانية 
حتی يستر ئها لفساد مائه. 

اللخمي والشيخ عن الموازيّة: إن وطى الأولى بعد وطئه الثانية قبل تحريمها؛ 
صارت مثلها في الوقف عنها إن حرم غيرها حتى يستبرئها. 

وفيها: من تزوج أخت أمة له وطئها؛ لا يعجبني نكاحه لقول مالك: لا ينكح إلا 
امرأة يجوز له وطؤها إذا نكحها أولاً ووقف إما طلق أو حرم الأمة. 

سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا ينعقد نكاحه» وهو أحسن قوليها إن أو 
استبراتها. 


80 المختصرالفقهي 


عن آشهب: نكاحه جائز» وهو تحريم للاأمة. 

الشيخ عن ابن دينار: وأحب إلي تحريمه الآمة» ثم يطا الثانية» وعزا قول 
شهب لابن عبد الحكم معه» وعزا ما اختاره سّحنون لابن حبيب عن الأخوين. 
وأصْبَع وعن أشهب وقفه عن وطء الزوجة حتى يحرم الأمة قال: وهذا خلاف رواية 
سحنول وحمد عنه. 

المتيطي: في إباحة نكاح الأخحت ووطئهاء وفسخه ثالث الروايات يوقف عن وطء 
الزوجة حتى يحرم أيته) شاء. 

وفيها: من ابتاع حت زوجته قبل بنائه بها؛ له وطؤها دون الأمة» فإن وطؤها؛ 
كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة» ولا يفسد النكاح بحال. 

زاد الشيخ عن الموازيّة: قال أشهب: بل يطاً امرأته؛ لأن أختها حرام نكاحها أو 
على الآول تحرم الأمة بم| تقدم» وتحرم الزوجة بالطلاق البائن والرجعي إن انقضت 
عدتا. 

وفيها: من تزوج أم ولده» ثم وطئى أختها بملك» ثم رجعت إليه أم ولده؛ أقام 
على وطء الأمة. 

وتعقبه ابن حرز بن رجوعها كتزويجه أختها؛ لأا فراش له بخلاف الأمة؛ يرد 
بأن فراش آم الولد أضعف من الزوجة؛ لقبول أم الولد تزويج غيره ما دامت أم ولد 
وامتناع تزويج الزوجة مادامت زوجة. 

وتزويج خامسة حرام إجماعًا لا ما دونما. 

وني كون العبد كالحر» وحرمة الثالثة عليه قولان لروايتها: ولو كن حرائر» مع 
الباجي عن رواية آشهب: كن أو بعضهن. 

ونقل أبي عمر رواية ابن وَهْب قائلاً: هي القياس على تشطير حده وطلاقه. 

وللشيخ قبل ذكره رواية ابن وَهب: وروى أشهب أيصًا في نكاحه أربعًا: إنا نقول 
ذلك» وما أدري ماهو. 

قلتّ: وهذا يقتضي الوقف أو التقليد؛ فلعله يريد: ما أدري الآن ما سبق لي من 
دلیل ترجیح دخوله في عموم: نكأ [الساء: ]١‏ على قياسه على تصنيف حده. 
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وجمع المرأتين ني صداق بعقد واحد في فصله إن شاء الله تعالى. 

ابن رُشد: إن تزوج ساني عقد واحد؛ فسخ» ولو بنى ولا إرث مطلقًا؛ وللمبني 
ہا مهرهاء وعدتا ثلاث حيض . 

قُلتٌ: والخامسة مع رابعة كذلك. 

ابن رُشد: إن تزو جهن متعاقبات وجهلت الخامسة ومات؛ فالإرث بينهن أخاسًا 
دخل ہن أو لا؟. 

زاد الصقلي عن شيخه: عتيق. 

واللخمي عن المذهب: أو ببعضهن. 

ابن رُشد: وأما المهر فإن بنى مهن؛ فلكل واحدة مهرها إن علم. 

قلتٌ: وإلا فلكل واحدة س مجموع مهورهن. 

ابن رُشد: وإن م يبن بوا حدة؛ ففي كون الواجب لكل واحدة نصف ما وجب في 
بنائهاء أو أربعة أخماسه قولان للآتي على قول ابن حبيب» وقول سحنون مع محمد بناء 
على اعتبار حالتي سقوط كل واحدة باحتال كونما خامسة» وٹبوتا باحتمال نها غيرهاء 
واعتبار المتيقن وجوبه على الميت فقسم بينهن. 

قلتٌ: ل حك الصقلي عن شيخه: عتيق» واللخمي: غيره. 

وٳن بني ببعضهن؛ فللمبني بها مهرها: 

ابن رُشد: وني كون الواجب لغيرها نصف مهرها أو أربعة أخماسه ثالثها: 

جمیع ما بحب له عليه إلا نصف مهر لابن حبیب وحمد وسحنون» واختاره ابن 

لبابةء وعليه إن كان واحدة فقط؛ فلها نصف مهرهاء وللاثنتين مهر ونصف» 

ولثلاث مهران ونصف» لكل واحدة خمسة أسداسه» ولأربع ثلاث مهور 

ونصف» لكل واحدة سبعة أثأنه» وعدة من بنى با آقصى عدة الوفاةء وثلاث 

حيض وعدة غيرها الوفاة فقط وإن كان حيًا؛ فرق بينه وبينهن» ومن بنى بها 

مهرهاء وعليها ثلاث حيض» وإن لم يبن بواحدة منهن؛ فلا عدة» وني كول 

الواجب لغيرها ربع مهرها أو خمسيه ثالثها: ما تجب له إلا ربع مهر؛ لذوي ثلاثة 

الأقوال في الموت. 


ابن رُشد: إن كان غير المبني بها واحدة؛ فلها ربع مهرها على قولي ابن حبيب 
وسحنون» وخساه على قول محمد وإن کان أكثر من واحدة؛ قبل قول ابن حبیب: لکل 


مم 


واحدة ربعه» وعلى قول محمد: خمساه» وعلى قول سَحنون: إن كانتا اثنتين ثلاثة رباع 
مهر بالسوية بينهماء وإن كن ثلاثًا؛ فمهر وربع بينهن بالسوية» وإن كن أربعًا؛ فمهر 
وثلاثة أرباع. 

الصقلي: لو طلق واحدة معلومةء وماتت» ولم يبن بواحدة منهن؛ فلهن أربعة 
مهور إلا ربع مهر؛ لأن المطلقة إن كانت خامسة؛ فلا شيء اء وإلا فلها نصف مهرهاء 
فتأخذ ربعه» ثم إن كانت الخامسة من البواقي؛ فلهن ثلاثة مهور» وإلا فلهن أربم؛ 
فيجب هن ثلاث ونصف لكل واحدة ستة أثان مهرهاء وإن جهلت المطلقةء فتمت 
المهور الأربعة إلا ربعًا بينهن جب لكل واحدة ستة أثان مهرها. 

اللخمي عن سّحنون: وابن محرز عن ابن اللباد عنه: لو مات عن ست واحدة 
فقط بعقد» والخمس في عقدين؛ فللمنفردة مهرها؛ لأنها أولى أو ثالثة أو رابعة. 

AA SEN ADE SAE E 
اتال ون بون قدا ولا آو ثانا للا خد و ایال سق رط برق عفد اا‎ 
أو ثانيًا للثلاث» وكذا لكل واحدة من الثلاث احتمال ثبوته بكون عقدهن أولاً أو ثانا‎ 
للمنفردة» واحتمال سقوطه بكون عقدهن ثانيًا للثنتين أو ثالثا.‎ 

قالا: والميراث بينهن على أربع» ويستوين للمنفردة سبعة؛ لاستحقاقها الربع 
اتفاقًاء واحتمال استحقاقها الثلث؛ لكون عقدها ثاني عقد الشنتين» فيجب ها نصف ما 
فيه الباقي سبعة عشر يسلم الثنتان منها للثلاث سهًاء ويتداعى الفريقان الباقي» فيشطر 

والمكمل طلاقها وهو ثلاث الحرء وثنتان لغيره» وهي حرام على مكمله حتى 
تنکح زوجًا غیره» واستشکل ابن عبد السلام کونه له ثنتین. 

وقال: تقتضي القاعدة طلقة واحدة بآن موجب نقصه عن الثلاث عندهم تشطير 


طلاقه؛ لرقه كالحد» فكان كقول الحر: نت طالق شطر الطلاق يلزمه مطابقة لفظه 
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طلقة ونصف طلقةء فتكمل عليهء فيلزمه طلقتان الباقي طلقة واحدة» فكذا العبد؛ لآن 
رأبه الموجب لتشطيره كلفظ الحر الموجب له؛ ويرد بأن الرق لا يوجب تشطير 
الطلاق؛ إنما يوجب تشطير عصمة الحر» وهي بحكم الشرع مركبة من ثلاثة أجزاء 
حكمية» كل جزء منها لا يتجزا في ذاته» ويبطله طلقة بائنة هو متعلقهاء فيجب للعبد 
شطرها بجزء ونصف جزء» ونصف جزء لا يتجزأ؛ فوجب إكاله الحد» ويجزيه بأن 
القاعدة أن ما لا يتجزاً شرعًا أو عقلاً إذا قام دليل على إثبات جزء منه؛ لزم إكاله وإلا 
لزم نقض الدليل شرعًا وعقلاًء أو تجزئة ما لا يتجزأًء وكلاهما باطل» وهذا كمن نذر 
صلاة ركعة؛ لزمه ركعتان لامتناع تجزؤ النافلةء وكمن نذر اعتكافًا مطلقا؛ لزمه صومه» 
وكقيام الدليل على وجود السواد؛ يلزم منه وجود جوهر ماء فإذا أوجب إكمال الجزء 
الثاني» وقد بينا أنه لكل جزء طلقة؛ كان له طلقتان لا أقل ولا أكثر. 

واعلم ان) قاعدتان الأولى: قاعدة ثبوت كل ما لا يتجزأ؛ لقيام الدليل على إثبات 
جزئه المفروض» وقاعدة إبطال ما ثبت؛ لقيام الدليل على إبطال جزئه» ومسألتنا من 
القاعدة الأول حسب) قررناه لا من الثانية» ك) قال الشيخ» واللّه أعلم بالصواب. 

[باب النكاح المحال المطاقة ثلاثا تمطاقها] 

ونکاحها غيره؛ هو وطؤه إیاها بعقد صحیح لازم وطتًا مباځا يوجب الغسل دون 
إنزال(. 

الصقلي عن حمد: وني الإحلال والإإحصان فيه بوطء الحائض أو المعتكف أو 
الصائم ني رمضان» وكل وطء نهى الله عنه ثالثها: حصن فقط لابن الماجِشون مع 
سائر البصريين وروايتهم» وابن دينار مع المغيرة وروايته|. 

ابن رُشد: رجع عنه مالك. 

الصقلي: عكسه أبين. 


(1) قال الرّصاع: كلامه ظاهرء وهذا الرسم متفق عليه فإذا عدم قيد من القيود الذي ذكر جاء ا لحلاف 
والله سبحانه آعلم. 


ابن رُشد: صوم كفارة اليمين بالله» ونذر معين» وني كون الوطء في صوم التطوع» 
وقضاء رمضان» ونذر مبهم أو كفاسد ثالثها: في التطوع فقط لابن حبيب قائلاً: أجمع 
عليه مالك وأصحابه» ولظاهر ما رجع إليه مالك في سماع سحنون رواية ابن القاسم 
ولظاهر أول لقول مالك فيه. 

قلتٌ: في الساع المذكور وقف مالك في صوم التطوع» ورجوعه عنه إلى لغوه 
فالوقف رابع. 

الباجي: قول ابن حبيب خلاف المدَوّنة والموازيّة» وقول ابن بشير في كون هذا 
الحكم ني كل صوم» أو ني واجبه فقط قولان خلاف تفصيل نقل ابن رُشد. 

الصقلي عن أبي عمران: وطؤها بعد رؤيتها القصة البيضاء قبل اغتساها جلها على 
قول ابن بكير لا على قول أصحابناء فوطئها بالملك والعقد الفاسد قبل صحته؛ 
لغو منه. 

إباب نكاح المطلقة ثلانً] 


ونکاح المحلل؛ وهو ما عفقده الثاني بنية تحليلها '. 
() قال الرّصاع: معناه: نكاح عقده الزوج الثاني قاصدا تحليل المطلقة المثلثة» وأخرج بقصد التحليل» إذا م 
يقصد ذلك» وكذلك آخرج قصد المرأة» وكذلك نَيّة الزوج الأول حرجت أيصاء والنص كذلك في 
سباع القرينين» وما ذكرناه هو المشهور» وعليه بنى الشيخ رسمه وإلا فقد قيل في المذهب: إن هم أحد 
الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد» (فإن قلت): الرسم الأول المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح 
الإحلال فيها؛ وهي إذا بت مسلم زوجته النصرانية بالثلاث» ثم تزوجت نصرانيًاء ثم أبانهاء فإن ذلك 
ليس بإحلال» ورسم الشيخ يصدق فيها أنه إحلال. 
(قَلتٌ): الجواب عنها: أن نكاح النصراني ها ليس بنكاح؛ فلا يصدق الحد فيهاء وقد أشار في المدَوّنة إلى 
هذا الجواب» وقد نقل عن رواية ابن شعبان: آن ذلك يحلهاء وقاله علي بن زياد. 
قال اللخمي: وهو أصوب لقوله تعالى: تدواع 4 [البقرة: 230]» ورد بأنه لا عموم للفعل» 
والنكرة في غير نفي» وأجيب بأن النكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: دادم كَْنٍ ‏ [البقرة: 282]. 
قال ابن عباس: وهذا يجمع الدين كله. ٠‏ 
قال الشيخ: فاستشكل» ويجاب با في سياق الشرط» وذكرنا هذا؛ لأن فيه ما يتأمل» وذلك أن النفي 
ارتفع في هذه الآية المتكلم فيها؛ لأن الغاية كالإنشاء بخلاف آية الدين» فهي ليس فيها ما يرفعه» 


الجزءالثالث 285 


سمع القرينان: لا تضر نة المرأة ذلك. 

زاد محمد في روايته: ولا نيّة الزوج الأول ذلك. 

وروی ابن عبد الحکم: يفسخ أبدًا. 

ابن رُشد: قاله جميع أصحاب مالك. 

الصقلي: روى محمد: أحب إلي أن لا ينكحها أبدًا. 

ابن عبد الحكم: هما بالبناء صداق المثل. 

حمد: بل المسمى؛ وهو قول مالك. 

قال: ويفسخ بطلقة إن كان بإقراره» ولو ثبت إقراره قبل نكاحها؛ فليس بنكاح» 
فإن تزوجها الأول به؛ فسخ بغير طلاق. 

قُلتُ: القائل: ويفسخ إلى أخره مالك بينه الباجي من رواية شهب في الموازية. 

الباجي: وعندي إن ثبت إقراره به قبل نكاحه؛ جرى على المختلف في فساده 
لعقده وعزى القول بصداق المثل لرواية ابن بكير مع ابن عبد الحكم» والثاني محمد 
مع روایته وصوبه. 

٠‏ قال عن ابن حبيب: وجب على المحلل أن يعلم الأول قصده التحليل؛ ليمنعه 
نكاحهاء الكاني علم الأولء وجهله ذلك سواء. 

وقيل: إن علم قصد الثاني إحلاله؛ انبغى له تركها. 

وقيل: إن هم أحد الثلاثة بالتحليل؛ فسد النكاح وهو شذوذ. 

قُلت: كذا نقله المتيطي» وظاهره: أنه في المذهب» ولم يعزه في الاستذكار إلا 
للنخعي والحسن البصري. 

ابن رُشد: لا جلها نكاح المحلل اتفاقا. 

ابن رُشد: لو قال في نفسه: إن وافقتني أمسكتهاء وإلا كنت احتسبت بتحليلها؛ | 
يحل المقام عليه» ولم تحل به إذا خالطت نيته شينًا من التحليل. 

وني تعليقة عبد الحميد: لو نوى التحليل دون شرط؛ لم يجلها عند مالك. 


فليست هذه الآية نظرًَا للأخرى. 


وقال غير واحد من أصحابه: بجلهاء وهو مأجورء ولو زوجها من عبده ليسأله 
طلاقها بعد وطئها؛ حلت به» ومال إليه بعض الشيوخ. 

واحتج برواية ابن نافع: لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة تعجبه ليصيبهاء وقد 
آضمر فراقها بعد شهر. 

ولو تزوجها من حلف ليتزوجن على امرآته ليبر؛ ففي تحلیلها ولو م تشبه مناکحه 
فلم یبر ونفیه» ولو آشبهت وبر ثالثها: إن أشبهت لابن رُشد عن ابن القاسم مع روايته 
وابن دينار مع أحد قول ابن كنانة وثانيه|. 

e A OS N RE 


اللخمي عن محمد: لو قال ها الأول: تزوجى فلانًا إنه مطلاق؛ حلت بتزو جه 
ويختلف إن تزوجت غريبًا عالمة آنه لا يريد حبسها على فساده؛ لا تحل به. 

الشيخ عن الموازية: لو تزوج مبتوتة» وبنى بهاء وأقر بوطئها كاذبًاء ثم أبتهاء 
فتزوجها من أبتها أولاء وبنى بها وأقر بوطئه؛ م تحل لمن أبتها ثانيًا؛ لفساد نكاح من 
أبتها أولا بعد بت من أبتها ثانيًا. 

K 0 1 ا‎ » e 

اللخمي: CRE TT‏ : حى 


نموي عر 4 [البقرة: 230]. 
n‏ ة في غير نفي يجاب بأن) في سياقه كقول سلمها 
:إ5 دم وإ كل [البةر :: 282]. 


e‏ : هذا يجمع الدين كله فاستشكل» ومجاب بأنه في سياق الشرط. 

الباجي: الوطء الثاني فيا يفسخ قبل البناء لا بعده؛ حل ويجصن» والأول لانص 
فيه» وفيه احتمال عندي» والوطء في عقد خير في إمضائه إن رد؛ لغو. 

ا اتفاقاء وإلا في التحليل وال ھان ولخ و عار وط ر 
إمضائه نقلا ابن رُشد عن المشهور وأشهب. 

فت يد اللي رها زاق عد وطن رة اع درن إذن مع 
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قال: ولو زنت» فإن أمضاه سیده؛ رحمت وإلا فلا. 

قال: والطلاق فيه قبل إمضائه كرده» وأجرى علیها من زوجها غير ولیهاء وبنی 
بہا زوجها. 

قال: فإن رده الولي» أو طلق قبل نظره؛ ل تحل إلا على ما حكى القاضي أن نكاح 
من زوجت بو لاية اللإسلام مع النسب ماض» فوطؤها يحلهاء ولو طلق قبل نظر الولي 
إلا من زوج يعر الولي؛ فله فسخه. 

وعمم ابن بشير نص الخلاف في كل وطء يعقد فيه خيار كابن رده وأجراهما 
على الخلاف في ثبوت المترقب يوم ثبوته أو يوم ترقبه» والأصوب على عقد الخيار إذا 
بت هل يحکم ببته يوم البت أو يوم وقع؟. 

وفيها: عطفا على وطء العبد بعقد دون إذن ربه» وكذا وطء الزوج زوجته ذات 
العيب قبل علمه به. 

ابن الحاجب: وكذا نكاح ذي عيب أو غرور من أحد الزوجين. 

الباجي: يكفي مغيب الحشفة في الفرج» أو قدرها من مقطوعها وإن م ينزل مع 
ال 

ابن حارث عن سحنون: وطء مقطوعها لا بحصن؛ لأنه ناقص. 

ابن حبيب عن أَصَبَ عن ابن القاسم: إدخا ها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار 
إن انتشر بعد ذلك أحلها وإلا فلا. 

اللخمي: محمد عن ابن القاسم: بحل ويحصن» والأول أحسن. 

وني تعليقة الشيخ عبد الحميد: لو وطئها غير منتشر» ثم انتشر في فرجها؛ أحلها 
اتفاقًا من أصحاب مالك» ولو كان كسل» ولم ينتشر» ففي كتاب محمد: يحل ويحصن» 
وني بعض رواياته: حوق علي يحل» فتبقى المسألة بلا جواب. 

التونسي وغيره من المذاكرين: الأشبه آنه لا يحل ولا يبحصن. 

بعض المذاكرين: إن عرى ذلك عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة؛ ألغي وإلا 
أحل وحصن. 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: وطؤها قبل الفرج مع دخول مائه فرجها 


وإنزا ها لغو. 


اللخمي: وكذا وطء النائمة» ومن ليس له إلا ما يبلغ به دون الختان. 

وفيها: وطء الخصي القائم الذكر يعد عليها به جل ويجحصن. 

ابن حارث عن سحنون: لا حصن لنقصه. 

وفيها: وطء الصبي القادر على الجاع ولم بحتلم؛ لغو. 

اللخمي: إن شارف البلوغ؛ أحل وطؤه» على قول مالك: يحد إن زنى. 

وفيها: وطء الصغيرة التي يجامع مثلها؛ حصن واطئها ويجلها ولا بحصنها. 

اللخمي: إن م تبلغ الصغيرة الوطء؛ فوطؤها لغو؛ لأنه جناية. 

وني لخو شرط عقل أحدهما في إحلاههاء وشرط عقلها فقط أو الزوج» رابعها: 
شر ط عقله) معَّا. 

للخمي عن ابن الماجشون» وابن القاسم وأشهب» واختياره ابن حارث: إن كان 
الزوج عاقلا؛ أحصن مطلقا. 

وني إحصان الزوجة المجنونة ثالثها: إن كان الزوج عاقلا لحمدعن ابن 
الماجشون وابن القاسم فيها وأشهب. 

وفيها: كل وطء حصن أحد الزوجين؛ أحل» وينقض بنقل عبد الحق عن محمد 
عن ابن القاسم مع ما تقدم لابن حارث عنه: إن وطء العاقل المجنونة؛ بمحصنه ولا 
يجحلهاء وبقبول الصقلي قول بعض شَيُوخنا: إن ظهر بمن لر يعلم ها خلوة بزوجها حملّ؛ 
لاعن منه هي به محصنة للإقرارها ولا يحلها. 

ولت» وطء الإحلال: قال اللخمي: شاهدان على نكاح المحلل» وامرأتان 
بالخلوة» واتفاق الزوجين على الإإصابةء وانفراد الزوجة بدعواه لخو في الأمد القريب» 
وتصدق في بعيده؛ حيث يمكن موت بيتتها إن كانت مأمونة» وإلا فقولان لابن عبد 
الحکم وعمد. 

والطارتأن من بعد: مصدقان؛ لتعذر إثبات ذلك» ولو علم العقد؛ م تصدق في 
البناء. 

قال شهب في المدَوّنة: ولو صدقها الثاني؛ لتهمته في ملك الرجعة» وتهمتها في 
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الإحلال. 
E E TNA‏ 
اق موته. 


الباجي: لو بنى وبات عندها ليلة فقط ومات صدقت؛ ولو كذا؛ ففي حلها 
ثالٹھا: إن لم يكذا حتى حلت» وأرادت الرجوع لباتها. 

لابن القاسم ومالك فيها ورواية حمد. 

اللخمي: الثاني آبين. 

وقوله: ذلك قبل طلاقه آوضح» ولو طال مقامه معهاء وأقر أن لا آفة به؛ صدقت» 
ونحو الثالث نقل الباجي عن ابن وَهب: إن ذكر الزوج ذلك عند الفراق؛ م تحل» وإن 
قاله بعده؛ حلت. 

الباجي: وعندي أن كل موضع تصدق فيه على الزوج في دعوى الوطء فيه؛ 
تصدق فيه في الإحلال» وعکسه عکسه» ولم ر فيه نصًا. 

قَلتٌ: ما أضافه لنفسه مع قوله: ‏ أر فيه نصّاء وعده ابن الحاجب رابعًا مشكل؛ 
لأنه نفس قول ابن القاسم. 

اللخمي: خلوة الزيارة لغو. 

وفيها: إن مات قبل بنائه» فقالت طرقها ليلاً فأصاا؛ م تصدق. 

في أمهات الأولاد منها لأشهب: من طلق زوجته قبل البناء» ثم ظهر بها حمل 
ادعاه؛ لحق به» وله رجعتها دون ابتداء نكاح» والولد قاطع للتهمة. 

قَلتٌ: فيلزم إحلاهاء وملك الرجل بعض المرأة» وعكسه؛ بحرم نكاحهاء 
وحدوثه» ولو بإارث وجب فسخه» ولا صداق قبل البناء. 

قَلتٌَ: نحو قول الباجي: وكذا بقية الرق كأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة 
لأجل. 

وني ثاني نكاحها: إن اشترت زوجهاء وهي أمة غير مأذون هاء فرده ربا؛ فه] على 
ناا 

للخمي عن محمد: إن اشترى أحدها الآخر بخيار؛ لم يفسخ نكاحه إلا ببته» وإن 
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بيع على العهدة؛ فسخ حينئذ» فإن حدث في العهدة عيب؛ رد به» وقد انفسخ النكاح» 
وشراء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها؛ لأن الماء ماؤه. 

اللخمي: القياس فيه| عدم تعجيل الفسخ» إن سلمتا مدة العهدة والاستبراء؛ تم 
البيع وفسخ النكاح وإلا فلا. 

وني آول نكاحها: إن اشترت زوجها بعد البناء؛ فسخ نكاحهاء وتبعته بمهرهاء 
وقبله لا تتبعه. 

سحنون: إلا أن یری آنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه؛ فلا جوز ذلك» وبقیت 
زوجته. 

فلا طاهرة أن اغ ا2 ومد ل وة 

وني ثاني نکاحها: روی ابن نافع: من زوج آمته من عبده» ثم وهبها له یغتزي؛ 
فسخ نكاحها ليحلها له» أو لغيره؛ م يجز» ولا تحرم بذلك على زوجها. 

اللخمي: ظاهره: صحة ابة» وإن م يقبلها العبد. 

ابن حرز: هذه تدل على أن لسيده إكراهه على قبول اهبة. 

عبد الحق: قال بعض سَيُوخنا: إن قبل العبد هبتها؛ فسخ نكاحه» ولو اغتزاه 
سيده ولا حجة له إن قال: م أظن أنه اغتزاه» وإنم) يفترق اغتزاؤه من عدمه إذا م يقبل 
العبد اهبة. 

قَلتٌ: وبه يتم قول اللخمي وابن حرز» وقبول ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب» 
(وقيل: يفسخ النكاح) معبرًا عنه بقوله: وقيل: ينتزع؛ لا أعرفه. 

وني أخذه نما تقدم لعبد الحق عن بعض شَيُوخه تكلف بعيد. 

فإن قلت: يؤخذ ذلك من قول ابن شاس: روى ابن نافع: إن وهب السيد لعبده 
زوجته آمة السيد ليفسخ نكاحه؛ لم يجز» وإن بان أنه فعله؛ لينتزعها منه؛ ليحلها لنفسه 
أو غبره» فلا أرى ذلك جائرًا. 

وقال أَصبَع: يكره ذلك فإِن فعل؛ جاز. 

قال ابن الماجِشُون: إن كان مثله يملك مثلها؛ فذلك له ويفسخ النكاح. 

قال حمد: ولو م يملك مثلها؛ فاهبة باطلة. 
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وقال ابن عبد الحكم: إن قصدا بفرقة؛ م يجز. 

قَلتُّ: في الأخذ منه نظر؛ لأن قول أَصْبَعَ يكره ذلك» فإن فعل؛ جاز يجحتمل أن 
يعود على الانتزاع» وهو مقتضى ما ذكر قبل قول أَصَْع» وأن يعود على الملك الموجب 
فسخ النكاح» وهو مقتضى ما ذكره إثر قول أصَبَ؛ إذ لو كان المراد به الانتزاع؛ م يكن 
لقول ابن الماجشون: وإن كان مثله يملك مثلها؛ معنى قول محمد: لو لإ يملك مثلها؛ 
فالمبة باطلة» ولو لم يقل: فالانتزاع باطل. 

وفیها: من ضمن صداق عبده» فرضیت زوجته بأخذه في صداقها؛ فسد نکاحه» 
فإن كان قبل البناء؛ رجع العبد لسيده. 

اللخمي: يدخل فيه قول مالك: إن فعله لفسخ نكاحه ليعود له عبده» ويسقط 
الصداق» ويزول عيب النكاح؛ م يجز» وبقيت زوجته. 

فُلتٌ: قول مالك؛ إنم) هو في البةء ويفرق باستقلاله فيهاء ويتوقف دفعه إياه عن 
الصداق على رضى المرأة» ودخول قول سحنون فيه تام؛ لأنه في بيعه منها. 

اللخمي: وقال عبد الملك: إن أحبت؛ دفعت الصداق» وبقي ها العبد» وإن 
کرهت؛ رجع العبد لسیده. 

قلتٌ: في قوهما: يرجع العبد لسيده» وقول عبد الملك نظر؛ لأا إن أخذت العبد 
اشتراءَ منها بمهرها المعوض عن بضعهاء ففسخ نكاحها كاستحقاق سلعة بيعت 
بدنانير أخذ بائعها عن الدنانير سلعة أخرى» والنص فيها رجوع مبتاع السلعة الأولى 
لاستحقاقها بثمنها الدنانبر لا سلعته. 

ويقوم منها: أن من غرم ثمن سلعة؛ ضمنه» فاستحقت السلعة» أو فسخ بيعها 
رجع على بائعها با دفع إليه لا على مشتريها؛ ليرجع على البائع» وإلا لما رجع العبد 
لسيده» ورجع بالمهر الذي دفع فيه العبد عن المضمون عنه وهو العبد وقد يكون عليه 
دين؛ لأن المهر في ذمة العبد؛ ولذا تصور ضمانه السيد» وفسخ النكاح كفسخ البيع 
واستحقاق السلعة. 

وشبهة الملك كالملك: 

ني أمهات الأولاد منها: من ابتاع زوجة أبيه؛ انفسخ نكاحه؛ إذ لا يتزوج أب 


امول 


الشيخ عن الموازيّة: لا أعلم من أجاز نكاح الأب أمة ابنه إلا عبد الله بن عبد 
الحكم أجازه وقال: أكرهه» فإن وقع؛ ل أفسخه. 

وفيها: إن وطى أمة ابنه صغیرًا أو كبيرًا؛ ۾ حد» وقومت عليه يوم وطئهاء ولو | 
تحمل» وكان عديا» وبيعت عليه؛ لعدمه في القيمة إن لإ تحمل» فإن ملت؛ م تبع» 
وبقيت له أم ولد إن لم يكن وطئها الابنء وإلا عتقت على الأب لحرمة وطئه إياها. 

الصقلي عن عبد الملك وابن عبد الحكم: للابن التماسك بها إن كان مأمونًاء ولو 
کان الأب مليًا. 

وقول ابن الحاجب: وقال ابن عبد الحكم: للابن التهاسك في عسر الأب ويسره ما 
لم تحمل دون قيد أمنه لا أعرفه. 

وفيها: إن وط آم ولد ابنه؛ غرم قيمتها أم ولد» وعتقت عليه» وولاؤها لابنه» 
ويناقضها قول جنايتها: إنم) يقوم من فيه علقة رق في الحناية عليه قيمة عبد» والتفريق 
ببقاء منفعة الولاء في وطء الأب بخلاف الحناية؛ يرد بأن الجناية قد تكون في البعض لا 
ا 

الشيخ عن الموازيّة: لا بأس أن يزوج أمته من ولده لا ابنته من عبده» وليس 


بحرام. 
وي نكاحها الأول: لا بأس أن يتزوج ابنة سيده برضاها ورضاه» وكان مالك 


ابن حرز: علل المذاکرون کراهته بأنا قد ترثه بموت أبيهاء فألزم في نكاح الابن 
أمة أبيه» وأجاب بعضهم: بأن إرثها زوجها يوجب حرمة وطئهاء وإرث الابن زوجته 
لا يوجب حرمة وطئه إياها؛ لصحة وطئه بالملك» ورده ابن رز بأنه قد يكون معه 
وارث» وبجواز نكاح الزوج أمة زوجته مع امتناع دوام وطئها بإرثها؛ لأنه لا يستقل 
بها؛ والصواب تعليله بأنه من دنيء الأمورء وربا عرض به للبنت معه فتنة؛ لأن الطباع 
مجبولة على الأنفة من هذا وكراهته؛ ولذا شرط رضاها مع رضى أبيها. 

وسمع ابن القاسم: لا أحب لمن أخدم أمة حياته تزومجها؛ لأنه كشريك فيها. 
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ا ل 

زاد ابن القاسم: ولو تعمد ذلك كشريك. 

وعلى قول أشهب والأخوين» ومحمد بن مسلمة» وأبي مصعب: (يحد ولا يعذر 
بجهل) چوز له نکاحها. 

وقال ابن وَهُب: يحد إلا أن يعذر بجهل» ولو قل زمن إخدامه حد اتفاقًاء وجاز له 
نکاحها. 

اللخمي: إن أخدم أحدهاالآخر كثير السنين؛ فسخ نكاحهاء ويختلف في 
رها 

ابن الماجشون: من أخدم أمته سنة؛ لم تحرم عليه» ولا تباح له أختهاء وإن طالت 
السنون» أو كانت حياة المخدم؛ حرمت وأبيحت» فل) لم تحرمها السنة على سيدها؛ | 
ينفسخ النكاح» ويحد المخدم إن وطئها. 

محمد: إن أخدم أحد الزوجين الآخر» فإن كان مرجعه لحرية» وقبل الخدمة من 
أعطيها؛ فسخ نکاحها وإلا فلا. 

قال: ولو اشترى أحدهما الآخر» وهو مکاتب» ففي فسخ نکاحه قولان بناءً على 
آنه ملك رقبته آو کتابته» فإن عجز؛ انفسخ اتفاقا. 

قلتٌّ: يريد: أن المبيع الكتابة. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من ساق لامرأته في مهرها أمة لا يتزوجها قبل بنائه. 

ابن رُشد: وإن زنا بها؛ ۾ يحد» وهو على قوله وروايته: إن ماتت الجارية» ثم طلقها 
فمصيبتها منهاء والغلة بينها على سماع أشهب: إن أصدقها عبداء فمات عندهاء ثم 
طلقها قبل البناء؛ رجع عليها بنصف قيمته يجوز له نكاحهاء ويحد إن زنى بهاء 
والقولان في حده إن زنی بها نص في ثمانية بي زيد. 

امه او ريك لا بأس أن يتزوج أمة زوجته. 

ابن رُشد: كرهه ابن كنانة لقول من رأى للزوج شبهة في مال زوجته» ونه لا جد 
إن زنى اء روي ذلك عن ابن مسعود وهو شذوذ والصحيح حده قاله عمر 


وعل انف 


وفيها: لابن القاسم: إن أراد أن يزوج أمة عبده منه انتزعهاء ثم زوجها منه» فإن 
زوجها منه قبل انتزاعها ووطئها؛ جاز نکاحه» وکان انتزاعاء وإن أراد سيدهاء وطأها 
انتزعها ووطئهاء فإن وطئها قبل انتزاعها؛ كان انتزاعا. 

قَلتُ: وجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها. 


إباب الرق المانع من النكاح وفتا ما] 

دالرن المانع وقتًا ما: رقها مدة كفرها حسب| يأتي '» فإن أسلمت؛ جاز نكاحها 
للعبد اتفاقًا. 

وفي كون الحر كذلك» أو بشرط عدمه أمن العنت والطول نقلا اللخمي عن أكثر 
قول ابن القاسم» وأكشر قول مالك» وعزاهما ابن رسد لمشهور قوليهاء ولم يذكر 
الڄجلاب والتلقين غير الثاي. 

ابن رُشد: وعلته حوف إرقاق الولدء وعليه إن كانت أمة من يعتق عليه ولد 

و چا ا ی ی 

قال: نكاح كل أمة ولدها به حر؛ جائز كأمة الأب والأم والجد والجدةء ولو بعد 
أو أمة الاإبن على إجازة ابن عبد الحكم نكاحهاء ومالك الأمة حرفي الجميع» وكذا 
نكاح من لا يولد له كا لحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني» ونحوه قول عياض: 
نص مالك في المبسوط على أن العلة إرقاق الولد» وطرد على أصله جواز إنكاح الابن 
أمة أبيه» وكذا إماء الأمهات والأجداد والحدات» وتعقبه ابن بشبر بقوله: هذا بناءً على 
٠‏ قال الرّصاع: قوله: (رقها)؛ أي: رق المرأة مدة الكفر أشار إلى أن الأمة الكافرة الكتابية لا جوز تزويجها 

مدة كفرهاء وكذلك المجوسية» فإن أسلمت؛ جاز نكاحها للعبد» وأما الحر؛ فهو كذلك على قول أو 

وقوله: (حسب) سيآتي)؛ يعني عند قوله: الكافرة إن كانت كتابية أمة.. إلخ؛ فحاصله أن الكتابية الأمة 

توطاً بالملك» ولا يصح وطؤها بالنكاح» ولو كان عبدًاء ولا يزوجها رها من عبده المسلم» والمجوسية 

لا يجوز وطؤها بنكاح» ولا بملك» والله الموفق. 
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عكس العلةء وفيه خلاف» وهذا إن كانت مستنبطة» وهي الموجبة للحكم» والحكم هنا 
للظاهرء وعضد بالتعليل» وقد ذكر اللخمي للمنع وجهًاآخر هو أن الأمة تنقطع 
للسيد» ولا يؤمن عليهاء ومعلوم قلة تصونهن» وهذه العلة ترد ما قاله. 

لت: ما ذكره عياض من تة التعليل مالك برد هذا التعقب» وزعمه آن 
المستنبطة هي الموجبة للحكم دون استناد لظاهر خلاف المعلوم في أصول الفقه» ولا 
تكون ك| قال إلا في الفروع المقيسة فقط دون الأصول المقيس عليهاء وهذاشيء 
لا أعرفه. 

وني الطول طرق: 

الباجي: في كونه الحرة تحته أو المال روايتا ابن القصّار مع محمد وابن وَهْب مع 
ابن نافع فيهاء فعلى أن الحرة ليست طولاً كذا الحرتان والثلاث» وله نكاح الأمة لوجود 
الشرطين رواه عبد الملك» وعلى أنه المال في كونه مهر الحرة فقط» أو مع النفقة والمؤنة 
رواية محمد وقول أَصَبَ. 

اللخمي: هو الصواب؛ لأنه يطلق عليه بعدم نفقتها إلا أن جد من تتزوجه بعد 
علمها بذلك. 

قال ابن رُشد: بعد ذكرهما غير معزوين اختلف أيصًّا في كون الحرة عنده طولا 
آم ل؟. 

الشيخ: في الواضحة عن ابن الماجشون: الطول: المالء ولو كان ديا إن كان على 
ملي يمکن بيعه» وما على عديم لغو. 

قْلتٌ: وكذا على ملي غائب؛ لامتناع بيعه على المشهور. 

قال: والمدبر والمعتق لأجل والآبقء ولو قرب إباقه» وما أعمر من عبد أو مسكن 
لخو» والكتابة والدار التي أسكنها سنة معتبران؛ لحواز بيعهاء والبعير الشارد معتبر 
ما لم يبعد. 

الباجي: انظر قوله في المدبر مع إمكان بيع منافعه» وإجازته المدة غير الطويلة. 

قلتٌ: وكذا المعتق لأجل طويل. 

ابن الحاجب: الطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة» وقيل: أو يشتري به أمةه 


وقيل: أو وجود الحرة في عصمته لا الأمةء وقيل: أو الأمة؛ فلذا جاء في نكاح الأمة 
معها عاجرا عن حرة أخرى قولان» وجاز مع الأمة اتفاقا. 

قْلتٌ: قوله: المسلمة؛ يقتضي أنه المذهب» ولا أعرفه إلا لابن العربي» وظاهر 
الروايات والأقوال عدم اعتباره» ونص مالك وغيره على علية إرقاق الولد تزيفه» 
وقول عياض : اختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمة 
على الأمة المسلمة أم ذلك خاص بحرائر المسلهات؟ والذي نصره حذاق الشافعية أا 
كالمسلمة؛ لأن العلة إرقاق الولد وهو نص مالك لا يثبت؛ إذ م نضفه للمذهب؛ بل 
ذكره تعليل مالك ينفيه عنه» ونقله قدر ما يشتري به أمة طول لا أعرفه» لكن هو 
مقتضى علية إرقاق الولد. 

وقوله: وجاز مع الأمة اتفاقا متناقض؛ لأن قوله مع وجود الأمة اتفاقا إن أراد في 
عصمته ناقض نقله الأول: أن الأمة في عصمته طول» وإن أراد في ملكه - وبه أجاب 
ابن عبد السلام عن هذا التناقض - ناقض نقله أولاً أن الطول قدر ما يشتري به الأمة 
ولا یجاب بأنه لا یلزم من کون ما يشتري به الأمة طولاً كون الأمة في ملكه طولاً كا 
لزم من کون وجدان مهر الحرة طولاً کون الحرة تحته طولاً؛ لأنه قد قيل بلزومه» وهو 
أن الحرة تحته طول» فتكون الأمة عنده كذلك؛ فلا اتفاق. 

الباجي: إن لم يزل خحوف العنت إلا بنكاح ربع إماء؛ جاز له» وإن زال بواحدة 
فقال ابن الماجشون: لا جوز غيرهاء وظاهر رواية محمد إباحة الأربع بعدم الطول» 
وخوف العنت قبل نكاح واحدة منهن. 

وفيها: كم يتزوج الحر من الإماء؟. 

في قول مالك: قال: ما سمعت منه فيه شيتًاء وأرى إن خشي العنت؛ فله أن يتزوج 
ما ينه وبين أربع. 

ابن بشير: لو تزوج الأمة بشرطها؛ ففي جواز الزيادة عليها لأربع قولان؛ بناء على 
اعتبار الشرطين في كل أمة أو إباحة واحدة تصبره من أهلها. 

اللخمي: لو خشي العنت في آمة معينة؛ ففي منعه نكاحهاء وإجازته قولاه في 
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الموازيّة والواضحةء فصرح المتيطي بأنهم| روايتانء واختار اللخمي: إن كان عزبًا تزوج 
حرة؛ ليذهب ما به لقوله عله: «إذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك 
یرد ما في نفسه»"» وإن کان ذا زوجة؛ لم تكفه تزوج حرة وإلا تزوج الأمة. 

وخرج ابن بشير الروايتين على تفسير العنت بالزنى أو الهوى. 

ابن العربي: إن لم جد إلا حرة بمهر هو لكثرته سرف حلت له الأمة. 

وقول ابن الحاجب: على الأصح لا عرف مقابلهء وإشارة ابن عبد السلام إلى 
تخريجه من قوهمم في واجد ما يشتري به الرقبة في الظهار والكفارة: آنه لايصوم» ولو 
كان جميع ماله يرد بن الكفارة في الظهار مجمع عليهاء وني شرط الطول خلاف مشهورء 
وني غيره على التراخي» ولا مفسدة ولا مشقة في تأخيرها؛ لوجدانها دون سرف 
بخلاف التأخير في مسألتنا. 

والعنت: الباجي: في الموطاً: الزنى. 

وقال أَصَبَ: قال ربيعة - وهو من أوعية العلم -: هو الموى» وتقدم إجراء ابن 
بشير قولي مالك عليهاء والأكثر على نقل الأول فقط. 

وني ثالث نكاحها: من عقد على حرة وأمة معّاء وسمى مهر كل منها؛ رجع مالك 
عن فسخه في المة فقط إلى صحته»ء وتخير الحرة في نفسها إن جهلتها لا إن علمتهاء 
فقیل: إن وجد طولاً فسد فيه|. 

زاد عياض: وكذا إن لم يجده على إحدى روايتيهاء ورواية حمد: أن الحرة تحته 
طول. 

وقال سحنون: يفسخ فيه|. 

قلتّ: فرضه غير واحد الطول مع تزويجه إياها بمهرها متناف إلا بزيادة» وعدم 
كفايتها إياه» أو با يآتي اعتذارًا في كلام الباجي» ولايلزم من كون الحرة تحته مانعة 


(1) خرجه مسلم: رقم: 1403ء كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته 
و جاريته فيواقعها. 
(2) أخرجه مالك في الموطاً: 769/3 باب نكاح الأمة على الحرة» رقم (1966). 


8 المغتصرالفقهي 


كونها كذلك مقارنة؛ إذ لايلزم من منع أمر سابق أمرًا لاحقًا له منعه إياه» مقارتًا له؛ 
كإعطاء فقبر أكثر من نصاب مرة واحدة. 

اللخمي: إن علمت الحرة بالأمة» ولم تكفه الحرة» ولا طول لأخرى؛ صح فيها 
إلا على رواية: أن الحرة تحته طول» ومقابله| يوجب حق الحرة» وفسخ نكاح الأمة إن 
أسقطت حقها بقي الآخر» وإن علمت بهاء وكفته الحرة» أو وجد طولاً لأخرى؛ فسد 
في الأمة» ولا حق للحرة» ومقابله مقابله» وحق الحرة تخييرها حسب| يأتي. 

وفيها: لمالك: الحر يتزوج الحرة على الأمة للحرة الخيار إن جهلتهاء وإلا فلا. 

ابن القاسم: إن كانت تحته أمتان» علمت إحداهما فقطح فلها الخيار» كما لو 
رضيت أمة تزوجها عليها ها ا لخيار إن تزوج أخرى. 

ابن بشير: قيل: لا خيار ها إن رضيت واحدة» فوجدت اثنتين» وذكر هما في الكافي 


روایتین. 

اللخمي: رجع مالك عن قوله: لا خيار ههافي تزويجها على أمة إلى ثبوته ههاء 
وتعليل الأول بتفريطها غير بين؛ لأن كون الأمة تحت الحر نادر» وعزا الشيخ مارجع 
إليه مالك لمحمد عن رواية ابن القاسم وابن وَهب» ومارجع عنه لرواية شهب 
والمختصر وابن زرقون لأشهب لا لروايته. 

ابن شاس: ولا يفسخ نكاح الأمة» ولو قلنا: الحرة تحته طول؛ لأن الشرط لا 
يراعى إلا في ابتداء النكاح لا في دوامه» ولا يأمن عود العذر بعد ذلك. 

قلتٌ: للخمي وابن زرقون عن ابن حبيب: يفسخ نكاح الأمة بتزويمجه 
الحرة عليها. 

وفيها: لمالك: لاينكح أمة على حرة» فإن فعل؛ جاز النكاح» وللحرة أن 

الباجي: في نكاحها على الحرة ثلاث روايات: لا جوز وإن عدم الطول الذي هو 
المال أو حاف العنت؛ لأن الحرة تحته طول ويجوز» ولول يعدم طولاً ولم خف عنتّاء 
والثالثة: تجوز مع عدم الطول وخوف العنت لامع وجود الطول وأمن العنت» 
والطول في القولين الأخيرين أظهر في المالء و جوز أن يراد به الحرة. 
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فلت ا کل جرار كر ار عل الأ با لا ع انل كا 
طولاً هو كونه المال؛ لأن المعني بأن الطول المال هو ملكه المالء فلا يلزم من كونها لا 
تحصل إلا بال كونها المال؛ لجواز قدرته عليها بإنكاحه إياها غيره دون تمليكه مهرها. 

قال: وإذا قلنا بتزوجها على الحرة؛ فلها الخيار. 

وني كونه في أن تقيم أو تفارق أو ني رد نكاح الأمة قولان هاء ولابن الماجشون. 

فلت زاد ابن شوت وللمغيرة قال أن الماحضرن: والكامة كالسلمة: 

قال الباجي: وفيها: يفرق بينهماء وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأَصْبَع. 

قال ابن القاسم: ثم رجع فقال: تخير الأمة» واختاره ابن القاسم. 

اللخمي: اختلف قوله في كون خيارها في طلاقها أو طلاق الأمة» وأرى أن تخير 
في بقاء الأمة معهاء فإن أبت؛ خير الزوج في طلاق أا شاء أحب» وأستحسن إن أراد 
طلاق الحرة أن يعلمها ذلك» فقد ترضى حينئذ بالبقاء. 

وفيها: م جعل للحرة الخيار؟. 

قال: قال مالك: إنم) جعلناه لما قالت العلماء» ولولا قوم لرأيته حلالاً؛ لأنه 
حلال في کتاب الله. 

وجواب استشكال دلالة لولا على تقليده في) م يضق وقت العمل به عن النظر فيه 
a AE E‏ 
حسبم) يأي. 

الباجي: عن ابن حبيب: سألنا ابن القاسم في أي آية هو حلال؟. 

قال: لا أدري. 

محمد: یرید في آية: چ وانکحو ایی ينگ ) [النور: 32« وهي ناسخة آية: [ ومَلََ 
سطع 4 [النساء: 25]. 

الباجي: وفيه نظر؛ لأن آية النساء أخص» فيجب تقديمهاء ولا يثبت النسخ 
إلا بدليل. 

ابن بشير: ثم تأول أنه آية النور بدليل أن طريقتها بطريق أن دلالتها على الإباحة 
بالعموم» ودليل آية النساء على المنع بالمفهوم» فإن قلنا بلغو دلالة المفهوم فواضح وإلا 


قدم العموم عليه» وفيه خلاف. 

قَلتٌ: وهذا لا ینافي ما قاله حمد؛ فلعله مراده. 

الباجي: ويجحتمل أنه حلال بالشرطين وأن الحرة تحته لا منعه؛ لأنها ليست طولاً؛ 
فلا خيار هاء وهو جواب السائل عن موجب خیارها. 

ابن رُشد: إن تزوج حر أمة على حرة أو بالعکس؛ فعلى جوازه دون شرط لا كلام 
للحرة إلا على قول التونسي» ولا يصح إلاعلى قول ابن الماجِشُون: للحرة الخيار إن 
تزوجها عبد على أمة» أو أمة عليهاء وعلى اعتبار الشرطين؛ ففي تخيير الحرة في نفسها 
مطلقاء أو إن كانت ثانيةء وإلا ففي الأمةء ثالثها: إن كانت الأولى؛ ففي الأمة وإلا فلا 
حق اء ورابعها: فسخ الثانية منهم) مطلقاء وخامسها: إن كانت الأمة وإلا فلا. 

قال: وعلى شرط الأمرين لو تزوج أمة به» ثم وجد طولا؛ ففي إلزامه أن يفارقها 
ثالثها: إن تزوج الحرة» ولو زال خوف عنته؛ م يلزمه اتفاقا. 

اب لدعت ل غل اها 

الباجي عن ابن القصار: هو قول كافة العلماء غير المزني» وعزا اللخمي ثاني أقوال 
ابن رُشد لمالك» وثالثها لاإبن حبيب» وأخذه من قول ابن القاسم في الموازيّة: لو فرق 
بينه وبين الأمة ثانية على الحرة؛ لفرق بينه وبين الأمة في عكسه؛ لأن الأمر فيه| سواء 
على قوله الأخير: لا يتزوج الأمة إلا بشرط الأمرين. 

ابن بشير: ما أبعد هذا؛ لأنه تخريج للخلاف في الأصل منه في الفرع. 

قْلتٌ: یرد بأن حاصل قول ابن القاسم استدلال بتلازم استثني فيه نفي اللاز» 
فأخذ منه اللخمي ثبوته من قوله لابن القاسم بثبوت الملزوم؛ وهو دليل جودة فطرته 
مع كونه على ما قال المازري عنه أول كتاب الجنائز. 

وفيها: قلت: آتختار نفسها بالثلاث؟. 

قال: م أسمعه من مالك ولا تختار إلا بواحدة تملك بها نفسهاء وعزاه الشيخ له 
ولمطرّف. 
الصقلي عن حمد: إن فارقت بالثلاث؛ لزمت وأساءت» ونقله الباجي: وخالفت 
السنة. 
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قال: وهذا إن كانت الحرة الثانيةء وأما إن كانت الأولى؛ فليس ها إلا طلاق نفسها 
واحدة بائنةء ولا فرق بين الموضعين» فتتخرج الرواية فيهاء ولو فارقته قبل البناء؛ ففي 
سقوط نصف المهر مطلقاء أو إن كانت الثانية نقلا عبد الحق عن جوابه ابن عبد الرهن 
وغيره من القرويين حًا هم بأا أولى كمخيبرة» أو بملكة قبل البناء» وثانية كقائمة 
بعیب» ورده ابن عبد الرهمن: بن الملخيرة جعل الزوج ها الطلاق» ولم يجعله هذه. 

فلتٌ: وعليه)ا سقوط إرثها له لو كان ني مرضه مطلقًا أو إن كانت الثانية. 

وفيها: يتزوج العبد من الإماء أربعاء وإن م خش العنت في قول مالك» ونقله 
الباجي غير معزو على أنه المذهب. 

ابن زرقون: عن القاضي عن عبد الملك: إن كان تحته حرة؛ فلا يتزوج أمة. 

وفيها: لا خيار لحرة تحت عبد في نكاحه إياها على أمة أو أمة عليها. 

الباجي: قاله كل أصحابه إلا ابن الماجشون قال: ها معه ما ها مع الحر. 

وني نقله ابن الحاجب مقابلاً للمنصوص تعقب» وجواب ابن عبد السلام بان 
قول ابن الماجشون إنما هو في هاتين الصورتين» وعمومه في بقي من الصور إن هو 
بالتخريج» يرد بأنه لا باقي بعد الصورتين إلا المقارنة هاء وقوله في غيرها: أحرى فيها 
ومثل هذا لا يقال فيه تخريج» ويمنع حصر قوله في الصورتين؛ لأن نص قوله على ما 
نقله الباجي والشيخ: للحرة معه مثل ما ها مع الحر. 

وتبوء زوجھا الحر با بيا فيها: إن طلبه أو وطئها فقال ربہا: هي الآن في شغل ولا 
أبوءها معك بيتا قال: لم أسمع من مالك فيه حدًا إلا قوله: ليس له منع زوجها إصابتها 
ولا لزوجھا أن تبواً مع بیتا إلا برضی راء ولیس له أن يضر بالزوج في بجحتاج إليه من 
جماعهاء وولا للزوج آن يضر به في خدمتها. 

ابن حارث: إن م یشترط تبوء‌ها معه بیتا؛ فليس له اتفاقا. 

اللخمي: إن اشترطه؛ فهو له. 

ابن بشير إن لم يشترطه وتشاحا؛ حكم بالعادة في ذلك. 

ابن حارث: لو كان إلي لكان النكاح دون بيان المثوى» وقدر خدمتهاء وذكر 
تبوئها ومكانه فاسدا» بأقل من هذا الغرر يفسد النكاح. 


ا س د ا لفت الفقاي 


الشيخ واللخمي عن ابن الماجشون: ترسل إليه ليلة بعد ثلاث. 

اللخمي: والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمةء وأم الولد كالحرة» وله أن يضم المكاتبة 
إليه» ولا يمنعها ما كانت عليه من السعي» فإن عجزت؛ فكالأمة» وله ضم المعتق 
نصفها ني يومها. 

وفيها: إن باعها بموضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون لبائعها مهرها؟. 

قال: لم أسمعه» وأراه عليه أو نصفه إن طلقهاء وقيل له: أطلبهاء وخاصم من 
منعك؛ فحملها اللخمي على ظاهرها فقال في الموازيّة: من قتل أمته قبل بناء زوجها 
بها؛ لم يسقط مهرهاء ويلزم عليه لو كانت حرة قتلت نفسها؛ م يسقط مهرهاء والقياس 
فیھ|ا سقوطه کا لو منعت نفسهاء وطلبت مهرها. 

قُلْتُّ: يرد بأن العداء في منعها نفسها تعلق بنفس عوض المهر وهو المتعة وني 
صورتي القتل؛ إن| تعلق بغيره» وهو ذات الزوجة. 

وني سرقتها: لو أقر شهيدًا الطلاق قبل البناء بالزور؛ غرمانصف المهر» وفي 
رضاعها: لو تعمدت امرأة رجل إرضاعها زوجة ابنه؛ فسخ النكاح ولا مهر. 

قلتٌ: لأن متعلق العداء في الرضاع نفس ثبوت النسبة لا رفع العصمةء وقيدها 
عياض فقال: معنى المسألة أن مبتاعها سافر بها حيث يشق على الزوج لضعفه» ولو منع 
منها لظلم مبتاعهاء وأنه لا يقدر عليه؛ سقط عن الزوج المهرء وقضي على البائع برد 
ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه» وقاله أبو عمران. 

قلتٌ: وقبله الصقلي. 

اللخمي: لربما السفر بهاء وبيعها ممن يسافر بهاء ولو شرط الزوج أن تأوي إليه 
بالليل» ولو شرط أن تكون عنده كالحرة؛ منع رما السفر بهاء والقياس أن لا يجوز بيعها 
إن شرط زوجها انقطاعها عنده كالحرة؛ لأن المشتري اشترى ما لا منفعة له فيه. 

ونفقتها وزو جها حر. 

قال اللخمي: إن شرطت عليه أو شرط ضمها إليه؛ لزمته» وإلا فثالثها: إن كانت 
تأتيه» ورابعها: في وقت إتيانها له فقط» وخامسها: على ربها إرساها إليه ليلة في كل أربع 
ليال على زوجها نفقتها في تلك الليلة ويومهاء ولو ردها صبيحتهاء ها ولإأحدى روايتي 
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محمد وثانيته) وابن الماجشُون ولابن حبيب عنه. 

قلتٌ: زاد الشيخ عنه: ولو تركها عند ربا تلك الليلة ويومها؛ لزمته نفقتها فيهاء 
ولو شرط ضمها إليه؛ لزمه نفقتهاء ولم يكن له ردها لربها؛ ليسقط نفقتهاء ولو شرط 
حبسها عند ربا؛ لم يلزمه إرساها في كل أربع ليال. 

ابن حارث: نفقتها وقت کونہا عند زوجها عليه اتفاقا. 

وفي کونا عند ربا خلاف. 

ابن الماشون: على ربهاء وقاله ابن القاسم مرة» ومرة: على زوجهاء وقاله مالك 
مرة» ومرة: إن أسلمت تبيت عنده وإلا فلاء وقاله ابن القاسم وسحنون. 

قلتٌ: نقل ابن حارث: الاتفاق وقت كونها عند الزوج خلاف رابع. 

اللخمي: وذكر ابن بشير خسة. 

اللخمي: وأسقط رابعهاء وذكر قوله: إن تبوأت معه بيتّا؛ وجبت وإلا سقطت» 
وهو خلاف ما نقله اللخمي من الاتفاق. 

ونفقتها وزوجها عبد: اللخمي: على سقوط نفقة زوجته الحرة عنه» الأمة كذلك» 
وعلى ثبوتها هو معها كالحر والمدبرة والمعتقة لأجل مثلها. 

قَلت: والمعتق بعضها في يومها كالحرة» وني يوم ربها كالأمة. 

ونقل اللخمي خمسة الأقوال في الحر نصًاء وأجراها في العبد. 

وعكس ابن الحاجب نقل في الحر قولين وفي العبد أربعة. 

ونفقة زوجته الحرة: قال اللخمي: في وجوبما عليه قولان ها ولأ مصعب. 

وروی حمد: أحب شر طها عليه بإذن ربه في عقد نكاحه. 

وفي الموازيّة: منع شرطها على ربه» وأجازه أبو مصعب» وأراها عليه إن كان تاجرًا 
متصرفا لنفسه بماله» وإن كان عبد خدمة؛ لم تطلق عليه بترك النفقة كقول مالك فيمن 
تزوجت من علمت فقره إلا أن تظن الزوجة أن العبد كالحر الموسر؛ فلهاالمقالء 
والمدبر والمعتق لأجل مثلهء والمكاتب كالحرء والمعتق بعضه في يومه كحر» وني غيره 
کالعبد. 

وفي ثاني نكاحها: نفقة زوجة العبد حرة أو أمة في ماله إن كان لا في كسبه وعملهء 


ا د ب الففتضر الفاق 


فان لم جد غیره؛ فرق بینه) إلا أن يطوع ربه با. 

اللخمي: نفقة العبد المخارج من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو عادة 
بذلك. 

وقال حمد: إن عجز عن النفقة» وعليه خراج لربه؛ فلا شيء له حتى يبدأ بخراج 
ربه» فجعل ها الإنفاق من فاضل خراجه؛ فلعله لعادة. 

قلت ولعله فيم| ملكه بعطية لاني خراجه» وقدم الخراج على النفقة لرعي القول 
بسقوطها. 

ومهر الأمة في كونه كاها لرمما أخذه» ولزوم تجهيزها به كالحرة قولا ثاني نكاحها 
ورهونہا. 

عياض: قيل: اختلاف» وقيل: هذه بوئت والأخرى ل تبواً» وعندي آنا وإِن ۾ 
تبوا؛ فحق الزوج في تطييبهاء وتزيينها منه لازم. 

اللخمي: في لزوم تجهيزها به وصحة انتزاعه رها دونه» ويترك ها ربع دينارء 
ثالثها: إن زوجها من غير عبده لرهونهاء ومحمد عن ابن القاسم» وأَصَبَع مع ابن عبد 
الحكم» ولم حك بو عمر ني الكافي غير الثاني. 

زاد الشیخ في نقل حمد: إن باعھا ربا؛ فهو أحق به» فظاهره: آنه رابع. 

ابن حبیب: لو استثنی مبتاعها ماها؛ لزمه تجهیزها به کا کان في البائع» واختلف 
فيه قول ابن القاسم. 

وسمع سَحنون ابن القاسم: لرا أن ينتزع مهرها. 

سحنون: لا أراه لمنع مالك قضاء الحرة ديتا منه. 

ابن رُشد: في صحة انتزاعه» ولزوم تجهيزها به» ثالثها: إلا ربع دينار» ورابعها: 
مجهزها منه جهاز مثلها لدليل قول ابن القاسم في ثاني نكاحها» وسّحنون مع رواية 
رهونهاء وبكير بن الأشج في ثاني نكاحها وابن حبيب» والأول أقيس» والثاني إجراء 
على المذهب» والأخبران استحسان» وقول ابن الحاجب: له أخذه إلا قدر ما تحل به 
على المنصوص يتعقب بأن مقابله منصوص حسبم| تقدم لابن رُشد» وقول ابن الحاجب 
معها: يجوز وضع رها من مهرها دون إذنا واضح لانحصار الحق فيه هاء ولربهاء 
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وللزوج وماهما لرا. 

وقول ابن الحاجب: إن قتلها السيد؛ م يسقط بنى» أو لإ يبن هو قول اللخمي. 

في الموازيّة: إن قتل السيد أمته قبل البناء؛ فله الصداق» وعليه يكون للحرة إذا 
قتلت نفسها الصداق» وهذا كقوها: إذا باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على 
جاعها؛ فله الصداق» ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيتًا إذا كان الامتناع منها أو من 
السيد إن كانت أمة. 

قلتٌ: مسألة بيع السيد حيث ذكر أخف لرجاء وصول الزوج لزوجته» ولا رجاء 
مع الموت» والمذهب: لربها منع الزوج منها حتى يقبض مهرها كالحرة. 

في ثالث نكاحها: إن باعها من غير زوجها؛ فمهرها لربهاء ولو قبل البناء إلا أن 
يشترطه المبتاع» فكونه لا حق ما في منع زوجها منها حتى يدفع مهرها في بيعها قبل 
البناء واضح؛ لسقوط حق البائع فيهاء والمبتاع في مهرهاء ولو استثنى المبتاع مهرها؛ 
کان کبائعها قبل بيعهاء وفيه لو باعها من زوجها بعد البناء؛ فمهرها لربهاء وقبله ساقط 
إن قبضه رده. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من قبض مهر أمته» فباعها السلطان في فلسه من 
زوجها قبل بنائه لا يرجع زوجها بمهرها على ربها؛ لآن السلطان هو الذي باعها منه. 

ابن رُشد: ظاهره: لا يرجع عليه شيء منه» ولیس بصحیح؛ لأنه لا يجب جميع 
المسمى إلا بالموت» وإنا معناه: لا يرجع بجميعه؛ بل بنصفه فقط؛ لأن الفرقة من قبله 
باشترائه عالا نها زوجته تحرم باشترائه» فصار کمطلق» ولو اشتراها جاهلاً آنا امرأته 
رجع بکل المھر على رہا لقول ثالث نکاحها: من م یبن بامرآته حتی تزوج آمهاء وبنی 
بہا جاهلاً بہا؛ حرمت عليه امرأته» ولا شيء عليه من مهرها؛ لأنه تحريم لإ يتعمد 
وهو محمول على عدم العلم حتى يثبت إن قال: لم أعلم حلف» ورجع بجميع المهرء 
ونص قوها: لا شيء لرا من مهرها إن باعها قبل البناء هو دليل لفظ الساع؛ لأن 
السلطان هو الذي باعهاء وإنم)ا سقط المهر مع علم الزوج آنا زوجته» وجعل الفسخ 
من قبل رها دونه؛ لأن رها كان ملك بالبيع» فغلب آمره. 

قّلتُّ: وكذا الزوج كان أملك بعدم شرائها؛ بل موجب ذلك أن علم كل منه) 
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يوجب قصده الفسخ» والفسخ سبب في سقوط المهرء وقاصد السبب قاصد مسببه» 
فألزم كل منه| مقتضى قصده» ومقتضاه من ربا سقوط المهر» وكذا هو من الزوج لا 
ثبوته يو جب الحكم بمقتضى القصدين» وهو سقوط المهرء وإن) يكون قصد الزوج 
الفسخ موجبًا للمهر حیث یکون عض عداء استقل به. 

قال: ولو باعها ممن جهل أنه اشتراها لزوجها كان كبيعها السلطان» ولعيسى في 
كتاب القطعان: بيع السلطان كبيعه» ويرجع عليه بكل المهر» وهو بعيد ضعيف. 

قَلتٌ: ذكر الصقلي: أن أبا عمران عاب رواية أي زيد وضعفها. 

وقال: اختلف في ذلك قول ابن القاسم» وقد روى لنا الباجي عن سباع عيسى: 
بيع السلطان كبيعه» وتأول بعضهم قوله في رواية أبي زيد: لا رجوع للزوج عليه بالمهر؛ 
يريد: لا يرجع في ثمن الأمةء فيحاص غرماء ربها؛ لأن فسخ النكاح إن| هو بعد عقد 
البيع» فهو كدين طراً من معاملة حادثة. 

وقول ابن عبد السلام: (حكى ابن الجلاب في الأولى وجوب نصف المهر» وهو 
يشبه قول ابن سحنون: إن فرقة شراء أحد الزوجين الآخر صاحبه بطلاق) لم أجده فيم 


رأيته من نسخه» وقوله: تأويل بعضهم أقرب؛ لأنه قول ابن القاسم في غير مسألة 
أشهرها ني ذلك قوله ني العتتق الأول: إن باع عبدك سلعة بأمرك ثم أعتقته» ثم 
استحقت السلعة» ولا مال لك؛ فلا رد للعتق؛ لأنه دين لحقك بعد إنفاذه. 

قلت: أبين من ذلك مسألة رهونها؛ وهي من زوج أمته» واستهلك مهرها قبل 
البناء وأعتقهاء ثم طلقت قبل البناء» ولا مال للسيد؛ م يرد عتقها؛ لآن الدين إنما لزم 
السيد حين طلق الزوج لا يوم العتق. 

قال عياض: سقطت هنا لابن عتاب» وثبتت في سائر الروايات والأصول منها 
نقلها المختصرون والشارحون» وقديفرق بين مسألة النزاع ومسألة العتق الأول 
بالاتفاق على وجوب ثمن الوب بالعقد بطرو الطلب به للاستحقاق كأمر حادث. 
حل» والتمسك بمسألة كتاب الرّهن هو من تعليلها. 

بو حفص: القياس عدم رجوع الزوج في شرائه زوجته قبل البناء بشيء؛ لأنه قد 
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يشترما بزيادة درهم على سوم غيره» فلو سقط المهر؛ كان مشتريًا ها بأقل ما كانت على 
غيره» وأجاب بأنه كمن ابتاع حجرًا بان أنه ياقوتة» ولو باعها السلطان لدين؛ لنودي 
عليها على آنا ذات زوج» ولم يبعها منه إلا بزيادة المهر» وما يزاد عادة. 

وقال عبد الواحد: بزيادة نصف المهر لا المهر» ولا حجة له بقدرته على الطلاق؛ 
لأن ما ينقصه الطلاق عن المهر قد يكون أقل ما يزاد في ثمنها؛ لزوال عيب تزومجها كا 
لو كانت قيمتها معيبة عشرين وسليمة أربعين ومهرها عشرون» لو بيعت منه بزيادة 
نصفه؛ والزيادة المعتادة وهي دينار حصل للغرماء أحد وثلاثون» ولو طلقها؛ حصل 
هم أربعون. 

قلتُ: إنما لزم هذا لو كان الطلاق لازمًاء والحق اعتبار الأكثر مما يحصل في ثمنها 
منه بعد إسقاط المهر» وفي ثمنها من غيره مع المهر» وعدم اعتبار ماينتفع به من زوال 
عيب تزويجها؛ لأنه لوصف خاص به كبيع إمام على مفلس أحد خفين له من بعض 
جمع فيه من يملك ماثل الخف المبيع لا يعتبر فيه علو قيمته بعد شرائه مالك ماثله؛ بل 
قیمته منفردًا. 

أبو حفص: لو باعها مبتاعها قبل البناء من زوجها؛ رجع بمهرها على رها؛ لأنه 

قلت: هذا أبعد من بيعها السلطان في الفلس. 

وفيها: من أعتق أمة زوجها بتفويض قبل فرض زوجها ها؛ م يصح استثناؤه 
مهرها؛ لأنه قبل ثبوته. 

ابن محرز: قول بعض المذاكرين: هذاعلى قول ابن القاسم في سقوط المال: في 
أنت حر وعليك» وعلى قول مالك: يلزمه؛ يكون المهر للسيد؛ لأنه وإن م جب؛ فهو 
کا لو جعل في ذمتها بعتقها غلط؛ لأنه م عله في ذمتها نا استثناه من حيث کونه ها 
وهو ليس ها. 

وفيها: مهر المعتق بعضها بيدها كاها. 

الصقلي عن بعض السَيُوخ: إن كان ها بخلاف أرش جرحها بينها وبين مالك 
بعضها؛ لأن الأرش عوض عن جرحها وهو بينهاء والمهر سماه الله تعالى نحلة» فكان 
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كما هاء ولأن الأرش بسبب ل يأذن فيه ربهاء والمهر لسبب أذن فيه. 

ابن ا لحاجب: لو قال: أعتقتك لتنكحيني؛ لم يلزمها الوفاءء وكذا المرأة لعبدها. 

ابن عبد السلام: إن وافقته على أن عتقها وقع على شرط أن تتزوجه استحب ها 
الوفاء به. 

قلت: في عتقها الاني: من أعتق أمته على أن تنكحه أو فلاا غيره فامتنعت؛ فهي 
حرة لا يلزمها نكاح إلا أن تشاء» وكذا لو أعطى رجلّ رجلا لف درهم على أن يعتق 
أمته» ويزوجها منه» فأعتقها؛ فهي حرة» وما أن لا تنكحه»ء والألف لازمة للرجل. 

قلتٌ: الأظهر سقوط ما زاد على قيمة الأمة من الألف» أو مناب التزويج منها؛ 
لأنه على الأمرين أعطاهاء ولابن حارث عن ابن حبيب وابن الماجشون والمغيرة 
وأصَبَ: تفض الألف على قيمة الأمة ومهر مثلهاء فما نابه؛ رد لدافع الألف. 

الكافرة: إن كانت كتابية أمة؛ ففي ثالث نكاحها: توطا بالملك لا بنكاح المسلم 
ولو كان عبدًاء لمسلم كانت أو ذمي» ولا يزوجها رها من عبده المسلم. 

وللصقلي: قيل لابن القاسم: أيزوج المسلم أمته النصرانية من نصراني أو غيره؟. 

قال: نعم» ليس من قبيل الولاية؛ بل من قبيل نها ماله. 

الصقلي: أما من غير مسلم؛ فجائز ومنه لا يجوز. 

اللخمي: أجاز أشهب: لمن أسلم على أمة نصرانية البقاء عليها؛ لتقدم نكاحها في 
وقت لم يخاطب فيه بشرط, فأشبه من نكحها في الإسلام بالشرطين» ثم ارتفعا؛ فبقاؤه 
عليها جائز. 

وذكر الباجي قول أشهب وقال: قال الشيخ: يريد: إن أعتقت أو أسلمت لذكر 
محمد بعد هذا عن أشهب مثل قول ابن القاسم: أنه يفارقها. 

قلتُ: للشيخ عن خمد عن ابن القاسم: من تكح حربيةء قم سباهاالسلمون» 
فأحب إلي أن يفارقها؛ لأا الآن أمةي وقال أَصْبَع: بل واجب فسخه. 

قلتٌ: ففي وجوب الفسخ ثالثها: يستحب لمعروف قول ابن القاسم مع أشهب 
مرة» وأصْبَغ ومعروف قول أشهب» وقول ابن القاسم» والحرة الكتابية؛ المذهب كراهة 
نکاحها. 
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وفيها: جوز للمسلم نكاح الحرة الكتابية؛ إنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به 
من خر وخنزیر وتغذي به ولده» وهو یقبل ویضاجع؛ لیس له منعها من ذلك» ولا من 
الذهاب للكنيسة. 

امتيطي: وقيل: لأنها قد توت حاملا والجنين ابن المسلم» فتدفن به في مقبرة 
الكفار حفرة من النار» وقيل: لأنه يوجب مودة منه ها لقوله تعالى: وعد كم 
وة 4 [الروم: 21] مع قوله تعالى: لا تد فوما يموت باه ...4 الآية [المجادلة: 
2 وقال أبو إبراهيم في كتاب طلاق السنة لمحمد: للرجل منع امرأته النصرانية من 
شرب الخمر وأكل الخنزير والكنيسة إلا للفريضة» ولا يمنعها صومها ولا يطؤهاء 
وهي صائمة؛ لن صومها من دينهاء وليس شرب الخمر» وأكل الخنزير منه. 

وروي عن مالك غير هذاء وأظنه وهمًاء وما أخبرتك هو أحب إلي» وقاله ابن 
وَهْب قال: لأا ک] رضيت أن يملكها مسلم؛ كان له أن يمنعها ذلك. 

وفيها: كره مالك نكاح الحربية لتربية الولد بدار الحرب» وأنا أرى أن يطلقهاء ولا 
أقضي عليه. 

أبو عمر: كرهه مالك من أجل السباء والولد. 

عياض: كراهته الحربية شد من الذمية بدار اللإسلام» وأشد ما علل به فيها سكناه 
معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم عليه» وهو حرام بإجماع جرحة. 

قلتٌ: فتخرج كراهة تزويجها الأسير» ومن لا يمكنه الخروج. 

قَلتٌ: لا يجوز وطء مجوسية بنكاح ولا بنكاح. 

ابن شهاب: ولا قبلة ولا مباشرة. 

اللخمي: هذا قول مالك وابن القاسم واختلف فيه. 

قال ابن شعبان: أجاز بعض متقدمي أهل المدينة ذلك بالملك وأآبو ثور وبالنكاح. 

وقال ابن القُّصّار: قال بعض أصحابنا: على القول أن هم كتابًا تجوز مناكحتهم 
واختلف في الصابئة والسامرية على أن الصابئين من النصارى والسامرية من اليهودء 
فتجوز مناکحتهم» وعلی نفیه نفیه» ونکاح من سواهن من كافرة» واستمتاع بها حرا م. 

وقول ابن بشير: ألحق اللخمي الصابئين بالنصارى والسامرية باليهود» وتقدم في 
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الذبائج )| غير ملحقين اء يرد بأنه إن آلحقه) )ا على القول بأن) ملة لعدم 
الإجماع على نقيضه. 

وردة أحد الزوجين في كونه فسحًا أو طلاقا قولان للخمي عن رواية المبسوط مع 
الصقلي عن رواية ابن أي أويس» وعبد الحميد عن الشيخ عن رواية ابن الماجشُون معه 
والمشهور» وعليه في كونه طلقة بائنة أو رجعية ثالثها: إن أسلم في عدتا فكمن؛ م يرتد 
وإلا فطلقة للمشهورء والصقلي عن المغيرة قائلاً: للزوج الرجعة إن أسلم وابن 
الماجشون ونقل الصقلي عن أشهب: إن أسلمت في العدة؛ بقيت زوجة مع نقله ما 
تقدم يوهم مغاير ته إياه» والحق أنه فسخ أو كابن الماجِشّون. 

وسمع يحيى ابن القاسم: لا تحل المرتدة لزوجها إذا بانت إلا بنكاح جديد» ولا 
بحل له وطؤها في ارتدادها. 

ابن رُشد: هذا كقول نكاحها الثالث: أن ردة أحدهما طلقة بائنة» ورآه ابن 
الماجشون فسحًا بغير طلاق» وعن سحنون: إن أسلمت في عدتهاء فزوجها أملك بهاء 
فرآه طلقة رجعية مثل قول مالك في أمهات الأولاد من المدَوّنة: ارتداد الزوج طلقة 
رجعية يكون أحق با إن أسلم في عدتهاء ففي كون ارتداد أحدهما طلقة بائنة أو رجعية 
ثالثها: فسخ بغير طلاق. 

قلتٌ: وني معنى كونها طلقة رجعية أنه بنفس إسلام المرتد منها تثبت الرجعة أو 
بعد إنشاء الزوج الرجعة قولان لمتقدم ظاهر لفظ ابن رُشد والصقلي عن المغيرة. 

وفيها: إن ارتد لدين زوجته قال: م أسمع منه إلا قوله في المرتد: تحرم عليه امرأته 
فأری أن تحرم عليه بهودية كانت أو غيرها. 

اللخمي: يختلف إن ارتدت إلى النصرانية أو ارتد وتحته نصرانية قيل: يقع الفراق 

وقال مالك في المدَوّنة: إن ارتد وقعت الفرقة بينه وبين زوجاته إن كن مسلهات» 
وروى علي وابن أشرس: إن ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة بينها وبين زوجها 
المسلم» فخص مالك الفرقة بالمسلمات والآخران بارتدادها للمجوسية. 

وقال أَصَب: من ارتد وزو جته کتابية؛ لم يحلل بینه وبینهاء ولم تحرم عليه إن آسلم. 
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قَلتٌ: فيها: إن تزوج مرتد كتابية في ردته» ثم أسلم أیثبت نکاحه؟. 

قال: قال مالك: من ارتد؛ وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إن كن مسلمات. 

ابن القاسم: وتقع الفرقة بينه وبينهن إن كن غير مسلهات» فهذا يدلك أن إنكاحه 
اهن في ردته لا جوز ولو رجع للوسلام. 

قلتٌ: فأخذ اللخميء واستدلال ابن القاسم متنافیان. 

الشيخ عن ابن سحنون عنه SEES‏ 
زوجته النصرانية وأكذبتاه؛ فرق بينه وبينه) لإقراره بتقدم ردة زوجته المسلمةء وتقرر 
ردة امرآته النصرانية. 

الصقلي عن ابن حبيب: لو تزوج بعد حبسه للاستتابة؛ فسخ ولو كانت ذمية» ولا 
مهر ها ن قتل ولو بنی» وان أسلم قبل فسخه؛ ففي ثبوته ولزوم فسخه قولا في ابن 
حبيب مع ابن الماجشون والمدَوّنة. 

وني سقوط مهر من تزوجهاني ردته» وبنى مطلقاء أو إن كان بعد الحجر عليه 
ثالثها: إن علمت ردته وإلا فلها ربع دينار محمد - عن ابن القاسم وأصْبَ والقابسي 
- قائلا: لو تزوجها بعد الحجر ما منعت ربع دينار؛ لكن لا يملك ذلك؛ لأنه مسجون» 
ولو أسلم؛ كان ها مهرهاء ولو زاد على مهر المثلء وتزوجها بعد الحجر» وبالأول قال 
ابن الكاتب: محتجًا بأنه بارتداده حجور عن ماله ما لم يسلم لقوهم: لا ينفق على ولده 
من ماله» ولا ثلث له تنفذ فيه وصیته. 

ابن رُشد: إن تزوج وبنی بعد الحجر علیه؛ فلا مهر ها إن قتل في ردته اتفاقا» وقبل 
ا لحجر عليه في سقوطه» وثبوته في ماله ما لم يزد على مهر المثل سماع موسى ابن القاسم: 
لا مهر هاء وتعاض من مسیسه مع قول سحنون قائلً: يجوز نکاحه ذمية في ذمته کنکاح 
مفلس في ذمته» ومحمد عن ابن القاسم مع أَصْبَع رادا قول ابن القاسم الأول هذا بناءً 
على الحجر عليه بنفس ردته أو بحجر السلطان» وهذامعلوم من قول ابن القاسم 
وروي لالك. 

فلت طاهر قول سسترن: صنحة نكاحة الذمية فرذت رآن زؤجته لا تعاض 
فأقوال ابن رسد في المهر ثلاثةء وهي مغايرة للأخيرين من ثلاثة الصقلي. 
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محمد: إن قال مرتد أسلم: تزوجت هذه في ردتي» وقالت: بل بعد إسلامك؛ 
صدقت لادعائها الصحة» وفسخ نكاحه بإقراره» وغرم نصف المهر. 

الصقلي: روى علي: إن ارتدت المرأة لقصد؛ فسخ نكاحها لم ينفسخ وفي ولائها: 
إن علم آن الأسیر ارتد کرهًُا؛ م تبن زوجته» وإن جهل بانت» ولا يتعقب بآنه عبده 
وطوعه إكراه؛ لآن ذلك في) آمره به سیده لا فيم) فعله» ولو فرق بینه وبين زوجته لجهل 
إكراهه ثم ثبت» ففي فوت زوجته ببناء الثاني كالمفقود وردها إليه كمطلق امرأة باسم 
لزوجته الحاضرة» وقال: أردت زوجتي المسماة به الغائبةء فطلقت عليه الحاضرة؛ لعدم 
تصديقه في الغائبةء ثم ثبت صدقه قولان للصقلي مع بعض شَيُوخه» وبعض أصحابه 
وني حرمة أم ولده عليه مدة ردته» وتحل له بإسلامه وعتقها به ثالها: إن أسلم قبل 
انقضاء حيضتها من يوم ردته» وإلا حرمت وعتقت لابن القاسم فيها: ۾ أسمع من 
مالك في عتقها شيًاء ولا أراه» وليست كالزوجة؛ لرفع عصمته بردته» وبقاء ملكه» 
فأراها موقوفة إن أسلم بقيت بحاهاء وللصقلي مع اللخمي عن أشهب» وتخريجه على 
قوله مع عبد الملك في زوجته: إن أسلم قبل مضي عدتہا؛ بقيت زوجته دون طلاق» 
وإلا بانت بطلقة. 

عبد الحميد: اختلف في حرمتها عليه فقاله شهب وخالفه غيره. 

وفي المدَوّنة: الوقف. 

ئل اراد بقل کر اا له فا اعرف وما انه ول مان ر غل 
عدم الحجر عليه بردته» فیکون مقیدًا به لاء وإن حجر عليه» وله على تخريج اللخمي 
بعید من لفظ قوله» وخالفه غیره» وإحباط ردته سابق أحکامه في کتابه. 

والكافران: إسلامه) معا على حالة نكاح بينهما هو )| كعقدهما عليه حينكذ 
صحيحين ببينة وولي ومهر» وإن تقدم | بخلافه» أو كانا مريضين لنقل عبد الحق 
الإشبيلي: أجمعوا أن الزوجين إذا سلا في حالة واحدة أن فى البقاء على النكاح الأول 
إلا أن يكون بينهم| نسب أو رضاع يوجب تحريًا. 

قلتّ: والأحاديث في ذلك متكلم ني صحتهاء وظاهر قصر هذا الاستثناء على ما 
ذكر فيه حلاف ما يآتي في نكاح المعتدة والمتعة» والمتقدم بتاتها في الكفر. 
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وفیها: إن اسلا کبیرین على نکاحه) صغیرین دون ولي وأمره» قال: ) آسمعه من 
مالك» وراه جائرًا. 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم وأشهب: إن أسلم على من نكحهافي عدتها 
بعدها؛ ثبت نکاحه. 

آشهب: ولو م يبن» ولو أسلم في عدتها فارقهاء وعليها ثلاث حيض؛ يريد: 
و ا 

TONE 

قال: ووطؤه إياها ني عدتها في كفره لغو» وبعد إسلامه بحرمها. 

ل ودا بد اها 

قال: وإن أسلم على من نكحها متعة في آجلها؛ فسخ نکاحه وبعده يثبت» وقيد 
اللخمي ثبوته بثبوته| عليه بعد العدة والأجل. 

قال: وکذا لو كانا بزنى وتماديا قبل الإسلام على وجه النكاح. 

فلتٌ: قبوله الشيخ في المتعة حلاف قول ابن القاسم فيها: لا ينبغي أن يعرض 
لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم إلا ن يكون تزوج من لا تحل له» فيفرق بينهياء 
وسمع يحيى ابن القاسم: إن سلما على نكاح عقداه في العدة؛ م يفرق بينه|. 

ابن رُشد: يريد: سلما بعدهاء ولو وطى فيهاء ولو سلا فيها فسخ إن عقداه قبل 
حيضة» ولو عقداه بعدها؛ ففي فسخه قولان من قول ابن وهب ني الموازيّة: يفسخ 
نكاح مسلم نكح نصرانية بعد حيضة من عدة زوجها النصراني» وسماع آبي زيد ابن 
القاسم صحته إن كان بعد حيضة. 

ابن شاس: لا يقرهم على فاسل عندهم إلا آن يكون صحيحًا عندنا» ولو اعتقدوا 
غصب المرأة أو مراضاتها على الإقامة مع الرجل بغير عقد آقررناهم عليه. 

اللخمي: وحيث يصح بإسلامه) يلزم الآبي منهاء وعلى الزوج نصف المهرء 
ورضاهما ترك العقد السابق بينه) طلاق» ولو كان العقد فاسدًا. 

وفيها: ما كان من شروطهم من أمر مكروه فإنه لا يثبت من ذلك إلا ما يثبت في 
الإسلام» ولا يفسخ من ذلك إلا ما يفسخ في الإسلام. 
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عياض وغيره: كذا روى جبلة. 

وروی سحنون: بإسقاط إلا فيه| وابن وضاح: وإسقاط لا فيها» ويجيى بن عمر 
يإسقاطه| في الأول» وإثباته| في الثاني» وبعضهم بإثباتهم) في الأول» ولا في الثاني فقط. 

قَلتّ: معنى الأولى والقالة راجع إلى ثبوت نفس المهر وفسخه؛ ككونه خْرًا أو إلى 
العقد باعتبار حل الزوجة للزوج» وحرمتها عليه ككونا أخته» ومعنى الثانية في الأول 
كشرط يمين يلزم المسلم» وي الثاني ما يوجب الفسخ قبل البناء؛ كفساد المهر أو بعده 
كعقدهما على شغار» ويدخل فيه نكاح المعتدة والمتعة إن أسلا بعد مدتيهاء والرابعة 
كالأولى» وأول الخامسة كأوهاء وثانيها كثاني الثانية. 

ابن بشير: في كون أنكحتهم على الصحة أو الفساد قولان بناءً على خطام 
بالفروع ونفيه. 

اتن ساس اوور فادها 

قّلتٌ: هو مقتضى قوها: طلاق الشرك ليس بطلاقء وم حك المتيطي غير 
وعليهما حلاف شيوخ شيُوخنا ني جواز شهادة الشهود المعينين للشهادة بين الناس 
لليهود في آنكحتهم بولي» ومهر شرعي ومنعه» وألف كل منها على صاحبه» والصواب 
ما رجحه ابن عبد السلام المنع» ويأتي للشيخ ما يرجح الجواز. 

وفيها: إن طلق الذمي امرأته ثلاثًا ولم يفارقهاء فرفعته إلينا؛ م يحكم بينهم. 

اللخمي: لسقوط حق الله في الطلاق عن الزوج» وكذا حت الزوجة؛ لأنه هبة منه 
هاء ولا نجبره على الوفاء بهبته هاء فإن حوزها نفسها؛ م يمكن من نقضه. 

ولابن سحنون عن المغيرة: إن حنث بطلاق» ورفعت امرأته مرها للسلطان أمره 
بطلاقها. 

وفيها: متصلاً بم سبق إلا أن يرضيا معا بحكم الإسلام؛ فالحاكم خير وتركه 
الحكم حب إلي. 

مالك: وطلاق الشرك ليس بطلاق. 

ابن رُشد وغيره: ظاهرها عدم اشتراط رضى أساقفتهم. 

وسمع عیسی ابن القاسم اشتراطه» وني کون الحکم بإعاله طلاقه ثلانًاء ولغوه 


الجزءالثالث , 315 


ثالثها: إن كان عقدهم موافقًا لشروط الصحةء ورابعها: بحكم بالطلاق جملا دون 
حکم بالثلاث. 

لابن محرز عن ابن شبلون قائلاً: لو أبانها عن نفسه؛ لم يكن له ردها إليه» ولو م 
يتحاك| إلينا. 

وابن الكاتب مع ابن آخي هشام» والشيخ وأبي الحسن اللخمي: إن رضيا 
بموجب الطلاق بين المسلمين؛ حكم بالطلاق ومنعه منها إلا بعد زوج إن كان ثلاثا؛ 
لالتزامه) حكم الإسلام. 

قَلتٌ: فیلزم کون للها مسلتا بشرطه. 

قال: ولو قالا: احكم با جب على الكافر عندكم آلغاه. 

ولو قالا: بم جب في ديننا أو في التورية؛ لإ بحكم» ولو طلقها ثلاثًا وأبانها عن 
نفسه؛ ففي جواز نكاحه إياها بعد الإسلام دون محلل قولان لنص ابن شاس مع 
المشهور في لخو طلاقه» وقول المغيرة بإعماله مع قول عبد الحميد: ذكر عن علي بن زياد: 
أن طلاقه طلاق» ويعد عليه بعد إسلامه. 

وفاسد مهرما إن اسلا ککونه له خْرًا أو خنزیرًا فيه طرق: 

ابن رُشد: إن أسلما بعد قبضه وبنائه؛ فهو ماض وقبله) لخو لقوهما: يخير في بنائه 
بمهر المثلء وترکها دون غرم اتفاقا فیهماء وبعد قبضه» ولم یبن في لغوه؛ فیخیر کا مر 
واعتباره؛ فيبني ولا شيء عليه ثالثها: ويستحب له إعطاؤها ربع دينارء ورابعها: 
وجوبه ههاء ولبعض الرواة فيها وسماع عيسى ابن القاسم في التجارة بأرض الحرب» 
وقول عیسی فیه: وبعد بنائه وقبل قبضه في لغوه؛ فيلزم مهر المثل» وکونه كمقبوض؛؟ 
ابرا ىء 5ران غا ورن 

فقول ابن القاسم فيها على قياس قول ابن أبي حازم وابن دينار في الكافرين: 
يسلمان أو أحدها بعد تبايعه) خمرًاء وقبل قبض البائع ثمنها ليس له قبضه» وقول 
بعض الرواة فيهاء وابن القاسم في هذا الساع» وعيسى على قياس قول شهب 
والمخزومي وحمد: له قبضه بعد إسلامه. 


اللخمي: إن أسلما قبل البناءء وقد قيضت الخمر أم لا؟ فأربعة. 


...اه الفقهي 


ابن القاسم: إن دفع مهر المثل؛ ثبت نكاحه» وإلا طلقت عليه دون غرم» ولو 
کانت قبضته. 

وقال غیره: إن قہضته؛ فله البناء دون غرم. 

محمد: عن أشهب: له البناء إن أعطاها ربع دينارء» وإن لم تكن قبضت شينًا 
وإلافسخ. 

ابن عبد الحكم: القياس ها قيمة الخمر كنكاح بثمر لم يبد صلاحه» ولم جذ حتى 
آزهی لا يفسخ» وها قيمته وهو أحسن أن لا تنقص عن ما به رضيت إن كانت قيمة 
الخمر أكثر من مهر المثل» ولا يلزم هو أكثر ما به رضي إن كانت أقل» وقول أشهب 

ثم قال بعد ذلك: لزوم القيمة إذا أسلم دونها؛ أبين منه إذا أسلما؛ لأا تقول: 
يجوزل ملكها. 

ثم قال: إن دفع الخمر؛ فمعروف المذهب أن له قبض المبيع دون ثمن آخر كمن 
باع خمرًا بثمن لأجل» ثم أسلم له قبضه إذا حل أجله» وقاسه مرة على ثمن الربا إذا 
أسلم قبل قبض الثمن» فإن دخل» ولم يقبض الخمر» فقال ابن القاسم: هما مهر المثل. 

وقال حمد: لا شيء عليه. 

وعلى قول ابن عبد الحكم: ها قيمة الخمر. 

قلت: عزا المتيطي الأول لابن القاسم. 

فيهاء وقال قال سحنون: مهر المثل يوم دخل اء وذكر ابن بشير قول ابن عبد 
ا لحكم أيصا ني إسلامه| قبل قبض الخمر وبعد البناء. 

قال: وقد آجری قول شهب في هذا: أن ها ربع دينار. 

قال: والظاهر؛ إنما محري إذا قبضت هي» ولم يقبض هو» وذكر قول ابن عبد 
الحكم أيضا: إذا سلا قبل البناء» وقبل قبض المهر. 

الشيخ: عن محمد: إن أسلم أو أسلماء وقد نكحها بخمر أو خنزير إن قبضته؛ 
فليس ها غیره» وتکسر الخمر بيدهاء وتقتل الخنازير إن سلمت. 

فت تدم اة أن هدا حلاف قرشاق الرلا من ورف عن عب دة 
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خنازیر سرحها. 


قال محمد: وقول ابن القاسم في الأسدية: قبضه قبل البناء؛ كعدمه إن شاء البناء؛ 
غرم مهر المثل» وإلا لزمته طلقة غلط. 

وقال أشهب: يفسخ إن يبن إلا أن يعطيها ربع دينار؛ يريد: إن كان قبل البناء 
وقبضت ذلك» وكذا فسره في غير هذا الموضع. 

وللبرقي عنه: يعطيها مهر المثل» وقول ابن القاسم وعبد الملك: هو المعمول بهء 
فإن قبضت نصفه؛ بقي ها نصف مهر المثل» وكذا أقل أو أكثر؛ يريد: إن شاء البناء. 

قلتّ: قائل؛ يريد: هو الشيخ» بينه الصقلي في نقله ما تقدم» وزاد: إن يصح هذافي 
قول ابن القاسم: إن شاء» وإِن لم یبن؛ فهو یقول: إن قبضت جیعه؛ م یکن له أن يبني 
حتى يدفع مهر المثل» أو يفارق كالتفويض. 

قَلتٌّ: هذا قوله في الأسدية على ما تقدم» وحمد إنما أجراه على قوله في الموازيّة 
الذي هو المعمول به عنده. 

وذكر المتيطي قول الخبر في المدَوّنة: إن قبضته؛ فلا شيء ها غيره» بنى بها أو م يبن. 

قال: وقاله ابن القاسم في الواضحة والأسدية والموازيّة» وعبد الملك في كتاب أي 
الفرج. 

قَلْتّ: وهذا خلاف ما تقدم للشيخ والصقلي عن ابن القاسم في الأسدية» وذكر 
المتيطي رواية البرقي عن شهب ثم قال: قال ابن العطار: إن أسلم قبل البناء ومهرها 
خر أو خنزير؛ أجبر على إعطائها مهر المثل» وقيل: أقل ما تستباح به» فقال ابن الفخار: 
هذاغلط» وذكر قولي ابن القاسم والموازيّة والمدَوّنة. 

وقال: لا بجر على مهر المثل بحال. 

امتيطي: ما قاله ابن العطار هو نقل البرقي عن آشهب. 

قَلتُ: لا مهر في الفرقة باختيار أحدها قبل البناء ولا متعة» وإن أسلمت قبل 
البناء؛ بانت» ولا مهر ههاء وإن قبضته؛ ردته وها المسمى قبل البتاء. 
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اللخمي: اختلف قول ابن القاسم: إن أسلمت نصرانية دون زوجها قبل البناء 
بعد قبضها الخمرء فقال في العتبيّة: تخرم قيمتهاء ولو كانت قائمة وتكسى عليها. 

وني الواضحة: لا شيء عليها ولا نصفه» وأرى إن كانت قائمة أن ترد إليه؛ لأن 
يفسخ نكاحها بإسلامها؛ سقط ملكها عن المهرء وتعلق به ملك الزوج» وإن فاتت؛ 
غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب ردها المهر لو كان دنانير أو سلعةء هذا قول مالك 
وابن القاسم في ثاني نكاحهاء فوجب ردها قيمة الخمر؛ لأا عا يملكه» وكذا إن كانت 
مجوسية أسلمت قبل البناء بعد قبضها الخمر» ولو أسلم وحده قبل البناءء وهي مجوسية 
نزعت الخمر منها وكسرت» فإن فاتت؛ لم تخغرمها. 

قلتٌ: ظاهر قوله: وني الواضحة: لا شيء عليها ولا نصفه؛ يقتضي أنه نص فيهاء 
وكذاذكره الصقلي» ولما ذكر ابن رسد قول ابن القاسم في سباع عيسى في كتاب 
التجارة بأرض الحرب. 

قال: ولا جب عليها شيء» وهو على حكاية أصل ابن حبيب» ورواية مُطَرّف 
في نصراني استسلف من آخر خمرًاء ثم أسلم: أنه لا شيء عليه» وهو على أصل ابن 
حبيب في استهلاك مسلم خر ذمي انه لا شيء له علیه» فظاهر قول ابن رُشد أنه تخريج 
لانص له. 

حمد: ولو وهبت له نفسهاء وسلا قبل البناء؛ رجعت لمهر المثلء وبعده لا 
شىء ها. 
٠‏ الشيخ: هذا خلاف المدونة. 

الصقلي: بل ظاهرها كقول حمد. 

وقال ابن حبيب: إن بنى؛ لزمه المهر المثلء والأخير في البناء؛ أي: الفراق. 

ابن بشیر: إن بنى تخرج فيهاء ولأشهب: بربع دينار. 

اللخمي: رى أن لا شيء ها غيره احق اللهء والزائد تركته؛ فلا حق ها فيه. 

وفيها: إن تزوج نصراني نصرانية على خر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطًا أن لا 
مهر وهم يستحلون ذلك فأسلم|ا؛ قال: لم أسمعه من مالك» وأحب إلي إن بنى ما أن ها 
في جميع هذا مهر المثل» إن لم تكن قبضت قبل البناء شيئّاء وإن قبضت قبل البناء ما 


E XE 
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وإن أسلا قبل البناء؛ فله البناء إن أعطاها مهر مثلهاء وإلا فرق بينهاء ولا شيء 
عليه» وني حملها في عقدهما على أن لا مهر على قول ابن حبيب أو محمد ثالثها كتمانه. 
الشيخ مع المتيطي عن أبي عمران والصقلي مع أبي حفص والمتيطي عن القابسي 
أبو حفص: لو أسل| قبل البناء» وقدمه باعت الخرم؛ فلا شيء له غير ثمنها إن 
بلغ ربع دينار» وشرطها إياها؛ لعدم قبضهاء ولو تحللت بيدها وقيمتها الآن ربع دينار؛ 
قَلتّ: ولفظ محمد وأكثر الشْيُوخ تصوير المسألة دون لفظ: (وهم يستحلونه)؛ 
یدل على کونه فیها طرديًا أو لا مفهوم له لقلته. 
وقال ابن عبد السلام: شرط فيها في نكاحه| بخمر» وشبهه كونه آيستحلون 
النكاح بهذاء أو أسقطه ابن الحاجب» ورأى بعض السَيُوخ: أنه مقصود لابن القاسم» 
إلا أن يكونوا تمادوا عليه قبل الإسلام على وجه النكاح» وما قاله ظاهر إن وجد من 
قَلتٌ: رده الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد؛ لشهرة تموهم إياهما؛ بل ظاهره 
رده للنكاح بغير مهر» ومثله إسقاطه» والأمر ني ذلك کله سواء» وقبوله قول هذا. 
الشيخ: إن لم يكونوا يستحلونه؛ فهو زنا إلا أن يتادوا عليه باسم النكاح عقلة إن 
هلا المسألة على دخوه) على غير الناكح لنص المدَوّنة على ما نقيضه» ومتناقض إن 
حلاها على دخوهم| على وجه النكاح لقوله: إن تمادوا على وجه النكاح؛ لم يكن زنا؛ لأن 
دخوهم)| عليه باسم أخذا ني کونه لیس زنا من تمادي) عليه دون العقد عليه آو لاء ولا 
يشك من نظر» وأنصف إن ذكر يستحلونه لا مفهوم له؛ لأن عدم استعجال له لا 
وقيل: مهر المثل› وإن دخلا. 


قال ابن السلام: كلامه يوهم أن الخلاف موجود قبل البناءء ولا خلاف أنه خير 
في الرد دون عزم و البناء بمهر المثل. 

قلت إن فهم كقوله: وقبل مهر امل على اللزوم؛ لزمه تهمة عنه في المهر الحرء 
وهو لم يتعقبه؛ بل حمله على حالة إرادة البناء المهر» وني تركه دون غرم» فكذا هناء وهي 
متقدم عن ابن حبيب. 

الصقلي والشيخ عن محمد عن ابن القاسم: لو كان أصدقها ثمن خر على رجل» 
فأسلا قبل قبضه منها قبضه» والنکاح ثابت. 

عبد الملك: ولا يدخل بها حتى يعطيها ربع دينار» ولو كان أصدقها دينارين على 
رجل ثمن دينار؛ تبعت الغريم دينار فقط» وللزوج البناء» ولا شيء ها عليه» وكذافي 
الدراهم. 

قَلتٌ: ظاهره: وإن لر یعطها ربع دینار. 

قال: ولو كان أصدقها حرا بعضها مؤجل» فأسلا معّاء أو الزوج بعد البناء؛ فلا 
شيء هاء وقبله تتبعه من مهر المثل بقدر المؤجل منه مع المعجل. 

الصقلي: هذا على أصله في الموازيّةء وقول الغير في المدَوّنة» وعلى قول ابن القاسم 
فيها يكون إنما ما قاله قبل البناء بعده وقبله؛ يخير في تركها دون غرم والبقاء بمهر المثل. 

قال عبد الملك: ولو قبضت قبل إسلامها ا لخمر» وبقيت الخنازير؛ رجعت من 
مهر المثل بقدر ما بقي با م تقبضه. 

واس« مها وحدها قبل البناء فيه طرق: 

ابن حارث: اتفقوا إن أسلمت مجوسية قبل البناء على قطع عصمة زوجها عنها. 

زاد الصقلي: كان كتابيًا أو مجوسيًاء ولا رجعة له إن أسلم. 

عياض : هو ظاهر تفرقتها إن زوج كنافي ابنة الطفلة ا لمكاني» ثم أسلم الأب» وهي 
صخيرة؛ فسخ نكاحهاء ولو زوج مجوسي ابنه الطفل مجوسية» ثم أسلم الأب وابنه 
صغير؛ عرض على زوجة الصبي الإسلام. 

اللخمي: اختلف إن أسلم عقب إسلامها نسقا قول: بانت منه. 

وقال ابن القاسم في العتببّة: إن م يسلم مكانه؛ قال: رجعة» واختلف في هذا 
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الأصل إذا أطلق ثلانًا نسقًا قبل البناء: 

قیل: یلزم. 

وقيل: واحدة فقط» وإذا استثنى بنية حددة بعد تمام اليمين. 

قلتٌ: ما في العتبية هو سماعه. 

وعيسى: إن أسلمت امرأة نصرا ني قبل بنائه إن لم يبن مكانه؛ فلا رجعة له. 

ابن رُشد: دليلها: أو أسلم مكانه بقي معهاء وهو خلاف معلوم مذهب مالك 
وأصحابه أنه يفرق بينهما» ولو أسلم مكانه ما م يسلا معًا. 

الباجي: إن أسل| قبل البناء معا مثل إن بنى معا مسلمين. 

فقال في النوادر: هما على نكاحه|ء وإن أسلمت دونه» فذكر ما في العتبيّة وقال: 
ويتخرج على قول حمد: أن الفرقة واقعة بنفس إسلامها. 

ْلتٌ: فنقيض ما في العتبيّة مبهم قائله عند اللخمي» ومعروف المذهب عند ابن 
رُشد» وخرج عند الباجي. 

وظاهر نقله: ن معه إسلامه) إنما هي في زمن إِيتان) مسلمین» لا ني زمن وقوعه 
منهاء حلاف ظاهر قول ابن رُشد. 

وللشيخ عن الموازيّة ما نصه: إن لم يبن بها؛ فيإسلامها تنقطع العصمة إلا أن يسلم 
معھا یکون إسلامھ)| معا. 

أبو عمر: في إسلام أحدها ثلاثة: 

ابن القاسم: يعرض على الآخر الإسلام زوجًا كان أو زوجة إن أسلم وإلا 
فرق بینه). 

أشهب وأَصْبَع: إسلامه قطع للعصمة. 

وفيها: إن أسلمت؛ انقطعت» وإن أسلم؛ عرض عليها. 

وفيها: الفرقة بإسلام أحد الزوجين؛ فسخ بغير طلاق. 

اللخمي: اختلف إذا أسلم أحدها: 

فقال ابن القاسم في العتبيّة: إن أسلمت قبل إسلامه» ولم يسلم مكانه؛ فلا رجعة 
له» وهي طلقة بائنة. 


وفي الموازيّة: إن أسلم على مجوسية أو أمة كتابية فطلق؛ لزمه طلاقه. 

وقال أيضًا: لايلزمه. 

وقول مالك: لا يقع طلاق إذا أسلمت أحسن؛ لأن طلاق الكافر لغو» وإن أسلم 
وهي مجوسية؛ فلا طلاق؛ لأنه م يطلق إنما فعل فعلاً أوجب الفرقة؛ كملك الزوجة 
زوجها. 

ابن رُشد: قوله في سماع عيسى هي طلقه بائنة خلاف قول مالك وأصحابه إلا 
قول ابن الماجِشُون: الفرقة بإسلام أحدهما فسخ بغير طلاق؛ وهو الصواب» وذكر 
دليل اللخمي كأنه لنفسه. 

وفيها: إن أسلمت بعد البناء» وزوجها كان لم يعرض عليه إسلام إن أسلم في 
عدتہا؛ فهو على عصمته» وإلا بانت منه. 

این حارث: اتفاقًا. 

زاد في الموازية: للسنة. 


وني موضع آخر: ولو کان عبدًا. 

وسمع أصبَعَ ابن القاسم: إسلامه رجعة دون إحداث رجعة. 

الشيخ والصقلي عن المختصر» واللخمي عن الموازيّة: لو خافت نصرانية أسلمت 
إسلام زوجها فأعطيته مالا على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتهاء أو على أن لا رجعة له 
عليها؛ فهو أحق با إن أسلم» ويرد ما أعطته. 

زاد الشيخ عن المختصر: لو كان شرط أبوها عليه إن أسلم» فأمرها بيدها أو بيده؛ 
فهو ساقط» وقول ابن عبد السلام: إطلاق ابن الحاجب لفظ العدة على زمن الانتظار؛ 
فجاز إنم| هو استبراً على المشهور يوهم اختصاص ابن الحاجب فهذا الإطلاق» وقد 
تقدم آنه نصهاء وهو نص أكثر ألفاظهاء ونص البراذعي والشيخ والصقلي وغيرهم. 

وفيها: طلاقه إياها البتة قبل إسلامه لخغو» ولو أسلم في عدتها. 

قلتٌ: تقدم قولا المغيرة وعلى بخلافه. 

وفيها: إن أسلم على كتابية حرة؛ ثبت نكاحه» ولو بدار الحرب» أو كانت صغيرة 
زوجها منه آبوهاء ولا خيار ها إن بلغت» ابن القاسم: ويكره وطؤه إياها بدار الحرب 
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بكراهة ملك نكاحه بدار الحرب؛ خوف أن يكون الولد على دين الاأم. 

قلتٌ: مفهوم قوهما زوجها أبوها؛ لغو لما تقدم. 

ولو أسلم على مجوسية بعد بنائه إن أسلمت بقية زوجة» وإن أبت؛ ففي وقوع 
الصفقة حين إبايتها بعرضه عليها مدة أو ثلاثة ثالثها: إن أسلمت قبله. 

وفيها: شهرًا أو بعده بقيت زوجة» ورابعها: إن أسلمت في عدتما؛ بقيت لرواية 
عياض عن الموازيّة» ثم الصقلي عن ابن القاسم» وعياض عن الموازيّة مع سباع أي 
زيد» ثم الصقلي عن ابن القاسم»ء وعياض عن الموازيّة» مع سماع أي زيد» وابن أي 
رَمَتيّن» والصقلي عن أحد قولي شهب. 

زاد الشيخ عن محمد عنه» وقال أيصًا: يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة؛ 
حكاه بعض الشيُوخ لا أعرفه» وقد يتوهم وجوده في نقل الصقلي من لا يتأمله. 

قَلتٌ: لذا عزا الشيخ والصقلي والباجي والمتيطي وعبد الحميد الثاني لأبي زيد عن 
ابن القاسم» والذي وجدت في العتبيّة في سماع أبي زيد ما نصه: لو أسلم رجل وامرأته 
غير كتابيه» فعرض عليها الإسلام» فأبت» ثم أسلمت بعد ذلك؛ م يكن له رجعتها إلا 
بنکاح جدید. 

ابن رُشد: هذا يبين قوهما: إن الفرقة لا تقع بامتناعها من الإسلام إلا ن يعلم أكثر 
من شهر؛ إنما هو إذّا» فقيل: عن عرض الإسلام عليها. 

وني رفع عصمته عنها باسلامه دوما: وبنى مها لوقت امتناعها الإسلام أو طول 
تأخر إسلامها. 

ثالثها: مترفيه الثبوت بإسلامهاء وأا تكشف تقدم رفعها حين إسلامه. 

الصقلي عن أشهب وابن رُشد عن ظاهر قول ابن القاسم» ونقله منوعا عليه ما 
يذكر في ظهاره. 

ولو أسلم عليها قبل البناء؛ ففي كوا كذلك» ولزوم الفرقة حينئذء فلا يعرض 
عليها الإسلام قولان لأخذ الصقلي من قول ابن القاسم فيها ذلك ني أن الزوج الصغير 
اللجوسي يسلم مع عياض عن نص ابن القاسم في الموازيّة» وروايته وعياض عن 
أشهب مع الصقلي عنه» وعن محمد والشيخ عن أَصْبَ أيصًا. 


gg aT وفيها:‎ 

ابن القاسم: أرى إن طال ذلك انقطعت» ولو أسلمت؛ قلت: ثم الطول» قال: لا 
أدري» والشهر وأكثر منه قليل. 

عياض: في بعض نصها: وأرى الشهرين» وتأوهم| شيوخ إِفريقيّة على الغفلة عن 
وقتها عمدة المدة لا على وقفها اء وإن قول ابن القاسم كقول مالك: إن بت الإسلام 
حين وقتها؛ فرق بينه|. 

OE Ea A ES 
يسلم» فإن وقفت» ولو تفعل وقته الفرقة» فإن م يوقف حتى يمضي مثل الشهر عند ابن‎ 
القاسم» فقال أبو إبراهيم: هذا بخلاف رواية الشهر والشهرين.‎ 

اللخمي في الموازية: الشهران كثير. 

وقال محمد: إن عقل عنها شهرًا؛ فقد برئ منها. 

وقول ابن عبد السلام ما نصه: قيل: خارج المدَونة أقل فن الشع ر لسن كر لا 
أعرفه نصا ومنطوقه مفهوم ما نقله أبو إبراهيم» وغير مناقض لما في المدَوّنة؛ لأن ما 
فيها آخص منه» ومفهومه خلاف الروايتين. 

وللشيخ عن الموازيّة عن ابن القاسم: إن أسلم حر أو عبد على أمة نصرانية عرض 
عليها الإسلام إن أسلمت أو عتقت؛ ثبت نكاحهاء وإلا فسخ بغير طلاقه» وإن عقل 
عن ذلك قدر الشهرين يرى منها. 

أشهب: لا ينفسخ حتى تنقضي العدة. 

ابن رُشد: قول بعض القرويين: إنها يستخف في العقلة عنها الشهر على ما تقدم إن 
كان ذلك بعد البناء» وقبل البناء؛ إنما تبقى زوجة إن أسلمت بالقرب خلاف القياس؛ 
لأن العصمة قائمة» فأمر الله تعالى أن لا يمسك ما أما أن يحمل على الضرر أو على 
التراخي» وعليه مله مالك» فخفف الشهر. 

قَلتٌ: إنما هو فيها لابن القاسم» وعلى قول ابن أبي رَمَنَّّن وقول القرويين ظاهره 
ولو انقضت عدتها بوضع؛ وهو مقتضى قول ابن رُشد ني أن عدم البناء والبناء سواء. 

وني كتاب التجارة بأرض الأرض منها: إن أسلمت تحت نصراني» ولم يبن بها 


الجزو الثالث 325 


8 * 


وقربت غيبته؛ نظر السلطان حق به إسلامه قبلها وبعدها لغوء وإن بعدت؛ فسخ 
نکاحه دون طلاق» وما ان ینکح مکانہا. 

وإِن بنی وبعدت؛ اعتدت» فإن قدم وأسلم بعد عتقها؛ بانت منه» وقبلها هو أحق 
ہا ما لم یبن با غیره کعقود. 

أبو عمر: لو ادعى أنه أسلم في عدتها؛ فعليه البينة إن أقامها؛ ثبت عليهاء فإن 
نکحت؛ فأتت بالبناء. 

وي قو هما بالعقد روایتان: 

اللخمي عن ابن القاسم في العتبية: لو قالت: حضت بعد إسلامي ثلاث حيض» 
وقال زوجها: إنما أسلمت منذ عشرين ليلة؛ صدق» كمن أراد رجعة من قال: طلقتها 
أمس» وقالت: طلقني منذ شهرين» وحضت ثلاث حيض. 

اللخمي: لأن الأصل كفرهاء وعدم طلاقهاء ولو أقر بإسلامها لما تنقضي فيه 
عدتهاء وقال: أسلمت قبلهاء أو في عدتها وكذبته؛ م يصدق. 

قلتٌ: وكذا لو أصدقته قائلة: قد انقضت عدتي كدعواه الرجعة كذلك. 

ومسألة العتبية في نوازل أَصَبَع نصها: قال أَصَبَع: قال ابن القاسم... إلى آخره. 

ابن رُشد: قول أَصَبَعَ هذا إطلاق قوله في مبتاع عبد حدث به جذام فقال: العهدة 
باقية إن ابتعته منذ ستة آشهر. 

قال البائع منذ عامين؛ صدق البائع» وهو خلاف إجماع أصحابنا في تمييز المدعي 
من المدعى عليه» ودعوى انقضاء العدة؛ كدعوى انقضاء العهدة» فيدخل قول كل 
منه| في الأخرى. 

وروى عنه عبد الأعلى كقول سحنون: القول قول المبتاع. 

وفيها: إن أأسلمت قبل قدومها إلينا من دار الحرب أو بعده؛ فاستبراؤها ثلاث 
حيض إن أسلم زوجها فيها كان أملك ہا إن ثبت آنا زوجته. 

اللخمي: إن أسلمت قبل هجرتها أو بعدهاء ثم قدم من زعم أنها زوجته» 
ةه ةا 


وقال ابن القاسم: إن أثبت آنا زوجته» وألغي إقرار هما وهما طارئان» ومعروف 


قوله تصديق الطارئين دون بينةء لو طرأت امرأة» ثم من زعم أنها امرأته وصدقته صدقًا 
قد حمل قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهلها كثير بالمدينة بخلاف غيرهم. 

ابن شاس: إن طلقت» ثم آسلمت؛ فلا نفقة ها مدة التخلف؛ لأن الامتناع منهاء 
وظاهر قول ابن الحاجب: إن سبق إسلامه؛ سقط عنه نفقة ما بينها؛ أنه ولو كان ما 
بينه) غفلة عن وقفها خلاف ظاهر المذهب حيث بحكم ببقائهاء وخلاف مفهوم قول 
اتن شا 

وني وجوب نفقة من أسلمت مدة عدتها على زوجها الكافر» سباع أَصَبَع ابن 
القاسم قائلا: لأنه أحق بها ما دامت في العدة؛ كالمطلقة واحدة مع قول أَصَبَع: نزلت 
بالسلطان» فأرسل إلي فقضيت به. 

ونقل ابن حرز عنه: آفتیته به» وسماعه عیسی قائلا: لأن أمرهما فسخ لا طلاق» 
والسنة لا نفقة في الفسخ إلا أن تكون حاملا فعليه نفقتها. 

ابن أبي رَمَتّن وابن رُشد: سماع عيسى أظهر عند أهل النظر لما ذكر» ولأن النفقة 
إن وجبت للمتعة؛ فقد منعته منها بإسلامهاء وإن وجبت للعصمة؛ سقطت أيصًا 
لارتفاعها بالفسخ» وكونه أحق بها إن أسلم في عدتما أمر لا بحمله القياس. 

قلتٌ: يرد بمنع وقوع الفسخ بنفس الإسلام؛ ولذا لا بعكم به حينئذ؛ بل به متض 
لانقضاء العدة دون إسلامه» ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى كالنفقة لا أعرفه 
ونصها مع غيرها: خلافه. 

وقول ابن الحاجب: إذا سبق؛ سقطت عنه نفقة ما بينهماء وإذا سبقت؛ فقولان 
يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه» وليس كذلك حسبما مر في سماع أَصْبَع وعلته. 

وفيها إن أسلمت» وما ذميان» ففرق بينهماء فرفعت حيضتها ألها السكنى في قول 
مالك؟ قال: نعم؛ لأنها حين أسلمت كان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتهاء ويتبعه ما 
في بطنهاء وإنا حبست من أجله» ولقول مالك على من فسخ نکاحه ذات حرم بعد بنائه 
سکناهاء وإن کان فسخًا دون طلاق ومسألتك أقوی. 

قلتُ: ظاهر تعليله بأن له الرجعة كساع أَصبَع» وظاهر ذكره السكنى دون النفقة 
کساع عیسی. 
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ابن حارث: في كون عدة المجوسية تأبى الإسلام حيضة أو ثلانًا؛ رواية أبي زيد 
عن ابن القاسم» وقول ابن ميسر. 

قلتٌ: تقدم نحوه لابن رُشد. 

وفيها: إن أسلم صبي عن ذمية أو مجوسية أتقع الفرقة بإسلامه في قول مالك؟. 

قال: ل أسمعه منه» ولا تقع بينه إلا أن بحتلم» وهو مسلم إلا أن تسلم امرأته؛ 
لأنه لوارتدعن إسلامه؛ لم أقتله» وني رواياتها ب: (أو)» أو ب: (الواو) بدهاء ثالثها: 
سقوطه| لعياض عن ابن وضاح مع الأكثر» وني نسخة لابن أي رَمَتيّن» وأول نقله مع 


ابن لبابة. 
قال ابن اللباد مع فضل: الحواب عن المجوسية لا الذمية؛ لأنه عنها خطأً لصحة 
نكاح المسلم الكتابية. 


أبو عمران: بل هو عنهماء فالأولى حربيةء والثانية ذمية. 

ابن لبابة وغير واحد: أو خطاً. 

وفيها: الولد الصغير يتبع أباه في الدين» وأداء الجزية إن أسلم أبوه بعد أن زوجه 
مجوسية عرض عليها الإسلام ولو أقرهم صغارًا حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة» وشبه 
ذلك فأبوا الإسلام؛ لم يجبروا. 

وقال بعض الرواة: بجبرون وهم مسلمون» وهو أكثر مذاهب المدنيينء وإن كان 
الولد في إسلام الأب من أبناء اثني عشرة سنة أو ثلاث عشرة؛ ترك إلى بلوغه» إن بقي 
على دینه؛ لإ يعرض له» وإن مات أبوه مسل حينئذ؛ وقف إرثه على حاله حين بلوغه» 
ولو أسلم قبل احتلامه؛ وقف له؛ لأنه ليس بإسلام؛ إذ لو رجع إلى النصرانية أكره على 
الإسلام ولم يقتل. 

وقوله: لا أسلم إذا بلخت؛ لغوْ» ولا بد من وقفه. 

وصفة الإكراه» وتمام مسائل أولاد المرتد في كتابه إن شاء الله 

وكا منع كفر غير الكتابية نكاحها منع وطأها. 

فيها: لا توطاً غير الكتابية بملك حتى تسلم بأن تشهد أن لا إله إلا الله أو تصليء 
قيل: إن ل تعض» ومثلها يوطأ أو لا أيطوؤها قبل أن تسلم؟. 


قال: لاء إن عرفت الإسلام حتى يجبرها عليه. 

ابن حرز عن ابن الكاتب: الاحتياط عدم إباحتها بهذا الإسلام؛ لأهالو 
رجعت عنه» لم تقتل» ولم تستحق به رث ولا تحرم به على زوج» وقد آنکر سحنون قول 
ابن القاسم هذا. 

ابن عبد الر من قوله: إن عقلت. 

قلت الإسلام م يطأآهاء يدل على نها إن م تعقله؛ جاز أن يتلذذ بهاء وهو دليل قول 
محمد: تجوز في عتق الرقاب. 

ابن بشير: هذا تعويل على دليل الخطاب» ولا يعول عليه في أقوال الفقهاء. 

ف هذا مجرد دعوى دليل نقيضها واضح» وأقوال الشيُوخ به معلومة 
والحاصل: أن ابن القاسم اعتبر إسلام من عقل الإسلام من صغير في حلية وطء الأمة 
ال 

وني وجوب البيع به على المالك الكافر قال: لقول مالك: إن بلغ» فرجع عن 
الإسلام؛ أجبر عليه. 

وفي الصلاة عليه: إن مات وألغاه في إسلامه وتحته مجوسية قال: لأنه لو ارتد عن 
الإسلام قبل بلوغه؛ لم يقتل» وفي الإرث إلا أن يدوم أو ببحدث حين بلوغه. 

قال: لآنه لو رجع لكفره؛ أكره على الإسلام ولم يقتل. 

وعزا ابن رد في سماع أَصَبَع من كتاب الصلاة اعتبار إسلامه لمشهور قول ابن 
القاسم» ولخوه حتى يسلم بعد بلوغه لسحنون ولابن القاسم في ثالث نكاحها. 

قلتٌ: الحاصل لابن القاسم ثالثها: في اعتباره ولخوه ثالثها: وقف إسلامه حسًا أو 
حکا بإسلام آبیه لما یکشف حاله عند بلوغه» والحق أنه اضطراب منه لا ما تقدم في 
الذبائح من تكلف فرق بالمقتضي والمانع» وكا ألغى سحنون إسلامه؛ ألخى ردته إن 
کان مسلا فارتد. 

قال عنه عبد الحميد: إن كان مسلاء فارتد فمات؛ ورثه ورثته المسلمون. 

وله في المجموعة: إن أسلمت الصغبرة؛ وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها 
الكافرء كا يباع الصغير على سيده الكافر بإسلامه بخلاف إسلامه وتحته مجوسية. 
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وقال ابن عبدوس: كيف تقع الفرقة بإسلامها دون إسلامه» وقاله التونسي. 

وقال ابن رُشد: بقاؤها مسلمة تحت كافر ضرر عليها بخلاف عكسه» ومن أسلم 
على عشر نسوة أسلمن معه قبل بنائه بواحدة؛ اختار منهن أربعًا. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

وفيها: ولو کن في عقد أو متآخرات. 

اللخمي: يلزم على قول أشهب: من تزوج في شركه امرأة» ولم يبن بها؛ حرمت 
على أبيه وابنه وعليه آمهاء أن من تزوج آمًا وابنة أو أختين أو أكثر من أربع» ثم سلم؛ 
أن يلزمه العقد الأول ويفسخ الثاني» وني غرمه لمن ترك نصف مهرها أو منابها في قسم 
مهرين عليهن» ثالثها: لاغرم» لغير واحد عن ابن حبيب ومحمد: وها بناءً على أن 
تعيينه كطلاقه أو اعتبار ما يلزمه لو ترك حيعهن» أو كون الفرقة فسحًا أو جيرا . 

ابن رُشد: الفرقة على الأخير بغير طلاق» وعلى غيره به» وعزا عياض لابن حبيب 
كونه بطلاق» وخرجه لابن القاسم من قوله فيمن أسلم على ذمية قبل البناءء ومهرها 
خر أو خنزير» واختار تركها؛ أن فرقته بطلاق مع آنه خير. 

قْلتّ: يرد بن موجب تركها ني الخمر ليس إلا اختياره» وهنا الزيادة على الأربع 
وبأنه في الخمر أقرب للصحة؛ لأنه لو بنى بها صح» وني مسألة العشر لا يصح. 

وني صحة اختياره: لو كان مريصًا أو محرمًاء أو كانت المخير فيها أمة» وهو واجد 
للطول؛ لكونه كرجعة وامتناعه كابتداء؛ إشارة عبد الحميد لإجرائه على كون الفرقة 
فسحًا أو طلاقًا وفيه نظرء والأظهر الأول؛ لأنه ألغى فيه ركن النكاح أو شرطه» وهو 
رضى الزوجة والولي» فأحرى المانع» فلو مات» ولم يعين» فقال اللخمي على الأول: 
هن سبعة مهور بالسوية بينهن ثلاثة الست متعلق الترك, وأربعة الأربعة متعلق البقاء 
وعلى الأخيرين أربعة مهور بالسوية بينهن. 

الصقلي: عن محمد: حظ إرث الزوجة بينهن بالسويةء ولمن لم يبن بها سا مهرهاء 
ولمن بنی با مهرها. 

الصقلي: لأن الواجب بموته أربعة مهور يقسم بينهن بالسوية» وبناء المبني بها 
موجب مهرهاء واستشكل بأن الواجب عليه بموته أربعة مهور تستحق المبني بها 


أحدها الباقى ثلاثة e OT‏ 
بكون انحصار الوجوب في الأربعة؛ إنها هو لمجرد العقد والزائد عليها؛ إنما هو لزائد 
عليه وهو بناؤه بالمبني ہا. 


اللخمي: لو ثبتت أخوة من اختارهن فقال إسماعيل: إن طلق الحاكم عليه 
باقيهن؛ فله تمام الأربع منهن. 

ابن الماجشون: ما م يتزوجن. 

ابن عبد الحکم: له ذلك ولو دخل ہن ازواجهن. 

اللخمي: يريد: والفرقة بمجرد اختياره غيرهن» ول يوقع على البواقي طلاقاء ولو 
أوقعه عليهن قبل البناء أو بعده» وانقضت عدتهن فات اختياره منهن. 

ابن عبد السلام: هذا يناقض نقلهم أن طلاقه بعضهن يعد اختيارًاء فعليه إذا طلق 
ستا؛ م يكن له التمسك بشيء من العشر. 

قُلتٌ: هذا بناءَ على أن معنى كلام اللخمي أنه طلق سًاء وتماسك بأربع» ثم ثبت 
أخوتهن» وليس كذلك؛ بل معناه اختار أربعًاء ثم قال: الست طوالق» وهو كلام هو في 
الظاهر لغو؛ لأنه طلقهن بعد وقوع فرقتهن باختياره غيرهن» فلو لم تثبت أخوة الأربع؛ 
اتضح بقاؤهن زوجات» فلا ثبتت آخوتهن؛ امتنع تكميله على واحدة منهن شيئًا من 
الست؛ لأنه بان إعال طلاقه فيهن؛ لظهور حرمة اختياره ما زاد على الواحدة ما اختارء 
وفرض ابن حارث المسألة في ظهور كون الأربع ذوات حارم منه. 

الصقلي عن الشيخ: إن طلق منهن أربعًا غير معينات» أو كلهن قبل البناء؛ 
فلكل مس مهرهاء ولو طلق البتة واحدة مجهولة؛ بطل اختياره فيهن» ومعينة يوجب 
قصره على ثلاث. 

الصقلي: قوله في المجهولة على قول المصريين» وعلى قول المدنيين: له تعيينهاء 

قلتٌ: کون الطلاق یوجب ما ذکر بطل تعلیل ابن بشیر قول ابن حبیب بأن من 
خیر بین شیئین؛ عد منتقلا وإلا بطل اختیاره» کا لو طلق منهن ستَاء ثم رأيت هذا 
التعقب لابن عبد السلام» وقد يجاب عنه بأنه إنها وجب كون المطلقة ختارة يجب عدها 
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في الأربع الواجبة له؛ لأن اختياره إياها تحقيقي وجودي؛ لأن قصده إياها بالطلاق 
الاختياري يدل على اختياره إياها بعصمة يتعلق مما طلاقه إياهاء والمختارة للترك مع 
عد المخير منتقلا اختيارها تقديري لا تحقيقي» ولا يجب من إيجاب أمر من حيث كونه 
عققا شينًا إجابه إياه من حيث كونه مقدرًا كقول ولائها: من أعتق عبده عن امرأة 
للعبد حرة؛ فولاؤه ها بالسنة» ولا يفسخ نكاحه؛ لأا لم تملكه» ولو كان ذلك بال 
دفعته لسید زوجها؛ فسخ نکاحه. 

وقال أشهب: لا يفسخ؛ لأنها م تعلكه» وني المذهب: ها نظائر. 

ابن شاس: والاختیار بصریح اللفظ واضح» ومثله ما یستلزمه» کك| لو طلق 
واحدة معينة» قاله ابن عبدوس: وكذا لو ظاهر أو آلى أو وطى. 

قال: وقوله: فسخت نكاحها؛ إعلام بأنه لا يختارها. 

فت وات ا ا ا و 0 6 ار 
اختيار» وني كون الوطء اختيارًا بذاته» أو بشرط أن ينوي به ذلك نظرء وتفريق الصقلي 
بين شر طها في الرجعة» وعدمه في اختيار المشتراة بخيار؛ لأنه لو انقضى أمد العدة دون 
وطء بانت بخلاف أمد الخيار؛ يقوى شبهها بالمشتراةء والإيلاء إن كان مؤقتًا كقوله: 
واه لا أطؤها إلا بعد خمسة آشهر» أو إلا ني بلد كذا؛ فواضح» وإلا ففيه نظر يحتمل 
الإلغاء؛ لأنه يكون في الأجنبية؛ فلا دلالة له على الزوجية والاعتبار؛ لأنه متمكن من 
إبقائهاء ووطئها الأخحص منه» فتخصيصه الامتناع عن الأخص دليل إرادته إثبات 
الأعم» وهو وجه دلالة الظهار لا ملزومية الظهار للزوجية؛ لأنه لا يعقله إلا فقيه مع 
شرط تقرر دلالة اللزوم باللزوم البين. 

وأجاب ابن عبد السلام بأن الإيلاء في العرف لا يكون إلا في زوجة. 

قال: بشرط تقرر العرف بذلك. 

قَلتٌ: لا يحتاج إلى تقرر العرف به؛ لأن العرف العام في استعمال أداة السلب إن 
هو فيا يقبل المسلوب» وهو المعبر عنه عندهم بالعدم المقابل للملكة؛ كقولك: زيد لا 
يبصر لا في لا يقبله» وهو المعبر عنه عندهم بالسلب المقابل للإيجاب؛ كقولك: الحائط 
لا يبصر» فقوله: والله لا وطتتها؛ دليل جعله إياها قابلة لوطئه» ولا سي) مع كون النفي 


ك م EE‏ 


مقس علیه» ولا تقبله إلا بكونا زوجة له. 

ابن شاس: ولو أسلم على ثماني كتابيات» أسلم شطرهن» ومات قبل التعيين؛ 
فالمھر کا مر» ولا إرث لعدم تحقق إرثه ربع مسلمات؛ لاحتال ترکه إیاهن» وکمن قال 
في زوجتيه: إحداما طالق» ومات قبل التعيين» وإحداهما ذمية» ولو م يختر حتى مات 
منهن ست؛ ففي تعيين الباقيات» وبقاء اختياره في الميتات قول ابن الجحاج في نوازله 
محتجًا بأن ظاهر الحديث شرط خياره بحياتهن» ونقله عن بعض أصحابه من العدوة 


محتجًا بسفيه تزوج بغير إذن وصيه» فعلم بعد موت الزوجة؛ أنه خير في إمضائه. 

ابن رُشد: مثلها من تزوج أربع مراضعح» فأرضعتهن امرأًة؛ له اختيار واحدة 
منهن» وجب فراق سائرهن» وني کونه بطلاق قولان» وني غرمه على الأول لكل منهن 
نصف مهرهاء آو ثمنه قولا ابن حبیب ومحمد» وعلى الثاني: لا شيء عليه» ولو فارق 
حيعهن؛ فلكل ثمن مهرها اتفاقًا. 

ESE ELS E 
ونحوها.‎ 

اللخمي عن الشيخ: عدم غرمه لابن القاسم. 

زاد عبد الحق: في غير الموازية. 

قَلتُ: هو نص رضاعها: لا صداق للصبية على الزوج» ولا على التي أرضعتها 
ولو تعمدت» وتؤدب المتعمدة. 

عبد الحق: قال ابن بكير: لا خيار له في المراضع؛ لثبوت أخوتهن» ويقال لمن 
خيره: إن لم يزل العقد بحاله؛ لزم ثبوته على أختين» وإن انفسخ في) زاد على الواحدة؛ 
لزم في غيرهاء وإلا لزم الترجيح من غير مرجح. 

وذكر عبد الحق عن ابن الكاتب عن بعض أصحابنا البغداديين مثل ما قال ابن 
بكير قال: والفرق بين هذا وبين من أسلم على عشر نسوة؛ أنه إذا اختار أربعًاء فكأنه | 
يسلم إلا عليهن بخلاف متزوج المراضع. 

ابن الكاتب: وعل هذا لو كن ثلاتا أرضعهن آمرأة متعاقنات؛ ثبت عل الأخرة 
فقط؛ لأن إرضاعها الثانية صيرها مع الأولى أختين» ولو أرضعت واحدة» ثم الأخريين 
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معا واحدة بثدي والأخرى بثدي؛ حرمن کلهن. 

قلتٌ: قوها: من تزوج صغيرة بعد صغيرة» فأرضعته| أجنبية؛ فليختر إحداهماء 
ويفارق الأخحری» ولا يفسد عقد نكاحهاء كا فسد عقد متزوج الأختين في عقد لفساد 
العقد فيه وصحته في هاتين إشارة لرد ما قال ابن بكير؛ لأن جرد عقد كل نكاح منها 
مغاير له من حيث اجتماعه) ضرورة ن الشيء في نفسه ليس کا هو مع غيره» فعقد كل 
منھ| من حیث جرد ذاته باق على حليته» ومن حيث اجتماعه مع الآخر حرم با حدث 
من الإرضاع» فوجب إزالته بتركه إحداهما؛ كمالك رغيفين يكفيه أحدهما حضره من 
وجبت مواساته بأحدهما فورًا. 

وقول ابن بكير: يلزم الترجيح دون مرجح» يجاب بأن أراد ني تعلق الحكم منع؛ 
لأنه متعلق بمتحد هو اجتماعه| أو الزائد على واحدة منهماء وإن أراد ني تحصيل متعلق 
الحكم؛ رد بأنه بخيرة المكلف كالمواساة بأحد الرغيفين» وخصال الكفارات» وتاثل 
أقدار الزكوات» وقاعدة أصولية المخبر فيه. 

ا ا ال ن رد ا فا وار 2 دان 
للقابسي قال: وقال بعض شَيُوخنا على قول ابن القاسم: الفرقة بطلاق؛ لأن الزوج هو 
الذي اختار الفسخ فيمن أراد تركه منهن» وليس كل موضع تكون الفرقة فيه بطلاق؛ 
يكون فيه الخرم» وما ذكره من الاتفاق في فراق كلهن» قاله عبد الحق» وزاد بو حفص: 
يلزمه في كل واحدة طلقة. 

قال: ولو اختار إحداهن وطلقها؛ كان عليه نصف المهر» ولا شيء للبواقي» ولا 
طلاق فيهن. 

قَلتٌ: ظاهره اتفاقًاء وليس كذلك لا فرق بین اختياره إحداهن دون طلاق أو مع 
طلاقها. 

عبد الحق والصقلي: لو مات قبل أن بختار؛ كان هن مهر واحد بالسوية اتفاقًا. 

قلْتُّ: يريد: أن لكل واحدة ربع مهرهاء ونقله ابن عبد السلام بزيادة: والإرث 
بينهن كذلك» ولم أجده» وجريه على الإرث فيمن أسلم على عشر واضح أو أحروي 
لأصالة صحة عقد المراضع. 
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اللخمي: وعلى غرم الزوج في رجوعه بها غرم على التي أرضعتهن قولان من قولي 
ابن القاسم وأشهب في غرم بينة بطلاق قبل البناء رجعت بعد الحكم به» والأول 

قلتٌ: عزا عبد الحق والصقلي الإجراء على قول ابن القاسم لاين الكاتب» وذكر 
اللخمي الخرم مطلقا لا بقيد عمد التي أرضعتهن» وكلام ابن الكاتب مقيد به. 

وقال ابن عبد السلام: وصف العمد لغوٌ؛ لن ا لخطاً والعمد في موجبات الضان 


ا 

قَلتُ: إن أراد أن هذا هو المذهب في هذا الأصل المتكلم فيه؛ فليس كذلك. 

قال الصقلي عن سحنون: اختلف أصحابنا في رجوع البينة بعد الحكم؛ فقال 
بعضهم: إنما تغرم في العمد دون الخطاء وقال بعضهم: وفي الخطاً. 

قلتُ: وهذا ظاهرها في كتاب السرقةء وتحقيق النقل إن كان الإتلاف مباشرة؛ 
فالعمد والخطاً سواء اتفاقا وإلا فقولان» ويرد تخريج اللخمي وابن الكاتب بأن سببية 
التي أرضعتهن للفراق با هو مباح في ذاته؛ لأن إرضاع الآدميات مباح» والحكم 
بالفراق لأجله حكم بموجب حق» وفي البينة على العكس فيها؛ لأن قوها حرام؛ لأنه 
كذب مع المفسدة الناشئة عن تسببه) في الحكم لكذب. 

قال اللخمي: وعلى عدم الحكم بغرمه يختلف في غرم التي أرضعتهن بناءٌ على 
تعليل سقوطه عن الزوج بأنه حيل بينه وبين مبيعه مع إبطاها حقًا كان للرضيعة أو 
تعليل سقوطه عن الزوج ببقاء المبيع بيد بائعه. 

قال ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي هذا: وفي المدَوّنة مايدل على أن في هذا 
الأصل اختلافا. 

في ثالث نکاحھا: من بنی بام تزوجها بعد ابنتها قبل بنائه بہا؛ حرمتا عليه أبدّاء 
ولا مهر للبنت» وإن كان الفسخ من قبله؛ لأنه ل يتعمده» فمفهومه لو تعمده غرمه. 

وني رضاعها: لا غرم على عامدة إرضاع الصغيرتين. 

قلت يرب أغنا سافان ولس كذزك؛ لأن عمد الزوج قارنه تهمته على 
إسقاط ما يجب عليه من نصف المهر لفراقهاء وهذه التهمة منتفية في التي أرضعت. 
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وسمع عیسی ابن القاسم: من استلحق آمتيه بعد ان زوجهم| من رجل؛ لحقا به 


وفسخ نكاح الأخيرة. 
عيسى: إن جهلت أو تزوجه) ني عقد واحد؛ فسخاء وتزوج من شاء منها بعد 
استىراتها. 


ابن رُشد: ومن بنی بها مهرها. 

قلتٌ: ويعاقب أبوهما إن لم يعذر بجهل كحديث إسلامه» ولا ذكر ابن الحاجب 
عدم الإرث فيمن أسلم على نسوة بعضهن ذميات قال: بخلاف من طلق إحدى 
زوجتيه» وهو نصها في الأيمان بالطلاق. 

قال ابن القاسم عن بعض أهل العلم: من بنى بإحدى زوجتيه دون الآخرى» 
وطلق إحداهماء وجهلت ومات قبل مضي العدة؛ للمبني بها مهرهاء وثلاثة أرباع 
اللإرث» وللأخرى ثلاثة أرباع مهرهاء وربع الإرث. 

عياض: صح عن ابن أبان وأكثر الرواة قوهها: ولو لم تعلم المطلقة» وسقط لابن 
وضاح» وقال: طرحه سحنون وهو صحيح في المختلطة. 

ابن خالد: هو جيد على مذهبهم؛ وإنم) طرح سحنون من المختلطة قوله: فشك 
الشهود؛ لأن الشهادة كذا ساقطة إن قلت: في هذا وقبوله عياض نظر؛ إذ لا فرق بين 
(م تعلم المطلقة) و(شك الشهود)؛ إذ لا يثبت طلاق إحداها إلا بخبر غير مدع» 
والخبر به شهادة بطلاق معينة غير معينة للبينةء ومجموعه)ا يستلزم شك الشهود. 

قَلتٌّ: لا يستلزمه لجواز أن تشهد البينة بطلاق معينة منها عند الحاكم» ثم نسي 
عينهاء وماتت البينة» أو شهدت البينة بقول الزوج خبرًا: طلقت إحدى زوجتي فاطمة 
بنت» ومات قبل ذكر أبيهاء وكلاهما مسمى بفاطمة» واستشكلها أبو حفص» ثم قال: 
لعله یرید آنہم شهدوا آنه قال: إحدى امرآتي طالق» ثم مات» ولم يقل: نويت هذه. 

قلت: فيه نظر؛ لأن مقتضى المذهب في فقد اة أصلاً أو وقوعًا كنسيانها في 
إحداهما طالق طلاقه| معَا. 

وسمع عيسى: ابن القاسم: من أوصى بثلاثة آفراس فقال: لفلان الفرس الفلاني 
وخيروا فلاتًا في الباقيين» والباقي لفلان» فعمي عن الشهود الفرس المسمى؛ يعطى من 
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نمي له تلت کل فرښن: 

ابن رُشد: أجاز شهادة البينة مع شكهم في الفرس المسمى مثل قوله في الأسدية 
من كتاب الأيمان بالطلاق فيمن طلق إحدى امرأتيه ولم تدر: لأن البينة شكت في أن 
المطلقة المبني بها أم الأخرى؟ مثل سباع أَصَبَعَ ابن وَهْب خلاف مشهور قول 
ابن القاسم. 

ووجه الصقلي وغيره قوها في المهر والإرث: بتسليم الوارث لغير المبني بها نصف 
مهرهاء وتداعيا في الثاني فشطر» وبتسليمها للأخرى نصف اللإرث» وتداعتا في 
باقیه فشطر. 

ابن القاسم: ولو مات بعد العدة» أو كان الطلاق ثلاثا؛ فكم| مرء والإرث 
بينه) بالسوية. 

الصقلي: بدعوى كل منها. 

اللخمي: لو علمت المطلقة دون المبني بها؛ فللباقية ما كان للأخرى» والقضاء فيا 
تنازعتا فيه» أو إحدي| مع الوارث بعد أيمانهماء ومن نكل اختص الحالف بم| نازعه فيه 
مهرًا وإِرئًا. 

أبو حفص: إن ادعت علمها أن المطلقة المبني بها؛ حلفت على دعواها بتاء 
والوارث على نقيضها بتّا إن ادعاه بتّاء فإن ادعت العلم والوارث الجهل؛ حلفت 
واستحقت كل المهر؛ لأن مدعي اليقين يقضى له على من لا علم له» فإن نكلت؛ حلف 
الوارث على عدم علمه» وها نصف المهر فقط» ونكوهم) جاهلين أو عالمين كحلفه|. 

اللخمي: ولو جهلت المطلقة والمبني بها؛ فكل ما كان | مهرًا وإرثا بينه| 
بالسوية» وعدة الوفاة على كل منهما علمت المطلقة» وجهلت المبني بهاء أو بالعكس إن 
كان الطلاق رجعيًاء ولم تنقض العدة» فإن انقضت وعلمت المطلقة؛ فقد انقضت 
عدتهاء وإن جهلت؛ فعليه)| عدة الوفاةء فإن كان الطلاق ثلاثاء وعلمت المطلقة؛ 
فعدتها ثلاث حيض من يوم الطلاق» وعلى الآخرى عدة الوفاة» وإن جهلت ومات 
قبل مضي ثلاث حيض؛ فعليه| عدة الوفاة؛ لاحتمال زوجية كل منه) على البدلية 
وثلاث حيض؛ لاحتمال مقابلها كذلك. 
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الصقلي: في كتاب ابن سحنون: لو كانت إحداهما بتفويض وجهلت» والمطلقة 
مجهولة؛ فللمبني بها نصف مس اها ومهر المثل. 

الصقلي: وللأخرى ثلاثة أثان المسمى؛ لأن الواجب ها مسمى ها ثلاثة أرباع 
المهر لما مرء ثم احتمال كونها مفوضصًا هما يسقطها فشطرت والإرث كا مر. 

فك اهر أن هذا ارج لصق وهو ق الوا در لحرت وو قائل 
المسالة بتامها لابنه. ٠‏ 

قال: وفيه لو عرفت المسمى ضماء وجهلت المبني بها؛ فالإرث بينه)اء وللمسمى ها 
سبعة أثان مهرها؛ لثبوت نصفه داتًاء وباقيه في ثلاثة أحوال وسقوطه في حال. 

الصقلي: يثبت ها غير مطلقة مبنيًا بها وغير مبني بهاء ومطلقة مبنيًا بها لا مطلقة 
غير مبني بہا. 

قال: لمن لم يسم ها نصف مهر مثلها؛ لأنه يثبت في حالين» ويسقط في حالين. 

الصقلي: يثبت ها مبنيًا بها مطلقة وغير مطلقة» لا غير مبني بها مطلقة وغير 
مطلقةء فإن جهلت المسمى ها أيصًا؛ كان مام - وهي معلومة - بينه أيصًاء فإن كان 
نصف مهر هذه ثلاثين ونصف مهر هذه عشرين؛ فا لخمسون مع سبعة أثان المهر 

قَلتٌ: هذا ني جملة من نسخ الصقليء والصواب مافي النوادر» ونصه: نصف 
الخمسين بينهها مع سبعة آثإن المسمى. 

قلتٌ: يريد: ولكل منها ما أقيم مقام مهر ا مثل ما جب ها منه بقدر مهر مثلها؛ 
فلذات الأربعين عشرة» ولذات الستين خمسة عشر» ومن أسلم عن أم وابتتهاء ولم يبن 
بواحدة منهما؛ ففي تخييره في إحداهما مطلقًاء ولزوم الأولى مطلقًا ثالثها: تحرم الم 
وتثبت البنت» ورابعها: يفارقهاء ثم يتزوج البنت إن شاء» وخامسها: إن تزوجه ا في 
عقد واحد وإلا فارق الثانية فقط ههاء ولتخريج اللخمي المذكور فيمن أسلم على 
ج 

والصقلي عن آشهب مع اللخمي عنه وعن مالك» والصقلي مع اللخمي عن الغير 
وعبد الحق عن بعض شَيّوخه عنه قائلاً: ولا يكون عنده شد حالاً من المسلم إذا 
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فعل ذلك. 

قُلتٌ: یرد بأن معیتهما في إسلامه علیهم) کمعیته) ني عقد. 

محمد: وذكر لناعن أشهب: تحرم الأم بالعقد على البنت في الشرك» وتحرم على 
آه وا 

وعنه: لو فارق زوجته في الشرك قبل أن يمسهاء ثم نكحها أبوه أو ابنه» ثم فارقها 
أو مات عنهاء ثم نكحها الأول» وأسلم عليها إن تلذذ بها الثاني؛ حرمت عليهاء وإلا 
فعلى الثاني فقط . 

وفیھا: لو بنی بہا؛ حرمتا بدًاء ولو بنی بإحداهما؛ ففي ثبوته علیهاء وحرمته) إن 
كانت الأم وإلا فارقهماء وتزوجها إن شاء مطلقاء ثالثها: هذا إن كان تزوجه)| في عقدء 
وإلا ثبت عليهم)اء ورابعها: إن كانت الأولى وإلا فارقه) ها وللغير فيهاء والتخريج على 
نقل عبد الحق في الأولى» ومقتضى تخريج اللخمي لأشهب. 

وفيها: لابن القاسم: إن ترك البنت؛ لم يعجبني أن يتزوجها ابنه. 

قَلبّ: ولا يناقضها قوها: إن تزوج مسلم أمّا وابنتهاء ولم يبن بواحدة منهيا؛ 
فارقهماء وتزوج من شاء منهما؛ لأن الإسلام عليه) أقرب للصحة لتخييره فيه|. 

وقول ابن الحاجب: لا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها؛ عام في الأم والبنت تركه| 
أو إحداهماء فإن أراد الكراهة؛ فهو ما تقدم» وظاهره الحرمة ولا أعرفه» ورده ابن عبد 
السلام با تقدم عنها. 

وبنقل اللخمي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب: إن مات كافر عن زوجة ل 
يمسها أو فارقها؛ م تحرم على أبيه وابنه» وليس ذلك بنكاح حتى يسلم عليه. 

قلتٌ: ومثله قوها: قيل: فذمي أو حربي تزوج امرأة» فاتت قبل أن يمسهاء فتزوج 
آمهاء ثم اسلا جيعًا؛ فلم يذكر جوابًاء وأتى بنظير يدل على جواز النكاح وثباته» وهو 
إسلام المجوسي على أم وابنتها. 

وني الرد على ابن الحاجب هذه المسألة ومسألة محمد تعقب؛ لأن ما أسلم عليه 
أقرب للصحة حسب| مر» فإن قلت: فالقياس المعبر عنه البراذعى (بقيل) إذّا أحروي فا 
وجه قوله: قیل؟. ۰ 
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قلتُّ: لإمام المساواة بين ما سثل عنه والنظير المقتضية كراهة نكاح ابنه أو أبيه من 
عقد عليها في الكفر» ومات أو طلق» وليس كذلك لامر من الفرق بين عقد الكفر 
دون إسلام عليه ومعه» ورده أيصًا بأن قال: لو انتشرت حرمة المصاهرة بين المتروكة 
وأبيه وابنه بسبب العقد المتقدم؛ لانتشرت بينه وبين أم من تركهاء واللازم باطل 
والملازمة ظاهرة» وفيه نظر. 

قَلتٌ: ما ذكره من دليل التلازم هو على مشهور المذهب من عدم حرمة الأ 
فيكون نقل ابن الحاجب منافيًا للمشهور؛ لأن منافي اللازم مناف ملزومه» وفي قوله 
على هذا بعد قوله الملازمة ظاهرة نظرء نعم يمكن القدح في الملازمة بأن يقول: لا يلزم 
من حرمة المتروكة على أبيه وابنه حرمة أمها عليه؛ كحرمة المصاهرة في غير هذه 
الصورة؛ لأن موجب حرمتها على بيه وابنه» وهو نفس وصف جواز بقائه على نكاحها 
بسابق عقده عملا بالمناسبة» وهذا الوصف يمتنع إيجابه حرمة أمها عليه؛ لمنافاته لحرمة 
أمها عليه» وبيان منافاته ها أنه كلما حرمت أم المتروكة عليه؛ لزمه البقاء على نكاح 
المتروكة لصيرورته» كا لو أسلم عليها وحدها لمتقدم نقل اللخمي عن المذهب: أن من 
أسلم على من يصح نكاحه إياها؛ كان نكاحه لازمًا؛ كعقد صحيح الإسلام فكلا 
حرمت أم المتروكة؛ لزمه البقاء عليهاء فلزوم البقاء عليها لازم حرمة أمها عليها؛ لكن 
جواز البقاء على المتروكة ينافي وجوبه ضرورة منافاة ا لجواز الوجوب» فجواز البقاء 
على المتروكة يناني لازم تحريم مها عليهاء ومنافي لازم الشيء مناف له» فجواز البقاء 
على المتروكة ينافي حرمة آمهاء ومنافي الشيء يمتنع كونه موجبًا له. 

وفيها عقب ذكر تخيير من أسلم على عشر: وكذلك الأمر في الأختين. 

المتيطي: عن أبي الفرج عن ابن الماجشون: يفسخ نكاحها. 

قّلتٌّ: فيلزمه في العشرء ولم يقله لمتقدم قوله في العشر: إن بان كون الأربع أخوات 
اختار من الست» وجري قول ابن بكير وابن الكاتب ني المراضع واضح في الأختين» 
وكون إسلام المجوسي کغیره واضح» ذكره ابن الحاجب بعد ما تقدم كتكرار. 

وإسلام الحربي على كتابية تقدم. 

الإحرام: يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه ويوجب فسخه. 
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أبو عمر: في تأبيد حرمتها عليه؛ كالنكاح في العدة روايتان» المشهور الثانية. 

الباجي: وسفارته في النكاح منوعة إن سفر فيه وعقده غيره» أو سفره فيه لنفسه» 
وأكمل عقده بعد التحلل؛ فلم أر فيه نصّاء وأرى أنه أساء ولا يفسخ» ويتخرج على 
قول أصحابنا فيمن خطب في العدة» وعقد بعدها القولان. 

قلتٌ: المنع في العدة أشد. 

قال: وإن خحطب في عقد النكاح» وعقد غيره» فكا مر. 


وروى أشهب: إساءة من حضر العقد. 

وقال آآشهب: لا شىء عليه. 

NE SES Ab, 

أو غر أتفاقا من فشهاة الأمضار: 

الباجي: روي عن أحمد: منعها. 

ابن عبد السلام: لا يبعد تخريجه في المذهب من حرمتهاء ووجوب الإشهاد على 
رجعتها. 

قَلبُ: الاتفاق على ثبوت الإرث بينههما ينفيه» وحرمتها لا ترتفع برجعتها؛ بل 
حرمة الإحرام أشد؛ لعدم القدرة على رفعها. 

الجلاب وأبو عمر: وله شراء الجواري. 

ابن عبد السلام: لا يبعد منعه على ما مال إليه بعض شيوخ المذهب فيمن تراد 
للفراش: أنها فراش بنفس العقد. 

قْلتُ: يرد بأن مظنة وقوع الوطء في الزوجة أقوى لقها فيه» وهو مظنة الطلب 
والطلب مظنة الإجابةء وبأن النكاح خاص بالوطء وإليه أشار في الجلاب بقوله: لأنه 
لاينكح إلا من محل له وطؤهاء ويجوز أن يملك من لا بحل له وطؤها. 

قلا وة فان الو لاه لا ي ولد ها ا لحان ادف اة ال 
الشيخ عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه: يفسخ نكاحه ولو طال» وولدت 
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الأولاد في فسخه بطلاق روايتان» اختار ابن الماجشون الأولى للخلاف فيه. 

قلت: الثانية: سماع عيسى ابن القاسم. 

ا رش : هي إحدى قولي مالك فيهاء واختاره سحنون» وهو القياس على أصل 
المذهب أنه نكاح لا يجوز» وما لا يجوز لا ينعقد» فكان الأولى أن يكون فسخاء إذ لا 
يفسخ إلا ما عقدء واختار ابن القاسم كونه بطلاق. 

ESS OES NES 

الشيخ عن حمد: روى ابن القاسم: من نكح بعد رمي جمرة العقبة قبل الإأفاضة؛ 
فسخ بغير طلاق» ثم قال: بطلاق» وقاله ابن القاسم: ومن أفاض ونسي الركعتين» فإن 
نكح بالقرب؛ فسخ بطلقة» وإن تباعد؛ جاز نكاحه. 

ونقله ابن رد وقال: القرب بحیث یمکنه أن يرجع» فيبتدئ طوافه» ولو تزوج 
بالقرب» فلم يعلم بذلك حتى بعد جدًا على الخلاف فيمن تزوج مريصًاء فلم يعلم 
بذلك حتى صح» ولا يدخل هذا ا لحلاف فيمن تزوج محرمًاء فلم يعلم بذلك حتى 
حل» حكى الفرق بين الموضعين أبو إسحاق. 

الشيخ عن حمد: E‏ 
نکاحه لإإجزاء طواف وداعه. 

وسمع ابن القاسم: من وطئت قبل الإفاضة؛ عليها العمرة والهدي» فإن 
تزوجت؛ فسخ نکاحها حتی تعتمر وتهدي» ثم تنزوج» فان کان بنی بها؛ ل یتزو جها 
حتی یستبرئھا بثلاث حیض. 

ابن رُشد: جعلها کمن تزوجت قبل بلوغها بلدها قبل تام إفاضتها وهو بعيد؛ 
لآن هذه باقية على إحرامهاء والتي وطئت قبل اللإفاضة حلت بإفاضتهاء وعليها الهدي 
فقط في قول جل العلماء» ورأى مالك: عليها العمرة مع الهدي بإحرام جديد؛ فهي قبله 


(1) هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» تفقه بأبي بكر عبد الرحمن» وأبي عمران 
القابسي» ودرس الأصول على الأزدي» وتفقه عليه جماعة منهم عبد الحميد بن سعود»ء وعبد الحميد 
الصائغ» له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن الموًاز والمدَوّنةء توفي في القيروان سنة: 443ھ. 
انظر ترجمته في: الديباج الذهب» ص: 88ء وشجرة النور الزكية» ص: 108. 
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حلال» وإلا لما ارتدفت عليها العمرةء فإنا نكحت» وهي حلال؛ فلا يفسخ نكاحهاء 
ویلزم على فسخه جزاء ما قتلت من صید وهو بعید. 

قَلتٌ: لعله يلزمه. 

قال: وني الموازيّة: إن تزوجت ودخلت» وقد نسيت بعض إفاضتها؛ فسخ 
نكاحهاء وها المسمى وتعتد بثلاث حيض» وترجع على إحرامها؛ لتام إفاضتهاء 
وتعتمر وتمدي» فإن تزوجها في الثلاث حيض؛ حرمت عليه أبدا» وتوقف محمد في 
حرمتها عليه لاني حرمتها على غبره إن تزوجها فیها. 

قلتٌ: وجه فسخ نكاحها أن يجاب العمرة في هذا الأصل؛ إنما هو ليأتي المفسد 
بطواف في إحرام لا فساد فيه يتمم حجه؛ كآنه متصل به حکًا. 

وني الجلاب والكاني: لا يتزوج المحرم» ولا يتزوج حلالاً حتى يفيض. 

فلت پریدان ویرکع أو ظول تسا مر 

قالا: وفي العمرة حتى تسعى. 

قلتٌ: هذا هو الواجبب والمستحب حتى يحلق أو يقصر؛ كلبس المخيط في 
الرجل. 

في الموازيّة: إن أمر حلال من يزوجه» فزوجه بعد إحرامه؛ فسخ. 

قلتُ: الأظهر إن كانت الزوجة ببلد بعيد عن الزوج بحيث ينقضي إحرامه قبل 
الاجتماع بها عادة جوازه» وعدم فسخه. 

والمرض: اللخمي: غير المخوف أو أول طويله؛ كالسل والجذام كصحة» وخوف 
آشرف من به على الموت يمنع نكاحه ومخوف غيرهما. 

قَلتٌ: في جواز ناح من به مطلقًا أو لضرورة؛ كحاجته لمن يقوم به أو ممن لا 
ترثه آمة أو كتابيةء رابعها: هذا إن كان المهر ربع دينار أو مله غيره» وخامسها: أو بإذن 
وارثه» وسادسها: منعه مطلقا للخمي عن مُطَرّف» ورواية ابن المنذر وأي مصعب 
واختياريه والمشهور. 

قَلتٌ: لم أجد في سنن ابن المنذر عن مالك إلا المنع. 

الشيخ عن حمد: اتفق مالك وأصحابه على فسخه ما لم يصح» وعلى المشهور في 
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صحته بصحته اختيار ابن القاسم رجوع مالك لصحته عن فسخه. 

قال: وآمرني بمحوه» وسمع آشهب: فسخه. 

العتبي: واختاره سحنون» وقال أَصْبَعَ: ل زل أقوله» وقاله أشهب» ورواه ابن 
وَهب» وليست رواية ابن القاسم بشيء. 

ابن رُشد: الأظهر ما اختاره ابن القاسم؛ لأن منعه إنها هو خوف موته» وقد بان 
عدمه» وقياسه على نكاح المحرم» ووقت نداء الجمعة؛ يرد بأن المنع فيه لنفس 


الإحرام والوقت لا لأمر بان عدمه. 
وقول اللخمي: بحسن الخلاف إن علم| أن حكمه سقوط الإرث والمهر في الثلث 


قال: وعلى صحته بصحته إن علم به ني مرضه» ففي فسخه مطلقًا أو قبل البناء 
الها ف اا جمد وا ا واو الق ار وف اجا 

فلك اقناف لل سانا 

ابن حارث: اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح المريض» ولو آذن ورثته فيه؛ لاحتمال 
إرثه غيرهم» ولو شهدت بينة بنكاحه صحيحًاء وبينة به مريضًا مرض ال منع» ففي تقديم 
بينة المرض أو الصحة ثالثها: تهاتر ترجح التي هي أعدل لابن حريز عن أبي القاسم بن 
خلف الجيري مع مفهوم قول ابن ررب وأَصْبَع بن سعيد وعبد الرحمن بن أحمد بن بقي 
بن علد 

وفيها مع غيرها: إن فسخ قبل البناء؛ فلا مهر. 

وبعده قال اللخمي: إن كانت هي المريضة؛ فلها المسمى من رأس ماله» وإن كان 
مريضًا؛ ففي استحقاقها المسمى» أو مهر المثل نقلا ابن حرز عن عبد الملك مع رواية 
القرينين» والصقلي عن رواية الموازيّة» وعبد الحق عن ابن حبيب» وعن سحنون عن 
ابن القاسم مع ابن حرز عن محمد وابن عبدوس. 

وفي ثاني نکاحها: إن دخل؛ فمهرها في ثلثه. 

زاد في الأيمان بالطلاق: إن زاد على مهر مثلها؛ سقط ما زاد. 
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عياض : فسرها بو عمران بالاقل منه) في رواية ابن باز" وابن خالد. 

قال سحنون: غلط ابن القاسم في هذه الرواية» وقاله ابن القاسم في ثاني نكاحها. 

قال أبو عمران: إنما تعلق يعني سحنون بقوله: ها صداقها؛ ففهم منه المسمى» 
واختلف قول ابن القاسم فيه» وفي كون المهر في الثلث أو رأس ماله ثالثها: هذافي ربع 
دينار لمعروف المذهب مع قول عبد الحق في بعض تعاليق بي عمران: أجمع عليه 
أصحابنا والقابسي عن المغيرة» واختياره مع قول عبد الحق: هذا الذي حفظت من 
سُيُوخناء وهو حسن؛ إذ لا یستباح بضع بقل منه» وکالسید یفسخ نکاح عبده بعد بنائه 


يترك لزوجته ربع دينار» والسيد أحرى من الورلة. 

وقال أبو عمران: لا أدري من أين نقل القابسي عن المغيرة؟ الذي رأيت في كتاب 
المغبرة أنه من الثلث. 

عبد الحق عن ابن حبیب: ویدخل في م یعلم به. 

الصائغ عن عبد الملك: كل المسمى في الثلث مبدأء وفي الأيمان بالطلاق منها ها 
مهر المثل مبدا على الوصايا. 

ابن القاسم: الوصايا العتق وغيره. 

الصقلي: روى محمد: لا يبدأ عليه إلا مدبر الصحة» وقال مرة: ولا مدبر الصحة» 
وليس بشيء» ولسّحنون عن ابن القاسم: إن زاد المسمى على المثل؛ بدئ مهر المثل على 
الوصاياء وعلى مدبر الصحة»ء وسقط الزائدء وقيل: محاصص به الوصايا. 

الصقلي: من منع توارثه| أثبت الزائد؛ لأنه وصيّة لغير وارث» ومن أثبت إرثها 
منه أسقطه؛ لأنه وصيّة لوارث. 

قَلت: هذا نص منه بوجود القول بإرثها منه» وظاهر قول ابن ردني سماع 


() هو: إبراهيم بن محمد بن باز» يعرف بابن القزاز» قرطبي» يكنى أبا إسحاق» فقيه عام ورع زاهد فاضل 
حافظ للمذهب متقن له» ربا قرئت عليه المدَوّنة والأسمعة ظاهرًا فبرد الواو والألف» بصير بالحديث» 
مقرئ للقرآن» رأس فیه» سمع من یجحیی ابن یجیی» ورحل» فسمع من یجحیی بن بکیر» وسحنون 
وغيرهم» سمع منه الناس» توفي رحه الله سنة: 4 ھ. 
وانظر ترجته في: الديباج المذهب» ص: 141-140. 
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القرینين الاتفاق على آنا لا ترثه» سمعا: من نکح وهو مریض» فماتت لا یرٹهاء كيف 
یرثها ولا ترثه؟. 

ابن رُشد: قوله: لا یرثها؛ إنما ياي على قول سحنون: ما غلبا على فسخه لا إرث 
فيه» وعلى قول ابن القاسم: ما اختلف فيه فيه الإرث؛ يرثهاء ولا سي) على صحته 
بصحته؛ لأن بموتها انتفت علة فساده» وتعليله با لا ترثه غير بين؛ إذ قد يطراً على 
النكاح ما يمنع إرث أحدهما دون الآخر »کمن خالع في مرضه ترثه ولا يرثها. 

قَلتٌ: اقتصاره على تعلیله هذا دون منع الحکم الذي به علل» وهو قوله: لا ترثه؛ 
دليل على عدم ثبوت خلافه عنده» ونقضه بخلع المريض يرد بأنه لعارض عرض 
لنكاح صحيح» ونكاح المريض فاسد بأصله. 

وللتونسي: وأظنه ني شرح الموازيّة تعقب قول ابن القاسم بأن المهر إن عد كثمن 
فمن رأس المال وإلا سقط؛ لأنه عطية قصد أنها من رأس المال فتبطل. 

قال ابن عبد السلام: أجيب بأن الزائد كذلك فيبطل» ومهر المثل من حيث كونه 
عوصا كثمن» ومن حيث كونه لاعن عوض مالي كعطية» فتوسط فيه بجعل من 
الفلث. 

قُلتٌ: في قول التونسى: وإلا سقط؛ لأنه عطية قصد أنها من رأس المال» فتبطل 
وقبوله ابن عبد السلام نظر؛ لأن قصد كوا من رأس المال إن كان قبض؛ فالفرض 
عدمه» وإن كان بمجرد فعله في المرض. أو المعاوضة عليه بغير مالي» فظاهر المذهب أن 
مجرد ذلك لا يوجب القصد من رأس المال لقوها في السلم الثالث: عاباة المريض في 
بیعه وشرائه في ثلثه» ومثله في ول عتقها: من ابتاع في مرضه عبدًا بمحاباة فأعتقه؛ 
العتق مبدى على حاباته؛ لأنه وصية» ونحوه في الوصايا الأول والحبس» وغير موضع 
واحد منها ومن غبرها. 

محمد: لو أصدقها في مرضه جارية فماتت بيدها؛ م تضمنها. 

ابن حرز: لأنه إن بنى بهاء فهي مهرها وإلا ضمنتها ضمان المهر المستحق بالبناءء وما 
تستحقه به إن هلك؛ م تضمنه إن طلقهاء فكذا في الفسخ؛ لثبوت كونها مهرًا إن بنى 
بخلاف مهر الغرر؛ لأا لا تستحقه بالبناء الواجب ها به مهر المثلء هذا على ن الواجب 
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في نكاح المريض المسمى» وعلى وجوب مهر المثل فيه تضمن ما زادت قيمتها عليه. 
[باب الخنشى| 

والختشی: من له فرج الذكر والأنثى'» إن وجد دليل تخصيصه بأحدهماء فواضح 
وإلافمشكل. 

قال ابن حبیب وغیر واحد: لا ینکح ولا ینکح. 

ابن المنذر عن الشافعي: ينكح بأي) شاء» ثم لا ينتقل عن ما اختار» وفي ثاني 
نكاحها: ما اجترأنا على سوال مالك عنه. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه: أول من حكم فيه عامر بن الظرب في ا لجاهلية نزلت 
به قضية سهر ليلة» فقالت له خادمه سخيلة راعية غنمه: ما أسهرك يا سيدي؟ قال: لا 
تسأليني عا لا علم لك به» ليس هذا من رعي الغنم» فذهبت» ثم عادت» وأعادت 
السؤال» فأعاد جوابه» فراجعته وقالت: لعل عندي خرجًاء فأخبرها بم نزل به من أمر 
الخشی» فقالت: أتبع الحكم المبالء ففرح وزال غمه. 

زاد المتيطي: وكان الحكم إليه في الجاهلية» فاحتكموا إليه في ميراث خنثى» فلا 
آخبرته بذلك؛ حکم به. 

الجوهري: الظرب بالظاء المعجمة»ء وكسر الراء» واحد الظراب» وهي الزوايا 
الصخار» منه عامر بن الظرب العدواني أحد فرسان العرب. 

عبد الحق وغيره: ثم حكم به في الإسلام علي بن أي طالب قف. 

اللخمي عن ابن القاسم: إن بال من ذكره فغلام» وإن بال من فرجه؛ فجارية؛ لأن 
النسل من حل البول وفيه الوطء. 

اللخمي: قوله: المراعى مايكون منه الولد صحيح. 

وقوله: خرج البول غير صحيح؛ لأن خرجه غير خرج الحيض الذي هو مخرج 


٠١‏ قال الرصاع: هذا الرسم يعم الخنشى المشكل وغير المشكل» وهو ظاهر» فإن وجد دليل يدل على 
الذكورية أو الأنوثية عمل عليه» وإلا كان مشكلاً والله أعلم. 


الجزءالثالث 347 


الولد ومحل الوطء. 

قَلتٌ: وتمام ذكر خواص أحد الصنفين ذكرته في مختصر ال حوفية. 

اللخمي عن ابن حبيب: ويحكم فيه بالأحوط في صلاته واستتاره» وشهادته يتأخر 
عن صفوف الرجال» ويتقدم على النساء. 

عبد الحق: لا يطاً ولا يوطاً. 

وقيل: يطأً أمته. 

قال: وني بعض تعالیق آي عمران عن ابن خي هشام: إن مات اشتری له خادم 

قال: وقیل: إن زنى بذكره؛ م بحد؛ لأنه كأصبع وبفرجه يحد. 

I lo 
الحدود بالشبهات»» واختاره بعض الموثقين: نزلت بجيان» فاختلف فيها فقهاؤهاء‎ 
i 

قلتٌ: : فيتحصل في حده ثالثها : إن ولد» وينبغي أن يت يتفق عليه؛ لأن ولادته من 
فرجه دليل أنوثته» ومفهوم أقوامم: آنه إن زنى بذكره؛ م يحد» ورآيت في بعض التعاليق 
عن ابن عبد الحکم: من وطۍ خنثی غصبًا؛ حد. 

و 

قلت: هذاعلى قول الأقل» وعلى قول الأكثر وابن أيمن: لايحد إلا أن يقال 
E‏ 

قلتٌ: والأظهر إن زنی بذکره وفرجه؛ حد اتفاقًا» وحد قاذفه جري على حده» وفي 

نوازل الشعبي عن بعض آهل العلم: في قطع ذكره نصف ديته» ونصف حكومة. 

قال: وصفة جسه أن يستر فرجه» ومجس الرجال ذكره» ويستر ويجس النساء 
فرجه» ثم قال: ولو ادعی مشتري رأس من الرقيق آنه خنشى غطى فرجه» ونظر الرجال 
ذكره» وغطى ذكره» ونظر النساء فرجه. 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (1424) ني الحدودء باب ما جاء في درء الحدود. 


قلتٌ: وکذا في دعوی آنه خشی بعد نكاحه على أنه رجل أو امرأة» ونزلت بتونس 
ففسخ نكاحهاء وفي نظر الرجال لذكره والنساء لفرجه على القول بالنظر لفرج الرجل» 
والمرآة في العيب احتمال؛ لاحتمال الفرق بتحقتق ذكورية الرجل وأنوثة المرأة» وني كون 
الواجب له إن غزا ربع سهم أو نصفه. 

نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق: ذكر لأبي عمران: أن بعض الناس 
قال: له ربع سهم؛ لن له في حال سهء وني حال لا شيء له. 

وابن عبد الحكم في بعض التعاليق مع نقل الشعبي عن بعض آهل العلم موجهًا 
له بم وجه الأول قوله: ولم يعرف جل شيوخ شَيوخنا غير الأول. 

قال بعضهم: جرت مسألته في كتاب الجهاد بدرس الشيخ الفقيه الصالح أبي محمد 
الزواوي فقال جل الطلبة: له نصف سهم» فقال منهم الشيخ الفقيه الصالح الورع أبو 
علي القروي: له ربع سهم» فدعا له الشيخ قال: فمن يومئذ صلاحه» وورعه يتضاعف. 

أخبرني وغيري والدي: أنه رأى سيدنا محمد يله في النوم في رؤية صالحة ذات 
تثبت منها. 

قال: قلت له: يا سيدي رسول الله فلان من أهل الجنة؟ - يعني بعض فقهاء 
عصره - قال: وسمیته باسمه. 

قال: قال لي: عمر القروي وأآحمد السقطي من أهل الجنة» فأعدت عليه مرتين 
أخريين يجيبني في كلتيه بجوابه الأول. 

وأبو العباس السقطي كان مؤدبًا بتونس عليه قرا والدي وشيخنا ابن عبد السلا 
وجماعة من الصالخحين» أخبرني بعضهم بمشاهدته صدور الكرامة منه. 

وني بعض التعاليق: يحتاط في الحج لا ميحج إلا مع ذي حرم لامع جماعة رجال 
فقط ولا مع نساء فقط. 

قَلتٌ: إلا ن یکن جواریه آو ذوات غارمه» وفیه» ویلبس ما تلبسه المرأة ویفتدی. 

فل فطاهره بان شا فة ا اة اند و لا طهر نفلك ف عت عل اة 
ستره» وفي غيره لا يفعله ابتداءً» فلا يلبس المخيط إلا لحاجة» وفيه يسجن وحده لامع 
رجال ولا مع نساء» وإن مات ولا حرم معه ولا مال له؛ اشتري له من بيت المال أمة 
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تغسله» وتعتق وولاؤها للمسلمين. 

4 ء 2 

قلت: مقتضى الاحتياط أنه كرجل مع نساء» وني الأمة من بيت المال نظر؛ إذ لا 
ملك له فيهاء فلو كان لورثتها عنه وارثه أو بيت المال؛ فلا موجب لعتقها. 

وعيب أحد الزوجين جاهلا به الآخر» ولا رضي به وجب خياره» والتصريح 
بالرضا واضح» ودلیله مثله. 

أبو عمر: تلذذه بها عا ا به رضٌ» وني تمكينها إياه عالمة بعيبه رضى. 

2 8 ء ۰ » 

قلت: ومتقدم دليل اختيار من أسلم على عشر يدل عليه» وني الطلاق والإيلاء 
نظر» ودليل اختيار الأمة في الخيار با يتأتى منه في الزوجة رضى منه. 

ا لجنون: في خيارها يتلوم للمجنون سنة ينفق على امرأته فيهاء فإن لم يبرأً؛ فرق 

وني ثاني نكاحها: إن حدث به بعد نكاحه؛ عزل عنهاء وجل سنة لعلاجه. 

هھ ج < I‏ 0 ی 4 ۰ ٣‏ 

قلت: ظاهر سماع زونان رواية ابن وَهب: إن م يؤمن عليها حبس في حديد او 
غيره أنه لا يخرج من منزهما؛ ولذا قال الباجي إثر قول مالك: حبس في حديد أو غيره 
إن خيف عليها من ذلك؛ فرق بينه) في السنة عندي. 

الباجي: الصرع أو الوسواس المذهب للعقل. 

رواه حمد: قال: وقال مالك: يؤجل الموسوس سنة. 

۰ ت‎ f“ » ّ 

قلت: نحوه سماع زونان ابن وهب: المعتوه والمطبق» ومن بجختنق مرة بعد مرة 
Rg‏ 

ا د سماع بحيى ابن القاسم: يؤجل سنة؛ جن قبل بنائه أو بعده؛ تقسبر 
لسماع سحنون وها. 

وني لخو جنون من أمن أذاه زوجته ثالثها: إن حدث بعد البناء» لابن رُشد عن 
سماع زونان شهب مع ابن وَهب» وسماع عیسی قول ابن القاسم مع روایته» وقول 
اللخمى: اختلف إن حدث بعد البناء. 

قال مالك: إن لم خف عليها منه في خلواته؛ لغي. 

وقال آشهب: إن م خف منه؛ آلغي» وإن كان لا يفيق؛ يريد: إن احتاج إليهاء وإلا 


فرق بينهما؛ لن بقاء ها ضرر عليها دون منفعةء وم بحك ابن رُشد غير الأولين. 

الباجي: شار ابن حبيب لإلغاء ما حدث بعد العقد قال: لو ظهر بمن تزوج 
صغيرًا حمق مطبق» فأرادت زوجته أو ولي الصغيرة؛ فسخ نكاحه وقالت: كان جنونه 
قدي ظهر بالبلوغ هذا لا يعرف» وهو على الحدوث. 

وجذام الرجل قبل عقده عيب إن كان بيتاء ولو م يتفاحش. 

ایی رش اانا وی کرد ما دت بعد داك کذلت ار ن اة هااا 


تغض الأبصار دونه ثالثها: لا يفرق با حدث بعد البناء حتى يتفاحش. 

لابن رد عن ابن القاسم قائلاً فيها: إن رجي برؤه؛ م يفرق بينه| إلا بعد أجله 
سنة لعلاجه» وسماع زونان شهب وقول اللخمي: إن حدث بعد الدخول فرق من 
کشره لا من قلیله لاطلاعه علیها. 

وسمع زونان ابن وَهب: إن شك في کونه جذامَا؛ م یفرق به. 

ابن رُشد: إن رضيت بالبقاء» ثم أرادت الفراق؛ ففي كون ذلك ها الثها: إن زاد 
عا به رضيت» لسع زونان قول أشهب في المتفاحش على أصله» ودليل قول ابن وَهُْب 
في سماع زونان: یفرق بینهماء وإن م یکن موذيًا؛ لأنه لا يؤمن زیادته» وساع عیسی ابن 
القاسم. 

قْلْت: إن أراد بالأول قصره على المتفاحش؛ فواضح» وإن عممه فيه» وني غيره 
بناءً على مدرك القول دون عين القول؛ وهو أن مطلق الرضى بالشيء لا يستلزم الرضا 
به دائًاء ورد بأن دوام الأشق أشق من دوام المشق؛ يرد الثاني بأن تعليل اعتبار غير 
المؤذي بعدم آمن زيادته لا يدل على أن الرضی به رض بزيادته» ولو كان الرضى بقابل 
الزيادة رضى به ما تصور اختلاف قولي ابن القاسم وأشهب. 

قْلتٌ: فيمن ابتاع أمة ذات ورم برؤیتها به» فلا قبضها قال: زادء وأكذبه بائعها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من زوج آمته من عبده فتجذم رفع السيد ذلك 
للسلطان» فهو الذي يفرق بينه| إن كان جذامًا بيتاء ويثبت ب| به يثبت البرص» وني 
منع شديد الجذام وطئه إماءه سماع عيسى ابن القاسم قائلاً: إن كان فيه ضرر» ونقل 
العتبيّ عن سحنون. 
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ا رش الأول أظهر؛ لأنه ضرر ہن. 

قال عمر ت لمجذومة تطوف بالبيت: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست 
ا 

قلت: هو أثر الموطأً: وفيه زيادة. 

وبرصه: فيه طرق: 

اللخمي: في الرد به ثالثها: با قبل العقد مطلقا وبا بعده إن تفاحشا لرواية ابن 
القاسم: يرد به قبل العقد؛ يريد: ولو قل» ورواية شهب وقول ابن حبيب. 

الباجي: إن غرها به؛ ففي خیارها به روایتا القاضى بالأولى. 

ا و اک وو ا ا 
لخوه» ولو كان شديدا قول ابن القاسم مع مالك وسماع عيسى ابن القاسم: إن كان فيه 
ضرر لا يصبر عليه؛ خبرت. 

ابن رُشد: ما قبل العقد شديدًا يفرق به اتفاقاء وي يسيره سباع ابن القاسم» 
وساعه عیسی مع محمد عن رواية شهب وبعده يسيره لغو اتفاقاء وني شديده أو كثيره 
نقل محمد رواية علي وسماع ابن القاسم. 

ابن زرقون مثله» وعزا الأخير لابن القاسم» وغيره لا لسماعه. 

وقول ابن عبد السلام: قال ابن رسد وتبعه غير واحد: إن کان شدیدًا؛ خیرت 
اتفاقا» وني اليسير اختلاف» خلاف ما تقدم لابن رُشد. 

المتيطي: يعرف الحذام والبرص بالرؤية ما م يكن بالعورة» فيصدق الرجل فيه|. 

فال ای جک ق دو ا طا ان ال کا 

المتيطي: ويؤجلان سنة لعلاج زوال عيبه| إن رجي 


[باب الجب|] 


وعيب فرج الرجل الجب. 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 625/3 في جامع الحج» برقم (1603). 


352 المختصرالفقهي 


عاض aS‏ 
غر مضاف. 


إباب الخصي| 
والخص: عياض: هو زوال الأنثيين قطعًا أو سلا 
ابن حبیب: وذکره أو بعضه قائم» ورطلقه الفقهاء على مقطوع أحدھ(2. 
[باب العنين] 
والعنة: حاصل نقل عياض والباجي وقول القاضي: أن العنين ذو ذكر لا يمكن به 
جاع لشدة صغره» أو دوام استرخائه. 
الباجي عن ابن حبيب: العنين من لا ينتشر ذكره» ولا ينقبض» ولا ينبسط . 


إباب الحصور] 
قال: وانفرد بذکر الحصور» وفسره بمن خلق دون ذکر,» و بذکر صغیر کالزر لا 
يمكن به وطء» وجعله القاضي من مسمى العنين. 
قَّلتٌ: یرد قوله: (انفرد به) بقول الشیخ في النوادر: روى أبو زيد في الحصور: له 
مثل الثؤلولة آنه کا لخصي لا يؤجل» وتطلق عليه مکانه» يعني إن طلبته» وقاله سحنون. 
اللخمي: قطع الحشفة كقطع الذكر» وني كون قطع الأآنثيين دون الذكر كقطعه 
قولا مالك وسحنون» وهو الصواب كعقيم. 


(1) قال الإصاع: : وارتضى الشيخ: هذا الرسم» ثم قال: ولا يرد بقوها: إن كان مجبوب الذكر قائم الخصا؛ 
لأن المفسر المطلق غير مضاف» وتأمل هذا مع ما قدم في حد المطلقء وبحث مع ابن الحاجب» والله 
الموفق. 

(2) قال الرّصاع: قال عياض: زوال الأنثيين قطعًا أو سلاً. 
قال: ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهماء وتأمل هذا ففيه مناقشة. 
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[باب الاعتراض] 

والاعتراض: التلقين: المعترض من هو بصفة من يطأً ولا يطأء ورب) كان بعد 
وطء» ومن امرأًة دون أخرى. 

الصقلي أصحابنا: يسمونه عنينًا. 

قلت ذا جل اللات: 

وفي ثاني نكاحها: العنين الذي يؤجل هو المعترض عن امرأته» وإن أصاب غيرها» ٠‏ 
فالثلاثة الأول إن ثبت أحدها بإقراره؛ لزمه. 

فلت إه كان الا وكيك دغر و ةع 

الباجي والشيخ عن ابن حبيب في الحصور والمقطوع ذكره وأنثياه» أو أحدهما: إن 
نكر آنه كذلك؛ جس من فوق ثوب. 

الباجي: عندي إذا كان غير مصدق» وجوزنا نظر النساء للفرج؛ جاز أن ينظره 
الشهود» وهو آبينء وأبعد ما يكره من اللمس» ويحظر منه. 

قَلتٌ: المراد با لجس بظاهر اليدء وأصله أقرب للإباحة من النظر. 

أبو عمر: أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته» وني نظره إليه خلاف تقد 
وثبوت أحدهما يوجب خيارها دون تأجيل» نقله الشيخ عن الواضحة» والباجي 
والمتيطي عن المذهب وهو ظاهرها. 

ابن حارث: اختلف في العنين وصفته وهل يؤجل؟. 

فقال ابن القاسم فيها: يؤجل العنين سنة» ولم يفسر صفته. 

وقال إبراهيم بن باز: قال لي سحنون: إن يؤجل المعترض» أما العنين الذي ذكره 
كخرقة؛ فلا؛ بل یفرق بینه وبینها في ا لحال» وقاله ابن حبيب أيصًا. 

قَلتٌ: قوها: 
فلت إن قال الزوج العتن: قد جامعتها؛ يذل على آنه المغترض. 
والاعتراض إن قر به فواضح» وإن نکر دعواه زوجته؛ صدق. 
المتيطي: في المدَوّنة: بيمين» كذا نقله ابن حرز واللخمي» ونحوه محمد عن ابن 


القاسم عن مالك. 

وقاله ابن الماجشُون وابن عبد الحكم» وأصْبَعَ وابن حبيب» ولمحمد بن عبد 
املك عن مالك: لا يمين عليه» ونحوه مالك في الواضحة» وقاله القاضي. 

وروی ابن وَهُْب: يدين في الثيب» وينظر النساء للبكر» إن كانت قائمة البكارة؛ 
صدقت وإلا صدق. 

وروى الواقدي: لا يصدق في الثيب» ومجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج» 
وأجاز امرأة واحدة. 

قَلتٌ: روايتا ابن رَهْب والواقدي ذكرهما اللخمي. 

وقال: لا أرى أن يدين» ويتعرف صدقه في البكر با تقدم» والثيب إن قالت: إنه لا 
ينتشر؛ نظر إليه من فوق الثوب. 

وإن قالت: ينتشر فإذا دنا منها ذهب؛ طلب دليل صدقه بم) روى الواقدي أو 
بالصفرة. 

الباجي: روى الوليد بن مسلم: يخلى معها بالباب امرآتان» فإذا فرغ نظرتا فرجهاء 
فان کان به مني؛ صدق وإلا کذب. 

قلتٌ: فالأقوال ستة: قبول قوله بیمین ودونهاء وروايات ابن وَهْب» والواقدي» 
والوليد» واختيار اللخمي. 

لمتيطي: نزلت بالمدينة والحسن بن زيد بن الحسين بن علي ته أميرها وقاضيها 
استعدته امرأة يقال هما أم سعيدة على زوج ابنتهاء وزعمت أنه م يصبها منذ تزوجها 
وأكذبهاء فأرسل الحسن إلى مالك» وعبد العزيز بن أبي سلمةء وابن أي ذئب» وابن 
شبرمة ٠‏ ومحمد بن عمران الطلحي» وكان من قضاة المدينة» فبداً باستشارة 
القرشيين» فقال ابن أبي ذئب: بخلى وإياها» وقجلس عدلتان خارجًا عنهاء فإن خرج 


( 1 هو: عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبّى القاضى» ولد سنة: 72ه» روى عن: نس والتابعين» 
وثقه أحمد» وأبو حاتم» وذکره اب بان ى الات فان كان من ههاة أهل الحراق توق رجه اله نة 
144ھ. 
وانظر ترحته في: تهذيب التهذيب: 220/5 العبر: 152/1. 
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عليه) بكر سفة فيها نطفة؛ فالقول قولهء وإلا فالقول قوهما. 

وقال ابن شبرمة: يلطخ ذكره بزعفران» ثم يرسل عليهاء فإذا فرغ نظرها عدلتان 
إن وجدتا أثر الزعفران بداخل فرجها بحیث لا يكون إلا بمسيس؛ فالقول قوله» وإن 
م تجداه؛ فالقول قوهما. 

وقال محمد بن عمران: يخلى وإياهاء ثم جعل عدلتان معهاء فإن اغتسلت؛ فالقول 
قوله» وإن تركت الخسل للصلاة؛ فالقول قوهماء ولا تتهم أن تدع دينها لفراق زوجهاء 
ثم سأل الحسن مالكًا وعبد العزيز فقالا: القول قوله دون يمين؛ لأنه نما ائتمن الله عليه 
الرجال ک]| ائتمن النساء في أرحامهن. 

المتيطى: وعلى أنه لا ينظر إليها النساء لو أتت بامرآتين شهدتا آنا عذراء» فقال 
ابن حبيب عن الأخوين وابن عبد الحكم: لا تقبل شهادتي|؛ لأنها تؤول إلى الفراق. 

ومن ثبت اعتراضه؛ فيها مع غيرها: يؤجل سنة لعلاجه؛ يريد: (إن م يكن 
وطئها)؛ لقوهما في الإيلاء مع غيرها: من وطئ امرأته» ثم حدث ما منعه الوطء؛ لا قول 
لامرأته» ولا ذكره اللخمي عن المذهب قال: ويتخرج مقاها من قول مالك فيمن قطع 
ذکره بعد إصابته. 

وابتداء السنة: روى حمد: من يوم ترفعه. 

الباجي: تحقيقه من يوم الحكم؛ إذ قد يطول زمن إثباته» ولو كان ذا مرض أو 
عرض له؛ ففيه طرق: 

الباجي: ليحيى عن ابن القاسم: إن رفعته مريصًا؛ م يؤجل حتى يصح. 

قلت: هو سماعه في كتاب العدة بزيادة: وإن رفعته صحيخًاء فل) أجله مرض؛ 2 

ابن رُشد: هذا إن صح أكثر السنةء أو كان مرصايقدر معه على معالجة الوطء 
ولو مرض بحدث تأجيله مرصا شديدًا لا حراك له به» ولا قوة معه على الإلمام بأهله 
حتى تم الأجل؛ لانبغی أن يزاد في أجله بقدر مرضه. 


أَصَبَّع: إن عمها استأنف سنة. 

ابن الماجشون: إن مضى بعضها وهو مريض؛ ل تطلق لتهامهاء وأرى إن عمها أو 
نصفها الأول استأنفها. 

الباجي: لمحمد وعيسى عن ابن القاسم: لو قطع ذكره في الأجل؛ عجل طلاقه 
قبل تمامه. 

وعن أشهب وعبد الملك وأَصْبَع وغيرهم: لا قول ها. 

قلتٌ: زاد الشيخ: قال ابن حبيب عن ابن الماجِشُون فيمن قطع ذكره قبل البثاء 
مثل قول ابن القاسم» وني كون أجل ذي رق سنة أو نصفها؛ نقل الباجي رواية القاضي 
مع اللخمي عن ابن الجهم» وروايتها مع نقل أبي عمر عن مالك وأصحابه. 

المتيطي: به الحكم» ولو ادعى وطأه فيها وصدقته؛ بقيت زوجة» وإن أكذبته؛ 
صدق بيمين. 

المتيطي عن اللخمي: قولاً واحدًا. 

وقال الباجي: هذا المشهورء وتبعه ابن زرقون لقوله: ادعى ذلك قبل إقراره 
بالاعتراض أو بعده. 

وقال ابن حبيب: إن ادعاه قبله؛ فلا يمين عليه» وهو خلاف قبول المتيطي نقل 
اللخمي: جلف قولا واحدًاء ثم قال الباجي: وروى الوليد... فذكر روايته المتقدمة. 

قال: ونزلت هذه المسألة بالمدينة... فذكر ما تقدم من القصةء وسؤال الأمير من 
ذكر» وهذا يقتضي أن القصة فيمن ادعى الإصابة بعد الأجل» وكذا ذكرها ابن فتوح» 
والنازلة المذكورة إن| ذكرها غير هما فيمن لم يؤجل» وأآنكر ما ادعي عليه من العلةه 
وكذا هي في النوادر» وهو ظاهر لفظ المدَوّنة. 

قال الباجي: وعندي أنه إذاأقر بتعذر وطئه» ثم ادعاه» فلو م يكن موكولاً 
لأمانته؛ لوجب أن يكون القول قوها. 

قَلتُ: إن أراد موكولاً لأمانته مع يمينه؛ فهذا هو قول مالك» وكل المذهب عند 
اللخمي» وإن راد دون يمين؛ فمنع الملازمة واضح؛ بل اللازم حينئذ كون القول قوله 
بیمین لرجحانه بأصل السلامة» ودوام العصمة. 
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الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن أكذبته في دعوى الإصابة؛ صدق بيمينه في 
البكر والثيب» وذكر لي أن مالگًا نحى إليه» فإن نكل؛ حلفت» فإن نكلت؛ بقيت 
زوجة. 

وقال عبد الملك: وروى ابن حبيب: أنه لا جلف إلا بعد ضرب الأجل إن ادعى 
الإصابةء فإن نكل؛ طلق عليه عند تام الأجلء ولو سألته اليمين قبل تمامه» فأبى» ثم 
حل الأجل فقال: أصبت؛ فله أن جلف فإن نكل الآن؛ طلق عليه» ولو قال بعد 
الطلاق في العدة: آنا أحلف؛ ل يقبل منه. 

قَلتٌ: ظاهره: نه بنفس نكوله عند تمام الأجل؛ يطلق عليه» ومثله للمتيطي عن 
أي عمر ورواية ابن حبيب قال: وقال غيره: إن نكل؛ حلفت وفرق بينه|. 

وفيها: قلت: إن قال الزوج العنين: أصبتها؛ فأكذبته. 

قال: سألت مالكًا عنهاء فقال: نزلت هذه ببلدناء فأرسل إلي فيها الأميرء فعا 
دريت ما أقول» ناس يقولون: يجعل معها النساءء وناس يقولون: يجعل في قبلها 
الصفرة» فما أدري ما أقول. 

قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الزوج ويحلف» وسمعته منه 
غير مرة وهو ريي. 

قلتٌ: قوله في المدَوّنة: أرسل إلي الأمير إلخ خلاف نقل المتيطي وغيره: جوابه 
للأمير حسب)ا مر فإذا ثبت عدم إصابته بعد الأجل» فقال الشيخ عن ابن حبيب: إن 
طلبت فراقه؛ م يكن ها آن تفارق» لكن يطلق عليه السلطان. 

الباجي: حكم الطلاق أن يؤمر الزوج به» فيوقع منه ما شاء» فإن م يفعل؛ حكم 
به عليه. 

المتيطي: في كون الطلاق بالعيب؛ لاإمام يوقعه أو يفوضه إليها قولان للمشهور 
وأبي زيد عن ابن القاسم. 

ابن سهل: في كون الطلاق بعدم النفقة أو غيره إن أباه الزوج للحاكم و المرأة 
قولا أبي القاسم ابن سراج محتَجًا بدلالة الكتاب والسنة على كون الطلاق للرجال 
والعدة للنساء» فإن تعذر إيقاعه الزوج؛ أوقعه الحاكم لاالمرآة وابن عتاب خحتښًا 


برواية أبي زيد عن ابن القاسم: من اعترض فأجل سنةء فلا مت قالت: لا تطلقوني أنا 
أتركه لأجل آخر؛ فلها ذلك» ثم تطلق متى شاءت بغير سلطان» وكذامن حلف 
ليقضين فلانًا حقه» فوقف بعد أربعة أشهر» فقالت امرأته: أنظره شهرين؛ فلها ذلك 
ثم تطلق متی شاءت بغير أمر سلطان. 

وبقول ابن القاسم فيها: من قال لامرأته: إن وطئتك» فأنت طالق ثلانًا؛ الطلاق 
للمرآة إن أحبت» وصوبه ابن مالك وابن سهل عتجًا بساع عيسى ابن القاسم: من 
تزوج على نه حر» فإذا هو عبد؛ ها أن تختار قبل أن ترفع إلى السلطان» ما طلقت به 
نفسها جاز عليه. 

ف ی ری کاب اا جن ان هاا اغا س 
ابن عتاب. 

وزاد قول أَصَبَع: بعد أن بحلف ما تركته مسقطة حقها أبدًاء وهو بعيد؛ لأن قويما: 
إلى أجل كذا؛ بين في نكاحها على حقها عند الأجل» إنا اختلف إذا تركته بعد وجوب 
القضاء ها لتمام شهر أو شهرين» ثم رادت أن تطلق وقالت: إن أقمت متلومة عليه؛ 
فروى ابن القاسم: ها ذلك» واختلف قوله في يمينها على ذلك. 

وسمع يحيى ابن وَهب» وعبد الملك أشهب: لا قيام ها. 

وسم|اع عيسى هو في النكاح» وفيه: وأما الذي تجذم؛ فلا خيار ها حتى ترفعه إلى 
السلطان» فإذا رفعته؛ م يفوض ها في طلاقه ما شاءت» فإن أرادت فراقه؛ فرق 
السلطان بينه| بواحدة إذا أيس من برئه» وكذا المجنون إلا أن المجنون يضرب له سنة. 

ابن رُشد: قوله: لامرأته أن تختار قبل الرفع؛ يريد: أا إن فعلت؛ جاز ذلك إن أقر 
الزوج بغروره» وإن نازعها؛ فليس ها أن تختار إلا بحكم» وهو معنى قول المدَوّنة: إن 
رضي الزوج بذلك» ورضيت المرأة» وإلا فرق بينه) إن أبى الزوج إن اختارت فراقه» 
وليس ما فيها خلافا لما هنا؛ إذ لا معنى لاشتراط رضى الزوج بالفرقة إن أقر بغروره 
وإن اختارت نفسها وهو منكر» فرفع ذلك للسلطان وثبت غروره؛ مضى الطلاق. 

وطلاق العيب واحدة بائنة» ولو كان بعد البناء حيث تصور. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن طلقت امرأًة المجنون نفسهالتمام أجله؛ فهي 
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ابن رُشد: هذا معلوم المذهب؛ لأن كل طلاق يحكم به الإمام؛ فهو بائن» إلا المولى 
والمعسر بالنفقة. 

وقال التونسي: تطليق الإمام على المجنون والمجذوم والمبروص رجعي» والإرث 
بينه) قائم في العدة» ومن صح من دائه؛ فله الرجعة» وقوله صحيح إلا أنه خلاف 
المعلوم من المذهب» وهو نحو سماع عيسى ابن القاسم في الأمة تختار نفسهاء فيموت 
زوجها ني عدتها: ترجع لعدة الوفاة. 

التونسي: وانظر إن أجل قبل البناء هل ها نفقة إن دعته للبناء مع امتناعها من ذلك 
لجنونه كالمعسر بالمهر يؤمر بالنفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع المهر؟. 

ابن رُشد: الظاهر أن لا نفقة هها؛ لأنما منعته نفسها بسبب لا يقدر على دفعه» وفي 
المهر يتهم على كتمه مالاً. 

قَلت: وني قوله: المبروص؛ نظرء وصوابه الأبرص أو المبرص. 

قال الجوهري: برص الرجل؛ فهو أبرص وأبرصه اللّه. 

وسمع يجيى ابن القاسم: لو أجل صحيحًاء فحل أجله مريصًا أمفى حكم 
السلطان فيه» ولا يزاد في أجله لمرضه. 

الشيخ عن الموازيّة: إن حل أجل العنين وهو مريض أو مسجون, أو هي مريضة 
أو حائض؛ ففي تعجيل الفرقة وانتظاره قولا ابن القاسم وعبد الملك. 

حمد: وهو أحب إلي إلا أن يقر آنه لا يصيب. 

قلتٌ: إنما يتوجه الاستثناء؛ لكونه مريصًا أو مسجوئًاء وإلا لزم زيادة قدر المرض 
والحيض بعد رفعها. 

وظاهر الرواية: تعجيل الطلاق بنفس زوال المانع. 

وفي آخر لعاعما: إن حل أجل تلوم المعسر بالنفقة أو العنين وغيره والمرة حائض؛ 
فلا تطلق حتی تطهر. 

ا اذ فلت خن رة اه شيرب اوخض اوعتن ليان اة اسا 
E N CT‏ 


والمجبوب» والعنين ها رفعه ويؤجل سنة؛ لأنها تقول: تر كته رجاء برئه. 

وسمع يحيي ابن القاسم: امرأة المعترض إن تزوجته بعد فراقها إياه بعد تأجيله» 
فقامت بوقفه لاعتراضه؛ فلها ذلك إن أقامت في ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها 
له» وقطع رجائها إن بان عذرها بن يكون يطأً غيرهاء وإنم| اعترض عنهاء فتقول: 
رجوت برءه. 

ابن رشا هذه غل معتى ماق المدونة ول ما حکی این خیب: إن صبرت 
امرأة المعترض» فإن بدا ها بحدثان رضاها لشر وقع بينهم|؛ فلا قول هماء وإن بدا ها بعد 
زمان وقالت: رجوت عدم تماديه؛ فذلك ههاء وكذا تقول في هذه المسألة: إنما تزوجته 
لرجاء آنه برئ بالعلاج» فتصدق في ادعته» ويكون ها الفراق بعد السنة إن م يكن 
قیامھا بحدثان دخوله بہا لشر وقع» کا قال ابن حبیب: یرید: بعد یمینها إن ادعی 
الزوج عليها؛ أنها أرادت فراقه لأمر وقع بينهم| لا للمعنى الذي قامت به. 

ف قول این ی د الق ران فط لای بن رر وراد 
وإن صبرت امرأًة عنين أو حصور عليه؛ فلا قيام ها. 

اللخمي: إن علمت بعيبه المرجو ذهابه بعلاج فقال مالك: ها القيام» والأشبه 
نفیه؛ لعلمها بعیب مشکوك في زواله؛ کمن اشتری عبدًا بعیب مشکول في زواله؛ لا رد 
له بعدمه. 

قلتّ: رد بأن عيب الزوج أشق لعجزها عن فراقه» ومبتاع العبد قادر على بيعه. 

قال: وأری فمن تزوجته بعد طلاقها إياه لاعتراضه أن لا قول اء ولو رضيت 
بالمقام معه بعد مضي سنة أجله» ولم يصب؛ ففي قبول صحة قيامها عليه دون أجل 
طلقا أو إن کان بعذزمان: 

قالت: رجوت عدم تماديه فيه قولا ابن القاسم قائلا في العتبيّة: تطلق عليه» وإن م 
ترفع للسلطان. 

وابن حبيب: والقياس سقوط مقالما» وني المهر في طلاق العيب طرق. 

الشيخ عن ابن حبيب: إن طلق لعيب لاطلاعها عليه قبل بنائه؛ فلا مهر ها في 
خصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور؛ إذ لا أجل في ذلك وكذا المجنون بعد السنة. 
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وني الكافي: إن فارقته قبل بنائه لعيبه؛ فلا شيء هما إلا ني العنين فقط؛ لآنه غرها. 

ونقل المتيطي وابن فتوح كالشيخ: ولاطلاعها عليه بعد البناء ها المهر في المجنون 
والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه لا في المجبوب الممسوح» والحصور في الذكر 
كالزر» وسمع أَصْبَغ ابن القاسم: من فرق بينه وبين امرأته لتجذمه قبل البناء؛ لا شيء 
عليه كنصرانية أسلمت قبل البناء. 

ابن رُشد: لأنه مغلوب على الفراق» وسمع سحنون ابن القاسم وروايته: من فرق 
بینه وبين امرأته جنونه قبل بنائه؛ لا شىء عليه من مهره ولعسره بالنفقة أو المهر تتبعه 

ابن رُشد: لتهمته على إخفاء ماله» ولابن نافع: لا شيء عليه كالمجنون؛ لأن الفرقة 
من قبلهاء وهو القياس» والمعترض في استحقاقها المهر بطلاقه؛ لتمام أجله مطلقاء أو 
إن أجل بحدثان دخوله؛ فلها نصفه ثالثها: إن أجل بحدثانه؛ فله نصف ما جد عندها 
من مهرهاء ويسقط ما أبلت» وتطيبت منه لا ما أفسدت وأنفقت. 

للشيخ عن ابن حبيب مع محمد وابن القاسم ورواية شهب أولاً وروایته انيا مع 
قول ابن عبد ا لحکم. 

قال: ولابن حبيب: إن طلق طوعًا بعد ثمانية أشهر؛ لزمه المهر» وبعد ستة أشهر 
نصفه» وكذا امرأة العنين والحصور والمجبوب» وههن في وفاته المهر والإرث. 

وفيها: مالك جميعه إن أقام معها سنة؛ لآنه تلوم له وطال زمانه معهاء وتغير 
صنیعهاء وخلقت ثیاا. 

ولأبي عمران في هذاالمفهوم كلام في باب تكميل المهر. 

الباجي: إن فرق بين المعترض وامرأته بعد الأجل؛ فلمحمد عن رواية اث شهب: إن 
أجل بقرب البناء؛ فلها نصف المهرء وقاله ابن عبد الحكم. 

ولالك: ها جميعه» وقاله ابن القاسم. 

ابن زرقون: لابن القَصار: ها نصفه» ولو طالت إقامته معها. 

ابن كنانة: ها جميعه بإرخاء الستر والخلوة» وإن م يمسها؛ فتأتي الأقوال أربعة. 

قَلت: في إجراء قول ابن كنانة في الخصي والحصور والعنين نظر بناءً على أن العلة 


عنده جرد تمكينها نفسهاء أو هو مع كونه بصفة من يطأء وبساطة العلة أرجح من 
تركيبها عند تساوي احتماهم)اء وقول ابن عبد الحكم في نقل الشيخ خامس. 
المتيطي: بناؤه حین تأجیله کتأجیله قربه. 


وروى ابن القاسم وابن نافع كأشهب» وبقول ابن القاسم الحكم. 

اللخمي: فيمن عجز عن الإإصابة أربعة: لمالك فيها ها نصفه إلا أن يطول 
استمتاعه ها سنة كامرأًة العنين. 

وني الموازيّة: إن أجل العنين قرب دخوله بنصفه» وإن طال مكثه قبل تأجيله؛ 

ابن ابي سلمة: ها نصفه ولو طال مقامه. 

وروی ابن القَصار: ها جيعه بعجزه ولو م يطل» وأرى ها نصفه» وتعاض من 
تمتعه بها كان المهر عبد أو ثوبً»ا ولا تضمنه إن هلك» ولا ما نقص بانتفاع به إن كان 
شورة أو عیتا اشتريت ما. 

وروى المدنيون: إن طال مكثه» وخلقت ثياباء ورث المتاع؛ كان ها جيعه. 

وفيها: جوز ضرب ولاة المياه» وصاحب الشرطة الأجل للعنين والمعترض. 


[باب عيب المرأة في النكاح] 


اتکس المرأة: فيها: ترد من الجنون والجذام والرص وداء الفرج. 

اللخمي: ترد بالجنون» وإن كان صرعا في بعض الأوقات» وفي المبسوط لمالك: 
إن كانت لا ن إلا عد الوط ةه جال السلطان هاون وها 

ابن شعبان: ولا يلزمه طلاق إن أحب ال مقام؛ يريد: ولو م يصب» فإن لإ يكف 

قْلتٌ: إلا أن يرضى بأن يخرج عنها دون طلاق. 

خذام: المتيطي واللخمي والباجي: ترد منه ولو قل. 

وني مختصر ما ليس في المختصر: يرد النكاح للجذام؛ لأنه بخشى حدوثه بالآخرء 
ولأنه لا تطيب نفس الواطى» وقلا سلم ولدهاء وإن سلم كان في نسله. 
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اللخمي: يلزم عليه رد النكاح بأن أحد الأبوين كان كذلك؛ لأنه خشى أن يظهر 
في ولد المتزوج الآن أو ولد ولده» ورأيته في امرأة بنت أجذم» ولم يظهر فيهاء وظهر في 
عدد من ولدها. 

قّلتٌ: يرد إلزامه بأن الضرر في الأصل؛ وهو المجذوم أشد منه في المقيس؛ لأنه فيه 
بعض ما في الأصل؛ لصدق كل ضرر ني ولد الأجذم فيه» وليس كل ضرر فيه في ولده. 

والبرص: سمع ابن القاسم: ترد منه» لا أحد فيه قليلاً من كثير. 

قَلتٌ: أخبرنا بعض الناس آنك لا ترد من قلیله؛ فأنكره. 

ابن القاسم: إن تبين قليله؛ ردت به إن م أردها به» ثم تفاحش أدخلت عليه 
ضررّا» وسمعت أنه یزداد» لو تیقن الناس في يسر منه عدم زیادته ما رددتها؛ لکنه لا 
يعرف؛ فلذا رأيت أن ترد. 

ابن رُشد: إن كان كثرًا أو يسبرًا لا تؤمن زيادته؛ ردت باتفاق» وإن أمنت زيادة 
يسبرة؛ فباختلاف. 

قْلتّ: ونحوه للخمي» وقول ابن القاسم: لا يعرف» قد يعرف كامرأًة بنت أربعين 
ظھر بہا برص یسیر ثبت کونه بها من صغرهاء ول یزد شیئا. 

الباجي عن ابن حبيب: ترد بفاحش القرع؛ لآنه من معنى الجذام والبرص» ولم 
أره لغيره من أصحابناء وظاهر المذهب خلافه ونه كالجرب» ولفظ المتيطي عنه: ترد 
من القرع؛ لأنه يستر باللفافة والخار. 

قال فضل: هذا خلاف قول مالك. 

وداء الفرج: الباجي عن ابن حبيب: هو مايقطع لذة الوطء؛ كالعفل والقرن 
والرتق. 

وروى محمد: ماهو عند آهل المعرفة من داء الفرج؛ فله الرد به» وإن م يمنع 
الوطء؛ كالعفل القليل والقرن وحرق النار» وقول ابن عبد السلام إثر نقله قول ابن 
حبيب» وتبعه الباجي على ذلك» وفسر به كلام مالك م أجد للباجي إلا جرد نقله قول 
محمد حسب) تقدم. 

وفيها: إن كان عيب فرجها قرئًاء أو حرق نارء أو عيبًا خفيفا يقدر على الوطء 


معه» أو عفلاً يقدر معه على الوطء أترد به أم لا ترد إلا باختلاط؟ ونحوه مايمنع 
الوطء كالعفل الكثر. 

قال: قال مالك: قال عمر لث: ترد بالجنون والجذام والبرص» وأرى داء الفرج 
كذلك» فما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج؛ ردت به» وإن جامع معه المجنونة 
والمجذومة والبرصاء تجامع وترد بذلك. 

الجلاب: البخر وإلافضاء؛ وهو اتحاد المسلكين منه. 

اللخمي: منه العفل والقرن والرتق والنتن والاستحاضة وحرق النار. 

عياض : العفل: بفتح العين المهملة والفاء؛ هو أن يبدو لحم من الفرج. 

والفرن: بفتح القاف وسكون الراء مثله؛ لكنه يكون خلقة غالبا لاء وقد 
یکون عظًا. 

والرتق: بفتح الراء والتاء؛ التصاق محل الوطء والتحامه. 

الجوهري: العفل: بفتح الفاء شيء حرج من قبل المرأة وحيا الناقة يشبه أدرة 
الرجل والمرأة عفلاء. 

قال: والقرن أيضصًا العفلة الصغبرة. 

الأصمعي: اختصم إلى شريح في جارية بها قرن فقال: أقعدوها إن أصاب 
اللأرض؛ فعيب وإلا فلا. 

ا ا 

اللخمي: في الرد بخفيف هذه العيوب مطلقاء أو إن منع اللذة قولا مالك وابن 
حبيب» والأُول أحسن. 

وني وثائق ابن العطار: ترد من العيوب الأربعة: الجنون والجذام والبرص» وداء 
الفرج مايمنع من الحجاع. 

ابن الفخار: هذا خطأء والمحفوظ غير ذلك» فذكر ما تقدم عن المدَوّنة. 

اللخمي: والرتق: إن لم يظن قطعه» ولا عيب في الوطء بعده؛ فالقول قول من دعا 
إليه إن طلق الزوج بعد رضاها به؛ لزمه نصف المهر» وبعد امتناعها لامتناعها لا غرم 
عليه» ومقابله القول قول من باه لاغرم على الزوج؛ لطلاقه له مطلقًاء وإن كان في 
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القطع ضرر» ولا عيب بعده؛ فا لخيار ههاء إن رضيت؛ سقط مقاله» وإلا فلا غرم 
لطلاقه» وعكسه له جبرها عليه أو الطلاق ولا غرم. 

وللشیخ عن محمد وابن حبیب مثله. 

المتيطي عن الباجي: تؤجل المرأة لعلاج نفسها من الجنون والجذام والبرص» 
وداء الفرج» وأشار إليه ابن حبيب في علاج الرتقاء. 

قال الباجي: وأجلها في الجنون والجذام سنةه وما الرتق؛ فبالاجتهاد» وفي طرر 
ابن عات: أجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في وثائقه فانظره. 

قَلتٌّ: نظرتها؛ فلم أجده فيها. 

الشيخ عن محمد عن أَصْبَع: إن طال تتعه بها أيام العلاج كأمد العنين في علاجه 
ككثير الأشهر المقارب للسنة؛ فلها كل المهرء ومثله لابن حبيب. 

وزاد: إن فارق بعد الشهر أو الأشهر وقال: تربصت رجاء العلاج» فإن أشهد على 
قوله هذا ول ما رآه» ونه لا يتلذذ منها بشيء قبل قوله» فان ادعت عليه تلذذه بها 
حلف» وإن لم يشهد بذلك» وفارق بعد شهر أو نحوه» وأنكر علمه عيبها حين بنى غرم 
نصف المهر» وإن قال: ل أعلم إلا اليوم» وكان يخلو بها؛ فالقول قو ها مع يمينها آنه 
رآهاء ولو تنازعاني برص بموضع يخفى على الرجل؛ صدق مع يمينه أنه ل يره» وإن 
کان بحيث لا يخفي؛ صدقت مع يمينها. 

المتيطي عن بعض الموثقين: إن قالت: علم عيبي حين البناء وأكذاء وذلك بعد 
البناء بشهر ونحوه؛ صدقت مع يمينها إلا آن يكون العيب خفيًا كبرص بباطن جسدها 
ونحوه؛ فيصدق مع يمينه» وهذا ما م بخل ا بعد علمه عيبهاء فإن فعل؛ سقط قيامه» 
وإن نکل حیث يصدق؛ حلفت وسقط خیاره» ولو آنکرت دعواه عیبهاء ف کان ظاهرًا 
كا لجذام والبرص يدعيه بوجهها أو كفيها ثبت بالرجال» وما بسائر بدنها غير الفرج 
بالنساء» وما بالفرج في تصديقهاء وعدم نظر النساء إليه» وإثباته بنظرهن إليه قولا ابن 
القاسم مع ابن حبيب» ونقل بعض الأندلسيين عن مالك» وكل أصحابه غير سحنون 
وابن سحنون عنه مع أبي عمران عن رواية علي قول ابن لبابة» ونقله عن مالك 
وأصحابه» ونقل حمديس وابن أي رَمَنَيْن رواية ابن وهب مثل قو ها في نظر 


النساء للفرج. 

المتيطي: في نكاحها الأول: ماعلم أهل المعرفة أنه من عيوب الفرج؛ ردت به» 
فن کان استدلال ابن أي رَمَتَّن بہذا؛ رد لإمكان تقارر الزوجين على صفته» ثم يسال 
عنه أهل المعرفةء وعلى الأول قال ابن الهندي: وتحلف» وقاله الشيخ أبو إبراهيم» وها 
رد اليمين على الزوج قال: وریت من مضی؛ يفتي به. 

ابن حبيب: إن أتى الزوج بامرأتين شهدتا برؤية داء بفرجهاء ولم يكن عن إذن 
الإمام قضى بشهادتاء فإن قيل: منعه| من النظر يوجب كون تعمدهما نظره جرحه» 
قيل: هذا نما يعذران بالحهل فيه. 

قال آبو محمد: أخبرني أبو بكر عن سحنون أنه قال: ابن القاسم يقول: لا ينظر 
إليها النساء في عيب الفرج» وقال: ترد به فكيف يعرف إلا بنظرهن. 

قْلتُّ: عمل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتهاء فشهادتي 
الغالب كونها بتمكينها إياهما ذلك؛ فلا يتوهم. 

قَلتٌّ: فلا یتوهم کونه جرحه. 

وني تكليف الخصم أمرّا لا يقدر على تحصيله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه 
خلاف مذكور في تكليف من أنكر خطأً نسب إليه هل يكلف الكتب ليقين صدقه 
| 

المتيطي وغيره: قال بعض الأندلسيين عن أبي الحعلَرّف: صفة نظرهن للفرج في 
قول سحنون: أن تجعل المرأة مرآة أمام فرجهاء وقد فتحت فخذيما دون سراويل 
وتجلس امرأتان خلفها تنظران ني المرآة تقولان ها: افتحيه بيدك» فإن نظرن فيه شيئًا؛ 
شهدن به. 

قلتٌ: ظاهر الرواية عن سحنون نظرهن للفرج نفسه. 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: أنه لافرق بين النظر لنفس العورة 
والنظر لمثا لها في مرآة. 

اللخمي: وترد بكونهاعذيوطة وهي التي تحدث عندالجاع» وهاردالزوج 
بذلك» ونزلت زمن أحمد بن نصر صاحب سحنون لا المتأخر» ورمى كل من الزوجين 
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به صاحبه» فقال أحمد: يطعم أحدهما تيتا والآخر فقوسًا. 

قُلتُّ: هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين المهملةء ثم بالذال المحجمةء ثم الياء باثنتين 
من أسفل» ثم الواو ساكنةء ثم الطاء المهملةء ثم تاء التأنيث كل ذلك بصورة الحروف» 
وكذا رآيتها في قانون ابن سينا في الطب. 

وقال المجواليقي: تقول العامة: العضروط لمن محدث عند الجم|اع؛ وإنما هو 
العذبوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والذال والواو ساكتتان» والعذروط 
الذي تقوله العامة هو الذي بخدمك بطعامه» وحمعه عذاريط وعذارطة. 

قَلتٌ: الكلمة التي صوب وجدتها كذلك في المحكم والصحاح لفظًا ومعنى» 
والتي تعقب لم أجدهافي المحكم» ولاني الصحاح إلاقول صاحب المحكم: 
العضارطي الفرج الرخوء والعضروط الخادم بطعام بطنه» وآما بالياء باثنين من أسفل؛ 
فلم أجدها في كتب اللغة بحال. 

الشيخ في الواضحة عن أَصَْبَع: إن قالت امرأة مقعد إا تمكنه من نفسهاء فيعجز 
وقال: هي تمنعني؛ صدقت مع يمينهاء ويؤجل كمعترض» ولو جعل الإمام قرا 
امرأتين إن سمعتا امتناعها أمر مهاء فربطت وشدت وزجرهاء وأمرها أن تلين له؛ 
فذلك أحسن. 

قَلتّ: كذا وجدته» ولعل معناه: تقديم الزجر دون ربط عليه» وألزم اللخمي قول 
ابن القاسم: ترد بيسير البرص؛ لأنه لا تؤمن زيادته» ردها بأوائل الذبول؛ لأنه معلوم 
تناهیه للموت. 

قال فيه ابن عبد السلام: هذا بعيد لخفة التأذي بأوائل الذبول» وقوة رجاء برئه» 
وما معدومان في أوائل الرص. 

وفيها: إن وجدها سوداء آو عوراء أو عمياء؛ م ترد ولا ترد بغير العيوب الأربعة 
إلا أن يشترط السلامة منه. 

ا و ا فا ا 

قال: نعم إذا اشترطه على من آنكحه إياها لقول مالك فيمن تزوج امرأة» فإذا هي 
لخية إن زوجوه على نسب؛ فله ردها وإلا فلا. 


اللخمي: اختلف في علة قصر عيبهن على الأربع» قيل: لقول عمر: ترد من 
ا لجنون والجذام والرص» ولقول علي ت بذلك وبالقرنء وقيل: لأن ذلك لا يخفىء. 

روی حمد: لا ترد بالسواد» ونحوه قول ابن حبيب: لاأ ترد من العمى والقعد 
والشلل والعرج؛ لأنه ظاهر» والخبر عنه يفشو أو هذا منه) تسليم أن للزوج الرد بهذه 
العيوب إن بان جهله بها؛ كالطارئ يتزوج قرب قدومه» ولم يسمع بذلك الجيران أو 
اعترفت الزوجة أنه م يعلم» وهي ممن يصح اعترافها؛ لأا ثيب أو بكر معنس» وأرى 
إن بان أنها صغيرة بنت خمس سنين» وشبه ذلك مما يمتنع وطؤها أا كالرتقاء إن كان 
صبره إلى بلوغها الوطء ضررًا علیه» وإِن لم یضر به؛ فلا مقال له. 

وني الموازيّة: لا ترد بأنا عجوز» ولو بلغت في السن والفناء» وقام للزوج دليل 
على جهله ذلك؛ لكان له ردها؛ لأن العادة فيمن بلغ ذلك أن لا يتزوج؛ فهو كالشرط. 

ابن حبيب: ترد من السواد إذا كانت من أهل بيت لا سواد فيهم وهو كالشرط› 
كذا ذكره اللخمي بشرط کونہا من آهل بیت لا سواد فيهم» وكذا ابن فتحون» ولابن 
رُشد ني رسم يوصي من ساع عیسی ما نصه: ابن حبيب يرى رد السوداء والقرعاء 
وإن م تقر بذلك لا كالعيوب الأربعة. 

عبد الحمید: انظر لو کان بکل منھ| عیب کعیب صاحبه. 

قُلتُ: الأظهر أن لكل منها مقالًا كمتبايعي عرضين بان بكل منها عيب. 

عبد الحميد: ولو كان بكل منه| عيب غبر عيب صاحبه» فقال بعض أهل النظر: 
لكل منه) الخيار. 

الشيخ: روى محمد: ليس على الولي أن خبر بعيب وليته» ولا بفاحشتها إلا 
العيوب الأربعة» أو أنها لا تحل له لنسب أو رضاع أو عدة. 

وسمع ابن القاسم: لا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن بخبر بها إذا خطبت. 

ابن رُشد: لأن من تزوج امرأة» فاطلع على انها كانت أحدثت؛ ) يكن له ردها 
بذلك. 

وني الموطا: أن رجلاً أخبر من خطب وليته أنها أحدثت» فضربه عمر أو كاد 
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یضر به . 

وقال مالك: وللخبر» ولا يجوز له أن يخبر من عيوبا ب لا يوجب الرد من العور 
والسواد وشبهه» ورواه حمد. 

والنكاح بخلاف البيع لا جوز فيه كتم ما يكرهه المبتاع في المبيع؛ لأنه مكايسة 
والنكاح مكارمة. 

ودليل الشرط واضح» وفي غيره المعتبر ظاهره. 

المتيطي: قولنا: صحيحة في عقلها سليمة في جسمها؛ احتياط للزوج إن وجدها 
عمياء أو سوداء أو شلاء أو ذات عيب في جسمها؛ فله ردها. 

قلتّ: في دلالة: (سليمة في جسمها) على نفي سوادها نظر. 

المتيطي: اختلف إن قال: صحيحة في جسمها؛ فقيل: هو كشرط السلامة من كل 

وحكى عبد الحق وغيره عن الشيخ: أنه لايوجب له ذلك» ولو قال بدل: 

(صحيحة) (سليمة)؛ فله الرد بكل عيب. 

قال الشیخ: وبه نفتي کفتوی علمائنا به. 

المتيطي: نحوه قول اللخمي: إذا شرط السلامة؛ فله الرد متى وجدها عمياء قولاً 
واحدًا. 

قال بعض الموثقين: أصل هذه اللفظة في كتاب الأيمان بالطلاق عن المدونة. 

المتيطي: أصلها قو ها في النكاح الثاني: لا ترد إذا وجدت عمياء أو عوراء أو 
مقعدة أو قطعاء أو شلاء أو ولدت من زنىٌ» ولا من شيء سوى العيوب الأربعة إلا أن 
يشترط السلامة ما ذكرناء ولأبي عمران عن الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في غير 
العيوب الأربعة ولو شرط السلامة. 

ابن العطار: قولنا: صحيحة الجسم؛ تقوية للعقد لمنع نكاح المريض» وللعاقد 
إسقاطه؛ لأن الأصل الصحة. 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 786/3» جامع النكاح برقم (2013). 


قُلتٌ: شرط السلامة مطلق كلفظ سليمة مطلقًاعن ما هي منه سليمةء ومقيد 
كسليمة من كذاء فلعل قول اللخمي: قولاً واحدًا؛ في المقيد» ورواية الدمياطي في 
المطلق» فتكون خلافا لنقل الشيخ دون نقل اللخمي» وهو الأظهر. 

اللخمي: اختلف في كون قول الولي: سالمة؛ دون اشتراط في الموازيّة: إن قيل 
للخاطب: قيل لي: ابتتك سوداء فقال: كذب قائله؛ بل هي بيضاء أو قال: ليست 
عمياء ولا عرجاء؛ فو جدها كذلك؛ فله الرد؛ لأنه غره. 

أَصْبَع: هو كالشرط ولابن القاسم في الأول من الموازيّة: إن رفع الولي في المهرء 
فأنكر عليه الخاطب فقال: لأن ها كذا رقيقا وعروصًاء فيصدقها ما سأل» ثم لا جد 
شيتًا لا مقال له والمهر له لازم كا لو قال: بيضاء جميلة شابة؛ فيجدها بخلاف ذلك 
لا مقال له ما لم يشترط فيقول: أنكحها على أن ها كذاء أو على أا بيضاء أو شابةء 
فألزمه ابن القاسم مرة وأسقطه» وأراه كالشرط لمقارنته للعقد» ولو قاله أجنبي بحضرة 
اوی ت ر 

قلت : سمع عيسى ابن القاسم: من قال للولي: أخاف كون وليتك سوداء أو 
عمياء أو عوراء» فقال: هي برية من ذلك؛ له ردها بذلك. 

قال: نعم إذا شرط له ذلك» قاله مالك. 

ابن القاسم: وكذا لو خطب» فقال لوليها: قيل لي: وليتك سوداءء فقال: كذب 
من قاله هي البيضاء الكذا؛ فذلك شرط له الرد به. 

أَصبَع: مثله من سام جارية وقال: لا تطبخ ولا تخبزء فقال ربا: هي تطبخ وتخبزء 
أو يقول: ليست بعذراء؛ فيقول: هي عذراء. 

ا لا خلاف إن أجاب الول ا لخاطب عن قوله: قیل لٰي: وليتك سوداء أو 
عوراء بقوله: كذب من قاله؛ بل هي البيضاء الكذا؛ آن ذلك شرط يوجب ردها إن 
وجد بها بعض ذلك؛ إن| ا لحلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض» وصحة العينين 
ابتداءً بغر سبب» وهي سوداء آو عوراء» ففي لغوه وکونه کشرط قولا حمد مع أَصْبَعَ 
ويحيى عن أبن القاسم وغيرهم» وعليه إن علم قبل البناء؛ فله ردهاء ولا غرم عليه 
وبعده في رجوعه بالزائد على مهر مثلها عليها أو على وليها ما م تكن ثيبًا عالمة كذب 
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ولیهاء فیرجع علیها قولا عیسی ابن دینار مع ابن وهب وابن حبیب. 

ولابن القاسم في الدمياطية: لو قال له غير الولي الذي زوجها: أضمن لك آنا 
لیست سوداء» ولا عوراء» ولا عرجاء» فوجدها بخلاف ما ضمن؛ لرجع عليه با زاد 
على مهر مثلها وليّا كان أو غبره» ولو شرط أنها عذراء» فوجدها ثيبًا؛ فله ردها اتفاقا. 

ابن رُشد: لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط عليه؛ لجرى على 
الخلاف فيمن وصف وليته بال ال أو المال» وني كون أنها بكر شرط كذلك ولغوه نقل 
ابن فتوح عن المذهب مع ابن العطار» ونقل ابن عات عن أَصَبَع قائلاً: إلا أن يشترط 
عذراء مع جماعة من المتأخرين والمتيطي عن رواية ابن حبيب» وأشهب في العتبيةء وابن 
عبد الرحهمن» وعليه قال المتيطي وابن فتحون عن الباجي: لو بان أا ثيب من زوج؛ فله 
الرد. 

ابن عات: قال ابن عبد الغفور عقب ذكره قول ابن العطار: قال المشاور: ويرجع 
على الولي في هذا؛ لأنه لا ينبغي أن يخبر بذلك أحدًا» فصار متعديًا على المرأة بشرطه 
ذلك عليها إن علم ذلك منها بفاحشة. 

0 ٤ 2 

قلت: كذانقل ابن عات عن أَصَبَع» وني سماعه ابن القاسم في العتبيّة: سألت 
شهب عمن تزوج امرأة على انا بکر» فوجدها ثیبًاء وأقر آبوها آنا كانت تكنس 
البيت» فنزل بها شيء أذهب عذرتاء ورد على الزوج مهره؛ قال: يرجع الأب فيأخذ ما 
رده للزوج» ولا شيء له. 

قال أَصْبَع: لا يعجبني هذا؛ لأنه إن كان شر طا عليه نكح كشرط البياض» وصحة 
العينين» وأن ها مالاً؛ فله الردء وإن لم يكن اشتراطًا ني العذرة» فقد دفعه الأب طائعًا؛ 
فلا رجوع له بالحمالة ولا يصدق» ويحمل على أنه أراد الستر منه؛ لأن ذلك يكون به 
فرقة» وترجع به المرأة على أبيها إن أخذه منها وأعطاه إياه. 

ابن رُشد: الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على أنها على صفة كذاء أو على أن ها 
كذاله الرد بفوت الشرط اتفاقاء وإن| قال أشهب: تلزمه ولا رد له؛ لأن البكر في 
اللسان من لم يكن ها زوج» ولو لم تكن ها عذرة» فلم يعذره با لجهل» وآلزمها إياه حتى 
يشترط بكرا عذراء. 


3/2 ا بببببباالمختصرالفقهي 


E 

قَلتُ: في دعوا و : على آنها بكر؛ وقبوله ابن رُشد نظر؛ لأن لفظ البكرء 

كا م يدل على عذارء مثبتا؛ م يدل عليه منفيًا ضرورة أن النفي لا يغير ماوضع 
اللفظ له. 


این رشد: تخو قول توا زل نود ن كات الغر ت هن اشر دا قال 
لبائعه: ابه عیب؟ . 

قال: هو قائم العينين؛ فابتاعه» وسأل عن قائم العينين» فقيل: الذي لا يبصر؛ 
البيع لازم» ولا رد له» ورد الأب المهر إن شرط الفراق لم يتبع به الزوج؛ لأنه عوض 
وتتبع البنت آباها به؛ لأنه أتلفه بغير حق» وإن رده على بقائها ني عصمته؛ رجع به عليه؛ 
لأنه عذر با لجهل في خطئه في مال ابتته أولا على قول ابن القاسم: لا تجوز هبة الأب 
مال ابنه الصغير» وعلى قول الأخوين بإمضائهاء ويغرم الأب عوضها إن عذر بالجهل؛ 
فله الرجوع على الزوج وإلا فلاء ويغرم ذلك لابنته» وإن رده على غير بيان» فحمله 
أشهب على غير الفديةء فأوجب للأب الرجوع على الزوج بها رد إليه» وحمله صب على 
الفرقة» فأمضاه للزوج» ويغرمه الأب لابنته» وهذا كله على عدم حمل أنها بكر على 
شرط العذرة» وأما إذا حمل عليه فرد الأب ماض» ولا غرم عليه لابتنه» ولا بيان في 
قول أَصَبَعَ على ما حمل الشرط من ذلك هل على مقتضى اللسان» أو على ما يعرفه 
الناس آنا العذراء؟. 

قلتٌ: قوله: لا بيان في قول أَصَبَعَ حلاف نقل ابن عات عنه أنه على مقتضى 
اللسان» وهو ظاهر من قوله؛ لأنه ني العتبيّة قسمه للأمرين» وما انقسم لأمرين لا دلالة 
له بذاته على أحدهما بعینه. 

المتيطي: في الرجم من المدَوّنة لمالك: إن ظهر بامرأة قبل البناء حمل أنكره زوجها 
وصدقته بأنها زنت» وأنه ما وطئها حدت» ولا يلحقه الولدء ولا لعان فيه. 

ابن القاسم: وهي زوجته إن شاء طلق أو أمسك. 

المتيطي: فقول ابن القاسم يدل على أنه لا قيام له بالعيب إلا أن يقال: أنه م يطلبه. 

فل لأر رل لخادتي اله ار تاشارف 
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قال غير واحد: ولا حدعلى من ادعى أنه وجدامرأته ثيبًا؛ لأن العذرة تذهب 

ابن رُشد: إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين أنه ما أراد قذْفاء 
ولا حد عليه» قاله مالك وابن القاسم في المدنية. 

ابن الحاج: عن أبي عبد الله بن فرج: إن قال: وجدتها مقتضة حد» وإن قال: 
وجدتہا بکرًا؛ م حد. 

ابن فتوح وابن فتحون والمتيطي: ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتا بغير جماع أن 
يشيعوا ما نزل بوليتهم ويشهدوا به؛ ليرتفع عنها العار عند نكاحها. 

قلتٌ: إنما يرتفع عارها إن نزل ذلك بهاء وهي في سن من لا توطأء أو كانت 
سقطتها بمحضر جمع» وينبغي أن يثبت ذلك بشهادة ذلك المجمع» ولو كان ذا سترة 
قاصرة عن التعديل أو نساء. 

ابن فتوح: يشهد أبوها فلان ابن فلان أنه كان من قدر اله أن ابتته فلانة الصغيرة 
في حجره سقطت من كذاء أو وثبت» فسقطت عذرتها. 

زاد ابن فتحون: وكذا الأخ. 

قالا: فإذا زوجها وليها؛ لزمه إعلام الزوج بذلك» فإن م يعلمه بذلك جاء 
القولان ني شرط البكارة. 

المتيطي: وعلى ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبًا؛ فله عليها اليمين 
إن كانت مالكة أمر نفسهاء أو على أبيها إن كانت ذات أب. 

ابن حبيب: ولا ينظرها النساء» ولا تكشف الحرة في هذا. 

ابن لبابة: هذا خطأًء وكل من يردها بالعيب؛ يوجب أن يمتحن العيوب بالنساء 
فإن زعمت أنه فعل ذلك با؛ عرضت على النساءء فإن شهدن أن الأثر مها يمكن كونه 
منه وتبین؛ حلفت» وإِن کان سيدا وردت. 

قيل: دون يمين على الزوج. 

وقال ابن سحنون عنه: لا بد من يمینه. 

وني قبول تصديقها له وهي في ولاية بها قولا ابن حبیب وابن رَرْب قائلاً: لأن 
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ماها بيد أبيها. 

قَلْتُ: والأول؛ لأنه أمر لا يعلم من غيرها؛ فلها نظيره في إرخاء الستر. 

الشيخ عن الموازيّة: ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو هو نازلة بالزوج 
وهو تقبل غير واحد عن المذهب. 

ونص ثاني نكاحها: أن تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع معه» فدعته للبناء. 

قيل له: ادفع المهر وابن وادخل أو طلق. 

ابن شاس: في كونه عيب الرجل كذلك في إيجابه المهر قولان في العيوب الأربعة. 

ارص: ثالثها: فيم| أمنت زيادته» ورابعها في يسيره. 

وفيها: مع سماع عيسى وغيره: إن زوج بعيب» ولم يمنها؛ فلاعن زمانه في المهر. 

وفيها: عن عمر تط: من نكح امرأة» ويها جنون أو جذام أو برص فمسها؛ فلها 
مهرها با استحل من فرجهاء وكان ذلك لزوجها؛ غرما على وليها. 

ابن القاسم: قال مالك: إن يرجع به على وليها إن کان أباها أو آخاهاء أو من يرى 
أنه يعلم ذلك فيهاء وإن كان ابن عم أو مولى أو السلطان؛ فلا غرم عليهاء وزاد المرأًة 
با لخدمة إلا ما تستحال به. 


العختصر الفقهي 


وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من وجد امرآته ضررًا برواية بعد منهاء ووليها قريب 
القرابة؛ يريد: ممن يعلم» وإنما رجع الزوج عليه بكل مهر» ولاتباعه للولي عليهاء ولا 
للزوج في عدمه؛ لآنه غرة دونها ليس عليها أن تعلم بدائهاء ولا ترسل إليه به» وقاله 
أصبَع: والثيب والبكر سواء إن كان الولي تمن يحمل على القلم. 

ابن رُشد: قريب القرابة هو الأب والابن والأخ قاله مالك في موطئه» وابن حبيب 
في واضحته في العيوب الأربعة حتى داء الفرج الخفي. 

علي: وک) هو قوله في السماع هو با تردده» وقاله ابن حبيب في واضحته» وقول 
أصَبَع: الثيب والبكر سواء؛ صحيح؛ لأن أمر البكر للأب» وتوكيل الثيب وليها على 
إنكاحها توكيل علي إخباره بها علم موصيهاء فإذا أكتم؛ فهو غارم. 

ولابن حبيب: إن كان معدمًا رجع الزوج على الزوجة المؤسرة. 

فإن كانا معدمين؛ قيل: أو كان يسيرًا ولا رجوع لمن عذر منه)ا على الآخر» ووجد 
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رجوعه عليها لعدمه» وإن كان ثمن الزوج أن المهر حصل ها بغير حق؛ فلا يترك ها إلا 
ما يستحيل به إن كانت توجب به جهات الرجعة منها إما باليسير فيه؛ إذ ليست متصلة 
به بخلاف إن کانت هي الغاز» ووجب فوقها على ما ذکره ابن حبیب» ولو کان للب 
أو الخ غاتبا غيبة طويلة بخفى عليه في مثلها خيرهاء ومعرفة عيبها؛ فقال ابن حبيب: 
جلف ماعلم به» ولا غرم عليه؛ بل عليها. 

وقال أشهب: يغرم كما يغرم في البرص بالمكان الخفي» وسائر الأولياء لاغرم 
عليهم» وحملهم اجهل به حتى يثبت منهم» ومن اتهم منهم يعلم أحلف» قاله ابن 
حبیب؛ یرید: فان نکل؛ غرم» فإن حلف؛ غرمت المراًة. 

وني الموازيّة: لا يمين عليه إلا أن يدعي الزوج علمه ليحلف» فإن نكل؛ غرم بعد 
أو من الزوج» فإن نكل للزوج أو حلفه المولى» فسقط عنها للخرم؛ بطل رجوعه على 
المراًة. 

قال فضل: هذا قيد على أصوهم؛ يريد: لأن إبراء المرأة بدعواه علم الولي والولي 
إذاعلم سر دونها؛ إذ هي العاقد الواجب عليه. 

ولو زوجها بحضرتها وكت| معَّا؛ كانا غارمة يتبع الزوج أنه) شاء إن غرم لاولي 
رجع عليهاء وإن آغرمها؛ ل ترجع حلفه. 

وقال بعض المتأخرين: حمل كل الأولياء على العلم بالجنون والجذام؛ لأن الخبر 
بذلك لا بخفى عن الخيار فضلاً عن الولي؛ وهو ظاهر قول عمر تفه: لم أرتجل زوج 
امرأة بها جنون أو جذام منها؛ فلها مهرها كاملاًء ويغرمه وليها لزوجها. 

قال: هذا المتأخر» وكذا الأبرص الوجه والذراع والساق» وما عين يستره الثوب» 
فيحمل على العلم به الأب والابن والأخ فقطء وعيب الفرج إن كان لا بخفى على الأمر 
من التربية هل على علمه دون غيره» فإن كان يخفى عليها لو يحمل الابن على علمه» 
فجعل العيوب أربعة معلوم لكل الأولياء: الجنون» وماذكره معينة ومجهولة» سوداء 
الفرج الخفي» ومعلوم للأب فقط, أو الفرج الظاهر للأم» ومعلومة الأب والابن 
والآخ البرص عا يظهر من البدن. 


36 المختصرا لهي 
المرأةء ويعينه للعتبية» ولم يقع له ذلك عندنا. 

ف الفاح 6 ارادم اقا و لل ر قاع ك عة ا ادا 
لا بخفى على الأم حمل الأب على العلم به مطلقاء وليس كذلك. 

قال اللخمي: إن كان ما لا يخفى على الأم والآب ممن يخبر به؛ مل على العلم به 
وإن كان ممن له القدرء ولا بحب أن يذكر ذلك عن ابنته؛ مل على الجهل» وكذلك إن 
حلفت الام من نفاسها أو ٹبتها عم ماتت» وثبت عدوله بعده» وبنى ظاهر قول ابن 
الحاجب إن كان كابن عم؛ ففي تحليفه قولان وجوه القول بتحليفه» فإن لم يتهم؛ فهو 
خلاف ما تقدم لابن رُشد» ونقل ابن شاس. 

الصقلي عن محمد: حيث جب غرم الولي إن كان بعض المهر مؤجلا؛ م يغرمه 
للزوج إلا بعد غرمه. 

قَلت: هذا بين إن لم يختر فلسه» وإلا يتقضي الأصول كذلك؛ كمبتاع سلعة بثمن 
لأجل استحقت قبله وبائعها خشى فلسه إليه. 

قال محمد: لو زوج أخ أخته البكر بإذن أبيه؛ فعليه يرجع» ولو كانت ثيبًا؛ 
فعلى الأخ. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من زوج ابنته على آنا صحيحة» فتجذمت بعد سنة أو 
نحوهاء فقال الأب: تجذمت بعد النكاح» وقال الزوج: قبله؛ فعليه البينة» والأاب 


a 


مضق لأن زوجه ذا تيمنه» ورواها أَصْبَ. 

ابن رُشد: إنم| يصدق الأب إن تداعيا بعد البناء» وقيل: القول قول الزوج مع 
يمينه» وعلى الأب البينةء كما أن القول قول المبتاع في عيب عبد ظهر قبل قبضه يحتمل 
الحدوث والقدم» وبينا هذا في سماع سحنون في كتاب التخيير والتمليك. 

وقوله: القول قول الابن م يبين هل بحلف» وكيف يحلف؟ ولا حكم نكوله» 
وحكم ذلك كالبيع لا بد من يمين الأب» وينبغي كونها على العلم؛ لأنه ما يخفى» ولو 
کان ظاهرًا الابن لإمکان کونه یوم العقد صبيًا؛ لأنه یرید إلا أن يشهد او مثله لا يكون 
يوم العقد إلا ظاهر أنه جلف على البت» فإن نكل؛ حلف الزوج» فكان له أمر؛ قيل: 
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على العلم في وجهين» وقيل: على نحو ما وجبت على الأب هذا مشهور المذهب به 
يمنع بجيى كل الأيمان في ذلك على البنت والأخ كالأب وغير "ما من الأولياء لا يميمن 
عليه؛ بل عليهاء قاله ابن حبيب» وهو صحیح. 

فلت تسر قر دق بأنه يمين لاف قرله ى أجريت: أنه مها أطلق صدق» 
فحمله على عدم اليمين بخلاف قيل: قوله: وما أقال عليه هو ساع سحنون ابن 
القاسم: من صالحت زوجها على عبد» فظهر به عيب أو مات» فقالت: مات وحدث 
بعد الصلح» وأنكر الزوج؛ فعليها البينةء فإن ثبت موته بعده؛ فلا عهدة فيه. 

ابن رُشد: اعتراض بعض أهل النظر قوله: عليها البينة» وقال: هذا خلاف 
أصوهم في أن ما أنكر حدوثه من عيب القول فيه قول البائع غير صحيح الغيب 
كالموت إذا وجد به قبل القبض؛ لأن ذهاب البعض كالكل. 

وخص ابن حبيب على ذلك» وفرق بين وجود العيب الذي يقدم ويحدث قبل 
القبض أو بعده. 

قَلتٌ: الفرق بين الموت والعيب: أن الموت يمنع تقر ماهية البيع؛ لامتناع تصوره 
دون مبيع» فالأصل عدم تقرره» فكان القول قول المشتري» والعيب لا يمنع تقرره؛ 
فهو حاصل» والأصل العلامة؛ فكان القول فيه قول البائع» وتمسكه بتفرقة. 

ابن حبيب: معارض بظاهر تسوية المدَوّنة بين القبض وعدمه. 

الشیخ: روی محمد: من ظهر على عیب بامراّته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع 
بشيء من مهرهاء ولو کان قبل البناء» ویخرمه إن م یکن دفعه. 

ولو مات أحدهما قبل الفراق» وعلم العيب توارثاء وثبت المهر» وكذافي 
الواضحة وسماع ابن القاسم. 

قَلتٌ: في تاب العدة: سمع ابن القاسم: من طلقت أو ماتت أو اختلعت قبل 
علم الزوج عيبها؛ فلا شيء له. 

سحنول: ویرجع بالمهر على من غرم» ولو كانت؛ رجع عليها لا ربع دينار. 

ابن رُشد: لا شیء له ني موتہا اتفاقا؛ لأن بموتہا وجب له إرثها كالتي لا عیب با 
a E‏ 


8[ المختصرالفقهي 
قلتُّ: لو كان موت المرأة؛ كزواله لزم في العبد. 

وي ا لحواب: بأن غرٹها؛ کبناء اء والإرث لا آثر لعيبها فيه» فضار گمعيب زال 
عيبه نظر؛ لاحتمال كوا ذمية أو أمةء وبأن معنى الإرث في العبد حاصل» ولو کان 
کافرًا. 

ابن رُشد: وأما الطلاق لغني قول سحنون فيه: نه إن كان قبل البناء رجل بكل 
اهر على غره» ولو كانت؛ وإنما يترك ها ربع دينار إن كان بعد البناءء وفي حلفه يرجع 
على من غره بتهام ما نقص الخلع عا يجب له في الطلاق وجه قول مالك القياس على من 
علم بعیب عبد ابتاعه بعد بیعه» وقول سحنون: على من علمه بعد بیعه من بائعه. 

قلتٌ: هذا ني الع واضح» وأما الطلاق؛ فهو کهبته بائعه يوجب رجوعه بما بین 
مهري مثلها سليمة» ومعيبة من مهرها. 

a ES 
المدَوّنة ختلف فيه للشيوخ تنازع في قيمتها أعني في رد کلامه بعضه لبعض هل هو‎ 
خلاف أو فاق التعرض لذلك ما يلزق بالنظر في المدَونة؟‎ 

قلتٌ: ظاهره: أن مسألة الطلاق قبل الاطلاع على العيب» فإن أراد ذلك؛ ففي 
جعله إياها صلا لمسألة الطلاق بعدء ولأن مسألة الخلع تأي في فصله لابن الحاجب. 


أالغرور قى النكاج| 
لثبوته' ومر وجب خير ارو ول یر ره پتل اق سق 
E e i‏ 
قوله: (بذکر ثبوت نقیضه)» کا إذا صرح بأمر معتبر بأنه فيها أو هاء ثم ثبت خلافه. 
وقوله: (أو تقرر عرف)؛ لأن العرف كالشرط» (فإن قلت) الغرور والغش والتدليس كلها متقاربة» وقد 
ذكر في رسمها في البيوع إيراد البائع إلخ» وهنا صير الجنس إخفاء نقص» وهلا قال في رسمها: إيراد من 
أحد الزوجين. 
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ابن حارث: اتفاقًا ني غير المعسر بالنفقة. 

قَلتُ: لأن الزوج مجبور على الفرقة باختيارها الزوجة أو بغرورهاء أو بغرور وليها 
الزوج» وبعد البناء» والغرور الزوج رجوعه بالمهر» ك| مر في العيب. 

عياض: ظاهر نكاحها وصريح استحقاقها: أن رجوعه على من غره غير الزوجة 
بكل المهرء قاله سائر المختصرين والشارحين. 

وقال بعض الشيوخ: يقول: للخار ربع دينار كالزوجة. 

قلتٌ: فیلزم ف العیب اخرق: 

وفيها: إن غرت من تزوجها في عدتهاء فان م يعلمه آنا ني عدة قال: بلغني عن 
مالك إن غره وليهاء فبقي بهاء ثم علم الزوج ذلك؛ فسخ نكاحه» ورجع بالمهر على من 
غره» فهذا إن غرته؛ رجع علیها إلا ما یستحب له. 

في الجلاب: لو تزوجها في عدة جاهلاًء وبنى بهاء ثم علم بها؛ فله ردهاء وهو 
ب تة الوت لأرهة فاك ب ا 

الشيخ الفقيه المحصل أبو علي بن علوان: و لما ذكر القراني قول الجلاب قال: قال 
الشراح؛ يريد في الرجوع بالمهر. 

قَلتٌ: قوله: فله ردها باللام الظاهرة الدلالة في الاختيار قوى في استشكاها إلا أن 
تحمل على أنها بمعنى» والإنصاف إن كلامه مشكل» ولعل الموجب لذكره إياها في 
العيوب وقوعها في المدَونة في ترجمة العيوب. 

وفيها: لمالك: لو أخبر رجل رجلاأعلى أمة آنا حرة» وزوجها من غيره ثم 
استحقت؛ فلا شيء على المخبر» وإن زوجه منهاء وم يعلمه أنه غير ولي؛ لرجع عليه با 


(قلتٌ): يظهر أنه عبر بأحد ا لجائزين» (فإن قلت): النقص أجل فيه. 

(قلت): قد ذکر بعد ما یبینه» وأطلق الإإخفاء؛ لأنه يعم إخفاء الزوج وإخفاء الزوجة» وإخفاء الولي؛ 
والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع» أو بإخفاء أنها ني عدة» أو إخفاء كونا أمة. 

وقوله: (نقص معتبر)؛ أخرج به ما ليس بنقص معتبر. 

(قَلتْ): لأن شر طها فيه غرض ها لا؛ لأن الإسلام عيب» وفيه نظر تأمله. 
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يغرم من المهر. 
ابن القاسم: ولا أحفظه عنه» ولکن هو رآيي» ولو زوجه وأخبره أنه اعتبر ولي؛ 


اللخمي: لأن الزوج دخل على فسخه بعقده غير ولي» وهذا إن كان مهرها أمة 
وحرة سواء» وإلا غرم الفار فضل مهرها حرة عليه أمة. 

قلتٌ: في غرمه الفضل نظر؛ لأن دخول الزوج على ما يوجب الفسخ إن منع تأثير 
الغرور ني العزم؛ فلا غرم لشيء فضل ولا غيره وإلاغرم كل المهرء ولأنه إن) كان 
دخوله على الفسخ موجبًا لعدم الفار؛ لأن سيده حينئذ؛ فلا عقد نصًا؛ كقوله: دون 
عقده» وقد سلم في هذه المسألة عدم غرمه مطلقاء وهو ظاهر لفظ المدَوّنة في المسألتين. 

قال اللخمي: وعدم غرمه إن م يعقد له؛ لأنه غرور بالقول وفيه خلافه. 

فك مله ي تون الصا ن ادرت وان شر كى ى ارم اروز 
بالفعل» والقول ثلائة أقوال: ثالثها: في الفعل لا القول. 

وفي أكرية الدواب والصناع: إن شاء الله تعالى استيفاؤه. 

ولو غزت أآمة حرا بحريتها في نكاحها منه بعقد صحيح؛ فله البقاء بالمسمى 
لا بدونه. 

اللخمي: رى إن رضي بالمقام أن حط عنه ما زاد ني المسمى بمكان حريتها. 

قلتٌ: هذا غير ما تقدم؛ فهو نقص الثورة المشترطةء ولو بان غرورها بعد البثاء 
ففي كونه الوابج عليه؛ ها ربع دينار» أو مهر المثل أو الأقل منه» ومن المسمى رابعها: 
الأكثر منهاء وخامسها: إن كان أصدقها ضعف مهر مثلها؛ فلها نصفا مهر أمةء ومهر 
حرة» وسادسها: المسمى. 

للخمي عن نقل محمد مع ابن آبي حازم» ونقل ابن بشير والصقلي عنهاء ونقله مع 
اللخمي عن ابن القاسم: إن كان المسمى آقل من مهر المثل يحمله هاء وأباه شهب 
قائلا: کا لو رضي بہا طائعة. 

ولسحنون عن غير ابن القاسم» وظاهر قول مالك الثاني فيها عندي: اللخمي 
ولابن القاسم في العتبيّة كأشهب» وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن بيعها تلك المنافع 


u ° 
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کبیعھا خدمتها إن حلف؛ فلر ا رد حاباتہاء وليس كزناها؛ لأنه لو اغتصبهاء أو زنت؛ 
م یغرم مهرًّا؛ بل ما نقصهاء فان لم ينقصها شيء؛ م یغرم شیئاء ولو کان النکاح کالزنی؛ 
لخبر رما في أخذ ما نقصها الوطء أو مهر المثل؛ ك| لو وهبت خدمتهاء فنقصت لذلك؛ 
خير رما في أجر المثل» أو ما نقصتها الخدمةء ومن قال: ها ربع دینار؛ ری غرورها 
جناية» وإن كان فيه إذن من المجني عليه» فوضع عنه المهر. 

وني الموازية: مثله في العبد يدفع له مايصنعه» فيتعدى عليه» فجعله جناية 

وسمع سحنون ابن القاسم: إن غرت أمة من نفسها من تزوجها بضعف مهر 
مثلهاء واستحقت بعد البناء؛ فسخ نكاحهاء وها مهر مثلهاء وترد ما زاد عليه» ولو كان 
أصدقها ربع دينار» أو أقل من مهر مثلهاء وكانت بكرا فافتضهاء وقيمة عذرتها أكثر من 
المسمى؛ فليس هما غيره إلا أن يصدقها أقل من ربع دينارء أو م يصدقها شينًا؛ فلها مهر 
مثلها. 

سحنون: وقال غبره مثله إلا أنه قال: إن أصدقها ضعف مهر مثلها؛ أعطيت ما 
بين مهر أمة وحرة نصف مهر أمة» ونصف مهر حرة. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: ها مهر مثلهاء ويؤخذ منها الفضل هو نص قول ابن 
القاسم فيهاء وعليه ينبغي حمل قول مالك فیهاء وإِن کان ظاهره خلافه؛ إذ لا يصح أن 
بترك ها ما زاد على مهر مثلها وهي غارة» والقیاس إن لم یراع حق سیدها أن لا يکون 
ها إلا ما يستحل به فرجها؛ كالحرة الخارة بعيبهاء وقاله ابن أبي حازم» وإنما يستقيم أن 
ها ما أصدقها مهر مثلها على ما لابن القاسم في الموازيّة: أنه إن أصدقها أقل من مهر 
مثلها؛ كان ها تمامه احق السيد» وتسويته بين أن لا يصدقها شيئًاء وبين أن يصدقها آقل 
من ربع دينار في آنها ترجع إلى مهر المشل يدل على أن النكاح بأقل من ربع دينار نكاح 
فاسد يفسخ قبل البناءء ويثبت بعده بمهر المثلء ولا خيار فيه للزوج مثل قول غيره 
فيها خلاف قوله فيها: وقيل: يفسخ قبل البناء» وقع في بعض روايات المدَونة. 

قَّلتٌ: أخذه هذا يرد بأن ابن القاسم إنم| قاله في هذه المسألة: الفاسد نكاحها لا 
من غير قصور المهر عن ربع دينار» وهو تزويج الأمة دون إذن ربما. 


وفيها: لمالك: من نكح امرآة أخبرته أنها حرة» فإذا هي أمة؛ أذن هها ربا أن 
تستخلف رجلا على عقد نكاحها؛ فله فراقها قبل البناء دون غرم شيء من المهر» وإن 
دخل بها أخذ منها المهر الذي قبضته» وها مهر مثلهاء وإن شاء؛ ثبت على نكاحها 
بالمسمى. 

فل اراتا رت ا و ا 


قال: قال مالك: لا يؤخذ منهاالمهر. 

ابن القاسم: أرى إن كان أكثر من مهر مثلها؛ ترك ها مهر مثلهاء وأخذ منها 
الفضل. 

ولا و ی ا ا ن 
يحمل الأول على أنه غير ما يقضى به في القيم؛ وهي العين» والثاني على ما يقضى به فيها. 

وني قوله: أرأيت» وجوابه نظرْ؛ لأنه نفس المسألة التي قبلها. 

ابن حرز: حمل قوها على أن تزويجه إياها على أنها حرة؛ ثبت ببينة» وإلا ففي 
تصديق الزوج آنه تزوجها على أنها حرة دون تصديق ربا في قوله: أنه تزوجها على أنها 
آمة أو السيددونة قولان لأشهب وسحنون. 

فلت لا لزم تشي ها بان شرطه كان ية بل الصرات إطلدفها فود ا 
قول أشهب» وفي رد هذا بأن سحنون صاحب المدَوّنة يقول بخلافه نظر. 

وقول ابن الحاجب: تزويج الحر أمة» والحرة العبد دون بيان غرور واضح لقول 
صب وسماعه ابن القاسم: من استحق أمة تزوجها حر» وولدت منه» فقال الناكح: 
ظننتها حرة؛ صدق دون بينة. 

قال أَصْبَع: ولو أقر الزوج أنه تزوجها على أا أمةء والفاشي أا غرته بالسماع أو 
المأخذ أو الشك أو السبب؛ لم يصدق الأب؛ لأنه يدفع عن نفسه الخرم. 

ابن رُشد: هذا بین؛ لأن نکاحه إیاها بإذنها دلیل حريتها. 

وقول أَصَبَع: لا يصدق الزوج أنه علم أنها أمة إذا كان ظاهر أمره أنه تزوجها على 
أنها حرة صحيح؛ لأن فداء ولده بالقيمة حت لله عليه لاله في قول مالك وكل 
أصحابهء فإن قلت: كون السكوت غرورًا يعارضه. 
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نقل المتيطي: عن الباجي في قول فضل: ما يجب على الثيب إذا طلبت السلطان أن 
يزوجها أن تثبت كونها حرة» هذا على قول أشهب» وغيره من أصحاب مالك: أن 
الناس حر وعبدء وعلى قول ابن القاسم: إن الناس أحرار لا يحتاجون لإثبات أنها حرة. 

قُلتُ: إنما قاله أشهب حيث لا دليل على رجحان الحرية» وهنا دليل الحرية قائم» 
وهو ما أشار إليه ابن رُشد من استقلال المرأة والرجل بعقد النكاح؛ ولذا قال شهب 
هنا: أن القول قول الزوج أنه على الحرية دخل» فإن قلت: نقل ابن حرز عن سحنون: 
القول قول رب الأمة أن الزوج؛ إنما تزوجها على أنها أمة خلاف ما قررتم أن ظهور 
الرق مع السكوت غرور. 

قَلْتُّ: ليس كذلك؛ لأن ما قررناه إنم| هو بناءً على أن الغالب الحرية لا الرق» وهذا 
لا يعارضه قول سحنون؛ لأن قوله بناء على ترجيح الأصل على الغالب لاعلى أن 
الغالب الرق» وهذا لأن الأصل أن ولد الأمة ملك لرا باعتبار عينه لا قيمته» فجعل 
سحنون القول قول رما بناءً منه على ترجيح الأصل على الغالب إذا عارضه» وهذا فيه 
خلاف مشهور لا على أن الغالب الرق. 

وقول ابن الحاجب: بخلاف تزويج العبد الآمة واضح؛ لنص الشيخ والصقلي 
عن الموازية» ولقوها: إن نكح عبد حرة على أمة أو أمة على حرة؛ فلا خيار للحرة؛ لأن 
الأمة من نسائه. 

وقوله: وتزويج الحر المسلم النصرانية؛ واضح أيصًا؛ لأن الكفر إن كان عيبا في 
النكاح؛ فهو قاصر عليها غير متعد لولدهاء ولا ترد المرأة بغير أحد العيوب الأربعة» 
وتوجيهه ابن عبد السلام بقوله لحصول الأحسن للزوجة؛ ولذا قال الشيخ: روى 
محمد: من تزوج نصرانية؛ م يعلم لا حجة له حتى يشترط إسلامهاء أو يظهرء ويعلم 
أنه إنما تزوجها على أنها مسلمةء لا كان سمع منهاء ولو غر مسلم كتابية بأنه مثلها؛ ففي 
خيارها في فراقه قولان لسماع عيسى ابن القاسم مع نقل ابن رُشد عن الموازيّة» وعن 
رواية ابن نافع في المبسوط. 

ابن رُشد: الأول أظهر لا لأن الإسلام عيب؛ بل لأن ماني شرطهاغرضا 
كمشتري الأمة على أنها نصرانية؛ ليزوجها عبده النصراني» أو لحلفه لا يملك مسلمة له 


ردها» ولو ظنته على دينها دون شر ط؛ فلا حجة هما. 

وسمع سحنون ابن القاسم: إن قالت حرة تحت مكاتب بعد سنين: لم أعلم حين 
نكحته أنه مكاتب؛ حلفت على ذلك وها الخيار» من العبيد من هو في حاله» وتجره 
ومنظره كحر» وهي امرأة في خدرها لا تعلم ذلك. 

ابو رف غل إن ادعى اذك فاا وقار فة رها الس الم 
وهذه آقوى ني إ يجاب اليمين ممن قام بعيب في سلعة» فأراد البائع أن بجلفه ما علم 
بالعيب» ولم يدع آنه أعلمه به؛ فلا يدخل في هذه ما ني مسألة العيب من الخلاف» وإن ل 
يدع علمهاء وطلب تحليفها؛ تخرجت على الخلاف في يمين التهمة. 

وقال ابن كنانة: إن تزوجها ببلده الذي یعرف به» وأمر کتابته فيه ظاهر معروف؛ 
م يقبل قوها ما علمت ذلك؛ إن يقبل قوهاء وتصدق إن تزوجها بغبر بلده» ولو كانت 
i aS‏ 
آخبرها آنه خر وتزوجته عل ذلك ف فیحلف» فإن نکل؛ حلفت» وكان هما الخيار. 

قلتُ: نحوه للشيخ والصقلي عن الموازية. 

زاد عن أَصَبَع: ولا ينفعها إن قالت: ظننت أن المكاتب حر. 

وعن ابن حبيب: ولا إن قالت: جهلت أن لي الخيار. 

وسمع ابن القاسم: إن تزوج عبد أبق ببلد حرة» وقال ها بعد عشرين ليلة: إني 
عبد؛ فلا تخبري أحدا؛ فأقامت معه» ثم ظهر عليه سيده» فأقر نكاحه» فعلم أبوها ذلك 
فقال: لك الخيارء فقالت: اشهدوا آني طلقت نفسي» فقال ها زوجها: ليس لك ذلك قد 
كنت علمت ذلك» فأقرت بذلك؛ أرى له أن يطلقها؛ لأنها طلقت نفسهاء وما أقرت به 
لا دري ما هو کأنه ضعفه. 

ابن رُشد: لا تصدق في إقرارها أنها علمت ذلك قبل طلاقها إياه؛ إذ لا بينة به 
فتتهم على إرادة البقاء معه بعد طلاقها إياه» واستحبابه للزوج أن يطلقها إن علم 
صدقها فيم| أقرت به؛ لتكون في سعة من نكاح غيره؛ إذ لا يجوز ها نكاح غيره على ما 
قرات به؛ لأنها زوجة له» ولا يباح له البقاء معها؛ لما ظهر من طلاقها إياه» ولا أن 
یتزوجها قبل زوج إن کانت فارقته بثلاث» فطلاقه إياها لا يضره وينفعها. 
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قَلتٌ: مقتضى هذا التقرير وجوب طلاقه إياها إن كانت طلقتها إياه طلقة الثلاث 
أو ما دونماء ولم يرض بتزويجها مع رضاها به؛ لأن عدمه يوجب عليها ضرر منعها من 
تزويج غيره» ولا منفعة له في عدم طلاقهاء ولا ضرر يلحقه به قياسًا على قاعدة وجوب 
ارتكاب أخف الضررين قياسًا أحرويًاء وعلى ما قاله ابن رُشد في أجوبته: إذا تعارض 
ضرران؛ وجب رفع آشدهماء وعلى منصوص المذهب فيمن انهارت بئره» وخيف على 
زرعه التلف من العطش» ول حاره ماء هو غنى عنه؛ أنه مجر على إعطائه إياه. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من تزوج على أنه قرشي» أو من فخذ من العرب» 
فوجد من غیره» إن کان مولح؛ فلها فراقه إن كانت عربية» وإِن کان عربيًا من غير القبيل 
الذي سمى؛ فلا خيار هما إلا أن تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي» فإذا هو عربي أو 
تكون عربية تزوجته على ادعائه؛ فذلك ها. 

اين رشذ: قوله هذا مضطرب؟ لأن قوله أولا: إن كانت عربية؛ يدل غل آنا إن 
کانت مولاة تزوجته على آنه قرشي آو عربي» فوجد مولى؛ فلا خیار اء وإن كانت 
عربية تزوجته على أنه قرشي» فوجد عربيًا؛ فلا خيار اء فلم ير ها على هذا خيارًا 
بشرطها إلا أن یو جد أدنی منها؛ ككونها عربية تزوجته على آنه عرب أو قرشي» فوجدته 
مولى» أو تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي» فوجد مول أو عربيًا. 

وقوله أخبرًا: أو تكون عربية تزوجته على ادعائه؛ يريد: على أنه قرشى» فوجد 
عربيًا أن ها الخيار؛ حلاف قوله أولا؛ إذ جعل ها الخيار إذا وجدته أدنى ما شرطت» 
وإن كان مثلهاء ولم بيعل هما أولاً خيارًا إلا أن يوجد أدنى منهاء ويلزم على قوله خير : 
إن کانت مولاة تزوجته على آنه قرشي» فوجد عربيًا أو مولى أو على آنه عربي» فوجد 
مولى أن ما الخيار» وهو أظهر على قياس قوهم: من ابتاع عبدًا على أنه من جنس» 
فوجده من جنس أدنی منه؛ أن له رده. 

فتحصيله: إن وجدته أفضل نما شرطت؛ فلا خيار هاء وإن وجدته أدنى ما 
شرطت» وأدنى منها؛ فلها الخيار» وإن وجدته أدنى مما شرطت وهو أرفع منها أو 
مثلهاء ففى خيارها قولان قائان من هذه الرواية ك) بيناه» وإذا وجب خيارهاء 
فاختارت قبل البناء؛ فلا شيء ها من المسمى» وإن م تعلم حتى بنى بهاء واختارت؛ 


ب ب د اا اي 


فهي طلقة بائنة» وها المسمى» وحكم الرجل في اشتراط كونها قرشية أو عربية كما 
تقدم؛ یکون له الرد حیث یکون ها الخیار. 

ءء لد خر المخرور بحرية زو جته منها حر: 

ابن رُشد: القياس أنه رق لمالك أمه؛ لإجماعهم أن ولد الأمة من غير سيدها ملك 
له» وترك هذا القياس لإجماع الصحابة على حريته خلافا لأبي ثور وداود في قوهم: أنه 


زیی 

قلتُّ: إن ثبت إجماع الصحابة + فقول أبي ثور وداود باطل؛ لأنه خلاف إجماع 
تقرر» والمعروف أخذ رب الأمة الأمة. 

وني ا لحلاب والرواية الأخرى: أخذه قيمتهاء ولا شيء له في الولد» وعبر عنها 
المازري بقوله في الجلاب: رواية شاذة هي القضاء على الزوج بقيمتها. 

وني كون ولد العبد كذلك طريقان,» الأكثر: ولده رقيق دون ذكر خلاف فيه. 

فيها: إذ لابد من رقه مع أحد أبويه» فكان لمالك أمه» والعبد لا يغرم قيمته. 


غير واحد عن محمد: ويتبع العبد من عزه بالمهرء ولا يتبع الغار به الآمةء وإن م 
يغره أحد؛ رجع عليها بالفضل على مهر مثلها. 

التونسي: كان يجب حرية ولده لشرطه ذلك وما الفرق بينه وبين الحر؟. 

والفرق بعجزه عن غرم قيمته» يبطل بال حر العديم» وتوقع اليسر كتوقع العتق» 
والفرق بأن لربه إبطاله من ذمته غير بين. 

قلتٌ: قوله: غير بين؛ غير بين» والمرجو في الحر العديم يسره فقط» وني العبد عتقه 
ويسره» والموقوف على أمر قرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر. 

ابن بشیر وابن شاس: قیل: ولده حر» واستشکل صدق قوها؛ لا بد من رقه مع 
أحد أبويه بأن اعتبار شرط حرية أمه يوجب حريته كاعتباره في الزوج الحر؛ إذهو 
موجب حريته لا حرية أبيه؛ لأا في الزوجة الأمة لغو» ويجاب بأن اعتبار الشرط في 
الحر؛ م يوجب حريته لذاته؛ لآنه صدر من غير أهله؛ بل لأن الإجماع حكم للولد من 
الزوج المغرور بحكم ولد الآمة من سيدها لمكان شرطه»ء وولد الأمة من سيدهاالحر 
حر» ومن سيدها العبد عبد لسيده» فإذا كان المخرور عبدًا؛ لزم رق الولد مع أمه إن 
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ألغى الشرط» ومع أبيه إن اعتبر؛ فصدق لا بد من رقه مع أحد آبويه» فإن قلت: يلزم 
عليه إن كان المغرور ذا عقد حرية لازم كمعتق بعضه ومدبر ونحوما كون الولد مثله؛ 
لأن ولده من أمته كذلك. 

ُلتّ: هذا غير لازم؛ لأن مناط الحكم المذكور هو الحكم للولد بحكم ولد الأمة 
من سيدها فقط لا مع الحكم للأمة بها ملك للمخرور؛ ولذا تعلق الغرم بقيمة الولد 
فقط لا بقيمة أمه» وسريان عقد حرية الأب لابنه بملكه أمه. 

وقيمة ولد الحر عليه لا على من غره الصائغ: 

قال بعض الشَيُوخ: يغرم الغار للأب ماغرم من قيمة ولده» وني المذهب ما يدل 
عليه» وكان بعض المذاكرين يقول: قد يقال: لا يغرم الأب قيمة ولده؛ لأنه سلط على 
الإيلاد ظتا منه أن المالك سلطه» ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أا ابنته؛ ففي 
غرم الزوج قيمة ولده منها نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من 
أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منهاء وتخريجه على قول مُطَرّف: لا قيمة عليه» 
وولد المستحقة من مالك لا زوج مذكور في الاستحقاق. 

وني كون قيمة الولد في النكاح يوم الحكم أو الولادة ثالثها: يوم القيام معروف 
اذهب وأشهب مع المغيرة» وتخريج ابن بشير من المستحقة بملك» ونقله ابن عبد 
السلام غير معزو» ولم نجد من نقله في المستحقة بملك غير ابن بشير. 

وني الضمان في موت الولد اضطراب. 

ابن بشير: وعلى الأقوال: إن مات الولد قبل يوم قيمته عند قائله سقطت» ولو 
اختلف فيها؛ اعترت قيمة يومها عند قائله. 

ابن عحرز: إن مات الولد؛ سقطت قيمته. 

المازري: قال المغيرة: القيمة يوم الولادةء فما حدث بعده من نماء؛ فلا يضمنهء كا 
لو مات بعد الولادة؛ لضمن قيمته» وأشار أشهب لرد هذا بن الواطى غير متعد» ومن 
بيده شيء بوجه شبهة؛ لا يضمنه بتعديه عليه» فوجب أن يكون الموت قبل الاستحقاق 
يرفع ضمان الأب. 

قلتٌ: الأصوب إسقاط قوله بتعديه؛ لأن في التعدي خلاقاء والزوج هنا 


388 ا المختصرالفقهي 


وقال ابن رُشد: في أول مسألة من نوازل عيسى في كتاب الغصب: لا حلاف أن 
المشتري لا يضمن قيمة من مات من الولد» وقال في أول مسألة من رسم الكراء من 
سماع أَصْبَعَ من كتاب النكاح. 

وقوله: القيمة فيه يوم الحكم» ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل ذلك هو قول 
مالك في المدَوّنة وجميع أصحابه إلا المغيرة وأشهب أوجبا على الأب قيمته يوم ولد؛ 
فلا تسقط القيمة عندما بموته قبل الحكم» فظاهر نقلي ابن رُشد التناقض إلا أن يقال: 
ولد المستحقة عن ملك مستند؛ لضان الأب الأم بشمنها. 

وفي النكاح هو غير ضامن» وعلى هذا الاضطراب مجري النظر في استدلال محمد 
على ضعف قول المغيرة بأنه لو كانت القيمة يوم الولادة؛ لما سقطت بموته بعد ذلك. 

قال ابن عبد السلام: ما قاله إن صحت موافقة المغيرة عليه ضعف قوله» وإلا 
فغير واحد من السْيوخ يرى أن الموت بعد الولادة» وقبل الحكم من ثمرات الخلاف. 

فلت فلم جزم بموافقة العرة ولا بعدمهاء والتقرل فى ذلك ما قلا و فر ل إن 
صحت موافقة المغيرة ضعف قوله؛ يرده ما نقله المازري عن أشهب فتأمله. 

وفيها: لو قتل الولد عمدًا؛ فعلى أبيه الأقل ما أخذ من قاتله أو قيمته» ولو 
أسقطت أمه بضرب» ولم يستهل قبل الاستحقاق أو بعده؛ غرم الأب الأقل من الغرة 
أو عشر قيمة مه يوم ضربت. 

عياض: في أصل المختلطة: يوم استحقت» والأول أصوب. 

ابن وضاح: لم يصوب سحنون ما في المختلطة» فأمرنا أن نكتب يوم ضربت. 

قل قرز في غلم الحديث: أن الصواب ف مل هذا ذكر ماق الأصل والبيه 
على أن صوابه كذا لا إسقاط ما في الأصل» وذكر ما يعتقد أنه الصواب. 

محمد عن أشهب: لا شيء على الأب في القتل والإسقاطء كا لو اقتص من الجاني» 
أو هرب» أو مات الولد عن مال كثر. 

أَصَبَع: لو أعدم الأب بعد أخذه الدية؛ لم يتبع المستحق غيره. 

وفيها مع الشيخ عن المجموعة: لو استحقت حاملاً؛ فعلى أبيه قيمته يوم وضعه. 
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وقال ابن الحاجب: أثر هذه تالية للأوليين قبلها. 

وقال أشهب: لا شيء عليه في الجميع . 

ففسره ابن عبد السلام: بأنه لا شيء عليه في مسألة: المستحقة حاملاً كاللتين قبلها 
وهو وهم منها؛ إنم| قاله شهب في القتل والغخرة حسبا ذكره الشيخ والصقلي 
وابن بشیر. 

الشيخ عن الموازيّة: لو قتل خطأ؛ اختص الأب عن سائر ورثته من أول النجوم 
بقدر قيمته» وورث مع سائر ورثته ما بقي» وفي تقويم الولد بماله نقل المازري قولين 
عن المذهب» عزا الثاني لابن القاسم في العتبيّة ولقول المدَوّنة: إن أعدم الأب؛ أخذت 
من الولد» وقيمته بماله أكثر منه» فلو قوم بماله؛ استحال أخذ قيمته من ماله؛ لامتناع 
كون الجزء أعظم من الكل أو مثله وقبلوه» ويرد بمنع الملازمة؛ لجواز حدوث مال له 
بعد تقويمه» وقبل غرمه» وبنقل ابن رد في ثالثة رسم الأقضية من سماع يحيى: مال 
الأمة لا يسمى عند التقويم؛ إن يقال: كم قيمتها ب) ها من المال دون تسميته ووصفه» 
كا لا حظ له من الثمن لو استحق» وعزاه الشيخ لابن كنانة» وعزا عياض الأول لقوم. 
قال: وحكوه رواية» ولم يوقف عليها. 

ولو كان الأب يوم الحكم بالقيمة عدياء والولد مليء؛ ففي غرمه قيمة نفسه قولا 
ابن القاسم فيها مع الشيخ عن المجموعة عن أشهب» وقول الغير في المدَونة. 

الشيخ في المجموعة عن أشهب: لو فلس الآب؛ حاص المستحق بقيمة الولد 


وفيها: إن كانا عديمين؛ غرمها أوه| يسرًّاء ولا رجوع لمن غرمهامنه)ا على 
الآخر» وموته عدي كحياته كذلك. 


ولو استحق الولد من يعتتق عليه؛ فلا قيمة له» ولا ولاء له عليه؛ لأنه حر إنا 
أخحذت القيمة فيه بالسنة. 

ابن عبد السلام: تعليله فيها مشكل؛ لأنه ينبغي عليه أن يغرم قيمته لمن يعتق 
علیه؛ نا یمتنع غرمها له لو كانت عوض ما يصح تملکه. 

قُلتٌ: يرد بأن مراده بالسنة: أنها لاعن عوض ثبت بالفعل كثمن عبد بيع من 


0 المختصرالفقهي 


يعتق عليه» وأن السنة مع ذلك معللة بقبول ملك مالك الأم ولدهاء لا أا عض تعبد. 

الشيخ: في المجموعة عن سحنون: إن غرت أمة أبا ربها؛ فتزوجته على نها حرة 
فأولدها؛ غرم قيمتها لابنه» وكانت له أم ولد ولا قيمة عليه للولدء ولا مهر مثلء ولا 
مسمى ونكاحه لغو» وذلك كوطئه إياها يظنها له أو عمدًاء بخلاف غرور أمة الأب 
ولده بذلك هو فيها كالآجنبي في غرم مهر مثلها لا في قيمة ولدها. 

قّلتّ: فقوما: لو غرت أمة الأب ولده» فتزوجهاء وولدت منهء ثم استحقها 
الأب؛ فلا شيء له من قيمة ولدها؛ إذ لو ملكهم؛ عتقوا عليه» وكذا إن غرت أمة الولد 
والده؛ يريد في قيمة الولد فقط. 

وفيها: وقف قيمة ولد المكاتبة إن عتقت أخذها الأب وإلا فسيدها. 

الشيخ عن محمد: يتعجلها السيد؛ لتعلق حكم الكتابة بولدهاء فإن وفت بالكتابة؛ 
عتقت وإلا حسب من آخرها كجناية عليها. 

زاد الصقلي عنه: إن زادت قيمته على الكتابة؛ سقط الزائد عن الأب» وقاله 
اللخمي. 

قال: وأرى إن شك في عدم الواطئ؛ لاحتمال أدائها بقيت القيمة في ذمته إن كان 
مأمونًا مليّاء أو أتى بحميل كذلك» وإلا تعجلها السيد إن كان مأمونًا غبر ملد بردها إن 
وجب وإلا وقفت. 

وقول ابن عبد السلام: ظاهر كلام محمد لا فرق بين كون القيمة مثل بقية الكتابة 
أو أقل» وفهم بعضهم أنه إن يكون هذا إن كانت مثل بقية الكتابة فأكثر؛ يقتضي آنا إن 
كانت أكثر؛ أخذها السيدء وإن كانت أقل؛ فالحكم بخلاف إن كانت مشل الكتابةه 
والمنصوص خلاف ذلك فيها حسب) تقدم للصقلي واللخمي» ولا أعرف فيه خلافاء 
ولا يخفى ضعفه؛ لأا إن كانت أكثر؛ بقيت من القيمة فضلة عن حريتهاء فيجب 
سقوطهاء ويمتنع توهم أخذها السيد وإن كانت أقل؛ وجب أيصًا أخذها السيد في 
الكتابة؛ لرجاء أدائها أو عجزها؛ فيستحقها السيد. 

وفيها: قيمة آم الولد على رجاء عتقه بموت سيد أمهم» ونفيه بموتهم قبله» ولو 
مات سيدها قبل القضاء ہا؛ سقطت. 
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وولد أم الولد ني كون الواجب فيه لمستحق أمه قيمته على رجاء عتقه بموت سيد 
أمه» ونفيه بموته قبل السيد» أو قيمته عبدًا ثالثها: أجرة خدمته كل يوم من يوم استحق 
لا من قبله» فإن استحق صغيرًا؛ فلا غرم حتى يطيق الخدمة. 

مالك فيها: وابن الماجشون. 

ومالك: في الثأنية. 

مُطَرّف: إن مرض؛ فلا شيء فيه حتى يصح» وإن صار ذا صنعة؛ ففيه الأجرة على 
أن لا عمل بيده. 

وفيها: لو مات السيد قبل القضاء بقيمته؛ سقطت. 

اللخمي: على قول المغيرة: القيمة يوم ولد؛ لا تسقط بموته» ولا موت السيد» ولو 
قتل الولد؛ ففي كون قيمته كذلك» أو عبد نقلا ابن حرز عن الشيخ وفضل» وعزاه 
الصقلي لبعض القرويين» واحتج بأنها الواجبة في قتل ولد أم الولدء وغلطه الصقلي بأن 
القيمة فيه على المغرور بخلافها على الأجنبي. 

ابن حرز: وحكم قطع يده يجري على القولين» وقيمة بقيته على الرجاء والخوف» 
ويجحتمل كون اليد كذلك اتفاقًاء وهو أقوى لبقاء متعلق رجاء الحرية فيه. 

الصقلي والشيخ عن محمد: وولد المعتقة لأجل قيمته على آنه حر إليه. 

اللخمي: هذاعلى قوهماء وعلى قوله في ثمانية؛ ابي زيد: تقوم خدمته. 

ابن الماجشُون: قيمته قيمة عبد. 

وولد المدبرة: في كون قيمته على رجاء حريته بعتق التدبير» أو عبدا قوهها وقول 
حمد. 
اللخمي: لو مات السيد قبل النظر فيه؛ اعتبر حكم موته في رقه وعتقه أو بعضه 
مناب ما عتق منه ساقط» ومناب ما رق منه یغرمه أبوه. 

وعتتق الأمة تحت عبد يوجب تخييرها في فراقه. 

في الأيمان بالطلاق منها: إن عتقت تحته؛ حيل بينه) حتى تختار» وعدم ذكر 
أكثرهم: حيل بينه|؛ يخل بفائدة معتبرة. 

الباجي: روى القعنبي: عتق التدبير والإيلاد والكتابة؛ كعتق البتل؛ لآن حكمهن 
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كأمة ما بقي فيهن شعبة رق» والعتق تحت الحر المذهب لغوه. 

وفيها: عتق بعضها لغو. 

لت فأحرى التدبير والكتابة والإيلاد بوطء السيد أمته الزوجة في غيبة زوجها 
بعد حيضة من وطئه» وهو نص اللخمي عن المذهب. 

وروى اللخمي وغيره: علة تخييرها نقص زوجها بعدم حريته. 

اللخمي: وقيل: لأنها كانت مجبورة على النكاح. 

اللخمي: فيكون ها الخيار تحت الحر. 

وعزاه ابن بشير لأبي حنيفة» وقال: لم يعين اللخمي قائله. 

وعزاه أبو عمر لأبي حنيفة» وغيره خارج المذهب. 

وسمع ابن القاسم: للمعتق بعضها تحت عبد الخيار بعتقها. 

قْلتٌ: ل» وما آنکحت إلا برضاها؟. 

قال: لأن حدودها وكشف رأسها كالأّمة. 

ابن رُشد: علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح؛ ولذا قلنا: لا خيار ها 
تحت الحر» وعلى قول أهل العراق: ها الخيار تحته علته جبرها. 

وفيها: ها الخيار عند غير السلطان» وبعد مجلس علمها بالعتق ما لم توطأ. 

وني سماع القرينين من كتاب التخيير: قال أشهب: كتب مالك لابن فروخ بلغو 
قول آمة تحت عبد: إن عتقت تحته؛ فقد اخترت نفسي» أو قالت: اخترته؛ لأنه طلاق 
لأجل مشكوك فيه» وخلاف عمل الماضين. 

ابن رُشد: وقال مالك: من شرط هما زوجها: إن تزوج عليهاء فأمرها بيدهاء 
فقالت: إن تزوج علي؛ فقد اخترت نفسي» واخترت زوجي؛ لزم قوها؛ ففرق بين 
السألتينء وههذه المسألة التي تحكى أن ابن الماجشون سأله عن الفرق فيها بين الحرة 
والأمة» فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؛ دار كانت يلعب فيها با ليام معرصًا بقلة 
تحصيله» وترك إعمال نظره حتى لا يسأل إلا عن مشكل كقوله لابن القاسم في سؤال 
له: آنت حتى الساعة تسأل عن مثل هذاء ولعمري إن مشل ابن الماجشون في تحصيله 
وجلالة قدره لحر أن يوبخ على مثل هذا السؤال؛ لأن مالكًا م يفرق بين الحرة والأمةه 
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إنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخیار جعله الزوج باختياره بشرط. 

قَّلتٌ: وسمعت في صغري والدي بحكي عن بعض الشَيُوخ» وأظنه شيخه؛ الشيخ 
الفقيه أبا بحيى ابن جماعة» أو الشيخ الفقيه ا لخطيب أبا محمد البرحيني أن قوله له: 
أتعرف دار قدامة؛ تعريض له بتقدم دخول كان. 

لابن الماجشون: لدار قدامة فاته بها علم ما سأله عنه من الفرق» ونحو هذين 
الأمرين قول عياض: 

قال ابن حارث: كانت لابن الماجشُون نفس أبية كلمه مالك يومًا بكلمة خشنة 
فهجره عامًا كاملا استعصى عليه الفرق بين مسألتينء فقال له مالك: أتعرف دار 
قدامة» وكانت دار يلعب فيها الأحداث بالحام. 

وقيل: بل عرض له بالعجز» ثم قال ابن رُشد الفرق بينهم|ء فذكر ما تقريره تخيير 
العتق موجب به شرعَاء فلو لزم سابق قوها على العتق؛ بطل التخيير به ضرورة مناقضة 
التخيير اللزوم» وكل ما بطل التخيير به؛ بطل ما آوجبه الشرع» فلو لزم سابق قوهها؛ 
بطل ما أوجبه الشرع» واللازم باطل قطعًاء واختيار ذات الشرط قبل حصوله لا 
يكن ملزومًا لإبطال ما أوجبه الشرع؛ لزم؛ لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه 
لو التزمه بعده؛ لزمه» فکذا قبله کقول الزوج امرأته طالق إن کان کذاء ثم استشهد على 
لغو التزام الأمة تعتق بقوله: ألا ترى لو أن نيا قال: إن افتقرت؛ فلا آخذ الزكاة التي 
أباح اله للفقیر» أو إن افتقرت؛ فأنا آخذهاء ثم افتقر؛ م بحرم عليه آخذه ولا يلزمه؛ 
لأن الشرع خيره فيه|. 

قَلتٌ: فيم] فرق به نظر من وجهین: 

الأول: أنه يلزمه لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصوها كقوله: إن تزوجت 
فلانة؛ فهي علي حرام؛ بيان الملازمة أن الشرع جعل النكاح موجبًا لحلية الزوجة 
لزوجهاء فإلزامه تحريمها قبلها؛ مناقض لموجب النكاح الواجب بالشع. 

الثاني: منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشرع من خيارهاء وسنده آن 
اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي؛ كعدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان 
الذاتي» واستشهاده بقوله: لو أن غنيًا قال إلخ؛ يرد بأن الكلام في التزام ما يلزم غير 
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معلق إن التزم معلقاء وما جاء به لايلزم غير معلق بحال» ومن أنصف علم أن سؤال 
ابن الماجشون ليس عن أمر جلي؛ ولذا سوى بينه| مالك مرة وبعض أصحابه. 

حصل ابن زرقون في التسوية بينهم) في لزوم ما وقعتاه قبل حصول سبب خيار هما 
وعدمه. 


ثالثه: التفرقة المذكورة لابن حارث عن أَصْبَعَ مع رواية ابن نافع والباجي عن 
ا لمغيرة مع فضل عن ابن آبي حازم» ومعروف قول مالك» وفرق الصقلي أيصًا بأن خيار 
الأمة؛ إنما جب بعتقهاء فاختيارها قبله ساقط؛ كالشفعة» وإسقاطها قبل الشراء 
والمملكة جعل هما الزوج ما كان له إيقاعه» وله إيقاعه معلقَا على أمر» فكذا الزوجة. 

قلتٌ: ينتج هذا لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها. فتأمله. 

وقول ابن رُشد: حر يقع بياء بعد الراء ودونها وكلاهما صحيح. 

قال الجوهري: يقال: هو حرى أن يفعل كذا بالفتح؛ أي: خليق وجدير لا يثنى 
ولا يجمع. 

نشد الكسائي: 
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سس تسر أن ل سا دشره اعت سری بالناأر جين يئيب 


وإن قلت: هو حر بكسر الراء» أو حريّ على فعيل؛ ثنيت وجمعت. 

فإن نجزت ختارها حين علمها بعتقها فواضح» ولو وقفها الزوج» فقالت: أنظر 
وأستشير» ففي قبول قوهاء والحكم عليها بتنجيزه. 

نقل اللخمي عن المذهب مع نصها ني الأيان بالطلاق: قال مالك: ها أن تمنعه 
حتی تختار أو تستشر. 

والشيخ عن رواية حمد: إن وقفها السلطان؛ قضت» وإلا أخحرج ذلك من يدها. 

وعلى الأول قال اللخمي: استحسن تأخيرها ثلاثة أيام» واختلف هل يوقف 
الشفيع على الأخذ والترك بالحضرة» أو يؤخر ثلاثة أيام؟. 

قَلتُ: الأول قوهماء والثاني عزاه ابن رُشد» وغيره لرواية ابن عبد الحكم. 

وفيها: ولو وقفت سنة فمنعته وطأهاء وقالت: م سكت رضى بالمقام؛ صدقت 
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دون يمين كالتمليك» وصوبه اللخمي بأن ها دليلاً على صدقهاء وهو منعها نفسها 
طول المدة. 

وقول ابن عبد السلام: حكى بعضهم في مسألة الكتاب هذه: سقوط خيارها 
لطول المدة لا أعرفه. 

ونقله عن العتبيّة: أها تحلف» وأن بعضهم أجراه على أيمان التهم؛ م أجده في 
العتبيّة؛ إنم| فيها في رسم حلف من سماع ابن القاسم في كتاب التخيير والتمليك: من 
قالت له زوجته عند سفره: أخاف أن تبطئ عني» فقال ها: إن لم آتك لأجل سياه 
فأمرك بيدك فمضى الأجل» وأقامت بعده شهرين» واختارت نفسهاء وقالت: أقمت 
انتظارًا له» ول آترك حقي؛ ها ذلك ولا يمين عليها. 

ابن رُشد: لم بختلف قول مالك في هذه إلا في يمينها؛ أسقطها فيهاء وأوجبها في 
الموازيّة» ورواه ابن عبد الحكم عن ابن القاسم في رسم باع من سماع عيسى: وهو على 
الخلاف في يمين التهمة. 

ولو أقامت أكثر من شهرين؛ سقط خيارها بخلاف الأمة تعتق تحت العبده وتمام 
كلامه في التمليك. 

وفيها: إن عتق معهاء أو قبل اختيارها؛ سقط. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن م تختر لمنعها الحيض ذلك حتى عتق؛ فلها الخيار؛ 
لأنه ثبت بالخيار ها إن) منعها حيضها. 

ابن رشد: فقوله: ها الخيار؛ ليس خلاف قوها: إن عتق قبل خيارها سقط لقوله: 
إنها منعها ا لحيض؛ يريد: أا لم تفرط» وهو ظاهر الروايات» ويأتي على ذلك: لو عتق 
إثر عتقها حيث لا تفريط منها كانت على خيارها. 

وقال ابن رَرْب: سماع عيسى خلاف المدَوّنة» وهو القياس؛ لأن علة الخيار 
النقص» وقد ارتفع؛ وهو الظاهر من الروايات» ولا ذكر الباجي سماع عيسى قال: 
روى القعنبي: إن لم يبلغها العتق حتى عتق؛ بطل خيارها. 

وقال: لا خیار ما إن لم تختر حتی عتق» فیحتمل آن یکون على روایتین» ويحتمل 
الفرق بأن حيضها منعها. 
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ابن زرقون: بالأول قال ابن رَرْب» وبالثاني قال اللخمي. 

قلتٌ: ففي بقاء خيارها إن عت قبله ثالغها: إن عتق إثر عتقها لتخريج ابن رزب 
مع أي عمر عن ابن القاسم مضعقا له بأن زوال العيب يسقط خياره وها ولتخريج ابن 
رُشد من تعليله في الحيض» وعزو ابن عبد السلام الأول لعلي بن زياد لا أعرفه. 

اللخمي: إن عتقت وهي في عدة من طلاق رجعي؛ فلها الخيار لتسقط رجعته» 
ولو قيل: تمنع من الطلاق إن قال: لا أرتجع؛ رأيته حستا. 

وقول ابن عبد السلام: في هذا نظر؛ لاحتمال أن لا يفي هما بذلك وير تجعهاء يرد 
بتمکینها من طلاقه عملاً بموجبه السام عا يعارضه. 

ابن شاس وابن الحاجب: إن طلقها قبل اختيارها؛ فلها الخيار إن كان رجعيًاء وإن 
کان بائتا؛ فلا. 

ابن عبد السلام: إن قيل: على القول: إن طلقة اختيارها رجعية؛ لايكون ها 
طلاق لحصوله بطلقة الزوج» فالجواب بأن طلقة اختيارهاء وإن كانت رجعية؛ 
فالرجعية فيها مشر وطة بعتقه» فهي أشد من طلاقه الرجعي؛ فلم يغن عنها. 

قلتٌ: یرد بأن مقتضاء لو لم تکن اشد بم ذکره ما کان ها الخیار» وهو خلاف قوها 
في التمليك لو قال هها: أمرك بيدك» ثم طلقهاء فإن قضت بواحدة؛ لزمته طلقتان» 
وطلقة التمليك رجعية تمكنها من طلقة رجعية» وهي في عدة من طلقة له رجعية» 
والجواب الحق الذي يتوجه به قوها: إن الطلاق كلي شائع في عدد آحاد متباينة 
بخصوصيات الأولى والثانية والثالثة» فما أوقعه الزوج من طلقة هي غير ما جب بتخيير 
عتق أو تمليك؛ لأا إنما يتعلقان بها يصح إيقاعه حين حصول العتق» وإرادة القضاء 
بالتمليك» وما يصح إيقاعه بهم حينئذ مباين لما سبق قبله بالأوليةء وبكونها ثانية 
والمباين لا يقوم مقام مباينه بحال. 

وفي ثاني نكاحها: إن اختارت قبل البناء؛ فلا مهر هاء وإن قبضه سيدها؛ رده؛ لأن 
الفسخ من قبله. 

محمد: هذا إن کان السید موسرًا به يوم عتقها. 

ابن حرز: هذا صل يخالف فيه ابن القاسم» رى في هذه وشبهها آنه دين طراً بعد 
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العتق؛ فلا يبطله» وإن كان معسرًا به يوم العتق. 

ابن شاس: إن کان معسرًا به يوم أعتقها؛ ففي سقوط خیارها؛ لأنه يؤدي لطلب 
سیدها بمهرهاء وهو عدیم به یوم أعتقها فیرد؛ فیطل خیارها نادًا ثبوته لنفیه وثبوته» 
ثم تباع في مهرها نظرًا لموجب الأحكام ثالثها: ثبوته ولا تباع؛ لآنه دين طراً بعد عتقها. 

قال ابن عبد السلام: هذا الذي يشبه أصل المدَوّنة لقوهما في العتق الأول منها: قال 
ابن القاسم: إن باع عبدك سلعة بأمرك, ثم أعتقته» ثم استحقت السلعة» ولا مال لك؛ 
فليس للمبتاع رد العتق؛ لأنه دين احق السيد بعد العتق» فلم يجعله سابقا على العتق مع 
ن استحقاق السلعة يوجب نقض البيع من أصله» وليس كذلك الطلاق؛ لأنه يقتضي 
وجود زوجة يقع عليها الطلاق. 

قلتٌ: تقدم له هذا الأخذ في بيع الأمة من زوجهاء والتنبيه على أن الأخذ من 
مسألة الرّهن أقرب؛ وهي من استهلك مهر أمته قبل البناء وأعتقهاء ثم طلقها زوجها 
قبل البناء» ولا مال للسيد؛ م يرد عتقها؛ لأن الدين إنما لزم السيد حين طلق الزوج لا 
يوم العتق. 

وني ثاني نكاحها: إن اختارت بعد البناء؛ فمهرها ها كماهاء إلا إن اشترطه السيد 
آو آخذه» ولو كان نكاحها تفويصًاء وفرض ها زوجها بعد العتق؛ فهو ها ولا سبيل 
لسيدها عليه؛ إذ ل يكن مالا ها فيشترطه» وإذ لو مات الزوج» أو طلق قبل الفرض؛ ‏ 
يکن ها شيء. 

ابن حرز: محري على ألسنة المذاكرين: إنما هذاعلى قول ابن القاسم فيمن أعتق 
عبده» وعليه مائة دينار أنها ساقطة» وعلى قول مالك بلزومها؛ فللسيد ما اشترطه من 
رھ فل ر 

ابن محرز: وهذاغلط؛ لأن قول مالك؛ إنم|ا هو في| ألزمه السيد ذمة عبد 
واستثناؤه المهر قبل فرضه؛ ليس إلزامًا لذمتها. 

قلتٌ: قد يرد بأن إلزام شرطه ني الذمة أشد في مناقضة حكم العتق منه في جزئي 
جرى سببه؛ فلزومه في الجزئي أحرى. 

وفراقها إياه بطلقة المشهور بائنة. 


a e 


فيها: م جعلها مالك بائنة» وهو لايعرف طلقة بائنة قال: لآن كل فرقة من 
السلطان بائنة. 

اللخمي: روى ابن شعبان: إن عتق في عدتها؛ فله رجعتها؛ وهو القياس كمن 
طلق عليه لعيب» فزال في العدة. 

قال حمد: إن طلق عليه لجنون أو جذام أو برص» ثم ذهب عنه في العدة؛ فله 
الرجعة. 


وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة: إن عتقت أمة تحت عبد فطلقت نفسها 
ثم مات زوجهاو وهي في عدتها؛ رجعت لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا. 

ابن رُشد: هذا خلاف المدَوّنة لنصها: لا ترجع إلا في طلاق رجعي» ونصها: 
طلقة الأمة لخيارها بائنة. 

وروى ابن نافع: له الرجعة إن عتق في عدتما. 

ابن نافع: ولا آقوله. 

أبو عمر: لا معنى للقول: إنها رجعية؛ لأنه لو ملك زوجهارجعتها م يكن 
لاختيارها معنى. 

ابن رُشد: قول أي عمر هذا وهمٌ؛ لأنه لم يقل أحد أنه أملك هماء وإن م يعتق. 

قلتٌ: في الكاني له ما نصه: وهي طلقة بائنة. 

وقال بعض أصحاب مالك: إنها رجعية وليس بشيء. 

قلتٌّ: ظاهره: أا رجعية مطلقًا حلاف نقل ابن رسد فعلى قول أبي عمر الأقوال 
ثلاثة. 

اللخمي: اختلف قول مالك: إن قضت بائنتين في سقوط الثانية» وسقوطها 
أصوب؛ لزوال ضررها بواحدة. 

ابن زرقون عن الباجي: اختلف قول مالك: إن كانت مدخولا بها فقال في المدَوّنة 
مرة: لا تطلق إلا واحدة» ثم قال: ها أن تطلق ثلانًا. 

وفي المبسوط عن ابن القاسم: ثنتين؛ لأن ذلك جيع طلاق العبد. 

وفي المدنيّة: قوله الأول: ها إيقاع الثلاث. 
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عيسى: وبه قال ابن القاسم: ووجهه أن جهة الزوجة لما انتقل إليها الطلاق انتقل 
إليها العددء وكانت جهة حريةء فكملت فيها الثلاث. 

وقد روى زياد بن جعفر: إن طلقها طلقتين؛ فهي آملك بنفسهاء وهو خاطب من 
ا لخطا؛ب فلم يجرمها بالشنتين. 

وروى محمد بن يحيى السبائي ني أمة تحت عبد طلقهاء ثم أعتقت في عدتهاء 
فاختارت نفسها: بانت منه؛ لأن طلاق العبد ثنتان» فثبت في المسألة روايتان. 

ابن زرقون: تأمل هاتين الروايتين في قول أبي الوليد فيه نظر. 

قلتُ: أذ الثلاث من لفظ: ها إيقاع الثلاث؛ يرد باحتمال أن يريد به البتات لا 
عدد الثلاث» وبتات العبد باثنتين» ويأتي من لفظ المدَوّنة ما يؤيده» وأخذه من رواية: 
وهو خاطب من الخطاب؛ يرد باحتمال إرادة بعد زوج» وبآنه طلاق صدر من عبد لا 
من زوجته بعد عتقهاء فلا يتناوله توجيهه المذكور» فإن صح ما ذكره فظاهره تحصل 
عليه في كون طلاق العبد الحرة ثنتين أو ثلانًاء ثالئها: هذا إن صدر من زوجته؛ لعتقها 
تحته للمشهورء ورواية زياد ورواية المدنيّة» وظاهر نقل اللخمي» وغير واحد أن 
اختلاف قول مالك فيا زاد على الواحدة؛ إنما هو بعد الوقوع» وظاهر كلام الباجي 
وأي عمر في الكاني» وأول لفظ المتيطي أنه قبل الوقوع» وهو ظاهر لفظ البراذعي في 
النكاح الآول» والصواب الأول في نكاحها الأول. 

قال مالك: إن طلق السيد على عبده لتزوجه بغبر إذنه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؛ 
فذلك جائز. 

قلتّ: إنما طلاق العبد طلقتان» فما قول مالك: ثلاثا؟ قال: كذلك قال» وإنا يلزم 
الاثتتان» ألا ترى أن في حديث زبراء قالت: ففارقته ثلائًا» وإنم| طلاقه اثنتان» فإن 
قلت: لفظ حديث زبراء أخف من قول مالك؛ لاحتال أن تريد زبراء بالثلاث البتات 
لا عدد الثلاث» ولفظ مالك لا يقبل هذا لقوله: اثنتين أو ثلانًاء فعطفه الثلاث على 
اثنتين يدل على إرادة العدد لا البتات» وإلا لزم عطف الشيء على نفسه. 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 808/4 ما جاء في الخيار» رقم (2075). 


قْلتٌ: إن قاله مالك حكاية لأمر وقع فبين حكمه» ولفظها في الأيمان بالطلاق: إن 
طلقت نفسها اثتتين؛ فهي اثنتان تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن ذلك جميع 
طلاق العبد. 

وفيها: إن عتقت وهي حائض» فاختارت نفسها أيكره ذلك؟ قال: م أحفظه من 
مالك» وأكره ذلك إلا أن تختار» فيجوز ذلك ها. 


وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب التخيير: لا تختار حتى تطهر» فإن فعلت؛ جاز 
على الزوج» ولو آخرت وعتق زوجها قبل طهرها؛ لم يقطع خيارها. 

ابن رُشد: إن طلقت وهي حائض؛ م يجبر الزوج على رجعتها؛ لآن الطلقة بائنةء 
وعلى رواية أن له الرجعة إن عتق؛ أجبر على رجعتها. 

قلتٌ: ظاهره: ولا طلاق ها بعد ذلك. 

وقال اللخمي: على أنها رجعية في جبرها إشكال؛ لن الرجعة ليست بيدهاء ولا 
بيد الزوج؛ لأن ذلك حق عليه» فإن ارتجعها السلطان» وعادت زوجة؛ أبطل حقها في 
الخيار» وليس ها أن تطلق أخرى؛ لأن الطلقة التي كانت بيدها قد أوقعتهاء وأرى إن 
جبرها السلطان وعادت زوجة أن يكون هما أن توقع آخرى» وهذه ضرورة. 

قال: فإن كانت صغبرة؛ نظر السلطان ب| يراه حستًا هاء وكذا السفيه إلا أن تبادر 
باختيار نفسهاء ولو رضيت بال مقام؛ م يلزمها على قول ابن القاسم إن م يكن حسن 
النظر» ولزمها على قول آشهب. 

قلتُ: قوله: ولو رضيت بالمقام؛ يريد: الصغيرةء ويريد بقولي ابن القاسم وأشهب 
ما ذكره عنه| في كتاب التخيير قال فيه: اختلف إن خيرهاء وهي صغيرة» فاختارت 
نفسهاء فقال مالك: ذلك طلاق إن كانت بلغت في حاها. 

قال ابن القاسم: يريد: إذا بلغت الوطء فيا أظن. 

وقال شهب وعبد الملك: ذلك خيارء وإن كانت صخيرة»ء وتمامها في التمليك. 

ويسقط خيارها فيها بقوها: رضيت بالزوج أو بوطئه إياها بعد علمها بعتقهاء 
ورواه محمد وقال: يعني طائعة. 

اللخمي: القبلة والمباشرة كالإصابةء وكذا إن أمكنته ولم يفعل. 
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قلت: هو ظاهر قوما؛ يريد: إن أمكنته بعد العلم بعتقها؛ فلا خيار ها 

قال: ولو ادعى علمها بالعتق قبل وطئه إياها وأكذبته؛ صدقت. 

الشيخ عن محمد: لو ادعى وطئها بعد علمها بالعتق وأکذبته» فان ثبت خلوته ا؛ 

صدق مع یمینه» و إلا صدقت دون يمین. 
اللخمي: إن اتفقا على المسيس» وادعت الإكراه وزوجها الطوع؛ صدق 
ابن بشير: إن وطئها بعد عتقها قبل علمها به؛ م يسقط خيارها اتفاقاء ولو وطئها 

بعد علمها به» وقالت: جهلت أن لي الخيار فطرق: 
اللخمي: في تصديقها روايتان لابن عبد الحكم وطماء والأولى أحسن؛ لأنه لا 

يعرفه إلا العلماء» وقد قال: من وطئ زوجته بعد طلاقها ثلالًا» وادعى ا لجهل؛ لم بحد» 

وحرمة المثلثة أشهر من خيار الأمة. 
فلت النديدرا بالقبهة. 
ابن حرز: القياس أن تعذر بجهلهاء ووجه المشهور قوله عله لبريرة: «لك الخيار 

ما لم يطأك». 
وقال بعض أصحابنا: هذا بناء على انا ادعت ما لا يشبه؛ لاشتهار الحكم بالخيار . 

عند الإماء» ولو كانت ممن يتبين جهلها به؛ كحديث عهد بسبي جرت على القولين 

فیمن زنی جاهلاً بحرمة الزنا هل بحد ام لا؟. 

(1) أخرجه البخاري: 9 / 356 و357 في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقًاء وني النكاح» باب الحرة 
تحت العبد» وني الأطعمةء باب الأدم» وني العتق» باب بيع الولاء وهبته» وني الفرائض» باب إذا أسلم 
على يديه» وباب ما يرث النساء من الولاء» وباب الولاء لمن أعتق» ومبراث اللقيط» وباب مبراث 
السائبةء ومسلم رقم: (1504) في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» والموطاً: 562/2 في الطلاق» باب 
وهي تحت حر آو عبد» وباب من قال: کان حرًّا» وباب حتی متى يكون هما الخيار» والترمذي: رقم 
(1154) و(1155) في الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج» والنسائي: 6/ 162 و163 في 
الطلاق» باب خيار الأمة» وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر. 


والصحيح: إن ل يثبت أثر بسقوط خيارها مع جهلها بقاء خيارها؛ لأن من ثبت 
E EA E SSE‏ 
لادلالة له ومثله لابن بشير قائلاً: علل ابن القَصّار سقوط خيارها بشهرة حكم 
التخيير بالمدينة» وعليه تكلم مالك. 

قلتُ: : ظاهر كلام اللخمي وابن القصارة أن متعلتى الخلاف هو تصديقها في 
ا لجهل بالحكم وعدمه» وظاهر قول المازري» والصحيح: إن لم يثبت أثر بسقوط 
خيارها مع جهلها بقاؤه إلى آخر كلامه أن متعلق الخلاف هو سقوط خيارها في حالة 
جهلها وثبوته فيهاء وإلا كان استدلالاً منه في غير محل النزاع» وصحة الطريقين تثبت 
تعلق الخلاف بالأمرين» وللمسألة ذكر في عدد ما لا يعذر فيه بالجهل مذكورًا في كتاب 
التخيبر والتمليك. 

الشيخ: روى محمد: إن بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة» فظنت أن ذلك 
طلاق» ثم عتقت» فلم تختر نفسها حتی عتتق زوجها؛ فلا خیار ها 

قلتٌ: في جري الشاذ في هذه نظر» والأظهر عدمه. 

الشيخ عن حمد: إن عتقت وزوجها قريب الغيبة؛ كتب له خوف تقدم عتقه» فلو 
اختارت قبل ذلك؛ لزم» ولا حجة لزوجهاء ولو عتق في عدتہاء ولو بعدت غيبته حتى 
يضرها انتظاره؛ فهي كمن أسلمت وزوجها الكافر بعيد الغيبة. 

اللخمي: إن عتقت في غيبة زوجهاء فاختارت نفسهاء ثم ثبت عتقه قبلها؛ فهو 
أحق بها ما م تتزوج» وني فوتها بالتزويج أو الدخول ثالثها: لا تفوت به. 

الشيخ عن ابن حبيب عن أَصْبَعْ: إن عتقت» فاختارت نفسهاء ثم تزوجت» وثبت 
عتق زوجھا قبلھا وھو حاضر؛ فھو أحق بہاء وإن دخلت» وإن کان غاتبًا؛ م يكن أحق 
ہا إلا آن يدركها. 

قلت الأظهر العكس: 

اللخمي: إن علمت بعتقها قبل بنائه ها بعده؛ فلها الأكثر من المسمى» ومهر المثل 
على أغها حرة» وإن كان العقد فاسدًا؛ فمهر مثلها حرة اتفاقًا. 

الشيخ عن ابن حبيب عن أَصْبَعَ عن ابن القاسم: إن عتقت تحت عبد» وقد أراد 
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لعانها قبل بنائه بها إن اختارت نفسها قبل اللعان؛ فلا شىء ها من المهرء وإن اختارتها 
بعده؛ فلها نصفه. 

وله عن الموازيّة: إن كان الزوجان نصرانيين لمسلم فعتقت؛ فلها الخيار. 

وقال ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يحكم هما بحكم اللإسلام» وقاله أصَبَعَ» وذكرها 
سحنون عنه» وزاد: وکذا لو کان السيد نصرانيًا. 

وقال سحنون: إن کان نصرانيًا؛ م عرض هها. 

قَلتُ: هذا ا لجاري على المذهب في عتق الكافر وطلاقه. 

التنازع في الزوجية ودعوى النكاح على منكره دون شاهد في سقوطها ولزوم يمين 
ا منكر كغير النكاح ثالثها: إن كانت بين طارئين لمعروف المذهب» ونقل حكاية 
المتيطي» نقل ابن المندي قائلا: لما روي أشبه شيء بالبيع النكاح وقول ابن حارث: 
اتفقوا على لغو دعوى النكاح اتفاقا جملا فسره سحنون بقوله: إن كانا طارئين؛ 
وجبت الأيمان بينها» وقول ابن عبد السلام: قول غير واحد: الدعوى في الطارئين 
متوجهة؛ لأن) لو تصادقا على النكاح صدقا فيه نظر؛ لأن مراد أهل المذهب بتصديق 
الطارئين إنما هو إذا قدما مجتمعين مردود بنقل اللخمي في ترجمة الصداق بين 
النصرانيين في النكاح الثالث ما نصه: لو طرأت امرأة» ثم طرأً رجل ادعى نكاحهاء 
فأقرت له؛ صدقاء ويأتي نحوه لابن رُشد: وكانت نزلت بتونس عام بضع وأربعين 
وسبعمائة» وكان قاضي الجماعة بهاء فبحث عن المسألةء وقضى فيها بنقل اللخمي قاضي 
الأنكحة يومئذ الشيخ الفقيه أبو محمد الأجي بموافقته هز 

وسمع يحيى ابن القاسم: من زوجه امرأة وليهاء وأشهد له» ثم نكرت علمها 
ذلك ورضاهاء إن كان اللإشهاد ظاهرًا» وإطعام الوليمة» واشتهار الأمر في دارها أو 
حيث يرى آنا تسمعه وتعلمه أحلفت: ما وكلته» ولا فوضت إليه ذلك» وما ظننت ما 
كان من لعب وطعام إلا لغير وليمتي» فإن نكلت؛ لزمها النكاح» وإن كان الإشهاد 
بحیث یری نها ل تقارب علمه ککونه با مسجد وشبهه؛ فلا یمین علیها. 

ابن رُشد: قيل: لا يمين عليها بحال؛ لأا لو نكلت؛ ن يلزمهاء وقيل: تلف 
رجاء آن تقر» فإن نكلت؛ لم يلزمها نكاح» وتقسيمه في الساع قول ثالث. 


وقوله فيه: إن نكلت؛ لزمها النكاح؛ يريد: مع يمين الزوج إن حقق عليها 
الدعوى» وإلا فعلى الخلاف في رجوع يمين التهمة. 

وسمع ابن القاسم: من زوج أخته وهي بنت عشر سنين ابن عمها وها أم» فأقام 
زوجها معهم يجوز مال امرآته» ويقوم به» ثم طلب الدخول با لجارية» فقال أآخوها: لا 
زوجة لك؛ لأن أختي م تكن رضيت ولا أعلمناهاء فأنكرت الجارية أن تكون رضيت 
إن كانت للزوجة بينة على رضاهاء وإلا حلفت هي وأخوها على ذلك» وفرق بينه|. 

ابن رُشد: إبجابه يمينها رجاء أن تقر بالنكاح» فإن حلفت؛ سقط عنها النكاح» 
وإن نكلت؛ ل يلزمهاء قاله مالك في المبسوط؛ ومعناه: إن كانت بلغت» وقيل: لا يمين 
عليها؛ لأا إن نكلت؛ م يلزمها نكاح» حكى القولين ابن حبيب. 

وني رواية بجحيى: فذكر ماتقدم قال: ولا وجه لإيجابه يمين الأخ؛ لآنه مقر 
بالتزويج» وإنما جب حلفه إن أنكر معها التزويج» فإن حلف أحدهما؛ سقط النكاح» 
وإن نكلا؛ لم يلزمها؛ لأن حلفه) رجاء أن يقرا. 

ولو أقام المدعي منها شاهدًا؛ ففي لغوه» وثبوت دعوى مقيمه مع يمينه ثالثها: 
يجب حلفه إن نكل» فإن كانت؛ فلا شيء ها ولا حبس» وإن كان الزوج؛ غرم نصف 
المهر لنقل المتيطي عن مالك وجيع أصحابه. 

وعن ابن القاسم في الموازية حاكيًا قول القاضي: إن نكل؛ جرى على اختلاف قول 
مالك في دعوى الطلاق مع الشاهدء ونقل ابن شاس. 

وفيها: في كتاب الأآيمان بالطلاق: من ادعى نكاح امرأًة فأنکرته؛ فلا يمين له 
عليهاء وإن اقام شاهداء ولا تحبس ولا یثبت نکاح إلا بشاهدین. 


وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم: من ادعى نكاح امرأة تحت زوج» وأقام شاهدًا واحدًا 
نه تزوجها قبله عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي قريًا لا شهادة بعيدة» وقاله صب . 

ابن رُشد: هذا صحيح على ما ني المدَوّنة والموازيّة والواضحة من وجوب توقيف 
لفن الع فت امكو هة 

قال عبد الملك في الواضحة: لا يعزل بدعواه حتى تقيم شاهدًا عدلاً. 

قال حمد: فإن لم يصح له شاهدا آخر» أو كان ذلك بعيدًا؛ فلا شيء على الزوجة 
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ولا الزوج. 

ابن رُشد: لأنب) لو أقرا أو أحدهما بدعواه النكاح؛ م ينتفع بذلك. 

ولو لم تكن المرأة تحت زوج» وادعى رجل نكاحها وما طارئان» وعجز عن 
إثبات ذلك؛ لزمها اليمين؛ لأنا لو أقرت له بدعواه النكاح كانا زوجين» وقيل: لا 
يمين عليها؛ لأا لو نكلت؛ ل يلزمها نكاح» وهذا على الخلاف فيمن زوجها وليهاء 
فأنكرت أن تكون علمت» لا فرق بين المسألتين؛ لثبوت النكاح بإقرار الزوجةء وكان 
القياس إن نكلت في المسألتين أن جلف الزوج» وجب له النكاح إلا أن ذلك لا يوجد 
هم نصًاء وقد آلزمها النكاح بالنكول في آخر سماع يحيى: إذا كان ثم سبب يدل على 
علمها به» وقد مضى القول فيه. 

قَلتٌّ: الذي مضى له أنه لا يثبت النكاح بمجرد نكوها؛ بل حتى يحلف الزوج 
وظاهر قوله هنا ثبوته بمجرد نکوها. 

المتيطي: إن أتى المدعي ببينة سباع فاش من أهل العدل» وغيرهم على نكاحه» 
وشهرته بالدف والدخان؛ ثبت بينهاء هذا المشهور المعمول به. 

وقال أبو عمران: إنم) تجوز شهادة السماع في النكاح: إن اتفق الزوجان على ذلك 
وإن أنكر الآخر؛ فلا. 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من ادعى نكاح امرأة» فأنكرته» وادعى بينة بعيدة لا 
تنتظره إلا أن تكون بينة قريبة لا تضر بالمرأة» ويرى اللإمام لما ادعاه وجهاء فإن عجزه» 
ثم أتى ببينة» وقد نكحت المرأة أولا؛ فقد مضى الحكم. 

ابن رُشد: قوله: لا يقبل منه بعد تعجيزه بينة خلاف سماع أَصَبَعَ من كتاب 
الصدقات وظاهر المدَونة؛ إذ ل يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب» وقال: يقبل 
منه القاضي ما اتی به بعد تعجيزه إن كان طالبًا أو مطلوبًاء وفرق ابن الماجِشُون بين أن 
يعجزه في أول قيامه قبل أن جب على المطلوب عمل» وبين أن يعجز بعد أن وجب 
عليه عمل» ثم رجع عليه» ففي تعجيز المطلوب قولان» وني تعجيز الطالب ثلائةء قيل: 
هذا ني القاضي الحاكم لا من بعده من الحكام» وقيل: فيهاء والخلاف إنما هو إن عجزه 
القاضي بإقراره على نفسه بالعجز»ء وإن عجزه بعد التلوم والإعذار» وهو يدعي حجة ن 


ٌ المختصرالفقهي 


يقبل منه ما تى به بعد ذلك من حجة؛ لأنه رد من قوله: قبل نفوذ الحكم عليه. 

قال ابن عبد السلام: التعجيز في النكاح مشكل؛ لأنه يتضمن حقا لله في لحوق 
الولد وغبر ذلك. 

ف اع ان سل القرل اجرف لاق وة اجن راللوق 
والنسب» قاله مُطَرّف» وابن وَهُب» وأشهب» وابن القاسم. 
العزيز» وأيوب بن سليم» وآحمد بن يحيى» وآشار إلى استدلاهم بساع أصبَع. 

قال ابن سهل: ولا يضرب فيه من الآجال مايضرب في الحقوق لمافي عقل 
الفروج من الضرر الذي ليس في الأموال. 

فلا رل بغر ب ف ن لجال ما بضر بق افر غکس شكال 
ابن عبد السلام التعجيز فيه» وجوابه: أن منع التعجيز؛ إنما هو فيا ليس للمكلف 
إسقاطه بعد تقرر ثبوته» والنكاح ليس من ذلك للمكلف إسقاطه إجاعًا وأحكامه 
والولد الممتنع إسقاطها؛ إنما هو بعد ثبوتهم)اء والتعجيز إنم| يتعلق بم| فيه الخصومة 
والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه. فتأمله. 


وسمع يحيى ابن القاسم: من ادعت في ميت أنه زوجها ببينة على إقراره في صحته 
أنها امرأته كان أصدقها كذاء ولم تشهد البينة بإقرارها بذلك في حياته إن كانت في ملكه» 
وتحت حجابه قبل قوهاء وإن كانت منقطعة عنه بمسكنها؛ فلا مهر ضما ولا إرث؛ إذ لو 
ماتت؛ لم يرثه بذلك الإقرار حتى يعرف إقرارها بمثل ما ادعاه مع شهرة ذلك وإعلانه 
وتقادم ادعائه ذلك ولو ادعت ونما في عياله ببينة على إقراره أن له امرأة لم يسمها ولا 
عرفوهاء ولا ادعى زوجيته غبرها؛ فلا إرث ها؛ لأنها شهادة غير قاطعة. 

ابن رش : لثباته إرثها بإقراره» وكونها في ملكه؛ لأن ذلك کإقرارها بنكاحه» ولو 
ماتت لورثها على سماع عيسى فيمن ابتاع جارية» فولدت منه أولادًاء فكان يخبر الناس 
آنه تزوجهاء ويحلف بطلاقهاء وقيل: إنما ثبت إرثها لظهور الولد بعد إقراره بنكاحهاء 
ولو لم يكن ولد؛ لم ترثه بكونها تحت حجابه؛ لأا على ذلك بأصل الملك» ولو تقارا 
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بالزوجية معّاء ولم تكن في ملكه» ولا تحت حجابه؛ ففي ثبوت نكاحها بذلك» وعدمه 
قولان لابن القاسم في هذه الرواية مع سماع بجيى ابن وَهْب» وسماعه ابن القاسم مع 
أشهب: لا يثبت إلا ببينة» ويصح للشاهد أن يشهد بالقطع عليه من ناحية السماع إذا 
حصل العلم به؛ لکثرته وتواتره على ماني سماع ابي زید ونوازل سحنون. 

وني سماع ابن القاسم: روى أشهب وابن نافع: الجارية ينكحها أخوهاء فيموت 
ز وها فقول وره آفیموا الخ آنا کانٹ رضت سال إن کات زضیت: 

ابن رُشد: القول قوما مع يمينها أنها رضيت» فإن نكلت؛ حلف الورثة إن حققوا 
دعوى أنا لم ترض» وسقط إرثهاء واختلف إن ل يحققوا في وجوب يمينهاء وفي 
وجوب ردها إن نکلت. 

وني سماع أشهب: ابن القاسم قال لي شهب وابن وَهُّب: من أقام بينة أنه تزوج 
امرأة وهي جحد وأقامت أختها بينة أنه تزوجهاء وهو ينكر» ولم توقت البينتان؛ فسخ 
النكاحان تكافاتا في العدالة أو لاء شهدتا بالدخول أو لاء وللمدخول ا مهرها. 

ابن رُشد: لأن أحد النكاحين فاسد بكل حال» فلا جهل؛ وجب فسخه) بطلاق» 
ولا عدة ولا مهر لن م يبن بهاء وإن ماتت التي أقام البينة أنه تزوجها قبل الفسخ؛ فله 
نصف ميراثها؛ لنزاعه فيه مع وارثهاء يقول: هي زوجتي» ويقول الوارث: بل 
الأخرى؛ ونكاح هذه فاسد» وإن شك الوارث في ذلك؛ حلف مدعي الزوجية» 
واستقل بالإرث» وقيل: لا إرث له منها لعدم اليقين» وإن ماتت قبل الفسخ؛ فلمن 
ادعى نكاحها مهرها والإرث؛ لتيقن إرث إحداهما ادعته إحداهماء وأنكرته الأخرى؛ 
فلا إرث هما ولا مهر إن لم يبن بهاء وتعتد كل واحدة أربعة أشهر وعشرًا إن لم يبن بهاء 
وآقصى الاجلين إن بنى. 

ومن ادعت نكأح ميت بشاهد واحد؛ ففي ثبوت إرثها به مع يمينها ثالثها: 
الوقف للخمي عن ابن القاسم وأشهب وابن شاس عن أَصَْبَعَ قائلاً: بناء على ما ليس 
بال يئول إليه. 

قَلْتٌ: نحوها قول ولائها: من مات عن ابنتين شهدتا مدعي ولاء أبیه) بعد موته 
وهما عدلتان؛ حلف وورث الثلث. 


ا ا ا ی 


وقال غبره: لا جلف ولا إرث له؛ لأن شهادته بالعتق لا تجوز. 
ابن شاس: من آقر في صحته بزوجة» ثم مات» فإِن کانا طارئین» أو كان معها ولد 


أقر به ورثته مطلقاء وإلا ففي ذلك خلاف» واختصره ابن الحاجب فقال: وتورث 
بإقرار الزوج الطارئ» وفي غيره قولان» وقبله ابن عبد السلام دون تقييد» وقول الثلاثة 
خلاف ماتقدم من سماع بجيى: أن ذلك مقيد بشهرة ذلك وإعلانه» وتقادم ادعائه 
ذلك 

ابن شاس: ولو أقر بوارث غير الزوجة جرى على ا لحلاف في إقراره بالزوجة 
حیث لا ولد بناء على آن الاإقرار ب) کإقرار بال أو لا؟. 

قَلتٌّ: عبر عنه ابن الحاجب بقوله: وني الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولانء 
فقال ابن عبد السلام: أراد في إقرار المرأة بوارث ليس زوجًا» ولا ولدًا قولانء أما 
إقرارها بزوج؛ فلا يصح لما تقدم» وبالولد قالوا: لا يصح؛ لآنه استلحاق» ولا يصح 
استلحاق غر الأب» وفيمن عدا هذا من القرابة قولان» فإن أراد هذا؛ فلا معنى 
لفرض المسألة في إقرار المرأة خاصة؛ لأن الخلاف أيصًا في إقرار الرجل بأخ أو ابن عم. 

قلت تعقبه عليه فرض المسألة في إقرار الزوجة إلى آخره وهم؛ لأن ابن الحاجب 
لم يقل: وني إقرار الزوجة» إن قال: وفي الإأقرار؛ وهو عام في إقرار الزوجة وغيرها أو 
أعم إن م تكن (أل) للعموم» فحمله هو على الزوجة» وتعقبه عليه كمن رمى بريًا 
وحده» وتقدم نحو هذا في قوله: والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرًاء والتمسك 
في حمله هو على المرأة بقوله: بوارث غير الزوج لا يتم؛ لأن لفظ الزوج ليس خاصًا 
بالرجل؛ بل يصدق على المرأة صدقا غبر شاذ. 

الشيخ عن ابن سحنون: إقرار أبوي غير بالغين بنكاحه| يلزمه| إياه» وإقرار سيد 
الأمة بنكاحها يلزمها بخلاف سيد العبد. 

ا کن وخ و او و ر ا العتد وون 
غير البالغ والأمة لغو. 

قال: وإن قال: آلم أتزروجك أمس» أو ما تزوجتك أمس» فقالت: بلى» ثم جحد؛ 
فهو إقرار منه» وإن قال: قد تزوجتك آمس فأنکرت» ثم قالت: بلی قد تزوجتني» فقال: 
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ما تزوجتك؛ ل يلزمه» وقال غيرنا: يلزمه» وإن قالت له: طلقني أوخالعني وما 
طارئان» فإقرار منها بالزوجية» وكذا لو قال الزوج: اختلعت مني. 

ابن عبد الحكم: قوهما: خالعني أو راجعني من طلاقك إياي» إقرا منها. 

ابن سحنون: وقوله: اختاري أو أمرك بيدك؛ إقرار. 

وقوله: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة؛ فليس بإقرار؛ لأن الأجنبية كذلك إلا أن 
تسأله الطلاق» فيجيبها بذلك فإقرار وكذا أنا منك مول؛ بخلاف أنت علي كظهر 
أمي. 

وقوله: آنا منك مظاهرء أو أنت علي كظهر أمي إن وطئتك أو دخلت دار فلان؛ 
إقرارٌ» وقوها -وهما طارئان -: خالعتني أمس» وأنت مظاهر أو مول مني» أو هذا ابني 
منك؛ فصدقهاء أو قاله فصدقته إقرار. 

ابن عبد الحكم: قوها: (ما أنفقت علي كا ينفق على الزوجات» أو أجر على ولدك 
مني هذا النفقةء أو اجعل لي طلاق نفسي منك) إقرال ولو قال: تزوجتك قبل أن أولد؛ 
م يلزمه في قولنا وقول آبي حنيفة» وهذا يدل أن اللعب في النكاح لا يلزم. 

قَلتٌ: إجراؤه عليه يوجد فيه قولا بلزومه» والح أنه لا يدل على أن اللعب في 
النكاح لا يلزم؛ لن هذا لعب في الإقرار بالنكاح لا نكاح لعب» والفرق بينه) واضح 
كوضوحه بين الإقرار بالنكاح والنكاح الثابت. 

وفي کتاب ابن سحنون: لو قال: تزوجتها بعد عدتهاء وقالت: فيها؛ فالقول قوله» 
ولو قال: بعد أن أسلمت - وكانت مجوسية وهو مسلم -وقالت: قبل أن أسلم؛ 
فالقول قوله» وقال محمد بن عبد الحكم: القول قوها أا كانت مجوسية. 

قَلتٌ: وعليه)| لو قال: بعد أن عتقت؛ وقالت: قبله. 

ابن سحنون: لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت: قبله» فرجع سحنون عن 
قبول قوما لقبول قوله. 

ابن سحنون: لو قال: تزوجتك وأختك في عقد واحد. 

ابن عبد الحكم: أو قال: وأختك عندي؛ وقالت: تزوجتني وحدي» ولم تكن 
عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن ل يبنء وإن م يسم؛ فلا 
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شيء عليه. 

ابن عبد الحكم: هما المتعة. 

ابن سحنون: وإن بنى؛ لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى» وكذاإن قال: 
تزوجتها في عدة. 

قَلتٌّ: كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وه 
في السكنى لاقتضائه سقوطهاء لو ثبت قوله: بيمينه» ولیس كذلك» وتقدم نحوه لابن 
بشیر» والرد عليه ہثالث نص نکاحها: من نکح ذات حرم» ولم يعلم» ففرق بینه| بعد 
البناء؛ فلها السكنى؛ لأا تعتد منه» وإن كان فسسًا. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من قر في صحته بنكاح امرأًة بمهر سماه وصدقته» 
ثم جحد وهما طارئان؛ لزمه» وإن كانا حاضرين؛ صح إن قر به الولي» وأشهدا إن | 
يعترفا بالوطء وإلا حداء ولو مات قبل ادعائهاء ولم يبن صدقت إن أقر به الولي 
وورثته» ولو أقر بذلك في مرضه» فإن كانا طارئين؛ صدق في النكاح مطلقاء وي المهر 
إن ورثه ولد» وکان مهر مثلهاء ولو کانا حاضرین» وصدقها الولي؛ بطل ولا إرث ولا 
مهر» وإقرارها مثله في الجميع إلا سقوط المهر إن كان صحيحًا» ولو قال: تزوجتها 
ببينة» وقالت: بغير بينة؛ وعجز هو عن البينة» وصدقها الولي؛ صح وأشهداء ولو أقرا 
بالبناء حدا إن عجزا عن البينة. 

قلتٌ: هذا خلاف سماع عيسى ابن القاسم: من تعلق بها رجلان كال يذعيها 
زوجة» وزعمت أن| زوجاهاء وأن أوى) أجاعها وضرماء فهربت وظنت أن ذلك 
فراقه» فتزوجها الآخر» وأنه طلقها فسأل الأول البينة إن أقامها؛ ردت إليه بعد حلفه ما 
طلقهاء ولا صالحها ولا يطؤها حتی يستبرئها بثلاث حيض» وإلا فرق بينهما» وتنكح 
من آحبت منها. 

ابن رُشد: معنى المسألة: أنها ليست في ملك أحدهما وتحت حجابه» وقوله: يسال 
الأول البينة؛ تحتمل آنه الذي أقرت أنه أول أو الأول على دعوى الرجلين كقول 
أحدهما: تزوجها في حرم عام كذاء ويقول الآخر: في رجبه ولا أعلم فيها ناحا قبلي؛ 
والأول أظهرء وإنها حلف الأول مع بينته» ولم تدع امرأته طلاقه؛ لبينونتها بنفسها عنه» 
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ومصيرها إلى غيره على ما زعمت شبهة على طلاقها لعلها أقوى من الشاهد الواحده 
ويمين الثاني لدعواها طلاقه مع كونها خارجة عن حوزه» وكذايقول على هذا: لو 
انتقلت امرأة عن زوجهاء وبانت بنفسهاء ولم يظهر منه إنكار حتى طال الأمرء وأرادت 
التزويج» وزعمت أنه طلقها؛ لزمته اليمينء وإن م تقم شاهداء ولو أقام كل منها بينة 
ولم تؤرخا؛ م يكن لواحد منهم| نكاح إن كانتا عدلتين» وإن كانت إحداهما أعدل» ولو 
كانت في ملك أحدهما وعياله» وتحت حجابه» وما طارئان أو مقران بالنكاح مع شهرة 
ذلك» وإعلانه كانت البينة على الآخر» فإن عجز؛ ثبت ثبتت لمن هي في ملکه دون يمين 
عليه على ماني سماع بی. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من تعلقت برجل زعمت أنه زوجهاء وأن نبطية 
زوجتها منه» وادعت بشهود» فجحد الشهود ما ادعت إن أقرا بالدخول؛ أحسن أد| 
وفرق بينه) ولو دخل؛ لأنه لو ثب ثبتت ها بينة؛ كان نكاحه| حرامًا» ومنعني أن عاقب في 
المسألة الأولى أن ذلك أمر طال عسى الشهود أن يكونوا ماتوا أو غابوا. 

ان رش إنما لم يجحدهما لإظهارهما الأمر قبل العثور عليهم)اء ولو أخذا في بيت فأقرا 
بالوطء وادعيا الزوجية؛ حداإن لم يأتيا ببينة على ماني قذفها ورجمهاء ولو لم يقرا 
بالوطء» ولا شهد به عليهما؛ أدبا ولم يحدا» وعليه حمل مافي نكاحها الأول» ويحتمل 
سقوطه لشهادة الأب والأخ: أن الأب زوجها إياه فرآه شبهة؛ ويريد بالمسألة الأولى 
التي قبلها؛ لأن كلا من الزوجين آقر بالبناء با مرأة» وادعى آنا زوجته» فلم ير على من 
عجز عن البينة حدا؛ لأنه قر طائعًا بأمر لا ريبة فيه» ولا رى عليه؛ أدبا لما ذكر من 
طول الأمر. 

قَلتٌ: ظاهر ما نقله الشيخ عن كتاب ابن سحنون: إن جحد من صدق دعوى 
امراًة نکاحه وهما طارئان آنه لا يعد طلاقا منه. 

وقال المتيطي: من ادعت نكاح رجل» وأقامت عليه بينة» وهو ينكرها» وعجز عن 
دفعها؛ لزمه النكاح والنفقة» ولا ينحل نكاحه إلا بطلاق,» فلو أبى الدخول؛ عزم عليه 
فيه أو الطلاق» إن طلق؛ لزمه نصف المهر الذي شهدت به البينة» فإن أبى البناء 
والطلاق. 
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قال ابن الهندي: كان بعض من أخذت عنه يقول: يطلق السلطان عليه بعد أربعة 
آشهر من وقت إبايته كالمولي؛ لأنه مضارء ويغرم نصف المهر. 

المتيطي: لم يجعل ابن الهندي ولا ابن العطار ولا غير هما من الموثقين في) أعلم 
إنكار الزوج النكاح طلاقًاء ولا شك أنه أصل مختلف فيه. 

قال أَصَبَع في الواضحة: من قال لأب: أنكحتني فلانةء وقال الأب: بل فلانة؛ 
فسخ ولا أيمان بينهاء وإن رجع أحدها لتصديق صاحبه؛ م يقبل منه» وغرم الزوج 
نصف مهر كل واحدة الأولى بإقراره» والثانية برجوعه ها. 

واختلف في مسألة الابن الذي زوجه ابوه وهو ساکت هل نکوله طلاق ام لا؟. 


وفي العتبيّة ما ظاهره لزوم النكاح» ونحوه لأَصْبَع في النوادر عن أشهب. 

ولابن رَرْب: إن أنكح وصي يتيمته من رجل» فأنكر الناكح» فقال له القاضي: 
طلقهاء فقال: كيف أطلق من ل أنكح؟. 

قال له: ولعلك فعلت» فطلاقك خير لك وها؛ فلم ير الإنكار طلاقا. 

قال: وفي رسم العزبة وساع عيسى من رواية أَصَبَعَ عن ابن القاسم: من قال في 
جارية بيده: اشتريتهاء وقال سيدها: بل تزوجتها؛ تحالفا وتفاسخاء ولا تكون زوجة 
ولام ولد وترجع الأمة لسيدها؛ لأن المشتري أقر بأنا ليست له بزوجة؛ فهو 
كمطلق» وادعى أنها أمته ولا بينة له. 

ابن رَرْب: قوله: هو كمطلق؛ ليس على أصوهم» وليس إنكاره طلاقًاء واختلف 
أيضًا في نكاح الهزل فقال الشيخ أبو الحسن: إذا م يقم عليه دليل؛ لزم الزوج نصف 
ا لمهر» ولم يمكن من الزوجة لإقراره أن لا نكاح بينه|. 

وقال آبو عمران: يمكن منها ولا يضر إنكاره. 

قَلْتّ: هذا هو الحق؛ لأن العدم اللاحق مباين للعدم السابق كعدم العالم السابق 
هو ثابت في الأزل؛ لانتفاء نقيضه وعدمه اللاحق حادث؛ لأنه بعد وجوده الحادث» إذا 
ثبت هذا؛ فالطلاق شرعَا إنها هو من باب العدم اللاحق» وهو رفع العصمة» أو بعض 
أجزائهاء وإنكار النكاح من باب العدم السابق؛ فه) متباينان» والمباين لا يستلزم مباينه 
بل ينافيه» وما أشار إليه في رسم العزبة هو سماع عيسى في كتاب الدعوى والصلح إثر 


الجزء الثالث 413 


سماعه رواية ابن القاسم: من طلب ثمن جارية بيد من ولدت منه» وزعم آنه باعها منه 
فقال من هي بیده: لم آشترها؛ بل زوجتنیهاء إن کان ممن لا يتزوج الإماء لشرفه وماله؛ 
غرم ثمنهاء وإِن کان نمن یتزوجها قبل قوله: وترکت؛ له یطؤها؛ لأنها حلال له زوجته» 
أو أم ولده لإقرار خصمه أنها ولدت منه بابتياع» ولو م يكن ولد حلف آنه صادق» 
وفسخ النكاح» وأخذ الجارية ربها. 

وقال سحنون وأَصْبَع: رب ا جارية أقر أنا أم ولد؛ فولدها أحرار» وادعى مالاً؛ 
فلا يثبت له إلا ببينةء فتوقف الجارية» وتنفق على نفسهاء فيأخذ ربا من تركتها ثمنهاء 
ویوقف باقیه| حتی يقر من هي بیده بشرائها فياخذه. 

قال: فن مات من ادعى نكاحها قبلها؛ كانت حرة لإقرار را نها م ولدء فإن 
ماتت بعد ذلك؛ فاا لورثة من أقر رما أنه باعها منه. 

ابن رُشد: قوله: إن كان ممن لا يتزوج الإماء غرم ثمنها؛ معناه: أن القول قول رب 
الجارية مع يمينه إن كان ما ادعاه من الثمن يشبه» وإن م يشبه؛ تحالفا وغرم قيمتها 
بحلف رما لقد باعها منه با ادعى؛ ليحقق عليه شراءهاء ويحلف الآخر لقد تزوجهاء 
وما اشتراها؛ لیسقط عنه ما زاد على قيمتها. 

وقیل: لا یصدق رما فی ادعاه من الثمن» وإن أشبه إن كان أكثر من قيمتهاء وهو 
الآتي على قول الغير في الجعل والإجارة منها: فعليه جلف را لقد باعها منه بالثمن 
الذي ادعاه؛ ليحقق الشراء» ويحلف الآخر ما اشتراهاء وإنم) تزوجها؛ ليسقط ما زاد 
على قيمتها. 

وقوله: إن كان من يتزوج الإماء قبل قوله؛ معناه: في تكذيب رب ال جارية أنه 
باعها منه لا في أنه تزوجها؛ لأنه في ذلك مدع» وإن زاد في يمینه: (ولقد تزوجها منه) 
تحقيقًا لدعواه عند من سمعه؛ لم يثبت بذلك زوجیتها؛ لأنها لو لم تلد حلف آنه صادق 
في دعواه أنه تزوجهاء وما اشتراهاء ولف ربا لقد باعهامنه» وما زوجهامنه» 
ويفسخ النكاح والبيع» ويأخذ الجارية ربها. 

وقول شرن إن ولذت؛ وقفت نى وت أظهر من فول مالك لان كل 
واحد من المتنازعین مدع على صاحبه» وقد بطل صاحبه دعواه عنه بیمینه» فلم ثبت 
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کونها زوجة ولا آم ولد. 

وضعف ابن دحون قول سحنون بأن الأمة لا تخلو عن كونا زوجة على دعوى 
من هي بيده أو أم ولد على دعوى ربها؛ فهي مباحة له؛ لأنه لو قال رجل: كنت أولدت 
إمائي كلهن» وتزوجتهن كلهن إلا واحدة لا دري هل هي زوجة أو أم ولد؟ م يمنع 
من وطئها؛ لانه حلال على أي وجه کانت. 

ابن رُشد: تضعيف ابن دحون ضعيف؛ لأن الشراء والتزويج لر يصحاء وانفسخا 
بیمین کل منھا على تکذیب صاحبه؛ فلا يصح اكم أن يقرها بيد من هي بيده بدعواه 
تزویجها لانفساخه لیمین راء ولا با قر به ربه لانفساخه بیمین من هي بيده 
ولاحتمال كذ معّاء وما نظرها به ابن دحون لا يشبهها؛ لأن من شك في المرأة هل 
هي زوجة أو أم ولد؟ لا شك في حليتهالهء والحاكم في مسألتنا يشك في حليتها؛ 
لاحتمال كذ كا قررناه» وقول سحنون: الولد أحرار مفسر لقول مالك. 

قْلتٌ: هذا يضعف قول ابن رد ويصحح قول ابن دحون؛ لأن الحكم بحرية 
الولد؛ حكم بلازم الدعويين» وإلا لزم رقه؛ لأن أمه أمة» فكا حكم بلازمه) في الولدء 
فكذافي حلية وطئها من هي بيده. 

قال: وقوله: نفقته عليها صحيح» فإن عجزت؛ أنفقا عليها أو أعتقاهاء ولا توقف 
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وقوله: إن ماتت؛ أخذ ربا من تركتها الثمن؛ صحيح لإقرار من هي بيده أن 
جميع تركتها لراء وباقيها موقوف من كذب منها نفسه أولاء ورجع لقول صاحبه 
أخحذه. 

وقول أَصبَع: إن مات من ادعى تزويج الأمة قبلها؛ عتقت صحيح لإقرار ربا أنها 
أم ولد لهء وكذا قوله: إن ماتت بعد ذلك لايكون لرا من ماما شيء؛ لأنها ماتت 
حرة» فيرثها عصبتها الذين يرثون ولاءها لإقرار سيدها آنا أم ولد» ولا حق له قبلهم 
إنها حقه قبل الميت الذي ادعى أنه باعها منه. 

قلت وي الرس م المذكرر مسال إتر ده الال هي ٠‏ قال تون فال 
حائزھا: اشتریتھاء وقال رہا: زوجتکها؛ فالقول قوله» وولدها رقیق نسب لابیه. 
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أَصَبَعَ عن ابن القاسم: يتحالفان ويتفاسخان وترد لر اء ولا تكون زوجة ولا أم 
ولد» والحائز بإقراره أا ليست له زوجة كمطلق» والولد في الوجه الأول حر تبع لأبيه 
لا قيمة عليه فيه» وفي الوجه الثاني الذي قال: زوجتك؛ رقيق. 

ابن رُشد: هذه عكس التي قبلها لا يقبل قول حائزها؛ لأنه مدع شراءها دون بينةه 
وولده رقيق ينسب إليه» ويفسخ النكاح لإنكاره تزويجها مع يمينه على ذلك» فترد لرا 
ولا یلزمه فیها طلاق؛ بل یکون عند إن تزوجها على طلاق مبتدا على ما قاله أَصَبَعَ 
عن ابن القاسم: أا يتحالفان ويتفاسخان. 

وقوله: آنه كمطلق؛ يريد: آنه لا يصح له المقام عليها؛ لإنکاره نکاحها. 

قلتٌ: هذا خلاف ما تقدم لابن رَرْب من هله على أنه طلاق. 

ابن رُشد: ولو لم تشبه دعوی را أنه زوجها منه؛ لکونه لیس مثله من يتزوج 
مغلها الإماء لشرفه وحاله موجب أن يكون القول قوله في دعواه الشراء» ويكون ولده 
حرا على ما قاله مالك في المسألة التي قبلها. 
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الصداق 

الاضهر آنه غير ركن في صحيح النكاح» وإسقاطه مناف له» فإمكان لزوم الصداق 
شرط في صحيح النكاح» ولا يرد بلزومه في نكاح التسمية؛ لأن اللزوم لعارض لا ينافي 
الإمكان الأصلي. 

وقول ابن الحاجب وغیره: رکن؛ يرد بعدمه في نكاح تفويض وقع فيه طلاق أو 
موت قبل البناء؛ لأن ركن الأعم لا يوجد أخصه بدونه» فإن قيل: يمنع عدمه في| ذكر» 
وسنده أن عدم الشيء في وقتٍِ ما لا يدل على عدم تقدم وجوده؛ فعدمه في الطلاق 
والموت قبل البناءء كعدم أحد الزوجین بموته لحم الشرع بإسقاطه اء کا اسقط 
نصف أقله المسمى بالطلاق وأبقى نصفه» وإن لم يكف في ركنيته» أجيب بأنه لو كان 
ثابتا قبل في الطلاق والموت كالنصف الثاني في المسمى» أو كثبوت كله على قول لا 
صح قوها: لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها؛ صح في نكاح التسمية» وبطل في 
التفويض قبل فرضه؛ إذ ليس بال ههاء فيشترطه» ولا ذكر ابن عبد السلام ما رددت به 
قول ابن الحاجب قال: والجواب أن عقد النكاح عقد معاوضة كل من العوضين فيه 
ركن» والصداق في النكاح أحد العوضين» ونكاح التفويض أحد تحكمات الشرع في 
الصداق» وتحكاته مألوفة في أركان النكاح عمومًا» وني الصداق خصوصًا. 

قلتٌ: فحاصل جوابه :أن الصداق ركن في مطلق النكاح؛ لأنه عقد معاوضة 
وآنه في نكاح التفويض غير ركن» وإليه الإشارة بقوله: ونكاح التفويض أحد تحكمات 
الشرع» ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه؛ لأن كون الشيء ركتا لمطلق ماهية غير ركن 
لأخصها متناف. 

وأكثر المهر لا حدله» وقول عمر ورجوعه عنه؛ لإنصافه قصته فيه مشهورة. 


اانساء: 20]. 
الباجي عن الجلاب: لا أحب اللإغراق في كثرته. 
قلت: لحديث عائشة قالت: قال رسول الله عيه: «من يمن المرأة تسهيل أمرها 
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وتيسير أمرها وقلة صداقها). 
قالت عائشة: «وأنا أقول من عندي: ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها»؛ 
أخر جه الحافظان الحاكم وابن حبان واللفظ لهء وذكر الحاكم أنه على شرط مسل. 
وأقله: المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته أحدهماء وقيل: أو ما قيمته 


ثلاثة دراهم فقط. 
اللخمي: هو كقول ابن القاسم في نصاب السرقة قال: ولابن وَهْب: جوز 
بالدرهم والسوط والنعلين. 


وعزا المتيطي الثاني لابن شعبان. 
وزاد عن ابن وهب في الواضحة: جوز بأدنى من درهمين» وبا تراضى عليه 


الأهلون. 
وفي نكاحها الأول: لا يزوج الرجل عبده مته إلا ببينة وصداق» ومن نكح بأقل 


فیها: إن نکح بدر*مین» أو بها يساواء ولم يبن؛ أتم ثلاثة دراهم وإلا فسخ. 

لتٌ: ۾ أجزته؟. 

قال: لأن من الناس من أجاز هذا الصداق» وني لزوم نصف الدرهمين في فسخه 
نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من أصحابناء والجلاب مع التلباني» وجماعة من 
المتأخرين. 

ابن حرز: صوب القابسي الأول» وابن الكاتب الثاني؛ لأنه فسخ يجبر» بخلاف لو 
طلق؛ لأنه بنفس اختياره وکون الزوج قادرا على إتعامه بتکمیله كحاله في اختلافه) في 
المهر مع قدرته على إتعامه بتصديق منازعه. 

المتيطي: صوب الأول غير واحد من القرويين. 

وفيها إن بنى؛ أجبر على إتمامها. 


(1) آخرجه ابن حبان في صحيحه»ء رقم (4095)ء في ذكر البيان بأن تسهيل الأمرء وقلة الصداق من يمن 
المرأةء والحاکم ني مستدرکه» رقم: 2739. 


قال بعض الرواة: لا جوز قبل البناء» وإن تم الزوج ربع دينار» فإن بنى؛ فلها مهر 
مثلهاء والنكاح مفسوخ قبل البناء وبعده؛ لأنه كأنه تزوج بغير مهر. 


وعزا الباجي الأول لأشهب وابن القاسم» والثاني لابن الماجشون» وفسر المتيطي 
بعض الرواة به» وقال إثر نقله قوله: يفسخ قبل البناء؛ زاد في رواية الدباغ: ويفسخ 
أيصًا بعد البناء» وها صداق المثل كمن تزوج بغير صداق» وعلى هذه الرواية اختصر 
ابن أبي رَمَتّن» والبراذعي وغيرماء وأسقطها ابن بي زيد وغيره. 

قَلتٌ: ففي حمل قول الغير على الفسخ بعد البناء طريقان: 

الثانية: نقل ابن رسد عنه. 

وفيها: إن طلق قبل البناء؛ فلها نصف الدرهمين. 

اللخمي: وعلى قول الغير لا شيء عليه. 

قلتٌ: تقدم لابن الکاتب ما یرد تخر يجه علیه» ونقله ابن بشیر نصا لا ترا 

وسمع عیسی ابن القاسم: من أعطته ثيب دنانير على آن يتزوجها إن زادها عليها 
ربع دينار؛ فلا بأس» ومن أعطته بكر ذلك؛ فسخ نكاحه قبل البناء إن لم يتم ها المهرء 
وإن بنى؛ لزمه مهر المثل» ثم رجع إلى ثبوته» وإن لم يبن» وعليه ما أصدقها من ماله. 

ابن رُشد: إن زاد الثيب ربع دينار؛ جاز النكاح؛ لأنها مالكة أمر نفسهاء وإن زادها 
أقل من ربع دينار؛ كان كمن تزوج به» فذكر قول ابن القاسم فيها: وقول الخير معبرًا 
عنه بقوله: يفسخ قبل البناء. 

وني فسخه بعده كال موهوبة وثبوته بعده بمهر المثل كنكاح فاسد لمهره قولان: 

والبكر قال ابن القاسم: إن أعطاها ما أصدقها من ماله قبل البناء؛ ثبت نكاحه 
وإلا فسخ» وإن بنى؛ صح ولزمه مهر المشل؛ لأآنه م يرض بالمسمى إلا لظنه إمضاء 
العطية» ثم رجع للزوم نكاحه بغرمه ما أصدقها لاستحقاقها إیاه کمشتر عبدًا بمال 
أعطاه إياه» ولم يستثن ماله. 
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[باب شروط الصداق] 


وش طه: وله مشاه للرو نة شر 5 

الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى: من نكح بقرآن يقرؤه؛ فسخ قبل البناء 
وثبت بعده. 

قال ابن القاسم: وكذا من تزوج بقصاص؛ وجب له على امرأًة. 

وقال سحنون: النكاح جائزء وإن نم يدخل. 

فل هو جار غل رل أت : ر اقات عل الد 

ویطلب کونه لا غرر فیه. 

في نكاحها الأول: من نكح امرأة على أحد عبديه أي شاءت المرأة؛ جاز» وعلى 
أا شاء؛ م جز كالبيع. 

قَلتٌ: م يقع استفناء البائع النصف إلا هناء ويمنع بها لا يملك» أو بذي غرر فيها 
كالخمر والخنزير والبعبر الشارد والحنين والئمرة قبل بدو صلاحها. 

قَلتٌ: يريد غلل البقاء: 

اللخمي: إن نزل؛ ففي مضيه كنكاح التفويض يثبت فيه بمهر المثل» ويسقط 
بالطلاق وفسخه قبل البناءء ثالثها: وبعده لروايات ابن القَصّار مع القاضي قائلاًني 
حمل رواية الفسخ قبل البناء على الوجوب أو الاستحباب قولا أصحابنا. 

وسمع ابن القاسم: كراهة إنكاح مدين بخمسين دينارًا ممن هي له على أن 
(1) قال الرّصاع: أخرج به مالم تنتفع به الزوجة» أو کان غير متمول کمن تزوج بقرآن يقرؤه فإِن وقع؛ 

فالنكاح يفسخ قبل البناء وكذلك من تزوج بقصاص؛ وجب له على المرأة» وأجازه سحنون» وتأمل ما 

وجه به الشيخ كلام سحنون» فإنه جار على أصل أشهب في قوله: بجبر القاتل على الدية فتأمله. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يقل: لا غرر فيه زيادة في قيده. 

(قلتٌ): لعله راعى ما يعم الصحيح والفاسد؛ ولذا قال: بعد» ويطلب كونه لا غرر فيه» والله أعلم» 


ولا يخلو من بحث فيه. 


420 العختصر الفقهي 


يۇخرە ا. 

ابن القاسم: هو حرام يفسخ قبل البناء» وبعده ها مهر المثل» ويرد المال لأجله. 

ابن رُشد: معنى قول مالك: أن الولي اشترط ذلك في العقد دون تسمية مهر 
فكرهه؛ إذ لا أثر له في فساد العقد؛ إذ م يقع عليه المهر» فيمفي النكاح» ويسقط 
التأخيرء وتكلم ابن القاسم على أنه زوجه بمهر مسمى على ذلك» فيكون التأخير فسادًا 
في المهر؛ لأنه حط منه بسببه» فوجب فسخه قبل البناءء ويكون فيه مهر المثل بعد 
وظاهر قوله: مهر المثل سواء كان أقل من المسمى أو أكثر» ويأتي على المشهور في البيع 
والسلف أن يكون ها بعد البناء الأكثر من مهر المثل أو المسمى. 

فَلتٌ: يرد بأن النكاح مبني على المكارمة. 

قال: ويفسخ قبل البناء في كل حال» وقول بخلاف البيع والسلف الذي يثبت إن 
أسقط السلف مشترطه؛ لأنه بين المتبايعين» وليس هو هنا بين الزوجين. 

وفيها: إن تزوجها على دار فلان» أو على أن يشترا ها؛ فسخ قبل البناء» وثبت 
بعده بمهر المثل. 

وسمع ابن القاسم: من تزوج امرأًة على أن يعتق أباهاء فاشتراه فأعتقه» ثم طلقها 
قبل البناء؟ غرمت نصف قيمته» وجاز عتقه. 

ابن القاسم: لا يجوز هذا النكاح؛ لأآنه لم يصل إليها شيء من المهر» هو أعتقه» وله 
ولاؤ» ويفسخ إلا أن يبني» فيثبت بمهر المثل» ولا يرجع عليها بشيء» وأخبرني من آثق 
به عن مالك أنها تغرم نصف قيمته» وأخبرني بعض جلسائه عنه أن لا غرم عليهاء 
والأول أحب إلي. 

ابن رُشد: قوله: فاشتراه؛ يدل أنه م يكن في ملكه يوم عقد النكاح» ومعروف 
قوله: لا يجوز النكاح على عبد فلان» وجوزه هنا؛ إذ لم ير النكاح فاسدا؛ لأنه أوجب 
للزوج الرجوع عليها إن طلق بنصف قيمته» وجوز العتق كنكاح صحيح؛ لأن الفاسد 
لصداقه لا جب صداقه إلا بالبناء» فلو كان فاسدًا؛ م يجب له عليها في طلاقه قبل البناء 
شيء؛ لأنه هو أعتقه»ء أو لا وجب له عليها كل ثمنه؛ لأنه لما أعتقه بأمرهاء فكأنها 


قبضته واعتقته. 
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وروى أبو عبيد عن مالك: أن النكاح على عبد فلان جائزء وإن| أجاز مالك 
نكاحه وإن لم تملكه المرأة ولا ولاءه؛ لأنه مال من أمواله بعد الشراء لو قالت: أعطيك 
مالا على أن تعتقه ولك ولاؤه؛ جاز» وصح له أخذ المالء فهو م يرض أن يخرجه عن 
ملكه إلا ببضعهاء وإن م تملكه طرفة عين» ولا وصل إليها شيء من المهر؛ فلا بس به؛ 
لأنهم أجازوا أن تقول المرأة: أتزوجك على أن تعطي عبدك فلاتًاء وإن م تملكه» ولا 
وصل إليها منه شيء» وعلل ابن القاسم فساد النكاح بآنها م يصل إليها من المهر شيء؛ 
نما أعتقه وله ولاؤه» فعليه لو تزوجها على أن يعتق عنها آباها ویکون هما ولاؤه» ومنعه 
ابن الماجشُون» ففي جوازه: ولو أعتقته عن نفسه» ونفيه: ولو على أن يعتقه عنهاء 
ثالثها: على أن يعتقه عنها لمالك وابن الماجِشُون وابن القاسم على أصله في فسخ نكاح 
من أعتقه ربه عن زوجته بال أخذه منها. 

ونقل ابن القاسم اختلاف قول مالك في رجوعه عليها في طلاقها بنصف قيمته؛ 
إنما هو في مسألة المدَونة فيمن تزوجهاعلى من يعتق عليها بدليل اختيار ابن القاسم 
قول مالك الأول ك قاله ني المدَوّنة؛ لأن مسألة العتبيّة لا يوجب ابن القاسم فيها 
للزوجة شيا قبل البناء؛ لأنه نكاح فاسد» فوهم العتبيّ في سياقته عليهاء ونكاحها على 
من يعتق عليها جائز اتفاقاء ویعتق عليها عل أو جهلاً أو أحدهماء بكرا كانت أو ثيبًا. 
قاله ابن حبيب» وهذا في البكر إن لم يعلم الآب أو الوصي» وإلا م يعتتق عليها. 

وني عتقه عليه قولان» وإن عتق عليهاء وم تعلم» وعلم الزوج؛ تبعته بقیمته؛ أنه 
غار» وقيل: لا يعتق عليها إذا غرهاء ويرد إليه» وتتبعه بقيمته أو نصفها إن طلقها قبل 
البناءح اختلف فيه قول ابن الماجشُون. 

ولابن كنانة: إن غرته هنا؛ فسخ قبل البناءء وثبت بعده ويعتق وتخرم له قيمته» 
ويغرم ها مهر مثلهاء ولو علمت دون الزوج؛ ۾ تتبعه بشيء وله إن م يعلم -علمت آَم 
لا إن لم يكن هما مال - رد عتقه ليباع لجهازه» وأن يرجع في نصفه إن طلقها قبل البناء. 

وني کونه بمطلق من صنف غير موصوف جائزا إبتداءً أو بعد وقوعه» أو إن 
خحصص بجنس له رابعها: لا جوز لقول التلقين: جوز على وصف» أو عبد مطلق أو 
جهاز بيت مع ظاهر نقل عياض عن ابن القَصًّار أنه كنكاح تفويض» وظاهرها 


e.‏ العفتضرالفي 


والصقلي عن ابن حرز عن سحنون» وغير واحد عن ابن عبد ا لحکم» وي کون قول ابن 
حرز: (إن کان للنکاح جنس معتاد؛ جاز وإلا فسد) خامسًا نظر. 
يوصف من أي العروض يفسخ قبل البناء حتى يقول: بثوب كتان أو صوف» وإن لم 
يصفه؛ فلها الو سط وكذا في اللؤلؤء قاله ابن القاسم. 

e ا‎ 

قلت: يريد: أنه يمنع بلؤلؤ غير موصوف مطلقًا لقوها: إن كاتبه بلؤلؤ غير 
موصوف؛ لم يجز لتفاوت الإحاطة بصفته» والكتابة أآخف من النكاح في الغرر» وقول 
ابن حارث: اتفقوا فيمن تزوج امرأة على عبد أن ها عبدًا وسطًا حلاف نقله قول ابن 
عبد الحكم. 

وفيها: قال مالك: إن تزوجها على خادم أو بيت؛ جاز» وها خادم وسط والبيت 
الناس فيه ختلفون» للأعراب بيوت عرفوها وشورة عرفوهاء وشورة الحضر لا تشبه 
شورة البادية. 


قَلتٌّ: فعلی بیت من بیوت الحضر قال: جائز إن کان معروقًا ك) في البادية. 
قَلتٌ: فعلی شوار بیت؟. 

قال: نعم» إن كان معروفا عند أهل البلدء وإن لم يضرب لذلك أجلاًء وني كون 
ا مراد بالبيت الشورة أو المبنى طريقا عياض مع ابن محرز» وظاهر نقل الصقلي عن أي 
عمران: جوز على بیت يبنيه ها إن كان ببقعة معينة في ملكه ووصف بناءه وقدره. 

ابن حرز: لا يجوز على بيت مضمون يبنيه؛ إذ لا بد من ذكر موضعه» فيصير 
المضمون معيتًا. 

الشيخ: لا يجوز على بيت مضمول يبنيه. 

الصقلي: لأنه يصير إلى السلم في معينء وهو ظاهر الواضحةء وفي الموازيّة خلافه» 
ولو تزوجها بنصف عرصة له على أن يبنيها ها بناءً تواصفاه؛ ففي جوازه فتوى ابن 
رُشد على قول ابن القاسم بجواز البيع والإجارة في المبيع» وقول بعض الأندلسيين. 

فلتٌ: ولايمنع على قول سحنون بمنع البيع والإجارة في المبيع؛ لأن النكاح 


أخف في البيع. 
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ولابن فتوح: إن تزوجها بعرصة على أن عليه بناءها وم يبينه؛ فعليه أن يبني نها 
دارا وسطًا من دور مثلهاء وتم النكاح» وعلى المشهور سمع عيسى ابن القاسم: يقضى 
بوسط الصنف فيها لمالك به حالاء وليس للزوج دفع قيمته إلا باختيارهاء وسمع ابن 
القاسم من نكحت بأرؤس اشترى ها الإماء لا العبيدء وليس فيه سنة إلا ما جرى عليه 
عمل الناس» وسمع من نکحت بأرؤس دون ذکرها من هران ولا سودان؛ فلها نصف 
القيمتين. 

سحنون: إن کان رقیق البلد من أحدها قض به وإلا فک قال: ويقضى باللإناث 
لاالذكور. ٠‏ 

اد إنها يقضي بنصف القيمتين إن كان رقيق نكاح البلد الصنفين والمهر عبد 
أو ثلاثةء ففي الثلاثة عبدان من الصنفين» ونصف قيمة واحد من أحدهماء وباقيها من 
E E‏ 
ابن القاسم» والأشبه لزومه عبدان من الصنفين شركة بينها لسماع أ صب ابن القاسم: 
من قطع أنملة رجل عليه عشرة من الإبل بأسنان الدية يشركه المقطوع فيها بقدر دية 
الأنملةء ثم يتقاسمان أو يبيعان» والقيمة في ذلك جارية على قوم في الخطا في الزكاة 
تجب عليهم شاة. 

اللخمي: إن تزوجت بعبد م يصفاه» وطلقها قبل البناء» فروى محمد وابن حبيب 
عن مالك وأصحابه: ها نصف قيمة عبد وسط يوم العقد. 

اللخمي: وليس بحسن» وأرى عليه عبدًا على الصفة يكون بينه)ا ليس كمن 
وهب نصف دينار لمن هو عليه هذا يقضى عليه بنصف قيمته دراهم؛ لأن الأغراض 
تختلف في العبد لا في الدينار. 

قْلتٌ: يرد بها لا تختلف في آحاد الدنانير والدراهم لا فيا بين الدنانير والدراهم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نكحت على رأسين بهائة كل رأس بخمسين» ثم 
غلت الرقيق كل رأس بمائة إن ذكرت الخمسون صفة للرآس» كصفة معلومة في البيع 
والسلم؛ لزمت الصفة» غلت الرقيق أو رخصت» وإن ذكرت كي لا تزول غلت 
الرقيق آو رخحصت؛ فالزوج كوكيل على الشراء بخمسين ليس عليه غيرها. 


ابن رُشد: أمرهم على العدد حتى يعلم قصدهم الصفة. 

وني رسم مرض من ساعه: إن سموا للرؤوس ثمتا؛ م يعتبر الوسط, والمرأة خيرة 
في أخذه بالأرؤس على تلك التسميةء أو بها دون الأرؤس إلا أن محضرها على التسمية 
قبل تخییرها التسمية؛ فلا خیار ها کو کیل على شراء شيء لموکله ناه عنه قبله لا بعد 
ولو طلقها قبل البناء؛ فلها نصف التسمية من الثمن» ولا بجبر الزوج على رأس بتلك 
التسمية يكون بينهء قاله ابن حبيب عن مالك وأصحابه. 

قال: ولم أعلمهم اختلفوا فيه إلا ما لأَصبَع ني المرأة الدنية يسمى ها في الثياب 
ثمن رفيع. 

اللخمي: إن كانوا يسمون الثمن تجملا ففي لزوم الوسط من المثمون» ولزوم 
الشراء بالشمن قولا أَصَبَع إن سمى الرداء بعشرين دينارًا للسمعة أعطى الوسط وغيره. 

وفیها: إن تزوجها على غائب من دار أو رض أو غنم؛ جاز إن وصف» وإلا فسخ 
قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل. 

زاد في سماع أَصَبَع ابن القاسم: وله البناء إن قرب المهرء وإلا فلا كالشراء. 

فيها: وإن هلك العبد؛ فلها قيمته. 

ابن رُشد: یرید: ما م یتفاحش بعده» وفي حده خلاف. 

قال فضل: إجازته. 

صب بالمدينة: ففي إفريقيّة غلطً؛ لأن ابن مزين حكى عنه: إنما جوز بالمدينة فيي 
بمصر» وبمصر في بإفريقية» وقاله ابن حبیب. 

الباجي: روى ابن حبيب: لا خير فيه بإفريقية بم في المدينة. 

ابن رُشد: وحد القرب كالبيع ثلاثة أيام ونحوها. 

أَصَبَع: الأربعة والخمسة. 

وقال ابن حبيب: له البناء في بعيد الغيبة» ويستحب تقديمه ربع دينار. 

قلتٌ: في تهذيب عبد الحق عن ابن القاسم: لا يبني في بعيد الغيبةء ولو قدم ربع 
دينار كان سياه مع الغائب؛ لأن النقد في الغائب لا مجوز. 

عبد الحق: في قوله نظر؛ لأن الممنوع فيه شرط النقد لا الطوع به فكذا البناء. 


الجزء الثالث 425 


قْلتٌ: ظاهره: أنه فهم كلام ابن القاسم على منع البناء ولو كان غير مشترطء 
وظاهر قوله في السماع: كالشراء أنه مثله إن يمنع بشرط. 

ابن رشد: قوله: إن هلك العبد؟ فهو منه؛ يريد قرت أو بعدعغل ما اختاره في 
ض ان الغائب. 

وقوله: ها قيمته على أصله ني العرض المهر يستحق. 

وعلى سباع أشهب: ها مهر المثل. 

وني العشرة ليحيى: مصيبة المهر من المرأة بالعقد بخلاف البيع. 

وزاد: لو ماتوا قبل النكاح؛ انفسخ» ويلزم عليه إن استحق المهر العرض قبل 
البناء؛ انفسخ النكاح» وكذا إن مات العبد الخائب المهر بعد العقد قبل قبضه على أن 
المصيبة من الزوج. 

ابن بشير: إن قربت غيبته؛ صح البناء» وإن توسطت؛ ففي صحته بشرط النقد 
قولان. 

ْلتٌّ: فالأقوال أربعة» ولفضل: قول ابن القاسم: إن تزوجت بعبد غائب» فمات 
بعد العقد فسخ النكاح بعيد؛ بل الواجب قيمته. 

ابن حرز: الصواب: بخیره في غرم قیمته؛ لیتم نکاحه وفسخه. 

قلت: فالأقوال ثلاثة. 

وفيها: إن نكحها على عبد موصوف؛ م يضرب له أجل جاز حالاً كقول مالك: 
إن نکحها على عبد؛ م يصفاه ولم يؤٴجلاه» كان عليه عبد وسط حال. 

وروی صاحب الكافي: من نكح بمهر لغير أجل فسخ قبل البناء وثبت بعده 
رال 

ابن عبد السلام عن بعضهم: إن كان مع حال وأجل؛ ل يجزه لتعارض احتال 
كونه مع أحدهماء فحصلت الجهالة» وأظن في أحكام ابن سهل خلافه فينظر فيها. 

قْلتٌ: ما نقله عن بعضهم لا أعرفه» ول أجد ني أحکام ابن سهل مثله» ولا خلافه 
وتوجيهه با ذكر لغو على المشهور؛ لأن ما معه من حال يقابل الأجل» فيجب اعتبار 
حكم نفسه» وهو الحلول على رواية آي عمر. 
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وفيها: إن تزوجها بدنانير بعينها غائبة؛ م جز إلا آن يشترط بدها إن تلفت كالبيع› 
ولو حضرت ونقدها؛ جاز فیه|. 

بعض القرويين: إنا يلزم شرط البدل إن شرط قبض السلعة. 

قال حمد: وهو تفسر. 

زاد حمد: وإن لم يشترط بدهاء جاز البيع ووقفت السلعة حتى تقبض الدنانير. 

المتبطي: وعليه يجب منع الزوج البناء حتى تقبض. 

قَلتٌ: قول غيره فيها جوز ابيع دون شرط البدل والحكم يوجبه؛ جار في النكاح» 
وظاهرها مع غيرها فساد النكاح بمعين غير معلوم ولا موصوف. 

وأجاب ابن رُشد القاضي ابن مسرة فيمن نكح على دار بقرية كذا» وتكسير ثلث 
مدي نصفه في أرضه البيضاء» ونصفه في زيتون والتكسير بقرية الزوج مجهول: بجواز 
النكاح ما لم يكونا جاهلين بصفة ما ذكر» وهم على العلم به حتى يثبت جهلهم» فيفسخ 
قبل البناء» ويثبت بعده بمهر المثل» وعدم كتب علمهم بذلك تقصير لا يوجب فساداء 
فيعرف تكسير مبذر المدى بأرض تلك القرية» ويكسر كل ماللزوج بها حين عقد 
نكاحه» فتكون شريكة للزوج بذلك الجزء ما بلغ في كل أرضه بها جيدها ورديئها 
سقيهاء وبعلها على الإشاعة» وكذا في| له من الزيتون» وأآما الدار التي ساق هاء ول 
تعين في كتاب الصداق» ولم تحد فيه» فإن كان له بالقرية دار على صفة ما ذكر في كتاب 
الصداق قضى با ماء وإلا لزمه هما قيمة دار بالقرية المذكورة على صفة ما ذكر في كتاب 
الصداق في أوسط مواضع القرية. 

فقال ابن مسرة: أين يقع هذا من قول ابن حبيب النكاح بأرض لزوج لا يذكر 
موضعهاء ولا حدودها ولا ذرعهاء ولا يعرف مبلغهاء ولا توصف بحاها يفسخ قبل 
البناءء ويثبت بعده بمهر المثل» وسواء أصدقها أرصًا وسكت أو قال: أرصًالزوج 
بقرية كذاء أو قال: أرصًا لزوج بختارها إن كانت في قرية فلانة إلا أن يقول: أرصًّا 
للزوج في قرية فلانة» ولم يقل: تختارهاء فإن عرفت أرضه في تلك القرية أو عرفها أبوها 
وهي بكر؛ جاز» وكانت شريكة له في أرض قريته بأرض زوج إن كانت أرضه ثلاثة 
أزواج؛ فلها ثلثهاء كذا روى أَصْبَع وغيره عن مالك. 
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ابن رُشد: قول ابن حبيب: إلا أن يقول: أرصًا لزوج في قرية فلانة؛ معناه: إلا أن 
يقول: أرصًا لزوج من أرضي بقرية فلانة؛ لأن الاستثناء لأقرب مذكور. 

قَلتُّ: قول ابن رُشد: معناه: إلخ؛ تقييد للمستثنى بزيادة (لي) الدالة على ملك 
الزوج. 

وقوله: لأن؛ الاستثناء لأقرب مذكور؛ فظاهره تعليل للتقييد» وهو غير مناسب 
له» فيجب كونه تعليلً؛ لصحة الكلام المدعى تقييده بتقرير نفي ما يوهم بطلانه» وهو 
استشناء غير مذكور؛ لأن قول ابن حبيب: إلا أن يقول إلخ؛ هو نفس القول الثاني المعبر 
عنه بقوله: أو قال: أرصًا لزوج بقرية كذا؛ فصار كقولنا: ما جاءني زيد ولا عمرو ولا 
أعامي إلا عمرًا إن رد الاستشناء للثاني؛ بطل» وللأخير صح» فيجب له لقربه. 

ابن رُشد: فمذهبه إن قال: رصا لزوج من أرضي بقرية فلانة؛ فلم جز إن قال: 
تختارهاء ولو تساوت في الطيب» وجاز إن م يقله» وكانت شريكة بقدر ذلك من أرضه» 
ولو اختلفت في الطيب على صله في منع شراء ثوب يختاره من ثياب إلا أن تتخذ صفة 
الثياب في المحودة؛ لأن الأرض» وإن استوت الأغراض تختلف في نواحيهاء ومنه منع 
الغير في كتاب كراء الأرضين: كراء الأرض بالذرع» ولو استوت» ويتخرج في النكاح 
بأرض تختارها المرأة من رض الزوج» وهي ختلفة للطيب والكرم» وهي على صفة 
واحدة من سقي أو نضح أو بعل. 

لابن القاسم قولان: 

الجواز: من إجازته في كتابه الخيار شراء ثوب يختاره من ثياب» وإن كان بعضها 
أفضل من بعض إن كانت على سرد واحد. 

والمنع: من قوله في كتاب الدور والأرضين: كراء الأرض بالأذرع لا يجوزإن 
كانت ختلفة» ويقوم اختلافه أيصًا من اختلاف قوله في قسم الأرض: إن اختلفت في 
الطيب والكرم» وإن اختلفت في السقي بالعين والنضح والبعل؛ لم جز النكاح بأرض 
زوج منها تختارها إلا على قول ابن أبي سلمة» وعلى أا لا تختارها جائز استوت أو 
اختلفت. 


و r‏ 
قلت: في فتوی ابن رشد نظرُ من وجهين: 
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الأول: أن في السؤال النص على أن تكسير مبذر المدي في القرية مجهول؛ ومعناه: 
أن قدر مساحته مجهول» وإذا كان مجهولاً؛ كان النكاح على قدر مجهول» وهذا يوجب 
فسخه قبل البناء. 

الثانر: قوله: إن لم يكن بالقرية دار؛ لزمته القيمة إن آخذه فالنكاح على هذا 
التقدير وقع على دار ليست في ملکه» فیصیر کمن نکح على دار فلان» وهذا يجب فسخه 
قبل البناءء وإن هلها على آنها مضمونة؛ فكذلك حسب| مر فتأمله. 

فتعقب ابن مسرة: إن أراد به هذا فواضح» على أنه بعيد من لفظه» وإلا فيه نظر. 

وابن عات: سئل ابن رَرْب: عن من تزوج امرأًة على دار يقيمها في قریته إن كانت 
له أرض بقيمتها فيها جاز النكاح» وبنى هما دارا متوسطة» وإن كان لا أرض له لم ينفذ 
النلكاح بخلاف النكاح على خادم ولا خادم له؛ لأن التسليف يجوز في الخدم لاني 
الدور. 

وروی حمد: يجوز بدين على رجل» ولا يبني حتى يقتضي ثلاثة دراهم» وقال 
أيصًا: له البناءء وإن م تقبض شيًا؛ لأنه حق ها بيعه. 

اللخمي : شرطه دينا يسر المدينء وعدم امتناعه من القضاء بالا ربع دینار إن کان 
حالأه أو بلوغ قيمة ذلك إن كان مؤجلا. 

وللشيخ عن ابن سحنون: لو برئ مجروح امرأة بموضحة أو منقلة؛ ففي جواز 
نكاحه إياها بالأرش» وكراهته قولا أصحابناء فإن طلقها قبل البناء؛ تبعها بنصف 
الأرش» ولو لم يطلقهاء وانتقض جرحه» ونزي فيه ومات» فإن أقسم ورثته لمن جرحه 
مات؛ وجبت ديته على عاقلتهاء وأخذت هي منهاء أو من صلب ماله دية الموضحة أو 
المنقلة» وترث من ماله دون ديته» وإن لم يقسموا؛ سقط عنها الأرش» وصارت كمن 
تزوجته بدين له عليها ومات» ولو تزوجها» وهو مريض على أرش الضربة» وما بجحدث 
عنها ومات؛ لم جز؛ لآنه نكاح مريض لا إرث ها ولا مهرء فإن اقتسموا أخذوا الدية 
من عاقلتهاء وإلا فعقل الموضحة أو المنقلة في ماها. 

وفیھا: من تزوجت على قلال خل باعیانہاء فوجدتہا را کمن تزوجت على مهر 
وجدت به عيبًا؛ ترده وتأآخذ مثله إن کان یوجد مثله وإلا فقیمته. 
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أبو حفص وعبد الحق: إن م يفسخ النكاح بخلاف البيع؛ لثبوت آثر العقد بحرمة 
الصهر. 

قلتٌ: يتخرج القول بفسخه على ماني استحقاق المهر. 

ابن رُشد: في رسم العشور من سماع عيسى: إن نكحها بعبد» وأحدهما يعلم أنه 
حر؛ فسخ قبل البناء» وثبت بعده بمهر المثل» وعزاه اللخمي لسحنون نصًا. 

عياض: في رجوعها بمثلها أو قيمته» ثالثها: إن دخلا على الكيل؛ فمثلها وإلا 
فقيمتهاء ورابعها: إن قضت الأغراض فيها كالعين؛ فمثلها وإلا فقيمتهاء وخامسها 
لابن عبد الحكم: مهر مثلهاء وعورض بقوله في العبد المهر: يستحق بحرية ها قيمته. 

ابن حرز: لا معنی لقول سحنون؛ لأنه جزاف يعرف قدره» فقوله فيه: خلاف 
قول ابن القاسم: أنه كمكيل وفاق لقول محمد: فاسد شراء الطعام جزافًا يفوت بحوالة 
الأسواق. 

عبد الحق عن أبي عمران: ووفاق لقوله: من استحق ما اشتراه بصبرة جزافا فاتت 
بعد معرفة كيلها؛ رجع بقيمتها لا مثلهاء وعلى الأول قال ابن محرز: إن طهرت 
بالخسل؛ ملئت خلاًء وإلا عبرت بالماء» وغرم مثله خلاً. 

أبو حفص: ومعناها: أنها حاضرة مطينة عقد على صفتها؛ لن تطيينها عذر» 
واستشکل عیاض تصویرھاء ثم قال: لا وجه لصورتہا إلا آن یکونا رآیاها فظناها خلاً 
بها شبه عليهم» أو اطلعا على بعضهاء وملا على ذلك بقيتهاء أو كانت معفصة»ء وحلها 
يفسدهاء فاستغني بالاطلاع على بعضها. 

قَلتٌ: مقتضى هذين الجوابين: أن المطلع على كونه خْرًا بعضها لا كلهاء ولفظ 
المسألة ظاهرء أو نص في أنه كلها. 

وكلام الشيخين يدل على عدم وقوفه) على نقل العتبيّ عن أَصَبَ. 

قوله: قلت لابن القاسم: أتباع قلال حل مطينة لا يدرى ما فيها ولا ملؤها. 

قال: إن مضی عليه عمل الناس؛ أجزته» کأنه لا یری به بأسّاء وتعامها في شراء 
الغائب. 

اللخمي: لو تزوجها بقلال على أنها خمر» فظهر كونها خلا؛ ثبت النكاح إن 


430 


al an 


رضياه» كا لو نكحها على آنا في العدة» فظهر كونها ني غيرهاء ولمن شاء منه| فسخه؛ 
لحجته بظهور خلاف المعقود به» ولا حجة فيا في العدة؛ لأنها حق لله لا لأحدهما. 

وماعقد بخمر ونحوه» أو غرر في مضيه بالعقده وفسخه مطلقًا ثالث روايات 
القاضي مع ابن القَصار: ما لم يبن. 

القاضي: ني حمل الأخيرة على الوجوب أو الاستحباب قولا أصحابناء والمشهور 
الا رلو دي ا و ى حا الا ع ا ا ل نا ال 
عليه» ففسخ» فقال بعض الأندلسيين: يرجع عليها بها أنفق» وها فيمن ابتاع دارا على أن 
ينفق على البائع حياته» وقال عبد الله بن الوليد: لايرجع عليها؛ لأن فسخه غير 
ولخت: 

قَلتٌ: ويرد بأن الفرض الحكم بفسخه» ومراعاة الخلاف مع الحكم بنقيضه لا 
يصح» والأظهر جريا على الخلاف في النفقة لحمل فانفش. 


وفيها: ترد المرأة ما قبضت من عبد أبق ونحوه» وما فات بيدها بتغير بدن أو 


سوق؛ ضمنت قيمة ما يقوم» ومثل ماله مثل إن زالت عينه أو تغيرت. 

اللخمي عن ابن حبيب: إن عثر عليه قبل البناء؛ فالضان من الزوج وله نموه» كا 
لو طلق في الصحيح» وإن بنى بها؛ ضمنته وعليها قيمته. 

اللخمي: يريد: لما سقط الطلاق في صحيح النكاح ضبان النصف؛ أسقط الفسخ 
ضان الكل» والأول أحسن؛ لأن المطلق عتار. 

قلتٌ: قال ابن حبيب في الواضحة عقب ذكره قول ابن القاسم: خالفه أصحابه 
وقالوا: لا ضمان عليهاء ولابن رُشد ني آخر مسألة من رسم الجواب من سماع عيسى: 
معلوم المذهب» ومنصوصه: أن ما فسد لصداقه لا شيء للمرأة فيه إلا بالبناء 
ولأصْبَغ: من تزوج بغرر» ومات قبل البناء ها عليه مهر مثلهاء وإن طلق؛ فلا شىء 
عليه» فراعى التسمية الفاسدة» وجعله كنكاح تفويض على قول من رأى وجوب المهر 
فيه بالموت» ولیس بمعروف في مذهبنا. 

قَلتٌ: في النوادر: قال حمد: قال آشهب: من نكح بثمرة؛ م يبد صلاحها إن طلق 
قبل البناء؛ لزمه الطلاق» ولا مهر عليه» وعليه في الموت مهر المثلء وهذاغلطء وقال 
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أَصبَعَ: لا مهر ها وها الميراث. 

قَلتٌ: وهذا حلاف نقل ابن رُشد عن أَصْبَع. 

الشيخ عن الموازيّة: من نكح بثمرة قبل بدو صلاحها على جدها بلخّا؛ جاز» فإن 
تأحرت حتى جدتها بسرًا أو رطبًا أو تمرًا؛ مضى النكاح» وإن م يبن وردت الثمرة» وها 
قيمة البلح مجدودا يوم النكاح ونصفها إن طلقها قبل البناء» وترد مكيلة ما أكلته» فإن 

اللخمي: إن كانت قائمة آخذها الزوج» ولا شيء عليها؛ لها دخلت على جدها 
بلځًاء فجدتہا رطبًا؛ فلم تزده إلا خبرًاء بخلاف ما لو تزوجت با على البقاء» والشأن 
جدها يابسة» فجدتها قبل يبسها؛ لزمتها قيمتهاء ولو كانت موجودة؛ لأن جدها قبل 
نها فاد 

قال بعض شيوخ عبد الحق: ضمانها مهر الفاسد؛ لعقده كالنكاح الفاسد؛ لأنه إذا 
فات؛ ثبت فيه المسمى» وإن قامت بينة بهلاكه من غير سببها؛ م تضمنه. 

ومهر الفاسد لصداقه يضمنه مطلقًا؛ لأنه إن فات مضى بمهر المثل لا بالمسمىء 
ولو تزوجھا بفاسد مع صحیح کخمر او آبق وربع دینار؛ ففي فسخه وصحته برضی 
الزوجة بها يصح به فقط» أو يدفع الزوج الآبق بعد حصوله» أو باتفاقه) على ما جوز 
بدل ما لا يجوز نقلا المتيطي قوهم: مذهب مالك يقتضي فسخه. 

وقول أَصبَعَ: زاد الشيخ عنه: لو نكحها بربع دينار مع آبق أو جنين» فلم يفسخ 
حتى حضر الآبق وولد الجنين» فإن رضيت بالربع الدينار؛ صح وإلا فسخ إلا أن يدفع 
ها الزوج ما زال غرره» وإن فيه لمخمزا؛ لكنه قول أصحابناء والقياس فسخه إن م يبن. 

واستحقاق المهر: إن علم الزوجان موجبه حين العقد» ككونه مغصوبًا أو حرًا؛ 
فسخ النكاح قبل البناء» ومضى بعده بمهر المثل» وإلا ففي كونه كذلك مطلقاء أو إن¿ 
تكن للزوج شبهة فيه ثالثها: إن غرها بحريته» ورابعها: يفسخ في هذا بعد البناء 
للتخريج على نقل فضل عن ابن القاسم مع ابن رسد عن يحيى: فسخ النكاح بهلاك 
ا لمهر الغائب بعد العقد قبل قبضها إياهء والمشهور. 

ونقل ابن حار عن ابن الماجشون وعن سحنون مع أصحابه» وسمع عيسى ابن 


القاسم: من نکح بال استتجر أو قرض به أو سرقه؛ لم يفسخ نكاحه. 

سحنون: وكذا بعبد لجاره أو غصبه» ولو لم يبن بخلاف الحر؛ لآنه لو مات م 
تضمنه» وتضمن المغصوب» ولو كانت عالمة بغصبه؛ لفسخ قبل البناءء وثبت بعده 
ترا 

أَصبَع: قال ابن القاسم: لا يفسخ في الحر ولا ني المخصوب» ولو تعمده ولم يبن. 

ا وكذالو علمت حريته وجهلها الزوج» ولو علاها؛ فسخ قبل البناء 
وثبت بعده بمهر المثل» وني رجوعها لاستحقاق مهرها العبد بقيمته أو بمهر مثلها 
ثالثها: إن استحق بملك» وفي الحر بمهر مثلهاء ورابعها: ترجع بمثله» وخامسها: 
بالأقل من قيمته أو مهر المثل للمشهور» وسماع شهب مع تصويبه. 

ابن رُشد: ونقله عن سحنون واللخمي عن ختصر ابن شعبان مع ابن كنانة وقول 
اللخمي: لو قيل؛ لكان وجها. 

وي منعها نفسها حتی يعطيها ما جب ها عليه مطلقًاء آو ما م ترض بتمکینه إياها 
مطلقاء وسقوط منعها إياه» رابعها: الثاني إن غرهاء وخامسها: ها منعه حتى تقبض 
ربع دينار لابن رُشد عن أول احتمالي سماع القرينين» وثانيه) مع قوله: نحى إليه حمد» 
وظاهر سباع عيسى عند الشيُوخ» ونقل ابن رُشد وحمد. 

وقال في سماع القرينين بعد ذكره الثلاث الأول: ا لحلاف عندي إن هو إذا م 
یغرهاء وإن غرها لعلمه آنه مسروق» فمن حقها منعه حتی یعطیها مهرها على ما قاله 
بعد هذا؛ كالمكاتب يقاطع سيده على شيء وديعة عنده أنه يرد في الرق. 

ومعنی سماع عیسی في الغرور: آنه إن کان بنی بہا؛ م یمنع منها إن رضیت قوله 
فيه: إن قاموا على المرة في مهر أسلفوه الزوج» أو باعوه هي أولى منهم ودينهم في ذمته؛ 
يدل على أن لمن أحاط الدين بماله التزوج» والنفقة على الزوجة من أموال غرمائه» وهو 
دليل قو ما: ليس له أن يتزوج في المال الذي فلس فيه؛ ومعناه: إن تزوج ما يشبه 
مناكحه» وأصدقها ما يشبه مثله» وللغرماء أخذ ما زاد على ما يشبهه» وتتبعه الزوجة به. 

وسمع القرينان: من اكتسب مالاً حرامًاء فتزوج به أخاف والله أنه مضارع للزنى 
ولا أقوله. 
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المتيطي عن فضل: إن استحق ما أصدقه عن الزوج غيره» فإن لم يبن؛ فليس على 
الغير قيمته إلا آن يشاء» وخير الزوج في فسخه» ولا غرم عليه» وبقائه بخرمهاء وبعد 
البناء يلزمه غرمها. 

قَلتٌ: والفسخ بطلاق. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نكح بال ولد ولده» أو ولده الكبير؛ فالولد أحق 
به من الزوجة إن لم يفت» وإن فات بأكلها أو لبسها إياه؛ غرمته» ولو لم تعلم وإلا فلا 
غرم عليها. 

این رد اانا ءوس الأب اة وق كو ن ولد الضغوة الات سم 
كذلك» وکونا أحق به» ولو لم تقبضه» ولم يبن بها ثالثها: إن قام بقرب قبضها إياه 
كاليومين والأمد القريب» ورابعها: إن لم يبن بها لابن رُشدعن ابن الماجشون مع 
المتيطي عن مُطَرّف» وسماع عيسى ابن القاسم» وسماعه أَصبَع» ومْطَرّف مع روايته» 
وعلى الثاني: قال ابن رُشد: عن ابن القاسم: يتبع الابن أباه بقيمته يوم تزوج به لايوم 
دفعه اء ولو كان الب موسرًا؛ فهي أحق به. 

الباجي عن ابن حبيب وابن رُشد: اتفاقًا. 

زاد الباجي عن ابن حبيب: هذا ما لم يتقدم الإمام إليه آلا يتزوج بال ابنه» فإن 
تقدم إلیه به؛ فابنه أحق به ولو بنی. 

ابن رُشد: وأجاز أَصَبَ كل فعل الأب في مال ابنه هبةً وصدقةً وإصداقًا وعتقًا ني 
القيام والفوت والعسر واليسر لقوله عيلّه: «أنت ومالك لأبيك»'؛ وظاهره: الكبير 
كالصغير المتيطي» وقاله شهب في رواية ابن أبي جعفر. 

وعيب المهر: الموجب لبتاعه؛ رده يوجب ماء وفي) يرجع به إن ردته أقوال 
ا 


وفيها: إن فات المعيب عندها؛ رجعت بقيمة عيبه» وإن حدث به عندها عيب 


(1) أخرجه أبو داود: رقم (3530) في البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولد وابن ماجة: رقم (2292) في 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» وأحمد: رقم )6678( و(6902) و(7001). 


مفسد؛ فلها رده وما نقصه» وحبسه وأخذ قيمة العيب القديم. 
عبد الحميد: اعترض من لقيت قوله: ردت ما نقصه العيب الحادث؛ لآنه لغوء 


والواجب رجوعها بباقي القيمة عن العيب الحادث. 

عياض: في قوله: رجعت بالقيمة؛ تساهل» كيف ترد قيمة وتأخذ قيمة؟. 

فقال بعضهم: كلامه في حكم الرد بالعيب لا في صفة المطالبة. 

وفيها: إن استحق من الدار المهر ما فيه ضرر؛ فلها حبسهاء وأخذ قيمة ما استحق 
ورد بقيتها وأخذ قيمتها. 

قلتٌ: ظاهره: ولو كان المستحق معينًا لا شائعًا بخلاف البيع؛ لأن المنتقل إليه فيه 
معلوم؛ وهو الثمن» وني النكاح مجهول؛ وهو القيمة. 

المتيطي: في بعض رواياتها: تحبس ما بقي» وترجع بقيمة ما استحق» وطرح 
نون (بقمة) وقال: آخافت كرون القن هرلا 

وفيها: وإن استحق أيسرها كبيت أو تافه؛ رجعت بقيمته فقط» وكذا العروض 
والأرض» ويسر المستحق من العبد والأمة ككثيره. 

لوكا مرها اة ف کا و القن وام ق الامت اق 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نكحت بجنان على أنه عشرة فدادين» فوجد خمسة؛ 
ثبت نكاحها وإن لم تبن» وتبعته بقيمة الخمسة الناقصة. 

ابن رُشد: يريد: إن رضيت بالحنان» وها رده» وتتبعه بقيمة جميعه؛ لأن ما نقص 

أبو صالح وابن لبابة: القياس تخيبرها ني رده وتتبعه بمهر المثل» أو تمسكه وتتبعه 
بنصفه على أن ذلك لا يوجد هم. 

ابن رُشد: ليس كا قالاه؛ بل وجد في سماع القرينين: وعلى هذا لو وجدت به أكثر 
من عشرة فدادين شركها الزوج في الزيادة. 

وعن مالك: شرط الأذرع في الأرض كصفة إن ظهرت زيادة؛ فهي للمبتاع» وإن 
ظهر نقص كان كعيب» وهذا الخلاف قائم من أول كتاب تضمين الصناع نص في سباع 
عيسى بجامع البيوع. 
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[باب الشغار] 


ونكاح الشغار حرم: 

فيها قوله: زوجني مولاتك» وأزوجك مولاتي ولا مهر بیننا"؛ شغار» وکذا 
زوجني ابنتك» والشغار بين العبيد والأحرار سواء. 

وفي فسخه: أبدا» ولو ولدت أولادًاء أو ما م يبن ثالثها: يفوت بالعقد» وفسخه 
قبل البناء استحسان» ها ولابن حرز عن رواية علي في كتاب: خير من زينته مع الباجي 
وابن رسد دون ذکر علها. 

وابن زرقون عن المازري عن تأويل بعض شيُوخنا. 

ابن بشير: لا حلاف منصوص في المذهب: أنه يفسخ قبل البناء» ونقل بعض 
المتأخرين فيه خلافا منصوصًا باطل. 

ثم قال ابن بشير آخر الفصل: قال: يمضيه بالعقد مالك مرة» ونقل المتيطي رواية 
علي ابن زياد: ويثبت بعد البناء بمهر المثل. ٠‏ 


(1) قال الرّصاع: (فإن قلت): الشيخ م يعرف الشخار» وإنا ذكر مثالا له. 
(قّلت): يظهر أنه ذكر قول مالك مفسرًا لنكاح الشغار» فإنه قال: ونكاح الشغار حرم ثم قال: فيها 
إلخ» فذكر ما ذكرنا عنه» فهذا يدل على التفسيرء فكأنه يقول: نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل إلخ. 
(فإن قلت): فكيف يصدق ذلك على نكاح الشغار» والنكاح الأعم إنا هو عقد على جرد متعة كما تقد 
وهذا اللفظ المذكور ليس هو العقد. 
(فلت): لتا أن تقول ليس ذلك فنس لنكاخ الشخان وإنا هو فشر لضيغة الشغار ا لضاف إلية 
النكاح» وذلك يصح فيه أن يفسر بمشل ذلك ونكاح الشغار؛ معناه: نكاح وقع فيه العقد باللفظ 
الذكورء ومايقوم مقامه هذاهو الذي يمكن تقريره عليه» وهو الذي يدل عليه ما وقع في الحديث 
انظره؛ لكن يرد عليه أن الشخار إنما هو خلو البضع عن الصداق لا اللفظ المذكورء وإذا وقع قيل: 
يفوت بالعقد وهو في المذهب عن مالك وقيل: يفسخ مطلقا بطلاق» ويقع فيه الميراث» وهو قول 
المدَوّنةء وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد رعي الخلاف. 
(فإن قلت): وهل يصح أن يعرف الشغار بقولنا: نكاح يكون فيه البضع صداقًاء وهل يدخل ما فيه 
الجبر آم لا؟. 
(فَلتُ): يمكن ذلك وإنما لم يقل ذلك الشيخ؛ لأنه وقع في الحديث تفسيره إن قلنا: إنه من كلام 
النبي يه وقيل: إنه من كلام الراوي» وأما إنه هل هو خاص بمن فيه ال جبر أم لا؟ فاختلف المذهب فيه. 


قال: وني کتاب ابن القَصّار ما يدل على فوته بالعقد. 

ابن شبلون: وقول المدَوّنة: فيه اللإرث والطلاق يدل عليه. 

ابن سعدون: هذا غير صحيح؛ لأن قوله: بالإرث فيه؛ إن هو لفوت موضع 
الفسخ بالموت. 

قلت: فيلزم الإرث في كل فاسد» وني كون سبب اختلاف قول مالك الاختلاف 
في تفسير الشغار» أو ني كون النهي يدل على الفساد» ثالثها: إسقاط المهر فيه. 

للباجي عن القابسي» وأبي عمران واختياره: ولو عقداه كذلك بمهر؛ سمى لكل 
و ا و ى 0 

ا : ل بختلف فيه قول مالك. ۰ 

ابن بشير: م بختلف فيه المذهب» وفي فسخه قبل البناء قوههاء ونقل ابن بشير مع 
قول المتيطي لعبد الرحمن بن دينار» وعن ابن أبي حازم: أنه لا بأس به. 

وني كون الوا جب فيه بالبناء مهر المثل أو الأكثر منه ومن المسمى ثالثها: هذا إن 
دخلا وإن دخل أحدهما فقط؛ ذ فمهر المثل مطلقا؛ لنقل ابن رُشد وما وله عن ابن لبابة 
مستدلًا بحجة الثاني بفوت غرضه في إنكاح وليته. 

قلت : مقتضاه الأقل من المسمى أو مهر المثل» ونوقض قوها: إن زوجه ابنته بمائة 
على أن زوجه الآخر ابنته بائة؛ لم يفسخ بعد البناءء فقوها في بيوع الآجال: إن باعه 
عبده بعشرة دنانير على أن باعه الآخر بعشرة دنانيبر من سكة واحدة؛ إن لم يشترطا 
إخحراج المالين؛ جاز» وكان بيع عبد بعبده وإلا م بجز؛ لأن تماثل الثمنين إن أوجب 
إلغاء هما لوجوب المقاصة» وصرف المعاوضة عنها لما معه|؛ لزم صرف صورة وجه 
الشغار لصريحه» وإلا لزم فساد بيع العبدين كشرط إخراج المالينء وأجيب بأن اتحاد 
مستحق الثمن» والمشترى في العبدين يوجب المقاصة الملزومة؛ لصرف المقاصة 
بالعبدين أحدهما بالآخر دون ثمنيه|ء واختلافه) في النكاح يوجب منع المقاصة 
الملزوم؛ لتعلق المعاوضة بالمائتين؛ يرد بأن ظاهر المذهب عموم مسألة العبدين في 
العاقدين كانا مالكي العبدين» أو وكيلين على بيعه| كذلك» ويجاب بأن العبدين 
صالحين؛ لكون أحدهما ثمنًا للآخر» فأوجبته المقاصة والبضعان لا يصلحان لذلك 
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فبقيت المعاوضة متعلقة )| معًا. 

وفيها: إن دخلا في وجه الشغار؛ فلكل منه| مهر مثلها لا المسمى. 

سحنون: إلا أن يكون المسمى أكثر. 

عياض: حمل السْيُوخ قول سحنون على التفسير لذكره ابن القاسم فيا شبهها به 
وهي التي تزوجت بمائة وثمرة؛ لم يبد صلاحهاء أو بمائة نقدًا ومائة إلى موت أو فراتي» 
وذكره ابن لبابة لابن القاسم لا لسحنون» وحمله بعضهم على خلاف قول ابن القاسم» 
وحمل قوله على ظاهره بلزوم مهر المثل مطلقًاء واحتج برواية أبي زيد: هما مهر المثل قل 
أو كثر. 

وفيها: إن دخل في وجه الشغار أحدهما فقط؛ فسخ نكاح الآخر» ومضى نكاح 
الداخل بمهر المثلء وني كونه مطلقًاء أو ما م ينقص عن المسمى نقلا عياض ساع بحيى 
ابن القاسم» وقول عيسى بن دينار في المبسوطة. 

وفيها: إن سمي لإحداها دون الأخرى ودخلا؛ مضى نكاح المسمى اء وفسخ 
نكاح الأخرى ولو دخلت» فاختصرها الشيخ: لكل منه| مهر المثل؛ كروايتها ابن لبابة 
قائلا: أخطاً جماعة بتأويل أن المسمى ها الأكثر منه ومن المسمى. 

عياض عن ابن رُشد: قول عيسى على تأويل الشيخ خلاف رواية بجيى. 

ابن بشير: إن جعل كل من الوليين صحة دخوله مشروطا بصحة دخول الآخرء 
فحكى أبو حامد الاتفاق على فسخه على كل حال. 

ابن العربي: إن زوجه على أن زوجه» ولم يذكرا مهرًا ولا إسقاطه؛ فهو كصريح 
الشغار» وني كونه فيمن لا يجبر كنكاح على أن لا مهر يمضي بعد البناء على اختلاف» أو 
ككونه فيمن يجبر؛ نقل الباجي عن بعض الناس والمذهب تًا بنصها فيه في 
المولاتينء وبأن نكاح الشغار الخلاف في فسخه بعد البناء؛ كالنكاح على أن لا مهر. 

فَلتٌ: ومن ثم تعقب على البرادعي إسقاط ذكره في المولاتينء وفي احتجاج 
الباجي بالثاني نظرٌ؛ لأن مذهب المدَونة ني صريح الشغار الفسخ بعد البناء» وي النكاح 
على أن لا مهر مضيه بالبناء بمهر المثل. 

ابن العربي: قول مالك: إنما الشغار في البتتين؛ تعلق بظاهر الحديث» وإنما يتم أن 


قلتٌ: ظاهره: في البنتين بكرين كانتا أو لا؛ لأنه ذكر بعد قول مالك هذاقول 


قوله: یتم لو کان من لفظه َه يرد بأن القياس يعممه في كل امراًة أو فيمن تجبر 
كالأمة. 

الصقلي عن أبي عمران: إن زوج كل من رجلين الآخر أخته بمهر معلوم؛ جاز إن 
م يفهم آنه إن لم يزوج أحدهما صاحبه؛ م يزوجه وإلا م يجز» وعزاه بعضهم لابن لبابة. 

وكون المهر منافع جعلاً؛ لا ججوز. 

سمع عيسى ابن القاسم: من سقط ابنه في جب» فقال لرجل: أخرجه» وقد 
زوجتك ابنتي؛ فأخر جه لا نكاح له» وله أجر إخراجه» لا يكون النكاح جعلا. 

ابن رُشد: اتفاقًا؛ لأن النكاح به نكا فيه خيار؛ لأن للمجعول له الترك متى شاء. 

قَلتٌ: إجراؤه على ايار يوجب دخول خلافه فیه. 

وني النكاح بالإجارة كنكاحه على أن بجحجهاء أو يعمل ها عملا ني كراهته» فيمضي 
بالعقد ومنعه» فيفسخ قبل البناءء ويمضي بعده بمهر المثل ثالثها: إن كان مع المنافع 
نقدّ؛ جاز» وإلا فالثاني» ورابعها: إن م يكن نقدٌ؛ فالثاني» وإلا فسخ قبل البناء» ومضى 
بعده بالنقد» وقيمة العمل» وخامسها: بالنقد والعمل لابن رشد عن ابن حبيب مع 
َصبَع» وروایته عن ابن القاسم» وظاهر سماعه عیسی» ونقل ابن رُشد وسماع یجیی» 
ورواية ابن القاسم: إن ماتت من تزوجت بنقد معلوم» وحجها بعد البناء لوارثها 
نقدها» وما ينفق على مثلها في حجهاء وقول ابن القاسم» وعلى الول قال ابن حبيب: 
لا يبني بہا حتى يحجها أو يعطيها قدر نفقة حجهاء فإن شاءت؛ حجت أو تركت. 

ابن رُشد: فيه نظر؛ لأن فسخ الدين في الدين يدخل في التخيير. 

والصواب: آن لا يحمل قوله على التخيير؛ بل على لزوم إحجاجها على القول بأنه 
الواجب عليه» أو لزوم قدر نفقته على القول بآنه الواجب عليه» ولأشهب: له البناء 
قبل إحجاجها إلا أن يأتي إبانه قبل البناء؛ فلا يكون له ذلك كالكالئى يحل قبل البناء. 

ورد ابن عبد السلام: قول ابن رُشد بقوله: إنا يلزم ابن حبيب فسخ الدين في 
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الدين بسبب التخيير بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلاًء وقد علمت ما فيهء 
وأيضًا فابن حبيب يجيز نقل الأجير على عمل لعمل يخالفه باختياره؛ يرد بأن فسخ 
الدين في الدين؛ إنما دحل في التخيير؛ لأنه بيع لما في الذمة بعوض غير ناجز ضرورة أن 
للتخيير زمتًا سابقًا على زمن تعيين ما خير فيه؛ فالتخيير ملزوم لأخذ مؤخر من دينء 
وهذا اللزوم ثابت على تقدير كون من خير بين شيئين منتقلاً أم لا؟ وهو المعني بفسخ 
الدين في الدين» فقوله: المنع بناء على أن من خير منتقل جرد دعوى لا يتم بها إبطال 
مثل قول ابن رُشد لعروها عن دليل يدل عليها؛ بل الدليل قائم على بطلانها؛ لأن من 
أخذ سلعة عن دين» ثم انتقل عنها قبل قبضها لغيرها من مال بائعها برضاه؛ جازء 
وهذا انتقال حاص» فلو كان مطلق الانتقال ملزومًا لفسخ الدين في الدين للزم في هذا 
الانتقال الخاص. 

فإن قلت: لو كان علة المنع ما ذكرت؛ لزم جوازه إن قرب زمن اختياره على أحد 
القولين في آخذ معين عن دين تأخر قليلاء أجيب بأن التأخير اليسير؛ إن اغتفر في تعلق 
الآخذ بمعين جزئي لبعده عن الكلي الشبيه بم في الذمةء وما أخذ يرا فيه بينه وبين 
غیره کلي؛ لأنه غير معين» فأشبه الدين» فامتنع تأخيره ولو قل. 

ويطلب كون المهر نقدًا لا مؤجل فيه. 

ابن رُشد: عقده ببعيد الأجل يفسخ اتفاقاء وفي حده أربعة: 

ابن وهب وأول قولي ابن القاسم: ما فوق العشرين. 

الثاني: ما فوق الأربعين 

الثالث: يفسخ في الخمسين. 

الرابع: : سمع أَصَبَعَ ابن القاسم : في السبعين. 

قَلتٌ: e‏ : يفسخ في الأربعين» ثم رجع إلى خسين. 

ابن رُشد: وفي العشرين فما دونها خسة: 

أحد قولي ابن القاسم في الموازيّةء وقول مالك فيها: يكره ولو فيم قل» وعلله فيها 
بأنه لیس بنکاح من مضی. 

ابن وَهب: يكره في جاوز السنة فقط. 


ألثالت: فيا جاوز الأربع. 

الراسع: سمع أَصْبَع ابن القاسم: يجوز في العشرين ونحوهاء ويكره في] جاوز 
ذلك» وقاله أصَبَع في الواضحة وأشهب؛ لأنه زوج ابنته بمهر لاثنتي عشرة سنة. 

الخامس: لأَصَبَع ني العتبيّة: جوز في العشرين فأقل» وهو ظاهر قول ابن القاسم 
في الموازية. 

ابن رُشد: وظاهر سماع أَصبَ ابن القاسم: عدم اعتبار مابقي من عمر الزوج 
والمشتري بالتعمير؛ وهو قول أشهب في الدمياطية: قيل له: إلى كم أجل المهر 
المؤجل؟. 

قال: ما شاء» إن شاء ثلاثين سنة. 

قيل: فإن كان كبيرًا لا يعيش لمثلها؟. 

قال: لا أدري ما يعيش الذي يتزوج إلى عشر لا يدري يعيش إليها آم لا؟. 

إن دخل في الأول غررٌ؛ دخل في الثاني؛ ومعنى ما تكلم عليه عندي في الكثير 
الذي لا يعيش إليه غالبًاء ويعيش إليه نادرّا» وما علم أنه لا يعيش إليه لا ينبغي أن يجوز 
إليه؛ كالمهر إلى موتِ أو فراق؛ كمهر ابن مائة إلى ثلاثين. 

وقال التونسي: التحقيق أنهم إنم| كرهوا البيع» والنكاح إلى بعيد الأجل الذي 
يجاوز عمر الإنسان؛ لأنه يصير غررًا لحلوله بموته» ولو نكح أو اشترى ابن ستين 
بمؤجل لعشرين؛ م جز؛ لأن الغالب أنه لا يعيش لذلك بخلاف ابن عشرين؛ لأن 
الغالب حياته له» فما الأغلب أنه يعيش له جائز اتفاقاء وما لا يعيش له لا جوز اتفاقاء 
وما الأغلب أنه لا يعيش إليه يجوز على اختلاف وما لأجل مجهول يفسخ قبل البناء 
وني إمضائه بعده بقيمته نقدًا أو بمهر المثل نقلا اللخمي قائلاً: حمل الأول أن العادة 
لموتِ أو فراق؛ فلا مثل بمتدى إليه. 

ّلْتٌ: فلا حلاف إِذّاء والقولان ذكرهما عبد الحق في تهذيب الطالب عن فضل 
عن ابن عبدوس روایتین لسحنون» وما ظاهر لفظ ثاني نکاحها فيه: ما کان من مهر 
لموتٍ أو فراتٍ يفسخ عند مالك إن لم يبن» فإن بنى؛ جاز النكاح. 

قال مالك مرة: يقوم المهر المؤجل بم يسوي إذا بيع نقدًا فتعطاه» وقال مرة: ترد 
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لمهر مثلها نقدًاء وهو حب إلي» تعطى مهر مثلها بحسب فيه ما أحذت من العاجل» وما 
بمائة نقدًا ومائة لوت أو فراق في مضيه بالعقدء وفسخه قبل البناء مطلقا أو ما م يرض 
الزوج بتعجيل المجهول» أو ترضى المرأة بإسقاطه نقل المتيطي عن فضل: كان من 
بعض الناس فيه تخفيف» والمشهور ونقل غير واحد عن أَصبَغ» وعلى الثاني في مضيه 
بعد البناء بمهر المثل مطلقاء أو ما لم ينقص عن المعلوم ثالثها: ومام يزد عليه|ء 
ورابعها: بالمعجل» وجزء مهر المثل المسمى للخارج من تسمية قيمة المؤجل منها مع 
اللعجل» وخامسها: بالمعجل وقيمة المؤجل على غرره لنقل اللخمي قائلاً في الأخير: 
هذا إن كانت العادة ذلك لا غبره. 

ابن رُشد: ظاهر المدَوّنة: ها مهر مثلهاء وإن زاد على المعجل والمؤجل» وقاله ابن 
الماجشون ورواه مُمَرّف» وعزا الثالث لأَصَبَ وابن القاسم وابن عبد الحكم» والأول 
ظاهر قول أَصبَع» وأبي زيد ني سماع يجیى. 

قَلتٌ: الذي لأبي زيد ني سماع بحيى ما نصه: يفسخ النكاح ما م يبن» وإن بنى نظر 
إلى ما أعطاها من المؤجل إلى مس سنين» فيقال: ما صداق مثلها على هذاالمؤجل 
الملسمى ها إل همس سنين» فما كان قل أو كثر أضيف إلى ذلك المؤجل تأخذه نقدًاء 
وبقيت الخمسون لأجلهاء وقال أَصبَع كقول أبي زيد. 

قلتٌ: وهذاليس هو مهر مثلها مطلقًا؛ بل هو مهر مثلها على أن المسمى 
بأجله منه. 

والثاني: هو قول مالك فيهاء فإن قلت: في عزوه الأول للمدَوّنة نظرْ؛ لأن لفظها 
في مهر وجه الشغار: ألا ترى إن تزوج بمائة نقدّاء ومائة لموتٍ أو فراق أن ها مهر مثلها 
ما م ينقص عن المائةء فهذا مثله عندي» والمقيس عليه في أقيسة المدَوّنة؛ إن هو قول 
مالك. 

وفي ثاني نكاحها ما تقدم نصه: وظاهر أوله في المهر المجهول أجله لا أجل بعضهء 
وظاهر كلام ابن القاسم فيه: آنه في المجهول أجل بعضه» ونحوه قول المتيطي: إن فات 
بالبناءء فقال مالك في المدَونة: ها مهر المثل. 

قال في النكاح الثاني: نقدًا لا مؤخرً. 


4 المختصرالفقهي 


قال فيه ابن القاسم: ولمالك: أن ها قيمة المؤجل ولا يعجبني. 

قال في المدَوّنة: ما م ينقص المثل عن المعجل فلا تنقص منه شيدًاء انتهى كلامه. 

قَلْت: يفسر هذا الإجال كله نصها في فصل الشروط من نكاحها الأول. 

قال مالك: إن بنى من نكح بمائة نقدًا وبمائة لموتٍ أو فراتق؛ فعليه ها مهر مثلها لا 
أنظر إلى ما سمياه من مهر. 

سحنون: إلا أن يكون مهر مثلها أقل؛ فلا ينقص منه شينًا. 

المتيطي: إن ل يؤرخ أجل الكالئ؛ ففي لزوم فسخه قبل البناء ومضيه» فيكون 
الملؤجل حال ثالثها: إن عجله الزوج» أو أسقطته الزوجة أو أبوها بكرًّا؛ ثبت وإلا 
فسخ بطلقة للمشهور مع بعض القرويين عن المدَوّنة» وعبد الملك والموثقين عن 
الذهب» وجي بن يحيى مع ابن وَهُب» وابن عبد الحكم مع أَصْبََ» ونقله عن ابن 
القاسم» ورواية ابن وَهُب» ورابعها: قول ابن ميسر: يقال للزوج: عجل هاء فإن أبى 
وطلقها من ذاته؛ لزمه نصف المعجل» ونصف الكالى باق عليه لأجل المؤخرفي 
مهورهم؛ لأن سكوتب| يدل على دخوها على العرف» ونحوه لابن الهندي عن بعض 
آهل عصره: أنه كان يفتي به ويقول: إن اختلف أجل الكالئ عندهم ضرب له أجل 
وسط» واحتج بقول خيارها: من باع على خیار غير مؤجل؛ جاز» وجعل له من الخيار 
ما يكون لتلك السلعة. 

قال: وأخذ بعضهم الثالث من قوها: إن بنى بها؛ فلها مهر مثلها ما م يكن أقل من 
المعجل» فأجراها مجرى بيع الشروط. 

ابن حبيب: ما عقد بمائة نقدًا ومائة لأجل ومائة لموت أو فراق» وفات بالبناء 


يمضي بمهر المثل» فإن نقص عن المائتين؛ ثبتتاء وما زاد عليها؛ ثبت حالاًء وني سقوط 
E E E EAS SE‏ 

الصقلي: الواجب على فساده مهر المثل مطلقًا. 

عبد الحق مع ابن خي هشام: إنما يقوم مهر المثل على أن فيه مائة إلى سنة. 

قَلتٌ: هو نحو ما تقدم لأبي زيد. 

وسمع ابن القاسم: النكاح على أن ينفق على ابنهاء أو عبدها ليس من عمل الناس 
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ولا أراه. 

ابن القاسم: إن بنى سقط الشرط وهما مهر مثلهاء وإلا فسخ» ولو طرحته شرطها 
لعل الصبي لا يعيش شهرًاء أو يعيش عشرين سنة. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم تفسير لقول مالك وقول ابن الشقاق: كرهه مالك؛ 
لأنه ليس من عمل الناس» فسواء ضرب للنفقة أجلا أم لا؟ وعلى قول ابن القاسم: لا 
بأس به؛ بعيدٌ؛ إذ لا وجه لفساده إلا جهل زمن النفقةء وللزوج الرجوع با عليه إلى 
حين فسخ النكاح» أو تصحيحه بمهر المثل. 

وني الموازيّة لأصَبَع: إن طرحت شرطها؛ ثبت النكاح» وقاله ابن القاسم» وهو 
یا قوله فیے| یشبهه» ومشهور قوله فسخه. 

امتيطي: التزام نفقته في العقد لغير أجل كمهر مجهول» وفي كونه لأجل كذلك 
قولا ابن رَزْب» وأبي بكر بن عبد الرحمن قائلاً: لو مات الولد؛ رجعت نفقته لأمه؛ لأا 
من مهرها. 

المتيطي: وجب في ذكر النفقة بيان دخول الكسوة أو خروجها؛ لأن من التزمها 
مجملةء وقال: نويت الطعام فقط في لزومها إياه قولا ابن رَرْب وابن سهل قائلاً: ولا 
يمين عليه» وقد يتخرج لزوم يمينه من بعض المسائل. 

قال: ولو لم ينو إخراج الكسوة؛ لزمته. 

وسمع يحيى ابن القاسم: كراهة تأجيله بالبناء» وني كونه إن وقع كمعلوم أو 
مجهول سماع بحيى قول ابن القاسم» وروايته مع سحنون وابن رُشد عنهاء وعن سماع 
عيسى ابن القاسم مع ابع وآبي زید. 

وفي كون قول مالك: لأن وقت البناء معروف عادة» أو لأنه حال قولا ابن القاسم 
رم قال لن للمراة تله ورد و ابن ز شد بوجوب تاره ا لا بضر جا رة آذا 
دفع نفقتهاء وما إلى ميسرة الزوج» وهو معسر. 

سمع يحيى ابن القاسم: كمجهول» وإن كان مليًا؛ ففي كونه كذلك أو كمعلوم 
ثالثها: إن كان معه معجل» ورابعها: عكسه»ء لابن الماجشون» وساع بحيى ابن القاسم» 
وتخريج ابن رُشد من تعليل ابن حبيب قول ابن الماجشون وقول ابن رُشد: عكسه 


...الق الفقاي 


أشبه» وعلى الثاني في تأخيره قدر توسعة مثله» وكونه حالاً سماع بحيى ابن القاس 
ورواية أصَبَعَ عن ابن القاسم. 

leg ASO AN E 
دون إفساد ماله» وبیع اصوله بالًا ما بلغ» کمن سلف رجلاً سلقًا حالا لا بد أن يؤخر‎ 


قدر ما يقصد ذلك عادة. 
E - ONG‏ “ » . 
ميسرة. 


وقول ابن الحاجب: متى أطلق فمعجل؛ هو نص ثاني نكاحهاء وظاهر نقل 
النوادرء وتقدم ما فيه» وفي جواز النكاح والبيع: إن قابله ربع دينار» ولو أعطى الزوج 
أقل ما أعطته المرأة» ومنعه ككونه بمجهول ثالثها: إن فضل ما أعطاه الزوج على ما 
أعطته المرأة بربع دينار؛ جاز وإلا فالثاني» ورابعها: هذا إن فضله بكثير لا يقارب أن 
يستغرقه ما أعطته المرأة لابن رُشد عن القاضي عن أشهب وساع ابن القاسم مع قوله 
وروايته فيهاء وقوله ومُطَرّف وابن الماجشون وعزا اللخمي الثالث لأحد قولي مالك 
وذکر الرابع بقید کراهته ابتداءً. 

وعلى الأول قال ابن رُشد: يفض معطى الزوج على قيمة معطى المرأة» ومهر مثلها 
إن وقع طلاق أو استحقاق» وقول بعضهم: هذا إن قاربت قيمة معطي الزوج قيمة 
معطى المرأةء ومهر مثلهاء وإن فضلته|ء أو نقصت عنهم| بكثير جعل للبضع الزائد على 
قيمة معطي المرأة؛ حرص الزوج على النكاح في الفضل» والمرأة عليه في النقص حسنُ 
لو ساعده الظاهرء وفي كون المشهور؛ لأنه ذريعة لخلو البضع عن المهر أو للتناني؛ لأن 
طريق البيع المكايسةء وتجوز فيه اهبة بخلاف النكاح فيهاء فجمعه) يوجب حمل مناب 
البضع والمبيع. 

نقل ابن رُشد عن أَصْبَع وغيره» وعلى المشهور قال اللخمي: فوت النكاح إن كان 
ا لجل فوت للسلعةء ولو كانت قائمة وفوتهاء وهي الجل ليس فوتًا له؛ لأنه مقصود في 
نفسه. 


وسمع سحنون ابن القاسم: من أنکح ابتته من رجل على إن أعطاه دارًا؛جاز 
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نکاحه» ولو قال: تزوج ابنتي بخمسین دینارًاء وأعطيك هذه الدار؛ فلا خير فيه؛ لاأنه 
من وجه النكاح والبيع. 

ابن رُشد: يقوم منه معنى خفي؛ وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض 
بخلاف نكاح التسمية. 

قلتٌ: فيه على التعليل بالتناني نظرء وهو خلاف قول اللخمي: الفرق في المسألتين 
آنه في الأولى: ملكه العطية قبل النكاح» ثم زوجها بيا تراضيا عليه وني الثانية: انعقدا 
معّاء والقياس أنهما سواء؛ لن العطية إذا تقدمت ليتزوج» فلم يتزوج؛ ردت فصارا 
کعقد واحد. 

والعقدالملزوم للتنافي فاسد مطلقًا؛ لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس: 
تزويج عبده بجعله مهره فاسد؛ لآداء ثبوته نفيه» ولمنافات الملك النكاح لو ثبت 
بخلاف كون المهر خْرًّا. 

ولاطرطوشي في فصل الطلاق منه نظائر. 

وسمع ابن القاسم: من أعتق أم ولده» وأعطاها عشرة دنانير مهرّاء شرطا عليها 
قبل عتقها؛ فسخ نكاحه ولو بنى» وها العشرة. 

ابن رُشد: جعل مهر الزوجة عتقها لا يجوز عند مالك وكل أصحابه» وني كون 
فساد نكاحه؛ لفساد مهره» فيمضي بعد البناء بمهر المثل» ويجوز إن سمي فيه مهر أو 
يعقده» فيفسخ ولو بنى» وفيه المسمى ثالثها: أنه ليس بنكاح؛ بل هو شرط لا يلزمها؛ 
فلا يفتقر لفسخ» فإن بنى بها؛ مضى بمهر المثل لشبهة أنه نكاح» لفضل مع مله قول 
ابن حبیب عليه. 

وسماع ابن القاسم» وظاهر قول ابن حبيب في الواضحة» وفيه نظرء وقياسه 
فسخه بعد البناء؛ لانتفاء العقد فيه» وظنه| ثبو ته لا يثبته. 

ثم قال ابن رُشد: فساده قيل: لمهره» وقيل: لعقده قبل كمال العتق بم قرن به من 
شرط, وفيه المهر والإرث لرعي الخلاف» وقيل: لأنه ليس بنكاح؛ لآنه شرط عليها ما 
لا بجوز» فيفسخ ولو بنى بخير طلاق» ولا إرث فيه» وقيل: إن بنى؛ مضى لشبهة العقد. 

وفيها: أيتزوج حرتين في عقد؟ قال: لا أحفظه ولا يعجبني إلا أن يسمى مهر 
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کل منھا. 

قَلتُ: فإن طلق أو مات أيغرم المهر الذي سمى أم يقسم بينهم) على مهريا؟ قال: 
لا يجوز إلا بتسمية مهر كل منهاء وبلغني إنم| كرهه مالك لجهل مهر هذه من هذه 
وخرجها| اللخمي على جمع الرجلين سلعتيه) في البيع قال: والنكاح أخف» وسبقه به 
ابن حرز» وزاد وأجازه أَصَبَعْ» وقال: تعطى كل منه| مهر مثلها؛ يعني من المسمى» 
وحكاه عن ابن دينار صاحب مالك. 

قال الصقلي وسحنون» عياض وابن نافع» ابن حرز: سواء كان وليه واحدًا أو 
متعددا كمنع الوصي جع سلعتي يتيمه في عقد واحد حتى يسمي ثمن كل سلعة. 

قال: وظاهرها لا مهر فيه إن مات أو طلق لفساده. 

وقال بعض المذاكرين: ها ما خصها من التسمية؛ لأن النكاح أخف من البيع» 
وخرجه الصقلي على قوله فيمن نكح بدرهمين وطلق: ها نصفها. 

اللخمي: إن سمى» ولم يشترط نكاح إحداهما في نكاح الآخرى؛ جازء وإلا فإن 
کان مهر كل منھ)| ما سمى ها؛ جاز» وإن خالفه وشرط لمن طلقها نصف تسميتها؛ 
فسد» وكذا البيع بهذه الصفةء وإن شر ط؛ فض كل ما سمى على مهري مثليهماء» فك| لو 
أله في مهر» فإن أصدقه) ستين بالسوية» ومهر مثل إحداهما أربعون والأخرى 
عشرون» فإن طلق ذات العشرين قبل البناء؛ أخذ منها عشرة» وبقي ها عشرون منها 
عشرة هبة ها من الأخرى» وإن طلق الأحرى؛ أخذ منها خمسة عشر» ومن الآخرى 
خسة تمام العشرين. 

عياض: أجازه ابن سعدون: ولو كان نكاح إحداهما بشرط الأخرى» وفرق بين 
النكاح والبيع» ولو تزوج أمتي رجل في عقد واحد أو حرة وأمتهاء ففي جوازه بمهر 
بينه)ا» أو حتى يسمي مهر كل منها طريقا أي حفص وابن محرز قائلاً: لأن المهر 
مستحق للأمة لا لمالكها. 

CO EE 

الصقلي وأبو عمران: جوز نكاح امرأتين في عقد واحد إحداهما بتسمية» 
والأخرى بتفويض أو كلتاهما به. 
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وي ثاني نکاحها: من زوج آمته على أن ما ولدت حر؛ لا يقر نکاحه بحال» ولو 
دخل» وها المسمى. 

ال مي ان و ر ا ن 

قَلْتّْ: بناءً على أن ما ذكر في العقد داخل في العوضيةء أو خارج قيد في العقد» 
ولازم مهر المثل مضيه بالبناء. 

وقول ابن عبد السلام م ينص في المدَوّنة على فسخه بعد البناءء إنما قال فيها: لا 
يقر هذا النكاح؛ يرد بسابق نصهاء ولعله اغتر بلفظ أبي سعيد المنتقد بترك أمر مهم. 

وقال ابن رُشد: لا حلاف في فسخه أبدًا إلا أن يدخله ا لخلاف على ما مى في 
رسم (سن). 

قُلتٌّ: هو سباع ابن القاسم: من زوج عبده أمته على أن ولده منها حر؛ فسخ ولو 
رار : 

ا رد لا اعرف فيه نص خلاف» ولا بعد دخوله فيه من فاسد النكاح بشرط 
لا يجوز كالنكاح على أن لا إرث» أو على ن لا نفقة نفقة» أو على أن يأت بالمهر لأجل كذا؛ 
فلا نکاح بينه)ء أو على أنه با لخيار أيامًا أو على أن لا يطأها نهارًاء أو على أن الطلاق بيد 
غير الزوج في فسخه بعد البناء قولان» وعلى فسخه في كون مهره المسمى أو مهر المثل 
قولان» وعلى الثاني الثاني فقط» ورده ابن عبد السلام بأنه إنم) يتم لو كان كإنكاح فسد؛ 
لشرطه فساده في مهره» ولیس کذلك منه ما فساده له» وما فساده لعقده؛ یرد بأن ما 
ادعاه ردا للتخريج هو تأكيد له؛ لأنه سلم انقسامه للأمرين» وكل ما كان كذلك منضًا 
لنقل ابن رُشد: العدل الثقة الحافظ قولاً بأن فاسد النكاح لشرطه يمضي بالبناء؛ لزم 
قطعًا وجود القول به في شرط حرية الولد كان فاسدًا لعقده أو لمهره» وسبب القولين ما 
قدمناه. 

اللخمي: روی محمد: من زوج أمته على أن ولدها آحرار؛ فسخ نكاحه ولو بنى» 
وولده أحرارء وولاؤهم لسيدهم» ولا قيمة على بيهم فيهم 

محمد: إن باعها بعد ذلك» وهي غير حامل؛ فولدها رقيق» وكذا إن ل يبعها وفسخ 
الشرط أو تفاسخاه» أو رجع السيد فيه قبل حلها؛ لأنه رضى بفاسل؛ رد قبل وقوعه. 


4# المختصرالفقهي 


وسمع يحيى ابن القاسم: إنكاح السيد عبده أمته على أن كل ما تلدمنه حر؛ 
يفسخ؛ لأنه وقع بشرط لا يجحل» كالأجنبي وما ولدته قبل النظر فيه حر» وكذا ما ولدته 
بعد موته من هل في حياته قبل قسم تركته» وما بعد قسمها؛ رق لمن صارت له» 
ولسيدها بيعها قبل حملهاء ولوارثه ذلك» ولو بعد لها ني حياة سيدهاء ولو في غير 
دین. 

أصع؛ لا تقس س تفع إلالدين أو اف تات الالء وعطب البرات: 

ابن رُشد: مضى الكلام عليها في رسم الجواب. 

فی ن ف ی و ا رو ل 
تلده حر» فولدت من حمل بعد إصداقها أو بيعها؛ سقط شر طها بخروجها من ملكه 
وله بيعهاء ويفسخ النكاح على كل حال» ولو ولدت من حمل كان» وهي في ملك ربها؛ 
فولدها حر» وولاؤه له» فإن فاتت في البيع» ولو بحوالة سوق؛ مضت بقيمتهايوم 
قبضها بحاها على أن ولدها لبائعها لو جاز ذلك وإلا ردت» وإن فات في النكاح؛ 
رجعت المراۃ با بین قیمتها؛ کعیب بہاء وإلا ردت ورجعت بقيمتها. 

ابن رُشد: قوله: يفسخ نكاحها على كل حال؛ خلاف قول ابن الماجِشُون: إن عثر 
عليه بعد الولادة لم يفسخ» كقول ابن القاسم: إن صح من نكح في مرضه؛ صح نكاحه. 
قال ابن عبد السلام: في کونه مثله نظرٌ. 

قلتٌ: لعله للفرق بأن موجب الفساد في نكاح المريض بان كذبه على منع التعليل 
بالمظنة المتيقن نفي حكمتهاء أو بان ارتفاعه على جواز التعليل مهاء وني شرط حرية 


الولد بان صدقه» وثبت متعلقه. 
ابن رُشد: وقوله: بيعها أسقط شر طها مثل قوها: إلا أنه استفقل فيها مالك بيعهاء 
وقال: ليف ب)| وعدها. 


قَلتٌ: إن قيل: التي استقل فيها مالك بيعها هي كمسألة كتاب العقق الثاني» وهى 
من قال لأمته في صحته: كل ولد تلدينه حر» وهذه أقوى من مسألة العتبيّة؛ لأنه في 
مسالة العتبّة؛ إنما التزم حريتها على تقدير تزويجهاء وتزويجها على ذلك غير جائز 
ويؤيده ما تقدم للخمي: أن لسيدها الرجوع في ذلك الشرط وإن ل يبعهاء ومسألة 
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كتاب العتق ليس له فيها رجوع ما م يبعها. 

قَلتٌ: یرده ما أي في سماع بجیی. 

ابن رُشد: وقوله في النكاح بها بعد حلها: غير مستقيم؛ لأنه إن تزوجها على أن 
اجنين للمرأة» وأعلمها أنه كان أعتقه» أو على أنه حر؛ فسخ قبل البناء» ومفى بعده 
بمهر المثل» وترد الأمة إن كانت قائمةء وقيمتها إن فاتت على أن جنينها مستثنى لو حل 
بيعه كذلك» ولو تزوجھاء وم یعلمها بعتق جنینها؛ ردت إن لم تفت بعيب مفسل» 
ورجعت بقيمتهاء وإن فاتت به؛ خيرت في الرجوع با بين القيمتين كعيب وجدته بهاء 
وني ردها مع نقص العيب عندهاء وترجع بقيمتها صحيحة» فقوله: تفوت با يفوت به 
البيع الفاسد غير صحيح» وفي سماع بحيى المتقدم. 

قلتٌّ: إن قال لأمة له: كل ولد تلدينه حرّ؛ هي كالتي زوجها بهذا الشرط؟. 

قال: الشرط في هذا والابتداء سواء فظاهره عدم استثقال بيعها فيه معا حلاف 
قوها: وشرط ما یقتضیه النکاح فيه غير مکروه؛ لانه مؤکد له» وشرط ما یناقضه. 

اللخمي: كشرط ألا يأتيها ليلاً والأثرة عليهاء أو لا يعطيها الولدء أو لانفقة ها أو 
لا إرث بينه)ا ني فسخه مطلقًاء أو قبل البناء ثالثها: تخر المرأةء ولو بنى في إسقاطه 
فيمضي» والتمسك به» فيفسخ لنقل اللخمي» ونقله عن علي بن زيادء وتقدم الأولان 
لابن رُشد بزيادة. 

ابن حارث: اتفقوا إن بنى في شرط أن لا نفقة ها على ثبوت النكاح» وسقوط 
الشرط, وإن نم يبن؛ ففيها لا خير فيه. 

ابن القاسم: يفسخ. 

المغيرة: النكاح جائز» والشرط باطل» وني شرط أن لا يأتيها ليلاً. 

قال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده بمهر المثل. 

محمد: مهر المثل خطا؛ لأن فساده من غير مهره. 

المتيطي: في شرط أن لا ميراث يفسخ قبل البناءء وني فسخه بعده أحد قولي ابن 
القاسم وثانيه). 

قال: وروی محمد: لو شرط في تزويج عبده أمة غيره أن الولد بينها فسخ» ولو 


ت ل المختصر الفقهي 


بنی» والولد لرا 

وحكى أبو الفرج أنه بينهاء وها بالبناء مهر المثل. 

بعض الموثقين: إن زاد على المسمى؛ فعلى رواية محمد يسقط الزائد» وعلى قول أبي 
الفرج؛ لا يسقط لحصول غرض الزوج. 

وسمع ابن القاسم: لا خير في تزويج الأب ابنه الصغير على أن نفقة امرآته 
على الأب. 

ابن القاسم: يفسخ قبل البناء» وإن بنى؛ جاز وكانت النفقة على الولده قيل: 
فعبده؟ قال: لا خير فيه» ولو كان هذا؛ لجاز في اجهل بالنفقة. 

ابن ES‏ وشبهه» وأكثر الكلام فيه الكراهة. 

ابن رند عن خمد: اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على أي الصغير 
حتی یکبر» أو ولي السفیه حتی برشد أجازه مرة وکرهه آخری» وقال: )ا کثیر من 
أصحاب مالك. 


وحكى ابن حبيب: رواية ابن الماجشُون وابن وَهُب إجازته» وأراد لزوم ذلك ما 
عاش الأب والزوج مولى عليه» وإنما هذا الحلاف إذا م يتبع بيان رجوع النفقة على 
الصبي» والسفيه بموت الأب قبل بلوغ الصبي» وبموت الولي قبل رشد السفيه أو 
سقوطها عنه)| في ذلك» ولو وقع الشرط ببيان الأول؛ جاز النكاح» ولو وقع ببيان 
الثاني؛ فسد اتفاقا فيها» وعلى فساده. 

قال ابن القاسم: وإن بنى؛ جاز النكاح والنفقة على الزوج ولم يبين هل يمضي 
بالمسمى أو بمهر المثل؟ والأظهر أنه بمهر المثل؛ لأن للشرط أثرا را في المهر إن سمى» 
وهو الذي في الواضحة» ولو شرطت النفقة في نكاح الكبير المالك أمر نفسه على غيره؛ 
فسخ قبل البناء. 

وروى ابن حبيب: إلا أن ترضى ال مرأة كون النفقة على الزوج على القول بوجوب 
التخيير قبل البناء في النكاح بمهر بعضه مؤخر لجل مجهول» ويثبت بعد البناءء وتكون 
النفقة على الزوج ولا يدخحل خلاف المسألة الأول ني هذه؛ لظهور الغرر والفساد 
فيهاء ولا يجوز النكاح على إعطاء الزوج بالنفقة حيأا؛ لأا ليست بدين ثابت في ذمة 
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الزوج كالمهر» فإن وقع عليه؛ فسخ قبل البناء» وثبت بعده بمهر المثل وسقطت» ولو 
وقع في شرط النفقة على غير الزوج رجوعها عليه إن مات من شرطت عليه» أو طراً 
عليه دين» أو ما يبطل النفقة عنه؛ جاز النكاح على قياس ما تقدم» وقيل: يفسخ على كل 
حال قبل البناء؛ لآن شرطها على غير الزوج خلاف السنةء ويمضي بعده بمهر المثل» 
ويسقط الشرط, وإليه نحا الأهري» وما قلناه أبين وأظهر. 

اللخمي: النکاح بشرط ما يوجب تملیکا بما؛ فعله بيد الزوج ثابت» وب| بيد غيره 
كقول السيد: إن بعتك أو بعته فاسد في مضيه» ولو لم يبن مع إسقاط الشرط وفسخه» 
ولو بنى كالمتعةء الثها: هذا إن لم يسقط ذو الشرط شرطه لعبد الملك ومحمد ورواية 
علي» وبا فعله بيد الزوج على أن الزوجة مصدقة عليه أنه فعله. 

روی حمد: لا محل» فإن نزل مضى» وما طلاقه. 

حمد: کشر طھا إن ضربہا أو رب خْرًا أو غاب عنها؛ فأمرها بيدها. 

اللخمي: ليس شرط تصديقها كضرما؛ لأنه في تصديقها دخل على غرر في بقاء 
عصمته. 

وسمع ابن القاسم: من زوج أجيره جاريته على إن رأى منه ما يكرهه؛ فأمرها 
بيدها لا بجل» فإن وقع؛ جاز. 

ابن القاسم: ولو م یبن کشر طها إن أضر بہاء أو شرب خُْرّاء أو غاب عنها؛ فأمرها 
بیدهاء وقاله سحنون وأَصْبَ. 

وروی سحنون: من زوج عبده على أن الطلاق بيد السيد إن بنى؛ وقع ما بيد 
السيد من ذلك وإلا فرق بينه| إن لم يترك السيد شرطه. 

ابن رُشد: قوله: إن رأى من أجبره ما يكرهه؛ إن أراد ما هو مكروه عند الناس؛ 
فالنكاح جائزء والتمليك لازم اتفاقاء وإن أراد عنده وإن لم يكرهه الناس» ففي مضيه 
مع كراهته أو دونها ثالثها: النكاح جائزء والشرط باطل» ورابعها: يفسخ ولو بنى» 
وخامسها: إن بنى سقط الشرط» وإلا فرق بينه) إن م يسقط مشترط الشرط شرطه 
لظاهر قول ابن القاسم مع رواية سحنون» ويحيى وقول أَصبَعَ وقول ابن الماجِشُون 
على أصله في| عقد على تمليك بفعل غير الزوج؛ كتزويج أمته على إن باعهاء فأمرها 
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بيدهاء أو بيده» وقول محمد على صله في هذاء ولرواية سحنون فيمن زوج عبده على أن 
الطلاق بيد سيده» ولا وجه لقول ابن الماجشون؛ لأنه إن أشبه المتعةء فك| قال محمد 
وإلا جاز كقول محمد وابن القاسم وسحنون» وهو أظهر الأقوال» وأما من تزوج على 
إن رأت منه امرأته ما تكره؛ فهي طالق؛ فهي أشد كراهةء وتدخلها الأقوال المتقدمة إلا 
الجواز ابتداءٌ. 

وزاد ابن زرقون عزو الرابع لأحد قولي سحنون مع محمد. 

قال: وسادسها: وفيها يفسخ قبل البناءء ويثبت شرطه بعده» وسابعها: ويسقط 
شرطه» وثامنها: على أنه من أنكحة الشروط. 

نقل اللخمي عن محمد: إن سقط ذو الشرط شرطه؛ جاز النكاح» وإن م يبن» 
وإلا فسخ ولو بنى. 

[باب الشرط الذي بيبطل قي النكاح| 

وش ما ت غب المنافي فيه» وما يقتضيه غير مقيد بيمين مع تسمية المهر» » فیها 
کشرط: ey‏ 

قال مالك: النكاح جائزء والشرط باطل» قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد» 
وني كونه مكروهًا أو جائرًا ثالثها: يؤدب مشترطه والمجيب والشهود. 


للمتيطي عن مالك وكل أصحابهء ونقله قول ابن لبابة: رخص فيه بعض الناس» 
واشترطه اللیث بن سعد في إنکاحه ابنته مع قول ابن زرقون: اختلف في جوازه ابتداءً 


وابن رُشد عن المتيطي عن سحنون وابن زرقون عن أحد قوليهء والمتيطي عن ابن 

شعبان. 

aan aE OS EA ENS 
يقتضيه اشتراط النفقةء فإن ذلك لازم مؤكد للعقد» ومثال ما لا يقتضيه العقد» ولا منافاة فيه أن لا‎ 
يتزوج عليها فهذا ساقط» وأخرج باليمين إذا كان الشرط معلقًا بطلاق وشبهه» فإنه لازم» وأخرج‎ 
بتسمية المهر نكاح التفويض.» فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره.‎ 
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يزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته. 

وسمع عيسى روايته: لا تنبغي الشهادة في نكاح بشرط» وعلى الأول قال 
اللخمي: وغيره عن مالك: يستحب وفاؤه به» ولا بجب. 

وقول ابن شهاب في الموازيّة: مجب» وكان من أدركت من العلماء يقضون به 
أحسن لقوله يله في الصحيحين: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به 
الفروج»'. 

ابن بشير: حكى اللخمي أنه بجر على الوفاء به كأنه المذهب» والمذهب خلافه. 

قَلتٌ: إنما ذكره في التبصرة عن ابن شهاب حسبها مر. 

وشرطه مقيد بيمين» أو تمليكٍ في العقد مع تسمية المهر دون ذكر حظ شيء منه فيه 
الثلاثةء ورابعها: يفسد العقد» فيفسخ قبل البناء» ويثبت بعده بالمسمى. 

لابن رُشد عن سحنون مع ابن زرقون عن أحد قوليه. 

قال اللخمي: أجازه سحنون: وزوج أمته غلامه على إن سرق زيتونة كان أمر 
امراته بیده» وقبلوه إلا ابن بشیر. 

قال: إن أخذه من فعله؛ فلا يدل فعله على أن مذهبه الجواز؛ لأنه قد يستخف مثل 
هذا للضرورة» وأيصًا فلا يدل فعل بشر على جواز فعل» ولزومه إلا من وجبت 
عصمته. 

ابن رشد: ورعي قول سحنون: مضى العمل في كتب الشروط في الصدقات على 
الطوع. 

قلت: ونهي مالك عن الشهادة في نكاح بشرط . 

المتيطي: في تعليل النهي عنه بأنه حلف بغير اللهء أو بحط المرأة من مهرها لأمر 
تشك ني حصوله قولا بعض الشْيوخ» ومقتضی قول سحنون. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (10631)» وأحمد: 150/4 والبخاري: 2721 في الشروط: باب 

الشروط ني المهر عند عقدة النكاح» وأبو داود» رقم (2139) في النكاح» باب في الرجل يشترط ها 


الليث به. 
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قَلتّ: وعليهم| كراهته في نكاح التفويض ونفيهاء ولما ذكر ابن عبد السلام تعقب 
ابن بشير على آخذ اللخمي من فعل سحنون قال: الذي وجدت في التبصرة هو ما 
نصه: قال سحنون فيمن زوج غلامه أمته على إن سرق من الزيتون إلخ: وإذا كان 
هكذا؛ فهي فتوى بالجواز» ودعوى أن ذلك كان لضرورة لا يلتفت إليها إلا بدليل. 

فل الى و ةق اة ق غو تة وة را فة هة رة 
بالصحة آثار المقابلة عليها واضحة ما نصه: وأجازه سحنون ابتدائ وزوج غلامه آمته 
إلخ» وإذا كان هكذا؛ فهي فتوی بال جواز» وهذا مثل ما ذکره ابن بشیر نصا سواء» ثم رد 
ابن عبد السلام: قول ابن بشير بها حاصله: أن فعل العام المتأهل للفتوى دليل على 
اعتقاده جواز ما فعله لا سي| المعروف بالورع كدلالة فتواه بذلك. 

فلت: هذا تلقى غير واحد من اشوخ قول اللخمي بالقبول. 

الشيخ عن المجموعة: روى ابن نافع: من تزوج امرأة على أن كل أمة يتسررها 
فهي ها؛ م يلزمه. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: النكاح على إن تسرر عليها؛ فالسرية صدقة عليها 
يفسخ قبل البناء» فإن بنى؛ بطل الشرط ولا قول ها. 

ابن رُشد: قوله: لا صدقة ها؛ صحيح على قوماء وهو المشهور في الصدقة بيمين 
على رجل بعينه لا بحكم بهاء وحكم للنكاح بحكم فاسد المهر؛ لأن للشرط تأثيرًا فيه 
يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده بمهر المثل» هذا إن كانت التسمية في العقد على الشرط› 
وإن تزوجها على الشرط نكاح تفويض» ثم بعد ذلك سمى المهر؛ فالنكاح ثاإبت» 
والمهر المسمى لازم» والشرط باطل» ولمحمد بن دينار في المدنيّة: لزوم الشرط وإن 
أعتقها بعد ن اتخذها؛ بطل عتقه» وكانت ها صدقة. 

قال: وإن شرط إن اتخذها؛ فهي صدقة عليها أو حرة» فاتخذها كان خيرًا بين عتقها 
والصدقة ہا. 

ولابن نافع: من باع سلعة من رجل» وقال: إن خاصمتك فيها؛ فهي صدقة 
عليك» فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه» فعلى قوهما بلزوم الصدقة بالشرط ينبغي أن 
يكون النكاح جائراء والشرط لازمًا كسائر الشروط اللازمة. 
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واستدل بعض الشيوخ من هذه المسألة على أن من التزم لامرأته إن تسرر عليهاء 
فأمر السرية بيدها إن شاءت باعتها عليه» أو أمسكتها له أن البيع لا يلزمه فيهاء خلاف 
قول ابن العطار» ووجه هذا الاستدلال: أن الصدقة إذا كانت لا تلزمه؛ فأحرى ألا 
يلزمه البيع» وليس بالبين؛ لأن المعنى في الصدقة والبيع مفترق» والوجه في عدم لزوم 
البيع أا وكالة عليه وللموكل عزل الوكيل متى شاء هذا ما حفظناه عن الشيّوخ» 
ولا يبعد عندي أن لا يعزها؛ لأا لما نكحته على ذلك فقد أخذ عليها عوصًا؛ فلزمه 
الا 

وسمع ابن القاسم: من خطب امرأة على إن تزوج عليها أو تسرى؛ فهي طالق 
وحضره شهود» ثم تفرقواء وترك ذلك» وقد شهدوا على إقراره» وکتبوا به کتابًا آخذته 
المرأة» ثم خطبها بعد ذلك» فتزوجها بشهود أخر» فطلبته المرأة بالشرط فقال: تركت 
الأمر الأول ونكحت نكاحًا آخر دون شرط؛ فالشرط لازم إلا أن يقيم بينة بذلك. 

ابن رُشد: معناها: أن نكاح الخطبة الأول م يتم بعد كتب الشروط وقبض المرأًة 
الكتاب تنظر فيه» ثم بعد ذلك تزوجها دون ذكر الشروط فألزمه إياها؛ لأن خطبته 
باقية مبنية على الأولى إلا أن تشهد بينة أنه إن خطبها على غير شرط, ولو قارن شرط ما 
لا عقد يمين فيه حط شيء من المهر» ففي استحباب الوفاء به ووجوبه ما تقدم» وعلى 
المشهور في نكاحها الأول: من نكح على ألا يتزوج عليهاء أو لا يتسرر أو لا بخرجها 
من بلدها؛ جاز النكاح» وبطل الشرط» وإن وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد؛ 
لإ ترجع وبطل الشرط إلا أن يكون فيه عتق و طلاق» ولو شرطت عليه هذه الشروط 
بعد العقد» ووضعت عنه لذلك بعض صداقها؛ لزمه ذلك فإن أتى شيئًا من ذلك؛ 
رجعت عليه با وضعت. 

وسمع القرينان: من نكحت بأربعمائة دينار على وضع نصفهاء ولا يخرجها من 
المدينة» ثم طلبت ما وضعت لإرادته إخراجها إن سمى هما أكثر من مهر مثلها؛ فلا 
رجوع ها عليه بشيء نما وضعت» وإن سمى قدر مهر مثلها؛ فله إخراجهاء وترجع با 
وضعت. 


ابن رُشد: ظاهر هذه الرواية؛ إنها وضعت في العقد للشرط من مهر مثلها لا 


الفختصرالفقي 


ا ا ج س بت را ت ر مم 


يلزمهاء ك لا يلزمه الشرط» وآن ها ما وضعت» ولو وفى ها بشرطهاء وهو قول ابن 
كنانة وروايته» ومثله لابن شعبان في ختصر ما ليس في المختصر خحلاف رواية علي بن 
زياد ني المدونة: آنا ترجع بم وضعت من مهر مثلها إذا م يف بالشرط» ورواية ابن 
القاسم. 

وقوله: إن ما وضعته من مهر مثلهاء والشرط ساقطان عن الزوج» وقیل: لا تتم له 
الوضيعة من المهر» ولو زاد على مهر المثل إلا بالوفاء بالشرط» حكاه ابن حبيب عن 
بعض الناس» وعن مالك: إن وضعت في العقد من مهرها شيئًا لشرط؛ سقط الشرط 
وردت لمهر مثلهاء والقياس فسخه إلا أن يبني» فيسقط الشرط› ويمضي النكاح بمهر 
المثل إلا أن ينقص عن المسمى؛ فلا ينقص منه شيء» وكذايلزم على قياس هذاالقول 
إذا تزوجها بكذا وكذا على أن ها شرط كذاء والمشهور جواز النكاح» وسقوط الشرط 
وما وضعته بعد العقد من المسمى لشرط لا يتم له إلا به» وما شرطته في العقد دون 

۶ 

تسمية مهر ساقط والنكاح لازم اتفاقا فيهاء فإن نكح دون شرط» ثم سمى المهر على 
الشرط؛ سقط الشرط» ووفيت تام مهر المثل إن نقصت التسمية عنه. 

فلت زعمه أن اهر الرواية كقول بن كنانة بعيد جدا فتامله: 

اللخمي: ما وضعته بعد العقد هما الرجوع به إن لم يف بشرطها وتركها لمثل هذا 
آجازه مرة. 

e e a 
ذلك باطل» وعلیه قیمته إن مات بیده.‎ 

ولابن كنانة فيمن اشترت من زوجها سكناها مع أبوباء وعلى ألا يخرجها عنه| 
بمائتي درهم اشترت ما لا یشتری یرد الدراهم» ویرتحل ہا حيث أراد» وأنكر قول ابن 
القاسم بإجازته. 

وروى ابن كنانة: من وضعت من مهرها بعد العقد على أن لا يطلقها البتة إن 
طلقها البتة؛ رجعت عليه با وضعت؛ لآنا اشترت ما لا يشترى له أن يطلقها أو 
يمسكهاء وهذا أحسن قوليه؛ لأنه إذا لم يحبر على الوفاء؛ فسدت المعاوضة لصيرورتها 
تارة بيخًاء وتارة سلقاء وعلى قول ابن شهاب جوز ومر على الوفاء بالشرط. 
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المتيطي: لو وقع الشرط محتملا؛ لكونه ني العقد أو بعده طوعًاء ففي مله على 
الأول أو الثاني قولا أبي الوليد محمد بن عبد الله بن مقبل» وابن العطار. 

وقال بعض الموثقين: المعتبر عرف البلد في ذلك» فإن لم يكن عرف؛ فالثاني» وهذا 
الخلاف إن هو في التمليك دون غيره؛ لأنه الذي بختلف حاله فيه) لا من أكره في كان 
فيه في العقد بخلاف ما كان بعده على المشهور. 

وقال الباجي في سجلاته: قيل: ليس القضاء إلا بواحدة بائنةء كان في العقد 
أو بعده. 

وقال سحنون عن قوم: هي رجعية. 

وني أجوبة ابن رُشد: إن كان عرف البلد في الشروط آنا في العقد؛ فهي على ذلك» 
وإن كتبت في الصداق على الطوع؛ لأن الكتاب يتساهلون» وهو خطاً من فعلهم. 

وفيها: إن نكحها بألف على إن كانت له امرأة أخرى؛ فمهرها ألفان؛ ل جز 
كالبعير الشارد» وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد. 

وني سماع أَصَبََ ما نصه: سمعت أَصْبَع قال: من تزوج بشرط ألا يسيء إلى امرأته 
فإن فعل؛ فأمرها بيدهاء فتزوج عليهاء أو تسرر لا أراه إساءة إلا أن يكون ذلك وجه ما 
يشترطون» ويآخذون عندهم بظاهر معروف أن الإساءة في هذا الشرط النكاح» وإلا 
فلاء وضربه إياها فيم] تستآهله الضرب الخفيف غير إساءة» وما كان على غير ذلك ضر 
ہا مرارًا رأيته إساءة» وكذا ما أفرط من أمر وإن كان غير مزر. 

ابن رُشد: ضرا أدبا غير إساءة إذا علم سبب أدبما ببينة أو بإقرار» وإن أكذبته؛ م 
يصدق عليهاء وها الأخذ بشرطها بعد يمينها أنه ضرا على غير سبب يوجب أدبا إلا 
الرجل الموثوق بدينه وأمانته وفضله فيصدق» والضرب المفرط والمتكرر إساءة إلا أن 
يتبين أنه لأمر تستأهله» و لما كانت غيبة الزوج التارك نفقة زوجته لا توجب عليه طلاقا 
إلا بطول غيبته جدًا حسب) يذكر في الإيلاء إن شاء الله تعالى كان شرط التمليك بالغيبة 
أكثريًا شرطه عندهم. 

ابن فتوح» وابن فتحون» وغيرهما: أصل تحديد الناس المغيب ستة آشهر جواب 
سؤال عمر تله ابنته حفصة عن أقصى صر المرأة عن زوجها قالت: أربعة أشهر أو 


انض ر الففاي 


ستة» فقصر مدة بعث الغزو عليها. 

المتيطي: وذكره مالك ف العتبية. 

فل هوش ان القاس من كب لامر تة رها لطرل إفامته رج 
من المأثم. 

وسال عمر حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة. 

ابن رُشد: هذا أصل كتبهم في الشروط ألا يغيب أكثر من ستة أشهر. 

قلتٌ: وفيه دليل جواز سؤال الرجل ابنته عن مثل هذاء ولعل عدول عمر تلك في 
سؤاله عن زوجته لابتته؛ لأن خبرها أوثق لبلوغها سن من يدرك ذلك» ويعرفه أو 
لغبر ذلك. 

المتيطي: إلتزام أكثر الموثقين فيه ستة أشهر غير لازم» والمعتبر ما اتفقا عليه. 

قَلتٌ: ما لم يقل جدًا؛ لأنه يصير من شرط التمليك بسبب من غير فعل الزوج 
lS E Sl E SS‏ من آخر آيامه 
فاا ارات إن سے لان 

E‏ : استتحسن بعض الفقهاء أربعة أشهر لقوله تعالى: « للدي 
E ONE‏ أفَهر4 الآية ! O‏ 

E 
ابتته دون البناء على مقتضى الآبة الراجح على غيره» واستشناؤهم في شرط المغيب غيبة‎ 
سفر الحج حسن ليس بلازم.‎ 

ابن فتوح: إن شئت؛ قربت أمده العامين ونحوهما أو طولت» وبعد أن وقته 
المتيطي لثلاثة أعوام قال: ليس ذلك بلازم إن شئت قربت أو طولت» المعتبر قدر مدة 
ذهابه من وطئه للحج ورجوعه عادة» وكتبهم في استثنائه إلا غيبة سفر الحج قاصدًا له 
من وطنه معلتا به؛ لأن تركه يمنع أخذها عند تمام ستة أشهر مدة الغيبة؛ لاحتمال كون 
غيبته أولاً لغير الحج ستة أشهر إلا يومًاء ثم صار للحج قبل تمامها؛ فلا أخذ هما حينئذ 
إلا بمضي المدتين. 

ونقل المتيطي» وابن فتوح» وابن فتحون: يستحسن لفظ ألا يغيب عنها غيبة 


Ê6 0 
ا‎ 
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متصلة قريبة ولا بعيدة» فلفظ متصلة احترارًا من غيبته المدة منقطعة بإقامته أثناءهاء 
قيل: لها القضاء فيهاء فمتصلة بيان للغوها منقطعة» ولفظ قريبة أو بعيدة؛ لأنه إن 
سقط قريبة؛ فلا قضاء ها فيها إن كان بعمل سلطانهاء وإنا حقها في بعث الإمام إليه. 
سلطان آخر» ففي كونه كذلك» وثبوت القضاء ها بشرطها طريقا ابن فتحون مع ابن 
ولو في بريد إن كانت بعمل سلطان آخر» وإن كانت بعمل سلطاما؛ ففى كوا كذلك» 
وقصر حقها على كتب السلطان إلیه» کا لو غاب بطرق مصرها. 

نقل المتيطي عن ابن لبابة قائلاً: ها أن تطلق نفسها بشرطهاء ولو كان بمصرهاء 
وكتب قبل البناء أو بعده برفع الخلاف لو م يكتب» وعاب قبل البناء» ففي ثبوت 
أخذها به نقلا المتيطي عن بعضهم مع أبي عبد الله الباجي وابن القاسم وبعضهم. 

قال بعض الموثقين: ولو قال الزوج: نويت الخيبة بعد البناء فقط؛ وشرطه على 
الطوع» هل ینوی آم لا؟. 

والصواب: ألا ينوى لادعائه حلاف ظاهر عليه بينة فيه» وكتب طاثعًا أو مكركًا 
برفع الخلاف فيه مكرهًا لو أسقط» ففي ثبوت آخذها نقلاه عن ابن لبابة مع جماعة إلا 
أن يكون ذلك في الصداق إلا من عذر» وعن أشهر المذهب مع ابن رَرْب وابن حارث 
والأصيلي وغيرهم. 

قلتّ: عموم الشرط في إكراهه يصيره من شرط التمليك بسبب من غير فعل 
الزوج. 

وقال ابن عات عن ابن عبد الغفور: اختلف فيه آهل طليطلةء وأهل قرطبة»ء فقال 
لا أخذ هما. 

وقال حسين بن محمد بن نابل» وابن الرقدي» وابن هماد وابن زهر شيخ ابن 
مغك ما الاخ 


ابن عات عن ابن مغيث: إن خرج لغزو طوعًا فأسر؛ فلها الأخذ بشرطهاء قاله 
کل شيُوخنا: ابن بدر وابن رافع رأسه وغیرهم. 

المتيطي عن بعض الموثقين: إن غزا في عسكر مأمون غزوًا يمكنه الرجوع منه قبل 
انقضاء مدة المغيب» فهزم الجيش» وأسر الزوج حتى مضى أجل المغيب؛ فلا أخذ ها؛ 
لأنه غرر بنفسه؛ لقوها: من سافر في صوم ظهار أو قتل فمرض» فأفطر بنى إذا صح؛ 
لآنه فعل ما جوز له» ول ان اقات اشن أن دی ااال وجرا 

قال: وينبغي على أصوهم إن سافر لما يرجع منه قبل انقضاء مد الغيبة» فحبسه 


٠١‏ أ هو: محمد بن أحمد بن بدر الصدفي أبو عبد الله» من أهل طليطلةء روى عن أبي إسحاق: إبراهيم بن 
محمد بن حسين» وأبي جعفر بن ميمون وغيرهم.وكان مقدمًا في فقهاء طليطلةء وحافظًا للمسائلء 
جامعًا للعلم» كثير العناية به» وقورًاء وكان يتخير للقراءة على السيوخ لفصاحته ونهضته» وقد قرا الموطأً 
على المنذر بن المنذر في يوم واحد» وكان أكثر كتبه بخطه» توفي رحه الله سنة: 447ه. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 378. 

١ء٠‏ يعرف بهذا اللقب أربعة من فقهاء طليطلة وهم: 

1- محمد بن عثان بن عباس» سَمع من: محمد بن وصاح» وابن القَرّار ونظرائهم)اء توفي ره الله سنة: 
2 ھ. 

وانظر ترجته في: تاريخ علاء الأندلس: 26/2. 

2- قاسم بن آحمد بن محمد بن عثمان التجيبي» أبو محمد سمع من قاسم بن أَصَبّع» وابن أيمن» وابن 
الشاط وغيرهم» تفقه عنده جماعة» وسمع منه بن الفرضي وغيره» توفي رحه الله سنة: ت 393ه. 
وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 322 تاريخ علماء الأندلس: 412/1 تاريخ الإسلام: 
7 289. 

3- أحد بن قاسم بن محمد بن يوسف التجيبي» آبو جعفر» روی عن الخشني محمد بن إبراهیم» وکان 
حافظًا للفقه رأسًا فيه شاعرًا مطبوعًاء بصيرًا بالحديث وعلله» عارفًا بعقد الشروط» وكانت له حلقة في 
ا لجامع» توفي رهه الله سنة: 403هھ. 

وانظر ترجته في: الصلة لابن بشكوال: 56/1 برقم (111)» تاريخ الإسلام: 76/30. 

4- عثان بن عیسی بن یوسف التجیبي» آبو بکر» روی عن محمد بن إبراهیم الخشني وغیره» وکان من 
أهل العلم البارع والذهن الثاقب» حافظًا لرأي مالك رأسًا فيه» موثقا. 

وانظر ترجته في: الصلة لابن بشكوال: 385/2 برقم: (874)» الديباج المذهب» ص: 288 تاريخ 
الإسلام: 503/29. 
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مرض أو سجن لا يقدر على رفع موجبه أو فتنة» أو فساد طريق أن يكون معذورًا. 

قَلتٌ: ونحوه نقل ابن عتاب: أجاب ابن رَد فيمن خرج لسفر قريب» فأسره 
العدوء فأقام في يده أكثر من سنة» وشرطه ألا يغيب سنة لا أخذ هما بشرطها لقوها: من 
وجبت له شفعة» فخرج بعد وجوبما مسافرًا لما يرجع منه قبل انقضاء ما يقطع شفعته» 
فمنعه من رجوعه مانع حتى انقضى أمد ما يقطع شفعته آنه على شفعته إذا حلف هذا 
إن تعرض للخروج» ولو سر من قطره دون خروج؛ فهو أعذر» وقول أحهد بن خالد: 
ها الأخذ بشرطها إذا أسر من سفر؛ عخالف لقوله: ظاهر المدونة. 

قلتٌ: قد يفرق ابن خالد بأن بقاء الشفيع على شفعته غير موجب بقاء ضرر على 
المشفوع عليه» وبقاء الزوج على حقه يوجب على المرأةء أو بإنتاج تمسك ابن رُشد 
بمسألة الشفعة عكس دعواه؛ لأا دالة على ترجيح حت الأخذ» وهو الشفيع لدرء 
ضرر الشركة على المأخوذ منه» وهو المشتري الداخل على الأخذ منه» والآخذ في مسألة 
الشرط لدرء الضرر عنه هو الزوجة» والمأخوذ منه هو الزوج الداخل على الأخذ منه 
بها شر طه على نفسه. 

ابن الهندي والباجي: وإن قيد شرط المغيب بكونه بموضع كذا؛ فلا أخذ ها 
بمغيبه بغره» وإن أطلق؛ فلها الأخذ مطلقا. 

قَلتٌّ: ولذا قال ابن فتوح: إسقاط ما يعقد الناس من المغيب بكونه بالأندلس 
أحوط للمرآة؛ لأنه إن غاب للعدوة؛ ل يلزمه شرط المغيب؛ إذ ليس بالأندلس. 

قَلتٌ: قد يقال: غيبته بالعدوة أشد» وأبعد منها بالأندلس» فيستلزم شر طه شرطه 
وأخذها بشرطها لغيبته إحدى المدتين ثابت إن كان كتبه بلفظ إن زادت غيبته على 
المدتين و إحداهماء وإلا فلا أخذ ها إلا )| معّاء وأخذها بشرط مغيب ستة أشهر إلا 
غيبة ا لحج إن قامت بغيبته مدة الستة» فإن كان في الكتب إلا غيبة سفر الحج قاصدًا له 
من وطنه معلتًا به؛ فلها القيام والأخذ به» وإلا فلا حتى تمضي مدة غيبة الحج؛ لاحتمال 
غيبته أولاً ستة أشهر إلا يومّاء ثم سافر للحج. 

قال بعض الموثقين: وينبغي ألا يبيح ها الحاكم الأخذ بشرطها حتى يأمر بالببحث 
عنه عند جیرانه» وهل مسجده» ومن يظن علمه به إلى أقصى ما يمكن من ذلك. 


و س ا ا ا الي 


قال بعض الموثقين: ينبغي إن كان في شر طها قريبة أو بعيدة» فغاب في غير الحج 
أكثر من ستة أشهر غيبة قريبة أن ها أن تطلق نفسهاء اتفق العملان أو اختلفاء وإن 
رادت حكم السلطان بذلك؛ م يقض ها إلا بعد إحضاره والإعذار إليه» اتفق العملان 
أو اختلفا؛ لأنه لا يقضى على الغائب إلا في الغيبة البعيدة. 

ابن ا ا فالشهادة المعتبرة في إثباته الشهادة بأنه 
غاب تلك المدة بهاء وإن شهدوا آنه غاب بحيث لا يعلمون؛ فلا قضاء ها إلا بمضي 
مدة الستة ومدة سفر الحج. 

الباجي: هذا غلط؛ لأن الشرط الغيبة ببلد خاص؛ فلا آخذ ها إلا به» ومضي 
المدتين تجهل البينة محل غيبته لا تثبته؛ إذ له الغيبة ما شاء بغير البلدالمذكور» وكتب: 
والقول قو هما في المغيب» وانقضائه بعد أن تحلف في بيتها في الواجب عليها يسقط عن 
الزوجة إثبات المغيب عند الحاكم؛ إنم) عليها إثبات الزوجية والشرط ثم يأمرها 
بالحلف في بيتها أو ني قرب جامع إليها إن لم تشترط اليمين في بيتها. 

قلتٌ: الواجب إن لم تشترطه حلفها حيث يجب الحلف. 

قال: فان كانت تخرج نارًا؛ حلفت نهارًا وإلا فليلاًء ثم يبيح هما تطليق نفسهاء فلو 
أسقط لفظ في الواجب عليها؛ ففي حلفها في كل ما جب عليها ببيتهاء ولزوم يمينها في 
سوى المغيب» وانقضائه في الجامع قولا ابن العطار وابن الفخار متعقبًا قوله» وعليه 
قال: تخير في حلفها يمينين يمين المغيب» وانقضائه في بيتهاء ويمين ما سواه في ا لجامع أو 
كلتيه)| فيه على المشهور في جمع الدعاوى» وإن كثرت في يمين واحدة» وصوب بعض 
الموثقين الأول؛ لأن مراد الزوج حلفها يمينا واحدة حيث ذكر. 

وفي إعمال شر ط تصديقها دون يمين في المغيب والرحيل والضرر» أو فيه)| دون 
المغيب نقلا ابن عات عن ابن فتحون» وابن عبد الغفورء وقال في سماع عبد الملك من 
كتاب التخيير: كان ابن دحون يفتي بإلغاء شرط التصديق في الضرر بعد قوله: لا 
خلاف في إعماله إن م يكن شرطا في العقد. 

المتيطي: وكتب: وها التلوم عليهء والانتظار ما أحبت لا يسقط ذلك شرطها يفيد 
رفع الخحلاف إن لم تأخذ بشرطها عند انقضاء أمد الغيبة» فإن لم يكتب؛ ففي سقو ط 
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شرطها بعدم قضائها في المجلس الذي وجب ها فيه التمليك وبقائه ما لم توطأً. 

قال ابن رُشد: ثالثها: إن تأخر قضاؤها أكثر من شهرين لساع بحيى ابن وَهْب مع 
سماع زونان أشهب» وساع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح قائسًا على قول مالك في 
المواجهة بالتمليك» وسماع ابن القاسم»ء وعليه في وجوب حلفها ما سكتت تركا 
لخيارها رواية محمد مع ابن عبد الحكم عن ابن القاسم في سماع عيسى» وسم|ع ابن 
القاسم قال: وهما جاريان على الخلاف في وجوب يمين التهمة. 

المتيطي عن بعض الموثقين: بالأولى جرت الأحكام واستمرت الفتياء وعزا 
المتيطي ثاني الثلاثة لعبد الملك في الثمانيةء ورابعها: هذا مع يمينها ما سكتت تركا 
لحقهاء وخامسها: كابن وهب إلا أن تشهد عند الأجل آنا باقية على حقها؛ فهو بيدها 
دون يمين له. 

عن ابن نافع وابن كنانة» وسادسها: قال: روى محمد: إن طال بعد الشهرين؛ فلا 
قول ها إلا أن تشترط عند انعقاد الأجل أنها تنتظر أجلاً آخر؛ فذلك بيدها إلا أن تتأخر 
بعد الأجل الثاني أكثر من شهرين» فذلك رضى بإسقاطها ما بيدها إلا أن تشهد أنها على 
شرطها؛ فذلك هماء ولو بعد عشرين سنة. 

قلتٌ: كذا وجدته في المتيطيةء وي النوادر ما نصه عن الموازية. 

قال مالك: لو شهدت عند الأجل أني أنتظره ستة أخرى أو أكثر؛ فذلك بيدهاء 
فما أخرته قرب أو بعد. 

قال مالك: وكذلك إن قالت: أنتظره» وأنا على رأيي؛ فذلك بيدها أبدًاء ولو 
أقامت عشرين سنة لا تحتاج إشهاد ثان ها القضاء متى شاءت» وإن جعلت لتأخيرها 
وقتاء ثم أخرت القضاء بعده بأكثر من شهر؛ م يكن ها بعد قضاء» وإن طلقت قبل 
وفاء الأجل؛ لم ينفعها أن تشهد: إذا حل الأجل» فقد اخترت نفسي. 

المتيطي عن بعض الموثقين: إن ذكر في الشرط» وها التلوم كا تقدم؛ فهي على 
شرطهاء ولو طال تلومهاء وي أخذها بشرطها دون أن تزيد في يمينها أن تلومها؛ ۾ 
يكن تركًا لشرطها قولان لابن القطان حتجًا بأن جعل الزوج ذلك بيدها يسقط عنها 
اليمين أن تلومها؛ م يكن طرحًا لشرطها مع غيره من السَيُوخ المتقدمين» والباجي وابن 


ج و داقر في 


العطار» وشار المتيطي لمسألة في أحكام ابن سهل؛ وهي امرأة قامت برسم مغيب 
حاصله شهادة شهود بمعرفة عين زوجها واسمه وغيبته عن زوجته عاتكة منذ عام آو 
نحوه بحيث لا يعلمون» وآنه كان منذ كذا أشهدهم آنه طاع ها إن غاب عنها غيبة 


متصلة أكثر من ستة أشهر في غير سفر حجة فرضه ثلاثة أعوام» وزادت غيبته على 
الأجلين أو أحدهما؛ فأمرها بيدهاء والقول قوها في المنقضى من أجليه|ء أو أحدهما بعد 
حلفها بالله لغاب عنها أكثر ما شرطه اء ثم تقضي في نفسها ما أحبت» وها التلوم عليه 
ما أحبت لا يقطع تلومها شرطهاء ويعرفون أن غيبته في غير سفر الحج» وأن نكاحه| 
باق إلى الآن. 

وني شهادة الثالث والرابع» ولا يعلم انصرافه إليها إلى الآنء وني شهادة الرابع 
صلة أنه يعرف مغيب الزوج بإشبيلية» وثبت عند القاضي مع ذلك قول الزوجة آنا 
تريد الأخذ بشرطهاء وحلفت في بيتها لعذر منعها ا لخروج أن زوجها فلان م يؤب إليها 
منذ غاب عنها» وما سكتت المدة المذكورة إلا تلومًا عليه» وثبت حلفها عنده» فشاور 
في ذلك القاضي الفقهاءء فأجاب ابن عتاب: كان القاضي أبو احرف يضعف شهادة 
E O‏ 
وأجازهاء وشهادة بعض شهود الرسم أنه بإشبيلية يوجب الإعذار إليه إن م يتعذرء 
فإن تعذر؛ فالعقد مفتقر إلى تصحيحه؛ لأن فيه تناقصًا في صورة أنه بحيث لا 
يعلمون» وني آخره نهم يعرفون مغيبه في غير سفر الحج» فإن )م يعلموا مغيبه» فكيف 
يشهدون آنه في غير سفر الحج» فإذا صح العقد يرفع هذا التناقض أنفذ الحكم 
بالطلاق» وأأرجئت حجة الغائب إذا تعذر الإعذارء» وأجاب أبو عمر بن القطان: 
الشهادة بالمغيب ناقصة حتى يقول الشهود أن المغيب بعيد بحيث لا يعلمون؛ لجواز 
كونه قريبًا بحيث لا يعلمون» وريت الشهود قطعوا ببقاء العصمة بينه)ا لوقت 
شهادتهم» وبالمغيب أنه في غير سبيل الحج» والشهادة في هذا بقطع لا تنبغي؛ إنما يشهد 
به على العلم» وقول الشهود أنهم يعرفون يعطي القطع؛ فلا تجوز هذه الشهادةء ولا 
یسجل بہا. 

وحلف المرأة أن سكوتها في المدة المذكورة وتلومها م يكن إسقاطًا لشر طها تحليف 
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ها على ما لا جب هما؛ لتقدم إشهاد الزوج أن هما التلوم عليه ما أحبت» ولا يحكم إلا ب 
لا بد منه» وعلى ما أجبت فقهاء الشيوخ المتقدمين وفتواهم» وشهادة الشاهد أنه يعرف 
مغیب الزوج» ولا یعلم رجوعه ها إلى الآن لا یو جب حک) إن م یشهد غیره بمثله 
أكشر من الثاني في أمره» وذكر يمين المرأة في بيتها؛ لعذر دون بيانه غير مجزئة بحال 

ابن سهل: زيادة المرأة في يمينها إنما سكتت تلومًا لا إسقاطًا لشرطها أثبتها ابن 
العطارء وأسقطها ابن الهندي كابن القطانء واحتجاجه| بأن البينة شهدت بها غير بين؛ 
لأن الشهادة بها لا تمنع وجوبما كيمينها على غيبته أكثر نما شرطه ها وما رجع إليهاء 
وكيمينها في تطليقها بعدم النفقة ما ترك عندها شيئاء ولا أرسل إليهاء وكيمين مستحق 
غير الربع ما باع» ولا وهب» ولا خرج عن ملکه» وکیمین من شهد له بحق على ميت» 
أو غائب مع شهادة البينة بذلك في الجميع» وكذا نص عليه ابن أبي رَمَنَبّن في يمينها 
لأخذها بشرطها في المغيب في سجل القضاء به. 

قال: وشاور القاضي فلان من وثقه من أهل العلم» فأشاروا بذلك» فهذا نص في 
ذلك ممن هو حجة مع موافقة ابن العطار له في ذهبنا إلى بيانه» ولو انتقد أبو عمر على 
نفسه في جوابه أن الشهادة ناقصة حتى يقولوا: أن المغيب بعيدٌ بحيث لا يعلمون كان 
أولل؛ لأنه م يقله أحد وهو متناف في نفسه؛ لأن قوله: أن المغيب بعيدٌ؛ يقتضي علم 
مکانه» وقوله: بحیث لا یعلمون؛ يقتضی نفيه» وقد سمعت إنكاره عليه. 

قلتٌ: قوله: لأنقوله: إن الغيب بعية يشتضى غلم مكانة؛ ليس كذلف؛ لأن علم 
بعد مكانه صل بالقطع بعدم قربه» وهو أعم من علم مكانه وجهله» والأعم لا يشعر 
بالأخص. 

المتيطي: لا حجة لابن سهل على ابن القطان في| احتح به إلا ما نقله عن ابن أي 
رَمَتيْن» ولعل ابا عمر لا يسلمه» وقول أبي عمر متعقب بغير ما تعقبه ابن سهل» وهو 
أن يقال: إنما يكتب «وطما التلوم عليه ما أحبت»؛ احترارًا من القول بسقوط شرطها 
بسكو تا عند الأجل وأحلفت؛ لاحتال أنها أسقطت شر طها استقصاءًَ لحق الغائب. 

قال: وقول بعض الموثقين: إن قلنا: الشهادة على الغيبةء واتصاهها على القطع؛ فلا 
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يمين عليها لقد غاب؛ لأن من أذ ثبت حقا ببينة قاطعة لا بحلف عليه قاله في المدَوّنة 
والواضحة» وإن قلنا: الشهادة على ظاهر العلم لا القطع؛ حلفت كيمين الاستحقاق» 
وکیمین مستحق دين على میت» أو غائب آنه ما قيض شينًا منه إلى آخرها. 

وإن كتب أن القول قوها في المنقضي من أجلها؛ كفى فيه يمينها دون بينة» وعليها 
إثبات المغيب» وإن كتب (القول قوها فيه» والمنقضي منه)؛ كفى فيه يمينهاء وإن كتب 
(دون یمین تلزمها)؛ سقطت عنها. 

المتيطي: وتزيد في يمينها (ولا أذنت له في المغيب عني)؛ خحوف دعواه ذلك بعد 
قدومه. 

قال: وقول بعض الموثقين: فإن لم تأخذ بشرطها حتى قدم عليها؛ فلها الأخذ 
بشرطها؛ لأنه حق وجب هما بعد يمينها المتقدمة» يؤيده قول ابن القاسم في آمة عتقت 
eh a‏ 

قلت ال طا ابن رشك وقل ل رلت 

وقال بعض الشَيُوخ: ها الأخذ بشرطها لساع أَصَبَعَ: من شرطت إن تزوج 
عليها؛ فأمرها بيدهاء فعلمت بتزويجه عليها بعد موت التي تزوجها عليها أو طلاقها؛ 
فلها الأخذ بشرطهاء ومثله في وثائق الباجي» وقاله ابن ررب وغيره. 

وقال بعضهم: لا أخذ هاء ولم يستظهر بشيء فأجاب: قول الشيخ: ها الأخحذ؛ 
غير صحيح؛ لآن بقدومه ارتفعت علة الأخذ به» وذلك بين من قوم في الشرط: ها 
التلوم عليه ما أقامت منتظرة له لا يقطع تلومها شر طهاء وهذا يقتضي أن ما بيدها لا 
يبطله إلا قدومه» والفرق بين هذه ومسألة أَصَبَع: أن المرأة تخشى أن يكون تزويجه 
e‏ 
وإنم) تشبه هذه مسألة الأمة تعة تعتق تحت عبد» فلم تختر حتى عتق» قالوا : لا خيارها؛ 
هر فو ا 2 ا ا ام دز اعا ااا 
لبعض أصحابناء فلا يلتفت لقول الباجي» ولا لمن سواه من المتأخرين لمخالفة ذلك 
أصول مذاهب الفقهاء المتقدمين. 

قلت : اع أَصَبََ هذه المسألة هو من أشهب وقع في ترجمة سباع أ صب 
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ابن القاسم. 

قال ابن رُشد فيه: لأن القضاء وجب ها بتزو مجه عليها؛ فلا يسقط بموت 
المتزوجة ولا بطلاقها؛ إنا اختلف إذا شرط أن طلاق الداخلة بيدهاء فتزوج عليهاء ثم 
طلقهافي بقاء ذلك بيدها قولا ابن القاسم آخر هذا السماع مع قوله في كتاب ابن 
سشحتون وابن الماجشون وقول سحنون: هذا إن كان طلافها بافتا لا رجعيًا تفس لقول 
ابن الماجشُون؛ لأن الخلاف إنا هو في الطلاق البائن. 

المتيطي: ها الأخذ بشرطها دون الرفع للإمام بعد حلفها ك) تقدم» وتشهد على 
طلاقها نفسها من حضر يمينها وعرفهاء وعرف شر طها وتصديق زوجها ها في جميع ما 
ذكر بعد يمينها في بيتها بالشهادة» ولا يعلم انقطاع زوجيته|. 

وسئل ابن رُشد عمن قامت بشرط المغيب المنعقد في صداقها حسبا ينعقد في 
الصدقات اليوم؛ لغيبة زوجها بحيث لا تعلم غيبته جاوز فيها المغيب بكثير» فحلفت 
بمحضر جماعة من جيرانا يعرفون الغيبة المذكورة» وطلقت نفسهاء وليس بمكاا 
قاض تثبت عنده المغيب» والصداق غير أن الأمر مشهور. 

SAE LES le E E 
بحضرة عدول يعرفون المغيب» والشرط نفذ ذلك على الزوج بعد قدومه إن لم يأت‎ 
بمدفع في الشرط» ولا في الغيبةء وإن أرادت النكاح قبل قدومه؛ رفعت ذلك للحاكم»‎ 
فتثبت عنده الأمر كلهء ويتلوم للغائب.‎ 

وروى المتيطي: إن شرط أبوها على الزوج: إن غاب عنها مدة كذا؛ فأمرها بيد 
أييهاء فزادت غيبته على تلك المدة» وأراد الأب الأخذ بالشرط» وأبت البنت؛ فذلك ها 
دونه» وينهاه الإمام عن الفرقة بينه|ء فإن فرق بينه| بعد نهيه؛ جاز فعله» وإن انتزع 
السلطان الحكم من يده؛ م جز طلاقه بعد. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أنكح ابنته رجلا على إن تزوج عليهاء فأمرها بيد 
الأب» وهو من صداقهاء فوضعت صداقها عن زوجها؛ جعل ذلك من صداقها باطل 
لا يوضع عنه الشرط بوضع الصداق» فإن تزوج فأراد الأب طلاقه» وأبت البنت نظر 
في ذلك؛ فإِن کان ما آرادته خيرًا ها؛ م يكن له طلاقهاء وإن كان ما راد الأب خيرًا ها؛ 


a al OT َ 


فله فراقها؛ لأني سمعت مالکا قال: من جعل أمر امرأته بيد أبيها إن م يأت لأجل سماه» 
فلم يات له» فأراد الأب طلاقهاء وأبته ابنته؛ فالقول قوههاء فإن مات أبوهاء وأسنده 
لغیره؛ فهو فيه بمنزلته» ون لم یسنده لأحد؛ فليس بيدها منه شيء. 

قلث: وني سماع أي محمد يحيى: قال ابن القاسم: إن طلق الأب قبل منعه 
السلطان؛ مضى الطلاق» وإن طلق بعد منعه؛ م بجز. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: ينظر ني ذلك ول يقل كقول مالك فيمن جعل مر 
امرته بيد أبیها إن لم يأت لأجل ساه؛ لأنه جعل لاث شتراط الأب ذلك على الزوج حقًاء 
فلم ير آن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: إنم) تزوج عليها إرادة الضرر بها 
من حيث ل تعلم هي ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن یشترطه عليه؛ لاّنه 
إذا م يشترطه عليه» فإنما فعله بزوجته لا له؛ فهي أحق به فيه» ولا فرق بين المسألتين إلا 
من جهة الشرط. 

وقوله: إن أسند ذلك لغیره بعد موته؛ فهو له؛ مثل ما في كتاب الخيار منها خلاف 
رواية علي فيها. 

وقوله: إن مات ولم يسنده لأحد؛ فليس بيدها منه شيء حلاف رواية ابن القاسم 
فيهاء فكأني رأيت مالكًا رأى ذلك هاء أو قال: ذلك هما ولم أتبينه. 

قلتٌ: تعليل ابن القاسم قوله بها سمعه من مالك مشكل؛ لأن ما سمعه مناف لا 
قاله» وعدم تكلم ابن رُشد عليه كذلك» وتفرقته بين مسألتي ابن القاسم» ومالك 
بالاشتراط والطوع يوجب تعقب نقل المتيطي مسألة مالك بلفظ: إن شرط أبوها على 
الزوج... إلى آخره. 

وسمع ابن القاسم: من تزوجت على أن لا خرج بها إلا برضاها مع رضى أبيها؛ 
فلا خروج ها إلا برضاهماء وإن كان برضاها فقط؛ فله ا لخروج به فقط» ولو كانت 
بكرا قبل البناء. 

ابن رشن م يذكر أن الشرط مقيد بطلاق ولا تعليك» وإيجاب ملك عليه إن كان 
الشرط برضاهما معا يدل على أنه مقي بطلاق على ماني سماع عيسى في الأيمان 
بالطلاق» ولو كان بتمليكٍ لم يعتبر إلا رضاها؛ لآن الشرط إن أخذ هاء فإن رضيت 
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بخروجه بهاء وكانت هي المملكة؛ سقط حقهاء وإن كان الأب هو المملك دونا مر 
باتباع رضاها بالبقاء مع زوجهاء فإن طلق قبل نميه السلطان عنه؛ نفذ» وإن كانا معا 
ملكين؛ م يلزم طلاق إلا باجتماعهماء وتوقف مالك في شرطه ألا بخرج با إلا برضاها 
أو رضى أبيهاء فقال: ما أدري إلخ؛ لأن (أو) مشتركة تحتمل هنا التخيير بين الرضائينء 
فيكون له اللخروج برضى أحدهماء أو ا لجمع بين الرضائين بمعنى الواو أو إبهام أي 
الرضائين راد فيخرج بها برضاها إن أراده فقط» أو برضى أبيها إن أراده فقط» والوجه 
هله على أظهر حتملاته وهو التخيير» وأجاب مالك على التصريح في الشرط باستشناء 


رضاهما معًا أو رضى أحدهما فقط . 
ومسمى الشرط جائز» وختلف فيه. 


سمع عيسى ابن القاسم: من له زوجة» فخطب أخرىء» فقال وليها: لا أزوجك 
إلا على أن تطلق امرأتك» أو تجعل أمرها بيد وليتي» فقال: أشهدكم إذا دخلت على 
وليته» فأمر امرأتي التي تحتي بيدهاء فزوجه على ذلك» ثم صالح امرأته» ودخل بالثانية 
وليست الأول في ملكه إن تزوجها بعد ذلك؛ فليس من أمرها بيد الثانية شيء بحال؛ 
لأنہا دخلت» وليس الأول في ملكه» وكذا إن قال: إن دخلت بوليتك؛ فامرأتي التي 
تحتي طالق البتة له أن يتزوجهاء ولا يلحقه طلاق. 

ابن رُشد: هذا على اعتبار اللفظ» وعلى مقتضى المعنى يلزمه التمليك والطلاق 
وهو الآتي على قوما في الأيمان بالطلاق فيمن شرط لامرأته كل امرأًة يتزوجها عليها؛ 
فهي طالق آو مرها بیدهاء فیطلق امرأته» فتبین منه» ثم يتزوج امرأًة» ثم يراجع امرأًته 
أن المرأة التي تزوج تطلق عليه» أو يكون مرها بيد امرآته؛ لأنه إنم| راد أن لا يجمع 
بینه|ء ولا ينوى إذا ادعى نية. 

وسمع يحيى ابن القاسم: لمن نكح امرأة» وله أمهات أولاد بشرط أن كل جارية 
يتسررها عليها حرة من وطئ منهن حنث فيهاء وقاله أبو زيد وأصَبَ. 

وقال سَحنون: لا حنث عليه فيهن؛ إن يلزمه الشرط فيا يستقبل من الإماء بعد 
عقد نکاحه. 


ابن رُشد: حنثه ابن القاسم لما ذكر من أن الوطء تسرر في اللسان» ومن رعي 
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المعنى» وهو أن القصد بالشرط ألا يطاً معها غيرهاء وحمل سحنون التسرر على معناه 
عند العامة» وهو وطء الجارية ابتداءً مع العزم على اتخاذها لذلك لا يقال لمن وطئ يومًا 
من الأيام أم ولده أو جارية كان يطؤها أو خادمًا دون نيه العودة لوطئها: أنه تسرى في 
ذلك اليوم على زوجته» وهذا نحو قو ها فيمن حلف أن لا يأكل بيصًاء فأكل بيض 
السمك؛ آنه لا بحنث» وأن ذلك لا يسمى بيصا عند الناس» وإن كان في اللسان بيضا. 


قلتٌ: كذا وجدته في غير نسخة واحدة وهو وه الذي في المدَوّنة في بيض 
السمك الحنث لا عدمه» ولما ذكر الشيخ رواية بجيى قال: قال ابن حبيب عن أَصْبَعَ 
وابن القاسم قال: ولو قال: كل جارية أتخذها عليك حرة؛ فلا شيء عليه فيمن عنده 
ولو لم تعلم به؛ لأن الاتخاذ غير الوطءء» وهو كالنكاح لو شرط أن لا ينكح عليها؛ | 
يلزمه شيء فیمن عنده» وقاله ابن القاسم وأصْبَ. 

قلث: هذا خلاف ثاني تعليلي ابن القاسم بقوله: إن القصد بالشرط أن لا يجمع 
معها غبرها. 

الشيخ: سمع ابن القاسم: من شرط لامرآته أن لا يتسرر عليهاء وما لا يعرفان 
ذلك إلأ الحمل» ويريد الوطء قال: لا يفعل» وجهله ذلك لا ينفعه. 

قال في الموازيّة: كمن ظن البتة واحدة. 

سحنون: لا يعجبنى» وله وطء أمته إذا كان ذلك عندهما هكذاء وقاله مالك 
ورواه في المجموعة علي بن زياد. 

قال بو بکر بن حمد: وروی علي بن زياد وابن أشرس: إذا أراد بوطئها الولد؛ 
فهو تسرر» ولم يزد ابن رُشد على ما ني العتبيّة إلا قوله: الاختلاف في هذه المسألة على 
اختلافهم في اليمين العرية عن النبّة هل تحمل على اللفظ أو على مايعلم من قصد 
الحالف؟ والأظهر الأشهر حمل اليمين عليه فقول سحنون وروايته أظهر. 

الشيخ عن الواضحة: من شرط إن تسرر» فأمر السرية بيدها أن تعتق» أو تدع له 
وطء من شاء من جواريه وطأه» ثم يمسك لا یطاً ولا يبیع حتى تقضي امرأته أو تدع» 
وقاله ابن القاسم وأصَبَع» ولو شرط إن اتخذ عليها أم ولد؛ فهي حرة»ء فقال ابن 
القاسم: له وطء أمته في كل طهر مرة. 
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وقال شهب وابن الماجشُون وأَصْبَع: له ذلك حتى يظهر بها مل. 

أَصبَعَ: ما م يقصد إليهاء ويلتمس ذلك منهاء إن فعل هذا؛ عتقت عليه ساعتئذ» 
وإن حاضت بعد ذلك؛ فقد مض عتقها. 

ابن حبیب: إن قصد ذلك منھا تربص بہا حتی تحیض آو یظھر بہا حمل» ولا آخذ 
بقول أَصْبَع» ولو شرط ألا يتخذ عليها جارية؛ فله وطء إمائه ما لم يلزم الواحدة بعينهاء 
وما م يظهر بها حمل أو يقصدها لذلك» هذا يمسك عن معاودتهاء وقاله أَصبَع» ولو 
شرط إن اتخذ عليها أم ولد؛ فهي طالق» فقال ابن الماجِشُون وأَصَبَع وأشهب: له وطء 
إمائه» فإن ملت إحداهن؛ طلقت امرأته. 

ابن القاسم: بأول وطئه أمة؛ طلقت عليه للشك في حملهاء وهذا استحسان 
والأول القياس» وكتب (كل| فعل موجب شرطه؛ فلها الأخذ به) يرفع الخلاف فيه» 
فلو لم يكتبه» وأخذت بشرطها لموجبه» ثم تزوجها؛ ففي سقوطه» وبقائه رواية حمد. 

امتيطي: الأولى أظهر»ء ومعنى قول المدَوّنة: ها الأخذ بشرطها ما بقي من طلاق 
ذلك الملك شيء إذا كان الطلاق من قبل الزوج» فإن كانت هي المطلقة فأخذها 
بشر طها؛ يسقطه. 

وسمع ابن القاسم: من تزوج امرأة على أن كل امرأًة يتزوجهاء أو يتسررها ما 
عاشت؛ فالزوجة طالق» والجارية حرة» فطلقها البتة» ثم تزوجها بعد زوج» وقامت 
بشرطها لقوله: ما عاشت» وقال الزوج: إنا أردت ما كنت تحتي» ولم أرد أن أطلقك» 
وآقیم لا أتزوج» ولا أتسرر؛ فله نيته. 

ابن رُشد: هذا على أن اليمين على نيّة الحالف» وتنويته مع أنه شرط في العقد 
خلاف أصله في المدَوّنة في أن التمليك في العقد لا مناكرة له فيه» وقوله: ينوى؛ يريد مع 
يمينه» سمعه ابن القاسم في الأيمان بالطلاق: إذا تطوع به دون شر ط؛ فأحرى في 
الشرط وتنويته إياه مع أنه إنما تزوج عليهاء وهي في عصمة له ثانية على أصل المدَونة 
فيمن شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها؛ تنحل عنه اليمين بخروج زوجته عن 
عصمته بالثلاث خلاف نقل ابن حبيب رواية مُطَرّف» وقول ابن الماجشون» وابن أي 
حازم وغيره من أصحاب مالك: أنها لا تنحل عنه؛ لأن الشرط ني اليمين في الداخلة لا 
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فيها» ولو حلف هذه اليمين متطوعًا دون شر ط» ولا استحلاف نوي على قوطها في 
الأيمان بالطلاق» ولا ينوى على أن اليمين على ني الملحلوف له؛ ففي تنويته ثالثها: 
الفرق بين الطوع والشرط. 

قَلتٌ: في قوله: وتنويته إياه مع أنه إنما تزوج عليها إلخ؛ نظر؛ بل الأظهر العكس؛ 
لأنه إذا انحلت يمينه بذهاب العصمة الأولى» فلا يحتاج لنيته في العصمة الثانية. 

وأجاب ابن رُشدعمن تزوج وشرط عند عقده على الطوع: أن الداخلة على 
الزوجة طالقء فتزوج امرأةء فطلقت عليه» ثم تزوجها بعد مضي عدتها؛ بأن اليمين 
تتكرر عليه اتفاقًاء وإنم| اختلف قول ابن القاسم في تكرير اليمين في المرأة المعينة كإن 
تزوجت عليها فلانة؛ فهي طالق» فتزوجها مرة بعد مرة. 

وسمع القرينان: من نكح امرأة على إن نكح عليهاء أو تسرر بير إذنهاء فأمرها 
بيدهاء فأذنت له» فأقام يطلب النكاح» فرجعت عن إذنهاء ولم يعقد نكاحًا قال: ذلك 
يختلف إن أسقطت شر طها فذاك» وإن أشهدت له بذلك في امرأة واحدة؛ فذلك له. 

ابن رُشد: مضى استيفاؤها في سباع ابن القاسم. 

هو اغ ع غ و ت وات 
فأمرك بيدك» فأذنت له في نكاح امرأًة» أو تسرر جارية» ثم طلق المرأةء وباع الجاريةء ثم 
أراد أن يتزو جها أو يتسرى؛ فلامرآته منعه ذلك ما لم تأذن له بذلك» ولا رد ها إن أذنت 
له ینکح» أو یتسرر حتى يفارق. 

ابن رُشد: لم يوجب عليها اليمين أنها م تأذن إلا في تلك المرأة بعينها مرة واحدة» 
ولم تسقط شرطهاء وهو خلاف سماع عيسى» والقولان على ا لحلاف في لحوق يمين 
التهمة» ولو حقق عليها دعوى إسقاطها شر طهاء؛ حلفت اتفاقا. 

وقوله: لا رد ها بعد إذنهاء فسوى بين الزوجة والحارية. 

وقال ابن حبيب: ها أن ترجع في إذنهاء والرضى في الجارية متى شاءت؛ لأن 
التسرر أمر مؤتنف. 

قال: وكان القياس ألا يطاً إلا بإذن مؤتنف لكل وطأة» والاستحسان إجزاء إذن 


الجزء الثالث 43 


وحكى الفضل عن ابن القاسم مثله» ولو أرادت بعد تزويجه وتسريه بإذنا أن 
تقضي في نفسها م يكن هما ذلك اتفاقا؛ لأنه م يوجب هما التمليك إلا بفعله ذلك بغير 
إذنها. 

وحكى ابن حبيب أنه قيل: ها القضاء وإن نكح بإذنا؛ لأا أذنت قبل أن يصير 
القضاء بيدهاء وهو غلطٌ ظاه إن الخلاف إن قال: إن نكحت عليك؛ فأمرك بيدك 
ول يقل: إلا بإذنك» فأرادت القضاء في نفسها بعد أن نكح بإذنهاء فسمع أَصَبَع أشهب: 
ها ذلك وقاله سحنون في المجموعة»ء واحتج بمن سلم شفعته قبل الشراء والمشهور 
ليس ها ذلك وقاله أَصَبَعَ في سماعه وروايته عنه» وقاله مالك في رسم اغتسل من هذا 
السماع» وسمعه عيسى في كتاب التخيير» ونص أشهب في الموازية على الفرق بين ذكر: 
(إلا بإذنك) وتركه» وهو بين لا يفتقر لنص» ولا يفترق» وذلك عند مالك إن أذنت له 
فنكح؛ فلا قضاء ها في الوجهين» ولو أذنت له إذنا مبهًا لم تقل فيه متى شئت» فقال 
مرة: له أن ينكح متى شاء» ومرة: منعه ألا بقرب إذنها على الخحلاف في كون الأمر 
المطلق على الفور أو التراخي. 

ولو أذنت له في النكاح» ثم رجعت قبل نكاحه» فقال ابن حبيب: ها ذلك. 

وسمع أشهب: منعها ذلك» وسمعه أَصَبَعَ من ابن القاسم» وحكاه فضل عنه 
ون ر 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نكح على إن م ينفق عليها ما يصلحها؛ فأمرها 
بيدهاء فقصر عن نفقة مثلها بعد مدة» فرضيت ذلك» ثم بدا ههاء فأرادت أن تختار؛ 
فسخ نكاحه قبل البناء وثبت بعده» فإن رضيت تقصيره في نفقتها؛ فلا قول ها بعد 
ذلك؛ لأن هذافعل واحد كمن قال: إن م أقضك بقية مهرك إلى أجل كذا؛ فأمرك 
بيدك فأتى الأجل» ولم يقض» فأقامت معه يصيبهاء ولم تقض شيئًا؛ فلا قضاء ها بعد 
ذلك. 

ابن رُشد: فسخه قبل البناء وثبوته بعده مع بقاء شرطها ليس بمعتدل على 
أصوهم؛ لأن الشرط إن كان جائرا؛ م يفسخ النكاح كنكاح بشرط تمليك أو طلاق» 
وإن كان فاسدًا يوجب فسخ النكاح قبل البناء لا بعده؛ انبخى سقوط الشرط» وردها 
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هر مثلهاء وقوله هذا جار على قول سحنون في إيجاب الشرط الفساد. 

و شر اع عده رحلته ہا: 

قال المتيطي: هو أن لا يرحلها من حضرة كذا إلا برضاهاء فإن رحلها كارهة؛ 
فأمرها بيدهاء وإن رحلته بطوعهاء ثم سألته الأوبة لوطنهاء فلم يرجعها من يوم سألته 
ذلك لانقضاء ثلاثين يومًا؛ فأمرها بيدهاء وعليه مؤنة رجوعها إن طلقها حيث رحل 
بهاء أو طلقت نفسها بشر طهاء وهي باقية على شرطها كلما رحلها بإذنها» وعدم هذا 
الشرط يبیح له رحلته بها حیث شاء إن كان مأمونًا عسسًا ها لر يتقدم منها تشك بضرره. 


وسمع القرينان: من أراد الخروج بامرأته لموضع زعم أنه أرفق به» وأبت امرأته» 
نظر لصلاحه وإحسانه إليها؛ لیس له أن يخرج بهاء ثم يطعمها شوك الحيتان. 

ابن رُشد: هو حمول على ما وجب له الخروج با حتی یعلم خلافه» هذا ظاهر 
قوهها في إرخاء الستور» والحر في هذا بخلاف العبد» قاله ابن القاسم في رسم الجواب 
من طلاق السنة. 

فلت و ی ل ن و ا ا وا 0 فوس ا اکت 
الريف الذي لا يخاف فيه ضيعتهاء ولا أعلمه إلا قول مالك» وفي أول نكاحها الثاني 
مثل ماني إرخاء الستور. 

قلتٌّ: وهذا بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه» وجري الأحكام الشرعية 
فيه على وجهها. 

المتيطي عن بعض الموثقين: إن علم حسن حاله» وأراد إخراجها وامتنعت؛ فقال 
الشيخ أبو القاسم: تسقط عنه نفقتها. 

قال: وأرى أن تجبر على الخروج معه» ونحوه لابن عبد البر» فإن ثبت الشرط؛ ل 
بخرجها إلا برضاهاء ولو كان مأموتًاء فإن أكرهها على النقلة؛ فلها الأخذ بشر طهاء فإن 
ادعى طوعها وأكذبته؛ فعليه البينة وإلا حلفت» وأخذت بشر طهاء قاله ابن حبيب. 

قال بعض الموثقين: وهو كقول مالك في المملكة: تدعي نها قضت ني المجلس» 
ويكذ ما الزوج؛ فالقول قوهما وعليه البينة. 

A 
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التيطي ني مختصر الوقار الكبير: إن غاب عنهاء وقطع نفقتهاء فاضطرها ذلك 
للخروج إليه؛ فلها الأخذ بشرطها كإكراهه إياها. 

قلتُّ: مثله للشيخ من رواية محمد» وسماع أشهب بقيد كون غيبته» وقطعه نفقتها 
اختيارًا» وفائدة كتب (إن أخرجها بطوعهاء ثم سألته رجوعها) إلخ رفع الخلاف» فلو 
م يكتب وأخرجها برضاهاء ثم سألته رجوعها لمحلهاء ففي وجوب ذلك عليه» فإن ۸ 
يفعله؛ كان ها الأخذ بشرطها مطلقاء وعدمه ثالثها: بعد حلفها ما خرجت تركا 
لشرطها؛ لروايات ابن القاسم قائلاً: لا يعجبني وجوبه عليه. 

قلتٌ: ولابن رُشد: ثالثها: بشرط لا تطوعًا لساع عيسى ابن القاسم وسحنون 
عنه وسمأعه عیسی. 

ابن فتوح عن ابن القاسم: إن سألته رجعتها بعد إخراجه إياها برضاها؛ فعليه 
ذلك ويلزمه ألا خرجها إلا لمايقدر على ردها منه. 

المتيطي وابن فتوح: كتب (لانقضاء ثلاثين يومًا) غير لازم؛ إنها هو توسعة للزوج 
لبروي فيه آمر سفره» وینظر في شد متاعه» وثقله لو لم بحد في الشرط أجلاًء وقال: إن | 
يردها؛ فأمرها بيدها وسألته ردهاء وأبى ورفعته للإمام؛ ل يبلغ في التلوم عليه أكثر من 
ثلاثين يومًاء فإن انقضت الثلاثون يومًاء ولم يضر بها؛ طلقت نفسها بشرطهاء فإن منعه 
من ردها؛ فتن أو هول بحر حائل بینه وبين حل ردها حتى انقضى أمد التلوم. 

قال ابن فتحون: لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه قولاء وعندي أنه لا قضاء هما 
عليه؛ لعذره بيا غلب عليه» فإن أخذت بشر طها أساءت ونفذ والطلاق أولى ما احتيط 
له ولو رفعھا الزوج للحاکم ریت آن یمنعها حتی زول عذره» ویقیم بعد زواله قدر 
ما يمكن أن ينظر في أمره» فيكون هما القضاء. 

قلتٌ: انظر إن قضت بعد منعها الحاكم القضاء والأظهر» إن حكم بمنعهاء 
نفوذه» وإن حكم بزوال ما بيدها تلك المدة؛ م ينفذ كمن حلف بالطلاق ليقتلن زيدا. 

المتيطي: وكتب عليه مؤنة رجوعها؛ لأنه إن ترك وطلقت نفسها بشرطها أو 
طلقها هو؛ فمؤنة ردها عليها. 

قال بعض الموثقين: لا أعلم من جعلها على الزوج إلا قول ابن العطار في وثائقه 
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1 7 الف 
قال في هذا الشرط: وعليه مئونة نقلتها ذاهبة وراجعة؛ وإنما ذكرت ذلك لما قيل: إن 
مؤنة النقلة عليها إن طلقها هناك فدل قوله أن المشهور كون المؤنة عليه» ولم أره لغيره» 
وفي تلك الزيادة أيصًا أن مؤنتها عليه في ذهاما معه» وهذا ما لا يشك فيه أحد أنه عليه 


دون شر ط؛ فلا معنی لاشتراطه. 

قَلتٌ: بعض الموثقين هو ابن فتحون. 

المتيطي: وكتب (وهي باقية على شر طها) إلخ؛ لقول ابن القاسم في المدَوّنة: من 
شرطت على زوجها آن لا يتزوج عليها إلا بإذنهاء فأذنت له» فتزوج» ثم راد تزويج 
آخرى فمنعته تحلف ما أرادت بإذنها؛ قطع شر طها في| بعد ذلك» وتكون على شرطها. 

وقال سحنون: هذه رواية ضعيفة» وهي على شرطهاء ولا يمين عليهاء ورواه علي 
بن زياد وابن القاسم. 

قال مع ابن فتحون: وإن شرط هما أن لا يرحلهامن دارهاذكر موضعها 
وحدودها إلى آخر الشرط» فإن خرجت من ملكها؛ سقط شر طهاء وحكم خروجها 
برضاها» وطلب ردها ک| مر. 

قلتٌ: كراء الدار من يوم تطلبه به مع بقاء حكم شرطهاء واستيفاؤها في فصل 
الک 

قال ابن العطار: لا يكتب في شرط نكاح العبد عتق ام ولده ولا سريته» ولا شرط 
الغيب» :ولا السكنى؛ إذ ليس يلزمه ذلك 

ابن الفخار: هذا غير صحيح لحواز عتقه» والزوجة في عصمته؛ فيلزمه ذلك» وقد 
سأل عبد مالكًا أنه حلف بحرية جارية إن اشتراهاء فنهاه عن ذلك. 

قلتة هذا قرفا ق الى الأرل والايلاه وكراهة مالك كا ءها حجة لان 
العطار لا لابن الفخار فتأمله. 

ومن وكل من يزوجه بألف امرأة أو فلانة بهاء فزوجه بألفين» ولا بينة بم به» وكل 
ولا با به زوج» ولم يبن» فان رضي أحدهما بدعوى الآخر دون تقدم إنكار من الزوج 
أقر النكاح به» وإلا حلف الزوج ما أمره بألفين» وسقطت دعواهاء ثم إن رضيت بألف 
تم به» وإلا حلفت وسقطت دعواه» وني صحة رجوع أحدهما لقول الآخر قبل الفسخ 
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نقلا ابن سعدون عن ابن القاسم وسحنون» ومن نکل منه| دون صاحبه؛ لزمته 
دعواه» وإن نكلا؛ ففي لزوم قول الزوج» وكونه كحلفه) قولا مالك وابن القاسم مع 
شریح. 

الصقلي عن ابن القاسم: إن أقر بها زوجه به ورضيه بعد إنكاره إياه قبل البناء» فإن 
کان فسخا لفعله؛ ۾ جز ولو قرب إلا بعقد جديد» وإن م يكن ردا كقوله: أكثرتم علي» 
أو ما أحب هذاء وما أراني أرضى وشبهه؛ فلا بأس بإجازته» ولو طال الأمر دون علم 
رضی ولا سخط؛ م جز إلا بعقد جدید إن م ججزه حین علمه ولا یتوارثان» وما قرب؛؟ 
توارثا فيه استحساتًا. 

قال ابن حارث: روی أبو زید عن ابن القاسم: آنه کسید عبد انکر نکاحه بغیر 
إذنه ثم أجازه. 

ولو قال الوكيل: غرم الألف الزائد؛ ففي لزومه الزوج قولان» لنقل ابن شاس 
مع ابن بشير» وها مع الأكثر عن المذهب. 

اللخمي: إن قال الوكيل: لا أريد منة عليه؛ بل دفع معرة رد فعلي» أو مشقة 
الفراق على الزوجة رعيًا لا ها وشبهه» والمرأة معينة مطلقا أو مبهمة» ومهر مثلها ألف 
قبل قول الوكيل» وكذا يفصل في إسقاط المرأًة الزائد. 

قلتٌ: ظاهر قوها: إلا أن ترضى المرأة بألف» فيثبت النكاح؛ عدم التفصيل فيهاء 
وهو الأظهر؛ لأن إسقاطها يوجب كون مهرها الباقي بخلاف دفعه الزوج. 

وقال ابن عبد السلام: قال بعضهم: إن آقر الوكيل بالتعدي؛ لزمه» وفيه نظرٌ من 
وجهين؛ لأنه م يفوت بتعديه شيئاء ولو لزمه ذلك بإقراره؛ للزمه في قيام البينة» واللازم 
باطل والملازمة بينة. 

قَلتٌ: إن أراد ببعضهم غير اللخمي؛ فلا أعرفه لغيره» وإن أراد به اللخمي؛ فقد 
ترك من كلامه مايمنع ما ذكره من التعقب» وهو قول اللخمي: لأن الزوج يقول له: 
أوجبت علي يميتا تعديًاء واليمين تشق على الناس؛ فعليك غرم ما أدخلتني فيه. 

قَلتٌ: وهذا يبطل تمسکه في تعقبه بعدم تفویته بتعدیه شيدًا لبیان اللخمي موجبًا 
غير ذلك» وهو إ يجاب تعديه دخول مشقة الحلف عليه» ويبطل تمسكه بقياس التلازم 


ا و ار ا اي 


الذي زعم أن الملازمة فيه بينة؛ لأن قيام البينة تمنع توجه الحلف عليه» وتوجهه هو 
الموجب للغرم لا غيره» فينتفي الغرم بانتفائه. 

ولعبد الحميد عن التونسي: إن آقر بالتعدي؛ ل يلزمه شيء إلا أن يدعي عليه 
الزوج ن ما زاده حمل منه عنه» فقد يكون له ذلك على قول أَصَبَعَ في الخامس من 

قلتّ: لا وجه لتخصيص كون ذلك له بأَصبَغ؛ لأنه حيتذ دعوى معروف» 
وأصل المذهب في المدَوّنة وغبرها توجههاء وإن بنى وأنكر الوكيل العداء فقال 
الصقلي عن الموازيّة: يحلف الزوج ما أمره إلا بألف» وما علم با زاده الوكيل إلا بعد 
البناء» فإن نكل؛ لم يغرم حتى تحلف المرأة أن عقدها بألفين لا على أن الزوج أمره ياء 
فإن حلف الزوج؛ فلها أن تحلف الوكيل ما أمره بألفين» فإن نكل؛ غرم الألف. 

أَصَبَع: إن نكل الزوج فغرم؛ فله أن جلف الرسول» فإن نكل؛ غرم. 

محمد: هذا غلطٌ؛ لا يمين على الرسول» إن أقر بالعداء؛ م يكن بد من يمين الزوج» 
وقد نکل عنها. 

الصقلي: يريد محمد: لا بد من يمين الزوج على أنه ما علم بم زاد إلا بعد بنائه» 
فنکوله عنه يوجب غرمه. 

أَصبَع: هذا فیا یشبه کونه مهرّاء وإِن کان دون مهر مثلهاء فإِن ل يشبه كخمسة 
دنانير في ذات المنصب والقدر واليسر؛ حلف قبل البناء» وإن بنى؛ لزمه مهر مثلها على 
تزويج التحقيق والقريب المواصل. 

وذكر اللخمي قول الموازية وأصَبَع ني القسم الثالث وهو: إذا قامت البينة على 
عقد التوكيل دون عقد النكاح» فقال بعد ذكره قول أَصَبَعَ: قال محمد: لا يمين عليه؛ 
لآنه لو أقر بالعداء؛ م يكن عليه حجة إلى آخر كلام محمد المتقدم» ثم قال: صفة يمين 
الزوج قبل البناء ما أمره بألفين فقط» ويختلف في صفة يمينه بعده» فقال ابن القاسم في 
الموازية: جلف ما أمره إلا بألف» وما علم افتياته عليه إلا بعد البناء» وعلى هذا لا يضر 
الرسول إقراره بالعداء؛ إذ بنكول الزوج؛ سقط مقاله عن الرسول؛ لأن يمين الزوج 
يمين تهمة لا ترجع» ويصح أن يقال: لا جلف أنه ما علم؛ لأنها يمين تهمة ولاعلم 
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للزوجة بعلمه» ولا تدعي أن ذلك بلغها عنه» وإن نكر الرسول قبل البناء وغرم الزوج 
لأجل نكوله؛ فلا يمين له على الرسول کا قال محمد؛ لأنه يقول: نت برئت باليمين 
للزوجة» وإذا صار المقال بينى وبينك؛ فأنا المبدأء فإن نكلت؛ ردت عليك اليمين» فإن 

ومالك في الآمر يقول: أمرتك بشراء قمح» ويقول المأمور: بل بتمر کا فعلت؛ أن 
القول قول الآمر. 

قلت : سبب الخلاف في عدم توجه الحلف على الوكيل الخلاف في وجوب حلف 
إبطال قول الرسول» فعلى الأول؛ يعد مقرًا فلا جلف الرسول» وعلى الثاني جلف 
الزوج» ويلتفت في هذا؛ لكون النكول كالإقرارء فلا جلف الرسول أو لا فيحلف. 

قلت: في هذا الإجراء نظر؛ لأن الحلف على جرد الدعوى دون شاهد بهاء ولا 
دليل» ولا نكول المدعى عليها أصول المذهب تأباهء وكون النكول إقرارًا لا يعرف إلا 
في يمين التهم» وإن قامت البينة بالعقدين» فإن تراضيا بأحدهما؛ تم به» وإلا فإن لم يبن؛ 
تفاسخاء وإن بنى؛ ففي كون الواجب ها ألفين أحدهما على الرسول» أو ألقًا من الزوج 
فقط» ثالثها: عليه مهر المثل» وتام الألفين على الوكيل» ورابعها: على الزوج مهر المثل 
إن كانت معينةء ويسقط الزائدء وإن كانت مبهمة؛ فعليه ما أقر به» وتام مهر المثل على 
الوکیل» وعسره يوجبه على الزوج» ویتبعه به. 

للخمى عن ظاهرهاء وختصر ما ليس في المختصر وعبد الملك واختياره قائلا: 
إقرار الوكيل بعقده بألفين كقيام البينة به» ولا يمين عليها للزوج قبل البناء؛ إذ لا علم 
له بباطن قوهاء وإن قامت البينة بالأول فقط؛ فقال اللخمى: إن كذما الوكيل» ولا بناء 
فإن حلفت على دعواهاء أو نكلت ونكل الوكيل؛ خير الزوج في قبول قوهما وفراقهاء 
وإن حلف الوكيل لنكوها؛ لزمها العقد بألف. 

ابن بشير: إن قامت البينة بالأول فقط؛ حلفت أن العقد بألفين» وخير الزوج في 
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قبوله بآلفين أو فسخه» وإن نكلت؛ لزمها العقد بألف دون يمين على الزوج إن م يدع 
تحقيقا بم عقد عليه وإلا فبعد يمينه» فإن بنى؛ فقال اللخمي: إن كان مهر مثلها ألقا؛ 
فلا قول ها على الزوج» ولا على الرسول على المستحسن من القول» وإن كان ألفين 
وحلفت؛ ففي غرم الألف الثاني الوكيل أو الزوج قولان على قوهاء وقول عبد الملك: 
وإن نكلت؛ فلا يمين ها على الزوج؛ لأن يمينها معه يمين تهمة لا ترجع» وحلف 
الوكيل» فإن نكل؛ غرم الألف. 

ابن بشير: لا شيء على الزوج غير الآلف» ثم إن قر الرسول بالعداء» فيختلف 
هل يغرم حسب)ا مر» وإن أنكر؛ ففي غرمه يحلف للزوجة»ء فإن نكل وحلفت؛ 
استحقت» وعلى عدم غرمه لا حلف عليه» وإن أقامت البينة بالثاني فقط؛ فللخمي: إن 
أكذب الوكيل الزوج حلف» وخيرت في الرضا بالألف أو فراقه» فإن نكل؛ لزمه 
آلفان» ثم في تحليف الرسول قولا أَصَبَع وحمد بن بشير: إن نكل» فإن حققت المرأة 
عليه الدعوى؛ حلفت وإلا فلا. 

ونقل اللخمي: وبناؤه على أن اليمين بين الزوجين يمين تهمة. 

وقال ابن بشير: من ادعى منهها على الآخر تحقيقًا؛ اعتبر» ومن بنى مها منفردًا 
بعلم العداء؛ لزمه دعوى صاحبه» ولو علا به مع علم كل منه)ا علم الآخر أو علمت 
علمه ولم يعلم علمها؛ لزمه آلفان وعكسه ألف» ولو م يعلم أحدهما علم الآخر» فقال 
اللخمي: ظاهرها آلفانء والقياس آلف ونصف لإيجاب تعارض علميه)| قسم ما زاد 
على ألف. 

المتيطي: وترجح فيه. 

ابن حرز: وثبت على أن ليس ها إلا ما سمى للزوج» وإليه مال اللخمي. 

وني كون الفرقة بينهم| بطلاق قولان هاء ولابن حارث عن سحنون مع المتيطي 
عن المغبرة. 

المتيطي: إن زوج وكيل من وكله على نكاحه من معينة بمهر مسمى» أو بمبهم 
منها بالمسمى» أو بزائد على مهر مثلها لا يتغابن به إن لم يسم المهر؛ لزمه» وكذاعلى 
إنكاحه من امرأة مبهمة إن زوجه ممن تليق به» وإلا م يلزمه. 
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قلت ظاهره: إن زاد على المسمى شينًا؛ لر يلزمه. 

وني ثاني سلمها: من أبضع مع رجل في شراء جارية وصفها له أربعين دينارًاء 
فاشتراها بزيادة دينارين» أو ما أشبه أن يزاد على الثمن؛ لزمه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من زوج من وكله على تزويجه امرأة بعينها دون تسمية 
مهر بعبد للموکل إن سخطه؛ فسخ نکاحه» ولا شيء له» ولو زوجه بمهر مثله عیتًا؛ 
لزمه كالشراء في الوجهين» ولو طلق قبل رده النكاح؛ لزمه نصف العبد. 

او زف قوله: إن سخطه؛ فسخ النكاح؛ يريد: بطلقة على ما قال آخر المسألة 
يدل أنه إن رضيه؛ جاز» وهذا بقرب العقد» وإن م يعلم حتى بعد؛ تخرج جوازه إن 
رضيه على قولين» ولو أعلم الوكيل ولي المرأة بافتياته على موكله في عبده؛ فسد عقده 
لدخوله على أن للزوج الخيار. 

وسمع القرینان: من فوضت له ولیته في إنکاحها کفرًاء فزوجها منه بأقل من مهر 
E‏ 

ارت لا يلزمها اتفاقا إلا أن ترضی. 

ابن عبد السلام: انظر لو رضي الزوج بعد أن أبت الزوجة بتمام مهر مثلهاء 
والأقرب لزوم النكاح ها إن كان بالقرب. 

قَلتٌ: الأظهر إن كان ذلك قبل إبايتها؛ لزمهاء وإلا م يلزمهاء وهي جارية على 
مسألة مشهورة في كتاب الوكالة: إذا باع الوكيل بأقل من الثمن» فرضي المبتاع بإتيمام 
الثمن» وتقدم في فصل الكفاءة تلقي الشيخ بالقبول. 

نقل ابن حبيب عن المذهب عدم تعقب إنكاح الأب ابتته البكر بأقل من مهر 
المثلء ونقله ابن شاس عن المذهب خلاف نقل المتيطي وابن فتحون: إن زوجه با لا 
یتغابن في مثله؛ فالابن خير بعد بلوغه» ورشده ما م یبن. 

وفيها: إن أسرا مهرّا وأعلنا مهرًّا؛ أخذا بالسر إن أشهدوا عليه عدولا. 

أبو حفص: هذا إن علا البينة أن) يعلنان أكثر. 

عياض: إن أشهدا أن المعلن ليس بمهر؛ فلا يمين على الزوج» ولو شهدا 
بخمسين» ثم أعلنا مائة؛ لزمته اليمين. 


4 المختصرالفقهي 


قلتُ: إن أراد يمينا جب بنكوها زيادة على قدر المهر؛ وهي يمين على نفي دعوى 
معروف» المشهور توجههاء وإن أراد يمينا جب بنكوها زيادة في قدر المهر» فمردودة 
بالبينة المفروضة. 

وسمع ابن القاسم: من كانت تحته امرأة» فخطب أختها لابنه فقالت عمتها: على 
مهر أختها؟ قال: لا أقصر بها إن شاء الله» فقالوا: زوجناك ثم طلقهاء وقال: إنم 
وعدتهم ولم أوجبه» فرآه مالك مرة كأنه إبجاب ولم يبينه. 


ابن القاسم: راه عليه إن زوجوه على ذلك» وقاله سحنون. 

ابن رُشد: إن كان قوهم: زوجناك جواب قوله: لن أقصر ماعن مهر أختها؛ 
فقول ابن القاسم: يلزمه؛ بين» وإن تقطع ما بين الكلامين؛ فهو محتمل» والأظهر إيجابه 
كا قاله مالك وإن لم يبينه؛ لأنه أقوى من العدة على سبب. 

ول عن ابن القاسم: أنه جلف ما أراد إيجابه على نفسه» ولا شيء عليه» فإن 
نكل؛ غرم نصف المهر» وهذا على أنه حتمل للإيجاب» ولحوق يمين التهمة دون تحقيق» 
وعدم رجوعهاء وقد اختلف فيه|. 


أباب. ثي نكاح التفويضص! 

وا م التشريض: ما عقد دون تسمية مهر» ولا إسقاطه»ء ولا صرفه حکم أحد 
٠ (‏ قال الرّصاع: قوله: (ما عقد دون تسمية)؛ أصله نكاح عقد» فأطلق ما على النكاح؛ لأن نكاح التسمية 

قسم منه» وهو جنس له. 

قوله: (ولا إسقاطه)؛ احترز به ما إذا تزوج على ألا صداق هاء فإنه غير مسمى. 

قوله: (ولا صرف لحکم أحد)؛ أخرج به إذا تزوجها على حكم فلان في| يعينه من مهرها؛ لأنه حكمه 

(فإن قلت): قول الشيخ: ما عقد دون تسمية مه؛ر يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف» ووقع 

العقد» ولم تقع تسمية» فإن هذه الصورة ترد عليهء ويلزم أن يكون ذلك من التفويض. 

(قلتٌ): نقل عن اللخمي: أن ذلك حكمه حكم التفويض» ونقل عن المازري: أن حكمه حكم 
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التسمية» فأما إن صححنا ما قاله اللخمي؛ فنلتزم دخول ذلك في الحد» وإن قلنا بقول المازري؛ فلنا أن 
نقول التسمية أعم من كونها قولية أو فعلية أو عرفية» وفيه نظر. 

(فإن قلت): قد ذكر ابن يونس: صورة مركبة في نكاح واحد يكون قد سمي النقد فيه» وفوض المؤجل› 
فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن الصداق إما مسمى أو مفوض» وهذا مركب منه|. 
(قَلتٌ): لنا أن نقول بمنع حصر القسمة المذكورة» والحد في كل منهها يستلزمهاء ويصدق فيهاء فنقول 
النكاح باعتبار الصداق على ثلاثة أقسام: تسمية» وتفويض» ومركب منها. 

(فإن قلت): كيف صح النكاح في التفويض مع أن الصداق ركن من أركان النكاح» وهذا نكاح لا 
صداق فیه؟. 

(فَلت): تقدم للشيخ: أنه اختار أنه ليس بركن» وإسقاطه يفسد النكاح» وإمكان لزوم الصداق شرط لا 
بد منه في الصحيح. 

(فإن قيل): نكاح التسمية لا بد من ذكر الصداق فيه فهو واجب. 

(قيل): قد أجاب الشيخ عنه: بأن اللزوم لعارض» وهو لا ينافي الإمكان الأصلي» وقد رد على ابن 
ا لحاجب في قوله: إنه ركن با ذكرنا من السؤال في التفويض. 

والشيخ ابن عبد السلام راد أن يجيب عن الرد على ابن الحاجب. 

قال الشيخ: وحاصل جوابه أن الصداق ركن من أركان مطلق النكاح؛ لأنه عقد معاوضة» وأنه في نكاح 


التفويض غير ركن. 
قال الشيخ: ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه؛ لأن كون الشيء ركتًا لمطلق الماهية غير ركن لأخصها 
متناف. 


(فإن قلت): إنم) يصح التناني في مل ذلك في الأمور العقليةء وأما الجعلية؛ فلا مانع في مثل ذلك. 
(قلتٌ): يمكن البحث معه بذلك ويقويه بحثه مع الشيخ ابن هارون في باب دماء الحج في الهدي 
والنسك انظره مع هذه» وما يأتي به في رعي الخلاف» وتأمل السؤال الذي رتبه على بحثه مع ابن 
الحاجب قبل بحثه مع شیخه» فکان یمر فيه نظر» والله الموفق. 

وقوله: (ما عقد دون تسمية مهر إلخ)؛ هو أجمع وأمنع وأخصر مما ذكره ابن يونس في قوله: هو أن 
يقولوا: أنكحناك ولا يسموا صداقًاء وليس فيه تحرير باعتبار مقولة المحدود؛ لأن قوله هو أن يقولوا: 
ليس هو نكاح التفويض؛ وإن) هو صيغته فتأمله» وقد حرر الشيخ خليل عبارته بقوله: عقد بلا ذكر مهر 
بلا وهبت» وهو أخصر من عبارة الشيخ» وزاد قوله بلا وهبت وآتى الشيخ با يدل عليه وعلى غيره 
بقوله: ولا إسقاطه» ولم يذكر الشيخ خليل ما يسقط التحكيم؛ لأن الرسم عنده لا يعمها لقوله: نكاح 
التفويض والتحكيم عقد إلخ» فتأمله؛ ويتحصل من هذا أن نقول: الصداق في النكاح؛ إما أن يكون 
مسمى أو لاء فإن كان قد ذكر فيه الصداق؛ فهو مسمى» وإن لم يذكر فيه الصداق» ولا أسقط» ولا 
صرف لحكم أحد؛ فهو تفويض» وإن أسقط؛ فهو نكاح على الإصداق» وإن صرف لحكم أحد؛ فهو 
تحکیم» وعدل الشيخ عن الصداق إلى المهر للاختصار كعادته. 
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(فإن قلت): ما معنى كلام الشيخ في قوله: دون تسمية مهر هل معناه م يسم فيه شيء من المهر بمعنى 
الكليةء أو لم يسم لمجموع المهر بمعنى الكل فإن أراد م يسم شيء من المهر» ورد على ذلك عدم 
انعكاسه بصورة ابن الموًاز فيم| نقله الشيخ والصقلي عنه وصورتما. 

قال ابن المواز: إذا نكحها على أن نقدها عشرون دينارًا» وعلى أنه مفوض إليه في بقية مهرهاء ثم م 
يرضوا بها فرض؛ لأنه أقل من المثل» ثم فارق؛ فلا يلزمه شيء» وبيان خروجها عن رسمه أنه لا يصدق 
في هذه الصورة الحد؛ لأنه قد فرض ماء وسمى بعض مهرها مع أنها تفويض» وإن أراد | يسم مجموع 
مهر الصداق؛ لتدخل هذه الصورة حافظة على العكس» فيرد عدم طرده بصورة ذكرها ابن الحاج قال: 
من دفع نقدًا أو هدية وسكت عن عدد الكالئ وأجله» ثم توفي الزوج قبل البناء؛ فلها الميراث والصداق 
المعجل والمدية» ويسقط الكالى للسكوت عنه؛ فهذه الصورة مجموعها ليس من التفويض» ويصدق 
عليها رسمه بالمعنى الذي حلنا عليه لفظه. 

(قّلتٌ): لنا أن نختار أن المعنى دون تسمية شيء من المهر» وإن وقع فيه تسمية في شيء منه؛ فلا يسمى 
تفويصًاء والنقض بالصورة المذكورة لابن الموًاز لا يرد؛ لأنه م يسمها تفويضصًا؛ بل لفظه إلى التحكيم 
آقرب إليه من التفويض» فصورة ابن الموّاز إنها هي من التحكيم» وإن شارك التحكيم التفويض؛ فلا 
يلزم أن يكون منه» وني لفظ ابن يونس مفوض إليه» وهو ظاهر فيا ذكرناه ولا ترد أيضصًاعلى هذا 
المعنى صورة ابن الحاج على هذا الرسم؛ لأن المجموع لا يسمى تفويصًاء وإنا وقع التفويض في بعض 
الصداق لا في كله؛ والمحدود إن هو التفويض في الصداق كلهء ولنا أيصًا أن نقول: إن معنى قوله: دون 
تسمية مهر؛ أي: م يسم كله» فيكون كلا لا كلية» فما وجدت فيه تسمية؛ فلا يسمى نكاح تفويض» 
وذلك لا يصدق على الصورتين المذكورتين؛ لأن مجموع ما وقع فيها لا يسمى تفويصًا. 

(لا يقال): إن الصداق قد انقسم إلى ثلاثة أقسام؛ إما مسمى» أو تفويض» أو مركب منهما؛ كصورة ابن 
الحاج» وفيها التفويض» ولا يصدق فيها الرسم. 

(لأنا نقول): المحدود إنا هو تفويض كل الصداق لا تفويض في بعض الصداق» ولا ذكر الشيخ الإمام 
سيدي البرزلي صورة ابن الحاج التي ذكرناها وذكر حكمها قال: وظاهره مخالف لما ذكره ابن يونس عن 
ابن المواز» وذكر مسألة ابن المواز السابقةء وبيان المخالفة ظاهر؛ ولذا م يقرره» وذلك أن نقول: صورة 
ابن الحاج فیها صداق مركب من تسمية» ومن تفویض» فأعطی کلامًا یلیق به شرعًا باعتبار حکمه بعد 
الطلاق» والجاري على ذلك آن يقول ابن المواز كذلك» ولم يقل ذلك؛ بل صير الصداق كله حكمه 
حكم التفويض هذا بيان المخالفة» فأجاب: بقريب مما فهمنا عليه مسألة ابن الموازء وأن الصورة 
المذكورة ليست مركبة من تسمية وتفويض؛ كصورة ابن الحاج؛ بل ذلك من باب تحكيم الزوج قال: 
لآنه نص على أنه فوض إليه» وهذا أشبه بنكاح التحكيم» فتقوى عندي ما فهمته ولا با وقفت عليه من 
كلام شيخناء ثم عرض لي إشكال» وذلك أن نقول لقائل أن يقول: إذا قلتم وسلمتم: أن الصداق 
المركب من المسمى والتفويض يعمل في كل جزء من أجزائه على ما اقتضاه حكمه؛ فيقال: كذلك يقال 
في الصداق المركب من التسمية والتحكيم؛ فا لجاري على ذلك آن يعطى كل قسم ما يليق به في حكمه» 
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الباجي: هو جائز اتفاقا. 

قال: وصفته أن يصرح بالتفويض» أو يسكت عن المهر» قاله شهب وابن حبيب. 

أبو عمر: قوله: أزوجك على ما شئت فاسد مهره. 

الشيخ عن آشهب: لو قال: زوجني ابنتك فقال: فعلت؛ فهو تفويض» وهو في 
البيع لغو. 

اللخمي: إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه؛ لزم» ولو قل؛ فسد» فإن 
شر طا سقو طه؛ فقد تقدم. 

اللخمي عن ابن حبيب: إن عنى بنكاح الحبة سقوط البة؛ فغير جائز» فإن أمهرها 
ربع دينار فأكثر؛ صح» وجبرت عليه قبل البناء وبعده» وإن عنى باهبة غير النكاح 
وغير هبة المهر؛ بل هبة نفسها؛ فسخ قبل البناء» وثبت بعده بمهر المثل. 

اللخمي: جعله في الأول بالخيار في إتمامه بربع دينار إن بنى بهاء وهو أحسن؛ لأن 
الزائد عليه وهبته. 

ْلتٌ: ظاهره: آنه حلاف قول ابن حبيب» ولیس كذلك لعصریح ابن حبیب بربع 
دینار» ولا یمکن سقوطه في بنائه. 

الباجي عنه: إن عنى به غير النكاح لا هبة المهر؛ بل هبة نفسها؛ فسخ قبل البناءء 
وثبت بعده بمهر المثل» وإن عنى به نكاخّا دون مهر؛ م جز» وما أصدقها ولو ربع 
دينار؛ لزمها قبل البناء وبعده. 

الباجي: في قاله نظرء والواجب في الضرب الأول كونه سفاخًا يحد» ولا يلحق 
به ولد. 


ولا يغلب التحكيم على التسميةء ك لا يغلب التفويض على التسمية» وقد علم قوة الشبهة بين التحكيم 
والتفويض. 

(وقد يقال): إنما غلب التحكيم في مسألة ابن المواز؛ لأن المسمى المذكور لا تتم تسميته إلا با يفرضه 
المحكم» فكأنه موقوف» فإذا بطل شرطه؛ بطل حكمه» وإنما يتقوى السؤال لو قال ابن اماز في مسألة 
ابن الحاج: إذا كان المؤجل فيه التحكيم يغلب ذلك على غيره» ولا أظنه يقوله» وهذا كله ما يمكن ذكره 
وال مذاكرة به» وللناظر النظر فيه» والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. 
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E EN NG O EOE O 
غير حاص بهذا العقد؛ بل هو عام في عقد البة وغيره» وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه‎ 
فكونه سفاحًا بعيدٌ عن أصول المذهب. فتأمله.‎ 

وفيها: لابن وَهُب: هبة المرأة نفسها لرجل لا يحل؛ لأنه خاص به عل فإن 
أصابها؛ فرق بينهم| وعوقباء وها المهر لجهالته|. 

ربيعة: يفرق بينه| وتعاض. 

ونكاح التفويض يجب مهر المثل فيه بالوطء لا العقد ولاالموت. 

ابن بشير: هذا المشهور» وفي المذهب قول شاذ بوجوب مهر المثل بالموت» حكاه 
عبد الحميد. 

وروي: آنه َه حکم به في نکاح بروع بنت واشق'» وبالأول قال علي ته» وأنکر 
الحديث» ولا يجب فيه بالطلاق شيء إلا نصف ما سمى قبله إن بلغ مهر المثل» أو دونه 
ورضیا به. 

الشيخ عن الموازية: إن دفع إليهم شيتاء أو سماه ولم يدفعه» ثم طلق قبل البناء» فإن 
کان مهر مثلهاء آو دونه ورضيا به؛ فلها نصفه» وإن م يف بالمثل» ولا رضوا به؛ ردوا 
جميعه وها المتعةء ولا يقبل قوم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا إن م يبلغ مهر مثلها إلا 
ببينة» ونحوه نقل اللخمي. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من فوض إليه أمر امرأة» فبعث لأهلها بشيء 
فسخطوه فقال: ها مهر مثلهاء ثم طلقها قبل البناء؛ فلها نصف مهر مثلها. 

ابن رُشد: لو لم يقل ذلك لما وجب ها تمام مهر المثلء وكان له رد النكاح» ويرجع 
ا بعث به على ما قاله في ساعه في كتاب الشفعة. 

قَلتٌ: هو ساعه إن قدم ا مو هوب له بعض الثواب؛ ل يلزمه تمامه» وله رد ما قدم. 


٠ 1(‏ أخرجه أبو داود: رقم (2114) و (2115) و(2116) في النكاح» باب فيمن تزوج» ولم يسمه صداقًاء 
والترمذي: رقم (1145) في النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
هاء والنسائي: 121/6- 123 ني النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق» ورواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. 
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ابن رُشد: يريد: إن م يرض به الواهب كالمفوض له في النكاح إن قدم بعض مهر 
ا لمثلء فطلبوه بتمامه؛ فهو بالخيار فيه» وفي رد ما قدم» ولو قدم في نكاح التفويض شينًا 
من مهرهاء ولم يقل ها مهر مثلهاء فطلقها قبل البناء؛ كان ها نصف ما قدم هما 

قلتٌ: ظاهره: إن طللق بعد ما دفع أقل من مهر مثلهاء ولم يصرحوا بقبول ولا رد 
أن ها نصفه» ومثله لفظ ابن الحاجب. 

وظاهر ما تقدم للشيخ واللخمي عن الموازيّة» وما يأتي من لفظ المدَوّنة: آنه لا 
يكون ها نصفه إلا إن كانوا صرحوا بقبوله؛ ولذا قال: لا يقبل منهم ذلك بعد الطلاق 
إلا ببينةء ويأتي مثله لابن رُشد في مسألة فرضه في المرض. 

وفيها: قلت إن فرض هما بعد العقد ما تراضيا عليه وهو قل من مهر مثلها أو 
أكثر ألها نصفه إن طلقها قبل البناء؟ قال: قال مالك: إن رضيت به؛ فلها نصفه»ء وإن 
مات؛ كان ذلك مهرها. 

وفيها بعد ذلك: إن طلقها قبل تراضيه) على مهر؛ فلها المتعةء وإن مات قبل 
تراضيه) على مهر؛ فلا متعة ولا مهر وها الميراث. 

الشيخ عن الموازيّة: إن تزوجها بعشرين دينارًا على آنه مفوض في بقية مهر مثلهاء 
ثم م يرضوا با زاد؛ لأنه أقل من مهر مثلها حتى فارق؛ فله أخذ العشرين» ولا شيء 
عليه وليمتعهاء ولو قدم إليهم شيئاء ثم دخل بهاء ثم طلبوه ببقية المهر؛ فلا شيء هم؛ 
لأنهم أدخلوها عليه إلا أن يكون ما لا يشبه أن يكون مهرًا؛ كثلاثة دراهم والطعام؛ 
فعليه مهر المثل» ونقله اللخمي والصقلي» ولم يذكروا فيه تعقبًا. 

وقول ابن عبد السلام: استشكل بعض القرويين قوله: لا شيء ههم؛ لآم 
يقولون: أردنا اتباعه ببقية المهر؛ لا أعرفه» والأظهر إن كان أقل من مهر مثلها بكثير أن 
يتبعوه بالزائد بعد الحلف على عدم الرضا بم) قدمه» ولا تشبه هذه مسألة كتاب ابات 
إذا عوض الموهوب له الواهب أقل من قيمة المبةء ثم قام الواهب بعد ذلك حلف ما 
سكت إلا انتظارًا لتمام المبةء وكان على حقه» والفرق آن الواهب لم يصدر منه ما يدل 
على رضاه با دفع إليه» وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل للرضى ب دفعه. 

وللصقلي في كتاب البة عن أَصَبَع: إن استحق ما دفعه الزوج قبل البناء أو قيمته 
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إن کان من ذوات القيم وبعده؛ يغرم مهر مثلها. 

وفيها: قلت: إن أرادت أن يفرض ها قبل البناء» وأبى إلا بعده. 

قال: قال مالك: ليس له أن يبني حتى يفرض ها مهر مثلها على ما أحب أو كر 
فإن شاء؛ طلق» وإن شاء؛ أمسك» فقول ابن الحاجب: ها طلب الفرض قبل البناء إن 
تراضیا وإلا فسخ؛ ظاهره: له ترکها بغر طلاق خلاف نصها مع غيرها. 

ی ا E‏ ت 
الأقل نما فرض أو مهر مثلها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من فوض إليه في صحته إن فرض في مرضه» فمات قبل 
بنائه بہا؛ سقط مهرها وورثته» وموته بعد بنائه يوجب ها الأقل مما فرض أو مهر مثلها 
ولو حاط باله» ولو ماتت قبل بنائه» وصح من مرضه؛ کان لوارثها. 

ابن رُشد: إن فرض هما مهر مثلها أو أقل» ورضیت به ومات بعد بنائه؛ وجب ها 
اتفاقاء وإن کان فرض أكثر من مهر مثلهاء وصح من مرضه؛ فلها جميع ما فرض» وإن 
مات منه؛ سقط ما زاد على مهر مثلها إلا أن بجيزه وارثه؛ لأنها وصيّة لوارث إلا أن 
تكون ذمية أو أمة؛ ففي ثبوت ذلك هما في ثلشه وسقوطه قولا محمد مع روايته وابن 


الاجشون: 

ولو مات من مرضه قبل بنائه؛ سقط ما فرضه إلا أن يزه وارثه» ولو كانت أمة 
أو ذمية؛ ففي ثبوته في ثلثه القولان تخر ياء ولو صح وهي حية؛ ثبت ها ما فرضه اتفاقًاء 
ولو م يصح حتی ماتت؛ ففي سقوطه» ولو صح من مرضه وثبوته لوارثها إن صح من 
رس ماله» وإن مات من ثلثه ثالثها: إن صح فمن رأس ماله» وإن لم يصح؛ سقط. 

لمحمد وفضل مع الآي على سماع عيسى في كتاب المبات» وأَصْبَعَ مع دليل قول 
ابن القاسم في هذا السماع» وقاله محمد بن إبراهيم بن دينار'“ في هبة البتل في المرض: 
١أ ٠‏ هو: محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني المديني» كان مفتي المدينة مع مالك ودرس مع مالك على ابن 

هرمز» کان فقيهًا فاضلاً له بالعلم رواية ودرايةء وثقه غير واحده توفي سنة: 182ه. 

وانظر ترجمته في: التهذيب: 9/ 7ء والديباج ا لمذهب» ص: 326. 
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إن مات الموهوب له قبل موت الواهب من مرضه. 

قلتُ: صوب اللخمي قول ابن الماجشون بأنه إ يقصد وصية» ونقل قول أَصَبَعَ 
بلفظ: قال أَصَبَع: إن صح بعد موتها؛ لزمه ذلك لورثتها. 

قال محمد: ولم يعجبني» وقول أَصْبَع أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أنه مرض لا يخشى 
منه موت . 

قَلتٌّ: فظاهر لفظه وتعلیله: أنه إن مات منه؛ فلا شيء لوارثها في رأس مال 
ولا ثلث. 

وفرض الزوج قل من مهر المشل: في المجبرة قبوله لمجبرها دونهاء والعكس في 
الثيب الرشيدة. 

بو حفط : اتفاقا. 

ابن رُشد: وكذا للأب تزويج البكر بقل من مهر مثلها ما م تعنس» وني لغو 
تعنیسها» وخروجها به من ولایته؛ فتختص بالرضا بأقل من مهر مثلها قولان. 

والبكر ذات الوصي: في لغو رضاه به» ولو وافقته وصحته للوصي إن رآه نظرًا 
ثالثها: إن وافقته» ورابعها: استحسان أن الرضى فيهاء وني الثيب كأب ها مع نقل ابن 
رسد عن مالك وابن فتحون عن المذهب وأبي حفص قائلاً: اتفاقا. 

ونقل ابن رُشد عن ابن القاسم قائلاً: فيه نظرٌ» مع تخريج عياض على حمل بعضهم 
قول ابن القاسم فيها على التخفيف منه بعد فرضه لا على الرضى بفرضه»ء ولتخريجه 
على شرط بعضهم موافقتها إياه على التخفيف منه بعد فرضه لا على الرضى بفرضه 
واختيار اللخمي. 

وفرض الزوج مهر مثلها واجب قبوله: 

عياض: قوله في البكر المولى عليها: إن فرض ها مهر مثلهاء فرضيته» وأبى 
الوصي؛ القول قوهماء وإن رضي الولي» ولم ترض هي؛ فالقول قول الولي؛ ظاهره: آنه لا 
يتم ذلك إلا برضاهما معا بالمهر» والصحيح عند شَيُوخنا على منهاج المذهب: أن 
يمضي على رضى الوصي دون رضاهاء وهو الذي في الواضحة؛ إذ النظر في المال له 


490 المختصرالفقهي 


بخلاف حالما حين العقد ها آلا ترضى بالزوج إلا با يرضيها من كثرة المهر» وما 
تشترطه بخلاف إذا رضيت بالتفويض» ثم نازعت في الفرض. 

2 ي ء ءَ 

قلت: قوله: ظاهره: أنه لا يتم إلا برضاها كذاوجدته في جميع مارأيت من 
النسخ» وهو وهمٌ؛ بل نص ما نقله من لفظ المدَونة: أنه يتم برضى أحدهماء وترك من 
لفظها ما يدل على لزومه» وإن لم يرض به أحدهماء وهو قول ابن القاسم» وما يدلك 
على ذلك أن من نكح على تفويض» ففرض مهر المشل؛ لزم ذلك المرأة والولي لا 
امتناع هم|ا. 

وني لغو قول البكر غير المولى عليها فرض الزوج أقل من مهر مثلها وصحته» 
ثالثها: لا يثبت ما رضي به أحدها إلا بعد نظر السلطان» لروايتهاء وقول سحنون فيها: 
قيل: جوز رضاها به؛ لأن وليها لا يزوجها إلا برضاهاء إن رضيت بأقل من مهر مثلها؛ 
لزمه تزویجها بہز 

ونقل عياض عن ابن رشد: القياس كذا. 

قال عياض : وقول سحنون: (قيل): سقط من أكثر الكتب» ولم يقرأه ابن وضاح» 
وقرآًه ابن داودو وتركه أكثر المختصرین» وأمر سحنون بطرحه» وروی مثله عیسى في 
حكاه فضل عن بعض روايات العتبيّة» وهو على أن بلوغها رشدها كالصبي» وهي 
رواية زياد فيه)ء أو على أن فعل السفيه غير المحجور ماض كقول مالك» وعامة 
أصحابه. 1 

قلتٌ: ونحوه للخمي. 

قال عیاض: وذهب شیخنا آبو الولید إلى آآن خلاف ابن حبیب وعیسی؛ إِنها هو 
ف مهو الل فاك 

قلتٌ: ظاهر نقل عیاض: أن قول ابن حبیب» وما حکاه فضل» واختیار ابن رسد 
آنه ني مسألة نكاح التفويض» وهو وهمٌ؛ لأن نكاح التفويض إذا فرض الزوج فيه مهر 
المثل؛ لزم ذلك الولي» ولو كان وصيًا والمرأة؛ فلا يتصور فيه صرف الخلاف في مهر 
المثل فأكثرء وإنم| حكى ابن رسد ذلك في غير نكاح التفويض قال: المهملة ذات الولي 
لا يزوجها وليها إذا بلخت بأقل من مهر مثلهاء واختلف في مهر مثلها فأكثر فقيل: 
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الرضى بتزويجها به إذا بلغت إليه دونهاء قاله ابن حبيب» وقيل: ها دونه» حكاه فضل 
عن عيسى بن دينار» وعزاه للمستخرجة» ولم يقع ذلك فيهاء والقياس إذا اختلفا ألا 
یثبت ما رضي به آحدهما إلا بعد نظر الحاکم» وما ثبوت ما اجتمعا عليه إلا استحسان. 

وللالكة نفسها الرضى بأقل من مهر مثلها بعد البناء قبل فرضه» والمعروف منع 
الأب ذلك في المجبرة. 

ابن رُشد: وهو نص قول غيره فيهاء ولمالك فيها ما ظاهره أن له الرضى بأقل من 
مهر مثلها خلاف معلوم مذهبه. 

قلت: هو نص فيها. 

ونقل عياض تأويل بعضهم قوله فيها. 

وقال ابن الحاجب بعد ذكره السفيهة غير المولى عليهاء والمولى عليها المجبرة: وأما 
غبرهما؛ فالمشهور یعتبر رضاهما معا بدونه إن کان نظرًا. 

قال ابن عبد السلام: جعل هذه المسألة في المهملة كم ترى» وجعل الأول في 
السفيهةء وكلا المسألتين في المدَوّنة إلا أن الأكثرين فسروا هذه بالسفيهة ذات الوليء 
وفسروا الأولى بالمهملة عكس ما فهمه المؤلف. 

فل قرله: إن ابن الحاجب جل هذه ق الهملة والأرل في السفهة غر 
صحیح» وبیانه من وجهین: 

الأول: أن ظاهر كلام المؤلف خلاف ما قال؛ لأنه ذكر أولا السفيهة غير المولى 
عليهاء وثنى بالمولى عليها المجبرة» فلم يبق إلا السفيهة المولى عليها والرشيدة؛ لآن 
الأقسام بالقسمة الدائرة بين النفي واللإثبات أربعة؛ لأن المرأة إما جائزة الأمر أو لا؟ 
فالأولى القبول خحاص بها حسب) تقدم» وإن م تكن جائزة الأمر» فإما أن تكون مولى 
عليها أو لا؟ والثاني: المهملةء والمولى عليها إما مجبرة آم لا؟. 

والثانية: هي مسألة ابن الحاجب هذه» وإن كان ظاهر لفظه يتناوهها والرشيدة 
لكن السياق ينفي دخول الرشيدة» ولوضوح حکمها ک| قدمناه. 

الثاني: قوله: وجعل الأول في السفيهة وهمُ؛ لأنه إن أراد بالسفيهة غير المولى 
عليها؛ فهي المهملةء فجعلها قسيمة للمهملة خلف» وإن راد بها السفيهة المولى عليها؛ 
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فهو خلاف نص ابن الحاجب في الأولى. 

ابن حرز عن ابن القصّار: إن فرض الزوج مهر المثل» وأبى دفعه حتى يأخذها 
إليه» وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه» فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم 
المهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أن مجري عرف بتسليمه ها إذا بذلت. 

وقال ابن بشير: إن قال الزوج: لا أدفع المهر قبل الدخول» وقالت: لا أمكن إلا 
بعد أخذه» فقال ابن القصًار: الذي يقوى في نفسى وقف المهر» وم يذكر إلا أن مجري 
عرف. 1 

ابن شاس: ها حبس نفسها للفرض لا للتسليم المفروض. 

قال في الواضحة: إذا طلبت قبل البناء أآخذ النقد» وأبى الزوج إلا عند البناء؛ 
فذلك له إلا أن تشاء هي تعجيل البناء؛ فلها قبضه. 

رال ااا ف 

قَلتٌ: انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تنهيا له» والأول 
ظاهر لفظ ابن حرز» ونص کلام ابن بشیر» والثاني ظاهر کلام ابن شاس» وظاهره: أن 
ا لحلاف إن هو في النقد لاني كل المهر. 

اللخمي: ها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر؛ فلا 
تمتنع إذا فرض الزوج» وقدم النقد المعتاد» فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئًا؛ 
جاز إن دفع ربع دینار. 

وفيها: في ترجمة الذي لا يقدم على مهر امرأته: 

قلتُ: أرأيت للمرأة أن تلزم الزوج جيع المهر قبل البناء في قول مالك إذاعقد 
نكاحها؟ قال: نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد لا لموتِ ولا لفراق. 

وني آخر ترحمة الرجل ينفق على امرأته: وها أن تمنعه نفسها؛ لأن تأخذ المهر منه» 
ولفظ التهذيب: لأن ها منع نفسها حتى تقبضه. 

وني ترجمة صداق الأمة: آللسيد منع الزوج أن يبني بأمته حتى يقبض مهرها؟ 
قال: نعم» هذا قول مالك» وهذا كالنص في تبدئة الزوج بالدفع» وهو الصواب؛ لأن 
نفس قبضها المهر لیس تفويًا له» ونفس قبضه هو عوضه تفويت له. 
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ابن شاس: لو أبرأت قبل الفرض تخرج على الإبراء عن ما م يجب» وجرى سبب 
وجوبه. 

قلت: في ثاني وصایاها: إن أجاز وارث في مرض مورثه وصیته بأکثر من ثلثه؛ 
لزمه إن کان بائتا عنه لیس في عياله. 

وني حالتها: إن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق؛ فهو تأخر للغريم. 

قلت: فهو إسقاط لحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور في شرط طلب الحكيم 
الحميل بتعذر الأصيل. 


[باب ف نكاح التحكيم] 
ونكاح التحكيم: قالوا: ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكہ. 
قَلتٌ: ظاهر أقوامم والروايات: ولو كان المحكم عبدًا أو امرأة أو صبيا؛ تجوز 
وصيته. 


وني جوازه وفسخه ما لم يبن فيمضي بمهر المثل» ثالثها: إن كان المحكم الزوج» 
(1) قال الرّصاع: بيانه ظاهرء 

(فإن قلت): ما سر كونه: قال: قالوا: وجرت العادة في مثل هذا التعبير؛ إنما يعبر به من تبرأاً من ذلك 

القول. 

(قلتٌ): لعله أشار إلى تحقيق عموم ما ذكر في المحكم؛ ولذاعقبه بقوله. 

(قلتٌ): ولو كان المحكم عبدًا أو امرأةٌ أو صبيًا تجوز وصيته» فكأن الشيخ يقول: هذا الرسم وقع هم 

مع ظاهر الروايات» فيدخل في عمومه من رواياتهم ومن ضابطهم ما ذكرناء ولو لم يقل؛ قالوا: أوهم أن 

رسمه من تلقاء نفسه» فلا یتم له دلیل على عمومه. 

وقوله: (ما عقد)؛ ما عبر بها عن نکاح عقد وعدل عنه اختصارًا. 

وقوله: (قدر مهره)؛ القدر هنا هو صداق على الكم» ولو أتى بم| يعم الصفة من كيفيته أو كميته؛ لكان 

آحسن. : 

(فإن قيل): التحكيم فيه خاصية التفويض من لزوم صداق المثل في حله سي| إن كان المحكم زوجًاء فإن 

ابن الكاتب قال: إنه تفويض. 

(قيل): التفويض بخالفه في مور كثيرة» ولذلك اتفق على جوازه» واختلف في نكاح التحكيم في صحته 

وفساده» وما فرع على ذلك من مسائله؛ فليس ذلك بخاصية له» والله سبحانه أعلم. 


الفا القفاي 


ورابعها: إن كان غبر الزوجة» لنقل ابن رسد الثلاثة الأول. 
ب ر . DR‏ : 

ولابن زرقون مع عياض عن ابن الماجشون» وعزا اللخمي الثاني لقول سحنون. 
ولو كان للزوج لاقتضائه منع الخيار بقاء الخيار؛ م يحكم عليه. 

عياض: وقول ابن الكاتب إن كان الحكم للزوج؛ فهو تفويض لا بختلف فيه 
خلاف قول اللخمى وغبره أنه ختلف فيه. 

عياض: لخروجه عن رخصة التفويض كا علل به غبره في الكتاب» وما قاله ظاهر 
الكتاب؛ لأنه لانص على جوازه مع غيره» ثم جاء بالخلاف جملة دون تفصيل. 

ابن رُشد: وعلى الأول إن كان المحكم الزوج» فحكم فرضه كالتفويض» وإلا 
ففي كونه كالتفويض إن بذل الزوج مهر المثل؛ لزم» ولا قول للمحكم» ولو فرضه 
غیره؛ لم يلزمه إلا أن يشاء. 
كالزوج في التفويض إن فرض مهر المثل فأقل؛ لزم الزوج للآتي على ما حكى ابن 
حبيب عن ابن القاسم مع ابن عبد الحكم وأصْبَع» والآتي على قو هما مع تأويلها. 
عن ابن القاسم ما حكم فيه أجنبي إن رضيا حكمه» وإلا فرق بينهماء وخامسها: نقل 
اللخمي عن محمد عن ابن القاسم» مع عياض عن الموازيّة عن أشهب: لا يلزم إلا ما 
رضيه الزوجان كان المحكم أحد الزوجين أو غيرهماء وسادسها: للخمي عنه» وعن 
عبد الملك الفرض بيد الزوج ما م يكن المحكم الزوجة؛ فلا يلزمها فرض الزوج» ولو 
فرض مهر المثل» وسابعها: اختياره إن كان الحكم لأجنبي؛ لزمها ما حكم به إن بلغ 
مهر المثل» أو زاد عليه أو نقص ما يتغابن فيه؛ لأنه وكيل ه|. 

قلتٌ: وما تقدم يرد قول ابن عبد السلام: لم بختلفوا إن كان المحكم الزوج 

وفيها: أرأيت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان. 
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قال: کنت آکرهه حتی سمعت من آثی به یذکره عن مالك فأحذت به» وترکت 
ريي فيه. 

سحنون: وقال غيره: مثل قول عبد الرحمن: ولا يفسخ ما لم يفت بدخول. 

ابن عبد السلام: إن قلت: رجوع ابن القاسم دليل أنه مقلد لمالك كتقليده 
من دونه. 

قلتٌ: يحتمل أنه أجاب أولاً على قواعد مالك فلا وجد نصه؛ رجع إليهء ولا 
يلزم من هذا آنه مقلد. ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه» فيقول الجاري على أصل 
المذهب كذاء والصحيح عندي كذا لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة إلا أن 
التقليد معلوم من غالب حال آهل العصر بدليل منفصل» وحال ابن القاسم معلوم من 
دليل منفصل ألا ترى إلى كثرة غخالفته لمالك» وإغلاظه القول عليه» فيقول هذاالقول 
ليس بشيء» وما أآشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد. 

قلتُ: ظاهره: أن ابن القاسم عنده مجتهد مطلقًا وهو بعيد؛ لأن بضاعته من 
الحديث مزجاةء والأظهر ما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم أنه مجتهد في مذهب 
مالك فقط؛ كابن شريح في مذهب الشافعي» وظاهر قول ابن عبد السلام غالب حال 
آهل العصر آن عصره لم جل من جتهد» وهو ك قال والثه أعلم. 

ومهر المشل: فيها: لمالك: لا ينظر فيه لنساء قومها؛ إنم| ينظر فيه لشبابما أو 
موضعها أو غنائها. 


والشطاط؛ فليس مهر هما سواء. 

مالك: وقد ينظر فيه إلى الرجال يزوج الرجل لقرابته» فيغتفر قلة ذات يده 
والآخر أجنبي موسر يعلم أنه إنما رغب فيه لماله؛ فليس مهرما سواء. 

وسمع القرينان مثله بزيادة مثل حالما في زمانما أين مهر النساء اليوم من مهر من 
مضى» كان مهر المرأة قبل اليوم أربعمائة درهم» ومهرها اليوم عشرون. 


[إباب المعتبر من مهر المتل] 


ابن رُشد: مذهب مالك اعتبار مهر المثل للمرأة بنسائها إذا كن على مثل حاها من 
عقل وجمال» ومال ونسب؛ وهو دليل قوله في المدَوّنة ٠"‏ ومراده بقوله فيها: وموضعها 
أي من النسب» واشتراطه الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها لا ينظر إلى نساء قومهاء 
أنه لا ينظر إليهن إذا م يكن مثلها في المال وال جال والعقل» فالاعتبار عنده بالوجهين 
حيعًاء وتأويل بعض الناس عن مالك: آنه لا ينظر إلى نساء قومها غير صحيح» والمعتبر 
من نساء قومها أخواتها الشقاتق» وللأب وعماتها كذلك» ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها 
ولا أخواتها لأمها قد تكون قرشية وأمها ومن ذكر معها من الموالي. 

الباجي: يعتبر في مهر المثل أربع صفات الدين والمال والحسب والجال» ومن 
شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلادء فمن ساواها في هذه الصفات؛ ردت إليه في 
مهر مثلهاء وإِن م يکن من أقارا. 

وقال الشافعي: المعتبر نساء عصبتها فقط أخواتها وعماتهاء ومن يرجع بالانتساب 
معها إلى تعصيب. 

وني التلقين: يعتبر مهر مثلها با هي عليه من مال وجمال وحال وأبوة» وأقرا نا في 
E‏ 

وني الكافي: لا ينظر إلى قرابتها عند مالك. 

قَلتُ: ففي اعتبار موضعها المكاني ولغوه نقل الباجي» وظاهر تفسير ابن رُشد 
قوله فیها وموضعها با لحسب. 

وني اعتبار نساء قرابتها طريقا ابن رُشد والباجي مع أبي عمر وغيرماء ولما ذكر 
اللخمي قول مالك فيها إلى آخره. 

قال: ES‏ 
(1 قال الإصاع : نقل الشيخ عن التلقين: أنه يعتبر با هي عليه من مال وجمال وأبوة» وأقرانها في سنهاء 

ونقل عن الباجي قبله يعتبر فيه أربع صفة الدين والمال والحسب والجمال» ووقع لمالك في المدَوّنة: :ظز 

لشبابها وموضعها وغنائهاء وتأمل ما ذكر هناء وما بين كلام الباجي والتلقين من الوفاق والخلاف. 
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يزيدون ليسار وجمال» لوا على عادتهم كأهل البادية اليوم. 

ونقل ابن بشير ما ذكره اللخمي: كأنه المذهب وفيه نظر. 

عياض: اضطرب الشيُوخ في وقت فرض المهر أيوم العقد؛ إذ منه جب الميراث 
وحقوق النكاح» فهو كالفوت» أو من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؛ إذ لو شاء 
طلق» ولم یلزمه شيء؟. 

وما بعد البناء؛ فيوم الدخول؛ لأنه يوم الفوت» واختلافهم فيه كاختلافهم في 
قيمة هبة الثواب هل يكون يوم المبة أو يوم الفوت؟. 

ومهر المثل ني الفاسد يوم الوطء اتفاقا: 

ابن شاس: إذا اتحدت الشبهة اتحد المهر» ولو وطى مرارًا وإلا وجب لكل وطأة 
مهر كوطآت الزاني من أكرهها. 

وني سماع سَحنون من كتاب النكاح: قال أَصَبَعَ عن أشهب: من قال: إن تزوجت 
فلانة؛ فهي طالق» فتزوجهاء فطلقت بيمينه؛ فعليه ها نصف الصداق. 

ابن رُشد: لأا إذا تزوجها بتسمية مهر؛ فهي مطلقة قبل البناء» فلو بنى بهاء فقال 
مالك: ها مهر كامل. 

وقال أهل العراق: مهر ونصف. 

ابن نافع: وهو حسن في القياس» وعلى هذا القياس يأتي ما في النكاح الثاني في 
الأخوين يغلط بإدخال زوجة كل منها على الآخر أن على كل منها صداقا لزوجته» 
وصداقا للتي دخل بها یظنها زوجته. 

قَلتُ: فعلى هذا في اتحاد المهر باتحاد الشبهة قولا مالك في المعلق طلاقها على 
نکاحها. 

وأخذ ابن رُشد من مسألة الأخوين مع ميل ابن نافع لقول أهل العراق» وي أخذه 
نظر؛ لآنه إن) اتحد باتحاد الشبهة؛ حيث تكون المستحقة واحدة» وفي مسألة الأخوين 
المستحقة فيها متعددة؛ ولذا م جب عليه في المغلوط ا إلا مهر واحد» ولو تعددت 
وطآته إياهاء هذا ظاهر المدَوّنة وغبرها. 


ولو وطئى امرأتين واحدة بعد أخرى ظنه| أمتين كان ابتاعه) صفقة واحدة غير 
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عالمتين بالغلط؛ لكان عليه لكل واحدة منه| مهر لتعددهما مع اتحاد الشبهة. 

وفيها: إن تزوج أخوان أختين» فأدخلت زوجة كل منها على الآخر. 

قال مالك: ترد کل منھ) لزوجهاء ولا یطؤها إلا بعد ثلاث حیض استبراءً» ولکل 
منھا صداقها على من وطئها إن ظنته زوجهاء وإن علمت أنه غیره حدت ولا صداق 
نهاء ويرجع الواطى بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها. 

ابن القاسم: وكذا من تزوج امرأة» فأدخلت عليه غيرها. 

الصقلي: روى ابن حبيب: إن لم يغره أحد؛ م يرجع به على أحد. 

وفي كون نفقة كل منه| في استبرائها على زوجها» وسقوطها كسقوطها عن الغالط 
نقلا الصقلي عن بعض التعاليق وبي عمران حتجًا بعدم بنائه بهاء وصوبه الصقلي. 

أبو عمران: ونفقة زوجة من بنى مها مدة استبرائها من غالط بوطئها دون مل منه 
على زوجها كمرضها. 

الصقلي عن كتاب محمد وابن سحنون: من أدخل أمته على أنها ابنته على زوجها 
كمحللها؛ يغرم واطئها قيمتهاء ولو م تحمل دون قيمة ولدها إن ملت. 

ابن حبيب: لا ميحد واطئهاء وتحد الأمة إلا أن تدعي أن سيدها زوجهامنه» 
ويعاقب السيد. 

وسمع عيسى ابن القاسم من طلب البناء بزوجته الثيب» فأدخل عليه هلها 
جاريتها البكر» وسألوه الكف عنهاء فقال: كل ملوك لي حر إن وطتتها الليلة مشيرًا 
للجارية يظنها امرآته» ثم وطئها فيهاء فلما دخل بامرآته إذا ا لجارية هاء وظهر بها حمل»› 
وعليه لامرآته: كل جارية يتخذها عليها حرة» وأمرها بيدها؛ رقيقه أحرار» ويلحق به 
الولدء ولا تقوم عليه الجاريةء ولا تحد ولا هوء ولا تمليك لامرآته» وإن جهلت ما فعله 
أهلها بالجارية؛ رجعت عليه بقيمة الولد ولا رجوع له على من غره؛ لأنه أيسر ممن 
غصب آمة باعها ممن أحبلهاء لا رجوع له على الغاصب بقيمة الولد التي يغرمها 
لمستحقهاء وإن علمت ما فعلوه؛ فلا قيمة ها في الولد ولا تقوم عليه المجارية إلا أن 
ٹشاء. 


REE‏ قوله: (رقيقه أحرار) خلاف سماع عيسى من الأيمان بالطلاق فيمن 
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وضع يده في ليل على امرأة مرت به ظنها امرأته وليستها. قال ها: أنت طالق إن وطئتك 
الليلة» ثم وطئها فيها غير عام؛ لا شيء عليه والقولان قائان من عتقها الأول فيمن 
قال :یا ناصح» فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر يظنه ناصحًاء والأظهر أن لا شيء عليه 
في رقيقه في الباطن» ولا في الحكم إذا ثبت البساط المذكور. 

لت رد افق اة الان بالطادى نان إن خفن لفظة بالكار إل قط 
طلاقه؛ لأنه به علقه» وهو لا يقبله» وإن صرف لمن ظنه؛ فكذلك لتعليقه على وطئهء 
وهو لم يطأه» ومسألة ا لجارية المعلق على وطء المشار إليه فيها عتقّ له متعلق هو رقيق 
الحالف. 

ابن رُشد: وقوله: لا تقوم عليه هو خلاف نقل ابن حبيب عن ابن الماجِشُون 
فيمن أدخل أمته بدل ابنته على زوجهاء فوطئها أا تقوم عليه؛ لأنه وطء شبهة درئ فيه 
ا لحد كالمحللة» وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن المحلل له فعل ما لا يجوز له» فكان ذلك 
رضى منه بالتزام قيمتهاء والمغرور با لجارية ۾ يتعد؛ فلا قيمة عليه؛ لقوله عله: «تجاوز 
الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وجعل الجارية بالمللك 
كالمستكرهة على أصله في ساعه: من وطئ جاريته حرمة؛ عليه إحجاجهاء والهدي 
عنهاء وإِن م يكرهها. 

وقال ابن الم اجشو ن جوز إلا أن قرول ظنها زوجة 

قلتٌ: تقدم الكلام عليها في الأيمان» وني كون الواجب على الغالط في الأخوين 
مهر مثلها مطلقاء أو ما ينقص عم| رضي به لزوجته» وما م یزد على ما رضیت به 
لزوجهاء ثالثها: المسمى إن اتحد مهراهماء وإلا ففيه نظرء ورابعها: الأكثر من مهرها أو 
مهر المثل» وخامسها: لا شيء على الخالط لابن محرز عن سحنون عن ابن القاسم» 
وقول ابن محرز يحتمل أن يقال: وتفسيرها سحنون» وتخريج أبي إبراهيم من قول سباع 
عيسى من عداعلى سلعة وقفت على ثمن؛ يغرم الأكثر مما وقفت عليه وقيمتهاء 
(1) آخرجه ابن ماجه في سننه: رقم (2043) و(2045)» باب طلاق المكره والناسي» وابن حبان في 

صحيحه» رقم (7219)» في ذكر الإإخبار عا وضع الله بفضله عن هذه الأمة. 
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وتخريج اللخمي من قول مالك من باع ثوبًاء فدفع لمبتاعه غيره غلطًاء فقطعه لا شيء 
عليه في قطعه» قائلاً: و حط عن زوجها من مهرها ما زاده لبکارتہا» وحطه على أن ها 
على الغالط المهر أبين؛ لأا باعت شيئًا أخحذت من غير مبتاعه ثمنه بخلاف من تزوج 
بكرا وجدها ثيبًا؛ لأن ثيوبتها قد تكون بغير وطء والنفس أكره للثيوبة بوطء منها 
بدونه» والقیاس في هذه أيصا حط ما زاده في مهرها لبکارتہاء وا حط في هذه أقل. 
قَلتٌ: هذا خلاف فتوى ابن الحاج في زوجة بكر افققضت بغصب قبل البناء 


مشهور في قريتها أنه لا يسقط من مهرها شيء» وأفتى فيمن تزوج امرأة على أنها بكر« 
فوجدها ثيبًا من رجلين بردها لمهر مثلهاء ويرد تخريج أب إبراهيم بأن عمد المتعدي» 
واستقلاله بالعداء دون رضى المتعدى عليه بقدر أشد من غلط غالط هله عليه غيره 
مع رضى المفتات عليه بأقل من المثل في بعض الحالات» وتخريج اللخمي بأن العوض 
في البضع آكد منه في غيره» وبآن المسلط في الثوب ربه» وني الزوجة غيرها غالبًاء وقرر 
ابن حرز نظر سحنون بأن ذا المهر الأكثر بجتمل إلزامه إياه لرضاه به لمن وطئهاء وإن 
كانت رضیت بأقل منه كوطء الزوج التي تعدى عليه فيها من وله على تزوججها بزيادة 
في مهرها وعلا بتعديه قبل بنائهما» ويحتمل سقوطه بمقابلة دخوله على الأكثر بدخوها 
على الأقل. 

وني قذفها: من طلق امرأته قبل البناء» ثم وطئها وقال: ظننت أنه لا يبرئها مني إلا 
الثلاث» أو طلقها قبل البناء ثلائاء ووطئها في العدة أو أعتق أم ولده ووطئها في العدةي 
وقال: ظننت ذلك حلالا؛ فعليه لكل واحدة مهر واحد کمن وطئ بعد حنثه ناسا 
لیمینه» أو لم يعلم بحنثه. 

ابن عبد السلام: ظاهر كلام ابن الحاجب: أن تعدد الشبهة يعدد المهر كا لو 
وطئها أول اليوم يظنها زوجته» وني آخره: يظنها أمته وهي غير عالمة. 

وا فط ان شان ر هر جارعل عات حلاف ست الفدة تدده 
حسب) مر في الحج» فإن قلت: لو وطئها يظنها زوجته فلانة» ثم وطئها يظنها زوجته 
فلانة الأخرى» أو وطئها يظنها زوجته» ثم أبان زوجته» ثم راجعهاء ثم وطى المغلوط 
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ہما یظنها زوجته هل يتعدد المهر آم لا؟. 

گا الخو ق وة عة و ا ف وا ا ا 
تعدد المهرء وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي ل يتعدد» والأظهر من مسائل 
تعدد الفديةء الأول والله أعلم. 


[باب متى يسلم المهر الحال للزوجة] 


وتسليم حال المهر: بجحب للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها'» وفي كون 
إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبًا الثانية. 
قال: والمعين كالمعين بالعقد» ولو كانا صغيرين. 
ابن حارث: اتفاقا ني الكبيرين» واختلف إن كان أحدهما صغبرًا. 
ابن حبیب: ککبر. 
سحنون: إن شرطت زوجة الصغير البالغة قبض مهرها العبدء وإلا م بجز. 
قلتٌ: فلو وجب تعجيله ما أفسد عدم شرطه» وهو في الصغيرين آحروي. 
اللخمي: عن مالك المريضة كصحيحة. 
ابن القاسم: ما لم تكن في السياق. 
سحنون: ما لا منفعة له فيها لمرضها كصخيرة. 
وفيها لمالك: إن كان مرضها يقدر على الجاع فيه؛ لزمته النفقة. 
وفيها: بعده قلت: إن مرضت مرصًا لا يقدر الزوج فيه على وطئها قال: بلغني 
عن مالك ممن أثتق به ها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق» ولم أسمعه منه. 
كياض: ظاغره: الخلاف لشرطه ألا إمكان الوط وغدمه ثانباء وغلية مله 
(1) قال الرصاع: أخرج بقوله: (إطاقتها)؛ إذا كانت صغيرة أو مريضة في السياق» ووقع لمالك المريضة 
كالصحيحةء وقيده اللخمي بيا ذكرناء وانظر ما وقع لابن الحاجب هناء وأشار إليه الشيخ؛ لكن تقييد 
اللخمي؛ إن هو ني دفع النفقة والمهر هل هو كالنفقة أو أقوى؟ انظر ما أشار إليه فيه» وبلوغ الزوج 
أخرج به غير البالغ أما إذا كان لا يطيق الوطء» فهو كذلك باتفاق» وإن أطاق الوطء؛ ففيه قولان: قيل: 
کالبالغ» وقیل: لا. 


س نالفي 


للخمي» وحمله غير واحد» والمختصرون على الوفاق. 

قِلتٌ: وقول أبي حفص : لو كان مريصًا؛ لم تلزمه نفقة» وقول من فرق بين مرضها 
ومرضه ضعيف. 

فلت: هذا لاف ها 

قال مالك: الزوج المريض الذي لايقدر على جماع كصحيح» وذات العيب 
الحادث بعد العقد المانع جماعها كصحيحة لقوهها ذلك في الجذام. 

وفيها: من رضي زوجها بعيبها القديم كصحيحة. 

ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب: (المريضة كصحيحة)؛ يحتمل أن يريد غير 
التي بلغت السياق كا في النفقةء وجتمل أن يريد العموم» والفرق بين المهر والنفقة أن 
النفقة مقابلة للاستمتاع» وهو من البالخة حد السياق متعذر» والصداق لا يصلح كون 
المرض مانعًا منه؛ لأن قصاراه الموت» والموت موجب للصداق لا مانع منه. 

قلتٌ: يمنعه إرثه نصفه أو ربعه» وظاهر متقدم لفظها أن المهر كالنفقة. 

وفيها: لابن القاسم: المهر في هذه المسائل أوجب من النفقة» وني كون مؤجل حل 
قبل البناء كحال» وتمكين الزوج من البناء قبل دفعه وتطلبه به. 

رواية اللخمي» ونقله عن ابن عبد الحكم» وصوب قول السليانية له: البناء ولو 
أعسر به لرضاها بتسليم نفسها على اتباع ذمته قائلاً: لو حل ثمن سلعة على معسر قبل 
دفعها؛ فلبائعها حبسها بخلاف النكاح؛ لأن له أخذهافي فلسه» ولو بنى الزوج ثم 
أعسر؛ لم يكن ها منع نفسها. 

وعزا ابن رُشد الأول لدليل سماع ابن القاسم» ودليل قول ابن حبيب» وقوها 
والثاني لنص فضل عن يحبى بن يحيى قال: وهو أشبه برواية ابن سحنون عن أبيه. 

المتيطي: الأول رواية محمد ومشهور قول مالك وأصحابه» والثاني رواية ابن 
وهب والواقدي ونحوه في المنتخبة» وهو قول سحنون. 

قال ابن عبدوس عنه: لا بجحل الكالى إلا بالدخول» ولو حل أجله. 

قال بعض الموثقين: قال بعض الفقهاء: لا يكلف الزوج وزن الكالى» وإن كان 
موسرًا حتی یکمل أسبوعه بعد بنائه بهاء فان کان معسرًا اتبعته به قال: کآنه ری أخ) 
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اتفقا حين العقد على بنائه بدفع المعجل فقط» فألزمها ذلك بعد حلول المؤجل» ول 
يتعقبوا قول سحنون بشيء. 

وقال ابن الحاجب: لزم الأجل المجهول» ورد بأن تمكنها من طلب البناء بنفس 
حلول الأجل يحقق توفيته به؛ فلا جهالة. 

قَلتٌ: وهذا كبيع سلعة لأجل من معسر على ميل أو رهنء فإنه بحل بالأجلء ولا 
يصح طلب الحميل إلا بعد إثبات عدم الغريم» ولا بيع الرّهن إلا بعد الرفع للحاكم» 
فلا م يوجب وقف قبض الثمن على ذلك كون البيع لأجل مجهول» فكذافي النكاح» 
وهذا الجواب تام على ما نقله من تقدم عن سحنون ومالك وأماعلى ما نقله ابن سهل 
عنه؟ فلا» ونصه في مسائل ابن حبيب: قلت لسحنون: متى جب المهر؟ قال: لا جب 
قبل الدخول ولا بعده إلاعلى قدر ما يرى الحاكم قد ينقد الرجل عشرة دنانير ومهره 
مائةء لو قيل له: تأخذك به ما رضي بسدسها؛ فإن) يكون حلوله إذا رأى الحاكم ذلك 
ولا يكون قبل الدخول على حال» وإن كان في الكتاب مهرًا حالا ها عليه» قيل له: 
مالك يقول: الدخول يبطل الصداق إذا قال: دفعته» ولا يكتب الناس في الصدقات 
البراءات» فقال: جواب مالك على أنه عاجل »ولم يكن فيه مهر» والمهر عند الناس 
مؤخر ألا ترى أن الشاميين يقولون: المهر إلى موت أو فراق» وهو كان رأي المصريين 
انټی: 

قَلتٌ: فقول سحنون هذا لا ينهض فيه الجواب المذكور» وجواب بعضهم بأن 
زمن الدخول معلوم ضعيف؛ لأن كونه معلومًا خاص ببعض الأزمنة والبلادء وقول 
سحنون عام فيهم|» وني وجوب القضاء بها حل قبل البناء قبله أو بعده» ثالثها: بعد 
انقضاء سابع بنائه» ورابعها: بعده بقدر اجتهاد الحاكم لمن تقدم ذكر كل منهاعنه» وما 
نقله ابن سهل عن سحنون حجة لأحد قولي شيوخ بلدنا ني اختلافهم في تمكين المرأة 
من طلب مهرها بعد البناء دون موت ولا فراق. 

قال بعضهم: يقضى ها بذلك لكتبهم في الصدقات أنه على الحلول» وقال بعضهم: 
لا يقضى ها لاستمرار العادة بعدم طلبه إلا لموت أو فراق» فألزم كون أنكحتهم فاسدة 
فالتزمه» وکان شیخنا ابن عبد السلام في آول آمره لا يقضي به» فقضی به بعض ولاته 
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با لجزيرة» فشكا له به فأنبه» فقال له: إن قضيت به؛ لأن الزوجة وهبته» فقبل ذلك منهء 
ثم بعد ذلك كتب لبعض قضاته بالقضاء به مطلقا كدين حال» وكان الشيخ أبو محمد 
الآجمي مدة قضائه يندب المرأة لعدم طلبه ويقول هما: إذا كانت المرأة لا مهر هاعلى 
بعلها زهد فيها ونحو ذلك» فإن م تقبل ذلك مكنهامن طلبه» وهذا إذا كان على 
الزوج» وإن كان على غيره؛ فلا بختلف في تمكينها من طلبه» ونحو رواية ابن حبيب عن 
سحنون في لغو كتب ما تقرر به العرف بخلاف ما في كتاب الحالة منها. 

قال ابن القاسم: ولو شرط مبتاع السلعة خلاصها في الدرك» وأخذ منه كفيلاً 
بذلك؛ بطل البيع» ولولا أن الناس كتبوا ذلك في عقود الأشربة لا يريدون به الخلاص» 
ولكن تشديدًا في التوثق؛ لنقضت به البيع. 

وار وأيات والأسمعة: كراهة البناء قبل نقد ربع دينار. 

ابن رُشد: خوف أن تهب له المهر» فيعرى البضع عنه. 

قُلتّ: هذا علة دليل الحكم ودليله: ما أشار إليه اللخمي بقوله: روي عن 
النبي ٤‏ «آنه آمر رجلا ألا يبني بامرأته حتی یعطیها شیئًا»'» وقاله ابن عمر وابن 
شهاب» ولفظ ما ذكره من الحديث لا أعرفه من كتب الحديث» وفي النسائي عن 
علي ته قال: «تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله ابن لي» فقال: أعطها شيئاء فقلت: 
ماعندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية. قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياها) 


ر2( 
۵ . 


و صححر 
ابن رشد: ولم يكرهه ابن المسيب. 
قلتٌ: وني حدیثی ابي داود ما يؤيده» ذكرهما عبد الحق» وعلل الثاني منه|. 
ا 


(1) أخرجه آبو داودء برقم (2126)» كتاب النكاح» باب ني الرجل يدخل بامرآته قبل أن ينقدها شينًا. 

(2) أخرجه النسائي: 129/6 و130 ني النكاح» باب تحلة الخلوة. 

(3) أخرجه بو داود» برقم (2125 و2127)» كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن 
ينقدها شيمًا. 
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اتی ر يجتمل كون منعه لحقها أو لحق الله» والأول أصح في المعنى» والثاني 
أظهر في اللفظء ونحا إليه حمد» وقيل: لا يمنع بحال وتتبعه بمهرها. 

وروى الدمياطي عن ابن القاسم: لو غصبها نفسها قبل قبضها مهرها؛ أدب ومنع 
منها حتى يعطيها مهرها بخلاف إذا أذنوا له في الدخول عليها ليراها فوطئهاء والخلاف 
إن هو إن لم يغرهاء ولو علم أن المهر مسروق» فخرها كان من حقها منعه على ما قاله 
بعد هذاء وکا في المکاتب یغر سیده بم قاطعه به آنه يرد في الرق. 

وسماع عیسی في الغرور: آنه إن بنی بہا م یمنع منهاء معناه: إن رضیت بتمادیه على 
وطتهاء واتباعها له مهرهاء وکان الخ بحملوته على ظاهره أن لیس ها منعه لفوات 
الأمر بالبناء. 

وقال محمد: معناه: إن بقي بيدها من المهر ربع دينار فأكثر وإلا فلها منعه حتى 
يعطيها ربع دینار» وکل ذلك بعید» ولو بنی قبل دفعه شیتًا بإذنها؛ فهل تمادیه ومنعه 
کأول بنائه؟. 

وسم اع أبي زيد ابن القاسم مع سماعه عيسى وقول محمد: وفي كراهة دخوله» 
والمهر دين قبل قبضها منه ربع دنار روايتان. 

وني رفعها بالمهر سماع عيسى ابن القاسم» وتخريج ابن رُشد على الأولى في الدينء 
وع ا اا ن یی ا ل وو 

ابن رُشد: أضعفها الحميل» من أجازه به» فأحرى بال خرين» وآقواها الدين من ) 
يزه به» فأحرى بء وني رفعها بالمدية نقل ابن رُشد عن ابن حبيب مع رواية ابن نافع 
وس|اع عيسى ابن القاسم. 

وفيها: للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقهاء فإن أعسر به الزوج قبل البناء؛ 
تلوم له الإمام» وضرب له الآجال» ويختلف التلوم فیمن يرجی له» ومن لا يرجى له» 
فإن م يقدر عليه؛ فرق بينه| وإن أجرى النفقة. 

قلتٌ: يريد: المهر غير المؤجل» ولو كانت بكرا ففي استقلال الأب بالقيام 
بتعجيل البناء» وقبض المهر ووقفه على توكيلها إياه نقل المتيطي عن ظاهر قوها مع نقله 
عن بعض شَيوخه: هو ظاهر المذهب» وأبى المَرّف. 
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الشعبي: كا له جبرها على النكاح» واستقلاله بيع مالهاء وعن الفقيه المأموني 
قائلاً بتوكيلهاء أو دعائها لذلك مع ابن عتاب وابن رشیق وغیرهما. 

المتيطي وابن فتحون: يؤجل أولاً ستة آشهرء ثم أربعة أشهرء ثم شهرين» ثم 
يتلوم له بثلاثين يومًاء فإن تى بشيء وإلا عجزه» وإن) حددنا التأجيل بثلاثة عشرة 
شهرًا استحساتاء ويحضر الزوج لضرب أول آجاله» وفي إحضاره لضرب ما سواه دون 
إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل» ثالثها: ويشهد به» لعمل بعض القضاة قائلاً ليس 
علي إحضاره إلا في الأجل الأول» كى| لو جعتها عليه» وغيره حًا بأن الخصم قد 
يدعي أنه ما أجل غير الأول. 

وابن فتحون محتجًا بأنه إن م یشهد على حکمه به بطل بموته أو عزله» ولا یقبل 
قوله بعد عزله» ولا تفید علامته على أداء شهود تأجيله» فيؤدي إلى استئناف نظر من 
ولي بعده فیطول. 

اللخمي: في كون التلوم مرة بعد مرة على قدر ما يرى وحده بسنتين» ثم سنة» ثم 
شبههاء ثالثها: إن اتهم بإخفاء ماله؛ م يوسع أجله» وإن بان عجزه عن المهر والنفقة؛ | 
يوسع» وأخر الأشهر والسنة أكثره» لروايتهاء ورواية محمد وقول ابن حبيب» وأرى 
إن قامت قرب العقد أخر سنتين» وإن قامت بعد مضي السنتين والثلاث؛ فزيادة السنة 


وھا قارا نحسن: 

وسمع عبد الملك شهب وابن رَهْب: كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة؟ قال: 
قال مالك مره شین او اناه ورآی ابن وهی لائا: 

ابن رُشد: معناه: إذا عجز عن المهرء وإن اتهم أنه غيب ماله؛ فلايوسع له» قاله 
ابن حبيب إلا آنه قال: يتلوم له في المهر إذا جرى النفقة السنتين. 

قال: ولو عجز عن المهر والنفقة؛ م يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنةه 
وهذا إن طلبته بالمهرء ولم تطلبه بأجل النفقة» والتلوم فيها له» قاله محمد وهو صحيح» 

لت الدی وا ق ال ورای اتن رهت اوا رة نخد الوقن 


فتوح» وروی بواو بعد الراء. 
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وقال ابن القاسم في المدنيّة: لا أعرف سنة ولا سنتين؛ بل قول مالك مرة يتلوم له 
مرة بعد مرةء وإلا فرق بينهماء وإذا وقف الزوج لأداء المهر» وطلب طالبه سجنه لأدائه 
أو هميل به» وادعى العدم» فقال المتيطي وابن فتحون: العمل أنه كدين يؤجل لإثبات 
عدمه آحد وعشرين يومًاء قالا: وليس هذا التحديد بلازم؛ بل هو استحسان لاتفاق 
قضاة قرطبة وغيرهم عليه» وهو موكول لاجتهاد الجاكم» وجمعناها؛ لأنهم كانوا 
يجمعونا ني حکم» ويفرقونها ني حكم على ما يرونه» فإذا فرقوها؛ جعلوها ثانية» ثم 
ستة» ثم أربعة» ثم يتلومون بثلاثة» فإذا ثبت عدمه؛ حكم بتأجيله. 

وني كون التلوم لمن لايرجى له كمن يرجى له» وتعجيل طلاقه دون تأجيل»› 
ثالثها: يضرب له الشهر والشهرين» ورابعها: إن كان ذا خلابة؛ فرق بينه|ء وإن كان ذا 
هيئة وحال؛ آنظر» وخامسها: الثاني إلا أن يذكر وجهًا يرجى. 

لعياض عن تفسيرها الأكثر» وفضل عن ابن القاسم مع تفسيرها بعضهم» ورواية 
ابن حبيب» واللخمي عن رواية ابن شعبان» واختياره. 

وني كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة» ثالثها: الزوج فإن أبى؛ 
فالحاكم لابن سهل عن أي القاسم بن سراج» وابن عتاب في الطلاق لماهو من حق 
الزوجة مع استحسانه. 

ابن ملك وابن فتحون: وني لزوم الزوج بمذا الطلاق نصف المهر نقلا الصقلي عن 
ابن القاسم مع ابن وهب وسّحنون عن ابن نافع؛ لأن الفرقة من قبل الزوجة» وكذا من 
جن قبل البناء. 

بعض القرويين: لا حلاف في المجنون؛ إذ لا يتهم» والمعسر يتهم بإخفاء ماله 
وعزا المتيطي الأول أيصًا لاأصْبَع. قال: وبه العملء والمذهب لا يطلق عليه بإعساره به 
بعد بنائه. 

اللخمي: أرى إن غرهاء فتزوجها بعبد لا شبهة له فيه» ولا يد عليه» وبنى أن ها 
منع نفسها حتی تأخذ قیمته» وإِن کان عدیًا؛ فرق بینه|. 

وسمع القرينان: من طلب حين دفع نقد امرآته بناءه بهاء وقال أهلها: حتى 
نسمنهاء ليس له إدخاها عليه الساعة» ولاهم تأخيرها؛ لكن الوسط من ذلك بقدر 


EEE‏ .> الفقتطر الففانق 
جهازها وتهیتتهاء قال الله تحالی: ود جمل آله لکل می قد 4 [الطلدق: 3]. 

ابن رُشد: لأن تعجيلها وتطويل تأخبرها إضرار؛ فالوسط عدل. 

قال ل4: «خير الأمور أوساطها)'» وإذا وجب تأخير من حل عليه حق بقدر ما 
بهیئه وبیسره» ولا تباع عليه عروضه بالعًا ما بلغ حينه» فالمراة أولى أن تؤخر. 

وني سماع أَصبَع وظاهره لأشهب: سئل عمن تزوج بشرط أن لا يدخل مس 
سنين. قال: بئس ما صنعوا الشرط باطل» والنكاح ثابت» وله البناء قبل ذلك. 

أَصْبَغ: مالك يقول: إن كان لصغر أو لظعون؛ فلهم شرطهم» وقول مالك إن 
يشبه اشتراط تأخيرهاء وما هو بالقوي إذا احتملت الوطء. 

ابن رُشد: قوله: (الشرط باطل والنكاح جائز)؛ صحيح على مذهب مالك في 
الشروط التي لا تفسد النكاح لا تلزم إن لإ تقيد بتمليك أو طلاق» وما ذكره صب عن 
مالك من لزوم الشرط إن كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدَونةه 
ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء ولو كانت في سن من لا توطأً كان من حق 
أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء» قاله في المدَونة» و لما كان البناء قد يحكم بتأخيره 
إذا دعت إليه الزوجة كا في سماع شهب آلزم مالك الشرط في) قرب من المدة» وهي 
السنة؛ لأنها حدفي أنواع كثيرة؛ منها العنين يؤجل سنة» والجراح يتربص با سنة» 
وعهدة الجنون والجذام والبرص سنة وأشباه كثيرة. 

وقول أَصَبَع: ما ذلك بالقوي إذااحتملت الوطء يريد: ليس قياسًا؛ بل 
استحسائًاء وذكر الصقلي مثل ساع أَصبَع في الموازيّة عن ابن وَهُب وروايته. 

ابن عات: عن بعض المفتين: إن طلب البناء وأبوها قريب الغيبة كتب له» فإن 
أجاب له بإباية لما يؤخر في إصلاح جهازها انتظرء وإن لم بحب أو بعدت غيبته؛ | 
المشاور: إن مطل الأب الزوج بالبناءء فحلف ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضي 


(1 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى: 273/3» برقم (5897)» وفى شعب الإيمان: 169/5 برقم 
(6229). 
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وقبض مهر الرشيدة ها لا لوليها: إلا بتوكيلها إياه عليه. 

اللخمي: لأا المسلمة للعوض ووليها وكيل على عقد التزويج فقط» وكذامن 
وكل على بيع سلعة» وم يسلمها للوكيل مالك السلعة يسلمهاء وهو يقبض ثمنها. 

وفيها: إذا قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنهاء ثم ادعى تلفه ضمنه. 

ابن حرز: قال سحنون: لا أدري لم ضمنه إن کان رسولاً؛ فهو امین وان کان 
اقتضاء؛ فليس بوکیل. 

عياض عن ابن القاسم فيها: إنما ضمنه مالك؛ لأنه متعدفي قبض المهر؛ إذم 
توكله على قبضه كقبضه ديتًا ها بغير أمرها لا يبرئ الغريم» والأب ضامن» وتتبع 
الزوج» قال: واعترض سحنون تضمينه بأنه ليس بوكيل» فيأخذه على الاقتضاء» وإن 
کان رسولا؛ لم یضمن. 

قَلتٌ: ظاهر لفظ ابن حرز في تعقب سحنون: أن الاقتضاء في فعله متصور» ولكنه 
يوجب عدم ضمانه؛ أي: لا يوجب ضمانه» وظاهر لفظ عياض نفي تصوره» والحق إن 
فسر الإقتضاء بمجرد طلب قبض الشيء فالأب مقتض,» وإن فسر به مع كون القابض 
بحيث يتوجه له طلب ذلك الشيء» وينتفع به في نفسه؛ كاقتضاء الكفيل ما تكفل به» 
فالأب غير مقتض» ويظهر لنفي الضان ني الأولى وجه؛ لأن الدافع لاعذرله في 
الدفع؛ لعدم شبهة توجبه» فهو مسلط على ماله بخلاف الثاني؛ لعذره بشبهة كول 
القتضى له عليه طلب يتوقع أو يظن حصوله. 

عياض: وأجاب الشْيُوخ عن تعقب سحنون بأجوبة أصوبما ما نص عليه في 
الكتاب من تعديه بحبسه عنهاء وقيل: لتعديه في قبض ما لم يجعل له قبضه»ء والزوج م 
يرسله؛ بل دفعه على وجه الاقتضاء جهلاً وظتًا أن ذلك له. 

قَلتٌ: يرد الأول بأنه إنما أوجب ضهان الأب بتعد منه بعد قبضه» فيلزم براءة 
الزوج منه» كا لو وكلته على قبضه» وتقرير الثاني: أن القبض بالفعل مسبب عن طلب 
الأب دون موجب» وهذا يناسب تضمينه» وعن إجابه الزوج اختيار» وهذا يناسب 
عدم تضمين الأب؛ لأن الزوج سلطه على ماله» واعتبار الأول أرجح؛ لأنه من قاعدة 
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(آن يفعل)» والثاني من قاعدة (أن ينفعل)ء والأولى أقوى في السببية من الثانية. 

وفبص مهر المجبرة لوليها: 

وفيها مع غيرها: وقبض مهر اليتيمة لوصيها. 

وني سباع أَصَبَع ابن القاسم: قال شهب وابن وَهُّب: دعوى الأب تلف مهر ابتته 
البكر إن قبضه ببينة؛ فضءانه منهاء وإلا فلا سبيل للزوج إليها إلا بخرمه. 

زاد ابن وَهُب: ولا شيء على الأب وكله رأي أَصْبَ. 

ابن رُشد: قول أشهب وابن وَهْب: لا يبرا الزوج من المهر بإقرار الأب بقبضه إن 
ادعى تلفه خلاف قول ابن القاسم في هذا السماع» وظاهر قول مالك فيها وفي غيرها: 
يبرأً الخريم من دين عليه بإقرار الوصي» والوكيل المفوض إليه بالقبض مع ادعاء 
التلف» ولا حلاف في براءة الزوج منه بعد البناء بإقرار الأب» أو الوصي بقبضه»ء وإن 
ادعی تلفه. 

وذكر المتيطي من رواية محمد مثل قول أشهب وابن وَهْب قائلاً: ولا شيء على 
الأب» وصوبه القابسي وابن سعدون؛ لتهمة الأب على وضع المهر دون طلاق. 

ابن حرز: فرق أبو بكر بن عبد الرحمن في الوصي بين المهرء وسائر الديون بن 
الدين لا حق للمرآة فيه» والمهر عوض بضعها مالكة إذنها فيه لا يزوجها إلا برضاهاء 
والب لا شر كة ها معه في بضعهاء فقبل قوله فيه كسائر الديون» وكذا ذكر ابن حبيب 
عن ابن القاسم في الأب. 

قّلتٌ: ظاهر قول ابن رُشد: أن الوصي كالأب؛ ففي تصديقها ثالتها: الأب 
وعزوها واضح. 

المتيطي: وعلى تصديق الأب في تلفه» فهل يجب حلفه عليه آم لا؟. 

قال ابن العطار: وغيره جب ولو كان مشهور الصلاح لحق الزوج في التجهيز به. 

قال بعض الموثقين: كان قبضه ببينة أو دونها. 

قَلتٌّ: كذا وجدته في غير نسخة ظاهر أول كلامه أن فيه الخلاف» وم يذكر خلافا. 


وني سماع أَصبّغ: إن أقر بقبضه في مرضه اتهم أنه اراد به ابنته؛ کتحمله مهرها ني 
مرضه هو وصيّة لوارث» ولو کان صحیًا؛ اتبع به إن کان عديًا. 
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ابن رُشد: يريد: أقر وزوج في مرضه»ء وعلى مهرهافي حال واحدة كقوله: 
آشهدکم أني زوجت ابتتي من فلان بکذا» وقبضته منه؛ فهو کتزو جه إياها في مرضه» 
وحمل مهرهاء ویدخله الخلاف الذي في تزوججه ٳياهاء وحمل مهرها ني مرضه» ولو تأخر 
إقراره بقبضه في مرضه عن تزويجه إياها ولو ني مرضه» فإن كان الزوج موسرًا؛ تبعت 
به الأب في يسره وعسره. 

وللزوج البناء عند ابن القاسم» وقال أشهب وابن وَهْب: إن م يكن للأب مال؛ 
فلا سبيل للزوج إليها إلا بدفعه» وتتبع به الأب» وإن كان الزوج معدمًا؛ بطل إقراره؛ 
لأنه وصيّة لوارث» وإن أقر به في صحته؛ لزم ذمته. 

وني تمكين الزوج من البناء دون غرم المهر إن كان الأب معدمًا قولا ابن القاسم 
وأشهب مع ابن وَهُب. 

وقبض مهر اليتيمة غير مولى عليها: 

قال ابن فتحون: إن كانت معنسة؛ برزت وجههاء وخبرت أمورها» وعرفت 
مصالحهاء وبلغت خسة وثلاثين عامًا كالثيب. 

قُلتٌ: هذا على رشدها بذلك والمشهور خلافه قال: وإن لم تعنس؛ ل يبرا الزوج 
بدفعه هما إن كان عيتا؛ لأن العين تحتاج لإدارة وتدبير. 

وأجاز سحنون: أفعا ها وشبهها بالسفيه غير المولى عليه في نفوذ أفعاله ما ۸ 
يضرب عليه» وأملى محمد بن عمر بن لبابة: صداق يتيمة بكر غير معنسة بعقد قبض 
العين عليها اختيارا لقول سحنون. 

امتيطي: انفرد سحنون عن أصحاب مالك بقوله هذا؛ كانفراده بوجوب نفقتها 
من يوم عقد نکاحهاء وإِن کانت ني سن من لا يوطأً. 

قال بعض الفقهاء: ويؤيد قول ابن لبابة ما روی آشهب في بكر أوصي ها بدنانير 
فدفعها الورثة ها: أهم يبرؤن منها. 

وقال ابن الهندي: كان بعض من يقتدى به يلتزم في عقد نكاح البكر اليتيمة إن 
کان مهرها عیتا السکوت عن قبضه؛ لیکون القول قول الزوج بالبناء» فیکون له إن کره 
اليمين حلف الزوجة حين انطلاقهاء ويعجل الغرم وهذا كقول سحنون. 
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قلتٌ: فيلزم في المهر العرض. 

المتيطي: والخلاص في ذلك ب| قاله بعضهم: أن بحضر الزوج والولي والشهودء 
فیشتري بنقدها جهاز یدخلونه بیت بنائها. 

قلت: كذا ذكره المتيطي معزو لبعضهم» وعزاه ابن الحاج في نوازله لمالك. 

قلتٌّ: أو يعين الحاكم من يقبضه اء ویصرفه فی يأمره به فيم| بجب» وقاله ابن 
الحاج في نوازله. 

المتيطي: فإن كان عرصًا وصف وسمي» ونسبت المعرفة هاء فلا أعلم خلافا في 
براءة الزوج بقبضها إياه ونحوه لابن فتحون. 

قلتٌ: إن كان لنص رواية كما ذكره ابن الحاج فمقبول» وإلا فظاهر المذهب عدم 
براءة المدين بدفعه ها دينها العرض كالعين» ووديعة مورثها العرض كالعين. 

المتيطي: فإن قبض وليها نقدها العين؛ م يبرا الزوج به» وها الرجوع به عليه. 

ابن بي رَمَتبّن: إلا آن يطول زمن سکوتہا عنه؛ فيسقط. 

ابن العطار: إن ادعى دفعه ها قبل البناء أو بعده قبل مضي عام منه؛ فلا يمين له 
عليهاء وإقرارها به لغو» ولو ادعى دفعه ها بعد العام؛ حلفت. 

ابن عبد الغفور: وهذا قول ابن القاسم في المدَوّنة لقوله فيها: من زوج ابتته البكرء 
فدخل بہا زوجھاء ثم فارقها قبل آن یمسها؛ فليس لأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر إن 
طالت إقامتها معه. 

قال: وأرى السنة طول إقامة. 

قلت لا يلزم من رفع الجبر رفع الحجر. 

المتيطي وابن فتحون: إن التزم الولي الدرك في قبضه النقد؛ لزمه ضمانه» ولو أشهد 
الأب بقبض المهر دون معاينته البينةء ثم قال: م أقبضه» وأشهدت وثوقا بدين الزوج» 
ففي لزوم حلفه» ثالها: إن كان الأب ممن لا يظن به دعوى الباطل والزوج بخلافه» 
وإِن کان الزوج ممن یعلم آنه لا يرضی بجحده» والب بخلافه؛ م جلف . 

المتيطي عن الموازيّة مع المحمدين ابن لبابة» وابن حارث» وابن عمر» وأَصَبَعَ بن 
سعيد قائلين لحري ذلك بين الناس» وابن حبيب عن مالك مع أصحابه. 
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قال ابن حبيب: إلا أن يأتي الأب بم) يدل على دعواه» وتقع على الزوج تهمة 
فيحلف» ونحوه لمحمد بن عبد الحكم وبعض الموثقين قائلاً: وإلا لم يكن لذكر القبض 
ني العقد فائدة» ولما صوبه في بعض النسخ قائلاً: جرى العمل والفتوى» وقاله غير 
واحد من الموثقين: إن ادعاه الأب قرب العقد كعشرة أيام» ونحوها أحلف الزوج 
وإلا فلا. 

وني أحكام ابن حدير إثر ذكر هذا القول: قال سعيد بن أحمد بن عبد ربه(': هذه 
الرواية في كتبناء وفتوى شيوخنا. 

وقال ابن حارث: لیس هذا ما یراعی فيه قرب ولا بعد» ثم قال: ومن غير الأصل 
قول ابن عبد ربه هذه الرواية في كتبنا كلام غير حصل» الرواية خلاف ذلك» فذكر 
رواية ابن حبیب. 

وني وجوب تجهز الحرة بنقدها العين» ثالثها: إلا ربع دينار للمشهور. 

والمتيطي عن ابن وَهْب مع تخريج اللخمي: من اعتبار حكم أصل مالك 
العوض» واستقلال مالكه بالتصرف فيه» وعدم رفع حكمه بعادة تخالفه من رواية عدم 
القضاء بهدية العرس مع تقرر العرف به اعتبارًا بأصل سقوطها. 

وابن فتحون عن ابن لبابة: لئلا يخلو البضع عن عوض. 

امتيطي عن بعض القرويين: أنكره عليه بعض شَيوخناء واحتج بها إن اضطرت 
إليه تنفق منه على نفسها بالمعروف» وتؤدي منه یسیر دینها. 

المتيطي وابن فتحون: ويشترى منه الآكد فالآكد عرفا من فرش» ووسائد وثياب 
وطيب وخادم إن اتسع ههاء رواه حمد. 


(1) هو: سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم» سمع من ابن لبابةء وابن أيمن» 
وابن قاسم. 
قال ابن عفيف: من أهل العلم والأدب» والحفظ للفقه» والنظر في الأدب» والحذق بالطب» وكان 
مشاورًا في الأحكام أيام منذر بن سعيد» لأبي عثان هذا أرجوزة في الطب حسنةء وتوفي: سنة اثنتين 
وأربعين» وقيل: سنة ست وخُسين. 
وانظر ترجمته في: جمهرة تراجم فقهاء المالكية: 514/1 (434). 
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قال بعض الموثقين: وهو مذهب المدَونة» ولو كان النقد عرضصًا أو ثيابًا من غير 
زينتها أو حيوانًا أو طعامًا أو كتانًاء ففي وجوب بيعه للتجهيز به نقل المتيطي. 

وقوله: قال اللخمي: إن كان مكيلا أو خادمًا أو موزوتًا؛ م يكن عليها أن 
تتجهز به. 

ابن سهل عن ابن رَرْب: إن کان مهرها صلا آو عبدًا أو طعامًا أو عرصًا لا 
يشاكل الخروج بہاء أو ثوبًا قيمته مائة دينار؛ م يلزمها بيع شيء من ذلك؛ لأن تتجهز به. 

المتيطي عن ابن عبد الحكم: وما فضل عن جهازها تصرفت فيه لنفسها. 

قال بعض الموثقين: ولأبي البكر التصرف في نقدها؛ كتصرف مالكة أمرهاء ولو 
ساق الزوج أصولاًء ففي منع بيعهاء وجوازه على وجه النظر قولا القاضي محمد بن 
بشير قائلاً للمنفعة التي للزوج فيه وغيره» فخرجه) المتيطي على استحقاق المهر بالبناء 
أو بالعقد. 

ابن رزب واللخمي: إن أصدقها عقارًا؛ م يلزمها التجهز بثمنه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لا بأس ببيع الأب الرأس يساق مهرًا لابتته يشتري 
بثمنه ما جهزها به من حلي وغیره» ولا کلام لزوجها. 

ابن رُشد: إنما له الكلام إن أمسكه الأب لما للزوج من حق في التجهيز بثمنه على 
مذهب مالك وأصحابه. 

قَلتٌ: ظاهره: أن لا خلاف بينهم فيه. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: للزوج أن يتوطاً من جهازهاء ولا له أن يعطيه 
أضيافه» ولا عبيده إن منعته» ولا ها أن تعطيه رقيقها يتو طؤونه إن منعها. 

الشيخ عن سحنون: ها بيع جهازها إلا ما لا بد ه) من النفع به» وها بيعه 
لتستبدل منه ما لا بد ها من النفع به. 

ابن عبد الحكم: ها بيع جهازها؛ لتستبدل به جهارًاغیره لا لترفع ثمنه» وإن 
أرادت بيع جهازها الجديد؛ لتشتري بدله قدياء فذلك ها إن كان نظرًا. 

ابن عات عن ابن رَزْب: ليس ها بيع شورتها من نقدها إلا بعد مضي مدة انتفاع 
الزوج بهاء والسنة في ذلك قليلة. 
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وسمع ابن القاسم: للمرأة المحتاجة الآكل من صداقها بالمعروف. 

ابن رُشد: أباحه لها مع أن مذهبه وجوب تجهزها به مراعاة لقول من يقول: ليس 
عليها أن تتجهز بشىء منه» ولو طلقها قبل البناءء وقد استنفد الانفاق جميعه تبعها 
VAY ao‏ 

وفيها: للمرآة تتزوج بدرع وقراقل وثياب قبضتها لبسها قبل البناء. 

ان القاس و بال ات زف ان ا 

ابن رُشد: لو لبستها حتى أبلتهاء ثم طلقها؛ غرمت نصف قيمتها على وجوب 
النفقة بالبناء لا بالعقد. 

وسمع يحيى ابن القاسم: لا يجوز للمرأًة أن تقضي في دين عليها من نقدها إلا 
التافه اليسبر ما لا حطب له»ء وقال مالك: لا مجوز إلا الدينار ونحوه. 

قَلتٌّ: ألغرمائها بيع كالئها إن م بجحل وقبضه إن حل ليتحاصوا ذلك» وإن قاموا 
بدیونہم بعد بنائها بيسير آيام أيباع هم ما اشترت بنقدهاء أم يوقفهم عن بيعه وما أجل 
ذلك؟. 

قال: ليس لذلك وقت» ولا يجوز هما دفع الصداق في دينهاء وما أحدثت بعد البناء 
من بيع أو شراء أو جرح أو غير ذلك فلحقها فيه الدين» أو فلسها فيه الغرماء؛ فلهم 
بيع ماها من صداق وغيره» ولو ماتت؛ أخذ الغرماء ماني يدهاء وما على الزوج. 

ابن رُشد: قوله: (لا یقضی منه إلا الدینار) ونحوه مثل ما في دیاتها. 

وروى محمد: مل الدينارين والثلاثةء وليس اختلافا؛ بل على قلة المهر وكثرته 
وقد يكون صداقها الدينارين والثلاثةء فالدينار الواحد منها كثير» وقد يكون ألف 
دينار؛ فالعشرة وأكثر منها قليل» وهذا على أصله ني وجوب تجهزها به» ولم جب عن 
الکالئ هل هو کالنقد آم لا؟. 

فا أجله منه بعد البناء؛ فلا حق للزوج في التجهيز به؛ فلغرمائها إن قاموا قبل 
البناء بيعه لاقتضاء ثمنه ني ديونهم» وقبضه إن حل قبل البناء؛ لتأخر البناء عن معتاد 
وقت أهل البلد. 

وما أجله قبل البناء كالنقدء وإن تعجل البناء قبل حلوله» ويلزم بيع العرض النقد 
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فيا تتجهز به إلا أن يكون عا يقصد اقتناؤه كالسياقات وشبههاء وظاهر قوله: إن أراد 
الغرماء بيع جهازها في ديونهم بعد البناء أنه فرق بين حادث الدين بعد البناء وقديمه 
قبله» ولا معنى لذلك إلا الطول؛ لأن الأغلب في) أحدثت بعد البناء أنه لا يكون إلا 
بعد طول» فإن قاموا بعد طول المدة» وكان الزوج استمتع بجهازها استمتاعًا له قدر؛ 
فلهم قبض حقوقهم كانت ديونهم بعد البناء أو قبله» فإن قاموا بحدثان البناء؛ م يكن 
هم ذلك» وإن كانت حادثة بعده. 

المتيطي: لا يلزمها التجهز بالكالى إن قبضته بعد البناءء فإن تخر البناء عن 
حلوله وقبضته؛ ففي لزومه المشهور مع قول غير واحد» وقول بعض الموثقين» وعلى 
الآول إن أبت قبضه حين حل خوف التجهز به؛ فللزوج جبرها عليه» ولو راجعها 
الزوج بعد أن بارأها؛ لم يلزمها التجهز إلا با أخذت في مراجعته. 

ابن حبيب: للزوج سؤال الولي فيي صرف نقده فيه من جهاز» وعلى الولي تفسير 
ذلك له ويحلف إن اتهم. 


إباب البراءة لمشتري الجهاز] 

واسرأءة من الجهاز لمشتريه بو جوه: 

الأول: دفعه للزوجة بمعاينة البينة دفعه في بيت البناء أو غيره» ولو عن بعد منه 
كان الدافع أبًا أو وصيًاء وتسمى آحاد المدفوع من ثياب وحلي وفرش وقش ومعرفة 
الس الداذ ق آثان ذلك" 

قال بعض الموثقين: وتجزئ معاينة البينة قبضها دون نطقها بالقبض» وهو ظاهر 
قول ابن حبيب: يجزئ الولي في عمله من حلي لوليته البكر دفعه ها بمعاينة بينة تعرفها 
دون نطقها بالقبيض» ولا فعل يقوم مقامه» وضمن ابن العطار هذا العقد إشهادها 
(1“ قال الرّصاع: ما ذكر الثاني أن يحضر ذلك ببيت البناء» ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك إليهاء وتضمن 

البينة حضور الزوج إلى آخره الثالث أن يوجه الجهاز لبيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعينوه» 

ولا تفارقه حتی يوجهوه لبيت البناء» وإن م يصحبه الشهود انظره. 
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بالقبيض وهو أحسن. 

الثاني: أن بحضر ذلك بيت البناء» ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك إليهاء 
وتضمن البينة حضور الزوج ذلك» ووقوفه على حقيقته» واعترافه أن جميع ما أحضر 
استنفل > نقده. 

قلت: هذا لسقوط دعواه بقاء شىء من النقد لا لبراءة الدافع با دفعه. 

المتيطي: وتضمين معرفة البينة السداد؛ إن يحتاج إليه ني ذات الولي» وهو حسن في 
ذات الوصي» وذات الأب مستغنى عن ذكره فيهاء وهذامع حضور الزوج لإيراد 
الجهازء وإن كان غاتبًاء فذكر السداد أحسن أيّا كان المورد أو غبره» فإن ادعت الزوجة 
أو أبوها؛ أخذ الزوج الجهاز أو بعضه؛ لزمته اليمين لا أكثر وله ردها. 

قَلتٌّ: ظاهره: ولو كان مشهور الصلاح» والظاهر إن ادعى ذلك عليه سلقًا أو 
عارية أو وديعة؛ لزمته اليمين» وإن ادعى ذلك عليه عداء وغصبًا جرى على دعوى 
الخصب في توجه اليمين فيه» وسقوطها دون عقوبة مدعيه وعقوبته. 

التيطي: هذا ما لم يلتزم الزوج ضبان الجهاز. فإن التزمه بين كونه ضبان الغرم 

قلتٌ: ولم يذكر المتيطي حكم ضانه هل هو؟ ولو قامت البينة بتلفه من غير سببه» 
أو ما لم تقم بذلك بينة. 

وني أجوبة ابن رُشد: إن ضمنها خوف تلفها حيث تلفت ضمنهاء ولو قامت 
البينة بتلفهاء وإن كان سبب ضمانه تهمته على الغيبة عليهاء وم يؤتمن في ذلك؛ فلا ضبان 

الثالث: أن يوجه الجهاز لبيت البناء ببحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعينوه» ولا 
يفارقوه حتى يوجهه لبيت البناء» وإن م يصحبه الشهود إليه» وقاله ابن حبيب وزاد: 
ولا دعوى للزوج أن ذلك لم يصل لبيت البناءء ودعواه ذلك كدعواه اغتياله من بيته 
في اشتري بنقده. 


قلتٌ: ينبغي شرط البراءة بهذا الوجه بتضمين البينة معرفة أمانة من أرسل معه» 
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TT 


N O 
آخذه لنفسه.‎ 


قال بعض الشُيّوخ الموثقين: أحسن الوجوه الثاني. 

AE 

وسمع أَصَبَ ابن القاسم إن قال أبو البكر: دفعت مهرها العين ها ضمنه؛ إذ ليس 
له دفعه ما إنما بجهزها به» فإن قال بعد بنائها: جهزتها به» ودفعته ها وآنکرت؛ حلف 
وبرئ. 

أَّصَبَع: ما لم یکن تناک رهما مع الدخول بم یبین به کذبه بدخوها بغیر شيء. 

ابن رُشد: هذه المسألة في أصل السماع عقب مسألة: من دفع مهر زوجته البكر 
لأبيها ببينةء فاستهلكه ولا مال له» وأجاب فيها بضان الأب المهرء وللزوج البناءء ولا 
شيء عليه. 

وقوله: (في هذه بضانه)؟ یرید: وبنی الزوج» ولا شيء علیه» فسوی بين قبضه 
ببينة وبغير بينة إذا أقر الأب بقبضه خلاف تفرقة شهب وابن وَهْب في دعوى الضياع» 
والآتي على قوم| في هذه منع الزوج البناء حتى يدفع ها مهرهاء ويتبع به الأب في ذمته. 

وقوله: (ليس له دفع العين ها إن تجهز به)؛ صحيح لقوله تعالى: «ولا ونوا السمهاة 
أَمَولك.. .4 الآية [النساء: 5]. 

وما تحتاج إليه من جهازها كالكسوة: واجب دفعه هاء وإن كانت مولى عليهاء 
وقبل قول الأب في دفعه ما جهزها به من مهرهاء وإن كان مدعيًا؛ لأنه على ذلك قبضه 
منه» والعرف شاهد له» ووجب حلفه لحق الزوج» والذي يسقطه عنه إحضار البينة 
وإبراز الجهاز وإقامته وإرساله بمحضر البينةء وإن لم تبلغ البينة مع الجهاز بيت ابنته» 
قاله ابن حبیب. 

ولو ادعی الأب آنه جهزها لزوجها بما هما قبله من میراث وآنکرته؛ لم یقبل قوله» 
وعليه البينة على إيراد ا لجهاز ببيتها لقوله تعالى: ددعتم لم أموم فأنمدوأ عل 4 
[الساء: 6ء ولما ذكر المتيطي قول ابن القاسم المتقدم وتعليله بعض الموثقين بأ 
العرف جار بدفعه له جهازها بمهرها عند البناء دون إشهاد. 
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قال: قال: وينبغي لو کان ها على آبیها دين من مهر أمهاء أو غيره آلا يقبل قوله 
بتجهيزها به» ولو كان هما بيده عين أو عرض على وجه الأمانة؛ لسبب كونهافي ولايته؛ 
لانبغى على وجه النظر قبول قوله: أنه جهزها به عند بنائها؛ لأن العرف جار عندنا 
بتجهيز الآباء بناتہم بأموا م فكيف بأمواهن. 

قلتٌ: هذا حلاف ظاهر ما تقدم لابن رد ني ميراثها. 

وني كون الوصى كالأب في دعواه تجهيز اليتيمة بمهرهاء ووقف براءته منه 
NE‏ 1 

نقل المتيطي قولي بعض الموثقين وغيره منهم: ولابن رُشد في أول سماع يحيى من 
كتاب الحنائز: إذا جهز الوصى اليتيمة من ماها؛ برئ منه بإيراده بيت بنائها. 

التيطي: فالولي غير الأب والوصى لا يبرته إلا الإشهاد بأحد الوجوه الثلائة. 

E N N ON 
٠ واختلف إن کان صلا فباعه وجهزها به.‎ 

قال المتيطي: وما زاده الأب من شورة على شورتها با قبضه ها إن بين ببينة كونه 
من نحلته إياها ني عقد نکاحها؛ برئ منهاء وإن بین کونه هبة ها تم حوزها بالډٍیراد 
اموصوف» وإن بين كونه عارية تتحمل به ما بقي عندهاء ویسترده متى شاء؛ ضمن 
معاينة البينة آحاد الحهاز» وله آخذه متى شاء. 

ابن عات عن ابن مغيث إن تلف؛ لم تضمنه البنت إلا أن يتلف بعد رشدها 
وعلمها أنه عارية» وقاله القاضى أبو بكر محمد بن عمر وأبو بكر محمد بن عبيد الله 
المعيطي. ۰ 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من أشهد فيم| شور به ابنته آنه بيدها عارية» وشهدت 
البينة آنه آورده بیت زوجها دون حضورهاء ثم طلبه» فلم يقدر عليه عند ابنته إن كانت 
بكرًّا» وعلمت بالعارية؛ م تضمنها إلا أن تملك بعد أن رضي حاها إلا أن تقوم بينة 
بهلاكها بأمر من الله وإن لم تعلم ذلك؛ فلا ضان عليهاء ولو حسنت حاهماء وإن كانت 
ثيبًا ضمنته إن علمت آنه عارية وإلا فلاء وقاله أصَبَعَ» ولا شيء على الزوج من ذلك 
إلا أن يستهلكه. 
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ابن رُشد: قوله: (لا ضمان على غير العالمة) صحيح؛ إذ ليس لأحد أن يضمن 
أحدًا ما م يلتزم ضانه. 

وني سماعه: من بعث لامرآته بحلي ومتاع آشهد أنه عارية سرا عنها» وعن 
أوليائها؛ فله آخذ ذلك» ولا ضبان عليهم إن تلف» ول يعلموا ما أشهد عليه. 

ابن رُشد: هذا خلا ف سماع سحنون. 

قَلتٌ: هو سماعه من تزوج ببلد سنتها أن يمدي الزوج لامرأته هدية تسر بها 
وأهلهاء فأشهد سرا أن هذا الذي يرسله ليس هدية؛ إن| هو عارية لوقت استرجاعهاء 
ولم يعلمهم أنه هدية» فأرسله إلى امرأته» وهي ترى وأهلها أنها هدية» ثم طلبها قبل 
البناء أو بعده ف فمنعوه» وقالوا : ل نقبلها إلا هدية على حال هدية الناس لأزواجهم» ولو 
علمنا ما قلت لم نقبلها 

قال سحنون: لا شيء علیهم فی| امتهنوه على غير علم» ويخذ ما وجده وما 
ضاع بغير بينة؛ ضمنوه» وقاله آبو زيد. 

ابن رُشد: قوله: ولم يعلمهم أنه هدية مشكل» كيف يصح أن يعلمهم أنه إليهم 
هدية» وهو م يرد به الهدية؛ فمعناه: م يقل هم في العلانية أنه هدية. 

وقوله: (لا شيء علیهم فی) امتهنوه على غير علم)؛ يريد: امتهاتًا لا تمتهن العواري 
مثله» وما امتهان العواري؛ فلا شيء عليهم» ولو امتهنوه عالمين. 

E 

وسماع أصْبَعَ ابن القاسم: لا ضبان عليه أصح؛ إذ ليس له تضمينهم ما لم يلتزموا 
ضمانه» وحسبه نفع إشهاده في ارتجاع متاعه» ولو قال هم: هو هدية؛ 1 ينفعه إشهاده» 
وهذا على عدم القضاء باهدية. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: إن ادعى أب بحدثان بناء ابتته البكر فيا زاد على مهرها 
نما جهزها به آنه عارية صدق فیه» ولو کان غير معروف له وهي تنکره؛ لأن هذا من 
عمل الناس معروف من شأنهم» وإن ادعاه بعد طول حوزهاء فهو ها ولو عرف أصله 
له» وللزوج في ذلك مقال» وطول حيازتها تقطع دعوى الأب إن أنكره الزوج» 
وإقرارها به لخو إن رده زوجهاء ولو قام بحدثان البناء في عرف أصله له» والباقي بعده 
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لا يفي بالمهر؛ فهو له ويغرم تام المهر. 

ابن رُشد: يريد: صدق مع يمينه» قاله ابن حبيب وزاد: وليست السنة طولاء 
وهذافي ابنته البكر لا الثيب» ولا في ولايته البكر أو الثيب هو فيه| كأجنبي» وقاله 
بعض أصحاب مالك. 

ابن رُشد: إيجابه يمينه صحيح» ولا يقال بسقوطها لمنع إحلاف الولد والده؛ لأن 
المنع في الحكم عليه وهذافي الحكم لهء وإنما حص هذا بأبي البكر؛ لأا في ولايته 
وكذا على قياسه الثيب إن كانت في ولايته والوصي فيمن لنظره من يتيمة بكر أو ثيب 
کالآب. ۰ 

فلت کر شاق رما ما و هة غا 

ابن رُشد: ويجمل قوله: (لا الثيب) على التي لا ولاية له عليهاء وقوله: (للزوج 
مقال) فيه نظر؛ إذ لا كلام للزوج في دون الثلث من ماما إلا على وجه الحسبة؛ لأنها 
مولى عليها لا تجوز عطيتها لأب ولا غيره. 

وقوله: (طول حيازت ا يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج)؛ معناه: إن أنكر 
ا لحسبة؛ إذ لا معنى له ينكر به إلا هذاء وفي قوله: (إن نكر الزوج أو المرأة)؛ دليل على 
أ لو سلما ورضيا؛ جاز ذلك وهو بعيد إلا أنه دليل الخطاب, وقد اختلف في القول 
به؛ فلا ينبغي آن يعمل به هاهنا. 

وفي الدمياطية لابن القاسم: إن) يصدق الأب فيا ادعى من جهاز ابنته بعد البناء 
أنه عارية اء وإن وفى الباقي بالمهر إن كان على أصل العارية بينةء والمشهور ما تقدم أنه 
مصدق إذا آشهد على العاريةء وإن طال الأمر إذا كان فيم بقي وفاء بالمهر» وإن لم يكن 
فيه وفاء؛ صدق فيا زاد على قدر الوفاء به. 

وذكر المتيطي قول ابن حبيب المتقدم وقال: قال بعض الموثقين: يكون للأب ما 
وجد من ذلك» ولا شىء على الابنة فيا فوتته من ذلك أو امتهنته أو زوجهامعهاء ولا 
ك اند ا 

وقال غير واحد من الموثقین: إن قام قبل مضي عام من يوم بنائه؛ قبل قوله دون 
يمین؛ لأنه عرف من فعل الآباءء وإن قام بعد عام؛ سقط قوله. 
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وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم: قول ابن القاسم: القول قول الأب مام 
تثبت الابنة أو زوجها مضي السنة أو نحوها. 

SE E N 

وقال في موضع آخر: إن طلب الأب الشورة بعد ثلاثين يومًا من بنائها؛ حلف 
على دعواه عاريتهاء وأخذ ما حلف عليه. 

قال بعض الموثقين: هذه المسألة في سماع أَصَبَعَ ابن القاسم قال فيه: إن قام الأب 
بحدثان بنائها؛ صدق» ولفظ التصديق عند شيوخنا: إن وقع مبهًا اقتضى نفي اليمين» 
ولم يحد ني سماع أَصْبَعْ مدة القرب إلا أن الشيخ أبا إبراهيم جليل في العلم» والورع من 
يلزمنا الاقتداء به. 

قال أبو إبراهيم: وادعاء الأب لما في يد ابنته من الأمور الضعيفة التي إن| فيها 
الاتباع لسلفنا لولا ذلك كان الوجه عدم خروج ما بيدها إلا با تخرج به سائر الحقوق 
ولا سي ما بيد البكر. 

قلتٌ: قوله: (ليس فيه إلا الاتباع)؛ يرد بم استدل به ابن القاسم من العرف» ولا 
يخفى وجوب العمل بالعرف على مثل الشيخ أبي إبراهيم؛ كدلالة إرخاء الستر ونحوه» 
وأجاب ابن عتاب في أب ادعى أن نصف ما شور به ابنته البكر عارية له بعد أربعة 
أعوام من بنائها: أنه غير مصدق في دعواه. 

ابن سهل: وكذا الرواية عن مالك وابن القاسم وغير هما في الواضحة والعتبيّة 
وغ رهما ولا خلاف أعلمه فيها. 

وجواب ابن القطان بأن الأب مصدق في زاد على قدر النقد من ذلك خطاً. 

زاد المتيطي: قال بعض شَيُوخنا: الذي في الرواية إذا قام بعد طول مدة» فلم ير 
ابن القطان هذه المدة طولا. 

DT 
ونحوها بدلا منهاء ثالثها: بعشرة أشهر» ورابعها: بم زاد على سنةء وخامسها: لا تبطل‎ 
بأربعة أعوام.‎ 

للمتيطي عن غير واحد من الموثقين وأبي إبراهيم عن ابن القاسم واختياره» 
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ودلیل قول ابن حبيب وابن القطان. 

وني وجوب تجهيز السيد أمته بمهرها كحرة واختصاصه به دون تجهيزء ثالثها: 
هذا إلا ربع دينارء ورابعها: هذا في عبده» والآول في غيره؛ لرهونا مع ابن فتحون عن 
ا للذهب وغير واحد عن محمد عن ابن القاسم ومحمد وأَصْبَ. 

وني ثاني نكاحها عن بكير وغيره: للسيد أخذه إلا قدر ما تحل به» والوضع منه 
دون إذنها. 

عياض: جعل بعضهم ماني نكاحها ورهونا قولين» وجمع بينه| بعضهم بنا في 
اللكاح م تبواً معه بيتاء وفي الرهون بوئت» وني كون قبض مهرها هما أو لسيدها نقلا 
المتيطي عن ابن الفخار مع بكر القاضي وابن العطار. 

وأجاب ابن رُشد بن للأب أن يثقف من شورة ابنته التي لنظره ما تستخني عنه 
منها إن خاف عليه عندهاء وكذا الوصي» وليس ذلك لولي غير هماء فإن أحسبت في 
ذلك نظر القاضي فيه بالاجتهاد. 

وقال ابن عتاب: إن كان الأب مأمونًا عليهاء وله ذمة؛ فهو أحق بضبطها بعد أن 
يسلم ها بقدر نقدهاء وزائد عليه ما تتجمل به لزوجها على التوسط» ويشهد على 
الأب ب| يقف لابنته عنده» وإن كانت أحواله غير مرضية؛ وضعها الحاكم على 
يدي غيره من يراه ونحوه للفقيه أي بكر بن جماهر الطليطلي» وهو حسن» وقد 
شاهدت آقوامًا وضعت عندهم ثياب بناتهم تصونًاء فأكلوا أثانهاء وتعذر الانتصاف 
e‏ 

قَلتٌ: شاهدت شيخنا ابن عبد السلام حكم بمنع أب قبض إرث ابنه الصغيرء 
فكلمته فيه فقال لي: إنه فقير» وكان الفقيه بو إسحاق بن عبد الرفيع يحكم بهذاء وما 
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[باب فيما يوجب كل المهر للزوجة! 

وجب كل الهر بالتقاء ختاني الزوجين: الزوح بالغ أو موت أحدهما مطلقًا“ وطء 
مطيقه غير بالغ معتبر على جبره. 

ابن شعبان: على البناء بدعواه الزوجة المطيقة له» وفي إلزامه بافقضاضه إياها 
بأصبعه كل المهرء أو ما شانها مع نصفه إن طلقهاء ثالثها: إن رأى أا لا تتزوج بعد 
ذلك إلا بمهر ثيب» لسماع عيسى ابن القاسم مع اللخمي عن محمد عنه» وسماعه أصبَع 
مع اللخمي عنه واختياره قال: واختلف في استحقاق المهر بالوطء في الدبرء وفيه نظرء 
وهو في البكر آبعد. 

قَلتّ: ني رجمها لمالك: وطئها ني دبرها جماع لا شك فيه. 

وللمتيطي في فصل الطلاق: إن اتفقا بعد البناء بعام ونحوه» وما يقرب منه على 
عدم المسيس» فقال مالك في المدَوّنة: ها كل المهر؛ لطول تلذذه بهاء وإخلاقه شورنها. 

أبو عمران: جعل موجبه التلذذ وخلق الثياب؛ فظاهره: إن انخرم أحدها؛ 2 
يجب كل المهر. 

المتيطي: أسقط البراذعي لفظ» وخلقت ثيابها. 

وفي المدَوّنة قال ناس: ها نصفه» ونحوه لعبد العزيز بن أبي سلمة. 

ابن القَصّار: هذه الرواية المعمول بها قال: وقال مالك: ها الجميع» وإن م يطل. 

قال بعض الموثقين: الأول أشهر وبه العمل. 

قُلتُّ: عزا اللخمي القول بجميعه: وإن ل يطل للمغيرة مرة» ولابن القصّار عن 
مالك أخرى» وتقدم منها طرف في مسألة العنين» وما ذكره المتيطي عنها هو لفظها في 
مسألة العنين» وهي أيصًا في إرخاء الستور منها في العنين وغيره. 

وذكر أبو عمر قول مالك في السليم :مقيدًا بالسنة ونحوها. 


(1) قال الرصاع: يظهر أن هذا للمتفق عليه وذكر هنا مسائل ختلقًا فيها منها طول المدة مع أخلاق 
شورتهاء انظر ما فیه» والله سبحانه أعلم. 
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ابن بشير: قيل: الطول سنةء وقيل: ما يعد طولاء وني المذهب قول أنه أكثر من 
السنة وهو راجع هذا القول. 

قلت إنها ذكر الأشياخ القولين في حد الطول في رفع جبر الأب عنها حسبا مر. 

اللخمي: اختلف في المجبوب والحصور» ومن لا يصل للجماع فقال المغيرة: إن 
طالت المدة؛ لزم المهرء وقال: يكمل هماء وإن لم يطل» وهو قياس قول عمر تفه: إذا 


عجز وهو في هذا ابين. 
قلتٌ: ل حك آبو عمر وابن حرز عن المذهب غير الثاني قائلاً: لأنه فعل غاية ما 


RR &) 
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[باب فيما يثبت الوطء به] 


E E 
بكر" وصوب اللخمي رواية ابن وَهُب» وابن أبي أويس ينظرها النساء» فإن رين أثر‎ 
افتضاض صدقت وإلا صدق.‎ 

وفيها: تصدق بالخلوة» ولو كانت محرمة أو حائصًا أو في نهار رمضان إذا كانت 
خلوة بناء. 

اللخمي: يريد في غير الصالح المعروف بالخير إن قرت بعلمه حيضها قبل ذلك 
وقبول ابن عبد السلام تخريج بعضهم قبول قوله منه في اختلافه) في طلاقها طاهرًا أو 
حائصًا واضح الرد بقيام مثبت قوهما في المهر» وهي الخلوة وفقده في الطلاق. 

وني كون تصديقها بيمين أو دونهاء ثالثها: إن م تكن صغيرة» لابن رُشد في سماع 
صب عن مالك مع أصحابه وأحمد بن المعذل قاثلا: لا وجه له إلا رعي القول بوجوبه 
بنفس الخلوة» ونقله. 

قلتُ: حكى عبد الق قول أحمد ول يضعفه» وفي المقدمات عن بعض المتأخرين: 

ابن حرز: دلالة الخلوة على الوطء كدلالة القمط لصاحب العقد» والشبه في متاع 
الزوجين» والوصف في اللقطة» وفي كونها كشاهد واحد أو كبينة تامة خحلاف. 

وني قبول قوها في خلوة الزيارة ثالثها: إن كانت في بيته» ورابعها: إن كانت ثيبًاء 
E sS‏ مع الأخوين» وابن عبد 
الگ وآضبخ؛ وعیسی بن دینارء واین ¿ القاسم مع أحد قولي مالك» ورواية القاضي» 
وعزا المتيطي الأول أيضًا لابن وهب كالمقدمات والثالث للمدَوّنة. قال: وخامسها 
لابن خويز منداد القياس سقوط قوها والاستحسان قبوله بيمينهاء وي المقدمات عزو 


(1) قال الرّصاع: قال: بخلوة النساء إن أقر به وهذه خلوة الاهتداءء وأما الزيارة فذكر ما فيها من 
الخلاف» انظره. 


6 المختصر الفقهي 


الرابع لرواية ابن وَهب» وعلى قبول قوهما إن كانت صغيرة. 

قال ابن رُشد: حلف الزوج وأدى نصف المهر إلى أن تبلغ فتحلف, وتأخذ 
النصف الثاني» فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية» وإن نكل أولا غرم كل المهر» ولا يمين 
له علیها إن بلغت کصغیر قام له شاهد بحقه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من ظهر بامرأته بعد طلاقه إياها قبل البناء حمل زعمت 
أنه منه» ونه كان يأتيها في هلها لحق به حملهاء ولا إرث هماء ولا تمام صداق. 

ابن رُشد: قوله: (ني الحمل) صحيح إذا كان إتيانه إياهايمكن على قوله في 
المدَوّنة» وقال محمد: الصواب أن هما تمام المهر والميراث إن مات قبل انقضاء العدة» 
وروی مثله زياد بن جعفر في المدنيّة» وهو على أصوهم في رفع التهمة بلحوق النسب» 
كقوهم فيمن أقر في مرض موته بحمل أمته أنه منه ورثته كلالة أنه يعتق من رأس ماله» 
وقوههم في الملاعن يستلحق ولده بعد موته وله ابنة أو ولد أن له ميراثه مع الابنة أو 
الولد بخلاف استلحاقه إياه ولا ولدله ولا ابنة على مافي نوازل سحنون من كتاب 
الاستلحاق» وقول ابن القاسم هنا وفي المدَوّنة أظهر إذ لا ضرر على المرأة في لحوق 
النسب بزوجها تسقط تمتها على دعواها المنفعة بالإرث» وكال المهر وسقوط حدها 
بالسنةء ولو وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه؛ ففيها لمالك إن) عليه نصف المهر إن 
يطل تلذذہ ہا. 

المتيطي: إن كانت رشيدة صدقت» وإن كانت سفيهة ففي الواضحة: صدقت» 
ونحوه لعبد الملك في الثانيةء وقال مَطَرّف: لا يقبل قوها لإسقاطها ما وجب هاء وقاله 
سحنون فيها وني الأمة. 

قَلتٌ: في ثالث نكاحهاء وإرخاء الستور: إن أكذبته في دعوى المسيس في خلوة 
البناء فلها أخذه بكل المهر أو نصفه. 

اتن رد وغوه غو جر لیس فا اه بج حه خی کد ب ها 
وتصدقه. 

المتيطي: وقاله ابن الماجشون, أبو عمران: هو تفسير ابن رسد لمافي رهوا لابن 
القاسم» ونحوه لأشهب. 
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عياض : أكثر الشيوخ على آنه وفاق» لقو ها في إرخاء الستور: إن ادعى من لم يعلم 
له بزوجته خلوة مسيسها وأنكرته» وقد طلقها ها النفقةء والسكنى إن صدقته لكنه 
لأشهب» وهو محتمل وبينهم) فرق بديع» ولابن القاسم في كتاب الرهون في اختلاف 
المتبايعين في تأجيل الثمنء يؤخذ المشتري بم أقر به حالا؛ إلا أن يقر بأكثر ما ادعى 
البائع فلا يكون له إلا ما ادعى. 

ثم قال في قوطها في إرخاء الستور: إن لم تصدقه فلا نفقة لها ولا كسوة» أخذ 
الشيوخ من هذه وفاق ابن القاسم لسحنون في المسألة المتقدمة وبينه| فرق» وهو أن 
اهر حق جرد اعترف هما به في ذمته والنفقة والكسوة من توابع العدة» ولا تجب عليها 
إلا باعترافها فکیف تطلبه اء وهي تکذبه وتتزوج غیره. 

قلتٌ: تقريره الفرق بين الإقرار بحق لا يوجب على المقر له حقاء ولا يستلزمه 
وبينه موجبًا له» ومستلزمًا له؛ فالحكم بالأول دون موافقة المقر له لايوجب إضراره أو 
وجود ملزوم دون لازمه» والحكم بالثاني دون موافقته يوجب إضراره أو وجود 
ملزومه دون لازمه فالحكم عليها بالعدة مع النفقة دون موافقتها إضرار ماني الحكم 
عليها بالعدة» والحكم ها بالنفقة دون الحكم عليها بالعدة حكم بثبوت الملزوم دون 
لازمه» وكلاهما غير صحيح» والحكم ها بكمال المهر مع تكذيبه لا يلزمه شيء من 
الأمرين. 

ويرد تمسكهم بمسألة الرهون بالفرق بين نفي المقر له ما أقر له به بمجرد دعوى 
نفيه فقط وبين نفيه بدعوى ثبوت مضاده» فالأول غير معارض لإقرار المقر فيجب 


ا لحكم بإقرار المقر لسلامته عن المعارض كبينة بإثبات حق عورضت ببينة بمجرد نفيه» 
فإنه بجحكم بالمثبتة؛ لأن البينة بمجرد النفي لغو ونفيه بإثبات مضاده معارض له بهذا لا 
يحكم به عملا بالمعارض كبينة بإثبات حق عورضت ببينة بإثبات ضده» فإنه لا يمحكم 
بها؛ بل بالتي هي أعدل فحكم ها بكل المهر بإقراره به دون موافقتها؛ لأن الصادر منها 
مجرد نفي ما قر ها به» وعدم الحكم للبائع بالزائد مع إقرار المبتاع بذلك لنفي البائع ما 
آقر له به با يناقض إقرار المقر؛ لأن المبتاع أقر به مؤجلا مع المزيد عليه» والبائع نفاه 
يإثبات مضاده» وهو حلول أجله» وعلى وفقه على تصديقها إياه. 


: المختصرالفقهي 


قال ابن رُشد: من سبق منها للرجوع لقول صاحبه صدق؛ إن سبقت بالرجوع 
لقوله وجب هما كل المهر دون يمين أقام على قوله أو نزع عنه» وإن سبق بالرجوع 


آقر ها به» وإن أقامت على إنكارهاء وهو أحد قولي سحنون في نوازله من كتاب 
الاستحقاق» وقيل: لا بجحكم ها بم أقر ها به» ولو رجعت لقوله» وصدقته إلا أن يشاء. 
قاله ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الدعوى في الورثة» ولا فرق. 

قَلْتٌ: هو سماعه من ادعى على رجل مائة دينار وديعة فقال: بل هي قراض لك في 
ربحها خسون فلم یقبلها استؤني یا لعل یقبلهاء فن بی تصدق بہاء فان مات فاحب 
وارثه أخذها فله ذلك إن أحب المقر دفعها إليه. 

ابن رُشد: في أخذه الخمسين دون رجوعه لتصديق المقر أو حتى يصدقه» ثالثها: 
هذا إن رضي المقر بدفعها له» لسحنون ني كتاب الاستحقاق» ولأحد قوليه مع الآي 
على ما لابن القاسم في الرهون منهاء ولأشهب في إرخاء الستور منهاء وظاهر قول ابن 
القاسم هنا فیه» وني وارثه مع نص ساع عیسی من کتاب النكاح انتهى. 

قلت: كذا وجدته في غير نسخة بزيادة فيه» وهو مشكل إذ ليس في السماع تخيير 
المقر إلا مع الوارث فقط» وسماع عيسى هو من تزوجت وها ولد فولدت من هذا 
الزوج ولدا فمات الأول وطلب الزوج إرث ابنيه منه فزعمت أنها ل تلده» ونه ولد كان 
لسيدها ترضعه» فأقام الزوج بينة آنه ابنها؛ ثبت إرث ابنه منه» فإن قالت بعد ذلك هو 
RS‏ 

ا ليس للام أن تستلحق ابناء ولو لم يتقدم إنكارها إياه» ولا تستحق 
E ua‏ 
ظاهره من خلاف ذلك» وإٍذا بطل إرثها منه ورثه ورثته غیرها کمن لا ام له 

وقوله: (میراثها منه لکل من یره ابنها وغیره) فيه نظر؛ لأن ابنها من الزوج آخ له 
لأمه فمیراثه منه السدس فکیف يصح له أن يكون له من حظ آمه شيء فيرث أكثر من 
السدس» هذاغير صحيح» وإنم) يصح قوله إن دخل الفريضة عول بميراث الام 
ينتقض سدس ابنهاء فإذا بطل ميراثها تم له سدسه إن ارتفع العول أو ما يجب له من 
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تمامه كا لو ترك أمه وأخوين لأم أحدهما ابن الزوج وأختين لأب قامت بذلك بينة 
وتنكر الأم كون الميت ابنها فالفريضة على ثبوت إرثها من ستة تعول لسبعة يرجع 
سدس كل واحد من الأخوين للام سبعًاء فإذا بطل إرثها بإنكارها سقط العول وعاد 
کل ذي حظ لحظه کاملا لا وجه لقوله إلا هذا. 

قَلتٌ: بطل حصره صدق قوله فيا ذكر بصدقه بكونها ما ولدت الميت» وهي أمة 
ثم عتقت» ثم ملكته ومات أو كان أعتقه أن للزوج وأختا الميت لأبيه» ولا وارث 
غیرهم ولا عاصب له بنسب فیه|. 

وقوله: أولا "نص في سماع عيسى "مع "قوله" لا يلتفت لما يدل عليه ظاهره من 
خلاف ذلك" متناف؛ لأن دلالة اللفظ على شيء نصا ينافي دلالة ظاهره على خلافه. 

وفيها: إن أقر بعد طلاقها بوطئهاء ولم يعلم له بها خلوة وأكذبته فلها أخذه بكل 
المهر ولا عدة عليها. 

الصقلي عن القابسي: من بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر وطأهاء وادعى غرم 
مهر مثلهاء وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائهء ولو ادعاه لم يفسخ ولو أكذبته. 

وفيها: إثر ذكر قبول قول الحائض والمحرمة» وكذلك قال مالك في المغصوبة 
تحتمل بمعاينة بينة» ثم تخرج فتقول وطئني غصبًاء وهو ينكر فلها المهرء ولا حد 
عليه|. 

اللخمي: إن ثبت وطؤه الحرة غصبا بإقراره أو بأربعة شهداء بمعاينة الوطء لزمه 
مهرهاء وما دونهم لغو؛ لأنهم قذفة ويصير الأمر بمجرد دعواها وشاهدان على إقراره. 

قال محمد عن ابن القاسم: يجب به| مهرها؛ لأن الشهادة وإن لم تتم في ا لحد على 
أحد القولين فالصحيح بقاء عدالتها؛ لأا لم تشهد بمعاينته» وإن شهد واحد باعترافه 
حلفت واستحقت» وفيه حلاف كشاهد بسرقة يشهد يسقط الحد» ويستحق المال 

قَلتٌّ: ثبوت حلفها مع شاهد بإقراره إن کان نصا فواضح» ون خرجه على 
الشاهد بالسرقة رد بأن السرقة لا تبطل عدالته اتفاقاء وني سقوطها في الإقرار بالزنا 
خلاف حسب| ذکره. 


قال: وإن شهدا بمعاينة غيبته عليها غصبًا صدقت في الإإصابةء واختلف في 
يمينهاء ونفيها أحسن إلا أن تكون بكرا فينظرها النساء. 

الصقلي في الموازيّة: وتحلف ويؤدب» وعزا ابن محرز حلفها لرواية ابن القاسم» 
وإن تجردت دعواها عن مطلق شهادة» فإن ادعته على صالح لا يليق به ذلك غير 
متعلقة به؛ فقال ابن رُشد: لا حلاف أن لا شيء عليه» وأنها تحد للقذف والزنا إن ظهر 
بجا حمل» ولو كانت من آهل الصون» وإن لم يظهر تخرج على ا لخلاف فيمن أقر بوطء أمة 
رجل ادعى شراءها منه أو وطء امرأة ادعى تزويجها فتحد على قول ابن القاسم ما 1 
يرجع عن قوله» ولا تحد على قول أشهب» وهو نص ابن حبيب» وكذا مجهول الحال في 
هذا الوجه إن كانت مجهولته أو م تكن من أهل الصون» وإن كانت من أهل الصون» 
وهو مجهول الحال تحرج وجوب حدهالقذفه على قولين» ويحلف بدعواها على عدم 
حدها له» فإن نكل حلفت ووجب ها صداقهاء وإن ادعته عليه متعلقة به» وهي ممن 
تباي بفضيحة نفسها لم تحد للزناء ولو ظهر بها حمل» وني حدها لقذفه قول ابن القاسم» 
وحكاية ابن حبيب» ولا يمين ها عليه على الأول ويجحلف ها على الثاني إن نكل حلفت 
وثبت مهرهاء وعزا اللخمي حدها لمالك أيصًاء ونفيه لعبد الملك. 

قال: لما بلغت من فضيحة نفسها. 

قال: والثالت لأضبغ إن جاءت تدمي ل قحد وفرق بين البكر والب وهو 
أحسن إن كانت ذا قدر» وي الثيب إشكال» وأرى إن كانت معروفة بالخير لم تحد» وإن 
كانت لا قدر هاء ولا يعبرها ذلك حدت. 

قلت فق ماغل :شكال 

قال: ولو كان الرجل ممن برز بالفضل والخير حدت على أي حال كانت من 
اوضع والقدر. 

قال: وإن نقصت بينة معاينة الإصابة عن الأربع» وكانت متعلقة به» وقضى 
بمهرها م تحد» وإن كان ممن لا يشبهه ذلك؛ لآن الشهادة شبهة ها ما م يكن ممن برز في 
الفضل فلا مهر هاء وها شبهة في نفي الحد إن كانت من أهل الخير. 

فلت فاهر فر ل اين داف و الاد أ 6 5غ ل دنك 
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لصلاحه فلا مهر هما عليه بمجرد الدعوی دون نکول منه حیث مجحب حلفه عند قائله. 

وقال ابن بشير: إن كانت تدمي في هذه الصورة ففي وجوب المهر قولان لتقابل 
القرائن. 

ابن رُشد: وإن كانت لا تبالي بفضيحة نفسهاء وأتت متعلقة بمن لا يليق به 
لصلاحه حدت له قولا واحدًاء وإن كان مجهول الحال» وهي ممن تبالي بفضيحة نفسها 
| تحد له» ون لم تبال بها تخرج في حدها له قولان» وان ادعته على من يشار له بالفسق 
غير متعلقة به لم تحد له ولا لزنى إلا أن يظهر بها حمل» ولا مهر ها وينظر فيه الإمام 
فیسجنه» ویستخبر عن مره فیفعل بم| ينکشف من أمره فإِن لإ ينكشف له من مره 
شيء أحلفه» فإن نكل حلفت وثبت مهر مثلهاء وإن ادعته عليه متعلقة به تدمي إن 
کانت بکرا لم تحد لہ ولا لزنیء وإن ظھر بہا حمل. 

وني وجوب المهر ها ثالثها: إن كانت حرة ولا شيء للأمةء لرواية شهب وجوب 
ما نقص الأمة فأحرى مهر مثل الحرة» وسماع عيسى ابن القاسم قائلا: ولو كان أشد 
من عبد الله الأزرق في زمنه» وابن الماجشون وزاد اللخمي في قول ابن القاسم: 
ويؤدب الرجل أدبا موجعًا. 

قال: وقال في المدَوّنة: ينظر السلطان» ولو نظرها النساء فقلن هي عذراء» فقال 
أشهب: لا شيء ههاء وهذا كأحد قولي مالك في دعوى البكر المسيس في إرخاء الستر 
ينظرها النساء فيعمل على قوهن. 

وقال أَصْبَع: لا يرجع لقوهمن» والأول أحسن لظهور كذاء ولتهمتها أن تلطخ 
نفسها بدم أو تلطخ من لا يشبهه ذلك» وقد بحملها عليه من یرید آذاه إن کانت لا قدر 
اء وكذا إن بان أا غير حديثة الافتضاض وأتت تدمي. 

قّلتٌ: ظاهر قول اللخمي أولًا أن ا لحلاف بعد وقوع نظر النساء لاني 
ابتداء نظرهن» وظاهر تشبيهه ها بمسألة إرخاء الستور آنه في ابتداء نظرهن وي ر جمها 
نحو هذا. 

ابن رُشد: وإذا وجب هما المهر بدعواها مع بلوغها فضيحة نفسهاء ففي لزوم 
حلفها قول ابن القاسم ورواية أشهب والأول أصح. 


12 اا المختصرالفقهي 


زاد في البيان عن ابن القاسم في الموازيّة كقول أشهب. 

اللخمي: أرى إن كانت بكرا تدمي هما قدر أن تآخذه دون یمین» وإن كانت ثيبًا أو 
بكرا لا قدر ها آخذته بیمین» وإن كانت ثيبًا لا قدر ها ولا يعرها ذلك فلا شيء ويحلف 
الرجل» وإن كان مجهول الحال فلا مهر وأحلف» فإن نكل حلفت واستحقته. 

اللخمي: إن تت متعلقة برجل» وظهر بها مل لما يشبه كونه عن تلك الدعوى | 
تحد» وإن كان متقدمًا عنها حدت للزنا والقذف إن لم تكن حدت له. 

وقال ابن وهب وغيره: إن لم يذكر الغصب قبل ظهور الحمل حدت للزناء وأرى 
آن لا تحد لقصدها الستر رجاء عدم الحملء فإذا ظهر ذكرت سببه فدعواها هذا شبهة 
تسقط حدهاء وقال غير واحد من أهل العلم قول عمر #ته في إقامة الحد بالحمل إن 
هو إذا لم تدع استكراها لما روي عنه أن امرأة ادعته في حمل ظهر بهاء وقالت: كنت 
نائمة فما أيقظني إلا رجل ركبني» فأمر برفعها إليه في الموسم وناس من قومها فسألها 
فآخبرته» فسال قومھا فأثنوا علیھا خیرًا فترکها وکساها وأوصی با خيرًا. 

قَلتٌ: ظاهر قوهمم سقوط الحد بمجرد دعوى الإكراه» وما به احتجاجهم إن هو 
فيمن هو من أهل الخير لا في جهول الحال فضلا عن غيره» والحق أن ثبوت الحد بظهور 
الحمل مع قوم بلحوق الولد بالإنزال في الوطء دون الفرج متناقض» وقول ابن عبد 
السلام بعد قوله يكفي في بينة احتمال المغصوبة اثنان: "وفي العتبيّة ما ظاهره أنه لا بد 
من أربعة وليس بصحيح ٠"‏ ليس بصحيح وقعت أول ساع القرينين فيمن أتت متعلقة 
برجل لم يذكر فيها بينة بحال» ووقعت في سباع عيسى من كتاب القذف ونصها: سئل 
عن شهيدين شهدا على ثلائة نفر بخصب امرأة ذهبوا بها إلى الصحراء؛ فادعت أجم 
وطئوهاء ثم آبرأت بعضهم. 

قال: تحلف وتأخذ من كل من ادعت عليه صداقا. 

وني السماع المذكور قال أَصَبَع: قلت له: المغتصبة التي جب ها الصداق على من 
اغتصبها هل جب ذلك بشهادة رجلين؟ قال: لا جب ذلك عليه إلا ب)] تجب به الحدود 
وذلك أربعة شهداء وإلا كانوا قذفة. 

سحنون: قال لي ابن القاسم: لو شهد رجلان أن رأيا رجلا اغتصب امرأة 
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أدخلها منز لا غاب عليها؛ فادعت أنه أصامماء وأنكر ذلك الرجل حلفت واستوجبت 
صداق مثلها. 

ابن رُشد: يثبت اغتصابه هاء ومغيبه عليها بشهادة شهيدين على رواية سحنون 
هذه» ومعنى قوله في رواية أَصَبَعَ على معاينة الوطء وذلك بين من قوله» وإلا كانوا 
قذفة مجلدون الحد. 

قَلتٌ: ولقوله أول السماع عن شهيدين شهدا على ثلاثة نفر. 

ومسمى المهر في ملك الزوجة بالعقد الصحيح كله أو نصفه» ويكمل بالموت» 
الثها: كله غير مستقر يستقر نصفه بالطلاق وكله بالموت» للخمي مع غيره عن عبد 
الملك» وابن القاسم مع مالك وابن رد عن مقتضى المذهب مبطلا الأول بأنه لو 
وجب به لما سقط بالردة كوجوبه بالدخول» وللثاني باستحقاقها كله بموته والموت لا 


یوجب شیتًا. 

قَلتُ: يرد الأول بأن الردة قبل البناء كاستحقاق أحد العوضين مع الاتفاق على 
ملكه| بعقد البيع الصحيح» والثاني بأن الموت إن كان لا يوجب شيتًا فلا يوجب 
استقرارًا» ومنع عدم إيجابه؛ لأنه إ جاب شرعي لا عقلي» فجائز کونه به لدورانه معه» 
والدوران طریق شرعي» وطلاقه قبل بنائه وجب له نصفه وفسخه قبله» ولو لموجب 

اللخمي: إن طلق في فاسد مختلف فيه قبل النظر فيه قبل بنائه فثبوت نصف المهر 
على ثبوت طلاقه» ونفيه على نفيه لرعي الخلاف ولغوه» ولمحمد عن أشهب: من مات 
قبل البناء في فاسد لمهره لزمه كل المهر وورثته» ولو طلق قبل البناء فلا شيء عليه. 

قَّلتٌ: هذا بعینه ذکره ابن رُشد عن أَصْبَع قال: فجعله کنکاح تفویض على قول 
من جعل فيه مهر المثل بالموت» وليس معروفا من مذهبنا. 

اللخمي: وني ثبوت نصفه بفرقة ردته على نها فسخ قول مالك في المبسوط› 
وإنكاره عبد الملك: والأول أحسن؛ لأن ترك المبيع منه» في الموازيّة إن قتل الأمة ربا 
قبل البناء فله مهرهاء وعليه للحرة مهرها إن قتلت نفسها قبل البناء لقوها: إن باع 
الأمة رها بحيث لا يقدر الزوج على جماعها فله مهرهاء وأرى أن لا شيء ها ولا 
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للسيد؛ لأن المنع منها. 

ااه بها ا و رل عا ما ن ها افر 
حيث يشق على الزوج لضعفه» ولو عجز عن الوصول إليها لظلم مشتريما 
ونه لا ینتصف منه م یکن على الزوج مهر» ووجب رده له من بائعها إن قبضه» وبقي 
النكاح بحاله متى قدر على الوصول للزوجة دفع المهر» وقاله أبو عمران» ولم يقيد 
الصقلي مسألة الأمة بشيء» ولم يذكر عليها كلام أي عمران» وذكره في آخر فصل العجز 
عن المهر» وحكم طلاق العيب مر في فصله. 

وما ححدث في المهر من زيادة بولادة مثله: وفي كون غلته ثمرة أو غبرها أو هبة مال 
له» وهو عبد أو أمة للزوجة أو بينه|. 

قول عبد الملك وابن القاسم مع مالك بناء على ملكها بالعقد كله أو بعضه» وفي 
رهوا عقد النكاح يوجب هما كل المهرء وعلى المشهور ترجع بنفقة السقي» والعلاج 
على حظه فيه من الثمرة لا في ذمته. 

اللخمي: قول ابن حبيب ترجع بنفقة الثمرة لا با أنفقت على العبد» وترد نصف 
الغلة لا وجه له ويختلف إن أنفقت على صغبر لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجر لا 
يطعم» وانتقل كل ذلك بنفقتهاء ول تأخذ غلة هل للزوج نصفه» ويدفع النفقة أو يكون 
فوتاء فعلى قول ابن مسلمة من استحق صغيرًا كبر عند مشتريه» وأنفق عليه ليس له 
آخذه؛ بل قيمته يوم اشترى فالزوج أحرى؛ لأنه وضع يده عليه» ولو أنفقت على العبد 
أو الأمة ني صنعة تعلهاها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة» وسقوطها رواية 
المبسوط» وقول محمد وأرى ها الأقل من نصفها أو نصف ما زاد ثمنها. 

وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة: من أنفقت على جارية مهرها في أدبا ما 
زاد في ثمنها أضعافه» وطلقت قبل البناء لزوجها نصفها دون غرم شيء من نفقتها. 

ابن رُشد: في المبسوط لابن وَهُب: ترجع عليه بم أنفقت في تعليم الخير» ورواه أبو 
صالح عن محمد بن خالد» وكذا في الاستحقاق؛ يريد: ما لم تكن النفقة أكثر ما زادت 
قيمتها فيسقط الزائد؛ لأنها لو م تزد قيمتها بم| أنفقت عليها لم ترجع عليه بشيء من 
النفقة إذ لم ينتفع بذلك. 
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فلت قا عله تارا له مله ان رشا قدا وهو الاظهز: 

قال: وما أنفقت في طب مرضها الأظهر لا رجوع ها به؛ لآنه وإن انتفع بطبها فهو 
مستهلك إذ لم يزد ذلك في قيمتها. 

قَلتٌ: الأظهر إن كان لزوال عيب حدث بها كبياض بعينهاء ونحوه رجوعها 
عليه. 

ابن رُشد: اتفقوا على أن لا رجوع ها بنفقة ضروري طعامها وشرا با إلا أن تكون 
صغيرة فكبرت؛ فقيل هها: الرجوع بهاء وإن كانت اغتلت منها غلة. 

قيل: نفقتها فيهاء والقياس رجوعها بالنفقة على كل حال على أا شريكان» وعلى 
أن الغلة ياء والمصيبة منها لا ترجع بنفقة ضروري طعامها وشرابما ونفقة تعليمها 
الخير» وطب مرضها يجري على الخلاف في الرجوع بالسكنى والعلاج. 

في الموطا عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض 
عباله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباءٍ أو كرامة فهو للمرأًة إن 


ابتغته. 
قال مالك: ما اشترطه الأب في إنكاح ابنته من حباء له فهو لابنته ولزوجها شطره 
إن طلقها قبل البناء. 


قلتٌ: روی ابو داود عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي عه قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو 
لاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابتته آو 
أحته)) ولم يتعقبه ابن القطان على عبد الحق» وذكر أبو عمر هذا السندعن عبد 
الرزاق. 

وسمع يجحيى ابن القاسم: نحلة من تزوج امرأة وليها الحق فيها للزوجة إن 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 754/3 ما جاء في الصداق والحباءء رقم (1924). 
(2) أخرجه أبو داود» رقم: (2129) في النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيتًاء والنسائي: 
6 120 ني النكاح» باب التزويج على نواة من ذهب» وأحمد في مسنده» رقم: (6709). 
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اشترطها الولي ها أخذها منه أو تركها لا رجوع فيها للزوج على واحد منها؛ لأنها من 
الهرء لو طلقها قبل البناء تبع الولي بنصف النحلة» وتبعته الزوجة بنصفهاء ونحلته 
وليها أو بعض أختانه إن لم تكن على إنكاحهاء ولا عدة عامله عليها كشرط وإنا هي 
شكر للمنحول أو صلة قبل النكاح ومودة فلا حق للزوجة فيها ولاللزوج 
ر جوع فيها. 

ابن رُشد: إن كانت عند الخطبةء فإن تم العقد فهي للزوجة وإلا فللزوج الرجوع 
بماء وإن كانت عند العقد بشرط فهي كالمهر. 

ابن حبيب: إن أجازتا المرأة لوليهاء ثم طلقت قبل البناء تبع الزوج المنحول 
بنصفها ابا کان أو غيره كانت الزوجة ممن يولى عليها أو لاء وها اتباع وليها بنصفها إن 
كانت ممن يولى عليهاء وإنما رأى للزوج اتباع المنحول بنصفه بعد أن أجازته الزوجة» 
وهو ليس له اتباع الموهوب له المهر بنصفه بعد قبضه؛ لأنه رآه كمن تزوج امرأة على أن 


مہب عبده لفلان. 
ابن عات: حكى ابن مسعدة الحجازي ما اشترط من لحم جزور» ونحوه لازم 
وهو للزوجة. 


قال غيره: ونصفه للزوج إن طلق قبل البناء» وإن بنى لزم المرأة أن تصنع به 
طعامًا؛ لأنه عرف الناس وعليه يشترطونه» وهو إن طلق قبل البناء كالمهر ويلزمها ني 
العصفر صبغ ثيابا به؛ لأنه على ذلك شرط. 

ابن رُشد: وإن كانت بعد عقد النكاح على غير شرط فلا رجوع فيها لزوجة 
ولا زوج. 

الباجي: قال مالك في المدنيّة: ما اشترط بعد العقد فهو لمشترطه دون الزوجة ولا 
شيءَ للزوج فيه ولو طلق قبل البناء. 

زاد محمد وابن حبیب: ولو کان الحباء قاتا . 

ابن حبيب: إن فسخ النكاح بأمر غالب فقال مالك: يرجع الزوج بها وجد منه 
قائا؛ يريد: لآنه هبة من أجل النكاح كاهبة للبيع» وني ثاني نكاحهامن تزوج بمهر 
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مسمی» ثم زادها فيه طوعا فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد 
في الطلاق» وسقط كله في الموت. 

القاضي: قال الآمري وغيره من أصحابنا بوجوب ما زاد في الموت؛ لأنه 
كالمهرء وإلا لما تشطر بالطلاق. 

الصقلي: ولو كانت كاهبة لم يشبتها البناء؛ لن الهبة لا تستقر إلا بالقبض؛ بل هي 
كهبة للبيع بعده كثمنه إن قبضت» ثم ردت السلعة بعيب ردت مع ثمنها. 

وني الجلاب بعد ذكره قول ابن القاسم بسقوطه بالموت» والقياس عندي أن جب 
ها الزيادة. 

ابن بشير: في بطلانه بالموت قولان بناء على أن الملحق بالعقد كمنقصل عنه أو 
واقع فیه. 

وجه روف الهو وة ال اون آ0 0 رك 
الزوج مقيدة بحكم المهر لا هبة مطلقة فاعتبر فيها حكم المهرعملًا بقصد الزوج» إذ 
هو حق له في حياته؛ فكان له نصفها في الطلاق» واعتبر فيها بعد موته حكم اة لحق 
الور 

وسمع عيسى ابن القاسم: من آهدى لمن أملك بها هديةء ثم طلقها أو طلقت 
عليه بعدم النفقة قبل بنائه فلا شيء له فيهاء وإن أدركها بعينها. 

وني فسخ نکاحه لفساده» ولو کان يثبت بالبناء هو أحق ما إن لم تفت أو با وجد 
منها كمن آثاب من صدقة ظن أن ذلك يلزمه» وإن زادت» ونمت فليس له إلا قيمتها 
يوم أعطاهاء والقياس أنها له بزيادتهاء والقيمة عندي أعدل. 

أصَبَع: إن بنى في النكاح المفسوخ فلا شيء له» ولو أدركها قائمة؛ لأن النكاح 
الذي أعطى عليه تم له ببنائه» وإنا ا لجواب على فسخه قبل بنائه» ولو كانت العطية بعد 
البناء» ثم فسخ بحدثانه ردت له» ولو فسخ بعد سنتين فلا شيء له» ولو آدرکها بعینها؛ 
لآن ما عطي له قد ناله؛ وهذا رأيي. 

ا قوله: (ني طلاقه باختياره) واضح» وقوله: (في الطلاق بعدم النفقة) هو 
على أصله في إيجابه نصف المهر فيه» وعلى قول ابن نافع الذي لا يراه فيه ويرى الطلاق 


بعدم النفقة كفرقة الجذام والجنون يرجع في هديته إن كانت قائمة» وقال اللخمي في 
قوله في الطلاق بعدم النفقة نظر؛ لأنه مغلوب على الفراق. 

ابن رُشد: وقوله في الفسخ يرجع فيها إن كانت قائمة؛ لأن ما آهدى عليه لما جل 
وجب بطلان الهدية كقول سحنون في جامع البيوع فيمن وضع من ثمن سلعة باعها 
بسبب خوف المبتاع تلفها أو الوضيعة فيها فسلم من ذلك له الرجوع با وضع» وسماع 
يحيى في الأيمان بالطلاق فيمن يؤخر با لحق بسبب فلا يتم له السبب» ولابن القاسم في 
الدمياطية لا يرجع بها ولو كان النكاح صحيحًا ووجد بالزوجة عيب رد فردها قبل 
البناء لكان له الرجوع بهديته» على قوها في الصرف: من وهب مبتاع سلعته هبة لأجل 
بيعها منه فردها عليه بعيب رجع عليه باهبة» خلاف قول سحنون لا يرجع باهبة» وهو 
على أن الرد بالعيب نقض بيع» ومسألة الثواب في الصدقة التي نظر بها لا تشبهها؛ لأن 
معناها أنه أعطى ما ظن وجوبه عليه» ثم علم عدمه عليه» واختلف في هذا وها نظائر 
منها: من أنفق على مطلقة ظنها حاملا وعلى زوجة ظن نكاحها صحيحًاء وفرق ابن 
القاسم في الدمياطية بينهم| فقال: في هدية الإملاك إذا وجد النكاح مفسوخًا لايرجع 
بها ويرجع بالنفقة» ولرعي هذا القول استحسن في السماع إن نمت أن تكون له القيمة 
لا الهبة بنمائهاء إذ القياس أن له الناء كا عليه النقض» وإن بنى فلا شيء له في الهدية 
قبل البناء» ولو كانت قائمة. 

وسمع ابن القاسم: هدية العرس التي يعمل بها الناس ويختصمون فيها إن عرف 
ذلك من شأنهم» وهو عملهم لم يطرح عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان. 

قال ابن القاسم في كتاب عيسى: قال مالك قبل ذلك: لا يقضى بها؛ وهو أحب 
إلي» ولأا تبطل بموت أحدها. 

ابن رُشد: قال هنا هدية العرس» وني سماع عيسى نفقة العرس» ومراده بنفقة 
العرس هدية العرس التي جرى العرف بها عند الأعراس» وقول بعض الشيوخ: مراده 
ممدية العرس التي اختلف قول مالك في القضاء بها وليمة العرس متعلقا بم في سماع 
عيسى غير صحيح؛ لأن مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها لا واجبة إلا وجوب 
السنن» وهي لا يقضى بهاء ولا حق فيها للزوجة» ودليل كونها غير الوليمة قوله في 
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السماع إلا أن يتقدم فيه السلطان» ولا يجوز أن يتقدم في الوليمة فينهي عا أمر به رسول 
الله عة . 

وتقدمه في الهدية: هو أن يعهد إلى الناس أن لا هدية لزوجة على زوجها إلا 
بشرطها عليه والقياس على وجوب القضاء بها إذا حكم للعرف بحكم الشرط . كونا 
كالمهر جب عليه نصفها بالطلاق وجيعها بالبناء أو بموت أحدهماء ومالك أبطلها 
بالطلاق أو بموت أحدهما حسب| قاله في سماع عيسى ووجه قوله أنه حكم ها بحكم 
الصلة المراد ما عين الموصول. 

قلتٌ: كقو هما في هبة عبد الحضانة والكفالة لمن يرادان له. 

ابن رُشد: وحكم ها ابن حبيب بحكم المهر فقال: يقضى بها ويرجع إن طلق 
بنصفها ما م تفت» فإن فاتت فلا شيء له؛ يريد: فاتت بسلف أو إنفاق أو استمتاع على 
أصله في استمتعت به من مهرها قبل الطلاق إذا طلق قبل البناءء وأما هدية الإملاك 
فلا يقضى بهاء وليس له منها شىء في الطلاق» ولو أدركها قائمة» ولا فرق بينها إلامن 
هة العرف» فلو انقل؛اتتقل ا خک: 

ابن سهل: سئل ابن عتاب عن المدية التي يرسل ما الأزواج للزوجات قبل البناء 
کالخفین وال جوربین ونحوماء آیقضی ا على الزوج إن طلب ما وامتنع؟. قال: يقضى 
بها على قدرها وقدره وقدر المهرء وليس عليهاء ولا على بي البكر أن يثيبه بشيء» ولا 
يقضى عليه بالعرس» والأجرة المتعارفة عندهم ويؤمر بهاء ولا جبر» والصواب عندي 
القضاء عليه بالوليمة لقوله عله لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة“ مع العمل 
عند الخاصة والعامة» ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الحلوةء ولا بأجرة ضاربة دف 


ا ي 


(1) أخرجه البخاري: 247/4 و 248 في البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: قفصي ألصلوة 
انرو وفي فضائل أصحاب النبي عله باب إخاء النبي عه بين المهاجرين والأنصار» ومسلم 
رقم (1427) في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» والموطا: 2/ 545 في النكاح» 
باب ما جاء في الوليمة» وأبو داود: رقم (2109) في النكاح» باب قلة المهر» والترمذي رقم 
(1094) في النكاح» باب ما جاء في الوليمة» والنسائي: 6 / 137 في النكاح» باب الهدية لمن 


e‏ بلفظ: «... بارك الله لك» أو ولو بشاة). 
عرس» ھیعهم ‏ ولو ڊ 


ا 2 ر ب التقز الفي 


ولا كبر» ثم ذكر سمإع ابن القاسم في الهدية» وسماع عيسى فيهاء وسماع أصْبَع مساق 
واحداء يفهم منه أن الهدية في ساع أصْبَعَ وما قبله واحدة وقد تقدم لابن شد التفرقة 
بينه| للعرف؛ وهو الصواب. 

وأجاد المتيطي في نقله من كلام ابن سهل ساعي ابن القاسم وعيسى» ولم يذكر 
معها سماع أَصبَ. 

وأجاب ابن رُشد عا تخرجه الزوجة أو وليها في شورتها من ثياب باسم الزوج 
كالقفارة والحشو والقميص والسراويلات» وربا لبسه الزوج بعد بنائه بيسير الأيام أو 
كثيرهاء ولم يلبسه» ثم تطلب الزوجة أو وليها أخذ تلك الثياب» ويقولون: هي عارية 
على وجه الزينة لا العطية إن كان فيها عرف جرى بالبلد» واستمر عليه العمل حكم به» 
وإلا فالقول قول المرأة أو وليها أنها عارية أو على وجه التزيين. 

اللخمي: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والصدقة واهبة اتفاقا. 

وفيها: جوز للزوجة صنعها في ماما إن حمله ثلثهاء وهي ممن يجوز آمرهاء وما 
وهبت من مهرها أو أعتقت أو تصدقت فعليها نصف قيمته يوم فعلته للزوج إن طلقها 
قبل بنائهاء وقال بعض الرواة: يوم قبضته؛ لأنها أملك به من زوجهالو مات كان 
للزوج البناء بها ولا شيء عليه. 

ابن شاس: والتدبر کالعتق. 

قَلتٌّ: هو مقتضى قواعد المذهب في البيع الفاسد والخيار وغير ذلك» وعزا حمد 
قول بعض الرواة لعبد الملك وقال: لا يعجبنا؛ وهو بناء على أن الطلاق أبان بقاء ملك 
الزوج نصفه أو أنشأه. 

وسمع القرينان من باعت عبدها المهر» ثم طلقت فعليها نصف ثمنه. 

ابن رُشد: هذا على القول: إن مات ثم طلقت فلا شيء عليهاء وأن الغلة بينهماء 
وآن عليها في هبته وعتقه القيمة يومهاء وهو قول ابن القاسم وروايته فيها وقول 
القرينين وروايته)اء» وعلى قول الغير فيها القيمة يوم القبض والغلة ها وحدها فعليها في 
بيعه القيمة يوم القبض» وعلى سماع القرينين يرجع عليها بنصف قيمته إن مات بيدها. 

وفيها: ولا يرد الزوج عتقهاء ولو كانت معسرة؛ لأنها إن كانت معسرة يوم العتق» 


الجزء الرابع 21 


وقد علم فترکه ذلك رضی» ولو قام حینذ رده إن شاء إن زاد على ثلشها ولم يعتتق منه 
شيء فان طلق قبل البناء فله نصفه. 

قال مالك: ويعتق عليهانصفه» وكذالو أعتقت عبدها ولا مال طهاغره فرد 
الزوج عتقهاثم مات أو طلق عتق عليها جميعه» وكذا مارد من عتق مفلس» ثم أيسر 
وهو بيده 

قال مالك: يعتق عليه» وبلغني قوله في الزوجة يعتق عليهاء ولا أدري هل يرى أن 
يقضی عليها بذلك أم لا؟ وأری أن لا یقضی علیها به» ولا ینبغي هما ملکه. 

ابن رُشد: في سماع سحنون من المكاتب في سقوط عتقها إياه والقضاء به عليهاء 
ثالثها: تؤمر به ولا تجبر» لأشهب وأَصْبَع مع الأخوين وابن القاسم. 

قلتٌ: رد استدلاله فیها على منع رد الزوج عتقها بمنع حصر حاله فیم) ذكر بجواز 
کونه كان جاهلا عتقهاء واب بأن البحث بعد طلاقه منض) لدلالة قوله على أن فعلها 
على الجواز حتى يرد لا على العكس» ولو وهبت مهرها أجنبيا ثم طلقت قبل البناء؛ 
فلابن رد في رسم القضاء من سماع أَصَْبَعَ ني الكفالة في فوته بامبة فيلزم الزوج دفعه 
له» ويتبع الزوجة بنصفه» ولا تتبع الزوجة الأجنبي بشيء» ووقف فوته على قبضه 
الأجنبي» وإن لإ يقبضه اختص الزوج بنصفه منه» ثالثها: لا يفوت إلا باستهلاكه 
الأجنبي فيرد للزوج نصفه منه إن لم تفت» ورابعها: لا تصح هبتها نصف الزوج بحال 
فيسترده الزوج منهاء وترجع الزوجة به على الأجنبي» وخامسها إن كانت موسرة دفعه 
الزوج للأجنبي» ورجع به عليهاء وإن كانت معسرة اختص الزوج به لبعض الرواة في 
ثاني نكاحهاء والثاني والثالث لغيره ولمحمد عن ابن القاسم وله في ثاني نكاحهاء 
والقياس كون هذا ا لحلاف إن) هو على القول بملكها بالعقد كل المهر» وعلى القول 
بملكها به نصفه لا تجوز المبة بحال» فقول ابن القاسم عليه» وقول بعض الرواة على 
الأول. 

عبد الحق: قول ابن القاسم برعي عسرها ويسرها يوم الطلاق يوجب لغو اعتبار 
حمل ثلثها المبةء وعلى اعتبار غيره يسرها يوم البة يجب اعتبار مله إياها. 

قلتُّ: ظاهر نصها خلافه» وهو قلت: إن وهبت مهرها لأجنبي فدفعه الزوج إليه 


22 ااا المختصرالفقهي 


والمرآة ممن تجوز هبتها وثلثها حمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء أيرجع على الموهوب 
له بشيءَ في قول مالك. قال: لا يرجع عليه في ريي بشيء ويرجع على المرأة؛ أنه دفع 
ذلك لأجنبي» فإن كانت موسرة يوم المبة فذلك جائز على الزوج ولو كره» وإن كانت 
معسرة فقد أنفذه الزوج حين دفعه إليه. 

قلتٌ: إلا أنه ني لفظ السائل وفيه نظر» وكثيرًا ما يعتبره البراذعي فيختصره كأنه 
من لفظ المجيب لاعتقاده اعتباره» ولأنه من لفظ أسد أو سحنون. 

وفیها: ما اشترت منه بمهرها كمهرهاء ولو م يصلح جهازها ونقص. 

بو عمران: يعني آنها بينت للزوج أنها تشتري ذلك منه بمهرها. 

المتيطي عن بعض القرويين: هذا جيد إن كان بعد افتراقه)| من مجلس قبض المهرء 
ولو اشترى ثمنه ذلك في المجلس ما افتقر إلى بيان أنه بالمهر. 

ابن حارث: ما اشترت به ما يصلح لجهازهاء ولو من غير الزوج كمهرها اتفاقًاء 
ولو اشترت من زوجها به دارا ففي كونها كذلك أو إن يرجع عليها إن طلقها بنصف 
المهر لا بنصفها قولا مالك فيها وعبد الملك. 

المتيطي عن بعض القرويين: ريت إسماعيل القاضي يحمل شراءها ذلك من 
الزوج على التخفيف إلا أن يتبين قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشترى فيرجع 
عليها بنصف المهر. 

ابن القصار: هذا بناء على رواية أنه) شريكان في المهر وعلى مراعاة العرف في 
ذلك. 

قَلتٌ: ونقل ابن شاس تقیید إسماعيل بلفظ . 

قال القاضي بو الحسن: هذا إن كان على وجه التخفيف عن الزوج» وإلا فهو 
كالأجنبي فيه. 

ابن القصار: وظاهره أن الأصل حله على غير التخفيف حتى يثبت التخفيف» 
وظاهر لفظ المتيطي عكسه» ولفظ الصقلي كالمتيطي. 

وفيها لمالك: من تزوج امرآة على أبيها أو ذي رحم حرم عتتق عليها ساعته» وله 
عليها نصف قيمته إن طلقهاء ولم أسمع منه شيًا إن كانت معسرة وأری أن لا رد له 
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لعتقه» ولا يتبعه بشيء كقول مالك في ذي دين علم بعتق مدينه المعسر عبده فسكت» 
ولم يقم برده» وآخبرني بعض جلساء مالك أنه استحسن عدم رجوع الزوج على المرأة 
بشيء» وآحب إلي قوله الأول ن يرجع بنصف قيمته. 

اللخمي: إن علمت آنه أبوها دونه رجع عليهاء وني عكسه لا يرجع عليهاء 
واختلف في رجوعها عليه في الموازيّة إن غرها. 

وفي المبسوط: ترجع عليه بقيمته وبنصفها إن طلق» وأجاز في القراض منها للبائع 
آن يعلم ذلك لندب الولد إلى شراء آبيه ليعتقه» وإِن علا جيعًا و جهلاء ثم علا رجع 
عليها واستحسن مرة عدم رجوعه» وإن جهلا فهو أبن في عدم الرجوع كهلاكه بآمر 
من الله» وإن ثبت رجوعه فوجدها معسرة لم يرد عتقه؛ لآنه عتق أوجبته الأحكام ليس 
کابتداء عتق. 


قَلتٌ: تعليله عدم رده بأنه عتق أوجبته الأحكام» يرد بقوها مع غيرها من ابتاع 
آباه وعلیه دين رد عتقه للدين» وقيل: يباع عليه له» والصواب تعلیله بقول رهونا من 
استهلك مهر آمته قبل البناءء ثم أعتقهاء ثم طلقها الزوج قبل البناءء ولا مال للسيد لم 
يرد عتقها؛ لأن الدين إنا لزم السيد حين طلقت لا يوم عتقت. 

وقال الباجي إثر مسألة الكتاب: وكذا لو أمهرها عبدًا يكون لغيره لا مهر ها غيره 
جاز كالبيع. 

ابن زرقون: يريد كقوها آتزوجك على آن تہب عبدك لفلان» وكذا نص عليه ابن 
حبيب. قال: وإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبدء وإن فات بيد الموهوب تبعه 
بنصف قيمته ولا يتبع المراة بشيء» وجعله محمد كالخحباء. 

قال فضل : إن مات العبد» ثم طلقها فمصيبته من الزوجين. 

وفيها: إن جنى على العبد المهرء ثم طلقها الزوج قبل بنائه فالأرش بينهاء ولو 
جنى وهو بيد الزوج» ولا طلاق فالخيار في فداه ها دون الزوج» فإن طلقها فهو لكل 
منه| في نصفه» فإن طلقها بعد فدائها إياه بالأرش فأقل لم يأخذ نصفه إلا بنصفه» ولو 
فدته بآزید منه فلا شیء عليه نما زادته» ولو أسلمته والأرش ليس أقل من قيمته فلا 
عا ون کات افد ت ان وج دات د عر ال د ااا 


قولا محمد واللخمي محتجا بقوها ليس علي فداؤه وأخاف عوده لذلك. 

ابن عبد الرحهمن: لو باعته بأقل من قيمته تبعها بنصف المحاباة بخلاف إسلامها 
إياه في أرش أقل من قيمته؛ لأن بيعه بمجرد اختيارها» وهي في الجناية مضطرة لخوف 
عوده للجناية» وذكر لأبي عمران فأصغى إليه عبد الحق أظن الشيخ يقول: إن باعته 
بمحاباة فلا رجوع للزوج في نصفه» ولو كان قائ)ء» وفي الجناية يرجع فيه» وفرق با 
ذکر. 

والرواية في البيع إنا عليها نصف الثمن ما م تحاب وليس فيها إن حابت وهو قائم 
هل يرجع فيه» وما المانع من ذلك كال جناية؛ لأنه باب معاوضة ولا يصح فرقه بخوف 
عوده إلا في جنايته عمدًا لا خطأء وفرق الصقلي بين رجوعه عليها بنصف المحاباة في 
بيعها إياه لا في إسلامها إياه بها في الحناية بأنه في البيع؛ لأنه لا يقدر على رد نصفه؛ لأا 
باعته وقت كان بيعها جائزًا فأتلفت عليه بعض ثمن نصفه» ولم تتلف عليه في الجناية 
شئًا؛ لأنہا باعته وقت كان بيعها جائزا؛ لأنه على خياره في نصفه وفداؤها إياه لامجب 
عليها كشرائها إياه» وهذا أبين مما فرق به غير هذا. 

وضان ما لا يغاب عليه من مهرها مع نقل اللخمي عن المذهب منهاء ولو هلك 
بيد الزوج قبل قبضها إياه ففيها له البناءء ولا مهر عليه. 

اللخمي: إن ادعت تلفه صدقت» وكذا إن ادعت موته في غير جماعة» ولا تصدق 


إن كانت في حضر أو سفر في حماعة. 

قلتٌ: كقوهها من ابتاع حيوانًا أو رقيقًا بخيار فقبضه» ثم ادعى إباق الرقيق 
وانفلات الدواب أو سرقتهاء وهو بموضع لا جهل صدق مع يمينه إلا أن يأتي دليل 
كذبه» وإن ادعى موتا بموضع لا يخفى فيه ذلك سئل عنه أهله؛ لأن الموت لا بخفى 
ولا يقبل إلا العدول» فإن لم يعلم ذلك أحد بالموضع ضمنهء وإن لم يعرف كذبه صدق 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قبض ما ابتاعه بخيار من عبد أو حيوان أو ارتهنه 
أو ابتاعه لخيره ببلد آخر فادعى هلاك ذلك في حاضرة حيث الناس والجيران» فإن | 
یعلم آحد منهم ما ادعی من موت ضمنه» وإن ادعی موته بفلاة م یضمنه» وإن ادعی 
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إباقه صدق. 

ابن رُشد: تسويته بين المرتهن» ومن ابتاع ذلك لغيره يدل على أن لا فرق بين 
المرتهن والمودع في| لا يغاب عليه. 

وقوله: (إن لم يعلم أحد منهم موت ماذكر) يدل على أن السلطان يستخبر 
الجيران» ولا يكلفه البينة على ذلك» وني رسم سن من سماع ابن القاسم من الرواحل 
والدواب تكليفه البينة على ذلك» وفي المدَوّنة دليل القولين» ولم تشترط هنا عدالة من 
يسال من الجران. 

وفيها: لا يقبل إلا العدول فقيل: ليس باختلاف» ومعنى هذا السماع إن م يكن في 
الجيران عدول» ومعنى ما في المدَوّنة: إن كان فيهم عدول» وقيل: اختلاف فإن م يآت 
بالعدول ضمن على ما فيهاء والذي أقول أنه ليس باختلاف» ومعناه أن السلطان لا 
يلزمه أن يسأل إلا أن يشاء فإن سأل وني الموضع عدول م يسأل إلا العدول» فإن قالوا 
نعلم موت ما ادعی موته بعینه؛ قبل قوله دون یمین» وان قالوا: نعلم موت عبد عنده» 
ولا نعلم أنه العبد الذي ادعی موته صدق بيمينه» وإِن قالوا: لا نعلم شيا ضمن» وإن 
م يكن بالموضع عدول سئلوا فإن قالوا: لا نعلم شينًا ضمن» وإن قالوا: نعلم موت ما 
ادعى موته أو موت عبد عنده لا نعلم آنه الذي ادعى موته صدق في الوجهين مع 
يمينه» وكذا إن لم يرد السلطان أن يسأله وكلفه البينة فأتى ببينة عدول أو غير عدول إن 
م یکن بالموضع عدول» وإن کان به عدول لم یعتبر غیرهم بحال. 

وقوله: (إن ادعی موته بفلاة م یضمنه) معناه مع یمینه. 

قَلتُّ: وكل هذا بجزئ في المهر» وسمع القرينان: من تزوج بعبد بعينه فمات 
بيده ضمنته الزوجة إن مضت عهدته» ولو طلقها بعد موته بیدها تبعها بنصف قيمته 
يوم قبضه. 

آشهب: لا يتبعها بشيء» وقاله ابن نافع وهو قول مالك. 

ابن رُشد: سباع أشهب العهدة في العبد المهر خلاف سماع سحنون. 

ابن القاسم في العيوب» وظاهر زكاتها الأول ونكاحها الثاني» وض انها: العبد 
يموت بيد الزوج لا أعلم فيه خلاقًاء وهو يقضي بصحة القول أن كل الغلة هاء ويلزم 


على قول مالك: "إن مات بيدها تبعها الزوج بنصف قيمته " أن يتبعها بنصفه إن مات 
بیده» وإن کان لا يوجد هم. 
وفيها: إن نکحها بعرض بعینه فضاع بيده ضمنه؛ إلا أن يعلم ذلك فیکون منها. 
ابن حارث: إن تلف ببينةء» ثم طلقها م تضمن نصفه اتفاقا. 
قلتٌ: يتخرج على ضمانها العبد ضهانه. 
وسمع أَصْبَع ابن القاسم: ما أصدقت من عين ضمنته إلا أن يعرف تلفه ببينة بغير 


ضيعة منها فلا تضمنه. 

أَصْبَع: هي ضامنة بكل حال» ولو قامت بينة بذلك» وليس العين كالعرض» العين 
الفرنة ا مها وا ا ا ا عا 

فيها: لو طلقها بعد زكات ا إياها سنين م يكن عليه من زكاتها شيء» ولو 
اشترت جهارًا بأمر ظاهر معروف أو منسوب» ثم سرق أو تلف ل تغرمه كا لو 
أصدقها ذلك بعينه. 

ابن الماجشون: كل ما يضمنه المستعير تضمنه المرأة إن أصدقته إلا أن تقوم بينة 
بہلاکه وعلیها خلفه من ماها إن م تقم بينة بهلاکه لم يفرق. 

ان الاجشرن ين فرضن وعين: و كل ما لا بضمتة المسعر لا تضمنة 

ابن رُشد: تسوية. 

ابن الماجشون: بين العين» وما لا يغاب عليه من عرض على ما تأوله العتبيّ 
تفسير لقول ابن القاسم وهو على قوله وروايته أن الزوجين في المهر شريكان وعلى 
قياس قول غير ابن القاسم كل الغلة ها تضمن ما يغاب عليه ولوقامت بتلفه ببينة 
كساع شهب في العبد» ولم تعجب. 

ابن حبيب: تفرقة أصَبَعَ بين العبد» وما يغاب عليه من العروض على نها أظهر 
من قول ابن القاسم؛ لأا لو باعت العرض الذي أصدقت بعين أو عرض» ثم طلقها 
کان له نصف ما باعته به» ولو صرفت العین او اشترت بها عرصًا لغير جهازها؛ ثم 
طلقها م يكن له إلا نصف العين فكا ها ربح الحين عليما ناء وظاهن قول أبن 
الماجشون أنها ضامنة للعين بخلاف العرض كقول أَصَبَعَ حلاف تأويل العتبي؛ لأنه 
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مثله في العارية» ومستعير العين ضامن ههاء ولو قامت بينة بتلفها؛ لأن ربحهاله 
واستدلال أَصبَعَ بالزكاة لا يلزم. 
ابن القاسم: لأن الآتي على مذهبه أن ما دت من زكاة العين وقامت به البينة؛ كما 


قلتٌّ: رده استدلال أَصَبَ بها ذكر يرد بنقل الصقل عن محمد عن ابن القاسم: إن 
كان غنم زكتها رجع بنصفها ناقصة» ولو كانت مائتي درهم فزكتها رجع بائة كاملة. 

الصقلي عن محمد عن عبد الملك: لو لم يطلقها وادعت تلف ما يغاب عليه وطلبها 
أن تتجهز بالمهر لم يلزمها؛ لأنه ماما ولا تضمن ماماء وعليها اليمين وبالطلاق يصير 
مالا له. 

وقال عبد الملك في العتببّة: عليها خلفه من ماها إن لم تقم بهلاكه بينة فتشتري به 
جهازها. 

اللخمي: الأول أحسن وأصل استمتاع الرجل مكارمة» ورأى مرة أنه صار 
بالعادة كالشرط» وقول ابن الحاجب: ما يغاب عليه ممن هو في يده» فإن قامت بينة 
فقولان وقبله ابن عبد السلام» وقال: سقوط الضان مثل قول ابن القاسم في الرّهن 
والعارية» وثبوته مثل قول أشهب في ذلك. 

قْلتٌّ: ومثله قول ابن بشير لو هلك المهر» وهو ما لا يعرف بعينه فهو من هو في 
يده إلا أن تقوم على هلاكه بينة فقولان» ومقتضى قوها وجوب القول بضان الزوج ما 
هلك بيده من ذلك ولا أعرفه» ومقتضى ما تقدم من قول ابن رُشد: "ضبان الزوجة 
العبد يموت بيد الزوج لا أعلم فيه خلافا" نفي الخلاف فيا هلك بيد الزوج ما يغاب 
عليه ببينة» وجعل ابن بشير الخلاف في لا يعرف بعينه» وهو أخص ما يغاب عليه» 
ومثله لفظ ابن شاس» وعزا القول بالضان لأَصَبَع ونفيه محمد وقولاهما إن ذكرهما 
الصقلي واللخمي وابن رد وغيرهم ني المهر العين فقط. 

اللخمي: هبة الزوجة مهرها لزوجهاء ولو قبل البناء جائزة لقوله تعالى: إن طِبَنَ 
عن شیمه ساكو نامرا الآية [النساء: 4]. ويؤمر الزوج إن وهبته إياه قبل 
البناء أن لا يبني حتى يقدم ربع دينار خوف أن يكونا عقدا على طرحه» ولئلا يتذرع 


ا الفقتطرالفقفنق 


للنكاح بخير مهر» وعزاه الصقلي للموازية بلفظ: جبر على دفع ربع دينار قبل البناءء 
وأغرق شهود بلدنا في رعي هذه الذريعة فامتنعوا من الشهادة في هبتها مهرها لزوجهاء 
ولو بعد البناء. 

المتيطي وابن فتحون: ويذكر في عقد البة قبول الزوج ذلك» وهو معنى الحيازة 
فيه إن م تكن قبضته» ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل آن يشهد الزوج بالقبول بطلت 
المبة على قول ابن القاسم» وحكى أشهب أنها نافذة» وبقول ابن القاسم العمل. 

وفيها: إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجهاء وطلقها قبل البناء م يرجع عليها 
بشيءَ» ولو وهبته نصفه فله الربع عليها إن قبضته أو ما عليه إن م تقبضه»ء وكذا هبتها 
ستين من مائة أو أربعين وقبضت ما بقي إنا عليه نصف ما قبضت. 

عبد الحميد: هذا إن كانت ابة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها فلا ترجع 
عليه في طلاقها بشيء» وإن كانت لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها فلها الرجوع 
بها» ووقع مثله عند حمد. 

وقال أبو الفرج في الزاهي: إن وهبت مهرها لزوجها قبل البناء» ثم طلقها تبعها 
بنصفه کا لو وهبته أجنبيًا. 

آبو حفص: هبتها مهرها لزوجهاء وهي عين إن لم تغب عليه م يرجع عليها بشيء 
إن طلقهاء وإن غابت عليه فإن سمت عند هبتها له أنه مهرها فكذلك» وإن لم تسمه» 
وإن) وهبته دنانير قدر مهرها فقط رجع عليها بنصف المهر إن طلقها. 

المتيطي وابن فتحون: إن كانت المبة بعد العقد على ألا يتزوج عليهاء ولا يتسرى 
ولا يخرجهامن بلدها تت له ما آقام على شرطه» وله خالفة شرطه فترجع عليه ب 
وضعته» ويكتب في شرطه قبل تاريخه أنه ليس له حين العقد زوجة غير ذات الشرط 
خوف أن يكون له زوجة تزوجها قبل هذا الشرط؛ فلا تدخل فيه ولا يحتاج في السرية 
إلى ذلك؛ لأن التسري أمر مؤتنف إلا على قول سحنون بأن الشرط لا يلزم فيمن تقدم 
من السراري. 

اللخمي في إرخاء الستور: إن أعطته مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها 
الرجوع في عطيتهاء وإن فارقها بعد طول يرى آنه غرضها فلا رجوع اء وإن طال ولم 
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ير آنه غرضها فله من العطية بقدر ذلك فيم) يرى. 

وقال مالك: إن أسقطت مهرها عنه على آلا يتزوج عليها فطلقها با لحضرة رجعت 
عليه» وإن طلقها بعدما يرى آنه م يطلقها لمكان ذلك م ترجع عليه بشيء من ذلك. 

أَصَبَع: إلا أن يكون الطلاق بحدثان العطية ليمين نزلت» ولم يتعمد ولم يستأنف 
يمينا فلا شيء عليه» وأرى أن ترجع في عطيتهاء وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها؛ لأن 
ما آسقطت مهرها له لم يتم هاء ولو أعطته على لا يتزوج عليها فتزوج رجعت» ولو 
تأخر تزويجه. 

وفي إرخاء الستور منها إن صالحته أو بارأته على المتاركة أو خالعته على إن أعطته 
عبدًا أو مالا قبل البناء م تتبعه بنصف المهر» وإن قبضته ردته» وإن قالت: طلقني على 
عشرة دنانير» ولم تقل من مهري ففعل تبعته بنصفه. 

اللخمي: إن قالت اخلعني أو طلقني على عشرة دنانير ففعل قبل البناء؛ ففي 
رجوعها عليه بنصف مهرها مطلقاء أو إن قالت: "طلقني " ولا ترجع في "اخلعني ٠"‏ 
ثالثها: تختص ب قبضته کله أو بعضه ولا شيء للزوج سنوی الخلع» وإن م تقبض شيًا 
فلا شيء ها لأشهب وابن القاسم وأَصَبَع والأول أحسن؛ لأن لفظ اخلعني وفارقني 
وتاركني إنا يقتضي سقوط العصمة فقط» ولو اقتضى المال سقط المهر بعد البناء وسائر 
ديون عليه» ولو قالت قبل البناء: اخلعني على عبدي أو ثوبي ففي سقوط مهرها قولا 
ابن القاسم وأشهب. 

امتيطي: لو طلقها على مال من عندهاء وانعقد النص على أن تدفع كذا وكذامن 
مالها أو على عبدها فلان لم تتبعه بنصف مهرها إن م تقبضه» ولو قبضته ففي ردها إياه 
إليه قولا ابن القاسم وابن حبيب» ولو لم يبينا أنه من عندها ولا من المهر ففي رجوعها 
بنصفه وسقوطهء ثالثها: هذا إن ) تکن قبضته وان قبضته اختصت به دونه لأشهب 


ومالك مع أكثر أصحابه وابن حبيب عن صب . 

قَلتٌ: قله قول أبن القاسم مع فرضة الما ي الطلاق خاذف ما قم نن ها 
ونقل اللخميء» لكن في النوادر عن الموازيّة إن صالحته قبل البناء على دنانير أعطته» ول 
تقل من مهري ل تتبعه منه بشيء وترد اليه ما قبضته منه» قاله مالك وکل أصحابه إلا 
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أشهب. قال: ترجع بنصفه في الصلح» وكذا لو كان ذلك على إن طلقها. 

محمد: أما هذه فترجع بخلاف الصلح والخلع المبهم. 

ان الارن 6لا لر ةوغر رل مالك: 

وقال مالك: لو قالت قبل البناء: طلقني على عشرة من مالي اتبعته بنصف مهرها. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: إن قال زوج البكرلأبيها قبل البناء أقلني 
ني النكاح فأقاله لزمه طلقةء ولا شيء ها من المهر» ولو كان الأب قبضه لزمه رده. 

وفيها: إن قالت له: طلقني على عشرة من مهري ففعل فلها نصف الباقي» 
ولو لم تقبضه. 

ابن حارث: اتفاقا. قال: ولو قالت: أخالعك على كذا وكذاء ولإ تقل من مهري 
بعد البناء ففي وجوب المهر ههاء ولو لم تقبضه أو إن قبضته وإلا فلا شيء ها منه قولا 


ابن عبدوس مع محمد بن نصر بن حصرم وعبد الله بن سهل وابن سحنون مع المتيطي 
عنه مع ابن عبد الحكم» ولو خالعها بعد البناء على رد جميع ما أصدقها فطلب النقدء 
وقالت: إنم| أردت الكالى فقط ففي قبول قوها أو قوله نقلا المتيطي رواية ابن عبد 
الرحمن قائلا: لو وجب رد النقد لغرمته بعد فوته باللبس وهو بعيد» وقول القابسي 
قاقا5: وتغرمه إن استهلکته. 

الباجي: إن خالعها على إن ولدت منه فعليها نفقة الولد في حوليه؛ فقال مالك: لا 
نفقة حمل ها ولا مهر. 

وقال المغيرة: ها نفقة الحمل لاالمهر. 

ابن زرقون: معناه آنا م تكن قبضته» ولو قبضته لم ينزع منها. 

وفيها: جوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء. قال تعالى: أو 
اذى بدو عَفْدَة الاج 4 [البقرة: 237]» وهو أب البكر وسيد الأمةء وقوله تعالى: 
اااآن تعقو 4 [البقرة: 237]» هي المراة التب 

المتيطي: الثيب الصغيرة كالبكر» وني كون عفو ولي الصغيرة نظرًا كأبيها ولغوه 
مطلقاء ثالثها: ولو عفاعن أكثر من نصفه للمتيطي عن رواية ابن نافع وروايتها وعن 
أَصبََ» واستحسن إسماعيل الأولى» واستحسنها سحنون مرة» وأنكرها أخرى» وم 
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يقرآها حين السماع. 

وفيها: لا جوز عفو الأب قبل الطلاق. 

ابن القاسم: إلا لوجه نظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره. 

عياض: في كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك أو وفاقًا قولا بعض شيوخنا 
وآخرين منهم محتجين بجواز ابتدائه تزويجها بأقل من المهر» وبحكاية ابن القصار عن 
مالك كقول ابن القاسم نصا في باب التفويض. 

ابن بشیر: إن کان العفو نظرًا جاز بشرط أن لا يعفو عن جلته فيعرى النكاح عن 
ا لمهرء وإن كان عن غير نظر م يجزء وإن جهل فقولان بناء على حمل فعل الأب على 
النظر أو على عدمه. 

ا لجحلاب: للسيد إسقاط مهر أمته قبل البناء وبعده قبل الطلاق وبعده. 

قلتٌ: منع ابن بشير عفو الأب عن جيعه خوف خلو النكاح عن مهر يمنعه 
فى الأمة. 


. 


إالأنكحة الفاسدة] 


وفسخ فاسد النكاح: إن قويت شبهة صحته بطلاق وإلا فلاء وجري على إصابة 
كل مجتهد منض للاحتياط ولغوه وعليه| إمضاء طلاق فيه قبل فسخه. 

سمع بو زيد ابن القاسم: كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بن إن وقع فيه طلاق 
لزمه كحلفه بطلاق امرأة إن تزوجها ونكاح المرض والسر کمن تزوج سرا بشاهدين 
استکتمه|. 

ابن رُشد: هذا اختيار ابن القاسم فيها لرواية بلغته أن ما اختلف فيه فسخه بطلاق 
والطلاق فيه قبل فسخه لازم» والإرث فيه واجب» والخلع فيه نافذ» فإن فسد لعقده 
دون مهره وجب فيه المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل البناء» وكل نكاح م يختلف 
في فساده فالثلاثة فيه لخغو؛ لآن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع للطلاق» والذي اختار 
سحنون» وقال به أكثر الرواة أن ما كانا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق» ولا 
إرث فيه» ولا طلاق» فما فسد لمهره على هذا القول لا بطلاق ولا إرث فيه قبل البناءء 


e.‏ المختصرالفة4ي 


ویثبتان فيه بعده» وني ثاني نكاحها قول ثالث» وهو ما يفسخ بعد البناء لا يثبتان فيهء 
ولو بعده» وإن اختلف فیه» وما یفسخ قبله لا بعده یثبتان فيه ولو قبله. 

وسمع ابن القاسم: لا طلاق في فسخ نكاح المحرم. 

ابن رُشد: هذا اختيار سحنون فيها حلاف اختيار ابن القاسم» وهو القياس على 
أف الات ان یاه ل رن وا ا غو ا بف وان الارن لایس فسا 
إذ لا يفسخ إلا ما انعقد. 

قَلتّ: إن أراد بالعقد في نفس الأمر منع. 

قوله: لا يفسخ إلا ما انعقد» وإن أراد ما انعقد بالإطلاق منع عدم انعقاد الفاسد 
بثبوته في ظن المكلف» ولذا نفي عنه حرمة الصهر. 

ابن بشير: ما أجمع على فساده لا يثبتان فيه» وما اختلف فيه خلافا مشتهرًا ففي 
نفيهم) فيه وثبوت| مع المهر رواية ابن القاسم مع أصحاب مالك» وما رجع إليه ابن 
القاسم لرواية بلغته» وإن شذ الخلاف ففي رعيه على القول برعي الخلاف قولانء 
واختلف هل يراعى شذوذ القائلين أو شذوذ الدليل» وخاطبت ذا بعض من ينسب 
للفقه فأنكر وجوده في المذهب فأخبرتة بالقولين في الصلح والعفو عن القتل غيلة؛ هل 
يمضي للخلاف أولا؛ لأنه شاذ؟ وبقول أصْبَع وغيره أن نكاح الشغارلا يقع فيه إرث» 
ولا طلاق لضعف دليله» وإن كان القائل به أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه أنه يمضي 
بالعقد. 

ابن عبد السلام: انظر قول أَصَبَعَ هذا مع ماني الموازيّة عن أَصْبَعَ: من بانت 
زوجته بخلع» ثم ارتجعها دون نكاح لظنه جواز ذلك ثم طلقها البتةء لا أحب أن 
یتزوجها قبل زوج» وقال محمد: لا يلزمه ذلك. 

قَلتُّ: تبع في هذا الشيخ عبد الحميد الصائغ» وعندي ليس قول أَصَبَع بصريح في 
لزوم طلاق هذا المرتجع» إنما قال: لا أحب ولعله يقوله في المشاغر» ورجعة المختلع 

قال أبو عمر: قال ابن المسيب وابن شهاب: إن رد ها ما أخذ منها في العدة أشهد 
على رجعتها وصحت له. 
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قَلت: هذا مع الخلاف في لزوم طلاق المختلع. 

قال أبو عمر: قال أبو حنيفة والشوري والأوزاعي وابن المسيب وشريح 
وطاووس والزهري: طلاقه لاحق ما دامت في العدة وإن م يقل أَصبَع ني 
استحباب ذلك في المشاغر فهو لقوة دليل المخالف عنده. ابن بشير عن بعض 
القرويين. 

ابن القاسم: وإن قال برعي الخلاف» فإنه لا يطرد في أن يفسخ نكاخًا صحيخًا 
على مذهبه لرعي مذهب غیره مثل أن يتزوج زواجًا ختلمًا فيه فيطلق فيه ثلاتًا. 

قال ابن القاسم: يلزمه الطلاق لكنه إن بادر فتزوج تلك المرأة قبل زوج» فإنه لا 
یفسخ نکاحه بوجه؛ لأنه يصیر يفسخ ما هو صحیح عنده لرعي مذهب غیره» وهذا لا 
ينبغي أن يقال. 


قال ابن عبد السلام: هذا لا بأس به إن كان مقتضى لزوم الطلاق في هذا النكاح 
هو مراعاة ا لحلاف ليس إلا عند ابن القاسم» وإن كان مقتضيه حصول شبهة النكاح 
كانت تلك الشبهة هي المقتضية للحوق الولد وسقوط الحد» وغير هما من الأحكام 
التي ساوى هذا النكاح فيها النكاح الصحيح» فالطلاق حينئذ وقع هنا وقوعه في 
النكاح الصحيح» وعلى هذا التقدير يفسخ نكاحها إن تزوجها قبل زوج. 

قال: فإن قلت: لا يصلح كون الشبهة هي مقتضى ما ذكرت؛ لأا حاصلة في 
النكاح المجمع على فساده» ولم تقتض صحة وقوع الطلاق فيه. 

قَلتٌ: الشبهة ني المختلف فيه أقوى منها ني المجمع على فساده وإذا اختلفت فيه) 
صح أن يختلف حال أثرها. 


(1) هو: طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الر حن الحميري الجندي» وقيل: اسمه ذكوان» وطاووس 
لقب» روى عن: العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم» وعنه: ابنه عبد الله» ووهب بن 
منبه» وسليمان التيمي» وإبراهيم بن ميسرة وغيرهم. قال عبد ا ملك بن ميسرة عنه: أدركت سين 
من الصحابة. قال الذهبي: وحديثه في دواوين الإسلام وهو حجة باتفاق. مات سنة ست ومائة 
وقيل بعد ذلك» روى له الجاعة. 
انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء: 9/ 38. 


فلت برد جرا نه عن سوال تفه بانه لا فوة للشهة ق الختلف فة إلا بوجود 
قول قائل بصحته عملا بالدوران والمناسبة» ولا معنى لرعي الخلاف إلا هذاء ويرد 
قوله "هذا لا بأس به"» وقبول ابن بشير قول القروي بوضوح خالفة قوم ماهو معلوم 
من المذهب كالضرورة» وهو اتفاق أهل المذهب قدي وحديثًا على أن الفرق بين فرقة 
الفسخ» وفرقة الطلاق الحكم لفرقة الفسخ باللغو. 

وني إ جاب بعض ما يوجب وقف تجديد النكاح بين الزوجين المفسوخ نكاحها 
على نكاح الزوجة زوجًا آخر فضلا عن كله والحكم لفرقة الطلاق بنقيض ذلك وإذا 
كان ذلك كذلك لزم أن من طلق في نكاح مختلف فيه على القول بلزوم طلاقه نه إن 
تزوجها بعد ذلك ل يبق له فيها من الطلاق إلا تمام الثلاث على الطلاق الذي أوقعهء 
فإذا كان الواقع منه فيه الثلاث لزم حرمتها عليه إلا بعد زوج سواء اجتراً وتزوجها أو 
لاء ولو کانت جرآته على تزویجها قبل زوج في طلاقه إیاه ثلاثا ني نکاحه الفاسد توجب 
لغو طلاقه الثلاث لزم في طلاقه إياها فيه طلقة أنه إذا تزوجها بعد ذلك» ثم طلقها 
طلقتين» ثم تزوج قبل زوج آلا يفسخ نكاحه إياها قبل زوج» وذلك باطل ضرورة على 
القول بلزوم طلاقه فيه وإلا صار طلاقه غير لازم» والفرض لزومه هذا خلف» ويي 
ثاني نكاحها يلزم في| فسد لصداقه الطلاق والخلع قبل فسخه ويتوارثان للخلاف فيه» 
وإن طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج. 

قْلتٌ: ظاهره أن حرمتها بالثلاث فيه كحرمتها بها في النكاح الصحيح» وني كتاب 
الأيمان بالطلاق سمع أبو زيد ابن القاسم قد كتب لصاحب الشرطة فيمن حلف إن 
تزوج فلانة فهي طالق البتة فتزوجهاء ودخل بها لا يفرق بينه|ء بلغني قول ابن المسيب 
لرجل قال له: حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها تزوجها وإثمك في رقبتي» وزعم أن با 
اللخزومي حلف على آمه بمثل ذلك. 

ابن رُشد: رعى ابن القاسم القول بأنه لا يلزم طلاق من لم ينكح» وهو مذهب 
الشافعي وكثير من آهل العلم» فلم ير أن يفرق بينه| إذا دخلا والمشهور التفرقة بينهم| 
على كل حال شذوذ في المذهب» وإن) ا لحلاف المشهور في مراعاته في اللإرث والطلاق 
والعدة فقيل: لا إرث بينه)| إن مات أحدهما قبل أن يعثر على ذلك» وإن كان هو الميت 
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لم تلزمها عدة إلا أن يموت بعد البناء فتعتد ثلاث حيض» وهو رواية محمد وساع 
عيسى ابن القاسم ودليل ماني المدَوّنة» وعليه لا يكون فسخه طلاقًاء ولا يلزم فيه 
طلاق قبل العثورعليه» ولا نصف المهر إن طلق قبل البناء أو فرق بينه) قبله» وقيل: 
يثبت فيه الإرث والطلاق والعدة لو فاته بأربعة أشهر وعشر» ويكون فسخه بطلاق» 
ويكون ها نصف المهر إن فرق بينه) قبل البناءء ويراعى الخلاف في ا لحد ولحوق 
النسب» فيدرا ا لحد ويلحق النسب في مشهور المذهب» وشذ ابن حبيب فلم يراع في 
ذلك فأوجب الحد وأسقط النسب إذا كان فاعل ذلك عا جا غير جاهل» فرعي الخلاف 
في عدم الفرقة بينها شذوذ» وترك رعيه في درء الحد ولحوق النسب شذوذ وغلوء ولا 
خلاف في المذهب في وقوع الحرمة به. 
[باب قي رعي الخلاف] 

قلت: وكان منذ مدة وردت علي أسئلة اقترح مرسلها والوارد بها علي في أجوبتهاء 
فمنها ما حاصله استناد مالك وغيره من آهل المذهب إلى رعي الخلاف» وجعله قاعدة 
مع أنم لا يعتبرونه في كل موضع مشكل من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن كان حجة عم وإلا بطل» أو لزم ضبط تخصيصه بموضع 
دون اخر. 

الثاني: على فرض صحته ما دليله شرعا؟ وعلى أي شيء من قواعد أصول الفقه 
يبني؟ مع انهم ل یعدوه منها. 

الثالث: أن الواجب على المجتهد اتباع دليله إن اتحد أو راجحه إن تعدد» فقوله له 
بقول غیره اعمال لدلیل غیره دون دلیله. 

فأجبت بقولي تصور رعي الخلاف سابق على مطلق الحكم عليه فرعي الخلاف 
عبارة عن إع|ل دليل الحصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه 
دلیل آخر کإعال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم 


(1) قال الرّصاع: هذا الرسم ذكره الشيخ: في باب مايقع الفسخ فيه بطلاق أو بغير طلاق في النكاح 
الفاسد بعد أن ذكر قاعدة رواية البلاغ» وهي كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين فالفسخ فيه 


المخة الفة 
بطلاق» وكل نكاح ل يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق» وذكر رواية السماع التي قال بها أكثر 
الرواة: کل نکاح کانا مغلوبین على فسخه ففسخه بغیر طلاق» وکل نکاح م يکونا مغلوبين على 
فسخه فالفسخ فيه بطلاق» ورتب المسائل المبنية على ذلك» وذكر بحث ابن بشير وابن عبد السلا 
ورد على شيخه» واستطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته» وذكر ما أورد عليه من الأسئلة الغرناطية 
أن أهل المذهب يستندون إلى مراعاة الخلاف وجعلوه قاعدة» فسأل السائل عن دليله من جهة 
الشرع» واستشكل السائل مراعاة المجتهد دليل غيره والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول 
القائل كا حققه الشيخ ابن عبد السلام في أول شرحه وكذلك غيره» وهل يراعى كل خلاف أو ما 
يراعى إلا الخلاف القوي فيه حلاف» وكذلك هل یراعی الخلاف مطلقًا کان مذهبيا أم لا؟ وهذا 
هو التحقيق» وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام في الكلام على إزالة النجاسة في سؤاله وجوابه» 
وكذلك عند قوله وكره للخلاف وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع كان 
يمضي لنا آنه جوز ذلك ابتداء ودل عليه قول ابن الحاجب وكره للخلاف» وقبلوه ونقل عن شيخنا 
الإمام العقباني: آنه كان رد به على من زعم آنه لا يكون إلا بعد الوقوع» ثم وقفت على كلام الشيخ 
المغربي: لما تكلم على كلام ابن رُشد بعد ذكره ا لخلاف في المسبوق هل هو قاضيًا آو باتيًا. 

قال ابن رُشد وقول مالك: إنه إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة»ء فإذا ركع 
وسجد جلس» فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب بأن ما أدرك مع الإمام أوهاء ورأى أن 
بحتاط بزيادة السورة في السورة رعيًا للخلاف. 

قال الشيخ: وفيه إشكال لكونه راعى الخلاف قبل الوقوع» وإنما يراعى بعد الوقوع فتأمله مع هذا والله 
أعلم» وذكر الشيخ أن الحكم على مراعاة ا لحلاف يستدعي سبق تصوره فذكر رسمه بم) نقلنا عنه 
فقوله: (إعال دليل) جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف» وغيره. 

(فإن قلت): كيف صح في الإعمال أن يكون جنسًا للرعي والرعي معناه اعتبار الشيء ك تقول راعى 
فلان فلاتًا معناه اعتبره» وقام له با يناسبه فالإع ال كأنه مسبب عن الرعي. 

(قلتٌ): نمنع ذلك بل معنى رعي الخلاف الإعال» وما أشرت إليه إن سلم فإنا هو لخة. 

(فإن قلت): جرت عادته في رسمه حقائقه أن يقول في المحدود إذا كان مضافا لقب على كذا ك| قال في 
بيوع الآجال وغيرها فهلا قال هنا لقب على إعبال إلخ. 

(قَلتٌ): غالبه كا قلت» وربا وقع له غير ذلك ولم يظهر ما يضبط لي المقام الذي يعين فيه باللقب إلا أن 
يقال وقع له هنا أن قال عبارة عن إعمال إلخ» وهذايقوم مقام اللقب لكن يرد أن يقال م قال عبارة» 
ولم يقل لقب» وقد قدمت وجهه على ما فيه قوله: (دليل) فصل أخرج به غير الدليل قوله: (ني لازم 
مدلوله) أخرج به إعمال الدليل ني مدلوله والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري 
والمطلوب هو المدلول فالنهي الوارد مثلا ني نكاح الشغار دليل مدلوله تحريم نكاح الشغارء ولازم 
هذا المدلول فسخه» ودل عليه دليل النهي؛ لأنه يدل على فساد المنهي عنه وفسخه ونكاح الشغار إذا 
وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية وبغير طلاق في أخرى ومن خالف مالك يقول بأنه لا 
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يجب فسخه والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث» وقد وقع 
لمالك: آنه يقول يقع الفسخ بطلاق ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما 
فا لجاري على صل دليله ولازم قوله أنه لا ميراث في ذلك فلا قال بثبوت المبراث فقد أعمل دليل 
خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل دل على ذلك» وهوعدم الفسخ» وعدم فسخ 
النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين فأعمل. 

مالك: دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله» وهو ثبوت الميراث» وهذاالمدلول 
المذكورأعمل. 

مالك: دليله ني نقيضه» وهو فسخ النكاح» وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح» وهو معنى 
قوههم مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين فصح من هذا أنه يكون حجة في موضع 
دون موضع وآنه بحسب ما يقع في نفس المجتهدين من رجحان دليل المخالف» ثم إن الشيخ: لا 
قرر الرسم وحقق به الجواب عن إشكال من سأل أو رد سؤالاء وإنما نبهت عليه لتمام فائدته 
والسؤال معناه لو صح ما قررتم في مراعاة ا لحلاف وحققتم من ملاحظة لازم دليل المدلول قد 
استعمل في نقيضه دليل آخر لأدى ذلك إلى ثبوت ملزوم» ولا لازم له» وهو باطل أيوجد ملزوم 
ولا لازم له حال وفصل لم يقم نوعه به بيان الملازمة أن فسخ النكاح ملزوم لنفي الميراث» وإذا ثبت 
الفسخ انتفى الميراث؛ لأن الميراث يدل على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها فقد وجد 
الملزوم» وهو الفسخ بدون لازمه» وهو عدم الإرث فأجاب الشيخ با لجواب الثاني» وهو ظاهرء وأن 
ذلك إنا هو في الأمور العقليةء وأما الجعلية فلا غرابة في وجود ملزوم ولا لازم له لثبوت مانع منع 
منه» وأما ا لجواب الأول فهو على سبيل التنزل» وهو قدح في أن المسألة من باب وجود الملزوم بل 
من باب نفي الملزوم أو من باب وجود اللازم وكل منهم) مغاير لا ألزمه السائل ولا إحالة فيه بيانه 
أن نقول إنما ذلك من باب نفي الملزوم على قول مالك ودليله؛ لأنه يقول بنفي صحة النكاح وصحة 
النكاح ملزومة للإرث فلا يلزم من نفي الإرث الذي هو صحة النكاح نفي اللازم الذي هو الإرث 
ف قال باعتبار مذهبه إلا بنفي الملزوم لا بثبوت الملزوم مع نفي اللازم وباعتبار رعي دليل المخالف 
في لازم مدلوله» وهو الإرث قد ثبت اللازم» ولا يلزم منه ثبوت الملزوم هذا معنى كلامه: ونفع به 
وتأمل هذامع ما قدمنامن بحثه مع شيخه» وذكرناه في نكاح التفويض فراجعه» وبعد ذكر ما 
قررت به کلامه في سؤاله وجوابه بيا ذکر ظهر لي تلخیصه بعد وقوفي على ما بعده وذلك أنه: لما 
حرر الرسم قال فإذا تقرر هذا فالجواب عن السؤال الأول أن نقول هو حجة في موضع دون 
موضع»وهذا جواب عن إشكال إعمال مراعاة ا لحلاف فإنهم م يعتبروه في كل موضع» ولو كان 
حجة لعم ذلك» وذكر ما يضبطه بقوله رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول 
اللخالف كرجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليلهء 
وهو نفي اللإرث. قال: وثبوت الرجحان ونفيه بحسب النظر من المجتهد في النازلة» ثم أورد سوالا 
على مقتضى ما اقتضاه رسمه وضابطه» وأن القول بذلك في كون المجتهد يستعمل دليله في مدلول 
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قوله ويستعمل دليل خحصمه في لازم مدلول أعمل في نقيضه دليل المجتهد يئول أمره إلى أنه قال: 
بوجود ملزوم وأبطل لازم مدلوله لدليل خصمه ويستحيل وجودالملزوم ولايوجد لازمه 
(وأجاب) عن ذلك بجوابين الأول منه| أنه منع في بعض المسائل أن ذلك من باب وجود الملزوم 
ونفي اللازم ومنه هذه المسألة في الشخار وشبهها؛ لأنا نقول إن ذلك من باب نفي الملزوم ومن باب 
إثبات اللازم» أما الأول فقال مالك: بنفي الملزوم والملزوم هو النكاح الصحيح ويستعمل دليله في 
ذلك ولايلزم من نفي الملزوم نفي اللازم» واللازم هو الإرث والملزوم النكاح الصحيح 
واستعمل دليل خحصمه في لازم مدلوله» وهو الإرث وذلك المدلول استعمل في نقيضه دليل آخر 
والمدلول المستعمل في نقيضه ما ذكر» وهو النكاح الصحيح الذي لازمه اللإرث» وآما آنه من باب 
إثبات اللازم فلرعي مالك دليل مخالفه في لازم مدلوله» وهو الإرث المذكورء ولا يلزم من إثبات 
اللازم إثبات الملزوم فحاصله ليس في إعمال دليل مراعاة الخلاف إثبات ملزوم من قول مالك 
بوجه» وإن) فيه نفي ملزوم» وإثبات لازم کا قررناء و لما قررنا كلام الشيخ: وبسطت سؤاله وجوابه 
على ما قرره من دليل رعي الخلاف وقع لكثير من أهل المجلس المراجعة في تصحيح كلامه» وأشكل 
عليهم دعوى الشيخ: أن ذلك من نفي الملزوم لا من ثبوت الملزوم واتفصل المجلس على نظر وبحث 
فراجعت كلام الشيخ: في لفظه فوجدت فيه ما يشير إلى بعض ما وقع بالمجلس من سؤال وجواب 
وأن السائل: لما كان من العلماء المحققين ومن الأشياخ الراسخين وبلخه ما أجاب به الشيخ العام 
الثقة الأمين راجعه في كلامه وسؤاله وجوابه» وبعث بنص كلامه وتلخيص ما يخص السؤال 
والجواب مع حذف ما لا يحتاج إليه هنا أن السائل: قال قول الشيخ إن مراعاة ا لحلاف في الشغار 
ترجع إلى نفي الملزوم غير بين واستدل على عدم البيان بوجوه حذفنا الأول لطول الكلام فيه الثاني 
من الوجوه الدلالة على أن ذلك غير بين أنه أبطل ما ادعى الشيخ من لزوم الإرث للنكاح» وأنه 
لازم أعم وعليه يتم الجواب فقال السائل اللازم هنا مساو لملزومه؛ لأن الإرث اللازم للنكاح 
اللخصوص إرث خحاص لا إرث مطلق واستدل على ذلك بدورانه مع وجوده طردًا وعكسًا في 
النكاح الصحيح ونفيه في النكاح المجمع على فساده» وأجاب الشيخ: بأن قال الإرث إما أن يكون 
مساويًا لمطلق النكاح غير المجمع على فساده» ويدخل تحته نكاح صحيح ونكأح اختلف في صحته» 
وإما أن يريد أن النكاح الصحيح الإرث مساو له فإن قصد الأول لم يعارض قولنا بحال؛ لأن 
المدعى ليس فيه» وإن) المدعى في أن النكاح الصحيح ملزوم للإرث» والإرث لازم لنكاح مقيد 
بالصحة والنكاح المقيد بالصحة ملزوم لمطلق إرث النكاح الأعم المقابل للصحة والفسادء وهذا 
اللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم مقيدًا بالصحةء ولا يصح أن يكون هذا اللازم 
مساويًا؛ لأنا قررنا أن النكاح الصحيح أخص من مطلق نكاح» ومطلق نكاح قابل للصحة 
والفساد» وإن) يتوهم المساواة من اعتقد أن العقد الفاسد إذا وقع لا يترتب عليه ثمرة بحال وقواعد 
المذهب الضرورية تنفيه» ثم ذكر ما يشهد لذلك هذا خلاصة رده على السائل الباحث معه في الرد 
الثاني على سؤاله وجوابه» وهذا الجواب قد يتوهم معارضته لقوله ولا إن فسخ النكاح مستلزم 
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لعدم الإرث؛ لأنه جعل عدم الإرث أولًا لازماء وهنا لم بجعل ذلك» وهو غير معارض في التحقيق؛ 
لأنه أولا جعل المستلزم لمنع الإرث هو الفسخ وهنا ذكر أن الفاسد لا يستلزمه ولا تصح المعارضة 
إلا إذا كان المفسوخ والفاسد متساويين أما إذا م تثبت مساواتي) فلا والظاهر أن الفاسد أعم من 
المفسوخ وما لزم الأحص قد لا يلزم الأعم قال السائل المذكور. الوجه الثالث في البحث مع الشيخ 
في زعمه أن ما ذكر إنما هو من نفي الملزوم لا من ثبوته. قال: وإن سلمنا ذلك فالسؤال باق؛ لأنا 
نقول هو أيصًا من إثبات الملزوم؛ لأن نفي النكاح الصحيح هو فاسد النكاح الملزوم لانقطاع 
الإرث» ثم قرره بها حاصله معارضة في الحكم كأنه يقول ما ذكرت من الدليل على ثبوت الحكم في 
صورة النزاع عندنا ما يدل على نفيه وذلك بادعاء أن فساد النكاح ملزوم لعدم الإرث فآل الأمر إلى 
الحكم بثبوت الملزوم ونفي لازمه وأجاب الشيخ: بمنع أن الفاسد من النكاح ملزوم لعدم الإرث 
وسند المنع أن الملزوم لا بد فيه من علاقة بينه وبين ذلك اللازم وهي هنا أن نسبة النكاح الفاسد إلى 
عدم الإرث كنسبة النظر الفاسد إلى عدم الجهل والنظر الفاسد لا يستلزم الجهل والجواب الثاني أن 
نقول بأنه مستلزم للإرث لا لعدم الإرث؛ لأن قاعدة المذهب أن العقد الفاسد يوجب ترتب بعض 
ثمرات الصحيح عليه ومن ثمرات الصحيح الإرث وذلك ينتج إبطال قولكم إن النكاح الفاسد 
مستلزم لعدم اللإرث هذا ما يتعلتق با لجواب الأول باختصار» وأما ا لجواب الثاني فرد السائل عليه ما 
حاصله أن ما ذكر من التخصيص بالنقض ني الشرعيات ليس كذلك بل وكذلك في العقليات» وأن 
انفكاك اللازم عن ملزومه جائز في الحميع. 

قال: وبيان ذلك بالنظرء فإنه قد يوجد النظر الصحيح ولا يوجد العلم لطريان آفةء وهذا كلام كا قال 
الشيخ الإمام: لا يصح وأغلظ في القول هنا وألزمه إلزامات شنيعة وحق له واستدل على رد قوله 
بأدلة جلية وما وقع به الوهم أن بنينا على قول الشيخ أن استلزام النظر عادي فقد خرجت المسألة 
عن الذي نحن فيه» وإن فرعنا على أنه عقلي فإنه يقع الاستلزام مع وجود الشرط وهو عدم الآفةء 
وهذا الكلام حق لا شك فيه وهو خلاصة البحث بين الشيخين رمه الله تعالى» ولولا الخروج 
عن المقصد لأشرنا إل بعض مايرد في ذلك وتقع المذاكرة به والله سبحانه يوفق الجميع بمنه 
وفضله ولا يخفى ما في ذلك على الناظر. 

(فإن قلت): يرد على رسمه لمراعاة الخلاف إذا أعمل مجتهد دليآا في لازم مدلول قد أعمل مجتهد آخر 
ليا في نقيض ذلك المدلول؛ لأن الرسم صادق عليه. 

(قَلتٌ): یظهر أنه لا بد من تقیید بمجتهد واحد وفیه بحث. 

(فإن قلت): رسمه: هل يعم مراعاة الخلاف ابتدأء أو وقوعًا أو ذلك خاص بالوقوع» ولا يصح مراعاة 
الخلاف ابتداء. 

(قلتٌ): رسمه يعم ذلك وما ذكره من ا شال إنما هو لبيان الفهم ولا يقصر ذلك عليه وقد قال ابن 
ا لحاجب» وكره للخلاف الماء المستعمل» وقد أجاب بذلك الشيخ الإمام العقباني: بديهة حين سئل 
عن المسألةء وقد نص على ذلك بعض المحققين» ورسم الشيخ إذا سلم يصدق في ذلك وتنزيله في 


مدلوله» ومدلوله عدم فسخه ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين فيه» وهذا المدلول 
أعمل في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر وهو دليل فسخه» فإذا تقرر هذا فا لجواب عن 
الأول أن نقول هو حجة في موضع دون آخر» قوله ما ضابطه؟ قلنا ضابطه رجحان 
دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف كرجحان دليل المخالف في 
ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث وثبوت 
الرجحان ونفيه بحسب نظر المجتهد في المسألةء فإن قلت: هذا يوجب القول بإثبات 
الملزوم مع نفي لازمه وهو باطل ضرورة. 
قلتٌ: جوابه من وجهين: 

. أنه في بعض المسائل ليس كذلك» منه هذه المسألة أوشبهها؛ لأنه فيها من 
باب نفي الملزوم» وهو صحة النكاح الملزوم للإرث» هذا قول مالك بمقتضى دليل 
نفسه» ولا يلزم من نفي الملزوم نفي لازمه» ومن باب إثبات اللازم» وهو رعي مالك 
دليل خالفه في لازم مدلوله وهو اللإرث, ولا يلزم من إثبات اللازم إثبات الملزوم. 

إثبات الملزوم مع نفي لازمه إن هو باطل مطلقا في اللوازم العقليةء وأمافي 
الظنية الجعلية فلا قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه 
كموجبات الإرث هي ملزومة له» وقد ينتفي الإرث لمانع مع وجود ملزومه شرعًا 
وأمثلته واضحة» وأما دليله شرعًا فبيانه من وجهين: 


مسألة الماء المستعمل لا يخفى على من فهم الرسم» وكلام الشيخ ابن عبد السلام هنا حسن؛ لأنه 
قال كثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة الخلاف ويقولون: هل يراعى كل خلاف أم 
ل؟ قولان: وإذا م نراع كل خلاف راعيتًا المشهور» وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله فيه 
خلاف» والذي يعتقد أن الإمام إن يراعي من قوي دليله وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف آلبتة» 
وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض انظره» وهذا يرجع إلى 
معنى ما قررنا في رسم الشيخ. 

(فإن قلت): إذا كان كذلك فهل تجب مراعاة الدليل أو تجوز. 

(قلتٌ): يظهر وجوب ذلك عند المجتهد وتأمل بحث ابن عبد السلام مع ابن بشير في بيع العذرة 
وسياتي. 
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الأول: الدليل الدال على وجوب العمل بالراجح» وهو مقرر في أصول الفقه فلا 
نطول بذکره. 

الثاني: حديث قوله عيه: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» و«احتجبي منه يا 
سودة٤»‏ وصحة الحديث ووجه دلالته على ما قلناه عندي واضحة بعد تأمل ما 


ذکرناه» وفهم ما قررناه. 

والجواب عن الثالث قوله: إنه إعمال لدليل غيره» وترك لدليلهء إنا بينا آنه إعمال 
لدلیله من وجه هو فيه رجح وإعمال لدلیل غیره ف) هو فيه عنده ارجح حسبم| بیناه 
وحسب| تضمنه حديث: «الولد للفراش»» والعمل بالدليلين في] كل منه| هو فيه 
أرجح» ليس هو إععمالا لأحدهما وتركا للآخر؛ بل هو إعمال للدليلين معا حسبا 
قررناه» ثم ورد علي من السائل ما نصه: قولكم إن مراعاة الخلاف في نكاح الشغار من 
باب نفي الملزوم ولا يلزم منه نفي لازمه ومن باب إثبات اللازم ولا يلزم منه إثبات 
الملزوم إلى آخره غير بين من وجوه: 

الأول: أن هذا النكاح إما ان نقول إنه صحيح أو نقول إنه فاسد فإن كان الأول 
فهو رأي الحنفية خلاف رأي المالكيّة فلا مراعاة لخلاف» وإن كان الثاني فمعنى الفساد 
سلب الأحكام وتخلف الثمرات» وهذا خلاف ما عليه مراعاة الخلاف؛ لأنالنكاح معها 
فاسد مع عدم تخلف الثمرات كالميراث والطلاق وهذا متناف» وليس النهي في نكاح 
الشخار راجعًا إلى وصف منفك حتى يكون كالصلاة في الدار المغصوبة تصح» وإن كان 
منهيًا عنها إلا أن يقال إنه غير صحيح قبل الوقوع» فإذا وقع صح حسب| آشرتم إليه 
بقولکم إنه إعمال لدلیله من وجه هو فيه رجح وإعمال لدلیل غیره في) هو عنده فيه 
أرجح» وكيف يكون ال منهي عنه إذا ارتكب فيه النهي يصير غير منهي عنه» هذا يحتاج 
إلى بيان وجه ذلك فإن النفوس تشمئز من قول من يقول هذا الفعل غير جائزء فإذا 
فعلته جازه أو يقول هذا الفعل لا ثمرة لهء فإذا فعل آثمر؛ هذا مشكل جدّافي مراعاة 
(1) أخرجه البخاري: 12 / 113 في الحدودء باب للعاهر الحجرء وفي الفرائض» باب الولد للفراشء 

ومسلم: رقم (1458) في الرضاع» باب «الولد للفراش». 


al aaa e. 


الحلاف إن كانت منزلة على هذا التنزيل فلكم الفضل في شرح هذاالمعنى 
إن كان هو المقصود في مراعاة الخلاف» وتثيله في بعض المسائل حتى يكون طريقًا 
لا بقي» 

قلتٌ: حاصله مع مساعة فيا اشتمل عليه من الترديد في قولنا بصحة هذا النكاح 
وفساده لمن علم قبح الترديد في الواقع حسب| ذكره آهل علم النظر ضرورة العلم بقولنا 
بفساده أن الحكم بفساد العقد مع الحكم بترتب ثمراته عليه متناف؛ لأنمعنى الفساد 
سلب الآحكام وتغلف الثمرات إلا أن يقال إنه قبل الوقوع غير صحيح وبعد الوقوع 
صحيح والنفوس من هذا مشمئزة إلى آخره. 

وجوابه إن قوله: (الحكم بفساد العقد مع الحكم بثبوت ثمرات له متناف)» وهم 
سببه عدم ذكر أصل المذهب وقاعدته» وهو صدق القضية القائلة العقد الفاسد من 
وهذه القضية معلوم صدقها بالضرورة الفقهية لمن قرأ كتاب البيوع الفاسدة من 
التهذيب فضلا عمن قرأ سائر كتب البيوع والأكرية والنكاح» ومن جملة ذلك النكاح 
المجمع على آنه نكاح فاسد الواقع فيه البناء الفاسد كالوطء فيه في صوم رمضان أو في 
الصهر من الجانبين والنفقة والعدة وغير ذلك» ومنها البيع المجمع على فساده كشراء 
عبد بخمر أعتقه مشتريه أو باعه فإن عتقه ماض» وكذلك بيعه حسبا ذلك مذكور في 
المدَوّنة وغيرهاء وكذا لو كانت أمة فأولدها كانت له أم ولد وهذا كله من ثمرات 
العقد الصحيح» وهو واضح الدلالة على وهم قول السائل الحكم بفساد النكاح مع 
عدم تخلف الثمرات متناف» وبه يعلم بطلان قوله معنى الفساد سلب الأحكام وتخلف 

وما ذكر أن النفوس مشمئزة منه وأنه مشكل» إن فهمه على معنى قولنا أن الفعل 
قبل إيقاعه حكوم عليه بذم فاعله» وبعد إيقاعه تترتب عليه بعض أحكام الصحيح 
فواضح عدم اشمتزاز النفوس العالمة بالقواعد الشرعية من ذلك وإن فهمه على غير 
ذلك فليس بلازم لما قررناه بحال» وكيف كان فهمه لمسائل مالك في المدَوّنة والجلاب 
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وغيرهما في كثير من الأنكحة أنها تفسخ قبل البناء وققضي بعده» وهل كانت نفسه 
مشمئزة منها ام لا؟. 

قال الوجه الثاني: أنكم بنيتم على أن اللازم في المسألة عم من الملزوم فبه يصح ما 
قررتم ولم يظهر أن ذلك كذلك هنا؛ بل اللازم هنا مساو للملزوم» فإن الإرث اللازم 
على تحريمه م يترتب عليه إرث» ولو كانت الزوجة بنت عم الزوج ثم ماتت لورثها 
بالنسب لا بالنكاح كا أنه لو كان متفقًا على حليته لترتب عليه الإرث المخصوص,» ولو 
كانت الزوجة بنت عم الزوج» ثم ماتت لورثها بالسببين معا فليس اللازم للنكاح من 
حيث هو نكاح الإرث من حيث هو إرث؛ بل إرثًا ما هو إرث النكاح» فإذا انتفى 
أحدهما ني غير مسألة النزاع انتفى الآخحرء وإذا ثبت أحدها ثبت الآخر فاللزوم تام 
كتمامه في قولنا إن كانت الشمس طالعة فضوء النهار موجود فينتج المطالب الأربعة 
فكذلك في مسألة النزاع» وإنما يستمر ما قلتم في العقليات كقولك: إن كان هذا إنساتًا 
فهو حيوان» أما في الأمور الوضعيات فلا يستمر» إذ م يجعل الشارع النكاح سبًا في 
مطلق الإإرث؛ بل في إرث خصوص» هذا وإن كنت تقول إذا وجدإرث ما فقد وجد 
الإرث مطلقاء فإن مثل هذا عقليء ولم يقصده الشارع. 

قلتٌ: حاصله أنه أبطل بزعمه ما ادعيناه من أن لزوم الإرث للنكاح لزوم أعم 
لآخص بادعائه آنه مساو له» واستدلاله عليه بدورانه معه ثبوتا ني النكاح الصحيح» 
ونفيا في النكاح المجمع على فساده» وجوابه أنه إما ن يريد آنه مساو لمطلق النكاح غير 
اللجمع على فساده» وإما أن يريد نه مساو للنكاح الصحيح» فإن أراد الأول رد بالقول 
بموجبه» وبيانه آنا إنما جعلنا الملزوم المحكوم بنفيه النكاح الصحيح لا مطلق النكاح» 
وجعاناه ملزومًا لمطلق إرث النكاح الأعم من كونه نكاخًا صحيحًا أو فاسدًاء وهذا 
اللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم المذكور مقيدًا بالصحة؛ فقد بان 
أنه إن أراد أنه مساو لمطلق النكاح م يكن معارصًا لقولنا بحال» وإن راد آنه مساو 
أعم» والموجب لتوهم كونه مساويًا للنكاح الصحيح اعتقاد أن العقد الفاسد إذاوقع 


al am E 


اھ ت ق ڪج چڪ 


لا تترتب عليه ثمرة بحال» وقواعد المذهب الضرورية تنفيه حسبا تقدم» وما تقدم من 
كلام ابن رُشد في سماع أبي زيد وتعقبه على ابن القاسم رعي الخلاف في عدم فسخ 
النكاح وقصره رعيه على الإرث» والطلاق يؤيد ما قررناه في رعي الخلاف» واعتبار 
اللازم وآلغاء الملزوم ومن لم يفهم ما قررناه م يتضح له فهم كلام ابن رُشد وتفرقته 
بين ما هو شاذ» وما هو مشهور في رعي الخلاف. 

قال: ج الثالث على تسليم ما قلتم فالسؤال باق» فإنه وإن کان کا قررتم 
فلقائل آن يقول هو أيصًا من باب إثبات الملزوم» وهو فساد النكاح الملزوم لانقطاع 
الإرث على قول مالك بمقتضى دليل نفسه» ويلزم من إثبات الملزوم إثبات اللازم» 
ومن باب نفي اللازم» وهو انقطاع الإرث فينتفي هذا الانقطاع رعيًا لدليل المخالف 
ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم» وإذا كان ثابتا في المعقولات أن إثبات الملزوم مع 
نفي لازمه آو نفي اللازم مع إثبات ملزومه باطل فكذلك مسألتناء وليس جعلكم إياها 
من باب نفي الملزوم أو من باب إثبات اللازم بأولى من جعلها من باب إثبات الملزوم 
أو من باب نفي اللازم. 

قَلتٌ: حاصله المعارضة في الحكم حسبها فسره أهل النظر» وهو قول السائل 
للمستدل ما ذكرت من الدليل» وإن دل على ثبوت الحكم في صورة النزاع فعندنا ما 
يدل على نفيه» وذلك بادعائه أن فساد النكاح ملزوم لعدم الإرث» فحينئذ يؤول الأمر 
إلى الحكم بثبوت الملزوم مع نفي لازمه»ء وإلى الحكم بنفي اللازم مع الحكم بثبوت 
ملزومه» وجوابه من وجهين: 

منع كون الفاسد ملزوما لنفي الإرث» وسندالمنع أن الملزوم لأمر لابد 

من علاقة بينه وبين ذلك الأمر تقتضى ربط أحدهما بالآخرء ومذا فرق الأئمة بين 
الشرطية اللزومية وبين الشرطية الاتفاقية كقولنا كلا كان الإنسان ناطقًا كان الفرس 
صاهلاء ومن نظر وأنصف علم أن النكاح الفاسد باعتبار ذاته لا علاقة بينه وبين عدم 
الإرث؛ بل عدم الإرث معه ثابت بالأصل» وعلم أن نسبة النكاح الفاسد إلى عدم 
الإرث كنسبة النظر الفاسد إلى عدم العلم والمنصوص لأئمتنا أن النظر الفاسد لا 
يستلزم اجهل بحال» وآن حصول الجهل عقبه اتفاقي. 
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الشاني: أن النكاح الفاسد مستلزم للإرث لا لعدم الإرث» ودليله ما قررناه من 
قاعدة المذهب في أن العقد الفاسد يوجب ترتب بعض ثمرات الصحيح عليه» ومن 
ثمرات الصحيح الإرث فلزم أو أمكن إيجاب هذا النكاح الفاسد اللإرث» وأيًا ما كان 
بطل كونه ملزومًا لعدم الإرث. 

قال: ثم قولكم في الجواب الأول أنه في بعض المسائل ليس كذلك يشعر بأنه 
كذلك في بعض» وقد أبطلتموه. 

قلتٌ: جوابه أن قوله: (وقد أبطلتموه) ليس كذلك؛ بل ألبتناه» وهو مقتفى 
جوابنا الثاني فتأمله. 

قال: وأما ا لجواب الثاني فظاهره غير ظاهر» فإن اللوازم العقلية قد لا توجد مع 
وجود الملزومات لمانع كالنظرء فإن إفضاءه إلى العلم عقلي عندهم» وقد يوجد النظر 
ولا يوجد العلم لطرآن سهو أوقاطع غيره فلا يلزم في العقليات أيضا إذا وجد الملزوم 
أن يوجد لازمه فلا يكون إثبات الملزوم مع نفي لازمه في العقليات باطلا مطلقا. 

قَلْتٌ: حاصله نقض تخصيصنا انفكاك الملزوم عن لازمه باللوازم الشرعية دون 
العقلية باعتقاد عموم جواز الانفكاك في الشرعية والعقلية» واستشهاده على ذلك 
بمسألة النظر» وهذه مقالة من نظر وأنصف علم هل هي من المقالات التي يتردد 
الذهن ني صحتها أو فسادها أو فضيحة نشأت عن التكلم بالهوى الحامل على رد ما م 
يحط به الراد علماء ولو كان الأمر ك| توهمه لبطل القياس الشرطي بنوعيه» وقد أجهع 
العلاء على إنتاج نوعه الأول والأكثر على نوعه الثاني» وهو الاقتراني» وكيف يفهم هذا 
السائل ما قرره الأئمة من المذهب الكلامي» والبرهان الإسلامي ني قوله تعالى: # أو 
کن فيماءا مإ َّسا [الأنبياء: 22]» وقد جرى في كلام هذا السائل قوله: 
(اللازم المساوي ينتج المطالب الأربعة) وهذا يشعر بمشاركته في علم مقدمة ختصر 
ابن الحاجب الأصول التي هي من أقل كاف في ذلك» وفيها مع غيرها كثرة ما نصه 
وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي أو بنقيض التالي فلازمه 
نقيض المقدم» وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا م يكن لازمًاء فقوله: (وإلا م يكن 
لازما) نص في أن الانفكاك مانع من اللزوم» ومن نظر طرفا من المنطق علم صحة ما 


4 ا ببببببالمختصرالفقهي 


ذكرناه ضرورة» وكذلك من نظر طرفا من فن علم الكلام» من جملة ذلك قول الشيخ 
أبي العز المقترح في شرح الإرشاد في باب القول في إثبات العلم بالصفات قال ما نصه: 
معنى التعليل التلازم» وما وجب ني العقل ملازمته لشيء استحال ثبوته بدونه. 

قَلتٌ: وهذا نص في استحالة الانفكاك في التلازم العقلي وله قول المتنبي: 
وتيف صح في الأفهام شيء إذااحتجج النهمارإى دلييل 

واحتجاجه بمسألة النظر وهم أو نقص من الكتب التي استند في نقله إليهاء وبيانه 
آن استلزا م النظر الصحيح العلم مذهب الشيخ فيه أنه عادي لا عقلي» وعليه لا مدخل 
لمسألته في التلازم العقلي بحال» ومذهب الحک|ء أنه عقلي» وهو دليل الإرشاد والمعاي 
وقاله جماعة من متأخري أصحابنا وكلهم قيدوه بانتفاء الآفة حسبا نص عليه في 
الإرشاد والمعام» والمقترح في شرحه وغيرهم» فإن أراد السائل أن النظر الصحيح 
يستلزم العلم بشرط تقييده بانتفاء الآفة م يكن النظر المصحوب بافة أو سهو أو قاطع 
ملزوما للعلم بحال» فالنقض به حينئذ وهم» وإن أراد أن النظر الصحيح يستلزم العلم 
مطلقا لا بقيد انتفاء الآفة رد باعتقاده نقضه» ونقصت عن سائر الكتب كتبه لترك 
التقييد بالسلامة من الآفة حسب| تجده في كتب الأئمة» وقد كان والله بعض أشياخنا إذا 
خاطبه الطالب بنحو هذا الوهم أعرض عن جوابه لفظًا فأحرى كتبًاء وأما شيخنا أبو 
ا E‏ 
بقوله تعالی: #ود اراڪ لى من دی أو فيضن سس 4 [إسباً: 24:. 

ثم قال: وأيصًا فمن أين يلزم إذا كان الرق أو الكفر أو القتل مثلا ني مسألة 
الإرث مانعا من إثبات اللازم» وهو اللإرث أن يكون دليل المخالف في مسألتنا مانعًا 
أيصا من انقطاع الإرث اللازم لدليل منع النكاح» وقد فرضناه مرجوحاء وهل السؤال 
إلا فيه. 

قَلتٌ: موانع الإرث إنما ذكرناها بيانًا لقولنا اللزوم الشرعي قد ينفك لمانع فقطء 
ولم نذكره دليلا على ن دليل المخالف مانعًا من انقطاع الإرث بحال» وهذا الكلام منه 
بناء على ما سلف له من أن عدم الإرث لازم للنكاح الفاسد وقد مر إبطاله. 

وقوله: (وقد فرضناه مرجوحا) ليس كذلك؛ بل قدمنا أن دليل المخالف على 
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الإرث نفسه راجخّاء وعلى صحة النكاح راجح» واللّه أعلم وبه التوفيق. 

وقول ابن الحاجب ما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى؛ خلاف نصها في 
صريح الشغار» والنكاح على أن لا مهر» وقول غيرها يفسخ ما فسد لصداقه ففيه مهر 
ال 

ابن شاس: ما آجمع على فساده فسخ ولو بنى» وما اختلف فيه إن فسد لعقده فسخ 
قبل البناء» وفي فسخه بعده خلاف كنكاح المريض والمحرم وفي) فسد لصداقه ثالثها: 
المشهور قبل البناء لا بعده. 

قَلتٌّ: لابن محرز عن القاضى في حمل قول مالك بفسخه قبل البناء على الوجوب 
ا ااب دی اا و عر وول ا اا "ما اختلف فيه 
إن كان بنص أو سنة أو لحق الورئة كالمريض فكذلك " خلاف نقل ابن شاس في نكاح 
المريض» ونقل اللخمي كابن شاس. 

وقوله أيصًا: (إن كان لنص أو سنة) خلاف إطلاق الشيوخ» وظاهر الروايات 
ا لحكم في المختلف فيه مطلقًاء ولأن وجود النص فيه والسنة بنفي القول بجوازه» 
وتعقبوا قوله نحو عقد الدرهمين بأن نصها: والمشهور في عقد الدرهمين عدم فساد 
العقد؛ لأن المشهور فيه تخيير الزوج في إتمام ثلاثة دراهم ولا تخيير في الفاسدء ويجاب 
بأنه على المشهور معروض للصحة والفساد بحسب اختياره الإتمام وعدمه» فذكر ابن 
الحاجب فاسدًا من حيث فساده» وهو عدم اختياره الإتمام. 


[باب في المتعة] 


المتعة: ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها"» المعروف أا مستحبة يؤمر 


(1) قال الرصاع: قوله: (ما يؤمر الزوج) جنس يعم جميع ما يطلب في حت الزوج للزوجة» وقوله 
لطلاقه إياها يخرج النفقة والكسوة وغير ذلك والديون التي عليه ها. 

(فإن قلت): كيف يخرج نصف الصداق إذا طلقها قبل البناء فإنه يصدق عليه أنه يؤمر به الزوج لأجل 
طلاقه (إياها) وقد أورد بعض الشيوخ عليه ذلك. 

(قَلتٌ): لا يدخل ذلك؛ لأن النصف ل يؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجبا ها؛ لأا تعلكه بالعقد عليها 


بہاء ولا یقضی بہاء ولا حاصص ہا. 

ابن زرقون في المبسوطة عن محمد بن مسلمة: هي واجبة يقضى با لازمةء لا يأبى 
أن يكون من المحسنين» ولا من المتقين إلا رجل سوء. 

قلتٌ: ولأن رأي المتقدمين أن المؤمن والمتقي متساويانء والعموم مقدم على 
المفهوم على الأصح ونقله اللخمي ولم يعزه. 

ابن بشير: رأي بعض أشياخي أن الصحيح وجوبما لاقتضاء لفظ حق الوجوب 
وأكده لفظ علي وعزاه بعضهم لابن حبيب» وهي لكل مطلقة في عصمة لا ثلم فيهاء 
ولا خيار على الزوج. 

وفيها: لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنةء ولا مطلقة قبل البناءء وقد سمى 
هاء زاد ولا مفتدية ولا من اختارت نفسها لعتقهاء زاد اللخمي: أو قامت بعيب ولا 
من فسخ نكاحهاء ولو لعارض حدث» وقول الباجي: المفارقة عن مقابحة كا ملاعنة 


خلاف ظاهر المذهب. 
ابن رُشد: ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيا يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا 


اللخمي: إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة» وإن اشترى زوجته ل 


وفیه بحث. 

(فإن قلت): يرد عليه ت إذا أعطت الزوجة زوجها مالا على أنه لا يطلقهاثم أخذ المال ثم طلقها 
قالواء فإنه يرد ها المال فيصدق فيه آنه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها. 

(قَلتٌ): يمكن الحواب عن ذلك أن نقول قوله : (لطلاقه إياها) إذا حققت العلة لا يرد ذلك. 

(فإن قلت): نص أهل المذهب أنه لا يقضى با والأمر يقتضي الوجوب في أصله فكيف صح قوله ما 
پھر به: 

زفت الأمر أ عا فى 4 أ ا المع زوه و فى ج كوم آلا ات ا فى ا 

الف الاه فما بال رجو ولا تعضات: 

(فإن قلت): واک کا جل ی رسمه ب الطادق ن اروج ا من اروج 

(قَلتٌ): : لنا أن نقول الرسم على المشهور ولا متعة لمن ذكر عليه والله سبحانه أعلم» وإن قلنا بالشاذ 
فيقال الزوجة نائبة عن الزوج فكآنه هو المطلق إلا أنه يقال حقه أن يقول إياها أو من يقوم مقامه. 
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يمتعها لبقائها معه» ولو اشترى بعضها متعهاء وي متعة المخيرة» والمملكة نقل ابن 


رُشد رواية ابن وَهْب» وقول ابن خحویز منداد. 

الصقلي: لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة. 

وفيها: الصغبرة وذات الرق والذمية كالكبيرة الحرة المسلمة. 

اللخمي والباجي: والمولي القادر على الوطء كغيره. 

ابن ا لحاجب: ليس للسيد منع عبده منها. 

ابن حرز عن ابن وَهْب وأشهب: إن م يمتعها حتى ارتجعها سقطت. 

فضل: وعليه لا تجب في الطلاق الرجعي إلا بانقضاء العدة» وإن لم يمتعها حتى 
مضی ها وقت» وتزوجت متعها. 

اللخمي: اختلف إن لم يمتعها حتى بانت» ثم تزوجها فظاهر قول ابن وهب 
وأشهب أن لا متعة. 

ابن بشير: المنصوص أن ها المتعة واستقراء اللخمي غير صحيح؛ لأن هذا 
نکاح ثان. 

أبو عمران: لو طلق بعد بنائه من نكحها بتفويض وأنكر المسيس وادعته قضي ها 
بمهرها تحاسب منه با متعة» ولا يمكن كون المتعة أكثر من مهرها؛ لأا على قدر حاهما. 

عبد الحق: إن دفع المهر على أنه أو بعضه متعة أجزأه» وإلا فهي باقية عليه» وقد 
يرجع جواب أبي عمران إلى هذا. 

قَلتٌ: إن دفعه على ذلك نصا فلها طلبه بالمهر أو تعامه. 

ابن رُشد: وتبطل بموته» وني وجوما لوارثها إن ماتت» وسقوطها قولا ابن 
القاسم وغيره» وعزاه اللخمي وعبد الحق لأَصبَعَ» وفيها: لمالك لا حد ها 

وني كونها على قدر حالما أو حال الزوج» ثالثها: بقدر حام| لأبي عمران وبي عمر 
وان رشك 

وفيها لابن عباس أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوةء وإن اختلف الزوجان في 
قدر المهر ولا موت ولا طلاق قبل بناء ففيها القول قوهماء ويخير الزوج في تمام ما ادعته 
وإلا تحالفاء وفسخ النكاح ولا شيء هما. 
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اللخمي: في تبدية الزوجة أو الزوج قول مالك ورواية الواقدي» ون يقترعا 
أحسن. 

لمتيطي: إثر هذا الكلام قال أبو عمر: روى ابن وَهْب يحلف الزوج على ما ادعته 
الزوجة ويفسخ» وفي تقرر الفسخ بتمام حلفه) كاللعان» ووقفه على الحكم به قولا 
سّحنون مع عبد الحق عن بعض شيوخه محتجًا بمخالفة النكاح البيع للاحتياط وأبي 
حفص» ونقل اللخمي مع ابن سهل عن ابن حبيب: للزوج بعد حلفه) المقام على ما 
ادعته الزوجة أو الترك ولا شيء عليه» والمتيطي عن القاضيين» وعن المغيرة لكل منها 
الرجوع لقول الآخر» ورجحه ابن محرز بأن أيان) م توضع للفسخ» زاد اللخمي: 
وعليه إن طلقها ثلانًا قبل الفسخ لزمه. 

قَلتٌ: وعلى الآخر يجري على اتباع الخلع الطلاق. قال: وعليه إن مات أحدها 
توارثاء وهو أحسن إلا أن يكونا عقدًا أن تحالفهم| فسخ فيلزم ما التزم. 

قَلتٌ: يكفي کون هذا من الزوج فقط . 

ابن سهل: نقل بعض المختصرين عن ابن حبيب: تحلف الزوجة إن كانت ثيبًا أو 
آبوها إن كانت بكرّاء ثم للزوج الرضا بذلك أو يحلف» وينفسخ النكاح خلاف ما في 
الأصل. 

قَلتٌ: لا جوز لمختصر نقل حلاف ما في الأصل إلا ببيان آنه خلافه. 

اللخمي: لو آتى أحدهما بم) يشبه دون الآخر ففي حلفهماء وقبول قول ذي الشبه 
روايتان» وهذه أحسن؛ لأن الشبه دليل كشاهد» وفي كون نكو) كحلفه) أو يكون 
القول قول المرأة قولان الأول أحسن» وني كون الفسخ بطلاق أو دونه نقلا المتيطي. 

عياض: ظاهرها بغير طلاق» وقد يقال بطلاق للخلاف في فسخه إثر التحالف أو 
خير أحدهما. 

المتيطي: الحالف المرآة إن كانت مالكة أمر نفسها أو من عقد عليها من أب أو 
وصي أو ولي إن كانت حجورة. 

اللخمي: تحلف الزوجة أو الولي إن لم تعلم ماعقد هما به. 

وسمع ابن القاسم: من زوج ابنته صبيًا صغيرًا برضى أبيه فمات فطلب أبو الزوجة 
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إرثها ومهرهاء فقال بو الصبي: ما أصدقت شيًا إن كان على وجه الصلة ليس له إلا 
الإرث إن لم يقم بينة» ولو شهد له شاهد واحد حلفت الجارية إن بلغخت» وإلا أخرت 
حتى تبلغ» وتعرف ما تحلف عليه. 

ابن رُشد: قوله: (تؤخر حتى تبلغ) يريد: بعد حلف أبي الزوج» فإن نكل غرم ولا 
يمين عليها إن بلخت» وإن حلف أخرت حتى تبلغ فتحلف وتأخذ فإن نكلت فلا 
شيء هاء ولا جلف الأب ثانية. 

محمد: وهذا بخلاف مبايعته ها ويقيم شاهدا» هذا يحلف معه» فإن نكل غرم ما 
نكل عنه لإتلافه بعدم توثقه؛ لآنه لا يبيع إلا بثمن معلوم والنكاح على التفويض يجوز 
فلم يتعد إنما عليه أن يشهد في أصل النكاح لا ني التسمية. 

محمد: وهذا مالم يدع أبوها التسمية» فإن ادعاها مع الشاهد فقد ضيع؛ يريد: 
فيحلف ويستحق المهر لابنته» فإن نكل غرمه بعد حلف أبي الصبي» وظاهر الرواية آنه 
ادعى التسمية مع الشاهد فقول محمد خلافهاء وسماع أبي زيد أن آهل المرأة جحلفون في 
الشروط التي ادعى الزوج أن أباه شرطها عليه» وهو صغير مثل قول محمد فهي مسألة 
فيها قولان» ومن هذا المعنى اختلافهم في الزوجين يختلفان في قدر المهر أو نوعه. 

سمع عيسى ابن القاسم في بعض روايات العتبيّة: إن كان قبل البناء فالقول قول 
الأب أو الولي إن كانت بكرا ويجحلف إذ ليس هما الرضى بالمهرء فإن أعطى الزوج ما 
حلف عليه» وإلا حلف وانفسخ النكاح» وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج في 
عدد المهرء وإن كان ني نوعه تحالقًاء وردت إلى مهر مثلها؛ يريد: ويغرم الأب أو الوصي 
الزيادة لتركه الإشهاد. 

قال فضل: وكذا قال أَصبَع في سباعه بعد أن حكى عن ابن القاسم: أن البكر هي 
التي تحلف فمن أوجب على الأب الإشهاد على تسمية المهر قبل البناء رأى عليه أن 
يحلف مع الشاهد؛ لأنه إن لم جلف غرم لتركه اللإشهاد» ومن لم يوجب عليه الإشهاد 
على ذلك رأى اليمين على الجاريةء وهو الذي في الرواية. ولو قال الأب: زوجتها 
بتفويض» وادعت أن أبا الصبي فرض ها بعد ذلك وآتت عليه بشاهد حلفت دون 
أبيها اتفاقاء ولو ادعى الأب التسمية بعد البناءء وهي أكثر من مهر المثل وأتى بشاهد 


e‏ ا 


آحلف معه دونها اتفاقا» وكذا لو باع لابنه سلعة بأكثر من قيمتها فجحد المشتري 
الشراء والسلعة قائمة وأتى الأب بشاهد تخرج فيها قولان: 

أحدهما: أن الأب يحلف لتركه التوثق» فإن نكل غرم لابنه الثمن. 

والثاني: أن الابن جلف إن شاء إذ م يجب على الأب الإشهاد إلا عند دفع السلعة» 
ولو دفعها للمشتري فجحده وجب حلفه مع الشاهد اتفاقا؛ لأنه ضيع بترك الإشهادء 
فإن نكل غرم الثمن على القول أنه جلف إذا لم يدفع السلعة والقيمة على القول بأن 
الإبن هو الذي يحلف» وكذاالقول في المأمور يوكل على بيع السلعة فيجحد المشتري 
وللمامور شاهد واحد, وإِن كان للابن شاهد بحق لإ يله الأب لم يكن عليه أن جلف 
مع الشاهد لابنه» واختلف إن كان الابن صغيرًا فأراد أن يحلف ويستحق له حقه فقال 
ابن كنانة ذلك له؛ لأنه يمونه وليس ذلك لأحدغيره من أم أو وصي وأنكره ابن 
القاسم. 

وفيها: إن اختلفا فيه بعد البناء أو بعد الطلاق قبل البناء صدق مع يمينه» فإن نكل 
حلفت وآخذت ما ادعت» وكذا إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها تسمية والزوج 
تفويصًا صدق مع يمينه وله الميراث. 

المتيطي: هذا المشهور في اختلافه) فيه بعد البناء. وقال أبو عمر: وروى ابن 
وهب يتحالفان» وها مهر المثل ويثبت النكاح» وإن اختلفا في نوعه قبل البناء فللخمي 
مع ما تقدم لابن رُشد تحالفا وتفاسخاء وإن اختلفا فيه بعده ففي ثبوته بها قال الزوج أو 
بمهر المثل ما لم يزد على ما ادعته» وما لم ينقص ع ادعاه» ثالثها: إن ادعى ما تصدقه 
النساء» وإن ادعى غير ذلك کالخشب والحلود وادعت جاریته أو عبده أو داره أو جنانه 
وشبهه ما يتزوج به النساء فالقول قوها إن كانت قيمة ذلك مثل ما تتزوج به فأقل» وإن 
ادعيا ما يشبه في الصنفين فالقول قوله» وإن كان لا يشبه أن يتزوج بواحد منه) تحالفا 
وتفاسخا وها مهر المثل» للخمي عن ابن القصار ولظاهر نقله عن معروف المذهب 
وعن أَصَبَع. 

امتيطي: وعلى التحالف وردها لمهر المثل ففي ثبوت النكاح وفسخه رواية ابن 
وهب مع المعروف من المذهب ونقل ابن الجلاب. 
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قال بعض الموثقين: ول ره لغيره. 

اللخمي: لو كان أبواها ملكًا للزوج» وقال: تزوجتك على أبيك» وقالت: على 
أمي» تحالفا وتفاسخاء وعتتق الآب عليه لإقراره بحريته» وكذا إن نكلاء وإن حلف 
ونكلت عتق عليهاء وإن نكل وحلفت عتق الأب عليه والأم عليها. 

وإن اختلفا في دفع المهر: ففيها: القول قوههما وقول وارثها قبل البناء وبعده القول 
قول الزوج أو وارثه. 


اللخمى: إن كان دخول هداء. 
قال ابن القاسم: مع يمينه» وقال ابن الماجشُون: إن كان قريباء وجاءت بلطخ 


عياض: هذا في ادعى دفعه قبل البناء من معجل أو مؤجل وما ادعى دفعه منه| 
بعد البناء م يصدق فيه إذ صار كسائر الديون. 

اللخمي: ولابن القاسم في العتبيّة إن ادعى الزوج أنه صالح امرأته عن خادم 
مهرها على دنانير دفعها هما إن نكرت صلحه فهو مدع» وإن قرت به قبل البناء صدق؛ 
يريد: إذا بنى» ولو اتفقا على أن الصلح بعد البناء صدقت. 

وفيها: إن قال ورثته في المدخول بها دفعه أو لا علم لنا فلا شيء عليهم» فإن ادعى 
ورٹتها علمهم حلفوا ما یعلمون أنه م یدفعه» ولا یمین على غائب» ومن يعلم آنه لا 
علم عنده. 

وسمع القرینان: من بنى بزوجته» ثم مات فطلبت مهرها. قال: على ورثته اليمين 
ما نعلم بقي عليه مهر حتی مات. 

ابن رُشد: أوجب حلفهم على العلم» وإن لم تدع ذلك عليهم خلاف ما في نكاحها 
الثاني لا يمين عليهم إلا أن تدعي علمهم» وخلاف ماني كتاب الغرر منها في التداعي 
في وقت موت الحارية الغائبة المبيعة على الصفة» فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرآة آنا 
م تقبض مهرها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أا م تقبض» وهذه يمين ترجع 
على غير ما نكل عنه الورثة ها نظائر كثيرة» ويختلف في توجه هذه اليمين إذا | تحقق 
المرأة ذلك على الورثة؛ لأنها يمين تهمة» ولا ختلف في رجوعها على الزوجة لمعرفتها بم 
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تحلف عليه ك يختلف في رجوع يمين التهمة. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من تزوج بخمسين نقدًا وخسين لسنة فانقضت» 
ثم بنی بها فطلبت الخمسين فقال آديتها قبل البناء صدق وحلف. 

ابن رُشد: هذا قول ابن حبیب ومثله في ثاني نكاحها وعليه فلها إذا حل قبل البناء 
منعه منها حتى يدفعه إليهاء وعلى قول يحیى بن يحيى إن أعسر به فله البناء وتتبعه به؛ لا 
يصدق في دعواه دفعه» والقول قوها مع يمینها. 

اللخمي: إن آخذت بالمهر رهناثم سلمته صدق الزوج مع يمينه في دفعه ولو قبل 
البناء» ولو اختلفا بعد البناء والرّهن بيدها ففي قبول قوله مع يمينه أو قو ها مع يمينها 
قولا سحنون ویجیی بن بجیی وهو أبين» كمن باع سلعة وسلمها وبيده رهن القول قول 
البائم» وإن أخذت به يلاء وأقرت بقبضه واختلف الزوج والحميل في دفعه واتفقا 
على أنها قبضت مائة فقط؛ لأن الدفع كان بحضرتي) أو أرسلا به رسو لا صدق الزوج 
مع يمينه» فإن نكل حلف الحميل وأغرم الزوج ولا يمين على الزوجة» وإن دفع كل 
منهما في غيبة الآخر,» فإن قرت الزوجة للزوج حلفت للحميل» فإن نكلت حلف 
وأغرمها ولا مقال بين الرجلين» وإن أقرت للحميل صدق الزوج؛ لأنه يقول ما 
قمضت ما اشتريت حتى دفعت ماعلي ويحلف يمينين آنه دفع هاء وللحميل ما علم 
دفعه قبل دفعه شيتًا إن نكل عن يمين الزوجة حلفت ما قبضت منه شيئًا وغرمه الزوج 
للحميل» وإن نكلت برئ الزوج وغرمت للحميل» وإن حلف ها ونكل عن حلفه 
للحميل حلف الحميل أنك تعلم دفعي ها قبل دفعك ورجع عليه» فإن نكل فلا شيء 
على الزوج» وإن قالت ما قبضت من واحد منه| شيًاء ولم يبن وادعيا دفع مائة فقط 
حلفت يميتا واحدة وأغرمت الزوج إلا أن يكون معسرًا فيغرم الحميل» وإن ادعى كل 
منهها؛ دفع مائة بغير حضر الآخر حلفت لكل منهاء إن حلفت للحميل دون الزوج 
حلف وبرئ ولا شيء عليه للحميل إن لم يدع عليه العلم» وإن حلفت للزوج دون 
الحميل حلف واتبع الزوج؛ لأن يمينها للزوج توجب غرمه هما المهر» ويمين الحميل 
عند نكو هما توجب أن الحميل هو الدافع با لحالة فوجب أن يرجع عليه» وإن نكلت هي 
والزوج وحلفت للحميل غرم ها الزوج ولا شيء للحميل» وإن حلفت فا وادعى 
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ا لحميل علم الزوج أنه دفعه عنه بوجه جائز حلف الزوج» فإن نكل حلف الحميل 
ورجع عليه. 

ولابن حبيب: إن قال حامل المهر بعد البناء ها قبضت منه أو زعم الحميل آنا 
قبضته من الزوج صدق مع يمينه» وسئل الزوج» فإن زعم أن الحامل برئ آو قال في 
ا لحمالة إني برئت منه صدق مع يمينه» وإن قال في الوجهين ما قبضت الزوجة شيا | 
يلزم الحامل» ولا الزوج في احمل شيء ويلزمه في الحالة دون الحميلء وإن قال 
الحميل دفعته إليها وأكذبه الزوج برئ الحميل» ولا رجوع له على الزوج إلا ببينةء 
ويغرمه الزوج ها بإقراره. 

وسمع عيسى ابن القاسم من تحمل بمهر» ثم ادعى هو والزوج دفعه بعد البناء 
صد مع يمینه. 

سحنون: الرّهن كالحميل يبرئه البناء فيه. 

ابن رُشد: جلف الحميل أنه ما علم آنه بقي ها قبل زوجها شيء من مهرهاء وان 
يجب حلفه إن غاب الزوج أو حضر مقَرًا أنه لإ يدفعه» وهو عديم؛ لأنه يتهم لزوجته 
على الحميل فالقول قوله» ولو ادعى الزوج الدفع أو كان مليّاء وأقر بعدم الدفع فلا 
شيء على الحميل لسقوط الحالة بيمين الزوج إن ادعى الدفع أو بإقراره إن كان مليًاء 
وقول سحنون صحيح إن كان الرّهن في عقد النكاح لا عند الدخول؛ لأن مما منعه 


البناء حتى يدفع مهرها ارتهنت به رهنا أم لاء فلا آثر للرهن هذا معروف المذهب في 
قبول قول الزوج بعد البناءء ولما ذكره الباجي قال: قال إساعيل القاضي: هذا ببلد 
عرفه تعجيل النقد عند البناء وما لم يكن عرفه كذلك فالقول قول الزوجة» وقال 
القاضي: هذا إن ل يثبت ذلك في صداق ولا كتاب» وإن ثبت في صداق فليس القول 
قول الزوج» والأول آظهرء وذکر ما تقدم من سماع عیسى على آنه من سباع بجيى» ول 
يقيد قول سحنون فيه» وزاد في آخره قال مالك: وليس يكتب في الصدقات براءة. 

ولا ذكر ابن شاس قول إساعيل قال القاضى أبو الحسن: ينبغي أن يكون هذا هو 
الصحيح. قال: وقال القاضي آبو الوليد: إن ذلك مبني على ن العادة في معظم البلاد؛ 
بل في جميعها أن معجل الصداق لا يتأخر عن البناء» وهذا أظهر ما تقدم. 


me 


وقيد اللخمي قوهامع سباع ابن القاسم ورواية محمد بقبول دعوى الزوج 
التفويض بوقوع النكاح عندهما بتسمية وتفويض» ومن عادتهم التسمية فقط م يصدق 
روچ 

ابن شاس: لو ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة عليه لزماء وقدر تخلل طلاق› 
وفي تقديره بعد البناء فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف المهر أو قبله فعلى المرأًة 
إثباته بعده ليثبت ها كله خلاف سببه هل المستقر بالعقد كله أو نصفه؟ 

قَلتّ: مقتضى المذهب أنه قبله؛ لأن الزوج بعد الطلاق غارم والأصل عدم البناء 
والقول قول الزوج فيه اتفاقاء ولو قلنا بوجوب كله بالعقد؛ لأن الطلاق منضً لا 
ذکرناه يېطله 

اف آلا وجین قي مات ٠‏ يت فيها: إن اختلفا فيه» ولو بعد الفراق قضي با 
O‏ 

ابن حارث: اتفاقًا فيم يختص بأحد صنفيهم)ا» وني غيره في كونه للزوج أو بينه) 
بعد أيمانبيا قولان ها مع سماع ابن وَهْب وله مع المغيرة» وني سماع بحيى ابن القاسم عن 
رواية ابن وهب في كتاب العدة مشل قوهما وفيه: والإبل والبقر والغنم للرجال إلا ما 
قامت عليه بينة أنه للمرأة أو كان الرجل معروقا معها بالفقر» وهي معروفة بالغنى 
ينسب ملك ذلك إليهاء ويذكر آنه ها فاشيًا بالسماع» وقول عدول الجيران فهو للمرأة» 
وإن لم تكن شهادة قاطعة. 

ابن رُشد: في كون القول قول الزوج فيا ادعياه من متاع البيت مطلقًا وقسمه 
بينه)ء ثالثها: ما هو من شأن النساء للمرأة وغيره للرجل» ورابعها: ما ليس مختصا 
بأحدهما بينهم) بعد أيانه) في الجميع» لمحمد بن مسلمة» وابن وَهْب في المبسوط» وها 
ولابن وَهْب في العتبيَّة مع المغيرة وابن القاسم» وعن سحنون ماهو من متاع النساء 
للمرآة دون يمين» وقال الفضل: رأيت لابن عبدوس بخطه عن ابن القاسم ماهو من 
متاع النساء للمرأة دون يمين وكذا الرجل في هو من متاع الرجال» وهذا الخلاف في 
اليمين إنما يصح في اخحتلاف ورثة الزوجين أو ورثة أحدههمامع الآخر دون تحقيق 
دعوى» كقول ورثة الزوج للمرأة في) هو ختص بها احلفي أن المتاع متاعك؛ لأن 
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مورثنا مات عنه وأنت مدعية» وكذا ورثة المرأة مع الزوج وظاهر قول ابن وهب في 
هذا الساع كقول سحنون» وهذا ا لحلاف على الخلاف في يمين التهمة فيه قولان 
مشهوران» وأما قبول قول أحد الزوجين في ختص به وزوجه يكذبه» ويدعيه فلا بد 
من يمينه في ذلك كنص ابن حبيب والمدَوّنةء وغير هما فلا اختلاف فيه. 

قلتٌ: ظاهر قول سحنون وابن عبدوس عن ابن القاسم: أنه في الزوجين أنفسه) 
وتكذيب أحد الزوجين الآخر في ذلك لا ينفي قبول قوله دون يمين بناء على أن العرف 
كشاهدين لا كشاهد واحد حسب)| مر من الخلاف في قبول قول المرأًة في المسيس مع 
إرخاء ستر الهداء» وعليه هله اللخمي وعبد الحق والصقلي وعبد الحميد وغير واحد. 

وفيها: المعروف للنساء مشل الطست والتور والمنارات والقباب والحجال 
والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجيع الحلي» والمعروف للرجال السيف 
والمنطقة والرقيق ذكورًا وإناثا والخاتم. 

الصقلي: يريد: خاتم الفضة. 

قَلتُّ: ما لم يعلم من الرجل مخالفة السنة في تختمه بالذهب» فإن كان شكل الخاتم 
للصنفين ختلفا كعرفنا فواضح» وإلا كان مشتركاء وقول اللخمي: إناث العبيد يشبه 
کونہن م) جمیعًا خلاف نصهاء ووفاق عرفنا. 

وفي النوادر عن الواضحة: المصليات عا للنساء والمصحف مما هم|ء وكذا البقر 
والغنم والرمك وجيع الحيوان والأطعمة والأدم والثارء وما يدخر من المعاش. 

الشيخ: لعله يريد بالدواب والرمك والبقر والغنم ما كان سائمة غير المراكب ما 
يوي لدور الٻوادي. 

ابن رُشد: المعتبر عرف كل بلد. 

قُلْتّ: مع اعتبار الصنف؛ لأن عادة الحضر ببلدنا تونس خلاف عادة الأندلس 
اء وخلاف عادة البربرء والبدو اء ويشكل الأمر إذا كان أحدهما من صنف والآخر 
من صنف آخر وتعارض موجب الاختصاص» كالأسرة من شأن الرجال للأندلسيين» 
ومن شأن النساء في الحضريين فتصير من المشترك. 

وفيها: الدار للرجل؛ لأن عليه أن يسكن المرأًة. 


ابن رُشد: عرفنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار» فلو اختلفا فيها عندنا كان 
القول قول المرأة» وكذا حفظت عن شيخنا ابن رزق. 

الشيخ عن ابن حبيب: الخص للرجل كالدار. 

وفيها: ذو الرق والكافرة كغبرهما. 

المتيطي عن ابن القاسم: وكذا الكافران إن ترافعا إلينا؛ لأنها مظلمة تظالموا بها. 

وفيها: إن كانت مظلمة كفى فيها رفع المظلوم فقط خلاف قوله ترافعا. 

وفيها: وكون الدار للزوج أو الزوجة سواء» وأصناف الماشية» وما في المرابض 
من خيل وبغال وير لمن حاز ذلك. 

أبو حفص: ما كان منها بيد راع فهو لمن أقر به له؛ لأن يد الراعي كيد المقر له من 
وجه الحيازة لا شهادة ولا خبر. 

قَلتّ: ولو ادعت درعا ونحوه فقال الزوج هو لفلان وديعة عندي» صدق دون 
يمین؛ لأنه حائزه لقوها إن البيت بيته» وقاله ابن رُشد. 

وفيها: من أقام بينة فيا يعرف لخر أنه له قضي له به» وما ولي الرجل شراءه من 
متاع النساء ببينة أخذه بعد حلفه ما اشتراه إلا لنفسه» إلا أن يكون هما أو لوارثها بينة أنه 
اشتراه ها» وما وليت شراءه من متاع الرجال ببينة فهو ها وورثتها في اليمين والبينة 
بمنزلتها إلا أنهم إنما يحلفون آنمم لا يعلمون ن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي 
من متاع البيت» وتحلف المرأة في ذلك على البتات وورثة الرجل هذه المنزلة. 

عبد الحق: في لزوم حلف المرأة في استحقاقها ما أقامت البينة بشرائها إياه من متاع 
الرجال قولا بعض شيوخنا محتجًا بأنها كالرجل قائلا: إن سكت فيها عن يمينها لذكره 
في الرجل» وبعض شيوخ شيوخنا مفرقا بأن الرجال قوامون على النساء لا العكس. 

اللخمي: عن سحنون إن يختص الرجل بم) اشتراه من متاع النساء بالبينة على 
شرائه لنفسه لا على مطلق شرائه» إن يشتري للنساء الرجال. 

قَلتٌ: ومقتضاه سقوط یمینها فیم| اشترته من متاع للرجال. 

أصَبَع: لو قال الزوج في رداء ادعته: كتانه لي وهي عملته؛ صدق؛ لأنه لو ادعاه 
قبل قوله فيكون له بقدر كتانه وللمرأة أو لورثتهابقدر قيمة عملهاء ولمالك في 
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المختصر ما نسجته من صوف بينه) كذلك. 

المتيطي لأَصْبَع عن ابن القاسم: إن تداعيا في غزل فهو هما بعد حلفها. 

وفيها: إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله وغزهما فمشترك وإلا فهو لمن آشبه 
غزله منهاء ونقله مع النوادر عن أصَبَعَ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كان 
شأن النساء أن لا يخرجنه لأزواجهن؛ قبل فيه قول الزوج مع يمينه إن كانت بكرًاء 
واختلفا قرب البناء» وإن كانت ثيبًا أو كان البناء» بالبكر بعيدًاء وأمكن أن تتخذ ذلك؛ 
قبل قوهماء وقد تخرج المرأة لزوجها دون شيء ويقبل قوهما بعد ذلك في للنساء؛ لأا 
تكتسبه ‏ مشكل إلا أن يكون عرف إخراج المرأة في جهازها خلاف عرف كسبها بعده 
- وإلا ناقض آول کلامه آخره. 


[باب الوليمة] 
عياض عن الخطابي: هي طعام الإملاك وقال غبره: هي طعام العرس والإملاك 
فة (). 
المازري وابن رُشد وغير واحد: اذهب مستحبة. 
ابن سهل: الصواب القضاء بها على الزوج لقوله عيله: «أولم ولو بشاةا مع 
العمل به عند الخاصة والعامةء وتقدم في فصل هدية العرس نقل ابن رُشد عن بعض 
الشيوخ حمل اختلاف قول مالك في وجوب هدية العرس أنها الوليمة وتقدم رده ذلك. 
وسمع عيسى رواية ابن القاسم كان ربيعة بن عبد الرحمن يقول: إن)| استحب 
(1) قال الرصاع: (قَلتٌ): تأمل هذا ففيه بحث مع ما يذكره بعد من الخلاف في محلها ففي العتيلّة: لا 
بأس فيها أن يولم بعد البناءء ونقل ابن حبيب: «كان النبي ءَيه يستحب الإطعام على النكاح عند 
عقده)» ونقل عياض عن أبن حبيب استحباما عند البناء وعند العقد قال: واستحبها بعض شيوخنا 
قبل البناء فما ذكره عن صاحب العين لا يعين عقدًا ولا دخولًا؛ لأن النكاح في مدلوله خلاف 
وقول الخطابي خالف ما ذكره؛ لأنه عين الدخول والعقد والقول الثالث فيه ما رأيته والله سبحانه 
أعلم وبه التوفيق. 
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الطعام في الوليمة للإظهار النكاح ومعرفته؛ لأن الشهود بهلكون. 

قلتّ: يقوم منه جواز النكاح المسمى اليوم بنكاح الجفنة إلا أن العمل استقر 
بمنعه حيث يمكن الكتب والإأشهاد فيه. 

و ا روی محمد آری أن يولم بعد البناء. 

الباجي: وروى أشهب في العتبيّة لا بأس إن لم يولم بعد البناء. 

ابن حبيب: «كان النبي 2 يستحب الإطعام على النكاح عند عقده»") ولفظة 
(عند) تحتمل قبله وبعده» وتقديم إشهاره قبل البناء أفضل كالإشهاد» ويجتمل أن 
يكون مالك قال ذلك لمن فاته قبل البناء أواختاره لدلالته على الرضى با رأى من حال 
الزوجة» ولماذكر عياض رواية محمد قال: والرواية الآخرى جوازها بعد البناء 
وحكى ابن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء» واستحبها بعض شيوخنا قبل 
البناء: 

قُلتُ: قوله: (والرواية الأحرى) إشارة لما ذكره الباجي من رواية أشهب في 
العتبة» ولم أجدها فيها. 

الباجي: المختار منها يوم واحد. 

عياض: لا خلاف أنه لا حد لماء وهي بقدر حال الرجل وما يجد» واستحب 
أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. 

قال بعضهم: إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله» وتكره فيها المباهاة والسمعة. 

قلتٌ: هذا مقتضى نقل الباجي عن ابن حبيب» وفيه: إن دعا في الثالث من لم يكن 
دعاه أو من دعاه مرة فهو سائغ» وظاهر نقل عياض منع مطلق التكرار» ولفظ ابن 
حبیب: من يوم بنائه إلى مثله» فعبر عنه عياض بسبع» ونقله القرافي بلفظ ثانية يام 
وني إجابة دعوة من دعي هما معيتًا ولا منكر طرق. 

ابن رُشد في سباع ابن القاسم: سئل مالك عن إتيان الوليمة قال: أرى أن يأتيها؛ 
يريد: لا سعة له في التخلف. 
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عياض: لم بختلف العلماء في وجوب إجابتها. 

الباجي: روى ابن القاسم في المدنيّة إنما جب في طعام العرس» وليس طعام 
الإملاك مثله. 

عياض: هذا على رواية حمد أنها بعد البناء» وهو المسمى عنده وليمة وعرسًا. 

الباجي: هذا مشهور مذهب مالك وأصحابه» وروى ابن حبيب ليس ذلك حت 
ولا فرضصًاء وأحب إلي أن يأتي فجعله ندبًا. 

لت ر ابن انى عر ان القسار: 

اللخمي: إن كان المدعو قريبًا أو جارًا أو صديقاء ومن يحدث بتأخره عداوة 


وتقاطع وجب إجابته» وغيره إن م يأت من الناس ما يقع به شهرة النكاح ندبت وإلا 
ا 

قال: وروى محمد لا بأس أن يقول الرجل للرجل ادع لي من لقيت» ولا بأس على 
المدعو کذا آن لا بجیب؛ يرید: لن تخلف من لا يعرف لا يقع به شنآن. 

قَلت: ومثله في سماع القرينين» وسمع القرينان: أرى لمن دعي لما أخر للسابع أن 
يجيب وليس مثل الوليمة؛ لأنه ربما جعل الرجل الوليمة والسابع. 

ابن رُشد: إن جعل الوليمة والسابع معا وجبت إجابته؛ لأنه دعي لحق» ومن دعي 
للسابع بخلافه؛ لأنه م يدع لحق؛ بل لمعروف» وكذا من ترك الوليمة وفعل السابع» 
وإن خر الوليمة للسابع» فقال مالك: يجيب وليس كالوليمة؛ لآنه ربا جعل للوليمة 
الا ورج له عبت ايان فا0 حو اه ا كان جل 6ا عا اج 
عنده آنه لم يؤخر الوليمة إلى يوم السابع؛ بل تركها وعمله» ولو كان عادة الناس بالبلد 
نهم لا يولمون إلا يوم السابع لوجبت الإجابة. 

قَلتٌ: هذا كالمخالف لمتقدم قول عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها 
أسبوعاء وسمع ابن القاسم له في التخلف للزحام سعة. 

وسمع القرينان: أرى أن يجيب إلا لعلة مرض أو غيره. 

ابن شاس: إن يؤمر بالدعوة إذا م يكن منكر ولا فرش حرير» ولا ني الجمع من 
يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأرذال ولا زحام ولا غلق باب دونه. 


6 المختصر الفة 


روى ابن القاسم سعة التخلف لذلك» وكذا إن كان على جدران الدار صور أو 
ساتر» ولا بأس بصور الأشجار. 

ار الد ار صو ل عه ع ادهب ها ره قان 
أراد الصور المجسدة؛ فصواب وإلا فلاء وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب في أثناء 
حجة الأنصراف عن منكر في) يطلب حضوره فقال: حجته حديث سفينة وما كان مثله 
أن فاطمة وعليًا دعوا رسول الله َيه لطعام صنعاه لضيف نزل به) فتاه فرأى فراشا 
في ناحية البيت فانصرف» وقال: «ليس لي أن أدخل بيتًا فيه تصاوير»"“ أو قال: «بيتا 
مزوقًا»“. 

ورجع ابن مسعود إذ دعي إلى بيت فيه صورة وقال: قال رسول الله عبه: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير ٠‏ ورجع أبو أيوب الأنصاري إذ دعاه ابن عمر فرأى 
مثل ذلك. 

والذي في المذهب قول صلاتها الأول: ويكره التهاثيل التي في الأسرة والقباب 
والمنابر» وليس كالثياب والبسط التي تمتهن» وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما كان 
يمتهن فلا بأس به» وأرجو أن يكون خفيقًا. 

فقال ابن رُشد في رسم اغتسل من ساع ابن القاسم من كتاب الصلاة: فتحصل 
فيها لهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال: إباحة ماعداذلك ولو كان 
التصوير في جدار أو ثوب منصوب» وتحريم جميع ذلك وتحريم مافي جدار أو ثوب 
منصوب» وإباحة ما بالثوب المبسوط وتحريم ما بالجدار خاصة» وإباحة ما بالثوب 
المسترط و ارت 

وسمع القرينان: لا خير في شراء عظام قدر الشبر يجعل ما وجوه ليبيعها لاتخاذها 
٠ 1(‏ آخرجه النسائي: 185/7 في الصيد» باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. 
(2 أخرجه أبو داود: رقم (3755) في الأطعمة»ء باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه» وأحمدفي 

مسنده: 221/5 و 222 وابن ماجة: رقم (3360) في الأطعمةء باب إذا رأى الضيف منكراً 


ردحع 
(3) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 534/5. 
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الجواري بنات يلعبن بها. 

ابن رُشد: قوله لا خير يدل على الكراهة؛ لأن ما لا بحل لا يعبر عنه بلا خير؛ لأن 
ما لا خير فيه تركه خير من فعله» وهذا حد المكروه» ومعناه إذا لم تكن مجسدة مصورة 
على صورة الإنسان» وكانت أصنامًا عمل فيها شبه الوجوه بالتزويق فأشبه الرقم في 
الثوب» وإليه نحا أَضبَع في سماعه في كتاب الجامع فقال: لا بأس با م يكن تماثيل 
مصورة مخلوقة خروطة كرقم الثوب بالصور؛ لأا تبلى وتمتهن. 

ابن رُشد: إنما استخفت الرقوم في الثياب؛ لأا لا ظل هما والمحظور ما كان على 
هيئة ما بحيى وله روح» والمستخف ما كان بخلافه» واستخف منه لعب الجواري. 

قلتٌ: فظاهر المذهب أن في صور القياب قولين: الكراهةء وهو ظاهر المدَوّنةء 


والإباحة وهو ظاهر قول أَصْبَّع» وأيًا ما كان ذلك فلا شيء ينهض ذلك لرفع وجوب 
الإجابة. 

وقول ابن شاس: أو ساتر إن أراد بغبر ثياب الحرير فلا أعرفه عن المذهب لغيره 
وإن أراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى في عرفنا "بأكلاف " فصواب» 
وأما ما لا يستند إليه» وما هو إلا لمجرد الزينة فالأظهر خفته» ولا يصح كونه مانعًامن 
وجوب اللإافاتةء وما ذكره من غلق لا أعرفه» ولا لفظه والصواب إغلاق. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: أيدخل الرجل يدعى لصنيع فيجد فيه اللعب. 
قال: إن حف كالدف والكبر الذي يلعب به النساء فلا بأس. 

ابن رُشد: يريد صنيع العرس أو صنيع العرس والإملاك على ما في ساع أَصَبَعْ؛ 
لآن هذا المرخص في بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان النكاح» واتفق أهل العلم 
على إجازة الدف» وهو الغربال في العرس» وفي الكبر والمزهر ثلاثة: | لجواز قاله ابن 
حبيب» والمنع قاله أَصبَعَ في سماعه» وهو الآ على ساع سحنون. 

ابن القاسم: إن بيع الكبر فسخ بيعه وأدب هله والمزهر أحرى بذلك» وجواز 
الكبر دون المزهر» وهو قول ابن القاسم هناء وني سماعه عيسى من كتاب الوصاياء 
وعليه سماع عيسى يقطع السارق في قيمة الكبر صحيًاء ولابن كنانة في المدنيّة إجازة 
البوق في العرس فقيل: معناه في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل اللهو. 


64 _المختصرالفقهي 


واختلف في أجيز من ذلك فالمشهورأنه ما يستوي فعله وتركه في نفي الحرج في 
الفعل» ونفي الثواب في الترك. وقيل: من الجائز الذي تركه خير من فعله يرى يكره 
فعله لما في تركه من الثواب لا أن في فعله حرجا وعقابًاء وهو قول مالك في المدَوّنة أنه 
كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره. 

قَلتٌ: هو في الجعل والاجارة نص في كراهتها. 

ابن رُشد: قال أَصْبَع في سماعه إنما جوز للنساء» ولا يجوز فعله للرجال ولا 
حضوره» والمشهور جوازهما للرجال» وهو قول ابن القاسم في هذا السماع؛ وسماع 
أَصْبَعَ وقول مالك إلا انه كره لذي الميئة أن بضر اللعب» رواه ابن وهب في سماع 
أَصَبَع» وما لا جوز عمله من اللهو في العرس لا جوز لمن دعي إليه أن يأتيه. 

قَلتّ: هذا معروف المذهب في منع حضورها للعب منكر» والأكثر في اللعب 
المباح الحضور إلا لآهل الفضل والميئات» وني مذهبنا فيه قولان. 

اللخمي: كره أصْبَع الغناء إلا بيا قالته الأنصار. 

قلتٌ: بل ظاهر قوله التحريم. قال في سماعه لا يجوز للنساء غير الكبر والدف ولا 
غناء معهم| ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار ذلك حرام حرم إلا ضرب الدف والكبر 
هما أو يذكر الله وتسبًا وتحميدًا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكر ولا طويل 
مثل الذي جاء في جواري الأنصار. 


ا 


Clo 


آ ‏ اھ اٹیٹاک م فحیولسا تجییک سم 
م ا ا ا نوا دیکم 

وشبه ذلك» ولا يعجبني معه الصفق بالأيدي» وهو أخف. 
قْلتٌّ: ولا عرف الخطیب الإمام بو بکر بن ثابت في تاریخ بغداد بإبراهيم بن 
سعد بن سعد بن إبراهيم المدني قال: قدم العراق فأكرمه الرشيد؛ فسأل عن الغناء 
فأفتى بإباحته» فتاه بعض المحدثين ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتخنى» فقال: 
كنت حريصًا على السماع منك؛ فأما الآن فلا سمعت منك حرفا أبدًاء فقال: إذًا لا أفقد 
إلا شخصك» علي وعلي إن حدثت ببغداد ما أقمت حديثا حتى أغني قبله» فبلغ ذلك 
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الرشيد فدعا به فسآله عن حديث المخزومية التي قطعها رسول الله يله ني سرقة 
ا حلي" فدعا بعود فقال الرشيد: أعود المجمر. قال: لا ولكن عود الطرب» فتبسم 
ففهمها إبراهيم بن سعد فقال: لعله بلغك يا أمير المؤمنين حديث الذي ألجأني إلى 
أن حلفت. قال: نعم» ودعا له الرشيد بعود فغناه» يا أم طلحة إن البين قد أفدا قل 
الثواء لئن كان الرحيل غدا. فقال الرشيد: من كان يكره من فقهائكم السماع. قال: 
من ربطه الله» فقال: هل بلغك عن مالك بن نس في ذلك شيء. قال: لا واله إن 


أي أخبرني نم اجتمعوا في مدعاة كانت في بني يربوع؛ وهم يومئذ جلة ومالك 
أقلهم في فقهه وقدره» ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون» ومع مالك 


دف وهو یغنیهم: 

ا فاين تظنهاأين ا 
و ق ا ی ت اا کے و ق ا 
ان و ات لاال ب ااا 


فضحك الرشيد ووصله بال عظيم. 

قلتُ: إمامة أبي بكر الخطيب وعدالته ثابتةء ونقل ابن الصلاح وعياض وغير 
واحد معلوم؛ وإبراهيم بن سعد هذا. قال المزني: خرج له آهل الكتب الستة 
الصحيحان وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة» وجامع الترمذي» وهذه الحكاية مثل 
نقل عياض القول الشاذ بجوازه. 


(1) أخرجه البخاري: 76/12 في الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» وباب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» وباب توبة السارق» وفي الشهادات» باب شهادة القاذف 
والسارق والزاني» وني الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسراثيل» وفي فضائل أصحاب النبي عي باب 
ذكر أسامة بن زيدء وي المغازي» باب مقام النبي عله بمكة زمن الفتح» ومسلم: رقم (1688) في 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والترمذي: رقم (1430) في الحدود» باب ما جاء في 
كراهية أن يشفع في الحدود» وأبو داود: رقم (4373) و(4374) في الحدود» باب في الحد يشفع 
فيه» والنسائي: 8 / 74 و 75 في السارق» باب ما یکون حرزاً وما لا یکون. 


F Fl 


القولین» روی محمد عليه آن جیب» وإِن ل يأكل أو كان صاتا. 

وقال أَصَْبَع: ليس ذلك بالوكيد وهو خفيف» فقول مالك على أن الأكل ليس 
بواجب» وقول أَصْبَع على وجوبه. 

قَلتّ: رواية محمد يجيب وإن ل يأكل نص فقهيّ في عدم وجوب الأكلء وعليه 
هله اللخمي» فكيف يقول: لا نص. 

قال اللخمي: قول مالك لا يطعم حلاف الحديث. قال ::٤‏ «فإن كان مفطرًا 
فليطعم» وإن كان صائًا فليصل» ٠‏ ولو جعل على صفة المدعو كان حستا فالرجل 
ا لجليل لا بأس أن لا يطعم؛ لأن المراد التشرف بمجيئه» وإن لإ يكن كذلك» وهو ممن 
يرغب في أكله؛ وتحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى. 

الباجي: روي عن مالك كراهة إجابة آهل الفضل إلى طعام يدعون إليه. 

الشيخ: يريد في غير العرس. 

الباجي: يريد فيا صنع لغير سبب جرت العادة باتخاذ الطعام له» فالطعام ثلاثة: 
طعام العرس» وطعام له سبب معتاد كالنفاس» والختان لا تجب إجابته ولا تكره» 
ومقتضى تفسير الشيخ كراهتهاء ودليل نفي كراهتها رواية أشهب» قيل له: النصراني 
يتخذ طعامًا لختان ابنه أفيجيبه قال: إن شاء فأباحه في النصراني فأحرى المسلم» وطعام 
لا سبب له يستحب لأهل الفضل الترفع عن إجابته» ويكره هم التسرع إليه؛ لأنه على 
وجه التفضل على المدعو إليه» وني طرر ابن عات: لا باس أن بحضر وليمة اليهودي 
ويأكل منها. 

قال بعض أصحابنا بعد أن بحلفه بالتوراة آنه لم یتزوج آخته ولا عمته ولا خالته. 

قلتٌ: الأصوب أن الوا جب عدم الإجابة؛ لأن في إجابته إعزارًا له والمطلوب 
إذلاله» وقوله بعد أن بجحلفه فيه نظر إن كان ذلك في ملتهم مباځًا. 

اللخمي: أرى إن كان المدعو قريبًا أو جارًا أو صديقا فالعرس وغيره سواء 


(781) في الصوم» باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. 
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وطعام العرس عند العرب وليمةء وطعام الختان إعذار» وطعام القادم من سفره نقيعة 
وطعام النفاس الخرس» وكل طعام صنع لدعوة مأدبة. 

قلتُ: قال الزخشري وغيره: طعام كمال البناء وكيرة» وما ذكره في المأدبة عزاه أبو 
عمر لثعلب. قال: وأنشد بعضهم: 
كل الط ام تى ريبع الرس والإع لار والشة 

أنشده الزخشري في أساس البلاغة: 
ب لطم ى عة ال ر و غ اورا وه 

وني الموطا في باب الوليمة: «دعا خياط رسول الله له لطعام صنعه. قال أنس: 
فذهبت مع رسول الله عله إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبرا من شعير ومرقًا فيه دباءً» 
وني رواية: «وقديدًا». 

بو عمر: أدخله مالك في باب الوليمةء وليس فيه ما يدل عليها. 

الباجي: أدخله مالك إبطالا لمن يحتج عليه به ني قول مالك يكره لذي الفضلء 
واهيئة إجابة الدعاء لطعام صنع لغير سبب باحتمال كونه وليمة. 

الباجي: ويحتمل آنه لما علم من تبركهم بأكله ودخوله إليهم يله ولو امتنع من 
ذلك غا 

قلتُ: ويجحتمل أنه أتى به لإباحة الإجابة في طعام غير الوليمة خلاف قوله بعدمه 
واختلاف قوله کثر. 

أبو عمر: اختلف في نهبة اللوز والسكر وسائر ماينشر في الأعراس والختان 


(1) آخرجه البخاري: 9 / 484 في الأطعمة باب الدباء» وباب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا 
م يعرف منه كراهيةء وباب الثريد وباب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» وباب 
المرق» وباب القديد» وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيًاء وني البيوع» باب ذكر 
ا لخياط» ومسلم: رقم (2041) في الأشربة» باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» 
والموطاً: 2 / 546 و 547 في النكاح» باب ما جاء في الوليمة» وأبو داود: رقم (3782) في 
الأطعمة. باب في أكل الدباءء والترمذي: رقم (1850) و (1851) في اللأطعمة» باب ما جاء في 
أكل الدباء. 
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وأضرا س الصبيان فكره مالك أكل شىء ما بختلس لصبيان على تلك الحالء وأجازه أبو 
حنيفة إن أذن أهله فيه. ۰ 

قال أبو عمر: لم بختلف أن سنة هدي التطوع إذا عطب أن يخلى بين الناس وبينه» 
فیأخذ منه کل من قدر علیه. 

قلتٌ: هذا ميل لإجازة النهبة وتقييد بعضهم كراهته بأن ربه أحضره للنهبةء ولا 
باخ پعضهم ما حصل في پداغره: 

قال: وغيره حرام» وذكر القعنبي عن عائشة قالت: حدثني معاذ بن جبل أنه شهد 
إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله ر فخطب رسول الله *4 وأنكر الأنصارء 
وقال: «على الألفة والخير والطير الميمون» دففوا على رأس صاحبكم»» فدفف على 
رأسه» وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكرء فنشر عليهم» فأمسك القوم ولم ينتهبواء 
فقال رسول الله 7 «ما زین الحلم» ألا تنتهبون؟» قالوا: يا رسول الله» نهيتنا عن 
النهبة يوم كذا وكذاء فقال: «إنم| نهيتكم عن نهبة العساكر» ولم أنهكم عن نهبة 
الولائم) 

قال عبد الحق: في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف الحديث» وفي 
ذكره ابن عبد السلام دون ذكر قول عبد الحق فيه إبهام بصحته» ولم يتعقبه ابن القطان 


ا 
ابن شاس: من له زوجة واحدة 
لا جب مبيته عندها. 


قلتٌ: الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى؛ لأن تركها وحدها ضرر؛ وربا 
يتعين عليه زمن خوف المحارب والسارق. 

الشيخ: روى محمد لا قسم لأم ولد ولا أمة مع حرة» ولا قسم بين السراري. 

ابن شاس: لا جب بين المستولدات وبين الإإماء» ولا بينهن وبين الإماءء ولا 
بينهن وبين المنكوحات» إلا أن الأولى العدل وكف الأذى. 


ذكره الميثمي في مجمع الزوائد» رقم (7542). 
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وقول ابن عبد السلام: قول المؤلف "الأول العدل وكف الأذى " الذي يدل عليه 
لفظ المدَوّنة أن كف الأذى واجب لا أولى. قال فيها: ليس لأم الولد مع حرة قسم» 
جائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضارء ويرد بأن المحكوم عليه بأولى مجموع 
العدل وكف الأذى لا جرد كف الأذى فقط وبأن الأذى غير الضرر واجب منه؛ فلا 
تناني بين كون ترك الأذى أولى وكون كف الضرر واجبًاء ودليل كونه غيره وأخف منه 
MERO IEE‏ ) 

قال اللخمي: لا مقال للحرة في إقامته عند الآمة» وفيه نظر, إلا أن يبت 


فيه إجماع. 
وفيها: العبد كا لحر والمجبوب» ومن لا يقدر على الجاع يقسم من نفسه بالعدل إذ 


ابن شاس: يجب على كل مكلف وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. 

وفيها: يقسم المريض بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن فيهء وإن لم يقدر 
أقام عند أيتهن شاء لإفاقته ما م يكن حيمًاء فإذا صح ابتدأ القسم» والقسم لصغيرة 
جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة» زاد 
اللخمي: النفساء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهرهما على حقه) في الكون عندها 
ولا يصيب البواقي إلا أن ينحل من الإيلاء والظهار» وعليه أن ينحل منها إلا إن 
قامت بحقها التي لم يؤل منها ولم يظاهر» وحمل آية الإيلاء على من كان خلوا من 
غيرهاء فإن كان له قسوة فلها مطالبته بالعدل في اللإصابة إلا أن يعتزل جميعهن» «وقد 
غاضب له بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا»“ أخرجه مسلم والبخاري. 

وني كون الأمة كالحرة» أو ها يومان وللأمة يوم روايتان» موجهًا الثانية بأن رق 
الأمة يمنعها سوم نفسها مساواة الحرة غايتها كونها ضرتهاء فل انتفت المساواة جعلت 
على النصف قياسًا على حكمها في الحد وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة سوى 
(1) أخرجه البخاري: 1991/5 باب موعظة الرجل ابتته لحال زوجها رقم (4896)» ومسلم: رقم 

(1084) في الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين. 
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بينهم) لترجيح النصرانية بالحرية والأمة بالإسلام. 

قَلتٌ: ظاهر الروايات بالتفاوت الإطلاق» فاختيار اللخمي ثالث» وعزا أبو عمر 
الثانية لابن الماجشُون وأبيه» وروى أبو زيد عن عبد الملك أن مالكًا رجع إليهاء وهو 
قول سعيد ابن بشير: إن كان الزوج عبدًا فكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة 
لأف اتن الماجشرن قان تقل ا لمر ول الشاوت قال اين شامى: [ ف عقت اق 
أثناء زمنها آتمه ها كالحرة وبعده استأنف هما كالحرة. 

اللخمي: ليس له أن يقيم عند إحداهمافي يوم الأخرى» واختلف في دخوله 
لقضاء حاجة فروى محمد له أن يأتي عابرا أو لقضاء حاجة أو لوضع ثيابه عندها دون 
وضعها عند الآخرى لغير ميل ولا ضرر» وقال أيصًا: لا يقيم عندها إلا لعذر لا بد منه 
من اقتضاء دين أو تجر أو علاج» ولابن الماجشون لا بأس أن يقف بباب إحداهما دون 
الأخرى دون دخول» وأن يأكل ما تبعث به إليه» وهذا أحسن ألا يدخل إلا لضرورة 
تنزل؛ لأن الغالب اختلاف منزلة الزوجين» وتسويغ وضعه ثيابه وتجره عند إحداهما 
ذريعة لاختصاصه بذلك من يميل إليه فلا يجحصل القسم. 

وسمع القرینان: سمعت أن معاذ بن جبل كانت له امرآتان؛ فكان لا يشرب الماء 


من بيت إحداهما في يوم الأخرى» وما أدري ما حقه. 

ابن رُشد: وروي أنا توفيتا معا في وباء بالشام فدفنتا في حفرة وأسهم بينها أ) 
تقدم ني القبر» وذلك تحر للعدل دون وجوب» لا بأس أن يتوضا الرجل من ماء إحدى 
زوجتيه ويشرب الماء من بيتهاء ويأكل من طعامها الذي يرسل إليه ني يوم الأخرى من 
غیر تعمد میل» ویقف بہاہہا یتفقد من شأنا ویسلم من غير دخول. 

قلتٌّ: ففي دخوله لا الإقامة رواية محمد وقول ابن الماجشُون مع نقل ابن رسد 
عن المذهب» واختلف إن أغلقت إحداهما دونه فروى محمد إن قدر أن يبيت في 
حجرتها وإلا ذهب للأخرى. 

ابن القاسم: ودا ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة. 

أَصبَع: إلا أن يكثر ذلك منهاء ولا مأوی له سواهماء وهو أحسن» وروی محمد له 
أن يبدأ بالليل قبل النهار وعكسه. 
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الباجي: يريد أن عليه أن يكمل لكل واحدة يومًا وليلة» والأظهر من قول 
أصحابنا أن يبدا بالليل. 

اللخمي: إن رضي الزوج والنسوة كونه يومين وثلاثة جاز» ولو رضي الزوج 
وحده بيومين أو ثلاثة ففي منعه وتمكينه رواية محمد وتخريج اللخمي على قول ابن 
القصار بن له أن يسبع عند الثيب ويحاسب» وقبله المتيطي وغيره» ورده أبن بشير بعدم 
مساواة حال العروس غيره إذ له الزيادة على الجملة» يرد يإنتاجه العكس لاسي مع أن 
التسبيع يبطل الاختصاص بالثلاث. 

اللخمي: إن كان الزوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرًا وشهرين على قدر بعد 
الموضعين بىا لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجراونظر ضيعة. قلت: وقاله ابن 

وجب استقلال كل واحدة بمسكنها: وفي كيفيته عبارتان: ا لمحلاب والمتيطي: لا 
مجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن. 

ابن شعبان في زاهيه: من حق كل واحدة انفرادها بمنزل منفرد المرحاض» وليس 
عليه إبعاد الداربينهن. 

اللخمي وابن رسد ني رسم الأقضية الثاني من سماع القرينين: يقضى على الرجل 
أن يسكن كل واحدة بیتاء ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا ياتينه إلا أن 
يرضین. 

قال محمد بن عبد الحكم: وهو صحيح على مذهب مالك» وقد قال مالك: من 
قال لامرأته: أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه. 

اللخمي: ولايطأ زوجة ولا أمة ومعه أحد في البيت صغير ولا كبير» ولو كان 
ناتء ونقله الصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون بلفظ: لا ينبغي. قال: وكان ابن 
عمر يخرج الصبي في المهد» وكره في بعض الأّخبار أن يكون معه بهيمة. 

قَلتٌ: ما ذكره عن بعض الأخبار ل أجده في كتب الحديث بحال» ومنع الوطء 
وفي البيت نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لبعض أهل السعة. 

وني منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته نقل اللخمي رواية محمد 
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وقول ابن الماجشون» وني جمع الإماء كذلك القولانء وثالثها: ا لجواز لقولي مالك وابن 
الماجشون. 

المتيطي: منع ابن سحنون دخول الحام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما. 

دوكر ا الر فق ان اتد الات ١أخاتب‏ لامر ي باز 
ا لحمام بجواريه» وخطأه ابن عرز لحرمة الكشف بينهن. 

وفيها: ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب» ولا حرج عليه أن ينشط للجماع 
في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررًا أو يكف عن هذه للذته في 
الأخرى فلا بحل. 

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يكسو إحداهما ا لخز» ويجليها دون الأخرى إن ل 
یکن میلا. 

ابن رُشد: هذا معروف مذهب مالك وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب ها 
بقدر حاها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بم شاء» وقال ابن نافع: يجب 
عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما جب هماء والأول أظهر. 

قلتٌّ: قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية. 

٠:‏ أن یقیم عند من تزوجھا بكرا سبعًا وثیبًا ثلانًاء وي کونه حقًا 

للزوجة أو الزوج نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب. 

اللخمي: في كونه حقا للزوجة لازمًا ها أو لهء ثالثها: هو حق ها يؤمر به ولا جير 
كالمتعة لروايتين وقول أَصْبَع. 

المتيطي: المشهور آنه لا يلزمه» وروى أبو الفرج لزومه. 

ابن شاس: في کونه حقا ها او له روایتان» وقیل: هو حق ها. 

قَلتٌ: حكاه الباجي عن ابن القصار. 


هو: أبو عبد الله» سد بن الفرات» الحرّانيّ ثم ا لمغري. ولد سنة: 144 ه. أخذ عن: مالك بن 
نس» وابن القاسم. وعنه: أبو يوسف شيخه» وسحنون. من مؤلفاته: الأسديّة. توفي سنة: 3 ھهھ. 
وانظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء: 10/ 225 ترتيب المدارك: 2/ 465» شجرة الور 
الزكيةء ص: 62. 
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ابن شاس: ثم ني وجوبه واستحبابه روایتا ابن القاسم وابن عبد الحکم» وعلى آنه 
حق هما آو فما فهل یقضی هما به عليه ام لا؟ 

قال أصْبَع: لا يقضى عليه وقال القاضي أبو بكر: الصحيح القضاء به» وللصقلي 
عن شهب كأَصَبَع وله والباجي عن محمد بن عبد الحكم يقضى به. 

ومن ليس عنده غير من تزوجها في سقوط حقها في السبع والثلاث وثبوته طريقا 
الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ونقل ابن شاس عن أبي الفرج عن ابن 
عبد الحکم. 

قال القاضي أبو بكر: لا معنى هذا فلا يلتفت إليه. 

الباجي عن ابن القصار: والأمة كالحرة. 

المتيطي: والذمية كالمسلمة. 

وسمع ابن القاسم: لا يتخلف العروس عن الجحمعة» ولا عن الصلاة في جماعة. 

سحنون: وقال بعض الناس لا بخرج وهو حق هما بالسنة. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: يريد: لا بخرج لصلاة ا لجاعة» والمجمعة لا يدعهاني 
هذا القول. 

اللخمي عن ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا 
يخرج ولا لصلاة» وإن کان خلوا من غيرهاء وعلى المرأة بخروجه وصمُ» وأرى أن يلزم 
العادة» ولو أراد آن يسبع للثيب» ويتم لنسائه سبعا ففي منعه وتمكينه نقلا اللخمي 
رواية حمد» وقول ابن القصار ونقل ابن شاس عنه بلفظ إن اختارت التسبيع سبع» ثم 
سبع لغيرها لقوله عه لأم سلمة» وقد التمست منه ذلك: «إن شئت سبعت عندك 
وسبعت عندهن» وإن شئت ثلشت عندك ودرت عليهن». 

قال القرافي: بالتسبيع يبطل حقها في التثليث. 


(1) آخرجه مسلم» رقم (1460) في الرضاع» قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف» والموطاً: 2 529 ف النكاح» باب المقام عندالبكر والأيم وأبو داود: رقم 
(2122) ني النكاح» باب في المقام عند البكر. 


قلتٌ: فیجب شرط التسبیع باختيارها كنقل ابن شاس لا لمجرد اختیاره كظاهر 
لفظ اللخمي. 

قال عن محمد بن عبد الحكم: إن زفت إليه امرآتان في ليلة أقرع بينه) وقبله عبد 
ا لحتق واللخمي» وقال: على أحد قولي مالك أن لا حق له فهو خير دون قرعة. 

فلت :ا لاط ان شف اها اندع لاء قدمت ولفاق اة وة 
عقدا معا فالقرعة. 

اللخمي: إن عدا بترك يوم إحداها لا عندالآخرى م يكن لمن ذهب يومها أن 
تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتهاء 
وهي م يصل إليها إلا حقها. 

قلتٌ: انظر هل مراده أنه لم يطلع على عدائه إلا بعد قسمه لتالية التي عدا عليها؟ 
ولو اطلع عليه قبله لزمه يوم التي عدا عليها قبل تاليتهاء أو سواء اطلع عليه كذلك» أو 
قبل قسمه للتالية؟ والأول أظهر. 

وفيها: إن تعمد المقام عند واحدة منهن شهرًا حيفا م تحاسب به» وزجر عن ذلك 
وابتدأ القسم» فإن عاد نكل كالمعتق نصفه يأبق لا يجحاسب بخدمة ما أبق فيه. 

وقال ابن عبد السلام: أنكر هذا التشبيه بأن أكثر أحكام المعتق بعضه كالقن 
فليست الشركة بينه وبين سيده حقيقية بخلاف الزوجين» ويرد بن الكثرة المذكورة إن 
هي في الأحكام التي تختلف فيها الحرية والرقية لا في الأحكام الماليةء في جناياتما إذا 
جنى المعتق بعضه أو جنى عليه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه وللعبد أو عليه بقدر ما 


عتق منه» وخرج اللخمي من رواية السليمانية من أقام عند إحدى نسائه الأربع شهرين 
فأراد مقاصتها فأبت فحلف لا وطئها حتى يقضى الباقيات ليس بمول لإرادته العدل 
لا الضررء فأجاز المحاسبة بالماضي 

قال: وهو آحسن» ورده ابن بشير بان عدم الحکم بإیلائه أعم من کونه مع ثبوت 
القسم للمحلوف عليها ونفيه» وعبر ابن عبد السلام عن قول اللخمي بقوله: قال 
اللخمي: لو لم يلزم القضاء لكان موليًا وهو ظاهر. قال: ورد بآنه م يقصد الضرر 
بذلك؛ بل أراد العدل فهو كمن حلف أن لا يطاً زوجته حتى تفطم ولدها. 
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وأجيب بأن المرضع وإن م يقصد ضررها فترك الوطء يعود بنفع على ولدهاء 
ومسألة الزوجات لا يعود نما نفع ولا لولدهاء ولذا لو حلف أن لا يطا المرضع عامين 
لقصد نفي الضرر عن الولد فمات وقد بقي من العامين أكثر من أربعة أشهر كان موليًا. 

قْلتٌ: يرد بأن موجب نفي الإيلاء ني مسألة الفطام عند اللخمي الذي البحث 
معه إنما هو جرد عدم قصد الضرر لا بقيد حصول النفع ضما أو لولدها لقوله في كتاب 
الإيلاء: إن حلف على ترك وطئها لإرادة إصلاح جسده وضرره بالوطءء فإن كان 
ضعيف البنية وضرب جلا يرى فيه صلاحه م يكن موليًا. 

وفيها: إن رضيت بترك أيامها أو بالأثرة عليها على ألا يطلقها جازء وها الرجوع 
تی شاءت فإما دل آوطلق: 

اللخمي: إن أسقطت الحرة يومها أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة 
بهاء فإن وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن سواها وللموهوبة يومهاء وقال 
بعض العلماء: إن وهبته له فله أن بخص به واحدة أو بخص القسم بمن سواها وها 
الرجوع في حقهامتى شاءت كانت البة مقيدة بوقت أو لأبد إلا أن يكون اليوم 
واليومين. 

قلتٌ: ظاهرها الإطلاق وظاهر قوله. 

قال بعض العلاء: إن المذهب خلافه» وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس 
وفيه نظر» لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه المبتاع» وأحد غرماء المغفلس حقه له 
حيث يستغرقه من سواه» أو كهبة أحد أولياء القتيل حقه القاتل» والأول أظهرء والثاني 
أجرى على شرائه ذلك. 

وسمع القرينان: سئل عمن يرضي إحدى امرأتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند 
الا ری 

قال: الناس يفعلونه. 

قال: اتکرهه. 

قال: غيره أحب إلم. 

ابن رُشد: في هذا السماع من طلاق السنة لا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها 
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يومها من زوجها وأكرهه» أرأيت لو اشترت منها شهرًا وأرجو خفة شراء الليلة 
فظاهره أن شراء المرأًة الليلة أشد كراهة من شرائها الرجل فيحتمل أن يفرق بأن المرأة 
لا تدري ما يمحصل هما بم أعطت من المتعة إذ قد يصيبها ني تلك الليلة وقد لاء والرجل 
يدري ما بحصل له منه با أعطى» والكراهة في شراء المدة الطويلة ببينة من كل واحد 
منه) للغرر» إذ لا يدري كل واحد منه| هل يعيش لتلك المدة هو أو الذي اشترى 
الاستمتاع به. 

اللخمي: اختلف في بيعهااليوم وشبهه فروى محمد: لا أحب شراءهامن 
صاحبتها يومًا ولا شهرًاء وأرجو خفته في ليلة. 

قيل: فإن أرضى إحدى امرأتيه بعطية ليومها ليكون فيه عند الأخرى. 

قال: الناس يفعلونه وغيره حب إلي منه» وإن أذنت له في وطء الأخرى في يومها 
فلا بأس» والتفرقة بين اليسير والكثير لعدم قدرتها على التوفية فيم كثر. 

فلت دا لاف رة ابن رشك ولس للام إنقاع بحقها ف جا إلا نادن 
سيدها كالعزل لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة أو حاملاء واستحسن إن 
أصابها مرة وأنزل أن ها أن تسقط حقها في القسم. 

قْلتٌ: یرد باحتهال خیبتها فیها ورجائه في تکرره. 

وني سفره ببعضهن بالقرعة أو باختياره» ثالثها: في الحج والغزو لا التجر لروايتي 
اللخمي مع الشيخ ورواية القاضي. 

قال مع محمد واللخمي: له السفر بمن اختصت بمصلحته وشرط القرعة صلاح 

اللخمي: وليس له ترك القيمة باله المدبرة لأمره إن أبت إلا أن تكون ثبطة لا 
تصلح للسفر أو ذات عيال لضرر بخروجها بهم أو دونهم» ومن تعين سفرها جبرت 
عليه إن لم يشق عليها أو يضرها. 

المتيطي عن أبي عمر: من أبت السفر معه سقطت نفقتها. 

الصقلي عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه: أحب إتقمامه يوم من خرج في يومها 
إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها. 
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قلتٌ: الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوما يجب. 

اللخمي: إن انقضت آيام بنائه أو مرضه آو سفره م يحاسب اء وني تخيیره في 
ابتدائه بمن أحب مطلقًاء أو سوى التي كان عندهاء ثالثها: يقرع بين من سواها وأرى 
بده بأبعدهن قس) من پليه ومن کان عندها آخرهن» وان جهل ترتيبهن اقرع ٻينهن. 

وفيها: لا قضاء ها على الزوج لأيام غيبتها عنه لضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه 
مع غیرها. 

اللخمي: ني لخو قوهما أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما ) 
تكن على ميل ونحوه روايتا المبسوط وحمل جواب مالك على قوله فيمن أغلقت 
الباب دونه أن له ا مضي لضرتا لا على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها. 

وني الطرر من الاستغناء: المشاور يقضى للرجل على زوجته من الجاع إن تحاكا 
فيه بأربع مرار في الليلةء وأربع في اليوم كالمرأة مع ضرائرهاء حكاه عن ابن القرطي 
فانظره. 

قُلْتْ: لر أجده في الزاهي وفيه نظر لاقتضائه وجوب الحكم للمرأة مع الضرائر 
بالرظ: 

وشقاق الزوجين: إن ثبت فيه ظلم أحدها الآخر حكم القاضي بدرء ظلم 
الظالم منها. 

ابن شاس: إن نشزت وعظهاء فإن م تقبل هجرهاء فإن م تقبل ضرا ضربًا غير 
مخوف» وإن غلب على ظنه أا لا تترك النشوز إلا بضرب خوف لم بجز. 

وني الزاهي: ضرب الزبير بن العوام أسماء بنت أبي بكر ثب وصاحبتها ضربًا 
شديدًا وعقد شعر واحدة بالأخرى» وكانت أساء لا تتقي الضرب فكان ضرا أكثر 
وأشهر» فشكته إلى أبيها أي بكر تلك فلم ينكره» وأمرها بالصبر عليه. 

قال ابن شعبان: والذي أختاره أنها إن فحشت عليه أو منعته نفسهاء وخالفت ما 
أوجب الله عليها وعظها مرة ومرة ومرة» فإن لر تنته هجر مضجعها ثلانًاء فإن ‏ تنته 
ضربہا ضربًا غیر مبرح ک| جاء ني ا لخبر» وإن لم یتبین ظلم آحدهما ففیه اضطراب. 

وسمع ابن سهل: أفتى ابن لبابة وابن وليد قاضيًا شكت إليه امرأة ضرر زوجها 


باء ووکلت على مطالبته» وعاودت الشكوى ببعث الحكمين إليهاء وقاله عبيد الله بن 
بحيى بعد تلوم واستقصاء نظر» كذافي أحكام ابن زياد وفيه أيصًا: إذا أشكل على 
القاضي آمر الزوجين» ولم يصل إلى معرفة الضار منه) أرسل الحكمين» وقاله أيوب 
وابن ولید. 

وفيه أيصًا: ترددت شكوى امرأة بإضرار زوجها فهل أرسل الحكمين أو أرسلها 
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الثقة والأمانةء فإن أشكل الأمرء ولم جد له بيانًا أرسل الحكمين. 

وفيها أيصًا: كتب إلى عبيد الله بن بجيى قلت: لي إن أبي وعمي لم حكا بإرسال 
الحكمين» ولم بجر به عمل هنا إنما كان الذي ينظر به القضاة إخراج الرجل وامرأته إلى 
دار أمين حتى يفهم به الحال فهل أمضى على الحكمين أو بيا كانت القضاة تفعله؟ فقال 
عبيد الله بن يحيى: لا أرى مر الحكمين؛ لأنك تحكم بيا م يكن بجحكم به من كان قبلك 
من أئمة العدل كعمك ووالدك. وإخراجها إلى دار أمين أو إسكان أمين معهى)ا هو 
الأمر الذي ل تزل القضاة تعمله. 

ابن سهل: أجوبتهم هذه مضطربة ختلفة غير محصلة. 

عبيد الله بن يحيى: هذا في جوابه وانظر أمر الحكمين» وقال للقاضي الذي سأله لا 
آری مر الحکمین» ونسي قوله با في مسألة ابن تمام» وقال: إنه م یره لانفراده بحكم ۾ 
يحكم به أحد من أئمة العدل» وجهل أن عمر بن الخطاب تف حكم به على ما حكاه 
ابن حبیب: : ون عثان بن عفان بعث حكمين علي ب بن أي طالب ومعاوية» وحكم 
بذلك علي بن أبي طالب تت في خلافته» ولو تدبر السؤال وأتقن فهمه م يحتج إلى إنكار 
ما لا جوز إنكاره؛ لأنه إنما سئل عمن شكت ضررًا فقط فكان جوابه أن يسألها بيان 
ضررها فلعله منعها من الحم وتأديبها على ترك الصلاة» فإن بينت ضررًا لا جوز فعله 
بها وقف عليه زوجهاء فإن أنكره أمرها بالبينة عليه» فإن عجزت وتكررت شكواها 
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كشف القاضي عن أمرها جيرانما إن كان فيهم عدول» فإن ‏ يكونوا فيهم أمره القاضي 
بإسکانها بموضع له جیران عدول» فان بان من ضرره ما یوجب تآدیبه آدبه» ون کان 
ها شرط في الضرر أباح ها الأخذ به وإن عمي عليه خبرهاء ورآى إسكانها مع ثقة 
يفتقد آمر هما آو إسكان ثقة معها فعل» هذا معنی ما ذكره ابن حبيب عن مُطَرّف 
وأصبَ» وني كتاب الجدار لعيسى بن دينار نحوه. 

ولابن سحنون عن أبيه فيمن ادعت ضرر زوجهاء وادعى هو إضرارهاوسوء 
عشرتها وجهل صدقه) اختبر الحاكم آمرهما بأن عل معه) أو يجعلهم| مع من يتبين له 
أمرهما فيعمل عليه» وهذا كله يقتضى أن الحكمين إن) يبعثان عند إشكال مر الزوجين 
فا 

قَلتُ: هذا الذي عليه الأكشرء وقاله ابن فتوح والمتيطي وابن فتحون ولفظه: 
ويكلف القاضي جيرانا الصالحين تفقد خبرها وضررهاء فإن كانت ساكنة معه في مثل 
هؤلاء القوم م يلزمه نقلهاء ولا يقضي بإسكان أمينة معهاء ورأيت لقرعوس بن 
العباس أنه يقضى بذلك» والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليهاء وتكون 

امتيطي عن بعض الفقهاء: آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة» والعمل بها 
واجب لم یترك القول بہا عام حاشی یحی بن یحی کان لا یری بعث الحکمین. 

قال ابن عبد البر في تاريخه: وأنكر عليه وتبعه ابنه عبيد الله» وآنكر بعثه) على 
ما استفتاه. 

ابن فتوح: قال محمد بن أحمد: لم يقض عندنا في) أدركنا وسمعنا با لحكمین؛ لأنه 
قل ما يبلغ آمر الزوجين حيث يحتاج إليه|. 

قَلتٌ: ففي بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدها الآخر» ولا 
بينةء وتركه مطلقًا لإسكان) مع من يقبل قوله إلى تبين الظالم منهماء ثالثها: الواجب 
إسکانہ) معه إن م یفد مع جیران كذلك فإن طال آمر ما وتکررت شکوا*ما بعثھ) 
هماء لابن سهل عن فتوى ابن لبابة وابن وليد» والمتيطي عن بحيى بن يحيى مع أبنه عبيد 
الله» والأکثر مع ابن سهل عن آول جوا بي عبید الله بن بجیی. 
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ابن فتوح عن مُطَرٌّف: إن شكت ضرره بالبادية» وطلبت نقلها للحاضرة ) يلزمه 
إلا أن لا يكون حوهم| من البادية من يرضى وتكون الحاضرة أقرب» وكذا إن كانت 
بطرف الحاضرة ولیس حوها من يرضى؛ نقلت عنه لمن يرضى. 

الباجي: إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا حجورين. 

وفيها: قال ربيعة: لا يبعث الحكمين إلا السلطان. 

عياض: هذا حلاف قول مالك فيها بإجازة بعثه| الوليان. 

وفي ثاني نكاحها يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرط أجل العنين والمعترض» 
وني أقضيتها: سئل ع قضت فيها ولاة المياه. 

قال: أرى أن جوز إلا في جور بين. 

ف لحت وروجا تحجورا ن اناز قات اتضر وو ره 
سقط مقال وليها ولو كان أبا. قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما. 

قال ابن فتوح: وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدهاء وتمامه في التمليك. 

اللخمي: إن خرجا لما لا يحل من مشاتمة» ووثوب وجب على السلطان بعث 
الحكمين» وإن لم يطلباه بذلك. 

الباجي: شرط صحة كونه)] حكمين الإسلام والبلوغ والحرية والذكورية 
والعدالة» وني كونه) من الأهلين كذلك أو وصف كال نقلا ابن فتحون عن المذهب 
وابن بشير مع الباجي» وي كونبا فقيهين من الأول أو الثاني نقلا الأول مع الثاني 
والثالث. 

وفيها: يبعث حكمين من أهلهم| عدلين» فإن م يكونا في الأهلين أو لا أهل ها 
فمن المسلمين. 

اللخمي: يبعث حكمين من أهله| فقيهين با يراد من الأمر الذي ينظران فيه» فإن 
لم يكن في أهلهم| ذلك فمن جيرتهماء فإن م يكن فمن غيرهماء فإن وجد الصالح في 
إحدى الحهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار ثم الأجنبي» وإن كان الزوجان قريبين 
جاز بعث من هو منه| بمنزلة واحدة كالعمين والخالين أو عم أو خال» ولو جهل 
السلطان بعث من لا فقه له ولاعلم عنده بوجه الحكم فيسأل أهل العلم مفى 
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حكمه)ء وإن حك بعلمه| سئلا عن صفة ما اطلعا عليه» فإن أصابا الحق مضى 
حكمه| وإلا رد» وإن بعث أجنبيين مع وجود الصالح للبعث في الأهلين أشبه أن 
ينقض الحكم لمخالفته النص ويشبه أن يمضي» ولزوم كون) اثنين هو ظاهر في بعث 
السلطان مطلقا. 

فيها: إن اجتمع الزوجان على بعث رجل واحد أيكون كالحكمين؟ قال: نعم إن 
صلح لذلك ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه. 

الباجي: هذا قول ابن القاسم في المدَوّنة؛ يريد: ولا يجوز ذلك للسلطان ولا لولي 
الكن؛ لأن الق لل وجن: 

ابن فتحون: لا يجوز للإمام أن يحكم واحدًا لمخالفته التنزيل. 

زاد المتيطي: ولا جوز هى) ذلك إن كانا رشيدين» ولا لمن يليه إن كانا في ولايةء 
فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض . قاله عبد الملك في المدَونة. 

اللخمي: إن حكم السلطان رجلا أجنبيًا مضى حكمه؛ لأن كونه| اثنين إنها هو إن 
كانا من الأهلين لاختصاص كل منه| بخبرة من هو من أهله؛ ونسبة الأجنبي ها على 
السوية؛ فجرى على الأصل في وحدة الحاكم بخلاف حكمي الصيد؛ لأن حاكم 
الزوجين بإقامة القاضي؛ وحاكم الصيد بإقامة المطلوب؛ فوجب تعدده لنفي تهمته» 
ولأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد» وإن كان التحكيم من قبل 
الزوجين أو من يليه) سلك في عدد الحكمين وصفته) كبعث السلطان. 

قلت: ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقًاء وجوازه إن كان أجنبيًا مطلقًا 
ثالث الطرق يجوز مطلقًا للزوجين معا فقط» لابن فتحون واللخمي والباجي» وقول 
ابن الحاجب: ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحداعلى الصفة لاعلى 
غيرها غير ال جميع. 

وفيها: غير المدخول با مثلها في بعث الحكمين. 

الباجي: وحكمه)| على وجه الحكم لا الوكالة فينفذ» وإن خالف مذهب من 
بعثه) جمعًا أو فرقا. 

ابن شان ول :بل هاو ادن 
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ابن بشیر: حكم الحکمین متردد بين التوكيل والتحکیم وعلیه جری أكثر مسائل 
لا 

وفيها: ليس بعث الحكمين على وجه تمليك الطلاق يدل عليه دخول المرأًة فيه 
بتحكيمهاء ولا مدخل ها ني تعليك الطلاق» وقول ابن الحاجب: وهما حكمان ولو كانا 
من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح؛ فينفذ طلاقه)| من غير إذن الزوج» وحكم 
الحاكم يدل على عدم نفوذه في ذلك على القول بالوكالة»ولا أعلمه في المذهب بحال؛ 
بل الجاري عليه غير ذلك حسب) يأتي إن شاء الله تعالى. 

المتيطي وابن فتحون وغيرهما: إذا توجه الحكمان باشرًا أمورهما وسألاعن 
بطانتهم|ء فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا بينه) إن قدرًا وإلا فرقًا. 

زاد فيها: وتجوز فرقته) دون الاإمام» وني كيفية الفرقة عبارات. 

الباجي: إن كانت الإساءة من الزوج فرقًاء وإن كان من المرأة تركاهما وائتمناه 
عليهاء وإن كانت منه| فرقا على بعض الصداق» لا يستوعب له وعنده بعض الظلم» 


رواه محمد عن أشهب. 


ابن فتحون: إن م يقدرًا على الصلح فرقا بشيء من الزوج أو إسقاطه عنه أو على 
المتاركة دون أخذ. وإسقاط لا ينبغي أن يؤخذ ها منه شيء» وتبعه المتيطي. 

اللخمي: إن كان الظلم منه فقط فرقا دون إسقاط شيء من المهر» وعكسه إن كان 
لا يتجاوز الحق فيها عند ظلمها ائتمناه عليهاء وأقرت إلا أن بحب فراقها فيفرقان» ولا 
شيء ها من المهرء ولعبد الملك في المبسوط: لو حكا عليها بأكثر من المهر جاز إن كان 
سدادا» وإن كان منه) أو أشكل أمرهما فرقا وقسا بينهيا نصف المهر قبل البناء 
وه عله 

وفيها لربيعة: إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء» وإن كان منه| أعطي الزوج بعض 
الصداق» وإن كان منها فقط جاز ما أخذاله منها. 

آبو عمران: هو وفاق إن تأول معنى قوله أضر مها في دعواها. 

الصقلي: ظاهرہ إن ثبت ضررہ بہا لم يأخدًا له منها شيًا. 
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وقول بعض شيوخ إفريقيّة: لا يجوز خلع الزوج على أخذ شيء منها إن كان 
الضرر منه| معًا. قاله متقدم علمائناء وليست كمسألة الحكمين إن كان الضرر منها 
مخّا؛ لأن النظر لغير الزوجين إن رأى الحكان باجتهادهما إعطاء الزوج شيتًا من ماها 
على خروجها من عصمته جاز- يدل على أن للحكمين أن يعطيا للزوج شينًا من ماها 
وإن كان الظلم منه| معًا. 

بو حفص: إن كان خلعها إذا كان الظلم منها مائةء فإن كان الظلم منها جيعًا 
أخذاله النصف» وإن كان الثلث من قبله والثلشان من قبلها أخذاله الثلثينء وني 
العكس العكس. 

اللخمي: لو انفرد أحدهما بالحكم بالطلاق لم ينفذء ولو اجتمعا عليه وانفرد 
أحدهما با لخلع بال لم يلزماء ولو أمضت الزوجة المال ففي إلزامه الزوج الطلاق نقل 
اللخمي عن عبد الملك» وتخريجه على قول ابن القاسم لا يجوز إخراج رفع ما اختلف 
فيه حك الصيد؛ لأنه بواحد. 

قَلتّ: ما عزاه لعبد الملك هو نص قوهماء وعزاه الباجي لابن القاسم فيهاء وني 
قبول الصقلي قول الشيخ: أكثر ماني باب الحكمين يذكر أنه لعبد الملك إلا ما ذكر 
مالك: نظر؛ لأن مسائله نص بلفظ. 

ف عل ماد ماه و العف وال رن ها عات ا و 
القاسم عزوه لمن هو له باسمه أو بلفظ الغير» وقول ابن محرز: كل الباب ليس لابن 
القاسم فيه شيء يحتمل كونه عنده لمالك أو لعبد الملك» وقوله مذهب عبد الملك هو 
الذي في الكتاب يحتمل كونه قوله أو مثله. 

وفيها: لا حكن بأكثر من واحدة وهي بائنة» فإن حک| به سقط؛ لأنه خارج عن 
معنى الإصلاح» وعزاه اللخمي لعبد الملك فيهاء وأشهب في الموازيّة وأبو عمر لابن 


القاسم. 
قال اللخمي: ولابن القاسم في الموازيّة يلزمه ما أوقعاه» وزاد الصقلي عزوه 
لأصبَ. 


المتيطي ونحوه لأشهب في شرح ابن مزين» وروى مَطرُف في ثمانية آبي زيد: إن 


84 المختصر الفقهي 


asine aE ESED i GEA 1 1 gre esra e x 


HESE E SE i ark rua 4 E 


اجتمعا على أكثر من واحدة ل يلزم الزوج شيء. 

قلت: فالاأفرال ثلائة بين عزوها. 

اللخمي: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بالبتة أو أحدها باثنين والآخر بثلاث 
ففي لزوم واحدة ولغو حكمه|ء ثالها: تلزم طلقتان لعبد الملك ومحمد والجاري على 
قول ابن القاسم. 

قَلت: قذ يرد باختلافه). 

ابن بشير: إن حكم أحدها بوا حدة والآخر بثلات أو البتة ففي لزوم واحدة ولغو 
حكمها فيبتدئانه» ثالثها: إن خالف بالثلاث لا البتة. 

الصقلي: إن نزعا معًا أو أحدها قبل حكم الحكمين سقط حكمه | إلا أن يكون 
النزوع بعد أن استوعبا الكشف عن أمرهما وعزما على الحكم أو البعث من السلطان. 

الصقلي: لعله يريد إن نزع أحدهما فقط» ولو نزعا معّاء ورضيا بالبقاء انبغى أن 
لايفرقا. 

المتيطي» وغير واحد: فإذا حك| آخبرًا القاضى بمحضر شهيدي عدل ب) اطلعا 
ارا ا ا کر ف ای عل درت ارا 
قال بعض الموثقين: وريت لابن العطار وغيره من الموثقين أن يشهدان بذلك عند 
القاضي ولست أراه؛ لآنہيا حاکان لا شاهدان» ولابن عات عن ابن رُشد: لا يعذرفي 
حكم الحكمين؛ لأ| لا حكمان في ذلك بالبينة القاطعة؛ بل با خلص هم من علم 
أحواه)| بعد النظر والكشف. 

قلت المنفي في لفظ المتيطي هو إعذار القاضي في إخبارهما بموجب حكمهماء وفي 
لفظ ابن عات هو إعذار الحكمين عند إيقاعه الحك.. 

اللخمي: اخحتلف إن حكم الزوجان الرشيدان غير عدل أو امرأة أو صبيًاء فقال 
عبد الملك: حكمه| منقوض؛ لأنه غرر وتخاطر ويختلف إن حكا رجلين ظناهما عدلين 
في إمضاء حكمه؛ في الموازيّة إمضاؤه كقضاء قاض بشهادتى|ء واختلف في 
الشاهدين» وأرى الكشف عن حكمه)ء فإن كان صرابًا مضی؛ وإلا رد بخلاف 
الشاهدين لتعذر الوصول لمعرفة صدقه|. 
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ابن حرز: لو حكا امرأة أو عبدًا ففي نقض حكمه) خلاف. 

ابن فتوح عن مُطَرّف: لا جوز تحكيمه) كالمسخوط وقال ابن الماجشون: تحكيم 
العبد والمرأة البصيرين العارفين المأمونين جائزء وحكمه) لازم ما م يكن خطأ بينا 
وقاله أصبَع وأشهب» واستدل بأن عمر بن الخطاب تلت ولى الشفاء أم سليمان بن أبي 
حتمة سوق المسلمين» ولا بد لوالي السوق من الحكم» ولو في صغير أمر» ونقل ابن 
عبد السلام عن بعض الشيوخ اختلف في تحكيم المرأة والعبد والصبي الذي يعقل 
با لجواز والمنع في العبد خاصة؛ لا أعرفه وهو عكس نقل عبد الحميد الصائغ قال: لا 
يجوز أن يتراضيا بحكم صبيين والمرأة أدخل في الجواز» وأما العبدان فالصواب عند 
بض شيو خنا الحققين جواز حكمه)] وجواز شهادن) حلاقا لا قاله فقهاء الأمصار 
في الشهادةء ولابن رُشد في رسم الشجرة من سباع ابن القاسم في الشهادات لا يجوز 
تحكيم النصراني» ولا الصغير الذي لا يعقل. 

واختلف في المرأة والعبد والمسخوط والمولى عليه والصغير الذي يعقل فأجازه 
صب ني ا لجميع ومنعه مرف فيهم وأجازه ابن الماجِشُون مرة ني المرأة والعبد» وكذا 
المولى عليه على قياس قوله» وأجازه شهب فيهم غير الصبي» وقال ابن حبيب في كتاب 
الأقضية: اتفقوا على آنه لا يجوز تحكيم صبي ولا معتوه ولا من على غير الإسلام 
واختلفوا في المرآة والعبد والمسخوط. 
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كتاب الطلاق| 


٠٠٠‏ صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها مرتين للحرء 

ومرةً لذي رق حرمتها عليه قبل زوج ٠‏ 

٠‏ قال الرّصاع: ذكر الشيخ: هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن شيخه: أن ابن الحاجب لم يرسمه؛ لأن 
حقیقته مشعور ہا للعوام. 

قال الشيخ: وهذا مردود؛ لأن المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا ولا لبعض 
الفقهاء» وهذا حق لاأ شك فيه. 

قوله: في رسمه (صفة حكمية) تقدم أنه يآتي با لجنس بم)| يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه الصفة 
الحكمية ك| قدمنا في الطهارة وغيرها؛ لأا معان تقديرية على ما فيه من البحث المتقدم قوله: (ترفع 
حلية) آخرج به الطهارة وما شابمها من الأسباب؛ لأن الطلاق مانع» والطهارة بالمعنى الذي أشار 
إليه سبب» وإن كانت شر طًا ني الصلاة والطلاق لما كان مانعًا ناسب فيه ذكر الرفع فلذا. 

قال فيها: ترفع على أن الشيخ قال في الإحرام: صفة حكمية توجب حرمة إلخ؛ فتأمل ما الفرق في ذلك. 

(فإن قلت): وهل ثم فرق بين قوله ترفع الحلية مع توجب الحرمة أو لا فرق بينه|. 

(قَلتٌ): الرفع أشد من إيجاب المنع في الخحلية كما ذكر ذلك في النسخ» وذكر الرفع هاهنا أنسب بالطلاق 
وفيه بحث قوله: (حلية) لاإبد من ذكرها؛ لأن المتعة لا ترفع» وإنم| يرفع المتعلق ما قوله: 
(الزوجة... إلخ) أخرج به حلية المتعة بغيرها. 

(فإن قلت): قوله: "حلية المتعة " صريح في أن المطلقة الرجعية لا بجحل التلذذ بهاء وقد ذكر اللخمي في 
التلذذ بالنظر إليها الخلاف. 

(قلت): ذلك ليس بصحيح» وقد أنكر ذلك الشيوخ مشل ابن محرز وعياض وغيرماء وإنما ذكروا 
الخلاف في الجلوس عندها. 

(فإن قلت): قد ذكر في رسم العدة الرأيين وبنى الحد عليه)ء ولم يفعل ذلك هنا. 

(قَلتٌ): يأتي ما ني ذلك من تأويله بعد» وني الرجعة قوله: (موجب تكررها مرتين... إلخ) صفة للصفة 
جرت على غير من هي له على نسخة الرفع» ورأيت في نسخة صحيحة موجبًا فهو نصب على الحال 
ويظهر آنه زاد ذلك لأوجه أظهرها أنه يخرج بذلك صور كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك 
مثل إحرام الحج وآنه صفة حكمية ترفع حلية المتعة بالزوجة فزاد القيد المذكور» وهو أن موجب 
تكرر الصفة حرمة الزوجة على زوجها قبل زوج وذلك من خاصية الطلاق الممتاز به عن إحرام 
الحج وغيره؛ فزاد ذلك ليخرج بذلك ما يوجب عدم طرد حده بإحرام الصلاة أو إحرام الحج 
وصفة الاعتكاف وغير ذلك لا يقال إن إحرام الحج لا يرفع بل يمنع؛ لن ذلك مبناه على الفرق بين 
الرفع» وال منع وفيه بحث ومنع. 
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وقوله: (قبل زوج) زاد هذا القيد؛ لآن المذكور لا يوجب الحرمة المطلقةء وإن) يوجبها مقيدة فزاد القيد 
لیجمع خاصيته. 

(فإن قلت): ضمير تكررها يعود على الصفة المذكورةء وكيف تكرر وإنما يتكرر التطليق والتطليق غير 
الطلاق. 

(قلتٌ): إذا تكرر التطليق فقد تكرر الطلاق تقديرًا والتطليق حسي والطلاق تقديري» وقد قدمنافي 
الطهارة التطهير والطهارة؛ فكذلك نقول هنا التطليق والطلاق فرسم التطليق لم يذكره الشيخ كا 
عرف التطهير» ويمكن فيه أن يقال التلفظ أو ما يقوم مقامه بصريحه أو كنايته ظاهرة أو خفية» ويي 
حد الصریح من کلامه وما ذكر معه. 

(فإِن قلت): بمن نصب مرتين. 

(قَلتٌ): يظهر أنه على المصدر العددي» وإنما قيد بمرتين؛ لأن ذلك هو الموجب للتحريم والزائد لا أثر 
له» ويقال في الطلاق الثاني تكرر» وكذا الثالث» ولا يصدق على الأول أنه متكرر» وفرق الشيخ بين 
منع حلية المتعة وبين الحرمةء وهو كذلك» ورفع حلية المتعة لا يستدعي التحريم» ومقتضى التحريم 
يرفع حلية المتعة قطعًاء وتقدم أن الصفة الحكمية في الطلاق والطهارة عند القرافي يرجعان إلى 
الحكم الشرعي؛ انظر القواعد منه» وما قدمناه في الطهارةء وقد أورد عليه بعض الشيوخ أن حده 

(فإن قلت): إذا قال لزوجته أنت طالق ألبتة؛ فهذا تطليق» وهو يوجب الطلاق والطلاق هو الصفة 
الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في الثاني والثالث» وإنم| وقعت الثلاث من غير تكرر ضرورة 
عدم التبعيض» وإذا م يقع التكرر في التطليق فلا يقع في الطلاق» وقد قال موجب تكررها فالحد 
غير جامع. 

(قَلتٌ): لنا أن نمنع عدم التبعيض» فإن في المذهب من قال به» ولو سلمنا فلا يلزم ما ذكرتم إذا تؤمل؛ 
لأن التكرر موجود تقديرًاء وفيه بحث؛ لأن حقه أن يقول إذا موجب تكررها وجودا أو تقديرًاء 
والله سبحانه الموفق» وظاهره أن حده عام في الطلاق قبل البناء طلق خلعًا أو رجعة طلاقا واحدًا 
أو ثلاتًا مجتمعًا أو مفترقًا. 

(فإن قلت): وكيف يصدق حده على طلاق الخلع» والخلع هو نوع معاوضة. 

(فْلتٌ): التعريف يصدق على معنى الطلاق لا على ما يوجب الطلاق والخلع أوجب الطلاق» والرسم 
للطلاق المقسم إلى أقسام تختلف آسبابما. 

(فإن قلت): طلاق الرجعية كيف رفع حلية المتعة في حال طلاقها إن رفعها بعد انقضاء عدتها. 

(قَلتٌ): هذه المسألة فيها نقلان في مذهبنا فالذي نقله عياض : أنها حرمة حتى تقع حليتهاء والذي نقل 
ابن بشير: أا على الإباحة حتى تنقضي عدتها. 

(قَلتٌ): والذي حققه الشيخ بعد هذا أن الزوجية آعم من إباحة الاستمتاع وعدمه» والقول الأول هو 
الصواب» وقول ابن بشير مرغوب عنه. 
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فلا ولا لبعض الفقهاء وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث: «أبغض 


(فإن قلت): جرت عادة الشيخ + إذا كان في مثل ذلك خلاف يشير في رسمه إلى الرأيين» ويذكر فيه 
رسمين فيحده على رأي بكذا وعلى الآخر بكذاء وقد قدمنا له نظائر ني صلاة الجمعة وغيرهاء وهنا 
لم يفعل مثل ذلك مع أنك علمت من الخلاف ما ذكر. 

(قلتٌ): لعله ما ضعف عنده القول الآخر» وهو قول ابن بشير لم يعتد به فلم يذكر له ما خصه» وكان 
هذا يقع الجواب به هناء ويقع الإقناع به حتى رأيت في رسم الرجعة أنه شار في حدها إلى الرأيين 
كا سيأتي فتقوى عندي السؤال وضعف من السؤال الحال» والله أعلم بالمقالء والموفق في الأعمال. 

(فإن قلت): قد قالوا إن الطلاق قد يكون مباخاء وقد يكون مكروهًاء وأصله الإباحة فهل أطلقوا ذلك 
على الطلاق المحدود أو على التطليق. 

(قْلتٌ): الظاهر أنه الطلاق المحدود وأسند إليه ذلك باعتبار التطليق الذي هو فعل المكلف الذي هو 
متعلق الإباحة وبقية الأحكام. 

(فإن قلت): قد وقع في الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فكيف يكون الحلال مبغوصًاء والبغض 
من الله بمعنى أنه هى عنه» والمعنى المحال في حقه تحال تقرره» ولكن فيه الكناية عن شدة الكراهةء 
وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية. 

(قَلتٌ): هذا سؤال معلوم قد أجاب عنه القراني وغيره قال: وأصل السؤال أن أفعل التفضيل لا يضاف 
إلا إلى جنس الموصوف به فلا يقال زيد أفضل الحميرء وإذا كان البغض يرجع إلى الكراهة 
فكيف يقال الطلاق أكره الحلالء والحلال مااستوى طرفاه بخلاف المكروه» وأجاب بأن 
الحلال ما نفي فيه احرج فيدخل فيه الواجب والمكروه؛ فيكون الطلاق من أشد المكروهات» 
وقد كان يمشي لنا أن هذا الكلام فيه بحث لا يخفى» وقرر الشيخ فهم الحديث بقوله #ه: حمل 
كونه أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد عن البغض؛ فيكون أحل من الطلاق كقول 
مالك: إلغاء البياض أحل هذا لفظه» وفيه تعقيدء وكان يمر لنا في فهمه أن خلاصة فهم الحديث أن 
عدم الطلاق أحل من الطلاق» ولا يناي ذلك كون الطلاق مباخًا استوت فيه الطرفان؛ لأن معنى 
كونه أبغض أقرب الحلال إلى البغخض؛ لأن الحلال فيه ما يكون قريبًا من البغض,» وفيه ما يكون 
بعيدًا عن ذلك القريب» وإن كان الطرفان فيه مستويان في القدوم لكن ربعا كان في أحد الطرفين ما 
يوجب القرب من المتشابه» وإذا تقرر أن قرب الحلال إلى البخض الطلاق كان نقيض الطلاق» وهو 
عدم الطلاق بعد عن البغخض فيصدق ما ذكرناه أن عدم الطلاق أحل من الطلاق» وقد تقرر أن ثم 
حلالا وأحل» أصله ما قرره في قوله: وهو أحله هذا معناه» وللهازري: وغيره ما هو معلوم في ذلك» 
ونبهنا على ذلك هنا لتام الفائدة بيا قلناه والله سبحانه الموفق. 
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الله بل . 

ا ن یت رف و وها کن آنه فرت 
الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد عن البغخض؛ فيكون أحل من الطلاق كقول مالك: 
إلغاء البياض أحل» والحديث خرجه أبو داود عن ابن عمر عن النبي ع . 

ا لخطابي: المشهور فيه عن محارب بن دثار مرسلاء وقال فيه عبد الحق: يروى 
مرسلاء وتعقب قوله ابن القطان: بأن إرساله مرة لا يضر في صحة إسناده وصححه. 

اللخمي: إن كان الزوجان على أداء كل منه| حق صاحبه استحب البقاء» وكره 
الطلاق لحديث: «أبغض الحلال)» وإن كانت الزوجة غير مؤدية حقه كان مباخا» 
فإن كانت غير صينة في نفسها استحب فراقها إلا أن تعلق ها نفسه لقوله عه للذي 
قال: إن زوجته لا ترد ید لامس «فارقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسکها») ولأنه لا 


eT‏ رقم (2177) و (2178) في الطلاق» باب في كراهية الطلاق» وابن ن ماجه: رقم: 
(2018). 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) أخحرجه أبو داود: رقم (2049) في النكاح» باب النهي عن تزويج من يلد من النساءء والنسائي: 
3229) في النكاح» باب تزويج الزانية» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله عل فقال: 
إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال: ( طلقها ). قال لا أصبر عنها. 
قال: (استمتع بہا). 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث» فمنهم من صححه» ومنهم من ضعفه» ومنهم من أنكره: فممن 
صححه: ابن حزم ك) في «المحلى»: 12/ 3 والنووي ک| في «التلخيص»: 452/3 وابن حجر 
ك| في «التلخيص»: 452/3 والألباني في (صحيح آبي داود». 

ومن ضعفه: النسائي حيث قال عقب روايته: «هذا الحديث ليس بثابت»» ونقل ابن القيم عنه في 
«روضة المحبين» أنه قال:«هذا الحديث منكر»» وكذلك الإمام مد فنقل ابن الجوزي عنه في 
«الموضوعات): 2/ 272 أنه قال: «هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ذف ليس له أصل»» 
وكذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية» ك في «مجموع الفتاوى»: 32/ 116. 

وقال این كثير رحه الله: «وقد اختلف الناس ني هذا الحدیث: ما بین مضعف له» ک) تقدم عن النسائي» 


E 

ولعل هذا هو أظهر القولين في الحديث: آنه ضعيف» لا يثبت عن النبي ٠۶‏ وبمذا حكم عليه وأعله 
الأئمة الكبار: أ همد« والنسائي» وأعله البيهقي أيضًا بالإرسال. 

واخحتلف العلاء في معناه على تقدير القول بصحته. 

قال الحافظ ابن حجر رمه الله:" اختلف العلاء في معنى قوله: (لا ترد يد لامس): فقيل: معناه: 
القجور» وأا لا متنع ممن يطلب منها الفاحشةء ويمذا قال أبو عبيي والخلال والنسائي» وابن 
الأعرابي» والنووي. 

وقيل: معناه التبذيرء وأا لا تمنع أحدًا طلب منها شينًا من مال زوجهاء وبهذا قال أحمد والأصمعي» 
وحمد بن ناصر» ونقله عن علماء الإسلام ابن الجوزي» وأنكر على من ذهب إلى الأول. 

وقال بعض حذاق المتأخرين: قوله ٠‏ له: أمسكها: معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذيرء إما 
بمراقبتهاء أو بالاحتفاظ على المالء أو بكثرة جماعهاء وقيل: الظاهر أن قوله: لا ترد يد لامس» آنا 
لا تمتنع من يمد يده ليتلذذ ب بلمسهاء ولو کان كنى به عن الجاع لعد قاذقاء أو أن زوجها فهم من 
حاها أا لا تمتنع من أراد منها الفاحشةء لا أن ذلك وقع منها انتهى ملخصًا. 

«التلخيص الحبير»: 3/ 453-452 وينظر: 2 الموقعين)ء لابن القيم: 4/-265- 266 وقال في 
«عون المعبود»: 6/ 32 : «خحاف النبي * ٠:‏ إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في 
الحرام) انتھی. 

أما أن يكون المعنى أا تزني فلا. 

قال الإمام أحمد: : لم يكن النبي 2 ليآمره بإمساكها وهي تفجر» انتهى. «نيل الأوطار»: 6/ 172. 

وقال شيخ الإسلام رهه الله: «من الناس من يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف. لكن لفظ 
«اللامس» قد يراد به من مسها بيده» وإِن ل يطأها؛ فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإِذا نظر 
إليها رجل أو وضع يده عليها :م تنفر عنه» ولا تمكنه من وطئها Es‏ 
مره بفراقهاء ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يجبها؛ فإن هذه لم تزن» ولكنها مذنبة ببعض 
المقدمات؛ وهذا قال: لا ترد يد لامس: فجعل اللمس باليد فقط» ولفظ : «اللمس والملامسة» إذا 
ي ا لا يحص بالید؛ بل إذا قرن بالید فهو کقوله تعالی: لو ا ملگ کا فی رطس 

انتھی . 

ا 02 6 .,. وینظر: «(روضة المحبين)ء لابن القيمء ص: 129. 

وقال الصنعاني رمه الله: «القول بأن معناه الفجور في غايةٍ من البعد بل لا يصح لقوله تعالى: ورم 
ي لموم [النور: 3]ء ولأنه لا یأمر الرجل آن یکون دیوتًا. .. فالأقرب المراد أغها 
کن ی ا ر را و و ا 
والرجال بهذه المثابة» مع البعد من الفاحشة» ولو أراد به أا لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب: 
«لكان قاذفا ها» انتهى باختصار من «سبل السلام»: 2/ 284. 
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یامن أن تلحق به غبر ولده. 
قلتٌ: خرج الحديث السات وصححه عبد الحق» ولم يتعقبه ابن القطان» 
ورجاله ثقات. 


قال عبد الحق: ذكر القاضي ابن صخر في فوائده عن الآصمعي قال: إنا كنى عن 
بذ هما الطعام» وما يدخله عليها لا غير. 

قَلتٌّ: ذكره النسائي في ترجمة نكاح الزانية. 

اللخمي: وإن فسد ما بينه|ء ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق» وزاد ابن 
بشير: حرمته» وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة مثل أن يكون لأحدها بالآخر 
علاقة إن فارقها حاف ارتكاب الزناء وقال يكون مندوبا إليه إن وقع من الكراهة ما لا 
تحسن الصحبة به» ولم يؤد لتضييع الحدود» وتقدم للخمي كون هذا مباخًا. 

قال ابن بشير: ويكون مباخًا إن خاف فساد الزوجة وأمكنه الفراق» ولم تتشوف 
نفسه إليهاء وتقدم للخمي كون هذا مندوبا إليه. 


[باب طلاق الخاع] 
وهو نوعان: بعوض منها أو من غبرها ودونه» فالآول ساه کثبر خلعًا. 
وفيها: ما الخلع وماالمبارآة وما الفدية. 
(1) قال الرّصاع: قال الشيخ ته بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين بعوض منها أو من غيرها ودونه 
الأول» وهو الذي عبرنا عنه بقولنا ما كان بعوض ساه كثبر خلعًا. 

(قَلتٌ): ظاهره أن ذلك رسم له» وأن طلاق الخلع ما كان بعوض» وقد وقع لبحض الشيوخ من تلامذته 
أنه عرفه بقوله: (عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض)» وهذا 
صواب جار على قاعدة الشيخ في رسم العقود. 

(فإن قلت): حد الشيخ الطلاق الأعم من طلاق الخلع» وغيره فطلاق الخلع صنف أو نوع من الطلاق 
المحدود؛ فالصواب أن يقال في رسمه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض على 
التطليق. 

(قلتٌ): يظهر أن ذلك نسب إلا أن طلاق الخلع يطلق على معنيين على ا لمعنى الناشى عن العقد» وعلى 
الحقد فصح حده على المعنيين» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
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قال: قال مالك: E‏ تقول خحذ الذي لك 
وتاركني» والمختلعة التي تختلع من كل الذي هاء والمفتدية التي تعطيه بعض الذي ها 
وکله سواء» وروی محمد بن يحيى: المبارئة التي لا تأخذ ولا تعطي. 

قلتٌّ: هذا يتناول أكثر صور الطلاق الرجعي» وروى المختلعة التي تعطي ما 
أعطاها وزيادة عليه» والمفتدية التي تعطي بعض ما أعطاهاء وكذا المصالحة» ونقل ابن 
a aS‏ عمر: الخلع 
والصلح والفدية سواء وهي أساء ختلفة ومعان متفقة» ومنهم من قال: الخلع أخذ 
الكل» والصلح أخذ البعض» والفدية أخذ الأكثر والأقل. 

ابن حرز: الخلع معاوضة لا عطية؛ لأنها لو ماتت أخذ العوض من تركتهاء ووقع 
محمد إن أحال الزوج عليها من له عليه دين فمات فللمحال الرجوع على الزوج بدينه» 
وذكر المتيطي الأول» وقال : هو المشهور وما في الموازية خلافه. 

ابن زرقون: قال ابن القصار مكروه؛ لأنه يبين 


المدخول ما. 

اللخمي: إن كان الضرر منها فقط أو لا ضرر منه| جاز أخذه منها على طلاقها أو 
إبقائهاء وإن كان منه فقط جاز على إبقائها على طلاقهاء وإن كان منه| فهي مسألة 
کی 

الباجي: إن كان الضرر منه| فقال بعض القرويين: لا يجوز ن يأخذ منها شيئًاء 


(فإن قلت): قد يطلقون الخلع على غير طلاق الخلع. 

قال فيها: ما الخلع» وما المباراة وما الفدية. 

قال: قال مالك: المباراة التي تباري زوجها قبل البناء» والمختلعة التي تختلع من كل الذي هاء والمفتدية 
التي تعطى بعض الذي ها. 

A 

(فلتٌ): هذا اصطلاح» وفيه اضطراب في النقل والتفسير ني مدلول ألفاظه» وروى محمد بن بحيى المباراة 
التي لا تأخحذ» ولا تعطي. 

قال الشيخ: وهذا يصدق على أكثر صور الطلاق الرجعي انظره» والتحرير هو ما أشار إليه أبو عمر بن 
عبد البر من أنها أسماء متفقة في المعنى. 
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وهو نص من تقدم من علائناء ويجوز بحكم الحكمين» وعندي إذا جاز في الحكمين 
فهو باتفاقه) أولى. 

ابن حارث: اتفقوا في الحكمين فهو باتفاقه) أولى. 

ابن حارث: قال اتفقوا إن خالعها أو صالحها أا واحدة بائنة» ولو شرطت آنا 
رجعية فروايتان للأكثر» والقاضي مع الباجي عن ابن وَهْب. قال: وأخذ بها سحنون 
فخرجه| اللخمي على أن البينونة شرع أو باختيار الزوجين. 

ويتقرر بالفعل دون قول: لنقل الباجي رواية ابن وَهْب من ندم على نكاحه امرأًة 
فقال أهلها نرد لك ما أخذناوترد لنا أختناء ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة» 
وساع ابن القاسم: إن قصد الصلح على إن أخذ متاعه وسلم ها متاعها فهو خلع لازم 
ولو لم يقل آنت طالق» وني نت طالق طلاق الخلع ثلاث رجعية وبائنة وثلاث» للخمي 
عن مَطَرّف مع أشهب» وابن عبد الحكم» وابن القاسم مع مالك وابن الماجشون. 

وفيها لمالك: من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها فهي طلقة بائنةء 
وكذالو لم يعطها. قال غيره عنه طلاق» والمطلق طلاق الخلع هو البتة؛ لأنه لا تكون 
واحدة بائنة إلا بخلع» فصار كمن قال لزوجته التي بنى ما: نت طالق طلاق الخلع» 
وروی ابن وَهُب وابن القاسم فيمن طلق امرأته وأعطاها هي طلقة رجعيةء وروى 
غبره عنه أنها بائنة وأكثر الرواة أنها رجعية. 

لتٌ: جب عود ضمير فاعل صار على من قال أخالعك» وإلا كان تشبيه الشىء 

عياض: وهم أبو بكر بن عبد الرحهن وغيره نقل اختلاف الرواة فيمن طلق 
وأعطى» وقالوا إنا وقعت المسألة في موطاً ابن وَهُْب والأسدية والموازيّة فيمن صالح 
وأعطى أو خالع وأعطى لا من طلق وأعطى» ورواية ابن القاسم فيمن طلق وأعطى 
غير خالفة لروايته فيمن خالع على إن أعطى مائة نها بائن» وترجح آبو عمران في 
احتمام) ا لخلاف والوفاق» وي الموازيّة فيمن طلق وأعطى غير خالفة لرواية إن جرى 
الأمر بينهما بمعنى الخلع والصلح فهي بائنة وإلا فرجعية. 

قال بعض شيوخنا: والخلاف في مسألة من طلق طلاق الخلع إنا هو بعد البناء 
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ولا بختلف فيها قبل البناء أنها واحدة» وتعليله يبينه. 

وقول ابن عبد السلام في مسألة المدَوّنة فيمن طلق وأعطى نسب غير واحد رواية 
ابن وهب فيها إلى الوهم» يرد بأن الوهم المذكور إنا هو في ذكر اختلاف الرواة فيها 
بأنها بائنة» ورواية ابن وَهُب فيها أنها رجعية» وهي موافقة للأصول» ورواية ابن 
القاسم. 

الباجي: إن صالحها على عطية منه ها جهلاء وظن أنه وجه الصلح» فروى ابن 
وَهْب آنا طلقة رجعية» ثم رجع فقال: هو خلع» وقاله ابن القاسم في المدَونة» وعزا 
ابن حبيب القول: بأنها البتة في أنت طالق طلاق الخلع لابن الماجشون وقال به» 
والقول بأنها رجعية لْطَرّف» وزاد اللخمي: ولأشهب وابن عبد الحكم وأخذه منها 
مالا على أن لا رجعة» في كونه خلعًا بالأولى أو بأخرىء ثالثها: إن ارتجع رد المال وإلا 
فلاء لابن وَهْب» وابن القاسم مع مالك» وأشهب. 

وفيها: شرطه في خلعها إن طلبته عادت زوجة باطل في الموازية إن ظنا صحته 
فطلبته فعادت ووطئها فارقهاء وإن| ها بإصابته ما رده كان أكثر من مهر مثلها أو أقل»› 
الصقلي عن بعضهم: إن قصر المردود عن ربع دينار أتعه» في الموازيّة لو صالحها ثانية 
بعد حملها منه بطل ورد ها خلعها. 


j 1‏ 4 ¢ 
إا فاا الاق ١‏ سك 


» 4 5 

ا“ 1 ٍ a‏ و ۹ 

٠‏ فا يلاعو کار 
ee‏ 


ابن فتوح وابن فتحون: يجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن 
الصغير بشىء يسقط عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك» وكذا السيد في عبده الصغير. 

و 

قلت: هذا خلاف قول اللخمي يجوز أن يطلق على السفيه البالغ والصغير دون 
شىء يؤخذ له قد يكون بقاء العصمة فسادًا لأمر جهل قبل نكاحه» أو حدث بعده من 
:أ ٠‏ قال الرصاع: (قَلتٌ): هذا فيه إحالة على من يصح طلاقه من مالك نفسه أو من أب أو وصي أو 

سلطان وخليفة وهذا قريب» ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير؛ لأنه لا يجوز طلاقه والسيد 

عن عبده البالغ فيه خلاف» وهذه مسائل ختلف فيها» ومتفق عليهاء ورسمه فيه بحث. 
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كون الزوجة غبر محمودة الطريق أو متلفة ماله. 

وفيها لمالك: لما جاز للأب والوصي إنكاح الصغير المرأة الموسرة رغبة له» فكذا 
يطلقان عليه بالمال» ثم قال: لا يجوز أن يطلق على ابنه الصغير إن جوز أن يصالح عنه» 
ولم جز طلاقه؛ لآنه ليس موضع نظر في أخذ شيء له إن الطلاق بالمعنى الذي دخل منه 
النكاح المغبطة فيا يصير إليه» ولا يطلق السيد على عبده الصغير إلا بخلع يأخذه. 

وروی ابن نافع فیمن زوج وصيفه وصیفته قبل البلوغ تفرقته بينه) على وجه 
النظرء والاجتهاد قبل بلوغه| جائز» وقال ابن نافع: لا يجوز إلا على وجه الخلع. 

ابن رُشد: ذو عقد حرية على عدم جبره على النكاح لا يخالع عنه» وعلى جبره في 
ا لخلع عنه قولان» وني خلع الولي عن سفيهه البالغ بغير مره سماع ابن القاسم في 
الجنايات مع ابن رُشد عن دليل نكاحها الأول وابن حبيب وابن الماجشون مع قوهما 
راء الرن رل ان الاج لأر ل لرن ركه ابن خرن وبامرة 
جائزة ماضية. 
وني السيد عن عبده البالغ نقلا ابن بشير» وجعله الأول المشهور خلاف ظاهرهاء 
وقول ابن فتحون: العبد البالغ كالسفيه» وقول ابن شاس اختلف في صحة خلع السفيه 
لا أعرفه. قال: وعلى صححته لا يبرا المختلع بتسليم المال إليه؛ بل إلى الوليء وقال 
اللخمي: إن كانت رشيدة والزوج سفيه مضى الخلع؛ لأن الطلاق لا يردء وإن كان في 
ا لخلع غبن كمل له خلع المثل. 

قلتٌ: فيجب صرف الغلاف الذي نقله ابن شاس لتكميل خلع المثل لامتناع رفع 
الطلاق» وتفسير ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب مجمل» وظاهر كلام الموثقين براءة 
المختلع برفع الخلع للسفيه دون وليه. قال ابن فتحون والمتيطي: لا يفتقر المبارئ 
للوصي؛ لأن الطلاق إنم| هو للسفيه بخلعه يأخذ منها أو يسقط دينا عليه فلا إذن 
للوصي في ذلك. 

قَلتٌ: لأنه عوض عن غير متمول السفيه مستقل به فصار كهبة خلع المريض تام» 
وفي إرثها إياه المنصوص» وتخريج اللخمي من قول المغيرة: من حلف ليقضين فلانًا 
حقه فحنث في مرضه بال طراً له م يعلم به حتى مات لإ ترثه» ونفي التهمة في خلع 


4 المختصرالفقهي 


e e TD E DE IEEE 


المريض أبين مع تخريج بعضهم من نقل الباجي رواية زياد ابن جعفر في طلاقه بحنث 
في مرضه من سببها كمن حلف في صححته بطلاقها إن دخلت الدار فدخلتها في مرضه 
قصدا للطلاق أا لا ترثه» ومن رواية زياد في المملكة في المرض أا لا ترثه» وعلى 
الأول قال محمد وأبو عمران: ترث. ما أعطته» كذا نقله الصقلي وعبد الحق في تهذيبه» 
ونقل ابن عبد السلام عن أبي عمران عن مالك أا لا ترث منه؛ لا أعرفه. 


| Reh e لم لا‎ 


ب ص مه ٠ ٠‏ ا لآنعوضه غير مالي» والمذهب صحته من غير 

الزوجة مستقاد. 
قْلتٌ: ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشراء دين العدو. 
وفيها: من قال لرجل طلق امرأتك ولك علي آلف درهم ففعل لزم ذلك الرجلء 

والرشيدة» ولو كانت ذات أب مستقلة والتوكيل منه أو منها عليه جائز لازم ما وقع به» 


ويلزم وكيلها دفع العوض إلا أن يشترطه عليها كالبيع. 
وفيها: إن وكل بصلحه رجلين فخالعها أحدها لم جز إلا م كالبيع لا 


قال الرصاع: قوله: (من صح معروفه) آخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو حجور عليه في 
ماله ویصح من غير الزوج. 

(فإن قلت): لما ذكر هذا الرسم قال بعده: لأن عوضه غير مالي فما مناسبته. 

(قلث): مناسبته إنه صيره معروقا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورة. 

(فإن قلت): كيف ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع. 

(قلتُ): فيه شائبة المعروف» والثه أعلم. 

(فإن قلت): ظاهره أنه يصح من الأجنبي» ولو قصد الضرر. 

(قلتٌ): قيدوه بها إذا م يقصد ضررًا كشراء العدو الدين» ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا 
إذن من السيد والمأذون ها في التجر. 

قال ابن حرز: لا يجوز ها ا لخلع؛ لآنه م يؤذن ها فيه وفيه ببحث انظره» وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في 
سماع يحيى أن خلعها ماض والمعروف رد المال» ولا يرد ذلك على الحد؛ لأنه قصد المشهور فيا 
يظهر» وتأمل خلع الأب عن ابتته الصغيرة» وما فيه وكذلك خلع الصبي» وهل يجري عليها الحد 
كخلع المريض وغيره؟ والله سبحانه الموفق. 
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کرسولي طلاق. 

ابن رُشد: لو صالح عنها أجنبي دون إذا ففي ضمانه العوض» وإن م يشترطه أو 
بشرطه قولان لأَصَبَع ني نوازله كالواضحة مع ابن حبيب وصلح المدَوّنةء وظاهر قول 
ابن القاسم مع روايته في إرخاء الستور منهامع سباعه بحیی» ولان رُشد في نوازل 
أَصبَع ني التخيير» وثالثها: لابن دینار: إن كان ابتًا أو أبا أو أخا ضمن. 

وفيها: لا تختلع أمة ولا آم ولد إلا بإذن السيد» فإن فعلا دونه فله رده» ولا تتبع به 
الأمة إن عتقت» ولزم الزوج الخلع. 

اللخمي: وكذاالمدبرة» ومرض السيد في الأمة كصحته» وفي المدبرة وآم الولد 
على منع السيد انتزاع ماما فيه» يوقف الخلع لصحته؛ فیکون له رده و موته فيمضي. 

وفيها: يجوز للمكاتبة بإذن السيد» فقيده سحنون باليسير التافه. 

اللخمي: إن وقع دون إذنه وقف المال إن لم يضر بيعهاء إن أدت نفذ للزوج» وإن 
عجزت رد» وإن سقط سعيها رد هاء وليس للسيد إسقاطه على قول أشهب» وهو 
أحسن إن أدت أخذ منها الزوج» وإن عجزت تبعها به متى عتقت؛ لأنها قضت به 
دينهاء وإن كانت معتقة إلى أجل. انتهى. 

ولم يذكر ها جوابًاء والأظهر أنها كأم الولد وقرب أجلها كمرض السيد وقاله ابن 

ابن شاس: إذن السيد للأمة في الخلع لا يوجب ضمانه» وبه يجب تفسير قول ابن 
ا لحاجب لا يضمنه السيد لمجرد الإذنء وقال ابن عبد السلام: معناه أن إذن السيد ها 
في التجر لا يستلزم الإذن ني الخلع لعدم منفعة السيد به» وني اللإشراف المأذون ها في 
التجر يمضي خلعها إن وقع» فكأنه رأى فيه منفعة ها ولسيدها. 

قلت تفسیرہ بم ذکر یرد ببعده عن لفظ ابن الحاجب» وللشیوخ فیها مقالات 
الأولى ما ذكره عن الإشراف» وقال ابن فتحون والمتيطي ما نصه: إن اختلعت أمة نفذ 
الخلع» وللسيد رد ما أعطته إلا أن تكون مأذونة فينفذ خلعها إن كان خلع مثلها وكان 
حظا ها وخلعها في ماما لا في رقبتها ولا ني مال سيدهاء وقال ابن حرز: لا يجوز خلع 
المأذون نما في التجر دون إذن سيدها؛ لآنه دفع مال بخير عوض,» ولم بختلف فيه لقوة 


ل ب ى > و ا ي 


حق السيد كالمكاتبةء ولم يجك ابن رُشد غيره. 

ولغرماء المدينة رد خلعهاء والفرق بينه وبين النكاح؛ لأنه لا تمس الحجاجة إليه 
فکأنہم عاملوه عليه. 

وني كتاب الصلح منها: ليس للمدين الصلح عن دم عمد بأموال الغرماء» وني 
غير المدَوّنة إن وقع مضى» فعلى هذا يمضي الخلع إن وقع» وكأنهم عاملوهاعلى 
التصرف في ماها با جحلب ها نفعًا أو يدفع ضررًا ولو كان نادرًا. 

قلتٌ: مفهوم قوله ولا منعه ابتداء» ومقتضی تعلیله جوازه. 


ابن رُشد: في جواز تخالعة المدينة دون إذن غرمائها قولان.. 

وسمع يحيى ابن القاسم إن صالحت الصبية التي توطأء ولم تبلغ المحيض بال 
دفعته للزوج جاز ووقعت الفرقة» وكان له ما أعطته. 

ابن رُشد: مثله روی ابن نافع وزاد إن أعطته مالا يختلع به مثلها رد جیعه ونفذ 
طلاقهاء وقال أبو بكر بن محمد: معروف قول أصحابنا رد المال وإمضاء الخلع» وقاله 
ابن الماجشون في الواضحة: ولا خلاف فيه إن كان ما خالعت به ليس خلع مثلهاء إن 
ا لحلاف في خلع مثلهاء فالقول بنفوذه؛ لأنه وقع على وجه نظر لو دعي له الوصي ابتداء 
فعله» والأول المشهور» وفي العتبيّة عقبها قال سحنون: إن كرهت اليتيمة البالغة البكر 
زو جها فافتدت منه قبل البناء بها آخذ منها أو حطته عنه جاز ولزمها. 

ابن رُشد: هذامعلوم قول سحنون أن البكر التي لم يول عليها بأب أو وصي 
فعا ها جائزة إن بلغت المحيض» وقاله غير ابن القاسم في ثاني نكاح المدَونة ورواه 
زیاد. 

قلتٌ: زاد الصقلي قال في كتاب ابنه: من م مجزه م أعنفه» أَصبَع: لا جوز ما بارأته 
به الصغيرة أو السفيهةء وكذا بعد موت أبيها قبل البناءء ويمضي الطلاق» ويرد ما أخذه 
الزوج» ولو أخذ ميلا بما يدركه في نصف المهر الذي با رأته به غرمه» ورجع به على 
الحمیل. 


قْلتٌ: قال ابن فتحون: إن أخذ يلا با التزمت له أو أسقطته» ثم ثبت كونها في 
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الماجِشُون: إن م يعلم الزوج سفهها رجع على الحميل» وإن م يعلم بذلك؛ لأنه دخل 
فيما لو شاء كشفه» وإن علم الزوج ذلك فلا سبيل له إلى الحميل. 

قَلتٌ: ظاهر قول ابن رُشد؛ لأنه وقع على وجه النظر» ولو دعي له الوصي ابتداء 
فعله مع قوله» وعلى هذا يختلفون في الصبي يبيع أو يبتاع أو يفعل ما يشبه البيع والشراء 
ما يخرج على عوض» ولا يقصد به معروف» وهو سداد ونظر» فلا ينظر فيه الأب ولا 
الوصي حتى يكون غير سداد بنماء أو حوالة سوق بزيادة فيم باعه أو نقص في ابتاعه. 

قيل: لا ينقض اعتبارًا بحاله يوم وقع وعليه سماع بجيى ورواية ابن نافع في المدنية» 
وقول أصَبَع في ا لخمسة» وقيل: ينقض اعتبارًا لحاله يوم النظر» وعليه القول برد المال» 
وإمضاء الخلع» أن الخلاف في خلع الصبية» ولو كانت ذات أب أو وصي» وظاهر قول 
اللخمي: اخحتلف في خلع الصغيرة» إذا م تكن في ولاية فأجازه ابن القاسم في العتبيّة 
ومنعه صب . 

ابن الجلاب: إنما هو إذا لم تكن في ولاية أب آو وصي» وأجرى قول سحنون على 
ما ذكر ابن رُشد» وزاد أو على قول آشهب في السفيه أفعاله على الجواز ما م حجر عليه. 
قال: وعلى أن أفعاله مردودة يرد الخلع إلا أن يكون بحيث لو رفع للحاكم رآه حسناء 
ويختلف في خلع السفيهة الثيب إذا م تكن في ولاء قياسًا على بيعها وشرائهاء وأرى أن 
ينظر في حال الزوجين في المجحميع» فإن كان بقاء الزوجة أحسن ها رد المال ومضى 
الطلاق» وإن كان الفراق أحسن أمضيا. 

وفيها: للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهرء وإن خالع عنها به بعد 
البناء قبل بلوغها جاز عليهاء وله آن يزوجها قبل بلوغها كالبكر. 

اللخمي: إن كانت ثيبًا تأيمت قبل البلوغ» ثم بلغت فقيل: بجبرها على النكاح» 
فعليه له آن يخالع عنهاء وقيل: لا مجبرها ولا يخالع عنها. 

وني خلع الوصي عن يتيمته دون إذنهاء ثالثها: إن م تبلغ» للخمي عن رواية ابن 
نافع: لا بأس أن يبارئ الوصي عن يتيمته» وإن زوجها آبوها قبل إيصائه إليه مع قول 
أَصَبَع: إن خالع عمن ني ولايته بأقل من نصف المهر قبل البناء على النظر لفساد وقع أو 
ضرر؛ جازء ولروايتهاء ولعيسى عن رجوع ابن القاسم إلى جواز مبارآة الوصي 


٣‏ ا المختصر الفقهي 


TG aay 
قال ابن فتحون والمتيطي: للمحجورة أن تخالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد‎ 
إذنه لما رآه من الغبطةء وفي اختصار الواضحة قال فضل: قال ابن القاسم في المدونة:‎ 

يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها. 

قَلتُ: فالأرجح عقده على الوصي برضاها لا عليها بإذنه خلاف قصره بعضهم 
عليها بإذن الوصي اتباعا منه للفظ الموثقين» وأظنه لعدم ذكره قول ابن القاسم فيها 
وعليه لو بارا غير الأب عن البكر. 

قال في اخحتصار الواضحة: الطلاق نافذء ويرجع الزوج با يرده للزوجة على من 
بارأه عنهاء وإن لم يشترط ضبانه؛ لأنه المتولي وضعه عنه. 

وني خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر» ووقفه على إذنها اختيار المتيطي 
مع نقله عن ابن أبي رَمَتَبْن قائلا: عليه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا واختيار اللخمي 
وقول ابن العطار مع ابن الهندي وغير ما من الموثقينء وافتتح المتيطي الكلام على 
المسألة بقول مالك فيها: إن خالع عن ابنته الثيب البالغ بعد البناء على إن ضمن للزوج 
المهر فلم ترض الابنة بطلب الأب أخذت به الزوج» ورجع به على الأب. 

قال ابن ابي رَمَتيّن: م يبين هل هي في ولاية ابيهاء ثم ذكر ما تقدم عنه» وني جعلهم) 
إياها من مسألة خلع الأب عنها نظر؛ لأن حاصلها خلعه على ضمانه المهرء وضمانه 
التزام لغرمه الملزوم لبقائه لا لإسقاطه» والمختلف فيه خلعه على إسقاطه» وهي التي 
أشار إليها ابن رُشد في ضبان من صالح عن أجنبية دون إذنها من سماع يحيى حسبا مر 
في قول ابن عبد السلام الأقرب في النظير إن خشي على ماها صح خلعه عنهاء وإن 
خشي على غير ذلك من سوء عشرة» ونحوها لم يجز؛ لأن النظر في المال من حق الأب. 

وني حقوق الزوجة من حق المرأة» ولو كانت سفيهة على الصحيح نظر؛ لأن خلع 
من هذه صفته لا محل له فلا مجوز؛ لأنه إعانة على أكل المال بالباطل» ولأن صون المال 
عنه متيسر؛ لأن من هذه صفته لاحق له إلا ني المتعة بنفس الزوجة. 

وسمع يحيى رواية ابن القاسم في التخيير من صالح امرأته في مرضها على دار أو 
أرض يقبضهاء وذلك قدر ميراثه يوم صالح جاز» فإن هلك بقية ماهها فلا رجوع 
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لورثتها عليه؛ لأنه ني ضمانه» ولا حجة هم في عين ما أخذ كبيعها إياه. 

ابن رُشد: روى ابن وَهْب جواز خلع المريضة بخلع مثلهاء وظاهر رواية الموازية 
معها عدم جوازه مطلقًاء وثالٹها: جوز إن کان قدر ميراثه. 

وني كونه يوم الخلع أو الموت قولا ابن القاسم في هذا السماع مع ظاهر قوله فيهاء 
وأَصبَعَ مع ابن نافع فيهاء فعلى الأول يتعجله وعلى الثاني إن كان معيتًا وقف لا 
تتصرف فيه إلا ن تحتاج لاستنفاقه إن صحت أخذه» وثمنه إن استنفقته» وإن تلف 


ضمنه» وإن ماتت أخذه أو ما أدرك منه إن فات باستنفاق أو غبره إن كان قدر إرثه 
وإِن کان آکثر فلا شيء له منه» ولا إرث بحال» وإن کان شائعاء وهي غنية م يوقف 
عنها شيء من ماهاء وها النفقة منه كالمريض في مرضه إن صحت مضى ذلك عليهاء 
وإن ماتت نظر فيه کا تقدم. 

وقوله: (لا حجة هم في عين ما أخذ كبيعها) خلاف حكاية سحنون عن بعض 
أهل العلم لا يجوز لمريض بيع أغبط ماله من بعض ورثته» وإن م يجاب في ثمنه. 

قُلتٌ: ونقل اللخمي عن القاضي له ما خالعها عليه إن مله ثلثها؛ لأن طلاقه 
بطوعه صيره أجنبيًا فصح له خلعها كعطية مريض؛ رابع» ولم يفصل في وقف الخلع بين 
كونه معيتا أو شائعًاء وقال: اختلف في وقف الخلع فقال ابن نافع: يوقف» وقاله أصبَع 
في الموازيّة. قال: ولا یمکن منه إن صحت أخذه» وإن ماتت کان له منه قدر إرثه» وقال 
في كتاب طلاق السنة: يترك في يدها لا تمنع من بيع» ولا شراء» ولا نفقة بالمعروف. 

قَلتٌ: قوله: (إن ماتت کان له منه قدر إرثه) ظاهر في أنه إن كان أكثر من إرثه أخذ 
منه قدره خلاف ما تقدم لابن رُشد إن کان أکثر فلا شيء له منه» ولا إرث بحال» 
وني اختصار الواضحة مثل نقل اللخمي قال: وأرى إن كان الخلع عيتًا أن لا 
يوقف» وإن كان عبدًا أو دارا وقف ومنعت من التصرف فيه إن صحت أخذه» وإن 
ماتت خير الورثة في إجازته له ورده ميراثًاء ويكون على حقه في الإرث على الوفاء 
شائعًاء ولو كانت قيمة ما خالع به عليه أقل من قدر إرثه؛ لأنه م يترك فضلة إلا 

وفيها لمالك: إن اختلعت في مرضها وصحته بكل ماها لم بجزء ولا يرثها. 


الفغتصرالفقاي 


e O 
جاز» ولا یتوارثان» وقال ابن نافع مثله.‎ 

عياض: في كون قول ابن القاسم تفسيّرا أو خلافا قولا الأكثر» والأقل مع عحمد. 

اللخمي عن محمد: إن أوصت بوصية م تتعلق بخلعها؛ فتخرج من الباقي من 
متروكها بعد عزل الخلع منه» ويضم الخلع للباقي بعد الوصاياء فيعتبر قدر إرثه منه إن 
كانت الوصيّة بجزء ثلث أو ربع» وإن كانت بدار أو عبد فلم يحمله الثلث جرت 
على القولين من قال: تدخل الوصايا فيم م يعلم به لم يعزل الخلع» وقال ابن محرز في 
تعلق وصيتها بالخلع قولان» وصوب الثاني بأنه غير معلوم ها؛ لأنه عوض أو بتل 
هبة» واتفق قول ابن القاسم على أن هبة البتل مقدمة على الوصاياء وتسوية أشهب 
بينه) مرغوب عنها. 

عبد الحق: إن بان بعد موتا حدوث مال ها بعد صلحها لم تعلمه» فعلى اعتبار 
إرثه يوم الخلع م يعتبر منه» وعلى اعتباره يوم الموت اعتبر به ولو كوصية. 

وسمع عيسى ابن القاسم في التخيير: إن أقامت من صالحت على رضاع ولدهاء 
وإعطاء مال شهادة امرأتين نها صالحت عن ضرورة؛ حلفت وأخذت ما أعطت» 
و 

ات يجوز فيه شهادة النساء؛ لأنه مال» والطلاق وقع بغير شهادتهن» وإن 
ھا لض رر شاهدان أو شاهد وا راتان رد ھا اھان کن وور ف هان غل 
السماع دون يمين. قاله في سباع أَصَبَعَ في الشهادات» وأكثر من ذلك أحب إليه. 

ابن الماجشون: لا جوز في السماع أقل من أربعة. 

قَلت: شهادة بت العلم بضرر الزوج زوجته عاملة. قاله الباجي» وغيره عن 
المذهب. 


بن رشد: : اتفاقًا. 
قلتٌ: في سماع أَصَبَعَ ابن القاسم في الشهادات إنا جوز فيه على السماع. 
قلت له: فإن شهد واحد على البت. 
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و اال 

قال: إن کان هذا یکون؛ فعسی وانظر فيه. 

َب : هو عندي جائز. 

المتيطي: استحسن الشيوخ العمل بقولهء وشهادة السماع به» وبالرضاع في قبوهاء 
ولو من لفيف الناس والجيران» ثالثها: بقيد كون السماع من الثقات ورابعها: إلا 
الرضاع يجوز فيه من لفيف القرية والأهل والجيران» وإن لم يكونوا عدولاء وخامسها 
لا يجوزني ضرب الزوج سم|اع النساء إلا مع رجال» للمتيطي عن ابن القاسم مع 
المشهور المعمول به» ولابن رُشد في نوازل سحنون من الشهادات عن ابن القاسم: لا 
يجوز في غير النكاح والنسب والموت وولاية القضاةء والمتيطي عن ظاهر قول ابن 
القاسم في الموازيّة وحسين بن عاصم عنه وسماع ابن وَهُب» وعلى المشهور في رجوع 
المرأة بخلعها بشهادة رجلين بالسماع دون يمين ساع أَصَبَع ابن القاسم قول ابن رُشدء 
هذا حلاف أصله في أن السماع لا يثبت به نسب» ولا ولاء» إنما يستحق به المال مع 


یمینه مع آذه من قول أَصَبَع إن م یکن مع شاهد البت غیره حلفت معه» ولو کان معه 
سماع منتشر» وإن كان غير قاطع رد له خلعهاء فلو انفردت عنده شهادة السماع ن 
یستحق با دون یمین. 

ولو رد الخلع للضررء وكان بحميل ففي رجوع الزوج على الحميل قولا ابن 
العطار وابن الفخار مع غيره. 

عبد الحق: اختلف فيه شيوخناء ولم يذكروا هل علم الحميل بالضرر آم لا؟ وقد 
تجري على قولي ابن القاسم وغيره في سقوط الح الة» وثبوتها في البيع الفاسد. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من نشزت»وقالت: لا أصلي» ولا أصوم» ولا أغتسل 
من جنابة م يحبر على فراقهاء وله فراقها ويحل له ما افتدت به. 

ابن رُشد: لم یجبر على فراقها وله فراقهاء ويجحل له ما افتدت به. 

ابن رُشد: لم يحبر على فراقها؛ لأا ليست مرتدة بذلك على الصحيح من الأقوال 
فله تأديبها على ذلك» فإن افتدت لترك تأديبها على ذلك حل له إن م يؤدما. 

وسمع ابن القاسم: من اطلع على زنا امرأته م ينبغ له مضارتا لتفتدي منه» ولا 


ا 

O 
هة 4 لال 17[ رد بان الفاحشة البينة أن تبدواعلية وتنشتمه‎ 
NES AS 
فاحشة أتت مطلقة فهي الزنا.‎ 

وفيها: جوز أن يأخذ منها على إمساكها أو يعطيها على أن تقيم على الأثرة عليها في 
نفسه وماله ولا يأثم بعد ذلك وتقدم في القسم ولو دون أخذها شيئًاء وها الرجوع 
متى شاءت» وني فصل هبة المرأة مهرها للزوج حكم نقض ذلك بالقرب. 

٠ا‏ دمبة خلع: العوض من الجانبين امتنع في فقد العصمة لاني ملكها الزوجة» 
فيمتنع في البائنة والمرتدة والملاعنة كأجنبية لا في المخيرة؛ لآنه منها رد محمد وابن 
سحنون عنه إن خالع أبو مفقودة زوجهاء ثم طلب رد المال لاحتمال موتا قبل الخلع؛ 
وقف إن عمي أمرها لما لا تحيى له رد للزوج» فإن بان موتا قبل الخلع رد للأب 
وورثها الزوج» وإن مات قبل ذلك كشف ل يوقف ها من ميراثه شيء؛ لأنها خالعة 
أو ميتة. 

محمد: لاينزع المال من الزوج إلا ببينة بموتها قبل الطلاق» إذ لو كانت رابعة ما 
منع نكاح غيرهاء وقبله الشيخ» وابن عبد السلام» ويرد بن موتها قبل الخلع كحياتها في 
رفع عصمتها عنها المبيح نكاحه غيرها وليس موتا قبله كحياتها في ثبوت الخلع» 
E‏ 

د د عون ألزوجة من حيث صحة كونه بسبب الطلاق فينفذ على مثل إن وقع 
لاعل ري الطر زرعه تلب طلقا مطل آو بافظ اخلع إن تلظ په 

وش ف واه ونه مبا خا تمو ل أو مقضصو دا روق عمد إن خالعها غل غتقها 
عبدها لزمها كخلعها على خروجها لأمها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من خالع امرآته على أن تخرج لبلد غير بلده آخذ منها 
على ذلك شيتًا أو لم يأخذه» فآبت أن تخرج فهي على خلعهاء ولا تجبر على الخروج. 

ابن رُشد: لأن الخلع عقد يشبه عقد البيع لملك المرأة به نفسها كملكها زوجها 
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وشبهه من تحجر المباح كا هو كذلك في النكاح إلا أن يكون بعقد يمين» كقو هما إن 
فعلت فعبدها حر أو مالا صدقة على المساكين» إن فعلت لزمها العتق أو الصدقة بثلث 
ماها» ولو خالعها على إن لم خرج من البلد فعليها لخغير زوجها كذا وكذا لحكم عليها به 
على القول بأن من حلف بصدقة شىء بعينه فحنث أنه مجر عليه والقولان فيها. 

قَلْتٌ: لايلزم من عدم القضاء عليه في مسألة الحلف عدمه في مسالة الخلع؛ لأنه 
أقوى لحق الزوج في عوض عصمته» وقياسه إلغاء خروجها على إلخاء شرط النكاح» 
فيرد بأنه ني مسألة ا لخلع عوض العصمة» وشرط النكاح خارج عن عوضه. 

قال ابن رُشد: ولو قال إن لم تفعل فعليها لزوجها كذا وكذا لبطل بہطلان الشرط 
على قياس أول مسألة من رسم سعد. 

قَلتٌ: هو قول مالك إن خالعها على شيء من ماها على أن لا ينكح أبداء فإن فعل 
فما أخذ منها رده عليهاء تم له ما أخذ منهاء والشرط ساقط. 

ابن رُشد: إذا م يلزمه شرط ألا يتزوج فأحرى أن لا يلزمه به رد ما أخذ منها؛ لأن 
ا جلع به يؤول لفساد» إذ لا يدري هل يرجع إليها ماها فيكون سلقاء أو لايرجع 
فيمضي» ويلزم في هذه على ماني سماع عيسى في الخلع بالشمرة قبل بدو صلاحها ن 
يمضي الخلع بخلع المثل إن عثر عليه قبل أن يغيب على الخلع» فإن غاب عليه نقذ الخلع 
وبطل الشرط؛ لأن رده إلى خلع مثلها تتميم للفساد الذي اقتضاه الشرط. 

قَلتٌ: فيلزم كون إمضاء البيع الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميع) له. 

والخلع بذي غرر: قد يجب عليها يومًا ما؛ جائز لنقل ابن رُشد: يجوز على جرد 
رضاع الولد اتفاقاء وإن كان فيه غرر لاحتمال موته قبل تام أمده لوجوبه عليها ني عدم 
الأب وفي] لا مجب» ثالثها: في لا يقدر على إزالته كالآبق والجنين والثمرة قبل بدو 
صلاحها لا فيا يقدر على إزالته كالخلع على التزام نفقة الولد بعد الرضاع أعوامًا لا 
قدرة على إزالته» بشرط أن لا تسقط النفقة عنها بموته» والصلح بال لأجل مجهول» 
للمغيرة فيها مع سحنون وسماع عيسى ابن القاسم منعه فيم لا يقدر على إزالته فالآخر 
أحرى» وتفرقتها بينهها» وللخمي ثالث الأولين الكراهة» وعزاها الشيخ لأَصَبَعَ وابن 


6 ___المختصرالفقهي 


القاسم في أحد قوليه» وعلى مضيه. 

قال ابن القاسم في الجنين: يجبران على جمعه مع آمه وله طلب الآبق والشارد 
والثمرة على غررها. 

امتيطي: وعليها رعاية ما تلد غنمها. 

قلتٌ: يريد رعاية الغنم قبل ولادتها لا رعاية أولادها لقول عبد الحق. 

قال بعض شيوخنا: النفقة عليها إلى خروج الجنين. 

قال المتيطي: وني كون سقي الثمرة عليها أو عليه قولان. 

ابن حرز: قالوا السقي عليه وهو الجاري على قول ابن القاسم لا جائحة في الثار 
في النكاح» وعلى قول شهب فيها: ا لجائحة السقي عليها. 

ابن رُشد: وعلى المنع في نفوذ الطلاق جانا أو بخلع المثل فيم أبطل كلهء ويقدر ما 
أبطل في أبطل بعضه كإبطال ما زاد على الحولين في الخلع على رضاع الولد» ونفقته بعد 
الحولين مدة معينة قولان لسماع ابن القاسم معهاء وسماعه عيسى إن خالعته بابق أو 
جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها مضى بخلع المثلء وسمع أَصَبَ ابن القاسم: إن خالعها 
على رضاع ولده عامين» فإن أبت فله عليها عشرة دنانير جاز. 

وفيها: إن خالعهاعلى ثوب هروي» ولم تصفه جاز وله الوسط من ذلك» وإن 
خالعها على خر تم الخلع ولا شيء له» وإن قبضها اهريقت عليه. 

قَلتٌّ: وكذا الخنزير» وني قتله وتسريحه سماع ابن القاسم» وقول ولائها خرج 
اللخمي رجوعه بخلع المثل من خلع المريضة. 

المتيطي: روى ابن خويز منداد الخلع با لاحل ماض» ولا شيء له إلا ما وجد 
وقال مرة: يرجع بخلع المثل. 

قلك ق قوله لما و ذظ إلا أن حمل غل غلل ان 

قال بعض شيوخ عبد الحق: إن م يشعر بالخمر حتى تخللت فهي للزوج» ولو 
كانت الزوجة رد إليهاء ولو تخللت. 

عبد الحق: هذا غلط؛ لأعها إن تخللت حلت فتبقى له» وإن لم تخلل أريقت» ولم ترد 
ها کنصراني باع خُر من مسلم. 
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وفيها: إن أراد بخلعها على أن لا سكنى ما إلزامها كراء المسكن» جاز إن كان 
المسكن لغيره أو له وسمي الكراء» وإن كان على أن تحرج من مسكنه تم الخلع» ولم 
تخرج» ولا کراء له علیها. 

اللخمي: أرى له عليها الأقل من كراء المسكن أو ما كانت تكري به إلا ن يكون 
انتقاها لمسكن هما أو لأبيها ولا كراء له. 

ابن حارث: روى ابن نافع إن خالعها على أن لا نفقة ها عليه» ولا سكنى ولا 
رضاع لزمه ذلك وابن القاسم يخالفه في السكنى. 

قلتٌ: قوله: (يخالفه) مشكل» وإن أراد أنه يخالفه في تفصيلها لمردود وماض 
حسب)| مر فبعید؛ لأنه وفاق. 

وخلعها على أن تسلفه يمضي: ويرد السلف» وكذاعلى أن تعجل له دينا أو تؤخره 
بدين ها عليه» وخرج اللخمي إمضاء تعجيلها على إجازة ابن القاسم ضع» وتعجل 
قائلا: لا فرق بين جعل عوض التعجيل ببعض الدين أو سلعة أو خلعها لنفسها. 

قُلْتٌّ: يرد بأن كون العوض غير بعض الدين صريح في كونه جر نفعًاء وقد صح 
النهي عنه» ووضع بعض الدين لتعجيله ذكر العقيلي فيه عن ابن عباس أنه عه «حين 
أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا إن لنا ديوناء فقال: ضعوا 
وتعجلوا». 

قال عبد ال حق: في سنده يقال له علي بن محمد وهو مجهول» ومستند ابن القاسم في 
إجازته ضع وتعجل إن هو حديث ابن عباس المذكور مع جعله خصصًا لحديث النهي 
عن سلف جر نفعًا(» وتخصيص السنة بالسنة جائزء وقول اللخمي: لا فرق بين جعل 
عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة أو خلعًا هو قياس على صورة التخصيص با 


(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 251/3 رقم (1252). 

(2) أخرجه مالك في الموطاً: 657/2 ني البيوع: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض» وقد وصله 
بنحوه أبو داود: رقم (3504) ني البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده والنسائي: 282/7 في 
البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع» والترمذي: رقم (1234) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 


أ ا ا و ا < ال از الفي 


يستغرق إبطال العام» والقياس با يستغرق إبطال العام لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى النسخ 
بالقياس؛ وذلك غير جائز» وصدق السلف على دفع شيء مثله» وتأخير ما حل سواء 
كصدقه على سلف ثوب وعبد. 

وذكر غير واحد من شيوخ بلدنا أن بعض الطلبة ذكر في مجلس تدريس بعض 
شيوخهم في كتاب الآجال من المدَوّنة قول ابن القاسم هذا فأنكر عليه» فقال: اللخمي 
حكاه» فلا انقضى المجلس نظر هله كلام اللخمي في بيوع الآجال حيث ذكرها في 
المدونة فلم جدوا للخمي ماذكره عنه» فلا كان من الغد قالوا له ماذكرت عن 
اللخمي غير صحيح إذ لم يذكره في محله» فانفصل الطالب عنهم في غم شديد» فلا نام 
من الليل رآى في نومه الشيخ أبا ا لحسن اللخمي فقال له يا سيدي نقلت عنك كذا 
وذكر له القصة» وكون الطلبة نظروا كتابه في بيوع الآجال» ولم يجدوا فيه ذلك النقل» 
فقال له ذكرته في فصل الخلع فانتبه الطالب فرحّاء فقام في ليله» ونظر الكتاب فوجده 
كا نقل» فلم أصبح ذكر ذلك لأهل المجلس» واشتهرت قصته» وفضل الله عليه برؤيته 
المذكورة. 

وخرجه ابن عبد السلام على القول الشاذ ببراءة الذمة» وإن صرف ما في الذمة 
يجوز قبل حلول أجله. 

قال: فيجوز الخلع والتعجيل كا لو حل الأجل. 

قلتٌ: وهذا التخريج عند من تأمله يوجب جواز كثير من صور المنع كبيع سلعة 
من مدين على أن يعجل دينه» ونحوه من مسائل بيوع الآجال وكتب السلم وغيرهاء 
وتقرير تخريجه أن نقول التعجيل موجب لبراءة الذمة في مسألة الصرف عند مجيزه» وإلا 
لما أجازه لمنع التأخير الجواز في الصرف؛ فيجب أن يكون للتعجيل في مسألة الخلع 
موجبًا لبراءة الذمة عملا بملازمة المعلول علته» وكلا ثبتت براءة الذمة في مسألة الخلع 
انتفى عنها حقيقة السلب لانتفاء لازمه وهو عمارة الذمة» وإذا انتفى حقيقة السلف 
عنها وجب جوازه إذ لا مانع فيها إلا سلف جر نفعًاء وإذا انتفى مطلق السلف انتفى 
أخصه» وهو ما جر نفعًا. 

وجوابه أن نقول إن| كان التعجيل في مسألة الصرف موجبًا لبراءة الذمة لاشتماله 
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على منافي السلف الموجب لنفيه» وهو ليس كذلك في مسألة ا لخلع وشبهها وهذا؛ لأن 
خاصة السلف تماثل عوضيه حسًاء ولا انتفى السلف مع تعجيل عوض ع في الذمة 
امتنع كون ذلك التعجيل سلما فبرئت الذمة فيه» والتعجيل في مسألة الخلع ونحوه 
ليس مشتملا على مناني السلف؛ لأن المعجل فيه ليس مباينا لما في الذمة؛ بل نماثلا له» 
فلم يكن مبايتًا للسلف؛ بل مقررا له؛ لأن ثبوت خاصة الشيء دليل ثبوته» فحينئذ لا 
يلزم من إ يجاب التعجيل البراءة حيث ينافي بقاء عمارة الذمة» وذلك في مسألة الصرف 
إيجابه البراءة حيث لا يناني بقاؤه عمارة الذمة» وذلك في مسألة الخلع ونحوها لوضوح 
الفرق المناسب» وبه يتضح الفرق بين جواز شراء جديد بثوب في ذمته م بحل ودينار 
نقدًاء وامتناعه بدينارين على تعجيل الثوب» وروى اللخمي إن خالعها على تأخيرها 
إياه بخمسين من مائة حالةء وإسقاط باقيها صح الإأسقاط وبطل التعجيل. 

قال: والصواب فض الخمسين المسقطة على خلع المثل» وقيمة تعجيل الخمسين؛ 
لأن إسقاطها للخلع والتعجيل قد بطل فيمضي من المسقطة مناب خلع المثل فقط 
ونقل ابن رد هذا المعنى تعقبًا للتونسي على مالك» وأجاب ابن رُشد بأن الخلع إن 
وضعت» والتعجيل شرط خارج عنه فنفذ الخلع» وبطل الشرط. 

وروى الشيخ إن خالعها على إن عجلت بعض دينه وأسقط بعضه بطل التعجيل 
والإسقاط. 

اللخمي: ويبقى حق الزوج في قابل الخلع هل يرجع به» وعلى إجازة ابن القاسم 
ضع وتعجل جوز الخلع» والإسقاط ويصح التعجيل» في الموازية إن صالح من تزوجها 
بعشرة نقدًا وعشرين لأجل قبل البناء على تعجيل عشرة النقد وإسقاط العشرين أو على 
تعجيل سنة إلى خسة عشر لزمت الوضيعة وسقط التعجيل» فيرد له ما زاد على سة 
لتأخذه عند حلول أجله. 

قَلتّ: كذا وجدتها في نسخة عتيقة مىن النوادر بلفظ إلى خمسة عشر؛ وهو 
الصواب» ونحوه لابن رد ولا يتم لفظ الرواية إلى (إلاعلى المعروف من عدم 
دخول ما بعد) إلى (في) قبلها). 

الشيخ عن عبد الملك: إن خالعته على حمالة عنه سقطت؛ لأا سلف» وإن كان 
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على أن أحال عليها غريمه نفذ فإن م جد المحال عندها شيًا عند الأجل رجع عليه إذ 
ليست الحوالة على أصل دين كمن أحال على مكاتب» وفي كتاب ابن سحنون: إن 
خالعها على سكنى دارها سنة أو كراء همولة مضمونة أو معينة أو على أن تعمل له بيدها 
هل غزل أو خياطة أو غيرها مضى» وهو من معنى الخلع بالغرر. 

قلتٌ: إن كان قدر الخزل والخياطة معلومًا والشروع عن قرب فليس بغرر. 

وفيها: إن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله جاز الخلع 
ورد الدين لأجلهه وقيل: إن كان ها عليه» وهو عين فليس بخلع» وهو رجل طلق 
وأعطى فهي طلقة رجعية. 

وفيها: إن خالعها على حلال وحرام جاز الحلال وبطل الحرام» وجري في الحرام 
القول باعتبار منابه من مهر المثل إجراء بطلان كل الصفقة على جمعها ذلك في البيع» 
يرد بدلالة أصل المذهب أن الخلع أخف من البيع. 

وفيها: إن خالعها على مال لأجل مجهول كان حالا كالقيمة في البيع» كذلك إن 
فاتت السلعة» ولما اختار ابن حرز جواز الخلع على الغرر؛ لأن العوض في الطلاق غير 
واجب شرعَاء والعصمة غير مال إذ لا يصح بيعها. 

قال: ينبخي جوازه لأجل مجهول» وإن اعتبر بالبيع وجب أن يكون فيه خلع المثل 
أو قيمة ما خالع به على غرره» وتعجيل المال قبل محله خلاف الأصول» ونحوه قول 
اللخمي: لا وجه لتعجيله» وهو ظلم. 

وفیها: إن خالعها على عبدها على إن زادها آلف درهم جاز» فإن كان فيه فضل 
فهو خلع» وإن كان كفاف الآلف فهي مبارأة» والمبارأة طلقة بائنة» وإن كان أقل فهو 
كمن صالح على إن أعطاها مالا. 

اللخمي: وعليه بختلف هل طلقتها بائنة أو رجعية وبينونتها أحسن؛ لأنه طلاق 
قارنته معاوضة من الزوجة» وشرط العبد لا يكون إلا لغرض فيه» ولو خالعها على آبق 
أو جنين أو ثمرة ل يبد صلاحها على ن زادها عشرة دنانير؛ فسخ من الغرر مناب 
العشرة وردت للزوج» وتم للزوج مناب الخلع منه. 

وني كون المناب بجعل فضل قيمة الغرر على العشرة للخلع» فإن م يكن فلا شيء 
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له أو يفض القيمة على العشرة وخلع المثل» ثالثها: تفض القيمة على العشرة والقيمة» 
فمناب العشرة بيع ومناب القيمة خلع» لمحمد مع أَصْبَع وا لجاري على قول ابن نافع في 
الصلح بشقص عن موضحتي خطاً وعمد والجاري على قولي ابن القاسم والمخيرة فيه. 

GE YS 
العشرة نقض البيع في مناها منه» وإلا مضى بيعه با.‎ 

ا هذا تناقض» والصواب ما له في الموازية كمحمد. 

اللخمي: اختلف في وقت القيمة. قال محمد: يوم يخرج الجنين» ويوجد الآبق 
وتجذ الثمرة. 

أَصْبَع في العتبيّة: يوم الصلح في الآبق والثمرة إن كانت أبرت» وإلا فيوم تؤبرء 
و 

ابن رُشد: المراد بقيمة ذلك يوم الصلح أنه على غرره لو صح بيعه على ذلك» 
ولازم قول أَصْبَع ني الثمرة والآبق كون القيمة في اجنين يوم الصلح على غرره» ولازم 
قوله في اجنين كون القيمة في الآخرين يوم حل البيع بطيب الثمرة ووجود الآبقء وقال 
سحنون: القيمة في الجحميع يوم قبض الزوج ذلك» وقول أَصْبَع في الثمرة التي م تؤبر: 
القيمة فيها يوم الإبار خارج عن كل ذلك إذ لم يقل» فإنها يوم الصلح على غررهاء كا 
قال في الآبق والثمرة التي أبرت» ولا قال نا يوم الطيب ك قال في الجنين» وقال 
سحنون: القيمة في البق يوم يقبضه الزوج» وإن عثر على الآمر قبل قبضه مضى 
الطلاق وانفسخ البيع جملة في الآبق تطلبه الزوجة لنفسها وترد العشرة للزوج» وكذا 
يلزم على قول أَصْبَعَ ني الجنين والثمرة التي م تؤبر لقوله: القيمة في الجنين يوم يوضع» 
وني الثمرة يوم تؤبر إن عثر على ذلك قبل وضع الجنين وإبان الثمرة أن يمضي الطلاق 
ويفسخ البيع جملة في الجنين والثمرةء إذ لا يصح إن عثر على الآمر قبل الوقت الذي 
يصح فيه التقويم أن يؤخر الحكم إلى وقت يصح فيه التقويم فتنتفع المرأة بالعشرة وهي 
لا تجب ههاء ولا بد من ردها أو رد بعضها للزوج وإن كان ابن لبابة قاله. قال: قول 
أَصَبََ لا وجه له لو قال: يمضي الطلاق ويمهل ني أمرها حتى يرجع الآبق ورج 
ا لجنين وجل بيع الثمرة» فإذا كان ذلك يوم الانتفاع بالعشرة على الرجاء والخوف من 


يوم تعامله) إلى يوم حل البيع في العبد والجنين والثمرة يضاف ذلك إلى العشرة فيكون 
للزوجة من عبدها وثمرتها وجنينها هذه العدة» يباع ذلك منها والفضل للزوج إن 
کان» فان م یکن فلا شيء له ولا عليه ومضی الطلاق» ولو قال قائل يمضي الطلاق وله 
خلع مثله كسماع عيسى في خلع المرأة بثمرة قبل بدو صلاحها أا ها وعليها له خلع 
مثلهاء يريد لكان لذلك وجه» فأما هذا فله وجه ك ذهب إليه» والأول لايصح من 


غير ما وجه. 

وإن خالعها على ما بيدها فإذا هي فارغة أو بها ما لا قدر له كالدرهم أو ما لا 
ينتفع به كحصاة ففي لغو طلاقه»ء ثالثها: إن كانت فارغة أو بها حجر» للخمي عن 
رواية ابن حبيب» وابن الماجشُون» وأشهب» والأول أحسن إن كان الخلع عن مشاورة 
وجد لا هزل» واستحسن إن کان بیدها ما لا ثمن له أو لا شيء بها أن عليهاغرم ما 
یری أنه لو کان بیدها لزمه الخلع إن كانت موسرة. 

مُطَرّف: إن رضي الزوج بم| قل مماينتفع به فهو خلع وبع| لا ينتفع به؛ 


الطلاق رجعي. 
الباجي: إن قلنا لا يلزمه الخلع» فقال آشهب: لا يكون طلاقا. 
مُطرّف: هو طلاق ر جعي . 


ابن زرقون عن عبد الملك: هو طلقة بائنة. 

وفیها: إن خالعها على عبد بعینه فاستحق رجع بقیمته کالنکاح. 

ابن عبد الحكم: بخلع المثل» الجلاب: وكذا لو استحق بحرية» وقال غير ابن 
القاسم لا يتبعها بشيء. 

اللخمي: يختلف إن خالعها على مال وغرته من فلس هل يمضي الطلاق أو تبقى 
زوجة فقال عبد الملك: إن قالت أخالعك على داري هذه أو عبدي هذا فإذا هما ليسا ها 
باز م اطلاق: ولو كان ها هة ماك ارما وار قالت عل ما رض ل بقن ارعن 
عطاء لي ولا وصيّة ها ولا عطاء م یلزمه طلاق» ولو کان أوصی ها ثم رجع عن وصيته 
بعد الخلع أو لم يحمله ثلثه أو كان ها عطاء فأسقط بعد الخلع لزمه الطلاق. 

في الموازيّة: ولا شيء له عليها وأرى إن علمت برجوعه على الوصية أو بسقوط 
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العطاء قبل الخلع أن يرجع عليها بمثل ذلك إن كانت موسرة» وكذا إن غرته من دار 
أو عبد. 

قلت: قال أولا بختلف» وما اتی به لا يثبت اختلافا إلا أن يعد اختياره خلاقًاء 
وكثبّرا ما بجعل ابن رُشد قول نفسه خلافًا يعده في الأقوال» والمسألة شبيهة بمسألة 
كتاب المكاتب في المكاتب يقاطع سيده ب لا شبهة له فيه. 

قال ابن رُشد: يرجع لرق الكتابة اتفاقا. 

عبد الحق: قال غبر واحد من شیوخنا إن خالعها على آبق فثبت آنه کان میتا قبل 
خلعها فلا شيء له عليها إلا أن يثبت أنها علمت ذلك قبل الخلع» فعليها قيمة الآبق 
على غرره. 

وفيها: إن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع. 

قَلتٌ: يريد لا تتعين بالإشارة إليها كا لا تتعين بها ني البيع وعلى تعيينها تجري على 
الخلع بها ني يدها. 

عبد الحق عن أبي عمران إن اشترطت آنا لا تعرف الدراهم» وإن كانت زيوفا فلا 
بدل ها؛ فلها شرطها وهو كالخلع بالغرر. 

والخلع على أن الولد عنده إن علق بأمه أو كان عليه به ضرر لم جز وإلا ففي 
إمضاء الخلح بشرطه أو دونه» ثالثها: إن كان أثغر لابن القاسم مع مالك وابن 
الماجشون مع رواية المدنيين واللخمي قائلا إن بقي عندها فلا غرم عليها؛ لأن الخلع 
غير مالي إنها هو طرح مشقة» والأول نصهاء وأخذ منه بعض شيوخ عياض كون 
الحضانة حقًا للحاضن وأن له أن يوليه من شاء» وإن أبى ذلك من هو أولى من المولى. 

قلتٌ: هذا خلاف نقل عبد الحق عن أبي عمران إن كان للولد جدة فهي أحق به. 

وفيها: إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه مادام في الحولين جازء 
وفرضها ابن حارث في رضاعه فقط وقال: اتفاقا» وني منعها التزويج مدة رضاع الولد 
في الحولین» ثالثها: إن کان بشرط, ورابعها: إن کان يضر بالصبي» لابن رُشد من قوها 
ذلك في الظئر المستأجرة وسعاع القرينين وقول ابن نافع مع رواية محمد وسماع عيسى 
ابن القاسم. 
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وشر ط عدم نكاحها بعد الحولين لغو: 

ا 

وفيها: إن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمدا سمياه أو شرط عليها الزوج 
نفقة نفسه سنة أو سنتين تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط لا ماناف عليها من 
کالخلع بالغرر. 

الصقلي: وقاله سحنون وهو الصواب» واحتج لابن القاسم بحجج تركها 

عبد الحق: الجواب بمنع شرط الزوج نفقة نفسه إنما هو لابن القاسم لا لمالك. 

ابن حارث: يلزمها نفقته ولو شرط نفقته هس عشرة سنة» وذكرها ابن حبيب 
فقال: كان مالك لا بجيز ذلك إلا في الرضاع فقط لا يجيزه في النفقة لا على فطيم ولا 
على رضيع بعد الفطام» وقاله مُطَرّف وابن القاسم وابن وَهُْب وابن عبد الحكم 
وأصبَع» وقال ابن الماجشون: يشترط ما شاء من السنين في الفطيم والرضيع والصغير 
والكبير» وقاله المغيرة وابن نافع وأشهب والمشرقيون كلهم. 

ابن حبيب: وبه نقول وعليه حماعة الناس وقاله ابن دینار» وکان محمد بن عمر بن 
لبابة لايرى كلام ابن القاسم ولا روايته ويقول الخلق على خلافه ويذكر في ذلك 
نظائر. 

ابن العطار: بقول المغبرة القضاء عندنا. 

المتيطي: قال غير واحد من الموثقين بقول المغيرة العمل» وروى زياد في المدنية 
يجوز في نحو العامين لا فيم كثر» ونحوه لمالك في المبسوط› وقال أصْبَع: في مبسوطة 
بحيى بن إسحاق أكرهه وأجيزه إن وقع. 

قَلتٌ: فالأقوال أربعة. 

المتيطي: حكى بعض شيوخ القرويين وقاله غير واحد من الموثقين إن شرطا 
ثبوت النفقة بعد الوفاء كثبوتها قبلها جاز على مذهب ابن القاسم ومالك وارتفع الغرر 
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كا لو باع دارا على أن ينفق على البائع مدة معلومة وهو في الخلع أجوز. قال: وتعقد في 
التزامها ذلك على قول المغيرة أنها التزمت نفقة الولد وكسوته ومؤونته اتحد أو تعدد مع 
ذكر أسمائهم كذا وكذا عامًا من تاريخه إلى مبلغ الذكر الحلم صحيح الجسم والعقل أو 
إلى أن يدخل بالأنثى زوجهاء وذكر صحة الجسم والعقل؛ لأنه إن بلغ الحلم» وهو زمن 
أو جنون أو مبتلى با يمنعه التصرف لم تسقط النفقة عن الآب بذلك على المشهور 
المعمول به» فلو م يشترط ذلك وقبل إلى الحلم فقط لانصرفت النفقة على الأب بعد 
الحلم حتى يصح» وما بجمع به بين القولين أن ابن حبيب حكى عن ابن القاسم فيمن 
بارأ زوجته على أن تسلم ولدها منه إليه» فإن أرادت أخذه فلا يكون ها ذلك إلا بأن 
تلتزم نفقته ومؤونته أنه خلع نافذ لازم» وحكى مثله أبو عمران عن فضل بن سلمة: 
ولو مات الولد في أثناء العامين فلا شىء للأب عليها. 

قال مالك: لم آر أحدا طلبه. 

بعض القرويين: لأن القصد بالتزا مها براءة الأب من مؤونة ولده. 

محمد: كمن صالح على إسقاط نفقة ا لحمل فأسقطته لا تتبع بشيء. 

المتيطي: هذا مشهور مذهب مالك وبه القضاء» وروى القاضي في إشرافه وأبو 
الفرج أنه يرجع عليها. قال: وإن ماتت أخذ من تركتهاء وقال غيره: وتفض أجرة 
رضاع الحولين على ما بقي منها وما مضى» وههذا الخلاف كتب بعض الموثقين أ 
التزمت له رضاع ولدها منه حولين بدرهمين وأا قبضته| ورضيت ب | أجرة عن 
رضاعهاء فإن مات الصبي وقام بوه يطلب بقية رضاعه كان ما يقع عليها من الدرهمين 
يسبرا لا يضرها. 

الباجي: رجح ابن الماجشون الأول بأنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله» إنا شرط 
آن تکفيه مؤونته» ك| لو تطوع رجل بالنفقة عليه سنة فمات لم يرجع عليه بشيء» ولو 
ماتت كانت النفقة في ماها اتفاقًاء وإن أعسرت بالنفقة أنفق الأب» واختلف قول ابن 
القاسم هل يتبعها أم لاء وروى شهب وابن عبد الحكم وابن الماجشون يتبعها. 

المتيطي: مشهور المذهب أنه يتبعها. قال: فإن كان أخذ عليها با التزمت يلا 
فأعدمت أو ثبت أنها حجورة أخذ الأب بالنفقة وطلب الحميل بغرم ما يغرم في عدمها 


وني حجرها. 

قال فض عن ابن الماجشون: إن م يعلم الزوج حجرها تبع الحميل ولو يعلم 
بذلك الحميل لتفريطه وإن علم الزوج حجرها لم يتبعه بشيء. 

اللخمي: بعد ذكره رواية أي الفرج. قال: ولو انقطع لبنها وكانت عديمة استأجر 
عليها وتبعهاء وقول مالك لا شيء عليها صواب؛ لأن اللبن ليس شيدًا تبيعه وتأخذ له 
ثمنا وعليها غرم ما كانت تشتريه غير الرضاع من طعام وغيره» وإن خالعها ثم ظهر با 
همل فلها نفقتها مدة حملهاء وكذا لو كانت ظاهرة الحمل حين الخلع إلا أن يشترط 
إسقاطهاء ولو شرط أن لا نفقة للولد إذا ولدته ففي سقوط نفقتها مدة حملها رواية 
محمد وقول ابن القاسم مع المغيرة وابن الماجِشُون. 

المتيطي: روى زياد إن بارأها على أن لا تطلبه بشيء فظهر بها حمل أنه تلزمه النفقة 
عليهاء وإن التزمت مؤنة مل إن ظهر بها أو حملها الظاهر أو إرضاع المولود بعد وضعه 
إلى فطامه جاز ذلك. 

قال بعض القرويين: ويوقف من ماهها بعد موتها قدر مؤنة الابن» فإن ولدت 
توأمين لزمها رضاعهماء ولا تعذر إن قالت لا طاقة لي ا. 

اللخمي عن مالك في العتبيّة: إن شر ط لا نفقة للحمل فأعسرت أنفق عليها 
وتبعهاء يريد؛ لأن عجزها عن نفقة نفسها يضر بالحمل. 

قلتٌ: هي سماع القرينين في كتاب التخيير وم يزد فيها ابن رسد شيئاء وفيه من 
آقام بعد طلاقه امراته وهي حامل شهرًا ثم بارآها على أن عليها رضاع ولدها فطلبته 
بنفقتها لماضي الشهور قبل المبارآة فذلك عليهء فإن قالت إن| بارأتك على رضاعه لا 
على نفقة مله فلا قول هما. 

ابن رُشد: لزومه ما مضى من نفقة الحمل قبل المبارأة واضح» وسقوط نفقته بعد 
المبارآة؛ لأنه تبع لما التزمت من الرضاع بم| دل عليه من العرف والمقصدب فإن وقع 
الأمر مسكودًا عنه فلا شيء هاء وإن اختلمًا فيه فالقول قول الزوج مع يمينه» كذالو 
طلقها حاملا دون مخالعة فدفع ها نفقة الرضاع كان براءة من نفقة الحمل المتقدمة. 

وفيها: إن خالعها ثم بان أا أخته من الرضاع أو أمر لا يقران عليه نفذ الخلع 
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ورجعت ب| أآخذ منها. 

وني كونه فيم| اخحتلف فيه تابعًا للزوم الطلاق فيه وثبوته في| لأحد الزوجين أو 
غير هما إمضاؤه» ثالثها: في] لا خيار للمرأة فيه لابن رُشد عن ابن القاسم ومحمد وابن 
لاون 

الشيخ عن محمد: إن بان كون الزوجة بعد الخلع أمة» فإن كان الزوج لا تحل له 
الأمة أو لم يأذن ها سيدها ني الخلع رده وتبع بالمهر من غره» وإلا فله الخيار في إتمام 
الخلع أو رده واتباع من غره. 

وني ثاني نكاحها إن بان كون نكاح من اختلعت قبل البناء بغير ولي أو بغرر تم 
للزوح ما أخذ. 

سحنون: وکان قال لي ما غلبا على فسخه یرد فيه الخلع. 

الصقلي عنه إثر قوها تم للزوج ما أخذه هذه ترد لقو هما ني الخلع برده ههاء ولو بان 
به بعد خلعه عيب» ففي مضيه ورده نقل اللخمي عن ابن القاسم مع الصقلي عن محمد 
واللخمي عن ابن الماجِشون مع تخريجه على قول ابن القاسم لمن اطلع على عيب بسلعة 
بعد بيعها من بائعها بأقل من ثمنها الرجوع عليه بتمامه؛ لأنه يقول كان لي أن أردها 
عليك وها هي في يدك. 

وفي إرخاء الستور منها: الخلع يرد للزوجة. 

عياض: لسّحنون في النكاح المختلف فيه في ثاني نكاحهاالخلع فيه ماض 
كالطلاق» ثم ذكر اختلاف قول مالك في هذا الآصل» وإن کان ما یغلبان على فسخه رد 
فيه الخلع. 

سحنون: هذه ترد لما في كتاب الخلع» يعني مسألة العيب» وهو لا يغلبان فيه على 
الفسخ» وظاهر الكلام في الكتاب لابن القاسم وعليه اختصرها غير واحد ونقلها 
اللخمي لابن الماجشون. 

أبو عمران: ما قاله في إرخاء الستور خلاف ماله في كتاب النكاح في الأنكحة 
الفاسدة آن ا لحلع منها ماض» وکتب علیها سحنون اسمه وقال لا قول به. 

ولو بان بها بعد خلعها عيب؛ ففيها: تم له؛ لأن له أن يقيم. 
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اللخمي: إن كان خالعها ببعض المهر فله الرجوع ببقيته على قول عبد الملك» ولا 
يرجع به على قول مالك وابن القاسم» وقال مالك في العتبيّة مثل قوهاء وقال سحنون: 
يرجع بالمهر على من غره وإن كانت الغارة أخذ منها ما أعطاها إلا ربع دينار؛ يريد: 
ويرد ما آخذ في الخلع إن كان من غير صنف المهر» ويرجع بالفضل إن كان من صنفه. 

وانتو كيل على الخلع جائز كالبيع لا کالنکاح: فیجوز توكيل الزوج امرأًة. 

ابن شاس: لو قال خالعها بيائة فنقص ل يقع طلاق» ولو قالته فزاد وقع وغرم 
الزيادة ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج آنه أراد المثل. 

ابن ا لحاجب: بيمينه. 

الشيخ عن الموازيّة لو وكلت من يصالح عنها وها على زوجها مائة دينار فصالحه 
على تركها لزمه|؛ لعله يريد إن كان صلح مثلهاء وني المجموعة لابن القاسم: من ملك 
من يصالح عنه امرآته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك إن) جوز عليه صلح 
مثلها. 

قَلتٌّ: ظاهر ما تقدم أن خالفة الوكيل بزيادة اليسير عليها ونقصه له كالكثي» 
والأظهر أنه فيه كالبيع والشراء» وتعقب ابن عبد السلام قول ابن الحاجب بيمينه 
وقال: لا يكاد يوجد نصا في المذهب. 

لت ل ف اهل انال ف كاه واه 

وفيها مع سماع ابن القاسم: من أقر بخلع على شيء فأنكرته امرآته ولا بينة وقع 
الفراق ولا شيء له» وحلفت ما خالعت بشيء وفيه لو أقر به معلقا على اللإعطاء ل 
یلزمه إلا به. 

صب وسحنون هذا إن اتصل تعليقه بإقراره وإلا فكالمجرد. 

ابن رُشد: اتفاقاء وكذا لو قال وامرأته غائبة اشهدوا أني بارأت امرأتي على كذا 
على معنى الإخبار عن متقدم» ولو أراد خالعتها بقولي هذا على كذا ففي لزومه الخلع إن 
ترض ما خالعها عليه قولا أَصبَع وغيره. 

اللخمي: إن قال خالعتك على عشرة» وقالت طلقتني على غير شيء ففي قبول 
قو ها بيمينها وقبول قوله فتبقى زوجة بعد حلفه| قولا ابن القاسم وعبدالملك» 
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القولان. 

قَلتٌ: قول عبد الملك خلاف قول ابن رد اتفاقًاء وعلى المشهور لو طلبته بالنفقة 
قائلة دعواه الخلع ليسقطها. 

قال الصقلي: إن أقرت بإيقاعه طلاقها بلفظ الخلع مجاتًا فلا نفقة» وإن نكرت 
مطلق طلاقه فكذلك على قول ابن القاسم: طلقة لفظ الخلع بائنة» وعلى أنها رجعية 
فهي هما. 

قُلتٌّ: إقرارها بإيقاعه بلفظ الخلع وإنكارها مطلق طلاقه سواء. 

بعض شیوخ عبد الحق لعیسی عن ابن القاسم: من أقر عند قوم آنه بارا زوجته» 
ثم قال: كنت مازحا وأنكرت زوجته ذلك بانت منه بواحدة ولا رجعة له» وإِن مات 
ورثته ولا يرثهاء فانظر فيها ما يدل على وجوب النفقة. 

عبد الحق: لانفقة ها ولا حجة لما بقو ها أقر بذلك لإسقاطها لقدرته على 
إسقاطها بطلاقها طلاق الخلع فتكون بائنة على قول ابن القاسم» والمسألة التي ذكر لا 
دليل فيها على إ يجاب النفقة. 

وفيها: إن قام على دعواه شاهد أحلف معه» ولو قالت: طلقتني أمس على دينار 
وقبلت» وقال: لم تقبلي» قبل قوهما. 

بعض شيوخ عبد الحق: ولا يمين عليها إذ لو نكلت لم ترد إليه. 

قلتٌ: مثل قوها ني سماع عيسى من التمليك وني المسألة لأَصْبَع: لا يمين عليها. 

ابن رُشد: وقال أشهب القول قوله»ء والخلاف مبني على أصل اختلف فيه قول 
ابن القاسم» وهو تصديق المأمور فيا أمر به من إخلاء ذمته أو تعمير ذمة الآمرء فذكر 
مسألة كله في غرائرك ومسألة اللؤلؤ ونظائرهاء ويرد بأنها في مسألة الخلع مدعية عين 
ما جعل ها فقط, والمأمور في مسألة الغرائر ونحوها مدع قدرًا زائدا على ما جعل له؛ 
بل اختلافه) على أصليه) ني إلزام المقر بأمر مقيد بدعوى حكمه جردا عنها أو بهاء 
كقوله وطئت هذه بنكاح وعجز عن إثباته. 
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E: NERE 


ولو اختلفافي جنسه أو قدره صدقت بيمين: 

أَصبَع: لو أقام بينة بخلعها على عبدها فلان وأقامت بينة بخلعها بعشرة» والبينتان 
عن وقت واحد وتكافأتا سقطتا ونفذ الخلع وله أخذ العشرة. 

ابن رُشد: وهذا قول ابن القاسم: م بختلف في تساقطه| بهذا الاختلاف» واختلف 
قوله إذا شهدت إحداهما بأكثر ما شهدت به الأخرى» وأشهر قوليه الأخذ بالبينة التي 
زادت والقولان فيهاء وقد فرق بين كون الزيادة في المعنى دون اللفظ مثل شهادة 
إحداما بمائة والأخرى بخمسين» وبين كون الزيادة في اللفظ والمعنى مثل شهادة 
إحداهما بائة وسين والثانية بمائةء وهي تفرقة حسنة. 

قَلتٌ: يريد فتسقطان في الأول» وتقدم ذات الزيادة في الثاني لانحصار اختلافه) 
في الأول للتناقض» وجواز صرفه في الثاني لسماع ذات الزيادة مالم تسمعه الأخرى» 
روى المدنيون إن اختلفا ني النوع قضى به) معّاء فعليه إن ادعى الزوج العبد والدنانير 
قضي له ب| معا وإن ادعی العبد قضي له بشهادة من أحقه له. 

الشيخ في العتبيّة: لسّحنون عن ابن القاسم إن صالحت على عبد غائب فمات أو 
وجد به عيبًاء فقالت كان ذلك به بعد الصلح» وقال هو قبله فهي مدعية عليها البينةء 
وإن ثبت موته بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع. 

قلتٌ: لفظها في سماع سحنون سألته عن المرأة تصالح زوجها على عبد في الحضر 
فوجد به عيبًا أو يموت فتدعي أنه مات بعد الصلح وحدث به العيب بعده فذكر 
الجواب كا مر. 

ابن رُشد: اعترض بعض أهل النظر قوله عليها البينة بأنه خلاف أصوهم في 
العيب الممكن حدوثه وقدمه أن القول فيه قول البائعم» فكان ينبغي أن يكون القول 
قو هما في آنه م يكن به يوم الصلح أو لم تعلم أنه کان به يومئذ إن كان ما يخفى إلا أن 
يكون للزوج بينة بقدمه وليس بصحيح» والمسألة صحيحة لا فرق بين العيب والموت 
إذا وجد بالعبد قبل القبض؛ لأن ذهاب البعض كذهاب الكل» ونص ابن حبيب على 
ذلك وبين الفرق بين وجود العيب الذي لا يقدم ويحدث قبل القبض وبعده» وثبوت 
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[باب صيغة الخلع] 

الصيغة: ما دل عليه ولو إشارة» فيها: إن أخذ منها شيمًا وانقلبت وقالا ذاك بذاك 
ولم يسميا طلاقًا فهو طلاق الخلع» وإن سميا طلاقًا لزم ما سمياء فإن قالت له اخلعني 
ولك ألف درهم» فقال هما: قد خلعتك لزمها الألف» وإن م تقل بعد قوها الأول شيئاء 
والإيجاب والقبول في مطلقه كالبيع. 

وفيها: إن لم ترض في: نت طالق على عبدك في المجلس سقط وقبول المعلق لا 
يشترط ناجرًا ويوقف القابل لتخييره أو رده» وتمكينه المتعة بنفسه رد له» وفي التمليك 
منها: إن قال ها إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق وقفت فتقضي أو ترد إلا أن يطأها 
طائعة فيزول ما بيدها. 

وني عتقها الأول إن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ولامرأته فأنت طالق 
تلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراده. 

اللخمي: إن قال إذا أو متى أعطيتني فهو بيدهاء ولو افترقا ما ل يطأها أو ير أا 
تركت» أو يمض ما يرى أن الزوج لم يجعل التمليك إليه» ويختلف إن قال إن أعطيتني 
هل يحمل على المجلس أو ولو افترقاء وأراه بيدها إن قالت نعم قبل إنصرافها. 

وفيها إن قال إذا أعطيتني كذا فأنت طالق» ألها ذلك متى ما أعطته. 

قال: قال مالك في أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل ضما ذلك ما لم توقف أو توطاً 
طوعا فيبطل ما بيدهاء ويفرق بأن لفظ شئت والتصريح بالأجل يناسب التوسعة» ولذا 
اختصرها ابو سعيد. 

قیل: وإیجابه معلقا على مر یوجبه عند وجوده ویمنع رفعه إن بداله بخلاف 
تعلیق وعد به» فصر يجه لا یفتقر لیمین بخلاف ختمله. 

سمع ابن القاسم إن قال ها اقضني ديني وأفارقك» فقضته» ثم قال لا أفارقك 
حق كان لي أعطيتنيه» فهو طلاق إن كان على وجه الفدية» وإلا حلف ما كان على 
وجهها وما أراد إلا طلاقها بعد ذلك كقوله لغريمه أعطني كذا من حقي ولك منه كذا 
يلزمه» ولو قالت خذ مني هذه العشرین وفارقني» فقال نعم» ثم قال حین قبضها لا 
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أفارقك قد فارق. 

ابن رُشد: يريد بوجه الفدية ببساط يدل عليها مثل سؤاها طلاقها على شيء 
تعطيه» فيقول ها اقضيني ديني وأفارقك ببينة على ذلك أو إقرار فيلزمه الخلع ولو 
تكسر في ذلك حليًاء وإن م يثبت ذلك حلف على الأمرين معا ما كان على وجه الفديةء 
وما راد إلا أن يطلقها بعد ذلك» وروى ابن نافع جلف على ما ادعى أنه أراده من 
ذلك» وعن مالك يلزمه الفراق ولا يمكن من اليمين» وقاله أَصَبَ واختاره حمد. قال: 
لأن قبضه ذلك منها وجه خلع» والأول اختيار ابن القاسم في رسم أوصى من سماع 
ي نمه القائلة: خذ مني هذه العشرين لازم اتفاقاء وكذا لو قال ابتداء أعطني 
عشرين دينارًا وأفارقك» فلا قبضها قال: لا أفارقك؛ لأن قبضه رضى بالمفارقة» ولو 
قال لما أتته بها لا أقبلها ولا أفارقك ففي لزوم الفراق له ونفيه بحلفه» ثالثها: إن باععت 
فيه متاعها وكسرت فيه حليها لسماع عيسى وأبي زيد لابن القاسم الأخيرين» والأول 
لغيره» ولو قال إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق فدعته له بدينار» فقال: ل 
أرد إلا نصف متاعك أو نصف مهرك فذلك له وخلي بينه وبينها. 

ابن شعبان: القول قوله ما بینه وبين قدر ما تملکه» ولیس ببین إذ ليس مما يقصده 
الزوج ولا يرجوه» وأرى أن يحملها على الغالب أن يرضى به مثلها وليس من يعلم 
بغضها زوجها كغيرها ولا البخيلة كالسخية والفقيرة والغنية والمتوسطة ختلفات من 
بذلت ما یری آنه یرضی به مثلها على ما یعلم من رغبتها لزمه قبوله ولا وقع طلاقه. 

ابن شاس: إن قال إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق» فإن وصفه لزم بصفته وإلا 
فیسمی عبد سلیم. 

قُلتٌ: مقتضی قوها ن خالعته على ثوب هروي» وم تصفه جاز وله الوسط من 
ذلك أنه كذلك في العبد المطلق. 

ابن شاس: إن قال إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فإذا هو مروي» 
طلقت إن اعطته. 

قلت الأظهر إن كان المسمى أفضل وغرته بذكرها أنه المسمى عدم لزومه على 
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القول أن الحكم المعلق بمعين من حيث صفته بأن نفيها لا يثبت كمجيب لمن نادى 
غبره فقال» أنت حر أو طالق لظنه المنادى. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف بطلاق امرآته واحدة لا صالجحها فصالحها لا 
يرد عليها ما أخذ منها كمن قال لغلامه إن قاطعتك إلى سنة فأنت حر فقاطعه قبلها ل 
يرد إليه شيئًاء ولو كان حلفه بالبتة رد ها ذلك كقوله إن قاطعتك فأنت حر فقاطعه عتق 
ورد له ما أخذ منه. 

عيسى: لأن طلاق الحنث لزم قبل الخلع إن كان رجعيًا تم الخلع» وإن كان بائنا 
بطل لوقوعه في غير زوجة فلا عوض للخلع يرد» وكذا في العتق؛ لأنه إن كان إلى سنة 
بعتق الحنث إلى أجل فكان للمقاطعة عوض» وإن م يكن إلى سنة كان معجلا فلم يكن 
لا أعطاه العبد عوض يرد. 

ابن رُشد: أما في الحلف بطلقة واحدة في المدخول بها فلا يرد الخلع اتفاقًاء وتمثيله 
بقول من قال إن قاطعتك إلى سنة معناه إن قاطعتك فأنت حر إلى سنة فالمعنى العتق لا 
المقاطعة وإلا بطل التمثيل؛ لأن طلاق الحنث حينئذ يكون معجلاء ولو كان طلاق 
الحنث ثلاثًا أو واحدة في غير مدخول بها أو عتق الحنث غير مؤجل» ففي رد الزوج 
والسيد العوض قولان لابن القاسم وأشهب» وهو مقتضى النظر والقياس لوجوب 
تقدم الشرط على المشروط فالصلح واقع والعصمة باقية فيجب تمامه» وطلاق الحنث 
لغو واحدة كان أو ثلاثا لوقوعه بعد الصلح في غير زوجة» وقول ابن القاسم بناء على 
جعل طلاق الحنث وعتقه قبل الشرط» وهذا منكر من قوله» إذ لو تقدم طلاق الصلح 
لوقع عليه بالصلح طلقة بائنة إذا كان الطلاق واحدة في التي دخل بهاء وهذا لا يقوله 
هو ولا غیره. 

قَلتٌ: للخمي في المتتخبة: من قال أنت طالق إن صالحتك فصالجحها حنث بطلقة 
اليمين» ثم وقعت عليها طلقة الصلح وهي في عدة منه يملك الرجعة» فلا يرد ما 
أخذ منها. 

ابن رُشد: وقول ابن القاسم هذا بناه على قول مالك فيمن قال لعبده إن بعتك 
فأنت حر فباعه؛ يعتق على البائع وليس بصحيح؛ لأن قول مالك في هذه استحسان على 


24[ ب بباالمختصرالفقهي 


غير قياس» والقياس فيها قول من قال لا شيء على البائع» وإن) ينبغي قياس المسألة على 
قوله إن اشتريت فلانا فهو حر» وإن تزروجت فلانة فهي طالق. 

قلت هذا الذي اختاره سبقه به اللخمي» ومقتضى جعله القول بمضي الخلع 
را عل الاد سا الى آنه عه غر موصن عله حلاف ل ان زد عن 
الرقي عن أشهب» وتخريجه على الشاذ إلغاء طلاق الحنث كإلغاء الطلاق المتبع للخلع 
على قول إسماعيل القاضى بإلغاء ما زاد على الواحدة في قوله قبل البناء نت طالق 
آنت طالق. ۰ 

يرد بأن الطلاق المتبع للخلع متأخر إنشاؤه عن الخلع فتأخر تقرره عنه فلم جد 
محلا وطلاق الحنث في مسألة الخلع متقدم إنشاؤه على وجود الخلع كتقدمه في كل 
طلاق معلق ولذايلزمه حين وقوع الشرط وإن كان المطلق بالتعليق حينئذ نائماء 
وتقدم إنشائه على الخلع يناسب جعل ثبوته مقارنا للخلع» فيلزم» ورده ابن عبد السلام 
بأن المعلق معلول للمعلق عليه شرعاء والمعلول مقارن الحصول لحصول علته في 
الوجودء كحركة الخاتم مع حركة الأصبع. 

يرد بأن هذا بناء على لزوم مساواة العلة الشرعية للعلة العقلية في جميع أحكامهاء 
وليس الأمر كذلك, التخلف في الشرعية لمانع جائ وني العقلية متنع مطلقاء وبأنه لو 
كان كذلك اجتمع الضدان في زمن واحد في قوله إن تزوجتك فأنت طالق» ويمنع کون 
حركة الأصبع علة لحركة الخاتم وإن قاله غيره؛ بل هما معلولا علة واحدة وهي 
الداعي المتعلق بها كسبا لا تأثيرًا. 

والمذهب أن التزام معاوضة كل بكل لا توجبه في جزء منه بمثله من الآخر 
منفردًا؛ لن للهيئة الاجتاعية اعتبارا وقصداء فقول ابن الحاجب: "لو قال طلقت ثلاثا 
على آلف» فقالت: قبلت واحدة على ثلثها لم تقع» ولو قبلت واحدة بألف وقعت" 


صواب. 

وفيها: إن وهب عبدين فأثابه عن أحدهما ورد الآخر فللواهب أخدها إلا أن 
يثيبه عنه| معَا؛ لأنها صفقة واحدة. 

اللخمي عن محمد إن أعطته مالا على طلاقها ثلاثًا فطلقها واحدة صح له ولا 
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حجة هما لنيلها بالواحدة ما تنال بالثلاث» وأرى إن كان عازمًا على طلاقها واحدة فلها 
الرجوع بكل ما أعطته لأا للاثنتين أعطت» وإن كان راغبًا في إمساكها فعلى اعتبار 
شرط ما لا يفيد ترجع عليه بمناب الطلقتين» وقول محمد بناء على لغوه. 

قلتٌ: قد يكون هذا الشرط مفيدًا؛ لأنه يتشوف لمراجعتها في الطلقة الواحدة 
بخلاف الثلاث فيكون قصدها بالثلاث الراحة من طلبه مراجعتهاء وروى اللخمي: 
إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها ثلاثًا لزمه ولا قول هماء وأرى إن كان راغبًا 
في إمساكها فرغبت في الطلاق أن لا قول هاء وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على أن 
تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته؛ لأا إن أعطته على أن لا يوقع الاثنتين لتحل 
له إن بدا هم من قبل زوج. 

فلن الاظم رها عل أع مللا انه لاق اها يا يها 
لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوف جعلها إياه عللاء فتسيء عشرته ليطلقها 
فتحل للأول. 

ولو اشترت منه عصمته عليها أو طلاقه عليها أو ملكه عليها ففي كونه ثلاثًا أو 
واحدة بائنةء ثالثها: إلا أن ينوي واحدة لساع عيسى ابن القاسم» وعيسى» وأَصْبَ. 


[باب قي طلاق السنة] 


وطلاق السنة ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (ما كان) معناه طلاق كان في طهر أخرج بالطهر الحيض؛ لأن الطلاق فيه بدعة 
وهو بدعي ويجبر على الرجعة فيه قوله: ( م يمس فيه) أخرج به إذا مسها ني طهر فإنه لا يطلقها 
وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل بجر على الرجعة فيه كلام للشيخ ابن عبد السلام وغيره قوله: (بعد 
غسلها) أخرج به إذا م تغتسل فإن طلاقها فيه بدعة قبل غسلهاء وهذا الشرط مضى فيه الشيخ على 
ما قال في المدَوّنة لا على ما قال في الجلاب والتلقين. 

وقوله: (أو تيممها يعني) إذا م تجد ماء وكذلك نص عليه عبد احق وغیره آنه يبیح له طلاقها ونقل ابن 
حارث عن أصحاب مالك أن الطهر المبيح للصلاة يبيح طلاقها. 

(فإن قلت): فإذا صلت بالتيمم هل يباح طلاقها بعد الصلاة. 

(قلتُ): وقع لعبد الحق ما يقتضي ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به وتأمل في جري ذلك على المشهور 
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وفيها: يكره آن يطلقها ني كل طهر طلقة. 

آشهب: لا بأس به ما م ير تجعها؛ لأن يطلقها. زاد اللخمي عنه: لو أراد أن يطلقها 
اثنتين أو ثلاثًاء فقيل له لا جوز ذلك» فطلقها واحدة ثم ارتجعهاء ثم طلقها أخرى ثم 
ارتجعهاء ثم طلقها الثالثة فلا بأس؛ وإن كن في يوم. وغيره بدعي. 

اللخمي: کونه اثنتین مکروه وکونه ثلاثًا منوع. 

وني کون كراهته ني طهر مس فيه لتلبيسه عدتها بالأقراء أو الوضع أو خوف ندمه 
إن بان هلها قولان للقاضي. واللخمي قائلا: إن طلقها قبل اغتساها مضى. 

ا کو ا ا و اا ی ا 
كان ها طهر يعرف تحراه» ونقل ابن الحاجب أن المميزة كغير المميزة لا أعرفه نصًاء 
وتخريجه اللخمي على أن عدتها كخير المميزة سنة» يرد بنقل محمد فيها عدتا سنة. وإن 
طلقها في الدم الشبيه بالحيض جبر على الرجعة احتياطًا فيها. 

وفيها: له أن يطلقها قبل البناء وإن كانت حائصًا أو نفساء» ونهى عنه أشهب» 
وعزا له اللخمي الكراهة. 

قال: وروی القاضي منعه وجوازه بناء على تعليله بالتطويل أو التعبد. 

وني تطليق الحامل في حيضها قول ابن شعبان وتخريج القاضي على منعه فيه قبل 
البناء» وعزاهما عبد الحق لأبي عمران وابن القصار وصوب الأول. 


في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله: (واحدة فقط) آخرج به إذا أطلق غير واحدة؛ لأنه بدعي قالوا 
(فإن قلت): إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة هل ذلك سني ولفظ 


الرسم يصدق عليه. 
(قلتٌ): نقل اللخمي عن أشهب جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ على ذلك مع 


(فإن قلت): هلا قال الشيخ: عوض قوله بعد غسله) أو تيممها جحل ها فيه الصلاة وهو أخصر ما ذكر 
ووقع في الرواية كذلك. 

(قلتٌ): يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه؛ لأن أصله إنه على المشهور لا يرفع الحدث ولا 
جوز الوطء به» ولو قال في رسمه طلاق السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر ما ذكر. 
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وني دم وضعها ولدًا وفي بطنها آخر قولان» وعزاهما عبد الحق لأبي عمران كدم 

ابن شاس: الخلع في الحيض كالطلاق» وقيل: مجوز؛ لأنه برضاهاء وقيل: لضرورة 
الافتداء وعليها جوازه برضاها دون خلع. ومنع خلع الأجنبي. 

ا چ و و ا ی ر ا ی ی ن 
يفسخ في الحيض كنكاح المحرم» لا مايصح بإمضاءٍ كالسيد في عبده والولي في 
جورم 

ومن طلق لارتفاع الحيض فعاد قبل تمام طهر في کونه کالحیض قولان لابن عبد 
الرحهن مع أبي عمران» وبعض شيوخ عبد الحق بناء على اعتبار المآل والحال. 

وني آخر لعانها: من قذف زوجته أو انتفى من هلها وهي حائض أو نفساء فلا 
يتلاعنان حتى تطهر» وكذا إن حل أجل تلوم المعسر بالنفقة أو العنين أو غيره فيه خر 
طلاقه لطهرهاء والمولى إن حل أجله وم يف وهي حائض طلق عليه» وروى أشهب: 
لا تطلق حتى تطهر. 

اللخمي: إن آخطاً الحاكم فطلق للإعسار ونحوه في الحيض ل يلزم بخلاف طلاق 
الزوج بنفسه؛ لأن القاضي فيه كوكيل على صفة ولأنه لو أجيز فعله لجبر الزوج على 
الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فتلزمه طلقتان. 

وني جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقًا رجعيًا ولو حنث ما م تنقض عدتهاء 
أو ما م تطهر من الحيضة الثانية؛ قولان ها مع ابن الماجشون» ولأشهب مع ابن 
شعبان» فان آبی فقال ابن القاسم وآشهب: هدد فان أبی؛ سجن» فان آبی؛ ضرب 
بالسوط» ويكون ذلك قريبًا ني موضع واحد فإن أبى ألزمه الحاكم الرجعة. 

الباجي: إن أجبر على الرجعة ولم ينوهاء ففي صحة استمتاعه با قولا أبي عمران» 


وبعض البغداديين. 
وسمع أَصَبَغ ابن القاسم: من لم يحبر على الرجعة من طلاقه في الحيض حتى 
طهرت منه فطلقها جبر على الرجعة ما لم تنقض عدتهاء ولو كان ار تجعها في حيضتها ثم 


طلقها ني طهرها منه م جبر. 
ومن أبى الارتجاع من طلاق الحيض قضى عليه السلطان بها وأشهد على القضية 
عليه بذلك فکانت رجعة تکون ہا امرأته أبدّا حتى إن خرجت من العدة وماتا توارثا. 
ابن رُشد: ظاهره أن إجباره بالإشهاد ب| ذکر دون ضرب ولا سجن خلاف نقل 
محمد عن ابن القاسم وأشهب» والأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه كارهاء 
ولا نيّة اله كالسيد بجر عبده على النكاح. 


وسمع عيسى ابن القاسم: لمن أجبر على الرجعة أن يطأها إذا طهرت وهو يريد 
أن يطلقها في الطهر الثاني ويؤمر في الرجعة من طلقة الحيض والنفاس التي أجبر عليها 
أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» وقول أبي عمران لو ارتجعها في حيض 
الطلقة اختيارًا دون إجبار كان له طلاقها في طهر حيض الطلقة هو مفهوم شر طها. 

وسمع عيسى ابن القاسم لمن أمر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع مريدًا طلاقها 
وطؤها. 

ابن رُشد: هو المأمور به» ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرًا آثا» ولو طلق 
في طهر حيض جبر فيه أو ني طهر مس فيه أو قبل اغتساها أو بدله م يؤمر بالرجعة. 
وقول ابن عبد السلام: أظن أني وقفت على نقل: يجبر من طلق في طهر مس فيه على 
الرجعة ولا أتحققه الآن - لا أعرفه إلا قول عياض. 

ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كمن طلق في الحيض . 

عبد الحق: والتيمم يبيح طلاقها ولو صلت به. 

قلت ظاهره ولو بعده بحیث لا تتنفل به. 

وظاهر قول التلقين لطلاق السنة ستة شروط : كونها ممن بحيض مثلهاء وكونها 
طاهرًا غير حائض ولا نفساء» وکونها في طهر لم یمس فیه» وکونه تاليًا ‏ حيض ل يطلق 
فيه» وكون الطلقة واحدة» والسادس: أن لا يتبعها طلاق - جوازه برؤية الطهر» ونقله 
ابن عبد السلام غير معزو وهو ظاهر لفظ الجلاب وابن فتحون وغير واحد خلاف 
نصهاء وقال ابن حارث: اتفق مالك والرواة من أصحابه أنه لا ينبغي طلاق المدخول 
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ما إلا وهى طاهر غير حائض ولا نفساء طهرًّا مجحل ها به الصلاة. 

وسمع أَصبَ ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض» وقال: بل وهي 
طاهر فالقول قوله. 

ابن رشد: وعنه أن القول قوها و جر عل الرجعة وقاله سخنون. 

الصقلى: لو قال قائل ينظر إليها النساء بإدخال خرقة بنفسها ولا كشفة في ذلك 
لرأيته صوابًا؛ لأنه حق للزوج كعيوب الفرج والحمل» ولأنها تتهم على عقوبة الزوج 
بالارتجاع. 

قلت: وني طرر ابن عات ما نصه: حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن 
النساء ينظرن إليها كالعيوب. قال: وقال ابن المرّاز إن كانت حين تداعيه)| حائضا قبل 
قو هما وإن کانت حینئذ طاهرًا قبل قوله لا قوها. 

ولو قال وهي حائض آنت طالق للسنةء راد إذا طهرت ففي تعجيله ويجبر على 
الرجعةء وتأخبره لطهرها قوهاء ونقل اللخمى عن أشهب. 

ولو قال ثلاتًا للسنة ففيها مع الشيخ عن سحنون وقعن عاجلا. 

ابن شاس: على المشهور ولا أعرف الشاذ بحال. وقبله ابن عبد السلام وقرر 
وجوده بقول ابن الماجشون: يقدر وقوع الطلاق المؤجل واقعًا في أجله» وابن القاسم 
يقدره معجلاء فعلى قول ابن الماجشُون تلزمه طلقتان فقط؛ لأن الطلقة الثالثة يقدر 
وقوعها في الطهر الثالث» وإنم| يكون بعد الحيضة الثالة» وبأو ها تخرج من العدة 
وتصر أجنبية فلا تلحقها هذه الطلقة. 

قَلتٌ: هذا وهم؛ لأن الطهر الثالث إنما يكون بعد العدة إذا اعتبرت الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق من العدة. وابن الماجشون: لا يعتبرها منها؛ لأن في النوادر ما نصه 


(1) هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن يونس التميميٌ الصقلي» أحد العلماء وأئمَّة الترجيح» الفقيه 
المالكيّ. أخذ العلم عن: أبي الحسن الحصائري» وعتيق بن عبد الحميدء وأخذ عن شيوخ القيروان 
منهم: أبو عمران الفاسيّ. من مولفاته: ا لجامع لمسائل المدَوّنة وش ر حهاء عليه اعتماد طلبة العلم. 
توفي: سنة: 51 4ھ. 
وانظر ترجته في: شجرة النور الزكيّةء ص: 111 والديباج المذهب» ص: 284. 
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من المجموعة وكتاب ابن سحنون: قال عبد الملك فيمن قال لزوجته-يريد وهي 
طاهر - انت طالق کلا حضت؛ طلقت ثلاثًاء يريد مكانه. 

قال: وانظر فإن وجدت غاية الطلاق يأآتي في العدة فأوقعه الآن أو ما دخل في 
العدة منه» فإن وجدت العدة تنقضى قبل ذلك فأسقط ما جاوز العدة منه» ففي 
اك ج هة ر ا رف ۷ ل فاا 
بعدها؛ يريد: وقد لزمته طلقة. 

قال: والطلقة الثانية والثالثة جعلها في كل حيضة من العدة طلقة» فتتم ثلاثة تتم 
العدة ثم تحل بالحيضة الثالثة» وذكره ابن سحنون ثم قال: وخالفه سحنون وقال: بل 
تعتد با لحيضة الأولى فيقع بذلك طلقتان. انتهى. 

قَلتٌ: وهذا نص من عبد الملك على أن الحيضة الآتية لا يعتبرها من العدة لوقوع 
الطلاق فيها تقديرًاء فإذا كان واقعًا فيها تحقيقًا فأحرى. 

الشيخ عن ابن سحنون عن أبيه: لو قال أنت طالق ثلاثًا للسنة فكأنه قال ها أنت 
طالق كلها طهرت فيلزمه الآن ثلاثا؛ لأن الثلاث التي عجلت عليه تقع عليها قبل فراغ 
العدة؛ لن واحدة تقع إذا طهرت» وثانية في الطهر الثاني وثالة في الثالث بانقضائه 
تنقضي العدة» وكذا لو قال ها وهي طاهر نت طالق ثلاثا للسنةء وهذا يدخل في قول 


ابن القاسم. 

وذكر في ترحمة آخرى عن ابن سحنون عن سحنون» إن قال أنت طالق إذا حضت 
الأولىء وأنت طالق إذا حضت الثالثة ونت طالق إذا حضت الخامسة» لا تقع عليه إلا 
طلقة؛ لأن ما زاد عليها لا يقع إلا بعد العدة. 

ومن المجموعة وبعضه من كتاب ابن سحنون: إن طلقها واحدة» ثم قال نت 
طالق كلا حضت وقعت الثلاث» ولو قال نت طالق» وإذا حضت ثانية بعد أولى فأنت 
طالق» وإذا حضت ثالثة فأنت طالق» لزمته طلقتان الطلقة الأولى وطلقة عجلت عليه. 

الشيخ: يريد وقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخوهما في الحيضة الثالثة. 

ابن سحنون عنه: لو قال لمدخول ا لا تحيض أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن 
عاجلاء كآنه قال نت طالق الساعةء وطالق ثانية إذا أهل الشهرء وطالق ثالثة إذا 
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قال: ولو قال لغير مدخول با: آنت طالق ثلاثا للسنة م تلزمه إلا طلقة إذ لاعدة 
عليها فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة كقوله ها نت طالق اليوم وطالق غدا وطالق 
بعد غد» ولیس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد؛ بل كمن قال لمدخول بہا نت طالق 
اليوم» وطالق إذا حضت الحيضة الثالثة» أو إذا مضت عشر سنين» ولو قال لجحائل نت 
طالق ثلاثا للسنة وقعن حينئذ كأنه قال أنت طالق الساعة» وطالق ثانية إذا آهل الشهرء 
وثالثة إذا آهل الشهر الثاني ولو قال لجحامل نت طالق ثلاثا للسنة لم يلزمه إلا واحدة» 
كآنه قال طالق الساعة وطالق إذا وضعت» وبالوضع تتم عدتها. 

قال ابن سحنون: إلا أن يعني في الحامل طلاق السنة على رأي العراقيين أنه 
يطلقها كل شهر طلقة حتى تتم الثلاث مكانه» كذا قال سحنون. 

قلتّ: في قوله في التي لا تعيض أنها ثلاث تطليقات نظر؛ لأن طلاق السنة فيها إن 
هو طلقة واحدة؛ لأن عدتها مجموع ثلاثة أشهر لا فصل فيها بحيض كمدة حمل 
الحامل» فكى| قدر في الحامل الزائد على الواحدة بعد وضعهاء كذا يجب تقديره في التي 
لا تحيض بعد الثلاثة الأشهرء وتام الأشهر كالوضع في انقضاء العدة به. 

قال: وإن قال ها قبل البناء نت طالق للسنة» أو قال للبدعة» أو قال لا للسنة ولا 
للبدعة» أو قاله لمدخول بها حامل» لزمته مكانه طلقة» وكذا إن لم تكن حاملاء وهي 
ممن لا تحيض» ولو قال ها وهي حائض أنت طالق كلها حضت لزمه الطلاق مكانه. 

قلتٌ: هذا خلاف ما تقدم له إنما يلزمه طلقتان فتأمله. 

قال: وإن قال ها وهي حائض أو طاهر نت طالق ثلاثا عند كل قرء طلقة» وقعت 
الثلاث» وإن قال ها ذلك وهي حامل» فإن كانت لا تحيض على جلها لزمته طلقة فقط؛ 
لآن الزائد جعله بعد انقضاء عدتها بالوضع» فإن كانت لم تحيض على حملها عجلت 
عليه طلقة» ونظرنا فإن تمادى الحمل حتى تطهر ثلاثة أطهار لزمته الثلاث» أو قرءان 
فتلزمه طلقتان يوم قال ذلك وإن م تحض حتى وضعت ل يلزمه غير طلقة. 

قلتُ: كذا نقلها الشيخ ول يزد» ولا تتم إلا بحمل قوله: (لا تحيض) على التي علم 
الزوج ذلك منهاء فصار طلاقه المعلق على قرا كتعليقه عليه بعد وضعهاء وحمل قوله: 
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قال: وكذا في نت طالق الساعة» وطالق إذا مضى شهر» وطالق إذا مض شهر‎ 
ثان» إن وضعت قبل مضي شهر لزمته طلقة فقط» وبعد مضيه طلقتان» وبعد شهرين‎ 
ثلاث.» وإن قال لمستحاضة نت طالق ثلاثا عند كل قرءء فإن كانت ميزة وتعتد مها في‎ 
قول ابن القاسم لزمته الثلاث. قاله في حيضها أو استحاضتهاء وإن كانت غير ميزة‎ 

لزمته طلقة فقط والطلقتان وقعتا وهي غير زوجة. 

الشيخ عن ابن سحنون عن أبيه نت طالتق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو 
طويلة أو خبيثة أو منكرة أو مثل الجبل» أو أنت طالق إلى الصين أو إلى البصرة» كله 
سواء؛ فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر» وكذا أنت طالق خير الطلاق أو أحسنه 
أو أحمله أو أفضله» أو أنت طالق لخلاف السنة» وقوله أنت طالق أكثر الطلاق أو أقبحه 
أو أسمجه أو أشره أو أقذره أو أنتنه أو أبغضه ثلاث في الجميع» وكذا أكمل الطلاق 
وقبلها الشيخ» وقول ابن عبد السلام في طلقة عظيمة إلى قوله إلى البصرة لا يبعد على 
القول بالثلاث في طلقة بائنة أن يلزمه في هذه الثلاث؛ يرد بأن أثر البينونة منحصر في 
العصمة ورفعها ملزوم للثلاث» وأثر صفة الطلقة في الصور المقيسة غير منحصر في 
العصمة» لجواز رجوعه لما توجبه الطلقة من الغم الذي لأجله شرعت المتعة. 

وقوله: ولا يبعد استحلافه في نت طالق بخلاف السنة؛ لأن من المخالفة للسنة 
طلاق الثلاث في لفظ واحد» يرد بن الحلف إن يتوجه حيث يتقرر رجحان نقيض 
المدعى بوجه ما. 

وقد اختلف في حاشاة الزوجة في "الحلال عليه حرام" هل يلزمه يمين ام لا؟ فعلى 
الحلف فيها لا يلزم مثله في الصور المذكورة لرجحان دخول الزوجة عملا بالعموم 
وخوف إهمال اللفظ عن معنى حكمي» ولفظ أنت طالق بخلاف السنة صدقه على 
طلاق الحيض والثلاث على سبيل السوية دون مرجح. 
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[باب ق شرط الطلاق] 
وشرط الطلاق: آهل ومحل والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة 
سبب”» وجعل ابن شاس وابن الحاجب تابعين للغزالي الكل أركاناله» يرد بأنها 
خارجة عن حقيقته» وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له. 


إباب الأهل] 


الأهل:الموقع شرطه الإسلام على المعروف. 

اللخمي: وقال المغيرة يلزم الكافر طلاقه ويجحكم به عليه» إن أسلم بعده احتسب 
به» ولو رضي الكافر المطلق بحكم الإسلام عليه» ففي لغوه لاعتبار صفته وحكمه 
بالفراق جملا دون الثلاث, ثالثها: بالثلاث» ورابعها: إن كان عقده مخالقًا لشروط 
الصحة ل يلزمه شيء وإن كان صحيًا لزمه الطلاق» لابن الكاتب مع ابن أخي 
هشام» وغیر واحد والقابسي» وابن شبلون» والشیخ. 


(1) قال الرّصاع: سيأني تفسير ما فسر به الشرط. 

قال الشيخ: وابن شاس وابن الحاجب تبعا للغزالي: في كونه صر المذكورات أركانا للطلاق قال ما معناه 
وذلك مردود؛ لأما خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له فهذا كلام صحيح في 
نفسه فركب قياسًا من الشكل الأول الصغرى فيه حصلة موجبة والكرى موجبة معدولة المحمول 
والصغری یبحث فیها بم) نذکره بعد وبعض شیو خنا عارض کلامه هنا بسکوته عن الرد بمثل هذا في 
النكاح على الشيخ ابن عبد السلام ومن تبعه في كون الصيغة ركنا من النكاح وعندي ليس فيه سكوت 
بالمعنى؛ لأنه صرح بن الأركان أجزاء حسية فال ركب حسي فهو مسلم له ذلك في جعله جزءا له» وفي) 
ذكر الشيخ هنا من الببحث مع ابن الحاجب بحث لا يخفى عليك وذلك أن نقول قوله: المذكورات 
خارجة عن حقيقته إن عنى عن الطلاق المحدود عنده فمسلم وابن الحاجب لم يحده بذلك ولم يتعرض 
له وإن عنى الطلاق الحسى الذي أركانه الحسية أجزاء له فليست بخارجة من ذلك بل داخلة فيه 
والحاصل أن الطلاق يطلق على معنيين ما عرفه الشيخ» ولا شك أن المذكور هو إن شرط فيه» ويطلق 
على صورة خارجيةء ولا شك أن المذكورة أجزاء له» ولا يكتفي بهذه عن رسم المعنوي والله سبحانه 
أعلم. 

(2) قال الرصاع: الأهل هو الموقع للطلاق وشرطه الإسلام والتكليف ومايفرع على ذلك من 
مسائله جلی. 
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U e‏ ثم أسلم فيها 
فطلاقه لخو» أسلم في عدتها أو تزوجها بعدها. 

اللخمي: يريد إن تركت حقها في الطلاق» فإن قامت به منع من رجعتها؛ لآن في 
الطلاق حقا لله تعالى وحقا اء وها منعه من رجعتها بعد تطليقتين إن تزوجها بعد 
إسلامه؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر» كا لو وهبها نفسها أو دينارًا أو عبده المسلم 
نفسه» وني ثاني عتقها إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أراد رده في الرق أو بيعه 2 
SS‏ 

ذلك: اللخمي: اختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك: لا يلزمه» 
Ss EAL O a‏ 
فتزوجها فرق بينهم)اء فطلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو. 

وسمع ابن القاسم جواب مالك عن مريض ذهب عقله وطلق امرأته» ثم فاق 
فأنكر ذلك» وزعم آنه م یکن يعقل ما صنع ولا يعلم شيدًا منه أنه جلف ما كان يعقل 
ويترك وأهله» فأطلقه الباجي. 

ابن رُشد: إنما ذلك إن شهد العدول أنه بهذي ويختل عقله» وإن شهدوا أنه ۾ 
يستنكر منه شيء ني صحة عقله» فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق. قاله ابن القاسم في 
العشرة» وني الأيان بالطلاق منها ما طلق المبرسم في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم فيمن سقي السيكران فحلف بعتق أو طلاق وهو لا 
يعقل شيا لا شيء عليه کالبرسام» وهو شيء م یدخله على نفسه إذا کان انا یسقاه ولا 
يعلمه» وقاله أَصَبَع» ولو أدخله على نفسه وشربه على وجه الدواء فأصابه ما بلغ ذلك 

ابن رُشد: قوله: (لا شيء عليه) صحيح لا اختلاف فيه؛ لأنه كالمجنون» وقوله: 
(إذا کان إن یسقاه ولا یعلمه) فيه نظر؛ لأنه يدل على أنه لو شربه وهو يعلم أنه يفقد 
عقله» لزمه ما أعتق تت أو طلق وإن كان لا يعقل» وهذا لا يصح أن يقال به» وإنم| آلزم من 
لزم السكران طلاقه وعتقه؛ لأن معه بقية من عقله» لا؛ لأنه أدخل السكران على 
نفسه» وقول من قال لأنه أدخل السکر على نفسه غير صحیح» فإن کان سکر شارب 
السيكران كسكر الخمر ونختلط به عقله كالسکران من الخمر فله حكمه» ويمكن أن 
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یفرق فيه بین أن یدخله على نفسه لیسکر به أو يسقاه وهو لا يعلم» وقاله ابن الماجِشُّون 
وهو على قول ابن وهب أن السكران إن| آلزم الطلاق؛ لأنه أدخل السكر على نفسه. 

وطلاق السكران: أطلق الصقلي وغير واحد الرويات بلزومه» وقال ابن رُشد: إن 
كان لا يميز الأرض من الساء ولا الرجل من المرأة فهو كالمجنون اتفاقاء ونحوه قول 
الباجي: إن كان لايبقى معه عقل جملة ل يصح منه نطق ولا قصد لفعل» ولو علم أنه 
بلغ حد الإغماء لكان كالمغمى عليه. 

ابن رُشد: وأما السكران المختلط فطلاقه لازم» وقال محمد بن عبد الحكم: طلاقه 
لا جوز وذكره المازري رواية شاذة. 

وطلاق ذي المرض المخوف: وإقراره به في صحته كالصحيح مطلقا إلا أا ترثه 
إن مات منه موتا لا يرفع إرثها إياه إلا طلاقه ولو كان بائتا وقبله في الصحة رجعي ل 
يرتجعها منه ومات بعد عدتها لم ترثه» وني الكافي قول بإرثها إياه بناء على اعتبار المال أو 
تهمته حين أبانهاء لما في الموطاً قضى به عثمان لامرأة عبد الرحهمن بن عوف. 

فْلتٌ: لعانه إياها ني مرضه کطلاقه. 

اللخمي: لو كان العقد في صححته والحنث في مرضه ففي كونه كذلك ونفي إرثهاء 
قوها ورواية المدنيين: إن قال ها في صحته إن دخلت الدار فأنت طالقء فدخلتها في مرضه 
عصيانًا وخلافا ‏ ترثه مع قول المغيرة: من حلف ليقضين فلانا حقه» فمرض الحالف 
وحنث في مرضه» إن کان مليًا ورثته» ون کان فقیرا طراً له مال م یعلم به لم ترثه» وهو 
أحسن» وعزا الباجي الأول لمشهور مذهب أصحابنا. 

قال: وروی زیاد بن جعفر لا ترثه. 

قال المتيطي إثر هذا الكلام. قال أبو الحسن: فعلى القول الأول لا ترثه إذا خالعها 
في مرضه؛ لأنه بين في البراءة من التهمة؛ لأنه باختيارهاء وجعل ابن شاس وابن 
ا لحاجب الملاعن في المرض من ذلك بعيد؛ لأنها فيه غير ختارة لخوف حدها برميه 
ولعانه إلا أن یروی فيه خلافا نصا. 

ولو طلق آمة أو ذمية فعتقت وأسلمت بعد العدة قبل موته ففي إرثه| إياه قولا 
محمد وابن الماجشُون وعزاهما الباجي لساع أَصَبَعَ ابن القاسم» وسحنون قال: ولابن 
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القاسم من مات فشهدت بينة أنه كان طلق امرآته البتة في صحته ورثنه كمن طلق في 
مرضه؛ لأن الطلاق إنا يقع يوم الحكم» ولو وقع يوم القول كان فيه الحد إن أنكر 
الطلاق وأقر بالوطء. 

قَلتٌ: سمع ابن القاسم من شهد عليه أنه طلق امرأته البتة وقد ماتت لا يرثهاء ولو 
کان قد مات ورثته. 

سحنون: معنا أن الشهود كانوا قياما معه فلم يقوموا حتى مات. 

ابن رُشد: قول سحنون غیر صحیح» لو کان ک) قال لبطلت شهادتهم وورث کل 
منه) الآخر» وسبب وهم سحنون هو ما في المدَوّنة من الأيمان بالطلاق ليحيى بن سعيد في 
شهود شهدواعلی رجل بعد موته آنه طلق امرآته لا تجوز شهادتهم إن کانوا حضورًا 
ولامرأته الميراث» وكذا كان يقول بحيى بن سعيد: لو ماتت هي أن له الميراث لسقوط 
شهادتهم بحضورهم» ومعنى مسألة مالك أن الشهود كانوا غيباء وکذا هو في رسم حمل 
صبيًا من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق» ومالك أحق بتبيين ما أراد» ووجه تفرقته هو أنه 
إذا كان الميت فلم يعذر إليه في شهادة الشهودء ولعله لو أعذر إليه فيهم لأبطل شهادتهم 
فرأى ها الميراث؛ لأن الشهادة لا يحكم بها إلا بعد الإعذار» وإن كانت هي الميتة أمكن أن 
يعذر إليه» فإن عجز عن الدفع وجب الحكم بالطلاق يوم وقع فلم يكن له ميراث منها. 

وقال محمد: إنما ورثته ولم يرثها؛ لأنه كالمطلق في المرض؛ لأن الطلاق وقع يوم 
الحكم» ولو لم يقع يوم الحكم كان فيه الحد. 

قال أبو إسحاق: هو كلام فيه نظر؛ لأن الحاكم إنا ينفذ شهادة البينة وهي تقول: 
إن الطلاق وقع قبل الموت» وإنما درئ ا لحد للشبهة إما لنسيانه» وإما لإمكان أن يكون 
صادقا في تكذيبه البينة» ولو كان الطلاق وقع بعد الموت لورثها هو أيضًا. 

والقیاس أن لا ترثه ك| لا يرثها؛ لأن الإعذار جب )| معاء فك لا يرثها وإن م 
يعذر إليها لا ترثه وإن لم يعذر إليه» وهو قول سحنون ويحيى ابن عمر. 

المتيطي: قول ابن إسحاق معترض بأنه يلزم عليه أن لو شهد أربعة على رجل 
بالزنا وأنكرها أن يسقط عنه الحد لإمكان صدقه وهذا لا يقوله أحد. 

وذكر الأبهري المسألة على ما تقدم من التفرقة بين موته وموتهاء وقال: بجتمل أن 
يكون معنى المسألة أنه طلقها ني مرضه ثلاثا فترثه ولا يرثها. 
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قلت: يرد تعقبه على أبي إسحاق بأن الشبهة عنده هي مجموع ما ذكر» وإمكان 
نسیانه حنثه في زوجته. 

وسمع ابن القاسم من شك في حنثه في يمينه بالطلاق فوقف عنها واستفتى ثم 
بان له حنثه» تعتد من حين وقف عنها لا من حين بان حنثه. 

قيل لابن القاسم: فإن ماتت قبل ذلك. قال: ينظر فن کان يحنث في يمينه م ترثه 
وإلا ورثته. 

ابن رشد: قوله: (تعتد من حين وقف) صحيح لا اختلاف فيه؛ لأن الطلاق وقع 
عليه یوم حنثه لا یوم بان» وقوله: (إن کان يحنث لم ترثه وإلا ورثته) ني بعض الكتب م 
ترثه ولم يرثها ليس بخلاف لما تقدم والفرق بينهم| أن الرجل في هذه لم يزل مقرا على 
نفسه ب] أوجب عليه الطلاق» فوجب أن لا ميراث بينه) بعد وقوع الطلاق» والمسألة 
الأول هو منكر لشهادة الشهود فوجب الإعذار إليه. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من أقر لقوم أنه بارا امرأته» ثم زعم آنه کان مازځًا ول 
یبارئ» وأنکرت هي أن تکون بارأته إن شهد عليه بإقراره بانت منه بواحدة ولا رجعة 
له إلا بنکاح جدید» وإن مات آحدھما في عدتہا ورثته ولم یرثها. 

ابن رُشد: قوله في المیراث لا يصح بوجه لقوله: إذا شهد عليه بإقراره بانت منه 
بواحدة ولا رجعة له عليهاء فقوله: ولا رجعة له عليها يدل أن الشهادة كانت عليه في 
حياته» فإذا حم عليه في حياته بأا بائنة منه وجب أن لا میراث بينهم|ا» ولو كانت 
الشهادة عليه بعد موته لوجب على ما تقدم في سماع ابن القاسم أن ترثه ولا يرثها. 

وفيها: لا تجوز الوصبّة المطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجًا؛ لأا ترثه» وإن 
قتلته في مرضه خطاً بعد طلاقه فالدية على عاقلتها وترث من ماله دونهاء وإن قتلته 
عمدًا م ترث من ماله وقتلت به» فإن عفي عنها على مال لم ترث منه. 

وفيها: لا يرفع إرثها إياه نكاحهاغيره» ولو تعدد ولو طلقها كل منهم في مرضه 
ورثت الحميع ولو كانت زوجًا لغيرهم. 

وصحته بعده تصیره کطلاق صحیح ولو کرره في مرض آخر» ما م ترفعه رجعة 
أو نكاح» فالمعتبر ما بعده في صحة أو مرض. 
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وفیها: من قتل على ردته في مرضه لم یرثه ورثته ولا زوجته إذ لا يتهم أحد بردة على 
منع إرث. 

اللخمي: إن قتل على ردته لم يورث اتفاقاء ولو عاجله الموت؛ فثالثها: إن م يتهم» ههاء 
ولنقل ابن شعبان والموازيّة قال: إن ورثه بعيد ومن يعلم أن بينه وبينه عداوة حين إرثه» 
وإن مات بعد إسلامه ورثه ورثته غير الزوجة على قول ابن القاسم: ردته طلاق» وترثه 
على قول شهب وعبد الملك إن إسلامه يوجب بقاءها زوجة دون طلاق. 

قَلتٌ: الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيصًا؛ لأنه مطلقّ ني المرض 
ورافع تېمته قتله والفرض نفیه لإسلامه. 

اللخمي: لو طلقها في مرضه ثلاثا ثم ارتدت ثم تابت ثم مات من مرضه م ترثه» 
وجعل التونسي الطلاق عليه في مرضه بجنون أو جذام كالردة واضح إلا أن في الحكم 
عليه به ني مرضه نظرًا والصواب تأخيره ونقل ابن عبد السلام عنه أن النشوز منها ني 
امرض كالردة مشكل إذ لا أثر للنشوز في الفرقة. 

ابن محرز: ل يذكر في الكتاب لو كان لعانه بولد نفاه هل ينتفي في مرضه؟ 
والصواب نفيهء ولا تهمة في النسب لصحة استلحاقه ني مرضه. 

وفيها: المفلوج وصاحب حى الربع والأجذم والأبرص والمقعد وذو الخراج 
والقروح إن أرقده ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه» فله حكم المريض وما ل يبلغ 
ذلك منه فله حكم الصحيح. 

الباجي: صفة المخوف ما رواه ابن عبد الحكم ما أقعد صاحبه عن الدخول 
والخروج» وإن كان جذامًا أو برصًا أو فا جا وليس اللقوة والريح والرمد إذا صح البدن 
كذلك» وكذا ما كان من الفالج والبرص وال جذام يصح معه بدنه ويتصرف. 

محمد: م يختلف قول مالك وأصحابه في أن الزحف في الصف كالمرض. 

فلت فا خر ا طاول وله إن اف رت غرف والف ن طال م هة مد 
طلاقه ثم مات» فمقتضى قول مالك فيها "إن تزوجت آزواجا كلهم بطلقها ني مرضه» ثم 
تزوجت آخر والذين تزوجوها أحياء آنا ترث جميعهم " آنه تخوف» ومثله قول القاضي: 
السل مخوف ولم يفرق بين طول وقصرء وقال ابن الماجشون: المتطاولة كالسل والربع 
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والطحال والبواسبر ما تطاول منها كصحة» وإن مات قبل طوله فمخوف وهو أحسن. 

وقال عياض بعد ذكر أآخذ اللخمي من تعدد الأزواج: إن المتطاول خوف قد 
يتفق هذا في المدة القريبة فإن جميعهم م يبن بهاء واتفق مرض جيعهم أويكون الأول 
ترکھا حاملًا فولدت للغد ونحوه» ثم تزوجها آخر فمرض لأمد قريب» ثم ثالث مات 
بخرج» وكذا حتى اتفق في أيام يسيرة أو بآنه فرض مسائل تكلم عليها إن اتفقت» وفي 
كون الخروج لسفر أو غزو كمرض قولان لسماع ابن القاسم مع ول قولي ابن وَهب» 
وثانيه| مع سماع عبد الملك ابن القاسم» وفي كون ركوب البحر كالمرض» ثالثها: حال 
الهول فيهء لابن رُشد عن ظاهر نقل سحنون عن مالك فيها ورواية ابن القاسم فيهاء 
ودليل سماع عبد الملك رواية ابن القاسم. 

ابن رُشد: وهو أظهرهاء والذي تجمح به دابته مثله یدخله ما یدخل راکب البحر 
حال الهول من الخلاف» والحبس للقتل صبرًا كالمخوف اتفاقًاء وكذا الأسير في أول 
مره قبل أن يستحکم أسره على ما حکاه ابن حبيب وهو تفسير لسماع أي زيد. 

ابن رُشد: ركوب البح رفي موضع الغالب فيه السلامة كركوب البحر الميت 
والنيل ودجلة كالصحة» وفي غيره قولان. 

وفيها: قلت: إن قرب لضرب حد أو قطع يد أو رجل فطلق امرآته فضرب أو 
قطعت يده فهات من ذلك آترثه؟ قال: م أأسمع فيه شیئًا إلا أن مالكا قال: فيمن محضر 
الزحف أو يحبس للقتل كالمريض فضرب الحد» وقطع اليد إن خيف منه الموت كما 
خيف على الحاضر للقتال فهو كالمريض. 

عياض: عارضها بعضهم بنه لو خيف موته من حده لم يقم عليه» وأجيب بأن 
هذا لم يقصد الكلام عليه وقيل لعله فعله من يراه من الحكام أو من فعله جهلاء 
وأجاب القابسى بأن الخوف عليه بعد إقامته» وهذا إحالة للمسألة لوجهين: الأول: أنه 
قال في المسألة لضرب حد» والثاني: قياس ابن القاسم ها على حاضر الزحف ولو كان 
ك قال كان مريصًا لم يختلف فيه» وقال الشيخ: إن الخوف المذكور خوف الحزع كما 
يحضر حاضر الزحف وهذا أولى» ولو كان قطع حرابة آقيم مع الخوف عليه. 

وفيها: من طلق في مرضه قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نكاح ها إلا آن 
یدخل بها فیکون کمن نکح ني امرض وبنی فیه. 
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es‏ : یفسخ ولو بنی ولیس کا قیل ثبت بالبناء کالنکاح 
بالغرر؛ لأن هذا المهر إن هو في الثلث ولا يعلم ما يحمله منه فهو غير مستقر» ونكاح 
الغرر المهر فيه ثابت وهو ظاهر لفظ الكتاب» كمن نكح في المرض وبنى فيه» وربع 
دينار ثابت للمرأة من رأس المال تحاصص به غرماءه» والذي في الثلث ما زاد عليه. 


ابن محرز: قال سحنون ها تفسير ووجدله في موضع آخر أنه يفسخ قبل 
البناء لتهمته أن يعطيها ماله بخير شيء» فإن بنى بها استحقت مهر مثلها في ثلثه 
ولم یکن لفسخه معنی. 

قال شيخنا بو ا لحسن: وها ربع دينار في رس ماله وبقية مهر مثلها في ثلثه. 

قال المذاكرون: وإنما فسد النكاح وإن كان الميراث ثابتا ها بطلاقها في المرض 
للغرر ني المهر هل هوني رأس ماله أو ني ثله» ولو تحمل به غيره في عقده كان 

اراز هار بعض القرويين قول سحنون بمضيه بالبناء واحتجاجه 
بغرر احتمال كونه في الثلث أو في رس المال. 

قال: إلا آن يكون له مال مأمون في ثلثه أضعاف المهر فيصح قول سحنون. 

قال: وقال أبو عمران: لو حمل أجنبي المهر م يفسخ النكاح بثبوت المهر في مال 
الأجنبي والإرث بالنكاح الأول» ولو كان على وجه الحمالة لكان كمسألة الكتاب؛ لأن 
الأجنبي إن يطالب بالمهر في عدم الزوج. 

الصقلي : جب أن يثبت؛ لأن المهر ثابت على كل حال. 

اما ا پر 
a‏ ا لامتناع 

aT 


قال الرصاع: قوله: (وهو العصمة). 
(فإن قلت): تفسير المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ولم يبينها بعد. 
(قَلتٌ): كأنه رأى أن العصمة مشهورة» وفيه ما لا يخفى عليك مما يرد به على شيخه وغيره: والصواب 
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فيها مع غيرها: لو قال لأجنبية أنت طالق أو طالق غدا فتزوجها قبله م يلزمهء إلا 
أن يريد إن تزوجتك» وكذا نت طالق إن كلمت فلاتًا فكلمه بعد تزوجها. 

وفيها: إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزم طلاقهاء وها نصف المسمى» فإن بنى 
ولم یعلم فعلیه صداق واحد لا صداقٌ ونصف کمن وطئ بعد حنثه ولم یعلم ولیس 
عليها عدة وفاة إن مات إن| عليها ثلاث حيض. 

وسمع أبو زيد: كتب صاحب الشرطة لابن القاسم فيمن دخل بامرأة حلف 
بطلاقها البتة إن تزوجهاء فكتب إليه لا تفرق بينها» بلغني عن ابن المسيب أن رجلا 
قال حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها. 

قال: تزوجها وإثمك في رقبتي» وزعم أن المخزومي ممن حلف أبوه على أمه 
بمثل هذا. 

ابن رُشد: مشهور المذهب أن يفرق بينها على كل حال وإن دخلاء ومراعاة ابن 
القاسم في الخلاف شذوذ. 


أبو عمر: بمثل رواية أبي زيد عن ابن القاسم أفتى ابن وَهب» وقال: نزلت 
با لمخزومي» فأفتاه مالك بذلك» وقاله محمد بن عبد الحكم» وحكى عن ابن القاسم أنه 
توقف فيه فی آخر آيامه. 
قال: وكان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأساء وروي عنه عله في نحو هذا 
رسمها قوله: (مقارنة إنشائه) أخرج به إذا لم يقارن إنشاء الطلاق المحل فلا بد أن يكون في محل» 
وعصمة تحقيقا لوجودها حساء ووقع الطلاق فعا أو تقديرًا ك| إذا علق طلاقا في أجنبية على تقدير 
تزويجهاء ولذا قال فيها إذا قال لأجنبية: أآنت طالق لا يلزمه شىء إلا أن ينوي إن تزوجتهاء وفيه 
دليل على أن التعليق يكون من غير لفظ اللافظء ولو بسياق أو نيه وهذا الشرط الأول للمحلء 
وذكر: شرطا آخر بعد قال فيه: وشرط اعتبار امحل مقارنة سبب الطلاق» وإنا زاد ذلك في شرط 
اعتبار امحل ليدخل صورة المدَوّنة وغيرها إذا حلف بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف ثم أبانها 
فأكلته أو لم يبنها بالثلاث فلا شيء عليه وإن راجعها وأكلت بقيته حنث ولزمه الطلاق» ولو بعد 
زوج» فإن أبانما بالثلاث ثم راجعها وأكلت فلا طلاق عليه فلذا قال: شرط اعتبار المحل أيصًا 
مقارنة سبب الطلاق فتأمله وسبب الطلاق هو ما قدمه من القصور مع اللفظ وانظر ماهنامن 
المسائل المرتبة على ذلك وفيها أبحاث تأمل ذلك فيه. 
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Tg E E E 


القول أحاديث من وجوه كثيرة إلا أنها عند المحدثين معلولة» ومنهم من صحح 
بعضهاء ولم يرو عنه َي ما يخالفهاء أحسنها ما حرج قاسم قال: قال رسول الله ع4 
«لا طلاق إلا من بعد نكاح»' ٠‏ وروي: «لا طلاق قبل نکاح» ۾ وروي: «لا طلاق 
في لا تملك» . 

قلت: في أحكام عبد الحق: أبو داود عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي َي قال: «لا طلاق إلا في تملك ولا عتق إلا فيي تملك ولا بيع 
إلا في تملك ولا وفاء نذر إلا في] تملك» . 

قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح» وذكر وكيع عن ابن أي 

قَلْتُ: ولم يتعقبه ابن القطان وني إلمام الشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيده 

اللخمي: في ختصر ما ليس في المختصر سأل نافع مولى ابن عاصم مالكًا فقال: 
حلفت بطلاق كل امرأة ما كانت أمي حية» فأمره مالك أن يتزوج. 


أخرجه ابو داود: رقم (2873). والطبراني في الأوسط: 290 والصغير: 266. 

آخرجه ابن ماجه: 660/1. كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» رقم (1047). 

2 أخرجه عبد الرزاق: 417/6 رقم (11456)»ء والطبراني: 166/20 رقم (349). 

أخرجه بو داود: رقم (2190) و(2191) و(2192) ني الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» 
والترمذي: رقم (1181) في الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. 

هو: عطاء بن أبي رباح اليماني» نزيل مكة» أحد الفقهاء والأئمةء أبو محمد فقيه الحجازء سيد التابعين 
عل وعملاً وإتقاناً ني زمانه بمكةء انتهت إليه الفتوى بمكة» روى عن عائشةء وأبي هريرة» أخذ عنه 
أبو حنيفة: (114-27ه). 
وانظر تر جته في: ميزان الاعتدال: 3/ 70ء وتهذيب التهذيب: 7 / 179 والعبر: 1/ 56. 

3 آخرجه الترمذي: رقم (1181) في الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. 

أُخرجه ابن ماجه: 660/1 كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» رقم (1047). 
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قلتٌ: هذا نص في جواز ذلك ابتداء وقال ابن عبد السلام: قال الباجي: المشهور 
من المذهب إذا وقع هذا النكاح لا يفسخ» وقال ابن رُشد: هذا شذوذ. 

قلتٌ: ما ذكره عن الباجي لم أجده إنما وجدت له ما نصه عقب ذكره رواية ابن 
وهب فتوى مالك للمخزومي ما نصه: وليست هذه الرواية بمشهورة» والمشهور عن 
رواية أبي زيد عن ابن القاسم في العتبية لا يفسخ إن وقع. انتهى. 

قلتُّ: فكأن الباجي فهم من رواية ابن وَهْب أنها على جوازه ابتداء فذكر ما تقد 
وفرق بين المشهور من رواية ابن القاسم وبين المشهور من المذهب» واختلفت عبار تم 
في نقل أي زيد عن ابن القاسم» فنقلها اللخمي وابن رُشد وغير هما على أن إمضاءه 
بالدخول وكذا هو في العتبيّة» ونقله أبو عمر والباجي وابن زرقون على أنه بالعقد ففي 
جواز نكاح المحلوف بطلاقها على تزويجها للحالف» ومنعه مع مضيه بالعقد أو بالبناء 
رابعها: يفسخ أبداء وخامسها الوقف للخمي عن رواية ختصر ما ليس في المختصر 
ولأبي عمر مع الباجي عن سباع أبي زيد ابن القاسم» وللخمي مع ابن رُشدعنه 
والمشهور وأبي عمر عن آخر قولي ابن القاسم» وعلى المشهور إن عم الفساد دون قيد ن 
يلزمه للحرج. 

ابن بشير: هذا نصوص المذهب» وخرج بعضهم لزومه من رواية عموم اللزوم 
فيمن قال كل ثيبة أتزوجها حر أو بعد قوله كل بكر كذلك ورد بن العموم المقصود 
شد من عموم آل الأمر إليه. 

قَلتٌ: هذا اعتراف بتصور العموم في صورة التفصيل والحق منعه» أما اللفظ 
الأول فواضح» وأما الثاني فكذلك ضرورة عدم تناوله بعض ال جنس وهو متعلق اللفظ 
الأول» وعلة الإسقاط على هذه الرواية إن هي المشقة الناشئة عن اللفظ العام وهي هنا 
عن لفظ خاص فلم توجد العلة بحال» ولو علق التحريم با يبقى كثيرا لزم» ولا تدخل 
الزوجة إلا إن بانت وشملها اللفظ. 

وفيها: طلاق من قال كل امرأة أتزوجها إلا من الفسطاط أو إن أتزوج من 
الفسطاط فكل امرأة آتزوجها طالق؛ لازم وفي قوله إلا من بقرية كذاء لقرية صغيرة 
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لیس فیها ما یتزوج ساقط کمن استثنی يسیرا في لزومه» ولو استثنى واحدة مطلقاء 
وسقوطه ولو استشنى عشراء ثالها: إن كانت الواحدة تحل له في الحال» لابن رُشدعن 
ابن الماجشون وساع يجحيى ابن القاسم ومَطَرّف» وعزا الباجي الثاني لرواية المصريين. 
قال والعدد اليسير كالعشرة ونحوها أو قبيلة أو قرية وهم قليل. 

قال: ولعيسى عن ابن القاسم آنه لا جحد في ذلك والقليل الذي ليس فيه سعة 
للنكاح» وعزا هو واللخمي قول الأخوين لروايتيه). قالا عن ابن الماجشون إن 
تزوجها في عدة من غیره وبنی با سقطت یمینه حرمتها. 

قْلتّ: فموتها أحرى. اللخمي عنه: ولو كانت صغيرة تبلغ حد النكاح لما يبلغه 
عمره لزمت يمینه باستشنائها. وله عن مُطَرّف: لو كانت حین یمینه أي فتزوجت 

قال: فرأى مالك في هذا القول لزومه؛ لأن الواحدة تعفه ويمنع من أخرى توسعًا 
لا ضرورة» ويلزمه إن عم أن لا تباح له إلا واحدة إلا أن يضطر لأخرى. 

قَلت: يرد بأن الغموم يمع تعلق اليمين ابعداء» وقول ابن بشير إن استفتى بلدا 
غير متسع أو قبيلة قليلة» ففي لزوم يمينه قولان» وعلى اللزوم لو استثنى واحدة أجنبية 
ففي عدم لزومه» ثالثها: ما دامت متزوجة» أو إذا تزوجت _يقتضي قولا باللزوم في 
اليسير دون الواحدة خلاف مقتضى نقل الثلاثة. 

وفيها: إن قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة أو أربعين فهي طالق لزمه إن 
آمكن أن يحيى لما ذكر» فإن خشي العنت ولم جد ما يتسرر به فله أن يتزوج ولا شيء 
عليه» ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمه. 

الباجي عن ابن الماجشون: التعمير في ذلك تسعون عامًاء ولمحمدعن ابن 
القاسم العشرون عامًا كثير له أن يتزوج. 


ابن وهب وأشهب: لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت. 

مالك: يتزوج فيها إن خاف العنت. 

أبو زيد عن ابن القاسم: إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج» وكذا إن م يجد إلا 
عن اين اعا سم ي اد يتروج 
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اللخمي عن مالك في غلام له عشرون سنة حلف سنة ستين ومائة أن كل امرأة 
يتزوجها إلى سنة مائتين طالق تلزمه يمينه» والقياس أن لا شيء عليه؛ لأنه عم معترك 
العمر ووقت الشبيبة الذي يحتاج إليه فيه» وأرى أن لو قال كل امرأًة آتزوجها بعد 
ثلاثين سنة أو أربعين وهو ابن عشرين أن يلزمه لإبقائه الزمن الذي يحتاج إليه فيه 
وعم زمنا لا يلحقه فيه مشقة. 

ولو وقته بحياة غيره» ففي سقوطه رواية ما ليس في المختصر» ونقل اللخمي ولو 
قال لزوجته كل من أتزوجها عليك في حياتك وبعد وفاتك طالق» ففي لزومه مدة 
حياتما ولغوه مطلقاء ثالثها: لحقها لا لحق الله لابن القاسم وأشهب واللخمي. 

ولو قال يترك ففي لزومه كعليك ولغوه نقلاه عن ابن القاسم وحمد. 

ولو قال كل من أتزوجها بأرض الإسلام طالقء فإن م يقدر على دخول أرض 
ا لحرب فلا شيء عليه» وإن قدر ففي لزومه قولا ابن القاسم وأصْبَ. 

ابن رُشد: كالقولين في استثناء قرية صغيرةء ولو قال حر كل حرة أتزوجها طالق 
ففي لزومه قول ابن القاسم قائلا؛ لأنه أبقى الإماء» وقول محمد لا يلزمه إن كان مليا 
على القول بالطول. 

والمعروف إن خشي العنت من لزمته يمينه تزوج وتقدم ما يعذر فيه من المدة» ابن 
حارث: اختلف إن خشي العنت فروى ابن القاسم فيها: يتزوج» وقال لقان بن 
يوسف: أنكر سحنون قوله إلا أن بخشى العنت. 

ابن حبيب: كان مالك دهره يقول لا يتزوج ولو خشي العنت فأخذ بهذا آهل 
المدينة وهو قول ابن هرمز» ثم قال قبل موته بيسير إن خشي العنت تزوج فأخذ بهذا 
المصريون. 

وفيها مع غيرها: حيث لزم لتعلقه بجزئي م يتكرر بتكرر تزويجه إلا بلفظ يقتضي 
تكرره» وإن تعلق بكلي تكرر في أشخاص أفراده بتكرر تزويجه لتعلق الطلاق في الأول 
بالذات وهي محل الحكم» وي الثاني بالوصف وهو علة الحكم. 

ابن رُشد: لم يختلف قول ابن القاسم أنه لا يتكرر في إن تزوجت فلانة فهي طالق› 
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ثم قال: وقيل يتكرر عليه وهو الآتي على قول مالك في مسألة الوتر. 

قَلتٌ: تقدم رده في النذور. 

ابن حارث: اتفقوا في إن تزوجت فلانة فهي طالق على عدم تكرر اليمين فيها. 

وفيها: إن قال لامرأة كلما تزوجتك فآنت طالق ثلاثا عاد عليه الطلاق بدا كلا 
تزوجهاء وإن قال إن تزوجتك آبدا أو إذا أو متى ما فإن) بحنث بأول مرة إلا أن ينوي أن 
متى ما مثل كلم| فتكون مثلهاء وإن حص قبيلة أو بلدة كقوله كل امرأًة آتزوجها من 
مصر أو من مدان أو مصر أو الشام فهي طالق» فتزوج منها امرأة طلقت عليه» ثم كلا 
تزوجها أبدا ولو بعد ثلاث طلقت عليه؛ لأنه ‏ جلف على عينهاء وسمع عيسى مثله 
وزاد: ولو قال بنات فلان أو أخواته أو فخذا. قاله مبه) م ينص أسماءهن رجعت عليه 
اليمين أبداء ولو تزوجها بعد عشرين زوجاء ولو قال إن تزوجتك أو أخواتك فلا 
ترجع عليه اليمين فيها وترجع في أخواتماء وسمعه أيصًا إن قال إن تزوجتك أبدا فآنت 
طالق البتة فتزوجها؛ يحنث وإن تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه. 

ابن رُشد: لا حلاف أنه لا ترجع عليه في المرأة المعينة ولو قال إن تزوجتك أبداء 
وإنا يفترق التأبيد من عدمه في الطلاق فأنت طالق بدا ثلاث. 


ولو قال إن تزروجت فلانة فهي طالق أبداء فقال ابن القاسم هي ثلاث» ووقف 
فيها غيره» وقيل: واحدة لاحتمال رجوع التأبيد إلى التزويج وهو دليل قوما في إرخاء 
الستور» ومثله قول ابن القاسم في عتقها في القائل إن دخلت الدار فكل ملوك أملكه 
بدا حر رد التأبيد للدخول» ورده شهب للملك» وتتكرر اليمين في إن تزوجت من 
فخذ كذا أو بلد كذا أو إلى وقت كذا اتفاقاء ولو قال من بنات فلان بعينه وم يسمهن 
ويمكن إحصاؤهن ومعرفتهن؛ ني رجوع اليمين عليه فيهن قولان قائمان من المدَوَنة 
فيمن يوصي لأخواله وأولادهم. 

قلتُ: عزاهما اللخمي لابن القاسم وكتاب ابن سحنون وصوبه ابن بشير. قالوا 
في إن تزوجت فلانة أبدا لا يتكرر عليه» ولوا التأبيد على قصد الامتناع لا على تكرير 
اليمين واللفظ حتمل» ولا يبعد أن بجري فيه الحلاف» وقول ابن الحاجب لو تكرر 
التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا م يكن حرجا في كل امرأًة. 


الجزءالرابع 147 


قال ابن عبد السلام: بيان الملازمة أنه يمكن إذا عم أن يتزوج امرأًة فتطلق عليه» 
ويمكنه بعد هذه الطلقة أن يتزوجها فلا تطلق عليه لعدم التكرار. 

قَلت: فيه نظر من وجهين: الأول: إن مطلق هذا التقرير يوجب تكرر الطلاق في 
المعينةء والمذهب خلافه حسب| تقدم. 

الثاني: من نظر وأنصف علم أن ما أتى به ليس بيانا للملازمة بحال؛ لأن حاصله 
أن عدم التكرار ملزوم لعدم التكرار وهذا بديهي غير مفيد» والمطلوب بيان ملزومية 
عدم التكرار لعدم المشقة الموجبة سقوط اليمين» وتقريرها بن عدم التكرار يوجب 
يسر رفع لزوم عموم الطلاق الذي هو مناط سقوط اليمين وذلك بتزويجه امرأًة؛ لأن 
على عدم التكرار يباح له تزويجها ولا تطلق عليه» فيرتفع عموم التحريم الموجب 
للمشقة؛ برد بأن إباحة الواحدة لا ترفع المشقة كاستشنائهاء لا يقال قدرته على ذلك في 
غيرها تكثر عدد ما يباح له بخلاف استثناء عدد يسير» لأنا نقول توقف إباحة العدد 
الكثير على تزويجه إياه مشقة واضحة» فبطل كون عدم التكرار يرفع المشقة الموجبة 
لشقوط الن: 

اللخمي: اختلف إن عير امرأة وضرب أجلا وسمى بلدا وقال لزوجته إن 
تزوجت عليك فقال محمد: من قال لامرأًة إن تزوجتك عشرين سنة فأنت طالق» 
طلقت عليه مرة فقط» وكذا إن تزوجت فلانة بمصر أبدا» وقال ابن القاسم تطلق عليه 


کلا تزوجھا بمصر وإن حنث فیها مرارًا وتزوجت آزواجا كقوله إن تزوجت فلانة في 
هذه السنة فهى طالق» والول أقيس كعموم يمينه في الزمان والمكان؛ لن فائدة التقييد 
بأحدهما صرف تعلق يمينه بغير المذكور من زمان ومكان» ولو قال إن تزوجت فلانة 
على زوجتي ففي تكرره قولان لابن القاسم مع عبد الملك قائلا؛ لأنه قصد عدم الجمع 
بينهماء وحمد قائلا لا يعجبني قول عبد الملك» ولو قال كل بكر أتزوجها طالق بعد 
قوله كل ثيب كذلك» فثالثها: يلزمه الأول فقط لساع عيسى رواية ابن القاسم مع 
الباجي عن رواية ابن وهب ونقل ابن بشير وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن 
أكثر الرواة. 

ابن حارث: اتفقوا على لزوم الأول ولم حك ابن رُشد والباجي واللخمي غير 
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الأول والأخيرء زاد اللخمي وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه عم النساء. 

ا خن قافا ن رر وح 

ولو قال آخر امرآة أتزوجها طالق ففي لغوه ولزومه قولا ابن القاسم وحمد مع 
سحنون» وعليه يوقف عن الأولى حتى يتزوج غيرها فتحل له» وكذا الثانية والثالثة» 
زاد سحنون: ومن وقف عنها رفعه لعدم وطئه لقدرته عليه بتزوج ثانية وها بثالثة وها 
برابغة. 

ابن رشد: لابن الماجشون نحوه وقال: إن ماتت من وقف عنها وقف ميرائه منها 
إن تزوج ثانية آخذه» وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتهاء وإن طلق عليه بالإيلاء فلا 
رجعة له لعدم بنائه. 

الشيخ: إن مات في الوقف قبل بنائه م ترثه وها نصف المهر فقط» ولا عدة لوفاة. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم على قیاس روایته فیها فیمن قال لامرأته إن لم تكوني 
حاملا فأنت طالق أا تطلق عليه حين قال ذلك» إذ لا يدري هل هي حامل اَم لا؟ ولا 
يستأني لعلم ذلك وکذا هنا لما كانت یمینه توجب تعجیل طلاقه کل امرآة يتزوجهاء إذ 
لا يدري هل هي آخر امرأة يتزوجها أم لا ولا يستأني لعلم ذلك؛ وجب أن لا يلزمه 
شيء لأجل العموم» وقول سحنون على قياس قول مالك في مسألة ا لحمل آنه يستأنى 
ہا لیعلم ھل ہا حمل آم لاء فإن ماتت قبل تعيين ذلك م يرثها لشکه في طلاقهاء وان 
مات هو استؤني بها؛ إن بان هلها ورئته وٳلا م ترثه. 

قَلتٌ: لا يلزم من عدم الاستيناء ني مسألة ا لحمل عدمه في مسألة آخر امرأة؛ لأن 
ا لحمل مغيب ليس وجوده بمستند لمستقل من فعل الحالف وهو تزو مجه غيرهاء وهذا 
يرد إجراء قول ابن القاسم في مسألة آخر امرأًة» ويوجب كون إجراء قول سحنون فيها 
على مسألة ا لحمل أحروياء واعترض ابن دحون قول سحنون بأن قال: إذا وقف عن 
وطء الأولى ثم تزوج لم يكن له أن يطاً الأولى حتى يطاً الثانية» كمن قال نت طالق إن ل 
أتزوج عليك بالوطء بعد النكاح يبر» وليس له وطء الثانية إذ لا يدري أنها آخر امرأة 
بتزوجها فهو منوع من وطء الثانية حتى يتزوج ثالثة» وكذا يلزم في الثالة والرابعة فلا 
يتم له وطء البتة. 
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ابن رُشد: هذا اعتراض غير صحيح وهل فيه الشيخ على رسوخ علمه وثاقب 
ذهنه» ولا معصوم من الخطإ إلا من عصمه الله تعالى؛ لأن المسألة ليست كمسألة من 
قال نت طالق إن م أتزوج عليك» وإنما هي كمسألة من قال إن تزوجت عليك فأنت 
طالق؛ لآنه م يطلق إلا على الثانية لا الأولى فوجب أن تطلق بأقل مايقع عليه اسم 
زواج» وهو العقد على قوم الحنث يدخل بأقل الوجوه» والبر إنما يكون بأكمل 
اوخا 

قَلتّ: الأظهر ما قاله ابن دحون» وبيانه أن تزويج الثانية إما أن يوجب طلاقا أو 
عدم وقوعه بيمين به» والأول باطل اتفاقًا فتعين الثاني» وکل تزویج يوجب عدم وقوع 
طلاق بيمين مشروط بالبناء فيه أصله الحالف بالطلاق ليتزوجن» وقول ابن شد 
"فوجب أن تطلق بآقل مايقع عليه اسم زواج" وهم؛ للاتفاق على أن التزويج في 
المسألة لا يوجب طلاقا ما م يتيقن كونه آخراء والفرض عدم تيقنه» وإنا يقع في عدم 
تيقنه بحکم الٍیلاء. 

الشيخ عن الموازيّة: إن قال آخر أنشى أتزوجها طالق إلا واحدة؛ يريد تطليق 
ما يلي الآخرة إن تزوج امرة وقف عنهاء ثم إن تزوج ثانية وقف عنها مع الأولى إذ لا 
يدري من يلي الآخرة منه| إن مات» فالمطلقة الأولى وإن تزوج ثم مات فالمطلقة الثانية 
لا الأولى» ولو قال فالتي تلي التي تلي الآخرة طالق حتى تكون ثالثة منها أمسك عنهن 
حتى يتزوج رابعة فتحل له الآولى إن مات في هذه الحالة فثانية الآولى هي المطلقة» ولو 
قال ول امرأة أتزوجها طالق» فتزوج امرأة بانت منه» وها نصف الصداق 
وسقطت يمینه. 

وعن مالك وابن القاسم من قال كل امرأًة تزوجها من البادية لا أنظر إليها طالق 
فعمي» لا حب تزويجه من البادية ولا من خرجت منها فسكنت بغيرها أربعة عشر 


E 
قلتُ: الأظهر أن كمال وصفها له من ذي خبرة بال ميال يبيح تزومجه إياها لعجزه‎ 
عن نظرها.‎ 


قال: ولو قال كل امرأة أتزوجها لا أنظر إليها طالق فعمي رجوت أن لا شيء 
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عليه» وكذا حتى ينظر إليها فلان فمات فلان. 

محمد: إن مات فلا يتزوج حتى يخشى العنت ولا جد ما يبتاع به أمة. 

قلت : هذا يوجب لزوم الطلاق المعلق بعموم تزويج كل امرأة. 

ابن حبيب عن الأخوين في الذي قال حتى أراها له أن يتزوج من كان رآها قبل أن 
يعمى واليمين باقية عليه فیمن لم یکن رآى. 

قُلتّ: ينبغي شرط اعتبار تقدم الرؤية بقرب لا تتغير فيه صفتهاء وقوله اليمين 
باقية عليه فیمن م یکن ری ظاهره ولو قل عدد من کان رآه» وهو خلاف قوله أولا 
رجوت أن لا شيء عليه» ولو قال كل من أتزوج من قرطبة أو من القيروان طالق ولا 
ني في الغاية» ففي قصره على مسافة وجوب الحمعة أو عدم قصر المسافرء ثالثها: على 
القرية وأرباضهاء ورابعها: في حد ما لا يقصر فيه الخارج ويتم عند وصوله» وخامسها 
E‏ 

الشيخ عن ابن القاسم وابن حبيب مع ابن كنانة وابن الماجِشون وأَصْبَع قاتلا إن 
تزوج من حيث إذا برز لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه» وأحب أن يتجاوز إلى ما لا 
يجب منه الجمعةء وسحنون قائلا لو تزوج من العلوين م يلزمه شيء. 

قلتٌ: هي منها على قدر خسة وعشرين ميلاء وابن رسد عن أَصَبَع وابن كنانة. 

قلتٌ: إنا نقل ابن حارث عنه مثل ما نقل الشيخ» ولفظه قال ابن كنانة: إن لم تكن 
له ية لم يتزوج في شيء من عمل المدينة ما يقع عليه اسمها حتى يبلغ إلى ما يجب فيه 
الإقضار: 

الشيخ عن الموازيّة: من حلف بطلاق من يتزوج بمصر فله ن يتزوج من غيرها 
مصرية مقيمة بغيرها إلا آن ينوي: لا يتزوج مصرية أو جلف لا يتزوج مصرية فيحنث. 


قال مالك: وله أن يتزوج بمصر غير مصرية يريد في هذا. 

الشيخ: سمع عيسى ابن القاسم عن بعض أهل العلم من حلف لا تزوج بمصر 
لا بأس آن يتزوج مصرية بغير مصر وإن كانت مقيمة بمصر. 

قلتٌ: ومثله فتوى ابن رسد لمن قال كل امرأة أتزوجها بقرطبة طالق ولم يزد على 
ذلك أن يعقد عليها بغير وطنه من البلاد ويرجع بها لسكناه بها بقرطبة. 
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وسمع عيسى ابن القاسم من قال كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق لا باس أن 
يواعدها بالمدينة إذا تزوجها بغيرها وعقد نكاحها بغيرها. 

ابن رُشد: لأن المواعدة ليست بعقد ولا يدخلها ا لحلاف فيمن واعد ني العدة 
وتزوج بعدها؛ لأن النكاح في العدة حرم بالقرآن والإجماع» والمواعدة فيها مكروهة 
بنصه َء وحلف الزوج بطلاق من يتزوج وإن خص تلف في لزومه. 

قَلْتٌ: قوله: (لا يدخلها الخلاف) يرد بنقل الشیخ عن ابن حبیب ما نصه: أرى 
المواعدة ببلد الحلف توجب الحنث» وقاله من أرضى» وسهل فيه بعض الناس» ولا 
يعجبني. قال الشيخ: وله في الحالف لا تزوج بالآندلس كا ذكرنا عن الكتابين. قال: 
وإن نوى كراهية نساء الأندلس لجفائهن فلا يتزوج أندلسية حيث| كانت» وله نكاح 
غيرهن بالأندلس» وإن م تكن له ني فلا يتزوج بالأندلس مصرية ولاغيرهاء وله 
نكاح أندلسية بغير الأندلس» ولو كانت بالأندلس ل ينبغ أن يعقد نكاحها بخير 
الأندلس مع وليها إلا الأب في البكرء ولو أشهد عليها وليها غير الأب بالأندلس 
برضاها بالحالف ل يز عقده بغيرها لبعد ما بين رضاها ورضى الزوج» إن يجوز ما كان 
بقرب ذلك وفوره. 

قلتٌ: إن قيل شرطه القرب مشكل على أصل المذهب إذ ليس من شرط توكيل 
المرآة وليها على إنكاحها فوريته حسب) دلت عليه مسائل المدونة وغيرها. 

قلتٌ: الفرق بين إذنها في العقد عليها لرجل وبين توكيلها إياه على العقد عليها له 
أن الأول جزء من ماهية عقد النكاح لأنها فيه مساوية للولي والزوج في لزومه إياها 
بنفس صدوره ما لم یرده قائله» والثاني غير لازم ها؛ لآن ها عزله عنه بنفس صدورها 
منها قبل رد قائله إياه» والمعتبر صدق وصف سبب الطلاق بعد اليمين حين إنشاء عقد 
النكاح لا قبله» ولو دام بعده في اعتباره بعدهما قبل البناء خلاف. 

وفيها: لو قال كل امرأة آتزوجها من الموال طالق وتحته منهن امرأة لم تطلق عليه» 
فإن طلقها ثم تزوجها طلقت عليه. 

قلت: یرید بخلاف الرجعةء وظاھرہ ولو لم یکن بنی بہاء ابن حارث: اتفقوا فیمن 
قال كل امرأة مسلمة آتزروجها طالق أنه يلزمه لبقاء الكتابيات» ولو تزوج كتابية 
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ES SEA‏ نقل ابن عبد ا لحكم عن ابن وَهُب: يخلي سبيلهاء 
وعن شهب لا شيء عليه. 

قْلتُّ: فلو تزوجها قبل يمينه ثم أسلمت بعدها ففي جري قول ابن وَهُب نظر» 
الأظهر عدمه» وني سباع عبد الملك عن أشهب: من قال إن كلمت فلانا فكل امرأًة 
أتزوجها بمصر طالق» فتزوج ثم كلمه لا شيء عليه» إنما عليه الحنث فيا يتزوج بعد 
کلامه. 

ابن رُشد: هذا خلاف قول عتقها الأول فيمن قال: إن كلمت فلانا فكل عبد 
أملكه من الصقالبة حر أن كل عبد يملكه بعد حلفه من الصقالبة حر إن كلمه» إلا أن 
يريد إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه بعد حنلي من الصقالبة حر فله نيته» وليس أحد 
القولين من جهة اللفظ بأظهر من الآخر لتساوي احتال معناهماء فإن كانت له نيه 
صدق فیها ولو کانت عليه بينة» فوجه قوله لا یلزمه طلاق في) تزوج قبل حنثه مراعاة 
القول بأن لا شيء عليه في| يتزوج قبل حنثه ولا بعده» ووجه قوها الاحتياط للعتق» 
وإن لم يكن في ملكه يوم حلف من الصقالبة شيء فهو دليل على إرادته الملك فيا 

وفيها: إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق 
فيا يتزوج من غيرهاء اللخمي عن سحنون: لا بحنث في يتزوج من غير الفسطاط 
ويوقف عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق والأول أشبه؛ لأن قصد 
القائل أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق. 

ابن حرز: أحسب لمحمد مثل قوههماء ابن بشير هما على الخلاف في الأخذ بالأقل 
فیکون مستٹنیا أو بالأكثر فيكون مؤلياء وقول ابن الحاجب بناء على آنه بمعنى من 
غيرها أو تعليق محقق» يريد أن معناه على الأول حلية وعلى الثاني شر طية» وتقرير ما با 
تقدم من لفظ اللخمي واضح» وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال لامرآة إن م 
أنكحك فكل امرأة أنكحها عليك طالق لا شيء عليه» ومن قال لأمراة كل امرأة 
أنكحها غيرك طالق فهو كمن قال كل امرأًة أنكحها عليك طالق. 

ابن رُشد: قول مالك قوله لامرأة كل امرأة أنكحها غيرك طالق» مثل قوله إن | 
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أنكحك فكل امرأة أنكحها طالق» هو مثل قوله في الأيمان بالطلاق منها وفيه نظر؛ لأن 
قوله ها كل امرأة أنكحها عليك طالق نص لا يجحتمل التأويل في أنه حرم على نفسه 
نكاح كل النساء سواهاء فلا يلزمه شيء لاستثنائه امرأة واحدة على أصل المذهب 
خلاف قولي ابن الماجشُون ومَطَرّف» وقوله: (إن ل أنكحك فكل امرأة أنكحها طالق) 
كلام تمل ظاهره يقتضي آنه إن) أوجب طلاق كل امرأًة ينكحها قبلهاء فعلى هذا 
يلزمه الطلاق إذا أراد أن يتزوج بعدها ما شاء من النساء» وإليه ذهب ابن عبدوس 
وسحنون واختلفا في) يتزوج قبلهاء فقال ابن عبدوس لزمه فيها الطلاق ساعة 
تزوجهاء وقال سحنون يوقف عنها حتی ينظر هل يتزوجها آم لا؟ فإن طلبت الوطء 
ضرب له أجل الإيلاء وحكم عليه بحكمه إن تزوجها في أجل الإيلاء بر وانحل عنه 
الإيلاءء وكذلك إن مات؛ لأنه يصير بموتها قد امتنع من نكاح جميع النساء دائاء ول 
يلتفت مالك لمقتضى ظاهر لفظه. 


وفیها: إن وکل من حلف بطلاق من یتزوج من موضع خاص من يزو جه توکیلا 
دون حظر عليه» فزوجه من محل حلفه لزمه العقد والطلاق ونصف المهرء ولو نهاه عن 
حل یمینه م یلزمه نکاح. 

ابن حبيب: إن ذكر له حل يمينه فقط لزمه النكاح وغرم الوكيل نصف المهر. 

الصقلي عن الشيخ: إن نهاه عن محل حلفه لم يلزمه نكاح ولا طلاق. 

قل ناغل ها ال رك عل هر غا الر كل غاا ات انود 
لتشوف الشرع للحريةء وقال عياض: إن آقام على يمينه وإعلامه بينة لم يلزم واحدا 
منها شيء ولم ينعقد نکاح. 

وتعدد موجب طلاق التعليق يوجب تعدده: كمن قال إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» ثم قال في قرية هي من نسائها كل امرأة أتزوجها من قرية كذا لتلك القرية 
طالق» ثم تزوجها لزمته فيها طلقتان. 

عبد الحق: فائدة اعتبار عدة الطلاق مع تكرره فيها ولو بعد زوج لزوم نصف 
الصداق في الطلاق غير الزائد على الثلاث قبل زوج. 

وشرط اعتبار المحل أيصًا مقارنته سبب الطلاق» فيها مع غيرها: لو حلف 


بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف,» فأكلته أو بعضه بعد أن أبانما بدون الثلاث ثم 
تزوجها فلا شيء عليه» ولو کلت بقيته بعد ان تزوجها ولو بعد زوج حنث مالم يکن 
أبتها بالثلاث وكذا الظهارء ولو قال كل امرأًة أتزوجها عليك طالق ففي اختصاصه 
بعصمة التعليق روايتان» ها مع سماع ابن القاسم» وللصقلي عن رواية ابن وهب مع 
أَصبَع وأشهب وابن رد عن رواية ابن حبيب ورواية مَُرّف» وعن ابن الماجشُون 
وابن أبي حازم وغيرهما من كبار أصحاب مالك. 

اللخمي: بناء على اعتبار القصد أو ظاهر اللفظ» ولو تزوج غيرها بعد بينونتها 
بدون الثلاث ثم تزوجها ففي طلاق غيرهاء ثالثها: إن كان ذلك في عقد النكاح ها 
بزيادة ولو ادعى نيةء ولأشهب ورواية مُطَرّف وتضعيف ابن عبد السلام روايتها 
بظاهر قول إيلائها أن التقييد بالعصمة إنا هو في المحلوف بطلاقها لاني غيرها لقوها 
من قال زينب طالق واحدة أو ثلاثا إن وطئت عزة» فطلق زينب واحدة» فإن انقضت 
عدتها فله وطء عزة» ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبله عاد مؤليا في عزة» فإن وطئها 
بعد ذلك أو في عدة زينب حنث في زينب» ولو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم يعد 
عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك» كمن حلف بعتق عبد له ألا يطأً امرأة فمات 
العبد فقد سقط اليمين» ولو طلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد 
موليا ما بقي من طلاق زينب شيء» کمن آلی او ظاهر ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد 
زوج فذلك يعود عليه أبداء نقله بعض من تقدمه من الفاسيين» وفرق بين المسألتين بأن 
الإيلاء حالف للطلاق بآنه يلزم في الأجنبية ولا يزول بالملك والطلاق لايلزم في 
الأجنبية ويزول بالملك. 

ونوقض قوها ولو ادعى نيّة بقوها من قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة 
طالق لزمه کانت فلانة تحته آم لاء فان کانت تحته فطلقها فإن نوی بقوله ما عاشت ما 
دامت تحتي فله نیته» وان لم تکن له نيه م يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت. 

ويفرق بمخالفة دعوى الي ظاهر القصد في مسألة كل امرأًة آتزوجها عليك 
وموافقته إياه في مسألة ما عاشت. 


وقول أبي إبراهيم قال ابن رُشد: "معنى هذه المسألة أنه قامت عليه بذلك بينة فلم 
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ينوه» وتلك م تقم عليه بينة "م أذكره الآن لابن رُشد إلا مافي أجوبته فيمن له مطلقة 
فتزوج امرأة آخرى كتب في صداقها متى راجع مطلقته فلانة فهي طالق» وم يقل متى 
راجعها على فلانة ثم طلق التي تزوج أو ماتت وأراد مراجعة الآولى» وقال لم تكن له 
نة أو قال ردت ماداست القانة زوحة: 

قال ابن رُشد: لا يصدق فيا ادعاه من النيّة إذا طلب ب| أشهد به على نفسه وله 
نیته فیم| بينه وبين الله تعالى» وتقدم في الأيمان والنذر عن الصقلي في مسألة ما عاشت أنه 
ينوى ولو قامت عليه بينة وهو رسم نص الأسمعة والروايات. 

سمع ابن القاسم من شرط لامرأة في عقد نكاحها كل امرأًة يتزوجها ما عاشت 
طالق البتة ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ثم أراد أن يتزوج» فقامت بشر طها لقوله 
فيه ما عاشت فقال: إن أردت بذلك ما كنت تحتي. 

قال مالك: ينوى. ابن القاسم: وقاله قبل هذا بسنين. 

ابن رُشد: جوابه هذا على أن اليمين على نب الحالف وتنويته إياه مع أنه شرط 
عليه في عقد النكاح خلاف أصله في المدَونة من شرط لامرأته أن أمرها بيدها إن تزوج 
علیها لیس له مناکرتها. 

وقوله: (ینوی) رید مع يمينه» كذا في سماع ابن القاسم في الأيمان بالطلاق في هذ 
المسألة إذا طاع بذلك دون شرط فهذه أحرى في وجوب اليمين» وتنويته إياه همع أنه ٤‏ 
تزوج عليها وهي في عصمته بعد أن طلقها ثلاثا ونكحت غيره على أصله في المدَوّنة أن 
SE St‏ 
بالثلاث خلاف رواية ابن حبيب ومُطَرّف وقول ابن الماجشون وابن ن¿ ابي حازم من أن 
اليمين لا تنحل عنه؛ لأن الشرط في اليمين في الداخلة وليس فيهاء ولو حلف هذه 
اليمين تطوعا لكانت له نيته على ما في الأيمان بالطلاق من المدَوّنة» ولا يكون له على 
القول بأن اليمين على نيه المحلوف له ففي تنويته» ثالثها: في الطوع لا في الشرط. 

ك ظاهر عزو ابن رُشد رواية ابن حبيب ومَطَرّف لابن الماجشون وغيره دون 
قوله» ومثله في كتاب الإيلاء مع ذكره مسائل المدَوّنة دليل صحة فرق بعض الفاسيين» 
وأن المدَوّنة لا احتلاف فيهاء ومسألة عود اليمين بعتق عبد بعد شرائه أو إرثه بعد بيعه 


156 المختصر الفقهي 


enna O YE ear r a SS 


jaa gE a ames RF 


تقدمت في الأيمان والنذور. 

والمعتبر ني قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يوم عقده» ابن سحنون عن أبيه 
وأشهب إن قال عبد: نت طالق إن فعلت کذا ففعله بعد عتقه بقیت له طلقتان» وروی 
محمد معها إن طلق عبد واحدة ثم عتق بقيت له واحدة فقط» كحر طلق طلقة ونصف 

محمد: ذو رق کالعبد في طلاقه. 

ابن القاسم: لو طلقها طلقتين ثم ثبت عتقه قبل طلاقه فله الرجعة في العدة» فإن 
انقضت بقيت له طلقة علم أن طلاق العبد طلقتان أو لا كمن طلق واحدة وظن آنا 
تحرم عليه إن لإ ينو البتات أو تلفظ به» ولشرط المحل حين النفوذ كان قول العبد 
لزوجته الأمة لأبيه نت طالق يوم موت أبي لغوا. 

فلت مال بك ردا 
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وشرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه 
فيها: إن أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ بغيرها غلطاء كقوله نت حرة أو 


قال الرصاع: قوله: (شرطه) يعني شرط اعتبار قصد الطلاق وأشار إلى أن القصد المجرد عن ذلك 
لا يلزم به شيء شرعًاء وانظر ما أشار إليه القراني من أن الطلاق بالنية لا يلزم اتفاقا إن) ا لحلاف في 
الطلاق بالكلام النفسي قوله: (تعلقه بلفظ يدل على الطلاق) كا إذا قال نت طالق وقصد النطق به 
في الطلاق» فإن نطق به ولم يقصد فظاهره لا شيء عليه» وقد ذكر ابن رُشد فيه خلافاء وكذا إذا قصد 
لفظ الطلاق وجرى لسانه على قوله كى فلا شىء عليه؛ لأن سبق اللسان لغوء وكذا إذا نوى لفظا 
ق لظ الطلذن ركذا إذا كاف مرا انشمها عالق فاد اها فلاشىء عله قرله: ار غرم 
معناه غير اللفظ الدال على الطلاق مع القصد كالإشارة وما يقوم مقامها ما قصد به الطلاق من 
الأفعال أو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق من باب الدلالة باللفظ وغير اللفظ الدال على الطلاق 

(فإن قلت): الكنايات الظاهرة كيف تدخل في ذلك. 

(قَلتٌ): تجري على الخلاف في أصلها وهو ظاهر وما يبنى على ذلك لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه 
التوفيق. 


الجزوالرايع 157 


أخرجي أو تقنعي أو کلي فلا شيء عليه حتی ينوي آنا ب یلفظ به طالق» فیلزمه فسبق 
اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط. 

ابن شاس: قوله لزوجته التي اسمها طالق يا طالق لغو» ولو كان اسمها طارق 
فقال زل لساني فكذلك» وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من قال لامرأته يا مطلقة لم يرد 
طلاقا إنما أراد أا في كثرة الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه. 

صب أو عل وجة التكسير ها أو أا طلقت رة ولو كان فيها خر ما طلقت: 

ابن رُشد: إن كان لشيء من ذلك سبب فلا إشکال أنه لا شيء عليه» ون قاله 
ابتداء دون سبب ولا ني له ففي هذا في الكتاب احتمال» والأظهر منه لزوم الطلاق. 

ولو قال ردت الكذب لا الطلاق ل يلزمه ولو كانت عليه بينة. 

وفيها: إن قال لزوجته نت طالق البتةء وقال أردت واحدة فزل لساني بلفظ البتة 
فهي ثلاث» سحنون: وكانت عليه بينة لذا لم ينوه مالك. 

عياض : هو من كلامه ونقله عن مالك کا نراه ولم ينره عليه ابن القاسم. 

لتٌ؛ ليس نقله عن مالك في المدَوّنة بدليل على آنه قاله لابن القاسم حين 
مخاطبته؛ لأن تدوينه المدَونة متأخر عن ذلك. 

عياض : اختلف ابن نافع وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتياء وفيها لابن 
القاسم إن قال ها نت طالق وقال نويت من وثاق ولم أرد طلاقا ولا بينة عليه وجاء 
مستفتيا فهي طالق» ولو كانت في وثاق فقال مُطَرّف يقبل. 

عياض: في لها على قوله طريقان» الشيخ عن الموازبة: من قال لامرأته كنت 
طلقتك البتة ولعبده كنت أعتقتك ولم يكن فعل» فقال أبو الزناد لا شيء عليه في الفتياء 
وقال مالك: يلزمه كمن قال أنت طالق أو أنت حر لا يريد طلاقا ولا عتقاء وقاله ربيعة 
وابن شهاب. 

ربيعة: إلا أن يأتي بعذر بين» مالك: ومن اعتذر في شيء سئل فيه بأنه حلف 
بطلاق أو عتتق ولم جلف فلا شيء عليه في الفتياء ومن حكى يمين غيره بالبتة فقال 
امرآتي طالق البتةء وإنما أراد أن يقول قال فلانء فإن ذكر ذلك نسقا فلا شيء عليه» وني 


L1 


سماع أَصبَغ قال أشهب: من قال لامرأته قد شاء الله أن أطلقك. أو لعبده أن أعتقك لا 
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شىء عليه إلا أن يريد به عتقا أو طلاقا هذا من الكاذبين على الله» ولو قال قد شاء الله 
نك طالق كانت طالقا. 


وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من أفتي ني يمين ني امرأته بأن قد بانت» فقال ها 
وللناس بانت مني ثم علم أن لا شيء عليه لا ینفعه وبانت منه. 

ابن رُشد: قاله أشهب أيصًاء ولابن حبيب عن مالك لا شيء عليه» وقال سَحنون 
إن قاله على وجه الإخبار با قيل له فلا شيء عليه» وإن قاله يريد به الطلاق طلقت 
علیه» والذي أقوله آنه إن کان ما آفتی به مخالفا لجاع لا وجه له ني الاجتهاد فلا شيء 
عليه» وإن كان قول قائل أو له وجه في الاجتهاد ومفتيه به من أهل الاجتهاد لزمه 
طلاقه؛ لأن إخباره به التزام له فيرد الاختلاف إلى هذاء وكل هذا إن أتى مستفتيا ولو 
EC E‏ 
أفتي به فيصدق مع يمينه 

ادق له E‏ وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه. 

الا ا ا من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله 
فقالت فارقتك إن شاء الله وما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شىء عليه)| ويحلف» وإن 
أراد الطلاق على اللعب لزمه. ٠‏ 

وفيها: من قال زوجني فلانة» فقال وليها المستقل فعلت» فقال: لا أرضى نكاحه 
يلزمه لا كالبيع؛ لن ابن المسيب قال: «ثلاث ليس فيهن لعب هزهن جد النكاح 
والطلاق والعتاق» فقال اللخمي: قال ابن القاسم هزل الطلاق لازم» وأرى إن قام 
دليل الهزل م يلزمه طلاق» وسمع ابن القاسم من قال له رجل ما هذه المرأة. قال: 
مولاتي آزوجکها. 

قال: نعم» ففعل» ثم حرج فکان بهزل لا طلاق عليه إلا آن ینویه. 

ابن القاسم: ويحلف ما أراده ويؤدب. 

ابن رُشد: م يلزمه أو طلاقا مع أنه زوجها بعد قوله إنها مولاته» ومن قوها أن بيع 
الرجل زوجته طلقة بائنة كذا | في سماع زونانِ من هذا الكتاب وسماع عيسى من 
الحدود وسماع يحيى من العتق. 
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قلت: إنما في سباع زونانِ لابن القاسم فقط» وني سباع بجيى قال سحنون: كان 
مالك يقول تطلق عليه» وني سماع عيسى عنها معا قال: وعن مالك أنها ثلاث وهو 
قول أَصبَع وأحد قولي ابن عبد الحكم وتزومجه إياها كبيعه. قاله محمد. فإنا لم يلزماه 
الطلاق من أجل أنه زوجها هازلا فقوم نحو رواية الواقدي» وما في سماع أبي زيد من 
كتاب النكاح: أن النكاح لا جب با مزل وإ يجاب ابن القاسم حلفه تفسير لقول مالك 
فيمن شهد عليه شاهد بطلاق فنكل» وعن ابن القاسم فيمن زوج امرأته تحرم عليه 
بالثلاث بنی ہا آم لاء وهو على قياس القول بأن تزويج الرجل امرأته بتات وأن هزل 
النکاح جد» وعلى قول من لا یری بيع الرجل امرآته طلاقا» وهو سماع زونانِ ابن 
وهب وأحد قول ابن عبد الحكم» فبين أن لا طلاق عليه في هذه المسألة. 

قلتٌ: ظاهر كلام ابن رد صرف المزل للنكاح لا للطلاق» وظاهر ذكر الشيخ 
السماع المذكور ني باب هزل الطلاق صرفه إليه فيقوم منه. 

نقل ابن الحاجب القول الثالث بلغو هزل الطلاق مطلقًا لا بقيد قيام دليله» ول 
يحك ابن رُشد في لزوم طلاق الهزل خلافاء وذكر ابن القاسم فيها قول سعيد استظهارًا 
لنتيجة اجتهاده لا آنه دليله؛ لعدم حجية قول التابعي» إن الحلاف في قول الصحابي 


وروى الترمذي عن أبي هريرة راوية قال: قال رسول الله عيله: «ثلاثة جدهن جد 


وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة)ء قال: هذا حديث حسن غريب ولم حك 
ابن العربي في لزوم طلاق الهزل وعتقه خلافاء ونقل الخلاف فيه مطلقًا دون تفصيل 
كون ازل ني إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه قصور لما مر في نقل الشيخ. 

ابن شاس: إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه. 

ابن شاس: من قال يا عمرة فأجابته حفصة» فقال أنت طالق محسبها عمرة 
طلقت» وني طلاق حفصة خلاف. 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (1184) في الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. 
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وسمع ابن القاسم جواب مالك عن سكران أتى باب دار فأغلق صاحب الدار 
بابه فزعزعه» وكانت له امرأة حرة فقال هي طالق طالق» فقال له صاحب الدار حرمت 
عليك» فقال إن كانت حراما فهي حرام» فقال له وجك طلقت منك فقال: إن كانت 
طالقا فهي طالق أراها بانت منه. 


الع 
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ابن رُشد: معناها أنه اتی باب دار ظنه داره فأغلقه ربه فظن هو ان زوجته هي 
التي أغلقته دونه» فقال هي طالق فخاطبه صاحب الدار با تقدم فرآى مالك بينونتها 
بقوله أولا طالق طالق مع قوله إن كانت طالقا فهي طالق» لزمته طلقتان بقوله ولا 
والثالثة بقوله أخرًا ولم يلزمه شيء ني قوله إن كانت حراما فهي حرام؛ لأنها م تكن 
حراماء وإيجابه الطلاق بقوله هي طالق طالق وهو يشير إلى رب الدار يظن أنه امرآته» 
معارض لما في سماع عيسى بعد هذا مثل ماني ول سماعه من كتاب النكاح والقولان 
في هذا قائمان من قوها في العتق في مسألة ناصح ومرزوق. 

وسمع عيسى ابن القاسم من مرت به امرأة في ظلمة ليل فوضع يده عليها فقال 
ها أنت طالق إن وطئتك الليلة وهو يرى أا زوجته» فإذا هي غير امرأته ووطئها قبل 
علمه» لا حنث عليه؛ لأنه وطى غبر امرأته. 

ابن رُشد: هذه معارضة لا تقدم في سباع ابن القاسم وغخالفة لأولى سماع عيسى 
من كتاب النكاح فيه. قال ابن القاسم: من سأل أهل امرأته أن يدخلوها عليه فأدخلوا 
عليه جارية امرأته وامرأته ثيب» وسألوه الكف عن وطئهاء فقال: إن أنا أطاً امرأتي 
الليلة فكل ملوك لي حر إن وطتتها الليلةء وهو يشير إلى الجارية يظنها امرأته» ثم وطئها 
تلك الليلة رقيقه أحرار. 

ابن رُشد: قوله رقيقه أحرار خلاف قوله في الذي مرت به امرأته في ظلمة الليل. 

قَلتٌُ: حاصل نقل ابن شاس لزوم طلاق المنوية وفي المخاطبة خلاف» وحاصل 

زعم ابن رُشد أن قوله في مسألة السكران خلاف قول مسألة ظلمة الليل أن في 
طلاق المنوية خلافاء وهو زعمه من المناقضة بينه| ليس كذلك» وبيانه أن قوله في 
مسألة السكران بناء على إضافته للحكم للمنوي لا للمخاطب» وقوله في مسألة ظلمة 
الليل محتمل لكونه بناء على إضافته للمنوي أو للمخاطب» وهذا لأن قوله فيها لا شيء 
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عليه لازم على الأمرين معّاء أما على إضافة الحكم للمنوي وهي امرأته فظاهر أن لا 
شيء عليه؛ لن ما التزمه من الطلاق معلق على الوطء وهو لم يطأ المنوية بحال» وأما 
على إضافته إلى المخاطب أو المشار إليه فظاهر أيصًا؛ لأن المشار إليها غير امرأته وهي 
غير قابلة للطلاق» وإنما يتم له ذلك لو كانت المرأة المشار إليها غير امرأته وهي غير 
قابلة للطلاق وإنما يتم له ذلك لو كانت المرأة المشار إليها امرأة له أخرى غير امرأته 
المنويةء وظاهر قوله والرواية نها أجنبية» وقول ابن الحاجب لو قال: يا عمرة فأجابته 
حفصة فقال نت طالق يجحسبها عمرة فأربعة يقتضي وجود القول بطلاقه| وبقائه) 
وطلاق عمرة دون حفصة وعكسه ولا عرف منها نصاء إلا ما تقدم لابن شاس 
والأسمعةء وزعم ابن رُشد فيها والمسألة جارية على مسألة كتاب العتق حسبا أشار 
إليه ابن رُشد وهو من قال يا ناصح قف فأجابه مرزوق» فقال أنت حر ففي عتقه) 
مطلقا ورقه|ء ثالثها: إن قامت عليه بينة وإلا فالمنادى فقط» ورابعها: اللخاطب فقط» 
للصقلي عن أَصَبَعَ قائلا كمن أوقع الطلاق على أحد امرأتيه بظنها الأخرى وعن نقل 
ابن سحنون» ولابن القاسم وأشهب فيها ونقل ابن شاس لزوم طلاق المنوية مطلمًا 
دون المخاطبة خامس. 

الشيخ عن الموازيّة: من قال نت طالق على أن يقول ثلاثة أو البتة ثم سكت عن 
ذلك في يمين أو غيرها لم يلزمه الثلاث حتى يريد بقوله طالق الثلاث. 

الشيخ عن العتبي: سمع ابن القاسم من حلف بطلاق لا كلم فلانا وبدأً كلامه 
على آن یقول آولا أبدأء فبدا له وقال شهرّامو صولا بیمینه دون صمت ذلك له. 

وطلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو: والخلاف في الفعل وشرط التورية وما به 
الإكراه تقدم في الأيمان. 

الشيخ عن أصَبَ: من حلف دراءة عن ولده لزمته يمينه» إنما يعذر في الدراءة عن 
نفسه وني بعض التعاليق عن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول أصَبَع» وقال أي إكراه شد 
من رؤية الإنسان ولده يعرض عليه آنواع العذاب» وقال ابن شاس: التخويف بقتل 
الولد إكراه» فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول أصْبَعَ» 
والأظهر آنه ليس بخلاف؛ لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا عليه» وقد 
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يتعدى للأب فهو ني غير قتله معروض للأمرين» فقول أَصَبََ ني القاصر على الولد 
وهو ظاهر من قوله دراءة عن ولده لا في المتعدي للأب» لقوله إنا يعذر في الدراءة عن 
نفسه» وقول اللبيدي إن هو في المتعدي للأب» أما في قتله فلا يشك في لحوقه للآب 
والأم والولد والأخ في بعض الآحوال» فلا ينبغخي حمل ذلك على الحلاف؛ بل على 
التفصيل بحسب الأحوال» والوطء في نكاح الإكراه إكراها زنى من المكره لاالمكره 
وإجازته بعد وقوعه اختیارا کنکاح موقوف. 

الشيخ عن سحنون وغيره من أصحابنا: إن أكره على كفر أو شتم النبي عة أو 
قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه لا تلف نفسه م جز له 
ذلك» إنا يسعه ذلك لخوف القتل لا لغبره وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل له» 
سحنون: وكذا لو أكره على أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر م جز له إلا لخوف 
القتل. 

قال: وأجمع أصحابنا وغيرهم أنه لا يسعه قتل غيره من المسلمين ولا قطع يده 
بالإكراه ولا على أن يزني» وأما على قطع يد نفسه فيسعه ذلك. 


رناب قط اطلام ف ا 
اا یر 8 وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه 
ei‏ القنابة NTE‏ 
ف 1 وهو ما ينصرف عنه مہا“ . 
أ ا اک به دو ۰ 
٠‏ وهو ما يتوقف به دلالته عليه عليها ٠‏ وني كون الصريح لفظ طالق وما 
ا اا ا کے ا في رفعه. 


: ء. قال الرّصاع: معناه لفظ ينفع صرفه عن الطلاق بالنية. 
١‏ قال الرّصاع: أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق على وجود اليه من اللافظ. 
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تصرف منه فقط أو مع خلية وبرية وحبلك على غاربك وشبهها نقلا ابن رشدعن 
القاضي وابن القصار» زاد الباجي عنه: السراح والفراق والحرام قائلا بعضها أبين من 
بعض» وخرجه] على اعتبار كونه لغة الخالص» وعلى اعتبار كونه لغة البين ذكر ابن 
القصار. 

وني عيون المجالس: تسعة آلفاظ زاد على ما سميناه بتة وبتلة وبائن» وإليها أشار 
ا 

ابن الحاجب: وزاد ابن القصار خسة في غير الحكم. 

ابن هارون: يريد في الفتيا فالحكم أحرى. 

ابن عبد السلام: يريد آنا لا تشارك لفظ الطلاق في الحكم الذي تقدم» وهو ظاهر 
في الحرام والبتة والبتلة» وأما السراح والفراق فه| مقاربان لمعنى الطلاق» وهمذا وافق 
بعض الشيوخ على أنها من صريجه. 

قلتُ: يلزم على الأول في لفظ ابن الحاجب تكرار؛ لأنه مستفاد من الأولى» ويلزم 
على الثاني التناقض؛ لأن كونها من الصريح يقتضي كونها مثل لفظ الطلاق» وكونها لا 
تشاركه في الحكم نقيضه والأقرب الأول» والتكرار خوف توهم قصرها على الحك 
وخص ابن الحاجب الظاهرة با لا ينصرف وجعل ما ينصرف كناية حتملة. 

وفيها: إن قال أنت طالق» وقال نويت من وثاق لا الطلاق ولا بينة وهو مستفت» 
فهي طالق كقول مالك فيمن قال ابتداء نت برية ولم ينو به الطلاق أنها طالق» لا ينفعه 
ما أراد من ذلك بقلبه» وقد قال مالك من قال طالق البتةء وقال أردت واحدة فزل 
لساني هي ثلاث. 

قال بعضهم: هو قياس أحروي؛ لأن برية كنايةء فإذا لم ينوه فيها فأحرى في طالق؛ 
لأنه صريح. 

ابن عبد السلام: وفيه نظر لاحتمال أن قائل أنت طالق قصد بإطلاقه غير الطلاق 
وهو إطلاقها من وثاق» وقوله نت برية قصد به إيقاع اللفظ ولم تكن له نيّة مزاحمة 
للطلاق» فوجب حمل لفظه على مدلوله عرفا وهو الطلاق» وهذااختصرهاغير واحد 
على لفظ السؤال والجواب تنبيها على ضعف قياسه. 
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قَلتٌ: يرد بأن دعواه في قوله أنت برية أنه م تكن له نيه مزاحمة للطلاق باطلة 
لقوله فيها لا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه» فقد نص على أنه أراد بقلبه شيئًا غير الطلاق 
وحكم بعدم نفعه إياه» فإن قلت المزاحم في نت طالق بين وهو إطلاقها من وثاق فما 
هو في انت برية. 

قَلتُ: هو كثير ككونها برية من الفجور أو ا لخت القبيح أو الخبر أو غير ذلك» ولو 
قامت قرينة تدل على إرادة حل الوثاق ككونه جوابا طلبه م يلزمه طلاق إلا أن ينويه 
فيهاء إن قال: أنا خلي أو بري أو بائن أو بات وإن ل يقل منك أو قال أنت خلية أو برية 
أو بائنة» وإن م يقل مني وقال: م رد طلاقاء فإن تقدم كلام من غير طلاق يكون هذا 
جوابه فلا شيء عليه وإلا لزمه ولا نة له» ون قال آنت طالق فهو ما نوی» فان )۾ ينو 
شيًا فهي واحدة» وني حلفه على أنه م يرد أكثر من واحدة نقل اللخمي عن ابن القاسم 
ورواية المدنيين. 

ابن بشبر: الأول المشهور وهما على يمين التهمة» أما سرحتك وخليتك وخليت 
سبيلك وفارقت» فقال ابن رُشد: قيل فيها وني شبهها ثلاث في المدخول بها وغيرها إلا 
أن ينوي واحدة وقيل واحدة قبل البناء وثلاث بعده إلا أن ينوي واحدة والقياس أن ما 
هو قبل البناء ثلاث إلا أن ينوي واحدة أنه بعده ثلاث ولا ينوي» وما هو قبل البناء 
واحدة إلا أن ينوى ثلاثا أنه بعد ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 

الشيخ: في كون سرحتك ثلاثا لا ينوي أو واحدة حتى ينوي أكثر قولا أشهب» 
محمد: لعل الثاني فيمن م يبن» ولو قال لم أرد طلاقافي غير جواب سؤاله» ففي قبول 
قوله نقلا الشيخ عن ظاهر قول شهب ونص عمد قائلا وخليتك مثله» ولو قال في 
فارقتك لم أرد طلاقا ففي قبول قوله ولزوم الثلاث نقل الباجي عن ابن القاسم قال 
ويحلف» ونقل ابن زرقون عنه. 

قلتُ: كذا في النوادر فيها وني خليت سبيلك. 

محمد: اختلف قول مالك في فارقتك وخليت سبيلك وأصح قوله نها ثلاث إن 


بنى إلا أن ينوي واحدة» وإن لم يبن فوا حدة إلا أن ينوي أكثر» وروى ابن القاسم في 
خلیت سبيلك ینوی ویحلف» وقاله محمد وأصَبَعَ» وروی ابن وهب هي واحدة حتی 
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ينوي أكثر وقاله ابن عبد الحكم. 

ابن بشير: إذا حملت على الواحدة يختلف هل هي رجعية أو بائنة. 

اللخمي: قال مالك مرة في فارقتك هي ثلاث بنى أو م يبن إلا أن ينوي واحدة 
وقال أيضًا بعد البناء ثلاث إلا أن ينوي واحدة» وقبله واحدة إلا أن ينوي أكثر» وقال 
مرة هي واحدة وإن بنى إلا أن ينوي أكثر. 

آشهب: هي ثلاث ولا ينوى» وقال مرة هي واحدة إلا أن ينوي أكثرء والقول إنها 
واحدة مطلقًا أحسن؛ لأن الفراق والطلاق واحد. قال الله تعالى: #أوفارفوهيّ 
بمَعْروفي ¶ [الطلاق: 12ء وإ ن يرقا قن أ ڪمن سه4 [النساء: 130] ول 
يأمر بالثلاث. 

قَلتٌ: له نیته ني خلیت سبیلك ولو بنی» فان ل تکن له نيه فهي ثلاث. 

قال ابن وهب عن مالك: خليت سبيلك مثل فارقتك» ونقلها ابن ا لجاجب بقوله 
وفيها خليت سبيلك وفارقتك ثلاث بنی آو لم یبن قاصر. 

وفيها لابن شهاب في آنت السراح هي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت 
الطلاق. 

الع فلت الذهي ادت ول وى إن د 


الباجي: اتفاقا وإن م يبن فروايتان» هاء وللباجي مع ابن زرقون عن ابن 
الماجشون» وخرجه الباجي على تبعيضها والأولى على عدمه» وعلى الثانية قال مالك 

سحنون: إذا أراد نكاحهاء لا قبل ذلك. 

ونحوه لابن الماجشون, الشيخ عن ابن عبدوس عن عبد الملك باتة قبل البناء إن 
أراد بها صفة الطلقة فهي واحدة ويحلف. 

سحنون: إذا أراد نكاحها لا قبل ذلك قالا عنه ومبتوتة ثلاث؛ لأنها صفة المرأًة. 

قَلتٌ: لا يقال القاعدة أن اسم الفاعل من معنى كاسم المفعول منه إلافي معنى 
الفاعلية والمفعولية كطالق ومطلقةء لآنا نقول باتة ومبتوتة اشتركتا في الدلالة على قيد 
الوحدة» فجرما على الطلاق يصيره واحدة فلا يلزم غيرهاء وجريه على المرآة لا يصير 
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الطلاق واحدة فبقي على ظاهر عمومه» وذكر أبو داود عن نافع بن عجير «أن ركانة بن 
عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخير بذلك النبي ا قال: والله ما ردت إ إل وأاحدة» 
فقال النبي ٠‏ : والثه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها 
إليه رسول الله ٤‏ آبو داود : هذا أصح من حديث ابن جريج لحديث قبله. 

عبد الحق: في بعض طرق هذا الحديث: «ما اُردت إلا واحدة. قال: آلله. قال: 
آلله. قال: هو على ما أردت» ٠٠‏ وفي إسناده عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن 
عجير عن ركانة» والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن بيه عن 
جده وكلهم ضعيف والزبير أضعفهم. قال البخاري علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه | 
Ea‏ 

قلت: ذكره الشيخ تقي الدين في إلمامه باللفظ الثاني» وقال خر جه أبو داود ثم ابن 

قَلتٌ: فهو إذن ختلف في تصحيحه. 

بتلة مثل بتة م أعرفه لغير ابن شاس وهو صواب ني صحاح الجوهري بتلت 
الشىء أبتله بالكسر بتلا إذا أبنته من غيره» ومنه قوم طلقتها بتة بتلة خلية وبرية في 
كون] قبل البناء ثلاثا إلا أن ينوي واحدة أو واحدة إلا أن ينوي أكثر قوهاء ونقل ابن 
زرقون عن ابن الماجشون وبعده ثلاث» وفي تنويته فيهاء ثالثها: الوقف للخمي عن 
أشهب مع الباجي عن روايته وهاء ورواية اللخمي. 

الباجى: تحتمل رواية أشهب أن الوأاحدة بائنة أو رجعية والأظهر الأول؛ لان 

في كونها ثلاثاء وينوى قبل البناء لا بعده أو واحدة قبل البناء إلا أن 

نوي کر الها ا ا ا 

أخرجه الترمذي: رقم (1177) في الطلاق» باب ما جاء ني الرجل يطلق امرأته البتة» وأبو داود: 

رقم )2196( ف الطلاق باب ذز دسح المراجعة بعد التطليقات الثلاث» ورقم (2206(). و(2208) 

في الطلاق» باب في البتة. 
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املك وابن العربي عن ابن عبد الحكم عن رواية ابن وَهب. 

قَلتّ: يتخرج إجراء بائنة صفة للمرأة أو الطلقة على ما مر لعبد املك في باتة. 

وحبلك على غاربك: روى أبو عمر: ينوي في] أراد من الطلاق. 

قال: وقال مالك مرة لا ينوىء» لايقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئاء هي 
ثلاث على كل حال» واتفق قوله على آنها طلاق وإن م يرد الطلاق. 

ابن زرقون عن محمد: ينوى قبل البناء فقط ويحلف» وقال أبو عمران ينوى قبل 
البناء اتفاقا. 

اللخمي: ظاهر المدَوّنة لا ينوى» وقال ابن عبد الحكم: هي واحدة ولو بنى» وفي 
المدنيّة أنها واحدة قبل البناء وثلاث بعده. 

الباجي: سمع شهب إن م يبن فعسى أن تكون واحدة» ولو ثبت أن عمر نواه ما 
خالفته. 

الباجي: مقتضى مذهب مالك أا للثلاث؛ لأن الحبل كناية عن العصمة» فقوله 
حبلك على غاربك إقرار بخروجه عن يده» وذلك يقتضي أنه طلاق لا رجعة له فيه» 
والغارب أسفل السنام وهو ما انحدر من العنق. ۰ 

قَلتٌ: قوله: (مقتضى مذهب مالك) هو نصها إن قال حبلك على غاربك فهي 
ثلاث ولا ينوى وكالميتة والدم ولحم الخنزير. 

فيها: هي ثلاث وٳن م ينو به الطلاق. 

اللخمي: بجري فيها من الخلاف ماني آنت علي حرام. 

وهبتك ورددتك إلى آهلك» فيها: هي ثلاث إِن بنی ولا ینوی فيم) دونهاء ولو ردها 
هلها وإن لم يبن فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة» وسمع ابن القاسم في كتاب التخيير 
من قال لأهل امرأته شأنكم با إن بنى فهي ثلاث ولا ينوى كقوله وهبتك لأهلك آو 
رددتك لأهلك» وإن م يبن فهي واحدة. 

ابن رُشد: قوله في شأنكم ووهبت ورددت آنا قبل البناء واحدة» وبعده ثلاث 
ولا ينوى وقيل هي قبل البناء واحدة وبعده ثلاث إلا أن ينوي واحدة وكذا الخلية 
والبرية والبائن تدخلها الأقوال الثلاثةء وظاهر قول غير ابن القاسم في ثاني عتقها ن 
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الموهوبة ثلاث قبل البناء وبعده ولا ينوى؛ لأنه قال: إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك 
منهاء وكان يملك منها جميع الطلاق» وقيل: في شأنكم با آنها واحدة قبل البناء وبعده 
وهو الذي في الموطاً من قول القاسم بن حمد. 
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الشيخ: لابن حبيب عن الأخوين اذهبي لا ملك لي عليك» أو لا تحلين لي» أو 
احتالي لنفسك» أو نت سائبةء أو عتيقة» أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» أو ل 
أتزوجك» أو تقنعي» آو استتري عني» او اعتزلي» او اخرجي» أو انتقلي عني» وشبه 
ذلك کله لا شيء فيه بنی أو م يبن إلا أن ينوي طلاقًا فهو وما نوی. 

أَصَْع: إن م ينو شينًا ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقل. 

قَلتٌ: في قب وهم إياه نظر؛ لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنيّة الطلاق» وإن 
م يدل إلا بنية الطلاق فالنيّة كاللفظ» ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه عددًا. 

وسمع ابن الماجشون: إن قال ها آذيتني فقد حللت عقالك فهي البتة. 

وفيها: إن قال ها أنت حرة أو الحقي بأهلك لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها فهو 
مانوی ولو واحدة. 

الشيخ في الواضحة: من قال لامرأته أنت حرة» أو لأمته آنت طالق غلطا فلا شيء 
عليه حتى ينوي أنها بذلك اللفظ طالق وحرة. 

قَلتٌ: مفهوم "غلطا" ومفهوم "حتى ينوي" متعارضان والمعتبر الثاني. 

قال: وقال ابن الماجشون إن قال لامرأته أنت مني حرة» أو لأمته أنت مني طالق› 
أو طالق لو جه الله» فامرأته طالق وأمته حرة ولا يسال عن نيته» وروی محمد: من قال 
إن شئت أن تقيمي وإن شئت فالحقي بأهلك» فقالت: لحقت بأهلي» وقال: م أرد طلاقا 
إنما أردت تخويفهاء حلف ولا شيء عليه» وقال ابن شهاب: هي واحدة» وإن قال ها في 
منازعة اجمعي عليك ثيابك» وقال: لإ أرد طلاقا حلف وصدق» ولو قال لأبيها اقبل 
مني ابنتك» فقال: قبلتهاء فقال: على آن ترد ٳلي مالي؛ بانت منه» ولا شيء عليه ما م يکن 
نسقاء ولو قال اذهبي تزوجي لا حاجة لي بك» أو قال لأمها زوجيها ممن شئت لا 
حاجة لي بها فلا شيء عليه ما ل يرد الطلاق» وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة: 
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ابن رُشد: إن کان مستفتياء وإن كان خاص)| حلف ما أراد طلاقاعلى ما مرفي 

قلت: قال فيه إن نكل عن اليمين جرى على الخلاف فيمن نكل عن اليمين لشهادة 
شاهد عليه بطلاق» قيل: تطلق عليه» وقيل: يحال بينه| ولا يسجن» وقيل: يسجن حتى 
يطول» وسمع ابن القاسم فيه: من أراد سفرا فطلب البناء بزوجته الليلة فأبواء فقال هم 
محلفه حلف بالله ما أراد طلاقا. 

ابن رُشد: تهمته على إرادة الطلاق فيها ضعيفة وإن نكل عن اليمين تركه مع 
امرآته لا یدخله ما مر من الخلاف. 

قلت: ولذا قال في السماع إن كان ها من يحلفه. 

وفيها: لا شيء على من قال لامرأته لست لي بامرأًة أو م أتزوجك إلا أن ينوي 
الطلاق» وسمع القرينان معها من أجاب من قال له لك امرأة بلا؟ لا شيء عليه إلا أن 
ينوي الطلاق. 

ابن رُشد: لابن القاسم في سماعه ويجلف» وكذا لعيسى في سماعه من كتاب العتق. 

قلتٌ: هذا صحيح وما لابن القاسم إنما قاله فيمن قاله وزوجها حسب) مر. 

الشيخ عن محمد: من قال لا سبيل لي عليك ولم يرد طلاقا دين وحلف» وكذا 
ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» وما أنت لي بامرأة» أو م أتزوجك لا شيء عليه 
حتى يريد الطلاق. 

أَصَبَع: فيكون البتات إلا أن ينوي أقل» وكذا لا نكاح بيني وبينك» أو لا ملك لي 
عليك» أو لا سبيل لي عليك إلا أن يكون الكلام عتابا فلا شيء عليه حتى ينوي 
الطلاق. 

قلت: قوله: (وكذلك لا نكاح بيني وبينك إلى آخره) متعارض» آوله يقتضي ن لا 
شيء عليه مطلقا إلا أن ينوي طلاقاء وآخره يقتضي إن ذلك في العتاب» وفي قول أصبَع 
من النظر ما تقدم في مسألة اذهبي وأخواتما فانظره. 
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الشيخ عن سحنون: من اشترت عصمتها من زوجها فهي ثلاث؛ لأا ملكت 
جميع ما كان يملك من عصمتهاء وقال بعض أصحابنا: ابن القرطبي والأّبياني في لا 
عصمة لي عليك ثلاث إلا مع الفداء فهي واحدة حتى يريد ثلاثا. 

الشيخ: وذلك صواب لقول ابن القاسم فيها: من قال لعبده ابتداء لا ملك لي 
عليك آنه عتق. 

وسئل النعالي من برقة عن من قال لامرأته إن لم تفعلي كذافلست لي بامرأة 
وحنث» فتوقف فيها سنة يتأملها فلم حب بشيء» وأجامم الشيخ بوجوب 
الطلاق عليه. 

ابن حرز: هذا صحيح وهو خلاف قو هما فيمن قال لامرأته لست لي بامرأًة؛ لآن 
هذا اللفظ ظاهره الخبر وهو كاذب» وال حالف إن راد تحريمها ورفع عصمتها. 

قَلتٌ: نقل ابن عات وغيره نقل ابن حرز هذا ول يتعقبوه» ومقتضى أقواهم أا 
غير منصوصة» وفي النوادر ما نصه: قال أبو زيد عن ابن القاسم من دعا امرأته للوطء 
فأبت» فقال: إن قمت ولم تفعلي ما دعوتك إليه فما أنت لي بامرأة» يريد به الطلاق» فدق 
رجل الباب فقامت ول ينو واحدة ولا أكثر. قال: هذا ثقيل» وكأنه رأى أن تلزمه البتة. 

قلتٌ: وهذا كالنص» والتحقيق أن المسألة إما آن ينوي فيها الحالف الطلاق أو 
ينوي غيره» كالمريد بقوله لست لي بامرأًة أا غير قائمة بحقوقه الواجبة وأغراضه 
العارضة أو لا نيّة له بحال» وظاهر تعليل ابن حرز أن الحالف مريد للتحريم» فإن 
كان الأمر كذلك فالمسألة إذا منصوصة لابن القاسم» وظاهر لفظه أنا غير منصوصة 
وإن نوى غير الطلاق» فالظاهر ينوي في الفتوى بغير يمين وفي القضاء بيمين» وإن م 
ينو شيتًا ففيها نظر وهو حمل توقف أبي بكر النعالي» ومقتضى قول ابن القاسم نها 
البتات؛ لآنه لو لم يلزمه شيء مع عدم إرادة الطلاق لما لزمه مع إرادته البتة؛ بل طلقة 
واحدة كقوله لست لي بطائعة مطلقا ومعلقاء فإن قلت: مفهوم» "يريد به الطلاق "في 
جواب ابن القاسم آنه ن م یرده فلا شيء عليه. 

قلب: يريد إنما هو في السؤالء سلمناهء لانسلم أن مفهومه لا شيء عليه؛ بل 
مفهومه إن م يرده لزمته البتة من باب أحرى؛ لأن إرادته قرينة في إرادة مدلوله وهو 
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طلقة واحدةء فإذا لزمته البتة مع هذه القرينة فأحرى مع عدمهاء ولابن رُشدفي سماع 
أي زيد مفهومه إن أ يرد الطلاق فلا شيء عليه» ولو نواه ففي لزوم الثلاث احتياطا أو 
بالحكم» ثالثها: واحدة لأَصْبَعَ عن ابن القاسم وسماعه أبو زيد مع قول أَصْبَعْ وعيسى. 

وفيها زيادة في آخر فصل التعليق وهي جارية على أصل مذكور في الفقه ختلف 
فيه» وهو كون مدلول اللفظ معلقا هل هو كذلك غير معلق أو أشد أو أخف؛ لأن قوله 
لست لي بامرأة المنصوص فيها نها لغو إلا أن يريد به الطلاق» فإن قلنا المعلق مثله أو 
أخف ل يلزم الحالف شيء» وإن قلنا بالعكس لزمه الطلاق إن م يكن نواه» والثلاث إن 
نواه حسب) تقدم في النذور في قوله علي هدي» وقوله إن فعلت کذا فعلي هدي» ونحوه 
في أول كتاب المدبر وفي كتاب المبات. 

ابن بشير: من قال لا عصمة بيني وبينك ل يلزمه طلاق» ولو قال إن فعلت كذا 
فلا عصمة بيني وبينك وشبه هذا اللفظ» فوقف فيه بعض الأشياخ» وأجاب الشيخ 
بلزوم الطلاق» وقول ابن عبد السلام ليس الأمر كا ظنه» واحتج بيا تقدم عن سحنون 
وابن شعبان والإبیاني حسن. 

وفيها: من قال لا نكاح بيني وبينك» أو لا ملك لي عليك» أو لا سبيل لي عليك» 
فلا شيء عليه إن كان الكلام عتابا إلا أن ينوي الطلاق» عياض: ظاهره إن م يكن 
عتابا ولم ينو شيئًا آنه الطلاق مثل قوله ذلك لعبده في كتاب العتق» وتقدم نقلها من 
ا لموازيّة وما في لفظها من التنافي» ونقل اللخمي ألفاظ المدَوّنة من الواضحة في جملة 
آلفاظ بجواب لا شيء عليه إلا أن ينوي به الطلاق من غير قيد قوله عتاباء وقال أشد 
هذه الألفاظ لا سبيل لي» ولا ملك لي عليك» ولست مني بسبيل» وأنت سائبة» ومني 
عتيقة» وأرى آنا طلاق لا يصدق آنه م يرده إلا لوجه» وقد قال ابن القاسم قوله لعبد 
لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك ابتداء عتق» وإن كان قبله ما يدل على أنه لم يرد 
العتق قبل قوله فكذا الطلاق. 

وسمع ابن القاسم: من عاتبته امرآته فقال برئت مني لا شيء عليه» هذا من قول 
الناس في العتاب إن اتهم أحلف. 

ابن رُشد: لأنها من ألفاظ الطلاق التي تذكر عتابا لا طلاقا كقو ماني لانكاح 
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بيني وبينك» ولا سبيل لي عليك» ولا ملك لي عليك» لا شيء عليه إن كان الكلام 
عتاباء وقوله لزوجته أنت علي حرام في كونها ثلاثا وينوي قبل البناء لا بعده أو لا 
اا او ای و و و ا 
ینوی مطلقاء وسابعها لغوهاء للمشهور» وعبد الملك» وأبي مصعب مع ابن عبد الحكم 
ورواية ابن خويز منداد وابن سحنون عن ابن آبي سلمة» والكافي عن مالك مع جماعة 
من أصحابه وعياض عن أَصَبَعَ» وظاهر لفظ اللخمي والمازري والباجي وغيرهم أن 
معنی القول بأنه لا ینوی بعد البناء أنه مطلقا ولو كان مستفتياء ويأتي لابن رُشد وبعض 
أصحاب ابن سحنون خلافه وأطلق المازري وعياض والأكثر فرض المسألة» وقيدها 
اللخمي بكونه أراد الطلاق فيسقط السابع» وعبر عنها المازري أولا بقوله نت علي 
حرام» وثانيا بقوله الحلال عليه حرام» وقال اختلفت أجوبة مالك وأصحابه في الكناية 
في بعضها ثلاث لا ینوی في آقل منها وني بعضها ینوی» وني بعضها واحدة حتی ینوی 
أكثر» وني بعضها ينوي قبل البناء لا بعده» وي بعضها قبل البناء واحدة وبعده ثلاث» 
واختلف في تعيين بعض الألفاظ لبعض هذه الأقسام وسر اختلافهم» وسببه أن اللفظ 
الدال على الطلاق لغة أو عرفا إما أن يدل على بينونته وعدده كثلاث فيلزمان» أو على 
الأقل فقط فيتعين. 

وني صحتها بواحدة دون فداء وقصرها على الثلاث خلاف» أو على عدد معين 
غالبا وعلى غيره نادراء فيلزم الغالب إن فقدت النيّة وإلا قبلت من المستفتي» ومن 
عليه بينة تختلف فروعه أو عليه) بالسوية إن وجدت نيّة قبلت» وإلا ففي حله على 
الأقل استصحابا للعصمة وإلغاء للشك أو الأكثر احتياطا للفروج واستصحابا لحرمة 
الطلقة المخققة اضطراب» هذا من أسرار العلم به تنحصر آقوال العلماء وتنضبط 
مسائل الفتوى» وأقرب مثال هذا مسألة الحلال علي حرام أول أقوا ها على آنا للبينونة 
فالبتة غالبا في الثلاث نادرة فيم| دونها. 

و ا اد ا دا ر اق ااه ولو قال ها 
وللثلاث صح. قال والثاني على أنها موضوعة للثلاث, والثالث البينونة ولا تصح بعد 
البناء بغير فداء» والرابع للبينونة وتصح بوا حدة بعده دون فداء» والخامس لأقل عدد 
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وأقل تحريم. 

قُلْتّ: والسادس لمطلق العدد دون بينونة» والسابع على عدم دلالتها على طلاق 
بحال» وقول ابن الحاجب بعد ذكره ستة الأقوال في مطلق الكناية الظاهرة» وجاءت 
غير الأول في الحلال علي حرام قصور كقول ابن حارث: اتفقوا في الحرام ها ثلاث في 
المدخول بها وأن له نيته إن لم يدخل بہا؛ لأن الواحدة تحرمهاء وقول ابن الحاجب قيل: 
ينوى قبل البناء اتفاقًا إلا البتة أظن قائله أبا عمران لقوله ني حبلك على غاربك ينوى 
اتفاقا» ویرد هذا الاتفاق ب تقدم في الحرام وغيره فتذكره. 

وفي الكافي نقل عن مالك لا ينوى في البتة دون سائر الكنايات» وسمع عيسى أبن 
القاسم من قالت له امرأته: مالي عليك حرام فقال: ونت علي حرام إن راد أني أوذيك 
وأستحل منك ما لا ينبغي فلا شيء عليه» وإن كان كقول الرجل لامرأته: أنت علي 
حرام بانت منه. 1 

ابن رُشد: نما ینوی إن کان مستفتيًاء وإن كانت عليه بينة لم ينو على أصوهم؛ لأنه 
صريح بتحريمها والبساط يقويه لا يضعفه؛ لأن ظاهره أنه لما حرمت عليه مالا عاقبها 
بأن حرمها. 

الشيخ عن ابن سحنون عنه من حلف بالحلال عليه حرام ونوى واحدة قبل البناء 
فحنث بعده وقامت عليه بينة؛ لم تقبل نيته؛ لأها يوم ا لحنث لا ينوى فيها. 

ابن سحنون: قال بعض أصحابنا إن علمت البينة منه ذلك قبل البناء م يلزمه إلا 
طلقة وله الرجعةء وإن لم تقم بينة وجاء مستفتيا فله نيته بينه وبين الله تعالى؛ يريد: بعد 
البناء» وذكرها اللخمي بلفظ أن القائل: قال بعض أصحابنا هو سحنون لا ابنه. قال: 
وهذا أبين؛ لأنه يوم حلف كان ممن ينوى ولو كانت عليه بينة. 

قْلتٌ: قول ابن رُشد نص في أنه ينوى بعد البناء في أنت علي حرام ونحوه ما ذكره 
ابن سحنون» وقال ابن حارث إثر هذه المسألة وقال أشهب في العبد بحنث في زوجته 
بعد عتقه بیمین قبله انها تبقی عنده على ثنتین. 

قَلْتٌ: لا بختلف في هذه کالأول ولو کانت یمینه بطلقتین» وهو بجهل قدر طلاق 
العبد أشبهتهاء وسمع عيسى ابن القاسم في التخيير من قال لامرآته: وجهي من 


وجهك حرام» لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره. 

ابن رُد: اتفاقا؛ لأنه كقوله: أنت علي حرام هي بعد البناء ثلاث لا ينوى في أقل 
منها إلا آن ياي مستفتيًا. 

Ee‏ چ ۾ 

قلت: قوله: (نص في آنه ینوی بعد البناء إن كان مستفتيًا) ونحوه ما تقدم من نقل 


ابن سحنون خلاف ظاهر ما تقدم لغبرماء وهذا هو ظاهر المدَوّنة» وقول ابن رُشد 
اتفاقا قصور لقول اللخمي: قال ابن عبد الحكم: في قوله وجهي من وجهك حرام: لا 
شيء» وحمله على معتاد بعض الناس في قوله: عيني من عينك حرام» ووجهي من 
وجهك حرام» يريدون به البخض والمباعدة. 

وما أعيش فيه حرام في لغوه وحرمة زوجته» نقل عبد الحق عن محمد وغيره قاثلا: 
أظنه في السليمانية. 

قال: وأجاب أبو عمران في قول من عادتهم قصد تحريم الزوجة بكل ما أعيش فيه 
حرام هو طلاق» ونقل اللخمي قول محمد بلفظ قال: لا شيء عليه؛ يريد: أن الزوجة 
ليست من العيش فلم تدخل في لفظه إلا أن ينوا فيصير كقوله نت علي حرام» وقيل: 
لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه جهلا أنها من العيش كمن قال ادخلي الدار يريد به 
الطلاق جهلا وظتًا أنه من ألفاظ الطلاق؛ وليس كذلك؛ لأن هذا نوى الرْوجة وغامط 
في ظنه آنا من العيش وأوقع عليها الطلاق بلفظ حرام» وهو كمن غلط في اسم زوجته 
فأوقع عايها الطلاق والآخر سمى الزوجة ولم ينطق بالطلاق. 

وني حرمتها بقوله: كلامك علي حرام ولغوه. 

نقل محمد عن أشهب قائلا ولا ينوى في عدم الطلاق وابن عبد الحكم مع ابن 
القاسم» واحتج محمد بحرمة نظر مهات المؤمنين دون كلامهن وكتحريم السعال 
والبزاق» وسحنون قاتلا العتق كالطلاق. 

اللخمي: السعال لا يتلذذ به» وكذاالبزاق؛ لأنه بعد طرحه من الفم وتحرم 
بتحريم الريق؛ لأنه في الفم وهو الرضاب يتلذذ به. 

٠ ٠٠‏ إن قصد حرمة استاعه لغو وإن قصد التلذذ به حرمت» وفي حرمتها 

بتحريم شعرها قولا أَصَبَعَ وس حنون» وصوب اللخمي الأول: لأنه يتلذذ 


الجزءالرابع 175 


برۇيته ولمسە. 

وني لغو يمين: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة لقرينة حلفه على الزوجة في 
إخراجها ولزوم حه فيهاء نقل اللخمي عن ابن القاسم وأصْبَع. 

ومن قال: أردت بأنت علي حرام الظهار في لخو نيته وإعاهاء ثالثها: تطلق فإن 
تزوجها لزمه الظهارء للخمي عن ابن القاسم وسحنون ويحيى بن عمر. 

ذكر ابن رُشد قول ابن القاسم يلزمه الطلاق. 

قال: ونقل اللخمي عن سحنون في العتبية أنه ينوى وليس ذلك بموجود عندنا في 
ال فاراةغاطا: 

وفيها: إن قال: نت علي حرام» وقال: أردت الكذب لا الطلاق لزمه التحريم» 
ولاينوى لقول مالك في شبهه: لا نيّة له» سئل عمن لاعب امرأته فآخذت بفرجه 
تلذدًا فنهاها فأبت» فقال ها: هو عليك حرام» وقال: أردت أن أحرم أن تسه لا تحريم 
امرأتي» فوقف وخشي أنه حنث» وأآلزمه غيره من أهل المدينة التحريم» وهذاعندي 
أخحف والذي سألت عنه أشد وأبين ألا ينوى؛ لأنه ابتداً التحريم من قبل نفسه» وما 
سئل عنه مالك کان له سبب ینوی به. 

قَلتُ: قوله: (کان له سبب ینوی به) ظاهر في أنه لا یلزمه تحریم» ون تحريم مسها 
إياه غير تحريم» وعدم ذكر البرادعي لفظ ابن القاسم هذا خل بفائدة. 

الشيخ عن ابن حبيب: من قال لامرأته فرجي عليك حرام أو: فرجك أو دبرك 
علي حرام؛ حرمت عليه» إلا ن يريد الدبر حكاية ما جاء في ذلك ولم يقصد التحريم 
فلا شيء عليه» وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لامرأته: أنت أحرم علي من أمي 
كقوله البتة. 

ابن رُشد: هذا إن أراد به الطلاق وإلا فهو ظهار لقوهما في أنت حرام كأمي ولا نية 
له آنه ظهار» ولا فرق بين اللفظين وذلك بين من ساع ابن القاسم من كتاب الظهار. 

قْلتٌ: فيه لابن القاسم مثل تسوية ابن رَد بين اللفظين وفيه نظر؛ لأن أحرم 
تقتضي أن الزوجة أشد حرمة والتشبيه عكسه» وسمع عيسى ابن القاسم من قال: 
حلفت بالطلاق حتى أن امرأتي معي حرام» حلف ما أراد الطلاق وما امرأته معه حرام 
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ا اتر الف 
وخلي بينه| فقبله الشيخ» وقال ابن رُشد: قال ابن دحون هذه حائلة لا أصل ضما في 
الفتياء الواجب أن تبين منه بإقراره» وإليه ذهب ابن ررب وجعل أول مسألة من رسم 
يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى خالفة ها وليس كذلك؛ إذ ليس ذلك بإقرار 
صريح فاحتمل عند مالك أنه خشي على نفسه الحنث لكثرة حلفه بالطلاق. 

قَلتُ: حاصل مسألة رسم يشتري الدور لزوم الإقرار بالطلاق وهذا هو المذهب» 
وللشيخ عن ابن حبيب عن أشهب من قال لقوم: طلقت امرأتي البتة» فسألوه كيف 
کان؟ فآخبرهم بسبب لا یلزمه به طلاق لا شيء عليه ولو کان بین قوله وخباره بسببه 
صات» وقال أَصََع: يلزمه الطلاق بإقراره الأول وفيها: قيل: فمن قال: علي حرام إن 
فعلت كذا؟ قال: لا يكون الحرام يميا في شيء إلا أن بحرم امرأته فيلزمه الطلاق 
واختصرها البرادعي سالا وجوابًا لاحتمال لفظ أن يحرم امرأته كونه بالنص عليها أو 
بالنيّة أو بمجرد التعليق. 

اللخمي: من قال علي حرام ولم يقل أنت» أو قال: الحلال حرام ولم يقل علي؛ فلا 
شيء عليه. 

وفيها: اعتدي طلاقٌ بقدر ما نوى وإلا فواحدة إلا أن يكون جوابًا لعدة دراهم 
ونحوه فلا شىء عليه» ونت طالق اعتدي طلقتان إلا أن ينوي إعلامها أن عليها العدة 
فطلقة واحدة. 

اللخمي عن المجموعة: نت طالق فاعتدي طلقتان إلا أن ينوي واحدة» وطالق 
واعتدي طلقتان ولا ینوی. 

ابن عبد الحكم في نت طالق اعتدي أو فاعتدي طلقة واحدة وهو أبين؛ لأن 
موضوع اعتدي الأمر بالعدة لا الطلاق. 

وني كون نت طالق طلاق الصلح ثلاثًا أو واحدة بائنةء ثالثها: رجعيةء للشيخ 
عن ابن الماجِشون وأَصْبَغ مع المتيطي عن مالك وابن القاسم قاتلا به القضاء والشيخ 
عن ابن حبيب عن مُطَرْف. 

وفيها: إن قال: آنت طالق تطليقة ينوى بها لا رجعة لي فيها فله الرجعة» وقوله: 
(لا رجعة لي عليك ونيته) باطل إلا أن ينوي بلا رجعة لي البتات باطل اللخمي؛ يريد 
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قوله ذلك ونیته سواء. 

محمد: وكذا ولا رجعة لي عليك ونيته باطل. 

ابن عبد الحكم: في طالق لا رجعة لي عليك هي البتة» وني ولا رجعة؛ له الرجعة. 

اللخمي: قوله طلقة ينوي لا رجعة فيها أو قاله نطقا كقوله طلقة بائنة؛ لأنه صفة 
للطلقة؛ بخلاف لا رجعة لي عليك إنا هو إسقاط لحقه في الرجعة» وأنت طالق طلاقًا 
لارجعة فيه ثلاث اتفاقا؛ لأنه صفة للطلاق» وظاهر المذهب من قال لزوجته بعد 
طلاقها: آسقطت حقي في رجعتك أو لا رجعة لي عليك أن له الرجعة» والقياس أن لا 
رجعة له؛ لأنه حق له عليها أسقطه كسائر الحقوق. 

الشيخ عن الموازيّة: أنت طالق أبدا هي البتة له نكاحها بعد زوج مالم يرد كلا 

محمد: كمن قال أنت طالق كل يوم أبدًاء كذافي نسخة مكتوب في آخر هذا 
الكتاب منها: 'قوبلت بكتاب الشيخ بي محمد" وذكر اللخمي المسألة إلى قوله كلا 
تزوجتك واصلا ہا ما نصه. 

محمد: وكذلك الذي يقول: أنت طالق كل يوم أتزوجك أبدّاء فعلى لفظ اللخمي 
يجب رد التشبيه لمسألة كلماء وعلى اللفظ الأول يحتمل هذاء وعوده لمسألة طالق أبدًاء 
ومن الكناية الخفية ما جعله ابن الحاجب قسيًا لمطلقها: قوله اسقني» وقوها: كلي 
واشربي» وقول عتقها ادخلي الدار» المشهور إن نوى الطلاق مطلقا أو عدا لزمه منويه. 

اللخمي: وقال شهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت: ادخلي الدارء 
بريد أن الطادق إا يقم عبدها أقرل لا فس لظ وك أو عفن الارن قالات رال 
م يتابعه عليه أصحابه» ولم يذكر لأشهب خلافاء وكذا الباجي لم يذكر فيه خلافا. قال: 
قال أصحابنا: هذا على وقوع الطلاق بمجرد النيةء ومذهب ابن القاسم يقتضي أنه لا 
يقع الطلاق في هذه المسألة بمجرد النيةء إنما يقع با قارن التي من اللفظ الذي قصد به 
الطلاق» وقال مالك: من أراد أن يقول نت طالق فقال: كلي واشربي لا يلزمه شىء 
وإن وجدت منه النية. ٠‏ 

ق کا غل ر اون ا 5 ن 
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بإرادة الطلاق بها فقط» وبين النيَّة التي هي بعض المجموع منها ومن لفظ خاص 
مرادًا به الطلاق لا بأحد جزئيه فقط . 

ابن بشير: في جري الطلاق به على الخلاف في الطلاق بالنيّة قولا المتأخرين» 
الصقلي عن القاضي: قيل لا يكون طلاقًا وإن نوى به الطلاق» ووجهه الاتفاق على آنه 
لر کر ھا ا وھا اد ر فال ا ردت ا لادی ان لا یرن طلانا: 

قَلتٌ: في هذا الاتفاق نظر ويأتي الخلاف في جرد بيعه زوجته» والشائع عن أهل 
العمود ني أرضنا أن جل طلاقهم بمجرد فعل الزوج حفر شيء من الأرض ودفن المرأة 
إياه» وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال لامرأته وهو جاهل: آمرك بيدك يظنه 
طلاقًا. قال: إن أراد به الطلاق فهو طلاق. 

ابن رُشد: هذا كقو ها أن ما ليس من ألفاظ الطلاق لا يلزم به إلا أن ينويه باللفظ 
بعینه» وقیل: لا یلزمه الطلاق ولو نواه» وهو قول مُطَرّف وروایته ویقوم من قول ابن 
الماجشُون ني كتاب الظهار منهاء وقال أشهب: لا يلزمه به طلاق إلا أن يريد أنها طالق 
إذا فرغ من لفظه لا بنفس لفظه ولا وجه له. 

قَلتٌ: ففي لزوم الطلاق بإرادته من لفظ لا بجحتملهء ثالثها: إن قصد تعليقه على 
النطق به للمشهور ومُطَرّف مع ابن الماجشون وأشهب. 

وفيها لمالك: إن قال هها: تقنعي أو استتري يريد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا. 

وفیها: کل کلام نوی به الطلاق فھو کا نوی. 

قلت: ظاهرها مع سماع عيسى أن نيّة الطلاق بم ليس من لفظه بحال» إنما يلزم 
به ما يلزم بلفظ الطلاق لا الثلاث إلا أن ينوما. 

وفيها: الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول ها نت طالق البتة فقال: 
أخزاك اله أو لعنك الله فلا شيء عليه. 

ابن حرز: من المذاكرين من أجراه على أحد قولي مالك في الطلاق بالنية وأنه غير 
لازم» ومنهم من أباه؛ لأن هذا م يعقد على أن يطلق بنيته؛ بل على أن يطلق بلفظه. 

وفيها: لمالك قوله يا أمه أو يا أخته أو يا عمة أو يا خالة لا شىء فيه» وهو من 
كلام أهل السفه. ٠‏ 
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قلت: كوه مله وليل حرمت أو كراهنه 

قال ابن عبد السلام: روى أبو داود عن أبي تميمة المجيمي أن رجلا قال لامرأته: 
يا أخية» فقال رسول الله عَيله: «أختك هي؟!!)ء فكرہ ذلك ونہی عنه» ولا یعارض 
هذا بقول إبرا هيم السك في سارة إنها أختي؛ لأنه قاله لضرورة دعته لذلك وأراد أا 
أخته في الدين» وبوب عليه البخاري: ذا قال لامرآته وهو مکره آختي فلا شيء عليه. 

3 ِء ِء ۰ KC‏ 

قلت: ظاهره أن حديث أبي داود مسند صحيح وليس كذلك؛ بل هو مرسل؛ لأن 
أبا تميمة ليس صحابيا إن هو تابعي» وقال عبد الحق: هو منقطع دون تعليل له» وتعقبه 
ابن القطان فقال: يعني بمنقطع مرسلا وان له أن يذكره صحيًا على أحد رأييه؛ لأن 
أبا داود ذكره بطريق أخرى عن عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة 
عن رجل من قومه أنه سمع النبي عله سمع رجلا... الحديث» وعبد السلام حافظ 
وعدم تسمية الرجل لا يضر على أحد رأييه. 

قَلتٌ: لفظ حافظ لا يدل على عدالته ول أجده في كتاب المزي 

وفيها: ماعلم من الأخرس بإشارة أو كتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح 
أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم به» وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 
يده کلفظه لقوله تعالی: الا كر الاس َة أَيَاوِ لاسرا ) [آل عمران: 41]. 

2 2 

قلت: إنما جسن هذا دليلا للأخرس» وقياس السليم عليه فيه نظر. 

ابن شاس: الإشارة المفهمة للطلاق هي من الأخرس كالصريح ومن القادر 
كالكناية» وتبعه ابن الحاجب وتعقبه ابن عبد السلام بن تقرر في أصول الفقه أن الفعل 
a a N‏ يا أختي. 
O RE E‏ ووا OEE‏ 

E E 

الإكراه» باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليهاء ومسلم: رقم (2371) في الفضائل» باب 

من فضائل إبراهيم الخليل عي وأبو داود: رقم (2212) في الطلاق» باب في الرجل يقول 

لامرآته: يا أختي» والترمذي: رقم (3165) في التفسيرء باب ومن سورة الأنبياء. 
(3) أخرجه أبو داود: رقم (2210) و(2211) في الطلاق» باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي. 
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كانت من الأخرس أو القادر» وإلا فهي كالكناية منها. 

قَلتٌ: ظاهر نقل الباجي أنها منها سواء وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن 
دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزا مها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها 
بحال فكانت كالصريح» ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزا همها إمكان ماهو 
أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح. 

اللخمي: في صفة كتب الغائب به أقوال. 

ابن القاسم: يكتب: إذا جاءك كتابي وأنت طاهر فآنت طالق لا يزيد عليه» وإن 
كانت حاملا كتب إن كنت حاملا أو طاهرًا بعد وضعك فأنت طالق» لا يزيد عليه» إن 
كانت على ما شرط وقع الطلاق فيه) وإلا بقيت زوجة» وأجاز أشهب أن يقول: إن 
كنت حائصًا فأنت طالق إذا طهرت على أصله في قوله وهي حائض أنت طالق إذا 
طهرت لا تطلق حتى تطهرء» وثالثها: لابن المعذل يكتب بإيقاعه حين كتبه. 

وفيها: مع سماع القرينين إن كتب بطلاقها مجمعًا عليه آو أآخرج كتبه به غير مجمع 
مجمعًا أو وصل إليها غير مجمع فيه) لزمه الطلاق وإلا فله رده ولا شيء عليه. 

ابن رُشد: إن كتبه مجمعًا على الطلاق أو لم تكن له نيه لزمه الطلاق» فإن كانت 
حائصًا أجبر على الرجعة» وإن كتبه على أن يرى رأيه في إنفاذ فله ذلك ما م يخرجه من 
يده. قال في الواضحة والموازيّة: ويحلف على نيته فإن أخرجه عازمًا على الطلاق أو ل 
تكن له نيّة لزمه الطلاق» وإن م يصل» فإن كانت حائضًا جبر على الرجعة. 

ولو آخرجه على أن يرده إن بداله ففي صحة رده ولزوم الطلاق بإخراحه قوها 
وسماع أشهب» وسواء على قول ابن القاسم كتب أنت طالق أو إذا طهرت فأنت طالق» 
وقال أشهب: إن كتب إذا طهرت فأنت طالق أو إذا حضت فأآنت طالق لم يعجل عليه 
وأخر حتى تطهر أو تحيض. فقوله في إذا حضت له وجه؛ إذ قد لا تحيض فأشبه إذا قدم 
فلان فآنت طالق» وقوله في إذا طهرت ليس ببين إذ لا بد أن تطهر» وإن تمادى دمها 
فهي مستحاضة والمستحاضة في حكم الطاهرء والذي نحا إليه أا قد توت قبل أن 
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تطهر فيكون الطهر لم يت بخلاف الأجل الذي لا بد من إتيانه ولو ماتت. 

وإن كتب على مذهب أشهب إذا طهرت فأنت طالق فإن كانت حائصًا م يقع 
عليها طلاق حتى تطهر» وإن كانت طاهرا وقع عليها الطلاق» وقيل: لا يقع إلا بالطهر 
الثاني على الخلاف فيمن قال لأمته إذا حملت فأنت حرة وهي حامل. 

قال حمد: وأحب إل لمن أراد أن يطلق امرأته الغائبة أن يكتب ها: إذا جاءك 
کتابي هذا فإن كنت حضت بعدي وطهرت فأنت طالق خوف وقوع طلاقه ها حال 
حيضهاء وهذا جيد إلا أنه قد لا يقع عليها طلاق أصلا إن كانت لم تحض بعده 
وطهرت؛ لأنه إنا طلقها على هذا الشرط فإن كتب إن وصلك كتابي هذا فأنت طالق 
فلا حلاف أنه لا يقع طلاقها إلا بوصول الكتاب إليها إن وصل طلقت مكانا وأجبر 
على رجعتها إن كانت حائصًاء وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق وأرسل 
إليها به يخرج ذلك على قولين: 

أحدها: أن ذلك ككتبه: إن وصلك كتابي هذا. 

والثاني: أن الطلاق يقع عليه مكانه على الخلاف فيمن قال لامرأته إذا بلغت معي 
موضع كذا فأنت طالق حسب| مر ني رسم سلف من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق 
وس|ع عبد الملك بن الحسن منه. 

قَلتٌّ: للخمي إن کتبه غير عازم ليقع طلاق» وإن خرج من يده إذاعلم أنه 
أخرجه لينظر في ذلك واختلف إن أخرجه من يده وم يعلم هل کان عازمًا أم لا؟ فقال 
ابن القاسم فيها: ذلك له وله رده ما م یبلغها إذا کتب غير عازم» وقال محمد: ذلك له ما 
م بخرجه من يده ویحلف» فان آخرجه عن يده کان کالناطق به والإشهاد. 

قال مالك: ولا ينوى إذا خرج من يده وإن لم يصل إليها. 

قَلتُّ: زاد في النوادر عن الموازيّة وقاله أشهب وأَصْبَ. 

قَلتٌ: هذا عکس ما تقدم لابن رُشد فتأمله» وظاهر ما لابن رسد فيها. 


î 2 

قلت: إن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم. 

قال: لا آحفظ عنه فيه شيئًاء وأری آنا طالق بإخراجه إلا أن يخرجه غير عازم فله 
رده ما م يبلغها. 


وسمع القرينان من كتبت لأبيها الغائب أن يزورها فأبى» فسألت زوجها ن 
يكتب إليه: "إني طلقت ابنتك " ليأتيها ففعل» ولم يرد بكتبه طلاقا؛ إن صح أن كتبه على 
هذاء فلا شيء عليه فيم| بینه وبين الله تعالی» ولو قام عليه آبوها بکتابه فلا شيء عليه إن 
أقام بينة أنه أشهدهم على هذاء وقال: إنم) سألتني أن أكتب بهذا لكذا وكذا وأنا أكتب 
به لذلك لا رید به طلاقًا فلا شیء علیه. 

یا ا وھا 6کاپ ات ھی و ن 
هذه القصة أيستحلف. 

قال: ما أدري ما الناس كلهم سواء» الرجل المأمون مصدق. 

قيل: لو قالت المرأة أردت خديعته بذلك وأردت الطلاق فأنكر ذلك» فقال: إن 
علم ذلك من شاا فلا شيء علیه» وإِن م یکن إلا قوله وظهر کتابه بطلاقها طلقت 
عليه. 


قيل: أي الطلاق قال ينوى وتكون واحدة. 

ابن رُشد: في ألفاظها إشكال» وفي ظاهر كلامه اضطراب» وحاصلها إن صح 
الوجه الذي ذكر في كتابه أنه طلقها؛ يريد ببينة تشهد على ذلك أو جاء الزوج مستفتيا 
وحده فلا طلاق عليه» وإن جاءوا معا فذكر الزوجان القصة» وقال الأب: لا أدري 
صدقه)ا من كذيي) صدق الزوج مع يمينه إن كان مأموناء وإن قام الأب بالكتب في 
غيبة الزوج فلا وقف عليه أقر به وادعى أنه إنما كتبه لذلك لما ذكر لم يصدق إلا أن 
يكون أشهد بينة على أنه إنما كتب بالطلاق لذلك» فإن لم تقم بينة لزمه الطلاق. قال في 
الرواية ينوى وتكون واحدة أي يدين فيم| ادعى من آنه م يرد بذلك طلاقا وتكون 
واحدة. قاله أشهب في نظير هذه المسألة» وهو على أصوهم فيمن ادعى على رجل حقا 
فآنكره المدعي عليه وأقام المدعي بينة على بعض ما ادعاه أن المدعي عليه جلف ما له عنده 


شيء» ويرم ما شهدت عليه به البينة» إذ لا خروج له من ذلك كا لا خروج له من الطلقة 
الواحدة المستيقنةء ولو رجع فقال: أردت به الطلاق واحدة كانت واحدة» ولا يمين عليه 
على القول بأن من قال طلقت امرأتي ولا ني له أنها واحدة» وأما على القول أنها ثلاث 
فقيل: لا ينوى لإنكاره أولا أنه أراد الطلاق وتكون ثلاثًاء وقيل: جلف وتكون واحدة 
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والخلاف فيه على خلافهم فيمن أنكر وديعة ثم أقر بها وادعى تلفها. 

الشيخ عن محمد من كتب لذي دين عليه يمينه بطلاقه ليقضينه حقه وقت كذا» 
فامتنع الشهود أن يكتبوا فيه لذكر الطلاق فخرقه» وكتب غيره بغير ذكر طلاق لزمه 
الطلاق إن رضي بالكتاب الأول. 

وفيها: من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل به إليها رسولا وقع الطلاق 
حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها. 

قال ابن عبد السلام: إن تقدم تلفظ الزوج بالطلاق على قوله للرسول فواضح» 
وإِن کان إنم| تكلم الآن به فانظر هل هو طلاق بالنية أم لا؟ 

قلتٌ: کیف ینظر فيه مع آنه تکلم به. 

وفيها: من قال لرجل: فلان يقول إنك زان إن أقام بقوله بينة حد الأول وإلا حد 
الثاني ولا حد بالنية. 

وني لغو بيعه زوجته وكونه طلقة بائنةء ثالثها: البتة لابن رُشدفي سباع بحيى من 
كتاب العتق عن ابن عبد الحكم مع سباع عبد الملك ابن وهب وسماع ابن القاسم في 
تزويجها ولا فرق» ورواية سحنون مع سماع عيسى واستبراء الأسدية في سماع عبد 
الملك وابن نافع. 

اللخمي عن مالك: من باع زوجته نكل نكالا شديدًا وتطلق عليه واحدة» ولا 
یر تجعهاء ولا یتزوجها ولا غیرها حتی تعرف توبته وصلاحه خوف آن يعود لذلك. 

ابن نافع: هي طلقة بائنة. 

سحنون: ولو م يغب عليهاء وقال ابن عبد الحكم وأصْبَّغ حرمت عليه 
كالموهوية. 

ابن المواز: وهذا حب إلينا من قول ابن القاسم» وقال ابن القاسم في العتبيّة بيعه 
طلاق. 

ابن وَهب: وترجم إن قرت بوطئها مشتريما طائعةء وإن ادعت الإكراه م ترج 
وقول مالك آنه ليس بطلاق أحسن إلا أن ينويه؛ لأن البيع إن| يتضمن التمكين منهاء 
ولا خلاف فيه من غیر بیع آنه لیس بطلاق» وسمع عیسی ابن القاسم: من باع زوجته 
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لمسغبة وأقرت له بذلك عذر أو لم تحد وتكون طلقة بائنةء وقاله مالك ويرجع عليه 
مشتريا بالثمن. 

اللخمي: بختلف إذا زوجها على مثل ذلك. 

أَصبَع: من قال لآم زوجته زوجي ابنتك لا حاجة لي بها فزوجتها بعد وفاء عدتہا 
من یوم قال بحضرته وعلمه فقد بانت» ولا یقبل قوله م ارد طلاقا. 

محمد: لا يعجبني قوله إلا أن يعلم الزوج أن ذلك ليس بطلاق وألزمه نفسه» وإن 
ظن أن ذلك طلاق فتركها حتى اعتدت لم يضره إلا أن يتزوجها غيره أو يقول: أردت 
به الطلاق فيلزمه إلا أن يتزوج بعلمه وتسليمه فيلزمه الطلاق ويفسخ النكاح الثاني؛ 
لأنه إذا م يلزم الطلاق إلا بتزويجها فالعدة من يوم تزوجت. 

قَلتّ: كذا وجدته في غير نسخة منه ولا يخفى إجماله» وحاصله من قال لأم 
زوجته: زوجي ابنتك لا حاجة لي با فزوجتها بعد وفاء عدتها من يوم قوله بحضرته 
وعلمه بانت منه ولا يقبل قوله م أرد طلاقًاء فإن كان علم أن ذلك ليس بطلاق وأراده 
منه صح نكاح الثاني وإلا فقولان لأَصَبَعَ ومحمد بناء على أن رضاه بتزويجها قرينة 
بإرادة سابق قوله الطلاق» وقصر ثبوته من حين رضاه بتزويجهاء وعليه تحرم عليه للأبد 
إن بنی. 

الشيخ عن أَصبَعَ: من باع زوجته أو زوجها هازلًا فلا شيء عليه» وإِن کان جادًا 
فيه) فهي البتات» وكون طلاق الحر ثلاتًا وذو الرق طلقتين وما فيه من سؤال وجواب 
تقدم في النكاح. 

وفيها من نوى بآنت طالق واحدة الثلاث لزمت وفي كونه بمجرد النيَة نحو ما 
مر لمباينة الواحدة الثلاث» وفي لغو الطلاق بمجردالنيّة الجازمة روايتا الأكثر 
وأشهب» ابن القصار: الأولى قول جيع الفقهاء. 

عبد الحق: احتج للثانية الأهري بأن حقيقة الكلام في القلب واللسان خبر 
وكثبوت الردة بالقلب» وأجاب ابن الكاتب بأن الردة والإيان من أعال القلوب؛ 
والطلاق لفظي لقوله تعالى: ٠‏ 2 نة و 


تعالى أعلم. 
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وفیها: لو راد آن یطلق ثلاتًا أو جلف ہما فقال: نت طالق» ثم سكت عن ذكر 
الثلاث وتمادى ني يمينه» إن كان حالقًا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث 
فتكون الثلاث. 

اللخمي: يريد إن قصد بقوله طالق طلقة وبقوله ثلاثا نمام الثلاث» ولو آراد بقوله 
طالق الثلاث. وبقوله ثلاثا بيان مراده لزمه الثلاث. 

قلتٌ: الأظهر أنه م يرد بقوله طالق قيد واحدة ولا عدد؛ بل مطلق الطلاق عازمًا 
على جعله بقوله ثلانًا فبدا له عن ذلك ال جعل فلزمه مطلقه» ولا يتقرر وجوده بأقل من 
واحدة فلزمته لذلك» ومفهوما ول كلام اللخمي وآخره في صورة إطلاقه متعارضان» 
وظاهر المذهب فيه ما قررناه حلاف ما مر لأّصبَع في الكنايات الخفيةء ولابن ردني 
مسألة من كتب لأبي امرأته "أني طلقتها ليأتيها"» وذكر ابن حارث مسألة مريد الحلف 
وقال فيها اتفاقًاء وقال فيها اللخمي هذا إن كان مستفتيا أو فهمت البينة قصده ذلك 
لمنازعة وقعت وإلا م يصدق. 

ابن حارث: إن قال نت طالق وفي نيته أن يقول البتةء فقيل له: اتق الله فسكت» 
ففيها لا تلزمه إلا واحدة» وسمع ابن نافع تلزمه البتة. 

وتكرير اللفظ: الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن م ينو وحدته» في 
تخييرها آنت طالق» نت طالق» نت طالق: ثلاث إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن» 
ومثله في الأيمان بالطلاق في آنت طالق طالق طالق» ونقل ابن عبد السلام عن 
الواضحة لا ينوى لا أعرفه؛ بل نقل ابن حارث ينوى اتفاقاء وما في الواضحة إن نقله 
الشيخ في العطف حسب| يأتي» وكذا وجدته في اختصار الواضحة لفضل» وفي تخييرها 
اعتدي اعتدي اعتدي کذلك ومال اللخمي في تكرير اعتدي لواحدة فقط تجا با 
حاصله: اعتدي ليس من لفظ الطلاق في شيء فيلزمه طلقة لامتناع حمل أول لفظه على 
مدلوله لعدم تقرره فآعمل في لازمه» ولا امتناع في مله على مدلوله في| بعده فوجب» 
واستظهر بحکايته عن بعض آهل العلم. 

قلتٌ: ذكره بعضهم من رواية ابن أي مریم وهو محمد ابن زرقون. 

قلتُ: ابن أبي مریم لم يدرك مالگا نما سمع من سحنون وابنه وأشد منه قول ابن 
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شعبان في زاهيه في: قد سر حتك» قد سر حتك» قد سر حتك واحدة إلا أن يريد الثلاث» 
وني اخحتصار مبسوطة ابن إسحاق لابن رُشد في نت طالق إن كلمت فلانا يكرره 
ثلاث مرات آنا واحدة إلا أن ينوي أكثرء وني كون ذلك قبل البناء كذلك وقصره على 
واحدة قوها مع غيرهاء ونقل اللخمي عن إسماعيل القاضي» وتعقب ابن عبد السلام 
المشهور بالاتفاق على جواز نكاح المطلق قبل البناء أو بالخلع خامسة أو خت المطلقة 
وصحة عقد غيره عليها بنفس طلاقه» وإِن تبع فيه من سبقه به یرد بأن قرب اتباعه 
مظنة للإرادته مع الأول بخلاف صور النقض من جلتها عدم الإرث بالموت عقبه وهو 
معلق على واحد بالشخص ككونه مطلقًا وعلى غيره ولو أعمه أو أخصه لازم التعددء 
الشيخ عن الموازيّة: من قال إن كلمت إنسانا فأنت طالق» ثم قال إن كلمت فلانا فأنت 
طالق فکلمه لزمه طلقتان. 

قَلتّ: لأن تناول اليمين له وحده ليس كتناو هما إياه مع غيره ضرورة أن الشيء في 
نفسه لیس کهو مع غیره. 

وافتراق الزمان في المعلق كاتحاده بخلاف غيره. 

الشيخ عن الموازيّة: من قال نت طالق إن فعلت كذاء ثم قاله بعد وقت نوى» فإن 
م تكن له نة فالبتة» ولا ينوي في الطلقة الأولى يرددها. 

ا ا وی ج 

ويرد بتكرير المعلق قبل حنثه ولو قبل البناءء وني غير المعلق بعد البناءء ما قبله 
فالافتراق يو جب واحدة فقط. 

ابن عات: لابن سحنون: إن قال نت طالق الطلاق فهي طلقتان إلا أن يريد 
وأحدة. 
وء الفا پعنده ولا بتي وقال اللخمي: إن کان مستفتیا ریت آن پنوی» 
وثم كذلك. 

المتيطي: اتفاقاء وقول ابن عبد السلام: (وحكى بعضهم آنه ينوى في الفاء وثم) لا 
أعرفه إلا ما نقله ابن عات» ونصه: وفي الدعوى لو قال نت طالق ثم طالق ثم طالقء 
أو طالق وطالق وطالق وم تكن له نيه لزمه الثلاث؛ لأن الواو للفصل وثم 
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للاستئناف» وسواء دخل ما أو م يدخل» وفي المدَوّنة هي ثلاث ولا ينوى» وكذلك 
قوله آنت طالق ونت طالق وأنت طالق هي ثلاث ولا ينوى» ونحوه في الواضحة 
وروی عيسى عن ابن القاسم في قوله نت طالق وطالق وطالق أا ثلاث ولا ينوى» 
وهذا أحسن من الذي في كتاب الدعوى» ووجه أخذ الخلاف منه في "ثم" أنه جعل 
رواية عیسی لا ینوی في الواو خلاف قوله في كتاب الدعوى ولا يتقرر من قوله في 
الدعوى الخلاف إلا من مفهوم قوله: ولم تكن له نيةء وإذا تقرر هذا منه في الواو لزم في 
ثم لجمعه| معاي قيد قوله: ولم تكن له نية. 

وللشيخ عن ابن حبيب: إن قال نت طالق ثم أنت طالق» أو قال ثم طالق» أو قال 
وآنت» أو قال وطالق حتى أتم ثلاثا فهي ثلاث لا ینوی بنی أو م يبن» وخص ابن 
شاس وابن الحاجب لزوم الثلاث في الفاء وثم بمن بنى بهاء وما فيمن لم يبن بها 
واحدة فقط» وقول ابن عبد السلام في نقلها: "لا أتحقق الآن صحته عن المذهب» 
ولعلي أجد فيه لغيرما ما يوافقه)اء ولعلهم| فهماه من كلامه في المدَوّنة" ميل لقبوله» 
والصواب رده لما تقدم من قبول الشيخ نقل ابن حبيب في "ثم " قائلا بنى أو لم يبن» 
ومن قول ابن عات: سواء دخل بها أو لم يدخل. 

وفيها: ما نصه قال ربيعة: إن قال لامرآته قبل أن يدخل ہا نت طالق أنت طالق 
نت طالق کلاما نسقا واحدًا م تحل له حتی تنکح زوجا غيره. 

قلت آرأیت إن قال غا انت طالی ونت :طالی وانت ظالن: 

قال: سألت مالكا عنها فقال: فيها إشکال» وأرى أا طالق ثلاثًا. 

قال: فقلت لمالك: فإن قال ها آنت طالق ثم نت طالق ثم أنت طالق. 

قال: هذه بينة لا ينوى فيها وهي ثلاث» وآنا أرى إذا قال ذلك بالواو أا ثلاث 
ولا ینوی. 

قَلتُ: فمن أنصف علم ن لفظها في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهر أو نص 
فيمن بنى أو م يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقاء وتوهم 
التمسك بقول البرادعي إثر قول ابن القاسم وكذلك إن قال آنت طالق ونت طالق 
ونت طالق لأجنبية» وقال معه إن تزوجتك» والواحدة تبين غبر المدخول ا والثلاث 
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تحرمها إلا بعد زوج» يرد بأنه في المدَوّنة إن ذكره بعد أن ذكر أقوال الصحابة أن من 
طلتق قبل البناء ثلاتًا م تحل له إلا بعد زوج» وإن طلقها واحدة حلت له قبله» فهو فيها 
نص ني آنه لیس راجعًا لحكم العطف بحال» ولو کان راجِعًا له كان مناقضا لقول ابن 
القاسم قبله» يليه في لفظ البرادعي؛ لآن قوله فيها لزوم الثلاث قبل البناء» ولو كان 
العطف بالواو ففي قبول نيته تأكيد الواحدة ولغوها فتلزم الثلاث» ثالثها: الوقف لابن 
حارث عن إحدى روايتي ابن القاسم مع اللخمي عن ابن شعبان في عطف سر حتك 
وقول البرادعي (قال مالك إلى آخره) في النسق بالواو إشكال. 

قَلتٌ: لم يقع في المدَوّنة لابن الاسم لفظ قوله ورأيت الأغلب من قوله أنها مثل ثم 
بحال إن| له فیها: وکأني رأیته یرید بقوله آنه لا ينويه في ذلك وأا ثلاث وهو رآيي٬‏ ثم 
ذكر قول مالك في ثم آنه لا ينويه فيها حسبم| قدمناه» فعبر البرادعي عن ذلك بقوله مثل 
ثم لأن معنى مثل ثم لا ينويه» وقول ابن الحاجب في ختصره: "الأصلي وقول مالك 
والأظهر أا مثل ثم إن قاله في المدخول اء يعني تقع الثلاث ولا ينوى في التأكيد لا 
أا بمعنى ثم" إن أراد أنه قاله ني المدَوّنة فليس كذلك إنا قاله ابن القاسم حسبما مر 
في لفظ البرادعى» وإن أراد أنه قاله في غير المدَوّنة فهو في عهدته ولا أعرفه» وقوله إن 
قاله ني المدخحول مها ليس كذلك حسب| بيناه. 

وفیها: من طلق زوجته فقيل له ما صنعت قال هي طالق» وقال إنما آردت إخباره 
بالتطليقة التي طلقتها؛ قبل قوله. 

الصقلى: ويحلف» وحكى عن بعض شيوخنا إن بحلف إن تقدمت له فيها طلقة. 

فلت وهو قزل ان عرز قال ليمك رجعتها الان وقال عياض إا ذلك إذا 
أراد رجعتها وحيث جب حلفه. 

قال عبد الحق: إن أبى فلا رجعة وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا أن يقر آنا 
الثالثة أو يوقعها. 

ابن شاس: إن لم تكن له نة ففي لزوم طلقة أو طلقتين قولا المتأخرين. 
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قلتٌ: الأول هو قول اللخمي لو علم عدم نيته لإ يكن عليه غير تطليقة؛ لأن 
بساط سؤاله يدل على أنه خبر عم| فعل» وقال مالك فيمن طلق امرأته فسئل عنها فقال 
ما بيني وبينها عمل لا شىء عليه ويحلف ما أراد طلاقا. 

ا 

ابن حرز: لو أجاب بطلقتها م يحلف. 

عياض: ولو لم ينو إعلامه؛ لأنه خبر عا فعل. وروى محمد من أشهد رجلا أن 
امرأته طالق ثم آخر كذلك ثم آخر كذلك» وقال ردت واحدة دين وحلف. 

الصقلي: يمين هذا أبين» عياض: قوهم هذه أبين من الأولى ليس كذلك؛ بل 
القرينة هنا تكثير الشهود وهو في الثاني أعذر منه في الثالث» وكذالو أشهد أولا 
شاهدین فهو سواء خلاف تفریق بعضهم لاستغنائه بشاهدین لا وجه له؛ لأن تكثير 
الشهود يقصده الناس. 

وسمع القرينان من حلف بطلاق لا كلم فلاتاء ثم حلف كذلك بعد أيام ثم 
حلف كذلك بعد يام ثم كلمه وقال: إنا أردت واحدة رددها ليعلمها ويهددها حلف 
ولزمته طلقة واحدة. 

ابن بشیر: یرید آنه طولب بالیمین وهو مقر بها لذا وجب حلفه» ولو أتى مستفتيًا 
غير خاصم لم تلزمه يمين وهو معنى ما في المدَونة؛ لأن طلاق الرجل امرأته وحلفه به 
في مجالس شتى وأيام مفترقة إن تى فيه مستفتيًا غير خاصم ولا مطلوب نوي دون 
یمین ون طولب بذلك وخوصم فيه وهو مقر نوي مع يمینه على ما تأولنا قوله في هذا 
السماع» وإن قامت عليه البينة فأقر ولم ينكر» ففي لغو تنويته لحضوره البينة قولان 
لسماع عيسى ابن القاسم في الشهادات مع قول ربيعة في الأيمان بالطلاق منها أن 
الشهادات في الطلاق لا تلفق إن اختلفت المجالس» وإسماعيل القاضي مع الآتي على 
قوها تلفق الشهادات على الطلاق» ولو اختلفت المجالس ومثله سماع عيسى منه» 
وا لحلاف عندي إنما هو في إذا شهدت كل بينة آنه قال آشهدكم نها طالق» ولو قال 
أشهدكم أني طلقتها نوي قولا واحدًايقوم ذلك من قول أَصبَع في رسم حمل صبيًا من 
سماع عيسى من الشهادات» وإن أنكر أنه طلق فلا شهدت عليه البينة قال ردت 
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واحدة لم ينو ولزمته الثلاث على المشهور» وتتخرج تنويته على ماني رسم الكش 
من سماع بحيى من هذا الكتاب وعلى مافي كتاب التخيير في رسم كتب عليه ذكر 
حق من سماع ابن القاسم» ورسم الطلاق من ساع شهب ورسم الكبش من ساع 

قْلتّ: كلام ابن رسد نص في تسوية الطلاق غير معلق عليه معلقاي وقوعه في 
أوقات متعددة حلاف ما تقدم للشيخ عن الموازيّة» وهو ظاهر أقواهم في مسألة من 
طلق فقيل له ما صنعت وما ذکر معها. 

ابن شاس: في أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو تحت طلقة أو فوق طلقة 
طلقتان قبل البناء أو بعد» ولو قال لمدخول بها أنت طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة 
أو بعد طلقة أو بعدها طلقة لزمته طلقتان» وقبله القرافي» ومفهومه أنه قبل البناء ليس 
كذلك والأظهر أنه كذلك. 

الشيخ عن ابن سحنون عنه: في أنت طالق واحدة في واحدة؛ واحدة» وني اثنتين 
في اثنتين أربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى. 

قَلتٌ: هذا إن كان عا لما بالحساب أو قصده وهو لر يعلمه وإلا فهو ما نوى إن كان 
مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الضرب كقول من علم جهله من 
البادية نت طالق طلقتين في طلقتين وقال ردت طلقتين فقط . 

وني الذخيرة: حكى صاحب كتاب مجالس العلاء أن الرشيد كتب إلى قاضيه آي 
يوسف هذه الأبيات: 


وقال له: إن نصبت ثلانًا کم یلزمه» ون رفعته کم یلزمه فأشکل عليه فحملها 
للكسائي فقال له يلزمه في الرفع واحدة وفي النصب ثلاثة» يعني أن الرفع يقتضي أنه 
خبر عن المبتداً الذي هو الطلاق الثاني ويكون منقطعًا عن الأول فلم يبق إلا قوله آنت 
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طالق فيلزمه واحدة» وبالنصب يكون تمييرًا لقوله:(فأآنت طلاق) فيلزمه الثلاث» زاد 
في القواعد: إن قلت إن نصب أمكن كونه تميبرًا عن الأول كا قلت» وأمكن كونه 
منصوبا على الحال من الثاني أي الطلاق معزوم عليه ني حال كونه ثلاثا أو تمييرًا له فلم 
خصصته بالأول؟ 

قلتُ: الطلاق الأول منكر يحتمل بحسب تنكيره ججيع مراتب الجنس وأعداده 
وآنواعه دون تنصيص على شىء من ذلك» فاحتاج للتمييز ليحصل المراد من المنكر 
اللجهول» وأما الثاني فمعرفة استغنى بتعريفه واستغراقه الناشئ عن لام التعريف عن 
الان فال وعكى أن الرشيد أئابة غل جزابة اة حقلة فحت أو يوشف 

وفيها لابن القاسم: من طلق بعض طلقة لزمته طلقة. 

ابن شهاب: ويوجع ضرباء وني آخر التخيير منها عنه من قال نت سائبة أو مني 
عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام وأراد به الطلاق كان ما أراد من الطلاق 
ويجحلف على ذلك» وينكل من قال مثل هذا عقوبة موجعة؛ لأنه لبس على نفسه وعلى 
حكام المسلمين. 

قال ابن عبد السلام: اختلف العلماء في ذلك منهم من كمل عليه التجزئة إما 
احتياطا؛ وإما لآنه رآه هازلاء ومنهم من ل يلزمه ذلك وهذا القول خارج المذهب 
وكأنه أجرى على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء الكل. 

قلتٌ: قوله: (منهم من م يلزمه ذلك) يقتضي عدم شذوذ قائله» وقال ابن المنذر: 
أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو سدس 
تطليقة آنا تطليقة واحدة» وقال ابن القصار في عيون الأدلة: حكي عن داود أن من 
قال لزوجته نت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه. 

قَلتُ: وتقرر في أصول الفقه أن ندور المخالف مع كثرة المجمعين لايقدح في 
كون إجماعهم حجة» ومثل هذا لا ينبغي أن ينقل بتلك العبارة واستدلاله على ترجيحه 
بعدم استلزام الجزء الكل» يرد بأنه ليس منه؛ بل من باب إبطال الكل بإبطال جزئه 
وهذا؛ لأن الطلقة إنيا هي عبارة عن بطلان جزء حكمي من العصمة المجزأًة ثلائثة 
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وبطلان الجزء يبطل الكل ضرورة. 
ابن شاس: في أنت طالق نصفى طلقة أو نصف طلقتين طلقة واحدة» وفي ثلث 
طلقة واحدة» وني ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة ثلاث 


0 


وربع وسدس طلقةٍ 
وقول ابن الحاجب: قالوا في نصف وربع طلقة طلقة واحدة» وني نصف طلقة وربع 
طلقة طلقتان استشكال منه» والأظهر عوده للأولى لجريان الثانية على أصل تكميل 
الطلقةء وتقرير إشكال الأولى أن تقرير لفظها نت طالق نصف وربع طلقةء فنصف 
مضاف قطعا في النيّة والمنوي مع اللفظ كالملفوظ به فساوت الأول الثانيةء فافترا قهع) 
في ا لحكم مشكل» وجوابه على أصلين في الفقه والعربية واضح» آما الفقهي فهو لو قال 
ها نت طالق نصف طلقة وربعها لم يلزمه إلا طلقة واحدة للإضافته المجزأين لطلقة 
واحدة لا يزيد مجموعه)| عليها كا مر في نصفي طلقة» وأما أصل العربية فهو قول 
جمهور النحويين: أن المضاف إليه إذا حذف فلا بد من تنوين المضاف إلا أن يكون 
المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف» كقوهمم قطع الله يد ورجل من قاله. 

قالوا التقدير قطع الله يد من قاله ورجله فحذف الضمير وأقحم المضاف بين 
المضاف والمضاف إليه» وحذف التنوين من يد لإإضافته إلى منء وحذف من رجل؛ 
لآنه مضاف إلى من في المعنى وبمنزلة المضاف إليه في اللفظ»ء وهذا الأصل يوجب 
تقدير تركيب لفظ المسألة أنت طالق نصف طلقة وربعهاء وقد قررنا أن اللازم في هذا 
اللفظ طلقة واحدة فقط» وقوله قالوا يقتضي عزوه لغير واحد» ولا أعرفه نصًا لواحد 
لكن أصول المذهب با قررناه تقتضيه» وقول ابن عبد السلام في نت طالق طلقة وربع 
الطلقة طلقة واحدة حسن جار على ما قررناه. 

وفي كون تعدد الطلاق بنصف طلقة وربع طلقة كتعدده بتكرير لفظه اعتبارا بلازم 
اللفظ فيلحقه حكم دعوى نيّة التأكيد وامتناعه اعتبارا باختلاف اللفظ نظر» ويتخرج 
ذلك على قول ابن القاسم وأشهب في عتقها فيمن حلف بحرية أمة لتفعلن كذا فأبت 
فتلوم ها الحاكم أجلا لفعلها فات فيه قبل فعلها وم تفعل في عتقها عليه قولاهما بناء 
على لغو لازم لفظه واعتباره والعكس. 
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الشيخ: عن ابن سحنون عنه: في نت طالق الطلاق كله إلا نصفه طلقتان» وكذا 
ثلاثا إلا نصفهاء وفي نت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق يلزمه الثلاث؛ لأن 
الطلاق المبهم واحدة فاستثناؤه نصفه لا ينفعه. 

قلتُ: إن قيل إن نوى بأل الجنس آو مطلق الحقيقة فواضح» وإلا فالأولى كونها 
للعهد في اللفظ فيصير كقوله إلا نصفه. 

N BEES NOE 
لفظة الضمبر لا أل.‎ 

الشيخ عن سحنون عنه لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو قال طلقتان أو قال 
ثلاث أو قال أربع لزمت لكل واحدة طلقة. 

وفيها لابن القاسم: وإن قال خسة إلى ثمان طلقن اثنين اثنين» وإن قال تسع إلى ما 
فوق ذلك طلقن ثلاثا ثلاثا. 

ابن سحنون عنه: لو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي 
طلقتين طلقتان» وقول ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مسألة التشريك قولا 
مثل قول مسألة بينكن» فإن كان القول نصًا فلا كلام» وإن أراد أنه يتخرج من الأولى في 
الثانية فقد نص سحنون على التفرقة بينهماء والفرق آنه في الأولى إن لزم نفسه ما توجبه 
القسمة ولم يلزم نفسه قبل القسمة شيئاء وفي الثانية لزم نفسه ما نطق به من الشركة» 
وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزءًا من كل طلقة لا أعرفه» ونص المجتهد على 
حكمين ختلفين في صورتين متحدتي العلة فيه| لا يمنع تخريج قول إحداهمافي 
الأخرى» وقد تقدم مثله في غير موضع» وقاله ابن رُشد غير مرة. 

فان قلت: لا فرق بین مسمی شرك وبين مسمی بین لتلازمه) صدقا وکذبا لو کان 
لزيد عبد ولعمرو عبد كذب قوم بينهما وشركة بينهاء ولو ورثاما من عمهم| مثلا 
وأحدها خو أحدها لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق كون| بينهم| وشر كة بينه|. 

قلت إنما تلازما فيا يملكه من أضيف إليه بين كما في المشالينء وأما فيا ليس 
كذلك من المولم وما نزل منزلته فلاء كقول السيد لعبديه بينك| سوطان أو قطعان هذا 
يصدق فيه بين دون الشركة وللطلاق حكم المولم ولذا شطر كالحد فإذا نض معه على 
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الشركة جاز كقوله بينكا طلقةء ولعل ما ذكره إنا هو على العكس وهو وجود قول في 
بینکن مثل القول في شرکت بینکن. | 

نقله ابن رُشد في الثانية من نوازل أَصَبَعَ وعلله بقوله؛ لأن كل واحدة منهن 
حصل هما جزء من كل طلقة. قال: وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صرف دنانير 
بدراهم فوجد في الدراهم زائفا هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط» 
ول يذكر في مسألة لفظ التشريك خلافًاء وني نوازل أصْبَغ: من قال لإحدى نسائه 
الثلاث أنت طالق ثلاثا البتة ثم للأحرى أنت شريكتها ثم للثالثة نت شريكتها هن 
طوالق البتةء لا ينفعه قوله: ثلاثا؛ لأا لغو مع البتة قدمت أو أخرت والبتة لا تتبعض»› 
ولو قال ثلاثا فقط وقع على الأولى الثلاث» وعلى الثانية طلقتان» وعلى الثالثة ثلاث من 
شر كة الأولى طلقتان ومن الثانية طلقة» وقول أَصَبَعَ نص في عدم تبعيض البتة وأنها 
مرادفة أنت طالق بآخرة الثلاث» وفي تبعيضها نقل البيان عن شهب مع سحنون» 
وقوهها: تضم الشهادة بت للشهادة بواحدة وأَصْبَعَ مع ابن حبيب عن ابن القاسم 
ورواية المبسوطة ومثله في الموازيّة وني اخحتصار المبسوطة اختلف فيه قول ابن القاسم 
قزل ر ولیک ال لھا ا ارت بدھا ور چا ایا تاوف 
كلامك أو شعرك طالق قولا أَصبَعَ وسحنون» وتقدم الخلاف في تحريمها. 

ابن عبد السلام: قال بعضهم اختلف عندنا إن طلق بعض ما ينفصل كالشعر 
والكلام والسعال والبزاق. 

قال ابن عبد السلام: ولم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم. 

قَلتٌ: ظاهر ما تقدم من استدلال محمد وابن عبد الحكم على لغو تحريم الشعر 
والكلام بلغو تحريم السعال والبزاق الاتفاق على لغوهماء ولابن القصار ما نصه لا 
أعرف في الدمع والدم والريق نصا. 

قال: ورأيت بعض أصحابنا قد ركبه وخالف إذا قال ملك طالق؛ لأنه في وعاء 
ليس متصلا اتصال الخلقة. 


المختصر الفقهي 
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[باب شرط الاستثناء ق الطلاق] 


الاستثناء: شرطه الاتصال كا مر في الأيمان وعدم استغراقه"“ في الموازيّة في طالق 
ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث» وني المحصول وغيره الإجماع على فساده. 

القراني: لابن طلحة في نت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قو لان أحدهما ينفعه استشناؤه. 

ترجمة ابن طلحة: قلت: قال الشيخ الحافظ أبو العباس العشاب: ابن طلحة هو 
محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الآموي يکنى أبا بكر كان نحويًا جامعًا لعلوم» 
أخذ النحو عن ابن ملكون» والحديث عن أبي بكر ابن الحد أبي القاسم السهيلي» له 
a‏ 
من ذي الحجة سنة س وأربعين وخمسائة» وتوفي بإشبيلية سنة ثماني عشرة وستمائة. 

اللخمي : شرطه نيته قبل تمام اليمين فإن كان مستفتيًا صح في المستخرق فلا يلزمه 
ني نت طالق واحدة إلا واحدة شيء إن قال نويته ني حل لو سکت ) يلزمه شيء؛ لأنه 
طلاق بلفظ دون نيةء فإن كانت عليه بينة تخرج على أنت طالق إن شاء هذا الحجر» وفي 
جواز استثناء الأكثر معروف المذهب مع القاضي عن الجمهور» ونقل اللخمي في طالق 
ثلاثا إلا اث ثنتين تلزمه الثلاث» ونقل القاضي منعه» ونقل غير واحد عن عبد الملك في 
الإأقرار» وني جواز المساوي كطلاق اثنتين إلا واحدة معروف المذهب وقول اللخمي 
يختلف فیه» وغالب قوله يختلف في| خالفه خرج» ولم یعین ما منه التخریج» ونحوه قول 
ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص. 

الشيخ عن ابن عبدوس وابن سحنون عنه في أنت طالق نت طالق أنت طالق إلا 
واحدة إلا واحدة إن نوى بالتكرير التأكيد لزمته واحدة» كقوله واحدة إلا واحدة» وإن 
(1) قال الرّصاع: قال (شرطه الاتصال وعدم استغراقه) زاد اللخمي وشرط نيته قبل تمام اليمين قوله: 

(الاتصال) قد تقدم ذلك في الیمین بالنه ولذا قال کا مر ني الأیمان قوله: (وعدم استغراقه) قال في 

اللحصول الإجماع على فساده انظر ما نقل هنا عن القراني من الخلاف عن ابن طلحة وعرف الشيخ 

هنا به ونسب الشيخ إلى الوهم في اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنه هو المعرف به بل هو غيره والله 


سہحانه أعلم. 


19 ۰ المختصر الففهي 


م يرده هي ثلاث استثنى منها واحدة» ولو قال أنت طالق ثم نت طالق ثم نت طالق 
إلا واحدة أو بالواو بدل ثم» فقال مرة هو كاستثناء واحدة من ثلاث» وقال هي ثلاث 


ولا استشناء له وثم أبین من نسقه بالواو. 

قْلتٌ: هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عطف عليه من حيث مجموعه) 
کمدلول عليه بلفظ واحد أو من حیث انفراد کل منه| واختصاصه بلفظه» وظاهره لا 
اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه» فقول ابن الحاجب بعد ذکره عدم استغراقه وعدم 
شرط الأقل» ولذلك لو قال أنت طالق واحدة واتتين إلا اثنتين» فإن كان من الجميع 
فطلقة وإلا فثلاث» يرد بأنه وإن كان من الحميع فلا يلزم لخو ما زاد على الواحدة لجواز 
اعتبارها با لحيثية الثانية» وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة. 

قال ابن شاس ثنتان وابن الحاجب الأولى واحدة. 

قَلتٌ: وهو الحتق بناء على اعتبار الاستثناء الأول بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار 
اللفظ بتمام حکمه وتقرره لا بتمام نطقه حسب] ذکره ابن رُشد ني بیانه» وتعلیل ابن 
شاس بقوله؛ لأنه أخرجه عن الاستغراق بقوله إلا واحدة ينتج له العكس؛ لأن 
خرجه عن الاستغراق إخراج واحدة منه فيصير كونه ثلاثا إلا اثنتين» ولو قال لوجوب 
رد الثاني لتعاتق الأول لبطلان تعلقه لاستغراقه أمكن اعتباره. 

وصور المازري المسألة في الإإقرار بقوله ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين» وقال: إنا يلزمه 
طلقة» وعلله أولا بقوله الأصل مضادة الاستثناء لمقابله» فقوله إلا ثلاثا نفي للثلاث» 
وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث التي قبلها. 

قلتٌ: وهذا إنما ينتج لزوم اثتتين؛ لأن قوله إلا اثنتين نفي من الثلاث التي قبلهاء 
والثلاث التي قبلها مقتضاها النفي؛ لأن الأولى مثبتةء وقد قال: الاستشناء مضاد لما قبله 
ومضاد الإثبات النفي» فإذا ثبت أن مقتضى ثلاث الثانية النفي كان مقتضى قوله إلا 
اثتتين إثباتا فتلزم اثتتان لا واحدة» وعلله ثانيا بقوله الاستثناء الأول ساقط» والساقط 
كأنه لم ينطق به فكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين» وقال بعضهم تلزمه الثلاث؛ لأن قوله إلا 
ثلاثا ساقط لاستغراقه» وقوله إلا اثنتين كذلك لتعلقه به والمتعلق بالساقط ساقط. 
وقال بعضهم: تلزمه طلقتان؛ لأن إلا ثلاثا إن) يسقط إذا اقتصر عليه» وهنا م يقتصر 
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قلتٌ: هذا هو تعليل ابن شاس في المسألة الأولى فلعله وهم في فرضها بقوله إلا 
واحدة» وقول ابن عبد السلام بعد اختياره في المسألة الأولى لزوم الثلاث» وبعد أن 
كتبت هذا وجدت للمازري في كتاب الإقرار نقل عن العلماء في هذه المسألة ثلاثة 
مسالك» مسلكان مثل ما ذكر المؤلف وثالث مثل ما اخترناه وهم؛ لأن المسألة التي 
ذكر المازري إنا هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين. 

ابن شاس: وني طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقتان. 

r ا ء‎ E ء‎ Es 2 

قلت: في النوادر رأيت للقاسم بن سلام مسألة على أصولنا فذكرهاء» وسمع عبد 
الملك شهب في أنت طالق البتة إلا واحدة هى اثنتان. 


ابن رُشد: هذا على أا تتبعض وتقدم ما فيه» ولو استثنى من أكثر من ثلاث ففي 
إجرائه على ظاهره ما لم يعارضه عرف فيجب» وقصره على ثلاث للخو الزائد عليها 
شرعا وكذا في المستشنى» ثالث الطرق لغوه في المستثنى منه ما م يكن المستثنى أقل من 
ثلاث لابن رُشد وسحنون والمازري في نازلة لسحنون في أنت طالق أربعا إلا ثلاثا 
ثلاث کآنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا؛ لأنه يعد نادماء وكذا طالق مائة إلا تسعة وتسعين هي 
البتة؛ لن الثلاث دخلت في العدة التي استشنى. 

ابن رُشد: طالق أربعا إلا ثلاثا استثناء لأكثر الجملة. 

قيل: بمنعه والصحيح جوازه» وعليه في قوله ربعا إلا ثلاثا تلزم واحدة» ويحتمل 
أن يلزم عليه ثلاث؛ لأن استثناء الأكثر وإن جاز لغة فليس بمستعمل عرفاء وإذا م 
يستعمل عرفا حمل قائله على عدم إرادته؛ بل على الندم وعلى منع استثناء الأكثر تلزمه 
الثلاث» هذا إجراء المسألة على الأصول ولم يقله سحنون ونحا لجعل الزائد على 
الثلاث كالعدم للغوه شرعا وهو بين من قوله: لأن الثلاث دخلت في العدة التي 
استشنى» فعلى قوله لو قال طالق مائة إلا طلقة كانت اثنتين؛ لأن الطلقة المستشناة على 
مذهبه إنما تقع مستفناة من الثلاث» إذ قوله مائة عنده كقوله ثلاث» والأظهر على 
مذهب ابن القاسم وغيره أن تكون ثلاثاء ويجعل الطلقة التي استشنى مستثناة من المائة 
التي سمى فتبقى تسعة وتسعون يلزمه منها ثلاث. 


المختصر الفقهي 
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اللازري: من قال أنت طالق أربعة إلا ثلاثا لزمه ثلاث؛ لأن الرابعة كالعدم 
للغوها شرعا فصار كالقائل ثلاثا إلا ثلاثاء ولو قال مائة إلا طلقتين لزمه ثلاث» وقد 
تتصور على ما قلناه أنه لا يلزمه إلا طلقة كالقائل ثلاثا إلا اثنتين» لكن هذا لما أبقى بعد 
استفنائه ثلاثا أخذ اء ولو قال ستا إلا ثلاثا لزمه ثلاث على الطريقين معا إن اعتبر ما 
آبقی فقد آبقی ثلاثاء وإن روعي کون الست کالثلاث صار کقوله ثلاث إلا ثلاثًا. 


ی nef‏ الطلاق ا ا ١ E‏ : الف 4 [4r‏ 
اء لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض ليقع“ ففي 


١‏ قال الرصاع: قوله: (المعلق) احترز به من غير المعلق» قوله: (على فعل مرتب) أخرج ما ليس 
بمرتب على فرض قوله: (ماض) أخرج به المستقبل قوله: (] يقع) أخرج به ما وقع فإذا توفرت 
هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا وصورته لو جئتني بالأمس لقضيتك 
حقك وحلف بالطلاق على ذلك وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ويتحصل 
في ذلك ثلاثة أقوال الحنث مطلقا وعدمه والتفصيل إن كان الفعل منوعا حنث وإلا فلا وهذاهو 
قول ابن القاسم وظاهر المدَوّنة وإنم) كان حانثا في الممنوع؛ لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولأني مثله 
كذا قيل وبعد ذكر هذه المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على أشكاله لتتم الفائدة به» وذلك أن 
الشيخ ٠٠‏ لما تكلم في ختصره الكلامي على التوبة وعرفها فقال هي الندم على المعصية لأجل ما 
يجب الندم له قال زاد الآمدي مع العزم على أن لا يعود لثله إن أمكنه كتوبة الزاني السليم لا 
الملجبوب» فإنه لا يشترط في توبته هذا العزم ثم نقل عن أبي هاشم آنه لا تتصور توبته» ثم قال: 
وقول أبي هاشم هو الجاري على المشهورفي الخلاف بالطلاق لو كنت حاضر الشرك مع خي 
لفقت عينك إن اعتبرنا العزم لذاته» وإن اعتبر لترك المعزوم عليه فحصوله في المجبوب تم فما ذكره 
الشيخ من الإجراء على المشهور لم يظهر لكثير من أصحابناء وكنت أقرره والثه أعلم بقصده» فإن 
الشيخ: لما ذكر في الزاني إذا جب هل تقبل توبته وتصح أم لا توبة له» ونقل عن الجمهور أنه تصح 
توبته» ولا يشترط فيه العزم المشترط في التوبة» ونقل عن أبي هاشم أنه لا توبة له ضرورة أن العزم 
المذكور شرط في التوبةء وإذا تعذر الشرط تعذر المشروط والشرط هنا متعذر لاستحالة الزنا عادة 
من المجبوب» وذلك المتعذر هو الذي يعزم أنه لا يفعله على تقدير وجوده فل| حقق ذلك كأنه فصل» 
وقال: لا يخلو أن نقول بأن العزم إن هو مشروط قصدا أو إنه مشروط وسيلة لترك المعزوم عليه. 

(فإن قلنا): بأنه وسيلة لترك المعزوم عليه فلا شك أن حصول ترك المعزوم عليه في المجبوب أشد من تركه في 
غير المجبوب فلا يشترط في المجبوب ذلك» وتصح منه التوبة كا ذكرته الجاعة لأجل ما قررناه من كون 
العزم إن هو وسيلة لما ذكرنا. 
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حتثه» ثالثها: إن كان فعله منوعا لابن رُشد عن أَصَْبَعَ مع نقله عن أشهب في اختصار 
المبسوطة وسماع ابن القاسم ورواية ابن الماجشون مع دليل قو ها لو كنت حاضرًا 
لشرك مع آخي لفقأت عينك حنث؛ لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا ني مثله» فسماع 
ابن القاسم من قال لمن نازعه وجبذ ثوبه لا تشقه امرآته طالق البتة إن م يكن لو إنك 
شققته لشققت جوفك ثم کرره بقوله لشققت كبدل إلا أن لا آقدر عليك لا شيء عليه 
ا0ی الوت 

سحنون: هذه جيدة رد إليها ما يشبههاء واختلف في مثل هذا قوله حلاف قوله في 
المدَوّنة إذ لا فرق بين المسألتينء وإليه نحا قول سحنون ودل عليه أيصًا قول ابن 
القاسم في التفسير الثالث: أنه حانث في المسألتين معّاء وقول ابن لبابة المسألتان 
مفترقتان لیس بصحیح إذ لا فرق بین حلفه على فقء عینه أو شق کبده أو شق ثوبه» 
وذكر القراني عن الصقلي قول أَصَبَ وقول مالك وابن القاسم إن أمكن الفعل شرعا م 
بحنث وإلا حنث» وني الجواهر: أن شر طه بممكن عادة أو شرعا حنث عند ابن القاسم 
ومالك لا عند عبد الملك» وبممتنع عادة وشرعا وأراد حقيقة الفعل حنث» وإن أراد 
المبالغة لم بحنث» فنقل عن ابن القاسم خلاف نقل الصقلي وخلاف ظاهر الكتاب» 
فيحتمل أن يكون سهوًا أو ظفر بنقل غريب وترك الجادة» وعلى التقدير فهو رديءء» 


وإن قلنا: بأن العزم إن طلب في التوبة لذاته وعليه مضى أبو هاشم في المجبوب فهذا يشهد له ماوقع 
للمشهور في الصورة المذكورة؛ لأن المشهور قال بالحنث فيها مع كونه قد علق الطلاق على فعل 
معلق على أمر قد عزم على فعله على تقديره في مضى مع استحالة وجود ذلك الفعل حال العزم 
مكنا فك) لا تصح التوبة من المجبوب لاستحالة تقدير العزم فيه على ترك المعدوم عليه» فكذلك لا 
يصح وجود البر من الحالف المذكور لاستحالة وجود العزم فيه المطلوب لذاته ولذا حنث على المشهور 
وحاصله أن الشيخ: أراد التقسيم أن العزم إن طلب لذاته في التوبة صح قول أبي هاشم في عدم صحة 
توبة المجبوب وجرى ذلك على المشهور في| ذكر وكان دليلا له» وإن كان وسيلة لترك المعزوم عليه صح 
قول الجمهور إن توبة المجبوب صحيحة بم| ذكر وكان يمر لنا أن القائل با لحنث في مسألة الطلاق إن 
عللها هل المذهب بيا ذكرناه؛ لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله وهذه العلة مغايرة لما أشار إليه 
الشيخ إذا تأملتها وني ذلك بحث لا بخفى؛ لأن علة الشيخ توجب الحنث مطلقًا فتأمل ذلك والله 
سبحانه آعلم» وذكر الشيخ: من المختلف في تنجيزه الطلاق المعلق على المحال. 
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ماله من إلزام انث مع الإنكان لاسب عك 
فوقولا غ "لو حلف لغريمه: لو جئتني أمس لقضيتك حقك فهو 

حانث؛ لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا آم لا" نص في خلاف نقل ابن عبد السلام عن 
بعض المتأخرين أنه لو حلف على واجب عليه م بحنث اتفاقًا ولا أعرفه إلا من نقلهه 
وقول ابن الحاجب في| يأتي في إن صليت» ورده بأن مقتضى حنثه عند ابن القاسم إن 
هو حصول الشك في العصمة قبول منه لنقل ابن الحاجب عن ابن القاسم التحنيث في 
الممكن خلاف تعقب القرافي إياه» هذا إن أراد بأقل الاتفاق الوجوب الشرعي» ولو 
أراد العادي لصح الاتفاق فيا أظن كقوله امرأته طالق لو لقيني أمس أسد دون سلاح 
لي لفررت منه. 

وهو مقتضى نص ابن بشير قال: في لو كنت حاضرا لفقأت عينك» الرواية حنثه؛ 
لأنه حلف على ما لم يبر فيه» ولو كان يعلم أنه يقدر على ذلك فينبغي أن لا حنث عليه» 
وكذا إن قصد المبالغة لا فقى العين. 

قْلتٌ: في اقتصاره على أنه یعلم قدرته عليه نظر إذ لیس کل مقدور عليه فیا مضی 
يعلم بإرادة فاعله بالفرض فعله؛ بل الشك فيه قائم لجواز مانع أو تبدل إرادته حينئذء 
وكذا إن قصد المبالغة فالاحتمال قائم؛ لأن ما به المبالغة وإن كان مقدورا عادة فوقوعه 
منه ني الماضي مشكوك فيه؛ بل الحق في صورة الاتفاق ما فرضناه. 

ولو علقه على حال كإن شاء هذا الحجر ففي لزومه طلاقها نقل اللخمي عن 
سحنون وابن القاسم» ونقله) الصقلي عن القاضي روايتين» وللشيخ عن ابن القاسم 
مرة کسخنون. 

اللخمي: وعليه) قوله إن هذا لحجر» ولمحمد عن أَصَبَعَ من قال في منازعة امرأته 
أنت طالق أن هذا لعمود» هي طالق إن م تكن منازعته) في العمود. 

اللخمي: أرى أن جلف في جميع ذلك ويبراً إن قامت عليه بينةء وإن جاء مستفتيًا 
فلا يمين عليه إلا أن تدعي الزوجة ندمه فيحلف» وجعل ابن الحاجب: آنت طالق إن 
شاء زيد فمات كإن شاء هذا الحجر لا أعرفه؛ بل قول اللخمي: إن مات قبل أن يعلم أو 
بعد أن علم» وقبل أن يقضي أو يعلم هل قضي بشيء أم لا بقيت زوجة. 
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قَلتٌ: هو ظاهر عتقها الأول من قال نت طالق إن شئت أو شاء فلان لم تطلق 
حتى ينظر إلى ما تشاء أو ما يشاء فلان. 


[باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق| 
ونصها في الأيمأن بالطلاق والمذهب تعليقه بأجل يبلغانه عادة ينجزه وإلا فلا. 
سمع عيسى ابن القاسم من طلق إلى أجل يعلم آنه لا يبلغه عمر أحلِ كقوله مائة 


ةلا فى #اعلية: 
ابن رُشد: اتفاقا والحد فيه بلوغ أجل التعمير على اختلاف فيه من السبعين إلى مائة 
وعشرین. 


وفيها: إن أتى أجل طلاقها بعد أن طلقها م تطلق عليه؛ لأنه عجل. 

وفيها: من قال إذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه. 

وني الواضحة عن مرف وأَصَبَع ني أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت 
الساء لزمه الطلاق بكلامه؛ لأنه أجل آت. 

ابن حارث: إن قال نت طالق إلى مستهل الهلال أو إلى وقت يأتي على كل حال 
فهي طالق وقت قوله اتفاقا. 

وسمع ابن القاسم في العدة: أن ناسا اختلفوا فيمن طلق إلى أجل سماه وأن عطاء 
كان يقول ذلك» فقال: مالك لا قول له ولا لخيره هذه المدينة دار النبي عي ودار 
ا هجرة فما ذكروا أن المطلق إلى أجل متمتع بامرأته إلى ذلك الأجل فإنا م ندرك أحدًا 
من علماء الناس قاله» وهذا شبه المتعة. 

ابن رُشد: قياسه ذلك على المتعة صحيح» واستدلاله بأنه الذي عليه أهل المدينة 
دليل على أن إجماعهم عنده حجة في طريقه الاجتهاد» والذي عليه آهل التحقيق أن 
إجماعهم إن هو حجة فيم طريقه التوقيف» وأن الغالب منه أنه عن توقيف كنفي زكاة 
(1) قال الرّصاع: هذا ظاهر كمن كان عمره ثلاثين سنة» ثم علق الطلاق إلى الثلاثين» فإنه ينجز عليه 

وإن علقه على خلاف العادة ك| إذا قال: مائة سنة فلا. 

قال ابن رُشد: باتفاق انظره. 
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ا لخضروات» والأذان» وذكر ابن رُشد الاتفاق على أن لا شيء عليه في أجل لاناغانة 
خلاف نقل ابن فتحون والمتيطي في ذلك روايتين إحداهما لزوم الطلاق في الحال. 

وني وقوع الطلاق بقوله: نت طالق قبل موتي أو موتك بشهرء المشهور وقول 
أأشهب» ابن رُشد والشيح هو على أصله في العتق إلى مشل هذا أنه من الثلث إذ لا 
یکشفه إلا موته. 

ولو علقه با لا صبر عنه من أكل أو شرب أو قيام أو قعود أو لباس» ففي وقوعه 
كمحقق وتأخيره لوقوعه قولا اللخمي مع الصقلي وعياض عن الأكثر وابن محرز 
قائلا: الأول طريقة سّحنون لقوله في نت طالق إذا صليت أو متى صليت هو طلاق 
إلى أجل؛ لأن الصلاة لا بد منها. 

قال: وظاهرها ما قلته؛ لأنها أفعال معلقة بمشيئة آدمي يوجب قصر الحنث على 
فعلها بخلاف الحيض» وثالث قول ابن الحاجب ثالثها: إن أسندها إلى غيره» وقبوله 
ابن عبد السلام لا أعرفه. 

وسمع عيسى ابن القاسم قول أنت طالق بعد موتي أو موتك لا شيء فيه» ولو قال 
يوم موت أو يوم تموتين فهي طالق الساعة. 

في البيان لأشهب: لا حنث عليه على أصله في اختصار المبسوطة لابن رُشد» وقاله 
ابن نافع» وظاهر ما في المدبر منها مثل قوهما. 

وفيها: لغو أنت طالق إذا مت أنا أو أنت» ونقله اللخمي في: إن. 

قال: وكذاإذا» وروی ابن وهب أنها تطلق عليه ورأى أن الطلاق ي يسبق الموت 
ویلزم مثله في إِن. 

قَلتٌ: يرد بأن إن حرف لا تدل على زمان فاختصت بوقوع الموت عملا بالشرط 
وإذا اسم تدل على زمان الموت الصادق على ما قاربه قبله فصار كقوله يوم يموت. 

وفي النوادر عن الموازيّة: أنت طالق إن مت أو إذا مت سواء» ووقف ابن القاسم 
نمت 

قال أَصبَع: هما سواء» وقاله مالك وابن القاسم» محمله واحد إلا أن يعلم ببساط 
يعرف أنه لا بحنث لا أعرفه إلا في قو ها إن قال ها آنت طالق إن شئت أو إذا شئت 
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فذلك بيدها وإن افترقاء حتى توقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت "إذا" عند مالك أشد 
من "إن" ثم سوی بینھ|. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال لامرته إذا قدمت بلد كذا فأنت طالق فهي 
بمنزلتها؛ لآنه ضرب أجل لا يدري أيبلغه أم لاء وليس كم قال نت طالق يوم 
يموت أخي. 

ابن رُشد في أول سماع زونان عن أبي القاسم» من قال لامرآته إذا بلغت معي موضع 
كذا فآنت طالق هي طالق تلك الساعة» كمن قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت 
طالق فقال ابن لبابة ليس باختلاف» ومعنى رواية عيسى إذا م يخرج ولا عزم على المسيرء 
والصواب أنه اختلاف من قوله لرواية عيسى عنه ني المدنيّة لا يقع عليه طلاق» وإن خرج 
متوجها حتى يقدم الموضع» وله في رسم يدير من سماع عيسى في العتق من قال لعبده إذا 
بلغت اللإسكندرية فأنت حرء ثم بدا له في الخروج أنه حر إلى ذلك القدر الذي يبلغ» وإن ن¿ 
يخرج» فيتحصل فيها ثلاثة أقوال» تعجيل الطلاق وإن م يخرج لظاهر قول ابن القاسم في 
ساع زونان والآي على سباع عیسی في العتق وتأخیره حتى يقدم البلدء وإن خرج» لابن 
القاسم في المدنية وظاهر قوله في هذا السماع» والفرق بين قوله ذلك قبل خروجه أو بعده 
لرواية زياد بن أبي جعفر في المدنيةء وإليه ذهب ابن لبابة. 


[باب المختاف ق تنجيزه من الطلاق المعلق] 

والمعلق على غالب الوجود كالحيض في تعجيله وتأخيره إليه"" نقلا اللخمي مع 
غير واحد عن المشهور» وأشهب مع المخزومي وابن وَهْب وابن عبد الحكم» والشيخ 
عن روایته ولابن بشیر وابن شاس» ثالثها: إن کان على حنث» وقول ابن عبد السلام 
تصوير الثالث في المسألة عسير حسن» ويمكن تصويره بقوله إن كلمت فلانا فآنت 
طالق إن حضت» وقوله إن م تكلمي فلانا فأنت طالق إن حضت» فكلمته في الأولى 
وتلوم ها في الثانية فلم تكلمه» وحكاه اللخمي عن أَصبََ ني المغيب حسب) يأتي. 
وقول ابن عبدالسلام قول بعضهم هذافي غير اليائسة والصغيرةء لو قال 


(1) قال الرّصاع: قال: (المعلق على غالب الوجود كتعليقه على الحيض أو إذا قال لحامل إذا وضعت). 
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لإحداها: إذا حضت فأنت طالق» فلا خلاف أا لا تطلق عليه حتى ترى الحيض»› 
يرده بنقل الشيخ من الواضحة. 

قال ابن الماجشون: من قال لزوجته ول تعض إذا حضت فأنت طالق طلقت 
الآن» ولو كانت قعدت عن الحيض ل تطلق إلا أن تحيض؛ يريد: ويقول النساء آنه دم 

اللخمي: عن مالك وابن القاسم يلزمه الطلاق مكانه حين تكلم بذلك» فأوقعا 
الطلاق بنفس اللفظ من غير حكم» وقيل في هذا الأصل لا يحنث بنفس اللفظ إلا أن 
يرفع للحاكم فيحكم عليه بالطلاق وهو أحسن للخلاف فيه» وعن ابن بشير الأول 
والثاني لغيرها. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار» وإن 
ولدت جارية فأنت طالق» الطلاق وقع عليه. 

ابن رُشد: يريد أن الحكم يوجب أن يعجل عليه لا أنه وقع عليه بنفس اللفظ حتى 
لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا» وهذا قول مالك فيها في نحو هذا. 

قلتٌ: ني النوادر عن الموازيّة لابن القاسم: من قال إذا ماتت ابتتك فأنت طالق» 
فمات لتمام لفظه قبل القضاء عليه دون مرض ل ترثه» وقاله ابن عبد الحكم. 

قلتٌ: وهذا نص في حلاف ما حمل عليه ابن رد الساع المذكورء ويأتي مثله في 
التعليق على الحمل وهو كله أصل واحد ولو قال إذا حملت فآنت طالق وليست ظاهرة 
الحمل ففي وقوعه بتقدم وطئه ني طهرها قبل حلفه أو بعده» ثالثها: له وطئها في كل 
طهر مرة ما م يظهر حلهاء ورابعها: له وطئها حتى يظهر لا بقيد مرة في الطهرء للخمي 
عن ابن القاسم في إذا هلت فوضعت فأآنت طالق إن كان وطئها في ذلك الطهر فهي 
طالق مكانهاء وابن القاسم أخرى وابن الماجشُون وللصقلي عن أشهب» ولإ مجك 
الصقلي عن ابن القاسم إلا قوله فيها إن كان وطتها في طهرها قبل قوله طلقت مكانا 
وإلا م يمنع من وطئها مرة فتطلق عليه ونحوه لعياض» وخامسها قول اللخمي إن قال 
في طهر مس فيه لم يعجل طلاقها لإمكان عدم حلهاء فإن ظهر حنث به؛ لأن العادة أنه 
إذا ظهر حمل قالوا حملت ولا يعتبرون ما كان قبل ذلك» وإن لم تكن عادة فإن كان حلفه 
دون أربعين يوما من إصابته حنث بظهوره» وإلا م بجحنث لقوله ٠:«إن‏ أحدكم مجمع 
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في بطن آمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مشل ذلك...“ الحديث» وإن قاله وهي ظاهرة 
ا لحمل فللخمي لا تطلق إلا بحمل مستأنف» ونقله الصقلي والشيخ عن سحنون» 
ونقل ابن بشير في الأيمان والنذور أا تطلق بحملها ذلك» ونقل ابن عبد السلام عن 
سحنون في غير ظاهرة الحمل له وطنتهانفي كل طهر مرة قائلا: وأظنه قول ابن 
الماجشون لا أعرفه إلا له لا لسحنون حسبم نقله الشيخ واللخمي والصقلي وغيرهم. 

ابن الجحاجب: وفيها يمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه. 

فيها: إذا ملت فوضعت فأآنت طالق» إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة حنث 
مكانه ولا ينتظر أن تضع» فقيل: اختلاف» والصحيح إن كان وطئها بعد اليمين» وقيل: 


القصد هنا الوضع. 
قَلتٌ: قوله: (ولا يحنث بحمل هي عليه) إن ساقه على أنه من المدَوّنة فليس منهاء 


إن عزاه الشيخ والصقلي وعبد الحق في تهذيبه لسحنون في المجموعة» وذكره 
اللخمي غير معزو كأنه المذهب حسب)| مر» وإن ساقه لا على أنه منها فواضح» وهو 
ظاهر قوله بعده. 
قَلتٌ: وما ذكره من الاختلاف بحتمل رده لقوله إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة 
حنث مع قوله له (لا ينث بحمل هي عليه) لتناقضها في الحنث بيمين سابق على 
اليمين؛ لأن اللفظ الأول ينفيه والثاني يثبته» وتقرير ما ذكره من الجوابين واضح إلا أن 
القائل بحمله على الخلاف لا أعرفه في غير اللفظين» وقد تقدم نقل ابن بشير في الأيمان 
والنذورء ويحتمل كونه مع قوها إن) يحنث بوطئها بعد حلفه فيكون الاختلاف في لخو 
تقدم وطئه إياها في ذلك الطهر قبل حلفه واعتباره؛ لأن اللفظ الأول يلغيه والثاني 
يثبته» وتقرير جوابيه ظاهر وحامله على الخلاف على هذا التفسير اللخمي حسب| مرء 
وجواب الصقلي عن معارضة قو ها هنا لقوهها في العتق من قال لأمته إذا حملت فأنت 
(1) أخحرجه البخاري: 11/ 417 في القدرء باب في القدر» وفي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» وفي 
الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» ومسلم: رقم (2643) في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه» وأبو داود: رقم (4708) في السنةء باب في القدرء والترمذي: رقم (2138) في القدرء باب ما 
جاء أن الأع|ل بالخواتيم. 
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حرة» وطئها في كل طهر مرة ما لم يثبت حلها بإ ماع مالك وأصحابه على أن الطلاق إلى 
أجل لا مجوز» وأن العتق إلى أجل جائز؛ حسن» فإن رد نفس الوطء إن حكم له بحكم 
ا لحمل لزم وقوع المعلق فيهما ضرورة بالوطء وإلا فلا عملا لاستصحاب الحال السام 
عن المعارض» وإنما يتم ا لجواب أن لو كان المعلق فيه إلى قوله عن المعارض,» قلنا 
المعارض قائم في مسألة الطلاق دون العتق» وهذا لأن الوطء يوجب الشك في إباحة 
وطئها في ذلك الطهر ضرورة احتمال حملها منه» فوجب منعه وتأخيره لرفع الشك 
بالعلم المستفاد من حيضها بعده ومن عدمه» ووجوب تأخيره في الزوجة يوجب 
الطلاق لمنافاة التآخير حلية النكاح لشبهه حينئذ بالمتعة» ووجوب تأخيره في الأمة لا 
يوجب عتقها لصحة العتق إلى أجل. 

الشيخ: قال بعض أصحابنا إن تأخر حيضها بعد وطئه إياها في طهر مرة نظرها 
النساء» فإن أيقن أن لا حمل فله وطئهاء فإن شككن منع حتى يرتفع الشك أو يوقن 
حملهاء ولو قال لحامل إذا وضعت فأنت طالق ففي تعجيله وتأخيره لوضعهاء قوهاء 
ونقل محمد عن شهب ومن معه في ا لحيض» وعليه لو وضعت ولدا وبقي آخر ففي 
وقوع طلاقها بوضعها الأول وتأخيره لوضعها الثاني. 

نقل الشيخ روايتي محمد قائلا: اختلف فيها قول ابن القاسم ولم حك اللخمي غير 
الثاني قائلا المعروف من قوله حنثه بالآول» ولو قال أنت طالق كلا حضت ففي وقوع 
الثلاث أو ثتتين» ثالثها: لا شيء عليه حتى تحيض فتقع طلقة ويرتجع» فإن حاضت 
ثانية وقعت الثانية وار تجع» فإن حاضت الثالثة بانت» هاء ولسّحنون واللخمي مع 
الشيخ عن رواية حمد. 

وفيها: في نت طالق كلها حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سنة طلقت عليه الآن 
ثلاثا ولم تعد يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه. 

قال سحنون: بعضها صواب وبعضها خطأً. 

أبو عمران: الصواب كلم| جاء يوم وني كلما جاء شهر قوله فيه نها تطلق عليه 
الساعةء وينظر هل تذهب عدتها في الشهر أو في السنة؟ إن ذهبت لم يقع عليها طلاق 
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كقوله في نت طالق كلا حضت» وقبله ابن عبد السلام كالصقلي. 

قَلتٌ: ينقض قبوطا إطلاقه بالحامل لجواز وضعها قبل اليوم الثاني أو الثالث» 
وقول ابن عبد السلام لو قال ها آنت طالق كلا حضت فلانة لعجلت عليه الثلاث على 
قول ابن القاسم وسحنون معَّا؛ يرد بمنع كونه كذلك على مذهب سحنون؛ بل 
الصواب جرا على قوله في كل| جاء شهر أو سنة لاحتمال انقضاء عدة المطلقة قبل 
الحيضة الثانية للأجنبية كالشهر والسنةء ثم قال: مذهب سحنون مشكل؛ لأنه إن جعل 
الطلاق واقعا حين التكلم بكلا حضت لزم منه صحة قول ابن القاسم» وإن جعل 
وقوع كل طلقة عند حيضتها التي علقت عليها لزم أيصًا صحة قول ابن القاسم؛ لأن 
الثالشة واقعة قبل تام العدة؛ لأن الأولى يقدر وقوعها في الحيضة الأولى» والثانية في 
ا لحيضة الثانية ولم يمض إلا قرء واحد» والثالثة ني الحيضة الثالثة ولم يمض إلا قرءان؛ 
لأن الأقراء الأطهار. 

قال: فإن قلت: يقدر الأولى في الحيضة الأولى ويعجلها قبلها؛ لأن مذهبه أن 
الغالب كالمحقق. 

قَلتٌ: هذا المعنى جب تعجيل الثانية والثالثة. 

قلتٌ: قوله: (بهذا المعنى جب تعجيل الثالثة) وهم لأن الأولى والثانية إنها وجب 
تعجيله|؛ لأنه| علقتا على ما يقارن عصمتهاء وهي الحيضة الأولى والثانية فشبتتا لذلك 
ع م ع ع اة م ا اا ن عت غلم اتن 
عصمتهاء وهو الحيضة الثالثة الكائنة بعد انقضاء عدتها المنافية لعصمتها فوجب 
سقوطها لانتفاء المحل» وما سقط في ذاته امتنع تعجيله» ومن فهم الفرق بين لزوم 
طلاق القائل أنت طالق قبل موتي بشهر وعدم لزومه في نت طالق بعد موتي بشهر 
اتضح له ماقلناه» وتقدم في فصل طلاق السنة من هذا النوع فروع» وني الأيمان 
والنذور لفظ معنى التكرار ويأتي ما يخالفه. 

والمعلق: على نفس فعل غير غالب وجوده يمكن علمه لا يلزم إلا به» ففي ثاني 
عتقها کإیلائها وغیره من قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان لا تطلق حتى يقدم وله 
وطئهاء فإن قصد وقت الفعل وهو تنبع فكمعلق على وقت. 
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الشيخ لابن سحنون عنه في نت طالق: إذا قدم فلان إن قصد حفل قدومه أجلا 
كقوله إذا صدر الحاج طلقت الآنء وإن أراد أنه لايقدم هذا البلد فقدم ميتًا فلا شيء 
عليه» وقول ابن الحاجب "إن كان حتملا غير غالب لا يمكن الإطلاع عليه» فإن كان 
مثبتا انتظر» ولم يتنجز إلا أن يكون واجبًا مثل إن صليت فيتنجز» إلا أن يتحقق المؤجل 
قبل التنجيز '» نص في أن التنجيز لنفس الفعل لوجوبه» وهو وقبوله. 

ابن عبد السلام: حلاف ظاهر الرواية في النوادر» وي آخر باب الطلاق إلى أجل 
قال ابن سحنون عنه: لو قال أنت طالق إذا صليت أنت أو إذا صليت أنا فهو سواء 
وتطلق الساعة؛ لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة. 

قلتٌ: إنها عجله بمجموع كونه أجلاء وكون الفعل غالبّاء وهو المجموع خلاف 
ما جعله ابن الجحاجب منه» وقوله إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز استفناء من 
المستشنى؛ أي: فلا يلزمه الطلاق وهو على حذف مضاف؛ أي: إلا أن يتحقق عدم 
المؤجل كقوله إن صليت الظهر في قامته اليوم فتمضي القامة دون صلاتها قبل تنجيز 
الطلاق» وهو بناء على وقف التنجيز على الحكم» وفي رفع ظهور مقتضى البر لزوم 
الطلاق خلاف مذكور في الحلف على مغيب مستقل. 

قال ابن عبد السلام: يعني إلا أن يقول مثلا إن صليت الظهر في هذه الساعة 
فامرآتي طالق فتنقضي الساعة» ولم يصل فقد تحقق انتفاء ما علق عليه الطلاق قبل 
تنجيزه» وينبغي أن يكون هذا الأجل أقل من زمن صلاة الظهر المحلوف على فعلها إن 
كان أوسع من وقتها م يتم هذا الحكم» وهو ظاهر كلام املف في قوله قبل التنجيز. 

قلتٌ: : في قاله نظر؛ لآن كلام المؤلف مطلق في الأقل» وقوله: (هو ظاهر كلام 
المؤلف) لا يخفى على منصف عدم ظهوره» واستدلاله بقوله: (قبل التنجيز) كونه على 
العكس آقرب» ومقتضى الأصول في قوله ها ولم يبق من القامة الأولى إلا قدر ركعة إن 
صليت الظهر في قامتها الأولى أداء كلها فأنت طالق أنه كقوله إن لمست أساء فأنت 
طالق. 

وفیها: إن قال ها آنت طالق بعد قدوم زيد بشهر طلقت عليه حين قدومه» ولو 
قال قبل قدومه بشهر بقي تعجیله وعدمه فیضرب له جل الإیلاء فانقض قبل قدومه 
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طلقت بالایلاء فان قدم بعد انقضاء عدتہا بأكثر من شهر لم يقع عليه به طلاق» وإن 
قدم قبل شهر من يوم طلقة الإيلاء أو من يوم انقضاء عدتها لزمته طلقة ثانية بم 
انكشف من وقوع طلقة عليه قبل طلقة الإيلاء» وبعدها قبل انقضاء عدتهاء ولو ارتجع 
من طلقة الإيلاء ولم يأت لم يصح له الوطء» فإن لم يأت حتى انقضت عدتها بطلت 
رجعته» وإن قدم قبل انقضاء أجل الإيلاء لزمته طلقة وبطل الإيلاءء وعدتها من هذه 
الطلقة من يوم وقعت عليه قبل قدومه بشهر إلا أن يكون وطئها قبل ذلك. 

قلتٌ: على عدم فعل تيمكن للحالف غير منوع» ولا مؤجل يمنع الوطء حتى يفعله 
إن مات ولم يفعله» ومتعلق فعله كائن في عتقها ورثته وورثها إذ لا تطلق ميتة» ولا 
يوصي ميت بطلاق» وفي الأيمان منها من قال: أنت طالق إن م أفعل كذا حيل بينه 
وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء. 

اللخمي: روى ابن شعبان من حلف بالطلاق ليفعلن ترك الوطء محدث ليس من 
الأمر القديم؛ يريد: م تكن الفتيا بمنعه» وقول ابن كنانة يؤمر بالكف من يتوقع حنثه في 
الحياة لا من لا بحنث إلا بموته أو موت زوجته أحسن. 

الشيخ: إن تعدى فوطى لم يلزمه استبراء. 

الصقلي: لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه. 

قلتّ: يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة فالأوى؛ لأنه ليس لحلل في موجب 
الوطء» وقول استبرائها كل وطء فاسد لا يطأً فيه حتى يستبرئ؛ يريد: فاسد لسہب 
حليته» وهو دلیل ما قبله في وطء الأب أمة ابنه. 


وما له أجل عرقًا: سمع عيسى ابن القاسم فيه من قال إن ل أحج فامرأتي طالق 
البتةء ولم يسم عام حجه» لا ينبغي له وطئها حتى يحج إن قال بيني وبين ذلك زمان» 
قيل حرم واخحرج؛ لأا إن رفعته ضرب له أجل المولي إن لم بحرم ولو كان ذلك في 
المحرم» وإن رضيت بالمقام دون مسيس حج متى شاء. 

ابن رُشد: ظاهره كظاهر قول ابن القاسم فيها يمنع الوطء من يوم حلفه» وإن م 
يأت إبان خروج الناس للحج» وإن وقفته ضرب له أجل المولي. 

قال غيره فيها: إن تبين ضرره بها وقيل له اخرج وأحرم وإن كان في المحرم» 
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ومعناه على ما قال عيسى ابن دينار إذا وجد صحابة» وإلا م يمر بإحرام ولا يضرب له 
أجل الإيلاء» وروى ابن نافع لا يمنع من الوطء ولا يضرب له الأجل حتى يأتي إبان 
خروج الحج» فإن ضرب له أجل الإيلاء فحج قبل انقضائه سقط عنه الإيلاءء وإن ‏ 
يحج طلق عليه به عند انقضائهء وإن انقضى أجل الإيلاء قبل وقت الحج لم يطلق عليه 
حتى يأتي وقت الحج» فإن آتى فحج بر وسقط الإيلاء» وإن م يجج طلق عليه به وإن م 
يؤجل للإيلاء ولا خرج حتى فاته الحج أجل للإيلاء وقيل له: اخرج وأحرم على 
القول الأول» وعلى القول الثاني قال ابن القاسم: يطلق عليه» وقال أشهب: يرجع إلى 
الوطءء» وقيل: لا يرجع إلى الوطء أبدًاء ويؤجل للإيلاء متى قامت به امرأته» وثالثها: 
لا يمنع الوطء حتی يخشی فوت الحج فيمنع ويؤجل للایلاء إن قامت امرآته به» وقیل له: 
اخرج» فإن سرع وحج سقط الإيلاء» وإن لم يدرك الحج طلق عليه بالإيلاء إن انقضى 
أجل أو عند انقضائه» ورابعها: لا یمنع الوطء حتی یفوته الحج» فان فاته وقامت به امرأته 
ضرب له أجل الإيلاء إن خرج م تطلق عليه بانقضاء أجل الإيلاء حتى يأتي وقت الحج» 
فإن حج بر وسقط عنه الإيلاء» وإن م بحج طلق عليه بالإيلاء وإن م يحرج حتى انقضى 
أجل الإيلاء طلق عليه بالإيلاء» وهذا وما قبله قائمان من المدَوّنة» وإن كان يوم حلف م 
يبق بينه وبين وقت الحج ما يدرك فيه ا لحج م يمنع من الوطءء» ولم يدخل عليه إيلاء في بقية 
ذلك العام وهو دليل قوله في السماع» فإن لم يجج عامه وعليه من الزمان ما يجج في مثله. 

ا 

قلت: عزا الصقلي الرابع لعبد الملك وروايته. 

عياض: لابن القاسم في الظهار كقول الغير في إيلائها إذا بان ضرره» وله في 
الموازيّة مثل قول ابن نافع. 

الصقلي عن محمد: إن حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد» ولا يمكنه حينئذ ل 
یکن على حنث حتی یمکنه» وکذا إن م یکن لخروجه وقت ومنعه فساد طریق أو غلاء 
كراء فهو عذر» وكذا حلفه ليكلمن فلانا الغائب فلا يوقف حتى يقدم» ولو طالت 
غیبته» فان مات فيه) فلا شيء عليه» ولو حضر وطال مقامه با يمکنه الفعل فلم يفعل 
حتی مات فلان حنث. 

وقال ابن الحاجب: لو حبسه عذر في المنفي ففي حنثه قولان مشكل؛ لأن ظاهره 
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لو علق الطلاق على عدم فعل نمكن له غير مؤجل لقوله إن ل أدخل موضع كذا فامرآتي 
طالق» فحبسه عن دخوله عذر ان في حنثه قولین» والقول بحنثه دون عذر فضلا عن 
العذر لا أعرفه» وأصول المذهب تنفيه حسب| ذكرناه من نص عتقها بثبوت الإرث في 
الوت مع عدم الفعل» وقوها إذ لا تطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق. 

قال ابن عبد السلام: وجود القولين على الوجه الذي حكاه المؤلف عزيز في هذا 
الموضع» لكن أصول المذهب تشهد له لولا الإطالة لذكرنا ما يدل عليه. 

ف و و ا 
همل قوله في حنله على ظاهره» وإن مل على حذف مضاف أن في حكم حنثه أمكن 
تفسيره بالقولين في منعه الوطء بعذر منعه الفعل كنقل اللخمي وغيره فيمن حلف 
ليخرجن إلى بلد فحيل بينه وبين الخروج» أو كانت يمينه ليتزوجن فلانة فلم يزوجوه 
لا حال بینه وبين زوجته» وقیل: محال بینه وبینها مطلقا. 

لتّ: مثل هذا سمع بحيى ابن القاسم في الإيلاء. 

ابن رُشد: هو الآتي على القول بأن من حلف بالطلاق ليفعلن فعلا لا يمكنه في 
الحال ويمكنه في حال آخرى مول من يوم حلفه» وهو ظاهر قول ابن القاسم فيهاء 
ونص رواية عیسی عنه ني ليحجن وهو في غير وقت احج خلاف قول غیره فيها. 

والمعلق على عدم فعل غير الحالف: في کونه کعدم فعله والتلوم له بقدر ما یری أنه 
أراده» ثالثها: إن حلف على غائب كآنت طالق إن م يقدم فلان أو إن م بحج» فالأول 
وإن حلف على حاضر كقوله إن م تب لي دينارًا أو إن م تقضني حقي فالثاني لسماع 
عيسى ابن القاسم في الإيلاء ولعتقها الأول» وساع عيسى ابن القاسم في الأيمان بأنه 
طلاق» وعلى الثاني في منعه الوطءء» ثالثها: إن كان ليمينه سبب وقت أراده دون حكم 
قول ابن القاسم: إن مضى قدر ما كان السلطان يتلوم له وقع حنثه» إن ماتت بعد ذلك 
م يرٹهاء وإن مات ورثته ما لم يفرق الحاكم. 

قال الأخوان: لا يقطع طلاق» ولو طال إلا بالحكم» والقياس الأول ولا ميراث 

ولو قال نت طالق إن لم أطلقك مطلقًا أو إلى أجل ففي وقوعه حينئذ وتأخيره 


EW 
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لإيقاعه عليه بوقفها إياه» ثالثها: بتأخيره لانقضاء أجل الإيلاء رجاء صبرها دون وطء 
لابن القاسم وغيره. 

فيها: ونقل اللخمي مع ابن رسد قائلا: هما قائان من إيلائهاء ودعوى حقية 
الأول بأنه مقتضى البرهان العقلي في استلزام كل متصلة منفصلة مانعة جمع من عين 
مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقدمها ونفس تاليهاء وبيانه أن الأول في 
مسألتنا هي إما كون زوجته غير موقع عليها طلاقه» وما كونها غير مطلقة بمعنى منع 
الجمع ولا يصدق كونا مانعة مع إلا بوقوع الطلاق عليها فوجب وقوعه» والثانية 
هي إما كونه موقعا عليها طلاقه» وإما كوا طالقا بمعنى منع الخلو» وقد حلت عن 
الأول فتعين ثبوت الثاني» يرد بأن هذا في اللزوم العقلي ثابت لا بقيد زائد إما في اللزوم 
ا لجعلي فلا بد فيه من إرادة الملتزم معنى لفظه ولازمه وإرادته فرع علمه لزومه وأكثر 
فقهاء الوقت فصلا عن العوام لا يعلمون وما لا يعلم لا يراد. 

اللخمي: ويختلف إن لم يضرب أجلا فعلى قول مالك يمنع منههاء وقول أبن كنانة 
لا يمنع؛ لأن كل طلاق عنده لا يبين إلا بالموت لا يمنع فيه من الزوجة» واختلف إن 
ضرب أجلاء ولو أجل برآس الشهر طلاقها وحدة بعدم طلاقها البتة ففي سقوط 
حلفه إن عجل الطلقةء وإلا وقف لتعجيلها أو وقوع البتات وسقوطه بتعجيلهاء وإلا | 
يوقف» فإن حل الشهر ولم يعجلها وقعت البتات» ثالثها: يسقط تعجيلها ويترك لحلول 
الشهر إن طلق عنده وإلا لزمت البتات» لسماع عيسى ابن القاسم مع ابن رُشدعن 
الآتي على قوها في أنت طالق إن لر أطلقك» وأَصَبَعَ مع سحنون والآي على سماع أبي 
زيد ابن القاسم في التخيير والمغيرة. 

قْلْتٌ: ذكرها اللخمي وعكسهاء وذكر فيهم| قولا بلزوم تعجيل أقل الطلاقين 
المعلق والمعلق على عدمه. 

قلتٌ: عزاه في النوادر لعبد الملك. 

اللخمي: وأرى في نت طالتق وحدة إن ل طلقك رأس الشهر ثلاثا تعجيل طلقة 
الحنث وهي واحدة» فإن أراد البر فطلق ثلاثا بانت وإلا كان حانشا بواحدة وقد 
عجلت» فإن انقضت العدة قبل وقت الحنث بانت مهاء وني عكسها أن لا تعجل طلقة 
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البر؛ لأنه لم ينوهاء وإن عجلت طلقت من الثلاث التي يحنث بهن. 

قال إنما أوجب البر بطلقة أوقعها فتصير مع الأولى طلقتين فالوقف لبره أو حنثه 
أحسن» وزاد في المسألة الأولى عن ابن القاسم الوقف» وعن محمد إن حلف لسؤاها أو 
سؤال أهلها طلاقها لم ينفعه تعجيل الطلقةء وإن كان ذلك ابتداء إليها أجزأه. 

اللخمي: ولو حلف عند سؤام أن لا يؤخره عن رأس الشهر؛ جاز تعجيلها هذا 
في حلف ليطلقنها رأس الملالء ولو قال إلى رأس الملال صح تعجيله الطلقة؛ لأن إلى 
غاية» وعزا ابن ا لحاجب الوقف لمالك إنما هو في الموازيّة لابن القاسم حسبا هو في 
التوادر: 

اللخمي: إن حلف بالثلاث إن لم يطلقها قبل املال ثلاثا م يعجل أحد الطلاقين. 
قال محمد: لأن له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة. 

الشيخ: روى محمد في نت طالق إلى شهر ثم قال نت الآن طالق الطلقة التي إلى 
شهر لم يلزمه إلا طلقة. 

محمد: هذه جيدة ووقف عن ما قبلها ورآها إيمانا م يجب فيها طلاق» وقال أرأيت 
إن قال نت طالق البتة إن لم أطلقك إلى سنة البتة أتعجل عليه البتة» وهو أن يقدر أن 
يصالح قبل السنة ويتزوجها بعدها فيسلم من البتة ولا أحرم عليه وطئها إلى الأجلء 
كقوله نت طالق البتة لأعتقن جاريتن إلى سنة لا بحرم عليه وطئها. 

قلتٌ: ظاهره الاتفاق على عدم التعجيل في تعليق البتة على عدمهاء وقول ابن 
ا لحاجب بعد ذكره القول بالتعجيل في أنت طالق إن ل أطلقك» وكذلك إن م أطلقك 
رس الشهر البتة فأنت طالق البتة يقتضي أن فيها قولا بالتعجيل» وكذا فعل ابن بشير. 

الشيخ في الموازيّة عن عبد الملك قوله نت طالق إلى مائة سنة إن لم أطلقك الآن 
لغو» وفي نت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة هي طالق الساعة. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال لامرآته إن لم أتروج عليك فآنت طالق البتة» ثم 
قال من تزوجتها عليك فهي طالق البتة طلقت عليه الساعة بالبتة إلا أن تقيم لا يطأهاء 
ولا ينظر إلى شعرهاء فإن رفعته طلقت مكانها. 

ابن زشد: قيل إن رفعته ضرب له أجل الإيلاء والقولان قائان من إيلائهاء 
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وروى اللخمي من قال لإحدى امرأتيه نت طالق إن م أطلق الآخرى إلى سنة يوقف؛ 
لأن يطلق إحداهماء ولأّصَبَ: من قال لامرأته أنت طالق البتة لأعتقن جاريتين فلانة 
إلى سنة لا تحرم عليه واحدة منهاء فخرج في كل منه| قول الأخرى. 

الشيخ: لو قال كلا أو إذا ما أو متى ماوقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمه 
بطلاقها واحدة ثلاث» ولو قال طلقتك بدل وقع عليك طلاقي ففي كونه كذلك 
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ولزوم اثنتين فقط ثاني قولي سحنون وأوهم) مع بعض أصحابه. 

فلا و ظا ھر :ان داشا وی ما مل گلا دوت راد گرا اھا شات تما 
ونص رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق في لفظ ابن شاس أن مها ما ومتى ما 
مثل إن في عدم التكرار. 

ابن سحنون: من قال لزينب أنت طالق إذا طلقت عمرة ثم قال بعمرة مثل ذلك 
إن طلق زينب لزمته فيها طلقتا وني عمرة طلقة» وقال بعض أصحابنا لا تطلق زينب 
إلا طلقة. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في العدة من قال لامرأته: سلامة نت طالق يوم أطلق 
زوجتي ميمونة» ثم قال لميمونة كذلك» من طلق منها أولا لزمته فيها طلقتان. 

ابن رُشد: هذا أبين» ومثله سمع عيسى ني الأيمان بالطلاق. 

قَلتٌ: زاد فيه ولو کان بلفظ "کل" لزمه في کل منها ثلاث قاله سحنون. 

قَلتٌ: مقتضى قول بعض أصحاب سحنون كون طلاق الأولى واحدة لا طلقتان 
فتأمله» وقول ابن الحاجب إثر نقله القولان في كلى| طلقتك بناء على إلغاء المعلق أو 
اعتباره؛ يريد: إلغاء الطلاق الواقع باليمين ني جعل الملتزم طلاقه سببا في طلاق آخر 
كأنه قال كلا طلقتك طلاقا بسيطًا لا معلقا؛ لأنه المتبادر في فهم طلق فلان أو اعتبارًا في 
السببية للفظ كلماء وقول ابن عبد السلام الطلاق الأول بمباشرته» والثاني: بالحكم لا 
ما فهو على الخلاف في أن فاعل السبب غير فاعل المسبب أو فاعله إليه شار المؤلف 
بالإلغاء والاعتبار» یرد بأن كليه| بمباشر ته ضرورة آن طلاق من قال: إن كلمت فلانا 
فامرأًته طالق فكلمه بمباشرته» والمباشرة عم من كونما بطلاق بسيط أو معلق؛ بل لفظ 
الولف على حقيقته في المعلق والإلغاء والاعتبار فتأمله. 
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الشيخ عن الموازيّة لو قال لإحدى امرأتيه إن طلقتك فصاحبتك طالق فطلق 
امقول ها فوقع على الأخرى طلقةء ثم طلق الأولى ثانية فلا شيء عليه في الثانية» ولو 
قال للثانية: كلا طلقتك فالأخرى طالق لزمه بطلاقه المقول ها كلا في كل منه| 
طلقتان» ويلزمه بطلاقه امقول هما إن طلقتك فيها طلقتان في الأخرى طلقةء ولو كان 
طلاق المقول ها إن طلقتك فأنت طالق قبل البناء لتخرجت على قاعدة الحكم بوقوع 
اللسبب لوقوع سببه معه أو بعده» على الأول يلزمه طلقتان» وعلى الثاني طلقة واحدة 
عليها في نت طالق نت طالق قبل البناء» وعلى المشهور طلقتان» وتقدم هذا الأصل 
فمن حلف بطلاق امرآّته لا خالعهاء وقال ابن شاس: قال ابن سحنون في إن طلقتك 
أو مها أو متى ما فأنت طالق إن طلقها واحدة طلقت طلقتين بعد البناء وطلقة واحدة 
قبله؛ لأن المطلق يصادف حال البينونةء وقبله القرافي» وتبعه ابن الحاجب في عزوه 
لسحنون وزاد أو في الخلع على أصله بناء على أن المشروط مقدر بعد الشرط أولا. 

فلت قله (عل أصله لا أعرفه إا عا هذا الال غر واحد لأس اغيل 
القاضي ني الخلع» وني تكرير الطلاق قبل البناء. 

ابن شاس: من قال إن طلقتك فآنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قوله قبله إن 
طلقها لزمه تمام الثلات. 

قَلتُ: قال الطرطوشي هذه المترجمة بالسريجية قال: دهماء الشافعيّة لا يقع عليها 
طلاق أبداء وهو قول ابن سريج» وقالت طائفة منهم يقع المنجز دون المعلق منهم أبو 
العباس المروزي وأبو العباس القاضي» وقالت طائفة: يقع مع المنجز تام الثلاث من 
المعلق. 

قاله أبو حنيفة ومن الشافعيّة أبو عبد الله المعروف بالحسن وغيره» وأبو نصر بن 
الصباغ من خيار متأخريهم» وهو الذي نختاره» وليس لأصحابنا ني هذه المسألة ما 
يعول عليه» ولمالك مايدل على تصحيحهاء وهو عدم قبوله شهادة عدلين على من 
أعتقها أنه غصبه) لمن ادعاهما؛ لأن ثبوتها يؤدي إلى نفيهاء وعدم قبوله شهادته) بدين 
عليه يبطل عتقهاء ووقع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه» 
قوله من أعتق ولده و والده ني مرضه بتلا صح عتقه وورثه» مع أن إرثه يؤدي إلى 
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وبطلان العطية يبطل حريته» وبطلان حريته إرثه.‎ 

الشيخ: من شرط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق فتزوج آخرى وشرط 
ها أن كل امرأة طالق» فقال محمد وأصَبَع تطلقان عليه» وقال ابن القاسم: لا تطلق 
الثانية وذكرها الطرشوشي» وقال: وجه قول ابن القاسم إن معنى شرطه للأولى أن كل 
امرأة يتزوجها عليها يعني وأنت مقيمة فهي طالق» وعقد الثانية يوجب طلاق الأولى 
فكأنه لم يجامعهاء والقصد كراهة أن يجمع معها أخرى. 

قال: وقال بعض أصحابنا جواب ابن القاسم وهم» والصواب قول أَصَبَعَ؛ لأن 
شرط كل واحدة يوجب طلاق الأخرى. 

قال الطرطوشي: هذه المسألة هي المسألة السريجية وقد أوضحنها في كتاب 
الطلاق. 

قلتٌ: وللمسألة توقف على أصل ل يذكروه فيهاء وهو جعل أمر مستقبل سببًا ني 
طلاق مقيد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتبارًا بوقت التعليق أو لا اعتبارا بوقت حصول 
ال 

سمع عيسى ابن القاسم: من قال لامرأته نت طالق اليوم إن دخل فلان غدًا 
ا جام لا تطلق عليه حتى يدخل» وله مسها فقبلها الشيخ ولم يقيدها. 

وقال ابن رُشد: في هذا اللفظ تجوز مثله في كتاب الظهار منها وليس على ظاهره» 
فيه تقديم وتأخير» وحقيقة تركيبه من قال لامرآته اليوم نت طالق إن دخل فلان غير 
ا لڄجام» وقوله له مسها یرید في| بینه وبين غد. 

قلتٌ: ولابن محرز عن ابن القاسم من قال لامرته إن دخلت الدار فأنت طالق 


أمس دخولك لزمه. 
ابن عبد الحكم: إن قال آنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدًا فكلمه لا شيء عليه. 
الشيخ: هذا حلاف حمل مالك؛ بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلق بزمن. 
قَلتٌّ: ففي لخو المعلق مقيدا بزمن قبل زمن سببه طريقا ابن رد مع نص ابن عبد 
الحكم وابن حرز مع الشيخ ونص ابن القاسم» فإن قلت: حمد عن ابن القاسم من قال 
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لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق غدًاء إن تزوجها عدا لزمه وبعده لا شيء عليه» وهذا 
خلاف متقدم نقل ابن حرز عنه. 

قَلتُ: يفرق بأن زمن إنشاء التعليق فيا نقله ابن محرز قابل للطلاق لو نجزء وفيا 
نقله عنه محمد غير قابل» ومقتضى طريقة الشيخ وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرشوشي عن المذهب في السريجيةء وتبعه ابن العربي وابن شاس» فإن كان عدم الفعل 
منه أو من غيره المعلق عليه مؤجلا ففي منعه من الوطء نقلا ابن رد عن أول قول ابن 
القاسم في سباع عيسى في الإيلاء مع غبره في أول عتقها الأول. 

قال: وهو الصحيح لاتفاقه مع مالك على آنه على بر» وعلى منع الوطء قال الشيخ: لا 
استبراء عليه. 

قلت إذ ليس لحلل في سبب حلية الوطء» فإن كان الفعل عرما حكم بتعجيل 
حتثه ما لم يفعله» وشاذ قول ابن الحاجب على المشهور لا أعرفه» وفي تخريجه على أن 
النهي يدل على فساد المنهي عنه منه) لكونه على حنث نظرء ويتم تخريجه على ما في 
المغيب للمغيرة. انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه السفر الثالث. 

وتعليقه على الجزم بمغيب وجودا أو عدمًا لا يعلم حين الجزم عادةً يوجب الحكم 

فيها: إن قال لامرأته حاملا إن م يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت حينئذ؛ 
لآنه غيب» وإن أتت بغلام لم ترد إليه» وكذا إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق» 
ولا يؤخر لظهور ما حلف عليه بخلاف إن لم يقدم؛ أي وقت كذا فأنت طالق لدعوى 
علمه بخير أو غيره» ومثله سباع عيسى ابن القاسم بزيادة إن وجد ما حلف عليه حقا 
فلا شيء عليه. 

قلتٌ: هو على وجهي» إن حلف على أنه لا بد من كونه أو عدمه لكهانة أو تنجيم 
أو تقح على الشك دون سبب تجربة أو توهم شيء ظنه عجل عليه الطلاق حينئذ 
اتفاقاء فان غفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه ففي لزوم طلاقه قولا عیسی بن 
دينار مع المغيرة» وهذا السماع إن حلف عليه لغلبة ظنه لتجربة أو لشيء توهمه عجل 
طلاقه» فإن م يعجل حتى جاء الأمر على ما حلف عليه لم يعجل عليه. 
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قاله عیسی بن دينار وهو دليل سماع أبي زيد ابن القاسم» ولو لزم نفسه الطلاق 
على وجود ذلك أو على عدمه على غير وجه اليمين لم يعجل طلاقه إلا أن يكون ما 
الشك فيه كقوله امرأته طالق إن كان ني بطن فلانة جارية أو إن وضعت جارية أو 
لامرأته إن كنت حاملا أو م تكوني حاملا وشبهه» ففي تعجيل طلاقه وتأخيره قولا 


مالك وابن الماجشُون. 
طالق هی طالق ساعتئذ. 


ابن القاسم: ومثله إن لم أدخل الجنة. 

ابن رُشد: مثل تسويته بينها لمالك في المبسوط إن حلف عليه حتماء وقال الليث 
بن سعد: لا شيء عليه لقوله تعالی: ویم اف ا ا ها حه 46]ء وقاله ابن 
رَهْب» فإن نوى أنه لا يدخل النار فتعجيل طلاقه ظاهر؛ لأن المسلم لايسلم من 
الذنوب ولا يعصم منها إلا نبي» ولا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه حلف على غيب» وإن 
نوى أنه يدخل الجنة من الذين لا يخلدون ني النار؛ فمعنى يمينه آنه لا يكفر بعد إيمانه 
ويثبت عليه لموته فلا شيء علیه» کمن حلف بالطلاق لیقیمن بہذا البلد حتى يموت لا 
ينبغي فيه خلاف» وإن لم تكن له نيّة فظاهر قول مالك وابن القاسم حمله على الوجه 
الأول» والأظهر حمل قوله إن لم يكن من أهل الجنة عليه» وحمل قوله إن م أدخل الجنة 
على الثاني كا لو قال إن دخلت الدار؛ لأن معناه آلا يكفر» وقول الليث وابن وَهب: 
بناء على حمل قوله على الوجه الثاني» ولا يتأول عليه) أن حملا قوله على الوجه الأول !1 
يوجب طلاقه؛ لأنه خروج إلى الإرجاء. 

قَلتٌ: هذا يناسب قول ابن سحنون: إخبار المرء عن إيمان نفسه جزم فقط 
والأول يناسب قول ابن عبدوس: جب تقييده بأن شاء الله» وعزا المتكلمون الأول 
لأبي حنيفة وأتباعه» والثاني لابن مسعود مع جمع عظيم من الصحابة والشافعي 
وأتباعه» وقول عياض الخلاف حالي» إن أراد حالا واستقبالا فالأول» وإن أراد حالا 
فقط فالثاني سبقه به ا لحس البصر» وفي الأخبار عن من سمع لفظ إيمانه بأنه مؤمن عند 
الله مطلقًا أو بقيد قول إن وافقت سريرته على نيته قولا ابن التبان والشيخ» واحتجاج 
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ابن التبان بقوله تعالى: فن علمتم وهن يتت [الممتحنة: 10] حجة لابن سحنون لا له. 

الحلاب: لو حلف بطلاقها أا وأنه من أهل الجحنة أو من أهل النار أو أن رجلا 
كذلك طلقت عليه» وسمع عبد الملك بن الحسن ابن القاسم: من قال امرآته طالق 
البتة إن لم يكن عمر بن الخطاب أو أبو بكر من أهل الجنة لا شيء عليه» وكذا عمر بن 
عبد العزيز. 

ابن رُشد: سائر العشرة كأبي بكر في ذلك» وكذا من ثبت بطريق صحيح عنه عله 
أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام"» ووافقه مالك في تحنيث من حلف بذلك في 
عمر بن عبد العزيز» وقال: هو رجل صالح إمام هدى لم يزد على ذلك لعدم ورود نص 
فيه» ووجه قول ابن القاسم ظاهر قوله عله: «أنتم شهداء الله في أرضه فمن أثنيتم عليه 
بخير وجبت له الجنة...“ الحديث» وشبهه وحصل إجماع الأمة على حسن الثناء عليه 
والإجماع معصوم» فإن قلت: قوله: وكذا من ثبت بطريق صحيح عنه عله آنه من آهل 
ا لجنة على القول بأن الحلف على الظن ليس غموسا واضح» وعلى أنه غموس ينبغي أن 
esa E‏ يفيد الظن. 

قلتٌ: الظن الناشئ عن خبر الواحد قوي لوجوب اعتباره العمل به بخلاف 
الظن العارض لاإنسان لأمر عرض له. 

قلتٌ: ففي وقوع طلاق الحالف على الجزم بمغيب يبين بعد ذلك بنفس حلفه أو 
بالحكم» ثالثها: يؤخر لبيانه» ورابعها: هذا إن کان على بر كقوله إن أمطرت الساء غدًا. 

اللخمي عنها وعن ابن حبيب وأصل أشهب وأَصَبَع مع الصقلي عن ابن حبيب» 
وبالثاني فسرها ابن رُشد» وعزاه والأول بفضل الثاني قولي ابن القاسم وأوا» وعلى 


(1) أخرجه البخاري: 97/7 في فضائل أصحاب النبي له باب مناقب عبد الله بن سلام تيء 
ومسلم: رقم (2483) في فضائل الصحابةء باب من فضائل عبد الله بن سلام توظته. 

(2) أخحرجه البخاري: 181/3 في الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» وفي الشهادات» باب 
تعديل كم يجوز» ومسلم: رقم (949) في الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» 
والترمذي: رقم (1058) في الجنائز» باب ما جاء في الثناء على الميت» والنسائي: 4 / 49 و 50 في 
الجنائز» باب الثناء. 


220 ۰ المختصرالفقهي 


e aaa aT ik RT 


الثاني لو م بجحکم به حتی بان بره ففي عدم حنثه نقل ابن رسد عن ساع عیسی. 

ابن القاسم مع الصقلي عن ابن حبيب وفضل عن أَصْبَ وابن رد عن ا مغيرة 
مع عيسى: وظاهر قول غيره التسوية بین استناده لشبه تنجيم أو غيره وعدمه خلاف 
اھ 

اللخمي: من قال إن م تمطر السماء فأنت طالق فلا شيء عليه عم أو خص إذ لا بد 
منه زمنا ماء وکذا إن ضرب أجل خمس سنین ولو غير شهرًا فعلى ما مر من الخلاف. 


ابن رُشد: اتفاقًا لأن تعليقه على مشيئة الله إياه تعليق له على واقع لانحصار ظاهر 
قوله إن شاء الله في إن أراده أو شرعه» والأول واقع؛ لأن قوله ذلك ملزوم لإرادته» 
وكل مراد للبشر مراد لله لعموم إرادته كل حادث» والثاني كذلك لشرع الله لزومه 
بقول أنت طالق» وقول بعضهم "إنم| ألزمه مالك؛ لأن مشيئته تعالى مجهولة لنا لا 
يمكننا علمهاء فوقع الطلاق للشك فيه" مرغوب عنه لاقتضائه تشابه مشيئته تعالى 
بمشيئة العبد لجعله ذلك كقول من قال: امرأتي طالق إن شاء زيد فغاب قبل علم 
مشيئته حيث لا يعلم» وهو مضاه لقول القدرية بحدوث الإرادة. 


قال ابن شاس: کان شاء هذا الحجر. 

ابن رُشد: تمثيل بعضهم بإن شاء زيد فغاب أنه ليس مثل إن شاء هذا ا لحجرء إذ لا 
مشيئة له» وللجن والملك مشيئته لا تعلم كزيد المفقود. 

وفيها: إن قال نت طالق إن شاء فلان» نظر ما يشاء فلان فإن مات قبل أن يشاء 
وقد علم بذلك أو م یعلم او کان ميتا قبل یمینه فلا شيء عليه. 

اللخمي: إن قال نت طالق إلا أن يشاء فلان. 

قيل: الطلاق لازم؛ لأنه لا يرتفع بعد وقوعه. 

وقال أَصْبَ في المنتخبة: من قال أنت طالق إلا أن يمنعني أبي. 

اللخمي: يريد: أن وقوع الطلاق م يكن منه مرسلا؛ بل موقوفا على مشيئة أبيه. 

قَلتٌ: مغله في نوازله. 
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ابن رُشد: قياسه الأول صحيح لا قياسه الثاني أنه كقوله إن شاء أي؛ لأن وقف 
الطلاق على مشيئة الأب صحيح ورفع مشيئة الأب الطلاق غير صحيح» ولا ينبغي 
جعل لفظ رفع المشيئة الطلاق بمعنى وقعا الطلاق على مشيئته؛ لآنه ضده إلا أن يدعي 
أنه نوى ذلك فينوي إن جاء مستفتياء ولا يصح على أصوهم أن ينوي مع البتة فضلا 
عن أن يحمل يمينه عليه ذا م تكن له نية» ووجه قول أَصْبَعَ أنه لما كان قوله إلا أن يشاء 
إلا أن يمنعني لغوا لا أثر له في الطلاق حمل على إرادته به إن شاء أبي لعدم تفرقة العوام 
والجهال بين هذه الألفاظ فهذا يشبه أن يفتي به الجاهل على أن من قوله في نوازله 
ليست الجهالة بأحسن حالا من العلم في الطلاق» فقوله بكل حال ضعيف وما ذكرناه 
من معنى لفظه هو أظهر حتملاته» ويحتمل أنه أراد امرأتي طالق لا ألزم نفسي ذلك إلا 
أن يشاء أبي» وإليه نحى أَصَبَ بجعله كإن شاء أبي» ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يريد 
امرآتي طالق إن فعل فلان كذاء وإِن لم يفعل فلان كذا وكذاء كمن حلف على غيره أن 
يفعال فعلا فيحال بينه وبين امرأته ويدخل عليه الإيلاء أو يتلوم له على ا لحلاف في 
ذلك إن أراد الحالف أحد هذه الوجوه حملت عليه يمينه» وإن لم تكن له نة فیختلف 
على آنا يحمل 

ل رفا افو ر نن فا0 عل الق ال ت ا ان دون ار ار را 
من ذلك لا ينفعه استشناؤه. ۰ 

الصقلي: وكذا ني الطلاق والعتق. 

قال إسماعيل القاضي ما رواه ابن القاسم في المشي إنما هو في قوله علي المشي إلا أن 
يشاء الله» ولا يشبه قوله إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا من ذلك» واستحسنه بعض 
فقهائنا وقال: ما قوله إلا آن يبدو لي إلا کقوله إلا أن یشاء فلان» فک] لا يلزمه إلا أن 
یشاء فلان فکذا لا يلزمه إلا أن يشاء هو. 

التونسي لم ينفعه استشناءه بقوله إلا أن يبدو لي؛ لأنه لم يضفه إلى فعل م يقع؛ بل إلى 
وجوب شيء قد آلزمه نفسه فليس له ذلك كالقائل أنت طالق إلا أن يبدولي» ولو قال 
أنت طالق إن شعت كان له ذلك. 

قلتُ: ففي لزوم الطلاق بقوله طالق إلا أن يشاء فلان ولانيّة له ووقفه على 
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مشيئته» ثالثها: ثالث وجوه ابن رُشد لنقل اللخمي مع فهم ابن رُشد المذهب» ومقتضى 
قول التونسي» ونقل الصقلي عن بعض الفقهاء مع مقتضى قول إساعيل القاضي» وقول 
ابن رُشد يختلف» وجعل ابن الحاجب الثاني الأشهر اتباع منه لقبول الصقلي قول بعض 
الفقهاء» وقوله: (بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر) خلاف نص تسويته بينه|» ووجه 
تفرقته أن الرافع في إلا أن يبدولي هو الموقع فكان منه تلاعباء وفي إلا أن يشاء فلان 
غيره فأشبه كونه تفويضاء وقال ابن عبد السلام: الفرق أن قوله: (إلا أن يشاء زيد) 
يمين مله على إن شاء زيد» وقوله: (إلا أن يبدو لي) لا يمكن رده للشرط؛ لأنه إخراج 
حالة مستقبلة بعد وقوع الطلاق لا يمكن تعلقه با لحال بوجه. 

قَلْتٌ: فيلزم كونه في إلا أن يشاء كقوله إلا أن يشاء زيد لصحة حمل إلا أن شاء 
على إن شئت» والمنصوص في إن شئت عدم اللزوم وني إلا أن أشاء اللزوم» ونصوص 
الروايات تسوية العتق والنذر والمبين بالطلاق في الاستثناء. 

ابن شاس: في الفرق بين الطلاق واليمين بادله في الاستثناء للأصحاب طريقان: 

لفظ الطلاق يوجبه فلا يرتفع بالاستثناء» واليمين بالله لا يتعلق بها حكم. 
قول البغداديين تأخر الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه بلفظ كاستشناء علق 

بماض فیسقط کسقوطه في تعلقه به في اليمین باله. 

المازري: تحقيقه إن أراد إن شاء الله إيقاع لفظي لزمه الطلاق عند أهل السنةء وإن 
أراد إن شاء لزوم الطلاق للحالف به لزمه قولا واحدًاء وإن أراد إن شاء الله طلاقك 
في المستقبل فآنت طالق الآن جرى على الخلاف في تعليق الطلاق بمشكوك في وقوعه» 
وإليه شار مالك بقوله علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته» وإن قصد التزام الطلاق مع 
الاستثناء فهو أشكل الوجوه» والحق فيه الرجوع إلى اختلاف الأصوليين هل لله تعالى 
في الفروع حكم مطلوب نحن غير عالمين به فيرجع إلى تعليقه با لمغيبات» آو ليس له 
حکم؛ بل کل جتهد مصيب» فيكون الحق معلقًا باجتهاد المغتي. 

قَلْت: ما ذكره عن المازري ليس من التفريق في شيء؛ بل هو بحث في أعمال 
الاستثناء ولغوه» والأقرب في التفريق أن مدلول الطلاق حكم شرعي» فاستحال 
تعليقه لقدمه» ومدلول اليمين فعل أو كف عنه فصح تعليقه لحدوثه» والأولى طريقة 
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بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة الله ني غير المعلق ورد أعماله في اليمين بالله وبقي 
غيره على الأصل» وقول ابن الحاجب فرق بأمرين: 

أحدها: أن لفظ الطلاق بمجرده حكم شاءه اله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها 
فلا يرتفع بخلاف اليمين. 

والثاني: أنه متحقق فكان كاليمين على الماضى. 

E Gs a 
الحاجب غير بين فيهاء وتعقبه ابن عبد السلام بأن سببية لفظ الطلاق في حل العصمة‎ 
إن لم تقبل التعليق بوجه وجب أن لا تقبله في مشيئة زيد في نت طالق إن شاء زيد إلى‎ 
غيره من التعاليق» وهو خلاف الاتفاق» وإن قبلته في مشيئة زيد قبلته في مشيئة الله فيعود‎ 
السؤال» وأيصًا فقوله لفظ الطلاق وبمجرده حكم شاءه الله إن أراد شاء الله حكمه‎ 
فصحيح» لكن لم قال آنه حكم بأنه لا يقبل التعليق» هذا م ينص الشرع عليه ولا أومأ إليه‎ 
وإن أراد كل ما حكم إليه فقد شاءه فليس بصحيح على قول أهل السنة؛ لأن الأمر عندهم‎ 
لا يستلزم الإرادة.‎ 

قلت: قوله: (لفظ الطلاق فيه إن لم يقبل التعليق على مشيئة الله وجب أن لا تقبله 
على مشيئة الآدمي) دعوى اعتقدها باعتقاده اتحاد حالة مدلول أنت طالق إن شاء الله 
أو ما شاء فلانء وليس الأمر كذلك؛ لأن قوله نت طالق فيه تارة يكون ابتداء 
صدوره غير مقيد بحيث لو لم يأت بلفظ بعده لزمن وتارة يكون على إرادة التقييد 
بالشرط بحيث لو م يأت بالشرط ل يلزمه شيء كا مر من قوهما لو أخذ ليحلف فلم 
قال طالق ثلاثا بدا له فلا شيء عليه» فالآول: هو حل النزاع المطلوب فيه الفرق بينه 
وبين اليمين باه تصدر بحيثيته» وأما الثاني: فواضح تعليقه» وقد قسمه المازري حسبا 
مر» فقوله لو م يقبل التعليق بمشيئة الله م يقبله بمشيئة آدمي إن أراد ذلك في آنت طالق 
بالحيثية الأولى سلمنا الملازمة ومنعنا بطلان اللزوم» ودعواه بطلانه اتفاقا ليس كذلك 
إنما هو باطل اتفاقا في إطلاقه بالحيثية الثانيةء وإن أراد ذلك في إطلاقه بالحيثية الثانية 
سلمناه» وليس هو محل النزاع» وقوله في تعقبه بعد قوله: "وأيصًا إن أراد شاء الله 
حكمه فصحيح» لكن ل قال آنه حكم بأنه لا يقبل التعليق هذا م ينص الشرع عليه" يرد 
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TT aT‏ وهو کون ذال الشرعي قديا يمنع 
تعلیقه بعد تقرره بمقتضیه» وفرق بین تعليقه بعد تقرره وتعليق تقرره الأول مستحيل 
والثاني جائز» وعليه صحت التعاليق مطلقاء وهذابناء منه على أن معنى قول المؤلف 
شاءه الله شاء الحکم حسب| صرح به في قوله: إن اراد شاء حكم الله حكمه فصحيح»› 
وهو نص منه بصحة تعلق إرادة الله لحكمه وليس كذلك؛ لأن الحكم قديم وكل مراد 
حادث؛ بل معنى كلام المؤلف لفظ الطلاق بمجرده شاء الّه؛ أي: شاء الله لفظ 
الطلاق» والضمير الفاعل في قوله فلا يقبل التعليق عائد على مفهوم من السياق» وهو 
الحكم بالطلاق أي شاء الله لفظ الطلاق فلزم تقرر الحكم بالطلاق عملا بصيغته فلا 
يقبل الحكم بالطلاق بعد تقرره التعليق؛ أي: لقدم الحكم» وقوله: (بخلاف اليمين 
بالله)؛أي: فيقبل التعليق؛ لأن المقصود من مدلول لفظ اليمين فعل أو كف وكلاهما 
حادث» وبم| قررناه تتضح ا مغايرة بين وجهي التفريق» ولو علق معلقًا على أمر بمشيئة 
الله تعالى ففي لغو استفنائه مطلقًا أو ما لم يرد للمعلق عليه قولان للمشهور وابن 
الماجشُون مع أَصْبَع وابن حبيب والشيخ عن أشهب» وصوبه غير واحد. 

قال ابن رُشد: أصح القولين إعءاله؛ لأنه إذا صرفه للفعل فقد بر فلم يلزمه 
طلاق؛ لأنه علقه بصفة لا توجد وهو أن يفعل الفعل والله لا يشاؤه» وذلك باطل إلا 
على مذهب القدرية مجوس هذه الأمةء فعلى ابن القاسم في قوله درك عظيم. 

قَلتّ: هذه المسألة فرع بالنسبة لمسألة الاستثناء في اليمين بالثه؛ لأنه فيها متفق 
عليه» وني هذه ختلف فيه» ورده للفعل في هذه المسألة يحتمل تفسيره بأن تعلق مشيئة 
الله بالفعل يوجب تعلق الحلف به» أو بأن تعلقها به يمنع تعلق الحلف به» فابن رسد 
بناه على الثاني فلزم ما ألزم» ولقائل أن يقول مجيبا عن ابن القاسم بآنه على المعنى 
الأول» وحينئذ ينعكس الأمر ني جري قول ابن القاسم على مذهب آهل السنة وقول 
غيره على مذهب القدرية. 

فإن قلت: الاستفناء في اليمين بالله هو الأصل» وهو فيها على المعنى الثاني 
لاالأول. 

قلتٌ: بل على الأول وهو تقييد المحلوف عليه بأنه إن شاءه الله سلمناهء إنا كان 


N ¢ 
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في اليمين باله على الثاني؛ لآن مله على الأول مناف لنص حكم الشرع فيه أنه يرفع 
مقتضى اليمين» فوجب حله على الثاني لموافقته مقتضى النص فيه بخلاف هله على 
الأول في الطلاق المعلق هو فيه حمل اللفظ على ظاهره مع السلامة عن معارضة نص 
فيه» أما أنه مل اللفظ على ظاهره فبيانه أن قوله نت طالق إن قمت إن شاء الله قيامي» 
أنه شر ط تعقب شر طا قبله على أنه متعلق به» والقاعدة أن الشر ط إذا تعقب فعلا مسندا 
أن يؤثر في وقف إسناده على الشرط لا أن يؤثر في وقف نقيض الإسناد المذكور»ء كقوله 
اضرب أربعين جلدة» هذا إن كان قذف حرا عفيقًا إن كان عبدًاء فقوله إن كان عبدًا 


مؤثر في إسناد ضرب أربعين بمعنى وقفه على الشرط الأخبر» وهو إن كان عبدًا و هله 
على تأثير الشرط في نقيض الإسنادء وهو عدم ضرب المذكور حمل له على غير مدلوله 
لايصح إلا لمعارض شرعي كا في اليمين بالله فتأمله. 

ابن رُشد: إن لم تكن له نيه في صرفه للفعل أو للطلاق فلا أعلم فيه نص رواية» 
والنظر عندي كونه مصروفا للفعل إن قصد به حل اليمين» وم يكن هجا دون قصد 
الاستثناء؛ لآن صرفه للطلاق لغو لا معنى له» وصرفه للفعل له معنى له صحيح» 
وحمل اللفظ على وجه له معنى أولى من حله على ما لا معنى له. 

القراني: من الأحكام ما جعل الشارع ها أسبابه بيد المكلف كالطلاق جعل 
للمكلف فيه سببًا من قول أو فعل» فقوله هى طالق إن فعل كذا فقط جعل منه للفعل 
ا ا ق ت ن اا ا ر 
كونه سببا لله» وهذا هو قول عبد الملك في رد الاستثناء للفعل» وعلى هذا التقدير لا 
يكون الفعل سببًا فلا يلزم به شيء إجماعًاء ولا يكون هذا خلافا لابن القاسم مع أن 
صاحب المقدمات حكاه خلافاء وقال: الحق عدم اللزوم كاليمين بالته إذا رد الاستثناء 
للفعل» وهذا يشعر ن ابن القاسم يوافق في اليمين باه ويخالف في الطلاق فيكون هذا 
إشكالاء وإن حمل قول عبد الملك على ما ذكرته فلا إشكال ويصرر المدرك مجمعا عليه 
وإلا فلا تعقل المسألة ولا يصبر هما حقيقة. 

قَلتٌ: من تأمل ما قدمناه من توجيه القولين بأن له سقوط هذا الكلام ومخالفته 
لفهم الأشياخ في حمل المسألة على الخلاف حسبما مر للشيخ كغيره. 


De 


٠‏ القتفد الفقهي 


وسمع عيسى ابن القاسم من قال لامرأته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر فآنت طالق؛ 
إن فعله فهي طالق. 

ابن رُشد: لأشهب ني المجموعة لا شىء عليه وهو مقتضى النظر؛ لأن قدر الله 
وقضائه ومشیتته هي إرادته» فلا فرق بین الاستئناء بقدر الله وقضائه ومشیئته» وابن 
القاسم فرق بين ذلك ولم یره بقضاء اللّه» ولا في إرادته عاملا بین الیمین بالله کا مر في 
سباع عيسى في النذور وعليه يأتي قوله هناء ولو قال إن فعلت كذا إلا آن يشاء الله 
فامرآته طالق نفعه استشناؤه عند المجميع لنصه على رد الاستثناء للفعل بذكره عقبه قبل 
الطلاق» وماروى عن ابن القاسم من الاستشناء بمشيئته الله في اليمين بالطلاق غير 
عامل» وإن رده للفعل معناه إذا ادعى ذلك وعليه بينة فلا يصدق في ذلك خلافا لابن 
الاشوة: 

وقال ابن دحون: لو قال إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فآنت طالق ففعله؛ كان 
حانثا على قياس هذه الرواية؛ لأنه لا يفعل فعلا إلا بقدر الله ومشيئته» فذكر ذلك لغو 
لا ينفعه» ووجه ما ذهب إليه أن هذا هو الأصل فخصت السنة من ذلك الاستفناء. 

قّلتٌ: نصه ني المقدمات على اختلاف قولي ابن القاسم وابن الماجشون مع ذكره 
دليل ترجيحه» وقوله في هذا السماع آنه لا يخالف فيه ابن القاسم إلا مع البينة لعدم 
تصدیقه حیث کونه غير نص ني رده للفعل متنافیان» ففي اتفاقه| في قوله آنت طالق إن 
فعلت كذا إن شاء الله مع دعواه رد الاستثناء للفعل على عدم حنثه» واختلافه) فيه» 
ثالثها: هذا إن قامت عليه بينة للقرافي» والأكثر مع المقدمات والبيان. 

وني عتقها الأول إن قال لامرأته أنت طالق إن أكلت معي شهرًا إلا آن آرى غير 
ذلك فقعدت بعد ذلك لتأكل معه فنهاها ثم أذن هما فأكلت» إن كان ذلك مراده ورآى 
ذلك فلا شيء عليه» ولو علقه على واضح نقيضه مؤخرًا عنه كان لم يكن هذا الإنسان 
إنسانا فآنت طالق فلا شيء عليه ومقدمًا عليه. 

قال ابن الحاجب: حانث كانت طالق أمس. 

قلتٌ: الأظهر أنه كإن شاء هذا الحجر» وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق أن هذا 
العمود» ولابن محرز في نت طالق أمس لا شيء عليه» وتقدم في السريجية نقل الشيخ 
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تقييد الطلاق بالماضى كإطلاقه. 

اللخمي: لو قال أنت طالق ثلانًا أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذاء ففي لغو تعليقه 
بجعله نادما وإعماله بعد حلفه على تعليقه قولا مالك وابن القاسم. 

قَلْتٌ: نصها ني سماع ابن القاسم من قالت له امرأته وعنده شهود ائذن لي أن 
ذهب لأهليء فقال: نت طالق البتة نت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك قد 
طلقت عليه» فقال: إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ول أقطع كلامي» فقال مالك: 
ما أظنها إلا بانت منه وقد البس» وفیه ما ترى من الإشكال وما هو باليمين. 

ابن القاسم: جلف ما راد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه. 

ابن رُشد: الواجب على المشهور من رعي البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف؛ 
لأن سؤاها الإذن لأهلها دليل على صدقه لا تبتيل الطلاق» ولو سألته تبتيله فقال ذلك 
اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدًاء وإنا يصح هذا الاختلاف على القول بلغو 
البساط» ووقعت هذه المسألة ني رسم سلف من سباع عيسى معراة من البساط» وقال 
مالك وابن القاسم فيها مثل ما تقدم ياء وعلى مذهبه في المدَوّنة لا يمين عليه. 

قال فيها: من قال: نت طالق أنت طالق نت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن 
دخلها في أنه إن أراد واحدة فلم ير عليه طلاقًا إلا أن يدخل الدار» وهو على أصله فيها 
على من قر بنفقة لرجل» وقال البناء له أو بخاتم» وقال الفص له قبل قوله إن كان 
كلامه نسقاء ولأصْبَ عنه في كتاب المديان من قال لفلان علي ألف دينار وعلى فلان 
وفلان آنا کلها علیه» ون کان کلامه نسقا بخلاف قوله لفلان علي وعلی فلان وفلان 
ألف دينار» وخالفه أَصَبَعَ فلم ير عليه إلا ثلث الألف إن كلام متتابعًاء فرواية أَصَبَعَ 
هذه عنه على قياس قول مالك في مسألة الطلاق» وقوله على قياس قول ابن القاسم في 
المدَونة وإ يجاب ابن القاسم اليمين عليه استحسان لرعي الخلاف» وهو أصوب 
الآقوال عند عدم البساط» وقول ابن الحاجب إن علقه على ما لايعلم حالاء وما لا 
طلقت كقول ابن رُشد في مسألة الشك منه ما يتفق على جبره كالطلاق كقوله امرأي 
طالق إن كان آمس كذاوكذا؛ لشىء يمكن أن يكون وأن لايكون ولا طريق 
لاستعلامه» وقول ابن عبد السلام: "لا يبعد تخريجه على الخلاف في ا معلق على مشيئة 


O gy n 
الأمرين.‎ 

وسمع يحيى ابن القاسم: من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق 
لحق يدعيه» فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقَا؛ ديا يعًاء ولا 
حنث على واحد منه|. 

ابن رُشد: مثله في الأيمان بالطلاق منها والعتق الأول منها ول ذکر یمیتّاء وروی 
محمد السبائي أنها يدينان ولا يجحلفان» ولعيسى عن ابن القاسم يدينان ويجحلفان» ومثله 
في سباع شهب في نحو المسألةء وهذا الاختلاف إن هو إن طولب بحكم الطلاق» 
وهو على الخلاف في يمين التهمة» وإن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين. 

وني اختصار المبسوطة لابن رُشد سئل مالك عمن نازع رجلا فقال: أنت. 

قَلتٌ: كذا وكذا فينكر الآخر» فيقول الأول يميني في يمينك بالطلاق البتة إن م 
يكن ما أقول حقاء وقال الآخر: طلقت امرأته ثلاتًا إن كان ما يذكر حقاء فقال مالك: 
الأول حانت قد طلقت امرأته البتةء وقال ابن نافع: إن حلف الأول على ما استيقن 
فلا حنت عليه» وني الأيان بالطلاق منها: من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي 
کذا وکذاء فقال الآخر: امرأته طالق إن كنت قلته فلیدینا ویتركا إن ادعيًا يقيتاء وني 
عتقها الأول إن كان عبد بين رجلين» فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو 
حر وقال الآخر إن ل د يكن دخل المسجد أمس فهو حر» إن ادعياعلم ما حلفا عليه 
دينا ني ذلك» وإن قالا ما نوقن أدخل أم لا وإن| حلفنا ظنا فليعتقاه بغير قضاء» وقال 
غيره يجبران على عتقه» فعبر الصقلي عن الغير بأشهب» ونقلها التونسي بلفظ حلفا 
على الشك بدل حلفا ظناء ولفظها في الأم قال: إن ادعيا علم ما حلفا عليه ديناء وإن 
يدعيا علم ما حلفا عليه ويزعمان أخ) حلفا على الظن» فإنه ينبغي أن يعتق عليهم|؛ 
لخا لا ينبغي هما أن يسترقاه بالشك. 

ابن القاسم: لا يقضى عليه) بذلك. 

سحنون: وقال غيره ران على ذلك» وقول ابن عبد السلام عكس بعضهم 
النقل» وأتى بها ظاهرة آنه جعل القولين في جزم كل واحد منه| بصحة ما حلف عليه» 
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وإن ل جزما لزمه| الطلاق» وأجمل بعضهم النقل وأتى با يدل على الخلاف في المسألة 
من حيث الحملة. 

قَلتّ: ما حكاه من عكس النقل لا أعرفهء وإجمال النقل هو ظاهر سماع بجيي. 

وفيها: من أقر بفعل كذا ثم حلف بالطلاق ما فعله صدق مع يمينه» ولا يحنث» 
ولو آقر بعد يمينه أنه قد فعله ثم قال: كنت كاذبا م ينفعه» ولزمه الطلاق بالقضاء. 

قْلتٌ: مثله في رسم الدور والمزارع من سباع بجيى من كتاب النكاح» وفيه من 
شهد عليه قوم بحق أو فعل شيء ينکره فحلف بعد شهادتہم بالطلاق نهم شهدوا عليه 
بزور حلف أنم كاذبون ودين» فإن أقر بعد ذلك بتصديقهم أو شهد آخرون بصدق 
شهادة الأولين حنث في يمينه» وكذا لو حلف بالطلاق إن كان لفلان عليه كذا وكذا 
وإن كان كلم فلانا اليوم فشهد عليه عدول بالحق أو بالكلام فقد حنث. 

أبن شد أصل هذه المسائل في الأيمان بالطلاق منهاء وتكررت في سماع ابن 
القاسم من كتاب الشهادات: ولا خلاف في شيء منهاء والفرق بين أن يتقدم اليمين 
على ما يناقضه هو أن اليمين إذا تقدم فقد لزم حكمه» ووجب أن لا يصدق في إبطاله» 
وإذا تقدم الفعل ببينة أو إقرار م يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم إذا لم يقصد الحالف 
إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل. 

قلتُ: الأصل أن ثاني المتنافين ناسخ لأوهما فيم فيه النسخ ورافع له في غيره فإن 
تقدم الحلف كان ما بعده رافعًا لمدلول ما حلف عليه فكان إقرار بالحنث» وإن تأخر 
کان رافعًا ما قبله فلا حنث. 

اللخمي: قال في الموازيّة إن قيل له: فلان وفلان يشهد عليك بكذا فحلف 
بالطلاق ن لا شيء عنده من ذلك ثم شهد عليه م يحنث» وقال مالك: من شهد عليه 


شاهدان بریح خر فحلف بالطلاق ما شرب خُرًّا حد ودين في یمینه» ولا تطلق علیه. 
قَلتٌ: ظاهره دون يمين ولا ينقض فرع الموازيّة ما ذكرناه من الفرق؛ لأن حلفه 
فيه في حكم المتأخر عن الشهادة؛ لأنه أتى به ردا ها لما أخبر بها. 
وفيها: لو لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين» وعلم آنه كاذب في إقراره بعد 
يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله» ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره هذا 


| المختصرالفقهي 


i‏ ا 


إلا آلا تجد بينة ولا سلطاناء فهي كمن طلقت ثلاثا ولا بينة ها. 

قال فيها مالك: لا تتزین له ولا یری ها شعرًاء ولا وجها إن قدرت» ولا يأتيه) 
إلا وهي مكرهة»ء أحسن من قوله في المدَوّنة إلا كارهة إذ لا تنفعها كراهتها لإتيانه هاء 
إن ينفعها أن تكون مكرهة. 

قلتٌ: قوله: (أحسن من قوله في المدَوّنة) صوابه ني التهذيب: إذ هو لفظه لا لفظ 
المدَوّنةء إذ لفظها وهي كارهة ولا تطاوعه» فالمتعقب إن) هو اختصار البرادعي على 
كارهة لا لفظ المدَونة لزيادتها ولا تطاوعه. 

ابن محرز: إنما منعه من رؤية وجهها لقصد اللذة كالأجنبي لا لغير اللذة إذ وجه 
المرأة عند مالك وغيره ليس عورة» قد قال في الظهار» وقد يرى غيره وجهها. 

حمد: ولتفتد منه با قدرت ولو بشعر رأسهاء وتقتله إن خفي ها كغاصب المال؛ 
يريد: مل العادي والمحارب» وقال سحنون: لا محل ها قتله ولا قتل نفسهاء أكثر ما 
عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة. 

ابن حرز: هذا الصواب. 

ابن بشير: اختلف هل يباح ها قتله إن أمكنها وخفي هاء فقيل ها ذلك وأراه من 
باب تغيير المنكرء وقيل: لا ورآه من باب إقامة الحدود» ويجتمل أن يتخرجا على 
ا لخلاف في تغيير المنكر هل يفتقر إلى إذن أم لاء وقاس محمد قتله على المحارب» وأنكره 
ابن محرز بأن من طلب أخذ ماله خير في التسليم والمحاربة» وال مرأة لا جوز ها التسليم 
ولا سبيل هما إلى القتل؛ لأنه قبل الوطء لم يستحق القتل بوجه وبعده صار حدًا والحد 
ليس ها إقامته» والجواب أنه من تغيير المنكر بمدافعته» فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته. 

قَلتُ: تفريق ابن حرز بأن المغصوب ير بخلاف المرأة ينتج كون القياس أحرويا 
في القتل» والصواب: إن أمنت من قتل نفسها إن قتلته أو حاولت قتله» ولم تقدر على 
دفعه إلا بقتله وجب عليها قتله لا إباحته» وإِن م تأمن قتل نفسها ني مدافعته بالقتل أو 
بعد قتله فهي في سعة» وكذا من رأى فاسقا يجاول فعل ذلك بغيره» وني جهادها إن نزل 
قوم بآخرين يريدون أمواهم وأنفسهم وحريمهم ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف. 

ولو علق على مغیب حالا یعلم مآلا کإن كنت حاماًا أو كإن لم تكوني حاماا ففيها 
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طالق مکانہا. 

اللخمي: في ذا الأصل في الواضحة لا يقع إلا بحكم» يؤخر للمالء وقاله 
أصَبَغ في إن كنت وبالأول في إن لم تكوني؛ لأنه على حنث» وصوب اللخمي الثالث 
وخص الخلاف بکون قوله في طهر مس فيه وأنزل» وإلا م تطلق في إن كنت» وطلقت 
ني إن م تکوني. 

لت :فيه سال الشهو ر أن الام شن < نظ کی این شاس :ی إن کت 
عن السيوري إن كانت بينة ا لحمل فبين أنها تطلق» وإن كان يطأ ولا ينزل أو ينزل 
ويعزل عزلا بينا فلا شيء عليه» وإلا وقف؛ لأن الحمل مشكوك فيه» وإن كانت ممن لا 
يمکن أن تحمل فلا شيء عليه» وني إن لم تكوني إن كان وطء وأنزل جرى على القولين 
في التعجيل والوقف وإلا عجل. 

قلتٌ: مقتضى جعله قول السيوري خلافا كون تقييد اللخمي كذلك» وحكى ابن 
حارث عن ابن نافع كقول أشهب. 

اللخمي: في توارئهء ثالثها: ترئه ولا یرثها لسحنون فقیده ببیان بره» ولا م ترڻه 
وبکون یمینه بالثلاث. 

قال: وعليه حمل قول مالك فیها: ولو کانت یمینه بدونہا توا رثا اتفاقا. 

فيها: في نت طالق إن لم يكن في بطنك غلام لابن القاسم تطلق عليه كقوله إن 
تمطر السماء غدًا. 

ابن حارث عن سحنون: ينتظر وضعها إذ لم يقصد أن ما في بطنها غلام كقصد 
القائل إن لم تقطر السماء غدا أنها تقطر بكل حال. 

الشيخ لابن سحنون عنه: من قال لزوجته إن كان ملك جارية فأآنت طالق 
واحدة» وإن كان غلامًا فطلقتان فولدت|ء إن ولدت الغلام أولا لزمه طلقتان» وتنقضي 
العدة بوضع الجاريةء ولا يوجب طلاقاء وعكسه تلزمه بوضع الجارية طلقة فقط› 


ولو قال في وعاء: إن كان فيه حنطة فامرأته طالق» وإن كان فيه تمر فعبده حر» 
فكانا فيه حتثا فيه|؛ لن الحنث عندنا بالأقل» ولو قال: إن كان كل ما فيه» أو قال إن 
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كان كل هملك غلامًا أو كله جارية» فكان في الوعاء الأمران» وقي الحمل الصنفان فلا 
شيء علیه» کقوله إن هدمت هذه البئر كلها فلا شيء عليه فهدم بعضها. 

قَلتٌّ: مر في الأيمان في هذا خلاف. 

ولو قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق» فقالت نعم ولا ونحوه آمر بفراقهاء وفي 
جبره» ثالثها: إن قالت: نعم لعياض عن طرق الشياخ» وعزا الثالث لابن القاسم 
أيضًا ولرواية الواضحة: لا يقضى عليه» ولأصَبَعَ يقضى عليه» وقول ابن الحاجب» 
ورابعها: إن صدقها حنث يقتضي الخلاف فيه» وهو بعيد» ولابن عبد السلام كابن 
شاس عن عبد الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إن أجابته با لا يقتضيه» 
وإن علقه با ني قلبها فهو من وقوع الطلاق بالشك. 

قَلتٌ: وني المجموعة نحوه قال اللخمي في كتاب العتق عن المجموعة» قوله: أنت 
حرة إن كنت تبيني» فقالت: آنا أبغضك أشد؛ لأنها لو كانت تبغضه ما. قالت: ما 

يكره ولحبها إياه م تذكر حبتها إياه خوف الخروج من يده» وكذلك هذا ني الطلاق. 
قال: إلا أن يقول نويت ما تعلميني من ذلك فله ذلك مع یمینه. 
وقد يكون للسياق» في إرخاء الستور منها: من خالع امرأته» ثم 

ظاهر منها في عدتبا أو آلا لزمه الإيلاء لا الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك أو يجري قبل 
ذلك ما يدل عليه فيلزمه إن تزوجهاء كمن خالع إحدى امرآتيه فقالت له الأخرى 
ستراجعهاء فقال ها هي طالق أبدا ولا نيّة له. 

قَلْتٌ: وکثیر ما يقع شبهه فیمن يقال له تزوج فلانة فقول هي عليه حرام» أو 
يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكرهه فيقول ذلك» فكان 
بعض المفتين يحمله على التعليق فيلزمه التحريم محتجا بمسألة المدَونة» وفيه نظر؛ لأنه 
لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق 
لا يعلقه عامي ولا غيره في غير زوجة» فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على 
التعليق والتحريم يعقله العوام ني غير الزوجة» ومذا يحرمون الطعام وغيره» وأرى أن 
يستفهم القائل هل أراد بقوله معنى تحريمه طعامًا أو ثوبًا أو أنها صيرها كأخته وخالته 
أو معنى نها طالق» فإن أراد الأول لم يلزمه شيء» وإن أراد الأخير لزمه التحريم» وكذا 


الجزءالرابع 23 


إن م يبن منه شيء إذ لا تباح الفروج بالشك. 

وتعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين كإن دخلت الدار فآنت طالق إن 
كانت لزيد لا بحنث إلا بدخوها مع كونا لزيد» ولو على التحنيث بالأقل اعتبارًا 
بالتعليق» وعلى هذا الأصل اختلاف مذكور في إيلائهاء وني كون الحلف على التعليق 
حلفا عليه فيخير إن وقع المعلق عليه بين حنث اليمين وحنث التعليق أو تأكيد التعليق 
فيتنجز بالمعلق عليه حنث التعليق قولا أكثر المتأخرين وأقلهم» لابن سهل عن ابن 
ررب من قال لزوجته: الأيمان له لازمة إن دخلت دار فلان إن كنت له بزوجة 
فدخلها ثم بارأها. 

قال ابن دحون: تحير فيها هل بلدنا فقال القاضي قد بر بمبارآتهاء وله أن 
يتزوجها ولا حنث عليه كمن قال لزوجته: أنت طالق إن م أطلقك» فقال له آبو 
الأصَبَع الحشي وغيره ليست مثلها؛ لآنه قال: لا كانت لي بزوجة فمتى ردها صارت 
له زوجة ولزمه الحنث» فقال القاضي: هي عندي مثلها إلا آن ينوي لا كانت بزوجة 
أبداء فإن نواه لزمه الحنث متى تزوجهاء وقال بعض أهل المجلس: أفتى فيها بعض 
فقهاء بلدنا بطلاق الثلاث وأن المبارأة لا تنفعه ولا يجوز له أن يتزوجها بعد زوج» 
وقال ابن محسن: نزلت بقرطبة» وكتب با لابن أي زيد فقيه القيروان فأفتى بفتيا 
القاضي منذ أربعة أعوام ونحوها. 

قلت : جواب القاضي عن إيراد ابن الحشاء لغو؛ لأنه تكرير لعين دعواه أولاء ولو 
قال: لآن الفعل في سياق النفي لا يعم لكان جوابًاء وهو مذهب الغزالي» وقول ابن 
الحشى على تعميمه» وهو اختيار ابن التلمساني» وهو مقتضى مسائل المذهب في 
الأييان. 

فإن قلت: فتوى الشيخ: بن المبارآة كافيةء ولا تلزمه الثلاث خلاف متقدم فتواه 
في إن فعلت كذا فلست لي بامراًة انها ثلاث. 

قَلتٌ: الفرق أن قوله إن كنت لي بزوجة حلف على تحصيله مسمى عدم الزوجية» 
وهو قادر على تحصيله بالمبارأةء وقوله: (إن فعلت كذا فلست لي امرأًة) التزام لحصول 
مسمى لست لي بامرآة» وحصوله بنفس وجود متعلق عليه يوجب البينونة حينئذه ولا 
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بينونة فيمن لم تخالع إلا بالثلاث على المشهور» والفرق بينه| كالفرق بين قوله إن فعلت 
كذا فآنت طالق طلقة بائنة» وبين قوله نت طالق ثلاثا إن لم أطلقك طلقة بائنة لا تتقدر 
بينونة الأولى إلا بالثلاث» ويكفي في بينونة الثانية المبارأة. 

وني نوازل ابن الحاج: من قال لامرأته والله الذي لا إله إلا هو إن شاررت آمي 
وخرجت من الدار إن حرجت إلا كخروجهاء فشاررتها وخرجت الام لا يلزمه إلا 
كفارة يمين» بهذا أفتى أصحابنا وخالفهم الفقيه القاضي أبو عبد الله بن حمدين» وأرى 
أنها طالق ثلاثا وقضى به على الحالف» ولما ذكر ابن رُشد ما نقلناه عنه في مسألة القائل 
إن کان كذا فلست لي بامرأًة. 

قال كان بعض الناس يفتي من هذه المسألة في نازلة تنزل كثيرًا» وهو قول الرجل 
لامرأته بالله إن فعلت كذا إن كنت لي بامرأة» ولا یراعی عقد يمينه» ويقول إن) معنى 
ذلك أنه حلف آنه قد طلقها وذلك لا يصح؛ لأا يمين منعقدة يصح فيها البر 
والحنث» ومعناها والله أو علي المشي إن فعلت كذا وكذا لأطلقنك طلاقا لا تكونين به 
بامرأة فيبر في يمينه بأن يباريها بطلقة تملك بها نفسها. 

“على مقدر بإن ونحوها ظاهر في تعليقه لا في بته ولا حتمل )| خلافا 

لابن رُشد وسماع القرينين في التخيير من قالت لزوج ابنتها إنك مع ابنتي على حرا» 
فقال: لاء فقالت: بلى» فلا أكثرت عليه قال: إن كان ما تقولين حقا فشدي يديك ما إلى 
E‏ 

ان رشت انال التي ادعاها محتملة» فإن نكل طلقت ثلاثا؛ لآن قوله شدي 
ما يديك إلى آخر كقوله رددتا إليك أو وهبتها لك وذلك يوجب البتات. 

بعصمة لا يرتفع إلا ببتها بالثلاث لا بطلاقها وتزويجها غيره. 

فيها: إن حلف بطلاقها إن أكلت هذا الرغيف فأكلته أو بعضه بعد أن تزوجها 
بعد طلاقه إياها وزواجها غيره حنث ما بقي من طلاق ملك حلفه شيء فاِذا تم ۾ 
يحنث بم أكلت عنده في الملك» وذكر ابن حارث إثر نقله نصها لابن القاسم وروى 
البرقي عن أشهب: لا يحنث إذا فعلت ذلك بعدما تزوجهاء وشهدت آبا جعفر أحمد بن 
نصر يفتي بمذهب أشهب. 
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وتقييد المعلق عليه بم الظاهر كونه طرديا لخو إلا أن يقصد بالنية فيعتبر. 

فيها: من قال نت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أو حلف على الليل 
فدخلها نهارًا حنث إلا أن ينوي نہارًا دون لیل أو ليلا دون نهار فینوی. 

قَلتٌ: ظاهره دون يمين وتجري على التهمة. 

والشك في الطلاق: سمع فيه من كتاب العدة عيسى ابن القاسم: من شك في 
EE‏ 

ان زد E‏ منه ما یتفق على آنه لا يؤمر به ولا مچر» 
مثل حلفه على رجل لا فعل فعلاء ثم یقول لعله فعله دون سبب یوجب شکه فیه» ومنه 
ما يتفق على آنه يؤمر به ولا يجبر مثل حلفه أن لا يفعل فعلاء ثم يشك هل حنث ام لا؟ 
لسبب يدخل عليه الشك» ومنه ما يتفق على أنه لا عير وبختلف هل يؤمر أو لا مثل أن 
يشك هل طلق امرآته آم لا؟ ويشك هل حنث في یمینه فیهاء فقال ابن القاسم يمر ولا 
E E a E E‏ 
بجر أو لا؟ مثل أن يطلق فلا يدري طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء أو جلف ويحنث ولا 
يدري آكان حلف بطلاق أو مشي» أو يقول امرأتي طالق إن كان فلانة حائصًاء فتقول 
لست بحائض» وإن كان فلان يبغضني فيقول أنا أحبك» وإن لم يخبرني بالصدق فيخبره 


ويزعم آنه صدقه ولا يدري حقيقة ذلك والخلاف في المسألة الأولى من قول ابن 
القاسم ومن قول ابن الماجِشون» وي الثانية من قول ابن القاسم وأَصْبَع» ومنه ما يتفق 
على آنه حبر مغل قوله: امرأتي طالق إن کان مس كذا لشيء يمن أن يكون ون لا 
يكون ولا طريق لاستعلامه» ومثل أن يشك أي امرأتيه طلق. 

قلتٌ: انظر ما الفرق بين الأول والثالث» ولا فرق بينها في الحقيقة بينه) إلا أن 
يحمل الأول على احتمال الطلاق مع رجحان عدمه»والثاني مع تساويه؛ فيكون قد جعل 
الوهم من أقسام الشك» والمعروف أنه قسيمه» وللخمي عن ابن حبيب عن ابن 
القاسم: من شك في طلاق امرأته ابتداء يقول لا أدري حلفت فحنشت آم لاء آو جلف 
بطلاق امرآته لا تخرج م يشك هل خحرجت» أو لا كلم فلانا ثم يشك هل کلمه؛ هذا لا 
يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. 
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E N قلت‎ 

قال اللخمي: ويختلف إذا شك هل طلق ام لا؟ 

فعلى وجوب وضوء من يقن بالوضوء وشك في الحدث يحرم عليه هناء وعلى 
استحباب وضوئه يستحب فراقه في تحريمه الوجوب نظر؛ لأن الوضوء يسر من 
الطلاق» ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالبة بخلاف أسباب الطلاق» وما 
حكى ابن عبد السلام التفريق بمشقة الطلاق دون الوضوء. 

قال: ما أشار إليه في المدَوّنة من الفرق أحسن» وذلك أنه جعل الشك في الحدث 
من الشك في الشرط» والشك في الشرط شك في المشروط, وذلك مانع من الدخول في 
الصلاةء والشك في الطلاق شك في حصول مانع من استصحاب العصمة» والشك في 
المانع لا يوجب التوقف بوجه» والنكتة أن المشكوك فيه مطرح» فالشك في حصول 
الشرط يوجب طرح الشرط وذلك يمنع الإقدام على المشروط والشك في المانع 
يوجب طرحه وذلك موجب للتادي. 

قَلتٌ: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لاني شرط, لكنه 
ي مانع لأمر هو شرط في غيره. 

والمعروف أن الشك في المانع لخو مطلقاء ويؤيده قوله النكتة أن المشكوك فيه 
مطرح» والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إن) هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه. 

وفيها: فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار وهي بالطلاق فهو حانث فلم 
يقيده الصقلي وقال ابن الحاجب يعني يشك. 

قلتٌ: لأنه أتى بها مصدرة بالفاء عقب قوله من حلف لا كلم فلانا ثم شك هل 
کلمه طلقت علیه؛ لن یمینه خرجت منه وهو لا يتيقن آنه فيها بار» ومن شك هل 
طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ففي حرمتها إلا بعد زوج وأمره بفراقها دون قضاء قوههاء 
ونقل اللخمي رواية ابن حبيب» وعلى الأول إن طلقها طلقة بعد نكاحها بعد زوج ففي 
لزوم الثلاث» ولو نكحها كذلك بعد مائة زوج ما لم يبت طلاقها ثلاثا دفعة» أو ما ۸ 
يتزوجها بعد ثلاثة أزواج» ثالثها: ما م يطلقها ثلاثاء ولو كن مفترقات هاء ولرواية 
الصقلي مع نقله عن شهب وأَصَبََ وابن وَهْب وتوجيهه الأقوال الثلاثة دليل مغايرتها 
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عنده» والحق لا تغاير بين الأخبر وما قبله. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت طالق» ولا يدري 
ما أرادء إن تزوجها بانت منه خوف أن يكون طلق البتة وها نصف المهر» ولم يكن 
ينبغي له أن یتزوجها حتی تنکح زوجاء کذا آبدا حتی تبین منه بثلاث تطلیقات لکل 
نكاح طلقة حسوبة» إن طلقها إياها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجاغيره. 

قال: واختلف الناس إن رجعت إليه بعد الذي فسدت لك أن يبتدئ الطلاق أو 
تكون على طلقة وأحب إلي أن تكون على تطليقة أبدا يعمل باليقين ويطرح الشك» 
وقاله أَصبَع وأشهب أيصًا ني المدخول بها وهما سواء. 

ابن رُشد: حمل ابن القاسم قوله ولا أدري على أنه لم يدري ما أراد من عدد 
الطلاق» وأنه أراد شيا فنسيه خلاف قول سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد في التخيير 
والتمليك من المدَوّنةء وقول ابن القاسم هذا كقوله فيها في الأيان بالطلاق أن الشك 
باق أبدا لا ترجع إليه أبدا إلا على طلقة» وهو قول سحنون. قال: ولو نكحها بعد 
عشرة أزواج إلا أن يبت طلاقهاء وحكى الشيخ في المختصر عن أشهب: أن الشك 
يرتفع بعد ثلاثة أزواج وترجع إليه إن تزوجها على كل الطلاق وهو قول ابن وّهب» 
وبه أخذ ابن حبيب. 

قال بحیى بن عمر تدبرته فوجدته خحطأء وقال الفضل أيضًا أنه خطاً واضح. 

قلتٌ: جعل ابن رسد قول ابن ْب هو قول أشهب خلاف جعل الصقلي قول 
ابن وَهُب خلاف قول شهب وهو وهم. 

ابن بشير: إن شك في واحدة وثلاث ففي وجوب الثلاث قولان» إن قلنا لا جب 
أمر بالرجعة» فإن لم يفعل حتى تمت العدة ففي جواز نكاحه إياها القولان. 

فَلتٌّ: وهذا نص منه بأن القول الثاني أنها طلقة رجعية وحكاه ابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: تبع فيه غيره» وأنكر غير ما من الحفاظ وجوده في المذهب» 
وأصول المذهب تشهد لوجوده» ثم حكى رواية ابن حبيب على أنها غيره. 

قَلتٌ: لا أعلم من أنكر ثاني نقل ابن بشير» وهو عندي نفس رواية ابن حبيب» 
ولذا لا تجد من جمع بينه) في النقل»ء حكاه ابن بشير ولم يزد رواية ابن حبيب» واللخمي 
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عكس» وقال: لا بختلف أنه يؤمر أول مرة بالإمساك عن رجعتها حتى يتزوجها إن 
شاء» فإن ارتجعها مر أن لا يصيب؛ لأنه لا يدري في حليتها من حرمتهاء ويؤمر أن 
يطلقها لإمكان كون رجعته صحيحة فلا تحل لخيره من غير طلاق؛ لآن منع الأول إن 
هو لإمكان كون الطلاق ثلاثا لا على وجه القطع» فمنع الناس أولى؛ لأنه في شك من 
زوال عصمة الأول» فبقاؤها مع الأول بالشك أولى من إباحتها لآخر بالشك إلا أن 
يوقع الأول عليها طلاقاء فإن أبى ولم مجبر على رواية ابن حبيب» فإن م حبر ووقف 
عنها فرفعته للسلطان طلق عليه الحاكم. 

قَلتٌ: فحاصل كلامه آن اللازم له على رواية أبن حبيب إنيا هي طلقة رجعيةء 
وقوله تفریعا علیها آنه يوقف على إصابتهاء وتطلق عليه إن رفعته غير صحیح» وقوله 
إذا منع الأول مع الشك فالثاني أولى إن أراد على رواية ابن حبيب فلا خلاف في حرمتها 
على غير الأول إلا أن يوقع الأول عليها طلقة أو يموت» وإن أراد على المشهور فليس 
كذلك؛ لأنه فرق بين كون الشك طريقا لوجوب الحكم» والحكم المشكوك فيه الأول 
معتبر» والثاني لغو كمن شك في وجوب ظهر وعصر ثم تيقن وجوب الظهر بعينها بعد 
صلاتي| فقط أو بعد وصلاتي| معا فلا إعادة عليه» ولو شك في وجوب الظهر لشكه في 
دخول وقتها فصلاها ثم بان له آنه صلاها بعد دخوله فإنه لا تجزئه» وقد أشار إلى هذا 
القراني في قواعده» وأخبر بعض شيوخنا عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله بن شعيب أنه 
سمع الشيخ الفقيه المعروف بابن بنت العز في مجلس تدريس حضرة فقهاء الديار 
المصرية يرجح الفتوى برواية ابن حبيب محتجا بآنه لو لزمناه الثلاث بشكه لأبحناها 
لغيره بالشك» واللازم باطل فالملزوم مثله» ولم حك لاحتجاجه ردا وهو نحو كلام 
اللخمي» ورده واضح حسب| مر. 

اللخمي: إن شك هل طلق وحدة أو ثلاثا آمر أن لا يقر با حتى تنكح زوجا 
غيره» فإن تزوجها بعده ثم طلقها فله أن يرتجعها اتفاقًا لانتفاء الشك في الثلاث» فإن 
طلقها ثانية لم تحل له إلا بعد زوج لتقرر الشك في الثلاث» وإن شك في واحدة أو اثنتين 
فله الرجعةء فإن ارتجعها ثم طلقها جاء الشك في الثلاث. 

قلتُ: صور الشك في الحدد آربع مسالة الكتاب» والشك في واحدة أو اثتتين» 
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والشك في واحدة أو ثلاث» والشك في اثنتين أو ثلاث» وضابط ما تحرم عليه فيه قبل 
زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقا دون البتات كل ما لم ينقسم مجموع عدد 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق کل شك بانفراده على ثلاث لم تحرم» وان انقسم» ولو 
في صورة واحدة حرمت» الطرطوشى: إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره» ولو تيقن 
وانخدة رشك في الفائبة ن يأزمه إلا واحدة. 

قلتُّ: لأن الأول: شك في عدد ما وقع» والثاني: شك في الوقوع. 

وفيها مع عتقها: من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلهن بغير 


اتتناف طلاق. 

الصقلي وابن رشد: اتفاقًا. 

القرافي: إجحماعا. 

قُلتٌ: فإن تذكر عين المطلقة فكقوها من شك في واحدة أو اثنتين أو ثلاث» فقال 
مالك هي ثلاث. 


ابن القاسم: إن ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة فكذايكون أحق بغير من ذكر 
عينها ويكون فوت غيرها كامرأة المفقود» وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب 
طلقن بغير استئناف طلاق» قد يكون تنبيها على خلاف أبي حنيفة القائل إنا يقع 
الطلاق على التي طلقهاء وتطلق من عداها لتحل للأزواج فيقول من لم يقع عليها 
طلاقي من نسائي طالق» واستحسنه بعضهم وهو عندي حسن» وتقدم تنبیهنا على 
اختلاف الأصوليين في الميتة إذا اختلطت بالذكية هل تحرمان أو لا تحرم إلا الميتة؟ 
وعليه لا بد من استئناف الطلاق لمن لم يطلقهاء وكذا على القول الأول إذ لا يلزم منع 
الاستمتاع بالزوجة لموجب ماوقوع الطلاق؛ لأن المنع من الاستمتاع من لوازم 
الطلاق لا ملزوم له» ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. 

قَلتٌ: قوله: (قد يكون تنبيها على حلاف أبي حنيفة) هو كالمتعين؛ لأن أصل 
المدَوّنة إنا هي مسائل حصلها أسد بن الفرات عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفةء 
ثم جاء لابن القاسم فكان يسأله عنها ويثبت فيها أجوبة ابن القاسم على مذهب مالك 
حسب] نقله ابن الرقيق وغيره» واستحباب بعضهم إيقاع الزوج طلاق غير المطلقة في 
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نفس الأمر لتحل لخيره بناء على نحو ما مر للخمي خلاف مامر من رده» وهنا زيادة 
اعتبار قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب» وما نقله في الشاتين من القول 
e‏ 

قال السراج في تحصيله: إذا اشتبهت منكو حة بأجنبية وجب الكف عنهاء لكن 
SE O E‏ 
الأجنبية لكونها أجنبية والمنكوحة لاشتباهها بها 

قَلتٌ: وهو ختصر كلام الغزالين وقوله: (المنع من الاستمتاع من لوازم الطلاق لا 
ملزوم له... إلخ) إن أراد وقتا ما أو الأعم من كونه بمنكوحة أو ملوكة فمسلم وليس 
محل النزاع» وإن أراد بالزوجة دائ إلا بنكاح جديد, فإن أراد أنه كذلك على قول سلم 
ولم يفد احتجاجا؛ بل تخر ياء وإن راد آنه كذلك اتفاقا» وهو ظاهر سیاقه رد با تقدم 
من الخلاف في نت طالق إن لم أطلقك أحد الأقوال يعجل الطلاق لحرمة متعته مهاء 
وبالقول بلزوم الطلاق في قوله إن وطئتك فآنت طالق حسب) يأتي إن شاء الله. 

وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة: من طلق إحدى امرآتيه بعد بنائه 
بإحداهما ثم نسيها ثم ماتتاء إن ماتت المدخول بها ني العدة ورثها والأخرى إن شاء 
ورثها أو لم يرثها ذلك إليه في الاحتياط. 

ابن رُشد: قوله في المدخول بها صحيح» وفي قوله في الأخرى نظر؛ لأنه أباح له 
N‏ 
ووجه قوله آنه لما ورث المدخول بها فكأنه لم يشك في طلاقها وإنما شك في طلاق 
الأخرى فأشبه من شك في طلاق امرأته فيؤمر بفراقهاء وأن لا يرثها ولا مجر على 
ذلك؛ لأن العصمة متيقنة فلا ترفع بالشك وليس ببين؛ لأن الطلاق في هذه متيقن في 
إحداهماء فك| لا يجوز أن يمسك إحداهما خوف كونما المطلقة» فكذا لا جوز إرث التي 
م يبن ها خحوف كونما المطلقة إلا أن يتذكر أن الأخرى هي المطلقة يقيناء ونحى فضل 
إل أن لة تف مراثة مها كا لكل واحدة مها صف مرائه ا مه لو مات بعد 
انقضاء العدة وليس بصحيح؛ لآن في موته تحقق ثبوت إرث أحدها له يقسم بينه| بين 
أيماها على حكم التداعي وإرث الزوج مشكوك فيه بالنسبة لنفس كل واحدة منه) 
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وفيهما: ومن قال إحدى نساتي طالق أو حنث بذلك في يمين» فإن نوى واحدة 
طلقت فقط وصدق في الفتيا والقضاء» وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير اتناف طلاق. 

الصقلي عن محمد: هذا قول المصريين وروايتهم» وقال المدنيون: ورووا يختار 
واحدة للطلاق كالعتق كذلك» والأول أحب إلي؛ لأن العتق يتبعض ويجمع في أحدهم 
في السهم بخلاف الطلاق» وفرق ابن هشام بأن الطلاق فرع أصل لا يقبل الخيار وهو 
النكاح» والعتق فرع صل يقبله وهو الشراء ومثله سمع أصَبَّع ابن القاسم. 

ان ر هو ا و ور ن دو و لقاب ان الت ادق 
وتفرقة مالك استحسان. 

وفیها: إن جحد فشهد عليه کان کمن لا نيه له. 

قَلتٌ: يرد تخريج قبول قوله في اليه بعد جحده من قول ابن القاسم في لعانها إن 
أقامت المرأة بينة أن الزوج قذفهاء وهو ينكر حد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن ويقبل منه 
بعد جحوده لدفع الحد بالشبهة» وتخريجها على قبول قول المودع ينكر الوديعة فتقوم 
عليها بينة أنها تلفت يرد بأن حفظ الفروج آكد من الأموال. 

ولابن رسد في رسم الشجرة من سباع ابن القاسم في الشهادة. 

قیل: تقبل منه نيته في يمينه بالطلاق بعد إنكاره» وهو قول مالك في كتاب التخيير 
في رسم كتب من سماع ابن القاسم» وني رسم الطلاق من سماع آشهب» ورسم الكبش 
من سماع يحيى منه» ومن كتاب الأيمان بالطلاق في عتقها الأول زيادة» ولو قال أحد 
عبدي حر» و ينو واحدا بعینه فهو خير ني عتق أحدهماء وقال ابن بشير في تخییره ني 
العتق والطلاق: ثالثها: فيه» وفي المستصفى إثر المسألة السالفة: لو قال إحدى زوجتي 
طالق احتمل أن يقال بحل وطئه| والطلاق غير واقع؛ لأنه م يبين له محلا فصار كمن 
باع أحد عبديه» ويحتمل أن يقال حرمتها معّاء فإنه لا يشترط تعيين المحل للطلاق ثم 
عليه التعيين» وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمصير إلى أن إحداهما محرمة والأخرى منكوحة 
كما توموه في اختلاط منكوحة بأجنبية فلا ينقدح هنا؛ لأنه جهل من الآدمي عرض 
بعد التعيين» وهو هنا ليس متعينا في نفسه والله علمه مطلقا لإإحداهما لا بعينهاء فإن 
قيل إذا وجب عليه التعيين فالله أعلم ما يعينه فتكون المحرمة المطلقة بعينها في علم 
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الله وإنا هو مشکل علینا. 

قَلتّ: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه» ولا يعلم الطلاق الذي لم يعين عله 
متعيتًا؛ بل يعلمه قابلا للتعيين» ويعلم أنه سيعين زينب مثلا فيتعين الطلاق بتعيينه إذا 
عین لا قبله. 

اللخمي: اختلف في يمينه هل جلف أنه نواهاء ولا أرى أن جلف أن نسق قوله 
وإن م يكن نسقاء وكانت منازعته معهماء فإن قال نويت الشابة أو الحسناء منها أو من 
يعلم ميله ها لم بجحلف» ويحلف في عكسها إلا ن تكون المنازعة معها فلا جلف وإن ن 
تكن عليه بينة م جلف على حال. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال: امرته طالق البتة أو غلامه حر إن م 
یفعل کذا فمات» ولم یفعله ترثه امرآته» ویعتق الغلام في ثلثه. 

ابن رُشد: لأن الحالف على حنث لا بحنث إلا بموته فيعتق العبد في ثلثه على حكم 
العتتق بعد الموت احتياطا للعتق لئلا يسترق بالشك وترثه زوجته؛ لأن الطلاق لا يصح 
بعد الموت» ولآنه لو حنث في حياته خير بين العتق والطلاق كا سمع يحيى» ولو قال 
قائل تنزل ورثته بعد موته في التخيير منزلته فلا يعتق العبد في الثلث إلا برضاهم لكان 
له وجه؛ لأن الأصل براءة الذمة والعتق لا يكون إلا بيقين. 

قَلتٌ: هذا وهم؛ لأن تخييره هو إيقاعه الطلاق بدل العتق وهذا بعد موته متنع» 
والأصل ني الفقه والبرهان أن انتفاء أحد الأمرين المخير فيه| يوجب تعيين الآخر 
كتعذر العتق والكسوة في الكفارة يوجب الإطعام» ومن ثم كان انتفاء إحدى جزئي 
الحقيقة المنفصلة ينتج ثبوت الآخر وسماع بحيى ابن القاسم هو من قال امرأته طالق أو 
عبده حر إن فعل كذا فحنث فهو خير في طلاقها وني عتقه. 

ابن رُشد: لأن أو ني الماضي للشك» وفي المستقبل للتخيير. 

قْلتٌ: لم حك فيه خلافاء ومثله نقل الشيخ في نوادره عن الموازيّة وعن صب في 
الواضحة» ثم قال: ومن كتاب ابن سحنون عنه: من قال لامرأتيه: نت طالق أو نت 
طالق طلقت الأولى وحلف في الثانيةء ولو قال: نت طالق أو نت حر لعبده طلقت 
عليه المرأة وحلف في العبد أنه ما أراد عتقه إن نكل عتق عليه» ومن له أربع نسوة قال: 
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اة انت طالقء ثم للثانية لا آنت» ثم للثالثة أو أنت» ثم للرابعة؛ بل نت نسقاء 
طلقت الأولى والرابعة لا الثانية ويجحلف في الثالثة» وقال بعض أصحابنا: تطلق الأخيرة 
ولا شيء في الثانية وخير في الأولى والثالثة يطلق إحداهما فأنكره سحنون. 

قْلتُ: هما بناء على ما مر في نت طالق أو نت هل يلزم طلاق الأولى ويجحلف في 
الثانيةء أو يخير فيه|؟ 

قال الشيخ: ولو قال لواحدة آنت طالق ثم للأخرى؛ بل أنت طلقتا معًّاء ولو قال 
لا أنت طلقت الأولى فقط» ولو قال للثانية؛ بل نت وللثالثة أو أنت ففي قول سحنون 
تطلق الأولى والثانية ويجحلف في الثالغةء وني القول الآخر الثانية طالق ويخير في الأولى 
والثالثة وما أنكره سحنون هو قول أَصْبَع ني الموازيّة والواضحة. 

قال ابن حبیب عنه: إن قال نت طالق ولأخرى لا أنت» فإن أراد لاء بل نت 
طلقتا معًاء وإن راد لست أنت م تطلق الثانية. 

قَلتّ: فإن ل تكن له ية فظاهر ما مر لسحنون آنه حمول على الثاني» وهو الجاري 
على ما أصلوه في مسألة التعارض؛ لأن اللازم على الثاني التأكيد؛ لأن المعنى حينئذ 
صرف الطلاق عن الثانيةء وكان عنها مصروفا بالأصل» واللازم على الأول النسخ؛ 
لأن المعنى حينئذ رد النفي لطلاق الأولى وقد وقع. 

قال الشيخ: ولو قال للأولى نت طالق» وللثانية لا أنت» وللثالثة؛ بل أنت» 
وللرابعة أو آنت لإ تطلق الثانية على معنى ما ذكرناء وتطلق الثالثة بكل حال ويخير في 
الأولى والرابعة يطلق من شاء منهها وكأنه لم يقل ذلك إلا هم|. 

فلت فرله يطل أ ريون اطاد ف السا ا دافا لا رل ها نت طالن اذش 
تكون هي المطلقة بها سبق فيلزمه بهذا طلقة أخرى» وقد يتزوجها فيبني على ن الباقي 
له فيها طلقتان وليس كذلك. 

اللخمي: من قال آنت طالق أو آنت» خير في طلاق أم) شاء» ولو قال أو أنت بنية 
أحدثها بعد تمام قوله نت طالق طلقت عليه الأولىء إذ لا يصح رفع طلاقها بعد 
وقوعه» ولا تطلق الثانية؛ لآنه جعل طلاقها على خيار» ولا بختار طلاقها لما طلقت 
الأولى» ولو قال نت طالق وللثانية أو نت ثم التفت إلى الثالثة فقال أو أنت» فإن طلق 
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أحد الطرفين خير في الآخر والوسطى» وإن طلقها ثبت الطرفان» وإن أمسكها طلقاء 
وإن قال أنت طالق أو أنت؛ بل أنت» فإن أراد ببل اللإضراب عن الثانية إلى الثالثة» أي 
الخيار بينك وبين الأولى بقيت الثانية وطلقت الأولى وخير في الثالغة» وإن أراد حصر 
ا لخبار بين الثانية والثالفة بقيت الأولى وطلقت الثانية وخير في الثالغةء ولو قال نت 
طالق؛ بل أنت أو أنت طلقت الأولى وخير في غيرهاء وفي نت طالق لا أنت؛ بل نت 
طلقت الأولى والأخبرة إلا أن يريد رفعه عن الأولى وإثباته للثانية فيطلقن ثلاتهن. 

عليها: ومن لم يدر با حلف؛ بطلاق أو عت أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه 
وليعتق رقيقه وليتصدق بثلث ماله وليمش إلى مكة يؤمر بذلك دون قضاء» وللشيخ في 
الواضحة عن أَصبَ: من أيقن بالحنث ولم يدر أحلف بطلاق أو عتق أو ظهار أو مشي 
أو بالله فليلزم هذه الأيمان كلها بالفتيا والقضاء إلا ما لا يشك أنه لا يجري على لسانه 
منها فلا یلزمه» وما کان مججري على لسانه يلزمه بالشك. 

قال اللخمي بعد نقله هذا: قول أَصبَع يبر على الصدقة والمشي خلاف معروف 
ا لذهب؛ لأنه ني الصدقة على غير معين» وهو في المشي أبين أن لا يجبر؛ لأنه حق لله لا 
لآدمي کقوله إن كلمت فلانا فعلي صلاة أو صوم فإنه لا بجبر. 

قَلتٌ: ليس في قول أَصْبَ في النوادر: ولا ني نقل اللخمي ذكر الصدقةء ولا لفظ 
ا لجبر إنما فيه لفظ اللزوم» وكون اللزوم لا يستلزم الجبر بذاته واضح» وقول أبن بشير 
إثر نقله تعقب اللخمي قول أَصْبَ» ولعل أَصبَع أراد بالجبر أنه يجب ذلك عليه لا أنه 

و 

يلزمه تورعاء اتكال منه على صحة نقل اللخمي عنه لفظ الجبر» وهو لم ينقله عنه إن 
نقل عنه لفظ اللزوم. 

وفيها مع سماع عيسى: شك الموسوس في طلاقه آنه طلق لغو. 

ابن رُشد: اتفاقا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لرجل يميني على يمينك لا شيء عليه. 

ابن رُشد: إن قال ظننت أنه لا جلف إلا باله لساع ابن القاسم ذلك» ونقله ابن 


ہر حبیب وزاد: و بحلف وإن صمت لزمه» وسمع أبو زيد ابن القاسم شرط لزومه أن 
يكون للحالف زوجة وي العتق عبد» وسمع عيسى ابن القاسم من أجاب من قال له 
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أطلقت امرأتك بنعم ك طلقت أنت امرأتك» وقد طلق السائل فقال المسئول م أعلم 
بطلاقه» إن م يعلمه ولم يرد هو طلاقا حلف ذلك ولا شيء عليه. 

ابن رُشد: إن شهد عليه وقيم عليه لم يصدق إلا با يدل على صدقه بقياس من 
شاهد حال أو مقال. 

وسمع ابن القاسم في العدة: من شهد عليه آنه طلق امرأته البتةء وقد ماتت لا 
یرئثها» و إن مات دو نها ورثته. 

قال سحنون: معناه أن الشهود کانوا قیاما معه فلم يقوموا عليه حتى مات. 

ابن رُشد: قول سحنون لیس بصحیح إذ لو کانوا قیاما معه فلم یقوموا حتی مات 
لوجب أن يرث كل منه| صاحبه لبطلان شهادتہم بترك قيامهم» ووهم سحنون في 
تفسير قول مالك؛ لقول يحيى بن سعيد في الأيمان بالطلاق منها في شهود شهدوا على 
رجل بعد موته أنه طلق امرأًته لا تجوز شهادتہم إن کانوا حضورا وترثه امرأته» وکذا 
كان يقول يحيى لو ماتت هي أنه يرثهاء فإن| معنى مسألة مالك أن الشهود كانوا غيبًا 
ولذاوقع له ني رسم "حمل صبيا" من سباع عيسى من الأيمان بالطلاق أن الشهود كانوا 
غيبًا فمالك احق بتبیین ما أراد» وو جه تفرقته بین مبراثه منها ومیراثها منه أنه إن کان 
ايت فهو لم يعذر له في الشهود» ولعله لو أعذر له فيهم لأبطل شهادتهم فرآى ها 
الميراث؛ لأن الشهادة لا جب الحكم بها إلا بعد الإعذار للمشهود عليه» وإن كانت هي 
الميتة أمكن أن يعذر إليه إن عجز عن الدفع وجب الحكم بالطلاق يوم وقع فلم يكن له 
ميراث منهاء وقال محمد بن المواز: إنما ورتثه ولم يرثها؛ لأنه كالمطلق في المرض؛ لأن 
الطلاق وقع يوم الحكم» ولو لم يقع يوم الحكم كان فيه الحد. 

قال التونسي: فيه نظر؛ لأن الحاكم إنما ينفذ شهادة البينةء وهي تقول أن الطلاق 
وقع قبل الموت وإنما درئ الحد بالشبهة إما لنسيانه أو لإمكان كونه صادقا في إنكار 
الشهادة» ولو كان الطلاق وقع بعد الموت لورثها هو أيصًاء والقیاس آن لا ترثه ک| لا 
يرثها؛ لأن الإعذار جب | معا وهو قول سحنون. 

و ران ادق فر او و ل ا را شیا را 


أتزوجك أو في منامي أو قبل أن أولد» في تصديقه ولزوم طلاقه قول ابن القاسم فيها في 


الآولين مع قوله في كتاب ابن سحنون في الجميع وقول سحنون» وثالثها: للخمي عن 
الموازيّة يصدق بيمينه» ولو قال: وأنا مجنون فثالثها: إن علم أنه كان به جنون للشيخ 
عن محمد وسحنون» وها مع ابن القاسم في الموازيّة وعزا اللخمي الأول والثاني لأصلي 
شهب وابن القاسم فيمن أقر بوطء بنكاح لا يعلم إلا بدعواه نسقا بإقراره ونحوه. 
قال: وقول شهب أحسن. 

i‏ دة تامة: متعلقها واحد واضح فلو شهد رجلان بطلاقه واحدة معينة من 
نسائه ثم نسيا عينها ففي لغوها ويحلف أو دون يمين» ثالثها: تثبت في إحداهن مبهمة 
N e‏ 
أجاز الشهادة» وإن عمي على الشهود الفرس الذي عينه الموصي للموصى له وشكوا 
فيه» فقيل: هو على ما في الأسدية من الأيمان بالطلاق» ومن المدَوّنة فيمن طلق إحدى 
امرأتيه وشك الشهود في المطلقة منها هل التي دخل با آم لا؟ وعلى قول ابن وهب 
خلاف مشهور قول ابن القاسم. 

اللخمي: أرى أن حال بينه وبينهن ويسجن حتى يقر بالمطلقة لقطع البينة بحرمة 
إحداهن. 

ُلتٌ: مقتضى مشهور المذهب على قبول هذه البينة طلاق جميعهن» كمن شهد 
عليه آنه طلق إحدى امرأتيه» وهو ينكر تقدم أنه كمن لانيّة له» وإن كان متعلق 
الشهادتين عن موطنين ففيه اختلاف. 

E 
واحدة سقطتاء وليس كشهادة أحدهما عليه بطلقة في رمضان وآخر بطلقة في شوال؛‎ 
لآن شهادة هذين على الطلاق بعينه وشهادة الآخرين في أمرين ختلفين كشهادة أحدهما‎ 
عليه آنه حلف بالطلاق إن دخل وآخر إن كلم فدخل وكلم شهادتي) باطلة.‎ 

أَصْبَعَ عن ابن القاسم: وكذلك شهادة أحدها بالبتة والآخر بأنه صالحها. 

ابن رُشد: هذه وشبهها من الشهادة على الأقوال أربعة أقسام إن اختلف اللفظ 
واتفق المعنى لفقت اتفاقاء وإن اختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم م تلفق اتفاقاء وإن 
اتفق اللفظ والمعنى واختلفت الأيام والمجالس فالمشهور تلفق» وقيل: لا تلفق» وإن 
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اختلف اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم فالمشهور لا تلفق» وقيل: تلفق وهو قول ابن 
الماجشُون وأَصَبَغء فقوله: (لا تلفق الشهادة بالصلح إلى الشهادة بطلقة واحدة) صحيح لا 
اختلاف فيه؛ لأنه من القسم الثاني وحكمه أنه جلف على تكذيب كل منهاء إن نكل حبس 
حتى يحلف» وقيل: تطلق عليه طلقة بائنة على اختلاف مالك فيها. 

قَلتٌ: وفيها بلغني عن مالك إن طال سجنه دين وخلي. 

قال: وقوله لیس هذا کمن شهد عليه آنه طلق في رمضان وآخر أنه طلق في شوال؛ 
يريد: على المشهورء وقيل: لا وهو قول ربيعة في الأيمان بالطلاق منها ويقوم من قول 
ابن القاسم في رسم حمل من سباع عیسی بعد هذا من شهد عليه شاهدان أنه قال امراته 
طالق إن دخل دار عمرو بن العاص» وشهد عليه آخران أنه قال ذلك من الغدثم 
آخران بذلك بعد الغد إن دخلها لزمه ثلاث تطليقات ولا ينوى» وقوله: (وشهادة 
الآخرين ني أمرين ختلفين... إلخ) يريد: على المشهورء وقيل: تلفق لأنها من القسم 
الذي اختلف فيه اللفظ والمعنى واتفق مايوجبه الحكم» وقول أصَبََ عنه لو شهد 
شاهد عليه بالبتة وآخر بأنه صالحها لم تجز شهادتماء يريد على المشهور؛ لأنه ما اتفق فيه 
ما يوجبه الحكم» ويحلف على رواية أصْبَع أنه ما صالحها وأنه ما طلقها. 

اللخمي: اختلف في ضم الشهادتين عن موطنين» فقيل تضان مطلقاء وقيل: لا 
وقيل: إن كانتاعلى قول لا على فعل» وقيل: تضان وإن كانتا على فعل» وإن كان 
أحدما على فعل والآخر على قول لم يضاء وأرى أن يض في الطلاق إن شهد كل واحد 
بالثلاث أو كل واحد بطلقة وكانت آخر الثلاث» وإن م يتقدم له فيها طلاق لم تضا 
وحلفاعلى تكذيب كل واحد منه|؛ لأن الشهادة بالثلاث أو بآخرها شهادة بمعين 
وبغيرما شهادة بغير معين إذا قال الأول أوقع عليها أمس طلقة» وقال الآخر أوقع 
عليها اليوم طلقة» وقعت على قوهم) طلقتان» ولا يصح جع الطلقتين ني طلقة واحدة 
وقد يكون بين الطلقتين ما تنقضي فيه العدة» فعلى شهادة الأول لا تقع الثانيةء وإذا كان 
ا لحكم لو سمع كل طلقة شاهدان أن تقع عليه طلقتان لم يصح إن انفرد كل شاهد 
بطلقة أن تجعلا واحدة» وإن شهد واحد بطلقة وآخر بثلاث ضمتا وقضى بواحدة 
وحلف على الباقي. 


اكز الفقي 


قَلتٌّ: الضم في انفراد كل واحد بطلقة أبين منه في هذه؛ لأن الشيء وحده ليس 
کھو مع غیره: 

قال: وفي كون البتة كذلك أو لا تضم؛ لأنها لا تتبعض قولان» ولو شهد واحد 
بحلفه لأدخل كذا ونه دخله وآخر بآنه لا كلم فلانا ونه كلمه ۾ تضاء واختلف في 
يمينه فقيل يحلف؛ لأن هذا لطخ» وقيل: لا إلا أن يثبت شاهدان على اليمين وواحد 
على الدخول أو العكس» وتقدم الخلاف في حلف من شهد عليه بإقراره بوطء أمته 
رجل "وعلى ولادتها امرأة". 

قَلتّ: إن كان القول بترك تحليفه في الأولى نصا فواضح» ويلزم مثله في كل شاهد 
بطلاق» وتخريجه من الثانية يرد بأن بينتها لا تتم إلا بشهادة اثنين رجل وامرآة» وبينة 
الأولى تتم بشهادة واحد مثل الأول» وما توقف ثبوته على أقل قرب ما يتوقف ثبوته 
ا 

وفيها لابن شهاب: إن شهد ثلاثة مفترقون أحدهم بطلقة وآخر باثنتين وآخر 
بثلاث لزمته طلقتان. 

اللخمي: هذا يصح في بعض وجوه الشك إن علمت التواريخ فكان الثاني في ثاني 
يوم الأول» والثالث في ثالثه| لزمت الطلقتان واحدة بضم الأولى للثانية في واحدة 
وثانية بضم باقي شهادة الثاني لشهادة الثالث في وحدة» وكذا إن شهد الأول باثنتين 
والثاني بواحدة والثالث بثلاث ويحلف على باقي شهادة لللآخر» وني عكس الأولى 
يلزمه الثلاث؛ لأن شهادة الثاني إذا ضمت إلى شهادة الأول لزمه طلقتان قبل أن 
يسمعه الثالث يوقع الأخرى» فلا سمعه ضمت شهادته إلى الباقي من شهادة الأول 
فتمت الثلاث» وكذا إن شهد الأول بثلاث والثاني بواحدة والآخر باثنتين لزمه ثلاث» 
بضم الآولى للثانية تلزمه طلقة ويبقى من الأولى طلقتان؛ لما سمعه الثالث طلقها اثنتان 


ضمت لباقي الأولى فلزمته أخرى فتمت الثلاث. 

فلب كذا وجدته في نسختين إحداهما عتيقة صحيحة» وصوابه فلزمته طلقتان. 
قال: وكذالو شهد الأول بطلقتين والثاني بثلاث والآخر بواحدة لزمته الثلاث؛ لما 
سمعه الثاني لزمته طلقتان قبل أن يسمعه الثالث» وبقي من شهادة الأوسط طلقة 
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ضيفت لشهادة الآخر بطلقة» ويختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه ثلاث أو 
طلقتان؛ لأن الزائد عليه| من الطلاق بالشك» وسئل ابن رُشدعن قول ابن شهاب 
فيها من شهد عليه شاهد بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة. 

قيل له: وي نسخة أخرى واحد بواحدة وآخر باثنتین وآخر بثلاث لزمه طلقتان» 
فأجاب لا أثر لاختلاف النسخ فيها يوجب الحكم من تلفيق البينة على القول به 
والواجب على القول به لزوم الطلقتين وهو قول ابن القاسم وروايته حلاف ماه في 
غيرهاء سواء أرخ كل واحد شهادته أو م يؤرخ اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليه لا أثر 
للتاريخ فيها جب من تلفيق الشهادة إذ لو قبل شهادة الواحد بانفراده في تعيين اليوم 
لوجب قبول شهادته وحده في الطلاق الذي شهد به فلا یعاد بالتواریخ إذ لا آثر ها آلا 
ترى أن العدة لا تكون في ذلك إلا من يوم الحكم» وإن أرخ كل واحد منهم شهادته 
ولو اجتمع شاهدان على تاريخ واحد كانت العدة منه» وما فصله اللخمي من الفرق 
بین کون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرَاعن تاریخ شهادة الشاهدين أو متقدمًا عليه) أو 
على أحدهما ليس له وجه يصح» وكذا قوله يختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه 
طلقتان أو ثلاث؛ لأن الزائد على الشك من باب في الطلاق غلط ظاهر إذ لا خلاف أن 
الحاكم لا بحكم على المنكر بالشك» إنا الحلاف هل يحكم عليه بالشك إذا أقر به على 
دفسه . 

N AE O PEE E Ee 
لوجب قبول شهادته فی| انفرد به من الطلاق... إلخ.‎ 

يرد بأن الملازمة المذكورة إنما تدل على عدم اعتبار زمن الطلقة في كونه قيدا فيهاء 
وهذا لا حالف فيه اللخمي إذ لو اعتبر ذلك لأبطل الضم مطلقا لاختلاف متعلق 
الشهادتين كشهادة آحدهما بثوب معين آخر بمثله» وإنم| اعتبر اللخمي التاريخ من 
حيث کونه موصلا لأحد الطلاقین يرا به عن طلاق آخر إخبارًا یقصد به کال 
الطلاق بشهادة رجلين» وكذا لزمه في الثلاثة التي وما الشاهد بواحدة وآخرها الشاهد 
بالثلاث طلقتين» وفي عکسه ثلاڻا وهو فقه حسن» وصور تقدم بعضها على بعض ست 
ضابطها على مأخذ اللخمي» وهو كون الطلاق خيرًا به كما مر أنه كلا تأخرت بينة 
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a a a noes sa ga att. 


EEE CE E E FÎ 


الغلاث فطلقتان وإلا فثلاث. 


إباب التوكيل ف انط 
GO GANG EEA E‏ 
ازوج منه فله العزل قبله اتفاًا ٠‏ ورسم الوكالة في كتاباء فإن كان لاثنين توقف على 


٠‏ جعل إعلام الزوجة بثبوته لغيره إن كان اثنين كفى أحدهما. 
فيها: إن ملك أمر امرأته رجلين ل جز طلاق أحدهما دون الآخر إلا أن يكونا 
رسولين كالوكيلين في البيع والشراء. 


انات اتادت: 


جل نان خا لوه راجاق اللات فض ا دوعا تة 
أحدها . 


٠أ‏ قال الرصاع: قال: (جعل إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه). 

ابن الحاجب: صير جنس الثلاث التفويض ولم يعرفها والشيخ صير ا لجنس ها الجعل» وهو والصواب 
وإليه رجع في حد الوكالة بعد أن عرفها ولا بلفظ النيابة والمصدر في الحميع مضاف إلى المفعول 
والفاعل الزوج أو نائبه ليدخل وكيل الزوج إذا وكل آخر دل عليه السياق والمعنى والضمير 
المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق» وكذلك في ثبوته واللّه سبحانه أعلم. 

قوله: (جعل إنشائه) آي: إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود» وذلك يعم التمليك والتخيير. 

قوله: (باقيا منع الزوج منه) خرجها؛ لأن له العزل في التوكيل وأخرج الرسالة بقوله: (جعل إنشائه) 
لأن الرسول لم يجعل له الإنشاءء وهو جلي ولا يقال الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه 


آولاء وهو صواب. 
قال الرّصاع: قوله: (جعل إعلام) أخرج الوكالة والتمليك والتخيير» وقوله: (بثبوته) أي بثبوت 
الطلاق» وهو ظاهر» والحنس مناسب. 


قال الرّصاع: قوله: (جعل إنشائه) يدخل فيه التوكيل فأخرجه بقوله: (حقا لغيره) والحق للزوجة 
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سمع عیسی ابن القاسم: من قال لرجلین مر امرآتي بأیدیک| فطلقاها واحدة» إن 
طلق كل واحد واحدة لم جز حتى بجتمعا معًّاء وكذا بأيديك) إن شئتاء وإن قال طلقا 
امرآتي جاز طلاق كل منه| مجتمعين ومتفرقين وطلاق أحدهما فقط؛ لأنب)| رسولان 
فإن طلق البتةء وقال الزوج ل أرد إلا واحدة قبل قوله وإن قال طلقا امرأتي حيعًا إن 
شتتم| فطلقا جميعا واحدة أو طلق كل واحد منها واحدة لم جز حتى يجتمعا عليه|. 

ا قوله: (أمر امرأتي بأيديكا) تمليك لا يقع طلاقه إلا باجتهاعه| معا 
عليه) معًا أو على إحداهما اتفاقًاء وقوله: (أعل| امرتي بطلاقها) رسالة والطلاق واقع» 
وإن م يعلماها اتفاقاء وقوله: (طلقا امرأتي) بجتمل الرسالة والتمليك في مله على 
الرسالة حتى؛ يريد: غيرها فيلزم الطلاق» وإن م يعلاها اتفاقاء وقوله طلقا امرأي 
والوكالة كذلك فلا يلزم طلاق إلا بتبليغ من بلغه| إياه منهاء وله منعه» ثالثها: على 
التمليك كذلك هذا السماع وها ولاأَصبَ» وقوله طلقا امرتي إن شتت| تمليك وليس هما 
أن يجتمعا على طلاق واحدة بخلاف قوله أمر امرأتي بأيديكا؛ لأن قوله أمر امرأي 
بأیدیکا معنا تطلقان من شتت) منھا أو جمیعا إن شثتماء ولا بحتمل أن یکون معنی قوله 
طلقا امرأتي هذا لحمعه إياهما في الطلاق وهذا لا اختلاف فيه. 

لتا جاصل رة رة عرق والأرل ان يقال جل اها ادي ف ظط 
الأمر الظاهر في عموم حال طلاقه) فعم حالتي الجمع والإفراد بخلاف لفظ طلقاء 
وسمعه من جعل أمر امرأته بيد ثلاثة طلق أحدهم واحدة والآخر اثنتين والآخر ثلاث 
لزمت واحدة لاجتأعهم عليها. 

ابن رُشد: كالحكمين إذا اجتمعاء وقال أَصْبَّع في هذا والحکمین لا يازمه شىء 
لاختلافه) ورواه عن ابن القاسم. 


أو لغيرها ثم خرج التخيير بقوله: (راجحا في الثلاث) قوله: (يخص فيم دونها بنية أحدهما) أشار إلى 
أنه له مناكرتها ويصدق فيا زاد على واحدة بخلاف التخيير» ولا بد من اللي في التمليك وإلا فلا 
مناكرة له» والضمير في دوا يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين. 


٠٠‏ كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير' ' كقوها 
أمرك بيدك وطلقي نفسك» ونت طالق إن شئت وطلاقك بيدك وني الموازيّة وغيرها 
ملكتك» وني العتبيّة وليتك أمرك. 

وفيها: لو قال ها حياك الله؛ يريد: به التمليك يكون تمليگًا أو قال لا مرحبا بك؛ 
يريد: به الإيلاء والظهار. 

IO rS 
سواء» واختصارها البرادعي بلفظ قیل: ڌ تعقب لأن الإيلاء يتضمن الحلف بالله» واسم‎ 
ا لحلالة لا يقبل الكناية عنه بكل لفظ.‎ 

ويجاب بأن المنع فيه من أحكامه قبل الوقوع» والمسئول عنه حكمه بعده. 

وسمع القرينان: من قال لامرآته: وليتك مرك إن شاء الله فقالت: فارقتك لزمه 
فراقهاء فإن أرادا بقو) اللعب لا الطلاق حلف ما أراد طلاقا؛ لأنه ولا شيء عليه. 

ار اللاستثناء في التمليك لغو كالطلاق ونواه في عدم إرادته الطلاق؛ لأنه 
مستفت مع موافقتها له وهو على أصوهم فيمن ادعى ني مخالفة لظاهر قوله وهو 
مستفت ينوي ولا یمین عليه» وقوله حلف ما أراد طلاقا معناه إن طالبه أحد باليمين» 
وسمعاه أيصًا من قال لامرأته» وهو يلاعبها أمرك بيدك» فقالت تركتك أو ودعتك» 
وقال لم أرد طلاقا إنم| كنت لاعبا ووافقته المرأة حلف ما أراد إلا واحدة ولزمته. 


قال الرصاع: قوله: (كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير) كذا وجدت هذا 
الرسم أو الضابط» ولم يظهر لنا سر تقييده با رأيته مع أنه عبر في نظير ذلك: بقوله في النكاح الصيغة 
ما دل إلى آخره وني العمرى الصيغة ما دل إلى غير ذلك فعبر با دل وعبر هنا بم رأيته مع أن ما دل 

بقصده: ثم إنه ٠٠+‏ أتى هنا بلفظ كل في هذا الرسم وقد علمت ما فيه إلا آن يقال إنه قصد الضابط لكنه 
لما أخرج التخيير دل على أنه قصد الرسم كذلك مضى فهمه عندي» ولو قال لفظ أو مايقوم مقامه 
لدخلت الإشارة والثه أعلم بقصده» ولا يقال إنه يرد على رسمه صيغة التمليك؛ لأنا نقول إنه قصد 
الضابط كذا مر لنا في الجواب» وفيه ما لا بخفى؛ لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا بخفى. 
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قيل: أيحلف أنه ما أراد إلا واحدة والله يعلم أنه لم يرد شيًا. قال لابد منه. 

ابن رُشد: معناه أن البينة قامت عليه فيلزمه البتات؛ لأن قوها تركتك وودعتك 
حمول على الثلاث إلا أن جلف ما أراد إلا واحدة أو ما أراد الطلاق لابد من حلفه 
على حد الوجهين» هذا معنى قوله في هذه الرواية» ولا يسوغ له فيها بينه وبين الله أنه 
أراد واحدة إن كان لم يرد طلاقاء ولكن يمكن من ذلك ويحمل منه ما تحمل» وهذاعلى 
القول بقبول النيّة منه بعد أن أنكر أنه أراد الطلاق» وعلى آنا لا تقبل وهو أحد قولي 
مالك واختيار أَصَبَع إن أقام على أنه ل يرد الطلاق حلف على ذلك وكانت واحدة» وإن 
رجع» وقال: أردت واحدة لم يمكن من اليمين» وكانت ثلاثا على لفظ ما قضت به. 

وسمع ابن القاسم: من قال لامرأته انتقلي عني فقالت لا حتى تبين لي أمري قال 
انتقلي ثم إن شئت طلقتك عشرین,» فانتقلت فلم تقض شيًا ثم ندما فلا شيء عليه. 

ا زا س : (ولم تقض شيًا) يدل على أنها كان ها القضاء 
ما لم يطل الأمر أو ينة کک (ثم إن شئت طلقتك عشرين) يوجب ها 
عليه التمليك کقوله ثم إن شئ E‏ : (لا شيء عليه) 
ا ج على الخلاف فيمن قال 
لامرآته إن جتتني بكذا فارقتك فتكون طالقا ثلاثا إن شاءت الطلاق على القول أنه 
يلزمه طلاقها إن جاءت بذلك» ولا تكون طالقا إن شاء الطلاق على القول الثاني بعد 
حلفه ما أراد إلزام نفسه الطلاق بمشيئتها. 

أبو حفص: والتمليك مباح إذ ليس طلاقا موجبه نص الجلاب» ومقتضى 
الروايات منعها نفسها حتى تنظر في أمرها. 


إناب جوا .. المرأة فی ا اک سن ملك | 
نقضاء قول قد ا الصريح في الطلاق وعدده كطلقت نفسي 

EG a 
ثلاث لا تصدق في إرادة غيرهاء وكذا في جوا ما بطلقتين» والمذهب له مناكرتها في زاد‎ 
على الواحدة.‎ 

وفيها: ويجحلف على ما نوى وإن لم تكن له نيه حين ملكها فلا مناكرة له» زاد في 
سماع ابن القاسم إن رد اليمين عليها. قال: لا جلف النساء في التمليك. 

ابن رُشد: اتفاقًا فيهماء وسمع عيسى ابن القاسم من ملك امرأته فقضت بالبتة 
فلم يناكرها وادعى أنه جاهل أن له ذلك وأراد مناكرتها حين علم ليس له ذلك» 
وسمعه أيصًا من ملكت فقالت قد قبلت ثم صالحها قبل أن تسأل؛ سئلت» فإن قالت 
أردت طلقتين أو ثلاثا بانت إلا أن يناكرها فله ذلك» ويجحلف على مانوى» وإن لم تكن 
في ملكه ويحلف وطلقة صلحه زائدة على طلاق تمليكه إن لم تبلع الثلاث» ولو قالت 
أردتما فلم يناكرها لم يرد عليها ما أخذ منها؛ لأن بصلحها علمنا أا ر ترد الثلاث» فإن 
ادعت جهلا م تعذر. 

ابن رُشد: قوله: (وتحلف على ما نوى) يريد: إن ناكرها ساعة قالت ذلك» فإن 
سكت حينئذ ل تكن له مناكرتها بعد ذلك» وليس عليه أن جلف حتى؛ يريد: الرجعة 
قاله في المدنية. 

قلتٌ: وكذا نقل الباجي عن المذهب والصقلي عن حمد: يحلف مكانه في المدخول 
بماء وهذا أحسن لتحقيق حكم الإرث بالموت» وقول ابن عبد السلام: ولتحقيق النفقة 
٠ ٠‏ قال الرصاع: قوله: (قول أو فعل): (قَلتٌ) أما القول فظاهر وهو ينقسم إلى صريح وكناية» وأما 

الفعل فك| إذا نقلت متاعا ها وارتحلت. 

قال ابن رُشد: إن فعلت ذلك ما يشبه الجواب» فإنها تسأل» فإن قالت: أردت الطلاق صدقت» وإن 

أرادت الفراق ولا نيه هما فاختلف في ذلك انظره وتأمل إطلاق الشيخ الفعل ففيه ما ينظر والله 


أعلم. 
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يرد بنا حق عليه يفي في وجوبها عليه إقراره. 

قال ابن رُشد: وكذا كل من ناكر امرأته ني طلاق بائن كالمملكة والمخيرة قبل 
البناءء ومن أعطت زوجها مالا على أن برها فتختار نفسها على القول أن له أن 
يناكرها؛ لأنها تبين بالواحدة. 

وسمع ابن القاسم: من ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فقال لم أرد طلاقاء ثم 
يقول إن| أردت واحدة حلف ولزمته طلقة واحدة. 

َصَبَع: هذا وهم من السامع لا تقبل نيته بعد قوله ل أرد شينًاء والقضاء ما قضت 
والبتات. 


ابن رُشد: قول أَصْبَ فيا روى ابن القاسم "وهم" غير صحيح؛ بل الرواية في 
ذلك ثابتة وقع ذلك في رسم الطلاق في رسم الطلاق من سماع آشهب» ورسم الكش 
من سماع يجحیی» ومثله في رسم الکبش من ساع يجحيى من الأيمان بالطلاق» والقول بهذا 
معروف جار على أصل اختلف فيه قول مالك» والقولان قائان من كتاب اللعان منها 
وعتقها الأول» وقول أَصبَعَ على أحد قولي مالك» ولو آقام على قوله لم أرد طلاقا 
ويدعي شيئًا من مرها غير الطلاق نظر إن بان كذبه ببساط كلامه لزم ما قضت» وإن 
بان صدقه بذلك حلف» ولم يلزمه طلاق» وإن فقد أو أمكن ما قال حلف على ما قال 
وكانت وأاحدة. 

وفيها: إن شرط في نكاحها ها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت 
بالثلاث فلا مناكرة له زاد في الأیمان بالطلاق منھا بنا بها أو لم يبن. 

وسمع ابن القاسم في النكاح من تزوج امرأًة بشرطه إن تزوج أو تسرر ماعاشت 
فكل من يتزوجها طالق البتة» ومن يتسرر حرة فطلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج» ثم 
آراد أن يتزوج أو يتسرر فقامت عليه بشرطها لقوله فيه ما عاشت» فقال إن| أردت به ما 
دامت تحتي فله نیته. 

ابن رُشد: قوله هذا على أن اليمين على ني الحالف وتنويته مع أن ذلك شرط في 
عقد النكاح خلاف أصله فيها فيمن شرط لامرأته أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أنه 
لیس له آن یناکرهاء وقوله: (ینوي) یرید مع یمینه» لما في ساعه من الأيمان بالطلاق أنه 
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بحلف في هذه المسألة إذا طاع بذلك فأحرى في الشرط وتنويته إياه مع أنه إنما تزوج 
عليهاء وهي في عصمته بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج على أصله فيها ني أن من 
شرط لامرآته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه بخروج زوجته من عصمته بالثلاث» 
خلاف نقل ابن حبيب رواية مُطلَرّف» وقول ابن الماجشون وابن بي حازم وغيره من 
كبار أصحاب مالك أا لا تنحل عنه؛ لأن الشرط في اليمين في الداخلة وليس فيهاء 
ولو حف بده الان طز غا درن تاوف ا قرط انت له نه غل ما لاان 
بالطلاق منهاء ولا يكون له على القول أن اليمين على ية المحلوف له» وإن م يكن 
مستحلفا ففي تنويته» ثالثها: في الطوع سمعه عيسى من تزوج امرآة على إن تزوج عليها 
فأمرها بيدها أو هي طالق أو أمر التي يتزوج عليها بيدها أو هي طالق» وقال م أرد 
بالطلاق والتمليك إلا واحدة م يقبل قوله في التي تحته والطلاق فيه البتة إن تزوج 
عليها» وقوله في طلاق الثانية مقبول؛ لأن التي تحته لا تبين منه إلا بالبتة إن قبل قوله ۾ 
تنتفع بشرطها والآخرى الداخلة تبينها. 

ابن رُشد: تعلیله هذا یدل على آنه إن تزوج عليها قبل البناء فله آن يناكرها فيا زاد 
على الواحدة؛ لأن الواحدة تبينهاء وكذا إن كان التمليك في الداخلة فلم يعلم حتى بنى 
بها فلها أن تقضي بالثلاث,» ولا مناكرة له» وقول ابن عبد السلام قال في ساع عيسى: 
إن کان لم يبن بها طلقت نفسها واحدة ليس ها أكثر من ذلك؛ لأا تبين بها يقتضي آنه 
نص لا مفهوم صفة» وتعليل ولم أجده في العتبيّة نصًا. 

قُلتٌ: ففي كون التمليك بشرط في عقد النكاح كغيره أو لا مناكرة فيه» ثالثها: إن 
قضت قبل البناء بها لتخريج ابن رُشد من سباع ابن القاسم أن الشرط في النكاح على 
نيّة الزوج والمشهورء ودليل سباع عيسى ابن القاسم. 

اللخمي: إن طلقت المشترطة آمرها بيدها في عقد نكاحها نفسها بشرطها طلقة 
واحدة بعد البناء ففي كونها رجعية أو بائنة معروف المذهب» ونقل الشيخ عن 
سحنون. 

اللخمي: بناء على وقف البينونة بخير الثلاث على العوض وعدمه؛ لأن شرطها 
طلاقها إن هو؛ لأن تملك نفسهاء وأرى حمل اختيارها قبل البناء على واحدة» وقول ابن 
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القاسم إن طلقت بعد البناء واحدة جاز» وكانت رجعية على خلاف معروف المذهب 
في التمليك بالثلاث أا إن قضت بواحدة سقط ما بيدها. 

ولو شرطت إن تزوج عليها فأمر الثانية بيدها فالقضاء بواحدة؛ لأنه ها قبل البناء 
لوقفه على إسقاط ما بيدها إن بنى قبل إعلامها كان متعديا. 

قال ابن القاسم في الموازّة: وها أن تطلق بالثلاث وليس ذلك ببناء؛ يريد: أنه 
فاسد. قال: وإن طلقت واحدة فله الرجعة» وقال في العتببّة لا رجعة لمن بنى بزوجته 
حائضًا إن طلقها فعليه لا يكون ها القضاء إلا بواحدة والأول أبين» ولو قال إن 
تزوجت عليك فأنت طالق أو التي أتزوج إن جعل الطلاق في الثانية بانت بواحدة؛ 
لآنه قبل البناءء وإن جعله في الأولى ففي كونه البتة أو واحدة رجعية» ثالثها: بائنة لابن 
القاسم مع ابن وهب وأشهب قائلا: لأن شرطها الطلاق وهو واحدة» وتخريج 
اللخمي على قول سحنون. 

وزيادتها على الواحدة: بعد استقلال جوا بها بها لغو في التمليك المطلق وقبله. 

فيها: إن ملكها قبل البناء ولا ني له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة ثم واحدة 
إن نسقتهن لزمته الثلاث إلا أن تنوي واحدة كطلاقه إياهاء وتمليكه بلفظ التكرار يثبته 
ها في القضاء إن بقي المحل أو تجدد ما لم تسقطه أو توقف. 

فيها: إن قال نت طالق كل شئت فلها القضاء مرة بعد مرة لا يزول ما بيدها إلا 
أن ترده أو توطاً طوعا أو توقف فلا قضاء ها بعد ذلك» وإن قال أمرك بيدك أمرك 
بيدك أمرك بيدك فله مناكرتماء ولو نوى بذلك الثلاث وقضت بواحدة فله الرجعة. 

وسمع ابن القاسم: من قال لامرآته: مرك بيدك فقالت» قد قبلت» ثم قال: 
مرك بيدك فقالت: قد قبلت» ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت» سئلت إن 
آرادت الطلاق فهي ثلاث. 

ابن رُشد: إن قال م أنو شيتًا فواضح» وإن قال لم أرد إلا وحدة فروى محمد ثلاث 
واختار قبول قوله ويحلف وقاله له عبد الملك. 

حمد: ولو أجابت فقالت قد طلقت فكرر وكررت كذلك لكان ماضيا أي 
بالثلاث» وهذا بناء على مذهبه في قول المملكة طلقت نفسي آنا واحدة ولا تسأل» 
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وعلى قول ابن القاسم أنها تسأل لاحتمال أن تريد الثلاث» فيحتمل أن ينوي الزوج في 
أنه أراد التكرار لتبين ما أرادت فتكون واحدة على هذا التأويل» وروى محمد من ملك 
امرأته فقالت كم ملكتني فقال ملكتك مرة ومرة ومرة ففارقته ليس بثلاث إذا حلف 
أنه ما ملكها إلا واحدة. 

التونسى: فيه إشكال؛ لأنه أبان بقوله مرة ومرة ومرة أنه ملكها ثلاثا مرار فيجب 
نک عك عة رة 5ا۷ أن كرف تد زل مكاي الافاظ أا فلات رات 
آراد ہا تمليكا واحدا فينوى» وجوابما بالكناية مدلوله كالزوج. 

فيها: من ملك امرأته فقالت قد خليت سبيلك فهي ما نوت فان ۾ تنو في ثلاث 
لقول ملك ذلك في الرجل يقوله لامرأته وجواا بمحتمل الطلاق وعدمه. 

قال ابن رُشد: كقوها: قد قبلت وقبلت أمري أو اخترت أو شئت أو رضيت 
pg N SE E‏ 

اتن رش ألفاظه ثلاث الأول طلقت نفسي في كونها تسأل» ولو بعد المجلس في 
التمليك والتخييرء فإن لم تنو عددا فثلاث» وسؤاها كذلك إن لم تنوه فوا حدة» ثالثها: لا 
تسأل وهي واحدة إلا أن تقول ني المجلس نويت ثلاثاء ورابعها: لا تسأل وهي ثلاث 
إلى أن تقول نويت واحدةء وخامسها: الثالث في التمليك وفي التخيير تسأل إن قالت 
ثلاثا صدقت» وإن قالت أقل أو م نو شيًا أو افترقا قبل سؤاها سقط خيارها لابن 


القاسم فيهاء وغيره ولابن القاسم في الواضحة وأَصَبَع وغيره وللثلاث في التمليك 
والواحدة في التخيير حك اهما في مناكرة الزوج وسقوط حقها في التخيير. 

الثاني : قوهها آنا طالق لا تسأل فيهاء وهي واحدة فيه) إلا أن ڌ تقول في المجلس 
نويت ثلاثا فيسقط التحريم بالوا حدة ويناكر الزوج في الثلاث في التمليك لا أحفظ فيه 
نص خلاف» الثالث: قوها اخترت الطلاق» مقتضى الأصول تسأل فيه لاحتال 
الألف واللام ا لجنس فتكون ثلاثا والعهد للطلاق السيى تكون طلقة» فإن م تنو شيتًا 
كانت ثلاثا على قول أَصْبَ في الواضحة وقول ابن القاسم في المدَونة» وقو ها طلقت 
نفسي ولا نيه ها أا ثلاث ووحدة على قول ابن القاسم في الواضحة في طلقت نفسي 
واحدة» ويحتمل كون الألف واللام للعهد في الطلاق الذي ملكت إياه فتكون ثلاثا. 
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قلت: قوله: (ويجتمل... إلخ) إن أراد به تقرير قوها ولا تسل فواضح معنى بعيد 
في اللفظ وإن أراد به تقرير لزوم الثلاث فبعيد إذ لا تحقيق دلالة لمحتمل. قال: وكان 
ابن ررب يتوقف عن جواب هذه المسألة إذ م جد هما في المدَوّنة والعتبيّة شفاء إلى إن 


وجدفي زعمه ما دله على آنا واحدة إلا أن يريد الثلاث» وهو اختلاف ابن القاسم 
وابن وهب فيمن حلف غريمه بالطلاق ليقضينه حقه لأجل» فقال صاحب الحق: 
أردت ثلاثاء وقال الغريم أردت واحدة. قال: فلو لم تقع اللفظة إلا على الثلاث عند 
ابن القاسم لما قال القول قول صاحب الحتق ولقال هي ثلا 

قال صاحب الحق: إنه نواها أو م ينوها ولو م يقع إلا على الثلاث عند ابن وَهُب 
لما قال القول قول الخريم» ولا دليل له في ذلك؛ لأن اللفظة قد يراد ا الواحدة» وقد 
يراد بها الثلاث على ما بيناه» فجعلها ابن القاسم ثلاثا على نيه المحلوف له» وجعلها 
ابن وَهْب على ني الحالف» ولا إشكال مع وجود النيّة بواحدة أو ثلاث إن| الإشكال 
عند عدمها والصحيح على قول ابن القاسم في المدَونة ما ذكرته» واستدل بقوله تعالى: 
ل الطکی ّتان) [البقرة: 229] ولا دليل له فيهاء واستدلاله بحديث زبراء. قالت: 
قلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا له وجه. قال: فإن قيل م لا تكون 
في التخيير ثلاثا بقوهها اخحترت الطلاق ولا نيه ها إذ لا خيار ها إلا في الثلاث. 

قيل: يلزم في قوها في التخيير طلقت نفسي» ولا نيه هما أا ثلاث إذ لا خيار هاي 
الثلاث وهو حال. 

فال ان رشك لن هو كمال 

صب يرى أنها ثلاث ني التمليك فكيف بالخيارء وقاله ابن القاسم في المدَوَنة. 

SS SO 
فقالت: التمسوا لي شقتي فأخذتها من البيت» ثم ذهبت لأهلها وارتحل عنها إلى سفر‎ 
وم يقل شيتا وأرادت بنقلتها الطلاق ول تقل شيتاء ما أرى هذا إلا فراقا.‎ 

ا رفند: إن م تجب المملكة بشيء» وفعلت ما يشبه الجواب مشل أن تنتقل أو 
YS‏ 
المجموعةء واختلف إن أرادت الفراق ولا نيه هاء ففي العشرة ليحيى عن ابن القاسم 
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أنها ثلاث» وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية: لا أرى ذلك إلا فراقا؛ لأن الفراق في 
المدخول با ثلاث» وقال محمد هي واحدة» فلو سكت ولم ينكر فعلها حتى افترقا من 
الملجلس» فقال محمد: تسأل إن قالت أردت ثلاثا فللزوج مناكرتها بنية يدعيها وقت 
التمليك ويحلف. 

قال أَصْبَع: يمينين يمينًا أنه لم يعلم أن ما فعلته يلزمه به البتة ولا رضي بذلك 
ويمينا أنه نوى واحدة» وقال حمد: يجمع ذلك في يمين واحدة» وفي العشرة ليحيى عن 
ابن القاسم سكوته عن انتقا ها دون سؤاله إياها في المجلس عن ما يريد بانتقاطها يوجب 
بتاتها بكل حال ولا يناكرها إن أرادت الثلاث» ولا تصدق وإن قالت أردت واحدة 
وقول ابن القاسم هذا على قياس قوله إن أرادت بانتقا ها الفراق دون نيه في عدد 
الطلاق أا ثلاث» وقول محمد أنا تسأل أيضا بعد الافتراق صحيح على قياس قوله إن 
أرادت بانتقا ها الفراق ولا ني هما في عدد الطلاق أا واحدة» وقوله جلف أنه م يعلم 
أن ما فعلته يلزمه به البتة ولا رضي بذلك فليس بملتئم على أصله أا تسأل» فإن ) 
تكن ها نيه فهي واحدة. 

وفيها مع غيرها: وطئه إياها طوعا يزيل ما بيدهاء وإن ملك آمرها أجنبيًا فخلى 
بینه وبینهاء» وأمکنه منها زال ما بیده. 

فلت فر ال دون و الط 

وفيها: إن أشهد أنه خبرها ثم وطئها قبل أن تعلم فلها الخيار إذا علمت ويعاقب 
الزوج» كا لو شرط إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها ففعل ذلك» وهي لا تعلم | 
يطأها حتى يعلمهاء فإن وطئها قبل علمها فلها الخيار. 

ابن رُشد: إن قیدت قضاء‌ها بمحتمل غير غالب کاخترت نفسي إن دخلت على 


FES EE nage a F 


ضرتي» أو إن قدم فلان ففي بقاء مرها تقضي أو ترد» وسقوطه قولا ابن القاسم فيها 
وسحنون. 

كإن حاضت فلانة تكون طالقا على قول ابن القاسم» وعلى قول شهب 
تقضي أو ترد. 

أنه لا بد لا يكون في المدة التي يمكن أن تبلغها كاخترت نفسي إذا هل 
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الهلال» وبا يعلم آنه لا يكون كاخترت نفسي إن مسست السماء إسقاط لما بيدها. 

قلتٌ: الجاري على قول سحنون ني نت طالق إن شاء هذا الحجر لزوم قضائها. 
قال: وجواا بم) ليس من معنى الطلاق كقوها آنا شرب الماء وآنا أضرب عبدي 
يسقط ما بيدها ولا تصدق في إرادتها به طلاقا» ولو فوضت الأمر لغيرها كقو ها شئت 
إن شاء فلان أو فوضت أمري إليه» فقيل: ذلك جائز إن كان حاضرًا أو قريب الغيبةه 
ففي سما عيسى مشل ثلاثة آبام» وني الواضحة لابن القاسم مشل اليوم وشبهه» وإن 
بعدت غیبته ر جع أمرها إليهاء وقال أَصبَع: لاينتقل أمرهالغيرها ولو كان حاضرًاء 
وهو جار على رواية علي في كتاب الخيار منها. 

قلتٌّ: هي قول مالك فيها: من تزوج امرأة على إن نح أو تسرر أو خرج بها من 
بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم إن كانت أوصت ب) كان ها من ذلك إلى أحد فذلك له. 

ابن القاسم: فإن م توصي فكأني رأيت مالكًا رأى ذلك للابنةء وقال ذلك هاء ول 
أتثبته منه» وروى علي عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ 
لأنه يقول لم أكن أرضى أن يكون إلا بيده لنظره وقلة عجلته. 

قال ابن القاسم: وإن أوصت الام إلى رجل» ولم يذكر ما كان ها في ابنتها م يكن 
للوصي ولا للابنة من ذلك شيء. 

عياض : اختلف هل قول ابن القاسم وفاق لما فهمه عن مالك وأ) وجهان» 
وهو قول أكثرهم» وقيل: هو خلاف وبينه) في الوجهين. 

وسمع عيسى ابن القاسم في النكاح: من زوج أمته على إن تزوج عليها أو تسرى 
فأمرها بيد مولاهاء فهلك فأمرها بيد ورثته أو وصیه إن کان ورثته صغارًا لا بیدها. 

انو ر لأن الشرط في الأمة إن جعل بيد مولاها ورث بخلاف الحرة؛ لأن 
الآمة تقلك» فإذا جعل بيد مولاها فمولاها كل من انتقل إليه الملك بمبراث» وكذا كل 
مشيئة ني ملك فهي تورث» ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك م يكن بيد ورثته من 
ذلك شيء ورجع الأمر إليها؛ لأن الشرط إنما أخذ هما على رواية ابن القاسم في كتاب 
الخيار» وإن كان لم يتبين ذلك منه» ولو أوصى بذلك لأحد جازت وصيته بذلك. قاله 
مالك فيهاء وبعد هذا ني رسم استأذن قال: ولو قيدت القبول كقوهما قبلت لأنظر في 


أمري كان بيدهاء وإن انقضى المجلس اتفاقًا حتى توقف. 

وسمع ابن القاسم: من ملك امرأته فقالت قبلت لأنظر في أمرين فقال ليس ذلك 
لك» أو قال فانظري» أو قال انظري الآن وإلا فلا شىء لك. 

قال مالك: ذلك بيدها حتى يوقفها السلطان. ٠‏ 

اننا رشك : كان يمضي لنا ني هذا عند من أدركنا من الشيوخ أا مبينة لما في المدَوّنة 
وأن ذلك ها على القول نها ليس ها القضاء إلا في المجلس حتى يقفها السلطان» وأن 
SE‏ 
بيدك تنظرين لنفسك» وإن انقضى المجلس» ولو رد قوها لجرت على القولين» ولو قال: 
أمرك بيدك على أن تقضي في المجلس هذا أو تردى م يكن ها قضاء بعده اتفاقًاء فقوله 
بانقضائه بالمجلس؛ لآنه رأى موا جهتها بالتمليك يقتضي جوابها ني المجلس كالمبايعة» 
لو قال: رجل لآخر بعتك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها بذلك حتى انقضى 
اللجلس ل يكن له شيء اتفاقًاء وقوله بعدم انقضائه به؛ لأنه رأى التمليك خطيرًا بحتاج 
لنظر وروية بخلاف البيوع» وإذا وقفها الإمام بعد انقضاء المجلس فقالت أخرني أرى 
ريي واس ستشير» فليس ها ذلك إن| ذلك في مجلسه على ما في سماع أشهب في الولي يوقف 
فيسأل أن يؤخر يرى رأيه» وما في سياعه من كتاب الشفعة في الشفيع يسأل أن يؤخر 
لیری رأیه. 

وقال بعض المتأخرين: يؤخر لذلك ثلاثة أيام على رواية ابن عبد الحكم في 
الشفيع» ولحديث المصراة'“ أنه بالخيار ثلاثا ليرى رأيه في الأخذ والرد» وقوله ل 
لعائشة لما خيرها: «وما عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» ‏ يحتمل كونه إعلاما 


0 آخرجه ابو داود: رقم (3444) في باب باب من اشتری مصراة. .. من كتاب الإجارات» ولفظه: 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء؟. 

ا ا جه البخاري: TT‏ باب ظ کا ای ف د ووك ن کش شر 
: با وزم اعا ا میک ی مرا © [الأحزاب: 28]» ومسلم: رقم (1475) 
E E E‏ : رقم (3202) في التفسيرء 
باب ومن سورة الأحزاب» والنسائي: 159/6 و160 في الطلاق» باب التوقيت في الخيار. 
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با هو من حقها أو با طاع به ها. 

قلتٌ: بعض المتأخرين هو اللخمي» وتخريجه على الشفعة رده ابن عبد السلام بأن 
المشتري غير خاطب للشفيع والزوج مخاطب للمرأة» والخطاب يقتضي الجواب 
ا لحالي أحسن» ويرد بأن العصمة لا تقبل التأخير في احتمال حلها لملزومية الخيار وشبه 
نكاح المتعة. 

قلت انحتجار ابن القاس قرلة الأول انفضا بانقضاء مجلس وغه جاعة 
الناس» الشيخ لأشهب في المجموعة: إن قال مالك: ها ذلك بعد المجلس مرة ثم رجع 
إلى أن مات. 

الباجي: وروى يحيى بن بحيى القول الأول في الموطاً وهو آخر من روى عنه» 
وهذا يدل آن مالکًا كان يترجح فيه» وأخذ أبو علي بن خيران بقوله الثاني. 

اوغ الھور الول الول 

الباجي: وهذاإن م تجب بشيءء» ولو قالت: أمري فذلك بيدها حتى توقف أو 
تكن من نفسها ني قولي مالك معًا. 

قلتْ: للشيخ عن الموازيّة: إنما ها القضاء بالمجلس في قول مالك القديم إلا أن 
تقول قبل الافتراق قبلت أو رضيت أو اخترت ونحوه ما يعلم أنها م تدع ما بيدهاء ولا 
يدري أهو فراق أو ترك لما بيدهاء فلا يزيل ما بيدها إلا إيقاف السلطان أو تمكنه من 
نفسهاء ولو قال ها الزوج: لا أفارقك حتى يتبين فراقك أو ردك م يكن له ذلك إلا 
بتوقيف السلطان» وكذا سمع ابن القاسم» وفي المجموعة للمغيرة: إن قالت قبلت 
أستشير أي أو ذا الرأي من أهلي وانتهت إلى الحاكم ألزمها أن تقضي مجلسها أو تدع إلا 
أن يرى لذلك وجها فيمن م تبعد غيبته. 

قلتٌ: ظاهر كلام الباجي وما في الموازيًة أن تغييرها كلامها بالتأخير يوجب بقاء 
حقها بعد المجلس على القولين معّاء ولو طلبها الزوج بالتعجيل خلاف ما تقدم لابن 
رسد أنه إن طلبها بالتعجيل دخلها القولان. 

الباجي: هذا إن خاطبها بالطلاق ولو أرسل به إليها فلم تجب وانصرف عنها 
الرسول» فروى محمد: ذلك بيدها إلا أن يطول الزمان» ويظهر منها ما تفعله الراضية. 


_المختصرالفقهي 


الباجي: والصواب أن يدخله القولان. 

اللخمي: اختلف إن خيرهاء وهي غائبة فقيل ذلك بيدها بعد المجلس إذ ليس ثم 
من تجاوبه ولا يطلبها بجواب» وهو أحسن» كمن قال: إن تزوجت فلانة فأمرها بيدها 
فلم تقض بحضرة العقد» أو إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك فيغيب عنها سنة. 

قَلْت: كذا وجدته في غير نسخة منها عتيقة بذكر اختلف» ثم ذكره قولا واحدًا 
فقط» والخلاف فيها منصوص تقدم في فائدة ذكره» وها التلوم في فصل الشروط . 

وفيها: إن قال اختباري اليوم كله فمضى اليوم» ولم تختر فلا خيار ها لقول مالك 
إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسها فلا خيار هاء كذا إن مضى الوقت الذي 
جعل الخيار إليه» وأما قوله الآخر فلها الخيار» وإن مضى ذلك الوقت. 

عياض: قوله: (ليس هما أن تختار بعد مضيه) ذهب كبار الشيوخ أن هذا على قوليه 
معاء وقيل: تتخرج على القولين. 

قُلتٌ: اقتصار عیاض على ما نقل» وعدم ذکره استدلال ابن القاسم إلى آخره محل 
بالعلم بدلالة قول ابن القاسم على تخريج المسألة على قولي مالك» ولذا قال إسماعيل 
القاضي: قياسها ابن القاسم على من ملك امرأته تمليكا مطلقًا لا يشبه؛ لأن من قيده 
بوقت لم جعل هما بعده شيئًاء ولعبد احق عن الشيخين أبي محمد وأبي ا لحسن لا خيار ها 
بعد اليوم على قولي مالك معًا. قال: وقول ابن القاسم في المدَوّنة بين أن اختلاف قولي 
مالك جار فيهاء وقال أبو بكر بن عبد الرحمن على القول: أن ها القضاء بعد المجلس لا 
مناكرة للزوج بعد مجلس قضائها اتفاقًا. 

فيها: أن يعقد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله» إن وثب 

حين ملكها؛ يريد: قطع ذلك عنها م ينفعه» وفي) ينقضي به اختلاف ففيها إذا قامت من 
مجلسها فلا شيء ها بعد ذلك وني موضع آخر أما ما كان من طول المجلس» وذهاب 
عامة النهار» وعل) أن) تر كا ذلك فلا قضاء ضهما. 

عياض: كل هذا وفاق وعامة النهار إنا هو في لفظ السائل لا أنه شرط على ما نبه 
عليه بعض المختصرين» وقول أشهب ها ذلك ما أقاما في المجلس وفاق» ثم قال عن 
بعضهم بعد انقضاء المجلس بالافتراق بالأجسام أو با لخروج عن ما كانا فيه أو بطوله 
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وذهاب عامة النهار قولان» وهو ظاهر الواضحة. 

قَلتٌّ: ذكر الباجي لفظ ذهاب عامة النهار على أنه من قول مالك في المدَوّنة وساق 
قول شهب مساق الخلاف» وهو ظاهر لفظ النوادر. 

قال في الموازيّة: إن طال المجلس عامة النهار أو حرجا إلى غير ذلك زال ما بيدهاء 
وقال أشهب: ذلك بيدها ما أقاما ني المجلس» واحتج بحديث عمر ما داما في المجلس. 

فلت ر وما اانا ف ماكر ها عوار ن الإقامة من حال فة أو کر ةا 
سکنی واضح في سقوط ما بیدهاء وبغیره. 

قال الشيخ لابن سحنون: عنه لو خيرها وهي في فريضة صلاة فأتمتها فهي على 
حظهاء وكذلك کانت في نافلة تمتها ربع رکعات» وإن زادت حتی تبلغ ما یری آنها به 
تارکته قد تستشیر ریا في أکثر من عشر رکعات» ولو خيرها فدعت بطعام فأكلته آو 
امتشطت أو اختضبت في مجلسها فهي على حقها. 

الباجي عن سحنون: إن امتشطت أو سكتت أو عملت عملا م يقطع خيارهاء 
وفيه نظر؛ لأن ترك ما كانا فيه قد يكون بالأعال والنوم وطول المجلس» وعلى رواية 
بقائه بعد المجلس يوقفها الحاكم» وإن لم يطلبه الزوج لقوها في نت طالق إن شئت 
ذلك هاء وإن افترقا ما م توطأء وأرى أن توقف فتقضي أو ترد» ومثله قول أبي عمر على 
أن ها القضاء بعد المجلس فله رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط إن أبت أسقط الحاكم 
تمليكهاء ولا ذكر اللخمي قولي مالك في انقضائه بالمجلس قال: ويختلف على هذافي 
وقف الزوج ما على الأول يوقفها الآن وعلى الآخر لا يوقفهاء وها أن تفارق وترى 
رأاء وني النوادر لأَصَبَع: إن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو إغلاق باب فزعم أنه 
وطئها زال ما بیدها. 

قُلْتٌ: ظاهره دون یمین» وني إیلاتها إن خلا بزوجته بعد رجعته إیاها من طلاقها 
بالإيلاء في عدتہاء وقال بعدها وطتتها فيها وأكذبته صدق مع يمینه. 

عبد الحق: ابن حبيب: إن قالت عجل علي ولم نجلس ما أختار في مثله آو قالت 
وطئني کرها فالقول قوله فیهما. 

اللخمي: إن اختلفا ني الطوع والإكراه في القبلة صدقت بخلاف الوطء. 


E EE‏ ص 


وسمع عيسى قول ابن القاسم وروايته» من ملك امرأته وقال بعد افتراقه) 
أسقطت ما جعلت هاء وقالت: بل اخترت نفسي صدقت» وكذا من ملك عبده العتق. 

ابن رُشد: هذا قو هما في إرخاء الستور منهاء وقال أشهب: القول قول الزوج» وهذا 
الخلاف مبني على أصل اختلف فيه قول ابن القاسم» وهو تصديق المأمور بإخلاء ذمته في 
دعواه إخلائها أو تعمبر ذمة المأمورء وقال شهب لا يصدق في ذلك» وقال ابن القاسم في 
السلم الثاني منها لا يصدق» وقال في الوكالات منها في مسألة اللؤلؤ يصدق» وإن) تصدق 
المرأة والعبد مع أيمان| إن نكلا حلف الزوج والسيد وبقيت الزوجة في العصمة والعبد في 
الرق خلاف قول أَصْبَعَ لا أيمان عليهماء وقوله: لأن نوما وحلفهم)ا سواء معناه نكوم) 
كأيانهما إذ لا ترجع عنده اليمين عليه| بنكوماء وعلى انقضائه با مجلس لو قال أمرك بيدك 
إن شئت» أو نت طالق إن شئت في كونه يفوت بانقضاء المجلس» وكونه تفويضًا لا ينقطع 
به» ثالثها: في أمرك بيدك ورابعها: عكسه» لابن محرز عن قولي ابن القاسم ومالك 
وعياض عن أبي التجا عن ابن القاسم. 

وني كون إذا كان واختصاصها بالتفويض نقل عياض وروايتي الشيوخ» وبالثانية قال 
أصَبَع: وني الأيمان بالطلاق منها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك هماء وإن افترقا 
حتى يوقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت 'إذا" عند مالك أشد من "إن" ثم سوى بينه|. 


جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حك أو نصا عليها حقا لغيره'““. 


قال الرّصاع: قوله: (نصا أو حكا) أخرج به التمليك والحكم كقوله خيرتك وما شاه والنص 
ملكتك ثلاثا. 

(فإن قلت): لأي شيء. قال الشيخ: هنا جعل الزوج إنشاء الطلاق ول يقل في التمليك كذلك بل حذف 
الزوج وأتى بالكناية عن الطلاق وهلا قال كا تقدم فيقول جعل إنشائه ثلاثا حك أو نصا حقا 
لخيره وهو أخصر من لفظه. (قَلتٌ): هذا غير مطرد بتقدير الشارع هذا الحكم للغير. 

(فإن قلت): إن صح الجواب هنا فإنه يرد على التمليك. (قلتٌ): لا يرد إذا تؤمل. 

(فإن قلت): لسائل أن يقول إذا قال للزوجة قبل البناء خيرتك فله المناكرة» وإذا صحت المناكرة في العدد كان 
ذلك من صورة التمليك؛ لأن من خاصيته المناكرة لعدم الدلالة على الثلاث حك أو نصا. 
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[باب ق صيغة التخيير] 
صيغته: فيها: اختاري أو اختاري نفسك» وروى محمد أو طلقي نفسك ثلاثا آو 
اختاري آمرك. 
وفيها: إن قال اختاري أو اختاري نفسك» وقال: لم أرد الطلاق؛ بل أن تختاري آي 
ثوب أشتريه لك» فإن تقدم ما يدل على ذلك دين وإلا فهو البتات. 
الباجي: إن قيد تخييره بم| دون الثلاث فحكمه كالتمليك» وفي كراهته للزوج 


وإباحته. 

نقل الباجي عن أبي بكر القاضي مع عبد الحق عن الشيخ عن بعض البغداديين 
فائلا: ككراهة إيقاع الثلاث» والباجي مع عبد الحق عن أبي عمران قائلا: ما علمت من 
كرهه إن يكره للمراًة إيقاع الثلاث. 

قلت: تشبيهه بإيقاع الثلاث يوجب حرمته» وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع 
الزوج من إيقاع الثلاث وتوكيله عليه» فإن فع انتزعه الحاكم من يدها مالم توقع 
الثلاث» وني قصره على الثلاث باختيارها نفسهاء ولا مناكرة للزوج» ويسقط 
باختيارها زوجها كردها التخيبر أو على واحدة بائنةء ورابعها: كالتمليك» وخامسها: 
الأول إن اختارت نفسهاء وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار فواحدة بائنة للمشهور» 
وعياض عن رواية ابن خويز منداد مع تأويله اللخمي عن حكاية ابن سحنون عن أكثر 


فلك )ا لعل ابه أن يقر ل إن الضررة من المخر الجقت الماك لفرينة وي اللعرى ما بضدقها وه 

(فإن قلت): يرد أيصًا على حد التمليك إذا قال ها ملكتك طلقة فهذا تعليك ولم يكن اللفظ راجحا في 
الثلاث فيكون الحد غير منعكس ويقال أيضًا إذا كان التمليك شر طًا في أصل العقدة فلا مناكرة للزوج» 
وقد قلتم من لازمه صحة المناكرة. 

(قلتٌ): يمكن الجواب أن يقال الرسم إنما هو للتمليك المطلق لا لتمليك خاص» وهذا تعليك في واحدة 
فتأمله ففيه بحث وهذه الأسئلة أقوى من أجوبتها. 

(1) قال الرّصاع: (فإن قلت): مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة التخيير بم رأيته» ولم يعبر بذلك 
في صيغة التمليك» ولم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه والثه أعلم. 


268 المختصرالفقهي 


أصححابنا واختاره» وقول ابن الجهم مع ظاهر حكاية ابن سحنون عن أكثر أصحابنا 
عند عياض» وظاهر قول سحنون ورواية النقاش. 

اللخمى: اختلف في قوله اختاري أمرك أو ملكتك أمرك. 

قال محمد: ني اختاري آمرك هي ثلاث لا ينوى» وقال ابن شعبان: فيها وفي 
ملكتك أمرك سواء يقبل قوله أنه أراد واحدة» وهو أحسن. 

قلت: هو نص سباع يحيى ابن القاسم» ولو قضت المدخول بها بطلقة» فقال 
اللخمي عن محمد: إن رضيها الزوج كانت رجعية» وإلا ففي سقوط خيارها وبقائه» 
ثالثها: تجب ما الثلاث للمشهور مع الأكثر وأشهب مع الشيخ عن روايتهن واللخمي 
عن عبد الملك وصوب الثاني» وفيها: قضاؤها بطلقتين كالواحدة. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن قالت طلقت نفسي واحدة بائنة فليس بشيء إن) ها 
القضاء بالبتة أو المقام. 

ابن رُشد: القاس أن تکون ثلاثا كا يكون في التمليك ثلاثا إلا أن يناكرهاء 
وكقوله هو ذلك ابتداء وكذا لعيسى عن ابن القاسم في المدنيّة إن قالت طلقت نفسي 
واحدة بائنة أنها ثلاث ولا يناكرها وأنه إن ملكها واحدة بائنة فهى ثلاث إلا أن 
یناکرها. 

SS اللخمي:‎ 

قَلتٌ: aS‏ أَصَبَعَ ا : احترت أمري» فقيل ما أردت 
فقالت الصلح فتفرقا على ذلك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد» وإن خيرها فقالت مثل 

قيل له إنما ظن آن ذلك يلزمه. قال قد رضيا ذلك فهو صلح. 
وآنا لا نراه؛ لأن قوها اخترت أمري في الخيار والتمليك فراقا؛ لأنه جوابا له الكلام إلى 
آخر قول أَصَبَع. 

ابن رُشد: إنما ألزمه الصلح بقوله ذلك في التمليك والتخيير لرضى الزوج به» ولو 
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يرضه لم يلزمه شيء فيهما؛ لآنه لا يرى قوها اخترت آمري طلاقاء هذا ظاهر الروايةء 
ومعنى ذلك إن قالت أردت الصلح أو رضيت به» وإن قالت: آردت بذلك الذي 
اخترت طلقة الصلح أو طلاق الصلح لانبغى أن لا يكون في التخيير شينًاء وان يكون 
له مناكرتها في التمليك كقوها اخترت واحدة بائنة» ونوقض قوها يسقط خيارها إن 
طلقت واحدة فقط بقوها إن قالت اخترت نفسى إن دخلت على ضرتي نها توقف الآن 
فتقضي أو ترد ولذا قال ابن آي رَمََّن ضعف سحنون هذا ا جواب» وقال: هذا قطع 
خیارها. 

ويجاب بأن اختيارها الوا حدة إبطال لما بيدهالعدوهماعنه لما لا يستلزمه 
واختيارها نفسها إن دخلت عليها ضرتما ليس إبطالا لمالا بيدها لعدو ها عنه لا 
يستلزمه من حيث ذاته؛ لأن الشيء مقيدا بصفة مستلزم لحقيقته من حيث ذاتهاء ولعله 
مراد عبد الحق بقوله: رأى ابن القاسم أنها أجابت بالفراق إلا آنه علقته بصفة وهي 
دخول ضرتهاء فلا ۾ يكن ها شرطها رجعت لأمرهاء ورأيت في بعض تعاليق أي 
عمران إن غفل حتى دخلت عليها ضرتها لزمها الفراق. 

وفيها: قلت: إن قال ها اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة» وني أن 
تقيمي» فقالت اخترت نفسي أيكون ثلاثا. قال: نزلت بالمدينة» فقال مالك له آلله ما 
أردت بقولك ذلك إلا واحدة. قال: والله ما أردت إلا واحدة. قال: هي واحدة. 

قَلتٌ: ما المسألة التي سئل مالك عنها. قال هي رجل قال لامرآته اختاري في 
واحدة فأجابه بي أخبرتك. 

عياض: ظاهر قول ابن القاسم أن)| سواء» وعليه تأوها الشيخ وغيره واختصرها 
ابن آي رَمَتيّن زاد: قال ابن القاسم: ولا یمین عليه» وتأول آخرون آن| مفترقان» وهو 
ظاهر كلام محمد لرفع الاحتمال بقوله تطليقةء بخلاف إذا م يسمه) كقوله تطليقة ول 
يقل واحدة. 

قَلبُ: في النوادر روى محمد: إن قال: اختاري واحدة حلف ما أراد إلا طلقة» 
وكذا قوله اختاري في أن تطلقي نفسك واحدة أو تقيمي. 

محمد: لو بين فقال في أن تطلقي نفسك من الطلاق واحدة و من الثلاث واحدة 
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ولم جلف إن| حلفه مالك فيا احتمل أن يريد به مرة واحدة. 

ابن حبيب عن أَصْبَغ: إن قال اختاري في ثلاث فلها الخيار بواحدة من ثلاث 
آبين» ولو م يقل "في" ولا "من" فاخحتارت اقل من ثلاث ل يلزمه شيء. 

ابن سحنون: عنه ها في قوله اختاري في ثلاث أو في الثلاث الخيار بثلاث أو أقل› 
ولو قال "من" لم يكن ها إلا بالأقل منها. 

اللخمي: في اختاري تطليقتين» ها القضاء با إن قضت بواحدة لم يلزمه شيء» 
ومن تطليقتين ها القضاء بوا حدة فقط» وفي تطليقتين فيها إن) ها القضاء | إن قضت 
بواحدة م يلزمه شيء. 

ابن سحنون: هما القضاء بوحدة. 

اللخمي: يحتمل أن يريد الخيار في القضاء أو الترك أو الخيار في العددء فإن قضت 
بواحدة سئل إن قال أردت في العدد لزمت الواحدة»ء وإن قال في القضاء حلف وها 
استئناف الخيار؛ لأنها تقول ظننت أنه أراد في العدد» وقال في الثمانية: إن قال ملكتك 
قضت با شاءت» وني الواضصحة: إن قضت بواحدة فلا شيء ها والآول أحسن؛ لأن 
ملكتك يقتضي أن ها تتصرف وتصرف المالك بخلاف قوله طلقي نفسك ثلاثا ليس ها 
خالفة أمره. 

عياص : ما في الواضحة لأصْبَع قال مع عبد الحق» وفي كتاب ابن القصار: إن قال 
طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة» أو طلقي واحدة فطلقت ثلاثا م يكن ها شيء. 

الشيخ: روى الأخوان: من قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا أا واحدة 
وإن قال: ثلاثا فطلقت واحدة فلا شيء ها. 

َصبَ: لا شيء هما فيهم) وروى مرف إن ملكها في واحدة فقضت بالبتة فلا شيء 
ها؛ لأنها لا تتبعض» وقال المغيرة في البتة كقول مالك في الثلاث» وقال أَصبَع: لا شيء 
ها فيهماء ونقل ابن حارث عن ابن القاسم كرواية الأخوين مع ابن حبيب كأَصْبَن» 
وغ ابن الماجشون كالغرة 


وعليه روى اللخمي: إن قضت بواحدة لزمت. قال: وقال أَصبَ لا تلزمه 


الجزءالرابع 271 


وكلاهما غير بين وأرى أن لا يلزم مع عدم النيَة منه) أو من أحدها إلا واحدة؛ لأن 
اختيار النفس لا يتضمن عددا؛ بل البينونة بنفسهاء ويصح بطلقة ويختلف إن خيرها 
قبل البناء» ولم تعلم إلا بعده» فعلى عدم ملكه الرجعة لفساد بنائه لا يقضى إلا بوحدة 
كمن م يبن بهاء وعلى ملكه الرجعة كالمخيرة بعد البناء. 

عبد الحق: عن أبي عمران: لو طلق المملكة قبل قضائهاء ثم تزوجها بعد عدتها أو 
خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في العدة سقط ما بيدهاء ولو كانت قيدت تمليكها بقوها 
قبلت؛ لأآنه لو طلقها بعد العدة في الأولى» وفيها في الثانية لم يلزم طلاقها فلا تكون هي 
اقفو ن 

قَلتٌ: يرد بها لو جن قبل قضائها كان ها القضاء ولو طلقها حينئذ ل يلزي 
والأظهر أن سقوط ما بيدها فيه لدلالة رضاها بالعقد عليها ثانيا على تركه كتمكينها 
له نفسهاء وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قالت له امرآته خيرني أو ملكني ولك 
عشرة دنانير فأخذها وفعل وتواجبا ثم بدا ها قبل الإشهاد فلا رجوع ما في العشرة» 
تقضي أو تقيم إن اختارت نفسها كانت البتةء وإن قضت في التمليك ولم ينكر عليها في 
مجلسها لم تحل إلا بعد زوج» وإن قال لم أرد إلا واحدة حلف وقبل قوله وكانت طلقة 
بائنة» وإن أراد الصلح على ما ذكرت فهي إن بدا ها قبل الإشهاد» وكذاوقع الصلح 
فذلك ها ولا غرم عليها ولا طلاق على الزوج. 

ابن رُشد: لا خلاف أنه لارجوع ماعل الزوج في العشرة قضت أو ردت» 
TD‏ 
يحولان به تقع الطلقة فيه| بائنة للخلع وللزوج مناكرتها في كالتمليك» وهو قول 
E‏ تقضى في التخيير إلا بالثلاث» 
وا فهر واا اتاك رف ف رجه و اغا ف 
سماع ابن القاسم في رسم سعد وأما إن تداعيا إلى الصلح وتراضيا عليه وأجاب 
بعضه| بعضا إليه فلكل منه| أن يرجع عنه ما لم يقع الصلح ويمضياه على أنفسهاء فإن 
وقع م يكن لواحد منه| أن يرجع عنه ولزمه) التشاهد عليه» ومضى هذاني آول رسم 
من ساع ابن القاسم» وهو الذي يأتي على ما في المدَوّنةء وتقدم جوامما بالكناية. 


22 المختصرالفقهي 


iE E HER e o aS SS aes E reg eo E 


٠‏ ا + النص ٠‏ فيها: إن أجابت بآلفاظ ظاهرة المعاني كقوها اخترت نفسي أو 
قبلت نفسي و طلقت نفسي منك ثلاثا أو بنت منك أو بنت مني فهو البتات ولا تسأل. 
ابن رُشدفي أول مسألة من سعاع أً صبَع: : لا خلاف في قوها اخترت نفسي آنا 
ثلاث ولا تسأل عى| أرادت بذلك» وقال ابن بشير قوها اخترت نفسي لا خلاف 


منصوص أنه يقتضي الثلاث» ووقع لأشهب ما يدل على أنه كقوها قبلت نفسي وفيه 
قولان. 

قيل: حتمل يرجع فيه إلى تفسيرهاء الثاني أن يقتضي الطلاق. 

اللخمي عن ابن القاسم: إن قال اختاري نفسك فقالت قبلت أو رضيت أو شئت 
أو فعلت» سئلت كقوها قبلت امرأً واخترت» وقال ابن عبد الحكم: في فعلت هي 
لات ول سال و دا عل فر له شت او ار ت و فلت وه اجا لاه جواف 
بامتثا ها ما جعل هاء وني الموازيّة: إن قالت تركتك أو اخرج عني أو لا يدخل علي إلا 
ادن تفلت 

اللخمي: قو ها تر كتك فراق ولا تسأل فيه عن إرادة الفراق وتسأل عن عدده. 

محمد: من قال لامرآته أتحبين أن أفارقك. قال: ما شئت. قال: شئت» ثم قال إن 
شئت حبسك» هو فراق وبحلف ما أراد إلا واحدة. 

قَلتٌ: انظر تحليفه على واحدة مع قوله ل يرد طلاقاء ولعل مراده أنه بحلف ما أراد 
أكثر من واحدة وتقدم نحوه» وإن قال أمرك بيدك فاذهبي. قالت: قد ذهبت. 

قال حمد: هو فراق» ولو لم يقل فاذهبي» فقالت ذهبت سئلت ما أرادت» وقال 
ابن القاسم: تسأل فيهم|. 

اللخمي: وهو أشبه؛ لأن معنى قوله اذهبي فانظر في ذلك» وقوها ذهبت امتثال 
لقوله» ولو کان قوله اذهبي طلاقا لزم دون جواما. 

وفيها قلت: إن قال اختاري أباك أو أمك. قال: قال مالك من قال لامرأته لكثرة 
ما تستأذنه للحمام اختاريني ي و الحمام» أو لكثرة ما تستأذنه لغرفة جيرانها تغزل عندهم 
اخحتاری: يني أو الغرفةء إن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه فكذا مسألتك. 

ابن القاسم: معنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق» وإن اختارت الشيء الذي 
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خيرها فيه» فإن لم تختره فلا شيء ها: وقال مالك: إن قال ها أكثرت الذهاب إلى الحام 
اختاريني أو الحام» فقالت: اخترت الحمام» سئل عن نيته إن راد طلاقها فهو الطلاق» 
وان لم يرده فلا شيء عليه. 

اللخمي: إن أراد الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث» وإن قال: نويت واحدة ففي 
لزوم الثلاث أو واحدة قولا ابن القاسم وأصْبَعَ مع اللخمي وهو أشبه» ولو أبانها بعد 
تخييرها قبل قضائها فتزويجه إياها يسقط خيارها إن كان باختيارها وإلا م يسقط كالأمة 
والبكر. 

قَلتُّ: الأظهر أن جواز نكاحه إحداهما كقول ثالث نكاحها من وطى أمة بملك 1 
يعجبني أن يتزوج أختها إذ لا جوز أن يتزوج إلا حيث جوز له الوطء» وهذه أشد إذ 
قد قيل: عقده على الأخحت يحرم فرج الأمة فيصح الوطء بنفس العقد» وليس كذلك في 
الملخرة. 

الباجي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: من قال: لختنته إن تكاريت لابتتك 
وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت ها لتخرجهاء فأبى وبدا له» فله ذلك ولا 
شيء عليه» وهذا يدل على أن له الرجوع مالم يوجد شرط التمليك والأظهر لزوم 
ذلك بالعقد» ومعناه عندي أن له الرجوع في السبب بأن تمنع أمها الخروج بهاء ولو 
أخرجتها لزمه التمليك» وتقدم كون غير الزوجة كالزوجة في انقطاع ما بيده بانقضاء 
الجام: 

اللخمي: من ملك أمر زوجته غيرها فغاب ببعد وقد أشهد أنه على حقه فللزوج 
رفع ذلك إلى الحاكم لينزعه منه. 

قَلتٌ: قال ابن شاس: قیل: يسقط ما بيده ويتتقل للزوجة؛ لأنه كالنائب عنها. 

فلت الأظه ر جرا غل مسال کات ا شار وقد ندمت وین رشق تراز 
سحنون من كتاب الإيلاء ما نصه: حكى محمد عن ابن القاسم أن الأمر يرجع بيدها في 
بعيد الخيبةء ولم يأخذ به؛ لأنه يبعد أن يرجع بيدها ما جعله الزوج بيد غيرها غيرها. 

اللخمي: ولو کان حین ملکه غائبا كتب له إن قرب يقضي أو يرد» وإِن بعد فروى 
محمد: لا يقربها ويضرب ها أجل الإيلاء من يوم ترفعه إن لم يقدم طلتق عليها الإيلاء. 
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حمد: إن قدم في عدته فقضى بطلاق لزم مع طلقة الإيلاء وإن م يقض به فله 
الرجعة» وقال مالك أيصًا: يرجع الأمر إليها. 

اللخمي: يريد: إن كان لا يرجى قدومه في الأجل» واختلف قوله في هذا الأصل 
هل يعجل الطلقة؛ لأن الصبر لا يفيدء وهو مضرة عليهاء أو لا يعجل رجاء انتقاها إل 
الصبر؟ وإن طلق بالإيلاء فلها منعه الرجعة؛ لأنه منوع من الإصابة. وإن انقضت 
العدة م جز أن يتزوجها؛ لأنه منوع منها حتى يقدم» ولا جوز تزويج من لا جل وطئها 
ولاالتعة ما 

قَلتُ: في قوله: ها منعه الرجعة نظر لاحتهال ثبوت موت الغائب قبل انقضاء 
العدة فيسقط ما بيده فتتم رجعته دون وطء لانتفاء موجب منعه قبل انقضاء العدة كقول 
إيلائها إن حلف ألا يطأها ثمانية أشهر» فوقف لأربعة أشهر فلم يف فطلق عليه ثم ارتجع» 
فإن انقضت الأربعة الأخرى قبل تام العدة» ولم يمس فرجعته ثابتة وإلا فلاء وفي نوازل 
سحنون من الإيلاء: من جعل امرأته بيد رجل غائب عزل عنهاء وضرب له أجل الإيلاء 
إن حل قبل علم حال الغائب طلق عليه» فإن ارتجع فذلك له» فإن علم أن الغائب أبى 
طلاقه ثبتت رجعته» وإن طلق عليه كانت ثانية وله أيضًا في ذلك الرجعة لا تكفي رجعته 
الآولى» وإن انقضت عدة طلقة الإيلاء قبل أن يعلم ما صنع الغائب بانت منه. 

فلت فف فن مو دعل ااال جه 

ابن رُشد: مثل قول سحنون» وروى محمد عن مالك وابن القاسم وفيئة هذا 
الإيلاء هي أن يعلم ما عند الغائب» وإن طلق عليه كانت طلقة ثانية» وارتجع إن شاء 
كما يرتجع غير المولي تصح رجعته بالقول دون وطء» وقول ابن عبد السلام في القول 
بضرب أجل الإيلاء في المنع بسبب اليمين نظر؛ لأن أصول المذهب تدل على أن شرط 
ضرب الأجل أن يكون الامتناع من الوطء بسبب يمين اقتضت ذلك ولا يمين هاهناء 
يرد بمنع حصر ضرب أجل الإيلاء في المنع بسبب اليمين؛ بل في المنع بسبب من الزوج 
ولو كان غير يمين» ولذا قال ابن رُشد في المسألة: إنما يعزل عن امرأته؛ لأنه جعل 
طلاقها بيد غيره حتى يعلم ما عنده» ولا كان الامتناع من الوطء بسببه دخل عليه 
اا طت اة الجن 
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الشيخ عن الموازيّة: لو أراد من ملكه الزوج أمر امرأته طلاقها فلها منعه إن أبى 
منعه الإمام» وسقط ما بيده ولو سبق فراقه لزم. 

محمد: هذا إن كانت سألت الزوج ذلك وأراد سرورها بذلك» وإلا فلا منع ها 
عليه وقاله مالك فيمن جعل أمرها بيد أبيها. 

وسمع ابن القاسم: من خير امرآته قبل البناءء ولإ تحض فاختارت فهو طلاق» 
وإن بلغت في حاها؛ يريد: مبلغ التي توطأً في ظننت. 

سحنون: ها الخيار وإن لم تبلغ؛ لأنه هذا الذي جعل ذلك لأبيها. 

ابن رُسد: القائل "يريد" هو ابن القاسم» ولمالك في رسم بع من سماع عيسى 
لزوم طلاقهاء وإن م تبلغ مبلغ أن توطأً إن عقلت وعرفت ما ملكت فيه» ومثله لابن 
القاسم قي سماع أبي زيد من كتاب النكاح» فتفسيره هذا القول مالك ضعيف» إذ 
ا لموجود له ولمالك خلافه» ولو كانت صغيرة لم تعقل معنى الخيار والطلاق لاستؤني 
بها حتى تعقل. قاله ابن القاسم في سماع أبي زيد في النكاح» وهو مفسر لقول مالك 
هناء وقول سحنون ها الخيار» وإن ل تبلغ يحتمل أن يريد وإن م تبلغ المحيض أو إن 
لم تبلغ أن توطاً إن بلخت مبلغا تعقل فيه معنى الطلاق والخيار» فليس قوله بخلاف 
لقول مالك ومن تأول عليه أنه أراد أن ها الخيارء وإن م تبلغ ما تعرف فيه معنى 
الطلاق فقد أبعد. 

قلتُ: هو ظاهر قول اللخمي اختلف إن خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسهاء 
فذكر قول مالك وابن القاسم. قال: وقال شهب وعبد الملك ذلك خيار» وإن كانت 
صغيرة» وهذا بين إن كانت ممن يعقل مثل ذلك وإن كانت لا تعرف الصلاح من 
الفساد» وأما إن كانت صغيرة وهو أبين إن كانت ممن يعقل مثل ذلك» وإن كانت لا 
تعرف الصلاح والفسادء وأما إن كانت هما السنتان والثلاث فليس قضاؤها بشيء 
ولابن القاسم في العتبيّة: من تزوج صغيرة على إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج 
عليهاء إن عرفت الطلاق والخیار خيرت وإلا استؤني بها حتى تعرف» ولو تزوجها على 
أن أمر من يتزوج عليها بيدها فتزوج عليهاء وهي صغيرة لا تعقل فسخ النكاح؛ يريد: 
لأنه موقوف لمنع الزوج منها إلى مدة تعقل فيهاء وعلى قول أشهب وعبد الملك يجوز 


__ المختصرالفةهي 


oer A Robe i E FE 


E J o Bs FEE xas oS E 


النكاح وها الخيار الآن» ولعبد الملك ني المجموعة أو خيرها وهي في عقلها ثم غمرت 
ل مجر قضاؤها حينئذ» وإن خيرهاء وهي مغمورة فاختارت جاز قضاؤها لأنهافي حد 
رضي قضاؤها فيه. 

قلتٌ: زاد الشيخ في النوادر إثر هذا الكلام: وكذالو ملك صبيا أمر امرآته جاز 
قضاؤه إن کان یعقل ما جعل له» وما جیب به» فان کان بخلط في کلامه» ولا یعقل ما 
جعل له م يجزه. 

قَلتُّ: قوله في المغمورة خلاف قوله في الصبي. 

زاد الشيخ عن ابن سحنون: عنه إن جعل أمرها بيد صبي أو امرأًة أو ذمي فطلق 
عليه لزمه. 
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فيها: إن قال ها إذا جاء غد فقد خيرتك» وقفت إلا أن تقضي أو ترد» وإن ملكها 
إلى أجل فلها أن تقضي مكانها. 

الشيخ عن الموازيّة: إن ملكها إلى سنة ثم وطئها وجهلا زال ما بيدهاء ولو قال إن 
قدم أبي م يزل ذلك وطئه قبل قدوم آبيه» وله ني آخر الباب عن ابن حبيب عن أَصْبَعَ 
إن جعل أمرها بيدها إلى أجل أو بيد غيرها فلا يقطعه الوطء» وقاله ابن الماجشُون وبه 
أقول. 

قال أَصْبَع: بخلاف المملكة إلى غير أجلء وابن القاسم يساوى بينها. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من قال لرجل كلما جاء شهر وكلما حاضت امرأتي 
حيضة فأمرها بيدك أنه» يوقف من جعل ذلك بيده فإن طلق ثلاثا جاز ذلك» وإن بى 
أن يطلق سقط ما بيده» ولا رجوع للزوج قبل وقفه. 

ابن رُشد: مساواته بین كلا جاء شهر أو كلا حاضت امرأتي على أصله في مساواة 
تعجيل الطلاق وبين قوله امرأتي طالق كلا جاء شهر أو كلما حاضت حيضةء ولا 
مناكرة للزوج في ذلك لقوله كلا» وعلى قول من رأى كلما حاضت امرأآتي حيضة فهي 
طالق آنه يلزمه طلقة إن كانت أمة وطلقتان إن كانت حرة يكون للزوج المناكرة إن 
طلق المملك ثلاثا في الحرة وطلقتين في الأمةء وعلى قول أشهب لا توقف في قوله أمرها 
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بیدك کل| حاضت حيضة» ولا یکون بيده شيء حتی تحیض» وکذا كلا حاضت ما يقي 
من لاق ذلك الك ىء ول بط حى الملكة ي ذلك ارط لته عل مذ 
کمن قال كل| فعلت فلانة كذا فأمرها بيدها. 

وني مختصر ما ليس في المختصر: من ملك امرأته أمرها أو رجلا أجنييًا لأجل لا 
قضاء لواحد منها حتى يأتي الأجل وللزوج الوطء في الأجل» والمشهور تعجيل 
التوقيف في ذلك كالطلاق,» وأن الوطء بعلم المملك يسقط حقه» وقال أصَبَع: لا 
يسقطه»ء وقيل: يسقط إن كان المملك الزوجة» ولا يسقطه إن كان أجنبيًا. قاله ابن 
الان واو ي 

وروى اللخمي: من قال: لامرأته إذا جاء غد فأمرك بيدك وقفت الآن فتقضي إلا 
أن يصيبها قبل ذلك فيسقط ما بيدها؛ يريد: إن علمت أن ها الخيار الآن» وإن جهلت 
ذلك لم يسقط ما بيدهاء وعلى أحد قولي مالك في جواز التأجيل لا قضاء ها قبل الغد. 

قلت لابن حارث: من طلق إلى وقت يأتي بكل حال عجل اتفاقان» وني النوادر 
عن المجموعة قال: من أنكح رجلا على إن غاب سنة فأمرها إليء فغابما فطلق عليه 
واعتدت وتزوجت» ثم قدم فأقام بينة أنه قدم إليها قبل السنة. قال: ترد إليه» وكذالو 
شرط إن لم يبعث النفقة إلى وقت كذا فأمرك بيدك» فجاء الوقت فطلبت ذلك بالبينة 
عندك فطلقت فلها أن تنكح» ولا تنتظر لما عسى أن له حجة» فإن قدم فأقام بينة أنه 
كان ينفق سقط التمليك» ونزعت من الآخر» ونقلها اللخمي من المجموعة معزوة 
لابن القاسم بزيادة نزعت من الآخر وإن دخل. قال: يريد؛ لأن هذا تعد من المرأة 
کمن علمت برجعة زوجها ها ثم تزوجت» وكمن باع سلعة ثم تعد أو باعها من آخر» 
ولو ثبت أنه بعث بالنفقة فأمسكها من بعثت معه» ولم يعلمها كان الطلاق ماضيًا ول 
ترد ولو اثبت رجل دینا على غائب فبیعت له داره ثم قدم فأثبت آنه کان قضاه م یرد 
البيع إذا فات» وإن كان القائم بالبيع متعديا؛ لن التعدي على الذمة فبيع ذلك ناشئ 
من التعدي والتعدي في الزوجة على عين المبيع فأشبه ما غصبت عينه» ثم بيع بياعات 
بوجه شبهة فلا يقطع ذلك حق صاحبه» وقال ابن شاس في مسألة المملكة بالغيبة فرقوا 
بين آن تعلم بقدومه آولاء فإن علمت فسخ نكاح الثاني» وإن م تعلم جرى على الخلاف 
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الرواية في المملكة فسخه مطلقاء وني تقسيمه) حال المملكة إلى كونها عالمة أو غير عالمة 
نظر؛ لآن نص الرواية أنه أقام بينة أنه قدم إليها وانه كان ينفق» وقدومه عليها ونفقته 
عليها ملزومان لعلمها ذلك ومثل تقسميه) حال المملكة للعلم وعدمه قول ابن عبد 
السلام إثر ذكره المسألتين» وإنا يكون علم المرأة معتبرًا في فسخ النكاح إذا قيد إقرارها 
بالشهادة قبل نكاح الثاني» وإلا م يلتفت إليه؛ لأنه تتهم على فسخ نكاح الثاني» وتقدم 
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أقوى من خيار الاقتراف. 

وفيها: إن قال هما إذا قدم فلان فاختار فذلك ها إذا قدم ولا حال بينه وبين وطئهاء 
فإن وطئها بعد قدوم فلان» ولم تعلم المرأة بقدومه فلها أن تختار حين تعلم» وإن ثبت 
ها خيار في نفسها فأعطاها مالا على أن تختاره ففعلت لزمه» وني سماع أصَبَعَ في النكاح 
قال آشهب: من شر ط لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج عليهاء وهي لا تعلم 
وماتت المرأة التي تزوج عليها أو طلقها ثم علمت فلها الخيار. 

ابن رُشد: لأنه وجب ها بتزو مجه فلا یسقطه موت ولا طلاق» ولو تزوجها على أن 
أمر كل من يتزوج عليها بيدها فتزوج عليهاء ولم تعلم حتى طلقها طلاقا بائتا ففي بقاء 
ما كان بيدها وسقوطه قولا أَصَبَ مع سماعه ابن القاسم وسحنون مع ابن الماجشون. 


8 رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقهاء فتخرج المراجعة ٠‏ 
وعلى رآي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتا ٠‏ وقول ابن 


٠‏ قال الرصاع: لم آر الشيخ حدها ويمكن أنه رى نها تدخل تحت حد النكاح؛ لآن النكاح إما 
بمراجعة أو بغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة آبانها بغير الثلاث. 

قال الرّصاع: الرجعة تقال بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح ووقع في استعال الفقهاء 
بالكسر واله أعلم. 
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قال الشيخ ته: (رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها قال فتخرج المراجعة قال وعلى 
رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها)» ثم نقل عن ابن الحاجب أنه حد 
الرجعة بقوله رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز. 

قال الشيخ: (قبلوه ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتا) فنقول قول ابن الحاجب: 
رد المعتدة كأنه كالجنس؛ لأنه يشمل إذا رد معتدة مع كون الطلاق بائنا ويشمل غيره وقوله المعتدة 
احترز به إذا خرجت من العدة فإنها مراجعة لا رجعة قوله عن طلاق قاصر؛ أي: رد المعتدة عن 
تحريم المتعة بالطلاق قوله قاصر عن الغاية احترز به إذا ردها بعد غاية الطلاق إما بالثلاث في الحر 
أو بائنين ني غير فإن ذلك ليس برجعة. 

قوله: (ابتداء) قرره الشيخ ابن عبد السلام بوجهين انظره قوله غير خلع أخرج به طلاق الخلع؛ لأن ما 
يقع بعده مراجعة لا رجعة وكذلك بعد دخول. .. إلخ انظر شارحه» وما أورد عليه من الأسئلة 
وفي بعض أجوبتها بحث لا يخفى فلنرجع إلى اعتراض الشيخ على هذا الرسم» وماذكر من أنه 
اختص به بعد أن قبله شرا حه قوله ویبطل إلخ معناه فی) يظهر أن من طلق زوجته طلاقا رجعیا ثم 
خرجت من العدة ثم تزوجها بعد فإنه يصدق فيها الحد وليس ذلك برجعة. 

(فإن قلت): كيف يقول الشيخ قبلوه» وقد استحضر الشيخ ابن عبد السلام مثل هذا الرد وأخرجه من 
كلام ابن الحاجب لأجل قوله المعتدة؛ لأن هذه ليست بمعتدة. 

(قُلتٌ): لعله مضى على آن اسم الفاعل أو المفعول إطلاقه على ما مضى حقيقة وفيه نظر؛ لأن هذا خلاف 
ما ينص عليه في اللعان ووجد بخط الشيخ هنا في رده على ابن الحاجب في مبيضته كلام يتأمل فيه 
ولفظه فإن قيل هي بعد العدة غير معتدة منع؛ لأن المشتق من معنى لا يصدق إلا بعد تمام حصوله 
لا قبل تمامه كالقاتل ولقوها إن قالت المعتدة قد دخلت في دم الحيضة الثالغة ثم قالت كنت كاذبة 
انتھی. 

وتأمل هذا الكلام فإنه يلزم عليه إلزامات شنيعة» وما حد الشيخ فالمحدود هو المصدر ولذا أتى بالرفع 
وهو مصدر والرفع جنس وذكر الزوج أخرج به رفع غيره ولم يعين: ما يقع به رفع الحرمة» وهو ما 
تقع به الرجعة والمرفوع به نيه ولفظ ولا يقع ذلك بالنيّة وحدها على الصحيح» والإشهاد عليها 
ليس بشرط على المشهور. 

فإن قال: متى طلقتك فقد ارتجعتك فهل تصح الرجعة بذلك قال في سباع القرينين: لا تصح بذلك قال 
ابن رُشد: لأن الرجعة لا بد فيها من اليه بعد الطلاق. 

(فإن قلت) ا ایا ود لاان لا ف ارت 

(قلتٌ) : قال ابن رُشد: الطلاق حق على الرجل والرجعة حت له والذي عليه يلزمه بالتزامه والذي له 
ليس له آخذه قبل أن يجب انظره والله أعلم قوله: (أو الحاكم) أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في 
e E‏ 

(فإن قلت): كيف يحكم عليه بالرجعة برقل : كما يحكم عليه برفع الحرمة. 
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الحاجب 'رد المتعة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداءَ غير خلع بعد دخول ووطء جائز 
قبلوه» ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها؛ لأن الاسم المشتق 
محکوم عليه لا به. 

وشرطها ثبوت بنائه بهاء ومثبته ما تقدم في الإإحلال» وني شرط الوطء بجوازه 
قولا المشهور وتخريج اللخمي على قول ابن الماجشون وطء الحائض بحل. قال: 
والوطء في الصوم التطوع والاعتكاف غير منذور معتبر لبطلاا بول الملاقات 
والإمساك بعدها لا جب وذكره قبل هذا في بعض فصول أول باب من إرخاء الستور 
عنه نصّا» ومن طلق عليه لعسر نفقة أو عيب الرجعة إن أيسر في العدة» أو ذهب عيبه» 
وإلا فلا إن م ترض,» ويختلف إن رضيت فيه أو في الإيلاء بعدم إصابته» ففي صحة 
رجعته قولا ابن القاسم مع الأخوين في الإيلاء وسحنون فيه وفي المعسر. 


(فإن قلت): ظاهره أن حرمة المتعة ترتفع برجعة الحاكم فيصح وطء الزوج بهاء وهو لا يجوز. 

(قلتٌ): بل الأصح جواز الوطء بذلك عند المحققين قوله: (حرمة المتعة) هذا هو المرفوع» واحترز به 
من رفع الحلية قوله: (بطلاقها) متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كا إذا 
رفع حرمة الظهار. 

(فإن قلت): إذا وقع الظهار فإنم) يحرم الوطءء وأما المتعة فلا فلا يدخل الظهار ني الحد فكيف يخرج منه 
ما لا دخول له. 

(قّلْتٌ): بل تحرم المتعة كالقبلة وما شابهاء وقيل: يستحب له ترك ذلك وقول الشيخ: (فتخرج 
المراجعة) إنما خرجت؛ لأنها مفاعلة من الجانبين والرجعة من جانب واحد فخرجت من قوله: 
(رفع الزوج) وقول الشيخ: (وعلى رأي) إلخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه من الخلاف في كلام القاضي 
وابن بشير» وأشار إلى هذا آخر الرجعة» وقد قدمناه في رسم الطلاق» وهو أن عياضا يقول: إنها 
محرمة حتى يرتجع وابن بشير يقول إنها على الإباحة» وتقدم إشكال هذه الزيادة هناء ولم يزدها في 
الطلاق» وما أشرنا إليه من عياض هو نص المدَوّنة في قوله لا يرى شعرها ولا يتلذذ بها. 

(فإن قلت): ما سر كون الشيخ: قال في الطلاق صفة حكمية توجب الرفع إلخ» ولم يقل هنافي الرجعة 
صفة حكمية توجب إباحة المتعة إلخ. 

(فلتٌ): لعله رأى: أن الرجعة عرفا المراد به المصدر» وذلك المصدر يستلزم معنى يتصف به الزوج 
كالتطهير مع الطهارة والطلاق المراد منه عرفا المعنى أو الصفةء وإن كان مرادا به التطليق أيصًاء 
والتطليق غير الصفة فيصح مراعاة الصفة» ويصح مراعاة الفعل فراعى ما غلب في الاستعال وفيه 
نظر؛ لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق الاستعمال وغلبته» والله الموفق للصواب وهو أعلم. 
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وفيها: إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة ثم راد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته 
فلا عدة عليها ولا رجعة له. 

آشهب: ولو أقام بينة على إقراره قبل الفراق فوطئها لم ينتفع بذلك» ولا رجعة له 
وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعد إن صدقته وها عليه السكنى والنفقة» وإن 
أكذبته في شيء من الثلاثةء وإن آقاما بينة على إقرارهما بذلك قبل الطلاق لم يصدقا 
وعليها العدة وعليه النفقة والكسوة ولا رجعة له. 

ولآشهب في آمهات الأولاد: من طلق قبل البناء فلا رجعة له فإن ظهر بالزوجة 
همل فادعاه لحق به وجازت له الرجعة. 

فإن قلت: ظاهر قو ها مع غیرها آنه إن کان طلاقه قبل أن یعلم له به خلوة أنه لا 
رجعة له» ولا يقبل قوله في ذلك» وهو نص اللخمي عن المذهب» ونصوص الموثقين 
مقتضية قبول قوله. 

قال المتيطي وغيره: إذا أشهد الزوج بالرجعة وأراد أن يعقد بذلك عقدا كتبت 
ارتجع فلان زوجه فلانة بعد طلقة کان طلقها بعد بنائه با منذ عشرين يومًا با وجب له 
من رجعتها إلى آخره» ومثل عمل أهل الزمان. 

قَلتٌ: حمل ما ذکره المتيطي وغیره فیمن صدر منه طلاقه مقیدًا بکونه بعد البناء 
وحمل ماني المدَوّنة وغيرها فيمن صدر منه الطلاق غير مقيد بكونه بعد البناء. 

قَلتُ: إن خلا بها وأمكن منها في بيت آهلها غير دخول البتاء وادعى الوطء 
وأكذبته فعليها العدة ولا رجعة له. 

اللخمي: تثبت الرجعة بالخلوة وتصادقه) على الإصابة» ولو كانت خلوة زيارة» 
واختلف إن أكذبته بدعوى الإصابة فروى ابن عبد الحكم لا رجعةء وقال حمد: حيث 
يقبل قو هما ني الصداق ويقبل في ثبوت الرجعة والعدة ودفع الصداق» وظاهر قول ابن 
القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة. 

وتثبت في الفاسد الذي يفوت بالبناء» والمعتدة إن ادعت انقضاء عدتها بوضع أو 


فيها: إن قالت أسقطت فذلك لا خفى عن جبرانهاء والشأن تصديقها بغر يمين 
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وإن بعد يوم طلاقها أو آقل» ولا أنظر إلى الجيران لأنهن ¿ مأمونات على فروجهن» ولو 
رجعت فقالت كنت كاذبة م تصدق وبانت بأول قوههاء والسقط ما تكون به الأمة أم ولد 


ا 


في استبرائها إن لقت مضغة أو دما أو شيا يستيقن النساء آنه ولد فاستبراؤها ينقضي به كا 
تنقضي بذلك عدة الحرة وتكون الأمة به آم ولد وقال أشهب: الدم المجتمع لغو» وعكس 
عياض العزو فعزا لابن القاسم قول أشهب وله قول ابن القاسم والمعتبر من الدم 
المجتمع ما لا يتفرق بجعله في ماء سخن. قاله بعضهم وهو حسن. 

وفيها: وإن ادعت الأمة أنها أسقطت فالسقط لا بخفى دمه وينظر إليها النساء إن 
کان بہا ما يعلم آنا أسقطت. 

قلتُ: هذا في الأمة في الاستبراء» وفي كونها كذلك في العدة أو كالحرة نظر» وني 
أمهات الأولاد قال مالك في المطلقة: تدعي أنها أسقطت ولا يعلم ذلك إلا بقوها لا 
يكاد خفى عن الجبران السقط والولادةء وأا لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأنء 
ولكن لا يكاد خفى عن الجبران. 

اللخمي: إن ادعت انقضاءها في مدة تنقضي فيها الأقراء الثلاثة في غالب النساء 
ا و را ی ی ا تنقضي فيها بحال م تصدق» وني 
مدة تنقضي فيها نادرا اختلف في تصديقهاء ففيها لمالك إن ادعته لشهر سئل النساء 
فإن قلن ذلك صدقت» وروى محمد لا تصدق في شهرء وقال أيصًا: ولافي شهر 
ونصف» وأرى أن تسأل المرأة» فإن قالت: طلقت آخر الطهر قرب قبول قوهماء وتسأل 
إن ادعت النادر من عادة النساء» فإن قالت كانت عادتها على المعتادء وانتقلت بعد 
الطلاق للنادر م تصدق» وإن قالت كانت عادتي قبله على النادر وصدقها الزوج 
صدقت» وإن أكذا م تصدق. 

قلتٌ: في أقل ما يقبل فيه قوها أحد عشر قولا. 

الشيخ عن الموازيّة: قيل تصدق في شهر وليس بشيء» وروی ابن وَهب: إن 
صدقها النساء فيه حلت» وروى أشهب: لا تصدق أربعين يومًا إلا أن يكون عند 
النساء معروقاء وروى ابن وهب أن أبان بن عثان صدقها في مس وأربعين ليلة 
وحلفها. 
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آشهب: لا تحلف إن حاض النساء ني مثل ذلك ثلاث حيض» وفيها لسحنون: 
وليس العمل على أن تحلف. 

الشيخ: وروى محمد لا تصدق في شهر ونصف» وروى المتيطي تصدق في خمسة 
وأربعين يومًاء وقال عبد الملك أقله مسون يومًا. 

ابن العربي: قلت: الأديان في الذكران فكيف بالنسوان فلا تمكن المطلقة من 
التزويج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق» ولا تسأل هل كان الطلاق أول الطهر أو 
آخره» وتقدم للخمي أا تسأل عن ذلك» ونحوه نقل الشيخ عن أشهب تصدق في 
الحيضة للأوللى» ولو قالت: حضتها يوم طلقني وينظر في الحيضتين وطهرها كم قدر 
ذلك فتصدق في مثله. 

قلتٌ: على قول ابن الماجِشُون أن أقل الطهر خمسة أيام وأقل الحيض خمسة أيام 
تنقضي عدتها في خمسة وعشرين يومًا غير يوم طلاقهاء وعلى تصديقها في الأقل في 
حلفهاء ثالثها: إن صدقها النساء لإ تحلف لظاهر متقدم قول ابن وهب وسحنون 
وأشهب» وخرج بعضهم وهو ابن رد في) أظن تحليفها على توجه يمين التهمة. قال: 
فإن نكلت ‏ يحلف الزوج على الصحيح من القول ومنعت التزويج لمضي المعتاد في 
انقضاء العدد. 

وفيها: إن قالت في قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض دخلت في دم الحيضة الثالثةء ثم 
قالت: مكانها نها كاذبةء وما دخلت في دم الحيضة الثالةء ونظر النساء إليها فوجدنها 
غير حائض» لم ينظر إلى نظر النساء إليها وبانت حين قالت ذلك إن كان في مقدار ما 
ن له اتتام 

ابن الحاجب: ولا يفيد تكذيبها نفسهاء ولا آنا رت آول الدم وانقطع ولا رؤية 
النساء ها في وضع ولا حيض. 

ابن عبد السلام: في هذا الوجه عندي نظرء وقد اضطرب المذهب هل تخرج 
المعتدة بنفس دخوها في الدم الثالث تمادى بها أو لا؟ والأكثرون على شروط التهادي» 
وإن كان مذهبهم ن الأصل تاديه إلا أنه إذا تحقق انقطاعه بعد ساعة من ظهوره ل 


يعتبر في عدة ولا استبراء» فعلى هذا إذا قالت: انقضت عدت عندما رآته بناء منها على 
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أنه يتهادى ثم انقطع فأخبرت بانقطاعه» ينبغي آن يقبل قوهاء» وكا هي مؤتنة على 
وجوده ولا فهي مؤتنة على تماديه وانقطاعه. 

قَّلْتٌ: من نظر وأنصف علم أنه قبل نقل ابن الحاجب أن المذهب أا إذا قالت 
رأيت أول الدم وانقطع أنه لا يقبل قوهماء وأنه اختار من عند نفسه قبول قوهاء وليس 
المذهب کا زعياه؛ لأا إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثةء ثم قالت: قد انقطع أنه 
لايقبل قوطهاء؛ بل المذهب كله في هذه الصورة على قبول قوهما آنه لم يتهادى» وإنم) 
ا لخلاف حسبم| يأتي إن شاء الله ني لخو انقطاعه واعتباره» وهو نصها ونص العتبيّة كما 
نذكره إن شاء الله وإنم| القول قوها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة الثالثة» ثم قالت: 
أنها كاذبة وما دخلت في دم الحيضة الثالثة حسب| ذكره من لفظ المدونة ومثله لفظ 
التهذيب. 

وسمع عيسى جواب ابن القاسم ني المطلقة» وهي ترضع فيموت زوجها فتدعي 
أنها م تحض وتطلب إرثهاء إن كانت لا ترضع فهي مصدقة حتى يأتي عليها سنةء وإن م 
تذكره وعليها اليمين إلا إن كانت قالت: حضت ثلاث حيض» والتي ترضع مصدقة 
حتى تفطم ولدها وبعد فطامه سنة. 

ابن رُشد: معنى قوله ني التي ترضع أا مصدقة حتى يأتي عليها سنة نها مصدقة 
ها م تحض في) بينهم| وبين سنة مع يمينها وها الميراث» ولا تصدق إن انقضت السنة 
فطلبت الميراث وزعمت أن عدتها م تنقض؛ لأن بها جس في بطنها تجره حتى تراها 
النساء ويصدقنهاء ومن دليل هذه الرواية واللّه أعلم. 

أخذ ابن العطار قوله: إن المطلقة إذا مرت ا سنةء وزعمت أا مستبرأًة ينظر 
إليها النساء إن رأين بها ريبة تمادت في سكناها ما بينها وبين خمسة أعوام» وزاد آنا 
تلف لم تحض في المدة الماضيةء ولا يصح ذلك إن تحلف فيها دون السنة إذا صدقت 
دون أن ينظرها النساء» وقوله ذكرت ارتفاع حيضتها ني حياة زوجها أو لم تذكره 
خلاف ما في الموازيّة لا تصدق ولا إرث ها إلا أن تذكر ذلك في حياته» وكذالو ادعت 
قرب انسلاخ السنة انها م تستكمل الحيض الثالث صدقت مطلقا على هذه الرواية مع 
يمينهاء ولا تصدق على ما في الموازيّة إلا أن تكون ذكرت ذلك قبل وفاته» ولو ادعت 
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ذلك بعد أربعة أشهر ونحوها لانبغى أن تصدق دون يمين» وإن ادعته بعد ستة أشهر 
ونحوها لانبغى أن تصدق مع يمينها وإن ل تذكر ذلك» ولو ادعت بعد موته بأكثر من 
عام أو عامين أا م تستكمل الحيض الثالث لتأخر الحيض عنها لانبغى أن لا تصدق 
إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته قولا واحدًا» وحكم التي ترضع من بعد الفطام 
كالتي لا ترضع من يوم الطلاق إذ ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقا. 

وفيها: إن آشهد على رجعتها فصمتت» ثم قالت بعد يوم أو أقل انقضت عدتي 
قبل رجعته م تصدق وثبتت رجعته. 

وسمع عيسى ابن القاسم في النكاح من شرط لامرأته في نكاحه إن قرب أّم ولده 
إلا بإذنها فأمرها بيدها فوطئها دون استئذان امرأته» وهي تعلم ثم غارت وأرادت 
القيام بشرطها لا قيام ها. 

أَصَبَغ: لو شرط كون ذلك برضاها فوطتهاء وهي تنظر وزعمت أنها م ترض فهو 
حانث» فإن ادعى أنه بإذنها فعليه البينةء فإن م يأت بها مضى عليه الأمر. 

ابن رُشد: قول أَصبَغ ني الرضا ليس بخلاف لقول ابن القاسم في الإذن؛ لأنه 
خلاف الرضا لا يعد السكوت رضى اتفاقاء قد يسكت اللإنسان عن إنكار الفعل وهر 
لا يرضاه» وني كون السكوت إذنا أو إقرارا أم لاء قولان من ذلك ماني سماع أَصَبَعَ ني 
المدبر» وسم)إع عيسى في المديان وني الدعوى والصلح» وسماع أَصَبَعَ في جامع البيوع» 
وقوها في إرخاء الستور فيمن راجع امرأته فسكتت»ثم قالت: كانت انقضت عدتي» 
فقول ابن القاسم في وطء آم ولده هو على أحد القولينء وأظهرهما أنه غبر إذن؛ لأن 
قوله عة في البكر: «إذنها صماتها»“ يدل على أن غيرها بخلافها وأجمعوا عليه في 
() أخرجه البخاري: 9 / 165 في النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» وني 

الإكراه» باب لا يجوز نكاح المكره» وفي الحيل» باب في النكاح» ومسلم: رقم (1420) و(1421) 

في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» والموطا: 2 / 524 في النكاح» 

باب استئذان البكر والأيم في أنفسه)ء والترمذي: رقم (1108) في النكاح» باب ما جاء في استئمار 

البكر والثيب» وأبو داود: رقم (2098) في النكاح» باب في الثيب» والنسائي: 6 / 84 في النكاح» 

باب استئذان البكر في نفسهاء وباب اسار الأب البكر في نفسها. 
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النكاح» فوجب قياس غيره عليه إلا ما يعلم بالعرف أن أحدا لا يسكت عليه إلا راضيا 
به» فیتفق فيه أن السکوت عليه إقرار کمن یری همل امرآته فیسکت ثم ینکره» وتعقب 
ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: لو أشهد بر جعتها فصمتت ثم ادعت أا كانت 
انقضت ل تقبل بأنه أخل با في المدَونة من طول زمن السكوت» يرد بمنع دلالتها على 
الطول؛ لأن قوها أو أقل يتناول الطول والقصر» وقوله مجموع طول السكوت 
والإشهاد یدل عرفا على تصدیقه مع قوله حکی ابن رُشد فیها قولا ثانيًا حلاف قول 
O SS‏ اتفاقا. 

6 و جلها تعد اع E‏ 
ST NS‏ 
محمد: يبيت عندها في بيت في كونه ثالها نظر» ونقل ابن عبد السلام: رأي أشهب: أنه 
لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة أنه جامعها في العدة؛ يريد: أقام بينة على إقراره بذلك في 
العدة لا أعرفه» إنا ذكر ابن محرز عنه في الموازيّة: أنه إن أقام بينة عادلة أنه كان أقر 
عندهم آنه آغلق بابا وأرخى سترا عليها في عدتما م يكن رجعة إن ادعاها بعد العدة» 
وقول ابن عبد السلام مع غيره: ينبغي أن لا يعتبر مجموع الخلو بهاء والمبيت عندها إلا 
على رواية منعه الدخول عليهاء والنظر إليها إما على رواية عدم منعه الدخول عليها 
فلاء إذ لا اختصاص لذلك المجموع بالرجعة» يرد بأن بعض المجموع الدال على 
صدقه مبيته معها» وهو أخص من الدخول عليها والأكل معهاء ولا يلزم من دلالة 
الأعم على شيء عدم دلالة الأخص منه عليه. 

اللخمي: حيث لا يقبل قوله إن أكذبته الزوجة حلت للأزواج» وإن صدقته | 
تحل لغيره وجبر على نفقتها إلا أن يطلق» فإن آنفقها وقامت بالطلاق لعدم الوطء 
فمعروف المذهب لا قيام هاء؛ لأنه م يقصد ضررا وها ذلك على أحد قولي مالك فيمن 
قطع ذكره بعد البناءء وطلاق المرتجع أبين؛ لأنه حال بينه وبينها ولمن قطع ذكره المتعة 
بغير الوطء» وللزوج جبرها على أن يعطيها ربع دينار» ويحضر الولي كا لو كانت أمة» 
واعترف السيد بأنه كان ارتجعها. قاله حمد عن أشهب. 

زاد عبد الحميد عن بعض المذاكرين: إن أبى الوارث عقد له السلطان» وإن بت ل 
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تعتبر وعقد له عليها السلطان. قال: ولا يتزوج أختها ولا خامسةء وذكر عبد الحق أن 
آبا عمران ترجح في جبر الزوجة إذا دفع ها ربع دينار. 

فلت مقتفى مته تزويج أخحتها آنه لأ قبل ر جوعة عن قولة راجا ومقتقى 
قوهم يجبرها له إذا أعطاها ربع دينار عدم قبول رجوعها عن تصديقه» ونقل عبد الحق 
عن بعض القرويين قبول رجوعه| عن قوهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا 
فأكذيا ثم خالعها ثم أرادت مراجعته» وأكذبت نفسها أنه يقبل رجوعه) واختاره 
وعن بعضهم لا يقبل رجوعه|. 

قلتٌ: وتجري المسألة عندي على قول عتقها الثاني إن شهد رجلان على رجل بعتق 
عبده فردت شهادت|ء ثم ابتاعه حدما عتق عليه» وقال أشهب: إن أقام على قوله بعد 
الشراء» وإن قال كنت كاذبا م يعتق عليه» وتخريجها على قبول رجوع مدعية الطلاق 
ثلاثاء يرد بعذرها بإرادتها الراحة من عشرته» والمقرة بالرجعة لا عذر ها ولاله. 

بعض شيوخ عبد الحق: إن ادعى بعد العدة بينة غائبة على رجعته في العدة» إن 
قربت البينة منعت المرآة النكاح حتى ينظر في ذلك وإن بعدت م تمنع» فإن تزوجت ثم 
قدمت البينة بذلك فرق بينه| وبين من تزوجها وردت لزوجهاء وكذالو تزوجت 
وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الثاني» ولا يكون الثاني واطئًا في عدة؛ 
لها ذات زوج» وقول ابن عبد السلام "في قول ابن الحاجب ردت إلى الأول برجعته؛ 
يريد: ن دعوى الزوج قبل ذلك الارتجاع يتنزل منزلة إنشاء الارتجاع وفيه نظر؛ لأن 
الدعوى تحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا يجحتمله)" يرد بأن هذا اللازم إنا نشأعن 
تفسيره قول ابن الحاجب بأنه راد أن دعوى الزوج قبل ذلك أنه كان ارتجعها يتنزل 
منزلة إنشائه رجعتهاء وما فسره به غیر صحیح ولا لازم»؛ بل معنی قوهم ردت إليه 
برجعته نها ردت إليه لقيام دليل صدق في دعواه آنه كان أنشاً ارتجاعهاء لا لأن دعواه 
إنشاء لارتجاعهاء وإنم)ا اللإشكال قبل هذافي قوهها إن قال لزوجته في العدة كنت 
راجعتك أمس صدق وإن كذبته؛ لأن ذلك يعد مراجعة الساعةء فجعل الخبر إنشاء. 

واعلم أن مدلول الخبر تارة يكون إنشاء كقول من كان طلق أمس طلقت زوجتي 
بالأمس» وتارة لا يكون إنشاء كقول من قام مس قمت أمس» إذا علمت هذا 
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فالجواب عن الإشكال أن قوله يعد مراجعة الساعة يحتمل أنه لحعله نفس قوله كنت 
راجعتك إنشاء فيلزم جعل نفس الخبر إنشاء» ويحتمل أنه؛ لآن مدلول خبره هذا إنشاء 
فلا يلزم جعل نفس الخبر إنشاء» فيجب حله على هذا لصحته دون الأول لبطلانه. 

وفيها: إن أقام بعد العدة بينة بأنه أقر فيها بوطئها فهي رجعة إن قال: أردت 
الرجعة. 

وفيها: بعد ذكر حكم امرأًة المفقود تتزوج» ثم يقدم واسلك بالتي تعلم بالطلاق 
ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا المسلك في فسخ النكاح وجميع أحكامها. 

اللخمي: روى محمد: من ارتجع وهو حاضر منع زوجته فلم يعلمها برجعته حتى 
تزوجت وبنا ہا من تزوجها مضت له زوجة والحاضر أعظم ظلًاء وليس يبين» لو 
رأی رجل زوجته تتزوج» ولم ينكر عليها م يكن ذلك طلاقاء ولو عد طلاقا 
لاستأنفت العدة من الأول» وني ثالث نكاحها من طلق امرأته الأمة ثم ارتجعها في 
سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد بذلك» فوطئها سيدها بعد عدتها قبل علمه 
برجعتهاء ثم قدم الزوج فلا رجعة له» إذ وطء السيد بالملك كوطئها بالنكاح» وما 
يمنع النكاح أو لا يشترط فيه قد لا يكون كذلك في الرجعةء فالمذهب صحتها من 
المحرم والمريض والعبد دون إذن سيده. 


r CO‏ ا 


فيها راجعتها وفي ثالث نكاحها وار تجعتها. 
ابن شاس: ورجعته)| ورددته] إلى النكاح» ولفظ الإمساك وكل لفظ بحتمل 
الارتجاع إذانواه په کاعدتہا ورفعت التحريم. 


قال الرّصاع: هذا الكلام ظاهر ني أنه قسم ما يقع الارتجاع به إلى قسمين صريحًا وحتملا بنية وحقه 
أن يقول ما دل على الارتجاع صريحًا أو محتملا بنية كا ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة. 

(فإن قلت): قال في المدَوّنة: إن قال راجعتك» ثم قال كنت لاعبا فهي رجعة فظاهرها عدم اشتراط 
النية. (قلتٌ): ليس فيها ما يدل على ذلك بل لم يصدقه في ادعائه عدم النية» وقد قال ابن رُشد: 
القول دون نيه لا تصح به رجعة في| بينه وبين الله تعالى وإن حكمنا عليه بالظاهر إلا على القول 
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عبد الحميد: في نكحتك وتزوجتك وكل| صح به ابتداء العقد نظر» يحتمل كونه 
كذلك لصحة ابتداء العقد به» ويحتمل إلا إذ الرجعة غير ابتداء العقد. 

قلتٌ: الأظهر الأول مع إرادتها منه. 

اللخمي: إن قارن القول البينة صح» وإلا فقال أشهب: ليس برجعة. 

وفيها: إن قال: راجعتك» ثم قال: كنت لا عبا ولا بينة على قوله فهي رجعة» 
وما على قول مالك في لخو هزل النكاح وصحته» وعلى الخلاف في لخو الطلاق العري 
عن النية. 

قَلتٌ: الأظهر أن اللفظ الصريح كارتجعت لا يفتقر إلا نية» وغيره كأمسكت 


ورددت يفتقر. 

اب رش القول دون ني لا تصح به رجعة في) بینه وبین اللّه» ون حکمنا عليه 
بها لظاهر لفظه» إلا على القول بلزوم طلاق المستفتي بلفظه دون نيه وهو قائم من 
المدَوّنة وهو بعيد. 

قْلْتٌ: انظر هل مرادهم بقومم دون نيه أنه نوى بلفظ الطلاق والرجعة غير 
معناهما أو جرد عدم نيتهاء والأول ظاهر معنىّء بعيدٌ لفظاء والثاني عكسه. قال: 
واختلف هل يجوز له الوطء إذا آلزم الرجعة على القول أا لا تصح له في) بينه وبين 
اللهء وإن حكمنا عليه بها لظاهر لفظ الأصح» وإذا ألزم الرجعة من طلق في الحيض 
وأبى أن يرتجع قيل له للوطء وهو صحيح؛ لأنها رجعت لعصمته بالحكم وإن أبى 
فيجوز له الوطء كالمجبور على النكاح بأب أو وصي أو سيد» وإليه ذهب أبو عمران 
واحتج بجواز وطء من نکح هازلا ومنعه بعض البغدادیین حتى ينوي رجعتهاء وقي 
ثبوتها بمجرد النْبَة ولغوها تخريج ابن رُشد مع اللخمي على أحد قولي مالك بلزوم 
الطلاق واليمين بمجردهاء وقول محمد والاستمتاع بنية الرجعة رجعة إن قارنته. 

اللخمي: إن بعد ما بينه| فلا رجعة» ولمحمد: إن نواها ثم قبل أو باشر أو ضم 
لمكان ما نوى فهو رجعة؛ يريد: إن صاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن رجعة إن نم 


بلزوم طلاق المستفتي دون نيةء واختار الشيخ أن اللفظ الصريح لا يفتقر للنية انظره والثه أعلم. 
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تقارنه نية» وقد اختلف في شرط مقارنة نيه الظهار. 

أبو عمر: روى القرينان أن القبلة والنظر إلى الفرج ليستا برجعة» وي لغو الوطء 
دون نية» وکونه رجعة روایتها وقول ابن وَهُب» وعزاه ابن رُشد لليث فقط. قال: يريد 
في الحكم الظاهرء ولا يصدق أنه لم يرد به الرجعة» وهذا الأظهر كوطء مبتاع الأمة 
بخيار ني مدته» وقد يفرق بأن المبتاع لو حبسها حتى مضت آيام الخيار وتباعدت عد 
ختارّا» والزوج لو تمادى على إمساكها حتى انقضت عدتها أبانت منه» وهذا التفريق 
E‏ 

قَلتُ: ECA ES‏ 
ونسبة المطلق للزوجة إنما هو بالطلاق المناسب لحرمتهاء فلا يلزم من إيجاب إمساك 
الأول الأمة إباحتها. 

وني تذيب عبد الحق: إن قيل لم جعل وطء الأمة المبيعة بخيار رضى من المشتري 
بالبيع ولم يجعل وطء الزوج دون نيّة الرجعة رجعة. 

قيل: لأن الخيار تعلق فيه حق للبائع وح للمشتري» فإن فعل المشتري في الأمة 
مايفعل المالك كان اختيارا منه» والرجعة إن هي في حقوق الزوج فلا يثبت یثبت حقه إلا 
بإقراره أنه أراد بفعله الرجعة. 


وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطئها غير مريد به الرجعة ثم 
حنث بطلاقها ثلاثا تلزمه الثلاث كالطلاق في النكاح المختلف فيه في فساده لقول ابن 
وهب والليث» وقال: وعلى إلغاء وطئه دون نية. 

روى محمد: وسمع عيسى ابن القاسم له مراجعتها في| بقي من العدة بالقول 
والاشهاد ولا يطأها إلا بعد الاستبراء من مائه الفاسد بثلاث حيض. 

ابن رُشد: فإن تزوجها وبنى بها قبل الاستبراء ففي حرمتها عليه للأبد قولانء 
على كون تحريم المنكوحة في العدة بمجرد تعجيل النكاح أو به مع اختلاط الأنساب. 

وني كون الأمر بالإشهاد على الرجعة مستحبًا و واجبًا قولان للقاضي مع ابن 
القصارء والأكثر عن المذهب» وابن بكير مع المتيطي عن رواية بكر القاضي. 

ابن حرز: معناه انه لا تلبت الرجعة إلا ببينة؛ لأنه لو انقضت العدة فزعم أنه 
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ارتجع لم يصدق إلا ببينة» ومعنى استحبابه كونه مقارنا للرجعة. 

وفيها: من طلق فليشهد على طلاقه وعلى رجعته» وقال مالك فيمن منعت نفسهاء 
وقد ارتجع حتی يشهد قد اصابت. 

قَلتُ: تصويبه منعها إياه دليل وجوب الإشهاد إذ لا يمنع ذو حق من حقه لأمر 
غر واجب. 

وفيها: إن قال: ارتجعتك ولم يشهد فهي رجعة» وفي لغو شهادة السيد برجعة أمته 
وصحتهاء قوهاء وس|ع القرينين في طلاق السنة. 

الشيخ عن الموازيّة: وللمطلق أن يرتجع بغير علم المطلقة» ووليها وسيدها إن 
كانت أمة» وني عدتها قال مالك: من طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة لا يتلذذ منها 
بنظرة أو غيرهاء ولا يأكل معهاء ولا يرى شعرهاء ولا يخلو معهاء وإن كان يريد 
رجعتھا حتی یراجعهاء وکان یقول لا باس أن يدخل علیهاء ويکل معها إِذا کان معها 
من یتحفظ بہا ثم رجع فقال: لا يفعل. 

عياض: ظاهره منع التلذذ بها على كل حال» وقال اللخمي: الباب كله واحد وأن 
قوله اخحتلف في جميع هذاء وخرج الخلاف في التلذذ بهاء وهو بعيد في التلذذ جداء 
ويبعد في النظر إلى الشعر والخلوة» وكيف يصح في الخلوة» وقد شرط في إجازة القول 
بالدخول علیھا آن یکون معھا من يتحفظ اء وإليه ذهب ابن محرز وغيره من الشيوخ 
آن ا لحلاف إنها هو في الجلوس عندها والأكل معها لا ني التلذذ بشيء منهاء والنظر إلى 
وجهها وكفيها لخر لذة جائز اتفاقا؛ لأن الأجنبي ينظر إليه. 

وفيها: لا تغسل المطلقة واحدة زوجها إن مات في عدتهاء وقوله إذا جاء غد فقد 
راجعتك ليس برجعة. 

عبد الحق: كالنكاح إلى أجل لا يصح. 

اللخمي: محتمل كونه لذاك أو لعدم مقارنة النيّةَ للرجعة والأول أظهر؛ لأن 
الطلاق يفتقر للنيّة وأجعوا على صحته دون مقارنته في قوله إن دخلت فأنت طالق. 
قال: فإن لم يصبها في العدة بانت» وإن أصاما فيها لاعتقاده أن ذلك رجعة فهو رجعة. 

ابن حرز: قو هما ليس برجعة؛ لأنه م يرتجعها الآن لوقفه ذلك على مجيء غد» وهو 
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م جيء» فإذا جاء ثبتت رجعته؛ لأنه حت له أن شاء عجله أو علقه» وني تعليق أخذ 
الشفعة بمثل هذه الشروط بعد معرفة الثمن نظر؛ لأنها من المعاوضة. 

قُلتُ: هذا خلاف ما تقدم لعبد الحتق واللخمي» وفي نكاحها الأول من قال 
لامرآته إذا مضى شهر فأنا آتزوجك فرضيت هي ووليها فهو نکاح باطل لا يقام عليه 

الشيخ: لابن سحنون عنه: من قال لامرآته إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد 
سفرًا فخاف أن بحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت فقد ارتجعتك فليس بمرتجع إن حنشته» 
ES‏ 

ابن رُشد: لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق لقوله تعالى: ٠‏ ا 

n : 

E NEDEN ES SNES 
يلزمه بالتزامه» والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن جب له إذ لا خلاف في أنه ليس‎ 
لأحد أن يأخذ حقا قبل أن جب له» إنما اختلف في إسقاطه قبل وجوبه كالشفعة ليس‎ 
له أخذها قبل وجوماء وفي إسقاطها قبله خلاف.‎ 

قْلتٌ: تقدم هذا الأصل في فصل الأمة تعتق تحت عبد» ومقتضى الروايات أن 
الطلقة الطلاق الرجعي في العدة محرمة حتى ترتجع حسب| تقدم لعياض» ونقل ابن 
بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي العدة مثل ما تقدم للخمي» والاستدلال على ذلك 
بثبوت خواص الزوجية من الإرث والنفقة يرد بأن الزوجية أعم من إباحة الاستمتاع 
بدليل المحرمة والمعتكفة. 
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إكتاب اإيلاء] 


الإإيلاء: حلف زوج على ترك وطء زوجه يوجب خيارها في طلاقه"» وقول ابن 

() قال الرصاع: قال الشيخ ته: (حلف زوج على ترك وطء زوجته يبوجب خيارها في طلاقه) ثم 
اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر 
من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حك) فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه فقول ابن الحاجب حلف 
الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقًاء وقيل: هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خحاص» وكأن الشيخ ابن 
ا لحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين ثانيًا 
اعترضه. 

الشيخ: وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة قوله يتضمن أشار به إلى أن التضمين اللغوي الذي يعم الدلالات 
الثلاث» وزاد غير المرضعة ليخرج به صورة الرضاع» فإنه م يرد ضررًاعلى قول مالك وأكثر من 
أربعة أشهر أخرج به ما إذا حلف على الأربعة فما دونما قوله يلزم الحنث فيها حك أخرج به إن 
وطآتك فعلي المشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعاء وللشيخ ابن عبد السلام: هنا كلام 
حسن رتبه على هذا الرسم انظره» ولولا الحروج عن المقصد لذكرنا ما يليق به» فإذا عرفنا كلامه 
على ما هو عليه. 

فقول الشيخ هنا: (قبلوه... إلخ) معناه أنه يقول في الرد عليه وعلى من قبله صورة المدَوّنة دائ) إما أن 
تكون واردة على طرده أو واردة على عكسه بيان ذلك أنه قد قال فيها إذا قال: والثه لا أطؤك في هذه 
الدار سنة فليس بمول ويؤمر بالخروج لوطئها إن طلبت ذلك» وإن قال في هذه البلدة أو في هذا 
اللصر فهو مول وبيان أن هذه الصورة لا يخلو أن ترد على الطرد أو على العكس أن نقول لأي شيء 
قلتم إنه غير مول في صورة الدارء فإن عللتم ذلك بأنه لا يصدق فيه رسم الإيلاء؛ لأن الحلف على 
ترك الوطء المدة المعلومة يستدعي بقاء ترك الوطء المطلق باعتبار البقاع وغيرهاء والحلف في الدار 
المعينة المانعة من ترك الوطء فيها هو أخحص من ترك وطء ولايلزم من ذلك حصول ترك الوطء 
المطلق فلا يقع النقض على طرد الحد؛ لأن الحد لا يصدق في الدار المعينة في الصورة المذكورة» ويرد 
على الحد إبطال عكسه بصورة البلدة أو المصر؛ لأا من صورة الإيلاء كا نص فيهاء ولا يصدق 
الحد عليها بعين ما ذكرتم؛ لأن الإيلاء يستدعي ترك الوطء وهذا إن هو ترك لأخص. 

وإن قلتم بأن وطأها في الدار ليس بخص من مطلق الوطء بل مساو له فيلزم أن تكون الصورة الثانية 
غير واردة على عكس الحد والأولى ترد على طرده ثم أشار الشيخ: إلى ن صور الإيلاء فيها ماهو 
متفق عليه على نها من الإيلاء وفيه ما هو مختلف فيه» وهي صور كثيرة منها أنه إذا حلف لا وطئ 
زوجته حتى تفطم ولدها فقال مالك وابن القاسم آنه غير مول» وقال أَصَبَغ: إنه مول فحد ابن 
الحاجب إنما يجري على قول ابن القاسم ومالك لا على قول أَصْبَ وحد الشيخ يجري على كل قول 


sal aan E ا‎ 
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ا لحاجب "الحلف يمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة شهر 
وهذا يدل على أن الصواب في الحد أنه جري على كل قول ولا يكون حداعلى المشهور وحده وقد 
قدمنا الشيخ كثيرا ما يذكر ا لحد خاصا بالمشهورء وقال الشيخ ابن عبد السلام في كتاب الظهار: 
غالب استعمال الفقهاء في الرسوم أن الحد للمتفق عليه ويبقى كون ما سوى ذلك للنظر قال: وهو 
الحق انظره ثم نرجع إلى حد الشيخ قوله: (حلف) جنس مثل جنس ابن الحاجب قوله: (زوج) أتى 
به منكرا» وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قوله: (على ترك وطء زوجه) أخرج به إذا حلف على 
غير ترك الوطء قوله: (يوجب خيارها في طلاقه) أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها با هو مثل 
أربعة أشهر فأقل» فإنه لا خيار ها في ذلك. 

(فإن قلت): قول الشيخ: حلف على ترك الوطء ظاهر في أن المحلوف عليه ترك الوطء» فإذا حلف آنه لا 
يلتقي معها سنة لم جلف على ترك الوطء. 

(قُلتٌ): لا نسلم أنه لم جلف على ترك الوطء التزاماء وإن سلم أنه ل جلف عليه مطابقة ولذلك قال 
الشيخ بعد ودلالة الالتزام على ترك الوطء كدلالة المطابقة» وقد وقع في المدَونة إذا حلف أن لا 
يغتسل من جنابة سنة وغير ذلك أنه من الإيلاء وما يقال إن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود معناه 
إذا لم تكن قرينة أو اصطلاح وهنا للشيخ بحث في مسألة المدَوّنة ولشيخه ابن عبد السلام بحث فيا 
يتعلق بقوها لا اغتسلت من جنابة هل هو كناية ام لا. 

(فان قلت): ما زاده ابن ا لحاجب في آخره في قوله لزم ا لحنث فیها حک| لا بد منه وکیف يوني به کلام 
الشيخ هنا مع حذفه. 

(قلتٌ): قوله: (يوجب) إلخ يدل عليه التزاما؛ لأن ما لا يوجب على زوجها حك لا يوجب هما خيارا في 
نفسها والثه آعلم. 

(فإن قلت): إذا حلف على أن لا يبيت عندها أبدا. 

قال ابن رُشد: الأظهر أنه يطلق عليه بالإضرارء ولا إيلاء عليه بحال فظاهر هذا بخالف ما ذكرته من أن 
الالتزام نما يدل على ترك الوطءء وأنه يقوم مقام المطابقة. 

(قلتٌ): ليس فيه ما يناقضه بوجه؛ لأنه ل جلف على ما يستلزم ترك الوطء وإنما حلف على ما يستلزم 
ترك الوطء بليل فقط فتأمله» وهو ظاهر لا يخفى وقوله: (يوجب خيارها) صفة لحلف الزوج. 

(فإن قلت): كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إن) هو تلوم القاضي له في الوطء» فإذا امتنع خيرت. 

(قلتٌ): لما كان التلوم مسببا عن الحلف صح أن سبب السبب سبب فتأمل كلامه. 

(فإن قلت): وقع في ا لحديث آن: «النبي َد آلى من نسائه شهرا» وهذا إطلاق شرعي» وأنه يكون في 
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سھر: 
(قَلتٌ): إنما ذلك لغة والشرع قرر في الآية العرفي وقد قدمنا إشكال الاستدلال بالحديث على العرفيء 
وني استدلال الفقهاء به على صحة الإيلاء بحث ظاهر والله أعلم. 
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يلزم الحنث فيها حك" قبلوه» ويبطل طرده أو عكسه بقوها إن قال: والله لا أطأك في 
هذه الدار سنة فليس بمول» ويؤمر بالخروج لوطئها إن طلبته» ولو قال في هذه البلدة 
أو ني هذا المصر فهو مول؛ لأنه إن قال في الدار المعينة أخص من مطلق وطئهاء فلا 
يلزم من صدق تركه صدق ترك مطلق وطئها؛ لأن نفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم 
لم يبطل طرده بمسألة الدار» وبطل عكسه بمسألة البلدة والمصر وإلا فالعكس» ورسمه 
إنما يتناول صور الإيلاء بحسب قول ابن القاسم ومالك فقط» وما ذكرناه يتناول 
جيعهاعلى كل قول» وني كون الترك مشروطا بعدم كونه مصلحة قوها مع الموطاً 
والموازيّة من حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها غير مول» وقول أَصَبَعَ هو مول 
وصوبه اللخمي» وعلى الأول لو وقته بعامين ومات الولد وبقي منها أكثر من أربعة 
آشهر ففي كونه موليا من يوم موت الولد أو حلفه قول محمد والصقلي ونقله عن بعض 
أصحابه» ولو حلف في الحولين بطلاقها ليتزوجن عليها إذا استغنى ولدها عنها ففي 
لزوم كفه عنها من حين حلفه أو بعد الحولين قولا الموازيّة وحمد» ولابن سحنون من 
حلف بالبتة آلا يطأها حتى تفطم ولدها فمات انحلت يمينه إلا أن ينوي عامين فيكون 
موليا إن بقي منه| أكثر من أربعة أشهر. 

اللخمي: لو ادعى أن حلفه لضرر الوطء به وهو صحيح البنية ل يقبل» وإن كان 
ضعیمها فزمن ضرره به کزمن رضاع الولد وما زاد عليه کا زاد على موت الصبي. 

والدلالة: على ترك الوطء بالالتزام كالمطابقة» ففيها. 

قَلتٌ: إن حلف أن لا يلتقي معها سنة. 

قال مالك: کل یمین يمتنع من الجاع لمکاا فھو بها مول» فإن كان هذايمتنع منه 
بيمينه فهو مول» واختصرها بو سعيد سؤالا وجوابًا لعدم استقلال الجواب لشكه في 
حصول علة الأصل في الفرع إن قرر قياسًا تمثيليا» وني صدق الصغرى إن قرر حمليا. 

اللخمي: هو مول مطلقا لا شك فيه؛ لأن عدم الالتقاء عدم الجاع. 

عبد الحق: إن شرط هذا الشرط لاحت ال أرادته لا آلتقي معهافي موضع معين» 
ولو قصد عموم المواضع أو الوطء كان موليا. 

قلتٌ: ظاهره أنه يقبل منه أنه إنما أراد عدم الالتقاء معهافي موضع معين خلاف 
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قبول ابن عبد السلام» نقله عن بعضهم لمن ادعی موضعا بعینه وآتی مستفتیا» دين ولا 
ينفعه ذلك في الإيلاء إن ادعاه؛ لآنه خاصم والمخاصم كالذي قامت عليه بينة. 

قُلتّ: تقدم في هذا الأصل» وهو إذا م تكن على أصل يمينه بينة» وعرضت 
موافقته خلاف في کوته مستفتیا آم لا في کتاب الإیان. 

وفيها: من حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة مول؛ لأنه لايقدر على الجاع 
إلا بكفارة. 

قلت : ظاهره أنه من المتفق على أنه إيلاء وهو ما لزم من الوطء فيه الحنث» لا من 
اللختلف فيه وهو مالزم من الوطء فيه عقد يمين لا حنث» وهو صواب إن لم يكن 
الحالف فاسقا بترك الصلاة؛ لأن الوطء في غير الفاستق ملزوم للخسل» ونفي اللازم 
ملزوم لنفي الملزوم» ووطء الفاسق غير ملزوم للغخسل» فلا يلزم من نفي غسله نفي 
وطئه لعدم اللزوم» فلا يلزم من وطئه حثه» لكنه يلزم منه انعقاد يمينه على عدم 
الخسل» ولو كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء بحال إذ لا أثر لوطء في عقد يمينه على 
الغسل لانعقاده قبل وطئه» وجعله أبو حفص مطلقًا من القسم المختلف فيه. قال: لأنه 
إن يحنث بالغسل لا بالوطء. 

اللخمي: لفظها يحتمله|. 

وفیها لابن شهاب إن حلف لا کلمها وهو یمسها فليس بمول» وعلى قول أَصْبَعَ 
في سماعه في النذور يحنث بوطئها هو مول» ونقل اللخمي قول ابن شهاب عن مالك 
قال: وهو ضرر للزوجة القيام به تطلق عليه إذا بان ضرره» ولو كان قبل أجل الإيلاء 
بعد الإعذار إليه إن كان يرجى ذلك منه» وإن م يرج طلق عليه؛ لأن حسن العشرة من 
حقوق الزوجية كالنفقة. 

وني لغو الحلف على العزل وكونه كترك الوطء قولاالصقلي مع عبدالحق عن 
بعض شيوخه» والصقلي عن بعض أصحابه» وني كون الحلف على ترك وطء لا يوجب 
فعله حنثا؛ بل عقد يمين غير إيلاء أحد قولي ابن القاسم وغيره. 

اللخمي عن محمد منه: من قال لامرأته إن وطئتك فوالثه لا أطأك ومن قال 
لامرأتيه والله لا أطاً إحداك| سنة. 
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أحدهماء فقلت له لا بحنث فأنکره» فقلت له كذا نقله ابن رُشد فقبله.‎ 

وفيها لابن القاسم: من قال: إن وطئتك فكل ملوك آملكه في| يستقبل حر غير 
فا یی ا کر ها خی اتو اتالد عا د ووا 
موليا حنثه بالوطء. 

قال غيره: هو مول قبل املك يلزمه عقد يمين فيا يملك» وقاله ابن القاسم. 

قَلت: وهو أظهر لاتفاقه| على قول ظهارهاء قوله إن وطئتك فأنت علي كظهر 
أمي إيلاء» إن وطئها لزمه الظهار» وني كون الترك مشروطا بأن موته أكثر من أربعة 
أشهر ولو بيوم أو بزيادة على اليوم مؤثرء ثالثها: بم زاد على أجل التلوم» ورابعها: 
بالأربعة فقط لظهارها مع نص أبي عمران والقاضي» ونقل عياض وتخريج اللخمي من 
رواية ابن الماجشون بمرور الأربعة يقع طلاقه. 


عياض: هذا ضعيف. 

اتن شد تارك عل الذحب أنه لا يكوت مولا حى يزيد غل الأربغة اكت رجا 
يتلوم عليه إذا قال: آنا آني وهو غلط؛ لأن التلوم إنما هو إذا قال: نا آني فلم يفعل» فإن 
وقف فأبا أن يفي عجل طلاقه» ونقل عبد السلام الرابع معزوا لرواية ابن 
الماجشون غفلة. 

وني كون أمده للعبد أزيد من شهرين أو كالحر نصهاء ونقل اللخمي عن ختصر 
ابن شعبان وصوبه بأن ضرر ترك الوطء في العبد والحر سواء وقوله: (قال مالك: 
أمده للعبد شهران) يوهم عدم اعتبار الزيادة» ومثله لفظ ابن القصار والطرطوشي. 

وفيها: إذا أعتق في أجله م ينتقل» الجلاب: الأمة والكتابية كالحرة المسلمة. 

وفيها: من آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها. 

اللخمي: الوقف بعيد إذ لا حق هما في الوطءء» وذكره ابن محرز سؤالاء وأجاب 
بآنه خوف ان یکون ارتجعها وکتم. 

وفيها: من آلى من امرأته بعد البناء ثم طلقها واحدة وحل أجل إيلائه في 
العدة وقف. 
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اللخمي: الصواب عدم وقفه لحجته بآنه إنا حقها في طلاقه وقد عجله»ء الصقلي 
عن محمد: من قال لرجعية: والله لا راجعتك؛ مول» ابن رز عنه وابن شاس: إن 
فوقف للأولى فطلق عليه وقف بسبب اليمين الثانية. 

قلتٌ: هذا خلاف قوهما من قال: والله لا أطأك ثم قال: بعد ذلك بشهر: علي 
بها لوطء لزمه في اليمينين معا. 

اللخمي: لو كفر عن الأولى م تسقط عنه الثانيةء عزاه الشيخ لمحمد وزاد هذا 
خلاف ما روی عنه شهب بعد هذا. 

وفيها: إن طلق على المولي وهي مستحاضة فارتجع ولم يطاً حتى مضت أربعة أشهر 
ثانية ولم تتم العدة لم يوقف ثانية. 

وفيها: من حلف بالته واستشنى فقال مالك: مول وله الوطء بلا كفارة» وقال 
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غيره: لا يكون موليا وعزاه ابن حارث لأشهب وعبد الملك» ونوقضت بقوها أحسن 
للمولي أن يكفر في يمينه بالله بعد حتثه» فإن كفر قبله أجزأه وسقط إيلاؤه. قال 
اآشهب: لا یسقط حتی يطأً إذ لعله کفر عن اآخری إلا أن یون يمينه في شيء بعينه» 
وقول الصقلي الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة والاستشناء لا جلها حقيقة 
لاحتمال كونه للترك ضعيف» ولو زاد؛ لأن الأصل عدم صرف الكفارة عن يمين 
الإيلاء؛ لأن الأصل عدم حلفه فترجح كونها هاء ولا مرجح لكون الاستثناء للحل؛ 
لتم» وفرق ابن عبد السلام بأن المكفر أتى بأشد الأمور على النفس وهو بذل المال أو 
الصوم» فكان أقوى في رفع التهمة من الاستثناءء ويفرق بأن تهمته في الكفارة أبعد لأنها 
تتوقف على وجود يمين آخرى ثم على صرف الكفارة عنهاء وتهمته في الاستثناء على 
مجرد إرادة التبرك فقط» وما توقف على أمر قرب مما توقف على أمرين» ويلوح من 
كلام ابن محرز التفريق بأن الاستثناء مناقض لليمين لحله إياها أو رفع الكفارة لازمها 
ومناقض اللازم مناقض ملزومه» والكفارة غير مناقضة لليمين لأا سبب ها والسبب 
لا يناقض مسببه. 
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وي كون علي نذر أن لا أقربك إيلاء أو لغوا قولا ابن القاسم ويحيى بن عمر. 
اللخمي: بناء على اعتبار مدلوله عرفا أو لغة. 
[باب شرط المولي] 

وشرط المولي كونه زوجا مسلا مكلفا مكنا وطؤه» فلو حلف به في أجنبية فعادت 
زوجة ففيها هو مول من يوم تزوجهاء ولابن حارث عن ابن نافع ليس موليا لقوله 
تعالی: ين بهم 4 [البقرة: 226]» وعزاه غیره لروایته» ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو 
على المشهور في يمينه» وإيلاء المجنون لغو ولو جن بعده لم يسقط . 

اللخمي: في لغو إيلاء من لا وطء له كالحصور والعنين والمجبوب والشيخ 
الكبير» قول ابن القاسم مع مالك وقول أَصبَع اللجبوب مول لمنفعة الزوج 
بالاستمتاع بمضاجعته ومباشرته لا الشيخ الذي قطع كبره المتعة به. 

ابن رُشد: قال أصَبَغ: الإيلاء على الحصور ومن قطع ذكره قبل البناء وبعده قبل 
الإيلاء أو بعده. 

وفيها قال مالك: كل من نكح امرأة فوطئها مرة ثم أصابه ما منعه الوطء فإنه لا 
يفرق بينه) أبدا. قلت: فإن ألى الشيخ العاجز عن الوطء. قال: ما سمعت فيه شيئًا ولا 
إيلاء عليه» ومثله الخصي ومن قطع ذكره بعد إيلاءه لا وقف عليه. 

اللخمي: وروى ابن شعبان يوقف ولو قطع ذكر نفسه خطاً جرى على الروايتين» 
ولو تعمده فلها فراقه اتفاقا. 

وإيلاء المريض لازم إن لإ يقيده بمدة مرضه وإلا فلاء الأول نص ابن شاس 
وغيره» والثاني نص ابن رُشد وغيره» وقول ابن عبد السلام خالف في إيلاء المريض 
بعض الشيوخ» ورآى بعضهم آنه إن كان عاجزا عن الجاع فلا معنى لانعقاد اليمين في 
ذلك؛ لأنه لو آلى صحيح ثم مرض لا طلب بالفيئة با لجاع» ظاهره وجود الخلاف فيه 
ولا أعرفه» ومعنى قول من أسقطه إنما هو إذا قيد يمينه بمدة مرضه حسب| مر ونص 
عليه الجلاب. 

والحلف بالثه أو التزام عبادة على وقف وطتهاعلى فعل ممتنع شرعا أو عادة أو 
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ممكن ذي مؤنة کالحلف على ترکه» وقول ابن شاس: EE‏ 
كقوله لأدخلن الدار يلحق بالحلف على الوطء إلا أن أجل هذا بعد الرفع حين الحكم 
إنها هو ني الحلف بالطلاق لاني وقف الوطء على فعل يفعله» ثم قال: ويحكم أيصًا 
بالإيلاء على من عرف تركه الوطء مضارًاء وطالت مدته» وأجله من يوم الحكم» وقيل: 
یفرق بینه| دون أجل» وقیل: لا فرق به بحال. 

قلتٌ: فقول ابن الحاجب ويلحق بالمولي من منع منها لشك» ومن امتنع من الوطء 
لغبر علة مضارًاء وعرف منه حاضرًا أو مسافرًا» ومن احتملت مدة يمينه أقل» إلا أن 


جلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف» مقتضى تفسيره بمنصوص لمن قبله تفسير 
قوله من منع منها لشك بقول ابن شاس الحلف على أمر ممكن ليفعلنه فيكون عبر عن 
الإمكان بالشك. 

فلتٌ: والوقوف مع ظاهر قوله: (منع منها لشك) يرجح تفسيره بمن حلف لا 
وطى امرأة بعينها أو من نسائه بطلاقها حتى يفعل كذا ما هو ممكن ذو مئونة» ثم نسي 
عينهاء فإن مقتضى المذهب منعه منه) لما عرض من الشك» والأجل في هذا من يوم 
حلفه حسبا هو في الأمهات؛ لأنه حلف على ترك الوطء» أو بمن حلف بطلاق امرأة 
بعينها من نسائه ليفعلن كذا ثم نسيها نسيهاء فإن مقتضى المذهب في هذه أيضًا منعه منها لما 
عرض له من الشك والأجل فيه من يوم الحكم» إلا أن مقتضى كلامه بعد ذلك يقتضي 
أن يمينه على ترك الوطء لا بالطلاق حسب)| يأتي» وإذا كانت على ترك الوطء بطل قوله 
الأجل من يوم الرفع؛ لأن الأجل فيه يوم الحلف حسب| هو نص فيها. 

قال ابن عبد السلام: کلامه مشكل» منه ما إشكاله باعتبار تصوره كا في هذه المسألة» 
ومنه ما إشكاله بالنسبة إلى إجرائه على المشهور وهو قوله ومن امتنع من الوطء لغير علة 
فيحتمل أن يكون متعلق الشك تعيين المحلوف على وطئها من زوجتيه» فقد ذكر بعضهم 
فيمن قال: والثه لا وطئت إحدى امرأتي سنة ولا نة له في واحدة منها من حين حلفه» 
من قام به منهم| فلها وقفه؛ لأنه ترك وطأها خوف أن ينعقد عليه الإيلاء في الأخرى 
على إحدى القولين في هذا الأصل» والقول الثاني لا إيلاء عليه الآن في واحدة منهما 
حتى يطأ إحداهماء ويجتمل على بعد ما إذا قال لزوجته إن كنت حامآا أو إن لم تكوني 
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حاملا فأنت طالق» على الشاذ أنه لا يعجل طلاقه فيضرب له حينئذ أجل الإيلاء. 

قَلتٌ: تفسيره كلامه بالحلف لا وطى إحداهما غير صحيح لوجهين: الأول: أن 
الامتناع فيها ليس لشك بحال إن) هو لخوف لزومه اليمين في الأخرى حسب| مر» 
الثاني: أنه حكم بأن الأجل فيها من يوم الرفع» ومسألة لا وطى إحداها الأجل فيها 
من يوم الحلف على أنه بنفس قوله مول ومن يوم وطئ إحداهما على القول الآخرء ولم 
يقل فيها أحد الأجل من يوم الرفع. 

في ثاني نكاحها: من سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله» وقيلل له: إما 
وطئت أو فارقت إن خاصمته» وني إيلائها: من ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء ۸ 
يترك إما وطى وإما طلق» وبذلك القضاءء وقد كتب عمر بن عبد العزيز لقوم غابوا إلى 
خراسان إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم أو يطلقوا. 

الجلاب: والفرقة في ذلك بغير أجل يضرب له» وقيل: يضرب له أجل أربعة أشهر 
کالمولي» وحکاه اللخمي کأنه روایته وصوبه. قال: لأنها المدة التي يلحق فيها الضرر› 
وما تقدم لابن شاس فيه من قوله أجله من يوم الحكم» وقيل: يفرق بينه) دون أجل» 
وقيل: لا يفرق به بحال يقتضي أن المشهور الأجل خلاف ظاهر المدَوّنة ونص الجلاب» 
وقوله: (ولا یفرق به بحال) لا أعرفه. 

وسمع ابن القاسم في طلاق السنة: من غاب عن امرأته وعلم موضعه كتب إليه. 

فيها:قيل: فإن بعث إليها نفقة وأقرها. قال: ما الحين فأرى ذلك» وإن طال ذلك 
م يكن له أن يبعث ها النفقة ويجبسها. 

قيل: ألذلك وقت؟ قال: ما سمعت ولكن إن طال ذلك. 

ابن رُشد: يكتب إليه كا جاء عن عمر بن عبد العزيز» وني سماع عيسى إن لم يفعل 
وطال الأمر طلق عليه؛ لأنه إضرار با ون ثلاث سنين في ذلك قريب» وهذا إذا بعث 
إليها بالنفقة» وإن لم يبعث ولا علم له مال طلق عليه بعد الإعذار إليه والتلوم وإن 
علم آنه موسر بموضعه فرض ها النفقة عليه تتبعه بها ولا يفرق بينه|. 

هذا ظاهر قول ابن حبيب» ومعناه ما م يطل ك قالها هناء وقول ابن الحاجب 
يلحق با مولي من احتملت مدة يمينه أقل وأجله من يوم الرفع. 
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قال ابن عبد السلام: هذا كقول المدَوّنة: من قال: إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا 
فأنت طالق» ضر ب ها أجل الإيلاء. 

وفيها آيصًا: من حلف أن لا يطأً امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه 
وأبوه باليمن فهو مول فيمكن جعل هذه المسألة مثالا لكلام المؤلف. 

قلتٌ: تفسيره بالمسألة الثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجله من يوم الرفع» 
والأجل في المسألة الثانية من يوم القول» وقول ابن الحاجب متعقب بإطلاقه الصادق 
على الصورة الثانيةء وإذا دخل الوهم على مثل هذا الشيخ مع علو طبقته فكيف بغيره 
فضلا عن المبتدئ» وبمثل هذا الإطلاق عاب كثر من طبقة شيوخ شيوخنا تأليف ابن 
الحاجب فإن فيه من هذا النوع كثرة» وقال ابن الحاجب: إثر قوله الأجل من يوم الرفع 
فيمن منع لشك ومن ترك الوطء ضررًا ومن احتملت مدة يمينه أقل» ولذلك فرق بين 


أن أموت أو تموتي» وبين أن يموت زيد. 

قلت: يريد: ويمينه فيها على ترك الوطء لامتناع كونه فيه بطلاق على إيقاع 
فعل» وهذا يوجب كون حلفه في المسائل التي جعلها علة هذه التفرقة كذلك وإلا م 
يستقم تعليله» وإذا كان فيها على ترك الوطء كان قوله الأجل فيها من يوم الرفع وما 
حسب| بيناه» وقال ابن عبد السلام: يعني أن قوله والله لا أطأك حتى أموت أو حتى 
تموتي يصدق عليه وسم الإيلاء» وقوله: (والله لا أطأك حتى يموت) زيد مدة يمينه 
يجحتمل قل من أربعة أشهر لاحتال موت زید إثر يمينه» فلا ينطبق عليه رسم الإيلاء 
فلا يضرب له أجل الإيلاء إلا يوم الرفع» وهذا التفريق غير خال من مغمز» والمعهود 
نهم إنما يفرقون بمثل هذا في العتق إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي» أو قال: بعد 
موت فلان الأول إيصاء أو تدبير» والثاني عتق إلى أجل. 

قَلتّ: كلام ابن الحاجب وهم؛ لأنه بناء على أن الأجل في قوله» والله لا أطأك 
حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط؛ بل هو من يوم الحلف» كذا هو نصها وسائر 
الذهب» وتفسيره ابن عبد السلام بها ذكر صواب لظاهر لفظه وهم في قبوله. 

وفي قوله: (هذا التفريق... إلخ) نظر؛ لأنه حض دعوى مغمز في كلام إمام بغير 
حجة» وقوله: (إنما يفرقون... إلخ) لا يثبتها بحال» ومطلق التفريق بين الصورتين لا 
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يقيد قوله ولذلك صواب» وقد سبق به ابن شاس قال: لو قال: والثه لا آطأك حتی 
يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه على أربعة أشهر فهو مول» ولو قال: حتى 
يدخل زيد الدار فمضت أربعة أشهر ولم يدخل فلها إيقافه» ولو قال: إلى أن موت أو 
تموتي فهو مول» ولو قال: إلى أن يموت زيد فهو کالتعليق بدخول زيد الدار. 

قَلتٌّ: ما ذكر من الحكم في المسائل الأربم صحيح» وظاهر قوله في مسألة التعليق 
على القدوم وعلى موت أحد الزوجين آنه إيلاء أن التعليق على الدخول وموت زيد غير 
إيلاء» وجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف» والثاني إنما هو إيلاء 
باعتبار المآل» وظهور كون أمد الترك أكثر من أربعة أشهر. 

وني ابتداء كون أجل إيلاء المظاهر يبين ضرره طريقان. 

الباجي: في كونه من يوم ما يرى من إضراره أو تبينه أو ظهاره ثلاثة لمالك فيهاء 
وتأولها بعض القرويين والموازيّة مع اختصار المدَوّنة بعضهم. قال: وعندي 
القولان فيها. 

اللخمي: ني كونه من يوم ظهاره أو رفعها إياه روايتان» الأولى أحسن ولا يزاد 
على ما جعل الله له إلا أن يحمل الحكم ولم يبين له» وعزا الأولى في النوادر لابن القاسم 
وأصْبَع» والثانية لعبد الملك» وعبر عياض عن يوم الرفع بيوم تبين ضرره» وذكر ابن 
عبد السلام يوم الرفع بدل يوم ما يرى من إقراره. 

وقول اللخمي: "من ظاهر عا لما عجزه عن حله فقد قصد الضرر بنفس ظهاره» 
يختلف هل تطلق عليه الآن» وإليه يرد ما في الرواية في ظهار المعسر " رابع. 

وفيها: إن كفر زال حكم إيلائه وإن لم يطأء وإن قال: أنا أكفر: وم يقل: أطاً فذلك 
له؛ لأن فيئته الكفارة لا الوطء إن كفر فله الوطء دون كفارة. 

اللخمي: إن كان عاجرا عن العتق قادرا على الصيام فعليه أن يقدم الصوم قبل 
مضى أربعة أشهر» ويبين له ذلك إن كان جاهلاء فإن قامت الرجعة وضرب له الأجل 
قل غلك قتي انرم عة ل بان لاحل إلا وة حل الزوجةوكداغل أن 
الأجل من يوم ظاهر يؤمر بمشل هذاء وقال ابن الماجشون: إن ابتداء صوم الشهرين 
من بعد ضرب السلطان الأجل لما تنقضي الأربعة الأشهر قبل تمام صومه طلق عليه» 
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فإن تم صومه وهي في العدة كانت له الرجعة» فإن ارتجع ثم انقضى صومه» وهي في 
العدة صحت رجعته. قال: ولو ابتدأً الشهرين في الأربعة أول ما ضربت له فمرض 
حتى صار لا تتم في الأربعة لم تطلتق عليه» وإن أفطر لغير عذر طلق عليه» وما قوله هذا 
ببين؛ لأنه يقول لم يكن على أن أبتدئ الصوم لأول الأربعة ولي أن أؤخره لمضي 
شهرین؛ لانہا مدة أقدر على الفيء فيها. 

قَلتٌ: إنما يلزم هذا أن لو كان صومه بعد إفساده لا يتم قبل مضي الأربعة الأشهرء 
وليس مراد عبد الملك ذلك إنا سياق قوله يدل على أنه إن| أراد إذا كان ابتداء صومه 
بعد إفساده لا يتم إلا بعد مضي الأربعة الأشهر. قال: ويختلف إن كان ممن يقدر على 
العتق أو الإطعام» وقال: عند مضي الأربعة دعوني حتى أعتق أو أطعم» وقالت 
الزوجة: لا أؤخره يومًا واحدًا. 

قال محمد في هذا الأصل: لا يؤخر» ولا يزاد في أجل الإيلاء. 

قلت فيها: إذا أوقفته فقال: أصوم شهرين لظهاري أو كان يقدر على عتق أو 
إطعام» فقال: أخروني حتى أعتق أو أطعم؛ فقال: أخروني حتى أعتق أو أعتق اختبره 
الإمام مرتين أو ثلائاء فإن لم يأحذ في ذلك بعد التلوم فرق بينهم)؛ لأنه مضار» ومن ن¿ 
بین رر 

روى الشيخ: م يوقف إلا أن يطول ذلك وذكره الباجي غير معزو بلفظ لم يبين 
ضرره ولا عذره. قال: ومن بان عذره لم يدخل عليه إيلاء. 

قلتٌ: هو الشيخ روى أشهب: إن ل جد ما يعتق ولا يقدر على الصوم» ولا جد ما 
يطعم فليكف عن أهله حتى يجد. 

الشيخ: يريد: ولا حجة ها والعبد المظاهر. 

قال ابن حارث: إن تبين ضرره أو منعه سيده الصوم ففي لغو دخول الإيلاء عليه 
ولزومه» ثالثها: إن منعه سيده الصوم لمالك في الموطاً ومحمد عن رواية ابن القاسم 
وابن حبيب عن أَصَبَع وعن ابن الماجِشون لا يمنعه الصوم لإذنه في نكاحه. 

ابن عبدوس: قلت لسحنون فإذا لم يدخل عليه إيلاء ما تصع المرأًة. قال: يوقفه 
السلطان إما آفاء أو طلق» ولفظ مالك ني موطئه لا يدخل عليه إيلاء؛ لآنه لو صام 
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لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه. 

الباجي: لآن صومه شهران وأجل إيلائه شهران» فلو أفطر ساهيا أو بمرض 
انقضى أجل إيلائه قبل تمام الكفارة» وتعليله يقتضي أن لا يضرب له أجل الإيلاء ولو 
أذن له سيده في الصوم» ولا يوجد هذا على هذا التفسير لمالك ولا لأحد من أصحابه 
ولعله أراد أن هذا بعض ما يعذر به العبد في عدم تأجيله» وإن كان أراد أنه أراد الصوم 


ومنعه سيده؛ لأنه يضر به فذلك عذر يمنع تأجيله وقاله أَصََ. 

أبو عمر: وقول مالك لو ذهب يصوم دخل عليه طلاق الإيلاء هو على القول أن 
بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق» فيقول لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلائه | تصح 
له كفارة فكونه مكفرًا ويلزمه الطلاق عحال. 

وقول ابن الحاجب: ولأن فيئة المظاهر تكفيره لم يدخحل على العبد بظهاره إيلاء؛ 
لأن مدة صومه مدة أجله. 

تقريره: على طريق الباجي أن يقول: لو دخل عليه الإيلاء منضا إلى أن فيثته 
تكفيره للزم انقضاء أجله قبل تمام الكفارة» وهو باطل حسب| تقدم للباجي» فيبطل 
الملزوم وأحد جزئيه حق وهو كون فيئته تكفيره فتعين بطلانه ببطلان جزئه الآخرء 
وهو دخول الإيلاء عليه» وعلى طريق بي عمر يقول لو دخل عليه الإيلاء منضا لا 
ذكر أولاء وإلى أن يمضي أجل الإيلاء يقع طلاقه للزم كونه مكفرًا مطلقًا عليه بالإيلاء 
واللازم باطل حسب)| تقدم لأي عمر فيبطل الملزوم وأحد جزئيه حق» وهو ما ضم إلى 
دخول الإيلاء» فتعين بطلانه ببطلان جزئه الآخر» وهو دخول الإيلاء عليه» وقال ابن 
عبد السلام: الإشارة بقوله ولذلك إلى التكفبر أو إلى الفيئة. 

وقوله: لأن مدة صومه مدة أجله مشكل ولا تتبين به الملازمة إلاعلى أن أجل 
المظاهر من يوم ظهاره» وكلام مالك يدل على خلاف ذلك. 

قال في الموطاً: فذكر ما ذكرناه عنه» وكلام الباجي عليه. 

قَلتُ: من نظر وأنصف علم أن قوله الإشارة إلى التكفير أو إلى الفيئة معطوفا بأو 
لا يستقیم. 

وقوله: (لآن مدة صومه مدة أجله مشکل) محض دعوی» وقوله: (لا تتبین به 
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الملازمة إلا على آن أجل المظاهر من يوم ظهاره) حق» وقوله: (وكلام مالك يدل على 
خلاف ذلك) وهم وخلاف ما ارتضى ونقل من كلام الباجي؛ بل جعل ابو عمر كلام 
مالك يدل على أخص من ذلك» وهو وقوع الطلاق بمجرد مضي أجله» ولكون العتق 
بالحنث کإنشائه في شر طه بو جود متعلقه بأن قوها إن قال هما: إن وطئتك فعبدي ميمون 
حر فباعه فله وطؤهاء فان اشتراه عاد موليا ولا بحنث إلا بالوطء وهو ني ملکه. 

ابن رد في عود إيلائه إن عاد لأجل إيلائه» ثالثها: إن اشتراه من ملكه منه بغير 
واسطةء ول يبع عليه في تفليس للمشهور وابن بكير والمغيرة مع ابن الماجشون وابن 
أبي حازم وابن دينار ومالك وغيرهم. 

Ts 

بے ا ب بص في ا على عدم وطء غيرها بدون الثلاث كبيع كالعبد 
و و ا کر کر ر 
بإرث وملك بعضه اختیارًا ککله وتقدمت في الأيان. 

وفيها: من قال: زينب طالق واحدة أو ثلاثا إن وطئت عزة» فطلق زينب واحدة» 
فإن انقضت عدتها فله وطء عزة» ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل عاد موليا في عزة» 
فإن وطى عزة بعد ذلك أو وطئها في عدة زينب من طلاق واحد حنث ووقع على زينب 
ما ذكر من الطلاق» ولو طلق زينب ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء 
لزوال طلاق ذلك الملك» كمن حلف بعتق عبد له أن لا يطاً امرأته فمات العبد زالت 
يمينه» ولو طلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزینب عنده» عاد موليا ما بقي من 
طلاق زنب شيء» کمن آلی أو ظاهر ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج عاد عليه أبدا 
حتی یکفر. 

ومناقضتها ابن عبد السلام تابعًا لعياض بقوها في الأيمان بالطلاق: من قال 
لزوجته: كل امرأة آتزوجها عليك طالق یسقط یمینه بطلاق زوجته ثلاثاء مر جوابما في 
الطلاق. 

الصقلي عن محمد: من قال: إن وطئتك فآنت طالق مول ونقله اللخمي غير 
معزو على آنه المذهب» وفي جواز وطء ولو بإنزال آو دونه حتى ينوي رجعتها بتهامه 
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للإنزال أو بمغيب الحشفة فقط والنزوع غير وطء رابعها: منعه؛ لأن النزوع وطء 
لنقل اللخمي قائلا الآخير أحسن على الحنث بالأقل» ويسقط إيلاؤه على قول ابن 
القاسم لاعلى قول عبدالملك, ولو نوى الرجعة؛ لأنه يقول لا يسقط إيلاؤه إلا 
بالإصابة» ومن حقها الوطء التام والإنزال» ولأنه لو حلف بالله وأصاب ذلك القدر ن¿ 
يسقط إيلاؤه بحنث بالأقل ولا يبرئه» فإن أصاب في العدة بنية الرجعة برئ وإلا 
طلق عليه. 

الباجي عن ابن الماجِشُون: إن أراد أن يطأ على أن ينوي بم) زاد على التقاء الختانين 
الرجعة مكن منه وإلا منع؛ لأن باقيه حرام» وعلى قول ابن القاسم له أن يطأ. 

ان اا رن ن ای اد وی ال جع طلی غل رل رچ ولو یی ا ت 
ترك تحقیق رجعته» وله في غير المدخول ہا وطؤها؛ لأن ما یقع به حنثه یکمل دخوله. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف بطلاق زوجه البتة لا وطئها سنةء فطلبت 
وطئه ضرب له أجل الإيلاء» إن وطى طلقت بالبتة وإلا طلقت بالإيلاء ولا رجعة له؛ 
لآنه إنما يرجع إلى طلاق البتة ويتوارثان في العدة. 

قلت له: لآي شيء تكون كمصالحة لا يتوارثان إذ لا رجعة له. قال: لأن المصالحة 
لو وطئها رجم» وهذاالمولي لو وطئها لم يرجع. 

ابن رُشد: في كونه موليا قولان هما في المدَوّنة» على الأول لا تطلق حتى يحل أجل 
الإيلاء من يوم حلف» وهو معنى قوله في هذا السماع» إذ لا خلاف في أن من حلف 
على ترك الوطء مول من يوم حلف» واختلف على هذاالقول إن حل أجل الإيلاء على 
أربعة أقوال: 

أحدها: تطلق عليه لا يمكن من فيئة؛ لأا تبين بالتقاء الختانين فيصير النزع 
حراما» وهو في المدَونة كقول ابن الماجشون: من طلع عليه الفجر في رمضان وهو يطأً 
يقضي ذلك اليوم؛ لأن نزعه وطء. 

الثاني: يمكن من الفيئة بالوطء بالتقاء الختانين فقط» وجب أن ينزع كمن طلق 
ثلاثا حينئذء فإن بى الفيئة طلق عليه. 

الثالث: يمكن من جميع لذته حتى يفتر أو ينزل أو لا ينزل فيها خوف أن يكون 
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الولد ولد زت قل شه 
يمكن من الفيء بوطء كامل لا يحنث إلا بتمامه. قاله ابن القاسم في 

الأسدية» وهو ظاهر قوله في المدَوّنة مايوجد له فيها من خلافه قيل هو إصلاح 
سحنون» وهو قوله في هذا السماع. 

قلتٌ: عزا الشيخ الثاني لعبد المالك وابن وَهْب. 

ابن رُشد: وقياس قوله يمكن من الفيء بالوطء أن تجب له الرجعة» فقوله: (لا 
يمكن من الرجعة) لا يستقيم إلا على القول إنه لا يمكن من الفيء بالوطء» ويطلق 
عليه بالإيلاء لتام أجله» وعلى أنه غير مول ففي تعجيل طلاقه» وإن م ترفعه لوقوعه 
عليه من يوم حلفه» ووقفه على رفعها إياه إلى السلطان فيوقفه» قولان طرف والقائم 
من المدَوّنة» وإقامة بعضهم الأول منها غير بين. 

ْلْتُ: القول الأول هو فيها لرواية أكثر الرواة وقول ابن رُشد لا يستقيم» قوله: 
(لایمکن من الرجعة إلا على عدم تمكينه من الفيئة بالوطء) مع عزوه منعه منه لأصل 
ابن الماجشون يناني ما حكاه ابن محرز عنه» وعن مُطَرّف فيمن حلف ألا يطأ امرأته 
بطلاقها البتة إلى سنة أن له أن يرتجعها في العدة ويتوارثان فيها؛ لأنه إذا ارتجع فرضيت 
أن تقيم بغير مسيس إلى انقضاء السنة صح. 

قلت: وكذا فرضها ف العتبية أن يمينة إل سنة: 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لامرته: أنت علي كظهر أمي إن وطئتك› 
فوطئها مرة ثم ماتت أو طلقها البتة لا كفارة عليه» ولو وطئها ثانية قبل أن يكفر 
وجبت عليه الكفارة. 

ابن رُشد: هذاعلى القول أن من حلف بطلاق البتة إن وطئها أنه غير مول ولا 
يطلق عليه؛ لأنه لا ينث إلا بالوطءء» فله أن يطا الوطأة التي يحنث بهاء وهو أحد 
قوليهاء وعلى قوله الآخر فيها إن رفعته عجل طلاقه؛ لأنه لا يمكن من الوطء لحنثه 
بأول الملاقاة فيكون باقي وطئه في امرأة بانت منه بالثلاث لا يجوز للقائل إن وطئتك 
فآنت علي كظهر أمي وطئها حتى يكفر لظهاره لحتنه بأول الملاقاة؛ فيكون وطئه في 
امرأة ظاهر منها قبل الكفارة» ولا جوز ذلك» وفي ظهارها من قال لزوجته: إن وطئتك 
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فآنت علي كظهر آمي فهو مول حين قوله ذلك» إن وطئ سقط إيلاؤه ولزمه الظهار فلا 
یقربها حتی یکفر له. 

ابن حرز ليحيي بن عمر غمزها سحنون. 

فضل: لأنه ذهب مذهب عبد الملك أنه مظاهر» ولا يمكن من وطئها؛ لأن باقيه 
لا جحل» وقول ابن القاسم على أحد قوليه إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. 

ابن حرز: ليس في قول ابن القاسم ما يدل على تمكينه من الوطءء» إن قال: إن 
وطتها ولم يبح له ذلك. 

اللخمي: في جواز وطئه التام وقصره على مخيب الحشفة ومنعه منه مطلقاء رابعها: 
يطاً ولا ينزل» لظهارهاء ومُطْرّف وحمد وغیرهم. 

قلتٌ: فقول ابن الحاجب يمكن ني الظهار اتفاقًا وهم» وقوله مع ابن شاس من 
قال: إن وطئت إحداك| فالأخرى طالق وأبى الفيئة يطلق القاضي عليه إحداها 
مشكل» إن أراد إيقاعه؛ لامتناعه في مبهم» وإن أراد الحكم على الزوج به دون تعيين 
المطلقة فكذلك» وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلق إحداههما 
غير ناو تعيينهاء وإن أراد بعد تعيينه بالوطء فخلاف الفرض؛ لقوه: وإن أبى الفيئة» 
والأظهر آنه مول منهما؛ لأنه متنع من وطء كل واحدة منه| بيمين طلاق كقول ابن 
حرز في قوله والله لا وطۍ إحداهما على القول أنه مول بنفس قوله أنه مول منه| معّاء 
ومن قام منه) كان ها أن توقفه؛ لأنه ترك وطأها خوف انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى. 

وفيها: من قال لنسائه الأربع: والله لا أقرب واحدة منكن» ولم ينو واحدة بعينها 
فيمينه على جميعهن» إن ماتت واحدة أو طلقها البتة فهو مول فيمن بقي» وإن وطئ 
واحدة منهن حنث وسقط إيلاؤه. 

اللخمي: لو قال لواحدة: والله لا أطأك» ثم قال للبواقي» ولا نت ولا آنت إن 
أراد إدخاهن في اليمين الأولى فهي يمين واحدة ران زی استاف النمان عل كل 
واحدة فأصاب الأولين م يجحنث في البواقي. 

قلتٌ: قوله: (ثم قال للبوا قي) يقتضي مهلة بین بین قولیه» وهو وخلاف قوله في 
الأيان والنذور. قال فيه: إن قال لواحدة: والله لا أكلمك» ثم قال للأخری: ولا آنت» 
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فإن نواها آول يمينه تناولتهاء وإن حدثت بعد تام اليمين جرت على القولين إذا نسق 
الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين» وعلى الخلاف فيمن طلق واحدة قبل البناء ثم 
نسق أخرى» فمن جعله استثناء وألزم الطلقة الثانية أدخل ثانية في اليمين الأولى» ومن 
م يجعله استشناء» ولم يلزم الطلقة الثانية م يدخلها في اليمين. 

وفيها: من قال: والله لا وطئتكن في هذه السنة إلا يومًا م يلزمه إيلاء إلا أن يطاً 
وقد بقي منها أربعة أشهرء واختلف فيها بالمدنيّة» ومثله في الموازيّة بزيادة» وقال أيصًا: 
إن مضت منها أربعة من حينئذ» وهو أحب إلي. 

ابن القاسم وأَصَبَع: وإلينا فإن فاء فهو فيها يستقبل مول لا شك فيه ويوقف ثانية 
لأربعة أشهر» وقاله شهب وإن م ترفعه حتى بقي من السنة أربعة أشهر وم يطأً بعد 
فلا حجة هها. 

فلت: القولان بناء على لغو الحلف الذي فعل ما يوجب حه متوقف على فعل 
غيره قبل فعله» وني قوم إن بقيت أربعة أشهر مع كون أجل الإيلاء أكثر منها نظرء 
وقال ابن رُشد في سباع أبي زيد: لابن القاسم قولان في) لا يلزم الحالف بالحنث فيه 
شيء إلا آن ينعقد فيه حکم هل هو مول أم لا؟ مثل حلفه لا وط امرآته في السنة إلا 
واحدة» أو لا وطى إحدى امرآتيه ولانيّة له» أو إن وطئت امرأتي فهي علي كظهر 
أمي» أو إن وطتتها فوالته لا أطأهاء على القول فيمن حلف بالطلاق ثلاثا لا وطئها أنه 
يمكن من الوطء. 

قلتٌ: في قوله وقول غبره في هذا الأصل آن ا لحنث فيه إنہا يوجب حکا نظر» إذ 
الحنث في كل يمين غير لاغية» ولا غموس توجب مقتضى حنثها من كفارة أو طلاق أو 
عتتق أو صدقة» ومسائل هذا الأصل مازعموا أنه فيها حنث ليس يحنث بحال 
كالحالف لا وطى إحدى امرأتيه» وطئه إحداما ليس بحنث إذ الحنث إنها هو وقوع ما 
يناقض المحلوف» ووطئه إحداهما غير مناقض لامتناعه من وطى إحداهماء وكذا في 
مسائل هذا الأصل فتأملهء والعبارة عنه ما قدمناه من كونه الحالف الذي يوجب حنثه 
إلى آخره. 

في الموازية: لو حلف لا وطئها في السنة إلا مرتين فليس بمول؛ لأنه إذا وطئها بعد 
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أربعة أشهرء ثم أمسك إلى أربعة أشهر فوطى فليس بمول» وقال أَصبَع: هو مول؛ لأنه 
يمتنع من أجل يمینه. 

حمد: هذا غاط منه. 

اللخمي: أرى هما حقا في وقفه لامتناعه من إصابتها إلا بعد أربعة أشهر ضرر. 

قَلتٌ: كونه ضررًا مع أن أجل الإيلاء أزيد من أربعة أشهر منوع. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال: لامرآته إذا وطتتك أو إن وطئتك كذاوكذا 
وطئة فآنت طالق البتة كل ذلك سواء هو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم 
قوله ذلك. 

ابن رُشد: لايكون موليامن يوم حلفه إلاعلى القول أن من قال: إن وطئت 
امرآتي فكل عبد أشتريه من الفسطاط حر فهو مول وهو أحد قولي ابن القاسم؛ لأنه 
يمتنع من الوطءء» وإن كان به شيء خوف أن يلزمه به عتق ما بشتريه من الفسطاطء 
وكذافي قوله إن وطئت امرأتي وطئتين يمتنع من الوطأًة الأولى» وإن لم يلزمه بها شيء 
خحوف أن يلزمه الطلاق إن وطى ثانية» وكذا قوله إن وطئها ثلاث مرات يمتنع من 
الأولى خحوف إن وطى الثانية يلزمه الطلاق إن وطء الثالفةء وكذاما زاد على هذا 
القياس إلا آنه كلا زاد ضعف لزوم الإيلاء ابتداء حتى إذا لم يبق إلا وطئة واحدة صار 

قَلتٌ: ليس قول ابن القاسم في هذا السماع بخلاف نقل محمد عنه وتخطتته قول 
أصْبَ لتقييد وطئه في مسألة محمد بالسنة» وكأن ابن رُشد ل يقف على تخطئة حمد. 

العتبيٌ عن سحنون: من حلف لا وطى امرأته حتى تطلب ذلك فتأًبى طلبه ليس 
مولياء وإن أقام أكثر من أربعة آشهر. 

این رشك ابن حون قلت له قل هو مول ولا يوذ قامها به سالا حت 
تسأله فعابه» وقال: منع الوطء بسببها وهو قول لا وجه له؛ لأنه متعد في حلفه؛ لن 
المرآة تستحيي طلب ذلك وقد تزوجته على ذلك فلا يلزمها المشقة في الإإفصاح بطلبهء 
وعن مالك: لو قال ههما: إن وطتتك فأنت طالق إلا أن تأتينى فهو مول» إذ ليس عليها 
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وسمع أبو زيد في طلاق السنة: من حلف بطلاق امرآته لا آتاها هارا لا شيء 
عليه» ولو حلف لا بات عندها أبدا م أبلغ أن أطلق عليه» وقال قبل ذلك يتلوم له» فإن 
بی طلق علیه» ولو کانت له امرأتان فكان يبيت عند إحداهما ولا يبيت عند الأخرى | 
تطلق عليه. 

ابن رُشد: الأظهر التطليق عليه في ترك المبيت؛ لأنه ضرر بين» ولا إيلاء عليه 
بحال إذا م جلف على ترك وطء» وكذا الذي يبيت عند إحداهما دون الأخرى تطلق 
عليه في القول الثاني بعد التلوم. 
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٠‏ تمكن الزوجة من وقف زوجهاالمولى لتمام أربعة أشهر من يوم إيلائه أو 
ضربما لفيئته أو طلاقه» إن أبى طلق عليه السلطان طلقة هي رجعية . 
سمع محمد بن خالد ابن القاسم: لو طلق عليه ثلاثا خطاً أو جهلا سقط الزائد. 
وسمع القرينان: إن لم توقفه م يكن في حل من ترك وطئهاء فان أذنت له رجوت 
کونه في سعة» وسمعا إن رفعته وقف في حله. 
ابن رُشد: كسماعه لا يؤجل الشفيع لينظر» وني ختصر ابن عبد الحكم: يؤجل 
ثلاثة أيام لذلك» وفي تأخير المملكة يقفها السلطان لتنظر خلاف تقدم. 
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وسمعا من وقف فقال: آنيء» فخلي ليفيء فيقيم مدة» فتقول لم يف» فيقر بذلك» 
ابن رُشد: هذا خلاف معلوم مذهب مالك في المدَوّنة وغيرها أنه إن لم يف بعد 
وقفه اختبر المرتين والثلاث ونحو ذلك دون اعتبار انقضاء العدة في أيام التلوم إذ 
قال الرصاع: ذكر الشيخ بث تمكن الزوجة من وقف زوجهاالمولي لتمام أربعة أشهر من يوم 


إيلائه أو ضرا لفيئته أو طلاقه معنى الرسم ظاهر إذا عرف وجه الإيلاء وصريحه وزمن التلوم في 
کل منھ|. 
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ليست في عدة» فإن لم يف طلقت عليه طلقة رجعية» ونص في المدَوّنة في رواية ابن 
وهب على آنه إن قام في الاختبار ثلاث حيض أنه يوقف أيصًا إن قال: آنا أنيء ويخلى 
بینه وبینها ما م د يكثر ذلك فيطلق عليه» وهذا الآي على أصل مذهبه بعدم وقوع طلاق 
ا مولي بحلول أجله حتى يوقف, فقوله في هذا السماع راجع للقول بأن فيئته إنما هي في 
الأجل ولا يزاد عليه ويلزمه الطلاق بانقضائه» ورواه ابن الماجشون» وقاله ابن 
الملسيب وأبو بكر بن عبد الرحهن وابن شهاب» وفيه نظر؛ لأنه قال فيه: إن فاء في العدة 
بقي في العدة على العصمة» وإن ل يف فيها كانت مطلقة بانقضاء الأجل فبانت بتامهاء 
فحاصل أمره في وقوع الطلاق عليه بانقضاء الأجل أنه مترقب بيا يفعله بعد ذلك في 
العدة من فيئته أو تركها. 

قلتُ: يأتي للخمي تعقبه. قال في كون طلبه بالفيئة قبل مضي أجل الإيلاء أو عند 
انقضائه دون زيادة عليه ثالثها: يؤّخر المرة بعد المرة قريبًا بعضه من بعض لرواية ابن 
الماجشون ورواية المدنيين ورواية ابن القاسم. 

وروی ابن وَهْب: يؤخر فإن أقام في الاختبار حتى تحيض ثلاث حيض فأكثر 
ويوقف» فإن قال: آنيء خلي بينه وبينهاء إلا أن يكثر ذلك فتطلق عليه» وذكر مامر من 
سماع آشهب. قال: وهو معترض بوجهین: 

أحدهما: أنه جعل العدة والطلاق مترقبا إن وطئى كانت على الزوجية» وإلا كان 
الطلاق واقعا يوم انقضاء الأجل. 

الثاني: أنه بخلو ما وتبقى العدة على حكمهاء ولا يكون عليها لتلك الخلوة عدة» 
EEN E N‏ 
يرتجع ولا يطاً حتى تنقضي العدة آنه إن خلا بها فعليها عدة آخرى. 

قَلتٌ: تضعيفه سماع أشهب بالوجه الثاني لا يصح؛ لأن ما ذكره من عدم العدة 
للخلوة لإصابته م يذكره في هذاالقول فيا حكاه هو ولا في سماعه» إن هو قول قائم 
بنفسه معارض هذا القول ولغبره حسب| أذكره. 

وسمع القرينان: من وقف لإيلائه فطلق» ثم ارتجع فخلى بينه وبينها ليصيبها 
فانقضت عدعها ولم يف» واعترفا بعدم المسیس فبانت منه وكانت معه في بيت لا يدري 
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لعله آصاما لم تجب عليها عدة أخرى» وهذا أمر قد أعفي منه المسلمون» وما في السؤال 
عن مثل هذا خير توهين للدين وإدخال الشك. 

وسمع ابن القاسم: إن اتجع المولي من عذر فانقضت العدة» وهي عنده ثم م يف 
بعد ذهاب عذره ففرق بينه) أجزأتها العدة الأولى. 

ابن القاسم: هذا إن م يخل بہا. 

ا قوله: (إن ارتجع من عذر) أي: ارتجع فلم يف من عذر فإذا زال عذره 
ولم يف وفرق بينهم) وجب أن لا عدة له عليها أآخرى» وقول ابن القاسم وذلك إذا م 
يخل بها؛ يريد: إن خلا بها فعليها عدة الآزواج في الحكم الظاهر لتهمتها على إسقاط 
العدة مع الخلوة وفيا بينها وبين الله لا عدة عليها ولا رجعة للزوج عليها ولا ميراث 
بينهم» ومثل هذا في المدَوّنة وضعف هذا في سماع وأشهب. 

قول ابن عبد السلام بعد قوله: مقدار الزمن الذي يختبر فيه الإمام إجابة المولي 
موكول لاجتهاد الإمام» وقع في المذهب روايات بالتحديد أضربنا عن جلها لمخالفتها 
الأصول يقتضي كونها في مقدار التلوم ولا أعرفه. 

قال ابن رُشد أول ساع ابن القاسم» ف ثته رف صلا داد وتصح بها رجعته 
فيا لا يقدر على حله عن نفسه كالحلف على ترك الوطء بشيء أو صدقة أو عتق غير 
معين بالوطءء» وفيم| يقدر على حله ظاهرًا وباطنا كحلفه ألا يطأً بعتق معين أو صدقة 
معين أو طلاق امرأة آخرى بوطئه» أو فعل ما حلف بفعله» وما قدر على حله عن نفسه 
في الباطن» ولا يعلم حقيقته ظاهرًا كالحلف بالته أو نذر مبهم» في تقرر فيئته به 
كالكفارة قولان قائان منهاء وقال ابن الماجشون: لا فيئة مطلقًا إلا بالوطء. 

قلتٌ: زاد اللخمي عزوه لرواية ابن القاسم» وروى سقوطه بالتكفير» ولو في 
الحلف بمضمون من عتق أو صدقة» وصوب قول ابن الماجشون. 

وفيها: لا يفي إلا با لجاع إن م يكن له عذر لا با لجاع بين الفخذين. 

قلتٌ: وا لجاع بمغيب الحشفة حسبها مر في الغسل. 

ابن شاس: الفيشة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبّاء والافقضاض إن 
گانتانکرا: 
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قلتٌّ: الأول كاف لاستلزامه الثاني» وني رحمها إن جامع المولي امرأته في دبرها 
حنث وسقط إيلاؤه؛ لأنه عند مالك جماع لا شك فيه إلا أن ينوي الفرج بعينه فلا 
يلزمه كفارة في الدبر» وهو مول. 

قلتٌ: لازم کونه مولا مع سقوط إيلائه إن م ينو الفرج» أنه لو نوى الدبر لم ينحل 
إيلاؤه بالوطء في الفرج» وهو بعيد. 

وفیها: وطؤه دون الفرج لا يسقط إیلاؤه ويوجب حنثه» فإن كفر سقط بمجرد 
تکفیره. 

عياض: طرح سحنون قو ها يسقط إيلاؤها بوطئها في الدبرء ولم يقراه. 

قلت: هو الجاري على مشهور المذهب فى حرمته. 

اللخمي: بختلف إن وطأها حائضا أو صائمة في سقوط إيلائه قياسًا على الإحلال 
به والإحصان» والقياس سقوطه» وقول ابن الحاجب في المحرم قولان يقتضي أ| 
نص» وقبله ابن عبد السلام ولا أعرفه. 

وفيها: إن قال: وطتتها وأنكرت صدق مع يمينه. 

اللخمي: إن نكل حلف وطلق عليه. 

فلتٌ: كقوهما ني المعترض إن نكل حلفت وفرق بينهماء فإن نكلت بقيت زوجة» 
وتوقف فيها مالك مرة. 

ابن شاس: حکى أبو عمران أن القول قوهما إن كانت بكرًا. 

ابن شاس: ووطء المكره لغو كالمجنون» ولا يطالب قبل إفاقته لعذره. 

قَلتٌ: في نوازل أَصْبَعَ من جن جنون إطباق عند حلول أجل إيلائه وكل السلطان 
من ينظر له» إن رأى آن يطلق عليه ولا يفيء لزمه» وإن رأى أن يفيء فيكفر عنه إن 
کانت یمینه تمنعه الوطء أو یعتق عنه إن كانت بعتق ویقره مع امرآته لزمه» ووطئه حال 
جنونه فيه حنث به ویکفر عنه ولیه ن حلف في صحته» ولو آلی بقوله نت طالق إن 
وطتتك إلا بموضع كذا حتى أغزوء» فقال: وليه ألزمه هذه الطلقة ويطاً امرأته ويترك 
معهاء أو قال: أسافر به إلى الموضع المذكور أو أغزو به وأرده يطأء ولا يطلق عليه جاز 
عليه مافعله من ذلك. 
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ابن رُشد: ني قوله یکفر عنه بعتق نظرء إنما يصح إن کان حلفه بمعين عتق أو 
صدقة أو طلاق» ولو فعل في ذلك المبهم لم ينحل إيلاؤه» وضمنه الوكيل لإتلافه ماله 
في| لا فائدة فيه» وكذا إن كان حلفه باله يكفر عنه لم ينفعه؛ لأن الكفارة لا تكون إلا 


بنية إلا على أحد قولي ابن القاسم فيمن أعتق عن رجل لظهاره بغير إذنه فرضي أن 
يجزئه» وهو ضعيف خارج عن الأصول» وهذا كله على المشهور» وقول ابن القاسم 
وراه وع و ل اکن ال جن لایو کل عاد ل نکر عه پال کال فرعن 
نفسه إن کان مریصًا إذ فیتته عنده إن هي بال مماع» وقوله بحنث بوطئه في حال جنونه 
ضعيف؛ لأن فعل المجنون كلافعل لقوله ٠‏ :«رفع القلم عن ثلاث فذكر 
اللجنون حتى يفيق» ويكون ذلك مسقط الحق زوجته في وقفه حتى تر به أربعة آشهر 
من يوم وطئها؛ لأا نالت بوطئه ما تناله ني صحته» ولا وقف عليه ما دام جنونه 
بحال» وقوله في يمينه فأنت طالق إن وطئتك إلا في بلد كذا حتى أغزو لوليه أن يطلق 
عليه أو يسافر به أو يغزو غير مستقيم إذ لا منفعة له في إلزامه الطلقة؛ لأا يمين هو 
فيها على بر» ومن قال: امرأتي طالق إن فعلت كذا لا نفع لي في تقديم الطلاق قبل 
حنشي» وکذاغزوه وسفره لا يقع له فيه إذ لم یسافر هو» ولا غزا باختیاره. 

قَلت: ونحوه قول اللخمي وطئه لا يوجب حنثه ويسقط حقها في الوقف» 
وظاهره لا وقف ها بعد ذلك خلاف ما تقدم لابن رُشد» ووطء المكره لخو لعدم حله 
اليمين وذو مرض أو سجن» وإيلاؤه بم ينحل قبل الوطء فيئته حله كمعين عتق أو 
صدقة أو طلاق غيرهاء وفي كون مبهم العتق كغيره أو كمعينه قولان لساع القرينين 
وظهارهاء وضعفه ابن رُشد وعزاها عياض لمالك. 

ابن حرز: هذا حلاف أصوهم في المولي بطلاق امرأة بغير عينها أو عتق مبهم لا 
يسقط بطلاقه بعض نسائه ولا عتقه رقبة» وفرق بعض المذاكرين بين هذه» وقوله في 
إيلائها بأنه في هذه مستفت» وفي الإيلاء حكوم عليه لرفعه امرأته. قال: ويفرق بأن 


أخرجه الترمذي: رقم (1423) في الحدود» باب ما جاء فيمن لا جب عليه الحد» وآبو داود: رقم 
(4403) في الحدود» باب ني المجنون يسرق أو يصيب حدا. 
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مسألة الإيلاء في الطلاق ومسألة الظهار في العتق» وهو من خصال كفارة اليمين بالله 
وسمع أبو زيد ابن القاسم في النذور: من قال: لله عتق رقبة لأصومن غدَاء هو 
خير إن شاء صام غدًاء ولا عتتق عليه» وإن شاء أعتق رقبةء وم يضمن غدًا. 


ابن رُشد: هذا غير صحيح؛ لأن يمينه على بر؛ لأنه لا بحنث إلا بمضي غد ومن 
کانت یمینه على بر في غير یمین بالله بغیر معین لم زه کفارتا قبل حنثه» ثم ذکر قوله 
في كتاب الظهارء وقال: هي رواية شاذة خارجة عن الأصول» عليها يأتي قول ابن 
القاسم هذا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من وقف مريصًا فقال: أفئ؛ عذر ولم يعجل عليه» ولو 
كان حلف أن ينكح عليها ونحوه» فأمسك عن النكاح حتى ريى أنه مضار أجل» ولو 
كان مريصًا إن انقضى الأجل» ولم يصح عذر؛ لأنه لايطيق نكاخًاء وإن انقضى وهو 
صحيح وقف لإنكاحه وإلا طلق عليه» ولو كان حلفه على قضاء دين عليه لم يعذر 


بمرض. 
ابن رُشد: يعذر المريض إلى أن يصح اتفاقاء وكذا المسجون إلى أن حرج وكذا 
المسافر. 


قال ابن القاسم: لا يطلق عليه حتى يقدم» وقال ابن الماجشون: لايعذربه 
وتطلق عليه» وإذا عذر قبلت فيثته بالقول عند ابن الماجشون ولم يؤمر بالكفارة» ولو 
کان حلفه با یقدر على حله» وقال ابن القاسم: إن كانت بم جل قبل الحنث ففیئته تحله 
وإلا فبالقول» وقوله في الحالف أن ينكح عليها معناه أنه بالطلاق إذ لا يدخل عليه 
الإيلاء إلا بحلفه به وضرب له الأجل في مرضه؛ لأنه إنا بنظر لحاله يوم الوقف 
بخلاف المعترض؛ لأن أجله لعلاجه» والمريض لا يمكنه العلاج لوطئه» وقوله: (حتى 
یری آنه مضار) ظاهره لا یضرب عليه حتی یتبین قصده ضررها بترکه وطئهاء ومثله 
لخير ابن القاسم في إيلائهاء ولابن القاسم في ظهارها وظاهر الروايات في غيرها من 
المواضع خلاف ذلك. 

اللخمي: اختلف إن كانت يمينه بغير معين هل يلزم إسقاط اليمين أو يبؤخر حتى 
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يصح أو يخرج من السجن وهو أحسن؛ لآنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح 
من المذهب إن أبى طلق عليه. 

قَلتٌ: ظاهر قوله بغير معين أنه عام في مبهم العتق والصدقة والطلاق؛ لأنه عقب 
قوله إن كانت بشيء بعينه عتق أو صدقة أو طلاق ففيئته إسقاط يمينه» وقد تقدم لابن 
رُشد أن الخلاف إن) هو في العتق. 

اللخمي: إن قال وهو مريض أو مسجون: لا أنيء فطلق عليه ثم ارتجع ثبتت 
رجعته» وإن م يطأً حتى خرجت من العدة إن صح أو سرح أمكن منها إن م يصب 
فرق بينهما» وأخذ من قوها مع غيرها في المسجون أنه لا تدخل عليه امرآته في السجن 
خلاف قول ابن عبد الحکم تدخل علیه. 

ابن عبد السلام: هو استقراء ظاهر والاحتالات المذكورة في رده بعيدة. 

قَلْتّ: رده بأن الغالب عدم الخلوة في السجن واضح» وأوضح منه ما تقدم من 
نقل ابن رُشد عن مالك» من قال: إن وطتتك فأنت طالق إلا أن تأتيني هو مول» ولا 
ذكر عياض قولي ابن القاسم وأشهب في حل اللإيلاء في اليمين بالله بالكفارة قبل 
الحنث قال: واختلفا على هذا هل تصح فيئته إذا كان إيلاؤه بخير رقبة بعينها إذا كان 


فقال ابن القاسم: يصح بالقول ومالك وابن أبي حازم وابن دينار وأشهب لا 
يرون ذلك؛ لأنه ما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين» فعلى هذا الخلاف يأتي الخلاف 
على من يرى صحة تعجيل الحنث في غير المعين ومن التزم فيه الأصول أبعد الحلاف 
فيه إذ لا حل ليمينه بغبر المعين قبل حنثه لا ظاهرًا ولا باطتًاء وهو معنى قول ابن أبي 
حازم وابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه» وقد ذكر العتق المعين» ثم قال: إن كانت 
یمینه ب) لا محنث فيه إلا بالفعل کان ذلك منه فیئته. 

وني نوازل أَصَْع: إن أراد المولي سفرًا بعيدًا قيل له: أقم مكانك أو وكل وكيلا إذا 
حل الأجل يفيء لك أو تطليق عليك إذا حل الأجل» كانت فيئة الوكيل عنه أن يكفر 
عنه حينئذ» ويعذر في ترك المسيس كالمسجون إذا قال: آنيء لم يصدق إلا بالكفارة» 
وقال ابن القاسم: إن أراد المولي سفرا قبل الأجل بيومين أو ثلاثة فرفعته امرأته 


الجزءالرايع ۰ 319 


للسلطان تقدم إليه أن لا يبرح حتى يتم أجله فيوقف» إن أبى أعلمه أنه مطلق عليه إن 


خرج» فإن خرج ورفعت امرآته أمرها طلق عليه حينعذ» وإن لم ترفع حتى خرج ل 
يطلق عليه حتى يكتب إليه إما فاء وإلا طلق عليه. 

ابن كنانة: إن أقر بالإيلاء» وم ينازع م حبس عن سفره إذا حل أجله طلق الإما» 
وإن آنکره حبس حتی یناقدها. 

ایرد قو لە ق الى ردا فقال له: أقم مكانك أو وكل وكيلا إذا حل 
الأجلء يفئ لك أو يطلق عليك فيه نظر إذ لا يصح أن يفيء الوكيل عنه إلا في معين 
عتق أو صدقة» وهو خلاف قول ابن القاسم؛ لأنه لا يرى فيها وكيلاء إنما يقال له إما 
أن تقيم أو تحرج فيطلتق عليك إن لم تقدم للأجلء وإن حرج دون تقدم إليه م يطلق 
عليه حتى يكتب إليه» وابن كنانة يطلق عليه بحلول أجله في غيبته ولا يلزم عنده أن 
يتقدم إليه ولا بجبس عن سفره وهو قول ابن الماجشون وإن أنكر الإيلاء حبس اتفاقًا 
حتى يناقدها في ذلك. 

وني نوازله إن فقد المولي فقدا يضرب به لأمر الأجل انفسخ إيلاؤه» وحكم فيه 
بحكم المفقود» ولا يطلق عليه بالإيلاء لاحتال كونه عند الطلاق ميتا. 

ابن رُشد: هذا صحيح على أصل ابن القاسم في أن المولي إذا حل أجله» وهو 
غائب يعذر بمغيبه لا يطلق عليه حتى يكتب إليه فيوقف على الفيئة» فإذا اتصل مغيبه 
حتى م يعلم خير وغاب آثره وجب رجوع أمره لحكم المفقود» وعلى قول ابن 
اللاجشون: لا يعذر بمغيب تطلق عليه بانقضاء أجله» ولو لإ يعلم موضعه» وقال ابن 
ا لحاجب: وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه 
كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد وبيبعث للغائب» ولو مسيرة شهرين» 
وقال سحنون: الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن لم يطؤا طلق عليهم. 

لوطا أ قول ره هاش ن وكرم واو غا 9 
قبله» ويقتضي أن الأقل يقول أن الوعد منهم لا يقبل» وإن كان وجد قول سحنون نصًا 
کا ذكر فواضح» وإن عنى به ما له في المدَونة فنصها قال ابن القاسم: إن لم تكن يمينه 
ممايكفرها ففيئته بالقول» فإن صح آو خرج من السجن أو قدم فوطى وإلا 
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طلقت عليه. 

قلتٌ: فإن وقف وهو مريض ففاء بلسانه» ولم يكفر أجزت فيئته» فإذا صح فإما 

قال سحنون: وهذه الرواية عليها أكثر الرواة» وهي أصح من كل ما كان من هذا 
الصنف على غير هذا. 

قَلتّ: فلم يذكر قول أكشر الرواة إلا في اليمين بالله ومفهومه أن الأقل يقول لا 
فيئة له بالقول ولا يلزم من قوله هذا في اليمين بادله» قوله ذلك في غيرها ما لا يكفر 
قبل الحنث لصحة الكفارة في اليمين باله قبل الحنث وامتناعها في غير معين على 
المشهور. 
هل هذا القول هو مقابل المشهور الذي ذكره صدر المسألة فإن كان إياه فكيف يكون 
شاذا مع آنه قول أكثر أصحاب مالك» وصححه سحنون. 

قلت: الحق أن نقل ابن الحاجب هذا عتمل؛ لأنه إن جعل قول سحنون مقابل 
المشهور اختل بعدم وجوده في يقبل التكفير من معين عتق وغيره مع وجوده في لا 
یقبله ولزوم کونه شادًا یرد باحتال کونه عنده علی تفسیر الشاذ با ضعف دلیله لا با 
قل قائله» وإن جعل فيا لا يقبل التكفير اختل بعدم وجوده حسب| مر» وسمع أآبو زيد 
بن القاسم في طلاق السنة: إن قالت امرأة المعترض عند حلول أجله بعد ضربه لا 
تطلقوني اتركه إلى أجل آخرء ذلك ها ثم تطلق متى شاءت دون السلطان» وكذا امراة 
المولي تقول عند حلول أجله لا تطلقوني أنظره شهرين أو ثلاثة لعله يبرأً. 

ابن رُشد: معنى تطلق متى شاءت بعد الأجل الذي أنظرته إليه» وقال أَصَبَع: ها 
ذلك بعد أن تحلف ما كان تركها للأبد إلا لتنظر وترى رأيماء وهو بعيد؛ لأن بقوها إلى 
أجل كذا بينت أنها على حقها عند الأجل الذي أخرته إليهء إن) تحلف لو تركته بعد 
وجوب القضاء ها شهرًا أو شهرين ثم قامت بطلاقه» وقالت: إنما آقمت متلومة عليه» 
يحيى وأشهب في سماع عبد الملك: لا قيام ها. 
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وفيها آيصًا: لو قالت عند انقضاء التلوم له في نفقتها لا تطلقوني عسى الله أن 
يرزقه» ثم تقول بعد يام طلقوني عليه» ليس ذلك ها وتلوم له ثانية. 

ابن رُشد: الفرق بين هذه وبين امرأة المعترض والمولي أن الأجل فيه| سنة متبعة 
لا اجتهاد فيهاء فإذا حكم الحاكم ها فيه| م ينتقض حكمه ها بتأخيرها له» والتلوم 
للعاجز عن النفقة إنا هو بالاجتهادء فإذا رضيت بال مقام معه بعد تلومه له بطل ذلك 
التلوم ووجب أن لا تطلق عليه إلا بتلوم آخر. 

ابن شاس: ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونةء ولا يسقط حقها إلا بإسقاطه|. 

وسمع ابن القاسم: لو تركت الأمة وقف زوجها المولي فلسيدها وقفه. 

ابن رُشد: لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد ولذا قال مالك: لايعزل إلا 
باذنه» ولو كانت حامأا أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر م يكن لسيدها حجة. 

الباجي عن أَصْبَع: لو ترك السيد وقفه فلها وقفه. 

وفيها: من آلى من صغيرة لا يوطاً مثلها م يؤجل حتى يمكن وطؤها. 

اللخمي: سواء ضمها إليه أم لاء والكبيرة قبل البناء لا يوقف ها إلا بعد أربعة 
آشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها وجهازه؛ لأنه الوقت الذي توجه نها حق 
الإصابة فيه» وإن حل أجله وهي حائض وقف» فإن قال: أنيء أمهل» وإن أبى ففي 
تعجيل طلاقه رواية ابن القاسم وأشهب في لعانهاء وعلى المشهور قال حمد: ويجبر على 
الرجعة» وتعقبه ابن الكاتب بن علة جبره عليها قصده تطويل عدتهاء وهي في هذه 
الطالبة طلاقها فيه وبأن الحاكم لا بجحكم بمنهي عنه» وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب 
طلاقه فكآنه المستقل بطلاقهاء وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله: "لا مطالبة 
للمريضة المتعذر وطؤها ولا الرتقاء ولا للحائض" لا أعرفه» ومقتضى قوهافي 
الحائض ينافيه. 


وفيها: من دعته زوجته للبناء والنفقة وأحدها مريض مرضصًا لايقدر معه على 
الجاع لزمه أن ينفق أو يدخل. 

وفيها: وقف المريض والمسجون» وقول الباجي وغيره شرط رجعته وطئه فيها 
يبطله قوها مع غيرهاء وشرط صحة رجعة المولي وطئه مرتجعته في العدة أو بعدها حين 
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قدرته ن عجز عنه فیها» وروی الباجي حل يمینه کوطئه. 

فلت کاقهاء أجل بهار ذهات مها الین بمرت ار غر 

وفيها: إن طلق عليه» وقد بنى فله الرجعة في العدة بالقول» ويتوارثان مام 
تنقض,» فإن ارتجعها بالقول فواسع أن يخلو اء فإن لم يطاً حتى دخلت في أول دم 
الحيضة الثالئة حلت» ولم تكن تلك رجعة إلا لذي عذر من مرض أو سجن أو سفر 
رجعته بالقول رجعة» فإن أمكنه الوطء بعد العدة فلم يطاً فرق بينه) وأجزأتها العدة 
الأولى إلا أن يكون خلا بها فيها وأقر أنه م يطاً فلتأتنف عدة ولا رجعة له فيها. 

ابن عبد السلام: قولهم شرط رجعته عند مالك بوطئه في العدة أو ما يتنزل منزلته 
يثير إشكالا لا ني الميراث إذا مات أحدها قبل الوطء؛ لأنه إذا م يحصل الشرط بقي 
الطلاق بائنا وهو مانع الميراث. 

قَلتٌ: هذا وهم؛ لأن كون الطلاق رجعيا غير ثبوت الرجعة ضرورة ثبوت 
الأول» ونفي الثاني في كل طلاق رجعي ل يرتجع فيه» والمدعي أن الوطء شرط فيه 
الرجعة لا كون الطلاق رجعياء وموجب الإرث كون الطلاق رجعيا لا ثبوت الرجعةء 
فلا أثر للوطء في الإإرث ولا وقف له عليه. 

وفيها: إن عتق العبد وقد بقي من أجل إيلائه شهر فلزوجته وقفه لتمام أجل العبد 
ولا ينتقل إلى أجل الحر ولو كانت حرة» إذ لو طلق واحدة ثم عتق لم ترجع عنده إلا 
على واحدة كالأمة تعتق في عدة طلاق رجعي لا تنتقل عن عدة الإماء. 
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إكتاب الظهار] 

والظهار: تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية 
في تمتعه اء والحزء كالكل» والمعلق كالحاصل. 

وأصوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزأها بظهر 
أجنبية أو بمن حرم أبدًا أو جزئه في الحرمة. 

فيها: من قال: نت مثل قدم أمي ونحوه مظاهر» ومن قال لأجنبية: إن تزوجتك 
فآنت علي كظهر أمي مظاهر. 

وقول ابن الحاجب: تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم؛ يبطل طرده بقوطما: قال 
مالك: إن قال ها: نت علي كفلانة لأجنبية فهي البتات» وعكسه بتشبيه الحزء(. 


(1) قال الرّصاع: قال الشيخ تله (تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر 
أجنبية في تمتعه ب) والجزء كالكل والمعلق كالحاصل) ثم قال: (وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة 
حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزؤها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة) ثم قال 
الشيخ: وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن بحرم يبطل طرده بقول المدَوّنة إن قال 
لزوجته: أنت علي كفلانة الأجنبية فهي البتات؛ لأنه يصدق عليه حده وليس بظهار لنصها قال: 
ويبطل عكسه إذا شبه جزء زوجته بأمه؛ لأنه أ يشبه الزوجة كلهاء وهو ظاهر وهذا إيراد 
ظاهر عليه. 

(فإن قلت): لما شرح الشيخ ابن عبد السلام هذا الرسم» وذكر بعض اعتراضات وأجاب عنها قال وقد 
تركت اعتراضات؛ لأنها أضعف ما ذكرنا وهذا الاعتراض قوي من الشيخ: فكيف يقول ابن عبد 
السلام ما رأيت. 

(قَلتٌ): ليس هذا من الاعتراضات التي رآها بل ما ظهر للشيخ: صاحب الفهم السليم وفوق كل ذي 
علم عليم. 

ثم نرجع إلى رسم الشيخ: قوله في جنسه (تشبيه) التشبيه مصدر» وهو يطلق على معنى عام» وهو الدلالة 
على المشاركة أمر لأمر في معنى وذلك يستدعي أربعة أمور مشبه ومشبه به ووجه وأداة وهذا يشمل 
ا و و عل ی کت که ات اتر الکو رط اا کون 
استعارة» ولا تجريدا والمراد هنا المعنى الأخص» ول بقل صفة حكمية مع أن التشبيه يوجب ذلك 
كما تقدم في التطليق والطلاق ويحتاج لحوابه والتشبيه المذكور مصدر مضاف للفاعل» ونقل عن 
الشيخ الوانوغي أنه قال: إعراب هذا الرسم يصعب على المبتدئ غير أنه ذكر ذلك في الرسم الثاني 
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ويظهر لك مما نذكره مع كل جملة في تقريرها وقوله: (زوج) أخرج به غير الزوج» وهذا صريح في 
أن الظهار شرعا لا بد فيه من التشبيه ا لخاص به» فإذا وقع من غير تشبيه فهو من الكنايات؛ لأن 
المراد التشبيه الأخص المذكور. 

(فإن قلت): إذا قال لزوجته أنت أمي. 

(قَلتٌ): قال بعضهم هذا ليس بظهارء وإنما هو كناية. 

(فإن قلت): وقد وقع لأهل المذهب في مثل ذلك أنه ظهار. 

(قّلتٌ): هو الصواب؛ لأنه في المعنى تشبيه بليغ» وإن م يكن فيه الأداةءولذا أرباب البيان اختلفوا ني 
قولك زيد سد هل هو تشبيه أو استعارة فيظهر أن ذلك من قبيل التشبيه لفظا أو معنى. 

(فإن قلت): إن صح ما ذكرته فالمراد بالتشبيه الأعم فتدخل الاستعارة. 

(قلتٌ): يلزم ذلك إذا م يحالف نصا فعلى هذا في لفظ التشبيه إجمال» وقول الشيخ: تشبيه زوج زوجه 
آخرج به تشبيه زوج غير زوجه قوله: (أو ذي أمة) معطوف على الزوج أشار به للإدخال الأمة في 
الظهار واشترط في الأمة أن يحل وطؤها احترز به ما إذا ملك بعضها وتخرج به المعتقة إلى أجل 
وتدخل فيه المدبرة وأم الولدء فإن الظهار يصح فيه كالأمة المطلقة قوله: (إياها) معمول لقوله 
وطؤه قوله: (بمحرم منه) يتعلق بالتشبيه؛ أي: التشبيه بذوات المحارم لاني غيره ويدخل فيه 
التشبيه المطلق والظهر وغيره كناية وصريحًا كقوله أنت علي كظهر أمي أو كأمي قوله: (أو بظهر 
أجنبية) أخرج به ما إذا شبه بالأجنبية من غير ظهر فلا طلاق وأدخل به ما إذا قال: أنت علي كظهر 
الأجنبية فهو ظهار قوله: (ني تمتعه بها) هذا وجه التشبيه بين المشبه والمشبه به احترز به ما إذا قصد 
التشبيه في صورة حسنة أو في قباحة أو غير ذلك فإنه ليس بظهارء ثم قال الشيخ: والجزء كالكل 
والمعلق كالحاصل. 

(فإن قلت): هل هذا من تمام الحد أو إنه نما ألحقه با لحد كا قصده ابن الحاجب» وأن ذلك ملحق 
بالمحدود كأ قدمه في قوله ويلحق به المتغير. 

(قَلتٌ): الظاهر أن الشيخ قصد أن ذلك من تام الحد ليكون حده منعكسًاء ولذا اعترض على ابن 
ا لحاجب ب) قدمناه عنه في عدم عکسه. 

(فإن قلت): إن صح ما أشرتم إليه فهلا اعترض عليه أيصًا بعدم العكس في المعلق. 

(قلتٌ): الظاهر أن لا فرق» ولذا كان تتمي| لحده فتكون الحملتان المذكورتان حالين من المفعول من 
باب جاء زيد والشمس طالعة فتأمله وهذا تحمل والأظهر أن ذلك ليس من الحد» وهو استئناف 
وما أورد على ابن الحاجب من الجزء وارد عليه أولا. 

(فإن قلت): إذا قال لزوجته أنت علي مثل فلانة الأجنبية هل هو ظهار من الكنايات أو طلاق آو ليس 
ظهارًا ولا طلاقًا. 

(قَلتٌ): فيه خلاف مشهور ني المطولات حيث تكلموا على صريح الظهار وكنايته» وفيه اضطراب في 
المذهب» وقد قال جماعة بأن ذلك طلاق» ولذا قال الشيخ بظهر أجنبية ليخرج به هذه الصورة. 
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القاضي: هو محرم؛ لأنه منكر وزور. 
ابن شعبان: يؤدب المظاهرء ونقل الباجي قبل قوم رواية المبسوط : الظهار يمين 

(فإن قلت): ما ذكرته وقع لابن القاسم وهو المشهور فالحد عنده على المشهورء وقد قدمت الآن في 
الإإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب. 

(قلتٌ): هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه» وانظر ما للشيخ ابن عبد السلام هناي أول 
الظهار؛ لأنه ما يناسب ما قلناه وقول الشيخ: وأصوب منه يعني أصوب من حده الأول وعبر 
بالأصوب لا بالصواب ليدل على أن كلا منها صواب كا قال ابن الحاجب وأصح الحدود قيل: 
ولو قال: وصحيح الحدود لكان صواباء وقيل: لا يجحتاج إلى ذلك؛ لأن الأصح ني الفرعيات يقال 
فيه أصح ومقابله صحيح وفي غيرها يقابله الفاسد؛ وللشيخ ابن عبد السلام بحث في ذلك إذا قلنا: 
إن المصيب واحد انظر السلم منه» وقوله في الحد الثاني تشبيه إلخ التشبيه مثل التشبيه في الحد الأول 
قوله ذي حل متعة هو آخصر مما تقدم؛ لأنه يدخل فيه شيئان كا ذكره أولا بلفظ واحد قوله حاصلة 
أو مقدرة يدخل فيه الظهار المعلق والحاصل» وهو أصرح من الأول وهذايدل أنه من تمام الحد 
الأول قوله بآدمية يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية قوله إياها يظهر أنه مفعول بتشبيه؛ 
لأن التشبيه مضاف للفاعل المضاف إلى المتعة المقيدة بم ذكر وعطف الجزء على ذلك ليدخل به 
تشبيه البعض کا ذكر فإنه ظاهر كا تقدم» ول يقل الشيخ وكلها وهذا أخصر فتأمله. 

قوله: (بظهر أجنبية) هذا المشبه به كا قدمناء وهو كناية الظهار كا تقدم قوله أو بمن حرم أبدا وهذا أعم 
ما تقدم في قوله بمحرم منه؛ لأنه أكثر أفرادًا من المحرم فيدخل فيه إذاعقد على امرأة في العدة 
ودخل بها فيهاء فإنها تحرم آبداء فإن شبه زوجته بتلك المرأة كان ذلك ظهارًا على حده هذاء ولا 
يدخل ذلك في الأول وكذلك غير هذا من المسائل المعلومة بتحريم الأبد قوله أو جزئه أشار به إلى 
ن المشبه به يكون كلا وجزءا كا قدم في المشبه وهذا صريح» ولذايكون تشبيه كل بكل وجزء 
بجزء» وهو عطف على من والضمير عائد باعتبار اللفظ قوله في الحرمة هذا هو وجه الشبه بين 
المشبه والمشبه به ويخرج عنه ما ذكرناه أولاء وهو أخصر ما ذكر في الأول في قوله تمتعه با وظهر نما 
ذكرناه كون الرسم الثاني أصوب من الأول اختصارا وجعا. 

(فإن قلت): إذا كان أصوب بمعنى أحسن لأجل اختصاره فهو صحيح؛ لأن الحد الأول لا بخل بطرد 
ولا عكس» وقد زاد في الثاني ما ليس في الحد الأول في قوله بمن حرم أبدا وقلتم ذكره ليدخل به ما 
قدمناء فإذا صح ذلك صح أن يقال الحد الأول غير جامع فلا يصدق فيه أنه حسن؛ لأنه لا يوصف 
با لحسن والصواب إلا ما کان لا یرد عليه نقض لا طردا ولا عکسا. 

(قلت): لنا أن نقول بأن الأصوب المراد به ا لحد الصحيح لا الأكمل؛ لأن الصواب مقابله الخطأء وهو 
كا قيل في كلام ابن الحاجب وأصح الحدودء وما قدمنا ما يوهم أن اللأصوب والأصح متغايران فيه 
بحث والله الموفق. 
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تكفر» يحتمل الجواز» والكراهة أرجح. 

وفيها: إن قال: أنت علي كرأس أمي أو قدمها أو فخدها ونحوه فهو مظاهر. 

وقال بعض كبار أصحاب مالك: من قال: رأسك علي كظهر أمي أو يدك أو 
أصبعك مظاهر. 

اللخمي: هذا إن نوى تحريم الوطء في العضو الذي علق به التحريم من الزوجة» 
ويختلف إن نوى تحريم غير الوطء فقال: قبلتك أو ملامستك أو مضاجعتك علي 
كظهر أمي» فعلى قول مالك لا يقبل المظاهر ولا يباشر؛ لأن ذلك لايدعوا لخير لا 
ينعقد فيه ظهار لجعله منع ذلك خوف أن يقع في اللإصابة لا لتعلق الكفارة به» كقول 
أَصَبَع: من قبل أو باشر في صوم ظهاره لا شيء عليه» وقال عبد الملك: يفسد صومه» 
وقاله سحنون ثم رجع. 

وعليه يكون مظاهرا إذا علم الظهار أو أفرد ذلك بالنيّة أو النطقء فإن قيل: إن م 
يدخل في: أنت علي كظهر أمي لعدم قصده» وأن اللفظ إذا تضمن الوطء» ولو قصد ما 
سواه تعلق الظهار به. 

قيل: يلزم عليه إذا قصد بظهاره حرمة الوطء في الفرج فقط أن لا يدخل فيه غيره. 

قْلتٌ: لایلزم من عدم تعلقه به کتعلقه بالوطء حیث لا یعینه عدم تعلقه به إن 
عينه ضرورة اعتبار مزية التعيين؛ ولآن عدم تعلقه به كالوطء في عدم التعيين لا يوجب 
إحمال اللفظ» ولو لم يتعلق به في التعيين لزم إماله. 

وقوله: (فإن قيل... إلخ). 

قلتٌ: إن راد فم جعله لازمًا بقوله فيه الا یدخل فيه غیره عدم دخوله مساویًا 
لدخول الوطء فيه» قلنا بموجبه لعدم مساواته للوطء في تحتم الكفارة به» وإن راد عدم 
دخوله مطلقا منعناه؛ لأنه داعية للوطء الممنوع اتفاقًا وداعية الممنوع منوع» وهو من 
الممنوع متعته بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل. 

الباجي والجلاب: والمكاتبة. 

وعزاه اللخمي لسّحنون» وقال: لأن مقتضى يمينه على ما هي عليه ذلك اليوم إلا 
أن ينوي» ولو عجزت فيلزمه كقوله لأجنبية: أنت علي كظهر آمي اليوم إن تزوجتك. 
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وقول ابن الحاجب وابن شاس: وفي المكاتبة قولان؛ لا أعرفه إلا لابن عرز عن 
المذاكرين قائلا: شبيه مجوسي ظاهر بعد إسلامه من امرأته المجوسية ثم أسلمت. قال: 
وكذا من ظاهر من أمته المتزوجة ثم طلقت. 

ابن بشير: وعليه) لو أعتق أمة مكاتبة ثم عجز في لزوم ذلك العتق قولاهما بناء 
على أن عجز المكاتب حدوث ملك أو دوام. 


[باب شرط المظاهر] 

وشرط المظاهر: إسلامه: 

وتقدم الخلاف في نذر الكافر وطلاقه. 

وتكليفه: فهو من المجنون لغو. 

ومجمل قول بعض المتأخرين: من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم لزم 
ظهاره على كونه حينئلٍ ميرّا لامتناع تكليف المجنون. 

وبلوغه: وقد مر طلاق المراهق ولو حلف به صغير ميز وحنث بعد بلوغه فكعتقه 
كذلك في لزومه ولغوه» قول ابن كتانة والمشهور. 

وفيها: لزوم ظهار السكران» وجعله اللخمي كطلاقه. 

الباجي عن محمد: من فاق من سكره فقالت له امرأته: ظاهرت مني في سكرك؛ 
فقال: لا علم لي؛ م يقرمما حتى يكفر. 

وي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني؛ تخريج اللخمي 
على قول ابن الماچشون: يبطل صوم المظاهر بقبلته ومباشرته» ونقله عن ابن زياد مع 
سحنون» والتخريج على قول مالك فيها: لأن قبلته ومباشرته لا تدعو إلى خير. 

قلتٌ: لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون» وذكر العنين بدل المعترض» 
وكذا الباجي قائلا هذا على أن الظهار لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء وذكر ابن محرز 
وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ 
بالمظاهر منها بوطء أو غيره» وعزا الثاني لسحنون وأصَبَع. 

وقال ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها 
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لوول قا 

وقال سحنون: لا يصح. 

ابن عبد السلام: الأول قول العراقيين من أصحابنا. 

قلتٌ: هذا يقتضي أنه نص للعرا قيين ولا أعرفه إلا إجراء كا تقدم لابن حرز. 

وفيها: من ظاهر من امرآته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو حرمة أو حائض أو 
كتابية لزمه» وکفارته منهن سواء. 

ابن حرز: يعني صغيرة لا تجامع لأنها زوجة» ولأآنها يمكن التلذذ بها في الحال بغير 
الوطء. 

وقال سحنون: إنم|ا ينهى عن التلذذ بغبر الوطء خوف الذريعة للوطء والحائض 
يتلذذ بها والمحرمة لا يرفع إحرامها عصمته عنها وكذا المعتكفة وهذا لا يختلفون فيه» 
وعليه لو قال: أنت علي كظهر زوجتي المحرمة أو المعتكفة لإ يلزمه ظهار بخلاف قوله 

اللخمي: إن ظاهر حرم بقوله: أنت علي كظهر آمي ما دمت عرمًا م يلزمه ظهارء 
ا 

سد اسف ٠‏ سه اف ٠‏ وفي وجوب ترك الاستمتاع بغيره 

ES ES A 
وإن رفعته للإمام حال بينهما» وسحنون مع أَصْبَ حسب| مر.‎ 

اللخمي: في حرمة قبلتها ومباشرتها ومنعها للذريعة قولا ابن الماجشون ومالك 
فيها: وعليه) المضاجعة. قال: وفي منع رؤيته شعرها قول مالك فيهاء وإجازته ابن 
القاسم في العتبيّة قائلا: لا بأس أن تخدمه وتستتر منه. 

حمد: لا يتلذذ منها بنظرة شهوة. 

قَلْتٌّ: ما نقله عن ابن القاسم من إجازة النظر إلى شعرها وهم إن هو فيها 
لأشهب» وهي آخر مسألة من سماعه. قال فيها ما نصه: قال أشهب: قلت لمالك: هل 
يرى شعرها؟ قال: نعم» أرجو ذلك. 

وني سماع عيسى ابن القاسم في المظاهر تخدمه امرأته وتناوله الشيء وتستتر. 
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ابن رُشد: قوله: وتستتر أي: لا ينظر إلى شعرها كا في المدونة. 

وفیها: جائز کونه معها في بیت» ويدخل عليها بغير إذن إن کان مأمونًا. 

عياض: أخذ منه فيمن حلف بطلاق ليفعلن لا يترك معها إلا أن يكون مأموتاء 
ولو غيًا ظهاره ففي عمومه وتقييده بوقته» المشهور وتخريج اللخمي على رواية مُطَرّف 
واختاره اللخمي» ولو أجل ابتداءه ففي لزومه عاجلا ووقفه المشهور وتخريج اللخمي 
على رواية مُطَرّف. 

وفيها: من قال: نت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان م يلزمه ظهار حتى يقدم 
فلان» كقول مالك في أنت طالق إلى قدوم فلان لا طلاق عليه حتى يقدم. 

اللخمي: قد يفرق فيلزمه الظهار الآن؛ لأن "إلى" غاية فتحمل عليها حتى يقوم 
دليل إرادته الشرط» ولأن ذلك مما يقصد في الظهار» وحمل على الشرط في الطلاق 
لامتناع قصد حقيقة الغاية فيه» والعتق كالطلاق. 

قاض :اول الا كران إل ها م عد 

قلتٌ: إن أرادوا مل اللفظ عليه لإرادته منه فواضح» وإن أرادوا لذاته فبعيد 
والصواب تعجيل الظهار ثم في دوامه وتقييده بالغاية القولان. 

وفيها: من قال: آنت علي كظهر أمي اليوم إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فمضى 
اليوم ولم يفعل م يكن مظاهرًا . 

اللخمي: وقاله مالك ومُطَرّف وابن عبد الحكم» وقيل: يلزمه الحنث» وإن جعل 
اليوم ظرفا للظهار ويلزم عليه لو تقدم وطؤه إياها بعد يمينه ثم حنث أن تلزمه 
الكفارة. 

الشيخ في الموازيّة: من قال: إن م أفعل كذا فآنت علي كظهر مي إن ضرب أجلا 
فله الوطء وإلا فلاء فإن رفعته أجل من حينئذ ووقف لتمامه» فإن فعل بر» وإن قال: 
آلتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ولم تطلق عليه بالإيلاء حين دعي للفيئة وصار كذي 
سجن أو مرض,» فإن فرط في الكفارة صار كمؤل يقول: أنيء يختبر المرتين» ويطلق 
عليه با لزمه من الإيلاء. 

أَصبَع: هو كمظاهر مضار يطللق عليه بعد أربعة أشهر من يوم لزمه الظهار» وهو 


ا ااعلتاات شای 


من يوم وقف في الإيلاء م يقدر أن يمس فيه؛ لأنه من يومئذ وجب عليه» وكان قادرا 
أن يسقطه بفعل ما حلف عليه. 

ومن قال قبل البناء: امرآته عليه کظھر امه إن بنی ہا حتی يتزوج عليهاء فليكفر 
أحب إلي من آن يتزوج؛ إذ لعله يتزوج من ليست ممن تنكح مثله. 

وقول ابن الحاجب مع ابن شاس: لو قال: إن م أتزوج عليك فأنت علي كظهر 
أمي فإنا يلزمه عند الإياس أو العزيمة على خلاف ما تقدم» وقبله ابن عبد السلام ولا 
أعرفه» ومقتضى المذهب خلافه. 

في الأيمان والنذور منها: إن قال: نت طالق إن م أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى 
يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء» وفي ظهارها من قال: أنت علي كظهر آمي اليوم 
مظاهر» كمن قال: نت طالق اليوم» فجعل الظهار كالطلاق. 

وقال ابن رُشد: في آخر مسألة من كتاب الظهار فيمن قال: أنت علي كظهر أمي 
إن م أتزوج عليك» إن أراد أن يكفر ليحل عن نفسه الظهار فيجوز له الوطء فله ذلك 
فإن م يفعل وطلبته امرأته بالوطء ورفعته للسلطان ضرب له أجل الإيلاء. 

وسمع عيسى ابن القاسم من قال: امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا لا تجزئه 
کفارته قبل حنثه کحلفه بالطلاق: لأفعل کذاء لا بجزئه تقدیم طلاقه على حنثه. 

این رشت هو في الظهار أوضح؛ لأن طلاقه يجب بحنثه» والكفارة لا تجب بحنثه 
في الظهار» ولو حلف بالظهار ليفعلن كذاء ولم يضرب له جلا صح له تقديم الكفارة؛ 
لأنه على حنث كالطلاق كذلك. 

وفي الموازيّة: من حلف بالطلاق ليقتلن فلاتًاء ولم يضرب أجلا م يبر بالطلاق» 
فإن مات فلان قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق؛ لأن موت فلان كانقضاء الأجل. 

قَلتٌّ: كذا نقلها الشيخ ني النوادر: وقال: ليكلمن بدل ليقتلن. قال: وقال ابن 
القاسم: سمعت الليث. قال: من حلف بالظهار ليتزوجن له ترك ذلك ويكفر» وكذا 
ليعتقن رقبة بغير عينهاء ولو عينها م يكن له أن يحنث نفسه. 

وفيها: مع غيرها في تكرر الظهار بسيطًا أو معلقاعلى متحد كفارة واحدة» ولو 
نوى تعدده إلا أن ينوي تعدد الكفارة فتتعدد» وعليه في كون حكم ما زاد على الواحدة 
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حکم کفارته فلا يطأ قبله ويقدم على غيره» أو حكم النذر فيطأء ولا يقدم. 

نقلا الصقلي عن الشيخ وآبي عمران مع القابسي. 

ابن رُشد: قال أبو إسحاق: جوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية. 

ابن رُشد: هو الواجب عليه؛ لأنه لو كفر قبل أن يطأ م تجزئه الكفارة إذ ليس 
بمظاهر» إنا هو كمن قال: إن وطئت امرآتي فعلي كفارة الظهار. 

قَلتُ: لفظ اللخمي كالتونسي» ولو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت 
اندها اتفاقاء ولو حدث في أثنائها ففي إجزاء ابتدائها عنههاء ولزوم تام الأولى 
وابتداء ثانيةء ثالثها: هذا إن م يبق من الأولى إلا اليسير» وإن مضى منها يومان أو ثلاثة 
أجزأً إتعامها عنه|. 

للصقلي» عن كتاب محمد ونقله واختياره» وله مع الشيخ عن أَصْبَع ي العتبيّة 
الثاني: إن كان الأول قولا بخير يمين والثاني بيمين حنث فيهاء والأول في عكسه 
والمتهاثلين» وعزا ابن رسد الأول لابن القاسم. 

ولو تكرر معلقا ففي تعددها ووحدما؛ ثالثها: إن اختلف ما علق عليه لابن رُشد 
مع الشيخ عن ابن حبيب عن أَصْبَع» وابن رُشد عن ابن الماجِشُون مع اللخمي عنه مع 
المغيرة» وابن رُشد عن ابن القاسم. 

ولو تكرر بعد حنثه في الأول والثاني بسيط أو بالعكس ول يكفر للأول فيه)اء ففي 
تكررها ثالثها: في العكس لابن رُشد عن ابن القاسم مع اللخمي عن حمد» وتخريجه 
على قول المغيرة» وعن أَصَبَع في العتبية. 

الشيخ عن مختصر ابن عبد الحكم: من وطئ في ظهاره ثم ظاهر منها فعليه كفارة 
آخرى» وقول ابن الحاجب: لو عاد ثم ظاهر لزم ظهاره دون خلاف» وليس كذلك؛ 
لأن الباجي وجه الخلاف في تعدد الكفارة على الخلاف في أن العودة توجب الكفارة أو 
صحتهاء ولو قال: لو وطئ بدل لو عاد استقام. 

وفيها: من ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كفارة واحدة تجزئه» زاد في سماع 
عيسى أنه إن جهل فظن أن لا تجزئه إلا كفارة كفارة فصام عن إحداهن أجزأه عن 
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اين رند قافا 

وفيها: من قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي لزمه الظهار في 
من تزوج منهن» إن تزوج واحدة منهن فكفر سقط ظهاره في جميعهن» فإن لم يكفر 
وماتت أو طلقها لم تلزمه كفارة ثم تزوج من البواقي م يطأها حتى يكفر» إن وطئها 
تعينت الكفارة» ولا يسقط ظهاره إلا بكفارة واحدة في جميعهن. 

اللخمي: من قال: أنتن علي كظهر أمي إن كلمتكن» ففي المدَوّنة: عليه ظهار 
واحد وذكر ابن خويز منداد: عليه لكل واحدة كفارة. 

قلتُ: لابن رد في: إن تزوجتكن كفارة واحدة» اتفاقًا. 

وسمع ابن القاسم: من قال: كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي» أو قال لامرآته: 
كل امرأة أتزوجها عليك هي علي كظهر مي تجزئه كفارة واحدة. 

ابن رُشد: هذا كقو ما وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم: لكل امرأة كفارة» وقاله 
ابن نافع وأشهب ومالك مرة. 

ابن رُشد: وهذا أظهر؛ لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاء فخفف الله تعالى برفعه 
بالكفارة» فك| كان الطلاق يلزم في كل واحدة فكذا الكفارة. 

وفيها: من قال لأربع نسوة له: من دخل منكن هذه الدار فهي عليه كظهر أمه 
فدخلنها كلهن» أعليه كفارة واحدة أم أربع؟ قال: لم أسمع فيه شيتًاء وأرى عليه في كل 
واحدة كفارة» بمنزلة من قال لنسائه الأربع: أيتكن كلمتها فهي علي كظهر آمي» عليه 
في كل واحدة بانفرادها ظهار» وكذا من تزوجت منکن . 

ابن رُشد: اتفاقاء وقاله حمد» ولم يعجب أبا إسحاق تفرقته بين كل امرأًة أتروجها 
وبين من تزوجت من النساء» وكذا ليس بينه) فرق لي المعنى. 

عياض: الفرق أن أصل وضع (من وأي) للآحاد فعرض ها العموم فعمت 
الآحاد من حيث أا آحاد» وأصل وضع (كل) للاستغراق» فكانت كاليمين على فعل 
أشياء بحنث بفعل أحدها. 

قّلتٌْ: حاصله أن (من وأي) لكل فرد فرد لا بقيد الجمعية» ومدلول كل ذلك 
يفيد الجمعية منضعً إلى التحنيث بالأقل. 


عياض: وليس كا فرق به بعض الشيوخ أن (من) للتبعيض في قوله: من النساء؛ 
إذ ليست للتبعيض؛ بل لبيان ا لجنس» ولا أثر ها هنا؛ لأنه لو قال: كل من تزوجت من 
النساء فهي علي كظهر مي كان كمن قال ذلك وإن م يقل من النساء. 

اللخمي: اختلف إن قال: إن دخلتن فدخحلت واحدة منهن» فقول ابن القاسم: لا 
شيء عليه حتى يدخل جيعهن» وقيل: يحنث فيهن جيعا بدخول واحدة ويوقف عنهن» 
وقول أشهب: يحنث فيمن دخلت فقط» ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل. 

قلتٌ: ظاهر لفظه أن الأقوال نص لا تخريج من مسألة كتاب العتق فيمن قال 
لأمتيه: إن دخلت| هذه الدار فأنت) حرتان. 

وقال عياض: خرج بعض شيوخنا ني قوله: (إن تزوجتكن) ماني مسألة (إن 
دخلت) الدار) من الخلاف» وفيه نظر. 

الباجي: من قال: إن دخلتن الدار فأنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه في جميعهن إلا 
كفارة واحدة» إن دخلتها إحداهن ثبت حكم ظهاره في جميعهن» ولو قال: كل من 
دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي فظاهر المذهب أنه كقوله من دخلت منكن» 
رواه حمد» وفي ساع ابن القاسم تجزئه كفارة واحدة. 

قلتٌ: ما ذكره عن محمد ل أجده له في النوادر» وما ذكره عن سماع ابن القاسم 
لیس هو في قوله: (کل من دخلت)» إن) ذکره في قوله: کل امرأة آتزوجها حسب) تقدم» 
وني النوادر عن الموازية: قوله: إذا تزوجت منكن كقوله: من تزوجت منكن عليه لكل 
واحدة كفارة. 


الجزء الرابع 383 


[باب صريح الظهار] 
الصيغة: ابن شاس وابن الحاجب: صريحه ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي 
آو عمتي0. 
(1) قال الرصاع: قوله: (ما فيه ظهر) آي: الصيغة التي فيها ظهر مؤبدة التحريم. 
(فإن قلت): لأي: شيء ذكر (مؤبدة التحريم) ولم يقل ذات محرم. (قَلتٌ):لأنه صوب في الحد الثاني ما 
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إباب الكناية الظاهرة في الظهار] 


5 
9 


اباب الكناية الخفية ق الخنهار| 


ك اس : کاسقنی الماء مرادا ره الظهار“. 
ابن رُشد: صريجه عند ابن القاسم وأشهب ما ذكر فيه الظهر في ذات حرم 
وغيرهاء وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات حرم ولو لم يذكر الظهر» وكنايته عند 
شهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات حرم وما ذكر فيه الظهر عند ابن الماجشون غير 
كناية» فلا کناية له عنده. قال: والفرق بین صر مجه وکنایته انه في کنایته يصدق ني إرادته 
به الطلاق مستفتيًا أو حضرته البينة» وصريحه لا يصدق في إرادته الطلاق به إن حضرته 
البينةء فيؤخذ بالطلاق لإقراره وبالظهار للفظهء فلا سبيل له إليها إن تزوجها بعد زوج 
حتى يكفر كفارة الظهار» وروى أشهب وقال ابن القاسم مرة: يكون ظهارًا لا طلاقا 
) قال الوّصاع: قال كاسقني الماء مراد به الظهار هذا لفظه: أولا. 
(فإن قلت): ا لجاري على ما ذكره في الرسمين أن يقول الخفية ما م يذكر فيه واحدامنها. 
(قلتٌ): المعنى عليه وحذفه اختصارًاء وقال بعد وكنايته النفية ما معن لفظه إلخ انظره مع هذا. 
(فإن قلت): قد نقل ابن رُشد عن ابن القاسم وأشهب أن صريح الظهار ما يذكر فيه الظهر في ذات حرم 
وغيرها وعند ابن الماجِشُون ما ذكر فيه ذات محرم» ولم يذكر الظهر والرسم المذكور لا يصدق على 
کل قول منھ|. 
(قلت): لا نسلم عدم صدقه على قول ابن القاسم؛ لأنه قال ما يذكر فيه الظهر في ذات حرم وغيرها 
فقوله غيرها يعم المحرمة ولقائل أن يقول وإن عم فيها فتدخل الأجنبية» فإذا ذكر الظهر معها كان 
صريحا على النقل المذكور» ولم يكن على الرسم فتأمله» وأما عدم صدقه على قول ابن الماجشون 
فأجلى من ذلك» وتأمل النقل مع الرسم» وحق الشيخ أن ينبه على أن طريقة ابن رسد مخالفة لكلام 
(فإن قلت): ما الحاجة إلى تفسير هذه الحقائق. 
(قلتٌ): الحاجة إليها في تفسير لفظه في إرادته الطلاق دون الظهار في بعض الألفاظ والصريح لا يصدق 
فيه أنه أراد به الطلاق ويصح في الكنايات والكناية يصدق فيها مطلقا والصريح إذا أتى مستفتيا 
صدق وإن حضرته البينة به يصدق ويؤخذ بالطلاق لإأقراره به وبالظهار بصريح لفظه. 
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وإكواة: 

وفيها: من قال: نت علي حرام مثل أمي مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا حين 
قال: مثل أمي. قال غيره: ولا تحرم؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهارء ولا يعقل 
من لفظ به سوى التحريم» وسمع ابن القاسم مثله. قال: ونزلت عندناء وكتب با 
للمدينةء فقال مالك: هو ظهار» وكذا قوله لأمته: أنت أحرم علي من آمي. 

ابن رُشد: تكرر هذاني جملة أسمعةء وتحصيله أن التحريم بذات محرم» ولو بظهر 
أو رضاع ظهارء ولو لم يسم الظهر ما ل يرد به الطلاق. 

فإن أراده ففي كونه ظهارا أو طلاقا ثلاثاء ثالثها: إن سمى الظهر وإلا فطلاق 
لابن الماجشون وابن القاسم ورواية أشهب» وعلى الثاني في تنويته في المدخول بها قولا 
سحنون وابن القاسم. 

والتحريم: بالأجنبيات طلاق إن أراد به الطلاق» وإِن م يرده راد به الظهار أم لا 
في كونه طلاقًا أو ظهارًاء ثالها: إن ل يسم الظهر لابن الماجشون وأبي زيد عن ابن 
القاسم وقوله فيها. 

قَلتٌ: قال في المقدمات: إثر ذكره قول ابن الماجشون إلا أن يريد بقوله مثل فلانة 
في هوانها عليه ونحوه فینوی ولا شيء علیه» وقال بعضهم: معنی قول ابن الماجِشّون 
إذا م يرد الظهارء ولو أراده لزمه إن تزوجها بعد زوج» والصحيح أنه لا يلزمه» ولو 
نواه» وعزا الثاني لأبي زيد عن أشهب وإليه عزاه الصقلي. 

وخص اللخمي الخلاف في أنت علي كظهر أمي أو كأمي بمن كان عا ا بموجب 
الظهار وأراد به الطلاق. قال: ولو كان يجهل حكم الظهار ويرى آنه طلاق فهو 
مظاهر» ثم أجرى الخلاف في ذلك في من دعا عبده ناصحا فأجابه مرزوق» فقال: نت 
حر» وتقدمت في الطلاق. قال: فعلى عتقه| يلزمه الطلاق والظهارء وعلى رقه)؛ لأن 
النيّة وحدهالغوء وكذا اللفظ دونما؛ لا يلزمه ظهار ولا طلاق. قال: وفي كون نت 
علي حرام مشل أمي ظهارًا أو البتة» وإن تزوجها بعد زوج لزمه الظهار قولا ابن 
القاسم» وما في ختصر الوقار. قال: وني كونه في الأجنبيات مع ذكر الظهر ظهاراء ولو 
نوى به الطلاق أو طلاقا ولو نوى به الظهارء ثالثها: إن لم يرد به الظهار فهو تحريم» 


336 المختصر الفقهي 


aa prelate a i 4 ie 


2 o aR #1 


ورابعها: ظهار إلا أن يريد به الطلاق» وخامسها: غير طلاق ولا ظهار لمحمد مع عزوه 
لالك وأصحابه وابن الماجشون وسحنون وابن القاسم» والتخريج على قول مُطَرّف 
في آنت علي كظهر أبي لغو» وإن لم يسم الظهر في كونه طلاقا أو ظهارا إلا آن يريد 
الطلاق» ثالثها: لخوه فيه لابن القاسم فيها وأشهب في الموازيّة» والتخريج على قول 
مُطَرّف» ولو قال: كفلانة ونوى غير الظهر لم يكن مظاهرا اتفاقا. 

ورد ابن بشير الخامس بالفرق بأن هذا في الذكور لا يباح بحال فكان كالتشبيه 
با لادء وخص الأقوال الخمسة ب) إذا م يسم الظهر. قال: ولو سماه لكان ظهارا. 

سحنون: من قال: نت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلانة 
ثم دحل الدار فلا شيء عليه. 

اللخمي: اختلف في هذا الأصل في رعي حاله يوم اليمين أو يوم الحنث والأول 
أحسن إلا آن یراعی كونه على بر. 

الشيخ: انظر لو دخل الدار ثم تزوجها قبل أن يكفر. 

الصقلي: الذي أرى لزومه بدخوله» فلا يزيله تزويج الأجنبية كموتها بعد دخوله. 

ابن رُشد في سماع سحنون: وجه قوله آنه مل يمينه نه أراد أنت كظهر فلانة مني 
يوم أدخل هذه الدار» وعلى قياسه لو قال: نت كظهر فلانة لامرأة له أخرى إن دخلت 
هذه الدار فأبان فلانة ثم دخلها أن يلزمه الظهارء وإن ألغينا الظهار في هذه لزم في 
مسألة سحنون» والأظهر حله على أنه أراد نت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت الدار 
متی دخلتهاء وهو الآتي على قو هما إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إن| تلزم يمينه 
في کان له یوم حلف» وکذا إن کلمت فلانا فکل عبد آملکه حر إن تلزم یمینه فی کان 
له من الصقالبة حر» فاشترى بعد يمينه وقبل كلامه صقابيا نهم أحرار» وقول سحنون 
على سماع زونان في إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق» إن| يلزمه الحنث 
فیمن يتزوج بعد کلامه لا في بعد یمینه وقبل کلامه. 

وفيها: إن قال: نت علي كظهر فلانة الأجنبية» وهي متزوجة ولا فهو مظاهرء 
وقال غيره: هي طالق. 

آبو إبراهيم: قول الغير خلاف قاله فضل وابن رسد وهو قول عبد الملك» زاد 
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ل له» وزاد أيصًا بعد: إلا أن يريد بذلك التحريم فيكون البتات» ومن قال: 
آنت علي كظهر أبي أو غلامي ففي كونه ظهارا ولخوه فيه) نقلا. 

الشيخ عن أَصَبَعَ مع ابن القاسم وابن حبيب قائلا: هو منكر من القول. قال: ولو 
قال: كأي او غلامي فهو تحريم. 

الصقلي: الصواب قول ابن القاسم؛ لأن الأب والغلام كالأم في تأبيد التحريم 
وخرجها ابن رُشد على قولي ابن القاسم وابن وَهُب بإباحة إتيان النساء في أدبارهن 
و جرم 

وفيها لربيعة من قال: آنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب مظاهر. 

این شھات: وکا كحض ما جرم الکات. 

الصقلي: وبقول ربيعة قال ابن الماجشُون وابن عبد الحكم وأَصْبَ. 

وقال ابن نافع: هو البتات» والصواب لزومه) معًا. 

قُلتّ: وقاله اللخمي وعزا الثاني لمالك في المبسوط وابن القاسم في العتبيةء وذكر 
قول ابن شهاب كأنه المذهب. قال: لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء 
وصور مسألة ربيعة بقوله له: إن قال: نت حرام مثل كل شيء حرمه الكتاب» وهو 
خلاف» وذكر ابن بي رَمَتيّن لابن نافع مل قول ابن القاسم. 

عبد الحق: يجحتمل كون قول ربيعة آنا تحرم عليه بالئلاث» فإذا تزوجها لزمه 
الظهار» واختصه بالذكر؛ لأنه قد يتوهم نها إذا حرمت عليه لا يعود عليه الظهارء 
فيرجع القولان إلى وفاق. 

ابن حرز: معنى قول ربيعة آنه مله على أن قصده كل شيء حرمه الكتاب من 
النساء» ومعنى قول ابن القاسم أنه مله على عمومه. 

قَلتٌ: ولذا قال بعضهم: لو قال: أنت علي حرام مشل من حرمه الكتاب لزمه 
الظهارء ولو قال: مثل ما حرمه الكتاب لزمه الطلاق؛ لآن «من» لمن يعقل» و«ما» لا لا 
يعقل كالميتة والخنزير» وني كل شيء حرمه الكتاب في لزوم الظهار أو الثلاث 
ثالثها: هما. 

قلتٌ: هذا إن كان القائل يفرق بين (ما ومن) بها ذكر» وني الزاهي: من قال: نت 


علي كبعض ما حرمه القرآن مظاهر. 

قلتٌ: الأحوط لزوم البتات والظهار كا تقدم. 

وسمع بحيى ابن القاسم: من قال لجاريته: لا أعود لمسيسك حتى مس أمي لا 
و 
ي 

قلتٌ: انظر هل هذا مثل قوله: إن وطئتك فقد وطئت أمي. 

نقل ابن عبد السلام: آنه لا شيء عليه ولم أجده لخيره» وني النفس شيء من نقله. 

الصقلي: إذ لم يذكره أبو حمد في النوادرء وانظر هل هو مثل قوله: نت آمي. 

سمع عيسى آنه ظهار» وهذا قرب من لغوه؛ لأنه إن كان معنى قوله: إن وطئتك 
و ي 
فهو ظهار» وهذاأقرب لقوله تعالى: #قاء E‏ فق EE‏ آم ل من ن 4 
آيوسف: 77] ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل وإلا لما أنكر عليهم 
ا SS‏ 

به اسشية» مأ معني لقضة ميان ن له وازید مله ا م یو حب معلاه حک) اعتر فيه 
ا ار ا ا ا 
الطلاق» فتلخى على قول مَطَرّف وروايته لغوها في الطلاق» وعلى قول أشهب فيها إن ن 
ينو فيها معنى التعليق. 

قال: وعلى رواية شهب عول الأہري» فقال: صريح الظهار ظهار» وإن نوى به 
الطلاق» ك| أن صريح الطلاق طلاق» وإن نوى به الظهار» وهذا لا يصح على قول ابن 
القاسم من قال لامرآته: آنت طالق وأراد به الظهار» لزمه بإقراره» والطلاق بظاهر 


وفيها: كل كلام نوى به الظهار ظهار» ولا يسقطه غير معلق صلا أو مآلا 
طلاق الثلاث. 


سمع عيسى ابن القاسم: وجوه الظهار ثلاث؛ آنت علي كظهر مي دون حلف» 
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وقبل حنثه يسقطه؛ لأن ملك النكاح الذي حلف عليه ذهب» ويسقط الأولين موتما إن 
م یکن وطئها. 

ابن رُشد: معاني افترا قها بينة. 

وفيها: لا يسقط المعلق ما قصر عن الثلاث من الطلاق لبقاء متعلق اليمين به 
من العصمة. 

وثبوته معلقا على تزويج الأجنبي واضح: ولا كان المعلق قبل ثبوت ما علق عليه 
غير ثابت كان الظهار معلقا على التزويج بعد طلاق» كذلك لا بقيد حصوله ككونه 
معلقا قبل الطلاق. 

فيها لمالك: من قال لامرآته: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أمي إن 
تزوجها وقعا معًاء فإن تزوجها بعد ذلك لم يقرا حتى يكفر للظهار. 

ابن القاسم: وكذا لو قدم الظهار قبل الطلاق وهو أبين» ولو قال لامرأًة تحته: 
آنت طالق البتة ونت علي كظهر أمي طلقت البتة ولم يلزمه ظهار إن تزوجها؛ لأن 
الظهار وقع وهي ليست له بامرأة بخلاف الأولى؛ لأن المرأة فيها ليست في ملكه فوقعا 
معا مع النكاح. 

ابن حرز: إنما لزماه في الأولى؛ لأن الواو لا ترتب» ولو عطف الظهار بشم م يلزمه 
ظهار؛ لأنه وقع على غير وجه اليمين بالظهار. 

قال مع غيره: ولو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق البتة وآنت علي كظهر 
أمي فكقوله: إن تزوجت لاأجنبية. 

قال ابن عبد السلام: اختلف الشيوخ في سبب وقوعه| معّاء فمنهم من رآه؛ لأن 
الواو لا ترتب» ومنهم من قال: إن) ذلك لأه| يتوجهان معا بالعقد» حتى قال: لو قال 
ذلك في مجلسين وبدأ بأم) شاء فإغه) يقعان بالعقد» وقول مالك الذي قدم الظهار في 


قیل: لأن الواو ترتب عند بعضهم» ويجحتمل آنه؛ لأن الحكم حينئذ لا يفتقر 
لاعتذار. 


قَلتٌّ: قوله: ومنهم من قال: لأمم) يتوجهان معًا لا أعرفه ولا يتم؛ لأنه إن أراد 
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بقوله ذلك مع اعتبار عدم دلالة الواو على الترتيب فهو تطويل لاستقلال الأول 
بالتعلیل» وإِن اراد به ذلك دونه کونه كذلك؛ حیث ثبوت نقیضه» وهو ما یدل على 
الترتيب» وليس كذلك؛ لما تقدم من نقل ابن حرز لو عطف الظهار بثم م يلزمه»ء ولذا 
احترزنا في الضابط بقولنا لا بقيد حصوله» وقوله وقول مالك الذي قدم الظهار أبينء 
إنها هو في المدَوّنة من قول ابن القاسم. 

اللخمي: لو جمع الطلاق والظهار قبل البناء وقدم الطلاق م يلزمه الظهار. 

الصقلي عن الشيخ: بخلاف نسق طلاق على طلاق قبل البناء؛ لأن الطلاق الثاني 
مثل الأول والظهار معنى آخر. 

وقول القراني: إذا علق في الأجنبية الطلاق والظهار ينبغي أن لا يقع الظهار؛ لأ 
إنا يقعان عند حصول الشرط» وعند حصوله تكون زوجة قبل البناء» فلا يلزم كالفرع 
المتقدم؛ يرد بأنه في التي قبل البناء متأخر عن ثبوت الطلاق» وهو ني المعلق مقارن له 
حسب) صرح به مالك ولما قررناه من أن المعلق قبل ثبوت ما علق عليه غير ثابت» 
و بهذا يجب أن يفرق بين نت طالق» وأنت طالق قبل البناءء وبين إن تزوجتك فأنت 
طالق وطالق» فلا يلزم على القول بوا حدة في الأولى واحدة في الثانية. 

وفيها: من قال لزوجته: نت طالق البتة ونت علي كظهر أمي طلقت ول يلزمه 
ظهار إن تزوجهاء وتقدم بحث ابن رُشد فيها في الطلاق. 

بال نة كالصريح كالطلاق» روى الباجي من ذكر له نكاح امراًة فقال: 
هي آمي مظاهڙ ٳِن تزوجها. 

الباجي: يريد: لأنه مستند إلى ماعرض عليه من زواجهاء فكأنه قال: إن فعلت 
ذلك فهي آمي» ولو اراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار. 

والممنوع وطؤها لاحتمال مانع عصمتها إن بان عدمه في كونها قبل بنائه كزوجة أو 
أجنبية خحلاف. 

فيها: من أسلم على مجوسية فظاهر منها ثم أسلمت بالقرب مظاهر. 

ابن رُشد عن أشهب: لا ظهار عليه. قال: وقول الصقلي: لأا كانت غير زوجة 
لا يصح؛ لأنها لو كانت غير زوجة لم ترجع إليه إلا بنكاح جديد؛ بل هي زوجة خيرة 
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في فراقهاء وذلك لا يمنع تعلق الظهار بهاء كمن قال لزوجته: إن تروجت عليك فأمرك 
بيدك ثلاتاء فتزوج عليها ثم ظاهر منهاء أن الظهار يلزمه» وانظر على قول ابن القاسم: 
إن ظاهر منها قرب إسلامه بحيث لو أسلمت بقيت زوجة» فعرض عليها الإسلام 
فأبت ووقعت الفرقة» ثم أسلمت فتزوجهاء هل يرجع عليها الظهار آم لا؟ إن قلنا: 
إسلامه لا يقطع العصمة إلا أن يطول الأمر أو توقف فتأبى الإسلام» وهو ظاهر قول 
ابن القاسم؛ لزمه الظهار» وإن قلنا: حاها حينئذ مترقب ل يلزمه» ولبعض القرويين: أن 
من ظاهر من مكاتبته فعجزت لزمه قياسًا على هذه» وقاله في من ظاهر من معتقة إلى 
أجل أو من أمة له فيها شرك فتزوجها بعد عتقها» وهو غلط بين؛ لأنهن لسن له نساء؛ 
إذ لسن بملك له ولا أزواجه. 


قلتُ: هذا واضح في غير المكاتبة تعجز. 

ومن ظاهر من زوجته الأمة بيمين ثم اشتراها قبل حنثه في بقاء يمينه؛ ثالثها: إن 
كان ملك جيعها دفعة لا مترتبًاء لابن رُشد عن بعض الشيوخ قائلا: كا لو طلقها 
واحدة ثم تزوجهاء وعن غيره منهم قائلا: لآنه ملك يمين لا ملك عصمة» فصار 
كعصمة بعد الثلاث إلا أن يبيعها ثم يتزوجها فيعود؛ لأنه بقي له فيها طلقتان» ولابن 
رشد قافا أفو ل ية اة ل توه د لا غود إلا ند المغارقة: 

ابن رُشد: من اشتری من ظاهر منها بیمین قبل بیعهاء ولو في تفلیس» عاد ظهاره 
عند ابن القاسم بخلاف إرثه إياهاء كعبد حلف بعتقه: لا فعل كذا كذلك» ويتخرج ما 
في العتق من خلاف في الظهار. 

وفيها: من قال لامرأته: إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي» فهو مظاهر إن 
شاءت وذلك ها ما م توقف. 

قال غيره: إن هذا على اختلاف قول مالك في التمليك. 

قَلتّ: يفرق بأن طول التمليك خيار في العصمةء وني الظهار في إلزام اليمين. 

وكل امرأًة أتزوجها علي كظهر أمي تقدمت فيها؛ بخلاف كل امرأًة آتزوجها طالق؛ 
لأن له المخرج بالكفارةء ولا تجب إلا بالعودة. 
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إباب العودة| 


رن نها العزم على إمساكها أو على وطئها أو صليهم؛ رابعها: الوطء للباجي عن 
روايتي الجلاب والموطاً ورواية للجلاب”'» وعليها جوز الوطء مرةثم تحرم حتى 
وخامسها: جرد بقاء العصمة لابن رُشد عن ظاهر قول ابن نافع فيها. 

عياض: عليه هله يحيى بن عمر وتأوله الشيخ وغيره» على آنه أراد العودة 
قبل طلاقه. 

ابن زرقون: تحصيل المذهب في كونها إرادة الوطء» فإن أجمع عليه وجبت 
الكفارة» ولو ماتت أو طلقهاء أو أرادته مع دوام العصمة إن أجمع عليه ثم سقطت 
العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة» وإن عمل بعضها سقط سائرها؛ ثالثها: 
نفس الوطءء للموطاً وها ورواية القاضى. 

ف طا ار ر دال غل الاد هط دف ما هو اج 

ابن العربي: أقوى أقوال أصحابنا أا التمسك بالزوجية. 

وسمع ابن القاسم: إن أجمع مظاهر على إمساك زوجته فصام فماتت لا أرى عليه 
إتعامًاء قيل: لو طلقها لمشقة الصيام. قال: لا أرى عليه إتعامه. 

ابن رُشد: يريد أجحمع على إمساكها وإصابتهاء ولو لم ينو مصامما ولا أراده ما أجزأه 
صومه» ولو آتمه إلا على ما يدل عليه قول ابن نافع فيهاء وهو قول شاذ خارج عن 
أقوال العلماء» وقوله: "أو ماتت لم يجب إتقامه صيامه " صحيح على المشهور أن العودة 
إرادة الوطء والإجماع عليه مع استدامة العصمة إن انفرد أحدها لم تجب الكفارة؛ بل لا 
يجزئه إن فعلها وهو غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه» فالكفارة على هذاالقول 
تصح بالعزم على الوطء والإجماع عليه ولا تجب إلا بالوطء» وعلى ماني الموطاً نها 
إرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أ هع على الوطء وإن ماتت أو طلقهاء 
ES‏ 
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فَلت: مقتضى نقل الباجي عن الموطأ أنه مجموع العزم على إمساكها وعلى الوط 
ومقتضى نقل ابن زرقون وابن رُشد أا إرادة الوطء والإجاع عليه فقط» ولفظ 
الموطاً: سمعت أن تفسير قوله تعالى: لم بعوذُو4 [المجادلة: 3] أن يتظاهر الرجل من 
امرآته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها"» فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة» وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه 

عياض: مذهبها أا إرادة الوطء مع الإمساك وهو ظاهر الموطأء وذكر بعض 
شيوخنا أن معنى الموطاً أنها العزم على الوطء فقط» وقاله مرة في الكتاب» وعليه حملها 
بعضهم» ونحى إليه اللخمي» ولفظ اللخمي تمل . 

قال الباجي: ليس معنى شرط العزم على الإمساك الأبدية؛ بل لو عزم عليه سنة 
کان عازمًا. 

وسمع ابن القاسم: من تزوج أمة فظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها لظهاره منهاء ثم 
تزوجها أجزآه من ظهاره منها. 

ابن القاسم: معناه أنه اشتراها غير حامل وإلا كانت أم ولد وقال مالك: لا يجزئ 
عتق أم الولدفي ظهار. 

ابن رُشد: إن مجزئه ذلك على القول أن العود العزم على الوطء» وعلى أنه إذا ابتداً 
الكفارة في العصمة جاز إتمامها بعد الخروج من العصمة» ويكون معنى المسألة أنه عزم 
على وطئها قبل أن يشتريما فوجبت عليه الكفارة بذلك» وعلى القول أن العودة العزم 
على الوطء مع استدامة العصمة» ونه لا يجوز له أن يتم الكفارة بعد سقوط العصمة 
وهو المشهور م يجزئه عتقها ولا الكفارة بعتق غيرها ولا بما سواه إلا بعد أن يتزوجها 
ويعزم على وطئها. 

قلتٌ: في قوله: "حتى يتزوجها" نظر؛ بل مقتضى المذهب إجزاء ذلك مع العزم 
على وطئها واستدامة ملكها؛ لأن حلية متعة المرأة بالنكاح والملك في الظهار سواء 
واستدامة الملك كاستدامة العصمة. 


(1) أخرجه مالك ني الموطاً: 804/4 في ظهار الحرء رقم (2064). 
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ابن نافع: قول مالك إن كفر قبل ارتجاعه أجزأه إن كان في العدة. 

آشهب: إن بانت منه قبل تمام الكفارة سقط ما كفر به من صوم وإطعام وعليه 
كفارة مبتدأة إن هو تزوجهاء وقاله المخزومي. 

ابن رُشد: قوله: " يرتجع قبل الكفارة " إنا هو استحسان لقوله بعد ذلك: إن كفر 
قبل ارتجاعه أجزأه؛ يريد: إن فرغ منها قبل أن تبين منه كا قال أشهب» ومعناه بعد 
العودة وهي أن ينوي الرجعة ويعزم على الوطء وإن م يتم كفارته م يبن على الصيام 
اتفاقًاء فإن بانت قبل تام الكفارة بالإطعام ففي عدم بنائه عليه» ثالثها: إلا أن يتزوجهاء 
ورابعها: الفرق بين مضي أقله أو أكثره» لأشهب مع المشهور وابن عبد الحكم مع ابن 
نافع فيها وأصبَع وابن الماجشون وقبل تمامها بالصيام ففي بنائه» ثالثها: الفرق بين 
مضي أكثره وأقله للآتي على قول ابن نافع مع ابن عبد الحكم ومذهب مالك وقول ابن 
الماجشون. 

قال ابن الحاجب: والعود في الموطأً العزم على الوطء والإمساك معّاء وفي المدَوّنة 
على الوطء فقط» وروي على الإمساك فقط. 

وفيها: جب الكفارة بالوطء. 

ابن عبد السلام: ما ذكره عن المدَوّنةء ثانيا: أن الكفارة إنا تجب بالوطء» وجعله 
خلافا لما حكاه عنها أولاء فليس المعنى عندهم على ما فهمه؛ لأن وجوب الكفارة في 
هذا الباب مشترك يطلق على ما فيه للمظاهر خيرة» وهذا الذي يشترط فيه العودة؛ لأن 
من نوى العودة ذ فقط ولم يطاً وجبت عليه الكفارة ما دامت المرأة ني عصمته إن ماتت أو 
فارقها أو لم تقم المرأة بحقها في الوطء عند بعضهم لم تجب عليه كفارة» وهذه الخيرة 
التي قلناها في الوجوب» والمعنى الثاني من معنى الوجوب هو ما لا خيرة للمظاهر فيهء 
محمله إذا وطى المظاهر منها تحتمت الكفارة بقيت الزوجة في عصمته أم لاء قامت 
بحقها أم لاء فما حكاه عن المدَوّنة أولا هو مستعمل في المعنى الأول» وما حكاه ثانيًا 
هو المعنى الثاني. 

قَلتٌّ: حاصله فهمه المذهب على قصر معنى وجوب الكفارة بالوطء على تحتم 


الجزءالرابع 345 


لزومها ولو ماتت المظاهر منها أو طلقهاء وقصر معنى وجو ما بالعودة بغير الوطء على 
عدم لزومها وسقوطها بطلاق أو موت» والأول حق والثاني ليس كذلك؛ لما تقدم من نقل 
ابن زرقون إن أجمع على الوطء وجبت الكفارة ولو ماتت أو طلقهاء وقول ابن رُشد عليها 
في الموطأء إن مع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقهاء وإن كان عمل 
بعضها وجب عليه إتمامهاء وقول الباجي إثر ذكره ا لخلاف فيمن ظاهر في أثناء كفارة ظهار 
عليه» والقولان عندي بناء على ن الكفارة تجب بالعودة أو تصح با. 

وفيها: من كفر لظهاره من امرأة بعد أن أبانما م يجزئه؛ لأنها لم تجب» وعليه 


الكفارة إن تزوجها. 
الصقلي لابن سحنون عن أبيه أكثر قول أصحابنا من كفر بغير نيّة العودة لا 
جزئه. 


عياض: هذا يدل على الخلاف وأن منهم من يقول جزئه. 

قلت انظر هل يلزم منه في ا مكفر بعد البينونة الإجزاء. وقال الباجي إثر فرع ابن 
سحنون: ورآيت لأبي عمران أن ابن القاسم لا يراعي العودة وإنم| يراعيها ابن 
الاجشون وسكرن: 

قلت: الذي ني المدَوّنة وغيرها لابن القاسم هذا لا الأول. 

وفيها: لمن ظاهر من أآمة لا يملك غيرها عتقها عن ظهاره منهاء فإن تزوجها فلا 
ظهار عليه فيها. 


اباب كفارة الظهار| 


(1) قال الرصاع: ما ذكره ظاهر ني ذلك وكذلك الصوم وكذلك العتق والله الموفق وتأمل ما أجاب به 
الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدَوّنة إذا كانت له أمة ليس له غيرها فظاهر منها؛ فإنه ليس بعاجز 
ولا يجزئه الصوم بل العتق فيها واعترضت بأن عتقها مشروط بالعزم على وطئها ووطؤها ملزوم 
لملكها وملكها مناقض لعتقها فيلزم مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه: فإنه حسن ومن بحث 
فيه لا عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه» والثه أعلم. 
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الباجي: في النوادر من كسا وأطعم عن كفارة واحدة. 

قال ابن القاسم في السدية: لا مجزئه» وفي المجالس: تجزئه» وقال أشهب: لا 
تجزئه» وني الموازيّة: من ظاهر من أربع نسوة فأطعم لواحدة ستين مسكينا وكسا 
لآخرى كذلك ثم وجد العتق فأعتق عن واحدة غير معينة» ولم يقدر على رقبة الرابعة 
فليطعم أو يكسو وتجزئه. 

الشيخ: انظر قول محمد في الكسوة ما أعرفه لغيره. 

قَلتٌّ: نقل ابن القطان عن نوادر الإجماع: أحمعوا أن المظاهر إن ل جد الرقبة ول 
يطق الصوم» ولم جد اللإطعام لم يطاً زوجته حتى جد واحدًا من تلك الأصناف إلا 
الثوري وابن صالح فإني قالا: لا يطأها بغير كفارة. 

قَلتٌ: فظاهره إجماعهم على لخو الكسوة فيهاء وما ذكره الباجي عن النوادر أولا 
غير مناسب؛ لأنه لم ينص فيه أن الكفارة للظهارء ولذا م ينقله الشيخ في نوادره في 
كتاب الظهار إن نقل فيه ما تقدم عن الموازية فقط. 

وصرف عدد كفارة لمثله من ظهار مجزئ» ولو دون تعيين إن م يقتض شركة في 
رقبة أو في شهري صوم أو ني مسكين للزوم تتابع الصوم وصحة تفريق إطعام 
المساكينء فإن تساوى العددان فواضح» وإن قل عدد الكفارة منع الوطء مالم يبلغ عدد 
الظهارء ولو م يبق إلا واحدة لغلبة الحرمة فيها احتملها مساويا. 

فيها: من لزمه ربع كفارات عن أربع نسوة فأعتق عنهن أربع رقاب في مرة واحدة 
أجزآه» وإن لم يعين لكل واحدة عتقا؛ لأنه م يشرك بينهن في العتق» ولا هن من ولائهم 
شيء» وكذا إن أعتق ثلاثا عن ثلاث منهن غير معينات ولا يطاً واحدة منهن حتى يعتق 
رابعة» ولو ماتت منهن واحدة أو طلقهاء وإن أعتق عن الأربع ثلاثا استأنف عتق 
أربعة؛ لأنه أشركهن في كل رقبة» ولو صام ثهانية أشهر تتابعا؛ يريد: بذلك الكفارة 
عنهن» آشركهن في صوم كل يوم كما أشركهن في العتق لم يجزئه إلا أن ينوي بالصيام 
كفارة كفارةء وإن لم يوقع ذلك على واحدة بعينها فيجزئه» وأما الإطعام فيجزئه؛ لأنه 
لو ماتت إحداهن» وقد أطعم عنهن عشرين ومائة سقط منها حظ الميتة وجبر ما أطعم 
عن الباقيات؛ لأنه لا بأس أن يفرق الإطعام» يطعم اليوم عن هذه عشرين» وغداعن 
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هذه ثلاثين» وبعد ذلك عن الآخرى أربعين» وعن الأخرى مثل ذلك» ثم جبر با بقي 
بعد ذلك عنهن أجزأًه. 

اللخمي: إن أعتق أربعة أعبد عن أربع مطلقًا لا معينا ولا مشركًا ولا موزعًا ففي 
إجزائه قولا ابن القاسم وأحد قولي أشهب» وكذا في صومه ثمانية أشهر» وبختلف إن 
شرك في كل شهرين لا في اليوم الواحد. 

قیل: لا جزئه ويستأنف جميع صومه. 

وقال ابن حبيب: من صام شعبان ورمضان لظهاره وأفطر يوم الفطر يتم صومه 
في شوال وجزئه» وعليه زئ من صام لظهار واحد يومًا له ويوما تطوعا حتى آتم؛ 
لأنه م يفرق صومه بضده؛ بل جاء به على صفة أشق» وكذا الإطعام عن أربع» ولا 
يجزئ إن شرك في كل مسكين. 

ولمحمد عن أشهب: إن أعتق اليوم رأسين وغدا رأسين أو أعتق ثلاثة أو أطعم 
ستين مسكينا في مجلس لم يجزئه» ومحمله آنه أعتق رأسين عن الأربعة ثم رأسين» وأعتق 
الثلاثة عن الأربع ثم أطعم» ومن أعتق رقبتين عن ظهاره من امرأتين عين واحدة 
لإحداهما وأبهم الأخرى حلت المعينة مطلقاء والأخرى إن تقدمتها المعينة لانفرادها 
بالكفارة المبهمة وإلا بطلت ها. 

محمد: لو نوى بالعتق واحدة ثم أنسيها فكعتقه عن واحدة مبهمة يمنع منها حتى 


عبد الحق: من ظاهر من زوجات له فأطعم عن واحدة مبهمة عشرة مساكين» 
وعن أخرى مبهمة خسة عشر» وعن أخرى مبهمة عشرين» ثم ماتت واحدة يبني على 
الأقل ويسقط الأكثر» وتقدم في الأيمأن من فروع العتق جلة. 

الصقلي لمحمد عن ابن القاسم: من قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر عن ظهاري 
فاشتراه أجزأه» وغمزه أبو عمران إن كان عليه ظهار قبل قوله ذلك؛ لأنه لا يستقر عليه 
ملکه بنفس شرائه يعتق. قال: ولو م يكن ظاهر لأجزأه» وكأنه قال: إن اشتريتك فأآنت 
حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة وإن م ينو العودة فلا يعتق عليه. 

قيل له: والذي في الموازيّة حصل منه الظهار» فكأنه أراد العودة حين قوله: إن 
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اشتريتك فآنت حر عن ظهاري» فقال ابن القاسم: لا يراعى العودة ظهر ذلك منه في 
مسائل كثيرة إن يلزمه نية العودة. 

عبد الملك وسحنون الصقلي: المسألتان سواء ونية العودة ني مسألة محمد أمكن 
لحصول الظهار فيها. 

قَلتٌ: تسليمه مع عبد الحق ما ذكره أبو عمران من إلغاء ابن القاسم العودة غير 
صحيح؛ لأن المنصوص له في المدَوّنة وغيرها اعتبارها» وجرى في لفظ أبي عمران ولا 
الإشارة إلى وصف مناسب للتفريق بين مسألتي محمد وأبي عمران عرض عنه الثلاثةء 
وهو أنه في مسألة محمد التزم عتقه للكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه لو ملكه؛ لأنه 
قاله قبل ظهاره» وهو قول ابي عمران أولا؛ أنه لا یستقر عليه ملکه بنفس شرائه يعتق. 

شر طه العجز عن العتق. 

فيها مع غيرها: من ظاهر وليس له إلا خادم واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض 
ثمن رقبة م بجزئه الصوم لقدرته على العتق» وني اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا أو 
وقت الوجوب إن أيسر بعد صومه ني عسره بعد يسره» معروف المذهب. 

ونقل محمد عن ابن القاسم: إن ظاهر موسر فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم 
اشر يغتق 

الباجي: هذا على وجه الاستحباب. 

وحله ابن شاس على ظاهره» فقال: الاعتبار بوقت الأداء» وقيل: بوقت الوجوب 
إن کان فيه موسرًا. 

الباجي: قال بعض القرويين: إن ذلك لمن وطى فلزمته الكفارة بالعتق ليسره فلم 
یکفر حتى أعسر فصام ثم أيسر. 

وفيها: إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر لا إلى حاله قبل ذلك» ولو أيسر بعد صوم 
يومين ونحوهما أحببت رجوعه للعتق ولا أوجبه» وإن صام أياما ها عدد مضى على 
صومه» وكذا الإطعام وكفارة القتل. 

الباجي: روى زياد بن جعفر: من صام يومين ثم وجد رقبة فإنه يعتق» ولو صام 
آیاما ها اسم اتم صومه ولا يعتق. 
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ولابن القاسم في المدنية: من صام لظهاره لعدم فأفسده بوطء امرأته ولم يبق عليه 
إلا يوم واحد لزمه العتق ولم بجزئه صوم. 

وفيها: من ظاهر من أمة ليس له غيرها م يجزئه إلا العتق وأجزأه عتقها عن ظهاره 
وله آن يتزوجها. 

عبد الحق: قيل لأبي عمران: كيف أجزأه عتقها وهو يحرم وطؤها؟ 

قال: نية عودته للوطء تو جب کفارته. 

قيل: بعض الناس ضعفها. قال: إن) يضعفها من لا يعلم ما للسلف. 

قال القاسم وسا م وغيرهما: الظهار يكون في الإماء ويعتقن عن ظهارهن. 

وقال غير واحد من القرويين: إنما تصح المسألة إن كان وطئ أو على القول أن 
إرادة العودة تلزمه الكفارة وإن ماتت أو طلقها قبل وطتها. 

وقرر تضعيفها بعض الناس بن عتقها لذلك مشر وط بالعزم على وطئهاء ووطؤها 
ملزوم لملكهاء وملكها مناقض لعتقهاء فيلزم مناقضة الشرط مشروطه. 

ويجاب بأن الملك المناقض لعتقها هو المقارن له والملك اللازم للعزم على الوطء 
سابق على العتق ضرورة تقدم الشرط المشروط وأحد شروط التناقض اتحاد الزمان. 

اللخمي: يجزئه عتقها على القول أن العودة العزم على الإمساك, وأنه إن طلق بعده 
أو ماتت لم تسقط عنه الكفارة» وعلى قول ابن نافع إن تم الكفارة بعد انقضاء عدتها 
أجزأته» ولا تجزئه على القول أن من شرطها كونها في موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن 
عتقها خلاف العزم على اللإصابة ولا يجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته» وقول ابن 
الحاجب: لو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح؛ يقتضي أن مقابل 
الأصح نص ولا أعرفه. 

ابن شاس: لو تكلف المعسر الإعتاق أجزأً عنه. 

قلتٌ: باستيهاب منها واستدانته مع إعلامه رب الدين عتقه؛ لأنه يصير با 
ا 

الباجي: لابن سحنون عنه: من قال: كل ملوك أملكه إلى عشر سنين حر فلزمه 
ظهار وهو موسر إن صبرت امرأته هذه المدة م يصم وإلا صام» ولا يجزئ بعتق لذي 


رق» ولو آذن له وهو ني الصوم كا لحر إن قوي علیه» ولا یمنعه سیده إن م يضر به ولا 
منعه خرا جه وإلا فثالثها: إن ل يمنعه خراجه» للباجي عن ابن الماجِشون مع محمد بن 
دينار» ورواية ابن القاسم في الموازيّة ورواية ابن سحنون: وعلى منعه إن منعه به لضرره 
به» وأذن له في الإطعام» ففي إجزائه قولان للباجي عن ابن القاسم» وعن قول محمد 
بن دينار» وليس عليه عتق ولا إطعام ولو وجدهما» ولكن يصوم. 

قَلتٌّ: فسوى بين العتتق والإطعام» ولا يصح العتق بإذن سيده فكذا الإطعا» 
ونحوه يأتي لابن الماجشون ويقرر به قول ابن الحاجب» وإلا فالإطعام إن أذن له سيده 
على المشهور» ولم يتعرض له ابن عبد السلام. 

وفيها: ليس عليه إلا الصوم» ولا يطعم وإن أذن له سيده فالصوم له أحب إلي؛ 
قال ابن القاسم: بل هو الواجب عليه. 

قُلتُ: نقله الباجي عن مالك في المبسوط؛ وزاد: قال ابن القاسم: لا أدري ما هذا 
ولا يطعم من يستطيع الصوم» وما جواب مالك إلا وهم» ولعله أراد كفارة اليمين 
باله» فحمله ابن حرز على من منعه سيده الصوم» ولتردده في صحة منعه استحب 
صومه. 

الباجي: هله القاضي إساعيل على من عجز عن الصوم» ومعنى استحبابه صومه 
قصر تكفبره عليه. قال: لأن لسيده التصرف فيه قبل إخراجه للمساكين. 

ابن الماجشون: ولأنه لو شاء رجع عن إذنه فلا يطعم؛ لأن إذن سيده لا بخرج 


الطعام من ملكه إلا للمساكين. 
قال: قال الشيخ: يريد أن ملك العبد غير مستقر» وعندي أن قول ابن الماجِشون 
أن العبد لا يملك. 


عياض: مثل توهيم ابن القاسم» طرح سحنون هذه اللفظةء وقال: بل هو واجب 
وزاد اعتذارا ثالثا. 

قال: قال القاضي أبو إسحاق: يرجع أحب إلى إذن السيد» آي إذن السيد له في 
الصوم أحب إلي من إذنه في الإطعام» وقال: قبله اعتذر القاضي أبو إسحاق بأن السيد 
وإن أذن له في الإطعام فله أن يرجع إلى آخر ما تقدم لابن الماجشون. 
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قال: وعورض بأن هذا يقال فيمن أبيح له الإطعام من عجز عن الصوم» فأما من 
يقدر عليه فهو فرضه فلا وجه له. 

وبا مكفر عن غيره م تخرج الكفارة من ملك صاحبه إلا للمساكين» وقال أيصًا 
القاضي والأبهري: إنا قال: الصوم أحب إلي؛ لأنه عجز عن الصوم فكان أحب إليه أن 
يؤخر حتی يقدر عليه» وعورض بآن من هذه سبیله» ويطمع ني برئه ولم يطل عجزه 
فرضه التأخير حتى يقدر عليه» فما للاستحباب هنا وجه» وإن لم يقو عليه ول يرج 
بفرضه الإأطعام فلا وجه للصوم. 

قلتٌ: انظر جعل تمكن السيد من الرجوع في الإذن ني الإطعام إلى آخره اعتذارًا 
مستقلا عن الاعتذار الثاني» وما في كلام الباجي اعتذار واحد وهو الصواب ثم قال: 
قد تکون حب عل باہہا ولا یکون وهمًا ولا تجورًا بأن يكون الصوم أرجح وأولى» وإن 
منعه السيد منه مع قدرته عليه» وهو قول محمد: إن أذن له سيده في الإطعام ومنعه 
الصيام أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام» وهذا كقوله في الكتاب في كفارة اليمين: إن 
آذن له سيده آن يطعم او يکسو يجزئ» وني قلبي منه شيء» والصوم أبين عندي؛ فلم ير 
ملكه للطعام والكسوة ملكا مستقرًا. 

قلتٌ: هذا الذي أنى به من عند نفسه راجع لما تقدم لابن حرزء أوللباجي عن 
إسماعيل القاضي فتأمله. 

قال: وقال ابن أبي رَمَتيّن: لم يعطنا في جواز الإطعام جوابًا بيتا. 

اللخمي: إن آذن له سيده في الإطعام أجزأه؛ لأنه ملكه حتى ينتزعه سيده» ولو 
قدرنا آنه ملك مترقب ل أر لسيده رجوعًا ولا انتزاعًا؛ لتعلق حق العبد فيه» وأدنى 
حاله آنه كمن أطعم عنه» وإن منعه الصوم والإطعام فلزوجته القيام بطلاقهاء وإن كان 
عا لا أن لسيده منعه الصوم كان أبين في طلاقه؛ لأنه أدخل نفسه في المنع اختيارا ثم 
يختلف في طلاقه حين قيامها أو بعد أربعة أشهر. 

وهو شهران تتابعا إن بدآهما للأهلة أجزأً ولو قصرا عن ستين يومًا. 

فإن أفطر في شهر لعذر ففي إكماله ثلاثين أو بقدر ما أفطر: 
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آهلك به ا و 

Ty 
ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يومًا.‎ 

عياض عن ابن أخي هشام: لعل جوابه ني من ابتدا لغير الأهلة. 

الشيخ: في قوها نظر. 

ولو كان الفطر في أول الشهر كان بيتاء وني العدة منها: إن طلق الآيسة قبل الأهلة 
أو بعدها اعتدت ثلاثة أشهر ثلائين يوما لكل شهر 

عياض: كذا عند شيوخنا وكذا جاء بعد لربيعة» وفي بعض النسخ لابن شهاب 
ثلاثين يومًا لشهر وشهرين للأهلة أراها رواية أبي عمران» وهو قول مالك في كتاب 
أكرية الدور والأرضين وغبره» ورواه ابن وَهُْب وذكر آنه اختلف قوله في إلغاء بعض 
اليوم والبناء عليه وألغاه ابن القاسم. 

ارد ت اء فا وف انم ا تتابعه أوله» وي نكاحها الأول 

كفارة العبد كالحر إلا في العتق. 

اللخمي: يختلف فيه إن کان ناسيًا كأكله ناسيًا. 

قلت: لابن حارث عن شهب یتمادی ويصل قضاءه. 

وفيها: وكذا الإطعام. 

ابن الماجِشُون: من وطى قبل تام إطعامه أحب ابتداءه. 

اللخمي: لرعي أحد قولي الثوري يجوز وطؤه قبل إتمامهاء وي نوازل أَصْبَع: من 
قبل امرأته في صوم ظهاره استغفر الله ولا شيء عليه. 

ابن رُشد: سمع أبو زيد يستأنف وعزاه في سماع القرينين طرف ولسَحنون 
كَأْصْبَع. 

غير المظاهر متها ي ب اعدد وة ا4 ا صعام وأصح نعوه: 


وفيها E‏ من أربع في كلمة واحدة كل متهن كالأخرى في إتعام الكفارة 
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فيهن» وصرفها لواحدة منهن ووطئها. 

فلت فلو تو و احا غر جا غ ها هن الكارة مدت لاتا قفن كال حذات: 

وفيها: وفطر المرض والحيض لا يقطع تتابعًاء ويو جب اتصال قضائه تتابعا 
بخلاف فطر السفر ومرضه؛ لاني آخاف أنه به. 

الصقلي عن سحنون: يجزئه. 

قول ابن عبد السلام: قال محمد: إن أفطر في السفر ابتدأ» وإن مرض بنى لم أجد له 
إلا قوله من أفطر في سفره ابتداء وإن أفطر لمرض بنى. 

وني قطعه بالفطر نسيانًا أو جهلاء ثالشها: به للموازية نصا في الأول» وتخرييًا 
للخمي عليه في الثاني» وها على العكس نصا وتخر بجا واختياره. 

ابن بشير: في قطعه به نسياتًا أو خحطاء ثالثها: خحطاً. 

ابن رُشد: في سباع يحيى المشهور لا عذر بتفرقة النسيان» وعذره به ابن عبد 
الحكم. 

وفيها: من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار أو قتل نفس ظنا أن ذلك يجزئه فعسى 
أن بجزئه وأحب إل أن يبتدئ. 

وفي ختصر الشيخ عن سحنون: لا بجزئه وعزاه ابن حارث لأشهب. قال: وقال 
ابن وهب إن کان عالا ابتدأًء» وإِن کان ناسيًا فلا شىء عليه. 

قلتٌ: ويتعارض في الجاهل مفهوماها. ٠‏ 

وني حملها على آنه وإن أفطر يام النحر أو على أنه أفطر يوم النحر فقط» ثالثها: على 
آنه صامها للصقلي عن الشيخ في غير النوادر» وعنه فيها مع ابن القصار وابن الكاتب. 

وفيها: من صام شعبان ورمضان لظهاره على أن يقضي رمضان لم يجزئه لفرضه 
ولا لظهاره. 

ابن حبیب: إن صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه» وآکمل ظهاره بصوم شوال 
أجزأًه. 

الصقلي: بحتمل كونه كقوله في ذي القعدة وذي الحجةء وقال بعض شيوخنا: هذا 
تفريق كثبر والأول أبين. 


EE 


وسمع يحيى ابن القاسم من صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر قبل فراغه يومين 
لا يدري من آ) *ماء يصوم يومين وياتي بشهرين. 

ابن رُشد: لأن الكفارة التي هو فيها قادر على إصلاحها بإتيان ما شك فيه منها 
على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته لا يدري من أي ركعة يأتي بسجدة لاحتال 
كونها من الأخيرة ويأتي بركعة» وعلى قول من يرى أن يأتي بركعة ولا يخر بالسجدة 
يصوم شهرين ولا ياي بيومين. 

قلتٌ: هذا الإجراء سبقه به الشيخ في النوادر وعين كون الثاني على قول أشهب» 
وذكر نصا لسحنون. 

ابن رُشد: ولو شك هل أحد اليومين من الأولى والثاني من الثانية. 

فقال ابن الماجشون وسحنون: يصوم وما واحدًا يصله بصومه ويأتي بشهرين» 
وعلى قول من قول من ظن إكال صلاته ربعا وصلى إثر سلامه ركعتين نافلة» ثم ذكر 
أنه ما صلى من فرضه إلا ركعتين تجزئه النافلة من تمام فرضه؛ أن يعتد بيومين من ول 
كفارته الثانية لتمام الأولى» فيأتي بعد تام الأربعة الأشهر بيومين لا أكثر يصله| بصومه. 

وعلى قول ابن عبد الحكم تفرقة النسيان لغو إن ذكر اليومين بعد تام الأربعة 
الأشهر متى ما ذكر فليس عليه إلا صوم يومين ساعة ذكرهما. 

واختلف على قوله إن ذكر يومين من الأول قبل تمام الثانية. 

قيل: يتم الكفارة الثانية ثم يقضي اليومين؛ لآنه معذور با تشبث به من صوم 
الثانية» وقيل: لا يعذر» فيصوم اليومين من الكفارة الأولى ويستأنف الثانية» وإن شاء 
تمادى على صوم الكفارة الثانية وقضى الأولى على الخلاف في من ذكر صلاة في صلاة 
هل تفسد عليه الصلاة آم لا؟ 

وقال بعض المتأخرين: يجوز له أن يقضي اليومين أآثناء الكفارة ويبني على صومه 
ولا يعد مفرقا لصیامه؛ إذ لم يتخلله فطر على قول ابن حبيب من صام لظهاره شعبان 
وشوال جزئه ولا یضره تخلل صومه صوم رمضان. 

قْلت: ما ذكره من التخريج على جبر الفريضة بالنافلة هو تخريج اللخمي» وعزا 
القول بالحبر بالنافلة لعبد الملك» وذكره فيمن ذكر يوما من أول صومه وكان وصل 
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الأول بالشاني وذكر في آخر الثاني قبل فطره يأتي بيوم يصله بالشهرين فقط. قال: 
ويختلف إن أفطر هل يأتي بيوم ويستأنف على الخلاف في النسيان» فإن كان عين صومه 
عن كل امرأة صام يومًا عن الأولى وحلت له وأمسك عن الثانيةء وإن لم يعين مسك 
عنهما حتى يصلح الآخر. 

وما ذكره من التخريج على ذاكر صلاة في صلاة هو للخمي أيضًا. قال: ومثل قول 
ابن حبیب في من صام شعبان وشوال في ثمانية أي زيد من نسي ركعة» ثم ذكر بعد أن 
تلبس بصلاة يأتي بها نقص وإن طالت صلاته الثانية؛ لأنه في قربة» وإن شك من أي 
الصومين ترك اليوم وقد أفطر بعد الشهرين الأخيرين ابتداً صوم الأربعة الأشهر على 
إبطال النسيان التتابع إن عين الصوم عن كل امرأة وإن م يعين صام شهرين» وعلى أن 
النسيان لا يبطل إن عين صام يومين وٳِن لم يعين صام يومًا ينوي به الباقي في ذمته» ولو 
قیل فيمن عین جزئه يوم كان له وجه؛ لأنه ينوي به المسقط منه)اء وكذا على أن النسيان 
مبطل بصح ان يأتي بشهرين وٳِن عين وينوي ما فسد منههاء وهذا ما لم يصب» فن 
وطئ فسد صومه عن إحداهما؛ لآن صومه عن واحدة صحيح ويقف عنه| حتى يكفر 
كفارة أخرى. 

الإطعام: شرطه العجز عن الصيام. 

الجلاب: كالكر المفند. 

اللخمي: كضعف البنية. قال: والمرض القريب البرء لغو. 

والمؤیس من البرء معتبر» وما يرجی بعد بعده أو شك فيه في لخوه واعتباره قولا 
ابن القاسم وأشهب وهو أبين. 

والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر والتعطش في الحر لا البرد يختلف فيه 
على قولي ابن القاسم وأشهب. 

الباجي: فيها لأشهب وابن القاسم من طال مرضه واحتاج إلى أهله جاز له 
الإطعام وإن رجا البرء» ولم ينقل الباجي عنهاغير هذا. 

فَلتٌ: في باب قبل هذا من صام لظهاره شهرًا فمرض» إن تمادی مرضه انتظر إلا 
أن يعلم أن ذلك المرض لا يقدر صاحبه بعده على صوم» وقال غيره: إذا مرض فهو 
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ممن لا يستطيع الصوم وعليه الإطعام» وعزا الباجي ما قبل قول الغير لرواية زياد. 

قال بعض شيوخ عبد الحق: ما جرى في مسألة من ظاهر» وهو مريض أو مرض 
بعد صومه شهرًا ليس باختلاف والمسألتان سواء» وفرق ابن شبلون بينه) على ظاهر 
لفظ الكتاب. 

قَلتُ: تقرير الفرق أن المرض أثناء الصوم أضعف منه قبله؛ لأنه في أثنائه عرض 
بعد كون المكفر من أهل الصوم بالفعل» فلا يلزم من كونه لا ينتقل عنه للإطعام إلا 
لعجزه عنه دائ كونه كذلك في المرض العارض قبل الصوم؛ لأن المكفر فيه إنا هو من 
أهل الصوم بالقوة» وما بالقوة أضعف ما هو بالفعل» وحمل بعضهم قول الغير على أنه 
بمطلق المرض ينتقل للإطعام» وجعله قولا ثالثاء وهو خلاف ظاهر قول اللخمي أن 
الف افر الو ودود ا 

ستون مسکيتًا كاليمين بالله» وي قدره لكل مسكين أربعة: 

ابن القصار: مد اليمين وبه فسر اللخمي قول ابن الماجشُون: إن غدى وعشى 
أجزأه» وعزاه الباجي لابن كنانة. 

وفیها: مد هشام وقدره مد وثلثان. 


ابن حبیب: مد وثلث. 

معن بن عيسی: مدان. 

الباجي عن ابن حبيب عن مُطَرّف: كان مالك يفتي فيه بمدين ويكره أن يقول 
مد هشام. 

ابن حبيب: وهو مد هشام جعله لفرض الزوجات. 

الباجي: هذا من الحنطة لمن كانت قوته» فأما الشعير أو التمر لمن أجزأه إخراجه» 
ففيها يطعم من ذلك عدل شبع مد هشام من الحنطة» والأظهر عندي مثل مكيلة القمح 
كزكاة الفطر. 

قَلْتٌ: زاد عياض بعد ذكر قوهماء ثم قال: مالك يقول في الكفارة في کل شيء من 
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الأشياء بمد إلا في الظهار فإنه مد هاشمي'. 


وني كفارة الأذى مدان بمده عيل. 
قال بعضهم: هذا خلاف الأول» ومثله في ثالث حجها: يعطى كل مسكين مدين 

شعيرًا مثل الحنطة. 
ان اف ن ما خایا ف ورن کی مدال کن 

م جزئه إلا آن يزيد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فیجزئه. 
عياض : ظاهره ولو فات ما بأيديہم» وقال أحمد بن خالد: إنم) يتم عليه إن كان ما 

بيد كل مسكين قاتاء وزعم أنه ظاهرها لقوهم إذا أش ركهم في طعام كل مسكين ل 

يجزئه» ورده عياض بأن معناها منع الشركة لا منع التكميل. 
اللخمي: وينزع ما بيد الزائد على ستين إن وجد بالقرعة بين الجميع ومن أفات ما 

بيده م یغرمه. 
قلت: الأظهر إناعلم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيذه: 
وحكم اجتماع كفارتين في مساكين معينة وجنس الطعام مر في الأيان: 
وفيها: لا زئ فيها عرض ولا ثمن فيه وفاء القيمة. 
وخرجه بعضهم على إجزاء القيمة في الزكاة» ويرد بظهور التعبد في الكفارة بقدر 

المعطى وعدد آخذيه» وقول ابن الحاجب: لا تجزئ قيمة في كفارة» وقيل: كاليمين 

يقتضي فیها خلافا منصو صا ول یذکره في اليمين. 
وفیها: إن أآعطی ثلاثین مسکیتا لکل مسکین مدین لم بجزئه حتی يعطي ستین لکل 

ا 
الصقلي: يريد ومجزئه إعطاؤه ثلاثين غيرهم مدا مداً. 

(1) يشير إلى مد أمير المدينة (هشام بن إسماعيل بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم)ء 
وكان يبلغ مدين إلا ثلشا بمد النبي عي وقد اعتمده الإمام مالك في مواطن عدة» وإن كان يكره 
التعبير عنه بهذا الاسم. 

انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 298/1 وترتيب المدارك» لعياض: 127/1. 
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اللخمي: إن أدرك ذلك بأيديم أخذ نصفه وأعطى ثلاثين غيرهم وإن أفاتوه أو 
غابوا آتم ثلاثين غيرهم. 

وفيها: إن أطعم ثلاثين حنطة ثم ضاق السعر فصار عيشهم التمر أو الشعير أو 
خرج لبلد ذلك عيشهم أجزأه أن يطعم من ذلك ثلائين مسكيتاء وكذافي كل 
الكفارات. 

اللخمي والصقلي عن سحنون: إن لم يتعمد الخروج لذلك. 

أيه المظأهر إن كأن و هدا اللعتق فف روء تفارته به كعيره وصرف النظر 

e e‏ : الثاني في ول ظهار له إن ظاهر ثانيًا م يكفر عنه 
وليه ولو آل ذلك تافراق. 

لعبد الحق عن أَصَبَع قاتأا: إن م يكن له مال وأبى الصوم فهو مضار. 

وابن رُشد عن ابن القاسم مع عبد الحق عن سحنون وسماع عبد الملك ابن وَهُب 
قائلا: له أن يعتتق بخبر إذن وليه» ولابن رُشد عن ابن كنانة. 

وعلى الثاني قال ابن رد عن ابن القاسم: ينظر له في حبس امرأته وإنماء ماله» 
ومن النساء من يكثر ماها ومن لاء إن رأى الأصلح أن يكفر كفر ليس فيه حد مرة ولا 
مرتین» لا جوز له إطعام ولا صیام» وعلى قول ابن وَهْب واختاره حمد: إن لم ياذن له 
وليه في العتق صام إن لم يكفر به وطلبته امرته بالوطء ضرب له أجل الإيلاءء وإن ) 
يصم طلق عليه بالإيلاء» وعلى قول ابن القاسم: إن لم يعتق عنه وليه وطلبته امرآته 
بالوطء طلق عليه دون ضرب أجل الإيلاء إذ لا وطء له إلا بالكفارة ولا كفارة له 
وقيل: يضرب له أجله لعلها ترضى بالإقامة دون وطء. 

عبد الحق عن سحنون: إن كانت الكفارة يسر من إنكاحه كفر عنه بالعتق» وإن 
كان العكس طلق عليه. 

حمد: وقیل يصالح عنه. 

اللخمي: إن رجح وليه إبقاء عصمته أمره بالعودة وأعتق عنه» وإن كان العتق 
Ga ESE‏ یعتق عنه ولزوجته وقفه 
ويطلق عليه بعد أربعة أشهرء وقيل: عاجلا. 
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٠...‏ : حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حلها اللازم له وحلفها على تكذيبه 
إن أوجب نكوها حدها بحكم قاض» فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق 
الحکم ہا وحلف من آبان زوجته . 


قال الرّصاع: قال الشيخ #وقه: (حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي لها اللازم له وحلفها على 
تکذیبه إن وجب نکوهما حدها بحکم قاض) ثم ذکر الشیخ: ما رد به حد ابن الحاجب وحده یمین 
الزوج على زوجته بزنا أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه ورده من أوجه أنه غير مطرد 
بحلفهم| مرة وأنه غیر منعکس بلعان من لامجب على زوجته لعان وبلعان من بان زوجته وأبطل 
أیضا طرده بلعان من نکلت زوجته عن تام حلفها وأبطل عکسه بلعان من نفی ما ولدته امرأته ني 
غيبته وقدم بعد موتها هذا خلاصة معنى كلامه ولكن من تام الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحد ابن 
الحاجب والشيخ: قوله يمين الزوج؛ أي: حلف الزوج قوله على زوجه أخرج به الحلف على غير 
الزوجة قوله بزنى أو نفي نسب أخرج به الحقوق المالية» وقوله ويمين الزوجة فظاهره ن المحدود 
مركب من مجموع الحلفين من الزوجين. 

قال الشيخ: يرد عليه أنه غير مطرد بحلفه) مرة وليس ذلك بلعان» وهو ظاهر الثاني أنه غير منعكس 
بلعان من لا جب على زوجته لعان أشار: إلى أن اللعان قد يكون من الزوج وحده» ولا يكون على 
الزوجة» وذكروا منه مسائل منها ما أشار إليه في المدَوّنة في قول الخير» وهو تفسير ها إذا قذف 
امرأته» وقد وطئت غصبا وعلم الغصب» فإن الزوج وحده يلتعن» وهو وارد قال: ويبطل عكسه 
أيصًا بلعان من أبان زوجته؛ لأنه لعان ولا يصدق عليها زوجة حقيقة. 

وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن هذا: الإيراد بأن الوصف هنا ليس بمحكوم به» وإن) هو متعلق 
الحكم وجوابه هو جواب القرافي» وما بين به قاعدته في ذلك» ورد عليه الشيخ ابن عرفة -رحمه 
الثه- ورضي عنه با هو معلوم وألزمه في ذلك إلزامات جارية على قواعد المنطق وغيره وكرر ذلك 
في كتابه الفقهي» والأصلي ورد الشيخ الإمام هنا كلام ابن عبد السلام به جص هذا المحل تنزلا على 
صحة القاعدة بأنه إن حافظ على عكس الحد بجوابه فقد أخل بطرده في صورة من اشترى زوجته 
فوطتهاء ثم أتت بولد لستة أشهر من وطئها ونفاه فإنه جلف على نفيه» وتحلف هي على تكذيبه 
فهذه الصورة ليست بلعان؛ لأنها في غير زوجةء فإن حقق ما ذكره من إطلاق الزوجة حقيقة؛ لأنا 
متعلقة للحكم فيكون حده غير مطرد بهذه الصورة. 

قال الشيخ: ويبطل طرده أيصًا بلعان من نكلت زوجته عن تام حلفها أشار به إلى أن الزوج إذا حلف 
أربعاثم حلفت المرأة على تكذيبه مرة» ثم نكلت يلزم أن تكون هذه الصورة من اللعان لصادقية 
ا لحد عليها وليست بلعان شرعي قال: وكذلك يبطل عکسه أیصًا بلعان من نفی ما ولدته امرأته ي 
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غیبته وقدم بعد موتها؛ لأنه لعان» وم يقع فيه إلا حلف واحد» وهذا من محاسن تصرفه وتام عنایته 
- ره الله ونفع به- فلنرجع إلى حد الشيخ - رحه الله تعالى ونفع به- قوله: (حلف) عدل عن 
لفظ جنس ابن الحاجب؛ لأنه أخصر,» وإلا فاليمين والحلف مترادفان قيل: إن الحلف والقسم 
واليمين إنما يلزم الترادف فيها لغةء وأما في الشرع فلا؛ لأن اليمين في الشرع قد تقدم آنا آعم من 
ا لحلف لكثرة الاستعمال فيها في الشرع في القسم وغيره والمراد هنا اليمين الشرعية والحلف لا يراد 
بها؛ فنقول اليمين والقسم ليسا بمترادفين» وأما اليمين مع الحلف فه) مترادفان شرعًا والمراد من 
اليمين والحلف هنا الحلف باله تعالى أو بصفاته» وليس المراد اليمين الشرعي الذي هو آعم دل على 
ذلك السياق في الباب» ولو خصص الشيخ القسم بالله لكان أحسن. 
قوله: (الزوج) عرفه الشيخ: ولم ينکره ك| نكره في الظهار» وهو أخصر وأتى بلفظ ابن الحاجب» ولم 
یظهر سر عدوله عن تنکیره قوله: (علی زنا زوجته) لفظه في الأحرف مثل لفظ ابن الحاجب مع أنه 
أخصر من عبارة ابن الحاجب بحرف إلا أنه غاير في التقديم والتأخير وعبارته تله أحكم معنى؛ 
لأن المحلوف عليه هو زنا الزوجة لا أن المحلوف عليه الزوجة لأجل الزناء ولا أن الحلف وقع 
بالزنا إن كانت باء الآلة فلذلك غير التعبير؛ لأنه أجلى وأبين في التفسير قوله: (أو نفي حلها) أدخحل 
به صورًا من اللعان كثيرة إذا نفى ولدًا أو نفى هلا. 
(فإن قلت): عبارته مغايرة لعبارة ابن الحاجب مع أنه يظهر آنا متلازمان. 
(قُلتٌ): لعله رأى أن لفظ نفي نسب يصدق في نفي نسب الزوجة عن أبيهاء وذلك ليس بلعانء فإن 
أصلحه بقوله نفي نسب جلها كان أطول. 
(فإن قلت): وأين نفي الولد. 
(قلتٌ): يصدق على من نفى حملا أنه نفى الولد وكذلك العكس قوله: (اللازم له) أخرج به الحمل غير 
اللازم لهء فإنه لا لعان فيه كا إذا تت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا كان الزوج 
خصيًا أو مجبوبًا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضعته وسكت» فإنه لازم له ويخرج بم) يأي من 
قوله بحكم قاض قوله: (وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكو هما حدها) أخرج به ما إذا حلف 
ونکلت» ولم يوجب النكول حدها ك إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الخصب فلا لعان عليهاء وإنما 
اللعان عليه وحده وقد تقدم أن هذه الصورة ترد على ابن الحاجب؛ لأنه صير اللعان يلزمه يمينان 
وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة» وإن حلفه| معا مشروط بكون نكوها يوجب حدها قوله: 
(بحكم قاض) آخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي» ويخرج 
المسكوت على وضع الولد ولا يرد على الشيخ حلفه) مرة واحدة؛ لأن القاضي لا يحكم بذلك 
فليس بلعان شرعي» ثم قال الشيخ: فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكم بها يعني 
إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في ا لحد ذلك» وإذا ذكر الزوج 
في الخامسة الغضب وعكست الزوجة» فليس بلعان شرعي؛ لآن القاضي لا بحكم بذلك فتخرج 
هذه الصورة قال: ويدخل حلف من أبان زوجته. 


الفغتصرالفتهي 


کے ا و 


وسماع ابن القاسم من قدم بعد موت زوجته فنفى ما ولدته لاعن» وقول ابن 
الحاجب يمين الزوج على زوجه بزنا أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه يبطل 
طرده بحلفه) مرة» وأبطل عکسه بلعان من لا جب على زوجته فنفی ما ولدته لعان» 
وبلعان من أبان زوجته؛ لأن کونه زوجًا مجاز. 
وجواب ابن عبد السلام بأنه حقيقة؛ لأنه في متعلق الحكم لا حكوم به يوجب 
بطلان طرده بحلف من ابتاع زوجته» فوطئها ونفى ما وضعته لستة شهر من وطئها 
بیمین وحلفت على تکذیبه. 
قْلتٌ: ویبطل طرده بلعان من نکلت زوجته عن تام حلفها وعکسه بلعان من 
نفی ما ولدته امرآته في غیبته وقدم بعد موتها ولا نص في حکمه. 
ابن عات: لاعن ابن الهندي» فعوتب فقال: أردت إحياء سنة» والحق إن كان لنفي 
نسب وجب» وإلا فالأولى تركه بترك سببه» فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة 
القذف وحده ثم وجدت نحوه في سراج ابن العربي. 
فا عرف ارو 
ق وكا اا مه وق لو : 


الزوجة والزوج. 

(قلت): أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض» وهو حكم الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك فقوله بحكم 
حاكم قرينة تدل على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجارًا أو فيه بحث هذا ما يظهر في ذلك» 
وتلميذه: سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده» وذكر سماع بحيى أنه إذا أبان زوجته» ثم نسبها للزنا آنه 
يلاعن» وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا على الحدء وهو السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجب» وأنه 
غير منعكس لخروج هذه الصورة؛ لأنه لا يصدق عليها زوجة» ثم أجاب عنه بم أجاب به الشيخ 
ابن عبد السلام مع أنه رأى رد شيخه عليه» وذكر الشيخ أن هذه الصورة داخلة ك| ذكر فانظره 
وتأمله ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بم قاله القراني» وإنم) سلمه هنا تنزلا وانظر هذامع ما 
قدمنا في الرجعة ويظهر أنه لا ينافيه. 
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اللخمي: لو أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها 
لاعن ولا تحد إن نكلت؛ لأا أيان كافر. 

الصقلي عن أبي عمران: لو رضى الكافران بحكمنا فنكلت رجمت على قول عيسى 
غلل ا 

وفيها: العبد كالحر وفي نكاحها الأول» وإن قذفها في النكاح الذي لايقر على 
حال لاعن لثبوت النسب فيه. 

المتيطي: أجاب أبو عمران الباجي بثبوته فيم درئ فيه الحد لشبهة النكاح» وإن لم 
تثبت الزوجية. 

موجبه: فيها: جب بأحد وجهين مجتمع عليه) أن يدعي رؤية زناها كالمرودفي 
اللكحلةء ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء» ولو قذفها بالزنا دون رؤية 
ولا نفي حمل» أو بنفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة بحد ولا يلاعن. 

ابن نافع: يلاعن ولا يحد» وقاه) ابن القاسم» وصوب اللخمي الأولى. 

الباجي: هي المشهورء وني لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف» ونقل الباجي مع 
عياض عن قذفهاء وعلى المعروف في حدها به كأجنبي أو تأديبه. 

نقل حمد: وقول شهب مع ابن القاسم. 

الشيخ عن محمد عن ابن عبد الحكم: لو صرح بعد تعريضه لاعن. 

وفيها: من قال: وجدت مع امرآتي رجلا في لحافهاء أو تجردت لرجل او 
اضطجعت معه متجردين م أسمع فيه شيا ولا لعان فيه» وإن م تقم بقوله بينة أدب. 

محمد: لو قاله لأجنبية حد» وكون قول ابن القصار: قذفها بوطء الدبر كالقبل 
مقتضى المذهب واضح. 

ابن رُد: إن نفى حلا ر يقر به وادعى استبراءً أو ادعى رؤية لا مسيس بعدها ني 
غير ظاهرة الحمل» أو قال: ما وطتتها قط أو منذ وضعت أو منذ مدة كذا لما لا تلحق 
لمثله الأنساب لاعن اتفاقا في الثلاثة. 


والمختلف فيه آن يقذفها: ولا يدعى رؤية» وأن ينفى حلا ولا يدعى استبراء وأن 
يدعي رؤية لا مسيس بعدها في بينة الحمل. 


٠‏ المختصر الفقهي 


ESO ی‎ 


e a Fara i 


حكى الجلاب فيها ثلاث روايات: إيجاب الحد وإيجاب اللعان» وثبوت النسب 
وإيجاب اللعان» وسقوط النسب. 

قلتٌ: يأتي للخمي في قصر اللعان على بمكنة الحمل أحد قولي مالك وثانيها مع 
ابن القاسم. 

الباجي: لو قال ها: ريتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا. 

یک ا ق i‏ سما 7 لم پش 

والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رُشد عن ابن نافع فقط. 

وام ارهن بان لاع ست اشن 

ابن رُشد: هذا كقوها؛ لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس» وهذا 
على حد قاذف زوجته وعلى لعانه الأعمى كالبصر. 

قَلتٌ: صوب اللخمي رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول: لامست فرجًا 
ي فرجها. 

فيها: يلاعن الأخرس با يفهم عنه من إشارة أو كتاب. 

وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم مثله في الزوجة صماء بكماء. 

ابن رُشد: لأن الإشارة تقوم مقام الكلام عند عدمه. 

وفيها: يلاعن الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء وني القذف؛ لآنه من الأزواج 
فيحمل ما تحمل. 

قال غيره: بعلم يدله على المسيس» وقول ابن الحاجب: وقيل: يعتمد على ظنه 
كالأعمى على المشهور يقتضي أن قول الغير حلاف قول ابن القاسم» وحمله غير واحد 
على الوفاق» وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لآنه من الآزواج» ومقتضى قول ابن 
الحاجب: وجود القول باعت|د غير الأعمى على ظنه؛ لا أعرفه. 

وفي بعض نسخ ابن الحاجب: ويعتمد على اجتماع الاستبراء والرؤية على المشهورء 
SS‏ 


ار الأخرس ےا ا میک قا زت 


e 
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ابن رُشد: لأن الإشارة تقوم مقام الكلام عند عدمه» وينتفي ما ولدته للعان 
الرؤية مع الاستيراء. 

ابن رشد: إحاعًا. 

وفي انتقائه بلعان الرؤية فقط طريقان: 

ابن رُشد: ثالثها: إن ولدته لستة أشهر منها لأولى روايتيها وأشهب مع عبد الملك 
وثانيتهيا هذا على تفسبر قوهما ألزمه مرة ونفاه مرة ومرة نفاه» وإن كانت حاملا بجعل 
نفاه مرة ومرة نفاه» وإن كانت حاملا قولا واحدًا ففي كل طرف قولان» وني مجموعه) 
ثلاثة فسرت بثلاثة على أن معنى قوله نفاه» وإن كانت حاملا؛ أي: بلعان آخر ففي 
طرف ثلاثة وني آخر قولان. 

عياض: خمسة نفيه» ولحوقه إلا أن ينفيه بلعان آخر» ولحوقه ولا ينتفي به والآول 
إن ولد لستة وإلا فالثاني أو وإلا فالثالث لاني روايتها وتأويل بعضهم أولاهماء وكتاب 
محمد مع تأويل بعضهم أولاهما وأَصْبَعَ مع عبد الملك وابن لبابة ففسرها بقولي الأول 
والرابع وغيره ب) وبالثاني» وعلى تأويل بعضهم قوها: (يلزمه) بقول محمد؛ أقوا ها 
أربعة» ا لجلاب والبغداديون ورواية محمد علم الزوج بحملها وجهله سواء» وقصر ابن 
محرز الخلاف على جهله به» وأبعده ابن رُشد. 

وني حمل قول المغيرة فيها فيمن قال: رأيت زوجتي تزني» وهو مقر با لحمل 
يلاعنهاء فإن ولدت قبل ستة أشهر من ادعائه فالولد منه» وإن ولدته لستة آشهر 
فصاعدا فالولد للعان واعترافه ليس بشىء» فإن اعترف به بعد ذلك حد ولحق به على 
ارك ار الان ار عل عله بعد انرصع لاي امان ثلا لاض ن اتن زه 
وابن حرز والصقلي» وعلى لحوقه لو قال: كنت استبرآتها ففي انتفائه بالأول أو بلعان 
ثان قولا أشهب مع ابن القاسم وأَصَبَعَ مع عبد الملك» وعلى الأول لو ادعاه وأكذب 
نفسه ففي الاستبراء ألحق به» وفي حده قولا ابن القاسم وحمد. 

اللخمي: لو لاعن للرؤية ونفى الحمل ثم استلحقه فالقولانء ويختلف لو أكذب 
نفسه ني الرؤية دون نفي ا لحمل بالاستبراء هل يلحق به ويحد آو لا لحوق ولا حد؟ 

وفيها: من شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة. 


الصقلي عن ابن أبي رَمَنَّْن: يبدا الزوج باللعان» فإن التعنت حد الثلائثة» وإلا 
حدت دونهم» وقاله ابن الماجشون. 

وروى محمد: لو رجمت ثم علم بذلك لم يحد الثلاثةء ولاعن الزوج وإن نكل حد» 
وله في كتاب الرجم إن نكل حد الأربعةء ولا دية على الإمام للقول بقبول شهادته. 

وني عدم إرثها الزوج مطلقًا أو إن علم تعمده الزور أو أقر بذلك قولا أصَبَعَ 
الف 

وي رت الاسترأء هنا بحرضة أو ثلابث؟ لاه باصي منة ألما هس سنين» 
ورابعها I‏ للباجي عن المشهور ورواية عبد الملك وابن 
زرقون عن المغيرة وابن حارث عن ابن حبيب عن ابن الماجِشُون وعزا الأول لأصضبَع 
فقط» وعزا اللخمي الأولين للمغيرة أيضًا. 

وفيها: إن اته تفق الزوجان على نفي الولد انتفى بغير لعان وحدت الزوجة»ء ولو كان 
ها معه سنون» وقاله مالك واللیث. 

وقال آكثر الرواة: ورووا لا ينتفي إلا بلعان. 

الصقلي: يلتعن الزوج دونما؛ لأنها مقرة بالزنا. 

ابن حارث: بقول أكثر الرواة. 

قال ابن القاسم في الرجم من المدونة. 

اللخمي: به قال المغيرة وابن دينار وابن الماجِشُون وابن عبد الحكم» وبالأول قال 
شهب واب بن القاسم. 

قال في الموازيّة: وكذا إن اعترفت بالزناء وقالت هو من الزوج له نفيه بغير لعان 
وهذا إن أقامت على قوها حتى حدت» فإن رجعت لم ينتف إلا بلعان. 

وعزاه الصقلي وابن محرز لابن القاسم وقالا عنه: إن رجعت قبل حدها: ولم 
يلتعن الزوج لم بجحد؛ لأنها مقرة. 

زاد ابن حرز عن ابن الكاتب: لا يقبل رجوعها بعد إقرارها لتعلق حق الزوج 
بإقرارها في نفي الولد عنه» كمن قر بسرقة لرجل» ثم رجع يسقط عنه القطع لا الغر» 
ولمحمد عن ابن القاسم ولو طلقها قبل البناء واتفقا على عدم المسيس فظهر بها بعد 
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موته مل قالت: هو منه ورثه دونهاء ولا یکمل صداقها ولا تحد. 

محمد: الصواب تكميله» وإن كان الطلاق رجعيًاء ومات في العدة ورثته. 

ابن القاسم: لو ظهر ني حياته فأقر به لحقه وكمل المهر وله الرجعة» وإن تمادى 
على إنكاره لم ينتف عنه إلا بلعان» إن لاعن لم يكمل عليه المهرء ولا رجعة له. 

وني الرجم منها: من شهد عليها بالزنا منذ أربعة آشهر» وزوجها غائب فظهر بها 
حمل فأخرت حتى وضعته فقالت: هو للزنا؛ لأنه بعد استبراء فللزوج نفيه بغير لعان» 
وإِن قالت: هو منه أو لم تسأل حتى رجمت لم ينفه إلا بلعان. 

اللخمي: هذا خلاف» وقوله في الموازيّة؛ لأن البينة والإقرار بالزنا سواء على قوله 
في الموازيّة له ذلك في البينة بالزناء ولو قالت: هو منه» وعلى أحد قولي مالك في المعترفة 
بالزنا وأنه ليس منه لا ينفيه في البينة بالزنا مع اعترافها أنه ليس منه إلا بلعان. 

قَلتٌ: ففي نفيه دون لعان في ثبوت زناها بإقرارها أو ببينة ثالثها: إن وافقته على 
نفيه لتخريج اللخمي على قول ابن القاسم في الموازيّة وتخريجه على أحد قولي مالك مع 
أكثر الرواة وهاء ولو اتفقا على نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لعان تخريج اللخمي على 
قول مالك وابن القاسم» ونقله عن ابن الماجشون؛ وصوب الأول. 

ابن رُشد: نفيه باتفاقه) يأتي على أن من ادعى رؤية لا مسيس بعدها ني ظاهرة 
الحمل لا يلحقه الولد؛ وهو شذوذ. 

قُلْتّ: يرد بأن نفيه ني ظهور ا لحمل أبعد منه ني اتفاقه) لوضوح مكذب نفيه» وهو 
ظهور الحمل» ونفيه في اتفاقه|. 

وفيها: إن ولدت ولدًا ميتًا أو مات بعد الولادة» ولم يعلم به الزوج لغيبة أو غيرها 
فنفاه إذ علمه لاعن؛ لأنه قاذف» ومن قامت عليه بينة أنه أقر بولد لاعن منه» وهو 
منکر لحق به الولد وحد» ومن نفی ولد بلعان» ثم ادعاه بعد موته عن مال» فان کان 
لولده ولد حد ولحق به» ون م یترك ولدًا حد» ولم یرثه. 

قَلتٌ: ظاهره ولو كان الولد بتتاء وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال: 
إن كان بنتا لم يرث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتتا صح 
إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها. 
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ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولدء ثم مات الولدعن مال وولد فأقر 
الملاعن به أنه يلحقه ويحد» وإن لم يترك ولدًا لم يلحقه» واختلف في الميراث فقول ابن 
القاسم فيها يدل على وجوب الميراث» وهو قوله إن م يترك ولدا م يقبل قوله لتهمته في 
الإرث» وإن ترك ولدا قبل قوله؛ لأنه نسب يلحق. 

وروى البرقي عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك؛ ولا يجب له ميراث» وإن 
ترك ولدًاء وذكر أبو إبراهيم عن فضل إن كان المال يسيرًا قبل قوله. 

قَلتُ: ظاهرها مع غيرها أنه بحد باستلحاقه الولد مطلقًاء وللشيخ عن محمد: إن 
كان لاعن للرؤية فقط آوهما ولنفي الولد لم جحد وإن كان لإنكار الولد وحده حد» ونقله 


الباجي ول يتعقبه بڻيء» وهو عندي خلاف ظاهرهاء وما ذكره ابن حارث من الاتفاق 
على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المرًّاز وابن القاسم وأَصََع» وقال 
آبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنما يتهم إن م يكن له ولد في ميراثه فقط» وأما نسبه 
فثابت باعترافه. 

وقال ابن الحاجب: لو استلحقه ميتا حد» وقيل: إن كان للميت ولد. 

ابن عبد السلام: ظاهره مشكل؛ لأنه يقتضي إن م يكن له ولد حد مستلحقه» وإن 
کان فقولان» وٳن) مراده ن کان له ولد صح استلحاقه وورئه وحده وان م یکن له ولد 
فقولان: أحدهما ما تقدم» والثاني لا لحوق ولا إرث ويحد. 

قَلتُّ: هذا يقتضي ثبوت القول بإرثه مطلقًا ولا أعرفه» والمشكل في كلام ابن 
الحاجب اقتضاؤه وجود القول بلغو الاستلحاق ونفي الحد إن م يكن ولد؛ لأن ظاهر 
ما تقدم من آقواهم ثبوت حده مطلقا. 

وفیها: من نفی ولدا بلعان» ثم زنت زوجته بعد ذلك» ثم آقر بالولد لحق به» ول 
جد وصارت زانية. 

وسمع عیسی ابن القاسم من قدم من غیبته سنین فوجد امرآته ولدت أولادًا 
وأنكرهم» فقالت: هم منك كنت تأتيني سرا م يبرا منهم ومن الحد إلا بلعان. 

ابن رُشد: هذا إن أمكن إتيانه إليها سرا كمسألة المدَوّنة في دعواها ذلك 
قبل البناء. 
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قَلت: مثله ني الجلاب هي معنى قول ابن الحاجب يكفي في الأولاد لعان واحد» 
وكذا في الزنا والولد. 

ابن عبد السلام: انظر لو قذف زوجاته الأربع أو نفى أولادهن هل يلاعن لعانا 
واحدا لجميعهن كحده للأجنبيات في القذف حدًا واحدًا؟ 

قلتٌ: في المقدمات اختلف فيمن قذف أربع نسوة له في كلمة واحدة؛ فقال آبو 
بكر الأبهري: لا أعرفها منصوصة»ء ومقتضى مذهبنا أن يلاعن لكل واحدة؛ لأن اللعان 
بمنزلة الشهادةء ولو أتى بالشهود لزم أن يقيم الشهادة على كل واحدة منهن منفردة 
ويجتمل أن يجزئه لعان واحد كقذفه جماعة في كلمة واحدة وعلى الظهار إذا ظاهر منهن 
بكلمة واحدة تجزئه كفارة واحدةء ثم قالا: حكى الإإصطخري عن إساعيل القاضي أن 
جاعة ادعت على رجل ديتا فحلفه هم يمينا واحدة فعليه يكتفى بلعان واحد لجميعهن. 

قلتّ: في قوله لزم أن يقيم الشهادة على كل واحدة منهن منفردة نظر؛ لأن ظاهر 
اذه ان المتة دا قالت تشهد ير وة نا فاا نة ر فة ر فة فة ووفك كا 
يجب فإن شهادتما تامة» وهذا هو معنى لعان واحد أن يقول الزوج أشهد باله الذي لا 
إله إلا هو لقد رأيت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة زنين ويصف كما جب» وتتخرج 
المسألة على الخلاف في تعدد الصيعان في تعداد المصراةء ويأتي لابن القاسم فيمن قذف 
زوجتيه فقامت عليه إحداهما ما ظاهره أن لعانا واحدا يكفيه. 

وني لعانه لنفي حمل ظاهر وتأخيره لوضعه خوف انفشاشه معروف المذهب 
وقول ابن الماجشون» وضعفه محمد لقضائه ءيه بلعان عويمر وهي حامل» ورده 
اللخمي بأنه ادعى رؤية ولاعن خوف أن يكون حلا فوجب اللعان لقذفها بالرؤيةه 
وإنما الخلاف إن م تكن رؤية أو كانت ولم تقم بقذفهاء والتعجيل ليس بحق عليه فهو 
يؤخر رجاء أن لا يصح أو تسقطه أو تلده متا فيستغنى عن ذكر ذلك؛ لأن الناس 
يستعظمونه» وإن كان عاميًا فعذره أبين؛ لأن نفيه عند العامي يوجب حده» وجهل أن 
له أن يلاعن» وضعفه ابن العربي وابن شاس بترتيب الشارع عليه حكم النفقة والرد 
بالعیب وغیرهما. 

ابن عات: عن الباجي لا يلاعن لنفي ا لحمل إلا بعد ثبوته بشهادة امرآتين» وعلى 
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المشهور فيها مع غيرها لو انفش بعد لعانه ل تحل له أبدا إذ لعلها أسقطته وكتمته. 

الباجي: لو انفش ل تحل له أبدا. قاله حمد: لأن حكم اللعان قد ثبت فلا يزول بم 
بان من الكذب كا لو قر بالحمل. 

ابن عبد السلام: ظاهر تعليل المدَونة أنه لو تحقق آنه انفش بحيث لا يشك فيه 
مغل أن تلازمها بينة ولا تفارقها إلى أقصى أمد ا لحمل لوجب أن ترد إليه؛ لن الغيب قد 
صدقه) جيعاء وكذا نص عليه ابن عبد الحكم» وقال بعض الشيوخ: إنه ظاهر المدَونة. 

قّلتٌ: من أنصف علم أن فرضه ملازمة البينة للمرأة بحيث لا تفار قها أقصى أمد 
ا لحمل وأقله أربعة أعوام حال عادة» وتقدم في صلاة ا لخسوف أنه ليس من شأن 
الفقهاء التكلم في خوارق العادات» وماعزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لا 
أعرفه» ومفهوم قوها لعلها أسقطته يرده منطوق قوهها في كتاب الرجم إن شهد على 
امرأة بالزنا أربعة عدول» فقالت: أنا عذراء أو رتقاء ونظر إليها النساء فصدقنها م ينظر 
إلى قوهمن وأقيم عليها الحد؛ لأنه قد وجب» واختار اللخمي آنا لا تحد ولا يلزم منه 
رفع التحريم بانفشاش الحمل؛ لأن الحد يدراً بالشبهة والتحريم لا يرتفع با. 

المتيطي: لا يحد الزوج بانفشاش الحمل. 

قال في ساع أَصبَع: لو رفع الحد لبطل اللعان وكانت امرأته وليس الأمر كذلك 
فتأمل قوله في استدلاله وليس الآمر كذلك يقتضي الاتفاق عليه» وقال المتيطي: إثر 
قوله لعلها اأسقطته. 


قال ابن القاسم: ولأن مالكاً قال فيمن رد جارية بعيب الحمل» ثم انفش لا يرتفع 
الحكم بالرد. 

ا العا ل خر في آخر استبرائهاء من قال: كنت أطأ في الفرج وأعزل» 
فأتت بولد لما ججيء به النساء من يوم وطئها لزمه. 

الشيخ عن الموازيّة: من نكر حمل امرآته بالعزل م ينفعه» وكذا كل وطء في موضع 
يمكن وصول المني منه للفرج» وكذا في الدبر قد يخرج منه للفرج ونحوه» مفهوم قول 
استبرائها إن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني م يلزمه. 
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اللخمي: إن صاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يجحد؛ لأن نفيه 
لظنه آن لا يکون عن وطئه حمل. 

الباجي: إثر ذكره ماني الموازيّة يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج» ولو 
صح ما حدت امرأًة بحملها ولا زوج ها؛ لجواز كونه من وطء ني غير الفرج. 

عياض : الشبه في نفي النسب وقطعه لغو؛ لحديث: «فإن جاءت به»" في اللعان. 

اللخمي: إن قال: ل أجدها عذراء فلا لعان ولا حد؛ لأن العذرة تذهب بالقفزة 


وو 
وفيها: من آنکر لون ولده لزمه ولم يلاعن» وذلك عرق نزعه. 
اللخمي: نزوعه أن يكون بعض أجداده ولو بعد أسود» وانظر لو كان الأبوان 
أسودين قدما من الحبشة فولدته أبيض» هل ينفيه بذلك؛ لأنه لايظن أنه كان في 
آبائه أبیض. 
قلتٌ: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال» وهو مدلول قوله علله: «العله 
عرق نزع » وقول ابن عبد السلام إثر قول اللخمي: المعنى لايمكن أن يقال هنا: 
لعله نزعه عرق واضح بطلانه ضرورة إمكانه. 
الشيخ عن الموازية: من قال: وطئت أمتي وأنزلت» ولم أبل حتى وطئت امرأتي 
فکسلت لزمه ولدها ولا یلاعن» وني قذفها من قال في ولد امرته منه لم تلد به» وقالت: 
ولدته» فان آقر به قبل ذلك لزمه» ول يلاعن ولیس بقاذف» وإن ل يقربه قط» وم يعلم 
بحمله لزمه إلا أن ينفيه بلعان» فإن نكل عن اللعان لزمه وم يحد» كمن قال لرجل: 
RIE‏ 
بو عمران: قال: التقطته» وقالت: ولدته صدقت إلا أن تقيم بينة أنها لم تلده 
(1) آخحرجه البخاري: 321/9 في الطلاق» باب من جوز طلاق الثلاث» ومسلم: رقم (1492) 
في اللعان. 
(2) آخرجه البخاري: 389/9 و390 في الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء وفي المحاربين» باب ما 
جاء في التعريض» ومسلم: رقم (1500) في اللعان. 


فلا يلحقه. 

قَلتّ: يريد بينة بالتقاطه؛ إذ الشهادة على النفي لخو وني البينة بالتقاطها إياه نظر 
لقول مالك فيها: إن ادعى اللقيط ملتقطه ل يلتحق به إلا أن يكون لدعواه وجه» كمن 
عرف أنه لا يعيش له ولد» فزعم آنه رماه لسماعه إذا طرح الجنين عاش» ونحوه نما يدل 
على صدقه» ونفي الزوج حلا أو ولذًّا لا يمكن منه عادة مقبول واجب دون قوله. 

ابن القصار: هذا قول الجميع في| لا يمكن لقصوره غير سقط عن ستة أشهر من 
يوم عقد الزوج» وفيا لا يمكن لعدم إمكان المسيس عادة عندنا كالشافعي ولحقه به 
أبو حنيفة. 

قال: قال أبو حنيفة: لو عقد عليها بحضرة الحاكم» ثم طلقها بحضرته عقب 
العقد» فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لحق به. 

ولو تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه» 
ولو كان بينها مسافة لا يمكن أن يلتقيا لبعدهما. 

وفيها: لا لعان في قذف الصبي امرأته الكبيرة؛ إذ لا حد عليه في قذفه» ولأنه لا 
يلحقه ولد إن کان. 

وني الموازيّة: إن ظهر بزوجته حمل حدت ولا لعان فيه» ولا في نفي حمل امرأة 
الملجبوب أو خصي لا يولد له» والولد لزنى ويلتعن في رميها وإلا حد» وإن اختلف في 
الخصي فقيل: يولد له» وقال آخرون: لا يولد له فلا بد من اللعان» ويلتعن العنين 
والشيخ الزمن في الرؤية بلا شك» وقي نفي الحمل؛ لأنا تقول: يطوؤني. 

اللخمي: قال ابن حبيب في المجبوب: إن كان مقطوع الأنثيين والذكر ل يلحق به 
ولا یلاعن» وتعتد زوجته لوفاته دون طلاقه» وإن بقیت یسری آنشیه وبعض عسیبه 
فهو کالسلیم. 

وفيها: من قذف امرأته وكانت وطئت غصبا التعن. 

قال غبره: إن قذفها برؤية غر الغصب تلاعنا جميعاء فإن غصبت فاستمرت 
حاملا م ينتف الولد إلا بلعان ولاتلتعن هي؛ إذتقول: إن م يكن منك فهو 
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من الغصب. 

محمد: هذا إن عرف غصبها بأن ترى متعلقة به تدمي أو غلب عليها وإلا 
لزمها اللعانء وقول الغير تفسير وقاله بعض الفاسيين» ونقل ابن عبد السلام أنه 
خلاف لا أعرفه. 

اللخمي: إن نفاه لخصب ببينة فكثبوت زناهاء إن قال: ليس مني كنت استبرآت» 
اختلف قول ابن القاسم في نفيه بغير لعان» وعلى اللعان يلاعن الزوج فقط إن نكل | 
يحد ولم تلاعن لإمكان أنه من الغصب» وأرى أن لا ينفي إلا بلعان كا لو كانت أمة أو 

ات وی فر او ا 

قال: وإن لم يثبت الغخصب إلا باتفاقهما. 

قال حمد: يتلاعنان» تقول المرأة أن قد غصبت على نفسي ويفرق بينهاء وإن 
نكلت رجمت» ولا وجه لرجمها؛ لأن الزوج لم يثبت لعانه إلا غصبهاء فلا لعان عليها 
كثبوت غصبها ببينة» ولو لاعنت لم يفرق بينهما؛ لأا إنما أثبتت بلعانها غصباء وها أن 
تقول في أربع شهادات أنه من الصادقين أو لقد صدق. 

قَلت: قبل التونسي قول محمد وساقه مساق تفسير المذهب. 

اللخمي: ولو ادعى طوعها وادعت غصبها فعلى قول ابن القاسم تحد؛ لأنها 
أقرت بالإصابة وادعت الغصب» ولا لعان على الزوج» وعلى قول أشهب: لا تؤخذ 
بغير ما أقرت يلاعن الزوج» إن نكل لم جحد للاختلاف في قبول قوله» وإن لاعن حلفت 
لقد غصبت وبرئت» سواء ظهر بها حمل أم لا؛ لأنها ذات زوج قادرة على أن تنسبه إليه» 
وإن ادعى غصبها وأنكرت إصابتها التعنا على قول عحمد» والصواب أن لا لعان عليها؛ 
لآنه إنما أثبت بالتعانه عليها غصباء فإن نكل عن اللعان مع ثبوت الخصب ببينة أو 
تصادقه) م بحد» وكذا إن ادعى الغصب وأنكرت أن يكون أصابها أحد لم يحد الزوج؛ 
لأن حمل قوله الشهادة لا التعريض. 

عبد الحق: إن تصادقا على الغصب ل ينتف الولد إلا بلعان بخلاف اتفاقهم| على 
زناها عند ابن القاسم؛ لأن حدها في إقرارها بالزنا ينفي تهمتهاء وني الغصب لا تحد. 


EE‏ > ب ب الفقلط ر لفقي 
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ولو رجعت التي أقرت بالزنا قبل حدها صارت مثل هذه» والتي تدعي آنا 
غصبت» وهي تحت زوج لا تحد فيم ظهر بها من حمل؛ لأا لو شاءت ألحقته بزوجها 
بخلاف التي لا زوج ها لا تصدق في الغصب إلا إن صاحت حين نزل بها وبلغت 
فضيحة نفسهاء وقال في تهذيبه: روى ابن عبد الحكم: إن آنكر هلها واتفقا على غصبها 
قالت في لعانها: ما زنيت وغلبت على نفسي. 

وقال ابن القاسم في لعان المغتصبة: تقول: أشهد باله إني لمن الصادقين ما زنيت 
ولا أطعت» ونحوه للتونسي قال: وإذا لاعنها ونفى الولدء ولم يكن عليها لعان لظهور 
الغصب بقيت زوجة على الأشهر أن الفرقة إن) هي بتمام لعاني|. 

وفيها: إن قذف الحر زوجته» فقال: رأيتها تزني وهي ممن لا تحمل لصغر أو كبرء 
لاعن إن كانت الصغيرة قد جومعت» وإن م تبلغ المحيض» وكذافي قذفه) إن كانتا 
حرتين مسلمتين ليزيل حد قذفه» وتلتعن الكبيرة لا الصغيرة إذ لا تحد إن نكلت أو 
أقرت. 

اللخمي: إن كانت في سن من لا تطيق الوطء فلا شيء عليه؛ لأن قذفه إياها لخو 
إذ لا يلحقها به معرة وإن كانت في سن من تطيقه» فقال ابن القاسم... فذكر ما تقدم. 
قال: وعلى قول ابن الماجشون لا حد في قذف الأنشى إن ل تبلغ؛ لا جحد ولا يلاعن» 
وعلى قول مالك إن اللعان لنفي الحمل ميحد ولا يلاعن»ء وإن كانت في سن من يخشى 
لها له أن يلاعن إن ادعى رؤية اتفاقاء وجب على قول مالك: (محد قاذفها) لا على 
قول عبد الملك: (لا يحد)ء وعليه إن لاعن فظهر بها حمل لم يلحقه ولا عنت؛ إن نكلت 
حدت حد البكر لإمكان أن يكون بلوغها بعد إصابة الزوج وقبل الإصابة التي رماها 
بهاء ولو م يقم لقذفها حتى ظهر حلها لزمه اللعان اتفاقا؛ إن نكل حد ولزمه الولد 
وإن لاعن لزمها اللعان» إن نكلت حدت حد البكر. 

قلتٌ: هذا خلاف سماع أي زيد ابن القاسم: من تزوج وصيفة لم تبلغ وتطيق 
الوطءء فقال: رآيتها تزني ولاعن خوف حلهاء إن ظهر بها حمل لم يلحقه» ولا لعان 
عليها إن لاعن قبل أن تبلغ المحيض ثم بلغتهء إلا أن يريد بلغته بغير هذا الحملء وم 
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یتکلم ابن رُشد على هذا بشيء. قال: وان کانت قعدت عن المحيض وادعى رؤية 
تلاعنا على قول ابن القاسم وأحد قولي مالك» وعلى قوله: إنما اللعان لنفي الحمل يجحد 
ولا يلاعن. 

والرضى با لحمل يمنع نفيه ففيها: من ثبت ببينة و إقرار آنه رآى حمل امرأته ول 
ينكره ثم آنكره م يكن له ذلك وحد إن كانت حرة مسلمة. 

الباجي: قيامه بعد علمه بيوم لخو. 

القاضي: إلا آن یکون له عذر. 

اللخمي عن ابن القصار: إن سكت حتى وضعته» وقال: رجوت أنه ربح» قبل 
قوله إلا أن يجاوز ثلاثة أيام» أو يقبل التهنئة به لحديث المصراة. 

E N E 
الأنساب آكد من حفظ الأموال» وبه يمنع جريا على قوهها من رأى حمل أمة ابتاعها‎ 
سليمة منه» فتوانی في ردها.‎ 

أبو عمر: أجمعوا أن من بان له حمل ولم ينكره ثم نفاه لحق به وحدإلا أبا 
حنيفة والثوري. 

قلتٌ: هذا خلاف قول ابن القصار. 

الباجي عن محمد وابن حبيب عن ابن الماجشون: إن ادعى رؤية قديمة» ثم قام 
الآن بها حد؛ ولم يقبل. 

قَلتٌ: ظاهره» ولو قال: لر آمسها بعد رؤیتها. 

وقال اللخمي: لم يختلف المذهب إن رآها وسكت» ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو 
ظهور ا لحمل إلا آنه ل يصب بعد الرؤية أن له أن يلاعن» ومن قال له أبو زوجته عند 
سفره بعد مبارآتما: أقم ها هميلا بنفقة حملهاء فظاع أجنبي بحملها بحضرته» ثم قدم 
بعد وضعها فأنكره في حده لاقتضاء رضاه بالحالة الإقرار بالحمل» ثالثها: القياس حده 


(1) آخرجه البخاري: 309/4 في البيوع» باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر» ومسلم: 
رقم (1524) في البيوع: باب حكم بيع المصراة. 


° التصرالففي 


ولا يبعد سقوطه استحسانا لدرء ا لحد بالشبهة لأ عمران والمتيطي مع ابن سهل عن 
بعض الأندلسيين وأبي بكر بن عبد الر حن قائلين» ويلاعن. 

وروى اللخمي: من طلق امرأته فقالت: إني حامل» فقال استأجر امرأة تكون 
معها؛ لأا غير مأمونة» فجعل معها امرأًة فاستمرت» فقال: كنت اعترضت عنها ولا 
أعلم آنه کان مني ليها شيء فاحتجوا بأنهم جعلوا معها أمينة. قال جهلت ذلك؛ إن ن¿ 
يأتوا بالبينة لاعن» وإن جاءوا ما لحقه الولد» ولا حد عليه؛ لأنه مانفى ولدا ولا قال 
رأيتها تزني» إن قال: ما أعلم أني أصبتها وقد تحمل المرأة ولا يبلغ ذلك منها. 

لتٌ: هو ساع القرينين في طلاق السنة. 

ابن رُشد: معناه أن الزوج غير مقر أنه قال: اعترضت عنها ولا أعلمه كان مني 
إليها شيء» وإنم| ادعى ذلك عليه وهو منكر» ويدعي أنه لا شك أنه م يصبهاء فرأى 
مالك ثبوت الشك عليه في ذلك بهذا القول يلحق الولد به» وهو صحيح كمن ادعى 
على رجل فشهد عليه أنه قال: لا دري من جرحني أن قوله يبطل» ویلزم عليه في 
المودع يدعي رد الوديعة» فيشهد عليه أنه قال: لا أدري أكنت رددتها آم لاء أن لا 
يصدق في الرد إلا أن يفرق بين الحقوق واللعان؛ لأنه أغلظ منهاء وقد تعقب التونسي 
قول مالك هذاء وقال: ينبغي أن يلاعن مع تماديه على الشك كمن شك هل له على 
رجل مائة ثم تيقنهاء أن شكه لا يسقط توجه اليمين على المدعى عليه. قال: إلا أن يقال 
إقراره بالشك رجوعه عنه إلى إقرار يدعيه بخلاف إنكاره أن يكون قال ذلك» ويجعل 
إنكاره للشك كتماديه عليه وليس ببين» وما نظرتها به من المسائل أشبه من التي نظرها 
هو به» وقول مالك صحيح وقول مالك لا حد عليه إلى آخره» قوله بعید؛ لاآنه بإنکاره 


or a ER: r 


الوطء قاذف» فإذا م يصدق في إنكاره ولا مكن من اللعان وجب حده ومن رجع 
لإأقراره بالقذف بعد إنكاره لإقامتها ببينة به» ففي لعانه وعدمه فيحد قولا ابن القاسم 
وغیره فیها» وخرج علیه) ابن حرز من ادعی عليه دين فجحده فقامت به بينة بقضائه» 
وعزا الصائغ هذا التخريج لمماعة من المذاكرين» وللصقلي إثر قول ابن القاسم قال في 
الا افا ارف 

قَلتٌ: لدرء الحدود بالشبهات» وني قذفها من قال لامرأته في ولدها منه لم تلديه» 
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وقالت: هي ولدته إن كان أقر به فهو ولده ولا يلاعن ولا جد وإن لم يقر به قط ول 
يعلم با لحمل فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن شهدت امرأتان أن هذا الولد ولدته امرأتي» وكان 
كبيرًا أو صغررًا وأنكرته» وقلت: ولدها ذلك مات أو انفش حلهاء وكنت حاضرًا أو 
غاتبًا فهو لاحق بك بشهادة. 

ابن رُشد: شهادة امرأتين في الولادة جاتزة اتفاقًاء ولو ادعت ذلك بشهادة امرأة أو 
دونها وأنكره هو قائلا ل تلديه» ففي قذفها: القول قوها إلا أن ينكره ويدعي الاستبراء 
فله نفيه بلعان» وطرحها سحنون ورأى آنا لا تصدق فلا يكون على الزوج لعان حتى 
تبت الو لادة» فإن أثبتتها لح به الولد وتعلق في ذهب إليه من نها تصدق على الولادة 
إذا جاءت بالولد بظاهر قول ابن القاسم في الشهادات وأمهات الأولاد منها. 

قْلتٌ: کذا وجدته في نسختین» وفي) نقله عن سحنون تناقض واضح. 

ابن عات: من قال في حمل أو ولد ليس مني» فقيل له: من؟ قال: لا أدري» حد إلا 
أن يقول: زنت فيلاعن. قاله ابن العطار فانظره. 


[باب شرط اللعان] 


وشرط اللعان ثبوت الزوجية لقوها مع غيرها": واللعان بين كل زوجين. 

وقال ابن سهل عن ابن لبابة: لا جب إذا كان الزوج والمرأة من آهل المصر إلا بعد 
ثبوت الزوجيةء وإن لم تبت الزوجية لزم الحد» وإن لم يكونا من المصر وجبت الملاعنةه 
وإن لم تثبت الزوجية. 

قلتٌ: يريد: لم تبت الزوجية ببينة؛ بل بمجرد قوهما لا أنها لم تبت مطلقًا. 

ابن فتوح: یکفي في ثبوتها صداق نکاحه|. 

اا لأبي عمران في أسولة الباجي يكون اللعان مع شبهة النكاح» وإن لم تثبت 
(1) قال الرٌصاع: قوله: (ثبوت الزوجية) وثبوتما إما بشهادة أو بصداقه) أو بالإقرار كالطارئين» وهو 
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چ 


الزوجية إذا درئ الحد عنه|. 

المتيطي: إذا ثبتت ثبتت مقالته) وزو جیته| سجنه المام. 

e E a 
لقول مالك فيها أنه قاذف» فيوعظ الزوج أولاء فإن لم يرجع ففيها يبدأ فيشهد أربع‎ 
شهادات بالله.‎ 

المتيطي: وقال في كتاب الأقضية: الأيمان في اللعان والقسامة والحقوق بالله الذي 
لا إله إلا هو ونحوه في الموازية» وروى ابن كنانة في اللعان والقسامة وما بلغ ربع دينار 
باله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» وقاله ابن الماجشون» 
وقال في الموازيّة: جلف بالله الذي أحيا وأمات. 

اللخمي: لو قال: (والله) فقط أو (والذي لا إله إلا هو) فقط ففي إجزائه قولا 
مالك وأشهب» ولو في المال وني (أشهد بعلم الله) رواية محمد وأصل آشهب» وني 
O‏ 
القاضي: مقتضى النظر لا جوز إلا مانص عليه والصواب الأول. 

وفيها مع غيرها ما تحلف به المرأة كالرجل. 

٠‏ اللخمي: في لزوم أني لمن الصادقين للزوج قولان للموازية وههاء 
والصواب الأول لوروده ني القرآن مع حديث البخاري أمرهما: “: أن يتلاعنا با في 
القرآن. 

قَلتٌّ: وعزاه ابن حارث لساع أَصَبَعَ ابن القاسم» وهو في الرواية: رأيتها تزنيء 
وي لزوم زيادة: كالمرود ني المكحلة» قول أَصَبَعَ مع رواية محمد وقوههاء وصوب 
اللخمي الأول بأن أيمانه كالبينة إن نكلت» وقوها ما رآني أزني كافي. 

قلت: ظاهره لو زاد كالمرود أجزأها والاقتصار أبلغ؛ لأنه نفي لأعم. 

وفيها: يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ابن عات: قال الباجي: يحلف أربع مرات ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» وتحلف المرآة أربع مرات وتحلف خامسة بمثل ذ که تزی د فی 
ا خامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» وقاله محمد وأَصَبَع ورواية المدَوَنة 
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خلاف ذلك. 

شالت عنها الشيخ آبا الحسن القابسي. قال: نص كتاب الله شهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وني الزوجة 


أربع مرات» وني الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينء وأنت تقول: 
تشهد بالله مس مرات» ويزيد في يمينه اللعنة» والمرآة في يمينها الخضب» فبهذه ستة 
أيمانء وأنكر ما ذكره حمد» ونزلت بقرطبة أيام القاضي ابن زياد فشاور في ذلك أهل 
العلم بقرطبة فأفتوا با ني داخل هذا الكتاب. 

قلتٌ: نصه محلف الزوج قات مستقبآا القبلة يقول بالثه الذي لا إله إلاهو: لقد 
زنت فلانة هذه -يشير إليها- وما هذاالحمل مني أو ما هلها هذا مني» وإن م ينف 
حملا قال: لزنت فلانة هذه» وقال قوم: يقول آشهد بالله ثم جمس باللعن» وتحلف 
المرة أربعة أيمان على ما تقدم: لما زنيت وأن هذا الحمل منه وتخمس بالغضب» تقول 
غضب الته عليها إن كان من الصادقين» أو بتقديم عليها. 

قَلتٌ: ظاهر هذا كالقابسي. 

قَلتٌ: انظر هل خلاف القابسى لمحمد في إقران اللعنة بأشهد فتكون الشهادات 
کل فر غا اوی کردا ا ف عه کان و ا 
أشهد بالله لكذا ولعنة الله إن كان كذاء والثاني أظهرء فإن قلت: كيف يتقرر على الثاني 
قول القابسي فتكون الأيمان ستة. 

قَلتٌ: يتقرر بأن التعاليق آيمان على ما مر فإذا قال في الخامسة: آشهد بالله لكذا 
ولعنة الله عليه إن كان كذاء كان قوله: أشهد يميتًا وهي الخامسة» وقوله: (إن كان إلى 
آخره...) يميتًا أيصًا فتكون سادسة» ولذا قال: تكون الأيمان ستةء وم يقل تكون 
الشهادات ستةء وظاهر قول ابن عبد السلام في تفسير قول ابن الحاجب بقوله 
يعني يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين متصلا بيمينه الخامسة ولا يفرد 

قال ابن القابسي: أنه هله على الأول وهو بعيد؛ لاقتضائه أن يكون قول ابن الموًّاز 
أ د ست ادات 
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اللخمي: على أن لعان الرؤية ينفي الولدء وإن كانت حاملا لا يذكر في لعانه 
تار ياء وعلى القول برعي الوقت الذي أتت به من وقت زناها يسال عن وقت رؤيته إن 
كان ستة أشهر فصاعدا أثبته في لعانه. 

وهو في نفي الحمل قال ابن القاسم فيها: لزنت وتقول هي ما زنيت» وني الموازيّة: 
ما هذا ا لحمل مني» وعليه تقول هي آنه لمنه. 

أَصَبَع: لزنت وما هذا الحمل مني» وهي ما زنيت وأنه لمنه. 

قَلتٌ: إن عزاه ابن حرز له بلفظ أحب وكذا الباجي وغيره. 

الشيخ: قول أَصَبَع ولقد زنيت. 

اللخمي: تعارض فيه قد تكون غصبت» وني الموازيّة: أحب إل أن يتبع ما هذا 
ا لحمل مني ولزنت في كل مرة» لزنت كالمرود في المكحلة. 

وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا: ويقول لقد استبرئت» وأرى أن يكون 
لفظه على ما به ينفي الولد في صحة نفيه بالاستبراء فقط أو بالرؤية فقط أو ب) خلاف 
فما به ينتفي بذكره في لفظه»ء وقوله يجزئه ما هذا ا لحمل مني على القول بنفيه بالاستبراء 
فقط يقتصر عليه» ولا يقول زنت لإمكان أنها غصبت» وقول المدَوّنة لزنت يصح رده 
للقول آنه لا ينفى إلا بالرؤية والاستبراء» وقول ابن شعبان أحسن. 

ابن شاس: تقول المغتصبة إذاالتعنت في نفي الولد أشهد بالله ما زنيت 
ولا أطعت. 

قلتٌ: نحوه تقدم لمحمد. 

وقال ابن ا لجحاجب: في المقسم عليه للرجل لرآيتها تزني. وقيل: يصف كالشهود» 
وقيل: يكفي لزنت على الخلاف المتقدم» وي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني» 
وقيل: لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول وتقول المرأة ما رآني آزني للأول وما زنيت 
أو لقد كذب للجميع» وفي نفي الحمل ما زنيت للأول. 

وقيل: للجميع وتعكس أو لقد كذب للجميع. 

قال ابن عبد السلام: يعني على الخلاف المتقدم؛ أي: الخلاف الذي قدمه في فصل 
الاعتهادء فيكون هذا الخلاف جاريًا على ذلك لتطابق اليمين الدعوى. 
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قَّلتٌ: حلاف الاعتماد في غير نفي الحمل إنما هو متقدم قوله يعتمد على تعيينه 
بالرؤية» وقيل: كالشهود» وقيل: على ظنه كالأعمى على المشهور» وهذه الأقوال الثلاثة 


لا يتقرر على واحد منها القسم على جرد لزنت» والأقرب أن مراده على الخلاف المتقدم 
في ثبوت اللعان بقوله زنت. قال: وقو هما عوضاعن ما رآني أزني ما زنيت» أو لقد كذب 


أجزآها؛ لأن نفي الزنا أعم من نفي رؤيته» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص» وهذا 
أبلغ؛ لأنه يجزئ على كل قول» وهو مراده بقوله للجميع» وإنما لم يكلفها ذلك في القول 
الأول؛ لأنه حلف على زيادة فوق ما ادعى عليهاء ولا يبعد أن يقال حلفها على الوجه 
العم لا يجزئها على ما في كتاب الشهادات من المدَوّنة حلاف قول ابن عبد الملك. 
قلتٌ: قول ابن الحاجب يجزئها قوهما ما زنيت هو نقل ا لجلاب عن المذهب. 
وقوله: (أو لقد كذب للجميع) ظاهره الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر على ما 
في ا لجحلاب؛ لأن فيه لقد كذب علي فيا رماني به» وقول ابن الحاجب: كذب علي فقط 
يصدق بكذبه عليها ني غير ما رماها به من الزناء وكذلك على ما في التلقين أا تشهد 
بنقیض ما شهد به؛ لأنه ليس نقيضه ضرورة جواز اجتاع قوله زنت وقوها كذب على 
الصدق» وقول ابن عبد السلام لا يبعد أن يقال حلفها على الوجه الأعم إلى آخره. 
لتُ: مسألة كتاب الشهادات التي شار إليها هي قو ها من اشترى متك ثوا 
ونقدل الثمن فقبضته وجحدته الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد أن جلف لا حق لك قبله 
لم يكن له ذلك ولك أن تحلفه أنه ما اشترى منك سلعة كذا؛ لأن هذا يريد أن يورك 
وتخريجه عليها يرد بأن قو ها ما زنيت يرفع دعواه عليها أنه رآها تزني قطعًياء وقول 
المشتري لا حق للبائع قبله لا يرفع دعوى البائع عليه» ولا يستلزم رفعها؛ لأن 
دعوى البائع إنما هي البيع لا قوله لي عندك شيء أو الثمنء ولذاإن) يكون القول 
قول المشتري في نفي البيع لاني دفع الثمن ولا يستلزم رفعها لعدم تنافيه) لجواز 
اجتماعه) على الصدق بوقوع البيع ودفع الثمن فيصدق دعوى البائع البيع» ودعوى 
المشتري لا حق له قبله. 
ابن حرز عن أَصَبَع: إن جعل مکان إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها أو 


ء 


جعلت بدل إن كان من الصادقين أنه لمن الكاذبين أجزاً. 
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زاد الباجي عنه: وأحب إلينا لفظ القرآنء فأشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين إلا 
أن لفظ القرآن أفضل» وظاهر قول ابن وَهُب تعيينه بلفظ القرآن. 

اللخمي عن القاضي: إذا جعل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة» 
مقتضى النظر لا مجوز؛ لمخالفته) القرآن. 

المازري: اختلف المذهب في تبديله ني لمن الصادقين بم) كذبت عليها في الخامسة 
وهي أيصًا ني الخامسة» هل يجزئ أم لا يجزئ إلا ما نص الله تعالى عليه؟ فلو بدأت 
SS‏ 
م اعدا # لر ٠١‏ مع شهب محتجًا بالقياس على بدء الطالب باليمين قبل 
ا ا ا 0 
قبل الزوج قيل له التعن وابرأً من اللإرث ولا تحد أو لا فتحد وترث» ولو كانا حيين | 
يقل ها التعني ثانية. 

ابن رُشد: إن اختلف قوهم| إذا حلفت المرأة أولا كا جلف الرجل لا على تكذيب 
أيمان الرجل فقالت: أشهد بالله آني لمن الصادقين ما زنيت وأن ملي هذا منه» وفي 
الخامسة غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. 

قال ابن القاسم: فيقول الرجل أشهد بالله آنا لمن الكاذبين ولقد زنت وما لها 
هذا مني» وني الخامسة لعنة الله عليه إن كانت من الصادقين» ولو حلفت المرأة أولا 
بلفظ حلفها ثانية فلا خلاف بينه) في لخو حلف ال مرأة» وقول ابن القاسم على صله في 
صبي قام له شاهد بحت فأحلف المدعى عليه فبلغ الصبي فنكل أنه يجتزئ بيمين 
المدعى عليه أولاء وعلى لخو أشهب في لغو لعان المرأة لا بجتزئ بيمين المدعى عليه؛ 
لأن العذر والخطاً واحد. 

وفيها: العذر أخف من الخطا في الإجزاء كفقد الماء والصعيد وتركه) خطاً 
وتفريق الاعتكاف للخوف وللخطاً وغير ذلك من مسائل المذهب» ولأن الشارع 
صلوات الله عليه غلظ في اللعان ما م يغلظ في الحقوق. 

ومحله في كون المسجد بمحضر الإمام أو أحدها نقل اللخمي عنهاوعن عبد 
الملك» وعبر المتيطي وابن الجحلاب عن المسجد بالمسجد الأعظم. 
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قال ابن شعبان: قائ في القبلة بالمسجد الأعظم فإن كان بالمدينة فبالروضة نما يلي 
القبرء فإن كان بمكة فبين الركن والمقام. 

وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: يجب في أشرف أمكنة البلد استعاله 
لفظ الوجوب بعيد إنم| هو أولى» وعبارات المتقدمين كلفظها يلتعن في المسجد يرد بأن 
ظاهر يلتعن في المسجد الوجوب لا الأولوية» ولقول عياض: أصل مذهب الكتاب أنه 
لا يكون إلا ني المسجد لاني غيره. 

وني المقدمات: لا يكون اللعان إلا بالمسجد ومثله للشيخ عن محمد عن عبد 
الملك وهو خلاف» نقل اللخمي عنه أنه يصح عنده بمحضر الإمام في غير المسجد. 

وفي وقته عبارات الجلاب بعد العصر. 

المتيطي عن ابن وضاح: لا توقيت لليمين بعد العصر. 

اللخمي: فيها لابن القاسم في دبر الصلوات بمحضر الناس. 

وفي الموازيّة: في أي ساعة شاء الإمام» وبعد العصر حب إلّ. 

ابن شعبان: بعد العصر أو الصبح»› وأظنه لحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح»'» وكذا ينبغي في أيمان 
القسامة وما يعظم من الأموال والجراح» ورضي أحدهما بلعان الآخر في غير المسجد لا 
يقبل؛ لأن فيه حقا لله تعالى. 

وفيها: تلاعن النصرانية بالكنيسة حيث تعظم وتحلف باله وللزوج أن يحضر 
معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد؛ لأا تمنع منه. 

الشيخ في الموازيّة عن عبد الملك: لا يكون إلا ني مقطع الحقوق بإثر صلاةء وقيل: 
ن كان مريصًا بعث الإمام إليه عدولاء وكذا المرأة إن ل تقدر أن تخرج» وكذا سمع 


1 
أَصْبَع ابن القاسم» وزاد ابن حبيب عن أَصَْبَعَ: إن كان الزوج هو المريض ورته. قاله 
مالك وأصحابه» وكذا نقله عبد الحق في تهذيبه بلفظ : وقيل: إن كان مريصًاء والصائغ 
في آول کلامه» ثم نقله کأنه اذهب لا بلفظ قيل» وكذانقله المتيطى وكذا الباجى. 
(1) أخرجه البخاري: 28/2 و29 في مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» وني بدء الخلق» باب ذكر 


384 المختصر الففهي 


E FG A ERROR E: 


قال: رواه أَصْبَع عن ابن القاسم» وقال فيه: مرضا لايعرف متى يصح» وقول 
اللخمي: لا يبعد أن يكون عند القاضى أو الفقيه ا لجليل ويجمع الناس لذلك إن أراد 
بإذن الإمام فواضح وإلا فمشكل لقول عياض: سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من 
يستنيبه لذلك من الحکام» وهذا جاع آنه لا یکون إلا بالسلطان. 


e‏ ه من يشهد عليه 
لقوله تعالى في الزانيين ORE‏ اوها اة ر e‏ و واقلها عد مالك 
ار 

ابن شعبان: يخوفان قبل اللعان ويذكران عذاب الآخرة» يقال للزوج: تب تجلد 
aE ges‏ 

a r‏ : «فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة 
النور: ٠‏ ر E‏ فتلاهن عليه ووعظه وذکره» وأخبره أن عذاب 


ادنيا أهون من عذاب الأخرة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما کذبت عليهاء ثم دعاها 
فوعظهاء وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الخرة» ۰ الحديث» وفي 
حدیث ابن مسعود: «(فذهبت لتلتعن» فقال ها النبى .مه فأبت فلعنت» 7“ و 
يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة)'. 

عياض: حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين» وقال الشافعي: يعظ كلا منه| بعد 
ا لخامسة» لا أعرفه إلا ما عزاه عياض للشافعى» وظاهره أنه غير المذهب. 


أخحرجه البخاري: 9/ 403 في الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكا كاذب فهل منكا 
من تائب» ومسلم: رقم (1493) في اللعان. 

د آخرجه مسلم: رقم (1495) في اللعان. 

أبو داود: رقم (2255)» في كتاب الطلاق باب في اللعان. 
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وفيها: تأخير لعانه) لحيض أو نفاس حتى تطهر» وني النوادر: إن كانت حائضا 
لاعن هو إن شاء خوف أن ينزل به ما يمنعه اللعان» فيلزمه الولد وتؤخر هي حتى 
تطهر» وظاهر قول ابن الحاجب: وني المختصر: ( يؤخر لعانا ) ظاهره وجوب تعجيل 
لعان الزوج» وعليه هله ابن عبد السلام وابن هارون وقبلاه. 

ولا ذكر الباجي ما نقلناه من لفظ النوادر قال: هذا الذي قاله أصحابناء ويحتمل 
أن يلزمه ذلك ليدرأ عن نفسه الحد. 

وني اختصار ابن زرقون كلامه بقوله: (لاعن لما يريد من الاستعجال أو ليدرأ عن 


ا 

وفيها: من قال: رأيت فلانا يزني بامرأتي لاعن وحد لفلان. 

الباجي: لا يتخلص من الحد له إلا باللعان خلافا للشافعي أنه لا جد له إذا أدخله 
في لعانه» وإن حد له سقط عنه اللعان. قاله سحنون وكذا نقله المازري وعياض. 

وقال ابن الحاجب: حد له على المشهور فأثبت قولا بأنه لا محد له لا بقيد إدخاله 
في لعانه» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ولا أعرفه. 

ولابن شاس: إن ذكره في لعانه فليس على الإمام أن يعلمه» وروى أن ذلك عليه» 
فإن علم وقام با لحد حد له» وني قذفها لا يقوم بالقذف إلا المقذوف» وني سرقتها لو 
سمع الإأمام رجلا يقذف رجلا ومعه من ثبتت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد. 

الشيخ عن الموازيّة: من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها أو قذفها. 

قال محمد: لا بحد؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياهاء وما سمعت فيها من أصحاب 
مالك شيئاء وفيها لربيعة: حد ومثله في الموازيّة لابن شهاب» ويحتمل أن يكون قول 
محمد فيمن قذفها بم لاعنها به» وقول ابن شهاب وربيعة: إذا لم يقيد قذفه ب لاعنها به» 
وقول ابن الحاجب: ثم قذفها به م جحد على الأصح» لا أعرف مقابل الأصح لخير ربيعة 
وابن شهاب» واختيار التونسي» ولم يعزه اللخمي لغير ابن شهاب. 

الشيخ عن الموازيّة: من قذف زوجتيه فقامت به إحداهما فأكذب نفسه فحد هاء 
فقامت به الثانية لا جحد والحد الأول لكل قذف مضى» ولو قال بعد حده: صدقت 


عليك أو على صاحبتك حد ثانية إلا أن يلاعن سواء فيمن قال ذلك ها منه|. قاله 
ابن القاسم» وقال عبد الملك: جحد للأولى ولا يلاعن؛ لأنه قذف ثانِ» وقد آكذب 

محمد: هذا أحب إل ولو قال للثانية: صدقت عليك وكذبت في صاحبتك لاعن 
وإلا حد» وإن قال للثانية: كذبت عليك وصدقت في صاحبتك فهذا قذف ثانِ يحد» 


ولا يلاعن عند عبد الملك. 

وقال ابن القاسم: يحد إلا أن يلاعن. 

الباجي: قول ابن القاسم على أن له الرجوع للعان بعد تقرر الحد عليه» وقول عبد 
الك غل أن لسن لذ ذلك 

الشيخ عن محمد: من لاعن ثم أقر بالولد لحق به» فإن لاعن لرؤية فقط» أو لرؤية 
وإنكار الولد لم يجحد» وإن كان لإنكار الولد فقط حد. 

زاد الباجي إثر هذا: ولو لم يتقدم لعانه فادعى الرؤية ونفي الولده ثم آقر 
بالولد حد. 

وفیها: من انتفی من مل زوجته بلعان» ثم قر به بعد ولادته حد ولحق به وغرم 
ها نفقة مدة يسره سا. 

قلت : ظاهره ولو نفاه مع قذفها. 

وني المجلاب: إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين» ثم أكذب الرجل نفسه لحق به 
الولد وحد» فالحاصل إن لاعن لنفي حلها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها: إن لاعن 
لنفي حملها مع رؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها. 

وفيها لابن القاسم: إن لاعن بولد فنفاه» ثم زنت فاستلحق الولد لم بحد. 

ابن الحاجب: ومتى استلحق المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا 
يحد» وقيل: إن كان المنفي عن قذفها بالزنا. 

قَلتّ: يريد: إن كان المنفي عن قذفها بالزنا فلا محدء وهو ما تقدم لمحمد. 

وقال ابن عبد السلام: يريد: إلا أن تكون زنت بعد اللعان فيصير كمن قذف 
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عفيفا فلم جحد له حتى زنا فيسقط الحد عن القاذف» وقيل: هذا الكلام صحيح بشرط 
أن يكون الولد المنفى عن زنى قذفها به» وإن كان عن غير ذلك فلاء ولا فرق بين 


الأمرين. 


قلت : هذا وهم؛ إذ لا خلاف في سقوط حد القاذف بمجرد زنا المقذوف» فقول 
ابن الحاجب: (وقيل) معطوف على المستشنى؛ آي: وقيل: إن كان المنفي عن قذفها فلا 
يحد باستلحاقه الولد» والقولان بناء على الخلاف في القاعدة الأصولية الفقهيةء وهي أن 
لازم القول قول أم لا؛ لأن نفي الولد في جرد القذف إن هو لازم لقول القذف لا 
صريح قول» ومنه قولا ابن القاسم وأشهب في العتق الأول فيمن قال: إن لم يفعل فلان 
كذافعبدي فلان حر» فضرب الحاكم للحالف أجلا لفعل فلان فمات الحالف في 
الأجل» فقال ابن القاسم: يعتق العبدء وجعل الحالف على حنث؛ لأن ضرب الأجل 
إنما جاء باللزوم لا بصريح قول الحالف. 

وقال أشهب: لا يعتق؛ لأن الحالف مات وهو على بر» وجعل لازم القول 
كالقول» ومنه في المدَوّنة غير هذا لمن تأمل. 

وني الموازيّة لابن القاسم: إن شهدت امرأة فعدها زوجهاء ثم قال: رأيتها تزني 
قبل أن تشهد حد؛ لأنه أكذب نفسه بتعديلهاء وكذالو عدها بعد أن رماهاء ولو 
قذفها أجنبي فوكلت زوجها على طلب حده» ثم قال: رأيتها تزني قبل ذلك فلا لعان 
له وحد. 

قلتٌ: فيه مع قوها: (للمقذوف حد قاذفه ولو علم من نفسه أنه زنا) نظر. 


388 المختصرالفة 


[باب شرط وجوب اللعان على الزوجة| 

ور ص وجوبه على الزوجة إسلامها وعلى الزوج في قذفه دون نفي حمل إسلامها 
وحریتها' ` 

فيها: لا يلاعن الزوج في الأمة والكتابية في قذفه) بغير رؤية ولو كان عبدًا؛ إذ لا 
حد في قذفه] إلا أن يريد أن بحق ذلك عليه لقوله تعالى: طفشَهدَةٌ ...4 الآية 
٠١ ٠...١‏ وإن ادعى رؤية أو نفى حلا بادعاء استبراء» ويقول: أخاف الموت فيلحقني 
الولد فهذا يلتعن» ولو نكلت النصرانية أو صدقته م تحد ونحوه سمع أبو زيد. 

ابن رُشد: لا لعان على النصرانية إلا أن تشاء على ما قاله في المدَوّنة. 

الباجي: ها أن تلتعن لرفع عار ما قذفت به ولقطع عصمة الزوج عنها. 

وروی مُطَرّف: إن نكلت ردت إلى أهل دينها. 

قال سحنون: إن نكلت بقيت زوجة. 

اللخمي: إن نكلت عوقبت» وعلى قول المغيرة تحد حد البكر. 

قلتٌ: لأنه نقل عنه في كتاب الرجم أن النصراني إذا زنا حد حد البكر» بكرا 


کان او ثیبًا. 
محمد: وكذاالمجوسي يسلم على مجوسية» ثم يقول: رأيتها تزني» ولا تحلف إن 


وفيها: مع غيرها المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة» ومن طلاق بائن 
إن قال في عدتها مطلقها: رأيتها فيها تزني ففي لعانه ونفيه فيحد, ثالثها: هذا ولا جحد 
لسماع يحيى ابن القاسم وابن رُشد عن محمد والمغيرة. 
قال مع الشيخ: ومال إليه سحنون» وقال الباجي: اختاره سحنون. 
فلتٌ: وکذا نقل عنه ابن حارث قال: وقال في موضع آخر: إن رماها في وقت قد 
قال الرّصاع: قال: (إسلامها وحريتها) وهو ظاهر وكذلك ما يعتمد عليه الملاعن جلي في كلامه 
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بقي من العدة ما لو أتت فيه بولد من يوم رميه لزمه الولد لاعن» وإن كان وقتا لو أتت 
فيه بولد م يلحقه حد ولم یلاعن. 

ابن رُشد: ولو قال: رأيتها تزني قبل أن أطلقها حد ولا يلاعن. قاله ابن القاسم 
في العشرة. 

قلتُ: هو نص مالك في الموطاء ونقله ابن رُشد ني سماع بجیی» وسکوته عنه دلیل 
على عدم تنافيه| خلاف قول ابن عبد السلام: هما في غاية المباينةء والفرق بينه) أن 
سکوته حتی أبانها مکذب له في دعواه. 

الباجي: إن قال في العدة: رأيتها تزني قبل الطلاق البائن» فقال أبو الفرج: + 
أن يظهر بها حمل قبل حده فينفيه ويدعي الاستبرا ء فيلاعن» وقال محمد: أحب إل أن 
ینظر فان تبین أن لا مل ہا حد اء وإن ظھر بها حمل لاعن» وني سباع بحبی: إن ن أتت 
بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد لد له النساء لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان. 


يحد إلا 
أن 


وفيها: من قذف زوجته ثم بانت منه وتزوجت» ثم قامت بالقذف» ثم التعنا من 
أبى منه| اللعان حد. 

ابن حارث: لو قال مطلقها ثلاثا بعد عدتہا: رأيتها تزني حد اتفاقًا. 

وفيها: من لم تعلم له بزوجته خلوة حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم عقدها 
فأنكره وأنكر مسيسها وادعته وأن الولد منه وأمكن قو ماء وقد طلق أم لا لزمه إلا أن 
ينفيه بلعان» وإن) عليه إن لاعن نصف المهر ولا سكنى ها. 

قرر اللخمي عدم إمكان قوها بقوله أن يعقد وهو غائب وبينه)| من المسافة ما إن 
قدم بعد العقد كان الباقي آقل من ستة آشهر أو أكثر» ويشهد من هو بينهم أنه م يغب 
طول المدة أو غاب ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه. 

فلتٌ: یرید: م يغب عن محل عقده أو غاب ورجم إليه ولحسر فهمه ل ذکره عنه 
أبو إبراهيم. قال: وني طلاق السنة منها عدم رعي الإمكان» لقوها: لو اعتدت أم ولد 
لوفاة زوجها وحلت» فلم يطأآها السيد حتى مات» أو كان غاثبًا ببلد يعلم أنه م يقدم 
منه منذ وفاة زوجها فعليها حيضة؛ لأنها لو تمت عدتها من زوجهاثم أتت بولد لا 
یشبه آن یکون من سیدهاء فزعمت أنه منه لحق به في حیاته وبعد موته إلا أن يقول قبل 


موته: لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلح به» وتابعه على هذه المناقضة غير واحد من 
الفاسيين والتونسيين ولا مناقضة بينهاء وبيانه أن حيضة أم الولد لوفاة سيدها ألزمها 
في المدَوّنة وأوجبها كعدة الوفاة في النكاح حسب)ا نص عليه في كتاب العدة قبل هذه 
المسألة بيسير» فك) أن إمكان الولد في عدة الوفاة لغو لثبوتها في وفاة الزوج الصغير 
ووفاة من بالمشرق قبل بنائه بزوجته التي بالمغرب» واستدل على ذلك بنا فراش 
لسيدها بمجرد انقطاع عصمة زوجها عنها لا بقيد وطئها سيدها بعد ذلك» كا أن عقد 
النكاح يصير الزوجة فراشا لزوجها لا بقيد بنائه ياء ولذا ذكر في استدلاله على آنا 
فراش بذلك بقوله: ثم تت بولد لما یشبه أن یکون من سیدها فقیده بالإمکان» کا أن 
الزوجة فراش بمجرد العقد مع أنه لا يلحق ولدها إلا بقيد الإمكان. 

والحاصل أن الفراش من حيث إيجابه عدة الوفاة لا يشترط فيه إمكان الوطءء» 
ومن حيث إيجابه لحوق الولد يشترط فيه» ومن يذكر مسائل الكتاب في عدة وفاة 
الزوج الصغير والخصي وعدم لحوقه) ماآتت به زوجته) من ولدعلم ما قلناه 
ضرورة» ومسألة أم الولد هذه جارية على أصل المذهب في ذلك دون تناقض 
فيه فتأمله. 

اللخمي: إن أتت بم| يشبه فتلاعنا ففي لزوم نصف المهر قولان هاء وللجلاب بناء 
على أن فرقتهم) طلاق أو فسخ. 

عياض في الموطاً: كقوها ها نصف المهر» فقيل: هو على أن الفرقة طلاق» ويؤيده 
قوها لأنها ني عدة منه وهي مبتوتة وجعل هما السكنى» ولأن أصل المذهب أا فسخ. 

قال بعض الشيوخ: قوها بأما أئبتت البناء بأيمانا ونفاه بأيمأنه فقساوت 
دعواهما في المهر فيقسم بينهاء وقيل لتهمة الزوج على إسقاط نصف ال مهر با ادعاه من 
سبب اللعان. 

عياض: ويحتمل أنه لرعي القول بأنها طلاق. 

اللخمي: فإن نكل حد وبقيت زوجة وإن لاعن ونكلت حدت حد البكر وبقيت 
زوجة» فإن طلق لزمه نصف المهر فقط وإن أقام م يمسها حتى تضع» فإن قر أن 
ا لحمل كان قبل العقد أخذ بإقراره فلم تقر تحته» فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فسخ 
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نکاحھ)| ولا شيء اء وإِن بنی بہا؛ لآنها غارة ب) أحدثت. 

ابن رُشد: إن وضعته لأقل من ستة أشهر أو ظهر بها حمل في أيام لا يشك أنه قبل 
العقد فلا مهر ولا لعانء فإن لاعن قبل وضعه ثم تت به لأقل من ستة أشهر لم يكن ها 
مهر» ولا تحرم بالتعام)؛ لأنها كانت غير زوجة. 

اللخمي: وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وكان حين العقد غاتبًاء وم يمض من 
الزمان مايقدم فيه ثبت نكاحه» وحمل نكاحه على أنه حدث بعد العقدعلى 
مشهور صل مالك» ولو قيل يفسخ ويحمل على أنه متقدم لكان وجها؛ لأن الوضع 
لستة أشهر نادر. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لو قال: تزوجتك لخمسة أشهرء وقالت: لسبعة وهي 
حامل تلاعنا. 

اللخمي: يقول أشهد بالثه أني لمن الصادقين ما تزوجتها إلا لخمسة أشهرء 
وتقول: أشهد بالنه أنه لمن الكاذبين ما تزوجني إلا لسبعة أشهر وأنه لمنه» ولم يقله ابن 
رك 

اللخمي: من ظهر بها حمل بعد طلاقها قبل البناء وتصادقا أنه م يصب إن تماديا 
على عدم الإصابة حدت حد البكر ولا لعان. 

OE E ET 
الرجعة إن لم تكن وضعت» وإن رجع دونها لحقه الولد وحدت وأكمل مهرها إن‎ 
أحبت» وإن رجعت دونه لاعن» إن نكل أكمل المهر ولحقه الولدء وإن لاعن ونكلت‎ 
حدت» ولو ظهر هلها بعد موته» وقالت منه حقه فورثه.‎ 

وني إكمال مهرها وإرثها منه إن م يكن الطلاق ثلاثا قولا محمد وابن القاسم» ولو 
تمادت على قوهما: م يصب لم يلحقه لظاهر قول ابن القاسم: يلحق به؛ لأنها م تبت على 
قوههاء ولو آنکره وکذبته ول يلتعن حتى مات لحقه. قاله ابن القاسم. 

زاد آشهب: ویکمل مهرها. 

ونفي حمل الأمة المقر سيدها بوطئهالغو في اللعان» ولا ينفي إلا بادعائه 
استبراء‌ها وم يطأً بعده في حمل یمکن بعده» ومن ثم قال ابن حبيب عن أَصْبَعَ: من 


ا د الفخاطر الفاي 


اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة حمل» وأتت بولد لأقل من ستة أآشهر من يوم 
الشراة: 

وقول ابن الحاجب: إن ولدته لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة» ظاهره 
ولو أقر بعدم وطئها بعد الشراء» ولذا لما قرر ابن عبد السلام كلامه قال: هذا إن م 
يطأها السيد بعد الشراء» وهذه غفلة فتأمله. 

وهو من الزوج يوجب درء حده في الحرة المسلمة وعقوبته في غيرهاء وحد 
المسلمة المكلفة إن نكلت وقطع نسب الولدء ومن المرأة درء حدها أو عاره. 

ابن رسد في المقدمات: في وقوع الفرقة بتمام لعان الزوجة بعد الزوج أو بتمام لعان 
الزوج وإن لم تلتعن» ثالثها: بتمام لعانه إن التعنت» للمشهور عن مالك وأصحابه» 
وقول أَصَبَعَ مع ظاهر قول مالك في الموطاً وابن القاسم. 

فيها: وعلى الأول إن مات بعد لعانه قبل التعانها ورثته» وقاله مُطَرّف وابن 
حبيب» وعلى الثاني: لا توارث بينه| بموت أحدهما بعد لعان الزوج» وعلى الثالث: 
قوها إن ماتت ورثها الزوج وإن مات ورثته إن لم تلاعن. 

عياض: وعلى الثاني حملها بعضهم لدليل قوهها: إن أكذب نفسه قبل الخامسة ) 
يفرق بينههاء وذكر ابن زرقون الثلاثة ولم يعز أوها» وجعل قول سحنون في نوازله: (من 
لاعن بحمل امرأته فنكلت فأخر رجمها لوضعها فأكذب الرجل نفسه قبل وضعها 
وبعد نك وها قطع لعصمته )| ولا یتوارثان» فإذا وضعت رجمت» رابعا: وقال فيه ابن 
شد في سماع عيسى أنكره أبو بكر بن عبد الرحهمن لمخالفته الأصول. 

قّلتُ: كذا نقله الشيخ في نوادره» ومثله قول الباجي: لا حلاف عند أصحابنا أنه 
لو لم تلاعن أو أكذب نفسه قبل تمام لعانها م تثبت بينه) فرقة» ونص عليه مالك. 

وني الموازيّة لابن القاسم: لو قالت له وقد بقي أقل لعانه: عفوت عنك فلا تلتعن 
فترك م يحد ويلحقه الولد» ولو لم تعف عنه ولكن أقرت» ثم رجعت واعتذرت بم| 
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تعذر به م جد واحد منههاء ولحقه الولد إلا أن بحب أن يلاعن وينفيه كحاله في الأمة 
والنصرانية إلا أن هذا إن التعن فلتلتعن وإلا رجمت. 

الباجي: وتقع الفرقة بغير حكم ولا تطليق. 

عياض : اختار ابن لبابة أن لا تقع الفرقة إلا بحكم. 

المتيطي عن بعض الموثقين: لا يتم الفراق بينه) على قول ابن القاسم إلا 
بحكم القاضي . 

اللخمي عن محمد ابن أبي صفرة: لا يرفع اللعان العصمة لقول عويمر: كذبت 
عليها يا رسول إن أمسكتها فأحدث طلاقا قطع به العصمة. 

ابن زرقون: قال ابن القصار: تأثيره في العصمة فسخ» وقيل: طلاق. 

قَلتٌ: الأول نقل ابن الجلاب عن المذهب: وعلى الثاني ثبوت نصف المهر قبل 
الاجا فر 

ابن زرقون: وعلى أنه طلاق حکى ابن شعبان عن ابن أبي سلمة أنه طلاق البتات 
تحل له بعد زوج إن أكذب نفسه ونحى إليه أشهب» وقاله ابنه عبد الملك في الثانية. 

قلتٌ: وقال عياض عن ابن لبابة: إن أبى أن يطلق هو ثلاثا طلق عليه الإمام» و 
يمنعه من مراجعتها بعد زوج وإقراره بكذبه لا يجلهاء ولو انفش هلها لما مر. 

وفي تهذيب عبد الحق ما حاصله: لو نكلت عن اللعان ففي قبول رجوعها إليه 
قولا أي علي بن خلدون مع أبي بكر بن عبد الرحهمن تجا بالقياس على قبول رجوعها 
عن إقرارها بالزناء وي عمران مع ابن الكاتب محتجًا بالقياس على عدم قبول رجوع 
من سلم إعذار بينة عليه بحق عنه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليهاء ولعانها قدح فيهاء 
وعلى عدم قبول رجوع من نكل عن يمين إلى حلفهاء ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق 
بأن احق في الزنا لله فقط» واللعان فيه حق للزوج» وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو 


غير محصنة» وبأن الإقرار بالزنا إقرار ب) م يثبت إلا به» وني اللعان إقرار با ثبت بزائد 
عليه وهو أيان الزوج» هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. 

وقال الباجي: عندي أن ني الموازيّة عن ابن القاسم مثل قول ابن عبد الر من 
ولسّحنون في العتبيّة مثل قول ابن الكاتب» وعزا عبد الحميد الصائغ قول ابن عبد 


34 المختصرالفقهي 


الرحمن لأ محمد اللوبي وغيره» وقال: ما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلق حق الزوج 
لكن لعله راد آنا لا ترجع إلى اللعان بمعنى أا تبقى زوجة على القول إن تقع الفرقة 
بلعان) معَّا؛ إذ يتعلق بنكوضها ورجوعها حق لله» وح للزوج كمن آقر بسرقة مال 
رجل يجب به قطعه» ثم رجع فيسقط حت الله في قطعه لا حق الآدمي في المال. 

وقول الصقلي: وإن كان اختلف في رجوع الزوج إلى لعانه إذا نكر دعواها أنه 
قذفها فأقامت بذلك بينة فكذلك يجري الاختلاف في المرأةء يقتضي أن الرجل إذا نكل 
ثم رجع إلى اللعان أنه يختلف فيه كالمراة. 

وقال المتيطي: قال بعض الشيوخ: انظر هل يدخل هذا الاختلاف في الزوج إذا 
نكل عن اللعان ثم رجع. 

قيل: يدخل والصحيح أنه لا يدخل؛ لأن نكول المرأة كإقرار بالزنا فصح الرجوع 
عنه» ونكول الرجل كإقرار بالقذف» ولا يصح الرجوع عنه. 

ل 1 عك ابن شان ق الرجل إلا قرول ر جرع 


باب ق التوامین| 
ا أن: ماليس بين وضعها ستة أشهر في كونها شقيقين أو لام قولانء 
لسماع ابن القاسم وابن شد عن ابن دينار مع المغيرة. 
فيها لابن القاسم: إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به. 
وفيها: إن وضعت الثاني لستة أشهر فه| بطنان إن أقر بالأول ونفى الثاني» وقال: 
م أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» وإن قال: ل أجامعها بعد الأول والثاني مني 
٠ (‏ قال الرصاع: قوله: (ما ليس) معناه أآخوان ليس بين وضعه| ستة أشهر أخرج بذلك إذا كان 
بينهم| ستة أشهر» فإغ| ليسا بتوأمين بل هما بطنان» ومن لازم ذلك إذا نفى أحدها وأثبت الآخر أو 
قر بالأول ونفى الثاني» فإنه يلاعن للثاني في الصورة الثانية» وتأمل ما في المسألة من الببحث في 
کلامه. 
(فإن قلت): هل هما أخوان أعني التوأمين شقيقان. 
(قلتٌ) في سماع ابن القاسم أا شقيقان ونقل عن المغيرة وابن دينار أا لأم والله أعلم. 
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لزمه لفراشه ويسأل النساء فإن قلن: يتأخر الحمل هكذا م ميحد وإن قلن: لا يتأخر 
حد ولحق به» بخلاف من م یبن بزوجته حتى تت بولد لستة آشهر من يوم تزوجها 
فقر به» وقال: م أطأها منذ تزوجتها لحق به وحد. 

قلتٌ: إنما لم جحد إذا قلن يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: لم أطأها بعد وضع الأول 
لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقوهن يتأخر» وحد إذا قلن لا يتأخر 
لنفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول منض| لقوهن لا يتأخر» فامتنع كونه عن 
الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله ل أطأها بعده» وإقرار به مع ذلك» فال أمره لنفيه 
وإقراره به فوجب لحوقه به وحده وانظر لو شك النساء في تأخره كذا وعدمه» 
والأظهر أنه لا بحد» واقتصار ابن ا لحاجب على قوله: إن قلن يتأخر ل جحد يقتضي أنهن 
إن شككن حد» ولفظها بخلاف ذلك لتعارض مفهومي شر طيها فتأمله. 

وقال ابن عبد السلام ما نصه بعد قوله: قوله: إلا أنه قال يعني مالکًا. قال: إذا أقر 
بالثاني يعني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وزاد مع إقراره بالثاني أنه يسأل النساء فإن 
قلن أنه يتأخر هكذا لم جحد« فأشار المؤلف بصيغة الاستفناء إلى إشكال هذا الموضع»› 
وهو كذلك؛ لأنه إذا کان يتأخر کان ك| لو ولدّافي وقت واحد أو كان بينها أقل من 
ستة أشهر» وقد قال في هاتين الصورتين: إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به 
فكذا ينبغي الحكم في شاركه) في المعنى. 

قلتٌ: من تأمل وأنصف علم أن مقتضى كلامه أن قول مالك عنده أنه إذا قلن 
يتأخر أنه جد ولذا استشكله» وهذا منه وهم؛ لأن نص مالك في المدَوّنة» وف نقله ابن 
الحاجب أنه لا جد وقد تقدم توجيهه» هذا إن حملنا كلامه على مسألة المدَوّنة على ما هي 


عليه دون تحريف» وأعرضنا عن ظاهر قوله بعد أن نفى الأول» ولاعن فيه لوضوح 
العلم بآنه إنا تكلم على مسألة المدَوّنة كا دل عليه تفسيره. 

قال في لفظ ابن الحاجب: مالك» وهذاالقول لمالك بسؤال النساء إنم) هو في 
مسألة المدَوّنة وغيره من كلامه ب) يطول جلبه» وإن لم يعرض عنه انصرف توهيمه 
لذكر مسألة المدَونة بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتهاء ومن يزعم آنه إن 
تكلم على مسألة أخرى غير مفسر بها كلام ابن الحاجب فلا يخفى على منصف عدم 


ا ر ر الفكتزالفقهي 


صوابه» وتعسفه تعسفا يفتح باب الإلحاد؛ لأنه حينئذ صرف اللفظ عن ظاهره الجلي لا 
لدليل ولااعصمة من قاله من الوهم» وقديكون موجب ما قاله ابن عبد السلام 
اعتقاده أن لا موجب لما زعمه من استشكال ابن الحاجب غير ما ذكره» وليس كذلك 
للإمكان تقرير استشكاله بأن يقال قوله في المدَوّنة في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان 
إن أقر بالأول ونفى الثاني» وقال م أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» وم يقل يسأل 
النساء هنا ولقوله في الثانية يسألن؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع 
قوله: ل أطأها بعد وضع الأول على قطعه عن الأول دون سؤاهن كا في الأولى لزم في 
الثانية فيحد» وإلا سئلن في الأولى» فإن قلن يتأخر حد» كا لو وضعته| لأقل من ستة 
آآشهر» ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلاء ولا يستقل حيث يعارضه» وهو في 
الثانية يعارض أصل درء الحد بالشبهة بخلاف الأولى» وقوها: (بخلاف من م يبن 
إلخ..) معناه أنه في هذه يحد من غير سؤال النساء عن التأخر» ووجهه واضح إذ لم 
يتقدم للزوج فيها وطء بحيث يحتمل كون الولد الذي أقر به منه فاتضح منه في الولد 
نفيه وإقراره به» ومسألة الولدين تقدم من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول فعرض 
احتمال كون الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة أشهر» فلم يكن قوله ما وطتتها 
بعد وضع الأول نفيا له فیحد بإقراره به. 

وقول ابن عبد السلام: يصعب أيصًا وجه المخالفة بين هذا الفرع والذي قبلهء آلا 
تری أن هذا وإن حقق نه نفي الولد فالأول يشاركه في ذلك إذا قال: التجاء ت اخر عي 
ر و م اه اھ را رها خر وا 

قلت: قوله: ( يصعب وجه المخالفة ) يرد بم| قررناه من وضوح وجه المخالفةت 
وقوله: ( فالأول شاركه ) إلى قوله: ( لاعن فيه ) نص في أن مسألة المدَوّنة عنده أنه نفى 
الأول» ولاعن فيه لا أن نفيه بلعانه مسألة أتى بها من عند نفسه» وهو وهم حسبم| مرء 
وقوله: ( مع أنه ألزمه له وحده وهما من حمل واحد) غلط واضح؛ لأنه نص فيها أ) 
إذا كانا من حمل واحد يقول النساء يتأخر أنه لا جد ويلحقاه معا به» والعجب أنه ذكر 
LG eT‏ 
فتأمل هذاء واستحضر قوله تعالی: # وَل احق من مر 4 [الكهف: 22]. 
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[باب دليل براءة الرحم] 

دليل براءة الرحم عدة واستبراء: 

العدة: مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه. 

فتدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرهاء إن قيل: هو له عدة» وإن أريد 
إخراجه قيل مدة منع المرآة إلى آخره. 

وني بعض مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجارًا. 

وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة» فقوهما: إن علم بعد وفاته فساد نكاحه 
وأنه لا يقر بحال» فلا إحداد عليها ولا عدة» وعليها ثلاث حيض استراء. 

معناه: لاعدة وفاة وأطلق الاستبراء على عدة الفسخ مجارًا؛ لآنه خير من 
الاشتراك(. 


(1) قال الرصاع: قوله: (مدة منع) أتى بال جنس مدة منع النكاح؛ لأنه المناسب للعدة؛ لأها زمان 
يناسب ذلك والله تعالى أمر بالعدة لقوله: فوشن ليدّتهر 4 [الطلاق: 1]؛ أي: مستقبلات 
لعدتهن فالعدة سماها الشرع لتلك المدة ونهى عن التزويج فيها بقوله: إلا موا َة الټڪَاح 
حیبلح لكب اج4 [البقرة: 235]ء ولذا قال: مدة منع النكاح» وذلك أعم من مدة المحرمة أو 


الحرم أو المرض المخوف,» وقوله المراد به عقد النكاح» ثم قال (لفسخه) أخرج به ما ذكرناء 


وبعض صور الاستبراء. 
(فإن قلت): أطلق الشيخ: في قوله لفسخه فظاهره أن النكاح الفاسد إذا فسخ فيه العدة مطلقًاء ولو كان 
مجمعا على فساده. 


(قَلتٌ): كذلك وقع في إطلاق ابن الحاجب» وقال شارحه هو مذهب المدَوّنة؛ لأنه قال فيهاء وما فسخ 
من نكاح فاسد أو ذات حرم فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح» ونقل الشيخ عن اللخمي أنه 
إن كان مجحمعًا على فساده فثلاث حيض» وقيل: وإن كان ختلمًا فيه فثلاث» وعندي أن ذلك کله إذا 
لم يكن عالًا بالتحريم المجمع عليه فإنه ليس بنكاح والرسم يدل عليه؛ لأنه لا نكاح فيفسخ والله 
أعلم قوله: (أو موت الزوج أو طلاقه) هذه أسباب العدة وأخرج ما بقية الاستبراء والضمير العائد 
على النكاح فيه نوع من الاستخدام وقول الشيخ ته فتدخل مدة منع الزوج إلخ أشار بذلك 
لمسألة اختلف الناس فيهاء وهي هل العدة من عوارض المرأة أو تعرض للرجل العدة شرعا كا إذا 
كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج امرأًة مدة عدة المطلقة؛ لہا 
في العصمة فيصدق على زمن منع الزوج من النكاح عدة لصدق الحد فيه» ثم قال: وإن أريد 
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اللخمي: إن أجمع على فساده اعتدت ثلاث حيض» وقيل: حيضة استبراء» وإن 
اختلف فيه اعتدت ثلاث حيض» وليست على مطلقة قبل البناء» فإن ادعته لزمتها ولا 
رجعة» ودعواه فيها لغو» وني آمهات الأولاد منها مع غيرها: ظهور حمل يمكن منه 
كالبناء في العدة والرجعة ولو بعد موته. 


[باب فيما تجب فيه العدة] 


وفيها: تجب بخلوتي|ء ولو بأي زيارة تحتمل الوطءء» ولو أنكراه. 
وللخمي في لزوم العدة في خلوة الزيارة إن اتفقا على نفي المسيس أو ادعاه الزوج 
فقط, ثالثها: يستحب إن تزوجت دونا م يفسخ إن اتفقاء وإن ادعاه الزوج وجہت. 


إخراجه. قيل: مدة منع المرأة النكاح إلخ وهو ظاهر. 

(فإن قلت): جرت عادة الشيخ مرارًّا ني مثل هذا إذا كان في أصل المسألة خلاف أن يقول بعد حده على 
رأي» وعلى رآي آخر يقال منع الزوج إلخ» وذلك أخصر كا وقع له في صلاة الجمعة. 

(فلت): الجواب بأن القول في مسائل المذهب بأآن ذلك عدة ضعيف فضعف عنده القول فلذا عين ما 
هناء وفيه بحث بم ضعف به ما تقدم في الرجعة والثه أعلم. 

ومعنى ما أشار إليه من مسائل استبراء المدونة واحتاج إليه كأنه أشار إلى أن في المدَوّنة إطلاق العدة على 
الاستبراء» والشيخ أخرج الاستبراء من حد العدةء وأا لا تطلق عليه فكأنه قيل له أطلق في المدوّنة 
على الاستبراء عدة والأصل الحقيقة. 

فأجاب بأن ذلك مجاز» وكذلك ما أشار إليه من التصريح في المدَوّنة بن مدة المنع لأجل فسخ النكاح 
أطلق عليها عدة ذلك صحيح» ولا يعارضه ما وقع. 

فيها في موضع آخر من إطلاق الاستبراء على ذلك قال أيصًا: فإن ذلك مجازء فإنه أولى من الاشتراك 
ومقصده من ذلك أن العدة زمنها لا يطلق عليه استبراء» وزمن الاستبراء لا يطلق عليه عدة إلا 
مجارًاء وهو نوع من الاعتراض على ابن الحاجب» ومن تبعه حيث قال العدد» وجمع ذلك وأدخل فيه 
الاستبراء؛ لأن ذلك أخذوه من إطلاقات المدَونة فليس فيها دليل» وقد قدمنا في رسم اليمين ما 
شار إليه من الاستدلال وأشكل علي الجواب عن الشيخ بيا ذكر هنا مع هناك والله الموفق» وما 
ينظر في امرأة المفقود إذا ضرب ها جلها وفرغ الأجل» فإنها تعتد والمدة عدة بنفسها فكيف تدخل 
هذه الصورة في حده: إلا أن يقال إنها تدخل في قوله لموته ويعني إما حقيقة أو تقديرًا ويرد على حد 
العدة ام الرلد بخد موت سيدا فإجا عدة عل الشهرن ويل استراء وقد شهرالشيخ أجاعدة 
فهي خارجة عن حده فهو غير جامع . 
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لابن القاسم مع مالك والأخوين واختياره. قال: إلا أن تكون بكرا وترضى 
بنظرها النساء فتو جد بكرا فلا عدة عليها. 


[باب فيما تسقط به العدة] 


وتسقط بإنكارها نفقتها وسكناها وكمال المهر إن كانت رشيدة» وني غيرها خحلاف 
تقدم» وبإنکاره رجعتها. 

وفيها: إن تصادقا على نفي المسيس في فاسد النكاح» فلا مهر ولا نفقةء وتعاض 
E A O E‏ 
نحوه في العنين. 

قال ابن عبد السلام: وهذا ظاهر ما في إرخاء الستور. 

قُلت: إن قاله في إرخاء الستور في النكاح الصحيح» وهو قوله: من دخل بامرأته 
وقال: لم أمسها وصدقته» فلها نصف المهرء وكذا إن تصادقا أنه قبل أو جرد أو وطئ 
دون الفرج إلا أن يطول مکثه معها. 

قال مالك: فأرى ضما جميع المهر» وقال ناس: ها نصف المهر. 

قَلتّ: فإن أشار إلى مفهوم قوله: إلا أن يطول ففيه نظر؛ لأنه لا يلزم من لغو تلذذه 
بها في النكاح الصحيح لخوه في الفاسد؛ لأنها تأخذ في الصحيح نصف المهر ولا تأخذه 
في الفاسد. 

وفيها: إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته مل م يلحقه 
وحدت» وإن مات الصبي لم تنقض عدتها لوفاته بوضعه؛ لأن الحمل الذي تنقضي به 
العدة ما لحق بأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعهاء وإن لم يلحق بالزوج وللخمي فيه إلزام. 

والممسوح ذكره وأنثياه مثله» وني العدة من مقطوع الأنثيين قائم الذكر قولان؛ 
لنقل اللخمي وابن حبيب» وصوبه وألزم الأول في الصبي القادر على الوطء. 

فل لار فر لانن اة ق هبد ون الا ك |0 ھی هة یری اه 
وبعض عسيبه لحقه الولد إلا أن ينفيه بلعان» ومعنى مانقل عن ابن دينار: أن الولد 
لاحق بالخصي کیفم| کان لیس على عمومه» وإن) هو إذا کان یتأتی منه الإنزال حين تمتعه 


کک المختصر الفقهي 


بزوجته» وهو الذي يجب اعتباره لما تقدم في اللعان: من أقر بالوطء دون الفرج مع 
اللإنزال لحقه الولد. 

وني نكاحها الأول: قيل: إن كان مجبوب الذكر قائم الخصى. قال: إن كان يولد 
لمثله فعليها العدةء ويسأل عن ذلك فإن كان يولد لمثلهء لزمه الولد وإلا فلا. 

واختصارها بو سعيد بلفظها لعدم استقلال جوابه» وإجمال لفظه ني عدم بيان 
المسئول» وعدم جوابه باعتبار الإنزال حسب| دل عليه آخر استبرائها. 

وفيها: لا يلزم ا لحصي ولد إن تت به امرأته» إلا أن يعلم أنه يولد لمثله» وفيها 
أيصًا: وتعتد امرأة ا لخصي في الطلاق. 

قال أشهب: لأنه يصيب ببقية ذكره» ويتحصنان بذلك» وإن كان المجبوب لا 
يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاق. 

ETE 

عياض : الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه» وهو مقطوع الأنثيين أو باقيه) أو 
إحداهما أو اليسرى عند ابن حبيب» فهو الذي قال فيها: يسأل أهل المعرفة؛ لأنه يشكل 
إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكرء هل ينسل وينزل ام لا؟ 

وفيها: ليس على من لا يوطاً مثلها عدة طلاق. 

وفيها قبلها: عدة من فيها بقية رق في الطلاق» وهي ممن لا تحيض لصخرء ومثلها 
يوطاً وبنا بها زوجها ثلاثة أشهر. 

وني المقدمات: قال ابن لبابة: الصغيرة التي ليست في سن من تحيض ويؤمن منها 
الحمل. لا عدة عليهاء وهو شاذ. 

قلتٌ: قال اللخمي: رواية ابن عبد الحخكم ني الأمة تطيق الوطء» ولا تحمل غالبا 
كبنت تسع وعشر لا جب استبراؤهاء خلاف رواية ابن القاسم فيها: وجوب 
الاستبراء» وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقوله قياسًا على الحرة المعتدة: أن الحرة 
لا خلاف فيها. 

ونقل الصقلي عن ابن حبيب وجاعة من التابعين مثل رواية ابن عبد الحكم. 

وقول ابن هارون: رواية ابن عبد الحكم أشبه لقومم في الصغير الذي لا يولد له: 
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لا تعتد زوجته ولو أطاق الوطء؛ يرد بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعاء 
ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع» فجاء الاحتياط. 

قال اللخمي: وذكر بعض آهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة» 
وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثر كاليمن. 

اللخمي: عدة طلاق الفاسد المختلف فيه ثلاث حيض» وفي كون المجمع عليه 
كذلك» واستبراؤها بحيضة قولان. 

الشيخ في الموازيّة: عدة النكاح الفاسد ولو في الأمة كالصحيح في غير الوفاة 
ومثله فيها. 

وبراءةالحرة من وطء زنا أو غلط أو غيبة غصب أو سبي أو ملك ارتفع 


باستحقاق ثلاث حيض استبراء لا عدة» وفي استبرائها لا تصدق المسبية في عدم 
وطئها؛ لأنها حيزت بمعنى الملك» ومنع التلذذ بالزوجة في استبرائها من غصب في 
الاستبراء. 

وتخريج ابن عبد السلام استحبابه في المخصوبة من قوها: في الأمة المغصوبة 
یستحب» یرد بأنه مشكل مؤول وبأن ا لحرة أقوى؛ ولذا كان فيها ثلاث حيض» ووهم 
اللؤلؤي في جعله فيها حيضةء فنبهه ابن ررب فرجع» وكون البراءة خوف اختلاط 
الأنساب يسقطها في اتحاد الواطئ بسبب صحيح كمتزوج من بانت منه في عدتها 
وشراء الزوج زوجته في صحيح النكاح والفاسد. 

قال عياض لابن القاسم في الواضحة: إن كان ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها إلا 
بعد الاستبراء» ومثله فيها ولمالك: وإن كان لأحد إجازته من ولي أو سلطان فله أن 
يتزوجها في عدتها منه. 

وعند محمد في المملكة توطا قبل العلم» عليها الاستبراء» واستشكل لزوم 
الاستبراء مع وجوب لحوق الولدء وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي نسب 
منه: يا ابن الماء الفاسد. 

وفيها: من تزوجت بخير ولي ففرق السلطان بينه) فطلبت زواجه مکانا زوجها 
السلطان منه» وإن كره الولي. 


قال سحنون: هذا إن م یکن دخل بہا. 
عياض: هذه روايتي عن ابن عيسى بذكر اسم سحنون» ويسقط من رواية أي 
عمران» وقال: الكلام لسحنون. 

آبو حمد: يرید: لو دخل لم ينكح إلا بعد ثلاث حيض. 

أبو عمران: هذا أصل سحنون لقوله في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن زوجته 
تستبرأً بعد إجازة سيده» وكذا كل عقد فاسد أجيز بخلاف ما فسد لصداقه وفات 
بالبناءء لا استبراء فيه» وكذا كل وطء فاسدفي نكاح صحيح كوطء الحائض 
والمعتكفةء وقاله ابن الماجشُون» فيجب الاستبراء من وطء بعقد فاسد اتفاقاء ويختلف 
فيه أمضى أو فسخ فيه قولا سحنون مع ابن الماجشُون, وابن القاسم مع مالك وفاسد 
الوطء بعقد صحيح لغو. 

وني وطء المملكة قبل إعلامها نظرء وني الموازيّة: وجوب استبرائها. 

قلت : عزوه لابن القاسم ومالك» عدم الاستبراء حلاف قوفما في النكاح الأول. 

فيها: من فسخ نكاح أمته بغير إذنه بعد البناء م جز لزوجها أن يتزوجها في 
عدتها منه. 

ابن القاسم: وإن اشتراها م يطأها في عدتها منه» ونحوه قي إرخاء الستور. 

وفيها: لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة 
ولزومها الكتابية لطلاقها مسلمٌ أو موته كمسلمةء ولا يتزوجها مسلم لطلاقها ذمي أو 
موته إلا بعد ثلاث حيض استبراء» وبأحدهما قبل البناء له نكاحها مکانه. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: نكاح مسلم نصرانية بعد حيضة من طلاقها نصرا ن 
لا يفسخ ولو لم يبن؛ لقول مالك قديا: يجزئها حيضة. 

ابن رُشد: قوله: ( قدي ) يدل على رجوعه لما فيها لا مجزئها إلا ثلاث حيض» 
وعليه يفسخ نكاحه إياها قبلها وهو قول ابن وَهب» ويدخل هذا الخلاف في النصرانية 
يطلقها مسلم؛ لأنه بنى على أن الكفار خاطبون أم لاء فالثلاث على آم خاطبون» 
وعلى عدمه تكفي حيضة» على القول آن الحيضة الواحدة هي الاستبراء والاثنتان 
عبادة» وكذا المجوسية إذا أسلم زوجها ولم تسلم. 
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لأبي زيد عن ابن القاسم في الموازيّة: استبراؤها حيضة. 

وقال ابن ميسر: ثلاث؛ لأنها عدة من مسلم» ففي كون عدة الكتابية من وفاة 
زوجها المسلم أربعة أشهر وعشرًا أو ثلاث حيض» ثالثها: حيضة لقولي مالك بخطاب 
الكفار وعدم خطامم مع أن كل الثلاث استبراء وللتخريج على أنهم غير خاطبين» 
وأن الاستبراء بواحدة والزائد تعبد. 

[باب فيما تثبت به عدة الوقاة] 

e o os 
ابن الحلاب.‎ 

الشيخ عن الموازيّة لأشهب: إن أسلمت تحت نصراني فمات في عدتها إنم) عليها 
تمام ثلاث حيض من يوم أسلمت» ولو أسلم فيها ثم مات انتقلت لعدة الوفاة من يوم 
موته» ولو أسلم دونها فعليها ما على المسلمة إن كانت كتابية وإلا عرض عليها 
الإسلام» فإن أبت جبرت على ثلاث حيض» وإن م يعرض عليها حتى مات فقيل: 
عليها أربعة أشهر وعشر ونصفها إن كانت أمة» وقیل: ثلاث حيض؛ لأنه كان بريئا من 
EY‏ 

والمعتدات ست: 

الأولى معتاد حيضهافي كل شهر دون دم غيره» ولو اختلف قدره ثلاثة قروء 
للحرة وقرآن لغيرهاء والمنصوص القرء الطهر» واستقراء اللخمي من إطلاقه في 
اذهب على الحیض آنه ا لحیض» ورجحه ورده ابن بشر بأنه مجاز. 

وفيها: طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه» وفي انقضائها بأول آخر دمها 
اضطراب» سمع القرينان للمعتدة إذا حاضت الحيضة الثالفة قبل طهرهاء ولكن لا 
تعجل حتى تقيم آياما فتعلم أنها حيضة. 

ابن رُشد: قوله: ( ولكن لا تعجل ) على الاستحباب وإلا تناقض. 


(1) قال الرّصاع: قال ما معناه في نكاح صحيح للحرة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة وفيه ما ينظر. 
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ياي على سباعه هذا. 

وعلى أن لأقل دم الحيض والاستبراء حداني كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا ابن 
ملا زاين الارن 

إنما قلناه: آنه يآتي على أن لأقله حدالقوله: إن انقطع وجب رجوع المرآة لبيتها 
ولزوجها رجعتها؛ لآن ما تراه من الدم حيض في الظاهر يوجب نقلها من مسكن 
الزوج ويبيح تزويجها على كراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياهاء فإن انقطع الدم ولم يعد 
عن قرب وکانت تزوجت فسخ نکاحهاء وصحت رجعة زوجها إن کان ار تجعهاء وله 
رجعتها إن م يكن ارتجعهاء وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رجعتها لإضافة 
الدم الثاني للأول وما بينهم| من طهر لغو. 

وعلى قول ابن القاسم فيها: لا حدله والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق 
والاستبراء وهو روایته. 

فيها: إذا دخلت الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل للمشتري» ومصيبتها منه 
يجوز للمرأًة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم» ولا معنى لاستحباب التآخير؛ لأن الدم 
إن انقطع» فإن عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه» وإن عاد عن بعد فالأول 

وسحنون يوجب عليها آلا تتزوج حتى تقيم ني الدم إقامة يعلم أنها حيضة 
واحتج برواية ابن وَهْب: لا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها مبتاعها بأول 
الدم حتى يتمادى ويعلم أا حيضة مستقيمة. 

وقال ابن القاسم في استبرائها: إن رأت الدم يوما أو بعض يوم ثم انقطع؛ يريد: 
وم يعد حتی مضى ما يكون طهرّاء يسأل النساء إن قلن آنه یکون هذا حيصا کان 
استبراء و إلا فلا. 

وعلیه إن قلن: لا یکون حيصا یکون حکمه على ما سمعه أشهب» وعلى فصل 
هذاالدم نما قبله وبعده وعدم اعتباره عدة لقلته في عدم قضاء صلاة آيامه» ووجوبه 
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قولان لظاهر المذهب» وقول سحنون؛ وهو شذوذ. 

المتيطي عن ابن سعدون: روى ابن وَهب: لا تحل مطلقة إلا بانقضاء دم الحيضة 
الثالثة كقول أهل العراق. 

قال بعض الفقهاء: وعليه فالأقراء ا لحيض» وفي إرخاء الستور منها: إذا رأت أول 
قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج. 

آشهب: آستحب أن لا تعجل حتی یتادی دمها. 

عياض: كل المسألة من أوها عندي لأشهب أوهماء وقال غيره: وساقها إلى قوله. 
قال أشهب: وعليه اختصرها ابن أبي رَمَنَيْن وغيره» واختصرها الشيخ وغيره من 
القرويين على أنها لابن القاسم» وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسير. 

قال بعضهم: هو خلاف» وهو قول سحنون» وذکر ما تقدم لابن رُشد وزاد في 
حد أقل الحيض رواية الخطابي: أنه يوم. 

وقال جمهور الشيوخ برواية ابن وَهْب: لا تبين حتى تعلم أنها حيضة مستقيمة. 

واختلفوا إن راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم» ثم رجع عن قرب. 

قيل: رجعته باطلة وهو الصحيح» وقيل: لا تبطل. 

وأما قول شيخنا: وتقضي ما تركت فيه من الصلاة ففيه نظر» ولا يوافق عليه. 

قلتٌ: هذا يقتضي أن ابن رد يقول بالقضاء وليس كذلك» إنها نقله عن سحنون 
وضعفه حسب] مر. 

اللخمي: وعلى رواية ابن وَهب: إن ماتت أول دم الثالثة قبل أن يعلم أنها حيضة 
صحيحة ورثهاء وجعل قول ابن القاسم خلاف قول أشهب. قال: وعليها إن ماتت 
قبل تمادي دمها حمل على التأدي ولم يرثهاء وإن مات الزوج لم ترثه إن تمادى» وإن 
قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان انقطع الدم عني ومات بإثر قوها ورثته. 

ابن الحاجب: ولا يقبل قوهما بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة» ففسروه بىا 
إذا قالت: رأيت آول دم الأخيرة» فتزوجت قبل أمد تاديه أو م تتزوج» ثم قالت: 
انقطع لم تصدق لتهمتها على فسخ نكاح من تزوجهاء ورجعت للأول دون عقد نكاح. 
زاد ابن هارون: إلا أن يشهد النساء بذلك. 


قَلتٌّ: مسائل الرجعة فيها مع غيرها دالة على قبول قوهما في حال عدتها ما م يقم 
دلیل على كذاء ولم يناقض ما صدر منها قبله من قول أو سكوت» ومقتضاه قبول 
قوها: انقطع الدم عني» إن قالت قبل تزويجها: رأيت أول الدم فقطء وكذافي الرجعة» 
وهو ظاهر قول أشهب فيهاء ونصه: قال آشهب: أستحب أن لا تعجل بالتزويج حتى 
يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضها بتهاديما فيها؛ لآنه ربا رأت المرأًة 
الدم الساعة والساعتين أو اليوم ثم ينقطع عنا فيعلم أن ذلك ليس بحيض. 

فإن رأت المراة هذا في الحيضة الثالثة: فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع 
إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها حيضة مستقيمة. 

قلت قوله: فإن رأت المرأة هذا فإن لزوجها عليها الرجعةء نص في قبول قوها ني 
ذلك بعد انتقا ها من بيتها لرؤيتها دم الحيضة الثالثةء وهو ظاهر كلام ابن رسد 
واللخمي في المسألة. 

ونص نقل عبد الحق: قال عن بعض شيوخه من القرويين على قول أشهب: إن 
نكحت ثم قالت: انقطع الحيض عني صدقت وفسخ النكاح» ولا تتهم في فسخ 
نكاحه؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها. 

وقول أشهب: ترجع لبيتها ولزوجها عليها الرجعة يبين ما قلناه؛ لأنه م يتهمها في 
رجعة الزوج ووجوب السكنى والنفقةء فكذا لا تتهم في| وصفناء سواء قالت: رأيت 
أول الحيضة الثالثةء ولا أدري هل يدوم ذلك أم لا؟ أو لم تقل ذلك؛ لأن هذامعلوم 
من المرأة أنه قد ينقطع عنهاء ولو قالت: انقضت عدي بهذا اللفظ ثم تزوجت» ثم 
قالت: ظننت استمرار الحيضة» اتمت» ولم تصدق. 

وقال المتيطي: إن سقط من عقد الثيب نها خلو من الزوج» وفي غير عدة منه. 

وقال ابن عتاب وغيره: إن م يمض امن يوم خليت مايبين فيه هلها 
فسخ نکاحها. 

وقال ابن القطان: لا يقبل قوهما في ذلك إذ لعلها ندمت. 

ولاأي محمد بن ابي زید: من تزوجت» ثم قالت: ظننت ان عدتي بالشهور دون 
ا لحيض» وهي ممن يجهل ذلك أو يكون أمد الطلاق قريبًاء عمل على قوها إلا أن تتهم. 
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وتقدم إلغاء ما طلقت فيه من دم حيض أو نفاس فتحل بالرابعة من ذلك» ففي 
كون أقل حيض العدة وجود مطلق مسمى الحيض كالطهارة أو يوما أو ثلاثةء رابعها: 
خمسة» وخامسها: يسأل النساء لابن رسد عن رواية ابن القاسم» ورواية الخطابي وابن 
مسلمة وابن الماجشون» وقوههما في كتاب الاستبراء: وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون ها 
هذا حيصًا مؤتنقاء فرأته يوما أو بعض يوم أو يومين ثم انقطع» فإن قال النساء مثل 
ذلك حيضة أجزآتها وإلا م يكن استبراء وإن لم تصل فيها. 

المازري: مشهور قول مالك نفي التحديد وإسناد الحكم لمايقوله النساء أنه 
حيض» وعزا ابن شاس لسحنون مثل قول ابن الماجشون» وهو مقتضى نقل الصقلي 
عن سحنون: أن أقل أيام عدة ذات الأقراء أربعون يومّا؛ لأن المنقول عن سحنون أن 
أقل الطهر ثمانية أيام» فإذا ضم إلى أقل الحيض وهو خمسة أيام كان مجموع القرء ثلاثة 
عشر يوماء فعدد ثلاثة منه تسعة وثلائون يومًاء ويوم إعلامها بذلك وقيامها به يكملها 


اربعین يومًا. 


وقال ابن عبد السلام: إنا حكاه غير ابن الحاجب عن سحنون استقراء من قوله» 
وهو ظاهرء وذلك يقدر ن الطلاق وقع في آخر لحظة من الطهر» فهذا قرء ثم حاضت 
بعده خمسة أيام ثم طهرت آقل الطهر خمسة عشر يومّاء ثم حاضت خمسة أيام فهذان 
قرءان وذلك خمسة وعشرون يومًا» ثم طهرت خسة عشر يومًاء ثم دخلت في أول الدم 
الثالث» فذلك آربعون يومًاء وهذا الاستنباط إنما يتم إذا علم أنه ليس» ثم من يقول: أن 
آقل ا لحيض في هذا الباب لا يزيد على خمسة أيام» وإلا فالمانع أن يقال: لعل مذهب 
سحنون أن أقل الحيض في هذا الباب عشرة أيام» وأقل الطهر عشرة أيام إلى غير ذلك 
من الاحتمالات التي لا تخفى. 

لت ما قرر به الاستقراء يرد بأنه بناه على أن أقل الطهر خسة عشريومًاء وكذا 
ابن هارون. 

والمنقول عن سحنون آنه ثمانية آیام» ویتقرر به الاستقراء حسب| قدمناه» وبأنه بناه 
على أنها تحل برؤية أول دم الحيضة الثالثة» وكذا ابن هارون وهو غير صحيح؛ لما تقدم 
من نقل ابن رُشد عنه: انما تحل بتهامه» وقوله: لعل سحنونا یقول إلى آخره» یرد بأن ابن 
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رُشد والباجي وغيرهما قالوا: لم يقل أحد أقل الحيض أكثر من خمسة أيام» وأقل الطهر 
کالعیادات. 

الثانية: المرتابة لا بمعتاد من رأت حيصًاء ثم فقدته في سنة فيها مع غيرهاء عدتها 
سنة لا حيض فيهاء منها تسعة أشهر دليل نفي الحيض الموجب كونها من ذوات 
الأشهر. 

الباجي: لأن التسعة مدة معتاد ا لحمل هو قول عمر في الموطاً: ولو رأت فيها 
حيصًاء ولو في آخرها انتظرت سنة» كذلك حتى تحصل سنة بيضاء أو ثلاث حيض. 

قال عن أَصبَع: هذا إن کان حيصا املا فان کان یوما أو ما لا یکون حيصًا 
انتظرت سنة من يوم الطلاق» وقول مالك قول كافة أصحابنا غير ابن نافع. قال: تنتظر 
أقصى أمد ا لحمل مس سنين» وإن كانت ممن يئسن من المحيض اعتدت سنة» تسعة 
أشهر ثم ثلاثة. 

قال سحنون: أصحابنا لا يفرقون بينهم| والعدة فيه بالسنة. 

ابن زرقون: قال أبو محمد -يعني سحنون- فيمن يحتمل أن تحيض» وما من لا 
يحتمل ذلك منها فعدتما ثلاثة أشهرء تمت هذه المسألة من النوادر» واختار اللخمي 
فيها ثلاثة أشهر» وفي المستحاضة. 

وفيها: يكفيها في الوفاة تسعة أشهر. 

والعدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبلهاء ووجهه عبد الحق بيا حاصله: لأن 
عدة من تحيض بالحيض لا تنتقل للشهور إلا بدليل نفيه» وهي التسعة والعلم بالدليل 
واجب التقدم على حصول مدلوله» وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط وتأخر الحيض 
مانع» والعلم برفع المانع جائز تأخره؛ لأن الأصل عدمه. 

وتعقبه ابن عبد السلام بقوله: لما لا تدخل أشهر العدة في التسعة الأشهرء وإنا 
يطلب حصول العدة بعد الاستبراء لو افتقرت العدة لنية؟ وليس الأمر كذلك. 

ويرد بأن عدة الأشهر في نمكنة الحيض التي حاضت شر طه انتفاء حيضهاء ودليله 
إنما هو التسعة الأشهر لما قرره الباجي حسب| تقدم» فلو اندرجت أشهر العدة في 
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التسعة لكانت بالثلاثة الأخيرة» فلا يكون المتقدم عليها إلا ستة أشهر» ودليل نفي 
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الحيض تسعة أشهر» فيلزم وجود المشروط دون شرطه» وهو محال فلزومه» وهو 
الاندراج كذلك. 

الباجي: روى محمد إن حلت المرتابة بالسنة» ثم تزوجت» ثم طلقت» فعدتا ثلاثة 
أشهر في الطلاق» ولو كانت أمة؛ لأنها اعتدت بالشهور» فصارت يائسة إلا أن يعاودها 
الحيض مرة» فترجع لحكمه إن تمادى أو الاستبراء والعدة إن انقطع عنها. 

لرا بعاو اعمط ا ار عدر غل لرن 

ونقل ابن الحاجب القول ببقاء حكم استبرائها لا أعرفه وقد قبلوه. 

وفيها: لابن القاسم: من اشترى معتدة من طلاق ممن تحيض فرفعتها حيضتها 
حلت بسنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء. 

عبد الحق عن القابسي: يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقلن لا 
همل با ل تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق» وليست كالأمة المعتدة من 
وفاة تقول القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تام التسعة لا حمل بها هذه تحل بذلك؛ 
لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال» فالتربص لزوال الريبة إن هو بعد العدة» وني 
المطلقة إن عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة. 

قلتٌ: هذا أحد فوائد قول مالك: العدة ني الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبلهاء 
وني كون عدتها في الوفاة بشهرين ومس ليال أو بثلاثة أشهرء وللزائد على الخمس ليال 
حكم العدة في السكنى والإحداد ثالثها: لا بل حكم الاستبراء» لابن رُشدعن سماع 
عيسى ابن القاسم وابن حبيب عن الأخوين وها. 

وفي استبرائها: (من اشترى معتدة من وفاة فتمت عدتما ولم تحض انتظرت 
ا لحيضة» فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر» وحست من نفسها انتظرت تام التسعة 
من يوم الشراءء فإن زالت الريبة قبلهاء حلت» وإن ارتابت بعدها بجس بطن لم توطاً 
حتى تذهب الريبة). 

ومعتادة الحيض لسنة أو نصفها أو فى|: 

اللخمي: تعتد بالأقراء ولو بعدت. 

محمد: إن انقضت السنة قبل وقت حيضهاء فإن م تحض عند وقتها حلت» ولو 
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حاضت من الغد. 

قال: ليس أصل المذهب إلغاؤه إن جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر. 

وقوله مراعاة للخلاف» وقال أشهب عن طاووس: يكفيها ثلاثة أشهر لا تنتظر 

ابن رسد عن حمد: من حيضتها لسنة أو أكثر» عدتها سنة بيضاء إن لإ تحض 
لوقتها وإلا فأقراؤها ولا خالف له من أصحابناء فتعقب شارحي ابن الجاجب نقله: 
عدم اعتبار انتظار الأقراء بانفراده حسن. ومتأخرته لرضاع بأقرائها. 

الصقلي: إجاعا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض» عدتها سنة من يوم 
تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. 

ا ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقًاء فتعتد بثلاثة قروء أو سنة 
بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع. 

وسمع ابن القاسم: لمطلق المرضع طلاق رجعة نزع ولده منها خوف أن ترثه إن 
تبین صدقه وعدم ضرره» إن لم یضر بالولد. 

ابن رُشد: وروی محمد: وکذا لإرادته نکاح من لا جوز له في عدتها. 

وتعقبه ابن عبد السلام: بمنع طلاق المريض ونكاحه يرد بأن المرض مظنة 
الموت» وإنم) هذا كطلاق الصحيح» فإن قيل: فلو طلبه مريصًا قيل: كون الطلاق في 
الصحيح يضعف تهمته» وقول ابن عبد السلام: قال بعضهم: وكذا لو طلبت المراًة 
طرحه هما ذلك إن قبل غيرها وللأب مال. 

قلتٌ: هو تام سماع ابن القاسم. 

وني كون المريضة يتأخر حيضها كمرضع عدتا الأقراء إن تباعدت» وتحل في 
الوفاة بأربعة أشهر وعشر» أو كمرتابة عدتها سنة في الطلاق» وتمكث في الوفاة تسعة 
أشهر نقلا اللخمي عن شهب وأصَبَعَ مع ابن عبد الحكم وابن القاسم وروایته» وفرق 
له بأن للمرضع دما منه يخلق لبنها والمريضة لا دم ها. 

الصقلي عن محمد: قول آشهب آحب إليناء بعض القرويين فرق بعضهم لابن 
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القاسم بقدرة المرضع على رفع ذلك بإسلام الولد. 

وعدة المستحاضة غير ميزة سنة في الطلاق. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

وني كون المميزة كذلك أو بالأقراء رواية الصقلي مع أي عمر عن أَصْبَع» وابن 
زرقون مع الصقلي عنها. 

فلت هو قوله فى الظهارةوالعة والستراء 

والتمييز: أبو عمر: بلون الدم وريجه. 

الباجي: روى محمد: يعرف إقبال الحيضة بكثرة الدم» وإدبارها بقلته. 

اللخمي: قيل لعبد الملك: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. قال: بل سنة. 

وقال ابن القاسم في المدَوّنة: عدتما ثلاثة أشهر بعد التسعة استبراء. 


وقال الشافعي وغيره: عدتها ثلاثة أشهر» وهو أحسن. 

الباجي: إن كانت مستحاضة ستة آشهر وانقطع دمها ستة أشهر ثم استحيضت 
حلت بسنة من يوم الطلاق قاله أَصبَع» وكذا لو لم تر دمًا من يوم الطلاق ستة أشهر ثم 
استحيضت» حلت بتهام السنة إلا أن تحس حركة فتقيم؛ لأن ينفش أو تحيض أو تضع 
أو تنقضي مدة الحمل. 

قَلتٌْ: هذا نص المنتقى» وبعده كلام مجمل عبر عنه ابن زرقون على أنه من لفظ 
الباجي بم نصه: ما إن ل تتقدم الاستحاضة ففيه نظر؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا 
بعد حيض» وهو يبطل حكم الريبةء وتعتد بالأقراء» فلا يضاف ما بعد الحيض من 
استحاضة لما قبله من الشهور. 

قْلتٌ: حاصله ما يذكره اللخمي عن ابن القاسم خلاف قول عمد. 

الباجي: وقال ابن القاسم: تستأنف المستحاضة التي انقطع دمها سنة من يوم 
انقطعت استحاضتهاء ولو انقطع دمها بطهر تام ثم رأت حيصًا انتقلت للأقراء. 

فلق الرادرفر دعن أ ادان الغا رع قول أ وة 
عيسى رواية ابن القاسم: إن انقطع دم المستحاضة لثانية أشهر رجعت للحيض» فإن 
أيقنت آن أول دمها كان حيصا اعتدت به حيضة» وإلا استقبلت ثلاث حيض . 


ابن رُشْد: اتفاقًا فيهماء إلا أنه لم يبين با توقنه» وحاصله: إن رأت من طلقت 
طاهرًا دما قبل طهر تام قبله وجب ضمه إليه إن كان أكثر الحيض,» فما رأته استحاضة 
وإلا فحيض كالذي قبله يكمل منه أكثره» وني عدة طلاقها في الحيض يوجب رجعتها 
قولان» وتستقبل فيه) ثلاثة قروء» وإن رأته بعد طهر تام فهو حيض إن تمادى» جرى 
على الخلاف في اعتبار أكثره بعادتها والاستظهار أو بخمسة عشر يومًا. 

اللخمي: إن رأت مرتابة بعد ستة أشهر دم استحاضة» لا حيض في عدتها بسنة 
من يوم الطلاق» وجعل ما رأته حيصًاء فتعتد بالأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة 
قولا محمد وابن القاسم لقوله في كتاب الوضوء: إن كان بين الدمين طهر فالثاني حيضص 
دون اعتبار لونه» هل هو حيض أو استحاضة؟ 

قَلتٌ: مثله قوله في العدة: إن اختلف دم المطلقة فرأته يومين أو ثلاثة ثم رأت 
الطهر مثل ذلك ثم رأت الدم كذلك فهي كمستحاضة» إن تقادى ذلك با عدتها سنة» 
إلا أن يكون بين الدمين من الطهر ما لا يضاف بعضه لبعض» فيكون الثاني حيضًا. 

اللخمي: ولو جهل أوله هل هو حيض أو استحاضة؟ ففي كونه استحاضة» 
فتعتد سنة من يوم الطلاق أو حيصا فتعتد سنة من بعد قدر حيضة والاستظهار 
قو لا حمد. 

قْلتٌ: إن ما في النوادر عزو الأول لمالك» والثاني لقول محمد أنه القياس. 

اللخمي: وقال أيصًا: لا بد ها من ثلاث حيض بعد الاستحاضة؛ يريد: أنه يمكن 
أن تكون استحاضة»ء فإن رأت بعد ذلك حيصا استأنفت ثلاث حيض» ويمكن أن 
يكون حيصا فتستآنف السنة بعد قدر الحيضة. 

الالثة: الصغيرة: من تطيق الوطء» غير بالغ» عدتها ثلاثة أشهر بالأهلة» إن 
وافقت طلاقهاء وإلا ففي اعتبار الأول بتكميله من الرابع ثلاثين يومًا والباقيان بالأهلة 
أو بالثلاثين روايتان لأكرية الدور مع إحدى روايتي كتاب العدة منها وأخراهما. 

وخرج اعتبار عدد الشهر تسعة وعشرين يومًا من نذر صوم الشهرء وني البناء على 
كسر اليوم فتحل بمشثل وقت طلاقها من آخر أيامها وإلغائه فلا تحل إلا بتامه» ثالثها: 
إن نكحت بعد مثل وقت يوم طلاقها من آخر أيامها قبل كاله لم يفسخ لأولى 
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الروايتينء وأخراهما وابن القاسم في سماعه. 

ابن رُشد: القياس الأولى» وقول ابن القاسم ثالث استحسانا. 

وني كون الأمة كالحرة طرق. 

الباجي: قال بعض أصحاب مالك: لا تنقص الأمة عنها. 

ابن زرقون في المبسوطة لمالك وأصحابه غير أشهب: عدتها شهران. 

ابن بشير: ثالثها: شهر ونصف. 

وفيها: الآيسة كالصغيرة. 

وفيها: ما م تحض قبل الطلاق أو الآيسة ترى الدم بعد ما أخحذت في عدة الأشهر 
ترجع لعدة الحيض» وتلغي الشهور وتصنع كا وصفنا إن قال النساء فيا رأته الآيسة 
آنه حيض» وإن قلن: أنه ليس بحيض» أو كانت في سن من لا تعيض من بنات السبعين 
تمادت بالأشهر. 

فلك برب (بكا وصفة) كم الرتابة »وق كرنة ف العبادات حيصا نا 
اللخمي: قولي محمد في كتابي العدة والمواقيت. 

الرابعة: الحاملء عدتها بوضع كل حلها لا بأول توأم» وعليه قوهها: ترجع بعده 
قبل آخر توآم إن لزم هلها مطلقها أو صح استلحاقهء وإلا فلغو. 

ونفاسها حيضة والعلقة كالكامل في العدة» وحكم آم الولد» وني كون الدم 
المجتمع كذلك»ولغوه قول استبرائهاء ونقل النوادر وغيرها عن آشهب» وهو ظاهر 
اختصار الجلاب والتلقين وغير هما في تفسير ما تحل بوضعه بالعلقة» وعكس الإكال 
العزو وهم. 

الباجي لمالك في المدَوّنة: ما ألقته من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن أنه ولد 
حلت به» وتكون به الأمة آم ولد وليس بخلاف لقول أشهب؛ لأنه أراد الدم السائل 
مايعلم آنه ليس بولد» وأما العلقة فليست بدم سائل؛ بل هو مجتمع على صفة يعلم 
الول 

ابن زرقون: مله غبره على الخلاف. 

الخامسة: المرتابة في الحمل بجس بطن» عدتا بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل 


مع عدم تحققه» ويي کون أقصاه ربع ست ن و خمسا؛ ثلاث روایات: القافى: سح 


وروی ابو عمر: ستا. 

اللخمي: روی أشهب: تبقی ما دامت ترى الدم بدا حتى تنقطع ريبتها. 

اللخمي: إن تحقق جلها والشك لطول المدة لم تحل أبدا. 

واختار ابن القصار الأولىء وجعلها القاضي المشهور» وعزاها الباجي لرواية 
العراقيين وقول أَصبَء والثانية لابن القاسم وسحنون والثالثة لقول ابن وَهُب 
وأشهب المتيطي: با لخمس القضاء» واختيار ابن القاسم آنه أربع. 

وقال ابن الهندي: م يمض العمل إلا بالأربع» وروي أن مالكًا ولد لسنتين» وقيل: 
أقام ني بطن أمه ثلاثين شهرّاء وولد عبد الملك بن مروان لسبعة أشهر. 

وحكى الجوهري في إجماعه عن محمد بن عبد الحكم: أن ا لحمل لا يزيد على 
تمنعة اهر 

قلتٌ: يقرب منه روايتها في أمهات الأولاد: من أقر بوطء أمته فجاءت بولد لما 
يشبه أن يكون حلا لذلك الوطء لحق به» ونحوه في أوائل كتاب العدة. 

فالأقوال سبعة: تسعة أشهر» وأربع سنين» وخمس وست وسبع وأبداء وما يشبه 
أن يكون لسابق الوطء» وعزوها واضح. 

وفيها: كل معتدة من طلاق أو وفاة تأي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق 
بالزوج ما بینها وبين مس سنن إلا أن ينفيه ا لحي بلعان ويدعي استبراء‌ها قبل طلاقه. 

وتقدم قول ابن القاسم ني الموازية: لو أعلم أنه حيض مستقيم لرجتها. 

وني نوازل سحنون: من الاستبراء من قال قبل موته: جاريتي حامل مني» فقالت: 
لست بحامل» فاستبرآت ثم جاءت بولد بعد موت سیدها بخمس سنين» فهو للسید 
لإقراره أن ماءه فيها ما لم تتزوج فإن تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج» 
فإن ولدته لأقل فهو للسيد. 

ابن رُشد: هذا لا اختلاف فيه لإقراره أا حامل منه ولو لم يقر به» إلا أنه علم أنه 
کان يطؤها فأقرت أنها حاضت واستبرات نفسهاء ونه لا حمل بهاثم تت بولد لا 
يلحق به الأنساب فادعت أنه من سيدهاء لجرى على الخلاف في المعتدة من طلاق أو 


الجزء الرابع 415 


وفاۃ تقر بانقضاء عدتا على وجھھاء ون لا مل بہا ثم يظهر بها مل فتلحقه بزوجها 
فيم دون خمسة آعوام. 

قيل: ها ذلك» وهو قوله في المدَوّنة. 

وقال ابن دينار وعيسى عن ابن القاسم في المدنيّة: تحد ولا يلحق بالزوج إذا جاء 
من ذلك الأمر البينء مثل أن تعتد ني الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء وتحيض حيضة وتقيم 
اثني عشر شھرا ونحوھا ولا مل ہا. 

وفيها: من نكحت قبل مس سنن بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم 
نكحت» م يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني؛ لأنه نكح حاملا. 

عبد الحق عن بعض شيوخه: استعظم الشيخ بو الحسن أن ينفي الولد من الزوج 
الأول وتحد المرأة بزيادتها على ا لخمس سنين شهرًاء ويقول: كان الخمس سنين فرضا 
من الله ورسوله» وقد اختلف قول مالك وغيره في مدة الحمل. 

قال مرة: يلحق إلى سبع سنين» فكيف ينفى الولد وترجم المرأة» من يقول بهذا ؟ 

وفيها: من أقر بطلاق سابق بعد بنائه ولا بينة به فالعدة في إرثه ها ورجعته من يوم 


طلاقه» وني غيرها من يوم إقراره» لوجوب تصديقه في إسقاط حقه دون غيره» وعزاه 
الشيخ لغير الموازيّة. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من آقر لقوم أنه باری امرأته ثم زعم آنه کان مازحا ول 
يبار» وأنكرت مباراته إن شهد عليه بانت منه ولا رجعة له» وإن مات أحدهما في عدتها 
ورثته وم يرثها. 

ان رشك قوله في الإإرث لا يصح؛ لأن قوله: (لا رجعة له) يدل أن الشهادة عليه 
في حياته» فاذا حکم عليه في حیاته بنا بائنة وجب ألا یکون بینه| میراث» ولو کانت 
الشهادة عليه بعد موته لوجب على ما قدمناه في مسألة رسم طلق من ساع ابن القاسم: 
أن ترثه ولا يرثهاء مات في العدة أو بعدهاء فلا وجه لقوله: إن مات في عدتها على حال. 

قَلتٌ: قوله: ( ذا حکم عليه إلى آخره...) يرد بأن الحكم عليه بمقتضی قوله: إن 
هو في] هو حق عليه لأ في هو حق له» فيحكم عليه بعدم الرجعة والإرث بإقراره» ولا 
بجحكم على الزوجة بأن طلاقه بائن فلا ترثه» ولا بأن العدة من يوم زعم أنه طلق 


حسبم) تقدم. 

ومن شهدت بينة بطلاقها فعدتها من يوم تار يخها إن م ينكرهاء وإلا ففي كونه من 
يوم تاريخها إن اتحد» ومن آخره إن تعددا ومن يوم الحكم مطلقاء طريقا عياض عن 
الذهب مع الصقلي عن الشيخ وابن حرز. 

وفيها: من طلق في سفره ثلاثا ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أت البينة 
فشهدت بذلك» وهو ينكر طلاقها ويقر بالوطء فليفرق بينه) ولا شيء عليه. 

ابن حرز: ظاهره أنها تعتد من اليوم شبه قوله في العتق» وغيره: من شهد عليه 
بعتق عبده وهو ينكر وقد استغله لا يرد الغلة» وهو دليل على عدم حده في الزوجة وإن 
م يعذر با لجهالةء فإن قيل: م لا تكون العدة من يوم طلاقه كالحكم بحرية العبد من يوم 
عتقه في حت الله ل وح الآدميين؟ 

قیل: لأن للزوج في العدة حقاء ويشبه هذا قول مالك: من شهد عليه بعد موته آنه 
کان طلق امراته ورثته» ولو شهد عليه بعد موتها م یرثها. 

والفرق ما أشار إليه محمد في توريشها منه إن كان هو الميت؛ لأنه طلاق في المرض. 

قْلتٌ: تقدم قول ابن رسد على هذه في فصل الشك في الطلاق. 

وعدة الوفاة في نكاح صحيح للحرة المسلمة» ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة 
أشهر وعشر إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا. 

عبد الحق في تعهذيب الطالب: وكذا إن لم تره من م تحض قط وإن فقدته ومضى 
وقته لا لسبب ولا ريبة بجس بطن» ففي كونها كذلك ووقفها على حيضة أو تسعة 
أشهر نقلا. 

ابن رُشد عن سحنون مع ابن الماجشونء والمشهور مع مالك وأصحابه: فإن 
ارتابت بامتلاء بطن لم تحل إلا برفع ريبتها أو بلوغ أقصى آمد الحمل. 

الشيخ لأّصَبَع في الموازيّة: إن تزوجت المسترابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر 
وعشر,» لم يفسخ نكاحهاء وإن فقدته لعادة تأخره عن الأربعة الأشهر وعشر» ففي 
كونها كالأولى أو الثانية في الثاني نقلا ابن رُشد عن المشهور ورواية ابن كنانة في سماع 


* 


ا 
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ابن رُشد عن محمد: رجع مالك عنها. 

قْلتٌ: عزا أبو عمر رواية ابن كنانة لسع القرينين ورواية مَطَرّف» وعزا الأول 
لرواية ابن القاسم بقيد: ورآها النساء فلم يرين بها حملاء وكذاذكر ابن الحاجب 
اا 

ابن رُشد: تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته. 

وني كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر» وفي 
الطلاق بالأقراء» ولو تباعدت أو ريبة تتربص في الوفاة تسعة أشهر» وني الطلاق سنة 
قولا أشهب وابن القاسم مع روايته» والحرة الكتابية تقدمت. 

وني عدة المستحاضة بتسعة أشهر أو بأربعة وعشر سماع عيسى ابن القاسم مع 
الباجي عن المذهب» ورواية ابن رُشد مع ابن زرقون عن رواية الموازيّة. 

الشيخ: لصب في الموازية مثل ما تقدم له في المسترابة. 

وقول ابن حاجب: يفصل في المميزة؛ يريد: على رواية ابن القاسم اعتبار التمييز 
إن ميزت في الأشهر حلت» وإلا طلبت التمييز أو تسعة أشهر. 

وعلى رواية ابن وهب لغوه فالمعتير التسعة. 

ولذات رق ولو قبل البناء صغبرة شهران ومس ليال. 

ابن زرقون: رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء إن أطاقت الوطء شاذةق 
وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين ومس ليال. 

الباجي والشيخ عن الموازيّة: إن بلغته ولم تحض أو كانت يائسة» ولم يؤمن حملها 
فثلاثة أشهرء وإن أمن فمالك كذلك» وأشهب بشهرين وخس ليال وغيرهن. 

قال ابن زرقون: بہا إن حاضت فیهاء وإن استرابت بحس بطن فبزواها اتفاقا 
فيهاء» وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر. 

أشهب وابن الماجشون وسحنون: لثلاثة أشهر وإن | تحض» ومثلها قد حمل 
ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: تحل المرضع بشهرين وخمس ليال» وإن لإ تحض مال 


قلتٌ: زاد ابن رُشد: فيسقط عنها الإحداد وحقها في السكنى» إلا أا لا تتزوج 
إن كانت مدخولا ا إلا بعد ثلاثة أشهر؛ لأن الحمل لا يتبين في أقل منها. 

اللخمي: من هي ممن تحيض إن عدمته في الشهرين وخمس ليال» ففي حلها بها 
ولو خشي حلها أو بثلاثة أشهرء ثالثها: إن م خش جلها لصغر أو إياس أو عدم بنائها. 
لابن القاسم في العتبيّة وأحد قولي مالك وثانيه|: وهو أحسن. 

قال محمد: وجري الخلاف في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل. 

وني حل المرضع بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وحمد. 

والحامل بوضع حلھا ک| مر مع جواز غسلها إیاه ولو نكحت غيره. 

وني بعض نسخ ابن الحاجب: وقيل: إلى أقصى الأجلين» وليس في نسخ شيوخناء 
ولا أعرفه في المذهب. 

وفيها مع غيرها: من علمت بموت زوجها أو طلاقه ببينة بعد مضي عدتها منه 

وفيها: عدة أم الولد لوفاة سيدها حيضة ولو مات عنهاء وهي في اوها أو غاب 
عنها فحاضت بعده حيضا ومات في غيبته لزمها حيضة بعد وفاته؛ لأا ههاعدة 
بخلاف الاأستراء. 

ابن القاسم: لقوة الخلاف فيها. 

قال بعض العلاء: عليها أربعة أشهر وعشر» وقال بعضهم: ثلاث حيض. 

قال مالك: ولا أحب هما المواعدة فيهاء ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليهاء 
فإن كانت ممن لا تحيض فثلائة أشهر. 

الجحلاب: إن كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر. 

قلتٌ: هو نقل الكاني والاستذكار عن إساعيل القاضي. 

اللخمي: قياد مذهبه» إن لم يراع الخلاف» في موته وعتقها وهي في أول الدم أن 
تجزتها تلك الحيضة» وإن كانت عادتها تأخبر حيضها عن ثلاثة أشهر انتظرته. 

قلتٌ: قوله: ولا تبيت إلا في بيتها حلاف نقل ابن رسد عن المذهب في ثالث 
مسألة من رسم سعد في طلاق السنة: ها المبييت في الحيضة في غير بيتها من عتق 
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اوقا 

وفيها: إن مات زوجها وسيدها وجهل أوه| موتا لم آسمع من مالك فيه شيئًاء 
وأرى: عليها أربعة أشهر وعشرًا مع حيضة. 

سحنون: إن كان بين الموتين أكثر من شهرين ومس ليال» وإن كان قل فأربعة 
آشهر وعشر. 

ابن شبلون: الشهران وس ليال كالاأقل. 

غبره: وجهل ما بینه) کالاکثر. 

وني كون قول سحنون خلاف قول ابن القاسم في الأمة المبيعة يرتفع دمها يبرئها 
ثلاثة أشهر» وفاق قول ابن وَهُب فيها تنتظر الدم أو تسعة أشهر أو على أصله؛ لأن 
حيضة أم الولد عدة بخلاف الأمة نقلا عياض عن بعضهم» وأبي عمران مع غيره 
محتجًا بأنها كقول ابن القاسم فيمن نكح في عدة وفاة وبنى عليها أقصى الأجلين. 

وصوبه عياض؛ لأن استبراء الأمة من رجل واحد وأم الولد من رجلين. 

ابن حرز: إن فقدت حيضة تعتادها في هذه الأشهر طلبتها لتسعة أشهر كمسترابةه 
وإن اعتادتها لأكثر من هذه الأشهر طلبتها. 

عياض : فإن لم ترها تمادت للتسعة إن كنت تراها دونما. 

قلتٌ: للخمي: إن ل تر حيضا في الأربعة الأشهر وعشر أجزأنها؛ لأنه إن كان 
موت السيد آخرا فعدتها حيضة» فإن م تر حيضا فثلاثة أشهر تجزئها إلا على القول أا 
تطلب الحيضة ولو بعدت. 

الشيخ عن الموازيّة: عدة فاسد النكاح كصحيحه إلا في ما يفسخ قبل البناء» إن 
مات قبل فسخه کالصحیح» وما یفسخ بعده لا عدة فیه. 

فان بنى فقال شهب وأصَبَع: فيه ثلاث حيض» ورجع إليه ابن القاسم. 

أَصْبَع وغيره: خطاً. 

حمد: يعني ما قيل عن ابن القاسم: من نكح في العدة ثم مات اعتدت منه أربعة 
هر وغ : 

محمد: لعله إن) تزوجها في عدتها منه. 


ولعيسى عن ابن القاسم: من نكح في المرض وبنى فيه ثم مات» عدتها منه أربعة 
أشهر وعشر. 
قَلتٌ: زاد في العتبيّة وقال في كتاب اللقطة: دخل با أم لا. 


وني سباع أَصْبَع: ثلاث حيض. 

ابن رُشد: هذا على اختلافهم ني کون ما اختلف في فساده یفسخ بطلاق» ویثبت 
فيه اللإرث أولاء ويبين أن الاختلاف في عدة الوفاة جار على ذلك. 

قول محمد: فذكر ما تقدم إلى قوله: عدتها منه» وزاد محمد عن ابن القاسم قولا 
ثالثاني نكاح المريض: إن م يبن فلا عدة» وإن بنى فأربعة أشهر وعشر ولا يجمله 
الان 

اللخمي: إن مات فيا اختلف فيه قبل البناء فعلى اللإرث فيه العدة فيه» وعلى نفيه 
نفيهاء وبعد البناء اللإرث والعدة» ونقل الرجعية لعدة الوفاة» ولو كانت ذات رق 
يموت مطلقها في عدتها في الأيان بالطلاق» والعدة منها وغيرها. 

اللخمي: هو قول مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحاب|. 

وقال سحنون: أقصى العدتين ويسقط اللإحداد بانقضاء عدة الوفاة» وينقل من 
طلقت أمة ومات عنها حرة كحرة» والمذهب لا ينقل البائنة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات 
زوجها ني عدتهاء ترجع لعدة الوفاة أربعة آشهر وعشرًا. 

ابن رُشد: قوله: ترجع لعدة الوفاة خلاف المدَوّنة؛ لأا لا ترجع إلا في الرجعي» 
وطلقة المخرة للعتق بائنة. 

وفيها: لا تنتقل الرجعية بعتت فيها لعدة الحرة وهو المذهب» وصوب أبو عمر 
انتقاها. 

وفيها: إن أسلمت ذمية تحت ذمي» ثم مات لم تنتقل لعدة وفاة. 
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[كتاب الاستبراء] 


الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل 
استبراء الحرةء ولو للعان والموروثة؛ لأنه للملك لا لذات الموت. 
وجعل القراني جنسه طلب براءة الرحم؛ لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان؛ لأنه 

کون لان ل : 

(1) قال الرصاع: قوله: (مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق قال فتخرج العدة ويدخل 
استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموات)»ء وجعل القرافي جنسه طلب براءة 
الرحم؛ لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان؛ لأنه يكون لاعن طلب» ونقل عن الشيخ أنه سأل 
الفقهاء عن الاستبراء فيذكرون له مثلا وجزئيات ولا يعرفونه فلذا عرفه وبينه با ذكره فقول الشيخ 
(مدة) صير ذلك جنْسًا للاستبراء؛ لأن المراد به شرعا زمن دليل براءة الرحم وعبر بالمدة» ولم يقل 
زمن» وهو آخصرءوالقراني ما تقدم عنه لا يصح بوجه؛ لأنه لو راعينا اشتقاق اللفظ في الشرع 
لأبطلنا كثيرًّا من الحقائق في رسمها لكونها غير موافقة لجنسها فصار الاستبراء لقبا على المدة» ولم 
یلاحظ فیها مصدر بو جه ولا طلب» وأورد الشیخ ما ذکر في رده عليه تنزلا منه معه فکأنه يقول لو 
صح ما ذكرته لخرج استبراء اللعان؛ لآنه لا طلب فيه لبراءة الرحم مدة دليل براءة الرحم لا لرفع 
عصمة» ولا لطلاق» وما أشار إليه بقوله: (لالرفع عصمة) هو أعم من الفسخ والموت فما كان 
كذلك يكون عدة. 

(فإن قلت): إذا صح هذا ما ذكر؛ فلأي شيء قال في حد العدة مدة منع النكاح لفسخه أو لموت الزوج 
أو طلاقه وهلا قال مدة منع النكاح لرفع عصمة أو طلاق كا قال هنا وذلك يعم القسمين 
المذكورين كا قررته. 

(قلتُ): الجواب عنه ته ل يظهر ويحتاج إلى تأمل» وكذلك ل يظهر سر كونه عدل أن يقول مدة دليل 
براءة الرحم في حد العدةء ولم يقل هنا كا قال في حد العدة وقوله: (دليل براءة الرحم) أشار إلى أن 
السبب إنها هو معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه كا 
قال في المدَوّنة وسره ظاهر قوله: (ويدخل استبراء الحرة) يعني أن الحرة يقع الاستبراء فيها بثلاث 
حيض كا إذا زنت ثم قال (ولو للعان) يعني ويدخل في ذلك مدة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في 
اللعان إذا آراده» وهو في ذلك بحيضة واحدة على المشهورء وقيل: بثلاث حيض. 

(فإن قلت): صورة اللعان قد تقدم رد الشيخ بها على حد القراني» وهنا قد أدخلها في حده. 

(قلتٌ): صح له ذلك؛ لأن القراني حقتق الطلب ني المحدود وأتى بجنس لا يناسبه فاعترض عليه بأن 
استبراء اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدة دليل براءة الرحم حيضة أو ثلاث» وقد وقعت 


فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره. 

(فإن قلت): اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ. 

قيل: بطلاق» وقيل: لاء وقيل: بحكم من الحاكم ونسب هذا لابن القاسم» وقيل: لا يفتقر إلى حكم 
وبنوا عليه مسائل معلومة» وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل 
تدخل في العدة؛ لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد العدة» وإن كان بفسخ من الجاكم فكذلك. 

(قَلتٌ): المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء المدة التي قبل وجود فرقة اللعان» وهي مدة الحيضة 
الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن ك ذكرناء وأما المدة التي بعد الفرقة فهي عدة كا ذكر 
ال قر ال ا اا 

(فإن قلت): وقع في المدَوّنة في النكاح الثالث إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحهاء واعتدت 
فأطلق على هذه الصورة عدة والحد يصدق عليهاء وليس باستبراء. 

(قَلتٌ): رأيت لبعض المشايخ أن هذه الصورة بنفسها أوردت على الشيخ» ومنع أن ذلك عدة وإنما 
أطلق ذلك عليها مجارّاء واستشهد بيا ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه والله الموفق. 

(فإن قلت): العدة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض أما حيضة واحدة أو ثلاث في الحرة» وهل يكون 

(قلتٌ): وقع في المدَوّنة إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ودخل بها الزوج ففسخ النكاح بعد البناء ‏ 
يمسها إلا بعد حيضتين؛ لأنه استبراء. 

قال: واستبراؤها حيضتان فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين وذلك غير داخل في حد الشيخ؛ لأنه 
في المدَونة أطلق عليها استبراء فهو من الاستبراء لا من العدة فيكون رسم الشيخ غير جامع. 

(فإن قلت): قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيهاء وقال: إنه لفظ مستغنى عنه» وقد 
سماها عدة في طلاق السنةء وقال إنها كعدة النكاح وذلك معنى قوله حيضتان. 

(قْلتٌ): لا شك أن لفظ المدَوّنة في هذا الموضع يعين أنها عدة فحد العدة يصدق عليهاء وليس ذلك 
باستبراء وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله كعدة النكاح فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة 
ترد على عكس الاستبراء وعلى منع حد العدة وتأمل أيصًا الخلاف في آم الولد إذا مات عنها سيدها 
والمشهور آنا عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها. 

(فإن قلت): إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث. 

(قَلتٌ): الجاري على استحقاق الأمة بخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه بحيضة وأجيب بيا 
فيه نظر قوله: (والموروثة) يعني: إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربما الوارث حيث يصح وطؤه حتى 
يقع الاستبراء؛ لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت» وإنم) هو رفع للملك؛ وهو ظاهر. 

(فإن قلت): إذا مات نصراني عن نصرانية حرة ووطئها مسلم في تلك المدة فهل يجوز له تزويجها بعد 
ذلك أم لا. 

(قلتٌ): تزويجها بعد الوطء في المدة المذكورة يجري على أن ذلك من العدة أو من الاستبراء؛ لأن 
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وجب في الأمة الممكن هلها بنقل ملكها ولو بغير عوض على من انتقل إليه إن 
أحدث حلها وم يعلم نفي حملهاء وحوز السبي كالملك» ونقل ملك العبد لسيده 
والجزء كالأجنبي والكل. 

والمعروف أن الوخش وكون رماغاتبًا أو امرأة أو صبيًا أو حصي أو مجبوبًا أو ذا 
حرم منها أو كونها بكرا كالعلي والحاضر والرجل السليم والأجنبي والثيب. 

اللخمي: هو في الوخش ولو كان أبيض» مستحب إن كان البائع امرأًة. 

وني وجوبه إن کان رجلا واستحبابه قولان» إلا آن يعلم ميل البائع له فيجب إلا 
في المتجالةء وإن كانت علية أو وخشا وبائعها امرأًة أو ما بعدهاء ففي وجوبه ثالثها: 


يستحب هاء ولأشهب مع رواية أبي الفرج وغيرهاء وإقالة الوخش كبيعه. 

وني کونه في حوز آمین من مالکها کافِ. 

قَلتٌ: حيضتها بعد ابيع بيد بائع حبسها بالشمن» أو لإ يمنعها المبتاع ولا سأله 
وذهب ليأتي بالثمن لغو» ولو أمكنه منها فتركها ليأتي به أجزأء ولو كانت رائعة؛ 
لأنه أمينه. 

اللخمي: وكذا إن ل يمكنه ول ينص على حبس» والعرف التسليم والإتباع 
بالثمن. 

وفيها: عدم إجزاء حيضة مبضع في شرائها ني طريق بعثها مشتريما لربا. 


لوازمه) تختلف. 

(فإن قلت): وهل هذه الصورة عدة أو استراء. 

(قلتٌ): وقع لابن رُشد: أن ذلك استبراء لا عدة وعليها ثلاث حيض بعد الموت» ونقل عن مالك أن 
عليها حيضة واحدة. 

(فإن قلت): إذا كانت هذه الصورة من الاستبراء فترد على جمع الحد؛ لأن فيها رفع العصمة وفيها 
الاستبراء. 

(قلتٌ): يظهر أنها واردة على الرسم إن قلنا بصحة أنكحتهم» وأما على القول المشهور فلا؛ لأنها ليس 
فيها رفع ملك والعدة عندهم أقوى من الاستبراء من أوجه كثيرة والاستمتاع بالمستبرآت حرام في 
المدة المعلومة مطلقًاء ولو كانت حاملا وأجاز ابن حبيب في المسبية تملك بشراء الاستمتاع بغير 
الوطء والله سبحانه الموفق. 
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وقول أشهب: تجزئ» فوجهها الصقلي: بتعدي الباعث مع غيره» وابن حرز: بن 
كونها موصوفة لا تلزم الآمر برؤيتها المأمور. 

فقول عياض والتونسي: لو اتی بها مشتريا أجزاً خلافه» ويلزم ابن محرز ضبانها 
المأمور» ولو كانت على الصفة» والمنصوص خلافه. 

وقول التونسى: مستشكلا قوها: لأنه لو تخلف جاز له بعثها خلاف قول الصقلي» 
وقيده المازري ا لعذر. 

اللخمي: إن كان مشترا أو موصلها غير مأمون وجب» وإلا فإن كان مشترما ذا 
أهل» وموصلها ني جمع سقط وإلا استحب» فإن علم نفي هحملها كغير مطيقة الوطء. 

اللخمي: كبنت سبع» أو ظن بدليله في حوز من انتقلت إليه غير متصرفة كمودعة 
أو مرهونة أو مبيعة بخيار أو بتعد أو أمة الزوجة أو الابن الصغير أو الشريك تحيض 
بيد المودع والمرتهن والمبتاع والزوج والأب والشريك فيبتاعها أو يبثت بيعها أو يمضي 
سقط فإن تصرفت فقولان لأشهب وابن القاسم» وسموه: استبراء سوء الظن. 

اللخمي: إن تصرفن لربهن وجب» وحجة أشهب بأنه لو وجب لوجب في الحرة 
والأمة المتصرفتين» صوبه اللخمي» وقال باللازم استحسانا في الأمة العلية المتهمة. 
قال: ویختلف فیها وخشاء ورده غیره بالحرج» وني وجوبه في مشتراة في ول دمها بخیره 
قولا ابن شعبان مع فضل عن رواية شهب. 

وقول ابن رُشد: رجع مالك عنه والمشهورء وعليه قال محمد: إن تأخر عن البيع 
ما یستقل حیضا کفی ما لم يتقدم أكثر منه. 

قلتٌ: لا نص إن تساويا ومفهوماها فيه متعارضان» والأظهر لغوه. 

ونقل أبو حفص عنها لفظ ول الحيضة وعظمها. قال: وقي اعتبار المعظم بكثرة 
اندفاع الدم» وهو دم الیومین أولا لا با بعدهماء وإن كثرت أیامه أو بكثر تما قولا ابن 
شاس وابن عبد الرحهمن» ولیس بصواب. 

قَلتٌ: هو ظاهرها مع الموازيّة. 

وفيها قال مالك: إن كانت في أول حيضتها أجزأه» وإن كانت في آخرها م جزه 
مثل اليوم وما أشبهه. 
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الشيخ عن الموازيّة: إن م يبق من حيضتها إلا يومان م ججزه» وإن بقي أيام قدر ما 
يعرف أنها حيضة أجزأه. 

قلتّ: وليس في لفظها لفظ عظمهاء والأصوب اعتبار الأيام ما ل يقل دمها. 

والمكاتبة تعجز إن كانت لا تحرج من حوزه سقط وإلا ففي وجوبه» ثالثها: 
يستحب» ورابعها: إن كانت تأوي إليه» وإن انقطعت وجب» وخامسها: إن كانت 
متهمة لأشهب وابن حبيب وهماء وللخمي عن ابن القاسم وله. وني سقوطه في مطيقة 
الوطء ولا تحمل عادة لصغر أو كبر. 

نقل ابن رُشد عن الأخوين مع اللخمي عن رواية ابن عبد الحكم» والمتيطي عن 
ابن حبيب» والمازري عن رواية ابن غانم وأشهب وابن رُشدعن مالك مع أكثر 
أصحابه» والمازري عن رواية ابن القاسم وابن وَهب. 

اللخمي: كبنت تسع» واختاره إن كانت بموضع يكثر فيه حملها. قال: أخبرت به 
عن بنات مكة» وذكر لابن عبد الحكم: عن بنات اليمن» ونقل ابن الحاجب سقوطه في 
البكر لا أعرفه» ويبطله ما في المواضعة من حل البكر. 

وني وجوبه فيمن بيعت مزوجة فطلقت قبل البناء قو ها ونقل غير واحدعن 
سحنون بناء على اعتبار نقل الملك أو الطلاق. 

وفيها: وجوبه على من رجعت إليه من غصب بعد غيبة الخاصب عليها. 

وفيها أيصًا: استحبه» فحمله اللخمي على ظاهره» وعياض على وجوبه» وجب 
بعتق الأمة قبل استبرائها من وطء سيدها. 

وفي كتاب العدة منها: إن أعتقها بعده حلت مكانها. 

الشيخ روى محمد: لو أعتقها بعد عدتها من غيره حلت مكانها. 

الباجي: إن ابتاع زوجته فأعتقها قبل مسها فإن كان قبل بنائه فعليها حيضة. 

فلت وقل قرل محر فمن لت قل العا ىء مها قال بتعا 
العدة قرءان. ٠‏ 


ابن زرقون: وروى حيضة فقط . 


وبعتق أم الولد أو موت ربا ولو إثر استبرائها غير زوجة ولا معتدة. 


وروی محمد: لو أعتقها آخر يوم من عدتها حلت بانقضائه» وني لغو عظم حيضها 
بعد موجبه والاكتفاء به كالأمة قول المشهور» ونقل أبي عمر عن إسماعيل. 

وني كونها بعد موته عدة أو استبراء قول المشهور ونقل الباجي عن القاضي مع 
SS‏ 
ها المبيت فيها بغير بيتها. 

قلتُ: قول إساعيل وقول ابن الحاجب: ا 
منھاء حلت مکانہا حلاف قول الشیخ: روی محمد: لو مات رها معزولا عنها آو غاتبًا 
وجبت الحيضةء وقوهما: لو انقضت عدتها من وفاة ولم يطأها ربا حتى مات أو كان 
غائبا ببلد يعلم أنه لم يقدم منه منذ مات الزوج فعليها حيضة؛ لأنها لو آتت بولد لا 
يشبه کونه من را لحقه في موته وحیاته ما لم ینفه بإنکار وطئها بعد موت زوجها. 

وفيها: جب لإرادة بيعها رها من وطئه إياها ولتزويجها إن وطئها أو زنت أو 
ابتاعها من لم ينف وطأهاء ومن لم يطأ آمته له تزويجها دونه. 

وني تزويجه أمة ابتاعها من مقر باستبرائها مطلقًا ني الوخش وبعد إسقاطه 
المواضعة في العلي دونها قولان ها ولسحنون بناء على أن تزويجها كوطء بائعها أو 
مبتاعها. 

وقول ابن عبد السلام: لو ابتاع زوجته قبل البناء ففي تزويجها دونه قولا سحنون 
وابن القاسم: لا أعرفه ها نصا إنم| ذكرهما المازري في وطئها مبتاعه دون استبراء 
ومقتضى ما مر للباجي في عتقها دون استبراء» لزوم استبرائها قبل تزويجهاء ومقتضى 
قول سحنون بجواز وطئها مبتاعها نفيه. 

وجب بفاسد الوطء لا لحيض أو عبادة أو يمين كوطء غلط أو زناء ولو في حرة أو 
ثانية أختين في ملك واحد» حرم أولاهما. 


آشهب: إن غصبت بينة حمل فلا بأس بوطئها زوجهاء وكرهه ابن حبيب وأصبَع 
ورواه. 

وفيها: إن وطى جارية ابنه فقومت عليه» استبرأها لفساد وطئه إلا أن يكون الابن 
استيرآهاء وقال غيره: يستبرؤها لفساد مائه الذي وجب قيمتها. 
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وني كونه وفاقا أو خلافا طريقا عياض مع ابن زرقون وابن الشقاق وابن الكاتب 
وابن رُشد مع القابسي والأكثر» ورد القابسي حجة الغير لفساد وطئه؛ لأنه قبل وجوب 
التقويم بأنه بعده لوجوبه بالمقدمات؛ لأا في التحريم كالوطء. 

ورده ابن عبد السلام بمنع الغير لزوم القيمة؛ بل الابن بالخيار كقول سحنون: 
يرد بتعليل الغير. 

قوله: لا ينبغي صبه ماءه على الماء الذي لزمته له القيمة. 

وفيها: سقوطه في المودعة والمرهونة والمبيعة بخيار ترجع لرمما إن استبراً المبيعة 


اللخمي: إن كان المودع والمرتهن غير مأمونين وجب في غير الوخش,» وإلا سقط 
إن کانا ذوي أهل» وإلا استحب. 


والمعتصرة إن كانت لا تخرج من حوز الأب سقط وإلا فإن كان الابن صغيرًا أو 
كبيرًا ل يغب عليها أو غاب» وقال: م أطأها فقولان لتخريج اللخمي على أصل أشهب 
وقول ابن القاسم. 

القابسي: استبراؤها في غیبته لاحتمال وطء غیره لا وطئه وإلا حرمت عليه. 

اللخمي: إن كان الابن غير مأمون حرمت عليه. 

وفيها: رجوع الموهوبة لربها كهبتها. 

اللخمي: إن م يطأها الواهب أو رجعت بعد حيضة وإلا فكالمودعة إن قبضها 
الملوهوب على الأمانة. 

وفيها: إن فسخ بيع أم الولد أو المدبرة لزم رما استبراؤها إن قبضت على الحوز 
ولا مواضعة فيها. 

اللخمي: إن اعترف مبتاع أم الولد بعدم وطئها وضعت ومنع رما منها لحق الله 
تعالى» وإن اعترف به وضعت ومنعت من الخيبة عليهاء وإن م يطلبه المشتري لحق الولد 
في النسب» وخرج لزوم وضع المدبرة ونفيه إن لم يقر المبتاع بوطئها على ضمانا المبتاع 
بالعقد ونفيه» وعلى ثبوته إن بان هلها غرم قيمة عيبه» وهو في الأمة ذات الحيض 
حيضةء وأخذ المازري من لخو ابن شعبان عظم الحيض في المبيعة فيه أنه قرء واحد. 


ا ا المختصر الفقهي 


وأخذه ابن عبد السلام: من قوها المتواضعة في ضبان بائعها حتى تدخل في ول 
الدم یرد بآنه بأوله فقط؛ لأنه مع طهر قبله لقو ها إن ابتاعها في عظمه فلا استبراء» وشاذ 
قول ابن الحاجب: قرء» وهو حيضة على المشهور» لا أعرفه نصا. 

الشيخ» عن ابن حبيب» عن الأخوين: استبراء الأمة بغصب حيضتان» وإن 


أَضبَع: حيضة مطلقًاء فإن فقدت ذات حيض الدم لا مرض ولا لرضاع. 

فقال اللخمي: روى ابن القاسم وابن وَهُب: تسعة أشهر. وابن ابي حازم 
وأشهب: ثلاثة» وقاله وينظرها النساءء فإن قلن: لا هل حلت. 

اتن ر روی ابن القاسم وابن غانم: ثلاثة» اتيب وابن وهب: تسعة» 

نقل ابن رسد لا اللخمي لنصهاء ونقله الأشياخ عنه في مسألة أم الولد يموت 
غتھا سید ھا وزو جها فان ارتابت جس بطن فتسنعة اتفاقاء واستشكل بأما إن زالت 
ريبتها قبلها حلت» وإن بقيت ل تحل فالتسعة لغوء فأجاب ابن شاس: بأن التسعة مع 
بقائها دون زيادة تحلهاء وإنم| لغوها إن ذهبت الريبة أو زادت. 

وقبلوه وابن رُشد: وقال: إن زادت بقيت لأقص الحمل. 

ومن لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة إلى تسعة في كونه ثلاثا أو حيضتهاء سماعا 
عيسى ويحيى ابن القاسم قائلا: إن استرابت منها فتسعة أشهر» وخرجه ابن رُشد على 
رواية ابن كنانة في المتوفى عنها لا يمر ماني الأربعة أشهر وعشر وقت حيضتهاء 
والأول على المشهور فيها. 

ومن لا تحيض إلا لأكثر من تسعة أشهر فثلاثة فقط» ما لم ترتب بجس بطن 
کامر. 

الباجي: لا أعلم خلافا أن الثلاثة تبرا إلا قول ابن حبيب: من تحيض لأكثر من 
ثلاثة أشهر لا يبرما إلا حيضة ولم يفصل» ورجح ابن رُشد سماع عيسى. قال: وتغليظه 
التونسى بآنه خلاف القرآن غلط؛ إذ ليس في القرآن استبراء للأمةء ولو قال خلاف 
الحديث آشبه ولا يصح؛ لأنه خرج خرج الغالب. 
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وفاقدته لمرض أو رضاع ثلاثة أشهر: 

ابن رُشد: لا أعلم فيه خلافاء وقد يدخلها بالمعنى» وجعلها ابن الحاجب كالأولى 
لا أعرفه. 

والمستحاضة: فيها: ثلاثة أشهر. وفي الموازيّة: تسعة» فإن ارتابت بحس فتسعة 
اتفاقًا. ولو ميزت الدم ففي اعتباره حيض عدة» ولغوه روايتان ها ولابن وَهْب» وهي 
في العبادة حيض اتفاقًاء والصغبرة والآيسة المعروف ثلاثة أشهر. 

ابن رش د عن اتخات مالك شه وشهر ونصف :+ وشهران: 

والحامل وضعهاء والمرتابة بحس بطن أقصى أمد الحمل» والمعتدة عدتها وما به 
استراؤها بعد ملکها. 

وقول القابسي» وقبوله الصقلي وغيره: إن فقدت الحيض معتدة الطلاق لزمها 
حيضتان أو سنة بيضاء» ولو قال القوابل بعد ثلاثة أشهر: لا حمل بهاء وإن فقدته معتدة 
وفاة حلت بالثلاثة إن قلن: لا مل بہا. 

يرد بأن الريبة إن ألغيت لقوهمن: كفى المطلقة الثلاث بعد قوهمن» وإلا م تحل 
امتوفى عنها إلا بتسعة أشهر. 

وفيها: إن فسخ نكاح متزوجة بغير إذن سيدها عليه استبراؤها ولا عدة عليهاء 
واستراؤها حیضتان. 

عياض: هذا لفظ مشكل» مستغنى عنه» وني طلاق السنة منها: أنها عدة كعدة 
النكاح. وهو معنى قوله: حيضتان» وأم الولد ذات الحيض كالأمة» وني كونها مسترابة 
مثلهاء ولزوم تسعة أشهر لموت ربا طريقاعبدالحق مع غير واحد من القرويين» 
والشيخ عن رواية محمد ورواية أي عمر والجلاب. 


[باب فق استبراء الحرة ق غير اللعان] 


واستبراء ا لحرة في غير اللعان ب| به عدتها: 
وفيها: إن استحقت أمة بحرية استبرئت بثلاث حيض» ونوقضت بمشهور 
استبراء اللعان حيضة» ويفرق بأن وجوبه هنا يشبهه بالعدة ونوقض لزوم استبرائهاء 


المختصرالفقهي 


وإن قال: حائزها مبتاعها كنت استبرآتها بقول كتاب العدة إن قال معتقها: كنت 
استبرآتها حلت مكانها وهي حرة فيهما» وني الفرق بن المعتق ختار نظر. 

ويفرق بأن المعتق مالك حقيقة فصدق كتزو يجه إياهاء والمستحق منه بان أنه 
أجنبي» وهي أشبهت محوزة بغصب لم تصدق. 

وأخذهم من قوما: لا صداق في وطئها من استحقت منه عدم رد غلة من استحق 
بحرية أو حبس يرد بأن الغلة شد من الانتفاع. قاله ابن القاسم في الآخوين: أول 
استحقاقها. 

ولا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت. 

وفيها: حتى ينظرها النساء بخلاف الحرة. 

ويحرم مدته مطلق الاستمتاع» ولو كانت حاملاء وأجاز ابن حبيب في المسبية 
تملك بشراء أو سهان استمتاع غير الوطء. 

الشيخ: وآباح سحنون فيمن اشتريت ببراءة ا لحمل أو رضي به بعد العقد ما يباح 
من الحائض. 

الصقلي: لعله للشيخ الكبير لملكه نفسه. 

عبدالحق عن أَصَبَ: من زنت زوجته غير بينة ا لحمل ل يطأها إلا بعد 
ثلاث حيیض. 

حمد: إن وطئها فلا شيء عليه» وإن غصبت بينة الحمل ففي جواز وطئها 
وکراهته. 

ثالثها: يستحب تر كه لعبد الحق عن شهب وأَصَبَ مع روایته» وابن حبیب» وعلی 
منع الوطء في جواز تلذذه بمقدماته نقل ابن رُشد عن ابن حبيب» وسماع ابن القاسم في 
الاستبراء» ونقل عياض عن أشهب جوازه: إن بان هلها من زنا لا أعرفه. 
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[باب المواضعة] 


المواضعة: جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها'. 
فیها: الشأن کونها على يدي امرأًة» فان وضعت بيد رجل له أهل ينظرو نا أجزأً. 
وتعقب عبد الحق اختصارها أبو سعيد: أحبها على يدي النساء أو ذي أهل. 


(1) قال الرصاع: قوله: (أن يجعل) بمعنى الجعل مع الأمة» وهو كالجنس للمواضعة فهي لقب على 
ا لجعل المذكور (ومع الأمة) أخرج به الحرة إذا وضعت تحت يد أمين أو أمينة وقوله: (مدة 
استبرائها) أخرج ما إذا وضعت تحت يد أمين لاختبار عيبها قوله: (مقبول خبره عن حيضتها) نائب 
عن فاعل أن بجعل وكونه مقبول الخبر أخرج به غير الأمين وعن حيضتها يتعلق بالخبر وأخرج به 
الإخبار عن عيب بها وأطلق الشيخ: قبول الخبر ظاهره ولو من واحد» وهو كذلك على قول 
وظاهره ولو أخبر مقبول الخبر عن غيره» وقد وقع ذلك لأهل المذهب إذا قال رجل أخبرني جاري 
أنها حاضت أو زوجتي وأخذ ذلك من مسألة الوديعة إذا أودع المودع عند زوجته ورده الشيخ بأن 
الاحتياط هنا أشد» وكذلك أطلق ولو كان مقبول الخبر مبتاعاء وكذلك إذا م يكن للمأمون آهل 
وفي المذهب خلاف في كراهيته ومنعه. 

(فإن قلت): إذا كان ذلك على يد امرأة فإنه جائز بل قال في المدَونة الشأن كونا على يد امرأة فكيف 
یدخل في قوله مقبول خبره. 

(قلتٌ): يدخل لأن المراد النسبة كقوله إن رحة الله قريب. 

(فإن قلت): الشيخ في فصل الإمامة قال فيها اتباع مصل ولم يقل أن يتبع مصل؛ لأنه أخصر وهنا م يراع 
ذلك ويقول جعل مقبول خبر مع أنه أخصر. 

(قّلتٌ): ما ذكره السائل أن الواقع في كلام الشيخ اتباع ليس كذلك بل الواقع في نسخة الشيخ بخطه 
وني نسخة الشيخ سيدي عيسى الغبريني ن يتبع على لفظ المبني للمفعول» وكانت في كلا النسختين 
اتباع ثم أصلحت إلى ما ذكرنا فعلى ذلك لا يرد هذا السؤال» وعلى تقدير أن تكون النسخة كذلك 
فلعله راعى: في ذلك كثرة البيان هنا فلذلك عبر هنا با رأيت وفيه نظر. 

(فإن قلت): هل يصدق حد الشيخ تفه فيمن اشترى أمة من رجل ثم أمنها عند المشتري في زمن 
المواضعة. 

(قلتُ): ظاهر الحد أن ذلك صادق عليه إذا كان مقبول الخبر والمسألة فيها حلاف مذهبي في جواز 
ذلك» ومذهب المدَوّنة كراهة الوضع عند المشتري أو البائع وقال ابن المواز بالمنع وي النقل 
اختلاف انظره والضان في المواضعة من البائع في بحدث بالأمة والنقد بشرط لا يجوز ولا يجوز 
وطء للمبتاع ولا تلذذ. 
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ولي «كتفء بخر الواحدة زوم اثنتين: 

نقل الصقلي عن ابن الكاتب مع ابن عبد الرحهن» واللخمي عن المشهورء 
والمتيطي عن الأصيلي والقرويين والأندلسيين وما به العمل» والصقلي عن الإبياني مع 
نقل اللخمي فيه» وني احمل وعيب الفرج وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في 
القائف الواحد والترجمان ومقوم العيب يثبته في الرجل. 

اللخمي: في كراهة مأمون لا أهل له ومنعه. 

قول محمد: من أراد نزعها منهها من مأمون لا أهل له فله ذلك بخلاف ذي الأهل 
إلا لموجب وأَصْبَع. 

وني كراهة أمانة المبتاع والبائع ومنعه| قولان ماني المبتاع» ولمحمد في البائع 
وأصْبَعَ فيها. 

قّلتٌ: ظاهر ابن الجلاب» ونص ابن حبيب في النوادر: ائتان المبقاع جائز 
وظاهرها في قسيم المحتبس كذلك في البائع. 

الصقلي عن محمد عن ابن القاسم: وضعها عند غير مبتاعها أحسن» فإن وضعت 
عنده جاز» ولبائعها نزعها لعدل غيره» وليس لأحدها نقلها من عدل إلا لوجه. 

المتيطي: خبر الآمين عن حيضتها بقوله: أخبرتني به جاريتي أو زوجتي مقبول» 
وأخذه بعضهم من قوها: إن دفع الوديعة لخادمه أو أم ولده فضاعت لم يضمن. 

ا سات کدی غ ارال 

ابن رُشد: المذهب وجوبما ولو في بيع سلطان أو مسافر. 

وروى المتيطي: لا مواضعة على مسافر عابر سبيل إلا بشرط في العقد» وعزاه ابن 
زرقون لابن شعبان. قال: ونحوه لمالك في المبسوط وني صحة شرط إسقاطها ني 
العقد وبطلانه» ثالثها: يبطلان مطلقًاء ورابعها: إن شرط نقد الثمن» وخامسها: إن 
تمسك بالشرط لابن رُشد عن ابن عبد الحكم وها وللأبهري مع الموازيّة وابن حبيب 
واللخمي» وعلى الأول قال الباجي عن ابن حبيب: تخرج من يد المشتري للمواضعة. 

ابن رُشد: وعلى الثاني إن ماتت في كونها من المشتري مطلقًا أو إن ماتت في مدة 
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استبرائهاء روايتا إساعيل» والمدونة. 

وفیھا: قبضھا على ترکھا جھلا کترکها شرطا. 

الحلاب: لو قبضها على الأمانة» وجهل كون هلاكها ني مدة استبرائها أو بعده 
ففي کونها من مبتاعها أو بائعها روایتان. 

الشيخ عن ابن حبيب: ما به استبراوها آيامها إن عرفت وإلا فشهر. 

لمتيطي: ورواه عن مالك وأصحابه حمد: شهر مطلقاء ولم حك ابن رُشد غيره 
ولا المتيطى غير الأولء وحكاهما الباجى قولين. 

وني صحة إسقاطها بعد العقد قولان ها وللشيخ عن ابن عبدوس عن سحنون 
قائلا: كآنه أسقط ضمانها عن البائع لما تعجل من خدمتهاء وكذا إن طاعا معا بذلك 
كانه عجل له الثمن با تعجل من نفعها فهو کسلف بنفع» وذکره ابن رُشد كأنه من 
عنده» فقال: فيدخله ابتياع الضان. 

وفیها: إن تبراً بائع عليه من مل غیر ظاهر بہا. وشرط قبضها کوخش» وقال: ما 
وطئتها ضمنها مبتاعها بقبضه إياها» وفسخ بيعها ما م تفت فيغرم قيمتها يوم قبضهاء 
أقامت عنده مدة استبرائها أو يوما. 

الصقلي عن محمد: هي من بائعها حتى تخرج من الاستبراء في البيع الصحيح؛ ففي 
الفاسد أحرى» وكمن شرط النقد في بيع الخيار» ورده الصقلي بأن أمد الخيار أبقيا 
وأمد المواضعة أسقطاه» إن) يشبهها شر ط النقد في المواضعة. 

وفيها: فإن كان البائع قر بوطئها ولم يستبرئ فالبيع فاسد» فإن هلكت في) لا 
مدة فيها استبراء فهي من مبتاعهاء وعليه قيمتها يوم جعلناها تحيض في مثله لا ينفعه 
قوله: | تحض. 

قُلتٌ: ظاهرها حيث يضمنها بائعها لا يمين على مبتاعها. 

وقال الصقلي عن ابن حبيب بعد يمين المبتاع: ما حاضت عنده. 

وقال الشيخ: هذا الذي ذكر ابن حبيب أن شرط البراءة من الحمل في التي أقر 
بوطئها لا يفسد البيع غير معروف لمالك» وني المدَوّنة: يفسد البيع» وكذافي الموازية 
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عن مالك وغيره. 

قَلتٌ: لفظ ابن حبيب الذي قال الشيخ هذا أثره» نصه: إن دفعها البائع إليه على 
التبري من وطئها أو البراءة من حمل إن ظهر بها من غيره» فإن لم تكن رائعة جدا أو هي 
وسطة فذلك جائز» تدخل في ضبان المبتاع بالعقد» هذاقول من أوضحه لي من 
أصحاب مالك وهو منهاج مالك ومذهبه. 

ل ودا ل امه ا یدل غل ان الها ن م رة رط ال ت 
وطئهاء آنه ل يطأها لا آنه وطتها. 

وشرط البراءة مما ينشأً عن وطئه إياهاء ولذاغاير بين متعلق البراءة» فقال في 
الأولى: على التري من وطئهاء وقال في الثانية: البراءة من همل إن ظهر مها من غيره. 

اللخمي: في ضمانها مبتاعها ببراءتها من حله بقبضه إياهاء ولو أقر بائعها بوطئها 
أو ما لم يقر وإلا فبعد حيضة أو مدتها. 

ثالثها: إن كانت من المرتفعات فمن بائعها لمحمد وها وله أيصًا قائلا: مدة 

وقوها أحسن» ولا براءة بمضي شهر؛ بل بثلاثةء ورأى إن قال المشتري: هلكت 
بعد شهر ولا علم لي بحيضها أو قبلها أن يصدق؛ إذ لا دليل على براءتها بأقل من ثلاثة 
أشهر» ولقول ابن حبيب: إن جاء بها بعد ثلاثة شهر معيبة» وقال: م تحض» صدق. 

ووجو ماني المشتراة ولو من عبد لسيده اللازم استبراؤهاء غير زوجة ولا بينة 
حمل ولا حتملته من زنا ثبت ولو بعادتما عليه» لا ني أول دمها مطلقاء آو وخشاغير 
مستبرأة من وطء ربهاء وني وجو مما في معتدة نقل اللخمي ورواية ابن رُشد مع الصقلي 
عن سحنون» وني مطيقة الوطء غير مكنة الحمل قولا مالك والأخوين. 

ابن رُشد على القولين في استبرائها. 

وسمع أبو الحسن ابن وَهْب: تجب مواضعتهاء فإن جهلا مواضعتها فماتت في مدة 
استبرائها فهي من بائعها. 

ابن رشك و متها من لا عمل لكر: 

اللخمي: كلما وجب الاستبراء» ولو لسوء ظن وجبت» فإن أسقطت ففي 
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ار وتسقط في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه مالك. 

وفيها: حيض العلية المحتبسة بالثمن نصًا أو بعدم تمكين البائع من قبضها بعد 
بيعها لخو» وتجب مواضعتها. 

وقول اللخمي: هذا على أن المحبوسة من بائعها وعلى نها من مبتاعها لا مواضعة 
لدخوها بحيضها ني ضمان مبتاعهاء واستبراؤها كمودعة رجعت لمالكهافي وجوبه 
واستحبابه وسقوطه» يرد بأن معنى كون المحبوسة من مبتاعهاء أا كمقبوضة من 
بائعهاء وكل مقبوضة في ضمان بائعها حتى تحيض بيد آمين أو يمضي آمده إن قبضها 
مبتاعها على الحوزء وكلاهما منفي فوجب بقاء ضانها البائع. 

ابن رُشد: إن بقيت أمة تجب مواضعتها بيد بائعها لائتانه مبتاعها على استبرائها 
فوطئها صارت له أم ولد وبطل بيعهاء وإن وطئها بعد استبرائها أو كانت وخشا لا 
مواضعة فيهاء وقبض ثمنها حد» وهي وولدها لمبتاعها. 

وإن كانت محبوسة به ففي درء حده وردها لمبتاعها إن قبضها على الحوز مع قيمة 
ولدھا وکونہا كالأولى قولا ابن القاسم وسحنون. 

والإقالة من علية بعد قبضها مبتاعها إن قبضها على الحوز قبل مضي أمد استبرائها 
فكبيع وخش» وبعده أو على الأمانة بعده كبيع علي» وقبله كرد مودعة وبعد قبضها 
أمين من قبل مضي معظم حيضها كمودعة» وبعده طريقان. 

الصقلي والشيخ: في كونها كمودعة أو كمبيعة قولان لمحمد وها. 

اللخمي: إن صدق البائع الأمين في نها لم تكن تخرج ففي سقوط الاستبراء 
القولانء وإن استقال قبل قبضها منه وحيضها أو بعده ولم تكن تخرج فلا استبراء وإن 
خرجت فالمواضعة» وفي الاستبراء إن أسقطت خلاف. 

وفيها: إن ردت بعيب بعد حيضها لزمت مواضعتهاء ونفقتها فيها على المبتاع وإلا 
فلا استبراء. 

سحنون: يريد لا مواضعة للبائع على الراد بالعيب؛ لأنه لو هلكت كان من البائع» 
وقال أشهب: لا مواضعة على الراد مطلقا لانتقاض البيع. 


6 المختصر الفقهي 


mm 


وني النوادر إثر ذكر قول ابن القاسم» وروى أشهب: ضم انها من البائع في الرد 
بالعيب» وإنما توضع ليعرف أا حمل آم لاء وموتها من البائع ولو وطئها المبتاع. 

وعزاه اللخمي لرواية محمد ولم يذكر غيره. قال: والأول أحسن؛ لأن الرد بالعيب 
وإن كان نقض بيع فعلى المشتري أن يردها فارغة كا قبضها؛ لأن الذي يمنع البائع إذا 
رجعت إليه الوطء هو موجب المواضعة. 

المازري: ناقض ابن عبدوس ابن القاسم بقوله: يرد السمسار الجعل برد السلعة 
بالعيب فجعله نقضاء وجعله في الاستبراء ابتداء» وأجاب بعض المتأخرين بأن قوله في 
الاستبراء ليس؛ لأنه ابتداء بيع؛ بل هو على أصله» أنه نقض وأوجب فيه المواضعة؛ 
لأن على المبتاع ردالبيع على حال ما أخذه عليه معلوما سلامته من الحمل» وليس له 
طلبه بالنفقة» وهو ممنوع من وطئها. 

المازري: ويؤكده أحد القولين أن وطء المشتري الجارية فوت يمنع ردها بالعيب 
ويوجب الرجوع بأرشه» وناقضه أيصًا بقوله: من باع عليه قاض عبده بعد عتقه لدينه 
ثم رد عليه بعيب قديم بعد يسره أنه يعتق عليه» فجعله نقضاء ولم جب المارزي عن 
هذه المناقضة» وكذلك الصقلي. 

ویفرق بأن کتم المفلس عیبه مع تجویزه رده به کالتزام عتقه إن رد. 

المازري: وناقض ابن عبدوس أشهب بقوله في المفلس: لا يعتق عليه» وتقدم 
جوابه ني فصل البراءة من كتاب الرد بالعيب» وما أجبت به عن أشهب وجدته هنا 
للهازري وما كنت أذكره. 

بعض القرويين: فسخ بيع أم الولد لا مواضعة فيه بخلاف المدبرة» وعلى القول 
بعدم فوات بيعها بعتقها هي كأم الولد» والمكاتبة كالمدبرة» ونحوه للمازري. 

وقد تقدم قوهها وكلام اللخمي في حكم استبرائها. 

سر ت قد امواضعة في عف. بيعها: 

فیها: یفسده» وطوعه به بعده جائز في بیعها بتا وبخیار» مذکور في کتابه. 

وروى محمد: بيع من لا يعرف المواضعة كمصر يبيعون على النقد» لا يشترطون 
نقدًا ولا مواضعة صحيح» ويقضي ا وينزع الثمن من البائع إن طلبه المبتاع. 
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قلتٌ: وإن م يطلبه لقول حمد: لا يوقف بيد البائع ولو طبع عليه» وفرقوا بينه 
وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعا عليه آنه في المواضعة عين حقه. 

وني لزوم وقف الثمن بيد عدل نقلا ابن رُشد عن رواية الثلاثة: ابن حبيب وابن 
عبدوس وحمد مع بيوعها الفاسدة» ورواية العتبيّ مع استبرائها. 

وآخذ من قوها: حيض المحبوسة بالثمن عليه عند البائع لغو وقفه» ولم يعز ابن 
حرز وقفه إلا لعبد الملك. قال: وقول مالك بناء على تبدية بائع السلعة بدفعهاء وقول 
عبد الملك بناء على أن التسليم في الثمن والمثمن إن يكون في حالة واحدة. 

فأوقف الثمن ليعتدل الحكم بينه|. 

وسمع ابن القاسم: إن دفعها إليه وطلب ثمنها بعد يوم لم يلزم المبتاع حتى تنقضي 
فاضا 

ابن رُشد: اتفاقا لرضاه دفعها دونه أولاء ولو هلك الثمن موقوفاء ففي كونه من 
يصير له أو من المبتاع قوماء ورواية ابن رُشد. قال: وعليه إن تلف الثمن وخرجت 
سليمة لزمته بثمن آخر» وقيل: يفسخ البيع» ومعناه: إن آراد المبتاع فسخه. 

الصقلي: لابن عبدوس عن عبد الملك: هو خير في أخذها بثمن آخر» ولابن 

ابن عبد الرحمن: إن كان الثمن عرضا لا عينا. 

ولو خرجت معيبة ففي أخذها بالتالف أو بآخر» ثالثها: إن عابت قبل تلف 


الثمنء لابن رُشد عن أشهب مع ابن القاسم» والصقلي عن سحنون» وابن الماجشون. 

وفيها: في بيع الغرر: لا باس أن تقيل من أمة في مواضعتها ) تغض» فإن آربحته أو 
زادك شيا فإن م تنتقد الزيادة حتى تحيض جاز ذلك وإلا م يجزء ويجوز للمبتاع بيعها 
من غير البائع بمثل الثمن أو قل أو أكثر إن لم ينتقد. 

ومدة المواضعة الضان فيها من البائع في كل حادث. 

وفيها: لا ينبغي للمبتاع فيها وطء ولا تلذذ ولا نظر لذة» ولا بس به لغيرهاء فإن 
وطئها فيها نكل إن لم يعذر بجهل» ولو حاضت بعد ذلك» ولو افتضها ثم حدث ا 
عيب قبل حيضتها فله ردها به مع ما نقصها الافتراع» وإن م ينقصها فلا غرم عليه ولا 


مهر إلا ني الحرة» فإن ولدت لستة أشهر من يوم وطئه لحقه إن م يكن البائع وطئها أو 
كان واستبرآها وإلا فهو لمن ألحقته القافة به منهاء ولا دونها للبائع إن أقر بوطئها ول 
يست رتها منه وإلا فلغية. 

ال ن محر إن اها فلم له أن جا مها كى فض إلا ا ترفن 
بترك عهدة الاستبراء» وبكل ما يظهر من حمل فذلك له إن كان البائع م يطأها. 

قَلتُّ: هذا حلاف قوها: من باع أمة من وخش الرقيق وتبراً من ا لحمل إن كان بها 
فلا يطؤها المبتاع حتى تحيض مع قبوهمم قول ثالث آنكحتها آلا يحل ما آمر الله به ما 

الشيخ: روى حمد: إن افترعها فظهر بها حمل فأنكره البائع تربص بهاء فإن 
وضعته لأقل من ستة أشهر برئ منه وله حبسها والرجوع بقيمة عيب الحمل وردها به 
مع غرمه ما نقصها الافتراع» وإِن م یظھر حمل وحدث بها عیب فله ردها الآن به مع ما 
نقص الافتراع» ثم إن ماتت بعد رده إياها فهي من البائع» وإن ظهر با بعد الرد مل 
وضعته لستة أشهر فأكثر من وطء المبتاع ردت إليه أم ولد بقيمتها يوم وطئها لا 
بالٹمن؛ لأنه ردھا بالعیب آولاء ولو م یکن ردھا با حدث بها من عيب حتى وضعت 
لستة أشهر فله ردها بالعيب فتلزمه بقيمتها يوم وطئها وتصير له أم ولد» وقبوها 
بالعیب فتلزمه بالثمن. 

المازري: ولو اختار المبتاع بعد افتراعها الرضا بحادث عيبها في المواضعة» فإن 
ظاهر المدَوّنة والموازيّة أن لا شيء عليه في افتراعهاء وتعقبه الأشياخ وقالوا: مقتضى 
قول ابن القاسم غرمه قيمته؛ لأنه أحدثه وهي في ضمان البائع» فيجب كون أرشه له 
كالجناية على العبد المبيع» فخيار رش الجناية عند ابن القاسم للبائع» وعند ابن حبيب 
للمبتاع» فإن قيل: إنم| يتضح الخلاف في جناية الأجنبي وجناية المبتاع تعد إمضاء منه 
فکانت جنايته على ملكه» فكذا افتراع المبتاع يعد رضا منه بالتزام اشترائها على أي حال 
کانت بعد حیضتها» فیکون کالواطۍ لما استقر في ملکه. 

قيل: الفرق بينهم| أن جناية المبتاع على خيار إنما تعد اختيارًا؛ لآنه قادر على بته 
الرافع ضمان البائع» بعد ذلك منه رفعًا له» والمبتاع في المواضعة غير قادر على ذلك؛ لأن 
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وطأه فيها بمنوع» وقد يكون وطؤه لشهوته لا لرفع الضان. 

ابن حرز: لم يذكر في المدَوّنة والموازيّة الحكم في إلزام المبتاع قيمة عيب افتراعها إن 
رضي بعيبها ا لحادث في مواضعتها بعد افتراعهاء والجاري على ألسنة المذاكرين أن 
الظاهر فيها أن لا شىء عليه لذلك» وأنه مذهب آخر في الجناية الحادثة في المواضعة» 
والخيار أنبا للمشتري إذا مضى البيع. 

وفرق بين الوطء في المواضعة والجناية في الخيارء بأن الواطى بأول ملاقاته ها 
وكشفه عنها صار مسقطًا حكم المواضعةء فصار النقص في ضبانه» وكذا جناية العمد 
في الغیار عند من يراها رضی. 

قال: ولیس هذا الفرق بشيء؛ لأنه لو کان بأول ملاقاته ضامتا ها لم یکن له ردها 
بها حدث ما من عيب في مواضعتهاء والمسألة عندي محمولة على ما في الخيار. 

وقوها: يردها بالعيب الذي حدث في الاستبراء» يريد بعد استبرائها من وطء 
المشتري بحيضة أو بثلاثة أشهر مع نظر النساء إليها دون مواضعة على المشتري؛ لأنها ) 
تخرج من ضبان البائع. 

قلتٌ: قوله: يريد بعد استبرائها من وطء المشتري خلاف ما تقدم للشيخ في رواية 
محمد من قوله: وإن م يظهر حمل وحدث بها عيب فله ردها الآن إلى قوله: ردت إليه 
أم ولد. 

ابن محرز: إن أراد أن يتمسك ا بالثمن ويأخذ أرش العيب الحادث بعد وطئه 
ففیه نظر؛ إذ وطؤه تعد فان ظھر با منه مل لم یکن له ردها ولا الرجوع للعيب بشيء؛ 
لأنه إنها حدث بعد هلها منه ويقضى له ا بالثمن المسمى. 

وتجري على قولي ابن القاسم وأشهب فيمن وجد عيبا بعد أن وطئ واستبراً. 
قالوا: قول محمد: إن ماتت قبل ردها للبائع فهي منه» إنا بجيء على مذهب آشهب» 
وقوله: إن بقيت عند البائع فظهر با حمل وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع ردت إليه 
آم ولد بقیمتھا یوم آصابما لا بالثمن» اعترضوه بأنه إذا ثبت آنا آم ولد له بطل ردها فيه 
ولزمته بالثمن» ویکون ما حدث با بعد هلها منه لا شیء عليه فيه لبائعهاء وينبغي ان 
ES‏ 
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وإذا كان المشتري في المبيعة بخيار إذا جنى عليها والخيار لبائعها فالأرش له؛ لأنها 
في ضمانه» ويجدث للمشتري الخيار بسبب النقص الذي حدث في أيام الخيار» فينبغي في 
مسألة الاستبراء إذا هملت» فو جب على المشتري أرش افتراعها أن يجب له حق في 
القيام بعيب الافتراع» وقد فاتت با لحمل فتجب له قيمة عيب الافتضاض على بائعها؛ 
لآنه حدث في ضمانه» فوجب لکل منها على صاحبه مثل ما وجب له عليه» فيسقط 
الحقان؛ لتقابله|. 

قالوا: ويحتمل أن يفرق بينه) بأن المبتاع أحبل الجارية ختارًا لتفويتها بالإنزال بعد 
وجوب نقص الافتراع عليه فلم يكن له رجوع على بائعها بحق الافتضاض. 

قلتٌ: يريد: اختياره إنزاله بعد عيب نقص افتراعها رضي منه بذلك العيب 


فيسقط حقه فيه. قال: وقول محمد: إن م يردها حتى وضعت لأكثر من ستة أشهر فله 
أن يقول: أردها بالعيب الحادث» فتلزمه بقيمتها يوم أصاا أو يوم احتبسها بالثمن 
اللسمى» يعارض بآنه ظهر هلها قبل الحكم بردهاء ومعلوم أن العيب الذي حدث بها 
بعد ثبوت حلها. 

قالوا: ويلزم تسليمهم انتقاض الثمن أن يكون لمن وجد عيبًا قدي بأمة بعد أن 
استبرأهاء ثم أولدها ردها وترجع إليه بقيمتها معيبة حتى لو كان ثمنها مكيلا أو 
موزوتًا لرجع به أو بمثله» وغرم قيمتها عيتًا. 

قد يرد بأن إيلاد المبتاع في مسألة المواضعة هو قبل تمام عيبها؛ لأنه ني وقت ضانها 
فيه من بائعهاء فآشبه وطء ذي شبهة كوطء الأب أمة ابنه بخلاف مسألة العيب» وطء 
المبتاع فيها بعد كال ابتياعه. 

قال: وقوله: له حبسها بالئمن» ظاهره» ولا حط عنه للعيب شىء» ووجهه أنه 
قادر على ردهاء فإذا تماسك کان کمن وجد عيبافتاسك په ۰ 

ابن حرز: هذا التشبيه غلط؛ لأن للمشتري حجة باختلاف ما بين الثمن والقيمة 
في القدر آو ا لجنس» فكان كمن قام بعيب بعد ما حدث عنده نقص يلزمه فيه غرم. 

قالوا: وقوله: إذا افقتضها المشتري في حال الاستبراء ثم جاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر من وطئه يدل على أن البكر تحمل دون افتضاض. 
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قُلتٌّ: وأشار التونسي إلى بعض ما تقدم أولاء لابن محرز. قال: وكل كلام محمد 
فيه نظر» تقدم كلامنا عليه ني مسائل الموازية. 

وسمع ابن خالد ابن القاسم: عتق المشتري المتواضعة إن أقر البائع بعدم وطئهاء 
لازم لا يردها بحمل إن ظهر؛ لأنه رضيه. 

الشيخ عن محمد: له الرجوع به إن ظهرء وخرج ابن رُشد: عدم لزوم عتقها من 
منع سحنون إسقاط المواضعة بعد العقدء ونوقض ابن القاسم بسماعه. 

أبو زيد: إن حلف لغريم بعتقها فظهر حملها من غير بائعها ل يلزمه إن حنث. 

وفرق ابن رُشد بأن بت العتق نص في ترك عيب الحمل» والحالف إن) قصد 
ا لخلاص من غريمه» ومن ابتاع رائعة برائعتین متفاوتتين فأولاهما حيضا كثمن موقوف 
في سلامته وضمانه» فإن حاضت المنفردة أو العليا قبل الأخرى حلتا لمبتاعه] وموت 
إحداهن أو ظهور هلها كاستحقاقها أو ظهور عيب قديم بهاء وني انفساخ بيعهن 
بموت التي هي أدنى أو ظهور حلها قولان لأولى روايتي محمد وله مع أخراهما وسماع 
عيسى ابن القاسم وكا ها في العيوب. 

الشيخ: من ابتاع علية وعبدا تبعا هاء ففي وقف بيعه على تمام بيعها فلا يقبضه 
مبتاعه قبل حيضتهاء» وضمانه كثمنها الموقوف» وتامه دونها فیتعجل قبضه» ويضمنه» 
نقل محمد روايتي أَصَبَع وأبي زيد عن ابن القاسم» وللشيخ عن الموازيّة: لو ابتاعها مع 
طعام کیل أو دار آو عرض کل تبع ھا فھلك دونہاء فإن حاضت فھو من مشترا وإلا 
فمن بائعهاء ولا جوز قبض الطعام قبل قبضها؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف. 

والرجعة تمدم عدة الرجعية كموت الزوج فيها مطلقًا. 

وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها فلاء وقبوله 
هو والقرافي» وجعله ابن الحاجب المذهب» وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون: لا 
أعرفه؛ بل نص الموطاً: السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن كان ارتجعها ولا حاجة له بهاء 
وقبله شرا حه. 

ولا هدم عدة البائن نكاحها زوجها؛ بل بناؤه» فلو مات قبله ففي لزوم الحائل 
أقصى العدتين» وهدمها عدة الوفاة. 
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وإن عرض لمعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهماء ولو فسخ نكاح 
معتدة بنت فوضع جلها للأول بهدم عدة الثاني» وني كونه له بوضعه لستة آشهر من 
يوم نكحها بعد حيضة أو من يوم دخل بهاء قول اللخمي مع الجلاب والصقلي عن 
أَصبَنْ» والشيخ عن العتبيّة والموازيّة» وابن رُشد مع الباجي» وساع أصَبَع ابن القاسم» 
ونصهاء وابن حرز قائلا: عقد الثاني دون وطئه لغو لفساده وصحة فراش الأول. 

وقول ابن عبد السلام: روى المدنيون أنه للأول أبدا لا للثاني» ولو وطئها بعد 
حيضتين لا أعرفه إلا رواية عياض وأبي عمر والجلاب والشيخ: إن علم بالتحريم 
فهو زان ولا يلحقه ولد» وقي كون وضعه للثاني يحلها منه| إن كانت مطلقة ولزوم تمام 
غدة الأول. 

ثالها: تأتنفها لعياض عن الشيخ عن ابن القاسم مع رواية شهب والأكثر عن 
محمد مع الباجي عن روايته والصقلي مع عبد الحق عن لفظ الأمهات. 

وعن الشيخ مع ابن رُشد: ورده عياض للثاني» فحمل قوله: تأتنف على ما إذا م 
يكن حيض قبل نكاحه قائلا: لا يقول أحد الوضع يدم ما مضى من عدتها. 

قَلتٌُ: هذا وهم؛ لأنه حينعذ لا يكون للثاني» وأخذ ابن رد الأول من عموم 
قو ها مرة: الولد بجزئها من الزوجين» والثاني من قوها في عدة الوفاة وضع الولد الثاني 
يجحلهاء وهو آخر الأجلين» فاعتباره عدة الأول في الوفاة يوجب اتتنافها ثلاث حيض 
بعد وضعها للثاني» وأخذه عياض من قوها: إن مات زوج المنعي ها بعد قدومه حاملا 
لم جلها من عدة وفاته وضعها قاله مالك فيها وفيمن تزوج في عدة وفاة» وي حملها على 
او 

عياض عن فضل: أخطاً من قال: بجزئ وضعه للثاني عن عدة الأول» أو من فرق 
بين البتات وغيره» وعلى الثاني ظاهر كلامهم للأول رجعتها قبل تمام عدتها 
منه وبعد وضعهاء واختار آبو حفص العطار منع رجغه: لأن إتمام عدتها منه إن) 
هو احتیاط. 
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وتعقب قول الشيخ قول محمد: لو كان وضع حملهامن زنا م يبرهامن عدة 
لزمتهاء ولا تبرى بحمل لا آب له إلا ولد الملاعنة لصحة استلحاقه» فإن كونها فراشا 
يمنعه لوجوب لوقه بذي الفراش إلا آن ینفیه بلعان فیکون ولد لعان لا زنا. 

وأجاب الصقلي بتصوره في امرأة المجبوب والخصي القائم الذكر: لايلحقه ولد 
وتعتد منه؛ لأنه يطأء وعبد الحق بتصوره على رواية نفي الولد بتقار رهما عليه دون لعان 
أو كانا تلاعنا وأقرت بأنه لزنا. 

ا ا ا ا ی ل ا 
لأشهب وقال: لا فرق بين حمل الزنا وغيره في دلالته على براءة الرحم. 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: وطء السيد أمته زوجة لعبده أو أمة له كناكح 
المعتدة في الولد ولو لم يكن حمل والعدة من طلاق» ففي لزوم عدة بعد تمام الأولى أو 
دونه رواية الجلاب مع رواية الباجي» وروايتها مع الباجي عن ابن القاسم» ورواية 

وفيها: إن كانت من وفاة فأقصى الأجلين» فقال: فضل تمام عدة الوفاة غير 
مندرجة لازم اتفاقًا لمخالفتها عدة الطلاق. 

وسوى ابن رُشد بينه| في لخو الأولى وبقاء حكمها في السكنى والإحداد. 

وفي سماع عيسى ابن القاسم: من تزوجت لنعي زوجهاثم قدم وهي حبلى من 
الثاني» ففرق السلطان بينها وبين الثاني» ثم توفي القادم بعد أيام» ورثته واعتدت منه 
أربعة أشهر وعشرًاء إن انقضت قبل وضعها انتظرته» وإن وضعته قبل أربعة أشهر 

ابن رُشد: موت المنعي يوجب عليها أقصى الأجلين» مات وهي حامل من الثاني 
أو في استبرائها منه» وإن طلقها الأول وهي حامل من الثاني فلابد ها من ثلاث حيض 
بعد الوضع» كمن منع حيضها مرض أو رضاع» وإن طلقها في استبرائها من الثاني 
كفتها ثلاث حيض من يوم طلاقها على مذهب مالك» وعلى ماروي عن عمر: 
تستكمل استبراءها من الثاني ثم تستأنف عدة الأول. 
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ps a 


فإن أبتها زوجها فلابد ها من ثلاث حيض بعد الوضع» ولو م تحمل من الغاصب 


قَلتٌّ: قول ابن رُشد: إن طلقها وهي حامل من الثاني فلابد ها من ثلاث حيض 
بعد الوضع إلى آخر تعليله. 

وقول ابن القاسم في هذا السماع: فلابد ها من ثلاث حيض بعد الوضع نص في 
أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف قول ابن محرز. 

قول محمد: لا بد ها من ثلاث حيض؛ يعني: وتحسب دم نقاسها قرءا» وجعله 
عياض محل نظر» ثم نقل عن أَصَْع مثل لفظ ابن القاسم المتقدم. 

ابن ا لحاجب: ووضعه من الفاسد يهدم آثر الفاسد» ولا يهدم في المعتدة للوفاة 
اتفاقًا فعليها أقصى الأجلين. 

قال ابن عبد السلام: ما حاصله قوله ظاهر في إمكان بقاء عدة الوفاة بعد وضعه 
وهو متنع؛ لأن الفرض أن العدة الصحيحة هي الأولى» وأنها من وفاة» وهي أربعة 
آشهر وعشر» وال تأخرها عن وضع حمل لستة أشهر من وطء بعد حيضة بعد الوفاة. 

قال: وإنا قصد -والته أعلم- إلى تحصيل ما في المدَونة» والذي فيها: لا يرد عليه 
هذا؛ لأنه قال في آخر كلامه: وعدتها منهها وضع الحمل لحقت الولد بالأول أو 
بالثاني» وهو فيه أقصى الأجلين. 

قلتٌ: هذا التعقب وهم» واستدلاله عليه بقوله: عدة الوفاة أقل من مدة الحمل 
المذكور» والوفاة متقدمة على وطء الحمل المذكور فمحال تأخرهاعنه» يرد بان هذا إنما 
لزم من قصر كلامه على فرض أن عدة الوفاة هي الأولى» مع كون وطء حمل النكاح 
الفاسد بعد الوفاة وذلك غير لازم؛ بل لفظه مطلق أو عام في ذلك» وفي كون وطء 
النكاح الفاسد قبل الوفاة وهذا واضح فيه» تقرر كون عدة الوفاة متأخرة عن وضع 
حمل الوطء المذكور؛ أما ما زعم قصر لفظه عليه وقرره با ساق من لفظ المدَوّنة 
فواضح» وأآما ما ادعيناه نحن فهو قوما: والمنعي نها زوجها إذااعتدت وتزوجت ثم 
قدم زوجها الأول ردت إليه» وإن ولدت الأولاد من الثاني» ولا يقرا القادم إلا بعد 
العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو ثلاثة شهر أو وضع حمل إن كانت حاملاء فإن 
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مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة» ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها 
دون الوضع. 

قلتُ: فإذا علم أن وفاة الأول وهي في حامس شهر من شهور لها من الثاني 
أمكن تأخر انقضاء عدة الوفاة ها عن وضع حمل الثاني» فإن قلت: فرض المسألة أن 
العدة الصحيحة -وهي عدة الوفاة- هي الأولى» ومسألة المنعي ها هي فيها ثانية؛ لأن 
موت الأول متأخر عن نكاح الثاني. 


فلا لن لمر دلت و اکر ر ته نه غ موجن تار عدو فاته غ نة 
فرقة نكاح الثاني؛ لأن فرقتها من الأول بموته» ومن الثاني بفسخ نكاحه» وثبوت موته 
هو السبب الموجب لفسخ نكاح الثاني؛ فعدة الوفاة فيها سابقة على عدة فسخ نكاحها 
الثاني ضرورة وجوب تقدم السبب على مسببه حك وعادة؛ لأن الحكم بالفسخ يتوقف 
على موجبات شرعية يتأخر الحكم بالفسخ عنها في العادة تأخرا بيناء فبان بهذا لمن تأمل 
وأنصف أن لفظ ابن الحاجب من أشد العبارات؛ لوضوح صادقيته على مسألتي 
المدَوّنة حسبما قررناه» والله تعالى أعلم. 

وولد ذات فراشي نكاح لأوهم|: إن كان وطء ذي الثاني قبل حيضة أو وضعته 
لأقل من ستة أشهر من يوم وطئه وإلا فله» فإن نفاه من هو له منه) لاعن دونها؛ لأنه 
نفاه لفراش الآخر فيلحقه» فإن نفاه تلاعنا» ومن نكل منها حد ومن أقر به منها بعد 
لعانها أولا لحقه دون الآخرء ولو أقرا معا للأول» وإقرار الأول بعد لعانه قبل لعان 
الثاني لخو» وني حرمتها على الأول بلعانه» ثالثها: إن لاعنت الثاني لابن رُشدعن 
أَصبَع» ومحمد مع سحنون» والصقلي هماء بناء على أن الفرقة بلعان الزوج أو الزوجين» 
والصقلي عن أَصَبَع» وي حد الأول: إن أقر بعد لعانها الفاني نقلا ابن رُشدعن 
ذوي الأولين. 

وولد الموطوءة بنكاح وملك أو شبهة للنكاح إلا أن يكون وطء الثاني بعد مدة 
براءة رهها. 

قال في التهذيب: إن تت أم ولد الابن بعد وطء الأب إياها بولد لح بالابن إلا 
أن يكون معزو لا عنها قبل وطء الأب بغيبة في مشلها استبراء فيلحق بالأب. 
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عبد الحق نقله: يلحق بالابن إلا أن يكون معزولا عنهاعلى ماذكر ليس في 
الأمهات: يلحق بالابن» إنما قال: ينظر» فإن كان الولد غائبا عنها غيبة في مثلها 
الاستبراء فالولد للأب» ولم يذكر إذا م يكن معزولا عنهاء هل يلحق بالابن؟ 

والذي ينبغي إذا وطتاها ني طهر واحد أن يدعي للولد القافة كوطء مالكين» 
لشبهة الأب في مال ولده» وقاله لي بعض شيوخنا القرويين» ثم وجدناه نصا لعبد 
املك في كتاب أمهات الأولاد من المستخرجة: 

إذا وطى أمة ابنه ثم وطتها الابن فحملت» وقد وطئاها في طهر واحد يدعى هما 
القافةء ولفظها في الأمهات: إن جاءت بولد بعدما وطئها نظر» فإن كان الابن غائبا قبل 
ذلك غيبة يعلم في مثلها أن قد استبرئت فالولد للأب؛ لأن مالكًا قال: من زوج أمته 
غلاما فوطئھا سیدھا بعد دخول زوجھا ہا فولدت ولدًاء إن كان الولد غير معزول 
فالولد له» وإِن کان معزولا أو غاتبًا استوقن انها حاضت بعده» واستبرئ رها فالولد 
للسيد» وترد الأمة لزوجهاء فكذا الأب في جارية ابنه. 

قال عبد الحق: فلم يذكر أن الولد يلحت بالابن» إنما تكلم إذا غاب غيبة في مثلها 
استبراء» وسكت عن غيرهاء فإن قيل: مثلها بمسألة من زوج أمته غلاما ثم وطئها 
سيدهاء وقال في هذه: إن كان العبد غير معزول عنها فالولد له» فكذا إذا كان الولد غير 
معزول عن آم ولده يون الولد له» فلذا نقلها ابو سعد کا ذكر. 

قلنا: الفرق بينه| أن زوجة العبد فراش له فكان بالولد أولى من سيد زوجته» وأما 
في وطء الأب آم ولد ابنه فليس هلهنا زوج له فراش؛ بل ما كمالكين وطئاها. 

قّلتٌ: لفظ اختصار أبي سعيد كالشيخ وتفريق عبد الحق بأن الزوجة فراش يرد 
بأن أم الولد كذلك. وقد يفرق بأن فراش الإيلاد أضعف؛ لأنه يقبل ورود فراش عليه 
مع بقائه ضرورة صحة تزويج أم الولد» مع بقاء حكم إيلادها بدليل رجوعها لفراش 
إيلادها عند انقضاء التزويج الطارئ عليه وعدته» وفراش النكاح يمتنع ذلك عليه» 
وذكر القافة يأتي في آخر أمهات الأو لاد إن شاء الله تعالى. 


وفيها لابن القاسم: من اشترى معتدة من طلاق» وهي فيمن تحيض وارتفعت 
حيضتهاء حلت بسنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء. 
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الصقلي لسحنون: لا مواضعة في معتدة بعقد شرائها يضمنها المبتاع. 

عبد الحق: إن تمت عدتها لوفاة بعد شرائها بيوم م تحل إلا بحيضة ولا مواضعة 
فيهاء ولو حاضت بعد البيع قبل نمام العدة حلت بتأمهاء ولو ظهر بها حمل لم ترد به إن 
وضعت لستة آشهر من يوم الشراء. 

الصقلي: لدخوله على ذلك بالزوج المرسل عليها. 

وفيها روى ابن وَهُب: لا جردها المبتاع لينظر إليها عند البيع» ولا يتلذذ منها في 
عدتها لطلاق أو وفاة. 

عياض : يؤخذ منه جواز تجريد الجارية عند التقليب للنظر إليهاء ك) في خيارها 
خلاف ما في الواضحة وغيرهاء وتقدم في فصل استبراء العتتق قول القابسي وتعقبه 
فتأمله. 

وقال هنا: إن رفعتها حيضتها في عدة طلاق لم توطأًء وإن قالت القوابل بعد ثلاثة 
أشهر: لا حمل ما إلا بعد حيضتين أو سنة. وني عدة الوفاة إن قلن: بعد ثلاثة أشهر قبل 
تمام تسعة أشهر لا مل بها حلت لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال؛ لأن الريبة 
زالت» والعدة في الوفاة قبل الريبةء والمطلقة عدا بعد الثلاثة الأشهر التي هي لزوال 
الريبة. 

وفيها لمالك: من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لا استبراء عليه. 

عياض لابن كنانة: يستبرئ غر المدخول ہا. 

قلتٌ: وذكر هذا القول ني آخر كتاب العدة رواية فيها لابن عيسى. 

وقال ابن عبد السلام: أظن في بعض نسخ الجلاب من نكح أمة ثم اشتراها فعليه 
استبراؤها. قال: وأجاب بعضهم عن استشكال استبرائها؛ لأن الماء ماؤه» فإن فائدته 
ظهور كون الولد من وطء الملك» فتكون به أم ولد اتفاقاء أو من وطء النكاح فتكون به 
آم ولد باختلاف. 

قلتٌ: م أجده في نسخة من نسخ الجلاب بوجه» وهذا اللفظ الذي ذكره عن 
الجلاب خلاف لفظ عياض. 


قال ابن كنانة في غير المدخول بها: يستبر ياء ومفهومه: آنه لا يستبرئ في المدخول 
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بهاء ولاسي) على ما تقدم لبعضهم من التعليل. 
وفيها لابن القاسم: من باع زوجته الأمة بعد شرائه إياها وقبل أن يطأها بعد 
شرائها» فإن كان بعده فبحيضتين» ها هنا عدة لفسخ نكاحها. قال مالك: ولو اشتراها 
بعد حيضة بعد طلاقه استبرآها مشتريما بحيضة. 

عياض: قوله: يستبرئها المشتري بحيضتين لفظ مشكل على أصله الذي بينه 
بقوله: لو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها بعين: ولم يصبها 
فاستبراؤها حيضة؛ لأن با تمت العدة» ومعنى المسألة آنا ) تحض عند زوجها بعد 
استبرائها إلى أن باعها. 

وني المبسوط لابن القاسم: تستأنف حيضتين من يوم باع لا من يوم طلق» وهذا 
نحو ما تقدم» وقد وهم الرواية شيخنا أبو الوليد وقال: الصواب من يوم طلق» وهو 
معنى ما في المدَوّنة. 

وفيها: إن عجز مكاتب اشترى زوجته بعد البناء أو مات فإن لم يكن وطئهاء فقد 
قال مالك: مرة بعد مرة عدتها حيضة» ثم قال: أحب إل حيضتان» وقول مالك: إن كل 
نكاح فسخ فعلى المرأة عدتما التي تكون في الطلاق» وإن وطئها بعد شرائها فحيضة 
استبراء هدم وطئها عدة النكاح. 

ابن القاسم: وقوله: الآخر أحب إل حيضتان أن من يوم الشراء» ولو مات أو 
عجز بعد أن حاضت عنده حيضتين استرأها سيدها بحيضة» ولو خرجت حيضة» 
فقال المكاتب: لم أطأها بعد شرائهاء فلا بأس أن تنكح مكانها؛ لأا خرجت من ملك 
إل حوره لان فلكت للك 

عياض: اختلاف قوله في مسألة المكاتب في استبرائها بحيضة أو حيضتين إنم) 
ذلك لغبره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يمينه للحين. 

وقيل: هذا الخلاف مبني على الخلاف في الاستبراء من الفسوخ» هل هو استبراء 
أو عدة؟ وقيل: ليس من هذا الباب» إنما هو هل إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم 
العدة كنفس الوطء وهادم ها آم لا؟ 
قَلت: الإجراء الأول هو قول ابن حرز من مذاكري هذا الوقت» من قال: هذا 
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الاختلاف جار في كل فسخ» وإن كل ناح فسخ مختلف في قدر استبرائه كاختلاف 
قول مالك في هذه» وهذا غلط إنما يذهب إلى هذا من م يبلغه فكره إلى معرفة معنا 
فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق بظاهر الاختلاف فيهاء ومعنى المسألة 
عندي أن هذا المكاتب لما اشترى زوجته صارت إلى حالة إباحة الوطء بملك اليمين» 
والوطء لما أبطل حكم الاعتداد كانت إباحته كذلك. 

eS 

تبقي على عدتما الأولى» ولم تكن إباحتها له تقوم مقام الوطء في إسقاط حكم العدة 

ll 
المسالةالاول.‎ 

وأحسب أني رأيت في هذه المسألة اختلافا أيضّاء ويحتمل أن يفرق بينه) بأن ملك 
اليمين منافي للنكاح» فكذا فيم) يعلق به من الأحكام كالعدة وغيرهاء فلذا لا يصح أن 
تكون له مباحة بملك اليمين ومعتدة من نكاحه» ولذا لا جب هما عليه سكنى عدة. 

والذي تزوج امرآة بعد ما خالعها لو طلبت منه كراء المسكن بقية عدتها وجب ها 
ذلك وإن كان عليه النفقة والسكنى بحق هذا التزويج الثاني» ولو طلق زوجته 
الأمة قبل أن يشتريما ثلاثا ثم اشتراها لا ينبغي أن تمر في عدتها؛ لأا غير مباحة له 
مهذا الملك. 

فان قیل: ف فيمنع أن تكون في عدة الفسوخ قولان. 

۹ س عر وی ته ر ا ت اا 
يجري ي هد غاي 

قال ابن عبد السلام في قوله: لو طلبت منه كراء المسكن بقية عدتها وجب ها نظر؛ 
لآنه إن أراد به كراء ماضي عدتها قبل أن يراجعها فمسلم؛ لأن ذلك دين في ذمته» 
والنكاح لا يناني الدينء وإن أراد به في عدة الزوجية التي بين عقد المراجعة والطلاق 
الثاني فممنوع» ولأن المنافاة حاصلة» ألا ترى أن المعتدة من الطلاق البائن حرمة على 
زوجها في العدة» والمراجعة مباحة. 

قلتٌ: قوله: إن أراد به في هذه الزوجية التي بين عقد المراجعة والطلاق 
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يرد بأنه منع لما دلت القواعد الجلية على ثبوته فوجب سقوطه» وبيانه آنه لو مضى 
من عدة طلاقها الأول حيضة ثم راجعها أول طهرها منه وم يبن بها حتى حاضت 
حيضة ثانية ثم طلقها فهي في مدة الحيضة الثانية» وهي مدة التزويج؛ إن كانت معتدة 
لزم صحة ما قاله ابن حرز فمنعه دون سند ساقط؛ لأنه منع لما دل الدليل على ثبوته» 
وإن كانت غير معتدة لزم حل تزويجها غيره بنفس طلاقه إياها إن م تفتقر عنده لعدة» 
وإن افتقرت إليها لزم ابتداؤها ثلاث حيض أو حيضتين» وكل ذلك خلاف 

وقوله: ولأن المنافاة حاصلة إلخ رد منه لقول ابن محرز؛ لآن الاعتداد من نكاحه 
الأول لا ينافي ما دخل فيه من النكاح الثاني» وهو المعبر عنه في كلامه بالمراجعة يوجب 
حليتهاء والحلية منافية للحرمة. 

ويرد اعتراضه هذا: بأن مراد ابن محرز بالمنافاة الكائنة بين النكاح والملك المنفية 
بين الاعتداد من النكاح الأول وما دخل فيه من النكاح الثاني هي المنافاة بين الشيئين 
المانعة من صحة طريان أحدهما على الآخر» وهذه كائنة بين الملك والنكاح ضرورة 
امتناع طرو النكاح على الملك» وليست هذه المنافاة كائنة بين الحرمة اللازمة للاعتداد 
من نكاحه الأول» وبين مراجعته إياها ضرورة صحة ترتب مراجعتها على حرمتها 
باعتداده من النكاح الأول بتلك» والنصوص واضحة بتغليب حكم استصحاب ما 
ثبتت حرمته على حليته» ولغو احتمال رفع حرمته» وني عبارة ابن الحاجب وغيره عن 
هذا المعنى هنا بالاحتياط نظر؛ لأن الاحتياط إنا هو في احتمال الحرمة والإباحة دون 
تقرر سبق الحرمة»ء فإمساك من شك في غروب الشمس ليس احتياطاء واللإمساك في 
أول يوم الشك احتياط منه. 

نقل اللخمي في قوهها في الأيمان بالطلاق: من طلق إحدى امرأتيه اللتين بنى 
بإحداهماء ومات قبل انقضاء العدة» وجهلت المطلقة منهاء على كل واحدة أربعة أشهر 
وعشر؛ لأنه مات على زوجة واحدة» ولم يعلم أيته| هي» ولو كان الطلاق ثلاثا 
وعلمت المطلقة كان عليها ثلاث حيض من يوم الطلاق» وعلى الأخرى أربعة أشهر 
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وعشر» وإن لم تعلم المطلقة ومات قبل مضي ثلاث حيض فعلى كل واحدة أربعة أشهر 
وعشر؛ لإمكان أن تكون هي المطلقة. وثلاث حيض من يوم الطلاق لإمكان أن تكون 
هي المطلقة. 

وعليه قال ابن شاس: من مات عن نسوة منهن من نکاحها فاسد» بحکم من علم 
صحة نكاحها أو فساده واضح» ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين. 

ومنه مسألة أم الولد يموت عنها زوجها وسيدها وتقدم ذكرهاء وعبر عنها ابن 
ا لحاجب بلفظ: وكالمستولدة المتزوجة يموت الزوج والسيد ولا يعلم السابق منهماء 
فإن احتمل ما بينه)| عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيها أو إلى 
يمام تسعة أشهر» وهذا على أن استبراء المستولدة كذلك» لا على أنه ثلاثة أو ستة» فإن ل 
تحتمل فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني. 

قْلتْ: قوله: إن احتمل ما بينهها عدة الأمة في دلالته على آنه لو كان بينهما شهران 
وخمس ليال فهو كالأقل منهاء وهو ما تقدم لابن شلبون» وهو قول عبد الحق غير 
معزو كأنه المذهب» أو كالأكثرء ولا أعرفه نصاء والأول أظهر؛ لأن قوله: (ما بجتمل 
عدة الأمة ) إنما يريد به ما يسع عدة الأمةء لا الإحتمال الذي هو بمعنى الشك» فعدة 
الأمة مظروفة فيه» والظرف غير المظروف» فيكون ما بين المدتين ظرفا لعدة الأمة» فهو 
معها أكثر منها وحدها. 

وقوله: (لا على آنه ثلاثة أو ستة) يقتضي أن في المذهب قولة بأن عدة أم الولد من 


سيدها إذا استبرآت بعدم حيضتها سنة» وقبله ابن عبد السلام» ولا أعرفه بوجه. 

وفي نوازل ابن الحاج: الحيضة الواجبة عليها مع الأربعة أشهر وعشر إنا مجزما إذا 
كانت في الشهرين والخمسة الأيام الأخيرة من الأربعة أشهر وعشر» وإن كانت في 
الشهرين والخمسة الأيام الأول من العدة لم يجزئها؛ لأهاني عدة الزوج» ويمكن أن 
يكون الزوج مات أولا فيكون عليها شهران ومس ليال» فوجب عليها ثلاثة أشهر 
بموت السيد إذ هي ممن لا تحيض» وهذا ما لم ترتب في العدة» فإن ارتابت فيها فعدتها 
أربعة أشهر وعشر» وتنتظر أقصى الريبة ثم حلت» إلا أن يكون بين الموتين أكثر من 
الأربعة أشهر وعشر والريبةء فإن كان كذلك اعتدت أربعة أشهر وعشراء وبعد الريبة 


٠‏ الففاصر الففاي 


OEY ي‎ 


إن جاءها حيض حيضة» وإن ل يأعما حيض ثلاثة أشهر؛ لأن السيد إن مات في الريبة | 
تحل له فلم يجب عليها شيء بموت السيد» وإن كان مات بعد الريبة فقد حلتا له فوجب 
عليها الاستبراء بموته. 

ابن حرز: إن كانت ممن لا تحيض في مقدار هذه الأشهر فلابد ها من الحيضة بعد 
أن تعتد بالأربعة الأشهر وعشر من يوم آخرهما موتاء وإن كانت ممن تحيض في مقدار 
الأشهر التي يعتد بهاء فإن حاضت فيها أجزت عنها وإلا رفعت إلى تسعة أشهر عدة 
المسترابة من آخرهما موتاء وناب )ا ذلك عن الأمرين معّا؛ لأنها مسترابة من نكاح» 
اة الأشهر توت عن اسعراء الك 

قَلْتٌْ: ومن تأمل هذا تبين له ضعف نقل ابن الحاجب المتقدم لا على أنه ثلاثة 
أو ستة. 

قال ابن حرز: ولو كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليالء وقالت: إني م 
أحض تلك المدة؛ إرادة أن تسقط عن نفسها العدة من سيدها؛ لأنها لا تكون بزعمها 
نها تحض حلت للسيد» فإن كان سمع منها ذلك في حياة السيد صدقت وإلا | 
تصدق» لأا تتهم إن م يكن سمع ذلك منها أن تسقط عن نفسها ما لزمها من العدة 
للسيد في الحكم الحق الظاهر بخالب العادة» كقول مالك فيمن طلق زوجته فأقامت 
مدة طويلة ثم مات فزعمت أنها م تحض إلا حيضة واحدة: إن كانت تذكر في حياته 
ذلك صدقت وإلا فلا لتهمتها على المبراث» لما كان ظاهر أمرها أنها بانت قبل موته. 

قال ابن شلبون: لو كان بين الموتين شهران وخمس ليال م يلزمها حيضة؛ لأا ) 
ی 

قال ابن حرز: لو جاءت هذه بولد» فقال بعض المذاكرين: إما أن تلحقه بمن 
شاءت منهاء وقال بعضهم: بل هو لاحق بالزوج لتيقن فراشه وعدم تيقن فراش 
السيد» ولو علم تقدم موت الزوج ومات السيد بعد عدتها من زوجهاوماعلم منه 
إقرار بالوطء» فيحتمل أن يلحق بالسيد وليس ها إلحاقه بالزوج» ويجحتمل أن يلحق 
بالزوج دون السيد؛ لآن فراش السيد غير مستيقن لما م يعلم إقراره بالوطء. 

وفراش الزوج معلوم» ألا ترى أن من تزوج امرأة في عدتهاء ولم يلحق بها أن الولد 
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يلحق بالأول دونه» وإن كانت تصير فراشا بعقد النكاح لكنه م يطأهاء فكان فراش 


الأول أثبت حرمة. 

قلتٌ: یرد هذا بان سبب کونها فراشا للسید سبب صحیح» وسبب کونا فراشا 
إن تزوجت في العدة فراش فاسد» فلا يلزم من إلغائه إلغاء السبب الصحيح. 

قال ابن الحاجب: فإن لم يجتمل ما بينه) عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر» وحكم 
الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة. 

ابن هارون: يعني: أن الحلاف حجري في اشتراط حيضة في تلك الأشهر» کا في 
عدة الحرة للوفاة. 

وزاد ابن عبد السلام قوله: وسكت في المدَوّنة عن ذكر الحيضة؛ بل تقسيمه 
للمسألة وتنويعه الكلام عليها يدل على سقوط الحيضة في هذه العدة؛ لأنه قال: إن كان 
بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال فأربعة أشهر وعشر» وإن كان أكثر فأربعة أشهر 
وعشر فيها حيضة» فلو وجبت الحيضة في القسم الأول كما في الثاني لما كان للتنويع 
معنى» وإنها اختلف حذاق الشيوخ هل هذا الحكم مطرد في المدَوّنة في كل عدد وفاة فلا 
تجب فيها حيضة لإسقاطه نها ني هذا الموضع» أو الفرق بين هذا وغيره؛ لأن الأربعة 
الأشهر والعشر هنا وجبت بالنص؛ بل رفعا للشك» فلا تجب زيادة الحيضة؛ لأن إمجاا 
في عدة الوفاة إنما هو لرفع ريبة في تلك العدة» ولاسي| على المشهور هناك وني هذا 
الموضع ) يتحقق وجوب هذه العدة حتى تراعى الريبة فيها. 

والحاصل أن رعي الريبة هو من اعتبار وصف الواجب» وذلك الواجب ل يتحقق 
حصوله باعتبار تلك الريبة من باب اعتبار الشك المركب» وهو مطرح في الفقهيات. 

فإن قلت: قد اعتبرت الحيضة فيها إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين 
وس لیال. 

قَّلتُ: اعتبارنا ها هنا كاعتبار عدة الحرة لا رعيا لتقدير شك في حال هي أحوال 
عدة الحرة. 

قلتٌ: ما عزاه للمدَوّنة من التقسيم إنما هو لسحنون» ونصها: قال ابن القاسم: ل 
أسمع من مالك فيها شيئًاء وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشر مع حيضة 
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لابد منها. 

قال سحنون: هذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وس ليال» وإن كان بين 
الموتين أقل من شهرين ومس ليال اعتدت أربعة آشهر وعشرًا. 

فلتٌ: فتقسيم سحنون راجع إلى لزومها عدة وفاة الحرة مع عدة أم الولد من وفاة 
سيدها؛ لاحتمال موته عنها بعد أن حلت له ني القسم الأول» وإلى لزومها جرد عدة 
وفاة الحرة فقط؛ لعدم احتمال موت سيدها عنها بعد أن حلت له. 

قال ابن عبد السلام: لو وجبت الحيضة في القسم الأول كالثاني لما كان 
للتنويع معنى. 

قّلتٌ: المانع من التنويع بمعنى التقسيم بين شيئين إنما هو تماثلهماء أما إذا تخالا 
بأمر فلاء وهو في آخر كلامه قد أخذ بمخالفة كل منه) الآخر؛ حيث قال: حيضة عدة 
الوفاة وجبت للشك» وحيضة آم الولد من سيدها وجبت لوجوبها بموت السيد» وما 
ذكره عن بعض الحذاق أن هذا الحكم مطرد في المدَوّنة في كل عدة وفاة ل أجده لأحد 
من مشاهير آهل المذهب لا لابن محرز» ولا لعبد الحق» ولا للخمي» ولا للصقليء ولا 
لأبي عمران» ولم يذكره أبو إبراهيم» فالله أعلم من أين نقله. 

قال ابن ا لحاجب: ولا بد ما تحل به الأمة المعتدة للوفاة من موت الأول. 

ابن عبد السلام: يعني أن قوله في هذه المسألة من موت الثاني إنها هو للاحتياط» 
فإن وجب رعي حال موت الأول زيادة احتياط اعتبر ذلك. 

قَلتُ: في هذا الكلام نظر؛ لأنه يقتضي صحة فرض زيادة الاحتياط على ما ذكر 
من حكم المسألة وذلك متنع فتأمل ذلك. 

وقال ابن هارون: لما قرر أن العدة من موت الثاني ذكر أصلا مضافا إليه» وهو آنه 
لا بد من اعتبار ما تحل به من موت الأول» وتفسيره ما تقدم. 

فلتٌ: مله على هذا محض تكرار لما تقدم والأظهر أنه غير راجع للمسألة 
المفروضةء وأنه تأسيس حكم في شبههاء كمن تزوج أمة رجل ثم وطئها سيدها في حياة 
زوجها ثم مات فعليها حيضة من وطء سيدهاء ولا بد معها من شهرين وس ليال 
من وفاة زوجها. 
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اباب ق الإحداد] 
الإحداد: ترك ماهو زينة ولو مع غيره» فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة. 
وقول ابن الحاجب وابن محرز: ترك الزينة المعتادة يطل طرده؛ لصحة سلب 
الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة(. 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ: وقول ابن الحاجب إلخ ظاهره أن ابن الحاجب اختص به» وقال شارحه: 
إن الفقهاء وشراح الحديث فسروه بذلك وغيرهم» وما أورده من عدم طرده معناه أن المرأًة إذا 
كانت غير مبتذلة» وتركت الزينة المعتادة في حياة زوجها أو م يكن ها زوج يصدق في حقها الحد 
وتوصف بذلك» وليست هذه الصورة من الإحداد؛ لأنه لمحدود هو إحداد الزوجة المتوفى عنهاء 
وليس في ا لحد ما خرج صورة الاعتراض» ولا يخرج ذلك تقييد الإحداد؛ لأنه المحدود ك| أشار إلى 
نظير ذلك في حد المطلق وفيه بحث؛ لأن لقائل أن يقول الصورة الواردة کا أوردت على رسم ابن 
الحاجب» فكذلك ترد على رسم الشيخ» وليس في حده ما يخرجها فتأمله. 

هذا إن فهم على هذا وهو ما کان يتقدم فيه» وإن قلت فهم على غير هذا فالاعتراض وارد إلا أن يقال إن 
الشيخ قال: ترك ماهو زينة؛ أي: ترك الزينة المطلقة والصورة الواردة لا يصدق عليها ترك الزينة 
المطلقة؛ لأن الباقي عليها هو زينة في الجملةء ومعنى كلام حد الشيخ في قوله: ترك ما هو زينة أتى 
بالترك وصيره جنساء وم يقل أن تترك كما قدم في المواضعةء وقال ما هو زينةء وم يقل ترك الزينة 
فظاهره أنه مقصود» وأن ما موصولة لا مصدريةء ولا شك أن القصد إنما هو ترك الشىء الذي 
تتقرر به الزينة ما هو معلوم التزين به» و يقل ترك الزوجة الزينةء ولا بد من التقييد بذلك» ولم يقل 
لزوجها فتأمله» ولو قال ترك ما هو زينةء ولو مع غيره لزوجة مات زوجها لكان حسنا قالوا والمرأة 
إذا عقلت كان ذلك واجبا عليهاء وإلا فعلى وليها فعل ذلك بها وني الذمية والنصرانية حلاف قوله: 
(ولو مع غيره) معناه ترك ما هو زينة وحده أي ما یتزین به كثوب الزينة وحده» وما يتزین به ولو 
کان مع غيره ليدخل في ذلك من كان عندها زينة مع حلي أو خاتم» ومن كان ها خاتم وهي مبتذلة 
ولا زينة ها فيجب عليها طرح الخاتم کا ذكر الشيخ قالوا: ولو كان حديدًا» وهو صحيح. 

(فإن قلت): ظاهر كلام ابن الحاجب آنه جعل لزوم دار السكنى إلا لضرورة؛ لأنه رتب ذلك على الحد 
وصيره نتيجة عنه» وليس في الإحداد إلا ترك الزينة المعتادة» وأما لزوم الدار فليس منه. 

(قلتٌ): يتأول كلام ابن الحاجب: ولا يبقى على ظاهره؛ لأن ذلك ليس من الإحداد كا هو معلوم والله 
الموفق للصواب. 

(فإن قلت): الشيخ: ذكر الزينة في الحد ولم يبينها والزينة يختلف حاهما باختلاف العرف فعرف بأمر 
مجهول. 


وفيها: جب على كل معتدة لوفاةء ولو كانت ذات رق» صغيرة. 

الباجي: إن عقلت الامتثال أمرت به وإلا فقال عيسى: يجنبها أهلها ذلك. 

وفي الكافي: قيل: لا إحداد على صغيرة ولا ذمية. 

وني وجوبه على امرأة المفقود في عدة وفاة سماع ابن القاسم» ونقل ابن رُشد عن 
ابن الماجشون مع سحنون. 


وفي الكتابية قولان ها ولابن نافع فيهاء وعزاه أبو عمر له مع شهب وروايته: 
اللخمي عن حمد: يدوم إحداد المسترابة مدة استرابتها. 

ابن حبيب: ولو بعد هس سنين» وعلى قول أَصْبَغَ: إن تزوجت مسترابة بتأخر 
حيض أو مستحاضة بعد الأربعة الأشهر وعشر لم يفسخ نكاحها تقادى إحدادها بعدها 
احتياط لا إثم في تركه. 

قلت لابن حارث: قال سحنون: لا إحداد على المرتابة بعد أربعة أشهر وعشرء 
وروى ابن عبد الحكم: إحداد الحامل حتى تضع» والمرتابة حتى تنقضي ريبتهاء وسمع 
ابن القاسم: لا تعمس الحامل طيبا حتى تضع وإن قعدت سنين. 

وفیها: لا تلبس حلیا ولا قرطا ولا خاتم حدید ولا خلخالا ولا سوارًا» ولا تمس 
طیبًا ولا تدهن بزنبق أو بنفسخ أو خيري» ولا تمتشط بدهن مربب ولا حناء ولا کتم» 
وتدهن بالشبرق والزيت» وتمتشط بالسدر وشبهه ما لا بختمر في رأسها. 
(قَلتٌ): أحال في ذلك على عرف كل موضع» وما يعد زينة عندهم عرفاء وليس فيه جهالة بل ذلك محال 

هو التحقيق في زينة الحاد وابن الحاجب هنا كلامه معترض في قوله لا تلبس مصبوغا إلخ انظره. 
(فإن قلت): الزينة هل تعم اللباس وغیره. 
(قَلتٌ): نعم تعم اللباس وغيره من دهن وطيب ومشط وغير ذلك. 
(فإن قلت): إذا مات عنها زوجهاء وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد. 
(قلتٌ): نعم» ونصها كذلك أا جب عليها زوال الطيب كما جب زوال زينة اللباس والله سبحانه 

الموفق بمنه وفضله. 
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قال: لاء آرأيت إن كانت ختضبة كيف تصنع؟ 

ابن نافع: وهو رأي ابن رُشد: یرید: إن كانت امتشطت بغير طيب» ولو كان 
بطيب أو تطيبت في سائر جسدها لوجب عليها غسله» كا يجب عليها نزع ثوب الزينة» 
وكا جب على الرجل يحرم وهو متطيب غسل طيبه. 

فلت: فول ابن شد بريد إن كاتنت امعشطت بغر طب رض منعها هن 
الامتشاط بغبر طيب» وهو خلاف متقدم قوهما: تمتشط بالسدر» و لما نقل الباجي لفظها 
قال: ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشيء من الطيب» فروى أشهب في العتبية 
وذکر ما تقدم» وهذا خلاف ما تقدم لابن رشد. 

وقول ابن رُشد: لو کان بطیب أو تطیبت لوجب علیها غسله إلى آخره» خلاف 
قول عبد الحق في تهذيبه. قال بعض شيوخنا: إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس 
عليها غسله بخلاف من أحرم» وعليه طيب. 

عبد الحق: يجتمل أن يفرق بينه] بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه» فلو شاء 
نزع الطيب عنه قبل أن يحرم وبأن فيا دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتام به 
شغلا ها عن الطيب. 

قال: وني الموازيّة: لا تحضر حاد عمل طيب» ولا تتجر فيه ولو كان كسبها. 

وللبرقي عن أشهب: لا تدخل الحمام ولا تطلي بالنورة» ولا بأس أن تستحد» 
والكحل هما تداويا معرى عن الطيب» ظاهر المذهب جوازه اتفاقا. 

وني وجوب مسحه بالنهار قولان للباجي عن رواية حمد: إن اكتحلت لضرورة 
بالصبر فلتمسحه بالنهار» مع رواية الشيخ: لا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل 
وتمسحه بالنهار من غير طيب فيه» ولظاهرها. 

الباجي: وجدت لمالك ولم أتحققه: لا تكتحل بإثمد ولا بذي سواد ولا بذي 
صفرة ولا بذي طيب وإن اشتکت عينها. 

ومعناه: إلا أن تدعو لذلك ضرورة» وأشار في الموطا أا تكتحل با فيه صبر 
للضرورةء وهو المعروف من المذهب. 

قَلْتّ: ففيه بما فيه طيب لضرورة» ثالثها: وتمسحه نهارا لظاهرهاء ولعبد احق عن 


458 


| المختصرالفة 


رواية المختصر» وله مع الباجي عن رواية محمد وقال في رواية المختصر: لا تكتحل إلا 
أن تضطر فتكتحل ليلا وتمسحه بالنهار من غير طيب يحتمل أا م تضطر للطيب» 
وأطلقها عبد الحق. 

وفيها لمالك: لا تلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيًا. 

قيل: أتلبس المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغبر الورس والزعفران 
والعصفر؟ قال: لا ولا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر 
لذلك ليرد ولا تجد غيره. وقال عروة: إلا أن تصبغه بسواد. 

قُلتُ: ظاهر قول مالك أولا: منع لبس الأسودء وفسر اللخمي المذهب بجوازهء 
وعزاه الباجي لرواية حمد. قال: وفيها تلبس أبيض الحرير. 

قال القاضي: وأسوده والسابري. 

الباجي: يريدون بالأسود: الخرابي لا السماوي. فإنه يتجمل به. 

وقال القاضى: كل لون يتزين به النساء تمنعه الحاد. 

الي وااو اى ا ا ا ت ا 
السواد ولا تمنع الأخضر ولا الأزرق الرديء» وتنع النفيس من الحريرء وإن م تجد إلا 
مصبوغا باعته او غیرته بسواد» وقد یستخف بقاؤه بحاله إن کان في تغییره فساد. 

وفيها: لا تلبس رقيق عصب اليمن» ووسع في غليظه»ء وتلبس رقيق البياض كله 
من الحریر وغیره» ولا تلبس خزا. 

الصقلي: في المختصر لمالك: إلا أبيضه وأسوده. 

وفيها: لا تتزين الأمة الحاد للبيع با لا تلبسه الحاد» وقول ابن الحاجب: ولا تلبس 
مصبوغا إلا الأسود والأدكن إلا أن لا تجد غيره خلاف متقدم نصوصهم. 

فضل: روى علي: يستحب ها إذا تمت عدتما أن تتطيب ليلا تزيد في الإحداد. 

وقال ابن القاسم: هي مخيرة. 

وني الحج الثاني منها لمالك: يستحب لمن حل من إحرامه الأخذ من لحيته 
وشاربه» وتقلیم آظفاره» وفعله ابن عمر. 

وتلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها طلاق أو وفاة» والتهمة 


الجزءالرابع 459 


على نقلها منه لطلاقها بغیره توجب ردها إليه. 

اللخمي في الموازيّة» وظاهره لابن القاسم: من اكترى منزلا نقل إليه زوجته فلا 
سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول. 

ويجب للمدخول بها على زوجها سكناها لفرقة حياة» ولو لفسخ مجمع عليه. 

وفي ثالث نكاحها: إذا وقعت الفرقة بينهي) وما مجوسيان أو ذميان وقد بنى بها 
فرفعتها حيضتها فلها السکنی؛ لأا إن كانت حاملا اتبعته ب في بطنهاء وكذا من نكح 
ذات حرم ولم يعلم ففرق بينه| بعد البناء فلها السكنى؛ لأا تعتد منه» وإن كان فسخا. 

وني وجو با ها بالوفاة: 

ثالثها: إن كان مسكنها له ولو بعارية أو حبس. 

للمتيطي عن ابن كنانةء وابن القصار مع رواية ابن خويزمنداد وتخريج اللخمي 
على رواية ابن نافع في المطلقة التي ها السكنى: تسقط بموته ني العدة كنفقة الحمل» 
والمشهور معها. قال: والأول أولى لحديث الفريعة. 

قلتّ: هو رواية مالك عن سعد بن إسحاق» عن كعب بن عجرة» عن عمته زينب 


بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أي سعيد الخدري أخبرتها 
أا جاءت إلى رسول الله عه تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها 
خرج ني طلب أعبد له أبقواء» حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت 
رسول الله عله أن أرجع إلى هلي فإني م يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» فقال 
رسول الله عله: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعا بي 
أو أمر بي فدعيت له» فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن 
زوجي. قالت: فقال: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. 

قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. 

قالت: فلم كان عثمان أرسل إلي» فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به( . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 591/2 في الطلاق» باب مقام ا متو عنها زوجها في بيتها حتى تحل» وآبو 
داود: رقم (2300) في الطلاقء باب في المتوفى عنها تنتقل . 


TESÎ‏ ا 


أخرجه أبو داود. 

قال تقي الدين ابن دقيق العيد: ثم ذكره الحاكم من وجهين» وذكر أنه صحيح 
الإسناد من الوجهين معَّا. 

وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: حديث صحيح. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر عن سعد وفيه: فجاء نعي زوجي 
وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهليء وفيه: امكثي في بيتك الذي جاء فيه 
نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ . 

قَلتٌ: وقال عبد الحق: ذكره الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وقال علي 
بن أحمد: زينب هذه جهولة م يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب» وهو غير 
هون بالغةالة: 

مالك وغيره» يقول: فيه إسحاق بن سعد» وسفيان يقول: سعيد» وقال بو عمر 
أن في هذا الحديث: حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. 

ابن القطان: اتبع عبد الحق الحديث بتصحيح الترمذي له» وقول ابن حزم: زينب 
مجهولة» م يرو حديثها غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة. وارتضى هو 
هذا القول من علي بن أحمد» ورجحه على قول ابن عبد البر أنه حديث مشهور. 

وعندي أنه ليس كا ذهب إليه؛ بل الحديث صحيح» فإن سعد بن إسحاق ثقة ممن 
وثقه النسائي» وزينب ثقة» وني تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق» 
ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد» وقوله: ( مالك يقول فيه: إسحاق بن سعد 
وسفيان يقول: سعيد)»ء كذا وقع إسحاق بن سعد وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك 
وقع» وهو خطاء صوابه سعد بن إسحاق کا ذکرنا. 

قْلتٌ: قول ابن حزم: م یرو حدیث زینب غير سعد بن إسحاق» وقبوله عبد الحق 
وابن القطان يرد بآنه إن أراد م يرو عنها إلا سعد فليس كذلك. 

قال الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال في أساء الرجال في الكتب الستة: روى 


٠‏ أخرجه ابن ماجه: رقم(2031) في كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. 
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عنها سعد بن إسحاق وسليان بن محمد وخرج ها الأربعة: أبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه» وإن أراد أنه م يرو عنها هذا الحديث إلا سعد فليس ذلك بعلة 
فيه حسب) ذکره ابن الصلاح وغيره. 

وذكر المزي: سليمان بن حمد» وقال: ابن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير خرج 
له الأربعة: أبو داود ومن بعده. 

وقوله في سعد غير مشهور العدالة» ذكر المزي أنه خرج له الأربعة» وهذامع 
توثيق النسائي له» وعدم رميه بجرحة كافي في شهرة عدالته له. 

وفيها: للملاعنة السكنى» ورجح ابن رُشد قول إسماعيل القاضي: لاسكنى ها 
قاله ابن عات. 

وفيها: لا سكنى لمعتدة غبر مدخول ما إلا أن يكون أسكنها مسكنا له» ولو بكراء 
نقد عوضه» ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى ماني طلاق» 
وعليها عدة الوفاة وها السكنى إن كان ضمها إليه. والمنزل له أو نقد كراء ما اكترى اء 
وإن ل يكن نقلها اعتدت عند أهلهاء وكذا الكبيرة يموت عنها قبل البناء إن كان 
أسكنها دارا له أو اكتراها ونقد الكراء كانت أحق بالسكنى مدة عدتها وإلا فلا 
سکنی ها. 

عبد الحق عن بعض القرويين: قوله: إن نقد الكراء إنا هذا؛ لأنه أكرى كل سنة 
بكذاء بدليل قوله: إن ل ينقد الكراء غرمته المرأة إلا أن يطلب منها صاحب المسكن ما 
لا يشبه؛ إذ لو كان الكراء ني سنة بعينها لم يكن له أن يطلب ما لا يشبه من الكراء؛ لأن 
العقد قد لزمه» فإن كان أكراها سنة بعينها كانت أحق وإن لم يكن نقد. 

الصقلي: وذكر غيره من القرويين: أن أبا قرة رواه كذا» وهو خلاف ماف الموازية 
وغيرها: أن نقده شر ط في كونها أحق في السنة بعينها. 

وروى محمد: إن مات وبقي من المدة بقية ول ينقد؛ الكراء لازم للميت في ماله» 
ولا تكون أحق بذلك ويحاص الورثة في ذلك وهم إخراجهاء إلا أن تشاء أن تسكن في 
حصتها وتؤدي کراء حصتهم. 

الصقلي: برضاهم» وإن نقد بعض الكراء سكنت في حصة ما نقض» والحكم فيا 


42 ا ببببالمختصرالفقهي 


۾ ينقد كا تقدم» فإن آكروا منها لزمها المقام» وهم إخراجها كصاحب الدار بعد المد 
وعلى شرط النقد مطلقا حمل اللخمي المسألةء وعزاه مالك وكذلك الباجي» ولماذكر 
ابن زرقون من كلامه ن للورثة إخراجها إن م يكن نقد. 

قال: ولابن كنانة في المبسوطة: ليس للأجنبي إخراجها إلا لعذر»ء ولاله أن يزيد 
عليها ني الكراء على ما كان أكراه من الزوج» فعليه لا ينظر إلى رضا الورثة. 

قْلتٌ: إن كان قول ابن كنانة: ولو كان أكراها من الزوج وهو عزب» فتخريجه 
الورثة عليه تام وإلا فرق بدخول المكري على ذلك بخلاف الورثة. 

ولأبي عمران: إن مات بعد نقد كراء المسكن وقبل أن تسكنه فليس ها أن تنتقل 
إليه ولتعتد حيث كانت. 

قلْتٌ: أخذه بعحضهم من قوها: إن مات قبل البناء فلا سكنى هالا أن يكون 
اکتری ها منزلا نقد کراءه ومات وهي فیه. 

قْلتٌ: وتکررت المسألة في الباب الثاني في مواضع رتب فيها كونها أحق على جرد 
نقد الكراء. 

الصقلي عن ابن عبد الرحمن: إن أخذ الزوج الصغيرة ليكفلها فقط فلا سكنى هاء 
وأظن أن ابن المرّاز ذكره. 

ابن حارث: اختلف في الصغيرة التي لا يدخل بمثلها إن أسكنها زوجهافي حياته 
ثم مات. فقال ابن القاسم: هي أحق بالسكنى لتهام عدتها. 

وقال ابن عبدوس في كتاب الشرح. 

قال سحنون: کیف تکون أحق وإنها هو متطوع ها في حیاته؟ 

ھی کر ار ا 2 
لابن حارث عن ابن القاسم وابن عبدوس مع سحنون وابن عبد الرحهن مع 
حمد. 

وفيها لمالك: تعتدالأمة المتوف عنهازوجهاحيث كانت تبيت ولأهلها 
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حمديس: قوها لآهلها نقلها معهم خلاف قوها لا يبيعها لمن يخرجها في العدةء فإذا 
م جز ذلك لمشتريا فبائعها أولى» وقبله الصقلي وابن عات وغيرماء وساقه ابن محرز 
سؤالا من عند نفسهء وأجاب بأن قال: إنما يمنع المبتاع من إخراجها في العدة» ولو أراد 
النقلة لبلد آخر ہا لجاز له كبائعهاء وقوله: لا يبیعونها من بخرجها؛ یرید من یری أنه 
يتعدى في إخراجها. 

ابن حرز واللخمي وغيرهما لابن القاسم في الموازيّة: إن بوئت مع زوجها بيتا ن 
يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتما. 

أبو عمران: هو معنى المدَوّنة وقبله ابن عات» وفيه نظر لقوهما: إن انتجع سيدها 
لبلد آخر فله أن يخرجها معه كالبدوية» والبدوية تنتقل مع أهلهاء وقد بوئت مع 
زوجھا بیتا. 

فان قلت: يرد هذا تفرقتها بعد هذا بین أن تبواً معه بيا أو لا. 

قْلتٌ: إنما ذلك في وجوب السكنى على زوجها وسقوطهاء ولا يلزم من وجوبما 
عليه منع انتقال سيدها بها كالرة البدوية. 

اللخمي: إن كانت غير مبوأة انتقلت مع سيدها؛ لآن حكمها بعد العدة كالحكم 
قبلهاء وله قبلها أن يتتوي بہا ویتبعھا زوجهاء وإِن بیعت على آلا یسافر بها مشتريا 
حتى تتم عدتها اعتدت حيث كانت عند السيد أو الزوج» وانتقال السيد الأول 
والمشتري يختلف لا يسقط حكم مسكنها عند سيدها الأول إلا بانتقاله» فإن انتقلا لبلد 
واحد بقيت عند سيدها الأول» وإن كانت مبوأة في عدة وفاة» ولا مسكن للميت؛ لأنه 
كان في كراء وانتقضت الوجبية» وكان الحكم رجوعها إلى السيد فللمشتري أن ينتقل 
هاء وقبله ابن عات» وني قوله: وكان الحكم رجوعها للسيد نظر؛ لآنه إ يكن ها 
اختصاص به» لأنها قد بوئت مع زوجها بيتاء وبالبيع انقطعت نسبتها إليه. 

وفيها: إن عتقت أمة تحت عبد فاختارت فراقه فلها عليه السكنى إن كانت بوئت 

قال مالك: إن کانت لا تبیت عند زوجھا اعتدت حیث کانت تبيت» لا شيء عليه 


4 المختصر الفقهي 


من سكناهاء إنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقهاء وما حدث بعد ذلك لم يلزم 
الزوج منه شىء هذانصها. 

ونقله عياض بلفظ فرق بين أن تبواً معه بيتا أم لا. قال: ثم قال: إنما حالما اليوم 
بعد ما طلقها كحاها قبل أن يطلقها ني ذلك ولم أسمعه من مالك. 

قال بعض الأندلسيين: قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبع لسكنى العصمة» ويدل 
أن المرأة إذا طاعت لزوجها بسكتاه بها دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء 
العدة لم يلزمه» وبه أفتى بو عمر ابن المكوي”'' وابن القطان وقال به الأصيلي. 

وقال اللخمى: لأن المكارمة قد زالت بالطلاق» ومثلها بمسألة التى يسكن بكراء 
في منزل اكترته فطلقت» ولم تطلب الزوج بكراء حتى انقضت العدة. قال: ذلك ها. 

ابن عات: قال ابن رشد: قول ابن المكوي وهم؛ لأن مسألة الكتاب إن تكلم فيها 
على ما يوجبه الحكم» وذلك غير مفترق في العصمة والعدة» ثم ذكر ما تقدم للخمي من 
اعتبار مودة العصمة كأنه من عند نفسه. قال: ولو كتبت له إسقاط خراج دارها أمد 
العصمة وتوابعها لم يكن عليه شئ» ولو قالت: أمد العصمة فقط, لزمه اتفاقًا فيهماء 
وأفتى ابن الطلاع في ذلك بغرمه نصف كراء المثل. 

وفيها: إن مات أو طلق في سير هما لحج رجعت في| قرب كثلاثة أيام لا يفسخ 
كراء كرما إلا إن حرمت أو بعدت كالمدينة من مصر. 


ولو بعدت. 


هو: أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المالكي» يكنى أبا عمر بن المكوي» كبير المفتين بقرطبة» انتهت إليه 
رتاس ة العلم بالأندلس ف زمانه: صب أبا إيراهيم إستحاق ين إذراهيم الفقيه» وة غنه ورعن 
غيره من فقهاء وقته» وعليه تفقه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر» وأخذ عنه المدَوّنة» صف كتاب 
(الاستيعاب) في مذهب مالك» في عشرة مجلدات» توفي نة 1ه عن سبع وسبعين سنة. 
وانظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر: 198/2 وسير أعلام النبلاء: 149/17 وهدية العارفين: 
71/1 
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وقال أبو إسحاق: م يذكر هل هو حج فرض أو تطوع» وذكر الخلاف في الغزو 
بعد إقامة الأشهر والسنة هل ترجع أم لاء وإن مات بالطريق رجعت ل يذكر فيه 
خلافاء والغزو قربة وفضل لا فرق بينه وبين حج التطوع» وكان يجب في الغزو إن 
مضت أكثر من يومين أنها لا ترجع ولا ترجع بعد وصوهاء وتقضي إن أحرمت كموته 
في اعتكافهاء وانظر لو كان مقامها في الموضع الذي ليس فيها حق آدمي كظئر 
استؤجرت بشرط مكثها بدار أبوي الصبي فمات زوجها. 

قال أبو إسحاق: أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتها بخلاف حق الله 
تعالى ني الإحرام والعكوف. 

قلتٌ: هو الجاري على قوها: من قطع يمين رجل ثم سرق قطعت يمينه فقط 
للسرقة» ويلزم عليه أن من ورث أخاه وقد كان الميت وأجره سنة أن تسقط باقي 
الإجارةء ويعتق إلا أن يقال: الاستئجار لا ينافي الحرية فيمضي عقد الإجارة» ويكون 
الأجر للعبد. 1 

اللخمي: قول مالك: ترجع عن الحج وإن لإ تبعد» ولم تحرم بناء على عدم فور 
وعلى أنه على الفور لا ترجع ولو م تبعد» وكذا لو لم تكن خرجت كان عليها أن تخرج. 

وعن عائشة وابن عباس والحسن وأحمد وإسحاق: للمعتدة أن تحج في عدتها 


من الطلاق. 
ابن عبد السلام في قوله: كان عليها أن تخرج نظر» فإنه حينئذ يكون كوا جبين 
تعارضا فيسلك مسلك الترجيح. 


قلتٌ: قد قرنه بالترجيح» وهو قول عائشة وابن عباس» وقول الصحابي مرجح 
حسبم| ذكره في كتاب الترجيح» ولان الحج أحد قواعد الإسلام. 

وفيها: لابن القاسم: لا تخرج لحج الفرض حتى تتم عدتهاء وإن مات في خروجه 
بها لخزو أو غيره أو لإقامة الأشهر لا لانتقال رجعت» ولو وصلا لتهام عدتها ببيتها. 

اللخمي: روى محمد: من خرج إلى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو السنة 
اعتدت امرأته بها. قال: وقول مالك الأول أحب إلّ. 

اللخمي: اعتبر مالك مرة طول المدة وهو أحسن» والسنة وما قارمها انقطاع» 


a e ا‎ 


ومسكن أقامت به هذه المدة أولى من الأول ولو كان له داران سكناه بإحداهما فانتقل 
للأخرى ليقيم بها سنة وما قاربهاء فهات بالمنتقل إليها اعتدت بهاء ولو كان موته في ول 
وفيها: كل من أمرت بالرجوع إن كانت لا تصل حتى تنقضي عدتا م ترجع 
ولتقم بموضعها آو حيث شاءت. 
ابن القاسم: ولا تنتجع انتجاعا بعيدًا» ولا ترجع إن بعدت أو في الحج إلا مع ثقة 
وإلا قعدت حتى تجده. 


اللخمي: إنما ترجع من مسيرة يوم وليلة مع ذي حرم أو جماعة لا بأس بهم وإلا 
أقامت» فإن كانت في غير مستعتب تمادت مع رفقتها إليه» إن رجت ثقة ترجع معه قبل 
تمام عدتها وإلا تقادت. 

وفيها: ترجع لبقية عدتا إن كان ما ترجع إليه تدركه قبل انقضاء عدتما. 

قال اللخمي وبعض الفاسيين: إن كان لما تدركه قدر. 

قلتٌ: الأظهر أقله ما يشترط في مسافته الثقة يوم وليلة. 

وفيها: إن نقلها اعتدت حيث نقلهاء فإن مات في مسير هما اعتدت في أحدهماء ولو 
بعداء والمقام بموضع موته أو تعدل حيث شاءت؛ لأنه مات ولا قرار له» وكذا الطلاق 
بائنا أو رجعيا. 

ابن عات: إنما تنتقل لما لا يبعد؛ لأنها خاطبة بالتحفظ» فليس ها جعل عدتها 
بالقفار» ولو اكترى بالبلد المنتقل إليه منزلا ومات قبل انتقاله إليه وقبل أن تتخذ 
مسكنا كانت كمن لا مسكن هما تعتد حيث شاءت من تلك المدينة أو غبرها إن قرب» 
ولو مات بعد انتقاله لما اكتراه اعتدت به. 

بو عمران: إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنها فعليه كراء رجوعهاء 
وانتقال الأمة بانتقال سيدها تقدم. 

وفيها: تتتوي البدوية حيث انتوى أهلها لا حيث انتوى أهل زوجهاء 
الانتواء: البعد. 

عياض : آخذ بعضهم منه آنه إن) ها ذلك إن كان رحيلهم لبعد وإن كان لقرب 
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بقیت لتمام عدتها. 

قَلتٌّ: سئلت عمن ماتت» فأراد زوجها دفنها ني مقبرته» وأراد عصبتها دفنها في 
مقبرتهم» فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها. 

وفیها: إن کانت في قرار فانتوی آهلها لم تنتو معهم» وإِن انتوی زوجها فہات 
رجعت للعدة في بيتها. 

قوله: ( رجعت للعدة في بيتها ) يدل أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامةء ولو كان 
رفضها هما لكانت كالبدوية. 

وفيها: لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا قرار معه كخوف سقوطه أو لصوص 
بقرية لا مسلمين بهاء وإن كانت بمدينة م تنتقل لضرر جوار» ولترفع ذلك إلى الإمام. 

قَلتٌ: ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما م تنتقل» وحملها ابن عتاب على 
الفرق بين القرية والمدينة؛ لأن بها من ترفع إليه مرها بخلاف القرية غالبا. 

اللخمي: وإن وقع بينها وبين من يساكنها شر» فإن كان منها آخرجت عنه» في 
مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس» وإن كان من غيرها أخرج عنهاء فإن أشكل الأمر 
ا 

قلتٌ: إنما يقع الإخراج للشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه» وقبل ابن 
عات وابن عبد السلام وغيرهما قوله أقرع بينهم» والصواب إخراج غير المعتدة؛ لأن 
إقامتها حق للّه» وهو مقدم على حق الآدمي حسب| تقدم عن قرب. 

وفيها: حكمها في] انتقلت إليه كا انتقلت عنه»ء وإن انتقلت لغير عذر ردها 
الإمام» ولا كراء ها في آقامت في غيره. 

الصقلي عن ابن عبد الرحمن: الفرق بينها وبين ما إذاهربت من زوجها أن ها 
النفقة؛ لأن السكنى حق هما تركته» والماربة زوجها قادر على ردها بالحكم» فحق النفقة 
باق عليه» ولو کان عاجرا عن ردها م تکن عليه. 

ابن عات: آقام منها ابن الشقاق ألا نفقة لناشز. 

ابن رُشد: الفرق بينه| أن الكراء تعين ها في ذلك المسكن لا في ذمته. 

اللخمي: لا كراء ها إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة ولم 


468 المختصرالفقهي 


یکره بعد خروجهاء فإن أكراه رجعت بالأقل ما اكترت أو أكرى به الأول» وها نفقتها 
إن كان طلاقها رجعياء ولو خرجت بغبر رضاه» والكراء بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة 
لا منفعة له فيهاء ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها. 

وفيها: ها التصرف نهارًا والخروج سحرًا قرب الفجر» وترجع ما بينها وبين 
العشاء الآخرة. 

اللخمي: قول مالك: لا بأس أن تخرج قبل الفجرء وأرى أن تحتاط للأنساب» 
فتؤخر خروجها لطلوع الشمس» وتأتي حين غروما. 

ابن عات: ويدخله قول ابن القاسم أن ها الرجوع إلى ثلث الليلء ورواية مُطَرّف 
وقول محمد: إلى قدر هدو الناس» وقول: إلى نصف الليل. 

لقوها ني الحج: لا دم على من بات في غير منى ليالي منى إلا أن يبيت جل ليلة. 

ت مم الت ق ك اة اع می غا 

اللخمي: روى محمد: لا حب كونها عند أمها النهار كله. وسمع ابن القاسم: 
للمتوق عنها الخروج للعرس. 

ولا تبیت إلا في بیتهاء ولا تتهياً با لا تتهياً به ا حاد. 

ابن رُشد: هذا إن م يكن فيه من اللهو إلا ما أجيز في العرس. 

وفيها: تبيت المعتدة من دارها حیث كانت تبيت» ولو كانت دارا ذات بيوت في 
إحداها متاعها وسكناها فلتعتد فيه» وتبيت من بيتها هذا وأسطوانها وساحة حجرتها 
حیث شاءت» وإِن کان ہا مقاصیر لقوم فلا تبیت إلا بمقصورتہا. 

بو عمران: کل ما تقطع فيه إن سرقت منه ما هو حجور عليها لا تبيت فيه» وما 

فلتُ؛ كانه تعریف بمساوئ آو أغفى,. 

عياض: بينه في كتاب إساعيل القاضي. قال: تبيت في جميع ما كانت تسكنه في 
حياة زوجها. 

قال بعض المتآخرین: وهو کل مالو سرقت منه من دار زوجها م تقطع. 

عياض: فيه نظر» وما ذهب إليه الأهري وابن القصار: آلا تبيت إلا حيث كانت 
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تبيت استحسان» ولعل كلامه في الكتاب على هذا. 

ابن عات: قوها حلاف ما في الموازيّة: لا تبيت إلا في البيت الذي كانت تبيت فيه. 

وسمع سحنون ابن القاسم: من طلقت البتة فكان ها السكنى في دار زوجها 
فمات فقسمت تركته وم يصر ها ما يسعها مسكناء على الورثة أن يوسعوا ها مسكنا 
مدة عدتما. 

ابن رُشد: إن كانت الدار ذات بيوت تقسم فللورثة قسمهاء إن صار للمرأة ما 
یسعها فليس ها غیره» وإن ضاق عن مسکنها فعلیهم ان یوسعوا ها ما یکفیهاء ک)| قال: 
وهذاعلى أن للمرأة أن تعتد حيث شاءت من مساكن الدار التي كانت تسكن مع 
زوجهاء وأن تصيف في قاعة الدار» وإن م تكن تصيف فيها مع زوجهاء وهو قول ابن 
القاسم وروايته فيهاء وعلى رواية حمد: لا تصيف إلا في المكان الذي كانت تصيف فيه 
معه» فيلزمها العدة حيث كانت تسكن معه» وعلى قوله: تسكن في ذلك المسكن بعينه 
على كل حال اقتسم الورثة الدار أم لا. 

وفيها مع غيرها: المتوف عنها أحق بسكنى دار الميت من غرمائه» وتباع ويشترط 
سكناها مدة عدتما. 

الصقلي وابن رُشد وغيرهما: قال ابن عبد الحكم: لا يجوز البيع بهذا الشرط؛ لأنه 
غرر ویفسخ. 

وسمع بو زيد: إن بيعت عليه» فلا مضى أربعة أشهر وعشر ارتابت فلها السكنى 
حتى تخرج» وهي مصيبة نزلت به. 

سحنون: ولو تمادت لخمس سنين لعلم المبتاع أقصى العدة مس سنين» كأنه قدم 
على علم منه. 

ابن رُشد عن سحنون: إن ارتاإبت خير المشتري بين فسخ البيع عن نفسه 
والتهاسك على أن لا يرد عليه البائع شيتًاء ومثله في الواضحة» واختاره حمد. قال: لأن 
البيع إنا يقع على استثناء العدة المعروفة. 

ولو وقع البيع بشرط الاسترابة كان فاسداء وتعقبه التونسي» فقال: إن كان البيع 
بشرط الاسترابة لا جوز لغرر كونها سنة أو خساء فإذا ملك الخيار في الأخذ والرد كان 


أخذه على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتهاء كابتداء الشراء على ذلك إلا أن يكون على 
أحد القولين فيمن خر بين شيئين أنه لا يعد منتقلا. 

ولا أدري معنى تخر يجه هذا؛ إذ لا خلاف فيه» كى| لا خلاف في أنه لا يجوز بيع 
سلعة بعشرة نقدا وبخمسة عشر إلى أجل على الإلزام. 

وإنما يتخرج جواز ذلك على القول بأن لمن ابتاع سلعًا استحق أكثرها على العدد 
التهاسك بما بقي بمنابه من الثمن» ويجتمل كون معنى قول محمد: أنه خير بين الرد 
والتهاسك على آنه بالخيار في الرد ما لم تنقض الريبةء لا على أنه يتمسك به على أن البيع 
لازم طالت الريبة أو قصرت» وهو أولى ما حمل عليه قوله. 

قلتُّ: يرد تعقبه بالاتفاق على المنع في البيم بعشرة نقدًَا وبخمسة عشر لأجل؛ لأنه 
للغرر ببيعتين في بيعة لا للانتقال. 

وقول ابن الحاجب: والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافًا لسحنون؛ لأنه دخل 
على العدة. 

قال الباجي: بناء على الخيار» وإلا فلا أثر للشرط» ظاهره أن قول سحنون نص له 
وليس كذلك» إن هو تخريج للباجي على قول سحنون» كذا هو للباجي» وهو بناء على 
أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه»ء وفيه بحث تقدم في الصرف. 

الباجي: إن جوز هذافي عدة الوفاة؛ لأنها أيام محصلةء وذلك إذا دعا الغرماء 
الورثة لبيعهاء ولا جوز في عدة الطلاق. 

فلت ف دیا دای دکر ی انیا سواد ی اراز 

زاد المتيطي: قال بعض القرويين: وليس بصواب. 

اللخمي: إن قام الغرماء والمسكن ملك للزوج بيع» واستثني مد العدة» كانت 
عدة طلاق أو وفاة» وإن كان بكراء ونقد فهي أحق من ذلك الكراء بقدر العدة وبيع 
الباقي للغرماء» وإن لم ينقده والعدة من طلاق فللمكري أخذ مسكنه أو إسلامه» 
فتكون الزوجة أحق به» ويضرب المكري مع الغرماء فيم) سواه» وإن كانت لوفاة م يكن 
ا لكري أحق ولا الزوجة» وبيع للغرماء والمكري أحدهم» وإن لم يكن عليه غرماء بيع 
له ولیس له أخحذه. 
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ابن عبد السلام: في قول أهل المذهب بتقديم حق المعتدة على الغرماء نظر؛ لأنه 
يوجب كون حقها بعد الموت وانقطاع الزوجية أقوى منه في الحياة مع بقاء 
العصمة» فيكون التابع أقوى من متبوعه» هذا خلاف؛ لأن سكنى العدة إنما وجبت 
تہعا لسکنى الحياة. 

قلتٌ: تقريره أنه كلها كانت سكنى عدة الوفاة تبعا لسكنى الحياةء كان التابع أقوى 
من متبوعه وهو خلف» والملزوم حق فاللازم حق» وجوابه أن كون الشيء تبعا للشيء 
يطلق باعتبارين: 

الأول: وهو المعروف عندي أنه تبع له في القصد والطلب والمصلحةء كمال العبدء 
ومؤنة الأذانء والاقامة لمؤنة الإمامة ونحوهما. 

الثاني: آنه تبع في الوجود لتأخره عنه» وسببيته عنه ككون رد السلام تبعا للسلام 
وكون ثواب البة تبعا للهبة ونحوهماء خوف التطويل منع من تكثير ذكر أمثاهما. 

إذا تقرر هذا قلنا: إن أراد بتبعية سكنى عدة الوفاة المعنى الأول سلمنا الملازمة 
ومنعنا حقية الملزوم؛ لأن تبعية سكنى العدة لسكنى الحياة ليست من المعنى الأول 
بحال؛ بل الأشبه أا ضده أو نقيضه؛ لأن سكنى الحياة غير مطلوبة بمعنى كونها حق 
للّه» وسكنى العدة مطلوبة بذلك» وإن راد ها المعنى الثاني سلمنا حقية الملزوم 
والملازمة» ومنعنا كون اللازم خلفا. 

ابن عات: خرج بعضهم من بيعها للخرماء آن من خلف حلا وعليه دين وله عقار 
آنه يباع للغرماء» وخالف فيه ابن أيمن» وقال: لا يباع حتى تضع الحمل. 

قلتُ: قد يفرق بأن الحمل مانع لوجوب الإعذار في الدين لولد الحمل» والمعتدة 
المبهمة المانع منها مشكوك فيه»ء والقاعدة أن الشك في المانع لغو بخلاف تحققه» 
وقوها: إن طلقها طلاقا بائنا فلزمه السكنى فمات في العدة في باب النفقات» وعلى 
الزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو انتهاء مدة مكرىٌ أو معارا بدله. 

فيها: إن اندم فدعت لمسكن غير ما دعاها إليه فذلك ها في لا يضر به لكثرة 
گرا ء او سکنیء ولو أسقطت الکراء سكنت حت شاءت: 

اللخمي: إن دعت وضع مأمون واستوى الكراء» أو كان ما دعت إليه أقل أو 


أكثر» وتحملت الزائدء ولو دعا لما يملكه فالقول قوله. 

قَلتٌ: إنما يلزمها الزائد في الأكثر إن کان ما دعا إليه يليق بها 

الصقلي: قوما: حيث شاءت» يريد حيث يعرف كونها معتدة لا يخفى عليه خبرها. 

وقول ابن عبد السلام: لا يبعد أن يون القول قوله کك| كان ذلك قبل الطلاق» 
يرد بأنه قبل الطلاق مقارن معها في السكنى فغلب حكمه. 

وفيها: لا تخرج معتدة أمير لوال بدله قبل تمامها كذي الحبس حياته. 

اللخمي: أما ني الطلاق فالحق عليه قائم لحياته وني الموت استحسان؛ لأن الحبس 
إنما هو حياته» وقد انقضت كالكراء إلا أن تكون عادة. وقال محمد: تعتد فيه» وإن 
تأخرت لريبة س سنين وفيه ضرر على المحبس؛ لأنه م يرد هذاء ودار الإمارة أوسع؛ 
اشا لست ر خد 

وني كون امرأة إمام المسجد في الدار المحبسة عليه كذلك» وخروجها بموته إن 
أخرجها جماعة المسجد قولان للمتيطي عن بعض القرويين مع ابن عات على ما جرى 
عليه عمل قرطبةء وقول ابن العطار مع قبوله عبد الحق في تهذيبه» والباجي. 

وعليه فرق ابن رسد بينها وبين امرأًة الأمير: أن امرأة الأمير ها حق في بيت المال» 
وهذه الدار من بيت المال» وقبله ابن عات. 

قال: وفرق ابن المناصف بن أصل أجرة الإمام مكروهة. 

قلتُ: تقدم منع كونها إجارة في الإمامة؛ بل هي إعانةء وإلا افتقرت لضرب 
الأجل» ولا قائل به. 

ابن زرقون: ما ذكره ابن العطار إنما هو إذا كانت الدار حبسا على المسجد حبسا 
مطلقاء وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارةء وقبله ابن عبد السلام وفيه 
نظر؛ لأن كونها حبسا على المسجد مطلقا إما أن يوجب حقا للإمام أو لا فإن كان 
الأول فلا فرق بين كونها على المسجد مطلقا أو على إمامه» وإن كان الثاني لم جز لإمامه 
أن يسكنها إلا بإجارة مؤجلةء فلا تخرج منها زوجته إلا لتمام أجله كمكتراة من آجنبي. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من طلق امرأته بعد أن آسکنه آخوه منزلا لا تخرج 
زوجته منه إن آخرجها إلا بعد تام عدتہا. 
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ابن رُشد: تعقبه التونسي بأنه إسكان مطلق» فله إخراجها ك له إخراجه 
لولم يطلق. 

وأجاب با حاصله: سكنى ما قبل العدة سبب في وجوب سكنى العدة» وقد ثبت 
الس وتال 

وني كون لزوم سكنى أم الولد مدة حيضتها لموت سيدها عليه ثالثها: مع 
إحدادهاء ورابعها: وها تركهاء وخامسها: يكره تر كهاء لظاهرهاء والموازيةء وابن عات 
عن أَصَبَع» ولنقليه مع اللخمي ني الأخبر عن أشهب. قالا: وا لحلاف في سكنى 
عتقها كذلك. 

ابن حرز: من مات عن أمة حامل منه ففي وجوب نفقتها قولا عبد الملك وابن 
القاسم» بناء على عدم إ يجاب حلها ها حكم آم الولد وإيجابه كقو هما في عدم قتل قاتلهاء 
واللعان بنفي ا لحمل حتى تضع» وقتله واللعان به قبل وضعهاء ولو وضعت قبل ذلك 
فلا نفقة اتفاقا. 

وني التهذيب لأّم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقهاء ولا نفقة هاء 
وإن كانت حاملا حين أعتقها فلها معها نفقتها. 

قال غيره: لا نفقة هاء وقبله ابن عات» وفسر الغير بعبد الملك» ولم جد فيها 
قول الغبر. 

وفيها: كل من تحبس له فيه فعليه سكناها كان من العدة أو الاستبراء. 

وفيها: أيكون للمرتدة النفقة والسكنى إن كانت حاملا؟ قال: نعم؛ لأن 
الولد يلحقه. 


عياض: رد بعضهم جوابه للنفقة فقط؛ إذ هي مسجونة على ما قاله ابن اللباد. 
واختصرها المختصرون على رده ها وللسكنى» وقيل معناه: إن غفل عن سجنهاء وقد 
يقال على أن لموضع الاعتقال كراء. 

اللخمي: إن ارتدت زوجة حاملا أخرت ونفقتها على زوجهاء وإن كانت غير 
حامل وهي آول دمها أو قال زوجها: م أصبها بعد حيضها استتيبت» وإن قال: إ تحض 
بعد أن أصبتهاء وأشكل هل هي حامل أم لا فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو 
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يمر ها ثلاثة أآشهر من يوم أصابهاء فإن أسقط حقه ولم يمض لإصابته أربعون يومًا ل 
تؤخر؛ لآن الماء م يخلق منه ولد» وإن مضى هما أربعون يوما أخرت. 

وإذا أآخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم؛ لآن ردتها طلقة بائنة ولا عند 
أشهب وعبد الملك» وإن رأيا أن الطلاق مترقب بعدم رجوعها؛ لها فعلت ما منعت 
به نفسهاء فإِن بان حملها وجبت ها وتبعته بہاضیهاء وعلی أن ردتہا طلاق تبیت بہیتها 
ويتحفظ اء وعلى آنه فسخ أو مترقب يستحب نقلها لموضع تعتد فيه. 

فلق ق له مج نظ بل هو الوا 

وفيها: كل شىء حبس له فيه فعليه سكناها كان من العدة أو الاستبراء. 

وتي ثالث نكاحها: إذا فرق بين الزوجين يإسلام آحدهماء وهنا جوسيان أو ذميان 
وقد بنی بہا» فرفعتها حيیضتها فلها السکنی؛ لأن ما في بطنها يتبعه» وکذا من نكح ذات 
حرم منه ول يعلم ففرق بينهم| فلها السكنى. 

قلت: : وتقدم وهم ابن بشير في ذلك» ولحميع ذلك أشار ابن الحاجب بقوله : وكذا 
كل من تحبس بسببه في السكنى» ونفقة ا لحمل كفسخ النكاح لإسلام أحدها بعد 
البناء» وكمن نكح حرماء ولم يعلم وبنى. 

قال ابن هارون في تفسيره: تقييده نكاح المحرم بعدم العلم لا معنى له؛ بل الحكم 
في ذلك سواء إلا أن تكون منه إشارة إلى أنه لا يلحت به الولد إذا كان عالها بالحكم» 
ويحد للزناء وهو بعيد إذ لم يثبت تحريم ذلك بدليل قطعي . 

E E ES E E 
بضم الميم وكسر الراء» وهذالفاحش غفلته» وعدم ذكره على مسألة المدَوّنة؛ لأها‎ 
ليست في كتاب العدة» أسأل الله التسديد وحسن التأمل.‎ 

وني نفقة المستبرآة لوطئها غير زوجها قبل بنائه غلطا عليه أو عليهاء نقل الصقلي 
عن بعض التعاليق وأبي عمران قائلا: إن ظهر هلها رجعت على واطئها بهاء وأما من 
وطئ زوجة غیره ليلا يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها ک| لو مرضت. 

قلتٌ: وسكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها بها على الخالط؛ لقوطما: كل من تحبس 
له فعليه سكناهاء وقول ابن الحاجب: (وفي الخالط بغير العالمة ذات زوج قولان) غير 
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محصل لإطلاقه في المبني بها وغيرها وفي مقابل الزوج» هل هو الغالط أو الزوجة. 

قال ابن عبد السلام إثر قول ابن الحاجب: يعني وإذا غلط بامرأًة أجنبية فوطئهاء 
فإن حملت منه فلها عليه النفقة والسكنى» ولا أعلم في المذهب فيه خلافاء وظاهر لفظ 
المؤلف آنه ختلف فيه» واختلف المذهب إن لم تحمل وكانت زوجا لآخر» هل تجب 
نفقتها على زوجها أو على واطئها. 

قلتٌ: من تأمل وأنصف علم أن ما نسبه لظاهر قول المؤلف غير صحيح؛ لأن 
كلام المؤلف مجمل في ذلك حسب| بيناه» ولا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في ذات 
زوج م یبن با ولو بنى با لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا الخالط» إلا أن ياي 
الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسب| تقدم في اللعان والنكاح في العدة فتأمله» وقوله 
ثانيا: واختلف هل نفقتها على زوجها أو على واطئها وهم» إنما القولان هل هي على 
زوجها آو عليها حسب) تقدم فتأمله. 


[باب المفقود] 
المفقود: من انقطع خبره ممكن الكشف عنه'؛ فيخرج الأسير. 


(1) قال الرصاع: قوله: (من انقطع خبره) أصل ا لجنس الغائب الذي انقطع خبره فيخرج بالمنقطع خبره 
الأسير ويمكن الكشف عنه أما حال أو صفة يخرج به المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه؛ فإنه 
لا يجحكم له بحكم المفقود وإليه أشار تفه بقوله فيخرج الأمير ابن عات والمحبوس الذي لا 
يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأًة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعاء وهو نص 
المدوّنة وكذلك إذا لم يعلم له حال» فإنه حمل على الطوع. 

(فإن قلت): أطلق الشيخ في حده: فظاهره من صدق عليه أنه يسمى مفقودًا شرعاء وله الحكم الخاص 
به في زوجته وماله مع أنهم نصوا على أن من فقد ببلدة في زمن الطاعون حكموا له بحكم الميت. 

(قلتٌ): مسائل هنا ختلف فيها مثل مفقود قال العدو ومفقود حرب المسلمين وكذلك من فقد في جهة 
أرض الحرب والرسم لما هو متفق عليه ومختلف فيه. 

(فإن قلت): قول الشيخ من انقطع خبره هل يعم الحر والعبد أو هو خاص بالخحر. 

(قَلتٌ): يعم الحر والعبد وإنما وقع اختصاص العبد ببعض الأحكام. 

(فإن قلت): إذا فقد عبد ثم عتق وله ولد أحرار هل يدخل في ذلك. 

(قَلتٌ): ذلك داخل في الحد وقد وقع فيها قال إن فقد عبد فأعتق وله ولد وقف الميراث حتى يثبت أن 
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ابن عات: والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. 

اللخمي: من فقد ببلده كغيره. 

ابن رُشد: إن فقد في بلاد المسلمين فلامرأته رفع أمرها للإمام يكلفها إثبات 
الزوجية والمغيب. 

المتيطي: في سجلات الباجي: إنما يشهد بمعرفة الزوجية دون تعيين آهل العلم 
وغيرهم» لا بد أن يقول بإشهاد الغائب فلان والزوج فلانة والمنكح» وحينئذ تصح 
الزوجية. 

ابن رُشد: إذا ثبت ذلك كتب لوالي البلد الذي يظن أنه فيه أو للبلد ا لجامع» إن م 
یظن ببلد بعینه» مستبحا عنه» ویکتب باسمه ونسبه وصفته ومتجره» ویکتب هو 
بذلك لنواحي بلده. 

اللخمي: إن فقد ببلد كشف عن زوجته وأقاربه وأهل لته وسوقه» إن ذكروا أنه 
کان یرید بلدا کتب إلیه» وإلا کشف عنه حیث یشبه أن یتو جه وما قار اء وإِن کان 
المفقود مطلوبا بدم أو آبقا م يقصر كشفه على الناحية التي قصده لانتقافي) خوف 
الظهور عليها. 

ابن رُشد واللخمي وغيرهما: فان م يعلم له خبر. 

المتيطي: بعد بلوغه أقصى جهده. 

وفيها: وإياسه؛ ضرب لامرأته أجل أربعة أعوام للحرء وعامين للعبد» وني كون 
ابتدائها من يوم الإياس أو الرفع رواية اللخمي مع قول المتيطي: استحسنه بعض 
اللوثقين» واللخمي عن رواية ختصر ابن عبد الحكم» كذا ذكر الخلاف اللخمي» 
وان رش 

وقال ابن عات: قال ابن عبد الحكم: ليس عليه أن يكتب للبلدان» ويضرب هما 

العتق صادفه حيا ولا يوقف له إرث من مات منهم؛ لأنه على أصل الرق حتى يصح العتق» ثم زاد 

فيها زيادة أوجبت إشكالاء وهو أن المال يدفع بحميل لورثة الابن حتى ناقضها بعضهم بمن قضي 

له بإرث فلا يؤخذ منه ميل وذلك جور ممن فعله» ووقع ذلك في الحمالة» وأجاب بعض الشيوخ 

عن ذلك ب) هو معلوم في محله والله الموفق وهو أعلم سبحانه. 
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الأجل بثبوت الزوجية والمغيب. 

قْلتٌ: لولا أنه ذكر بعد هذا عن مختصر ابن عبد الحكم مثل ما تقدم ليره لقلت 
أنه مراده بعدم الكتب» فإن أراد به عدم الكتب والبحث» ولو أثبت الزوجية والمغيب؛ 
فخلاف المذهب» وإن راد عدم توقف الكتب والبحث على إثبات الزوجية والمغيب 


فهو ما ياي عن نوازل سَحنون. 

قال: وقال ابن الماجشون: إن جهل وضرب من يوم الرفع م يثبت ضرب الأجلء 
ولكنه حسبه من يوم يثبت عنده بعد الفحص عنه» وما تقدم من إثبات الزوجية 
والمغيب هو المعروف. 

وني نوازل ستحنون من التفليس: من آتى بيتيم بلغ لقاض» وقال: بلغ مبلغ الرضا 
ادفع له ماله» اكتب لي بذلك» كتب له ذلك وإِن لم يعرف إيصاؤه إلا بقوله» وكذا 
ال 

ابن رُشد: هذه مسألة صحيحة على أصوم» وعلى ما في طلاق السنة من المدَوّنة 
وعلى ماني سماع أَصْبَعَ من كتاب السلطان فيمن ادعى أن رجلا رهنه قدحا في كساء أن 
السلطان يأمره ببيع القدح في الكساء على زعمه أنه رهن» وقيل: لا يأمره ببيعه حتى 
يثبت ارتهانه عنده» وبه العمل على أصل الأخوين في مسألة كتاب طلاق السنة. 

قلتٌ: ول يعين مسألة كتاب طلاق السنةء ولا أعلم ما أشار إليه فيه إلا قوها: ولا 
يضرب السلطان لامرآًة المفقود أجل أربع سنين إلا من يوم ترفع إليه» وإن لم تقم إلا 
بعد سنين» وإنا يضرب ذلك ها بعد الكتب في الكشف عنه. 

وني كون الأربع؛ لأا أقصى أمد الحمل» أو لأا أمد وصول الكتاب» ثالثها: لأن 
الجهات أربع» ورابعها: للإجاع باتفاق الأمة عليه أو وقف نكاحهاعلى موته» فامتنع 
إحداث ثالث» للأبهري» ونقلي ابن رُشد واختياره» واللخمي معه» وأبطل الأول 
بالتفرقة بين الحر والعبد» وبالصغيرة القائم أبوها بحقهاء وبقول قائله: لو قامت بعد 
عشرين سنة فلابد من ضرب الأربعة» وني قصر الكتب والكشف وضرب الأجل على 
الخليفة» وكونه لسلطان بلده نقلا اللخمي عن أي مصعب مع المتيطي عنه مع ابن 
الارن وتوف الو 


س س ا ا 


وني ثاني نكاحها: جوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل 
للعنين والمفقود. 

وقال سحنون: لا يضرب أجله إلا من تنفذ كتبه في البلدان. 

قال فضل مثل قاضي الجماعة بقرطبة والقيروان لا قاضي كور الأندلس أو إفريقيّة 
غير قرطبة والقيروان. 

عبد الحق: رأيت في كلام في المفقود: إن كانت امرته حيث لا سلطان فيه إن 
اجتمع صالحو البلد وكشفوا عن المفقود وضربوا ها الأجل جاز ذلك لاني مكان فيه 
سلطان» وعزاه المتيطي للقابسي وأبي عمران. 

وفيها: ثم تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاةء ولو م يبن بها. 

ابن عات: على قول عبد الملك: لا إحداد عليهاء فلابد من الحيض فيازمها أقصى 
الأجلين» وعلى قول ابن القاسم: لا يجتاج إلى حيض» ويجحتمل أن يقول بالإحداد على 
وجه الاحتياط» فيتعين مع ذلك الحيض فيلزمها أقصى الأجلين. 

عبد الحق عن ابن عبد الرحمن: لو رجعت بعد تمام عدتما للبقاء على عصمة 
المفقود م يكن ها ذلك؛ لأا أبيحت لغيره» ولا حجة في أنه إن قدم كان أحق بها؛ لأغبا 
SS ESE CES CES‏ 

ابن رُشد: لو موت بالتعمیر بعد عدتها م ترث منه شيتاء وما حکاه ابن حبیب: لو 
اعتدت ثم موت بالتعمير» وهي لم تتزوج آنا ترثه» بعید. 

رک ا اء عل غه 

أبو عمران: ها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين؛ لأا ل تجب عليها عدة» 
ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ ها الضرب» وليس ها ذلك إن تمت الأربع. 

وسمع سحنون ابن القاسم في النكاح: من فقد قبل البناء ففرق بينه| بعد 
الاستقصاء» وأعطيت مهرهاء فتزوجت فأتى زوجهاء رجع عليها بنصفه. 

وني رواية عیسی بن دينار: لا يتبعها بشيء؛ لأنه ضيق عليهاء واعتدت منه. 

ا القولان لمالك ني ساع عيسى. 

قلت : في الموازيّة لابن القاسم: الثاني استحسان» والأول أحب ال 


ص 
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ابن رُشد ني سباع عیسی: والعلم بموت زوجها بعد بنائها کإتيانه اتفاقًا» وقبل 
بنائها على الروايتين. 

وقال ابن الماجشون: لا يقضى ها بشيء من مهرها حتى يأتي وقت فوتا على 
الأول بالبناء أو العقد عند قائله» وحكى ابن سحنون وابن المجلاب: إنما يقضى ها 
بنصفه» فإن بلغ من السنين ما لا بجيى لمثله أو ثبت موته ما بينه وبين أن تبين منه 
بالدخول أو التزويج على الخلاف قضي ها ببقيته. 

قلتُ: مفهوم هذا القول يأتي في تعليل الباجي. قال: اختلف في صداق من لم يبن 
بهاء فقال مالك: ها جيعه» وابن دينار: نصفه» وبعض أصحابنا: إن دفعه هما م ينزع منها 
وإلا أعطيت نصفه» وعلى الأول قال مالك: يعجل المعجل» والمؤجل لأجله. 

ابن الماشون: يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير. 

ولسحنون: يعجل جميعه. 

وجه تأجيل البعض احتمال كون الفرقة للطلاق» فإن فاتت بالعقد أو البناء على 
اختلاف أصحابنا سقط نصف المهر؛ لأا طلقة إلا أن يعلم أنه توفي قبل ذلك وهذا 
الذي ذهب إليه سحنون. 

فلت سيا هاا اورجه اقول خرن مكل تعد ماس با وما رهف 
ابن دینار خلاف روایته في کلام ابن رُشد. 

وفيها: ثبوت موت الأول كقدومه» ثبوته كاشف كون نكاحها الثاني متزوجة أو 
في عدة وفاة أو بائنة. 

فيها: لو ورثت الثاني قبل بنائه فبان موت الأول بعد أن نكحت ردت إرثه. 

الصقلي عن محمد: لو قدم بعد بنائها بنكاح يفسخ بغير طلاق ردت إليه. 

قلتٌ: یرید: ولا يقرا إلا بعد استبراتها. قال: وإِن کان یفسخ بطلاق ل ترد إلیه 
ولو قدم بعد إرخاء السترء وقال الثاني: م آمسهاء فسخ نكاحه» ولم ترد للأول ونكاحها 
في عدة المفقود نكاح عدة مالم يبن أمر المفقود» فتتم عدة الشهور مع ثلاث حيض 
للثاني نكاحها فيها نكاح عدة نكاح ولو بان أمر المفقود. 

ونكاحها في شهور ال مفقود نكاح عدة إن عمي خبره» وإن بانت حياته أو موته في 


وقت لا تكون تلك الأشهر عدة أو بعدها لم يكن العقد فيها نكاح عدة» ولو تزوجت 
ثالا بعد حيض الثاني وشهور المفقود وبنى با كان نكاحها في الشهور نكاح عدة؛ إذ لا 
سبيل للمفقود عليها بعد البناء الصحيح قبل العلم بخبره. 

الشيخ: إذا كان يلزم المفقود طلقة بان أن عدتا من طلاق» فهلا راعى هل نكحها 
بعد تمام عدة الطلاق في بقية عدة الوفاة فيسلم من نكاح العدة أو قبل ذلك فيكون 
ناكحا فيها؟ ولو أبان موته أن عقد الثاني في حياته وبناؤه في عدة وفاته» ففي كونه 
نكاحا في عدة نقلا الصقلي عن محمد بناء على أن الدوام كالإنشاء آم لا. 

ورجح الصقلي الأول بالقياس» على أن رمي من رمى صيدا من ا لحل رميا قطع 
الحرم» وأصاب الصيد في الحل كالرمي من الحرم. 

ابن حارث: لو بان بناؤها في عدة موت الأول ففي تأبيد حر متها على الثاني» وبقاء 
نكاحه قولا ابن القاسم والبرقي عن أشهب. 

ابن الحاجب: فيها: لو ثبت وقوع العقد في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ 
وتحرم بالدخول أبدا. 

ابن عبد السلام: لعل نسبته هذا للمدَوّنة لإشكاله على الذي رجع إليه. 

مالك: لا تفوت إلا بالبناء؛ لأن جرد العقد عنده ضعيف لو لم تكن عدة» فوجوده 
کعدمه هناء فلم يبق إلا الدخول» وهو وحده لا یوجب تأبید تحریم» کمن وطئ معتدة 
غلطاء وجوابه أن النكاح في العدة أيصًا فاسد» فلا يوجب الوطء المستند إليه تحريا 
مۇبدًا. 

قُلتُ: يجحتمل أنه إنها نسبه ها تحقيقا لنفي توهم عدم تأبيد حرمتها في هذه الصورة 
لوضوح توهمه» وهو أن علة تأبيد التحريم معاملة الناكحين بنقيض مقصودهما عمدا 
أو تفريطاء ولا كان النكاح في هذه الصورة ليس كذلك ضرورة استناده لحكم الحاكم 
كان الوا جب عدم تحريمهاء أو استشكالا لثبوت هذا التحريم بيا قررناه. 

وقوله: (وجوابه إلى آخره...) حاصله لزوم عدم التحريم في حل متفق عليه 
لثبوت إشكال صورة النزاع» وواضح كون مثل هذا لا يصح جوابا عن الاستشكال؛ 
بل هو تکثیر له بدعوی ملزوميته لإشكال آخر ني صورة متفق عليهاء وإن| يتم مثل هذا 
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جوابا لو ادعى الخصم ثبوت نقيض الحكم المستشكل» فيبطل حينئذ لبطلان لازمه 


وهو ثبوت نقيض حكم متفق عليه فتأمله على القواعد. 

a RC ENS E 
منفردا لغوه منض) للبناء؛ لآنه لا يلزم من لغو تأثير الشيء وحده لغو تأثيره مع غيره لا‎ 
في الحسیات» کحمل رجلین حجرا لا يستطيعه أحدهما.‎ 

وقد بنى الفقهاء على ذلك أحكاما في السرقة وغيرها وكذافي المعنويات إحدى 
المقدمتين لا تحصل النتيجة وكلتاهما تحصلاما. 

واستشکله ابن عات بأن قال: راعی ما يكشف الغيب من نكاح الزوج الثاني في 
العدة ففسخ نكاحه بذلك ولم يراع مجيئه حيا فترد إليه» فإما إن يعمل حكم الحاكم فيها 
آو يلغيه فيهم) ولا يكون حاله ميتا أحسن منه حيا. قال: إلا أن يقال كان الأصل أن لا 


يعمل» وترد في الجي» لماروي عن عمر. 

الباجي: لو كان له نساء رفعت إحداهن أمرها فقط فضرب ها الأجل بعد 
اافخت: 

قال بحيى بن عمر: قال ابن القاسم بعد تفكر: أرى ضربه للواحدة ضريا 
لجميعهن» إن تم الأجل تزوجن إن أحببن. 

المتيطي: ذكر بعض القرويين عن أبي عمران أنه يضرب للثلاثة الأجل حين ترفع 
من غير کشف. 


ا e Gls‏ 
انتقض الحکم اتفاقًاء وعملت على مقتضی ما بان اعتدت لوفاته وبقیت له في حیاته. 

وإن بان بعد انقضاء العدة موته أو حياته ففي تمام الحكم فلا سبيل له إليها في 
حیاته» ولا ترثه في موته» ونقضه ما لم تتزوج فیشبتان ٹالٹھا: ما م یبن بہاء فن کان بعد 
عدتها منه ثبت» وإن كان في العدة أو قبل الوفاة فسخ لمختصر ابن عيشون عن ابن 
نافع» وقولي مالك. 

قلت: هما روايتاهاء وفيها بالأولى أخذ المغيرة وغيره» وبالثانية أخذ ابن القاسم 


482 المختصر الفقهي 


ابن رُشد: قول ابن نافع بعيد؛ لأن حكم الاجتهاد إذا بان خطؤه خطأ متفقا عليه 
نقض إجماعاء ولو قيل على هذا أن المفقود أحق با أبداء وإن بنى بها الثاني كا منعي ها 
لكان له وجه في القياس لكنهم لإ يقولوه» فأين هذا من قول ابن نافع؟ إلا أنه 
يشبه الرواية فيمن خرص عليه أربعة أوسق» فوجد خمسة أنه يعمل على ما خرص 
عليه. 

قَلتٌ: ظاهره قبول نقل ابن عيشون» وقال عبد الحق والصقلي عن أبي عمران: 
توالیف ابن عیشون ونقله ضعیف. 

عياض: هو محمد بن عبد الله بن عيشون. 

قال ابن الفرضي”': كان فقيهاء حافظاء رأس في العلم» وشهر به وحمل عنه» 
وروى عنه عبدوس الطليطلي وغيره» وتكلم فيه أبو عمران» وقال فيه مسلمة بن 
قاسم: أخذ كتب ابن كادم القروي ونسبها لنفسه» وحدث بأطرابلس عن ابن 
الأجذابي بتاريخ ابن معين ولم يسمعه» وأثنى عليه ابن زرقون» وقال: كان فقيه عصره» 
وكذلك ابن طاهر. 

قلتٌ: فال أمره لمسألة تعارض التعديل والتجريح» ول حك اللخمي قول ابن 
نافع» واختاره» وقال: أرى أن تفوت بالعقد؛ لأن الحاكم أباحهاء وما ظهر أكثر ما كان 
يظن» وقد قال الأبهري وغيره من البغداديين: الطلاق عليه لضرره بعدم الوطء. 

وفيها: إذا رجعت للأول قبل بناء الثاني كانت عنده على الطلاق كله» إنا تقع 
عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك. 

ابن رُشد: ني وقوع طلاقه بالعقد أو البناء قولان على الخلاف في فوتهاء وقيل: إن 


٠‏ هو: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» المعروف بابن الفرضي» الأديب الحافظ» سمع 
من علماء قرطبةء ورحل إلى المشرف وألّف كتبًا منها: «تاريخ علماء الأندلس»» و«المؤتلف 
والمختلف»» و«أخبار شعراء الأندلس)» وغيرهاء ولد سنة: [35ه. وتوفي مقتولا في حدود 
الأربعائة. 
وانظر تر جمته في: الصلة: 1/ 246. 
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يقع عليه يوم أبيحت للأزواج» ويكشفه العقد أو البناءء وفائدته: لو كان الزوج طلقها 
طلقتين» ثم فقد ثم تزوجت لفقده وقدم زوجها الأول بعد أن دخل با الثاني» فمن 
قال: الطلقة الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم جلها للأول إلا زوج ثانء وقاله ابن 
حبيب» ومن قال: وقعت يوم أبيحت وكشف ذلك دخول الثاني بها أو عقده أحلهاء 
وقاله شهب في السليمانيةء وهو الصواب؛ لأن الطلقة الثالثة لو وقعت عليها بدخول 
الثاني أو عقده لوجب أن تعتد من حينئذ» ول يقله أحد» ومن قال: لاتردللأول إذا 


انقضت عدتها وإِن لم تتزوج حلت عنده بتزويج الثاني. 

قَلتٌّ: ما عزاه لابن حبيب عزاه اللخمي وغيره لأَصبَعَ» وما عزاه لأشهب عزاه 
اللخمي معه لمالك في المبسوط. قال: وهو أحسن؛ لأن بناء الثاني بين وقوع طلقة على 
الأول من حين ابتداء العدةء ولو كان الطلاق إنما يقع بدخول الثاني لكان الثاني نكاحا 
فاسدا» وفرق بينهم| ابن عات» وصوب أبو عمران قول أَصْبَ. 

اللخمي عن محمد: لو قدم بعد أن خلا بها الثاني فقال له: ما قربتها حرمت على 
الأول إلا بنكاح جديد بعد عدتهاء وجعل اعترافه كالطلاق وإن لم يطلقء فتحل للأول 
لا لغيره إن أقرت أن الثاني م يصبها لإقرارها أنها زوجة الأول» وإن قالت أنه أصابما 
حلت له ولغيره» وإن أنكرت أنه أصابا ولم يصدقها الأول ولا راجعها فلها أن ترفع 
للسلطان فتطلق على الأول؛ لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة» ولو أنفق عليها فلها القيام 
بعدم الإصابة؛ لأن إنكار الأول صدقها وقوله: لا علم لي» لا يعد طلاقاء ولو موت 
بالتعمیر وم تکن تزوجت ورثتهء وإن کانت تزوجت وبنی با لم ترثه وبقیت للثاني» 
وإِن م بن بها ورثته» وهو ظاهر قول أَصبَع. 

وفيها: التي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح كامرأة المفقود ني 
فسخ النكاح والموت والإرث وكل أحكامها. 

المتيطي: إن بنت ففيها لمالك: الثاني أحق بهاء وني الموازيّة: إن كان مرتجعها 
حاضرًا وکتم رجعتها حتى بنت مضت للثاني» والحاضر أعظم ظل» وفرق في هذا 
القول بين الحاضر والغائب. 

قَلتٌ: قوله: وفرق هو من كلام المتيطي وهو مشكل؛ لأنها ني الغائب تفوت أيصًا 


ف ی 


بالبناءء ونقله اللخمي إلى قوله: والحاضر أعظم ظلاء وقال: ليس هذا ببين» لو رأى 
رجل زوجته تتزوج ولم ينكر عليها م يكن طلاقاء ولو عد طلاقا لاحتسبت بطلقة» 
وفرق بينها وبين الثاني واستأنفت العدة للأول. 

فلا يشرق بان غر نة سعدن إخاغفا رطاف اجاهاة رها تة 
لموجب شرعي إجماعاء ففي فوتها بالبناء ولغوه» ثالثها: بالعقد لأبي عمر عن أشهب 
وابن القاسم قائلا: إليه رجع مالك قبل موته بعام. 

وتحريج اللخمي على نقل الشيخ عن ابن الماجشون: إن ثبت أن النصراني أسلم 
قبل زوجته أو في عدتها فهو أحق بها ولو ولدت من الثاني» وقول مالك في الموطامع 
المدنيين من أصحابه. 

المتيطي: ما ذكره الشيخ عن ابن الماجشون خلاف نقل ابن حارث عنه. قال: 
اتفق المغيرة وعبد الملك أنه إن ثبت إسلامه قبل إسلامها آنه أحق من الثاني» وإن بنى» 
واخحتلف إن ثبت أنه أسلم في عدتهاء فقال عبد الملك: تفوت بالبناءء وقال المغيرة: لا 
تفوت. 

قال بعضهم: وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن به حكم عمر بن الخطاب في رجل 
یکنی أبا کتف کان ارتجع زوجته ول تعلم فتزوجت, فأدرکها والنساء بہنیئنها للثاني» 
فكتب له عمر أنه أحق با إن لم يدخل با الثاني. 

قال: وقول الباجي في منتقاه: لو كانت أآمة فلم تعلم برجعتها حتى وطئها سيدها 
فإن ذلك يفيتها على زوجهاء رواه شهب عن مالك. 

قلتٌ: ظاهر قوليها عدم ذكر أا مسألة النكاح الثالث منها. 

ابن عات عن عبد الملك: إنما يكون المرتجع أحق بثبوت رجعته ببينة لا بقوله. 

وفيها: ينفق على امرأًة المفقود من ماله في التأجيل لا العدة ولصغار ولده النفقة إن 
م يكن مهم مال» ولا يؤخذ حيل بهذه النفقة» وما أنفق عليهم بعد موته لحهله اتبع به 
الولد والزوجة. 

امتيطي: إنما ينفق على امرأته بعد حلفها أنه م يترك هما نفقة ولا كسوة» ولا أرسل 
إليها بشيء وصلهاء وعلى صغار بنیه وآبکار بناته بعد ثبوت بنوتهم» ولا مال هم في 
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علم شهوده» وينفق على آم ولده بعد ثبوت أا أم ولده ويمينهاء وناقض بعض 
القرويين قوها: اتبع به الولد بقوهها في ثاني نكاحها: إن أنفق الوصي التركة على 
الطفل ثم طرأً على آبيه دين يغترق تركته ل يعلمه الوصي فلا شيء عليه ولا على الصبي 
إن أيسر. 

وقال المخزومي: يتبع الصبي با أنفق عليه. 

وقال سحنون: معنى مسألة الرجوع عليهم أنهم كانت همم أموال. 

أبو عمران: إن لم تحمل على هذا تناقضتاء وتعقب فضل قول سّحنون بأنه لو 
كانت هم أموال لم ينفق عليهم من مال أبيهم إلا أن يتأول بآنها ظهر الآن ثبوتها هم 

أبو عمران: يستغنى عن قول فضل بكون ال مال الظاهر ثبوته ما وجب هم بالإرث 
من أبيهم» ومعنى الرجوع عليهم: مقاصتهم» وتفريق عبد الحق وابن محرز بأن حق 
الورثة في عين ا لمال المنفق؛ لأنه لو هلك كان منهم» وحق الغرماء في الذمة؛ إذ لو هلك 
م يضمنوه» يرد بأن حق الغرماء أقوى» وما سقط معه سقط مع الأضعف» وبملزومية 
التناقض إن كان على المفقود دين. 

وفيها: إن مات له ولد وقف ميراثه منه إن أتى أخذه» وإن موت بالتعمير لرد 
لوارث الابن حین موته. 

اللخمي: حكى ابن شعبان تعجيل إرثه للمفقود» ويره عنه من يستحق إرثه» 
وقول ثالث: إنه إذا ورث الأب بالتعمير وقف من ماله ميراث ولده الذي كان مات» 
ويوقف الميرائثان حتى ينكشف من يرث منه| صاحبه» وعلى الأول قال محمد: لا ينفق 
من الموقوف له على زوجته شيء» وأقوال أهل المذهب واضحة بن مستحق إرثه وارثه 
یوم الحکم بتمویته لا يوم بلوغه سن تمویته عند الحاکم بتمویته حسب) يدل عليه لفظ 
اللخمي» والمتيطي» وابن كوثر"» وابن المندي وغيرهم» وبه أفتيت من ذكر آنا 
(1) هو: أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري» من أهل طليطلة» يكنى أبا عمر» كان فقيهاً متفنناًء كريم 

النفس» أخذ عن جماعة من علماء بلده» وأجاز له جماعة من شيوخ قرطبة مع أبيه» وولي أحكام 


ار ر د س الا الفاق 


نزلت» وأفتى بعض الناس بإرثه مستحقه يوم بلوغه لا يوم الحكم» وسئل عنها غير 
واحد لعل موافقا له فلم یوجد في علمت. 

وفيها: إن فقد عبد فأعتتق وله ولد أحرار م بجر ولاؤهم حتى يعلم أن العتق أصابه 
حياء ولا يوقف له إرث من مات منهم؛ لأنه على أصل الرق حتى يصح عتقه» وأحسن 
ذلك أن يدفع لورثة الابن بحميل. 

اللخمي في الموازيّة: القياس أنه مثل الحر» وقوهها: يدفع لورثة الاإبن بحميل 
أحسن؛ لأن إخراجهم عن الإرث مشكوك فيه» والأب غائب غير وارث فهو كذلك 
حتی یعلم نقیضه. 

وقال محمد: من فقد وهو حبس عليه غلة فهي له إلى الوقت الذي يورث فيه؛ 
يريد: بالتعمير فلم يسقطها بالشك. 

ابن عات: لم يقع في المدَوّنة أخذ الحميل إلا في هذه المسألة. 

قَلتّ: في آخر الشهادات منهاء مناقضة عند بعضهم» وهو قوها: ومن قضي له 
بمورث أو غيره م يؤخذ منه كفيل» وذلك جور من فعله» ومثله في كتاب الحالة. 

ويفرق بقوة احتمال مانع اللإرث المطلوب بالحميل هنا لدلالة استصحاب حال 
حياة العبد لوقت صدور عتقه. 

أبو عمران: انظر هل يلزم ورثة الابن الحميل مطلقا أو إن م يكونوا أملياء. 

لقوهها في الشفعة: من ابتاع شقصا بثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك 
الأجل إن كان مليًا أو أتى بضامن ملي» وقبله ابن عات. 

ويرد بأن الحق ني طلب الحميل في الشفعة لحاضر» وفي العبد المعتق لغائب» وحق 
الغائب آكد. 

وفيها: ينظر الإأمام في مال المفقود ويجمعه ویوقفه» ولو کان بيد وارثه يول به من 
یرضاه من ورثته أو غیرهم» وینظر ني ودائعه وقراضه» وقبض دیونه لا يبرا غریم له 


طليطلة مع يعيش بن حمد» وكانا على صفاء» ثم استئقله ودبر على قتله» توفي سنة: 403ھ. 
وانظر ترجمته في: كتاب الصلة: 41/1 رقم (71). 
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بدفع ما عليه لورثته» وما أسكن أو أعار إلى أجل أرجى» وإن قارض لأجل فسخ وأخذ 
الممال وما لحقه من دين أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب قضي به ولايقام له وكيل» 
وتسمع البينة عليه بإيصائه بشىء أو إسناد» وينفذان بموته تحقيقا أو تعميرا. 


ابن عات: إن كانت ودائعه بيد مين م تنزع منه» والوضع على يد الوارث المأمون 
أولى من الأجنبي. قال: وحكم مال المفقود: أن ترك رباعا تصلح للكراء أكريت» وإن 
کان شيء يحتاج لإصلاح ولا يتقى اندامه أصلح» وإن خيف انمدامه أو قلت منفعته 
وبيعه أحسن بيع» وغير الربع نما بخشى فساده بيع» وإلا ترك إلا أن يأتي على شيء من 
ذلك نفاق یعلم آنه لو کان مالکه حاضرًا لباعه» فإنه يباع ورقیقه إن م خش إباقهم» وني 
خراجهم نفقته م یباعواء وکذا دوابه» ون حلت آحوال زکاة ماله لم جرج زکاتہاء ولو 
أعتق شقصا من عبده ثم فقد لم يستتم عليه» ولا يقوم عليه إن كان لغيره. 

قلتْ: هو نصها: (آخر العتتق الأول). 

المتيطي: ما عليه من ديون ثابتة قضيت بعد حلول آجاهما وأيمان أرباها» وما م يحل 
لم يقض إلا بحلوله أو تمويته» هذا قول مالك وغيره من أصحابه. 

وقال أَصَبَغ ني الواضحة: يحل بانقضاء الأربع سنين. 

وفيها: لا يقسم ماله حتى يصح موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش لمثله 
فيقسم بین ورئته حینئذ لا يوم فقده. 

ابن عات: اختلف في حد تعمیره. 

قال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة: سبعون سنة» واختاره القاضي. 

وقال مالك وابن القاسم مرة: ثانون» واختاره الشيخ والقابسي وابن محرز. 

وفال نن الارن ومالك رة عون 

ون اهت ران الاجشون أا مات 

وللداودي عن محمد بن عبد الحكم: مائة وعشرون. 

وني نظائر ابي عمران: قيل: ستون سنة» ذكره ابن عيشون. 

قَّلتٌ: هذا يؤکد ما تقدم لأ عمران: آنه لا عمل على تواليف ابن عيشون. 

وعلى السبعين إن فقد ها زيد له عشرة أعوام. 


سه و س ا ا لفقي 


بو عمران: وکذا ابن ثانين» ون فقد ابن مس وتسعين زيد له مس سنين» وان 
فقد ابن مائة اجتهد في| يزاد له. 

ابن سحنون: استحب أصحابنا أن يزاد له عشر سنين» وقيل: العام والعامان» وإن 
فقد ابن مائة وعشرين تلوم له العام ونحوه اتفاقًاء وروى ابن الماجشون: يوقف 
له أبدا. 

ابن رُشد: من فقد ابن مائة وعشرين سنة تلوم له العام ونحوه اتفاقا. 

اللخمي: إن فقد وهو شاب أو كهل فالسبعون أحسن» وإن فقد ها زيد قدر ما 
یری من حاله يوم فقد» وهل بلغها وهو صحيح البنية أو ضعيف. 

المتيطي عن الباجي في سجلاته: قيل: يعمر هس وسبعون وبه القضاء» وبه قضى 
ابن رَرْب. 

ابن المندي: وكان ابن السليم قاضي الجاعة بقرطبة يقضي بالثانين» وأخبرني 
عض قفضاة شيو خناعن نفسة أو عن بعض شیو خه أا نزلت بتونس فى آواخر آو 
أواسط القرن السابع» فحكم القاضي حينئذ بتمويته بخمس وسبعين سنة. وأشهد 
القاضي على حكمه بذلك بعد ثبوت ما يجب في ذلك شهيدين» ورفع الرسم إلى 
سلطانهاء فقيل له: هذا القاضي والشهيدان» كل منهم جاز هذا السن» فآلغى الإع|ال به 
بعد ضحك آهل مجلسه تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه. 

قّلتّ: وهذا لا يلزم» وهذه شبهة نشأت عن خطابه عامية. 

وفيها: لا تنكح امرأًة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا أو لا يعلم طائعا 
آو مکرها فیفرق بینهم)ا» ویوقف ماله إن آسلم رجع له» وإن مات کافرا فللمسلمین. 

قَلتٌ: حكم ماله في كتاب الردة. 

قال اللخمي: یتخرج تطلیق امراّته عليه على من قطع ذکره» وقبله ابن عات» ویرد 
برجاء قدومه. 

ابن حارث: اتفقوا إن عرف مكانه وحياته على بقاء عصمته حتى يموت»› 
واختلف إن أسر بأرض الحرب ثم جهل مكانه» فقال أَصبَع: ذكر قوم أنه كفقيد أرض 
اللإسلام» وقال قوم: لا تتزوج امرأته حتى يموت بالتعمير. قال: وهو رأيي» واختاره 
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ابن حارث إن کان لا یدخلها تجار ولا طوافون» فن دخلوها فكفقيد أرض الإسلام» 
ولماذكر المتيطي ما فيها قال: وقال بعض الشيوخ: هذا قول أصحابنا كلهم حاشا 
أشهب» فإنه حكم له بحكم المفقود في المال والزوجية معّا. 

قَلتٌ: لفظ ابن رُشد حكم المفقود ببلد الحرب حكم الأسيرء لا تتزوج امرأته ولا 
يقسم ماله إلا بموته تحقيقا أو تعميرًا في قول كل أصحابنا حاشا أشهب» فإنه حكم له 
بحكم المفقود ني المال والزوجة معًا. 

قَلْت: فقول أشهب إن هو في المفقود ببلد الحرب لاني الأسير. 

المتيطي: اختلف فيمن فقد في توجهه لأرض الحرب ففقد في توجهه أو بعد 
وصوله» وکان سفره برا او بحرًا. 

قيل: كفقيد أرض اللإسلام» وقيل: كالأسير» وقيل: إن فقد قبل وصوله فحكمه 
حكم المفقود» وبعد وصوله كالأسير» وقيل: إن سافر في البحر ففقد قبل الوصول 
فكالمفقود» وإن سافر في البر فعلى حكم الأسير. 

ابن عبد الحكم: من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود. 

ابن رُشد: في كون مفقود قتال العدو من صف المسلمين: كالأسيرء والحكم بقتله 
بعد تلوم سنة من يوم رفع زوجته أمرها للسلطان فتعتد من حينئذ. 

ثالثها: حكمه كالمفقود بأرض الإسلام في كل أحكامه» ورابعها: كمقتول في 
الزوجة تعتد بعد التلوم» وبحكم المفقود في ماله لسماع عيسى رواية ابن القاسم 
ولرواية أشهب. 

ومعناها: تعجیل قسم ماله من حین اعتداد زوجته. 

ونقل محمد وعابه أحمد بن خالد» وتأول عليه رواية آشهب» وهو بعيد» والثاني 
سواء كانت المعركة ببلد الحرب أو اللإسلام إن أمكن إخفاء أسره» وإن كانت بموضع 
لا يخفى أسره فكالمفقود في حرب فتن المسلمين» ويمكن حمل رواية ابن القاسم على 
كونه بحيث يخفى أسره» ورواية أشهب: بحيث لا يخفى أسره والمفقود في فتن 
المسلمين فيه قولان: 

أحدهما: بحکم بقتله في زوجته وماله تعتد ویقسم. 


490 ااا المختصرالفقهي 


قيل: من يوم المعركة قربت أو بعدت» وهو قول سحنون» وقيل: بعد التلوم قدر 
انصراف من هرب أو انهزم» وإن بعدت عن بلاده كإفريقيّة من المدينة» فبعد سنة تعتد 
ويقسم ماله» وقيل: العدة داخلة في التلوم» اختلف فيه قول ابن القاسم» والصواب 
دخوها؛ لأن التلوم خوف كونه حيا. 

فإذا م يوجد له خبر حمل على قتله في المعركة فاعتدت وقسم ماله من يومئذ» وإن 
كانت بموضع لا يظن بقاؤه لقربه» واتضاح آمره اعتدت من ذلك اليوم» وقيل: كل 
الأندلس بلدة واحدة لا يتلوم له تعتد من ذلك اليوم ويقسم ماله» وإنما يضرب له سنة 
إن بعدت المعركة كمصر من المدينة. قاله عيسى بن دينار. 

دالداني: رواية أشهب: تعتد بعد سنة ولا يقسم ماله حتى يموت بالتعمير» تأوله 
أحمد بن خالد على رواية أشهب. 

والتأويل الصحيح: ها قسم ماله بعد السنة فهو قول ثالث» وكل هذا إن شهدت 
البينة العادلة آنه شهد المعترك وإن شهدت برؤيته خارجافي جملة العسكر لم تره في 
المعترك فكالمفقود في زوجته وماله اتفاقًا. 

اللخمي: من فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه أو ببلد توجه إليه 
زمنه حكمه حكم الموت لقول مالك في ناس أصابہم بطريق حجهم سعال» يموت 
الرجل من يسيره» ولم يت هم خبر موت ولا حياة» تتزوج نساؤهم ويقسم ماهم» 
وكذا شأن البوادي ينتجعون في الشدائد من ديارهم إلى غيرها من البوادي ثم يفقدون 
نهم على الموت. 

وفيها: المنعي ها إن اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها ردت له» ولو ولدت من 
الثاني؛ إذ لا حجة ها باجتهاد إمام» ولا تيقن طلاق» ولا يقرا إلا بعد تمام عدتها من 
الثاني» فإن مات زوجها وهي حامل اعتدت لوفاته» ولا تحل بالوضع قبل تامها ولا 
بتامها دونه. 

ومثله في سم|اع عيسى رواية ابن القاسم» وزاد: إن قدم زوجها بعد موتہا تحت 
الثاني فلا توارث بينه وبينهاء وإرثها للأول. 

قال عیسی: ولو قدم بعد إرثها الثاني: ردته» ولا ترد مهره إن مات بعد بنائه بہاء 
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ولو مات قبل مسها ردته. 

ابن رُشد: زوجھا أحق بہا ولو بنى با الثاني اتفاقا ردت إليه بعد استبرائها بثلاث 
حيض أو وضع حمل ولو طلقها الأول وهي حامل من الثاني» فلابد من ثلاث حيض 
بعد الوضع كمن منع حيضها مرض أو رضاع» ولو طلقها الأول وهي في استبرائها من 
الثاني كفتها ثلاث حيض من يوم الطلاق على مذهب مالك وعلى ماروي عن عمر: 
تتم استبراءها وتأتنف عدة الأول وسواء نعي هما ببينة عدول أو غير عدول شبه عليهم 
أو شهدوا بالزور. 

اللخمي: إن طلقها الأول أثناء عدتها من الثاني انتظرت أقصى العدتين» وتكون في 
بيت الثاني لتوجه عدته فقبل طلاق الأول» فإن انقضت عادت لبيت الأول» فإن توفي 
الأول فعليها أقصى العدتين» وعليها الإإحداد مدة عدة الوفاةء انقضت قبل عدة 
الطلاق أو تأخرت» فإن كانت مسترابة أو مستحاضة نظر أولاهما: انقضاء؛ لأن عدة 


الثاني سنة» والأول أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر على القول الآخرء وقد يموت 
القادم بعد مضي أكثر السنة للثاني» فإن كانت حاملا من القادم فالوضع يبرئها منهاء 
واختلف إن كان من الثاني» هل يبرئها منه| أو تستأنف عدة الوفاة بعد وضعها؟ وإن 
طلق القادم ومات الثاني وهي غير حامل فعدتها من الثاني ثلاث حيض لا عدة وفاة؛ 

قلتٌ: هذا يرجح عبارة ابن رَد أن مدة حبسها للشاني استبراء عن عبارة 
اللخمى: آنها عدة. 

عياض: ويمنع الأول من وطئها مدة حبسها للثاني» وما عداه من الاستمتاع مباح 
له؛ لأنہا زوجته کاسترائها من زنا أو غصب. 

الصقلى عن محمد: إن ظهر أن بناء الثاني ها في عدة وفاة الأول أو طلاقه» والعقد 
في عصمته فهي خف ممن نكح في العدة وبنى بعدهاء وكمن تواعد فيها وبنى بعدها؛ 
لأن عقده عليها وهي ذات زوج كلا عقد» لكنه وطى في نكاح كانت فيه عدة ف أحب 
إل أن يتنزه عنها. 


ت EEE‏ ا ات 


يقدم» فتقول: قد نعي لي» ولیس ما ادعته فاشيا لا ترجم» دعواها شبهة. 

ابن رُشد: ظاهره ثبوت نسب ولد الزوج للشبهة» ولو أقرت على نفسها أنها 
تزوجت دون نعي هاء وهي عالمة أنه حي» وأن ذلك لا يحل ها حدت» وثبت نسب 
ولدها لمن تزوجها على كل حال» إن كان تزوجها بعد حيضة وولدت لما تلحق بمثله 
الأنساب. 

الصقلي: من تزوجت في عدتها من طلاق رجعي وحملت من الثاني ففي كون 
نفقتها عليه؛ لأن الحمل منه وحبسها عن الأول أو عليه لبقاء عصمته قولا بعض 
فقهائنا وغيره. 

ابن زرقون: نظائر المنعي ها خمس: مسألة المفقودء وزوجة الذمي تسلم وزوجها 
غائب» فيظهر آنه أسلم قبلها أو في عدتهاء في كونه أحق بها أبدا أو ما لم يدخل ما الثاني» 
ثالثها: إن سلم قبلها فالأول وإلا فالثاني للمغيرة وابن القاسم وعبد الملك» ومن علمت 
بالطلاق وجهلت الرجعةء ومن أسلم عن عشر اختار منهن أربعا فظهر نهن أخوات. 

قال إسماعيل: إن طلق عليه السلطان فله تام الأربع منهن. 

ابن الماجشون: ما 1 ينزو چن: 

محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن» وإن تزوجن ودخل بهن إن م 
يوقع هو على البواقي طلاقا إلا بنفس اختيار الأربع. 

والأمة تعتق فتختار نفسها ثم يتبين أن زوجها عتق قبل عتقها. 

قال ابن القاسم: زوجھا احق با ما م يبن بها الثاني. 

عبد الملك وأَصَبَّع: إن عتق قبل عتقها فهو أحق» وإن ولدت من الثاني فإن عتق 
بعد عتقها قبل خيارها فهو أحق با ما لم يبن با الثاني. 

وقال اللخمي: اختلف في فوت الأمة بالعقد أو البناء. 

ثالثها: لا تفوت» وقول عبد املك وأَصْبَ رابع. 

قلتٌ: زاد أبو عمران ني نظائره: زوجة الأسير تتزوج لردته المجهول كونها طوعا 
آو کرھاء ثم یظھر آنا کرہ فھو احق ہا ما لم يدخل ما الثاني» ومن فوضت لولييها 
فزوجھا کل منھا من رجل فالأول أحق بہا ما م يدخل با الثاني. 
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إكتاب الرضاع] 

الرضاع: عرفًا وصول لبن آدميٌ لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط 

والحقنة. ولا دليل إلا مسمى الرضاع» لبن أنشاه حرم إجماعاء وفي لخو لبن الرجل 

ثالثها: يكره للمشهور» وابن اللبان الفرضي مع اللخمي وبعض شيوخه»ء وابن شعبان 


(1) قال الرّصاع: ذكروا أنه يقال الرضاع بفتح الراء وكسرها ويقال الرضاعة والرضاعة كذلك ويقال 
رضع رضعاء وهو القياس ويقال أرضعت إرضاعا قوله ته (عرفا) معناه عرفا شرعياء وخصص 
هذا المحدود ذلك مع أنه إن جد الحقائق الشرعية إشارة إلى أن الرضاع غلب ني المعهود بين الناس» 
وهو ضم الشفتين على حل خروج اللبن من ثدي لطلب خروجه لكن الفقهاء حيث حكموا بأن 
الحقنة والسعوط يقع التحريم بيا دل ذلك على أن الرضاع عرفا شرعيا صادق عليه| وتقدم البحث 
في نظير ذلك حيث قدمنا الكلام على قوله ويلح به المتغير في الماء المطلق فكذايقال هنا لعله ما 
ألحق بالرضاع احتياطا في الباب لا أن العرف يصدق عليه أنه رضاع وفيه. 

(فإن قلت): كيف يقول: لتحريمهم وهذا يقتضي الاتفاق على التحريم» وقد نقل الخلاف بعد ذلك في 
السعوط. 

(قلتٌ): الجواب عن ذلك أنه إن وصل ال جوف فلا خلاف فيه والخلاف إذا م يصل فالتحريم من حيث 
ا لجملة متفق عليه فصح قوله أولا مع قوله آخرا والله أعلم وأورد على الشيخ: بن رضاع الكبير لا 
يحرم وأجاب بأن المحدود ما صدق عليه أنه رضاع وكونه لا بحرم أمر آخر وراءه فالمحدود ماهية 
الرضاع با هو لا أفرادها والله الموفق قوله: (وصول لبن) جنس ول يقل إيصال لبن؛ لأن الوصول 
أعم والإيصال أخص؛ لأن الوصول بلوغ اللبن إلى ما ذكر أعم من كونه بموصل وصله وقصد 
وصوله أم لاء وإيصاله قصد فاعل وصوله» وقد تقدم في نظیره نظر» وقوله لبن آخرج به وصول 
ماء وما شابمه أو غذاء قوله آدمي أخرج به لبن غير الآدمي على مذهب مالك وحده هنا آعم من 
الرضاع المعتبر وغيره؛ لأن رضاع الكبير لا يؤثر ويصدق عليه الحد فلو راد الرضاع المؤثر لغيره 
ويدخل لبن الميتة باتفاق وكذلك لبن الصغيرة على الخلاف وكذلك يدخل فيه لبن العجوز» 
ويدخل فيه رضاع الكبير ولبنه على القول به لا على المشهور» فإن قيل ابن الجاجب ذكر ني الشروط 
آدمية آنشی» والشیخ قال: آدمي وکل مشکل. 

قَلْتٌ: شارحه أجاب عن قوله نى بأن اللفظ قابل أن يريد به النفس» وهي أعم فخص ذلك» والشيخ 
هنا أراد التشبه قوله: (بمحل) إلخ ليدخل به الحقنة والسعوط والكحل على من يقول به وأخرج 
بقوله اللبن الماء اللأصفرء فإنه لخو ويدخل في كلامه اللبن المخلوط ولبن الذكر على الخلاف 
واعتبار ما يحرم به فيه تفصيل وإطلاق اللبن يصدق على مصة واحدة وهو كذلك وهنا مسائل ينظر 
فیها مع حده - رهه الله ونفع به-. 
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عن رواية أهل البصرة. 

اللخمي: يجحتمل أن يريد مالك بالكراهة التحريم» ولغير واحد عن ابن سحنون 
عن ابن القاسم: الماء الأصفر من الثدي لعو لا يحرم إلا اللبن المغذي. 

وني اعتبار لبن صغيرة لا توطاً ولغوه نقل اللخمي عن ظاهر المذهب والجلاب. 

قلتٌ: وهو قول الكافي. والمعروف لبن الميتة كالية. 

ابن بشير: حجري في المذاكرة نقل لغوه» وعزاه ابن شاس لنقل ابن شعبان. 

وفيها: إن رضع صبيّ ميتة علم بشديا لبن حرم» وقول ابن الحاجب في لبن من 
نقصت عن سن المحيض قولان» وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه» وقول ابن هارون: 
إنها ذكر الأشياخ الخلاف فيمن ل تبلغ حد الوطء صوابٌ» وقول ابن عبد السلام: قال 
ابن رُشد: لبن الكبيرة التي لا توطاً من كبر لو لا أعرفه؛ بل في مقدماته تقع الحرمة 
بلبن البكر والعجوز التي لا تلد» وإن كان من غير وطء إن كان لبتًا لا ماءٌ أصفر» 
ومفهوم قول أبي عمر في الكاني: لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم مثل ما 
نقل عن ابن رُشلِ. 

وفيها: لغو رضاع الكبير غير مقارب الحولين. 

الباجي: م يأخذ بالتحريم برضاع الكبير أحدٌ من الفقهاء وانعقد الإجماع على 
خلافه. 

قال حمد: لو أخذ أحد بحديث سهلة: «أرضعيه هس رضعاتٍ» في الحجابة 
فقط م أعبه» وتركه أحب إِلّ. 

والمخلوط و أو دوا - واللبن غالب - حرم وعكسه فيها لغو» وحرم به 
الآخوان» وصوبه اللخمي في الطعام والدواء غير المبطل غذاؤه. قال: وغيره مشكل» 
وعزا ابن حارث الثاني لابن حبيب عن أصحاب مالك» وعلى المشهور في اعتبار لبن 
امرأتين خلطا مطلقًا وإلغاء المغلوب منها كالطعام تخريج ابن حرز على إضافة لبن 
ذات زوج بعد زوج ف|ا. 


(1) أخرجه مالك: رقم (1265) في كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. 
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ونقل عياض تردد بعضهم فيه والتخريج أحروي» لتحقق مقارنة وجود كل من 
اللبنين الآخر في لبن المرأتين وعدمه في لبن الرجلين. 

ونقل ابن عبد السلام تخريج ابن محرز رواية لا أعرفه. 

وفيها: المصة الواحدة تحرم ورضاع الشرك والرق كمقابليه| والوجور كالرضاع. 

الباجي: روى ابن حبيب: القطرة الواحدة تحرم» وفي التحريم بالحقنة به مطلقًا أو 
بشرط كونه غذاءء ثالثها: بشرط إن لم يطعم ويسقى إلا بالحقنة عاش» ورابعها: لغوها 
للباجي مع اللخمي عن ابن حبيب» وما ولم) عن محمد ولابن المنكدر حكى بعض 
المصريين عن مالك: أن الحقنة لا تحرم» ونقل ابن بشير قول محمد تفسيرًا ها وأبعد 
وجوده» وني التحريم بالسعوط مطلقاء أو إن وصل للجوف قولا ابن القاسم وابن 
حبیب معهاء وني الکحل به خلوطًا بعقاقیر توصله للجوف ولغوه قولا ابن حبیب 
وابن القاسم» فما في الحولين لمستمر الرضاعة حرم. 

وني لغوه فيم زاد عليها مطلقًاء وتحريمه في يسيره نقل الباجي عن ابن الماجِشُون 
مع أبي الفرج والمعروف» وعليه في قدرها للخمي خمسة في المختصر لمالك الأيام 
اليسيرة» وله في الحاوي كسّحنون: نقصان الشهور. 

ابن القصار: شهر» ورواه عبد الملك» وفيها: شهران» وروى الوليد: ثلاثة. قال: 
هذافي مستمر الرضاع أو الأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه دون رضاع. 

ولابن القاسم: إن فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيومين أو ما أشبه ذلك حرم؛ 
لأنه لو أعيد للبن كان قوة في غذائه. 

قَلتٌ: هو نصها له ولمالك في الحولين وبعدهما. 

وسادسها: نقل ابن رُشد يومان» ولو انتقل لطعام قبل الحولين ففي لغو رضاعه 
بعد زيادة على يومين وتحريمه» قوطماء ونقل اللخمي عن الأخوين مع أصْبََ قائلا: إن 
کان مصتین لم بحرم» وإن رد للرضاع دون طعام حرم. 

وعزو الباجي وابن حارث والشيخ الأول لاأَصَبَعَ خلاف عزو اللخمي» وعزا ابن 
حارث الثاني أيصًا لابن حبيب وابن نافع وعيسى في العتبيّة ولم أجده فيها. 
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إباب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه] 


ولم ضساع: يثبت أمومة المرضعة وأبوة من له لبنها بوطء يلحق ولده به 
كالولادة' . 


إباب قي النسبة الملغاة فى الرضاع| 


e‏ هه 


ءا لنسة فبه» إن م تماثل النسبة في النسب أو الولادة آلغيت'“؛ فنسبة أخ الخ غير 


٠.‏ قال الرّصاع: قوله: (أمومة المرضعة) أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغير 
زوج كا إذا درت البكر على صبي» وإذا تقررت الأمومة لزم من ذلك أن ما ولدت المرأًة كان أخا 
للرضيع إما شقيقا أو لأم كان متقدما أو متأخرا قوله: (وأبوة من له إلخ) أشار بذلك إلى أن المرأة 
المرضعة إذا كان ها زوج» فإنه صاحب اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء 
أن يلحق الولد بالواطى» وأخرج بقوله وطء إذا م يقع منه وطء بل وقع منه عقد كا إذا درت البكر 
ورضعها صبي» وكان رجل عقد النكاح عليها ثم فارقها وم يطأهاء فإن ذلك لا يثبت به الأبوة 
للزوج» وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيرها محل نظر فانظره قوله: (يلحق 
ولده به) آخرج ولده به إذا زنى بامرأةء فإن اللبن لا يوجب تحري] في حت صاحب اللبن؛ لأنه لا 
يلحق فيه ولد وهو ظاهر» ويدخل في ذلك أيصًا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج 
إذا م تزل الزوجة في عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقهاء ولم تتزوج» فإن اللبن لا يزال محكوما به 
للزوج الأول ما لم تطل المدة كخمس سنين» فإنه لا يلحق فيها ولد على ما ذكره سحنون» وي ن 
أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك وفيه نظر والظاهر الأول» وهو الاحتراز من الزنا إلا 
على قول ابن الماجشُون في مثل ذلك والثه أعلم. 

قوله: (كالولادة) يعني كا أن الولادة من الأب أو الأم يثبت بها حكم الأبوة أو الأمومة فكذا في الرضاع 
والله سبحانه أعلم. 

٨:‏ قال الرصاع: يؤخذ من كلامه أا النسبة التي ل تماثل النسبة في النسب أو الولادة» ومعنى ذلك أن 
النسبة في النسب تقدم ما يجمعها ني ضابطهاء وهي السبع التي حرم الله تعالى بالنسب فالأم كل من 
ها عليك ولادةء وإن علت والبنت كل من لك عليها ولادةء وإن سفلت والأخت كل من معك 
وإياها صلب أو بطن فلا تحرم عليك أخت أختك من أبيها إذا كانت أختا لأم لك ولا أخت أختك 
من أمها إذا كانت أختا لأب لك بخلاف إذا كانت شقيقة» فإن أختها تحرم عليك قطعا وأجر ذلك 
في العمات والخالات» فإذا رضع صبي امرأة فلا تحرم على أخي الرضيع أو أولاد المرضعة؛ لأن 
النسبة الواقعة بينها إنما أثرت؛ لأن ولدها أخ الأخ الرضيع وهذه النسبة من حيث ذاتها لا توجب 
تحريم] في النسب؛ لأنا قررنا أن خت الأخحت في النسب الغير الآيل إلى ذلك لا وجب تحریماء وإنیا 
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آيلة لخير ذلك لغو» وإلا اعتبرت فمحرمه) في أحدهما حرم كابنة الأب فيه وابنة الأ 
ومقابله مقابله» كابنة العم فيه وابنة الخالة وهي معتبرة» ولو تأخر فيها الرضاع عن محل 
موجبه» ونذکر مسائل تمثیلا. 


إباب النسبة الموجبة التحريم ف الرضاع] 


فيها: من تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأًة 
ابنه أو امرأًة أخيه أو بنت أخيه أو أخته حرمت عله (. 


يوجب ذلك من حيث جمع الصلب أو البطن بينها كا قررنا في رسم الإخوة فلذا قال: في النسبة 
الملغاة كنسبة أخ الأخ غير آيلة إلى ذلك بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها. 

(فإن قلت): كيف صح للشيخ: أن صير قسم الشيء قسي) له؛ لأن النسب هو أعم من الولادة لقوهم 
حرم الله سبحانه سبعا من النسب وستا من الرضاع وأدخلوا في حرمة النسب الأمومة والأبوة 
للولادة. 

(قلتٌ): يمكن أن يكون النسب هنا المراد منه نسب خاص» وهو القسيم للولادة؛ لأنه لما قرر ما تثبت 
به الأمومة في الرضاع والأبوة ذكر بعد ذلك غير ذلك ما اقتضاه النسب» وإن النسبة الثابتة في 
الرضاع إن جرت على غير نسبة النسب من غير ولادة أو على الولادة فلا أثر ها كالصورة المذكورة 
في أخ الأخ» فإنما ملغاة شرعا لا يثبت بها حكم وأجر على منوال ذلك في أمثلة كثيرة ولذاوقع في 
السماع في أحوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحدها آم أبويا. قال: لا يتناكحان 
أبدا. 

قال ابن رُشد: لأا إن أرضعت الذكر فهو عم للصبيةء وإلا فهي عمة للصبي. 

قال: وهذا إذا كان الأخوان شقيقين أو لأم» وأما إن كانا لأب وأرضعت أحد الصبيين جدة الآخر من 
غير وطء الجد فلا يقع تحريم؛ لأن خت العم وعمة الأخت من الرضاعة والنسب حلال كأخت 
الأخ وعمة العم فتأمل ذلك. 

(1) قال الرّصاع: قال: ما معناه النسبة التي ماثلت النسبة في النسب أو الولادةء ومعنى ذلك أن النسبة 
التي تتقرر في الرضاع إن شابمت نسبة في النسب كنسبة نها أم أو بنت أو خت أو عمة أو خالة أو 
بنت أخ أو بنت خت فهذه النسبة يعتبر التحريم بها بخلاف نسبة ما تقدم في أخ الأخ أو أخحت 
الأخت من حيث ذات) فلذا قال بعد: فمحرمه) في أحدهما حرم يعني فحرم النسبة في نسبة النسب 
آو نسبة الولادة ما تقرر فيه التحريم فهو حرم في الرضاع كابنة الأخ في الرضاع» فإنها تحرم؛ لأا 
أوجبت نسبة في النسب توجب الحرمة؛ لأن بنت أبيه محرمة عليه؛ لأا إما شقيقة أو لأبيه فهي 
أخته» وكذلك بنت الأخ للأم» ثم قال ومقابله مقابله بمعنى وغير المحرم في النسب أو الولادة غير 
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وسمع سحنون ابن القاسم في أخوين ولد لأحدها جارية وللآخر غلام فأرضع 
آحدھا ام ابو) لا یتناکحان ابدا. 

ابن رُشد: إن أرضعت الصبي صار عم| للصبية وني العكس العكس» وهذا إن 
كان الأخوان شقيقين ن أو لأم» وكذا إن كانا لأب فأرضعت أحد الصبيين جدته أو جدة 
الآخر بلبن من وطء الحد» وإن كان من غير وطء الجد لم يوجب تحريا؛ لن أخحت العم 
وعمة الأخ من الرضاعة والنسب حلال كأخت الأخ وعمة العم» وسمعه أصْبَع: من 
a SS‏ 

ا على قول فقهاء الأمصار أن اللبن للفحل يحرم كا يحرم من قبل الأم» 
وسمعه: من له امرأتان أرضعت إحداهما أخاه صغيرًا حرمت على الرضيع الأخرى. 

أَصْبَع: من أرضعته جارية جده بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمه. قال: ومن 
أرضعتها جدتها لأمها حرمت على ابن عمها إن كان ابن خالتها؛ لأا صارت خالته 
وإلا فلا. 

وني شرح العمدة للشيخ تقي الدين مانصه: استئنى الفقهاء من عموم 
قوله ا : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ' أربع نسوة يحرمن من النسب» 
LA‏ 


ا ی هذاالكلام 
شار بعد ذلك إلى توهم الشيخ الإمام تقي الدين في زعمه أن قوله عا : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)»» وأن ظاهره كل ما بحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع» ثم ذكر ما بمخصص ذلك بالإجماع 
وذكر أربع صور خارجة عن العام. 

قال الشيخ : وهذاوهم؛ لأن المخرج من العام لا بد أن يدخل تحته والصور المذكورة لم تدخل تحته بوجه 
ثم بين ذلك بم تقف عليه فيه وما ذكره صواب؛ لأن الذي يحرم بالنسب ذكروا له ضابطا يجمعه؛ 
ولا يصدق ذلك على الصور المستثناة إذا تأملته» وقد ذكر الشيخ الشبيبي الأربعة الصور وزاد 
صورتين انظره وانظر انتهاز الفرصة» فإن الشيخ ابن مرزوق سئل عن كلام الشيخ وذكر ما يليق به 
فتأمله» وفیه ما ببحث فيه والله سبحانه علم. 

٠٠ (‏ أخرجه البخاري: 147/6 في الجهاد» باب ما جاء في بيوت آزواج النبي ن وما نسب من البيوت 
إليهن» ومسلم: رقم (1444) في الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة. 
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الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرا» 
ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك ل تحرم. 

الثانية: أم نافلتك» أما بنتك أو زوجة ابنك كلتاهما حرام» وفي الرضاع قد لا تكون 
كذلك بأن ترضع أجنبية نافلتك. 

الثالثة: جدة ولدك من النسب أمك أو أم زوجك كلتاهما حرام» وني الرضاع قد 
لا تكون أما ولا آم زوجك كا إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست 
بأمك ولا أم زوجتك. 

الرابعة: أحت ولدك من النسب حرام؛ لأا ابتك أو ربيبتك» ولو أرضعت 
أجنبية ولدك فبنتها أحت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة. 

قَلتٌ: قوله هذا مع جلالة قدره وحلوله بالدرجة الرفيعة في الأصول والفروع 
غلطٌ واضحٌ؛ لأن الاستثناء من العام بغير أداته» وهو التخصيص إنما هو في) اندرج 
تحت العام لا في| لا يندرج تحته حسبا تقرر في رسم التخصيص» كقول ابن الحاجب 
وغيره قصر العام على بعض مسمياته» وقول أبي الحسين: إخراج بعض ما يتناوله 
ا لخطاب وغيرهما من التعريفات الملزوم جيعها أن التخصيص إنا هو فيا اندرج تحت 
العام» والعام في مسألتنا هو قوله له: «ما يحرم من النسب»'» والنسوة المذكورات 
المدعى تخصيص العام المذكور بهن لا شيء منها بمندرج تحت ما يحرم من النسب 
hS hS‏ 
تعالی: حرمت عَم اک4 [الساء: 123 وتحت قوله تعالى: ولا كوا 
مان گا وڪم د مت لاء [النساء :22 وبالضرورة آن المرآتين المذكورتين في 
الرضاع لا يصدق على واحدة منه| آنا أم بالرضاع ولا منكوحة أب به» وإن) غره في 

تومه أن التحريم في صورتي النسب ثبت في المرأتين من حيث كون إحداها آم 
أخيك» ومن حيث كون الأخرى أم أختك» وذلك وهم يدركه من تأمل وأنصف» 


(1) آخرجه البخاري: 121/9 في النكاح» باب: راڪم 2 کم آل اتک » ومسلم: رقم 
(1447) ني الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 
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وتقرير هذا في سائر المسائل واضح فلا نطول بذكره» وإذا ثبت عدم اندراجها تحت 
العام المذكور امتنع كونه خصصا بهاء ولا أعلم من ذكر هذه المسائل على آنا خصصة 
للحديث كا زعمه» إنما أشار ابن رُشد ما إلى بيان اختلاف الحكم في مسمى اللفظ 
الإضافي» وهو أم أخيك وأم أبيك» فإنه في المعنى النسبي التحريم» وني الرضاع ليس 
كذلك» وکذا في سائرها. 

ولبن وطء الحرام للمرضعة حرم اتفاقا. 

وفي الرجل: قال اللخمي: إن لحق به الولد حرم له كمتزوج ذات حرم جهلا أو 
عمدا على عدم حده» وفي)] لا يلحق به كالزنا والخصب قول ابن حبيب قائلا إليه رجع 
مالك» وأول قوليه ابن رُشد: بالثاني. 

قال سحنون: وقال ماعلمت من أصحابنا من قال لا يحرم إلاعبدالملك 
وهو خطا صراح» وقد أمر َي سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من 


شبهه بعتبة ' . 

محمد: إن أرضعت بلبن الزنا صبية م تكن ابنة لمن زنا بهاء فإن تزوجها م أقض 
بفسخ نكاحه» وأحب اجتنابه من غير تحريم. 

اللخمي: في التحريم بلبن واطى أمته حاملا من غيره قولا سّحنون مع ابن 
القاسم ومالك وابن شعبان» وني عتق ذلك الحمل عليه بحكم أو دونه» ثالثها: لا عتق 
لليث ورواية ابن حبيب وسحنون: وتحرم عليه إن كانت جارية. 

وني کون رضيع من تزوجت فأتت بولد لأقل من ستة أشهر بلبنها بعد الوضع ابنا 
للأول أو | قولا ابن شعبان وابن القاسم قائلا: وإن م يكن ضما لبن متحرك؛ لأن 
الوطء يرجه ويدره. 

اللخمي: يريد: أن قرب اللبن من الوطءء» وإن بعد وصار فما لبن على المعتاد 
للحامل عند الوضع ضعف أمر الثاني. 
٠‏ أخرجه البخاري: 278/5 في الوصاياء باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» ومسلم: رقم 

(1452) في الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. 
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عبد احق في بعض التعاليق عن أبي عمران: م يختلف أصحابنا في أن لبن الآتية 
بولد لأقل من ستة أشهر لنكاحها في عدتها أنه للزوجين معاء وكذا الولد المنفي إذانفاه 
أحد الزوجين أو نفياه» فلبنه هم|. 

وني كون لبن الأمة تلد من وطء سيدها في طهر ما ألحق بأحدهما فما أو لمن آلحق 
به نقلا اللخمي عن محمد وابن شعبان. 

وني كون لبن من صار نها بوطء من تزوجها في العدة» أو وطء من ملكها في 
استبرائها فى أو للأول نقلاه عنها. 

وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله ابن عبد السلام: المنكوحة إن وطئت 
بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولدء وقال حمد: هما يقتضي أن المذهب 
الأول خلاف ما تقدم للخمي إن عزاه لابن شعبان. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من وطى أمته وهي متزوجة أو بعد أن 
طلقت وهي حامل أو مرضع أو كانت أمة لعبده فلبنها للزوج والسيد لحق الولد 
بالزوج أو عبده. 

وفيها مع غيرها: لبن الواطى له ما استمر. 

لت اھر دولر طال. 

عبد الحق: ذكر لأبي عمران أن سحنونا قال: من طلق زوجته وتمادى بها اللبن إن 
جاوزت خمس سنين» وهي مدة ما تلحق فيها الأنساب» انقطع كونه له» فقال: ما أعرفه 
له» ولم أره في كتاب ابنه في الرضاع» وقد استقصاه فيه» ووجهه إن صح أن الرضاع لا 
يكون آقوى من النسب» وإن كان يعترض هذا بمن أسنت وقعدت عن الحيض 
فتزوجت ودرت ثم طلقها الزوج وهي لا تحمل فليس العلة الحمل» وكان الشيخ 
ترجح فيه» ونحا إلى أن قول سحنون خلاف المدَوّنةء ذكر فيها: إذا م ينقطع اللبن من 
غير حد ولو وطئۍ ذات لبن زوج ثانٍ ففي کون لبنها ه) ولو ولدت» وکونه للثاني 
فقط ثالثها: بو لادته للباجي عن ابن القاسم مع رواية ابن نافع وابن زرقون عن محمد 
والمشهور وابن شعبان عن ابن وهب وكتاب الوقار. 

و قال ابن المنذر: أجمع كل من بحفظ عنه العلم أن حكم لبن الزوج 
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الأول بنقطع بولادتها من الثاني» وإن| الخلاف إذا حملت منه. 

وني الموازيّة عن مالك: أا إن وضعت من الثاني لا ينقطع حكم لبن الأول» 
وذكر اللخمي الأخيرين» وقال فيها: هو ابن هماء وإن حملت من الثاني» وفي الموازية: 
وإن ولدت. 

وني كون| عنده قولين فتصير الأقوال أربعة نظر» ومقتضى قول ابن زرقون أ) 
قول واحد» ولفظ الباجي: لو تزوجت مرضع بعد عدتها فحملت ثم أرضعت طفلاء 
فقال ابن القاسم: هو ابن هما ما استمر لبن الآول» ورواه ابن نافع» ولم يذكر محمد 
فحملت ولا معنى له» إن) المعتبر وطئه» وقاله القاضي» ورابعها: لابن بشير: ينقطع عن 
الأول بحملها. 

اللخمي: أرى إن حدث لبنها بوطء الأول استمر حكمه» ولو طال بعد ولادتها ما 
لم يبعد بعد قطعه» فيخص الأول إن عاد وطؤه» وإن كان لبنها قبل الأول وتعلق 
حكمه؛ لآنه كثره انقطع بطول عهده» مما يرى أنه عاد لما كان قبل وطئه» ولو مسك 
الثاني عن وطئها زمنا طويلا وعاد لبنها لما كان عليه سقط حكمه» ولو وطئها ثالث 
بنكاح ولبن ولادة الأول مستمر سقط حكم الثاني بطول عدم وطئه ولبنها للأول 
والثالث. 

إباب ق الغيلة] 

و نعغبذة: في كونها وطء المرضع أو إرضاع الحامل قول مالك» ونقل اللخمي› 
وعزاه بو عمر للأخفش. 

وفيها: عزوه لناس والمذهب لا يكره. 

الصقلي في الواضحة لابن الماجشون: الغيلة وطء المرضع» حملت أم لاء أنزل أم 
لاء العرب تتقيه شديدًا. 

أبو عمران: ما دري قوله: أنزل أم لاء وما هي إلا مع الإنزال إلا أن يزيد ماؤها 
في تضعيف اللبن. 

الباجي: من استؤجرت لإرضاع بإذن زوجهاء ففي منع ولي الرضيع زوجها 
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وطأها مطلقًاء أو إن شرطه ني العقد أو بان ضررها للصبي قولا ابن القاسم وأَصْبَ. 

وحدوث أخوة الزوجتين يوجب تخيير الزوج في فراق إحداهماء وتقدم قول ابن 
بكير في فصل إسلام الزوج عليهاء وني غرمه لمن ترك منه| نصف مهرها أو ربعه» 
ثالثها: لاغرم لعبد الحق عن أبن حبيب ومحمد» وللشيخ عن ابن القاسم في غير 
الموازيةء وحكم إغرام متعمدة إرضاع الفسخ تقدم فيه. 

وفيها: إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين بأخوت) برضاع قبل نكاحه) فسخ. 

اللخمي: إقراره يوجب فراقه مطلقاء وعليه المهر إن بنى وإلا فلا إن تقدم على 
عقده» وإلا فكطلاقه إن كذبته» وإلا سقط النصف» وإقرارها قبل العقد يفرق وبعده 
إن صدقها وإلا فلاء والفرقة بإقرارها تسقط مهرها. 

اللخمي: ولو دخلت لأنها غارة إلا أن يدخل عالما به فيجب. 

قلتُ: لعبد الحق عن ابن الكاتب: إن غرت ترك ها ربع دينار» وقبله الصقلي 
والمتيطي كاللخمي في إطلاق غرمها الصداق. 

الصقلي عن ابن القاسم: ليس قول الرجل: هذه أختي» أو قول المرأة: هذا خي 
كقول الأجنبي فيهم)ا؛ لأن إقرار هما على أنفسه| كالبينة القاطعة. 

قلتُ: جب تقييد قوله: أحتي وأخي بزيادة من الرضاعة نصًا أو سياقا لساع 
القرينين: من تزوج امرأة شهد عليها أنها كانت تقول لمن تزوجها قبل نكاحها: خي 
خي لم تحرم عليه» في كلام الناس قول المرأة للرجل: أخي أخي ولا قرابة بينه|. 

ابن رُشد: لأن المؤمنين بعضهم لبعض إخوة» وكقول الرجل لزوجته: يا أختي لا 
یکون طلاقاء وكقول رجل لصبي لا یعرف نسبه: يا بني افعل کذا لا یکون استلحاقا. 

قَلتُ: ولا قذفا لمعلوم النسب. 

وفيها: لو قال الآب: رضع فلان أو فلانة مع ابنتي الصغيرة آو مع ابني الصغير ثم 
قال: أردت اعتذارا م يقبل. 

ابن القاسم: وإن تناكحا فرق بينه|ء فإن رشد الولد ففي كونه كذلك وصیرورته 
كأجنبي» ثالثها: إن كان آنكحه صغيرا لنقل اللخمي مع الصقلي كأنه المذهب» وقول 
اللخمي: كآنه المذهب» وأبي حفص العطار مع قول عياض: إن م يعقد الأب النكاح 


504 المختصرالفقهي 


: ب ا ی 


حتی رشد ابنه وابنته وجاز آمرهما فهو كأجنبي» واختلف إن فسخ نكاحه| بقوله: (ثم 
رشدًا) هل ذلك تأبيد تحريم كالحكم بصحة رضاعهم|ء وهو قول غير واحد أو لا. 

وفيها: إن قالت الأّم: أن فلانا ابن عمها كانت أرضعته» ثم قالت: كنت كاذبة» 
إنها أردت منعه منها م يقبل رجوعهاء ولا أحب له تزويجهاء وني ثاني انكحتها. 

قلتٌ: وكذا أمي إذا لم تزل يسمعوا تقول: أرضعت فلانة فلم كبرت أردت 
تزويجها. قال: قال مالك: لا يتزوجهاء ففي كونه نهي تحريم أو تنزيه والأم كغيرهاء 
ثالثها: إن كانت وصيا لابن حبيب مع محمد وفضل مع بحيي بن عمر وعياض قائلا: 
هو بين في كتاب الرضاع» ونقله. 

وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح: من قال في امرأًة أراد تزويجها فقالت 
له أمه: أرضعتهاء امرأته طالق إن كانت حلالا إن لم أتزوجهاء أرى أن تطلق امرأته ولا 
يتزوجهاء فإن اجتراً وتزوجها م يقض عليه بطلاقها؛ لأنه لايكون في الرضاع إلا 
امرأتان. 

ابن رُشد: ل يقض بطلاقها؛ لأن تزويجه إياها مكروه لا حرام؛ لأنه لله أخبر 
برضاع امرأة فتبسم» وقال: «كيف وقد قيل»'» وقال: «الحلال بين والحرام بین وبینه| 
آمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»/“ فندب عله إلى اتقاء 
الشبهات ولم جرمهاء وهذا من الشبهات؛ إذ لا يوقن بصحة قول أمه» ولا يجب عليه 
تصديقها؛ لاحتمال إرادتها منعه نكاحهاء إلا أن يكون فشا قوهها ذلك فيحرم عليه 
نکاحها. 


٠:‏ أخرجه البخاري: 184/5 في الشهادات» باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء» وقال آخرون: ما 
علمنا بذلك يحكم بقول من شهد, الترمذي: رقم (1151) في الرضاع» باب ما جاء في شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع» وأبو داود: رقم (3603) و(3604) في الأقضيةء باب الشهادة في الرضاع» 
والنسائي: 109/6 في النكاح» باب الشهادة في الرضاع. 

:7 أخرجه البخاري: 117/1 في الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» وفي البيوع» باب الحلال بين 
والحرام بين وبينه) أمور مشتبهات» ومسلم: رقم (1599) في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات. 
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وفيها لابن القاسم: إن شهد برضاع الزوجين أمهاته) م تقبل شهادت) إلا أن 
یکون فشا من قوهم| قبل النكاح. 

قلتٌ: فهم كالأجنبيات في قول مالك. قال: نعم في رأيي. 

اللخمي: فعليه لا يقبل قول إحداهما أا أرضعت الآخر» وشهادة امرأتين به إن 
فشا قوم به قبل نكاح الرضيعين يثبت» وإلا ففي لغوها وإع اها نقلا اللخمي عن ابن 
القاسم مع مالك والأخوين مع ابن وَهُب وابن نافع وأصَبَع: وصوبه بان سکوتې) قد 
يكون لعدم الحاجة إلا أن يسكتا بحضرة نكاحه|. 

وعزاه ابن رُشد لسحنون قال: ومعناه إذا كانتا عدلتين» ولا يشترط مع الفشو 
عدالته) على قول ابن القاسم وروايته. قال: وني قبول شهادة الواحدة مع الفشو قولان 
لسماع ابن القاسم مع ظاهر ثاني نكاحهم) وقول رضاعها. 

المتيطي: لابن حبيب عن ابن القاسم: من شهدت امرأته برضاعه مع زوجته 
وکان قوها فاشيا يؤمر بفراقها دون قضاء. 

ابن رُشد: شهادة امرأتين مع الفشو جائزة» والواحدة دون فشو لغو اتفاقًا فيه 
وني غیرهما ما تقدم. 

ابن بشير: يؤمر بالتنزه في المرأة الواحدة دون فشو» وفي كون الفشو المعتبر في 
شهادة المرأة فشو قوها ذلك قبل شهادتهاء أو فشوه عند الناس من غير قوطما قولان 
لظاهر ما تقدم» وقول المتيطي: هو اشتهاره في المعارف والجيران والأهلين» وفشوه من 
غير قول المرأًة الشاهدة. 

ابن حارث: واتفقوا على الفرقة بينها بشهادة امرأتين برضاعه| مع الفشو» وهذا 
الاتفاق خلاف نقل ابن القصار عن ابن القاسم: لا يقبل منهن أقل من أربعة ولم يعزه 
المازري إلا للشافعي وعطاء. 

المتيطي وابن ¿ عات عن أبي محمد الوتد: أداء شهادة المرأتين لا يكون إلا معاء لا 
وز مفتر تسين عا بقولة تعلال :وان تل دنه عا اسك ر د ما الكرت 4 
[البقرة: 282]» وضعفه ابن فتحون وغبره. 

وفیها جبر ذات الزوج أو طلاق لم تبن به على رضاع ولدها منه» ما م يكن مثلها لا 
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يرضع لشرفها أو مرضها أو قطع لبنها. 

اللخمي: لذات الشرف رضاعه بأجر. 

وفيها: إن مات أبوه وله مال استؤجر له» والأم أحق به إن قبل غيرها وإلا لزمها 
بأجر» فإن م يكن له مال ففي لزومه في لبنها معروف المذهب» ونقل الصقلي عن 
القاضي: هو من فقراء المسلمين» فإن م يكن ها لبن ففي وجوبه في ماها ساع أَصْبَع 
ونقل ابن رُشد عن إسماعيل القاضي والتونسي: فإن بانت ولا حمل فعلى الأب» فإن 
أعسر ولم يقبل غيرها لزمهاء ولو قبله ففي لزومها رضاعه أو الأجرة له أو على بيت 
ا لمال قر لا المشهررواللات: 

وسمع القرينان: من طلق امرأته حاملا ترضع عليه نفقة حملها ورضاعها معا. 

ابن رُشد: ني الرضاع منها على المرأة رضاع ولدها بعد طلاقها في عدتها ما 
دامت النفقة على الزوج» فجعله بعض الناس خلاف هذا السماع وليس بصحيح؛ 
لأن قوله في الرجعية الرضاع عليها؛ لأنها ني عصمته» ونفقة البائن لحملها ووجوبها 
لحملها لا يسقط أجر رضاعها الواجب ها بقوله تعالى: #إن اضفاوه 
جرش 4 5 الطلاق: 6]. 

ف ر غاا س هو ف ا ا ا ن غ و ةا 
وهو الأظهر» وحيث وجب للأم بأجر فهو أجر المثل. قاله ابن الكاتب وغير واحد. 

وني طرر ابن عات: إن اختلفا في الأجرة؛ فحكى ابن فتحون عن أبي الوليد بن 
ميقل: آنه سئل عن ذلك» فقال: على الزوج الموسر ديناران في الشهرء وعلى المتوسط 
دينار وأربعة دراهم» وعلى العامل بيده دینار» وإن م ترض الام بذلك فللأب أخذه إلا 
أن لا يقبل غيرهاء فتجبر على إرضاعه بأجر مثله. 

ابن عات: ولا سكنى للرضيع مدة رضاعه؛ لآن مسكنه حجر أمه. قال: كذافي 
بعض الكتب. 

ن ن ف ب عات اة ا ا وه ق طا عد 
هاء ويحتمل أن تزاد في الأجرة لمؤنة الولد. 

ابن سهل: وي المدَوّنة: في إرخاء الستور خلاف هذافي باب نفقة الحامل. 


الفغتصرالفن 


الجزء الرابع 507 


وقال ابن وَهب: لا خدمة عليه له» وبه جرى العمل» فلو وجد مرضعة بدونه أو 
مجاتًا» ففي سقوط حقها إلا بها وجد. 

نقل ابن رُشد روايتي ابن وَهْب وابن القاسم فيهاء وصوبه اللخمي: إن قل ما 
نقص عن أجر المثل» وعزا عياض الأول لسحنون» ولمفهوم بعض ألفاظها. 

وفيها: ما عجز عنه من أجر المثل سقط . 

وفيها: يكره استرضاع الكوافر» وأن يتخذن ظؤرة؛ لما يتغذين به ويغذين الولدء 
والفاجرة. 

وروی ابن حبيب: لا بأس باسترضاع النصرانية إن أمن ما تغذيه به من خر 
وخنزیر» قد یکون فيها حسن أخلاق وطباع. 

ابن حبيب: ورد النهي عن استرضاع الحمقاء. 
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[كتاب النضفة] 


النفقة: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرفي"'» فتدخل الكسوة ضرورة 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ما به قوام معتاد حال الآدمي) أخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج بقوله: 
(معتاد حال الآدمي) ما ليس بمعتاد في حاله؛ لأنه ليس بنفقة شرعية وقوله: (دون سرف) أخرج 
به السرف» فإنه ليس بنفقة شرعا ولا حكم الحاكم به والمراد هنا النفقة التي بحكم بها. 

(فإن قلت): هل المراد هنا بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره. 

(قلتٌُ): لا بل المراد ما أشار إليه في المدَوّنة في النكاح وهو الزائد على المعتاد من الناس في نفقتهم 
المستلذة والله الموفق. 

(فإن قلت): هذا القيد هل هو مستغنى عنه بقوله: معتاد حال الآدمى. 

(قّلتٌ): لا بد منه؛ لأن معتاد حال الآدمي هو ماهو عليه من قوة أكل أو غير ذلك وقوله: من (غير 
سرف) قيد لقوله: ما به قوام وهو المنفق. 

قال السيخ: فتدخل الكسوة أشار به إلى خلاف مشهور قد ذكره ابن سهل وغيره» وهو أن الكسوة هل 
تدخل في النفقة أم لا فقال ابن رَرْب» ومن وافقه بن ذلك يدخل في النفقة وعليه بنوا إذا التزم نفقة 
رجل هل تجب عليه كسوته أم لا واحتج بالآية ونك أت مَلٍ 4 [الطلاق: 6] الآيةء ورده ابن 
سهل بأن هذا إنم) هو في الواجبة لاني المتطوع اء وقد أحسن الشيخ هنا البحث وجمع النقل 
وحاصل ماني النقل أن ابن رَْب: وغيره من السَيُوخ قالوا بأن الرجل إذا التزم نفقة على أحده ثم 
قال: أردت غير الكسوة لا يصدق في ذلك وتلزمه الكسوةء وقال ابن سهل وابن رُشد وغير هما بأنه 
يصدق والاستدلال بالآية لا يصح؛ لأن ذلك في النفقة الواجبة. 

قال ابن رُشد: ولا أرى ذلك؛ لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في 
الطعام دون الكسوة. 

قال الشيخ: حاصله أن النفقة موضوعة للطعام والكسوةء ثم خصصت عنده عرفا في الطعام فقط. 

قال الشيخ: وتقرر في مبادئ الأصول أن الأصل عدم النقلء ثم قال: وني قوله: النفقة من ألفاظ العموم 
مساحة. 

(فإن قلت): ما ذكره الشيخ: وفهمه عن ابن رُشد من أنها موضوعة لما ذكر صحيح وما موقع قوله: وقد 
تقرر في مبادئ الأصول... إلخ. 

(قَلتٌ): یظهر أنه اعتراض على ابن رد ولا یرد به إلا ذا کان العرف ل یثبت» وقد ذکر ابن رُشد ثبوته 
والبحث عليه ولا يقال الأصل عدم النقل إلا إذا م يقم دليل عليه؛ نعم يقال تعارض اللغة 
والعرف» وهو صل خختلف فيه في الأيمان وغيرها ك إذا قال: لا أكلت رأسا وقد أكل رأس 
الحوت» وقد وقع في الوكالات ما عارضه وأجيب عنه على قولي ابن القاسم وأشهب» وهذا عندي 


د س س ا ي 


وهو مقتضى حكم ابن رزب على من التزم نفقة إنسانِ» ثم قال: أردت الإنفاق دون 
الكسوة بالكسوة محتجا بقوله تعالى: ونك أت ًٍ4 [انطلاق: 6]. 

وقال ابن سهل: في قوله نظر؛ لأن هذا إن هو في النفقة الواجبة كنفقة الزوجة 
والأبوة والبنوة» وعامل القراض لا في المتطوع بهاء إذا قال المتطوع: م آرد إلا المطعم» 
بدليل قوها في الرواحل: لا بأس أن يستأجر العبد على أن على الذي استأجره نفقته 
وكذا الحر.قال: فقلنا لمالك: فإن اشترط الكسوة؟ 

قال: لا بأس بذلك» فقوله: لو اشترط كسوة بعد قوله: استأجره» على أن عليه 
نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضى الكسوة» ولو كانت عنده مقتضية ها لقال له إذ سأله 
عاد غ ال ادها کے فال اتن شيل اجر کو رآ وان من ت 
تکن لي نة ني مطعم ولا ملبس» قیل له: قم با جميعا. 

قْلتُ: هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة» وهو قول ابن رَرْب؛ لأنه 
إذا كان من مساها لزم» ولا ينفعه قوله: إن) ردت الطعام» ك| لو قال: ما ردت إلا 
الكسوة لم يقبل» ثم رأيت المتيطي آثر قوله: قیل له: قم | جمیعا لعل جواب ابن ررب 
في هذا وهو محل النظر» وإذا م يتناول لفظ النفقة الكسوة على ما قاله ابن سهل» فكيف 
يلزمه مع عدم النية؟ وأما إن ادعى نية» فبین آنه لا يقضي إلا با نوی. قال: ثم رأيت في 
الموًازية مثل قول ابن رَرْب. 

قال مالك: من أوصى بنفقة رجل حياته أخرج له من الثلث مايقوم به لمنتهى 
سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة. 

قَلتُ: هذا واضح إلا قوله: (إنما يقضى عليه بما نوى)؛ بل الصواب بمدلول 
ا 

قَلتٌ: E‏ أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقته|؟ 


e‏ : مساحة إنما قال ذلك؛ لأنه لما قال النفقة من ألفاظ العموم وهذا اللفظ ليس من 
ألفاظ العموم وإنا العموم هنا صلاحي لا شمولي. 

(قَلتٌ): ولعل ابن رُشد يرى آنه اسم الجحنس عام؛ لأنه حلى باللام أو مضاف وفيه بحث لا يخفاك وتأمل 
بحث الشيخ ته مع ابن سهل» فإنه يخرج ذكره عن المقصد والله سبحانه يوفقنا بمنه وفضله. 
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قال مالك: تلغى نفقته)| معاء وني باب المتفاوضين لما قال مالك: تلغى النفقة 
بينهما علمنا أن ما أنفقا إن هو من مال التجارة والكسوة )| ولعياه| إن هو من مال 
التجارة» وتلغى الكسوة؛ لأن مالكًا قال: تلغى النفقةء والكسوة مثل النفقة. انتهى. 

ومجموعه دليل لابن رَرْب. 

وسئل ابن رُشد عمن طاع بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية» ثم طلق أمه ثم راجعها 
بعد عدتهاء هل تعود عليه نفقته؟ وهل تلزمه معها الكسوة؟ فأجاب ببقاء لزومها ما 
بقي من طلاق ذلك الملك شيءء ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد الطعام دونهاء 
وكان ابن ررب وغيره من السْيُوخ يوجبون الكسوة مع الطعام حتجين بالإجماع على 
أنها مندرجة في قوله تعالى: فاقوأ عن حى يصن هن4 [الطلاق: 6]» ولا أرى 
ذلك؛ لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام 
دون الكسوة. 

قلتٌ: حاصله أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده 
عرفا بالطعام فقط» وتقرر في مبادئ أصول الفقه أن الأصل عدم النقل» وني قوله: 
(النفقة من ألفاظ العموم) مساعة. 


اباب فيما تجب فيه النفقة على الزوج] 


مرض السياق. 
اللخمى: يريد بعد قدر التربص للبثاء والشورة عاد( 


(1) قال الرّصاع: قوله: (بدعاء الزوج) كذاوقع في المدَوّنة والداعي أما الزوجة إذا كانت ثيبا أو أبو 
البكر إذا كانت تحت نظر أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجة. 

قال عياض: هو المذهب عند بعض شَيُوخنا وخالف المأموني في ذلك انظره وقوله: (البالغ) أخرج به 
غير البالغ واختلف في المطيق الوطء على قولين قوله: (وليس أحدها...) إلخ أخرج به إذا كان 
أحدهما في السياق» فإنه لا تجب به النفقة ووقع في المدَونة ما ينظر فيه انظر عياضا فإذا وقع عقد 
النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره. 


عياض: ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب النفقة 
وإن م تطلب ابنته» وهو المذهب عند بعض شيوخناء وقاله أبو اعرف الشعبي كجبره 
إياها على العقد وبيع ماها وتسليمه. 

وقال المأموني: ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه» ومثله لابن عات. 

فُلتٌ: ظاهره كانت نفقتها على آبيها أو على ماههاء والأظهر الأول ني الأولء 
والثاني في الثاني. 

وني كون العقد كالدعاء للبناءء ثالثها: في اليتيمة لنقل ابن رُشد مع قوله: هو دليل 
زكاتها الثاني» وعن المشهور وغيره قال: بناء على اعتبار الاستمتاع في النفقة أو العقدء 
والثالث استحسان» وعزاه ابن عات وغيره لسّحنون ولابن حارث: لا تلزم نفقة 
الزوجة حتى يدعى الزوج للبناء اتفاقاء ونحوه تأويل ابن محرز قو ما في الزكاة الثاني بأنه 
دعي» وني سماع ابن القاسم: سئل عمن سافر قبل البناء» فطلبت زوجته بعد أشهر 
النفقة من ماله. 

قال: تلزمه نفقتها 

ابن رُشد: قيل: لا نفقة ها إن كان مغيبة قريبًا؛ لأنها لا نفقة ها حتى تدعوه للبناءء 
فإن طلبته» وهو قريب أبتت له إما أن تبني أو تنفق» وقيل: ها النفقة من حين الدعاء 
وليس عليها انتظاره» وهذا أقيس» وهو ظاهر السماع. 

قَلتٌ: للخمي: بحسن فرضها إن سافر دون علمها ومضى أمد البناء أو بعلمهاء وم 
يعد في الوقت المعتاد. 

قَلتّ: هذا مقتضى قوها: إن سافر الشفيع بحدثان الشراء» فأقام سنين ثم قدم» إن 
کان سفرا يعلم آنه لا يؤوب منه إلا لأمد يقطع شفعته فلا شفعة له وإلا فلا. 

والدعاء في مرض السياق لغو» وني مرض لا يمنع الوطء معتبر اتفاقا فيهاء وفي) 
بينه| قولان ها ولسحنون ورجحه اللخمي. 

وفيها لمالك: إن كان مرضهايقدر معه على الجاع لزمته النفقة بدعائه للبناء 
ولابن القاسم: إن كان لا يقدر على جماعها فدعته للبناء وطلبت النفقة فلها ذلك إلا 
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أن تكون في السياق» ولم أسمعه من مالك» وبلغني عنه وهو رأيي. 

عياض: ظاهره الخلاف» وعليه هله اللخمي» وله غير واحد على التفسير 
والوفاق. 

وفي كون الزوج المطيق الوطء غير بالغ مثله» نقل اللخمي روايتين لابن شعبان 
ولهاء وني وجو ا بامتناعه بعد الدعاء أو بفرض السلطان, ثالثها: إن امتنع لددًا دون 
إشكال لمالك وأشهب واللخمي. 

[باب ق اعتبار حال النفقة] 

وفي إرخاء الستور» منها: لا حد لنفقتها؛ وهي على قدر عسره ويسره. 

وني الجلاب وغيره: على قدر حاها من حاله. 

اللخمي وغيره: المعتبر حا) وحال بلدهما وزمنه| وسعرهما ونحوه سمع عيسى 
ابن القاسم. 

ونقل ابن عبد السلام: اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه. 

[باب فيما تكون منه النفقة] 

وواجبها: ما يضر بها فقده ولا يضره» وفي)| فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره 
خلاف» وني تعیینه بمقتضی حل قائله وعادته مقالات» فصنف مأكو ها جل قوت 
مثله] ببلدهما يفرض ها من الطعام ما يرى أنه أشبع ما يقتات به آهل بلدهماء من 
البلاد ما لا ينفق هله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم» ومنها من ذلك عندهم يستخف 
ویستجاز. 

اللخمي: المعتبر الصنف الذي يجري بينه) ببلدهما؛ قمحًا آو شعيرًا أو ذرَة أو ترا 

فلو كان قمًا وعجز عن غير الشعير ففي لزوم الأعلى. 

نقل ابن رُشد عن سباع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين. 

الباجي عن ابن القاسم: يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر. 

قال مالك: يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها. 
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اللخمي: روى حمد: يفرض ها في اليوم مد وثلث نبوي. 

وقال ابن القاسم: ويبتان ونصف في الشهر إلى ثلاث؛ يريد: لمن كان بمصر. 

ابن حبيب: الويبة اثنان وعشرون مداء وأرى القفيز القرطبي وسطاء وهو أربعة 
وأربعون مدا 

الباجي عن محمد: أحوال الناس ختلفةء يكون الرجل يعمل بيده ويقل كسبه 
يفرض عليه بمصر ويبتان في الشهر» فأشار إلى أنه أقل أقوات أهل مصر. 

ولابن رُشد ني سماع يحيى: قال مالك في المبسوط: أدركت الناس يفرضون مدا 
E LE E‏ 

فال انو اساق: إن فرض ها مدالقوله عد للمفطر في رمضان: «خذ هذا 
وتصدق به وكان نحو خسة عشر صاعًا بين ستين مسكيتاء وإنما لم ير التوقيت مرة 
لقوله ّنه هند: «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

والظاهر من المذهب قول ابن حبيب قياسًا على قول مالك في الظهار أنه مد بمد 
هشام وهو مد وثلث. 

أبن بشير: وقيل: مد ونصف وتقدم في الظهار. 

الباجي: روى حمد: يفرض ها مد بمد مروان» وهو مد وثلث نبوي. 

قال ابن حبيب: اتخذه هشام بن إساعيل لفرض الزوجات» فاستحسنه مالك. 

فلك فى كوت الفدر مدا ريا أو وة رتلف مةه أرما وة ادا 
إلى مدين ومس» رابعها: مد وثلث» وخامسها: مد ونصف» وسادسها: مد وثلثان» 
وسابعها: لا توقيت لمالك وابن حبيب وابن القاسم» ورواية حمد. 

E e.‏ الظهار بمد هشام مع الأقوال في قدره ورواية 


(1 أخرجه البخاري: 141/4 - 149 ني الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» ومسلم: رقم (1111) في الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم. 

(2 آخرجه البخاري: 338/4 في البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم» ومسلم: 
رقم (1714) ني الأقضيةء باب قضية هند. 
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المبسوط مع اللخمي قائلا: ليس الموسر كالمعسر» ولا الشدة كالرخاءء وثامنها: قول 
ابن عات ما نصه: المشاور: يلزم الملي مدان في كل يوم بمده عه ني جزاء الصيد» وبه 
يقضى في صيام الظهارء والمتوسط يلزمه مد وثلث» وقيل: مد ونصف على التوسط من 
العيش» وبه يقضى في كفارة اليمين. 

قَلتُ: قوله: في جزاء الصيد مشكل؛ لأن قدر الإطعام فيه مد بمده لث وكذا 
قوله في صيام الظهار» وصوابه كفارة الظهار. 

ابن رشد: ورواية المبسوط: ليس عليه طحن المد» خلاف سم|ع عيسى ابن 
القاسم: يفرض ها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها. 

قَلتٌ: لعل المنفي ولايته طحنه والمثبت أجره. 

المتيطي: وافق ابن حبيب من بعده من آهل العلم بقرطبة على ما ذكر من قفيز 
القمح وشرطه مطحونا. 

ابن سهل عن ابن حبيب: ومن الإدام الخل والزيت على الاجتهاد وحال البلدء 
وأراه ببلدنا ربع خل ونصف ربع زيت في الشهر؛ لأ الإدامان اللذان يدور عليه) 
المعاش مع الاستسراج بالزيت» ومن الحطب حملان» ومن اللحم درهم في الجحمعة» 
ودرهمان أو ثلاثة في الشهر لما لخبز وطحن ودهن وغسل ثوب وماء ونحو ذلك. 

امتيطي عن بعض الموثقين: وافقه فقهاء قرطبة على الزيت» وفرضوا من 
ا لحطب حلا واحدًا» وعن صرف سبعة دراهم» ولم يذکروا خلا ولا لاء وهو مجموع 
في السبعة دراهم. 

اللخمي: هما أجرة الطحن والعجن والخبز إن كان ها خادم. 

ابن سهل عن ابن حبیب: لا یفرض سمن ولا عسل ولا جبن ولا غیره. 

اللخمي: قاله محمد وهذا في المتوسط لأدنى اليسار. 

ابن سهل: انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرصا كاملاء أو تكون قليلة الأكل 
يكفيها اليسير» وطلبت فرصا كاملا هل يقضى ها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها؟ 
وني كتاب الوقار: إن مرضت لزمه نفقتهاء لا آزيد ما يلزمه في صحتها. 
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المتيطي: الصواب أن ليس ها إلا ماتقدر عليه من الأكل» وذلك أحق في 
المريضة؛ إذ النفقة عوض المتعة. 

قَلتٌ: ولقول الأكثر إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها وإلا طلقها. 

وقال أبو عمران: لا يلزمه ها إلا المعتادء وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد تصنع 
به ما شاءت. 


باب ق اللباس| 


واللباس: قال اللخمي: قميص ووقاية وقناع» هي في الجودة والدناءة على قدرهما 
ويسر الزوج» ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط» ويزدن في الشتاء ما يقي البرد. 

الباجي وابن سهل عن ابن حبيب: وللباسها قميص وفرو لشتائها من خرفان أو 
قلنيات تحته قميص وفوقه آخر» ولفافة سابغة لرأسها ومقنعة فوقها تجمع بها رأسها 
وصدرهاء فإن لم تكن مقنعة فخار» فإن لم يكن فإزار تقذفه على رأسها وتجمع به ثياهاء 
وخفان وجوربان» الخفان والفرو لسنتين» ثم يجدد» وما وصفناه لسنة ثم يجدد. 

قلتٌ: وني سماع عيسى ابن القاسم: يفرض هما لباس الشتاء والصيف» من الجبة 
والقرقل والمقنع والإزار والخار» وشبه ذلك عا لا غنى ها عنه» وما يسترها ويوارما. 

اللخمي: لابن القاسم في الموًازية: لايفرض خز ولا وشي ولا حرير» وإن 
کان معا 

ابن القصّار: إنما قال مالك: لا يفرض الخز والوشي والعسل لقناعة أهل المدينة 
فما سائر الأمصار فعلى حسب أحواهم كالنفقة» وفي سماع عيسى: الكسوة على قدرها 
وقدره» ليس في ذلك خز ولا حریر ولا وشي» وإن کان جد سعة. 

ابن رُشد: معناه في الخز والحرير المرتفع الذي لا يشبه أن يبتذله مثلها؛ إذ قد يكون 
في الخز والعصب والشطوى ما يشبه العصب الغليظ» فيلزمه مثله إن كانت حاله 
متسعةء وكانت نحو لبسة أهل البلد على ماني سباع بحيى لابن وَهُْب. 
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وني سماع عيسى ابن القاسم: يفرض ها اللحاف لليل والفراش والوسادة 
والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها. 

ابن سهل عن ابن حبيب: إن كانت حديثة البناء وشورتا من صداقها فليس ها 
غيرهاء لاني ملبس ولا في مفرش وملحف؛ بل له الاستمتاع بذلك معهاء بذلك 
مضت السنة وحكم الحكام؛ يريد: إلا أن يقل صداقها عن ذلك» أو كان عهد البناء قد 
طال فعليه ما لا غنى عنه اء وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد 
تفترشه على فراشها في الشتاء» وسرير لخوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث» وإلا 
فلا سرير عليه» وحصير حلفا يكون عليها الفراش وحصي ثان أو بردي» وفي الطرر: 
من الاستغناء» ومن كتاب آخر: سئل عمن دفع نقد امرأة وهديتهاء فلم| بنى وبقيت 
شهرًا أو أكثر طلبت الكسوة» وكان ابتاع ها محشو ملحم في هديتها. قال: إن كان 
الصداق واسعا فلا كسوة عليه في خلال العام» وإن كان ضيقا فعليه الكسوة» ولا عليها 
أن تبتذل الهدية إلا من حقهاء وها أن تتزين له باهدية وقتا بعد وقت. 

وني نوازل ابن رُشد: إن م يكن ها في النقد فضل عن ما تجهزت به ما لا غنى بها 
عنه فلها الكسوة بالقرب» وإن كان كثيّرا يقوم بكسوتها وما لاغنى ها عنه» فلا كسوة 
ها حتى يمضي من المدة ما تجدد له الكسوة» كان ها ثياب أو لم تكن. 

قلتٌ: تقدم لابن سهل مدة تجديد الخفين والفرو سنتان» ومدة تجديد غيرها من 
الكسوة سنة» وهو قول ابن حبیب» وقبله منه ابن بطال وابن کوثر وغیرهم. 

اللخمي: ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه. 

وقال في المبسوط: يفرض على الغني ثياب خرجهاء وعزاه ابن زرقون لرواية ابن 
نافع في ختصر ما ليس في المختصر. 

قال مالك مرة: لا يقضى عليه بدخول الحام إلا من سقم أو نفاس. 

ابن شعبان: يريد الخروج إليه لا أجرة الحام. 

وأما الزينة فقال اللخمي عن محمد: يفرض ها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة 
والنضوح ودهنها وحناء رأسها. 

ولابن وهب في العتبية: في الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين ليس 
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عليه ذلك» وقاله محمد في الصبغ. 

ولمالك في المبسوط: يفرض على الخغني طيبها لا الصباغ» إلا أن يكون من هل 
الشرف والسعة وامرأته كذلك. 

قلتٌ: المراد بالصبغ صبغ ثيابا. قاله ابن زرقون. 

الباجي: لمحمد عن ابن القاسم: ليس عليه نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا 
المكحلة. 

ولیحیى عن ابن وَّهب: ها حناء رأسها. 

الباجي: معناه عندي أن ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها؛ كالكحل 
والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك» والذي نفى ابن القاسم إن) هو المكحلة لا 
الكحل نفسه» فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلةء وعليه يلزمه ما تمتشط من 
الدهن والحناء لا آلة المشط. 

وني سباع عيسى ابن القاسم: يفرض ها الدهن وحناء رأسها ومشطها وشبه 
ذلك وآما المشط والمكحلة والصبغ فلا دري ولا أراه. 

ابن رُشد: إن أوجب ها ذلك؛ لأنها عادة نسائهم» ولا يفرض ذلك عندناء؛ إذ لا 
يعرفه نساؤناء لكل أهل بلد عرفهم» واضطرب قول ابن القاسم في المشط فله في أول 
کلامه: يفرض» وفي آخره: لا يفرض. 

قلتٌ: ما تقدم للباجي ينفي اضطرابه. 

وفي كون أجر القابلة عليها أو عليه»ء ثالثها: إن استغنى عنه النساء فعليها وإلا 
فعليه» وإن كانا ينتفعان به معا فعليه)| على قدر منفعة كل منهماء لسماع القرينين من 
طلاق السنة وابن رد عن أَصَبَع وساع ابن القاسم ولم حك الباجي الأول» وعزا 
الأخير لمحمد. 

ابن حبيب: ليس عليه أجر الحجامة ولا الطيب. 

ابن زرقون: في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم : عليه أجر الطبيب 
والمداواةء ونحوه قول أبي حفص العطار: يلزمه أن يداويها بقدر ما كان ها من نفقة 
صحتهاء لا أزيد. 
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وفيها: لیس عليه خادم. 


[باب قي الإسكان] 

وفيها: ووجوب الإإسكان كالنفقة وحال السكنى قدرا وصفة ومكانا باعتبار حال 
الزوجين. 

وسمع ابن القاسم في کتاب النکاح: من سکن زوجته مع أبيه وأمه فشكت ضرر 
ذلك فليس ذلك له قيل: يقول: إن أبي أعمى لا أغلق دونه بابا. قال: ينظر في ذلك إن 
رئي ضرر حو ها عن حاها. 

ابن رُشد: ولا يسكن معها أولاده من امرأًة أخرى في دار واحدة إلا برضاها. قاله 
في سباع سحنون من طلاق السنة لضررها باطلاعهم على تصرفاتما وأمر الأعمى 
أخف» فأوقف مالك أمر الأعمى على النظرء وحمله على عدم الضرر حتى تثبت المراًة 
آنه يضر بها؛ لأن قوله: ( فإن رئي ضرر ) معناه فن ثبت ذلك. 

وقال ابن الماجِشُون فيمن هي وأهل زوجها في دار واحدة تقول: أهله يؤذونني» 
أفردني عنهم: رب امرأة ليس هما ذلك لقلة صداقها أو وضيعة قدرهاء ولعله على ذلك 
تزوجها وني المنزل سعة» فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعز اء وإن حلف أن لا 
يعزها مل على الح بره ذلك أو أحتثه ليس بخلاف؛ لقول مالك فيمن لا يشبه حاها 
من النساء أن يسكنها وحدهاء وله أن يسكنها في دار جملة» ليس على زوجها أن خرج 
آبویه عنها إلا أن ثبت إضرا رهما با. 

ابن سهل: جاب ابن رَرْب: من تزوج امرأة له ولد صغير من غيرهاء فأراد 
إمساكه بعد البناء وأبت ذلك» إن كان له من يدفعه إليه من هله ليحضنه له ويكفله 
أجبر على إخراجه» وإلا أجبرت على بقائه» ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه 
م يكن ها ذلك» وكذا الزوجة إن كان هما ولد صغير مع الزوج حرفا بحرف. 

ابن عات في المجالس: إن آراد أن يكتري هما دارا ورغبت هي في السكنى في دارها 
بمثل ما یکری هما فالقول قوهما. 

وني العدة منها: إن كانت المعتدة في مسكن بكراء» فلم تطلب به الزوج إلا 


بعد العدة فلها الكراء» وكذا لو لم يفارقها فطلبته به بعد تمام السكنى» فذلك ها إن كان 


مورا 

وني الرواحل منها: من نكح امرأة وهي ببيت اكترته سنة» فدخل با فيه» وسکن 
باقي السنةء فلا كراء عليه ها ولا لربه» وهو كدار تملكه إلا أن تبين له ني بالكراء 
سكن فإما وديت أو خرجت» قال غبره: عليه الأقل من كراء المثل أو ما اكترت به. 

عياض: ما في العدة خلاف مافي الدور» وتكلم الأشياخ عليهاء وهو بين 
اختلاف قول أو سؤال» وترجح في ذلك بعضهم» وفسر المتيطي وغيره المشل بأمرين 
مثل كراء الدار أو مثل كراء ما يكريه ههاء فهو أقل من ثلاثة أشياء. قال: وقال أبو 
عمران على الخلاف جلها فضل وابن لبابة وغيرماء وليس كذلك؛ مسألة العدة | 
تملك فيها السكنى وني الأخرى ملكتها. 

ابن عبد الرحهمن: الكراء في العدة مشاهرة» فبناء الزوج والكراء غير لازم ها 
فلزمه» وفي الآخر هو لسنة معينة فبنا وهو لازم هاء كمسكن هاء وذكر عن ابن القاسم: 
إن دعته للبناء في دارها أو في دار هي فيها بكراء» فلا كراء عليه» وإن كان هو الذي 
اختار ذلك فعليه الكراء. 

وفرق غيره بأنها في مسألة العدة مطلقة فصار كأجنبي» وني الأخرى هي 
في عصمته» واختار ابن لبابة أن تحلف ما سكنت عن القيام عليه في الكراء هبة له 
وتا ةة 

قال فضل: جيدة في اليمين. 

وقال ابن الهندي: جرى العمل بوجوب الكراء عليه في دارها ولم يذكر يمينا. 

وفرق ابن العطار في مسألة الكراء» فأوجبه للمولى عليهاء ولم يوجبه 
للهالكة نفسها. 

وتعقبه ابن الفخارء فقال: إن كان الكراء من حق الزوجة فيا سلف فلا فرق بين 
المولى عليها وغيرهاء وقد اختلف في ذلك قوله في المدَوّنة» ولم يختلف قول مالك في 
أكله مالها وهي تنظر» لا تغير ولا فيمن أنفقت عليه» أن ذلك هاء وإن كان عدي) حال 
الإنفاق. 


الجزءالخامس 17 


وتعيين المسكن اللائق با له دونها لقول الباجي وقبوله. 

ابن عات: للأب» شر ط أن لا بخرجها من دارها بموضع کذاء وإن كان منوعا من 
هبته ماما؛ لأن للزوج إسكانما حيث شاء فلم) قصره الأب على دارها ترك له شيتًا من 
ماهاء وتقدم لابن عبد السلام ني فصل سكنى المعتدة خلافه بتخريج تقدم. 

رده ابن عات» صوب ابن لبابة قضاء سليمان بن أسود على أب طلب زوج ابنته» 
وهي في ولایته بإخرا جه من دارها ليكرا ماء وقال القاضي: لزوجها: آلك دار؟ قال: 
لا؛ يمنعه إخراجه منها قائلا له: لاكرامة لك أن تخرج ابنتك من دارها إلى دار خرج» 
تمشي بفراشها على عنقها من دار لدار» ليس هذا من حسن نظر. 

ثم قال: سأل ابن دحون ابن ررب عن شرط أن لا يرحلها من دارها إلا آن تطلبه 
بالكراء» فقال: ذلك جائز» فإن طلبته بكراء ما مضى لم يلزمه إن كانت رشيدة عالمة 
بالشرط» وإن كانت مولى عليها غرمه. 

قال ابن دحون: فإن كانت ذات أب وأباح له السكنى لأي شيء لا يضمن الأب 
الكراء» ويكون حمل المبةء فقال: ليس هبة» والكراء على الزوج» وليس للأب أن يهب 
مال ولده» وتأمل هذا مع قضية سليم‌ان بن أسود. 

وللباجي وابن مغیث خلاف قول ابن رَرْب. 

وني ثاني نكاحها لا يجوز العفو عن شيء من صداقها إلا للأب لا لوصي 
ولا غیره. 

ابن القاسم: إلا أن يكون على وجه النظر اء فيجوز إذا رضيت» مثل آن يعسر 
بالمهر فيسأل التخفيف» ويخاف الولي الفراق. 

عياض: يحتج به في مسألة: إذا رضيت المحجورة بسكنى زوجها معها دارهاء 
وإنفاقها على نفسها خحوف طلاقها رغبة في زوجهاء وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها 
وتنفق على نفسهاء أن ذلك هاء على ما أفتى به شيوخ الأندلس» وبه أفتى ابن عتاب 
وشيخنا هشام بن أحمد وابن حهمدين القاضي وغيرهم وهو النظر» ولم يره في إسقاط 
النفقة أبو المطَرّف الشعبي» وقال: يلزم هذا في) يطلبه من ماها إذا خشيت فرقته. 

عياض: وهذا لا يلزم؛ لأنها تقول في الوجه الأول: إن فارقني رجعت آكل مالي 
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وأسكن داري ولا أتزوج سواه. 

فلت 0 انت عن ر غ د فالا طهر فول الشى وال شرل ر راغا 
عياض أيصًا من قو هما في إرخاء الستور بوجوب إنفاقه على أمه الفقيرة وها زوج معسر 
لا حجة له» إن قال: لا أنفق حتى يطلقها. 

وفيها: ليس عليه خادم إلا في يسره» ويتعاونان في الخدمة. 

وفيها: ليس عليها من خدمتها وخدمة بيتها شيء. 

وني إرخاء الستور منها: إن اتسع أخدمها. 

الباجي واللخمي عن ابن الماجشون وأصبغ: عليه إخدامها إن كانت ممن لا تخدم 
لحاها وغنى زوجهاء وإن م تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة 
الباطنة؛ العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء الماءء وكذا إن كان مليا إلا أنه مثلها 
في الحال وأشرف» وليس من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم بخدمةء وإن 
كان معسرًا فلا خدمة عليه» وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنية. 

زاد عياض عن ابن مسلمة: جب عليها خدمته داخل بيتها. 

ابن نافع: عليها أن تنظف وتفرش وتخدم. 

ابن خويز منداد: عليها خدمة مثلهاء وخدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح 
المنزل» وإن كانت دنية فعليها السكنى؛ الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن 
كانت عادة البلدء لعله يريد من بئر دارهاء وما قرب منها وخف» وقال أصحابنا: لا 

وني المبسوط: لا شيء عليها من خدمة بيتها ولا كنس ولا عجين إلامثل 
أصحاب الصفة» التي إن لم تطحن لزوجها طحنت لغيره. 

وني أجوبة ابن رَد قيل: الإخدام واجب ها تطلق عليه بالعجز عنه» قاله ابن 
الماجشون» ولابن القاسم: لا تطلق به. 

ابن حبیب: لا جب إلا أن کون موسرا» وهي من ذوات القدر. 

قلتٌ: ففي وجوبه مع التطليق بالعجز عنه أو دونه ثالثها: جب بيسره مع كونه 
ممن لا يخدم بنفسه أو كونه ممن لا تخدم امرأته بنفسهاء ورابعها: وجوبه إلا أن يكون 
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مثل أصحاب الصفةء وخامسها: وجوبه إن اتسع وإلا تعاونا في الخدمةء لابن رُشد عن 


ابن الماجِشون وابن القاسم وابن حبيب وابن خويز منداد عن أصحابنا وهما. 

ونقل ابن رُشدعن ابن الماجشون: التطليق بالعجز عنه حلاف نقل الباجي 
واللخمي عنه» وعلى الثالث: لو تنازعافي كونها من ذوي الخدمة ففي كون البينة عليه 
أو عليها نقلا ابن عات. 

المتيطي: إن كان في عقد نكاحه» وعلم الزوج المذكور أن زوجته هذه ممن لا تخدم 
نفسها لحاها ومنصبهاء فطاع بالتزام خدمتهاء وأقر أنه من يلزمه ذلك» ويتسع ماله له | 
يقبل قوله نه لا يطيق الإخدام» وكذا لو شهد له با زعم بينة م تنفعه لاعترافه بسعته» 
إلا أن يعلم أنه أصابه أمر ذهب ماله» كقوهم في الغريم يعترف لرب الدين بملائه ثم 
يقيم بينة بعدمه» قال: وحكى بعض سُيوخنا من القضاة عن بعض شيوخه من 
القرويين» أن بينته بالعدم تنفعه» ولا يضره ما شهد به على نفسه» ولولا ذلك لم یداین» 
والذي عليه العمل» وقاله غير واحد من الموثقين: أنه لا تنفعه بينته ويسجن أبدا حتى 
يؤدي دینه. 

المتيطي: ذو السعة في قصر وجوب إنفاقه على خادم ولزوم ثانية إن كانا ممن لا 
تصلحه| واحدة» ثالثها: إن ارتفع قدرها جدا كابنة السلطان والهاشمية زيد لي عدد 
خدمها الأربع والخمس؛ لرواية ابن القاسم والمبسوط مع ساع أصبغ. 

ابن القاسم: تلزمه نفقة الخادمين والثلاث إن كانت ذات غنى وشرف» وقول 
أصبغ: قال الشيخ أبو إبراهيم: يريد إن طالبها باستعمال هذه الأموال والرتب» وإن 
اقتصد ل يلزمه أكثر من واحدةء ولو طلبت نفقة خادمهاء وقال: أخدمها بخادمي و 
أكري من يخدمها بقدر نفقة خادمها أو أكثر» ففي قبول قوهما أو قوله نقل الباجي رواية 
ابن القاسم مع فتوى ابن عبد الرحهمن. 

ونقل المتيطي عن بعض الموقين قائلاء وقال غيره: يخير في نفقة خادمها وكراء 
امرأة تخدمها حرة أو أمة وشراء خادم تخدمها. 

الباجي: أو يخدمها بنفسه. 

لت ااا ك اا عا و ا5 


لتر الففيي 


خادم مهرها. 

وني طرر ابن عات: قيل: إنما تلزم الزوج نفقة من يخدم زوجته إن آتت بهاء وليس 
عليه أن يأتي بمن يخدمها. 

المشاور: يلزمه آن يأتي بمن يخدمها أو يشتري هما خادماء وعاب القول الأول ول 


المشاور: إن ادعى الزوج أن خادم زوجته تفسدها عليه وتسرق ماله» فأراد 
إخراجها لذلك ل يقبل منه إلا ببينةء أو يعرف ذلك جيرانه» ونحوه في مسائل محمد بن 
تليد فتأمله» ففيه خلاف ما نقل محمد بن المرًاز. 

وني أجوبة ابن رُشد: على القول بإ يجاب الإخدام لا أثر لشرطه في عقد النكاح» 
وعلى سقوطه لا يصح اشتراطهء فإن وقع وجب الفسخ قبل البناء» فإن طاع به بعد 
العقد جاز اتفاقا. 

وسمع ابن القاسم في كتاب السلطان: ليس لمن سألته امرأته أن تسلم على أخيها 
وأبيها منعها ذلك مالم تكثرء والأمور التي يريد أن يمنعها ها وجوه» ليس كل النساء 
سواء» وأما المتجالة فلا أرى له ذلك ورب امرأة لا تؤمن في نفسهاء فله ذلك فيها. 

ابن رُشد: هذا مثل سماع أشهب من الأيمان بالطلاق» يقضى عليه أن يدعها تشهد 
جنازة أبويما وتزورهم» والأمر الذي فيه الصلة والصلاح؛ فأما شهود الجنائز والعبث 
واللعب فليس ذلك عليه» خلاف قول ابن حبيب: لا يقضى عليه حتى يمنعها الخروج 
إليهم ودخوهم إليهاء فيقضى عليه بأحد الوجهين» ولا يجحنث إذا حلف حتى جلف على 
الأمرين فيحنث في أحدهماء وإنم| هذا الخلاف في الشابة المأمونة» ويقضى عليه في 
المتجالة اتفاقا لزيارة أبيها وأخيهاء والشابة غير المأمونة لا يقضى عليه بالخروج إلى 
ذلك ولا إلى الحج» رواه ابن عبد الحكم » والشابة حمولة على الأمانة» حتى يثبت أنها 
مام 

وسمع القرينان يمينه آلا تخرج زوجه إلا بإذنه في الأيمان بالطلاق إن حلف به أو 
بعتق» أن لا يدعها تخرج أبداء أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث؟ قال: لا. 

المتيطي: له منعها من زيارة أهلها إلا ذا عرم منها. 
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قال مالك: إن اتهم ختنه بإفساد آهله نظر» فإن كانت متهمة فله منعها بعض المنع 
لاكل المنع وإلا )م تمنع. 

وروی ابن شرس وابن نافع: إن وقع بینه وبين آخي امرآته کلام م یکن له 

قال مالك: وها أن تعود أخاها أو أختهاني مرضهاء ولو كان زوجها غائبا عنها 
ولم یأذن ها حین خروجه» وذکر ما تقدم لابن حبیب» وقال: ولو کان في عقد نکاحه 
شرط أن لا يمنعها من زيارة أهلها من النساء» وذوي حارمها من الرجال» ولا يمنعهم 
زيارتها في) بحسن من المتزاورين ارتفع الخلاف» وكان ها ذلك. 

قَلتٌّ: ظاهر المذهب عدم لزوم الشروط إذا ر تعلق بيمين وهذامنهاء قال: 
ويدخل في أهلها من النساء العمات والخالات وبناتهن وبنات الأخ والأخت والعم 
الخال وبنات بناتہن» ومن هن عند الناس من الآهل وإن م تكن ذات محرم. 

قال مالك: من لا زوج هما منهن» ومن ها منهن زوج لا تزورها إلا بإذن زوجهاء 
قیل له: فما حد ما تزور فیه؟ قال: في كل شهر مرتان» ما كل يوم فذلك تبرج الجاهلية 
قبل ضرب الحجاب» قیل له: قال قوم: في كل جمعة مرتان فأنكره. 

المتيطي: أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فيقضى مم بالدخول عليها في 
كل يوم» وإن كانوا كبارا ففي كل جعة» فإن حلف بالطلاق أن لا يدخلوا عليها مر 
الزوج بإخراج أمهم إليهم» فإن حلف على الأمرين جبره السلطان على دخوهم أو 
خرو جها إلیهم» ولا بحنث إلا آن یزید في یمینه ولا بسلطان. 

قلت : هذا خلاف ما تقدم لابن رد عن ابن حبیب من حنثه» ولو لم يزد في 
يمينه ولا بسلطان» ومثله نقل الصقلي عنه» وهو على الخلاف في إكراه السلطان حسبا 
مرفي الأيان. 

المتيطي: قال بعض الموثقين: إن احتاجت أن يدخل بينة للشهادة عليها م يكن 
للزوج منعهاء وليس هما أن تدخل أحدا بغير إذنه. 

قَلتٌ: الأولى عزو ذلك لنوازل سحنون في كتاب الشهادات. 


22 المختصر الفة 


فيها: لذات الزوج أن تدخل رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها وهو 
غائب؛ لأنه لو حضر لم يكن له منعها ذلك» ولا تدخلهم في مغیبه إلا ومعها ذو محرم. 

Ss 

قال ابن رُشد: لقوله يّ: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلامع ذي محرم 
منها»" '» فإن لم يكن هما ذو حرم قام هل الصلاح والفضل مقامه. 

وني الشفعة منها لذات الزوج تسليم شفعتها وها الشراء والبيع» ولا يمنعها 
الزوج من ذلك ولا من أن تتجر» فأخذ منه غير واحد أن ليس للزوج أن يجعل على 
باب مسكنها قفلا» وهو نقل ابن فتحون عن المذهب» قال في آخر الباب التالي لباب 
عقد الشهادات في الوصيّة ما نصه: وله منعها من الخروج إلى التجر» وليس له أن يقفل 
عليها إلا برضاها. 

في الطرر ما نصه: في المديان من المدَوّنة: له منعها من الخروج ولم يشترط إلا من 
التجر. 

E N E Ns 
فيه فليس له منعهاء ذكره بعض العلاء.‎ 

وقال ابن محرز مفسرا لما في المدَوّنة عن ابن الكاتب: يعني الخروج للتجر وإلا فقد 
قال: إن كانت حسنة الحال ها الخروج المرة بعد المرة لأبويها. 

وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه» ثالثها: الخيار فيها 
للزوج» ورابعها: بل للحاكم» ولا يجوز في الطعام ثمن» لعياض عن ظاهر المذهب مع 
آخذ ابن حرز من قوها: من له دين على امرأته وهي معسرة فلا يقاصها ني نفقتهاء فان 
كانت ملية فله مقاصتها بدینه في نفقته. 


ونقل عياض عن محمد ونقله مع ابن سهل والباجي عن ابن حبيب وعياض عن 
البغداديين» وعلى الثاني قال: تردد بعض الشيوخ في جواز دفع الثمن عن الجميع» 
SAA yT‏ :رقم (1339) في 
الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. 
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ومنعه أو دفعه عن غير الطعام. 

وتردد ابن عبد السلام في منع تأخير ما أخذ عن ما وجب» وجوازه بعيد؛ لوضوح 
کونه فسخ دين في دین» وبعد قياسه على فسخ الكتابة في مؤخر واضح. 

وفيها: قلت: إن خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض ها؟ أيفرض ها نفقة سنة 
أم نفقة شهر؟ قال: م أسمع فيه من مالك شيتًاء وأرى أن ذلك على اجتهاد الوالي في 
عسر الزوج ويسره» ليس الناس سواء. 

اللخمي: أجاز ابن القاسم أن يفرض سنةء وقال سحنون: الفرض سنة؛ لن 
الأسواق تحول» وأرى أن يوسع ني المدة إن كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرره؛ لأن 
الشأن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الإنصاف ولدد الزوج وفي قصر المدة ضرر 
في تكرير الطلب عند لدده» فإن كان موسرا فالأشهر الثلاث أو الأربع حسن» وفي 
المتوسط الشهر والشهران وإن كان ذا صنعة فالشهرء فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه 
يستطيع أن يقدمه. 

والكسوة تفرض مرتين في الشتاء والصيف؛ لأا لا تبعض وتكون بالشهر 
والأيام» وكذا الغطاء والوطاء. 

قَلتٌ: انظر هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضى بتعجيله» 
والأول ظاهر تعليل سحنون منع السنة بأن الأسواق تحول» والثاني نص اللخمي 
وتعليلهم باعتبار حال الزوج. 

وني کتاب ابن سحنون: سأله حبیب عن من لا جد ما يجري على امرأته رزق 
شهر» هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق؟ قال: نعم» ري رزق يوم بيوم 
بقدر طاقته» قيل: فإن كان به جدة» وليس باللي» تطلب أن يرزقها جمعة بجمعة؟ قال: 
بقدر ما يرى السلطان من جدته» من الناس من يجري يوم بيوم» ومنهم عة بجمعةء 
ومنهم شهر بشهر. 

قلتُ: انظر م يقع لفظ الخبز إلا في لفظ السائل مع إضراب سحنون عنه في لفظ 
جوابه» ومقتضى متقدم آقواهم عدم فرض الخبز» ففي قول ابن الحاجب: فقد يكون 
باليوم أو با لحمعة أو بالشهرء وقد يكون بخبز السوق نظر. 
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وضباع نفقة الزوجة وكسوةا: اللخمي عن محمد: ولو قامت بذلك بينة منها وهو 
ظاهرهاء قال: ويتخرج فيها أا منه قياسا على الصداق إذا كان عينا؛ لأن حملها على 
نها تكتسي نفس ذلك حتى يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره وتبيعه» ولأنه لو كساها 
بغیر حکم م تضمن» وإنما فعل الحاکم ما حقها آن تفعله بخیر حکم» وختلف إن بلیت 
الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له» هل يكون حكا مضى أم لا؟ كالخارص يبين 
خطاء ومن أخذ دية عينه ثم برئت اختلف فيه» وأرى أن يرجع إلى ما تبين؛ لأن هذا 
حقيقة والأول ظن» ولأن من حق الزوج إذا انقضى أمد فرضها وهي قائمة أن لا شيء 
عليه حتى تبلى» فكذا إذا بليت قبل» وقبله المتيطي وغيره» ويرد بتحقق الخطا في المقيس 
عليه في الصور الثلاث وعدم تحققه في المقيس لحواز كونه بحوزها في اللبس. 

ابن محرز عن محمد: إن ادعت تلف نفقة ولدها م تصدق» وإن كانت ها بينة فلا 
ضبان عليها إلا في أجر الرضاع فقط. 

ابن عرز: لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة» ونفقة ولدها إنا قبضتها للولد إلا 
أنه ليس محض أمانة ها من الزوج فتصدق في عدم البينة؛ لأنه لو امتنع من دفعها لحكم 
به عليهاء فضارع ذلك حكم العواري والرهان والمشتري على خيار» فإن قامت بتلفها 
بينة م تضمنها وإلا ضمنتها وقبله ابن عات. 

ويرد بأن منفعة الرّهن والعارية والمبيع بخيار لقابضه» وهي في الحاضنة لغيرها 
وهو المحضون, ولاسي) على أن حت الحضانة للمحضون» ففي ضمانها نفقتها لا 
لإرضاعها ونفقة ولدهاء ثالثها: نفقتها فقط لتخريج ابن حرز» وتخريج اللخمي وقول 
حمد» وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة 
وإلا فلا. 

القياس أن لا فرق بين الملية والفقيرة» ك| في الأجنبيين إذا كان لكل واحد منها 
على صاحبه حق» برد قوله فيها وفي| زعمه في الأجنبي» بأن شرط وجوب المقاصة 
وجوب تعجيل الحق من الجانبين» وهو لا جب على المرأة إلا بشرط يسرها باحق زائدا 
على ما يجب تركه للمفلس من نفقته وعيش أهله الأيام» فإذا كانت معسرة به وجب 
تأخيره فبطلت المقاصةء وكذا الأجير المعسر بنفقته» لا جب عليه مقاصة من استأجره 
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بأجرته في دين له علیه» إلا فی زاد على قدر نفقته. 

وني سقوط نفقتها بنشوزهاء ثالثها: إن م تكن حاملاء ورابعها: إن خرجت من 
المسكن» وخامسها: إن عجز عن صرفها عن نشوزهاء وسادسها: إن فعلت ذلك 
بغخضة لا لدعوى طلاق. 

لابن رُشد عن سباع عيسى» مع نقله عن سحنون والأبهري مدعيا الإجماع على 
ذلك» والمتيطي عن رواية القاضي قائلا هي الأظهرء وابن رُشدعن رواية محمد مع 
قول المتيطي: هي الأشهرء وله عن الشّيخ أبي القاسم» وعن الوقار وعن القابسي 
وعن سحنون. 

ابن عبد البر: خالف ابن القاسم الفقهاء في وجوب نفقة الناشز» واختار 
اللخمي الأول. 

ابن رُشد: وأخذه ابن الشقاق من قول ابن القاسم فيهاء فيمن غلبت زوجها 
فخرجت من منزله في العدة من طلاق بائن وسکنت غیره» لا کراء ها عليه فی سکنته» 
غير صحيح؛ لأن ابن القاسم فرق بين المسألتين في الموازية» فأوجب للناشز النفقة 
بخلاف المعتدة» والفرق بين؛ لأن السكنى متعين ها في مسكن الطلاق لا في ذمته» 
فليس هما أن توجب في ذمته ما م يكن واجبا عليه. 

قَلتُ: وهذا أبين من نقل عياض عن أبي عمران» الفرق بأن بقاء المعتدة في المنزل 
حق لله» وبقاؤها مع الزوج حق له» قال: وقال نحوه ابن عبد الرحهن وخالفه في 
التعليلء قال: لأن السكنى حق له» وعزو ابن عبد السلام الوجوب لس|اع عيسى وهم. 

سمع عيسى ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: من خرجت امرأته تزور بعض 
آهلها» فحلف بطلاقها أن لا يرسل إليها بنفقتها حتى تكون هي التي ترسل» فكرهت 
أن ترسل واستدانت نفقة على نفسهاء ثم طلبت النفقة من زوجها لكل ما غابت عنه» 
وقال الزوج: أنت تركت ذلك حين م ترجعي إلى بيتك» ها النفقة لكل ما غابته؛ لأنه لو 
شاء نقلها لنفسه ومنعها أن تستدين. 

ابن رُشد: قوله ( لأنه لو شاء نقلها... إلخ) يدل على أنه لو أرسل لنقلتها فأبت 
الانتقال وغلبت على ذلك ل يكن ها أن تتبعه بنفقتهاء فلا نفقة للناشز بدليل 


26 المختصر الفد 


هذه الرواية. 

وني الطرر: إن وجب عليها الحج حرجت له» وإن كره إذا وجدت ذاعرم أو رفقة 
مأمونةء ونفقتها المعتادة على زوجهاء وكذا زائرة أهلها لشرطها ونفقة سفرها عليها 
ونفقة المحبوسة على زوجهاء وكذا إن حبس في حقها أو حق غيرها. 

التونسي: ونفقة امرأة المؤجل قبل البناء سنة لجنونه» إذا دعته للبناء مع امتناعها 
منه لجنونه كمعسر بالمهر يؤمر بالنفقة مع امتناعها منه. 

ابن رُشد: والظاهر سقوطها لعذره بخلاف المعسر بالمهر؛ إذلعله كتمه» وسفر 
الزوج بزوجته لبلد آخر تقدم في الشروط. 

وفيها مع غيرها: لا نفقة لحامل في وفاة» وسكنى البائن في عدتهاء ونفقة هلها 
كالرجعية. 

وفيها: إن طلقها طلاقا بائنا ثم مات في العدة» فقد وجب هما السكنى في مال 
الزوج قبل الوفاة ديناء فلا يسقطها موته بخلاف المتوفى عنها ولم يطلقهاء وروى ابن 
نافع هما سواء. 

ابن عات: هي ثلاثة أقوال؛ سقوط سكناها كالنفقة» ولو كانت دار الميت» وهو 
الصحيح في القياس الآتي على رواية ابن نافع. 

الثاني: بقاؤهاء ولو كانت لخير الميت» وهو قول ابن القاسم في المدَونةء والثالث: 
بقاؤها إن كانت للميت وإلا سقطت» قاله ابن القاسم في المدنية» ويقوم من رواية أي 
زيد على تأويل» ولو كان الطلاق رجعيا سقطت السكنى كالنفقة لرجوعها لعدة الوفات 
وهي في عدة من طلاق رجعي» والمعتدة من الوفاة لا سكنى ها في مال الميت» إن لم 
تکن في مسکن یملکه ولا آدی کراءء.. 

وني سباع ابن القاسم: إن اختلعت الحامل أو طلقها طلاقا بائنا فلزمته نفقتهاء ثم 
مات قبل وضعها سقطت نفقتها بموته» ومثله روى ابن نافع في إرخاء الستور فألزم 
آهل النظر ابن القاسم أن يسقط السكنى كالنفقة» وقيل: لا يلزم؛ لأن سقوط النفقة 
لأنها للحملء وقد صار الحمل وارثا فوجب سقوطه» والسكنى إنها هي للمرأة» وقد 
وجبت عليه في الصحة فلا تسقط بموته. 
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وعزا الصقلي الجواب عن إلزام ابن القاسم لبعض الفقهاء قال: ولأن السكنى لا 
تسقط في الموت ولا في الطلاق البائن» إن كان المسكن له ونقد كراءه» وتسقط في ذلك 
النفقة» فدل أن السكنى أقوى. 

قلتٌ: يدل قوله هذا على أن السكنى على رواية ابن نافع لا تسقط إن كان المسكن 
له أو نقد كراءه خلاف ما تقدم لابن عات: أنها على رواية ابن نافع تسقط مطلقاء ومثله 
ذكر اللخمي عن ابن القَصّار في تفسيره رواية ابن نافع أن السكنى تسقط كما 

ونفقة المرضع الحامل البائن تقدمت في الرضاع» وتقدمت سكنى الملاعنة ولا 
نفقة لحملها؛ لأنه غبر لاحق به حسبا مر. 

وفيها مع غيرها: نفقة المعتدة من رجعي وأحدهما رق» كنفقتهم) دون طلاق» ومن 
بائن ساقطة ما م تعتق فتجب. 

وسمع ابن القاسم في كتاب العدة: إن طلقت حامل فطلبت الكسوة نظر لما بقي 
ها من الأشهر ولقدر الكسوة فتعطاه دراهم. 

ابن رُشد: هذا مجمل بينه سماع يجيى» إن طلقت أول الحمل فلها الكسوةء وإن لم 
يبق من أجل الحمل إلا الشهران والثلاثة ونحوها قوم ما يصير ها لتلك الأشهر من 
الكسوة» ولو كسيت أول الحمل وتعطاه دراهم» وهذافي الكسوة التي تبلى في مدة 
الحمل» وإن كانت لا تبلى في مدته مثل الفرو والحشو وشبهه» فالوجه أن ينظر ما 
ينقصه اللباس مدة الحمل» فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية. 

وني وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان» ثم 
رجع للأولى. 

ابن رُشد: وهما جاريتان في اللعان به» وثبوت حكم أم الولد وعزا المتيطي الثانية 
لرواية المبسوط وقال: الذي وقع لمالك في غير كتاب أن بظهور حلها تجب نفقتهاء 
وني المرًّازية: وتحركه» وهو نحو ما قدمناه» فقال بعض شَيُوخنا: هذا قول ثالث. 

فل ن عات عو ايو اال ن ا ق انل و ا ار 
يتحرك تحركا بينا يصح القطع به على حركته في أقل من آربعة أشهر وعشر» فإن شهد 


النساء أن با حملا بينا لا يشككن فيه من غير تحريك ردت الأمة في دون ثلاثة أشهرء 
لا في) زاد على ذلك لاحتمال حدوثه عند المشتري. 

فلت فهذا يويد فة الالت ومن انفين لها بعد الفقة غل طرق: 

المتيطي: إن أنفق بحكم رجع» وإلا فروايتان. 

ابن رُشد: إن انفش بعد النفقة ففي رجوعه» ثالثها: إن كان بحكم لرواية ابن 
الاجشون مع قوله» وحمد وروایته» وساع ابن القاسم» ولابن شاس نحوه. 

وقال ابن الحاجب: ورابعها عکسه» ولم یعزه شرا حه. 

وقال ابن حارث: قال سحنون: قال ابن نافع: إن أنفق بقضاء م ترد شيًا؛ لأنه 
حكم مضى» وكذا يقول المغيرة وابن الماجشون. 

وقال محمد: أخبرني عبد الملك» عن مالك في أظن أنه قال: إن كان بأمر السلطان 


م یرجع» وإن کان بغیر آمره رجع. 

قال حمد: والصواب إن أنفق بحكم أن لا يرجع إلا أن تقر المرأة آنه انفش» وإن 
قالت: آسقطت لم يرجع؛ لأنه حكم مضى» وكذا إن أنفق بغير حكم. 

ابن عبد الحكم : إن أنفق خمسة أعوام ثم وضعت بعد ذلك بشهرين» فإن كان 
الطلاق بائنا رجع بجميع النفقةء وإن كان الطلاق غير بائن رجع بنفقة الوقت الذي 
حملت فيه ووضعت لستة أشهر. 

وقال ابن حارث أول الترحة: اتفقوا أن من أخذ من رجل ما لا جب له بقضاء أو 
بغير قضاء» ثم ثبتت الحقيقة آنه م یکن يجب له عليه شيء» آنه يرد ما أخذ. 

وقال ابن رُشد عقيب كلامه: ومذه المسألة نظائر تفوت العد. 

منها: مسألة كتاب الشفعة» فيها: من أثاب من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه» ومسألة 
كتاب الصلح» فيها: من صالح عن دم الخطاً ظنا أن الدية تلزمه» ومسألة الصداق في 
سباع أَصْبََ من كتاب النكاح» وماني سماعه من كتاب الشهادات وماني سباع عيسى 
ونوازل سحنون من کتاب ابات . 

وسمع ابن القاسم: إن شهد رجل وامرأة على غائب بطلاق امرآته ينفق عليها 
وتطلب ذلك فإن ثبت ذلك اعتدت من يوم طلق» ولا غرم عليها في| أنفقت؛ لأنه 
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ابن غل تفشة: 

ابن رُشد: ثبوت ذلك بشاهد آخر؛ لأن شهادة النساء في الطلاق ساقطة» فإن اتفق 
الشاهدان على يوم الطلاق اعتدت منهء وإن اختلفا فمن يوم آخرهماء ولو لم يذكرا 
اليوم الذي طلق فيه وفات سوا عن ذلك فالعدة من يوم شهدا عند القاضي لا من 
يوم الحكم إن تأخر. 

وقوله: ( لاغرم عليها في| أنفقت ) يريد من يوم الطلاق إلى يوم علمت به. 

ولو أنفقت من ماما أو تسلفت ففي رجوعها عليه بذلك قولان؛ لساع أشهب» 
وقول ابن نافع: وأما من مات في غيبته ففي العدة منها تغرم ما أنفقت؛ لأنه م يكن منه 
تفريط» ويجب على هذا التعليل أن تغرم ما أنفقت من ماله بعد أن طلق إلى أن يمضي 
من المدة ما يمكن أن يصل العلم إليها بذلك دون تفريط ولم يقولوه» ووجهه أنه أذن ها 
في الإنفاق من ماله» فلا رجوع له عليها. 

وفيها مع غيرها: سقوطها بإعساره وعدم الرجوع بم) أنفق عليها ني عسره غائبا أو 
حاضرا. 

وفيها: ها الرجوع بم) أنفقت عليه ولو كان معسراء وكذا الأجنبي إلا أن يرى أا 
بمعنى الصلة منها أو الضيافة» ويرجعان با ليس بسرف كالدجاج والخراف ونحوه. 

وعدم تخريج قول عبد الحق بالرجوع بالسرف في قو هما في السلم الثاني: من باع 
داراعلى أن ينفق عليه المبتاع حياته واضح لتعليله قوله بأن السرف هبة لأجل البيع» 
وقول ابن عبد السلام: (إن) يتم هذا حيث تقول المرأًة: قصدت الرجوع با أنفقت» 
ويقول زوجها أو الأجنبي: إن) ظننت نها صلةء ولم يقبل ذلك منه فقضى هماء وأما إن 
اتفق المنفق والمنفق عليه أن النفقة على الرجوع فلا يتحقق الفرق) يرد بوضوح 
المكايسة في مسألة البيع وعدمه في مسألة اتفاق المنفقين على الرجوع كالفرق بين 
صريح البيع وهبة الثواب ببنائها على المعروف. 

ونوقض قوهما بقو ها في الهمبات: ليس بين المرأة وزوجها ثواب إلا أن يعلم أنها 
أرادت ذلك» ويجاب بأن كون قيامها بنفقته قيامًا بضروري أو حاجي آكد عوضه» 
والقيام بامبة قيام بزائد عليهاء فأشبه السرف في الإنفاق. 
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وفيها: لا شيء ها في رآي» في) أنفقت على نفسها حال عسره» وإن كان موسرًا 
فذلك دين عليه» وإن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب» فذلك ها إن كان 


موسرًا يوم آنفقت والولد صغار أو جوار أبكار ولو حضن. 

ابن عات عن بعض المفتين: من تزوجت فطاع زوجها بنفقة ابنها ثم أراد الرجوع 
بها عليه؛ إذ له مال وقت الإنفاق فلا رجوع له عليه لأنه معروف. 

وذكرلي بعض أصحابنا أنها وقعت في مجلس السَيوخ فأجعوا على ذلك» وني 
الاستغناء في بعض الكتب: إن كان الطوع لمدة الزوجية فإنا يلزمه الإنفاق على الربيب 
مادام صغيرا لا يقدر على الكسب. 

قَلتٌّ: فیلزم ما لم يطر له مال. 

ابن شاس: والقادر بالكسب كالقادر بالمال. 

قال ابن عات: فإن قال: لا أعمل م بجر على العمل» وكذا في الفلس. 

قْلت: للخمي في كتاب المديان: إن كان المفلس صانعا يداين للعمل ويقضي من 
عمله ثم عطل أجبر على العمل» فإن لد استؤجر في صناعته تلك. 

قْلتٌ: فكذا الزوج ني النفقة. 

وشرط الحكم بالنفقة: قال ابن لبابة: ثبوت النكاح لا مجرد قول المرأة والرجل 


آنہ| زوجان. 
ابن سهل: إلا في الطارئين فيقبل قوهم|ء وكذا إن كان نكاحه) فاشيا معروفا 
بموضعه اء وإلا فلا. 


قلتُ: تقدم لابن رسد في هذا الأصل اختلاف في فصل المفقود. 

وعجز الزوج عن حاضرها لقيام الزوجة لطلبها يخيرها في طلاقه» ولو كان 
ادها عدا 

فيها مع غيرها: كل من لإ يقو على نفقة امرأته فلها فر قته. 

ابن القاسم: ولم يفرق مالك بين حرة ولا أمة. 

روى مسلم بسنده» عن عبد الله بن عمر» عن النبي له : «كفى بالمرء إثا أن يضيع 
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ا 

وعن عائشة: دخلت هند بنت عتبة امرأًة بي سفيان على رسول الله ع فقالت: 
يا رسول الته» إن أبا سفيان رجل شحيح» ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
إلا ما أخحذت من ماله بغير علم» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله عإل: 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

وللدارقطني بسنده إلى ماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أي صالح» عن أي 
هريرة» عن النبي عيله: في الرجل لا جد ما ينفق على امرأته» فقال: «يفرق بينه)»(2. 

ولم يتعقبه ابن القطان على عبد الحق» وحماد قال فيه المزي: إمام» قال عمرو بن 
معين وعمرو بن عاصم: إذا رأيت من يقع في حماد فاتهمه على الإسلام» كذانقل 
الذهبي في اختصاره كتاب المزي» والذي رأيت للحاكم ما نصه: 

قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت من يغمز حاد بن سلمة فاتهمه؛ فإنه كان شديدا على 
آهل البدع» وقد قيل مع ذلك في سوء حفظه وجمعه بين جماعة في إسناد بلفظ واحد» 
وعاصم ثقة» قاله المزي وغيره. 

سمع القرينان في كتاب النكاح: من تزوجت عتاجًا عظطمت حاجته ألها 
نفقة عليه؟ قال: أمر الناس أنها عليه إلا أن يكون من السؤال الطائفين على الأبواب فلا 
نفقة هها. 

ابن رسد في بعض الكتب علمت حاجته» وقوله في السماع عظمت أصح لأا إذا 
وجبت على المحتاج المعلوم حاجته إذا م يكن سائأا فأحرى إن كان ساثلا؛ لأن مسكنة 
غير السائل أشد وإنم| أسقطها عن الطائف على الأبواب لشهرة حاله» فحملها على 
العلم بحاله بخلاف غير السائل فيرجع معنى السماع إلى آنا إن تزوجته عالمة عجزه 
عن النفقة فلا نفقة ها كان سائلا أو لاء وأنها في السائل حمولة على العلم بحاله 


(1) آخرجه مسلم: رقم (996) في الزكاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك وأبو داود: رقم 
)1692( في الزكاة» باب في صلة الرحم. 
(2) أخرجه الدارقطني: رقم (193) كتاب النكاح باب المهر. 


بخلاف غیره» ویؤید هذا التأویل قول ابن حبیب: إن تزوجته وهو فقير لا شيء عنده 
فقد علمت عجزه عن النفقة فلا قول هما بعد ذلك. 

وني المدَوّنة من قول يحيى بن سعيد ما يدل على أن الفقير لا نفقة عليه» ومعناه إن 
علمت فقره وهو قوله: إن تزوج الرجل امرأة وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق 
عليها فرق بينه). 


وللقابسي: إن ترك السائل التطواف كان نها حجة وفرق بينهاء وقال محمد بن عبد 
الحكم : عليه الإنفاق وإن كان سائلا يطوف بالأبواب. وهذا أظهر» إذ قد يسأل وله 
مال» فهي تقول لولا أن له مال لم يتزوجني» إذ قد علم أن على الزوج نفقة زوجته وإن 
ل تعلم فقره لم تسقط نفقتها اتفاقاء وعزا المتيطي الأول لرواية المبسوط وقول ابن عبد 
الحكم لرواية محمد قال وقال بعض الموثقين: إن تزوجها قادرًا على القليل منها ثم 
عجز عنها فلها القيام عليه. 

وقال اللخمي -كالقابسي قال-: وإن كان فقيرًا فأيسر ثم افتقر يختلف في الطلاق 
عليه» وإن كان لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر فلها أن تقوم بالطلاق. 

ابن زرقون: فتحصل فيها ثلاث» قول ابن عبد الحكم » ورواية ابن حبيب: لا 
نفقة ها على حال» والفرق بين السائل وغيره. 

قْلتٌ: هذا خلاف نقل ابن رُشد إن م تعلم فقره لم تسقط نفقتها بحال. 

المتيطي مع غيره من الموثقين: إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله وإن أكذبته 
فبعد إثباته عدمه وحلفه. 

قَلتُ: انظر ما فائدة إثباته عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله بناء على أنه لو 
أقر بملائه وامتنع من الإنفاق لعجل ها الطلاق أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم 
ملاءه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق» وعليه إن كان له مال ظاهر أخذ منه النفقة 
كرهًاء والأول ظاهر كلام الموثقين. 

قال ابن عات في مقنع ابن بطال: کتبت لبعض من أثق بعلمه ني رجل قامت عليه 
امرأته بنفقتها فادعى العدم هل يحبس قبل أن تقوم عليه شبهة أو لا حتى تقيم عليه 
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المرآة شبهة فيظهر لذلك لدده» فقال: لا حبس ويخير بين أن ينفق أو يطلق» فإن ثبت 
عدمه وحلف آنه لا مال له ضرب له الأجل» فإن أيسر فيه وإلا طلقت عليه وتكون 
معه في خلال التأجيل» وإن علم أن له مالا أو ظهر لدده كان للساطان أن يسجنه» 
والثاني أقيس وهو ظاهر قوها: 

قلتٌّ: اتباع عروضه في نفقتها؟ قال: قال مالك تلزمه النفقةء فإذا كان ذلك يلزمه 
بیع فيه ماله وهو دليل حديث هند" المتقدم وهو مقتضى قول ابن عبد السلام حبر ذو 
المال على النفقة من ماله كالديون. 

عياض: فيها أول الباب يباع ماله لنفقة زوجته» أبو عمر: إن لم يكن غائبا ولا 
حاضرا وني الحاضر نظر. 

عياض: ليحيى بن إسحاق عن ابن القاسم إن أبى وله مال أيدفع منه نفقتها؟ 
قال: يوقف إما أنفق أو طلق عليه» وإذا ثبت عدمه ففي الطلاق عليه دون تلوم وبعده 
قولان لإحدى روايتي محمد وغيرهاء وعليه في كون التلوم اليوم ونحوه أو آياماء 
ثالثها: الشهر ونحوه» ورابعها: الشهر والشهرينء وخامسها: إن لم يرج له مال فالشهرء 
وسادسها: ثلاثون يوما؛ لرواية المبسوط ورواية محمد ونقله عن أصحاب مالك وابن 
حبيب عن ابن الماجشون وأَصبَ وأبي عمر قائلا: التوقيت في هذا خطأ إن) هو 
لاجتهاد الحاكم» وني رجوع روايتي الجلاب ثلاثة أيام وشهرا للثاني والثالث نظر. 

وفيها: منهم من يطمع له بقوة» ومنهم من لا يطمع له بقوة. 

عیاض : قال بعضهم ظاهره لا تلوم لمن لا یرجی له» وحکی فضل آنه مذهب ابن 
القاسم وحمل الأكثر المدَونة على التلوم للجميع كا روى ابن حبيب وهو الصواب وإلا 
كان ظلم| على الزوج» وك| يتلوم له في الرجاء وتؤمر بالصبر والإنفاق على نفسها من 
ما نها وما تصنعه لو م یکن ما زوج حتی بختبر حاله» کا إذا قطعنا آن لا شيء عنده فلعل 
(1) أخرجه البخاري: 338/4 ني البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون 


بينهم» وني المظام» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» ومسلم: رقم (1714) ني الأقضيةء 
باب قضية هند. 
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ي 


أن يأتيه الله بشىء أو يتسلف. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من جيء به ليطلق عليه بعدم التفقةء فقالت امرأته لا 
تطلقوني عسى الله أن يرزقه» فمكشت أياما ثم طلبت طلاقه ليس ها ذلك ويتلوم 
له ثانية. 

ابن رُشد: وقال أول السماع في امرآتي المعترض والمولي إن أنظرتاهما بعد الأجل 
إلى أجل آخر فى) أن يطلقا عند الأجل الذي أنظرتاهما إليه ولا يستأنف ها ضرب 
أجل» والفرق أن أجل هذين سنة لا مدخل لاجتهاد فيها فإذا حكم با ووجب للمرأة 
القضاء بتمام الأجل لم ينتقض الحكم الماضي بتأخيرها ما وجب هماء والتلوم في النفقة 
إنا هو اجتهاد فإذا رضيت بعده بالمقام بطل وطلقة المعسر بها رجعية اتفاقا» شرط 
رجعته سره بنفقتها. 

وني حدها بنفقة شهر أو با كان يفرض عليه ثالثها بنصف شهر. للمتيطي عن 
ابن القاسم قائلا: قدر نصف شهر لغوء وابن حبيب» وعزاه الصقلي لابن الماجشون 
وجعله تفسيرا للأول» وبعضهم عن ابن مزين. 

وني سماع عيسى من كتاب العدة إذا وجد نفقة شهر فهو أملك با. 

ابن رُشد: معناه وإن م يطمع له بال سوى ذلك وهو صحيح؛ لأنه إذا أيسر في 
العدة وجبت عليه النفقة وإن م يرتجع» قاله ابن حبيب وحكاه عن الأخوين» وهو 
الآتي على قوهها: كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة فالنفقة عليه لامرآته وإن م تكن 
حاملاء وكذا المولي فلا يصح أن يحكم عليه بالنفقة ويمنع الرجعة» وحمل بعضهم قول 
الواضحة على أنه ساوى بين المطلق عليه بالإيلاء والمطلق عليه بعدم الإنفاق في عدم 
النفقة عليه حتى يرتجع لقوله فيها: وكل طلاق لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بقول 
وفعل فلا نفقة عليه حتى يرتجع» وليس ذلك بصحيح إذ قد فرق بينهاء وقوله في الذي 
يطلق عليه بالإيلاء أنه لا نفقة عليه حتی يرتجع» مثله حکى ابن شعبان عن مالك وهو 
خلاف نص المدونة. 

وقوله: إذا م جد إلا نفقة الأيام اليسيرة العشرة والخمسة عشر وشبه ذلك فلا 
رجعة له» معناه إذا م جد إلا ذلك ثم ينقطع» وأما لو قدر على أن بجري عليها النفقة 
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مياومة» فإن كان ممن جرا قبل الطلاق عليه مياومة فله الرجعة» واختلف إن كان ممن 
يجرمها قبل الطلاق مشاهرة» فقيل له الرجعةء وقيل: لا رجعة له حكاهما ابن حبيب. 

فلت: قولة: (وهو حلاف تصن المدرنة) هو نضها نى كاب الخدة. 

المتيطي: روى أبو عمر إن أيسر في العدة كانت له الرجعة في المدخول بها وغيرهاء 
ولا أدري ما هذا أي رجعة فيمن لم يدخل بهاء وعزا أبو إبراهيم للجلاب مثل رواية أي 
عمر هذه ولم أجده في الجلاب بحال. 

وني صحة رجعته برضاها بعجزه عن نفقتها نقلا المتيطي عن الواضحة وسّحنون 
ىالا 

وعجزه عن نفقة مثلها مع قدرته على ما دونها لمن دونها؛ في الطلاق عليه به نقلا 
عياض عن فضل مع محمد ونقله» ونقل ابن رُشد عن أشهب وعياض عن ما ني الموازية 
مع الواضحة وسماع عيسى ابن القاسم وساع بحيى إياه وابن وَهب. 

وني عجزه عن ما سوى مايقيم رمقها قولا المشهور» وحمد. 

اللخمي: قول محمد فيا لا تعيش إلا به حرج تصبح وتمسي جائعة وعليه ما يسد 
جوعها وإلا فرق بينهما» وإن کان من خشن الطعام ولا إدام معه لم تطلق عليه إلا أن 
تكون من آهل الشرف ومن لا يلف مثل ذلك ولا ينساغ اء وإن جاعت لم تلزم به» 
وكذا الكسوة وإن كان لباس مثل ذلك معرة عليها طلقت عليه وإلا فلا. 

الباجي: إن كانت ذات حال وشرف لا تلبس خشن الثياب ولا تتناول غلبظ 


العيش ولم جد إلا قوتها من قمح أو شعير غير مأدوم وكسوة دنية» فسمع عيسى ابن 
القاسم لا يفرق بينها. 

وقال ابن حبيب: إن م جد إلا الخبز وحده ومايواريا ولو بشوب واحده قال 
مالك: من غليظ الكتان لإ يفرق بينهم| ولو كانت غنيةء ومعناه إنما جب هما الخيار إذا م 
جد قوتا معتادا» وروى ابن حبيب: إن عدم نفقة أو كسوة فرق بينه|. 

اللخمي: والغطاء والوطاء كالكسوة. 

ابن رُشد: ولابن المعذل عن ابن الماجشون تطلق عليه لعجزه عن نفقة خادمها. 

ابن زرقون: وقاله سحنون» وذكر أبو عمران عن الصدني أن في سماع ابن 


ا ا او ا في 
القاسم مثله. 

وني الطلاق على بعيد الخيبة بعدم النفقة قولا الشيخ مع الأكثر» وللصقلي عن 
القابسي مفرقا بأن الحاضر استقصى حجته» والغائب عسى أن تكون له حجة. 

عياض : بالأول أفتى الشيُوخ والقضاةء وقال بعض الأندلسيين م نجد الطلاق 
عليه في الكتب ولا جاء فيه أثر عن عام إلاعن ابن ميسر» وعلى الأول قال المتيطي: 
تلبت غیبته ببينة تعرف غیبته واتصال زوجیته| وغیبته بعد بنائه أو قبله بموضع کذا أو 
بحيث لا يعلمون منذ كذا ولا يعلمونه ترك ها نفقة ولا كسوة ولا شيئًا مون به نفسها 
ولا تعدى فيه بشيء من مؤنا ولا آنه آب ٳليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى 
حين التاريخ» ثم يؤجله القاضي في الإنفاق عليها شهرا أو شهرين أو حُسة وأربعين 
يوماء فإذا انقضى الأجل ولا قدم ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت إلى النظر ها 
مر بتحليفها بحضور عدلين كا يجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور 
من مغيبه الثابت عند الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك مانفقة ولا كسوة ولا وضعت 
ذلك عنه ولا وصل إليها شىء منه إلى الآن» فإذا ثبت عند القاضى حلفها طلقها عليه. 

قَلتٌ: ولابن سهل في بكر قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك؛ أفتی ابن عتاب 
أنها تحلف فإذا حلفت طلقت نفسهاء وروى أبو عمر ابن القطان: لا يمين عليها ولا 
على أبيها وها أن تطلق نفسهاء وأفتى أبو عمر بن رشيقق فقيه المرية بحلفهاء وزاد فيه: 
آن زو جيته) م تنقطع . 

ابن سهل: زيادة هذا في يمينها لا أعلمه لغيره» وقول ابن القطان لا يمين عليها 
ولا على أبيها لا وجه له وقد تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه جلف في حقه. 

ابن ا لحاجب: حكم الغائب ولا مال له حاضرا حكم العاجز. 

ابن عبد السلام: يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له لا يمكنها 
الوصول إليه إلا بمشقة» حكمه حكم الحاضر العاجز. 

قلتٌ: قوله: إلا بعد مشقة حلاف ظاهر أقوا هم أنه لا بجحكم ها بطلاقه إلا إذا ) 
یکن له مال بحال دون استثناء» وما تقدم لابن سهل في فتاو ہم من قوم طلقت 
نفسها خلاف ما تقدم للمتيطي من قوله: طلقها القاضي عليه. 
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وني الحديرية سئل ابن رُشد عمن طلقت نفسها با ذكر وتزوجت ثم قالت البينة 
التي شهدت بمغيبه وأا لا تعرف له مالا تعدى فيه الزوجة أن له أنقاض حجرة 
قيمتها سبعة مثاقيل أو نحوهاء وأنهم كانوا يعرفون ذلك حتى شهدوا وجهلوا أن 
الأنقاض تباع في نفقتها أو شهد بذلك غيرهم. 

فأجاب: الحكم بالطلاق نافذ لا يرد برجوع الشهود عن شهادتهم ويعذرون با 
قالوا ولا يؤدبون ولا تسقط شهادتہم في المستقبل» هذا قول مالك في المدَوّنة وغيرها لا 
يرد الحكم برجوع البينة سواء شهد بالأنقاض البينة التي حكم بها أو غيرها. 

الصقلي عن ابن عبد الرمن: لو ثبت بعد قدومه ترکه ها نفقتها ردت له ولو بنی 
بها متزوجها كقول مالك: من قال عائشة طالق» وقال أردت زوجة لي أخرى اسمها 
عائشة» فلم يصدق وطلقت عليه» ثم ثبت أن له زوجة أخرى اسمها عائشة ردت إليه 
ولو بنی بها من تزوجها. 

قلتّ: تقدمت نظائر هاتين المسألتين في فصل المفقود ولم يذكرهما ابن زرقون ولا 
أبو عمران» وزاد المتيطي على ما ذكره الصقلي ما نصه قال الشيخ: إذا قضي على الغائب 
بالطلاق ثم قدم فلا یکون على حجته إذا تزوجت وبنی اء ولا يفسخ له النكاح إلا أن 
الطلاق لا يلزمه منه شيء متى تزوجهاء وتكون عنده على جميع الطلاق إذا ثبت ما 
يوجب حل ذلك» قال: ومثله قول أصحابنا إذا قامت على الغائب بينة بدين بيع فيه 
دارہ ثم قدم فهو على حجته» فإ آتى بحجة سقط الدین ورجع به على آخذه ولا ينقض 
بيع الدار؛ في الموازية: كمن شبه على الشهود في موته فبيع ماله أنه يأخذه إن كان قات 
بالثمن» وما فات بتدبير أو كتابة مضى. 

المتيطي: وما حكاه الشيخ في مسألة الدار مثله في الواضحةء ولابن القاسم في 
لماي مثل قول السيخ وابن عبد الرحمن. 

وفيها: لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال تعدى فيه. 

قّلت: ظاهره إن م يكن له ذلك ل يفرض هماء وقال المتيطي: إن علم أنه ملي في 
غيبته فرض ها القاضي نفقة مثلها وکان دينا ها عليه تحاص به غرماؤه» وإذا قدم آخذته 
به وإن كان معدما في غيبته فالمشهور لابن القاسم آنه لايفرض هماء وقال في الموازية 
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یتداین عليه ویقضی ها. 

قَلتُ: هذا يؤدي إلى وجويها على المعسر. 

قَلتٌ: ولابن رسد ني آخر مسألة من سماع بحيى من طلاق السنة إن جهل ملاؤه 
من عدمه ففيها لا يفرض ها السلطان عليه نفقة حتى يقدم» فإن كان موسرا فرض ها. 

وقال ابن حبيب: إن أحبت الصبر أشهد هما السلطان إن كان فلان زوج فلانة 
اليوم مليا في غيبته فقد أو جبنا ها عليه فريضة مثلها من مثله. 

وفیها: یباع فیها عروضه وربعه إن م یکن له عین لا یؤخذ منها با تأآخذه کفیلا 
والزوج باق على حجته» وكذا يصنع إن قيم عليه بدين وإن كان للزوج ودائع وديون 
فرض ها في ذلك وها إقامة البينة على من جحد من غرمائه أن له عليهم ديناء وكذا لمن 
قام عليه بدین. 

عياض: قو هما ها أن تقيم البينة دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة ويحكم على الغائب 
فيم أقر له به ويفرض ها فيه» واختلف قول سحنون في هذا الأصل فيمن أقر بوديعة 
لغائب فقال: لا يقض منه دينه» وحجته أن الوديعة قد تكون لغير مودعها وديعة عنده 
أيضًا أو رهنا أو عارية» وقال أيصًا فيمن أقر ببضاعة لغائب يقضى منه دينه. 

امتيطي: ما في المدَوّنة هو المشهور المعمول به» ونحوه لسحنون في أسئلة حبيب» 
ولابن اللباد عنه: لا يقض من ودائعه دين ولا غيره» أبو عمران: وهو القياس إذلو 
حضر وأنكرها م يكن للغرماء إليها سبيل إذ لا ججبر على قبول البة لقضاء دينه. 

قْلتٌ: قوله: (نحوه لسحنون) یدل على أنه غير صریح له کا صرح بأخذه. 

عياض : فأخذه من البضاعة وقد يفرق بأن كون دفع البضاعة للتنمية دليل ملكه» 
وكون دفع الوديعة لمجرد الحفظ لا يدل على ذلك. 

اللخمي: إن قامت بالنفقة في غيبته حلفت أنه م يخلفها ولا بعثها وقضي ها با. 

قلتٌ: تقدم صفة يمينها للمتيطي بها هو أتم من هذا. 

اللخمي: إنا بحسن قول ابن القاسم ببيع عروضه والقضاء ها من ودائعه وديونه 
إن قامت بعد انقضاء مدة سفره ورجوعه أو قامت بقرب سفره وهو يعرف بقلة القيام 
بها أو البغخض والإساءة أو خرج مختفيا لآمر ماء وإن خرج على الوجه المعتاد ولا يعرف 
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بلدد ولا إساءة وقامت بقرب سفره كان الوقوف على القضاء ها أحسن لأنها أتت ب لا 
يشبه» ولمالك في الجلاب ما يؤیده يذكر في بعده. 

وقال ابن القاسم فيمن خرج من الأندلس حاجا فهلك أبوه عن مال لا ينفق على 
زوجته لإمکان أن يکون الابن مات» وأرى إن مات الأب بفور سفره وقبل أن يبعد أن 
يستنفق منه. 

ابن رُشد: من قدم فادعی عسره مدة غیبته جهو لا حاله يوم خروجه ففي مله على 
أيسر حتى يثبت عسره وعكسه» ثالثها إن قدم موسرا لابن الماجِشون مع تأويل بعض 
آهل النظر عليه» وظاهر قول سحنون مع ابن كنانة هنا ونص قول ابن القاسم في 
المرًازيّة مع ظاهر المدَونة عندي. 

ومن علم يسره أو عسره يوم خروجه مل على ماعلم منه ولو قدم على خلافه» 
قاله ابن الماجشون» وقال أبو عمر الإشبيلي في اختصار الثانية أا رواية ابن القاسم» 
وهو صحیح إذ لا يسقط حکم ما خرج عليه إلا بيقین» وتأول ابن ررب على سحنون 
وابن کنانة أن القول قوله ولو خرج موسراء» وأنکره وهو تأویل بعد لاسی) إن کان قدم 
e‏ 

قلتٌ: قول ابن الماجِشُون بناء على أصالة الملاء ولو فيا عوضه غير مالي مع 
ترجيح استصحاب حكم الحالة السابقة على اللاحقة في شك فيه» والثاني على أصالة 
العدم مع ذلك والثالث على ترجيح اللاحقة على السابقة» وما ذكره عن ابن ررب نقله 
ابن زرقون أيصًا عن ابن لبابة قال: وليس بشيء» ومن قال بعد قدومه تركت ها نفقة 
غيبتي أو أرسلت با ههاء فقال اللخمي فيها ثلاثة أقوال: فيها القول قوله إن لم تكن 
استعدت في غيبته ورواه الجلاب» وقال أيصًا القول قوله أنه خلف أو بعث وإن 
استعدت» وقال في موطأ ابن رهب القول قوها إن استأذنت إلى السلطان أو كانت 
تذكره أو تشكو إلى جيرانها أو تسلفت لذلك» وإن لم يسمع ذلك منها ولا ذكرته فلا 
شيء ها وهذا أصوب؛ لأن كثيرا من النساء لا يرضى الرفع إلى السلطان وتراه معرة 
وفسادا مع زوجها إن قدم» فإن م يسمع ذلك منها فالقول قوله آنه خلف ذلك إلا آن 
يقيم أكثر من معتاده في سفره فيكون القول قو هما ني الزائدء ولا رى قبول قوله إن قال: 
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بعثت لاعترافه آنه م يخلف فعليه البيان مع من أرسل» ولا يكاد يخفى ذلك. 

وسمع ابن القاسم في طلاق السنة: من غاب عن امرأته سنين وتسلفت لنفقتها 
وعلمه جيرانما من حالما وأنه لا يبعث إليها بنفقة فمات في غيبته وطلبت ذلك من ماله 
قضى عليه الإمام باجتهاده» والحي إذا قدم أبين؛ إن أنكر حلف. يريد: ويبرأً. 

ابن القاسم: ذلك رأيي وأحسن ما سمعت وبلغني عن مالك إن قدم وقد رفعت 
إلى السلطان وزعم آنه بعث أو خلف عندها رجعت عليه» وإن لم تكن رفعت حلف 
وبرئ وإن مات فلا شيء ها إلا أن تكون رفعت إلى السلطان فيكون ها من يوم رفعت 
إلى أن مات. 

ابن رُشد: لا حلاف أن القول قوله مع يمينه أنه أنفق عليها إن كان حاضرا أو أنه 
خلف عندها نفقتها أو بعث بها إليها إن كان غائباء ويحلف في دعواه بعث النفقة لقد 
بعثت با إليها فوصلتها وقبضتهاء كذا سمع أشهب في كتاب الأقضية لابن غانم» 
واختلف إن رفعت إلى السلطان في غيبته فقال هنا وهو المحفوظ في المذهب أن القول 
قوها من يوم رفعت وهي إحدى روايتي الجلاب» والأخرى أن القول قوله بكل حال» 
وله وجه صحيح؛ لأنها تتهم آنا إن فعلت ذلك ليكون القول قوها. 

المتيطي عن بعض الموثقين: الرواية الأولى أظهر وأشهر وبا القضاء» وإن رفعت 
ذلك إلى عدول بلدها والثقات من جيرانما ففي كونه كالرفع للسلطان رواية ابن 
القاسم مع ابن الهندي في مقالاته» ونحوه لأبي محمد الوتد ورواية غيره مع ابن الهندي 
في وثائقه» وقول بعض الموثقين هو مشهور المذهب وعليه العمل. 

قلتٌ: الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع للسلطان» 
ورفع الجيران لخو» وقول ابن رُشد يحلف في دعواه بعث النفقة لقد بعثت بها إليها 
خلاف نقل الصقلي: روى محمد ليس عليه أن جلف أنه بعث بذلك إليهاء إا جلف 
نها قبضت ذلك ووصل إليهاء قيل: كيف يعلم وهو غائب» قال: يكون دفعه إليها قبل 
خروجه أو جاء بذلك كتابما إليه أو قدم من عندها من أخبره. 

ابن رُشد: وإن مات في مغيبه فلا شىء هما إلا أن تكون رفعت أمرها إلى السلطان 
A e‏ 
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اللخمي ورابع ابن شاس» والطرق ثلاثة للخمي وابن رُشد وابن شاس. 
وسمع ابن القاسم ما أنفقت على نفسها في غيبته بعد أن رفعت للسلطان من ماها 


أو دراهم لم تتعين. 
فيها: هي عليه غرم وإن تعينت في ذلك ل يلزمه ما أربت ينظر إلى قيمة ما أنفقت 
فيكون عليه وما أربت فعليهاء وإن كان عليه دين أكثر من ماله حاصه الغرماء ب| 


°» 


انفقت. 

ابن القاسم: من يوم رفعت إلى السلطان» سحنون: في الدين المستحدث لا القديم 
قبل نفقتها لأنه م يكن موسرا حين أنفقت وعليه دين حيط بماله. 

ابن رُشد: معنی تعینت آنا اشترت ما تأكل أو تلبس بدين إذا م يكن عندها نقد 
فزادت لأجل ذلك في الثمن» فلا ترجع ذلك إلا بثمن ذلك نقداء وقول سحنون 
صواب» وكان بعض الشيوخ يحمله على الخلاف لقول مالك. ويكون ها على ظاهر 
قول مالك محاصة الغرماء في الدين القديم؛ لأن للغريم أن ينفق على امرأته ما م يفلس 
وإن أحاط الدين بماله» وليس ذلك بصحيح؛ لأن إنفاقه على امرأته بخلاف إنفاقها على 
نفسها ورجوعها عليه بيا أنفقت إذ لا يتحقق أنه م يخلف عندها شيدًاء فلعله ترك عندها 
نفقتها وجحدت ورفعت أمرها للسلطان إعدادًا ليكون القول قوهماء ولو كانت نفقتها 
على نفسها في مغيبه بعد رفعها للسلطان كنفقته هو عليها فوجب أن تبداً بها على الغرماء 
إذ نفقته هو عليها في حكم المبرأًة. 

وسمع بحيى ابن القاسم دعواه بعث نفقة ولده لامرأته وإنكارها ذلك كدعواه 
ذلك في نفقتها إن رفعت أمرها إلى السلطان فالقول قوطما من يومئذ وكان ذلك ها دينا 
تتبعه به. 

وفيها: إن أراد الزوج سفرا فطلبته بالنفقة فرض فما بقدر مايرى من إبعاده 
ومقامه فیرفعه ها آو يقيم ها به كفيلا بجريه ها. 

اللخمي: إن اتمم بالمقام أكثر من السفر المعتاد أحلف أنه لا يقيم أكثر من ذلك أو 
يقيم هيلا في البيان إن ادعت أنه أراد أبعد ما ذكر حلف على نفي ذلك. 
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اللخمي: إن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا وهي حامل كان مطالبا بالأقل من 
مدة سفره ذلك والباقي من أمد الحمل وإن كانت غير حامل والطلاق بائن فلا نفقة ها 
واختلف إن طلبت حميلا خوف الحمل فلم يثبته مالك» وقال أَصبَع ني الموًازية: ها 
ذلك والأول أحسن إن قامت بعد حيضة وإلا أقام ها هيلا بالأقل من مدة السفر أو 
انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض» وعلى قول أَصبَعَ يراعى مدة الحمل كالمطلقة 
طلاقا بائنا فيقيم حيلا بالزائد على مدة الحيض. 

وفيها: سمع ابن القاسم جواب مالك عمن يطلق امرأته ويريد سفرًا فتدعي حلا 
وتقول ضع لي النفقةء ليس ذلك ها هو كالمقيم. 

ابن رُشد: هذا مثل قوها في النكاح الثاني ولا خلاف أعلمه في هذا. 


قلتٌ: فإنه علم قول صب وحکاه ابن بشیر غير معزو. 

وفيها: إن اختلفا في قدر ما فرضه قاض زال حكمه فالقول قوله إن أشبه نفقة 
مثلها وإلا فقوا فيي يشبه» فإن لم يأتيا بها يشبه ابتدأً الفرض. 

عیاض: في کون قول من أشبه قوله مع يمينه أو دونه قولا بعضهم قائلا أنه حجة 
للحلف مع الشاهد على قضاء الحاكم» ونبه عليه ابن سهل وبعض أصحاب سحنون 
مع ما لابن القاسم في العتبية. 

عياض: عندي آنا خارجة عن الدعوى في حكم القاضي لاتفاقه) على ثبوت 
الحكم» وإن| اختلفا في قلة مال وكثرته فلا بد من يمين المشبه. 

قَلتٌ: وهو نقل اللخمي عن المذهب. 

عياض: وعن سحنون أن المسألة إننا هي فيم مضى من الفرض والمستقبل يستأنف 
الحاكم النظر فيه» واختلفت الرواية فيها ففي روايتنا إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة 
مثلها في يستقبل يفرض ها القاضي نفقة مثلهاء وعليه اختصرها المختصرون» ولي 
بعض النسخ: وفيها يستقبل بزيادة واو وضربت عليها في كتابي لرواية شيُوخي وإثباما 
أصح على ما تقدم» ويصحح ذلك ما قاله سحنون» وبإسقاطها يأآتي الكلام الآخر 
مكررا ويشكل هل أراد به الماضى أو الآتي. 

زفيها: إن ادعت نى ترب أا أحذنه هذية و قال الزوم: بل في فرضاف: فالقرن 
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قوله إلا أن يكون الثوب لا يفرض مثله لمثلها. 

وني القذف منها لمالك: من دفع نفقة امرآته لسنة أو كسوتها بحكم أو دونه» ثم 
مات أحدهما ولو بعد شهرين رد مناب باقى السنة من النفقة» واستحسن مالك في 
الكسوة أن لا ترد إن مات أحدها بعد أشهر. 


ابن القاسم: وإن مات بعد عشرة يام ونحوها فهذا قريب. 

ابن عات» عن المشاور: الوجه أخذ الكسوة على أي حال كانت لأنه حقه» وقول 
مالك استحباب. التونسي: التحقيق أن الكسوة كالنفقة إلا ما لا قدر له كفاضل كسوة 
عامل القراض؛ لأن العادة إلغاؤه» وما وقع لمالك في التقدير لاقتضاء أهل المدينةه 
فالقول قوهما. انظر مثله لمثلها موافق لقول ابن القَصّار أن النفقة في البلاد بحسب 
أحواهم. ونفقة من له فضل عن نفقته مع زوجته إن كانت واجبة على ولده الحر 
الصغیر إن لم یکن له مال ولا كسب ولو کان كافرا» ني ثاني نكاحها من قوي على نفقة 
زوجته دون صغار ولده لم تطلق عليه إذ لا تلزمه النفقة على ولده إلا في يسره» ويكون 
الولد من فقراء المسلمين. 

وفي إرخاء الستور منها: من أسلم وله بنات قد حضن فاخترن الكفر 

وفيه: منها يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا أو الإناث حتى يدخل بهن 
آزواجهن إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. 

اللخمي: إن كانت صنعته لا تدركه بها معرة» وكذا الصبية إن كان ها صنعة رقم 
أو غيره لا تدركها بها معرة ما م تكسد صنعته) أو يقع با مرض فتجب على الأب» 
قال: واختلف إن كان زمنا أعمى أو مقعدا أو شبه ذلك فقال ابن القاسم: إن بلغ 
كذلك بقيت نفقته على أبيه» وإن طراً بعد البلوغ لم تعد» ولاإبن وَهُْب في الموًازية: لا 
نفقة عليه ولو بلغ على ذلك وللجلاب عن ابن الماجشون يجب على الأب ولو حدث 
ذلك بعد البلوغ وهو أحسن» ولمحمد إن دخل بها زوجها زمنة ثم طلقت عادت على 
الأب نفقتهاء وعلى قول عبد الملك تعود عليه ولو حدثت بعد الطلاق» وكذا إن كانت 
غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها إلا من التكفف فعلى أبيها نفقتها وهي أولى من 


a a 1 ا‎ 


الصبي؛ لأن معرتها أشد. 

قَلْتٌُ: ما حکاه عن محمد فيمن بنى بها زوجها زمنة حكاه الصقلي عن مالك قال: 
هذه كالصغيرة تطلق بعد البناء وقبل المحيض. 

الصقلي: واختلف في نفقة هذه بعد بلوغ المحيض. 

قلت: ذكر المتيطي سقوط نفقتها بحيضتها غير معزو كأنه أصل المذهب» وعزا 
بقاء نفقتها إلى سحنون» وللصقلي في النكاح الأول مانصه: ومن الخلع قال ولو 
رجعت هذه الثيب قبل بلوغها فله إنكاحها كالبكر؛ لأن النفقة ترجع على الأب» ها في 
نوازل الشعبي: إن رفعت مطلقة أمرها لقاض في نفقة أبيها وأرادت بيع ماله فلا يمين 
غلا أنه ها خف ها شا ولا خث مه لان فة الاين لين ق ها لاال 
نكلت لم تسقط بنكوها نفقة الابن. 

قَلتٌ: الأظهر حلفها لأا إن نكلت غرمتها. 

وسمع ابن القاسم: من أنفق على ولده وهم مال ورثوه وكتب عليهم ما أنفق فلا 
هلك أراد سائرهم من الورثة محاسبتهم» واحتجوا بالكتاب إن كان ماهم عنده 
موضوعا فلا شيء عليهم فيا أنفق عليهم» إذا م يقل ذلك عند موته؛ لأن من مر الناس 
أن ينفق الرجل على ولده ولمم المال» وإن كان ماحم في عرض أو حيوان حوسبوا 
بذلك لأنه کتبه. 


ابن القاسم هذا أحسن ما سمعت. 

ابن رُشد: هذه مسألة تتفرع لوجوه وقعت مفرقة في مواضع من هذا السماع وفي 
سماع عيسى وسماع أبي زيد من الوصايا يعارض بعضها بعضا في الظاهرء فكان 
الشيوخ بحملونه على الحلاف» وقولي إنه لا اختلاف في شيء مماوقع في هذه 
الروايات كلها وبيانه أن لمال الولد أربعة أحوال: ونه في يد الأب عيتًا أو عرضًا أو 
في ذمته باستهلاكه أو م يصل إليه فالأولى إن وجد بحاله وكتب النفقة عليه لم تؤخذ 
منه إلا بإيصائه بأخذه وهو دليل هذا السماع» وإن لم يكتبها م تؤخذ ولو آوصى به» 
سمعه أَصْبََ من ابن القاسم. 

الثائبة: إن وجد بعينه وكتبها عليه حوسب ولو أوصى بتركه» وهو ظاهر هذا 
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الساع وقول أَصَبَغ في الواضحة وابن القاسم في المدنية؛ لأن كتبها دليل إرادة حاسبته 
فالوصيّة بالترك وصية لوارث» وان م یکتبها حوسب إلا آن يوصي بترکه وهو سماع 
عيسى ابن القاسم. 

الثالثة: إن كتب لولده بذلك ذكر حق أشهد به م يحاسب رواه زياد وهو تفسير 
لما في السماع وإلا حوسب» وإن م يكتبها على ما في رسم الشجرة من هذا السماع. 

والرابعة: ككونه عرضا ولو كان عينا وموت الابن كموت الأب في المحاسبة. 

زاد ابن عات عن ابن فتحون إن أبقی ماله على حاله» وقال حاسبوه أو لا تحاسبوه 
عمل على قوله وإن سكت ولم يكتب شيتًا لإ يجاسب» وإن كتب ومال الابن عين | 
يحاسب» وإن كان عرضا حوسب. قاله ابن القاسم وروا المتيطي إن ورث الولد أبوه 
وجدته فطلبته بإرٹها من ماله» فقال: أنفقته عليه» فروى ابن القاسم إن كان مأمونا 
مقلا صدق دون يمين» وإن كان غنيا أحلف؛ لأن جل الآباء ينفقون على أولادهم وإن 
كانت هم أموال. 

المتيطي: إنا جلف الأب إن لم يشهد عند الإنفاق ولو أشهد حينئذ أنه إنما ينفق 
على ابنه من ماله إن كان المال عينا أو من مال نفسه إن كان عرضا ليرجع بذلك عليه | 
بحلف لما قال» وله أن يواجر ابنه الصغير للنفقة عليه ولو كان الأب غنياء قاله غير 
واحد من الموثقين» وقال بعض الفقهاء: إن كان الأب أو الاإبن غنيا م تجز مؤاجرته 
ونحوه روی حمد. 

وني منعه الانتفاع بفاضل خراج ابنه الصغیر عن نفقته وجوازه قولا غير واحد من 
الموثقين وأصبَعَ ونحوه لابن لبابة. 

وفيها: إن بنى بالبكر زوجها ثم طلقها أو مات عنها فهي أحق بنفسها وتسكن 
حيث شاءت إلا آن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب أو الولد 
من ذلك ويضانا إليهاء وإذا احتلم الخلام فله أن يذهب حيث شاء وليس لأبيه منعه. 

ابن القاسم: إلا أن يخاف منه سفها فله منعه. 

ابن حرز: لم يطلق هما أن تسافر إذا كانت عورة» لا تسافر إلا مع ذي محرم» وأطلق 
ذلك للغلام إذا احتلم. 


46 العختصر الغة 


عياض: ظاهره أن جرد بلوغ الذكران ودخول الإناث يخرجهم من الولاية وهي 
رواية زياد أن بلوغه| يخرجه)| من ولاية الأب» قال شيُوخنا: معناه فيمن م يعلم 
سفهه. 

وقال ابن القاسم: أن الولد لا يأخذ ماله حتى يعلم رشده إلاماوقع له هناوهو 
تأويل الشيخ يذهب بنفسه لا بماله وهذا هو ظاهر الروايات عن مالك وابن القاسم في 
المدونة وغبرها. 

قَلتٌ: وتمامها في كتاب الحجر. 

ابن سهل: اختلف المتأخرون هل قول ابن القاسم خلافا آو تفسيرا؟ والصواب 
أنه تفسير لوجوده في غير موضع من قول مالك وقاله ابن مالك والاتفاق آولى من 
الخلاف. 

وسمع القرينان ني كتاب المديان: من بلغ وليس بسفيه ولا ضعيف العقل فجائز 
ذهابه عن آبیه ولو کان شیخا کبیرا» ون کان سفیها فليس له ذلك. 

ابن رشد: هذا كا قال أن للالك أمر نفسه الذهاب حيث شاء» وأما السفيه الذي 
لا يملك ماله وخشى منه أبوه أو وليه السفه في ذاته والفجور بانفراده فله ضمه لنفسه 
ومنعه السفر والمغيب عنه» واختلف في السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته فقيل 
للولي ضمه ومنعه من الذهاب حيث أحب» وهو قول مالك في هذا السماع» وقيل: 
ليس له ذلك وهو ظاهر قول مالك فيها: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء على 
ما تأوله عليه الشیخ بقوله بريد بنفسه لا بباله. 

4ے و ء ء ِء 

قلت: ظاهر كلامه أن للمالك أمر نفسه الذهاب حيث شاء وإن لم يكن مأمونافي 
نفسه وهو مقتضى من لم يشترط في الرشد الصلاح الديني ويجعل من م يعلم سفهه 
بالبلوغ رشیدا. 

ابن الحاجب: وفم| أن يذهبا حيث شاءا إلا أن بخافا سفها فيمنعه) الأب أو الولي. 

ابن عبد السلام: هذه المسألة التي ذكرها في المدَوّنة في احتلام الصبي في كتاب 
إرخاء الستور والنكاح الأول» وتشاركه البنت بالمعنى في ذلك كا ذكر المؤلف. 

قَلتٌْ: ظاهره أن ذلك غير منصوص في البنت مطلقًا أو في المدَوّنة وقد تقدم 
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وفيها: نفقة ولد المكاتبة عليها كاتبت عليهم أو حدثوا في كتابتها كان زوجها عبدا 
أو في كتابة أخرى ونفقتها هي على زوجهاء وإن كانت مع الأب في كتابة واحدة فنفقة 
الولد على الأب كاتب عليهم أو حدثواء وليس عجزه عن نفقة ولد الصغار كعجزه عن 
الكتابة والجناية ونقلها ابن الحاجب» ووجهه ابن عبد السلام بقوله؛ لأن الكتابة عوض 
عن رقه فعجزه عنها يبقيه على رقه» وا لجناية مقدمة على الكتابة» وأما نفقته على ولده 
فهي مواساة مشروطة باليسر والفرض عدمه. 

قَلتٌ: فظاهره أن ذلك عام في نفقة تقدمت أو كانت حالية وهو ظاهر كلام 
الصقلي ولفظ المدَونة. 

وقال أبو عمران في لفظ المدَوّنة: يعني في نفقة تقدمت» وأما ما يجتاجون إليه 
فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء» ويقال له أنفق عليهم أو يقال ذلك للسيد. 

عياض: هذا صحيح بين ألا ترى كيف سوى الكتابة والجناية ولا إشكال في هذا. 

قَلتٌ: يرد قوم| بأن قصره على النفقة السابقة يوجب كون النفقة الحالية باقية على 
وجوما عليه وذلك باطل؛ لأن ثبوته يؤدي إلى نفيه لأنه لو كان باقيا لأوجب عجزه 
عنها تعجیزه فتبطل کتابته وکل| بطلت عاد عبدا» وکل عاد عبدا سقطت نفقتهم عنه 
ضرورة أن العبد لا نفقة عليه لولده وكل| دى ثبوته إلى نفيه كان باطلا حسبم| تقدم في 
المسلة السريجية في تعليق الطلاق ودفع السيد عبده في مهره إذا تحمل به. 

والمعروف لا نفقة على الآم لولدها الصغير اليتيم الفقير» ولابن العربي في آخر 
سورة الطلاق» نفقة الولد على الوالد دون الأم خلافا لابن الموًاز أا على الأبوين على 
قدر الميراث» ولعله أراد آنها على الأم عند عدم الأب. 

قَلتٌ: لا أعلم من ذكره عن محمد على قدر الميراث وتأويله بحال عسر الأب 
نحو قول التونسي في كتاب الصيام. وقع في الموًازيّة أن الأب إن كان فقيرا أو لا لبن 
للأم ن عليها أن تستأجر له» وليس ببين لاتفاقه| على أن نفقته لا تلزمها في عسر 
الأب» فإذا م يكن ها لبن لم يتعلق طلبه بذمتها كا لم تلزمها نفقته. 

المتيطي: يجوز للأب مقاطعة الحاضنة على نفقة مدة معينة بناض يدفعه هها. 


48 المختصر الفقهي 


قلتٌ: تقدم هذا في نفقة الزوجةء وتردد بعض السَيُوخ فيه» قال: فإن غلا السعر في 
خلال مدة المقاطعة فصارت النفقة لا تقوم بالولد فعلى الأب إك اها إلا أن تكون 
الحاضنة ابتاعت تمام القوت وقت المقاطعة فلا شيء على الآب» وإن رخص السعر 
وسكت الأب لانقضاء المدة فلا شيء له؛ لأن سكوته توسعة على الولدء وإن تكلم في 
خلاها حسب لباقيها نفقة مثله وكان له الفضل. 

فة و فالة ابن جر زط رو انز غات ا نتفه وعد فول والتزت 
له ضعمان هذه النفقة أنظر إذا م تضمن الحاضنة في وثيقة المقاطعة هذه وغلا السعر 
فذكر ما تقدم. 

قلتٌ: فمفهوم قوله: (إذا م تضمن الحاضنة) نها إذا ضمتتها ثم غلا السعر أنه لا 
شيء على الآب» ولفظ الضان المذكور في أصل الوثائق المجموعة ما نصه: والتزمت له 
ضمان هذه النفقة إن دخل ذلك نقص بتلف أو غلا سعر ضمانا لازماء وهذاالمفهوم 
لازم إن كانت الحاضنة موسرة» وإلا لزم الأب إتام النفقة ولايرجع على الحاضنة 
بذلك» ولا يتخرج إتباعه إياها من أحد قولي ابن القاسم: فيمن خالعت على نفقة 
ولدها مدة رضاعه فأعسرت فوجب على الأب نفقته أنه يتبعها بها؛ لأن نفقتها في الخلع 
عوض» وحكم إرضاع الأم الولد تقدم في الرضاع. 


CR #) 
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[إكتاب الحضانة] 


الحضانة: هي محصول قول الباجي: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه 
ومضجعه وتنظیف جسمه(. 

ابن رُشد والمتيطي: الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار؛ لأنهم خلق 
ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه» فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن 
الباقي» لا يتعين إلا على الأب والاأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال له» أو 
کان لا یقبل غبرها. 

الباجي: إذا كان الابن في حضانة أمه ل يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه ويأوي 
لأمه» رواه ابن حبيب عن ابن الماجشُون, يريد أن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في 
اللكتب والصنائع والتصرف. 

قَلتٌ: هو نصها للأب تعاهد ولده عند أمه» وأدبه» وبعثه للمکتب» ولا یبیت إلا 
عند أمه. 

قَلتٌ: ويجب كون الظرف الذي هو عند في موضع الحال من ولد لا آنه معمول 
للفظ تعاهد؛ لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك. 


(1) قال الرصاع: قوله: (هي محصول) أي معناها محصول قول الباجي فصر الحضانة اسم مصدر 
صادقة على الحفظ المذكور والمصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن بحفظ الولد وبناء المصدر من 
امفعول فيه حلاف وكثيرا ما يقع ذلك من السيخ تله وني بعض المواضع يصرح بالفاعل وقد 
قدمنا قريبًا من هذاء وقد وقع في الحديث عن النبي عله: «مطل الغني ظلم» فالذي عليه الأكثر أنه 
من إضافة المصدر إلى الفاعل وتأوله بعضهم على المصدر المبني للمفعول وهو قول أهل الكوفة 
وسيبویه: يمنعه. 

قال بعض سَيٌوخنا: وعليه يفهم ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام في الحكاية التي أشار إليها في عطية 
القوم على قدر أقدارهم والله سبحانه الموفق للصواب وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا له 
نظر في غير هذاء فإن كان للمحضون أب فينظر له ني غير هذا من ماله وتعليمه الصنعة وتزومجه 
وغير ذلك حتى أن ختان المحضون يكون عند بيه ويرد إلى الأم والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه 
عند الأم. 


50 المختصر الفة 


ابن رُشد وابن محرز: تجب للمرأة بكونها من المحضون ذا رحم حرم» فلا حضانة 
اللخمي: رواية ابن حبيب: لا حضانة لابنة خالة أو عمة» يريد مع العصبة» وهما 


أحق من الأجانب» وذكر الباجي رواية ابن حبيب قولا له» وقال شهب ني كتاب ابن 
سحنون: عماته اول من بنات خالاته» فأوهم أن لبنات الخالة حقا في الحضانة. 


أباب قي مستحق الحضانة] 


رم محقها بوا الولد زوجان هما" وفي افتراقه| أصناف: 

hE‏ الام ونساؤها» من ما عليه أمومة ولادة بسببها ولو بعدت»› وأول فصل 
منها فيها: الخالة أحق من الحدة للأب. 

محمد: وخالة الخالة كالخالةء ذكره الصقلي قولا له» والباجي رواية له» وثاني نقل 
ابن الحاجب في إلحاق خالة الخالة مهاء قولان؛ لا أعرفه لغير قول ابن شاس» وقول 

ابن ا إسقاط ابن حبيب بنت الأخحت بعيد. 

ابن محرز: قول ابن حبيب هذا ليس بمو جود لغبره» والصواب أن هما حقا كبنت 
الأخ؛ بل هي آولى كالخالة مع العمة. 

المتيطي: نحو هذا للشيخ ذكره عنه عبد الحميد الصائغ. 

شار : نساء الأب من له عليه أمومة ك| مر وأول فصل لمن هي له عليه فتخرج 


٠ ١‏ قال الرصاع: إذا كان أبوا الولد زوجان هما يعني أن الأبوين الحضانة هما 

(فإن قلت): وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للاأم. 

(قْلتُ): وقع في المدَوّنة أن للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المدَوّنة في النكاح الثاني» وما نقله الشَّيخ 
في النكاح حيث تكلم على الكافل. 

(2 قال الرصاع: قال: من له عليه أمومة كا مر وول فصل لمن هي له عليه ويعني بقوله: كا مر في نساء 
الأم فيقال من له عليه أمومة ولادة بسيبه ولو بعدت فتدخل جدة الآب» وإن علت وقوله:وآول 
فصل لمن هي له عليه فتدخل العمة وتخرج الأخحت لأب كا ذكر وتأمل كلامه في قوله:وتلحق بنت 
الأخ وانظر فيه ترتيب القوم في الحضانة واله الموفق. 
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اللخمي: روى المدنيون: لا حضانة هاء وقاله ابن القاسم. 

وتلحق بنت الأخ» وفي تقدمها على بنت الأخت الثها: هما سواء يرجح بقوة 
الكفاية لابن رُشد وابن عرز ونقل ابن رشد. 

الثالث: الوصي فيها من قبل أب أو قاض لقونها في إرخاء الستور: إن م يكن 
لليتيم وصي» فآقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره. 

اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي. 

الرابع: العصبةء روى محمد: الخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم ابن العم» وهو نقل هل 
المذهب» ويأتي لابن بشير خلافه. 

اللخمي: في حضانة الأخ للأب خلاف. 

ابن رُشد: في كون مراده ا لحد ولو بعد» كالإرث أو الأدنى» وفصله أولى من أصله 
احتمال» فعلى الأول الجد وإن علا أحق من ابن الأخ ومن العم» وعلى الثاني الأحق من 
العصبة الأخ» ثم الجد الأدنى» ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وإن سفل الأقرب 
فالأقرب» ثم أبو الجد ثم عم العم ثم ابن عم العم» وإن سفل الأقرب فالأقرب» 
ثم جد الجد» ثم ولده ثم والد جد الجدء ثم ولده على هذا الترتيب» فترتيب الحضانة 
في العصبة لا تجري على ميراث المال» ولا ميراث الولاء والصلاة على الجنائز؛ لأن 
الجد وإن علا أرفع مرتبة في الإرث من الأخ إذ لا ينقص معهم من الثلث» ويسقط 


بني الإخوة والأعمام وبنيهم» وإن علا ني إرث المال»ء وابن الأخ في إرث الولاء أحق 
من الحد. 

وني ثبوتها للمولى قول المشهورء ونقل ابن بشير» والأعلى أحق من الأسفل. 

ابن حرز: لا حضانة لمولاة النعمة إذ لا تعصيب فيها كالذكر. 

قَلتٌ: الأظهر تقديمها على الأجنبي. 

والمقدم الأم ثم أمها: اللخمي وابن رُشد: اتفاقاء وقراباتها أحق من قرابات الأب 
حاعًا. 


وني كونه أحق من قراباتها سوى الأم» قولان لرواية ابن وَهُْب: أن الأب أحق من 


فان م تكن أم أو تزوجت أجنييًاء فأمهاء فإن ل تكن فام أمها أو أم أبيهاء فإن 
اجتمعا فأم الأم أحق من أم الأب» فإن م تكن واحدة منها فأم آم أمهاء أو أم أم أبيها 
وأم أبي أبيهاء أو أم أي أمهاء فإن اجتمع الأربع فأم أم الأم» ثم أم أي الأم» وأم آم 
الأب بمنزلة واحدة» ثم أم أي الأب» وعلى هذا الترتيب أمهاتن ما علون» فإن ل 
تكن واحدة منهن فأخت الأم الشقيقةء ثم أختها للام ثم آختها للأب» فإن م تكن 
واحدة منهن فأخحت الجحدة» وهي خالة الخالة كا مرفي أخت الأ فإن م تكن 
واحدة منهن فأخت الجد للأم» وهي عمة الم وعمة الخالة كا مر» وعلى هذا 
الترتيب ما بعد التسب عن الأم. 

فإن لم تكن قرابات الأم ففي تقديم الأب على قراباته وعكسه» ثالثها: الجدات من 
قبله أحق منه» وهو أحق من سائرهن لنقل القاضي» وهاء وعزاه في البيان لابن القاسم. 

اللخمي: في تقديمه على النساء سوى الأم وأمها وعكسه» ثالثها على الآأخت لا 
بعدهاء ورابعها تبدى اللخالة عليه وهو على أمه لرواية محمد وماني الواضحة وها 

ابن القاسم في كتب المدنيين. 

ولابن رُشد في ساع عيسى من كتاب العدة في تقديمه على الخالةء ثالثها: إن كانت 
نصرانية» وعزا أبو عمر في الكافي الثاني للأّخوين. 

وني المقدمات ترتيب قراباته من النساء كترتيب قرابات الأم» فإن لم تكن أمه أو 
كان ها زوج أجنبي فأم أمه وأم أبيه» وأم أمه أحق من أم أبيه» فإن م تكن واحدة منهما 
فأم أم أمه أو أم أم أبيه» أو أم أي أبيه أو أم أبي أمه كا مر» فإن م تكن واحدة منهن 
فالعات الشقيقةء ثم التي للأم ثم التي للأب ثم عات الأب كذلك ثم خالاته كذلك 
ثم بنات اللإخوة وبنات الأخوات» وتقدم حكم اجتماع بنت الأخ وبنت الآخحت ثم 
العصبة وتقدم ترتيبها. 

اللخمي: لانص في الجد للأم والأظهر حضانته؛ لآنه أب ذو حنان كتغليظ 
الدية عليه. 

قَلتٌ: قول ابن الهندي: الجد للأب أولى من الحد للأم» دليل حضانته. 
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اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة الأبعد 
قدم عليه. 

قلتُ: إن كانت قسوة ينشأً عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه» وإلافالحكم 
المعلق بالظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة. 

أحضنه وأنفق عليه من مالي؛ وأبت جدته لأمه وأرادت بيعها ولا حاضن غيرها 
فالقول قول الحدة ابن عات: عن بعض المفتين: لو قالت جدته لأبيه وليس له إلا دار 
وقيمتها عشرون دينارا: لأبيه» وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي. 

قلتٌ: في كون الحضانة حقًا للحاضن أو للمحضون» ثالثها: هما لروايتي القاضيء 
واختيار الباجي مع ابن حرز» فعلى الثاني تقدم الجدة للأب. 

ولكل حاضن على الأب قبض نفقة حضونه وكسوته وغطائه ووطائه: 

ابن عات في المجالس: إن ادعت في كسوة الولد أنها خلعت عنه أو أتلفها في 
خروجه عنها حلفت وكانت من الأب المشاور هي منها وبه العمل. 

قلت الأول على أن الحضانة حق له» والثاني على أنها اء وهذا ما لم تقم قرينة على 
صدقها كوقوع نهب ني علة. 

وفيها: لحاضنة الولد قبض نفقته. 

ابن فتوح: إن مات الولد قبل انقضاء مدة نفقته المقبوضة رجع الأب بحصة ذلك 
من النفقة والكسوة وإن ورثت» كذافي النسخة الكبرى من وثائق ابن الهندي» وفي 
الوسطى إن بعد عهدها وخلقت فلا شىء للأب ككسوة الزوجة. 

اللخمي: إن قال الأب تبه إل ياقل عندق ثم يعزد إليك يكن ذلك ل لأ 
مرغ الوك وا 

وسمع القرینان من طلق امرآته وله منها بنت» بنت أربع سنين» فقال: ما عندي ما 
أنفق عليها أرسلها تأكل عندي» نظر في قوله فإن كان غالبًا معروقاء قيل ها: أرسلها 
تأكل معه وتأتيك» فإن كان لا يزال يأكل اللحم ويكتسي الثوب فذلك وجه. 

ابن رُشد: إن ادعى أنه لا يقدر على ذلك نظر في حاله» إن بان صدقه وعدم إرادته 
الضرر كان ذلك له وإلا فلا. 


ت د ای 

قَلّتٌّ: ونقله ابن فتوح غير معزو كأنه المذهب» ولابن زرقون» عن الباجي: قال 
سحنون في الخالة: تجب ها الحضانة» فيقول الأب: يكون الولد عندي لأعلمهم 
وأطعمهم» فإن الخالة تأكل ما أرزقهم وهي تكذبه» للأب أن يطعمه ويعلمه» وتكون 
الحضانة للخالة فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله ما لا تغيب عليه 
من نفقته. 

قُلتُ: كذا النوادر» وهو خلاف الروايات أن إطعام الملحضون إنما هو عند 
حاضتته من كانت حسب| يأتي» والعجب من الباجي وابن زرقون في قبوه) هذا 
وتصديق الأب على الخال أا تأكل رزقهم» ويأتي للشعبي نحو هذا. 

وأمدها: قال الباجي: لابن حبيب عن ابن الماجشون: إذا قارب الاحتلام وأنبت 


واسود نباته فللأب ضمه إليه وحده. 

ابن القاسم: بالاحتلام» ووجه الأول أن الإنبات هو الذي يمكن إثباته بالشهادة 
عليه» والاحتلام لا يعلم إلا بقول الصبي. 

وفيها: يترك الولد ني حضانة الم حتى يحتلم ثم يذهب حيث شاء» والجارية في 
الطلاق والموت حتى تبلغ النكاح» فإن كانت الأم في حرز وتحصين فهي أحق بها حتى 
تنكح وإن بلغت أربعين سنة. 

الباجي: نهايتها ني الذكور البلوغ» وروى ابن وَهُب الإثخارء ولم يختلف قوله في 
الإناث آنا دخول زوجھا ہا إلا أن يكون موضع آبيها أحرز وأمنع إذا شبت فيختار ها 
الأصون. 

قُلتٌ: ظاهره أا تنزع بكون موضع الأب أصون, وإن كان موضع الام صينا 
خلاف لفظ المدَونة» وقوله: م بختلف في الإناث» أحسن من قول المقدمات: اختلف 
ني حد الحضانةء قيل: إلى البلوغ» وقيل: إلى الإثغار» وعزا اللخمي القول بالإثغار في 
الذكور لاي مصعب. 

قّلتٌ: ففي حده بالإثغار أو الإنبات» ثالثها الاحتلام» وعزوها بين. 

وقال ابن القصّار: قول مالك أنه في الذكور الإثغار يملك به الوالد حضانة ولده 
يشبه قول الشافعي آنه يخير في أبیه وآمه کا لو بلغ. 
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اللخمي: قوله ليس ببين؛ لأن مالكا م يقل يملك حضانة نفسه بالإثغارء إن أراد 
أن للأب آخذه بذلك فيسقط حت الأم ولا يخير الولد؛ لأنه م يرشد غير أن التخيير ني 
ذلك حسن لاختلاف حال الأولادء منهم من يركن لأبيه ويتعلق به وفي منعه منه 
ضرر» ولا آرى آن تخير البنت؛ لأن أمها أصون هماء وقد تخير إن كانت عند غير الأم. 

روى المدنيون في رجل أوصى بابتته لرجل وللبنت عمة وجدة لأب» فتركتها عند 
عمتها فتزوجت قبل بلوغ ا لجارية» فطلبتها ا لحدة وأبت الجارية وأحبت المقام مع العمة 
ك ها واا تر و اا 

لما ذکر ابن رُشد حديث الإسهام بين الأبوين في الولدء وحديث تخييره عله الولد 
فيهماء قال: وي بعض الاآثار آنه َيل قال: «استه) عليه“ فأبى الأب فخير النبي عل 
الغلام. 

قال: ذهب الطحاوي إلى الجمع بينهماء بن يدعو الإمام أبويه إلى الإسهام» فإن أباه 
آحد ما قال: خیراہ إن شئتماء فان أبی أحدهما حکم به للأم» وهو وجه حسن. 

قَلتٌ: هذا من ابن رسد وما تقدم للخمي خلاف المذهب. 

وني كون آم الولد تعتق كالحرة ونفي حضانتها - قوههاء ونقل اللخمي عن 
ابن وَهب. 

ولو أعتقها على تركها حضانة ولدها ففي سقوط حضانتها: 

نقل الباجي روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسم. 

وفيها: إذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانته إلا أن تباع 
فیظعن بہا إلى غير بلد الأب» فالأب أحق به. 

اللخمي: في هذا نظر؛ لأن غالب الأمة أنها مقهورة بأعيال سيدهاء ومنعت الحرة 
إذا تروجت لما يتعلق بها من حق الزوجية فكيف بالأمة؟!. 

وتفريق ابن عبد السلام بآن حال الزوج مظنة البغض لبغضه ربيبة الملحضون 
بخلاف حال سيد الأمة مع ولدها المحضون» بحسن إن لم يتسررها سيدها. 


(1) أخرجه آبو داود: رقم )2277( ف الطلاقء باب من أحق بالولد. 
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وأمها حرة وتنازعاه فأمه دنية أحق به إلا أن یکون مضرًا به» وقوله: مضرًا به جنوح إلى 
النظر ي من كان تي الرى. 

قَلت: ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر هو سماع القرينين. 

ابن رُشد: إنا رآها أحق من الحرة؛ لأن سيدها هو المنفق عليه؛ لأنه أعتقه صغيرًا؛ 
لأن من قول مالك وغيره في المدَوّنة وغيرهما أن من أعتق صغيرًا أمه أمة لا يبيعها إلا 
ممن يشترط عليه نفقته؛ ليكون مع أمه في نفقة سيدهاء والقياس: أن تكون جدته الحرة 
أحق به من أمه لجل سيدهاء کا أنها أحق به من أجل زوجهاء وحكم السيد على أمته 
أقوى من الزوج على زوجته» وما أدري م أوجبوا على من أعتق صغيرًا ثم باع أمه أن 
يشترط نفقته على المشتري حتى يبلغ؟ وماالمانع من أن يكون مع أمه عند المشتري» 
وتكون نفقته على البائم ورضاعه؛ إلا أن يقال: لا تلزمه نفقته إلا أن يكون عند 
فيكون معنى المسألة أنه إنما أوجب عليه ألا يبيعها إلا من يشترط عليه نفقته إذا لم يرد 
أن يخرج نفقته من عنده وهو عند المشتري» ويلزم على قياس هذا في من أعتق الصغير 
وأمه أمة عنده وله جدة حرة» أن تكون الجدة أحق به إذا رضي المعتق أن ينفق عليه وهو 
عندهاء آو رضیت هي بالتزام نفقته» فانظر في ذلك. 

قْلْتٌ: قوله: لا تلزمه نفقته إلا ن یکون عنده يقوم منه أن من أوصى بعتق صغير 
لا يلزم الموصي نفقته في تركته. 

وكانت نزلت أيام قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبرة» ولم يوجد عنده ولا عند 
غيره فيها نص بعد البحث منه» وتوقف عن إيجاب نفقتها في ثلث مدبرتهاء وذكر ابن 
عبد السلام قول ابن رُشد: إنما رآها أحق من الجدة الحرة... إلخ» وقال: إنما يتم هذا أن 
لو كان زمن الحضانة هو الزمن الذي ينفق السيد فيه على عبده» والزمن الذي لا يفرق 
فيه بين الم وولدها المعتق وهي آزمنة ثلاثة؛ زمن الحضانة في الذكر الاحتلام» وزمن 
النفقة على هذاالمعتق أقصر الأجلين بلوغه الحلم وبلوغه قدر مايسعى ما يكفيه» 
والزمن الذي لا يفرق فيه بين الأم وولدها الإثغار. 

قَلتٌ: إن أراد بقوله: إن يتم إذا كان زمن الحضانة هو زمن الإنفاق» وزمن عدم 
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التفرقة أنه لا يتم إلا باتحاد قدرهما فممنوع لتمامه بتغايرها مع كون زمن الإنفاق 
يستلزمهم)ء وإن أراد أنه لا يتم إلا بذلك أو يكون زمن النفقة يستلزمه| فصحيح وهو 
كذلك؛ لأن زمن النفقة هو كا ذكر وهو لا يكون عادة قبل الإثغار؛ بل معه أو بعد 
وكل] كان كذلك فهو يستلزم زمن الحضانة وزمن التفرقة» وإذااستلزمه| لزم من 
وجوده وجود الحضانة» فوجب كونه في زمن الحضانة کائتا ني زمن نفقته وهو مدعى 
ابن رُشد فتأمله. 

ابن الحاجب: الوصي أولى من جيع العصبة على المنصوص 

قَلتُ: مقابل المنصوص هو مقتضى كلام ابن بشيرء» قال ما نصه: الوصي مقدم على 
سائر العصبة في ذ نص الروايات ويتخرج تقديمهم عليه» وتقدم في صلاة ا لجنازة وني ولي 
النكاح ما يقتضي الخلاف في هذا الأصل؛ لأنه مبنى على كون هذه الحقوق كالحقوق 
الماليةء فلمالكها التصرف فيها بالنقل إلى غيره أو ليست كذلك؛ لأنه إنم) ملك بسبب 
موجود فيه غير موجود في من نقل إليه والمنقول عنه أحق بذلك. 

هذا حكمه في الذكور وأما الإناث إذا كبرن فإن كن ذوات حارم منه فهو أحق» 
وإلا فهل له حق في حضانتهن قولان» وينبغي أن يكون خلافا في حال إن ظهرت أمارة 
الشفقة فهو أحق وإلا فلا. 

اللخمي: قدم الوصي لأنه باجتهاد الأب» ومن اجتهد فيه الأب لولده أولء ولو 
علم کونه لشنآن كان بينه وبين جد الولد أو أخيه لقدم على الوصي؛ لأن في تربيته 
غير هما لولدهما معرةء ولو كان الشنآن بينه وبين عم الولد وابن عمه لقدم الوصي 
لتهمته) في عداوته والإساءة إليه. 

ولأَصَبَع في سماعه ابن القاسم في النكاح: لو تزوجت أم الصبيان كان الوصي أولى 
بحضانتهم من آمهم» وإن کن جواري وقد بلغن آبکارًاء ون کان هن اخ أو عم او ابن 
عم عدولا فالوصي أولى بحضانتهم» وإن انتقل إلى بلد آخر فله هلهم معه؛ لأنه بمنزلة 
اتهم ي کل فيء لا روج الإنات قبل أن يلن. 

ابن رُشد: قيل: إنما يكون الوصي إذا تزوجت الأم أحق بحضانة بنيها الذكورء 
والإناث كونهن مع زوج آمهن؛ لأنه حرم منهن أولى من كونهن مع الوصي؛ إذ لا حرمة 
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بينه وبينهن إلا أن يخاف عليهن عند الأم غير الزوج فيكون أولى مهن» وكذا ابن العم 
بخلاف الخ والعم هما أحق من الأم إذا تزوجت اتفاقاء روى هذا المعنى محمد هذا 
إن أراد الوصي أو ابن العم أن تكون الابنة معه ومع أهله بداره وإن أراد أن يعز ها 
بموضع من يقوم عليها من ثقة النساء ولعلهن قرابات هن فيكون أحق با من الام إذا 
تزوجت. 

قلت لت هدد فا لومي بار لن مت اة الأينة فان كاد من دوي 
E E A E‏ 
وتقدم أن مقدم القاضي كالوصي من قوهما في إرخاء الستور» وهو نقل المقدمات هنا 
عن المذهب» وتقدم الترجيح عند اتحاد الدرجة بالمشاركة في الأبوين ثم في الأم. 

اللخمي: إن تساوت منزلتهم فكانوا أشقاء أو لأم» فأولاهم أقومهم فإن تساووا 
فأسنهم. 

قلتٌ: الترجيح بالصلاح مقدم على السن» ولا يبعد الترجيح بالنسب في أخوة 
الأمومةء وقول ابن الحاجب: إن غاب الأقرب فالابعد لا السلطان» هو نصها إن كانت 
الجدة للأم بغير بلدة الأب التي هو بها فالخالة أو لاهما. 

ولابن عات عن المشاور: حضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرار هم ينظر في 
ذلك السلطان بالأحوط للأصاغر ومن يراه صلاحا من أحد الأبوين» وقول ابن 
الجحاجب: شرط الحضانة العقل والأمانة والكفاية وحرزالمكان في البنت يخاف 
عليهاء هو مدلول قوما: إن لم تكن الأم في حرز وتحصين في موضعهاء أو كانت غير 
مرضية في نفسهاء فللأب أخذ ابنته منهاء وكذا الأولياء والوصي إذا كانوا أهل أمانة 
وتحصين وكل من له الحضانة ليس له كفاية ولا موضعه بحرز أو لا يؤمن في نفسه 
فلا حضانة له وهي لمن فيه ذلك» وإن بعد رب والد يضيع ولده ويدخل عليهم رجالا 
يشربول فينزعول منه. 

اللخمي: يراعى حفظ المسكن وتحصينه في الإناث إذا بلغن الوطء لا قبل ذلك 
ولا في الذكران» فإن كانت الصبية موصوفة با لجال أو بموضع كثير الفساد فمراعاة 
حفظ المسكن واجب وإلا فمستحسن. 
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وصفة الحاضنة ألا تكون عاجزة عن القيام بالمحضون, لا بخشى إدخا ها عليه 
ضررا ولا فساد طبع ولا بدن ولا معيشة» فمن بلغ بها ضعفها أن لا تتصرف إلا بمشقة 
فلا حضانة هاء والسفه في الدين أو العقل أو حفظ المال بتبذيره قبل تمام مدة فرضه 
يسقطهاء والسفيهة المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه حضانتها ثابتة: 

المتيطي: اخحتلف في السفيهة قيل: ها الحضانة» وقيل: لا حضانة ها 

قلتّ: نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة حينئذ بتونس وهو ابن عبد 
الاه تب اهبا هاه رن اتر عك ا وان اطا اام ان 
بحيى أبي بكر بن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور 
لينظروافي ذلك» فاجتمعوا بالقصبة وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضي 
الأنكحة حينئذ بتونس» فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة هاء وأفتى 
ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن ها الحضانةق ورفع ذلك إلى السلطان المذكور 
رحهم الله» فخرج الأمر بالعمل على فتوى ابن هارون» وأمر قاضي الجاعة بأن يكتب 
بذلك إلى قاضي باجة» ففعل وهو الصواب» وهو ظاهر عموم الروايات في المدَونة 
وغيرها. 

اللخمي: خفيف جذام الحاضن وبرصه مغتفر» وفاحشه) مانع» وجنونه في بعض 
الأوقات بحيث يخاف رعب الولد حين نزوله أو ضيعته مانع» وإن كان الحاضن رجلا 
روعي في نسائه حسن القيام بالمحضون ودفع مضرته. 

وحاصل قوهما: كل من له الحضانة وليس له كفايةء أو ليس في حرز وتحصين» أو 
ليس بمأمون في نفسه فلا حضانة له. 

قول ابن الحاجب: شرط الحاضنة العقل والأمانة والكفاية وحرزالمكان» وقوله 
في البنت يخاف عليها يقتضي تخصيص حرز المكان بالبنت حتى يخاف عليها. 

وهو ظاهر قوها: أولا الم أولى بالجارية حتى تبلغ النكاح وخاف عليهاء فإن 
كانت أمها ني حرز وتحصین ومنعة كانت أحق با حتى تنكح. 

ثم قال: يترك الغلام والجارية عند الجحدة أو الخالة إلى حد ما يتركان عند الأم» وقد 
وصفت لك ذلك إذا كانا في كفاية وحرز. 
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وهذانص في اعتبار حرز المكان في الولد» والحق أنه شرط فيه| وهو من البنت 
حين خاف عليها آكد. 

اللخمي: شرط حضانة الرجل وجود آهل زوجة أو سرية في الذكور ويطلب في 
الولي للإناث کونه ذا حرم فإِن م يکنه فعدم أمنه مانع» فإن كان مأموتًا ذا آهل فروى 
محمد: إن تزوجت أم الصبية وها وصي بقيت عند أمها مع زوجها؛ لأنه صار ذا محرم» 
والوصي ليس بمحرم منها إلا أن بخاف عليها عنده فالوصي أولى» ولأَصْبَع ني العتبية: 
الوصي أولى من الأم إذا تزوجت ومن العم والأخ بالإناث وإن كن قد بلغن أبكارً 
والولي إذا م یکن بینه وبینها حرم کالوصي. 

وقول مالك أصوب؛ لأنها في كفالته لا بد أن يطلع منهاعلى ما لامجل لطول 
الصحبة والتربية وني من م تبلغ الوطء نظر يصح حضانتها الوصي والولي إلى بلوغ حد 
الوطء فتنزع» ومنعه) لمشقة نقله| من قوم لقوم. 

وفيها مع غيرها: تزويج الحاضنة أجنبيًا من المحضون يسقط حضانتها بدخوها 
لا قبله. 

ابن حارث: اتفقوا في ا لحر يطلق امرأته وله منها ولد صغير فتتزوج أن للأب 
أخذه» واختلفوا في الولي العبد. 

فسمع ابن القاسم: شأن العبد ضعيف لعله يذهب لبلد آخر فأرى أن ينظر للولد. 

ابن القاسم: إن کان قيا بال سيده تاجرًا له الكفاية فهو أحق» وإن كان وغدًا يباع 
ویسافر به فلا حق له. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم صحيح لا وجه للقول فيه. 

قلتٌ: قال ابن عبد الغفور: قول ابن القاسم استحسان» وما نقله ابن حارث من 
الاتفاق هو ظاهر كلام غير واحد. 

وقال المتيطي: هو المشهور المعمول به عند مالك وأصحابه» وفي العشرة ليحيى 
بن سعید» روی ابن القاسم: لیس للب آخذهم من الام وإن دخل بہا زوجها إن کان 
الابن في كفاية عندهاء وعلى المشهور إن خلت عن الزوج بعد أخذ الولد منهاء ففي 
رجوع حضانتها ها وعدمه رواية ابن خويز منداد مع دليل رواية المبسوط وقول ابن 


الجزءالخامس 61 


نافع ورواية المدَوّنة مع غيرهاء وقيل: أخذه في بقاء حضانتها قولا ابن القاسم وابن 
شعبان مع قول بعضهم هو مقتضى المدَوّنة. 

ابن رُشد: ني سقوط حضانتها بدخول من تزوجها بها أو بالحكم بنزع الولد منها 
قولان»ولو علم الوالد بتزويجها ولم يقم بأآخذ الولد حتى طالت المدة» ثم خلت من 
الزوج فليس له أخذه منها؛ لأنه يعد بذلك تاركا لحقه على الخلاف في أن السكوت 
إقرار أو لا. 

واختلف في ما يسقط من حضانتها بذلك» قيل: تسقط به هملة وهو ظاهر المدَوّنةء 
وقيل: إنها تسقط في جهة من حضن المحضون حال تزويجهاء وقيل: إن) تسقط في حال 
تزويجهاء على هذه الأقوال تأي مسائلهم فعلى الأول: لا تعود ها حضانتها أبدًا ولو 
خلت من الزوج» وعلى الثاني: لا تعود ها وإن خلت من الزوج مادام حاضن الولد 
على حضانته» فان سقطت حضانته بموت أو شبهه» وهي فارغة من زوج رجعت هما 
حضانتهاء وعلى الثالث: ترجع ها حضانتها بخلوها من الزوج» وهذه الأقوال بناء 
على أن الحضانة من حق الحاضن» وعلى قول ابن الماجشون إنها من حق المحضون ها 
أخذ الولد. 

ومتى خلت من زوج فإن كان زوج الحاضنة ذا حرم من المحضون م يمنع» وإن 
كان لا حضانة له كالخال وال جد للأم وإن م يكنه» فإن كان من ذوي الحضانة فهي أحق 
ما م يكن للمحضون حاضنة قرب إليه منها فارغة من زوج» وإن كان زوجها أبعد من 
الولي الآخرء وإن كان من لا حضانة له فإنه يسقط حضانتها مطلقًا كالأجنبي» وأسقط 
ابن وهب حضانتها بالزوج وإن کان ذا محرم. 

قُْلْتٌ: قوله: (وإن كان زوجها أبعد) متعلق بقوله: (فهي أحق)» وفيه نظر؛ لأن 
كون زوجها أبعد من الولي الآخر يوجب تقديم الولي الآخر على زوجها لقربه وعليها 
بتزويجها غير ذي حرم من المحضون. 

اللخمي: إن تزوجت أمه عمه فأراد عم آخر أخذه» قيل: كونه مع أمه وعمه أولى 
من عم زوجته أجنبية» وان تزوجته خالته فأراد بوه آخذه» قیل: کونه مع خالته وعمه 
أحسن من كونه عندك وزوجتك أجنبية؛ لأن غالبها عليه الجفاء» وغالب الأب أن 
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وإن تروجت الام ابن عم الصبية لم ينزع منها؛ لآن دخوله بها يصيره ذا حرم منهاء 
بخلاف الخالة تتزوجه ينزع منها إن كانت حضانتها بعدها لخالة أو خت لا زوج ههاء 
أو لولي ذي حرم كالأب وال جد والعم. 

ويرك للأم ولو تزوجت أجنييًا إن كان رضيعًا م يقبل ظترًا أو قبلهاء وقالت: إن 
أرضعه عندي؛ لأنه مع أمه» وها زوج خير من الظئر لاسي) إن كان ها زوج أو كان في 
٠‏ مستحق حضانته بعد الم مانعها من عجز ونحوه أو لا حاضن له» فإن كانت وصية» 
فقال مالك مرة: إن جعلت هم بيا ولحافا وطعامًا وما يصلحهم لم ينزعوا إلا أن بجشى 
عليهم» وقال مرة: ما آمن أن ينزعوا منها؛ لأنها إذا تروجت غلب زوجها على جل 
أمرها حتى تفعل غير الصواب» ويقول ولاته: ليس هما أن تدخل عليهم رجلا فع 
أخوفني إن تزوجت أن ينزعوا منها. 

قَلتٌ: حاصله أن في لغو تزويج الحاضنة دون إيصاء ذا حرم للولد أو من الحاضنة 
له بعدها وإسقاطه إياها قولا المشهور وابن وَهب. 

وسمع ابن القاسم في الوصايا: إن تزوجت الام الوصي وجعلت الولد في بيت 
بنفقتهم وخادمهم م ينزعواء وروی محمد ولو قال في إیصائه إن تزوجت فانزعوهم؛ 
لأنه م يقل: فلا وصيّة هما. 

ابن رُشد: روى السبائي إلا ن يخاف ضيعتهم. 

دى سقوطها بالكفر قولا ابن وَهب» والمشهور فيها للام الحضانة ولو كانت 
مجوسية إن خيف أن تغذيم بخمر أو خنزير ضمت لناس من المسلمين. 

اللخمي: وقاله سحنون في الجدة والخالة» واحتج ابن وَهُْب بأن المسلمة إن قيل 
عنها سوء ينزع منها فكيف بنصرانية وهو أحسن وأحوط للولد. 

وسمع ابن القاسم: إن ردت مطلقة ولدها لزوجها استثقالًا ثم طلبته لإ يكن 
ها ذلك. 

ا غ لا ا هان ی لار ن ولو 
لعذر مرض أو عدم لبن كان ها أخذه إن صحت أو عاد لبنها على سماع شهب في 
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الأيمان بالطلاق» ولو تركته بعد زوال عذرها السنة وشبهها فلا أخذ ها. 

قَلتّ: هو نص ساع شهب قال: فيه سنة أو أكثر من ذلك وأشباه ذلك. 

ابن رُشد: واختلف إن مات هل هما أخذه ممن تصير له الحضانة بعده؟ ففي آخر 
رسم من سماع أشهب: لا آخذ ها؛ لأن تركها لأبيه إسقاط لحقهاء وقيل: ها آخذه؛ لأن 
حمل تركها إن هو للأب فقطء وكذا إن قامت الجدة بعد السنة لم يكن هما خذه. 

وقال ابن نافع: ها أآخذه» ومثله لابن القاسم في المدنية: ها آخذه إلا أن يكون 
عرض ها فأبت» وهذا على الخلاف في كون السكوت كالإقرار والإذن أم لاء اختلف 
فيه قول ابن القاسم. 

اللخمي: للحاضنة الرجوع في حضانتها بعد تركها لعذر بعد زواله كسفرها لحج 
فرضها أو لسفر زوجها بها غير طائعة» إلا أن يكون الولد آلف من هو عندها وشق 
عليه نقلته» وروى حمد: إن جهلت أن هما الحضانة فلها انتزاعه. 

لت فجعلها غا تعذر فيه با لجهل. 

وسئل ابن رُشد عن الحاضنة تسافر أم أو غيرها ثم ترجع من سفرها عن قرب أو 
بعد نما ليس ها حمل المحضون معها هل ترجع لحضانتها؟ وكيف إن كان خروجها إلى 
الصيفة؟ 

e rS E aS 

قلت: جوابه سواء كان سفرها اختيارًا لقول السائل إن كان خروجها للصيفة 
وإطلاق جوابه ومقتضى استدلاله بالمرض وانقطاع اللبن تقييد سفرها بآنه اضطرار» 
وهو ظاهر كلام اللخمي. 

وني إمضاء نقل ذي حضانة إياها لغيره على من هو أحق بها من المنقول إليه» نقل 
ابن رُشد مع أخذہ من قوها: إن صالحت زوجها على کون الولد عنده جاز وكان أحق 
به ظاهره ولو كان له دة ونقله قاتلا كالشفخاء لين لن هو احق بالك فغة تسا 
لشريك غیره حق بها منه. 

اللخمي: إن تزوجت الأم وأخذته الجدة ثم أحبت أن تسلمه لأخته فلأبيه منعها 
؛ لآنه أقعد منهاء وإن أمسكته ثم طلقت الأم لم يكن له منعها من رده لأنه نقل لا 
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هو أفضل. 
قلتٌ: إنما يتم هذا على أن تزويج الأم لا يسقط حضانتها دائً؛ بل ما دامت 


زوجه. 

قال: وقال في الموّازية: إن تزوجت الحدة وطلقت الام أخذه الأب دونه)|» وعلى 
القول الآخر الأم أحق به منه. 

قلتٌ: هذا لا يلزم على القول الآخر؛ لأنه إنما قاله وا لجدة لم تتزوج وحقها باق 
ولا يلزم من إعال نقلها وهي ذات حت إعاله بعد سقوط حقها. 

وفيها: إن خرج ولي المحضون وصيًا أو غيره لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ 
الولد إن كان معه في كفايةء ويقال ها: اتبعي ولدك إن شئت» ولا يأآخذه في سفره لغير 
سشکنئ. 

للخمي: بشرط بعد المنتقل إليه. 

د افر بب ما جوز للحاضنة الانتقال بالولد إأيه» في -حده احتلاف: 

فيها: البريد ونحوه قريب؛ حيث يبلغ الأب والولي خبره. 

أصبغ: البريدان بعيد. أشهب: ثلاثة برد بعيد. 

مالك: مسيرة يوم قريب» وقال مرة: حد البعد مرحلتان» وقال مرة: ما لا يقطع 
خبرهم قريب من غير حد بآمیال وهو آبین. 

قَلتٌّ: في حد البعد سبعة أقوال متقدم نقل اللخمي ستة: قوطماء وقولا أشهب 
وأصبغ» وثلاثة لمالك» وسابعها قول الباجي: قال محمد: قرب ما للأب أن يرتحل فيه 
بالولد ستة برد. 

ابن زرقون: روى ابن وهب لا ينتقل بهم إلا إلى بلد بعيد كمصر من المدينة. 
وروی أشهب نحوه. 

المتيطي عن ابن الهندي وغيره من الموثقين وعليه يدل لفظها في إرخاء الستور: إن 
أراد الأب الانتقال لبلد غبر بلده فله أخذ بنيه وليس البريد غير بلده. 

قال ابن الهندي: وزعم بعض المفتين أن الأب إذا رحل للسكنى على رأس البريد 
آن له أخذ ولده خلاف ما تقدم. 
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اللخمي: ويمنع الانتجاع به لموضع غير مآمون وإلى غير قرار» وقال مالك: من 
راد أخذ ولده الصغير من مطلقته لينتقل للبادية منع» وفي أخذه بذلك وإن كان رضيعًا 
إن قبل غير آمه» آو إن فطم واستغنى عن آمه» ثالثها إن أثخر. 

للمتيطي عن أحد قولي ابن القاسم مع رواية محمد له أخذه وإن صغر جدا 
وثانیه) وروایتها. 

قلتٌ: م أجدها فيهاء إنم| فيها: ما حد ما يفرق بين الأم وولدها في العبيد؟ قال: 
قال مالك: الإثخار ما لم يعجل بالصبي» وذلك آن يستغني عن آمه بأکله وشربه ولبسه 
وقیامه وقعوده ومنامه. 

قلت أينهى عن التفرقة بين الأب والولدء كا ينهى عن التفرقة فيها بين الأم 
وولدهاء قال: قال مالك: لا بس أن يفرق بين الأب وولده وإن كانوا صغارًاء وإنم) 
ذلك في الأمهات. 

قلتٌ: وهذا كله إن هو في العبيد؛ ولذا ل يذكره البرادعي. 

الصقلي عن ابن أبي زمنين: كان بعض شيُوخنا المقتدى بهم يفتون بوقف نقل 
الوالد ولده على ثبوت استيطانه عند الحاكم» وقال غيره: له أخذه ساعة ارتحاله» وعليه 
يدل لفظ الكتاب. 

وعاب الأول بعض العلماء» وقال: أرآيت إن أراد الرحلة للعراق يمضي إليها 
ليوطنها ويشهد هنالك ثم يرجع ورجحه ابن الهندي» قال: وهو ظاهر قو هما في إرخاء 
الستور إن آراد الأب آن ينتقل بولده لبلد آخر فله ذلك فعلقه على جرد إرادته. 

المتيطي: ولسحنون في أسئلة حبیب: أرى أن يكشف عن انتقاله كشقا بيتاء فإن 
بان ضرره منع وإلا ترك. 

ابن عات في مقنع ابن بطال قال: من آثق به لفقهاء بلدنا في ذلك اختلاف» منهم 
من وقفه على ثبوت استیطانه» ومنهم من دفعه له بالعزم على السفرء وبالأول حكم 
شيوخ قرطبة قدي. 

ابن الهندي: والأحسن آن يصدق بيمين. 

المتيطي عن بعض القرويين: هذا حسن في المتهم لا المآمون. 
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قَلتٌ: ففي أخذه بمجرد دعوى الاستيطان ووقفه على يمينه على ذلك مطلقًاء أو 
إن کان متھاء رابعها على ثبوت تقرر استيطانه» وخامسها على عدم ظهور إرادته ضرر 
الحاضنةء للصقلي مع جماعة وابن اندي وبعض القرويين وجماعة من الأندلسيين 
وسحنون» ويرجح الأول بآنه ظاهرهاء ورابعها بعمل آهل قرطبة» ولعله في لا يبعد 
جدا» وعلى اعتبار الاستيطان في الاكتفاء بثبوته مطلقا وتحديده بعام نقلا المتيطي عن 
أكثر الموثقين وابن الطلاع. 

وني منع الانتقال بهم لوقفه على جواز البحر نقلا ابن المندي مصوبًا الثاني. 

لمتبطي: قول الموثقين في وثيقة إثبات استيطانه ويعرفونه مع ذلك مأموتًا فيه نظرء 
والواجب حله على الأمانة حتى يثبت نقيضها. 

قَلتّ: لعلهم أخذوه من الرواية في نقل الزوج زوجته. 

وفيها: مع غيرها الجد وغيره من الأولياء في الانتقال بالولد كالآب. 

قَلْتّ: انظر إن اختلف الأولياء في المحل المنتقل إليه هل يقدم الأقعد على الأبعد 
مطلقًا أو ما م يكن محل الأبعد أرجح للولد من حل الأقعد» والأظهر الأول لعدم 
اعتبارهم ذلك في حل الحاضنة. 

الباجي: الوصي كالأب إذاانتقل هو أحق ولو بالإناث» ليس لإخوتهم ولا 
لأجدادهم منعه» سمعه أَصَبَعَ من ابن القاسم. 

اللخمي: للوصي الانتقال بمن في ولايته حين تصح حضانته مقيا» ويختلف إن 
كان مأموتًا وله هل إلا أن تكون الصبية لا آهل ها إن خلفت» فيكون للوصي والولي 
السفر بها إن كانا مأمونين وإلا منعا ونظر ها السلطان» وكذا الام لها أن تسافر بولدها 
إن لم يكن له أهل أو كانت وصيَة ولم تتزوج» ويختلف إن تزوجت؛ فعلى أحد قولي 
مالك لاينزع منها ني المقام يكون ها السفر به. 

وقال أبو مصعب: إن تزوجت وهي وصيّة ل تخرج به ولو لموضع قريب إلا 
بإذن الولي. 

وفيها: ليس للأم نقل الولد من الموضع الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا لما قرب 
كالبريد ونحوه حيث يبلغ الأب والاأولياء خبرهم. 
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وسمع القرينان في النكاح ها أن تنتوي بابنتها على قدر ميلين. 

ابن رُشد: هذامثل قو اء وقد روي عن مالك أن ها الخروج بهم إلى مسافة 
الرحلةء ثم رجع فقال: لا أرى أن تضر بأوليائهم. 

وسمع ابن القاسم في العدة: ليس ها أن تخرج بابتتها لسكنى مسكنها قبل نكاحها 
على مرحلتین إن منعها عمومتها. 

اتن رش مثله لمالك وابن القاسم في الموًازية» وعن مالك أن ها أن تخرج بها 
مسافة يوم» ثم رجع» وليس في ذلك شيء يرجع إليه في الكتاب أو السنة إنما هو 
الاجتهاد لقوله تعالى: للا تصساد ولد بوأرهًَا 4 [البقرة: 233]ء وقوله عله: «إذا اجتمع 
ضرران نفى الأصغر الأكبرا؛ لأن منع المرأة الخروج بولدها إضرار بهاء وإباحة ذلك ها 
إضرار بأولياء الصبي» فوجب الاجتهادء ولذا وقع فيه الاختلاف. 

ولابن عات في بعض الكتب عن ابن جماهر الطليطلي: إن خرجت الأّم ببنيها 
المحضونين إلى الصائفة سقط عن أبيهم فرضهم مدة مقامهم في الصائفة. 

وفيها: ليس العبد في انتقاله بولده كالحرء والأم أحق بهم كانت أمة أو حرة؛ لأن 
العبد لا قرار له» ونقلها الباجي وقال: قال في غيرها: إلا أن يكون للعبد ولي وتظعن 
الام بہم حيث شاءت. 

اللخمي: للام الحاضنة الفقيرة النفقة على ولدها اليتيم الموسر» فإن كانت موسرة 
فقال مالك: لا نفقة هاء وقال مرة: هي ها إن قامت عليهم» وقال أيضًا: تنفق بقدر 
حضانتها إن كان لا بد ها من حاضن» فجعل ها في هذا القول الأجرة دون النفقة» 
وأرى إن تأيمت لأجلهم وهي القائمة بأمرهم كان ها النفقة وإن زادت على الأجرة؛ 
لأنالو تزوجت أتى من ينفق عليهاء وإن م تتأيم لأجلهم أو كانت في سن من لا 
تتزوج فلها الأجرة وإن كانت دون نفقتهاء وإن كان هم من يخدمهم أو استأجرت من 
يخدمهم وإنما هي ناظرة هم فلا شيء ها. 

وني أجرة سكنى الولد أربعة منها على الأب: السكنى: 

يحيى بن عمر: السكنى على قدر الجاجم» قال: وروي أيصًا لا شيء على المراة في 
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سحنون: ذلك علیها لیس نصفین؛ بل على قدر مایری ويجتهد» وأرى إن كان 
الولد لا تريد سكناه على من يسكن معه من أب أو حاضن فلا شيء على أبيه» وإلا 
فعليه الأقل ما تزيد على أحدهما. 

واحتلف في خدمته ففيها: إن كان لا بد هم من خادم لضعفهم عن أنفسهم والأب 
يقوى على إخدامهم أخدمهم. 

ولابن وَهْب: لا خدمة عليه به» قضى أبو بكر على عمر وأرى أن يعتبر في الخدمة 
مثل ما تقدم في اللإسكان. 


وعلبه في غطاء الولد ووطاته وقت مبيته مع مه قدر ما ینو به» وإِن کانوا بمعزل 
عنها أو بلغوا حد ما لا يبيت الولد معها متعريًا فعليه ما يكفي الولد منفردًا. 

دلجب نفقة الوالد لفقره على الولد ليسره والكفر والصحة والصغر وزوج البنت 
وزوج الام الفقير لغو. 

ابن حارث: روى ابن غانم: لا نفقة للأبوين الكافرين. 

امتيطي: بالأول العمل» وهو قول مالك المشهور. 

اللخمي: إن قدر زوج أمه على بعض نفقتها لزمه تمامهاء ورق الوالد أو الولد 
يسقطها لوجوا على السيد وعدم استغلال ملك العبد لو رضيت الام الفقيرة بترك 
زوجها الملي نفقتها ففي وجو ا على ولدها الملي قولا الباجي واللخمي قائلا: إلا أن 
تكون أسنت والزوج على غير ذلك وقام على صحة قوله دليل. 

قَلت: وهنا جاريان على من لأبية الفقير زؤجتان إحذاها أمه فقرة فى وجوب 
نفقته) عليه أو على أمه فقط, نقلا الصقلي عن شَيُوخ القرويين مصوبًا الثاني قائلا: هو 
أشبه بظاهر الكتاب. 

قَلتٌّ: سقوطها ليسر زوجها هو ظاهر قول الجلاب: تجب عليه نفقة أمه وإن 
كانت ذات زوج إذا كان زوجها محتاجًا» وني الكافي: تلزمه نفقة أمه وزوجها إن لحقه 
العدم بعد الدخول. 

در اعد يسر الولد فقي کر ہا على رؤوسهم» و عن قدر آمواهم» ثالثها: على 
فر اهم سا دموا صغارًا: 
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مع مُطَرّف ولم بجكيا عن أَصَبَع إلا الأول. 

اللخمي: إن اتحد قدر ما يفرض له في انفراد كل واحد واجتهاعهم فعلى عددهم» 
وإن اختلف فعلى الأموال مثل أن يكون فرضه على ذي مائة دينار» وعلى ذي مائتين 
ديناران» وعلى ذي ثلاثمائة دينار ثلاثة دنانير أو ديناران» وكذا إن كان فرضه على 
أحدهما لقلة ماله أو لأنه صانع نصف دينار وهو نصف نفقة الأب» وعلى الآخر دينار 
وهو جميع نفقته ولو اجتمعا. 

الصقلي عن الشيخ لأبي الفرج: إن كان كل واحد تلزمه النفقة لو انفرد فهي 
عليهم بالسوية» ون کان بعضهم لا یلزمه لو انفرد شيء فنفقته على باقیهم» وکان ابن 
المواز آشار أن غل كل وا خد بقدر يشرو وجدته: 

الصقلي: وما لأبي الفرج أبين كالحالة بدين وكل واحد هيل بصاحبه إن لقي 
أحدهم أخذه بجميع الدينء وإن لقيهم جيعًا أملياء أخذ كل واحد بمنابه» ووجه قول 
أصبغ: أن لكل واحد لو انفرد وجبت عليه النفقة كاملة صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو شىء 
فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسوية. 
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قلت: قول ابي الفرج هو قول أصبَغ وظاهر قول الصقلي والشيخ: وأشار حمد. 
إلى آخره؛ نه يقول: ن من لو انفرد م جب عليه شيء يجب عليه في اجتاعه مع من جب 
عليه وهو بعید جدا فتأمله في نوازل ابن رُشد: من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى 
كبر ثم افتقرا لزمه نفقة رجل واحد يقسمانهاء وإن افتقر أحدها لزمه نصف ذلك له. 

قال: ومن أنفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على إخوته الأملياء بشيء ما أنفق 
ليس لأجل ماذكر آنه حمل منه ذلك على الطوع؛ بل لو أشهد أنه إنا ينفق عن أبيهم 
فرضهم مدة مقامهم في الصائفةء وفيها ليس عليه على أن يرجع على إخوته بمناهم لا 
وجب له الرجوع عليهم بشيء؛ لأن نفقته ل تكن واجبة عليهم حتى يطابوا بها بخلاف 
نفقة الزوجة. 

قَلتٌّ: ويؤيده ماني سماع اصع من كتاب العدة: من تغيب ويحتاج أبواه وامرأته 
ولا مال له حاضر أترى أن يتداينوا عليه ويقضى مم بذلك» قال: أما للزوجة فنعم» 
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وأما الأبوان فلا؛ لأهم لو م يرفعوا ذلك حتى يقدم فأقر هم غرم للمرآة لا للأبوين. 
وفيها: تلزمه نفقة خادم امرأة أبيه لقول مالك: تلزمه نفقة خادمه؛ لأن خادمها 
تخدم آباه» ولو م يكن ها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه. 
المتيطي عن بعض القرويين: انظر هذا مع قو ها ني البكر ها خادم ورثتهاعلى 
الأب نفقة ابنته دون نفقة خادمهاء وفي الزكاة منها: من له عبد فهو مال يسقط نفقته عن 


أبيه» ففرق بعضهم بأن الأب محتاج لخدمة خادمة أو وطئها فهي كالزوجة والولد لا 
حاجة له إلى الخدمة» فإن احتاج إليها لزم الأب النفقة عليه وعلى خادمه» فلا فرق بينها 
إذا اتحد السؤال. 

قال: وهذا لم يتأمل مسألة البنت؛ لأنه قال فيها: إن البكر لا بد ها ممن يخدمهاء 
وفرق بعض شَيُوخنا بأن الأب أحوج إلى اللإخدام من الولد» قال: وهذا أيصًا 
اا 

المتيطي عن سحنون: لا يلزمه لابنته ولا لخادمها نفقة؛ لأنها ملية بالخادم الشيخ 
في ختصره: وفي الزكاة نحوه. 

اللخمي: إن كانت البنت لا بد ها من خادم» فقال ابن القاسم: نفقة البنت على 
أبيها ونفقة الخادم على الابنة» وقال أشهب: على الأب نفقته) وهو أبين كنفقة الابن 
عليه وعلى خادمه التي لا بد له منهاء ويلزم على قول ابن القاسم إن كان الأب معسرًا 
أن تباع تلك الخادم للإنفاق على الأب؛ لأنه جعل البنت موسرة ما. 

وسمع ابن القاسم في العدة: لا مجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه. 

ابن رُشد: هذا على أن الحج على التراخي» وعلى الفور يلزمه ذلك كا بجبر على 
شراء الماء لغسله ووضوئه» وروى شهب جره على إنكاحه وهذا ينحو لقوها بإجاب 
النفقة على زوجة أبيه» وقول مالك هنا ينحو لقول المغيرة وابن عبد الحكم آنه لا يجب 
عليه نفقة زوجة بيه ولو تحققت حاجته للنكاح لانبغى أن لا بختلف في إيجابه» 
والخلاف إنا هو عائد إلى تصديق الأب في ذلك وعزا المتيطي إيجاب إنكاحه لأشهب 
لا لروایته. 

اللخمي: أرى إن كان للأب من يخدمه أو فيه بقية لقيامه بشأنه» وهو ممن يتولى 
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ذلك» ولا مضرة عليه في عدم الزوجية لم يكن عليه إنكاحه» وإن عجز عن القيام بأمره 
أو کان ممن لا يتكلف ذلك کان إنکاحه حستاء وکان عليه إن لم يزو جه أن يستأجر له 
من يخدمه» وإن احتاج للإنكاح أنكحه» وقول مالك: أن ليس على الأب أن ينفق على 
زوجة ولده» والقياس أن ذلك عليه قياسًا على زوجة الأب» ولأن الابن أحوج إلى 


الزوجة منه. 

قلتٌ: يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه» وإن فرض كونه بلغ زمنًا فالزمانة مظنة 
عدم الحاجة للزوجة. 

وفيها: ينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر. 

اللخمي: وإن لم يكن محتاجًا للإصابتها لاحتياجه لم يقوم به» ولأن عليه في فراقها 
بعدم النفقة معرة. 

فإن كانت له زوجتان نفقته) مختلفة فدعا الأب التي نفقتها أكثر وخالفه الولد فلا 
أعرف فيها نصًاء إحداهما ومقتضى أصول المذهب أن القول قول الأب إن كانت من 
مناكحه» وتقدم للصقلي حكم كون أمه وهي فقيرة» ومثله لعبد الحق. 

وقال اللخمي: إن كانت أمه وأجنبية أنفق على أمه دون الأخرى» إلا أن تكون أمه 
سنت والأخحرى شابة» وفي الأب بقية؛ فعليه أن ينفق عليهم. 

ابن عيشون: وقيل على الولد نفقة زوجات أبيه ولو كن أربعًا. 

وقول ابن عبد الحكم ليس عليه أن ينفق على زوجة أبيه جملة بحسن فيمن سن 
ولا يشق عليه فراقها. 

اللخمي: ملك الأب دارا وخادمًا لا فضل في ثمنه| لا يرفع فقره» وإن كانت لغير 
سکناه وهو في غیرها بکراء لم تجب على ابنه نفقته إلا بنفاد ثمنهاء وإن كان للأب صنعة 
تكفيه وزوجته جر عليهاء وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده وليس له إتلاف ماله 
بعطية وتعود نفقته على ولده» وللولد رد ذلك. 

ابن عات عن أحمد بن نصر: إن تصدق من تجري الحضانة على بعض ولده بجل 
ماله جاز إن ترك لنفسه شيئاء ويفرض عليه على قدر ما بقي عنده فإن م بترك شيا 
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المشاور: لا تجوز الصدقة على ذلك؛ وكأنه اتهمه» ونقل الباجي أن نفقة الوالدين 
المعسرين تلزم الولد ولو قويا على العمل. 

قَلتُ: قولا اللخمي والباجي كالقولين ني الفقير القادر على العمل هل يعطى 
الزكاة أم لاء وإن أنكر الولد فقر أبيه دون إثبات غناه فعلى الأب إثبات عدمه ثم في 
تحليفه السلطان استبراء للحكم نقلا المتيطي عن ابن لبابة وغيره» قال بعض الموثقين: 
وبهذاالقول القضاء وبه العمل. 

قَلتٌ: هو نقل ابن عبد الغفور. 

بس الولد باله: اللخمي: وبصنعة فيها فضل عن نفقته» فإن ادعى الفقر ففي 
لزومه إثباته وإلزام الأب إثبات غناه نقلا المتيطي عن ابن بي رَمَتَيْن مع غيره من 
الموثقين وعن ابن الفخار عن ابن العطارء قال بعض الموثقين: هذا إن م يكن له ولد 
سواه» فإن كان وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لمطالبة أخيه بالنفقة معه» 
فلا ترجع جملتها على الواحد إلا بالحكم بعدم الآخر. 

قَلتٌّ: تعليل ابن الفخار أن قبول قول الابن بأن نفقة الأب إن هي في فاضل ماله 
لاني ذمته بخلاف الديون يقتضي أن لا فرق بين انفراد الولد وتعدده. 


وني سماع أَصْبَع من كتاب العدة قال أصبغ: نفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة 
سلطان حین جد هما يستحقانما ويجد له مالا يعدي فيه. 

ابن رُشد: مثله في الموازيّة وهو يدل على أنه حمول على العدم حتى يثبت ملاه على 
ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب إليه ابن العطار. 

اللخمي: نفقة الأب فيا فضل للولد عن نفقته ونفقة زوجته» واختلف إن كان 
للولد ولد فقيل: يتحاص الحد وولد الولدء وقال ابن خويز منداد: يبدى الابن. 

وأرى أن يبدى الابن إن كان صغيرًا لا يهتدي لنفعه» وسواء كان الأب صحيحًا 
او 

أن قأن الولد كبيرًا ترجح القولان» وكذا الولدان يبدى الصغير على الكبير 
والأنشى على الذكرء وكذا الأبوان تقدم الأم على الأب. 

وفيها: (بعد ذكرلزو م نفقة الأبوين الولد ويعدى على الغائب في بيع ماله للنفقة 
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على من ذكرنا) حياته وأن لا دين عليه يغترف ماله» ونفقة الزوجة واجبة حتى يعلم 
رطا لف وھا ت ا ا 0 ی ا ا 
اروا اف الروت ون ن آي وسل ان مدعو قل اها ا 
أصول الغائب لنفقة أبويه فقال: إن حكاه عن ابن عتاب وهو صحيح؛ لأن نفقة أبويه 
کانت ساقطة فلا تجب عليه حتی یطلباہ بہاء فإذا غاب عنھ) م يصح الحکم بها عليه» 
وبيع آصوله لاحتمال كونه ني ذلك الوقت قد مات وعليه ديون يستخرقها بخلاف نفقة 
الزوجة؛ لأن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجو ما بمعرفة حياته وأن لا دين عليه 
يغترف ماله» ونفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها بذلك» وهذامن باب 
استصحاب الحال من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجر وشاكا ني الغروب» وبين 
من أيقن بالوضوء وشك في الحدث» ومن يقن بالحدث وشك في الوضوء. 

ومسألة كتاب طلاق السنة في المفقود يموت بعض ولده في تفرقته بين أن يفقد 
حرا أو يعتق بعد أن فقد ومثله كثبر. 

وقوله: إن الحاكم يضمن إن فعل؛ لأنه من الخطا الذي لايعذر فيه -غير 
صحيح- وإن قاله ابن عات؛ فإن| قاله إغراقًا لمخالفة من خالفه من أصحابه» وأفتى 


ببيع آصوله في ذلك. 

وإنما قلنا أنه غير صحيح؛ لن محمدًا حكى الإجماع في ذلك وإن وجد في بعض 
المسائل في ذلك خلاف فهو شذوذ خارج عن الأصول. 

وما في إرخاء الستور منهاء وسماع أصبغ: من بيع مال الغائب في نفقة أبويه حمل 
على ما عدا اللأصول استحساتًا؛ لأن القياس ألا ينفق عليه) في مغيبه من ماله لاحتال 
موته وإحاطة الدين بالهء ولذا قالوا: لا تؤخذ من ناض ماله زكاة. 

وعسر الأب فقره كأخذ الزكاة: فيها: (ينفق على من له خادم من الأبوين» وكذا إن 
کانت له دار لا فضل في ثمنها كا يعطي الزكاة). 

اللخمي: إن كانت له دار لغير سكناه وهو في دار بإجارة لم تجب نفقته على ابنه إلا 
بعد نفاد ٹمنهاء وکذا ا لخادم إن کان غنيًا عنها. 

قَلتٌّ: یرید بغیر سکناہ آنا آزید ما یلیق بسکناه ولو كانت قدرها م يضره ترك 
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سکناها بسکناه غبرها بکرًا فتأمله. 

اللخمي: لابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إن كان الأب لا دار له وللابن دار 
يسكنها م يكن عليه بيعها للإنفاق على أبيه» وأرى إن كان الابن صغيرًا في كفالة أبيه 
وجملته أن تباع للإنفاق عليه)ء ولو كان ني غلتها ما ينفق على الابن فقط لبيعت لحق 
الابن في الإنفاق» ولمانقل ابن عبد السلام مافي كتاب ابن سّحنون, قال: وقيل: بل 
تباع» فعليه تباع دار الأب لينفق منها عليه أولى. 

قَلتٌ: وهذا لا أعرف من نقله سوى ما ذكر اللخمي من اختياره؛ بل نقل ابن 
عات عن المشاور والداودي: لا تباع دار الأب في حضانة بنيه» قال غيره: إلا أن يكون 
فيها فضل» وتقدم نقل ابن رُشد عن المذهب أن شرط تقرر وجوبها على الولد الحكم 
عليه اء وهو مقتضى قوها في الزكاة الأول: إن أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر 
ثم طلبوا ذلك لم يلزمه. 

قال ابن الحاجب: وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن 
يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع. 

ابن عبد السلام: يعني إن فرضها الحاكم وتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو 
م تتعذر فأنفق على الأب أو على الولد من م يتبرع بها فله الرجوع» ونبه بقوله: وفرضها 
القاضي على الجمع بين قو ها في الزكاة الآول» وقوهافي النكاح الثاني: إن أنفقت 
الزوجة على طعامها نفسها وصغار ولده وأبكار بناته من ماها أو سلقًا والزوج غابًا 
فلها اتباعه إن كان في وقت نفقتها موسرًا» فجمعوا بينه) على أن ما في الزكاة قبل فرض 
القاضي وما في النكاح بعد فرضه. 

قَلتٌ: في زكاتها أيصًا مشل مافي نكاحها وهو قوله: ويعدي الولد والزوجة با 
تسلفا في يسره من النفقة. 


وقول ابن الحاجب: إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع» يقتضي أن نفقة الأجنبي 
غير متبرع كحكم القاضي بالنفقة وليس كذلك, إنما يقضي للمنفق غير متبرع إذا كان 
ذلك بعد الحكم بهاء فلو قال: إلا آن يفرضها فيقضى بها ها أو لمن أنفق عليها غير 
متبرع لكان أصوب. 
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السيخ عن المرًازية: إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولامال له 
حاضر لم يأمرهما أن يتسلا عليه بخلاف الزوجة؛ إذ لا تلزم نفقته) إلا بالحكم. 

وفيها: (ما أنفق على الوالدين من مال الولد فلا يتبعه)| به إذا أيسرا). 

وسمع عيسى ابن القاسم في الرجل يكون لابنه المال فيموت الأب إن كان مال 
الابن ناضا فوجدہ مصرورًا کا كان لم ينفق منه شيا ۾ يحاسبوه بم أنفق أبوه عليه» 
والروايات واضحة بعدم اتباع الأب ولده بها أنفق عليه. 

فيها: (من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق 
عليه فير جع عليه ب) آنفق عليه من ماله). 


وسمع سحنون ابن القاسم: من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات 
SN E‏ 

او لأن الولد إذا م يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتساب 
لیس له أن یعمر ذمته بدین ولا برضاه؛ إذ لیس ممن جوز على نفسه رضاه وإن کان له أو 
لليتيم مال فللمنفق عليه) الرجوع عليه في أمواهم| إن كانت له بالنفقة بينةء وإن م 
يشهد أنه إنما ينفق ليرجع بعد يمينه أنه إن| أنفق عليه ليرجع في أموا) لا على وجه 
الح 
أن يكون أشهد أنه إنا ينفق ليرجع في ذلك» وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر 
الأب» ولو أنفق عليه ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا 
رجوع له» وقيل: له الرجوع» والقولان قائان منها. 

قلت: الأول ظاهر قوها في تضمين الصناع: ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون له 
أموال فيسلفه حتى يبيع عروضه» فإن قضى ذلك عن ما أسلفه م يتبع بالنائف وكذا 
اللقيط. 

والثاني: ظاهر قوها في النكاح الثاني: من أنفق على صغير م يرجع عليه بشيء إلا 
أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بم) أنفق عليه في ماله ذلك» ونحوه في كتاب 
واا و ی دک کر 5 وو ل واا و 5ا خا 
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الأب ابنه بها أنفق عليه ما له بيده وطلب الابن يمينه ما أنفقت علي إلا لتحاسبني» ففي 
الحكم بحلفه له فتوى ابن العطارء ونقل الشعبي فتوى غيره. 

وفيها: لا يلزم ا جد نفقة ولد الولد كا لا يلزمهم نفقته ولا نفقة أخ ولا ذي رحم. 

ونفقة ذي الرق على سيده» في ثاني زكاتها ينفق السيد على عبده إن أبى جبر على آن 
ينفق عليه أو يبيع» وسمع القرينان في الأقضية قال: قال رسول الله : «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»' قال مالك: على سيده 
أن لا يكلفه إلا ما يطيق يقضى بذلك عليه. 

ار يعني بالمعروف أي: من غير إسراف ولا إقتار بقدر سعة السيد وحال 
caê ES‏ 
وفيه دليل ظاهر على عدم لزوم مساواة العبد سيده في ذلك» وفعل أبي اليسر الأنصاري 
وأي ذر ذلك محمول على الرغبة في الخير لا على أنه واجب عليهماء ويقضى للعبد على 
سیده إن قصر عن ما يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه بخلاف ما یملکه 
من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله ني ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفهاء وعن أي 
O‏ دخل حائط أنصاري فإذا فيه 
جمل» فلما رأى النبي 2 رق له وذرفت عيناه» فمسح رسول الله م سروه وذفراه 
حتى سكن ثم قال: «من رب هذا الجمل؟» فجاء فتى من الأنصار فقال: هولي يا 
رسول الله فقال رسول الله :٠ ١‏ «أفلا تتقي الله في البهيمة التي ملكك إياهاء فإنه 
شكى إل أنك تجيعه» . 

والفرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب عليه الجحقوق من الجناية وغيرهاء 
a a‏ 

قلت: a‏ ها» وقوله: مسح سروه أي: 

ا ق 665 ااانا إطعام المملوك ممايأكل» والموطاً: 980/3 ني 


الاستغذانء باب الأمر بالرفق بالمملوك. 
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ظهره» الجوهري: سراة كل شيء ظهره ووسطه والجمع سرواةء والذفرى بالذال 
اللعجمة» الجوهري: هو الموضع خلف الآذن من البعير أول ما يعرف منه» وذكر أبو 
عمر في العبد مثل ما تقدم» وقال: ويجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في 
رعيها ما يكفيها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها با لجوع. 

قَلتّ: ولازم هذا القضاء عليه؛ لأنه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به» وهذا 
أصوب من نقل ابن رُشد» وفي: ضحاياها: وقد روي ني الحديث: «ولا بأس بالشرب 
منها بعد ري فصیلها»'. 

ابن حارث اختلف في الأمة المستحقة تكون حاملا ممن استحقت منه» فقال محمد 
بن عبد الحكم : نفقتها على نفقة مستحقهاء وقال يحيى بن عمر: بل هي على من هي منه 
حامل» وقول بجيى هو الجيد؛ لأن الجنين حر. 

قلت: الأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها أنفق عليها منهاء ونققة العبد المشترك 
فيه على قدر الأنصباء والمعتق بعضه كشريك والمدبر والمعتق إلى أجل كالقن» وني كون 
نفقة الخدم على سيده أو على ذي الخدمةء ثالثها: إن كانت الخدمة يسيرة لنقل ابن رُشد 
والمشهور عنده ونقله أيصًاء قال: وقال سحنون هي في اليسيرة على ربه اتفاقًا وكون 
الأقوال ثلاثة أصوب» في وصاياها الأول نفقة الموصي بخدمته في الخدمة على المخدم. 

ابن العطار: يحتمل كونه بكسر الدال وفتحهاء والذي تأولناه الفتح» قال غيره: 
هذا حلاف قو ها في الزكاة الثاني. 

فة لوجي رفغ ارج ودد ا شو عل مو راد الف ع ا عر هة 
أوصى له برقبته إن قبل ذلك كا لو أخدمه سيده رجلا مع قوها بعد ذلك لا يديا 
الرجل إلا عن من يحكم عليه بنفقته من المسلمين خلا المكاتب. 
قَّلتّ: قول ابن العطار كما زعم ابن شد آنه المشهور» ومن أعسر بنفقة أم ولده 
فقال الباجي: في كتاب القزويني: تزوج ولا تعتق» وقاله جماعة من القرويين. 

ابن اللباد: سألت عنها جى بن عمر فقال: تعتق. 


(1) تقدم تخريجه. 
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قَلتّ: لر لا تنفق من عملهاء قال: فإن م يكن فيه كفاية وهو قول أشهب. 

ابن عبد الرحمن: تعتق» وكذا إن غاب ولم يترك ها نفقة لا يزوجها الحاكم؛ 
لانه مكروه. 

ابن سهل: نزلت بقرطبة أيام ابن يبقي ني أم ولد أثبتت أن سيدها غاب عنها منذ 
ثلاثة أعوام وأنها ضائعة ليس ها ما تنفق منه» فأفتى ابن عتاب: يتلوم له شهر ونحوه 
وتعتق» وطول مدة الخيبة ثلاثة أعوام يسقط عنها الحلف أنه ما خلف ها ما تنفق منه» 


ولقول أشهب: من عجز عن نفقة أم ولده استحسنا أا كالزوجة إن لإ يقم بأمرها ولم 
یکن شيء مثله یستعمل فيه با یکفیها تلوم له شهر وعتقت علیه» وأفتی ابن القطان: لا 
تعتق وتبقى حتى يقدم سيدها أو يثبت موته أو ينقضي تعميره» هذا الذي أراه على 
أصول ابن القاسم» ونزلت وأفتى فيها ابن الشقاق بذلك» وقال: روى فيها علي بن 
زياد بعتقها ولم نأخذ اء وأفتى القاضي القرشي بإشبيلية أا تعتق وخولف. 

ابن سهل: الصواب عتقها وإن كان ابن العطار قال: لا تعتق وتسعى لنفسهاء 
قال لي ابن عتاب: وتعتد بعد عتقها بحيضة ولا يمين عليها لطول أمد المغيب 
بخلاف الحرة. 

الصقلي: عن بعض القرويين: إن م يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقته وأعسر 
السيد بها عتق عليه» والله تعالى أعلم. 


CR &) 
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[كتاب البيوع] 
البيع الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة؛ فيخرج اللإجارة والكراء 
والنكاح وتدخل هبة الثواب» والصرف» والمراطلة» والسلم. 
والغالب عرفا أخص منه بزيادة: «ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 
معينٌ غير العين فيه» فتخرج الأربعة. 


(1) قال الرّصاع: قال الشّيخ تله في حد البيع الأعم: (عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة) 
وأشار ته إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعًا ويقع بمعنى أخص فيدخل 
في هذا ا لحد الأعم هبة الثواب؛ لأن حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة والصرف أيضصًا عقد معاوضة 
والمراطلة كذلك والسلم كذلك قوله: (على غير منافع) أخرج به الإجارة والكراء وقوله: (ولا متعة لذة) 
أخرج به النكاح؛ لأنه عقد معاوضة على متعة لذة وأتى بالعقد في ا لجنس كا قدمنا ذلك؛ لأن البيع من 
العقود أعمه وأخصه» ثم قال: والغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم فيزاد مع الحد الأعم (ذو 
مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه) هذا الحد للأخحص الذي غلب الاستعال 
فيه فيا ذكر فأشار السيخ إلى أن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ويخصصه في غالب 
استعماله في هو أخص من ذلك فيصح الحد للأعم؛ لأنه شرعي وللأحص؛ لأنه هو غالبه وبمذا 
يظهر ما ياي ني حدود صنع فيها مثل هذا. 

قال: فتخرج الأربعة المذكورة. 

قوله: (فذو مكايسة) أخرج به هبة الشواب و(أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة) أخرج به المراطلة 
والصرف وقوله: (معين غير العين فيه) أخرج به السلم وغير العين فيه نائب عن فاعل معين وفيه 
متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه آن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة ولذلك خرج به 
السلم؛ لأن غير العين فيه في الذمة لا أنه معين فمعين إلخ صفة للعقد فالعقد موصوف بأنه إذا وجد 
فيه أحد عوضيه غير عين فلا بد أن يكون معينا شخصيا لا كليا فيدخل في ذلك بيع العبد المعين 
بثوب معين؛ لأن كلا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين وكذا إذا باع عبدا بعين أو دارا بعين؛ لأن 
أحد العوضين غير عين ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة. 

(فإن قلت): العين أحص والذهب والفضة أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه. 

(قلتٌ): العين خاص بالمضروب فلذا كان أخص وعين الأخص لما نذكره بعد في بيان قوله:ودفع 
عوض إلخ فلذلك أتى بالأخحص ول يأت بالأعم. 

(فإن قلت): فإذا كان أحد العوضين فلوسا فهل يصدق الرسم في صورة البيع فيه. 

(فَلتٌ): بأتي الخلاف فيها هل تدخل في الحكم تحت العوض أو النقد والظاهر أن الرسم غير مطرد بهذه 
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الصورة مع أنه أدخلها في الصرف فتأمل في ذلك. 

(فإن قلت): ما الفرق بين الأعم والأخحص في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية عنده. 

(قلتٌ): يظهر من كلامه أن الذي غلب فيه عند الإطلاق في لفظ البيع ولا يتبادر غيره هو الأخص؛ لأن 
المترجم عليه بذلك هو المتبادر حده والأعم هو ما أطلق على معين من الذي ذكره من الحقائق ولم 
يغلب فيه شرعا ولا يتبادر بالإطلاق إلى ذلك المعين إلا بقرينة. 

(فإن قلت): يقال على ذلك أن الأعم مجاز شرعي لا حقيقة شرعية ورسمه إن هو للحقائق الشرعية. 

(قلتُ): لنا أن نقول بأنا حقيقة ليس فيها غلبة وهذا غير ظاهر لتصريجحه بأنه غالب. 

(فإن قلت): لأي شيء أخرج النكاح من الحد الأعم» فإن كان لأجل ترجة الفقهاء بالنكاح ولم يطلقوا 
البيع فكذلك السلم وماذكر معه وإن كان ذلك لعدم إطلاق البيع على النكاح إلا أنه أشبه شيء 
بالبيوع حك فكذا قيل في هبة الثواب وما شابمها. 

(قلتُ): هل ذلك؛ لأن المعاوضة ليست حقيقة فيه وفيه بحث لا بخفى على الناظر؛ لأن لقائل أن يقول 
لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى إخراجه؛ لأن المعاوضة لا تطلق عليه حقيقة وقول الشّيخ الييع 
الأعم الأعم صفة للبيع والبيع على حذف مضاف أي حد البيع الأعم عقد إلخ وحد البيع الأعم 
مبتداً وخبره العقد إلخ مثل قولك حد الإنسان حيوان ناطق وقد فرقوا بين قولنا الإنسان حيوان 
ناطق وبين قولنا حد الإنسان حيوان فيتعين حذف المضاف كا أشرنا إليه ثم أن الشيخ قال: ودفع 
عوض في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع. 

(فإن قلت): بعد أن شرحت حده ت فما موقع هذا الكلام منه. 

(قَلتٌ): موقعه والثه أعلم أنه لما بين البيع وذكر خاصته وميزه عن السلم بقوله:معين غير العين فيه علم 
أن السلم غير العين فيه غير معين وإذا كان غير العين معينا في العقدة شمل إذا أعطى جبة في درهم 
معين أو غير معين أو جبة في برنس فعلمنا من هذا إذا باع جبة بدينار معين نقدا أن ذلك بيع نقد 
وإذا باع جبة بدينار في ذمة إلى أجل» فإن ذلك بيع أجل وإذا باع دينارا نقدا بشوب في ذمة إلى أجل 
كان سلما وإذا باع ثوبا بثوب نقدا كان بيعا فحد البيع صادق على الأول والثاني والسلم صادق على 
الثالث والصورة الرابعة بيع أيصًا لصدق الحد عليها. 

(فإن قلت): كيف يصدق الحد على الصورة الرابعة. 

ف د عا فا ذلك ام و ل منغ اف 5ا کان فة رع كاه عتا 
فكأنه قال: غير العين في هذا العقد مشخص فيدخل في ذلك ثوب معين بثوب معين؛ لأن كلا منها 
يصدق فيه أنه غير عين وإذا فهمت هذا علمت موقع كلام الشيخ: فيم) ذكره بعد فكأن قائلا قال له: 
إذادفع عوض معين في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل هل هو بيع أجل أو سلم 
وصورته إذا دفع برنسا مثلا في عشرة أقفزة إلى شهر أو في عبد إلى شهر أو في عروض موصوفة إلى 
شهر أو ني وزن حلي أو تبر إلى شهر فهذا قال السيخ: في جوابه يقال فيه سلم سواء كان ذهبا أو فضة 
أو عروضا لا بيع أجل؛ لأن حد البيع لا يصدق عليه؛ لأن غير العين فيه غير معين وهذا هو ما وعد 
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به آنه يي في سر قوله:معين غير العين فيه. 

(فإن قلت): إذا أعطى برنسافي عبد ودينارا ني الذمة إلى شهر فهل هذه الصورة من البيع أو من السلم. 

(قلت): : وقع نظير هذاني المدَونة وذكروا أن فيها بيعا وسلما وكان قد تقدم لنا البحث في كلامه تله في 
صدق حده في هذه وتأمله» فإن فيه ما يتأمل وتأمل أيصًا هذه الصورة» فإن أهل المذهب أجازوها 
من غير حلاف وذكروا مسائل لا تجوز حيث يكون فيها رخصة وعزيمة والسلم قيل فيه أنه رخصة 
وتأمل كلام القراني في ذلك ثم استدل: بقوله؛ لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو بيع معينا انفسخ 
بيعه باستحقاقه هذا الكلام لا بد فيه من بيان ما يفهم به مراده تله فنقول لا شك أن القواعد 
O‏ 
باختلاف الملزومات فمن لوازم المبيع المعين أنه إذا استحق» فإن المستحق من يده يرجع في عوضه 
e‏ خ البيع بذلك وأما ما بيع في الذمةء فإنه إذا أتى به المدين 

ستحق» فإن البيع لا يفسخ بل يجب الإتيان با مثل حتى تبرأً الذمة به فإذا عرفنا ذلك فكأن السيخ 

GT 
لما وقع فيه فسخ للعقدة وذلك من خاصية غير المعين ولو كان بيعا معينا لوقع الفسخ بالاستحقاق‎ 
والتالي باطل بنصوص المذهب.‎ 

بيان الملازمة ظاهر بم| قررناه هذا لفظ كلامه تفه وموقعه لا يقال أن السّيخ: ادعى دعوى مركبة وهي 
أن العوض في الذمة سلم؛ لأنه بيع لأجل واستدلاله إن أنتج أن ما في الذمة غير معين بدليل عدم 
فسخه عند استحقاقه وذلك قدر مشترك بين الثمن المؤجل وبين السلم فأي دليل يعين العقدة 
المذكورة أنها سلم لا بيعة أجل؛ لأنا نقول ما أشار إليه ظلغه وفتح على لبنا من بركته بمنه إذا تأملت 
حده للبیع وبیان قصده وظهر لك فرقه علمت. استدلاله على قصده وفیه بحث وما لخصه من 
أفسام البيع الأخص هنا: وكلامه على كل قسم مع مقابله وغير مقابله في غاية الحسن والترتيب 
العجيب والتحصيل القريب فراجعهء فإنه جلي؛ لأن الأقسام المذكورة عشرة ویترکب من کل 
بالنظر مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خسة منها متباينة والباقي فيها عموم وخصوص من وجه 
مثل بيع المؤجل وبيع الحاضر فإذا باع سلعة حاضرة بدينار إلى شهر فيصدق فيها البيعان وإذا باع 
عبدا غائبا بثمن مؤجل صدق الأول وحده وإذا باع سلعة بدينار نقدًا صدق الثاني وحده وباقيها 
جلي والثه أعلم وبه التوفيق ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام أن معرفة حقيقة البيع معلومة حتى 
للصبيان . قال الشيخ: : المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة ةتکرره ولایلزم منه علم حقیقته 
وقد تقدم تنظيره في الرد عليه. 

قال ابن عبد السلام: وعرفه بعضهم بأنه دفع عوض في معوض. قال: ويدخل فيه الفاسد. قال: 
وخصص بعضهم الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه المقصود بالذات ومعرفته تستلزم معرفة 
الفاسد أو أكثره فقال: نقل الملك بعوض لاعتقاده أن الفاسد لا ينقل الملك بل شبهة الملك. قال: 
وذكر لفظ العوض فيه خلل؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له قال الشَّيخ قاك: 


ددم عوض في معلوم قدر غير ذهب مسكوك أو فصة لأجل سلمٌ لا بيع لأجل؛ 
لأنه لو استحق لم ینفسخ بیعه ولو بيع معينًا انفسخ بيعه باستحقاق» وحصول عارض 
تأجيل عوضه العين» ورؤية عوضيه غير العين حين عقده» وبته وعدم ترتيب ثمنه على 
ٹمن سابق» وصحته» ومقابل کل منها یعدده مؤجل» ونقد» وحاضر» وغائب وبتٌ» 
وخيار» ومرابحة» وغيرهاء وصحة وفساد كل منها مباين لمقابله» وأعم من غيره 


من وجه. 
وقال ابن عبد السلام: معرفة حقيقته ضرورية حتى للصبيان وعرفه بعضهم بأنه: 

دفع عوض في معوض فيدخل ا و الحقائق 
SARE‏ لأنه قال: : البيع التعاقد والثاني للمازري والصقلي قال: : وقصر ابن 
عبد السلام التعقب عليه ب بم ذكر يرد بأن الأول لا يتناول إلا بيع المعاطاة فكيف يقصر الاعتراض 
با ذكره وهذا من محاسن الشيخ قال: : والثاني لا يتناول شينًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازم للبيع 
أعم منه يعني واللازم إذا كان أعم لا ي يصح التعريف به» فإن ا لحد غير مانع» فإن نقل الملك يعم 
البيع وغيره وإنما كان أعم؛ لأنه يعم السلم وهبة الثواب» فإن ذلك كله ينقل الملك هذا معنى ما 
أشار إليه. 

قال: وقول ابن عبد السلام إلخ انظره» فإنه حسن ولا شك في| رد به وفيه التركيب» فإن الملك يحتاج إلى 
بيان حقيقة وفیه اضطراب في تفسیره والله سبحانه ینفعنا به بمنه وفضله ولنذکر هنا ما رأیته 
لتلميذه الشّيخ الإمام شيخنا وشيخ شَيُوخنا سيدي بي القاسم: في کتابه فبعد ما ذكر ما ذكرنا من 
الاعتراض 

قال: وهذه الاعتراضات والأجوبة تدل على أن القصد طلب حقيقة الشىء وخاصته في هذا وغيره. قال: 
وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله والمطلوب ني معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو تمييزها من 
حيث الحملة عا يشا ركها في بعض حقائقها حتى يخرج عنها ما يسرع إلى النفس دخوله لا غيره مثل 
قولنا ما الإنسان فيقال منتصب القامة فيحصل التمييز عن بقية الحيوانات التي يسرع إلى النفس 
دخوها لا غيرها؛ لأنه وإن كان يدخل عليه الحائط والعمود؛ لكن لما كان غير مقصود هنا لم يقع 
الاحتراز عنه ثم نقل عن بعض المنطقيين ذلك وأنه يقع في كلامهم من ذلك كثير وإن قصدهم ما 
يقع التمييز به ولو بأدنى خاصية. قال: ثم أن المتأخرين يعترضون عليهم لاعتقادهم أهم قصروا 
ذاتيات الحقيقة أو خاصيتها وهم لا يقصدون ذلك. 

قال: وكذا وقع لابن البنا قال: ومن عرف البيع بها عرفه به إنها قصده معرفته من حيث الجملة لا تحصيل 
الذاتیات فلا يصح اعتراضهم هذا معنی کلامه - رحه الله ونفع به-. 


الجزءالخامس 83 


الشرعية بصحيحها؛ لآنه المقصود بالذات» ومعرفته تستلزم معرفة الفاسد أو أكثره 
فقال: «نقل الملك بعوض» لاعتقاده أن الفاسد لا ينقل الملك؛ بل شبهته» وذكر لفظ 
العوض فيها خلل؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له 

قلت: المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره» ولايلزم منه علم 
حقیقته» حسب| تقدم في احج . 

والتعريف الأول لأحد نقلي اللخمي أن البيع: التعاقد والتقابض» والثاني للهازري 
والصقلي» وقصره التعقب عليه| بيا ذكر يرد بأن الأول: لا يتناول إلا بيع المعاطاة؛ 
وبآن الثاني: لا يتناول شينًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازم للبيع أعم منه» وكونه بعوض 
يخصصه بالبيع عن ملك البةء والصدقة ولا يصيره نفس البيع» ويدخل فيه النكاح 
والإجارة» وفي كتاب الخرر منها من قال لك: «أبيعك سكنى داري سنة»ء فذلك غلط 
في اللفظ» وهو كراء صحيح» وقوله : «العوض أخص من البيع» يرد بأنه أعم منه 
لشبوته في النكاح» وغيره تقدم لابن بشير: «النكاح عقد على العضو بعوض)». 

وقال ابن سيدة: العوض البدل» ونحوه قول الزبيدي: يقال: أصبت منه العوض» 
وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدها: تنوين العوض؛ والأصل عدم النقل. 


[باب الصيغة ق البيع] 


وله آرگان: 
الأول: الصيغة: ما دل عليه ولو معاطاة" في حمالتها: ما فهم أن الأخرس فهمه 


(1) قال الرّصاع: قال: (ما دل عليه ولو معاطاة) معناه الأمر الدال على البيع فيدخل فيه اللفظ والإشارة 
والقرائن الدالة على ذلك والمناولة وهو معنى قوله: (ولو معاطاة) تقديره الشيء الدال على البيع 
بأي دلالة ولو كان بمعاطاة ومعاطاة نصب على خبر كان وحذفه بعد لو كثير مشتهر ووقع في 
المدَوّنة ما فهم عن الأخرس عمل عليه ولزمه وقال الباجي : كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول 
لزم بها البيع وذكر الشيخ أن من أركان البيع الصيغة ويعني بذلك ركنه ا حي الذي لا يصح حله. 

(فإن قلت): قوله: :وله ركان يدل على أن المحدود ركنه ما ذكره وكيف صح له ذلك هنا وصح اعتراضه 
على ابن الحاجب في الطلاق حيث عد من أركانه أهل ومحل فقال إنا ذلك شرط واعترض عليه فهل 
يقال له هذا كذلك. 
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من كفالة أو غبرها لزمه. 

الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم با البيع. 

ومن قال لمن وقف سلعته للبيع بكم هي؟ فقال: بکذاء فقال: أخذتها به» فقال: لا 
أرضى» ففي لزوم البيع واقفها ولغوه إن حلف ما ساومه على الإيجاب, ثالثها إن كان 
الثمن قيمتها أو ما تباع بهء وإلا فالثاني لسماع القرينين» وههاء ولابن رسد عن الأبهري. 

ابن رُشد: وكذا إن قال السائم: آنا آخذها بكذاء فقال البائع: بعتكها به؛ فقال: لا 
أرضى» قال: ولو وقع هذا ممن لإ يقفها بالسوق للبيع م يلزمه اتفاقاء وحلف أنه كان 
لاعًا إلا أن يتبين صدقه»ء فلا بحلف»› وقال بعضهم: فيه الخلاف كالأول» لظاهر سماع 
ابن القاسم إذ لم يذكر فيه أنه وقفها للبيع» فيحصل في لزوم البيع» ثالثها سماع شهب 
الفرق بين وقفها وعدمه» وليس بصحيح؛ لأن سماع ابن القاسم» وإن ل تكن السلعة 
فيه موقوفة فذهاب المشتري يستشير فيها بإذن البائع» بخرجها من الخحلاف» وقد بين 
هذا ني تفسير أبن مزين. 

قلت Sa‏ أ تش الان الاين 


(قلت) NSE NSA EE SEER‏ 1 
نظر لا يخفى؛ لأن الحقيقة المرسومة ليست الحسية الخارجية فيجب أن يقال المعنى وله أي وللبيع 
الحسي أركان لا للبيع المحدود فتأمله وظاهره أي صيغة لفظية كانت بلفظ الخبر أو بلفظ الإنشاء 
تصح صيغة للبيع. 

قال ابن رُشد: إذا قال البائع بعتك بكذاء فإن وقع الجواب قبل التفرق من المجلس وجب البيع ولزم 
اتفاقا واختلف إذا قال البائع خذها بكذا أو قال المشتري بعنيها بكذا فقيل مثل ذلك وقيل 
كالمساومة فيدخل الخلاف ورجح القول الأول ووجهه الشّيخ هنا بأن بعني أمرا با يصير الآمر 
مبتاعا وهو يدل على استدعائه حصول المطلوب أو إرادته عرفا وكلاهما يدل ظاهرا على التزام 
المستدعي أو المراد ورأيت منقولا عن الشيخ هنافي هذا الموضع أن الآمر تلزمه الإرادة وعندنا لا 
يلزم ذلك وإن) وقع اللزوم هنا لأجل العرف في البيع. 

(قَلتٌ): وكان بعض من لا يفهم اعترض عليه وأجبته بهذا ثم رأيته له: ولا شك آنه قد حقق ذلك وعلم 
الفرق بين المذهبين قطعا كما هو المقطوع به عنه وأهل الحق يقولون بأن الإرادة والأمر بينه في 
العقل عموم وخصوص من وجه وهو حق ظاهر لا شك فيه وتأمل ما نقله الشيخ ابن عبد السلام 
عن بعض المشارقة وهو القرافي وكان يمضي فيه بحث والله الموفق. 
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يبيعون الرقيق والدواب فيم كسه في الدابه» إلى أن يقول النخاس: هي بكذافيقول 
السائم: آأذهب أستشير ير فيها؟ فيقول: نعم» فيأتي فيرضاهاء فيقول البائع: بدالي» 
رالذي كان بيندا إا كان مساومة أو قد زيد عليك فبعتها لغيرك فيلزم النخاس الييع. 

قلت : فكون البائع نخاسًا وهو الدلال قائم مقام وقفها للبيع. 

این رش ولو قال البائع: بعتك بكذا أو المشتري: اشتريت بكذا لزمه إن أجابه 
صاحبه بالقبول في المجلس قبل التفرق اتفاقاء وني كون قول البائع بعتها بكذا أو 
اشترها بكذا» وقول المشتري: بعنيها بكذا كذلك أو كالمساومة فيدخله خلافها؟ قولان 
لعيسى بن دينار ومع ابن القاسم وما ورواهما محمد ورجح الأول. 

TE N O 
اللطلوب أو إرادته عرفا وكلاهما يدل ظاهرًا على التزام المستدعى أو المراد وقوله‎ 
«بكذا» جوابًا لقوله: بكم سلعتك؟ لا يدل عليه وهذااختصرها أبو سعيد سؤالا‎ 
وجوابًا لا يقال: لا يلزم من إرادة كونه بائعًا لزوم العقد من يده إذ البيع أعم منه بنا أو‎ 
خيارًا؛ لأن البيع المطلق ظاهر في البت واللزوم الظني معتبر في الفقهيات» ولذا كان‎ 
المشهور في اختلافه| فيهعا: القول قول مدعي البت.‎ 

ابن أي زمنين: مذهب ابن القاسم أن قوله: بعتها أو أعطيتكها بكذا يلزم البيع 
قائله» وقول اشتريت أو ابتعتها أو أخذتما بكذا يلزم الشراء قائله. وقول أبيع ونحوه 
وأشترى ونحوه يلزم اليمين لا العقد الصقلى لأنه وعد. 

قَلتٌ: في نوازل سحنون عن رواية ابن نافع من قال لرجل: تبيعني دابتك بکذا؟ 
فيقول: لاء إلا بكذا فيقول: أنقصني دينارًاء فيقول: لاء فيقول: أخذتا بذلك» لزم 
البائع البيع. 

ابن رشد: اتفاقًا فالدلالة تردد الماكسة على أنه غير لاعب. 

قلتٌّ: مقتضى تبيعني» جوابه: بأبيعك فالزامه البیع» یعارض نقل ابن أي زمنین» 
أو يقيده بغير الممأكسة. 


فلتٌ: وموجب لزومه أول عاقده قرب قبوله الآخر. 
ان رسد لو قال: أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت» فلم يقل: أخذعا حتى انقضى 


الخلن: E‏ 
وني القبس: الإ جاب على الفور عند الشافعي» وقيل جوز لليسير من الزمان وقيل 
الكثر» ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل تأخيره كونه جوابًا وإن طالت المدة. 
قْلْتٌ: کتب موثق بائع مسافر عبر عنه: بعت موضع كذا من زوجتي فلانة بكذا 
إن قبلت؛ وبينه وبينها مسافة شهرد ين؛ فقال ابن عبد السلام مدة قضائه: لا أجيز هذا 
البيع على هذه الصفة؛ فبدلت الوثيقة بحذف إن فبدت» فقبلهاء فلعله رآى الأول 
خيارًا والثاني وققمًا. 


[باب العافد الذى ينزم عمده] 

انثا العاقد: فالعاقل الجائز الآمر الطائع لازم عقده له" وعقد المجنون حين 
جنونه ينظر له السلطان بالأصلح في إتقامه وفسخه إن كان مع من يلزمه عقده لقوها: 
من جن في أيام الخيار نظر له السلطان» ولساع عيسى. 

ابن القاسم: إن باع مريض ليس ني عقله فله أو لوارثه إلزامه المبتاع. 

ابن رُشد: لأنه ليس بيعًا فاسدًا كبيع السكران على قول من لا يلزمه بيعه» 
والسکران بغیر خر مثله وفیه به طریقان. 

اللخمي: ني لزومه بيعه قول ابن نافع ورواية سحنون» قاثلا: عليه أكثر الرواة» وم 
بحك أبو عمر غبره وزاد: ويحلف ما كان حين بيعه عاقلا. 

ابن رسد والباجي: إن لم يعرف الأرض من الساء ولا الرجل من المرأة 
فكالمجنون اتفاقًا وإن كان له بقية بقية من عقله فالقولان. 

إن احجور طريقان: المتيطي» ما باع من عقاره دون إذن وصيه تعقبه ابن عبد 
السلام: إن رآه سدادًا والثمن باق أو بعضه» وباقيه أنفقه في مصالحه» أمضاه وإلا 
فسخه» ولرب الشمن أخذه» إن قامت عليه بينة مطلقاء إن كان يعرف بعينه» وإلا 
sS‏ ر السفيه بتعيينه لغو» ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه 


قال الرصاع: قوله GL ha Eo a‏ 
عليه ظاهر. 
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في مصال حه ففي أخذه من ماله المشهور ونقل بحجيى بن إسحاق عن ابن القاسم. 

ابن رشد: في رد بيع اليتيم والصغير دون إذن وصيه بعض عقاره مع عدم اتباعه 
بشمنه وإن صرفه في ضروري نفقته مطلقًا أو إن رأى ذلك وصيه مع اتباعه بالثمن. 
ثالثها لزوم إمضائه إن بيع بالقيمة» وكان أولى ما يباع عليه لابن القاسم»وأصبَ 
وغيرهماء ولو باع ما بيع غيره أولى رد اتفاقاء ولو أغرم الثمن لإدخاله فيا لا بد منه 
وما باعه وأنفق ثمنه في شهواته المستغنى عنها رد ول يتبع بشيء اتفاقاء ولو قل المبيع» 
والثمن حمول على آنه أنفقه فيا له منه بد حتی ثبت غیره. 

وني كون النظر في حال بيعه يوم عقده أو يوم النظر فيه قولان الآتي على سماع 
يحيى بن القاسم مع رواية ابن نافع» وقول أَصبَعَ ني الخمسةء والمشهور مع نوازل أَصَبَعَ 
والآتي على قوهما في الدور والأرضين» ما اشترى وصى من مال يتيمه أعيد للسوق» وفي 
أول أنكحتها إن باع يتيم عبِدًا بغير إذن زی آلف هة ار اخ رلا عن 
اليتيم وني مدیانہا: ( لا جوز شراء مولى عليه إلا ف] لا بد من عيشه كشرائه بالدرهم 
لا أو خبرًا وبقلا ونحوه). 

وبيع المكره عليه ظلاء لا يلزمه: 

الشيخ عن ابن سحنون والأبهري: إجاعًا. 

قال ابن سحنون عنه: وللبائع إلزام المشتري طوعاء وأخذ مبيعه ولو تعددت 
أشريته كمستحق كذلك ولا يفيته عتق ولا إيلادء ويحد المشتري بوطئها ولو أكره 
العاقد إن لم يلزم أحدهما ما ألزمه الآخر بعد زوال الإكراه. 

سحنون: لو أكره على بيعه بثمن فباعه بأكثر ولا قدرة له على عدم البيع» فهو 
مكره» ولو أكرها على العقد وقبض الثمن» والمثمن ضمنها المكره» ويصدق البائع في 
تلف الثمن» ولو كان يغاب عليه» فلو أقر البائع بالطوع ضمن الثمن» ولم يضمن له 
مبيعه» وللمبتاع رده وأخذ ثمنه من البائم» فإن كان عدييا آخذه من المكره ورجع به 
على البائع» ولو أقر به المبتاع» فالبائع خير في إمضائه وخذ مبيعه» فإن هلك بيد المبتاع 
ضمنه» فإن كان تمنه كقيمته يوم الإكراه فلا شيء للبائع وإن قصرعنهاء فاستحسن 
سحنون رجوعه بتمأمها على المكره. وقال ابنه: القياس تخييره فيه» وفي اتباع المشتري» 


ومن غرم منهاء م يتبع صاحبه بشيء. 

سحنون: فإن أقام البائع بينة بتلف الثمن» فله أخذ مبيعه وضان الثمن من مبتاعه 
لطوعه» ولو تلف المبيع فلربه أخذ قيمته من المكره أو المبتاع ولا رجوع لأحدهماعلى 
الآخر» ولو عجز البائع عن البينة بتلفهء ففي تصديقه أول قولي سحنون» وثانيه|. 

ا من أكره على إعطاء مال ظلًا فبيعه لذلك بيع مكره. 

زاد ابن رُشد عنه في أجوبته» وني روايته: ولرب المبيع آخذه دون ثمن إن كان 
المشتري عالا بضغطه ظلا وإلا فبالثمن» الشّيخ عن ابن حبيب وعن أَصْبَعَ وابن عبد 
الحكم » ورواية مطرف: ب بتبع المشتري بمنه الظالم دفعه له هو أو البائع ولو قبضه وكيل 
الظالم تبع أا شاء كالمکره إن فات مبيعه تبع بقيمته أا شاء. 

قال مطرف: فإن قال الوكيل: ما فعلته إلا خوفا من الظالم م يعذر لقوله عل: «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» '» وكذا كل ما أمر بفعله ظلًا من قتل أو قطع أو 
جلد أو أخذ مال وهو حاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فلا يفعله» فإن فعله لزمه 
القصاص والغرم. 

قَلتٌ: هذا ونحوه من نصوص المذهب» يبين لك حال بعض القضاة في تقديمهم 
من یعرفون جرحته شرعًا للشهادة بين الناس في الدماء والفروج» ويعتذرون بالخوف 
من موليهم القضاءء مع أنهم في رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن القضاءء وله در 
الشيخ الصالح أبو زكريا الصفوني صالح بجاية أروي عنه بسند صحيح أنه كان يقول: 
«اللهم العن الشيعة ومغيري الشريعة). 

قال ابن عبد الحكم » وصْبَع عن مطرف: جهل وصول من مبيع المضغوط 
للظام باحتمال صرفه المضخوط من منافعه كتحقق وصوله إن عرف إكراهه له حتى 
a e‏ 
e‏ س أو أخذ عليه ميل أو کان مسرا دون 


ا الطراني في معجمه الكبير: 170/18 رقم (381)» والأوسط: 181/4 رقم (3917)» 
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غير ما باعه به آو م يكن ولي البيع أو وكل عليه» والمشتري إن علم ضغط المضغوط 
فكخاصب في ضمان المبيع وغلته» وإلا فكمشتر ما استحق منه فيه|ء وبيع قريب 
اللضغوط لفکاکه من عذاب کزوجته وولده وقریبه لازم. 

ابن حبيب عن مُطَرّف وابن عبد الحكم : إن غرم هميل المضغوط عنه شينًا ) يتبعه 
به» ولو ضغط الحميل في ذلك لبيع شيء فبيعه بيع مضغوط» وعزا ابن رشد لابن 
القاسم في المبسوط مثل ما تقدم عن مطرف» قال: وحكى ابن حبيب عن مطرف» 
وابن عبد الحكم وأصبغ: للمضغوط أخذ ماله ولو من مشتريه من غير المضغوط› 
ويرجع كل مشتر على بائعه منه» وروى س حنون وقال: إن ولي المضغوط بيعه 
وقبض ثمنه لم يآخذه إلا برد ثمنه» وقال ابن كنانة: بيعه لازم له؛ لأنه أنقذه مما كان 


فيه من العذاب. 

قلت: فيلزم مثله في يله أحرى لقصده جرد المعروف. 

الشيخ عن مطرف» وابن عبد الحكم وأصبغ: والعامل يعزله الوالي على سخطه 
أو يتقبل الكورة بمال يلتزمه» ويأخذ أهلها با شاء من الظلم» فيعجز» أو يتقبل المعدن 
فیعجز عم| عليه فيه فیغرمه الوالي مالا بعذاب حتى يلجئه لبیع ماله» فبيعه ماض عليه 
كمضغوط في حق عليه سواء أخذ الوالي ما له لنفسه أو رده على أربابه كمكره أو 
مضغوط في بيع لحق عليه أو دين لازم» وكذا بيع أهل الذمة أو العنوة في عليهم من 
جزية وأهل الصلح في) صالحوا عليه. 

ابن رُشد: الذي عليه عمل أهل القضاة» أن من تصرف للسلطان في أخذ مال 
وإعطائه» إن أضغطه فيه فبیعه لازم له 

e 
شيُوخه ونقله عن ابن الماجِشُون ونقله عن بعض شيوخه» ونقل الباجي الإجاع على‎ 
الأول» لا أعرفه في كتب الإجماع واحتج واو قول ون جر ذي أرض‎ 
تلاصق طريقًا هدمها نهر لا مر للناس إلا فيها على بيع طريق منها هم بثمن يدفعه‎ 


90 المختصرا لفقهي 
الإمام من بيت المال» وبفعل عثان ته في توسيعه مسجده َي وبقول مالك وغيره: 
إذا غلا الطعام واحتيج إليه أمر الإمام أربابه بإخراجه للسوق. 


قلتٌ: وتقدم في الجهاد جبر رب علج على بیعه لفداء مسلم» قال من هو بیده: لا 
فدیه إلا به. 


[باب قى شرط المبيم| 


ا r‏ 
قلت: فالمصحف أحرى» فإن وقع ففيها لا يفسخ ويباع عليه. 
اللخمي: روى ابن حبيب: يفسخ ويعاقبان» وأصل سحنون: كل بيع حرام غير 
منعقد» وضان مبیعه من بائعه ولو قبضه مبتاعه» وروی ابن شعبان: يفسخ ولو تداولته 
أشرية مسلمين ولو هلك عند الكافر» وم يبعه» ضمن قيمته» وحمل رد البياعات أنه 
عقوبة له» ولو كان لعدم انعقاده ما ضمنه» وأرى إن ظن المشتري صحة ملكه فله رده 
١‏ قال الرّصاع: (فإن قلت): هل معنى ذلك شرط المبيع فيا يصح الانعقاد فيه فلا يصح بيع المصحف 
أو المسلم من كافر؛ لأن مبتاعه لا يقرر له ملك على المبيع ولذا إذا أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرر 
ملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز القدوم على البيع. 
(قّلت): الظاهر أن المراد الأول. 
(فإن قلت): هذا الشرط لأي شيء أفرد بيانه: عن المعقود عليه وهلا ذكره في ذلك مع القيود المذكورة 
(فُلتٌ): فيه ما بحتاج لتأمل وتأمل اعتراض السّيخ على ابن شاس وابن الحاجب في قوله: للكافر مشتري 
المسلم عتقه. 
قال الشّيخ: قبلوه ولا أعرفه نصا وتأمل النظرين اللذين أشار إليها وقال في موضع النظر الثاني: قالوا 
وله العتق فانظر ذلك وتأمله. 
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بعيب عدم دوامه وحبسه ليباع عليه» وإلا فسد إن فات مضى بالقيمة وبيع عليه. 

قلتٌّ: في كونه عيبا نظر؛ لأن عدم دوام ملكه لوصفه لا لصفة المبيع؛ لأنه لو أسلم 
ثبت» المازري وابن حارث: فسخه قول أكثر أصحاب مالك. 

ابن حارث: في مبايعة الكافر بالعين فيها اسم الله قول ابن القاسم: فيها كراهته 
مالك وأعظم ذلك» وقول ابن عبد الحكم : لا بأس بذلك» وسمع عيسى ابن القاسم 
يمنع بیع مصحف ابن مسعود. 

ابن رُشد: لأن قراءته م تثبت. 

قلتٌ: وعليه بيع ما يوجد اليوم على أنه التوراة والإنجيل. 

وفيها: هبة المسلم عبده المسلم من نصراني وصدقته به عليه ماضيتان ويباع عليه» 
والنصراني العبد في شرائه مسلا كالحر لصحة ملك العبد. 
ابن شاس» وابن الحاجب: للكافر مشتري المسلم عتقه وهبته وصدقته من مسلم. 

ف فلوغ ا و و 
الفسخ نظر» وني أخذه ما يأتي نظر. 

وقال ابن رُشد: ابن الماجشون يرى أن شراء الكافر في ذلك لا ينعقد» فعلى قوله: 
ما هلك بيد الكافر قبل الفسخ مصيبته من البائع وإن أعتقهم أو باعهم من مسلم رد 


ذلك. 
وفيها: (لو باع نصراني من آخر عبدًا نصرانياء فأسلم في يام الخيار عجل متعلق 
الخيار ليباع على من يصير له). 


قَلتٌ: فن کان مبتاعه مسلا والخیار له؟ قال: لم أسمعه ولا رى إسلامه فوتًاء 
وللمسلم الخيار إن رده بيع على بائعه. 

المازري» واللخمي» والتونسي: ظاهره لا يعجل خياره عن مدته. 

اللخمي: يحتمل كون ذلك لتقدم حق المسلم على التعجيل أو لأن للكافر يسلم 
عبده بيعه من مسلم بخيار ثلاثة أيام. 

قلتٌ: فلو باعه مسلا من مسلم بخيار مبتاعه» عجل على الأول لا الثانيء 
التونسي: في عدم تعجيله نظر لبقاء ملك الكافر عليه؛ لآنه له غلته» وأضاف المازري 
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ا لجواب لنفسه بترجيح حق المسلم كا لو استأجره فأسلم لبقاء مدة من الإجارة لا يجوز 
بیعه فیها. 

قلتّ: ذكره التونسي وتعقبه بالفرق بأن منافعه في الإجارة ملك للمسلم وفي بيع 
ا لخيار للكافر» وجعل ذلك عل نظر. 

قَلتّ: وقد يرد الفرق بجائز هو أن في ملك الكافر في بيع الخيار خللا لتمكن 
المشتري من رفعه بخلاف الإجارة. 

التونسي: انظر لو كان الثلاثة كفارًا وأسلم العبد وبائعه هل يعجل تخيیر الکافر كا 
لو أسلم العبد وحده أو يؤخر؛ لأن الملك والخراج للمسلم؟ 

قلتُ: يريد أن الخيار للمشتري وفرضها اللخمي والمازري» والخيار للبائع 
وأجريا جواز اختياره البيع ومنعه على كون بت الخيار بالعقد الأول أو بعقد بته ول 
يتعرضا لتعجیله. 

اللخمي: استحسن عدم إمضائه» فإن فعل مضى» التونسي: انظر لو فطن لبيع 
مسلم عبده المسلم من كافر بخيار هل يبقى لأمده أو يجعل خيار المشتري الكافر؟ 

ابن حرز: لو كان البائ مسل والخيار له» وأسلم العبد فواضح كون المسلم على 
خياره» ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته» إذالملك للبائع وتعجيله إذ 
لا حرمة لعقد الكافر» ولو أسلم عبد بعد ابتياعه مسلم من نصراني» وظهر به عيب 
قديم» ففي جواز رده به ولزوم آرشه» نقل ابن حبيب عن ابن القاسم» وقوله مع 
أشهب وابن الماجشون فخرجها المازري على أن الرد نقض أو بيع. 

زاد ابن رُشد: وهو أصل اختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب. والمذهب بيع عبد 
الكافر يسلم عليه. قالوا: وله العتقء وهو واضح» دليل قول ابن القاسم فيها: (إن 
أسلم رقيق نصرانية جازت صدقتها بهم على صغير ولدها من زوج مسلم؛ لأن 
اللطلوب زوال ملكها عنهم)» وني كون هبتها هم كذلك قول الصقلي مع نقله عن 
بعض شيوخ إفريقيّة وبعضهم محتجين بأن ها الاعتصار» فصارت المبة لغرًا في ذلك 
كلغوها في إباحة وطء أخت وطئت أختها في ملك معها. 

قَلتٌ: وكذا يلزم في هبتها إياهم لكبير ولدها الرشيد. 
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وفرق الصقلي بمنع ابتداء اعتصار النصرا نية بخلاف ملك الأختين فإن اعتصر تم 
بيعوا عليهاء وعلى قول غير ابن القاسم يرد اعتصارهاء وعزا ابن حرز الأول لابن عبد 
الرحهمن وابن الكاتب والثاني لابن مناس. 

قلتٌ: ففي قبول عياض اختصرها الشيخ بلفظ البة بدل الصدقة نظرء وفيها لابن 
القاسم: الصغير إن عقل الإسلام كالكبير لقول مالك لو كان حرًا فبلغ فرجع عن 
إسلامه أجبر عليه ويرد بأن بلوغه بعد إسلامه يلزم إسلامه. 

وفيها: إن أسلم وربه النصراني غائب بيع عليه إن بعد وكتب إليه إن قرب 
والإسلام الحكمي كالوجودي» وفيها إن أسلم وله ولد من زوجته النصرانية: الملك 
لسيده بيع الثلاثة عليه لمنع بيع الصغير دون أمه» وي مكاتبها: إن أسلم أحد مكاتبيه 
بيعت كتابته| معاء» وني مدبرها: إن اشترى مسلا فدبره» أوجر عليه كقول مالك: إن 
اسلم مدبره» وقال غیره: إن دبر عبده بعد إسلامه» عتق عليه» ولو آسلمت ام ولده 
ففي مكاتبهاء رجع عن وقفها لتعجيل عتقها. 

المازري: لو أسلم عبده المؤاجر من نصراني فسخ باقي مدة الإجارة» وهذه 
الرواية على فسخ شرائه مسلا وعلى بيعه عليه يؤاجر من مسلم بقية المدة. 

قْلتُّ: يفرق ببقاء ملك الكافر ني إجارته عليه ولذا يفتقر لبيعه بعدهاء ولو رهن 
عبده بعد إسلامه» بيع وني تعجيل ماهو به رهن مطلقاء أو ما م يأت برهن ثقة» نقل 
اللخمي عن سحنون قوله معهاء ولم حك المازري غيره» قال: وقيده بعضهم بأنه م 
يعقد الاإأرتهان على عينه» ولو وقع عليه عجل الحق مطلقًا وعممه غيره. 

الصقلي: عن بعض القرويين: لو رهنه العبد بعينه عجل الحق مطلقاء وعابه غيره 
قائلا: ريت لسحنون: لا خرج من يده ويقر على حاله للأجل؛ لأن رهن غيره بخاف 
وال اسوق 

الصقلي: هذا مع وجوب بيعه يوجب تعجيل ثمنه» وقول ابن عبد السلام: نقل 
بعضهم عن سحنون: يبقى ثمن العبد بيد المرتهن لايعجل له ولا يلزمه قبوله» لا 
أعرفه» والصواب نقل الصقلي: إن كان الحق عيتا وإلا فا حيار للمرتهن في قبول 
التعجيل إن كان من بيع فالأقوال على عد التأويل أقوا لا ثلانّه»وأجراها التونسي» وابن 


9 __المختصرالفقهي 


محرز» على عتق الرهن واستحقاقه» قال عن محمد: لو آسلم بعد رهنه عجل قضاء ثمنه 
إلا أن يأتي برهن ثقة فيأخذ ثمنه. 


قَلتٌ: عدم جريان أول الأولى في هذه واضح. 

المازري: وني منع بيع صغير النصاري من نصارىء» قوها ونقل اللخمي عن 
محمد: لا بأس به مع قول آشهب: لا يحبر على الإسلام وإن لم يكن مع أبويه» وخرجه) 
المازري على جبره على اللإسلام» وعدمه. وعلى الأول قال اللخمي: (روى العتبيّ 
يفسخ). المازري يتخرج على قول آخر بيعه عليه من مسلم. 

وني کبير ودي من نصراني» قولا اللخمي مع ابن سحنون وابن وهب ومد 
ولم حك الشيخ مع قولا ابن وَهُب إلا قولا بن سحنون يكره ذلك للعداوة بينهم» وني 
غير الكتابي من كافر ثالثها الصغار لا الكبار لسماع يحيى ابن القاسم منع بيع الروم 
يقدمون بمجوس الصقالبة من كافر صغيرهم وكبيرهم» ونقل ابن رسد رواية ابن 
القاسم: لا يمنعون لموضع عهدهم» وسماع ابن القاسم منع بيع الرجل من نصراني ما 
اشتراه من رقيق العجم إن كانوا صغارًا ولا بأس به في الكبار. 

قلتٌّ: لا يلزم من رواية ابن القاسم جواز بيعهم المعاهد مطلقًاء جواز بيعهم 
السلم مطلقاء ففي بيعهم الكبير قولان» وفي الصغير: المنع للمسلم» وفي 
الكافر قولان. 

ابن رُشد: وعلى المنع في فسخه وبيعه عليه» سماع ابن القاسم مع قول سحنون 
وقوها في المديان والشفعةء وأصل ابن الماجشون في عدم انعقاده وقوها في التجارة 
بأرض الحرب مع سماع سحنون أشهب وسماع بحيي ابن القاسم قائلا: إن هودوا 
وتنصرواء تركوا لمبتاعهم وعوقب مهودهم ومنصرهم» إن تقدم هم في ذلك. 

قَلتٌ: فيلزم تناقض قوهما في التجارة وقوها في المديان والشفعة ويرد بأن قوها في 
المديان إنما هو في فسخ بيع دين من عدو المدين» وفرق التونسي بينه) بعسر بيع الدين» 
وقو ما في الشفعة لا أعرفه» وسماع بحيى البائع فيه غير مسلم بيعه من مسلم أصلح من 
رده لملك كافر. 
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المازري: في شراء الكتابي كافرًا غير كتابي ثلاثة فيها ماعلمته حرامًا وغيره 
أحسن. وذكر ابن عبد الحكم : يمنعون في الصغير والكبيرء وفي العتبية: يمنعون في 
الصغير فقط. وهي جارية على الخلاف في جبرهم على الإسلام وعلى المنع رى فسخ 
البيع وبيعه على مبتاعه على الخلاف في اشتراء كافر مسلا والجبر بالتهديد والضرب لا 
القتل. 

زاد اللخمي لتقرر حرمة دمه باستحياء الإمام أن يبيع في سبي أو بالعهد أن بيع 
من مستأامن. 


إباب ق المعقود عليه 

الان المعقود عليه: يطلب نه: طاهر - منتفع به -مقدور على تسليمه - ملوك 

لبائعه أو لمن ناب عنه لا حق لخيره فيه ولاغرر' ‏ فيخرج النجس غير مضطر 

٠ 1(‏ قال الرّصاع: قوله: (يطلب أنه طاهر) وجدت مقيدا عن الشيخ: قيل له: لأي شيء عدلت عن لفظ 
ابن الحاجب في قوله:طاهر» وقلت: يطلب. 

قال: بشمل هذا الضابط جميع الصور على كل قول؛ لأن الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء 
في المعقود عليه. 

(قَلتٌُ): طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالئمر والميتة والخنزير ولحمه والعذرة على الخلاف والزبل 
على ما فيه والكلب على الخلاف ويخرج ما يجوز الانتفاع به يعني حالا ومآلا آما الحال فقط فلاء 
انظر البيع الفاسد من مختصر الشيخ وما لا يمكن الانتفاع به ويخرج بيع الآبق وما شابهه والشارد 
ويخرج بيع الغاصب والمعتدي ويدخل ببيع الوكيل والوصي والمقدم ويخرج بيع الفضولي وهنا 
فروع كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقا واختلافا وما ذكرنا من خروج العذرة هو الصحيح 
وقد ذكروا الخلاف فيها. 

ومذهب المدَونة منع بيعها وخرج اللخمي من قول ابن القاسم في إجازة بيع الزبل جواز بيعهاء فإنه 
يقول إذا أجاز ابن القاسم بيع الزبل مع وجود نجاسته فيلزم عليه جواز بيع العذرة لمساواتب) في 
الحكم قال السيخ: وصرح ابن بشير بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل دون 
العذرة ومعنى ذلك أنه ذكر فارقا بين الأصل والفرع. 

(فإن قلت): الفرق المذكور هو المذكور عند أهل اللأصول وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شر ط 
ETE‏ ۰ 

(قَلتٌ): يقال ذلك؛ لأن الزبل لما تقرر فيه وجود الخلاف في نجاسته وعدم نجاسته فعلة جواز البيع في 
الأصل ضما خصوصيّة في الأصل هي شرط فلا يصح إلحاق الفرع به. 

قال ابن الحاجب: والفرق هو راجع إلى أحد المعارضتين على قول وإليهما معا على قول فتأمل ما قيل في 
ذلك وهل ذلك معارضة واحدة أو هما معارضتان واله أعلم. 

قال الشيخ: ويفهم من كلام المازري رد هذا الذي ذكره ابن بشير بقوله:لو اعتبر هذا فارقا ما صح 
تخريج ابن القاسم في المدَونة المنع في الزبل لمالك من منعه في العذرة ومعنى هذا أن يقال لو صح 
اعتبار الفارق المذكور في الزبل وآنه لا تلحق العذرة به في جواز بيعه لاختصاصه بالخلاف في 
نجاسته لما صح لابن القاسم: أن يقيس منع بيع الزبل على منع بيع العذرة والتالي باطل با وقع له 
في كلام مالك بيان الملازمة؛ لأن ا لخصوصيَة في الزبل لو اعتبرت عنده فارقا لكان فرقا مانعا من 
مساواة نجاسة الزبل لنجاسة العذرة فنجاسة الزبل أخحف ونجاسة العذرة أثقل فلا يلزم من منع 
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للانتفاع به اتفاقا فحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير للأولين. 


[باب قي بيع العذرة والزبل] 

وفي العذرة ڈ ثة: فيها منعها ابن عبد الحكم » إثم العاقدين سواء. 

ابن حرز: روى ابن الماجشون جوازه» وخرجه اللخمي لابن القاسم من إجازته 
بيع الزبلء ونقل عن محمد جوازها للاضطرار والمشتري أعذر» وأشار عياض وصرح 
ابن بشير بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبلء دون العذرة» ويفهم 
من كلام المازري رده بأنه لو اعتبره فارقا ما صح تخريجه فيها المنع في الزبل لمالك من 
منعه في العذرة» ورد ابن عبد السلام تعقب ابن بشير بقوله: هو بناء على مراعاة 
الحلاف» وترك مراعاته لا يوجب تخطئة» لا يتقرر ردا على ابن بشير إلا أن يريد أن 
ابن القاسم ألغى مانعية النجاسة في الزبل بجواز بيعه من حيث ثبوتها دون اعتبار 
القول بعدم نجاسة الزبل نجاسته فساوت حينئذ العذرة الزبل وهذا لا يتم؛ لأن 
اعتبار دليل القول بعدم نجاسة الزبل معنى مناسب للحكم بإلغاء مانعيتها للبيع» 
فجاز اعتبار ابن القاسم إياه» وهذا يكفي في الفرق الوارد على القياس» ولا جواب 
عنه إلا بأن جواز اعتباره منفي بقياسه منع بيع الزبل على منع مالك بيع العذرة إذلو 


بيع العذرة منع بيع الزبل في تخريج ابن القاسم. 

ولا خرج ذلك ابن القاسم: من قول مالك دل على إبطال الفارق وإلغائه فلا يصح اعتباره والفرق به ثم 
أن الشيخ: نقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه رد على ابن بشير بقوله:هو بناء على مراعاة الخلاف 
وترك مراعاته لا يوجب تخطئة قال لا يتم هذا ردا على ابن بشير إلا بأن يزيد ابن القاسم إلغاء مانعية 
النجاسة في الزبل لجواز بيعه من حيث ثبوتها من غير مراعاة لدليل القول بعدم نجاسته فساوت 
حينئذ العذرة الزبل» فإن صح أن ذلك قصده في الرد على ابن بشير فلا يتم الرد عليه لجواز اعتبار 
ابن القاسم هذا المعنى فارقا على القياس المذكور ولا جواب عنه إلا بم| ذكره الشيخ وهو المعنى 
الذي قررنا به كلام المازري الآن فتأمل هذا الكلام هنا وراجع ما ذكرنا في مراعاة الخلاف هل تجب 
على المجتهد آم لا وتقدمت الإشارة إلى ذلك والله سبحانه أعلم وذكرنا هذا البحث؛ لأنه تقدم من 
بعض السَيُوخ النظر فيه والتوقف في فهمه ولا شك أن کلام شیخه وما بینه به بجحتاج إلى تأمل والله 


سبحانه يلهم الحميع لما فيه رضاه بمنه. 
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اعتبره لكان فرقا مانعًا من مساواة نجاسة الزبل لنجاسة العذرة فلايلزم من منع بيع 
العذرة منع بيعه» وفي الزبل الثلاثة تخريج ابن القاسم» وقوله وقول أشهب فيها: 
المشتري أعذر من البائع. 


[باب قى بيع انزيت النجس» وعظم الميتة. 
إناب الفيل. وجلد الميتةء والصابون المطبوخ بزيت نجس] 


ديبم ريت الىجس وعظم ابنة وناب الفيز في الطهارة» وفي جواز بيع جلد الميتة 
قبل دبغه طریقان: ابن حارث: لا جوز اتفاقا. 

ابن رُشد: في جواز بیعه والانتفاع به» ثالثها ينتفع به ولا یباع لابن وَهُب مع قیامه 
من سماع ابن القاسم في صابون طبخ بزيت» وقعت فيه فأرة» ومعلوم مذهب ابن 
القاسم مع روايته وقول ابن الماجشُون» ورواية ابن القاسم في جامع العتبية: ترك 
الانتفاع به أحب إلحّ. 

وفي جواز بيعه بعد الدبغ نقل اللخمي عن ابن وهب مع رواية ابن عبد الحكم » 
وقو ها وعلیه سمع عیسی ابن القاسم» لو اشتری بثمنه غنا فنمت» ثم تاب تصدق 
بالثمن لا الغنم سمع عيسى إن وجد وارثه أو بائعه رده إليه وإلا تصدق به فإن جاء 
مستتحقه خير بين الصدقة والثمن ك) في اللقطة. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم يتصدق بالثمن استحسان وقیاس قوله وروایته جواز 
الانتفاع بجلود الميتة وإغرام مستهلكها قيمتها صدقته بفضل الثمن على قيمة الانتفاع 
بها؛ لأن له الرجوع على مبتاعها بقيمة الانتفاع يقاصه بها من ثمنها؛ لأن الغلة إنما تكون 
للمبتاع بالضان وهو لا يضمنها إن تلفت» وقول عيسى يرد الثمن على قيمة الانتفاع 
الصواب فضله ويلزم المشتري إن باعها ما لزم البائع. 

قْلْتٌ: لعل قوله يتصدق بكل الثمن لاحتمال عدم انتفاع المبتاع بها كما تقدم في 
ابتدال رؤوس الضحايا. 
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[حكم بيع جلد السبع] 

وني جواز بيع جلد السبع المذكى لجلده قوههاء ونقل ابن رد عن ظاهر سماع 
القرينين في الضحايا لا تعمل الذكاة فيه ولا يطهر بالدبغ مع ابن شاس عن ابن حبيب. 

ابن حارث: اتفقوا على طهارة جلد السبع المختلف في أكله وبيعه إن ذكي لجلده 
وني المتفق على منع أكله. ثالثها: إن دبغ كره ولم يفسخ وإن لم يدبغ فسخ بيعه ورهنه 
ودب فاعله إن ل يعذر بجهلء والمدر الذي يأكله الناس في كراهة بيعه وحرمته. 
ثالثها: الوقف لساع ابن القاسم ما يعجبني بيعه» وأرى منع بيعه» وقول سحنون: لا 
بحل بیعه ولا ملکه» ونقل ابن رشد عن غحمد. 

ابن رُشد: إن کان فيه نفع غير الأکل جاز بيعه تمن يؤمن بيعه من يأكله. 

ابن الماجشون: أكله حرام. 

إباب فى بيع الخصي] 

وسمع ابن القاسم ترك التج ر في الخصيان أحب إل ولا بأس بشراء الواحد 
وال 

ابن رُشد: كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك. 

[باب قي بيع الكلب] 

والكلب المنهي عن اتخاذه لا جوز بيعه اتفاقاء وني المأذون فيهء ثالثها: إلا ما وقع 
في المغانم» ورابعها: لا بأس بشرائه مطلقاء ولا يعجبني بیعه» وخامسها: ولا جوز بيعه 
بدل لا يعجبني» وسادسها: جوز في الميراث» والدين والمغانم» ويكره في غيرهاء 
وسابعها: الكراهة مطلقا هها. 

وللعتبي عن سحنون قائلا: وجج بثمنه مع ابن رسد عن ابن نافع وابن كنانة 
وسماع عيسی بن القاسم والعتبيٌ عن سماعه أبو زید» وابن زرقون عن سباع ابي زيد 
ابن القاسم»ء وابن حارث عن رواية بعضهم والباجي عن رواية ابن القاسم مع نقله 
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القاضي عن بعض أصحابناء وعزا ابن زرقون السادس لرواية المدنيّة وزاد قال يجيي بن 
إبراهيم: يريد بالميراث لليتيم لا للبالغين إلا في الدين والخنائم. 

ابن زرقون: روی شهب في ديوانه: يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول» وحكى ابن 
عبد الحكم » وإن طال» وسمع بو زيد: مصيبة كلب هلك بيد مبتاعه قبل نقد ثمنه 
من بائعه. 

ابن رُشد: لبقائه على ملك بائعه» وعليه لو فسخ بیعه بعد انتفاع مبتاعه به غرم 
قيمة انتفاعه لعدم ضمانه» وهو قياس ظاهر سماع عيسى ابن القاسم إن اشترى مسلم 
من آخر خنزيرًا» وقبضه رد الثمن لمبتاعه وقتل الخنزير» إنه يقتل على بائعه» وقيل على 
مشتريه إن قبضه فعليه يغرم مشتري الكلب إن هلك عنده قيمته» كا لو قتله» والأول 
المعروف كالزبل وجلد الميتة وشبهه» هذا في المنهي عن اتخاذه اتفاقا. وني المأذون فيه 
على اختلاف» والرابع كقول أشهب فيها: مشتري الزبل أعذر من بائعه. 

اناب في بيع الصورا 

وسمع القرينان جواب مالك في صور على قدر الشبر جعل ها وجوه لا خير 
فيهاء وليس التجر فيها من تجر الناس. 

ان ر ماه[ ا لست وة بو رالنان إن فا شه الو وه 
بالتزويق» فصارت كالرقم» ومثله قول أصبغ: لا بأس بها مام تكن تماثيل مصورة 
تبقی» ولو کانت فخارًا أو عیدانًا تکسر وتبلی» خف بیعها. 

ابن رُشد: الصواب ما لا یبقی کا يبقى. 

إباب قي بيع الات اللهوا 

وسمع سحنون ابن القاسم: يفسخ بيع البوق» والعود» والكبر ويؤدب أهله. 

ابن رُشد: يفسخ في الأولين اتفاقاء وقوله في الكبر خلاف سماعه» عيسى: يجوز 
استع‌اله وسماعه قطع سارقه في قيمته قات. وفى ضحاياها يضمن قاتل المؤذون فيه 
قيمته لا قاتل غير المأذون فيه. 
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[باب في بيع الهر ونحوه] 
ويجوز بيع الهر» والأسد والسباع» والفهود» والنمورء والذئاب؛ لتذكى لأخذ 
جلودها. وسمع ابن القاسم: أما بيع الجلود قبل الذبح» فحرام بين وما يعجبني» 
وعسى أن يكون خفيفاء وما هو بالمكروه. 
ا ول كلامه خلاف آخره لم يجزه أوله» وهو قول ابن القاسم في العشرة» 
وأجازه ني آخر كلامه» وهو دليل قوهما: يجوز بيع السباع لتذكى لجلودها. 


[باب في جبر بائع جلد الشاة على ذبحها] 

وني جبر بائع جلد الشاة أو البقرة على ذبحها وتمكينه من استحيائها ليعطي شرو 
ا لجلد أو قيمته» ثالثها: له ذلك ويكونان شريكين بقيمة الجلد من كل قيمتهاء إلا أن 
يرضى المشتري بشرو الجلد أو قيمته» ولابن القاسم: فسخ بيعه إلا أن يفوت الجلدء فلا 
يفسخ» فجعله مكروهًاء وني المكروه خلاف يأتي في بيع الزرع إذا أفرك» ففي بيعه ستة: 
ا لجواز» والكراهةء ويمضي بالثمن» ويفسخ إلا أن يدبغ فيمضي به» وإلا أن يقبض 
ا جلد فيمضي به» وإلا أن يفوت عنده» السادس: يفسخ مطلمًا. 

وفي فوته: قیمته» وروی حمد: إن اشتراه على خياره» إذا نظر إليه بعد ذبحهاء وم 


ينقد ثمنه جاز. 


[باب في بيع المريض وذي مرض السياق] 

ابن حرز: ذو مرض السياق ومقاربة الموت لا جوز بيعه 

ابن رُشد: عن أصبغ: ما نزل به أسباب الموت من شدة المرض أو البلاء في جسده 
کالسل ونحوه مثله» وي جواز بیع ذي مرض غیره موجب قصر تصرف الحر على ثله» 
نقل ابن رُشد عن مذهب مالك مع دليل قوها ني الخيار: إذا ولدت الأمة في أيام الخيار 
فولدها معها في بت البيع ورده» وظاهر قوها في الاستبراء» وساع عيسى ابن القاسم في 
الرد بالعيب» ونص أصبغ: لا بأس ببيع المريض ما ل تنزل به أسباب الموت كا تقد 
وعن ابن حبيب مع ابن الماجشون» ومال إليه سحنون. 


الصقلي والمازري عن إسماعيل القاضي عن ابن الماجِشون: إن جاوزت الحامل 
ستة أشهر منع بيعها كالمريض المدنف. 


ابن زرقون عن عبد الملك: وكذاالجامل بعد ستة أشهر. 

ابن أبي زمنين: هو قول أصحاب مالك. 

قَلتٌ: ظاهر إطلاقتهم» ونص ابن محرز: منع بيع من في السياق» ولو كان مأكول 
اللحم» للغخرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لح وفي حصول ذكاته 
لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه» وهو يرد قول ابن عبد السلام: جوز ذلك في 
مأكول اللحم. 

عياض والصقلي: اعتراض مسألة الخيار بأنها بيع مريض» اعتذر عنه فضل وابن 
أي رمن بأن بائعها م يعلم المشتري بحملها. 

عياض: هذا معترض» فإن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد 
القرلن: 

قلت قاله أبن رز بلفظ ٤‏ غل أظهر القولن: 

عیاض: يمکن کون العاقدین معا جهلا حلهاء آو كان بيعها ني آخر سادس 
شهورهاء ووضعت أول سابعها في مدة الخيار. 

قَلتٌ: مقتضى قول من قبل الحاجة للاعتذارء واقتصار الباجي على نقل قول ابن 
حبيب إن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل بعد ستة أشهرء خلاف نقل ابن رُشد 
عن مذهب مالك» ورد ابن حرز الحاجة للاعتذار المذكور بقوله: المذهب جواز بيع 
المريض والحامل بعد ستة أشهر» وللمتيطي في المبة: الحامل كالصحيحة حتى يدخل 
سادس شهورهاء وقال بعضهم: حتى يدخل السابع» وقال الداودي: حتى 
يأخذها الطلق. 
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[باب في بيع البق والشارد] 

وفيها مع سائر الأمهات: منع بيع الآبق والشارد ولا ما ند أو ضل» ولو قربت 
غيبة الآبق» وسمع ابن القاسم: لا أحب شراء الرجل بعيرًا رآه مهملا ني الرعي؛ لأنه 
لا يدري متى يؤخذ كإبل الأعراب المهملة في المهامه. 

اب ا لأنه في حكم الآبق والشارد. 

زاد الصقلي والتونسي عن الموًازيّة عن ابن القاسم: وكذا المهارات والفلاء 
بالىراءة. 

التونسي: إنم) كرهه للخرر لعجزه عن أخذها وإن قدر فقد لا يقدر إلا بعيب 
يدخلها. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: لا بحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها با عطبت به 
وجهل ما فيها من العيوب وكذا المهارات والفلا كل ذلك مفسوخ» أصْبَعَ احتجاجه 
بجهل عيوب ها غير صحيح؛ لأن البراءة في بيعها جائزة. 


ا 2 yS‏ 
[باب قي بيع المغصوب] 


وني بيع المغصوب من غاصبه طرق: سمع عيسى ابن القاسم: من أقام بينة في 
أرض بيد رجل أنه غصبها منه» وآقام الحائز بينة بشرا ئها منه» ولا تدري البينة متى وقع 
الشراء» فبينة الشراء أحق؛ لأن الشراء إن كان بعد الغصب فقد أبطله» وإن كان قبله 
فبينة الغصب. 

ابن رُشد: زيادة ابن حبيب عن أصبغ» ومطرف» وابن القاسم: إلا أن تكون بينة 
الشراء إنها شهدت به وهو مغصوب ل يرد فيكون مفسوخا تفسير هذا السماع؛ لأن 
شراءها قبل ردها ردا صحيًاء وانقطاع خوفه عنه فيها لكونه على حالة من الظلم» 
والقدرة على الامتناع من جريان الحق عليه فاسد؛ لأنه مغلوب على بيعها منه» وإن 


اشتراها بعد أن عدل وعاد ممن تأخذه الأحكام وأقر بهاء فالشراء صحيح» وهي بيده أو 
بعد أن ردهاء وأجاز ابن القاسم في صرفها شراء ا لجارية المخصوبة غاصبها إذا أقر 
بغصبهاء وإن كانت غائبة ببلد آخر إذا وصفها؛ لأنه ضامن هماء وتعقبها سحنون لأجل 
غيبتهاء قال: وقول شهب فيها أحسن وهو أن لا جوز بيعها إلا بعد معرفته| قيمتها 
فإن كانت حاضرة زال التعقب وجاز البيع إن كان حينئذ من تأخذه الآحكام» وعليه 
تحمل مسألة المدَونة. 

وني ظاهره أن قول أشهب الذي مال إليه سحنون» هو جواز بيعها نفسها بعد 
معرفتها بالقيمة» والذي نقل التونسي والصقلي عن سحنون» قوله: لا يجوز بيعها؛ لأنه 
لا يدري ما باع الجارية أو قيمتها فإن اختار قيمتها يوم الغصب» جاز بيعها نقدًا بها جوز 
بيعها به. 

الو ا وی کا د ر ا ا » فتلزم قيمتها 
وقد تكون أقل من الثمن فيرد فضله فيص بيعًا وسلقاء قال: وتغقب سحلون قول ابن 
القاسم بناء على لزوم قيمتهاء ويلزمه أن لا بجوزه الرضى» بطلبها إلا بعد معرفة قيمتها 
ويصير آخذها كأخذ غائب عن دين» وفيه خلاف» وقد منع ابن القاسم صلح رب شاة 
من سرقهاء وذبحها على شاة حبَّة والمذبوحة قائمة؛ لأنه بيع لحم بشاة لقدرة رب 
المذبوحة على آخذهاء ويلزم قول سحنون منع أخذ شيء بدل الشاة قبل معرفة قيمتها 
يوم غصبت» كا قال في الجارية: وهو في الشاة آكد لجواز سقوط قيمة الجارية بإتيانها 
على حاها قبل إلزام الغاصب قيمتهاء والمذبوحة لا تعود حيَة أبدًاء ويلزمه منع 
مستحق جارية باعها غاصبها إجازة بيعها قبل معرفة قيمتها ولم يقله أحد» وقول بعض 
العراقيين إنما جوز بيع الجارية من الغاصب بىا جوز آخذه عوضصًا عن قيمتها إنا مجري 
على قول سحنون» ويحتمل على قول ابن القاسم احتياطًا لاحتمال هلاكها قبل البيع. 

قَلتٌ: قول الصقلي تعقب سحنون بناء على لزوم قیمتها إلى آخره» یرد بمنع کونه 
لذلك؛ بل بناء على احتمال لزومها في نفس الأمر ولذا قال: لايدري هل باع الجارية أو 
قيمتها؟ وما ذكره من الإلزام الأول والثاني إنما هو بناء على حتم لزوم القيمة لاعلى 
احتاهاء وهو يقله» وإلزامه الثالث يلتزمه سحنون» لا سي) على قاعدة من خير بين 
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آمرین عد منتقلا وهو مقتضی مسائل آخر خیارهاء وقوله: یلزمه منع مستحق 
جارية... إلى آخره» يرد بأن احتال موجب القيمة المانع بيعها مطلقاء أو الموجب وقفه 
على معرفتها إن) هو احتمال موجب القيمة المانع تعلق البيع بها كهلاك الجارية يوجب 
O‏ 
في مسألة مستحق ما باعه الغاصب» إنا هو ما ينزل بها بعد بيعها أو قبله» ما لا يمنعه 
ضرورة ثبوت تعلق البيع به» وسمع بجيى ابن القاسم في الشهادات كعيسى. 

ابن رُشد: روی زياد لا جوز شراء غاصب ما غصبه حتی يرده إلى ربه» ويخرج 
منه» وقاله المدنیون» وتحصیل شرائه ما غصبه وهو بيده إن علم منعه ربه منه إن م يبعه 
فسد» وإِن علم رده له إن لم یبعه جاز اتفاقًا فیهماء وإلا فقولان لساع عيسى ابن القاسم 
مع سماعه بحيى» وظاهر صرفها وغصبها ونقل ابن حبيب عن مُطَرّف وابن القاسم 
وبع ورواية زیاد» وهل بعضهم ساع يجیی عليه بعیده وبه حکم ابن بشیر في ارحی 
م يبح للسلطان شراؤه حتى صحت لصاحبها ستة أشهرء وللشعبي رأيت لبعض 
أصحابناء اتفق مالك وأصحابه على جواز شراء الغاصب ما غصبه. 

قَلتٌ: لعله یرید لزوم عقده له دون بائعه» وبیعه ربه وهو بيد الغاصب من غیره» 
والغاصب لا يأخذه حكم فاسد إجاعًا» وإن كان يأخذه الحكم فإن كان حاضرًا مقرا 
بالخصب جاز البيع» وإن أنكره فقولان لغير ابن القاسم فيها والمشهور؛ لأنه بيع ما فيه 
خصومة» وفيه قولان قائان منهاء وإن كان غائبًا فثالثها إن كان على غصبه بينة» وقيل 
إنما ا لحلاف إن كانت بينةء وإلا فالمنع اتفاقا. وفي نوازل ابن الحاج كان أبو جعفر بن 
زرقون يقول: ر بيع المخصوب عقارًا أو غيره وهو بيد غاصبه جائز لا قيام لبائعه فيه» 
ويحتج بمسألة الجاريةء وقول غصبها إن باع جارية غاصبها ثم اشتراها من ربها صحت 
البيعتان» ولابن حدير عن أحمد بن خالد: لا يجوز بيع المغصوب وهو أشد من بيع 
فاسد يفسخ أبدًا ولو فات. 

ابن رُشد في نوازله: يفيته ما يفيت البيع الفاسد» نص عليه ابن حبيب» وهو 
مذهب مالك وكل أصحابه» وقول أحمد بن خالد خارج عنه» والقول به على مذهب 
مالك خطأً ظاهر» لا فرق بينه وبين بيع الآبق. 


em ٤‏ اللفختصر الفقاي 


قَلتٌ: يفرق بوضوح كون بيع الآبق باختيار ربه فتحققت حقيقة البيع بتحقق كل 
آرکانه» والبائع في الغصب غير محقق اختياره؛ لأنه مكره فاختل ركن البيع» فصار المبيع 
كمستحق. وني غصبها: لو باع جارية غاصبها ثم ابتاعها من راء فليس للغاصب 
نقض ما باع؛ لآنه تحلل صنيعة وكأنه غرم له قيمتهاء وني كتاب الغرر منها: من تعدى 
في متاع وديعة عنده فباعه ثم وره عن ربه فله نقضه وهو بیع غير جائز. 

ابن محرز: وقال الشيخ: انظر قوله أولًا وثانيًاء وفرق بعض المذاكرين بأن الإرث 
جبر» حل به البائع حل مورثه» فصار له ما كان له» والمشتري متسبب في إمضاء فعله» 
وسمع سحنون ابن القاسم: من غصب عبدًا فباعه» ثم ورثه فله الرجوع في العبد. 

ابن رشد: لأنه وجب له بالإرث ما كان للمستحق ومثله فى كتاب الغرزمنها 
بخلاف شراء الغاصب ما باعه لا يكون له رده» والفرق أن الإرث جبري» والشراء هو 
جبره لنفسه فليس له أن يتسبب لنقض البيع» وقبول ابن عبد السلام قول ابن الحاجب. 

وقال ابن القاسم: البيع تام فيه)ء لا أعرفه إلا نقل الصقلي عن أَصْبََ عنه ونقل 
الشعبي. بعد ذكره الفرق بين شراء الخاصب وإرثه» وقيل ليس له نقضه وقول المازري 
ظاهر تعليله في المدَونة بآنه تحلل صنيعه إنه لو علم قصده عدم التحليل؛ بل ملكه كان 
له نقضه. قال: ولو دلس على ربه فابتاعه منه بقل ما باعه أو بغیر جنسه لکان لربه 
فسخ شرائه منه وأخذه بما باعه به» وتضمینه إیاه إن هلك بیده» ولو ابتاعه من ربه 
مبتاعه من غاصبه فله فسخ شرائه منه وآخذه بثمنه ما م بحل سوقه» وهو عرض 
فتجب قیمته کعرض مستحق» ولو اشتراه الغاصب ممن ابتاعه منه لربه بقل فله 
أآخذه» وما بين الثمنين أو الثمن الأول فقط ولو اشتراه بذلك لنفسه ففي كونه 
كذلك» واختصاص الغاصب ما بين الثمنين لقيام المغصوب بيده ثالثها يرد 
للمبتاع لابن القاسم وأشهب» وغيرهما. 

قلت عراه المي لتقل النزاذر وعرا المخد كاشهب: 
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[باب ق بيع الرّهن وملك الغير بدون إذنه] 

وبيع الرهن في الرهن وبيع ملك الغير بخير إذنه» والمبتاع مجهله المذهب لربه 
إمضاؤه. 

وفیها: کان بائعه غاصبًا أو متعديًا. 

ابن شاس: روى أبو إسحاق عدم صحته. 

المازري: لوعلم المبتاع غصبه فسدالبيع لعلم العاقدين فساده ببخلاف 
علمه أحدهما. 

قلتٌ: يتخرج على هذا التقرير ما رواه أبو إسحاق ثم قال المازري: لو علم المبتاع 
غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقة قولان مشهوران وينبغي هله على آن) دخلا على 
بت البيع مطلقًاء وعدم تمکین مستحقه من رده ولو دخلا على تمکینه من حله لم ينبغ أن 
يختلف فيه كا م يختلف في بيع على خيار رجل بعيد الخيبة على المعروف المشهور. 

قَلت: أول كلامه يقتضي نفي الخلاف إذا دخلا على تمكين مستحقه من حله 
وقوله: (أخيرًا على المعروف المشهور) يقتضي ثبوته. 

ابن حارث: لو علم مشتري المغصوب بغخصبه» ففي کونه ک| لو جهله» وفساد 
شرائه قول فضل عن أَصَبَعَ وأشهب مع قول سلمها الأول (بيع سلعة رجل بشرط 
خلاصها لا مجل). 

O ERE 

وفیها: لو علم مبتاعه آن المبیع مغخصوب وربه غائب فله رده لحجته بتخییر ربه إذا 
قدم» ولو أقر بائع أمة بغصبها لم يصدق على المبتاع وغرم لربها قيمتهاء وني هبتها 
لابن القاسم: من باع عبده بعد علمه جنايته م جز إلا أن يحمل الأرش» وإلا حلف 
ما أراد مله وني جناياتما: إن باعه بعد علمه حلف ما أراد مل الأرش» وكان 
اللجني عليه آخذ الثمن أو العبد إلا أن يشاء ربه فكه بالأرش» فيكون له إلزام 
المشتري بيعه إن کان آعلمه بجنايته وإلا فلاء قال غيره: هذا إن كانت جنايته عمدًا 
وإن كانت خطأً فكعيب ذهب. 


108 المختصرالفة 


قَلتٌ: ظاهره أن لربه فسخ بيعه بعد فكه من المجني عليه بعد حلفه» وفي فهمه من 
اختصار أبي سعيد بعد» قال غيره: إن تركه ربه وأراد المجني عليه أخذه» فلمشتريه منعه 


بدفع الأرش وتبع ربه بالأقل منه ومن ثمنه. 


[باب قي من باع جارية حلف بعتقها] 

وني عتقها الأول لمالك: (من باع أمة حلف بحريتها ليفعلن كذا لأجل قبل فعله» 
نقض بيعه» ولو رضيت به» ومن باع آمة حلف بحريتها ليضربنها ضربًا جوز له» نقض 
بیع فان م یضر ہا حتی مات عتقت في ثلثه). 

زاد ابن دينار: تعتق حين نقض بيعها ولا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجر. 

ابن عبد السلام: ضعف تعليله بنقض بيع المدبر ونحوه بأنه لا يعجل عتقه. 

قَلتُ: يجاب بأن المعجل نفس ما التزمه بيمينه» وهو مطلق عتقه غير مؤقت 
بأجل» وعتت أم الولد والمعتق إلى أجل مقيد به» والمدبر كذلك» وبكونه من الثلث 
والمكاتب بأداء مال وبأنه في اليمين قادر على رقه ببره فيصير نقض صفقة مسلم لغير 
عت بخلاف أحد الثلاثة» وفي غررها: أبجوز إن اشترى عمودًا عليه بناء للبائع 
وأنقض العمود إن أحببت؟ قال: نعم. 

اللخمي: يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرًا أو على سقوط أو اأضعف 
له في الثمن وإلا م مجز؛ لآنه فساد فعزو ابن شاس وتابعه شرطي كون بيعه ليس إضاعة 
مال» وأمن أخذه» للمازري: يوهم اختصاصه به. 


[باب ف بيع عمود عليه بناءء وعلى من يجب قلعه] 
وني النكت ما نصه: إذا اشترى عمودًا عليه بناء» لبائعه قلع العمود على البائع» 
وعبر عنه الصقلى بقوله: قال في غير المدَوّنة: قلعه على بائعه. 
عياض: هو ظاهر قوها: وانقض العمود إن أحببت؟ 
الصقلي وعبد الحق عن الشيخ أي الحسن: إنما عليه إزالة ماعليه» وقلعه على 
مىتاعه. 
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زاد بعض القرويين وما أصابه في قلعه فعلى مبتاعه. 

التونسي: كمن باع غنا استثنى صوفها أو أصلا استثنى ثمرته» عليه إزالة الصوف 
والثمرء وقبل الصقلي وعبد الحق تفسير القابسي» وعزاه عياض لبعضهم أخدًا نما يأتي 
في الحليةء وقال المازري: لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه؛ لأن اتصاله با 
تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه. 

عياض: قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع أو المبتاع كبيع صوف 
على ظهور غنم ونحوه؟ 

اللخمي: إن كان حوله بناء لبائعه» فعليه إزالته وشرطه: كون أخذه بعد إزالة ما 
عليه لا غرر فيه وإلا م بجز. 

زاد اللخمي: إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه. 

قلتُ: هذا خلاف المذهب؛ لأن الغرر المانع مانع» ولو اشترط فيه سلامة تمكن. 

وقال ابن عبد السلام: لا يبعد جوازه دون هذا الشرط؛ لأن ضمانه بعد إزالة ما 
عليه من مبتاعه: قال: فإن قلت: لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري. 

قَلتٌّ: إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله. 

و ء ٣‏ م 

قلت: یرد بان منعه مع عدم آمنه؛ لانه بيع غرر كمتقد قول ابن القاسم لا يحل بيع 
صعاب الإبل» فلا یتوجه ما آورده من سؤال وجواب بحال. 


[باب فی بیع نصل سیف دون حليته] 

وفيها: لا بأس في قول مالك بيع نصل سيف دون حليته» وينقض صاحب الحلية 
حليته إن أحب هو وصاحب النصل ذلك التونسى: قوله: (ينقض صاحب الحلية 
حليته إن أراد صاحبه ذلك)» مشكل والأّشبه أن الشتري الحلية نقضها إلا أن يقال: إن 
باعه ما سوى الحلية فصارا شريكين من دعا إلى البيع فذلك له؛ لكن الظاهر أا | 
يقصدا هذا. 

قلتٌ: إنما شرط ني النقض رضاهما؛ لأن البيع إن تعلق بالنصل بحال هيئة اتصاله 
بالحلية» وهذه صفة له يبطلها انفصاله» وكذا الحلية فتعلق لكل واحد منه| بحالة هيئة 


اللاتصال حق فليس لأحدها إبطاها إلا برضى الآخر» واعتبار حالة هيئة الاتصالء 
يشهد له ماتقدم في زكاة الحلي المربوط بحجارة» وبيع السيف المحلى بنوع حليته. 
وظاهر قول اللخمي: وينقض البائع الحلية عدم شرط رضى مبتاعهاء ونحوه قول 
المازري: يقضى على البائع بإزالة الحلية ليمكن مشتري النصل قبضه كالبناء على العمود 
حكمها واحد» قال: ولو بيع البناء الذي على العمود أو الحلية لجريا على القولين في بيع 
صوف على ظهور الخنم» وثمر في أصول هل إزالتها على البائع أو المبتاع. 


اباب ق بيع الهواء| 

وفيها لابن القاسم: يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدًا من هواء بيت إن وصفا ما بنى 
فوق جداره من عرض حائطه» ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من 
هواء إذا شرط بناء يبنيه؛ لأن يبني هذا فوقه. 

اللخمي: ويصف عرض حيطان البناء ويبنيه بالمعتاد من آجر وغيره. 

المتبطي: يجب في شراء هواء بيت ليبني فوقه علية وصف بناء سقفهاء وما به يبنيه» 
ومن حیث يصب ماؤه» ویکون مدخله وموضع مرحاضه» وحیث تصب قناته» وان 
کان البیت المبیع هواؤه لا فرش علیه» جاز شرطه على بائعه آو مبتاعه وإن م یشترطاه 
ففي كونه على بائعه أو مبتاعه قولان» ولا يجوز مذاالمبتاع بيع هواء عليه. 

قَلتٌ: إلا برضاء البائع. 


إباب قي بيع طريق و دار رجل|] 
وفيها: يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل» وموضع جذوع من حائط 
يحملها عليه إذا وصفها. 
الصقلي عن آشهب: شرط بيع الطريق كونه يصل منه لملك له» وذكره التونسي 
غير معزوکأنه المذهب قال: لأنه دونه بیع ما لا نفع فيه قال: ولو استحق ملکه انفسخ 
بيع الطريقء ونحوه قول المازري عقب ذكره قول أشهب» لا بد من حمل المدَونة عليه 
وشبه فسخه باستحقاق ما يوصل اليه منه یفسخ بیع زرع قبل بدو صلاحه بأرضه 
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لاستحقاقهاء ولعبد الحق في كتاب القسم عن بعض شيوخه: لا يفسخ باستحقاقه 
لوقوعه جائزاء ولو اشترى رقبة الطريق جاز دون هذا الشرط. 

التونسي: معنى شراء موضع الجذوع: اشتراء منافع الحائط للأبد» حتى لو انهدم 
كان على ربه بناؤه» ولو اكترى موضعها لزم ضرب الأجل وانفسخ الكراء 
بانهدام الحائط. 


[باب قي جهل أحد العوضين في البيع] 

وجهل أحد العوضين جملة وتفصيلا يفسد بيعه. فيها: منع بيع تراب الصواغين. 

المازري: هو المسمى شحيرة إن كان المصفى ذهبًا وكنكلا إن كان فضة. 

قلتٌ: هو عام فيهماء وني تراب حوانیتهم» کتراب حوانیت العطارين» بو حفص: 
لو قال مبتاعه: ضاع و م خرج منه شيء حلف وغرم قيمته» ولو فات بتخليصه» ففي 
لزوم البائع آخذ ما خرج منه» ودفع مثل أجر خلاصه» وتخييره في أخذه بذلك وتركه 
مجانًاء ثالثها یبقی لمبتاعه» ويرم قیمته على غرره لو جاز بیعه کغرمه قیمته إن تلف في 
یده» ورابعها ياخذه ربه مجاتاء للصقلي عن ابن حبيب مع المازري عن المشهورء 
واختيار الصقلي» ونقله عن بعض أصحابناء وتخريج التونسي على قول عبد الملك» في 
بيع ثمر قبل بدو صلاحه على البقاء فسخ بعد سقيه وعلاجه لا ا جر له فيهاء ولو 
خلصه فلم يخرج منه شيء فقيل على ربه آجرته. 

الصقلي: هذا غلط لا أجر له. 

وفيها: جواز بيع تراب معدن الفضةء وفي الذهب قوهاء ونقل الصقلي عن ابن 
حهمدون محتجًا بأن تراب الفضة حجارة تسيل» والذهب تراب» وذهب الصقلي. قال: 
بعض أصحابنا ظنه مالك كالفضة» فإن كان ك) قال ابن حمدونء لم يختلفا ويجحتمل أنه 
نوعان تکلم کل منھما على نوع» وني جواز قسم تراب کیا قولا حمد وابن عبد الحکم 
ع کی بن عر 


إباب ثي بيع لحم الشاة الحية] 

وفيها: لا جوز بيع رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخهاء ولا بیع کل رطل من 
لحوم الإبل والبقر والغنم والطير قبل ذبحها؛ لأنه مغيب لايدرى كيف خرج وفي 
صلحها: لا جوز صلح عن دين على عشرة أرطال من لحم شاة حيةء أشهب: أكرهه 
فإن حبسها وعرف لحمها وشرع في الذبح جاز. 

الصقلي عن محمد عن أشهب: لا يشتري من لحم شاة حية» رطل ولا عشرة ولا 
أقل ولا أكثر فإن نزل وكان شرع في الذبح مضى» وإن كان بعد يوم فسخته وأنكره 
سحنون» فتعقب ابن عبد السلام مقتضى قول ابن الحاجب: وكرطل من شاة قبل 
ذبحها على الأشهرء إن مقابل الأشهرء جوازه ابتداء ولا يعرف حسن إلا أن اللخمي 
قال في قوها: لا تجوز الإجارة على ذبح شاة أو سلخها برطل من لحمها هذاعلى قول 
مالك؛ لأنه لحم مغيب» ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز ني كتاب محمد بيع رطال 
من لحم شاة قبل ذبحها إذا حبسها وعرف نحوها. 

قَلتٌ: فظاهره جوازه ابقداء؛ لكن غيره إنما نقله عنه بعد الوقوع» وي ثالث 
سلمها: لا خير ني شاة مذبوحة بأخرى إلا مثلا بمثل تحريًا إن قدر على تحريا قبل 
سلخها. 

اللخمي عن فضل: لا يجوز إلا أن يستشني كل منه| جلد شاته» وثالثها لأصبغ: لا 
يجوز مطلقًا؛ لأنه لا يقدر على التحري» وبيع لحم مغيب» وهو الصواب» وسمع أَصَبَعَ 
ابن القاسم: لا بأس ببيع شاة مذبوحة لم تسلخ على حاها ولو ابتاعها رطالا ثم تسلخ 
وتوزن م يجز. 

ابن رُشد: ليس بيعها بيع لحم مغيب كا أن بيع الشارف والكسير وما لا 
يستحيي ليس بيع لحم مغيب وببع أرطال منها قبل الذبح بيع لحم مخيب» والأصل في 
هذا إن) يضمنه المشتري بالعقد ليس بيع لحم مغيب وما لا يضمنه حتى يوفاه فهو بيع 


حم مغیب. 
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اباب في بيع الحب المختلط ق أندره] 

وا لحب إذا اختلط في آندره وكدس بعضه على بعض» قال عياض: لا جوز بيعه» 
وإن كان حزمًا أو قبصًا يأخذها الحرز فقولان» وسمع ابن القاسم: لا يباع القمح في 
آندره بعد ما محصد في تبنه» وهو غرر. 

این ر ردن ته يعد در جهو واا فل درس فخا انرز ویر س 
ویعرف قدره» وقيل لا يجوز» وقاله التونسي وحمل غيره هذا السماع عليه» والصواب» 
الأول» وهو نقل الجلاب عن المذهب» وفي جعلها: لا بأس ببيع زرع استحصد كل 
قفيز بكذا بشمن نقَدًا ومؤجلاء ولو تأخر درسه لخمسة عشر يومًا؛ لأنه معلوم بالكيل» 
ويصل لمعرفة القمح بفرك سنبله» ولا باس ببيع زيت زيتون قبل عصره كل رطل 
بكذا» وني بيوعها الفاسدة إن كان خروجه بعد عصره معروفاء جاز كالزرع» وإلا م جز 
إلا آن یکون خیرًا فیه» ولا بنقده» ویکون عصره لعشرة یام ونحوها. 


إباب قي بيع دقيق بحنطة] 


وني جواز بيع مد دقيق من حنطة قبل طحنها قوهماء ونقل اللخمي عن محمد قائلا: 


حصده» وقالوا: لا جوز بیعه بعد حصده ودرسه وذروه؛ لأنه بیع حب جزاقا 
ا ا 


ابن رْشد: اتفاقًا. 

قلتٌ: في الكاني قيل: مجوز» وقيل لا يجوز. 

ابن رُشد: وذهب التونسي إلى ما يتخرج عليه جوازه قال: آجازوا بيعه على أن على 
بائعه حصده» وقالوا: لا جوز بیعه بعد حصده في سنبله فان قیل جاز ذلك؛ لأنه رآه 
قاتا قبل حصده» قیل: یلزم عليه جواز بیعه على ان عليه حصده ودرسه وذروه» وقوله 
هذا لا یصح؛ لان بیعه بعد حصده في سنبله جائز. 

قلتٌّ: تقرير ذهاب أبي إسحاق إلى ما يتخرج عليه جوازه» أنه جعل بيعه على أن 
بائعه حصاده مع عدم مناقضته لما نقله عن المذهب من منع بيعه بعد حصاده بالفرق 


بینهم| بتقدم رؤیته قبل حصاده ملزومًا بجواز بیعه قبل حصاده على أن على بائعه حصده 
ودرسه وذروه» والملزوم عنده حق فلازمه كذلك وتقریر رده. 

ابن رُشد: منع حقية الملزوم المذكور ببطلان بعض أجزائه» وهو منع بیعه بعد 
حصاده؛ لأن بيعه كذلك جائز حسب)ا مر» وني إلزامه التونسي ذلك نظر؛ لأنه م يصرح 
بحقية الملزوم المذكور؛ بل ظاهر كلامه أنه عنده باطل؛ لأن المناقضة المذكورة عنده 
ثابتةء وجوابما بالفرق المذكور عنده باطل لإبطاله الفرق المذكور بأنه ملزوم لإجازة ما 
لا مجوز» وهو بیعه على أن على بائعه حصده» ودرسه وذروه» فتأمله» ولا یتوهم رد 
كلام التونسي لما تقدم البحث فيه فى هدي الحج» وهو قول القائل: بأمر ملزوم لأمر لا 
يقول به لجحهل لزومه» لمقوله: هل يلزمه ذلك اللازم ام لا؟ 

ابن حارث: لا جوز بیع زیتون على أن على بائعه عصره اتفاقا. 


اباب قى بيع الحيتان ل البرك] 


قال: وني بيع الحيتان ني البرك إذا حظى عليهاء قول أشهب: لا بأس به وقول ابن 
القاسم فيها: كرهه مالك وقال: كيف يباع ا لحوت في الماء؟ 


إباب ق الجهل بالثمن] 


وجهل الثمن مطلقا مانع» وفي جهله من وجه خلاف» والروایات معها منع بیع 
سلعة بقيمتها أو بها يقع عليها من ثمنها مع غيرها. 

الباجي واللخمي عن ابن القاسم: من قال: بعتكها با شئت ثم سخط ما أعطاه» 
إن أعطاه القيمة لزمه. 

حمد: معناه: إن فاتت. 

الباجي: مله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع 
والروايات معها ني مواضع عدة جواز بيع عددآصع أو أقفزة من صبرة أو كلها على 
الكيل» كل صاع أو قفيز بكذا. 
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ابن رُشد: منعه ابن أي سلمة لجهل الثمن حين العقد. 

فلت :قال ابن ارت قال خر لا رر وي الرواية القلي وة 
القرينان لا خير في شراء صبرة ثلاثة آصع بدينار على زيادة ثلاثة آصع على الجملة. 

ابن رُشد: لأن شرط الزيادة يصير الثمن مجهولًا إن بلغت الصبرة تسعة آصع كان 
للدينار أربعة آصع وإن بلخت اثني عشر کان له ثلاثة آصع وثلاثة أرباع» ولو قال: 
أبيعك من هذه الصبرة بحساب كل عشرة أقفزة بدينار. فقال القاضي لا نص» وقال 
بعض أصحابنا: البيع فاسد لجهل قدر المبيع؛ لأن من للتبعيض. قال: والأولى صحته 
بجعل المبيع كلها على أن من زائدةء أو بجعله قدر المسمى نصا فقط» كقول عبد الملك 
أكريك هذه الدار بحساب كل شهر بدينارء يلزم العقد في شهر. 

وني غررها: لا بأس ببيع سمن أو زيتِ كل رطل بكذا على أن يوزن بظروفه 
ويطرح وزنها بعد تفريغهاء أو على الكيل على أن يوزن بظروفه كذلك ثم بحسب باقي 
الوزن أقساطًا على ما عرف من وزن القسط إن كان الوزن والكيل عندهم لا بختلف 
فإن وزن بظروفه ثم فرغت وتركت عند البائع؛ لأن توزن» فقال المبتاع بعد ذلك: 
ليست هي هذه» فإن لم يفت السمن وتصادقا عليه» أعيد وزنه وإلا فالقول قول من 
الظروف بيده من بائع أو مبتاع؛ لأنه مأمون. 

اللخمي عن محمد عن أشهب: القول قول المبتاع في قدر ما قبضه من المبيع» قال 
مع التونسي: وأجرة الكيل ثانيًا على المبتاع إلا أن يتبين صدقه فعلى البائع. 

اللخمي: لو ذهب المبتاع بالظروف ليفرغها فقال: تلفت فإن كانت العادة مضي 
المشتري بها ليفرغها قبل قوله؛ لأنها بيع وإجارة» وإن كانت العادة تفريغها قبل أن 
يذهب بها لم يصدق؛ لأنها عارية. 

الصقلي عن محمد لا يضمن المبتاع الظروف؛ لأنها مكراة» وكان الثمن وقع على 
الزيت» وعارية الظروف الصقلي روى العتبيّ واللخمي ومحمد: يجوز بيع الزيت 
والسمن مع زقاقه وزتًا؛ لأن الناس عرفوا وزنهاء والخلال إن عرفت كذلك مثلها. 

اللخمي: ما سواءء والزقاق أشد اختلافا. الفحل من الخصي وهو أثقل 


إباب في جمع الرجلين سلعتيهما قي البيع] 


وني جواز جمع الرجلين سلعتيه) في البيع ثالثها يكره» ورابعها: إن قوماهما قبل 
البيع لأشهب مع أحد قول ابن القاسم فيها وابن شاس عن سحنون والمشهور عنه مع 
نقل التونسي فإن فات فلكل قيمة سلعته ما بلخت» ولفظ نقل ابن حرز مع ظاهر نقل 
اللخمي عن ابن القاسم والتونسي عن كتاب محمد إن فات فالمسمى بينه) على قيمتي 
سلعتيه|ء وابن لبابة قائلا: أحسبهم يجيزونه إذا سمى كل منها ثمن سلعته كإجازتما 
نكاح امرأتين في عقد واحد إذا سمى مهر كل منه) وكذلك لو كانتا شركة(بينه) 
بالسوية ولو اختلفت شر كته| فيه) م بجز» وني كتاب الشفعة جوازه. 

ْلتٌ: قوله: إن اختلفت شر كته م جز مشكل لاقتضائه منع بيع خ وأخت ثوبا 
ورثاه صفقة وأحدة. 

ابن عبد السلام: إذا كان دخوه| على التسمية بعد تقويم فحسن ودونه لا يفيد؟ 
لأن المذهب في تسمية المتبايعين سلعًا لكل سلعة ثمنها لخو في الاستحقاق. 

قُلت: قد يفرق بتعدد المالك واتحاده» وفيها لابن القاسم: لا يعجبني؛ لأن كلا 
منها لا يدري ثمن سلعته ولا يدري المبتاع بها يتبع البائ إن استحقت إحداهما. 

اللخمي: تعليله با لجهل في الاستحقاق ضعيف؛ لأنه طار» ويلزم مثله إن كان 
لمالك واحد. 

ُلتٌ: هذا بناء على أن كلا منه) علة مستقلة ولعلها مجموعهاء قال: وتعليله 
بجهل كل منه| ثمنه حسن واستحقه إن نزل؛ لأن الغالب في التجار علمهم القيم إن 
كان اختلافًا يسيرًا لايؤدي لغرر» ولو كان المبيع لا تتقارب معرفة البائعين في قيمته 
كدارين أو دار وعبد أو ثوب وعبد فسد بيعهاء التونسي عن العتبيّ عن أشهب: إن 
ابتاع رجلان عبدًا وثوبًا على أن لأحدهما العبد وللآخر الثوب» مضى البيع وكانا بينهماء 
التونسي: جب على قوله آن یکون لکل منھ| ما سمی. 

قلتُ: هي في العتبية ني ثوب مروي وثوب خز. 

ابن رسد البيع في الثوبين جائزء اتفاقًا؛ لأن الفساد فيه إنا هو من جهة أحد 
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المتبايعين إذ م يبع البائع على ما تراضيا عليه كجمع رجلين سلعتيه| ني بيع» والمبتاع 
يجهل ذلك ويظن شركتهاء البيع جائز اتفاقا. 

قلتٌ: انظر هذا مع شهرة الخلاف ني إتجاب علم أحد المتبايعين بموجب الفساد 
الفسادء ونقل ابن محرز أن الأظهر إيجابه إياه. 

قال ابن رُشد: وإذا تراضیا على أخذ کل منها ثوباء سماه بها يقع عليه من الثمن» 1 
يجز إلا على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيه) ني البيع؛ لأن كل منها اشترى من 
صاحبه نصف الثوب الذي عينه بنصف ما يقع عليه من الثمن» وهو لا يعرف إلا بعد 
التقویم کا لا جوز شراء ثوب من ثياب ابتاعها رجل بيا يقع عليه من ثمنهاء إلا عل 
القول بجواز جمع الرجلين سلعتيه) في البيع والمذهب جوازه. 

قلت یرد تخریجه جواز شراء ثوب من ثیاب ابتاعھا رجل با يقع علیها من ثمنها 
على جواز جمع السلعتين في البيع» فإن جهل الثمن في جمع السلعتين إنها هو من جهة 
المبتاع فقط دون البائع» وجهله في المخرج عليه حاصل للبائع والمبتاع معًا. 

قال ابن رُشد: وإنما أبطل أشهب ما وقع بينهما من المراوضة من أجل عقدهما إياها 
قبل الشراء» فدخله بيع ما ليس عندك. 

المازري: ما قاله التونسي لا يناقض به. أشهب: لأنه يمكن أنه إ يعترض لعقد 
البييع؛ بل للشركة فرأى أن مقتضى العقد شركته) في العبد والشوب» فالتزامه| 
الانفصال فيه باطل؛ لأنه قبل ملكها. 

زاد العتييّ في مسألة أشهب عن ابن كنانة لو ابتاع رجلان أرصا بين حائطيه) على 
أن يقسماها ويأخذ كل واحد ما يليه لم بجز؛ لأن مرة يكون لأحدها ثلثهاء ومرة ثلثاهاء 
ومرة ربعها. 

ابن رُشد: هذه تجري على الخلاف في جمع الرجلين سلعتيه) في البيع؛ لأا دخلا 
على أن يأخذ كل منهما نصف الأرض الذي يليه بها يصيبه من ثمنها ولا يعلم ذلك إلا 
بعد التقويم لاختلاف الأرض» ولو كانت مستوية جاز؛ لأن كل نصف منها بنصف 
الثمن» وقول ابن الحاجب عقب ذكره القولين في مسألة جمع السلعتين في البيع بخلاف 
سلعة وخر على الأصح» وعلى الصحة يقسط فيه إن أراد به مع جهل حرمة المحرم ل 


O Saag‏ کاستحقاقه وإِن اراد 
مع علمه» وهو ظاهر قوله: (وخر) اقتضى وجود القول بصحة الحلال مع العلم بحرمة 
ما معه» وعدم اختصاص الحلال بمنابه لا تسمية ولاقبصًا ولا أعرفه لغير ظاهر نقل 
ات الصا 


[باب قي عقد البيع على حرام وحلال] 
ري فاد العقد بجمعه ح لالا وحرامًا مطلقًاء أو إن علم حرمة الحرام وصحة 

حلاله مطلقاء رابعها إن کان نصقًا وخامسها إن سمي لکل منھا ثمتا 
اللخمي عن سحنون مع ظاهر بعض مسائلها ونص عيوبہا في مبتاع شاتين بن آن 
إحداهما ميتةء ونقل ابن القَصّار واللخمي وتخريجه على قول القاضي في التسمية لكل 
دينار في الصرف قدرًا» وقول ابن الحاجب: إن باع ملكه وملك غيره بغير إذنه فرد» 
وهو وجه الصفقة فللمشتري الخيار يريد يريد والمشتري جاهل وإلا فسد» وبطل 
الخيار للفساد» ودخوله على التبعيض إن كان الغير قريبًاء وما نقله يقتضي آنه المذهب» 
وليس كذلك؛ بل قول ابن حبيب وأشهب عند بعضهم والمشهور: فسخ البيع» إلا أن 
يقيد بكون المبيع مكيلا أو موزونًاء متماثلاء وامتناع حمله على كون ملك الغير مشاعا 

واضح لشرطه وجه الصفقة وتعامه في الاستحقاق إن شاء الله تعالى. 


[باب قي الاستنناء من المسع] 
وي سم ستشاء بائع شاة آ رطالا ن مهاه وجرا رز برها رو اتا ابن وهب فیها 
EES‏ 
وفيها: (مشل أربعة أرطال) واستحسن بعض المتأخرين اعتبار صغر قدر المبيع 
وكره كالشاة والبقرة والبعيء ؤاعتذر المازري عن موافقة ابن القاسم» أشهب: على 
جواز استفناء بائم صبرة كيلا منهاء ببيع ثلثهاء بخلاف الشاةء فإن لحمها مغيب وطعام 
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الصبرة مرئي. 


[باب ف جبر مشتري الشاة المستثنى منها على ذبحها| 

وفي جبر مبتاعها على الذبح قول المازري المعروف جبره وروى مطرف: من ابتاع 
جزورًا مریضًا استفنی بائعه من لحمه رطالا یسیرة فترکه حتی صح لا بجبر على ذبحه 
ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى» واعتذر المازري بأن صحته كفوته قال: وقال ابن 
الماجشون في ثلاثة اشتروا شاة فقال أحدهم: تذبح» والآخر نستحييهاء والآخر 
نتقاوم» إن اشتروها للأكل» فالقول قول مريد الذبح» وإلا فقول مريد البيع. 

الصقلي عن محمد عن أشهب: ليس لمبتاعها استحياؤها ويعطي البائع قدر لحمه. 

محمد: لأنه بيع لحم بحي» ومقابل الأصح في قول ابن الحاجب لا يأخذ منه لا 
على الأصح» لا أعرفهء وتقريره ابن عبد السلام برواية مَطَرّف لا يتم لأنها في المريض 
لا مطلقاء وصحته کفوته. 

وفيها: يجوز استشناؤه حزءًا منها ولو نصفها عيسى: اشتراها على الذبح أو الحياة. 

الصقلي: عن بعض القرويين: لا بجبر على الذبح آبيه. 

الصقلي: هذا الصواب» لاتوقف بعض الشيُوخ فيه. ونقل ابن الحاجب: الجبر على 
الذبح بدل الوقف» وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه. 

وفيها: لا جوز استثناء فخذها أو بطنها أو كبدها؛ لأنه بيع لحم مغيب. 

اللخمي: هذاعلى منع استثناء يسير الأرطال» وعلى القول الآخر يجوز ذلك 
وتبعه المازري» ونقله عياض ولم يتعقبه» ويرد بأن الغرر في مغيب معين أشد منه في 
شائع بجواز اختصاص المعين بصفة نقص أو كمال دون الشائع» ولكن في الكافي رواية 
بجوازه» وعبر عن رواية المنع بالكراهة. 

وفي جواز استثناء المجلد: (ثالثها في السفر لا الحضرء ورابعهايكره فيه» ولا 
يفسخ» وخامسها الوقف في السفر إن كانت له قيمة). 

المازري عن ابن وَهُب ورواية الأبهري والرواية المشهورة» والصقلي عن رواية 
ابن حبيب وعن الأبهري ولم حك اللخمي والباجي غير الثلاثةء الأول قال ابن حبيب: 


ك د و س ا ي 


حمل المحققون الخلاف في السفر على حالتى قيمته فيه» ونفيها المازري قول ابن حبيب 
يجوز فيه» وإن كانت له فيه قيمة؛ لآنه معين خلافه وفي عدم جبر المشتري على الذبح 
قو هما وقول المازري: التحقيق جبره» ولم حك الصقلي واللخمي غير الأول» ونقل ابن 
ا لحاجب وابن عبد السلام الثاني نصا لا أعرفه لغير اختياري المازري» وفي استفنائه 
الرأس مطلقا أو في السفر فقط: قولان للمازري عن ابن الماجشون مع نقل الصقلي 
وقوها: أجاز مالك استثناء الجلد والرأس في السفر إذ لا ثمن له» وكرهه في الحضر إذ 

ابن عبد السلام: لا أعرفه إلا قول الكاني: أجازت طائفة استثناء ما شاء من أجزاء 
الشاة والبعير والبقرة» وسواقطها ولو في الحضرء وطائفة م تجز شيتًا من ذلك 
ولو في السفر وكل ذلك روي عن مالك. وعلى الجواز في جبره على الذبح نقل أي 
حفص عن المذهب وظاهر نقل ابن رُشد رواية أبي قرة» وهو نص رواية ابن وَهُب فيها 


في بعیر بری. 

المازري: روى المتقدمون في رجلين اشتريا شاةء أحدهما: رأسهاء والآخر: بدنهاء 
القول: قول مريد بقائهاء فيكون بينه| ثمنها على قيمتي رأسها وبدنهاء وأورد 
مناقضتهاء بمنع جمع الرجلين سلعتيه) في البيع لتأدية شرائهماء هذا لفض ثمنها إذا 
باعها على قيمتي رأسها وجسدهاء وأجاب بلزومه في جمع الرجلين سلعتيه) وعدمه في 
الشاة» لجواز بقائها بينه)| كذلك دون بيع. قال: وروی مطرف: لمن اشترى جزورًا 
مریضًا استٹنی بائعه رأسه» ثم صح البعیر» استحیاؤه» ویغرم عوض رأسه کعوض 
ا لجلد المستشنى» ولو ابتاعه صحيًا وأبقاه المشتري لزيادة ثمنه» فزاد كان بائعه شريكا 
بقيمة الرس فجعله في الصحيح شريكًا دون المريض قال: لن صحته بعد مرضه 
توجب فوته فوجب غرم عوضه» والصحیح لا فوت فيه فکان ربه به شریکًا. 

الباجي: في استثناء الأكارع حيث لا قيمة ها كالسفر روايتان قال: وأجازه ابن 
حبيب مطلقاء قال: لأنها والرآس جزء معين ظاهر. 
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إباب في أجوة الذبج] 

وأجر الذبح؟ قال الصقلي: أراه بينهم) على قدر قيمة اللحم وقيمة الجلد وحكاه 
ابن حرز غير معزو وزاد» وقيل: لا شيء عليه وهو الصواب؛ لأن المبتاع غير مجبور على 
الذبح بخلاف استثناء الأرطال؛ لأنه جبور عليه. المازري إن قلنا المستثنى مبقي فعلى 
البائع السلخ» ليتمكن المبتاع من أخذ المبيع كبائع عمود عليه بناء» وجفن سيف عليه 
حليةء وإن قلنا مشتري فيختلف على من تكون إزالة الجلد؟ كبائم صوف على ظهر غنم 
أو ثمر في شجر» وأشار بعضهم أن الأجرة بينه) بقدر قيمة الجلد وقيمة الشاة» وقد 
اخحتلف المذهب في الأجر على عمل واحد في مال بين الشركاء على التفاوت» هل الأجر 
عليهم بالسوية أو بقدر الأموال؟ وفيها: إن استحيى مشتري البعير المستثنى جلده 
فعليه شراء جلده أو قيمته. 

ابن رُشد: هذا استحسان» والقياس شركتها بقيمة الجلد والبعير دونه وفي 
كون الخيار في أحدهما لبائعه أو مبتاعه» ثالثها بينهم)] شركة للحاكم لنقل ابن محرز 
وصوب الثاني . 

قلتٌ: هو ظاهرها وقول ابن الحاجب: عليه القيمة لا ا مثل على الأصح لا أعرفه 
إلا قول: المازري الأصل في إتلاف العروض القيمة. ووقع القضاء فيها بالمثل في) لا 
قدر له» ولو مات ماستثنى جلده» حيث يجوز ففي ضمان المبتاع الجلد سم اعا أصْبََ 
وعیسی ابن القاسم. 

ابن دحون: معنى الأول إن فرط بتأخير الذبح» ومعنى الثاني إن لم يفرط في الذبح 
فلا اختلاف قال: وقيل علة الأول أن الجلد في السفر لا قيمة له» فكأنه اشترى الكل. 

ابن رشد: إلى اعتبار التفريط نحى ابن حبيب ورواه أبو قرة» قال: من باع شاة 
واستثنى رأسها فماتت إن تركها بإذن البائع م يضمنه وإلا ضمنه» وإن صحت فأبى 
ذبحها فعليه قيمة رأسهاء وإن استحياها بإذنه فهو شريك فيها وكله استحسان» 
والقياس خلافه؛ لأنه إن كان على المبتاع في الجلد» حق توفية ضمنه مطلقاء وإلا فلا 
وتعليل الأول با ذكر متناقض ينتج العكس. 
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والصواب» حل السماعين على الخلاف وهما على أن المستثنى مشتري أو مبقي. 

قلتٌ: لا يتم إجراء الأول على الأول إلا بزيادة أن السلخ على المشتري كتوفية» 
وإلا فضان الجزاء بالعقد قال: وليس معنى ضمان الجلد غرم قيمته أو مثله؛ بل غرم 
جزء من قيمة الشاةء سيا للخارج من تسمية قيمة الجلد منها مع ثمن الشاة» ولو 
استشناه حيث لا جوز بالحضر» فهلكت الشاة بعد قبضها مبتاعها بأمر من الله تعالى ففي 
ضانه قیمتها بجلدها أو دونه على تقدیر جواز بیعها دونه. 

نقل ابن رُشد عن ظاهر سباع عيسى رواية ابن القاسم مع قوله في رواية عيسى 
وأَصبَعْ وقول سحنون والتخريج على أن المستشنى مشترى وقول غيرهم على أنه مبقى. 
الصقلي عن بعض القرويين: لايضمن المبتاع منه يسير لحم إن مات قبل ذبحها اتفاقا 
لأنه حبر على الذبح» بخلاف مبتاع ما استشنى جلده» وني تضمين الصناع منها: من 
وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها فغفل عنها حتى ولدت فولدها لذي اللحم وعليه 
مثل الجلد أو قيمته لصاحبه» ولا شىء له من قيمة جلد الولد ولا مثله» ولذي اللحم 
استحياؤهاء ويغرم لذي ا جلد مثله أو قيمته» ولو هلكت الشاةء يكن له في الولد 
شيء. وني جواز بيع الصبرة جزافا واستفناء كيل منها ثلث فأقل ومنعه معروف 
المذهب» ونقل المتيطي عن القاضي رواية عبد الملك مع قوله ابن رُشد: ولا يجوز أكثر 
من الثلث اتفاقا. وسمع عيسى ابن القاسم لا بأس ببيع باقي صبرة بعد خمسة أوسق 
باعھا رها قبل كيله ا لخمسة منها إن كانت ثلنًا فأقل. 

این رشت اغاق 

قَلتٌّ: هذا خلاف نقل المتيطي وعلى المعروف فلو هلكت. 

وني الموّازية: لا شيء على المبتاع» ولو هلك ما زاد على قدر المستثنى» ففي كون 
الباقي للمستفنى أو بينهما قول الموًازيّة وقول الصقلي ولو قيل بينها كان صوابًا. 

قَلتٌ: لازم الأول غرم المبتاع في هلاك كلها جزءًا من قيمتها سيا للخارج من 
تسمية قيمة المستشنى منهاء مع الثمن المسمى كبائع صبرة طعام بمائة دينار» وقنطار كتان 
فاستحق» والروایات جواز بیع ثمر الحائط واستشناء ثلٹ ثمرته کیا من صنف إِن کان 
المستشنى ثلثه» فإن كان أكثر منه» وهو ثلث ثمر الحائط» ففي منعه مطلقاء وجوازه إن 
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كان في الصنف فضل بين بعد المستثنى» ثالثها يكره لأَصْبَعَ مع سحنون وساعه ابن 
القاسم وساع القرينين وسماع ابن القاسم. 

الصقلي عن محمد: لمن باع كل ثمر حائطه جزافا أو صبرة طعام شراء ثلث ما باع 
فأقل کیا قبل قبض ثمنه بقدر معلوم منه» وغیر حائطه کحائطه إن کان ثمرها صنقًا 
ادا 

ع نا وه م و ف ی خاد طا کا جی لن بون جن 
أهل العينة. 
ثلثه فأقل مقاصة» وإن انتقد وتفرقا فلا بأس به على حال إلا أن يکون بائعه عينيًا فلا 

ابن رُشد: قوله: له أن يشتري ثلثه فأقل إن كان لم ينتقد مقاصة» والمعروف من 
قوم الآتي على أصوهم جوازه نقدًا ومقاصة إن م يكونا من أهل العينة؛ لأن بيع النقد 
لا يتهم فيه إلا عيني» فإن كانا من آهل العينةء م جز شراؤه إلا مقاصة. 

وقوله: يتهم فيه بعد النقد والتفرق أهل العينة: الصواب أن تفرقهم بعد التناقد 
يرفع تهمتهم» وعلى قوله لا ترتفع تهمتهم إلا بعد التفرق والطول كقوها فيمن باع 
دراهم من رجل بدنانیر» ثم راد أن يشتري با منه دنانير» وهو في هذه المسألة بعيد. 


[باب قى بيع حائط من عنب واستٹناء سلل منه] 
وسمع ابن القاسم: من باع حائطه واستثنى منه سللا أقل من الثلث فنفد الكرم 
قبل استیفائه سلله» یتراضیان على ما بقی له» وله اٌخذه من غير کرمه. 
ابن القاسم: لا يأخذ إلا قدرها ومثلها عاجلا. 
ابن رُشد: هذا على أن المستثنى مبقىًء وعلى أن نفاد العنب ببيع المبتاع فصار 
متعديًا على البائع فيم استشناهء فوجب تخيير البائع في أخذ ثمنه أو مثله عاجلاء وإلا كان 
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فسحًا لما وجب له من الثمن في مؤخر» ولو نفد المستثنى بغير بيع فأكل أو أعطى تعين 
غرم مثله» وجاز تأخيره إلا أن ينقضي الإبان» فلا يجوز تأخيره به إلى قابل؛ لوجوب 
القيمة بخروج الإبان» فيصير فسخ دين في دين» وقوله: يتراضيان» يريد على ما يجوز 
من دنانير أو دراهم بعد معرفة ما جب له من الثمن أو عروض أو طعام من غير صنف 
العنب معجلاء ولا جوز على عنب أرفع أو أدنى» إلا مثل السلال نقدًاء وأما على أن 
المستثنى مشترى فيرجع البائع على المبتاع بقدر ما استشنى من قيمة الكرم كعرض من 
الئمن استحق. 

ويجوز أخذه نقدًا ما تراضيا عليه من قليل السلال وكثيرهاء وجميع الطعام 
والعروض ودراهم من دنانیر. 

وروى الحارث عن ابن القاسم منع أخذ سلال من غير كرمه» ولا وجه لمنع أخذ 
مثلها نقدًاء فلعل معنى منعه: إن تأخر» والمذهب جواز استثناء مبتاع عبد ماله في 
العقد» ولو كان هو وثمنه عينين. 

واختار اللخمي منعه إن كانا عينين. 

وعلى المعروف قال عبد الحق: لو كان في ماله جارية حاملة منه» واستشناه مبتاعه 
تبعته» وبقي ولدها لبائعه» ویصح بیعه کا لو کان ماله آبقا و شاردًا. 

محمد: أظنها لأبي زيد عن ابن القاسم» وأنا أتوقف فيها. 


[إباب ق بيع العبد وله مال] 


م حل. 

ابن رُشد: إن سمى عينا مال العبد ل جز اشتراطه في الصفقة كذا كنت أقول» 
وأقول الآن: جائز آن يستثنيه ولو کان عينًا وساه والثمن عين» ولو كان لأجل؛ لأنه 
للعبد لا لمبتاعه» وهو بين من قوله في الموطا: الأمر المجتمع عليه عندنا أن للمبتاع 
اشتراط مال العبد ديتا أو عرصًا؛ لأن ماله لا زكاة فيه على سيده» والعبد يستحل فرج 
جاریته بملکه إیاها» وإِن عتق تبعه ماله. 
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ابن زرقون: حكى ابن القصّار أن أهل العراق لا مجيزون للعبد أن يطأً جاريته 
وتقدم نحوه من كلام أي عمر. 

فلت هو افر أن عبر من قول الا لا بلك عر تالق بال 

ابن رُشد: لو اشتری مشتري العبد ماله لنفسه لم جز إلا با جوز بیعه به» وقوله في 
الرواية: م حل؛ لأن قوله: أوفيكهاء ظاهر في أنه استئناها لنفسه» ولو قال: أوفيكها مالا 
له» أو أوفيها إياه جاز. 

ولو قال: أشتري منك العبد وماله» لم جز إلا بها جوز بيعه به. 

وال ا وو عا ا ا ا 


[باب ق شراء مال العبد بعد شرائه] 


وقي جواز شراء مال العبد بعد شرائه کشرائه معه» ثالثها بالقرب و 
عيسى عن ابن القاسم» ورواية أشهب» وأصَبَ عن ابن القاسم مع عيسى» قال: 
ورجعت عن جعل الثالث مفسرًا للأولين» وأن ا لحلاف في القرب لا البعد إلى كون 
الأقوال ثلاثة. 

في كتاب العيوب: سمع القرينان: لا والله لا جوز لمشتري حائط أبر ثمنه اشتراء 
ثمرته بعده کاستٹنائها مع أصلها قبل بدو صلاحها. 

ابن رُشد: في جوازه» ثالثها بالقرب لساع عيسى ابن القاسم مع قوها في الجوائح» 
وسماع القرينين وأصْبَغ عن أبي القاسم مع عيسى فحملها بعض الناس على ظاهرهاء 
والذي أقوله أن الثالث مفسر للأولينء وأن الخلاف في القرب لا البعد؛ لأن الأمر إذا 
طال فليس الذي اشتراه هو الذي كان له أن يستثنيه» وأجاز أشهب في قول شراء ثمر 
النخل» ولم جز شراء مال العبد» وجواز الثمر أبين من مال العبد» لضان المشتري 
الثمرة بالعقد؛ لأها ني أصوله» وعلة منع بيع الثمر قبل بدو صلاحه كون ضمانه من 
بائعه لأنها في أصوله وعزا هذا في كلامه في سباع عيسى للتونسي» وقال: وعندي لا 
فرق بینهما؛ لآن مال العبد انا يشتریه له لیکون للعبد کا کان» وإنما جاز لكونه حقا 
بالعبد في بيعه لأنه لو اشتراه لنفسه أو بعد بيع العبد لم جز ك| لم جز شراء الثمرة بعد بيع 
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الأصل» قال يحيي: وحد القرب في ذلك عشرون يومًا ونحوها. 

قلت: عزا الباجي الثاني في مال العبد أيصًا لابن وَهْب» وابن عبد الحكم قائلا: 
ولا يجيزانه في الثمرةء والثالث لأَصْبَ وأي زيد عن ابن القاسم» بلفظ: إن كان ذلك 
بحضرة البيع وقربه» وإلا لم بجبر» قال: والقرب في المبسوط أن لا يدخل المال زيادة 
ا 

A E EEE E U E 
فالأقوال في حد القرب ثلاثة.‎ 


إباب ف بيع العبد وثمر الحائط 
واستثناء تصف الثمرة أو مال العيد] 

ويي جواز بيع العبد وثمر الحائط واستثناء نصف مال العبد أو الثمرة» رواية 
سحنون عن آشهب» وساعه ابن القاسم. 

ابن رُشد: هو قوله في المدَوّنة وروايته» وعليه في فسخه مطلقًا أو ما م يسلم البائع 
كل ماله نقلاه عن ابن القاسم قائلا: للأول رجع» وذكر الباجي قول شهب في 
الواضحة بلفظ: أجازه حين العقد وبعده. 

ابن فتوح: لا جوز اشتراط المبتاع نصف الزرع إن كان جميعه لبائعه» ويفسخ 
إن وقع. 

وأجازه سحنون» وني نصف حلية السيف. 

قبول ابن أبي زمنين» وعبد الحق والصقلي قول ابن حبيب أن: لا يجوز لبائع عبدين 
استشناء مال أحدهما فقط كاستثناء نصف مال عبد» يرد بقول كل أهل المذهب: 
استحقاق أحدهما ليس كاستحقاق بعض عبد. 


[باب قي بيع أحد الشريكين حظه فى عبد 


8 دواز e‏ أحد الشريكين ٤‏ عبد له مال حظه مںن شریکه» ول يستشن مبتاعه 


ماله مطلقا. 
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ومع شرط البائعم حظه منه لنفسه ومنعه فيه|ء ثالثها: إن اشترطه» لابن زرقون 
عن تأويل بي الوليد على مذهب ابن القاسم وعن ال مغيرة وسحنون. 

الباجي: إن اشترطه مبتاعه» فعلى قول ابن القاسم: يجوز اشتراط المبتاع بعض مال 
العبد بجوز» وعلى منعه شهب محتملة» وا لجواز لعدم بقاء شيء منه لبائعه. 

قُْلتٌ: ذا في المنتقی» وقبله ابن زرقون» والذي في العتبية» عکسه حسب| مر. 

ابن رُشد: بیعه من شريه جائز اتفاقًا استثنى المبتاع ماله أم لا؛ لأنه إن م يستشنه 
مقاسمه منها لماله. 

الباجي: وإن باعه من غير شريکه واشترطه البائع أو أطلق فروى شهب وعيسى 
عن ابن القاسم: لا جوز لأنه انتزاع دون إذن شريكه» وإن اشترطه المبتاع فعلى جواز 
اشتراط المبتاع بعض ماله جائز. وعلى منعه روى عيسى عن مالك جوازه. 

العتبي: سمع عيسى رواية ابن القاسم: إن لم يستثن المبتاع ماله فبيعه فاسد. 

ابن رُشد: وسمعه شهب في كتاب الشركة. 

وقيل: يفسخ إلا أن يرضى البائع بتسليم ماله لمبتاعه وهو دليل رسم العرية من 
ساع عيسى في العتق» ورسم كتب عليه من ساع ابن القاسم في استشناء نصف الثمرة. 

الباجي: وبيع ما بعضه حر لا يجوز إلا بشرط بقائه بيد العبد. 

قَلتٌ: لا يخفى أخذ جواز بيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جزء معلوم منه فقط 
مع حظه منه ما تقدم» وهو نقل المتيطي عن المذهب» وقول ابن الحاجب. 

وني اشتراء البائع مال العبد المبيع بماله قولا ابن القاسم وأشهب يقتضي أن من باع 
عبدا مع ماله» ثم أراد البائع أن يشتري ماله إن فيه القولين: 

فإن أراد على وجه الرخصة ككونه عيتّاء والثمن عرض» فمن نظر مستوفيًاء 
وأنصف عرف منعه اتفاقًا. 

وإن أراد لا على وجه الرخصة ككونه عينّا والثمن عوض وعكسه» فجوازه اتفاقًا 
واضح. والآقرب أنه آراد وفي اشتراء المبتاع مال العبد المبيع دون ماله» ووقع في كتبه 
سهو؛ لآن المسآلة على هذا الوجه مشهورة» مشهور فيها قولا الإمامين» فلو صح 
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مقتضى لفظه عنده مع خالفته أصل المذهب لما اقتصر على ذكره دون ذكر المسألة 
المشهورة» واقتصاره عليه بعيد لا يليق بإمام فعله فوجب حله على ما ذكرناه» والله 


اباب في بيع الجزاف] 
وبيع الجزاف: بيع مايمكن علم قدره دونه" فالأصل منعه» وخفف فيا شق 
علمه أو قل جهله» روی حمد: منعه في کبیر الحیتان. 
زاد التب في سماع ابن القاسم أحالا أو صبرًا» وسمعه بجيى. 
وني كبير الخشب المجموع بعضه على بعض؛ لأنه غرر تخف مؤنة عده» كالبقرء 
والغنم» وشبه ذلك. وفي صغير الحيتان في أوعية» كجملة من قلال صيرووي. 
التلقين: وفي الحواهر المازري: ولم يفصل بين كبيره وصغيره» والصواب: إن 
تساوت آحاده وقصد مبلغه لا حال کل واحدة ني نفسهاء جاز بیعه جزافا وإلا منع. 
ابن حبيب: وني حي الطير في الأقفاص. 
ا اقا 
وفيها مع رواية محمد: وفي الدنانير والدراهم والفلوس» والمذهب مع رواية 
حمد: جوازه في يكال أو يوزن غير الدنانير. 
(1 قال الرّصاع: قوله: (بيع) هذا جنس يدخل فيه سائر البيوع قوله: (ما يمكن علم قدره) أخرج به ما 
لايمكن علم قدره قوله: (دونه) يعني دون العلم بقدره أخرج بذلك ماعلم قدره من المبيع» فإنه 
لا يصدق عليه بیع ما یمکن علم قدره فا کان مکتا صار فيه فعلا؛ لأن ما أمكن علمه صار معلوما. 
(فإن قلت): كثير الحيتان وغير ذلك نما لا مشقة في علمه بالعد يصدق فيه الحد مع أنه لا يكون فيه 
الحزاف. 
(قَلتٌ): لعله عرف الصحيح والفاسد فيقال فيه جزاف فاسد ولا يقال أنه لا يسمى جزاقًا ويدل على ما 
قلناه كلام المازري وغيره في المجواهر الكبيرة والصغيرة وغير ذلك وكذلك حتى الطيرفي 
الأقفاص. 
انظر: کلام ابن رُشد وكلام غيره في ذلك» وانظر: ما نقله ابن رُشد ني حمام البروج وما ني ذلك کله. 
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وثالثها: وفي)| كثر من معدود يشق عده كالجوز والبيض والرمان والفرسك 
والقثاء والتين والموز والأترج والبطيخ وصغار الحيتان» وذلك في| كثر وشق عدده لا 
في إذا نظره الناظر حاط بعده. 

ابن حبيب: وفيم| كثر من الطير المذبوح لا في قل. 

لت هنا وا لل ازو خف ف انو تعن لهب جوز اراق 
يسير ذلك. قال: لأنه يراه وبحيط به» إلا أن حمل قوله على اليسير جدًا وما تقدم 
على ما فوقه. 

ونحو نقل ابن رُشد نقل اللخمي عن ابن القاسم جوازه في الطير المذبوح لا بقيد. 

ونقل ابن بشير عن المذهب جوازه في المعدودات إن قل ثمنها. 

ابن حارث: يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكياله. 

المازري: في المعدود اضطراب روايات في الموطاً لا جوز جزاف في) يعد عدا. 

فإن حمل على إطلاقه فرق بينه وبين المكيل والموزون بتعذر آلته) بعض الأوقات. 

وقيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحاده كالرقيق والأنعام. 

وما تساوت احاده جاز جزاف كشره لمشقة عده دون يسبره. 

وفيها مع غيرها: وفي الذهب والفضة غير مسكوكين» وفي الدنانير والدراهم 
طرق: الصقلي وابن رُشد نقل قوهاء والموًازية: المنع فيهاء وفي الفلوس. 

ابن حارث: في منعه» وإجازته في الدنانير والدراهم قولا مالك فيها وابن 
عبد الحكم . 

اللخمي: إن تعومل بهاعددًا ) جز وإلاففي منعه فيه) وكراهته قول ابن 
القضار: كرهه مالك 

وقول ابن عبد الحكم : لم يفسخ بيعها جزافا أحد من أصحابناء وهو الصحيح 
كالتبر والنقار إن م تكن عادة في بيع ذلك جزافا م مجز» وإن كانت حتى لا يخطئ 
حزرهم عن وزنه إلا یسیرًا جازء وإن تفاوت لم جز ولا في تبر. 

وأجاز محمد بيع الحلي المحشو جزاقا ما م يعلم البائع وزنه» يريد: إن دل دليل على 
ما فيه کقطع طرف منه یدل على کثافته آو رقته. 


130 


قلتٌ: نص قوله أولا: المنع والكراهةء وحاصل نقله الكراهة فقط أو الكراهة 
والجواز» وما ذكره في المحشوء وقيده به» ذكره المازري غير معزو كأنه المذهب. 

الباجي: اختلف أصحابنا ني منعه في الدنانير والدراهم» فقال محمد بن مسلمة: 
كل معدود ذي قيمة كثيرة» لا جوز فيه جزاف» كالخحيوان والثياب إنما جوز في| لا قدر 
له كالقشاء والجوز وينتقض قوله: بصبر الحنطة والتبر والحلي والمسك والدراهم فإنها 
موزنة لأ معدودة. 

له رد فة با اة زها تعدها ان فرك نا هرق ادود 

قال: وحمل ابن القَصّار وغيره منعه في الدنانير والدراهم على الكراهة. 

وحله القاضي والأبهري على التحريم حيث تجري عددًا؛ لأنه يرغب في الخفاف؛ 
لأا في الوزن أكثر عددًاء ففي جزافها الغرر من وجهين: مبلغ العدد» ومبلغ الوزنء 
وع ر جزاف المكيل أو الموزون من مبلغ الكيل أو الوزن فقط. وقوهم| يقتضي جواز 
جزافهم) حيث لا يجريان الا وزنًا والمسألة جارية على تعينه| فيجوز جزافه| وعدمه» 
فيمتنع لتعلقه| بالذمة القولان في تعيينه) لابن القاسم في الرواحل» وفي السلم الثاني: 
مع شهب ني الرواحل. 

ابن بشير عن جل أهل المذهب: إن تعومل با وزتًاء جاز فيه وإلا م يجزء 
وحكى ابن القَصّار الكراهة» وانفرد الباجي بقوله: إن تعومل بها عدا لم جز اتفاقًاء 
وإلا فقولان. 

اللخمي: لا تباع الثياب على غير قيس إلا أن يكون قيسها معلومًا» وما جرت 
العادة ببيعه جزافا دون قيس» ولا وزن كالدور لا يجوز بيعها على القيس؛ لأنه غرر» إن 
كثرت الأذرع تضرر مبتاعهاء وني العكس بائعها. 

قْلتُ: هذا قبل علم ما فیهاء وبعده جائز» ویأتي لابن رسد ما ظاهره جواز بيعها 
مذارعة بعد رؤيتهاء فيحمل قول اللخمي على ما تقررت العادة فيه ببيعه جزافا على 
المشاهدة» وفيها وغيرها: شرط كونه مرتيًاء في التلقين والمحلاب: جوز في المكيل في 
الغرائر وصبًا على الأرض ابن شاس: إن اشترى صبرة تحتها دكة تمنع القدرء إن تبايعا 
على ذلك لم يصح البيع للغرر» وإن اشترى فظهرت فله الخيار. 
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قلتٌ: والحفرة كذلك» والخيار هنا للبائم. 

محمد: بيع ملء غرارة قبل ملئها لا بجوز. 

الصقلي: كمن أسلم في طعام بمكيال عنده» وأجازه أشهب إن نزل. 

محمد: شرا ؤها ملوءة جائزء فلو قال: فرغها واملأها م ججز. 

ابن حبيب: وكذا قارورة مملوءة أو بعد تفريغهاء وفي العتبية: جوازه في سلة وبعد 
تفریغها. 

الصقلي: وكذاعندي في القارورة ولو قاله قائل: في الغرارة ما أبعده 
والقارورة أبين. 

قَلتٌ: في سباع مسألة السلال ما يمنع قياس القارورة عليهاء وهو سباع أبي زيد 
ابن القاسم شراء سلة ملوءة ومثلها مرة أخرى بدرهم» خفيف لجواز السلم في السلال 
ولا خير ني مل ذلك في غرارة قمح؛ لأنه لا يجوز أن يسلم فيهاء وذكر المازري أن 
بعضهم فرق بين الخرارة والسلة بأن القمح مكيل» فملء الغرارة منه بيع بمكيل 
مجهول» والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة منه كذلك. 


[باب قي الشراء بمكيال مجهول] 
وسمع عيسى ابن القاسم: من اشتری مکیلا ملوءا طعامًا بدینار» ففرغه وقال: 
املأه ثانية بدينار بموضع فيه مكاييل» لم أحبه» كصبرة اشتراها بدینار لا بأس به فلو 
قال: آعطني کیلها بدینار فلا خير فيه. 
ابن رُشد: لأن شراء ما وجده بحاله الغرر فيه غير مقصود وجزاف ما لم يجده 
بحالة جزافه الغرر فيه مقصود لتركه شراءه بمكيال معلوم» ولو قال: صبر من طعامك 
صبرة أشترما منك جزافا انبغى أن لا مجوزء لقصد الغرر. محمد عن ابن القاسم: لا 
بأس ببيع ما في البرج من حام أو بيعه بحمامه جزافًاء وسمعه أصبغ: وقال: إذ عاينه 
وأحاط به نظرًا ومعرفةء رب كبير قليل العمأرة»وصغير كبيرها. 
ابن رُشد: لابن نافع في المدنية: لا يجوز جزافا؛ بل عددّاء فقيل: هو كقول ابن 
حبيب في منع بيع طير أقفاص جزافًاء وقول ابن القاسم في البرج خلاف قول ابن 
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حبيب» وليس عندي بخلاف» إذ لا مشقة في عد طير الأقفاص» ونحل الأجباح جائز 
فيھ) اتفاقا. 

قلتٌ: شرطه رؤيته مع قبول غير واحد قول مالك فيهاء وكذلك حوائط التمر 
الغائبة يباع تمرها كيلا أو جزافاء وهي على مسيرة خمسة أيام لامججوز النقد فيها بشرط» 
وإن بعدت جداء كإفريقيّة من مصر لم جز شراء ثمرها فقط؛ لأنها تجد قبل الوصول» 
إليها إلا أن يكون ثمرًا يابسّاء متناف» لاقتضائه جواز بيعها غائبة جزافا. 


[باب ق الصفة تقوم مقام العيان ق الحرز] 


وي كون الصفة تقوم مقام العيان في الحزرنظرء والمذهب: نص محمد 


وابن حبیب. 


إباب ق شرط الجزاف] 


شرطه: جهل العاقدين قدر كيل المبيع أو وزنه أو عدده. 

ابن حبيب: إلا فيم) بختلف قدره لا يضر علم عدده» كالقثاء والبطيخ والأترج. 

المازري: لا يصح ماني كتاب ابن حبيب من جواز الجزاف في الأترج والبطيخ› 
وإن اختلفت آحاده بالكر والصغرء إلا أن يكون الثمن عند العاقدين لا بختلف 
باختلاف کبره وصخره. 

قَلتُ: عدم اختلافه بذلك بعيد عادة. 

ابن حبیب: من علم کیل طعامه ثم کال منه صدرًا لم يبع باقیه إن عرفه على 
التقديرء وإن جهله لكثر ة ما كال منه جاز. سحنون: روى ابن وَهب: لا يبيع الجوز 
جزافا من علم عدده» ويبيع القثاء جزافا من علم عددها. 

ابن رُشد: لأن الجوز يقرب بعضه من بعض. القاضي مع رواية محمد: لا يجوز 
شراء جزاف» ذکر بائعه علمه بقدره» ولو رضي مبتاعه على علم ولو بان ذلك بعد بیعه» 
فله رده وإمضاؤه المازري: انفرد الأمهري بجعله اطلاع المبتاع على علم البائع بقدر 
المبيع» موجبًا لفساد المبيع» لا عيبًا يوجب خياره» والمعروف من المذهب أن اطلاع 
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البائ على علم المبتاع بذلك يوجب خياره» وذكر بعضهم أن بعض أهل المذهب قال: 

۰ 0 ت ۰“ 2 4 4 چ 0 
لا خيار بذلك للبائع وهو غير مستقيم» وناقض ابن القصار کونه عيبا مع کونه ذکره في 
العقد مانعًاء ورده القاضى بأن العيب قد يكون ذكره في العقد» يوجب فسادًا؛ لأنه 
يوجب غررًا أوبيع ما لا حل بيعه لوصفه» ونقل ابن عبد السلام عن بعضهم عن فضل 
عن سحنون جواز بيع ما ذكر البائع في العقد علمه بقدر المبيع جزافاء لا أعرفه لغير 
ابن زرقون. 

المازري: قال بعضهم: لو كان المبيع يباع على مبلخين فباعه إياه على أحدهما وهو 
يعلم الآخر دون المبتاع م يكن له خيار كبيعه دنانير تباع وزنًا وعددًا على الوزن وهو 
يعلم عددها. 

المازري: وفيه نظر. 

اللخمى: وشرط الجزاف كونه ممن اعتاد الحزرفيه؛ لأنه لا بخطى إلا يسيرًاء ولو 
كان أحدهماغير معتاد له» لإ جز ولاعتياده في الصحابة كانوا يبثعون الخراص. 
وتبعه المازري. 

ابن رشد: بيع جزاف مع مكيل صفقةء منعه مالك وأصحابه اتفاقا 
خحمات وتضاه: 
كالأرضین والثیاب ولا جوز جزاف مما أصل بيعه جزاف مع مکیل منه» وني بيعه جزافا 
مع مكيل أصل بيعه كيلا قول ابن رزب مع أخذه من قوهما: جوز السلم ني ثياب 
Se‏ 

قلت: لابن حرز مثل ابن رَرْب زاد: ومنع منه محمد في آحد موضعین. 


ابن الهندي بفسخه جرى العمل . 
المتيطي: وروا أَصبَعَ عن ابن القاسم» قال أصبغ: أقوله استحساتًا واتباعًاء وقد 
أجازه أشهب. 


قلتٌ: الذي وجدت في سماعه أَصْبَ أنه لا مجوز دون لفظ الفسخ. 


134 المختصرالفة 


eT 

TT 

أشهب وأصبع: جائزء ولو كان ال جزاف على الكيل. 

E 

بن القاسم: ا جواز إن كان على غير الكيل» والمخع إن كان عليه وهو المشهور. . وبع 
ا لجزافين على الكيل إن اتفق الكيل والطعام جاز وإن اختلفا م جز اتفاقا فيههاء وإلا 
كصبرتي طعام واحد» إحداهما ثلاثة بدينار» والأخرى أربعة به آو صبرتي قمح وشعير 
كل منه ثلاثة بدينار» ففي جوازه قولا أَصَبَعَ مع أشهب وابن القاسم» ولا جوز عنده 
بيع مبذر عشرة أمداد كل قفيز بكذاء إن اختلفت الأرض وإن نظر إلى جميعهاء ولا إن 
اتفقت مع ثمرة أو دار أو عرض» ويجوز على قول أشهب وأصبغ. 

اللخمي: لا بأس ببيع صبرتين جزافا وإن اختلفتاني المجودةء وأجاز مالك في 
العتبية: بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافاء ولمحمد عن ابن القاسم: جواز بيع صبرق 
قح و قر براقا وإن الف القمن: ورز بح قمر الحائطين نجرا اء وإن اشخلفت 
ھاو واخ 

اباب ق بیع ما تقدمت رؤيته] 

وريه المبيع علم به: 

ابن رُشد عن مالك وأصحابه: ولو كان ذا صوان ورؤية بعض المثلي ككله وتقدم 
رۇيته لما لا يتغير فيه كافية. 

المازري: اتفاقًا. 

وفيها: منع بيعه برؤية لمدة يتغير فيهاء وجوازه بصفة مؤتنفة. 

ال ى كاب عا من راق عد اما شرن مجه قم اشاذعل غر هة 
جازء ولا ينقد وهو بيع على الصفة التي كان رأى. 

قلتٌ: ظاهر هذا خلاف أصل المذهب» ومفهوم قوها: بصفة مؤتنفة ولم يتعقبه 
السيخ» ونقلها الصقلي مسقطًا قوله على غير صفة وفيها: جواز شراء الزرع الغائب 
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بتقدم رؤیته. 

ابن رُشد: وني الصبرة كذلك قولا ابن حبيب وابن القاسم في المدنية ولا وجه له. 

قَلت: وجهه أنه يطلب ني الصبرة زيادة على معرفة صفتهاء معرفة قدرها با حزر 
حين العقد وللرؤية المقارنة له في ذلك أثرء ويلزم مثله في الزرع الغائب. 

وفيها: ما وجد على ما وصف أو رئي لا خيار فيه» فلو قال مبتاعه: تغير عن حال 
رؤيتي وأكذبه البائم» ففي قبول قوله بيمينه أو قول مبتاعه قولا ابن القاسم وأشهب 
فيها فخرجه) المازري والتونسي على تبعيض الدعوى ونفيه. 

اللخمي: إن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله قبل قول البائع وإن بعد 
بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري اتفاقًا فيه| وتسقط يمين البائع إن قطع 
بكذب المشتري كقوله في زيت أو قمح اشتراه بالأمس تغير الزيت واستاس القمح» 
وإن أشكل الأمر فالقولان. 

قَلتٌ: ظاهر لفظها أن اختلافه) ني تغيره فيا بين رؤيته» والعقد» وهذا يمتنع 
تقسيمه لبعد لا يبقى المبيع فيه على حاله. 

ونص اللخمي: أنه فيا بين الرؤيتين وفيه نظر؛ لأنه إنما يتصور على أن الضان 

[باب قي بيع ذي ورم تقدمت رؤيته] 

ومذهب ابن القاسم آنه من البائع» واحتجاجه فيها بقول مالك في رؤية ذي ورم 
قال مبتاعه: زاد وأكذبه بائعه أحروي؛ لأن حدوث ماثبت سببه قرب ما ل 

عياض: في حلاف أشهب في ذي الورم ووفاقه طريقا الأكثر والآقل زاعا أن مبيع 
ذي الورم حاضر لا غائب» ورده عياض بدلالة آلفاظها على كونه برؤية تقدمت. 

قَلتُ: نقل اللخمي والمازري خلاف أشهب ني المبيع ذي الورم نصًا. 

وقال اللخمي: إن كان اختلافه) بآثر رؤيته فالقول قول البائع» وإن طال بحيث 
يتخير فالقول قول المبتاع إلا أن يكون آخذ في النقص فالقول قول البائع. 


[باب ق شرط لزوم بيع الغائب| 
والمذهب شرط لزوم بيع ما غاب وصفه بم بختلف الأغراض به'؛ لأنه المعتبر 
وقول ابن الحاجب والتلقين: وصفه بم| ختلف الثمن به قاصر؛ لأنه أعم 
من الأول. 


وسمع القرينان: لا تباع دار غائبة بصفة إلا مذارعةء وقاله شحنون. 

ابن رُشد: آي لا بد ني صفتها من ذكر ذرعها وذرع کل بیت طولًا وعرصًاء ولا 
یرید قصر جواز بیعھا على کل ذراع بکذا؛ بل لا جوز هذا إلا في تقدمت رؤيته 
كالأرض والصرة. 

وبیع الغائب دون وصفه وتقدم رؤیته لا على خیار مبتاعه حرام» وعلی خیاره عند 
رؤيته: المعروف» ونص غررها وظاهر سلمها الثالث: جوازه. 

الازري: انكزة اين القكان والقافى رالأييري لهل جن العف وظاهر 
سلمها الثالث: جوازه. ۰ 

عياض: أنكره البغداديون. 

فلت: وإنكارة جحضه وزعمة أن ما فيها من بقابا أسعلة اسك عمك بن الحسن 
جهل سباع سحنون آسئلتها من ابن القاسم وثبوت ذلك في غيرهاء وقول ابن الحاجب 
فيها صريح في الجواز من غير صفةء وللمشتري خاصة الخيار» ظاهره: جوازه دون 
شرط خياره» ويلزم خياره: وليس كذلك. 

الشيخ عن ابن حبيب: يجوز بيع الغائب على الصفة ما | تتفاحش غيبته جدًا. 

فنقله المازري كأنه المذهب غير معزو. ولم بحده بتعيين مسافة. 


١‏ قال الرّصاع: يعني لا بد من ذكر أوصاف تختلف الأغراض فيها في المبيع وبيانا لا بد منه فيه 
قال: لأن بيع الخائب مقيس على السلم والمعتبر في السلم ذلك ويعني بذلك بيع الغائب على الصفة 
أجازه آهل المذهب قياسًا على السلم ثم اعترض على ابن الحاجب: وصاحب التلقين في قوهى) 
وصفة ما يختلف الثمن به وذكر آنه قاصر؛ لأن شرطه أعم من الأول. 
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وقال ابن شاس: كإفريقية من خراسان. 

اللخمي: لا جوز إن کان بحيث يتغير ع) رآه به أو وصفه له» وكون الثمن ثوبًا 
أشد غررًا لوقفه تلك المدة ولا يدري هل يجد الغائب أم لا؟ وكونه عبدًا أو دابة شد. 

قَلتٌّ: ظاهرها مع ال جحلاب والتلقين: الإطلاق» وهو ظاهر ني الأرض البيضاء. 

وفيها: إن بعدت الحوائط كإفريقية من مصر م جز بيع ثمرها لجدها قبل الوصول 
إلا آن یکون تمرًا يابسًا فيجوز. 

و بيع رقابما جائز كالرباع البعيدة» والمعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو قال مبتاع: ما بهذا الصندوق على الصفة بعد ذهابه 
وجدته على خلافهاء م يصدق ولزمه بیعها. 

فأخذ منه اللخمي جوازه. 

ورده المازري باحتمال مشقة إخراج ما فيه كالبرنامج أو فساده برؤيته كالساج 
المدرج في جرابه. 

قلتٌ: وأذكر مله بعضهم على غيبة مفتاحه فصار ما فيه كغائب وتلقيها ابن رسد 
بالقبول كتقصير» ودليل قوها: من ابتاع ثيابًا مطوية م ينشرها ولا وصفت له لم جز 
جوازه. 

و في غير موضع منها جواز بيع حاضر البلد على الصفة. 

وروی محمد منعه واختاره فجعله ابن الحاجب الأشهر. 

ابن شاس: حمل الأصحاب قوها على ما في رؤيته مشقة. 

قَلتٌّ: فيكون ثالنًا على عد التأويل قولاء وعلى المنع المعروف جواز الغائب على 
مسافة يوم. 

اللخمي: روى ابن شعبان منعه. المازري: ليسر إحضاره. 


[باب ق بيع البرنامج] 


وني جواز بيع ما بالعدل ببرنامجه قو ما مع الموطأًء وابن حبيب عن المذهب ورواية 
ابن شعبان. 
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القاضي: شر طه ذكر عدد ما فيه ووصفه با بختلف به الأغراض. 

وني جواز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة نقل اللخمي روايتي محمد قاقلا: 
في الأولى على صفته أو على أن ينشره. 

اللخمي: إن كان لا مضرة في إخراجه من جرابه جرى على الخلاف في بيع الحاضر 
على الصفة وإلا جرى على الخلاف في بيع البرنامج. 

الباجي: في الموازية: من باع ثوبًا في جرابه فوصفه له وكان على أن ينشره» جاز 
نشره قبل البيع أو بعده» وني الموًازيّة أيصًا الثوب مدرجًا بجرابه أو مطويًا وإن ظهر 
ظاهره لا جوز بيعه بالصفة. 

ابن زرقون: الظاهر أن قول مالك اختلف في بيعه على الصفة وعليه مله اللخمي. 

وظاهر سياق الباجي آنه وفاق» وني الموطاً جواز بيع البرنامج بخلاف الساج 
المدرج والثوب المطوي فرق بينه)ا عمل الماضين ومعرفته في صدور الناس 
ونحوه فیها. 

ونقل السيخ تفرقة ابن حبيب بكثرة الثياب وعظم مؤنة فتحهاء ونظرها العنبِيّ 
عن أصبغ. 

قلتٌ: لابن القاسم: اتباع قلال حل مطينة لا يدرى ما فيها ولا ملؤها. قال: إن 
کان مضی عليه عمل الناس أجزته» کأنه لا یری به بأسًا. 

آصبغ: لا بأس به؛ لأن فتحه فساد وذوق واحد منه وبیعه عليه صواب. 

ابن رُشد: جوازه على الصفة من خل طيب أو وسط كجواز بيع البرنامج والثوب 
الرفيع الذي يفسده النشر على الصفةء وقوله: لا يدرى ملئهاء آي: قدره لا آنه لايدري 
هل هي ملأى أو ناقصة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه جزاف غير مرئي. 

وفيها: له قبض العدل بذلك فإن وجده دون الصفة أو العدد بالحضرة» أو بعدها 
ببينة لا تفارقه صدق وإلا فالقول قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه كمقتضي على 
تصدیق دافعه في صفته أو قدره. 

اللخمي: إن قبضه على تصديق المبتاع صدق بيمينه فإن ثبت نقص عدد رجع با 


ينوبه من الثمن. 
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وفيها: إن وجد في عدل ابتاعه على آن فيه سین إحدی وخمسين» رد جزءًا من 
اثنين وسين ج ز۶ا من الثياب. 

عياض: كذا رواية ابن باز» وبجيى بن عمر وأحمد بن داودء وسماع عيسى وأَصْبَعَ 
ابن القاسم قوله وروايته» وقالا: بل يقسم ثمنها على أحد وخمسين» وعليه صححت 
لمدَوّنة وكذافي كتاب أحمد بن خالد قالوا: وغير هذا وهم من راويه عن ابن القاسم 
أو مالك. 

عبد الحق عن ابن حبيب: قاله الأخوان وروياه» ورواية ابن القاسم غلط. 

عبد الحق: وصوما ابن اللباد بإدخال اللفافة في العدد. 

عياض: ولا يستقيم؛ لأنها ليست من جنس الثياب وهي ملغاة كحبال الشد» وكا 
لو كانت الثياب مختلفة م يعتبر عددها؛ بل قيمة كل ثوب منها. 

أبو حفص: رواية بجزء من اثنين وخمسين ج ز٤ا‏ على عد اللفافة» والأخرى على 
إسقاطها وتركها للمشتري. 

وفیها أيصًا: إن وجد في عدل ابتاعه على أن فيه مسین إحدی وخسین» رد ثوبًا 
کعیب وجده به. 

وني رواية قال غیره: نها يرد جزءا منها. 

عياض: في كونه)ا خلافا أو وفاقًا قولا الأكثر محتجين بقول ابن القاسم: الأول 
أعجب إلي والأقلء وحكي عن ابي عمران. 

قْلتُّ: حكاهما اللخمي روايتين ونحوه نقل التونسي عنها قال: قال مالك: يرد 
جز٤ا‏ من اثنين وخمسين قيل: فإن كان الجزء أقل من ثوب أو أكثر قال: يرد ثوبا من 
اثنین وخسین» ثم عدت علیه. فقال: یرد ثوبًا کعیب وجده. 

قّلت: أفلا يقسمها على الأجزاء؟ فانتهرني وقال: يرد ثوبًا كأنه عيب وجد. 

ابن القاسم: قوله الأول أعجب إلى التونسي: حاصل القولين هل للمشتري رد 
ثوب يختاره ثم يقوم» أو ليس إلا ما خرجه السهم إلا أن يقال: يعطيه ثوبًا دون تقويم 
لتقارا وهو بعيد في القياس. 

وعلى الخلاف في تفسير الأول يرد ثوب يختاره كعيب يزيله» أو ما خرج ليده منها 
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دون تخيبر. ٿالثها: وسطا منها. 

اللخمي مع عبد الحق عن أبي عمران وابن لبابة وعبد الحق عن بعض القرويين» 
ورده عبد الحق» والأول لو فاق فإن كانت قيمة المردود جزءًا من أحد وخمسين جزءًا 
من حملة ثمنها تفاضلاء وإلا انا شريكين فيه إن كانت قيمته أكثر أو في آخر إن كانت 
قيمته أقل» وعلى قول الغير وهو شركة البائع بجزء منها في كلها في قسم ثمنها إذا بيعت 
أو ثمنها معجلا بيعها ثالثها لا تباع وتقسم على أحد وخمسين جزءًا بالقرعة» لعياض 
عن ابن لبابة وعيسى مع أَصَبَعَ مخطئين من تأول عليها غيره. 

وعلى الثالث إن وجد جزء البائع أو تمامه في مشترك فيه في كوني)| فيه على حكم 
الشركة وإلزام ذي الأقل منه ذا الأكثر حظه بثمنه نقلاه عن أبي عمران وابن محرز. 

قَلتٌّ: وقاله اللخمي. 

وعلى رد الروايتين لو فاق تقسم على أحد وسين جزءًا على حكم القسم. 

عياض: هذا على أنه جنس» ولو تماثئلت في صفتها رد واحدًا وإن كان الزائد 
خالقًا للصفة رده. 

عياض: وحيث يحكم بالشركة يجوز تراضيه) على معين بعد معرفة قيمة ما 
جب له. 

اللخمي: إن كانت أجناسًا عرف ما ينوب جنس ذي الزيادة من الثمن ثم يفعل 
فيه ما مر. 


وفيها لمالك: إن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبًا وضع من ثمنها ج ز۶ا من هسين 
جزءا» وإن نقصت كثيرًا م تلزم المشتري ويرد البيع لمافسرت لك من قول مالك في 
كيل الطعام. 

وني كون تشبيهها بالطعام في رجوعه بقدر النقص منها من ثمنها دون تقويم؛ 
لأنها موصوفة إن قل نقصهاء وإن كثر فله ردها لاني إن نقص ثلثها كثيرًا كالطعام أو 
فيه قول ابن حرز» ونقله عن بعض المذاكرين. 

اللخمي: إن ثبت نقص عدد رجع بم ينوبه من الثمن على أنه من وسطها. 

وفيها: إن كانت ثيابه أصنافا فنقص صنف منها ثوبًا عرف مناب صنفه من الثمن 
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بالقيمة» فإن نابه ربعه وعدده عشرة» والنقص واحد» وضع عنه عشر ربع الثمن. 

عياض: هذا مع استواء ثياب الصنف وإلا قومت على اختلافها وعرف ما يجب 
لكل ثوب وما للناقص فيوضع عن المشتري. 

قَلبٌ: إنها يتصور مناب الناقص بمعرفة صفته» وهي مجهولةء فلا يتم ذلك إلا بم 
تقدم للخمي من جعله من وسطها. 

ومقتضى الأصول: جعل نقص بعضها كمستحق يعتبر كونه الأكثر منهاء أولا إن 
كانت جنسًا واحدًا وإلا اعتبر كونه كذلك من صنفه» فان کان أكثره اعتبر كون 
صنفه أكثرها. 

وإذا ثبتت صفة ما بيع عليها سقطت دعوى المشتري رده. 

اللخمي: وإن ثبت خلافها فله رده» وإن اختلفا في الصفة التي بيع عليها صدق 
مبتاعه بيمينه» وإن اختلفا في كونه عليهاء دعي هما آهل المعرفة. 

بو عمر: لا بأس ببيع البز والقطن والكتان في أعداله بغير برنامج إذا فتح» ونظر 
لبعضه على إن ءاخره على صفة ما رأى» فإن وجد فيه خلافا يسبرًاء والصنف واحده 
وأشبه بعضها بعصا إلا أن الأول أجود؛ لأنه وجه الشيء لزم البيع» وإن جاء بخلاف 
الصفة أو تغير كثرًا فله الرد. 

قلتٌ: هذا نص فيم عليه بيع زكائب الكتان وسلل التين والعنب ونحوهما في 
بلدناء وكان بعض قضاة شَيُوخنا يتوقف في بيع الزكائب كذلك» والصواب جوازه؛ 
لأن نشر ذلك فساد له. 

وكان بعضهم يوقف بعض المرئي بيد أمين ليبين صدق مدعي الخلاف أو كذبه. 

واغتفار يسر الخلاف فيه صواب لقو ها في الخیار: إن اشترى خيارًا ثيابًا أو رقيقا 
آو غنا على آنه بالخيار إذا نظرها فنظر وها وصمت ثم لم یرض آخرها حین رآه فله رد 
ذلك» ولو كانت حنطة رضي بعضها ثم آنكر باقيهاء فإن كانت على صفة ما رضي لزمه 
جميعهاء وإن خالفه اختلافًا كثيرًا فله رد الجميع وليس لأحدهما إلزام البيع في المرضي 
فقط إلا برضى الآخر. 


إباب ي بيع الأعمى| 
وببہ الأعمى» قال المازري: إن كان بعد إبصاره أجناس البيع وصفاته بحيث 
يتخيله بالوصف جاز» ومن خلق أعمى» منع الأبهري بيعه» وأجازه القاضي كالأول. 
قَلتٌ: هو نقل ابن رُشد عن المذهب ومفهوما كلام المازري فيمن عمي صغيرًا 
متعارضان والأظهر كالثاني» وإسناد بيع الأول للوصف واضح. 
وفيه: للثاني نظر والأقرب وصفه بقدر قيمته لالصفة أعراضه المرئية. 


[باب ق نقد ثمن الغائب| 

و نشد تمن الغائب غير الدور والعقار لا بجب» وفي الدور والعقار نقلا الصقلي عن 
أي عمران قائلا: كا لو كانت حاضرة؛ لأنها رهن بثمنهاء وبائعها أحق بها في الفلس 
والموت من الغرماء» حتى يقبض ثمنهاء وابن عبد الرحهن تًا بضانها 
مبتاعها بالعقد. 

قَلتُّ: كذا قررهما الصقلي وقرر المازري حجة أبي عمران بلفظ: لكون مشتريا 
غير متمكن من قبضهاء وهي في يد بائعها كرهن؛ لأنه أحق بها ني الفلس والموت» 
واعتبار عدم التمكن مناسب لعدم الحكم بالنقد. وقبول الصقلي ما ذكره من احتجاج 
أي عمران يرد بأنه ينتج له عكس دعواه في الحاضر المقيس عليه؛ لأن الراهن مبداً بدفع 
ما الرّهن به رهن قبل قبض الرهن» ونظير الراهن المبتاع فيلزم تبدئته بدفع الثمن» 
ومال قياسه)| استنادهما لأصل واحد هو المبيع الحاضر» وحكمه عند ابن عبد الرمن 
وجوب النقدء وعند أبي عمران عدمه فتأمل ذلك» وعزا الثاني عياض أيصًا لابن حرز» 
وابن القَصّار قائلا: هذا الصحيح من مذهب مالك المازري: واتفق الشيخان على عدم 
وجوبه فيم قرب من العروض للخلاف في ضبانه» ولو رأى ابن عبد الرحهن رأي ابن 
حبيب» آنه لا بختلف في ضبانه» لا وجب النقد فيه كالعقار. 

قّلتٌّ: على اعتبار المدارك في التخريج دون تعيين قائلها يتخرج وجوب النقد فيع 
قرب من العروض المازري: وما بعد من العروض لم يختلف في عدم وجوب النقد فيها 
لتسليم ابن حبيب شهرة ا لخلاف في ضانها. 
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[باب فى شرط النقد فى بيع الغائب] 

والنقد بشرط: 

ابن حارث: جائز في قريب العقار» غير جائز في الحيوان البعيد اتفاقا فيه ابن عبد 
السلام: نقل ابن الحاجب منع شرطه في العقار عن أشهب لا أذكر موضعه. 

قَلتٌ: نقله ابن حارث. قال: قال أشهب: إن كان بعيدًا م جز فيه النقد كان المبيع 
دارا أو ما كان من شيء» وقد روي جواز النقد ني الدور كراوية ابن القاسم. 

المازري: يجوز شرط النقد في بستان فيه حيوان؛ لأنه بيع له كالشفعة فيه با فيه» 
وعزاه الصقلي لمحمد وزاد: وضانه من مبتاعه ولو بعد. 

اللخمي: الثياب كالحيوان إن بعدت وإن قربت أو بعد زمن رؤيتها لم جز شرطه 
فيهاء وإلا ففي جوازه قول ابن القاسم مع الأكثر معهاء ورواية ابن عبد الجحكم لا 
ينبغي أن ينقد في الحيوان ولو قرب ونقلها ابن حارث بلفظ: لا ينبغي أن ينقد في 
الحيوان وإن كان رآه لا قريبًا ولا بعيدًاء ونقل ابن شاس القول الثاني بلفظ: لا جوز ولم 
یعزه» وظاهر کلامه: إن شرطه فی] قرب من غير الحیوان متفق علیه» وصرح به ابن 
الحاجب وقبله ابن عبد السلام» وفي أول سماع يجيى ابن القاسم في كتاب المرابحة: لا 
جوز لمن ابتاع طعامًا غاثبًا بعينه أن يوليه أحدًا. 

ابن رُشد: يحتمل أن قوله هذا على القول إن النقد في الغائب» وإن قربت غيبته لا 
يجوز وفي المقدمات: ني جواز شرطه في العروض القريبة قولان ها وللموطاً مع رواية 
موطاً ابن وَهُْب وساع ابن القاسم. 

وقال ابن عات: قال ابن العطار: بيع الغائب على الصفة جائز ولا جوز فيه النقد؛ 
لأنه بيع وسلف وقيل لا جوز البيع بصفة البائعم» ورواه بجيى عن ابن القاسم» وبالأول 
القضاء لابن رُشد في التعقب عليه» قوله: قيل إن البيع لا يجوز بصفة البائع غير 
صحيح» إن لا يجوز النقد فيه بصفة البائع وهو الذي في ساع بحيى. 
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[باب قي بيع دار على الصفة من غير البائع] 

وإذا بيعت الدار على الصفة من غير البائع جاز النقد في ذلك لأا مأمونةء وما 
بصفة البائع فلا يجوز لأنه لا يدري أصدق أم كذب؟ اللخمي: إن عرف البائع بالعدالة 
والخير وقلة الحرص جاز شرط النقد في المبيع على وصفه» ولا جوز على وصف غير 
مأوت ولو کان غر الات 

أبو حفص: إنها جوز أن تشترى السلعة الغائبة بصفة المخبر لا بصفة البائع. قال: 
ويجوز بصفة المشتري؛ لأنه إن تطوع بالنقد فهو على صفته إنما لا جوز بصفة البائع لئلا 
يتطوع المشتري بالنقد وعلى قول الأكثر المشهور في حد القرب أقوال: الصقلي روى 
ابن القاسم في الحيوان والطعام هو بريد إن قال» وفيها مع ابن القاسم وأشهب: فيه) 
وني العروض يومان. 

وروى اللخمي في الطعام وشبهه مثل اليوم ونحوه. قال: وروى ابن وهب يكره 
في الطعام على نصف يوم إلا أن يقرب جدًا؛ لأنه يسرق ويفسده المطر. 

اللخمي: آرى ثلاثة أيام في الطعام المخزون والثياب قريًا» وني الزرع والثياب في 
البحر والحيوان في الرعي يومًا. 

المازري: مقتضى رواية ابن وَهُّب اعتبار قرائن الأحوال الدالة على الأمر أو شدة 
ا لخطر في كل صنف. 

ابن شاس: في حد القرب في الحيوان خمسة: نصف يوم» ويوم» ويومان» وبريد 
وبریدان. 

وفيها: من اكترى دارا بعبد بعيد الغيبة بصفة أو رؤية تقدمت على الشروع في 
سكناها م يجز بشرط نقد عوضه» وعلى تأخيرها لقبضه جائز» وني عد السنة من يوم 
العقد مسقطًا منها أمد الوصول المعتاد والباقي كل الثمن أو من يوم يتم العقد بقبض 
العبد؛ لأن أمد الوصول معروف عادة ككراء دار سنة بخيار شهر نقل الصقلي عن 
بعض القرويين. وقوله: قائلا؛ لأنه لو كان من يوم العقد لزم بيانه للمكتري» وإلا كان 
طرح أمد الوصول ظل له وأظن قائله قاسه على قول ابن القاسم في العتبية: من باع 
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غاتبًا لا يجوز فيه النقد بشمن لسنة من يوم قبضه م جز إلا من يوم عقده» كمن نكح بمأئة 
إلى سنة من يوم البناءء م جز إلا من يوم العقد» وقياسه غير صحيح؛ لأن كون السنة من 
يوم العقد لا يوجب نقصًا من الصداق» وني السكنى يوجب نقصًا منهاء وبأن الصواب 
في كونه من يوم البناء جوازه كا قال الشيخ: فيها نظر لإجازتهم النكاح على مائة تحل 
بالبناء؛ لأن البناء إلى الزوجة متى شاءت فكأنه حال. 

قلتٌ: وقبله المازري ويرد بأنهم إن) أجازوه ليوم البتاء على أن وقت البناء عندهم 
معتاد؛ لأنه باختيار الزوجة»ء والعجب أن الصقلي قيده في كتاب النكاح بي) قلناه. قال: 
ذوو الأول وما زاد أمد الوصول على معتادة كمستحق من الدار يرجع بمنابه في قيمة 
العبد أو عينه على قولي ابن القاسم وأشهب» وفيها: لا بأس ببيع سلعة غائبة لا جوز 
النقد فيها بسلعة مضمونة لأجل أو بدنانير مؤجلة. 

المازري والصقلى قيدها في الدور بشرط كون أمد مسافة الغائب لامجل أجل 
الثمن قبله وإلا كان شرطًا لنقده. 

المازري: مفهومه لو شرط وقف الثمن إذا حل حتى يقبض الغائب جاز. 

قْلتٌ: مدلول هذا المفهوم نقله ابن محرز نصًا كأنه المذهب قال: وقول بعض 
المذاكرين إن كان الأجل أقل من أمد مسافة الوصول بقدر ما جوز فيه النقد كأجل 
ثمانية آيام» في مسافة عشرة جاز كشرط نقد في مسافة يومين غلط؛ لأنه إن جازفي 
کترکه إن کان عیتًا وإن کان عرصًاء فان شر طاه بموضع يقرب من مكان الغائب لأجل 
يتهياً فيه إيصال خبر المبيع الغائب جاز. 

قلتٌ: هذا يناقض تغخليطه غيره» بأن علم حال الغائب إنما يعتبر حين العقد لا 
بعده إلا أن يريد أو حين النقد ويكون تغليطه غيره في] لا بحصل فيه علم حال المبيع 
حین عقده» ونقده فیتم تخلیطه وقوله: (والطوع بنقده وبیعه) بت جائز ویمتنع فيه» وفي 
السلم والأمة المتواضعةء وشراء منافع على خيار لامتناع أخذ أحدهاعن دين على 
المشهور. وني عموم جوازه في كل ثمن وقصره على ما جوز قرضه ثالثها على المكيل 
والموزون لظاهرها مع التلقين وغيرهماء وتفسيرها اللخمي به قائآا: (إلا إن كان دارا 


أو منافعها أو جارية أو جزاقًا)» ولابن حرز قائلا: لأن غير المكيل والموزون غرر إن 
سلم الغائب كان ثمنه» وإن هلك رد قيمته» وعلى الثاني قال اللخمي: إن طاع با جوز 
قرضه ولم يتم البيع رجع بمثل ما دفع لا قيمته؛ لأنه قرض ولو كان ثوبًا؛ لأن ذوات 
القيم في القرض كالمكيل والموزون. 

ابن حرز: إن عجل ما لا يکال ولا یوزن سلا إن م يتم البيع رد مثله جاز كالعين. 

عياض يتعقب با يتعقب به قول ابن عبدالحكم في قرض الجواري بشرط 
ردالمثل. 

قَلتُ: التعقب على ابن محرز أشد؛ لأن شرط ابن عبد الحكم ذلك في الجواري 
خوف عارية الفروج» وشرط ذلك في الثوب لا موجب له» والحق قول اللخمي إن 
مجرد الطوع به يوجب رد مثله إن ل يتم البيع؛ لأنه قرض. 

فْلتٌ: لازم تعجيله بنص كونه سلمًا إنه لو فلس البائم» وتم البيع لخرم المبتاع 
الثمن للبائع» وحاص فيه مع الغرماءء بها طاع بدفعه» ولا يلزم هذا فيمن عجل ما يجوز 
تعجيله من دين؛ لأن هذا تعجيل بشرط براءة ذمة المعجل يلزم شرط براءته؛ لآن هذا 
دين وجب» ومن الخائب لم جب بعد فشرط البراءة منه لغو» كمن أسقط حقا قبل 
وجوبه» والمذهب أن الخائب المبيع بمضمون يجب به كمعين» وني كونه بمضمون تقرر 
كذلك» أو كمضمون فيمتنع» قولا أشهب والمشهور» فمن ثم صح كونه رس مال 
سلم كالمنافع في الوجهين» وإذا م يكن شرط ولا طوع» ففي وجوب وقفه طرق. 


اباب ف من اشتری غائبا هل يوقف ثمنه؟] 
اللخمي: إن كان الثمن عيتا والمشتري موسر لم يوقف» وإن خيف إعساره لوقت 
قبضه أو کان غير عين ولا غلة» له وقف» وإن کان عبد خراج بقي بحاله فعلی آن ضانه 
من بائعه له آخذ خراجه» وعلى أنه من مبتاعه وقف» فإن تم البيع أخذه وإلا رد لبائعه» 
وإن كان عبد خدمة فعلى أنه من بائعه لم يمنع من خدمة وعلى آنه من مبتاعه منع منهاء 
ودار الغلة كعبد الخراج» ودار السكنى كعبد الخدمة» وما هلك في وقفه كان ممن جب 
له وكذا إن هلك قبل وقفه على أنه من مبتاعه وعلى آنه من بائعه يفسخ البيع ولو سلم 
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الغائب. أبو حفص: يجب وقفه مطلقا؛ لأن مبتاع الغائب يذهب لأخذه» وعزاه عياض 
للواضحة والموًازيّة وسحنون وأحد قولي مالك وعبد الحق وأبي عمران وجل 

قال: وقي العتبية: ليس عليه إيقاف واختاره بعض الفاسيين. 

اللخمي: إن وصل مشتري الغائب له فليس لبائعه منعه خوف كون الثمن هلك 
إن كان وقف؛ لأن هلاكه ممن يصير له وإلا فعلى أن المحبوسة بالثمن من مشتريا 
فكذلك» وإلا فله منعه ولمن دعا لوقفه وقفه وصار عوضه کغائب وقف ثمنه فان | 
يقفاه وعادا للأول كان لبائعه منع قبضه لإمكان هلاك الغائب. 

فلت: فارك الوقتا بودي اسل فب اشک به وهر فول اوغا 
قال: لو باع سلعة بمصر بآخری بتونس بعث ھا فوقفت با وصارت كحاضر وقف. 

[باب ق ضمان بيع الغائب غير ذي توفية] 

وني ضمان الغائب غير ذي توفية فيه بعد عقده قبل قبضه مبتاعه أو بائعه» ثالثها في 
الربع» ورابعها وفيا جاز شرط نقده لقربه لروايات المازري مع اللخمي ونقله| قول 
ا خمت: 

زاد التونسي عنه: لم يختلف قول مالك فيه|. 

قلتٌ: م بختلف قوله في الربع. 

الصقلي عن محمد عن مالك: الدور من البائع. ولمالك: الرباع من المبتاع ولو 
بعدت» وعليه أصحابه أجمع اللخمي: وعلى الأول جوز شرطه على بائعه» وعلى الثاني 
في جوازه على مبتاعه قولان ها ولرواية العتبي: لا يجوز بيع طعام على إن أدركته 
الصفقة مثل زرع قائم تم يبسه» فرآه كمشتري فيه سقي على أن لا جائحة» أو مشتري 
فيه إجازة؛ لأنها تمنع التصرف المقصود من المشتري غالبّاء كمنع غيبته ذلك وتمكنه من 
بيعه وهبته لغو؛ لعدم قصدهما بالشراء غالبًاء وتأويلها ابن القاسم بالزرع المخزون 
خلاف نص مالك. 

قلتٌ: نصها قال مالك: لا ينبغى بيع طعام على إن أدركته الصفقة مغل الزرع 
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القائم اليابس» سحنون: سئل عنه ابن القاسم فقال: ذلك رآيي» ما كان في البيوت من 
الطعام المخزون» سحنون: هذا في الجزاف. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم وسحنون مفسر لقول مالك» آي: لا يجوز بيع الطعام 
الغائب جزاقًا على الصفة. ولايقوم من قوله: لا جوز على شرط إن أدركته الصفقة 
جوازه دون شرط ذلك؛ بل لا جوز في الحالين إذ لا جوز أن يشتري على الصفة إلا ما 
يجوز السلم جوازه دون شرط ذلك فيه على الصفة» فك| لا يجوز السلم في الطعام على 
الصفة جزافا فكذا لا جوز بيعه غاتبًا على الصفة جزافاء وقوله: مثل الزرع القائم إذا 
يبس بحتمل أن يريد لا ينبغي كا لا ينبغي في الزرع القائم إذا يبس والأول أصح؛ لأن 
المعلوم من قول ابن القاسم وروايته في المدَوّنة وغيرهاء أنه لا يجوز السلم في فدادين 
من زرع على صفة» وإنم) يصح الثاني على قول أشهب» يجوز السلم في قصيل على 
فدادين موصوفة وشراء الصبرة والزرع على رؤية متقدمة جائز اشترط الصفقة أو لا؟ 
قاله ابن حبيب وفرق في المدنيه من رواية ابن القاسم بمنع شراء الطعام على رؤية 
متقدمة» وأجازه في الزرع القائم» وهي تفرقة لاحظ للنظر فيهاء وعزا التونسي قوها 
لابن الماجِشون قاثلا: هذا المبيع على اشتراط الصفقة بيع براءة وقاطع عهدة الثلاث 
والستة» التونسي: وكأنه لما اشترط الضان إن كانت موجودة حين العقد برئ من 
کل شيء. 

قَلْتّ: ظاهر قول ابن القاسم فيها: الدور والأرضون من المبتاع على كل حال أنه 
كذلك» ولو شرطه على البائع فتكون الأقوال ستة. 

ابن ا لحاجب: في ضمانه ثالثها من البائع إلا أن يشترطه» ورابعها إن كان عقارًا 
فمن المشتري. 

ابن عبد السلام: نقله الثالث صحيح» وني صحة الرابع نظر ولا يبعد صحته 
والأولان غير صحيحين كونه من البائع» ولو شرطه على المبتاع» وعكسه. 

قَلتٌ: الأول نقله اللخمي» وضعف تأويله ابن القاسم. 
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[باب قى صحة اشتراط الضمان عقب العقد] 

وني صحة اشتراط الضان عقب العقد على من ليس عليه حيث جوز فيه قولان 
خرجها اللخمي على فعله عثان» وعبد الرحهن بعد عقدهما أو فيه بعد مراوضته| 
العقد مصوبًا منعه؛ لأنه ضان بجعل» والمازري على أن الملحق بالعقد كواقع فيه أولا 
ورد التونسي تخريجه على إلحاق مال العبد به والثمرة بأصلهاء بأن الإلحاق فيه| 
للمشتري مع ما اشتري والضمان إنما يرجع للبائع وهو لو باع عبدًا بماله ثم أراد بائعه 
شراء ماله ما جاز» وقصر ابن حرز الخلاف في ضمان الخائب على ما في قبضه مشقة 
سفر. قال: وما يقبض دونمالقربه كحاضر لقول ابن القاسم في ثاني نكاحها: إن 
تزوجها بثوب فهلك ببينة ضمنته مع قوله في الخائب إنه من بائعه فدل أن الثوب المهر 
لا مشقة في قبضه. 

لت: هذا حلاف نقل المازري واللخمي قول ابن حبيب رابعًاء وخرج المازري 
الحلاف على اعتبار قدر التسليم قائلا: وعليه يرتفع الضان عن البائع بمضي زمن 
الخروج لقبضه عادة» وبه صوب تفرقة شيخه اختيار ابن القاسم من قولى مالك في 
ضمان الخائب ضمانه البائع» وي المحبوسة بالثمن: ضمانه المبتاع لعجزه عن التسليم في 
الغائب» وقدرته عليه في المحبوسة. 

اللخمي والمازري: لو بيع الخائب على كيل أو وزن ضمنه بائعه اتفاقًا. 

اللخمي: إن الخلاف في صدق المبتاع بائعه في صفته وما كان على وقفه على كونه 
على الصفة أو اختياره فمن بائعه» ورده المازري بأن كونه على الصفة أو لا ككونه 
موجودًا حين العقد و لا؟ فك تقرر الخلاف في الكون الثاني فكذا الأول لاستوائه) في 
احتمال المطابقة ونفيها يرد بوضوح الفرق بين ما بيع على خيار ضمانه من بائعه وما بيع 
على بت» ضهانه من مبتاعه وبين اقتضاء شيء عل تصدیق دافعه في صفته ضهانه من 
قابضه وعلی عدم تصدیقه؛ بل على اختیاره ضمانه من دافعه» ولو کان دارا على مذارعة 
أو نخلا على عدها ففي كونهما من البائع أو المبتاع رواية المازري ونقله عن ابن حبيب 
مع الأخوين فخرجهماعلى أن الذرع والعد حق توفية أو مجرد صفة. 


زاد الصقلي عنهم: تقاس الدار وتعد النخل على ما هي به فما كان منها لزمه قال: 
وإنما يصح هذا إن وفى قيسها وعدها بم| شرط أو نقص يسيرًا ويحط منابه» وقوهم 
ارو ار جد را ن ا ا ع الان ل ات ا ن ن 

وسمع أَصَبََ ابن القاسم: من اشترى سلعة غائبة بعينها وهي ببلد على ن يوفاها 
بموضع آخر أو بموضعه» شك. أصبغ: لا خير فيه للضان. 

ابن رُشد: هذا بين؛ لأن بعض الثمن وقع للضان ولا جل وهو حرام بإجماع» 
وسمعه أيصًا من اشترى جارية غائبة بالشام على أنها من البائع حتى يوفيه إياها بمصر 
لا خير فيه لما فيه من الضان والتغرير» ولو كان يقبضها في مكانما بالشام م يكن 
بذلك بأس. 

ابن رُشد: هذا مل الأول لا فرق بين السلعة والجارية في شرط ضمان ذلك في 
البيع لا بجوز. 

ُلت: لايتوهم أن هذا خلاف المذهب في جواز شرط الضان على البائع في 
الغائب؛ لأن ذلك في مدة الوصول إليه لاني مدة إيصاله. 

اللخمي: الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه إياه يفسد 
بیعه» وضمانه ني وصوله من بائعه وإن هلك بعد قبضه ضمن قیمته» وإن شرط ضمانه 
في إتيانه من مبتاعه جاز» وكان بيعًا وإجارة» فإن هلك قبل خروجه من موضع بيعه أو 
في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. 

ولابن القاسم: من اشترى غلامًا غاتبًا بغنم غائبة فتقدم بالعبد ثم مات قبل 
وصول الغنم» إن جاءت على الصفة أو على غيرها فرضيها مشترا فالعبد ممن كان إليه 
صائرّاء وحمل قوله: إن بائع الغنم تطوع بجلبها. عياض عن فضل: مسائل المدَونة 
دالة على أن على بائع الخائب الإتيان به» وجواز اشتراطه المبتاع عليه خلاف سباع 
أصبغ» ابن القاسم منعه» وإن المشتري هو الذي يخرج لأخذه وصوبه أبو عمران 
وأنكره غيره» وتأول بعضهم قوها: إن البائع طاع بذلك» وقال: إن شرطه عليه المبتاع 
دون ضان جاز والا فسد. 

قلت ظاهر جعله سباع أَصْبَعَ حلاف ما ذکر قبله» إن معناه جواز اشتراط ضمانه 
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مدة الإتيان به» وذلك خلاف ما ذكره قبله أن معناه ما تقدم لابن رشد. 

وفيها: اختيار ابن القاسم الضمان من البائع في الموت والناء والنقصانء التونسي: 
ظاهره يحدث للبائع بالناء خيار كخيار المشتري بالنقص» وعن سحنون: إن ذلك في 
مال بحدث للعبد ولا فرق بينهم)ء والأشبه النقص اليسير» والنماء اليسير لا يوجبه؛ 
لأنہ) دخلا علیه)اء وما کان غبر معتاد من نقص وناء يوجبه. 

ابن حرز: هله بعض المذاكرين على ظاهره» وقال: حدوث الناء ولو في البدن 
يوجب خيار البائع ني فسخه ثم صوب قول سحنون» ونص أشهب: لا خيار له إن 
حدث ناء وإن کان في ضانه كحاله في عهدة الثلاث. 

وفيها: مابيع بصفة أو تقدم رؤية وهلك فقال بائعه: هلك بعد الصفقةء 
والمشتري قبلها هو من البائع في قول مالك الأول إلا أن يأتي ببينة وإلا حلف المبتاع 
على علمه إن ادعی البائع علمه ولا فلا یمین کا لو جهلا وقت هلاکه» وعلی آخر قول 
مالك هو من البائع في كل حال فخرجه المازري على تغليب استصحاب حالة موجودة 
على استصحاب حالة سابقة فيا شك في كونه بينهما على السابقة أو اللاحقة» وخرج هو 
واللخمي نقيضه من أحد القولين في مسألة كتاب عيوبهاء من ابتاع عبد بالبراءة من 
إباقه فأبق في الثلاث ووجد ميتا بعدهاء فقال المبتاع: مات فيها والبائع بعدها فى كون 
القول قول المبتاع بناء على تغليب اللاحقة أو البائع بناءً على تغليب السابقة» ومن قول 
ابن القاسم في الموازيّة في عبد بيع على خيار وجد مينَا بعد مدته» قال مبتاعه: مات فيها 
وبائعه بعدهاء القول قول البائع. 

قَلتٌ: يرد بتحقق ثبوت متعلق البيع يوم الصفقة في المبيع بالبراءة والخيار ضرورة 
حضورهما وعدمه في الغائب لغيبته» وما قال مبتاعه بصفة أو تقدم رؤية في عيب اطلع 
عليه به حين قبضه هو قديم» بائعه حادث,» قال التونسي: لا جواب فيها عنه» ولابن 
حبيب والأخوين وابن القاسم: لو ظهر بعبد» بيع على إن أدركته الصفقة عيب. قال: 
مبتاعه قديم وبائعه حادث» القول قوله مع يمينه آنه: ما علمه» فناقض التونسي قول 
ابن القاسم فيه بقوله في هلاکه: هو من بائعه. قال: والجزء كالكل» وفرق ابن محرز بان 
هلاكه قادح في وجود متعلق البيع وهو المبيع بخلاف العيب» الاختلاف في قدمه 


152 المختصر الفة 


كالاختلاف فيه والمبيع حاضر» وعزا المازري المناقضة لبعض أشياخه قال: وأشار 
بعض المتأخرين إلى أن ابن القاسم فرق بينه) ولم يشر إلى الفرق» قال: وعندي أن 
الفرق بينهماء وذكر مثل ما تقدم. 

وفيها: لمن اكترى دارا بثوب موصوف ببيته شرا ؤه من المكري إن علم وجوده 
يوم شرا ئه. 

ابن رُشد: ني هذا نظر: إذ ليس من شرط بيع الغائب علم قيامه حين عقده» 
فمراده إن الصفقة إن علم بعدها قيام الثوب حين عقدها صحت» وعلم انتقال الملك 
عن المشتري للبائع والضمان عنه للمشتري على قول مالك الآخر, أو منه للبائع على 
القول الآول» وإن علم تلفه قبلها أو جهل» فالصفقة باطلة لا ينتقل بها ملك ولا 
ضمان: عبد الحق عن بعض شَيّوخه: إنما شرط علم ذلك؛ لأن جهله يؤدي للجهل با 
يرجع به إن تهدمت الدار في بعض المدة إن كان الثوب موجودا يوم الصفقة انتقص من 
الثوب قدر باقيها وإن م يكن رجع بقدر ذلك في الدراهم إذ كان الكراء إنا وقع بهاء 
وقال غيره: لآنه لا يدري هل باع منه موجودا أو لا؟ فعقد البيع إذا وقع جائزء ثم ينظر 
فإن علم وجوده» حينئذ صحت الصفقة الأولى والثانية وإلا فلا. 

المازري عن بعضهم: لأن عدم علمه يوجب غررًافي بيعه؛ لأنه إن ادعى بائعه 
ضیاعه م یقبل إلا بیمینه فان نکل خير مشتریه في فسخ بیعه أو إلزامه قيمته. 

ابن رشا قوله: (انتقض من الثوب قدر باقيها) يريد ويرجع بقدر ذلك في قيمة 
الثوب؛ لانه فات ببیعه منه کفواته ببیعه من غيره» وقال التونسي: يرجع في الثمن نفسه 
بقدر ما بقى من السكنى» وعلته إن استحق من الثوب بقدر ما اندم من الدار وذلك 
غير صحيح؛ لأن الثوب إنما جب الرجوع فيه ما م يفت» وهو قد فات ببيعه من ربه ولا 
فرق بین بیعه منه او من غبره؛ لآن شراء من اشتری عبدًا من باعه منه بیعًا فاس دا فوت 
يوجب صحة بيعه البيع الفاسد» وقول بعض القرويين: إن م يكن الثوب عنده وقت 
الصفقة الثانيةء فكأن الكراء إنا وقع بالدراهم» فإذا انہدمت الدار وجب الرجوع فيها 
غير صحيح» والوا جب إن تلف قبل الصفقة الأولى أو بعدهاء وقبل الثانية على أن 
ضمان الغائب من بائعه رجوع رب الدار على رب الثوب بقيمة ما سكن» كمن اكترى 
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دارًا بثوب استحق» وإن تلف بعد الأولى وقبل الثانية على أن الضان من مبتاعه رجوع 
المكتري على رب الدار في قيمة الثوب بقدر ما بقي من السكنى وبالثمن لانتقاض البيع 
في الثوب بتلفه قبل وقوع الصفقة. 

وتعليل غيره الاشتراط بآنه لايدري هل باع منه موجودًا آم لا؟ فعقد البيع إذا 
وقع جائزا كلام صحيح» وقوله: (ثم ينظر... إلى آخره): معناه على أن الضان من 
البائم صحة الأولى مطلقًا؛ لأن بيعه مبتاعه قبض له» والثانية إن قبضه مبتاعه بعد 
ابتياعه وإلا ضمنه مبتاعه وعلى أن المبتاع من الضان يصحان مطلقًّاء وقول ابن 
الحاجب وعلى تضمين المشتري لو تنازعاء فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء 
الضمان يتقرر بإجرائه على ما ذكر بمسألة قولي ابن القاسم وأشهب في قول مبتاع غائب 
تغير عن حال رؤيته المتقدمة وكذا ذكر ابن شاس المسألة بلفظ (تنازعا) وظاهر قول 
ابن الجحاجب يتناول تنازعه)| في وقت هلاك ما هلك وتقدم أن ا لحلاف فيه إن) هو 
بتخريج اللخمي والمازري» وقول ابن عبد السلام في تفسيره تنازعه)| في نقد ثمنه» 
وقول ابن عبد الرحمن به» وقول أبي عمران» لا يجب قال: وظاهر قول المؤلف عموم 
قوليهم) ني كل ما ضمنه المبتاع ربعًا كان أو غيره» وابن عبد الرحمن نص على قصر قوله 
في الربع فقط واضح البعد» والوهم مع يسر تفسيره بم| تقدم» ومن نظر وأنصف علم 
ذلك واله أعلم بالصواب. 


[باب ما يحرم به فضل القدر والنساء] 


الطعام'ء وقول ابن الحاجب: الفضل بدل فضل القدر» ومن النقود بدل الذهب 


(1) قال الرصاع: قوله: (عوضا متحدي) أخرج به اختلاف جنس ما ذكر بمشل الدنانير في| بينها 
والدراهم في| بينها فلا جوز في ذلك فضل ولا تأخير وكذلك (ربوي الطعام) وفيه إحالة على ما 
يأتي من تفسير الربوي وقال جنس الذهب ولم يقل العين ليعم أصناف الذهب والفضة ولو ذكره 
لكان آخصر ولا يؤدي معناه واعترض على ابن الحاجب بكونه أطلق الفضل فألزمه امتناع فضل 
الصفة وكذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي والله سبحانه أعلم. 


154 ا بالمختصرالفقهي 


والفضة عام في فضل الصفة خاص بالمسكوك دون أصله. 


إباب ما يحرم فيه النساء| 


و اشساء فقط بین عوضی عختلف جنسه وبين الذهب والةة أفضة(', 


C2 


١‏ قال الرّصاع: معنى ذلك أن النساء وهو التأخير محل منعه العوضان من الطعام اللذان اختلف 
الطعام المذكور لا على الربوي كذا قيد عن الشيخ: وفيه ما لا يخفى وانظر لم م يزد في الممتنع 
الفلوس مع الذهب والفضة مع أن حكمه) حكم العين والته أعلم. 


كتاب الصرف 
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[كتاب الصرف] 


الصرف: بيع الذهب بالفضة أو أحدهمابفلوس' لقوها: من صرف دراهم 


(1) قال الرّصاع: قوله: (بيع) جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع وقوله: (الذهب بالفضة) يخرج به البيع 
اللأخحص؛ لأن من خاصته كون أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. 

قوله: (أو أحدهما بفلوس) أشار إلى أن الفلوس حكمها حكم النقد لا حكم العرض. قال الشيخ: 
مستدلا على أن بيع الفلوس بالذهب أو الفضة من باب الصرف أن ني المدَوّنة قال: من صرف 
دراهم بفلوس فقد أطلق على ذلك صرفا والأصل في الإطلاق الحقيقة وهذا جواب عن سؤال كأن 
قائلا قال: الإطلاق يكون مارا ويكون حقيقة فلا دليل يدل على ذلك فأجاب بأن الإطلاق أصله 
الحقيقة والحمل عليها واجب. 

وهذا قد قدمنا إشكاله بأنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز مقدم؛ إلا أن السيخ استدل بهذافي 
كثير من المواضع» وتقدم لنا في الاستبراء أو في العدة بحث الشيخ بمثل هذاء وأن المجاز مقدم على 
الاشتراك» وصير ما وقع في الاستبراء من الإطلاقات مجارًا فتأمله» وهو لا يخلو من نظر لا يقال 
ا ال ا لله ا اور ال ا ا اور و و 
يخرج به الصرف عنه وإذا خرج عن ذلك فكيف يكون جنسًا له فهذا فيه تدافع؛ لأنا نقول الشيخ 
ذكر للبيع حدين حد الأعم وحد الأخص فالذي صيره جنسًا أعمه لا أخصه وصح له ذلك؛ لآن 
ا لجنس قد حده قبل فلذا عرف به بعد. 

(فإن قلت): إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس فهلا أتى با يعم الفلوس وغيرها وقد وقع في المدَوّنة أن 
ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود وما شابها. 

(قلتٌ): لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها حكم 
النقدء وقد وقع ذكرها في المدَوّنة في مواضع؛ لكن قيل الغالب فيها الكراهة. 

(فإن قلت): هلا قال بيع ذهب منكرا وهو آخص من المعرف. 

(قلتٌ): يظهر ن السؤال وارد ويتأكد؛ لأنه نكر الفلوس ولا فرق ولعله تبرك بالحديث؛ لأنه وقع فيه 
معرفا والته أعلم بقصده. 

(فإن قلت): قيل أنه أورد على السّيخ تله أن رسمه فيه حشو؛ لأن أخصر من حده أن يقال بيع الذهب 
بالفضة أو بفلوس فأجاب الشيخ #له بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح وجوابه كذلك أم لا؟ 

(قلتٌ): يظهر أن السؤال غير وارد؛ لأنه إنما يقال أخصر من كذا في لفظين إذا كان معناهما واحدًاء 
والأخصر يؤدي ذلك وهنا لو قال: بيع الذهب بالفضة أو بفلوس» فإن) يصدق ذلك في بيع الذهب 
بأحدهما وأما بيع الفضة بالفلوس» فإن| يؤخذ باللازم ودلالة الالتزام في الرسوم فيها ما هو معلوم. 

(فإن قلت): قد أشار الشّيخ إلى مثل ذلك في جوابه ذلك ولأنك سلمت أن الدلالة حاصلة إلا أنها خفية 
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ولذا قال الشيخ: هذا أبين وهو التصريح بأحدها. 

ات ل هدا ان کرد فطفہ وکن ان یکن غه وال اب جد عدا که او ارال غر وارد 

(فإن قلت): أورد بعضهم على حد الشيخ أنه غير جامع؛ لأن من الصرف بيع الذهب والفضة بفلوس 
ولا يدخل ذلك في حده لقوله: أو حدما وأحدهما غير مجموعها فهل يرد عليه. 

(قَلتٌ): يظهر أن هذا يحتاج إلى جواب. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يقل الشيخ بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوس. 

(قَلتُ): لأنه لو قال كذلك لكان حده غير منعكس لخروج بيع حلي الذهب بفضة وغير ذلك وفي حده 
تسامح بذكر أو جوابه تقدم مرارًا. 

(فإن قلت): لأي شيء لم يذكر السيخ المناجزة ني هذا الرسم قيل فيها أنها ركن أو شرط» وكلما صح 
ذلك فلا بد من ذكر الخاصة في الرسم أو الركن في الحد هذا لا يرد بوجه؛ لأن الحد أو الرسم لا 
يجب أن يكون كل واحد منه)ا بجميع الخواص لجواز التعريف ببعضهاء وإن كان الشيخ: مال إلى 
ركنية التناجز. 

قال: لتوقف ماهية الصرف عليه غير حارج عنهاء وإن كان صرح المازري بأنه شرط وقاله ابن محرزء 
ولما ذكر الشيخ هذا الكلام بعد وجدت طرة من بعض تلامذته. 

قال: قیل: عليه لو كان ركتًا لذكره في هذا التعريف. 

قال: وهذا وهم من أورده؛ لأن التعريف هنا بالرسم لا بالحد. 

(فإن قلت): هذا الخلاف هو هل التناجز ركن أو شرط هل تنبني عليه ثمرة شرعية أم لا ثمرة له في باب 
الصرف. 

(قلتٌ): قال ابن محرز: يجري على الشرطية أن الصراف إذا وزن الدينار فضاع يكون ضمانه من ربه لعدم 
انبرام العقد بجواز التأخير هكذا نقل المازري عن ابن حرز وقبله» والشيخ له بحث في ذلك يخرجنا 
عن المقصد؛ لكن نشير إلى بحث لم يذكره في ختصره ووقفت عليه لبعض المشايخ على ما قيده عنه 
وأنه جرى في مجلسه قيل له: الشرط تصوره منفكًا عن المشروط؛ أي: موجود دون المشروط 
والتناجز دون الصرف لا يوجد فلا يصح أن يكون شرطًا. 

قال: فأجاب الشيخ: بأن التناجز قولكم لا يوجد بدون الصرف بل يوجد» ولا يوجد الصرف الصحيح 
ومثله الصرف على خيار مثل أن يقول أصرف منك هذا الدينار على أن الخيار بيننا ونتناجز فهذا لا 
يجوز مع أن الشرط موجود والمشروط غير موجود وهو الصرف الصحيح. 

قال: قيل للشيخ: أليس التناجز مثل الوضوء للصلاة فيكون له ماهية خارجة عن الصلاة وكذلك الحياة 
في العقليات فأجاب: في مجلسه بأن قال: ليس كل المشروطات كذلك بل منها ما يكون حسيًا ومنها 
ما يكون حكميًاء ولا ذكر هذا قال: انظروا في هذا الجواب هل فيه مغالطة أو غلط فلنشر إلى بسط 
الإيراد المذكور وجوابه فحاصل بحث قائله أو مورده أن يقول لو كان التناجز في الصرف شرطا 
لصح وجوده بدون مشروطه والتالي باطل» بيان الملازمة أن حقيقة الشرط تستلزم ذلك تعقلا 
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بفلوس» والأصل الحقيقة» وكره مالك العمل به» جنسه الإباحة وهو ظاهر الأقوال 
والروایات فیه. 
العتبي : كره مالك العمل به إلا لمتق. ای ردبد وقليل ماهو. 
العتبى عن أصبغ: يكره أن يستظل بظل صيرفي. 
وروى الشيخ: الصرف من الباعة أحب إلحً من الصيارفة وقبض عوضيه عقب 
عقده حسا أو حك واجب» وني كونه وهو التناجز ركتًا أو شرطًا أو التأخير مانعًا ولو 
عقد عليه ولم يفعل نظر الأول أقرب لتوقف ماهيته عليه غير خارج عنها»وصرح 
المازري وغيره بأنه شرط» وقاله ابن محرز» ثم قبل قول ابن القصًار وهو غير شرط في 
صحته والتفريق يبطله» وتمامه موقوف عليه كالنكاح يلزم بالعقد وتبطله الردة 
وقول المازري. 
قال ابن الصا فن رط هة الضرف وام الى والغريى قله إن خر 
نقل ابن محرز عنه متناف وعلى كونه شرطا قبل المازري: قول ابن محرز» لو وزن 
SINS‏ ز التأخبر. 
قَلتٌ: وعلى نقل ابن محرز عن ابن القصًار يضمنه مبتاعه؛ لأن الأصل عدم المانع» 
الشّيخ: روى محمد: إن أعطاك دينارًا من لك عليه دراهم» وقال: اذهب فزنه فتلفه 
منك» وأباه حمد. واستشکال کونه شرطًا بأن لازم الشرط محقق وجوده دون مشروطه 
كالحياة والوضوء وهو غير كائن في التناجزء والعقد ضرورة تقدم العقد عليه يرد بأن 
كوجود الحياة مع العلم والوضوء مع الصلاة والتناجز لا يصح وجوده ولا تعقله خارجًا عن 
الصرف فبطل أن يكون شرطًا با قررناه وأجاب الشيخ تفه بمنع التالي وحقق تلك الصورة 
بطهارة ثم فسدت صلاته بغير الحدث؛ فالصلاة الصحيحة لم توجد ووجد شرطها. 
(فإن قلت ): إذا صح الجواب بم قررته فكيف يقول الشيخ: فانظروا ني هذا الجواب هل هو مغالطة أو 
غلط» وهذا ليس فيه مغالطة ولا غلط بل جار على المعقول والمنقول. 
(فْلتٌ): لعل ذلك إنما هو راجع لما ذكر من الجواب انيا عن سؤاله الثاني لا أنه راجع للأولء ويظهر 
ذلك بعد تقرر السؤال الثاني ما موقعه وكيف تقريره» وذكرنا ذلك لتمام الفائدة من كلامه والله 
سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله. 
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المشروط الصرف الصحيح وهو متأخر عن التناجز. 

وني كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيهاء خرج اللخمي الأولين 
على تعليل ربا العين بالثمنية وتعبده» والمازري على تعليله بالثمنية أو غلبيتها رادا قوله 
بالإجاع على تعليلها. 

قَلتَّ: لعل اللخمي يريد المتعدية» والخلاف فيها لا ينافي الإجماع على مطلق 
التعليل لثبوته بالقاصرةء وتعليل اللخمي والمازري بالئمنية تعليل بغير منعكسة لثبوت 
الربا في مادته) وهو نص قوله عله : «الذهب بالذهب ربا...» الحديث”'“ فيكون خلاف 
إجماعهم على تعليل محل النص» وقول الباجي العلة كونم) أصل الأثمان يمنع لحوق 
الفلوس أو يثبته في مادتاء والصواب: أن القولين بناء على تعليل الربا في العين إما 
بالثمنية أو مادة غلبيتها على القول بعلتين مستقلتين وإما بغلبيتها أو مادتها. 

وعقده على تأخبر بعض عوضه يفسده» المازرى هذا معروف المذهب إلاما 
خرجناه من الخلاف في العقد على حلال وحرام وعقده على مناجزة عوضيه إن تأخر 


اختيارًا غير أقل أحد عوضيه تأخبرًا غبر يسير فسد» وإن تأخر أقله انتقض في] تأخر» 
وني أصغر مقابله إن استقل» وإلا ففي كله كتأخر درهم في صرف دراهم بدنانير متاثلة 
الصفة مختلفة القدر ينتقض في الدرهم وأصغرها. وفي] قبض طرق: 

المازري: عن بعض أصحابنا البغداديين كتأخر كله؟ 

ابن رُشد: قولان لمحمد معهاء وله عن ابن القاسم. 

ابن حرز: قال محمد عن من لم يسمه: إن نقصت مائة دينار صرفت دينارًا» فأخره 
به» انتقض صرفه فقط» حمد؛ بل كلهاء فإن نقصت نصفها انتقض كله كمبتاع مائة 
قفيز قمحا م جد إلا نصفها له رده» أصبغ: ينتقد كل الصرف» وإن م يعجزه إلا خروج 
آخره اء وقياسه ليس بشىء؛ لأن ذلك عيب لا صرف. 
(1) آخرجه البخاري: 291/4 في البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع التمر بالتمرء 

وباب بيع الشعير بالشعير» وأخرجه مسلم: رقم (1586) في المساقاة» باب الصرف» وبيع الذهب 

بالورق نقداً. 
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قَلتُ: عزا الصقلي ما نقله محمد عن من م يسمه لابن القاسم. 

ابن حرز: قول محمد وأصبغ: هو قول مالك فيهاء وقوله في نقص نصفها خلاف 
قوها: من وجد نصف مائة دينار ردية نقض فيها فقط» وقوهم: من باع سلعتين 
متکافئتين» استحقت إحداهما أو ردت بعيب» لا خيار له في نقض بيع الآخرى لرده 
نصف ثمنهاء وقد يفرق بين هذا وبين الصرف بأن الثمن في غير الصرف في غير الذمة 
معين» وفي الصرف متعين فأشبه الطعام» ويلزم عليه أن المكيل والموزون من العروض 
كذلك» ولعلي أبسط هذا في كتاب العيوب. 

قَلتٌ: تبعه المازري حتى في إلزام المكيل والموزون ووعد ببسطه في الاستحقاق» 
وفيه نظر؛ لأن اللازم المذكور المنصوص خلافه؛ ولأه) قالا: النصف في العروض 
يسير وني الطعام قولا شهب وابن القاسم. 

وني العين قال ابن القاسم: كثير ولا نص فيه لأشهب» وظاهر المدَونة إنه يسير 
لقوها: إن و خد تضفها زير فا لزم ماو 6: 

قُلبٌّ: وقياسه| تعذر قبض نصف العين على استحقاق نصف الطعام» وكون 
نصف العين زيوا بعيد عن تحصيلهما؛ لأن تأثبر تعذر قبض النصف في الصرف إنها هو 
في إيجابه تأخير معتبر من الصفقة يبطل المناجزة التي هي حت لله تعالى» وتأئيره في 
الاستحقاق إنما هو في إبطال المقصود من الصفقة الذي هو حق لآدمي» وقياسها 
تأخير القبض على الاطلاع على عيب ببعض العوض بعد قبضه كذلك لوضوح الفرق 
بين ما قبض عوضه» وما م يقبض» وبه يتضح قول المدَوّنة إن تأخر يسير العوض بطل 
كل الصفقة» وإن اطلع على عيب به» انتقض فيه فقط» وقد أشار أَصَبَعَ إلى هذا حسبا 
نقله ابن حرز عنه. وني كون القولين بإبطال كل الصفقة آو المؤخر فقط بناء على عموم 
عوضية المؤخر في كل المقبوض» وقصره على ما يعدله فقط أو على تهمته) على العقد 
عليه» وسلامتهم| منها: طريقا المازري وابن رد مع اللخمي. 

وني يسير التأخير طرق: 


اللخمي: في خفته وكراهيته قولان لرواية حمد: من صرف دراهم بدينار» وقال: 
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اذهب إلى الصراف لبر ويزن» لا بأس با قرب منه» وقوله فيها: أكره أن يدخل الدينار 
تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم؛ بل يدعه حتى يزن فيأخذ ويعطي. 

عياض: اختلف في يسير التأخير» في الموًّازيّة جوازه وفي المدَوّنة: مايدل على 
القولين: 

ابن رُشد: سمع ابن القاسم رجو أن لا بأس بقول من صرف دنانير بدراهم. 
اذهب زنها عند الصراف وأره وجوهها إن قرب ولمصارفته على ذلك» وقول بعضهم 
هذا خلاف کراهته فیها آن یصارفه بمجلس» ثم یزنان بآخر مردود بان کراهته لقیامه) 
بعد العقد قبل القبض ولا ضرورة له» والأولى بعده لضرورة عدم تمييز غالب 
الاس النقود. 

قَلتٌ: یعضده قول حمد: روی محمد ابن وَهْب منع مبتاع حلي أن يقوم لصراف 
يعطيه ثمنه» وني الواضحة: إن نزل رد» وكره ابن القاسم لمن وزن ألف درهم صرفًا أن 
يزن أخرى لعاقده قبل عوض الأول وقول سند: باح مالك القيام من المجلس للقبض 
فيم هو فيه حكم المجلس لا أعرفه. 

المازري: المفارقة قبل قبض أحد العوضين تبطله إحماعاء وقول ابن شاس: 
المغارقة قبل التقابض إن بعدت اختيارًا أبطلت» وكذا طول في المجلس وإن لم يفترقاء 
وإن قربت فالمشهور الإبطال والتصحيح ني الموّازية» وقول ابن الحاجب: المفارقة 
اختيارًا تمنع المناجزةء وقيل: إلا القريبة يقتضي وجود القول بالصحة في قريب مفارقة 
أحدها الآخر قبل مطلق القبض» وإن لم تكن لتمام الصرف ولا أعرفه ولا يؤخذ ما 
تقدم» وني تأثير المفارقة غلبة طرق. 

اللخمي: ثالثها: إن غلبا معا كظهور زائف قلبه» ثالث | لتخريجه على منع بدل 
الزائف بتدليس دافعه» ورواية ابن القاسم لزوم بيع قلادة لؤلؤ وذهب على النقد قوم 
مبتاعها لؤلؤها وباع ذهبهاء فوضعت فأراد فسخها لتأخيره» ونقله» وفسر الثاني بأن 
المغلوب لو آراد الفسخ دون غالبه فسخ. 

الصقلي وغيره: قولان لرواية ابن القاسم: يفسخ ابتياع قصيل ندم مبتاعه ومنع 
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الإقالة؟ فقال: أؤخره ليتحبب فيفسخ فأخره با لخصومة فتحبب ورواية القلادة. 

ابن عبد الرحمن» وابن رُشد: مؤثر لظاهر الروايات مأولين رواية القلادة بيسارة 
الذهب وأوها ابن زرقون بفوتما: ولزمه الثمن دون القيمة لتهمة مدعي فوتا إسقاط 
فضل الثمن عليها كضان مبتاع ثوب بخيار أتلفه وسبقه المازري بحكايته» وقال: هذا 
تعسف وروی عحمد: تأثير تأخبرهما لليل غشيه|. 

اللخمي: لأنه اختياري لعقدهما قربه إلا أن يعقداه لما يسعه قبله» فنزل ما 
أخرها إليه. 

ولو وکل على قبض ما عقده فقبضه بحضرته فطریقان: 

ابن رسد واللخمي: عن المذهب لا يفسد. 

زاد ابن بشبر: ویکره. 

المازري عن ابن القاسم: لا خير فيه» آشهب: لا يفسخ. 

ابن وَهُب: لا بأس به. فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم: اشتراط كون 
القابض العاقد. 

قَلتٌ: هذه الأقوال معزوة لقائلها إنما ذكرها الباجي ني الحوالة حسبا يأتي فاه 
أعلم بالصواب. 

ولو قام قبل قبضه فطرق: المازري: لا خلاف منصوص في فسخه» وحمل بعض 
آشياخ المذهب على الكراهة لحصول المناجزة. 

قلتٌ: هو اللخمي واستدل بأن الوكالة على الدفع والقبض مع حضوره لا تفسده 
فكذا مع الافتراق؛ لأن قوله عله: «هاء وهاء» إن حمل على المناجزة فقد حصلت» وإن 
حمل على كون العاقد الدافع» لزم فساده مع حضوره. 

قَلتٌ: اللازم حق على ما نقله المازري عن ابن القاسم» والعجب أنه ذكر 
استدلاله هذا ولم يتعقبه بهذا على ن في نقله نظرًا ياي . 

ابن الحاجب: لو وكل في القبض وغاب فالمشهور: المنع» وني غيبة النقد 
المشهور: المنع. 


ابن عبد السلام: أي صرف ووكل من يقبض والمقبوض غائب» وهي مسألة 
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المدَونة والأولى تغني عنها. 

قلتّ: ليس فيها ذكر كون المقبوض غاثبًا بحال ولفظها: قلت إن أتيت من صرف 
لي صرقا وكلته عليه؟ فقال لي: اقبض دراهمك من هذاءوقام» قال: لا خير فيه کقول 
مالك: لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له» ولا أحب ذلك؛ لكن لفظها مطلق 
في الصورتين» فيحتمل كون ابن الحاجب نبه على عمومها فيه فذكر الصورتين 
تفصيلًا ويحتمل حمل الثانية على حضور الموكل» وحصر الغيبة في النقد أو حمل الأولى 
على القبض فقط, والثانية عليه وعلى الدفع» وكذا نقل اللخمي عن المدَوّنة مع أن 
لفظها ليس كذلك حسب| تقدم اللخمي عن الموازية: لو صرف رجلان دراهم بدينار 
بينه) فوكل أحدهما الآخر على قبضه فلا بأس والحلي كذلك. 

ابن رُشد: إن وكل أحدهما صاحبه على قبض ما عقداه» وذهب قبل قبضه» ظاهر 


سباع عيسى ابن القاسم: جوازه» وسماعه أَصَبَعَ آبين في جوازه» وهو نص س اعه 
با زید. 

وفيها: لا جوز في الأجنبي» وثالثها جوز في الشريك لتخريج بعضهم جوازه في 
الأجنبي» وتخريجه منعه في الشريك» وتفريق بعضهم بأن يد الشريك كشريكه 
اترات ها سا 

الباجي: إن صرف رجلان دينارًا بينها من رجل ثم وكل أحدهما صاحبه على 
قبض الدراهم» وذهب قبل قبضها فقال محمد عن ابن القاسم: جاز إن قبض قبل أن 
يفارق الصراف وكذا الحلي. 

ابن زرقون: أجاز هنا مفارقة الموكل قبل قبض الوكيل فأحرى في الإقالة من 
الطعام» وقال سحنون: لا يجوز في إقالة» ولا صرف»وفرق ابن القاسم في المدَونة 
فأجازها في الإقالة في السلم الثالث» وقال في الصرف: لا بجوز. 

اللخمي: في المواعدة فيه ثلاثة: 

ابن القاسم ومالك: تكره. 

أصبغ: تفسخ كمواعدة معتدة في عدتها على نكاحها. 

ابن نافع: مجوز» وهو أحسن؛ لأآن المنع في العدة؛ لأن المواعدة فيها ذريعة 
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لتعجيله» وتعجيل عقد الصرف جائزء والثلائة جارية في المواعدة على بيع الطعام قبل 
قبضه» ورده ابن بشير برده على أصبغ؛ لأن تعجيل العقد على الطعام قبل قبضه لا جوز 
كالنكاح في العدة. 

قَلتٌ: وني رد ابن بشیر نظر؛ لأن المواعدة إنما هي على مقبوض مؤخر عن وقت 
المواعدة فإن فرض تعجيله منجرًا فرض كون الطعام مقبوضصًا. 

وروی حمد: إن راضاه ثم آرسل معه من ينقد ويقبض ل يعجبني. 

وني الحوالة في الصرف طرق: 

المازري: لا جوز. 

اللخمي: لن معناها: إنا برئ من دينك با لي قبل الصيرفي. 

ابن بشير والتونسي: إن ذهب المحيل قبل القبض فسد وإلا كره. 

الباجي: إن حال على الدراهم من يقبضها ثم فارقه قبل قبضها لم يجز اتفاقاء وإن 
قضاه قبل مفارقة المصارف له» فقال محمد عن ابن القاسم: لا خير فيه» ولو أحال 
ببعض الدراهم» وروی زید بن بشرعن ابن وَهُْب: لا بأس به» وقال أشهب: لا يفسخ 
إلا آن يفارقه قبل قبض المحال الدراهم» ثبت دين المحال عليه قبل عقد الصرف 
أو پعده. 

قلتٌ: وهذه الأقوال التي ذكرها المازري في الوكالة معزوة هذه القائلين» ول 
أجدها في النوادرء وذكر فيها عن محمد عن ابن القاسم: من صرف دراهم ثم باعها قبل 
قبضها جاز إن قبضها ودفعها لمبتاعها منه» وإن آمر الصراف بدفعها م بجز» ثم ذكر عن 
محمد قال مالك: إن صرفت دينارًا بعشرين درهمًا قيضت عشرة»وآمرته بدفع عشرة لمن 
معك من ثمن سلعة م يعجبني حتى تقبضها. 

ابن القاسم: وكذافي جميعهاء أشهب: إن لم يفارقه حتى قبضها المأمورء لم يفسخ 
وإلا فسخ اتبعت السلعة قبل الصرف أو بعده. 

ابن رُشد: إن قبض المحال مكانه قبل مفارقة المحيل» أجازه سحنون» وسمع ابن 
القاسم منعه وقاله. 

والخیار فيه شرطا لا جوز: 


و 

اللخمي: روى ابن شعبان جوازه بناء على أنه قبل إمضائه إن أمضى منعقد أم لا 
المازري روى ابن شعبان القولين» والمشهور المنع. 

عياض : في الموازيّة ما يشير إلى الخلاف وهو نص الزاهي. 

ابن رُشد: إن کان هما فتماه معا مناجزة مضى» وروی محمد خفة اشتراء سوارين 
یري) هله فإن رضوهماء رجع فاستوجبه) فأخذ. 

اللخمي منه: الخيار. 

المازري: تأويله| بقرب أهله تعسف» ورده الباجي باحتمال كونه وعدًا. 

وأخيار الحكمي في إجازته نقلا اللخمي عن ابن القاسم في وكيل على قبض دينار 
أخذه صرفًا جوز إن رضي به مع قوله فیها: لن أسلم وکیله على سلم دينار ني طعام 
أسلمه فيه بعد صرفه لا نظراء أخذ الطعام» ومحمدفي منع أخذ مودع ماصرفه له 
مودعه تعديًاء قال: وتباع الدراهم بدنانير والففضل لرب الوديعة والنقص 
على المتعدي. 

الصقلي: تعقبه بعض الفقهاء بتنافي أخذ ربح الدراهم ومنع أخذها وأجاب 
المازري بأن أخذ ربحهاء إنما هو لإقرار المتعدي به له بصرف حكم ببته» والممنوع 
أخذها بحكم صرف خير فيه قال: وبه يرد أخذ بعض الشيُوخ الأول من مسألة وكيل 
الك 

قال اللخمي: ويؤخذ الأول أيصًا من قول ابن القاسم فيها: من اشترى بحنطة 
وديعة عنده لنفسه تمرًا لرا أخذه ففرق بين الطعام والدنانيرء فرأى الطعام تختلف فيه 
الآغراض» خلاف جعله في: كتاب الوديعة» إذا تسلفه أو خلطه بغيره كالعين وعليه 
يكون التمر للمودع» ويغرم مثل القمح لربه» قال الصقلي: على الأول حمل ابن أي 
رَمَتَبّن المدَوّنة» وصوبه بعض أشياخناء واستدل بقو ها في مسألة وكيل السلم» وعن 
آشهب: لا جوز لرب الطعام آخذ ما باعه به مودعه من تمر لربه»وصوبه محمد وقال: 
يشترى بالتمر قمح وفضله لربه» أشهب: وإن باعه بتمر لنفسه» فلربه أخذه أو مثل 
قمحه» وقال بعض أصحابنا: قول محمد وأشهب» خلاف المدَوّنة» ومحملها: أن 
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المتعدي أضمر كون الشراء والصرف لربه»ولو أظهره لم يجز؛ لأنه عقد خيار»والفرق 
بين منع رب الوديعة أخذ ما ابتاعه بها مودعها لنفسه» وهي عين بخلاف كونها عرضًا 
أو طعامًاء إن الشراء بالعين شراء على الذمة لا على عينها بخلافهع|؛ لأنفساخ البيع 
باستحقاقه)» وتمامه في استحقاق العين بلزوم عين أخرى. 

الصقلي: ولأنه إن أخذ عرضه انتقض البيع»وإن أخذ عينه لم ينتقض. 

قَلتٌ: هذا هو نفس الأول وهو يرد مناقضة. 

اللخمي: قول ابن القاسم في مسألة الثمر والوديعة» وسمع القرينان: من وكل 
على صرف فصرفه من نفسه كرهته ولا أجيزه؛ لأنه صرف فيه استئجار. 

ابن رُشد: خففه في رواية أشهب من كتاب البضائع. 

وقال ابن أبي حازم: ما كان الناس يشددون هذه الشدة. 

اتر لأن الخيار الحكمي أخف من الشرطي يصح إمضاء السيد نكاح عبده 
دون إذنه» وإمضاء الوصي نكاح يتيمه دون إذنه مع أن الخيار في النكاح لا جوز» وسمع 
أبو زید: من وکله ذو تبر علی بیعھ وذو دنانیر علی شراء تبر بہا فاشتری ہا دراهم ثم باع 
التبر بهامن نفسه لايصلح فعله إلا أن بضر دراهم ذي الدنانير عند ذي التبر 
فيصارفه. ابن رُْشد: مثله له في الموًازية» وسمع منه عیسی جوازه» ورواه حمد وقول 
ابن دحون: کرهه لاحتياج الصرف لدافع ومدفوع له» يرد بإمكانه من واحد كإنكاح 
ولي وليته من نفسه؛ بل ذلك لعدم بذله وسعه في المكايسة لكل منه) فيجب لكل منها 
ا لخيار» وأخذ بعض الورثة من تركتهم حليًا قدر حظه منها فأقل» ليحاسب بيا زاد على 
حظه منه لا مجوز. 

الباجي: إلا بتنجيز قسمها في المجلس؛ لأنه لو تلف سائرها اتبع في أخذ. 

قُلتُ: لأنها يرجع عليهم فيم| صار عليه» أي: في ثمن ما أخذوه وهو نفس ما قاله 
الباجي» وقول عياض: (عليهم ) بمعنى: هم تكلف لا يحتاج له» ومقتضى الرجوع في 
عين ما أخذوه وليس كذلك. 

وحاصله: آنه لو کان ما أخذه قدر حظه فأقل» ك| عجل عوضه ليقسم لما رجع 
آخذ حلي هو بعض حظه على غيره» الآخذ أكثر منه دون حظه في تلف باقي التركة 
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واللازم باطل. 

الباجي: روى العتبىّ ومحمد: لو عجل عوض ما زاد على حظه ما أخذ جاز» وني 
الموازية: إثرها. 

خالف ابن القاسم مالكًا في هذه المسألة. 

فلت خاله هي قاذ قل ابن يش يت فال إة اعد هن الل قفر مال 
وتفاصلوا فيه في الحال فالمشهور المنع لحصول التراخي بتأخير المحاسبة. 

قلت المحاسبة المؤخرة إنها هي في قسم التركة لا في الصرف. 

وقال ابن رُشد: في رواية العتَبيٌ اتفاقا. 

وعقد الصرف على مرئي كمال وعلى حاضر غيره جائز وعلى دين يتأخر ثالثها: إن 
حل لإسماعيل وآشهب مع أي عمر عن ابن وَهْب» وابن كنانة والمشهور. 

وفيها: إن بعت دراهم على رجل حالة بدنانير من رجل آخر» جاز إن قبض النقد 
داد 

نل لم ادا ا هو لر ف ع الك تة عن ف 
الدين الحال والمؤجل» وحله ابن عبد السلام على القدر المشترك بين صرف ما في الذمة 
قال: وهو الملزوم تقدم عمارتها على عقد الصرف» وبين الصرف على الذمة. قال: وهو 
عكسه وهي مسألة السلف الآتية تكلف لا بخفى فإن قلت: يناقض قول صرفها قول 
التهذيب في هباتها من لك عليه دراهم حالة فأحالك على دنانير له على رجل هي 
کصرف درا٣مك‏ وقد حلت لم یجز. 

ا و ر 
رجل دراهم حلت فأحاله على غريم له عليه دنانير حلت وهي صرف تلك الدنانير 
الدراهم لم جز في قول مالك؛ لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم مثل ماذكرت لك في 
الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه؟ قال: نعم). 

فل في اة المبات: إذا لم يتعجل قبض الدراهم لتشبيهه إياها بطعام لا 
يقبضه ولقوله: (لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم)» ومعلوم أن بيعها بها غير منوع إلا مع 
التأخير» ونقلها الصقلي معكوسة فقال ما نصه: قال مالك: (من لك عليه دراهم حالة 
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فأحالك على دنانير له على رجل» وهي كصرف دراهمك ل جز حلت آم م تحل» وكذلك 
لو فسخت دراهمك في طعام ول تقبضه» ولو تسلفا النقدين عقب عقدها ناجرًا ) 
ففيها: لا خير فيه ونقل سند كره» وجوزه الأكثر غير التونسي: إن اعتقد كل منه) أن 
نقد صاحبه معه لا أعرفه» ولو تسلفه أحدها فقط ناجرًا كحل الصرة فقولان لأشهب 
وابن القاسم فيهاء الصقلي عن سحنون: الأولى خير من التي تحتها وني كون قول ابن 
القاسم ولو علم الواجد فقد العاقد وإن ل يعلمه» نقلاه عن بعض الشُيُوخ وبعض 
الفقهاء. 

زاد ابن محرز عن بعض المذاكرين؛ لأنه فساد علمه أحدهما فقط . 

الصقلي: فرق ابن الكاتب بين الأولى والثانية بإقرار كل منه| بموجب فسخه» 
وهو الفقد بخلاف الثانية أو يكذب الوا حد المتسلف في دعواه الفقد لتهمته على إرادة 
الفسخ وقاله الباجي. 

ابن حرز: وتعليله بعضهم بكونه على غير معين وهو ملزوم لبدل الزائف الممنوع 
يلزمه في تسلف أحدهماء وفرق بأن تسلف أحدهما أبعد عن عروض التأخير» ورده ابن 
عبد السلام» بمنعه لسعة زمن تسلف أحدهما سلفها يرد بأن مراده أن تسلفه| أقرب 
لكونه مظنة للتأخبر لا أن زمنه أطول من زمن تسلف أحدهماء وإن) كان أقرب؛ لأن 
سلف أحدهما معروض للتأخبر» فكل| تعدد تعدد معروض التاخير وكل| تعدد 
المعروض كان حصول العارض أقرب. 

والمغخصوب المصوع الغائب عن غاصبه: 

المازري: يمنع صرفه؛ لأنه تفاضل إن كان فاتتا وتأخيرًا إن كان قائ لغيبته. 

ابن بشير: إن علم بقاءه بحاله فكالرّهن وإلا لم يجز» وشاذ قول ابن الحاجب: إن 
غاب» فالمشهور: المنع لا أعرفه منصوصًا؛ بل خرجًا كا مر وإثباته. 

ابن عبد السلام: بتخريجه على إجازة ابن القاسم بيع الجارية المخصوبة البعيدة الغيبة من 
غاصبها بشرط النقد الملزوم كون المضمون مقبوصًاء سلمناه؛ لكن شرط قبض الصرف 
حضور المقبوض المعين» ولذا منع ابن القاسم صرف الوديعة وتم هبتها بالقبول. 

ابن شاس: إن تغير بم يخير ربه منع صرفه لغيبته» وصرف قيمته يمنع إن عد 
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الخير منتقلا وإلا جازء وإن اختلف صار ديتّاء وني كونه قيمته أو وزنه قولان: 
للمشهور» وغيره» فيجري صرفه)| على صرف ما في الذمة. 

قَلت: الأول: نص غصبهاء والثاني: لا أعرفه إلا لعبد احق والصقلي عن سحنون 
في مسألة حلية السيف» وللصقلي عن محمد عن أشهب ومالك غرم مثله وعزاه 
اللخمي لأحد قوليه ويبعد كون الآخر» الوزن لظلم المغصوب في لخو حقه في الصياغة 
فیتر جح هله على قیمته» وإِن کان مسکو کا ففیها: (بجوز؛ لأنه دين عليه بضانه). 

الباجي: هذا على أن العين لا تتعين» وهي رواية ابن القَصّار. 

المازري: إن زعم الغاصب أنه أفاتها صح صرفهاء وإن زعم أا باقية ببيته» فإن 
قلنا لا تتعين» وإن له رد غيرهما دونها فكذلك إن التزم رد مثلهاء وإن آلزمناه رد عينهاء 
و يرن راا بجا ماما بطري كلم علا ي حرف الودية. 

قلت : هذا قريب من قول الباجي» ورده ابن بشير في (التنبيه) فإنا ولو قلنا 
بتعيينهاء فإنا لا تعرف بعينهاء وبغيبته عليها تعلقت بذمته فلا يمنع تعيينها صرفها. 

زاد ابن شاس عنه: وبأنه لو أراد الغاصب إعطاءه غير عينه» فإن افترقا في الحل 
والتحريم أو الشبهة فلرما أخذ عينها اتفاقًا وإلا فالمشهور كذلك. 

وا هن لا الملسكوك في جواز صرفه غاتبًاء ثالثها: يكره» للخمي عن أشهب وابن 
القاسم ورواية حمد» وذكرها اللخمي في الرّهن المسكوك وتوجيهه قول أشهب؛ لأا 
مقبوضة له» وهي على أصله في ضمانه» ولو قامت بينة بضياعها فوجب كون 
املصوغ كذلك. 

وعزا الباجي الأول لرواية محمد بزيادة لضان المرتهن قال: وعليه جوز في 
العارية» وذكر اللخمي الثلاثة في الوديعة قال: ولو شرطا ضمانها من رها حتى a‏ 
المودع لم بجزء ولو شرطا عكسهء جاز اتفاقا فيهماء وا لخلا حيث لا شرط, وقبله المازري 
ولم يذكر غير قولي ابن القاسم وأشهب» وخرجه| على وقف انتقال ضمان) على 
قبضه|ء وحصوله بالعقد» وعزا الباجي الأول لرواية شهب قال: فرأًى أنه لما كان 
للمودع سلفها صح أن ينعقد ذلك عند الصرف فتتعلق بذمته» وجب عليه منعه في 
الحلي اتفاقاء وذكره المازري وقال: ما خرجناعليه الخلاف يوجب التسوية في 
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اللسكوك والمصوغ ابن الحاجب: والرّهن والعارية والمستأجر والوديعة إن كان 
مصوعًا فكالمغصوب» وإن كان مسكوكا فالمشهور المنع. 

قال ابن عبد السلام: عدل عن إيجاز الإخبار عنها بالمشهور المنع للإشارة إلى 
انقسام المصوغ إلى فائت» وباق وخير فيه. 

قَلتٌ: هذا يقتضى تصور الإجارة في المسكوك وليس كذلك في المشهور مطلقًاء 
والشاذ مقيد بملازمة المالك فيبطل منع صرفها إن حلا عقد إجارتها وإلا امتنع اتفاقا 
للتأخير» ويقتضي تصور العارية فيه» وهي فيه متنعة لانقلا بها قرصًا حسب| ذكره ابن 
الحاجب» وغيره وهو نص كتاب العارية منهاء وجواب ابن عبد السلام بقوله: لعل 
معناه إن كان ما يصح ذلك فيه» وحذفه للعلم به بعيد؛ لأنه لو أراده» لقال: فإن كانا 
لأني] اثنان: الرهن» والوديعةء وزيادة ألف أهون من حذف ما يوهم حذفه خطا منها. 

وفيها: إن أسقطت عمن أودعته دراهم بعضها على أن يعجل لك سائرها من 
غیرها لغیبتها لم جز» ولو عجله منها لحضورها جاز. 

وني صحة الصرف على تصديق دافعه نقده في وزنه أو جودته» ثالثها: إن كان ثقة 
صادتًاء ورابعها: يكره للخمي عن محمد عن أشهب مع الباجي عن روايته والمازري 
عنه» ورواية اللخمي مع الباجي عن المرازية: بنقص ولو بان صدقه» وابن رُشد عن 
قول أشهب: لا جوز ولا في تبادل الطعامينء واللخمي وساع القرينين. 

قلتٌ: في أخذ الكراهة منه بعد نصه أيأخذ الدراهم بقول الصراف هي جياد؟ 

قال: لاء والته. 

قیل: لا يبصرهماء ولا معي من یبصرهاء ونت تکرہ أن يذهب با ليرا من 
يبصر ها قال: اومن بق أله ًا 4 [الطلاق: 2]. 

ابن رُشد: ويمنع أشهب. 

قال المخزومي وسّحنون» ومحمد وروى ابن نافع: إجازته في مبادلة الطعامين» 
وقاله ابن القاسم وعات كراهته مالك. 

ابن زرقون: أجازه ابن القاسم في تبادل الطعامين ومنعه في الصرف» وروى ابن 
نافع منعه في الطعامين فأحرى في الصرف»وعلى رواية شهب جوازه في الصرف أحرى 
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ونقص القدريعلم بالقرب إن رضي أو أتم تم. ابن رُشد: إن علم بالغلط أو 
النقصان جاز أخحذ النقصان» وتم الصرف عند ابن القاس وقال أشهب: يلزمه» و إن 
كانت دراهم معينة لم يلزمه إلا أن يشاء» فإن لم يعطه ما نقص أو استحق انتقض 
الصرف. 

الباجي عن ابن القاسم: له الرضی بتركه أو أخذ ما شاء به» فإن تفرقا قبل استيفائه 
ما نقص ففي انتفاض كل الصرف أو قدر النقص فقط قولا أصبع مع محمد وابن 

الشيخ: إن قل كدانق» ونحوه ولأَصَبَع كدرهم من ألف» فحملها الباجي 
سرق من وزنها أو غلطه فترك النقص خوف نقض الصرف فليس له ذلك ولو قل» 
وقال قبل ذلك: إن قل كدانق فلا بأس بتركه لذلك. 

ابن رد ليس ذلك حلاف قرك وتاه اغقار ذلك فير قلف فيه 
الموازين لا في يسير لا تختلف فيه الموًازين» وأشهب ميزه» ولو كثر النقص» وإن طلب 
حقه ففي نقض كله أو ما قابل النقص. ثالثها: يصح بقبض ما نقص ناجرا للمشهوز؛ 
واللخمي عن محمد: إن نقص أقل الصفقةء وتخريج ابن رُشد على قول صحة للبدل» 
وقال الباجي: ينقض اتفاقا. 

4ھ و ء 

قلت: ما فوق أقل الصفقة ذكره في الاستحقاق. 

والزائف إن رضي به لا بعوض صح: 

المازري: اتفاقًا. 

قال: وتعقب بإنا وقع العقد على طيب» ولم يقبض والرضا بالزائف بعد ذلك 
تأخير وأجاب بأن المقبوض على أنه طيب كقبضه لدخوله في ملك قابضه بذلك 
لضانه الملزوم لاستحقاقه علته فانتفى التأخير» وإن رضي بعوض جائز ففي صحته 
قولان: 
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للتونسي مع المازري عن محمد وله مع اللخمي عن ابن شعبان قال: ولو وجد من 
ابتاع طوق ذهب بدراهم عيبا به ففي جواز أخذه عنه ذهبًا ثالثها نقَدًا لا مؤجلا 
لأشهب وسّحنون وقول صلحها وبه احتج ابن شعبان. 

وة غل أن الوا عن الشضرمة أ ر عن ما قال القضن المد 
الأول أو بحادث. 

اللخمي: والثلاثة جارية في الصرف» وإن لم يرض به فطرق. 

اللخمي: إن كان الزائف من نقد معين فرده نقض فالرضى ببدله جائز اتفاقًاء وإن 
لم يرض ببدله» ففي نقض كله أو ما يعدل الزائف فقط» ثالثها: كل الصرف للمشهورء 
والتخريج على صحة صرف بعض الدينار» والتخريج على جعل العقد أولا على 
العوضين مسقطًا منه| الزائف» وما يعدله» فيؤول إلى عقده على قائم مع جزء مشاع 
فييطل الجميعء وإن كان الزائف من غير معين. 

فُلتٌ: يريد: وأحد عوضيه متاثلة الصفة. قال: : ففي لزوم نقضه وصحته بأخذ 
بدله» ثالثها: هذا إن كان ك| قلبا واختبر للمشهور» وابن وهب مع الليث واللخمي. 
وعلى نقضه إن عدل الزائف كاملا اختص النقض به اتفاقًاء ولو صغر وإن عدل كسرًا 
ففي نقض أصغرها يستلزمه أو كل الصرف ثالثها إن سمى لكل دينار عدداء ورابعها: 
عدله فقط لمالك مع ابن القاسم والعتبيْ عنه والقاضي والتخريج على صرف الجزء. 

المازري: مثله غير ذاكر كون الزائف يعدل كاملا قال: والنقص في المعين على 
القول بتعيينه وعلى غيره كغيره» وعزا الثالث أيصًا لإساعيل والجلاب. 

الباجي: إن سمى لكل دينار عددًا والدينار جنس واحد انتقض عدده فقط اتفاقًاء 
وإلا ففي كونه مثله» ونقض الكل قولان للمشهور» والقاضي. 

الباجي: وإن كانت الدنانير قرضًا فقال ابن القاسم: يرد أصغرها ويكمل مع 
الزائف ما يعدل تلك القرضة» وهذا على كراهة مالك قرض القرضة المضروبةء وعلى 
إجازته أَصبَ يجب أن يقرض منها بقدر الزائف هذا على قولنا بتعيين الدنانير بالعقد 
وعلى قولنا لا تتعین يرد له قرضه بقدر الزائف. 

قَلتٌ: سمع القرينان جواز قطع فضل الدينار من المجموعة المقطعة غير مدورة 
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عن الشمن لمن ل جد بدّاء وابن القاسم كراهته وأَصْبَع منه جوازه مطلقًا. 
ابن رُشد: ويكره في القائمة ولو اختلفت سكك آحاد عوضه» ففي نقض أجودها 


أو كلها نقلا المازري عن أَصَبَعَ وسحنون. 

ابن رُشد: إن اختلفت الدنانير انتقض الكل» وكذا اختلاف أصناف عوضه» الحلي 
اتفاقا فيه» ولو اتحد صنف الحلي انتقض جیعه أيصًا إلا أن تستوي آحاده کاستواء 
الدنانير حتى لا يختلف الأغراض فيه» فيفسخ منه واحد فقط ولو كان المعيب بعض 
ا لحلي ففي نقض الكل أو ما يعدل المبيع سماع عيسى ابن القاسم» من اشترى أسورة 
وجد برس منها نحاسًا رد جميعها» ولو كانت مائة زوج» ولو فات بعضها رد ما بقي 
بقيمته» وسماعه أبو زيد: من ابتاع خلاخل وأسورة كثيرة جزافًا وجد بخلخال منها 
مسار نحاس» انتقض ما في الخلخالين با فيها فحمله| الباجي والمازري على الخلاف. 

الصقلي: الصواب سباع عيسى قال: والفرق بين الحلي والدنانير أا لا تراد 
لأعيانهاء ولا تختلف قيمتهاء والحلي يراد لعينه فأشبه العروض التي لا يقع لكل عرض 
من حصته على العدد» وإن وقت له ثمن؛ بل بالتقويم» فلا كان جملة الثمن بجملتها 
افك الدار الا عك 

ابن رُشد: سماع عيسى صحيح إذا م تكن مستوية» وأمكن اختلاف الأغراض 
فيهاء وإن كانت مستوية لا يمكن اختلاف الأغراض فيها رد ما به النحاس مع صاحبه 
فقط بمنابه من الثمن وعليه حمل ساع أبي زيد» فلا يكون اختلافاء وقوله: (إِن فات 
بعضها رد ما بقي) فيه نظر» والقياس إن كان ينتقض كل الصرف إن كانت قائمة أن 
تنتقض» ولو فات بعضها يرد ما بقي» وقيمة ما فات» ويأخذ جيع الدراهم إلا على ما 
ذکره عبد الحق عن بعض شيوخه فيمن اشترى عبدين هلك أحدها وألفى الآخر 
معيبًاء رد المعيب بحصته من الثمن» ولو كان أرفعهىا؛ لأنه لو رده وقيمة المالك رد عيتا 
وأخذ عيتا بخلاف كون الثمن عرصًاء والقياس رد المعيب»وقيمة اهمالك لانفساخ 
العقد برد المعيب» فلا يمضي التغابن في الفائت» وكذا مسألة الأسورة. 

اللخمي: في جواز الصلح عن الزائف بعين أو عرض مطلقا أو حتى يتفاسخا 
قولا محمد وابن شعبان مستشهدا بمسألة الطوق المشترى بدراهم اطلع على عيب به 
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وفيه ثلاثة: أجاز ابن القاسم أن يرضيه على بقائه بشيء نقدًاء وأشهب: ومؤجلاء ومنعه 
سحنون بعد الفرقةء وهي جارية في الدينار» وتعامها في الصلح» وقول ابن الحاجب: 
وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافًا لأشهب فيه|. 

يقتضي منعه بعرض مطلقاء وليس كذلك؛ بل بشرط عدم يسارة العرض المعتبرة 
في البيع والصرف» ويقتضي عموم قول أشهب وغيرهاء وليس كذلك؛ بل شرط 
ا لخصومة أن يوقعها بقرينة» ونوقض قوها: يصح الرضى بالزائف بعد المفارقة بقوها: 
يحنث من حلف ليقضين حقا لأجل بأن بعد قضائه» إن بعضه زائف» وإن رضي. 
ويجاب بصحة تقرر» المناجزة بالزائف؛ لأن رضا الآن وقوعًا بصرفه لوقت قبضه 
حك إذ لو رضيه حينئذ صح» وامتناع ذلك في البر؛ لأنه لو رضيه حينئذ ما صح» وفيها 
لابن القاسم: إن ردت الدراهم لعيبها جاز تأخير عوضها إن ثبت الفسخ بينه) وإلا 
کرهته» ورآیته صرفا مستقبلا. 

سحنون: هذا الريا. 

وني شرط الفسخ بالإشهاد عليه أو الحكم به. 

نقل الصقلي عن بعض القرويين وظاهر رواية أشهب» وسمع ابن القاسم: من 
ابتاع بدراهم مثقال ذهب غير مضروب رد لرداءته لا يعجبني إعطاءه به مثقالا 
مضروبًا حتى يفسخ ذلك إذا فسخه فله أخذ ذلك أو دراهم. 

ابن رُشد: لم بین من يفسخه. 

قال أشهب: رضاهما بفسخه كفسخ السلطان» وقال محمد: المعتبر فسخ السلطان. 

قَلتٌ: فالقول بمجرد الإشهاد ثالث. 

ابن رُشد: وقول مالك: لا يعجبني على أصله إن البدل لا مجوز؛ لأنه إذا م يجزه 
بمثله فأحری بخلافه. 

قُلتٌ: ظاهر قوله: ( لا يعجبني)» الكراهة وهو في المخالف فأحرى في مثله 
والرضى بالزائف فرع جواز التعامل به. 

ابن رُشد: الدينار المغشوش بنحاس» وفیه منتفع به لا جل بیعه من يعلم غشه به» 
ويكره من لا يؤمن غشه كالصيارفة وشبههم. 
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وني إجازته من يجهل صنعه به وکراهته قول ابن وَهب» وابن القاسم مع روایته 
في ساع عیسی معهاء و جوز بیعه اتفاقًا من یکسره أو یعلم آنه لا یغش به إلا على قياس 
قول سحنون في نوازله من کتاب السلم. 

قلتٌ: في عزوه الكراهة لساع عيسى ابن القاسم نظر؛ لأن نصه: قال ابن القاسم: 
قال مالك: إن كان ممن يغر بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك وإن كان ممن 
يريد كسرها فلا بأس فقول ابن القاسم في القسم الثاني لا الثالث. 

وظاهر لفظ: (لا أرى ذلك المنع الذي هو أشد من الكراهة) ومافي نوازل 
سحنون هو من تسلف درهم صفر فأفاته إن علم وزن ورقه» وصفره قضی وزنې) لا 
درهمًا مثله صفرًا يغر به الناس» وإن جهل وزنه) غرم قيمة الصفر ورقًا وقيمة الورق 
ذهبًاء ولو قل كخروبة من دينار» ثم يصرفانه ليأخذ ذو الخروبة مايقع ها من الصرف. 

ابن رُشد: إلغاء سحنون سكة هذا الدرهم خلاف ما قدمناه في سماع عيسى» 
وقیاس قوهم فيه غرمه قيمته من الذهب على أن يباع من لا يغش به أو ممن يكسره على 
الخلاف في ذلك. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: أنه یرد مثله صحيحًا في رداءته. 

ابن رُشد: فإن باعه من يخشى أن يغش به فما عليه إلا الاستغفار» ومن يغش به 
يجب رده إن قدر» فإن عجز ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه أو بالزائد على قيمة بيعه 
ممن لا يغش به» ٿالثها: لا جب صدقته بشيء منه إلا استحبابًا» وتقدم توجيهها في 
التجارة بأرض الحرب. 

قلتٌ: وجه فيه الأول: بأنه على عدم انعقاد البيع فيبقى على ملك بائعه فيجب رد 
مثله لمبتاعه إن علم» والصدقة به إن جهل كالربا. 

والثاني: بآنه على فسخه ني القيام وتصحيحه بالقيمة في الفوت. 

والثالث: برعي القول بعدم فسخه في القيام وبيعه على مبتاعه. 

وني كون المردود؛ لأنه نحاس أو رصاص كنقص صفة أو قدر. 

نقلا ابن بشير عن المتأخرين بناء على اعتبار تقدم قبضه» وكونه كالعدم لعدم النفع 
به» ونحوه مجرد عزو المازري الثاني لبعض المتأخرين» وسمع عيسى ابن القاسم: من 
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وزن دراهم عند غير مصرفها بعد وزنه إياها فوجدها تنقص,» فأعاد الصراف وزن 
الدنانير فوجدها تنقص مثل نقص الدراهم انتقض من الصرف قدر نقص الدنانير إن 
کان چ عة 

ابن رُشد: يريد: إن كان قدر النقص منها سواء في الوزن لا القيمة كا لو صرف 
ثلاثة دنانير بأربعة وعشرين درهمًا نقصت الدراهم ربع درهم والدينار ثمن مثقال» 
وهو ربع درهم يرجع الصراف على صاحبه بثلاثة أرباع درهم؛ لأن الواجب لثمن 
مثقال درهم عنده منه ربع في نقص الدرهم إن كانت الدراهم مجموعة» وإن كانت 
قائمة انتقض كل الصرف إلا أن تكون الدنانير مجموعة فينتقض ما يجب لتمام درهم يرد 
درهمًاء ويأخذ ما يجب لربع الدرهم الزائد على ما وجب لنقص الذهب» وذلك حبتان 
وربع حبة ذهبًا. 

وقوله: (ينتقض كل الصرف إن لم تكن الدنانير) يريد: مالم يعدل الدينار القائم 
منها تام عدد من الدراهم فلا ينتقض غيره. 

قال: وقوله: (إن كانت الدنانير مجموعة) كلام غير حصل» وصوابه إن كانت 
الدراهم مجموعة قال: وحمل الشيوخ المسألة على إن نقص الدنانير مثل ما يجب 
لنقص الدرهم. 

وقال: (في المسألة نظر) ولا ينقض من الصرف شيء إذا لم يبق لأحدهماعلى 
الاخر شيء. 

وفيها: لابن القاسم أرجو جواز بدل الزائف من الفلوس يبتاعها بدراهم لقول 
مالك: التأخير فيها مكروه ليس بحرام بين. 

قَلتٌ: ويلزم مثله ني زائف من الدراهم العوض عنها. 

سند من أجرى الفلوس مجرى النقدين منع فيها البدلء وما عاد ليد دافعه قرب 
صرفه فيها كاليومين إن آل التأخير صرف منع» وإلا جاز. 

فیها إن صرفت دینارًا بدراهم» ثم تسلفتها منه ودفعتها له في الدینار أو تسلفتها 
ثم صرفتها؛ لأنه ذهب بورق لأجل فأخذ منه المازري وابن بشير لزوم الأجل في مطلق 
القرض على دافعه بقدر ما یری إنه رید به» وفیه خلاف. 
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وفيها لمالك: إن صرف منك دينارًا من لك عليه نصفه دراهم فقضاكها جاز؛ لأنه 
لو أعطاكه لتعطيه نصف دراهم جاز» والتهمة الراجحة على التأخير كتحققه على 
افون 

فيها: إن قلت لمن لك عليه عين صرفها وجئني بصرفها فلا خير فيه لتهمته آنه 
ترك له الدراهم ومین على أنه یعطیه کذا وکذا أو یکون تأخیره إلى آن يشتري له فیکون 
فا جر فعا وكانه آو جب عاية دائ نحتى يها فضار ضرفا وؤ حرا : 

ولو صرفها من غيره ببينة فنقل ابن بشير عن عبد الحق عن المذهب عدم جوازه. 

اللخمي: إن صرفها ببينة لزم الأمرء وإلا ففي كونه كذلك» ولزومه المأمور قولان 
من قول أشهب من قاله لمدينه: اعمل بم لي عندك قراضًا الربح بينههاء وقول ابن 
القاسم: الربح للعامل والأول أحسن لضعف التهمة فقبله المازري» وقال: النكتة فيه 
إجراءه بعض الشَيوخ على القولين فيمن أمر أن خرج من ذمته لأمانته» وتعقب ابن 
بشير تخريج اللخمي بتكثير موجب الفساد في الصرف؛ لأنه تهمتاهما على تأخيره رجاء 
زيادته في العوض وعلى التأخير في الصرف وفي القراض الأول فقط يرد بأن الأمرين في 
الصرف على البدلية لا المعية فلا تكثرء وبأن الزيادة في القراض المحكوم بفسخه عققة» 
وفي الصرف مقدرة. 

ابن بشير: في قوله: (إن صرفها ببينة) صح» وأخذ الطالب العوض نظر؛ لأن البينة 
لا ترفع حكم القصد إلى سلف جر نفعًا؛ لآنه حصل مراد الطالب من ثواب المطلوب 
بالصرف» وحصل للمطلوب ما يمكن أنه أراده من التأخيرء وإن| رأى ما في الروايات» 
وكلام ابن عبد الرحمن في المطلوب يدفع للطالب ما يصرفه أو يبيعه ليستوفي منه حقه 
آنه يمنع ابتداء» فإن وقع وقامت البينة عليه صح» وفرق عبد الحق بين هذه والأول» 
بأن المنفعة في هذه للمطلوب لا للطالب. 

وعلة المنع إنما هي خوف أن يصرفه من نفسه فثبوت الصرف من غيره في هذه 
يرفع علة المنع» وني الأولى يحققها. 

قال الأشياخ: ولو أمر الطالب المطلوب بصرف ماني ذمته أو بيعه فقط» ثم ضاع 
إن ثبت ببينة جرى على الخلاف فيمن أمر أن يخرج من ذمته لأمانته هل يرفع الضان أو 
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ل؟ 

قَلتٌ: ظاهره أو نصه وجود الخلاف في تضمينه مع قيام البينة» ونص ابن القاسم 

E E aS‏ ثبتت بينة بإخراجه من ذمته لأمانته» ولا أعرف فيه 

خلافا ولا یثبته قول. 

عياض: ضمن ابن القاسم ويحيي بن عمر المسلم إليه في كله في غرائرك» وإن 
قامت بينة بالكيل؛ لآن هذا في نفس ما في الذمة والمنكر وجوده في عوضه» الأول: من 
تذل اة مع بقاء اليد في اعتباره خلاف» والثاني: من تبدل النيّة واليد لا أعلم في 
اعتباره خلافاء وفرق اللخمي بين المسألتين» وقال عياض: فرق بعضهم بينه) بفروق 
معلومة وجعلوها أصولا ختلفة. 

فإن قلت: يثبته نقل عياض مع قوله في مسألة اللؤلؤ جعلوا قوله كله في غرائرك 
من هذاء وآنه قول آخر خلاف ما هناء فمن جعله مثله يقول بضءانه في الشراء» وإن 
قامت بينة لقول ابن القاسم في كله في غرائرك؛ لأن المتساويين إذا زيد عليه| متساو ۸ 
يزالا متساويين وكذا المتاثلان. 

قُلتٌ: يرد بأن البينة في كله في غرائرك ثبت مختلمًا في اعتباره» وهو تبدل النيّة مع 
بقاء اليدء وفي الشراء متفقًا على اعتباره وهو تبدل التي واليد» وبه يتبين عدم التساوي 
والتماثل والمختلفان جائز اشتراكه) في لازم معين» وظاهر كلام الصقلي الاتفاق على 
جواز بیعه بالبينة على کیله إن کان طعام سلم» وحق الله آكد من حق العبد. 

قالوا: وللمطلوب أجره في الصرف والبيع؛ لأنه دخل على عوض فاسد» وهو 
التآخير فكان له أجر المثل. 

ابن بشير: إن حصل التناجز ثم ودع أحدهما الآخر ما قبضه منه منع إن م يعرف 
بعينه لتهمته)| على قصد التأخير» وإن عرف بعينه صح الصرف» ولم يضره إيداعه» 
ومسألة الطوق في الكتاب محمولة على أنه )م يق يقبض» ولو قبضه وأعاده وديعة جاز» 
وكذا ينبغي في لايعرف بعينه إذا طبع عليه. 

وني كون التهمة المحتملة كذلك» ثالثها: الكراهة لنقل الصقلي عن حمد: (إن 
أعطی من عليه دراهم من هي له دينارًا ليصرفه» ويقتضي صرفه م جز ورد الدينارء 
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وطلب درا مه إلا آن تقوم بينة على صرفه من غيره لربه). 

والمازري مع اللخمي عن سماع أبي قرة: لا بس به» وقوها: لا يعجبني ذلك 
ر ر ن مه 

الصقلي عن محمد: روى ابن القاسم كراهة أن يعطي دينارًا من له عليه نصفه 
ليصرفه» ويستوني حقه» ويأتي بنصفه ثم إجازته» وا أخذ ابن القاسم قائلا: لو کان له 
عليه دراهم نم جز» وهذا ني الدينار والكثير لا خير فيه. 

العتبي: سمع ابن القاسم: من أعطى من له عليه نصف دينار ليصرفه فيخذ نصفه 
ویاتیه بنصفه لا بأس به. 

ابن القاسم: وقال لي قبل ذلك: لا خير فيه وهذا في الدينار أحب إل وأخذ في) 
كثر من الدنانير بقول مالك لا خير فيه. 

ابن شد : مثله. 

قوها: فیمن أعطی من له عليه دراهم دنانير ليصرفها ويستوفي حقه منها خوف أن 
يصرفها من نفسه فيكون رب الدينار خيرًا في إمضاء ذلك. 

قّلتٌ: قوله: مثله قوها... إلخ: يدل على أنه هلها على التحريم لا الكراهة 
وظاهرها الكراهة حسب| مر» ولا يضر تعليله) لخوف التحريم؛ لأن خوف الخيار ليس 
كالخيار؛ بل تمتها عليه ضعيفة؛ لأن ما يؤدي إليه هما قادران عليه» وهو أخذ الدينار 
ابتداء صرفا عن ما في ذمته. 

قال ابن رُشد: وأجاز فيها إعطاء مدين من له عليه ثمن طعام ما يبيعه غير طعام 
ليستوني حقه من ثمنه ومن له عليه ثمن سلعة ما يبيعه نما ليس من صنفها أكثر منها 
لذلك خوف أخذه الطعام أو ماهو من صنف السلعة أكثر منها فيؤول لبيع طعام 
بطعام نظرة وسلف بزيادة» ولم يراع خيار الدافع في ذلك إن أخذ ما أجيز دفعه لنفسه 
فيدخله أخذ سلعة بخيار عن دين» وبه تعقبها سحنون. 

وأما إن دفع لمن له عليه نصف دينار دينارًا ليصرفه فيأخذ نصفه ويأتيه بنصفه 
فاختلاف قول مالك فيه بناء على اعتبار ما ترتب في الذمة فيكون دفعه قضاء وتوكيلا 
على صرف باقيه واعتبار مايوجبه الحكم فيكون صرقًا لبعضه وتوكيلا على صرف 


الجزءالخامس 179 


باقيه» فيؤول لصرف بعض الدينار» فإن أعطاه دينارًا أحذ منه صرف نفسه جاز اتفاقًاء 
وإن ترك نصفه أمانة جاز على الأول؛ لأنه قضاء وإيداع لا على الثاني؛ لأنه صرف 
بعض» وكذا إن ترك نصفه قرصا؛ لأنه على الأول قضاء وسلف وعلى الثاني صرف 
ولف 

قلتّ: فيها: إن دفع مبتاع سلعة بثلشي دينار لبائعها دينارًا. قال: استوف منه ثلثيك 
ودع ثلثه عندك انتفع به فلا بأس به إن م يكن بينهم| عند البيع إضمار ولا عادة. 

وسمع القرينان: من تسلف عشرة دراهم رهن فيها دينارًا لا يذكر صرقًا أكره 
صرفه منه بالغد» ولرد دراهمه» ویأخذ دیناره. 

ا لأن تركه عنده إطماع ووعد على صرفه» واعتبار السلامة فيه من الخرر 
لازم سمع عيسى ابن القاسم منع شراء جحملة دراهم بعضها ثلاثة وعشرون درهمًا 
بدینار وبعضها اثنان وعشرون به حتی یعلم قدر هذه من هذه» وسمعه أبو زید جوز 
شراء تبر وقراضة» وذهب بدراهم. 

ابن رُشد: في هذا نظر إذ لا جوز بيع التبر والقراضة» والذهب المسكوك صفقة 
واحدة وزتًا بدراهم دون علم وزن کل منه) وحده فمعناها أن (الواو) بمعنى: (أو). 

َلت: فيدخله غرر بيعتين في بيعة ولا يصح على غير الإلزام لامتناع الخيار في 
الصرف إلا أن يريد نها في صفقات» ويؤيده تفسير قوله في السماع: إن وجد درهمًا زاثما 
انتقض وزن دينار بقوله: إن يعود هذا على شراء الذهب المسكوك وحده» وأمافي شراء 
التبر أو القراضةء فينتقض ما يجب للدرهم فقط. 

وفیها: من اشتری دراهم بین يدي رجل ونقد البلد ختلف فيه م ججز. 

اللخمي: إن غلبت سكة على غيرها صح وقضى ا؛ لأنا نقضي بالعادة ونقله 
القرافي عن سند فقط . 

وني استحقاق أحد عوضيه بعد عقده صحيًا أربعة طرق: 

اللخمي: استحقاقه معيتًا بذاته كالمصوغ أو تعيين كنقد عين في العقد فسخ» ولو 
قبل التفرق يبيح تراضيهم) على ابتداء صرف» ولو بعد التفرق وغير المعين قبل الفرقة 
إن حضر بائعه» نقد مثله» لزم تمامه به من أباه»وبعدها على منع البدل لا يجوز | إتعقامه» 
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فلك واا ا 

المازري: مثله قائلا: في النقد المعين» هذاعلى القول بتعيينه» وعلى لغوه كغير 
معين» وقال فيه قبل الفرقة كاللخمي» وبعدها قال: يفسخ إلا على لغو تأخير الغلبة 
فيلزم الآبي تمامه. 

ابن شاس: لا ينتقض صرف مسكوك باستحقاقه حين عقده إلا أن يعين فيجري 
على الخلاف» وبعد الفرقة والتراخي. 

في الكتاب الفسخ في غير المعين إلحاقا لما بعد العقد به فلم تحصل المناجزة. وقال 
أشهب: يأتي با مثل ويصح الصرف. 

و لکا را 

وفيها: إن صرفت دنانير بدراهم فاستحقت الدراهم بعينها انتقض الصرف» 
وقال أشهب: إن كانت بأعيانها أراه إياهاء وإن م يره إياها إن| باعه من دراهم عنده 
لزمه إعطاؤہ مثلھا عا بقی عنده. 

سحنون: هذا ما لم يفترقا. 

وفيها: إن استحقت ساعة صارفه؟ 

قال: إن افترقا أو طال» انتقض الصرف» وإلا فلا بأس به يعطيه مثلها. 

الصقلي: يريد بتراضيه) كا ني الموًازيّة قال: وتعقبه ابن عبد الرحن بأنه لو كان 
بتراضيه)] لكان كذلك بعد الطول. 

قّلتٌ: أجاب المازري بأن رضاها متعلق بالعقد الأول لا مستقل دونه» وقبل 
الصقلي قول ابن الكاتب» إن ا لخلاف إن استحق قرب العقد فابن القاسم يلزمه 
الخلف ما عنده مطلقًا للغوه التعيين وأشهب وسّحنون ما لم يعينا النقد لاعتبار هما 
تعيينه» وإن طال بطل اتفاقا منها. 

قلتٌ: في قبول قوله نظر؛ لأن ظاهر لفظ المدَوّنة أولا إن قول ابن القاسم وأشهب 
في مسألة واحدة» فإن ملت على القرب» وهو نص سحنون كان قول ابن القاسم فيها: 
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انتقض الصرف خلاف نقل ابن الكاتب عنه» وإن حملت على الطول كان قول أشهب 
فيها لزمه إعطاء مثلها حلاف نقل ابن الكاتب اتفاقه) بعد الطول على بطلانه» وإن قيد 
قول ابن القاسم با بعد الطول» وقول شهب بالقرب م يكن بينها خلاف» وقد نص 
ابن الكاتب على الخلاف بينهماء وقول ابن القاسم فيها أولا انتقض الصرف» وقوله 
ثانيًا لا بأس أن يعطيه مثلها متناقض إن حمل قوله فلا بس على عدم توقفه على رضى 
الآخر كا أشار إليه ابن عبد الرحن» ولا يستقيم لفظها إلا بتوقفه على رضاه مع 
جواب المازري. 

وفيها: لمستحق خلخالين بيعا بدنانبر إمضاء بيعه) إن حضراء وقبض الدنانير من 
بائعها أو مبتاعها حين إمضائه» ولو بعد افتراق البائع والمبتاع» ولو بعثه| مبتاعه| لبيته 
م يجز» ولو كان بقرب عقدهماء وقال أشهب: مثل قوله» وقال: إن) هو استحسان 
والقياس فسخه؛ لأنه حين باعه) كان لرب) فيه) الخيار» فانعقد البيع على خيارء 
ولكني استحسنت إجازته؛ لأن هذا لا جد الناس منه بدّاء ولأ) م يعملا على هذاء 
باع البائح ما يرى أنه له»وعليه اشترى المبتاع فذلك جائز لا بأس به. 

قَلتٌّ: حاصله آنه حكم با لحواز مبيتا إسناده إلى دليل هو الاستحسان الراجح على 
القياس المقتضي للمنع» ومن نظر»وأنصف» علم أنه م يقل بمنعه بحال؛ بل قرر أن 
دليل المنع فيه وهو القياس عارضه راجا عليه دليل الجوازء وهو الاستحسان فقول 
سند: إن طال المجلس بعد العقدء والحلي حاضر» أجازه ابن القاسم كأنه إنشاء» ومنعه 
أشهب للخيارء إن كان لنص لأشهب على منعه في غير المدَوّنة فواضح» وإن كان لقوله 
في المدَونة فليس كذلك حسب| بيناه. 

اللخمي: على عد عقد الخيار إذا أمضى يوم نزل» جوز إمضاؤه بأخذ ثمنه من بائعه 
مطلقاء وهو قول أشهب في عبد بنى بحرة تزوجها بير إِذن ربه ثم زنت» إن أمفى ربه 
نکاحه رهمت. 

وقوله: القياس الفسخ خلاف قوله في العبد وهو الصواب؛ لأنه حكمي فيه|. 

ابن بشير: قول سحنون في بيع مودع طعام» الطعام بتمر» لربه إمضاؤه» هذه خير 
من مسألة الخلخالين يقتضى صحة إجازة رب الخلخالين صرفه) بعد التفرق 


8 ب المختصرالفقهي 


قلتٌ: نقل عياض عن سحنون صريح الجواز في الخلخالين دون حضورها 
وناقض بعضهم قول ابن القاسم في الطعام بقوله في الخلخالين وأجاب ابن الكاتب بأن 
الطعام ضمنه المتعدي فصار في ذمته» وبائع الخلخالين غير ضامن لعدم تعديه» وأكده 
ابن حرز بقول محمد: من غصب خلخالين فصرفه) أو راطله)ء وفاتاء لرم) إمضاء 
البيع وأخذ الثمن. 

المازري: قول ابن القاسم في الخلخالين مطلق غير مقيد بغاصب أو غيره. 

قّلتّ: مقتضى فرق ابن الكاتب وقبوله ابن حرز تقييده بغير الغاصب لذك رهما 
عدم تعديه» ويصح إطلاقه فيها؛ لآن ظاهر المسألة بقاء الخلخالين» وهو يوجب عدم 
تعلقهع] بذمة بائعهما مطلقاء وأشار إليه عياض؛ لكن مقرولًا بعدم التعدي في نقله 
جواب ابن الكاتب» غير معزو ولا يحتاج إليه» ولما ذكر الجواب قال ما نصه: قال أبو 
عمران: يمكن أن يكون بائع الخلخالين أودع الثمن حتى جاءه المستحق فأجاز البيع 
وأخذ الثمن أو مشتري) ودع الخلخالين فأجاز المستحق البيع فلذلك جازء ويكون 
تمادي يد البائع عنده قبصًا هما بعد إجازة البيع وقبض الثمن ولا بحتاج فيه إلى تجديد 
قبول المشتري إذ يد المودع كيده وهو في نفسه متماد على الشراء فأغنى ذلك عن 
تجديد القبول. 

قلتٌ: ظاهره إن كلام أبي عمران جواب عن المناقضة التي ذكر» ولا يتقرر جوابا 
عنها بحال» وني تقرره جوابًا عن تعقب يذکر نظر» وهو تعقب ابن حرز والتونسي» 
قو ها بآن إمضاء المستحق إن كان ابتداء عقد توقف على رضى المشتري» وإلا جازفي 
غيبة الخلخالين. 

زاد التونسي على آنه ابتداء يلزم وقفه على فسخ الأول. 

قلتُ: وني هذه الزيادة نظر؛ لأنه إنما يلزم فسخ الأول حيث يوجب عدم فسخه 
مع ما حدث بینه) صرفا مستأخرًا أو تتميم فاسد» ولا شيء منها هاهنا. 

التونسي عن الموازية: لو أمضاء في غببة البائع» وطاع المبتاع» بدفع ثمنه ليرجع به 
على بائعه جاز. 
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ْلت: هو ظاهرها وقول ابن الحاجب: لو استحق المصوغ انتقض مطلقًا ثم إن 
كان م يخبر المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيه بناء على أن الخيار الحكمي 
ليس كالشرطي. 

نص في أن المشهور أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي» وظاهر في عدم اشتراط 
حضور الخلخالين» وما تقدم من نصوص الأشياخ ولفظ المدَونة خلافه. 

وفيها: استحقاق عرض أخذ عن أحد عوضي الصرف يبطله» وفي استحقاق لو 
استحق ما صرف ثمنه من مبتاعه. 

وفيها: لابن القاسم: من قال لمن صرف منه دينارًا استرخصت» فزدني» فزاده 
در هما نقدًا أو مؤجلا جاز. 

الصقلي وعبد الحق عن إسماعيل القاضي: إن زاده خوف نقض الصرف لمعنى ما 
رنه نان ف لت وره ائ امن ان اجان ا 
إصلاح البيع فهو بينه)| وإلا فهو هبة. 

قَلتُ: مثله في مرابحتهاء وني تمسكه به نظر؛ لأنه إنما يدل على أن المبة لأجل البيع 
المشترك بينه|؛ لأن العقد وقع عليها» ومن يصحح تمسكه يلزمه تناقض صرفها 
ومرابحتها. 

وفيها: إن وجد الدرهم معيبًا لم يرده» وإن رد الدينار بعيب رد الدرهم؛ لأنه هبة 
لتهام الصرف لا صرف» وكذا في البيع والسلم التونسي في الموازيّة إن وجده زائفا أبدله. 

قَلتٌ: ظاهره أن هذا القول عنده في مسألة الكتاب وظاهره زاده معيًا أو مبهًاء 
وقال هو واللخمي وعبد الحق عن بعض شَيُوخه: إن وجب له درهمًا غير معين فعليه 
بدله إن وجده زائقًا. 

الصقلي وعبد الحق: روى أشهب: إن قال نقصتني عن صرف الناس فزاده درهمًا 
إن وجده زاثقًا فعليه بدله ولا ينتقض به الصرف وينتقض برد زائف مما قبض أولا 
ووه 

قال السيخ والقابسي في قوله نقصتني: من صرف الناس فألحقني بالصرف فكأنه 
شيء أوجبه على نفسه ولا ذكر المازري مقتضى قوم إن التزم زيادة معين لم يلزمه بدله 
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وغير المعين يلزمه بدله قال فيها: ما يمنع هذا التفصيل» وهو قوها: إن زاده درهمًا نقد 
أو مؤ جلا ل یلزمه بدله إن وجده زائقًا مع أن زیادته له مؤجلا یقتضي کونه غير معین 
وقول اللخمي والمازري إن رد الصرف لفساده ردت الزيادة وقوطما إن رد الدينار 
لعيب ردت الزيادة ينافي قول اللخمي: تجوز زيادته قرصًا؛ لأنه إن كان لتمام عقد 
الصرف فهو سلف جر منفعة وإلا م يرد ويجاب بأن الممنوع السلف لإحداث نفع 
مقارن أو لاحق» والسابق يستحيل كونه جره سند الزيادة هبة لأجل العقد إن مات 
واهبها قبل قبضها بطلت» وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيا عن غيره. 

قَلتٌ: لا يبطل في الوكيل مطلقا؛ بل يمضي إن كان لمصلحة البيع. 

وفيها: من صرف دراهم بدینار من له عليه دینار فطلب مقاصته به فأبی» وقال: 
إنها دفعت الدراهم لأقبض الدينار الساعة. قال: م أسمعه وأرى إن تناكر أن يعطيه 
دنار الصرف ويطلبه بدیناره. 

عياض : اعترضها سحنون» وقال: هي على غير أصل لكسرها نظائره. 

ابن حرز: هذه تدل على عدم شرط إحضار نقد الصرف وتعيينه وبطلان تعليل 
مسألة السلف باقتضائه بدل الزائف» وفرق ابن القاسم بين الصرف وغيره الوا جب فيه 
المقاصة لاقتضاء الصرف التناجز فهو كشرط عدم المقاصة» وتعليله بعضهم بأن 
المناكرة تقتضي الطول المبطل للصرف» أجنبي عا سئل عنه؛ لأنه عن حق آدمي لا حق 
الله تعالٰى. 

قلتٌ: وبأن المناكرة ليست خاصة تمنع المقاصة؛ بل عروضها ها أبين. 

اللخمي عن محمد عن آشهب: له مقاصته ولو کره؛ لأنه لو رفع لحاكم حكم بهاء 
ولو کان عليه غرماء ما لم يفلس. 

اللخمي: ليس في كلام ابن القاسم ما يرد قول أشهب» ويجمل قوله: إذا تناكرا 
على إنكار الدين قال: ولو شرط في صرفه عدم مقاصته» وني لزوم الشرط ثالثها: يفسد 
صرفه لمقارنته السلف» وليس بالبين؛ لن عدم المقاصة لا ينافي طلبه عقب المناجزة 
وعزا المازري الثاني لرواية شهب والثالث لابن القاسم قال: وقال أصبغ: هو جائز؛ 
لأن تركها لا يستلزم سلقا. 
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ابن رُشد: لو طلب من ابتاع شيا بائعه بمقاصته في ثمنه ففي القضاء له بها قولان 
للمشهور مع ثاني نكاحها وسلمهاء ورواية زياد مع قول صرفهاء وعلى الأول: لو باع 
بشرط نفيها ففي لغوه ولزومه» ثالثها: فساد البيع إن كان الدين حالا لسماع القرينين» 
وقول ابن كنانة مع ابن القاسم في المدنية» وحمل عليها قول صرفها؛ لأنه على التناجز 
وابن القاسم؛ لأنه بيع وسلف وخففه أَصْبَع إن م يضرب للدين جلا وم يشترط إلا 
يقبضه» ذلك اليوم. 

زاد عنه ابن حارث: ويدفع الثمن ويقوم بحقه مكانه الصرف والبيع في جوازه» 
ومنعه ثالثها بقيد التبعية لأشهب مع اللخمي» عن رواية حمد: جواز بيع مائة ثوب كل 
ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم» وسماع عيسى رواية ابن القاسم: لا جوز صرف وبيع ولا 
نکاح وبیع» والمشهور» ونص ابن بشير وابن شاس» وظاهر قول الأكثر» أنه لا يمنع 
اول فالات و می فل ا ری الک ون هه ق الو 
وغيرها إجازته في اليسير. 

قْلتٌ: ظاهر جمعه في السماع مع النكاح والبيع منعه مطلقًاء ولذا قال في السماع: إن 
وقع وآدرك رد كله» وإن فاتت السلعة بحوالة سوق لزمت بقيمتها يوم قبضها ورد 
الورق والذهب. 

وني كون المنع على التحريم فيفسخ أو الكراهة قولان للسماع المذكور مع قبوله. 

ابن رُشد» والموًّازيةء وقوله في الأجوبة: وعلى المشهور إن كانا في دينار واحد ففي 
جوازه مطلقًا أو إن كان الصرف نصفه فأقل» ثالثها: إن كان ثلثه فأقل» ورابعها: إن قل 
جدًا كدرهم يعجزه أو كون الدينار يزيد أو الدرهم فالكسر لا جوز» وخامسها: 
كالدانقين لير واحد عن ابن حبيب مع الباجي عنهاء واللخمي مع الصقلي عن ابن 
القاسم: إن كان الورق أكثر من الدنانير م بجز» والمازري مع الباجي عن ابن القاسم» 
والمازري عن القاضي ونحوه للخمي عنه وابن بشير» ومفهوم آنقاهم غير ابن بشير 
والباجي على الثاني: إن كانت السلعة أربعة أعشاره» وعلى الثالث: إن كانت ثلثه» وعلى 
الرابع: في لفظ غير اللخمي إن كانت كدرهم منعه في الجميع» ونقل ابن بشير والباجي. 

إن حد اليسير في الصرف مثله في البيع. 


زاد ابن شاس عقب ذكره قول القاضي: قال المتأخرون: وكذاالحكم في بلد 
يتعامل فيه بالرباعية كصقلية» وحكاه القاضي أبو الوليد عن بعض الصقليين» وإن كانا 
ني أكثر من دينار ففي تبعية الصرف بكونه أقل من دينار أو دينارا فأقل المشهور» وقول 
الصقلي عن غير واحد من أصحابنا عن ابن حبيب» وأراهم تعلقوا بقوله ذلك جائز في 
لذارا ج 

قلتٌ: الدراهم أو کثرت ولا حجة فيه إلا أن یکون له قول غیره» ونحوه للهازري 
وقول ابن الحاجب: إن كان البيع أكثر من الثلث لم جز اتفاقا إلا في أقل من دينار بناء 
على رد هذا النقل عن ابن حبيب. 

وني قصر الجواز على تبعية الصرف وعمومه فيه» وي تبعية البيع له نقلا الصقلي 
عن ظاهر قول ابن حبيب» والمعروف في كون تبعية البيع كالصرف أو بكونه في ثلث 
الصفقة قول ابن شاس ونقل ابن حرز عن بعض المذاكرين مع المازري» عن بعض 
التأخرين حًا به في السيف المحلى وشرط الثمرة قبل الزهو في الكراء» ولم حك 
الباجي والصقلي غير الأول» ولو كان كل مقابل الذهب ورقا ومقابل الورق بعضه بيع 
جاز إن كان الذهب آقل من دينار» ومنعه بعض المتأخرين لعدم الضرورة؛ لأن شرطها 
الشركة في دينار ونحوه قول ابن عبد السلام» مذهب المدَوّنة عندهم لا بد أن يشترك 
البيع والصرف في دینار» ویرد بقوهما إن اشتری ثوبًا وذهبًا بدراهم نقدًا جاز» إن كان 
الذهب يسيرًا لا يكون صرقاء وإن كان الذهب كثيرًا فلا خير فيه» وبقو ما أصل قول 
مالك: إن كانت سلعة وفضة بسلعة وذهب والذهب أو الفضة يسير جاز نقدًاء 
واستشعر ابن عبد السلام النقض بقوها الأول فقال: على أن فيها ما ظاهره أنه لا 
يشترط الشركة في دينار» ولكن بشرط اليسارة جدًا فذكر المسألة الأول كا نقلناهاء 
وليس فيها إلا لفظ يسير لا بزيادة جداء واليسارة شرط في كل صور اجتاع البيع 
والصرف فلا اختصاص هذه الصور به بحال»ومعنى لا يكون صرقا؛ أي: مقصودًا. 

فان قلت: قوله لا یون صرفا هو معنى نقل ابن عبد السلام جدًا قلت: ليس هو 
معناه: لو جهین: 
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الأول: قوله في لفظها: إن كان الذهب كثيرًا فلا خير فيه. 

مفهومه: إن کان یسرًا جاز لا بقید: جدًا. 

الشاني: أنه أطلق ني المدَوّنة لفظ لايكون صرفًا على مطلق اليسارة المعتبرة في 
الجواز SG E‏ 


قلتُ: إن اشترر يت فضة وسلعة بذهب؟ 
قال: إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لا مطلق اليسارة العشرة الدراهم 
وشبهها فلا بأس به. 


والمذهب إن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده. 

اللخمي: رأى بعض شَيُوخي أن القياس جواز تأخير السلعة كا لو انفردت 
وأبقى البيع على جواز تأخيرها فيه والصرف على لزوم مناجزته. قال: ابيع للصرف كا 
لم يرد للبيع» وضعفه المازري بأن التحريم يغلب على التحليل المقارن له في عقد» ويرد 
بأن ذلك فيم ثبتت حرمته» والبيع مع الصرف ليس حرامًاء وإن أراد بالمحرم تأخير 
المبيع فهو مصادرة . والحق لزوم قول السيوري: ا و 
ا لمذهب في عكسه للغو حكم التابع المنافي حكم متبوعه. 

وفيها: من دفع لمن ابتاع منه سلعة لأجل بنصف دينار دينارًا ليرد عليه نصفه 
دراهم نقدًا لا خير فيه؛ لأنه صرف فيه سلعة تأخرت 

اللخمي: لما كانت البيعة الأولى لأجل اتمامها على أا عملا على ذلك ولو سلا 
عنده من التهمة جاز؛ لأنه قضاء وصرف. 

قَلْتٌ: يرد بلزوم فسخ البيع» وظاهرها عدمه؛ بل موجب منعه عدم الحق بعقد 
کواقع فیه» وبسماع ابن القاسم: من ابتاع بنصف دينار قمًا فدفع دينارًا أخذ نصفه 
a‏ 

ابن رُشد: لأن ما انضاف من بيع للصرف مثله في وجوب المناجزة» ومثلها قوهما 
فذكر مسألة الكتاب. 

قَلتٌ: فلو صح قول اللخمي لجازت مسألة العتبية؛ لأنها بيعة نقد. 

ابن رُشد: ولو كان الصرف من الدينار درهمًا أو درهمين جاز على رواية أشهب» 
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وقوله فيها حلاف قول ابن القاسم وروايته» ولو اشترى السلعة بنصف دينار لجل 
فلا حل أعطاه دينارًا وقبض صرف نصفه نقدًا جاز. 

قلتُ: قال المازري في هذه المسألة: ينبغي ن يمنع؛ لأن الأولى بيعة أجل توجب 
التهمة لا فرق بين تصورها في العقد أو عند حلول الأجل. واختلف فيمن باع سلعة 
بعشرة دنانير لأجل لما قضاها زادت فأخذ عن زيادتما ورقًا فأجيز في قول لقلة الورق» 
وني عنه في قول للتهمة في بيع الأجل» واختلف في هذا لو كان قرصًا؛ لأنه معروف. 

قلتٌ: قوله هذا بناء على صحة قول اللخمي وقبوله» وسمع ابن القاسم: من 
اکتری دابة بنصف دینار ودفع دینارًا للمکري وأخذ نصفه دراهم فلا بأس به. 

ابن رُشد: وقعت هذه في بعض الروايات وهي خلاف أصل ابن القاسم في منعه 
أخذ منافع عن دين» ومقتضى أصله: منعها؛ لأنه صرف مؤخر لتأخر الركوب» وجارية 
على قول شهب بجوازه واختلف قول مالك في ذلك في سباع ابن القاسم في كتاب 
الرواحل» واختار ابن القاسم إجازته خلاف أصله واختاره حمد. 

فلت: ومسالة تكرر السوال نها قدت ودي أجازها يعض أهل الفترى متا 
بعضهم وهي مسألة شراء الحالوم في إناء بجمله فيه بنصف درهم على أن يرد عليه 
نصفه» منعه بعضهم لتأخر منفعة الحمل في الآنية» وخففه بعضهم ليسارته وتبعيته 
وهي أخف من مسألة الدابة؛ لأن منفعة الدابة هي كل المبيع ومنفعة الإناء تبع للمبيع 
المنقود. 

وفي بيع طعام بطعام من غير جنسه مع عرض» وجوازه بقيد التبعية قولا بعض 
شيُوخناء وغيره منهم مفرقًا الأول بينه وبين الصرف بيسر قسم الطعام دون الدينار 
وقال المازري: في علة منع البيع والصرف طرق: 

ربيعة: لعدم مناجزته لاحتال نقضه بعارض غيره عيب السلعة. 

الأہري: لجهل منابه باحتمال استحقاق السلعة فيجب القبض مناب الصرف فيه 
مجهول حين عقده» ونقضه المازري بجواز سلعتين صفقة. 

القاضي: لتنافي حكمي الصرف والبيع لزوم المناجزة وجواز التأخير. 
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المازري: ويلزم عليه منع طعام وسلعة بطعام. 

قَلتُ: الظاهر جوازه دون قيد التبعية لظاهر قول ابن القاسم في سلمها الأول إذا 
بيع طعام بطعام فكل شيء ضم مع أحد الصنفين أو معه) ني صفقة لم يصلح تأخيره. 

ولقوله ني قسمها: أصل قول مالك: جواز بيع النخل مع ما بها من رطب أو تمر 
بطعام إن جذ ما في النخل وتقابضا قبل التفرق ولا يعارض بقو هما في أكرية الدور وكره 
مالك شراء شجر فيها تمر بطعام نقدًا؛ لأن اللخمي قيدها بعدم الجده قال: لأن ابن 
القاسم قال فيها: الجائحة وإن كانت يابسة والجذ على المشتري جاز. 

اللخمي: عيب السلعة أو أحد النقدين ني البيع والصرف في دينار ينقض القيام به 
كل الصفقةء ولا يفيت العرض حوالة سوق إلا أن يكون المعيب غيره وهو غير يسير؛ 
لأن يسبر العيب يرد ما معه والمعیب لا يفوت ہا. 

وعلل المازري نقض الجميع بعيب بالدراهم بأنه يوجب رد الدينار فيجب رد 
العرض؛ لأنه حكم له بحكم الصرف» وقد استحق على قابض الدينار بعضه» يريد 
فيصير إمضاء البيع فيه صرفا لبعض الدينار قال: ولو كان العرض الأكثر بحيث يسقط 
مقال قابضه» وحكم له بحكم نفسه لا بحكم الصرف» ورضي قابض الدينار بالشركة 
فيه م يچب رده عندي. 

فل اتبا رالرى في الشركة في الدبتار لخن إنا الر كة ررق ذوات القية 
قال اللخمي: ولو اشترى» عرضاء بنصف دينار فأخذ دينارًا أخذ نصفه دراهم فظهر 
بالدينار عيب رد وبقي البيع بحاله» ولو ظهر بالدراهم» انتقض صرف نصفه» وبقي 
نصفه قضاء» ولو ظهر بالعرض انتقض الجميع إلا على جواز صرف جزء الدينار. 

لا ذكر المازري نقض الصرف فقط لعيب الدراهم قال: ولمالك ما يقتضي نقض 
البيع أيصًا واستبعده محمد» ولا يبعد توجيهه بتهمته)| على تحليل الحرام»ولو في بيعه 
النقد احتياطًا للصرف» وقد قدمنا أن من صرف دينارًا بعشرين درهمًا فأخذ بعشرة 
دراهم لاء إن اللحم لا يجوز تأخيره» لما قدمنا أ| يتهمان على بيع دينار بدراهم ولحم 
مۇخر. 

قَلتٌ: منعه مسألة اللحم بها ذكر كوهم؛ لأنه يقتضي جوازها على قول السيوري 


أ ا و ا ا ا ي 


وهي مسألة المدَوّنة أو مثلها. فيها: من صرف من رجل دينارًا بعشرين درهمًا فقبض له 
عشرة»وقال له: اعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطلا لم بجز. وكان 
بعض شَيُوخنا أو جميعهم ينبهون على حرمتها اتفاقًا؛ لأن تأخير اللحم فسخ دين في 
دين لا بخالف فيه السيوري ولا غيره. 

فإن قلت: معنى مسألة المازري إنه قبض الدراهم ثم دفع منها عشرة في اللحم 
فلم يفسخ دين ني دين ومسألتها نص ني أنه قبل قبضها. 

قَلتٌّ: إن كان مراده هذا فهي مثلها ني الحكم» وإن خالفتها في الصورة؛ لأن ما 
قبض من الذمة وعاد إليها بالقرب كا ل يقبض في صرفها إن قبضت من غريمك ديتًا 
فلا تعده إليه مكانك سلا في طعام أو غيره. 

قال الصقلي: لأن قضاءه الدين لغو برجوعه إلى دافعه» وصح من فعله| إنه إن 
فسخ دینه في لا یتعجله. 

قَلْتٌ: وقوها ني مبتاع سلعة لأجل بنصف دينار» وسماع ابن القاسم في مسألة 
الطعام» ومتقدم كلام ابن رُشد يقتضي فسخ البيع لفسخ الصرف الواقع عقبه. 

اللخمي: لو اشترى ثوبًاء ودراهم بدينارين والثوب الآقل رد لعيبه معه تمام 
صرف دينار» وكذا لعيب بعض الدراهم» ولو كان الأكثر انتقض الحميع لعيبه أو عيب 
الدراهم» وعيب أحد الدينارين بنقض كل الصفقة لمقابلته نصف الدرهم والعرض إلا 
على جواز صرف الجزء فيتنقض نصفها فقط» وينقلب الخيار لمبتاع العرض لعيب 
الشركة» ولا تفيته حوالة سوق إن كان العيب وتفيته إن كان بعض الدراهم أو أحد 
الدينارين. 

محمد: إن كان المعيب الثوب» وفات بقطع أو تلف لم يرجع بقيمة عيبه؛ بل يرد 
قيمته» وتمام صرف دينار إن كان الآقل» وإن كان الأكثر رد معها الدراهم وأخذ 
دیناریه. 

المازري: ينتقض بعيب أحد الدينارين كل الصفقة؛ لأن برده جب رد نصف 
الثوب» ونصف الدراهم فيقع في بقية الدراهم إن أمضياها الصرف في بعض دينار وهو 
ممنوع» ويقع في الثوب الشركة لقابضه رده بهاء وله حبسه على ما قدمناه من إعطائه 
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حكم نفسه لا حكم الصرف. 

قَلت: إنما يقع في بقية الدراهم» صرف بعض الدينار برد قابض الثوب» نصفه 
لوال ك 

وفيها: لا بأس بسلعة بدينار إلا درهمًا كل ذلك نقدًا. 

اللخمي: وإلا فأربعةء روى ابن القاسم إن عجلت السلعة فقط» جاز وإلا فلاء 
وروی آشهب تعجيل النقدين دونها كتعجيلهاء وروى ابن عبد الحكم في المرًازية: إن 
عجلت السلعة وأحدها أو تأخرت معه جاز» ومنع ابن عبد الجحكم إن عجلت السلعة 


دونی)|» وقال: هذا حرام صرف لأٌجل ودين بدين. 

قَلتٌ: ظاهره الاتفاق على المنع في تأخير الجميع» ولذا قال ابن الحاجب: تأجيل 
الجميع متنع» وقاله ابن شاس» وزاد لأنه الدين بالدين»وهذا لا يتناول إلا ما السلعة 
فيه مضمونة»ولذا زاد ابن عبد السلام: ولبيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة. 

قلت: يتخرج تأخيرها ليوم أو يومين مطلقًا أو لضرورةء ولمحمد مايدل على 
الجواز في مثل هذا حلاف قول الثلاثةء ولما ذكر عياض قول أشهب قال: وكذايقول 
إن تأخرا أو اختلفا كل الوجوه جائزة عنده» كذا قال في العتبيّة ورواه ابن وهب وابن 
عبد الحکم . 

قَلتٌ: في عزو ما ذكره عن أشهب له في العتبيّة نظر لما ننبه عليه إن شاء الله تعالى 
في تعدد الأثواب» ولقول ابن حارث: اتفق ابن القاسم وأشهب أنه لا يجوز أن يتعجل 
الدينار ويتأخر الدرهم ولا العكس تعجلت السلعة أو تأخرت. 

ابن حرز: أجازه ابن عبد الحكم ولو فارق الدينار الدرهم كأنه رى الصرف تبعًا 
في كل الوجوه. 

قلتٌ: هذا خلاف نقل اللخمي عنه ومقتضاه الجوازء ولو أخر الجميع لما يجوز 
تأخير قبض المعين إليه. 

ويؤيده قول الصقلي في قوها إن تأخرت السلعة عن النقدين م يصلح» قال محمد: 
إلا أن يتأخر الثوب لمثل خياطته أو يبعث في أخذه وهو ثوب بعينه فلا بأس. 

الباجي: إن عجلت مع أحد النقدين أو أآخرت معه فالمشهور المنع» وروى ابن 


القاسم رجوعه عن رواية ابن عبد الحكم » وروى ابن عبد الحكم أيصًا كأشهب» 
وقال حمد: اتفق أصحابنا على رواية ابن القاسم الجواز في تعجيل السلعةء دوغيا. 
ابن حرز: في كون تفرقته بأن تأخير النقدين دليل عدم القصد للصرف أو وعد 
عليه» لا صرف» طريقا اللوبي وغيره» وهذا ضعيف. 
زاد المازري: لأمما دخلا على بت الصرف لاعلى الوعد الشّيخ: سمع ابن 
القاسم من باع طعام قرض بدينار إلا درهمًا وعجلا النقدين جازء وإلا فلاء وخففه ابن 


القاسم وإن لم بجحل» وكذا روى أبو زيد» سحنون: قول مالك أصح. 

محمد: أجازه ابن القاسم ولو لم بجحل وكثرت الدراهم. 

قلتُ: السماع ني كتاب السلم والآجال. 

ابن رُشد: اختلافه) جار على الخلاف في انحلال الذمم هل هو كانعقادها في 
اعتبار الأجل أو لا؟ إذ قد تبارءا SS‏ . أشهب: تأخير السلعة 
دون النقدين في سلعة بدينار إلا درهمًاء ثم رأيت في ساع اد صْبَع لآشهب من ابتاع ثوبًا 
بدينار إلا ثمتا فدفع الدينار وخر عليه الثمن وبدينار إلا درهمين» فدفع الدينار وأخر 
الدرهمين لا بأس بذلك. 

ابن رُشد: قول أشهب في المسألتين حلاف قوله وقول ابن القاسم وروايته فيهاء 
وخارج عن الأصول؛ لأنه ذهب بسلعة ودراهم لأجل» ولم يجزه أحد إلا ابن عبد 
الحكم في أحد قوليه» وفساد الأولى أسد؛ لأنها صرف خارج عن البيع تأخر فيه بعض 
الدراهم يجب فسخه دون البيع إلا أن يكون باع منه بدينار إلا ثمتًا على أن يدفع إليه 
دينارًا» ويؤخره بصرف الثمن فيفسخان معا ويحتمل كون جوابه في الثانية على أن بيعه) 
وقع على النقد ثم أخره بالدرهمين فأجازه مراعاة للخلاف. 

فلك فلمل قاف شار إن رل اهت هد 

وفيها: الدرهمان اف كالدرهم لا الثلاثة. 

الباجي: في المختصر الكبير: الثلاثة كالدرهمين وعزاه اللخمي لرواية حمد وفي 
الخمسة طريقان: 

اللخمي: لا تجوز اتفاقًا. 
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الباجي عن الأبهري: ثلث الدينار كالدرمين. ولو وجد بالدرمين عيبًاء ففي 
جواز البدل ونقض الحميع نقل اللخمي مع الصقلي عن مالك ورواية ابن وَهب» وعزا 
الباجي الأول لرواية ابن القاسم» ولم حك ابن محرز غير الأول وعزاه محمد وزاد: 
لأن الصرف تبع ولو كثرت الدراهم انتقض الجميع» وكذا قالوا في دينار نصفه دراهم 
ونصفه فلوس» ينتقض الحميع بعيب في الفلوس. 

وني كون الحكم دفع رب السلعة المستثنى دراهم معها أو أخذ دينار دراهم 
مسقطا منها الدراهم المستثناة طريقان: 

الصقلي عن ابن الكاتب: إن تأخر النقدان لأجل» فحل» م جز إعطاء البائع درهمًا 
ليأخذ دینارًا؛ بل يجب أخذه صرف دينار إلا درهمًا. 

الصقلي: ظاهر الكتاب جواز دفعه الدرهم ليأخذ الدينارء وعليه جرت هذه 
المسائل وعليه يتصور الخلاف» قوها: إن كان كل ذلك نقدًا جاز» ولو کان ک) قال ابن 
الكاتب كان شراء للسلعة المؤجلة بدراهم فيجوز إجاعا. 

فال اد غد ای ی این الکاتت فرلا نن شم هة 

المازري: إن كان الدرهم والدينار منقودين» فالمشهور دفع البائع الدرهم مع 
الثوب وإن كانا مؤجلين» فذكر قولي الصقلي وابن الكاتب معزوين للأشياخ قائلا: قد 
يتعلق هؤلاء بقوها: وأما بدينار إلا خسة دراهم فلا ينبغي التأخير في شيء منها للخرر 
في) يغترق ذلك من الدينار عند الأجل. 

قلتٌ: كان من لقيناه لا يتعقب هذا التمسك كالمازري» وقد يرد بأن الغرر كا 
تصور على الثاني بأن المشتري عند الأجل يدفع الدينار دراهم مسقطًا منها ا لخمسةء ولا 
يدري حين العقد ما يستغرق الخمسة من دراهم الدينار فالباقي عنهاهو الئمن وهو 
مجهول فكذا يتصور على الأول بأن البائع عند الأجل يدفع خمسة قدر عدها من الدينار 
مجهول يحتمل كونه ربعه إن كان الصرف عشرين بدينار أو خسه إن كان خسة وعشرين 
وهذاغرر» فإن قلت: غرر الأول راجع لقدر الثمن وهو مؤثر اتفاقًاء والثاني لقيمته 
وهو ملغى اتفاقا. 

فلت رجوعه لقيمة القن إن هو بالنسبة إل الذراهي وأمابالنسة إل من 
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السلعة فهو راجع لقدر الثمن وهو مناب السلعة من الدينار؛ لأنه على كون الصرف 
عشرين بدينار ثمنها ثلاثة آرباع دينار» وعلى كونه بخمسة وعشرين يكون ثمنها أربعة 
أخماس دينار. فإن قلت: السلعة بعض المبيع فجهل منابها من الثمن غير معتبر. 

قلت: هي هناء كل المبيع حك)؛ لأن الدراهم ملغى اعتبارها لقلتها وبه العقدمع 
تأخرهاء وبذا يتفق لفظ المدَوّنة أوله وآخره» ولذا قال ابن شاس: الأول ظاهر المدونةه 


ولم حك أبو حفص غيره. 
سند: لو دخلا على دفع صرف دينار مسقطًا منه الدرهم لم جز إلا بمعرفة صرف 
الان 


قَلتٌّ: قول ابن بشير ني توجيه قول ابن الكاتب واستخف عدم المبالاة بزيادة 
الصرف ونقصه؛ لأن ما يقابل الدينار من الدرهم يسير» خلافه وفرع وجود المعيب 
بالدرمين» وسم اع ابن القاسم في الطعام حجة للصقلي إن عم الخلاف في تعجيل 
النتقدين» وتأجيله) كا هو ظاهر كلام المازري» وإن خصص بتأخير هما کا هو ظاهر 
كلام ابن الكاتب فلا حجة فيه)» والفرق بين التأجيل والتعجيل عنده امتناع التأجيل 
في الصرف. في بيع مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا درهمًا و درمين طرق سمع القرينان: 
لا خير في بيع آثواب كل ثوب بدينار إلا درهما أو درمين لأجل» ولكن يكتب عليه 
كذا وكذا دينارًا إلا كذا وكذا درهمًا بجسبانه قبل العقد. 

ابن رُشد: هذا إجمال يبينه سماع ابن القاسم في كتاب السلم والآجال وكتاب محمد 
قال فيه: إن باع خمسة عشر جلدًا كل جلد بدينار إلا درهمًا لأجل» فتحاسبا بعد البيع 
فصارت أربعة عشر دينارًاء فلا خير فيه. 

محمد: تحاسبا آم لا لكثرة الدراهم قال مالك: لو قطعا صرف الدراهم قبل العقد 
وعقدا بدنانير معلومة جاز ولو لأجل. 

محمد: كقوها: إن وقع بيننا بيع بدراهم فصرف الدينار كذا جاز» وإلا م جز ولو 
نقدا إلا في يسير» ولو عقدا على المقاصة من الدنانير بالدراهم بثوب سمياه واتفق» 
عدل الدراهم قائ من الدنانير جاز» ولو لآجل كستة عشر ثوبًا كل ثوب بدينار إلا 
درهمًا والصرف ستة عشر بدينار فصار عقدهما بخمسة عشر دينارًاء وكذا لو فضل 
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در مان لجواز بيع سلعة بدينار إلا درهمين لأجل» والسلعة نقد ولو فضل كثير من 
الدراهم جرى على حكم البيع والصرف» وإن م يبيعا على شرط المحاسبة» فإن كان 
المستثنى درهمين فعلى حكم استئنائهاء وإن كان أكثر فعلى حكم البيع والصرف» 
ای ر ا ع و عا 

قلت : وهذا السماع هو الذي زعم عياض إن أشهب أجاز فيه تأخير أحد النقدين 
عن الآخر» ولا شيء فيه من ذلك. 

الباجي: سمع أشهب: لو باع مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا درهمًا جاز أن يكتب 
عليه مائة دينار إلا مائة درهم لا أن يكتب عليه دنانير لأجل» في الموّازية: لا يجوز إلا أن 
يقوم الدنانير قبل أن يفترقا. 

محمد: لأنه إذا حل الأجل دفع الدنانير» فصار صرفا مؤخرًاء فالقول الأول على 
اعتبار صرف يوم القضاء والثاني على يوم العقدء وروى محمد ثاثا جوز نقدًاء لا لأجلء 
ورابعهاء ولا نقدًا؛ لأنه بيع وصرف ني الكثير من كل واحد. 

ابن بشير: في الموًازيّة أربعة: الجواز ولو لأجل» ولا بحسب الدنانير من الدراهم 
إلاعندالأجل فإن حسبت الآن بطل» والجواز إذا حسبت الآن» والجواز نقَدًا لا 
مؤجلاء ورابعها المنع مطلقًا. 

الأول: بناء على أن المستثنى يسير» ومقتضى تأجيله اعتبار صرف يوم القضاء ابن 
حبيب الآن كان تعجيلا لصرف ما ني الذمة فمنع. 

والثاني: على أن البيع بالدنانير والمستشنى منها فلا يعلم قدرها ما ل يعجل حسابه. 

والثالث: على أنه صرف وبيع والدراهم كثيرة فمنع مؤجلا. 

والرابع: على ذلك وكل منها كثير فمنع. 

قلتُ: إنما يتم الثالث على جواز البيع والصرف لا بقيد التبعية كقول أشهب» وهو 
قول اللخمي» رواية محمد لا بس بمائة ثوب كل ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم أجازه 
للبيع والصرف. 

ابن شاس: في جوازه مطلقا ومنعه مطلقًاء ثالثها نقَدًا. 

الأول: على جواز البيع والصرف مطلقًا أو اعتبار كل دينار في نفسه» والدرهم 
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منه يسار . 

الثاني: على منع البيع والصرف دون تبعية. 

الداسث: كالاني مع منع التأخير؛ لأن الصرف فيه إن كان بصرف يوم القضاء 
أدى للجهالة بمناب كل درهم وهو كثيرء لكثرة الدراهم أو بصرف يوم العقد» 
فبتعجيل تحويل الدراهم بالذهب يصير صرفا مؤخرًا وصرف ما في الذمة قبل حلوله. 

ل ازل آقرال این شان غ کل من الأ فان تبت كان عامس ولا كر 
ابن الحاجب ثلاثة أقوال كابن شاس. 

قال ابن عبد السلام: إن قلت تبع ابن بشير في هذه المسألة وذكر ابن بشير فيها 
أربعة أقوال: 

قَلتٌّ: رابع ابن بشير إنما هو من عوارض القول الأول إذ لا خلاف بين القول 
الأول والرابع إلا ني كيفية حساب الدراهم من الدينار هل يجحسب الآن أو عند الأجل؟ 
فاستغنى المؤلف عن ذكر هذه الكيفية لذكره في المسألة السابقة ما يغني عنها. 

قلتٌ: القولان اللذان ذكرهما ابن بشير هما نقلا الباجي حسب| مر» وهما راجعان 
لصحة العقد وفساده» واللذان في الكيفية ليسا راجعين لصحة ولا فساد» وهذايمنع 
صرفهم) هاء ولو ابتاع بدينار إلا ربعّاء ففي كون الثمن دينارا يدفع البائ كسره صرفا أو 
كسره الباقي بعد الاستثناء يدفع المشتري صرفه» نقلا ابن محرز عن ظاهرها والمازري 
معه عن محمد قائلا: هذا ما لم يكن البيع بمجموعة» وابن محرز عنه قائلا: ما م يكن 
المستشنى قيراطًاء أو قيراطين فعليه دينار ينقص ما سمي من الذهب وعزا ابن بشير 
القولين للمتأخرين. 

ابن حرز عن ابن الكاتب: إن قدر أن الجزء على البائع كان ذهبًا بذهب؛ لأن الجزء 
إنا يقع ذهبًا ثم بعد ذلك يصير بالصرف ورقا. 

المازري: هذا على ترتب الجزء ذهبًا وعلى ترتبه ورقا يصح العقد بالتناجز. 

وفيها: لو ابتعتها بخمسة دنانير إلا ربعًا أو سدسًا جاز تعجيل الأربعة وتأخير 
الحامس حتى يأتيك بربع أو سدس» وتدفع إليه الدينار وكذا إن تأخرت الأربعة ودفع 
دينارًا وأخذ مكانه دراهم فلا بأس به؛ لأن الجزء من دينار لا بحري في سائرها اللخمي: 
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أجاز مصارفته في دينار وتأخير الأربعة» ومنع من ابتاع سلعة لأجل بنصف دينار أن 
يدفع دينارًا يأخذ صرف نصفه لقوة تهمته| على صرف مؤخر حين البيع بنصف» 
والصرف كذلك وضعفهاني ربع دينار من خسة وعلى كراهته من قضى عشرة دنانير 
ثمن سلعة أن يأخذ بفضل ظهر في الدنانير ورقا فكرهه في هذه. 

المازري: قال الدمياطي: روى ابن وهب كراهة بيع سلعة بدينار إلا سدسًا ثم 
رجع عنها. 

المازري: كرهه؛ لأن ما يعدل الجزء المسمى» يقضي فيه بدراهم لايعلم قدرها 
حين العقد. 

قْلتٌ: فیکره شراء سلعة بكسر دينار لأجل» وقول ابن شاس وابن الحاجب: إن 
استثنی جزءًا جاز مطلقاء وقيل: كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهب إلى القضاء أو 
ورق مع ذكرهما هذا عقب ذكرهما الأقوال في مسألة حمد يقتضي دخوهاني هذه» ولا 
خفی تعذرها وقبوله شارحه وتوجیهه» الثاني بترتبه ورقاء بعید. 

وفيها: إن ابتاعها بخمسة دنانير إلا درهمًا أو درهمين فنقد أربعة دنانير وتأخر 
الخامس والدرهم أو بالعكس ل يجز إذ للدرهم في كل دينار حصة نوقض لفظ تعليلها 
بقوها لا ينقض لزائف من صرف دنانير إلا دينار؛ لأن الدرهم إن كان له في كل دينار 
حصة وجب نقض جيعها في الزائف وإلا كذب التعليل» يجاب بأن الشيوع في هذه 
لاختلاف الدنانير بالنقد والتأخير فلا تماثل ههاء وهي في مسألة قصر الزائف على دينار 
متماثلة ولو اختلفت» نقض الجميع. 

وني منع صرف جزء دينار معن باقيه لبائعه: المشهور مع قول أشهب فيهاء ونقل 
اللخمي عنه مع الشيخ جواز شراء نصف خلخال فضة بوزنه فضة إن حوزه جميعه قال 
محمد وروي لنا عن أشهب عن مالك منعه في النقرة. 

اللخمي: جوازه أحسن في الدينار والخلخال لحصول التناجز في العوضين» وما 
بقي بينها خارج عن الصرف كا لو صرف رجل خمسائة درهم من آلف حضر وزغا 
فقبض جيعها في كيس جاز» ولو م يقبض نصيبه منها با لحضرة؛ لأن تركه مع القدرة 
على قبضه رضى بالشركة. 
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قلتٌ: الفضل بينهما ني الدراهم لعدم توقفه على غيرهماء ولا عوض ونوقض 
قوطما. بقوطهما جوز رهن المشاع ويتم حوزه» وحوزه مناجزة» ويجاب بأن المطلوب في 
الرّهن مطلق الحوز» وفي الصرف الحوزء والفضل فيا تبايعاه لقول عمر تطه: والله لا 
تفارقه وبينك وبينه شيء اللخمي: والنقرة كالدينار لا كالدراهم. الشيخ: روى محمد 
من ابتاع سوارين على أن فيه أربعين درمًا فوجد فيه) قبل الفرقة فضأ إن ترك ذو 
الفضل فضله صح» وإلا فلاء ولو قبض المبتاع الجميع. 

اللخمي: على جواز صرف بعض الدينار يصح» ولو تمسك بفضله ثم يكون كل 
منهم| با لغيار في إمضاء الصرف لعيب الشركة. 

فلك هذا يزد فياه على صرف الحرب ومتنع ابن القاس لأر أن بر دمن 
اشترى فضة أو دراهم أو حليًا غيره فيهاء ولو انقلب بجميعها المشرك حتى يقاسمه ما 
شر که فیه. 

ابن رُشد: مثله روی ابن وهب وزاد: هذا صرف لا محل إلا نقدًاء وهو على أن 
عهدة المشرك على المشترك وقيل جوز إن نقد الثمن ولو لم يقبض حصته» وهو نها على 
البائع» والثالث رواية أشهب: جوز إن قاسمه أو قبض جيعه. استحسان على غير 
قياس إذ لاا حلاف فيه منع صرف بعض دینارولو قبض جیعه. 

قلتّ: هذا الاتفاق خلاف نقل السّيخ واللخمي عن أشهب» ولو كان باقيه لغيره 
فصرف حظه دون قبض جیعه لا جوز ویقبضه قولا بجیی بن عمر» وأشهب. 

وصرف رجلین دینارًا من رجل وعکسه بدراهم شركة بينه) جائز. 

اللخ ااا ف ورد ر ها ف ون ها ك 

الحيخ ى الرازية مرف تا دجار ن وجل اف له وى لعا رف 
دينار جائز» وكذا صرف ثلثه من أحد رجلين | عليه ثلثاه بالسوية أو التفاوت فدفعه 
له وصرف ثلثه منه| معا جائز قبضاه أو أحدهما. 

محمد: إن اشتركا في الدراهم قبل الصرف أو سلف أحدها للآخر جزءه من 
الدراهم قبل دفعها وبعده لا يحل. 

ف ظاهر قوله: بعد دفعها ولو بعد الصرف» ومفهوم قوله ولا قبل الصرف 
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خلافه» وجوازه في السلف دون شر کة توجب جوازه دونهاء ولا سلف وهو أحرى منه 
مع السلف لتفرقته بين العقد والقبض فيصير تقييد ابن الموًاز لغوًا فقبوله الصقلي 
Ee E a,‏ 

السيخ: وسمع أَصبَعَ هذه المسألة من ابن القاسم» وقال: لا يصلح حتى يكون 
القضاء فيه کله» والبیع فيه کله بينها. 

قُلتٌّ: نص السماع لا بأس آن يقضي رجلين دينارًا من عليه لكل منهها نصفه ومن 
لکل منه| عليه ثلثه» ویأخذ من کل منها صرف سدسه» ولا خير في أخذه من أحدها 
صرف ثلثه؛ لنه حول في الصرف لا خير فيه حتى يكون القضاء فيه كله» والبيع 
ف 

ابن رُشد: جواز الأول على رعي أن الثابت لكل منها عليه ذهب» وعلى رعي ما 
يجب قضاؤه صرف» جوز إن قبضاه أو أحدهما بحضرة صاحبه اتفاقًاء ولو وكله 
وقبضه بعد قیامه جاز على خلاف ما تقدم. 

قَلْتّ: قوله: (اتفاقًا) حلاف متقدم نقل اللخمي عن محمد والشّيخ عن المرًازية. 

قال ابن رُشد: وجواز الثانية على الرعي الأول قضاء وصرف وعلى الرعي الثاني 
حض صرف. 

وني تعليله منع الثانية بقوله: لأنه الحول في الصرف نظر؛ لأنه إنما كان حول إذا 
قبض الدينار غيره غير دافع الدراهم لا إن قبضاه معًا؛ بل علة منعه عدم استقلال دافع 
الدراهم» بمقابلها من الدينار لبقاء يد الآخر معه عليه»ولو قبض الدينار دافع الدراهم 
وحده لجری جوازه ومنعه على قولي شهب وابن القاسم فیمن صرف جزءًا له من دينار 
بينه وبين آخر من غيره» وقبض جيعه بناء على اعتبار الفضل بين المتصارفين وإلغاء 
شركة قابض الدينار غيره فيه واعتبارها. 

الشيخ عن الموًازيّة وسماع صب ابن القاسم: دفع من له ثلثا دينار على رجلين 
بالسوية صرف ثلث دينار من أحدهماء فقبض منه دينارًا» عنه وعن الآخر» جائز كدفع 
رجل عمن لك عليه نصف دینار دینارًاء فلم یزد فیها ابن رُشد شيئًا. 

وقال الشيخ والصقلي قال محمد: لا يعجبني أخذ الدينار من قابض الدراهم» 
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ويله على الآخر بالثلث» وكذادفع عرض بدل الدراهم لإمكان زيادة دافع الثلث 
شيا لیضمن له على الآخر» ولو سبق ضمانه» جاز. دفعه دینارًا على أخذ ثلثه دراهم أو 
عرصًا أو بقائه ذهبًا. 

قْلتٌ: زاد ني موضع آخر قلت: كيف وقد علا أن لا بد من دفع الثلث دراهم أو 
عرصًا؟ قال: لأنه م يقع ضبان مع بيع ولا صرف» وصرح اللخمي بأن قول محمد 
خلاف. قال: والأول أحسن» إلا أن يكون المقضي عنه فقيرًا أو يزيده في الصرف» وكذا 
دافع دینار نصفه صرف ونصفه قضاء عن آخر» ولو دفع نصفه قضاء عن غیره ونصفه 


عن عرض ل يجز؛ لآنه بيع وسلف؛ لأن قيمة العرض تزيد وتنقص والصرف قدره 
معروف. 

الشيخ عن محمد: إن أعطاك من لك عليه نصف دينار دينارًا على إن أحلته على 
فلان بنصفه» جاز؛ لأنك ل تأخذ منه ولم تعطه. 

الصقلي: يريد؛ لأنه قضاك عن نفسه وعن الآخر وأحلته عليه. 

محمد: كا لو جعلت النصف الباقي في سلعة» ولو كان في ذلك زيادة درهم من 
قابض الدينار: ما جاز. 

ابن القاسم: لو دفعت لمن لك عليه ثلث دينار وسدسه ورقا أو عرصًاء وأخذت 
منه دينارًا على إن أحلته بنصفه على من هو لك عليه م بجز. 

محمد: لأنه في العرض لم يرض بالحوالة إلا بها زاده فيه. 

الصقلي: الفرق بين هذه والأولى أنه فيها قضاه الدافع عن الآخر دون طلب رب 
الدين ذلك» وني هذه يطلبه. 

قلت: في هباتما: من عجل لك دنانير على رجل لأجل على إن أحلته عليه ل يجزء 
ولو كان النفع له أو لك دونه؛ لأنه ذهب بذهب لأجل» سحنون: وقد أجازه ابن 
القاسم» إن كان النفع للقابض وهو أحسن. 

اللخمي عن محمد: لو دفع إليك من لك عليه نصف دينار دينارًا على أن تحيله على 
من لك عليه نصفه جاز؛ لأنك لم تأخذ منه ولم تعط. 

اللخمي: قد اختلف في هذا فيمن أسلف عيتا ليحال بهاء قال: ومنعه في الموّازية: 
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دفع دينار لرجلين نصفه صرف من أحدها ونصفه قضاء للآخر أو هبة» على منع 
صرف دینار من رجلین وعلی جوازه بجوز. 

وفیها: لا بس ببیع شريك في حلي حصته منه لشریکه بوزن نصفه وکذا نقرة بینهم) 
وروى أشهب: لا يجوز في النقرة إذ لا ضرر في قسمها ككيس مطبوع عليه بينه| فيصير 
ذهبًا بذهب ليس كفة بكفةء وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفسادء وإنه لموضع 
اا 

اللخمي: قيل المنع؛ لأا إن قسمت نقصت فالماًخوذ عن نصفها أكثر منه والأول 
أحسن؛ لأن النقص ل يقع بعد وعورض عنه على وفائه ويجوز هذافي الدراهم إن 
وزنت بالحضرة وأعطى وزنا بتلك الصنجة» وبغيرها لا جوز لإمكان الاختلاف» 
وهو معنى قول أشهب في الدراهم. 

وفي كون الدينار كال حلي ومنعه فيه فتوى ابن عبد السلام وابن قداح» وقال في 
أخبرني ثقة عنه حين ذكرت له فتوى ابن عبد السلام: الله حسيبه مرتين. وأخذه ابن 
عبد السلام من قوهها في الحلي أخذا أحرويًاء قال: لأن قطع الحلي يجوز بخلاف الدينارء 
ونحوه قول أبي حفص: يجوز في الدينار والحلي للضرورة» وقد يفرق بأن الحلي يراد 
لعينه وصياغته» وكذا النقرة لغرض في عينها؛ لبا لو استحقا ثمتًا فسخ البيع بخلاف 
الدينار» ولذا قال في إجازته في الحلي: إنه موضع استحسان» وذكر اللخمي في الدينار 
ا لجواز كأنه المذهب» وقيل: كان طبقة شيوخ ابن قداح كالشيخ الفقيه الشهير أبي محمد 
الزواوي» والشيخ الفقيه الأصول أبي القاسم بن زيتون كانوا يفتون بالمنع» وإن ابن 
قداح كان يفتي با جواز حتى ذكر له ذلك فرجع عنه للمنع. 

وتحقيق المساواة الممكن في الذهب به والفضة ها شرط على كل تقدير يمكن»› 
وعليه منع مالك في ثالث سلمها مائة دينار كيلا بمثلها مع كل منها مائة درهم كيلا 
ويناقض بقول ابن القاسم في شر كتها لا بأس أن يخرج هذا ذهبًا وفضةء وهذا مثله من 
ذهب وفضة؛ لأن الشركة بيع في بعض ما أخرج كل منهاء ولذا منع ابن القاسم شركة 
أحدهما بدنانیر والآخر بدراهم ولو تساوت قیمتاهماء ويجاب بأنه لما کان کل منھ| في 
البيع ختص با يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل منها أجود عوضي صاحبه عنده 
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من مقابله في عوضيه لأجود عوضيه لقابله في عوضي صاحبه الملزومة للتفاضل 
الموجب للمنع» والشركة لا اختصاص فيها. 

وني جواز شراء غير ذهب وفضة ببعض درهم وأخذ باقيه فضةء وإن كان أكثر 
من نصف الدرهم ومنعه مطلقا أو فيم| زاد على الثلث» رابعها: في) زاد على النصف 
لنقل التونسي مع صاحب الأمر المهم قاصرًا ما زاد على النصف على ثلاثة أرباع مضعمًا 
له» والمازري مع الصقلي عن سحنون» وأخذه بعضهم من قوها أصل قول مالك: لا 
تجوز فضة بفضة مع أحدهما أو مع كل منه)ا سلعة ولو كانت الفضة أكثر» واللخمي 
عن محمد عن ابن القاسم مع أشهب قائلا: وأخذ ببقيته صغارًا واللخمي مع غيره عن 
مالك مع ابن القاسم. 

اللخمي: ومنعه شهب في الموًازية» وقال مالك: كنا نكرهه. 

قَلتٌ: فيكون خامسًاء وزعم صاحب الأمر المهم أن مذهب المدَوّنة فيم] زاد على 
النصف الكراهة بمعنى التنزيه بناء على لفظ البراذعي إن أخذ بثلثه طعامًا وبباقيه فضة 
فمكروه» ويرد بأن لفظها إن كان الثلثان فضة» والثلث طعامًا أيجوز في قول مالك؟ 
قال: لا مجوز. 

قَلتٌّ: لم كرهه إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر؟ قال: 
لأن المراد الطعام لا الفضة وللرفق بالناس» فغير البراذعي وقوع لفظ الكراهة في لفظ 
السائل مع أا بعد لفظ لا يجوز وتبع في ذلك مختصر الشيخ» وألزم اللخمي قول 
شهب بقصر الجواز على بلد لا فلوس به منعه في بلد فيه دراهم صغارًا. 

قلتٌ: فيلزم المنع مطلقاء أو إجازة رد غير مسكوك ونقل اللخمي فيه عن 
المذهب المنع خلاف مقتضى قول الصقلي عقب تعليله ا لجواز بالضرورة» وهذافي بلد 
فيه الدراهم» الكبار خاصة أو فيه الكبار والصغار» ولا يكون عند المشتري إلا درهم 
كبير» ثم قال: وأما في بلد الغالب فيه الخراريب الصغار فلا جوز أن يأخذ بنصفه 
طعامًاء وباقيه من الخراريب ولو دفع در هما خراريب وأخذ بنصفه طعامًا وباقيه 
خراريب» لبان قبحه إذ لا ضرورة. ولو تقدم البيع ببعض درهم» ففي جواز دفعه 
وأخذ بقيته كا لو وقعا معا قولان لسماع عيسى ابن القاسم: من ابتاع سلعة بثلشي درهم 
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ثم ذهب فأتاه بدرهم ورد عليه ثلثه فضة فلا بأس به» ولو كان أسلفه الثلفين ] يجز؛ 
لأنه لو ابتدأ الشراء بثلثي درهم» فلا بأس أن يأخذ ثلثه فضة ولو أخذ منه قطعتي فضة 
بثلثين» وثلث بدرهم دون كيل لم جز ولو كان في المجلس. وقول ابن رُشد: القياس 
والنظر عدم جوازه في البيع والسلف» واستخفه في البيع؛ لأنه درهم قائم لا مجموع. 
قَلتٌ: ظاهر قول السماع: وأخذ ثلثه فضةء وعدم تقبيده. 
ابن رُشد: جوازه غير مسكوك كا تقدم للصقلي. وني مسائل الاقتضاء» مام 
هذا النوع. 


اباب في شرط الرد فى الدرهم] 


فشرط الرد على المشهور متفقًا عليه كونه في درهم كل الثمن» وسكة المردودء 
وعدم زيادته» وعدم حضوره للمبتاع وتأخره على البيع ومناجزته» والمبيع 


کالصرف(. 
الشيخ: روی ابن حبیب: من ابتاع تور نحاس بدرهمین ودانق» آکره أن يعطيه عن 
الداتى فلوسًا. 


الصقلي: والشيخ عن محمد: كره مالك شراء حنطة بثلي دينار يدفعه ويأخذ ثلثه 


(1) قال الرّصاع: معنى كلامه أن الشروط المذكورة جرى فيها على المشهور وغير المشهور لا يشترطها 
كلها فإذا اجتمعت كان الرد جائزا باتفاق؛ لأن الشاذ يوافق على ذلك ولا يمنع الردفي الجملة ولا 
أكثر من النصف فقوله: (ني درهم كل الثمن) احترز به من الردفي الجملة وأن يكون الدرهم 
المردود فيه لا كل الثمن قوله: (وسكة المردود) عطف على الدرهم وأخرج به كونه غير مسكوك ولم 
يشترط اتحاد السكة وقوله: (وعدم) عطف على الدرهم والضائر المضافة بعضها عائد على الرد 
وبعضها على المردود قوله: (وعدم حضوره) الضمير يعود على المردود وضمير تأخره يعود على 
الرد قوله: (والمبيع كالصرف) الذي كان يمضي لنا في فهمه أن المبيع عطف على المعطوف عليه أولا 
وهو خفوض وأشار به إلى الشرط لعاشر وآن من شرط الرد آن يكون البيع الواقع فيه حكمه حكم 
الصرف في جميع أحكامه لا من بدل فيه ولا من غيره وكان يمضي لنا أن الشيخ يتحصل من كلامه 
عشرة شروط؛ لأن قوله:الدرهم يستلزم نفي الرد في الذهب مطلقًا ويستلزم أن يكون المردود فيه 
مسكوكا واتحاد السكة من شرطه سكة المردود واله أعلم. 


ا و ا س ا ا ي 
قطعة ذهب منقوش. 

قّلتٌ: نقل بعضهم جواز الرد ني الدينار لا أعرفه» وذكر عن بعض عدول بلدنا 
المدرسين فتواه به» فبعث إليه القاضي ابن عبد السلام أو أتاه فسأله عما نقل عنه ليؤنبه 
على ذلك فأنكر فتواه بذلك» وسمع ابن القاسم لا بأس بأخذ دنانير مضروبة من آهل 
دار الضرب يدفع وزنها ذهبًا مصفى مع أجر ضرم لمشقة حبس ربهاء وخوفه. 

ابن القاسم: ثم قال: ماهو من عمل الأبرار» وسمعته يتكلم به غير مرة ولا 
بحرمه» وينحو إلى أن لا يعمل به الرجل في خاصة نفسه» قال عيسى: (لا يعجبني). 

ابن القاسم: أراه حفيقًا للمضطر ذي الحاجة. قال مالك: ولا خير في أخذ حلي 
مصنوع بوزنه وأجرته. 

ابن رُشد: خففه مالك في دار الصرف لماذكرء والصواب أن لا يجوز إلامع 
الخوف على النفس المبيح أكل الميتةء وإن) خففه مالك ومن تبعه دون البلوغ لما يحل 
الميتة مراعاة لما روي عن ابن عباس لا ربا في إلا في النسيئة وروي أنه رجع عنه» وما 
خففه مالك. 

قال ابن حبيب: هو حرام ولو على مضطر» وهو قول ابن وَهْب وأكثر أهل العلم» 
ومسألة الصانع م يجزها مالك ولا أحد من أصحابه. 

الشيخ: في الواضحة: لو راطل رجل صائعًا بفضة ولم يذكر صوعًاء ثم دفعها إليه 
با مجلس لصوغها لم يجز إلا بعد التفرق» وبعد ذلك وصحته. 

بن +واز خلط أذهاب الناس بعد تصفيتها ومعرفة أوزانها أقوال: 

الشيخ: روى محمد لا أحبه وأرجو خفته للمسافر لاحتباسه» قال في العتبية: 


ولخوفه العتبيّ عن سحنون عن ابن القاسم خفيف لذي الحاجة» وعن عيسى: لا 
يعجبني محمد روى أشهب إن)| كان هذا حين كانت الذهب لا تنقش والسكة واحدة» 
واليوم في كل بلد سكة. 

حمد: زالت الضرورة فلا بجوز. 

وني جواز جمع حبوب ذات زيت لناس شتى بعد معرفة قدر ما لكل منهم ليقسم 
زيته على أقدارهم سماع ابن القاسم» في كتاب الشركة وقول سحنون: لا خير فيه مع 
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قول ابن حبيب سألت عنه من لقيت من المدنيين والمصريين فلم يرخصوا فيه. 

قَلتٌ: يتفق اليوم على منعه لكثرة المعاصر ويستخف جمع ما لا يمكن عصره فيها 
لقلته مع اتحاد أرض الزيتونين. 

وني جواز دفعه وأجرة عصره لأهل داره وأخذ قدر ما يخرج منه زيتًا ومنعه نقلا 
ا 

قلتٌ: م يذكر غيره مسألة الزيتون إلا في الجمع» وما ذكره لم أره لأقدم منه مع ما 
lke GS a a‏ 
ومنعه مطلقاء ثالثها نقدًا ويه يفسخ لأجل» ورابعها یکره له ولا يفسخ ی ا 
عن سحنون ومحمد عن ابن عبد الحكم E‏ 
أشهب» ولبناء سحنون قوله على إلغاء التبع قال: لو استحق م يرجع له بشيء كمال 
العبد» وني حد التبع بثلث المحلى أو نصفه نصفه الها بدون الثلث للمعروف والباجي عن 
بعض البغذاديین» ونقل ابن شناص. 

ابن بشير: لا خلاف منصوص أن الثلث يسير» ثم ذكر القول في شجرة الدار 
المشترطة ثمرتها في كرائها قبل زهوها إنه لا يبلغ با الثلث. 

وني اعتبار الحلية بوزنما أو قيمتها نقلا الصقلي عن بعض القرويين حتجًا بالقياس 
على نصاب السرقة» وعن ظاهر الموطاً مع الموًازيةء وصوبه بأن الحرمة تقع بالأقل. 

قلت: الأول ا لجاري على مايأتي لسحنون من لغو قيمة الصياغة والثلث أو 
النصف هو من مجموع الحلية أو قيمتها مع قيمة المحلى النصل والجفن» وتعقب ابن 
عبد السلام تفسيره. 

ابن بشير: بنسبته للجفن والنصل فقط عتَجًا ببياض المساقاة وثمرة الشجرة في 
الدار المكتراة حسن» ونقل الصقلي نص ابن حبيب على النسبة للمجموع ومثله للخمي 
عن المذهب» وهو نصها في المصوغ من ذهب وفضة الباجي: شرط التبع كونه مرتبطًا 
ربطايضر نزعه من المحلى كالفص» وحلية السيف المسمرة في حيلته وجفنه وحلية 
لصحف المسمرة فيه» والقلائد التي لا يفسد غير نظمها ظاهر المذهب لا أثر ها في 
الإباحة» وقاله ابن حبيب. 


06 المختصرالفقهي 


اللخمي: إن كانت الحلية قائمة بتفسها صنعت ثم ركبت وسمرت أرى ها حكم 
المنقوض إذ لا كبير مضرة في نزعها وردها بخلاف ما موه به السيف أو آنزل في قائمه 
وش نزعه» وإزار ثوب المرأة كمنفصل» إذ لا كبير في نزعها وردها. 

ابن بشير: ما أمكن نزعه دون فساد وأجر كمنفصل ومقابله معتر وفيا» بأجر 
فقط قو لا المتأخرين. 

وفیها: لا یصلح لمن اشتری سیا لى نصله تبع حلیته بدنانیر قبضه حتی ينقد 
ثمنه» فان باعه مشتریه قبل نقد ثمنه» فان وقع بیعه ونقده معا م ینقض» ولو قبضه 
وفارقه قبل نقده وباعه ثم علم قبح فعله ولزمت قیمته یوم قبضه» وکذا عیبه بقطع أو 
كسر جفنه» ولا يفوت بحوالة الأسواق؛ لأن الفضة كدراهم لا تفوت بها. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: إنما يفوت بكسر جفنه إن انكسرت حليته؛ وإلا 
فکسره یسیر. 

عیاض وابن حرز: قوله: ثم علم قبح فعله دلیل عدم قصده ببیعه تفویته» ولو 
قصده ما فات به. 

الصقلي: إنا أراد ابن القاسم أنه بربط حليته أشبه العرض» ولم يفته بحوالة سوق 
لكثرة فضته. 

قلتٌ: شبهة العرض لا تنفي يسارته» واعتبار كثرة حليته تمنع شبهة العرض. 

ابن بشیر: في فوته بانکسار جفنه دون الحلية طريقان: في تفسيرها بناء على اعتبار 
افتقار النصل له فصار كجزئه. واعتبار الجفن في نفسه فيمضي بمنابه من القيمة ويفسخ 
ما عداه کمبیع بیعًا فاس دا فات یسبره. 

طريقا ابن حرز ونقله عن ابن الكاتب. 

الصقلي: منع سحنون فوته بالبيع ونقضه ولو تعدد» قال: ولو فاتت عينه أو انقطع 
أو انكسر جفنه رد وزن الفضة وقيمة النصل والحفن» وتعقب الشيخ قوله: وزن الفضة 
بأن للصياغة حظًا في الثمن» وبعض القرويين بأنه خلاف أصلهم فيمن استهلك 
مصوعًا إنه یغرم قيمته. 

عياض: تأول اللخمي قوله: وزن الفضة أي: مصوغًا. قال: على أحد قولي مالك 


الجزءالخامس 207 


في القضاء في المصوغ بمثله قالوا: وقول ابن القاسم: لا تفيته حوالة الأسواق خلاف 
قول محمد: تفيت الحلي الجزاف وفيها: م جز مالك بيع السيف فضة حليته» أو ذهبها 
الثلث بذهب. أو فضة لأجل ورآه إن وقع ونقض المشتري حليته جاتزا؛ وهو رأييء» 
وقد أجاز ربيعة بذلك لأجل. 

ابن حرز: أمضاه بالثمن لا القيمة لخفة كراهيته بخلاف ما نصله تبع لحليته» 
وجعله بعض المذاكرين تناقضًا غير صحيح. 

اللخمي: ثوب النساء معلا بذهب غير مستهلك لخروجه منه بعد حرقه علمه 
كحلية السيف يعرف قدره بسؤال آهل صنعته إن قالوا: فيه هسة دنانبر فإن كانت قيمة 
الشوب بعلمه وصنعته خمسة عشرء فأقل جاز بيعه بذهب وإلا فلا ولا ينظر لقدر 
الذهب وقيمة الثوب بغير علم لأدائه لسقوط الصنعة» وهو ظلم بالمتبايعين» وإن فقد 
أهل المعرفة به» فإن زادت قيمته بعلمه على قيمته دونها نصفها فأقل جازء وإلا فلا وما 
لا بخرج بحرقه ذهب في لغوه لاستهلاکه واعتباره لوجود عینه احتال وعلی اعتباره 
معرفة قدره بيا مر. 

قلتٌ: ولم حك المازري وابن بشير فيه غير تردد اللخمي» ولما حكاه ابن شاس»› 
قال: وذكر غيره عن المتأخرين قولين» ولما ذكر ابن شاس تردد اللخمي. قال: مع أنه 
حكى الاتفاق في الجلود التي يغزل منها هذا النوع قبل أن تغزل على منع بيعها بذهب 
إن كانت منه وبفضة إن كانت منها. وحكى ابن محرز الخلاف فيه عن الأشياخ نظرًا 
لعین ما فيه أو استهلاکه. 

قَلتٌ: ولا يلزم من المنع في هذا المنع في تردد فيه اللخمي» وحكى فيه ابن 
الحاجب قولين» وعبر ابن حرز واللخمي عن هذا الجلد بالسمنطر. 

قال المازري: هو الجلد الذي يركب عليه الذهب. 

وني منع بيع المصوغ من ذهب وفضة» حدهما: ثلثه بنوعه وجوازه قوها. 

قال مالك: في حلي ثلثه ذهب وثلشاه فضة أو بالعكس» لا يباع بأقله) وأجازه 
أشهب» ورواه علي وصوبه اللخمي قائلا: کا ل يختلف في مصوغ بې) وبلؤلؤ وهما ثلثه 
والجوهر ثلثاه. 
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1 + الف 
فلت ذا لات هل نن شن إن كانت الحلة ا عة من ذهب وفضة تابعة 
للعرض الذي معها ففي جواز بيعه بالعين قولان» وعلى جوازه في قصره على أقله| 
AES EEE EO‏ 


المازري: ما حليته من ذهب وفضة وحليته تابعة له في جواز بيعه بنوع أحدهما روايتا 
محمد» وعلى الجواز. في بيعه بأحدهما مطلقًا أو بنوع أقله) قولا محمد وابن حبيب. 

عياض عن ابن حبيب: إن كانا حيعًا أكثر من ثلث المحلى )| فلا يحل بيعه 
بأحدهما ككون ما فيه من الذهب تسعين أو ثمانين» وقيمة الحجارة مائةء فإن كان 
أحدهما تبعًا والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع لا بالأكثر ككون قيمة الحجارة 
مائة والذهب سبعون والفضة عشرة» فإن سبعين أكثر من الحملة أو يكون الذهب مائة 
الحوهر خسين» والفضة خمسين. 

فضل: وروايته هنا على رواية أشهب وعلى رواية ابن القاسم لا يجوز بأحدهما. 

قُلتُ: ذكر الشيخ هذاعن ابن حبيب دون مثال» وسمع ابن القاسم في الحلي 
وزاد إن لم يكن أحدهما ثلث المصوغ منها فأقل لم يبع بنوع أحدهما. 

ابن رد هذا بين آنه لا رز باقلا إن كان أكثر من الثلتا عل قول مالك 
الأول» وقول أشهب» وإن كان ابن أبي زيد اختصره على ذلك فهو غلط. 

قَلتٌ: ما نسبه الشيخ ل أقف عليه» وظاهر کلام ابن رسد هذا غير مفهوم صوابه 
إلا أن يريد باسم الإإشارة إلى نقيض ما ذكره» وكيف نقلته وجدته في غير نسخة واحدة 
قال: وقول ابن القاسم أحوط؛ لأن كلا من الذهب والفضة مضبوط القيمة به يقع 
فیکون تبعًاء رواه زياد وقال التونسي: القياس قول آشهب كالتبع للعرض وقد بينا 
الفرق بينهما ولشرط اعتباره التبعية بالإباحة قال فيها: ما حلي بفضة من سرج» أو قدح» 
أو سكين أو لجام أو ركاب مموه» وشبه ذلك لا يجوز بيعه بفضه»ء وإن قلت حليته. 

أبو حفص: الثوب الذي فيه علم ذهب غير السمنطر مثل: الذهب الذي يصح أن 
يخرج منه الذهب الذي هو غير مستهلك إن كان هبة دينار فأكثر م جز بيعه بدراهم؛ 
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لأنه صرف وبیع» وإن کان قل من دینار جاز بدراهم لا بذهب؛ لأنه غير مباح؛ لأنه 
سرف» وإن کان من لباس الرجال م جز بيعه بحال. 

قلتّ: هذا خلاف ما تقدم لابن حرز واللخمي. 

وني منع الربا بين السيد وعبده قولان للمشهور معهاء ونقل غير واحد عن ابن 
وهب وخرجه)| اللخمي على كون مبايعته إياه حقيقة أو انتزاعًا وهبة من السيد قال: 
وقال ابن القاسم: من أعتق عبده على عبد بيده لا مقال له عليه في عيب ولا استحقاق» 
وقال: رهن العبد سیده في کتابته انتزاع. 

وني ذبائحها بلغني أن عمر كتب للبلدان ينهاهم أن يكون اليهود والنصارى 
صيارفة بأسواقهم. 

وفيها: أيجوز أن أصارف عبدًا لي صيرفيًا؟ قال: لا بأس به عبدك وغيره سواء 
وكره مالك أن يكون النصارى بأسواق المسلمين لعملهم بالربا ورأى أن يقاموا. 

عياض: كذا عندي» وني الأسدية والمبسوط وعليه اختصرها كثير ولذا زاد ابن أي 
زمنين: إذا كان مسلاء وي بعض النسخ: نصرانيًا صيرفيًا وعليه اختصرها أكثرهم 
وقوله: كره مالك أن يكون النصارى صيارفة» دليل صحة رواية نصرانيًا وقيل: إن 
يجوز مصارفة النصارى بغير السكة التي فيها ساء الله. 

قلتٌ: الأول عزوه ها في التجارة بأرض الحرب منها: لايشترى من حري أو 
ذمي» بالعين التي فيها أساء الله تعالى. 

اللخمي: كثر العمل بالربا من غير النصارى» فالصرف من النصراني العامل به 
أحسن من مسلم يعمل به؛ لأن النصراني غير خاطب بعمل الربا على الصحيح» ولو 
أسلم حل له ما بيده ولو تاب المسلم ما حل له ما بيده. 

ابن بشير: قوطما: لا بأس بالصرف من عبدك النصراني هو وغيره سواء مع كراهته 
الصرف من النصراني كمتناقض» ويحتمل أن يريد الكلام على العبد دون وصف كونه 
نصرانيًاء وني التجارة بأرض الحرب منها لا أرى لمسلم ببلد ا لجرب أن يعمل بالريا 
مع حري. 


3 


0 ) المختصرالفقهي 


|باب المراطلة | 


المراطلة: بيع ذهب به وزنًا أو فضة كذلك'؛ فتخرج الفلوس وتدخل بزيادة أو 

٠ (‏ قال الرّصاع: (فإن قلت): كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف وهو لا يصدق 
على المراطلة. 

(قَلتٌ): هذا السؤال أورده السيخ ابن عبد السلام وذكر أنه لا يرد على ابن الحاجب؛ لأنه م يترجم على 
الصرف وإيراده على الشيخ: هنا أقوى في السؤال للترجمة والترجمة عندهم كالحد للمحدودى 
والجواب أن هذه أمور ملحقة بالصرف وقعت في كتب الفقهاء وكذا الاقتضاء والمبادلة أدخلوها في 
كتاب الصرف. 

قال الشيخ #لثه: (بيع ذهب) جنس يدخل فيه الصرف كا تقدم قوله: (به) يخرج به الصرف قوله: 
(وزنا) أخرج به المبادلة؛ لأنها عدد لا وزن قوله: (أو فضة كذلك) معناه أو بيع فضة بها وزنا 
فاختصر ذلك بقوله: كذلك قال الشيخ: فتخرج الفلوس يعني أن الفلوس إذا بيع منها فلس بفلس 
وزنا فلا يسمى مراطلة ولا جب ذلك فيها. 

(فإن قلت): هذا يعارضه ما قدمه: في حد الصرف» فإنه أدخلها في الصرف وذلك يدل آنا من النقود 
a SE N GS LS Ea‏ 

(قلت) : يمكن الجواب عن الشيخ : بأنه إنما أدخلها في الصرف؛ لأنه في المدَوّنة أأطلق على بيعها بالعين 
صرفا فسماه صرفا فلا بد من زيادتما في ا لحد لجمعه» وهنا م يطلق عليها مراطلة ولكن ذكر فيها لازم 
ذلك كا أشار إليه الشيخ فكأنه أشار إلى الخلاف فيها. 

(فإن قلنا): حكمها حكم النقود فيزاد في الرسم ما يدخلهاء وإن قلنا ليس الأمر كذلك فيقتصر على ما 
ذكر أولا وتخرج من الحد» ولذا قال بعد وتدخل بزيادة أو فلس بمثله عددا لا وزنا وذکر ما يشهد له 
من المدَونة وأن بيع الفلوس تطلب فيها المماثلة عددًا. 

(فإن قلت): عادة الشيخ في مثل ذلك أن يذكر حدا أو رسا ثم يقول على رأي وعلى ري بزيادة إلخ» 
وقد وقع له مثل ذلك مرارًا كا قدمنا وهو أخصر وهنا لم يقل ذلك بل قال: كا رأيته والجاري على 
عادته أن يقول بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك على رأي وعلى ري بزيادة أو فلس بمثله عددًا لا 
وزنا. 

(قَلتٌ): لعل ذلك ليس بمقصود عنده في التعبير لا أنه يقصده والدليل على ذلك أنه م يظهر ما يدل على 
قصده في ضبط ذلك. 

(فإن قلت): ما فائدة زيادة قوله:لا وزنا وذكر العددية كاف. 

(قَلتٌ): بظهر أنه زيادة بيان وكثيرًا ما يفعل ذلك ولو كان ذلك لازمًاء ولم يقل في المراطلة بيع الذهب 
بمثله وزنا لا عددًا. 

(فإن قلت): لأي شيء حص هذه الزيادة بالمراطلة ولم يقل في الصرف أو أحدهما بفلس عددًا. 
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فلس بمثله عدا لا وزًا في آخر ثالث سلمها: لا يصلح فلس بفلسين نقدًا ولا مؤجلا 
والفلوس في العددء كالدنانير والدراهم في الوزن» وقول ابن الحاجب وابن بشير بيع 
العين بمثله وزتًا يرد بقصوره على العين دون أصلها فالموزونان إن اتحدا في الجودة أو 
اختص با كل أحدها أو كانا في الرداءة كذلك جازت» وإن اختص بعضه بجودة 
وبعضه برداءة م تجز. 

ابن حارث وابن رُشد وابن بشير: اتفاقًاء وإن اختص بعضه فقط بأحدهما ففي 
جوازه قولان» للمشهور معهاء وسحنون. 

المازري: مراطلة ذهب برديء وجيد لا يعرف قدره منه لا جوز ونقل ابن رُشد 
احتجاج سحنون بالقياس على منع ذلك مد قمح ومد شعير بمثله) للذريعة. 

الشيخ عن محمد: كل وجوه المراطلة جائزة» إلا ما بعضه أجود وبعضه أردى» أو 


(قلتُ): لما ذكر في المدَوّنة بيع الذهب بالفلوس أو الفضة به وسماه صرفًا فلذلك اقتصر عليه: في الحد. 

(فإن قلت): قول الشيخ بيع الذهب به وزنا مشكل؛ لأن الوزنية لا تحقق الماثلة والمطلوب في المراطلة 
المماثلة في الوزن ولم يذكرها. 

(قلتٌ): قوله:وزنا تمييز للمبهم» و لما ذكر بيع الذهب به فلا يمكن أن يكون بنفسه؛ لأن ذلك حال فلا 
بد أن تكون المعاوضة بالذهب المائل والمثلية المبهمة فسرت بقوله:وزنا فكأنه قال بيع الذهب 
بذهب مماثل له وزتًا فاختصر ذلك للإيجاز في الحد. 

(فإن قلت): ولأي شيء صرح بالمثل في الفلوس ولم يقل أو فلس به عددًا. 

(قلتُ): بظهر أنه زيادة بيان ولم يظهر سر تعريف الذهب والفضة في الصرف والتنكير هناء وقد تقدم ثم 
قال الشيخ: وقول ابن الحاجب وابن بشير بيع العين بمثله وزنا يرد بقصوره على العين دون أصل 
العين» وهو ظاهر في الرد وقد قدمنا قريبا منه فلذلك عدل الشيخ عن العين إلى الذهب والفضة 
فإن العين خاص بالمضروب. 

(فإن قلت): الشيخ ابن عبد السلام اعترض على ابن الحاجب بأنه يدخل في حد المراطلة ما ليس منها كا 
إذا باع ذهبا وازنا بفضة وازنة» وكان السّيخ قبله ولم يذكره وجرت عادته أن ما سبق به من 
الاعتراض لا يعترض به إلا إذا كان فيه بحث له وإنما يذكر ما غفل عنه غيره فهل هذا الاعتراض 
e‏ 

(قَلتٌ): يظهر إيراده ويتلمح له جواب فيه نظر» وذلك أن يقال المراد بيع العين ما يصدق عليه العين» 
ومصدوقه ذهب أو فضة مضروبين فلا بد ني المصدوق من مثلية في صفة نفسية وبيان النظر واضح 


والثه أعلم. 


ما رجح فيه ذهب أحدهما فأخذ لرجحانه شيتًا عرصًا أو ورقًا. 

وفيها: يدخل في كليته جواز ترك الرجحان دون عوض. 

قلتٌ: نص حرمته والإجاع على ثبوت رجوع ابن عباس. 

الشّيخ: روى محمد كل ما منع فيه التفاضل من عين وطعام لا ينبغي أن يجعل مع 
جيده رديء يستحل به التفاضل. قال: وخفف مالك أن يجعل مع الجيد من المالين 
لاعتدال الميزان قطعة ذهب ثلا فأقل إن لم يقصد بها فضل عيون ما معها. 

محمد: مالم تكن القطعة ردية» مالك: وإن كان فيها قدر الدينار لم جز إلا أن 
يكون مثل المنفردة فأجود. 

قْلتٌ: ظاهره جواز ما بعضه جود وبعضه ردا إذا قل» ولم یذکره ابن رُشد ولا 
أكثرهم» وعزا ابن عبد السلام قوله: وإن كان فيها قدر الدينار لمحمد وهو في النوادر 
مالك كا مر» وسمع ابن القاسم: لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة. 

ابن رُشد: هي أصح من كون الذهبين في كفتين ليتفق ا ماثلة بالصنجة والتحرز 
من عدمها بعين تكون في الميزان» وعزا المازري هذا الترجيح لبعض شيوخه وصوبه» 
وسمع القرينان: لا بأس بالمراطلة بالشاهين إذا كان عدلا. 

ابن رُشد: لا فرق بینه وبين غیره من الموٌازین» وقال وکیع: في قوله تعالی: #وزدا 

مسقم 4 [الإسراء؛ 35 هو الشاهين ابن سيدة: هذه كلمة غير عربية. 

فلتو أطته اران الشمى عدا بالق ر سطرن وهر لا عل به عفيقا لان 

الوازنين فيه قد يختلفان لجواز استواء ختلفي القدر في الزيادة على قدر معين» وقول ابن 
ا لحاجب الوزن بصنجة جائزء وقيل: بكفتين يقتضي وجود القول بمنعه بالصنجةء ولا 
أعرفه إلا نقل المازري. 

قال ابن كنانة لمالك لما قال بالمراطلة بالصنجة: إنهم يقولون إنم) المراطلة كفة 
بكفة» فقال: لا بأس بذلك كله إذا اعتدل الوزن» ولعل هؤلاء الذين حكى عنهم ابن 
كنانة رأوا أن كفة بكفة سرع تناجرًا. 

فلك أو لأن منساواة قدر لقدرف الس بعسويت به دون وسط أبن فى فين 
تساو) من مساواته بتوسط مساواته مساویه» ولذا إذا كثرت الأوساط بينه) بان 
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اختلافه)ء أبو حفص: والشريكان في دراهم وزناها بمثقال مائة» لا تجوز مراطلة 
أحدها الآخر عن نصفه» فيها مثقال خمسين لجواز الاختلاف» ولو كانا وزناها وزنتين 
بمثقال مسین جازت به» ولا جوز مراطلة دينار وزن بمثقاله بوزنه بمثقالين النصف» 
بخلاف حلي أو دینار بینه) تجوز عن نصفه بمثقاله. 

وني اعتبار السكة والصياغة مقالات وطرق: عبد الحق عن بعض القرويين: في 
مراعاة السكة قولان لقول المرًازية: مراطلة دراهم بيض بسود أفضل من البيض معها 
فضة مكسورة مثل فضة البيض لا يحل مع قول ابن القاسم في الموازية» مراطلة تر 
بدينار» وتر أدنى من المنفرد لا تجوز» وقوهما: مراطلة مسكوك بآخر معه تبر وما أدنى 
من المنفرد جائز. 

قال القروي: لو راعى السكة ل تجز؛ لأن التبر دون ومامعه له فضل السكةء 
فكان لا مجوز. فقبله عبد الحق ورده الصقلي بأن المنفرد أرفع منها فالفضل في جهته 
فقط وصحح المازري وجود القولين فذكر الأول ك| مر» وقال: وأجاز ذلك في 
المدَوّنةء قال فيها: من راطل ترا بتبر ودنانير» وهما أدنى من المنفرد جازء فلو اعتبر 
السكة كان التبر المنفرد وسطًا؛ لأنه أجود مما يقابله من تبرء وأدنى مما يقابله من 
مسكوك لفضل سكته. قال: ورد هذا التخريج بعض المتأخرين بأنه إنما ذكر في المدَونة: 
إن التبر والدنانبر دون التبر المنفرد وكون المنفرد أعلى جائز» وما قاله غفلة عى نبهنا 
عليه. 

ُلت: قول المازري هذا وهم؛ لأنه نقل مسألة المدَونة على نها في تبرين حسبا 
ذكره» وليست كذلك» إنا هي في مسک وکين حسب| ذكرها عبد احق في تهذيب الطالب» 
وكذا نقلها الصقلي وكذا هي في المدَوّنة والتهذيب» وما عزاه للمدَونة في التبرين نص 
ابن القاسم في سماع أَصبَعَ على عدم جوازه كا تقدم عنه في المرًازية» وقال ابن رُشد في 
ساع أصبغ: هذا وفاق لقوله في المدَونة. 

ولما ذكر التونسي قول الموَازيّة ني الدراهم السود والبيض قال: وكذا تجب إن كان 
التبر وما معه أجود؛ لأن التبر الذي مع الدنانير فيه جودة الذهب وهو دون المنفردة 
لعدم سكته» قال: فإن قيل: يلزم عليه منع دنانير بتبر أجود لتركه الجودة للسكة قيل: لا 


لزم هذا؛ لآنه یلزم عليه جواز تبرین بتبر متوسط بینهما؛ لأن كل تبر لو انفرد بأجود 
ماو اروا خا 

قلتٌ: لا يخفى خلل هذا البحث لترتیبه فيه جوازا على منع» فإن أراد به ترتيب 
حكم الفرع على حكم الأصل في القياس التمثيلي بطل؛ لأن شر طه ماثلة حكم الفرع 
للأصل» وإن أراد ترتيب لازم على ملزوم استشنى نقيض لازمه فلا ملازمة بينه) بحال» 
ته فال ما خقة ان قول اول فا جات بان افر ارط ون ها قان هب فة 
الفض فيؤدي إلى التفاضل» والمنفرد لا فض فيه. 

قلتٌ: وتامه بجواب سؤال إن قيل: كا لزم فض المنفرد الوسط على ماهو وسط 
منهماء جب فض المسكول الأدنى من مقابله الأجود غير مسكول؛ لأن سكته وسط 
بين جودة ما يقابله وعدم سكته قيل ما هو وسط بينه) في مسألة المنع أمران كل منها 
قائم بنفسه يستقل بتعليق التقويم به دون الآخر فتتعدد قيمات] فيمكن الفض» وما هو 
وسط بينه) في صورة الجحواز أمران هما صفتان لموصوف واحد لا يستقل أحدها بقيمة 
دون الآخر» وما ماله يمكن تقويمه من حيث كونه موصوفًا اء فاتحدت القيمة 
فامتنع الفض. 

المازري: إن كان لأحدهما فضل» وللآخر فضل آخر» فمعروف المذهب جوازه 
وروى الأبهري كراهة مراطلة أفضل عين بأفضل في الجواز؛ لأنها مبايعة أخرجتها عن 
المعروف. 

فت وبا عل قل ابن شاي أف الك واتافة ا غ ت رن 
ثالث بالمنع. 

اللخمي: في اعتبار السكة والصياغة مطلقا أو فيا م يتساويا في الجودةء نقل السيخ 
أي الحسن وقوله» ثم قال اللخمي: مراطلة دنانير سكة واحدة بدنانير سكتين إن 
اختصت المنفردة بجودة أو رداءة جازت» وإن تساوت إحدى الأخريين فعلى القولين» 
وإن توسطت امتنعت؛ لأا مبايعة توجب قبض ال منفردة على قيمتي السكتين فيختلف 
مناا فيقع التفاضل» وكذا لو ظهر في إحداهما عيب لم يرجع بنصف الدنانير» وكذا 
مراطلة مسكوك بتبرين أو تبر ومسكوك وإنما يراعى في المسكوك نفاقه لا صفة ذهبه 
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وإنما يراعيها الشّيخ أبو الحسن» وعلى القول الآخر يراعى الذهب والسكة إن كانت 
الدنانير المنفردة أنفق من الدنانير والتبر» وذهبه) أردى لم جز وكذلك إن كانت 
المنفردة أنفق من الدنانبر ودون التبرء أو أنفق من التبر ودون الدنانير؛ لأنها تختلف 
بالفض» ومراطلة مسكوك» وتر بمسكوك وتبر إن تساوت السكتان» واختلف التبران 
أو العكس» جائزة على قول ابن القاسم لا سحنون. 

ابن شاس: في اعتبار السكة والصياغة كا في الاقتضاء ولغوها إذ لو اعتبرا كانا 
مع العين كعرض فيجب المنع ولم يقله أحد, ثالثها الصياغة فقط؛ لأا مقصودة 
والسكة علامة فقط» وفي اخحتصاص الأقوال باتحاد العوضين أو تجري مع الاحتياط 
قولاالمتأخرين» والظاهر أا لا تجري لوجود القصد إليه فيتفق اعتبار ما مع 
الاحتياط. 

قَلتُ: وعلى هذا يجب حمل قول ابن الحاجب: وني اعتبار السكة والصياغة 
كالجردة طريقان: الأولى ثالثها: تعتبر الصياغة فقط, والثانية تقييد الأقوال باتحاد 
العوضين واعتبار ها إذا اختلف العوضان. 

ابن عبد السلام: قوله: والثانية تقييد الأقوال باتحاد العوضين واعتبار ما إذا 
اختلف العوضان يعني: إن كانا متساويين في الجودة والرداءةء ألغيت السكة والصياغة 
اتفاقًاء وهذا هو مراد المؤلف باتحاد العوضين وإن اختلفا في الجودة والرداءة فها هنا 
تختلف في اعتبار السكة والصياغة وهو مراد المؤلف بقوله: واعتبار ما إذا اختلف 
العوضان. 
قَلتٌُ: هذا وهم من وجهين: 

الأول: جعله اتحاد العوضين غلا للاتفاق على إلغاء السكة والصياغة وليس 
كذلك إن| هو حل الاتفاق على وجود الأقوال الثلاثة فيه» وجعله اختلاف العوضين 
محل الاختلاف ليس كذلك إنما هو حل للاتفاق على اعتبار ما حسبا نص عليه ابن 
شاس وهو الذي يشهد له قاعدة الفض. 

الثاني: تفسيره الاتحاد بالتساوي في الحودة والرداءةء ليس كذلك» إن) هو في كون 
عوض كل منه| من صنف واحد تساويا في الجودة أو اختلفاء وتفسيره الاختلاف 


sael maaan EEE 


باختلافه) في الجودة والرداءة ليس كذلك إنما هو كون عوض أحدهما من صنفين 
بحيث يفرض الفض» ومن تذكر ما تقدم من الأقوال والروايات اتضح له ذلك. 

وني المراطلة بالمسكوك دون معرفة وزنه قولا الصقلي مع ابن عبد الرحهن» 
والقابسي حتجًا بمنع بيع المسكوك جزافاء ونقل الصقلي عنه أولا: لفظ المنع» وثانيًا: 
لفظ الكراهة»ولو وجد من راطل تبر ذهب أصفر بدنانير ذهب أحر فوجد فيها ما لا 
يجوز في السوق وذهبه حمر جيد ففي تمكينه من رده قولا أشهب وابن القاسم فيها 
E E E‏ 
او اة 

وفيها: كره مالك أن يصرف دراهم من رجل بدنانيرء ثم يبتاع منه بتلك الدنانير 
دراهم غير درامك» وغير عیونها في الوقت أو بعده بيومين. 

ابن القاسم: إن طال الزمان وصح أمرهما لا بأس به. 

اللخمي أجاز ابن القاسم مراطلة الذهب الأحر بالأصفر» ومحمله في الأصفر من 
أصل الخلقةء وإن كان لغش م جز لرواية ابن شعبان: إن كانت الدنانير مخشوشة فلا 
أظن المراطلة مها جائزة. 

وعبر المازري عن هذه الرواية بالمنع. 

اللخمي: وفيها لابن القاسم: من اشترى دنانير ذهبًا أحمر إبريزا بتبر أصفر» فوجد 
في الدنانير ما لا جوز في السوق» فلا يرده إلا أن يكون مغشوشا فيتنقض من الصرف 
بقدره فلم يبين هل ذلك إن قام مشتريا بالعيب آم لا؟ وعلى قول مالك ينتقض جبرًاء 
فلا يجوز تبر بتبر أحدهما مغشوش» فإن دخلا على السلامة» ثم ظهر غش أحدهما أجبرا 
على نقضه» إن كان المغشوش آجود ذهبا متى أزيل غشه» وإن كان يكون مساويًا أو 
أدنى جاز؛ لأنه تفضل لا مبايعة. 

ابن رشد: في كون الدنانير المشوبة بفضة أو نحاس والدراهم المشوبة به يعتبر 
وزن كلها بي فيها كوزن خالص» واعتبار قدر الخالص فيها فقط في المراطلة والنكاح» 
والزكاة والسرقة قولان للشيوخ مستدلا قائلهم بالأول بقول أشهب في صرفهاء والثاني 


الجزءالخامس 217 


الصحيح لنهيه لله عن الذهب بالذهب والورق بالفضة إلا مثا بمثل"» وإنما معنى 
قول أشهب ني اليسير على وجه المعروف لقوله: وإن يشبه هذا البدل» وكان شيخنا ابن 
رزق لا يجوز على مذهب مالك مراطلة الذهب العبادية بالعبادية» ولا الشرقية 
بالشرقية؛ لأنه ذهب» وفضة بذهب» وفضة وذهب بذهب ونحاس بذهب ونحاس» 
وذكر المازري ما ذكره ابن رسد من التقييد ودليله لبعض الشْيوخ. قال: وقال غيره 
منهم قول أشهب عام في القليل والكشير لقوله: لا بأس بذلك إذا بيع وزنًا بوزن» 
واغتفار اليسير في المبادلة إن) هو إذا كانت عددًا لا وزتًا. 

قُلْتٌّ: هو اختيار ابن حرز» وعلى هذا الاختلاف اختلف شيوخ شيُوخنا ني جواز 
الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحاس بناء على اغتفاره 
واعتباره وهو اليوم غير موجود ببلدنا» وسمع عيسى ابن القاسم» من ر اطل دنانير 
فو جد بعد مفارقته دینارًا مغشو شا انتقض عدله فقط . 

ابن رُشد: لأن الذهب تبرء ولو كان حليًا أو دنانير خالفة ها في الوزن انتقض 
الجميع. 


[باب المبادلة] 


المبادلة: ابن بشير: بيع العين بمثله عددًا» والمذهب حرمة بيع دينار بدينارين» 


(1) أحرجه البخاري: 319/4 320 ني البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدأ بيد وباب بيع الذهب 
بالذهب» ومسلم: رقم (1590) ني المساقاةء باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديتاً. 

(2) قال الرصاع: ذكر الشيخ تت المبادلة وعزا رسمها لابن بشير؛ لأنه رضي رسمه ها ب) ذكر فلم 
يذكره من غير عزو مخافة آن يقال أنه مسبوق به» وهذا من حسن فعله وتحسین نيته اه ونفع به» 
فقال: قال ابن بشير: (بيع العين بمثله عددا) فقوله: (بيع العين) جنس يدخل فيه الصرف والمراطلة 
وغير ذلك قوله: (بمثله) أخرج به الصرف قوله: (عددا) أحرج به المراطلة وذلك إذا أعطى دينارًا 
عددًا بدينار وكان أحدها أنقص فهذه مبادلة شرعًا لا مراطلة. 

(فإن قلت): لأي شيء عبر هنا بالعين» وقد قدمنا أنه عدل عن ذلك لسر ما تقدم. 

(قُلتٌ): إنم| عبر هنا بذلك؛ لأنه لا يرد عليه ما ورد هنالك؛ لأنه حافظ في ذلك على أصل العين لتدخل 
في الصرف وهنا لا تقع المبادلة في أصل العين» فإنها إنما تقع في المضروب من العينء ولذا م يذكرها 
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وني قصر اللخمي» عزوه لأشهب إبمام» قال: وأجازه المخزومي وإن كان أحدها نقدًا 
والآخر لأجل» ولماذكر ابن بشير نقل اللخمي هذا قال: وليس كا قال إنما ألزم 
ا للخزومي أشهب ذلك حسب) يذكر في السلم» وما حكاه اللخمي جمهور الأمة على 
منعه عدا ابن عباس» وقيل رجع عنه» وعلى المعروف إن اتحداني القدر والصفة والعدد 
فواضح» وإن كان أحدهما أوزن فقطء جاز في ثلاثة اتفاقًا وي الستة روايتا المازري مع 
اللخمي قائلا: وكرهه فيما كثر» وظاهر كلام المازري المنع فيا كثر» وصرح به ابن بشير 
واد اتاق 

وني النوادر عن ابن القاسم: يجوز في دينارين وشبه ذلك ولا خير في العشرة 
وسمع ابن القاسم جواز بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة. 

ابن رُشد: يريد فيا قل كالشلاثة إلى الستة على ما فى المدَوّنة. ورد سحنون الستة إلى 
ثلاثةء السيخ عن العتبيّة قال مالك: من أبضع معه دينارًا لا بأس أن ببدله بأجود منه 
عيتا ووزتًا ویعلم صاحبه. 

فُلت: كذاني النوادر ويعلم صاحبه» وكذا ذكرها الباجي وهي في سباع ابن 


اف ده ر و و 

(فإن قلت): لأي شيء ل يقل بيع العين به وصرح بالمشل. 

(قلت): : هنا يجب التصريح بالمثل؛ لآنه لو قال به لصدق على بيع دينار عددا بدرهم عددا فناسب أن 
يقال بمثله عددًا. 

(فإن قلت): ن م يزد هنا بعد قوله:عددا لا وزنا كا زاده قبل في المراطلة في الفلوس» فإن كان ذكر العدد 
يجزئ عن ذلك فلا حاجة لذكره فيم تقدم جريا على ما يتعين رعيه عنده: من عام الاختصارء وإن 
و يي عن تا الاد فاا يدهن درا ها 

(قلت): تقدم ماني هذا فراجعه ثمة» ولم يظهر قوة جواب في الفهم عن مراده وسر تخصيصه. 

(فإن قلت): : وقع في ساح ابن القاسم بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة فقد أطلق الذهب» ولم يقل العين. 

(قلتٌ) : قال ابن رشد: : كالثلاثة إلى الستة على ما وقع في المدَوّنة» والواقع فيها ني المضروب غاية الرواية 
أا أطلقت الأعم على الأخص. 

(فإن قلت) : حد السيخ آعم من المبادلة الصحيحة أو الفاسدة. 

(قَلتٌ) : هو كذلك؛ لأن ها شروطا في الجواز والله الموفق وادله سبحانه يثيبه ويرضى عنه. 
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القاسم من كتاب البضائع» وني نصها: أترى أن يعلم صاحبه إذا أبدله قال: لا بس 
عليه أن لا يعلمه» ولا ضان عليه. 

ابن رُشد: استخفه لغلبة الظن» أن صاحب الدينار يرضى بذلك» فليس عليه أن 
يعلمه والقیاس أن لا جوز ابتداء إلا برضاه» وأن يكون ضامتا له إن فعله بغير رضاه» 
إذ لا يلزمه قبول معروفه» ولعله لا يرضاه فيدخله عدم المناجزة للخيار الواجب له» 
وتخفيفه جار على لغو الخيار الحكمي» وأطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب 
والثلقان وغ واد القول ف قر القص» رهز ظاهر قله الله 

وقال ابن رسد في سماع ابن القاسم المتقدم: ظاهر هذه الرواية جواز بدل الطعام 
المعفون بالصحيح السام على وجه المعروف في القليل والكثير» ومنع ذلك شهب 
كالدنانبر الكثرة النقص. 

وفيها: فظاهره الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم جحد فيه حدًاء وهو 
اختيار بعض من لقيناه. 

وقال ابن شاس: أبلغ ما اغتفر من النقص سدس دينار وقيل دانق» وعزا ابن عبد 
السلام الأول للمدَوّنةء وفيه نظر؛ لأنه لم يذكره تحديدًا؛ بل فرضاء ونصها لو أبدل ستة 
دنانبر تنقص سدسًا سدسًا بستة وازنة فلا بأس. 

وفيها: إن كان الناقص أفضل في عينه ونفاقه من الوازن فلا خير فيه. 

اللخمي: وكذاإن كانت سكته أفضل منع» وفيها: إن اتفقا في الفاق 
والجودة» جاز. 

قَلتْ: إن كانت سكة الوازن أفضل قال. قال مالك: لا خير في هاشمي ينقص 
خروبة بقائم عتيتق وازن» فتعجبت منه» فقال لي طلیب بن كامل: لا تتعجب» قاله 


زع 
ابن القاسم: لا أدري من آين أخذه ولا باس به عندي. 
وقال اللخمي ما نصه: إن كانت سكة الأوزن أجود» فكرهه مالك وأجازه ابن 
القاسم» قال: وجه شيخنا أبو الطيب قول مالك باختلاف نفاق السكك بالبلاد. 


ابن شاس: وقمح من شعير قبل الأجل. 

ابن عبد السلام: ما تعجب فيه ابن القاسم ظاهره أن الأزيد فيه أجود جوهرية لا 
أجود سكة؛ لأن سكته أموية نسختها السكة العباسية» وهذا هو المعروف في صفة 
العتيق أنه أجودء وبمذا يبين أن احتجاجهم بمنع اقتضاء القمح من الشعير قبل الأجل 
غير بين؛ لأن الشعير قد يراد للعلف. 

قلتٌ: إن أراد تعقب الاحتجاج بهذه الصورة فقط فواضح إنتاج تعقبه عكسه؛ 
لأن العلف في الشعير كجودة السكة في الناقص فيتم الاحتجاج» وإن أراد تعقب مطلق 
الاحتجاج رد بالسمراء من المحمولةء إذ لا علف يخصهاء وهذا كله تسليم منهم لجري 
قول ابن القاسم على القياس وصحة قوله لأسد وسّحنون» لا أدري من أين أخذه 
وکلاهما غير صحیح. 

أما الأول فلأن الهاشمي الأنقص اختص بقبح النقص» وفضل السكة؛ لأنها 
الثابتة الناسخة سكة العتيق» والعتيق اختص بفضل الوزن والطيب على ما قاله ابن عبد 
السلام» واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من الجهتين فيجب المنع» وهو قول 
مالك خلاف قول ابن القاسم وتعجبه وموافقته طليب حيث استعذر بقوله: قاله 
ربيعة. وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري» وفيها: بدل الدينار المصري والعتيق 
الهاشمي لنقص فيه بدينار دمشقي قائ أو بارا أو كوفيًاء خبيث الذهب لا يصلح» 
وهذه كلها هاشميةء إنها رضي صاحب القديم بالناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته 
على دیناره» ولو کانا دمشقیین آو مصريين أو عتيقين أو هاشميين م يكن به بأس على 
وجه المعروف هذا وجه مافسر لي مالك. 

عياض : البار بتشديد الراء: الرديء» وصوابه الباير»وقال بعضهم: قوله: هذا هو 
شرح لمسألة طليب» وقيل بحتمل اختلاف قول مالك وأن هذا رجوع منه لقول ابن 
القاسم» أبو عمران يحتمل أن: ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا ني السكة والنفاق معا ما 1 
يكن فضل في عينه ولا يجيزه مالك مع اختلاف النفاق» ويجيزه مع اختلاف السكتين إذا 
اتفق النفاق. 


وفيها: بدل مرواني ضرب زمن بني آمية» وهو ناقص بدینار هاشمي ضرب زمن 
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بني هاشم إن كان كوزنه» وإن كان الهاشمي أنقص فقد كرهه مالك بحال ما أخبرتك 
ولا باس به عندي. 

فلت سكة اهاشنى نى لأا الاة حا مر فاا كان أنقض وجب ماغل 
کل حال» ونا یتوجه قول ابن القاسم إن کانت سکته أدنی. 

المازري: وشرط بدل الناقص بالوازن اتحاد العدد لا يبدل دينارًا بدينارين. 

قرفا لو أندل سه تش سا ما هة عر 

اللخمي: يجوز بدل دينار طيب بدينار مغخشوش بنحاس أو فضة إن كانت السكة 
وأاحدة» وکذا دینار صحیح. 


[باب ف الاقتضاء] 


؛ فيخرج قبض ال معين والمقاصة وينقض 


الاقتضاء: قبض ما في ذمة غير القابض 

(1) قال الرصاع: قول الشيخ: (عرفا) تقدم الكلام في نصب ذلك» وأن ذلك مشل قول ابن الحاجب 
الدليل لغة أي حد الدليل في اللغة وإنها خصص السيخ: الاقتضاء بالعرف مع أن المعلوم أنه إنما جحد 
الحقائق العرفية الشرعية؛ لأن الاقتضاء في عرف الشرع يختلف ومقصده أخص عرف في الع 
قوله: (قبض) إشارة إلى آنه حسي وحكمي» ولذلك أخرج المقاصة بقوله:غير القابض وأخرج 
بالذمة المعين إذا قيضه. 

(فإن قلت): ذكر الذمة في الرسم فيه إبهام؛ لأنها حقيقة» وقد اضطرب في تفسيرها. 

(فلتٌ): رسمها السيخ: في السلم وستأي. 

(فإن قلت): رسمه: يصدق على من لا حق له في ذمة شخص وقبض منه»ء فإنه لا يصدق فيه الاقتضاء 
شرعاء والرسم صادق عليه. 

(قلتٌ): لا نسلم صدق الرسم عليه؛ لأن قبض ما في الذمة يستدعي براءتاء وقبض المتعدي لا يوجب 
ذلك ولا يخفى ما فيه» ولما ذكر الشيخ رسم الاقتضاء عرفا أورد عليه أنه غير جامع لخروج قبض 
الكتابة» وقد سماها اقتضاء في المدَوّنة ويخرج أيصًا قبض منافع المعين؛ لأنهم أطلقوا عليها اقتضاء 
منافع ثم بين أن الحد لا يصدق على هذين؛ لأن ني الحد قبض ما في الذمة وهذان ليسا في ذمة. قال: 
فيقال قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه. 

(فإن قلت): تقدم للشيخ: أنه حد البيع الأعم عرفا والبيع الأخص وخصص كلا برسمه والجاري على 
ذلك هنا أن يقول كذلك فيحد الاقتضاء بحد أعم ويجحده بحد أخص والمقصد بمسائل الصرف إن 
هو أخصه لا أعمه ويكون ذلك ك| ذكر في البيع ويؤيده ما ذكره في الشركة. 


2 المختصرالفة 


بقبض الكتابة لإطلاقاا على قبض أحد الشريكين في الكتابة اقتضاء وقبض منافع 
معين لإطلاقهم اقتضاء منافع من دين» وليساني ذمة فيقال قبض ما وجب منفعة أو 
غير معين في غير ذمة قابضه» وهو في القرض بالمماثل أو الأجود صفة جائز اللخمي: 
وكذا وازن أو أوزن عن مقابله كمائة درهم وازنة عن مائة كل درهم منها نصف درهم. 

قلتٌ: هو نصهاء وني تقييدها بكون الأنقص معتبرًا درهمًا بذاته لا نصف درهي» 
وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد كخمسين قيراطًا جديدة تونسية لا يصح عنها مسون 
درهمًا جديدة تونسية وإطلاقها فتصح فيها الخمسون عن الخمسين نقلا بعض شَيُوخنا 


(قلتٌ): هذا سؤال ظاهر ولعل الشيخ به قصد ذلك ويكون حده الأخص هو الأول وحده الأعم هو 
الثاني إلا أن يقال: لو قصد ذلك لا أورد عليه ما أورد فتأمله والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن 
علینا ب من عليه به. 

(فإن قلت): استدلال السّيخ تله من المدَوّنة وغيرها أن الاقتضاء يطلق على اقتضاء المنافع فيه بحث؛ 
لأنه إنما أطلقه في المدَوّنة مقيدًا لا مطلقًاء وذلك يدل على المجاز فلا يصح الاستدلال به على 
الحقيقة؛ لأنه إذا أطلق الاقتضاء مطلقا لا يتبادر في الذهن ما ذكر. 

(قَلتٌ): وهذا قد تقدم قریبا البحث به في نظیر استدلاله ویظهر وروده. 

(فإن قلت): وهل يقال ذلك في الاستدلال على الكتابة. 

(قلتٌ): البحث يمكن في ذلك کله. 

(فإن قلت): وقع في كتب الفقهاء لفظ الاقتضاء عرقاء ولفظ القضاء وقد وقع أصله ني الحديث «إن 
خياركم أحسنكم قضاء» وكذلك قوله ي: «رحم الله عبدا سما إذا قضى سمًا إذا اقتضى» 
والقضاء من فعل المدين والاقتضاء من فعل صاحب الدين فما سر كون الشيخ ته تعرض قيقة 
أحدهما فقط مع أن ذلك كثير تردده فيه) في كتاب الصرف وغيره. 

(قلتٌ): ل يظهر سر تخصيصه ولعله لغلبة كثرة استعال الاقتضاء» وانظره مع ماوقع هم في كتاب 
السلم» وحد القضاء يمكن أن يؤخذ من حده هنا فيقال فيه دفع ما وجب منفعة» أو غير معين في 
غير ذمة قابضه فتأملهء وما يرد عليه. 

(فإن قلت): إذا باع ثوبًا بدينار ثم دفع عن الدينار دراهم» ثم استحق الثوب» فإنه يرجع المشتري على 
البائع با دفع له وسموا ذلك اقتضاء فكيف يدخل في رسمه. 

(قلتٌ): دخوله ظاهر في حده؛ لأنه يصدق فيه قبض ما وجب إلخ» وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ: بعد 
في قوله:واقتضاء ما لزم عن استحقاق عوض آخذ عن أحد عوضي الصرف متعلق بعوض عوضه 
دونه» ومتعلق خبر عن اقتضاء ومعناه ما أشرنا إليه من مسألة المدَوّنة» وهي الواقعة في السؤال والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
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قلت: وهماء نقل اللخمي» وقوله: ثانيًا روى محمد إن قضى أكثر عدا فلا خير 
فيه» وإن صح؛ لأنه ذريعة للحرام فجعله حماية للحرام لا حرامًاء والحاية في العدد 
والوزن واحد في قضاء مائة درهم وازنة عن مائة وزن كل منه| نصف درهم» وزيادة 
العدد والوزن في| أقرض به حملة في جوازه ومنعه إلا رجحان الميزانء ثالثها إلا في قل 
كدرهمين في مائة وإردبين فيهاء للخمي عن عيسى بن دينار مع القاضي والشيخ عن 
محمد عن ابن القاسم مع اللخمي عن رواية محمد والشيخ عن أشهب مع ابن حبيب 
قائاا: ني كل شىء إن كانا من أهل الصحة عند القضاء أو بعده لا قبله» وذكر ابن بشير 
الثالث جاعاا الثلاثة كالدينارين في المائةء وقول ابن عبد السلام عزا اللخمي لابن 
حبيب قول عيسى لم أجده» وقبوله عزو ابن الحاجب الأول لأشهب لا أعرفه» إنا عزا 
له الشيخ والصقلي ما قلناه وقضاء أقل صفة وقدرًا جائز بعد حلوله لا قبله لمنع (ضع 
وتعجل)»ء وفيه خلاف» وإن دار الفضل بين العوضين منع ابن بشير اتفاقا. 

اللخمى: إن اختلف الوزن وإن اتفق كان على قولين في كون القضاء»ء كالمراطلةء 
والاقتضاء في ثمن البيع كالقرض ويجوز الأفضل مطلقاء ومسائلها مع غيرها واضحة 
في اعتبار السكة والصياغة كالحودة والقدر في الاقتضاء. 

ابن شاس عن ابن بشير: السكة والصياغة معتبرتان فيه اتفاقاء ثم حكى فيها عن 
اللخمي قولين من إجرائه الاقتضاء على المراطلة عول على روايات: 

منها: إذا استسلف قائمة بمعيار» أو باع به فله اقتضاء مجموعة مثل وزنهاء 
والمجموعة أكثر عددًا قال: وهذاعلى أن الاقتضاء كالمراطلة» ورد ابن بشير بان 
التعامل بالوزن يلغى العدد» فذكره ابن الحاجب بلفظ: والسكة والصياغة في القضاء 
كال جودة اتفاقاء وخرج اللخمي مما إذا باع أو سلف قائمة وزنًا إلى آخر رد ابن بشير: 
فقال ابن عبد السلام: تخريج اللخمي ضعيف؛ لأن دوران الفضل إن) هو باختصاص 
كل من الجهتين بفضل ليس في الأخرى» وإن اتحد نوع الفضل بينه| فلا دورانء 
والقائمة والمجموعة في نوع السكة والصياغة في الاقتضاءء واستدل عليه با تقريره كلا 
كان الاقتضاء بالمراطلة لزم إلغاء السكةء إن هو باختصام كل من الجهتين بفضل ليس 
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في الأخرى» وإن اتحد نوع الفضل بينه| فلا دوران» والقائمة والمجموعة اتحدافي نوع 
السكة سلمنا صحته في السكة» ولا يلزم في الصياغة؛ لأا أقوى عند بعضهم حسبا 
تقدم في المراطلة» وضعف رد ابن بشير بأنه في غير محل النزاع؛ لأن النزاع في السكة 
والصياغة لا في العدد. 

قُلتٌ: رده تخريج اللخمي ورد ابن بشير» وهم نشا عن عدم إدراكه فهم تخريج 
اللخمي وتصوره» وبيان تخريجه أنه ادعى لخو السكة والصياغة في الاقتضاء» واستدل 
عليه با تقريره كلم| كان الاقتضاء كالمراطلة لزم إلغاء السكة والصياغةء والملزوم حق 
للإجازة ابن القاسم اقتضاء المجموعة من القائمة في الصورتين» وهذا؛ لأن للقائمة 
فضلا في وزنهاء وعينها حسبم| قالوه في صفتهاء وللمجموعة فضل عددها فلو ) مجعل 
اقتضاءها منها كمراطلتها بها م تجز؛ لأن دوران الفضل بينه| في الاقتضاء يمنعه» وفي 
المراطلة لا يمنعها فثبت أن الاقتضاء كالمراطلة» وبيان الملازمة واضح؛ لأن السكة 
والصياغة ني المراطلة لغوء والاقتضاء ثبت كونه مثلها فوجب لغوهما فيهء فإذا فهمت 
هذا علمت أن تضعيفه تخريج اللخمي با ذكر إن هو لاعتقاده أن اللخمي أخذ من 
إجازة ابن القاسم المذكورة نفس لغو السكة ثابتة فيه)ا»واعتقاده هذا وهم إن أآخذ 
اللخمي من إجازة ابن القاسم» المذكورة أن الاقتضاء كالمراطلة حسب)ا صرح به 
اللخمي في موضعين من كلامه في تبصرته كا قررناه» وقول ابن عبد السلام سلمناه في 
السكة فلم يلزم في الصياغة بناء على فهمه المذكور» وكذا تضعيفه رد ابن بشير بقوله: 
إنه في غير حل النزاع بناء عليه فتأمل ذلك» وبا ذكرناه وقررناه سلم. 

ابن شاس وابن الحاجب: تخريج اللخمي ورده ابن بشير» وني صرفها من لك 
عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت ل تتبعه إلا بهاء وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا 
أسقطت. 

وني رهونها: من باع بفلوس ففسدت فليس له إلا مثلهاء ولو كانت حين العقد 
مائة بدرهم ثم صارت آلفا به» وفي التلقين: من باع بنقد أو أقرضه ثم بطل التعامل به ۾ 
یکن عليه غیره» او قیمته إن فقد. 

ابن بشير: حكى الآشياخ عن كتاب ابن سحنون, إن انقطعت الفلوس 
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ابن حرز: اختلف في هذا الأصل» روى محمد في الفلوس والتهائم من الرصاص 
تباع بعين لأجل لم يبلغه تحريمه» عن أحد وليس بحرام» وتركه أحب إلّ. 

أشهب: يفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق» أو تبطل فجعل حوالة 
أسواقها أو بطلانا فوتًاء وظاهره أنه يرد قيمتها. 

ابن بشير: استقراء ابن حرز» يحتمل كونه كما قال» أو إنه قضى بالقيمة؛ لأا زيوف 
و لأنها على صفة لا يوجد مثلهاء واختلف في) دخلته الصنعة» من موزون هل يقضي 
فيه بالمثل أو القيمة كالغزل. 

زو وو ایی و 0 وف الرس ا 
سوق» أو تبطل آنه يمضي البيع حينئذ لا أنه يقضي بقيمة الفلوس» ولم حك المازري 
غير قوههما. قال: وكان شيخنا عبد الحميد يعدل عن مذهب المدَوّنة» ويستدل بن دافع 
عوضها دفع ما انتفع به ليأخذ ما ينتفع به» ولا ممحصل له ذلك إلا بقيمتهاء فإن م توجد 
بعد انقطاعها فعليه قيمة السلعة كمن أسلم في فاكهة فانقطع إبانها» وجرت المسألة 
بمجلس شيخي آبي الحسن اللخمي فنصرت ما قاله شيخي عبد الحميد» فقال لي 
لاوا ی و ق 
فصار لا يساوي شيًا له قدر أيبطل السلم» وأفهمني أنه م يجب عن هذا الالتزام فأجبته 
بأن أصل جواز السلم اعتبار اختلاف الأسواق» ولذامنع السلم الحال» فلو أوجب 
اختلاف أسواقه فسخه كان تناقضا فلم حبني بشيء. 

قّلتٌ: يرد جواب المازري بنفي التناقض؛ لأن شرط السلم اختلاف الأسواق 
وموجب فسخه صیرورته لکونه لا يساوي شيًاء فالانتفاع بذاته باق وهو الأكل» وهو 
المقصود منه بالذات لا الأثيانء ولذا كان الأصل فيه القنيةء والفلوس لا منفعة فيها إلا 
نفاقهاء وعلى القول بقيمتها في البيع أو القرض» ففي كونما يوم اجتماع انقطاعها 
وحلول أجلهاء أو يوم انقطاعهاء ثالئها يوم القيام لنقل اللخمي» مع ابن حرز وأحد 
نقلي المازري» وثانيهماء ونقل ابن بشير» الصقلي عن بعض القرويين: إن أقرضه دراهم 
فلم مجدها بالموضع الذي هو به الآن فله قيمتها بموضع قرضها يوم الحكم» وقول ابن 
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عبد السلام: لا آدري كيف يتصور القضاء بقيمتها مع وجودها إلا أن يريد بقيمتها يوم 
تعلقت بالذمة مع تسليمه تصور قيمتها في انعدامها يرد بأن لا فرق بينه) في التحقيق 
کا تصورت قيمتها معدومة على تقدير وجودهاء فكذافي حال وجودهاء وانقطاع 
التعامل بها على تقدير ثبوته» وتقويم الشيء على تقدير حالة هي غير حاصلة في المدَونة 
وغبرها کثر. 

ومعرفة دوران الفضل في الاقتضاء بمعرفة حقيقة العوضين والمقصود منه|ء 
وفيها الدنانير الملجموعة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل. 

قَلبّ: يريد المعتبر وزنها من حيث جمعها لا من حيث آحادها. 

وفيها: القائمة هي الميالة الحياد إذا جمعت مائة زادت في الوزن مثل الدينارء 
والفرادى إذا معت في الوزن نقصت في المائة مشل الدينار» وابن شاس: للقائمة فضل 
الوزن والعين» وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة» وللفرادى نقص الوزن» وقد 
تكون خالصة أو دون ذلك. 

عدا ةا ع ماما و و افا م م عة ا و 
وأحدهما من الأخرى وعكسه» وفي منع المجموعة من القائمة» وجوازها ثالثهاء هذا 
إن م يكن لكثرة العدد عندها فضل اء وللمازري مع ابن رشد عن تخريج التونسي من 
إجازة الموازيّة أخذ دينار ينقص خروبة مع خروبة عن دينار وازن» والمازري عن 
تخريج التونسي ومن إجازة شهب أخذ نصف دينار وعرض عن دينار» واللخمي عن 
المذهب. 

قلتٌُ: عزا ابن شاس الأول ها دون ذكر استثناءء وهي فيها بزيادة؛ لأنه ترك فضل 
عين ووزن لفضل عدد» إلا ن يسلفه بمعيار عرف وزنه أو شرط في البيع الكيل مع 
العدد فيجوز آخذك مجموعة» وإن كانت أكثر عددًاء ونقلها الصقلي باستشنائها ول 
يتعقبهاء وفيه نظر؛ لأن المعيار يرفع فضل وزن القائمة لا جودتا فيدور الفضل 
بجودتهاء وعدد المجموعة» واستشعر اللخمي هذا التعقب» فقال: هذا أحد القولين أن 
الاقتضاء كالمراطلةء وقبول المازري تخريج التونسي واضح الرد؛ لأن إجازة الموّازيّة 
محملها على الأصل وهو التساوي في الجودة فلا دوران فضل وإنما يتوهم هذا التخريج 


الجزءالخامس 22 


من ظن أن منع المجموعة من القائمة إن هو لكثرة عددها دون اعتبار دوران الفضلء 
وما أبعده عن مثل التونسي» والمازري» وتخريجه من مسألة القراض أبعد؛ لآا بيع 
واقتضاء قائم من شائع مساو له صفة وقدرًا کا لو وهبه نصف دينار له عليه» وأآخذ 
نصفه ذهبًاء ولاإبن رُشد عن التونسي نحو ما للمازري عنه» وني جواز القائمة من 
اللجموعة قوههاء وقول اللخمي» وتعقب قوهما بآن تعليلها منع الأولى بدوران الفضل 
يوجب منعهاء وأجاب الشيخ بأن اعتبار عدد المجموعة إن هو من حيث قبضها 
لتحقق وجودهابه» وهو من حيث تقررهافي الذمة لغو لعدم تحققه بالفعل» 
والمجموعة من الفرادى وعكسه فيها منعه) لدوران الفضل» فضل عيون الفرادى» 
وفضل عين المجموعة. 

وفیها: ما بعت بفرادی وشرطت كيله مع العدد جاز أن تأخذ كيلا أقل عدداء 
أو أكثر. 

قَلتٌ: هذه من باب اقتضاء الماثل صفة وقدرًاء المخالف عددًا ولا دوران فيه. 

السيخ: جوز عندي القائمة من الفرادى وعكسه» ما لم تكن الفرادى أفضل عيوئًا. 

قّلتٌ: أصل قول مالك جواز مثل عدد دراهم القرض فأقل» إن كان وزن كل 
درهم كدرهم القرض فأقل إذا اتفقت العيون» ولا جوز أقل عددًا وأكثر وزنًا. 

الصقلي: لأن الأوزان أنفق كقائمة أقل عددًا من فرادى لا يجوز؛ لآنه باع فضل 
عيون بزيادة. 

قلتٌ: هذا حلاف قبوله إطلاق قول السّيخ: تجوز القائمة من الفرادى» وعكسه 
دون قيد كون القائمة ليست آقل عددا. 

وفیها: ما بعت بفرادی فلا تأخذه کیلاء وکذا عکسه» وما بعت بفرادی وشرطت 
كيله مع العدد جاز أن تأخذ فيه كيلا أقل عدا أو أكثر» كبيع سلعة بمائة درهم كيلا 
تشترط عددها داخل المائة خمسة فجائز أخذلك آقل» عددًا أو أكثر في مثل الوزن ومثله» 
سمع ابن القاسم. 

ابن رُشد: معنى قوله: ما شرطت كيله لا تأخذه عدداء أي: لا تأخذه عددًا 
تتحرى أنه وزن ما لك» أو عددًا يعلم أنه أقل وزتًا ما لك لترك زيادة الوزن لفضل 
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العدد» ولو علم أن ما آخذ أكثر في الوزن مما له لجاز» وهو نص قوهما في جواز القائمة 
من المجموعة» وظاهر قوله: ما شرطته عددا لا تأخذ به كيلا إنه لا يأخذ به كيلا مثل 
وزنه أو أقل أو أكثرء أمامثل وزنه فلا مجوز إلا على قول أشهب» وأكثر من وزنه لا 
يجوز بحال» وأقل منه جوز إن کان أقل عدا لا إن كان أ كثر. 

وفيها: لا تأخذ عن درهمین فرادی عرف وزن کل منهاء ولم معا في الوزن وزغي 
تبر فضة مثل جودتي] أو أقل؛ لأن وزن الفرادى يزيد على المجموعة الحبة والحبتين 
أو ينقص. 

عبد الحق عن بعض القرويين: معناها: ا عرفا وز را ولو گان غغ ةا لاز 
لاتفاق وزن المجموع والمفروق إنما يتقى اختلافه) في ما كثر» ونحوه نقل الصقلي عن 
شهب إن عرف وزن كل منه) على حدة؛ جاز قضاؤ ها ترا مفردين ومجموعين. 

وني الموازية: يجوز قضاء وزن كل درهم مفردًا فضة» وسمع ابن القاسم: من باع 
بدنانير قائمة أو وازنة أو ناقصة نقصًا معلومًا لا ينبغي أن يأخذ ناقصة مكانها بوزنها؛ 
ا 

اوش إن قال لا تجوز؛ لأنه إن أخذ ذهبًا بوزن العدد الذي له لم يدر أخذ أقل 
وزتًا أو أكثر إذ لا بد أن يزيد وزنه أو ينقص فيغتفر فضل العدد رجاء زيادة الوزن؛ لأن 
الصرافين يزعمون أن الذهب إذا جمع نقص» وإن فرق زاد» وهو كقوهما في الدرمين 
الفردين يأخذ بوزنه) تبر فضة» وقول ابن حبيب في الواضحة خلاف قوله في سماع 
آشهب: لا بأس بدينار ينقص خروبة وخروبة عن دينار قائم» وقيل ليس بخلاف؛ لأنه 
في دينار واحد ولو اقتضى عن العدد الذي له ذهبا مجموعة في الوزن أكثر وزتًا من عدد 
الذهب التي له لتركه فضل العين لزيادة العدد» انتهى. 

لْتّ: قف على تفسيره لا ينبغي بلا بجوز» وسمع أيصًا لا بأس على من ابقاع 
بدانق» ثم بدانق حتی کثرت أن يقضي عنها دراهم» ودين الله يسر.. 

ابن رُشد: إنما خففه ولم يصرح بجوازه؛ لأن الدوانق لو جعت بعد وزنهاء مقطعة 
م يكن بد من أن ينقص عن وزن الدراهم التي قضاء أو تزيدء وقد اتقى هذا المعنى في 
التي قبلها. 
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الشیخ: روی محمد من نکح بدنانیر م جز عنها سوارا ذهب. 

قال في المختصر: إلا مثلا بمشل ولتردهما وتأخذ دنانيرها فإن فاتا فمثلههاء وإن 
جهلا وزن] فقيمته)ء وإن آخذت قلادة فيها قليل ذهب ما يباع مثلها بذهب جاز. 

وفيها: إن قبضت عشرة مجموعة من بيع فرجحت جاز أخذ رجحانها عرصًا أو 
ورقا. 

الصقلي: إن قل الوزن كالدرهمينء فإن أضيف للعقد | لأول كان كسلعة نقدًا 
بدينار إلا درهمين مؤجلين وإن حص بعقدة فأجوز» وإن كثر الرجحان كان كبيع سلعة 
بدنانير إلا دراهم؛ لكن يرده قول العتببّة إن قضاه دنانير زادت ثلا فلا بس 
بأخذه ورقا. 

الصقلي: لأن السكة في المجموعة ملغاة آحادها كقراضة» فزيادتها كزيادة دينار في 
عشرة قائمة له أخذه ورقًاء وني المرًازيّة والواضحة» وكذالو كانت من قرض. 
واختلف فيه قول مالك. 

محمد: أجازه ابن القاسم وأصحابه. 

الصقلي: منعه أحسن. 

قُلتُ: الذي في النوادر عن المرًازيّة كرهه مالك وللشيخ عن محمد عن أشهب 
واللخمي عنه: إن نزل ل أفسخه» وظاهر نقل الصقلي التحريم. 

ابن رُشد: أجازه في المدَوّنة» وني رسم صلى نهارًا» من سماع ابن القاسم وسمع 
أشهب منعه» والأول أظهر. قال: وني اجتماع القضاء والمراطلة في الدنانير المجموعة» 
ثالثها إن كانت قرصًا لا ثمتًا لأحد قولي أشهب؛ لأنه ذهب بذهب بعضه حاضر 
وبعضه حال في ذمة حاضر وغيره مع سماع ابن القاسم؛ لأنه في البيع ذهب بذهب 
نقدّا» وسلعة لأجل لتقدم دفعها وني القرض ذهب بذهب» وذهب لأجل لتقدم دفعه» 
وابن حبيب لقرب التهمة في البيع دون السلف» وقيل رابعها عكسه لساع عيسى ابن 
القاسم» والصواب آنه غير رابع؛ لأنه إنما تكلم على درهم قائم فهي مسألة آخرى لا 
اختلاف فيهاء والصحيح لخو التهمة في البيع والقرض والعلة كون ماوقعت فيه 
المراطلة م يوزن وحده؛ بل مع غیره وما وزن جموعاء ثم فرق رب زاد ونقص فام جواز 


ل الفقيي 


مطلقًا للغو احتال الاختلاف والمنع لاعتباره» وعليه الحلاف في مراطلة أحد 
الشريكين صاحبه عن حظه فيها. 

فلت هذا التقرير وجا عمو التلاف ى الديار الجموع والقاق حلاف ما 
تقدم له من نفي الخلاف ني القائم ويوجب المنع في مسألة مراطلة أحد الشريكين الآخر 
في دينار» وقد تقدمت» وسمع ابن القاسم: أرجو أن لا بأس في أخذ دينار ينقص 


خروبة مع خروبة عن دینار قائم إن كانت أعيان) سواء. 

اتن رشا إن رط كرا من عن وخدة عرف کون عن الاقف آفنض: 
فيرضى نقصه لفضل عينه على القائم» ولم يراع زيادة العدد التي تمنع اقتضاء المجموعة 
من القائمةء وإن كان أقل منها في الوزن فكيف إذا كانت بوزنا فهي مسألة لا يحملها 
القياس» وأجازها استحساًا؛ لها ني دينار واحده وأقام التونسي منها جواز اقتضاء 
الملجموعة من القائمةء والقياس رواية محمد منعها. 

ل ا ف و 
نقصه ليس بخسًا؛ لن الخروبة تعد له» فإن كانت مضروبة فالفضل في جهتها بالعدد 
والمجودةء وإن كانت تبرًا فالمغتفر حينئذ ترك السكة لا النقص؛ بل الأظهر أنه لخوف 
كون الناقص آدنى فيختص بفضل العدد» والقائم با لجودة» وسمع ابن القاسم: من له 
عشرة دنانير مجموعة قبضها ناقصة ثلثاء أو نصمًَا له أخذ النقص بعد افتراقه| عرصًا أو 
ورقاء وأكرهه في مجلسهما خوف أن يزيده في الصرف لما تجاوز عنه ابن القاسم: إن صح 
مره ما ولم يزد لذلك فلا بأس به. 

ابن رُشد: سمع شهب جوازه في المجلس» وهو الأظهر؛ لأن الدنانير المجموعة 
كالطعام بعض الدينار فيها كدينار إن يمنع ذلك في بعض الدينار القائم. 

قَلتٌ: منعه في الدينار المجموع موجب له في الدنانير القائمة؛ لأن أجزاء المجموع 
کقائمة کا قاله ابن رسد ومنعه في الدينار القائم يو جب في دينار من دينارين قائمين 
أحدها صرف؛ لأن أجزاء القائم في الذمة كدنانير قائمة لا كأجزاءء وإلا لما جاز 
صرف بعضه كالقائم المحسوس» ونصها مع غيرها جوازه» ولذا كان بعض من لقيناه 
يقول: الاطلاع على درهم زائف في صرف دينار في الذمة يوجب قصر الفسخ على 
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الدرهم» وما یعدله من الدينار لاني كله. 

وفيها: من أخذ من دينار قرض بعضه عرصًا أو ورقًا؛ لم جز أخذ باقيه ذهبًا؛ لأنه 
ذهب وعرض» أو ذهب وورق بذهب. 

اللخمي: من صرف من رجل بعض دينار له عليه ففي جواز أخذ باقيه ذهبًَا مثل 
ذهبه ووزنه قولا شهب وابن القاسم مع مالك والأول أحسن» وإن أآخذ تبرًا مثل 
جودة ذهبه وقدره» أو دونه صفة وقدرًا جازء ولو أخذ وزنه أجود جاز على أن القضاء 
كالمراطلة لا على أنه بخلافهاء وتقدم أخذ البعض ذهبًا وأخذ الباقي عرصًا أو ورقًا 
جاز على القولين» ونقل الصقلي عن محمد قول أشهب والدينار قرض» وصوبه محمد 
بأن الباقي بعد أخذه بعضه» عرصًا أو ورقًا ذهب وإلا لما جاز الاقتضاء بالأول لإيجابه 
صرفا مؤخرًا. 

قُلْتٌ: ويتخرج من قول زكاتها من باع سلعة تجر بنصاب عين حوله أخذ فيه قبل 
قبضه سلعة» لا زكاة عليه جوازه في البيع لا القرض. 

وني جواز دينار ناقص مع قدر نقصه فضة عن وازن نقلا الصقلي عن ابن عبد 
الحكم » والشيخ عن بحيي بن عمر قائآا: لو كانت دنانير جاز أخذ بعضهاء وسمع 
عيسى ابن القاسم: لا خير في أخذ دينار قائم عن ثلثي دينار ذهبًا وثلشه ورقا؛ لأنه 
ذهب وورق بذهب. 

ابق رشت لأن للدينار القائم فضلا في عينه على الناقص» ولو أقرضه الثلثين من 
ذهب مقطعة مجموعة لا تجوز E E E)‏ 
ومن له دينار حال» ففي منع تنجيمه أثلانًا ثالثها يكره الصقلي عن محمد قائلا: hE‏ 
بيع وسلف أو صرف» كذلك مع قول ابن القاسم لا جوز تنجيم ثلثي دينار آنجًاء 
ورواية أشهب مع قول أَصبَ حفف غير ابن القاسم التنجيم» وابن عبد الحكم . 

الصقلي عن محمد: لا يجوز عن دينار حال ثلاثة أثلاث نقدًاء ولا لأجل؛ لأن 
الأثلاث كالمجموعة فهو كاقتضاء مجموعة عن قائمة أقل عددًاء وسمع بو زيد ابن 
القاسم: لا خير ني قضاء نصفين وازنين عن دينار» إلا آن يكون للدينار جريان بمعيار 


عنده. 


ابن رُشد: يعني بجریانه أن للدینار عنده وزنًا معلومًا فیجوز عنه نصفان وزنان 
كوزنه» و أفضل؛ لأن الفضل من جهة واحدة» ولو كان الدينار أفضل لم جز لترك 
فضل العين لزيادة العدد أو ها وللوزن. 

قلت: ذكرها الشّيخ ول يزد فيها إلا قوله: يريد الدينار من قرض وبه كان يفتي 
بعضهم» ولو تساوى الدينار والصنفان قدرّا وصفةء وكذلك في القيراطين الجديدين 
عن درهم جديد» والصواب قول ابن رسد وسمع ابن القاسم: لا بس بدينار عن 
ثلاث لدت تة 

ابن رُشد: هذاعلى رعي ماي الذمة لا على مقتضى الحكم عليه بقضاء الثلث 
ورقاء وسمع لا ينبغي لمن أعسر بدينار وازن ثمن حنطة إعطاء ناقص عنه مع بعض 
الحنطة عن النقص إذا ثبت البيع بالوازن؛ لآنه دينار بدينار وحنطة» وإن ثبت البيع 
بناقص فلا ينبغي أن يعطي وازتًاء ويأخذ شيتًا ما» ولو كان ني المراوضة قبل وجوب 
البيع جاز. 

ابن رُشد: قال ابن حبيب: موجب فساده تفاضل الذهبين والطعامين» وبيع 
الطعام قبل قبضه والأخذ من ثمنه طعامًا. 

ابن رُشد: الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا لا بجامع بيعه قبل قبضه؛ لأن الطعام 
إن قبض وافترقا انتفى بيعه قبل قبضه وإن لم يقبض ول يفترقا انتفى الاقتضاء من ثمن 
الطعام طعامًاء وإن قبض ولم يفترقا انتفيا معا ولا يجوز أخذ نقص الدينار فلوسًا ولا 
غيرهاء وأجاز في رسم المحرم أخذ النقص طعامًا لا فلوسًاء ولو كان بعد الوجوب 
وفیه تأویلان: 

الأول: أن المبتاع أوجب البيع دون البائع لقوله في الرواية؛ لأنه مله على وجه 
المساومة فيكون معنى قوله في الرواية بمنزلة من اشترى بدرمين حنطة» ثم قال: 
أعطني بدرهم» وأقلني من درهم بمنزلته في ا لجواز لا في العلة؛ لأنه في الدرهمين إقالة 
جائزة كا هو في نقص الدرهم قبل تمام البيع» ومقتضى هذا التسوية بين أخذ النقص 
فلوسا أو طعامًا. 

وهو أظهر وأحسن أن يكون حمل الدينار ني مسألة المنع أن الوازن له فضل في 
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عينه على الناقص» وحمله في الثانية لا فضل له في عينه فصار كمبتاع حنطة بدرهمين 
استقال من أحدهماء ولم يقو عنده قوة الدرهمين إذ يجوز فيه| أخذ أحدهما فلوسًاء ولا 
يجوزفي درهم وازن أخذ نصف درهم وبالنصف الآخر فلوسًاء إلا أنه أجازه رعيًا 
للقول إن البيعين بالخيار ما لم يفترقاء وهو معنى قوله: كأنه مله على المساومة» ولو كان 
الدينار من الدنانير التي لا تجري إلا مقطوعة بالميزان كالعبادية والمشرقية جاز إن وجد 
أقل من مثقال أن يأخذ بالنقص فلوسًاء أو ما شاء من عرض أو يحاسبه بالنقص فيا له 
من الطعام» فقف على أن الدينار الوازن إن كان له فضل عن الناقص؛ ( جز بعد 
الوجوب أخذ نقصه فلوسًاء ولا المحاسبة به في طعام وإن لم يكن له فضل؛ لم جز أخذ 
فضله في الوزن فلوسا وجازت محاسبته به ني طعام» وإن كان الدينار إنما مجري بالميزان 
مقطوعًا مجموعًا ولم يشترط أخذه صحيحًا جاز فيه الأمران» ولما ذكر الصقلي مسألة 
الدينارين قال: وقد قال ابن القاسم عن مالك: من ابتاع بدراهم كيا فوجد فيها حين 
الدفع درهمًا ناقصًاء فقال: أعطني بقدر ما فيه وحاسبني بنقصه لا بأس به کمن ابتاع 
بدرهمين حنطة» ثم قال بعد ذلك: أعطني بدرهم وأقلني من درهم. 

قَلتٌّ: بعد الوجوب قال: نعم» كأنه حمله على المساومة» وفيه تفسير من البيع. 

الصقلي: انظر هل علة جوازه قصدهما الإقالة؛ لأا معروف ولو قصد البيع ۸ 
يجز؛ لأنه مكايسة فيجب عليه إن ابتاع حنطة بدينار وازن فأعطاه ناقصًا سدسًاء ورد 
عليه من الحنطة قصدًا لإقالته جاز» وإن قصد البيع م مجز. فإن قلت: إنه باع منه الوازن 
بالناقص» وسدس الطعام قيل: يلزمك لو اشترى أربع وبياتٍ بأربعة دنانير قائمة» 
فقال: أقلني من وبيتين بدينارين» وخذ دينارين أن لا جوز؛ لأنه وجب له أربعة دنانير 
باعها بدینارین وویبتین» وهذه جائزة. 

قُلْتٌ: يرد بأن الدينارين من الأربعة الثمن لماثلتها ما وجب في ذمة المبتاع كان 
قبضها اقتضاء لما في الذمة لا بيعاء فانضمام البيع في م يقتض إليه لا يوجب فسادًاء 
والناقص لعدم ماثلته ما في الذمة كان قبضه مبايعة با في الذمة لانتفاء شرط حقيقة 
الاقتضاء وهو المياثلة فانضيام البيع فيا سواه إليه يوجب الفساد» وبمذا يتبين لك ما 
تقدم لابن رُشد» من التفريق بين الدينار الذي إن بحري بالميزان مقطوعًا مجموعاء ول 
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يشترط أخذه صحيًا وغبره. 

في سماع أبي زيد ابن القاسم قال: لمن قال له: أبيع الصوف أربعة وعشرين رطلا 
بدینار قائم» زن لي بدینار فوزن ما عنده فلم مجده إلا اثنين وعشرين رطلاء فأعطاه 
دينارًا ينقص قيراطين لا يعجبني» ولو وجد فيه ستة عشر رطلا أو عشرين فأعطاه 
دینارًا ينقص سدسًا أو دینارًا فيه ثلثان فلا بأس به. 

ابن رُشد: قال حمد: ما کرهه هو عندي خفیف؛ لأن من اشتری وزتًا من شيء 
بعينه فلم يف به» م يجب على البائع إتمامه ووجبت المحاسبة» وكذا قال فضل: لا معنى 
لكراهته» ومعناه عندي أا تأي على رعي ما ثبت في الذمة ذهبًا؛ لأنه اقتضاء مجموع 
با ميزان من قائم لا ميزان فيه. 

وتفرقته بین اثنین وعشرین وبين ستة عشر أو عشرین لا وجه له؛ بل هو اختلاف 
فول ظنه اولتقو واخداباخلاف ورهن 

قَلتُّ: قول مالك من استقرض دينارًا أو نصفه» دراهم إنما عليه عدد ما قبض من 
الدراهم علا الصرف أو رخص. 

وقال ابن وهب عن الليث عن يحي بن سعيد: من دفع دينارًا لمن استسلفه نصف 
دينار فانطلق به فكسره» فأخحذ نصف دينار ودفع للمسلف باقيه» فعلى المستسلف أن 
یدفع دینارًا یکسره فياًخذ نصفه ویرد نصفه. 

ابن وَهب: وقال ابن مالك: يرد له مثل ما أخذ منه» وليس الذي أعطاه ذهبًا إن 
أعطاه ورقا ولو أعطاه دينارًا فصرفه المتسلف فأخذ نصفه» ورد عليه نصفه» كان عليه 
نصف دينار علا الصرف أو رخص. 

الصقلي عن محمد عن ابن القاسم: إن دفع له دينارًا قال: صرفه خذ نصفه» وجئني 
بنصفه م يكن عليه إلا ما أخذ من الدراهم» وضبان الدينار قبل صرفه من دافعه» 
وبعدد منهما؛ لأن قابضه قبل صرفه أمين» ولو أعطاه دينارًا قال: خحذ بنصفه وجئني 
بنصفه کان عليه نصف دینار» یرید: ویعطیه به دراهم بصرف يوم القضاء وضمانه قبل 
صرفه منهما» وسمع أبو زيد ابن القاسم: من قال لمن قال: أسلفني خحذ هذا الدينارء 
وصرفه خذ نصفه وجئني بنصفه أخشى أن ليس له عليه إلا ما أخذ دراهم» وإن قال: 
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خذ نصفه وجئني بنصفه فعليه نصف عين. 

ابن رُشد: لمحمد عن أبي زيد لا يعجبني قوله: أخشى؛ لأنه لو تلف الدينار ل¿ 
يلزمه شيء لقوله: صرفه ابن رُشد تعقبه على ابن القاسم غير صحيح لاحتمال قوله: 
صرفه إرادته صرفه لي فيضمنه الدافع» وإرادة صرفه بيننا فيضمنانه» ويلزم المتسلف 
نصفه لا دراهم فلا م يترجح أحد الاحتمالين على الآخر توقف في يجب على المتسلف» 
وكذا في الضمان والواجب سؤاله فيصدق في| أراد منه| فيجري عليه ضمان وما بحب 
رده» وني حلفه على ما أراده قولان على آيمان التهم لامتناع ادعاء المتسلف تعيين أحد 
الأمرين» ولو بين أحدهما عند الدفع قبل دون يمين» وإن م تكن له نة كان عليه 
الضمان وله الأقل ما قبض من الدراهم أو قيمة النصف دينار يوم القضاء وسمع 
عيسى ابن القاسم لمن ابتاع سلعة بثلثي دينار» ثم استسلف من بائعه دراهم قضاء دينار 
عنههاء ولو كان الثلثان قرصًا م يجز؛ لأن الأولى قضاء» وصرف والثانية ذهب وورق 
بذهب؛ لأن للدينار القائم فضلا في عينه على الناقص» ولو استسلف الثلثين من ذهب 
مقطعة مجموعة لا جوز إلا بالوزن جاز عنه) وعن الدراهم دينارء في سماع أَصَبَع ابن 
القاسم لأشهب: من ابتاع سلعة بثلثي دينار ونصف قيراط لا بأس بدفعه قطعة فيها 
ثلثا دينار وورقا بالنصف قيراط» وما دون الدينار مجموع. 

ابن رُشد: قوله: ما دون الدينار مجموع بحتمل أن يريد أن العرف المبايعة فيم| دون 
الدينار بذهب مجموع موزون» والجواز على هذا واضح» وإن يريد أن له حكم المجموع 
في جواز أخذ بعضه ذهبا وبم) نقص ورقاء وإن لم يكن مجموعاء وعليه تحمل كراهته في 
رسم البيوع؛ لأن الواجب له على هذا صرفه دراهم فإذا أخذها ذهبا وورقا في مجلس 
واحد م جز ولو كان في مجلسين جاز كأخذه درهمين ثم يأخذ بعد ذلك عن بقية دراه مه 
ذهبًاء وإنم| استقله في رسم الجواب» ولم يقل لا يجوز ليسارة القيراط فرأى التهمة 
فيه مرتفعة. 

وفيها: اقتضاء ما لزم عن استحقاق عرض أخذ عن أحد عوضي الصرف متعلق 
بعرض عوضه دونه کقول: استحقاقها ما صرف ثمنه من مبتاعه» يوجب رجوع مبتاعه 
با دفع لا با عقد. 


ا > د تفز الفتن 


السيخ لأبي زيد وعيسى عن ابن القاسم: من ابتاع ثوبًا بنصف دينار فأحال به على 
غريمه» فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب» رجع المبتاع على البائع بنصف دينار. 

محمد: وقاله أَصَبَع قائلا فيه ضعف. 

وفيها: من باع بنصف دينار أو ثلثه وقع البيع على الذهب لا الدراهم» ويقضي إن 
تشاحا به دراهم بصرف يوم القضاء. 

اللخمي: إن أتى بدينار يكونان شريكين فيه لزم الطالب قبوله؛ لأن القضاء في 
الدراهم إن طاع بها الغريم لعدم فائدة الطالب بالجزء شركة بم| ها بالفصل فيه 
بالدراهم. 

قلتٌ: هذا حلاف نصهاء وأخذ بعض المغاربة مغل قول اللخمي من لفظ 
التهذیب من أقرضته دينارًا فوهبته نصفه فله قضاؤك باقيه دراهم تجير على أخذها إن 
كانت كصرف الناس أخذه من قوله له» وفيه نظر؛ لأن لفظها إذا أعطاك دراهم صرف 
الناس جبرت عليها كقول مالك فيمن باع بنصف دينار فلم يذكر لفظ له وتشبيهها 
بالبيع مع قوله فيه: إن تشاحا قضي بالدراهم يرده» وسلم هذا الأخذ أن قوهها في البيع 
خلاف قول اللخمي. 

وفيها: البيع بدانق أو بخمسة دوانق أو بنصف درهم» واقع على الفضةء والقضاء 
رھ اوا بره ا ای فا او ار دراي افا فار 
والدراهم أو عرفاه جازء وإلا فلا خير فيه وإلى أجل سميا قدر الفلوس الدراهم جازء 
وإلا فلا خير فيه. 

اللخمي: لا يكفي فيه لأجل معرفته| قدر الصرف حينئذ لاحتمال اختلافه 
يوم القضاء. 

والدانق: سدس درهم» فالبیع بجزء درهم إن کان قدره مضروبًا قضی به» وإلا 
قضى به فلوسا كالدراهم في جزء الدينار» فإن م تكن فلوس قضى بم| العادة أن يقضي 
عنه من طعام» أو غير فإن لم تكن عادة قضي بشر کته) في درهم» ثم يبیعانه بها ينقسم. 

قّلتٌ: فإن اختلفا فيه قضي بالأدوم بقاء من غالب مثلي حينئذ كالفلفل ونحوهم 
وسمع ابن القاسم لمن باع سلعة بنصف دينار ممن باع منه قبلها سلعة بنصف دينار قبل 
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قبضه جبره على أخذه بدینار کامل. 

ابن رُشد: لو أعسر المبتاع بيا زاد على نصف دينار جبر البائع على أخذه منه نصف 
دراهم» بخلاف أن لو كان أصل بيعه بدينار قائم» وذكرها اللخمي عن محمد واستدل 
ها على قوله: جير من له نصف دينار على أخذ دينار شر كة بينهماء ويرد بأن الجزء إنما 
قضى به دراهم لدفع ضرر الشركة» وعدم الاستقلال المقتضي بحقه» في اجتماع النصفين 
منتفيان فوجب القضاء بعين ما في الذمة. 

زاد اللخمي عن محمد: من له ثلاثة أرباع دينار وعشرون قيراطًا ذهبًا حكم له 
بدراهم» ويحکم في دینار إلا قیراطین بدینار. 

اللخمي: يريد ويعطي الخريم ما ينوب الخريمين لا أن يأخذ دينارًا ينقص 
قرا طين» إلا أن يكون ذلك النقص لیس بعيب» وسمعه أيصًا من له نصف دينار لشهر 
على رجل یکره بيعه له ثوبًا فنصف دينار لذلك الشهر على ن يعطيه دينارًا قاتا . 

ابن ااج ورا دینارًا قاتا . 

أبن رش : كراهته ذلك نحو كراهة مالك. فيها : بيع سلعة بنصف دينار لأجل 
بشرط أخذه دراهم مع وجوب القضاء بهاء وظاهره أنه شرط لما يوجبه الحكم فأخذ 
منه بعضهم أن من الشروط التي يوجبها الحكم ما لا جوز اشتراطه» وهو ما كان منها 
خالا للقياس» وليس بصحيح؛ لأن شرط موجب الحكم كتركه» وكراهة مالك في 
الأولى لاحتمال أن يحل الأجل» وللمبتاع على البائع نصف دينار فتجب مقاصته به 
فيجب قضاء النصف الباقي دراهم» وني الثانية لاحتال أن بحل الأجل وللبائع على 
المبتاع نصف آخر. 

قلتٌ: يرد الأول بمنع المقاصة؛ لأن النصف من دينار ثبت جيعه في ذمة ذهب 
والنصف من دينار م يثبت جيعه ذهبًا ورق لا ذهب» والمقاصة في الذهب بالورق غير 
واجبة» وتعليل كراهة الثانية بآن الشرط فيها يئول للبيع بصرف يوم القضاء وهو 
مجهول أبين. 

وسمع القرينان: من له على رجل صك بعشرة دراهم من صرف عشرين درا 
بدينار إن) له نصف دينار ما بلغ غلا الصرف» أو رخص إن كانت من بيع» وفي القرض 
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إنما له ما أعطاه» ولو باعه بثلاثة دراهم دون قوله: من صرف كذا وكذا لزمه عدد 
الدراهم. 

ابن رُشد: ولو قال: أبيعك بنصف دینار من صرف عشرین درهمًا بدینارء فنا له 
عشرة دراهم» إذا م يسم نصف الدينار إلا ليبين به الدراهم التي أراد البيع بهامن 
ی 

قَلتٌ: هو سماعه من باع وبا , بعشرة دراهم من صرف عشرین درهمًا بدینار فله 
نصف دينار غلا الصرف أو رخص» وأما من قال: بنصف دينار من صرف عشرة 
دراهم بدينار فله خسة دراهم حال الصرف كيف حال. 

قلتٌ: يوهم ظاهر هذا اللفظ ولفظ ابن رُشد: أنه يقضي في قوله: بنصف دينار 
من صرف عشرين درهمًا بدينار بالدراهم وليس كذلك» إن يقضي بجزء دينار؛ لأنه إذا 
كان كذلك في قوله: ر بعشرة دراهم من صرف عشرین بدینار فأحری في قوله: بنصف 
دینار من صرف عشرین بدینار» وكذا جمعه| الشيخ في النوادر وأجاب عنه| بجواب 
واحد. فإن قلت: قوله في سماع يحبى: وأما من قال إلخ نص في مخالفته ما قبله. 

قلت: المخالفة في قدر الدينار الذي يجب الجزء منهء لاني القضاء بالدراهم. 

ويحرم النساء في بيع الطعام بآخر مطلقًا. 


[باب الطعام | 
۳ الضعام: ما غلب ااذه ا 5 لإصلاحه اوش ¢ فیدخحل املح 


1 قال الماع : قال: E ER AS‏ 
قال : ويدخل اللبن يعني لأجل قوله :أو شربه واحترز بقوله : ما غلب اتخاذه ما م يغلب اتخاذه للأكل وإن 
أكل فلا يكون طعامًاء ويخرج من حد الشيخ الماء فإنه ما غلب اتخاذه للشرب بخلاف اللبن» فإنه 
غالب للشرب والماء غلب في غيره» وهذا هو المعروف من المذهب وقد وقع لابن نافع ما بخالفه. 

قال الشيخ: : ويخرج الزعفران. قال: لآنه وإن اتخذ للإصلاح فلم يغلب له. 

(فإن قلت): : هل یرد على الشیخ زیت الزیتون» فإنه طعام ويكون غير منعكس؛ لأنه ل يغلب للشرب ولا 
للطعام بل الغالب فيه الوقيد والصنعة والأكل موجود» ولم يغلب فيه كما قيل في الزعفران» وإن 
وجد فيه إصلاح فلم يغلب فيه 
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والفلفل ونحوماء واللبن لا الزعفران وإن أصلح لعدم غلبة اتخاذه لإصلاحه» والماء 
ب اتخذ للأكل أو الشرب إن أراد للاكل والشرب فقط خرج الملح لاذه لخي لغبر ذلك 
E a OO NESE‏ 
تقدم» وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة: البر» والشعير» والتمر والملح. 

وني علته اضطراب: 

الباجي: في كونها الاقتيات» أو الادخار للأكل غالبًاء ثالثها الأولء والادخار 
لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطأًء ورواية غيره. 

اللخمي: عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في: 

البر: الاقتيات» وني التمر التفكه الصالح للقوت» وفي الملح كونه مؤتدمًا. 

ابن القَصار» والقاضى: الادخار للعيش غالبًا. 

اللخمي: ولا يصح؛ لأن اللوز وشبهه غير متخذ للعيش غالبًاء وهو ربوي» 
والقول بأن التمر متفكه غلط؛ لأنه بالمدينة ومدن التمر أصل عيشهم كالبر والشعير في 
غبرها. 

المازري: لمالك في المرًازية: هي كونه قوتًا أو إدامًا أو متفكها به مدخرًا. 

ابن بشير للمتقدمين طرق: 

الأول: الادخارمع التفكه أو القوت أو إصلاحه. 
ل فهر اده ولل راب أنه زاضى أل أغافه وما غد اة عارش وائله أعل ةف أن الشيخ: در 

ل ابن ااب قو : ما يعد طعامًا لا دواء وفسره ابن عبد السلام ب اتخذ للأكل والشرب. 
قال الشّيخ: إن أراد للأكل والشرب فقط خرج الملح لاتخاذه لغير ذلك كالدبغ» وإن م يرد ذلك دخل 

E‏ الأولى تفسير كلام ابن الحاجب با يقصد لطعمه. 
(قلتٌ) : وسلم اللي ذكر الطعام في حده وفيه ما لا فاك ما قدمناه. 
(فإن قلت) : قد قيد الشيخ في حد الطعام غلبة الاتخاذ وقد وقع في المدَوّنة كلية في الزريعة وقاعدة 

حاصلها أن ما يؤكل أو يستخرج منه ما يؤكل فهو طعام وعكسه على أن ني هذه القاعدة هم بحتًا. 
(قَلتٌ): انظر ابن رد فإنه قيد المدَوّنة بها يصححها والله أعلم. 


ة: جرد القوت. 

الثالتة: الادخار للعيش غالبًاء وقال أولا: حكي عن ابن الماجشون العلة المالية 
وهذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله. 

قلتٌ: فالأقوال تسعة» ثلاثة الباجي» ونقلا اللخمي» ورواية المازري وأولى ابن 
بشر» وقول ابن الماجشون» ونقل ابن الحاجب مع نقل غيره في فروع الباب علته 
الادخار» وقول ابن الحاجب: ولبن الإبل يقوي الاقتيات» وأجيب بأن دوام وجوده 
كادخاره» وبا لخلاف في الموز جوابه بدوامه واضح» وبقوله: وبا لخلاف في الموز لا 
يتقرر لمنع المحتج عليه ما يناني قوله بالآخر» والاتفاق على لبن الإبل واضح في إبطال 
اعتبار العيش غالبًاء فما فيه كل ما ادعي علة واضح كقوهامع غيرهانفي الأربعة» 
والسلت» والأرزء والقطاني والزيت» والخل» واللحم» والإدام» والتمرء والزبيب. 

اللخمي والباجي: والذرة والدخن. 

اللخمي: والترمس» وسمع أبو زيد ابن القاسم كل زريعة لا تؤكل» ويستخرج 
منها ما يؤكل تباع قبل استيفائهاء ومجوز منها واحد باثنين» وكل زريعة تؤكل» 
ويستخرج منها طعام يؤكل لا تباع قبل استيفائها ولا متفاضلة. 

ابن رشد: کذا الرواية (لا تؤكل ويستخرج منها)» والصواب ولا يستخرج منها؛ 
لأن التي يستخرج منها الزيت كزريعة الفجل طعام» قاله في المدَوّنة» ومعناه: في البلد 
الذي تتخذ فيه لذلك وتأويل الرواية إن صحت» ويستخرج منها شيء يؤكل» أي: بأن 
يزرع كزريعة البصل وشبهه» وقوله: لا يؤكل أي لا يؤكل تقونًاء ولا تفكهًا كالحرف» 
وحمل بعضهم الرواية على ظاهرها ن الزريعة التي لا تؤكل غير طعام» ولو أخرج منها 
الزيت» وهو خلاف قوها. 

وقوله: (كل زريعة تؤكل ويستخرج منها ما يؤكل)» معناه: أو يستخرج منها ما 
يؤکل؛ لأا إن كانت تؤكل فهي طعام» ون لم یستخرج منها ما یؤکل اتفاقًا کالکمون» 
ونحوه. 

قوله: في قوله اتفاقا نظر لما يأتي في كون بزر الكتان ربويًا رواية زكاته» ونقل 
اللخمي عن ابن القاسم: لا زكاة فيه إذ ليس بعيش. 
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القراني: وهو ظاهر المذهب» الشيخ: روى محمد البصل والثوم ربويان. 

وفي التين ثالثها ما ييبس لنقل السيخ رواية محمد والمازري» أحد قولي القاضي» 
واللخمي عن أحد قول ابن نافع» وضعف المازري أحد قولي القاضي بأنه كالزبيب 
المتفق عليه. 

ابن بشير: قالوا: إنما ترجح فيه مالك لعدم اقتياته بالمدينة. 

وني كون العنب الشتوي كالصيفي قولان للشيخ عن محمد واللخمي عن أحد 
قولي ابن نافع» وما ليس فيه علة ربا غير ربوي فيها كالخضر والبقول. 

ابن شاس: وغيره كالخص واهندباء» والقطف وشبهه» والفواكه التي لا تقتات 
واد غ وة ناقا 

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: الخردل والقرطم وشبهه والفواكه التي لا تقتات 
طعام» بخلاف بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث. 

ابن حبيب: وبرز البقول والحرف وهو حب الرشادء محمد عن ابن القاسم: وحب 
الغاسول» وإن أكله الأعراب سند بختلف في حب الحنظل»ء وحب الغاسول والبلوط» 
والبطيخ الأصفر؛ لآنه يدخر بخراسان على الخلاف في) يدخر نادره. 

ابن سحنون: اتفق العلماء أن الزعفران جائز بيعه قبل استيفائه» ونقله الصقلي 
بلفظ : أجمع العلاء أنه ليس بطعام. 

وني تهذيب الطالب: قال عبد الحق: رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران 
في طعام لأجل يستتاب» إن لم يتب ضربت عنقه لإجاع الأمة على جوازه» فسألت أبا 
عمران عن ذلك فذكر ما تلخيصه: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد لم يستتب» 

وإن ثبت له بطريق تحعصل له العلم فذلك. 

فْلتٌ: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعيًاء وهو ما بلغ عدد 
قائليه عدد التواتر» ونقل متواترًا على حلاف فيه» ثالثه إن كان نحو العبادات الخمس» 
ومانقلوه من الإجماع في الزعفران فلم أجده في كتاب الإجماع ومن أوعبها كتاب 
ا لحافظ أبي الحسن بن القطان» وقعت على نسخة بخطه فلم أجده فيها بحال» وسمع 
أَصْبَعَ ابن القاسم ذكار التين غير طعام. 
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قال سند: الطلع قبل أن يشق عنه خفه طعام كان من الذكر أو الأنثى» وني بعض 
e‏ 

قلت: والنارنج غير طعام والليم طعام» واختلف في أنواع لاختلافهم في العلة 
ففي كون الجوز واللوز ربويين نقلا ابن بشير ونحوه قول الباجي: من جعل العلة 
الادخار والاقتيات لم يجعل الجوز واللوز ربوين» وظاهر متقدم رد اللخمي تعليل ابن 
القصار» والقاضي الاتفاق على أ) ربويان. 

وني المجحراد قولان لظاهر قوها: جوز فيه اثنان بواحد من الحوت يدا بيد مع 
الجلاب عن المذهب» ونقل الصقلي عقب ذكره قوطما قال آشهب: هو كالخضرء وعزا 
المازري الأول لسحنون» وجعل الثاني معروف المذهب. 

والمعروف أن مطلق اللبن ربوي. 

اللخمي: يختلف في بيع المخيض بالمخيض» والمضروب بالمضروب متفاضاا 
فمن منعه منع بيع شيء منها بحليب أو زبد أو سمن أو غيره؛ لأنه الرطب باليابس» 
ومن أجازه أجازه بحليب أو غيره ولا يصح قوها: لا بأس بالسمن بلبن أخرج زبده 
إلا على الثاني؛ لأنه كالرطب باليابس» وهو الذي أراه» وذكر المازري أخذه هذامن 
المدَوّنة ولم يتعقبه» وظاهر قوله قبل ذكره التخريج: الحليب المخرج زبده في إثبات الربا 
فيه قولان كالتين الشتوي أن القولين منصوصان. 

قال ابن بشير: ذكر اللخمي أن المذهب اختلف في اللبن الملخيض» ولا جد ذلك 
في المذهب؛ لآنه مقتات ودوامه كادخاره» والدليل عليه اتفاق المذهب على أن لبن 
الإإبل ربوي» وإن لم يعمل منه ما يدخر؛ لأن دوامه كادخاره فإن قيل: يعمل منه المصل 
وهو مدخر أجيب بأن المصل صورة نادرة» ولا يدخر للقوت؛ بل للتصرف في الطبخ 
كالأبزار. ولا ذكر ابن شاس ما أخذه اللخمي من المدَوّنة قال: قال أبو الطاهر فيا 
عول عليه نظر» ولعل قوله في المدَوّنة: بناء على أن السمن صيرته النار والصنعة 
جچنسًا آخر. 

ابن الحاجب: خرج اللخمي فذكر تخريجه» ورد ابن بشير» وقال: ووهمًا؛ لأن بعده 
فأما بلبن فيه زبد فلا. 
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وقال ابن عبد السلام: تخريج اللخمي ضعيف؛ لأن ما آخرج زبده لا يخرج منه 
زبد فلا مزابنة فيه. قال: فإن قلت: سوى في المدَوّنة بين ما أخرج زبده» وما لم يخرج 
زبده» وكل من المتساويين يصح عليه ما يصح على الآخرء فلا منع السمن با م حرج 
زبده» وآجازه با آخرج زبده دل على آنه لیس ربويًا. 
قلتٌ: قد أخذت في هذا السؤال كون هذين اللبنين يطلب فيه) المساواة في 
المعاوضة»ء وهو معنى كوني) ربويين» فكيف حكم آن أحدهما غير ربوي من كون) 
ربويين» هذا تناقض انتهى كلامه. وحاصله أنه فهم أن تخريج اللخمي آيل إلى آخذ 
کونه غير ربوي من کونه ربویًا با ذکره من سؤال وجواب» ولیس الأمر کا زعم» 
وبيانه بتقرير تخريج اللخمي على القواعد القياسية» وهو أنه ادعى أن ما أخرج زبده 
غير ربوي؛ لأنه لو كان ربويًا لما جاز بيعه بالسمن» واللازم باطل لنص المدَوّنة» 
فالملزوم مثله فيثبت نقيضه وهو المدعى بيان الملازمة أنه لو كان ربويًا لكان مماثلا لا م 
يخرج زبده والملازمة واضحة بالاتفاق المذهبي قطعًاء وكلا كان نماثلا لما م يخرج زبده 
| يجب بيعه بالسمن؛ لأن ما م يخرج زبده لا جوز بالسمن اتفاقاء ونسبة أحد المتماثلين 
الربويين لغيرهما كنسبة الآخر إليه اتفاقاء كما أن نسبة القمح لشيء كنسبة الشعير إليه 
فثبت صدق قولنا لو کان ما أخرج زبدہ ربویًا کان مالا لما لم یخرج زبده» وکلم کان 
ماثلا له م جز بيعه بالسمن» واللازم باطل بنص المدَوّنة فالملزوم باطل» وهو كون ما 
آخرج زبده ربويًا فیثبت نقیضه» وهو کونه غير ربوي وهو المدعی» فقول ابن عبد 
السلام أخذ كونه غير ربوي من کونه ربويًا» وهو تناقض يرد بنه إن أراد آنه آخذه من 
كونه ربويًا في الواقع فهذا منوع» ولم يقله اللخمي بحال» وإِن راد آنه آخذه من كونه 
ربويًاء فالفرض والتقدير المرتب عليه لازم بين بطلانه فمسلم» ولا تناقض فيه وهو 
شأن الاستدلال على المطلوب بقياس شرطي استثني فيه نقيض اللازم» فكيف يتوهم 
as SG‏ 


کے 


قوله تعالی: ‏ أَوکان فیا مةل ل الله لفسدتا# [الآنبياء: 22] لشناعة فادحة؛ لكن عندي 


في تخريج اللخمي نظر من وجه آخر» وهو منع صدق إحدى مقدمتي دليله فنقول 
قوله: لو کان ربویًا کان ماثآا لما لم مرج زبده» وکل ما كان اثلا له إلخ» إن أراد 


بالمماثلة الماثلة في كونم) لبنين فقط لا في ذلك مع كونه يخرج منه الزبد سلمنا الأولى 
الربويين لغبرهما كنسبة الآخر إليه؛ لأن ذلك إنعا هو إذا نسب أحدهما لما نسب إليه 
الآخر في المعنى الذي وقعت المماثلة به» وهي ليست كذلك هنا؛ لأن نسبة الذي ۾ 
يخرج زبده إلى السمن إن هي من حيث اشتماله على الزبد» وهذه الحيثية ليست هي التي 
وقعت الماثلة بها بينه وبين ما آخرج زبده إن الماثلة بينهم| من حيث كونه| لبنين فقط» 
وإن أراد بالماثلة في كونه لبنا مع كونه بخرج منه الزبد اتضح كذب الأولى فضلا عن 
منعها فتأمل هذا وحققه. 

فإن قلت: يرد هذا بأن معروف المذهب أن نسبة الرطب الذي لا يتمر كنسبة 

قَلتَّ: ما به ماثلة الرطب الذي لايتمر للرطب الذي يتمر هي المانع من بيع 
الرطب الذي يتمر بالتمر؛ لآن المماثلة بينها هي في كونه) رطبين» وكوغ| رطبين هي 
المانعة من بيع الرطب الذي يتمر بالتمر؛ لأنها الملزومة لعدم مساواة الرطب الذي 
يتمر للتمر» وإن ساواه حينئذ في القدر كمد رطب بتمر بمد تمر حسب) أوماً إليه عي 
بقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذن. مع علمه به بآنه ينقص 
فالعلة الموجبة للمنع هي كونه رطبًا؛ لأا ملزومة لعدم مساواة المد من أحدهما للمد 
من الآخر؛ لآن بعض أجزاء الرطب الذي يتمر لما كانت بحيث لو يبس ذهبت حكم 
ها الشارع صلوات الله عليه بالعدم» وهذه العلة ثابتة في الرطب الذي لا يتمر؛ بل هي 
فيه آتم؛ لأنه بحيث لو يبس لم يبق منه شيء» وما به ماثلة اللبن الذي أخرج زبده لما م 
يخرج منه زبده ليست هي العلة المانعة من بيع ما لم يخرج زبده بالسمن؛ لأن ما به ما 
ثلثها إنما هي كونم)| لبنين فقط» وعلة بيع ما لم يرج منه الزبد بالسمن إنها هي كونه 
يخرج منه الزبد» وهذه العلة معدومة في اللبن الذي خرج زبده. 

فان قلت: یرد هذا بقوها: لا خير في زیت زیتون بزیتون كان مما بخرج منه الزيت 
آم لا؛ لآن علة المنع فيم له زيت منتفية عم لا زيت فيه كاللبن المضروب مع غير 
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قلتّ: لا نسلم انتفاءها مطلقًا؛ لأن كل زيتون له زيت» وإن قل واللبن المضروب 
لا زبد فيه بحال. 

ثم قال ابن عبد السلام: إن قلت: منع الرطب باليابس لا يشترط فيه كون الرطب 
على حالة يؤول بها الرطب إلى حالة اليابس من كل وجه؛ لأن الرطب الذي لا يتمر لا 
يصح بالتمر فقصارى ما آوردتم على اللخمي أن ما آخرج زبده مع الذي فيه زبد 
كرطبين أحدهما يتمر دون الآخر»ء وعلى هذا التقدير» عدم خروج الزبد من اللبن 
الملضروب لا بخرجه عن حكم اللبن في منع بيعه بالسمن» فلا م يمنع ذلك مالك دل 
على آنه ليس من اللبن الربوي» وهو المطلوب انتهى. 

قَلتٌ: هذا الكلام إذا تأملته ل تجد له تعلقًا بالكلام السابق الذي يليه؛ لأن كلامه 
السابق على هذا إنما هو تضعيف تخريج اللخمي باشتماله على التناقض الناشئ عن 
آخذه کونه غير ربوي من کونه ربويًا حسبم) تقدم فقوله: إن قلت: لا تعلق له بحال» 
وإنما يتعلق بقوله: أولا ما أخرج زبده لا جرج منه زبد» وهو ما قررت به رد تخریج 
اللخمي بمنع إحدى مقدمتي دليله» وبيانه أن نقول قولكم في الرد الماثلة إن كانت في 
کون لبنين فقط دون كون أحدهما يخرج منها الزبد صدقت المقدمة الأولى دون الثانية؛ 
لأن نسبة ما لم جرج زبده للسمن إنها هي من حيث اشتماله على الزبد إلخ مردود 
بالرطبين اللذين لا يتمر أحدهماء فإن نسبة ما يتمر منه| للتمر في منع بيعه به إنا هي 
من حيث قبول صيرورته تمرّا» وما لا يتمر» هذه الحيثية غير ثابتة له» مع أن نسبته للتمر 
في منع بيعه به كنسبة ما يتمر فكذا ما آخرج زبده مع ما م خرج زبده» وقد تقدم لنا 
جواب هذا السؤال وأجاب هو عنه بأن قال: قلت: هذا السؤال غير لازم؛ لأن ما 
ذكر توه في باب منع الرطب باليابس إنما هو في النوعين الداخلين تحت جنس واحد» 
وصنفين تحت نوع كلحمين أحدهما يابس والآخر رطب أو كالرطب بالتمرء وأما 
السمن والزبد مع اللبن فليس من هذا إنما هما جزآن من اللبن الذي لم يخرج زبده» 
وتحقق ذلك أن النوع مضاد لنوعه في المعنى» فإنه لا يصلح كون الحيوان الواحد طائرًا 
إنسانًا ولا ذكرا أنشى فلا مجتمعان بوجه» بخلاف السمن واللبن على ما قلنا فحيث منع 
شيء من هذا فانم منع لأجل المزابنة التي تكون في الربوي وغيره لا لكونه ربويًا. 
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قْلتٌ: حاصله أنه زعم أن الماثلة التي لا يضر فيها كون أحد المثلين بختص بأمر 
دون ماثله» إنما هي في المثلين اللذين همانوعان تحت جنس أو صنفان تحت نوع 
كاللحمين حدما يابس والآخر رطب» أو كالرطب والتمر والسمن والزبد مع اللبن 
ليسا كذلك؛ لأ جزآن من اللبن الذي م بخرج زبده. 

واستدل على أن الرطب والتمر نوعان بتضادهماء وعلى أن اللبن المخرج زبده مع 
السمن أو الزبد لا يصح كوني| نوعين ولا صنفين بعدم تضادهما؛ لأن)| جزآن من 
اللبن الذي م حرج زبده» والجزآن من كل يجتمعان فلا تضاد بينه). آما زعمه أن المنع 
إنما هو في النوعين أو الصنفين فمردود بأن منع المزابنة في الربوي وغيره إن هي في 
النوع الواحد» ويقع في عباراتهم الجنس والصنف بدل النوع» والمعتبر في منع المزابنة 
كونها في كان المقصود منه في المنفعة» واحدًا أو متقاربًا سمي نوعًا أو جنسًا أو صنفا لا 
فيم) تباین ذلك فيه أو تباعد» كا هو ظاهر شرطه المنع بكونه بين نوعين متضادين 
فتأمله» وأما زعمه أن اللبن مع السمن أو الزبد ليسا بنوعين لعدم تضادهما؛ لأم) 
جزآن إلخ فوهم؛ لأن التضاد المعتبر بين النوعين إنما هو في الصادقية على موضوع 
واحد» وهو حاصل في اللبن المخرج زبده مع السمن» والزبدء والاجت|اع الكائن بينهيا 
إن هو ني الوجود الحسي وهو غير مانع من التضاد المذكور فه| نوعان أو صنفان قرب 
مشترك بينه) المخرج من اللبن الحليب. 

وقوله: حيث منع شيء من هذا إنما منع للمزابنة التي تكون في الربوي وغيره لا 
لكونه ربويًا غير صحيح؛ لأن المزابنة التي تكون في الربوي وغيره إذا تبين الفضل 
ألغيت» والمزابنة في الرطب والتمر واللبن والسمن والزبد معتبرة ولو بان الفضل 
بينهماء أما ني الرطب والتمر فواضح» وأما في اللبن المضروب مع الزبد والسمن 
فكذلك؛ لأن اللبن مع أحدها إن كانا جنسين فلا مزابنة؛ لأا إنم| تعتبر في الجنس 
الواحد» وإن كانا جنسًا واحدًا كان اللبن ربويًا؛ لأنه من جنس الزبد» أو السمن حينئذ» 
وما هو من جنس الربوي ربوي» وتوهيم ابن الحاجب ابن بشير بها ذکر من لفظها بين» 
ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع الملخض ومابعده لا مابعده فقط» وتوهيمه 
اللخمي وهم. 
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والمعروف أن الماء غير طعام في ثالث سلمها والإدام والشراب كله طعام لا يباع 
قبل قبضه» ولا يصلح منه اثنان بواحد إلا أن يختلف آنواعه إلا الماء جوز بيعه قبل 
قبضه ومتفاضلا يدا بيد» وبطعام إلى أجل» وخرج القاضي من رواية أبي الفرج وابن 
نافع منع بيع عذبه بطعام إلى أجل أنه ربوي» ورد المازري وغيره بآنه حينئذ كفاكهة لا 
تدخر ولا تقتات» وقبلوه وعبر عنه ابن الحاجب بقوله: ووهم فإن هذا حكم الطعام 
غير الربوي ويرد بأن وضوح العلم بادخاره ودوامه مع كونه طعامًا برواية ابن نافع 


یوجب کونه ربویا. 
المازري: وعلى الترجيح بيع دار بأخرى لكل منه) ماء عذب» غير جائز على رعي 
الأتباع جائز على لخوها. 


قلتٌ: فيلزم الثاني في فدان بآخر بكل منهه| تمر ربوي» واختلاف جنس الطعامين 
الربويين يبيح فضل أحدهما على الآخر فالحنطة والتمر والزبيب ولحم ذي الأربع ولحم 
دواب الماء والجراد واللبن مطلقًا والزيت والخل والعسل كل منها جنس لأنواعه: 

الشّيخ: روى ابن حبيب: بيض كل الطير جنس واحد كان ما يطير أولا كالنعام 
والطاووس وصغیره وکبیره. 

الباجي: التين كله جنس وكذا العنب. 

ابن حبيب: الثوم والبصل جنسان. 

قُلتٌ: وكذا عسل النحل والسكر» وهو دليل قول اللخمي لا يراد عندنا إلا 
للعلاج» ولظاهر قوله: العسول أصناف» وتقارب منفعة الجنسين تصيرها 
او 

والمعروف أن القمح والشعير جنس واحد ولم حك المازري فيه في شرح التلقين 
خلافا في المذهب» وقال في المعلم إثر نقله قول الشافعي: إا جنسان» ومال إليه بعض 

وقال ني موضع آخر: لم بختلف المذهب أ) جنس واحد ورآى السيوريى أا 
جنسان ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه قال غيره هو: عبد الحميد الصائغ» ولم 
يعزه ابن بشير إلا للسيوري» والمذهب أن السلت كالقمح وفي إجزاء قول السيوري فيه 
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نظر» والأظهر عدمه؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير. 
رواية ابن حبيب» ومعروف المذهب» أبو عمر اتفق قول مالك على أن الذخن والذرة 
والأرز أصناف جوز التفاضل بينها. 
الباجي لزيد بن بشير عن ابن وَهُّب: أن الدخن والذرة والأرز جنس لا يجوز 
وقول ابن شاس: المشهور أا لا تلحق بالقمح والشعير وما معها وألحقها ابن 
وَھب بہا. 
وسبب الخلاف النظر لتباين الخلقة والمنفعة أو إلى أن العادة اختبازها لا أعرف من 


نقله عن ابن وهب غير ابن محرز» ونقله ابن بشير غير معزو» ونقله اللخمي عن الليث 
ومال إليه. قال: ذكر عن الليث أن القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن 
صنف واحد في البيع وهو أقيس على قوهم: أخبازها صنف واحد وفيها رجع عن كون 
القطاني أصنافا؛ لأنها صنف واحد. 

وبالأول آقول: ابن رُشد به قال: سائر آصحاب» وثالشها له ما لا یشبه بعضه بعًا 
في المنفعة كالحمص والفول» والترمس والكسر سنة فهي أصناف» وما أشبه بعضه 
كا لحمص والعدس صنف. 

آبو عمر: روی ابن وَهْب آنا كلها صنف واحد» وروی ابن القاسم آنا أصناف 
لا بأس بالتفاضل بينهاء وقاله سحنون وأكثر أصحاب مالك وقال ابن القاسم 
وأشهب: الجلبان والبسيلة صنف واحد والحمص واللوبيا صنف واحد» وماعدا ذلك 
أصناف مختلفة. 

ابن زرقون: قال عيسى: لا بأس بالبسيلة با لجلبان واللوبيا بالحمص متفاضآاى 
ورواه ابن أي جعفر عن ابن القاسم في ا لحمص واللوبياء وأجاز الجلبان بالعدس. قال: 
وکرهه آشهب. 

وني كون الكرسنة من القطاني أو صنقًا على حدة» ثالثها: إنها غير طعام رواية 
اللخمي مع أحد نقلي ابن بشيرء وثانيهما مع ابن رُشد عن ابن حبيب» وقوله في سماع 
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القرينين في الزكاة. 

قال ابن وَهُب: لا زكاة فيها واختاره بحيى بن بحيى» وهو الأظهر؛ لأا علف 

وني كون الأرز وال جلبان من القطنية نقل ابن رُشد رواية زياد والمشهور مع سماع 
القرينينء وقول ابن بشير الكرسنة هي اللوبيا خحلاف سم اع القرينين» تفسير مالك 
القطنية بقوله: ا لحلبان واللوبيا والحمص والكرسنة وما أشبه ذلك. 

وفيها: ما ضيف للحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال» وكلاً 
وحلقوم وكراع وخصي ورأس وشبهه حكم اللحم. 

عبد الحق: لم يذكروا في كون الطبخ يوجب اتحاد المطبوخين ولو كانا جنسين آم 
لاء والظاهر الأول كخبزي الجنسين. 

قلتٌ: فيتخرج خلافه احرويًا؛ لأن التباين بالطبخ أبين ولذا قيل به في الجنس 
الواحد وصفة الطبخ تأتي» التونسي: إن بيع اللحم المطبوخ بعسل بم) طبخ به بلبن فلا 
شك في اتحاده؛ لأن طعمه| متقارب» وإن بيعا بمرقته) أمكن أن بختلفا لاختلاف 
أجناسهم|ء إلا أن يغلب اللحم فيكون مرقة تبعا فيجب تحري الجحميع. 

اللخمي: القياس جواز التفاضل بين قلتي الخل والعسل لتباين الأغراض فيها. 

المازري: مال بعض أشياخي لتعدد جنس اللحم باختلاف طبخه الذي تختلف 
فيه الأغراض. 
خالفة لا یتاری فيها. 

قَلتٌ: ففى اختلاف اللحمين مطبوخين طبسًا تختلف فيه الأغراض. ثالها: إن كانا 
جنسین وبیعا بمرقته|. 

اللخمي: ومعروف المذهب» والتونسي» وظاهر كلامه: أن بيع لحم مع مرقه بلحم 
EES‏ ٍ 

وقال اللخمي: قوها: لا جوز قلية لحم بعسل بقلية لحم بخل أو لبن متفاضلاء 


يريد: إن باعا اللحم باللحم فقط» وإن أدخلا أوداكه )| في البيع جرى على الخلاف في بيع 
قمح» ودقيق بقمح ودقيق. 

قال المازري: هذا إن أعطيت الاتباع حكم نفسهاء وإن ألغيت فلا. قال: والتساوي 
بين اللحمين مطبوخين بالوزن يعسر» فوجب كونه بالتحري وني وجوب التحري في 
اللحمين ومرقيه| أو دونهم| قولا الشيخ وغيره» ورجحه عبد الحق بأن المعتبر في تحري 
الخبزين دقيقا*ما دون تماثل أعياناء وسياق كلام المازري دخول قول ابن شعبان بإلغاء 
عظم اللحم المتحرى قبل طبخه فيه بعد» ويرد بأن عظم المطبوخ معتبر لطبخه معه 
بخلاف ما قبله» وقول ابن الحاجب اختلف في الأمراق باللحوم المطبوخة» المختلفة 
والمشهور آنا جنس بين لكل منصف بعده عن بيان المذهب. 

اللخمي: في كون التوابل طعامًا روايتها ورواية ابن شعبان» وهي الكزبر والقرنباذ 
والفلفل وشبهه. 

قَلتٌ: وفيها والشونيز والتابل» ويدخل في قول اللخمي شبه ذلك الزنجبيل. 

عياض : القرنباذ: بفتح القاف والراء ونون بعدها ساكنة وآخره دال: الكروياء 
والشونيز: بفتح الشين: الحبة السوداء. 

السيخ عن محمد عن ابن القاسم: الشمار والآنيسون والكمونان طعام» وقال محمد 
وأصَبَع ني هذه الأربعة: ليست طعامًا هي دواء إنم| التابل الذي هو طعام: الفلفل 
والكروياء والكزبر» والقرفة والسنبل. 

ابن حبيب: الشونيز والخردل من التوابل لاا لحرف» وهو حب الرشاد» هو دواء لا 
طعام» وعزو ابن الحاجب كون التوابل غير طعام لأَصْبَعَ يقتضي عموم قوله ني جيعهاء 
والذي في النوادر إثر قول ابن القاسم لأصَبَع غير ذلك. 

وني كون التوابل جنسًا أو أجناسًا. نقل السيخ عن محمد عن ابن القاسم: الشار 
والانيسون جنس» والكمونان جنس» وقول الباجي: الأظهر آنا أجناس لاختلاف 
منافعها وتباين الأغراض فيها. قال: ولمحمدعن أَصْبَع وتأوله عن مالك الفلفل 
والقرفةء والسنبل والكرويا وحب الكزبر والقرطم والخردل أجناس مختلفة. 

قلتٌ: في النوادر إثر قول أَصَبَع في الفلفل وما بعده. 
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قال شهب عن مالك: كل واحد من ذلك جنس. 

والأظهر أن الفلفل والزنجبيل جنس واحد» ولانص فيه وفي تعبير ابن الحاجب 
عن قول الباجي بالكراهة نظر. 

وفي وحدة جنس الأخباز مطلقًا طريقان: 

ابن رُشد: ني كونها كذلك» وفي كون أخباز القطنية جنسًا وحدهاء ثالثها: أا 
أجناس باختلاف أصوها للمشهور وابن أبي جعفر عن ابن القاسم رواية معه. 

قْلتٌ: عزاه اللخمي أيصًا لأحد قولي أشهب قائلا: أرى تباين منفعة الخبز وطعمه 

فلت: فيلزم جواز الفضل في خبزي القمح والشعير ضرورة. 

ابن زرقون: في كونها جنسًا واحدًا وتبعيتها لأصوهاء ثالثها: خبز القمح والشعير 
والسلت والدخن والذرة» والأرز جنس» وخبز القطنية جنس لأشهب» والبرقي ومحمد 
عن ابن القاسم مع أشهب» وعليه في كون خبز القطنية جنسًا حلاف ابن حارث» اتفقوا 
على آن سويق أجناس القطنية جنس واحد وذكره الباجي عن ابن القاسم قال: وفرق 
شهب بینه وبين أخبازها بن جعلها أخبارًا نادر» وجعلها سويقًا غالبًا. 

والخلول وإن اختلفت آجناسها جنس. 

ابن حارث: اتفقوا في خل العنب والتمر آنا جنس لاتفاق المنافع. 

الباجي: تجمع الصنعة بين الشيء وما ليس من جنسه كخل التمر وخل العنب» 
وخل العسل كلها جنس واحد. 

زاد ابن القاسم في المدنية» وكذا كل خل اختلفت أصنافه آو لإ تختلف» وقاله ابن 
نافع» وقال عيسى: هذه الأخيرة خطأء ولذا قلنا ني الإبل والبقر والغنم أا أجناس 
لاختلاف الأغراض فيهاء ولحومها وألبانها جنس لاتفاق الآغراض فيها. قلت: | 
يتعقب الباجي ولا ابن زرقون تخطتته ابن القاسم والأظهر أا الخطا؛ لأن الزيادة 
ا لذكورة صواب وتخطئة الصواب خطاء وتمسكه بم| ذكر ينقلب عكس دعواه ضرورة 
صدق قولناآلبام_اجنس واحد اختلففت أصنافهاآو | تحختف» 
وکذا ل حومها. 


وظاهر كلام ابن رُشد: الاتفاق على اتحاد جنس الخلول مطلقاء ول يذكر اللخمي 
والمازري فيها حلافاء وقول ابن الحاجب: اختلف في الخلول وقبوله ابن عبد السلام لا 
أعرفه» ولا يصح أخذه من قول عيسى بعد تسليمه؛ لأنه بشرط اختلاف الأغراض فيها. 

وفيها: زيت الزيتون» وزيت الفجل» وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها. 

ابن حارث: اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي» وأجاز ابن القاسم التفاضل في 
زیت الکتان؛ لأنه لا يؤكل» وقال أشهب: لا يباع قبل قبضه. 

المازري: مال بعض شَيُوخي إلى أن دهن اللوز غير ربوي؛ لأنه لا يستعمل غالبا 
عندنا إلا دواء» وهو بعيد عن أصل المذهب؛ لأن بعض القوت والأدم يترك أكلها 


لغلائها. 
ودهن الورد» والياسمين والبنفسج» ونحوها إن تتخذ دواء» فيخرج عن حكم 
الطعام عند بعض أشياخي . 


قلتّ: ما ذكره عن بعض أشياخه هو نص اللخمي» وقوهما ني زيت الورد ونحوه 
يقتضي عدم وقوفه) عليه للمتقدمين» وني رسم أسلم من سباع عيسى ابن القاسم من 
السلم والآجال: لا يعجبني الزنبق والرازي والخيري بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا؛ 
لان متافة واحدة: 

ابن رُشد: هذه أدهان حكم ها بحكم الصنف الواحد على أصله في مراعاة المنافع 
دون الاأسياء. 

المازري واللخمي: لا جوز الفضل بين الخبز والكعك إلا أن يكون فيه أبزار. 

ابن شاس: أجازوا الفضل بينهماء وقال بعض المتأخرين: انظر هذامع قوهم: 
الألوان كلها صنف» ومقتضاه جعل الخبز والكعك صنقًا واحدًاء وقول ابن الحاجب: 
اخحتلف في الخبز والكعك للأبزارء والمذهب أن)] جنسان ظاهره التنافي» ومقتضى 
المذهب في وحدة + ga EE‏ 
بعضهم» وللشيخ عن كتاب محمد قال: الأرز المطبوخ با لهريسة لا يصلح إلا مثلا بمثلء 
أَصْبَع كعجينه) لا يصلح إلا تحريًا. 

المازري: إن أراد المريسة المصنوعة من الأرز واللحم يجعل خلط اللحم به لاينقله 
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جاوا خا 

قلت: مقعضى منع الأرز بهريسة متفاضلا منع الخبز بالكعك متفاضلا فتأمله. 

وني جواز التمر بخله ومنعه مطلقاء ثالثها في اليسير لابن رُشدعنهامع نقله عن 
بعض روایات ساع عیسی» وآخذه عن سماع یی . 

ابن القاسم: منع خل التمر بنبيذه منضًا لمنع التمر لنبيذه؛ لن نسبة بعض الجنس 
إلى طعام كنسبة باقيه إليه مع فضل» واستحسانه هذاالأخذ من هذاالساع» وابن 
الماجشون» وعلى غير الأول فرق بين جواز خل العنب بخله ببعد ما بينههاء ثم رد الأخذ 
من سماع عیسی بآن قرب التمر من نيذه مع قريب نبيذه من خله لا ينتج قرب التمر من 
خله؛ لأن) طرفان النبيذ بينه|. 

الباجي: نص مالك على جواز التمر بخله فقاس ابن القاسم عليه العنب بخله» 
وروی محمد عنه أنه قال: لا أدري إن كان يطول كالثمر فلا بأس به فاعتبر الطول دون 
الطعم» وقال المغيرة: لا جل التمر بخله ولا العنب بخله» ولا بس بخل التمر بالعنب 
وخل العنب بالتمرء وقال أبو زيد عن ابن الماجشون: جوز في اليسير لا الكثير للمزابنةء 
وقال اللخمي في ثمأنية آي زيد: إنه فاسد للمزابنة حتى يتبين الفضل كقول مالك في 
الجلد بالا حذية. 

قلتٌ: قوله: حتى يتبين الفضل وهم؛ لأا ربويان بخلاف ال جلد بالأحذية. 

الباجي مع سماع جى ابن القاسم: لا يحل خل التمر بنبيذ الزبيب. 

وفيها: لا خير ني قصب الحلو بربه ولا التمر بربه» إلا أن يدخله آبزار فيصير صنعة 
يبيح التفاضل فيه. 

الشيخ عن كتاب محمد قال: لا خير في رب عسل القصب بعسله» إلا ن تدخله 


ٍ 


أبزا 
بزار. 
ابن بشير: إن م يطل زمن الصنعة فا مشهور لا تنقل» كالتمر بنبيذه» والزبيب بنبيذه. 
الباجي: سمع يحيى ابن القاسم: لا يصلح التمر بنبيذه متفاضآا وعلله بتقارب 
المنافع» ولعله أراد تقارب الانتفاع إذ منافعها متباينة» وإن عللنا بالطعم واختلاف 
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الأغراض جاز الخل بالنبيذ متفاضلاء قال وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بالفقع 
بالقمح وليس فيه غير تغير الطعم. 

ابن رُشد: يحتمل أن يريد الفقع الذي يعمل في الأعراس» روي أن مالگا کره شربه» 
إلا أن یکون من عمله مأمونًا ني دینه. 

وقال ابن وَهب: هو حلال شربه السلف وأجازوه» رأيت الليث بن سعد يشريه 
کثیراء ویقول لیس من الخلیطین في شيء» وقال أَصْبَعَ وسحنون: لا بأس به» ومن کرهه 
إن كرهه من ناحية الطب لا من جهة العلم» وهو حلال بين أصله من العسل يجعل فيه 
خير القمح» وإفاوة طيب فأجاز بيعه بالقمح يدا بيد م يعتبر ما فيه من خير القمح؛ لأنه 
يسير مستهلك تبع ويحتمل أن يريد مايتولد زمن الربيع في أصول الشجر والمواضع 
الرطبة يؤل نيا ومشويًاء فإن كان مراده فيجوز بالقمح يدًا بيد وإلى أجل؛ لأنه وإن كان 
يؤكل فأكله قليل لا بحكم له بحكم الطعام والأول أظهر. 

فلتٌ: ظاهر قول الباجي ليس فيه غير تغير الطعم أنه لا إضافة فيه من عسل 
ولا إفاوة. 

الباجي: في كون نبيذ التمر ونبيذ العنب جنسًا أو جنسين قوهماء وقول كتاب الفرج» 
ا ا ی ا 

قلت : هذاعلی فهمه لا على مامر لابن رشد. 

وني كون نبيذ التمر ونبيذ الزبييب جنسًا أو جنسين نقلا الباجي مع غيره» وعن 
كتاب أبي الفرج. 

اللخمي: قال مالك: لايصلح نبيذ الثمر ونبيذ الزبيب إلا مشلا بمغل؛ لأن 
منفعته| وأحدة. 

ابن حبيب: الآشربة الحلال من التمر والزبييب جنس» وقال أبو الفرج: عصير 
العنب والتمر جنسان ما لم يتخللاء وهذا أبين؛ لأن التمر بنبيذه والعنب بعصيره لا جوز 
متفاضآ فإذا م ينقله انتباذه عن أصله» والتمر بالعنب يجوز متفاضلًا؛ جاز الفضل بين 

قَلتٌ: فقول ابن شاس وابن الحاجب» وقبوله ابن عبد السلام المشهور أن نبيذ 
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التمر ونبيذ الزبيب صنفان تبعًا لأصوفماء وعند أبي الفرج أن) صنف واحد وهم» وفيها 
الك ل صلع تيد الكمر رتد الره بلا مت ل 

والمذهب أن الطحن والعجن لغو» ونقله ابن بشير» ثم قال في لغو الصنعة: دون نار 
ولا طول قولان: 

الباجي عن عبد الرحمن بن أبي سلمة: الطحن معتبر وعزاه غيره لليث. وفيها لمالك 
لا يجوز اللحم الممقور بالنيى» ولا السمك الطري بالمملح ولا القديد باللحم النيء 
متفاضآاء ولا مثا بمثل ولا تحريًاء ولا يعجبني اللحم المشوي بالنيء واحد باثنين ولا 
بينه) فضل» وهذا أيضًا ما رجع عنه وأقام على كراهته» مثل القديد وهو أحب قوله إلي» 
وقال مالك: ولا يتحرى» ولم أسمع منه في القديد بالمطبوخ شيئاء فإن كان القديد إن 
جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه جاز منه واحدًا باثنين من المطبوخ» وكذا 
المشوي به» ولا خير في القديد بالمشوي وإن تحرى. 

قُلتٌ: فتجفيف الشمس والنار بتابل ناقل» وكذا فيها ما كان بمرقة وأبزار. 

الباجي: إن اقترن بالنار ماتتم الصنعة به من ملح وإبزار وزيت وخل ومري وغير 
ذلك» فما انضاف إليه ما تكون للنهاية المعتادة من عمله فهي صناعة» كالأبزار والمرقة في 
طبخ اللحم والماءء والملح في الخبز فهذايغير الجنس؛ لأن الماء والملح هو النهاية من 
عمل الخبزفي الأغلب. 

قَلتٌ: ظاهره أن طبخ اللحم بالماء والملح فقط لغو ومثله قول اللخمي. 

قال ابن حبیب: لا خير في قدید بقدید لاختلاف يبسه» ولا في الشواء بالشواء؛ لأنه 
لايعتدل» وبيع أحدهما بالآخر أو بالنيء مثلا بمثل لا يجوز إن كان الأبزار فيهاء ولا 
أبزار في أحدهماء فإن كان في أحدها فقط جاز التفاضل فيه| إذاغيرته الصنعة بالتوابل 
والأبزار التي عظمت فيها النفقة» فما ما طبخ بالماء والملح فلا. 

قُلْتٌ: فإن أضيف إليهم) بصل فقط أو ثوم» فكان بعض شَيُوخنا يراه معتبرًا» وهو 
مقتضی آخر کلام ابن حبیب خلاف مقتضی آوله» وقول ابن ا لحاجب: طبخه بماء أو غيره 
ناقل خلاف ما تقدم للباجي واللخمي عن ابن حبيب» وما تعرض ابن عبد السلام 
إليه بوجه. 


ابن حارث: اختلف في طري اللحم بالمطبوخ فأجازه ابن القاسم. 

وقال ابن عبد الحکم : لا جوز مثلا بمثل بحال» وروی عن مالك قال: وانفرد ابن 
القاسم بقوله. 

قَلتّ: فيها قال مالك: لا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متفاضاً إذاغيرته الصنعةء 
ونقل ابن زرقون قول ابن عبدالحكم دون روايته» وزاد فيه وإِن طبخ بأبزار 
وخل ومري. 

والمعروف أن الخبز ناقل. ابن زرقون في المبسوطة عن ابن نافع: لا يجوز بيع القمح 
والدقيق بالخبز. 

قلتّ: فيقوم منه» ومن قول ابن عبد الحكم في الطبخ» وقول المخيرة في منع الخل 
و 

اللخمي: يجوز التفاضل بين الأسفنجة والخبز والكعك؛ لأن الزيت نقل طعمها 
كالأبزار» واختلفت فتوى شيُوخناني بيع السقي بابز متفاضلاء وهو ما يطبخ مسطحًا 
من عجين القمح طبخا يسيرًاء ثم يعجن سحتًا تحله الحاكة بالماء حتى ينماع به ثم يبلون 
فيه الغزل» والأظهر جوازه من قوهما: جوز مشوي اللحم بمطبوخه متفاضلا ويجوز 
النشاء بالخبز متفاضلا؛ لأن صنعته أخرجته عن منفعة الأقل إلى غيره» التونسى لا رواية 
في ابيز بالسويق بيغي جوز التقاضل فيه لأعتلاف متفععة وإذال تز اهريسة ن 
فيها من اللحم بالأرز المطبوخ وحده» فلا تجوز بخبز ولا بعصيدة إلا مثلا بمثل؛ لأن 
النار حمعته|. 

وني قلو الحبوب قولان: لقوهما: لا بأس بالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة» وبلغني 
عن مالك فيه بعض مغمز حتى تطحن المقلوة» ولا بأس بالأرز اليابس بالمقلو. 

اللخمي: لامج وزيابس الفلول بمسلوقه» وقد ججوزفي الترمس لطول أمره 
وتکلف مؤنته. 

الممازري: ما السلق للحب فرأى بعض الأشياخ أن سلق الفول صار جنسًا آخر» 
وجاز الفضل بينه وبين ما م يسلق منه» ثم ذكر كلام اللخمي. ففي اعتبار السلق ثالثهافي 
الترمس لا الفول الأقوال المتأحرين» وسمع عيسى ابن القاسم» لا خير في بيض مسلوق 
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ابن رُشد: كقوها: طبخ اللحم بغير أبزار لغو» وسمعه لا بأس بالقصب بالسكر. 

ابن رُشد: زاد ني بعض الروايات وعسل القصب بربه إن أدخله أبزار كالقرفة 
والسنبل والفلفلء واللوز والفستق والبيض لا بأس فيه متفاضلاء لا أعلم إلا أنه بلغني 
عن مالك» ووقف فيه ابن القاسم إن من م یدخله شيء إلا بیض ضرب به. 

ولا بأس بعسل القصب بالسكر لطول أمره. 

ابن رُشد: وهذه زيادة على ما في المدَوّنة؛ لأنه أجاز السكر بقصبه وبربه وعسله 
لبعد ما بين السكر وبينهاء وجعل القصب وربه وعسله جنسًا واحداء إلا أن يدخل 
بعضها أبزار فيجوز التفاضل بينه وبين ما م يدخله منها. 


[باب ق شرط المماثلة] 


وشرط المماثلة: اتحاد العوضين في درجة الطيب'» وسمع عيسى ابن القاسم: لا 
بأس بوا حد باثنين آخضرين أو يابسين في ا لخوخ» وعيون البقر ولا خير في رطبة بيابسة 
من صنف واحد؛ لأنه خاطرة كالتمر والتين في ذلك لحديث: «النهي عن الرطب 
2 
بالیابس». 
ابن رُشد: لا جوز ذلك في الصنف الذي لا يجوز فيه التفاضل اتفاقاء وفي] جاز فيه 
في هذه الرواية» وني سماع أصَبَعَ بحديث النهي» ولابن القاسم في رسم باع شاة وسماعه 
أبو زيد ني جامع البيوع مع دليل اعتلاله في هذه الروايةء وسماع أصَبَع بالغرر والمخاطرة 
(1) قال الرّصاع: أشار: إلى أن العوضين اللذين تجب فيه المماثلة من الطعام» وسياقه يدل عليه لا بد أن 
يتحد العوضان في درجة الطيب» وإلا فلا توجد المماثلة وأخرج بذلك إذا اختلف العوضان في 
درجة الطيب فلا يو جد فيه| التهائل» ولذا قال فيها: لا جوز فريك الحنطة بيابسهاء ولا السمن 
بالزبد متماثآا ولا متفاضلاء وهنا مسائل للخمي وغیره» وبحث للشیخ» فانظر كلامه. 
(2) أخرجه البخاري: 315/4 في البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب و321 باب بيع المزابنة» وباب بيع 
ا ا 
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والمزابنة. وقياسه الخوخ وعيون البقر» على التمر والتين بعيد؛ لأ ربويان ورد فضل 
القولين إلى الثالث فلا اختلاف والرطب واليابس من صنفين جائز مطلفًا اتفاقًاء وقول 
ابن الحاجب: لا یباع رطب بتمر ونحو هما باتفاق. 

رای ‏ وا ‏ و اد لك 
بكونم) ربويين فاته حكم غير الربويين» واختلاف العوضين في درجة الطيب ينافي 
اثل قدرچا. 

فيها: لا يجوز كبير البلح برطب ولا ببسر ولا بسر برطب» ولا تمر بأحدهما 
ولا برطب. 

اللخمي اختلف في الرطب بالتمر إذاتحرى نقص الرطب إذا جف واختلف قول 
مالك ني طري اللحم بيابسه على التحري. 

وذكر ابن بشير تخريج اللخمي» وقال: ليس كا ظنه فإن الرطب حالة كاله 
التيبس» وله يراد» واللحم حال كاله الرطوبة» واليبس تغير عن كمال لذا ألغى في أحد 
القولين» والعجين دقيق ضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق وقبله ابن عبد السلا 
وحاصله التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس» وي التمر على العكس» وكون 
هذا رد القياس لا ينهض؛ بل يرد بأن يبس الرطب من اللحم قد يعود يابسًاء فالتحري 
فيه قريب الصدق لإمكان تجربته طريًاء ويابسًاء وعين الرطب لا تصير تمرّاء فلا تكن 
تلك التجربة فيه» وبنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه ني معرض النص» وتقدم نحو هذافي 

الشيخ في كتاب محمد قال: المجبن كالسمن والزبد, لا يجوز باللبن» واختلف في 
الجبن باللبن المضروب» فكره وأجازه ابن القاسم» وأجاز مالك المضروب 
بالزبد والسمن. 

ابن حبيب: لا يباع رطب الجبن بيابسه ونحوه لمحمد. 

اللخمي: في جواز الرطب بالرطب مثلا بمشل قولا ابن القاسم مع مالك وعبد 
املك لنقصه إذا جف» وعليه منع البسر بالبسر» وأجاز مالك جديد التمر بقديمه ومنعه 
عبد الملك» وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني. 


الباجى: انظر إذا كان نصف الثمرة بسرًا ونصفها قد أرطب» هل يجوز بيع بعضه؟ 

درفل ر ھت خر 

اللخمي: في جواز الحليب بحليب» متماثلا: روايتها ورواية أب الفرج لجعل قدر 
زبد)ء وهذا یصح» حیث يراد لزبده» ولو منع لاختلاف ما يراد منهاء لمنع قمح بقمح 


لاختلاف ربیعه|. 
وفيها: جوز حليب فيه زبده» وب| لازبد له من لبن لقاح» أو إبل كدقيق بقمح 
وله ریع: 


قلت فيتخرج فيه رواية منعه. 

اللخمي: جوز الزيتون بالزيتون مثا بمثل» وإن كان زيت أحدهما أكثر. 

قَلتّ: لم يذكر فيه تخر يجا من رواية أبي الفرج. 

و قال ابن لاحت رز بل ااا 

اللخمي: شرط بيع اللحم بمثله من جنسه كون الذبح فيهما في وقت واحد أو 
متقارب. وإن بعد وجفت الأولى لم جز وزتًاء ويختلف فيه على تحري النقص» ويجوز 
تفضلَا من رب الأولى إن لم تكن أدنى كالدنانير الناقصة بالوازنة. 

قلتّ: منع قطع الدنانير صيرورته كجودة» وقطع اللحم متيسر» وسمع عيسى ابن 
القاسم: لا خير في زيتون جف بمثله نما لو ترك قدر ما ترك نقص. 

ابن رُشد: لا جوز کیل اتفاقاء وروی محمد جواز رطب الخبز بیابسه تحريًاء والمنع 
أحسن؛ لأن التحري لا تحصل به حقيقة المياثلة. 

السيخ عن المرًازية: اختلف قول مالك في طري اللحم بالقديد أو المشوي» وآخر 
قولية كراهته» وإن تحرى» وبه أخذ ابن القاسم وأصْبَع وأخذ ابن وَهُْب» وابن أي المغمر 
بالأول. 

ابن القاسم: لا خير في قديد بمشوي وإن تحرى» ولافي طري السمك بم لحه وإن 
تحری. 

قال مالك: لا بأس بالحالوم الرطب بيابسه» وبالمعصور القديم وبالجبن بالحالوم 
تحريًاء وكره الزيتون الطري الأخضر بالمالح الذي أكل منه. 


al amon OS 


SO EE 
بعده منعه فیه» وذکر ابن ا لحاجب: فيه قولین» ولم جد من ذكر هما نصا فيه» وتخريجه| من‎ 
غیره واضح.‎ 

اللخمي: في جواز العجين بالدقيق تحريًا روايتان: 

اتن رش الجن لس بصنحة لا وز دق بحن فاضا اغاق 

وني جوازه تحريًا ثالثها ني اليسير كسلف بعض الجيران الخميرة يرد فيها دقيقاً أو 
یبدلون‌ا به» لابن حبيب مع آحد سماعي عیسی ابن القاسم» وثانیه) وثاني سماع ابن 
القاسم مع نص رواية محمد وقول شهب بالمنع قيل لعدم استطاعة تحريه» وقول 
سحنون: لأن أصل الكيل للدقيق» وأصل العجين الوزن» ولا يتحرى ما أصله الكيل؛ 
بل ما أصله الوزن غير بين؛ لأن معنى تحري المكيل لعدم» تعذر ما يكال به من قدح أو 
صحفةء و إن م یکن مکیالا معلومًا» وما یوزن به قد يتعذر» والعجین لایمکن کیل دقیقه 
بحال» فالتحري فيه أجوز من الموزون لعدم الميزان» ولذا أجاز ابن القاسم خبز القمح 
بخبز الشعير بتحري كيل دقيقه)ء وأجاز التمر المنشور بالمكتل تحريًا إذ لايتأتى كيل 
التمر الكل 

E O E E E 
الكتلة: القطعة المجتمعة من الصمغ» أو على وزن فعل كزمن لقول ابن سيده» كتل‎ 
الڻيء فهو كتل تزلق وتزلج.‎ 

ابن شاس: ما كانت رطوبته طارية كالقمح المبلول مثلابمثل المشهور منعه 
لاخحتلاف البللء وقيل با جواز قياسًا على الرطب بالرطب. 

ابن بشير: في بيع ذي الرطوبة الطارئة بعضه ببعض مثلا بمشل الجواز لتساوي 
حالتيهماء والمنع؛ لن المقصود حالة الجفاف» ولا يقطع بالتساوي فيه| وتوهم الفضل 

وقال ابن رُشد: في رابع مسألة من رسم أوصى من سباع عيسى من جامع البيوع لا 
خلاف في منع بيع الزيتون الطري با لجاف منه كيلا بكيل كالرطب بالتمر» والفريك 
بالقمح والحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة؛ لآن بعض المبلول أشد انتفاخا من بعض. 
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قُلتّ: ظاهر لفظ ابن شاس أن القول با لجواز إنها هو مخرج على جواز بيع الرطب 
بالرطب» ويرد بأن رطوبة الرطب أصلية لا عارضية ولا معروضة؛ لآن تكون بفعل 
آدمي» وبأنه كذلك يؤکل ولا يبس فلا يصير لحالة يختلف فيها قدره» وقد شار ابن بشير 
إلى هذافي تعليله المنع ولازم صحة التخريج تناقض المشهور؛ لأنه في الرطبين الجوازء 
وني المبلولين المنع» وظاهر قول ابن بشير أن القول بالجواز منصوص لا خرج» 
وظاهر سياق ابن رُشد الاتفاق على منعه» وقال في رسم القبلة من ساع ابن القاسم 
من كتاب الصرف: ظاهر هذا الساع وسماع عيسى ابن القاسم في جامع البيوع جواز 
بدل القمح المأكول والمعفون بالسام على وجه المعروف» ومنعه شهب كالدنانير 
الكشيرة النقص بالوازنة فلم جز المعفون بالصحيح إلا أن يشبه بعضه بعصًا ولا 
يتفاوت» وأجاز ذلك سيحنون في المعفون» وفرق بين الدنانير والطعام» بأن الدنانير 
الوازنة بينها وبين الناقصة فضل في الوزن» ولا فضل بين المعفون والصحيح» وكرهه 
في المأكول إذا ذهب أكثر الحبة. 

قَلتٌ: يريد في المأكول إذا ذهب أكثر الحبة قلت: يريد بالمأكول السايبس وبه عبر 
اللخمي وذكر قول أشهب في الكثير قال عنه: ولا بأس إذا قل الطعام» كالدنانير اليسيرة» 
وإن كثر الطعام» وعفنه ختلف أو كان بأحدهما فقط ل جز كالدنانير إذا كثرت» وكذا 
القمحان أحدهما كثير التراب لا يصلح إلا في اليسير» وتقدم منع نع ابن حبیب قدیدًا بمثله 
ومشويًا بمثله» وذكر اللخمي قبل ذكره جوازه كأنه المذهب» وعبر عنه المازري وابن 
شاس بالمشهور وتبعه ابن الحاجب» وأشار بمناقضته المشهور في منع المبلول بالمبلول» 
ويجاب بأن المشوي والقديد لايؤول لحالة تبين اختلاف قدره؛ لأنه كذلك يؤكل» 
وغالب مبلول الحنطة أكله بعد يسه فيؤول لحالة تبين اختلاف قدره. 

الباجي: ما به التهاثل: الكيل في الحبوب؛ لأنه نصه هني التمر والحبوب مثله في 
نصب الزكاةء وقدر زكاة الفطر والفدية وما لا قدر له في الشرع إن تقرر مقداره كيلا أو 
وزئاني كل بلد كالوزن في اللحم والحبن قدر به» وانظر ما اختلف فيه البلاد كالسمن 
واللبن والزيت والعسل في بعض البلاد مكيل» وني بعضها موزون وما لا يتقرر فيه كيل 
ولا وزن؛ كالبيض والجوز على آنا ربويان. 
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زاد ابن بشیر ما اختلف فيه البلاد قدر بعادة بلده لا بغیره» إلا أن يعلم نسبته منه. 

زاد ابن شاس: إن جرت عادة فيه بو جهین قدر باحدهما أ) كان. 

قَلتٌ: إن تساويا وإلا اعتبر الأكثر. 

المازري: إنم| جوز بعض البيض ببعضه بشرط تحري المساواةء واتحاد قدره وإن 
اقتضى التحري مساواة بيضة لبيضتين» وشرط محمد في بيض النعام استثناء قشره؛ لأنه له 
ثمتًا وم يشترطه غيره؛ لأنه رى أن ثمنه غير مقصود أو؛ لأنه من مصلحته فأشبه النوى 
في التمر؛ لأنه من ضرورة ادخاره وقال بعض الشافعية: لا يباع عسل بآخر حتى يصفيا 
من شمعهما؛ لانه عرض يباع ولا يدخر غالبًا إلا مصفى. 

ابن بشير: في الرجوع إلى التحري في البيض قولان: 

قُلتٌّ: ني كون مقابل التحري عنده وزنه» آوالوقف الذي تقدم للباجي نظر» وظاهر 
سباع عيسى رواية ابن القاسم» بعد هذا أن المعتبر فيه الوزن. 

وني اعتبار التحري في المساواة طرق: 

المازري: اختلاف المذهب فيه خلاف في حال من ألغى غلطه لندوره عنده اعتبره 
ومن عکس عکس. 

ابن بشير: في اعتباره ثالثها في اليسير» وسمع ابن القاسم: لا تصلح قلة صير بقلة 
در إلا بالتحري. 

ابن رُشد: لا جوز بعضه ببعض إلا مثا بمثل وزلًاء أو تحريًا؛ لأن التحري فيا يوزن 
جائز» قيل ولو كثر ما م يكثر جدًاء وهو ظاهر هذا السماع» وقيل فيما قل فقط وقاله ابن 
حبيب: ورواه» قيل ولو م تدع له ضرورة» وهو ظاهر قوها: يجوز اللحم باللحم تحريًاء 
والسلم فيه تحرياء وقيل لا يجوز إلا عندعدم الميزان» وقيل ولو عدم إلاني طعام بخشى 
فساده إن ترك لوجودالميزان» وهذافي المبايعة والمبادلةء ولا يجوز في الاقتضاء اتفاقًا إلا 
عند عدم الميزان» قاله سحنون في نوازله. 

قَلتٌ: إن أراد قبل حلول الأجل فالظاهر منعه» ولو عدم الميزان, وإن أراد بعده 
فالظاهر جوازه؛ لأن كذبه فيه إنما يؤدي إلى حسن قضاء أو اقتضاء دخلا عليه. 

وني المبايعة يؤدي للربا فهو في الاقتضاء جوز وسمع سحنون ابن القاسم في 
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جامع البيوع لمن أسلم في مائة طير لاتستحيي آخذ قل عددًا من غير صنفها بقدر التي 
e‏ 

ا ا چ 

قّلتّ: عدم شرطه فقد الميزان أنه لعدم شرطه مطلقًا اختلاف قول ابن رسد 
وسحنون» أو لأن تعذر وزن الطبر كفقد الميزان» وظاهر لفظ المازري وابن بشير إطلاق 
الخلاف في المكيل والموزون» وسمع عيسى رواية ابن القاسم: بيع اللحم والخبز والبيض 
نحق عفن را ان کوت فیا بط ل ا ناغ اد بل لا کل ولا ورن 

ابن القاسم: هذا إذا بلغه التحري وم يکثر حتى لا يستطاع أن يتحرى» وكذا كل ما 
يماع وزنًا لا كيلا هذا إذا يلغ التحري وء وما جاز فيه واحد باثنین من طعام أو غيره فلا 
بس بقسمه تحریًا کان مکیلا أو موزونًا أو لا یکال ولا یوزن. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم إنما جوز فی لا یکثر حتی لا یستطاع آن یتحری» تفسیر 
لقول مالك» وكا يجوز بيع بعضه ببعض بالتحري جوز قسمه بالتحري. 

وقال ابن حبیب: لا جوز ومعناه» فی کثر» وما یباع کیا لا وزتًاء ما لا جوز فيه 
التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض تحريًا» ولا قسمه تحريًا بلا خلاف. 

وني جواز التحري في البيع والقسم في يباع كيآاء أو وزنًاء أو عددًا ما يجوز فيه 
التفاضل» الها فيم| يباع وزنًا كالفاكهة» أو جزافا كالبقل لافي) يباع كيلا لقول ابن 
القاسم في هذا السماع مع مذهب أشهب. وابن حبيب» ولا في آخر ثالث سلمهامع دليل 
قوها في القسم: لا يجوز قسم البقل حتى يجذ ويباع» وابن عبدوس عن ابن القاسم مع ما 
وقع في بعض الكتب قو ما في القسم: لا جوز قسم البقل حتى يجذ أو يباع فعطف يباع 
بأو لا بالواو. 

الباجي: المشهور جواز التحري في الموزون دون المكيل» والمعدودورواه محمد 
وغيره وهذاعندي على القول إنه لا يجوز إلا في السفر وعدم الميزان» وعلى جواز ذلك 
مطلقاء وهو الأظهر لتجويزه السلم في اللحم بالتحري فيجب جوازه في المكيل» 
والمكيال يعدم كا يعدم الميزان» والقبضة تتعذر فيها المساواة لتعذر بقائها على شكل 
واحد من القبض والبسط . 


قال ابن القاسم: إنا جوز التحري في القليل دون الكثير. 

قَلتٌ: كذا ذكره في ترجة المزابنة» وظاهره أنه حمل قول ابن القاسم على الخلاف 
خلاف ما حمله عليه ابن رسد وقال في ترجمة بيع اللحم باللحم: قال عبد الوهاب من 
أصحابنا: من أجاز التحري مطلقاء دون تقييد بوزن وقيده بعضهم بعدم الموًازين 
كالبادية والأسفارء وهذافي الموزون دون المكيل والمعدود. 

قال ابن القاسم: هذا في) يمكن تحريه لقلته لا في| يتعذر تحريه لكثرته. 

ابن شاس: إن فقد الميزان في| يقدر بالوزن جاز فيه التحري إن قل» وقيل: لا يجوز 
كالكثير على المنصوص واستقرأاً الباجي: جوازه في الكثير من جواز شاة بشاة مذبوحتين» 
وحكى بعض المتأخرين جواز التحري مطلقا دون تقييد بوزن» ولايسارة وهو 
بعيد جدًا. 

قلت: ففي جوازه ومنعه مطلقًا ثالثها ني غير الكثير» ورابعها وخامسها وسادسها 
الثلاثة في الموزون فقط بتقييد ا لخامس بيا م خش فساد الطعام» وسابعها جوزي الموزون 
إن فقد الميزان» وقل» وثامنها ولو كثر لاختيار الباجي» ونقل ابن شاس» والتخريج في 
الملكيل على مثله في الموزون وابن رُشدعن سماع ابن القاسم مع قول الباجي المشهور 
ونقل ابن رُشد» ونقله عن رواية ابن حبيب» ونقل ابن شاس» ونقله عن تخريج الباجي 
مع ظاهر نقل ابن رُشد وما منعت کثرته تحریه واضح. 

وني القمح بدقيقه طرق: الباجي» في منعه به» وجوازه متساويًا روايتان. قال بعض 
أصحابنا: هما قو لان: 

ا لائ كال ىت بالرتون: 

:ا مة: للغو كثرة أجزاء المكيل» وقلتها كالتمر الكبير بصغيره» وردالمازري هذا 
التوجيه بأن ملء الصاع قمح أكثر منه دقيقا فمساوات) كمساواة قدر من تمر لقدر من 
رطب. 

الباجي: ورد بعضهم الجواز لرواية محمد يجوز كيلا بالرزم لا وزتًاء ولاتحريًا 
وعکسه بعضهم. 
قَلتّ: كذا وجدته رزمًا بالزاي بعد الراء وتعقبه ابن عبد السلام بأن كيل الرزم 
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مکروه. 

قلت : إن أراد كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم: : ترکه حب إل 
وابن رُشد حمله على الوجوب. 

قلت: ويجحتمل كون اللفظة ردمًا بدال بعد الراء» والردم السد قاله الجوهري فيكون 
مطلق الصب. 

اللخمي وابن زرقون عن ابن حبيب: روى ابن الماجشُون: إنما جوز فيا قل على 
وجه المعروف بين الرفقاء» وحكى أبو عمر عن ابن الماجشون» منعه مطلقًاء وقال هو 
مثل الرطب بالتمر» وعزا اللخمي جوازه وزنًا لا كيا لابن القَصّار ولم حك عكسه قال: 
ولايصلح إلا على أن يقول الماثلة بين القمحين» تجوز بالكيل والوزن» فإذا جاز ذلك 
قبل الطحن جاز بعد طحن أحدها إذ ليس فيه أكثر من تفرقة أجزائه» وإن قيل المياثلة 
بالكيل فقط ل جز بعد طحن أحدهما بالوزن ولا بالكيل ولايصح حله على ما هما فيه 
سواء؛ لأن كلامهم في مطلق القمح لاني معينه» ويختلف في السميد بالدقيق كالقمح به 
وقبله المازري» ويرد بأن قرب أجزاء السميد بأجزاء الدقيق يمنع تخريج منعه» ويصير 
تخريج جوازه أحرويًاء وينبغي منع القمح بالسميد مطلقًا لفضل القمح بالريع والسميد 
با لجودةء وذكر المازري قول ابن القَصّار عامًا: كل مكيل جوز بعضه ببعض وزنًا قمخًا 
كان أو غيره قال: لأن قصد الشارع المساواة» وأنكره ن 2 را رو 
اذهب غير هذاء ولا جوز القمح بالقمح وزنا؛ لأبما وإن تساويا وزتًا قد يختلفان كيلا. 

قلت : وکان بعض شَيوخنا يرده بقول صرفها لا يباع القمح وزنّاء وكنت أجيبه بأنه 
في البيع غرر؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر فيؤدي إلى جهل قدر 
المبيع» وني المبادلة بين القمحين إن) المقصود اتحاد قدر ما يأخذ لما يعطى» وهو حاصل في 
الوزنء ولذا أجازه اللخمي إذا كانت المماثلة تجوز بالكيل والوزن. 

وني عدم اعتبار عظم اللحمين في تحريمهم| كالنوى في تمر بتمر» ووجوب تحريه أو 
نزعه»ء نقلا اللخمي عن ظاهر المذهب وابن شعبان قاثآا: الأول أحسن في شاة بشاة أو 
نصف بنصف وإن كثر عظم أحد اللحمين المقطعين؛ ) جز إلاعلى وجه 
المكارمة والفضل. 
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قْلتٌّ: إن كان معتبرا ل تجز المكارمة بتركه كالمكارمة بالتفاضل» وإن م يكن معتبرًا 
فلا مكارمةء وردالمكارمة به للصفة لاللقدر بعيد لإمكان نزعه كما مر ولاشيء من 
الصفة يمكن نزعها. قال: وأجاز ابن القاسم» رأسّا برأسين وزتًاء ولا يجوز على قول ابن 
شعبان إلا بتحري اللحم ويعتبر ذلك في القسم ولجوازه تفضيل أحدهما الآخر فيه جاز 
أن يكون أحدها مبايتًا بالعظام ما لم يكن لحمه أحسن؛ لأن بعض مواضع الشاة 
ا 

اللخمي: في جواز شاة بشاة مذبوحتين» ثالثها إن استثني جلداهما لابن القاسم فيها 
قائأا: إن قدر على تحريمهماء وأصَبَ قائلا: لا يقدر عليه وفضل» وعزاه الصقلي لابن أي 
زمنين» وزاد وهذا حيث يجوز استثناء ا لجلد» ورجح اللخمي الثاني بأنه دون استشناء لحم 
وعرض بمثله)» ومعه غرر؛ لأنه لحم ومغيب وتفاضل؛ لأن تحريمها لايصدق» وعزا 
الباجي الثاني لسحنون أيضصًاء ورواية بجيى بن بحيى قال: وتعليل بعض أصحابنا بأنه لحم 
مغيب لا يصح؛ لأن الجلد لحم» ولأنه ريء بعضه من مذبحها. 

قَلْتُّ: فيلزم جواز كل رطل بكذاء ونصها المنع» قال: وفي الواضحة جواز حي لا 
یقتنی من وحش وطیر بمثله تحریًا مثا بمشل» وسمعه عیسی من ابن القاسم وکره في 
الموازيّة ما لايجيى من الطير بلحم تحريًا. 

أصبغ: لأنه حي بعد» والأظهرأنه يريد؛ لأنه اللحم بالحيوان ويجتمل؛ لأنه لتعذر 
لحم الحي» وني المعتبر في تماثل قدر الخبزين طرق: 

في الموطأ: لا خير في البز قرصًا بقرصين ولا عظيم بصغير» وإن تحرى كونه مثا 
بمثل فلا بأس به» وإن لم يوزن؛ لأنه لو تحرى الدقيق م يصلح وزن مافي القرصين من 
دقيق» ولو كثر القول بهذا في المذهب كان أصح» ولكن ظاهره تحري الدقيق. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا خيرفي خبز شعير بخبز قمح رطلا برطل؛ لأن 
الشعیر خف ولا باس به تحريًا لكيل دقيقيه| وكذا يابس الخبز برطبه. 

ابن رشد: التحري في ا مكيل لا يجوز وإنما أجازه في دقيق الأخباز لتعذر كيله 
كإجازته التمرالمنشور با لمكتل تحريًاء وقوله في خبز شعير وقمح يريد والسلت وهو 
صحيح على معنى ما في المدَونة. 
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وقال ابن دحون: المساواة في الخبز بالوزن؛ لأنه صار صنقًا على حدة فوجب لغو 
أصله» قال: ولو جاز ما قال لفسد أكثر البيوع» ولعمري أن لقوله وجهًاء وهو القياس 
على الأخلال والأنبذةء المراعى قدر العوضين لا ما دحل في كل منه| من تمر أو زبيب أو 
عنب» وعلى دقيق القمح بدقيق الشعير» المراعى قدرها لا آصلهاء ومعلوم أن ريع 
الشعير لا يساوي ريع القمح» والحجة له بالأنبذة والأخلال أبينء لاختلافه) في 
يضاف إليهم| من الماء والدقيق م يضف إليه شيء وريعه بعضه قريب من بعض. 

قلت هذا ينتج له العكس لتعذر تحري أصول الأنبذة والخلول بها أضيف إليها 
بخلاف الدقيق» قال: وإن كانت أصول الأخباز جائز فيها التفاضل فال مىاثلة في أخبازها 
بالوزن اتفاقًا. 

ابن بشير: على أن الأخباز جنس في طلب التساوي في بدل بعضها ببعض بتحري 
دقيقه| أو وزنه| رواية المتقدمين» وقول الباجي ابن شاس: أ جازوا الخبز بالخبز وهما 
ختلفا الرطوبة فذكر رواية المتقدمين. قال: قال بعض المتأخرين إن يتحرى الدقيق في 
خبز ما يحرم فيه التفاضل» وما جاز فيه تحرية رطوبة خبزه» ثم ذكر قول الباجي» وقال 
المازري: يعتبر في الخبزين اتحاد أخذ النار منه| لتحصل الثقة بمماثلة وزن أحدهما وزن 
الآخر وإن كان أحدهما رطبًا والآخر يابسًاء فقيل يتحرى دقيقه) وحمل بعض الأشياخ 
امذهب فذكر ما ذكره ابن شاس عن بعض المتأخرين. 

قلتْ: وهو قول أبي حفص العطارء وتقدم حكاية ابن رد الاتفاق عليه وظاهر 
لفظ ابن شاس» ونص ابن الحاجب: أنه ختلف فيه وهو بعيد أو متنع» ففي اعتبار 
التساوي فيه بالوزن أو تحري الدقيق» ثالثها إن اتحد طبخه وإلا فالتحري» ورابعها إن 
اختلف جنسها وإلا التحري للباجي ورواية المتقدمين والمازري وبعض المتأخرين. 

والتفاضل التقديري لقصد يمكن مانع لو كان بعض أحد العوضين أجود من كل 
مقابله» وباقیه دونه منع اتفاقا. 

ابن زرقون: كمد سمراء ومد شعير بمد حمولة. 

الباجي: إن كان العوض المختلف أفضل من المنفرد أو دونه كمد حنطة ومد شعير 
بمدي حنطة جود مع الشعيرء ففي إجازته قول محمد والمشهور بناء على صحة قياسه 
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1 7 الفة 
بصدق جودة الآجودفي الذهب» وخلفهافي الطعام بقول قائل في قمحين هما سواء 


وأخذ أحدهما آجود» وآخر؛ بل هو أدنى ابن زرقون: ومنعه سحنون فيها. 

الباجي: في منع مد حنطة ومددقيق آو مد حنطة ومد شعير بمثله) المشهور مع 
رواية ابن القاسم وقول حمد. 

ل وهو غلاف قول این شای 

قال بعض المتأحرين: لم يذكروا خلافافي منع مد قمح ومد شعير» بمد قمح 
ومد شعبر. 

الصقلي وعبدالحق: من سأل رجلا بدل طعام بأجود منه يدا بيد» فإن كان على 
المعروف ليس شرط لازم إذا قال: نعم لزمه؛ لكن إذا شاء أتعمه وإذا شاء رد ما خذ فهو 
جائز» إن كان مثل الكيل يدا بيد. 

عبد الحق: انظر قوله: بدل الطعام والدينار الناقص بالوازن» وأخرجوه على البيع. 
والمعروف من الغرض وغيره الذي من أوجبه على نفسه لزمه ولم جيزوه حتى يكون 
با یار نې تمامه ورده ولا وجه له. 

والنساء الحكمي مانع كا لحسي» سمع عيسى ابن القاسم معها: لا تباع أرض فيها 
زرع صغير بطعام نقدا. 

ابن رُشد: أجازه سحنون على صله في إجازته السيف المحلى» بالذهب بذهب إلى 
أجل إن كان الذهب الثلث فأقل» ني إجازته بيع حائط فيه ثمر م يبد صلاحه بطعام إلى 
أجل» وقاله ابن الماجشون» وهو القياس؛ لأنه إذا أجاز بيع الزرع وهو صغير بالعين مع 
الأرض لتبعيته هاء وكأنه لم يقع له حصة من الثمن جاز بيعه بطعام كذلك. 

قَلت: ظاهره أن الجواز مقيد بالتبعية وهذا عن سحنون صحيح كذا نقله اللخمي 
وغیره عنه» وفیه عن ابن اللاجشون نظر لقول التونسي والصقلي في أكرية الدور أجاز 
عبد الملك بيع جنان وفيه ثمرة بقمح أو كتان آخر فيه ثمرة تخالفها؛ لأن كل ثمرة 
مقبوضة فكانا متناجزين ودليل قبضها لو اشترى ثمرة على البقاء» ثم اشترى الأصل 
وغفل عن ذلك حتى أزهت الثمرة كان على المشتري قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول 


الجزءالخامس 269 


لأنه بشراء الأصول صار قابصًا للثمرة» وصار الناء في ملكه. 

وني ثالث سلمها أكره من يبيع الزيت والخل بالحنطة كيلهاثم يدخل حانوته 
للإخراج ذلك وليدع الحنطة عند صاحبهاء ثم يخرج ذلك فيأخذ ويعطي كالصرف» رجع 
أبو عمران عن تفرقته بين الحانوت الصغير والكبير إلى كونه) سواء. 

قَلت: قد تقدم في يسير التفرقة في الصرف خلاف اللخمي إن كان أحد العوضين 
غاتبًا قريبًا مجلسه) أحضر بفور ذلك أو قاما إليه تناجزاه با لحضرة م يفسخ» ومضى مثله 
في الصرف. 

في قسمها: لا حير في ثمرة طابت في شجرها بشمرة خالفة ها يابسة أو في شجرها 
مزهية إلا أن مجدا ما في الشجرة قبل أن يفترقاء وإن جد أحدهما وتفرقا قبل جد الآخر م 
يجز» وكذالو اشترى ماني رؤوس النخل بحنطة دفعهاء وتفرقا قبل الجد لم يجز» ومثله في 
الت سلا 

عياض: غير ابن القاسم لا يشترط الجداد بحضورها حصلت في ضانه. 

اللخمي: إن كانت زهوًا أو رطبًا م جز إلا بجدها. 

قال ابن القاسم: لأن فيها الجوائح» وإن كانت يابسة» وا جد على المشتري أو على 
البائع على أن ضم انها من المشتري بالعقد جازء وإن لم تجد با لحضرة وفيها: لا خير في فدان 
کراث بفدان راث أو سريس آو خس حشي إلا أن بجدا قبل التفرق» ولا باس بيبع 
حائط لا ثمر فيه بآخر مطلقاء ما م يستثن الثمرة غير ال مأبورة ربها فإن كان بكل منه) ثمر 
م يبر م يجز بحال لامتناع استثناء غير المأبورة» وإن برت إحداهما فقط جاز إن استنثاها 
راء ولم يستثن للآخر ثمرتهمء وإن أبرت جاز مالم يشترط كل منها ثمرة الآخرء 
وللخمي ني القسم عن محمد بن مسلمة: لا بأس بنخل فيها ثمر لم يصلح» ولو آبر بطعام 
يريد» ولو كان لأجل بحبسه وغيره؛ لأن المقصود الأصول فقط. وني عراياها لمن منح 
لبن غنم عام فأكثر» شرا ؤه بطعام مؤجل كشراء شاة لبون به ورده اللخمي بأن المبيع في 
امقيس طعام وني امقيس عليه غيره ثم أجراها على قول ابن القاسم وأَصَْبَع ني منع 
صلح على الإنكار فاسد على دعوى المدعي دون المدعى عليه وجوازه. 

ُلتُ: يردبأن‌المدعى عليه جازم بنفي موجب الفسادء ومشتري الغخنم 


غير جازم به. 
أالنهى ق المعاملات| 


لا لاف نقليه|: اللخمي: ورأآى البغداديون تعليل النهي بالمزابنة» وقاله ابن 
القاسم في المدَونة إلا آنه عمم البيع وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إن كان ا لحي 
مراداللقنية. 

ويجري فيها قول ثالث با لجواز إن علم الفضل بينه| لقول مالك في ثوب الصوف 
بالصوف والجلد بالأحدية. 

قلتٌ: يرد بأن المزابنة إنما تعتبر في ا جنس الواحد فدخوهماني اللحم بالحيوان 
يصير هما جنسًا واحدًاء وذلك برد الحي لجنس اللحم لأنه المناسب للمنع لا العكس؛ 
لآن حكمه الجواز وإذا كان كذلك لزم المنع» ولو بان الفضل؛ لأن ا لجنس حينئذ ربوي 
بخلاف الكتان والجلد» وقوله عن ابن القاسم: إذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا 
كان ا لحي مرادا للقنية مع نقله عنه أنه منعه جملة خلاف المنصوص في أصول الفقه وعلم 
النظرء أن المجتهد إذاعين علة حكم مع نصه على نفيه في صورة معينة فيها تلك العلة أنه 
لا يصح تخريج ذلك الحكم في تلك الصورةء؛ لأن دلالة لفظه على نفيه عنها نص خاص» 
ودلالة العلة كلفظ عام» والخاص مقدم على العام ومأكول اللحم ما يقتنى له حكم نفسه 
مطلقاء وما لا يقتنى» وتقصر حياته كطير الماء في كونه مع طعام غير جنس لحمه أو مع 
حيه المقتنى كمقتنى أو كلحم نقل اللخمي عن أشهب ومالك مع الباجي عن ابن 
القاسم» ومع حي جنسه كحي لا جوز له اتفاقا دون تحر» وفيه تحريًاء ثالثها يكره للخمي 
عن محمد عن ابن القاسم» وعن إجازته في العتبيّة طيرًا لا يستحيى بمثله تحريًا مع رواية 
محمد الرجوع عن كراهة شارف النعم وكبيرها الذي للذبح بلحم لجوازه تحريًاء وابن 
القاسم ابن رُشد: شهب يراعي حیاته فلا یجیزه بلحم صنفه بحال. 

الباجي: في جوازه به تحريًا روايتان: الآولى بناء على ثلاثة أصول جواز بيعه باللحم 
وجواز التحري في العوضين من جنس واحد» وصحة التحري في الحي» وي جوازه 
بمثله» ثالثها تحريًا للخمي عن أشهب ومالك وغيرهماء وفيه بمقتنى جنسه» نقل 
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اللخمي عن ابن القصّار» وعزا ابن رد الأول لأشهب» وما تطول حياته كالشارف» في 
كونه مع طعام غير لحم جنسه ومع حيّة المقتنى كمقتنى أو كلحم نقلا اللخمي عن 
شهب مع أحد قولي مالك. 1 

وثانيه)ا مع نقل ابن القاسم» وعزا الباجي الأول لأصْبَعَ كأشهب» ومع لحم جنسه 
کمقتنی ومع مثله في کونه کمقتنی بمثله تخر ًا اللخمي» على قول أشهب ومالك قائلا: 
ويختلف عليه في جوازه تحريًا وهو مع ما لا تطول حياته على أحد قولي مالك حيوان 
بلحم وعلى الآخر في جوازه تحريًا حلاف و يجوز على قول أشهب مطلمًا. 

[باب الاقتناء في الحيوان] 

والاقتناء: قال اللخمي والباجي: الاتخاذ للولادة واللبن والصوف والفحلة. 

اللخمي» والشعر في التيس» وفي الاتخاذ لتزيد اللحم والسمن نقلاهماعن أَصَبَعَ 
وابن القاسم. 

اللخمي: كره ابن القاسم مرة خصي الكبش بطعام لأجل» وقال: لا يقتنى للفحلة» 
ثم قال: إن كانت فيه منفعة غير ذلك» فلا بأس به يريد إن رغب فيه لصوفه» وإن كان 
للحم فهو محل الخلاف» وروى العتبيٌ إن كان لا منفعة في التيس الخصي قائمةء ولا 
مؤخرة فهو مثل ذلك يريد. لا جوز وأرى جوازه؛ لأن العرب ترغب فيه لشعره» 
وغيرهم لزقه» وذكر الصقلي عن ابن القاسم في العتبية في خصي الكبش» مثل ما تقدم قال 
عنه: والتيس لا يحل بطعام إلى أجل لا يقتنى لصوف إنا هو للذبح. 

قّلتٌ: هوني سماع عيسى بزيادة الجحدي بلبن إلى آجل إن کان یستحیی فلا بأس به 
وإلا فلا خير فيه. 

ابن رُشد: أشهب: يراعي الحياة في كل ذلك لا يجيز لح منه بلحم صنفه بحال» 
ویز كل ذلك بعضه ببعض وبطعام بحي ما یقتنی» ولو متفاضلا إلى أجل» وقاله ابن 
نافع. 

قال حمد: بخلاف الشارف والكبير فكأنه ذهب إلى أن الشارف» والكبير له حكم 
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قلت لمالك: من آراد ذبح عناق كريمة أو حمام فاره أو دجاجة» فقيل له: خذ هذا 
الكبش أو الشارف» أو ما لا منفعة فيه إلا الذبح لا أحب شيمًا من هذا بلحم يدا بيد ولا 
بطعام لأجل. 

ابن القاسم: لأن الكبش لو استوفى كان فيه منفعة سوى اللحم. 

قلتّ: ظاهر قول مالك أن الاتخاذ لتزيد اللحم والسمن معتبر كقول أَصبَعَ وظاهر 
قول ابن القاسم خلافه كا مر له» وخصيان الدجاج المعلوفة كطير الماء الذي لايحيى 
والتي لم تعلف كالمقتنى لتزيد لحمه. 

اللخمي: وحشي ذوات الأربع والطير. 

قال مالك: لا باس با یستحیی منه بحيتان لأجل. 

ابن حبيب: الو حش لا محيى حباة اقتناء وأرى أن بجوز؛ لأنه تطول حياته» ويراد 
للفراخ والولادة قنية اتفاقا. 

قَلتّ: ني ثالث سلمها مجوز: لحم الأنعام والوحش والحوت بالطير الحي ولو لأجل 
في أوله: لمن أسلم في دجاج أو إوز أخذ حمام وشبهه من الداجن المربوب. 

السيخ في الموّازية: كره شهب الكبش بلحم مطبوخ لأجل» وأجازه ابن القاسم 
وهو أحب إلينا. 

قُلتٌّ: في تعليقة التونسي كرهه أشهب» وهو قول ابن القاسم وغيره التونسي إن 
راد شهب آنه یعطیه منه فکرهه ککتان في ثوب كتان وإلا فه| صنفان؛ لأن الطبخ 
أخرجه عن كونه لى بحيوان فيجوز نقدًا اتفاقا كلحم بمطبوخ نقدًاء ولا ذكر الباجي 
منع اللحم بالحيوان قال: هذافي اللحم النيء والمطبوخ. 

قال حمد: كرهه آشهب» وأجازه ابن القاسم» وذك رهما ابن شاس» معبرًا عن 
الكراهة بالمنع. قال: بناء على اعتبار عموم الحديث واعتبار صيرورته بالطبخ جنسًاء فإن 
حن ا نقال» ففي جوازه ومنعه وکراهته رابعها جوز نقدًا» ویکره لأجل» وعزوها 
واضح. 

ومنها رواية مسلم عن ابن عمر قال: «غهى رسول الله ع عن المزابنة٠»‏ والمزابنة 
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بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب يلاء وعن كل ثمر بخرصه. 
وني رواية: بيع الزرع بالحنطة كيلاء وهو متفق عليه. 


[باب المزابنة] 


المازري: المزابنة عندنا: بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد 
فیهما» وتبعه ابن ا لحاجب وقبلوه ويبطل عکسه ببيع الشيء با يخرج منه حسبا ياي 
إن شاء الله. 

وتكون في الربوي وغيره» وسمع ابن القاسم: لا خير في شاة لبون بلبن لأجل أا 
عجل وبطعام لأجل غير اللبن لا بس به. 

سحنون: الذي عرفنا من قول ابن القاسم غير مرة لا بأس باللبن بشاة لبون لأجل» 
ولم يختلف قوله في حرمتها بلبن لأجل» وقاله أصبغ. 

ابن رُشد: أصل هذا ميه عله عن المزابنة وهي في صنف واحد كون أحد العوضين 


(1) أخرجه مسلم: رقم(1542) كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 

(2) قال الرّصاع: قال وتبعه ابن الحاجب وقبلوه. قال: ويبطل عكسه بيع الشيء با رج منه المزابنة على 
حذف مضاف. أي: بيع المزابنة لمطابقته للحد وأصلها لغة المدافعة؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع 
صاحبه ويغبنه والشيخ تله صير ا لحد المذكور غير منعكس» فإنها قد تكون في صنفين كا مضى 
عليه ابن رُشد وغيره» فإنه قال: وهي قد تكون في صنف واحد ككون أحد العوضين جزافاء وقد 
تكون في صنفين في الأجل كصوف في ثوب من صوف مؤخرء وني ذلك تفصيل في يجوز منه وما لا 
جوز انظره. 

(فإن قلت): إذا لم يرتض الشيخ هذا ا لحد وكان غير منعكس فلم لم يذكر ها حدا. 

(قلتٌ): يظهر أن حدها عنده بزيادة ما مجمع به رسمها بقوله: أو صنفين يخرج المؤخر منها من المعجل 
فيضاف ذلك للرسم المذكور. 

(فإن قلت): إذا تبين الفضل في بيع المعلوم بالمجهول من جنسه في غير الربوي فلا يكون ذلك من 
المزابنة كا نصوا عليه ومنهم الشيخ» ورسم المازري يصدق على ذلك أنه مزابنة» وقد نصوا على أنه 
ثلفى تلك الرابة: 

(قَلتٌ): لنا أن نلتزم صدق الحد على ذلك وأنه مزابنة؛ لكن أجازوا ذلك لذهاب المانع وهو الجهالة التي 
يدفع بها كل أحد صاحبه؛ لآنه إذا تحقق الفضل فلا جهالة في العقد وفيه بحث. 
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جزافا لا يجوز ولو نقدًاء ولاتدخل في الصنفين إلا لأجل» فإن كان المعجل أصل 
ا لمؤخر» ولا تمكن مقارنتهم| في الوجود كصوف في ثوبه لم جز اتفاقًا لأجل يمكن كونه منه 
فيه» وإن أمكنت» والمتولد موجود كاللبون بلبن والبيوضة» ببيض في جوازه مطلقاء 
ثالثها إن كان المؤجل مامنه الآخر» ورابعهاعكسه لساع بي زيد ابن القاسم مع سماعه 
عيسى في الدجاجة البياضة ببيض لأجل وها مع ظاهر سماع ابن القاسم وله في هذا 
السماع مع سحنون وابن حبيب ولأشهب» والأول أظهرها لاتفاقهم على جواز اللبون 
باللبن أو بطعام ولو لأجل» والثالث ضعيف في اللبون بلبن لامتناع دخوله المزابنة إذ لا 
يبقى اللبن للأّجل دون تغير فإنما يعطيه عنده من لبن غيرهاء وإنم) هذه التفرقة وجه في 
بيعها بجبن لأجل يمكن جمعه من لبنها فيه» ووجه الرابع أنها معجلة لبنها غير مقصود؛ 
لأنه تبع هاء وإن كانت المؤجلة علم قصدهماإياه إذ قد اشترطاه» وإن لم يكن المتولد 
موجودًا حين العقد كشاة لا لبن فيها بلبن لأجل يكون هما فيه» أو دجاجة ببيض أو ذباب 
نحل بعسل لأجل كذلك» ني جواز ذلك قولا ابن حبیب في جمیعه مع سماع عیسی ابن 
القاسم» في الدجاجة لا بيض فيها ببيض لأجل وقوهما: في كراء الدور في النخل لاثمر 
فيها بثمر لأجل وقول ابن القاسم مع سماع عيسى روايته» وإن كان لأجل لايكون ها فيه 
لبن ولا بيض ولاعسل جاز اتفاقاء ولا ذكر اللخمي قول ابن حبيب في ذباب النحل 
قال: قال محمد عن ابن القاسم: لا تباع ا لخلايا بعسل ولو نقداء محمد ولو م يكن فيها 
عسل» أَصبَ وإن م يكن فيها جاز بيعها بطعام غير العسل نقدًا ولو لأجل لايكون ها فيه 
عسل» وإلا فلا خیر فيه إلا بعین او عرض لا بعسل بحال. 

اللخمي: إن كان بها عسل فاضل عن قوتها جازت بطعام نقد لا لأجل ولو بعسل 
ولو نقدًاء وإن م يكن فيه فضل يخرج بيعها بطعام لأجل على بيع السيف ذي حلية فضة 
تبعًا له بفضة أو ذهب لأجل» في جوازه وفسخه ثالثها يكره وهو في النحل أجوز؛ لأا 
تملك إن قطع ويختلف في بيعها بعسل لأجل يصير فيه فضل عنهاء وإن بيع النحل 
والخلايا بقرب مارمى النحل فيهاء ولم تعمل شيتًا أو عملت الشهد دون العسل جاز 
بيعها كالذباب قبل أن يعمل ذلك. 

قلتٌ: والمؤجل الخارج بعضه من المعجل كالخارج كلهء السيخ عن محمد عن ابن 
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القاسم: لا خير ني عصفر في ثوب معصفر لأجل وعكسه جائز. 

ابن ا لحاج: لا جوز سلم زيت في صابون؛ لأنه يخرج من الزيت فهو كمن أسلم 
طعامًا في طعام وعرض. 

قلتُ: دليله يوهم قصره على الربوي والتمسك بمسألة المعصفر أوضح. وقول 
اللخمي: إن كان فيها عسل فاضل عن قوتها جازت بطعام نقدا ظاهره من غير 
رعي التبعية. 

وني جواز الطعام بطعام من غير جنسه مع أحدهما عرض نقدًا ومنعه ثالثها بقيد 
التبعية كالصرف للخمي عن سلمها الأول قائلا: وهو خلاف قول صرفها وبعض 
شيُوخناعن المذهب مفرقًا بينه وبين البيع والصرف بها تقدم فيه وتخريج اللخمي على 
قول صرفها مع ابن بشير» وابن حرز عن المذهب» وتعقب ابن بشير نقل اللخمي عن 
ول سلمهاء الجواز مطلقاء وقال هو هنا مجمل فسره في كتاب الصرف. 

قَلتُ: نقل ابن محرز مسألة كتاب السلم مشبهة بمسألة البيع والصرف فقال: 
تشبيهه بالصرف يدل على اعتبار التبعية. 

قْلْتٌ: وعلی هذا اختلفت فتوی شَيُوخناني جواز شراء زیت بربع درهم وخبزة 
قيمتهاربع درهم نقدًاء وقال اللخمي: قال بعض شيُوخنا: القياس إذا تناجزا في 
الطعامين جواز تأخير السلعة» وإن كثر أحد الطعامين وقل الآخر كالمد جاز تأخير 
الطعامين» وتعجيل الثوب كقوله إذاباع سلعة ودرهمين بدينار» وتبين الفضل ف غير 
الربويين يلخي المزابنة. 

والمعروف معتبر الصنعة في بعض جنس يصير باقيه كخلافه. 

اللخمي: اختلف في بيع مصنوع بجنسه من كتان وقطن» وصوف وجلد بأحذية 
نقدًاء أجازه مالك في الكتان مطلقاء وروى محمد كراهته في صوف بثوبه» وجلد بعشرة 
أحذية نقدًا. 

قلتٌ: زاد عنه الشّيخ وكذا الكرسف والكتان بغزهما. 

حمد: إن بان الفضل بينه) جاز. 

ولعبد احق عن سحنون مثله في خز بثوبه. 
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وقال بعض شيوخنا القرويين: معناه ني ثياب الخز والصوف الغلاظ لإمكان نفشها 
لاني رقيقها وفهمته عن الشيخ أبي ا لحسن. 

قْلتٌ: الأظهر أن صنعة الأحذية إن كانت بمجرد قطع ا لجحلود على مقدار معين أنها 
لخو وإن كانت مع خرز نها معتبرة. 

في الصحاح حذوت النعل بالنعل حذواإذاقدرت كل واحدة على صاحبتهاء 
وحذت الشفرة النعل قطعتهاء ثم قال: والحذاء: النعل واحتذا: انتعل. 

الصقلي وعبدالحق عن ابن أبي رَمَتَبّن من آهل العلم من قال: نسج الغزل ليس 
سه ٠#‏ وقاله شهب فلم جز ثوبًا بزل نقدًا للمزابنة إلا أن يتبين أن أحدها أكثر 
غزلًا كالغزل بالكتان ويقويه قول مالك: من اشترى غزلا فنسجه ثم فلس المبتاع 
فبائعه احق به. 

عبد الحق: وقول بعض الناس الجاري على قول ابن القاسم أن الغزل صنعة تبيح 
التفاضل بينه وبين الكتان ولو لأجل» لقول ابن القاسم بقيمته على مستهلكه ليس بشيء؛ 
لأن القيمة فيه لاختلافه بجه د٠‏ رم كالقيمة في جزاف الطعام قال: وروى محمد: لا 
بأس بشوب مروي بشوب مخيط قيل كأنه قال: أعطني من الثوب قميصًاء وما زاد أو 
نقص فلك أو عليك» قال: إن اراد هذا فلا خبر فيه كآنه ضمن له قميصًا طوله كذامن 
شقته» وني أول سلمها لا خير في فلوس من نحاس بنحاس يدًا بيد؛ لأنه مزابنة إلا أن 
يبعد ما بينهم|اء» وتكون الفلوس عددا. 

ابن بشير: قال الأشياخ: القياس اعتبار صنعة الفلوس كالتور» ويمكن أن يفرق 
بيسارة صنعة الفلوس» وسمع ابن القاسم: لا خير في نحاس مكسور بفلوس هو مزابنة» 
ولا جوز لمن اشترى تورّا بدرهمين ونصف يريد الوضوء به لا وجه النحاس أن يعطي في 

ابن رُشد: هذا مثل قوها: لا خبر فيه إلا أن يتبين الفضل بينه| ولا حلاف فيه. وني 
جوازالتور بالنحاس أو بفلوس ولو لجل وقصر جوازه على النقدين ولو لم يبين 
الففضلء» ثالثها: لا يجوز ولانقدايريدإلا أن يتبين الفضل لإحدى روايتي ابن 
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وَهُْب»وظاهر جعلها إیاه کالصوف بوبه والکتان بثوبه» فقال: لا بأس به نقدًا ولا بأس 
بالتور النحاس بالنحاس نقدًاء وإليه رجع مالك في رواية ابن وهب وههذا السماع» 
وعليه حمل التونسي قول ابن القاسم فيهاء وأخذ بعضهم من هذا السماع: آنه لا يجوزء 
وإن بان الفضل؛ لأنه منع إعطاء نصف الدرهم فلوسا مع تيقن أن نحاس التور أكثر غير 
صحيح؛ لأن التور مفضوض على قيمة الدرمين» ونصف الدرهم من الفلوس ولا 
يدرى مناب الفلوس منه أأقل أو أكثر فوجب منعه» ولو آخذ في جميع الدر"مين ونصف› 
فلوسا لا يشك أنها أكثر من التورء أو أقل لحاز» وهذا ا لخلاف موجود أيصًا في الصوف 
بثوبه» والکتان بثوبه» وروی أَصَبَعَ لامجوزنقدًاء ولا مۇجلا )| عجل ورجع ابن 
القاسم عنه لجوازه إن كان الثوب معجلا. 

ومصنوع بمصنوع من النحاس أو منسوج بمنسوج من الصوف أو الكتان أو 
الكرسف جائز اتفاقًا نقدًاء ولو م يبين الفضل» وتعقبه التونسي بقوله: لا فرق في القياس 
بين مصنوع بمصنوع أو مصنوع بخير مصنوع؛ لأن الصنعة إن ل تؤثر في أحد الجانبين ۾ 
تؤثر فیه) فانظره. 

قَلت: قديفرق بطول أحد الصنعتين كا مر في الفلوس» وني ثالث سلمها كل شيء 
جوز فيه واحد باثنين من صنفه» فلا جوز فيه الحزاف» بينه)| لا منه) ولا من أحدها؛ 
لآنه مزابنةء ولو كان ترابًا إلا أن يبين الفضل بينه) بكثير. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم لا بأس أن يأخذ عن وزن صوف معلوم قدره تحريًا لا 
يخطۍ إلا برطل ونحوه» وإن م یعلم إلا بتغابن كثير فلا خير فيه . 

ابن رُشد: هذا كساعه عيسى في السلم والآجال كل صنف من طعام أو غيره يجوز 
فيه واحد باثنین من صنفه فلا بأس بقسمه تحربًا کان مکیلا أو موزوتًا أو لاء وخلاف 
قوها: کل شيء جوز فيه واحد باثنین إلى آخرها. 

وقال ابن دحون في سماع أبي زيد في الصوف: هو خلاف أصل مالك وأصحابه في 
أن الصنف الحائز فيه التفاضل لا جوز بعضه ببعض إلا بتبين الفضل وظهوره» وأما 
بالتحري فمزابنة تعويل على قوهما: وهو صل مختلف فيه» وقصر المدة المانع من سبب 


3 _المختصرالفقهي 
المزابنة يلغيها كا مرفي سماع ابن القاسم لابن رُشد. 

وفي ثالث سلمها: لا خير في شعير نقدًا في قصيل لأجل إلا لأجل لايصبرالشعيبر 
فيه قصیلا ویکون مضمونًا بصفته. 

ابن شاس: ونہی عن بيع الكالى بالكالئ. 

قَلتٌ: وذكر عبد الرزاق قال: آخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال: ہی رسول الله 4 عن الكالى بالكالى وهو الدين بالدين. 

عبد الحق: الأسلمي: هو إبراهيم بن محمد بن أي بجيى وهو متروك كان 
يرمي بالكذب. 

قلتٌّ: ولم يتعقبه ابن القطان» وني ختصر من كتاب المزي في رجال الكتب الستة: 


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي ال مدني» واه روى عن الزهري»وصالح مولى التوأمة وطائفة» 
روى عنه الشافعي ويحیى بن آدم وروی عنه من شيُوخه يزيد بن اهادي وخلق آخرهم: 
ابن عرفة» قال البخاري: جهمي» وتركه ابن المبارك والناس» وقال أحمد: قدري معتزلي 
جهمي» وقال يحيى القطان: كذاب» قال المزي: حرج له ابن ماجة. 

E E E SE 
والمتروكين واقتصار ابن عبد السلام على كلام عبد الحق يقضي هذاالحكم العام عن‎ 
ذکر دلیله.‎ 

قلت: ودليله الحديث المذكور وتلقي الأئمة له بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه 
کا قالوا في حديث: «لا وصيّة لوارث»"“ ومن تلقاه بالقبول. 

ابن المنذر: في كتاب السنن له قال فيه: جاء الحديث «عن النبي يله أنه هى عن 
الكالى بالكالئ»'”» وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله له قال: «لا جل سلف 


٠ (‏ أخرجه أبو داود: رقم (2870) ني الوصاياء باب ما جاء ني الوصيّة للوارث والترمذي: رقم 
(2122) ني الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» والنسائي: 247/6 في الوصاياء باب إبطال 
الوصيّة للوارث. 

() أخر جه الحاكم: رقم(2342)» في كتاب البيوع» والدارقطني: رقم(269) في كتاب البيوع. 
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ولابيع ولاشرطان في بيع ولاربح ما م يضمن ولابيع ماليس عندك)' أخرجه 
الترمذي وصححه. 

وتخصيصه بالسلم والبيع إلى أجل لا يمنع التمسك به لما تقرر في العام المخصوص 
والإجاع. 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. 
[باب الکالی بالکالی] 
وحقيقته: بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهماعلى 
الح ر وهو معنى قوهم: ابتداء الدين بالدين وهو ملزوم لتعدد الذمة ووجهه 


(1) أخرجه النسائي: 288/7 و295 في البيوع» باب سلف وبيع» وباب شرطان في بیع» وباب بيع ما 
ليس عند البائع» والترمذي رقم (1234) في الييوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك وأبو داود: 
رقم (3405) في الإجارة باب في الرجل يبيع ماليس عنده وابن ماجه: رقم (2188) في 
التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك. 

(2) قال الرصاع: هو معنى قوم ابتداء الدين بالدين وهو ملزوم لتعدد الذمةء ثم قال ته: ووجهه 
كصريحه كو جه الظهار والتفلیس لا كوجه الشغار. 

(قَلّتُ): رسمه الدين بالدين أشكل علي فهمه؛ لأنه رسا يصدق على ابتداء الدين بالدين» وقد علم أن 
الأقسام ثلاثة ابتداء الدين بالدين وهو أخفها ثم بيع الدين بالدين ثم فسخ الدين في الدين فتأمل 
ذلك وقد توقفنا في الفهم عنه #لقه ولا بد في تفسير كلامه أن نقول الذي وقع كثيرا من أهل 
المذهب أن الحقائق هنا ثلاث ابتداء الدين بالدين» وبيع الدين بالدين» وفسخ الدين في الدين 
فالأول أخفها والثاني يليه والثالث آقواها والأول يستلزم عبارة ذمتين وقعت عمارته| في زمن واحد 
والثاني يستلزم ذمتين وقعت عبارة إحدى الذمتين على الآخرى والثالث يستدعي عمارة ذمة واحدة 
بدين فسخ فيه الدين السابق. 

قال الشيخ: في الحد المذكور ما ذكر فيه إن قصد به حد الحقيقة الأولى صح ذلك فيه) والحد الثاني المرتب 
على الأول لا يصح أن يكون حدا للقسم الثالث لورود الثاني عليه في طرده ولا يصح أن يكون حدا 
للثاني لورود الثالث عليه. 

وقد أشكل ذلك علينا ني فهمه كا أشكل أيصًا ما نقله عن ابن المنذر وظاهره أن بيع الدين بالدين يدخل 
تحت الرسم المذكور ولا يصح أن يكون الرسم المذكور نقله عن ابن المنذر وارتضاه كا ترى ما 
يورد عليه وبا لحملة فهو كلام يجحتاج إلى الفهم عنه والمظن به آنه إمام لا يطلع على غور كلامه إلا من 


ا القت الففهي 


a GG GT 
بثمن إلى أجل قبل حلوله بثمن إلى أجل.‎ 


E وفيهاً:‎ 


الدین يسمى فسخ دين في دين. 

وقول ابن الحاجب: حقيقة بيع الكالى بالكالئ بيع مافي الذمة بشيء 
مؤخر»وكذلك بيعه بمنافع» وقيل إلا منافع عين يتعقب بأنه إن أراد الأول وحده أو مع 
N Se E‏ 
الأول» فتمنع» والحكم الجواز اتفاقاء وإن أراد بالكالى الثاني فقط أخل بأصل لا ينبغي 
ترك ذكره والثاني لا يستلزمه؛ لأنه أشد منه في المنع ولا تستلزم حرمة إلا حرم الحرام. 

وبيع دين على حي بمضمون حرام مطلقا كربا ا جاهلية» فسخ دين في أكثر منه من 
الدين صح منع ابن القاسم فيهاء قال: اللخمي ثلاثة منعه مالك وابن القاسم حل 
الأجل أم لا؟ وأجازه أشهب» وروى محمد لا خير في استعهال رجل بدين عليه قبل 
حلوله لخوف غیبته» آو مرضه فیتأخر لجل آخر فصار دیتا ني دین. 

اللخمي: المنع فيا العمل فيه أو بعضه بعد حلول أجل الدين أصوب؛ لأن ثمن ما 


وفقه الله ومعنى ما أشار إليه من وجه الظهار والتفليس والثه أعلم أن بيع الدين بالدين قد يكون 
صريجحا كا إذا باع دينا قد تقرر في ذمة بدين» وقد يكون فيه تحيل كا إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم 
اشترى السلعة بثمن إلى أجل قبل حلول الأجل فهذا م يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين؛ لكن آل أمره 
إلى تهمة ذلك فلذا قال في المدَوّنة: مرة أنه دين بدين ومرة من وجه الدين بالدين والحكم فيه واحد 
في هذا الباب وذلك بخلاف وجه الشغار وصريحه على ما هو معلوم هنالك» ولذا أشار المغربي في 
وجه الشغار بقوله: صير وجه الدين بالدين كصريحه ولم يصير وجه الشغار كصريحه وما ذكر فيه 
نظر على ما قررناء أولا من الفرق بين بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين مع ما ذكره من الوجه 
في هذه الصورة وذكر الشيخ : أن وجه الظهار وصريحه في بابه واحد ولم يظهر لنا وجه الظهار إلافي 
کنایته. 

وأشكل ذلك علينافي اختلاف الحكم؛ لأنه يصدق في الوجه إذا ادعى الطلاق فتأمله وأما صريح 
التفليس ووجه التفليس فلعله أراد: بالصريح إذا كان بحكم حاكم وأراد بوجه التفليس فيا ۾ حل 
إذا فلس في قد حل والثه أعلم وبه التوفيق. 
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يتأخر أقل من ثمن ما يتعجل فيدخله تقضي أو تربي» وما لا يتأخر العمل فيه عن حلول 
الدين جائز؛ لأنتفاء علة المنع» ولايدخله علة مالك في المرض؛ لأنه هنا إن مرض 
انفسخ من الإجارة بقدر مابقي من الأمد» وهو في هذا الخلاف مقاطعته على خياطة 
أثواب وشبهها لا جوز إلافي| قل؛ لأن المقاطعة لا تتعلق بوقت فتدخل علة مالك في 
امإرض» وني بيعه بثمرة يتأخر جدادها منع ابن القاسم فيهاء وأجازه أشهب. 

اللخمي: استنقله مالك في الواضحة وهو قوله في المدَونة؛ لأنه قال: وإنه لتقرب 
أشياء ينهى عنها يريد أنه ليس بالحرام البين» وعلى رواية محمد إن لم يتأخر جدهاعن 
حلول الأجل جاز» وإلا منع. 

وني البيوع الفاسدة منها: جوز اكتراء دار بدين يبقى عليك لا بدين لك عليه 
وتعقب بأن منفعة المعين إن كانت كمعين جازت» وإن كانت كمضمون منعتا» وفي بيعه 
منه بدار غائبة» منع. 

ابن القاسم: فيها وأجازه أشهب» وعلل اللخمي المنع بأن ثمنها حاضرة أكثر من 
ثمنها غائبة فما بينهما ترك لمكان التأخير» قال: وعلى القول الآخر إن م يتأخر قبضه إياها 
عن حلول الأجل جاز وإلا منع. 

قلت والمعتبر في تأخير القبض عن الأجل وعدمه» مقتضى العادة لا الفعل فلو قدر 
الفعل مخالف العادة اعتبرت دونه إجازة» ومنعًا؛ لأنها مؤثرة في العقد» وني منعه منه 
بجارية تتواضع أو شيء بخيار قول ابن القاسم فيهاء ونقل الصقلي عن أشهب مع محمد 
بن مسلمة في الجميع» وذكر الباجي قول شهب أيصًا رواية له» وثالثها للخمي: إن 
تأخرت الحيضة وأمد الخيار عن حلول الدين. 

في بيوع الآجال منها بعد ذكر ماذكر لابن القاسم منعه ولو بعت دينك من غير 
غريمك با ذكرنا جاز» وليس كغريمك؛ لأنك انتفعت بتأخيره ني ثمن ما فسخته فيه» 
عليه بخلاف الأجنبي مع أنه لا جوزي خيار أو مواضعة أو شراء غائب تعجيل النقد 
بشرط اللخمي: اختلف في بيع دين من أجنبي بمنافع عبد أو دابة» وله في كتاب الحوالة 
في جواز كراء دار بدين على آخر ومنعه مطلقاء ثالثها إن شرع ني السكنى لقو ها في بيوع 
الآجال» ورواية محمد وقوهما في الحوالة قال: وروى ابن القاسم من استأجر جيرا سنة 
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بدين له على آخر لا خير فيه» وأخبرني بعض أصحابنا أنه أجازه فسألته فقال: لا خبر فيه 
وبيعه من المدين بمعين معجل جائز» والتأخير غير اليسير بشرط مبطل» وفي اليسير 
اضطراب في ول ثالث سلمها إن بعت من رجل ما أسلمت فيه ما جوز بيعه لم جز أن 
تؤخر المبتاع بالثمن يومًا أو ساعة بشرط أو بغير شر ط؛ لأنه دين بدين» ولا تفارقه حتى 
تقبض الثمن كالصرف. 

وڻي آول بيو ع الآجال منها کل شيءَ لك على غريم حل أو م بحل فلا تبعه منه بشيء 
تؤخره إلا أن ينقدك يدا بيد كالصرف لا تؤخره يومًا ولا ساعة. 

قلتٌ: ول يذكرها البرادعي» وني آخره» ومن بعته طعامًا لك عليه من قرض حل 
بدنانير حالة م جز أن تفارقه حتى تنتقد إلا مثل أن تذهب معه إلى السوق أو يأتيك امن 
البیت» فأما ن تصير تطلبه بها فلا جوز؛ لأنه فسخ دين في دين. 

وني أوائل البيوع الفاسدة منها كل دين لك على رجل من بيع أو قرض لا تفسخه 
عليه إلا في تتعجله» فإن أخذت به منه قبل الأجل» أو بعده سلعة معينة فلا تفارقه حتى 
تقبضها فإن أخرتما م يجز. 

ولي صلحها: وإن بعت من رجل طعامًا لك عليه من قرض فلا تؤخره بشمنه» وان 
تأخر ذلك أو بعضه حتى فارقك ل يجزء وترد ما قبضت» ويبقى الطعام بحاله ولا جوز 
من ذلك حصة النقد إلا أن يقرب افتراقك| مغل أن تذهب معه إلى السوق أو البيت 
فينقدك. 

وني آخر بيوع الآجال منها أيصًا إن ابتاع بدراهم إلى أجل وحل سلعة بعينها 
حاضرة رضيهاء ثم قام فدخل بيته قبل قبضها جاز ويقبضها إذا خرج إذا م يكن لبائعها 
منعه من قبضهاء إنا هو رجل ترك سلعته وقام عنها ابن حرز: قالوا: إنما جاز ذلك؛ لأن 
السلعة حاضرة في ضمان المشتري بالعقد» فهي كمقبوضة» بخلاف مسألة البيوع 
الفاسدة» السلعة فيها معينة غير حاضرة م جز بيعها لما م يضمنها. 

ابن حرز: لا يصلح هذاعلى قول ابن القاسم بمنع أخذ دار غائبة من دين وإن كان 
في ضمان مشترماء وإنما أجاز مسألة بيوع الآجال لقرب قبضهاء ومجمل مسألة البيوع 
الفاسدة بعد قبضها؛ لأنه أطلق ذكر المفارقة فيها. 
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وقال بحيى فيها: قد جوز هذا أول الكتاب وتلك خير من هذه وأشهب مجيزها أيضًا 
معه» فحمل المسألة على قولين» وذكر عياض في ثاني مسألة من بيوع الآجال رواية زعم 
أن مقتضاها شر ط الجواز بعدم مطلق المفارقة» ورواية زعم آن مقتضاها اغتفار مفارقته 
ليأتي بها عن قرب» وأكده بقوهما في مسألة ابن حرز» وعزا القول الذي تعقبه ابن حرز إلى 
فضل وابن أبي رَمَنَيّن والأندلسيين» وعزا ما اختاره ابن حرز للقرويين قائلا: وخطأوا 
تأويل الأندلسيين بأن ما سقط الضمان هنا لا يتنزل منزلة القبض» بدليل منع آخذ عقار 
غائب عن دين وإن دخل في ضمانه بالعقد» وقال التونسي: إن يمتنع أخذ عقار غائب عن 
دين إذا أخذ على صفة أو تذريع إذ لا تدخل في ضمانه إلا بعد وجودهما على الصفة أو 
القبض» وإن كانت على رؤية تقدمت فهو قبض ناجز كالنقد» وسمع أشهب نحوه 
في العتبية. 

قَلتٌ: فعلى تأويل التونسي يبطل» تعقب ابن حرز على الأندلسيين ويتم تأويلهاء وما 
تقدم للخمي من تعليل منع أخذ الربع الغائب عن دين بأن ثمن الشيء حاضرا أكثر من 
ثمنه غائبًاء فبطل تأويل التونسي فتأمله» وسمع سحنون أشهب في كتاب السلم: إن تى 
من آقيل من سلم حل برأس ماله» ومن أقيل من طعام ابتاعه بشمن إلى أجل حل فلم 
يدفعا ما أقيلا به حتى طال ذلك» وتباعد بشهر ونحوه» إقالتهم) جائزة» وإن طال مام 
يكونا أضمرا ذلك فتبطل الإإقالة ويبقى على كل منه) ما كان عليه. 

ابن رُشد: قول أشهب: هذا حلاف قول ابن القاسم وروايته في ثالث سلمهاء وهو 
آظهر؛ لاأنه عله هى عن الدين بالدين» وعن بيع الطعام قبل استیفائه» كا نى عن 
التأخير في الصرف» وأجعوا على منع التأخير في الصرف» ولو بغير شرط فوجب رد ما 
اختلف فيه إليه. وني بيوع الآجال منها إن أخذت بدينك طعامًا كثر كيله فذهبت بعد 
وجوب بيعه لتأتي بدواب تحمله أو تكتري له منزلا أو سفتاء وذلك يتأخر اليوم واليومين 
أو غابت الشمس قبل تام كيله فتأخر لغد فلا بأس به» وهو خفيف. 

والتهمة على الكالى بالكالى المشهور اعتبارهافي صرفها من أسلفني دراهم 
فاشتريت بها منه مكاني حنطة أو ثيابًا إن كان السلف لأجل» جاز ذلك على النقدء وإن 
كان حال جاز ذلك يدا بيد. عياض وفي الأصل أو لأجل» وهذاالحرف موقوف في 


كتاب ابن عتاب» وقال بو حمد: يريد لأجل كأجل السلم» وقال سحنون» هو حرف 
سوء» وأمر بطرحه. 

ابن وضاح: هو لأشهب أدخلها سحنون» وهو بجيز ذلك لاعن مالك»وقال 
فضل: قرأه لنايجحيى وطرحه سحنون؛ لأنه رد عليه سلفه وأسلم عيتّافي ذمة في طعام 
لأجل» وهو الدين بالدين وبه علل مالك المسألة ومنعها في المبسوطةء وقال: الخلاف في 
اللفظة على الخلاف في العارية اخالة هل توجب قدراللنفع بها أو لا؟ وكذا السلف 
الحال» وقوله هنايدل على ثبوت الأجل له بقدر مايرى أن المسلف أراد منفعته به 
التونسي إن أقرضه دراهم حالة فاشترى با منه سلعة موصوفة الأجل أو معينة نقدًا أو 
أقرضه الدراهم لثلاثة أيام فاشترى هما منه سلعة موصوفة لشهر جاز الجميع» ولو أقرضه 
الدراهم لعشرة آيام فاشترى بها منه سلعة موصوفة م جز؛ لأنه دين بدين» ولو أقرضه 
سلعة فباعها منه بدراهم نقدًا أو لأجل م جز إلا أن يكون عنده مل تلك السلعة. 

قَلتٌّ: ظاهر المذهب ني منع السلم الحال منعه» ولو كان المثل عنده» وإنها يصح قول 
التونسي على صحة تأويل بعض الشْيُوخ ماوقع في المدَوّنة ما يدل على السلم الحال» 
بكون المثل حاضرًا عند البائع» قال: ولو كان قرض السلعة لشهر جاز بيعها من مقرضها 
بشمن نقدًاء أو بدراهم إلى ثلاثة أيام» ولو كانت إلى عشرة أيام لم ججز؛ لأنه دين بدين. 

والتهمة على فسخ الدين في الدين معتبرة ني صرفها إن قبضت من غريمك ديتا فلا 
تعده إليه مكانك سلا في شيء» ولو سلمت إليه دنانير ثم قضاكها بحدثان ذلك من دين 
لك عليه بغير شرط لم جز ويكره ذلك کله بحدثانه. وفيها مع غیرها جواز بيع الدين من 
غير المدين إن كان حاضرًا مقرًا فإن كان منكرًا أو بعيد الغيبة بحيث مجهل ملاؤه من 
عدمه م جز وي قريب الغيبة بحيث يعلم ملاؤه من عدمه ولم ينكر المشهور وقول حمد. 

اللخمي: لا أرى أن جوز ولو قربت غيبته» والدين ببينةء إلا أن يشهد أنه كان مرا 
حین غيبته» فن كان منكرًا م يجز» ولو كانت عليه بينة؛ لآنه بيع ما فيه خصومة» وقد 
تكون للغائب بينة بالقضاء أو جرح شهود الدين. 

4 د ء۶ 

قلت: وقد يجرح شهود الإإقرار إلا أن يكونوا غير شهود الدين» ومفهوما قوله: 
ولا وثانيًا متعارضان فيمن لم يعلم منه إقرار» ولا إنكار» ولموسى بن معاوية عن ابن 
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القاسم» في كتاب المدبر مثل قول حمد. 

ابن رُشد: هذاخلاف المعروف من قوله: إنه لا مجوزإلاوهو حاضر مقرولم 
يشترط إقراره في شراء الكفيل ما على مكفوله فقيل اختلاف» وقيل يريد أنه مقر. 

في ثاني سلمها من باع من كفيل له بثياب موصوفة لأجل ما تکفل له به با حل» 
وحتی لا یکون للکفیل على الخريم إلا ما عليه وهو حاضر فلا بس به. 

عیاض : کذافي کتابي» وعلیه اختصره ابن ابي زمنین» وغير واحد واختصره بو 
محمد وغيره بزيادة مقر» وكذا في رواية العسال» وني كتابي في القسمة والصلح» وقال 
اللؤلؤي: لا حاجة هذه اللفظة في شراء الحميل؛ لآنه في غير خوف إنكاره فيؤدي 
للخصومة» والكفيل غريم أقر أو أنكر» وصوب غيره إثبات إقراره؛ لأن إنكاره يؤدي 
ا 

قُّلتٌ: إن قلت مقتضى قول اللؤلؤي» نفي ا لخصومة في شراء الكفيل ونص غيره 
إثباتماء وأهمل عياض بيان الصواب منها کا هو. 

قّلتّ: المنفي في قول اللؤلؤي الخصومة بين البائع والكفيلء والثابتة في قول غيره 
بين الكفيل والغريم فلا تناقض راعى اللؤلؤي مقتضى اتفاق رب الدين والكفيل على 
حقية المبيع مع كون الكفيل كالغريم» وراعى غيره ظاهر الأمر حين الكفيل والغريم» 
قال عياض» وقال بعضهم: إنما يشترط حضور الغريم قبل حلول الدين لا بعده؛ لأن 
الكفيل مطلوب بم| تكفل به» وفيه نزاع بين المتأخرين ومنهم من منعه إن غاب 
بکل حال. 

الباجي: لا يجوز شراء دين على غائب لا بينة عليه اتفاقًا؛ لأنه غرر» كالآبق ابن 
زرقون: ظاهر قول أَصْبَع في العتبيّة جوازه. 

ابن رشد: وجهه مل الأمر على الصحة من أن البائم صدق» فلا يلتفت 
اا 

الباجي: فإن كان عليه بينة عدول» فروى داود بن سعيد إن علم حياة المدين فلا 
بأس به» ولعیسی عن ابن القاسم لا آحبه إلا آن يجمع بينه» وبينه. 

ابن رُشد: لو اشتراه على آنه إن أنكره رد إليه البائع ثمنه منع» ولو قال المبتاع: أعلم 
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وجوبه لك عليه وإقراره به جاز اتفاقًا فیه). 

وفي بيع شرا ئه الكفيل بأكثر من رس ماله كالغريم» وجوازه كالأجنبي قول محمد 
ونقل عبد الحق عن بعض القرويين محتجًا بأن الدافع إنما أخذ أزيد ممادفع من غير من 
دفع إليه أولاء وقيد اللخمي قول محمد بكون الىالة كانت في العقد شرطًا قال: وقد قال 
فجعل إقالة أحدهما سلقًا. 

قَلتٌ: قد يفرق ببقاء أحكام إلا ا لحمالة بين رب الدين والحميل المقال وانتفائها في 
شراء الكفيل فما حكم للكفيل بكونه كالغريم إلا بالمجموع المركب من الحالة وبقاء 
حكم طلبهاء وهو في البيع منتف» وني آول ثالث سلمها ما انتقدت من ثمن دين بعته ثم 

عبد الحق عن بعض القرويين: وكذا لو م ينتقد إذ ليس للمبتاع حبس الثمن حتى 
يقبض ما ابتاع كاله ذلك في السلعة. 

قْلتُّ: ظاهرهاء ولو علم البائع فلس المدين وجهله مبتاعه كقول مساقاتها من ابتاع 
سلعة لأجل» وهو مفلس جهل البائع فلسه لا حجة له بخلاف قول حوالتها إن غر 
الملحيل المحال بفلس المحال عليه بطلت حوالته؛ لأن البيع مكايسة» والمبتاع مفرط» 

والمذهب منع بيع الدين على ميت مطلقاء وحكى ابن رُشد الإجماع عليه بلفظ: لا 
أعلم فيه خلافاء وعد الحافظ أبو الحسن ابن القطان في مصنفه في الإجماع مثل هذا اللفظ 
إجماعاء وأطنب مالك في الموطا في تعليله بالغرر» وقول اللخمى» يجوز شراؤهاعلى 
الميت إذا كان ظاهر اليسار غير معروف بالمداينةء وقد فرق ابن القاسم في قسم ماله بين 


مه هه 


الغرماء» بين من هو معروف بالدين وغيره يرد بالإجماع إذ ناقله ثقة عدل» وبأن قياسه 
على القسم واضح الفساد؛ لأن القسم واجب والبيع غير واجب إجماعًاء وبأن القسم 
قضاء لعين ما في الذمة لا إنشاء عقد والبيع عقد إنشاء. 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: «غهى رسول الله عله عن بيع الحصاةء وعن 
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بيع الغررا'» وني الموطا من مراسيل ابن المسيب أن رسول الله ع: انى عن 


إباب ف الغور] 
قُلْتٌ: يريد ذو الغرر أو صفة ما تردد) ويرد بعدم انعكاسه لخروج غرر فاسد 


(1) أخرجه مسلم: رقم (1513) في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» والترمذي 
رقم (1230) في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغررء وأبو داود: رقم (3376) في البيوع» باب 
بيع الغرر» والنسائي: 262/7 ني البيوع» باب بيع ا لحصاة» وأخرجه ابن ماجة في التجارات: رقم 
(2194)» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 

(2) أخرجه مالك: 2 ي البيوع؛ باب بيع الغرر. 

(3) قال الرصاع: قال السيخ فلك: يريد: ذو الغرر أو صفة ما تردد أشار بذلك إلى أن الكلام إن بقي من 
غير حذف فلا يصح تفسيره بم تردد؛ لأن ا لجنس ليس من مقولة المحدود فلا بد من حذف إما من 
ا لحد وإما من المحدود وهذا على الخلاف بين أهل العربية في مشل قوله تعالى: #الحح أشه رمع لومت )4 
[البقرة: 197] هل يحذف من الأول أو من الاني؛ لأن دلالة الاقتضاء هنا تقتضي أن لا بد من حذف 
وهذامن عحاسنه لث فإن وقع الحذف من الأول صح اجنس للمحدود؛ لأئه من مقرلته وإذ وقع 
الحذف من الثاني صح أيصًا ذلك ثم أن السيخ لا حقق صحة التركيب في الحد قال: إن الرسم غير 
منعكس قال لغروج غرر فاسد صور بيع الجحزاف وبيعتين في بيعة وغير هما إذ لا عطب فيها. 

(قلْتُ): أشار بذلك: أن الجزاف يشترط فيه في المتبايعين أب) جاهلان عالمان جاهلان بالمقدار عالمان 
بالحزر فلو قدرنا علمه) بالمقدار لكان البيع فاسدًا لأجل الدخول على الغرر إذ لا عطب في ذلك 
والغرر موجود وكذلك في بيعتين في بيعة ثم قال: والأقرب أن بيع الغرر (ما شك في حصول أحد 
عوضيه أو مقصود منه غالبا) قوله: (ما شك) ما صادقة على البيع؛ آي: بيع وهو جنس الغرر قوله: 
(ني حصول أحد عوضيه) مشل بيع البعير الشارد أو الجنين ويدخل فيه فاسد بيع الجزاف» فإنه فيه 
شك في حصول عوضه قوله: (أو مقصود منه غالبا) معطوف على حصول معناه أو ما شك في 
مقصود من ذلك الشيء غالبا احترز به من الخرر اليسير كدخول الحام مع اختلاف قدر الماء فإنه 
لم يقع شك في المقصود منه غالبا. 

(فإن قلت) E‏ «غهى عن بيع الحصاة وعن بيع الخرر» وفي رواية عن بيع يع الغرر) 
وتعرض المازري لرسم الغرر فقط 

(قَلتٌ): إنما تعرض لذلك وحده؛ لأن بيع الحصاة من الغرر وكذلك بيع العربان وبيع الملاقيح 


اا 


صور بيع الجزاف وبيعتين في بيعة ونحوهما إذ لا عطب فيها والأقرب أن بيع الغرر ما 
شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبًاء وقول ابن الحاجب: ب بيع الغرر ذو 
الجهل والخطر وتعذر التسليم يتعقب بأن الجهل صفة العاقد والغرر صفة المبيع فهو 
تعريف بمباين وبأن الخطر مساو في المعرفة للغرر أو أخفى» وتعذر التسليم إنم| ذكره 
الأصوليون حكمة في التعليل بالغرر. 

الباجي: يسيره عفو إذ لا يكاد يفارق» وزاد المازري كون متعلق باليسير غير 
مقصود» ودليل ارتكابه» وقرره بقوله: منع بيع الأجنة وجواز بيع الحبة المجهول قدر 
حشوها الممنوع بيعه وحده» وجواز الكراء لشهر مع احتال نقصه وتمامه» وجواز 
دخول الحمام مع اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من الساقي إجماعًا في 
الجميع دليل إلغاء ما هو منه يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه. 

ابن عبد السلام في زيادة المازري: إن م يكن محتاجًا إليه منع من صحة البيع 
إشكال من وجهين: 

اء آنه إذا كان يسيرًا في نفسه غير مقصود إليه من المتبايعين ولا من أحدها 
فلا معنى للمنع منه؛ لأن المنع من بيع الغررء إنما هو لما يؤدي إليه من المخاصمة 

إنهم قالوا والمازري فيهم: والعيان يشهد له إن أكثر البياعات لا تخلو عن 

يسير غرر» فلو شرطنا منع ذلك في إجازة البيع احتياج المتبايعين إلى ارتكاب ذلك 

لدان کله حل ماري را اماف ادر اهي ت ر ربش 

ر اک ی ا ا ر ا ا 

بمباين قال ولأن الخطر مساو للخرر وتعذر التسليم إن ذكره الأصوليون حكمة في التعليل بالغرر. 
(قلتٌ) : وهذا جلي في الرد إلا آن يقال إن الجهل يكون من وصف الفاعل ويكون من وصف المفعول 

يقال العاقد به جهل بالمبيع والمعقود عليه جهول؛ أي: به جهل بمعنى مجهول وفيه غرر وغرره هو 

جهله؛ لكن هذا فيه تجوز؛ لأنه إن يتم إذا كان المصدر بمعنى المفعول وهو على خلاف الأصل» ثم 

آنه لا ينجي من الاعتراض إذا تؤمل والله أعلم. 
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كون أكثر البياعات رخصة وهو باطل قطعًا. 

قَلتٌ: حاصل الأول أن الخرر كل ما كان يسيرًا غير مقصود بوجه ل يمنع صحة 
البيع وبين الملازمة بأن مانعية الغرر إنها هي لما يؤدي إليه من خاصمة المتبايعين» ويرد 
بأنه دعوى إخراج صورة النزاع من عام شامل ها بمفهوم علة» مستنبطةء ومثل هذا لا 
يوجب إشكالا؛ لأن العموم مقدم على مفهوم العلة المستنبطةء وإنم) ا لخلاف في مفهوم 
منطوق أو علة منصوص عليهاء وما بين فيه الملازمة غير صحيح؛ لأن مانعيه الغرر إن 
هي لاشتال الغرر على حكمة هي عجز البائع عن تسليم المبيع لمبتاعه حسب| قرره 
الفخر ني المحصول وغيره من الأصوليين» ولقد كان شيخنا أبو عبد الله بن الحباب 
ينكث على متفقهة وقته ويقول يقرآون كتاب بيع الغرر ويعللون به ولا يعرفون وجه 
علته وكيف يتوهم كون حكمة علة الغرر المخاصمة» وأكثر صورها عرية عنها كبيع 
الآبق والثمر قبل بدو صلاحه على أن ضمانه من مبتاعه إلى غير ذلك من صور 
الغرر»وحاصل وجهه الثاني أنه كلا اشترطت الحاجة لارتكاب يسير الغرر متمتا لما في 
الواقع من عدم خلو أكثر البياعات عنه لزم كون أكثر البياعات رخصةء وبين الملازمة 
بن ما يباح عند الحاجة» ويمنع عند عدمها رخصة ويرد من بوجهين: 

الأول: قوله: مايباح عندالحاجة ويمنع عند عدمها رخصة إن أراد مع كون 
الحاجة خاصة فمسلم كأكل الميتة فإنه حتاج إليه لبعض الناس في بعض الأزمنة لا عام 
فيه| وكثبرًا العرية بخرصها ترا ونحوهماء وإن أراد سواء كانت خاصة أو عامة منعنا 
وسند المنع استقراء صور الرخحصة» والحاجة في ارتكاب يسير الغرر في البيع عامةء لا 
خاصة» وقد تقرر في كتاب القياس أن الحاجي العامي من المقاصد معتبر» ومثلوه بالبيع 
والإجارة. 

الثاني: الملازمة التي ادعى صحتهاء وادعى بطلانها لازمهاء وهو كذلك ينتج له 
إن وصف الحاجة في يسير الغرر» لاشتراط في لخوه» وذلك باطل للاتفاق على صحة 
بيع جبة حشوة بحشوها المجهول وفساد بيع حملة ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة مع 
حشو الحبة دونها صفقة واحدة ولا فرق غير الحاجة» للحشو في بيعه مع جبته وعدمها 
في بيعه مع الأثواب. 
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الباجي والمازري: والخحلاف في بعض الصور للخلاف في يسارة غررها وكثرته 
وقول ابن عبد السلام بعد تردده فيأاشك في يسارة غرور هل هو شك في الشرط»› 
فيعتبر بناء على أن مسمى الغرر راجح لفقد شرط ركن البيع» وهو العلم بوصف رعي 
المبيع أو في المانع فيلغى بناء على أن مسماه راجع لمانع المبيع» وأيصًافقد قال أكثر 
البياعات: لا تخلو عن يسير الغرر فإذا شك في صورة ما وجب إلحاقها بأكثر صور 
نوعهاء ظاهره ترجيحه إلحاقها بصور الجواز فيرد بأن أكثره عدم الخلو المذكور في صور 
البيع الجائز معارض» بأن أكثر صور الفاسد, لا تخلو عن كثيره فإخاقه بأكثر صور 
ا لجائز معارض بإلحاقه بأكثر صور الفاسد» وقوله: من نوع مصادرة إذ ليس كونه من 
نوع الجائز بأولى من كونه من نوع الفاسد لاحتماله في ذاته الموجب لشكه المفروض. 

[باب قي بيع الحامل بشرط الحمل] 

سمع عبد الملك أشهب في كتاب العيوب من ابتاع بقرة على آنا حامل أو جارية 
یزید فیھا ا لحمل فلا جد ہا لاء له ردها. 

ابن رُشد: قال ابن القاسم: وروي لا جوز بيعها على ذلك وإن كان الحمل ظاهرًاء 
وبيعها مفسوخ» وأجازه سحنون إن كان الحمل ظاهرًاء وقال ابن أبي حازم: البيع جائز 
ولا يرد بفقد ا لحمل إذا باع الركمة يظنها عقومًاء ولو باعها على ذلك وهو يعلم أا على 
غير ذلك لمعرفة أن الفحل م ينز عليها له الرد؛ لأنه غره وأطعمه فيتحصل فيها 
أربعة أقوال: 

أظهرها قول سحنون» وقال ابن عبد الحكم : لا خير في بيع الرجل الدابة ويشترط 
عقاقهاء ولو قال: هي عقوق دون شرط, فلا باس به. 

قَلتٌّ: زاد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وكل هذا في 
الحبوان الذي يزيده الحمل» ويجوز في الجارية الرفيعة التي ينقصها الحمل على أا 
حامل إذا كانت ظاهرة الحمل؛ لأنه تر من عيب جلها كسائر العيوب. 

ابن زرقون: إنما جوز في الركمة عند من أجازه إن قاله مطلقاء ولو قال: إنها حامل 
من فرس أو قال: من حار لفسد البيع لاحتمال أن يكون انفلت عليها غير الذي سمى 
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وقاله ابن ردني رسم البيع والصرف من ساع أَصبَعَ من جامع البيوع قلت: الأظهر 
جوازه إن عين ليسر معرفة ذلك بعلم ما أنزى عليها وتحفظه عليها من غيره والأظهر 
في صورة اللإطلاق التي خصصها با لجواز المنع إن كان بموضع الأمران فيه متقاربانء 
وإلا فالأكثر في الرماك. حمل الفرس وماذكره ابن رُشدعن ابن عبدالجحكم نحوه 
للصقلي عن الموًازية» وقول ابن الحاجب: في بيع الإماء» وغيرهن بشرط الحمل الظاهرء 
ثالثها إن قصد البراءة منه صح وإلا فسد» نص في الخلاف في بيع الأمة»وغيرها بشرط 
ا لحمل على وجه البراءة منه وفيه نظر للاتفاق على جواز بيع الأمة بشرط البراءة من 
ا لحمل حسبا تقدم من نقل ابن زرقون وابن رُشد» واقتضاه قواعد المذهب إياه؛ لأنه 
عيب في نفس المبيع ظاهرًا» وكل عيب كذا البراءة منه جائزة» وللصقلي في كتاب الخيار 
مغل نقل ابن الحاجب» قال: لو شرط حمل الحارية في البيع فسخ وقيل إن كان ظاهرًا 
جاز فيهاء وفي الغنم» وقيل إن كان على وجه البراءة جاز في الوجهين معاء فإن نص على 
شرطه براءة أو رغبة فواضح وإلا فقال اللخمي: إن كان مشترما حضريًا فشر طه براءة 
وإن كان من البادية فليس براءة لرغبة كثير منهم في نسل الإماء وقول ابن الحاجب وأما 
شر طه | لخفي ففاسد إلا في البراءة ظاهره فساده بشرطه على غير البراءة اتفاقاء ويرد بم 
تقدم نقل ابن رُشد وابن زرقون قول شهب وابن أبي الحازم» وظاهره صحة شرطه 
براءة» وإن م يكن ظاهرًا في العلي» ونص استبرائها وعيو ما منعه. 
[باب في بيع المضامن والملاقيح] 

ونهى عن بيع المضامين والملاقيح اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح”» ولا أعرف ني كتاب حديث إلا في الموطاً مرساا 
روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان وإنا هي 
عن الحيوان عن ثلاثة المضامين والملاقيح وحبل حبلة فالمضامين: ما في بطون إناث 
الإبلء والملاقيح: ماي ظهور المجمال»» ونقله الصقلي عن مالك مطلقًا لا بقيد كونها في 


(1) أخرجه مالك: 654/2 ني البيوع» باب لا جوز من بيع الحيوان. 
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الإبل» وعزا لابن حبيب عكس قولي مالك فيهاء وخرج مسلم ومالك في الموطاً عن 

زاد مسلم في رواية عن ابن عمر وهو في الموطاً قال: وكان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت» الصقلي 
عن ابن وهب وغيره هو: نتاج ما تنتج الناقة»وعزاه أبو عمر لأبي عبيد وابن حنبل 


ۇغنرهتًا: 
إباب ق بيع الملامسة والمتابدة| 


خرج مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله + نهى عن الملامسة والمنابذة(2 
وفي رواية: نهى عن بيعتين عن بعة الملامسة واسسابذة ‏ . 

أما الملامسة: بأن يلمس كل واحد منه) ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة: أن 
ينبذ كل واحد منه| ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحب» وني رواية 
والملامسة: لمس الرجىل بيده ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بينه) عن 
غیر نظر ولا تراض 

قال المازري: ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز. 


إباب ق بيع الحصاة 
E‏ ی زسول الله کے عن یم بع الحصاة» وعن 


أخرجه البخاري: 298/4 و299 ني البيوع» باب بيع الغرر والحبلة» ومسلم: رقم (1513) 
في البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» والموطاً: 2/ 653 و654 في البيوع» باب ما لا يجوز 
من بيع الحيوان. 

أخرجه البخاري: 235/10 في اللباس» باب اشتمال الصاء» ومسلم: رقم (1512) في البيوع» 
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 

آخرجه البخاري: رقم(5482)» كتاب اللباس باب اشتمال الصاء» ومسلم في البيوع باب إبطال 
بيع الملامسة والمنابذة رقم (1512). 
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قدر رمية المحصاة ولا شك في جهله لاختلاف قوة الرامي» وقيل معناه: آي ثوب 
وقعت عليه حصاتي فهو المبيع» وهو مجهول كالأول وقيل معناه ارم بالحصاة فما خرج 
كان لي بعدده دنانير أو دراهم وهذا مجهول أيصًاء وقيل معناه: إذا أعجبه الثوب ترك 
عليه حصاةء وهذا إن كان بمعنى الخيار» وجعل ترك الحصاة علا على الاختيار م تمنع 
إلا أن تكون عادتهم في الجاهلية أن يضعوا أمورًا تفسد البيع مثل أن يكون متى ترك 
ا لحصاةء وإن كان بعد عام وجب له البيع وهذا إن كان معناه إذا سقطت باختياره فهو 
بيع خيار إذا وقع مجلا فلا يمنع إلا أن يكون ثمنه جهولاء وقد يكون هذا هومعنى 
القولين الأخيرين. 

َلتُ: هذاهو قول اللخمى بعد ذكر التفسيرين الأخيرين لا يكون البيع هنا 
فاسدًا إن كان الثمن معلومًا. 

[باب في النهى عن بيعتين ل بيعة] 

ونهى عن بيعتين في بيعة» فأخرج الترمذي عن أبي هريرة تف قال: نهى رسول 
الله له عن بيعتين في بيعة. وقال: حديث صحيح» وني الموطأ مالك أنه بلغه 
العلم بالقبول. 

[باب بيعتين ف بيعة] 
الباجي: هو تناول عقد البيع لزومًا بيعتين على أن لا تتم منها إلا واحدة كبيع 
في الإأجارة باب فيمن باع بيعتين في بيعة» والنسائي: 7.,. 396 في البيوع» باب بيعتين في بيعة. 


(2) أخرجه مالك الموطاً: 2/ 663 بلاغاً في البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة. 
(3) قال الرّصاع: قال: کبیع ثوب بدینار وآخر بدینارین بختار اا شاء لازمًا فى) أو لأحدها ونقل عن 
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ابن رسد أنه قال: تناول البيع مبيعين لا يتم مع لزومه للمتبايعين أو لأحدها إلا في أحد المبيعين ثم 
قال: وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحد المثمونين ليعم الأمرين لاستوائه| فيه. 

(فإن قلت): كيف صح الجنس في خد الشيخين الباجي وابن رسد بقوها تناول والتناول لا يصدق 
معنى على البيعتين في بيعة. 

(قلتٌ): هذا يفهم عن السشّيخ أنه رده لقوله: بعد والأولى ما بخص متعلق النهي فعدل عن ا لجنس المذكور 
إلى ما ذكر من قوله: بيع إلخ؛ لأن متعلق النهي إن هو البيع المذكور لا التناول. 

(فإن قلت): إذا صح ما قلته فالصواب أن يقول الشيخ: ويجب لا أنه يقول والأول؛ لأن ذلك يدل على 
ee Rs SE‏ 

(قٌلتُ): : تقدم في الظهار الجواب عن مثله والتناول مصدر بمعنى الشمول أي أن تشتمل عقدة البيع 
وبيعتين مفعول وهو الظاهر والمصدر مضاف للفاعل ولزوما حال من المضاف إليه والعامل 
امضاف قد اقتضى العمل قوله: (على أن لا يتم) إلخ؛ لأنه إذا م يكن على وجه اللزوم | أو 
لأحدهما فليس من بيعتين في بيعة وهو حال أيضًا فا حال الأولى أخرج بها الخيار والثانية أخرج بها 
لزوم البيعتين قال الشيخ: : وتعريف الباجي يشمل الصحيح والفاسد أشار: إلى أن بيعتين في بيعة 
على وجه اللزوم المذكور قد يون منه صور جائزة کا إذا باع له ثوبا بدينار أو ثوبين بدينار على وجه 
اللزوم فما أو أحدهما ووقع التساوي في الثوبين وني صفة الثمنين» فإن هذه الصورة جائزة ويصدق 
عليها الرسم والغرض هنا لا يختلف؛ لأن كل عاقل يختار المثمون المساوي لصاحبه بالثمن القليل 
فحد الباجي يشمل الصحيح والفاسد ومثاله الذي ذكره وعلل فيه الفساد بالجهالة وهذا يناي حده؛ 
لأن ا مثال للحد إنما فائدته صدق الحد على جميع أفراد المحدود هذا معنى كلامه ثم قال: وتعريف 
ابن رُشد يشمل أيصًا الصحيح والفاسد وتقسيمه ذلك إل صحيح وفاسد يناسب عموم حده فكأنه 
يقول حق الباجي أن يقيد حده با جص الفاسد وهو الصواب وكذلك ابن رُشد؛ لأا إنما حدا 
الحقيقة ا لمنهي عنها فا لحد إنما هو ها ولذا قال الشيخ: والأولى ما بخص متعلق النهي ومتعلق النهي 
إنا هو الصور الفاسدة. 

(فإن قلت): فهمك هذا الكلام على ما ذكرته يناني ما أصلته قبل ني جعل التناول جنسا؛ لأن هذا الكلام 
اقتضى أن متعلق النهي ما ذكره من الصور الفاسدة. 

(قَلتٌ): : لا ينافيه بل الصور الفاسدة هي عقدة البيع كا قلناه ولذا قال السيخ : في حده بيع لأحد مثمونين 
يختلف الغرض فيه أو بأحد الثمنين كذلك لزوما لأحد عاقديه فقوله: بيع جنس مناسب لمقولة 
المحدود ولم يذكر التناول. 

(فإن قلت): متعلق النهي بخص بيعتين دخاتا تحت بيعة والحد بخص بيعة تحتها بيعتان. 

(قلتٌ): اللفظ ختلف والعنى متقارب صحيح؛ ؛ لأنه يصح أن يقال: جي عن بيعتين داخلتين تحت عقد 
أو هي عن عقد تحته بيعتان قوله : (أحد مثمونين) احترز به من بيع المثمونين وهي الصورة التي 
أوردها بعد على ابن الجاجب قوله: (يختلف الغرض فيهم)) أخرج به الصورة الجائزة التي قدمناها 
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ثوبه بدینار وآخر بدينارين بختار أا شاء لازمًا فم) أو لأحدها. 
ابن رُشد: هو تناول البيع مبيعين لا يتم مع لزومه للمتبايعين أو لأحدها إلافي 
أحد المبيعين» وقلنا: أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحدالمثمونين ليعم الأمرين 
لاستوائه| فيه. 
ٍ , 
قلتٌ: تعريف الباجى يشمل صحيًا وفاسدًا وتمثيله به وذكر علة فساده ينافيه» 
وتعريف ابن رُشد كذلك» وتقسيمه لصحيح وفاسد يناسبه والأولى ما بخص متعلق 
النهي وهو بيع لأحد مثمونين بختلف الغرض فيه أو بأحد ثمنين كذلك لزومه لأحد 
عاقدیه. 
وقول ابن الحاجب: ومحمله عند مالك: على سلعة ثمنين ختلفين وسلعتين 
مختلفتين بثمن واحد على اللزوم هم) أو لآحدهما يبطل طرده بيع سلعتين ختلفتين بثمن 
واحد لزومًا فى) أو لأحدهما. 
وفيها: بيعتان في بيعة بيع سلعة بدينار نقدًا أو دينارين لأجل قد لزم المتبايعين أو 
أحدهماء وكأن وجب بدينار نقدًا وجعله بدينارين لأجل أو وجب بدينارين لأجل 
لحعله بدينار نقدًا ونحوه في الموطأء وني البيوع الفاسدة منها مع رواية محمد إن كان 
دون لزوم جاز» وني الموطأء خيار ما لو اتحد الثمن واختلف قدر عوضه من صنفي نوع 
واعترض با على حد غيره؛ لأن ا لحد هنا إنما هو للصور الممنوعة المنهي عنها قوله: (أو بأحد 
الثمنين كذلك) أشار إلى أن ذلك يعم الثمن والمثمون كا أشار إليه ابن رُشد: واختلاف الغرض في 
الثمنين كاختلافه في المثمونين وقوله: (لزوما) حال أخرج به صورة الخيار وإذامنع اللزوم في 
أحدهما فأحرى فيه|. 
(فإن قلت): ظاهر كلام الشيخ: أنه سلم حد ابن رد إلا في وقع عليه فيه من الاعتراض وأما كونه 
أخصر في لفظ المبيعين حتى دخل فيه الثمن والمثمون فظاهر منه أنه سلمه فإذا صح ذلك فهلا 
اقتصر الشيخ على ذلك وقال بيع لأحد المبيعين ويختصر قوله: أو بأحد الثمنين كذلك. 
(قلتٌ): الجواب عن ذلك من وجهين الأول أنه رأى أن إطلاق المبيعين في عرف الفقهاء غالبا على 
المثمون الثاني أن التجوز في الرسم على خلاف الأصل وما أورده على ابن ا لحاجب صحيح ولا يرد 
على حد الشيخ لقوله: أحد المثمونين فتأمله والله سبحانه الموفق. 


قلت فالغرر ولو قال: خذ الثوب أو الشاة بدينار إن شئت ففي جواز نقل الباجي 
روايتي شهب وابن القاسم مع ابن وَهُب. 

محمد: هذا أصوب» لخلو العقد من معنى التخيير والمساومة» به فسره ابن القاسم 
قال: ولفظ الإيجاب قوله: هي لك بكذا أو خذها بكذا ولفظ المساومة أنا أبيع هذا 
بدینار» وهذا بدینارین أو یقول له بکم هذا؟ فقول له بدینار نقدًاء ويقول وبکم هذا 
لأجل فيقول بدينارين» فاشتر بأحدهما جاز. 

ابن رُشد: صور بيعتين في بيعة ثلاثة؛ لأن اختلاف الخرض إمافي الثمنين أو 
اشمنين أو أحدهما فإن امتنع تحويل أحدهما في الآخر» فإن ظهرت التهمة منع اتفاقًاء 
وإن انتفت جاز كاختلاف المبيعين في غير الطعام في القلة والكثرة مع النقد والتساوي 
ي الآجل أو اختلافه مع كون المؤجل أو الأبعد أجلا أقل عددًا للعلم» إن البيع إن 
وجب الأكثر إن كان الخيار للبائع أو بالأفل إن كان للمبتاع وما جاز فيه تحويل أحد 
المنين أو المثمنين في الآخحر» فإن كانا صنفين يجوز سلم أحدهمافي الآخحرء م مجر إلا 
على قول عبد العزيز بن آي سلمةء وإن كانا صنًا وتبايدت صفتاها بحيث يمتتع 
أحدهما في الآخر جاز عن محمد وعبد العزيز وإن كانا صنفا واحدًا وتفاضلا في الجودة 
ففي جوازه قوها مع الأولين» وقول ابن حبيب وإن كان صنقًا واحدًا بصفة واحدة 
جاز اتفاقًا. 

فلتُ: وهو بيع الاختيار دون خيار. 

زاد في البيان بعد الإحاطة بمعرفة خيارها وشرارها وحصل في جوازها بشرط 
تساوي) ني الجودة» أو بعد اختلافه) بم) تختلف فيه الأغراض» ولو لم جز سلم أحدهما 
في الآخر ثالثها بشرط عدم اختلافه| بم يجوز به سلم أحدهمافي الآخر» ورابعها 
الجوازء» ولو صح سلم أحدهمافي الآخر لابن حبيب» وها ولمحمد وعبد العزيزء 
وسمع عيسى ابن ال قاسم لو اشترى عشرة بختارها من غنم بعد اشترائه عشرة منها 
قبل اختيارهماجاز. ولواشتراهاغيره قبل اختياره )م مجز؛ 
لأنه غرر. 


ابن رُشد: الفرق بينه| أنه يعلم ما بختار فلم يدخل في العشرة الثانية على جهل» 
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وغيره لا يعلم ذلك و يجوز له أن يشتري بقيتها قبل أن يختار فلم يدخل في العشرة 
الثانية على جهل» وغيره لا يعلم ذلك» ويجوز له أن يشتري بقيتها قبل آن يختار عشرته 
الأولى ولا جوز لغبره» وأجازهما محمد لغيره» ووجهه أن الثاني علم أن الأول لا يختار 
إلا خيارهاء وخيارها لا بخفي على ذي معرفة فكأن البائع أبقى تلك العشرة لنفسه» 
وباع باقیها آو عشرة منه على آن يختارها» وعلیه جوز بیع عشرته قبل اختیارها من غیره 
يختار المشتري الثاني لنفسه حلاف مافي سباع سحنون» لآشهب ومن حق مشتري 
عشرة يختارها أن بختارها هو أو من يعينه لذلك وهذا مقتضى النظرء ويأتي على قول 
أشهب في سماع سحنون» إن ذلك ليس له» إذ لم جز له بيعها من غيره على أن يأخذ ما 
اختار هو ولا على أن يختارها هو لنفسه إذ لا يتنزل عنده أحد منزلة المبتاع في اختياره 
إلا وارثه» وهو بعيد» وقول بعض الشَيُوخ إنا قال أشهب هذا؛ لأن من حق البائع أن 
يقول إن رخصت عليك لعلمي نك غير ما هو في اختيار الخنم آرجو أن يختار ما ليس 
بخيارها ليس بشيء إذ لو كان ذلك كذلك لكان غررًا. 

قلتٌ: قوله: ليس بشيء إلى آخره» وتضعيفه قول أشهب سبقه به التونسي. 

ابن رسد وقول: ابن دحون إن شرط البائع عليه أن بختاره بنفسه لزمه 
غير صحیح. 

قلتٌ: ففي لزوم اختياره بنفسه ما لم يمت» ثالثها إن شر طه البائع وعزوها واضح» 
ابن رسد وغیره عن ابن حبیب: إن اشترى عشرة من خيرة غنمه ولم يعينا من بختاراء 
واختلفاني تعيين خيرتهاء دعا لذلك آهل العدل والبصرء قال: وهو صحيح؛ لأن 
خيرتا معلوم» وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من اشترى عشرة بختارها من غنم حوامل 
فلم يختر حتى ولدت لا خيرة له إلا في الأمهات فقط» وله ما جزه البائم من صوفهاء لا 
ما اغتله من لبنها وسمنها؛ لأنه كان ضامتا هاء ولو كان المبيع كذلك جواري» ولم 
يشترط حملهن فوضعن قبل اختياره فسخ البيع؛ لأنه آل لبيع الأم دون ولدهاء وقال 
أصبغ: لا يفسخ؛ لأن أصله جائز» ويخير المبتاع ثم مجمع ما اختار لولده ويباعان معا 
ويقسم الثمن على الأقدار. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم إن بختار في الغنم الأمهات مثل قول شهب في خيارها 
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خلاف قول ابن القاسم. 

فيها: من ابتاع أمة بخيار فولدت في أيامه الولد للمبتاع إن أبت البيع فجعل الولد 
كعضو منهاء وهو في هذه أحرى للزوم البيع في عشرة منهاء وقول ابن دحون» وليس 
ذلك باختلاف؛ لأنه إن جعل الولد للمشتري في مسألة المدَوّنة للتفرقة ولا تفرقة في 
الخنم غير صحيح لقول ابن القاسم في الجواري يفسخ البيع للتفرقة» والتفرقة ببقاء 
الولد للبائع. 

وني قوله: يفسخ البيع» نظر؛ لأنه إنما فسخه؛ لأنه رأى أن اختياره إن اختار إن 
یکون على العقد الأولء وکأنا لم تزل ملکا له» من یومئذ» وهذا یوجب کون الولد له» 
وفسخه البيع أيصًا من أجل التفرقة خلاف قوله فيها: أنه لا يفسخ إلا إن امتنعا أن 
يجمعا بينهم) في ملك أحدهماء وقيل: لا يفسخ بينه| فإن أبيا أن يجمعا بينهما في ملك 
أحدهما بيعًا عليهماوقسم الشمن بينهما على قيمته| وهو قول أَصْبَع هنا. 

وقوله: (ماجز البائع من صوفها فها هو للمبتاع) لا بختلف فيه» وفي قوله: في 
اللبن والسمن للبائع نظرًا؛ لأن المبتاع ضامن للعشرة على قوله لوجوب البيع عليه 
فيهاء لو تلفت لزمه غرم الثمن بقياس قوله: أن يكون له ما يقع للعشرة من لبن الغنم 
وسمنها؛ لآنه شريك فيها بالعشرة» وإن| يصح كون اللبن والسمن للبائع على قول 
سحنون إن المصيبة من البائع في كل الغنم إن تلفت قبل أن يختار» وشرا ؤه الطعام على 
الاختيار لزومًا لا جوزنفي غير متماثلين مطلقاء ولا فيه| ربويين جزافًا ولا كيلا إن 
اختلف قدر مع فيها مع غيرها لا جوز شراء صبرة يختارها من صبر أو ثمرة شجرة 
يختارها من شجر» وإن اتفق الجنس أو عد ما بختار من هذه النخلة؛ لأنه في الجنس 
الواحد تفاضل مع بيعه قبل قبضه في الكيل؛ لأنه يدع هذه وقد ملك أخذهاء ويأخذ 
هذه وبينهم| فضل وكذاعشرة: أصبغ: حمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام وهو 
من بيعتين ي بيعة. 

المازري: إنما يحسن هذا على أن جرد اختياره بقلبه دون لفظه يوجب ملكه إيا 
وأما إذا قيل إنم) علق الشارع أحكام الملك على الألفاظ فلا يحتاج هذا المعنى والتحقيق 
النظر للأصل الذي أشرنا إليه. 
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قَلتٌ: م يتقدم له فيها غير التعليل بالانتقال المذكورء ولفظ يريد غير ذلك 
وزعمه إنه إنما يتوجه على اعتبار جرد الاختيار القلبي يرد بأنه مستند للفظ العقد اللازم 
والأمر القلبي إن قيل بالغاية إذا تجرد عن لفظ سابق كالطلاق لمجرد النية» قال: وعلى 
الأول في اعتبار علة المنع المذكورة مطلقا حاية للذريعةء كبيوع الآجال» وصرف ذلك 
لأمانة ذي الاختيار في آنه لم يختر ولم يتتقل نظر» ومال بعض المتأخرين إلى آنه ينبغخي 
صرف ذلك لاأمانته. 

قَلتٌ: هو اللخمي وشاعت فتوى بعض شَيُوخ شَُيُوخنا أن شراء الغبن من البائع 
الذي بعض عند أسود وبعضه أبيض إن جوز إذا عين المشتري الأخذ من أحدهما وكذا 
شراء التين من البائع المختلف تينه حًا ب تقدم من نص المدَوّنة» وغيرهاء وآفتيت 
بجواز ذلك؛ لأن المنع المذكور إنم| هو في) بيع على الإلزام حسبما مرء وبياعات آهل 
زماننا في الأسواق إنا هو بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب 
والقبول اللفظي بحال ويؤيد ما قلته في سماع القرينين: من ابتاع بدرهم فاكهة فبدا له 
بعد دفعه الدرهم» فقال للبائع: أعطني نصفه بطیخًا ونصفه تيتا لا ری به بأسًا. 

ابن رُشد: إنم| أجازه؛ لأن عقد البيع لم يتم إنم| كانا في حال التفاوض» ولم يقطعا 
السعي بعد إذ لو أراد أخذ درهم كان له ذلك. 

التونسي: لو اشترى مدين من إحدى صبرتين يختارها لزومًا جاز آن يتساويا ولم 
يتراضيا؛ لأنه بيع طعام بطعام. 

الباجي: روى ابن حبيب عقد البيع على عشرة آصع من هذه الصبرة من جنس 
واحد» لا جوز. 

ابن زرقون: في الحاوي مثله» وذکر ابن حرز عن من لقي من الشَيُوخ جوازه وذکر 
عبد الح آنه يدخله طعام بطعام على خيار لا بيعه قبل قبضه لجواز آخذ سمراء من 
محمولة مثل كيلها بعد الأجل وهو بدل ابن الكاتب معنى رواية ابن حبيب إن تأخر 
الاختيار عن وقت العقد. 

قَلتٌ: إن روعي مانع التأخحير وجب كون معناها إن عقدا على تأخير الاختيار. 

ابن زرقون: وقال فضل بن سلمة: ظاهر المدَوّنة يدل أنه إن اتفق الكيل والصنف 


0 ب ب القع لفقي 


جاز» قال وفيه مغمز؛ لن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار ساعة. 
ابن زرقون: انظر كيف هو ظاهر المدَونة» وقد علل فيها بها يشبه ذلك ببيع الطعام 
قلتٌ: لم أجد ني المدَوّنة ما يدل على ما قاله فضل بحال» التونسي لو كان الاختيار 
في آحاد طعام يجوز فيه التفاضل كالقشاء م يدخله إلا الخرر إن اختلفت كالثياب أو 


التراخي في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه»ء وذكره المازري غير معزو وذكر ما 
وقبل الصقلي قول عبد الحق بعموم الجواز ولو لم يعلم المبتاع عدد نخلات الحائط؛ لآن 
قدر ما ابتاعه معلوم» قال: ولو لم يشترط الخيار وأبهم ذلك لم جز إلا بمعرفة عددها؛ 
لأنه يصير شريكًا في الحائط بقدر عدة ما ابتاع من كل عدة نخل الحائط» وشرط البائع 
استشناء اختياره عددا من مبيعه غير الطعام مع لزوم العقد جائز إن قل اللخمي: لا 
جوز إن كان أكثر واختلف في النصف منعه في نكاحها الأول» قال: إن تزوجها على 
أحد عبديه» والخيار للمرأة جاز» وإن كان على أن الخيار له لم يجز وأجازه سحنون وهو 
ظاهر قول ابن القاسم في خيارها لا جوز بشرط البائع خيار جلهاء والنصف 

ا ےک ء 

قلت: ظاهر نقله إن نص المدَوّنة إنما هو في النكاح بأحدهما دون البيع» وكلاهما 
ابن القاسم لا خير في شراء عشرة من شرار هذه الغنم؛ لأن الخيار للبائع يعطيه ما حب 
ولا يدري ما اشتری. 

ابن رُشد شرط البائع اختيار عدد مسمى هو جلها أو أكثرها لإ تختلف نصوص 
الروايات أنه لا جوز وإن جاز أن يدخله الخلاف بالمعنى. 

قال ابن حبيب: فيمن يبيع البز المصنف» ويستثني منه ثيابًا إن شرط اختيارها من 
رقم بعينه فلا بأس» وإن كانت جل ذلك الرقم وإنما يكره في الكيل من الجزاف 


وهو بعید. 
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قلتٌ: كذا رأيته ني اختصار الواضحةء قال فضل إثر نقله: انظره مع قوله في 
الغنم: لا يجوز أن يشترط خيار أكثرها. 

قلتٌ: ويجتمل آنه إنم| أجازه؛ لأن أكثر الصنف لا يكون أكثر الصفقة؛ لأنه فرض 
كون المبيع أصنافاء فالغالب إن أكثر صنف منها لا يكون أكثر مجموعها. 

وقال ابن عبدوس: إن حمل هذا على النظر م جز منه شيء إذ لا جوز جهل البائع 
ما باع ولا جهل المشتري ما اشترى فإن كان الخيار للمبتاع فقد جهل البائع ما باع» وإن 
كان للبائم جهل المبتاع ما ابتاع وإنما جاز اختيار المبتاع إن اتفق الصنف والثمن 
بالتسهيل؛ لأنه من بياعات الناس» والذي يجوز للبائع أن يستشني اختياره الثلث فأقل. 
فإن كان أكثر من الثلث لم يجزه ابن القاسم وأجازه سحنون. يريد ما لم يكن الجل أكثر 
من الصنف؛ لأنه أجاز بيع الرجل أحد عبديه أ) شاء على الإلزام للمشتري وأن 
يتزوج المرأة على ذلك خلاف ما في نكاحها. 

قَلتُّ: ففي جواز استثناء البائع اختيار أكثر من الصنف وقصره عليه ثالثها على 
الثلث فقط» ورابعها ما دون النصف لابن حبيب وسحنون وابن رُشد عن ابن القاسم 
واللخمي مع غيره عنه» وفي الساع المذكور إن باع عشرة من غنمه بختارها المبتاع بعد 
بيعه عشرة كذلك من غيره قبل اختياره إياها فلا خير فيه؛ لأنه غرر. 

ابن رُشد: أجازه محمد وبيع بقيمتها من غيره. 

ووجهه أن العشرة التي للأول كأنها معلومة للثاني لعلمه أنه لا بختار إلا خيارها 
وخيارها معلوم لأهل المعرفة فكأن البائع أبقاها لنفسه» وباع منه الباقي أو عشرة على 
أن يختارها وعليه جوز للأول بيع عشرته قبل أن يختارها»ويختارها المشتري الثاني لنفسه 
خلاف ما في سماع سحنون لأشهب» ولا ذكر اللخمي منع البيع على اختيار المبتاع في 
الطعام» قال: اختلف قوله إن كان الخيار للبائع فمنعه وأجازه ففرق بين البائع والمبتاع 
والفرق بينه] فإن خشي أن يختار ثمر شجرة ثم ينتقل إلى آخرى لم جز لبائع ولا مبتاع» 
وإن كان غير منتقل جاز ىا بعد بيان ذلك )ا وصرف الأمر إلى أمانة ذي الخيار ما ل 
يكن المبيع أصنافا فيمنع للغرر. وفيها: إن استثنى البائع خيار ثمر أربع نخلات أو 
خس أجازه مالك بعد إن وقف فيه أربعين ليلة. 
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ابن القاسم: لا يعجبني» فإن وقع أجزته لقول مالك فيها وتخريجهاء التونسي: على 
أن المستثنى مبقى أو مشترى خلاف نفى اللخمي الفرق بينه) وزاد ابن محرز تخريج 
قول ابن القاسم على آنه مشتری بآن قوله: هو مبقی وخرجه) على الخلاف فيمن ملك 
أن يملك هل يعد مالکا اَم لا؟ 

قَلتٌ: ويرد تخريج قول مالك بأن كونه مبقى منضًا لقوها برعي الانتقال بعد 
الآخذ إنما ينفي بيعه قبل قبضه لا التفاضل في ا لجنس الواحد عبد الحق في النكث» إن 
فرق مالك بين البائع والمبتاع لعلم البائع جيد حائطه من رديئه فكان مستثناه معلومًا 
فلا انتقال. 

زاد ني تهذيب الطالب واختار قول مالك غير واحد من آهل النظر» وطعن بعض 
القروبين فيم فرقنا به؛ لأنه لو كان البائع يعلم ذلك قبل بيعه لعين مستنثاه» ولم يشترط 
ااره: 

قَلتٌ: ولم يذكر ولا المازري له جوابًا وجوابه إن علم البائع المدعي تقدمه» هو 
الظن الذي هو مظنه لاختياره ما بختار لا يكذب فيه موجب اختياره إياه لتقدم علمه 
المذكور فلا ينتقل عنه لخيره» لا الاعتقاد الجازم الموجب لتعيين المستشنى وهذه المظنة 
منتفية عن المبتاع؛ بل يرد الفرق المذكور بالبائع الحديث الملك المبيع وجواب الصقليء 
والأول أصوب؛ لأنه ما من أحد لايعلم خيار ثمره لتعاهده ونظره إليه من يد ثماره 
يستشكل؛ لأنه ليس إيصاله لملازمة المعترض ولا لإيصال الملازم فهو لغو لمسألته 
وقد يجاب بأنه مجردمنع لملازمة المعترض أو إشارة لما أجبت به» وقبل الصقلي قول 
عبد الحق قال بعض شَيُوخنا: لو هلكت النخل قبل اختيار البائع كانت منه؛ لأن البيع 
إنها يتم بعد اختياره. 

فلتٌ: هذا على أن المستثنى مبقي واضح وفيه على آنه مشتري نظر. 


اباب في بيع عسيب الفحل| 


بى عن عسيب الفحل البخاري عن ابن عمر: نهى رسول الله يه عن عسب 
الفحل» الدارقطني عن أبي سعيد الخدري» قال: هى رسول الله عه عن عسيب 
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الفحل وعن قفيز الطحان'. 

الترمذي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله له عن عسيب 
الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا 
رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص له في الكرامة. قال: حديث حسن 
غریب. 

النسائي: عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عله عن ثمن الكلب وعسيب 
التس9. 

مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نہى رسول الله يله عن بيع ضراب الفحل*) 
وتلقى ابن عبد السلام نقل عبد الحق كل هذه الأحاديث بالقبول وتعقب ابن القطاب 
على عبد الحق في نقله حديث الترمذي» فقال: ذکره مرفوعًا وإن) هو موقوف لم يذكر 
فيه النبي عله قال: ولفظه عند الدارقطني بسنده إلى أي سعيد الخدري» قال: نى عن 
عسيب الفحل وعن قفيز الطحان». 

قلتٌ: وجدت بخطي هو القفيز بتقديم الفاء وهو الحفير الذي يحفره الطحان 
ليجعل فيه الطرف الذي يسقط فيه من الدقيق ثقب الرحاء. 

في الصحاح القفيز: حفير حفر حول الفسيلة فنهى عله عن أخذ الدقيق الذي 
يسقط في الحفير غلبة حين رفع الظرف لامتلائه خشية الذريعة لتعمده» ثم رأيت لابن 
حاد في كتابه المسمى «بالإعلام» بفوائد الأحكام ما نصه: قفيز الطحان المنهي عنه. 

قال ابن المبارك: هو أن يقول الرجل للطحان: اطحن لي بكذا وكذاء وزيادة قفيز 
من نفس الطحين» والقفيز معروف با يصطلح عليه آهل كل قطر. انتهى. 


(1) أخرجه: الدارقطني: 3/ 47 رقم (195) ني كتاب البيوع. 

(2) الترمذي: رقم (1274) ني البيوع» باب ما جاء في كراهية عسب الفحل» والنسائي: 310/7 في 
البيوع» باب بيع ضراب الجمل. 

(3) خرجه النسائي: رقم(4673) كتاب البيوع بيع ضراب الجمل. 

(4) أخرجه مسلم: رقم (1565) ني المساقاةء باب تحريم بيع فضل الماء والنسائي: 310/7 في البيوع» 
باب بيع ضراب الجحمل. 
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قْلْتٌ: إن ثبتت روایته بتقدیم القاف تعین ما قاله وإلا فالأول نسب ولا يسمى 
على مذهب مالك في شرا ل ال ا 

قال ابن القطان: ولعل قائلا يقول لعله اعتقد فيا يقوله الصحابي من هذا مرفوعًا 
فنقول له: إن عليه أن ينقل لنا روايته ولا رأيه فلعل من يبلغه يرى غير ذلك» ورأيت في 
تقييد لابن عبد الملك جمع فيه كلامًا لابن القطان واب بن الموا ز على أحكام عبدا 
حديث الترمذي المذكور صحيح لا حسن فقط قال الجوهري: العسيب: الكراء الذ 
Ty‏ 
ويقال: ماؤه ومشهور المذهب جوازه. 

المازري: أجاز مالك إجارة الفحل للإنزاء. 

قلتٌ: هو نص كتاب الجعل منها المازري» قال بعض أصحابنا: إن| النهي عن بيعه 
والذي أجزناه إجارته وهو غير بيعه كإجازتنا إجازة الظئر للرضاع ومنع بين لبنها. 

اللخمي: روى ابن حبيب كراهة بيع عسيب الفحل لحديث النهي عنه» وقد يحمل 
على الندب» وإن أخذ الأجر فيه ليس من مكارم الأخلاق فإن فعل لم يفسخ ولم 
يرد الأجر 

ابن شاس: حمل النهي على استئجاره على عقوق الأنثى» هو فاسد؛ لأنه غير 
مقدور على تسليمه» وتبعه ابن الحاجب في عزوه ابن عبد السلام: لأهل المذهب نظر 
لا تقدم. 

وفيها: إنا أجازه مالك مع حديث النهي؛ لأنه ذكر أنه العمل عندهم فيجوز على 
أعوام معروفة أو شهر وأما حتى تعق ففاسد. 

الشيخ عن الواضحة: إن سمى یوما أو شهرًا ل جز أن يسمى ثزوات؛ 

قَلتٌ: في هذا الأصل خلاف في موضعه العْتْبيَّ عن سحنون. 

من استأجر نزو فحل مرتين فعقت الدابة بأحدها رجع بنصف الأجرة كصبي 
استؤجر على رضاعه مدة مات في نصفها. 

ابن رُشد: وكذا موت الصبي المستأجر على تعليمه والدابة المستأجرة على 
رياضتها ولا ذكر ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب قول سحنون قال: وسكت المؤلف 


ق أن 
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عا إذا كانت الإجازة على زمن معين دون تسمية مرات هل حكمها كهذه أو خالف إذا 
عقت الأنشى في أثناء المدة والأقرب أنه مخالف؛ لأنه إذا تعرض للزمان وحده دون 
إشارة إلى الأنشى فقد ترك التعيين مطلقا فيرجع إلى الأصل وهو أن يأتي بأنشى أخرى أو 
يؤدي جيع الأجر. 

فلت :هدا يدل عل أن الائى ف مسال شرن قر عة دلا راصح ان 
أنصف وهو وهم لنص ابن رُشد في المقدمات» وفي رسم العتق من سماع عيسى على 
نها معينةء وبعد تسليم هذا ما اختاره من التفرقة هي بين كون الإإجارة على عدة 
التزوات وين كر ماعل دة من الز مان برد هه شون مسال ة النزؤات 
بمسألة المستأجرة على عدة النزوات ومدة معلومة على رضاع صبي» وسمع عيسى ابن 
القاسم: لا بأس بإنزاء البغل على البغلة ويكره استئجار كذلك؛ لأنه لايعق ولا منفعة 
فيه ثم قال: لا آدري ما هو؟ عیسی: لا بأس به إذا م يجده إلا بأجر. 


[باب فى النهي عن بيع وشرط| 


ابن شاس وابن ا لحاجب: ونہی عن بيع وشرط قلت: لا أعرفه إلا من طريق عبد 
الحق قال: ذكر عبد الوارث قال: حدثنا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» قال: نی رسول اله عله عن بیع وشرط ') خر جه بو محمد من طریق محمد بن 
عبد الله. الحاكم: فذكره ابن القطان في باب أحاديث عللها عبد الحق ولم يبين من 
أسانيدها مواضع العلل فقال: م يقل عبد الحق بعد ذكره شينًا وكأنه تبرأ من عهدته 
بذكر إسناده» وعلته ضعف أي حنيفة في الحديث وعمرو عن أبيه عن جده مذهبه أن 
لأ يضعفه. 

قلتٌ: في اختصار الشيخ المحدث جال الدين بن عثان الذهبي لكتاب: تهذيب 
الكمال في أساء الرجال في الكتب الستة ما نصه: أبو حنيفة النعهان بن ثابت الفقيه رأي 
أنسّا وسمع عطاء والأعرج ونافعًا وعكرمة روى عنه أبو يوسف ومد وأبو نعيم 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط : 4/ 335 رقم(4361). 
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المقبري عاش سبعين سنة خرج عنه الترمذي قلت: فظاهره آنه مقبول عنده» وشرط 
الع ثلا ث؛ لآنه ما مناف له أو لا؟ 

والثاني: إمامن مقتضاه أو لا فالأول فيه قول ابن رُشد ني المقدمات في بيوع 
الشروط المساة عند العلماء: ببيوع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا مهب ولا جرج بها 
من بلد أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو لا يجيزها البحر» أو على إن 
باعها فهو أحق بها الثمن أو على أنه بالخيار فيها لأجل بعيد لا يجوز الخيار إلبه» وشبهه 
من شروط التخيير على المشتري حلاف قيل: يفسخ مطلقاء وني فوت السلعة قيمتها 
ما بلغت والمشهور به يفسخ ما لم يترك» ذو الشرط شرطه إن تركه صح البيع إلا ي شرط 
ما لا جوز من أمد الخيار فيلزم فسخه لامتناع تحقق إسقاط الشرط لجواز كون إسقاطه 
أخذا به. 

قلت زاد في رسم العشور من سماع عيسى من جامع البيوع مسألة ثانية وهي من 
باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي حرة أو عليه كذاء قال: هذا يفسخ على كل 
حال» ولا يصح إسقاط هذا الشرط؛ لآنه يمين» وعلى الأول حمل سباع بحيي بن القاسم 
ني رسم الصلاةء قال: وعلى المشهور إن فاتت السلعة في لزوم المشتري الأكثر من 
الثمن أو القيمة أو ما نقص من الثمن بالشروط قولان. 

قلتٌ: الأول قوهاء وعزا أبو عمر الثاني لرواية ابن وَهْب وسمع يحيي ابن القاسم 
من اشتری ني مرضه عبدًا على آن یومئ بعتقه ففعل ومات لم يحمل العبد ثلثه بیعه غير 
جائز فإن فات بعتق بعضه بالوصيّة المشروطة رد لقيمة مثله يوم تبايعًاء وليس للبائع رد 
مار ق هه بمتابه من الفمن؛ 

ابن رُشد: هذه ك باعه على أن يدبره المشتري أو يكاتبه أو يعتقه إلى أجل فذكر 
القولين السابقين أولاء وعزا الأول منها لظاهر هذا السماع قال: لقوله فيه إن القيمة فيه 
يوم تبايعا إذا فات بعتق بعضه بالوصية» ولم يقل الأكثر من القيمة أو الثمنء ويريد 
بقوله: يوم تبايعا إذا فات بعتق بعضه بالوصية» ولم يقل الأكثر من القيمة أو الثمن» 
ويريد بقوله: يوم تبايعا إذا كان البيع والقبض في يوم واحد» ويفوته مفوت البيع 
الفاسد ولا يفوت بالوصيّة ما م يمت المبتاع الموصى فيجب عتقه بالوصية أو عتق 


الجزءالخامس 307 


بعضه إذ له الرجوع عن الوصية» بخلاف التدبير والكتابة والعتق لأجل ولو مات 
المبتاع الموصى مديتا ب يغترف كل ماله فسخ فيه بيعه ولو بيع في الدين. 

قلتّ: وما عزاه لظاهر هذا السماع من القول الأول هو نص ساع القرينين في رسم 
مسائل بيوع من كتاب العيوب وفي كتاب البيوع الفاسدة» منهاء من ابتاع أمة على 
تعجيل العتق جاز؛ لأنه البائع تعجل الشرط فلا غرر» فإن أبى أن يعتق فإن كان اشترى 
على إ يجاب العتق لزمه العتق. 

اللخمي: إن كان على أنه حر عتق بالعقد» وإن كان على التزام عتقه أجبر عليه إن 
لد عتقه الحاكم. وإن كان على مطلق عتقه» ففي كونه كذلك أو عدمه بتخییر بائعه في 
إسقاط» وفسخ بيعه قولا سحنون مع أشهب وابن القاسم» وإن کان على خيار مبتاعه 
بشرط النقد فسد» وإن كان بخير شرطه جاز» وعليه وعلى قول ابن القاسم إن مات 
العبد إثر العقد أو بعد تراخ علمه البائع ضمنه مبتاعه» ولا غرم عليه ولو جهل تراخيه 
تبعه بمناب الشرط» ولو عيب بالقرب أو في تراخ» علمه البائع خير في عتقه» وعدمه 
مع غرمه مناب الشرط وإن جهله خير في رضاه» بعتقه» معيبًا» وآخذه با حط للشرط» 
وإن أبى المشتري عتقه غرم ما حط للشرط. 

وسمع ابن القاسم: من ابتاع أمة على أن يعتقها بشرط أو عدة فحبسها يطأها أو 
يستخدمها ثم أعتقها بعد» أو مات هو أو هي قبل عتقها إن كان ذلك بغير علم البائع 
ورضاه» فعليه مناب الشرط من ثمنها يوم بيعت. 

وإن علمه فأقر به أو رضيه جاز» ولا شيء علیه» وان علم به قبل فوت العبد فله 
رد عبده وترکه. 

ابن رُشد: هذا بناء على قوها البيع على العتتق جائزء ولا يلزم المشتري وعليه لا 
يجوز النقد فيه بشرط» ويجوز على قول شهب بلزومه والشرط قول البائع أبيعها منك 
على أن تعتقهاء والعدة قول المبتاع: بعها مني» وأنا أعتقهاء وجعله العدة كالشرط؛ لأنا 
في العقد» وقيل ليست مثله» وعليه رواية مُطْرّف قوله: بعني جاريتك اتخذها أم ولد بيع 
لا مکروه فیه» حتی يكون شرطًاء وقوله: عليه ما نقص الشرط في عنقها بعد حبسها 
يطأها ويستخدمها ومات هو أو هي قبل عتقها يريد بعد أن حبسها يطأها ويستخدمها 


8 المختصرالفقهي 


ا اين 


إذلو ماتت بفوت شرائه م يكن للبائم رجوع عليه قاله في سباع أَصَبَ والمًازية: ولو 
مات المبتاع بالقرب ولم تفت خير ورثته بمنزلته في العتق والرد» ومعرفة مناب الشرط 
من الثمن إن تقدم دونه وبه» وقدر فضل قيمتها دونه على قيمتها به من قيمتها دونه هو 
قدره من الثمن كان الثمن قدر قيمتها بدون الشرط أ وأكثر خلاف سباع أَصَبَع أن 
المشتري يغرم إذا فات عنده فواتًا بعيدًا بالعيب المفسد والنقص المتفاحش» والزيادة 
المتباينة ما نقص من قيمته يوم الشراء ما م يتقارب ذلك» فعليه إن كانت قيمته يوم 
الشراء بغير شرط قريبة من ثمنه لم يغرم للبائع ياء وإن كانت أكثر بكثير غرم له فضل 
القيمة على الثمن» وقول مالك أصح؛ لأن البيع قد يكون بمثل القيمة وأقل وأكثرء 
وإنما غرم مناب الشرط إن أعتقها بعد أن حبسها يطأها ويستخدمها بتفويته بذلك 
شرط تعجيل البائع عتقها إنما أعتقها لنفسه. 

وعلى قياس هذاإن أعتقهالواجب عليه أجزاه» وكذاعتقه بعدالفوت 

قلتٌ: ظاهره إن أجزأه العتق عن واجب تخريج» وقال اللخمي عن ابن القاسم في 
الموّازية: إن طال ذلك كالسنة ثم أعتقه غرم بقية الئمنء وإن أعتقه عن ظهاره أجزأ» 
وكذا بعد شهر وبعد إن ظهر به عيب» ويجزئه عن ظهاره يريد إن العيب مما يجزئ 
في الواجب. 

ابن رُشد: وإن علم البائع أن المبتاع م يعتق وإنه يطاً ويستخدم» وأقر به ورضي 
فلا مقال له اتفاقاء ولا یدخله الخلاف في السکوت هل هو إِذن أو لا؟ قوله: إن علم به 
قبل فوت العبد فللبائع رد عبده وتركه» وفيه تفصيل: إن علم عدم عتقه بقرب البيع 
فليس له إلا ما قال وإن علمه» بعد طول استخدامه ووطئه فله رد عبده أو ترکه مع 
رجوعه بقدر نقص الشرط من الثمن وإن فات فليس له رده؛ بل الرجوع ب)| نقص 
الشرط أو ببقية القيمة على رواية أصبغ» ولا يفوت إلا بالعيب المفسد كما في رواية 
أصبغ» وقيل بحوالة السوق وهو بعيد» وتقييد ابن رُشد قوله عليه ما نقص الشرط في 
موت المبتاع بأنه كان حبسها للوطى أو الخدمة خلاف ما له عليه اللخمي؛ لأنه ساقه 
من الموًازنة» وقال: لا أرى للبائع مقالا في موت المشتري؛ لأن وارثه مكانه» 
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والاستخدام ليس بفوت» والوطء أثقل» ولا يفيت» والصدقة واهبة كالعتق» لابن 
القاسم ني الموًازيّة من باع أمة بشرط أن يتصدق بها المبتاع على ولد البائع جازء ولا 
بحكم بها عليه» وللبائع إن أبى المشتري الصدقة إمضاء البيع دوخا ورده» وعلى قول 
شهب وسحنون يازمه وفیها: بیعها على أن يعتقها إلى أجل أو يدبرها و يولدها لا 
بجوز» فإن فاتت ففيها الأكثر من قيمتها يوم قبضها أو الثمن المازري: في إمضائه 
بإسقاط الشرط ولزوم فسخه قولا ابن القاسم وأشهب» فإن فاتت ففي مضيه بالأكثر 
من ثمنه أو قيمته أو بالثمن فقط» ثالثها يوقف ما حط للشرط إن لم يعتق. 

وإن تم العتق رد لمبتاعه وإلا آخذه البائع للمشهورء ونقل المازري قال: وأشار 
بعضهم إلى أنه بحسن رجوع البائع بيا بين قيمته رقيقا ومدبرًاء وعزا ابن محرز الثاني 
لأشهب» والثالث لسحنون» وخرج عليه| من قال: دبر عبدك» ولك كذاء ففعل» فقال 
محمد: في هذه يرد للأمر ما بذل» وني الموطاً لمالك: من اشترى جارية على أن لا يبيعها 
ولا هبهاء وشبهه ل ينبغ له وطئها؛ لأنه لم يملكها ملكا تامًا لما استشنى عليه فيها لا 
یبیعها ولا بهبهاء وشبهه م ینبغ له وطئها؛ لأنه لم یملکها ملكا تامًا لما استشنى عليه فيها 
وکان بيعًا مكروهًا أبو عمر: أول كلامه يدل على جواز البيع وكراهة الوطء وآخره على 
أنه لا جوز» وهو قوله مع أصحابه وروی ابن وَهُْب: من ابتاع جارية على ن لا يبيعها 
ولا مبهاء باعها نقض بيعه وردت إلا أن يسقط الشرط فإن م توجد أعطى البائع 
فضل ما وضع للشرط. 

ابن رُشد: م ير في هذه الرواية البيع فوتًاء وقال سحنون: هو فوت كبيع فاسد. 

اللخمي: إن باع على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز جملة أو لا يبيعه إلا من فلان 
فهو فاسد» ويخرم المشتري تام الثمن إلا أن يسقط البائ شرطه. 

قُلت: قوله: فهو فاسد مع قوله: ويغرم تمام الثمن كمناف» قال: وإن قال: على أن 
تبيعه من فلان فهو فاسد ويغرم المشتري تمام الثمن إلا آن يسقط البائ شرطه قلت: 
قوله: فلو فاسد مع قوله: ويغرم تمام الثمن كمناف» وإن قال على ن تبيعه لفلان فهو 
فاسد ولا على المشتري غير الثمن الذي باعه به من فلان؛ لأنه بيع لا تقكين فيه فلا 
يضمن المبتاع» وإن قال على أن لا تبيعه من هذا النفر جازء وني المؤازية: على أن لا 


يخرجه من بلده أو إلى الشام يفسخ إلا أن يسقط الشرط. 

وني ختصر ما ليس في المختصر: إن باعه على أن يخر جه مبتاعه لا بأس به وهو 
أبين؛ لأن البائع إنما يشترطه لموجب» ولا سي إن كان المبتاع طارتًا وما ذكره اللخمي 
من إجازة البيع على أن لا يبيع من فلان. 

قال ابن رُشد: وني ثالث مسألة من رسم القبلة أجازه ابن القاسم في رسم باع شاة 
من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح» وكرهه أصَبَع اتفقا على كراهة البيع على 
ا ا 

قلت: ما حکاہ عن رسم باع شاة من سماع عیسی لم أجده فيه بحال» وسمع ابن 
القاسم لا أحب البيع على إن وجد ثمتًا قضاه وإن هلك ولا شيء عنده فهو في حال. 

ابن القاسم: إن فات لزمته القيمة يوم القبض. 

ابن رُشد: هذا؛ لأنه غررء لا يدري البائ هل يقبض له الثمن أم لا؟ فلا يدخله 
ا لحلاف الذي في البيع على أن لا يبيع ولا مهب» وقول ابن القاسم تفسير لقول مالك؛ 
لاأنه یقول کثرا فيا جب فسخ لا آأحب: 

قَلتٌ: الأظهر حمل قو ل مالك على الكراهة خلاف قول ابن القاسي؛ لان فة 
هذا الشرط هو مقتضى الحكم في عدم الطلب في الدنيا لقوله تعالى: لإفظر ةل 
فلو # 280« فإذا مات ك 
Dl SES‏ 
الناس با إنما هي في الأمور الدنيوية» وسمع يجيي بن القاسم: من باع سفينة على أن لا 
یبیعھا ولا بها حتی یقضیه ٹمنها فسخ بیعه إن لم تفت فإن فاتت أو هلکت» فهي من 
المشتري ومضى البيع بفوتما. 

ابن رُشد: هذا من بيوع الثنيا التي المشهور فسخها ما م تفت إلا أن يسقط البائع 
شرطه» فإن فات ففيه الأكثر من القيمة أو الثمن» وقوله هنا: يفسخ في القيام وفي فوته 

و‌ ٍ 

قلت: قال الباجي: إن شرط أن لا یبیع ولا یهب ولا یعتق حتی یعطیه ثمنه فروی 
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داوود في المدينة هو جائز في كل شيء» وله أن يرتهن الغلام أو السلعة ويجوزها على 
يدي عدل کالرهون» وروی محمد جوازه في السلع» قال حمد: هذافي قريب الأجل 
اليوم واليومين استحسان وما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه. 

ابن أبي رَمَتيّن روي علي: لا بأس به في الرقيق والسلع إن كان أجل الثمن معلومًا؛ 
لأنه كالرهن. 

الباجي: ولأن للبائع منه البيع حتى يقبض الثمن كبيع النقد ولابن القاسم في: 
الموًازيّة لا حير فيه» وني سماع بحيي ابن القاسم: يفسخ ما م يفت فإن فات» مضى البيع 
ولم یرد. 

قُلت: قوله: حتى يدفع إليه اللمن كبيع النقدء وهم؛ لأن المنصوص أنه ليس له 
ذلك في البيع إلى أجلء وما حمل عليه سماع يجيي خلاف ما حمل عليه ابن شد 
ویتحصل في جوازه ومنعه» ثالثها ني السلع فقط مطلقاء ورابعها إن كان الأجل يومين» 
وخامسها في السلع والرقيق مطلقًاء وسادسها يكره» وعزوها بين» وسمع القرينان من 
ابتاع سلعة على إن ادعاها مدع بثمنها رد عليه بغير خصومة لا يجبني. 

ابن رُشد: يريد أنه بيع فاسد للشرط؛ لأنه غرر. 


[باب قي البيع بشرط السلف] 

والبيع بشرط السلف حقيقة لا يحل: 

الباجي: إجماعاء وني لزوم فسخه إن وقع والقيمة ما بلغت في فوته وصحته 
بإسقاط ذي الشرط شرطه قولان للباجي عن رواية بعض المدنيين عن ابن حارث» 
وغيره عن ابن عبد الحكم وابن رد عن سماع يجيي ابن القاسم» والمشهورء وعليه إن 
فاتت السلعة ول يفت مطلقّاء أو ما م تزد القيمة على الشمن» والسلف في الأول والأقل 
منه) في الثاني مطلقاء ثالثها ما م تكن فيه القيمة قل من الثمن مسقطًا منه السلف فلا 
ينقص منه» ورابعها رجوع مشترط السلف على صاحبه بقدر ما نقصه أو زاد المشهورء 
والباجي عن أَصْبَع واللخمي مع ابن رسد عنه» وتخريجه من غير ذكر أصله قائلا: وجه 
العمل فيه أن ڌ تقوم السلعة بشرط السلف دونه فيؤخذ اسم ما بين القيمتين من الئمن 


يرجع به المشترط على الآخر وني إ يجاب الغيبة على السلف لزوم فسخه والقيمة ما 
بلخت في فوته وبقاء تصحيحه بإسقاط الشرط, ثالثها إن غاب عليها مدة أجله أو قدر 


ما يرى أنه أسلفه إليه» للباجي مع غير واحد عن سحنون مع ابن حبيب» وعن أَصْبَعَ 
وتفسير ابن رسد قول ابن القاسم» وعزا الثاني. 

ابن حارث: الفضل عن رواية يجيي في الموطاً وصححهاء وعزاها أبو عمر 
و ا ه عياض لرواية فهاء وفي حملها عليه أو على الأول نقلاه عن 
الشيوت رسع فيش أن الفا ماسقال من توب اشرا:؟ رة دا ا 
E NIB E E‏ 
وسلف» وأما إلى الأجل نفسه» فأجازه ناس وكرهه آخرون ومالك بتقيه» وأنا أكرهه 
ولا أحرمه. 

ابن رُشد: أجازه أشهب وله على أنه اشتراه بالعشرة المدفوعة فإذا حل الأجل 
أخذه بالعشرة التي كانت ثمنَّاء وذكر السلف لغو» ومن كرهه» اعتبر فساد اللفظ 
وقول شهب أظهر؛ لأن الفعل إذا صح لم يضر قبح اللفظ وهو نص مالك في المدَوّنة: 
ومن باع سلعة ممن له عليه قدر ثمنها حالا بشرط أن لا مقاصة في فساد بيعه وصحته 
مع بطلان شرطه» ثالثها مع صحته لابن حارث عن قول ابن القاسم لا بحل رواية 


اشهب وقول أصبغ. 
ناب 4 8 س اشر Ez‏ ا FF.‏ بیع ¦ 
ا رھ أن لا بيم إن ٠‏ ينقد إز ی جل د س في فسخه» وتمامه بشرطه وتمامه 


CREE EERE NE E 
روايات ابن القاسم للثلائة ونقل عياض» وعزا الثلاثة لروايات ابن لبابة» وعلى الثالث‎ 
في جبره على النقد عاجلا أو أجل ثالثها إن قال: إن جتتني بالثمن وإلا فلا بيع بينناء‎ 
وإن قال: إن م تآتي فإلى الأجلء لعياض عن ظاهرهاء وعن تفسيرها أكثرهم» ولابن‎ 
حارث عن الدمياطي عن ابن القاسم.‎ 
اللخمي: إن دخلا على أن المبيع على ملك بائعه إن أتى مبتاعه بالثمن إلى أجل‎ 
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أخذه» فهو بيع خيار في آمده» وضانه. 

عياض: هله ابن لبابة المسألة. 

اللخمي: إن دخلا على أنه مشتري وإنه إن م يأت بالثمن آخذه البائع على الثمن 
فهو شرط فاسد في فساد البيع به وصحته مع بطلان الشرط ثالثها إن سقط صح» وإلا 
فسخ وهو أحسنهاء والأمد في المدوّنة إلى يوم أو يومين وروى يجيي أو عشرة أيام. 

عياض: سقط لفظ عشرة في رواية غير بحيي وروى بعضهم مكاما أيامًا يسيرة» 
وني الموّازيّة لا بأس في الدور والأرضين إلى شهر» ويكره في الحيوان» وهو في العروضص 
باطل ولابن لبابة عن ابن القاسم سبيله إلى شهرين سبيل البيع الفاسد قلت: ولابن 
حارث عنه سبيله إلى شهر سبيل البيع الفاسد وني البيوع الفاسدة منها لمالك لمن 
اشترى سلعة على أن ينقدها ثمنها إلى ثلاثة أيام» وني موضع آخر إلى عشرة يام فلا بيع 
بينناء لا يعجبني البيع على شراء» فإن نزل جاز البيع وبطل الشرط والسلعة إن كانت 
حيوانًاء من البائع حتى يقبضها المبتاع» بخلاف البيع الفاسد الصحيح» تحبس فيه 
بالثمن هلاكها من البائع بعد عقدة البيع. 

عياض : روى ابن وَهُب إن كان ينقده إلى يوم ونحوه فهي من المبتاع» وإن كان إلى 
عشرة أيام ونحوه فهو من البائع» وني الكتاب: إن هلكت ني الأمد بيد البائع فهي من 
البائم» ومرة علق لم يقل في الأمد. 

ابن لبابة: هلاكها قبل القبض كالبيع الفاسد من البائع» وبعده كالصحيح 
من المبتاع. 

[باب قي بيع الثنيا] 

محمد: عم ابن رَد لفظ بيع الثنيا ني بياعات الشروط المنافية وخصصه الأكثر 
بمعنى قوها في بيوع الآجال» من ابتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمن» فالسلعة 
له» ۾ ججز؛ لأنه سلف جر نفع . 


(1) قال الرّصاع: قال تله: عمم ابن رُشد لفظ الثنيا ني بياعات الشروط المنافية للبيع. 
قال في المقدمات: بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على ن لا يبيع ولا بهب. 


314 المختصر الفقهي 
وقال ابن القاسم: لأنه تارة بيعًا وتارة سلفا. 


e» 


ابن زرقون: روایتها آنه بیع فاسد ني فسخه وفوته وغلته» وعلی قول سحنون» 
وابن الماحشُون وغيرهما: إنه سلف جر نفعًاء ترد الغلة للبائع وتقدم جعلها ابن رد 
من جملة بياعات الشروط وقال اللخمي في المرًازية: من اشترى على ثنيا فأسقط البائع 
الشرط مضى البيع. 

محمد: إن رضي المشتري» الشيخ: وقد يفسخ البيع الأول» وقول محمد أحسن؛ 
لأن انتقاهما عن الصفقة الأولى فسخ. 

المازري: ظاهر قول مالك صحة العقد بمجرد الإسقاط فإن م يرض المشتري» 
وروی محمد إن فساده راجع للثمن فلم يصح العقد بإسقاطه كبيع بثمن لموت زيد 
ثم عجل. 

فلت يلر عل فر الخ الإش ادهل الف حم رف انضرف را 
الثنياء ففي كون الغلة ني الأجل للبائع» وبعده» كبيع فاسد أو كا لو لم يؤجلاه» قول ابن 
شبلون مع القابسي محتجًا بقول رهونها إن م آتك بالحق إلى الأجل» فالرّهن لك إنه قبل 
الأجل كالرهن» وبعده كبيع فاسد» ونقله عن ابن حبيب وابن الكاتب مع ابن عبد 
الر هن حتجين بأن الرواية كذلك» وفرق بعضهم بين هذه والرهن» بأن البيع فيها مقيد 
بمضي الأجل. وني مسألة الثنيا مقر» وقبله الصقلي هما سواء؛ لأن قوله: متى جئت 
بالشمن كقوله إن م آتك بالحق فهي لك. 

قلت الأول أصوب كتفرقة وصاياها بين قوله: تلفي لأيء فإن رده الورثة فهو 
للفقراء» وبين قوله: وهو حر إلا أن يجيزه الورثة لابني. 

المتيطي: الثاني المشهور المعمول به. 


قال الشيخ: وخصه الأكثر بمعنى قوهاني بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن 
فالسلعة له قال فيها: ونه لا ججوز؛ لأنه سلف جر نفعا وتأمل ما هنا من الكلام والبحث وما أشرنا 
إلى لفظه بعد والله الموفق. 
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وني نوازل أَصبَعَ الطوع بها بعد تام العقد» وقبض عوضيه دون توطئة ولا 
مواعدة ولا مراوضة مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج إلا أن يجعله في 
ا لجارية إلى استبرائها إن وقته منع من إخراج المبيع من يده وأن يحدث فيه شيا مدة 
الوقت» وإن آبهمه لزمه ما لم بخرجها من يده. 

ابن رُشد: يريد إلا أن يفتيه بفور ذلك» مما يرى أنه أراد قطع ما أوجبه على نفسه» 
قال في أجوبته: ولو بنى المبتاع في المدة التي طاع بالثنيا ههاء فله قيمة ذلك 
منقو ضا لتعديه. 

ابن عات: قال بعض أصحابنا: إن م أت البائع بالثمن حتى حل الأجل فلا شيء 
له» وقيل له من الأجل قدر زيادة الأيام في الأهلةء ونقصهاء قال بعض أصحابنا: 
اليوم ونحوه. 

قَّلتٌ: قال ابن فتوح: ما قارب انتهاء الأجل كا قبل انقضاء الأجل» وني وثائق 
الباجي: إن بعد أجلها كالعشرين سنة فهي كاهبة. 

قال ابن فتوح: في المبهمة إن فوته المبتاع فلا حق للبائع فيه» وله إن أحضر الثمن 
منعه تفویته» فان فوته نفذ تفويته إلا أن يكون السلطان قضى بتوقيفه فيفسخ التفويت» 
قال: وإن ادعى أحدهما في الثنيا المنعدمة بالطوع آنا كانت شرطافي العقد» حلف 
الآخر على نفيه لما عرف بين الناس من أن العقد في الظاهر يخالف الباطن ولا يسقط 
حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه)| على الصحة فلا ثنيا. 

فُلتٌ: | نظر ظاهر قو له: حضرت البينة ابتياعهم| إن جرد ذكر هني وثيقة التبايع لا 
يسقط هذه اليمين» وظاهر قول المتيطي: أن ذكره في الوثيقة يسقطهاء والصواب الأول 
ونحوه حكى في مسألة دعوى الرهن. 

ابن عات عن ابن تلید» من مات وقد قال بعد وجوب بيعه متى جئتني بالثمن فهو 
مردود عليك» لزم ذلك ورثته إذا أعطوا الثمن من الاستخناء إن كان هذا الطوع يجري 
مجرى المبة فهي هبة لم تحز فتأمل قول ابن تليدء وقد يكون من باب العدة. 

لتُ: لا أعلم مستندًا لأقوال السَيُوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ماني 
نوازل أصبغ» وفيه لمن أنصف نظر؛ لأن التزامها إن عد من جهة المبتاع عقدا بتاء فهو 


من جهة البائع خيارء فيجب تأجيله لقوها: من اشترى سلعة من رجل ثم جعل 
أحدها لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمهماء إذا كان جوز في مثله الخيار» وهو بيع 
مؤتنف كبيع المشتري هما من غير البائع مع قوههما: من ابتاع شيًا بالخيار ولم يضرب له 
أمدا جاز» ويضرب له من الأمد ما ينبغي في مشل تلك السلعةء ولو ادعى البائع فيع 
تطوع به بعد عقده بالثينا إن المبيع رهن تحيل بطوع الثنيا لإسقاط حوزه» ففي وجوب 
حلف المبتاع» فإن نكل حلف البائع وثبت قوله: وسقوطه ببينة العقد. ثالثها: إن كان 
مته بذلك» ورابعها: إن كان من أهل العينةء والعمل بمثل هذا فالقول قول البائع مع 
يمينه» وإلا حلف المبتاع للمتيطي عن ابن لبابة قائلا: هو قول العلماء الماضين مع بحيي 
بن إسحاق عن عيسى قائلا: هو قول مالك وأصحابه» وعن غير واحد من الموثقين مع 
العمل به» وعن يجبي بن عبد العزيز مع عبيد الله بن بحيي وحسين بن محمد بن أصبغ» 
وعن ابن أيمن مع أيوب بن سليمان وعزا ابن عات» الثالث لسحنون وغيره. 

. : ء 

قلتٌ: وتقع في بلدنا هذه الدعوى في عقد دون طوع بعد بالثنيا وهي أضعف ما 
تقدم فجرى فيها غير الرابع» وسمع القرينان لمن قال من حائط على أنه متى باعه البائع 
فالمشتري أحق به بالثمن الذي يبيعه به» ثم باعه بالثمن بعد زمان أخذه بالثمن 
الذي باعه به. 


ابن رُشد: وجب له أخذه بشرطه» وإِن باعه بعد زمان لقوله في الشرط: متى ما 
باعه؛ لأن متى لا تقتضي قرب الزمان بخلاف سماع محمد بن خالد لابن القاسم وابن 
كنانة: التفرقة بين القرب والبعد, إذا أقاله على إن باعه من غيره فهو له بالثمن» وكأن 
المقيل تخوف من المستقيل إن استقاله ليبيعه من غيره بزيادة أعطيهاء وسمع سحنون 
ابن ا لقاسم: إن أقاله على ذلك لخوف أن يكون أراد بيعها لربح» إن علم أنه استقاله 
لبيعهاء فبيعه منتقض غير جائز» وإن باع لغير ذلك بدا له البيع في بيعهاء وطال الزمان 
فبيعه جائز كقول مالك فيمن طلب امرآته أن تضع له مهرها فقالت: أخاف إن 
وضعته طلقتني فقال: لا أفعل» فوضعته ثم طلقهاء ها الرجوع عليه با وضعت, إلا أن 
يطلقها بعد طول الزمان» وتبين الصحةء فلا ر جوع هما. 

ابن ر شد: إذا نقض البيع لما ذكر انتقضت الإقالة وردت للمقيل وتنظير ابن 
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القاسم بمسألة الطلاق صحيح ولو لم جر بين الزوجين كلام؛ بل سألها الوضع 
فوضعت ثم طلقها بالقرب لرجعت عليه» ولو سأل البائع المبتاع الإقالة فآقاله» ثم 
باعها بالقرب فلا مقال للمبتاع هنا تفترق المسألتان» ولو وضعته على أن لا يطلقها أبدًا 
أو على أنه متى طلقها رجعت عليه فلها الرجوع» ولو طلقها بالبعد وسمع محمد بن 
خالد بن القاسم» وابن كنانة مثل سباع سحنون في الإقالة وفيه قال محمد بن خالد: كان 
ابن نافع لا يجيز الإقالة ني هذا بمنزلة البيع. 

قال ابن لبابة: هذا جيد من فتياه واستحسنه. 

قْلْتٌّ: لما ذكر الصقلي قول ابن القاسم بال جوازء قال: قال الشيخ: هذا خلاف ما 
في الموطأً عن عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد وني المختصر إن ذلك في البيع لا خير 
فيه والإقالة بيع. 

وشرط ما العقد يقتضيه واضح في الصحة» قال المازري: كشرط تسليم المبيع» 
والقيام بالعيب» ورد العوض عند انتقاض البيع وهو لازم دون شرط فشرطه تأكيد 
وشرط ما لا یقتضیه» ولا ینافیه وهو من مصلحته جائزء لازم بالشرط ساقط بدونه 
كالأجل والخيار والرّهن والحميل. 

وفيها: يجوز البيع على ميل معين قريب الغيبة» وفي شراء الغائب منها الخيبة 
القريبة اليومان» فإن أبى الحالة فللبائع رد البيع» وإمضاؤه دونه» فلو فات قبل التزامه 
ورده» ففي خيار البائع في إمضاء البيع دونه ورده والتزامه إمضاؤه كقبضه» نقل 
المازري عن معروف ا لمذهب مع ظاهر نقل غيره عنه» وقول شهب والرّهن المعين 
مثله» ويجبر على تسليمه» وعلى المعروف لو جاء المشتري بحميل مثله في موته» أو 
إبايته» ففي خيار | لبائع ولزومه قبوله قوهماء ونقل المازري مع اللخمي» ولو جاء برهن 
مثل الأول لفوته ني جنسه والتوثق به» فالقولان ها. 

واللخمي عن عبد الملك وصوبه» وعلى ميل بعيد الخيبة لا يجوز وعلى رهن 
كذلك فيها: يجوز كبيعه» وتوقف السلعة حتى يقبض الثمن الرّهن ومنعه شهب 
كالحميل» وفرق المازري بقوة الخرر فيه» لاحتمال إبايته مع وجوده. 

عياض: في النوادر: إن بعدت غيبة الرّهن م جز إلا أن يكون أرصًا أو دارا آو 
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يقبض السلعة المبيعة هله حمديس قياس الرّهن على الحميل» أولى» وطرح سحنون 
اسمه على المسئلة لينبه على الفرق بين الرّهن والسلعة الغائبة. 


اباب ق هلاك ارهن بعد قبضه| 

ابن حرز: قالوا لو هلك ابيع في الإأيقاف ثم هلك الرّهن الغائب أو استحق» 
فأراد البائع إمضاء البيع دون رهن لجرى على الخلاف في إمضاء المشتري جارية حدث 
بها في المواضعة عيب» وقد هلك ثمنها في الإيقاف. 

وفيها: هلاك الرّهن بعد قبضه كعدم شر طه: اللخمي: وكذا لو هلك قبل قبضه 
بعد إمکانه منه. 

ابن حرز: ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع. 

اللخمي: ويختلف إن هلك قبل إن إمكانه منه كالبيع. 

قلتٌ: يرد بشرطية الحوز في الرّهن بخلاف المبيع» ويجوز عليه أو على أحدهما 
مضمونين فيهاء وإن لم يصفاه» وعليه الثقة» من رهن أو حميل. 

قلتٌ: أطلقوه ویب تقییده بکونه يغاب عليه أولا وهو ظاهر لم يصفاه» دون ۸ 
يسمياه» ولو هلك الرّهن بعد قبضه ومات الحميل بعد أخذه» ففي لزوم بدا 
كالراحلة المضمونة تملك بعد قبضها قولا ابن مناس وبعض الفقهاء» ولو ادعى 
المشتري العجز عن الرّهن والحميل» ففي سجنه لذلك في الحميل لا الرّهن أو فيهاء 
ثالثها إن رئي آنه يقدر عليه| سجن» وإن رئي إنه عاجز م يسجن لابن مناس مع ابن 
شبلون وابن محرز عن المذاكرين حتجين بأن تهمته في الرّهن أقوى» وبتسوية المدَوّنة 
بینه|» واختیاره. 


إباب قي استحقاق الرهن قبل قبضه| 


مطلقا أو ما لم يأت برهن. ثالثها: لا مقال للبائع. 
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المشتري على بيعه. ولابن محرز عن ابن الماجشُون: البائع خير في الرد والإمضاء دون 
رهن وله أخذ قيمتها إن فاتت بعيوب مفسدة» وبعد قبضه. 

قال اللخمي: لا مقال للبائع إن لم یغره ون غره فهو قبله وبعده سواء. 

ابن القاسم: يخير البائع» ولو أتى المبتاع ببدله. 

عبد الملك: يخير المبتاع عليه. 

محمد: إن أتى ببدله لزم قبوله وإلا خير البائع» سحنون: يجبر على تعجيل الحق» 
قال: وأراه بعد القبض وقبله سواء وإن لم يغره إن أخلفه» أجبر على قبوله» وإلا خير 
البائع في إمضاء البيع» وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت» وإن غره فله جبره على خلفه» 
وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت والمشهور فوتها بحوالة الأسواق» ويلزم قوله محمد لا 
يفيتها إلا العيب المفسد ذلك في عوض المستحق» وفي كون شرط عدم اتخاذ المبيع 
المجاور للبائع حا لصناعة خاصة من الثالث أو الأول خلاف» كمن باع أسطوان داره 
بعد إحاطة بقدره» وما دخل في بيعه على أن لا يجعل فيه مبتاعه طاحونة في صحة بيعه» 
مع لزوم شرطه» وسقوطه ثالثها إن لم يفت بهدم أو بناء خير البائع ني إمضاء البيع 
بإسقاط شر طه والتمسك به فيفسخ» وإن فات مضى بالأكثر من قيمته أو ثمنه لابن 
سهل عن علي بن الشقاق» مع أبي ارف عبد الرحمن بن فرج قائلا: يقضى بقلع 
الطاحونةء وابن دحون مع أبي علي المسيلي قائلا: ويمنع من الضرر» وابن عات. 

قَلتُ: ضعف الثاني واضح. 

[باب في بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته] 

وسمع ابن القاسم في: جامع البيوع من باع آمة بشرط ر ضاع ولدها ونفقته سنة؛ 
جاز إن كان إن ماتت أرضعوا له أخرى. 

ابن القاسم: هذاوهم من مالك أو أمر رجع عنه لكراهته بيع أمة دون 
ولدها الصغير. 

تون هذا إن كان الولد زقيقا وإن كان حرا جاز اين رشد: معت المسالة: أنه 
حر» وكذا هي في آخر البيوع الفاسدة» منهاء قالوا وهم ابن القاسم في همل المسألة عليه 


لا مالك ومعناها: إن رب الأمة أعتقه ثم باعهاء ولم يبق من أمر رضاعه إلا سنةه 
فأجاز شر ط رضاعه مضمودًا لا في عين الأمة لقوله في المدَوّنة: ذلك جائز إن كان مات 
ارضعوا له أخر وكذا هناي بعض: الروايات» فإن وقع البيع على الشرطين: إن ماتت 
أرضعوا له أخرى» وإن مات أرضعوا له آخرء وأرادوا كون الرضاع مضمونًا على 
المشتري جاز اتفاقاء وإن أردوا كونه في عينها ما لم تمت إن ماتت أتى بخلفها م جز 
كشرط أن الرضاع في عينهاء ويبطل بموتها أو يرجع عليه البائع بقدره؛ لأنه ني عينها 
تحجير على مشترهاء وإن كان في عين الصبي مضمونًا على المشتري دخله الغررء 
واختلف إن لم تكن هم في الشرط نية: فحمله هنا على أنه مضمون وأجازه وله في 
سماع شهب على أنه في عينها ما لم تمت فلم يجزه واختلف إن وقع البيع على إن مات 
الصبي آرضعوا له آخر وسكتوا على قوهم: إن ماتت أرضعوا له أخرى فحمله ابن 
القاسم في المدَونة على المضمون وأجاز هو مله سحنون على أنه في عين | لأمة يسقط 
بموتها فلم يجزه إلا على وجه الضرورة مثل أن يرهقه دين فتباع فيه عليه كذلك وتأول 
على قول ابن القاسم: أنه أجازه على أن الرضاع في عينهاء فتعقبه بقوها: كيف مجيزه 
وهو لا بجيز الإجارة على ذلك؟ فلا يجوز إلا للضرورة وهذاغير لازم لابن القاسم 
لأنه لم يزه إلا بأن حمل الأمر في المسكوت عليه على أن الرضاع مضمون على المشتري 
لاني عين الأمةء ويلزم سحنون في قوله آخر المسألة: لو كان حرا جاز البيع ما ألزمه 
ابن القاسم؛ لأنه مل المسكوت عنه في الصبي على المضمون» فأجاز البيع كا حمل ابن 
القاسم المسكوت عنه في الأمة على المضمون فأجاز البيع» وإذا تم الرضاع فنفقته على 
سیده حتی یثخر؛ لأن من آعتق صغیرًا لزمته نفقته حتى يستغني بنفسه» ویقدر على 
الكسب ولو بالسؤال» هذا معنى قول محمد فيمن أعتق صغرًا أو التقط لقيطًا. 

E E OES‏ ا 
سيده آحدهم. 

المتيطي: هو الذي في وثائق ابن العطار قال ثم حكى جواب مالك في شرط السيد 
نفقته وقال: هذا يدل على أن نفقته عليه. 

التونسي انظر لو فلس قبل تمام الرضاع هل تباع الآمة في الدين بشرط رضاعه 


الجرءالخامس 321 


ومؤنته على المشتري» وإن نقص من حق الغرماء فيكون أوجب من نفقته على ولده 
الذين لا يترك هم من ماله إلى أن یقدروا على آنفسهم» وأری آن لا یلزم أن يشترط على 
المشتري ذلك في بيع الأمة فيكون بدئ الغرماء» بكل حقه» ولا يبطل جملة حقه بتبدئة 
الغرماء عليه كهبة لم تقبض حتى قام الخرماء على واهبها؛ بل حاص له الخرماء بمبلغ 
نفقته» وسمع ابن القاسم: لا بأس ببيع نصف الأمة أو الدابة على آن على المشتري 
نفقتها سنة وإنها إن ماتت أو باعها فذلك له ثابت. 

ابن رُشد: وقعت أيصًاني هذا السماع من كتاب السلطان بزيادة: أن سحنون 
أنكره فحمل قوله: إن له عليه إن ماتت الدابة آخذ ذلك منه على أنه يأتبه في كل يوم من 
الطعام ما كان ينفق عليها؛ لانقضاء السنة» فبعض ثمن نصفها نفقتها المعلومة؛ 
لانقضاء السنة كإجازة المدَوّنة وغيرها استفجار الأجير» بالنفقة» وإن م توصف» وحمل 
سحنون قوله على أنه إن ماتت أخذ منه بقية النفقة عاجلا أو قيمة ذلك فأنكره لغرره 
ولو وقوع الأمر على أحد الوجهين نصا ارتفع اللخلاف ولو لم يزد على اشتراط النفقة 
شيئًا لجاز على معنى قوها: يجوز بيع نصف الثوب أو الدابة على أن يبيع له النصف 
الآخر إلى شهر» وعلى ما في رسم البراءة من سباع عيسى» فإن ماتت الدابة أو الوصيفة 
قبل السنة رجع البائح على المبتاع في قيمة النصف المبيع يوم باعه لفوته بالموت بقدر ما 
بقي من النفقة من كل الثمن؛ لأن ثمن النصف ما سمى من الثمن» والنفقة على نصفها 
المبقى» فإن كان المسمى عشرة دنانبر» وقيمة النفقة على النصف ديناران» وأنفق عليها 
نصف السنة» ثم ماتت رجع على المبتاع بنصف سدس قيمة النصف المبيع يوم باعه 
لفوته بالموت كان أقل من دينار أو أكثر كبيع نصفها بعشرة دنانير» وعرض قيمته 
ديناران فاستحق نصفه؛ لأن ما بطل من النفقة بموت الوصيفة كاستحقاق بعض 
الثمن وهو عرض» وقيل: لا يرجع عليه بشيء وهو الآتي على ماني العشرة. لابن 
القاسم فيمن باع أمة أعتق ولدها الصغير» واشترط نفقته على المشتري حتى 
يثغر»ويستغني فمات قبل ذلك أن المشتري لا يتبع بشيء؛ لأنه إنما رد بالشرط كفاية 
مؤنة الصبي» وهو بعيد وسمع عيسى ابن القاسم: من باع صبيًا صغيرًا على الصبي أو 
عليه عشر سنين ثم أعتق المشتري لو باعه أو مات» نظركم نفقة المدة؟ وكم قيمة 
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الصبي؟ فإن كان الصبي نصف القيمة أو ثلثيها يوم البيع رجع بقدر النفقة من الثمن» 
وهو بیع جائز. 

ابن رُشد: هذه مسألة رديئة من مسائل المجالس ل يتدبر بيعها غير جائز؛ لأن ما 
يسترجعه المشتري من مناب باقي النفقة من الثمن هو تارة بيع» وتارة سلف» بسبب ما 
له أن يحدثه من بيع أو عتق» والبيع على هذا الشرط إن كان على أن يقبض المبتاع الصبي 
ويأخذ نفقته من البائع تلك المدة شهرًا شهرًا أو سنة سنة جاز البيع» ولم تسقط النفقة 
بموت الصبي» ولابيعه ولا عتقه» وكان للمبتاع أخذه بهاء وإن كان على أن يكون 
الصبي مع البائع يأكل معه كواحد من عياله م يجز عند ابن القاسم إلا أن يكون على أنه 
إن مات أو باعه أو أعتقه آتاه بمثله ينفق عليه لتمام المدة على قوله فيها فيمن باع أمة على 
أن ترضع ابتًا ها سنةء جاز إن كان إن مات أرضع له آخر» وعلى أصله في الراعي 
يستأجر على رعاية غنم بأعيانها لا يجوز إلا بشرط الخلف وأجازه سحنون مطلقًاء ولو 
قال البائع: شرطت كونه يأكل عندي يده مع يدي» وقال المبتاع: بل على أنه عندي أخذ 
نفقته شهرًا شهرًا تحالفاء وتفاسخاء وكذا إن ادعيا ذلك نيّة تحالفا على نياتهماء وفي قوله: 
أو يعتق المشتري الصبي نظر إذ لا تسقط النفقة عمن أعتق صغيرًا لا يقوم بنفسه. 


إباب ق أرض الجزاء| 

وشراء الأرض بشرط أداء قدر معلوم عليها في كل مرة معلومة إن كان بوضعه 
عليها حين الإحياء جازء ولا ينبغي أن يختلف فيه» وهو ما استقر عليه العمل العام 
بتونس» منذ نحو ثلاثمائة سنة في الأرض المساة بالجزاء» ونقل بعض شيُوخنا في مجلس 
تدریسه إن بعض من أدرکه من الشيُوخ كان يمرض ملكهاء ويضعفه» وإن کان لا 
يشهد في نکاح مهره ما هو من هذه الأرض إذا كان لا غرس بها مردود بعمل السيُوخ 
العلماء الجلة الذين يعجز عدهم كالشيخ الفقيه الصالح أي العباس بن عجلان والشيخ 
الفقيه الصالح الشهير أبي علي حسن الرشيدي وغيرهماء واحتاج بعضهم له بأن الجزاء 
الأخوذ عن الأرض إن جعل كراء فهو فاسد لعدم الأجل وإن جعل ثمنا فهو بيع 
فاسد لجهل قدره مردود بمنع حصره فيهما؛ بل هو وضع خراج على الأرض قبل 


الجزءالخامس 33 


إحيا يها لقر بها من العمران إذ لا جوز فيه إحياء دون إذن الإمام حسبا هو مقرر في 
حريم البئر وموجب وضعه حاجة الناس العامة للإحياء والغراسة منضا للحاجة لما 
يقوم به أمر المسلمين وصونهم عن ذوي الفساد من أهل الحرب وغيرهم. 

وتحصيل هذه المصلحة الكلية العامة واضح لمن علم وجوب تحصيل المصالح 
الكلية بىا تقرر في أصول الفقه» وني بعض مسائل الفقه الجزئية كمسألة الرس في 
ا لجهاد ومسألة تضمين الصناع ومسألة الرمي من السفر عند الهول» وما ذكره بعض 
شيوخنا عن بعضهم محمله عندي ني الأرض المساة بأرض الحكر وهي أرض على قدر 
المرجع منها من الخراج أقل ما على المرجع من رض ال جزاء. 

والعادة فيها أن من بيده لا يتصرف فيها بإحداث غرس بحال وإذا راد ذلك 
نقلها لأرض الجزاء بدفع قدر معلوم عندهم وإلحاق قدر خراجها بقدر خراج الجزاء. 


[باب ق الأرض المطبلة] 


وأما شراء الأرض بشرط أداء عليها مستمر حادث الوضع بعد إحيائها فهذا غير 
كائن عندنا وهي اللأرض المعبر عنها في كتب الوثائق والأندلسيين» بأرض الطبل 
والوظيف في جواز بيعها بشرطه في العقد'» وكراهته» ثالها لا يجوز لأشهب 
وسحنون وابن القاسم. 

ابن فتوح وغيره القضاء بقول ابن القاسم. 

ابن أبي زمنين: روى ابن وضاح أن سحنونا كان يكره بيع أرض العشور على 
شرطه ثم قال: لا بأس به» والأكثر على أن نسبة ا لجواز والمنع لأشهب وابن القاسم 


(1) قال الرّصاع: أرض الجزاء يؤخذ من كلامه: أن أرض الجزاء هي التي وضع عليها قدر معلوم حين 
إحيائهاء والأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد إحيائها. 

قال: والأولى كائنة عندنا بتونس والثانية غير كائنة وهي المعبر عنها في كتب الوثائق بأرض الطبل 
والوظيف وبنى على ذلك: جواز بيع الأرض الأولى بشرط أداء القدر عليهاني كل عام في العقد 
والثانية ذكر فيها ثلاثة أقوال وتأمل ما أشار إليه هنا وكان يمر لنا عند بعض مشاليخنا بحث في بعض 
أدلته وألزمه بعض ما لا يقول به والله أعلم بقصده - رحه الله ونفع به-. 


تخريج على قوليها في بيع أرض ذات الجزية على أن الخراج على المبتاع» وظاهر لفظ ابن 
فتوح» والمتيطي إنه عن شهب نص» وظاهر قول ابن اندي إنه عن ابن القاسم نص: 
ويؤيده قول شفعتها إثر منعه بيع أرض الصلح على أن الخراج على المبتاع كل عام شيا 
يدفعه» ولا ذكر الباجي قولي شهب وابن القاسم في منع أرض الصلح على أن الخراج 
على المبتاع قال: وقد آلحق هل بلدتنا بذلك ما لزم أرض الإسلام من وظائف الظلم 
للسلطان» وهو غير صحيح؛ لأن هذه الوظائف مظلمة ليست بحق ثابت» ومن أمكنه 
دفعها عن نفسه ل يآثم» وخراج أرض الصلح لا يحل دفعه» وإنما مثل المظام الموظفة 
على الأرض مثل ابتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه فلايمنع 
ذلك صحة التبايع فيها. 

فلث: قوله غير صحيح غير صحيح وقياسه على صحة بيع الثياب يرد بأن المغرم 
عليها معلوم غير مجهول؛ لأنه غير دائم» والوظيف مجهول بجهل مدته. 

ابن فتوح وغيره تحيل متأخرو فقهاء قرطبة تمسكًا بقول ابن القاسم بأن عقدوا 
التبري من الوظيف في كتاب غير كتاب الابتياع بنص كونه بعد عقد الصفقةء وقل ما 
تنعقد صفقة إلا بعد معرفته| به» وإنه لمن الكذب الذي تركه آولى» ولو أ خذ بقول 
أشهب؛ لكن أحسن لخروج الناس به من الكذب. 

قال ابن العطار: تكلمت غير مرة مع محمد بن بلفي وابن رَرْب قبل أن يستقضي› 
وكان يختار قول أشهب» فلا تولى القضاء قلت له: أمكنك إنفاذ ما كنت تختاره من 
الأخذ بقول شهب فاحكم به تتبع فتثاقل عن ذلك» وقال: من يستطيع صرف الناس 
عن ما جروا عليه. 

قُلتُ: هذا بين على أن ترجيح قول أشهب عنده ل يبلغ كونه نتيجة اجتهاد مستقل 
عن تقليد» ولو كان كذلك ما جاز له العدول عنه اتباعا لما عليه الناس. 

وقال ابن عات: رأيت لابن رُشد في تعقبه على ابن العطارء نحو قول أشهب قال: 
هذه المغارم ظلم يجوز أن يتبراً بها في نفس الصفقة كسائر العيوب» ولولا ذلك ما جاز 
بيع الأصول الموظفة. 
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المشاور البيع على الوظيف جائز» وليس بعيب يرجع به علم أو لم يعلم؛ لأن أصل 
المغارم ظلم أوقعها العمال. 

قُلتٌ: قوله وليس بعيب مشكل ابن عبد الغفور قال بعض القضاة: من باع أرصًا 
وعليها وظيف فالتزمه البائع م يجز؛ لآنه إن مات احتيج إلى توقيف ماله بسببه. 

ابن رَرْب: من باع حقلا من أرضه الموظفة على الجزية» ورد جميع IS‏ 
باقي أرض ل جز إلا بالتزام المبتاع من الوظيف بقدر الحقل من الأرض» وإلا فسخ؛ 
لأن الوظيف عيب في نفس الأرض لو جاز بيع ذلك على الجزية لوجب وقف أرضه 
ولم تورث عنه» وتبقى موقوفة أبدًا للتوظيف الذي عليهاء وأرض الصلح بخلاف 
هذه؛ لأنه إن أسلم المصالح سقط الوظيف عن أرضه» وقاله أحمد بن عبد الملك 
وأجاب ابن رد فيمن اشترى نصف قرية عليها وظيف والتزم منه أكثر نما ينوب 
نصف القرية إن لم يشترط البائع على المبتاع أن يحمل عنه من لوازم ما بقي له بقدر 
الزائد الذي التزمه فالبيع جائزء ولا يلزم المبتاع إلا مناب البيع وإن اشترط عليه حمل 
ذلك عنه فالبيع فاسد إن شرط ذلك فيه» وإن انعقد ذلك بعد عقد التبايع على الطوع 
حسبم) جرت به عادة كتاب العقود وادعى أحدها أن البيع انعقد على الشرط وكذبه 
الآخر فالقول قول من ادعى الشرط منه| مع يمينه للعرف ويفسخ البيع» وإن اتفقا 
على أنه على الطوع صح البيع ولزم المبتاع ما طاع به إلى الأمد الذي يزعم آنه نواه مع 
يمینه» وإن مات سقط عنه ما طاع به من ذلك. 

قال ابن عات: ظاهر كلام ابن رُشد: هذا أنه يجوز التبري من ذلك في أصل البيع. 

ابن رَرْب: الذي به الفتيا والقضاء ببلدنا فيمن باع وتبراً إلى البائع بالعشور إن كان 
ني أوان الزراعة فالعشور على المشتري» وإن كان بعد مضي أوان الزراعة» ولم يشترط 
على المشتري فهو على البائع وإن اشترى الملك بالزرع واشترطه فالعشور عليه» وإن 
ابتاع في أوان الزرع وقد زرع البائع وم يشترط المبتاع فالعشور على البائع وإن اشترى 
وفد فات وان الزراعة ولا زرع في الأرض ولم يشترط البائع على المشتري فالعشور على 
البائع» وإن اشترى ني أوان الزراعية وضيع ولم يزرع حتى مضى وقت الزراعة فالخرم 
على المشتري؛ لأنه ضيع الزراعة ولو شاء لزرع. 


قلت وجري عليه لو وقع بيع رض ال زاء ببلدنا مع السکت عن من يكوت عليه 
جزاء عام البيع» فإن كان قبل فوات معظم وقت دفعه فهو على المبتاع وإلا فهو على 
البائع» وإن اختلفا فيمن شرط عليه تحالفا وتفاسخا إن ل يفت المبيع» وإلا فالقول قول 
من القول قوله ني حال السكت مع يمينه. 

ابن سهل في أحكام ابن زياد البيان في العشور بعد الصفقة براءة» ولا يتم حتى 
یبین قمحه من شعیره» وین یورد؟ وعن من؟ وکیف؟ فإنه» قد يعلق عن قلیل فتخف 
المؤنة ويعلق عن عدد كثير فيكون ضررًاء وذلك عيب يوجب الرد» فإن قال البائع: إنه 
بين ذلك وأنكره خصمه حلف المنكر إلا أن تقوم عليه بينة» وله رد اليمين» قاله ابن 
لبابة وغيره. 

زاد المتيطي عن ابن رَرْب: إن ادعى أحدهما أ| علا الوظيف قبل البيع ودعى 
إلى يمين صاحبه» وجبت عليه» وإن قامت بينةء بأن تبر كان بعد العقد للعرف أن 
البتاع لا يبتاع ملكا حتى يعرف ما عليه من الوظيف» قال: ولا أرى لمن اطلع على 
مرق الو ل عع الع ان يقد معد ال وري 

قلتُ: :هذامع ماتقدم له من العرف يوجب أن لا يعقد | عقد البيع 
والتري مطلقا. 


اباب فى بيع العربان! 


a‏ ربان: روی أبو داود عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده أنه قال: (نہی 
رسول الله تنه عن بيع العربان» . قال عبد الحق: هذا الحديث مع ماني إسناده من 
الكلام هو عنده منقطع؛ لآنه رواه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده ورواه ابن وَهْب عن ابن يعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا ا 


أخرجه مالك :6092 الییے: : باب ما جاء في بيع العربان» وأبو داود: :رقم (3502) في 
الإجارة: باب في العربان» وأخرجه ابن ماجه: : رقم (2192) في التجارات: : باب بيع العربان. 
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والحديث عنه عن عمرو بن شعیب مشهور. 

وني مصنف عبد الرزاق: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: «سئل رسول 
الله له عن العربان في البيع فأحله». 

قَلتٌ: لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا 
رددتہا ورددت معها درهمًاء هذا مرسل وني إسناده السلمي. 

قَلتٌ: هو مرمي بالکذب» وبيع العربان فسره في الموطأ بإعطاء المبتاع البائع أو 
اللكري درهمًا أو دينارًا على إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع. 

أبو عمر: مافسر به مالك عليه فقهاء الأمصار؛ لأنه غرر وأكل مال بالباطل 
ولمالك من اشترى شيًا وأعطى عربانًا على إن رضيه أخذه» وإن سخطه رده وأخذ 
عربانه لا باس به. 

الباجي عن ابن حبيب: العربان المجائز أن يبتاع شيئًا با لخيار فيدفع بعض الثمن 
مختومًا عليه إن کان لا يعرف بعينه على إن رضي جعله من الثمن وإلا رجع إليه» وصح 
النهي عن ثمن الكلب» ومر ما فيه من الخلاف. 


(1) قال الرصاع: : قال الشيخ: فسره في الموط بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على آنه إن 
تم البيع فهو من الشمن وإلا بقي للبائع فظاهر كلام الشيخ: : أن هذا يصلح به التعريف لبيع العربان 
فیقال ماسر کون الشّیخ )م يبحث فیه ک| بحث مع ابن رد في تفسیره بیعتین في بيعة مع آن 
معروض النهي إنما هو بيع العربان كما تقدم والإعطاء المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأملهء 
فإن الجاري على ما قدمه أن يقول عقد أعطى فيه المشتري إلخ» وظهر ني سر تخصيص الأولى بالرد 
جواب فيه تأمل وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبي عله سئل عن العربان في البيع ووقع في 
أبي داود أنه تيلله: «نبى عن بيع العربان» فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ويكون التفسير للعربان 
لاللبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور وهذا لا خلو من بحث سياء 
والشيخ قال : وبيع العربان فسره في الموطا. a a E‏ 
في الرواية أن زيدا الراوي قيل له: ما العربان؟ قال: : هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا 
رددجا وزدتها معها سلعة» وهذا الحديث ضعفه الشّيخ ورمى راويه بالكذب والله سبحانه أعلم 
وهو الموفق للصواب بمنه. 


إباب ق بيع الولد دون أمه أو العكس] 


الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ' قال: حديث حسن غريب. 

قال ابن القطان: في باب ذکر مضمن کتابه ما نصه: حسنه» وينبغي أن يقال 
صحيح» وقال في غيره قبل ذلك ما نصه: إن م يصححه؛ لأنه من رواية ابن وَهْب عن 
حسن بن عبد الله عن أبي عبد الر من هو الجل عن أبي أيوب وحسن هذا: قال 
البخاري فيه نظر وقال أحمد أحاديثه مناكر. 

وقال ابن معين: ليس به بأس فلأجل الاختلاف فيه | يصححه. 

قلت وها رر لدم صخ واه ری قول عدم تم وهو ماف 
لقوله» فينبغي أن يقال فيه صحيح» ويرد قوله: (ينبغي) قول الشيخ تقي الدين ابن 
a E‏ : صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 

قلت: وني کونه على شرط مسلم نظر؛ لاآنه لم يرج له شيتًا في صحیحه. 

قال ابن القطان: عن الأشراف بعد ذكره الحديث المذكور أجمع أهل العلم على 

القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا م يبلغ سبع سنين» واختلفوا في وقت التفرقة بينه) 
أماب قي التفم فة بين الأ وولدها ق اليع| 

وي حدها بالاثغار غب اه أو باستغنائه عن أمه ومعرفته مایؤمر به وینهی عه 
أو بعشر سين أو سبع. 

خامسها باحتلامه للخمي عن مالك مع المازري عن المشهور عنه وعن ابن 
القاسم واللخمي عن ابن القاسم وابن وَهْب والصقلي مع المازري عن ابن حبيب 
ورواية ابن غانم» وسادسها: لابن عبد الحكم : لا يفرق بينها أبدًا واستبعده المازري» 
ووجهه و بعموم الحديث» ا و و العمل ولا يلحق 


:اا آخرجه الترمذي رقم o EK SSO‏ 
وولدها ني البيع. 
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بالأم غيرها. 
التفرقة فيه بتفرقة الأم» وقد يكون بعض الآباء أشد حنانًا ولا يلحق ب) غير هما اتفاقا 
وني كون البيع لحت الأم أو الولد في حضانته نقلا اللخمي. 

زاد الثاني بأنه لو كان كذلك لثبت له في كل ذات حضانة. 

ابن حرز: روى ابن القَصّار: إن بيع ولد دون أمه فسخ إلا أن تختار الأم ذلك. 

اللخمي: في جواز التفرقة برضى الأم روايتا ابن عبد الحكم وحمد» وعزاها ابن 
رُشد لابن عبد الحكم مع رواية أشهب» وأخذ بعضهم من قوها في التجارة بأرض 
الحرب» وابن القاسم مع ابن نافع» وقوطما وني لزوم فسخه» أو إن لم يجمعاهما في ملك 
أحدهماء ثالثها إن ل مجمعاهما فيه بيعاض معًا للمازري عن القاضي مع ابن حبيب عن 
مالك وأصحابه ومحمد. 
مالك فيه شيتًاء وأرى إن ل يجمعاهما في ملك واحد فسخ ويآتي له في بيعه)| من عبد 
وسيده صحة جمعه| ببيعه) معًّا اللخمي» وعلى الأول إن فات بحوالة سوق م يفسخ 
ومضى بالقيمة وجبرا على الجمع» وللمازري وعبدالحق عن ابن عبدوس يمضي 

للخمي: أرى إن علا جبر هما على الجمع فسد بيعه) لجهله) ما به يقع الجمع» 
وإن علمه أحدهماء فعلى علم أحد المتبايعين بالفساد. 

اللخمي: وإن جهلاه فلا فساد وللمبتاع الرد بعيب جبره على بيع ماء ابتاع أو 
ابتياع الأم» وللبائع الرد بعيب جبره على بيع الأم» إن لم يشتر الولد. 

المازري: سبب هذا العيب منه| لا من البائع فقط» ففي الرد به نظر اللخمي لو 
حدث بالولد عيب خير المبتاع في حبسه والرجوع بمناب ما بين قيمته على جبره على 
بيعه إن لو جاز ذلك» وقيمته دونه من الثمن أو رده مع قيمة العيب الحادث» وللبائع أن 
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سوق غرم المشتري قيمته على آنه مطالب بالجمع؛ لأنه أبخس قيمته لا على أنه غير 
مطالب» وإن م ينظر في ذلك حتى فات المبيع أو الباقي في يد البائع ل تتغير القيمة» وإن 
كانا دخلا على الوجه الصحيح ثم مات الولد أو الم فلا رد للمشتري» ولا مقال 
لذهاب العيب ولو م ينظر في ذلك حتى بلغ الولد حد التفرقة ‏ يرد البيع ويسقط حكم 
ا لجمع» وإن دخلا على الوجه الفاسد لم تتغير القيمة. 

فضل عن أبن حبيب يضرب بائع التفرقة ومبتاعها إن علا ضربًا وجيعاء وقاله 
مالك وكل أصحابه» عبد ا لحق عن سحنون: من باع كبيرة وصغيرة فإن كانت جل 
الصفقة فسخت فيه| إن م مجمعاء وإلا فسخ فيه) فقط. 


اباب ف الإيصاء بالولد دون أمه أو العكس] 

والإيصاء بأحدهما أو إعطازه دون عوض لا يفسخ» وفي الاكتفاء بجمعه) في حوز 
أو ملك قوهما بزيادة ثم لمن شاء البيع منهها جبر الآخر له معه وإن لم يجمعاهما في حوز 
واحد منه| باعاهما معا مع اللخمي عن الأخوين ومالك ورواية محمد وله عن ابن 
القاسم: إن باع أحدهما وتصدق بالآخر م يفسخا وبيعا جميعًا. 

أصبغ: هذا رجوع عن الفسخ. 

الصقلي: لما بدا بالبيع وجب جمعه)| في ملك ولو بدأ بامبة كفى جمعه| في حوز. 

المازري: ليس في كلام محمد مايشعر بترتيب» وني حوز عطية الولد بمجرد 
حوزه» وإن عصى بالتفرقة أو مع أمه» ثالثها بالإشهاد فقط» مع قيام لمعطى بمؤنة 
الولد» وإن كان مع أمه. 

للصقلي عنهما: ولابن حبيب عن ابن القاسم والأخوين. 

[باب ف من وهب الولد دون أمه] 

وفي جبر واهب الولد على دفع الأم معه ليتم الحوز نقل ابن محرز عن سحنون. 
وقوله: قالوا: لا يلزم الواهب تسليمها للحيازة مع نقله عبد الحق عن بعض الناس 
قائلا: بخلاف وجوب تسليم أصول التمر الموهوب معه؛ لأنه لا يتعدى لغيرها. 
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الصقلي: في وجوب إرضاع الأم الولد وسقوطهء ثالها: جلف الواهب ما راد 
لاإبن حبيب عن أحد قول ابن القاسم» ونقل محمد عنه وعن ابن حبيب عن 
أول قوليه. 

وفيها: هبة أحدهما لثواب كبيع» وعيب أحدهما يوجب رد الآخر برده» ومن باع 
أمة بخيار له ثم ابتاع ابنها قبل بته فإن فعل رد إلا أن يجمعاهما في ملك واحد» فإن كان 
ا لخيار لمبتاعها ببتة أجبرا على جمعه) في ملك أو بيعه| معًاء ونقلها المازري واللخمي 
بلفظ» وللمشتري بت البيع. 

المازري: تعقبت تفرقته بينه| بأن عقد الخيار إذا أمضي عد مضي يوم وقع جاز ها 
الإمضاء إذ لا تفرقة حينئذ. وإن لم يعد مضى إلى يوم أمضى منع المبتاع من بته كالبائع 
ونحوه قول اللخمي فتخرج منه المبتاع بتة من القول فيمن اشترى جارية حاملا 
فولدت في يام الخيار. 

قال ابن القاسم في العتبية: الولد للبائع وللمشتري قبول الأم؛ لأن أصل البيع كان 
جائزاء ثم يجمعان) في ملك ولاينقض البيع» وقال أصبغ: ينتقض إن م يجمعاهما 
كابتداء شراء على التفرقة ويتخرج إمضاء البائع البيع من قول ابن حبيب إن جنى العبد 
في أيام الخيار ثم قبل الأرش للمشتري ووجه التونسي تفرقتهم) بتهمة البائع على إرادته 
فسخ صفقة المبتاع بابتياعه الولد. 

قَلتٌُ: وتقریره: التزام کون آنه مضي یوم بته لا یوم وقع» وجاز للمباع بته معاملة 
للبائع بنقيض قصده في تهمته على إرادة نقض صفقة المبتاع ونحوه لابن حرز قال: 
وحمل أَصَبَعَ قول ابن القاسم على التناقض. 

قَلتٌّ: فيزم منع المبتاع بته في إرث البائع الولد أو شرائه له وكيل له م يعينه له. 

وفيها: بيع أحدهما من عبد مأذون له وبيع الآخر من سيده تفرقة إن لم يجمعاهما 
في ملك أحدهما باعه) معّاء وإلا فسخ بيعه) وتعقبه التونسي فإن أصله كلا أمكن 
الوصول للغرض المقصود م يفسخ البيع» فإذا جاز بيعه) معًا آمكن الوصول للغخرض 
المقصود» وكل| أمكن الوصول إليه م يفسخ البيع كقوله في بيع المصحف من نصراني. 

قَلتٌ: يرد بأن تحصيل المقصود إنما يمنع الفسخ إذا كان بيع لا غرر فيه بحال كبيع 
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اللصحفبوفيه هناغرر جمع الرجلين سلعيتها في البيع مقابل غرره مفسدة الفسخ 
فجاء التخيير في ارتكاب أحدهماء وبه يتضح أن جواب المازري بقوله: إن البيع منها 
معا بتراضيه)| كانتزاع السيد ما بيد عبده فصار بيعه) هيا معا كبيع مالك واحد | 
تقرير للسؤال لا للجواب» وبعدما ذكرته من المجواب وجدته للمازري جوابًا عن 
مناقضة محمد لابن القاسم ني قوله بعدم فسخ بيع المسلم من النصراني مصحمًا لإمكان 
بيعه عليه» وفسخ بيع التفرقة مع إمكان بيعه) عليه|. 

وفيها: بيع نصفه| معًا غير تفرقة. 

ابن حرز قالوا: لو كانت الأمة بين رجلين فاشترى أحدهما ولدها فليس بتفرقة؛ 
لأنه إن فلس من هما له بيعا معّاء وإن فلس الآخر بيع نصفه فقط قال: ويؤديه قول 
عتقهاء الثاني: من دبر جنين أمة بينه) تقاوياه عند وضعه ولم يقل إذا صار لأحدها أمرًا 
بالجمع بينه)ء وقال: بيعا. 

التونسي لم يجعل ذلك تفرقة في ظاهر جوابه؛ لأنه قد يصير للذي لم يدبر فيكون 
رقا له والأمة بينهما ولعمري إنه يشبه إنه ليس بتفرقة؛ لأنه متى فلس أحدهما بيعت 
الأمة كلهامع جملة الولد إذا كان رقا إذ لا بد من بيع جلتها للضرر الداخل على 
المشتري في بيع نصيبه مفردًاء وقد عارض هذه سحنون وكأنه أشار إلى أنها تفرقة 
ونحوه للمازري وصرح بأن في انفراد آحدهما بأحدهما من شر کته ني الآخر قولين في 
كونه تفرقة أولاء وصرح اللخمي بقول سحنون إن ذلك تفرقة قال: وهو أقيس» وقد 
يكون قصد ابن القاسم الكلام على حكم التدبير فقط أو ذهب إلى قول ابن حبيب 
با لجمع في الحوز فقط. 

قلتٌ: وما تقدم لابن حرز من بيع نصيب المفلس وحده خلاف نقل التونسي 
والمازري وهذاهو ظاهر المدَوّنة والأمهات. 

اللخمي والمازري إن وجدت الام بيد رجل والولد بيد آخر بيعا عليه) إن | 
مجمعاهما في ملك أحدهما. 

قلتٌ: هو نصها وفيها: من ابتاع أمة وولدها ني ملكه وكان لابنه الصغير فلا يفرق 
بينه] في البيع. 
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قلتٌّ: ظاهره في مسألة كون الولد لابنه الصغير عدم الجبر على جمعه) في ملك 
والاكتفاء باجتماعه) في الحوز لعدم تسببه في التفرقة. 

وفيها لابن القاسم: إذا نزل الروم ببلدنا تجارًا ففرقوا بين الأم وولدها ل أمنعهم 
وکرهت للمسلمین شراءهم متفرقین. 

اللخمي: إن باعوا ذلك من ذمي م يعرض له. 

ابن حرز: إن باعوهم من مسلم أو ذمي جبروا على الجمع بينهم وإلا فسخ البيع» 
وقال الشيخ: لا يفسخ؛ لأنه تبع للصغير من الكبار؛ بل يباعون من مسلم. 

اللخمي: وأرى إن كانا لذمي ففرق بينه بالبيع من ذمي ن يجبرا على الجمع؛ لأنه 
تظالم ومضرة على الام كا لو أضربا. 

الممازري: هذا إن كانت التفرقة عندهم لا تجوز فإن كان ذلك في دينهم سائغا ففيه 
نظر» وبعض أشياخي أطلق القول بمنعهم. 

[باب ف وسائل إثبات النبوة المانعة من التضرقة] 

وتثبت البنوة المانعة من التفريق بالبينة أو إقرار مالكها أو دعوى الأم مع 
قرينة صدقها. 

اللخمي: إن قدم رجل بامرأة وآخر بصبي فادعت أنه ولدها فان سبيا معًا أو 
اشتريا من بلد واحد جمع بينهماء وإن علم أن) من بلدين كشف عن آمرهماء وإن م يعلم 
هل هما من بلد أو بلدين جحمعا؛ لأن ذلك لا تلحق فيه تهمة ولا بخفى أمرهما في) يتبين 
من حنان الأم» وشدة وجدهاء وفيها لمالك: إن قالت امرأة من السبي: هذا ابني ۾ 
يفرق بينه] ولا يتوارثان بذلك. 

يجيي بن عمر: إن كبر | لولد منع من الخلوة بها. 

ابن حرز: لأا إنها صدقت في) لا يثبت حرمة بينهما؛ لأنها لو قالت: هذا زوجي 
و قال: إنها زوجتي لم يصدةقا. 

قّلتٌ: في استدلاله بالنکاح نظر؛ لآن السبی هدمه إلا أن یرید فيمن سبيت بعد 
خروج زوجها مسلًاء وفيها: لمن أعتق ابن أمته الصغير بيع آمه ويشترط على مبتاعها 
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ل ا 


نفقة الولد ومؤنته زاد فيها في سماع ابن القاسم في التجارة بأرض الحرب. 

ابن رُشد: يريد باشتراط النفقة والمؤنة إلى أن يبلغ حد التفرقة قاله ابن القاسم في 
العشرة يريد وترجع عليه النفقة إلى بلوغه» وفي جواز نقد البيع خلاف أجازه هنا. 

وفيها قال في العشرة: استحساتًا لئلا يترك الصبي دون نفقة أو يمنع سيده من بيعه 
فإن مات الصبي فلا شيء للبائع على المشتري؛ لأنه إنما قصد بذلك كفاية المؤنة لا 
التريد في الثمن. 

وقال سحنون: لا جوز البيع إلاالضرورة فلس أو شبهه» وقيل: لا جوز بحال 
لغرر احتمال موتة قبل حد التفرقة وبقائه ههاء وقيل: جائزء وإن مات قبل التفرقة» تبع 
البائع المبتاع بقدر ذلك من قيمة الآمة»وهو الآني على سباع عيسى في جامع البيوع» ولو 
شرط أن النفقة مضمونة على المبتاع لحد الإثغار إن مات الولد قبله جاز البيع اتفاقا. 

2 ا 

قلت: هذا هو معنى نقل الصقلي عن محمد: شرط: بيعه بأنه إن مات قبل الإثخار 
اتی بمثله ولیس لأّمه ترکه وإن کانت له جدة. 

قلتٌ: لأنه حق على البائم في عين الأمة وكتابة أحدهما غير تفرقة ولا يبيح كتابة 
أحدهما دون الآخر ولا العكس وكذاالتدبير. 

الصقلي: لو حدث بعد تدبير حدما دين م يبع له أحدهماء فلو مات المدبرء 
واستخرقه| الدين» بيعًا معّاء وإن كان في بيع غير المدبر أو بعضه للدين ما يعتق فيه 
المدبر وجب» وإلا بيعا منه) بالسوية بقدره وعتق من المدبر الباقي ومنعت التفرقة 

قال ابن حبيب: لو دبر النصراني ولد مته ثم أسلمت ل تبع للتفرقة ولا الولد 
للتدبير ويعزلان عنه» تؤاجر الم لحد التفرقة وكذاعتق أحدها لأجل. 

اللخمي: ويجوز بيع أحدهما مع خدمة الآخر لأجل حد التفرقة إن ساوى أجل 
العتق حد الإثغار أو زاد عليه. 

وقال التونسي: فيه نظر لاحتمال فسخ بيع الخدمة لمرض ونحوه» ورده المازري 
بلغو اعتبار النادر. 
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اللخمي: إن عتق الولد لأجل لا خدمة له فيه شرط على مبتاع آمه نفقته لبلوغ 
سعيه إن كان أجل العتت قبله» وإن تأخر عنه إلى أن يبلغ الخدمة» بيع منها إلى حد 
التفرقة للضرورة» إذ لا جوز لو لم يبع الأم بيع الخدمة إذا كان لا يشرع في قبضها إلا إل 
أجل قريب وإيلاد أمة ها ولد صغير يمنع بيعه وفيها: لا بأس ببيع أحدهما للعتق وليس 

قلتٌ: فيه على لزوم فسخ بيع التفرقة نظر لتأخر العتق عنه» وصح حديث ابن 
عمر أن رسول الله عله قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»“ أخرجه مالك ومسلم 
وأبو دود وعند ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «لا يبيع الرجل على بيع 
آخیه ولا یسوم على سوم آخیه»* الباجي: معنی لا یبیع: لا يشتري. 

ابن حبيب: إنا النهي للمشتري لا للبائع. 

الباجي: يحتمل هله على ظاهره فيمنع البائع أيصًا أن يبيع على بيع أخيه» وإنا 
خصه ابن حبيب بالمشتري؛ لأن الإرخاص مستحب مشروع. 

عياض: الأولى مله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص 
لیزهده في شراء التي ركن إليها من عند غيره. 

قَلتّ: وهو دليل لفظ حديث ابن ماجه» وني الموطأً لمالك: إنما النهي إذا ركن 
البائع للسائم» وجعل يشترط وزن الذهب» ويتبراً من العيوب» وشبه ذلك مما يعرف به 
أن البائع أراد مبايعة السائم» فإن وقع المنهي عنه ففي فسخه» ثالثها ما م يفت لسماع 
سحنون عن ابن القاسم ورواية ابن حبيب وأبي عمر وعلى الثاني رؤى ابن حبيب: 
يعرضها على الأول بالثمن» زادت أو نقصت» وسمع سحنون ابن القاسم يؤدب 
فأطلقه ابن رُشد: وقال الباجي: لعله يريد من تكرر ذلك منه بعد الزجر وعلى العرض. 
روی ابن حبيب إن أنفق فيها ما زادت به غرمه الأول مع الثمن وإن نقصت ) يحط من 
(1)البخاري في البيوع: 313/4 ني البيوع» باب النهي عن تلقي الركبانء ومسلم: رقم (1412) في 

البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 


(2) آخرجه ابن ماجه: رقم (2172) في كتاب التجارات باب لايبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم 
على سومه. 
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الثمن» والمذهب قصره على بيع المساومة. 
الباجي والمازري: وهو وقف السلعة ليسوم بها من يريد شراءها. المازري وقفها 
بحانوت او غبره. 


اباب ق بيع المزابدة| 

الباجي: روى محمد: الذمي كالمسلم والمذهب عدم اندراج بيع المزايدة فيه» 
لحديث أنس أن رسول الله ٠‏ باع حلسًا وقدحاء وقال: من يشتري هذا الحلس 
والقدح؟ فقال رجل: E‏ : «من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين فباعه) منه٤''ٴ‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» ولم يتعقبه 
ابن القطان» وذكره عبد الحق في كتاب الزكاة من طريق أبي داود وفيه قصة: والحلس 
والقدح كانا لرجل شكا الفاقة» وبلفظ أبي داود ذكره ابن رُشد في سماع عيسى ابن 
القاسم من كتاب الجعل: سمعه من زاد المنادي على بيع ثوب من ميراث ثم بدا له لزمه 
البيع ولو زاد رجلان فيه. قال: هذا دينار» وقال: هذا دينار» وطلب الصائح الزيادة فلم 
يزد فأوجب فم) فبدا )ا أو لأحدهما لزمه| البيع وما شريكان فيه» عيسى لا يعجبني 
هذا وهو للأول» ولا رى للصائح أن يقبل من أحدها ما أعطاه غيره فهو للأول إلا أن 
یعطیاہ جیا دینارًا معا فهما شریکان. 

اچ رشت : حكمه أن كل من زاد لزمه البيع بى) زاد إن أراد ربها إمضاءها له بم 
أعطى فيها ما م يسترد سلعته فيبيع بعدها أخرى أو يمسكها حتى يمضي مجلس النداء 
وهو خير في إمضائها لمن شاء من أعطى فيها ثمتاء وإن كان زاد غيره عليه هذا الذي 
أحفظه من قول أي جعفر بن رزق وهو صحيح؛ لأن من حق ذي السلعة أن يقول لمن 
راد أن يلزمها إن أبى» وقال: بعها ممن زادك أنا لا أحب معاملة الذي زادني وليس 
طلبي الزيادة وإن وجدته إبراء مني لك فمعنى قول ابن القاسم لزمها البيع» وهما 


البيوع» پاب ابيع فيمن يزيد بو داود: رقم (1641) في الزكاق باب ما تجوز فيه المسألة وروأه 
اا ابن ماجه: رقم (2198) في التجارات» باب بيع المزايدة. 
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شريكان إذا أسلم البائح هما السلعةء ولم يختر أحدهما دون الآخر» وكذا قول أَصَبَ إنها 
للأول» معناه: إذا قال: أمضيتها لمن هو منك| أحق بهاء وقول ابن القاسم هو القياس؛ 
لأن الأول لا يستوجب السلعة بيا أعطى إلا أن يمضيها له صاحبهاء وكذا الثاني فلا 
مزية لأحدهما على الآخر وقول أَصَبَع استحسان. 

ابن حبيب: إن فارق المشتري البائع في بيع المساومة دون إيجاب لم يلزمه بعد ذلك 
بخلاف بيع المزايدة» يلزمه ما أعطى بعد الافتراق؛ لأن المشتري إنم| فارقه في المزايدة 
على أنه استوجب البيع. 

المازري: لا وجه للتفرقة إلا الرجوع للعوائد ولو شرط المشتري إنا يلتزم الشراء 
في الحال قبل المغارقة أو شرط البائع لزومه له» وإنه بالخيار في أن يعرضها على غيره 
أمدًا معلومًا أو في حكم المعلوم لزم الحكم بالشرط في بيع المساومة والمزايدة اتفاقاء 
وإنم| افترقا للعادة حسبا علل به ابن حبيب الفرق بينه|ء وإنما نبهت على هذا؛ لأن 
بعض القضاة ألزم بعض أهل الأسواق في بيع المزايدة البيع بعد الافتراقء وكانت 
عادتمم الافتراق على غير إيجاب اغترارًا بظاهر قول ابن حبيب وحكاية غيره فنهيته عن 

قلتُ: والعادة عندنا اللزوم ما م يبعد زمن المبايعة حسبها تقرر قدر ذلك عنده 
والأمر واضح إن بعد والسلعة ليست في يد المبتاع» فإن كانت بيده موقوفة» ففيه نظرء 
والأقرب اللزوم كقوها: إن بعد من مضي الخيار والسلعة في يد البائع والخيار للمبتاع 
أن لا حق فيها للمبتاع إلا إن عرفنا في بيع المزايدة إنه لا يتم العقد ولو طال مكثها بيد 
بتاع إلا بنص إمضائه» وسمع القرينان: من باع رقيقًا بين أنه يصيح عليها ثلاثة أيام 
للزيادةء إن أمضى البيع بعدها بيومين وشبهها لزم المبتاع وبعد عشرين ليلة لا يلزمه. 

ابن رُشد: هذا كقوهما ني البيع على خيار ثلاثة يام لا يلزم بمغيب الشمس من آخر 
أيام ا لخيار» وإن له الرد بعد مضي أيام الخيار ما لم يتباعد؛ لأنه إذا بين أنه يصيح عليها 
ثلاثة للزيادة فكل من أعطاه شينًا تنقض الشراء على أن البائع با لخيار ما لم تنقص أيام 
الصياح» وعلى القول أن ليس له رد السلعة التي اشترى بعد انقضاء أيام الخيار ليس له 
أن يلزمه الشراء بعد انقضاء أيام الصياح» ولو كان العرف في بيع المزايدة أن يمضي أو 
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يرد في ا لمجلس ولم يشترط الصياح عليه أيامًا م يلزمه الشراء بعد ن ينقلب بالسلعة 
عن المجلس» وروي هذا عن ابن القاسم فيمن بحضر ال مزايدة في بيع الميراث أو متاع 
الناس فیزید ثم يصاح علیھا فینقلب ہا أهلها ثم يتونه بالغد فيقولون: خذها با زدت 
إن انقلبوا بها أو تركوها في المجلس وباعوا بعدها أخرى لم يلزمه ذلك إنما يلزم هذافي 
بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار وجدت هذه المسألة لابن القاسم بخط آبي عمر 
الإشبيلي وهي صحيحة على أصوهم. 


اباب ق بيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها] 


وبيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها ممنوع على المعروف في الصرف بخيار» وأخفه 
بيعه على خيار المشتري على رأي ابن رُشد عن المذهب جواز النكاح على الخيار من 
الجانبين لا على نصها بمنعه. 


[باب بيع النجش] 


وبيع النجش منهي عنه صح في حديث المعراة في صحيح مسلم: «ولا 
تناجشوا»() وني الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عل انی غتن 
إل . ۵ 2 
قال مالك: والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها 
فيقتدي بك غيرك» قول المازري وغيره» والناجش الذي يزيد في السلعة ليقتدي به 
غيره أعم من قول مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول المازري وخروجه 
ن قول مالك 
() أخرجه البخاري: 309/4 في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والغنم» ومسلم: 
رقم (1515) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه» وتحريمه النجش. 
(2) أخرجه البخاري: 298/4 في البيوع: باب النجش» وفي الحيل: باب ما يكره من التناجش» ومسلم: 
رقم (1516) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش» والموطاً: 684/2 في 
البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. 
(3) قال الرّصاع: نقل السيخ: عن الموطإ أنه قال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من تمنها وليس 
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وقال ابن العربي في العارضة ما نصه: النجش أن يزيد الرجل في السلعة من غير 
رغبة ني شرائهاء وإنما ذلك ليغتر به المشتري فيظن آنه من رغبته فيرغب برغبته فينفقها 
عنده ويستشني من ماله ما کان كامتًا لا بخرجه وهو حرام لا جحل لأجل النهي عنه» ثم 
قال: والذي عندي إن بلخها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا 
خيار لمبتاعها. 
قَلتٌ: كان بعض من كان مشهورًا بالخير والصلاح ومعرفة صالحي السَيُوخ وكان 
له شهرة تجر في الكتب إذا حضر سوق الكتب فيستفتح للدلالين في الكتب ما يبنون 
عليه في الدلالة ولا غرض له في شراء الكتاب الذي يستفتح ثمنه وهو جائز على ظاهر 
تفسير مالك» واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري» ففي منع إعطاء من لا 
يريد شراء سلعة ثمتا فيها مطلقاء وجوازه إن لم يزد على قيمتهاء ثالثها: استحباب هذا 
لظاهر قول الأكثرء ودليل قول مالك وابن العربي» وحيث يمنع إن وقع بأمر البائع» 
ففي لزوم فسخ البيع واختيار المبتاع في رده وإتمامهء نقل المازري» ورواية القزويني مع 
ابن الجهم» والمشهور. 
قال ابن حبیب: نجش من هو من ناحية البائع کعبده وولده من غير مره كأمره. 
زاد الباجي أو شريكه قالا عنه: وإن م يكن من سببه لزم البيع ولا شيء على البائع 
والإثم على الناجش. 
ابن العربي: حكم ابن حبيب بفسخ البيع خروج عن طريق النظر. 
قلتٌ: لم أعرف من نقله عن ابن حبيب غيره» والذي في النوادر عن ابن حبيب في 
في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك ثم نقل عن المازري وغيره أن الناجش الذي يزيد في سلعة 
لیقتدي به غیره. 
(فإن قلت): ظاهر كلام الشيخ أنه سلم هذين الرسمين من جهة صادقية الجنس على المحدود والناجش 
لايصدق على بيع النجش ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر به مالك. 
(فَلتٌ): ليس هو تفسير لبيع النجش» وإنما هو تفسير للنجش» وهذا مصرح به في كلام مالك» 
ويؤخذ من كلام المازري باللازم» ولما نقل الشيخ: عن مالك: ما تقدم قال: وكلام المازري أعم 
من كلام مالك: وهو حسن وتأمل لأي شيء ل يأت في بيع النجش بحد يخصه ويقول بيع اشتمل 
على زيادة إلخ. 
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واضحته تخيير المبتاع كالمشاورة» وحيث يخير المشتري إن فات المبيع. قال الباجي 
والمازري: لزم المشتري الأقل من ثمنها أو قيمتها. 

قال ابن عبد السلام: ما م تنقص القيمة عن ثمن المبيع قبل زيادة الناجش إن كان 
هناك مزاید. 

قَلتٌ: إن أراد والثمن الكائن قبل النجش كان من المشتري فحسن وإلا فلا إذ لا 
يلزم أحدا ما التزمه غيره» وسمع القرينان لا بأس ببيع الرجل سلعته فيقول أعطيت 
فیها ثلاثین دینارًا وهو صادق إن کان أعطاه قریبًا صحيسًا لا قدي ولا نجشا. 

ابن رُشد: إن ثبت كونه قدي أو أنه لم يعط با ما قال» فالمبتاع خير في إمساكها 
بالثمن المذكورء وردها إن م تفت وإلا لزمته بالأقل من الثمن أو القيمة على حكم 
الغش والخديعة في البيع» وني فوتها بها يفوت به البيع الفاسد أو بالناء والنقصان قولان 
وسمع ابن القاسم من قال لذي حائط ببيعه: انظر ما أعطيت فيه ولك زيادة دينار» ثم 
لقيه فقال: أعطيت مائة دينار فزاده دينارًا وقبض الحائط» ثم سأل من زعم أنه أعطاه 
مائة دينار فقال: إنم| أعطيته تسعين شرا ؤه لازم؛ لأنه صدقه» ولو شاء تثبت» وكذا 
ا لجارية تباع بالسوق يقول ربما: أعطيت بها مائة دينار فيصدقه ويربحه على ما قال» ولو 
حضر شهود في سوم الحائط شهدوا بخلاف ما قال أعطاني به فلان رد البيع ولا يمين 
على رب الحائط وعلى رب الجارية إذا رضي بقوله وثبت البيع. 

ابن رُشد: إنا لم ير على البائع يميتًا للمبتاع؛ لأنه صدقه» ومعنى قوله: رد البيع إن 
شاء المبتاع والحائط لم يفت فإن فات هو وال جارية فعلى المبتاع أقل من الثمن المسمى أو 
القيمة يوم البيع كالكذب ني المرابحة» ويفوت به البيع الفاسد» وسمع القرينان أرجو 
أن لا بأس فيمن حضر جارية بالسوق يقول لرجل: كف عني فيهالي بها حاجة ولا 
أحب الأمر العام أن يتوا طاً الناس ہذافسدت البيوع. 

ابن رُشد: روى ابن نافع في المبسوط كراهته في الواحد» ولو قال لواحد: كف 
عني ولك دینار جاز ولزمه الدينار ولو م يشتر» ولو قال له: كف عني ولك نصفها على 
وجه الشركة جازء وإنما م بمجزه في الرواية إن أعطاه النصف على وجه العطية؛ لأنه 
آعطاه على أن يكف عنه مالا يملك قاله ابن دحون وهو صحیح. 
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قَلتٌ: في إجازته الدينار نظر؛ لأن إعطاءه ليس هو على الكف لذاته؛ بل لرجاء 
حصول السلعة له وهي قد لا تحصل» وظاهر قول المازري: إن) يجوز في الواحد إن كان 
الترك تفضلاء ولو كان على أن له نصفها م يجز؛ لآنه دلسة منعه بالدينار خلاف نقل ابن 
رُشد وسمع قول القوم يجتمعون ني البيع لا تزيدوا على كذا والله ما هو بحسن. 

ابن رُشد: لأنه فساد على البائع وضرر به فإن وقع هذا وثبت بإقرار أو بينة خير 
البائع ني قيام السلعة في ردهاء فإن فاتت فله الأكثر من القيمة أو الثمن على حكم 
الغش والخديعة في البيع فإن أمضى بيعها فهم فيها شركاء» بتواطئهم على ترك الزيادة 
زادت أو نقصت أو تلفت» من حق المبتاع منهم أن يلزمهم الشركة إن نقصت أو تلفت 
ومن حقهم أ ن يلزموه ذلك إن زادت أو كان فيها ربح ظاهر»ء كان هذا في سوق السلعة 
أو في غيره» أرادوها للتجارة أو لغيرهاء كانوا من أهل تلك التجارة أو لا ك| لو وقفوا 
على المبتاع فقالوا آشر كنا في هذه السلعةء فقال: نعم إنما يفترق ما ذكرناه إن وقفوا عليه 
حتی تم ابتیاعه ولم یقولوا له شيتًا أو قالوه فسکت. 

الشّيخ: روى العنْبيّ وابن حبيب في عبد بين ثلاثةء فقال أحدهم لصاحبه: إذا 
تقاومناه فاخرج منه بربح دينار ليقتدي بك صاحبنا والعبد بيني وبينك ففعل فاقتدی 
به الآخر» وثبت هذا بإقرار أو بينة» البيع مردود لا مجوز. 

ابن حبيب ل يأخذ به أصَبَع ولم يره من النجش وبه أقول؛ لأن صاحبه لم برد أن 
يقتدي بزيادته إن) أمسك عن الزيادة لير خص على نفسه وعلى صاحبه فلا بأس به. 

[باب قي بيع المقاومة] 

وسمع القرينان جوابه عن آهل المقاومة بالسرار هو خفيف وكره بيع المقاومة 
با لحصاة. 

ابن رد عن ابن دحون: هي أن يتقاوموا السلعة سرًا بالإشارة» وكذلك قال ابن 
لبابة السرار: أن يشير له بيده يستتر عمن حضر» وفي قوليه) نظر؛ لأن الإشراك في 
السلعة إذا تقاوموها في بينهم فليس لغيرهم دخول معهم فيهاء فلا وجه لاستسرارهم 
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بالمقاومة ولا للسؤال عن ذلك ومعناه عندي: أن يتقاوم بعض اللإشراك انصباء هم سرا 


عن بقيتهم فيكون بعضهم قد خرج عن نصيبه لبعض أشرا كه ب| انتهت في المقاومة 
عليه دون علم بقيتهم فهو عنده خفيف إذ لا بجر على المقاومة من أباها من الشركاء فلا 
حجة لمن استسر دونه بالمقاومة من الإشراك؛ لأن الذين تقاوموا يقولون له نحن لا 
نريد أن نقاومك إذ لا بجبر على المقاومة من أباها إنا هي على التراضي ونحن رضينا بها 
فيا بيننا وإنما استسرا عنه؛ لأنه من حقه لو علم بالمقاومة قبل نفوذها أن یون شريكًا 
في نصيب الخارج عن نصيبه مع أخذه بالثمن الذي رضي أن يخرج له به عنه؛ لأن 
السلعة بين الشركاء إذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه منها كان الشريك أحق بها با يعطى 
فيها ما م ينفذ البيع فكما يكون الشريك أحق من الأجنبي فكذا يكون الشريك أحق من 
الشريك با زاد على قدر حقه» وكما يكره للشريك أن يبيع نصيبه من أجنبي دون أن 
يعلم شريكه إذ ليس ذلك من مكارم الآخلاق فكذا يكره أن يبيع نصيبه من بعض 
إشراكه دون إعلامه سائهم إلا أن مالكًا رأى في هذه الرواية أن الشريك أخف من 
الأجنبي إذ لم يدخل على الشريك الذي ن يعلمه أجنبيًا. 
[باب ف بيع المقاومة بالحبصاة| 


بم امقاومة بالحصاة: قال ابن دحون: هو أن تقوم السلعة فإذا عرف كم الربح 
فيها جعل كل من اشترى في ابتياعها حصاة» ثم جعلت الحصيات في كم رجل» ثم 
يدعي من يحرج منها حصاة فمن كانت حصاته كانت السلعة له بالئمن الذي قومت به 
وکان الفضل بینم على حسب شر كتهم وهو تفسير حسن. 

اباب قي بيع الحاضر للبادي] 

وم الحاضر للبادي منهس عنهء روى البخاري عن مالك عن آي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير 
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النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من 
تھ(. 

وروی مسلم بسنده عن أبي هريرة يبلغ به النبي تله قال: لا يبع حاضر لباد) 
وأخرجه أیصا عن ابن عباس وفیه: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا 
یکون له سمسارًا» وله عن جابر بن عبد اله قال: قال رسول الله عیه: لا يبع حاضر 
لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "° 

وأخرجه عبد الحق من طريق مسلم بسنده وسكت عنه فتعقبه ابن القطان بأنه ل 
يبين أنه من رواية أبي الزبير عن جابر من غير رواية الليث عنه. 

قال ابن القطان: وقد ذکر في حدیث ذکره من روايته من طريق الدارقطني واتبعه 
أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث 
عنه عن جابر وذكر أيصًا حديثًا من روايته من طريق النسائي ثم قال: أبو الزبير يدلس 
في حديث جابر فإذا ذكر ساعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح 
فهذا مذهبه فيه قال: وأکثر ما يقع له ذكره ساكتًا عن بيان كونه من عنعنة أي الزبير من 
غير رواية الليث عنه في| أخرجه مسلم كأنه بإدخال مسلم له حصل في مى من النقد 
وهو خطا لا شك فيه. 

قلتٌ: لعله راعى في ذلك ما ذكره ابن الصلاح وهو قوله: اتفاق الأئمة على تلقي 
ما اتفق عليه صحيحا مسلم والبخاري بالقبول ملزوم لصحة ما أخرجاه فيه| والقطع 
بصحته خلافًا لمن نفاه حتجًا بأن الأمة إنما تلقته بالقبول لوجوب العمل بالظن» والظن 


البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» والموطاً: 2/ 683 في البيوع» باب ماينهى عنه من 
المساومة والمبايعة. 

(2) أخحرجه مسلم: رقم (1520)» كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 
كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 


يخطى وهو غير صحيح؛ لآن ظن من هو معصوم من الخطاً لا بخطى» وهذه نكتة نفيسة 
فائدتما أن ما انفرد به أحدهمامقطوع بصحتةه لتلقي الأمة كل واحدمن 
کتابیھ) بالقبول. 

قُلت: رد بأن متعلق الإجماع والتلقي وجوب العمل» ولا يلزم من القطع به القطع 

قال ابن رُشد في أول مسألة من رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
السلطان: لم يختلف آهل العلم في أن النهي عن أن يبيع حاضر لباد إنما هو لإرادة نفع 
آهل الحاضرة ليصيبوا من أ هل البادية لجهلهم بالأسعارء واحتج بحديث مسلم الذي 
ذكر لحق» ثم قال: اختلف قول مالك في أهل البادية الذين لا يجوز للحضري أن يبيع 
هم على ثلاثة أقوال: 

ا أنهم آهل العمود دون أهل القرى التي لا يفارقها أهلها وهي رواية 
بي قرة. 

٠‏ انم هم وأهل القرى دون أهل المدن. 

مث لا يجوز للحاضر أن يبيع لجالب وإن كان من أهل المدن والحواضر› 
وعزا ابن زرقون الثاني لحد قولي مالك في الموًازيّة والعتبية» والثالث لثاني قوليه في 
الكتابينء والثاني هو ظاهر قول ابن القاسم في ساع عيسى هلل ترى أهل بناء وأبو صي 
من البادية؟ قال: لا؛ لأا آهل مدائن إن يراد بهذا أهل القرى وقول ابن الحاجب في 
الموطأ مله على أهل العمود لجهلهم بالأسعار» ونحوه للازري وهم ليس هو في 
الموطأً بحال» إنما نقله الشيخ في نوادره عن مالك في المرًازيةء وكذا الباجي وعزاه أبو 
عمر لرواية أبي قرة كابن رُشد. 

الباجي عن ابن حبيب: ولا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبعه له. الصقلي 
رواه أبو محمد أبو عمر: رواه أبو قرة المازري: للقزويني عن الأبهري جوز للحضري 
في) يبعثه البدوي مع رسوله أن يبيعه له وسمع ابن القاسم يكره للحضري يسأله 
البدوي عن السعر أن بخبره به. 

ابن رُشد: لما فيه من الإضرار بأهل الحاضرة في قطع الرفق ولا اختلاف فيه فا 
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أعلمه في مذهب مالك فإن وقع بيع الحاضر لباد فسمع عيسى ابن القاسم قوله 
بفسخه؛ لأن المشتري ابتاع حرامًا للنهي عنه» وسمع سحنون قوله يمضي وعزاه 
الباجي لابن عبد الحكم . 

زاد المازري وابن الجهم» وابن رُشد: وعلى الفسخ اختلف إلى آي حد يفسخ؟ 
فقيل: ما كان قات] ويفوت با يفوت به البيع الفاسد» ويمضي بالثمن» وقيل بالقيمة» 
وعلى أنه لا يفسخ قيل لمبتاعه فيه حق فيخير في رد المبيع إذا م يعلم ن الحاضر باعه منه 
لباد وهو قياس قول سحنون ني بيع التلقي» تعرض السلعة على أهل الأسواق» وقيل: 
لا حق له فلا خیار له في الرد وهو ظاهر قول سحنون وهو معارض لنص قوله في 
الل 
قول مالك وقوله خارج عن الأصول؛ لأن العقد الفاسد للنهي لا يجوز للمشتري أن 
يتمسك به. 

e 2 e 

وقال بعض الشيّوخ: قول ابن حبيب تفسير لرواية أصبَع وعيسى عن ابن القاسم 
في هذا الرسم وذلك غير صحيح؛ لأنه نص فيها أنه بيع حرام» وني وجوب تأديب 
N O E‏ 
وسماعه أَصَبَعَ مع عیسی وزونان عن ابن وَهْب قائلا يزجر 

وني جواز شراء الحاضر للبدوي ومنعه سماع ابن القاس ونقل ابن رُشد عن ابن 
الماجشون وابن حبيب ورواية أي عمر. 

[باب ق البيع زمن نداء سعى صلاة الجمعة] 

والبيع زمن نداء سعي صلاة الجمعة إلى تمامها منهي عنه مطلقاء وني فسخه في 
عقده من تلزمه ولو مع غيره» ثالثها إن اعتاد ذلك للمشهور والباجي عن رواية ابن 
وهب مع علي يستغفر الله فقط» والمازري عن ابن الماجشون والصقلي عن أَصْبَع ني 
العتبيّة من باع بربح ما اشتراه حينئذ ل يجز له أن يأكل الربح» وأحب إل أن يتصدق به» 
فإن فات بحواله سوق ففي مضيه بالئمن أو القيمة نقل الباجي عن سحنون مع المغيرة 


346 ا بالمختصرالفقهي 


وغيرماء وعليه في كونها حين القبض أو تمام الصلاة قولا ابن القاسم وابن حبيب مع 
اقبت 

السيخ: من انتقض وضوءه وقت النداء فلم جد الماء إلا بثمن لا باس أن يشتريه 
وني فسخ بیع من باع لخمس ركعات للغروب» وعليه ظهر يومه وعصره قولا أي عمر 
مع إسماعيل القاضي وسّحنون» وصوبه ابن محرز وغيره وفرقوا بأن الجمعة 
ا 

المازري: كان شيخنا يقول كثيرًا ما يؤخر العوام صلاة العصر اشتغالًا بالبيع 
فيقتضي منع معاملتهم ومنع أل ما يشترى منهم على القول بالفسخ. 

[باب قي شراء تلقي السلع] 

وشر ء تلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقربه قبل ورودوها إياه» منهي عنه تقدم في 
حديث البخاري» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال: لا تلقوا الجلب 
فمن تلقی فاشتری منه فإذا تى سيده السوق فهو بالخيار" . وعند البخاري عن ابن 
عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي عي «أن نبيعه حتى يبلغ 
به سوق الطعام؟'“ والمذهب منع تلقي مطلق السلع قبل سوقها في رواية ابن حبيب 
ولو على یومین لتجر» وروی محمد وابن حبیب وسمع ابن القاسم وكذالغير تجر إلا 
بقرية قرب بلد سوقها كستة أميال. 

السيخ: روى محمد إن خرج قوم لغزو أو تجر فلقوا سلع تجر جاز شراؤهم منها 
كلهم لالج وقرن ابن الحري ي غار فة قحد ميل أو رسخن تالف 
الروايات يومان لا أعرفه إلا الأخيرة لمحمد وابن حبيب» ورواية غير هما إلا الإطلاق. 


إباب قي الخروج شراء الغلل من الحوائط | 
جوا اک ا التجر من غلل حوائط القرية سماع ابن القاسم مع قول 


.2058( ا النهي عن تلقي الرکبان ر رقم‎ e e 
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آشهب وسماعه» وسمع بو زيد ابن القاسم: من خرج بقمح ناویا إن وجد مبتاعًا 
بطريقه باع» وإلا بلغ الفسطاط لا يبيع إلا بالفسطاط إلا آن ينوي إلى قرية بها سوق فلا 
باس أن یبیعه بها ولو اختزنه بیمنة موسی ثم بدا له فلا بأس ببیعه. 

ابن رُشد: لا جوز بيعه بالطريق ممن يريده للبيع وجائز بقرية على أميال من 
الحاضر ممن يريده للأكل» ولو نوى قرية ذات سوق جاز بيعه بهاء وإن اختزنه في 
الطریق بموضع لا سوق له ثم بدا له أن یبیعه جاز» وفیه تفصیل: إن باعه من آهل لته 
چان رلور لیو وه ن ر من ادرو تراه ری عل اشلات ي امل 
الحاضرة يخرجون للحوائط لشراء ثارهاء وروى ابن حبيب ما لا سوق له بحاضرة إذا 
Sh‏ 

قلتٌ: يريد سوق غير السلعة إذ الفرض أن لا سوق هماء ويقوم منه أن بلوغ ول 
السوق كاف» الشيخ: روى محمد لا بأس بالشراء من سفن ترسى إلا أن تأي ضرورة 
وفساد فيكون كحكره» فلا يصلح المازري: هي كالحوائط حول مدينة» وروی محمد لا 
خير في شرائها قبل وصوها على الصفة. 

الباجي: لو وصلت سوقها دون را فتلقاها من اشتراها منه فلا نص» وهو عندي 
تلق بمنوع» قال مع الشّيخ عن الواضحة: إن بلغت السلعة موقفها ثم انقلب بها ول بيع 
أو باع بعضها فلا بأس أن يشتريما من مرت ببابه أو من دار بائعها فإن وقع المنهي عنه. 

ابن رُشد: في رواية القرينين: يفسخ» وعزاه أبو عمر لبعض أصحاب مالك 
الشيخ عن محمد يرد لبائعه إن فات آمر من يقوم ببيعه عن صاحبه. 

المازري: مقتضاه ربحه له وخسارته عليه» الواضحة: يرد له إن حضر وإلا فإن 
كان المتلقي غير معتاد ترك له» وزجر» وإلاعرض بثمنه على آهل سوقه إن لم يكن 
طعامًا فإن م يكن سوق فعلى كل الناس والطعام يعرض عليهم ولو کان له سوق. 

محمد: روى ابن وَهُْب: يباع لأهل السوق وربحه بينهم والوضيعة على الملتقي 
وروی ابن القاسم ینھی إن عاد أدب ولا ينزع منه شيء. 

المازري: هو المشهور. 

الباجي: واختاره أشهب» محمد عن ابن القاسم» يشترك فيه من شاء والتجار 
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وغيرهم وهو كأحدهم» وقاله ابن عبد الحكم با لحخصص من ثمنه» وأباه آصبغ. 

أبو عمر: تحصيل مذهب مالك عدم فسخه ونزعها لأهل سوقها إن أرادوها 
بشمنهاء وإلا ردت لمبتاعها به وسمع عيسى ابن القاسم: إن لم تفت نزع لمن يأخذه بثمنه 
من آهل سوقه فإن لم يكن سوق فلكل الناس. 

ابن رُشد: في فوته بمفوت البيع الفاسد أو بالعيب المفسد قولان وفي سماعه إن 
کان معتادًا لذلك أدب وزجر وإلا نہی» وأمر أن لا يعود. 


السیخ عن ابن حبیب: من تکرر منه عوقب بما يراه الإمام من سجن أو ضرب أو 
إخراج من السوق. 

ابن رُشد: في رواية سحنون عن ابن القاسم» إ جاب أدبه إن لم يعذر بجهل وني 
رواية عيسى وأصَبَع عنه: لا يؤدب إلا المعتاد لذلك ورواه زونان عن ابن وَهُْب» 
وسمع القرينان: لا أحب الشراء من لحم جزور تلقي ابن رُشد: كرهه لرعي القول أن 
البيع الفاسد يجب فسخه وإنه كلا بيع لا ينقل ملكا والمبيع من بائعه إن تلف عند 
مبتاعه ببينة رواه أبو زيد عن ابن القاسم» أن البيع الفاسد يجب فسخه أن البيع الفاسد 
يجب فسخه ويقوم من سباع يحي في كتاب الجعل فيكون المشتري على هذا كلحم شاة 
مغصوبة» والقياس إن الشراء من لحمها جائز على المشهور أا تعرض على أهل 
الأسواق لفوات ذلك فيها بالذبح» وعلى القول أيصًا إنه فاسد للنهي عنه لفوته بالذبح 
فوجب مضیه بالثمن آو بالقيمة فنا اشتری ما صح ملکه له ودخل في ضمانه» وعن 
عيسى بن دينار من ضحى بها اشتراه تلقيا عليه البدل في يام النحر ولا يبيع لحم الأولى. 

ابن رُشد: هو عندي استحسان لا واجب؛ لأنه ضحی بم| ني ضمانه وذکر ما مرفي 
شراء لحم ما تلقي وقول أبي عمر. 

قال ابن خویز منداد: لا خیار فيه للبائع» وفیه حدیث صحیح خرجه قاسم عن 
أبي هريرة أن النبي ميتّ. قال: «لا تلقوا الجلب فمن تلقى منها شيمًا فاشتراه فصاحبه 
بالخيار إذا تى السوق مثل خيار البائع». 

ابن العربي: الصحيح عندي أنه حق للجالب ولأهل البلد معا وربح التلقي. 

قال حمد: لا يطيب له» وني سماع عيسى ابن القاسم أيتصدق به؟ قال: ليس 
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بحرام ولو فعله احتیاطًا فلا بأس به. 


[باب ف التسعير] 

التسعير: تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًاللمبيع بدرهم معلوم 
فا لجالب لا يسعر عليه. 

ابن رشد: اتفاقاء قال: إن حط عن قدر السوق أمر بمساواته أو قيامه» وأهل 
السوق في تركهم لبيعهم باختيارهم ومنعهم» کک القاسم مع سماعه ونقله 
و ا ا I E E‏ 
ويلزمهم إياه كيف ما تقلب السعر بزيادة أو نقصان؛ فمن عصاه عاقبه بيا يراه من 
الأدب أو بإخراجه من السوق إن اعتاد ذلك مستسرًا به» وأجمعوا آنه لايقول هم: لا 
تبیعوا إلا بکذا وکذا ربحتم آو خسرتم من غير أن ینظر إلى ما یشترون به ولا في) 
اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مثل الثمن الذي اشتروه وإن ضرب هم الربح على ما 
يشترون منعهم آن يغلوا السعرء وإن لم يزيدوا في الربح إذ قد يتساهلون فيه وإن علم 
E lS AEE‏ شترواعلی 
(1) قال الرصاع: قوله: (تحديد) مناسب للمحدود؛ لأنه مصدر. وقوله: (حاکم) آخرج به غير حاكم 

السوق كا إذا حدد البائع لنفسه؛ لأنه لا يسمى تسعيرا وكذلك غير الحاكم قوله: (لبائع المأكول) 

أخرج به غير المأكول؛ لأنه لا يسعر قوله: (فيه) يتعلق بالبائع والضمير يعود على السوق ولا بد من 

ذكر الظرف وإلا دخل فيه إذا حدد حاكم السوق على بائع المأكول قدرّاني مبيعه في غير السوق 

فتأمله وقدرًا منصوب على المفعول وللمبيع صفة للقدر وبدرهم يتعلق بالتحديد. 
(فإن قلت): يدخل تحته إذا سعر حاكم السوق للجالب مع أن المذهب لايسعر عليه وليس حلا 

للتسعير. 
(قلتٌ): لعله قصد التسعير الصحيح والفاسد وهو أعم لا أنه قصد الصحيح وفيه نظر لقوله: بعد الحد 

فا لجالب لا يسعر عليه فالظاهر آنه قصد أنه خارج عن ال حد فلعله آراد بالبائع من شأنه أن يبيع في 

السوق والله الموفق. 
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ثلث رطل سعره عليكم من الضأن وعلى نصف رطل نسعره عليكم من الإبل؛ لأن 
ذلك إنما يجوز له إذا علم أنهم يتساهلون في الشراء ويزيدون على القيمة. 

قلتٌ: ظاهر نقل ابن رَد القول بالتعسير إيجابه ولفظ ابن حبيب في النوادر ما 
نصه: لا يكون التسعير عند من أجازه إلاعن رضى ومن أكره الناس عليه فقد أخطأً 
وهذا إذا كان الإمام عدلا ورآه مصلحة فجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء يسألهم 
كيف يبيعون وكيف يشترون وليس ما أجازوه من ذلك في القمح» والشعير وشبهه؛ 
لآن الجالب يبيعه ولا يترك ا لتجار ليبيعوه على أيديمم إن ذلك في مثل الزيت والسمن 
والعسل واللحم والبقل والفاكهة» وشبه ذلك ما عدا البز والقطن وشبهه» وعلى الأول 
سمع عيسى ابن القاسم: من حط السعر وأدخل على الناس فسادًاء أمر بسعر الناس أو 
الخروج من السوق» ولو باع واحد أربعة أرطال والناس يبيعون ثلاثة م يقاموا الواحد 
والاثنان ولا خمسةء وإن) يقام الوا حد والاثنان إذا حطوا عن حد سعر الناس فأدخلوا 
الفساد»وسمع ابن القاسم: ليس لجالب الطعام أن يبيع بسعر دون سعر الناس سحنون 
يريد فيا هو في جودة سلعته» وليس عليه أن يبيع الجيد بسعر الردئ. 

أبن رشا معي بذون غر الناشن: فق امون لا القن وذكر يعض الاس اويا 
على رواية ابن القاسم هذه وأمثاهاء إن الواحد والاثنين من آهل السوق ليس هم أن 
يبيعوا بأرخص ما بيع هل السوق؛ لآنه ضرر بهم وممن قاله عبد الوهاب بن محمد بن 
نصر البخدادي وهو غلط ظاهر إذ لا يلام أحد على المساحة في البيع؛ بل يشكر عليها 
وقول سحنون: يريد نما هو في جودة سلعته» مثله لابن حبيب قال: إن) المنع إذا تساوى 
الطعام أو تقارب» وإن اختلف فزاد صاحب الجيد على أصحاب الرديء الدرمين في 
المدين فلا يمنع» وتحديده الدرهم والدرهمين في المدين في بين الجيد والرديء إن هو 
في الأندلس إذ ليس بين قمحها في الاختلاف مثل ما بإفريقيّة ولا بمكة حيث يجتمع 
سمراء الشام والمحمولة قاله فضل» وهو صحيح فإن كان المرخصون الاثنين والثلاثة 
ونحو ذلك ماهو يسير م يرد إليهم غيرهم ماهو كثير» فإن كانوا كثيرًا رد إليهم 
غيرهم» وإن كانوا أكثر منهم» وإن كان الكل قليآا فالأقل تبع للأكثر إن كان الأكثر 
المرخصين وإلا ترك كل واحد على بيعهء وذكر الحكرة في المرابحة» إن شاء اللّه. 
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[كتاب بيوع الأجال] 


بيوع الآجال» يطلتق مضافا ولقبًا الأول ما أجل العين وما أجل ثمنه غيرها سلم في 
سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس العين نه سلم بمجاز التغليب. 

في سلمها الأول: من أسلم ثوبًا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر عشرة دراهم 
لشهر آخر؛ فلا بأس به» ولو اختلف أجله)ا ورب أطلق على ما أجل ثمنه غبر العين أنه 
بيع كذلك في الغرر منها: لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير 
إلى أجل. 


اباب في شرط بيع الأجل] 
وشرطه كالنقد مع تعيين الأجل نصًا أو عرفا“ فمجهول الأجل فاسد» ومعروفه 


(1) قال الرّصاع: قوله: (كالنقد) يعني کل ما يشترط في بيع النقد فهو شرط فيه وقد قدمه قوله: (مع) 
إلخ أشار إلى أن الأجل لا بد من تعيينه إما باللفظ أو بالعادة وقد ذكر ما يشهد للعادة من المدَوّنة 
وغيرها انظره والله سبحانه الموفق» ثم قال الشيخ: والثاني لقب إلخ معناه والقسم الثاني الذي 
أطلق لقبا حده لقبا إلخ» فالثاني صفة لموصوف مقدر وصفته محذوف أيصًا لدلالة السياق وهو 
مبتداً وخبر ما ذكر بعده وتقدم نظيره في هذا ا لحمل واللقب المذكور أطلقه على معنى كلي صيره 
الشيخ لمعنى عام وأكثر استعمال هذا اللقب في الإعلام وأشار ابن عبد السلام إلى ذلك في لفظ ابن 
الحاجب وهو صحيح. 

(فإن قلت): إذا فسرنا كلام ابن الحاجب والشيخ: بقولنا أما حد المفهوم المدلول عليه بلفظ بيوع الآجال 
لقبا فلم يصر عاما اللفظ اللقبي فلا يرد عليه ما ذكرنا. 

(قلتٌ): هذا المعنى وقع في لفظ شراح ابن الحاجب وتأوله في أصليه على ذلك ولا يصح ذلك هنا؛ لأن 
بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب فالبحث واقع واله أعلم. 

(فإن قلت): الذي فهم ابن عبد السلام: أن ذلك حد لفظي فهل يقرر عليه كلام الشيخ. 

(فَلتٌ): يأتي ما للشيخ مع شيخه من الببحث في المسألة بعد إن شاء الله. 

(فإن قلت): لأي شيء تبع ابن الحاجب الشيخ: في ذكر لفظ اللقب في هذا الرسم. 

(قَلتٌ): لأنه لما تقرر عنده شرعا مفهومان لبيوع الآجال أحدهما لقبي والآخر إضافي صح له ذلك؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه وضعاعلى معنى مفهوم منه)| وهو مدلول ما ذكر فناسب في ذكر ما ذكر 
وربا استعمل ذلك اللفظ في بعض المواضع كالذبائح وما شابه ذلك وقد قدمنا ذلك قوله: (لتكرر 
بيع عاقده الأول) أخرج به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقده الأول والأول صفة 
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لبيع الأول قول E E OE‏ 
فإنه ليس من المعنى اللقبي وقوله: (ولو بغير عين) هي عطف على مقدر أي بعين وبغير عين ليدخل 
فيه صورة غير العين كا إذا باع فرسًا بعشرة أثواب إلى أجل فيصدق الحد فيم| باع بعين إلى أجل أو 
باع بمثمون إلى أجل ويصدق الحد على فعل من غير عقد سلعة بشمن إلى أجل مع رجل ثم اشتراها 

بعد حلول الأجل قبل الاقتضاء أو قبل الحلول مع الأجل أو بعده أو قبله. 

(فإن قلت): المدلول الإضافي هل يصدق على المدلول اللقبي أم لا يصدق عليه. 

(قلتٌ): لا يصدق مدلول كل منها على صاحبه» وقد أشار بعض شراح الأصلي إلى أن المدلول الإضاني 
لخة يصدق على المدلول اللقبي في أصول الفقه فقط. 

a as N N aE E 
فإذا باع رجل لرجل ثوبا عند الظهرء ثم تبايعا ثوبا آخر عند الغروب قبل اقتضاء ثمن الأول فهذه‎ 

صورة ليست من باب البيع في الآجال والرسم صادق عليها وأجاب بعض تلامذته بمنع دخوها 

a ENS GS 
معناه لشيء تکرر فيه بيع فهل هذا ا لجواب حسن.‎ 

(قلتٌ): هو حسن وناقشه بعضهم في ذلك ويظهر أنه جواب عن السّيخ إلا أن فيه عنايةء فإن لفظه لا 
يدل عليه» وقد رأيت لبعض نبلاء الطلبة سؤالا قريبًا من هذا السؤال» وهو يقول ينظر من أين 
يخرج تكرر البيع من ذلك ففيه ما يتأمل. 

(فإن قلت): أورد بعض الطلبة سؤالا فقال من أين يشترط الأجل في رسمه وبيوع الآجال لا بد فيها من 
الأجل. 
(قلت): : ظهر لي في الجواب أن قوله: الأول راجع إلى المعنى الإضاني فكأنه قال هو لفظ لما تكرر فيه 
البيع في العقد الأول وهو البيع المؤجل» وهذا وإن صح الجواب به فهو بعيد قصده ويكون موقوفا 
على معرفة حقيقة أخرى. 

والصواب أنه أشار إلى مايعم الخلاف مما تقع فيه التهمة مطلقًا عند أهل العينة وغيرهم؛ لأن أهل 
العينة تقع التهمة فيهم ولو لم يكن ذلك بالأجل؛ لكن قول الشيخ قبل اقتضائه في رسمه بضعف 
هذاالجواب. 

(فإن قلت): الصور الذي رتبوا عليها مسائل البيع اللقبي أصلها في تأجيل الثمن. 

(قلتث): قد ذكروا أن البيعتين إذا كانتا نقدا فلا تهمة فيه)| عند غير أهل العينة والتهمة بحكم بها فيه 
وإن كان البيع الأول نقدا والثاني مؤجلا ففيه حلاف مشهور» وهذا يدل على أن الأجل في باب بيوع 
الآجال لا يشترط بل هو ني مواطن مظنة التهمة والرسم للمشهور وغيره والصحيح منها والفاسد 
كا قدمناء وفيه ما لا يخفى ثم أن السّيخ تله ذكر هنا كلام وأبحاثا لا بد من التنبيه على بعضها 
ليحصل لطالبه فهمه بالوقوف عليها ولما قال ابن الحاجب: في الحد اللقبي لقب لما يفسد بعض 
صوره منها لتطرق التهمة بأنما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع حس| للذريعة 
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فلننبه على ما فيه من بعض لفظه فنقول قوله: (لقب لا يفسد بعض صوره) أشار به إلى أنه موضوع 
لبيع يمتنع فيه بعض الصور الفاسدة من بيوع الآجال والصور الفاسدة على قسمين منها ما كان 
بنص من دليل شرعي ومنها ما منع للتهمة سدا للذريعة كمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشتراها 
بعشرة إلى أجله نفسه فهي من الصور الجائزة. 

وإن اشتراها بخمسة إلى دون الأجل فهي صورة فاسدة وفسادها لأجل التهمة فتكرر البيع في المبيع 
الأول بين البيعتين يكون في بعضها صور فاسدة للتهمة فبيع الآجال لقب على ذلك ولا يخفاك أن 
كلام الشيخ: أبين من هذا في حده وأحسن إذا تأملته وأخصر لفظا إذا فهمته» ثم نقل الشيخ بحث 
شيخه ابن عبد السلام: وسؤاله وجوابه وفهم من جوابه أن ابن الحاجب ل يقصد تعريفاء وإن) قصد 
بیان مسمی اللفظ عرفا مع دخول غیره فیه. 

قال: وهو خارج عن القواعد العلمية ولا شك في| ذكره أنه كذلك على مقتضى فهمه وكان يمر لنا فهم 
في کلام ابن عبد السلام فراجع لفظه وسؤاله وجوابه. 

و لما أطال الشيخ في بيان الرد عليه. قال: والأمر أجلى من أن يقرر قال: ومن أنصف علم أن ابن الحاجب 
قصد التعريف لا الإخبار بقضية كلية لا تنعكس كنفسها وأشار هذا: إلى أن لفظ ابن الحاجب إذا 
كان المقصد منه الإخبار بكلية لا تنعكس فلا يرد عليه ما ذكر كا يقال: كل إنسان حيوان ولا 
ينعكس فلا يرد عليه نقض على من آخبر فيمن أخبرنا به والسياق والقصد إنم| هو إعطاء كلية 
مطردة منعكسة فلا يصح جوابه بوجه واستحضر هنا بحث الشّيخ: في لفظ المدَوّنة في الطهارة وكل 
ما لا يفسد إلخ. 

(فإن قلت): قول الشيخ قصده التعريف هل المراد به اللفظي. 

(قلتٌ): بحتمل أن يكون لفظيا ويجحتمل أن يكون رسميًاء وأجاب الشيخ: عن إيراد ابن عبد السلام في 
صور الصرف والاقتضاء بأن الضمير في منها عائد على بيوع الآجال» وذلك مانع من النقض 
بمسائل الصرف والاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا فإذا كان البيع نقدا فلا يرد النقض وإن كان إلى 
أجل معناه بل هو من مسائل بيوع الآجال» ولما ذكر الشيخ ته هذا الجواب ذكر أنه أورد عليه ما 
أورده بعض المشارقة على لفظ ابن الحاجب في عود الضمير على بيوع الآجال وأنه يلزم عليه الدور 
وبیانه ظاهر. 

وأجاب الشيخ: بأنا نمنع لزوم الدور؛ لأن الضمير لا يعود على اللفظ الدال بالمعنى اللقبي بل بالمعنى 
الإضافي ويكون فيه نوع من الاستخدام وذكر ما في ذلك من كلام العرب ماهو معلوم وتأمل هذا 
الجواب» فإنه يلزم عليه أن يكون الحد غير منعكس؛ لأنه إذا جعل الضمير يعود على بيوع الآجال 
بالمعنى الإإضاني يلزم أن يكون الحد خاصا بيا يكون المؤجل هو الثمن العين؛ لأن ذلك هو المعنى 
الإضافي فكان الشيخ: حافظ على الطرد فأخل بالعكس وقد وقع له: قريبًا من هذه النكتة في التفسير 
المقيد عنه لما تكلم على قوله تعالى: يلك ٤اث‏ اتوه عك 4 [البقرة: 252])» فإنه جوز 
أن يكون المضارع على حقيقته وجوز فيه أن يكون بمعنى الماضي بتصور تلك الحالةء فإذا كان على 
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في البيوع الفاسدة منها: لا بس بالبيع إلى الحصاد والحداد أو العصبر أو إلى رفع 
جرون بئر زرنوق؛ لأنه أجل معروف» وإن كان العطاء والنيروز والمهرجان» وفصح 
النصارى وصومهم» والميلاد وقتًا معروفا جاز البيع إليه. 
عياض: جرون بئر زرنوق بضم الجيم والراء جمع جرين» وهو الآندرء والرواية 
فيه بزيادة واو والصواب بدونها جرن» وبئر زرنوق بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأا: 
بئر عليها زرع وحصاد» وفصح النصارى: بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء: فطرهم 
من صومهم. 
اللخمي: إنما يجوز إلى النيروز والمهرجان والفصح إن علا معا حساب العجم 
وإن جهله أحدهما م يجز. 
وفيها: خروج الحاج أجل معروف وهو أبين من الحصاد قلت: فإن اختلف 
ا لحصاد في الغلة ذلك العام» قال: إن أراد مالك إذا حل أجل الحصاد» وعظمه» وإن ل 
يكن هم حصاد في سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله» واختصرها البرادعي سؤالا 
وجوابًا بالإيهام قوله: إذا حل أجل الحصاد وعظمه لاحتمال إرادته أجل الحصاد بالفعل 
سنتهم تلك فقد بلغ الأجل عله. 
قدومه» وإن افترق القدوم لزم القضاء عند أوله إلا أن يكون القدوم الأول النفر اليسير 
حقيقته فيكون من الاستخدام؛ آي: نتلوا مثلها عليك» وتقدم لنا فيه بحث يأتي هناء ثم ورد سؤالا 
بأن شرط الاستخدام أن يكون معنى اللفظين متماثلين كالدر همين في قولنا عندي درهم ونصفه؛ أي: 
ونصف درهم آخر مثله وهنا المعنى متغاير. 
ولفظ بيوع الآجال لفظ مشترك لا قدر مشترك وأجاب: بجواب قف عليه ففيه ما يببحث فيه» فإنه 
خالف لكلام آهل البيان والله الموفق للصواب ورضي الله عنه ونفع به وأعاد علينا من بركته بمنه 
باب ما يجمع الممنوع في المعنى اللقبي قال: فيه طريقان إجمالي وتفصيلي فالا جالي. 
قال فيه المازري: ضابطه إلغاء المبيع ثوبا كان أو غيره لرجوعه لبائعه واعتبار ما حرج من اليد ولم يعد 
وما أخذ منه» فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما أورد عليه والله أعلم. 
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کالسابق فلا يراعی» وأول الشهر ووسطه وآخره أجل معلوم» وي كون في شهر كذا 
معلومًا أو جهو لا قول ابن لبابة مع ابن رد عن بعض أهل عصره» وابن رُشد مع ابن 
سهل محتجين برواية المبسوط أنه أجل معلوم هو وسط الشهرء وبقوطما في الحصاد 
والجداد وسماع ابن القاسم في الديات. 

فلتٌ: هو فيمن صالح من دم عمد على أن يعطي في كل سنة كذا يعطيه في 
وسطهاء وسمع ابن القاسم ني السلم والآجال: من باع كرمه على أن ينتقد عشرين 
دينارًا» ثم يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه ثم يعطيه البقية إذا قطف الثلثين لا خير فيه 
لا يعرف متى يقطف الثلث أو الثلثين» ولو شرط عليه إذا قطفه م ر به بأسّا. كأنه جعله 
کالحصاد والحداد. 

ابن رُشد: وجه تفرقته إنه إذا سمى الثلث أو الثلثين ولو شرط عليه إذا قطفه فقد 
صرح آنه أراد ثلث ذلك الكرم بعينه وثلثيه» وهو غرر إذ لا يعرف متى يقطف الثلث 
أو الثلثين» إذ قد يعجل أو يؤخر وإن لم يسم جزءًا منه؛ بل على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه 
كان المعنى في ذلك عنده أنم م يقصدوا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه» وإن) أراد أن 
يعطيه ثمنه إذا قطفه حين قطف الناس فجاز كالبيع للجداد والحصاد ولو بین آنه یعطيه 
ثمنه إذا قطفه بعينه عجله آو آخره ما جاز البيع» وذكر أصبغ: أن شهب أجازه فيمن 
شرط إذا جد ثلشه دفع إليه ثلث الثمن» وإذا جد بقيته دفع إليه البقية» وقال مالك: 
النصف غير معروف» قيل: يعرف بعدة الفدادين» قال: لا أحب ذلك وليبعه إلى فراغه» 
فحمل أشهب أمرهما ني الجد على معتاد الناس» وإليه نحى مالك» إلا آنه رأى النصف 
والثلث غير معروف إذ لا يعرف إلا با لخرص والتحري إذا تنازعا فيه فلم جز 
وأجازه في الكل؛ لأنه معروف لا يخفى» وقال التونسي: إذا جاز إلى فراغه جاز إلى 
نصفه؛ لأن النصف مقدر معروف» وقول مالك: عندي أصح الشّيخ: روى محمد: لا 
بأس ببيع آهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك بينهم وفي الوكالات منها إن 
اختلفا في حلول الثمن وتأجيله» فإن كان للسلعة أمر معروف تباع عليه فالقول قول 
مدعيه» وبعيد الأجل جدًا منوع وغيره جائز في شراء الغائب منها جوز شراء سلعة إلى 
عشر سنين أو عشرين. 
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سنة قال: أما إلى ثلاثين فلا أدري» ولكن إلى عشرة وما أشبهه»ء وأكرهه إلى عشرين ولا 
فسخه» ولو كان إلى سبعين لفسخته» أأصبغ: لا بس به ابتداء إلى عشرين» وقال لي: إن 
قَلتٌ: كذا وجدته في العتبيّة إلى سبعين التي شطرها مس وثلاثون» ولابن زرقون 
عن الباجي عن محمد عن ابن القاسم: إن كان إلى ستين فسخته. 
وفيها: بيع سلعة بثمن عين إلى أجل شرط قبضه ببلد لغو ولذا إن لم يذكر الأجل 
معه فسد البيع. 
عياض : اتفاقًا. 
اللخمي: إن قال أشتري بالعين لأقضي بموضع كذا؛ لأن لي به مالاء وإنها معي ها 
هنا ما أتوصل به وليس معي ما أقضى به هاهنا إلا داري أو ربعي ولا أحب بيعه لم بر 
على القضاء إلا بالموضع الذي سمى ويجوز البيع» وإن م يضربا أجلا كمن باع على 
دنانبر بأعیانہا غائبة» وإن شرط البائع القبض ببلد معين لاحتياجه فيه لوجه كذاء 
فعجلها المشتري بغيره م يلزم البائع قبو ها لخوفه في وصوها إلى هناك» وقد اشترط 
شر طا جائزا فيوفي له به» والثاني: لقب لمتكرر بيع على عاقدي الأول ولو بعوض قبل 
اقتضائه ‏ 
: قال الرصاع: قال الشيخ ت#ه: (يطلق مضافا ولقبا الأول ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه 
غير ما سلم ثم قال: والثاني اللقبي لقب لمتكرر بيع عاقده الأول ولو بغير عين قبل اقتضائه) قول 
الشيخ: يطلق مضافًا ولقبًا أشار إلى أن بيوع الآجال له مفهومان مفهوم إضاني وهو أن يكون البيع 
آضيف إلى أجل وضد ذلك بيع النقد كا ذكره في أول البيوع وله مفهوم سمي فيه بالمضاف 
بقوله: إما حده مضافا وإما حده لقبا وكلام الشّيخ هنا أخصر من كلام ابن الحاجب في أصليه 
ولذلك عدل عن لفظه قوله: (الأول ما أجل...) إلخ أي الأول الذي يطلق مضافًا حده ما أجل 
ثمنه العين معناه البيع الذي أجل ثمنه العين وما أجل جنس وئمنه العين فصل خرج به السلم؛ لأن 


اللؤجل فيه ليس هو العين فلا يصدق عليه. 
(فإن قلت): المحدود إنما هو الحقيقة المتحدة والبيوع هنا هو المضاف وهو جمع. 
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(قَلتٌ): فيه تسامح واضح. 

(فإن قلت): لما عرف ابن الحاجب المعنى الإضاني في أصول الفقه عرف الأصول بالأدلة ثم عرف الفقه 
وبذلك يعلم المدلول الإضانفي» والشيخ لم يفعل ذلك هنا. 

(قلتٌ): راعى معنى الإضافية بعد معرفة المتضايفين وهما معلومان فلذا ذكر ما رأيت. 

(فإن قلت): قد يكون في العقدة العين وحده مؤجلا وقد يكون المثمون مؤجآا وقد يكون الأجل في 
عقدة فبها سلم وثمن مؤجل فالأول بيع أجل والثاني سلم والثالث هل يسمى سات أو أجل أو هو 
مركب منه|ء فان سمي جلا فهو خارج عن حده یکون غیر منعکس» وإن کان سلا فهو وارد على 
حد السلم» وإن كان مركبًا منه)| فهو واسطة بينه) وليس كذلك فقها. 

(قلتٌ): لنا أن نقول إن هذه العقدة اشتملت على سلم وبيع أجل فيصدق الرسم على كل نما 
اشتملت عليه. 

(فإن قلت): مجري ذلك على أن العقدة تتعدد بتعدد المعقود عليه. 

(فَلتٌ): لا بحري ذلك على ذلك وتأمل كلام السّيخ: بعد في قوله: وربا أطلق... إلخ فظاهره أن الصورة 
المركبة الأصل إطلاق كل لفظ عليها با بخصها إلا إذا وقع تغليب» وكذلك في قوله: ورب أطلق 
انیا فتأمله فعلی هذا كيف يصدق حده علیها. 

(فإن قلت): قال الشّيخ: وربا أطلق على ما أجل ثمن العين أنه سلم بمجاز التغليب ماموقع هذا 
الكلام منه. 

(قَلتٌ): موقعه أنه لما عرف بيعه الأجل وذكر خاصية ذلك وخاصية السلم فقال: في الأول ما أجل ثمنه 
العين» وقال: في الثاني ما أجل ثمنه غير ما سلم وذكر الشاهد على الثاني فيمن أسلم طعامًا في فلوس 
والفلوس غير عين فكان ذلك سلا وهذا يدل أا كالعروض ثم ذكر أنه قد يغلب السلم في إطلاقه 
على ما أجل ثمنه عيتاء وقد يغلب البيع على ما أجل ثمنه غير عين» وإنما نبه بذلك لئلا يرد عليه أن 
يقال: حدك غير صحيح في الطرفين» فإنه فيها أطلق السلم على ما كان ثمنه عينا مؤجلا وأطلق 
البيع على ما كان ثمتا مؤجلا غير عين فأجاب بم| رأيته من المجاز في التغليب وأن التغليب يجوز في 
کل واحد منهم| إذا اجتمع مع صاحبه فیطلق عليه غير اسمه الخاص به» فإنظر لفظه مع ما ذکرناه 
وقد سأل بعض نبلاء الفقهاء عن موقع هذا الكلام واستشكله في كلام الشيخ وموقعه ما ذكرناه 
وما استشكل به المورد لا يرد؛ لأن الشيخ م يقع منه تحكم في كونه صير أحدهما سلا حقيقة وبيعة 
أجل مجارًا» وبالعكس بل قصده ما أشرنا إليه» فإن قال قائل: كيف تدخل صورة التركيب في رسمه. 

(قلنا): إن صح التغليب في الصورتين فقد دخل في الرسم ما وقع التغليب به» وإن م يقع تغليب فيؤتى 
لكل عقدة با يخصها من رسمهاء فيقال: ومن أسلم وباع عبدا بمائة إلى شهر وطعامًا بعبد إلى شهرء 
وقد شرت إلى ما يبحث فيه قبل هذا. 

(فإن قلت): ما أشار إليه السيخ: في قوله: وما أجل ثمنه غير ما سلم غير مطرد بم| إذا أعطى دينارًا نقدًا 
في عبد معين إلى يومين أو ثلاثة وما شابه ذلك من المعين الذي يتأخر قبضه إما جوازا وإما منعا 
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ابن الحاجب: هو لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأ قصدا إلى 
ظاهر جائز ا ليتوصلا به إلى باطن ممنوع حسً للذريعة فأبطل ابن عبد السلام طرده 
بصرف فضة رديئة من رجل بذهب» ثم يشتري منه بذهبه فضة طيبة أقل من الأولى في 
طعامًاء وأجاب بم| حاصله: إن مراده باللقب جمع المعنى الذي استعملت فيه الصيغة 
عرقاء وإن م بحصل المنع لتحصيل الفائدة بحسب الإمكان؛ لأن هذا إنما يسلك عند 
تعذر ا لحد والرسم» آلا تری کیف آتی به مشتملا على ما جوز وما لا مجوز. 
قَلتٌ: حاصله آنه مله على آنه يقصد به تعريمًاء وإنما قصد ليان مسمى اللفظ 
عرفا مع دخول غيره فيه» وهذا خارج عن القواعد العلمية إذ م محمله على تعريف ولا 
على إخبار يصدق» والإعلام بالحقائق منحصر في التعريف الاصطلاحي المشروط 
بالطرد والعكس» وني التعريف الشامل لنوع من مسميات اللفظ فقط» وشرطه الصدق 
بعدم دخول مالیس من مسمیاته تحته» كقولنا ني تعريف منون من الأسماء: كل ذي 
تنوين تمكين اسم» ولو قيل فيه: كل ذي تنوين اسم لم يصلح لدخول الفعل والحرف 
فيه» والأمر أجلى من أن يقرر» ومن أنصف علم أن ظاهر كلام ابن الحاجب قصد 
التعريف لا الإخبار بقضية كلية لا تنعكس كنفسهاء وما ذكره من عدم طرده يرد بأن 
وذلك بيع لا سلم ويصدق فيه ما ذكر من خاصية السلم وكذا إذا باع دابة بنقد واستثنى ركوبما يوما 
أو يومين. 
EEO EE SESE E ND‏ 
وكذلك في الثاني وذلك يدل على أن المؤ جل هو الثمن كان عينا أو غيره وماذكر لمؤجل هو المثمون 
وفیه بحث لا يخفی على ناظره. 
(فإن قلت): أورد بعض الفقهاء على الشيخ إذا أسلم دينارًا في ثبوت» فإن هذا لا يصدق عليه الرسم؛ 
لأن المؤجل مثمون لا ثمن فهل ذلك صحيح آم لا. 
(قلتٌ): روعي المسلم إليه كأنه اشترى بغير عين في ذمته وهذا فيه ببحث مع ما قدمناه من الجواب في 
سؤال بيع المعين وتأمل آيصًا المنافع المضمونة في الذمة» فإها لا يصدق عليهاسلم عرفاوقد 
به إلى فرق بين حقيقتين. 
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ضمير منها عائد على بيوع الآجال وذلك مانع من نقضه بمسائل الصرف» والاقتضاء 
من ثمن الطعام طعامًا إذا كان البيع نقدًاء فإذا كان إلى أجل فالنقض فيه بمنوع؛ بل هو 
من صور المعرف حسبم) ذكره ابن رُشد وغيره في جملة صور بياعات الآجال. وكان 
بعض الإسكندرانيين أورد أسئلة على مواضع من كلام ابن عبد السلام وبعث ما إليه 
زمن قراءتي عليه فطلبني بالجواب عن الأسئلة فأجبت عنها فنظرهاء وبعث بها مع 
جالبها إليه منها سؤاله عم يعود عليه ضمير منها قال ما حاصله: إما أن يعود على صور 
أو على بيوع الآجال لا يخلو عن أحدهما وكلاهما باطل» أما الأول فلأنه تحصيل 
الحاصل فكان حشوًاء وأما الثاني فلإيجابه الدور؛ لأا المعرف» وفهم الضمير متوقف 
على فهم مايعود عليه وهو المعرف فالتعريف متوقف على فهم المعرف» وكان جوابه 
منع لزوم الدور لجواز عوده على بيوع الآجال من حيث المعنى الإضافي لا اللقبي» فهو 
من باب عندي درهم ونصفه وما نشد عليه سیبویه: 
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعناقيده فهو سارب 

فإن قلت: شر ط عود الضمبر على اللفظ دون ا لمعنى تماثل المعنيين كالدرهمين 
والفحلين» ولذا جعله بعضهم من باب حذف المضاف والضمير عائد على المذكور 
لفظًا ومعنى أي ونصف مثله. 

قلت: إن ذلك حيث لا يكون اللفظ في المعنى الذي يعود عليه الضمير أجلى منه 
في المعنى الذي استعمل فيه أولا كا في المثالين المذكورين» ولفظ بيوع الآجال في المعنى 
الإضافي أجلى منه في المعنى اللقبي» ويجاب أيصًا بأن فهم ما يعود عليه الضمير يكفي 
فيه مطلق الفهم بأمر صادق عليه أعم منه» والمستفاد من التعريف فهم حقيقته 
كالتصور الذي هو شرط ني التصديق والتصور المستفاد من التعريف» فلا دور وعلة 
منوعه الذريعة وهي: ظهور جواز يقصد به فاسد لا نادرًا أقوى دليل اعتبارهاء نقل 
الباجي الإجماع على منع بيع وسلف مع جوازهما منفردين ولا علة غيرهاء وأثر عائشة 
قالت: ها حبة أم ولد لزيد بن أرقم: بعت من زيد عبدًا إلى العطاء بشان مائة فاحتاج إلى 
ثمنه فاشتريته منه قبل حل الأجل بستمائةء فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت 


00 المغتصرالفقي 


ا e‏ ك 
E‏ 


أبو عمر رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأًة أم يونس واسمها الخالية أا سمعت 
عائشة ولا يحتج به عند آهل العلم بالحديث» وهؤلاء النساء غير معروفات 
بحمل العلم. 

قال ابن عبد السلام: هذه أحسن طرق استدلالهم وهي ضعيفة؛ لأنها بناء على أن 
الأحكام لا تتبع الذوات ولا دليل عليه وإن قام عليه دليل فهو منقوض بالتعبدات» 
ولو سلم فما المانع من كون المنع في الصورة المذكورة لتضمنها سلا جر نفعًا E‏ 
احتمالاء فلا يكون المنع للذريعة وذلك؛ لأن البائع قد يغتبط بالسلف والمشتري قد 
يختبط بالسلعة يشتريا بأضعاف ثمنها فكيف إذا رضي البائع منه بالسلف» ويحققه أن 
ا ر من المن أو القيمة أو 
بأكثرهما ومن يجعله سلما جر منفعة» وهو ابن عبد الحكم وغيره يقول فيه بالقيمة 
مطلقاء وبا لجملة اتفاق عالمين على حكم صورة معينة لا يوجب اتفاقه) على مدركه 
وقد علمت أن البيع والسلف منوع بالإجماع» والحديث الصحيح» فكيف يقال علماء 
اللسلمين مع أن فيهم من ينكر القياس وأكثرهم لا يقول بسد الذرائع ولا سيا ني البيع 
-تركوا الإجماع والحديث الصحيح واعتبروا أسباب سد الذرائع» ثم إنا إذا سلمناه 

يثبت الحكم في بياعات الآجال بالقياس على منع البيع والسلف» وقد علمت أن 
المنع فيه إنما نشا عن اشتراط السلف نصاء وبياعات الآجال لا نص فيها باشتراط أن 
البائع يشتري السلعة التي باع» وإنما هو آمر يتهمان عليه ويستند في تلك التهمة إلى 
العادة والاستدلال بالعادة أضعف من الاستدلال بالتتصيص بكثر» وهب أن تلك 
العادة وجدت في قوم في المائة الثالشة بالمدينة أو بالحجاز فلو قلتم: إنها وجدت 
ا 


| أخرجه الدارقطني: 523 رقم (211) كتاب البيوع. 
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دون الآخرء وهؤلاء مجعلونه قانوتًا عقَليًا مطردا كالقواعد العقلية إلى آخر كلامه» كله 
راجع إلى ما تقدم. 

قلت: وقوله: وهي ضعيفة» إلى قوله: التعبدات حاصله أن التمسك بمنع البيع 
والسلف إنما هو بناء على عدم تعلق حكم المنع بالذوات» ولا دليل عليه» يرد بأنه إن 
أراد بقوله: على عدم تعلق الحكم بالذوات أنه بناء عليه ولو لم يقم دليل على كون 
الحكم معللاء فواضح بطلانه؛ لأن الدليل المذكور إنما هو بناء على أنه معلل حسب) 
نص عليه المازري وابن شاس» وغيرهماء وإليه شار ابن الحاجب بقوله: ولا معنى 
سواه وإن أراد أنه بناء عليه مع قيام الدليل على كون الحكم معللاء فقوله: لا دليل عليه 
وهم لا يليق به ولا بمن تصور أدنى كلام في القياس في أصول الفقه وقوله: وإن قام 
عليه دليل فهو منقوض بالتعبدات» قوله: إن قام الدليل على عدم تعلق الحكم بالذوات 
فهو منقوض بالتعبدات وهم واضح؛ لأن الدليل القائم على ذلك إن هو عند قيام 
الدليل على كون الحكم معلا وبالضرورة أن التعبدات لا يصح النقض بهاعلى 
الأحكام المعللةء وكلامه إن| يتصور على قول بعض الفقهاء: إن التعبدات هي الأحكام 
التي لا علة ها بحال» وهو ظاهر كلام ابن رُشدفي كتاب الصيام لاعلى قول أكثر 
الأصوليين: إنها الأحكام التي لم يقم على إدراك علتها دليل لا التي لاعلة ماني نفس 
الأمر؛ بل كل حكم له علة في نفس الأمر ارتبط مها شرعًا تفضلًا لا عقا ولا وجوبًا 
قوله: لو سلم» إلى قوله: بالسلف يرد بنه إن أراد بقوله حقيقة نصا أو عل فلا خفاء في 
بطلانه» وليس كذلك» وإِن راد به ظتًا رد بالقول بموجبه؛ لأن المنع في صور بيوع 
الآجال إنما هو عند ظن حصول الوصف الموجب للمنع قوله: ويحققه إلى قوله: مطلقا 
يرد بأن قوله: القول بالأكثر من القيمة أو الثمن والأقل منه) بناء على فساده بالذريعة» 
والقول بالقيمة مطلقًا بناء على أنه سلف جر نفعًا دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة ها 
تنتج التفرقة المذكورة إذ لا مناسبة بين كون | لفساد للذريعة والحكم بالأقل من القيمة 
أو الثمن وإنم| القولان بناء على إلزام أحدهما ما التزمه في العقد من رضاه» بها هو أقل 
من القيمة أو با هو أكثر منها لقاعدة أن من التزم شيدًا فقد لزمه» وعدم التزامه؛ لأنه 
إنا التزمه في عقد بطل لفساده فيبطل بطلان محله» ولذا اختلفوا لو غاب على السلف 
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حسب| مر في البيع والسلف. 

قوله: وبا لحملة اتفاق عالمين على حكم صورة معينة إلى قوله: على مدركه يرد 
بوضوح العلم بأن الاستدلال بالإجماع على منع البيع مع السلف غير متوقف على 
الاتفاق على مدركه» وما ادعاه فيه أحد من شيوخ المذهب» ولا ألم به على تعليله» 
بمظنة التهمة على ما لا يجوز بالمناسبة الواضحة مع نفي ما سوى ما ادعى عليته» وإليه 
أشار ابن الحاجب بقوله: ولا معنى سواه قوله: وقد علمت أن البيع والسلف إلى 


قوله الذرائع. 

قُلتٌ: حاصله: أن القول بدلالة منع البييع مع السلف على اعتبار | لذرائع في 
الآحكام الشرعية ملزوم لترك الإجماع والحديث الصحيح الدالين على المنع المذكورء 
وهذا وهم شنيع؛ لأنه يلزم منه أن كل قائل بحكم نص أو إجاع بدا لذلك الحكم علة 
بأحد طرقها المعروفة أنه تارك للأخذ بذلك الإجماع والنص» وكيف يفهم قائل هذا 
اختلاف الشافعي مع غيره من الأصوليين في كون حكم الأصل ثابتا بالعلة أو النص. 

قوله: ثم إنا إذا سلمنا ذلك إلى قوله: يتههان عليه حاصله أن علة منع البيع مع 
السلف انضمام السلف إليه بالشرط» فقياس بيوع الآجال عليه لا يتم للفرق بأن 
الانضام في البيع والسلف اشترط نصا وانضام البيعة الثانية في بيوع الآجال الذي 
ادي آنه علة ليش مخترطا نصا ويرو وة 

الأول: إن المدعى عليته في الأصل والفرع متحدفي حصوله بمجرد الفعل دون 
شرط» وبيانه: إن قصد الانتفاع بالسلف غير قصد» جر السلف نفعًاء والشرط إنا هو 
متعلق دائًا أو في الأكثر بالأول؛ لأنه إن يصدر من آخذ السلف لا من معطيه» وهذا 
ليس علة في المنع. 

والشاني: إنا حصوله دائ أو في الأكثر بمجرد الفعل؛ لأنه الصادر من معطي 
السلف وهو غير مشترط؛ بل مشترط عليه» والشروط إنا يشترطها من هي له لامن 
هي عليه» وهذا هو علة المنع» وهو السلف من حيث كونه بجر النفع لغيره لا من حيث 
كونه منتفعًا به» فقد اتحدت علة المنع في الأصل والفرع في عدم الاشتراط والحصول 
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بمجرد الفعل الثاني سلمنا امتياز صورة الأصل بالنص على شرط الانضام؛ لكن يجب 
إلغاؤه بالتنقیح» ک) في قوله عه: لا يقضی القاضی حين يقضى وهو غضبان» فك 
ألخوا وصف خصوصيته الغضب واعتبروا مجرد التشويش كذا يلغي وصف خصوصية 
الشرط ويعتبر جرد التهمة على ما لا جوز الثالث منع كون مراد أهل المذهب بالدليل. 
المذكور استنتاج الحكم بالفساد في صور بيوع الآجال بالقياس على منع البيع مع 
السلف؛ بل مرادهم استنتاج الحكم بسببية وصف الذريعة في مطلق الحكم كقياس 
المطلق في المرض على قاتل مورثه عمدًاالمستنتج به سببية فعل ما لا يجوز في معاملة 
فاعله بنقيض مقصوده لا بثبوت الإرث أو نفيه لتناقضه| فيه» وإذا ثبت هذا فشر ط 
السلف إن هو جزء من محل الحكم بالسببية والمحل» أو جزؤه لا يصح كونه جزءًا من 
محله» فامتنع الفرق به» قوله: ويستند في تلك التهمة للعادة إلى آخر كلامه حاصله زعمه 
أن اعتبار التهمة عندهم إنا هو مستند للعادةء وإنا هو مستند إليها لا يطرد ني عموم 
الأمكنة والأزمنةء وما ذكره من عدم اطراد العادة صحيح» وما ذكره من الاستناد إليها 
بالعلية بحكم المنع أو بحكم السببية عملا بالمناسبة مع السلامة من المزاحم حسبم| مر. 
قوله: جعلونه قانوتًا عقَليًا إلى آخره لا أعلم من جعله عقليًا بحال» إلا أن يكون 
آطلتق عقليًا جارا وهو إبمام غير حتاج إليه فتأمله بمقتضى قول الحق. 
تختلف العوائد في القصد إليه كدفع أكثر في أقل ما فيه الضان ففيه قولان وصرح 
اللخمي بجري بعض الأّقوال على العادة. 
قلت: إنما وقع هم ذلك في تحقيق اندراج بعض الصور تحت دليل المنع وعدمه» لا 
في تقرير دليل المنع الكلي الذي زعم المعترض آنه مبني عليه» وهم في تقرير اعتبار 
(1) أخرجه البخاري: 120/13 و121 في الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
ومسلم: رقم (1717) في الأقضيةء باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان. بلفظ: لا يقضين حَكم 
بين اٿنين وهو غضبان. 


34 المختصر الفقهي 


موجب الفساد طريقان إجمالي وتفصيلي. 

ا آول: فقال ابن بشیر وابن شاس» ما حاصله: إن کثر قصده کبیع وسلف جر 
منفعة اعتبر اتفاقاء وإن قل كدفع كثير من نوع العين في قليل من النوع الآخر فالمشهور 
لغوه وإن توسط كدفع أكثر في أقل من مضمونين فقولان مشهوران وقول ابن الحاجب 
ولو اعتبر البعيد لمنع بالمثل وبأكثر نقدا والتزمه بعضهم وهم تبع فيه ابن بشير وقبله 
ابن هارون وذكره ابن شاس على الصواب حسبا نذكر لابن محرز» والتفصيلي ياي 
والتهمة في بيعتي النقد لغوء إن لم يكن أحد عاقديي| من أهل العينة ومعتبرة إن كان من 
هلها اتفاقًا فيهم| لظاهر نقل المازري وعياض وغيرهماء وإلا فقال أصبغ: معتبرة. 

اللخمي: يريد مالم يكن الآخر من آهل الدين والفضل» وتبعه المازري» ونقل 
ابن حرز قول أَصَبَ كأنه المذهب غير معزو له» ولم يقيده بشيء. وقوله: إن م يكن 
أحدهما من أهل العينة م يتهما في بيعتي النقد على حال في المذهب الأظهر يشعر 
بالخلاف» وفي بيعتي الأجل معتبرة اتفاقا ولو م يكن أحدهما من أهل العينةء وإن كانت 
الأولى نقدًا والثانية لأجل فقال المازري: في المذهب في ذلك خلاف. 

اللخمي: روى محمد هلها على بيع الأجل» وقال ابن القاسم» وأشهب: لا بأس 
أن يبتاعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينتقد أو بعد. 

ابن بشير: المشهور لا يتهم فيه| إلا آهل العينةء والشاذ اتام عموم الناس» وإن 
كانت الأولى إلى أجل فككونم| إليه وهم في تقرير الممنوع طريقان إجالي وتفصيلي: 

الأول: قال المازري وغيره: ضابطه إلغاء المبيع ثوبًا كان أو غيره برجوعه لبائعه 
واعتبار ما حرج من اليد ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحتا وإلا فلاء وقوهما: ثوبًا 


کان آو غيره» إن أرادا أو غيره من ذوات القيم فواضح وبه عبر ابن الحاجب» وإن أرادا 

وما التفصيلي: فلهم فيه عبارات أقربا عبارة ابن رُشد قال: صور المبيع المعروف 
بعينه لأجل بثمن من جنس ثمنه سبع وعشرون؛ لأنه إما لما دون الأجل أو إليه أو إلى 
أبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر» هذه تسع وضعفها في شراء بعضه» وكله مع غيره 
فتسع ما إلى الأجل جائزة لوجوب المقاصة. 
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قلتٌ: نص غير واحد شرط عدمها یفسدهاء قال: وما قبله ربع صور شراؤها أو 
شراء بعضها بمشل الثمن أو أكثر جائزة لا صورتاهما بقل وإلى أبعد أربع صورًا 
شراؤها أو مع غيرها بمشل الثمن أو أقل جائزة» وصورتا شراتها بأكثر» وثلاث شراء 
بعضها لا ججوز» والغيبة على المبيع لغو» وقال ابن حرز في صورتي شرائها بمثل الثمن أو 
أقل بعد انتفاع مبتاعها بهاء القياس منعه| لسلف المبتاع مع تقدم انتفاعه بالسلعة في 
الأولى» وسلفه مع شرائه ما انتفع به ببقية الثمن في الثانيةء وأجاب بأن| المعتبر عندهم 
ا لحاصل بعد البيعة الثانيةء وما قبله لغوء قال: ونقل أي الفرج عن ابن الماجِشون: لا 
جوز شراؤها بمثل الثمن أو أكشر إلى أبعد من الأجل لا وجه له إلا اعتبار انتفاع 
ا ا 

الممازري: لم أجده لأبي الفرج في الحاوي. وقول ابن الحاجب: ويشكل منها بأكثر 
إلى أبعد وهم لوضوحها نقلا ووجها. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه: لو اشتراها بأقل إلى بعد فتراضيا على تعجيل الثمن 
قبل أجله أو بأكثر نقدًا أو إلى دون الأجل فتراضيا على تأخيره إلى أبعد م يفسخ لعقدهما 
أولا على الصحة كمنع شرط النقد في الخيار والمواضعة وصحة الطوع به بعد العقد» 
ورده عبد الحق ببناء بيوع الآجال على التهمة وذكر المازري المسألة» وقال: اضطرب 
فيها الأشياخ. 

قال ابن عبد السلام: ينبغي أن ينظر لقرب زمن التعجيل من يوم الشراء وبعده 
منه فيمنع في الأول لا الثاني. 

قّلتٌ: تحقيتق العبارة أن ينظر إلى بعد التعجيل عن الأجل فيمنع وإلى قربه منه فلا 
يمنع إذ قد يبعد عن زمن الشراء مع بعده عن الأجل فيمنع» ولعل مرادهم؛ لأن المنع 
في الأصل إن هو للتهمة. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه عن الدمياطي عن ابن القاسم: لو مات مبتاعها إلى 
أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه» لحلول الأجل بموته» ولو مات البائع م جز 
لوار تة إلا ما نجار لمن شراا: 

ES EE eA, 
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أو قيمتها في فوتها بالبيع» وقيمتها في غيره فإن كان ليس أقل من ثمنها الأول غرمه 
لبائعهاء وإلا ففي غرمه إياه» أو ما قبض لفوتهاء ثالثها إن فاتت بغير بيع أو به» 
والمشتري الأول من أهل الدين والفضل» ورابعها: الأول ما لم يكن أحدهمامن آهل 
العينة فيفسخ البيع اللخمي عن المجموعة وساع بحيى ابن القاسم واختياره» ونقله عن 
أصبغ» وقول ابن الحاجب» ولو أفات البائع السلعة با يوجب القيمة فكانت أقل 
فقولان مجمل: لشيوع احتماهم| في الأربعة دون مرجح» والأظهر أنه أراد ثاني الأربعة 
وغير باقيها وهو تأخير قبض المبتاع ما وجب بالإتلاف إلى حلول أجل الثمن لتوقف 
فهم تالي كلامه عليه وهو قوله: فإن التهمة فيها أبعد لو كانت الأولى نقدًا؛ لأن مراده به 
والله أعلم توجيه القول بعدم تعجيل الغرم بالقياس الأحروي على القول بالمنع فيمن 
باع ثوبًا بدینار نقدًا ثم اشتراه بدينارين إلى أجل لاشتراكه) في دفع قليل من كثير» وبيان 
الأحروية أن التهمة في الفرع أقوى منها في الأصل وهذا؛ لأن أصل معاملته) في الفرع 
إنما كان ببيع لأجل والبيع إلى أجل يتهم فيه أهل العينة وغيرهم وهو معنى مناسب 
للمنع وهو مفقود ني الأصل؛ لأن أصل معاملته) إن كان يبيع نقدا» وقوله: وفرق بقوة 
تهمة دين بدين توجيه للقول بالتعجيل» وبيانه أنه لا يلزم من عدم التعجيل في الأصل 
عدمه في الفرع؛ لأن عدمه في الأصل لا يستلزم المفسدة الناشئة عن ذمة بذمة إنم) 
يستلزم منع البيعة الثانية وعدمه في الفرع يستلزمها ضرورة بقاء ذمة البائع المتلف 
للمبيع عامرة بقيمته لمبتاعه للأجل مع عارة ذمته للبائع بالثمن» فإن قيل: هذه المفسدة 
معارضة بمفسدة دفع قليل في كثير إن عجل الغرم» أجيب بأن تهمة الدين بالدين أقوى 
من تهمة دفع قليل في كثيرء ولذا عبر المؤلف بقوة تهمة دين بدين لاأ بتهمة دين بدين» 
وقوله: ولذا فسد في تساوي الأجلين إذا شر طا عدم المقاصة هو بيان الدين بالدين على 
تهمة دفع قليل في كثير» وصح في أكثر إلى أبعد إذا شرطا المقاصة هو بيان لقوة تهمة 
الدين بالدين على تهمة دفع قليل في كثير» وبيانه مع أنه من المضايق أن نقول: شرط 
عدم المقاصة يوجب الفساد في ابتياعها بأكثر إلى أبعد من الأجل» وهو مقارن لعلة دفع 
قليل في كثير» ولعلة عمارة ذمة بذمة» وهذا الوصف الموجب الفساد والمقارن للعلتين 
المذكورتين مقارنة إحداهها له وهي عمارة ذمة بذمة لزم من الأخرى؛ لأآنه لو عرض 
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هذا الوصف وهو شرط عدم المقاصة كون الثمن الثاني ليس أكثر من الأول انتفى عنه 
علة دفع قليل في كثير» وبقي علة عمارة الذمتين» فعمارة الذمتين آلزم لموجب الفساد 
الذي هو شرط عدم المقاصة من دفع قليل في كثير له» فالوصف الملازم أقوى من 
اللفارق ضرورة» وتهمة الأقوى معه أقوى من تهمة غبر الأقوى معه ضرورة أن 
المتفاوتين إذا زيد على أحدهما ماهو مساو لما زيد على الآخر لم يزالا متفاوتين وجعل 
ابن عبد السلام أحد نقلي ابن الحاجب عدم التعجيل حسن ولا يخفى على منصف 
تقريره كلام ابن ا لجاجب بقوله» قوله: فإن التهمة فيها أبعدء لو كانت الأولى نقدًا هذا 
توجبه للقول بمنع المسألة السابقة على ضعفه؛ لأن البيعة الأولى من البيعتين إن كانت 
مؤجلة اتهم فيها كل أحد وإن كانت نقَدًا فالمشهور لا يتهم فيها إلا أهل العينة فكأنه 
يقول التهمة الضعيفة التهمة في مسألة إفاتة البائع السلعة أقوى منها إذا كانت الأولى 
نقدًا فإذا روعيت التهمة فأحرى القوية. 

قلتٌ: فجعل المستنتج بهذا الكلام منع مسألة الإتلاف بالقياس الأحروي على 
منع مسألة البيعتين أولاهما نقدًاء ولم يتقدم له في مسألة الإتلاف قول بمنع المسألة 
بحال» إنما فسر نقلي المؤلف بتمكين المشتري قبض الأقل وعدمه» ويبعد أن يريد بمنع 
اللسألة منع التعجيل ليس العبارة عنه بلفظ منع التعجيل» ثم قال: قوله: ولذا فسدفي 
تساوي الأجلين إذا شرطا إلى آخره» يعني لمراعاة قوة التهمة وضعفها منع ما أصله 
ا لجواز وهو إذا تساوى أجل البيعتين وشرطا عدم المقاصة وأجيز ما أصله المنع» وهو 
ما إذا كانت البيعة الثانية بأكثر إلى أبعد من الأجل إذا شرطا المقاصة لما أدى إليه في 
الأولى من الدين بالدين» وني الثانية إلى السلامة من دفع قليل في كثيرء ولقائل أن يقول 
قوة التهمة وضعفها في هاتين الصورتين إنا نشا عن الشرط والصورتان المتقدمتان 
لیس فیھ| شر ط فلا يصح احتجاجه. انتھی. 

قَلتٌ: حاصله بيانه قوة التهمة بصورة المنع» وبيان ضعف التهمة بصورة الجواز 
وبيانه الثاني بالثانية لا يصح؛ لأن ضعف التهمة إن) يصدق حيث يكون هناك شيء 
يتهم عليه» والصورة الثانية ليس فيها ما يمكن أن يتهي| عليه بحال. 

فإن قلت: فيها ما يمكن أن يته عليه» وهو قصدهما عمارة ذمتها با لكل منه| 


a O ا‎ 


على الآخر إلى أجل. 

قلتّ: إن اعتبر هذا أنتج الخلف» وبيانه أن صورة ا لجواز على هذا التقدير ملزومة 
لإبقاء التهمة على الدين بالدين» وصورة المنع عنده ملزومة لاعتبارها عملا بقوله لا 
أدى إليه في الأولى من الدين بالدين فتكون التهمة على الدين بالدين معتبرة لأ معتبرة 
أو قوية لا قوية» وهذا خلف والتهمة على مبادلة لا تجوز بتقديم الأردا معتبرة فما باعه 
بمائة دينار قائمة لشهر لا جوز أن يشتريه بمائة مثاقيل نقدًاء وما اشتراه بمأئة حمدية 
لشهر لا جوز بمائة يزيدية نقدًا» وني منع شرائه إياها بها للأجل قولان لنص ابن 
القاسم» وتخريج اللخمي من إجازة ابن القاسم وعبد الملك شراء ما باعه بمائة قائمة 
لشهر بمائة مثاقيل للشهرء وفيها: ما باعه بمائة حمدية لشهر لا يجوز بمائة يزيدية نقدًا. 

المازري: في كون علته اشتغال الذمتين بسكتين ختلفتين و لأن اليزيدية دون 
امحمدية طريقان للأشياخ وعليه| منع عكس المسألة» وجوازها. 

قَلتُ: عزا ابن محرز الأولى لأكثر الأشياخ والثانية لبعضهم» ولا جعل اللخمي ما 
تقدم من التهمة على المبادلة قال: وأما المراطلة فلابن القاسم وعبد الملك إن باعها 
بعشرة عتق إلى شهر ثم اشتراها بعشرة هاشمية نقدًا هي بزيادة عددها مشل العتق أو 
أكثر فلا بأس وإلا فلا خير فيه» ولو نقصت العتق خروبة خروبة والهاشمية رديئة 
وازنةء فإن كان في زيادة وزنها ما حمل وجوه العتق فأكثر جاز وإلا فلاء وهذا خلاف 
منع ابن القاسم المحمدية باليزيدية» والمنع في المراطلة أقوى؛ لأا مبايعة» المبادلة 
تفضل من صاحب المحمدية» وجواز الجميع أحسن؛ لأن التهمة في بيوع الآجال أن 
يقدم قليأا في كثير» وني لغو التهمة على صرف مؤخرء ثالثها إن بان فضل المعجل على 
المؤخر كشراء ما بيع بأربعين درهمًا لشهر بعشرين دينارًا نقدًاء لتخريج اللخمي على 
قول ابن القاسم مع عبد الملك ونقله عن أشهب وابن القاسم فيهاء ونقل التونسي 
والمازري كاللخمي» وجعل ابن بشير الأول نصا ولم يعزه. 

وفيها: ما بيع بأربعين درهمًا لشهر جائز شراؤه بثلاثة دنانير نقدًاء والثمنان 
طعامًا کالین. 

وني جواز شراء ما باعه بقفيز حنطة بقفيزين مثله كالعين» ومنعه لضان غير العين 
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نقل عبد الحق» وقوله: قائلا؛ فيها تنازع ما علمت فيها رواية ولم حك ابن محرز غيره 
وعزاهما المازري للمتآخرين» وجعل ابن شاس شراءها بأقل لأبعد مثلها في الخلاف 
قائلا: إن اختلفا بالجودة أو النوع فكالعين» وني جواز شراء ما بيع بشوبين لشهر بثلاثة 
من صنفه| نقدا أو بشوب لأبعد من شهر نقلا المازري عن المتأخرين على لغو 
الضان واعتباره. 

ابن شاس: إن كان الثمنان عروصًا من جنسين جازت الصور التسع إذ لا ربا في 
العروض,» وإن كانا من جنس واحد فاثنتان من الصور التسع منوعتان اتفاقاء 
وجازت خمس كذلك» واختلف ني اثنتين كا مر في الطعام للضمان. 

قَلت: وقول عبد الحق: (لا أعرف فيها رواية) نظر لساع عيسى ابن القاسم: من 
ابتاع ثوبين بسلعة موصوفة لأجل ثم باعها من صاحبها بثوب من صنف ثوبيه لا بأس 
به كشراء سلعة بدينارين نقدًا ممن ابتاعها منه بدينار لأجل. 

ابن رُشد: إذ لا يتهم أحد في دفع ثوبین في ثوب من صنفه» وقول ابن شاس: إن 
كان الثمنان عروضًا من جنسين جازت الصور التسع تبع فيه ابن بشير وتبعه) ابن 
الحاجب. وهو وهم لنص سلمها الثالث» إن بعت ثوبًا بمائة درهم لشهر جاز أن 
تشتريه بعرض أو طعام نقدًا» ولو كان ثمن العرض أقل من المائة ولا جوز بعرض 
مؤجل ولو كان لدون أجل المائة لأنه دين بدين. 

ابن رُشد: إن كان المبيع مثليًا ففي شرائه أو بعضه أو أكثر منه بغير مؤخر لأجله 
بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر ثهان عشرة مسطح» الثلاثة الأول والثانية في حالتي الغيبة على 
المبيع وعدمه وكذا للأجل ما اشتري فيها بأكثر أو بأقل دون مقاصة فيه) أو بها مع 
الغيبة كذلك ممنوع صوره خمس عشرة» وصورة شراء الأقل بعد الغيبة بمشل الثمن 
مقاصة في كراهتها أحد قولي مالك وثانيها مع ابن الماجشون لاعتبار التهمة على بيع 
عشرة أرادب بخمسة لأجل وإلغائها. 

المازري: واضطرب المتآخرون في هذه المسألة أشار بعضهم لمنعها لمفهوم قوهما: 
لا بس أن يشتري بمثل الثمن فأكثر مثل مكيلة ما باع أولاء وقال الأكثر: مفهومها لخو 
فاحتج الآخرون بقول سلمها: لا يجوز اقتضاء مثل بعض طعام عن ثمنه لمآله لبيع 
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قفيز بنصفه» ومثله شراء الأقل بمثل الثمن» فأجاب الأكثر بأن الاقتضاء ملزوم لبراءة 
ذمة المشتري فلزم كون المقتضي ڈ ثمن الأول فجاء بيع طعام بأقل منه» ومثله شراء الأقل 
ثمن الأول» فيها باق» وبقاؤه يمنع لزوم كون الأقل ثمنه. 

@ 

قلت: هذا منتزع من جواب للشيخ عن تعقب محمد على ابن القاسم. 

قال ابن رُشد: وباقيها جائز علة منوعها التهمة على سلف بزيادة أو بيع وسلف أو 
عين وعرض في عين لأجل كعشرة أرادب بعشرة دراهم لأجل يبتاع منها بعد غيبتها 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه: لو باعه بثمن لأجل ثم اشترى مثله صفة وقدرًا 
بعرض نقدًا م يجز؛ لأن ما أخذ من طعام كسلف اقتضي» والعرض مبيع بالثمن المؤجل 
فهو بیع وسلف. 

الصقلي: الأظهر جوازه إذ لا تهمة فيه. 

ابن رشد: في شرائه كذلك لأبعد من أجله ثماني عشرة صورة منوعها اتفاقا ثلاث 
عشرة هي كون المشترى أقل من المبيع بمثل ثمنه أو أقل وكونه بحالاته الثلاث بأكثر 
من ثمنه بعد الغيبة وقبلها في الخمسة وكونه أكثر بمثل ثمنه أو أقل وكونه كقدر المبيع 
اق ن ته ال ن الان رن قدرة بقل هه بع افيه قر ل ابن الارن 
وابن القاسم بناء على اعتبار أسلفني وأسلفك وإلغائه» وباقيها جائز» علة منوعها 
و ا 

قلتٌ: و ذا یتین فساد إطلاق. 

ابن ا لحاجب: قوله: إن كانت السلعة طعامًا أو نما يكال أو ما يوزن فمثلها صفة 
ومقدارًا كعينها دون تقييده بعدم الغيبة عليه» وكذلك قوله: فإن اختلفا في المقدارء 
فاجعل الزيادة والنقص في المردود مثلها في الثمن ولكن على العكس فإن كان الراجع 
أقل فکسلعتين» ثم اشتريت أحدهما فإن كان أكثر فكسلعة ثم اشتريت مع أخرى 
وسياتیان. 

اللخمي ومن بعده: الاختلاف با لجودة والرداءة كالكثرة والقلة» وغير صنفه من 
جنسه كالشعير أو السلت مع القمح أو المحمولة مع السمراء. 
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قال عبد الحق عن بعض شيوخ القرويين: كمخالف جنسه لا عهمة فيه وحكاه 
اللخمي بلفظ: قيل: وني سلمها الأول: لا يجوز لمن باع طعامًا أن يقبض في ثمنه طعامًا 
من صنفه أو غير صنفه إلا أن يأحذ منه به بعد الأجل مثل ما باعه صفة وكيلاء إن 
محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء فيجوز وهي إقالة هذا لفظ أبي سعيد والصقلي 
بزيادة بعد الأجل» ومقتضاه منعه قبل الأجل ولا وجه له وليس لفظ بعد الأجل ثابتًا 
في الم بحال» ولفظها: وإن اقترضته محمولة جاز أخذك مثل كيلها سمراء بعد الأجل 
ولا خير فيه قبله وإن كنت إنم| بعته طعامًا بثمن إلى أجل فلا بأس أن يأخذ منه بالثمن 
طعامًا مثله في صفته وكيله إن حمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء ونحوه في آخر 
سلمها الثاني. 

قَلتٌ: والفرق بين الطعام القرض ومن الطعام أن بيع الطعام بطعام لأجل منو» 
وهو لازم أخذه في القرض قبل حلول أجله وبثمن لأجل جائز وهو لازم أخذه في 
بيع الطعام. 


اباب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز] 


وضابطه جعل المقتضى ثمتًا للمبيع") ولذاامتنع أخذه عن كراء أرض بعين 
وعليه سماع عيسى رواية ابن القاسم لمن باع طعامًا بثمن نقدًا أو لأجل أن يأخذ فيه 
زيتا قبل أن يفترقاء فإن تفرقا فلا خير فيه نقدًا كان الثمن أو لأجل» وقول سلمها 
الثالث: إن بعت حب قضب أو غيره لأجل فلا أحب أن تقبض في ثمنه شيئًا ما ينبت 
ذلك الحب إذا تأخر لأجل ينبت من ذلك الحب قضب» وإن كان نقدًا أو لأمد لا ينبت 


(1) قال الرصاع: يعني بذلك أن الطعام المقتضي صيره ثمتا للمبيع» فإن جاز بيعه به جاز وإلا منع فإذا 
باع طعاما إلى أجل بدراهم ثم أخذ طعاما عند الأجل أو قبله من غير صنفه فلا جوز لدخول الربا 
فيه وإن كان من صنفه وقدره وقد حل الأجل جاز ذلك؛ لأنه إقالة واقتضاء الطعام من ثمن الطعام 
لا جوز لأجل ماذكر. 

قال الشيخ: ولذا امتنع أخذ الطعام عن كراء أرض بعين يعني؛ لأنه يؤدي إلى كراء الأرض بالطعام» 
ويجوز إذا باع طعامًا نقدًا بثمن أن يأخذ عنه زيت نقدًا والله سبحانه أعلم. 


من ا لحب قضبًا جاز» وقوهها في أكرية الدور: ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة فحلت 
فلا یأخذ ہا طعامًا ولا إدامًا وليأخذ ما جوز أن يبتدي به کراء‌ها. 

قَلتٌ: وكذا اللحم عن ثمن الخحيوان وعكسه. 

الباجي: إن أخذ أقل من الأول في كيله وهو مثله في نوعه وصفته فاختلف فيه 
قول مالك في الموًازيّة أجازه فيها مرة» وبه قال أشهب وأباه مرة وهو الذي في المدَوّنة 
الصقلي عن ابن القاسم: لا يعجبني أن يأخذ إلا مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الئمن 
أو أكثر منه» ولا جوز بأقل؛ لأنه سلف جر نفعًاء وقال في العتبية: استقل مالك أن 
بأخذ أکثر من مکیلته وهو سهل» ولو قاله قائل: ل أره خطأء وأجازه أشهب ول يذكر 
اللخمي في منع أخذ أكثر من الأول خلاقاء ولما ذكر ابن حرز منع ابن القاسم أخذ أقل 
من الأول قال: وخالفه فيه شهب وقال: لا تهمة فيه» كا لو أقاله من عروض السلم 
على أقل من رأس المال وهو ذهب» فك| لم يكن ذهبًا بذهب؛ لأنتفاء التهمة فكذافي 
الطعام» واتفقا في العروض إذا كانت رأس المال؛ لأنه جوز أن يأخذ عنها أقل منهاء 
ووجه قول ابن القاسم الفرق بين الذهب والطعام أن الذهب لا ضبان فيه وإن كان فيه 
الرباء والطعام فيه الضمان والرباء وأجازه في العروض وإن كان فيها الضمان؛ لأنه لا ربا 
فيها وخالف ابن القاسم أصله ني الموًازيّة فأجاز أن يأخذ من ثمن طعامه من جنسه 
مل كيله آدنى منه» ويجتمل أن يفرق بأن بيع مائة ببخمسين لا يجوز» وبيع مائة بمائة 
آذ جائ 

قْلْتٌ: فقول ابن الحاجب: وجاء في بيع أقل منه بمشل الثمن: قولان لمالك وابن 
القاسم» الأرداً مثله الأظهر أن مراده لكل منه| القولان. 

أما مالك فقد صرح به| الباجي عنه» وأما لابن القاسم فا أشار إليه ابن محرز 
بقوله: وخالف ابن القاسم صله إلى آخره» ويكون ابن الحاجب غير معتبر الفرق الذي 
ذكره ابن حرزء ولذا قال: وإلا روي مثله» إلا أن أحد قول ابن القاسم على هذا التقدير 
خرج لا نص. 

اللخمي: إن كان الثاني أدنى صفة وأكثر كيا ل يجز. 
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ود د رنآ ا دوا اف ن ا ل 
كان أدنى في الكيل أو في الصفة أو فيه كان فيها قولان: المنع» والإجازة. 

قلتٌ: وظاهر نقل الصقلي عن ابن القاسم لا يعجبني الكراهة فيتحصل فيها 
ثلاثة أقوال. 

اللخمي: والجواز أحسن إذ لا تهمه غالبًا فيا جد إلى وضيعة إلا أن يقوم دليلها 
کزمن خوف أو خوف فساده أو رخصه مع رجاء نفاقه فیتهمان على ضمان بجعل إلا أن 
يكون الآخر تافهًا يسيرًا وإن أخذ حمولة من ثمن سمراء مثل كيلها أو أقل فرآًى ابن 
القاسم مرة في كتاب الصرف أنه) نما تختلف فيه الأغراض فيمنع للتفاضل إن أخذ 
أدنى وللنساء إن أخحذ مثل المكيلةء ورأى مرة أن المحمولة أدنى فيختلف هل يتهان 
على الضمان بجعل حسب| تقدم» وإن أخذ تمرّا أو قطنية فالمعروف لا يجوز» وتجري على 
القول في بيوع الآجال أجاز ابن القاسم في المدَوّنة لمن باع ثوبًا بدرهم لأجل شراؤه 
بدنانير نقد إن كانت الدنانير أقل من الأولى بالشيء البين وأجاز مع عبد الملك في 
اللجموعة: إن كانت الدنانير مثل صرف الدراهم بالنقد يوم البيع الأول؛ لأنه يخسر 
الصبر فجعل التهمة في| يعود بزيادة فعلى قوله في المدَوّنة: إن كان ثمن ما أخذ أخيرًا 
أقل من الأول بالشيء البين جازء إذ لا تهمة فيه وعلى قوله في المجموعة: جوز إن كانت 
قيمة الطعام الثاني مشل قيمة الأول يوم وقع البيع» ويمنع إن كانت أكثر والمراعى وقيمة 
الطعامين يوم البيع الأول ولا يعتبر نقصها بعده» ومن باع ثمر حائطه رطبًا بدين لأجل 
ففي جواز أخذه إذا صار ترا ببعض ثمنه أو كله أو بأكثر منه» ومنعه ثالثها في التفليس 
ويختص به عن غرمائه لابن رُشدعن أول قولي مالك ورواية أشهب مع رواية ابن 
حبیب وآخر قولیه. 

قلتٌ: الأول في سماع القرينين بزيادة: لما سئل عنه طرق طويلاء ثم قال: لا بأس 
به إن كان قد استجد التمر ويبس وإلا فلا خير فيه؛ لأنه دين بدين» وذكر اللخمي قوله 
الأول والثالث قال: والأحسن جوازه مطلقًا؛ لأنه طعامه بعينه» وني سلمها الثالث: 
وإن أحلت على ثمن طعام لك من له عليك مثل ذلك الثمن من بيغ سلعة أو قرض م 
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جز للمحال به أن يأخذ فيه من الطعام إلا ما كان يجوز لك أن تأخذ من غريمك. 

الصقلي: يريد ولو كان ماله عليك إنا هو ثمن طعام خالف للذي بعت من 
غريمك ل يجز أن تأخذ من غريمك طعامًا بحال. 

فلت هر تصن شاع عن ابن القاس ف الع والاجال. 

اللخمي: إن أحال المشتري البائ على غريم له لم يأخذ البائ من المحال عليه إلا 
ما جاز أن يأخذه من المشتري منه» وهذا حاية ولا أفسخه إن نزل ولم يتعقبه المازري. 

وقال ابن بشير: فيه نظر؛ لأن علة منع الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا قد 
وجد هنا. 

اللخمي والمازري: وإن أحال البائ على المشتري رجلا فأحاله المشتري على آخر 
جاز أن يأخذ طعامًا أي صنف أحب؛ لأن خروج البائع والمشتري يرفع علة المنع 
اعت اة 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من اشتری بدرهم ًا من جازر فأعطاه به هميلا فغرمه 
الحميل للجازر فله أن يأخذ به من الغريم ما يشاء من الطعام. 

ار لأن الحميل لم يدفع طعامًاء ولو أراد الجازر أن يأخذ بالدرهم من 
الحميل طعامًا م جز؛ لأنه دفع طعامًا قاله ابن دحون وفيه نظر؛ لأنه آنزل الحميل منرلة 
المحال عليه في ذلك حسب) ياي في سماع أصَبَعَ من كتاب الكفالة والحوالة» وليس 
بمنزلته فإن أخذه من الحميل على وجه الابتياع له بالدرهم الذي له على المشتري جاز 
اتفاقا إن كان المشتري حاضرًا مقرًا بالدرهم يتبعه به الحميل لابتياعه إياه من الجازر 
بالطعام الذي دفع إليه فيه وإن أخذ الطعام منه صلا عن المشتري في الدرهم الذي 
عليه فقيل ذلك جائز والمشتري بالخيار في إمضاء الصلح فيدفع الطعام الذي صالح به 
عنه» وبين رده فيدفع الدرهم الذي تحمل به عنه» وقيل لا يجوز؛ لآنه دفع طعامًا لا 
يدري هل يرجع به و بالدرهم من أجل خيار المتحمل عنه» وإن م يبين على أي وجه 
دفع الطعام فاختلف على ما تحمل عليه من الوجهين المتقدمين فيجري الأمر على حكم 
ما يحمل عليه منها. 

قلتٌ: الذي في سماع أَصَع المذكور هو جواز أخذ الحميل با غرمه من العين من 
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المتحمل عنه طعامًا قال: وكذا لو م يكن حيلا؛ بل طاع بدفع ذلك عنه لبائع الطعام منه 
ثم قال: وإنم| كره من ذلك أن يكون البائع هو المحيل به عليه فلا يجوز للمحال إلا ما 
كان يجوز للبائع أن يأخذه؛ لأنه بمنزلته. 

فو اشا ران ت ال فة ن ت وا غا ال ارعن اتن 
دحون في تسويته بينه) ويرد بأن الحميل في هذه المسألة إذا أخذ طعاما م يصدق عليه» 
آنه أخذ طعامًا من ثمن طعام بخلاف أخذ بائع الطعام من الحميل طعامًا يصدق عليه 
آنه أذ من ثمن طعامه طعامًا» وني سماع عيسى ابن القاسم مع الموطاً قال مالك: وإنما 
هى سعيد بن المسیب وسلی)ن بن یسار وآبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابن 
شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب قبل ن يقبض الذهب من 
بائعه الذي اشترى منه الحنطة» فإما أن يشتري بالذهب الذي باع به الحنطة إلى أجل تمرًا 
من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر 
على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب الذي له عليه في ثمن التمر فلا بأس به» وقد 
سألت عنه غير واحد فلم یر به بأسّا. 

انو اش لآنه باع من رجل» واشتری من غیره فلم یکن فيه تهمة» ولو اشتری 
بالمائة دينار بعينها طعامًا من غيره لجاز أيضًا إذ لم يأخذ الطعام من الذي باع منه الطعام 
E‏ 

قلت: ولما ذكر أبو عمر تمام ما في السماع وهو قوله: قال عيسى: قال ابن القاسم: 
ولو حال الذي عليه المائة بائع الطعام على غريم له عليه بمائة؛ م جز أن يأخذ من الذي 
أحال عليه بالمائة طعامًاء قال أبو عمر: ولا فرق بين ذلك في قياس» ولا أثر؛ لأنه طعام 
من ثمن طعام من غير المشتري له. 

الباجي: إنا جاز أن يشتري البائع بالمائة طعامًا ثم يجيله بها على المشتري؛ لأنه 
اشترى بشمن متعلق بذمته ثم أحال به؛ لأن ذمة مبتاع الطعام الأول مشغولة بثمنه 
فيتميز الثمنان ثم وقعت الإحالة بعد ذلك في الثمنين بعد ثبوتي) في الذمة عيتاء وأما 
الذي أحاله مبتاع الطعام الأول على رجل فأخذ منه بذلك طعامًاء فإن ثمن الطعام 
الأول نفسه آل إلى طعام ففسد بذلك. 
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ابن زرقون: وقعت المسألة ني سماع شهب مبينة آنه اشترى منه بذلك الثمن فقال 
فيها مالك بعد إطراق لا بأس به» وقد فرق أبو الوليد بين مسألة الموطأء والمسألة 
الأخحرى بنحو ما تأول عليه مسألة الموطاً وهو منتقض بساع شهب والأظهر عندي 
ما قاله أبو عمر أنه لا فرق بينه|. 

قلتٌ: ذكر المازري بفرقة الأشياخ الباجي معبرًا عنه ببعض السَيُوخ قال: هذا 
يقتضي إجراء كلام سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» ومن ذكر معهم] على عمومه في 
النهي عن أن يشتري بثمن الحنطة تمرًاء وظاهر كلامهم في الموطاً أن الشراء وقع بنفس 
ثمن الحنطة الذي في ذمة مشتريماء وإذا اشترى التمر من غير ما باع منه القمح م يكن 
فيه تهمة؛ لكن لو قبل النهي عن الأخذ من ثمن الطعام طعامًا شرع غير معلل ظهر 
وجه هذه التفرقة التي ذكر هذا الشّيخ قلت: ظاهر أقواهم الاتفاق على أنه معلل. 

لا متعبد به» وقد اعتبروافي مسائل الباب طرد العلة» وعكسها حسبا تقدم من 
إجازتمم الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا من غير جنسه في المجلس. 

الباجي: لو وکل من يقبض ثمن طعامه فقبضه فأتلفه» جاز أن يأخذ منه به طعامًا 
قاله ابن حبيب» ولو كان لرجل على البائع مشل الثمن فأحاله به على المبتاع | جز 
للمحال عليه أن يدفع إليه إلا ما يجوز له أن يدفع إلى المحيل وروى محمد هذه المسألة 
والتي قبلها عن مالك وحما معًا من جهة منع الذريعة ضعيفتان؛ لأنه يبعد أن يبيع من 
رجل حنطة ليحيله بثمنها إذا حل على رجل يأآخذ به منه ترا وقد جوز مالك 
للمسلمين في صفقة أن يقيل أحدهما من حصته» وقال: لا يتهم أحد أن يسلف ليبتاع 
غبره» الشيخ معه عن ابن حبيب: من أتلف لك طعامًا لا يعرف كيله إن قامت بينة على 
إتلافه» جاز أن تأخذ بقيمته طعامًا» ولو غاب عليه اتهم أنه أمسكه» ودفع فيه طعامًا 
تلف بانتفاع المتعدي أو غيره. 

زاد الشيخ عن ابن حبيب: من باع طعامًا بثمن مؤجل فلا يأخذ فيه جبح نحل إذ 
لا تخلو من عسل إلا آن یکون فيه عسل لا یعتد به. 

وسمع ابن القاسم: من باع من رجل قمحا بدینار فأتاه فوجد عنده تمرًا فاشترى 
منه بدينار تمرًا ثم لقيه بعد ذلك فقال: لي عليك دينار ولك علي دينار فقاصصني لا 
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أحبه» وليرد التمر الذي أخذ منه ابن القاسم: لأنه إن قاصه كان أخذ من ثمن 
الطعام طعامًا. 

ابن رُشد قوله: يرد التمر على أصله فيمن باع سلعة لأجل ثم اشتراها بأقل نقدًا 
أنه يفسخ البيع الثاني فقط إلا أن تفوت السلعة فيفسخان معًّاء وني هذه المسألة يقدر 
على رد التمر يرد مثله فلا يفسخ إلا الثاني» ويأتي على مذهب ابن الماجشون في فسخ 
البيعتين معًَا فسخ بيع الحنطة أيصًاء وقال حمد: تفسخ المقاصة فقط, يأخذ منه الدينار 
ثم يرده إليه ولا معنى له؛ لأنه إذا رده إليه فكأنه لم يأخذه» وقيل: إنما قاله حمد؛ لأنه | 
يتهمه) على أا عملا على ذلك ولو اتہمهم| فسخ بيع الحنطة أيصًا وهو فاسد؛ لأنه لو 
لإ يتهمه) لأجاز مقاصته|. 

قَلْتّ: ما عزاه محمد إنما عزاه الشّيخ والباجي والصقلي لابن القاسم لماذكر 
الشيخ قول مالك في المرًازية. 

زاد: قال ابن القاسم: قيل يؤدي دينار التمر ويأخذ منه ثمن قمحه وإن رد إليه 
ذلك الدینار بعینه کا لا تستحمل غريمك بدینار علیه» وتستعمله بدینار تدفعه إليه ثم 
يقضيك إياه. 

الباجي: قول ابن القاسم على تجويز ذريعة الذريعة؛ لأن منع أخذه بالثمن ترا لئلا 
يكون ذريعة لبيع الطعام بالطعام لأجل» فإن منعنا المقاصة فإن) منعناها؛ لأا ذريعة؛ 
لأن تأخذ من ثمن الطعام طعامًا. 

قلتٌ: تخريجه قول ابن القاسم على إجازته ذريعة الذريعة مع قوله منع المقاصة 
لذريعة الذريعة يقتضي إجازة ابن القاسم المقاصة وهو لم يجزها حسب| مر في السماع إن 
أجاز في الموًازيّة أخذ الدينار بعد دفعه» وهو إجازة منه لذريعة الذريعة» وهو الذي 
خالف فيه مالكاء وللشيخ عن الموًازيّة إن قبضت ثمن طعام من رجل فلا تبيع منه به 
في المجلس طعامًا. 

فلت هو جرا زه ا الجا ولوق وة ولق الا ابا اغ 
النوى والقضب والتين من ثمن طعام» وكذا في اع أشهب» وفي صرفها عن ابن 
الملسيب: من باع من رجل طعامًا بدينار ونصف درهم فلا يأخذ من المبتاع بنصف 
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الدرهم طعامًا ولکن يأخذ منه درهمًا ويعطيه بہقيته طعامًا. 

مالك: إنا كرهه سعيد؛ لأنه يصير دينارا وطعاما بطعام ولو كان نصف الدرهم 
ورقا أو فلوسا أو غير الطعام جاز قلت: قوله: ولو کان نصف الدرهم» ورقًا إلى آخره 
يريد لو قضاه عن نصف الدرهم ورقا؛ لأن أصل البيع كان بنصف درهم شائع من 
درهم لقول سعید: ولکن يأخذ منه درهمًا إلى آخره وهي حجة للأكثر في الشريكين في 
مسكوك أن لأحدها أن يعطي شريكه وزن حصته مسكوكاعنهاء وتقدمت في 
الصرف. وفي منع الإقالة في نصف الدرهم بم يصيبه من القمح بعد معرفته قبل قبضه 
وجوازه قولا الشيخ حتجًا بأن المردود من القمح شائع في نصف الدرهم والدينار 
فأخذه عن نصف الدرهم فقط بيع الطعام قبل قبضه وابن محرز محتجًا بالقياس على 
جواز الإقالة في سلم ثوب وعبد في طعام من أحدهما بعد معرفة منابه. 

قّلت: للشيخ منع حكم الثانية إن م يكن نصا واحتج الصقلي على جوازه بإجازة 
ابن القاسم الإقالة من أحد ثوبين أسلما في طعام إن اعتدلاء ورد قول الشيخ بشيوع 
الطعام في الدينار ونصف الدرهم» بأن الإقالة إنما وقعت في طعام خصص بنصف 
الدرهم وتخصيصه يمنع شيوعه» ولو لزم معه شيوعه للزم في مسألة الشوبين ويلزمه 
فيمن باع مد قمح ومد شعير بدينارين» وقيمته) متساوية أن لا يقيله من الشعير بدينار؛ 
لأن حصة الدينار نصف مد قمح ونصف مد شعير. 

قَلتٌ: الدينار المردود ليس مردودًا من حيث كونه عوصاعن نصف القمح 
ونصف الشعير؛ بل من حيث كونه قام مقام عوض الشعير وعوضه نصف الدينارين؛ 
لكن وجب جمعه) في دينار من الدينارين» لتهاثله)ا حسب)| مر في الصرف إذااطلع على 
درهم زائد وأخذه قدرًا منه بعد الغيبة عليه. 

قال ابن محرز: جائز» وأخذه به طعامًا من صنفه بعد قبضه قبل الغيبة عليه لا جوز 
لربا الفضل» ومن غير صنفه كطعام وعرض بطعام جائز قبل الغيبة ولو قبل قبضه 
مطلقا إلا على قول من يعتبر في طعام بسلعة وطعام يسارته كالصرف فيشترطهاء ولو 
كانت معه بينة لم تفارقه م جز أن يعطيه طعامًا على حال إلا من الطعام بعينه ما 
یتراضیان به» وإِن کان المبیع عرصًاء ففیها مثله کمخالفه جوز بقل نقدا ومنعه سحنون 
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ومحمد محتجًا بأن أخذه اقتضاء عن الأول سلقًا ودفع الأقل من الثمن» سلف فيه كمنع 
ابن القاسم من أسلم ثيابًا في حيوان إقالته منه مثلها وزيادة ورده الشيخ بها قرره 
المازري بأن بقاء ما في الذمة في بيوع الآجال يمنع تعيين كون المثل المأخوذ عوصًا عا 
ا فر و ا ا سلف بزيادة» وسقوطه 
في الإإقالة يوجب كون المثل المأخوذ عوصًا عا وقع أولا فيلزم السلف بزيادة وتقريرها 
الصقلي بأم) م يقصدا ني مسألة الآجال لنقض البيعة الأولى فوجب عدم ضم الثانية 
إليها وني السلم قصدا نقض الأولى فوجب اعتبار ما خرج من اليد ورجع إليها فيه 
نظر؛ لأن عدم القصد في بيوع الآجال مع تصور التهمة على ما يوجب الفساد لا يلغيه. 

وسمع القرينان: من باع سلعة لأجل فأقامت عنده حتى حدث بها عيب» عور أو 
عرج أو قطع أو أمر حتى يعلم أا لم يعملا القبيح» لا يجوز أن يشتريا بأقل من ثمنها 
نقدًا» وقال سحنون مثله وهي خير من رواية ابن القاسم. 

ابن رُشد: رواية ابن القاسم وقعت في الموّازية: من باع دابة أو بعيرًا بثمن إلى أجل 
فسافر بذلك مبتاعه لحج أو سفر بعید فأتی به وقد نقص لا بأس أن يشتريه بقل من 
ثمنه نقدا» وذهب كل من ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة إلى رواية فيهاء وذلك من 
قوهم) ني رواحلهاء أجاز ابن القاسم أن يستقيل الكري المتكاري بزيادة بعد قبض 
الكراء والغيبة عليه إن سارا من الطريق ما يرفع التهمة» ولم مجزه أآشهب» وقول ابن 
القاسم وروايته أظهرء وكون ثمن المبيع الثاني مؤجلا وكون مبيعه بعض الأول أو أكثر 
تقدم ضابطه» وني الموازية: لو ابتاع ما باع بخمسة نقدًا وخمسة لأجل وبخمسة نقدًا 
جاز وبأكثر أقل من عشرة لم مجز؛ لآنه سلف بزيادة وستة نقدًا وبخمسة لأجل جائز إلا 
أن يكونامن أهل العينة. 

التونسي: لأن شراء ما بيع بنقد بعد الغيبة عليه بأكثر منه لا يتهم فيه إلا هل العينةء 
وني سماع عيسى ابن القاسم: لو اشتراه بخمسة نقدًا وستة لأجل ل جز إلا إن م يغب على 
الدنانير؛ لآنه حينئذ باع سلعته بستة لشهر إذا حل قاصه بخمسة ماله عليه واسترجع 
دينارًا» فكان ثمن السلعة إنا هو دينارء فلا بأس به» التونسى مقتضى مافي الموًازيّة جوازه 
( 6 ك تامو امل الت لأا هة ق رنه الان إن مي عل كحت الدواة 
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جازت نقدا فكذا الأجل إلا أن يكون ما في العتبية على لقول ابن القاسم في المجموعة لمن 
باع سلعة بسبعة نقدًا وخمسة لشهر شرا ؤها بسبعة نقدًا أو ثهانية لشهرين خسة منها 
قصاص عند الشهرء وإنم| يتهم في هذا أهل العينة وتلقى ابن رسد ما سمعه عيسى 
بالقبول ولم حك في منعه خلافاء ووجهه بقوله: لأن الأمر آل إلى أن رجعت للبائع سلعته 
ودفع له المبتاع خمسة نقدًا انتفع بها وردها إليه ويعطيه دينارًا إذا حل الأجل فات) على 
سلف خسة دنانير على أن يعطيه دينارًا إذا حل الأجل فإن لم يغب على الدنانير جاز ذلك؛ 
لأنتفاء السلف» وقوله: استرجع دينارًا لفظ وقع على غير تحصيل إذا م يدفع إليه شيء 
يسترجع منه الدينار» وصوابه أن يقول: إذا حل الشهر قاصه بالخمسة من الستة وأخذ 
منه الدينار الزائد. 

وقوله: فكان ثمن السلعة إن) هو دينار وقع على غير تحصيل» والمراد فكان الذي 
ربح معه في السلعة إن هو دينار؛ لأن الدينار إنا هو ربح في السلعة للمبتاع لاثمن ها. 

قَلتٌ: لولا لفظ ابن القاسم في المجموعة كان الصواب ماني سباع عيسى؛ لأن 
الذي لا يتهم فيه إلا أهل العينة إنما هو بيعة النقد السام عن انضام مؤجل إليه» وهذه 
بيعة نقد ومؤجل» والصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًاغلب حكم الحرام. 

وفيها: إن بعت عبدين بعشرة لشهر فلا تبتع أحدها بتسعة نقدًا؛ لآنه بيع وسلف» 
ولو كان قصاصًا جاز» وتعقب التونسي عموم منعها في إذا كان مجموع ما نقده مع قيمة 
العبد الباقي أزيد من الثمن الأول بكثير جدًا بقوله: ينفي التهمة على الصرف المستأخر 
بكون الثمن الباقي آقل من المنقود بكثير» وقول ابن القاسم فيها: من باع ثوبًا بعشرة 
دنانیر لشهر وابتاعه بدینار نقدًاء وثوب قيمته مائة دينار م جز قيل له التهمة مرتفعة؟ 
قال: لم ترتفع ويدخله مع ذلك عرض وذهب بذهب قال: إلا أن يكون هذاعلى قول 
شهب بعدم رفع التهمة على الصرف بذلك ونحوه للخمي» وفي صحة البيع في الباقي 
بيد المبتاع نقل عبد الحق مع بعض شيّوخه وقول اللخمي مع فرضه أن ثمنه مائة قائلا: 
يفسخ البيع في العبدين معاعلى قول عبد الملك يرد الباقي بيد مبتاعه| لبائعه|ء إن كان 
قاتا» وقيمته إن فات» ولو كانت أكثر من خسين؛ لأنكارهما أ| عقداعلى بيع وسلف 
فإن آقرا به سقط فضلها عن خسين» وإن أنكراه والقيمة ستون فأكثر مضى بيعه بخمسين 
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إذ لا یتهم أن یبیع ما قیمته ستون بخمسین وسلف خُسین. 

قلتٌ: هذا على اعتبار ما تقدم للتونسي لا على قول ابن القاسم: قال: ولو استرجع 
العبد بائعه بخمسين لأبعد من الأجل ل يجز» ولو كانت قيمته ستين لتهمته أن يترك 
العشرة فضل قيمة العبد؛ لأن سلفه المشتري خمسين» ولو كانت قيمته أربعين» جاز. 

المازري: إن فات ففي إمضائه بالقيمة ما م تزد على منابه من الثمن أو مطلقا؛ لأن 
ذلك إنما هو إن كان الثمن نقدًا. الثها با ينوبه من الثمن للمازري عن الأشياخ: قلت: 
وعلى فساده إن م يفت ففي إمضائه بإسقاط السلف» ثالثها إن أقر بالعقد عليه لتعليلها 
فساده» بأنه بيع وسلف» ومقتضى القول الأول بالقيمة مطلقًا وما تقدم للخمي. 

وفيها: من باع ثوبين بعشرة لأجل م جز شرا ؤه أحدهما بخمسة وثوب نقدًا. 

عبد الحق مع بعض شَُيُوخنا: لايفوت الوب الراجع لبائعه إلا بشديد التغير 
وفوته يوجب في الباقي منابه من الثمن لصحة عقده وبفوت الثوب المدفوع فيه بحوالة 
الأسواق فيجب فيه حكم ما اشتري بشرط سلف من مشتريه. 

قَلتٌ: لإ يتعرض الصقلي لنقل هذا»وحكى أبو إبراهيم في فوته بها خلاقًاء 
والصواب تعقب المازري تفرقة عبد الحق بين الثوبين» الراجع والمدفوع فيه في الفوت 
بحوالة الأسراق بقوله: إن) وقعت المعاملة الثانية فيه بعقد واحد» فلا ينفرد أحدهما 
بحكم عن الآخر كل منه)| عقد على شرط السلف» قال: ومقتضى الاقتصار على تعليل 


على حکمه. 

قلتٌ: فيمتنع التعليل ب على المعية لتناني لازميها. 

ابن بشير: لو اشترى أحدهما بحكم عن الآخر لكل منه)ا عقد على شرط السلف 
بصنف من العين غير صنف الثمن منها منع للبيع والسلف والصرف المستأخر والبدل 
المستأخر وتتصور فيه الزيادة. 

ابن الحاجب: لو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا يمنع مطلقًا. 

قال ابن عبد السلام: ما حاصله إن قوله: (قالوا) إشارة إلى تعقبه إطلاقهم المنع» 
ووجوب تقييده المنع با إذا لم يكن المعجل من العين أكثر ما يقابله من الثمن جا حسب) 
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مر في التهمة على الصرف المستأخر. 

قلت: يرد بأن استرجاع كل المبيع يحقق كون المقابل للشمن المؤجل كل الثمن 
المدفوع ثانيًاء فكونه أكثر منه جدًا ينفي كونه ثمتًا له ولاعلة فيه سواه وني استرجاع بعضه 
هذاء وعلة عرض وعين في عين مؤخرة والكثرة لا تنفيها. 

وفيها: إن بعت ثوبًا بعشرة دراهم لشهر لم جز أن تشتريه قبله بخمسة نقدا» وثوب؛ 
لأنه بيع وسلف» ولو كانت الخمسة مقاصة عند الأجل جاز. 

عبد الحق: ما ارتجعه البائع لا يفوت بحوالة الأسوق فإن فات بعيب سقط الثمن 
وما دفعه بعینه کبیع قارنه سلف. 

قَلتّ: هذا على أصله المتقدم وأصل المازري خلافه. 

وفيها: لا يعجبني من باع سلعة بثمن مؤجل شرا ؤها لمن وكله عليه بأقل من ثمنها 
لقول مالك لا خير في بیعه إیاها عن مشتریما بوکالته إیاه على بیعتها. 

اللخمي قول شهب بكراهته ذلك أحسن. قلت فحمل قول ابن القاسم لا يعجبنه 
على غير الكراهة لاستدلاله بقول مالك لا خيرء وتهمته في الوكالة على بيعها أشد منها 
على شرائها لتعيين الأجنبي في الأولى فيظهر كذبه إن اشتراها لنفسه وإبهامه في الثانية 
فيخفى وبه يرد قياس ابن القاسم» وقول اللخمي: الوكالة على بيعها أحق من الوكالة 
على شرائها. 

وشراء السيد ما باعه عبده لأجل بأقل نقدًاء وشراء العبد ما باعه سيده كذلك إن 
کان تجره لسیده م جز» وإن كان لنفسه ففي جوازه وكراهته قولان لابن القاسم فيها 
واللخمي عن أشهب وفيها لابن القاسم: ما باعه رجل لأجل لا يعجبني أن يشتريه لابنه 
الصغير بأقل نقدا وم ينقلها اللخمي إلا عن أشهب بلفظ الكراهة واختار فسخه إن نزل. 

قلتٌ: هو مقتضى قول سلمها من وكل على سلم ل جز أن يعطيه لابنه الصغير وكون 
ا لحق له آکد. 

وفيها: من باع فرسًا بعشرة آثواب لأجل م جز تعجيل بعضها مع الفرس أو غيرها 
عن باقيها للبيع والسلف المعجل سلف ومامعه بيع بالباقي» والتعجيل بوضيعة 
لاحتهال عدل الفرس أقل من الباقي» وحط الضمان بزيادة لاحتمال عدله بأكثر ضعيف» 


al sal I 
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وخرج اللخمي الجواز من قول ابن القاسم: لمن أسلم ني عبدين تعجل مثل أحدهمامع 
عرض عن الآخر قال: فجعل أخذ المعجل على أنه نفس حقه لا سلف قائلا: لو كان 
العجل سلا لحوصص المعجل فيا بقي ني ذمته في فلس المعجل له قبل الأجل وخرج 
ابن بشير الجواز على قول إسماعيل قال: وصوبه المتأخرون وإن كان شاذاء ورد المازري 
احتجاج اللخمي بلزوم الحصاص بإبطال الملازمة؛ لآن تعجيل المعجل إنما كان على 
إسقاط حت المعجل له في الباقي في ذمة المعجل الملزوم لاختصاصه به فكان كمحال 
عليه أو مرتهن له وتبعه ابن بشیر مقررًا بکونه رهتًا فقط» ورده ابن عبد السلام بأن 
المشهور فيمن عليه دين لمدينه أنه ليس أحق با في ذمته لمدينه في دينه إن فلس يرد بن ما 
في ذمته باق على لزوم قضائه عند آجله خلاف من عجل ماني ذمته حسب| مر في تقرير 
كلام المازري. 

ابن محرز: من المذاكرين من عارض هذا الوجه بأنه كا جاز أن يأخذ عن جميع 
الأثواب قبل الأجل عر صا يجوز أن يسلم فيهاء وإن لم يف بقيمتها ولايكون (ضع 
وتعجل) فكذاإذا تعجل بعضها وعاوض عن بقيتهاء وقوله: باطل؛ لأن الأخحذعن 
جميعها لا يبقى ما يتصور فيه تعجيل فلا يتصور كون الوضع له» والأخذ عن بعضها مع 
تعجيل باقيها يو جبه كون التعجيل للوضيعة. 

قَلتٌ: ما عزاه لبعض المذاكرين هو قول التونسي وإليه عزاه المازري» وذكر جواب 
ابن حرز وعزاه لبعض الأشياخ ولم يتعقبه» وضعف علته حط الضان وأزيدك علله 
الصقلي بعدم القصد إليه غالبًا وتعقبه التونسي بنحو ماتعقب به ضع وتعجل» وعلى 
المشهور إن نزل قال اللخمي: خير البائع في رده المعجل فيتم بيع غيره وإلا فسخ فيه|. 

المازري: إن نزل فأكثر اسيو على لزوم الفسخ فيهماء وقال بعض أشياخي فذكر 
ما تقدم وحيث لزم الفسخ يرد الفرس أو قيمته إن فات وكذا الثياب. 

ابن حرز والتونسي واللخمي وغيرهم: لأن فاسد القرض في الفوت كالبيع. 

وقال ابن بشير: في القضاء في فاسد القرض بالقيمة أو المثل قولان. 

قال اللخمي: إثر كلامه وكذا إن ينظر في ذلك حتى حل الأجل فإن الأثواب 
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ابن حرز: إن حل الأجل والأثواب باقية استوفاها من آثوابه وطلب البقية ورد 
الفرس أو قيمته إن فات ولو كانت الأثواب فاتت غرم قيمتهاء وعلل المازري أخذه 
الثياب إن كانت قائمة بقوله إذ لا فائدة في ردها وأخذها في الحال. 


قلتٌ: فائدته نقض ما فعل فاسدًا كفائدة ما تقدم من قول محمد وابن القاسم فيمن 
قاصص من ثمن طعام عليه کمن له عليه ٿمن طعام با له عليه من ثمن الطعام أنه يفسخ 
ویقضيه ما عليه» ولو آخذه منه فيم) له عليه ني ا حال حسب| مر. 

التونسي: لو كانت الفرس قائمة ففلس دفعها فقابضها أحق بها من غرمائه؛ لأنها 
موده من دين ادا فاسدا: 

قلت: في هذا الأصل خلاف اللخمي إن أخذ مثل فرسه وبقيت خسه لأجلها دخله 
سلف بزيادة والتهمة فيه في أصل عقده بخلاف أخذه نفس فرسه العقد الأول صحيح 
والفساد في عملاه آخرًا. 

قلتٌ: فلو أخرت أو عجلت فأحرى في المنع. 

ابن بشير: لو أبقى بقية الثياب لأجلها والمعجل عين فرسه جاز» ولو أخر بها م جز 
اتفاقا فيهم| لحقيقة البيع والسلف» وقول ابن الحاجب: إن كان المزيد مؤخرًا عن الأجل 
منع؛ لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق» وإن كان إلى مثله جاز متعقب بأنه إن أراد أن 
المزيد مثل المسلم فيه م يكن ديتا بدين؛ بل حض سلف قارنه بيع وإن أراد أنه ليس مثله 
بطل» قوله: إن كان لمثله جاز؛ لآنه دين بدين» وجواب ابن عبد السلام بإرادة الأول 
قال: ويحتمل كون الباقي عم يعدل المعجل أقل من المزيد بعد الآجل ففسخه فيه فسخ 
دين في دين؛ لأنه دفع أقل في أكثر بعيد؛ لأن عباراتهم في التعليل بمثل هذاإنه سلف 
بزيادة لاا فسخ دين في دين» وفيها لربيعة: من قال من حار ابتاعه بعشرة دنانير لأجل 
على إن عجل منها دينارًا آو با نقدًا على إن أخر به م جز. 

ابن حرز: يدخلها في المؤجل بيع وسلف» والتعجيل على وضع كمسألة الفرس لا 
حط بزيادة لوجوب قبول العين المؤجلة قبل أجلها فإن نزل رد الدينار والحمار إن كان 
قاتًاء وخر جها المازري على فسخ البيعتين في بيوع الآجال. 

ابن حرز: إن فات ا لحار ففي نقض البيعتين أو الثانية إن كانت قيمة ا لحار أقل من 
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عشرة» ثالثها تمضى بالقيمة مطلقًا لاستقلاها بالفساد دون ضمها للأولى. 
E EE )‏ ا ن 
وذهب بذهب. 

ابن حرز: الصواب إنه بيع وسلف يقضى بالقيمة ما لإ تزد على الثمن وإن كان ديتا. 
الحق في أجله لدافعه فصار كحال» والمعتبر ثمتا فيه العشرة لا التسعة قال: فإن قيل إنما 
جعل ثمنه تسعة والعاشر سلف قيل: إنا قدر ذلك تهمة هماء والمشتري إنا دخل على أن 
الئمن عشرة. 

قَلتٌ: إن رد بأن المشتري إنما دحل على أن الئمن عشرة في عقد شرائه والكلام في 
عقد بيعه» ونصهم في المسألة على إن عجل دينار ظاهر في أنه من العشرة المؤجلة فالباقي 
في مقابله الحمار تسعة. 

قُلتٌ: يرد هذا الظاهر نصه| على الإقالة المقتضية كون الثمن فيها هو الثمن الأول 
والتعجيل أعم من كون المعجل منها أو زيادة ولو زاده أي المتبايعين دينارًا للأجل جاز؛ 
لأنه مقاصة» وبعده بيع وسلف» ودراهم نقدًاء خرجه المازري واللخمي على صرف ما 
في الذمة قبل أجله والبيع والصرف» وللأجل وبعده فسخ دين في دين كعرض كذلك» 
إما نقدًا فجائزء المازري» واللخمي: إن زاده درهمين جرت على سلعة ودرهمين» بدينار 
لأجل» وإن كان ثمنه نقدًا فنقد الزيادة جائزمطلقًا إن كانت ورقًا فبيع وصرف ومؤجلها 
فسخ دين في دين وبيع وسلف الصقلي وقع للشيخ تنبيه أنه م ينقده ولا آدري ما وجهه. 

المازري: تابع الشيخ على تقييده بعض الأشياخ» وقال: جوز للمشتري إن نقد أن 
يزيد؛ لأنها بيعة ثانية» وأنكره بعض المتأخرين. 

وقال: يتصور فيه البيع والسلف إن نقد؛ لأنه يقدر إنه اشترى الحمار بتسعة من 
الدنانير التي قبضها على أن أسلفه قابضها الدينار العاشر. 

قلتٌ: إن كانت الزيادة من المبتاع عيتًا فواضح منعها ولو بعد التعديل هو أوضح 
منه قبل النقد بحيث لا بخفي على من دون الشيخ وإن كانت غير عين امتنعت قبل النقد؛ 
لأها فسخ دين في دين وجازت بعد النقد على حكم ابتداء البيع فتقييد الشيخ إن هو 
لعموم سلب جواز الزيادة في العين وغيرها ضرورة عموم ابتداء البيع فتقييد الشيخ 
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سلب الجواز في العين وغيرها قبل النقد وعدم عمومه فيه بعد النقد ضرورة جوازهافي 
العرض بعد النقد فقول الصقلي لا وجه له ليس كذلك. 

وفيها: من باع عبده من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بمثلها جاز؛ لأن 
الثمنين مقاصة فإن أضمرا إخراج المال إضارًا كالشرط لم جز. 

قَلتٌ: إن لم يشترطاها فالأظهر على رواية زياد بعدم وجوبما فساد بيعها. 

ابن حرز عن ابن القاسم وكذا إن كان الثمنان لأجل واحدمن صنف واحدولو 
كان أحدهما أكثرء ولو اختلف أجله| أو صنفهم| لم جز» ويفسخ ثانيه ما فسد منهاء وفي 
الأولى قولا ابن الماجشون» والمشهور وحله اللخمي على من لم تكن عادتمم الفساد. 

المازري: أشار بعض أشياخي أن ابن عبدوس لا يوجب الفسخ» والذي نقله غيره 
عنه من عدم الفسخ إنما هو في الفوت ولو فات المبيع ففي فسخه| ومضيه|ء ثالثها: 
الثانية فقط» فإن زاد الثمن على القيمة سقط فضله» ورابعها: إن كان أكثر وإلا فالثانية 
فقط لابن رُشد عن سماع عيسى ابن القاسم في رسم القطعان مع تأويل التونسي على ابن 
القاسم والمازري مع اللخمي على ابن مسلمة ولابن رُشدعن الآتي على سماع يجيي 
وسحنون ابن القاسم ومضى سحنون مع تأويل عبد الحق عن ابن القاسم. 

الباجي: إن هلك المبيع بيد مبتاعه قبل قبضه البائع الأول فسحت الثانية فقط 
عندي ولم آر فيها نصًا. 

قلتٌ: يريد: بفسخها لغوها كهلاك المبيع بيعًا فاسدًا بيد بائعه لافسخهابلزوم 
القيمة وهذاعلى فسخ الثانية فقط واضح» وأما على فسخها؛ فلأن موجب فساد الأولى 
إنها هو تمام البيعة الثانية» وهي لم تتم لعدم القبض فيها. 
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[باب العينة] 


وبيع العينة: قال أبو عمر: هو بيع ما ليس عندك. 

قُلت: مقتضى الروايات أنه أخص مماذكر والصواب أنه البيع المتحيل به إلى دفع 
عين في أكثر منهاء وأخبرني بعض الثقات عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أجازه 
قال: صحح أبو الحسن بن القطان» في| نقله من كتاب الزهد لأحمد بن حنبل عن ابن 
عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم 
قال: سمعت رسول الله له يقول: إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا 
ا لجهاد في سبيل الله أنزل الله م بلاءٌ فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» وسمع 
ابن القاسم كان رجال من أهل الفضل يتجرون في العينة» ثم تركوها وهم يرون فضلها 
لما استرابوا منهاء وسمعه أيصًا لا خير في شراء الرجل بنقد ما باعه لأجل ممن ابتاعه منه 
بنقد في مجلس واحد. 

قال ابن القاسم: قال ابن دينار: هذا ما يغرب عليه عندنا. 

ابن رُشد: لأنه إذا كان في مجلس واحد» احتمل أن يكونا إنما أدخلا الرجل بينه) ليبعدا 


(1) قال الرّصاع: نقل السيخ: عن أبي عمر أنه عرف بيع العينة (ببيع ما ليس عندك). 

قال الشيخ ته: ومقتضى الروايات أنه أخص غا ذكره وما قاله صحيح؛ لأن من باع طعاما ني ذمته على 
الحلول فهو بيع ما ليس عندك وليس من العينةء ثم قال الشيخ: أنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في 
أكثر منها مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدًاء فإن السلعة 
رجعت إلى يد صاحبها ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة 
وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها والمراد هنا بالبيع جنس البيع؛ لأن 
التحيل وقع من بيعين وصور العينة حصروها في مسائل» وقد ورد فيها التشديد والوعيد من طريق 
عبد الله بن عمر غ قال: سمعت رسول الله ته يقول «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب 
ال كرا ا لجهاد ني سبيل الله آنزل الله عليهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يرا جعوا دينهم» الهم لا 
تهلكنا بسوء فعلنا ولا با فعل السفهاء منا ولقد والله كثر خبشنا وقل حیاؤنا من ربنا وما ذکره رهه 
في رسمه حسن واضح سني ومعنی جلي والله علم. 

(2) الحديث أخر جه أبو داود: رقم (3462) في البيوع» باب في النهي عن العينة. 
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التهمة عنه| ويتوصلا إلى رد السلعة لبائعها ودفعه قليلاني كثير» ومايأخذه من أدخلاه 
بينه| من ربح سمي» إن) هو ثمن لمعونته إياه على الرباء وسمعه من باع طعامًا أو غيره وهو 
الثمن الذي بعتني به لا خير فيه؛ لأنه يقول ابتداء أربح عليك للعشرة أثني عشر أو أكثر 
يراوضه على ذلك فإذا باع السلعة فنقصت عم| اعتبرا من ثمنهافي المراوضة طلب منه 
الوضيعة ليتم| مادخلا عليه» وسمعه أكره أن يبيع رجل عاين طعامًا من رجل لأجل على 
آن ينتقد من ثمنه دينارًا فكره ذلك» وقال: لست اول من کرهه» کرهه ربيعة وغیره. 

ابن رُشد: هذه بيعة صحيحة في ظاهرها لا يتهم فيها إلا أهل العينة بخشى أ) 
قصدا أن يبيع منه الطعام على أن يبيع له منه بدينار يدفعه إليه» ويكون الباقي له بكذا 
وكذا دينار لأجل» وذلك غرر إذ لا يدري مايبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار نقدًا. 
وقال بعض آهل العلم: إن دفع إليه الدينار من ماله م يكن به بأس» وني سماع سحنون إنه 
لايجوز؛ لأنه يخلفه من الطعام يريد؛ لأنه إن كان وقع البيع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلم يصلحه أن يدفعه من عنده. 

ابن رشد: العينة ا لجائزة بيع مبتاع عاين سلعة لطلبها منه قبل ملكه إياها من طلبها 
منه دون مرواضة ولاوعد فلو قال: اشتر كذا أو آخذه بربح دون مراوضة على 
قدره کره. 

عیاض : وقاله ابن حبیب» وروی ابن نافع لا أبلغ به الفسخ. 

قال فضل: هذاعلى قول ابن القاسم» وجب فسخ شراء الآمر وكرهوا أن يقول لا 
بحل أن أعطيك ثمانين في مائة» ولكن هذه سلعة قيمتها ثلاثون خذها بمائة. 

ابن مزين: لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعة يقبضها فلا خير فيه ولو م يكن 
البائع غائبًا فليحق هذاعلى قوله بالمكروه» وصور حظورها ثلاث: 

٠:١‏ اشترلي كذابعشرة آخذه منك باثني عشرة نقدًا فيه) إن م يشترط نقد 
المأمور جازء وإلا فسدت؛ لأنها إجارة وسلف إن وقع لزمت الآمر فإن نقد المأمور» ول 
يمض قدر مدة بيع السلف ففي لزوم الأقل من أجر مثله والربح أو أجر مثله فقط» ثالثها 
لاأجرله؛ لأنه إتمام للربا لابن القاسم وسحنون مع ابن حبيب وابن رُشد» ولو مضى 
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قدر مدته فالآخیران وإِن لم ينقد فالاأولان. 

الثانية: على أن الأولى نقد والثانية لأجل حرام» وني لزوم البيع الأول للآمر وفسخه 
إن لم يفت المبيع قولا المشهور وسحنون. 

ابن رُشد: وهو بعيد وحمل على علم البائع الأول بعملهاء وفي لزوم الأقل من جعل 
المثل والربا الثلاثة الأقوال. 

ابن حرز عن محمد: لايفسخ وإن لم يفت وله رأس ماله» وجعل مثله: ابن حبيب 
يفسخ الشراء الآخر؛ لأنه بيع ما ليس عندك فإن فات المبيع فقيمته يوم قبضه الآخر ما 
بلخت» قال: فعلى تعليمه لا مجوز» ولو وقع الشراء بنقد, الثالثة على العكس حرام؛ لأنه 
إجارة وسلف» يردالمأمور العشرة إن قبضها وله جعل مثله» فلو أسقط ني الثلاثة ففي 
جواز الأولى وكراهتها روايتان» والثانية لا تجوز» وفي مضيها وفسخها فيمضي بالقيمة في 
ارهن تفا ر و ن اا ر ب رة لامرن ا ل 
نقد وقول ابن حبيب قائلا؛ لأنه واطأه على بيعها قبل وجو ما للمأمور فدخله بيع ما ليس 
عندك والثالثة كذلك» وني مضيها بالعقد أو الفوت ثالثها فسخه كا مر لابن القاسم» 
وسحنون وابن القاسم. 


CR &) 


ا ا ا 


إكتاب بيع الخيار | 


بم استنيار: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع ٩‏ فیخرج ذو الخيار الحكمي. 
قال الرٌصاع: قوله: (بيع) هذا هو المعنى الإضاني فيه ولا يكون كبيوع الآجال وصرح هنا با لجنس 
بالبيع ولم يقل ذلك في بيوع الآجال بل ما أجل ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قوله: (وقف بته 
آولا) آشار به إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأي فأخرج بيع البت. 

قال الشيخ: : ويخرج ذو الخيار الحكمي ولا يدخل في الحد؛ لأن البيع الذي فيه خيار حكمي لم يتوقف بته 
أولا على إمضاء متوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار لا أنه بيع بني على خيار. 

(فإن قلت): : وهل بحتاج إلى آن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي. 

(قلت) : لا؛ لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي. 

(فإن قلت) اال : هل بنی حدہ على آن بیع الخیار منعقد حتى ينحل أو منحل حتى ينعقد. 

(قَلتٌ) : المقرر أنه منعقد لا أنه منحل حتى ينعقد فلذا عرفه با رأيت. 

(فإن قلت): قد علمت ماني المذهب في ذلك فإن فيه خلافا فا لجاري على قاعدة السيخ أن يحده على 
الرأيين وقد قدمنا له كثرًا من ذلك. 

(قلتٌ): لعله صحيح القول بأنه منحل حتى ينعقد. 

قال الشيخ ابن عبد السلام: وأكثر مسائلهم تدل على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك. 

(فإن قلت): قد قالوا إن الخيار في الصرف لا جوز على المشهور وبنوا ذلك على أنه منعقد. 

(قلت): : لا يلزم ذلك وآقله آن يكون أقوى من المواعدة وفيها ماهو معلوم ويقوي السؤال على الحدان 
السيخ ذكر بعد طريقين الأول ذكر فيها قولين بالعقد وا لحل والثانية ذكر فيها الاتفاق على الحل 

والخلاف في کونه مضی من يوم نزل أو من يوم أمضى. 

(فإن قلت): : وقف بته هل هو بآمر لفظي أو أعم من اللفظي والعرفي والحالي. 
(قلت): : الظاهر عموم ذلك فيدخل خيار المجلس على القول به وأن المشهور خلافه؛ لن الرسم للأعم 
من المشهور. 
(فإن قلت): هل يرد على السّيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد إذا قال المشتري: إن أتيتني 
باللمن فالسلعة رد عليك أا الباء ئع وقد نص على جوازها أَصَبَع فيصدق فيها آنه بيع وقف بته أولا 
او SS‏ 
(قلتٌ): جواب هذا السؤال إنا يتمشى شى على ما فهمه الشيخ الإمام ابن عرفة: في بيع الثنيا؛ لأنه قال: من 
أنصف علم أن التزام ذلك بعد العقد إن كان من المشتري عد منه البت والبائع على خيار فيلزم 
ضرب الأجل فيها لما نص عليه في المدَوّنة» فإن صح كلام الشيخ هذا فنقول إن هذه الصورة من 
بيع الخيار؛ لكن فيها ثنيا وإن م يصح ما ذكره فنقول إنم) ذلك وعد من المشتري أوقفه على سبب لا 
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المازري: في كونه رخحصة لاستثنائه من الخرر وحجر المبيع خلاف» وي ثبوت 
الخيار مدة المجلس دون شرطه قولا ابن حبيب» والمشهور أمد الشرطي فيها: في الدور 
الشهر ونحوه. 

ابن حبيب: فيها وني الأرضين شهران. سواء لا وجه لمن فرق بينهماء وقو ها في 
البئر عشرة آيام في السؤال لا في الجواب. 

المازري: المشهور في الدور شهر ونحوه وقيل في العقار شهران. 

قلتٌ: عزاه الباجي لابن الماجشُون. 

التونسي: له أن يقيم بالدار ليا لخبرة جيرا نما دون سكنى» وني جواز شر طهاء 
ثالثها إن م يكن من حلتها للمتيطي عن غير واحد من السَيُوخ مع عبد الحق ونقله عن 
حمديس مع التونسي والمتيطي عن ابن القاسم واللخمي قائلا: إن صون بها كراء مسكنه 
منع إلا بعوض معلوم إن بت قبل سكناه سقط ولتمام مدة الخيار وجب» وني أثنائها 
بقدر ما سکن. 

وفيها: في الجارية خسة يام إلى جمعة وشبهه. 

اکت واا 


أن ذلك بيع فيه خيار وإنما هو وعد ببيع ولذا إذا مات المشتري اختلفوا هل يسقط ذلك اللزوم 
ام لا. 

فقال ابن تليد: أن حكمه حكم المبةء وقال غيره: أنه من باب العدة وتأمل ما فيه من البحث واللّه الموفق 
للصواب بمنه. 

(فإن قلت): نقل عن الشّيخ الفلاحي أنه أورد على المؤلف: أن هبة الثواب يصدق الرسم عليها وليست 
ببیع خیار فا لحد غير مانع. 

(قلتٌ): نقل عن المؤلف أنه أجاب عن ذلك بأن هبة الثواب إذا هلك العوض فيها يكون الضان من 
ال وهوب له فهذا يدل أنه بت أولا. 

وحاصل هذا الجواب أنه منع صدق الرسم وأن الهبة فيها وقف بل فيها بت ودليله ما ذكر وأجاب 
أيصًا: بآن قال لنا: أن نقول الخيار هنا حكمى لا شرطى. 

(قُلتٌ): هذا لا يناني الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى وهو لازمه. 

قال بعض المشايخ: والصواب أن يزاد بثمن مسمى ليخرج صورة المبة المذكورة وفي ا لجوابين تأمل. 


392 | ب المختصرالفقهي 


محمد: أجاز فيه ابن القاسم عشرة» وروی ابن وَهُْب شهرًا ومنعه ابن القاسم 


واھ 

عحمد: أفسخه لشهر. 

اللخمي: لا يغيب أحدهما على الجارية وخدمة عبد الخدمة للمبتاع لغو وأجر 
صنعته» وخراجه غلة. 

وفي الدابة دون ركوب ابن حبيب: ثلاثة أيام. 

وفیھا: لا باس بشرط رکوبا الیوم وشبهه والبرید ونحوه ما م یبعه. 

شهب وبريدين فقيل للذهاب والرجوع أبو عمران: للأول فقط. 

عياض : البريد للأول والبريدان هم| فيتفقان» وقول ابن عبد السلام: في ركوبها 
للخبرة دون شرط. قولا أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرهن» خلاف قول عياض قول 
أي بکر لا ترکب إلا بشرط, لقو هما: إن شرط» وقول أب عمران تركب وإن م يشترط 
إن كان الركوب عرقًا في اختبارها. 

وقال این خی رالوت کالدانة ولا رط له 

قَلتُ: هو قول غير ابن القاسم فيها لا يشترط لبسه؛ لأنه لا بختبر باللبس كالدابة 
بالركوب والعبد بالاستخدام. 

اللخمي: الخيار لخبرة المبيع أو للتروي في ثمنه أو كسبه له قبضه للأول إن بينه 
وإلا فلا. 

المازري: إن اتفقاعلى وقوعه مطلقًا وإن ادعى كل قصدنقيض قصد 
الآخر فسخ. 

التونسي واللخمي: بختلف آمده بحسب المبيع إن كان لخبرته» وإن كان للتروي في 
ثمنه فقال التونسي: ثلاثة أيام فقط» ولو شرط في الدار شهر للتروي ل يجز إلا ثلاثة. 

اللخمي: التروي بحسب قدر الثمن ليس الدينار كالعشرة ولا هي كالمائة ولا 
هي كالألف» وإن كان | اعتبر أبعدهما فإن كان الأول اعتبر كله وإن كان الثاني رد 
المبيع لبائعه بانقضاء آمد خبرته» وبقي التروي؛ لانقضاء أمده. 

وفيها: بيع رطب الفاكهة والخضر بخيار إن احتاج الناس فيه إليه وأمده بقدر 


الجزءالخامس 393 


حاجة الناس مما لا يتغبر فيه. 

اللخمي: إلا بطبع فإن غاب دونه لم يفسد البيع. 

عياض: المنع بشرط ويجوز طوعا. 

محمد: يمنع بقاؤه بيد بائعه» وأجازه بعض شيوخ عياض قال: وقول محمد إن 
شاحه المبتاع ابن حرز: ولو باع عرضًا بعرض اعتبر آمد المقصود منه| بالخيار. 

وفيها: مد خيار السلم يومان» ونحوها قدر مد تأخير رس ماله. 

عياض: إنما ظاهرها أمد تأخير رأس ماله وماذكره يوجب جهل أمد السلم 
لاحتمال بته في الدار أول الشهر أو آخره» ولو شرط بعد مد فالنص فسخ البيع. 

اللخمي: علله مالك بتهمته) على إضمار بته بأقل من الثمن وإظهار الخيار 
ليضمنه البائع بتأمه» فخرج إمضاؤه إن م تكن عادة بذلك من إمضاء فاسد بیوع 
الآجال إن لم تكن عادة ب| اتب عليه. ورده المازري بأن فساد بعيد الخيار قد علل 
بالغرر» وعلى الفسخ قال القاضي: إذا أسقط فاسد الشرط صح العقد إلا شرط بعيد 
الخيار لعدم مناقضة إسقاطه مقتضاه. 

المازري: هذا في إسقاطه ببت البيع» ويتخرج صحته على صحة أخذ تمر عن رس 
والفسخ» وقبله ابن شاس» ويرد بأن الفسخ منه)| والإسقاط من أحدهما وتجمة 
الشرط ففيه على مأخذه نظر. 

وني كون الضمان في البعيد من مبتاعه بقبضه أو كصحيح الخيار نقل ابن حارث 
عن ابن سحنون وابن عبدوس مع محمد وابن وهب وسماع سحنون ابن القاسم قائلا: 
شرط فيه النقد أو لاء ولم حك ابن رد غيره حتجًا بعدم بته. 

سحنون: لو شرط في عقار ثلاث سنين» وبنى المبتاع أو غرس في آمد الخيارء 
والخيار للبائع م يفت بذلك ورد وله قيمة بنائه منقوضًاء وبعده مفوت فيو جب على 


394 العختصر الفة 


المبتاع قيمة المبيع يوم انقضاء آمد الخيار» وفيها: إن لم يضربا مده ضرب بحسب المبيع. 
الباجى: إلا أن يقبضه بعد أمد الخيار فيضمنهء وشاذ قول ابن الحاجب يفسده على 


المشهور لا أعرفه إلا رواية محمد من نقد ثمن ثوب حتى يراه فإن م يرضه رده جاز إن 
قرب وطبع عليه» وني صحة العقد بإسقاطه كبيع وسلف نقل ابن رسد عن سحنون» 
وعبد الحق عن بعض الأندلسيين مع ابن رُشد عن ظاهرهاء وعزاهما المازري 
للمتاخرين. 

والطوع به جائز. ابن رُشد: إلا في لايمكن التناجز فيه بعد الإمضاء كالسلم 
والغائب والمتواضعة. 

اللخمي: ومضمون الكراء فإن نزل لم يفسخ؛ لأنه إن| قبض عوصًا عنها. 

ابن بشبر: إن کان کراء معیتا أو غاتبًا أو متواضعًا جرى على أخذها عن دين. 

قلتٌّ: قوها: منع أخذها عنه. 

وفيها: لا بس بالخيار في السلم إن لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهت ذلك؛ لأنه 
سلف وبیع» وسلف جر نفعًا. 

ابن حرز: لا يجوز طوع النقد فيه وكذا كل ما تراخى قبضه بعد أمد الخيار 
كالإجارة وذکر ما ذکر. 

ابن رُشد قال: لأنه فسخ دين في دين. قال: وقالوا لو طاع به في السلم لم يرد ما لم 
ينقض آمد خياره فيجب السلم فإذا وجب صار كتأخير رأس ماله بغير شرط ولم يفسخ 
لسلامة عقده مما يفسده. 

قَلتٌ: الأظهر رد النقد مطلقًا إذ لا رافع لمفسدة فسخ دين في دين غيره» وحيث 
جاز الطوع به نقل ابن محرز يضمنه قابضه قال: وقيل إن كان عينًا والعرض كمبيع على 
خيار» واختار إن دفعه لتمكينه من النفع به» بالأول وإن وقفه بيده لتروي 
المبتاع بوديعة. 

عبد الحتق والصقلي وغيرهما: لا يلزم وقف الثمن. 

المازري: أشار بعض المتآخرين إلى أنه لا يتخرج من الغائب ولا المتواضعة 
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لانرامها وانحلاله. 

قَلتٌ: قول عياض : الثمن في الخيار والمواضعة إنما يوقف عند المشاحة» يقتضي أن 
المذهب وقفه»ء والمشهور صحة اشتراط خيار ثالث إن قربت غيبته» أَصَبَعْ عن ابن 
القاسم: لا يعجبني. 

ابن حارث لسحنون عنه يفسده وعلى الأول لو شرطه أحدها لنفسه ففي 
استبداده بالأخذ والرد دونه ولو سبقه بأحدهما واستبداد الثالث كذلك دونه أو الأول 
إن شرطه البائع وإلا فالثاني» أو القول قول الآخذ منه| إلا أن يتفق المتبايعان على لغو 
حكم الثالث» خامسها هذا إن شرطه البائع والثاني إن شر طه المبتاع» وسادسها الشارط 
من كل يلزم أول صادر منه أو من الثالث إن كان البائع وإلا فالثاني» وسابعها هذا 
والمشتري كالبائع لابن رُشد عن منتخب ابن لبابة مع ابن حبيب» وظاهرها مع تفسير 
ابن رسد الموطاً والصقلي عن القاضي عن ابن القاسم ورواية أي عمر مع ابن رُشد عن 
من فسرها بتساوي المبتاع بالبائع وتأويلها الشيخ مع ابن لبابة وبه فسر قول ابن نافع» 
والموطاً وتأويلها التونسي» وتخريجه المبتاع على البائع فقيل: تفريقها فيه تناقض وقيل 
لقوة ملك البائع» وقيل: شرطه البائع لنفسه والمبتاع ه|. 

الصقلي: قول ابن خي هشام: موت الثالث يفسد البيع على الثاني لا الأول. 

ا لجلاب: ليس لمشترطه فسخ البيع قبل اختيار الثالث فإن مات الثالث استقل به» 
ولو شرط مشورته فالمعروف الأول. 

ابن رُشد: نقل التونسي عن ظاهر المرًازيةء لزوم سابقء المستشار أخذًا ورد بعيد 
ونقله عن ابن نافع الثاني» وهم؛ لأنه إن قاله ني مشورة مقيدة بخيار» وعزاه اللخمي 
لروايته» وغلطه بذلك» وقبول ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب» وقيل: يستبد إن كان 
بائعًا لا أعرفه نصّاء والرضی کاخيار. 

المازري: عن بعضهم: من وكل على شراء بخيار واشترط خيار ثالث م يلزم 
الآمر؛ لأنه وكيل وكل. 

قَلتٌ: هذا على غير الأول ومن وكل على شراء ثوب فابتاعه بخيار فضاع» ففي 
ضعانه الآمر أو المأمور ما ل يبين للبائع أنه رسول فيحلف لقد ضاع ويبرآء ثالثها إن | 


يزد في الشمن للخيار لرواية محمد وله. 

وللخمي قال: وعلى الأول لا يستقل المأمور برد أو بت عن الآمر وعلى الثاني 
يستقل ليزيل عداه» وتعقب التونسي قول محمد بن قوله: آنه رسول لا يسقط حق 
البائع إلا ن يقول رسول إليه وقبوله. 

المازري: يرد بأن رضاه بالدفع له بعد إعلامه رافع علة ضانه وهي القبض لنفعته 
بالمقبوض فصار بذلك كأمين. المازري والتونسي وأبو عمران في نازلة القيروان: 
سمسار أمر بشراء سلعة فقال لأهل سوقه من عنده سلعة كذا فأعطيها فضاعت 
ضمنها آمره. 

وفيها: تخيير أحدهما الآخر إثر عقد البت» لازم بعض شيوخ الصقلي. إن نقد 
الثمن وإلا امتنع؛ لأنه أخذ سلعة بخيار عن دين. 

اللخمي: هذاإن قال أقيلك أو أخذتها عن الثمن وإلا جازء إذله أخذ ثمنه قبل 
بت العقد يريد فليس العقد مبنيًا عليه» وحيث صح في ضانا المبتاع أو جاعل الخيار 
قولان ها وللمغيرة. 

وني کون بيع الخیار منحلا حتى ينعقد أو منعقدًا حتى ينحل أو منحلا اتفاقاء فإن 
أمضى ففي عده مضي من يوم نزل أو أمضي قولان» طريقا ابن بشير مع المازري وابن 
رُشد مخطىًا غيره» وظاهر المذهب» ونص اللخمي والباجي وابن رُشد أن المبيع مدة 
الخيار ملك لبائعه فالإمضاء نقل ونص ابن عبدالرحمن ملك لمبتاعه فهو إبقاء 
والرد فسخ. 

المازري: قولان حرج عليه غيرهما. 

الثاني يصحح طريقة ابن بشير والمازري ويرد طريق ابن رُشد وغلته لبائعه. 
الشيخ عن ابن القاسم اللبن والسمن غلة والصوف جزء من المبيع» وني كون أرش 
ا لجناية عليه تبعًا له أو للبائع قولان لابن حبيب وهماء ولو ولدت الأمة في أمده ففي 
كون ولدها كجزء منها أو لبائعها قولا ابن القاسم وأشهب» نوقضا بقوليه)| فيمن 
ولدت بعد جنايتها قبل إسلامهاء ويفرق لابن القاسم بأن سبب الإمضاء» لما كان من 
المالك في البيع عد من يوم نزل ولآشهب بأنها في ضبان البائع كا لجناية في ضبان المجني 
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عليه بأرشه» ونقضا بعدم رجم ابن القاسم حرة تزوجها عبد بغير إذن مالكه» أجازه 
بعد أن زنت ورجمها أشهب» ويفرق لابن القاسم بدرء الحد بالشبهةء ولأشهب بأنه 
إجازة برفع مانع العقد لا بتحصيل جزء منه» وبأنه حكمي. 

أشهب: إن أمضى أمرا بالجمع بين الأم وولدهاء وني كونه في ملك أو حوز 
قولا المتأخرين. 

اللخمي عن حمد: يفسخ للتفرقةء وفيها: ما وهب ها في الخيار لبائعها. 

ابن عبد الرحمن إن لم يشترط ماما بخلافها رهتا مشترطا ما ها ما وهبته» لا يكون 
رها لانتقال ملك البائع بخيار لمبتاعه وعدمه للمرتهن. 

ابن الكاتب: كمكاتب بخيار ما وهب في مدته فله فقبله عبد الحق والصقلي» ويرد 
بأن ما ثبت بالسنة أقوى مما ثبت بالافتراق وبأن متعلق الحكم الشرعي كلي» ومتعلق 
الشرط المطلق الحادث جزئي. 

[باب دليل رقع الخيار] 

ودليل رفعه قول أو فعل: 

المازري: وترك هو كعدمه)'» فبقاء المبيع بعد بعد أمده بيد أحدهما يلزمه له 
کان ذا الخیار آو غیره یرید ما م یشهد ذو الخیار بخلافه. 

وفيها: إن رد من له الخيار أو بت والآخر غائب وأشهد لزم الآخر» وني رفع 
الخیار بغروب شمس آخر یومه وبقائه لا قرب منه قولان: للشيخ عن شهب مع ابن 
الماجشون» وها وقول التونسي لو هلك بيد ا لمبتاع حيث کون له رده لقربه» أشبه كون 
ضمانه منه خلاف مقتضاها ولو شرط إِن م یات بالمبیع قبل غروب شمس یوم آخره 
لزمه» ففي فساد البيع وصحته دون شرطه قولان هامع عياض عن كتاب محمد 
ولتخريج القابسي على إن م يأت بالثمن لوقت كذا فلا بيع مع عياض عن سباع ابن 
القاسم فصوب الصقلي التخريج وفرق غيره بالانبرام» والحل والقول واضح. 


(1) قال الرصاع: قوله: (قول) القول واضح والفعل يأتي رسمه قوله: (وترك هو عدمها) معناه عدم 
القول والفعل كا إذا بقي المبيع على خيار بيد أحدهما بعد أمده» فإنه يرفع الخيار. 


ایا وت ا د ي 


[باب ق الفعل الدال على إسقاط الخيار] 

والفعل ما خحص صدوره بالمالك(: 

سحنون: دليل بت المبتاع منه دليل رد البائع» ونقضه اللخمي بإجازة البائع العبد 
وبعثه للصنعة إذ الغلة له ومنه عقد حرية لازم ولا نص في الوصيّة والكتابة على خيار 
والأظهر دلالتها. 

وفيها: نظر فرج الأمة وتزويجها وتجريدهاللذة دليل ولغيرهالغو إذقد 

ابن حرز: هذا تعلیل بواقع لا بجائز. 

الصقلي: بل بجائز إذ قد يكون بجسمها عيب. 

ابن حبيب: قرصها أو مس بطنها أو ثديما أو خضب يدها بالحناء أو ظفر رأسها 
بغسل دليل لا فعلها ذلك دون أمره. 

وفيها: وتعريب الدابة وتهليبها وتوديجها دليل يعني فصدهافي أسافلهاء وجز 
شعر ذنبهاء وني إنكاح المشتري العبد أو إجارته أو رهنه أو إسلامه للصنعة أو المكتب 
أو السوم أو الجناية عمدًا قولا ابن القاسم» وأشهب قائلا فيها بعد حلفه في الثلاثة 
الأولء وني الموازيّة في الجميع. 

اللخمي والصقلي: وقاله ابن حبيب في السوم وجناية المشتري والخيار له خطاً لغو 
فإن رد غرم نقص القليل» وني غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقله| لابن القاسم 
وسحنون قاتلا ويعتق عليه وقول اللخمي: لو قیل کان وجهًا. 

الصقلي: قول بعض أصحابنا يجحتمل قول ابن القاسم يضمن الثمن» أي: القيمةء 
أو آنه اختار قبل ذلك خلاف ظاهر الكتاب. 

ابن محرز: قال سحنون على هذه المسألة كلام سوء ابن الكاتب أراد قوله: يمضي 


زا ١‏ قال الرصاع: قوله: (ما خص) آي فعل خحص صدوره بالمالك بمعنى أنه لا يصح من غير فعله 
كنظر فرج الأمة للتلذذ وتزويج الأمة وتجريدها للذة وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد وغير ذلك ما 
اتفق عليه أو اختلف فيه والله الموفق سبحانه وبه التوفيق. 
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بالشمن إنما عليه عنده قيمتها ابن حرز هي جارية على الخلاف فيمن استهلك سلعة 
وقفت على ثمن ولحل سوقها لم يتخير؛ فلذا آلزمه ابن القاسم ثمنها ولو تغير بزيادة غرم 
الأكثر منه ومن القيمةء وإن أخذه ففي غرمه النقص قولان لابن الكاتب مع ابن عبد 
الرحمن وظاهرها مع ظاهر الواضحة» وإن رد قال الصقلي عن سحنون: جلف وعن 
ابن القاسم إن اتهم وجناية البائع والخيار له خطاً يوجب تخيير المبتاع وعمدافي كونها 
دليل رده القولان وعتق البائع والخيار للمبتاع لخو إن بت البيع وماض إن رد. 

فلت ل دروا فة غلاا ور عة این شد غل ان شر واازری یا 
على الحل وعكسه العتق لغو لعدم ملك المبتاع وإذن البائ له في التصرف بخلاف عتق 
المبتاع مبيعًا فاسدا وخروج لزومه إن بت من قول ابن حبيب» الأرش للمبتاع 
والمازري من انتقال الملك للمبتاع بالعقد. 

اللخمي: لو أعتق أحدهما العبد والأمة ثمنه فإن كإن ذا الخيار لزم فيا باع فقط 
وإلا ففيم| يستقر في ملكه» خرج المازري لزوم عتق ذي الخيار في ابتاع لما مر» وفي باع 
لقوة العتق كأن بعتك فأنت حر ويغرم القيمة كاستحقاق المبيع ووطء ذي الخيار بائعاء 
رد ومبتاعا بت» فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء. 

اللخمي: اتفاقًا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف» خرجه على ضمانها 
مبيعة على ترك المواضعة. ثالثها إن قر البائع أنه كان وطئها فمنه» وروى أبو الفرج إن 
حملت من غير ذي الخيار منها وبت كانت لذي الخيار مع قيمة الولد وإلا حد. 

التونسي: وجنايته» والخيار للبائع خحطاً كأجنبي وقول ابن الحاجب: للبائع أخذ 
الجناية أو الثمن لا أعرفه ويضر بالمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية 
وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطاً فسخ وعمدا يلزمه» فضل: قيمته على ثمنه 
وبنقص خطأً مجاز. وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش والمبتاع ذو الخيار فيهاء روى علي 
لا ينبغي أن يبيع حتى يختار فإن باع قبله فللبائع إمضاؤه وأخذ الثمن أو الفسخ وطرحه 
سحنون وقال: إن روى علي الربح للبائع وصوبه الصقلي قال: إذلو فسخه كان 
للمبتاع الأخذ إذ لا يسقط خياره فيصير الفسخ لخوًا. 

عياض: في بعض روايات ا لابن القاسم الربح للبائع إلا آن جلف أنه اختار 
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قبل البيع. 

المازري: قيل بيعه رضا. 

اللخمي: لو فات ببيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة» 
وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأولء فإن مات 
ذو الخيار» ورث ولا إمضاء لبعض ورثته دون بعض. 

ابن القاسم: مطلقًا. 

الشيخ عن الموازية: للمجيزأخذ الجميع. أشهب: فيها النظر الآولء 
والاستحسان الثاني» وكذا في الرد بالعيب. 

المازري: مطلقًاء الشيخ وابن شبلون: إن لم يرض البائع بالتبعيض. 

ابن محرز: وهو ظاهر الكتاب هناء في مسألة الوصيين» وفي كون الراد من ورثة 
البائع كأخذ من ورئه المبتاع أو لا أخذ له بحالء قولا شيوخ عبدالحق وم حك 


المازري في شرح التلقين غير الثاني» وفي تعليقته أجرى بعضهم الاستحسان في ورثة 
البائع بأخذالمجيز حظ الراد ليتم البيع وأباه بعضهم؛ لآنه أآخذ ملك الراد 
بغبر اختیاره. 

قلت لعله على إن عقد الخيار على البت فليس للراد حل بعضه» وقوهما لمريد 
الأخذ أخذ حظ الراد إلا أن يسلم له الباقي من البائع أو المبتاع حظه فقط دليل للشيخ 
وابن شبلون. 

وفيها: لو اختلف وصيان مشتركان رد السلطان أحدهما لأصوبما والمستقلان أو 
أحد هما مع کبیر کوارٹین. 

وفيها: للمجيز أخذ حظ الراد فإن أبى رد البيع إلا أن يسلم له الباقي من بائع أو 
مبتاع أخذ حظه فلا يكون له إلا ذلك فأخذ منه قول المازري» وأجيب بأن فيها تقديا 
واو 

ابن حرز: إن اختلف ورئة المبتاع ذي الخيار وورثة البائع في قبول حظ الراد فلا 
حق للآخذ في حظ الراد من ورثة البائع من حظ الراد من ورثة المشتري» والاستحسان 
في حظ مريد الإمضاء منه من ورئة البائع بعض شيوخ عبد الحق عن بعض الأندلسيين 


الجزءالخامس 401 


لا يدخل الاستحسان في ورثة البائع إن كان الخيار له» فأجاز بعضهم ورد بعضهم لا 
يقال لمن أجاز مصابة من م يجز؛ لأنه إن قيل له ذلك لم ينتفع إذ الراد يرد البيع وأخذ ما 
له كرهًاء وألزم عهدة يفر منهاء ويقع الضرر على المشتري في تبعيض الشراء عليه إذا 
أبى ذلك» ولو أن قائلا قال: إن شهب ل يرد إلا أن لورثة البائع من الخيار ما لورثة 
المبتاع ما أبعد إذ هو ظاهر لفظ بعض شيوخ عبد الحق إن اختلف ورثة البائع كان مريد 
الفسخ منهم كمريد الإمضاء من ورئة المشتري في قول أشهب بالاستحسان» قال غيره 
من شيوخه: لا يدخل في ورئة البائع بحال. 

قْلتّ: ففي دخوله في ورثة البائع مطلقًا وعدمه» ثالثها يدخل» وللراد أخذ حظ 
الملجيز» وليس للمجيز أخذ حظ الراد بحال لقول بعض القرويين: لو قاله قائل: ما 
أبعد» وقولي غيره من القرويين» وني كون المتبايعين صفقة فيه» وفي الرد بالعيب 
كوارثين واستقلال كل بحكمه» قولا شهب مع مالك وابن القاسم. 

وفيها: لمن شاء من مشتري سلعة يختار الأخذ والرد دون صاحبه ولا مقال عليه 
لبائعها وينظر السلطان لمن جن أو أغمي عليه. 

قال ابن القاسم: ينتظر» فإن طال فسخه السلطان لضرر. 

أشهب: هو كمن جن وتخريج المازري الفقد على الإغماء نحو قول اللخمي لا 
يأخذ له على قول ابن القاسم وعلى قول شهب الأخذ أحروي. 

قلتُ: الأحروية فرق يمنع تخريج عدم الأخذ على قول ابن القاسم: ويؤيده أن 
المذهب أن الإمام ينظر في مال المفقود لاني مال المغمى عليه» وعلى الأول لو أغمي 
على مشترطه ثلاثة آيام» يومين» وأفاق في الثالث. 

اللخمي: يزاد يومين. 

المازري: فيه نظر بناء على أنه مصيبة بالمبتاع أو البائع» وأخذه من قوها: لا يفسخ 
حتى يطول إغماؤه طولًا يضر البائم» ونوقض ابن القاسم بإجازته أخذ السلطان لغائب 
بناء معار عرصة فيها بقيمته مقلوعًا وأجاب الصقلي بأن الغيبة مظنة الطول» والإغماء 
مظنة قرب الزوال. 

قَلتٌ: فيلزم جواز الأخذ للمفقود إلا أن يراعى قدم فقده ني وجوده والمازري 
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بأن البناء وجب للغائب فتركه تضييع له» وحفظ مال الغائب واجب. 

وفيها: لغرماء ذي خیار مات محيطًا به دينهم الأٌخذ إن کان نظرًا. 

الشيخ: الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع بدفع ثمنه لاستقلاله 
ببت عقده» فإن تركوا والأخذ أرجح قالوا م بجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك لقوة 
عقدها لضانه إياها. 

وفيها: ثم للورثة الأخذ بأمواهم. 

قْلتٌ: والربح للميت. 

وفيها: إن عجز مكاتب ابتاع سلعة بخيار في مده فلسيده من الخيار ما كان له 
يأخذ منه إن عجزه حجر أو انتزاع وني كون ضبان مبيع الخبار من بائعه إلا ما يغاب 
عليه من مبتاعه إن غاب عليه أو من شارط خياره مطلقًا قولا أشهب مع ابن القاسم 
ومالك مع رواية ابن رُشد» وعلى الأول في ضبانه لو قامت بينة بهلاکه بخیر سببه نقلا 
المازري مع اللخمي عن شهب وابن القاسم. 

وفيها: إن ثبت ببينة سرقة الثوب أو غرق مركب أو حرق منزل ورأت البينة 
الوب في المركب والنار م يضمنه» وشرط محمد علمها أنه من غير سببه» ويصدق في 
ذهاب الحيوان واباقه وسرقته بیمین ما م يقم دليل كذبه» ولو ادعى موتا سئل آهل 
موضعه ولا يقبل إلا العدول فإن بان كذبه أو م يعلم موته أحد منهم ضمنه»ء قالوا: 
والمتهم وغيره في لزوم يمينه سواء. 

ابن حبيب: ويحلف ما كان اختاره اللخمي: إن نكل عن إحداهما ضمن» وإن 
ادعی موته حیث لا أحد معه صدق بیمینه» وتقدم ني ضبان المهر ما ينبغي ذکره هنا وما 
يضمن المبتاع لو هلك بيد البائع ضمنه اتفاقا. 

اللخمي: يختلف إن قال المشتري: أقبله فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد 
ضاع ويبراً» وعلى قول شهب ويغرم فضل قيمته على ثمنه» ولو ضاع عند المشتري 
فللخمي عن ابن القاسم: يغرم الثمن ولو كان أقل من قيمته دون يمين إن كان الخيار 
له وإلا فبعد یمینه إن نکل غرمها. 

أشهب: إن كان الخيار للمبتاع غرم الأقل منه| فإن كان الثمن فدون يمين وإن 
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كان القيمة فبعد يمينء وإن كان للبائع غرم الأكثر منهها دون يمين. 

قّلتّ: وقاله المازري» والأظهر إن كانت القيمة أكثر فبعد يمينه إن قال البائع: لا 
آمضي» ولم حك ابن محرز غير قول أشهب وساقه كأنه المذهب» قال: وإن ادعى البائع 
هلاكه والخيار للمبتاع فله آخذه بفضل القيمة على الثمن وإن كانت من غير جنسه فله 
تركها فيه أو غرمه وأخذهاء محمد عن ابن القاسم من ابتاع عبدًا بخيار له فهلك» فقال: 
هلك في أمد الخيارء وقال البائع بعده: صدق؛ لأن المبتاع يطلب نقض البيع فعليه 
البينة. 

السيخ: يعني واتفقا على مضي الأمد ولو قال المبتاع: لم ينقض» صدق مع يمينه؛ 
لأن البائع يريد تضمينه. 

محمد: وجناية المبيع في مد الخيار عمدًا عيب وخطأ لغو إن سلمه ربه» والخيار له 
تم وإن كان الخيار للمبتاع فله منعه ويغرم له فضل الثمن على الأرش» وني جناياتما من 
باع عبده بعد أن جنى» وافتكه فلمبتاعه رده بهذا العيب إلا أن تكون بينة» قال غيره: 
هذا في العمد وفي الخطأء كأنه عيب ذهب. 

اللخمي: إن كان العبد معاودًا لمثل ذلك في الخطاً فله رده» ومن قبل جاريته بعيب 
حدث في مد الخیار ثم حدث عنده آخر وظهر عيب قديم ففيها عرفت قيمتها بعيب 
الخيار يوم الصفقة» وقيمتها بالقديم» وطرح من الثمن حصته» وإن ردها رد ما نقصها 
الحادث يوم قبضها ابن شبلون: والقيمة يوم العقد حتجًا بشفعة مبتاع شقص بخيار 
قبل مبتاع بت أخر بته بعده عليه» وعزاه عياض للقرويين. 

قال عبد الحق وابن محرز: يوم يضمنها المبتاع وعزاه للمذاكرين وعياض للأكثرء 
ورد عبد الحق حجة ابن مناس بإنكار سحنون شفعة ذي الخيار على ذي البت يرد بان 
الببحث على قول ابن القاسم وهذا أشهر قوليه حسب) ذكره ابن رُشد آخر 
سماع سحنون. 

ابن القاسم: في كتاب الزكاة؛ بل ترد حجة ابن مناس بأن ذلك في الثمن؛ لأنه 
عليه دخل والكلام هنا في القيمة فإن أمسكها سقط عنه من ثمنها الجزء المسمى 
للخارج من تسمية فضل قيمتها بعيب مدة الخيار على قيمتها به وبالقديم من قيمتها 


404 المختصرالفة 


بعيب مدة الخيار فقط» وإن ردها رد منه السمي للخارج من تسمية فضل قيمتها 
بالأولين على قيمتها بالثلاثة من قيمتها بعيب مدة الخيار فقط قاله الشيخ وعبد الحق 
وابن حرز مغلطًا ابن خي هشام» في قوله: من قيمتها بالأولين؛ لأنه ظلم بالمبتاع. 

قَلتّ: لأن الثمن إنما بذل فيها بعيب انيار فقط» ولو كان بيعها فاسدًا بشرط 
النقد» وفاتت بحوالة سوق فله ردها بالعيب القديم» وإن أمسكها ففي لزومه قيمتها 
بعيب الخيار فقط أو به وبالقديم» ثالثها إن حكم عليه بالقيمة قبل ظهور القديم لعبد 
الحق عن سحنون مع عياض عن ابن عبدوس وأشهب مع ابن القاسم وعياض 

ابن حرز: إن حدث بہا عنده عیب فله إمساکها بقيمتها يوم قبضها بالعيبين وردها 
بخرم نقص الثالث من قيمتها ب ووجه قول أشهب بأن فوتا يعلقها بذمة المشتري 
كإتلافه إياها قال: والأول أصح؛ لأن فوتها يوجب أن قيمتها كثمن هى بالعيبين معا 
ومبتاع شيء بخيار إن رده فأنكر البائع أنه المبيع صدق مبتاعه مع يمينه» وبيع الاختيار 
وفروعه يأتي إن شاء الله حيث ذكره ابن الحاجب» والله الموفق. 


TR #D 
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[إكتاب الرد بالعيب] 


الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها 
غير قلة كميته قبل ضانه مبتاعه» فيدخل حادث النقص في الغائب والمواضعة وقبل 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ تله لقب معناه: كا قدمنا ني بيوع الآجال. 

(فإن قلت): وهل يدل ذلك على أن له معنى لقبيا ومعنى غير لقبى. 

(فَلتٌ): المييع بالعيب يطلق على معنى إضافي وعلى المعنى اللقبيء» واللقبي ما أشار إليه السّيخ» 
والإضاني يتوقف على معرفة المضاف» والمضاف إليه فالرد معلوم وهو النقض والمبيع معلوم 
والمعنى من المضاف والمضاف إليه نقض المبيع بسبب العيب فالمعنى اللإضافي غير المعنى اللقبي؛ 
لأن التمكين للمشتري من النقض غير نقض البيع. 

(فإن قلت): لأي شيء م يقل كا قاله في بيع الآجال يطلق مضافا ويطلق لقبا. 

(قَلتٌ): لما كان بيوع الآجال مضافًا له مسائل فقهية مذكورة في الكتب حسن من الشيخ ذكر الحدين 
ولما كان رد البيع» أي: نقضه بالمعنى الإضاني لم يذكروا مسائله» وإنم) ذكروا مسائل حالة تمكين 
لمشتري من الرد» صح للشيخ أن يذكر المعنى اللقبي وحده؛ لأنه الذي ترجم عليه الفقهاء بهذا 
اللقب. 

(فإن قلت): تقدم في بيع الخيار أن السيخ راعى المعنى الإضافي وم يقل فيه لقب» وهنا بالعكس. 

(قْلت): ذلك ظاهر؛ لأن بيع الخيار مانع لبيع البت يعمه البيع فصح حده بم ذكر لصادقية البيع الأعم 
عليه» والرد بالعيب إن هو عند الفقيه ما ذكر. 

(فإن قلت): كثيرا ما يذكر الفقهاء ثا في الرد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض بيع وربا يعبرون بأنه 
نقض للبيع» وهل هو من أصله أم لا قولان وا لحد لا بد أن يصدق على كل قسم من الأقسام فلا بد 
أن يكون التمكين من الرد صادقا على كل والتمكين من الرد غير نقض البيع وغير ابتداء البيع. 

(قَلتُ): لا بد أن يكون المعنى التمكين المذكور من المشتري وهل حكمه شرعًا حكم الرد أو حكمه 
حكم النقض ويدل على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا هلكت السلعة المبيعة بين المشتري قبل 
ردها وبعد تمكنه من ردها بحكم أو قيام شهادة» قيل: الضان فيها من بائعها وقيل من مشترياء 
وقد بحث في الإجراء با هو معلوم في عله (قوله) تمكين المشتري جنس ووجد بخط بعض مشايخ 
العصر: آنه قال: انظر هل یرد على عکسه رد الوارث في| إذا اشترى رجل سلعة» ووجد فيها وارڻه 
عيبًا فكأنه يقول لا يصدق على الوارث مشترء وما قاله صحيح وكذا عندي إذا قام بالعيب وكيل 
المشتري فحقه أن يقول أو نائبه في البائع والمشتري. 

قوله: (من رد مبيعه) فصل والمبيع أخرج به إذا رد غير مبيعه قوله: (لنقصه) آخرج به إذا أقاله البائع من 
المبيع» فإن له رده على بائعه قوله: (عن حالة بيع عليها) أخرج به النقص عن غير الحالة المذكورة 
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الاستيفاء وبت الخيار لا الرد لاستحقاق الأكثر وعبر عنه ابن شاس وابن الحاجب 
تابعين للغزالي بخيار النقيصة وحالة المبيع المعتبر نقصهاء إما بشرط أو عرف فشرط ما 
لا ينقص ولا غرض فيه بوجه لخو» وتخريج ابن بشير إيجابه الخيار من الخحلاف في لزوم 
الوفاء به تخريج للشيء على نفسه والخلاف فيه منصوص» سمع عيسى ابن القاسم: من 

اث رى فة عل أا صر اة فوج دغا نة غر ها وقال: أردت تز و مجها غلامًا 
نصرانيا أو غير ذلك إن عرف ما قال ون له وها من حاجته لما ذكر فله ردهاء وإِن ¿ 


قوله: (غير قلة كميته) صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الحل من يد المشتري قوله: (قبل 
ضمانه) يتعلق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدر ولم يقل قبل بيعه بل قبل ضمانه ليدخل في ذلك 
حادث العيب في الخائب والمواضعة وما شابه ذلك؛ لأن الضان في ذلك كله من البائع والنقص 
واقع ني المبيع وهو في ضمانه وقول السيخ: بعد حده فيدخل حادث النقص ني الغائب والمواضعة 
وقبل الاستيفاء وبت الخيار لا الرد لاستحقاق الأكثر وهو الذي أشرنا إليه أولا وبينا به كلامه والله 
الموفق للصواب. 

(فإن قلت): الرد بالعيب يعبر به الفقهاء ء على مسائل العيوب في المبيع وهي أعم من رد المبيع أو الرجوع 
بالعيب وأخذ قيمته إذا كان يسيرا في الدور وما شابهها واللقب المذكور لما هو أعم ما ذكره السيخ 
من التمكين من رد المبيع أو التمكن من الرجوع با ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري. 

(قلتٌ): لا بد أن الشيخ : راعى معنى أخص وهو التمكن المذكور؛ لأن الآخر إن هو القيام بعيب وفيه 
بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد ني الحد مع أن المحدود فيه الرد وبعد أن قيدت ما ذكرت وقفت على 
بحث للشيخ الوانوغي: (قال) ما معناه قد يقال أن حده غير جامع لخروج المبيع إذا فات عند 
المشتري ر بعتق؛ لأن المبيع لا يتمكن من رده وهذا قريب مما قدمنا (قال) ويعترض أيصًا با إذا بيع 
على عدة أذرع فوجد دونها فلا يدخل ذلك تحت الحد؛ لأنه قال غير نقص كميته» ثم قال: لا يقال 
هذه الصورة استحقاق. قال: لأن حد الاستحقاق لا ينطبق على هذه الصورة؛ لأنه قال رفع ملك 
إلخ قال: لأن هذا الناقص لا يقال فيه شيء؛ لأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشيء مجازا عليه | 
يتيقن فيه ملك ثم قال : وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه؛ لأنه حده لقبا وم يتكلموا فيه إلا على 
ما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم قال: ولو قال: ما يصحح التمكين أو ما أوجب تمكين 
المشتري لكان أولى وفي الجميع نظر فتأمل كلامه هذا وما يرد عليه والحق أنه إن ثبت ما قاله الشيخ 
ف قاله المحترض غير لازم وإن ثبت ما قاله المعترض فقوله: هو الصحيح وإلا فكل ماذكراه دعوى 
بلا دليل ولا يبعد أن يقال: الرد بالعيب استعمل لمايوجب الرد وللتمكن من الرد والثه أعلم 
وانظره مع ما شرحنا به رسمه: والله سبحانه الموفق. 
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يعرف صدق ما قال ولا له وجه فلا رد له» أصبغ: أو ليمينه لا ملك مسلمة. 

ابن رُشد: هذا صحيح على سماع عيسى إن نكح مسلم نصرانية على أنه على دينها 
فلها فراقه» وروى ابن نافع: لا خيار ها وعليه لا ترد الأمة بأها مسلمة» والصحيح 
الأول» وکذا لو اشتراها على أنها من جنس فوجدها من آخر أفضل في تمكينه من ردهاء 
ثالثها إن كان لشرطه وجه لجحبلة عن سحنون والآتي على رواية ابن نافع وهذا السماع. 

عبد الحق: قلت لابن عبد الرحمن: النصرانية بصقلية أكثر ثمتا من المسلمة بكثير. 
قال: له ردها وشدید أن یکون الإسلام عيبًا. 

قَلتٌ: ني جري الخلاف فيها مع كون ثمن النصرانية أكثر نظر» وفيها: إن وجد 
جنسًا أرفع نما شرط فلا رد له إلا أن يعلم أنه أراد به وجهًا كمن شرط صقابية فوجدها 
بربرية فلا رد؛ لأغها أفضل. 

قلت وتحفظه عن مالك. قال: لا إلا أن يعلم أنه أراد بذلك وجهًا مل أن يكره 
شراء الىربريات لما خاف من أصوهمن وحريتهن وسرقتهن وما أشبه ذلك فله الردء 
وسمعت مالكا وسأله ابن كنانة ونزلت المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن 
يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها بذلك» وقال: إن ولدت مني وعتقت 
يومًا جر العرب ولاءها ولا يکون ولاؤها لولدي. 

قال مالك: لا رد له. 

المازري: اختلف النقلة في قوله: وحريتهن فقال سحنون: يريد أنهن سرقن 


أحرارًا وهذا يؤيد رواية حريتهن. 


اللخمي: وقيل جرآتهن. 
قلت: وعلى قوله من العرب للأشياخ كلام عله في الولاء» ومن شرط جنسًا وجد 
دونه فله الرد اتفاقًا. 


ابن رُشد: عجف شاة شرط سمنها عیب يرجع بحصته من ٹمنهاء» وهو معنى 
قول أشهب في المبسوطة يرد فيها القيمة. 

وفيها: إن شرطها بربرية فوجدها خراسانية فله ردها. 

محمد: وكذا العكس لإشكال ما بينهما» وسمع القرينان لمن ابتاع سمنا رده لكونه 
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سمن بقر لا غنم. 

ابن رُشد: لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل» وكذافي هذا السماع من جامع البيوع» 
أن سمن الغنم ولبنها وزبدها أجود نما من البقرء والذي عندنا العكس وهذا إذا كان 
سمن الخنم غلب في البلد أو تساويا فيه» فعلى رواية شهب هذه إنما يقع البيع في كل 
متساويين في البلد على أفضلهماء ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال: من ابتاع أمة أو 
عبدًا فألفاه روميًاء وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس» وم يکن ذكر له جنسه فلا 
رد له إلا أن یکون آدنی ما شرطه له بائعه» وني رسم سن من ساع ابن القاسم من ابتاع 
جارية مثلها لا يوطاً فوجدها مفتضة إن كانت علية فهو عيب» وإن كانت وخشًا فليس 
بعیب وإن کان مثلها يوطاً فليس بعيب ولو كانت من العلي. 

ابن رُشد: التي لا يوطاً مثلها محمولة على أا لم توطأً وليس كالشرط فيها فإن 
وجدها مفتضة فله رد الرفيعة؛ لأنه ينقص ثمنها لا التي من الوخش إذ لا ينقصها 
الافتضاض إلا أن يشترط أنها غير مفتضة وهو قائم من قوها: من اشترى بكرا فافتضها 
لم يبعها مرابحة حتى يبين إلا أن تكون من الوخش اللائي لا ينقصهن الاقتضاض 
وعارض المازري: إلغاء الثيوبة في التي توطأً بمسألة السمن لاشتراكه) في الدخول 
على مر أعم فيه|ء وأجاب بأن ثيوبتها غالبةء وتحمل مسألة السمن على أن سمن الخنم 
آغلب» وسمع القرینان من اشترى قلنسوة سوداء فوجدها من ثوب ملبوس لا رد له؛ 
لأا تعمل من الخلقان إلا أن تكون فاسدة جدًاء وينبغي للبائع أن يبين» فقبله ابن رسد 
وللمازري أثر المسألة» وقال: من اشترى جبة ركبت من ثوب لبس أشهرًا ثم بيض 
وركبت منه الحبة هذا عيب فأشار بعض الأشياخ إلى أنه اختلاف قول» والعذر عنه أن 
القلانس ذلك فيها غالب وكذا قال من وجد قلنسوة حشوها صوف أو قطن بعضه 
قديم لا رد له إن لم تكن رفيعة وهذا؛ لأن العادة عندهم ذلك. 

الباجي: عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين والصمم والخرس. 

السيخ عن الموًازيّة لايرد صغير وجد أخرس أو أصم إلا أن يعرف ذلك منه 
في صغره. 

وفيها: والقطع ولو في أصبع» وسمع عيسى رواية ابن القاسم والشعر في العين 
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ولا جلف المبتاع أنه م يره الجلاب: وا لخصي وال جب والرتق والإفضاء. 

ابن حبيب: والقبل في العينين أو إحداهما ميل إحدى الحدقتين للأخرى في نظرهاء 
والميل كون أحد الخدين مائلا عن الآخر للأذن أو اللحى والصور ميل العنق عن 
الجسد لأحد الشقين والزور ميل المنكب لأحد الشقين» والصدر أن يكون بوسط 
الصدر إشراف كالحدقة والفزر كونه في الظهر أو بين الكتفين كالحدقة ويقال 
للأحدب: أفزر» والخبط أثر اجرح والقرحة بعد البرء بخلاف لون الجسد والعجرة 
العقدة على ظهر الكف أو غيره من الجسد والبجرة نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة 
من نفخ ليس بزائد والسلعة نفخ زائد نات يتفاحش آثره» والظفرة لحم نابت في شفر 
العينين» وسمع صب ابن القاسم نقص الضرس ني العبد خفيف» وفي الجارية 
الرفيعة عيب. 

ابن رُشد عن ابن حبيب: نقص السن في العبد والوضيعة من مؤخر الفم لخوء 
ونقص السنين وزيادة السن الواحدة عيب مطلقًا فيهاء وحمل الرائعة عيب. 

الباجي: اتفاقًا. التونسي: هو في ذات زوج أو معتدة أو ظاهرة الزنا لغو في بعض 
الروایات رجوع من ابتاع زوجته بعیب حمل ظهر بها وفیه نظر. 

وني حمل الوخش ثالثها لأهل الحضر لا البدوء ورابعها ولذي صلاح منهم علم 
أنه لا يكتسب مثلها لابن القاسم مع روايته» وابن كنانة فيها مع الباجي عن رواية 
شهب وابن رُشد عن ابن حبيب واللخمي. 

ابن عبد الرحن: معنى قول ابن كنانة في الجلب» وله غيره من زنى أو نكاح 
وکلاهما عیب» فقبله المازري ورده عیاض بأنه قد یکون من زنا تبراً منه» وجهل لها 
او علمه وکتمه وکذا من نکاح وقع منه فراق. 

الباجي: صفة الرد به ما في المبسوط: إن ظهر بها وجاء لستة آشهر من يوم قبضها 
مبتاعها فلا رد له» وإن ولدته قبل ستة أشهر فله الرد. 

قُلت: سمع ابن القاسم ترد بتبينه بشهادة امرأتين ولا يستأنى وضعه 
لضمانها مبتاعها. 

ابن رُضد: لا يبين وجوده لأقل من ثلاثة أشهر ولا حركته لأقل من أربعة آشهر 
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وعشر فإن شهدتا ببيانه» دون شك من غير حركة ردت في| دون ثلاثة أشهر وعشر لا 
في زاد لاحتمال حدوثه ويتخرج على رواية لا تجب نفقة البائن لظهوره؛ بل بوضعه ولا 
يلاعن له إلا بعد وضعه ولا يوجب حكم أم الولد ظهوره؛ بل وضعه عدم الرد به؛ بل 
بوضعه إن وضعته حيًا لأقل من ستة أشهر فترد لعيب الولد والولادة وإن مات الولد 
فلعيب الولادة إن نقصهاء وإن وضعته لستة أشهر لم ترد لاحتمال حدوثه. 

وسمع ابن القاسم: إن ردت بشهادة النساء بحملهاثم وجد باطلا لم ترد 
على المشتري. 

ابن رُشد: إذ لعلها أسقطته وكتمته» والرسح: صغر العجزة فيها ليس بعيب. 

اللخ روئ عمد إلا أن تكرت ناقضة الى 


المازري: لذا آوها المتأخرون بيسيره وعدم كونه غير معتاد. 


ابن حبيب: الرسح عيب إلا آنه ظاهر للمبتاع. 

قَلتٌ: في سقوط قيام المبتاع بعيب لا بخفى مثله على المبتاع طريقان. 

ابن رُشد: لا قيام له لقول مالك في الزلاء. 

الصقلي: هذا قول ابن حبيب وهو حسن ومالك لا يوجب فيه غير اليمين. 

قلتٌ: وكذا نقل محمد عن ابن القاسم بعض شيوخ عبد الحق لو اشتراها غائبة 
على الصفة فوجدها زلاء فله ردها لكلام ابن حبيب. 

روى أشهب: صغر القبل ليس بعيب ما لم يتفاحش» وشيب الشابة في كونه عيبا 
في العلي مطلقا أو إن كثر. ثالثهاء وإن قل إن كتمه البائع ها مع الشّيخ عن رواية حمد 
وابن عبد الحكم » وقول شهب قيل: وقليله في الوخش لخو وفي كثيرة فيه» ثالثها ما 
تفاحش عم| يكون في سن الأمة عيب ها واللخمي عن أشهب واختياره. 

الشيخ: روى ابن حبيب تجعيد شعر غير الرائعة» وتسويده لخو» وني الرائعة عيب» 
زاد حمد: إن نقص من ثمنهاء وني کتاب آخر نقصًا بينًا. 

وني كبن صهوبة الشعر عيبا ثالثها فيمن يظن أن شعرها أسود كالسمر لنقل 
التونسي مع عياض عن تأويلها بعضهم والأسدية» وابن حبيب واختيار التونسي 
شارطا نقصه من ثمنها مع اللخمي لا بشرطه قاثلا: إن سواد شعر من يظن آنها صهباء 
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ردت به إن رآه المبتاع» وإن كان مستورًا فلا. 

الشّيخ روى ابن حبيب: لا ترد صهباء الشعرء ولو قال المبتاع: ) أره فهو لا يخفى. 

قُلتٌ: ظاهره أنه عيب وعدم الرد به لظهوره. والاستحاضة عيب ولو 
في الوخش. 

محمد: قال ابن القاسم: مرة بقي عيب في التي توطأء ويسأل عن الدنيئة فإن 
نقصها من ثمنها ردت. 

ابن حبيب: إن اعترتما الاستحاضة مرة بعد أخرى فهو عيب» وارتفاع الحيض 
مرة بعد أخرى غير عيب. 

الباجي: مقتضى المدَوّنة أا سواء فقول ابن عبد السلام. قال ابن حبيب: إن 
كانت الاستحاضة تعترها مرة أخرى لم يلزمه البيان ولاترد وهو ظاهر؛ لأن 
الاستحاضة على هذا الوجه أكثرية فهو كالمدخول عليها غلط فقاحش. 

الباجي: روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران قال: ولا يردها إلا إن 
ثبت عند البائع لا بها اتصل يوم الاستبراء؛ لآن بحيضها ضمنها مبتاعها. 

4 و ت ڪ 

قلت: عزاه الشيخ لأشهب ولتفسير محمد قول مالك. 

اللخمي: هذا على أن المحبوسة بالثمن من المبتاع وعلى أنها من المبتاع ترد. 

قلتٌ: يفرق بأن حبس ال محبوسة بفعل البائح وني الاستبراء بالحكم. 

اللخمي: إن قبضهاني أول الدم ثم تمادى استحاضة فله ردهاللشك في 
استحاضتها قبل هذا الحيض بخلاف شرائها نقية من الحيض والاستحاضة إلا أن 
يشهد عليه آنه م يكن أو يكون عليها دليل ذلك غا بحدث للنساء من الشحوب كان 
بین آنه قديم. 

قْلتٌ: في ظاهر الكتاب تنافي ولذا ل يذكره المازري» والأقرب رد قوله: إلا أن 
یشهد استفناء من قوله: فله ردهاء وقوله: أو کون عطف على أول کلامه فیکون 
حاصله إن قبضها في أول الدم ثم تمادى استحاضة أو يكون عليها أي: الاستحاضة 
دليل فله الرد وإن قبضها في نقاء أو شهد أنه آي: دم الاستحاضة م يكن فلا رد. 

وفيها: بول الجارية في الفراش عيب. 


ابن حبيب: وكذا الغلام إن فارق حد الصغر جدًا. 

اللخمي: ولو كان وخشاء وسمع القرينان إن آنكره البائم وضعت عند عدل» 
ويقبل نخر الرجال والتساء. 

ابن رُشد عن ابن عبد الحكم : لا ثبت إلا بإقرار البائع. 

قَلتٌ: نقل اللخمي عنه بحلف البائع ويبراً إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله. 

ابن رُشد: الصحيح قول ابن حبيب لا يثبت إلا ببينة آنا كانت تبول ولا جلف 
المبتاع بائعه على علمه بمجرد دعواه؛ بل حتى توضع بيد امرآة» أو ذي زوجة فيقبل 
خر المرأة والزوج عن امرآته ببوهاء ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالخدوات 
میلو لا فلا بد من رجلن؟ لاماشهادة 

وفيا كرون العبد تا عيب وون الأمة مذكرة غيب إن اشتهرت بلك عب 
احق في بعض التعاليق عن أبي عمران: شرط الشهرة فيها دونه؛ لأن خنوثته دليل 
ضعفه وتذکیرها لا ينقص من خصال النساء شيمًا فإن اشتهرت به كان عيبّا؛ لأنہا 
ملعونة في الحديث. 

وروی ابن حبيب إن وجد العبد مؤنئًا يؤثى آو الأمة مذكرة فحلة شرا ر النساء إل 
شهد بذلك فهو عیب ووضیع کلامه وتذکیر کلامها بطبعهم| لا یردان به. 

الشيخ: هذا حلاف الدَونةء ونقله عه عبد الحقء وقال عن بعض شيوخه: ليس 
خلافها إنها شرط فيها الشهرة؛ لأنه نسب بغير بينة. 

قلت: فيلزم في الحبد» قال في تبذيبه: قول ايخ أصوب. 

عياض : شرط الشهرة في جارية المهنة لا في العلية؛ لأنه عيب فيها مطلقا. 

وفيها: زعراء العانة عيب» الصقلي عن سحنون: لأنه عيب في وطئها؛ لأن الشعر 
يشد الفرج وعدمه يرخيه. 

ابن حبيب: يتقى عاقبته في الداء السوء. 

المتيطي: أخحذ بعض الموثقين منه كونه عيبا في الأمة والعبده ومن قول سَحنون 
لغوه فيه» وفي الموًّازية: زعر غير العانة عيب. 

حمد: يريد: إن لم ينبت في ساقها وجسدهاء ولا يعجبني قول ابن القاسم لا يرد 
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عبد بقول آهل النظر يرى به جذامًا لا يظهر إلا لسنة؛ لأنه يرد بقوهم: هو سياري. 

الشيخ عن غيره: هو الذي لا حاجبان له. 

قّلتّ: يرد لعدم حاجبيه لا لما يتوقع إلا أن يقال عدم حاجبيه واضح الظهورء 
وني سباع ابن القاسم قال سحنون: ثيوبة من يفتض مثلها لغو ومن لا عيب في العلي 
لا الوخش. 

ابن رُشد: إلا آن تشترط بکارتما وهو قائم من قوها: إن افتضها مبتاعها لزمه بیانه 
في المرابحة إلا أن تكون وخا لا ينقصها افتضاضها. 

ُلتُ: هي لابن القاسم م يسمعهاء وليس كلا لزم بيانه ني المرابحة عيباني غيرها 
كعدم الشراء وفي الاستغناء شرط البكارة في وخش الرقيق» دون وسطه لغو» قال: 
وكانت الفتيا بقرطبة بكارة العلية عيب لجهل ما بحدث عند افتضاضها. 

فلت هدا يفن قر ل ترف الى فا الابن فقرل ابن اي وان ااج 
ثيوبة من لا يوطأ مثلها عيب متعقب لإطلاقه» والعسر: البطش باليسرى دون اليمنى 
عيب لا الضبط : البطش )| معًا. 

وفيها: الزنا ولو في العبد الوخش عيب. 

محمد: ووطؤها غصبًا عيب» وروي: شرب المسكر وأخذ العبد أو الأمة في شربه 
ولو لم تظهر ب| رائحة عيب وفيها: بخر الفم عيب. 

ابن حبیب: ولو في عبد دنئ. 

وفيها مع سماع عيسى ورواية ابن القاسم: الولد مطلقًا عيب. 

ابن حبيب: وأحد الأبويين. وني الأخ 

ثالثها: إن كان يخشى مثله ويتجنب الشراء لأجله للمتيطي مع ابن فتحون عن 
انفراد ابن العطار به والمعروف» واللخمي. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: ا لجدة عيب؛ لأنه يأوي إليها. 

وفيها: الزوج أو الزوجة أو الدين عيب. 

الشيخ عن ابن حبيب: لو قال مبتاعها: كان ها زوج مات أو طلقهاء وصدقه 
البائع أو الآمة لم يطآها ولم يزوجها إلا ببينة طلاقه أو موته ولا ردله بذلك ولو قال: 


ظننت قبول قول الأمة والبائع في ذلك وهو جاهل. 

قَلتٌ: قد تجري على قوهما فیمن قال: کان لفلان علي دین» وقضیته لا على سبیل 
الشكر إن طال قبل قوله. وني كون جذام أحد الآبوين عيًا ولغوه ولو كان با. 

ثالثها: إن قال أهل النظر هو مرض لا بخطى قريبًا أبداء لابن شد عن سحنون 
مع أصَبَع وسم اعه ابن القاسم ورواية ابن حبيب وابن كنانة مع رواية داود بن جعفر 


وابن دینار. 

قلتٌ: زاد الشّيخ في رواية ابن حبيب: والجدان كالأبوين اللخمي والمازري: 
جنون أحد الأبوين من فساد الطبع كجذامه ومن مس الجان لغو. 

اللخمي: وسواد الأبوين لغو ني العبد والأمة الوخش» وي العلية قولا 
العتبيّة والواضحة. 

قلتُ: سمع القرينان سواد أحد الجدين لغو. 

ابن رُشد: الصحيح رواية ابن حبيب عيب» وكون من اث شترط لرشده لزنا عیب 
مطلقاء وإن م يشترط ففي كونه عيبا ولو في العبد الوخش» الها في العلي منهاء 
ورابعها في العلية فقط» وخامسها في الأمة ولو من الوخش والعبد الرفيع» وسادسها في 
العلي منه| مطلقاء وفي الوخش إن علمه البائع وكتمه للخمي عن سحنون مع ظاهرها 
وابن رُشد عن ابن القاسم وله عن سماع القرينين مرة واللخمي عن أشهب» وله عن 
ابن شعبان مع ابن رسد عن سماع القرينين مرة» والشيخ عن رواية أشهب ورواية 
ابن حت 

زي رن عدم خحفاض الحا ية وختان الغلام المسلمبن وقد ولداعند المسلمين أو 
طال ملكهم ما وفات وقت ذلك منهها عيبا طلقا أو في الرفيعين. 

ثالثها: في الغلام مطلقاء وني | جارية الرفيعة لابن حبيب مع سباع محمد بن خالد 
ابن القاسم وساعه عيسى وقياس ابن رسد بکونه قولًا ثالنًاء وني کون ختتان العبد 
انعم اني عيبا قول ابن رُشد مع سماع يجبي ابن القاسم وسماعه عيسى مع الشّيخ عن 
المرازية والواضحة. 

ابن حبیب: ختانه وخفضها إن كانا مجلوبين عيب لخوف كونم) من رقيقنا أبقا 
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لعدو أو أغار عليهم وإلا فلا. 

وني كون دعوى الأمة إيلادها سيدها أو الحرية عيبًا ترد به على من ادعت ذلك في 
ملكه» سماع ابن القاسم مع الشيخ عن رواية محمد والواضحة وابن رُشد عن فتوى ابن 
لبابة وابن مزين» وعبيد الله بن يجيي ونظائرهم ورواية ا لمدنيين قائلا: روى داود بن 
جعفر نحوه وقال: إن سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك» وإن أقر بالسرقة لم يرد؛ 
لأنه لم يتهم على إرادة الرجوع لسيده» ومعناه عندي إن كانت سرقته التي أقر بها لا 
توجب قطعه. 

ا ع ف ن ل غاا ا 

ابن عات: إن قام شاهد بحرية عبد أو أمة م يحكم به» وكان عيبًا يرد به» وارتفاع 
حيض الشابة عيب. 

اللخمي: ولو في الوخش. 

عياض وابن عات: رواه أصَبَعَ عن ابن القاسم. 

ابن عات: به أفتی ابن عتاب. 

الشيخ عن ابن القاسم: عيب في العلية والوخش إن بلغت ست عشرة سنةء 
ونحوها. 

ابن عات: مذهب المدَوّنة إنه غير عيب في الوخش. 

عياض : آخذه ابن سهل من قوها؛ لأا ني ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء 
وقال غيره: إن) تكلم على الغائب ما فيه المواضعة. 

قلتٌ: إن أراد عدم رد الوخش على بائعها بارتفاعه بعد العقد فبين من لفظهاء وإن 
أراد عدم ردهاء ولو ثبت عند البائع قبل العقد فممنوع؛ بل ظاهر لفظها أو نصه كونه 
عيبًا؛ لأن لفظها لو قال بائعها: حاضت قبل بيعها بيومين فارتفاعه عيب حدث عندك 
م ينفعه؛ لأنها في ضانه حتى تخرج من الاستبراء» فهو إن حدث منه كسائر العيوب إذا 
كانت تتواضع إلا أن تكون من اللاتي يبعن على غير الاستبراء فتباع على ذلك فتكون 
من المشتري؛ لأنه مما محدث كعيب حدث» ألا ترى لو ماتت بعد ابتياعها لكانت من 
مبتاعها. 


ابن حبيب: كونها لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر عيب ولو ابتاعها في آول دمها؛ 
لأنه إن باعها لا يقبض ثمنها إلا بعد ثلاثة أشهرء وتأخير حيض معتادته عقب بيعها 
عيب» وفي قدره خسة. 

الشيخ: روى محمد شهران. 

عياض: عن ابن حبيب: ورواية أشهب ومطرف: ثلاثة أشهر. 

السيخ محمد عن ابن القاسم: أربعة وما لا ضرر فيه على المبتاع لا رد له» وروى 
شهب إن مضی بعد قدر حیضها شهران لم ترد حتی تطول. 

وقال أأشهب: ينظرها النساء بعد ثلاثة أشهر فإن قلن لا حمل بها حل له وطؤها ثم 
لا رد له فإن لم يطاً وطال الأمر فله ردها. 

اللخمي: قال مالك وابن دينار والمغيرة: إذا مضت خسة وأربعون يومًا ولإ تحض 
فالقول قول من أراد الفسخ منها ورجح اللخمي رواية أشهب» وعزا عياض الأول 
لأحد قولي محمد وعزا له أيصًا مثل قول المغيرة. 

وفيها: إن ارتفع شهرين فهو عيب ثم قال: إن مضى شهران من حين الشراء وم 
تحض فلا رد له؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة إلا آن يطول ذلك. 

ابن حرز: قالوا ليس اختلافا الشهران في الأولى بعد أيام الاستبراء» وفي الثانية من 
يوم الشراء» وظاهر المدَونة إن طال ثم حاضت فلا رد له. 

عياض: جلها شَيُوخنا على اخحتلاف قوله فيهم| وأن مذهبه فيه| اعتبار الطول 
والضرر» وقوله: أولا هو عيب أي: ارتفاعه لا تحديده بشهرين؛ لأنه في لفظ السؤال 
لا اواب 

ابن عبد الغفور: قيل يلزم المبتاع الصبر لأقصى آمد الريبةء وسمع القرينان: إباق 
الصبي في المكتب عيب رد ولو بيع بعد بلوغه. 

الشيخ: ني كتاب محمد كون الأمة مغنية غير عيب. 

اللخمي: إن علم آنه من يرغب في ذلك وإلا فله ردها؛ لأنه يتقي منه ما تعوده 
أمثاها. وفي كون تصرية الأمة تشترى لإرضاع» عيبا نقلا ابن زرقون عن الخطابي 


وبعض القرويين. 
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وسمع أَصْبَع ابن القاسم الكي خفيف إلا ما خالف اللون أَصْبَع أو تفاحش أو 
كان مفرقًا وإن م بخالفه أو وإلا الفرج أو كان في الوجه» وروى ابن حبيب غير 
متفاحشه عفوء وإن كان عند النخاسين عيبّاء وصوب ابن رُشد قوله الكية الواحدة 
عيب في الرائعة لا الوضيعة ولا العبد» بعض شيوخ عبد الحق» وابن رد عن ابن 
دحون: إن قال أهل النظر في كي عبد آنه لعلة م یرد إن کان بربريًاء وزاد إن كان روميًا؛ 
لأنهم لا يكتوون إلا لعلةء بخلاف البربر. 

الشيخ: روى ابن حبيب الخيلان في الوجه والجسد إن نقصت من ثمن العلية 
عیب وإلا فلا. 

قلتٌ: تخصيصه بالعلية خلاف إطلاقهاء وفيها: حبس من اتهم بسرقة فآلفي بريتًا 
غير عیب ککونه غير جرحة في الحد. 

الصقلي: براءته بثبوت سرقة ما اتهم فيه غيره. 

ابن حارث: اتفقوا على رد العبد بأنه سرق عند بائعه واختلف إن كانت تهمة غير 
حقيقية فقال ابن القاسم: ليس بعيب. 

وقال أشهب: هو عيب يوجب الرد» وسمع عيسى ابن القاسم علم مبتاع عبد 
بمائة أن بائعه نما باع بها بعد امتناعه من بیع بہا على آن زاده غیره عشرین دینارًا عیب 
إن اشتراة للعتى: 

ابن رُشد: لا یصدق أنه اشتراه وإلا فلا. 

ابن رُشد: إن اشتراه على السکت فادعی له آنه اشتراه للعتق ليرده لاحتمال ندمه 
ولو لم يعلم ذلك حتى أعتقه صدق. 

قَلثّ: يتهم على الرجوع بقيمة العيب قال: ولو شرطه وعلم قبل عتقه فله رده 
وبعده سمع ابن القاسم مالكًا وابن هرمز: هو عيب يرجع به المبتاع فيأخذه من الثمنء 
ففسره ابن القاسم برجوعه بمناب عيب شرط العتق من الثمن كمناب عيب الدين 
والزوجة والولد. 

ابن رُشد: لا وجه له والصحيح أن يرجع في المائة بقدر الزيادة منها مع المائةء 
وذلك سدس المائة. 
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زاد الشيخ عن عيسى: لو ابتاعه رقبة وقد كتب بائعه على أجنبي عشرين وكتبها 
الأجنبي يوم البيع على العبد» ثم باع المبتاع» فإن علم البائع الكتب على العبد سقطت 
العشرون عنه وعن الأجنبي وإن جهله رجع با على الأجنبي والأجنبي على العبد 
والمبتاع على البائع بقيمة عيب الدين وسممع القرينان: ابتياع العبد 


بالراءة» عيب. 
ابن رُشد: اتفاقاء وعزا المتيطى: كونه عيبًا لرواية حمد: قال: وقال في العتبية: لا 
بأس بذلك. 


قلتُ: عزوه للعتبية وهم لما تقدم. 

عبد احق عن بعض القرويين: جب على هذا آن لو باع ما وهبه ولم يبين» وباع على 
آنه اشتراه لكان لمبتاعه مقال إذ لا رجوع له على الواهب بحال. 

قَلتٌ: كذا قال الصقلي وباع على أنه اشتراه ونقل المتيطي أصوب. قال: قال أبو 
بكر بن عبد الرحمن وحمد بن عمر وابن بدر» وغيرهم وکذا من باع ما وهبه وم يبین. 

اللخمي: من وجد العبد صقلبيًا وهو ممن لا يكتسب مثله» فله رده لضعفه وعدم 
تصرفه فیا یتصرف فيه غیره» وإن کان ممن یرغب في مثله فلا رد له؛ لأنه أثمن إلا أن 
یعلم آنه قصد شراءه لیر ما یراد له. 

الصقلبي: وسمع القرينان عثار الدابة إن ثبت كونه عند بائعها أو قول آهل النظر 
لا بحدث بعد بیعها أو کان لقوائمها أو غبرها أثره ردت به وإن أمکن حدوثه بعد بيعها 
حلف بائعها ما علمه عنده» فإن نكل حلف المبتاع ورد» وخرج ابن رُشد: نفي حلف 
البائع من قول أشهب: في العبد يأبق بعد شرائه لا يمين على بائعه» وقول ابن كنانة: إن 
قرب عثارها من بيعها حلف وإلا فلا ثالث والدبر والرهص والمشش عيب. 

المتيطي: وتقويس ذراعيه وقلة الكل المفرط الباجي. والحران والنفور المفرط 
وسمع ابن القاسم: قول بائع فرس وجد به رهصة لمبتاعه اركبه فإنها تذهب ليومين 
لغو ولمبتاعه رده. 

سحنون: عدم حرث الثور أو البقرة غير عيب إلا أن يشترط ولو شرطه ول يبين 
هل برأسه أو عنقه فوجده بعنقه فله رد ذكور البقر دون إناثها؛ لأنه المعروف فيهما. 
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وسمع القرينان: إن وجد مبتاع شاة جوفها أخضر يظن أنه من ضربهاء أو قيل له سمينة 
فقيل له عجفاء لا رد له ويحلف بائعها ما ضرا إن جاء مبتاعها بوجه. 

ابن رُشد: قائل هي سمينة غير بائعها وإلا ردت عليه» وظاهره إن علم أا من 
ضربه فله ردهاء وهو من غير ضربه کسوس الخشب» ووقفه يمينه على إتيان المبتاع 
بوجه هو على أن يمين التهمة لا تتوجه دون شبهة. 

وفي الأضحية: توجد بعد ذبحها عجفاء اضطراب. 

ابن الفخار وابن دحون وابن العطار: لا رجوع له كسوس الخشب عتجين بسماع 
القرينين ما تقدم» وأجاز ابن دحون بائعها بأخذها ورد ثمنها قال: لأنها عين ما باع» 
ومنعه ابن الفخار. قال: لأنه بيع الحيوان باللحم فخرجها ابن سهل على سماع القرينين 
أول قولي مالك بإجازة أخذ بائع تمر بعد بدو صلاحه شيئًا منه بعد يبسه ببعض ما بقي 
عليه من ثمنه» وثانيه) بمنعه» بو محمد بن الفساوي الطليطلي له ردها كالثوب على 
المدلس بعد قطعه» وردہ ابن سهل بأن بائعها قد لا یکون مدلسًا. 

ابن عات: يرجع بقيمة العيب وقاله ابن مالك» وقال: كذا في كتاب ابن شعبان. 

ابن سهل: ذكرت لابن عتاب قول ابن دحون وساع القرينين فلم يأت بحجة 
ونظرت کتاب ابن شعبان فلم أجده فيه. 

ابن رُشد: الذي أقوله إن قال له أخرج لي من غنمك شاة أضحي بها فوجدها لا 
تجزئ فله ردها مذبوحة» وإن قصد شاة بعينها قال: أضحى بها أو لم يقل إلا أنه وقت 
شراء الضحايا وليس من آهل التجر كالجزارين فلا رد له إلا أن يقر البائع أنه كان عالجا 
ما لا تجزئ ابن سهل: سئل بعض شيّوخنا عمن ابتاع شاة وجد بلحمها جدريًا. فقال: 
رى بعض من سمعنا من العلماء» آنه عيب يرد به قبل الذبح» ويرجع بقيمته بعده» 
وقولنا وقول بعض اصحابنا لا رد له کعیب باطن الخشب. 

وفيها: ما بيع من غير الحيوان» وفي باطنه عيب من أصل الخلقة بجهله المتبايعان 
ولا يعلم إلا بفساده كالخشبة يلفى بداخلها عيب لا ترد به ولا قيمة فيه» وكذاالجوز 
اندي وسائر اجوز يوجد داخله فاسدا أو القثاء أو البطيخ يوجد مرا ويرد البيض 
لفساده؛ لأنه يعلم ويظهر قبل كسره هو من البائع إذا رد بقرب البيع. 
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اللخمى: اختلف في| لا يعرف من العيوب حين العقد على ثلاثة أقوال» وروى 
يتبایعان. 


ابن حبيب: هذا إن كان من أصل الخلقة ل يبحدث بعد قطعه» وما حدث بعد 
الصحة من عفن أو سوس هذا يعلمه بعض الناس» وإن جهله آخرون يرد به. 

الأبمري: له الرد في الجميع وهو أقيس إن دخلا على السلامة» وجهلا ا لحكم في 
الرد بالعيب إلا أن تكون العادة عدم الرد به» وعلمها المتبايعان وعلى هذا الوجه تكلم 
مالك» ولو جهل المشتري ذلك» وقال: إنما اشتريت معتقدًا إن لي الرد لو علمت أن لا 
ردلي ما اشتریته لا بآقل» فله رده إلا آن یرضی بائعه بآنه على حقه في عيبه إن ظهر» ون 
م یعلم حتی فات وبانت سلامته فلا مقال له» وإن بان عيبه رجع بقيمة العيب. 

المازري: ما لا يعلم لكونه بباطن المبيع كعفن الخشب وسوسه في الرد به رواية 
القزويني مع الأ هري عن رواية المدنيين ورواية ا لأكثر مع أصحاب مالك» ثم ذكر 
قول ابن حبيب» وقال: جعله بعض الأشياخ ثالثًا وما أراه كذلك؛ لأن ابن حبيب 
خصه ب) يعلمه بعض الناس ویجهله آخرون. 

ومحل الخلاف إنما هو فيا لا يمكن علمه» وني كون الجوز الهندي وغيره يوجد 
داخله فاسدًا كالخشب مطلقاء أوله الرد في اليسير نقلا اللخمي عن مالك معها ومحمد 
فائاا: لا رد فی کثر كالأّحال إلا أن يكون أكثره. 

قَلتٌ: عزاه ابن حبيب لابن الماجِشُون وأَصْبَعَ وقال: لأنه إذا شمله الفساد خرج 
عن كونه عيبًا إلى كونه جنسًا آخر» وني كون القثاء يوجد مرا كذلك القولان لعزوهما 
ولمحمد وابن حبيب عن شهب إن أمكن معرفة مره بإدخال عود رقيق فله الرد في 
اليسبر كالقثاء والاثنين ولا ترد الأحمال. 

محمد: إلا أن يكون أكثره مرّا. 

اللخمي: اختلف في الجلود فقال ابن القاسم: ترد بالعيب كالثياب. 

ابن حبيب: كا لخشب ماهو من صل الخلقة كالجحدري لا رد به» وما محدث من 
قلة الملح أو حرارة الشمس أو ماء بحر ترد به في الواضحة»ء وكذا جلود الفراء تباع 
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فيتبين أن السوس قد ساس فيها ولم يلبث عنده ما تسوس فيه؛ لأنها عند البيع مقبضة 
يابسة لا يستطاع تقليبهاء او قد تكون غير مقبضة والسوس بين الجلد والصوف فإذا 
دبغت علم ذلك وكذا ا لجلود البقرية كذا فسره ابن الماجِشون وأَصْبَع زاد أصبغ: 
وفساد لون الحرير يظهر بعد إدخاله العمل إن كان أصليًا لا بحدث بعد تمامه وهو في يد 
أهله لا يرد به» وإن عرفه بصراء التجارة رد به. 

وفيها: يرد البيض لفساده؛ لأنه يعلم ويظهر قبل كسره هو من البائع. 

محمد: إن كان البائع مدلسًا فلا شيء على المبتاع ني كسره وإن كان غير مدلس ) 
يرد» ورجع با بين الصحة والداء. 

اللخمي: يريد إن كان بمروقًا وإن ل جز أكله فهو ميتة يرد جميع الشمن وإن 
م يدلس. 

وقال ابن القاسم في المرًازية: إنما يرد بفساده بحضرة البيع» وإن كان بعد يام | 
يرد إذ لا يدري هل فسد عند البائع أو المبتاع. 

السيخ: روى محمد عدم نهوض الناقة غير عجفاء بحمل مثلها عيب» ومن ابتاع 
دابة بعد أن ركبهاء ورأى سيرها حستاء ثم وجدها بطيئة المشي لا رد له. 

وفيها: كون الحنطة جفت بللها عيب. 

وروی حمد: وطفو الحوت عيب. 

ابن حبیب: عدم نبات الشعیر عیب روی محمد یرجع مبتاعه بم| بین قیمتیه نابتا 
وغير نابت علم بائعه ذلك أو لا؛ لأنه يتصرف إلى غير وجه وباء المدلس بالإثم 
وعليه العقوبة. 

السيخ: يريد ولم يشترط عليه زريعة ولا بين له أنه يشتريه لذلك. 

ابن سحنون: عنه إن باعه على أنه زريعة» ويعلم أنه لا ينبت رجع عليه بكل الثمن 
وإِن م يعلم رجع عليه بالثمن ورد له مثل شعيره إن ثبت أن الشعير بعينه زرعه بأرض 
ثرية فلم ينبت. 

اللخمي: البائع الشاك في النبات كالعالم عدمه» والشراء أبان الزراعة وثمنه كثمن 
ما یراد ها کشر طها. 


42 بباالمختصرالفقهي 


ابن حبیب: ولو زارع به أحدًا فنبت شعیر صاحبه دونه فان دلس» تبعه صاحبه 
بنصف مكيله من شعير سليم ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه» وإن م يدلس تبعه 
بنصف قيمة العيب والزرع فيه بينها. 

وقاله أصبغ: وقال ابن سحنون: نحوه إلا الكراء م يذكره» وزاد إن لم يدلس دفع 
لصاحبه نصف زريعته سالمة» ودفع له شریکه مثل نصف زريعته التي لم تنبت وهذاإن 
زال إبان الزراعة ولو کان فيه وقد دلس» غرم قدره سليًا يزرع في مکانه وإن م یره 
فخلفه عليه) معا إن شاء» وسمع عيسى ابن القاسم لا يحل تتريب وجوه الفراء 
لتحسينها ربا عيب بعض عيوما ولو علم المشتري ذلك وله ردها إن لم يعلمه. 

ابن رُشد: إن فاتت قبل علمه فعليه الأقل من الثمن أو القيمة. 

قلتٌ: الصواب ذلك ما م يكن باقي الثمن بعد طرح حصة العيب أقل من قيمتها 
معيبة» وإلا کان الغاش أحسن حالا من غيره إلا أن يكون في) لم يعلم به عيب. 

ابن حبيب عن أصبغ: وجود أحد جانبي الشقة طول بذراع أو أعرض به إن 
بيعت على ذرع مسمى ينقص طوهما أو عرضها عيب» وإن لم يبع عليه فلغو ما م 
يتفاوت بحيث يفسد الثوب إن قطع قميصًا فيكون عيبًاء وليس بعيب في ملحفة أو 
إزار» قاس المشتري جانبها الطويل أو العريض فظن الآخر كذلك أو لا. 

أصبغ: كون بنائق الثوب أدنى من فوقه وكميه ومقعدة السراويل أدنى من سائره 
لخو إن تقارب وعيب إن تباعد. 

ابن حبيب: كون الجبة أو الساج مقلوبًا عيب ولبس الثوب أسمر قبل تقصيره 
وإخراج هدب له بعد أن بليت. 

وقص صوف الفرو من الكبش لإام أنه من خراف أو تندية الفرو ليمد فإذا لبس 
قصر قصرًا بيتا وجعل رقعة مصوفة على رقعة غيرها وجعل جلد حسن لا صوف له 
على مصوفة لا وجه هاعيب» ولو في رقعة واحدة في فرو له قدر إلا في يسير جدًا 
كالثقب ونحوه» ولا بأس بسود الجلود في حاضرة الفرو أو كمه؛ لأنه يرى. 

ابن عبد السلام: حكى جماعة من أصحابنا ني المجالس كثرة القمل في 


الثوب عيب. 
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ابن عات: الغفائر العسلية صبغها بالسواد عيب» والسرير المبقق عيب» ولو زيل 
بقه قبل بيعه ولم يؤمن» وني إ يجاب مطلق العيب المؤثر في الثمن حكم الرد ولو 
في الدور. 

وتخصيصه بخير يسيره في الدور وغيرها. ثالثها ني غيرها فقط للباجي عن بعض 
الأندلسيين» وابن سهل عن نقل الكتاب الجامع أقوال مالك» المؤلف لأمير المؤمنين 
الحكم بن عبد الرححمن رواية زياد من وجد في ثوب ابتاعه يسير خرق تخرج في القطع 
ونحوه من العيوب ل يرد» ووضع قدر العيب» وكذافي كل الأشياء مع نقله عن 
المختصر الكبير لا يرد إلا لعيب كشر تخاف عاقبته» وعياض عن ابن رزق: متأولا عليه 
مسائل المدَوّنة وغيرها محتجًا له بمتقدم قوها في الكي» ونقل الأكثر عن المذهب وعليه 
قال المتيطي عن الشيخ وعبد احق عن بعض شَيُوخه: عيوب الدور ثلالة: يسير لا 
ينقص من الثمن لخو» وخطیر یستخرق معظمه أو خشى منه سقوط حائط ثبت له 
الرد» ومتوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع يسير بحائط . 

وني حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه. ثالثها: ما قيمته عشرة مثاقيل» ورابعها: 
عشرة من مائة» وخامسها لا حد لما به الردء إلا با أضر لابن عبد الرهمن وعياض عن 
ابن عتاب وعن ابن العطار وابن رُشد» ونقل عياض. 

وفيها: إن وجد بالدار صدع يخاف منه سقوطها فله الرد وإلا فلا وتعقب عبد 
الحق اختصار أبي سعيد بخاف منه سقوط الجدار؛ لأن لفظها: بخاف منه سقوطها. 

قّلتٌ: اختصرها السيخ على لفظها خلاف ما تقدم للمتيطي عنه وعبد الحق عن 
بعض شَيُوخه: ويؤكد التعقب قول ابن عبد الرحمن قول محمد إن لم يخف على الدار من 
الصدع الهدم غرم البائع ما نقص من ثمنها تفسير هاء ولو خيف من صدع الحائط 
هدمه» ففي رد الدار به» ثالثها إن كان ينقص الدار كثيرًا لعياض عن عبد الحق مع ابن 
سهل وعياض عن ظاهرها مع اللخمي تًا بقياسه على استحقاقه ومتقدم قول 
محمد ونقل عياض محتجًا له بقوله: ولو كان الحائط يلي المحجة ولا تمكن السكنى دون 
بنائه آو الذي يتعلق به بناء الدار فيلزم تدعيم ما عليه» وتلزم فيه نفقة كثيرة اتضح 


ا س ا الي 


الرد به ونحوه لابن عتاب» ورد قياس اللخمي على الاستحقاق باضطرار هذالنفقة 
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قلت: أشار بنحوه عن ابن عتاب لقوله في طى بئر تهيأً للسقوط بتعفن مائدته هو 
عيب» رد اللخمي: إن كان الحائط يلي دار البائع رد له ورجع المبتاع عليه با بين قيمتها 
و قی مھا در تەل آنه س ة لامها قال رما کان عا شاملا ر دە ولو قل ما ينوه 
كاستحقاق ماجلها أو مطمر أو سقوفها أو قناة تشقها. 

زاد عياض: وكغور ماء بئرها وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بئرها في البلاد 
التی ماء آبارها حلو أو خلل أساس حيطانها. 


[باب الغش والندليس| 
انش : التدليس؛ إبداء البائع ما يوهم كلا في مبيعه كاذبًا أو كتم عيبه"» يحرم 

إجماعًا كبيرة لحديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله < مر على صبرة طعام فأدخل 
يده فنالت أصابعه بلأا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول 

٠‏ قال الرّصاع: قوله: (إبداء البائع) بمعنى إظهار البائع وذلك كا لو باع غلامًا ني ثوبه اثر مداد وبیده 

قلم ودواة وذلك يوهم كالا في العقلء فإن ثبت أنه أمي فقد غشه بذلك وهذا من التغرير الفعلي 

وهو من الغش كا نذكره بعد وانظر هذا الرسم في التدليس مع رسمه في الغش في باب المرابحة 

وتأمل النسبة بين التدليس والغش هناك وظاهره هنا الترادف وتأمل ماسر تعبيره هنا با ريت وني 

المرابحة عبر عن الغش بم تقف عليه. 

قال الشيخ: بعد والتغرير الفعلي. 

قال ابن شاس: هو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن به المشتري كلا فلا يوجد زاد ابن الحاجب كتلطيخ 

الثوب بالمداد. 

قال الشيخ: بشرط أن يعلم أن البائع فعله ثم ذكر تصوير المازري» قال عنه: كمن باع غلامًا في ثوبه 

أثر المداد وبيده الدواة والقلم فإذا به أمي وبعد هذا قال السيخ: وتصوير المازري أبين يعني من 

کلام ابن شاس ومن تبعه؛ لأن الشيخ: قال في معنى كلامه) هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به 

لاحتمال فعله العبد دون إذن سيده لكراهية بقائه ني ملكه وكلام المازري لا جوج إلى ذلك التقييد 

وهو ظاهر والله الموفق. 
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الله» قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس! «من غشنا فليس منا»'» ولا جب 
فسخ بيعه لحديث المصراة اتفاقًا وتوهم تخريج شاذ نقل ابن شعبان وجوبه فيا اطلع 
على آنه مغصوب رده المازري بأن الخصب لو علم به في العقد أفسده بخلاف الغش 
ورد تخرججه على قول القرويين وابن الجهم يفسخ بيع النجشء والحق فيه لأدمي؛ بأنه 
عندهما لدلالة النهي على الفساد» وشرطها عدم النص بلغو دلالته وقوله عيله: (فهو 
بخير النظرين» في حديث المصراة نص في لغوها. 

ابن حبيب عن الأخوين: يعاقب من غش بسجن وضرب أو إخراجه من سوقه 
إن اعتاده. 

ابن رُشد: في إخراجه من السوق بشرط اعتياده إياه أو دونه نقل ابن حبيب وسماع 
ابن القاسم في كتاب السلطان» وعليه يصح رده بعد مدة يرجى فيها آنه قد تاب وإن ۾ 
تظهر توبته» وعلى الأول لا يرد حتى تظهر. 

قال بعض أهل النظر: إنما يؤدب بالإخراج حيث لا يمكن أن يرجع إليه» دون أن 
يعرف وإلا م يؤدب إلا بالضرب. 

قال ابن حبيب: ولا يتلف متاعه إلا ما خف كلبن غشه بماء أو يسير الخبز 
الناقص» یتصدق به مع تأدیبه ب| ذکر وما کثر لا یرد له ویباع من لا یغش به» وقاله 
أصحاب مالك» وسمع ابن القاسم لا حرق الزعفران المغخشوش ولا يراق اللبن 
المغشوش ويتصدق بذلك على من غشه وكذا المسك» وقاله ابن القاسم في قل. 

ابن رُشد: لا يتصدق به على من لم يغشه إن| اشتراه أو ورثه» وسمع القرينان في 
جامع البيوع حب إلى أن لا يخلط لبن البقر والغنم للإخراج زبدهما بضر) معا إن 
خلطا م يبع لبها ولا زبدھا إلا ببيان. 

ابن رسد قوله: أحب إِلجّ على الوجوب وإن بين؛ لأنه غش. 

وقال ابن القاسم في رسم الجواب: وروى محمد: يعاقب من خلط طعامًا بطعام 
دونه أو قمحا بشعير» ويمنع من بيعه على ظاهر ما في الموًازيّة من أجل الذريعة إن باع 


(1) أخرجه مسلم: رقم (101) في الإيمان» باب قول النبي عيله: من غشنا فليس منا. 
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وبين مضى ولا رد للمبتاع وقد آساء فليس في قوله: أرى آن يبين إذا باع دليل على 
إباحته؛ بل معناه لزومه للمبتاع إن بین له؟ ویلزمه آن یبین قدر کل منه) إن علمه وإلا 
أخبر باختلاطه) وروی محمد كراهة من خلط قمځًا بشعبر لقوته وفضل له منه فضل 
أن يبيعه وإن قل ثمنه» وخففه ابن القاسم إن لم يتعمد خلطه للبيع» وقاله الأخوان وإنا 
يرد المبتاع اللبن المخلوط والزبد والسمن إذا م يكن غالب البلد أدناهما. 

وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب السلطان لا بجحل خلط الزيت برديئه» وكذا 
السمن والقمح» ولو كان يريد أن يبين إذا باع ولا أدري كيف سألت عن هذا. قال لي 
مالك مرة في شيء سألته عنه نت حتى الساعة هنا تسأل عن هذا؟ 

ابن رُشد: ينبغي للإمام أن يضرب فاعله» وللمشتري رده ولو بین له أنه خلوط 
إلا أن يبین له قدر جيده من رديئه وصفته) قبل خلطهم)| فلا يرد عليه وباء بالإثم في 
خلطه إذ قد یغخش به غیره» ویجوز بیعه من یعلم آنه لا یغش به إلا على اختلاف ضعيف 
ویکره من لا يأمن أن یغش به» ومن لا يدري ما يصنع به» جازه ابن وَهْب وجماعة من 
السلف ولم يجزه ابن القاسم» وهذا في| لا يمكن امتيازه بعد خلطه كالزيت والسمن 
والعسل وما يمكن امتيازه كالقمح والشعير أو السمن والعسل أو الغلث» والطعام إن 
كان أحد الصنفين يسيرًا جدًا تبعًا للآخر جاز بيعه دون بيان؛ لأن المشتري يراه وإن ۾ 
يكن تبعًا فإن أمكن تميزه كالغلث في الطعام والسمين في اللحم مع مهزوله لم جز بيع 
كثيرة حتى يميز أو يجوز بيع قليله دون تمييزه قاله ابن القاسم في السمين والمهزول 
خلوطين لا بأس ببيعه)| إن قلت الأرطال كالخمسة والستة وما كثر كالعشرين لا خير 
فيه حتى يعرف وزن كل منه|. وإن م يمكن تميزه كالسمن من العسل والقمح من 
الشعير والماء من اللبن والعسل ففي جواز بيعه ببيانه ممن لا يغخش به ومنعه» ثالثها إن 
خلطه للأكل لا البيع» ورابعها: هذا إن كان يسيرًا لقولة ابن حبيب في اللبن والعسل 
المخشوشين» وروايته مع محمد من خلط قمحا بشعیر لقوته یکره بيع ما فضل منه» وابن 
القاسم في الموازيّة والأخويين» وقيد ابن رُشد الثاني بقوله: إلا أن يبين قدر الشعير من 
القمح» وسمع القرينان لا بأس ببيع الصبرة طعام أو تمر وفيهم|ا حشف بداخلها أو على 
وجهها مالم يزين أعلاها فيكون داخلها بخلاف خارجهاء قيل: إن كان الحشف 


الجزء الخامس 427 


بداخلها وخارجها فأزال ما بخارجها عنها. قال: لا يعجبني. 

زاد حمد: هذا تزیین. 

ابن رُشد: لأنه إذا نقى ظاهرها ظن المشتري أن باطنها كذلك وإن م ينقه فلا 
حجة للمشتري؛ لأنه يستدل بظاهرها على باطنها. وسمع ابن القاسم نفخ الجزارين 
اللحم وهو يغير طعمه» أكرهه. أشهب عن مالك يؤدبون ويمنعون: ابن رُشد: هو 
نفخه بعد السلخ يمنع لتغييره طعمه ولآنه غش قلت: جعل أصحاب القلانس مع 
القطن صوفا أو خلطه به غش» والقمح المغلوث الكثير التبن غربلته حق يؤخذ 
الناس به. 

ابن رُشد: من وجد قلنسوة حشوها قطن بال له ردها إلا أن تكون من التي يعرف 
فيها أا لا تحشى إلا بالبالي كسماح أشهب من ابتاع قلنسوة سوداء فوجدها من ثوب 
لیس لا رد اله یرید إلا آن یکو ن ما عت مته هنهو کا جدا او محفوتا: 

وغربلة القمح من التبن والغلث للبيع واجب إن كان تبنه وغلثه أكثر من الثلث؛ 
لأن بيعه كذلك غرر ويستحب إن كانا يسيرين. 

فلت ظأهره لا عبتا ف الفلت والظاهر وجوبة فك وفيا قاربه اليس نسرا 
وهو ظاهر قسمها فيه قال مالك: يخرب القمح للبيع وهو الحق الذي لا شك فيه» 
وحمل قول نذورها لا تغربل الحنطة في الكفارة على اليسير وسمع ابن القاسم: لا خير 
في خر تعمل من القز وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش. 

ابن رُشد: لظن مشترہا أن شدتہا من صفاقتھا فان کان مشترہا علم أن شدتها من 
ذلك فلا كلام له» وإلا فله ردها فإن فاتت ففيها الآقل من قيمتها وثمنهاء وهذا كقول 
ابن حبيب: ما يصنعه حاكة الديباج من تصفيقها غش؛ لأنه وإن علمه المشتري فقد 
بخفى عليه قدر ما أحدث فيه من الشدة والتصفيق. 

وسمع القرينان فيمن يشتري المتاع فيه الخلل والسقط» فيكمده حتى يصفق 
ویشتد کل خلله وسقطه لا خير في الغش. 

قلتُ: قدم واستمر حال بائعي سلل التين» وحمولات العنب على جعل أطيبها 
أعلاها ثم ما يليه آدنى منه وأطيب ما تحته وعلم المتبايعون ذلك» وهو خفيف ولا 


ا المختصرالفقهي 


مقال لمبتاعه إلا أن يكثر خلاف الأسفل لما فوقه فيكون معيبًا. 

ابن شاس: والتغرير الفعلي هو أن يفعل في المبيع فعلَا يظن به المشتري كمالا 
فلا یو جد. 

زاد ابن الحاجب: كتلطيخ الثوب بالمداد. 

قْلتٌ: هذا إن ثبت أن البائم مع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون علم سيده 
لكراهة بقائه في ملكه وتصويره المازري أبين» قال: ك لو باع غلامًا ني ثوبه آثر المداد 
وبيده الدواة والقلم فإذا به أمي قلت. ومنه قو هما في البيوع الفاسدة: من ابتاع ثيابًاء 
فرقم عليها أكشر نما ابتاعها به» وباعها برقمهاء ولم يقل قامت علي بكذاء شدد مالك 
كراهة فعله» واتقى فيه وجه الخلابة. 


ابن أي زمنين: إن وقع خير فيه مبتاعه وإن فات رد لقيمته وقاله عبد الملك 
الصقلي عن ابن أخي هشام: يخير في قيامها وني فوتما الأقل من قيمتها أو ثمنها. 

ابن شاس: والأصل في اعتباره قوله : «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيهاء أمسكها وإن سخطها ردهاء وصاعا من تمر »'''. 

قلث: الحديث متفق عليه. 

وفيها: من ابتاع شاة غير مصراة الرغبة فيها للبن في إبان ا لحلاب ولم يذكر البائع 
ما تحلب» فإن جهله فلا رد لمبتاعها وإلا فله ردها كصبرة يعلم كيلها فكتمه» وكذا ما 
تنوفس فيه للبن من بقر وإبل» ولو باعها في غير إبان حلابما فلم يرضها مبتاعها حين 
حلبها فلا رد له. الصقلي وغيره محمد عن أشهب: له ردها إن كتمه البائع وقاله حمد 
إن كانت إنا تراد للبن. 

وفيها: إن ابتاعها في الإبان على أن تحلب قسطين جاز» فإن وجدها تحلب قسطًا 
فله الرد وهي أقوى في الرد من المصراة. 

اللخمى: بختلف الحواب في) محلب إن اشتراها على إن كانت كذلك فحلاما 
٠:‏ أخرجه البخاري: 309/4 في البيوع» باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر» ومسلم: 

رقم (1524) في البيوع: باب حكم بيع المصراة. 
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لبائعهاء ولو مسك با مبتاعهاء وإن كان على تصديقه فهو لمبتاعها ولو ردها. 

ابن زرقون: في رد صاع معها كالمصراة وردها دون شيء قولا أب الفرج وغيره. 

قَلتُ: لم حك ابن محرز غير الأول والصقلي غير الثاني كأنه المذهب. 

قلْتٌّ: في قوله: أقوى نظر؛ لأن حكم المصراة ثبت بالنص على عينه وحكم 
المشترط حلا ا بعموم «المسلمون على شروطهم)» وحكم المعين أقوى لامتناع 
عروض إخراجه بالتخصيص واحتماله في دل عليه عام جاب بأنه أقوى باعتبار حجة 
المبتاع في تعلق غرضه با فات لدلالته بالنص على عينه ودلالته عليه في المصراة بعموم 
تعلق غرضه بكل كالتما ودلالة المعين أقوى من العام كا قرر في السؤال» وبالحلبة 
الثانية ناقصة عن لبن التصرية له ردها اتفاقًاء فإن حلبها ثالثة ففيها قال: إن جاء من 
ذلك ما یعلم آنه حلبها بعد ما تقدم من حلابما ما فيه خبرة فلا رد له. 

اللخمي: عن محمد: لا رد له» وني الموًّازية: له ردها وهو أحسن لحديث البخاري» 
ومسلم «فهو بالخيار ثلاثة أيام؟» وذكرها المازري روايةء ولما ذكر الصقلي قول محمد 
قال: قال عيسى بن دينار إن نقص لبنها ني الثانية فظن نقصه من سوء الموضع ونحوه 
ثم حلبها الثالثة فبان نها مصراة فله ردها بعد حلفه ما رضيها. 

الصقلي: القولان راجعان لما ني المدَوّنة» وحمل ابن زرقون الخلاف على ظاهره 
كالمازري واللخمي قال: فإن علم مشتريا نها مصراة قبل أن يجلبها فله ردها قبل 
حلاباء وإمساكها ليختبرها لحلاماء وهل نقص تصريتها يسير آم لا؟ وكذا إن علم 
بعد حلا با ما صریت به له ردھا وإمساکھا حتی یحلبها ویعلم عادتا. 

ت ا ا ی ھا وک ا خد ا 
لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال: وإن اشتراها عا لا أنها مصراة فلا رد له إلا 
أن يدها دون معتاد مثلهاء وإذا رد للتصرية ففي لغو لبنها ورد صاع بدله سعاع 
القرينين والمشهور بناء على نسخ حديث المصراة بحديث: «الخراج بالضان»» 
وتخصیصه به. 

الباجي: لأن حديث المصراة أصح. 


430 المختصرالفة 


قَلتّ: ضعف حديث الخراج غير واحد» وعلى المشهور في تحتم رد صاع غيره 
وجواز رد عين اللبن إن تراضيا. ثالثها: ولم يغب على اللبن» ورابعها: إن حلبها بور 
شرائها تعين الرد للمشهور مع المازري عنهاء وابن رُشد مع غيره عن سحنون وابن 
رُشد عن ابن وضاح واللخمي عن فهمه المذهب وني كون الصاع من غالب عيش 
البلد أو التمرء ثالثها يرد مكيلة اللبن ترا أو قيمته للباجي عن المذهب» وابن رُشد عن 
إلزام ابن لبابة منع أخذ لبنها مع قول مالك فيها في حديث: «وصاعا من تمرا» وهذا 
حدیث متبع ليس لأحد فيه ري» والباجي عن رواية زياد. 

ابن زرقون: إذا وجب رد صاع التمر فكان يساوي قيمة الشاة أو أكثر فأوجب 
بعض الشافعيّة رد الصاع ولم يوجبه بعضهم. قال بعض أصحابنا: الأول أظهرء ولو 
ردها بعيب غير التصرية لرضاه بها ففي رد الصاع معها وسقوطه قولان لابن زرقون 
عن ابن مزين» وبعض المتأخرين ترجا على قول ابن القاسم؛ لآنه إذا رضي بتصرتها 
فكأنها غير مصراة» والخراج بالضان» ورده ابن زرقون بأن لبن المصراة كعضو منها 
لوجوده حين العقد وعزا عبد الحق الثاني لرواية شهب واللخمي لمحمد» واختار الرد 
ولم يجکه. 

وفيها: المصراة من جميع الأنعام سواء. 

الباجي عن ابن القاسم: الشاة والبقرة والبعير سواء لا يرد إلا صاعاء ولو تعددت 
المصراة في عقد واحد فقال الباجي: قال بعض شَيوخنا الأندلسيين: يرد لجميعها 
صاعًا واحدًا. 

الباجي: لو قيل يرد مع كل واحدة صاعًا رأيت له وجها. 

ابن زرقون: الأول قول أحمد بن خالد وحكاه ابن العطار على أنه المذهب قال: 
وقيل عن كل شاة صاع وليس عليه العمل. 

وقال ابن الكاتب: لکل شاة صاع ومثله من قال: آنا آنحر ولدي هؤلاء قيل تجزئه 
هدي واحد» وقیل لکل واحد هدي. 

ابن لبابة: إن كانت المصراة عددًا م يرد شيئًا. 

وقال ابن وضاح: إنما يرد الصاع في الشاة الواحدة والقليل وإن كثرت لم يرد شيئًا. 


الجزءالخامس 431 


ابن زرقون: فالحاصل أربعة آقول: 

المازري: لو كانت التصرية في غير الأنعام كالحمر والآدميات فللمبتاع مقال بأن 
زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله الشافعية وجب تسليمه. 

ابن زرقون عن الخطابي: التصرية في الآدميات كالأنعام» وقال بعض القرويين من 
أصحابنا لا ترد الأمة لذلك. 

ابن حرز قال: لو اشترى شاة مصراة وسافر قبل حلابما فحابها أهله زمانًا فقدم 
فعلم تصريتها فله ردهاء ويرد الصاع فقط وغيره خراج بالضان. 


[باب البراءة] 
البراءة: ترك القيام بعیب قدي (1) 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ ته ترك مصدر يناسب براءة المشتري واحترز بقديم من الحادث وقوله: 
(القيام بعيب) أخرج به القيام لا بعيب كترك الدين وغيره» فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة 
عرفية قوله: (قديم) أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث» فإنه لا قيام له وليس براءة معهودة 
ر 

(فإن قلت): يصدق حد الشيخ: على من باع عبدا ثم اطلع المشتري على عيب قديم ثم تركه فمقتضاه أنه 
يقال في ذلك بيع براءة وليس كذلك؛ لأن بيع البراءة إنها هو ترك القيام في أصل البيع. 

(قلتٌ): N E E‏ 
تلامذته فف أنه قال أورد على القَّيخ: أن البراءة شرط ترك القيام لاترك القيام ولا لزم أنه ذال 
يشترط البائع على ا لمشتري أن لا يكون للمشتري قيام أن يكون ذلك بيع براءة وليس الأمر كذلك 
E‏ 
ا ا یا ر مرک و کے ا 

(فإن قلت): : الواقع في آلفاظ الفقهاء وفيها بيع البراءة وهو صادق على عقدة من بائع ول يعلم بعيب في 
مبيعه يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف وإذا صح ذلك فلم يعرف السيخ ما وقع في 
كتب الفقهاء فحقه آن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب القديم. 

(قلتٌ): : هذا صحيح ولقائل أن يقول أنه عرف البراءة من العيب في بيع البراءةء وإذا صح ذلك علم بيع 
البراءة. 


ابن زرقون: في اعتبارها في كل شيء» ثالها: في الرقيق» ورابعها: وني الحيوان لراية 
الأخوين والقاضي» والمشهور والموطأء وعزا المتيطي الأول لأشهب وابن كنانة وابن 
حبيب وابن وهب مع الرواية | لمذكورة. 

وقال ابن رُشد: في رسم مساجد القبائل من ساع ابن القاسم من جامع البيوع: م 
يختلف قول مالك: أنها لخو في العروض» وقال المتيطي عن الباجي: أن الثاني غير 
معروف في المذهب. 

قال المتيطي: وبالثالث العمل والفتيا وعليه جمهور أصحاب مالك. 

الباجي والصقلي: لمحمد عن أشهب بيع البراءة ني الحيوان غير الرقيق لا أفسخه 
وأفسخه في العروض إلا أن يطول. 

عياض : له ولأصحابه فيها عشرة أقوال له منها تسعة منها في الكتاب ست. 

القديم ورواية ابن القاسم وأشهب آنا جائزة في الرقيق بالشرط في كل 
عيب لم يعلمه البائع ولو كثر» وفي بيع السلطان في كل شيءء» وإن م بشترط وبيع 
اليراث إن علم المبتاع أنه بيع ميراث وهو بين في الكتاب. 

٠‏ في الرقيق فقط في بيع التفليس فقط لنص الموازية معها. 

٠.‏ في الحيوان والرقيق» للموطأ الواضحةء وأحد قول الموًازية. 

. :لا تنفع البراءة في الحيوان والثياب إلا في التافه غير المضر» ونحوه في 
العتبية» وحمل عليه قول المغيرة لا تنفع البراءة من عيب جاوز الثلث ونحوه قوها: لا 
تنفع إلا ني عيب خفيف. 

٠٠+‏ في الحيوان العروض وکل شيء. 


(فإن قلت): اختلف العلاء في أعمال البراءة مطلقًا أو مقيدًا اختلافا شديدًا فأي قول يتناوله الرسم. 

(قْلتٌ): الرسم صادق على کل قول یلیق به. 

(فإن قلت): السنة في بيع البراءة عمومها في كل عيب كا قاله ابن أبي رَمَنَيّن فيناسب أن يقال في الرسم: 
ترك القيام بكل عيب. 

(قَلتٌ): لا حتاج إلى ذلك بل ذلك يعم والثه أعلم. 
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السادس: في) طالت إقامته عند بائعه» واختبره لا في غيره» للواضحة والموًازيّة 
مثل قوها: لا تنفع ا لجالب الذي يأتيه الرقيق» وظاهر الروايات إلغاء الطول. 

زاد عبد الملك في ذلك بيع العبد الغائب على الصفة وما وهب للثواب. 

السابع: قوهها: رجع مالك أا لا تنفع في الرقيق يريد ولا في غيره» ولو في بيع 
السلطان عليه تأوله اللخمي ويدل عليه قوها: من اشترى عبدًا من مال مفلس فأصاب 
به عيبًا رده على الخرماء وأول جماعة مسألة المغلس أنه كان علم بالعيب» وقال السيخ 
وابن الكاتب لم بختلف قوله: أن بيع السلطان بيع براءة. 

الثامن: إن تنفع في بيع السلطان والميراث لا فيم يشترط فيه وهو قوهها عند مالك 
إلا في الرقيق من الميراث» وبيع السلطان. 

التاسع: قوطما: لا تنفع إلا في الرقيق» كانوا آهل ميراث أو غيرهم» فظاهره لا 
يكون إلا بشرط؛ لأن لا تنفع إنم| يستعمل في قصد وما يوجبه الحكم إنم| يقال فيه 
یکون أو يصح. 

العاشر: قول ابن حبيب لا تنفع فيا بيع طوعا إلا في الرقيقء وفيا باعه السلطان 
مطلقا ني کل شيءَ من حيوان وعروض وقاله الأخوان وأصبغ» وعلى اعتبار بيع 
الميراث» ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط آو ولا بيع لقسم الورثة قولان: للباجي 
وعیاض عن غیره. 

والبراءة في ذكور الرقيق لا يفتقر لقيدء وفي إناثه. 

قال المتيطي: الصواب بيان كون الأمة من الوخش إن كانت منه والعلية إن كانت 
مستبرأًة جاز بيعها على البراءة» يقول في كتب بيعها مستبرآة في عظم دمهاء وإن م تكن 
مستبرآة فلا بد من مواضعتها ولا تجوز فيها البراءة من الحمل» وفي جواز بيعها بالبراءة 
من سائر العيوب غيره قولا مالك وابن القاسم ووجهه ابن أي رَمَتيّن بآن السنة في بيع 
البراءة عمومها في كل عيب فتخصيصها بغير ا لحمل يخرجها عن وجه الرخصة فيهاء 
وقواه بعض الموئقين برواية ابن نافع بيع عبد بالبراءة من عهدة السنة دون عهدة 
الثلاث غير حسن؛ لأنه بيع غير براءة» ولا تمسك بعهدة تامة. 

ابن أي زمنين: بالأول عمل كثير من الفقهاء وأرى أن يستأنى إلى خروجهامن 


434 المختصرالفة 


العهدة ثم ينفذ فيها بيع يع البراءة ولا يردي ر بيع البراءة بها ظهر من عيب قديم إلا ببينة أن 
البائع كان عا للا به فإن م تكن ففي وجوب حلفه ما كان عا لا به» وإن لم يدع المبتاع 
علمه» أو إن ادعاه رواية ابن حبيب مع نقله عن أصحاب مالك ورواية حمد ويجيي 


عن ابن القاسم. 

المتيطي: الأول المشهور وحيث تجب في كونه على البت في الظاهر والعلم في 
الخفي أو على العلم مطلقاء قولا ابن العطار وابن الفخار متعقبًا قوله بأنه إنما يرد في 
البراءة بها علم ولو نكل البائع ففي وجوب الرد عليه دون حلف المبتاع أو بعد حلفه 
على العلم» رواية أشهب مع رواية محمد وسماع يجيي ابن القاسم 

قلتٌ: ما ذكره عن ابن الفخار هو نص ساع بحيي بن القاسم. 

ابن رُشد: اتفاقًاء ولو كان العيب ظاهرًا لا يشك أن البائع يعلمه لم تنفع فيه براءة 
روى زياد من باع عبدًا بالبراءة فوجد مقعدًا أو عور أو مقطوع اليد ونحوه ل تنفعه 
براءة» وسمعه أَصْبَعَ من ابن القاسم» ومعناه: فيا بيع على صفة وهو في الحاضر عيب 
ظاهر لا یرد به. 

الباجي: ويجلف على ذلك من ورثته من يظن به علم ذلك من صغار الورثة ثم 
يكبر في الظاهر والخفي رواه ابن حبيب عن الأخوين وأَصَْبَع قائلا: هو قول مالك 
وهذا إن كان صغيرًا يعلم ذلك عند التبايع» ومقتضى رواية ابن القاسم في اليمين على 
العلم سقوطها عن الصغير والغائب ولعله فيمن لايفهم الأمر عند وقوعه لصغره 
وأوجب عبد الله بن عوف اليمين عليه ويقول لعله) تيقنا ذلك كحلفه )| مع 
شاهد | . 

قلتٌ: تبقنهم| في فا أقرب لبحثهم| عنه» بخلاف ما لا نفع فما فيه. 

المتيطي: ولو ظهر عيب يمكن قدمه وحدوثه ففي حلف البائع ما علمه سماع 
يحي ابن القاسم وقول ابن حبيب مع رواية عن مالك وأصحابه» وعلى حلفه إن نكل 
ففي رده عليه بنکوله آو حتى يحلف المبتاع سماع يحيي» وقول اللخمي» وعزا ابن رُشد 
الأول لرواية محمد وابن حبيب ولم يعز الثاني لأحد» ولو شرط للبائع بالبراءة سقوط 
اليمين عنه» ثم ظهر عيب قديم ففي الوفاء بشرطه مطلقا أو إن كان غير متهم قولان 
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للمتيطي عن ابن اندي مع ابن لبابة وابن ررب وسماع القرينين وبعض الموثقين 
وخرجها ابن رَرْب على من باع بثمن إلى أجل وشرط سقوط اليمين في دعوى القضاء. 

قَلتُ: لابن رسد في سماع القرينين في الوفاء بشرطه مطلقًا أو في المأمون والوصي 
والوكيل سماع القرينين وسمإع ابن القاسم وخرجهم| شَيُوخنا على شرط القصديق في 
الاقتضاء فيي في أعاله. 

ثالثها الثاني والصواب عدم التخريج؛ لأن مسألة البراءة كمن أسقط حقا بعد 
وجوبه» وقبل العلم به» وشرط التصديق في الاقتضاء» كمن سقط شيتًا قبل وجوبه 
وقبل العلم به وشرط التصديق في الاقتضاء كمن سقط شيمًا قبل وجوبه في 
أعاله اختلاف. 

المتيطي: ومنع بعضهم اشتراطه؛ لأنه داعية إلى التدليس. 

ابن شاس: لو ظن المبتاع في بيع السلطان آنه بیع غيره ففي خیاره في رده خوف 
البراءة ولزومه| قولان. 

قْلتّ: روى اللخمي: إن جهل المشتري أنه بيع ميراث أو سلطان فله العهدة إلا 
أن يشعل لذلك فيخير المشتري إن شاء أخذ بالبراءة أو رد» وأرى له العهدة. 

الباجي: على قصر البراءة على بيع السلطان والميراث إن باع أحد بأمره ولم يذكر 
أنه بيع مغنم ولا مفلس ولا ميراث» فلابن حبيب عن أصبغ: هو على البراءة» وروى 
محمد: هو على البراءة إلا أن لا يعلم المشتري ذلك وأما بيع الوصي أو الورثة فلا يحمل 
على البراءة إلا بعلم المبتاع نه بيع براءة؛ لأن بيع السلطان لا يكاد يخفى بخلاف 
ااي 

الباجي: من باع على البراءة ولم يذكر الميراث ثم علم أنه بيع ميراث فروى ابن 
القاسم في المدَوّنة أنه لازم؛ لأنها صادفت محلها مع قوله لا تكون البراءة في بيع الرجل 
في خاصة نفسه» وفي التهذيب إن باع السلطان عبد مفلس كان أعتقه فوجد مبتاعه به 
عيبًا قدي بعد قسم ثمنه بين غرمائه م يرد؛ لأنه بيع براءة إلا أن يعلم ن المفلس كتمه 
فيرد ويؤخذ ثمنه من الغرماء فيباع بالبراءة من العيب إن نقص لمنهم عن حقهم 
اتبعوه» ولو كان الآن مليّا غرم ثمنه من ماله» ولم يتبع الغرماء بشيء وكان العبد حرًا؛ 
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لأن البيع الأول لم يتم حين رده بالعيب. 

الصقلي عن محمد عن أشهب: إنما يرد ببينته على علم المفلس به وإن لم يعلم إلا 
بقوله م يرد فان رده مبتاعه فلا شيء له على الغرماء. 

وقال ابن أي رَمَتَيْن عن أشهب: لا عتتق للعبد. قال: فناقضا أصليه) في قوليه| 
بالمواضعة ونفيها في قول استبرائها من رد أمة رائعة بعيب. 

قَلتّ: يفرق لابن القاسم بالاحتياط ولأشهب بأن ذلك في باعه لنفسهء بخلاف 
بيع السلطان؛ لأنه كحكم لا ينقض» ولفظها فيها: من اشترى عبدًا من مال مفلس 
فأصاب به عيبًاء فله رده على الغرماء الذين بيع هم وأخذوا ثمنه فأخذ منه اللخمي أن 
بيع السلطان غير بيع براءة» وقال غيره معناه: إن المفلس علم العيب. 

وفيها: لو حدث به عیب عند مبتاعه فله رده» والتاسك به ويرجع بقيمة العيب. 

الصقلي: قال حماعة من أصحابنا: إن رده وما نقصه فا نقصه لسيده؛ لأنه اليوم تم 
عتقه وظهر لي لو کان بیعه بعرض ولم يفت حتی رده بالعیب وما نقصه کان ما نقصه 
للعبد؛ لأنه ثمن بعضه فك لا يجوز للمفلس ملك ما بقي منه فكذا لا يتملك ثمن 
نقصه؛ لأنه ثمن بعضه. ومعنی قوهم: یرده ويرد ما نقصه إذا كان الثمن عيتا أن يرد 
منه ما بقى بحصته من الثمن وما نقصه كسلعة ثانية فاتت عند المشتري فيرد العبد 
معيبًاء ويرد عليه هذا ما يقابله من الثمن ويعتق ما نقص فيه البيع وما فات عند مبتاعه 
لا نقض فيه كما لو تمسك بالعبد ورجع بقيمة العيب ثم ظهر لي أن نقصه لسيده» ولو 
كان الثمن عرضا؛ لأن ما نقصه فات عند مبتاعه» فتم فيه البيع كا لو تمسك بجميعه 
ورجع بقيمة العيب بقيمة ثمنه سائغا لبائعه. 

لمتيطي: ما بيع على مفلس فظهر عيب كان به عالًا بعد قسم ثمنه على غرمائه في 
وجوب الرد به لمبتاعه» قول آشهب مع صل مالك المعمول به ورواية داود بن جعفر 
في المدنيةء وعلى المشهور في رجوعه على الخرماء بكل الثمن أو قيمة العيب فقط رواية 
محمد ورواية المدنيّة مع قول ابن نافع وابن القاسم» كذا نقل المسألة هو والباجي: في 
العيب الذي كان المفلس به عالاء ورأيت للمازري ما نصه: ذكر بعض المتأخرين أن 
بيع البراءة إذا وقع من السلطان أو أهل الميراث لقضاء دين أو إنفاذ وصِيَة واطلع 
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المبتاع على عيب قبل تفرقة الثمن على الغرماء فله ردالمبيع» وبعد تفرقته لاردله 
بخلاف ثبوت البراءة باشتراط البائع على أحد القولين فيا باعه لنفسه لا رد للمشتري 
ولو كان الثمن حاضرًاء وفيه نظر عندي لا فرق بين بيع السلطان وبيع الإنسان مال 
نفسه؛ بل ربم) كان ما يجب بالحكم آكد ما يجب بالشرط؛ لكن وقع في المدنية في) باعه 
السلطان وثبت أنه علم بالعيب هو أو الغريم الذي بيع عليه لذلك إن للمبتاع الرد به 
إن م يقسم الثمن على الغرماء وهذه التفرقة تشير إلى ما ذكره بعض المتأخرين» وحكى 
عن مالك وأصحابه إن العلم بالعيب حيث عقد السلطان يوجب المطالبة بالعيب. 

قَلتٌ: مقتضى قو ها في عتق الجنين إن عتق السنة أقوى من عتتق الاقتراف» أن براءة 
بيع السلطان أقوى من براءة اشتراط البائم» ومقتضى ما تقدم أن رد من اشترط قدرًا 
من الحلاب بأن نقصه أقوى من رد المصراة العكس» وي الموّازيّة معها البراءة بعد تمام 
البيع على ترك بعض ثمنه كالبراءة في العقد في يصح فيه» وما تمنع فيه. 

الصقلي: عن السيخ قول ابن حبيب: من باع جارية بعشرة دنانير على أن وضع في 
عیو ما دينارًا إن وجد عيبا ردهاء ولو تم البيع ثم وضع له دينار في عيو اء جاز بجواز 
البراءة فيهاء وما جاز شرطه في العقد جاز أن يلح به تناقض» وسمع القرينان: من 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته لا بيع بالبراءة إلا من باع في دين عليه أو ميراث ورثه أو بيع 
سلطان أو شبهه من العذر. 

ابن رُشد: هو بيع غرر؛ لأنه ترك أن يكشف عن ما بالعبد الذي اشترى من 
العيوب التي يجب له بها القيام ليلزم ذلك من باع منه بيع براءة» فأضر من باع منه ونفع 
من ابتاع منه بمجهول لا يعلم قدره» في فسخه قولا مالك في هذا الساع ونوازل 
سحنون والبراءة من عيب معين إن لم يقبل التفاوت برئ بذكره. 

الباجي: كالعور وقطع اليد من الكوع وإلا م يبع حتى يبين قدره فإن باعه دون 
بيانه ففي فسخه نقلا الباجي عن أشهب وابن القاسم» وقاله أشهب: في الإباق وداء 
الفرج والمتفاوت» فيها الدبر منه المفسد والمنقل» والإباق منه القريب كا إلى العوالي 
والبعيد كا إلى الشام ومصر. 

ابن القاسم وكالسرقة منها سرقة الرغيف في البيت» ومنها نقب بيوت الناس» 
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والكي منه المتفاحش وغيره لا يبرأه منه إلا ن يخبره بشنيع الكي أو يريه إياه» وكذا 
عيوب الفرج إن كان منها الفاحش وغيره وكذاالرتق. 

ابن حبيب إن تبراً من دبرة عرف غورهاء وما بداخلها م يبرا من متفاحشة إلا 
ببيانه وإن م يعرفه) م يضره ما ظهر منها كعيب البائع والمبتاع فيه سواء قاله من 
كاشفته من أصحاب مالك. 

الصقلي: صواب ويرد قوله في عيوب الخشب لا يبرا منه إلا ما من أصل خلقته. 

قلت: ظاهر لفظهاء ونقل الباجي علم البائع بحال المتفاوت وجهله به سواء. 

ابن عبد الرحمن: من تبراً من إباق ذكر قدره فأبق عند مبتاعه فهلك في إباقه ثم 
اطلع على آنه بق عنده أكثر نما بين إن هلك في مثل ما بين فهو من مبتاعه. 
ما دلس فيه فمن بائعه» ویرجع عليه بکل ثمنه. 

الصقلي: عن غيره إن قال: أبق مرة وكان أبق مرتين فهلك بسبب اللإباق رجع 
بقدر ما كتمه فقط» وقال غيره يرجع بجميع الثمن» وني الموًازيّة ها لمالك: من كثر من 
أسماء العيوب في براءته م يبر إلا من عيب يوقفه عليه» في الواضحة أو يكون ظاهرًا أو 
بره به غير بائعه. 

حمد: روی آشهب: لا يبرا من عیب علم به ولو سماه بعینه ولم يخلطه بغیره حتی 
يقول إنه به. 

الصقلي: آری أن يبرا بذکره وإِن م يقل أنه به» ولابن سحنون عنه: من قام بسقوط 
أضرا س عبد ابتاعه فقال بائعه تبرأت إليك منهاء فأكذبه مبتاعه فأتى ببينة على بيعه إياه 


منه بالبراءة من كل عيب» وقال لا أعرف هذه الأضراس وأردت بقولي تبرت منها أني 
بعت بالبراءة من کل عیب لا تنفعه بینته» وقوله: برئت منها إقرار بأنه کان يعرفهاء وله 
من ابتاع عبدًا قام فيه بعيب فقال: بائعه بعته بالبراءة منه ولم أعلم العيب» فأكذبه» 
وعجز عن البينة» فرد عليه فطلب رده على بائعه فقال له: قد أقررت أنك بعته بالراءة» 
والمبتاع ظلمك في رده عليك وبراءتك من عيبه براءة لي» له رده على بائعه الأول. 
وفيها: من تبر من عيب أمة ذكره بعد عقد بيعهاء إن كان ظاهرًا خير المبتاع في 
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ردها وإلا لم تنفعه براءته فإن ظهر بها عيب قديم فلمبتاعها ردها ولبائعها إقامة البينة 
على عيب بها ليبرا منه» محمد عن أشهب: لا تنفعه البينة إن لم يقبلها ويبرئه إلا أن يقفه 
السلطان على الرد والإمساك. 

حمد: لو أراد ردها بمجرد إقراره دون ظهور عيب الم يكن له ذلك إلا 
ببقاء إقراره. 

الصقلي: قال بعض شيوخ أصحابنا: يريد: ولو أقر بعد بيعه أنه دلس بإباقه فلم 
يصدقه مبتاعه» ثم أبق بعد ذلك فمات في إباقه فلمبتاعه أخذه بثمنه؛ لأن من آقر بمال 
أخذ به» وكذا فسره أبو الحسن وحكم ثبوت العيب والمبيع قائم تخيير مبتاعه في رده في 
كونه نقضًا أو ابتداء قولا أشهب وابن القاسم في استبرائها والتمسك به على أخذ أرشه 
بعد معرفته) به جاز برضاهما اتفاقًا» وقبلها خرج المازري جوازه على قولي ابن حبیب 
وابن القاسم في جواز تمسك مبتاع ما استحق أكثره معيتا من ذوات بباقيه ومنعه» وفيها 
لوارث مبيع القيام بعيبه على بائعه» فإن قال: تبرت منه فعليه البينة وإلا حلف من يظن 
به من الورثة علم ذلك ولا جلف من يرى أنه لا يعلم ذلك. 

ك كس|ع القرينين في تداعي ورئة الزوجين دفع المهر بعد البناء جلف ورثة 
الزوج ما نعلم بقاءه عليه. 

فناقض ابن رُشد: إيجاب حلفه دون تحقيق دعوى علمه ذلك بقول نكاحها إن 
قال ورثة الزوج في المدخول بها لا علم لنا بعدم دفعه المهر فلا شيء عليهم» فإن ادعى 
ورثة الزوجة علمهم حلفوا نهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفعه» وقول غررها في 
التداعي ني وقت موت ال جارية الغائبة المبيعة على الصفة فإن فات المعيب غير مثلي 
بتلف تعين قدر العيب من الثمن وهو جزؤه المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته 
سلا على قيمته بعيبه من قيمته سلا والقيمة إن صح البيع يوم الصفقة فيا لا يتواضع» 
وإن فسد فيوم قبضه» فيها: مالك من ابتاع جارية بيا صحيًا قبضها بعد شهرين 
قيمة العيب فيها يوم الصفقة. 

سحنون: إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض. 

ی * 

قلت: فإن كان بيعها حرامًا فقيمتها يوم قبضها؛ لآن له ترك قبضهاء والبيع 
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الصحيح القبض له لازم. 

ابن حرز: ظاهره يوم ضم انها يوم تقويمها فالبيع بالخيار والعهدة والمواضعة إن 
قيمتها يوم ضانها مبتاعها ببت الخيار» والخروج من المواضعة. 

عياض: وهو قوها إن كانت الجارية لا تتواضع وهو متصل بكلام ابن القاسم 
عند ابن عات وغیره» ولسّحنون عند ابن عیسی» وإن کان مثليًا ففي سقوط حقه بعدم 
غرم مثله ورجوعه بقيمة عيبه قولا ابن القاسم وأشهب: وصوبه اللخمي وعزاه 
الباجي لابن حبيب» والأول لابن القاسم: في الدينار» ولسحنون في: الشعير يعلم أنه 
لا ينبت بعد زرعه. 

وفيها: من أ كل حنطة أو لبناثم علم بعيبه رجع بقيمته» إذ لا يوجد مثله ولو 
وجد مثله سواء رده الصقلي عن الشّيخ عن سحنون: لا يرد مثله» ولو وجد؛ بل يرجع 
بقيمة العيب» ولو اختلفا ني صفة ما فات» ففي قبول قول بائعه مطلقاء أو إن انتقد وإلا 
فالمشتري» نقلا اللخمي عن محمد مع شهب وابن القاسم فيها. 

وفيها: مع غیرها إن علم بعیب ما ابتاعه بعد عتقه أو صدقته أو هبته أو کتابته أو 


تدبيره أو إيلاد الأمة وجب رجوعه بقيمة عيبه. 

ابن زرقون: روی زياد: إن تصدق به أو أعتقه فات ولا ير جع بقيمة العيب» ولو 
كانت ابة لمن له اعتصارها منه ففي كونا فوتًا أولا؟ قولا ابن حبيب وابن الكاتب» 
فخرجها المازري على الحلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكًا أو لا؟ وإن علم 
عیبه بعد رهنه او إجارته ففي وجوب کونه کفوته إن عجز عن استخلاصه وبقائه عل 
حکم رده لاستخلاصه. 

ثالثها إن بعد كالأشهر والسنةء وإن قرب كالشهر ونحوه فالثاني لأشهب وابن 
القاسم فيهاء وغير واحد عن ابن حبيب وكذا نقلها ابن شاس واقتصر ابن الحاجب 
على نقل الأول والثاني معزوًا لابن القاسم فتعقبوه» ونقل اللخمي قول ابن القاسم 
مقي دا بتخيير المبتاع في الرجوع بقيمة العيب والتربص» واختار الثالث غير معزو 
ا 

الشٍخ: روى شهب تبيس فرس مبتاعه اطلع على عيب به قبله إن حيز عنه 
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فات» وإلا فلا وبعد بيعه من بائعه والمبتاع جهل عیبه إن باعه بمثل ثمنه فلا تراجع» 
وبآقل في رجوعه عليه ببقية ثمنه قول ابن القاسم فيهاء وتخريج اللخمي على قوله: من 
علمت بعیب زوجها بعد خالعته لا رجوع هما عليه. ورد المازري بآن العوض في البيع 
أشد ثبوتًا منه في اللخلع؛ لأنه لو خالعهاعلى خر مضى» ولارجوع له عن العصمة 
بشيءَ» ولو باع عبده بخمر ففسخ بيعه رجع في عبده» يرد بأن هذا في العوض العصمة 
لا العوض المالي ومح النزاع مالي» وبأكثر إن كان الأول مدلسًا فلا رد له وإلا فلهء إلا 
أن يرد له الثاني فضل ثمنه على الأول» ولو علم عيبه دون الأول فلا رجوع له في 
الجميع ولبائعه رده عليه. 

الصقلي: إن كان العيب في الأول يمكن حدوثه عندك أو عنده في الملك الأول أو 
الثاني حلفت في الظاهر على البت وفي الخفي على العلم إن حدث عندك وبرئت من رده 
عليك» فإن نكلت حلف كذلك» ورده عليك» وفي الثاني قال محمد: جلف ويبرأً من 
رده عليك إن نكل حلفت ورجعت عليه بتام ثمنك» وني الثالث حلفت وبرئت من 
رده عليك» فإن نكلت حلف ورده عليك. 

اللخمي: في الثاني إن شك هل كان عند الأول قبل بيعه أو حدث عند المشتري 
الأول؟ حلف الأول لم يكن عنده وسقط عنه الرجوع ببقية الثمن والمشتري الأول ما 
حدث عنده وسقط الرجوع عليه» وني الثالث يحلف المشتري الآخر وحده ما حدث 
عنده ولم يرجع عليه بفضل الثمن إلا أن يعترف أنه كان عند البائع الأول فيجب عليه 
رد الفضل. 

قَلتٌ: كذا وجدته في نسختين إحداهما عتيقة والصواب يحلف المشتري الأول لا 
الآخر» ولذا قال عند البائع الأول» وله في ترجمة جامع العيوب: محمد من اشترى ما 
باعه من مشتریه بدون ثمنه فوجد به عيبًا شك فيه حلف» فإن نكل حلف الآخر وأخذ 
بقية ثمنه يريد شك أحدث في الصفقة الأولى أو عند المشتري الأول وأحب التهاسك» 
ولو أحب الرد حلفا إن نكل من هو بيده» وحلف الآخر وأخذ بقية ثمنه» وني عكسه 
ترد عليه ويرد الثمن الثاني» ولو شك أحدث عند بائعه في الصفقة الثانية أو عند مشتريه 
حلف وبرئ» وإن نكل حلف بائعه ورده» ولو شك مع ذلك اکان عند بائعه قبل بیعه 
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حلف وبرئ ويحلف البائع ما علمه قبل بيعه ولا بعد شرائه إن نكل عنها حلف 
المشتري وأخذ بقية ثمنه وني عكسه للبائع رده وأخذ ثمنه ولو حلف ماعلمه في 
الصفقة الأولى ونكل عنه في الثانية م يغرم» ولم يرد ولا يمين على المشتري؛ لأنه إن نكل 
ردت اليمين على من نكل عنها وبعد بيعه من غيره في رجوعه بقيمة عيبه ثالثها بالأقل 
منه» ومن تمام ثمنه» ورابعها إن باعه ظائًا آن عیبه عنده او باعه وکیله وبینه القاضي مع 
ابن عبد الحكم وروايته» وأآخذه من الموطاً وابن القاسم فيها مع روايته وابن حبيب 
مع شهب وروايته والصقلي عن حمد» وجعل عياض وابن رُشد في سماع يجيي قول 
محمد تفسيرًا لقول ابن القاسم فيهاء وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازيّة لا لمحمده 
ولو رجع على الثاني مبتاعه بأرش ذلك العيب ففي رجوعه على الأول بالأقل ماغرم 
أو تام ثمنه أو أرش العيب أو بأقل الأخيرين» ثالثها كا لم يغرم شيئًا للخمي عن ابن 
القاسم والآتي على قول أشهب وعلى رواية ابن عبد الحكم . 

الصقلي عن محمد: إن فلس الثاني والمبيع بيد الثالث فلا رد له على الأول؛ بل على 
الثاني فيرده مع غرمائه على الأول ليتحاصوا في ثمنه ولو فات عند الثالث رجعوا على 
الأول بم كان يرجع به الثاني عليه يضرب فيه وفي) وجد له الثالث مع غرمائه بأرش 
العيب من ثمنه وإن لم يكن عليه غرماء رجع الثالث على الأول بها يرجع به على الثاني 
إلا أن يعطيه الأول قيمة عيبه الذي كان يلزمه أو بقية رأس مال الثاني» لابن رُشد: في 
مسألة لو باع نصفه أو اشتراه بمائة وباعه بتسعة وتسعين فرجع عليه مبتاعه بأرش عيبه 
وهو دیناران وأرش عیبه فی| ابتاعه به ثلاثة دنانير» على سماع عيسى ابن القاسم رجوعه 
بقيمة عيبه من الثمن الأول رجع الثاني على الأول بثلاثة دنانير وعلى أحد قولي ابن 
القاسم في الموازيّة رجوعه بالأقل من ذلك أو ماغرم يرجع بدينارين. وعلى أحد قولي 
ابن القاسم واختيار محمد رجوعه بالأقل منه)| ومن بقية رأس ماله يرجع بدينار فقط. 

وفيها: من ابتاع عبدًا فادعى عيبًا به بعد بيعه لا خصومة له فيه إذ لا رجوع له 
به لو ثہت. 

قلت عل ققدم تقد أبن ر شد قول اين القانم» بقول عمد :إن ادع آنه باع 
مبیتًا عیبه لظنه حدوثه عنده آو باعه وکیله ميا له فله خصو مته. 
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وفيها: من اطلع على عيب بعبد بعد بيعه نصفه خير بائعه في قبول نصفه برد 
نصف ثمنه ورد نصف قيمة عیبه ومثله» سمع عیسی» فخرج ابن رشيد فيها ما في 
ساعه فیمن تصدق بنصف عبد ابتاعه ثم ظهر على عیب به قال ما تصدق به رد له 
نصف قيمة العيب وما بقي بيد المشتري في لزوم رجوعه بمنابه من قيمة العيب وتخييره 
في الرضا به» ورده» وأخذ منابه من الثمن ثالثها يخير البائع في رد منابه من الثمن بأخذه 
ورد منابه من العيب» والمذهب أنه إن رجع المعيب لمبتاعه بوجه ما فله رده على بائعه. 

المازري: توقف فيه بعض الأشياخ؛ لأن ملك شرائه من بائعه الأول لا ضرر فيه 
عند ابن القاسم بعد بيعه» وهذا ملك مستأنف باق بحاله ولم جب عنه» ويرد بن ابن 


القاسم إنما قال ذلك في إغرام البائم» أرش العيب دون ضرر المبتاع بغرم أرش عيب 


حدث عنده. 
وفيها: قلت: إن اشتريت جارية بها عيب ل أعلمه ثم بعتها وتداولتها رجال ثم 
فال ج و ال ا كك ردهاعل هن تار ها هه اراد لان 


قلتٌ: كذا نقلها ابن حرز والتونسي إلا أ) ذكرا بدل. قال سحنون: قال أشهب: 
لفظ قال غيره» وني بعض نسخ المدَوّنة قبل قال سحنون» قال لك أن تردها عليه إن م 
يدخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك. 

قال التونسى: الأشبه قصر رده على الآخر إذ قد يكون بعض المشترين قد خسر في 
بيعه فيريد نقض البيع ليرجع بتهام ثمنه» وبعضهم ربح فلا يريد نقضه فإن قيل يدخل 
هذه العلة فيمن اشتراها بمائة ثم باعها من رجل بثمانين ثم اشتراها بتسعين قيل إذا ردها 
مبتاعها على البائع الأول فكأنه رضي أن لا يرجع» على من اشتراها منه أخيرًا بعشرة» 
ولا حجة لمن اشتراها أخيرًا؛ لأنه لايرجع ولا يرجع عليه» ولا حجة للمشتري الأول 
في أن يقول انتقض البيع لما رددته على الأول» فيجب نقض شرائه من الآخر فإن رجع 
عليه بعشرة إذ هو ختار في رده على الأول» وإنم] ينتقض بيع الآخر لو كان اشتراها منه 
بستين ثم ردها على الأول فأخذ منه مائة لرجع الآخر بتهام ثمنه وهو عشرون؛ لأنه 
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يقول لما انتقض البيع في العبد وجب أن لا تربح آنت فرد على ما كنت خسرته ومثله 
قال ابن حرز. 


المازري: لو باع المعيب من اشتراه فتداولته الأملاك فاشتراه مشتريه الأول من 
مشتريه الآخر فذكر في المدَوّنة لمن اشتراه أولا رده على من اشتراه آخراء وني بعض 
روايات المدَونة له أن يرد عليه وظاهر هذا الضمير عند بعض المتأخرين عوده على من 
اشتراه منه أولا وتعقب هو وغيره من الأشياخ رده على الأول» وقرر ما قاله التونسي 
بأنه لو رجع العبد لمن لا يريد رده؛ لأن تمسكه به أنفع له م يصل لمشتريه الأول وإذا م 
يصل إليه م يكن له على بائعه منه ولا مقال: حسب| قاله ابن القاسم ورأى بعض 
أشياخي أن هذا يجري على مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدًا فباعها بيعًا صحيحًا ثم 
اشتراها في ارتفاع حكم الفوت بعود السلعة إليه» وم تحل أسواقها قولان» وني تخرججه 
نظر؛ لأن فسخ البيع الفاسد حق لله لا يسقط بتراضي المتبايعين والرد بالعيب يسقط 
بالتراضي» وقد ذكرنا إمكان رضا أحد المتبايعين به. 

قلتٌ: ما ذكرته عن بعض النسخ وذكره المازري عن بعض رواياتها وقع فيها بعد 
هذه الترجمة في كل النسخ ولم يذكر البراذعي غيره ما نصه: 

قَلتٌّ: إن بعت عبدًا من رجل فباعه المشتري ثم ادعى عيبًا بالعبد أنه أن يخاصم 
بائعه فيه ني قول مالك قال: لا آرى أن يرجع بالعيب فكيف يخاصمه؟ 

و اد ل ای رهوا و رر کا 
أن يخاصم الذي باعه في العيب الذي ادعى أنه كان به يوم ابتاعه أله ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم» وهذا ظاهر في أن له الرد على الأول وما ذكروه من التعقب» يرد بأنه 
بناء على أن رده على الأول موجب لنقض البياعات وهذه دعوى ل يقم عليها دليل 
مجرد منعها كاف في ردهاء وبآنه لو انتقضت البياعات في هذا المبيع برده بالعيب 
لنقضت في المبيع بيعًا فاسدًاء إذا فسخ برجوعه لمبتاعه بيعًا فاسدًا بعد بيعه بيعا 
صحيحًاء والمذهب آنا لا تنتقض وما رد به المازري تخريج اللخمي ينتج هنا تأكيد 
لزوم النقض في البيع الفاسد» للنقض في الرد بالعيب؛ لأنه إذا أوجب النقض مع أنه 
اختياري لحق آدمي فأحرى في الفاسد؛ لأنه جبري لحق الله تعالى» وههذا المعنى قال في 
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المدَونة وغيرها: عتق السنة آكد من عتق الافتراق ولا أعلم لمازعموه من نقض 
البياعات متمسكًا إلا توهم القياس على نقض البياعات المتعددة في الشفعة الكائنة بعد 
البيع الذي شفع بثمنه وتقرير القياس أنه إذا تعدد بيع الشقص أربعًا فأآخذ الشفيع 
بالبيع الأول فقد نقض البيع الثاني اتفاقًاء وأوجب نقض هذا الثاني» نقض ما بعده 
اتفاقاء والمشتري الأول إذا رد المبيع على البائع الأول فقد نقض بيعه وهو أول 
البياعات فوجب نقض ما بعده قياس على الشفعة بجامع مطلق نقض البيع» ورد هذا 
القياس واضح وهذا؛ لأن موجب النقض في الشفعة ليس هو نقض البيع الثاني عن 
البيع الذي أخذ فيه بالشفعة وإنم| موجبه أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة بثمن البيع الأول 
أخذ الشقص من يد مشتريه بغير عوض يعطيه إياه إجماعًا فوجب رجوع المشتري 
الآخر على بائعه بيا أخذ منه من ثمن الشقص وكذا كل مبتاع يرجع على بائعه إلى أن 
ينتهي الأمر إلى المشتري الذي أخذ الشفيع بثمن شرائه فيعطي لمن ابتاع منه ثمنه ولا 
يرجع هو على أحد لأخذه ثمنه من الشفيع» فموجب النقض ني الشفعة إنها هو أخذ 
المبيع من يد آخر مشتريه بغير ثمن» وني مسألة الرد بالعيب إنما آخذه الراد بثمن دفعه 
إليه» فعلة النقض في الشفعة معدومة في الرد بالعيب فتأمله. 

وقال ابن عبد السلام إثر ذكره كلام التونسي: وهذا ظاهر ولكنه يصعب إذا 
تعددت البياعات ورجع للمشتري الأول بهبة أو صدقة. 

قَلتُ: لا صعوبة فيه؛ لأن اللازم عند عدم رده على البائ الأول وهذا هو اختيار 
التونسي وله في المبة كلام يآتي إن شاء الله. 

وني شرط رد مشتريه إذا رجع إليه بشراء على بائعه الأول بعدم علمه بالعيب قبل 
شرا ئه الثاني نقلا عياض : تأويل الأقل قولي ابن القاسم مع شهب وتأويل الأكثر قال: 
وهو ظاهر قوها: إن اشتری عبدًا فباعه ثم ادعی عیبًا لم یکن له آن يخاصم بائعه؛ لکن 
إن رجع إلیه بشراء آو غیره فله رده على بائعه قال: قالوا لو رجع إليه بشراء بعد تخيير 
مشتریه الثاني في رده بالعیب لم یکن له رده. 

قلتٌ: التأويل الأول عزاه عبد احق محمد والثاني لبعض شَيُوخه واختاره قال: 
وقال بعض شیوخنا: لو باعه مشتریه من مشتریه من باتع بائعه م تنتقض البیاعات؛ لأن 
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هذا أمر حادث قال: وخالفني غيري وقال تنتقض كل البياعات كالاستحقاق قال: 
وعلى قول أشهب لو رجع بالأقل من قيمة العيب أو نفيه رأس ماله ثم رجع إليه بشراء 
او غیره فله رده وخالفه غیره ورآه حکًا مضی. 

عبد الحق: ورأيت لابن حبيب إن باعه مبتاعه بمثل الثمن فأكثر ثم رجع إليه 
بشراء أو غيره بحالة دون تغير» فإن كان قام قبل رجوعه إليه وقضى عليه لا يرجع 
بشيء فلا قيام له الآن» وٳِن لم یکن حکم بينه| بشيء فله رده. 

قلتّ: لما ذكر الصقلي قول ابن حبيب قال: وقال أبو محمد: هذا بعيد من أصوه» 
قال: وقال بعض شَيُوخنا القرویین لو أن مشتري نصف عبد رده بعیب على بائعه وکان 
بائعه رجع على بائعه بنصف قيمة العيب فلبائعه الأول أن يقول له إنما غرمت لك 
نصف قيمة العيب لتبعيض العبد والآن صار كله لك إن شئت رده إل وخذ ثمنك أو 
احبسه ورد على نصف قيمة العيب وللمشتري ذلك وإن أبى البائع. 

وقال غيره: ذلك حكم مضى وأجراه الصقلي على قولي ابن حبيب والشيخ. 

وفيها: من باع ثوبًا من رجلین فباع حدما حظه من صاحبه ثم ظهر على عیبه فلا 
قول له ولمالك کله رد حظه فقط. 

وفيها: لو رجع إليه بهبة أو صدقة ممن اشتراه منه فلمعطيه الرجوع عليه بأرش 
العيب وله رده على بائعه الأول وآخذ جميع ثمنه لا بجحاسب بشيء نما بقي في يده من 
ثمن الواهب؛ لأنه كأنه رد عليه فوهبه أو تصدق عليه» ببقية الثمن بعد أرش العيب 
ونقلها التونسي بلفظ: إن رجع إليه بمبة رده على الأول ورجع الواهب بقيمة العيب 
على البائع منه قال: ولم بجعل للواهب استرجاع بقية ثمنه بأن يقول لما رده الذي باعه 
منه على الأول انتقض البيع والمبة وصار ما وهبته كاستحقاقه فلا شيء للموهوب في 
ثمنه إذ لو شاء الموهوب لم يرده على البائع الأول فشبه رده هنا إلى الأول كابتداء بيعه 
وإمضاء البة في بقيته بعد أرش العيب. 

قَلتٌ: جوابه بجعل رده کابتداء بیع یرد ما تقدم له من تعقبه القول برده على بائعه 
في رجوعه إليه بشراء إلا أن يريد بجوابه هذا إجراء القول على قوله ذلك لا تصويبه 
عنده» وهذا إذا وهبه من ابتاعه منه ولو وهبه من ابتاعه من ابتاعه منه او ممن پنتهي 
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ابتياعه إليه بعد بياعات لرجع واهبه بأرش العيب على بائعه منه وكذا كل بائع حتى 
ينتهي الرجوع بأرش ذلك العيب في يوم عقد بيعه إلى من ابتاعه من المشتري الأول 
ا لموهوب فيغرم له أيضًا أرش العيب كذلك ورضا المبتاع العيب يسقط مقاله. 

المازري: الأصل المعتبر أن كل فعل لا يقع عادة إلا رضى منه بالعيب يسقط مقاله 
وما أشكل من التصرف لغو. 

ابن شاس: إن تمكن رد المعيب فسكت عنه لا لعذرء بطل خياره. 

وني الجلاب: من ظهر على عيب سلعة اشتراها ثم مات قبل رده ها فلورثته ردهاء 
وسمع أَصْبَع ابن القاسم: إن دبر مكاتب عبده فعلم سيده ذلك فلم نكر عليه حتى 
عجز لا تدبير له إلا أن يكون أمره بتدبيره» وليس السكوت والعلم شينًا. 

ابن رُشد: في كون السكوت إذنًّا ني الشىء وإقرارًا به قولان مشهوران لابن 
القاسم في سماع عیسی من كتاب المديان مع كتاب النكاح وهذاالسماع مع سماعه 
عيسى في كتاب الدعوى والصلح وهذا الأظهر لقوله يل: «البكر تستأذن وإذنها 
صماتها». فغيرها بخلافها في النكاح إجماعاء يوجب قياس غيره عليه إلا ما علم عادة أن 
السکوت عليه رضا فلا بختلف آنه إقرار به کمن سکت عن حمل امرأته وشبهه. 

قلتُ: في التفليس منها قال ابن القاسم: من كان من غرماء المغلس حاضرًا عالما 
بتفليسه فلم يقم مع من قام فلا رجوع له على الغرماء وذلك رضا منه ببقاء دينه في ذمة 
الغريم كعلمهم بعتقه وسكوتهم عنه فلا يرد هم عتقه بعد ذلك إن قامواء وقيل توقف 
هم حقوقهم كالغائب. 

وفيها: إن أخر رب الحق الغريم وسكت الحميل وعلم بذلك لزمته الحمالة وله أن 
لايرضى بذلك خوف أن تلزمه الحالة. 

وني النكاح الأول من زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر صامت فلا فرغ 
الأب من النكاح قال الابن: ما أمرته ولا أرضى» صدق مع يمينه والقولان قائان 
من مسائلها. 

وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه. 

اللخمي لمحمد عن ابن القاسم: من أقام بيده عبدًا اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه 


ا EE‏ المختصرالفقهي 


ولم يرفع للسلطان حتى مات العبد» له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة 
عند القضاةء ويرجو إن قدم البائع موافقته. 

وقول ابن الحاجب: إن كان البائع غاتبًا استشهد شهيدين يقتضي أن الشهادة 
شرط في رده أو ني سقوط اليمين عنه إن قدم ربه» ولو لم يدع عليه ذلك ولا أعرفه لخير 
ابن شاس وله القيام في غيبته. 

فيها لمالك: إن رفع للسلطان سأله البينة على شرائه بعهده اللإسلام وبيعه» فإن 
آقامها تلوم للبائع» فإن طمع بقدومه وإلا باعه» وقضى المبتاع حقه فإن نقص عنه تبعه 
بها بقي» ون فضل منه شيءَ حبسه للبائع. 

قَلتّ: أيكلف البينة بأنه كان ينقد ثمنه قال: نعم ول أسمعه من مالك. 

قلتٌ: حصر اللخمي ما يثبته في أمرين كون بيعه على العهدة ودفع الثمن قال: 
وأرى إن كان العادة البراءة كلف إثبات أن بيعه على العهدة وإلا فهو عليها ويستظهر 
بيمينه في مكانه» والنقد إنما يكلف البينة عليه فيا يقبل فيه إنكار البائع قبضه لا في 
يقبل فيه قول المبتاع» فإن كانت العادة في بيع الرقيق النقد أو طال مقام البائع قبل 
سفره» أو كان أحد المتبايعين غريبًا م يكلف المشتري بينة. 

قلتٌ: اعتبار العادة في النقد سبقه په. 

ابن محرز قال: فإن م يقم البينة» كفت العادة في ثبوته مع يمينه قال: وهذه عكس 
مسألة غيبة المكتري» وطلب مكري الإبل أن يكرى له عليه وقال: ل أقبض الكراء» إن 
كانت العادة تأخيره صدقته» وإن كانت نقده» م بحكم عليه بهاء لعدم حضور مدعيهاء 
وحكم له بالكراء بعد يمينه فيه| لاحتمال دعوى المكتري النقد في الأولى واحتال 
دعوى المكتري النقد في الأول واحتمال نكوله في الثاني» وقاله المازري كأنه من عند 
نفسه هو قول ابن حرز: هذه عكس مسألة الالء وقول المازري: هذه بخلاف مسألة 
ا لجال يريد ن العادة بالنقد في مسألة العيب يحكم بها لمدعيها وهو المبتاع» والعادة به في 
مسألة الكراء» لا يقضي با لمدعيها وهو المكتري» وفرقا بأن العادة في مسألة المبتاع من 
يقوم بها حاضر» والعادة ني مسألة ا لجال من يقوم بها غائب ويرد بأن عدم حضور من 
يقوم بالعادة في مسألة ا لجال أشد أموره أن يصيرها كالعدم وعدمها في مسألة المبتاع 
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أوجب عدم قبول دعوى الحاضر على الغائب فيجب ذلك في مسألة ا لجال فلا فرق بم 
قالاه فإن قيل: بل من أشد أموره أن يصيره كحاضر نكل وإليه أشار ابن محرز بقوله: 
واحتهال نوله في الثاني رد بأن غيبة من لو حضر قيل له لا تتنزل منزلة نكوله ضرورة 
آن من ادعی عليه بهال لا توجب غيبته قبول قول خصمه وهو لو حضر نکل قبل قول 
خصمه» والمكتري أقوى لشهادة العادة له» فإن قيل: إنما أجابا بالفرق عن سؤال لغو 
العادة بالنقد للمكتري واعتبارها للمبتاع. 

قَلتُ: قول ابن محرز عكسهاء ولفظ المازري مطلق في اعتبار العادة ولغوهاء 
وقبول قول من لم يشهد له مع يمينه ولغوه» والإطلاق كالعموم» ومسألة ا لجال عكس 
مسألة المبتاع فيهاء أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن المبتاع إذا م تقم له عادة 
فدعواه لغو» والمكري إذا م تقم له عادة. قوله: مع يمينه مقبول وفرقه| إن) يتم في 
الأول لا الثاني» والصواب التفريق بأن المبتاع في عدم العادة يدعي ثبوت النقد 
والأصل عدمه والحمال في عدم العادة يدعي عدمه وهو الأصل» وفسر ابن محرز 
والمازري المدَونة بأنه يكلف مع الأمرين صحة العقد فالأخوف دعوى الغائب فساده 
وفائدة بينته بذلك سقوط حلفه على ذلك. 

وقال فضل: لا بد أن جلف ما تبراً البائع له من هذا العيب لاحتمال كون البراءة 
بعد العقد الذي حضرته البينة» وعزاه المتيطي لابن حبيب معه قال: وتثبت غيبته. 

قلتٌ: وعلى قول فضل يزيد في حلفه ما أسقط حقه فيه بوجه وذكره المتيطي کأنه 
المذهب وأنه ما استخدم العبد بعد رؤية العيب. 

ابن لبابة: وتؤرخ البينة يوم الشراء لقدم البيع. 

المتيطي: إن قربت غيبته لم يعجل عليه وإن بعدت» فقال مالك: في عيو با يتلوم له 
الآيام إن طمع بقدومه وإلا باعه» وفي التجارة للحرب منها: إن بعدت غيبته قضى 
عليه» ولم يذكر تلومًاء ونحوه لابن القاسم في قسمتها فحمله غير واحد على الخلاف لا 
في عيومما. قال بعضهم: ولمالك أيصًا في بعيد الغيبة إن خاف عليه الضيعة أو النقص 
باعه وما فضل عن ثمنه حبسه له عند أمین. 

قلت: هذا نص عیوا. 
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المتيطي: القولان وفاق آي: يتلوم له إن طمع بقدومه ما م خف عليه ذلك ولابن 
رُشد: في سباع ابن القاسم من الأقضية غيبة ا لخصم إن قربت كمسافة ثلاثة أيام كتب 
إليه بالإعذار إما قدم أو وکل فإِن ابی حکم عليه في کل شيء من طلاق وعتق وغیره 
ولم ترج له حجة في شيء وبعيد الغيبة كمسافة عشرة أيام يقضى عليه في غير استحقاق 
الأصول» وترجى حجته» ومنقطع الغيبة كمكة من إفريقيّة والعدوة من الآندلس يقضي 
عليه ني کل شيء وترجی حجته. 

وقال مرن وان الاجر ل ج حه إل إن بان أن الخ ةغل ات 
حجر عليها أو رق أو كفر فعلى قوفم| يوكل له وكيل يحتج عنه ويعذر إليه» وعلى قول 
ابن القاسم لا يوكل له» وني كون قول البينة غاب منذ شهر ونحوه بحيث لا نعلم 
مستقره شهادة ببعدها أو حتى تنص على بعدها قولا أبي مروان وابن القطان وصوب 
ابن سهل الأول» وقال: هو ظاهرهاء وأنكر الثاني. 

وقال ابن محرز: معنی قوله في بیع المردود أنه م یکن للغائب مال غیره او رای آنه 
أمثل ما يباع له» وتبعه المازري. 

قلت ما ها هو تصن الروابات وافوال النكل ن عل الدونة وغ رهاواهل 
الشورى كابن عتاب» وابن القطان وابن مالك وابن سهل وغيرهم» وسمع عیسی ابن 
القاسم من ابتاع جارية فخاب البائع ووجد المبتاع با عيبًا لم يعلم به إن آقام البينة عند 
الإمام أنه ابتاع بيع اللإسلام وعهدته لأداء ولا غائلة باعها السلطان فإن كان نقص اتبع 
به البائع ولا شيء عليه في وطئها إلا أن تكون بكرا فيكون عليه ما نقصها ولا يمين 
عليه إنه ۾ يطأها منذ علم عيبها إلا أن يكون متهًا. 

ابن رُشد: قوله: أقام البينة ببيع الإسلام» يريد في يوم كذا لأجل العيوب التي 
تقدم وتحدث ويقيم البينة على نقد الثمن ويحلف ما وحينئذ يبيع العبد على الغائب» 
ويدفع الثمن إن لم تقم البينة على الأول حلف عليه وإن م يقمها على النقض حلف 
عليه أيصًا إن مضى من المدة مالو أنكر البائع القبض قبل قوله: مع يمينه أنه دفعه 
وذلك العام والعامان في قول ابن حبيب والعشرون ونحوهاء على قول ابن القاسم. 

و فی انو عل ون و وکر آهل الت عار 
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أولوية ما يباع على بيعه. 

اللخمي: من قام بعيب مبيع في غيبة بائعه» والبائع منه حاضر فلا رد له عليه 
لحجته بدعواه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب؛ لأنه لو رضيه وثمنه لا يفي بثمنه | 
يقبل رضاه» ولو استحق من الآخر فله القيام على الأول؛ لأنه غريم غريمه. 

وفيها قلت: إن كان ذلك في بيع فاسد. قال: لم أسمعه» وأرى إن أقام البينة إنه 
ابتاعه بيعًا حرامًا» ونقد ثمنه ولم يفت بحوالة سوق حكم فيه كالصحيح وإن فات 
جعله القاضي عليه بقيمته ويترادان الفضل متى التقياء ونوقض قوها بنزع فضل الثمن 
من مشتري المعيب في البيع الصحيح بقوها: لا ينزع من مشتريه في فوته في البيع الفاسد 
ابن حرز فرقوا بآنه في البيع الصحيح لم يكن الخغائب رضي معاملته» وني الفاسد» كان 
رضیها وزاد بعضهم أنه دين للغائب والسلطان لا يقتضي دين الغائب ورده ابن محرز 
بأنه إنما رضي معاملته في بيعة فسخت» قال: إنما رأى ابن القاسم أن بقاءه في ذمة خيرًا 
من أمانة إلا أن بخشى على ذمته ثلم فينزع منه. 

زاد المازري: إن البيع في الصحيح نقض بالرد وبطل ملك المشتري فصار البائع 
والمشتري كأنم) م يتعاملا قط» وفي الفاسد لم ينقض بكليته لبقاء ملك مشتريه. قال: 
والحق عندي فذکر مثل ما تقدم لابن حرز. 

لتٌ: تفرقة المازري في غير محل السؤال؛ لأن السؤال طلب الفرق بين مشتريه 
من السلطان في البيع الصحيح وبين مشتريه من ربه في البيع الفاسد لا بينه وبين مشتريه 
من ربه في البيع الصحيح. 

اللخمي: إن كان بائع المعيب بعيد الغيبة وأثبت مبتاعه ابتياعه فاسدا والمبيع قائم 
نقض بيعه» وبيع للغائب ودفع لمبتاعه ثمنه إن نقده ووقف فضله إن کان لبائعه واتبع 
بنقصه» وإِن لم یکن نقده وقف کل ثمنه. 

قّلتٌ: في بيعه إن م يكن نقد ثمنه نظر إلا أن بخاف عليه قال: وإن فات قوم 
وتركت القيمة في الذمة ولو لم يكن دفع ثمنه لرضا الغائب ببقاء الثمن في ذمته. 

وتصرف المضطر في لخوه اختلاف. سمع ابن القاسم من ابتاع دابة فسافر عليها 
فوجد با عيبًا له رکو با ولا شيء عليه فيه وردها بعيبها إن ردها بحاطها والحاضر إن 


رکبها بعد علمه بعیبها رکوب احتباس لزمته» وإِن رکبها لیردهاء وما آشبهه فلا 


شيء عليه. 

ابن رُشد ابن القاسم: يجيز له ركو ما إلا أن يكون قريبًا لا مؤنة عليه في رجوعه» 
ويستحب أن يشهد آن رکوبه ليس رضاء وٳِن لم يشهد فلا شيء عليه» وهو ظاهر قول 
مالك في هذا السماع. 

وقال ابن كنانة: يشهد على العيب ويردهاء ولا يركبها في رده» إلا أن يكون بين 
قريتين فيبلغ عليها إلى القرية يشهد. 

وقال ابن نافع: لا يركبها ولا يحمل عليها شيا إلا أن لا جد من ذلك بدا فليشهد 
على ذلك ويركب ويحمل إلى الموضع الذي لا يجوز أن يركبها فيه يعني حتى جد حك 
وبينة تشهد له بذلك الموضع با يوجب ردها فاعرف أنها ثلاثة أقوال. 

اللخمي: اختلف فيه قول مالك في الموازيةء قال مرة: يسقط قيامه» وقال مرة: له 
الرد» ولم یکن عليه أن يقودهاء ویکتري غیرھا ولا یکر ا فإِن آکراها فهو رضاء وعلى 
قول ابن حبيب له أن يكري الدابة والمشتري حاضر حتى يحكم له بالرد يكرا في 
السفر» وعزا الصقلي لغو ركوب السفر لابن القاسم وروايته وعدم الرد به لأشهب 
وروایته وابن عبد الحکم وهو خلاف ثلاثة أقوال. 

ای رشت قالاقرال رغه 

وتصرف المختار معتبر» أما سكنى الدار ونحوها بعد علم عيبهاء وقبل القيام به 
فلا عرف فيه نصا وهو أشد من جرد السكوت» وبعد القيام به. 

اللخمي والمازري: له أن ينتفع بغلة الدار والحائط حين الخصام ولا يخرج من 
الدار ويمنع لبس الثوب والتلذذ با لجارية. 

المازري: في منع استخدام العبد والدابة المشهورء وقول ابن حبيب: وقيد المازري 
قول ابن حبيب بوقت الخصومة» ومثله قول ابن رُشد ففيه إن ألجأه البائع إلى ا لخصومة 
وهو خلاف قول اللخمي» اختلف في ذلك إذا ركب الدابة واستخدم العبد بعد علمه 
بالعيب أو بعد أن أقام» كذا وجدته في غير نسخة واحدة معطوفا بأولا بالواو. 

وفيها: زوال عيب دين العبد بإسقاطه ربه أو أداه وولده بموته وهاه في الثلاث 
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وبياض عينيه بذهابي)ء وكون الأمة في عدة بانقضائها قبل الرد يسقطه. 

الصقلي عن سحنون: إلا أن يكون أدانه في فساد. 

أشهب: إن علم بالدين قبل أن يسقطه فله رده وإن أسقطه بعد علمه؛ لأنه اطلع 
عليه ولم حك غيره» وزاد اللخمي. 

قال ابن القاسم: لا رد له» وهو أصوب وذكر قول ابن القاسم لا يرد اللخمي 
الحادثة في عهدة الثلاث إن ذهبت. 

قال: وقال أشھب: یرد وکیف یعرف ذھاہا ہہا؟ وأری أن یستانی به إن استمر 
برؤه م يرد» وإِن عاوده عن قرب رد والعيب الذاهب إن غلب عوده أو شكل فكبقائهء 
وإلا م يرد» وغالب خفيف الحمى البرء والاستئناء أحسن إلا حيث تكثر هى الثلاث 
والتربع» وسمع القرينان: من ابتاع عبدًا دلس بائعه بزوجيته فلم يعلم ذلك حتى 
طلقها أو ماتت فله رده لذلك. 

ابن رُشد: وقيل يذهب العيب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق وتأوله فضل على 
قول ابن القاسم فيها: إن اشترى الأمة في عدة طلاق فلم يعلم ذلك حتى انقضت لا رد 
له» ولیس ببین لاحتمال أن يون علم أنه كان ها زوج» ولم يعلم أنهافي عدة منه» وهذا 
القول اختاره التونسي» قال: لأن العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق م يبق إلا 
اعتيادها الوطء» وهو لو وهبها لعبده يطؤهاء ثم انتزعها ما كان عليه بيان ذلك» ولم ير 
بين اعتيادها الوطء بالنكاح» والتسرر فرقًا ولعمري أن بينه) فرقا للزوجة حق بخلاف 
الأمة» والقول الثالث ذهاب العيب بزوال العصمة بالموت دون الطلاق لابن حبيب 
وأشهب وهو أعدها. 

وتعقب ابن عبد السلام تفريق ابن رُشد بأن قال: ليس هذا الفرق ببين؛ لأن علة 
كون الزوجية عيبًا ليس وطء الزوج أ والزوجةء وإن) هو نأنس العبد والأمة بالوطء 
وكون ذلك مؤديًا إلى تخلفه) على سيدهما وهذا لا يفترق فيه وطء السيد من وطء 
الزوج فإذا اتفق على زوال أحد السببين يزيل العيب وجب في الآخر كذلك. 

نله كفي عل مفضف ف هة الو ان قاد الا اكان نهلك 
المتأنس به أشد عليه من فقده ما كان يتأنس به ما لا يملكه؛ لأن الملك مظنة لكثرة 
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المختصر الفقهي 
أوقات التأنس به وعدمه مظنة لقلتها وهذا مدرك بالعادة ضرورة؛ لأن تمتع الإنسان ب 
يملكه من مركوب به أكثر نما ينال من ذلك دون ملك» وفقد ما كثر ألفه شد ما قل. 
الصقلي عن آشهب: زوال الجحنون والجذام والبرص إن طال مكثه بعد برئه حتى من 
عوده فلا رد به وإن م يؤمن عوده فله الرد» وفيها لابن القاسم: يرد بالجنون وإن م يعلم 
به حتی ذهب؛ لأنه لا يؤمن عوده» ولو أصابه في السنة جذام أو برص فبرئ قبل علمه 
به م يرد به إلا أن يخاف عوده فيكون كال جنون» وتقدم للخمي إن علم أن العبد كان به 
قبل شرائه جذام أو برص ثم ذهب أنه يرد بذلك وتقدم قول ابن القاسم انقطاع البول 
في الفراش لا يؤمن عوده» وقول أشهب فيها: إلا أن يمضي كثير السنين عليه ما يؤمن 
عوده» وما حدث عند مبتاعه ألغخى يسبره وأوجب الأرش مفسده وغبرهما خيره في 
أرشه ورده» وأرش الحادث» فلو أسقط البائع أرش الحادث ففي سقوط خيار المبتاع 
ثالثها إن حدث بالمبيع رفع سوقه أو فراهة» ورابعها إن كان بائعه مدلسًا ها مع غيرها 
وعيسى بن دينار مع الباجي. 
الأظهر من قول البغداديين وعياض عن ابن القاسم في العشرة وابن نافع وروايته 
وشیوخ المذهب وابن لبابة. 


قال عياض : نص ابن حبيب على المدلس وغيره سواء. 

قلتٌ: هو فيها نص في سؤال جاب عنه برآيه ولم يسمعه. 

ابن حرز: ناقض ما وجب التخيير الأول بعض المذاكرين بمنع ابن القاسم من 
ابتاع سلعًا فاستحق أكثرها التمسك ببقيتها؛ لأن منابه من الثمن مجهول» وأجاب ابن 
محرز بأن التقدير فيا يصيب بالحبس في العيب معروف لا يتفاوت تفاوت التقدير في 
الفض على السلع في الاستحقاق» وني هذاالمعنى قول ابن القاسم لمن انهدم بعض ما 
اكتراه أثناء سكناه التمسك بم| بقي بمنابه ويرد بمنع أن ما ذهب فالباقي في المعيب 
معروف بخلاف الاستحقاق؛ بل العكس أقرب؛ لأن الذاهب بالعيب جزء هو الآن 
عدمي» وفي الاستحقاق وجودي» والموجود أعرف» ومناب الأعرف» والجواب أن 
لزوم الإمضاء في الجزء الذاهب عند المبتاع بحادث العيب وفيا سكنه المكتري يوجب 
كون التمسك بالباقي بالعقد الأول لا مستأنف. 
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ال و ا ا زل ع ی ا ا ف ات الف 
القديم والحادث,» فالآول فيها لابن القاسم ما لا ينقصه نقصًا كثيرًا . 

الصقلي: آلغى للمبتاع دون البائع لشرط السلامة عليه» ولأنه بسبب تدليسه أو 
تفريطه هذا الاستحسان» والقياس عدم إلغائه له كالبائع» وقاله اللخمي: إن كان البائع 
غبر مدلس. 

وفيها: الرمد والكي والدمامل والحمى والصداع وإن نقصه يسير. 

اللخمي عن سحنون: الحمى من أمراض الموت يريد فلا يرد به وهو حسن فلا 
يعجل بالرد فقد ينكشف عن خوف يمنع الرد وكذاالرمد. 

المازرئ: أشار بعض الأشياخ إلى أن مراد ابن القاسم» الحمى اللطيفةء قال: وقال 
ابن كنانة: يتوقف في رد ال مريض حتى يتبون موته آو إفاقته. 

قلتٌ: هو للباجي قال: ولابن القاسم: يرده ما لم يكن مخوفًا فالأمراض ثلا 
خحفیف لا یثبت خیارًا» ومتوسط یثبته» وخوف يمنع الرد. 

فل طاه اتقافا رف ادف قال وال اهت لزعت وام يو جت 
خياره وذكره ابن الحاجب رواية له: سمع ابن القاسم: لمن اطلع على عيب عبد بعد 
مرضه رده إلا أن یکون مرصًا خوفا. 

قال عیسی: قال ابن القاسم: إن كان خوفا استؤني به ما م يدخل في ذلك ضرر» 
فن قرب برؤه رده وإن تطاول رد إليه قدر قيمة العيب. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم تفسير لقول مالك» ولو م يرج برؤه لأمد قريب م 
aS aS‏ 

وفي نوازل سحنون: في ر بعض الروایات: یرده مریصًا وإن کان مخوفا رد معه ما 
نقصه عيب المخوف فقيل هذا الاختلاف على الخلاف في ر بيع المريض وليس بصحيح؛ 
لأن الخلاف في ذلك إنا هو مع تراد ضى المتبايعين والمردود عليه بالعيب لا يرضى أخذه 
E‏ مالك مخوف المرض فوت في الرد بالعيب مع أن 
مذهبه جواز بیعه وهو دلیل قوله في بیع الخیار منها وني استبرائهاء وسماع عیسی بعد 
هذا وقول أَصَبَعَ حلاف قول ابن الماجِشُون واختيار ابن حبيب إذا بلغ مرضه ما يقصر 


40 ۹ ااا باالمختصرالفقهي 


OO 


تصرف الحر على ثلثه ولغى ابن حبيب حدوث العيب الخلقي كالسرقة والزنا وشرب 
الخمر والاإباق. 

اللخمي: هذا خلاف الأصل» بعض شيوخ عبد الحق: قول ابن القاسم: النكاح 
عيب يغرم المبتاع أرشه» خلافه» و لما ذكر الباجي قول ابن حبيب قال: وسمع ابن 
القاسم: من اشترى جارية فزوجها فولدت عنده» ثم وجد ا عيبًا قدي حبسها ولا 
شيء له» وما ردها بولدها. وروی محمد بن صدقة' ' في المدنيّة من اشترى جارية 
فزوجها ثم وجد بها عيبًا فله ردها مع نقص التزويج والتمسك مع الرجوع بقيمة 
العيب القديم. 

قَلتٌ: ظاهر قول ابن ا لقاسم عند کابن حبیب ول تكلم علیها ابن رد في هذا 
المعنى بحال. 

عياض: وقول أبي الفرج ما حدث من غير سبب المشتري» وان من الله لا يرد له 
شيئًاء حلاف أصل المذهب. 

ا ا ا ا 

اللخمي: ليس بخفيف في العلي من الجواري» وفيها: وزوال الأنملة في الوخش. 

اللخمي: إن كان صانعًا يرغب فيه لصنعته فبطلت لذهاب أنملته مفسدًا. 

ابن ا لحاجب: فيها الوعك أو الرمد والحمى يسير. 

ابن عبد السلام: ل أقف على الوعك فيها إن| فيها الرمد والحمى. 

قَلتٌ: فيها مع الرمد والحمى الصداع» وكل وجع ليس بمخوف وني الصحاح: 
الوعك مغث الحمى» والمخث: ضرب ليس بالشديد يقال: مغثوا فلاتًا إذا ضربوه ضربا 
ليس بالشديد كأنهم تلتلوه وفيها: ذهاب الأصبع من الثالث. 

اللخمي: كا قال في الأنملة. 


٠‏ محمد بن صدقة أبو عبد الله الفدكي» كان يسكن ناحية المدينة» سمع مالك بن أنس» ومحمد بن بجيى 
ابن سهل» سمع منه إبراهيم بن المنذر» يعد من رواة الموطاً. 
وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 118-117/1 وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1094/2- 
1095 (1081(. 
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الباجي: برء الموضحة والمنقلة والجائفة كعدم حدوثها. 

محمد: ولو أخذ لذلك عقلا م يرده مع العبد؛ لأنه عاد يئه بخلاف قطع اليد. 
وروى محمد بن صدقة: يرده ولا يرد عقل الموضحة؛ لأنها لا تعيبه وما شانه من جرح 
رد ما أخذ فيه. 

ابن القاسم: وكذا عقل المنقلة والمأمومة والجائفة لأخذه إلا أن يشين فيرده معه 
عیسی إن شانه فله رده وما نقصه الشين بسبب آخذه العقل» وإمساكه ولا شيء له من 
قيمة العیب» ومن اشتری عبد به ورم م يعلمه فزاد عنده» ثم اطلع على عيب في رده 
بعيب دون غرم أرش جنايته نقلا المازري عن ابن عبد الرحمن وغيره من الشَيّوخ. 

وفيها: العمى والشلل من الثالث. 

اللخمي عن محمد بن مسلمة: إن عمي أو أقعد أو هرم أو عجفت الدابة» أو 
انقطع ذنبها فصارت في غير ما يراد منه تعين الأرش. 

اللخمي عن محمد بن مسلمة وكذا قطع اليد والشلل والعجف إن لم يرج ذهابه 
ولم يذكر اللخمي عن ابن مسلمة إلا ما ذكرته ولم يذكر الشلل إلا إلحاقا ب) ذكر» وذكره 
ابن شاس وابن الحاجب عنه نصًّا» وقول ابن عبد السلام هو أقرب لقوهها في الديات 
من فقأ عيني عبد غيره أو قطع يديه أبطله فيضمن قيمته» ويعتق عليه يرد بأن ذلك مثلة 
يوجب عتقه فكان الظالم أحق وعلى قوله: هما تناقض . 

وفيها: كبر الصغير من الثاني. 

اللخمي: وروى محمد له رده وأخذ ثمنه» قال عن محمد: م يختلف قول مالك في 
الدابة تعجف أن له ردها ويرد ما نقصهاء وتقدم قول ابن مسلمة آنه فوت» وعزاه 
الصقلي لابن حبيب وابن القاسم. 

الباجي: رواه ابن حبیب عن من يرضی من شَيوخه وعبد الر هن بن دينار عن ابن 
كنانة» وني كون هرم الرقيق من الثاني أو الثالث ثالثها مع قيامه» ورابعها إن هرم عن 
حالته السابقة كثيرًا وإلا فمن الثالث ههاء ولمحمد وأصَبَغَ واللخمي» ونقل ابن 
الحاجب أنه من الأول وقبوله. 

ابن عبد السلام: لا أعرفه» وني كون بين سمن الرقيق بعد بين هزاله» وبينه بعد 
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بينه فوتا ثالثها في ازال للصقلي عن ابن حبيب قوله: آحسن ما سمعت وروايته وعن 
ابن القاسم. 

اللخمي: إن قال أهل المعرفة غيرها السمن كثيرًا فله الرجوع بالأرش» وإن قالوا 
غبرها ازال کثرًا فله ردها وما نقصها. 

قلتٌ: بلغوهما في إقالة الطعام أحرويا هنا؛ لأن حق الله آكد. 

ابن رُشد: في لغو السمن وكونه من الثالث أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن 
حبيب» والتخريج على الكبر. 

الباجي: روى ابن حبيب هزال الرقيق وسمنه لخو» وهزال الدواب يخير المبتاع» 
وني سمنها ثالثها إن كان بيا لروايتي ا لحلاب مع الباجي عن روايتي أَصَبَع ونقله عن 
ابن القاسم وصلاح البدن بغير بين السمن لغو. 

اللخمي: اختلف في مريض بيع يصح هل هو فوت يوجب الرجوع بالأرش أو 
لاله إلا الرد؟ وها قزل عد 

وي كون وطء الثيب من الأول أو الثاني نقلا الجلاب مع رواية الموطاً وأي عمر 
عن ابن وَهْب مع المازري عن ابن حبيب عنه وعن ابن نافع وأصَبَع ووطء البكر 
المنصوص من الثالث» وتخريج قول ابن وهب أحروي. 

الباجي: قول مالك في وطى البكر مانقص من ثمنها يريد» وكانت ممن ينقصها 
الافضاض؛ لأن الوخش لا ينقصها رب) زاد فيهن» وقبله المازري ونحوه قو ها في 
المرابحة: لو كانت أمة فوطئها لم يبين إلا أن يكون افتضها هي ممن ينقصهاء وأما 
الوخش التي ربما كان زيد لمنها فلا بيان عليه» وني كون النكاح من الأول أو الثاني. 
ثالثها من الثالث» للمازري عن أخذه بعضهم من سماع ابن القاسم: من ابتاع جارية 
فزوجها فولدت آولادًا ثم وجد بها عيبا قدي له ردها بولدها وحبسها ولا شيء له 
وقاله ابن القاسم وتخريج اللخمي عن قول ابن مسلمة في الفوت بالعمى وماذكر معه 
والمشهور مع رواية المدنيةء ورد المازري الآول بحمله على جبره بالولد» وعلى المشهور 
في جبره بالولد قولا ابن القاسم وغيره فيها. 

المازري: فأآخذ منه السيوري أن الولد غلة كنقل الباجي عن عبد الر من بن دينار 
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عن ابن كنانة فيمن ابتاع شاة حاملا فولدت عنده وکل سخلتها هو خير في ردها مع ما 
نقصها الولادة؛ لأا كانت ترجى لولدها وإمساكهاء وأخذ الأرش ولا شيء عليه في 
الولد كذهاب السمن خلاف قول ابن القاسم في المدنيّة إن ردها رد الولدء قد تزيد 
قيمته على قيمة العيب» وتعقب محمد قول ابن القاسم بأنه قد تكون قيمة عيب النكاح 
نصف الثمن ولا يسوى فع ولدها دينارًا فردها دون قيمة الولد ظلم» ورده الصقلي بأن 
مراد ابن القاسم يجبره به إن كان قدر قيمة العيب فأكثر وإن كان أقل رد معه 

قَلتٌ: وبه فسره التونسي وابن محرز والمازري قالوا صفة التقويم: أن يقال قيمتها 
سليمة مائة» وبعيب التدليس ثمانون» ثم إن كان قيمتها به وبعيب النكأح والولد ثمأنين 
فقد جبر الولد عيب النكاح وإن كانت سبعين خير في إمساكها مع رجوعه بعيب 
التدليس وهو خس الثمن وردهامع مانقص عنده وهو العشر» وفي رواية فيها قال 
أشهب: بدل غيره» وعزوه ابن عبد السلام لمالك فيها لا أعرفه» ونصها: الجبر عيب 
نكاحها بالولد في نكاح مالك قال: نعم؛ لأن مالکًا قال: ربا ردها وولدها وقد زاد في 
ثمنها فهذا يدل آنه بجبر به عنده» وني كتاب الوديعة ما نصه وقاله مالك: فيمن رد أمة 
ابتاعها بعيب وقد زوجها فولدت يجبر نقص النكاح بالولد ك جر بزيادة قيمتها 
والنکاح ثابت. 

ابن الحاجب: النكاح من الأول منصوصًا لا أعرفه» لغير ابن شاس. 

المازري: ورد أخذ السيوري بأنه لو كان غلة ما جبر به العيب؛ لأنه غير عين 
وقيمة العيب إنا هي عین فال حبر به يوجب کونه كعضو منها وبانه حبر به» ولو زاد على 
أرش العيب وجه اللخمي الجبر بأنه لرفع ضرر عيب النكاح بالولد كا قيل فيمن اطلع 
على عيب بعد بيع المبيع بمشل الثمن لا رد له. 

المازري: وجب عليه جبره بناء الجارية ورد القول بأن الولد غلة بأنه لا خلاف 
أن ولد الحرة من العبد حر وولد الأمة من الحر عبد وولدالمعتق بعضها والمعتقة 
لأجل والمكاتبة والمدبرة بمنزلتهاء ولو كان غلة ما كان كذلك. 

قال المازري: وعندي أن الجبر بالولد؛ لأنه عن عيب النكاح فكأنه يجبره م يكن 


0 المختصر الفقهي 


ومقتضاه أن لا بجبر به عيب غير النكاح» وفي الموازيّة يبر به عيب غير النكاح وبه ترد 
حجة شهب على ابن القاسم بعدم جبره بالناء. 

فْلتٌ: قوله: به ترد حجة أشهب يقتضي أن ابن القاسم يوافق أشهب في عدم جبره 
بالن)ء» وقال ابن حرز: زيادة البدن. 

ابن القاسم: يلتزم ذلك فيها ويجبر بها العيب كالولد» ولوا قوها ني الوديعة يجبر 
النكاح بزيادة قيمتها على زيادتما بنماء بدنهاء وكذا رواه ابن شعبان. 

اللخمي: موت الولد كعدم ولادته. 

المازري: إن قیل: رده قاتا وجب کونه کیدها فموته کذهاب يدها فیرد قیمته 
كرد قيمة يدها قيل: ليدها حظ من ثمنها لوجودهايوم الصفقة» ولا حظ للولد منه 
لعدم وجوده یومئذ. 

فلت سه و اوي 

ال 6 ا را 0 ی اقام رعا بر ب الت 
وقال أشهب: يخير البائع في دفع قيمة العيب وتخيير المشتري في حبس الولد ولا شيء له 
ورده» وأآخذ الثمن ولماذكر المازري قول شهب قال: الحكم في عيب حدث عند 
المشتري أن المشتري يبدا بالتخيير وني مسألة الولد خبر أشهب البائع» وأجاب بأنه 
خير البائع هنا لفوت المبيع» وقال بعض المتأخرين: ابن القاسم لا يخالف شهب في 
هذه المسألة؛ لأنه ذكر في المدَوّنة في باب بعد هذا هذه المسألة» وقال: يأخذ المشتري 
قيمة العيب إلا أن يشاء البائع أن يسترد الولد فقط» ويرد جميع الثمن فيخير المشتري في 
قبول هذا منه أو تمسك الولد ولا شيء له من قيمة العيب فقدر هذا أن الجواب الأول 
مطلق وهذا مقيد» فيرد المطلق إليه وأنكره غبره من المتأخرين وقال: قال سحنون 
عقيب هذا: هذا مذهب أشهب» فلا ينبغي إضافة هذا لابن القاسم» وأجاب غيره عن 
هذا بأن مراده بقوله: هذا مذهب أشهب أي: هذا النوع قاله ابن القاسم مشل 
مذهب أشهب. 

اللخمي: وإن بيعا فذكر ما تقدم لابن القاسم وأشهب ني بيع المعيب» قال: وقال 
ابن القاسم: إن بيع الولد أو قتل ردالأم وما أخذ من ثمن الولد أو قيمته بخلاف 
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المغلس يبيع الولد ثم جد البائع الأم لا شيء له فيم بيع من ولده. 

وقال آصبغ: ني الولد یرد من ثمنه قدر قمیته کأنه اشتراه مع مه مولودًا. 

قلتُ: قول أَصَبَ في الرد بالعيب حسبما بينه المازري والصقلي قال: قال ابن 
المواز: يرد جميع ما أخذ في الولد وقاله ابن القاسم وأشهب ولا يعجبنا قول أصبغ . 

الصقلي: معنى قوهم: يرد ما أخذ في الولد أي: يقاصص البائع با أخذ في الولد 
إن كان الثمن عيبا وإن كان عرصا لم يفت رده» والفرق بين التفليس والرد بالعيب: أن 
بتاع في الرد بالعيب عير» وفي التفليس بور لقوله ت: «أيما رجل فلس فأدرك البائع 
ماله بعینه فهو احق به من غیره»'» فدل أن ما فات فلا حق له فیه» والولد قد فات» 
وذكر المازري مسألة التفليس احتجاجًا للسيوري» وقال: روى محمد: من ابتاع أمة 
فزوجها فولدت عنده وباع ولدها ثم فلس فللبائع آخذ الأمة دون ما أخذ المشتري من 
ثمن الولد قال: لأن الولد غلة فقد نص على أن الولد غلة: واعتذر بعض المتأخرين عن 
هذا فذكر ما تقدم للصقلي من التفريق وزاد وأشير أيصًا إلى فرق آخر» وهو أن البائع 
إنما بجحاصص بثمن الام فكذا إن عدل عنه ليس له إلا أخذ الأم. 

قَلتّ: فلا يأخذ الولد وإن كان قات قال المازري: التحقيق إن قيل الولد غلة أن لا 
يرد في عيب ولا تفليس ولا ثمنه» ولا كان ما في الموازيّة من أوضح دليل للسيوري» 
لذكره ن الولد غلة دعا هذا بعض أشياخي أن قال: لم يرد أنه غلة في سائر أحكام الغلة 
إنما أراد أن الأمة إن ردها في التفليس بعينها قدر أن الولد لم يكن كا لو أصابتها 
موضحة أخذ ها أرشّا وم تنقصها فإنه لا يرد ما أخذ من أرشهاء ومقتضى قول شيخنا 
هذا أن لا يرد الولد وإن كان قات. 

اللخمي: ولو قتلا أو قتلت دون الولد رجع على قول ابن القاسم بقيمة العيب 
وعلى قول آشهب لا شيء له إن أخذ مشل الثمنء وإن أخذ أقل رجع بالأقل من قيمة 
(1) أخرجه البخاري: 47/5 في الاستقراض» باب إذاوجد ماله عند مفلس في البيع والقرض» 


ومسلم: رقم (1559) في المساقاة» باب من أدرك ما باعه عندالمشتري وقد أفلس» ومالك في 
الموطاً واللفظ له: 678/2 ني البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم. 
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المختصر الفقهي 
العيب أو تمام الثمن إن قتلا وإن قتلت وقيمتها أقل فله أن يعطيه قيمة العيب أو بخيره 
بين أن يسلم الولد ويتم له الثمن أو يمسكه» ولا شيء له وإن قتل الولد دونهاوفي 
قیمته ما بجبر عيب النکاح خير في تماسکه ولا شيء له آو يرد ويحاسب بالولد وإن )م 
يحبر فله أن يمسك ويأخذ قيمة العيب أو يرد ويغرم ما نقص العيب بعد الولدء 
واستحسن إن فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب مطلقا كالصغير يكبر. 
ابن رُشد: في كون زيادة الولد لغواء وإججابه تخيير المبتاع قولان» لسماع عيسى ابن 
القاسم» إن أحب أمسك ولا شيء له في العيب أو ردها بولدها آو ثمنهم إن كان باعهم 


وښاغ موس يخير بين ردها بولدها أو ثمنهم إن باعهم أو يمسك ويرجع بقيمة 
العيب» وقول أَصْبَعَ إن باع الأولاد رد الأم وأخذ حصتها من الثمن كأنا بيعت معهم 
بعيد» وني كون كبر الصخير من الثاني أو الثالث قو لان هاء ولابن حبيب» مع روايته ولا 
فرق بين زيادة الولد والكبر فيكون في كل منه| ثلاثة أقوال. 

وفيها: تعليم العبد والأمة صنعة تزيد في الثمن لغو. 

ابن رُشد: اتفاقًا كإفادتي) الأموال. 

اللخمي: اختلف في تعليمه| الصنعة ففي الموازية: لغو» وقال في المبسوط: إن 
غرمت الزوجة في تعليم الأمة المهر فطلقت قبل البناء فعلى الزوج نصف ماغرمت» 
وهذا أحسن» فعليه يخير المشتري في التماسك مع أخذ الأرش أو يعطيه المشتري ما غرم 
من أجره أو يباع فيكون له ما زادت الصنعة على الثمن الأول فإن م تزد شيا فله 
الرجوع بقيمة العيب لئلا يضيع عمله» وقد قال ابن القاسم: من نقل طعامًا غصب 
لبلد لقيه المخصوب منه به ليس له أخذه منه لئلا يضيع عمله» فالمشتري أحرى» ورده 
المازري بأن غرم الزوج لعله على القول بأنه بالطلاق شريك يرجع بنصف غلة المهر 
وخرجه التونسي من قول الموازية من ابتاع عبدًا باعه» القاضي بعد عتقه ربه عدي لدينه 
ثم أيسر المدين ثم أعسر فاطلع مبتاعه على عيب قديم له حبسه والرجوع بأرشه؛ لأنه 
إن رده عليه عتق بيسره الطارئ ولا جد ثمتا يأخذه لعسره الثاني بعد اليسر المذكور» 
وعزاه المازري لبعض الأشياخ ورده وأجاب بن ضرر عدم الرجوع بالئمن ناشيء عن 
الرد» وعدم أجر الصنعة ليس كذلك. 
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قال: وقال بعض الأشياخ: غرم قبالة السلطان على شراء ما يشتري يوجب 
رجوع المشتري بالآأرش وخرجه بعضهم على غرم أجر الصنعةء قال: وقال بعضهم 
إن ادعى في حمل سلعة ثقيلة جرا فله الرجوع بالأرش وخرجه بعضهم على غرم أجر 
الصنعة. الشيخ عن المرًازية: من سافر بعبد ابتاعه فاطلع على عيب به فأشهد عليه 
وباعه» فان کان بہلد لا سلطان فيه أو يعسر تناوله رجع ببقية ثمنه» وإلا فإن ) يرفع 
اليه حتی يقضي له برده ویبیعه فلا شيء له وتام حکم النقل في التدلیس. 


CR £) 


إناب فيما يهدد ف حق المدلس بسبب ندليسه] 


فيها مع غيرها كالتدليس بالمرض فيموت منه أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من 
ذلك أو بالإباق فيأبق فيهلك ٠‏ ولا ذكر اللخمى الموت من المرض قال: وقال في 
المرّازية: ومن يعلم أنه مات منه وكذا الأمة يدلس بحملها فتموت من النفاس» قال في 
المدَوّنة: هي من البائعم» وقال أشهب: لو علم أا ماتت من النفاس كانت من البائع» 

قْلتٌ: قوله: قال في المرًازية يريد به مالكا صرح به الشيخ في النوارد قالا: عن ابن 
دينار: إن هلك في إباقه ففيه قيمة عيبه فقط إلا أن يلجئه الهروب للعطب كالنهر 
يقتحمه أو مهواة یتردی ہا أو دخول مدخل تنهشه حية هو اعدا الاو قول 
مالك وأصحابه؛ لأنه في الإباق ضمنه حين دلس به» وسمع ابن القاسم: إن قال مبتاع 
عبد دلس بإباقه بق وقال بائعه: بل غیبته» صدق مبتاعه مع یمینه. 

ابن رُشد: كقول ابن سحنون في دعوى إباق العبد أو الأمة في عهدة الثلاث. 

وقول ابن الحاجب: حادث بيع التدليس إن كان من التدليس كقطع يده بالسرقة» 
وقتله من حرابته وموته من می أو کان سماويًا فهدر يقتضي لو دلس فيه بسرقة فمات 
بساوي ضمنه بائعه وليس كذلك فإن کان مراده التنبيه على خلاف قول ابن دينارء 
فلبرد حین اتصافه ب به التدليس . 

وفيها: إن قطع الوب سراويلات أو أقببة وال جلد خفافًا أو نعالا فهدر» وكذا 
سائر السلع يعمل با ما يعمل بمثلها. 

قلتٌ: انظر لو عمل به ما لا يعمل ببلد التبايع وهو يعمل به في غيره والأظهر إن 
کان المبتاع غریبًا آو من يتجر بم) يسافر به إنه كمعتاد. 

قال الرٌٍصاع: قال ما معناه ما حدث بمعیب بسبب ما دلس به فيه أو حين فعله المبيع أو من معتاد فيه 

مثال الأول إذا دلس بحملها فمأتت من النفاس وكذلك إذا تصرف المشتري في قطع الثوب بمعتاد 

انظره وتأمل كلام ابن الحاجب مع ما هناء والته أعلم. 
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وفيها: فعل ما لا يفعل في مثله كقطع ثوب الوشي تبابين فوت يرجع البائع إلى 
الأرش» وثبوت التدليس في الواضحة بأن يثبت علم البائع بالعيب حين البيع» وفيها 
معها: إن علمه ونسيه حين البيع فليس بمدلس. 

وفیها: إن ادعی مشتري الثوب بعد قطعه تدلیس بائعه فقال: علمته وآنسیته حین 
البیع حلف آنه نسیه وکان له نقص قطعه. 

عبد الحق: روى محمد إنما جلف إذا اختار المشتري الرد لا التاسك وزيادة ورم 
عبد بعد بيعه دلس به لغو» وني كون غير المدلس به كذلك متقدم قولي ابن عبد الرحمن 
وغيره واحتج بها المازري على لغو قطع يد عبد عند من ابتاعه بشرط سرقة حكم 
بقطعه هها. 

قلتٌ: في صحة بيعه بهذا الشرط نظر والأظهر أنه كذي المرض المخوف وتقد» 
ولو هلك بتدليس بائعه على بائعه ففي أخذ الثالث ثمن الأول» وفضله على ثمنه 
ونقصه عن قدر العيب من ثمنه للثاني» وعليه وأخذه منه القدر فقط وباقيه للثاني» 
ثالثها يأخذ من الأول ما جب للثاني عليه الأقل من قدر العيب من ثمن الثالث» أو 


قدره من ثمن الثاني أو بقيته» للازري عن ابن القاسم وأَصَبَع وحمد قال: بناء على تأثير 
التدليس في البيعتين أو الأول فقط ولغوه. 

قلتٌ: الأول سماع بحيي ابن القاسم وفيه إن كان الأول عدي رجع الثالث على 
E GE‏ 

ابن رُشد: لو أيسر الأول فلم يتبعه الثالث ببقية ثمنه م يكن للثاني عليه إلا قدر 
قيمة العيب إذ لا طلب له بقدليسه» إذ م بطالبه به الثالث» ونقل باقي الثلاثة الأقوال 
قال: والرابع قول التونسي القياس أن يرجع الآخر بقيمة عيبه» ويرجع المدلس عليه 
عل المدلس بقيمة عيبه من ثمنه آو بأقل على القول الأخر: 

قلتٌ: قال التونسي: لأن بقية الإعطاء أخذ هاثمتًافأشبه موتهاعنده بغير 
ا الان 

ابن رُشد: والقياس عندي جعل هلاكه من المدلس ونقض البيعان معَّا فإن كان 
ثمن المدلس مائةء وباعه الثاني بمائة وعشرين» أخذت المائة من المدلس والعشرون من 
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الثاني للثالث ولو باعه الثاني بثانين دفع له من المائة عشرون» وما ذكر الصقلي قول ابن 
القاسم قال: ولسّحنون إن قصر ثمن الأول عن ثمن الثالث رجع على الثاني بالأقل من 
مام ثمنه أو من قيمة العيب من ثمنه وقول ابن القاسم أبين وقول سحنون؛ لأن الأول 
بتدلیسه کا لو قتله يغرم قيمته للثالث فيرجع بالأقل من تام ثمنه ومن قيمة العيب منه 


وعزا قول أَصْبَع لابن القاسم أيصًا. 

قلتٌّ: فالأقوال ستة ثلاثة للمازري وثلاثة للتونسي وابن رسد وسحنون. 

قال ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب» وقال أصبغ: يرجع على الأول بقيمة 
العيب ويأخذ من الثاني بقية الثمن يعني: أن الثالث يأخذ من الأول بقية الثمن ولا 
دري وجه هذا القول فإن الثاني م يدلس على الأول. 

قلتٌ: ني بعض النسخ إسقاط من قبل لفظ الثاني وهو الصواب وزيادة من وهم 
أو غلط ناسخ. 

وقال ابن الحاجب: قال محمد: يرجع الثالث إما على الثاني بالأرش فيكون على 
الأول للشاني الأقل مماغرم وكمال الثمن الأول وأما على الأول بالأقل من الأرش 
وكمال الثمن الأول فلا يكون على الأول للثاني شيء قلت: وهذا خلاف مانقله 
المازري عن محمد ومثله نقل عنه ابن شاس أنه يرجع على الأول من ثلاثة أقدار بقية 
ثمن الأول وقدر العيب منه وقدر العيب من ثمن الثاني وكال الثمن الأول في لفظ ابن 
ا لحاجب بحتمل أن يريد به بقيته كا صرح به المازري والصقلي ويجحتمل أن يريد به جميعه 
وهو ظاهر تقريره ابن عبد السلام بقوله: إذا غرم الثاني للثالث رجع الثاني على الأول 
بالأقل نما غرم؛ لأنه لولا الغرم لما توجه له عليه رجوع» ومن كمال الثمن الأول؛ لأن 
قصارى أمره أن يكون العبد هلك عند الثاني ولو هلك عنده لما كان عليه إلا الثمن 
الذي أخذ منه وقد ينتفي في بعض صور المسألة بقية ثمن الأول» كا لو اشتراه بعشر 
وباعه بأربعين وقدر العيب من الثمن الثاني الربع» وذكر الصقلي قول محمد بلفظ فيه 
غلط» وصححه بمثل ما تقدم. 

المازري في جناياتا: إن سرق عبد من مبتاعه وقد دلس عليه سرقته فرده بذلك في 
ذمته إن عتق يومًا ما» ولو رده بعد سرقته من أجنبي ما لا قطع فيه فهي جناية في رقبته. 
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اللخمي: عن ابن سحنون: من اطلع على عيب في خحشب أو مطاحن دلس به 
بائعھا بعد ان بان با مبتاعها. 

قال بعض أصحابنا: عليه كراء ردهاء وقال بعضهم: هو على بائعها؛ لآنه غره 
وهو أحسن» وأرى عليه غرم كراء توصيلها لدار مبتاعها ويختلف إن لم يدلس. 

قال ابن حبیب: من نقل ما في رده لبائعه غرم كثير رفعه لسلطان بلد النقل فيسمع 
بينته على شراء الإسلام» وعهدته يريد ني الجارية فيأمر ببيع ذلك على بائعه» له فضله 
وعليه نقصه» وعلى هذا إن نقلت في البلد قبضها حيث نقلت وإن لم يدلس وعلى ما 
ذکره ابن سحنون نقله لبلد آخر فوت يرجع مشتريه بقيمة العیب لا يلزم بائعه قبوله في 
البلدالآخر وهو أحسن إلا أن يكون المبيع دابة أو عبدًا لا كراء في رجوعه والطريق 
آمنة فلا يكون نقله فوتًا ولو وجد البائع حيث ما نقل ماله مل ففي لغو قول المشتري 
أمسك وأرجع بقيمة العيب إن قبله بائعه قولان للتخريج على قول ابن حبيب» ورواية 
أبي قرة» وهي أحسن وإن م يكن له حمل فالمقال لبائعه إن م يكن الطريق آمتاء وإلا فلا 
مقال لواحد منهاء وإن دلس البائع وعلم ن المشتري ينقله فللمشتري جبره على قبوله 
في محل نقله ولا یراعی حمل ولا خوف طریق» وان کان مثلياً فللمشتري حبسه ویغرم 
مقله مبیعا حیث اشتراه وجبره البائع على قبوله حیث نقله إن کان مدلسًا. 

وفيها: لو فعل في الثوب ما زاد في قيمته فله حبسه» وأخذ الأرش ورده فيكون بم 
زادت الصنعة شریکا لا بقیمتها ولا با دى دلس آم لا. 

الصقلي: قول القابسي: القيمة في الزيادة يوم الحكم؛ لأن برده انفسخ البيع خلاف 
قوهم: إذا نتقص فأراد رده أن القيمة يوم البيع فكذاإذا زاد ولا فرق بينهها» وعزا 
المازري قول القابسي لمحمد فقط؛ لأن الزيادة لم تقع فيها معاقدة بين المتبايعين وذكر 
قول الصقلي ولم يتعقبه» وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة والنقص» وذكر ابن محرز 
عن بعض المذاكرين مثل ما اختار الصقلي. 

اللخمي: المعتبر في الزيادة والنقص يوم البيع إن نقصه ذلك يوم البيع غرم النقص 
وإن كان يوم الرد لا ينقص وإن كان يزيد ذلك اليوم» وينقص اليوم برئ المشتري من 
النقص؛ لأآنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري ذلك شيًا ولا شارك الآن بشيء إذ لا 
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فضل فيه الآن» وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان شريكًا بالأقل من الزيادة يوم البيع 
أو اليوم. 

المازري: مشهور المذهب أن الشركة بم| زاد الصبغ» وقيل فيمن استحق من يده 
ثوب اشتراه وقد صبغه» وأبى المستحق أن يدفع له قيمة الصبغ وأبى هو أن يدفع 
للمستحق قيمة ثوبه غير مصبوغ نها شريكان هذا بقيمة صبغه وهذا بقيمة ثوبه. 

فأجرى بعض المتأخرين هذا ني مسألة العيب وإن البائع يبدا بالخيار كالمستحق» 
وخرج بعض أشياخي في مسألة العيب الشركة بقيمة الصبغة» وذكر أنه قيل. 

SSMS EE A GE 
والصواب تأخير ذلك عن تخيير المشتري في التماسك والرجوع بقيمة العيب.‎ 

المازري: فرق بعضهم بين الصبغ في العيب والاستحقاق» بأن المستحق منه مجبور 
على أخذ الثوب منه مصبوعًا فوجب إعطاؤه قيمة ما أجبر على تسليمه والمبتاع في 
العيب خير في صون صبغه بالرجوع بأرش العيب» وقال أَصْبَع ني عامل القراض: 
يصبغ ثاب القراض بال نفسه يكون شريكًا بها أدى؛ لأنه كالمأذون له في ذلك من رب 
المال» وعزا الباجي الفرق المذكور لعبد الحق» وقال: هذا ليس بالبين؛ لأنه لا يحبر على 
الشركة إن رضي بدفع ثمن الثوب كواجد العيب إن رضي بإمضاء البيع لم بر على 
الشركة» والأظهر أنه إنم| ثبت له في الشركة قيمة ما لصاحبه أن جرج عنه الآخر يدفع 
قيمته إليه» فلم كان في الاستحقاق له دفع قيمة الصبغ شاركه عند الإباية به» وني مسألة 
العيب ليس للبائع دفع قيمة الصبغ ليخرجه عنه فلم يثبت للصبغ قيمة بانفراده» وليس 
للمشتري رد الثوب بالعيب ناقصًا عم| اشتراه» فلو شاركه بقيمة الصبغ وكان أ كثر ما 
زاد على قيمة الثوب كان قد رده ناقصًا بالنقص الذي أحدثه الصبغ ولم يرد إليه ذلك 
النقص فلذا جره بالنقص وشارکه با زاد. 

قَلتُّ: ما عزاه المازري لأَصَبَع في عامل القراض وهو قول ابن القاسم في المدَونة. 
وفيها: للغير بقيمة الصبغ. 

أبو عمران: الشركة بالصبغ في خمس: مسألتا العيب» ومن ألقت الريح ثوبه في 
قصرية صباغ با زاد» ومسألتا الاستحقاق» ومن فلس بعد صبغه ثوبًا اشتراه فأخذه 
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بائعه بقيمته» ومسألة القراض با ودى» ولا شركة في ثلاث من صبغ ماغصب لزمه 
أخذه جانا أو قیمته» ومن دفع ثوبًا لمن اشتراه منه بان أنه غيره بعد صبغه إن م يدفع 
بائعه قيمة صبغه غرم له قابضه قيمته أبيض والقصار يخطى كذلك» ومن صبغ ثوب 
رجل فلس فله ما زاد الصبغ فيه. 

وفیها: من اشتری ثوبًا فقطعه أو صبغه ثم ظهر على عيب تدليس فله حبسه وأخذ 
اوش العبب: 

ابن حرز عن أصبغ: ليس له ذلك في قطعه؛ لآن له رده دون غرم فحملها بعض 
امذاکرین على قول أَصبَع وحمد ورد جوابها للصبغ فقط ورده ابن شاس فما على أنه 
أدى للقطع أجرًا كالديباج في الصنائع يحتاج لتخليصها ني قطعه وتبعه التونسي 
والصقلي والمازري: قول بعضهم الجواب للصبغ فقط تعسف» وجواب ابن مناس. 
أشار بعض أشياخي إلى أنه إنما يصح على أحد القولين فيمن أدى ثمتا في تعليم العبده 
ويمكن أن يقال الغالب في القطع أن يفصل والغالب في التفصيل أن يخرم فيه أجر» ولو 
رد صحيًا لأدى في تفصيله أجرًّا فيجب اعتباره» بخلاف تعليم العبد. 

الصقلي: قال بعض شيوخ إفريقية: قول مالك أولى؛ لأن القطع فوت في غير 
المدلس يرده وما نقصه القطع أو يرجع بقيمة العيب فإذا دلس فلا يكون أحسن حالا 
ممن لم يدلس حكمه) سواء إلا آنه يرد ولا يلزمه نقص القطع. 

الصقلي: هي الحجة التي أوجبت أن لا يرجع بقيمة العيب؛ لأنه كمن م يحدث 
عنده عیب» وکا لو قال له البائع ني عیب حدث عنده رده ولا شيء عليك لم یکن له آن 


$ 
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يرجع بقيمة العيب. 

و ۰ و ت £ و 2 

قلت: ما ذکره لبعض شیوخ إفريقيّة عزاه المازري لبعض شيوخه بزيادة والظالم 
أحق أن يحمل عليه» قال: وهذا هدم ما أصلناه من أن علة تمكين المشتري من طلب 
قيمة العيب الضرر الذي يلحقه بالخسارة» وعلى هذا الأصل يجري حكم من دلس في 
بیع بكر فافتضها مشترما ثم اطلع على عيبها. 

قال ابن الكاتب: لا شىء عليه في اقتضاضها كقطع الثوب؛ لأنه كالإذن فيه 


بتدليسه» والرواية وجوب غرمه. 
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وقال بعض أشياخي: إن قلنا أن الافتضاض ينتفع به المشتري كا ينتفع باللباس» 
وجب غرم قيمته وكان غيره من أشياخحي يقول في الاختلاف في إلزام الولد تزويج أبيه 
الفقير» سببه الاختلاف في الوطء هل هو كالأقوات أو كالتفكهات. 

ابن حرز: لو خاطه کان حکمه کالصبغ قالوا: إن أراد رده قوم غير مقطوع ولا 
مصبوغ ثم مخيطًا أو مصبوعًاء فيكون شريكًا بم زادته الخياطة والصبغ يوم الحكم 
فجبروا القطع ببعض الخياطة والقياس أن يقوم مقطوعًَا ثم خيطا فينظر لما زادته 
الخياطة والصبغ يوم الحكم فيكون بها شريكًاء ويرد قيمة القطع وجري على هذالو 
اأصابه عیب مفسد» وقد صبغه أن يقوم صحيحًاء ثم معيبًا مصبوعًا فا زادت قيمته 
شارك به. 

ويحتمل أن يفرق بأن القطع تفريق يزيله اتصال الخياطة» والصبغ غير العيب 
امفسد» وقالوا: من شق ثوبًا يرفوه ثم يغرم ما نقصه فجعلوا اتصال الرفو يحبر 
تفريق القطع. 

المازري: تردد التونسي في جبر القطع بالخياطة» وتقدم قولنا ني جبر عيب النكاح 
بالولد وما قيل فيه. 

لثٌ: الولد والسمن ساويان والصبغ والخياطة كسبيان» فال جبر بها أحروي. 

عبد الحق عن أصبغ: لو قال بائعه أسقط نقص القطع وأغرم أجر الخياطة ليسقط 
حق مبتاعه ني حبسه» والرجوع بقيمة العيب» لم يكن له ذلك إذ لا حق له في أخذ 
صنعته کرهًا. 

قُلتٌ: لفضل في اختصار الواضحة جعل ابن القاسم الخياطة عينًا قائمة مرة» ومرة 
يجعلها كذلك. 

قال: وني الجعل من المدَونة: من قال في ثوب مخيط بيد صانع سرق مني أو قال 
سرقته مني» وقال الصانع: بل استعملتنيه بحلفان ولربه إعطاء الخياط قيمة خياطته 
وأخذ ثوبه فإن أبى فالآخر إعطاء قيمة ثوبه غير خيط فان أب انا شريكين فجعل 
الخياطة عينًا قائمة. 

وقال في تضمين الصناع منها في القصار: يدفع للرجل غير ثوبه» فيقطعه ويخيطه 
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لربه اتباع القصار بقيمته وتبقى التبعية بين القَصار ومن خاطه» وله أخذ ثوبه ممن خاط 
بعد دفع قيمتها. 

قال فضل: زاد عبد الحبار عن سحنون» فإن أبى قيل لمن خاطه إن شئت أعطه 
قيمة ثوبه وإلا فأسلمه له خيطًا» وساق ابن أبي جعفر عن ابن القاسم ما دل على هذه 
الرواية فلم يجعلها عيتا قائمة. 

[باب ق قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب] 

وقدر مناب العيب القديم من الثمن المعيب جزأه المسمى للخارج من تسمية 
فضل قيمته سليًا منه على قيمته معيبًا به يوم ضبان المبتاع المبيع من قيمته سلج . 

المازري: فيعتبر وقت ضبان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن والفاسد 
اتفاقًا واختلافا. 


إباب ف قدر الحادث من العيب ف المبيع] 


(1) قال الرّصاع: قوله: (جزؤه المسمى للخارج) الضمير يعود على ثمن المعيب والمسمى صفة بمعنى 
النظير وللخارج متعلق بالمسمى ومن تسمية يتعلق بالخارج وضمير قيمته يعود على المعيب وضمير 
منه عائد على العيب وعلى قيمته يتعلق بفضل وبه يعود على العيب ويوم ضبان معمول للقيمة ومن 
قيمته متعلق بالتسمية ومعنى ذلك إذا أراد المشتري التمسك بالمعيب بعد حدوث عيب عنده إما 
مفيت أو متوسط, فإنه يقوم سليما ويقوم معيًاء ثم يؤخذ فضل ما بينه) وهو فضل السام على 
المعيب ويسمى من قيمة السليم ومثال ذلك آنا إذا قومنا مثلا العبد المشترى بستة دنانير باثني عشر 
دينارا سليم| ثم قومناه معيبا يوم ضمان المشتري له لا يوم العقد فوجدناه ثمانية فوجدنا ذلك ثلثا فهذا 
الجزء يؤخذ مثله من الثمن وهو ديناران. قال المازري: فيعتبر وقت ضبان ذات المواضعة والغائب 
والمحبوسة بالئمن ولا يراعى وقت العقد وهو ظاهرء وهذا إن) هو فيا ذكرناه إذا حدث عيب عند 
المشتري وأما إذا م يكن عيب فلا شيء له إذا تماسك أو كان عيب خفيف» وقد ذكر: ثلاثة ضوابط 
هذاالأول هذافي قدرالحادث من العيب الأول في حق المشتري والشاني في حت البائع إذا رد 
المشتري عليه» فإنه يطلبه بها نقص عنده والثالث في معرفة الزيادة التي زادها المشتري ليكون شريكا 
نبا مع الماع قتأملة. [ 
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با من قيمته بالقديم فقط ' » وفي كون قيمته بالحادث يوم ضبانه أورده قولا المشهورء 
وابن المعذل بناء على إمضاء البيع في الذاهب من المبيع بالحادث لضانه المبتاع به 
وفسخه فيه لفسخه في المردود. 

والصقلي عن بعض القرويين: لو رى ابن المعذل كلام ابن القاسم ما خالفه 
لظهور صوابه» وهو كطعام أكل بعضه واطلع على عيب لباقيه فإنه يرد باقيه ويمضي ما 
أكل بحصته من الثمن. 

قَلبُ: لعله بخالف أيصًا في الطعام ويي نحو هذا ني مسألة مشتري ثوبين بعبد 
يطلع على عيب بأعلاهما بعد فوت أدناهما. 


فان معرقة فز ربادة اډ الس ری ق ١‏ لمسع] 
e‏ الحزء ألمسمي سحار < من تسمية فضل قیمته معیًا مع ما زید عليه 
على قیمته معيبًا دونه من قیمته معيًا مع ما زید عليه »فلو اجتمع قدیم وحادث 


قال الرصاع: قوله: (قدر الحادث منه) أي: من الثمن وذلك في معرفة ما يجب للبائع من مقاصة 
امشتري با له نقص في مبيعه وضمير قيمته يعود على المبيع وعلى قيمته يتعلق بفضل وضمير ا 
عائد على القديم الحادث ومن قيمته يتعلق بتسمية وقوله فقط تقدم مرارا معنى ذلك على أن من 
اشترى سلعة على نها سليمةء ثم وجد با عيبًا قدييًا ثم حدث عند المشتري عيب لا يوجب الفوات 
فأراد الرجوع على البائع وطلب البائع منه ما نقص عنده الحادث فذكر الشيخ: ما يعرف به قدر 
الحادث. قال: فيقوم المبيع على آنه سالم باثني عشر ثم يقوم على أنه معيب بثانية ثم يقوم على أنه 
بالعيبين بستة فما نقصته القيمة الثالثة عن الثانية وهو ديناران نسب إلى القيمة الأولى وذلك السدس 
فبذلك يرجع البائع على المشتري هذا معنى كلامه فتأمله. 

قال الرّصاع: هذافي حق المشتري ومن تسمية متعلق بالخارج كا تقدم وضمير قيمته يعود على 
المبيع ومعيبا حال» وعلى متعلق بفضل وضمير دونه يعود على ما زيد عليه» ومعنى ذلك آنا إذا 
سمينا فضل قيمة المبيع معيبا مع قيمة ما زاده المشتري على قيمته معيبًا دون زيادة عليه من قيمته 
معيبا مع ما زيد عليه ثم أنه: ذكر مثالا يشمل الثلاثة مسائل» ولذا قال: فلو اجتمع قديم وحادث 
زيادة في مبيع بمائة وعشرين إلخ معناه أن ذلك في مبيع بمائة وعشرين اجتمع فيه عيب قديم وعيب 
حادث وزيادة فيه زادها المشتري كصبغ وغيره فقيمته سلي| مائة وقيمته بالعيب القديم ثهانون 
وقیمته با لحادث سبعون. 
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وزيادة ني مبيع بمائة وعشرين وقيمته سليًا مائة وقيمته بالقديم ثمانون وقيمته بالحادث 

سبعون فقدر القديم من الثمن خسه» وقدر الحادث منه مسقطًا منه مناب العيب 

القديم ثمنه وغبر مسقط منه عشرة» فان کانت قیمته مع زیادته سبعین فلا آثر هاء وإن 

يغرم قدره من الثمن ويكون شريكا في المعيب بثمنه. 
اللخمي: إن قطع الثوب مبتاعه وخاطه ثم اطلع على عيب به قديم إن أحب 

الرجوع بقيمة العيب اتفق المدلس وغيره» وإن أحب رده افترقاء فالمدلس لا يرد له في 

القطع شيا وكان شريكًا بالخياطة يوم الرد فيقوم اليوم قيمتين يقوم مقطوعا معيبًا غير 

قال: فقدر العيب القديم من الثمن خمسة؛ لأن عشرين من المائة هس فيرجع بخمس الثمن يعني في 
الصورة الأولى ني حق المشتري وقدر العيب الحادث من الثمن بعد أن أسقط منه مناب العيب 
القديم ثمنه؛ لأن عشرة من ثمانين ثمن وهو فضل قيمته بالقديم على قيمته با من قيمة القديم وهذا 
في حق البائع کا قدمنا. 

(فإن قلت): وما معنى قوله: وغبر مسقط عشرة. 

(قَلتُ): معناه إن وقع إسقاط مناب العيب القديم من الثمن فنسبة مقدار العيب الحادث منه ثمنه وإن )م 
يسقط فالنسبة عشر وأشار بالترديد إلى أن المؤدى واحد في الاعتبارين معا وكل صحيح» ثم أن 
الشّيخ قال: فإن كانت قيمته مع زيادة إلخ وهذه الصورة الثالثة وأشار بذلك إلى أن الزيادة من 
المشتري إما أن تزيد على قيمة النقص أم لاء فإن لم تزد فلا جبر فيها ك| إذا كانت سبعين مع الزيادة 
قول جماعة وأن الصنعة يقع الجبر بها للعيب والقول بعدمه وقع في كلام التونسي: ولذا قال وعلى 
عدم الجبر يغرم قدر ذلك من الثمن ويكون شريكا في المبيع بثمنه يعني يكون المشتري شريكا بثمن 
المبيع. 

(فإن قلت): هذا الكلام يقتضي أن هذه المسألة ونظيرها لا بد فيها من التقويم بأربع قيم قيمته سالما 
وقیمته بالقديم ومنه بالحادث» ثم يقوم رابعا: بالزيادة وقد اعترض شارح ابن الحاجب عليه. 

(قلتٌ): الشيخ: حقق أنه لا بد من العمل المذكور ووهم شيخه ابن عبد السلام وحقق أنه لا بد من 
معرفة قيمته سليا؛ لأنه لا تعرف قيمة قدر العيب الحادث من الشمن إلا بعد ذلك انظره وتأمل 
أسئلته هنا: وأجوبته» فإنها حسنة ورده على شيخه صائب إذا تأملته وما أشار إليه في كلام اللخمي 
لا شك في تصحيف نسخته وتأمل كلام اللخمي فيا نقله عنه في مسألة المدلس وغيره فإنه ذكر فيها 
ثلاث قيم ولك التأمل مع ما حققه هنا والله أعلم وبه التوفيق. 
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خيط ومقطوعا معيبًا خيطاء فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكًا بالعشرة 
وإن لم تزد الخياطة م یکن له شیء انتهى. 

ت داك وق فن اها و عه انال مرا 


تسعون» وصوابه العکس» ووجهه واضح» ثم قال: وإن کان البائع غير مدلس واختار 
المشتري الرد قوم ثلاث قيم: قات غير معيب» وقائ معيبًاء ومقطوعًا معيبًا خيطا. 

فإن قيل: الأولى مائةء والثانية تسعون» والثالثة ثانون. 

علم أن الباقي عشرة رده» وعشر ثمنه وإِن قیل تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن 
الخياطة جبرت القطع» وإن قيل: مائة كان شريكًا بالعشرة هذا إن لم يتغير سوقه من يوم 
شرائه إلى يوم رده فإن تخير قوم الآن قيمتين مقطوعًَا معيبًا غير خبط والثانية قيمته 
مخيطًاء فإن زادت الخياطة عشرة م يكن عليه شيء؛ لأن الخياطة جبرت نقص القطع» 
وإن زادت خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن» وإن زادت 
خسة عشر کان شریگًا بثلث قیمته. 

:في قولة: بفلت قم ال راضخ وصواج ضف عكر 

ابن ا لحاجب: يقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري» فإن أمسك 
قوم صحیًاء وبالعیب القدیم» وإن رد قوم الا بء فإن كانت زيادة قوم رابع 
با لجميع» وکان شريکًا بنسبة ما زاد عليه|. 

ابن عبد السلام: في كلامه نظر؛ لأن المشتري إن أراد الشركة لتأدية الحال إليها فلا 
يقوم المعيب سليعًا؛ لآنه غبن للمشتري؛ لأن البائع إنما دفع المبيع معيبًا فكيف يشارك 
المشتري به سليء وإن لم يقل المؤلف يكون شريكًا بم| زاد على القيمة الأول فتقويمه 
للمبيع سيا يوهم ذلك أو يوجب تشويشّا في فهمه» وبا لجملة فلا يحتاج لقيمته سل 
ولا بحتاج لقيمته بالعيب الحادث؛ لأن الزيادة إن) تظهر بعد جبره بالصنعة المزيدة فلو 
شارك المشتري في المبيع با زادت الصنعة على مجموع العيبين مع أن العيب الثاني إن 
حدث ني ملك المشتري لكان حيمًا على البائ فالذي يوجبه النظر أن يقوم المعيب 
بالعيب القديم وحده؛ لأنه الذي خرج من يد البائع ثم يقوم بالصنعة الحادثة فإن 
وقعت زيادة على ذلك بمثل تلك الزيادة تكون تجب شركة المشتري مع البائع في المبيع. 
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قلتٌ: قوله: لأن المشتري إذا أراد الشركة فلا يقوم المعيب سليعًاء إلى قوله: (في 
فهمه) حاصله الحكم بلغو تقويمه سلى) لتأديته إلى شركة البائع بقيمته سليا وهو 
باطل؛ لأنه غبن على المشتري إذ البائع إن| دفعه معيبًا وهو وهم؛ لأن تقويمه سليًا ليس 
لا زعمه من شرکته بقیمته سل ولا لأمر مستغنى عنه؛ بل لأمر حتاج إليه وهو معرفة 
حال ما زاده في المبيع» هل جبر نقص العيب الحادث اللازم للمبتاع ولا يعلم هل جبره 
أم لا إلا بعد معرفة قدر العيب الحادث من الثمن ولا يعرف هذا إلا بعد معرفة قيمة 
المبيع سليم| حسبم| تقدم» فإن قلت: يكفي في معرفة قدر نقص المبيع الحادث اللازم 
للمبتاع معرفة قيمة البيع بعد معرفة قيمته بالعيب القديم. 

قُلتٌ: ليس الأمر كذلك؛ لأنه لامجب على المشتري قدر نقص الحادث في المبيع 
من قيمته بالعيب القديم مجردين؛ بل بقيد ما ينوا من الثمن المسمى» ولا بحصل ذلك 
إلا بعد معرفة قيمته سليا» حسبا بينه متقدموا أهل المذهب» ومتأخروهم. 

فإن قلت: إنما تكلم ابن الحاجب على الزيادة» إذا ثبتت واستقرت وهذه لا بجتاج 
فيها إلى معرفة الحبر؛ لأغها ملزومة له قطعًا. 

قَلتٌ: ليس الأمر كذلك إنما تكلم على ما إذا كانت زيادة حسية وهي أعم من 
كونها جائزة فقط أو موجبة زيادة معنوية» وإن كان لفظه صالخا لذلك وجب حله عليه 
لسلامته عن التعقب» وابن عبد السلام بنى كلامه على أن الزيادة في كلام ابن ا لحاجب 
هي الزيادة المعنويةء ولذا قال: نعم بحتاج إلى ثلاث قيم إذا شك في تلك الصنعة هل 
مجبر العيب الحادث فيقوم المبيع سالا ثم بالعيب القديم وحده ثم بالصنعة فإن جبرت 
العيب الحادث من غير زيادة كان كا إذا م بجحدث في المبيع شيء. 

وفيها: إن وجد رجلان بعبد ابتاعاه صفقة عيبًا فلمن شاء منه| أن يرده ويجبس 
دون الآخر» ولو أبى بائعه» وكان مالك يقول للبائح مقال ابن القاسم لمن شاء منه) أن 
يرد إذ لو فلس أحدها م يتبع إلا بنصف الثمن» وقال شهب في كتاب الخيار: ليس هما 
إلا أن يردا معًا أو حبسا معًَا أو يأخذ المتمسك جيع العبد» وذكر اللخمي قول شهب 
رواية له قال: ولم يذكر المقال بين المشتريين» ويحتمل أن يقال لمريد الرد جبر صاحبه 
عليه؛ لأنه يقول دخلناعلى صفقة واحدة وعلى أحكام العيب أنه يرد به؛ لأن التزام 
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المعيب ضرر بمن أراد الرد ون يقال لا يلزمه ذلك ويجبر البائع في إعطائه مريد الرد 
قيمة عيب نصيبه أو يقيله ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض فيكون 
کمن باع عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب. 

ابن القاسم: إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علم بالعيب م يرجع من باع 
نصيبه بشيء وللأخر رد نصفه على البائع الأول. 

اللخمي: يجري الخلاف في النصيبين معًا لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة العيب 
أو تمام الثمن إن باع بأقل» وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع بالعيب» وإن باع بمثل 
الثمن ومن لم يبع على رواية شهب لا رد له؛ لأنه يبعض على البائع بيعه ويكون للبائع 
أن يعطيه نصف قيمة العيب أو يقبل منه الرد. 

المازري: لمن ابتاع عبدًا من رجلين شركة بينه)| رده نصيب أحدها عليه بالعيب 
دون الآخر» وتعد صفقته| صفقتين. 

ابن عبد السلام: كذا قالوا ولا يبعد أن يقال: ليس له ذلك لدخوهم على اتحاد 
الصفقة كا ليس له ذلك في اتحاد البائع؛ لأن الثمن يختلف بكثرة السلع وقلتهافي 
الصفقة الواحدة وهذا جار في جمع الرجلين سلعتيه) في البيع على القول بإجازته. 

قلت: يرد قياسه على وحدة البائع بضرر تبعيض مبيعه ويؤيد نقل المازري قوطما في 
السلم الثاني: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام أو عرض فأقاله أحدهما جاز إلا أن 
يكونا متفاوضين فيا أسلفا فيه من عرض أو طعام فلا يجوز؛ لأن ما أقال منه وأبقى 
بينه| ولو ابتاع رجلان عبدًا أو أمة ففي تمكين أحدهما من رد حظه دون الآخر ثالثها لا 
وللمتمسك أخذ حظ الراد استحسانًا لثاني قولي مالك مع ابن القاسم» وأو وأشهب 
في خيارهاء وعزا الباجي الأول لرواية ابن القاسم والثاني لرواية أشهب قال: وعليه 
البائح أحق لحظ الراد من المتمسك وعزا لمحمد قول أشهب لا بقيد أنه استحسان قال: 
وحكى القاضي إن| للراد إن اختلفا أرش العيب وجب كونه المذهب كرواية ابن 
القاسم: من باع نصف عبد ابتاعه فعلى بائعه قبول رد باقيه بالعيب أو رد نصف قيمة 
عیبه وهو مقتضی قول آشهب ویحتمل ان یکون معنی قوله: یردان معّا إن تمسکا ولابن 
وهب إن أراد أحدهما رده دون الآخر تقاوياه لبرده من صار إليه. 


الجزءالخامس 477 


و 


قلت: يرد قياسه منع الرد على بائع نصف عبد ابتاعه بأن التنظير فيه من قبله» وني 
خد ا لمرن لس سن فة 
[باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب] 

وتعدد المبيع ومعيبه وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص الرد المعيب 
بحصته من الثمن يوم وجب" ككونهن عليات يوم الخروج من المواضعة» وني كون 
ذلك مطلقا قولان لمعروف المذهب ونقل الباجي» عن محمد وأشهب: إن نقص ال معيب 
الجملة رده وحده وإن لم ينقصه لم يرده» ولو نقصه عيبه» وسمع ابن القاسم: من ابتاع 
جملة رقيق من السند والزنج صفقة فوجد جارية منهم حاملا لا رد له لأنهم وخش. 

ابن رُشد: م ير رد الحامل بعيب حلها إذ لا ينقص الحمل من الثمن شيا لأنهم 
وخش ولو اشتراها وحدها کان له ردها قاله ني آخر سماع أَصَبَ على قوهها مع غيرها 
ا لحمل عيب في الوخش والعلي والقياس ردها مطلقا على قوها مع غيرها في الاطلاع 
على عيب بعض السلع تشترى جملة إن المعيب يرد منها بمنابه من الثمن إلا أنه 
استحسن هذا في ا لحمل فقط مراعاة لقول ابن كنانة حمل الوخش غير عيب وقاله ابن 
حبيب لأهل البادية لا الحاضرة. 

قَلتٌ: ففي رد أحد أفراد المبيع بعيب ينقصه مطلمًا أو إلا أن ينقص الحملةء ثالثها 
مطلقًا إلا أن يكون حملا من جملة وخش لمعروف المذهب» ومحمد مع أشهب وسعاع 
ابن القاسم مع ساعه أصبغ. 

وفيها: إن كان المبيع جملة ثياب أو رقيق أو مكيل أو موزون فاستحق أقل ذلك أو 
وجد به عيب لزمه الباقي بحصته من الثمن. 

قلتٌ: ظاهره ولا حجة عليه في ذلك للبائع» وللتونسي ني كتاب الخيار إن قال له 
البائع: إما أن تأخحذه معيًا كله أو ترد فالقول قول البائع؛ لأنه بجمل بعضه بعصا وكذا 
() قال الرصاع: هذا ظاهر وانظر ما في وجه الصفقة وما فيه من الخلاف في الطعام والعروض وهو 

ظاهر والّه الموفق. 
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الكتاب ما نصه: نظرنا إلى السام إن كان وجه الصفقة لزم المبتاع ولا حجة له إذ سلم له‎ 
جل صفقته فكم| م تكن له حجة في ذلك م يكن للبائع حجة في أن يقول إما أن تأخذ‎ 
الجميع أو ترد» وهذا حلاف نقل التونسي في | حيار منها من اشترى ثيابًا أو رقيقا أو‎ 
غنا على أنه بالخيار إذا نظرها فنظر وها وصمت حتى رأى آخرها فلم يرضها فذلك له‎ 
ولو كانت حنطة فنظر بعضها فرضيه ثم نظر ما بقي فلم يرضه فإن كان على صفة ما‎ 
رضي لزمه الجميع لتساويه؛ لأن الصفقة واحدة وإن خرج آخر الحنطة الما لأو ها‎ 
يلزمه شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرًا.‎ 

قلتٌ: مفهوم قوها لتساويه أن موجب لزوم العقد في الطعام وعدمه في الرقيق 
تقاثل الطعام مث مثليًا وكون الرقيق من ذوات القيم» وهو قول ابن شبلون» وظاهر 
و ن موجبه ثبوت رضاه في الطعام وعدمه في الرقيق وهو قول ابن محرز» 
الشيخ: لو كان مارضيه معيبًا م يلزمه باقيه إن كان معيبًا» ولو ماثل الأول لطعمه 
في سلامته. 

عياض: م يتكلم إن كان يسيرًا» وني بعض نسخ المدَوّنة قال غيره: إلا أن يكون ما 
A as‏ 
هذا لابن عيسى وسقط ني أكثر الروايات ونبه عنده على سقوطه من ب بعض الروايات» 
وهو في کتاب ابن عتاب وابن المرابط مخوف عليه» وهو مشل ماني العتبية إن الطعام 
يلزم المبتاع بحصته من الثمن وكذا لابن حبيب عن أَصْبَعَ والأخوين وقول سَحنون 
يلزم البائع والمبتاع. فضل قول سحنون هنا لزمه المبتاع على ما أحب البائع أو كره 
وقاله عبد الملك وأصْبَعَ خلاف رواية ابن القاسم. 

ابن أي زمنين: لم يعطنا في اليسير جوابًا بيتًا وفيه تنازع» وكل هذا خلاف تأويل 
الشيخ عن سحنون إن ذلك إنما يلزم المبتاع برضا البائم» وفي الواضحة لابن القاسم 
يقال للمشتري إن شئت فخذه كله وإن شئت فدع» قل الفاسد أو كثر؛ لأن البائع يقول 
لم أبعه إلا ليحمل الصحيح الفاسد. 

ابن القاسم: هذا تفسير قول مالك» وحكى الداودي هذا لقول. 
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اللخمي» قول ابن القاسم» فيها: إن قل السام م يكن للمبتاع أخذه فقط لحجة 
البائع في جملة المعيب يوجب كونه في عكسه أبين» وسمع ابن القاسم في جامع البيوع: 
من اشتری طعامًا جزافا أو کیا أو غبره فو جد آسفله خالمًا لأوله فله آخذ کله أو رده 
إلا أن يسلم له بائعه ما وجد طيًا أن أحب ذلك المبتاع وإلا م يلزمهء وإنم| يلزم 
بتراضيه| معا قال سحنون: إن هذا إن وجد العيب بجله. 

ابن رُشد: في لفظه تقديم وتأخیر صوابه طعامًا أو غيره جزافًا أو كيلاء ويريد 
بغيره ما عدا الطعام من مكيل أو موزون كالحناء والعصفر؛ لأن له حكم الطعام؛ 
فالخلاف الموجود في ا لمكيل والموزون من طعام أو عرض على خمسة أقسام: 

الأول: إن كان يسبرًا وهو نما لاينفك منه الطعام كالكائن في قيعان الأهراء 
والبيوت فهو لازم للمشتري. 

الثاني: ما ينفك منه الطعام» وهو يسير لا خطب له إن آراد البائع أن يمسك 
ا لمعيب» ويلزم المشتري السام با ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقًا وإن أراد المشتري أن 
يلزم السالم» ويرد المعيب م يكن ذلك له على نصها: إن البائع إنما باع على أن همل بعضه 
بعصا وظاهر هذه الرواية وليحيي عن ابن القاسم له ذلك. 

الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع» ونحو ذلك إن أراد البائع أن يلزم المشتري 
السام بحصته من الثمن ويمسك المعيب فله ذلك اتفاقا إذ لا حلاف أن استحقاق ربع 
الطعام لا يوجب للمبتاع رد الباقي» وإن أراد المبتاع ردالمعيب» ويأخذ السام بحصته 
من الثمن لم يكن له ذلك اتفاقا. 

الرابع: أن يكون مثل النصف والثلث إن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم 
المبتاع السام بحصته من الثمن م يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته وله ذلك 
عند شهب وسحنون ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السام ويرد المعيب. 

الخحامس: أن يكون أكثر من النصف لا خلاف أن ليس للبائع أن بلزم المشتري 
السام بحصته من الثمن ولا للمبتاع أن يرد المعيب ويأخذ السام بحصته» ومذهب ابن 
القاسم وروايته إن استحقاق ثلث الطعام والمكيل والموزون من العروض يوجب 
للمشتري رد الجميع بخلاف العبيد والعروض وسوى أشهب بين العبيد والعروض 
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والطعام في ذلك لا يرد المبتاع الباقي إلا أن يستحق أكثر من النصف. 

قَلتٌ: قوله في القسم الثالث للبائع إلزام المبتاع السام إن كان المعيب خمسًا أو 
ربعًا... إلخ» خلاف قول الصقلي جعلوه خير إذا وجد ثلث الطعام أو ربعه معيبًا 
كالكثير في العروض. 

اللخمي: أنكر شهب قول ابن القاسم النصف في الطعام كشير قال ما قاله 
مالك قط. 

اللخمي: أرى أن ينظر في ذلك عرف بلد الطعام إن كان ثمن النصف وحده أقل 
م یلزمه وإلا لزمه. 

الصقلي: قال الشيخ: إن قل معيب الطعام جدا لزم البيع في السام البائع والمبتاع» 
وقال بعض أصحابنا: ذلك كالعشر. 

الشّيخ: وإن كان له بال أو ليس بكثير فليس للمبتاع أخذ السام إلا برضا بائعه. 

الصقلي: قال بعض شَيُوخنا: ذلك كالخمس. 

محمد: كثير جزاف الطعام كالعروض. 

اللخمي: القياس أنه كمكيله وتبعه المازري في قوله القياس بعد أن نقله كأنه 
التهت: 

وفيها: لمن ابتاع شاتين مذبوحتين إحداها ميتة حبس الذكية بحصتها من الثمن 
وردها كقول مالك فيمن ابتاع طعامًا على أن فيه مائة فلم جد فيه إلا خمسين» يجيي لا 
يعجبني قوله له حبس الذكية. 

المازري: أشار إلى آنه خالف أصله. 

الصقلي عن السيخ: أراد أنه ما لا يعرف ثمنه إلا بالقيمة» وقد وجب الرد فصار 
بيعًا بشمن مجهول إلا آن يشتر) على | لوزن فيصح قول ابن القاسم. 

ابن الكاتب: حمل شرا ئها على الوزن غير مستقيم» وظاهره أا غير مسلوختين إذ 
لايعلم عدم ذكاتها إلا قبل سلخها إذ بسلخها يزول رأسها فلا يعلم عدم ذكاتهاء 
وقوله: (مذبوحتين) يدل آنه م بحدث فيه غير الذبح» ولو كان على الوزن لزم التقويم 
إذ قد بختلفان في السمانة فلا يعتبر ما يسمى لكل رطل. 
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الصقلي: تصحيح السيخ المسألة بكونه على الوزن واستوائه) في السانة خير من 
إفسادها ويحتمل كون إشترائه| مسلوختين على الوزن وأتى من يشهد أن إحداهما 
بعينها غير ذكية» وعلى الوزن هلها اللخمي وعزاه المازري وابن محرز لابن 
عبد الرحهمن. 

اللخمي: وقال سحنون: يفسخ البيع فيها؛ لأنها صفقة جعت حلالًا وحرامًا 
کقوله: (من نکح بعبد ثبت آنه حر فسخ نکاحه). 

قُلتٌّ: وهو قول ابن القاسم عند ابن حرز: لاعتذاره عنها بقوله: (وجه هذه 
المسألة ما بينته غير مرة) أن القصد إذا كان إلى سؤال عن معنى أهمل التحرز عن غيره 
اكتفاء ببيانه في موضع آخر,» والقصد هنا بيان حكم العيب لا تصحيح العقد بخلاف 
قوله في العقد على آم وابتتها. 

e 

اتو عر ز: ناق قضوها بحكم نقض الصفقة ا لجامعة حرامًا وحلالا بقوها ب 
تزوج آَم وابنتهاء وللام زوج لم يعلم به فسخ نكاحهها)» فرق بعضهم بأن نكاح الام 
يقدح في نكاح البنت لسراية التحريم» والعقد على الميتة لا يسري إلى تحريم غيرهاء 
وليس بشيء؛ لأن الأم متزوجة فليس لنكاحها حرمة تسري» ومن علل تحريم عقد 
نكاح الام والبنت بأنه لم يسم لكل منهما مهرها لزمه هنا؛ لأنه لم يسم لكل واحدة ثمنها 
ا م البيع إذا علم به أحد المتبايعين فقط. 

قلتٌ: يرد نقضه تعليل فسخ نكاح الام وابتتها بعدم التسمية لكل منها بعدم 
تسميته في الشاتين بتعدد مستحق المهر واتحاد مستحق ثمن الشاتين والتحقيق عندي أن 
جمع الصفقة حلالا وحرامًا على وجهين: 

الأول: أن يتعلتق العقد بنفس إنشائه بالحرام منهها من حيث وصفه الموجب حرمة 
بيعه» ولو جهل العاقد إيجابه الحرمة كبيع ثوب مع أم ولد من حيث إنها آم ولد. 

الثاني: أن يتعلق العقد كذلك بالحرام منه| من حيث وصفه المعتقد ثبوته له غير 
موجب الحرمة» كبيع ثوب مع آم ولد من حيث كوا أمة لم تلد من سيدها. 

فالآأول: يفسخ فيه| لتعلقه بأحدهما من حيث وصفه الموجب فساده فيمنع تعلق 


a aa E ت‎ 


العقد به فيصير لا متعلق له ضرورة بطلان الكل ببطلان جزئه. 

والثاني: لا ينفسخ فيه| معا؛ بل في الحرام فقط لتعلقه حين إنشائه بكل منه|ا من 
حيث وصفه الموجب صحة تعلق العقد به» فإذا ظهر فوت الوصف الذي تعلق العقد 
بالمبيع من حيث حصوله له صار شبيهًا شبهًا بيتا باستحقاقه فبطل فيه فقط» ومن البين 
كون مسألة نكاح الام وابنتها من الأول» وكون مسألة الشاتين من الثاني. 

عبد الحق: إن جهلت الذكية رد الثمن وطرحتا بحيث لا يأكله| إلا الكلاب» 
وذکر عن الشيخ أبي ا لحسن» وينبغي عندي إن أكل إحدى الشاتين مع جهل الذكية 
منه| أن يرجع بثلاثة أرباع الثمن؛ لأن ثمن واحدة قد ثبت يقيتًاء ويرد ثمن نصف 
الأخرى للشك في التي أكل هل هي الذكية أم لا؟ إذا كانتا متكافئتين» وصورها 
الصقلي بأنه أتى بعد أكل إحداهما من شهد أن أحدهما كانت غير ذكية فيرد نصف 
الثمن؛ لأنه من الباقية ونصف ثمن المأكولةء للشك في ذكاتما. 

قلتٌ: ألزماه في المأكولة ربع الثمن بناء على اعتبار حكمها باعتبار وصفها في نفس 
الأمر دون اعتبار وصفها عند العاقدين والحاكم والصواب اعتبار وصفها بهذا لأنه 
الظاهر المدرك لقوله عيله: «أمرت أن أحكم بالظاهر»" فیکون عليه قیمتها مشکوکًا 
ني ذكاتها؛ لأن جهل الذكية منها يوجب الفسخ حسبا مر فيبطل اعتبار ثمنها فيجب 
عليه في فوته قیمته. 


وفيها: لو اشترى عشر شياه مذبوحة وجد إحداهن ميتة لزمه الباقي بحصته من 
الثمن» ولا خيار لأحدهما وكذا من ابتاع قلتي خل أو قلالا فأصاب إحداهن حرا على 
ما وصفنا من قول مالك. 

الشيخ: يريد أن الخمر والميتة كالنقص لا كمعيب. 

ا د: لأشهب لو أصاب من العشر تسعًا حرا لزمته الواحدة. الصقلي عن بعض 
)قال السخاوي ف المقاصد الة: 162/1- رقم (178): اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ولا 

وجود له في كتب الحديث المشهورةء ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له» وكذا 

أنكره المزي وغيره» نعم في صحيح البخاري عن عمر: إن نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعالكم» 

بل وني الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني م أومر أن أنقب عن قلوب الناس. 
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أصحابنا شهب يرى استحقاق تسعة أعشار ما ينقسم لا يرفع لزوم الباقي بحصته. 

اللخمي: لو اشترى جملة عبيد أو ثياب متقاربةء فكان المعيب والاستحقاق في 
أكثرها فقال ابن القاسم: له رد السام والباقي» وقال أشهب: يلزمه ذلك ولو بقي واحد 
من عشرة بناء على اعتبار وصف الحملة ولغوه» وليس اختلاف فقه» وأرى الرجوع في 
ذلك إل مايقو له التجار. 

عبد الحق والصقلي عن الإبياني من نقل قلالا ابتاعها فوجد منها ثلاثة را فسهي 
عن ردها أيامًا فصارت خلا إن ثبت ذلك ببينة أو إقرار البائ سقط عنه منابها من 
الثمن» وإن م يعرف إلا بقوله: م يرد عليه منه شيء. 

الشيخ: الجواب صحيح» ويرد القلال التي كانت خمرًا إلى البائع» ولماذكر 
المازري قول الإبياني قال: استدركه السيخ» وتأوله على أن هذه القلال التي تخللت ترد 
لبائعها وهذا يمكن أن الإبياني م يرده؛ لأن هذه القلال كانت حرا عند العقد فلا ملك 
للبائع عليها فتخللها عند المبتاع رزق ساقه الله إليه كطائر سقط بداره. 

قَلتٌّ: وكان بعض من لقيناه لا حمل كلام الشّيخ على ما فهمه المازري ويجحمله 
على أن خل القلال التي كانت خُرّا سقط مناها من الثمن ويكون خلها للمبتاع» ويقول 
معنى قول الشيخ ويرد القلال التي كانت خمرًا للبائع على رد القلال من حيث هي 
ظروف لا ردها ب| فيها. 

قَلتٌ: الصواب ما فهمه المازري عن الشّيخ واستشكاله إياه» وقول من لقيناه 
يرد ما نص قو هما في الغصب: وإن غصب مسلم حرا من مسلم فخللها فلربها أخذها 
ثم قال المازري بناء على وجوب ردها لبائعها: م لا يتم البيع فيها ويكون تخللها 
كذهاب عيب بالمبيع قبل رده» وأجاب بكلام طويل حاصله: المعيب تعلق البيع به 
صحيح؛ لآنه لو رضيه البائم صح والخمر لا يصح تعلق العقد به بحال» وإن تعدد 
ابيع غير مثلى والعيب بأعلاه» ففيها لابن القاسم من ابتاع سلعًا فو جد ببعضها عيبًا 
فليس له إلا رد المعيب إن م يكن وجه الصفقةء فإن كان وجهها فليس له إلا رد الجميع 
أو الرضابالت: 

المازري: لا يتخرج لزوم الأدنى على قول أشهب؛ لأنه فيم ينقسم» وقيل لأنه في 
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اللخمي: اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم إن رد 
الأعلى أو استحق أن حبس الأدنى؛ لأنه كشراء بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب ثم قال 
في مسألة الثوبين: إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى» ولا له أن يتمسك به على قول 
ابن القاسم وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالخيار» وعلى قول شهب لا خيار له. 

قَلتٌ: هذا حلاف قول المازري لا يتخرج لزوم الأدنى على قول أشهب» ووجه 
المازري قول ابن حبيب بأنه أحق بمقتضى لزوم العقد الأول لعدم انحلاله؛ لآن ضبان 
ا لمردود بالعيب من راده حتى يرد» وهو أصل شهب في أن الصلح عن العيب شراء 
مرجع لا ابتداء بيع أو على أحد القولين في جمع الرجلين سلعتيه) في البيع» وعلى قول 
المًازيّة لمن اطلع على عيب بعبدين التمسك بأحدهاء الصقلي لأشهب نحو قول ابن 
حبيب وأنا أستحسن إن استحق الكثير ورضي المبتاع أخذ ما بقي بحصته من الثمن ألا 
يأخذ إلا بعد التقويم» ومعرفة حصة ما بقي فترتفع علة منع ابن القاسم» وإذا رد أعلى 
المبيع وفات أدناه» وعوضه عين أو غير مثلي قد فات» ففي مضي الأدنى بمنابه من 
الثمن» ورد قيمته لأخذ كل الثمن مطلقاء ثالثها إن م تكن أكثر من منابه من الثمن» 
لعبد الحق عن المذهب مع اللخمي عن ابن القاسم» ونقل المازري قائلا: وكذا قال 
N E RG EEE E‏ 
Se‏ ئت مطلقاء ونقل اللخمي مسألة 
الشاة معزوة لابن القاسم قائلا: فعلى هذا يرد قيمة الأدنى إلا أن تكون أكثر فيمضي 
بالثمن» ووجه عبد الحق نقله بآنه لا فائدة في رد عين وأخذ عين» والمازري الثاني 
بحجة المغبون في رفع المغابنة بآنه إنما رضيها لحصول الغرض في إمضاء الصفقة» 
وردها ني ا لجل يبطله» والثالث برعي هذا في جنبة المبتاع فقط لغرمه وصوب التونسي 
التعليل باعتبار المغابنة بأنه. 

وقال ابن حرز: ليس بشيء ولو لزم ذلك للزم في بيع وبين بعين. 

و بالتزامه؛ لأن المازري صرح بفرض المسألة والثمن عين» وهو ظاهر 
كلام عبد الحق وغيره» وفي فوت الأدنى بحوالة الأسواق وقصره على العيب المفسد 
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المفيت الرد بالعيب» نقلا اللخمي عن ابن القاسم وحمد مع عبدالحق وابن حرز عن 
المذهب بناء على الحكم له بعوض المعيب لوصف كونه لو كان قائ رد لرد معيب غيره 
أو بمعيب؛ لأنه تبع له ولو كان عوض المتعدد المعيب بعضه عرضاء ففيها لابن القاسم 
جوابًا عن السؤال عن قول مالك من باع عبدًا بثوبين» وجد أعلاهما معيبًا وفات 
أدناماء العبد قائم رد المعيب وقيمة الأدنى ورد العبد وإن فات بحوالة سوق فأعلى 
وقيمة الثوب الباقي من التالف» ثلثًا أو ربعا رجع بقدر ذلك من قيمة العبد لاني 
العبدء وإن كان المعيب وأعلى الثوبين باق لم يفت» ولا بحوالة سوق» وفات أدناهما رد 
العبد وأعلى الثوبين وقيمة أدناهما وإن فات الباقي بحوالة سوق أو كان آدنا۳ما ردت 
قیمتھ) مکان|. 

اللخمي: إن كان المعيب الأعلى وفات الأدنى وفات العبد رد المعيب وأخذ منابه 
من قيمة العبدء وعلى القول الآخر للمبتاع رد قيمته وأخذ قيمة عبده إن نقصت عن 
منابه من قيمة العبد. 

قلت : وجري في ثاني الثلاثة وإن كان المعيب الأدنى والعبد قائم رده» وفي رجوعه 
بمنابه في قيمة العبد أو عينهء ثالثها هذا ويخير مبتاعه في الرضا بضرر الشركةء ورده هاء 
ولنقل ابن رسد مع الصقلي والتونسي عن أشهب والمازري عن أحد قولي ابن القاسم 
مع اللخمي عنه مع شهب قائلا ما قيل في ذلك أن لا خيار له؛ لأن العيب من سببه 
غير حسن؛ لأن البائع إن لم يدلس فلم يقصد لبقاء شركة فيه» وإن دلس فهو راج خفاءه 
والاطلاع عليه فيجري على حكم الرد بالعيب لا يؤخذ في المعیب بغیر ما باع به كا لا 
يجبر على إسقاط قيمة العيب مع القيام» وإن كان المعيب العبد ورد رد العبدان الثوبان 
وقيمته) إن فاتا بحوالة سوق إلا أن بحب البائع أخذ الأدنى فله ذلك؛ لن المقال فيه له 
واختلف في الأدنى إن كان قاتاء قيل يرد قيمته» وقيل لمشتريه رده؛ لأن انتزاع الأجود 
من يده عيب عليه في الأدنى. 

قّلتٌ: يريد بانتزاع الاجود من يده فسخ البيع فيه لرده» وحكم سماع عیسی ابن 
القاسم فيمن اشترى جارية بجاريتين ني عيب إحداهن» وهلاكها كمسألة 
العبد بالثوبين. 
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NRE 


وحدوث العيب في المواضعة كعيب قديم. الشيخ في المرًّازية: إن وجد بإحدى 
ا لجاريتين عيبا وماتت الأخرى واختلفا في قيمتها وصفاتهاء فإن اختلفا صدق البائ مع 
يمينه وإن لم ينتقد» وأنكر محمد فرق ابن القاسم بين النقد وعدمه» وكذا قال ابن 
حبيب وأصبغ. 

قْلتٌ: وعزاه التونسي لمحمد وأشهب في مسألة نصف حل في الوكالات تفرقة ابن 
القاسم نصها في العيوب» وسمع أَصَبَ ابن القاسم: إن اختلفانفي قدر ثمن المردود 
بالعيب أو نوعه صدق البائع مع يمينه فيم يشبه. 

أصبغ: إن لم يشبه صدق المبتاع في) يشبه» فإن م يشبه ولم يقارب فقيمته يوم 

ابن رشد: يريد بيوم قبضه يوم باعه؛ لأنه بيع صحيح» وذلك بعد أياني) معًا أو 
نکوهم)|» ومن نکل صدق خصمه مع یمینه وان م یشبه وسمعه عیسی إن مات بائع 
لمعيب ومبتاعه وجهل ورثته| ثمنه» جهله فوت» ولو كان العبد قاتا يرجع بقيمة 
العیب ينظر کم قیمته يوم قبضه مبتاعه فإن کان رفع قيمته يومئذ سین دينارًا 
وأدناهما أربعين كان ثمنه خسة وأربعين ورجع بقدر العيب من ذلك. عيسى: لا ينظر 
في هذا إلى وسط القيمة؛ لكن إلى قيمة يوم بيع تجعل القيمة ثمنه» ويرجع بقدر العيب 
في القيمة. 

ابن رُشد عن ابن القاسم: ليس جهل الثمن فونًا ويرد العبد ويرجع بقيمة وسط» 
والقيمة يوم البيع لا يوم القبض؛ لأنه بيع صحيح ولم يذكر في هذا يميتاء واليمين فيه 
واجبة على القول بلحوق يمين التهمة فلا يحكم با قال من رد العبد والرجوع بقيمته أو 
يوم مساكه والرجوع بقيمة العيب من القيمة على هذا القول إلا بعد أيانه) أو نكوهماء 
فإن حلف ورثة البائع نهم لا يعلمون عدة الثمن» ونكل ورثة المشتري م يكن هم شيء 
حتى يحلفواء وإن حلف ونكل ورثة البائع اشترى بيا يؤدي إليه اجتهاد الحاكم من 
الثمن ولو تصادقوا على جهله» وعدم قبضه» والسلعة قائمة حلفوا جميعًا ورد البيع على 
قو لما في تضمين الصناع» وإن فاتت فهي لورثة المشتري بقيمتها وحكم في العيب كما 
تقدم» وقول عيسى: لا ينظر في شيء من هذا إلى وسط القيمة يرجع لقول ابن القاسم 
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في المعنى لا يخالفه إلا في صفة التقويم؛ لأنه لا يقول إنه يقوم أعلى القيم التي توجد في 
النادر ولا أدناها التي يبيع بها المضطر إن يقول إنه يقوم على الوسط من ذلك في الوكالة 
منها من ابتاع بائة طعامًا رده بعيب وهو نصف حمل فقال بائعه: إنما بعتك با ملا 
فالقول قول المشتري إن أشبه؛ لأن البائع أقر له بالمائة كا لو رد عبدًا بعيب ابتاعه بمائة 
فقال بائعه: بعتکه وآخر معه بها وإِن لم یشبه قوله: وتفاحش صدق البائع بیمینه» ویرد 
نصف الثمن ولا غرم على المشتري في النصف الثاني إن حلف؛ لأن البائع مدع عبد 
الحق عن بعض شَيُوخه إن حالف البائع لنكول المشتري المشبه قوله في الطعام أو 
العبدين والمردود أعلاهما فلا يمين للمشتري لنكوله» ولا شىء له في الثمن إلا برد ما 
ااه الان معد مل شن ما لس ل مه زل ان ااه رل ا 
الثمن» ولو حلف البائع لعدم شبه قول المشتري حلف ليرجع بمناب المردود وإلا 
فکنکوله مع شبه قوله» وقال غیره من شيُوخنا: قوطهما: حلف البائع ولا يرد من الثمن 
إلا نصفه ولا غرم على المبتاع إذا حلف عائد على أول المسألة إن أتى المبتاع بم) يشبه هنا 
لا غرم عليه إذ لو حلف وليس يعني إن حلف البائع؛ لأن المشتري أتى با لا يشبه أن 
اليمين على المشتري» وني نقل الصقلي عن بعض الفقهاء: أنه إذا حلف البائع؛ لأن 
المشتري لم يشبه قوله: قيل للمشتري احلف وتبراً من نصف حل ويرجع بنصف الثمن 
فإن نكل لزمه المعيب بجميع الثمن. قال الصقلي: يريد إلا قيمة العيب» وهذا أبين 
وأشبه بظاهر الكتاب من قول بعض الفقهاء. 

قوله: (ولاغرم على المبتاع إذا حلف) عائد على أول المسألة إذا تى المبتاع 
بها یشبه. 

التونسي: فائدة يمين المبتاع إذا تى بما لا يشبه بعد حلف البائع ليرد على البائع 
ا لمعيب ويرجع بمنابه من الثمن» في الموًازيّة إن الطعام إن كان مكيلا وأتى با لا يشبه 
كان عليه حمل كامل» ويقدم تضعيفه في كتاب السلم» وعزاه اللخمي لمحمد وعبر بأنه 
خير بين أن يمسك ولا شيء له أو يرد نصمًَا سالا مع المعيب. قال: لأن إتيان المشتري 
با لا يشبه» دليل على أن مع المردود غيره فلا لم يعينه مبتاعه قبل قول البائع في تعينه» 
ولو كان الطعام جزافا لكان للمشتري رد المعيب وحده؛ لأن الجزاف في الفوت 


ب ر س الفا الاي 


کالسلع» وصار کمن اشتری سلعتین ظهر بإحداما عیب. 

E A 

عياض: عن أبي عمران ظاهر الكتاب أن لا فرق بين المكيل والجزاف هنا خلاف 
قول حمد. 

وقال ابن الماجِشُون: يلزمه تام احمل في المكيل» والموزون. 

عبد الحق: ينبغي أن يفرق في المسألة بين نقد المبتاع وعدمه لتفرقة ابن القاسم 
فيمن اشترى عبدين هلك أحدهما ورد الآخر بعيب فاختلفا في صفة المالك» وقاله 
بعض شَيُوخنا القرويين» فإن قيل: قوله: إذا حلف البائع يرد نصف الثمن دليل انتقاده 
قيل معناه بحكم الحاكم يرده وإلا ناقضت قوله في العبدين ونحوه للتونسي ولابن 
رُشد ني آخر مسألة من أول مسألة من نوازل أَصبَع ني العيوب ظاهر قول ابن القاسم 
في أن القول قول المبتاع أنه نقد لقوله: اذا حدك. اه د نصف اشم )» وإن كان قد 
تأول أنه يرد بحكم الحاكم» وذكر عياض القياس على مسألة العبدين ثم قال: وقد 
فرقوا بين هذه المسألة يعني مسألة ا لحمل وبين غيرها بفروق كشيرة معلومة في 
كتاب البيوع. 

قلتٌ: ول أقف على هذه الفروق ولا بعضها ولا ذکر شيًا منه من تقدم ذكره في 
المسألة؛ بل الظاهر أن القياس أحروي لتمام غرض البائع في مضي بيعه وهو الفائت 
بخلاف مسألة الطعام وتفريق أبي عمران بأن المبتاع في مسألة العبدين مقر مدع يرد 
بمنع كونه مقرّا بحال لقوها: إن قال الخاصب: غصبت الثوب خلقاء وقال ربه: جديدًا 
فالقول قول الخاصب» وفيها مع غيرها: إنكار البائع ما رد عليه بعيب أنه معيبه 

ابن عتاب: إن قال: أشك في كونه المبيع رد عليه ابن سهل. 

قلت له: بيمين المبتاع. قال: قد تتوجه اليمين وقد لا تتوجه. قلت له: إن قال 
رجل لي عليك عشرة دنانير» فقال: المطلوب لا أدري أعشرة آم خمسة؟ قال: تلزمه 
عشرة» وقال لي ابن مالك في قول البائع: لا أعلم أهو الذي بعت منك أو غيره؟ بجحلف 
المسرئ: 


e 
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ابن سهل: هذا أصل مختلف فيه في الواضحة والموًازيّة وغير هما تركته 
خوف التطويل. 

المتيطي: إن اختلفا في قدر ثمن ا لمردود بالعيب أو جنسه فلمحمد عن ابن القاسم 
يصدق البائع مع يمينه إن أتى بها يشبه وإلا صدق المبتاع بيمينه في) يشبه وإلا فله قيمة 
ابيع سلا من العيب يوم البيع. 

وفيها: مع سباع ابن القاسم في جامع البيوع من رد معيبًا دفع عن ثمنه الدنانير 
دراهم أو عرضاء رجع في الدراهم بهاء وني العرض بالدنانير زاد في السماع إلا أن لا 
يشبه كونه متا فا عليه إلا قيمة العرض. 

ابن القاسم: يريد أخذه على وجه التجاوز والتخفيف ككونه معسرًا. 

ابن رُشد: هذا كقوهما في العيوب والاستحقاق والرواحل والدور والتفرقة؛ لأنه 
في الدراهم صرف» وي العرض بيع؛ لأن استحقاق السلعة المبيعة بالدنانير أو وجود 
عيب با يسقط الدنانير عن المبتاع فتصير كأنها فوجب إن دفع فيها دراهم أن يرجع 
بالدراهم؛ لأنه صرف استحقت فيه الدنانير فوجب انتقاضه» وإن دفع فيها عرصًا 
رجع بمثل الدنانير التي استحقت؛ لأن استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقضه؛ بل 
الرجوع بمثل الثمن المستحق» وقول مالك إلا أن يكون العرض لا يشبه كونه ثمتًا 
فيرجع بقيمته يوم قبضه صحيح لا يختلف فيه» ومعناه إن فات العرض وإن كان قاتا 
رجع في عینه» وروی آشهب يرجع بعينه أو قيمته إن فات ولو قبضه على غير التجاوز» 
وإلى هذا الخلاف أشار في العيوب منها بقوله: (وإنم) احتلف الناس في السلعة الآولى) 
ولو باع سلعة بسلعة أخذ بها دنانير فاستحقت السلعة الأولى لرجع بالدنانير؛ لآن 
المبتاع يستحق السلعة الفائتةء فيرجع بشمنها وهو الدنانير. 

قّلتٌ: وكذا ردها بعيب وسمع أَصبَع ابن القاسم من أحال على ثمن عبد باعه 
بنصف دينار قض عنه المبتاع دراهم ثم وجد به عیب رده رجع بنصف دینار. 

ابن رُشد: سمع عيسى ابن القاسم يرجع بالدراهم وفيها مع غيرها: من ابتاع 
سلعًا صفقة واحدة وسميا ما لكل سلعة من الثمن المسمى» فهي لكل سلعة لغوفي 
عيب بعضها أو استحقاقه؛ بل المعتبر مناب قيمة كل منها من المسمى لحميعهاء 
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وفرضها المتيطي في العبيد ثم قال: إلا أن يقول بثمن كذاالمملوك الفلاني منهم بكذا 
والفلاني بكذا والفلاني بكذا اتفقا على هذه التسمية أنفذاها على أنفسه) بعد أن حققا 
ذلك من قيمة كل واحد رضيا به فتنفذ التسمية عليه| فيهاء وتقدم اعتبار التسمية في 
نكاح امرآتين في عقد» وجمع الرجلين سلعتيه) في البيع» ولو كان المعيب قبض عن 
سليم في الذمة» كمن اطلع على عيب بعد موته قبضه من سليم» ففي رد قيمته لأخذ 
سليم» ورجوعه بقدر العيب جزاء ني عبد سليم» ثالثها يرجع بقدر العيب عيتًا للشيخ 
عن الموًازيّة وسحنون وابن عبد الحكم قائلا: إن قوم سلي| بمائتين ومعيبا بهائة» رجع 
بمأئة والعتق والإيلاد كالموت. 

الشّيخ: لا وجه له؛ لأن المقبوض إن كان غير صفقته لزم قول ابن القاسم» وإلا 
كان بعض صفقته» وهو قول سحنون» وخرج المازري وغيره الأولين على رعي ضرر 
الشركة لخر 

الشيخ عن الواضحة: من أخذ عبدًا من دين سلف أو بيع أو دية خطأ فوجد به 
عيبا فإن أشبه كونه ثمتًا لما أخذ منه رجع بجميعه» وإن لم يشبه أخذه إلا على الهضم 
البين لعدم أو صلة رجع بقيمته» وفيه اختلاف وهذا أحب إِلحً وذكر عن مالك. 

وفيها: إن بعت عبدك من نفسه بأمة له فوجدت ما عيبًا أو استحقت» فلا رد لك 
وکأنه انتزاع وعتق ولو کانت حینئذ لغبره رجعت عليه بقیمتهاء ک) لو قاطعت مكاتبك 
على آمة بيده فاستحقت أو ظهر بها عيب» وسمع عيسى ابن القاسم: من اطلع على 
عيب مبيع کان عند بائعه وبائعه مفلس فأراد رده على الأول أو تغرمه أرش العيب 
لفوت المبيع لا يقبل قول المفلس أنه اشتراه بالبراءة من ذلك العيب إلا ببينة على قوله 
ذلك قبل التفليس أو على شرائه كذلك. 

ابن ژشد: لا خلاف في رجوعه على الأول ونحوه في سماع يجيي وأصْبَع وقوله: لا 
يقبل قوله بعد التفليس صحيح على أصوهم لا حلاف فيه إلا آنه إن رده على الأول ن 
يرجع عليه إلا بالأقل من الثمنين ثمن بيعه» وثمن بيع المفلس إن كان الأول عشرة 
والثاني خمسة عشر رجع على الأول بعشرة وتبع المفلس بخمسة» وإن كانا بالعكس 
رجع عليه بعشرة والخمسة للمفلس على الأول يأخذها منه غرماؤه» وإن فات المبيع 
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رجع على الأول بالأقل من أرش العيب من الثمن الأول يوم بيعه ومن أرشه من الثمن 
الثاني يوم بيعه» وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من اشترى جارية بستين وباعها 
بثانين» فأراد مبتاعها ردها بعيب» فقال له بائعها أولا: نا أقيلك فرضي رجع عليه 
بستین لا بثانین. 

ابن القاسم: ولا يرجع على الثاني بشيء. 

ابن رُشد: هذا إن علم أن ٹمنها أولا ستون ولو جهله» وقال: ظننت ٹمنها ستين 
حلف على ذلك فإن أعطاه البائع الثاني بقية ثمنه لزمته الإقالة وإلا فلا. 

قْلتٌُ: هذه المسألة شبه بمسألة تعدي الوكيل على الإنكاح في زيادته في الصداقء 
ودخول الزوج عا لا بتعدي الوكيل دون الزوجة وعكسه وعلمهاء وجهله) فتأمله فإن 
في تقریره طولا. 

وفيها: وني شر كتها مع غيرها إن ظهر عيب يعلم آنه لا يحدث مثله عند المبتاع فله 
رده به» وإن کان ما يمکن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرًا حلف البائع على البت» 
وإن كان يخفى مثله حلف على العلم. 

زاد في سماع عيسى التصريح بمفهوم قوطهما فقال: إن كان مثله بحدث عند المشتري 
لطول مدته بيده فلا رد له. 

ابن رُشد: ما یمکن قدمه وحدوئه من عيب بدني يحلف فيه البائع اتفاقاء وني کون 
حلفه على البت مطلقًا أو على العلم» ثالثها: الأول: في الظاهرء والثاني: في الخفي» لابن 
نافع مع حيبي عن ابن القاسم وأشهب وابن القاسم أيصًا. 

الباجي: سأل حبيب سحنونا عن الحفر في الفم» والأضراس الساقطة» وعيب 
الفرج» وجري الجوف هل هو من الظاهر؟ 

قال: يسأل عنه أهل المعرفة. 

ابن رُشد: إن نكل ففي رجوعها على المبتاع بصفتها على البائ أو على العلم مطلقًا 
قولا ابن القاسم ني المدنيّة مع ابن حبيب وسماع عيسى» وعز الباجي الأول ليحيي عن 
ابن القاسم» وقال عن ابن نافع: جلف المبتاع في العيوب على البت ولم يفرق وبه قال 
ابن أبي حازم وغيره من المدنيين. فإن نكل المبتاع فقال ابن القاسم في المدنية: لزمه البيع 
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وهذا يقتضي أن لا حلف له بعد نكوله» ولابن نافع في المدنيّة إن نكل المبتاع م يرده أبدًا 
حتی بحلف» وهذا يقتضي أن له الحلف بعد نكوله. 

اللخمي عن محمد: من ابتاع سلعة من باعها منه بأقل من ثمنها فظهر بها عيب 
مشكول فيه حلف فإن نكل حلف الآخر وأخذ بقية ثمنه يريد شك هل هو في الصفقة 
الأولى أو حدث عند المشتري أولا وأحب التهاسك وإن أحب الرد حلفا معّاء فإن نكل 
بائعها ولا وحلف مشتريما أخذ بقية الثمن وإن حلف البائع ونكل المشتري ردها 
وأخذ الثمن الثاني» وإن شك هل كان عند المشتري أو البائع في الصفقة الأخيرة حلف 
المشتري أولا وحده وبرئ فإن نکل حلف الآخر أنه لا یعلم آنه حدث عنده ویرد» وإن 
شك هل كان عند البائع قبل البيع أو في الصفقة الثانية أو عند المشتري حلفامعًا 
ويحلف البائع آنه لايعلم أنه حدث عنده ويبرآن» فإن نكل البائع في الوجهين معا 
حلف المشتري ورجع على البائع ببقية الثمن وإن حلف ونكل المشتري فللبائع أن يرد 
عليه ويرجع بالثمن ولايغرم شيئًاء وإن حلف البائع أنه لا يعلمه كان في الصفقة 
الأول» ونكل عن الحلف أنه لا يعلمه حدث في الأخير ولم يعلم يغرم ولا يرد ولا يمين 
على المشتري؛ لأنه ينكل فيرد تلك اليمين على من نكل عنهاء وسمع عيسى ابن 
القاسم: من ابتاع عبدًا ظهر به عيب قديم» وآخر يمكن حدوثه وقدمه» فله الرد 
بالقديم ولا شيء عليه في الأخير إلا حلفه: ما علمت أنه حدث عندي. 

ابن رُشد: لأنه وجب له الرد بالقديم وأخذ جيع الثمن» والبائع يريد نقصه من 
الثمن بقوله: جت عند أ فهو مدع . 

قلتٌ: سبقه بهذا التوجيه الباجي. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: لا يقبل قول المبتاع في المشكوك فيه؛ لأنه إذا طلب 
رده بالقديم طلبه البائع بأرش المشكوك فيه فيحلف ويرده» وهو بين في ساع عيسى. 

ابن رُشد: فإن نكل المبتاع حلف البائع أنه ما يعلم العيب عنده أو ما كان عنده إن 
كان ظاهرًا وثبت حكم حدوثه عند المبتاع» فإن نكل البائع لزمه العيبان حسبم) في 
سماع عیسی. 

اللخمي: لو قال المشتري في الممكن حدوثه هو حديث وأنا أممسك وأرجع بقيمة 


الجزءالخامس 493 


العيب القديم» وقال البائع: هو قديم فأمسك ولا شيء لك أو رد ولا شيء عليك› 
فالقول قول البائ على قول ابن القاسم وعلى قول ابن وَهب» وعيسى القول قول 
المشتري مع يمينه فيرجع بالقديم. 

التونسي: لو ثبت معهم| عيب حادث فإن رد كان القول قوله في المشكوك فيه مع 
يمينه وغرم ما بخص الحادث عنده» وإن أمسك ورجع بقيمة العيب القديم فالقول قول 
البائع في المشكوك فيه مع يمينه. 

ابن حرز والمازري: إيجاب حلف البائع مع الشك في حدوث العيب وعدم تحقيق 
الدعوى عليه لشبهة شك آهل المعرفة في قدم العيب مع تحقق وجوده بخلاف من شك 
في ثبوت حق له على غيره لا يمين له عليه اتفاقاء والصواب فيمن شك في قضاته دینا 
غليه آن لا يمين له على رب الدين. 

المازري: في تحليفه احتلاف في المذهب من نفاه رأي الشك لا شبهة له» ومن أثبته 
رى أن الشك في القضاء يصير الدين مشكوكًا في ثبوته قلت: قوله: يصير الدين 
مشکوکًا ني ثبوته» واضح ضعفه. 

ابن الحاجب: إن تنازعا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائع. 

ابن عبد السلام: لا مفهوم لقوله: (الخفي)؛ لأن العيب الظاهر لا رجوع به» وهو 
قول ابن حبيب» وغير واحد من الموثقين. 

قَلْت: عزاه لابن حبيب» الصقلي وصوبه» وعزا لمالك خلافه في مسألة الزلاء ني 
المدَونةء وفي| ذكره عن غير واحد من الموثقين نظر؛ لأن المتيطي وغيره منهم وابن 
سهل» وغيره من الآندلسيين أوجبوا اليمين على البت» في العيب الظاهرء ومثله لابن 
عات في غير موضع من الطرر منها قوله: من امتنع من دفع ثمن ما ابتاعه لدعوى عيب 
به إن کان ظاهرًا لا طول ني القیام به لم یلزمه دفعه حتی يحاکمه» وقاله ابن رُشد إن کان 
شيتًا ينقضي من ساعته» والح آنه لا خلاف في الرد بالعيب الظاهر وكلام المتقدمين 
والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي لا 
يخفى غالبا على كل من اختبر المبيع تقليبًا ككون العبد مقعدًا أو مطموس العينين» وعلى 
ما يخفى عند التقليب على من م يتأملء ولا يخفى غالبا على من تأمل ككونه أعمى وهو 
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E UL CE EE NS 
قول اللخمي:‎ 

قال مالك: يرد بالعيب الظاهر لا بخفى. 

حمد: ولو طالت إقامته. 

ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى كقطع 
اليد والرجل والعور. 

اللخمي: إن كان مطموس العينين ل يرد به إلا بغور الشراء» ولو قيل لا يصدق أنه 
لم يره كان وجهًاء وكذا أقطع إن قلب يديه» وإن قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على 
ذلك فيا قرب» وقطع الرجل أبين أن لا يمكن من الرد إلا أن يكون بفور تصرفه عند 
العقد والشراء وهو جالس» وروى محمد: إن ابتاع نحاس غلامًا فأقام عنده ثلاثة أشهر 


حتی صرع ونقص حاله فوجد به عيبا فلا رد له؛ لآنه يشتري فان وجد ربْځًا باع» 
وإلا خاصم. 

ابن القاسم: أحب إل إن كان عيبًا يخفى حلف ما رآه ورده» وللصقلي في ترجمة 
الرد بالعيب والتداعي فيه ما نصه: قال ابن حبيب: وهذا فيم يخفى» وأما في الظاهر 
فاليمين على البت فا نقله أولًا عن ابن حبيب هو في القسم الأول» وما نقله عنه ثانيًا 
هو في الثاني» فلو تأمل نقليه ما حمل قوله: (أو *) على الخلاف ثم وقفت على نقل ابن 
ا لحاج في نوازله عن ابن أي رَمَتَْن ما نصه: من اشترى شيًا وأشهد على نفسه أنه قلب 
ورضي ثم وجد عيبا مثله بخفی عند التقلیب حلف ما رآه» ورده إن أحب» وإِن کان 
ظاهرًا مثله لا يخفى عند التقليب لزمه» ولا رد له» وإن لم يشهد أنه قلبه رد من الأمرين 
معا قاله عبد الملك وأصبغ. 


3 م i‏ ند 5 2 ۴ ع 
فا ف فما nih? &8 ee‏ 


ايت أتعيب عند المبيع في سهاع عيسى أهل البصر. 
الا ف فل ا وراز ت يثبت إلا بعدلين من أهل العلم 
کر ا ی ی ر ا 
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كالأمراض المختصة بمعرفتها الأطباء م يقبل إلا أهل المعرفة با إن كانوا عدولا فهو 
تم وإن ل يوجد فيهم عدول قبل غيرهم» وإن م يكونوا مسلمين؛ لأنه خبر عع) 
و 

قلتُ: ظاهر قوله: فهو أتم صحة الاجتزاء بغير العدل مع وجوده» ولفظ المازري 
إن م يوجد من يعرف هذا إلا من ليس بعدل من هل الإسلام أو غيرهم اكتفى بهم 
للضرورة كقبول شهادة الصبيان في الجراح للضرورة ونحوه قول ابن رُشد: القياس 
قبول قول القائف وإن كان غير عدل كقبول قول النصراني الطبيب فيا بحتاج لمعرفته 
كالعيوب» ولفظ المتيطي: يقبل في الشهادات بالعيوب أهل المعرفة بها عدولا كانوا أو 
غير عدول» ويقبل في ذلك أهل الكتاب إذا لم يوجد سواهم يقتضي قبول غير العدول 
لا بشرط عدم العدول لإطلاقه أولا وتقييده في أهل الكتاب. 

چ ف ل غو الیل کا ا ن اک ی کا 
وإلا م يقبل اتفاقا ولذاعلله الباجي بأنه خبر ولا خلاف في لخو خبر المجروح 
بالكذب» قال: وإن كان نما لا يطلع عليه الرجال كعيب جسد المرأة فظاهر قول مالك 
أن ما تحت الثوب من عيب تقبل فيه شهادة امرأتين. 

وقال سحنون: إن كان في ا لجسد بقر عنه ينظر إليه الرجال وما بالفرج يشهد فيه 
النساء» وعندي إن أمكن ستر ما حواليه وإظهار موضع العيب فقط ل يبقر الثوب فإن 
كان العيب الذي يشهد به النساء مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرآًتان من عدوهن دون 
يمين وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها الرجال شهدت امرأتان بصفته وسال 
آهل العلم عن حكمهاء وسمع القرينان: من قبض جارية ابتاعها على أنها عذراء فقال: 
وجدتما ثيبًا وأكذبه بائعهاء وقال: لعلك افترعتها أو غيرك؟ نظرها النساء إن قلن نرى 


(1) قال الرّصاع: قال: سماع عيسى أهل البصر ثم نقل عن الباجي أن ما يطلع عليه الرجال وتستوي 
الناس في معرفته فلا بد فيه من عدلين وإن اختص معرفته بأهل العلم من الأطباء م يقبل إلا آهل 
ا لمعرفة بها ولا تشترط العدالة عند الحاجةء وزاد الشيخ: إذا لم تشترط العدالة فلا بد من سلامته من 
جرحه الكذب» وإن كان ما لا يطلع عليه الرجال فامرأتان انظره والثه أعلم. 


NE 1 

ا جعل شهادة النساء موجبة لقبول قول من شهدن له مع يمينه كالشاهد 
الواحد واليد والرّهن وإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء وشبهه 

قلت في قوله: (ومعرفة العداص والوكاء) نظر؛ لأن المعروف آنه لا جلف معه إذ 
لیس فيه منازع قال: ولو کان ما رآ النساء منها أُمرّا فیم) لا یشککن في قدمه او حدوثه 
إذ ذلك مما تعرف حقيقته بالنظر لكانت شهادتهن بذلك عاملة دون يمين على ما سمعه 
عیسی» وکان من أدرکناه من السيّوخ ومن لم ندرك من المتقدمين يحملون هذا الساع 
على الخلاف لرواية عيسى» وعلى ذلك اختلفوا في الحائط» بين داري رجلين يدعيه کل 
منهم| ملكا له وتشهد البينة بأنه لأحدهما من حقوق داره بدليل عقود البناء وشبهه هل 
يقضى له بذلك مع يمينه أو دون يمين» وهذه عندي مسألة أخرى لا ينبغي آن بختلف 
في إ يجاب اليمين فيهاء إذ لا يمكن البينة أن تشهد بالملك من جهة دليل البناء إذقد 
تكون لمن لا دليل له فيه بشرط في مقاسمة الدار أو بيع أو هبة أو شبه ذلك» وباليمين 
أفتى أبو عمر الأشبيلي وهو نص ابن الماجشون ولو كان المتداعيان في الحائط لا يدعيه 
کل واحد ملگًا لنفسه إن یقول إنه من حقوق داره يقضي له دون یمین. 

قَلتّ: كونه من حقوق داره ملزوم؛ لأنه ملك لما تقرر أن المملوك للآدمي إنها هو 
منافع الذات ما دامت موجودة لا الذات. 

ابن عات: أخبرت عن بعض الشَيُوخ من ادعى ني أمة ابتاعها استرخاءها عند 
الجاع أي تغوط وآنكره البائع إا تطعم أيامًا متوالية ما يعتبر به ذلك كالبقل» ونحوه 
ثم يجامعها فإذا فرغ نظر النساء ثيابها فإن رأين أثر ذلك ردت. 

فلتٌ: في قوله: (نظر اساء) نظرء والصواب الرجال» وتقدم نحوه في 
عيوب الزوجة. 

الباجي عن ابن الماجِشُون إن كان العبد المعيب حيًا حاضرًا أجزأً فيه قول واحد 
من أهل المعرفة وإلا م يثبت إلا بعدلين. قال بعضهم: هذا إن كان القاضي أرسله ليقف 
عليه» وإن كان المبتاع وقفه عليه لنفسه» فلا يثبت إلا بعدلين اتفاقًا من أصحاب مالك 
وفي أحكام ابن زياد: قام عندي مدعي عيب أمة فبعثشت امرأة وثقت با لتنظرها 
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فشھدت بان بہا عيبًا قدیب یرد بمثله فأجاب. 

ابن لبابة: بالحكم لمبتاعها بالردء فتعقبه ابن سهل: بأن شهادة المرأًة الواحدة في 
العیب لا بجکم بہا. 

قْلتُ: لعله جعله خبرًا لا شهادة؛ لأنه ببعث القاضي» وخر المرأة كالرجل» ثم 
رأیت لابن عات عن آي زيد وابن حبيب عن ابن الماجشون إن كان المعيب قاتا 
والعيب من أمور النساء سأل القاضى عنه أهل البصر وأخذ فيه بقول المرأة الواحدة 
وا ا ا عن بخ هل تر ملكي انا رو ر کے ا 
قول امرأة واحدة يثبت العيب بامرأة واحدة ويرد بأن في العيب منازعًاء والاستبراء لا 
منازع فيه» وعاب ابن سهل: قضاء القضاة بشهادة البينة بالعيب وإنه حط من الثمن 
ويوجب الرد» وخطأ ابن لبابة في قبوله ذلك» وفتواه بعض القضاة على ذلك» وقال: 
ا لخطأً على ابن لبابة أقبح منه على القاضي إذ كان عليه أن يرشده» وقد أنكره ابن عتاب 
في شهادة شهود» وصلوا به شهاداتہم ني عیب حوانیت وآنکرته آنا على شهود في حائط 
وقمطه آنه لفلان منهماء وقلت: ليس ذلك إليهم ولا يسمع منهم إا يؤدون الشهادة ب 
عاينوا من حال البناء ووضعه ثم يفتي الفقيه على ذلك؛ لكني رأيت هذا المعنى كثر عند 
الحكام» ولا ينكرونه» وبلغني عن بعضهم أنه قال: لم تزل الشهادة تؤدى على هذاء 
والشْيُوخ متوافرون لا ينكرونه» ورأيت جواب جاهل بحال الفتيا أفتى في قناة ظهرت 
بدار مبيعة بقرب بئرها. قال: يقال للشهود هل يجب بذلك الرد قالوا جب ردت فليت 
شعري ما الذي استفتى هو فيه؟ وإذا ثبتت الجهالة في الناس ظنت حقا وحسبت سنة. 

قَلتّ: لعل ذلك عندهم في الشهود الذين يعلم أنهم يعلمون ما يفرقون به بين ما 
يجب به الرد وما لا. 

المتيطي: قولنا في شهادة الطبيب إن العيب الذي شهد به ينقص الثمن» حسن»ء 
وقال بعض المفتين: إنما جب أن يبين صفة الداء فقط» ويشهد بنقص الثمن عدلان 
سواه» بعد أن تصف البينة فى الداء؛ لأن الضرورة ارتفعت في هذه الزيادةء قال بعض 
الموثقين: الأول أحسن؛ لأن من لا يدري الداء كيف يدري نقص الثمن. 

الباجي: إن شهد بقدم العيب شاهد واحد. قال حمد: يحلف معه المبتاع على 
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البت» وإن كان خفيًاء فإن نكل ففي حلف البائع على البت» أو العلم قولا محمد 
وأصبغ. 

اللخمي: ليس هذا ببين» وأرى إن كانت الشهادة على قدمه وعلم البائع به» وقال 
المشتري: نعلم صحة الشهادة؛ لأن البائع اعترف عندي بذلك فحلف المشتري على 
البت وردها عند النكول كذلك» وإن قال الشاهد: علمته قبل البيع» ولا آدري هل رآه 
البائع» وقال المشتري: لا علم لي إلا بقول الشاهد ل يحلف مع شهادته على الصحيح 
من المذهب؛ لأنه يكلف اليمين على بت الشهادة ولا علم عنده من صدق الشاهد 
واليمين هنا في جنبة البائع على العلم» وكأنه م يشهد بها شاهد» وإن قال الشاهد: علم 
بذلك البائع ولا علم عند المشتري من صدقه كانت اليمين في جنبة البائع فيحلف على 
البت في تكذيب الشاهد وعلى العلم في قدم العيب فإن نكل عن العيب وحلف على 
تكذيب الشاهد رجعت اليمين على المشتري على العلم بمنزلتها لو لم يشهد بذلك 
شاهد» وإن نكل عن تكذيب الشاهد رد البيع ولم ترد اليمين» وإن قطع المشتري بصدق 
الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائع حلف المشتري على البت» فإن نكل حلف البائم على 
العلم» ولو اختلف آهل البصر في العيب» فقال بعضهم: يوجب الرد» وقال بعضهم: لا 
يوجبه فللمتيطي عن الموازيّة وابن مزين وغير هما يسقطان؛ لأنه تكاذب قال بعض 
الموثقينء إن تكافاتا في العدالة وإلا حكم بالأعدل. 

قَلتٌ: ا لجاري على قول الغبر فيها في اخحتلاف المكاتب وسيده في قول المكاتب 
نجمت علي في عشرة أنجم» وقال السيد: في خمسة» أن تقدم بينة السيد؛ لأغها زادت. 

وني من مات وترك ولدين مسل ونصرانيًا كلاهما يدعي أن الأب مات على دينه 
وآقاما على ذلك بينة من المسلمين وتكافأتا في العدالةء أن المال للمسلم أن تقدم بينة 
الرد؛ لأا زادت لقوها الأصل السلامة ثم وجدت لابن سهل أن ابن القطان أفتى 
بذلك» وقال هو معنى المدونة والعتبية. 

ابن سهل: الذي شار إليه في المدَوّنة هو قوهها في اختلاف المقومين في السرقة» 
وقوله: في سماع عيسى: إن اجتمع رجلان على القيمة لم يلتفت لمن خالفه)اء وفي نوازل 
سحنون من شهد عليه بقتل عمدًا فأتى ببينة آنه كان ببلد نائية عن موضع القتيل إذا 
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حق الحق لم يبطل إلا بجرح الشهود» وتمامها في الشهادات» ثم قال عن محمد: من 
أحضر حقا لقضائه ربه فقال شاهدان: هو رديء» وقال آخران: هو جید ل يقض 
بقبوله» ولو قبضه» فل) قلبه وجده رديتًا بزعمه» وشهد له به شاهدان وشهد آخران انه 
جید لم يقض له برده. 

اللخمي: وكذا من باع ثوبًا لجنس فأراه مشتريه لأهل البصر» فاختلفوا فيه» إن 
تكافئوا في العدالة لزم المشتري» فأما إن لم يشتره على التصديق وإنم) اشتراه بشرط إن 
كان من ذلك ا لجنس فلا يلزمه إذا اختلفاء ويلزمه ذلك إن اشتراه على التصديق؛ لأن 
اختلاف أهل المعرفة فيه عيب. 

قَّلتٌّ: عيب حادث لا قديم والأظهر إن كان الجنس المشترط هو غالب موضع 
التبايع فلا رد له» كقوها في اختلافه) في حدوث العيب وقدمه وإلا فله الرد. 

ابن سهل: شهادة شاهد بعيب قديم وشهادة آخر بآخر قديم لغو» لعدم اجتماعه) 
على عيب واحد» وأشار ابن عتاب لتخريجها على قولي سحنون في إعال شهادة شاهد 
بجرحة رجل بشيء معن وآخر بآخر» ويرد بملزوميته الشيئين في الجرحة لوصف زائد 
عليه هو الفسق» فاجتمعا على شيء واحد والعيبان لا شركة بينه| في أمر زائد عليه|. 

وفيها: من ابتاع عبد فأبق بقرب البيع فقال له لبائعه أخشى أن يكون أبق عندك 
فاحلف لي» فلا يمين عليه» وما جهل آمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة» وسمع ابن 
القاسم: من اشترى عبدا فأبق منه فزعم العبد أنه أبق عند بائعه» فعلى بائعه اليمين. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم بإ يجاب اليمين على البائع ولو م يعلم إباقه عند 
المشتري إلا بقوله مثل ظاهر سماعه هذا إذا م يفرق بين ثبوت إباقه عند المشتري 
وعدمه خلاف ما في المدَوّنةء وقول أشهب لا يمين عليه مثل سماعه في رسم الأقضية» 
ومثل ما في المدَوّنة حكى ذلك محمد عنهاء وقال: من رأيه قولا ثالثاء لا يمين عليه إلا 
أن يظهر العيب عند المشتري وما في المدَوّنة إن هو لأشهب لا لابن القاسم» وكذا 
القول ني السرقة والزنا وعيوب الأخلاق» وقول بعض الشيُوخ ليست هذه الرواية 
بخلاف لما في المدَوّنة؛ لأنه إنم| أوجب فيها اليمين على البائع لقول العبد أنه أبق عند 
بائعه فهي شبهة غلط ظاهر لا أثر لقول العبد لتهمته على إرادة رجوعه لبائعه. 
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اللخمي: إن سرق عبد أو أبق عند مبتاعه فادعى علم أنه فعل ذلك عند بائعه 
فعليه اليمين وإن لم يظهر ذلك عنده» وقال: يمكن آنه فعله عندك فلا يمين عليه اتفاقا 
فيه| وإن قال: فعل ذلك عندي وأخبرت أنه أحدث مثله عندك فأصل ابن القاسم أنه 
يحلف» وقال أشهب: لا يمين عليه» ولابن القاسم في الموًازيّة إن قال: بق عند البائع أو 
سرق أو زنى أو جن أو غير ذلك ما لا يعلم إلا بقوله: حلف البائع على علمه. 

وقال ابن القاسم: لا يمين عليه وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدَونةء وذكر ما 
حكاه ابن رسد عن محمد وصوبه» قال: وكذا إن قال المشتري سرق عندي وهو من 
أهل الدين والثقة فأرى أن بجحلفه. 


اباب صفة يمين البانع ق العيب| 


هة يمين البائع: قال أبو عمر: جلف لقد باعه وما به عيب» أو ما به ذلك 
العيب 
هدا ف ا او ان لن ان آنا هو قف ی لغری 
وقول ابن الحاجب: يمينه بعته وأقبضته وما به عيب» خلاف المذهب في قوله» وأقبضته 
لما علم من نصوص المذهب أن الضمان فيا ليس فيه حق توفية وهو حاضر أنه بالعقد 
لا بالقبض» وكذا اقتصاره على قوله: وما به عيب إنم| الواجب عليه نفى العيب 
اللخصوص فإن نفاه بصيغة العموم كفاه حسب| تقدم لاي عمر. 
وفیها: من رد عبدًا بعیب فادعی بائعه أنه رضیه فلا يمين عليه إلا آن يدعي علم 
رضاه بمخبر أنه أخبره أنه تسوق به بعد علمه بالعيب أو رضيه أو تقول بينته له 
فرضيه. 
اللخمي: لأشهب في الموّازيّة لا يمين له عليه» وإن ادعى أن خبرًا آخبره وهو 
أصوب لإمكان كذبه ليحلفه وعليه أن بحضر من أخبره» فإن كان عدلا فله أن بجحلف 
معه» وإن كان حسن الحال غير عدل أحلفه به» وإن كان ساقط الحال فهو لغو وعزا 


٠‏ قال الرصاع: صوب الشيخ ذلك وقال: إنه مقتضى الأصول. انظره هناء وانظر: فصل الدعوى. 
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الصقلي قوها للواضحة أيصًاء قال: وقال ابن أبي زمنين: ويحلف البائع لقد آخبره بذلك 
خبر» ورواه بحيي بن عمر عن ابن القاسم» وقال بعض شیوخنا: ويزيد البائع في يمينه 
خبر صدق» ولو عین من آخبره سقطت يمینه» ولو مسخوطًا. 

قلتٌ: ونقله الباجي بلفظ واشترط فيه بعض المتأخرين أن جلف لقد أخبرني خبر 
صدق خوف الإلغاز يقيم صبيًا أو مسخوطًا يخبره بذلك. قال: وإن أظهر الذي أخبره 
بذلك لزم المشتري أن يحلف. وإن كان المخبر مسخوطاء وجب على هذا التعليل إن 
كان المخبر من لا يعباً بقوله م تجب اليمين. 

قَلتٌ: ففي حلفه بقول البائع أخبرت برضاك العيب مطلقًاء ثالثها إن عين المخبر 
ولو کان مسخوطا أو حلف أن غر أخبره ذلك ورابعها هذا بزيادة خر صدق» 
وخامسها لا جلف إلا بتعيين خبر مستور ها مع الواضحة»ء ولأشهب ولابن أي رَمَتيّن 
مع ابن القاسم وبعض الشيوخ» واللخمي: ولا ذكر المتيطي بعض ما تقدم قال: وني 
العتبيّة قال سحنون: أخبرني شهب وابن نافع عن مالك: من آراد تحليف من رد عليه 
جارية بعيب أنه ما وطئها منذ رأى العيب» فلا يمين عليه له» قال سحنون: جيدة. 

وقال ابن القاسم في سباع عیسی: إن کان متها حلف وإلا فلا. 

قَلتٌ: هذا يدل دلالة واضحة أن سماع عيسى عنده فيمن رد على حاضرء وليس 
الأمر كذلك إنها هو فيمن رد جارية بعيب على غائب» وتقدمت في الرد على الغائب. 

قْلتٌ: هو جواب سحنون واحتجاجه برواية شهب وابن نافع فان قلت قول ابن 
رُشد احتجاج سحنون بذلك صحيح؛ لأن الإمام إن) جلف في لو كان حاضرًا وإن 
أراد أن بحلفه فيه؛ لكن له أن بحلفه فيه» يدل على مساواة تحليفه للغائب لتحليفه 
للحاضرء وهذا موافق لنقل المتيطي. 

قْلتٌ: إن سلم ما قاله ابن رَد فإنا يوافقه قياسا وتخر يجا لا نصّاء والمتيطي إن 
ساقه مساق التص» وذكرها بن سهل على الصواب. 

قال في أحكام ابن زياد: إذا رد جارية بعيب مبتاعها يحلف آنه ما وطئهاء قاله حمد 
بن ولید وآیوب بن سليمان. 

وقال ابن لبابة: إن كانت من الوخش» فلا يمين عليه إلا أن يكون متها . 


+ د‎ r: 


قال ابن سهل: قول ابن لبابة هو قول ابن القاسم في سماع عيسى في جارية 
ابتاعهاء وغاب بائعهاء ووصل ما في العتبية سئل عنها سحنون فذكر ما تقدم. 

قال ابن سهل: فأسقط مالك وسحنون اليمين والبائع يدعو إليها فاتهامه 
بوطء الحارية. 

أما في مسألة ابن لبابة وأصحابه فلا يمين فيها على حال إذ ليس في مسألتهم أن 
البائح دعا إلى ذلك وأظهر اتهام المبتاع بالوطء فلمن بجحلف إذا م يطلبه المبتاع؟ وأخل 
المتيطي بعدم ذكر تعقب ابن سهل. 

قال الباجي: وإن اتفق الشاهدان على تاريخ العيب» واختلف المتبايعان في تاريخ 
البيعء فعلى قول أشهب القول قول البائع انتقد أو ل ينتقد» وعلى قول ابن القاسم إن 
a CS‏ 

قلت: وتمامها في عهدة الثلاث والمذهب ما اغتله مبتاع من حادث في مبيعه بعد 


عقده لا شيء عليه منه إن رده بعيب لحديث الترمذي بسنده عن خلد بن خفاف عن 
عروة عن عائشة نوه أن رسول الله يه : «قضى أن الخراج بالضان»'. 

عبد الحق: مخلد بن خفاف معروف مذاالحديث لايعرف له غيره» وقال أبو 
عیسی فیه: حدیث حسن. 

ابن القطان: ليس في هذا الكلام ما يبين حكم هذا الخبر عنده ومخلد مدني ثقة» 
ذكره المنتجالي عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح وليس في هذا الحديث من ينظر فيه 
سواه فهو صحیح. 

قَلتٌ: هذا يقتضي أن ليس لعبد الحق فيه من الكلام غير ما نقل من كلامه وليس 
كذلك؛ لأنه أتبعه بقوله ورواه الترمذي أيصًا من حديث عمر بن علي المقدمي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ت وإنما يعرف هذا بمسلم بن خالد 

e ES aS OSE 


وأبو داود: :رقم )3508( و(3509) و(3510) ف الإجارة باب فيمن اشتری عبداً فاستعمله ڈٌ ۳ 
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الزنجي عن هشام: ومسلم بن خالد لا يحتج به وعمر بن علي کان يدلس» وبه ضعفه 
من ضعفه وکان ابن حنبل يثني عليه» ویذکر تدليسه» وقال الترمذي في حديث عمر بن 
علي هذا الذي رواه عن هشام بمثل رواية خلد بن خفاف: حديث حسن صحيح. 

قلتٌ: فقد صرح بنقل صحته» وحدیث مسلم بن خالد ذکره بو داود عن مسلم 
بن خالد قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أن رجا ابتاع غلامًا فأقام 
عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي عبله: فرده عليه فقال له 
الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله وسلم: «الخراج 
بالض)ن». 

الترمذي: تفسيره ن العبد لو هلك هلك من مال المشتري. 

وفيها: غلة مارد بعيب من عبد أو دار عند مبتاعه له» والولد كأمه ولاغرم 
للولادة إلا أن ينقصها. 

الصقلي: ويجبر بالولد كقوله في الأمة. 

ابن رُشد: الغلة أقسام: ما لا يتولد عن المبيع كالعبد يؤاجر والمسكن يكرى 
لمبتاعه إلى یوم رده» وعلیه نفقته» وما يتولد عنه» وشأنه قبضه کل| تولد کاللبن کا لا 
يتولد» وما شأنه أن لا يقبض إلا في وقات معهودة من صوف وطعم نبات كالنخل» 
فإن م يكن بها ثمر يوم البيع ولا يوم الرد فلا شيء في سقيهاء وقيل: يرجع به على 
مذهب ابن القاسم وهو جار على كون الرد نقض بيع أو ابتداء بيع بقاء الثمرة للمبتاع 
وقاله أصَبَعَ في البيع الفاسد» والرد على أنه نقض مثله» وفي جده ما تقدم وني جده قبل 
إباره» ولو كان أبر وطاب فهو للمبتاع هذا قول ابن القاسم» فيها لا عرف له خلافه 
وعلى قوله في الموًازيّة في الاستحقاق أن يرده ما م ييأس ويرجع بالسقي والعلاج وعلى 
ما لأي زيد عنه في الاستحقاق أن يرده ويرجع ما لم تجد كقول شهب فيها إنه إذا 
اشترى الثمرة وقد أبرت» ولا فرق على مذهبه في هذا بين شراء النخل ولا ثمرة فيها أو 
فيها ثمرة أبرت أم لا؛ لآنه رآها ما لم تطب تبعًا للأصول لا حصة ها من الثمن وإن | 


(1) آخرجه أبو داود: رقم(3510) في الإجارة باب فیمن اشتری عبداً فاستعمله ثم وجد به عیبّا. 
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ِ کن ےک ی کے ی ی یک یک ی کا ےک چ کر کی اک ت‎ ET ET 


تجب له بعد الإبار إلا باشتراطه إذ لا يصح بيعهامفردة عن الأصل وقاله ابن 
الماجشون في البيع الفاسد: أنه يرد الثمرة ما م تجد ولا فرق في الرد بالعيب وبفساد 
البيع» وبالاستحقاق» ففي صيرورة الثمرة غلة في الثلاثة بالإبار أو الطيب أو اليبس» 
رابعها: لا إلا با لجذاذ وإن كان بها ثمر يوم البيع وردها ولم تؤبر ففي رجوعه بها نقل 
فضل عن ابن القاسم مع شهب ودليل قول ابن القاسم فيها: فإن جده كان كعيب 
حدث عنده» ولو آبرت قبل الرد أو طابت» فك تقدم إذا اشتراها ولا ثمر فيهاء فأبرت 
قبل الرد أو طابت اتفاقا واختلاقًا وإن کان بها يوم البيع ثمر أبر وقام بالعيب قبل طيبه 
رد معھا اتفاقاء ویرجع بها عند ابن القاسم وأشهب فإن جده کان كعيب حدث عنده 
فان قام به بعد طيبه ففي رده معهاء ولو جد ومکیلته إن فات» وقیمته إن جهلت» 


ويرجع بهاء وكونه غلةء ثالثها مضيه بمنابه من الثمن إن يبس لابن القاسم وأشهب» 
وتخريج سحنون على قول ابن القاسم في الشفعة لعده ذلك تناقضًا منه» وعلى كونها غلة 
أو مضيها بالثمن في حد ذلك بالطيب أو الييبس» ثالثها بالجد ولو ذهب الثمر في هذا 
الوجه بجائحة رد المعيب» ورجع بجميع الثمن اتفاقًا ولو كان بها يوم البيع ثمر طاب» 
رده معها ومثله إن فات» فان جهلت مکیلته ففي مضه بمنابه من الثمن» ورد قيمته 
بدله قولان وحكم الرد لفساد البيع كالرد بالعيب إلا أن رده للفساد لازم فهو نقض 
بيع اتفاقاء وجد الثمرة فيه قبل الإبار أو بعده فوت يوجب تصحيحه بالقيمة» ورجح 
اللخمي: كون الثمرة بالطيب غلة وجعله المازري المشهورء قال: وكذاف البيع 
الفاسد» وفي الاستحقاق والشفعة» ترد ما لم تيبس» وفي التفليس ترد ولو يبست ما 
تجد» وقد اختلف في هذه المسائل فقيل الإبار فيها فوت» وكان أشياخي يرون أنه لا 
يتحقق فرق يقتضي اختلاف أجوبة هذه المسائل الخمس فيدخل في جميعها الفوت 
بالطيب» وباليبس وبا لجداد والإبار قول وقع في المذهب من غير تخريج» وهو مقتضى 
كون الرد بالعيب ابتداء بيع وكذافي الشفعةء ولا يتصور هذا في الاستحقاق والبيع 
الفاسدء و لما ذكر اللخمي قولي ابن القاسم» وأشهب إذا اشتراها وها ثمر أبر» قال: إن 
م یزد ثمرها في ثمنها شينًا آو زاد ما لا خطب له کان له بغیر من وإلا کان مبیعًاء وأری 
أن يمضي بىا ينوبه من الثمن يوم البيع وأصل مالك وابن القاسم في العيوب عدم 
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تهمته] في البيع وإذا م يتهما على إظهار البيع في الرقاب ليتوصلا لبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه مضى بمنابه من الثمن. 

الباجي: لا يجوز ترك التمر بحصته من الثمن؛ لأنه لا يجوز إفراده قبل بدو 
صلاحه بالبيع. ولماذكر قول ابن القاسم إذا رد الثمن رجع بالسقي والعلاج قال: 
وعندي أنه لا يكون له من العمل إلا ما لولا الثمرة لم يعلمه؛ لهم لم يذكروافي الغنم 
الرجوع بالرعي والسقي. 

وفيها: لو هلكت الثمرة المأبورة يوم البيع ثم وجد بالنخل عيًا ردها ولا شيء 
عليه في الثمر: ابن حرز عن بعض المذاكرين قوله في هلاك الثمرة من غير سببه لا شيء 
عليه فيها يدل على أنها لا حصة هما من الثمن إذ لو كان ما حصة لكان ها ضامتاء وقال 
بعضهم: هذا لا دلالة فيه وإنما م يضمنه؛ لأا غير مقبوضة له» ألا ترى أنه لا يجوز 
شراؤها مع أصلها بطعام نقدًا. 

ابن حرز: كل هذا غير صحيح» أما القول الأول فقد نص ابن القاسم على خلافه» 
وهو قوله: لو جدها كان ها ضامتا فلو م تكن ها حصة من الثمن ما اختلف حكمها إذا 
هلكت قبل جدها أو بعده» ولقوله: لو جدها بعد طيبها ثم جاء شفيع حط عنه من 
الثمن ما ينوبما يوم البيع» والقول الثاني متناقض لأنه جب إذا كان الضمان على البائع أن 
يرجع المشتري عليه بم ينوبه من المن. قلت: يرد رده الأول بأنا قبل ا جد تابعة فلم 
يكن ها حظ من الثمن وبعده مستقلة فإن هلكت ضمنهاء كال العبد هلك قبل انتزاعه 
أو بعده» وإليه أشار فيها بقوله: وهي كمال العبد إن انتزعته رددته معه فإن هلك المال 
قبل انتزاعه لم يلزمك له نقص إن رددته بعيب» وكذلك ما يأتي على الثمرة من أمر الله 
قبل جدادهاء وذكر المازري ماذكره ابن محرز ولم يجب عنه» قال: وذكر بعض 
المتأخرين لو اشتراها بعد الزهو ضمنها وإن ل تفارق الشجر إذا هلكت بأمر من اللّه. 

قَلتُّ: هو الصقلي: وفيها: لا شيء عليك ف حلبت من لبن ولو كان في ضروعها 
يوم البیع ولا فیم) انتفعت به من زبد أو سمن. 

اللخمي: إن لم تكن حين البيع مصراة؛ لآنه حينئذ مبيع على الصحيح من المذهب 
وإن كانت حين الرد مصراة فله أن يحلبها ثم يرد؛ لأنه قد جمع ولم يبق فيه إلا حلبه. 
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وفيها: ولا فيا جززت من صوف أو وبر» وإن كان يوم الصفقة تامًا رددته بردها 
بعيب أو مثله إن فات. 

اللخمي: ما حدث بعد العقد فهو غلة بجزازه ولو جزه قبل وقته» وما لم يجزه في 
كونه غلة بتمامه أو تعسامه أو جزه ثلاثة قياسًا على الطيب واليبس وا لحد في التمر» وفي 
رد ما کان با تامًا يوم البيع قول ابن القاسم وأشهب فيها وعلى الأول يرده أو مثله إن 
فات» وقول اللخمي: الأول أحسن؛ لأنه يزاد في الثمن لأجله» وللمشتري غرم مثله؛ 
لأن خحطبه قريب كالقول ني الجلد المستثنى يغرم مثله أو قيمته» وإن وجد العيب بعد أن 
صار عليها صوف وتم ردها ولا شيء عليه للأول وهذا أبين من جبر العيب بالولد. 

الباجي: م يذكروا الرجوع بالرعي والسقي وإنا يرجع با لجز عندي ولم ر فيه نصا 
وبه استدل على ما تقدم له في السقي» والعلاج. قال: وما تلف قبل ا لجز فلا شيء عليه. 

وفيها: إن هلك مال العبد قبل انتزاعه فلا شىء عليه فيه في رده بعيب» وإن 
انتزعته رددته معه. ٠‏ 

الباجي: ما وهبه له غير المبتاع أو تصدق به عليه أو ربحه فی) بیدہ کا بيده يوم 
البیع وما وهبه له مبتاعه او فاده من عمله أو ربحه في مال دفعه له مېتاعه فله مساکه. 

المازري: هذابناء على أن ماله تبع له وأن لا حصة له من الثمن ولذا جاز اشتراطه 
ولو کان جهو لا ولو کان فيه عبد أبق. 

لذ وت قرفا خر هر اقات من اشر عب وام اله ومان 
دنانير ودراهم» وعروض ورقيق بدراهم نقدًا أو إلى أجل جاز. الصقلي عن الموًازيّة لو 
استثنى ماله وله جارية رهنها البائع إن افتكها فهي للعبد. 

حمد: عليه افتکاکها من ماله» ولو كانت حاملا منه فهي تبع له وولدها للبائع؛ 
لآنه ليس بال له ولا يفسخ البيع؛ لأنه لو استثنى ماله وفيه عبد آبق فلا بأس بذلك. 

محمد: وأظنها رواية أبي زيد عن ابن القاسم وأتوقف عنهاء وعزا المازري: مافي 
الموازيّة لمالك قال: وتوقف محمد في مسألة الجارية دون الآبق فلعله يفرق بينه| فإن 
الإباق الظاهر عدمه فلا يقصد بشيء من الثمن» والجارية معينة فلها حصة من الثمن 
ف رر بخ أمة اسي البائ جتها مع انقاده عل فرق انرك ها 
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قلتُ: تفرقته بأن ا لجارية ها حصة من الثمن خلاف ما تقدم من قو ماني شراء 
الغائب وقو هما في الجنايات: إن أذن أحد الشريكين في العبد لصاحبه في أخذ حصته من 
ماله» وترك الآخر نصيبه بيد العبد جاز؛ لأنه هبة منه أو مقاسمة ثم إن باعها العبد بعد 
ذلك واشترط المبتاع ماله فالثمن بينها نصفان؛ لأن ما له ملغى لا حصة له من الثمنء 
وتفرقته بأن في الجارية تفرقة بين الم وولدها صواب به يجاب عن معارضة محمد: في 
توقفة مع أجازة ابن القاسم في أمهات الأولاد منها: شراء الولد زوجته الحامل منه من 
أبيه؛ لأن استثناء الولد فيها للحرية والتفرقة بالحرية جائزة حسب) في التجارة بأرض 
الحرب منها ول يذكر المازري في كون مال العبد لا حصة له من الثمن خلاقًا لما ذكره 
اللخمي» قال: ولابن القاسم في كتاب الجوائح أنه يزاد في الثمن لأجله. 

قّلتٌ: إن قيل أين ذكر ذلك في ا لجوائح؟ بل نص في الجوائح منها على أنه: لا 
حصة له من الثمن وهو لفظ أبي سعيد كمكتري الدار وفيها: نخل م يطب وهو تبع 
للكراء فاشتراطها فذلك جائز ولا جائحة في ثمرها إذ لا حصة لذلك من الثمن في 
الكراء» وكمن ابتاع عبدًا فاستثنى ماله ثم هلك ماله ثم رده بعيب أو استحق فإنه 
يرجع بجميع الثمن ولا بحط لمال العبد من الثمن شيء إذ لا حصة له منه. 

و ء &ء 

قلت: هذا السؤال عارض لمن قصر نظره على المختصرات دون أصوها؛ لأن ابا 
سعيد أخل بذكر ما أخذ منه. 

اللخمي: مدعاه؛ لأن لفظها في المدَوّنة ما نصه» وما يبين ذلك أن الرجل يشتري 
العبد ويستشنى ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبًا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن 
كله فلا يوضع عن البائ شيء لمال العبد الذي تلف وهو لو لم يستثنه كان للبائع» وفيه 
زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء قال اللخمي: وكذلك ني الموّازيةء وقال في العبد 
الرّهن بجني فيسلمه سيده فيفتديه المرتهن دون إذن سيده إنه يباع باله ويفض الثمن فما 
ناب المال دخل معه فيه الغرماء وهو أحسن؛ لأن ذلك معلوم أن ثمنه بماله أكثر من 
ثمنه دونه وأرى أنه مبيع معه كسلعة آخرى فيتقى فيه الربا والجهالة فيمنع شراؤه 
بالعين إذا كان ما له عينًا لو جهين: أحدها مراعاة الخلاف للقول: إن العبد لا يملك» 
الثاني مراعاة لأحد قول ابن القاسم في العبد المأذون له يشتري ابنة مولاه آنا تعتق على 
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السيد ولا يطؤها العبد وكل هذا إذا اشتراه بماله» وإن قال: اشتريه وماله م جز إلا كأنه 
LE‏ 

الصقلي: لأّصَبَعَ عن ابن القاسم من قال: أبيعك عبدي هذا وله مائة دينار 
أوفيكها ل يجز» يريد والثمن عين» قال بعض أصحابنا: لأن قوله أوفيكها كالانتزاع ولو 
م يذكر ذلك لجاز» وعن بعض القرويين لو قال: أبيعك عبدي هذا وله مائة دينار | 
يجز» وقال بعض أصحابنا عن بعض سَيُوخنا: إنه جائز بناء على أن ذكر ذكرها موجب 
ها من الثمن قدرًا ني دخول ما رد بعيب في ضبان بائعه بقول مبتاعه رددته أو بالحكم 
به» ثالثها يقبضه بائعه. للخمي عن ابن القصّار» مقيدًا له بکونه عیب رد لا شك فيه 
وعنها مع إحدى روايتي الموازيّة وأخراهما المقدمات في دخوله في ضبان البائع بإشهاد 
مبتاعه أنه غير راض به وم يطل أمره بحيث يرى أنه رضيه أو بإثباته عند السلطان» 


ثالثها بالقضاء به أو رضا بائعه بقبضه لأصبَغَ وغيره» وسمع ابن القاسم من وجد بعبد 
ابتاعه عیبًاء فلقی صاحبه فأشهد عليه أنه غير راض به وأنه برئ منه» فأقبل ليأخذ عبده 
فوجده هلك بعد قول المشتري أو امتنع البائع من قبضه» فذهب المشتري ليستعدي 
عليه فهلك العبد» فالعبد من مشتريه حتى يرده لبائعه بقضاء السلطان أو قبض البائع 
عبده. 

ابن القاسم قال لي مالك: إذا قضى به السلطان فهو من البائع وإن ل يقبضه. 

مبين قوله: قبل ذلك حتى يرده إلى البائع بقضاء السلطان. وفي)| يدخل به المردود 
بالعيب في ضهان البائع أربعة: 

٠.٠.‏ بإشهاد المبتاع على العيب وإنه غير راض به وهو قول أصبغ. 

ا برضا البائع بقبضه أو بثبوت العيب عند السلطانء وإن م بحکم برده وهو 
الآتي على قول مالك في الموطاً وقول ابن القاسم في شهادات المدَوّنة. 

٠...‏ إن رضي بقبضه» فحتى يمضي من المدة ما يمكنه فيه قبضه» وإن ثېت 
ال اا ی ی ری ی ا ی و ا 
في هذه الرواية» ولا خلاف في هذا؛ لن حكم الحاكم لا يفتقر لخيازة وإنم) بختلف إذا 
رضي البائع بأخذ مبیعه دون حکم هل یدخل في ضانه بنفس رضا أو حتى يقبضه أو 
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يمضي ما يمكنه فيه قبضه أو حتى يقبضه» وإن مضى من المدة ما فيه قبضه فقيل يدخل 
في ضمانه بنفس الرضا دون القبض» وقيل حتى يقبضه أو يمضي من المدة ما فيه قبضه» 
وقيل حتى يقبضه» وإن مضى ما فيه قبضه» وهو ظاهر قوله في هذه الرواية أو بأمر 
يعرفه صاحب العبد فيقبض عبده» وهذا هو القول الرابع على القول إن الرد بالعيب 
ابتداء بیع» وأن على البائع في المبيع حق توفيةء وجه الأول أن المبتاع لما كان بالخيار بين 
الرد والإمساك شاء البائع أو أبى م يكن لاعتبار رضاه معنى ووجب بإشهاد المبتاع أنه 
رد نقض البيع» وكون المصيبة من البائع والثاني على أن الرد نقض بيع فإذا وجب 
بثبوت العيب أو بإقرار البائع به وجب كون الضان منه. 


ما يمكنه فيه قبضه فالمصيبة منه وإن لم يقبضه» والرابع على أن الرد ابتداء بيع وإن على 
البائع في| باعه حت توفية فالمصيبة منه ما م يقبض المبتاع» وإن مضى ما يمكنه فيه 
القبض» وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في المكيال يسقط في يد المشتري بعد 
امتلائه» وقبل تفريغه في إنائه» فسمع يحي ابن القاسم ضعانه من البائع وعليه يأتي قوله 
في هذه الرواية فيقبض عبده» ولسّحنون في نوازله: ضمانه من المشتري فعليه يدخل 
امردود بالعيب في ضبان البائع بنفس رضاه بقبضه» وقد قيل على البائع في العروض 
حق توفية وهي في ضمانه» وإن طال الأمر» وكان قبض الثمن ما لم يقبضها لمبتاع أو 
يدعوه البائع لقبضها فيأبى قاله آشهب في ديوانه» وعليه يأتي القول الرابع حسب| بيناه. 

وقال ابن دحون: قوله في هذه الرواية: ويقبض العبد قول غريب يوجب أن من 
اشترى شيتًا بعينه فمات قبل قبض المشتري إنه من بائعه» ولا حلاف في ذلك إلا في هذه 
القولة النادرة وليس قوله بصحيح إذ قد بينا الاختلاف فيه» وإنه قول من رأى أن على 
البائع حق توفية في العروض. 

قال ابن دحون: وإن ا لحلاف إذا احتبسه البائع بالثمن. 

قال ابن القاسم: حکمه کالرهن» وقال غيره: هو من البائع. 

ابن رُشد: القولان لمالك في كتاب العيوب من المدَوّنة فلو كان البائع لما رضي 
بقبض عبده أب المبتاع دفعه حتى يرد الثمن فهلك فيا بين ذلك لجرى الأمر فيه على 


هذا الاختلاف. 


وفيها: إن رددت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فأخذ منها كونه عند 
عدم الشرط» والعرف على البائم» وخرجه غير واحد على أن الرد بالعيب نقض بيع» 
وعلى أنه ابتداء بيع لا يرده» وتخريج ابن الحاجب عدم رده على أنه نقض له الآن غير 
بين الصقلي عن ابن اللباد معنى قوها إن م يدلس فإن دلس لم يرد الجعل. 

القابسي: وهذا إذا م يعلم السمسار بالعيب» وإن علمه فإن رد البيع فلا جعل له 
وإلا فله أجر مثله. 

الصقلي: أرى له ما سمى له ك| كان للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل 
البائع والسمسار على التدليس فيكون له أجر مثله؛ لأن البائع قال له: دلس فإن تم 
البيع فلك كذاء وإن رد فلا شيء لك فهو غرر. 

قُلتٌ: يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا أن يقال هذا الغرر 
عارض عن شيء تسبب فيه» بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تام العمل» وبعد رده» 
ولسّحنون إنما يرد جعل السمسار برد المعيب إذا رد بقضية» وأما بتبرع فلا؛ لأنه 
كإقالةء قال: ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن رجع بالجعل» ولو فات بيد 
المشتري فرجع بقيمة العيب بقضية رجع بنسبة ذلك الجزء من الجعل» وقال بعض 
أصحابنا: لو حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب قديم فإن مسك ورجع بقيمة 
العيب» فكم| تقدم» وإن رد المعيب وما نقصه العيب الحادث رد السمسار المجعل إلا 
قدر ما نقصه العيب. 

وفيها: من باع لرجل سلعة بأمره من رجل إن أعلمه في العقد آنا لفلان فالعهدة 
على ربا إن ردت بعيب» فعليه ترد وعليه اليمين لا على الوكيل» وإن م يعلمه حلف 
الوكيل» وإلا ردت عليه. 

الصقلي عن السيخ هذا إن بيعت بالبراءة أو كان عيبا مشك وكا في قدمه» فإن حلف 
فللمشتري تحليف الآمر ما علم بالعيب» وقاله محمد وروی يحلف الوكيل ولو بين أنه 
لغيره» وصوب عدم حلفه بآنه ليس له أن يقر ولو آقر إنه كان يعلم بالعيب لينقض 
البيع ما قبل قوله» وناقضه التونسي بقوهها في الوكيل على دفع دراهم سلا أتى البائع 
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قال: هي زائفة إن عرفها الوكيل لزمت الآمر فا الفرق وقد انقضت وکالته كا انقضت 
هنا بعقد البيع. 

الصقلي: يحتمل أنه اختلاف قول. 

قلتٌ: يفرق بانقطاع ما وكل عليه في مسألة العهدة فصار كأجنبي وعدمه في 
مسألة الوكالات» فإن قلت: بل هو منقطع في مسألة الوكالات؛ لأنه إن وكل على دفع 
الدراهم حسب)ا نص عليه التونسي في نقله هاء وكذا في لفظ الصقلي قال ما نصه: قال 
بعض فقهائنا القرويين: قال في المدَوّنة: قال في الوكيل: على دفع دراهم سلا في طعام. 

قلتٌ: لفظها في المدَوّنة ما نصه. 

قلتٌ: أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام إلى أجل» ودفعت إليه الدراهم 
وذكر المسألة» وظاهر قول المازري كالصقلي أنهااختلاف قول وذكر في كتاب 
الوكالات عن بعض المتأخرين إنه إن صدقه في مسألة الوكالات؛ لأن الطعام المسلم 
فيه م يقبض فبقى بعض أفعال الوكيل م ينقض فصدق» ولو قبض الطعام انقطعت 
وکالته ولا يصدق. 

قَلتٌ: وهذا مشل ما فرقت به قبل أن أراه» قال المازري: ومن المتاخرين من أنكر 
هذا وقال: ظاهرها تصديق | لوكيل» ولو قبض الطعام. 

محمد: وإن م يبين آنه لغيره ثم ثبت ذلك ببينة فللمشتري رد البيع إلا أن يرضى 
الوكيل العهدة عليه» ولا يلزمه ذلك. 

الممازري: إن م تلزمه العهدة إن أبى مع أن سكوته عن ذكر ذلك في العقد يوجبها 
عليه إن لم تقم بينة بآنه وكيل؛ لأن دلالة البينة أنه وكيل أقوى من دلالة السكوت 
تاغل 

التونسي: جعل للمبتاع حجة في العهدة» وقال: إن أجاز المغخصوب منه بيع 
الغاصب ما غصبه لم يكن للمبتاع حجة بانتقال عهدته على المستحق؛ لأن ذمة المستحق 
خير من ذمة الغاصب وتعقبه ابن عبد السلام بأن | لبائع لو كان غير غاصب لما كان 
للمشتري أيضًا حجة في انتقال العهدةء قال: وكان يمشى في مجالس المذاكرات إن 
احتال الاستحقاق ة ي كل الاعات ق رالاعا زمه بجي اال الو ةف 


2 | ا المختصرالفقهي 


ت ات و ی ی ی کک کے وھ ود ی ت و ج ی ی ر 


كالعيب الذي يستوي فيه المتبايعان في الجهل به فلم يكن فيه مقال» واحتال الوكالة 
ضعيف؛ لأن غالب متولي البيع مالك المبيع فعيب العهدة فيه» كالعيب الذي يمكن 
الإطلاع عليه وهذا ضعيف آقل ما فيه عدم تناوله مسألة الغاصب. 

قَلتُ: وكان يجري لي الفرق بأن انتقال العهدة عن الوكيل أشق على المبتاع من 
انتقا ها عن غيره من غاصب وغيره» وهذا؛ لآن كل ما يظهر من عيب قبل عقد البيع 
ولو بساعة لا مطالبة للمشتري به على الوكيل بحال» ولو تعذر عليه الموكل» وفي غيره 
له المطالبة به على بائعه منه كان غاصبًا أو غبره إن تعذر عليه المستحق المجير؛ لأنه 
غريم ولا يلزم من اغتفار أخف اغتفار أشق» ووصل التونسي بفرقة المذكور قوله» ولذا 
أجاز لمن أخذ من رجل دراهم سل في طعام لفلان وشرط عليه الدافع إن أقر له فلان 
وإلا فالسلم عليك» ولم يجعل ذلك غررًافي البيع فلعله يريد لتساوي الذمتين 
وآنکره سحنون. 

قَلتٌ: انظر قوله لتساوي الذمتين هل هو تقييد لحكم المسألة بم إذا تساوت 
الذمتانء وأنه) لو اختلفا م تجز أو تقرير له بأن حكم الذمم التساوي وتصور اختلافها 
لخو فإن كان الأول لزم إشكال أصل المذهب في إلزام المستحق منه العهدة على 
المستحق» وإن كان الثاني لزم إشكال ثبوت مقال المشتري في مسألة من ظهر أنه وكيل. 

قلتٌ: الأظهر الأولء وجواب الإشكال أن عهدة العيب والاستحقاق أحف؛ 
لندور الطلب با لقلة وقوعه|ء وتحقتق الطلب في مسألة السلم» وعارض التونسي 
صرف العهدة عن البائع لغيره بإعلامه المبتاع أن المبيع لغيره بقوها: من ابتاع ليره 
سلعة فالثمن عليه ولو كان مؤجلا وذكر للبائع أن الشراء لغيره إلا أن يقول: هو ينقدك 
دوني» قال: فلم مجعل ذكره أن الشراء لخيره يصرف عنه المطالبة بالثمن لمن أعلم آنه 
نائب عنه وصرف عنه العهدة له بقوله ذلك» وأجاب بان غالب العادة أن من أمر غبره 
بشراء سلعة دفع له ثمنها إلا ن يقول لست من الثمن في شيء أو يقول بعثني إليك 
لتبيعه فهذا لا يتبع بالثمن ولو قال: لا آشتري منك إلا لفلان فرضي أن يبيع لفلان 
فيتبع أا شاء إلا أن يقول قد دفعت الثمن فيحلف ويبراً ويتبع البائع المأمور ولم يذكر 
في الموًازيّة هل قبض الآمر السلعة أم لا؟ أَصَبَع له في العتبيّة عن ابن القاسم في قبض 
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الآمر السلعةء وقال: دفعت ثمنها للمأمور إن كان المأمور دفع الثمن للبائع صدق 
الآمر مع يمينه» وإن م ينقد حلف المأمور أني ما قبضت» وأخذ سحنون إن أشهد حين 
دفع الثمن إنه إنما ينتقد من ماله م يقبل قول الآمر أنه دفعه إليه. 

التونسي: وما ني الموًازيّة حلاف هذا؛ لأنه ذكر أن الثمن لم يدفعه المأمور للبائع» 
وجعل القول قول الآمر» وذلك أن السلعة ليست رهنا في يد المأمور على قوله» ويشبه 
إذا م يدفع السلعة أن يكون القول قوله على مذهب أشهب؛ لأنه يراها كالرّهن بيده له 
حبسها حتى يقبض الثمن» وأما على قول ابن القاسم فليس له حبسها فيكون القول 
قول الآمر فيجب إذا دفع السلعة للآمر أن يكون القول قوله إذا م يبق بيدالممور 
عوض عا دفعه عا هو مجبور على دفعه» وجعل في العتبيّة القول قوله: بعد دفع السلعة 
إذا كان هو لم يدفع الثمن للبائع فكأنه أحله حل البائع إذ الثمن لا يسقط عن المشتري 
بقبض السلعة منه فمتى كان الثمن لم يقبض كان القول قول المأمور» وقال: من قال: 
خذلي دراهم سلا عن طعام إن الطعام لا يلزم المأمور وهو مشتر للدراهم بالطعام 
وبقول لو اشترى سلعة بثمن إلى أجل وأخبر أن الشراء لغبره فالثمن عليه وإن أخبر أنه 
لغيره حتى يقول لست من الثمن في شىء ولا فرق إلا أن يقال: القياس فيمن أخبر أن 
ا کے غ ن ای کی جرت اکا ان ی ار اھ کے 

اا ن ام 

قَلتُ: سمع أبو زيد ابن القاسم في جامع البيوع من استعان رجلا يبتاع له سلعة 
فلا ابتاعها واستوجبها قال لبائعها: خذ ذهبك من هذا هو رب السلعة فادفعها إليهء 
ففعل البائع ثم وجد في الذهب نقصًا وغاب قابض السلعة أو فلس إن كان المستعان م 
يعلمه ذلك کان عليه بدها. 

ابن رُشد: يريد: إن م يعلمه عند الشراء أنه إنم) يشتري منه لفلان وأنه إليه يدفع 
ومنه يقبض فعليه البدل» ولا ينفعه ذلك بعد الشراء إلا أن يصدقه في ذلك» ولو قال 
عند الشراء: إنما اشتريتها لفلان ودفع إليه هو الثمن وقال: إنه مال فلان» فوجد فيه 
نقصًا وقد غاب فلان لوجب على المشتري البدل ما لم يصدقه البائع على ذلك ويبيعه 
عليه بتصريح على قياس قول أَصْبَع ني نوازله مثل هذا حلاف قول ابن الماجشون. 
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وفيها: ما باع الطوافون والنخاسون» ومن يعلم أنه يبيع للناس لا عهدة فيه عليهم 
في عيب ولا استحقاق والتباعة على را إن وجد وإلا اتبع. 

قَلتٌّ: ذكرها الأكثر ول يقيدوها بشيء» وقال المازري: لكن يؤمرون بإعلام 
مشتري السلعة من وكلهم على بيعها ليحاكموه فيها. 

قلتٌ: انظر إن عجزوا عن تعيين البائع هل تلزمهم العهدة م لا؟ وكثيرًا ما ينزل 
ذلك» والأظهر أن يشدد عليهم في طلب تعيينه وأن يؤمروا بأخذ الضامن ممن لا 
يعرفونه من بائع فإن لم يفعلوا ذلك بعد التقدم إليهم في ذلك كانت العهدة عليهم؛ لآن 
ذلك مصلحة عامة حاجية كتضمين الصناع» ولابن أبي رَمَتيْن عن كثير من شيوخه إن 
قال السمسار: لا أعرف البائم حلف» فإن نكل واستريب سجن قدر ما يراه السلطان. 

وفيها: لا عهدة على قاض ولا وصي في| وليا بيعه» والعهدة في مال الأيتام. 

اللخمي والمتيطي: القاضي كالوصي في آن لا تباعة عليه. 

المازري: اختار محمد إثبات العهدة عليهم وعلى الوكيل المفوض إليه» وكان 
بعض أشياخي يشير إلى أن العهدة عليهم إنما يتصور فيم)| باعوه من أموال اليتامى 
لتتجارة لفعلهم ذلك اختيارًاء إذ لا يلزم الوصي التجر بمال يتيمه وإذا فعل ذلك صار 
كالوكيل المفوض إليه الذي يقضى بالعهدة عليه؛ لأنه أحل نفسه محل مالك السلعة. 

فلك ماكر ةن عد إنبات الغهدة عل لون لا أغرفه لغبرذول بذكر: 
اللخمي نصًا إنم| قال: وكذلك الوصي يبيع لنفقة من يلي عليه أو لبعض مؤنه» أو 
لصدقة ويبين ذلك فلا تباعة عليه إنما يرجع في عين ذلك الشيء» إن وجد قائ فإن 
أنفقوه م يرجع عليهم بشيء» ولو اتباع به رقبة وأعتقته ففي نقضه عتقها قول وصاياهاء 
وقول الموازية لا يرد ويغرم الوصي» انتهى. 

قلتٌ: فقوله: ويغرم الوصي يدل على أن العهدة عليه» ثم قال: إن تجر الوصي 
ليتيمه أتبعت ذمته كالوكيل المفوض إليه ولاإبن حارث عن محمد الذي يأخذ به أن 
الوصي والوكيل المفوض إليه تلزمه| اليمين وإن أخررا آنه لغيرهما إلا آن يشترط ذو 
الفضل منهم أن لا يمين عليه فأجيز له ذلك» وذكره اللخمي رواية لمحمد قال: وإن 
كان البيع لإنفاذ ديون على مفلس رجع على الغرماء» ولو استهلكوا المال أو ضاع هم 
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وبيع العامل في القراض كبيعه ملك نفسه» وإن كان رد المال صفقة لربه» فللمشتري أن 
يتبعه أو رب المال ما لم يجاوز ما قبضه رب المال فيتبعه العامل بالزائد» ويبيع أحد 
الشریکین في معین حظ شریکه کوکیل عليه» وني غير معین كبيعه ملك نفسه» ونقل 
المازري كاللخمي» وسمع أَصْبَع ابن القاسم: من باع عبدًا سرقه لربه أجازه بيعه ولا 
رد لمشتریه وعهدته على ربه. 

RR &) 
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هرس الموضوعات 
كتاب النففة I O‏ 
باب في| تجب فيه النفقة على الزوج E oa‏ 
باب في اعتبار حال النفقة E EEE‏ 
باب فيم تكون منه النفقة E E EEE EY‏ 
باب في اللباس LASS AAS NR‏ 
باب في الإإسكان EEE‏ 
كتاب الحضانة A AS‏ 
باب في مستحق الحضانة SUBE SoS SS‏ 
كتاب البيوع RIS‏ 
باب الصيغة في البيع O E‏ 
باب العاقد الذي يلزم عقده o E EOE OOOO E‏ 
باب في شرط المبيع VOSA‏ 
باب في المعقود عليه aE SES‏ 
باب في بيع العذرة والزبل POE‏ 
باب في بيع الزيت النجس» وعظم الميتة» وناب الفيلء وجلد الميتةء والصابون المطبوخ بزيت 
نجس Se OSSD RSA REE‏ 
حكم بيع جلد السبع RA e SG ESS ln‏ 
باب في بيع ا لخصي E E‏ 
باب ني بيع الكلب aA SSO‏ 
باب في بيع الصور OUEST SBA E E‏ 
باب في بيع آلات اللهو LOOSEN SEARLS SAGE Rae‏ 
باب في بيع لمر ونحوه LOL EAR RRS‏ 
باب في جبر بائع جلد الشاة على ذبحها Eee EES Kosa‏ 


باب في بيع المريض وذي مرض السياق eee eennnnnn‏ 101 
باب في بيع الآبق والشارد LOSER RNS‏ 


eens 


ene nns 


باب في بيع عمود عليه بناء» وعلى من جب قلعه OS aS‏ 
باب في بیع نصل سیف دون حليته LOSS AES‏ 


باب في بیع طريق في دار رجل ESE E EAS‏ 
باب في جهل أحد العوضين في البيع TOT‏ 
باب في بيع لحم الشاة الحية SESE‏ 


seen 


باب في بيع ا لحب المختلط في أندره ISSR Goes‏ 
باب في بيع دقيق بحنطة LE SEE SES OSES A‏ 


باب في عقد البيع على حرام وحلال SES ON SSeS‏ 
باب في الاستشناء من المبيع E E E‏ 


scenes 


eee nenenns 


aaaecoenecoennen 


oeococnoennenne 


eevee 


باب في جبر مشتري الشاة المستثنى منها على ذبحها 1E RE‏ 


باب في أجرة الذبح Aenea‏ 
باب في بيع حائط من عنب واستئناء سلل منه O‏ 
باب في بيع العبد وله مال aS Seen‏ 
باب في شراء مال العبد بعد شرائه ERs‏ 


باب في بيع العبد وثمر الحائط واستثناء نصف الثمرة أو مال العبد 


eeeeucssennas 


باب في بيع أحد الشريكين حظه في عبد e ON SL‏ 
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باب في بيع الجزاف OT‏ 
باب في الشراء بمكيال مجهول LIL O‏ 
باب في الصفة تقوم مقام العيان في الحرز LS SRD‏ 
باب في شرط الحزاف IEEE‏ 
باب في بیع ما تقدمت رؤیته ISR AEs‏ 
باب في بيع ذي ورم تقدمت رؤيته LISA DNS‏ 
باب في شرط لزوم بيع الغائب Ona‏ 
باب في بيع البرنامج LST AES RSA‏ 
باب في بيع الأعمى ES ESSA SEEDED‏ 
باب في نقد ثمن الغا SESERRA‏ 
باب في شرط النقد في بيع الغائب LAS SASS‏ 
باب في ر بيع دار على الصفة من غير البائع LASS ed‏ 
باب في من اشتری غاتبًا هل یوقف ثمنه؟ AOL DADS SASS‏ 
باب في ضمأن بيع الغائب غير ذي توفية TAFSER‏ 
باب فى صحة اشتراط الضان عقب العقد LASSE SSS ES‏ 
باب ما يحرم به فضل القدر والنساء OE OO EOE‏ 1 1 
باب ما يحرم فيه النساء IAL EEE A SR‏ 

كتاب الصرف LISS ESS‏ 
باب في شرط الرد في الدرهم UID‏ 
باب المراطلة DUS SSS‏ 
باب المبادلة DLS LS‏ 
باب في الاقتضاء LDL SESS SANS has‏ 
باب الطعام ISE eRe‏ 
باب في شرط الماثلة DSI SRS ERDE SS ORAS‏ 
النهي في المعاملات 2RO See‏ 
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n باب الاقتناء ي الحيوان‎ 
E DD O باب المزابنة‎ 
E O االات بالا‎ 
E E aS اتا‎ 


باب في بيع الحامل بشرط الحمل a e a‏ 
باب في بيع المضامن والملاقيح O O‏ 


باب ٤‏ بیع الملامسة والمنايذة eS e A SE e e REA‏ 292 
باب ف بیع الحصاة DUOMO RRAERE A‏ 
باب في النهى عن بيعتين في بيعة E EEO E‏ 


DOSE CS O Dt باب بيعتين في بيعة‎ 


302 A SDE eh e SEEN EEA DS EDETE عسیب الفحل‎ e ٤ باب‎ 


باب في النهي عن بيع وشرط BUD Sse SS ADER:‏ 
باب في البيع بشرط السلف i REY‏ 


E O NPE باب في البيع بشرط أن لا يبيع‎ 
3i4 aeRO Tee ee Tee Ce Ee ea eS a باب في بيع الثنيا‎ 


باب في هلاك الرّهن بعد قبضه LSS Re eA‏ 
باب في استحقاق الرّهن قبل قبضه EEE SS SS SSS‏ 


باب في بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته E E E E‏ 314 


۶ » 

EES ECER SD E DARA SS باب ی ارض الحزاء‎ 
4 2K 

باب ف الأرض المطبلة Dees EATS ae‏ 32 


328 SEES DAA A ODESSA TS 
OT RC E باب في اللإيصاء بالولد دون أمه أو العكس‎ 
330 E e EE AS E a باب في من وهب الولد دون أمه‎ 
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باب في وسائل إثبات النبوة المانعة من التفرقة O RSG‏ 
باب في بيع المزايدة JIO SASS‏ 
باب في بيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها IS SSS‏ 
باب بيع النجش IO EEA SS A Se‏ 
باب في بيع المقاومة SALAR ER‏ 
باب في بيع المقاومة بالحصاة SADE E Se‏ 
باب في بيع الحاضر للبادي ADE SN SSS‏ 
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باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز SLSR‏ 
باب العينة SOOO SARS‏ 
كتاب بيع الخيار IOS‏ 

باب دلیل رفع الخيار O E‏ 
باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار E‏ 
كتاب الرد بالعيب AUS‏ 

بات الخشن والتد لسن ADA EAA‏ 
باب البراءة E‏ 
باب فيا هدد في حق المذلس بسبب تدليسة AOA EASES‏ 
باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب A EERE SEE‏ 
باب في قدر الحادث من العيب في المبيع AP E‏ 
ID‏ 


باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع ا 
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باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب SEES eS‏ 
باب فی) یثبت به العیب O OE‏ 
با ماين الان ق اليب E OO‏ 
فهرس الموضوعات SL SAORI‏ 
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اباب الغوات ف المبيع| 

أصبَع: إن فات العبد حتى يكون المستحق برا في المن أو القيمة فالعهدة عل 
السارق» وإن اختار ربه الثمن. 

ابن رُشد: إن أخذ ربه الثمن ففي نقد العهدة إليه عن الخاصب قولان لظاهر هذا 
السماع ودليل قو ما في الاستحقاق. 

ورواية سحنون غاتبًا ماني استحقاقهاء وإذا م تنتقل عهدة في القيام فأحرى في 
الفوت وهو دليل قوهما في الخصب إن المستحق إذا أجاز البيع لزم المشتري الشراء؛ لأن 
الذي يوجبه النظر إذا انتقلت العهدة عن البائع إلى المستحق أن يكون المشتري بالخيار 
إن كانت ذمة المستحق معيبة بعدم أو حرام» فقول ابن القاسم في هذا السماع بانتقال 
العهدة للمستحق معناه: إن لم تكن ذمة المستحق أدنى من ذمة السارق» وقول أصِبَع 
صحيح؛ لأن العبد إذا فات لم يكن للمستحق أخذه فلا خلاف في عدم انتقاها عن 
السارق ولو اختار المستحق أخذ الثمن» وكان القياس إذا م يفت العبد أو فات بزيادة 
أن لا يختلف في عدم انتقاها للمستحق؛ إذ ليس له أن يضمن الخاصب قيمته؛ فكأنه هو 
البائع إلا أن يقال: إذا باعه على أنه له فقد رضي بالتزام الدرك إن جاء له طالب وهو 
بعيد إنم| يتصور الاختلاف في انتقال العهدة إذا أجاز المستحق البيع إذا كان العبد قد 
فات» وکان سيده خيرًا ني تضمينه الغاصب» وفي إجازته البيع» وفي أخذه عبده فاحفظ 
ها ثلاثة أوجه: إذا أجاز المستحق البيع وأخذ الثمن» وجه تنتقل فيه العهدة ووجه لا 
تنتقل فيه اتفاقا فیهم|. ووجه فيه خلاف. 

هذا موجب النظر عندي في هذه المسألة» وكان بعض من مضى محصل في انتقاها 
ثلاثة أقوال» ثالثها: الفرق بين أن يكون العبد قات أو فاتتًا لا يفرق في فوته بين أن يكون 
المستحق أخذه أولاء وإذا أخذ المستحق القيمة من الغاصب فالعهدة عليه اتفاقًا؛ لأن 
العبد وجب له بالقيمة التي أخذت منه فيه» فإن استحق العبد من يد المشتري من 
الغاصب على القول أن العهدة لا تنتقل عن الغاصب فر جع المشتري على الغاصب 
بالئمن رجع به الخاصب على المستحق» فالإعذار فيا آثبته المستحق الثاني على المشتري 


من الخاصب إنا يكون على المستحق الول الذي رجع عليه الغاصب لا على الغاصب؛ 
للأن من حجته أن يقول آنا لا أدفع إذلي على من أرجع» فإن خاصم ودفع م يكن له 
رجوع إلا على الخلاف المتقدم في سماع عيسى من كتاب الاستحقاق والذي يفوت به 
العبد عند مشتريه من الغاصب» فوتًا لا يكون للمغصوب منه أخذه أن تذهب عينه أو 
مجحصل في حال لا يجوز بيعه من إباق أو مرض مخوف على القول: إنه لا يجوز بيع 
المريض؛ لأنه كأخذه يكون مبتاعًا له با وجب له على الغاصب من القيمة أو الثمن 
ويتخرج في هذا قولان على اختلافهم فيمن باع عبدًا أبق عند المشتري ثم فلس هل له 
أخذه وترك محاصة الغرماء أم لا؟ وسمع عيسى ابن القاسم في السلم والأجال من 
أسلم في سلعة بعينها أو طعام عند مواجبة بيعه أو ولاه فعهدته على البائع الأول وإن 
باعه إياه فهي على المشتري الأول إلا أن يشترطها على البائع الأول بحضرة البيع الأول 
فذلك جائز» ومن انقلب بسلعة ابتاعها أو فارق بائعها ثم أشرك فيها أو ولاها أو باعها 
EN‏ 

ائ ر : تحصيلها أن من باع ما ابتاع بحضرة ة ابتياعه فالعهدة عليه اتفاقًاء ولو 
شر طها على بائعهاء ففي إعمال شرطه قولا ابن القاسم» وابن حبيب ومعنى الأول إن م 
يفضل الثمن الثاني الأول فإن فضله ففضله ساقط عن الأول إلا برضاه حالته» وعلى 
الثاني جوز كونها على الأول برضاه حالة إن استحق المبيع خير المشتري في اتباعه بقدر 
الثمن الأول بائعه أو الأول؛ لأنه غريم غريمه ولا يتبعه بفضل الثمن الثاني إلا في عدم 
بائعه؛ لأنه حمالةء ومن أشرك أو ولي بحضرة ابتياعه» ففي كون العهدة على من باعه 
بشرط أو دونه قولان» وإن طال الأمر أو افترقا فالمشهور كونها على الثاني في المبيع 
والشركة والتوليةء لا جوز شرطهاعلى الأول إلا برضاه حالة فيخير المبتاع الثاني» 
والمشرك والمولى في اتباعه ما شاء منه| بيا للثاني أن يتبع به الأول ولا يتبعه إلا ب زاد إلا 
بحکم الحالة حسبما مر» وکان روى عن مالك جواز اشتراطها علیه» وإِن کان غاتبا إن 
كان معروفًا يريد إن طراً استحقاق إلا بم زاد على الثمن الأولء قال: وإن م يكن 
معروقًا فسخ البيع» ثم رجع فقال: الشرط باطل إذا م يكن بحضرة البيع. 

قلتٌ: الضمير المجرور في قوله: فلا يرجع عليه إن طرأً استحقاق عائد على 
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المشترط لا على الغائب. 

ا ففي اشتراطها على البائع ثلاثة أقوال: أحدها: إن ذلك جائز وهو 
للبائع لازم ولو افترقا وطال الأمرء والشاني: إن ذلك لا يجوز ولو بحضرة البيع إلا 
برضاه حمالةء والثالث: الفرق بين شرطها بحضرة البيع أو بعد الافتراق والطول. 

وفي الشركة والتولية قولان على من تكون بالحضرة»ء وقولان في جواز اشتراطها 
على البائع الأول بعد الافتراق أو الطول» وقيل: إذا م يطل فلا يراعي الافتراق» ويجوز 
شرطها على البائع الأول وهو ظاهر قول أَصبَع في نوازله من جامع البيوع» وفي كون 
اشتراط البائع العهدة على أجنبي في عقد بيعه كفالة حتى يبين البائع براءته منها أو على 
العكس نقلا ابن رُشد: عن سباع ابن القاسم أول كتاب الكفالة وعن أَصَْبَع» وحيث 
كونها على البراءة في فساد البيع به؛ لآنه ذمة بذمة وصحته؛ لأنه إنا بيع على أنها على 
الأجنبي لا على البائع ثم نقلت نقلاه عنه| مصوبًا صحته. 

الغبن في البيع إن كان بسب اجهل بقيمة المبيع ففيه طرق: 

ابن رُشد: في آخر مسألة من أول رسم من سباع ابن القاسم من جامع البيوع لا 
يعذر أحد امتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسةء هذا ظاهر المذهب» ولبعض البغداديين 
أنه يجب الرد بالخبن إذا كان أكثر من الثلث» وأقامه بعض السَيُوخ من سماع أشهب في 
الرهون» وليس بصحيح؛ لأنها مسألة ها معنى من أجله وجب الرد بالغبن. 

ا ی ر من ری اه ن رل ف و کے عا اا 
بالطلاق ليوفينه الثمن لجل كذاء فلا قرب وخاف الحنث باعه الحائط الرهن بالدين» 
ثم قال له إنما بعتك حين خحفت الحنث وأنا أظنك سترد علي مالي وأقضيك حقك» 
وقال المشتري: ابتعت منك بالبينة إن طابت نفس الحالف بالحنث» وكان الحائط كشثر 
الفضل عن من باعه به» لا يشبه تغابن الناس في البيوع فله رد ماله ويقضيه دينه» 
ويقع حنثه. 

ابن رُشد: تعقبه ابن دحون» وقال: هذه مسألة ضعيفة» كيف يفسخ البيع للغبن» 
وذلك جائز بين كل متبايعين إلا ما خصته السنة بالرد» أو اشترى رجل من غير مولى 
عليه ما يساوي مائة درهم بدرهم لزم ذلك» ولم يفسخ ولم بختلف فيه وتقدم توجيهها 


في سماع ابن القاسم. 

قَلتٌ: هو قوله في أول رسم منه: لو باع رجل جارية قيمتها مسون دينارًا بألف 
درهم وارتهن رهتاء ومشترا من غير أهل السفه جاز ذلك. 

ابن رُشد: هذا يدل على أن لا قيام في بيع المكايسة بالغبن» ولا أعرف فيه ي 
اذهب نص خلاف» وحمل بعض الشيوخ مسألة سماع شهب على الخلاف» وتناول 
منها وجوب القيام بالغبن في بيع المكايسة» وليس بصحيح؛ لأنه إن) رآى له الرد بالغبن 
فيها من أجل إضطراره إلى البيع خوف الحنث على ما ذكر في الرواية كتضعيفهم وكالة 
الراهن للمرتهن على بيع الرهن» وحكاية بعض البغداديين» وأراه ابن القصار إنه بحب 
الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث ليس بصحيح. 

أبو عمر: الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه» وبيع 
غيره» المالك أمر نفسه لا أعلم في لزومه خلافاء ولو كان بأضعاف القيمة» وسمعه 
عيسى ابن القاسم في كتاب الرهون الباجي عن القاضي في لزوم البيع ب) لا يتغابن 
بمثله أبدًا عادة وأحدها لا يعلم سعر ذلك إذا زاد الخبن على الثلث» أو خرج عن 
العادة والمتعارف فيه قولان لأصحابناء بالأول قال ابن حبيب. 

قَلتّ: ظاهر قوله: أو خرج عن العادة والمتعارف فيه أن الغبن يتقرر بدون ما زاد 
على الثلث. 

وقال أبو عمر: اتفق أهل العلم أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو 
وصي إِذا باع أو اشترى بم لا يتغابن الناس بمثله أنه مردود» وكان أبو بكر الأبهري 
وأصحابه يذهبون إلى أن ما لا يتغابن الناس بمثله هو الثلث فأكثر من قيمة المبيع وما 
كان دون ذلك م يرد فيه البيع إذا م يقصد إليه ويمضي فيه اجتهاد الوصي والوكيل 
وأشباهه|. 

قَلتّ: هذا نص منه أن قدر التغابن هو الثلث لا الأكثر منه ففي حده بالأكثر أو 
بالثلث» ثالثها: ما دونه إن حرج عن المعتاد والمتعارف لنقل ابن رسد عن بعض 
البغداديين مع أي عمر عن الأبهري والباجي عن القاضي هذا على ظاهر استع اهم في 
قوله بعه بعشرة فصاعدا أن له بيعه بعشرة وعلى قول بعضهم أن الفاء في قوله: فصاعدا 
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عاطفةء فلا جوز له بيعه إلا بأكثر من عشرة فیکون نقل بي عمر كنقل ابن رُشد وهذا 
قول ابن الصائغ في تعقبه على ابن عصفور رسمه الأعمال في المقرب. 

وظاهر قول أي عمران قدر الغبن في الوصي والوكيل كقدره في بيع من باع ملك 
نفسه وكان بعض من لقيناه ينكر ذلك ويقول غير بيع الوصي والوكيل مانقص عن 
القيمة نقصا بينا وإن م يبلغ الثلث وهو صواب؛ لأنه مقتضى الروايات ي المدَوّنة 
وغيرها كقوهما إذا باع الوكيل أو ابتاع بيا لا يشبه من الثمن لم يلزمك ويأتي لابن رُشد 
کلام فيه احتمال. 

امتيطي: قولنا في وثيقة التبايع وعرف كل منه| قدر هذا التبايع يسقط دعوى 
أحدهما اجهل بالمبيع إلا أن يدعي على صاحبه أنه علم بجهله فيجب له عليه اليمين أنه 
ما علم بجهله» فإن نكل» حلف الآخر وفسخ البيع. 

قال بعض الموثقين: وتنازع البغخداديون في ذلك» قال بعضهم: لا قيام بذلك» 
والبيع لازم؛ إذ كان له أن يسل ويتثبت» وقال بعضهم: فذكر قول القاضي المتقدم قال: 
وبه قال منذر بن سعيد» قال هو وابن عات عن ابن مغيث: والأصل في ذلك أن ينظر 
إلى مدعي الجهلء» فإن كان معروفا بذلك اجتهد الحاكم» وإن كان من أهل البصرء 
والمعرفة م تسمع منه حجة» وسئل ابن رُشد عمن باع أملاكا ورثها وأشهد على نفسه 
في عقد بيعها أنه عرف قدرهاء ومبلغها ثم ادعى أنه ما دخلها ولاعرف قدرها ولا 
مبلغهاء وشهد له كل آهل موضعها بم) قال» فأجاب بأنه لا يلتفت لقوله والبيع له 
لازم. 

قَلتٌ: دعوى جهل المبيع راجع لدعوى الفسادء وجعله المتيطي» وغيره من 
دعوى الغبن ليس كذلك فتأمله» وسأل ابن رُشدعن وصي باع على حجوره ربعا من 
شریکه فيه بموجب بیعه ثم باع نصف جیعه ثم رشد اليتيم بعد أعوام وأثبت أن ربعه 
يساوي يوم بيع أمثال ثمنه» وراد نقض بيعه بذلك في جيع ما بيع عليه والشفعة فيا 
باع من شريكه من حظه» فأجاب بأن له نقض البيع فيا هو قائم بيد المبتاع من الوصي 
لا فيا باعه من ذلك» وله فی| باعه فضل قیمته على ثمنه» یوم بیعه لفوته بالبیع؛ لأنه بیع 
جائز فيه غبن على من بيع عليه يرد ما دام قات» على اخحتلاف فيه» قيل للمبتاع: أن يوني 
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نمام القيمةء ولا يرد البيع وإن م يفت» وقيل: يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع؛ 
وهذه الأقوال قائمة من العتبيّة لابن القاسم وسحنون في سماعه وسماع بي زيد» وها في 
المدوّنة نظائر. 

والنصف المردود على اليتيم من حصته؛ إنما يرجع إليه بملك مستأنف لاعلى 
الملك الأول فلا شفعة ها به على المبتاع الثاني لا في بقية حصتهاء ولا في سائرالمبيع ولا 
له عليها فيه شفعة بصفقته المتقدمة؛ إذ ليس ببيع محض؛ لأن البيع المحض ما تراضى 
عليه البائعان والمشتري الأول مغلوب على إخراج هذه الحصة من يده فهو بيع في حق 
اليتيم لكونه أخذه اليتيم باختيار ونقض بيع في حق المشتري؛ لأنه مغلوب على ذلك 
والقول آن بيع الغبن يفيته واضح؛ لأنه إذا فات» البيع الفاسد» وقد قيل: إنه ليس ببيع 
فأحرى بيع الغبن؛ لأنه لا ينقص إلا باختيار أحدهماء والبيع الفاسد ينقض جبرًا. 

وفيها: من أخطأ فباع سلعته مرابحة بأقل من ثمنهاء ثم قام على المبتاع له الرجوع 
في سلعته إن لم تفت» ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد» ولا فرق بين الغبن على الأيتام في 
باعه الوصي» وبين الرجل فيم باعه لنفسه في| يوجبه الحكم في ذلك على القول بوجوب 
الرجوع بالغبن» وفي ثالث سلمها إن أسلم إليك رجل مائة درهم» في مائة أردب قيمتها 
مائتا درهم» فأقالك في مرضه ثم مات ولا مال له غيرهاء فإما أجاز الورثة وأخذوا 
منك رأس المال» وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام فأخذ منه عدم القيام 
بالغبن» ومن قوهها في الصرف: ومن اشترى بدينار مائة درهم أو دينارًا بدرهمين أو 
بدرهم» آو کان له على رجل ذهب حال فاعطاہ بها دراهم فقال: لا آقبل إلا كذا. 

والغبن بسبب جهل حال المبيع سمع فيه القرينان: باع مصلى ثم قال له مشتريه: 
هو خز, فقال البائع: ماعلمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا 
شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل بیعه وکذا لو باع مرويًا» ثم قال: لم أعلم آنه مروي 
إن ظننته كذاء أرأيت لو قال مبتاعه: والله ما اشتريته إلا ظتًا أنه خز وليس بخز فهذا 
مثله» وكذا من باع حجرًا بثمن يسير» ثم هو ياقوتة أو زبرجدة فبلغ مالا كثيرًا بخلاف 
من قال: أخرج لي ثوبًا مرويًا بدينار فأخرج له ثوبًا أعطاه إياه ثم وجده من أثمان أربعة 
دنانر» فقال: أخطأت» هذا بحلف ويأخذ ثوبه. 
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ابن رُشد: في سباع أبي زيد خلافه أن من اشترى ياقوتة وهو يظنها ياقوتة ولا 
يعرفها البائع ولا المبتاع فيجدها على غير ذلك أو يشتري القرط يظنه ذهبًا فيجده 
نحاسًا أن البيع يرد فيه| معّاء وهذا الاختلاف إنما هو إذا م يسم أحدها الشيء بغير 
اسمه» وسماه بها يصلح له على كل حال كقول البائع» أبيعك هذا الحجر وكقول 
المشتري: بع مني هذا الحجر فيشتريه وهو يظنه ياقوتة فيجده غير ياقوتة أو يبيع البائع 
ظتا أنه غير ياقوتة فإذا هو ياقوتة فيلزمه البيع في الحالين على سماع أشهب» ولا يلزمه) 
على سماع أي زيد» ولو سمى أحدهما الشيء بغير اسمه» كقول البائع: أبيعك هذه 
الياقوتة فيجدها المشتري غير ياقوتة وكقول المشتري: بع مني هذه الزجاجة ثم يعلم 
البائع أنها ياقوتة م يلزم البيع اتفاقاء واختلف إن لغز أحدهما لصاحبه في التسمية ولم 
يصرح» فقال ابن حبيب: يوجب الرد كالتصريح» وحكى أن شريجًا اختصم إليه في 
رجل مر برجل معه ثوب مصبوغ الصبغ الهروي فقال له: بكم هذا الثوب الهروي؟ 
فقال بكذا وكذاء فاشتراه بذلك ثم تبين أنه ليس بهروي» وإنا صبغ صبغ الهروي فأجاز 
بيعه» ولو استطاع أن يزين ثوبه بأكثر من هذه الزينة» قال عبد الملك؛ لأنه إنما باعه 
هروي الصبغ ولو قال: هروي سداه کان له رده وهو عندي اختلاف من قوله. 

وقال بعض الشيُوخ: إذا بيع الحجر في سوق الجوهر فوجده صخرة؛ فلمبتاعه 
القيام» وإن لم يشترط آنه جوهرء وإن باعه في غير سوق الجوهر ميراث أو غيره م يكن 
له قيام وهذا عندي يجري على الخلاف في الألغاز. 

والفرق بين الذي يبيع الياقوتة جاهلا بهاء وبين من قصد إخراج ثوب بدينار 
فأخرج ثوبًا بأربعة دنانير أن الأول جهل وقصر ولم يسل من يعلم ما هو؟ والثالث 
غالط» والغلط لا يمكن التوقي منه فیحلف» ویاخذ ثوبه إن اتی بدلیل صدقه من رسم 
أو شهادة قوم على حضور ما صار إليه في مقاسمة وشبه ذلك» ويرجع بالغلط في بيع 
المرابحة اتفاقاء وي بيع المساومة باختلاف» وتقدم في ساع ابن القاسم. 

قلتٌ: هو سماعه من باع ثوبًا فأمر بعض قومته بدفعه لمبتاعه» ثم قال بعد انصرا فه: 
إنها دفع إليك غير الثوب الذي بعتك أو كان هو دفعه إليه إن دفعه المأمور حلف الآمرء 
ورد عليه الثوب وإن دفعه البائع فقوله باطل إلا أن يأتي بأمر معروف من رسم أكثر نما 


باع به أو شهادة من قوم قاسموه أو عرفوا ما قام به عليه فیحلف ویرد ثوبه. 

ابن رُشد: إن دفعه بعض قومته فلا خلاف في قبول قوله: مع یمینه» فان حلف رد 
الثوب» ودفع الوب الذي زعم آنه المبيع» فإن نكل؛ فلا شيء له إن كان المبتاع | 
يكذب البائع في| ادعى ولا يصدقه وإن كذبه حلفا معّا» فإن حلف أو نكلا؛ فلا بيع 
بينهاء وإن نكل أحدهما؛ فالقول قول الحالف إن كان البائع لزم المبتاع الثوب الذي 
عينه البائع ورد الآخر» وإن كان المبتاع أخذ الثوب المدفوع ول يلزمه الآخر» وكذا لو 
أمر التاجر بعض قومته أن يري رجلا ثوبًا فأراه إياه ثم باعه على تلك الرؤية ثم ادعى 
أنه غير الثوب الذي أمره أن يريه إياه» وأما إن باعه الثوب ثم دفعه هو» وادعى أنه 
غلط فإن م تكن له شبهة رسم ولا شيء م يصدق» وإن كانت له شبهة فك لو دفعه 
وكيله في الوجوه كلهاء وني كون دعوى الغلط في بيع المساومة كالمرابحة ولغوه قولان 
لظاهر هذا السماع مع نوازل سحنون في كتاب العيوب في بعض الروايات» وما في 
الأقضية من المدَوّنة» وقول ابن حبيب: وما في رسم الأقضية الثاني من سباع أشهب هنا 
حتمل أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ب قال: «عهدة الرقيق 
ثلاثة أيام» ' 

عبد الحق: وأبو عمر عن المحدثين: م يسمع الحسن من عقبة بن أبي شيبة عن 
الحسن عن سمرة عن النبي ته عهدة الرقيق ثلائة “. 

أبو عمر: اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. 

الباجي: معنى العهدة: تعلق المبيع بضان البائع» والبيع فيا يبين فيه لازم لا خيار 
فيه» لكنه إن سلم في مدة العهدة علم لزومه المتبايعين معّاء» وإن أصابه نقص ثبت خيار 
المبتاع كعيب قديم» وني القضاء با روايات. 

الصقلي: روى محمد إن| عهدة الثلاث والسنة في الرقيق بالمدينة وأعراضها الذين 
جروا علیها لا لزم بغیرها إلا بشرط . 


١ (‏ أخرجه بو داود رقم (3506 و3507) في الإجارةء باب عهدة الرقيق. 
ر2 أخر جه ابن ماجه رقم(2244) كتاب التجارات باب عهدة الرقيق. 
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ابن حبيب: روى المصريون لا تلزم حتى يحملهم السلطان عليها. 

وروی المدنیون یقضی بہا ني کل بلد وإن م یعرفوهاء وعلى الإمام آن حکم بها ولو 
على من جهلها. 

ابن رُشد: سمع أشهب: لا حمل الناس عليها. 

وروى المدنيون يحملون عليهاء ومثله ساع ابن القاسم في كتاب السلطان وددت 
ذلك وني وجوب الحكم با فيا بيع حيث لا يعمل با قبل الحمل عليهاء ثالثها: إن 
اشترطوها للمدنيين مع روايتهم وابن القاسم في الموازيّةء ورواية المصريين. 

وقال ابن عبد الحكم: عهدة السنة حرام ورواية المدنيين هو الآي على أصل 
مذهب مالك وغبرها استحسان ومراعاة للخلاف» ولو شرط إسقاطهاء حيث العادة 
ثبوتها ففي سقو طها ولزومهاء ثالثها: يفسد البيع لنقلي اللخمي وتخريجه على فساد البيع 
بفساد شرطه. 

وأشار المازري لرده بأن ذلك في الشرط المتفق على فساده» وإن كان مختلمًا فيه 
اختلافا مشهورًا م يوجب فسادًا؛ لأن ا لحلاف المشهور تحسن مراعاته» وإن شذ 
وضعف ني النظر سقطت مراعاة. 

الباجي: هنا معنى بحتاج إلى بيانه وهو إن شرط الضان المتفق على حله مفسد 
للعقد» كشرط ضان المبيع بعد قبضه على بائعه» وما اختلف في حله إن كان فيه عرف 
جاز نقله بالشرط كشرط ضبان الغائب على غير ما يقتضيه العقد» وإن كان ثم عرف 
يوافق مقتضى العقد عند القائل بذلك فلا يجوز اشتراط نقله» فإن شر ط نقله في عقد بيع 
عا يقتضيه العرف صح العقد وبطل الشرط وإن كان العرف يخالف مقتضى العقد 
فشر ط نقله إلى ما يقتضيه العقد والشرط وإن شر ط نقله عا يقتضيه العقد إلى العرف 
فإن كان العرف وجه صحيح صح العقد والشرط وإن لم يكن له وجه صحيح بطل 
الشرط وصح العقدء فعلى هذا إن شرط العهدة في غير بلدهاء فعلى قول المصريين يثبت 
العقد ويسقط الشرط؛ لأنه شرط ما خالف مقتضى العقد والعرف من ضاان البائع 
للمبيع بعد القبض وعلى قول المدنيين يثبت العقد والشرط؛ لأنه شرط مقتضى العقد 
دون العرف» وإن شرط البراءة بالمدينةء فعلى قول المصريين يثبت الشرط والعقد» وعلى 


ت المختصرالفقهي 


قول المذنن بيبطل الشرط ويشت الحقد: 

ابن زرقون: ما تأول عليه الباجي رواية المصريين بقوله: يثبت العقد ويبطل 
الشرط خلاف ما جلها عليه ابن رشد: فتأمله. 

ا لمتيطي: إن اشترط العهدة لزمت ولو في بلد عرفهم البراءةء وإن| ا لحلاف متقدم 

وفيها: عهدة السنة والثلاث آمر قائم بالمدينة. 

قال مالك: لا عهدة عندنا إلا في الرقيق. 

الصقلي عن ابن القاسم: إن كتب في الشراء في غير بلد العهدة وله عهدة المسلمين 
م ينفعه ذلك وذكرها في الكتاب باطل. 


وفيها: ما حدث بالراس في الثلاث من مرض أو موت فمن بائعه» وكذا إن جرح 
فأرشه للبائع وللمبتاع رده. 

الصقلي: عن الموازيّة وكذا إن أصابه بياض بعينه أو هى» وماذهب من قبل 
الثلاث لا رد به. 

آشهب: لا یعلم ذهاب الحمی ویستأنی به إن عاودته بالقرب رده ولو بعد 
الثلاث» وللباجي قبل ذکره قول شهب ما نصه» قال سحنون: ما تعتاد عودته کالحمی 
فله الردء رفعه للحاكم حين أصابته أو م يرفعه وسمع عيسى ابن القاسم يرد العبد 
بحدوث شربه الخمر في عهدة الثلاث أو زنى أو سرقة» وبكل ما أحدث أو أصابه فيهاء 
وكذا حدوث ذلك بالآمة أيام حيضتها. 

ابن رُشد: لا حلاف في هذا في المذهب ولا فرق بين ما بحدث فيها في الأبدان أو 
الأديان آو الآخلاق إلا أن يتبراً البائع بشيء من ذلك أنه فعله قبل البيع فيبراً منه» وإن 
أحدث مثله في العهدة. وفرق أَصْبَع في ذلك بين الإباق والسرقة وبين الزناوشرب 
الخمر فيا أحدثه العبد أو الأمة في الثلاث والاستراء. 

قال فضل: قول أَصْبَعَ على رواية شهب وابن نافع فيمن يبيع العبد ويبراً من 
الإباق ثم يأبق في عهدة الثلاث وجعل السرقة مثله؛ لأنه لايدري مايؤول إليه من 
ذهاب الجسد. 
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وفيها: من ابتاع عبدًا فأبق في الثلاث فهو من بائعه إلا أن يبيعه بيع براءة. 

قال ابن نافع عن مالك: إن بيع بالبراءة من الإباق فأبق في الثلاث فهو من بائعه 
حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالا وإلا عجل برد الثمن وأضرب للعبد أجلاء فإن 
علم آنه خرج من الثلاث سالا فهو من مبتاعه» وإن جهل آمره فهو من بائعه» وإن 
وجد بعد الثلاث لم تؤتنف فيه عهدة. 

وسمع ابن القاسم: من تبرأً في بيع غلام من إباقه فأبق في عهدة الثلاث» ومات 
وجهل هل مات في العهدة أو بعدها؟ هو من مبتاعه حتى يأتي ببينة آنه مات في عهدة 
الثلاث» وكذا العور وسائر العيوب» وروى ابن نافع: أنه من بائعه حتى يعلم بالبينة أنه 
خرج سالا من الثلاث. 

ابن رُشد: رواية ابن نافع وقعت هنا في بعض الروايات مختصرة» وهي في المدَوّنة 
وي أول سباع شهب كاملاء وني آخر سباعه المصيبة من مبتاعه حتى يعلم آنه مات في 
العهدة مثل سماع ابن القاسم» وإن) ا لحلاف إذا لم تعلم حياته ولا موته أو علم موته ولم 
يعلم إن كان موته ني عهدة الثلاث أو بعدهاء ولو علم موته في عهدة الثلاث فهو من 
بائعه ولو علم موته بعدها فمن مبتاعه اتفاقا فيه فإن عمي خبره فترادا الثمن على 
إحدى روايتي أشهب ثم أتى العبد كان للبائع ولم يرد لمبتاعه ولو آتى قبل أن یترادا فهو 
لمبتاعه حكاه محمد عن آشهب ومعناه عندي: إن تراضيا على ذلك دون حکم» ولو 
حكم عليه| بذلك لوجب رده لمبتاعه لانكشاف خطا ا لحكم في ذلك؛ فلا اختلاف فیه» 
E E‏ 

ابن رُشد: لأنه لا حظ له من ثمنه» ولو تلف في العهدة وبقي ما له انتقض بيعه 
ولیس لمبتاعه حبس ماله بثمنه. 

وفي نوازل سحنون: لا عهدة ثلاث» ولا سنة في العبد المقرض ولا في المسلف فيه 
ولا المصالح به ولا المشترى بصفةء ولا المأخوذ بدين ولا المنكح به» ولا المخالع به» 
ولا المقاطع به» ولا المأخوذ من دم عمد كله على مذهب ابن القاسم» وروى شهب في 
ا 

ابن رُشد: لا عهدة في القرض اتفاقًا. 


وقال ابن حبيب في المسلف فيه: العهدة والمصالح به يريد على اللإنكار؛ لأآنه كاهبة 
في حق الدافع» ولأآنه يقتضي المناجزة؛ لأنه أخذه على ترك خصومة فلا جوز التقايل 
فيه» ولو استحق ما رجع بالعوض كالبيوع» ولا عهدة في المأخوذ من دين أو من دم 
عمد لوجوب المناجزة في ذلك اتقاء الدين بالدين» وسقوطها في المشترى على الصفة؛ 
لأن وجه البيع يقتضيه لاقتضائه التناجز إذ كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت 
الصفقة حيًاء وبيع الصفقة بيع مؤخر قاطع للضمان وسقوطها في المنكح به؛ لأن طريق 
النكاح المكارمة» وقد سما الله نحلة. وسقوطها في المخالع به؛ لأن طريقه المناجزة؛ 
لأن المرأة لما ملكت نفسها بالخلع ملكا تامًا لا يتعقبه رد وجب ملك الزوج العوض 
كذلك, وفي المقاطع به؛ لأنه إن كان معينًا فكأنه انتزاع» وإن كان غيره أشبه المسلم فيهء 


وني سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أَصَبَعَ وهذا إذا انتقد وإلا 
سقطت اتفاقا؛ لأنه كالمأخوذ من دين. 

قول ابن العطار بسقوطها في العبد رس سلم صحيح لاقتضاء السلم المناجزة» 
قد قيل: لا جوز السلم على تأخير رس ماله يومًا إنما جوز تأخيره إلى ثلاثة أيام إذاوقع 
على المناجزة» وهو قائم من المدَوّنة بدليل وقياس قوله: سقوطها فيم| بيع بدين» 
واعترض ابن اندي قول ابن العطار ورأى فيه العهدة. 

وحكى ابن حبيب سقو طها في العبد الموهوب على الثواب ويدخله القولان في 
المنكح به. 

ابن زرقون: حكى فضل عن سحنون كقول أَصَبَع في الإقالة خلاف نقل ابن رسد 
عنه قال: والعهدة في الإقالة على نها بيع» وإن قلنا على أنها فسخ على ما تأوله بعض 
أصحابنا في الشفعة والمرابحة؛ فلا عهدة عليها قولا واحدًا. 

الباجي: روى آشهب: لا عهدة في الرد بالعيب؛ لأنه فسخ» وكذا البيع 
الفاسد يفسخ. 

ابن زرقون: قوله هنا في الرد بالعيب يقتضي أنه نقض بيع كقول شهب في 
استبراتها لا مواضعة فيمن ردت بعيب مثل قول ابن القاسم في الرد بالعيب منهافي 
المديان يعتق فيرد عتقه ويباع للغرماء ثم يرد بعيب علمه المديان» وقد أيسر أنه يعتق 
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عليه» وقال أشهب: لا يعتق عليه. 

قلتٌ: تقدم الكلام على قوليه| تناقضًا وتفريقًا. 

الباجي: روى محمد في المسلف فيه» كقول ابن حبيب» وقال حمد: لا عهدة فيهء 
وإن كان ببلد العهدة إلا ن يشترطهاء وقاله ابن القاسم» وقال سحنون: لا عهدة في 
عبد أخذ من دين أو كتابة» وقول ابن حبيب: فيه العهدة» فيحتمل أن يكون بناء على 
قول أشهب: أن تعيين العبد كالقبض» ويحتمل أن يجري على قول ابن القاسم» وإن 
فسخ الدين في الدين؛ إنها هو فما نقل من جنس لآخر. 

وأما من ثبت له شيء في الذمة فعين بجنسه؛ فليس من فسخ الدين في الدين. 

الباجي: ابتداء يام عهدة الثلاث من يوم عقد البيع» فإن كان بعد الفجر؛ احتسب 
به» وإن كان في بعض النهار» فروى ابن القاسم: إن كان نصف النهار ألخي ذلك اليوم» 
وهذا مشهور لابن القاسم في العتبيّةء ومقام المسافر» وقال سحنون: بلغو أبعاض اليوم 
في إقامة المسافر» وجب عليه أن يلفق في العهدة وتبعه المازري. 

وقال ابن زرقون: روى ابن أي رَمَتيّن في العهدة كقول سحنون في إقامة المسافر. 

المتيطي: في إلغاء يوم التبايع وتكميله من الرابع بقدر ما مر منهء ثالثها: إن عقد 
قرب طلوع الشمس حسب ذلك اليوم وإلا لخي لروايتي ابن القاسم وغيره وابن 
عبد البر. 

ونقل عياض: إن مضى أكثر النهار ألغي وإلا حسب يومًا كاملا قال: 
والأول ظاهرها. 

قَلتٌ: ففي لخو لزوم يوم العقد وتلفيقه ثالثها: إن مضى أكثره وإلا حسب كامآ 
ورابعها:: إن عقد قرب طلوع الشمس حب كاملا وإلا آلغي لروايتي المتيطي» وبي 
عمر» ونقل عياض» وسمع عیسى ابن القاسم ابتداؤها في بيع الخیار من وقت انبرامه» 
ونقله الباجي وابن محرز وغير واحد كأنه المذهب. 

المازري: هذا المنصوص؛ وإنا يصح بناء على أحد القولين عندناء أن بيع الخيار 
إنما يقدر منعقدًا من وقت إمضائه. 


وقول ابن رُشد: في سماع عيسى: هذا على المشهور أن بيع الخيارء إذا أمضي إن 


يقع يوم أمضي» وعلى قوها ني الشفعة يوم وقع تكون العهدة في أيام الخيار. 

الباجي: وعلى العهدة في المبيع على الصفقة ابتداء الثلاث في بعيد الغيبة من يوم 
العقد» فإذا انقضت الثلاث بقي ضمان القيمة كبقاء ضمان الاستبراء بعدهاء وتبعه 
المازري وقال: وكذافي المحتبسة بالثمن؛ لأن الضان في ذلك عام» كعموم عهدة 
الثلاث» وسمع ابن القاسم قال: آيام العهدة من يوم تباع وتدخل في الاستبراء ليس 
بعد الاستبراء عهدة. 

ان ر ل 


سمع أشهب: وإن) هذا إن أقامت في الاستبراء ثلاث ليال فأكثرء وإن أقامت؛ فلا 
بد من تام عهدة الثلاث» وقال المشيخة السبعة: عهدة الثلاث بعد الحيضة» ونقله أبو 
غر اة مو الذهت: 

قُلتٌ: هذا حلاف قول ابن حارث اتفقوا في انقضاء عهدة الثلاث في المواضعة 
على أن ضمان عيوب باقي يام المواضعة من البائع» واختلف إذا انقضت المواضعة قبل 
انقضاء آيام عهدة الثلاث» فروى محمد: عهدة الثلاث داخلة في الاستبراء» ومثله سماع 
أبي زيد رواية ابن القاسم» وقال محمد: إن كانت آيام المواضعة قل من عهدة الثلاث 
فهذه الثلاث قائمةء وني كون عهدة السنة بعد الثلاث أو من يوم العقد فتدخل فيها 
عهدة الثلاث» سماع القرينين» وقول ابن الماجشُون مع رواية الواضحة. 

وفرق ابن رُشد بين دخو ها في الاستبراء وعدمه في السنة بتماثل عهدة الثلاث 
والاستبراء لعمومها ني كل عيب وخصوص السنة بالجنون والجذام والرص. 

وني نوازل أَصبَغ: من أراد رد عبد أو أمة بعيب لدعوى حدوثه في السنة أو 
الاستبراء» وقال بائعه: إنما حدث بعدهما صدق بيمينه ولو م ينتقد» وقول ابن القاسم: 
إن م ينتقد؛ صدق المبتاع بيمينه خطاء وسألت أشهب فوافقني» وكذا قول ابن القاسم: 
في المعيب يفوت يصدق البائع في صفته إن انتقد» وإلا صدق المبتاع خطاً. 

ابن رُشد: قد روى عبد الأعلى عن أَصْبَ ني هذه المسألة أن القول قول المبتاع؛ 
لآن العهدة لزمت للبائع؛ فهو مدع انقضاءهاء وعلى ذلك يأتي قوله في نوازله في طلاق 
السنة في النصرانية: تسلم تحت نصراني ثم يسلم زوجهاء فيريد رجعتهاء فتزعم نها 
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حاضت ثلاث حيض بعد إسلامهاء وأن إسلامها كان لأكثر من أربعين يومًا لما يحاض 
في مثله ثلاث حيض. ويزعم الزوج أن إسلامها كان منذ عشرين ليلة لما لا يحاض في 
مثله ثلاث حيض» وفيمن طلق امرآته واحدة وأراد رجعتهاء وقال: إن) طلقتها أمس» 
وقالت: طلقني منذ شهرين وحضت ثلاث حيض. إن القول قول الزوج؛ إذ لا فرق 
بين دعوى انقضاء العدة ودعوى انقضاء العهدةء وإلى هذاالقول ذهب سحنون فقال: 
في قول أَصبَعَ ني هذه النوازل إن القول قول البائع هذا حلاف ما أجمع عليه سلفناني 
معرفة المدعي من المدعى عليه. 

ومن لزمته العهدة والاستبراء فزعم أن قد انقضيا فهو مدع» وهذا على مذهب 
سحنون انتقد أو م ينتقد» القول قول المبتاع وهو قول ابن القاسم في الوكالات منها 
فيمن رد نصف حل طعام بعيب فقال البائع: بل بعتك حملا كاملاء القول قول المبتاع» 
وظاهره آنه نقد لقوله: إذا حلف البائع م يرد من الثمن إلا نصفهء وعهده السنة من 
حادث الجذام والبرص والحذام فيهاء ولو ظهر فيها ما شك في كونه جذامًا آهل البصر 
كخفة الحاجبين» ورفع المبتاع آمره للقاضي وتحقق قرب انقضائهاء ففي الرد به قولان 
لسماع يجيي ابن القاسم مع ابن شد عن محمد وابن حبيب» ونقله عن ابن وهب 
وأشهب وأَصْبَعَ وحمد مع ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وصوبه ابن رشد. 

الباجي عن ابن وَهْب وأشهب وابن الماجشُون وأَصْبَع: يرد بم يتقى بعد السنة إذا 
شك فيه قبل انقضائهاء وقال محمد: إذا تيقن سببه في السنة وعلم آنه لا يظهر إلا 
بعدها رد به. 

وني سماع يجيي في البرص كال حذام وفيه إن ادعى مشتري أمة في السنة أنها جنونة» 
ورفع مرها للإمام ولم يبين خنقها للعدول وما تحققوه إلا بعد السنة ب يستراب دون 
تحقق من جنون أو غيره ولا با يتحقق من ذلك قرب انسلاخ السنة إن لم يظهر دلائله 
في السنةء قال: وفي الرد با لجنون وذهاب العقل وإن كان بجناية وإن لم يكن بهاء ثالثها: 
لا یرد إلا با جنون لابن وَهب» وها ولابن حبیب. 

ابن زرقون: الرد بالجنون» ولابن عبد الحكم لا يرد به» وني ذهاب العقل ثالثها: 
إن ذهب بجناية لابن حبيب» وابن وهب وها. 
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وفيها: لا يرد من ا لجرب والحمرة ون تسلخ وورم ولا من البهق في السنة ولامن 
صمم أو خرس إن کان معه عقله. 

ابن الحاجب: وما يطراً واحتمل فيها وبعدها فمن المشتري على الأصح. 

قلتُ: ظاهره أنه لو اتفقا على زمن العقدة واختلفا بعد انقضاء السنة في جذام به 
حينئذ» فقال البائع: حدث به بعد السنة وقال المشتري: حدث فيهاء إن القول قول 
البائ على الأصح ولا خلاف في هذه الصورة» أن القول قول البائع وإنم| الخلاف إذا 
تداعیاه باختلافه) في زمن العقد حسب| قدمناه» وتفسیر کلامه ہذا بعيد من لفظه عند 
من تأمل وأنصف والأولى تفسيره بقول ابن شاس: إن طرأً على المبيع أمر آشكل وقت 
حدوثه ولم يدر ني العهدة أو بعدها هل يكون ضمانه من المبتاع أو البائع مذهبان: 
لمقابل أصلي السلامة والضان. 

قال ابن القاسم في العبد يأبق في العهدة وقد تبر بائعه من الإباق فذكر ما تقدم من 
روایتي ابن القاسم وابن نافع ولو عبر بقوله من تبرآً من إباقه فمات فيه وجعل کون 
موته في الثلاثة أو بعدها ففي كونه من مبتاعه أو بائعه روايتا ابن القاسم وابن نافع 


لكان واضًا. 
ابن شاس: وللمبتاع إسقاط العهدة بعد العقد: وقول ابن الحاجب: والبائع قبله 


وقال ابن عبد السلام: بجتمل أن يريد أن البائع قبل إسقاط المشتري لحقه في 
العهدة إذا أسقطها بعد ذلك يكون حكم المشتري معه في العيب الحادث بعد الشراء 
وقبل الإسقاط كحاله في البيع الذي لا عهدة فيه» ومعنى هذا أن من اشترى عبدًاعلى 
عهدة الثلاث» وقبضه وبقي عنده يومين ثم سقط حقه في باقي العهدة ثم اطلع على 
عيب حدث في اليوم الأول والثاني فإن حكمه في ذلك حكم من اشترى عبدًا واطلع 
فيه على عيب قديم له الرد به ولا يكون بإسقاط حقه في باقي العهدة مسقطا لما 
مضى منها. 

قلتٌ: ظاهر كلامه أولًا: تفسير كلامه بإسقاط المشتري حقه في كل أيام العهدة» 
وظاهر قوله ومعنى هذه تفسيره بإسقاطه إياها ني باقي العهدة» ولو أعتق العبد مبتاعه» 
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ثم حدث به عيب في الثلاث» ففي سقوط حقه في العيب وباقي العهدة» ورجوعه 
بقيمته ثالثها: يرد عتقه» للباجي عن الموازيّة وأَصْبَعَ مع سحنون وابن حبيب عن ابن 
القاسم في عهدة السنة حاكيًا عنه الأولين. 

الباجي: ودخول الثالث في عهدة الثلاث أولى» وعزا اللخمي الأول لابن القاسم 
ومد قاتلا ولو كان أغتفه عدت مته خی مانملڭ: 

قال اللخمي: وقول ابن القاسم: أشكل في عهدة الثلاث من عهدة السنة؛ لأن 
للبائع في عهدة الثلاث أن يمنعه من العتق إلا أن يسقط العهدةء وليس كذلك في عهدة 
اأسة. 

وقول محمد بسقوط العهدة في عتقه با لحنث ليس بحسن؛ لأنه فيه غير قاصد 
لإإسقاط العهدة إلا أن بحنث اختيارًاء وإن أعتق الأمة في استبرائها فإن كان الاستبراء 
من غير البائع نفذ الآن ثم يختلف هل تسقط العهدة» وإن كان من وطء البائع فأعتقها 
هو والمشتري وقف عتقهاء إن ظهر جلها عتقت على البائع وإن حاضت عتقت على 
المشتري فإن كان حدث بها عيب في الاستبراء م يرجع به على قول ابن القاسم ورجع 
به على قول أَصَبَع. 

ابن رُشد: في كون عتقه وإيلاده في الثلاث أو السنة قطعًا | فلا يرجع على البائع 
ىغ ولي SS O N‏ 
لسماع اصع ابن اقاي وسجنرت ع أَصبَع وسحنون في نوازله في , بعض الروايات. 

وني سماع أَصَْبَعَ: قال ابن كنانة: من يبتاع العبد بيع الإسلام وعهدته فيعتقه» ثم 
يظهر به جذام في السنة يرجع على البائع» بم بين القيمتين» وكذا في إيلاد الأمة. 

ابن القاسم: كان مالك يقول: يرد العتق ويأخذ المشتري الثمن كله» ولست أرا 
ولا قول ابن كنانة؛ بل عتقه قطع لعهدة السنة. 

ابن زنك إن م يكن له ثمن» فقال ابن كنانة: يرجع المبتاع على البائع بجميع 
الثمن ويمضي عتقه» فإن مات العبد عن مال أخذ البائع منه الثمن الذي دفع لمبتاعه 
وبقیته للمبتاع. 

ا الك که وا ل و و ن 
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كنانة: إن مقتضى قول سحنون أن كل ما يتركه العبد المعتق للمبتاع حلاف قول ابن 
كنانة يأخذ منه البائع الثمن. 

الشّيخ: روى محمد النفقة في عهدة الثلاث على البائع. 

المتبطي: كذا في المواضعة وبيع الرقيق بخيار؛ لآن ذلك في ضانه» فإن سقط 
المبتاع في العهدة صارت عليه كالضان. 

الباجي: إن شرطه بطل العقد ولا جوز شرط وضعه على يدي البائع ختومًا عليه؛ 
لأنه كشرط نقده» وعلى قول القاضي هي مسألة العربان يكون جائرًا» ولو طلب البائع 
وقفه على يدي عدل ففي لزومه روايتا المبسوط مع العتيبة والموازية» ولو تلف بعد 
وضعه» ففي صحة تمسك المبتاع بالبيع ناقصًا ولزوم فسخ البيع برد الأمة لبائعها قول 
أَصبَعَ مع سحنون وأحد قولي ابن القاسم. 

وثانيهما: ابن الماجشون: وعلى الأول ني تمسكه به بالثمن التالف أو بثانِ. 

ثالثها: إن تلف بعد حدوث العيب لمحمد عن ابن القاسم وابن عبدوس عن ابن 


الماجشون وسحنون. 
ابن زرقون: قول سحنون هو نحو ما حکی ابن عبدوس عن ابن الماچشون قال: 
وسواء علم بتلف الثمن أو م يعلم؛ لأنه وقت حدوث العيب والثمن قائم كان له 
ابن عبدوس: وهو تفسير قول ابن الماجشُون وله أبو الوليد على ثلاثة أقوال. 
حدث للعبد في الثلاث من نماء ماله بربح أو عطية لمبتاعه إن شرط ماله وإلا فلبائعه. 
ابن رُشد: القياس أن ناه بالعطية لبائعه؛ لأنه في ضمانه» وقول ابن القاسم 
استحسان» ورعی القول بعدم عهدة الثلاث. 
TT ۹ ۰ e‏ | 1 
ولاإبن شاس: الخلة فيها لمبتاعه» ورأى بعض المت أخرين أا للبائع؛ لأن 
الخراج بالضان. 
وفيها: إن قطعت يده أو فقكت عينه في الثلاث فالأرش لبائعه؛ لآنه في ضمانه 
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ولبتاعه أخذه بالمن كله أورده» وقبول عبد الحق تعقب ابن أبي رَمَيْن» أخذه المبتاع 
بوجوب وقفه لبرء جرحه ولا حد له» قال: والوجه فسخه إلا آن يعفو البائ عن 
ا لجناية إن كانت غير مخوفة وإلا فلا؛ لأنه كبيع مريض يرد بأن أخذه بالعقد السابق؛ 
لآنه كان بتّاء والخيار كخيار العيب. 

وفيها: والنقد في عهدة السنة جائز وهي من الجحنون والجذام والبرص. 

الباجي: هو فيها لازم؛ لأن ما يتقي فيها نادر ولا بحكم به. 

وني الجلاب: لا بأس بالنقد فيها وعبارة الباجي أصوب وهي الحكم. 

المازري عن الأشياخ: البيع الفاسد كالصحيح في العهدة» واحتج له ابن عبد 
الرحمن بأن شرط النقد ني الخيار لا يرفع ضانه عن البائع كالصحيح» وضان ما ليس 
فيه حت توفية من کیل آو وزن أو عدد من مبيع لم حبس في ثمنه في کونه من مبتاعه 
بعقده بتّا و يمضي زمن قبضه» ثالثها: بتمکینه» ورابعها:: بقبضه» ولو قبض ثمنه» 
وطال الأمد ما مع الموطأ والمازري عن نقل البغداديين المذهب» واللخمي عن أحد 
قولي مالك والمازري عن فهم بعضهم المذهب وعن غيره» وابن زرقون مع ابن رُشد 
عن شهب مع اللخمي عن ثاني قولي مالك قال هو والمازري: روى ابن شعبان: إن 
كان المشتري من أهل البلد موسرًا فضمانه من البائع وإلا فمن المشتري» وإن كان 
الأجل عشرة يام ونحوها فمن البائع؛ لأنه كرهن في يده. 

قلتٌّ: هذا يدل على أن المبيع حبوس» الفرض خلافه ووجه اللخمي الأخير بأن 
البيع حقيقة هو التعاقد والتقابض قال: والتعليل لأمد التسليم ليس بحسن؛ لأنه لو 
رآى أن عليه التوفية والتسليم لما سقط ذلك بالتراخي» ك| لا تسقط به توفية الكيل. 

المازري: هذا التشبيه ضعيف؛ لأن الضان قبل الكيل والوزن لكون المبيع لا 
يتميز عن ملك البائع إلا بأحدهماء والعبد والثوب ميزان بذاتاء وإنما قال: من قال 
بوقف الضان على التمكين لعدم قدرة المشتري على القبض,» فإذا مضى زمن إمكان 
قبضه انتفى وقف ضاانه لانتفاء موجبه» ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن 
حقيقة البيع التبايع والتقابض. 

وني نوازل سحنون: سئل عن الرجل يبتاع الأرض أو الدار أو غير ذلك» وعرفه 


44 بباالمختصرالفقهي 


للمبتاع في ید بائعه بحوزه» وتملکه» فیطلبه بتحویزه» آترى على البائع حورًا؟ قال: إن 
اشتری ما عرفه بيد بائعه؛ فلا حوز له علیه» وإن دفعه ع) اشترى دافع» فهي مصيبة 
نزلت بالمشتري. 

ابن رُشد: شراء الرجل الأرض أو الدار إن كان بإقراره للبائع بالملك واليد لم 
يازمه له تحویزه ولا تنزیله فیه» وان دفعه دافع عن النزول فيه» واستحقه مستحق فهي 
مصيبة نزلت به على قول سحنون هذا والصواب لزوم إنزاله ما باعه منه» کا إذا كان 
مقرًا له بالملك غير مقر بالید خوف آن یمنعه نزوله فيه وکیله أو آمينه ويقول لا آدري 
صدق ما تدعي من شرائه. 

المتيطي: إن نزل المبتاع في الملك المبيع على الجزاف كتب قبل تقييد الإشهاد ونزل 
المبتاع في المبيع فإن كان حد بعضه قلت ما حد منه وما ميحد بعد أن وقفه عليه البائع 
حقلا حقاا وأراه إعلامه» وعرفه بحدوده فوقف على جميع ذلك وأحاط به علا وإبراء 
البائع من درك الإنزال والتحديد وإن عري العقد من ذكر ثم أقر له بعد ذلك بحضرة 
بينة كتب ذلك بمعاينة البينة إنزاله حسبا تقدم» وإن لم يذكر الإنزال في العقد ولا فعلاه 
بعد» وطلب المبتاع إنزاله فقد مضى العمل بالحكم به وإلزامه البائع. 

قال ابن الهندي: الرواية تدل على خلافه؛ لأا واردة بأن ما أصاب المبيع من دار 
أو أرض من هدم أو غرق أو غيره بعد العقد هو من المبتاع وهذامتفق عليه» والإنزال 
يوجب الفسخ ويؤول إليه عند الاختلاف في آشخاص البيع ويو جب كون ضبان المبيع 
قبله بعد العقد من بائعه. 

قد قال بعض من يقول بالإنزال: إذا مضى لعقد البيع عام؛ لم يلزم البائع 
إنزالء وآنه إن أقر المبتاع بالإنزال في طروء استحقاق بعض المبيع إن م يكن البائع 
أنزله في المبيع بمحضر بينة احتاج عند الرجوع بمناب المستحق على البائع إن كان 
يسيرًا» وينقض الصفقة إن كان كثيرًا إلى الثلث كون المستحق من المبيع إن نكر 
البائع كونه منه» وإن كان أنزله في المبيع بمحضر بينة سقطت عنه مؤنة الإثبات» 
فإن احتاج إلى حيازة ذلك حازه الشهود الذين حضروا إنزاله أو غيرهم وإذا حدد 
البيع» ووصف قرب من معنى الإنزال» وتتأكد الحاجة للإنزال إذا كان المبيع جزافا 


الجزء السادس 25 


غير حدود ولا موصوف. 

ابن سهل: هذا الذي علل به حكم الإنزال حسن. 

قَلتٌ: قول ابن الهندي: ما أصاب المبيع بعد العقد من المبتاع اتفاقًا حلاف ما تقدم 
من نقل القول بوقف ضانه على القبض ورده قول الموثقين بم) ذكر» يرد بأن الإنزال 
كالإقباض في السلع المعينة فك| لا يوجب ذلك ضمان البائع على المشهور كذلك 
وجوب الإنزالء ولماذكرابن رُشد قول أشهب بوقف الضان على القبض قال: 
وللخروج من هذا الخلاف يقول الموثقون في وائقهم: ونزل المبتاع في ابتاع وإبراء 
البائع من درك الإنزال؛ لأنه به يسقط الضمان عن البائع اتفاقا ففي الإنزال حق للمبتاع 
ني طروء الاستحقاق وللبائع في سقوط الضان بعد طلبه منه| قضي له به على الآخر. 

وضبان ما فيه حق توفية قبلها من بائعه وتم بعد ما عد على مبتاعه» واستقرار ما 
کيل أو وزن في وعاء مبتاعه. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من باع زیتا فأمر آجیره بکیله فال مطرًا صبه في وعاء 
المشتري ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري فانكسرا معا فالثاني من بائعه» ويضمن 
الأجير الأول؛ لأنه من سببه. 

ابن رُشد: كون الثاني من بائعه؛ لأن يد أجيره كيده» ولا يضمن الأجير ما سقط 
من يده» وضان سقوط المکیل من ید البائع بعد امتلائه حین کیله منه اتفاقًاء ولو کان 
المبتاع هو الذي كال أو من ناب عنه بإذن البائع فسقط المكيال من يده أو من يد من 
ناب عنه بعد آن امتلاً وقبل صبه في وعائه فانکسر» وذهب ما فيه» فقي کونه من البائع 
أو المبتاع سماع عيسى بن القاسم مع سماعه يجيي وقول سحنون قاثلا: إن هلك قبل 
امتلائه فهو من بائعه كان المكيال للبائع أو المبتاع إلا آن يكون هو الذي يتصرف به 
المبتاع لمنزله ليس له إناء غيره فيضمن ما فيه إذا امتلأً كان له أو للبائع استعاره منه» 
رواه ابن أبي جعفر عن ابن وهب وهو صحيح وهذا الخلاف على الخلاف في السلعة 
الحاضرة هل يضمنها مبتاعها بالعقد أو حتى يقبضها أو يمضي من المدة ما كان يمكنه 
فيها قبضها لو أراده» والقولان في السلعة الحاضرة قائان من قو هما في البيوع الفاسدة 
وبيوع الآجال؛ وإنا م يدخل الخلاف إن كان البائع هو الذي كال؛ لأنه لا يتعين ما في 


ل ب الفقصر الفعهي 


المكيال للمشتري بامتلائه ومن حق البائع أخذه لنفسه بعد امتلائه ويعطي المبتاع غيره» 
ولو كان المكيال الذي انكسر بيد البائع آخر كيل بقي للمشتري» وقد فني زيت البائع 
الذي باع منه الكيل المسمى لدخل الخلاف المذكور في ذلك ليعينه للمشتري» وكذا لو 
كان البائع أخحذ في صب المكيال في وعاء المشتري بعد امتلائه فسقط من يده قبل 
استيفاء تفريغه لتعينه للمشتري شروع البائع في تفريغه» ولو دفع البائع المكيال 
a a E‏ 

قٌلتٌ: قوله في هلاكه بيد البائع إنه منه اتفاقا خلاف حاصل قول المازري 
واللخمي في کونه من بائعه أو من مبتاعه. ثالثها: إن ولي مبتاعه کیله فمنه» قیل لابن 
رُشد: لو صب ماني المكيال في القمع فسقط القمع وتلف ما فيه وقد جرى بعضه ني 
إناء المشتري أو لم بجر هل يدخل فيه القولان؟ فقال: يدخلانه» قيل له: هو من منافع 
المشتري يفضل به البائع» لو أتى المبتاع بإناء واسع لم يجحتج إليه فقال البائع: التزم صبه 
فيه» فلزمه كل ما حدث بعده» قيل: فإن قال البائع: لا آصبه في هذا الإناء الذي يفتقر 
فيه إلى قمع إنما أصبه في إناء لا يفتقر إليه قال: القول قوله. 

وقال غير ابن رُشد: لا أقول بأن له أن لا يصبه إلا ني إناء لا يفتقر إلى قمع» وأرى 
أن القمع يلزمه إن كان من عادة الناس» كا يلزمه إحضار ما يكيل به» قال السائل: 
r O‏ 
لزمه؛ لأن الكيل على البائع لقوله تعالى: اف ن ن4 ات 85] والقمع 
تفضل من البائع فلا يلزمه إلا أن يلتزمه. 

E eS a E E 
كالشرط» وسمع ابن القاسم في جامع البيوع: الصواب» والذي يقع في قلبي: أن أجر‎ 
N 
فكان يوسف هو الذي يكيل.‎ ٠# قال إخوة يوسف: # فاي ن .4.5 برمف:‎ 

N SES |‏ أجره على 
TI yy‏ 
EG EA‏ صحيح على القول أن شرائع من قبلنا 
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لازمة لنا. 

وسمع عیسی ابن القاسم: لمن ابتاع طعامًا وسمي له کیله أو حضره على بائعه 
کیله ثانية حتی یشتریه على أنه يأخذه بكيله أو على أن يصدقه ني کیله وإن اشتراه على 
الکيل فله أخذه بتصديقه في یله فإن راد أن يرج جع إلى کیله م یکن له ذلك. 

ابن رُشد: لا خلاف أن لمن اشترى طعامًا على الكيل أن له بيعه على التصديق 
نقدًاء وإن اشتراه على التصديق فروى ابن كنانة منع بيعه على الكيل أو التصديق حتى 
يكيله أو يغيب عليه؛ لأنه إن كاله قبل الغيبة عليه فبان به نقص» رجع بمنابه من الثمن 
فلا یتم البیع إلا بکیله» ولو قیل: لا جوز بیعه قبل کیله» ولو غاب علیه؛ لأنه قد يدعي 
نقصه» وينكل البائع عن اليمين فيحلف ويأخذ منابه من الثمن» فكأن البيع لم يتم أيصًّا 
لکان قولا. 

وقال ابن القاسم وابن الماجشون وأصْبَع: يجوز مطلقاء وسمع ابن القاسم جواز 
الانتقال فيم بيع على الوزن إلى كيله إن علم نسبة الكيل من الوزن ومن مكيال إلى أكبر 
منه إن علم قدره منه. 

ابن رُشد: وكذا ما العرف فيه الكيل جائز بيعه بالوزن إذا عرف نسبته منه» قاله 
شهب في البيوع الفاسدة منها ولا حلاف فيه. 

قلت: ولأجل تحيل الكيالين في كيفية الكيل كان الشيخ الفقيه القاضي أبو علي بن 
قداح يبيع القمح بالوزن بعد كيله من القمح المبيع قفيرًا بالتحقيق حسب| تقدم. 

وفيها: جزاف ما فيه حق توفية كغيره سمع عيسى ابن القاسم: من ابتاع زقاق 
زیت فذهب قبل تفریغها في آنیته فهو منه؛ لأنه قد استوفاه. 

ابن رُشد: لأنه بالعقد ضمنه كالصبرة» وسمع عيسى رواية ابن القاسم من ابتاع 
حمل ماء فهلك قبل إيصاله السقاء حله ضانه من السقاء؛ لأنه من الأمور المشتراة على 
آن يبلغ. 

اتن رشك ليس هذا عل الأضرل؛ لأنه زاف ولو اشر ى ر جل ياف زق 
فتلف في الطريق لكان ضانه منه. 

وني المبسوط لأَصْبَع ني الماء: ضمانه من مبتاعه وهو القياس وهو معنى قوله: إنه 


ضامن لما يجب للماء من الثمن الذي اشتراه به؛ لأنه اشتراه على أن محمله لداره فإذا 
عثر به فذهب لم يكن عليه في الماء ضان» ولم يكن له في مله كراء على مذهب ابن 
القاسم وروايته في تلف المستأجر على حله من قبل ما عليه استحمل» ويجحتمل أن يكون 
معنى قول ابن القاسم في روايته أن الضان من السقاء إذا م يكن للماء قيمة في الموضع 
الذي اشترى منه ا لحمل فيكون جلة الثمن فيه» إنا هو على توصيله. 

وسمع أَصَبَ بن القاسم: من اشترى صبرة طعام وذهب ليأتي بالثمن فاحترقت 

e‏ : اتفاقاء إن كانت في غير ملك البائع كالرحاب وبعد إمكان قبضها وقبله 
على الخلاف في يسقط من المكيال بعد امتلائه» قبل حصوله في إناء مشتريه» وإن كانت 
الصبرة في دار البائع أو حانوته جرت على الخلاف في السلعة تهلك بيد البائع. 

وسمعه من باع عشرة فدادين من قمح من زرعه فتأخر ليقيسه فاحترق الزرع 

ابن رُشد: يريد أن المشتري يضمن العشرة فيغرم ثمنها ومصيبة الزائد عليها من 
البائع ولو لم يكن في القمح إلا عشرة فدادين فأقل كانت مصيبتها من المبتاع» وإن 
تلفت قبل التذريع؛ لأنه متمكن في الأرض بعد إتلاف الزرع على قياس قوله في سماع 
عيسى في مشتري السمن موازنة في جراره فيزنه في جراره له بيعه قبل وزن الجرار إذلو 
تلفت كانت مصيبته منه إذ لم يبق إلا وزن الجرار» وذلك ممكن بعد تلاف السمن كا 
يمكن تذريع الآرض بعد ذهاب الزرع» وقبل المصيبة من البائع إن تلفت قبل التذريع 
وهو سماع شهب ومشهور المذهب» وبيع الفدادين من القمح قبل التذريع جائز على 
سماع آي زید وسماع عیسی لا عل سباح آشهب. 

قلتٌ: زاد الشيخ عن الأخوين وأَصْبَعْ وكذلك من اشترى دارا على عدد حتى 

يذرع» أو حائطًا على عدد نخل ذ فهلك ذلك بسيل أو حريق النخل فالمصيبة من مبتاعه» 
ويذرع الأرض ويعد النخل على ما هي به ويلزم المبتاع الثمن. 

قَلتٌ: الأظهر إن عرض هما ما يمنع الذرع والعد أن المصيبة من البائم» وسمع 
ابن القاسم: من ابتاع صوف ضأن فهلكت منها أكبش قبل جزها هي من بائعها يسقط 
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عن المبتاع بقدرها. 

ابن القاسم: هذا إن سرقت أو أكلها سبع ولو ماتت لزمه صوفهاء إلا أن يكون 
صوف الميتة عند الناس لا يشبه الحي فيسقط عنه. 

ابن رُشد: هذا يدل على الجزاز على البائم فضمنه لما عليه من حت التوفية خلاف 
مايدل عليه ماني رسم الثمرة من سماع عيسى وخلاف المشهور من أن الجزاز على 
المشتري كجد التمر» وقطع الزيتون وقلع حلية السيف ذلك على المشتري» وإن م 
يشترط عليه إلا أن يشترط على البائع» ويجحتمل أن يكون هذا السماع على أن العرف 
عندهم أن الجزاز على البائع؛ لأن الخلاف إن هو مع عدم الشرط والعرف. 

وقال ابن دحون: معنى المسألة أنه شرط الجزاز على البائع» قال: وكذاوقع في 
سماع ابن أبي أويس أن المشتري اشترطه على البائعم» وني هذا عندي نظر؛ لأنه لو كان 
ا لجزاز على المشتري والضان منه قولا واحدًا ما صح نقله على البائع بالشرط ولكان 
البيع بهذا الشرط فاسدًا؛ لآن شرط الضان حينئذ يكون له جزء من الثمن وإنما جوز 
شرط الضمان ني البيع على البائع إذا كان ختلقًا فيه» فإذا قدرنا أن في المسألة قولين في 
كون الجزاز والضان من البائع أو من المبتاع جاز شرطها على البائع على أا على 
المبتاع» وجاز شرطها على المبتاع على أا من البائع كشراء السلعة الغائبة على الصفقة» 
وإذا قدرنا آنه لا حلاف )ا على المبتاع كان اشتراطه كونه)ا على البائع فاسداء وإن 
شرط عليه ا لجز وسكت عن الضمان كان البيع صحيًا؛ لأنه إنما اشترى منه الصوف 
جزافا واستأجره على جزأره کمن اشترى ثوبًا على أن على البائع أن بخيطه أو قمخًا على 
أن عليه طحنه فلا يضمنه البائع إلا أن يكون صانعًا قد نصب نفسه ولو باع منه 
الكباش دون صوفها أو السيف دون حليته أو الحائط» دون ثمرته» لكان الجز والنقض 
والجذع على البائع اتفاقاء كمن باع من رجل عمودا له عليه بناء» فإزالة البناء عنه عليه 
ليصل المبتاع لأخذه. 

وفي الرد بالعيب منها لو م يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند 
البائع أو حدث بها عنده عيب» وقد قبض الثمن أم لا فضمانها من المبتاع وإن كان 
المبتاع احتبسها بالثمن كالرهن إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض. 


وقال ابن المسیب: من باع عبده وحبسه حتی یقبض ثمنه فات بيده مصیبته منه» 
وقال سليمان بن يسار: هو من مبتاعه» وقال مالك بقوليه. 

وني سلمها الأول: وإن أسلمت إلى رجل عرصًا يغاب عليه في حنطة إلى أجل 
فأحرقه رجل في يدك قبل أن يقبضه المسلم إليه» فإن تركه وديعة بيدك بعد أن دفعته 
إليه فهو منه» ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت» وكذا إن كنت لم تدفعه إليه حتى أحرقه 
رجل بيده وقامت بذلك بينة» وإن لإ تقم بينة كان منك وانتقض السلم وإن كان رس 
المال حيوانًا فقتلها رجل بيدك أو كانت دورًا أو أرضين فهدم البناء رجل واحتفر 
الأرضين فللمسلم إليه طلب الجاني» والسلم ثابت. 

اللخمي: في ضمان البائ المحبوسة بالثمن روايتان» وسمع سحنون ابن القاسم في 
جامع البيوع في البائع حبس الوب في ثمنه ثم يدعي تلفه دون بينة أحب إل أن البيع 
مفسوخ إلا أن يكون قيمة الثوب أكثر من الثمن فيغرمه؛ لأنه يتهم أنه غيبة وإن كانت 
قيمته أقل فسخ البيع ولیس حبسه برهن ولو كان حيواتًا صدق في تلفه» ولو قل في 
الثوب: عليه قيمته كان أقل» أو أكثر لم أعبه. 

سحنون: ليست هذه الرواية بشيء وردها إلى أن ضاعت؛ فالبيع مفسوخ ولا قيمة 
على البائع. 

ابن رُشد: مشهور قول ابن القاسم أن المحبوسة بالثمن رهن مصيبتها من 
المشتري إن قامت بينة بتلفهاء وإن م تقم به بينة غرم البائع قيمتهاء وجوابه هنا على أن 
ضمانها من البائع إن قامت بينة بتلفها انفسخ البيع وهو قول سليان وأحد قولي مالك 
في المدونة. 

وقال سحنون: في نوازله من كتاب الاستبراء: إنه قول جميع أصحاب مالك غير 
ابن القاسم جعلها کالرهن» وقوله: (يفسخ) يريد بعد يمينه لقد تلف إلا آن يصدقه 
المبتاع إلا أن تكون قيمتها أكثر من الثمن فيغرمها؛ لأنه يتهم أنه ندم فادعى تلفها فلا 
بد من إتیانه بالثوب أو قیمته» وقوله: (لو کان حیوانً) صدق في قوله؛ یرید مع پمینه» 
ويفسخ البيع على ما بنى عليه جوابه من أن ضمان المحبوسة من البائع وقوله: (ولو 
قيز... إلخ) هو الآتي على مشهور قوله: ها رهن» وعاب سحنون هذا القول؛ لأنه 
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ذهب إلى أن ضانها من البائع حسب| مر فيتحصل في كون ضبان المحبوسة» وعلى تلفها 
بينة من البائع فيفسخ البيع أو من المبتاع» ويغرم ثمنها قولان» وإن تقم به بينة فأربعة. 

سحنون: يصدق البائع بيمينه ولو كان تمنها أكثر ويفسخ البيع. 

ابن القاسم: هذا إلا أن تكون قيمتها أكثر فلا يصدق إلا أن يصدقه المبتاع فيفسخ 
البيع أو يغرمه القيمة ويثبت البيع وهما على القول بأن المصيبة من البائع ويفسخ البيع 
إن قامت البينة بالتلف والآتي على مشهور قول ابن القاسم أن حكمها حكم الرهن 
تصديق البائع مع يمينه في التلف ويغرم القيمة إلا أن تكون آقل من الثمن فلا يصدق 
لتهمته في آن يدفع القيمة ويآخذ الثمن وهو أكثر إلا أن يصدقه المبتاع» فعلى هذا يخير 
المشتري بين أن يصدقه فيأخذ القيمة منه ويدفع إليه الثمن وإن كان أكثر وبين أن لا 
يصدقه وينقض البيع» وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في بعض رواياتها فيمن آسلم ثوب 
في طعام وادعى تلفه ولم يعلم ذلك إلا بقوله أن المسلم إليه بالخيار بين أن يضمنه قيمة 
الثوب ويثبت السلم عليه وبين أن يدفع قيمته ويبطل السلم. 

وقوله فيها: إن السلم ينتقض إذا م يعلم تلف الثوب إلا بقوله: معناه عندي: إن 
شاء المسلم إليه فليس ذلك باختلاف من قوله» وله التونسي على أنه اختلاف وهو 
بعيد» والقولان: الثالث والرابع على قياس القول بأن مصيبة المحبوسة بالثمن من 
المبتاع في قيام البينة كالرهن. 

اللخمي: على ن المصيبة من البائع إن آهلك المبيع خطاً فلا شيء عليه إن كانت 
قيمته أكثر وعليه في العمد فضلها على الثمن فإن خالف جنسه القيمة خير المبتاع في 
الفسخ» ودفع الثمن ليرجع بالقيمةء وعلى أن المصيبة من المبتاع ا لخطاً كالعمد على 
المشتري الثمن وله القيمة»ومن له فضل أخذه وإن أتلفه المشتري خطا انفسخ البيع 
وغرم الأكثر من الثمن أو القيمة لموأخذته بإتلافه الدين أو عين المبيع» وعلى الثاني 
يغرم الثمن قل أو كثر؛ لأن إتلافه كقبضه» وعمدًا يغرم الثمن قل أو كثر على الأول أو 
الثاني؛ لآنه رضي منه بقبضه على تلف الحال وإن أهلكه أجنبي عمدًا أو خطا فعليه» 
على الأول للبائع الأكثر من القيمة أو الثمن لإبطاله مافي ذمة المشتري وعلى الآخر 
يغرم القيمة للمشتري. 


المازري: بعض أشياخي رآى أن ما يمحدث بالمحبوسة من نقص يجري على 
ا لحلاف في ضانها وكذا غلتها لمن منه ضمانماء وكذا حالة زيادتها في مدة احتباسهاء وقد 
قال بعض الأشياخ: لو ذهب بياض كان بعينها مدة احتباسها لجرى على حكم ضمانهاء 
وأشار إلى أن للبائع نقض البيع لأجل هذه الزيادة» ك) أن للمشتري نقض البيع إن 
حدث عيب بالمبيع» وقد يقال: هلا كان بهذه الزيادة شريكًا في المبيع بثبوت ملك 
المشتري بالعقد» وم بحدث ما يوجب حله. 

قَلتّ: ظاهر المذهب أن لا شيء للبائع في) بجحدث من زيادة مدة الاحتباس» لأن 
ذلك كظهور وصف في المبيع لو علم به كان ثمنه أكثر والاحتباس بمنع البائع المبتاع 
القبض ونفيه بدفعه البائع أو تسليمه واضحًاء وفيا سوى ذلك نظر» مفهوم لفظ 
سلمها الأول إنه احتباس» وظاهر لفظ استبرائها ولو أمكنه البائع من الرائعة فتركها 
حتی حاضت فإن حيتضها استبراء للمشتري؛ لأن ضانا كان منه؛ لأنه استودعها إنه 
غير احتباس. 

وقال المازري في أثناء كلامه في المحتبسة: وقد حكينا أن بعض المتأخرين ذكر 
ا لحلاف عن مالك وإن م يمنع البائع من التسليم فإن أراد أن الخلاف يتصور ولو مكن 
من التسليم فوجهه ما قدمته. 

قَلتٌ: يريد وقف ضعان المبتاع على القبض الحسي قال: وإن أراد إنه م يمنع من 
التسليم ولا مكن أيصًا وافترقا على غير تصريح بأحد الوجهين صح ما أراد على آنها 
كالمحبوسة لما كان له حبسهاء وقد ذكرنا ما في ختصر ابن شعبان من الاستدلال على 
أحد الوجهين بكون المشتري معروفا غنيًا أو غرييً فقيرًاء فإن كان الأول كان الضان 
من المبتاع وإن كان الثاني فهو من البائع. 

قلتٌ: الذي تقدم للخمي عن مختصر ابن شعبان عكس هذه التفرقة ويأتي له 
تو جيه هذا العکس. 

ولابن بشير ني السلم الأول من ترجمة إتلاف رأس المال إن بقي المبيع على 
السكت دون بيان هل هو تبس بالثمن أو مسلم للمشتري؟ ففي كونه على الاحتباس 
حتى يتبين رفع يده عنه لأن الأصل ملك البائع ولم يرض بالتسليم إلا بشرط تسليم 
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الثمن أو حكم الوديعة قولان للمتأخرين. 

وإذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع» فقال المازري في كتاب السلم: لا أعرف 
فيها نصا جليًا مالك ولا لأحد من أصحابه. 

وقال ابن القَصّار: الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء بالتسليم أو يقال 
فما نتم أعلم إما أن يتطوع أحد كا بالبدء أو كونا على ما نتا عليه وأن يجبر المبتاع أو 
وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: مرة يجبر البائع» ومرة لا يجبر واحد منهاء وقال 
قوم: بمحضر الثمن والمثمون عند الحاكم أو العدل؛ ليسلم لكل واحد منه) ماله عزى 
للشافعي» وإنما قلت: إن المبتاع يجبر؛ لظاهر قول مالك للبائع أن يتمسك بب| باع حتى 

قَلتٌ: تمت نقل قوله من كتاب اختصار عيون الأدلةء وإنما ذكر المازري بعضه 
وزاد في كتاب العيون قال إسماعيل القاضي: يدفع الثمن والمثمون لرجل يدفع لكل 
منهم| حقه» قال: وهذا أيضصًا قد يتشاحان في البدء بالدفع هذا الرجل إلا أن يقال يتناول 
ذلك» منه| معا وأخذ بعض أشياخي» من قوها في الأكرية يبدا صاحب الدابة بالدفع 
فكلا مضى يوم أخذ مقدراه من المكتري تبدئة البائع ومن قوها في النكاح للمرأة منع 
نفسها حتى تقبض صداقها تبدئة المشتري» وعزا هذا التخريج في كتاب السلم لشيخه 
عبد الحميد» قال: ونازع فيه شيخي اللخمي وفرق بآنه لايمكن تسليم العوض 
للمكتري بنفس دفعه الثمن لأنه إن| يقتضى شيئًا بعد شىء بخلاف السلعة المعينةء ورده 
اا و ي 0 
العوض حينئذ لعكس هذا وقيل: لا يلزم المكري أن يسلم منافع دابته أول النهار 
لأجل تأخر قبضه عوضها وإذا بطل تعليل تبدئة المكري با ذكر تعين كونه لأجل أنه 
بائع» فتعين كونه كذلك في كل بائع ويؤكده على أن بائع السلعة لأجل تسليمها وإن 
كان لا يقبض عوضها حينئذ لأجل ما رضى به من التأجيل فكذلك المكتري لعلمه أن 
اة من اقام لايك ها دة 

قَلتٌّ: ما ذكره المازري يرد بالقول بموجبه لعدم تناوله الفرق المذكورء وبيانه أن 
حاصل الفرق صدق قولنا لو بدئ المكتري بالدفع تام ما بيده لزم ضرره الناشئ عن 
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تسليمه ما بيده مع تعذر قبضه عوضه بخلاف مبتاع السلعة المعينة ضرورة تيسر قبضه 
السلعة» وهذا لا ينعكس في تبدئة المكتري ضرورة صدق نقيضه» وهو قولنا: لو بدئ 
المكري بدفع تمام ما بيده لما لزمه الضرر الناشى عن تسليمه ما بيده مع تعذر قبضه 
عوضه ضرورة تيسره» وقوله: ويؤكده إلخ يرد بأن بائع السلعة إلى أجل دخل على 
تسليم ما بيده مع تأخر عوضه»ء وكذا المكتري إن دخل على ذلك ولو بالعرف ولو 
بتعرض لرد تخريج القول الآخر على تبدئة الزوج بدفع المهر» وكذاابن عبد السلام 
وكثيرًا ما كان يجري لنا رده بأن تسليم عوض المرأة ملزوم لتفويته فوجب تأخيرها 
بالدفع خشية طرو تعذر تسليم عوض بخلاف تبدئة بائع السلعة بدفعها. 

وقال اللخمي إثر نقله قول ابن القَصّار: إن كان المبيع ثوبًا بثوب فتشاحا: فعلى 
کل منه| مد يده بثوبه» فإذا تجاذبا قبض کل منه)| ما اشتراه» وکذافي بیع ثوب معین 
بعد وزنه وتقليبه» وإن كان المبيع أرصًا أو ما لا بيان به جبر المبتاع على دفع الثمن إذ 
ليس على البائع أكثر من رفع يده والتسليم بالقول مع كون المبيع فارعا من أشخاله 
وعلى القول: إن العقد بيع في الحقيقة فإن كان بيع الثوب بعين بدأ بائع الثوب بتسليمه 
وإليه رجع مالك في ختصر ما ليس في المختصر إن كان المشتري موسرًا من أهل البلد 
يريد أن البائع يصير في معنى المتعدي بإمساكه؛ لأن المبيع صار للمشتري بنفس العقدء 
وللبائع مطالبته في ذمته بالثمن فعليه أن يسلم للمشتري ملكه والإمساك حتى يقبض 
الثمن ضرب من الارتهان» ولا يكون إلا بشرط, وإن كان فقيرا أو غريبا كان الإمساك 
من سبب المكتري فكانت المصيبة منه. 

قَلتٌّ: وهذا عكس ما تقدم للمازري عن ختصر ما ليس في المختصر وذكر المازري 
قول اللخمي وقال: يبعد تحصيل هذا في الوجود لأ إذا تلاقت آيدي) فقد لا تمكن 
المساواة في التقابض في أضيق زمن» وقد يقول أحدهما: أزل يدك عن ثوبك قبل أن 
أزيل يدي عن كسائي ويعكس الآخر وتصور تقابضه| معا بعيد» ولكن إذا بعد» 
فالقرعة أولى» ولما ذكر ابن محرز قول عبد الملك ومالك في وقف ثمن المتواضعة بطلب 
بائعها وعدمه قال وهذا الخلاف مبني على الخلاف فيمن باع سلعة يقدر على تسليمهاء 
من قال الباً : يبدا بالدفع يرى ما قاله مالك» ومن قال: التسليم في العوضين معا 
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أوقف الثمن هاهنا. 

فل في اها بان مك ارال ع ار امن 
أشغالهء وتبدئة مبتاعها يدفع الثمن. 

ثالثها: يتقارعان فيهاء ورابعه|: يقترعان على المبدى منهاء وخامسها: يسلماني| 
لعدل يحصله| | معا لتخريج عبد الحميد على المكري مع نقل ابن محرز» وأخذ 
اللخمي من رواية ابن شعبان وتخريج عبد الحميد على تبدئة الزوج بدفع المهر واختيار 
اللخمي والمازري وقول إساعيل» وبغير عين ما سوى الأولين. 

قال ابن عبد السلام: فيها ما يدل على تبدئة المشتري ظاهرًا قريبًا من النص» قوها 
في الرد بالعيب» من اشترى عبدًا فللبائع منعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن» وفي 
كتاب البة: فأما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع. 

قّلتٌ: ما ذكره تقدم لابن المُصّار عن مالك غير معزوهاء وكان يجري في الببحث 
والتسليم لعدل» وذلك آعم من تبدئة المبتاع أو القول فم): إما أن يتطوع أحدك| أو كونا 
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على ماانت| عليه» وهو ما تقدم لابن القصار» ولو حل أجل مبيع لأجل ولو بموت 
مشتريه أو فلسه ففي صيرورته كبيع نقد الحبس بثمنه» وكونه ختلفًا فيه أخذ بعض 
شيوخ عبد الحق من قوها: من نكح بنقد وبمؤجل وادعى دفع المؤجل صدق بيمينه إن 
بنى بعد حلوله» وتخريج بعضهم على القولين في منع المرأة نفسها من البناء حتى تقبض 
إذا تأخر بناؤها حتى حل المؤجل وفيها مع غيرها. 


RR &) 


تر ایو الفاسدة: ولعياض والمازري: (وغيرهما ما حاصله فاسدهانوعان: 
ما لا يصح رفع المكلف إثر فساده» وعلله: أصناف الغرر وربا الفضل» والنساء» وعدم 
والمسلم من كافر على قول» وتعلق القربة به أو قصدها كلحم المدي والأضحية. 

وعدم الانتفاع به شرعًا كالنجس» والصور» والخنزير» والقرد» وآلة الباطل 
والسم» وآلة الحرب من محارب أو حربي. 

عياض: أو نقادة كالديدان» وسابعها استحقاق زمنه غيره' 


ابن رُشد: كالبيع زمن أقل إدراك أداء الصلاة. 


١‏ قال الرصاع: قال السّيخ جه ني نقله عن المازري وعياض وغيرهما: (الفاسد من البيوع نوعان: ما 
لا يصح رفع ا مكلف أثر فساده» وما يصح للمكلف رفع أثر فساده وهو ذو حق لآدمي فقط كبيع 
الأجنبي غير وكيل)ء وسلم الشيخ ته هذين الرسمين لنوعي الفساد وفيه ما لا بخفى من دور 
الاشتقاق والإحالة على ما م يعلم السامع وأشاروا بالأول إلى ما فيه حق لله تعالى وبالثاني لما فيه 
حق لآدمي كبيع التفرقة وغيرها واعترض السيخ ذلك في كوغهم قسموا الفاسد إلى القسمين 
والقسم الثاني من المكروه قال وقد صرح ابن رُشد باندراج المكروه تحت الفاسد قال: والأظهر إن 
CS E SC‏ 
فغير مندرج (قٌلتٌ) : ولا ذكر الشيخ ترجة الدَوَنة من البيوع الفاسدة قال بعض المشايخ: : الجاري 
على ما جرى عليه الشّيخ في بيوع الآجال أن بحد ذلك بحدين لقبا وإضافيا وتأمل قوله إضافيا مع 
أن الفاسدة صفة للبيوع ولعله راعى المعنى وفيه نظر وأورد بعضهم على اختصاص هذه الترجمة 
بالبيوع الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة والحج والصيام وغيرها 
ولم يقولوا الصلاة الفاسدة أو الصيام أو الأنكحة الفاسدة ك قالوا البيوع الفاسدة وتر جموا على 
ذلك؛ بل خصوا ذلك بالبيع وحده ونقل عن الشيخ في ذلك جوابان فيه| بحث الجواب الأول أن 
القواعد التي ذكروها في هذا الباب يوجد معناها ني غير هذا الباب من صرف وسلم وإجارة وغير 
ذلك وأورد عليه أن العبادة لا يو جد فيها ذلك؛ لأن نها ما بخصها وأنت ترى ما فيه والثاني أضعف 
من هذا والله أعلم» ووقع للشيخ ني غير هذا إن قال الفاسد: ما قارنه عدم شرط أو وجود مانع 
وقال هنا: الفاسد ما لا يصح إلخ فتأمل ما بين الحدين من الاتفاق أو الاختلاف والله سبحانه أعلم 
وبه التوفيق والإشارة كافية في ذلك والله الموفق. 
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عياض: كوقت الأذان والصلاة يوم الجمعة» ومقارنة شرط يوجب مفسدة 
تقدم تفصيله. 

قَلتٌ: عدم الانتفاع المؤثر ما كان حال ومآلاء أما الحالي فقط فلاء وقول المازري 
في كتاب الغرر: (وما لا ينتفع به في الحال كطفل رضيع يباع» فإن ذلك مما ينتفع به في 
المآل دون الحال البيع فيه لا بجوز)ء وهذا قال شهب في شراء مر في دار: إنما جوز البيع 
إذا كان مشتريه يتوصل به إلى ما ينتفع به كأرض له يصل منه إليها ولابد من حمل ماني 
المدَوّنة على هذاء لأنه إذا كان يشتري خطوات بخطوها في دار إنسان لا يتوصل بها إلى 
ما ينتفع به في الحال أو يعلم أنه سيكون في المآل» فإن هذا من إضاعة المال غلط لنقل 
ابن حرز في كتاب الظهار ما نصه: (ضعف الصغر ليس بزمانة والصغير إن م يطق 
السعي في الحال يطيقه في ثاني حال» ولذا جاز بيعه). 

وفي نوازل أَصَبَع ني الظهار: (من أعتق منفوسًا فكبر أخرس أو مطبقًا بجنون 
أجزأه لأن هذا شيء يحدث» وكذا لو ابتاعه فكبر على هذا م يلحق بائعه شيء)» ولم حك 
ابن رُشد فيه خلافاء وقولا ابن القاسم وأَصَبَع: في جواز بيع شعر الخنزير أخذ منه حي 
أو ميتًا ومنعه خرجه ابن رسد على طهارته بعدم حلول الحياة ونجاسته وصوب الأول 
ومايصح رفع المكلف إثر فساده هو ذو حق آدمي فقط» كبيع السفيه والأجنبي غير 
وكيل والتفرقة ونحو ذلك. 

وفي اندراج المكروه في الفاسد نظر صرح ابن رسد باندراجه والأظهر إن عنى 
بالفاسد ما هي عنه فقط فمندرج وإن عني به ذلك مع سلب خاصية الصحيح وهي 
إمضاڙه ولزومه فهو غير مندرج. 

وفيها: ضبان ما فسد بيعه من آبق أو جنين أو ثمرة ل يبد صلاحها من البائع حتى 
يقبضه المسبتاع» وفي الرد بالعيب منها كل بيع فاسدء فضان ما بحدث بالسلعة في سوق 
أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع. 

آبو عمران وابن محرز: قال شهب: يضمنه مشتريه» وإن ل يقبضه إذا مكنه من 
قبضه أو انتقد ثمنه. 


زاد أبو عمران: ورواية أشهب: من تزوج على عبد فمات قبل القبض أنه من 
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الزوج وهو لم يكن يقدر على منعها منه يرد قوله في البيع. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في جامع البيوع (من ابتاع زرعا قبل بدو صلاحه ثم 
حصده وحله إلى منزله فأصابته نار فاحترق» وعلم أنه ذلك القمح بعينه فمصيبته 
من بائعه). 

ابن رُشد: هذا لخلاف المعلوم في المذهب أن المبيع بيعًا فاسدًا يضمنه مبتاعه 
بقبضه» ونحوه سمع يحيى في كتاب الجعل» ووجهه لما كان بيعا فاسدا لم ينعقد» ولا 
انتقل به ملك وبقي في ملك البائم؛ فوجب كون ضمانه منه إذا قامت على تلفه بينة» 
وقاله جماعة خارج المذهب» زاد في أجوبته في هذا القول: ولا يفيت المبيع بيع ولا غيره 
وهو شاذ في المذهب. 

قلتٌ: وظاهره أنه إنما يكون من البائع إن قامت بهلاكه بينة. 

اللخمي: وقال سحنون: إن کان البيع حرامًا فمصيبته من بائعه وهو في يد مشتريه 
كالرهن» وعبر المازري عنه بكونه متفقًا على تحريمه. 

قَلتٌ: وسمع سحنون ابن القاسم: من اشتری زرعًا بعد یہسه بثمن فاسد فأصابته 


عاهة فتلف قبل حصده مصیبته من مشتریه» وهو قابض بخلاف مشتریه قبل بدو 
صلاحه على أن یت رکه فیصاب بعد یبسه مصیبته من بائعه. 

ابن رُشد: لأنه إذا ابتاعه بعد يبسه بثمن فاسد دخل بالعقد في ضمانه؛ إذ لا توفية 
فيه على البائع؛ لأنه جزاف کا لو اشتراه شراء صحيًا ضمنه بالعقد؛ لآن حصاده عليه 
ولا جائحة فيه فهو كصبرة جزافا. 

قَلت: هذا يقتضي أن المذهب عنده في المبيع بيعًا فاسدًا إذا م يكن بيد بائعه» ولا 
توفية فيه» إنه من مبتاعه» وظاهر قولنا والروايات غير هذا السماع إنه من بائعه» وإنا 
يتصور هذا على قول أشهب القائل: إن التمكين كالقبض» فتأمله وسمع أبو زيد ابن 
القاسم: من ابتاع لبا فهلك بيده ضمانه من بائعه وعلیه یرد المبتاع ما تفع به لحدیث: 
بالضان» » ومثله a‏ يرد ثمنه 
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لمشتريه ويقتل فظاهره قتله من البائع وقيل: يقتل على مشتريه إن قبضه» فعليه يكون 
ضان الكلب من مشتريه والأول هو المعروف. 

اللخمي: اختلف إن كانت بيد أمين البائع فأقرها المشتري ول يقبضها هل تبقى 
على ضبان البائع لأن الحكم منع المشتري من قبضها أو يضمنها المشتري» وكذالو 
كانت قبل البيع عند المشتري ثم اشتراها شراء فاسدًا اختلف هل يضمنها المشتري أو 
تبقى في ضمان البائع لأن الحكم رد ذلك الرضى وهي باقية على حكم الأمانة إلا أن 
يجحدث فيها المشتري حدًا فيضمن قيمتها يوم أحدثه بخلاف أن بجحدث فيها أمر من غير 
e‏ 
e E S‏ 
کان متفقًا على حرمته وخامسها یضمنه بالعقد إن کان جزاقًا» ولو کان بأرض بائعه 
لأشهب والمشهور وسماع أبي زيد وقول سحنون وساعه ونقل ابن عبد السلام قول 

E E e 
E 
شيء عليك في غلته» ثم قال: لأن الغلة بالضان والبيع الفاسد لا ينقل حقيقة الملك‎ 
بعقده لقو ها في اهبة: (عتق البائع من باعه بيعًا فاسدًا قبل فوته لازم)» ومقتضى قول‎ 
المازري عن آشهب لغو عتقه نقله حقيقته» وفي نقله للمبتاع شبهته نقل المازري عن‎ 
بعض البغداديين مع أخذه من قوها من قال لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك؛ فأنت حر‎ 
فابتاعه بيعًا فاسدا عتق عليه» وعن أخذ بعض القرويين من قوها في اهبة: إذا فسخ‎ 
البيع الفاسد؛ إنما يرجع المبيع إلى بائعه على الملك الأول.‎ 


ا 


E E E a E e a 
شبهة الملك» وأخذ ابن رسد أنه لا ينقل شبهة الملك عند هذا القروي» وهذا لا أعرفه‎ 
إنما قال ابن محرز: لا ينقل الملك للمشتري؛ لكن يوجب له في المبيع شبهة لقوها في‎ 
الصدفة: وهذا هو معتى شبهة آلملك» وأخذ ابن رشد آنه لا ينقل شبهة الملك من سناع‎ 
أبي زيد المتقدم في ضانه والأول من قوطما في الرد بالعيب: من ابتاع جارية بيعًا فاسدًا‎ 
فأعتقها قبل أن يقبضها أو كاتبها أو دبرها أو تصدق با فذلك فوت إن كان له مال.‎ 
وقول اللخمي في كتاب البة: إن كان مجمعًا على فساده م ينقل الملك» إنما ينقل الضمان»‎ 
على أحد القولين يرد بقوهها في الرد بالعيب إن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر‎ 
فأعتقها أو أحبلها فذلك فوت وعليه قيمتهاء وقد يجاب برعي نسبة البيع للذمي» وبه‎ 
يفهم دلالة مفهوم قوله: (من ذمي) لولا قول ثاني عتقهاء وإن باع عبده من أجنبي‎ 
بخمر أو خنزير أو بم] لا بجحل فأعتقه المبتاع جاز عتقه» ولم يرد» ولزم المبتاع قيمته يوم‎ 
قبضه» فضي نقله شبهة الملك» ثالثها: بنقل حقيقته» ورابعها: لا ينقل شبهته في الملجمع‎ 
على حرمته للمشهور» وأخذ ابن رُشد من سماع أبي زيد مع المازري عن بعض‎ 
القرويين» ومقتضى قول أشهب: (عتق البائع) لغو.‎ 

واللخمي في كتاب البة: و سذ البيع ال. ء لثمنه أو مثمونه أو غرره يفسخ ما م 
يفت وجوبًا. 

اللخمي والمازري: قال محمد بن مسلمة: يرد بعد قبضه استحساتًا. 

وفیها مع غیرها: من ابتاع شينًا بیعًا فاس دا ففات عنده فعلیه قیمته یوم قبضه. 

وفيها: وظاهره لربيعة: كل بيع فاسد لم يدرك حتی یتفاوت» ولا بستطاع رده إلا 
بمظلمة فات رده وما م يفت فأنقضه. 

ابن وَهْب: سمعت مالگًا يقول: الحرام البين من الربا وغيره يرد لأهله آبدا» ولو 
فات» وما يكرهه الناس نقض إن أدرك فإن فات ترك. 

الصقلي: معنى يرد: فات أو م يفت إنه إن كان المبيع قائ رد وإن فات ردت 
قيمته» وما كرهه الناس قال محمد عن ابن القاسم: هو مثل من أسلم في حائط بعد 
زهوه على آخذه ترا وکل بیع مکروه. 
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المازري: ما فسد لثمنه فسخ إن كانت السلعة قائمة» فإن فاتت فإن أجمع على 
فساده أغرمت القيمة» وإن اختلف فيه فالقيمة أيصًاء وعن مالك يمضي بالثمن وهو 
مقتضي قول ابن مسلمة: فسخه بعد قبضه استحسان. 

اللخمي: في مضي ما اختلف في فساده بالعقد أو القبض» ثالثها: بفوته مقبوضًاء 
وني مضيه في فوته بالثمن أو القيمة كغيره من الفاسد قولان. 

ابن ا لحاجب: قال ابن القاسم في الحرام البين المثلي في المثلي والقيمة في غيره» وما 
كرهه الناس يمضي بالثمن» وقيل: بتعميم الأول. 

قَلتٌّ: هو معنى قول ابن شاس: فوت المبيع بيعًا فاسدًا بعد قبضه يوجب المثل 


الق 
وني تعميم هذا الحكم في المختلف في فساده» وتخصيصه بالحرام البين رواية ابن 


وقال ابن عبد السلام: معنى قوله: وقيل: بتعميم الأول» أن النوع الأول من 
الفاسد وهو الحرام البين يفسخ فات أو لم يفت ولابد من رد عينه» إذا أمكن ردها ولو 
تغيرت» وكلام ابن القاسم هذا وقع في المدَوّنة وزاد المؤلف فيه القضاء في المشل بالمثلي 
والقيمة في) عداه وهي زيادة صحيحة. 

قَلتٌ: هذا يقتضي أن قول ابن القاسم هذا وقع ني المدَوّنة» ولا أعرفه فيها إلا من 
رواية ابن وَهْب حسب| قدمناه» وتفسيره الأول بالنوع الأول إن راد به تعميم حكمه 
فيم) كرهه الناس لم يستقم لقوله: ولابد من رد عينه إن أمكن؛ إذ لا خلاف في المذهب 
أنه يفوت بغير فوت عينه من المفوتات إلا على سماع أبي زيد» وقد تقدم شذوذه» وإن 
راد تعمیمه في حالتي فوته وعدم فوته وهذا هو ظاهر کلامه م يصح نسبته لابن 
القاسم إن) عزاه اللخمي والمازري وغيرهما لسحنون. 

قال ابن الحاجب - إثر قوله الأول: فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب 
فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمته بكماله على الأصح» ويرد الدرمين لا قيمة 
نصفه وثلثه. 


قلتٌ: هذه من مسائل كتاب الاستحقاق وما أدري موجب ذکره إياها هنا ولم یزل 
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لاا ل ااا يا ان ا ا ا س د 


المذاكرون يعتذرون عن مثل هذا في المدَوّنة في كتاب الغصب وغيره» بأن أصلها 
الاختلاط؛ ولذا سميت (ختلطة) ونفس هذه المسألة لا أعرفهالغيره» وماذكره من 
القولين فيها تقدمًا في العيوب فيمن رد أعلى المعيب وفات أدناه؛ لأن المردود 
كالمستحق وفوت الأدنى كالدرهمين. 

قال ابن عبد السلام: بعد تصويره القولين الذين نقل ابن الجحاجب» وقي المذهب 
قول منسوب لابن الماجِشُون: إن الحكم في قيام الثوب وفواته واحد؛ وهو أنه لا يرجع 
في هذا المشال إلا في قيمة خمسة سداس الثوب» ولو كان قاتا م يتغير في سوق 


ولاغيبرها. 

فْلتُ: هذا نفس القول بأن من استحق من يده ما ابتاعه إنه لا يرجع في عين 
عوضه الذي خرج من يده مع كونه قاتا م يفت بحوالة سوق ولا أعرف من نقله 
والأصول تأباه بالبديمة؛ لأنه يؤدي إلى إخراج الشيء عن ملك ربه بغير اختياره؛ بل 
قال ابن حارث: اتفقوا فیمن استحقت من يده سلعة أنه يرجع في عوضه إن کان عِينًا 
فبعین وان کان عرصًا رجع فيه إن کان قاتا وبقیمته إن کان فاتتًا. 

ثم قال ابن عبد السلام: (وقول المؤلف لا قيمة ثلثه ونصفه)ء فلا يريد به 
خصوصية هذه المسألة لاستحالة أن تكون السلعة ثلا ونصفا من الصفقة في وقت 
واحد وإنما مراده لا قيمة ثلثه إن كانت السلعة ثلث الصفقة كا لو كانت تساوي درهمًا 
واحدًاء ولا قيمة نصفه كا لو كانت تساوي درهمين وهذه المسألة ليست من 
هذا الباب. 
لتٌ: قوله: لاستحالة أن تكون السلعة ثلكًا ونصمًا يريد أن لازم قول ابن 
الحاجب: (قيمة ثلثه ونصفه) صدق قولنا: تكون السلعة ثلنّا ونصقًاء وهذاعنده 
مستحيل لامتناع صدق مسمى النصف والثلث على شيء واحد في وقت واحد» ومن 
الضروري هنا أن تعلم أن الخبر وهو المحمول عند المنطقيين إذا كان معطوقا ومعطوقا 
عليه فتارة يكون المعتبر فيه صدق كل منها على المبتدا وهو الموضوع كقولنا: العشرة 
عدد وزوج» وتارة يكون المعتبر صدق مجموعه| لا أحدهما منفردًا كقولنا: العشرة 
سبعة وثلائة» إذا تذكرت هذا فقوله: يستحيل أن تكون السلعة ثلثا ونصفا من الصفقة 
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في وقت واحد وهم سببه قصر فهمه القضية القائلة تكون السلعة ثلمًا ونصمًا على 
الاعتبار الأول ولا موجب لقصره على ذلك؛ بل هو من الاعتبار الثاني وهو كون 
السلعة مجموع ثلث الصفقة ونصفهاء وكذلك هو في المسألة المفروضة» وقد أشار ابن 
الحاجب في: ختصره الأصلي: إلى هذاالمعنى حيث قال: كجعل الجزء جنسًا مثل 
الععشرة خمسة وخسة» وهذا الاعتبار مستعمل في كلام الفقهاء في العيوب 
والاستحقاق» وفي كلام الفرضيين» والفوت بغير المبيع معتبر فيه: فيها: منه الولادة 
والعيب وزيادة بدن الجارية وزوال بياض العين وتغير سوق غير الربع والمثلي» وظاهر 
قول الأكثر أن تغير الأسواق متفق عليه وفي الكافي: في الفوت ما اختلاف عن مالك 
وأصحابه» وعود السوق بعد انتقاها کدوامه وصحیح بیعه بعد قبضه. 

المازري: في كون بيع المتفق على فساده بيعا صحيحًا فوت قولان للمشهور 
وسحنون والمختلف في فساده بيعه بيعا صحيحًا فوت» وفي الرد بالعيب منها بيع 

وسمع عيسى ابن القاسم: من باع عبدا أو دارا بيعًا حرامًا فقام بفساد البيع على 
المشتري يريد فسخ البيع ولم يفت ذلك فيفوت المشتري ذلك يتصدق بالدار أو يبيعها 
أو يبيع العبد أو يعتقه بعد قيام البائع عليه؛ م تجز صدقته ولا بيعه بعد قيامه عليه 
بفسخه» ويمضي العتق رمته. 

بوا راف ا ا ق ا 5 
القيام عليه؛ لأنه أذن له في ذلك حين ملكه المبيع بالبيع الفاسد, فإذا باع أو وهب أو 
تصدق بعد أن قام عليه فله إجازة ذلك» ويضمنه القيمة يوم القبض؛ لأنه بفعله ذلك 
رضي بالتزام القيمة» وله رد ذلك وأخذ مبيعه وليس له أن يجيز البيع» ويأخذ الثمن إذ 
ليس بعداء صرف؛ لأنه إنما باع ما ضمنه بالبيع الفاسد؛ لأنه لو تلف كانت مصيبته منه» 
والقياس أن يكون ني العتق خير بين خذ عبده وإمضاء عتقه» وبضمن ال مشتري قيمته» 
وإن| أمضاه استحساتًا. 

وفیها: من اشتری سيقًا نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقا قبل النقد» ثم باع 
السيف» ثم علم قبح ذلك جاز بيعه» وعليه قيمته يوم قبضه. 


سے اش ج 2 


ابن محرز: أنكر سحنون فوته بالبيع ورآه ربا» وقوله في السؤال: ثم علم بقبح 
ذلك فيه إام أن البيع الصحيح إنم| يفوت الفاسد إن لم يقصد مشتريه تفويته ولا 
يفوت بقصده ذلك وهو وجه صحیح. 

عياض: لا يختلفون أنه لو علم بالفساد» ثم باعها قصد تفويتها أن بيعه غير ماض. 

قلت: هذا حلاف قول اللخمي إن قصد المشتري بالبيع والبة تفويت البيع قبل 
أن يقوم عليه البائع كان فوتًاء واختلف إن فعل ذلك قبل قيام بائعه بفسخه لظاهرها 
مع اللخمي عن المذهب» وعياض مع ابن حرز عنه. 

ونقل اللخمي مع سعاع عيسى ابن القاسم: قال ابن عبد السلام: ووقع» في 
الرواية أن المشتري إن قصد تفويته ببيعه؛ فإنه لا يفوت بذلك إلا بالعتق. 

قْلتٌ: إنما وقع هذا ني سماع عيسى المتقدم ولم يقع مطلقًا کا نقله؛ بل مقيدًا بکونه 
بعد قيام بائعه عليه بالفسخ حسب| تقدم» وفي فواته ببيعه قبل قبضه نقلا الصقلي: عن 
ابن عبد الرحن والشيخ وأخذ ابن محرز الأول من قوها ني العيوب الصدقة به قبل 
قبضه فوت» قال: والبيع أقوى من الصدقة» ورد المازري كونه أقوى بأن المبيع إذا 
نقض رجع المشتري بالثمن فلم يتضرر بفسخه» وإذا نقضت الصدقة؛ م يرجع 
المتصدق عليه بشيء. 

الصقلي: البيع أحرى من الصدقة؛ لافتقارها للحوز دونه. 

ابن محرز: وقد اختلف في هذا الأصل فعن مالك من اشترى ثمرًا قبل بدو 
صلاحه على البقاء ثم باعه بعد بدو صلاحه على مشتریه قیمته یوم زهوه» وقال أيضًا: 
یرد مثل مکیلته. 

وقال محمد: وعليه قيمته يوم باعه» فلم ير مالك بقوله: يرد المكيلة أن البيع 
الصحيح يفيته لما كان باقيًا في أصول بائعه» ومن هذا المعنى قوله في الشفعة من المدونة 
من أعمر رجلا دارا حياته على عوض يرد غلتهاء ولم بجعل صحيح عقد كرائها بعيب 
عقد كرائها الفاسد» لما كان العقد في| م يضمنه مشتريه ومن م يقل بهذا يتأول قوله يرد 
الغلة برد قيمتها وقوله في الثمرة بأنه مضى البيع الثاني وأغرم مشتريه ولا مكيلته يوم 


البيع. 
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وذكر اللخمي قولي مالك ومحمد في الثمر وقال: لا يصح قوله: إن قيمته يوم بدو 
صلاحه إلا على أنه دخل على جدها عند بدو صلاحه أو بعد ذلك» فيجري على 
ا لحلاف في التمكين هل هو قبض» وإن دخل على بقائه ليبسه» فالقيمة فيه يوم البيع 
الثاني. 

واختلف فيمن اشترى عبدًا شراءً فاسدًا فباعه أو أعتقه قبل قبضه فعلى أنه ليس 
بفوت يخير البائع في إمضاء بيعه وأخذ ثمنه ورده» وإن جذه المشتري وبان به» وهو 
يعلم؛ فليس له إلا الثمنء وإن لم يعلم بالبيع الثاني خير في إجازة البيع» وأخذ الثمن من 
المشتري الثاني أو قيمته مجدودًا ك قبضها المشتري الثاني أو المكيلة إن عرفت» وعلى أنه 
فوت يغرم المشتري الأول قيمته يوم باعه يقال: ما قيمته على أن يبقى في رؤوس النخل 
في ضان بائعه الأول إلى يبسه هذا معنى قول محمد؛ لأن المشتري ثانيًا إنم) اشتراه على أن 
جائحته من البائع حتى ييبس» فإذا م يضمنه المشتري ثانيًا إلا باليبس كان للمشتري 
أولا على البائع مثل ذلك كمن اشترى تمرّا مزهيًا فباعه بالحضرة» فلكل واحد من 
مشتريه الرجوع على بائعه بجائحته» ويصح على أن البيع فوت أن يكون للمشتري أولا 
الثمن الذي باع به» وعليه لمن باع منه مثل كيله كقول مالك؛ لأنه وإن كان البيع فوتاء 
فالضان لا ينتقل عن واحد منه| إلا باليبس» وإذا كان كذلك كانت المكيلة على صفتها 
وقت قبضهاء ولو رجع المبيع بيعًا فاسدًا لمشتريه بعد بيعه إياه صحيحًا بشراء أو إرث 
أو رد عيب أو هبةء ففي رفع فوته» وبقائه» قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب. 

فيها: وني عبار تما عن الفسخ بقوله له رده تعقب يوجب كون اللام بمعنى على 
عياض: عارض بعض الآندلسيين قول ابن القاسم بقوها: إن باع الموهوب هبة 
الثواب» ثم اشتراها م يزل ما لزمه من قيمتهاء وأجاب القرويون بأن رد ابة اختياري 
فبيعها دليل التزامه قيمتها ورد الفساد جبري فيتهم على بيعه إنه تحيل على رفع الفسخ. 

عياض: وفيه نظر. 

قلتٌ: النظر في الرجوع واضح وني غيره نظر قال عن فضل: جرى ابن القاسم 
على صله بالشفعة فيمن اشترى شقصًا بيعًا فاسدًا فباعه أنه لا يأخذه الشفيع بالصفقة 
الآولى لفسادها فإن نقضنا الثاني انتقض الأول» وجرى أشهب على أصله أنه يأخذه 


ينها شاء. 

الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع» والثانية بالثمن. 

قال فضل: هذا أشبه بأصوهم. 

قلتٌ: يريد: أنه محري على أصل ابن القاسم أيصًا؛ لأن نقض الصفقة الثانية؛ إن 
هو بالأخذ بالصفقة الأولى بعد تقررها فهو رفع مفوت ها بمفوت آخرء فلم يزل حكم 
الفوت. 

وفي الرد بالعيب منهاء وإن قبض الأمة مشتريما شراءَ فاسدًا فكاتبهاء ثم عجزت 
بعد أيام يسيرة؛ فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فهو فوت» وأشهب 
يفيتها بعقد الكتابة» وإن عجزت قرب ذلك» والتدبير فوت كإيلادهاء والرهن 
والإجازة فلا أراه فوتًا. 

السيخ عن أشهب: برهنها لزمته قیمتهاء ولو رد غرماؤه عتقه أو تدبيره أو رد عليه 
بعيب بعد الحكم بالقيمة لفوته م يرتفع. 

اللخمي: اتفاقًا ولو حدث ذلك قبله فقولان: لمحمد عن أشهب وابن القاسم 
وهو أحسن. 

المازري: والقولان بجريان فيا لو سافر به سفرًا مفيتاء ثم عاد أوصح عن مرض 
أو زال عيبه أو افتكه من رهن» أو إجارة عن قرب. 

وفيها: إن تغير سوق السلعة ثم عادت لإ ترد؛ لن القيمة وجبت بخلاف رجوعها 
بعد بيعها إليه ببيع أو غيره» وفرق القابسي بأن التي حال سوقهاء ثم رجع إن رجعت 
لسوق آخرى لا للأولى» وفي البيع عادت لعين الملك الأول. 

ابن حرز: ليس هذا ببين والصواب الجمع بينها. 

عبد الحق: وقيل: لأن حوالة السوق ليس من فعل المشتري والبيع من فعله» 
وليس بالقوي» وقول ابن القاسم في رفع فوت الفاسد بعوده لمشتريه» يبين وهم ابن 
شد في رده على التونسي في مسألة من باع ثوبًا على الصفة ثم اشتراه قبل قبضه منه 
بقوله: من اشتری ما باعه بيعًا فاسدًا شراءَ صحيًا لا يفسخ بيعه والعتق لأجل فوت» 
سمع أبو زيد ابن القاسم: من باع أمة على حرية ماني بطنها مضى بيعها؛ لآن عتق 
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اجنین فوت. 

وفيها: قيمتها يوم قبضها. 

ابن رُشد: فسد؛ لأن شرط عتقه على مبتاعها غرر والواجب قيمتها يوم بيعها؛ 
لأنه یوم فوتہاء وني قوله يوم قبضها نظر إلا أن يون قبضها يوم باعهاء ولو کان على 
آنه حر على بائعها فسخ ما لم يفت بم| يفوت به البيع الفاسد على مذهب ابن القاس 
والقيمة فيها على أن الولد مستثنى لرجل بيعها كذلك. 

وقال ابن حبيب: لا يفوت بحوالة سوق ولا ولادة» ويفوت بالعيب المفسد قال: 
ولو أعتقها مشتريما قبل ولادتها؛ فله ولاؤهاء وولاء ولدها لبائعهاء وكذلك هبته إیاها 
وني رهنهاء وأما الدور والأرضون؛ فلا يفيتها حوالة الأسواق ولا طول زمان» إن 
يفيتها الغرس والبناء والمدم بفعلك أو غيره. 

وني سماع عيسى ابن القاسم: بيع الدار والصدقة با كا مر له في العرض. 

الشيخ عن محمد: لا يفيتها الزرع» فإن فسخ بيعها في إبانه لم يقلع» وعليه كراء 
المثل» وبعده لا كراء عليه ولو أثمرت الأصول عند مبتاعها ففسخ بيعها وقد طابت 
الثمرة فهي للمبتاع» ولو لم تجذ وإن لم تطب فهي للبائع» وعليه للمبتاع ما أنفق 
ولاأصبَغ: من اشتری أرصًا شراء فاسدًا فغرس غرسًا أحاط بہا وأكثرها بياض لم محدث 
به شيئًا؛ فهو فوت إن عظمت مئونته وله بال» وإن غرس منها ناحية فقط» وجلها 
بیاض فسخ في بیاضهاء وفی| غرس قیمته إلا آن یکون یسیرًا جدًا لا بال له فیفسخ في 
جميعهاء وللغارس على البائع قيمته. 

ابن رُشد: ومضی ما غرس منها غير يسير بمنابه من قيمتها جميعهاء ولابن القاسم 
في الدمياطية مضيه بقيمته مفرداء وذلك يختلف قد يكون قيمته مفردًاعشرة» ومع جملة 
الأرض عشرين؛ إذ قد تساوي الأرض دون ذلك الموضع تسعين» ويساوي ذلك 
الموضع وحده عشرة» ويساوي جيع الأرض جلة مائة وعشرين. 

وقوله: إن كان الخرس يسيرًا لا بال له» فسخ بيع جيعها مثل سباع القرينين في 
يسير البناء قال فيه: على رب الحائط ما أنفق المبتاع فيه» وقال في الغرس: على البائع 
قيمة الغرس معناه: قيمته مقلوعا يوم غرسه» وما أنفق في غرسه أو قيمة ما أنفق فيه. 


E:‏ ا اي 


قُلتٌ: في ساع القرينين: وعلى رب الحائط ما أنفتق مبتاعه في بناء جدار أو حفر 
بئر» وأصل هذا البيع م يكن جائزًا 

ابن رُشد: لا يفوت الحائط في البيع الفاسد بالبناء اليسير؛ فلذا قال: على رب 
الحائط إذا رد إليه ما أنفق المبتاع» وقيل: قيمة ما أنفق» وليس باختلاف إن كانت نفقته 
بالسداد رجع بم| أنفق» وإن كانت بغير سداد كاستئجارة الأجراء بأكثر من أجر مثلهم 
فيرجع بقيمة ذلك على السداد. 

قَلتٌ: ما ذكر في قيمة الغرس خلاف قول التونسي» م يذكر أَصْبَعَ في قيمة الغرس 
فائا ولا قرا والأشبة أن بكرت قائ لأنة عله شه ة عالقا فاه هن بن 
ببقعة فاستحقت. 

و ف ها بحوالة الأسواق قولان: للخمي مع نقله عن شهب والصقلي عن 
اع ف ارا وفضل بن سلمة عن ابن وهب والمشهور» وفي لغو طول الزمان 
فيه مطلقًا وفوت| بعشرين سنة نقلا اللخمي عن ابن القاسم مع مالك وأَصَبَع قائلا: 
لا بد أن يدخلها التخيير في ذلك. 

اللخمي: اختلف في الطول في الحيوان؛ ففي التدليس منها من كاتب عبدا اشترا 
شراء فاسدًا فعجز بعد شهر فات بيعه؛ لأنه طول» وفي ثالث سلمها الثلاثة الأشهر 
ليست بفوت في العبيد والدواب. 

المازري: اختلف في مجرد طول الزمان يمر على الحيوان» ولم يتغير في ذاته ولا 
سوقه» هل هو فوت؟ فذكر قو ما في الكتابين» ثم قال: اعتقد بعض أشياخي أنه 
اخحتلاف قول على الإطلاق» وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة بعادة؛ لآنه شار 
في المدَوّنة إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضى إلا وقد تغير الحيوان» فتغيره في ذاته أو 
راخت ن در الات ال غل ال 

قَلتٌ: في رده على اللخمي تعسف واضح؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنها هو 
في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره لا في التغير» وهذاهو نفس مقتضى كلام اللخمي 
لن تأمله وأنصف» وذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه» وي فوته 
بحوالة سوقه» ثالثها: إن ذهبت عينه» للصقلي عن ابن وهب مع اللخمي عنه وعن 
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غيره» والمازري عنه مع قول ابن رُشد: هو مقتضى النظر ولم يعزه ونقله ماهو سوقه 
بخلاف سوق ما نقل منه فوت» ولغیره. 

قال ابن رُشد: إن کان یفتقر لکراء من دواب ورقیق ففي لخو نقله وفوته به سماع 
عيسى ابن القاسم في الرقيق قائلا: ترد على بائعها حيث نقلهاء وإن کان طعامًا رده من 
حيث نقله» وقياس السلع عليها والتخريج على قول أشهب وأَصْبَ بتخيير من غصبها 
منه في إلزامه غاصبه| قيمته| بنقله) وهذا الأظهر. 

اللخمي: إن كانت عروصًا لحملها أجرة فنقلها فوت ولم يره ابن القاسم في نقل 
الحيوان؛ لآنه ينتقل بنفسه لم يغرم مشتريه لنقله أجرًا وكذا البائع في رده» وأرى أن 
لبائعه أن لا يقبله إلا حيث قبض منه» وإن كان بطريقه خوف فهو أبين ولبائعه أن 
یضمنه قیمته وإن حال سوقه وما بین البلدین قريب مأمون فلمشتریه رده حیث قبضه 
وقد تقدم قولا ابن القاسم وأشهب: إذا عاد المشتري فاسدًا بعد بيعه لمشتريه. 

المازري: نقل الموزون والمكيل كالعرض» لافتقاره لأج ر في نقله» وني فوت 
جزافه ولم یعلم کیله ولا وزنه طریقان: 

الصقلي: قولان محمد في الحلي الجزاف» وقوهما في بيع السيف حليته أكثره يفسد 
بتأخبر عوضه لا يفوت بحوالة سوقه. 

الصقلي: مع شبهه بالعرض لربطه به. 

اللخمي: هو كالعرض يفوت ا وبذهاب عينه» وأرى إن ذهبت» وأراد البائع أن 
يقضي له بمثل المكيلة التي تقوم قضي له به؛ لآنه إذا قيل فيها تسعة إلى أحد عشر غرم 
عشرة كان غرم مثل العشرة أولى من غرم قيمتهاء وكذا إن قال: أغرمه قل ما يقال: إنه 
فيهاء أو قال المشتري: أغرم له أكثر ما يقال: إنه فيها؛ فله ذلك. 

قَلتٌ: إن قيل قوله ثانّاء وكذا إن قال البائع: أغرمه أقل ما يقال: إنه فيها تكرار 
عن قرب لقوله: آول وأرى أن يقضى له بمثل المكيلة التي تقوم. 

قلتٌ: ليس تكرارًا؛ لأن الأولى تردد التقدير فيها بين ثلاثة أعدادء وأخبر أن الحكم 
فيها بالوسط, والثانية تردد التقدير بين عددين فقط, واقتصار المازري في نقله عنه على 
الثاني فقط يخل بفائدة علم حكم الأولى فتأمله. 


ا ا ا م ی 


ی 


اللخمي: وأرى إن ذهبت عينه» وعرف كيله ولم يتغير سوقه أن يقضى فيه با مثل. 

المازري: قال بعض أشياخي: المذهب على قولين فيه: إن علم كيله بعد ذلك هل 
يقضى فيه بالمثل أو يبقى على حكمه حين عقد البيع؟ وأشار الشيخ إلى ارتفاع الخلاف 
في هذا في مسألة من ابتاع ثمرًا قبل زهوه وجذه رطبًا. 

قَلتٌ: ظاهر كلام اللخمي: إن المذهب فی عرف کیله کا جهل کیله» وإنه اختار 
خلافه ولم يصرح بذكر القولين. 

اللخمي عن محمد عن ابن القاسم: وطء الأمة فوت. 

زا د عبد الى قال يحض شيو اة لأنه لا بد من الوا ضعة للاستراء قيطول 
الأمدء وطول الزمان في الحيوان فوت. 

المازري: مقتضى هذا التعليل أا إن كانت وخشا لم تفت به؛ لأنها إذا ردت إلى 
ا و 

قلت: ومنعه بيعها ضرر عليه فالحكم بفوتها به صحيح» والاقتصار على العلة 
الأولى متعقب وجرد غيبة المبتاع عليها لخو إن صدقه البائع» ووقفت للاستبراء إن 
كانت من العلي وإلا م توقف وإن كذبه وهي من العلي لم ترد وإن كانت من الوخش» 
فالقول قوله إن لم یصب» وردت. 

وفیها: إن اشترى ثمرًا م يزه فتركه حتى أرطب أو تقر فسخ ورد قيمة الرطب 
ومكيلة التمر إن جده تمرًا. 

الصقلي: يريد إن كان الرطب قاتا ردت» وإن فات والإبان قائم رد مثله» وإنم| يرد 
مكيلة التمر إن فات وإلا رده بعينه. 

الشيخ: انظر قال محمد في جزاف الطعام: إنم) عليه إن حال سوقه قيمته لا رد 
مکیلته إن عرفت. 

الصقلي: الذي هنا إذا عرفت المكيلة ردها؛ فلعله يريد إنما يكون عليه قيمتها إن 
فاتت عينه وجهل كيله فلا يكون اختلاف قول» ورد المكيلة أعدل ولو آخره حتى 
أرطب لقصد فسخه ففي فسخه وإمضائه معاملة بنقيض قصده قولان هاء ولنقل 
الصقلي. وسمع ابن القاسم: من ابتاع ثمرًا م يبد صلاحه ثم باعه بعد بدو صلاحه 


الجزءالسادس 51 


لصاحبه عدد الثمرة حين يبدو صلاحها ولا يأخذ إلا مرا فإن تلفت لم يأخذ الأول من 
أخذ الثمرة المبتاع شيئًا. 

ابن رُشد: بيعه كذلك فاسد ضمانه من بائعه ما دام في شجره ون طاب؛ لأن قبض 
أصوله لیس قبصًا له» ویضمنه مبتاعه بجده وعلیه کیله ن جده رطبًا وعرف کیله» ول 
يفت إبان الرطب وإن فات أو جهل كيله فعليه قيمة خرصه» وإن كان قائ رد وفسخ 
البيع بكل حال هذا معنى قوله في البيوع الفاسدة وغيرهاء ولو باعه مبتاعه بعد بدو 
صلاحه فقيل بیعه فوت وقبض» وي کون قمیته يوم باعه أو يوم بدو صلاحه قول 
محمد وروایته» ومعناه: إن كان بيعه يوم بدا صلاحه أو استوت القيمة في الوقتين؛ فلا 
اختلاف» وقیل لیس بیعه قبصًا ولا فوتا؛ لأنه باع ما لیس في ضمانه فبیعه فاسد لا يقع 
به فوت ما لم جده وهو قوله في هذا السماع» والقولان قائان من قوها في العيوب؛ لأنه 
م يجعل فيه البيع الصحيح تفويتا قبل القبض وجعل البة فيه فونًا. 

قَلتٌ: تقدم هذا مستوف قال: وقوله: لصاحبها عدد الثمرة معناه: إن جده المبتاع 
الثاني تمرّا؛ لآنه إذا م يجعل بيعه بعد بدو صالحه فوتًا وجب رده لبائعه الأول إن كان 
قاتًاء ومكيلته إن فات أو تلف بعد جده وينفسخ فيه البيعان» وقوله: حين يبدو 
صلاحها! لا وجه له؛ لأن المكيلة لا تجب عليه ببدو صلاحها إن تجب عليه بجده إياها 
بعد ذلك تمرّاء ولأن المكيلة لا تختلف باختلاف الأوقات إن] تختلف فيها القيمة» 
وقوله: لا يأخذ إلا ثمرًا معناه: إن جدها تمرًاء لأنه هو الواجب له» وعليه ولو تراضيا 
على ما سواه» جاز أن يأخذ منه كل ما يجوز له أن يبيع به الثمر» كمن استهلك لرجل 
تمراء وقوله: إن تلفت لم يأخذ الأول من أخذ الثمرة المبتاع شيدًا معناه: إن تلفت قبل 
جدهاء وإن يبست» ومثله في الموازية وهو صحيح على قياس قوله: إن البيع فيها 
لیس بفوت. 

قَلتٌ: مله قول محمد ومالك على الوفاق خلاف ظاهر كلام اللخمي» قال: قوله: 
(القيمة يوم بدو الصلاح)؛ إن يصح على أن المشتري جدها من حين بدو صلاحها 
فيجري على الخلاف في كون التمكين قبصًا وإن دخل على أن تبقى لتيبس ل تكن القيمة 
يوم بدو الصلاح» وكان الاعتبار يوم البيع الثاني» ومن فاسدها بيع معين حاضر يتأخر 


قبضه لما يتغير فيه. مقصود منه في سلمها الأول» من أسلم في سلعة بعينها لأجل بعيد 
م جز نقد أم لا؟ لأنه غرر لا يدري أتسلم السلعة لأجلها آم لا؟ إن هلكت» وقد شرط 
نقد ٹمنها رده بعد نفعه به باطلاء وإِن م یشترطه صار کأنه زاده في ٹمنها على ضمانهاء 
وإن شرط قبض السلعة ليومين جاز لقربه» ولو شرط في طعام بعينه كيله إلى ثلاثة أيام 
جاز وكذا السلع كلها شرطه البائع أو المبتاع. 

وني كراء الرواحل منها لابن القاسم: لا يعجبني شرط تأخيرها ثلاثة أيام إلا 
لعذر من ركوب دابة ولبس ثوب وخدمة عبد وغيره أو توثقًا للإشهاد وإن م يكن 
لشيء من ذلك کرهته ولا أفسخ به البيع. 

قلتٌّ: فظاهره شرط جوازه لفائدة توثق أو انتفاع وأخذ لغوه من قول سلمها 
شرطه البائع أو المبتاع. 

وفيها: مع غيرها: جواز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبًاء وني 
حدها بسنة أو نصف أو سنتين رابعهاء ثلاثا» وخامسهاء خْسّا» وسادسهاء عشرًا ها مع 
سماع بجحي ابن القاسم قائلا: ولو كان الثمن مؤجلاء ولابن رسد عن رواية ابن وَهُب 
والمتيطي عن ابن حبيب وعن سحنون» ولابن رُشد عنه وله عن ابن القاسم ني الموازيّة 
مع المغيرة ودليل قوهها في العارية: بجواز إعارة الأرض عشر سنين على أن يبنيها بناء 
موصوقا ورده المتيطي بأن لرب العرصة أخذ البناء عند انقضاء المدة يرد بأنه حينفذ 
مرئي مدركة حالته. 


ابن رُشد: ينبغى أن ينظر في ذلك حال البناء في أمنه وضعفه. 

قلتٌ: هذا قول التونسى وكذا الأرض. 

ابن رُشد: ني سماع يحيي: بيع الأرض واستثناؤها أعوامًا أحف يجوز فيها عشرة 
أعوام» قاله ابن القاسم أول ساع أصَبَعَ من كتاب الحبس ومثله في الموازيّة» وقال 
المغيرة: يجوز فيها السنين ذوات العدد أكثر من عشر» ولابن القاسم في المدنيّة لا يجوز 
فيها إلا سنة كالدار. 

: : ٤ yT 

قلت: ومثله للأازري ولابد من بيان ما يجعله فيهاء في الغرر منها: جوز لمن باع 
دابة استثناء رکو ہا یومین لا ما بعد ولا رکو ہا شھهرّاء فإن هلکت في| لا جوز استئناؤه 
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فهي من البائع لأنه بيع فاسد لم تقبض به السلعة وكذا استثناء خدمة العبد. 

ولان رشك يجوز استثناء ركوب الدابة ثلاثة يام. 

قَلتٌ: ومثله للډازري. 

الباجي: روى ابن حبيب يجوز ركوبما يومين في السفر» وروى شهب منع ذلك في 
السفر» وروى محمد منع ركوما ثلاثةآيام» وقال: يفسد العقد» وعندي أن دواب الكد 
والعمل يسرع ها التغير وتدبر ولو كانت من دواب المحال والركوب» خاصة»ء جاز فيها 
لأنها لا تكاد تتغير في مثله ما لم يكن سفرًّاء وقبله ابن زرقون ورواية أشهب بالمنع في 
السفر إن هي في النوادر بلفظ قال عنه شهب لا يصلح في بعيد السفر. 

اللخمي: ما جاز استشناؤه يجوز بعد قبض المبتاع» ومقامها عنده يومين لاأ جمعة. 

وني کون ضع انها فيم جوز استثناؤه من المبتاع مطلقًا أو فيا كان بعد قبضه قولا 
مالك وابن حبيب» وما فسد في كونه من بائعه مطلقًا أو ما لم بلك بيد مبتاعه أو بعد 
حوالة سوق قولا ابن القاسم وكتاب ابن سحنون. 

وني نوازله: من باع دارا اشترط سكناها سنة ثم تهدمت قبلهاء أو باع دابة اشترط 
ركو با يومين فماتت قبلها وطلب رجوعه على المشتري بحصة السكنى والركوب 
واحتج بآنه رخص في الثمن لما استثناه. 

قال: سمعت على بن زياديقول لا رجوع له بشيء وروی أَصَبَع عن ابن 
القاسم مثله. 

ابن رُشد: مثل رواية أَصَبَع ني ساعه لا يرجع بشيء وزاد فيه؛ لأنه خفيف ل يضع 
له من الثمن شيًا وفيه نظر؛ لأن المعلوم أن الثمن مع الاستثناء» أقل منه دونه» ولعل 
قيمة السكنى مثل قيمة ربع الدار أو أكثر» وكذا استثناء ركوب الدابة بيومين أو ثلاثة؛ 
وإنم) وجه عدم رجوعه إنه جعل ما استثناه باقيًا على ملكه ولم يبعه؛ وإني)ا حط عن 
المشتري ما كان جب لا لم يبعه» واستثناه كمن باع ناقة ها فصيل واستفناه» فإن بنى 
المبتاع الدار على هذا القول وبقيت من مدة الاستثناء بقية» فللبائع سكنى الدار بقيتها 
وعليه كراء الأنقاض قائمة لذهاب الأنقاض التي استثنى سكناهاء ولا حق له في 
آنقاض المشتري فيقال كم كراء البقعة مهدومة؟ وكم قيمة كراء الدار قائمة؟ فيغرم 


البائح فضل قيمة كراء الدار قائمة على قيمة الأنقاض في المدة التي بقيت من شرطه وإن 
م يبنها المشتري فللبائعم سكنى القاعة مهدومة بقية المدة وله أن يبنيهاء فإذا انقضى أمد 
سكناه آخذ نقضه إلا أن يشاء المبتاع أن يعطيه قيمته منقوصًا على قول ابن القاسم 
وروايته» وعلى قول المدنيين وروايتهم له قيمته قاتا إذا انقضى أمد سكناه» وعلى أن 
المستثنى مشترى فهو كمن باع داره بدنانير وسكنى مدة معلومة فينظر لقيمة السكنى 
إن كانت عشرة دنانير» والثمن تسعون رجع بعشر قيمة الدار يوم باعهاء وكذافي 
الدابة وهو قول أَصَبَ في سماعه إلا أنه قال: ما م يكن المستشنى يسيرًا مثل الأيام في 
الدار والبريد في الدابة وهو استحسان لا قياس» وكذا تفرقة ابن حبيب بجعله الركوب 
قبل قبض المبتاع مبقى على ملك البائع لا يرجع بشيء» وبعض وبعد قبض المبتاع 
مشترى يجب له به الرجوع» ولا ذكر ابن حرز عدم رجوعه في الانهدام قال: وقال ابن 
القاسم: إلا أن يصلح الدار قبل السنة فيكون للبائع بقية شر طه. 

قلتّ: زاد في النوادر: ولا مجر على الإصلاح. 

قال ابن محرز: إنا رآه في الهدم اليسير الجاري مجرى الإصلاح؛ لأن الأنقاض التي 
شرط الانتفاع بسكناها قائمة» ولو ذهبت ثم بناها المشتري» من عنده أو كثر الانمدام 
حتى بحتاج إلى إنشائها لم يبق للبائع حق إلا في القاعة وفيا بقي من أنقاضه. 

وقال أَصْبَع: لا يعجبني قول ابن القاسم» وأرى أن تقوم السكنى» ويرجع البائع 
بقدرهاء وكذا في استثناء ركوب الدابة إن هلکت ير جع بقدرها إن كانت شيتًا له قدر. 

وأما مثل الأيام والبريدء والأيام القليلة ني الدار فلا يرجع بشيء وليس كالصبرة؛ 
لأن صفقة الصبرة قبض للمبتاع ما اشتراه» والبائع م يقبض سكناه. 

قال حمد: م أجد لقول أَصْبَعَ معنى. 

ابن حرز: هو كا قال حمد: وقول أَصَبََ يدل على أن المستثنى على ملك المشتري 
وهو باطل ضرورة؛ لأن المشتري ماملك قط السكنى ولا ابتاعها إن| ابتاع ما سواهاء 
وقول أَصَْبَعَ وهم» ولو كان مشترى للزم في الصبرة إذا استشنى البائع منها كيلا أن 
يكون في ضان المشتري وهذا ل يقله أحد. وآما كراهة مالك لمن اشترى من ثمرته كيلا 
آن یبیع ما استشناه قبل کیله خوف ان یظن به آنه اشتراه» ولعله من يقتدي به. 
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قَلتٌ: قول أَصَبَع هذا وقع ني سماعه» ولم یتعقبه ابن رُشد» ودعوی ابن محرز وهم 
قول أَصبَع إغراق للشهرة نقل غير واحد الخلاف في كون المستثنى مشترى أو مبقى» 
وتقدم تفريع ابن رُشد على القولين. 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم من باع دابة على أن يركبها بعد ثلاث إلى الإإسكندرية 
فقبضها المشتري» فتلفت عنده قبل الثلاث إنها منه ولو آخذها البائع بعد الثلاث 
فركبها ضمنها. 

أَصْبَع: لفساد بيعها بطول الركوب» وكثرته وردها لبائعها كعدم قبضها منه. 

ابن رُشد: فسد لأمرين بعد المسافةء وعدم اتصال الركوب بالبيع» إنما جاءت 
السنة في اتصاله بالبيع» ومثله سمع أبو زيد إنه فاسد أنه جعل ضانها من البائع ما بقي 
له فيها ركوب» وإن تلف بيد المشتري» فسماع عيسى على أن المستثنى مشترى وسماع 
آي زید على أنه مبقی. 

الصقلي عن بعض القرويين: وأجر تقويم المبيع إن افتقر إليه على المتبايعين معا 
لدخوه) في البيع مدخلا واحدا. 

قلتٌ: ما علل به هو تفرقتها بين فوت البيع الفاسد بحوالة الأسواق بخلاف الرد 
بالعيب وحكى بعضهم آنه على البائع قال: وقيل: على المبتاع» والأظهر الأول ما 
ينفرد حدما بعلم فساده فيكون عليه وهلاك المبیع قبل ضانه مبتاعه بغیر سبب بائعه 
کاستحقاقه ینقص بیعه وتغیره حینئذ بنقص کقدمه یوجب تخیر مېتاعه وتلف بعضه 
أو استحقاقه معيتا كرده بعيب» فيها مع غيرها: إن قل المستحق؛ لزمه الباقي بمنابه من 
الثمن حين العقد معيتًا. 

وفيها: إن استحق الأكثر حتى يضر بتبعيض الصفقة» فعليه رد جميعها لا يجوز 
رضاه با بقي لجهل حصة ذلك إلا بعد القيمة فكأنه بيع بثمن مجهول لوجوب الرد في 
كل الصفقة. 

الصقلي وغيره: أجاز ابن حبيب تمسكه با بقي بمنابه من الثمن» وعزاه ابن محرز 
له عمن درك من أصحاب مالك قال: وقال ابن الكاتب: أجاز ابن القاسم مرة جمع 
الرجلين سلعتيه في البيع؛ فعليه جوز آن يتمسك ب بقي بمنابه من الثمن؛ لكونه في 
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الجملة معروقًا ولو كان التمسك كابتداء عقد لكان إذا كان الاستحقاق على الأجزاء في 
أكثر المشترى لافتقر في التمسك به إلى رضى البائع. 

قال التونسي والصقلي: ووقع في أكرية الدور منها ما يؤیده وهو قوله فیمن اكترى 
دارا فاندم منها بعد ما سكن بعض السكنى ما يجب به الرد إن له التهاسك بم| بقي» 
وهو خف من جمع الرجلين سلعتيه) في البيع؛ لأن) في جمعه| ابتدء! العقد على ذلك 
وفي الاستحقاق هو حادث بعد صحة العقد. 

قَلتٌ: يعارض ما ذكراه من الخفة بأن جهل مناب ما بقي من الثمن في الاستحقاق 
عام في البائع والمبتاع» وجهل مناب كل سلعة من الثمن في جمع السلعتين خاص 
بجنبة البائع. 

وقال الصقلي في كتاب العيوب: لأشهب نحو قول ابن حبيب» وأنا أستحسن إن 
استحق الكثير ورضي المبتاع أخذ ما بقي بحصته أن لا يأخذ إلا بعد التقويم» ومعرفة 
حصة ما بقي» وني استحقاقها إن استحق نصف الدار أو جلها أو أقل مما هو ضرر 
بالمشتري خير في تمسكه ب م يستحق على قدره من الثمن ورده. 

عياض: وظاهره: أن الاستحقاق على غبر الأجزاء فإن كان كلامه على الأجزاء 
فهو على أصله» وإن كان على ظاهره وكلامه على النخلات المعينات والبيت» فهو 
خلاف ما عرف من مذهبه؛ لأن منابه من الثمن مجهول لا جوز ذلك حتى يعرف ذلك 
وهو مثل ماله بعد في مسألة العبد في كتاب الشفعة والقسمة» وثاني كتاب النكاح 
وقول ابن حبيب خلاف ماله في العيوب وما له هنا في مسألة السلع الكثيرة» وأشار 
بعضهم إلى أن مذهبه في كتاب الاستحقاق التفريق بين السلع والرباع. 

قَلتٌ: ففي كون استحقاق ا لجل معينًا من غير ا مكيل والموزون موجبًا لفسخ بيع 
ما بقي وتخيبر مشتريه في إمساكه ما بقي» ثالثها: في السلع لا الرباع. ورابعها: لزوم ما 
بقي ولو كان العشر في تقاربت أفراده عدده للمشهور وابن حبيب مع نقله عن 
أصحاب مالك وأشهب ودليل بعض مسائلها ونقل عياض عن بعضهم» وغير واحد 
عن أشهب وقول عياض: لأن منابه من الثمن مجهول لا جوز ذلك حتى يعرف ذلك 
يقتضي أنه المذهب عنده وهو خلاف ما تقدم للصقلي: آنه اختيار منه» فتأمله وقول ابن 
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عبد السلام: أشهب يرى في جميع هذه المسائل أن استحقاق الأكثر لا يوجب خيار 
للمشتري ويلزمه الأقل بم| ينوبه من الثمن يقتضي أن قول أشهب مطلق غير مقيد 
بتساوي أفراد المبيع أو تقاربها ولا أعرفه إلا مقيدًا حسبا ذكرناه واستحقاق الأكثر من 
مثلي أو غيره شائعًا يوجب تخيير مبتاعه في رده» واستحقاق الأقل من واحد من الحيوان 
وما يفسده القسم كالثوب مثله ومن غير هما معيتًا لا ينقص منفعة باقية لا يوجبه الأقل 
في العروض غبر المثلية النصف» وما فوقه كثبر. 

ابن رُشد: هذا قوله وقول غيره في الرد بالعيب» وقيل: النصف كثير يفسخ البيع 
باستحقاقه قاله ني آخر كتاب الاستحقاق منها في بعض رواياتہاء وني استحقاقها صبر 
المثلي كالسلع وفي التجارة لأرض الحرب» منها: من اشترى لبن عشر شياه في إبانه ثلاثة 
آشهر فمات منها مس بعد حلبه جيعها شهرًاء فإن كانت الميتة تحلب قسطين قسطين 
والباقية تحلب قسطًا قسطًا نظرء كم الشهر من الثلاثة في نفاق اللبن؟ فإن كان النصف 
فقد قبض نصف صفقته بنصف الثمن وهلك ثلنًا فا همالك ثلا النصف الباقي قبل 
قبضه؛ فله الرجوع يرجع بحصته من الثمن وهو ثلثا نصف الثمن وهلك ثلث للثمن 
أجمع ولو كان موتها قبل أن حلب منها شيئًا رجع بثلشي جميع الثمن. 

ابن حرز: لم یبین حکم ما بقي من لزومه او تخییره في رده کاستحقاقه» والصواب 
أنه كالثارء» يلزمه مابقي ولو قل» واعتبرها بعض المذاكرين بمسألة كراء الحجامين 
والحانوتين إن انہدم وجهه| رد الباقي» وليس مثله لأن الربع مأمون وهدمه نادر ولو 
كان المكترى رواحل أو عبيدًاء فهلك بعضها لكان كالغنم والثار لأن هلاكها متوقع 
فلم يكن للمشتري حجة في ردها. 

فلت ما ذكره هو قو هاف مرضن الظفر والعبد المستأجروالدابة ف المدة ي غير 
سفر الدابةء إن باقي المدة لازم ما م يحكم بالفسخ والرجوع بمناب المستحق من الثمن 
بقبضه على قيمته» وقيمة ما بقي ولو كانا سميا قدرًا منه )| في العقد» وتقدم نقل 
المتيطي اعتبار ما سميا. 

الصقلي: وقيل: يفسد البيع بالتسمية؛ لأنه كالمشترط أن لا يقبض الثمن في 
الاستحقاق والأقل في الطعام وغيره مكيلا أو موزوئًا في كونه كالعروض أو ما دون 


الل اكات كر 

ثالثها: في غير الطعام لابن رُشد مع غير واحد عن أشهب ونقله عن سحنون في 
رسم الثمرة من سماع عيسى في الاستحقاق» وله عن ابن القاسم في رسم يوصي من 
سماعه عيسى من كتاب الاستحقاق مع نقله في سماع ابن القاسم عنه من جامع البيوع» 
ولابن حرز عنه مع ابن رد عنه في رسم الثمرة من سماعه عيسى في الاستحقاق قائلا: 
هو المشهورالمعلوم من مذهبه. وفي الدار ما لا يضر فيها من ابتاع دارا فاستحق منها 
بيت فإن كان أيسرها كدار عظمى لا يضرها ذلك لزم بيع بقيتهاء وكذا النخل الكثيرة 
يستحق منها نخلات يسيرة» ولو استحق جل الدار أو دون نصفها ما يضر بالمشتري» 
فله رد ما بقي أو حبسه بحصته من الثمن ومثله في ثاني نكاحها. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من ابتاع دارا فاستحق منها سهم من عشرة أو قل أو 
أكثر قال: قال مالك: إن كان المستحق منها يسبرًا. 

فت الع لرن كان اتر هه برا رفا ر ن بو الان 
بالاجتهاد إن ری ضررًا رده وإلا أمضى البيع ورد عليه قدر ذلك من الثمن. 

ابن رُشد: إن كانت لا تنقسم أعشارًا فذلك ضررء وإن كانت تنقسم ببيت تحصل 
للمستحق منها والمدخل على باب الدار والساحة مشتركة فإن كانت دارا جامعة 
كالفنادق تسكنها الجاعة فليس بضرر فيرفع بقدره من الثمن ولا يرد ما بقي» وإن 
كانت للسکنی فهو ضرر وإن كانت تنقسم دون نقص في الثمن ويصير لكل حظ حظ 
من الساحة وباب على حدته فليس بضرر إلا أن يكون المستحق على هذه الصفة الثلث 
فأكثر والدار الواحدة في هذا بخلاف الدور إن استحق بعضها م يرد باقيها إلا أن يكون 
معها أكثر من النصف. وقد نص في القسمة منها أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثير. 

قلتٌ: كون ثلشها كثير هو نقل الزاهي عن المذهب قال: وقال أشهب: هذا في كبار 
الدور التي لا يضر استحقاق صغير جزئهاء فأما صغارها وما لا ينقسم؛ فله رد الجميع 
وسهذا أقول. 

قَلتُ: ظاهره أن في لا ينقسم منها خلاف وليس كذلك حسبا تقدم لابن رسد 
ي النوادر عن ابن القاسم: من اشترى دارين فاستحق يسير» من إحداههما رجع بحصته 
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من الثمن ولزمه ما بقي» وإن استحق أكثرها وهي وجه الصفقة رد الدارين إن شاء أو 
حبسه)| ولا شيء له» وإن م تكن وجهها ففي ردها بحصتها من الثمن ولزوم باقيها 
قولا ابن القاسم وسحنون وقول ابن رُشد: والدار الواحدة قي هذا بخلاف الدور يريد 
RS‏ 
عبدین متکافئین د يستحق أحدها أو مبتاع الدور والسلع لا ترد في هذا الصفقة إلا 
باستحقاق أكثرهاء والأقل في الأرض ما دون النصف والنصف كثير في الشفعة منها: 
فاش E‏ فله رد ما بقي بيده من 
الصفقة؛ لأنه | ستحق منها ما له بال» وعليه فيه الضرر وقد ذكرت هذافي مذاكرة 
بعضهم فأنكره علي فوقفته على قو هما هذا ومثله قوهما بعده بنحو ورقة: ومن ابتاع أرصًا 
بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغير سوق العبد فله رد بقية الأرض وأخذ عبده. 

وني الزاهي: ما استحق من الأرض كالدار وقيل: ليس الأرض كالدار وبالأول 
أقول. 

قْلتٌ: هذا حلاف قوهماء والنقص با لطا في التقدير كالاستحقاق في رد البيع في 
البيوع الفاسدة» منها: إن ابتعت صبرة على أن فيها مائة إردب جاز» وكذلك لو ابتعت 
مائة من تلك الصرة فإن نقصت يسبرًا ووجدت أكثر المائة لزمك ما أصبت بحصته 
من الثمن» وإن نقصت كثبرًا فأنت خير في أخذ ما أصبت بحصته من الثمن أورده. 

I 
اشترى دارا أو أرصًا أو خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعاء فقيل ذلك كقوله:‎ 
أشتري منك كذا وكذا ذراعًا فإن وجد في ذلك أكثر نما سمى من الأذرع فالبائع شريك‎ 
له بالزيادة كالصبرة يشترما على أن فيها عشرة أقفزة فيجد فيها أحد عشر قفيرًا فالزائد‎ 
للبائع وإن وجد أقل نما سمى كان ما نقص كمستحق إن قل لزم المبتاع ما وجد بحسابه‎ 
وإن كشر كان مخيرا في أخذ ما وجد بمنابه من الثمن» وقيل ذلك كالصفة لما ابتاع إن‎ 
وجد أكثر مم سمى فهو له» وإن وجد أقل كان خيرًا في آخذه بجميع يع الثمن أو رده‎ 
والقولان قائان من ول كتاب تضمين الصناع منهاء ومن رسم أوصى من سباع عيسى‎ 
من هذا الكتاب» وفرق في نوازل سحنون منه بين الدار والأرض وبين الشقة والخشبة»‎ 


ج لار الفقهي 


وسوی بین ذلك کله في نوازل سحنون من كتاب العيوب في بعض الروايات» وقال: 
غ ا ا وا 

فلتٌ: تفرقة سحنون بالأول في الدار والثاني في الشقة والخشبة. 

ابن رُشد: وقال بعض الشَيُوخ: على قياس التفرقة في نوازل سحنون كل ما كان 
أصل شرائه شراء الجملة بغير ذرع فوجد زيادة في الذرع كالثوب والحبل والخشبة فهي 
له» وكل ما صله أن يشترى بعدد أو كيل أو ذرع فوجد فيه زيادة فهي للبائع كصبرة 
الطعام والحرث والأرض تشترى على ذرع» وأما الدار يكون في صفتها عدد ذرع فإن 
كانت ذات بناء وهيئة فالذرع بعض صفاتها إن وجد فيها المبتاع زيادة فهي له وإن 
كانت على غير ذلك إن) بيعت لسعتها وانفساحها فوجد زيادة کان شريكًا مع البائع 
بالزيادة إن شاء أو يرد الكل إن كره الشركة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من اشترى دارا على أن فيها آلف ذراع فلم جد إلا 
خس مائة له أخذها بمنابما من الثمن أو ردها ولو كان بها بنيان فادم ثم م جد فيها إلا 
خس مائة لزمته بمناا من الثمن. 

وني كتاب أسد: هو خير في آخذها كلها بجميع الثمن أوردها. 

ابن رُشد: إنما ألزمه ا لخمس مائة إن كان بها بنيان؛ لأن مانقص من الذرع 
کاستحقاق واستحقاق نصف ذرع الدار إن م یکن بها بناء کثیر یوجب له الخیار» ولیس 
نتقص نصف الذرع إذا كان بها بناء بكثير؛ إذ قد تكون قيمة البناء وقيمة البقعة سواء 
فيكون نقص نصف ذرعها كاستحقاق ربعها» وسواء كان البناء قائ أو اغہدم؛ لأن 
مصيبة ما اندم منها بعد الشراء من المشتري» وهذاعلى أن الذرع في الدار والأرض 
والثوب والخشبة كالكيل» وعلى أنه كالصفة وهو أظهر القولين يكون خيرًا في الدار بين 
آخذ ما وجد بجميع الثمن أو رده وهو الذي قال: إنه في كتاب أسد. 

الصقلي: في كتاب الرد بالعيب: قال محمد: من اشترى دارا على أن فيها مائة ذراع 
فوجد فيها زيادة ذراع؛ فله أن يغرم حصة الذراع أو يردها كلها إلا أن يدع له البائع 
الزيادة؛ لضرر القسمة» ولو كان ثوبًا؛ فله الزيادة والرد في النقصان. 

الصقلي: ك) له الرد في النقص بيجب أن لا تكون له الزيادة كالدار» ويجتمل أن 
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الفرق بينه أن الثوب ظاهر الاختبار فكأنه باع عا لا بالزيادة» قال: الصبرة تزيد» برد 
زيادتها ویلزمه ما بقي. 

وذكر في الواضحة في الثوب ما تقدم. 

وقال في النقص: إن فات بالقطع رجع بقيمة ذلك قال: والعرصة كالشقة في 
الزيادة والنقص بخلاف الدار ذات المنازل والبناء؛ لأا إنا توصف بحدودها الذرع 
فيها كالتحلية إن نقص الذرع یسیرًا فلا قیام به إلا أن يتفاحش بم له حطر فيكون عيبًا 
أو يكون اشتراط الذرع شرطًا نصًاء فله القيام بم قل أو كثر كالشقة» والعرصة» وهو 
فيه) عيب كان بشرط أو بذكر البائح فقط كقول مالك في الجارية تزعم أا عذراء أو 
طباخة فتو جد بخلاف ذلك؛ فله الرد. 

قْلتٌ: ففي كون شرط الذرع في الدار كالكيل إن وجد زيادة غرم حصتها أورد 
جيعها أو كالصفة نقصها عيب نقلا الصقلي عن محمد وابن حبيب وعزاهما ابن رُشد ها 
مع سماع عيسى ابن القاسم» والأسدية. 

ولو ذكر الذرع في صفتها دون شرط ففي كونه كصفة هما زيادته لغو مطلقا ونقصه 
لخو إن قل» وإن تفاحش كعيب» وإن كانت ذات بناء وهيئة فهو صفة ها زيادته 
لبتاعهاء وإن بيعت لاتساعها فهي للبائع شريكا بها وللمبتاع الرد لضرر الشركة قولان 
لابن حبيب وابن رُشد عن بعضهم» وني الأرض والخشبة والشقة تشترى على قدر يبين 
خلافه نقلا ابن رُشد القولين في الدار» وله في قول سحنون في نوازله: لو اشترى شقة 
على أن فيها سبعة أذرع فوجد فيها ثمانية أو خشبة» كذلك فالزيادة له 

ابن رُشد: المعنى أن الشقة والخشبة غائبتان» واشتراهما على الصفة ولو حضرتا ۸ 
جز بيعه) إلا بعد كيله|؛ إذ لا مئونة فيه بخلاف الدار والصبرة لمؤنة ذلك فيها. 

قَلتٌ: ظاهر الرواية الإطلاق ولا أعلم من قيدها بم ذكر غيره» وسمع عيسى ابن 
القاسم: من باع طعامًا وادعى هلاكه قبل كيله وكذبه مبتاعه وطلب ضمانه الكيل الذي 
ابتاع منه لزم غرم الكيل الذي ابتاعه منه» إلا أن تقوم بينة بهلاكه. 

ابن رُشد: ولا جوز تصدیقه إیاه في هلاکه فيأخذ ثمنه؛ لأنه إذا كان حيرا في آخذه 
بمثل الكيل الذي ابتاعه أو ثمنه دخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن أخذ الثمن منه إقالة 


وهي لا تجوز إلا بأجرة فتفسد للخيار وهو قائم من سلمها الثالث فيمن اشترى طعامًا 
بعینه كيلاء فأتلفه بائعه فإنه يضمن مثله» ولا خيار له في أخذ ثمنه؛ لأن معنى المسألة 
أن التلف لم يعلم إلا بقوله. 

قال أشهب: إنه بالخيار في ذلك وهو نحو بعض روايات سلمها الأول فيمن 
اشترى ثوبًا بطعام فتعدى رجل على الثوب فأحرقه ولم يعلم إلا بقوله: إن المسلم إليه 
بالخيار في أن يغرمه قيمته ويتم السلم بحاله أو يفسخه عنه ومثله ني الموازيّة فعليه 
یکون للمشتري أن يصدقه ني دعوی تلفه ویأخذ ثمنه أو یغرمه مثله» وقیل: معنی ما 
تكلم عليه أشهب» ومسألة السلم الثالث إذا علم استهلاكه ومسألة السلم الأول لا 
وجه فيها للتأويل؛ لآنه خيره بين الأمرين مع نصه على أنه م يعلم ذلك إلا بقوله» وفي 
هذا القول بعد لاحتمال أن المسلم استهلك الثوب فتجب عليه قيمته للمسلم إليه» 
فتكون الإأقالة على القيمة فيدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ فالصحيح وجوب غرم قيمته 
وبقاء السلم. 

ولماذكرالمازري سماع عيسى قال: مقتضى قوها في السلم: أن يختلف على تلفه 
بأمر من الله وينفسخ بيعه. 

e 

ثالثها: يفسخ بيعه وإن حلف بائعه» لسماع عيسى ابن القاسم وأشهب والمازري 
عنهاء وني سلمها الثالث: إن ابتعت صبرة طعام جزافاء فهلكت بعد العقد فهي منك» 
فقول ابن شاس: إتلاف المشتري قبض واضح فيا ليس فيه حق توفية بيع عليها وقوله 
مطلق: في بيع عليها وأتلفه قبلها وهو نقل اللخمي عن المذهب قال: إن أتلف طعامًا 
ابتاعه على اليل قبل كيله» وعرف كيله فهو قبض له» وإن لم يعرف كيله؛ فالقدر الذي 
يقال: إنه كان فيها إن قيل: قفيز غرم ثمنه ومثله للهازري» فقول ابن الحاجب: إتلاف 
المشتري الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل ولا ينفسخ على الأصح» وقبول 
ابن عبد السلام نقله إيجاب القيمة وهم وتعقبه عليه مقابل الأصح صواب. 

وفيه إن هلكت بتعسدي أحد تبعه المبتاع بقيمتهها كان 
بائعًا أو غيره. 
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اللخمي: إن أتلفها بائعها فعليه قيمتها وله ثمنهاء ولو كان حبسها بشمنها ففي 
كونها من مبتاعها أو منه روايتا محمد على الأولى كا ل تحبس إن أتلفها أجنبي غرم 
قيمتها وإن أتلفها بائعها فقيل يخير مبتاعها في إغرامه قيمتها أو فسخ بيعها ولاإبن 
القاسم لو قال قائل: يغرم قيمتها كأجنبي ل أعبه» وعلى الثانية إن تلفت بأمر من الله أو 
من أجنبي انفسخ بيعهاء وعلى الأجنبي الأكثر من قيمتها أو ثمنها وإن أتلفها بائعها أو 
باعها انفسخ بيعهاء في إغرام مبتاعها بائعها الأكثر من قيمتها أو ثمنها وإن أتلفها بائعها 
الفسخ ببيعها في إغرام مبتاعها بائعها الأكثر من قيمتها أو الثمن ومنعه قولان: على 
قولي أشهب وابن القاسم: لأنه بيع طعام قبل قبضه كاللبن في الضروع» والثمرة 
الغائبةء وفيه ولو ابتاعها على كل قفيز بدرهم فهلكت قبل المكيل بأمر من الله فهي من 
البائع وانتقض البيع وإن تلفت بتعدي البائع أو بيعه إياها فعليه مثلها تحريًا يوفيكها 
على الكيل لا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام. 

اللخمي: ولا إمضاء بيع البائع ولا أخذه بقيمته إن أكله أو وهبه؛ لآنه بيع له 
قبل قبضه. 

ابن حرز: كتب سحنون اسمه على هذه المسألة إنكارًاها. 

قال فضل: يحتمل كونه؛ لأنه رأى أن تبين استهلاكه ينفي تهمة المشتري ويثبت 
خياره كقول غير ابن القاسم فيمن ابتاع سلعة بمائة إلى أجل فتعدى بائعها ببيعها من 
غيره بثانين نقدًا وفاتت» وقيمتها ثهأنون» إن لمشترما أخذ ما باعها به ويعطى الثمن 
الأول عند أجله ولا يتهمان لما كان العداء ظاهرًاء وك| قال ابن حبيب فيمن استهلك 
لرجل زرعًا بحريق ظاهر آنه يأخذ منه في القيمة طعامًا. 

قّلتٌ: ليس أصل غير ابن القاسم بحجة عليه» وكذا قول ابن حبيب ومسألة الغير 
تقدمت في الآجال. 

وفيها: إن تلفت بتعدي أجنبي قبل كيلها قال: ل أسمع فيها شيتاء وأرى للبائع 
عليه القيمة» ويشتري بها طعامًا للبائع ثم يكيله البائع للمشتري؛ لأنه لو عرف كيلهاء 
غرمه المتعدي فلا يعرف كيله وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعامًا بها يأخذه 
المشتري» وليس ببيع للطعام قبل قبضه؛ لأن التعدي إن) وقع على البائع. 


ی 


ونقل عياض منها ما نصه: قال للبائع القيمة على المستهلك وأرى أن يشتري 
بائع منه طعامًا للبائع قال: كذا روايتنا هذا الحرف» في بعض النسخ يشتري بالقيمة 

طعامًا للبائم» وكذا جاء بعد هذاعند تكرير المسألة» وهو قوله: وأخذ مكان الطعام 
القيمة اشترى له طعامًا يعني البائع. 

وني بعض النسخ: اشتري على ما م يسم» فاعله موافقا لأول المسألة على روايتناء 
على هذا اختصرها الشيخ ورأى من قال: البائع يشتري ذلك إنه لا يلزم المتعدي أكثر 
من القيمة» وقال بعضهم: الشراء على المتعدي وينقله إلى حل تعديه» والظالم أحق أن 
يحمل عليه. 

وقال ابن أبي رَمَنَيْن: م يبين في المسألة من يشتري» ولفظ الكتاب يدل على أنه 
البائع زاد عبد الحق عنه ومن الدليل عليه قول أشهب: إنه يفسخ بيعها وإنم| ذلك؛ لأن 
البائع لو كلف بشراء الطعام كان ظلًا. 

عبد الحق: انظر ما تأول به قول أشهب بأن ما في الموازيّة عنه يفسخ إلا أن يقر 
المستهلك بقدر كيفها فيخير البائع في إغرامه ما أقر به من الكيل بعد أن يجحلفه أو القيمة 
فيكون المشتري بالخيار في أخذ الكيل المقر به والقيمة يشترى له بها طعام؛ بل كان 
يقول: لا يأخذ القيمة ويفسخ البيع فانظر» زاد ابن محرز. 

قال محمد: ولأشهب مثل قول ابن القاسم وهو أحب إللّء قال فضل: القياس 
فسخه وتكون القيمة للبائع لأن عين الطعام المبيع قد ذهب. 

قال عبد الحق وابن محرز: لو حال سوق الطعام فصار المشترى بالقيمة أكثر من 
عدد الكيل الذي اشتراه أو أنقص فالزائد للبائع والنقص كا في الاستحقاق. 

التونسي: إن قيل: هذا سببه من غير البائم؛ قيل: هذا معتبر كموت الأرفع من 
ا لجاريتين وانهدام الأرفع من الدارين في اكترائه| قال: ولو لم يوجد للمتعدي لكان 
للمبتاع المحاكمة في فسخ البيع عنه؛ لضرره بتأخره لوجود المتعدي. 

المازري: وكذالو كان المتعدي معسرًا؛ لكان للمبتاع الفسخ أو التأخير كعيب 
وجده ولو تطوع البائع با لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري. 

ابن حرز: قالوا: إنما ضمن البائع مثل الطعام وهو غير مكيل بخلاف الأجنبي 
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لأن الغلط في حزرها بزيادة أو نقصان لا يضره؛ لأنه يأخذ الثمن بقدر ذلك. 

الصقلي عن بعض القرويين: كان الأصل القضاء بقيمة الصبرة فيه|؛ لأن قيمتها 
أضعف من قدرهاء ولا استهلكها بائعها اتهم على أنه عرف كيلها واستهلكها؛ ليغرم 
قيمتهاء وقد حال سوقها فيشتري بالقيمة أقل من قدرها فآلزم أشد الأمرين» وهو المثل 
وهذه العلة منتفية عن الأجنبي. 

الصقلي: بل الأصل غرم المثل فيه| لأن القيمة لا تعرف إلا بعد تقدير مثلها ليقوم 
فأغرم البائع ذلك بخلاف الأجنبي خوف أن يكون المثل أكثر أو أقل فيدخله التفاضل 
في الطعامين» والبائم ضبان الطعام منه فلا تفاضل» وأما احتجاجه بأنه لزم البائع شد 
الأمرين لتعديه فقد تكون الأسواق حالت بزيادة فيشتري بأقل من القيمة فبربح. 

قلتٌ: وينقض تعليل الصقلي با لو كانت الصبرة من غير طعام إلا أن يجاب 
بالمزابنةء وحكم ضمان المبيع على خيار تقدم في الخيار. 

قال ابن عبد السلام: هنا إن قامت بينة هلاك الثوب بخير سبب المشتري دون 
تفريط منه لم يضمنه وانظر هل يدخله خلاف» أشهب في الرهن والعارية. 

قلتٌ: تقدم في انيار نقله اللخمي والمازري عن أشهب» وتقدم حکم هلاکه بيد 
أحدهما والخيار للآخر فانظره. 

وسمع ابن القاسم: من اشتری ثوبي رجلین في صفقتین با لخیار فیه) فاختاطا عنده 
ولم يعرف ثوب هذامن ثوب الآخر» وينكر أحدها أو كلاهما لزماه بالئمن إلا ن 
یعرف ثوب کل منه| فیحلف ویرده أو یعرفه غیره. 

ابن رُشد: قوله: وينكر أحدهما يريد بقول أحدهما ليس ثوبي واحد منهماء ويدعي 
الآخر أحدهماء ومعنی قوله: أو كلاهماء قول كل منه| ليس ثوبي واحد منهما فعليه 
أجاب بقوله: يلزمانه بالمن يريد: بعد حلف كل منه| أن ليس ثوبه أحد الثوبين» فإن 
نلا خلت أن ال رین ها الان اغد ها وآنة لا برف عن ترت کل مها و کان 
الثوبان بينه) بقدر آثاغا» وإن حلف أحدهما فقط دفع له ثمن ثوبه» وحلف أن هذين 
الثوبين هما اللذان أخذ منه)| وليس للناكل إلا أخذ أ)| شاءء وإن قال ذلك أحدهاء 
وادعى الآخر أحدهما فلم يجب في السماع عن ذلك» وجوابه: غرمه الذي آنكر ثمن 


ثوبه ويأخذ مدعى أحد الثوبين الثوب الذي ادعاه ولا يمين على واحد منهاء وإن قال 


كل منه|: لا أدري أيا ثوبي لأنك خلطته)اء حلف كل منه)| على دعواه وأخذ منه ثمن 
ثوبه» وإن قال أحدهما هذا ثوبي لأحدهماء وقال الآخر: لا أدري أا ثوبي أخذ الذي 


ميز ثوبه ثوبه» وحلف الآخر على قوله وأخذ ثمنه» وسمع يجيي ابن القاسم من اشترى 
ثوبي رجلين في صفقتين أحدهما بعشرة والآخر بخمسة بالخيار فيه| فردما وقد 
خلطه) فتداعيا أجودهما إن عين لكل منه) ثوبه حلف وبرئ وإِن قال: لا آدري عين 
ثوب كل منهماء إلا أن ثوب هذا بعشرة وثوب الآخر بخمسة ضمنه| بخمسة عشر 
يدفع لمن شاء منه| الأجود وأعطي الآخر ثمن الثوب الذي أقر به فإن أعطي الأجود 
من زعم أن ثمن ثوبه عشرة دفع للآخر خمسة وبرئ وإن جهل تعيين ثمن كل منها 
غرم لكل منه| عشرة. 

ابن رُشد: إن عین لکل ثوبه ونکل حلف کل منه| وأغرمه ما دفع إليه به ثوبه» 
وقوله إن علم ثمن كل منه) أعطى الأجود من شاء منها وأعطى الآخر ما أقر آنه دفع 
به إليه ثوبه بعد يمينه إن كان أقل الثمنين» فإن نكل عن اليمين؛ حلف هذا البائع وأخذ 
مه اك الفن: 

وقوله: إن جهل تعيين ثمن كل منهما غرم لكل منهما عشرة» ولم يقل: إن له أن 
يعطي جود هما من شاء من بائعهم)ا كا قال في التي قبلهاء ولا فرق بينه| وله ذلك فيه) 
معَّا؛ إذ لا حجة لوا حد منه) عليه في ذلك. 

ولابن كنانة: إن تداعيا أحدهما وجهل هو لمن هو منه) حلفا على الثوب الذي 
تداعياه واقتسماه بينهاء فإن نكل أحدهما اختص به الحالف وأبرأه من الثوب الآخر 
فلیذهب به حتی یطلباه على وجهه. 

وي نوازل سحنون ني کتاب القراض: فیمن آخذ من رجلین قراضین اشتری بمال کل 
منه) سلعة في إحداهما ربح وفي الأخحرى وضيعة» فتداعا صاحبا المال ذات الربح وجهل 
للعامل بمال هي منهم| لا ضمان عليه ناء والسلعة التي» وهذا نحو قول ابن كنانة وي سماع 
أبي زيد من الكتاب المذكور: أن | أن يضمناه أمواهم| ويتركا له السلعيتن وإلا أخذاهما 
فتباعان» ولكل واحد رأس ماله وللعامل ربحه وهذا على أصله في هذه المسألة. 
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[باب بيع الاختيار] 


وبيع الاختيار: قسي| من البيع الخيار وهو: بيع بت في بعض عدد من نوع واحد 
على خيار المبتاع في تعيينه وبيع الاختيار قسا من بيع بعض عدد من نوع واحد على 
خيار المبتاع في تعیینه وبته وتقدم حکمه في فصل بیعتین في بيعة('. 

اللخمي: من أخذ ثوبين ليختار أحدها أو يردا فادعى تلفهم| ففي ضمانه 
أحدهما بالثمن أو كليه) بالقيمة والأقل منها ومن الثمن. 

ثالثها: إن تطوع البائع بدفعه|ء وإن سأله المشتري أخذها ليختار» ضمنها لابن 


(1) قال الرّصاع: قال السيخ ت#لغه: ما معناه يطلق على معينين على نوع هو قسيم لبيع انيار وعلى نوع 
هو قسم من بيع الخيار فالأول حده (بيع بت في بعض عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في 
تعيينه)ء وأما بيع الاختيار الذي هو قسم من بيع الخيار فحده بقوله: (بيع بعض عدد من نوع على 
خيار المبتاع في تعيينه وبته) فحصل من رسم السيخ اث هذين النوعين معرفة رسم ما يعمهع) 
فيقال بيع الاختيار الأعم منه) بيع في بعض عدد من نوع واحد على خيار المشتري في تعيينه وذلك 
شامل هى بتا وخيارا وقد قدم الشيخ أول البيوع أن بيع الخيار قسيمه بيع البت وأما بيع الاختيار 
فیطلق کا ذکر على معنیین معنی یناني به بیع انيار ومعنی يصدق عليه فيه بیع الخیار فقال في الأول: 
e ag r SS aS‏ 
كل العدد قوله: (على خيار المشتري) أخرج به خيار البائع في تعيينه وبته قول الشيخ في حد بيع 
الاختيار القسم من بيع الخيار: (بيع بعض عدد) هو أعم من البت قوله: (على خيار المشتري) احترز 
به من خيار البائع قوله: (في تعيينه وبته) أخحرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار فصار على هذا بيع 
ا لخيار ينقسم إلى قسمين خيار ليس فيه اختيار كا إذا باع سلعة على خيار المشتري وخيار فيه اختيار 
كا إذا باع أحد سلعتين على تعيين خيار للمشتري وعلى خيار بته فإذا اختار واحدة انعقد البيع ولزم 
البائع ذلك وإذا رد ولم يختر لم ينعقد بيع بينها وبيع الاختيار القسيم إذا اختار وعين لزم التعيين فقط 
وإذا م يختر لا يقع فسخ وبنوا على ذلك إذا ضاع واحد من المبيع في الاختيار القسيم فإن المشتري 
يضمن أحد الثوبين بالثمن وعلى الاختيار الذي هو قسم يلزمه نصف ثمن التالف وله رد الباقي 
لضرر الشركة وقيل يلزمه نصف منهها وهما بينه| قال الشيخ اللخمي كالة: لو أخذ ثوبين يختار 
أحدهما أو ير دما فادعى تلفه| فقيل: يضمن أحدها بالثمن وأشهب يضمنه) معا وهذا قول ابن 
القاسم وحصل فيها أربعة أقوال وقول ابن القاسم هو الذي في المدَوّنة ونظير ذلك من كان يسال 
رجلا دينارًا فأعطاه ثلاثة دنانير يختار فيها أحدها فزعم أنه تلف دينار وهنا أبحاث تخرج عن 
الملقصد في المسائل الفقهية فطالع دقائقه ورقائقه في هذا الفصل وتحصيله رحه الله ورضي عنه. 


القاسم وأشهب» ومحمد عن ابن القاسم. 

ورابعها: لابن حبيب في قبض أربعة لذلك يضمن كل واحد منها بالمسمى» وهذا 
قول أصحاب مالك؛ لأنه با لخيار في كل منها وقول أشهب أحسن. 

قلتٌ: الأول قوها: قال كالذي يسأل رجلا دينارًا فيعطيه ثلاثة ليختار أحدهما 
فیزعم أنه تلف منها دینار فإنه یکون شريگًا» ولو ادعى ضياع أحد الثوبين ففيها يضمن 
نصفًا من التالف» وله أخذ الثاني أورده. 

وقال حمد: ليس له إلا أحذ نصفه؛ لأنه م يبعه ثوبًاء ونصقًا. 

اللخمي: قول أشهب أحسن له رد الباقي» ويغرم في التالف الأقل أو حبسه 
بالثمن وفي التالف القيمة ما بلغت واستشكل قوها يضمن نصف التالف على أصلها 
أنه ضمان تهمة لاستحالة تهمته في نصفه فقط» فإن اعتبرت تهمته ضمن جيعه وإلا ن 
یضمن» ویرد بان شرط إ يجاب تېمته ضمانه کونها ني مشتراه له» ومشتراه أحدهما مبهًا 
ففض عليه) فکان مشتراه نصف كل منها فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيارء 
والآخر وديعة» ادعى تلفه) وإن أخذهما على لزوم أحدهما والخيار في تعيينه» فقال 
اللخمي: هو على أقوال الأربعة - إن لم تقم بالهلاك بينة ولو قامت به بينة فعلى قول ابن 
القاسم فك| لم تقم» وعلى أصل أشهب يضمنه) كالرهن والعارية» ويتخرج نفي 
ضمانباء وأرى ضمانه) مع عدم البينةء ونفيه معها؛ لآنه قبضه) على أ) على ملك 
البائ حتى يعين ما اشتراه منها. 

الشيخ عن ابن حبيب: تفرقة ابن القاسم بقوله: يضمن الثوبين معاي قول 
المشتري أحدهما بالخيار دون إمجاب» وقوله يضمن أحدهما فقط في قوله: أحدهما على 
واحد بخياره غلط» وسواء آخذهما على لزوم واحد يختاره منها أو على أنه فيه با خيار 
إلاني ضياع واحد منه| يلزمه أخذ واحد من الباقي بختاره ولا یکون شریگًا به في 
بقى» وفي الثانية هو فيه بالخيار ويضمن التالف فيهاء ولا تشبهها مسألة الدنانير لأن 
الدنانير فيها أمانة بينةء وفي البيع كلها على الضمان لأنه خير في كل منهماء ورده الصقلي 
بقوله: والدنانير أيصًا هو فيها خير فلو فهم قول ابن القاسم» مافرق وإن تجاهله 
وتغليطه لابن القاسم لقبيح. 
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قلتٌ: الأظهر قول ابن حبيب» لأن معنى تفرقته: أن التخيير في البيع مقارن لعقده 
وهو مبني على المكايسة فضعف فيه تأمينه بخلاف جرد الاقتصارء ومذا المعنى فرق 
محمد بین طوع البائع ابتداء يدفعه| وبين سوال المبتاع ذلك. 

قال اللخمي: ولو ضاع أحدهما في بيعه)| على لزوم أحدهماء فقال حمد: ما بينه) 
وغليه لصف تمنها: 

وفي العتبيّة: يلزمه نصف ثمن التالف» وله رد الباقي لضرر الشركة. 

ولمحمد: إن كانا عبدين فالمالك من البائع ويرد الباقي على المشتري. 

وني كتاب ابن سحنون: له رد الباقي» وقاله شهب وابن عبد الحكم» وجه القول 
بأنه لا يضمن التالف أن لزوم البيع في أحدهما موقوف على تعيينه المبتاع وليس القصد 
لزوم نصف كل منهاء ولو قال: أحد عبديه حر فمات أحدهما أو قتل ففي لزوم حرية 
الباقي بنفس فوت التالف ووقفه| على اختيار ربه عتقه قولاء سحنون» فعلى الثاني له 
رد الباقي في البيع» وهو أحسن. 

فُلتّ: ظاهر هذا التوجيه عموم نفي الضمان فيا يغاب عليه حلاف مفهوم قول 
محمد وما عزاه للعتبية هو سماع ابن القاسم لفظه إن قال: لم أكن اخحترت شيتًا اتهم» ولم 
يصدق» وغرم نصف التالف؛ لأنه لو هلكا معًا. 

وقال: م اختر» م يصدق وضمن نصف كل منها؛ لأنه كان أميتا في نصف 
کل منه|. 

ابن رُشد: هذا وهم منه؛ لأنه إن يضمن الواحد إذا تلفا معا ونصف التالف إذا 
تلف أحدهما على قوله؛ لأنه أخذ أحدهما على الشراء والضان والآخر على الأمانةء فلا 
معنى للتهمة وذهب وهله لمسألة من اشترى أحدهما ليختار وهو فيه با لخيار» وسحنون 
يقول: في تلف في أحدهما ليختار أحدهماء وقد لزمه إن قامت عليه بينة على التلف 
فالمصيبة من البائع كالمشتري بخيار» لأنه جعل ذلك كمن اشترى شيئًا على الكيل 
وتلف قبله يقوم ذلك من قوله في المدَونةء ومعناه: أن التلف ل يعلم إلا بقوله في مسألة 
الذي آخذ ثلاثة دنانير ليقتضي واحدًا منهاء ویرد الباقیین فتلف احدھماء آنہ) شریکان» 
وسواء على قول ابن القاسم وروايته قامت على تلف الدنانير بينة أو لم تقم. 


a anl E ET 


قَلبّ: قال عبد الحق: قال غير واحد من شَيُوخنا: ما وقع في مسألة الدنانير 
ومعناه: إن تلفها لا يعلم إلا بقوله هذا ليس بصحيح على ما قيدنا ني مسألة الثياب إذا 
كان بأحدهما على الإيجاب وسواء علم تلف الدنانير أو لم يعلم» إلا بقولهء زاد الصقلي: 
وقاله أبو موسى بن مناس وغيره من القرويين وأسقط الشيخ وغيره قوله» ومعناه: أن 
تلف الدنانير لا يعلم إلا بقوله وهو الصواب. 

قلتُ: الأظهر ما قاله شحنون في الدنانير؛ لأنه لا يلزم من لزوم الضمان في مسألة 
الثياب مع قيام البينة لزومه في الدنانير مع قيام البينة فإن أحد الثوبين وجب للمشتري 
بالعقد والمترقب باختياره تعيينه لا لزومه من حيث كونه أحدها والدنانير م جب له 
أحدهما من حيث هو أحدها بمجرد قبضها لتوقف ما مجحب له منها على كونه وازتًا 
وهذا يرد ما خرجه ابن رُشد في الثياب لسَحنون من قوله ذلك في الدنانير» وقوله: إنه 
جعله کالکیل بمجرد دعوی یکفي ني ردها منعها. 

الشيخ والمازري عن ابن حبيب: إنما يصح قول مالك إن كثرت الدنانير بحيث 
يعلم أن فيها وازنًا وإلا حلف القابض ماعلم أن فيها وازنًا ولا ضبان عليه» وقاله من 
كاشفت من أصحاب مالك» ولابن القاسم في الموازيّة من اقتضى عشرة دنانير من دينه 
فأعطاه دنانیر لیزنا ویستوفي حقه منها ویرد ما زاد» وإن نقصت عن حقه عاد إليه 
ليوفيه إنها مضمونة؛ لأنها لا تنفك أن تكون قضاء أو كرهن بحقه. 

قلتٌّ: في حاصل هذا الضان إحمال لاختلاف ضبني الاقتضاء والرهن وجب 
کونه کالرهن لتحققه. 

المازري: أشار أَصَبَعَ إلى أنها قضاء ما كانت لا ترجع ليد صاحبها قال: وقال ابن 
القاسم: من حلف ليقضين فلاتًا حقه إلى أجل معين فدفع إليه عند حلوله» دنانير على 
مثل الصفة أنه حانث إن لم يدفعها له على وجه القضاء. 

قلتٌ: زاد في النوادر: لأن هذا رهن وقول المازري: أشار أَصبَعَ إلى آخره لإ أجده 
في النوادر؛ بل فيها قال أَصْبَ: إن كان عليه ثلائة دنانير قائمة فدفع إليه ثلاثةء وقال له: 
زنهاء» ما وجدت من قائم خذه إن ضاعت قبل أن يعرف فيها قائم فهي من الدافع . 

التونسي: إن قال: كنت اخترت هذا الباقي ثم ضاع الآخر» ففي الموازيّة: جلف 
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ويصدق وني ذلك نظر اللخمي: اختلف هل يقبل قوله. 

قلتٌ: سمع عيسى ابن القاسم إن قال: كنت اخترت هذا الباقي حلف على ما قال 
وسقط ضان التالف؛ لأنه كان أمينًا. 

ابن رُشد: هذا کقوله وروایته فیمن ملك امرآته فتقول قضیت ما ملکني وناکرهاء 
إن القول قوها خلاف قول أشهب ومن هذاالمعنى تصديق المأمور فيا أمره به من 
إخلاء ذمته أو تعمبر ذمة الآمر. 

قول أشهب: إنه لا يصدق على أصله في المملكةء واختلف قول ابن القاسم في 
ذلك فقوله في المملكة» وني هذه المسألة على أحد قوليه في هذا الأصل منها قوله في 
مسألة كله في غرائرك أو ناحية بيتك» فقال: فعلت» وضاع إنه لايصدق» وقال فيمن 
قال لمدينه: ابتع لي لمالي عليك سلعًاء فقال: فعلت» وتلفت» آنه يصدق مثل قوله في 
مسألة اللؤلو في كتاب الوكالات» ومثل قوله في مسألة البنيان آخر كتاب الرواحل 
خلاف قول أشهب فيه|. 

اللخمي: إن أخذ الثوبين على أنه بالخيار في أن يمسك أو يرد واحدًا والآخر لازم 
فضاعا ضمنه) اتفاقا إلا أن تقوم بينة بالتلف قال: ويختلف إن قامت بينة بتلفهاء فقول 
ابن القاسم: يسقط ضبان أحدهما عنه» وعلى قول أشهب يضمنهاء وعلى القول الآخر 
لا شيء عليه فيه يسقط ضمان أحدهما؛ لأن له رده والآخر؛ لأنه على ملك ربه إذا 
حلف ما کان اختار منھ)ا شیًا حتى ضاعاء وإن ضاع أحدهما ضمنه إلا أن تقوم بتلفه 
بينة فيسقط ضمان نصفه عند ابن القاسم» ويلزمه نصف الباقي» ويكون بالخيار في 
نصف الباقي» له أخذه فيعطي كل الثمن ويرده» ويغرم نصف الثمن» وعلى القول 
الآخر له رد جميعه نصفه لأنه كان فيه با لخيار» ونصفه بعيب الشركة» وعلى أحد قولي 
سحنون لا شيء عليه في التالف؛ لأنه ضاع» وهو على ملك بائعه» وفوت مدة تعيين 
المشتري اختيارًا» يرفع حق مشتريه في تعيينه إياه وتجب شر كته به في جملة ما هو منه. 

الصقلي: عن بعض الفقهاء في شراء أحدها اختيارًا أو خيارًاء إن بعد مضي أمد 
خیاره» فلا خیار له» ولزمه نصف کل منه| في الاختیار لا الخیار. 

التونسي: وكذا يلزمه نصفه) لحدوث عيب في أحدهما ولو في مدة الخيار. 


وفيها: إن ادعى على مبتاع ثوبين بالخيار ضياع أحدهما لزمه بالثمن. 

الصقلي عن بعض القرويين: إن كان امالك وجه الصفقة؛ لزماه كضياع الجميع» 
وحمل على أنه غيبه» ولم يقيده اللخمي بذلك» وزاد: وعلى قول أشهب: له رد الباقي 
ويغرم قيمة التالف أو يمسك ويغرم ثمنه) وهو آبين وقبل المازري تقييد بعض 
القرويين. 

قَلت: هو ال جاري على قو هما في مشتري عبد بثوبين يطلع على عيب به. 

الصقلي عن ابن حبيب: وضمانه تلف أحدهما بحصته من الثمن ولو كان سمى 
لكل منها ثمتا على أن يأخذها أو أحدها فضاع أحدهما ضمنه با سمى له» وله أخذ 
الباقي آورده والجناية على المبيع بخيار تقدمت في الخيار. 

بم » ملك قبل قبضه جائز إلا الطعام غير جزاف بعوض غير قرض,» والمشهور 
بيع الجزاف قبل قبضه مطلقًا جائز وهو نصها. 

الباجي: في المبسوط روى ابن القاسم لا بأس ببيعه قبل قبضه بثمن نقدًا أو 
مجلا کبیع ما اشترى من تمر في رؤوس النخل قبل جده. 

وروی الوقار: لا جوز بيعه قبل قبضه. 

روی ابن نافع: يكره بيعه بنظرة قبل نقله لقول ابن عمر: بعث لنا النبي ب لا 
تبعه في مکانه حتی تنقله لمکان سواه . 


قال مالك: تفسيره أن تبيعه بالدين ابن القاسم: كان يستحب ذلك» ولا يراه 
حرامًا وإِن وقع؛ جاز. 

القاضي: استحبه مالك؛ ليخرج من الخلاف. 

قَلتٌ: ففي جواز بیعه قبل قبضه ومنعه» ثالثها: یستحب کونه بعد نقله إن بیع 
بدين ورابعها: مطلقًا للمشهور معها وروايات الوقار وابن نافع والقاضي» وروى 
مسلم بسنده عن آبي هريرة آن رسول الله ءَيه قال: من اشتری طعامًا فلا یبعه حتی 
(1 أخرجه مسلم: 1160/3 رقم(1527) في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
(2 أخرجه مسلم: 1159/3 رقم (1528) ني البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
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وعن ابن عمر: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله عَيلّه إذا اشتروا طعامًا 
جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه"؛ فالمنع أظهر لوجوب تقديم النص على 
المفهوم وتبع ابن عبد السلام عبد الحق في ذكره حديث أبي داود عن ابن عمر: أن 

رسول الله لہ «نہی آن یبیع أحد طعامًا اشتراه بکیل حتی یستوفیه»(. 

ذلك إنما هو من رواية عمرو بن الحارث© عن المنذر بن عتيك عن القاسم بن محمد 

عن ابن عمر؛ والمنذر هذا مدنى لا تعرف حاله. 

قال بو حاتم: روى عنه ابن ميعة وعمرو بن الحارث وأبو معشر: ولم يعرف من 
حاله شيء فهي عنده جهو لة. 

٤ 2 

قلت: عبر عنه المزي آنه مدني» وذكر من روى عنه مثل نقل ابن القطان وقال فيه: 
وثق» فظاهره أنه غير مجهول. 

التونسي: اختلف في) بيع من الطعام جزافًا ما لا يضمن المبتاع بالعقد كلبن الغنم 

إذا اشترى شهرًا أو ثمر غائب بصفة فمنع ابن القاسم بيعه قبل قبضه» وأجازه أشهب. 

(1) أخرجه البخاري: ۰751/2 رقم(2030) في کتاب البیوع باب من رأی إذا اشترى طعامًا جزافا أن 
لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك» ومسلم واللفظ له: 1160/3 رقم (1527) في 
كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(2) أخرجه البخاري: 288/4 في البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» وباب ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرةء وباب بیع الطعام قبل ن یقبض» وباب من رأی إذا اشتری طعامًا جزافا أن لا پبیعه حتی 
يۆويە إلى رحله» وفي المحاريين» باب كم التعزير والأدب» ومسلم رقم (1526) و(1527) في 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» ومالك: 640/2 و641 في البيوع باب العينة وما 
شامها. 

(3) هو: العلامةء الحافظ» الثبت» عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري» المدني الأصل» 
عالم الديار المصريةء ومفتيهاء روى عن ابن أبي مليكة» وعمرو بن شعيب» حدث عنه شيُوخه: 
قتادة» وبكير بن عبد الله بن الأشج» برع في العلم» واشتهر اسمه» ولد: بعد التسعين» ومات سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 


وانظر ترجمته في: في سير أعلام النبلاء: 6/ 353-349 والأعلام للزركلي: 76/5. 
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اللخمي: في الموازيّة من ابتاع ثمر حائط غائب ل يره لم جز أن يبيعه حتى يراه؛ 
لآنه في ضمان البائع يريد إن كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضان» وإن رضيه إلا في) كان 
يابسًاء والمنع أحسن لعموم الحديث» وقد قال مالك في حديث النهي عن ربح مالم 
يضمن' : إن ذلك في الطعام» فبآي وجه کان في ضمان بائعه منع من بيعه ويختلف على 
هذا في الصبرة تحبس في الثمن على أن المصيبة من البائع. 

ی 

قلت: في قوله لا يسقط الضان وإن رضيه إلا في كان يابسًا نظر؛ بل ظاهر 
المذهب آنا في ضمانه بمجرد رؤيته ورضاه قبل يبسها كاشترائها حاضرة» وضمان 
ا جوائح في هذا الباب غير معتبر؛ ولذا لم يقيده التونسي وهو ظاهر قول الباجي؛ لأنه لا 
ذكر قول ابن القاسم وأشهب في مسألة اللبن قال: وجه قول أشهب أنه م يبق على 
البائع حق توفية فيه كالثمرة في رؤوس النخل» والفرق على قول ابن القاسم بينها وبين 
الشمرة آنا ليست في ضهان البائع على الإطلاق؛ وإنا هي في ضمانه على وجه خصوص 

قلتٌ: فظاهره جواز بيع الثمرة لا بقيد اليبس وهو دليل سماع ابن القاسم لا بس 
بثمن اشترى نصف ثمرة بعد بدو صلاحها أن يبيعها قبل أن يجدها. 

ابن رُشد: وجه قوله بالمنع إنه لما كان لا يقدر أن يبين بحظه إلا بالقسمة بالكيل 
في يكال أو الوزن في| يوزن أو العد فيا يعد أشبه المشتري من الطعام على ذلك 
والقول الآخر هو مقتضى القياس؛ لأن حظه داخل في ضانه بالعقد كدخول جميعها 
بعقد الشراء وإن م يستوفها إلا ما فيه من حكم الجائحة. 

N‏ و 

قلت: فهذا نص من ابن رُشد على لخو اعتبار اليبس وهو ظاهر السماع. 


ا آخرجه النسائي: 288/7 و295 في البيوع» باب سلف وبيع» وباب شرطان في بيع» وباب بيع ما 
ليس عند البائع» والترمذي رقم (1234) في البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك وأبو داود رقم 
(3405) في الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» وابن ماجه رقم (2188) في التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك. 
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وقال ابن حارث: اتفقوا فیمن اشتری ثمر حائط بعد زهوه إنه جوز له بيعه قبل 
جده» ومن باع تمرّا» واستثنی منه کیلا جوز له» ففي جواز بیعه قبل قبضه سماع ابن 
القاسم. 

ونقل ابن رد رواية ابن وَهُب قال: بناء على أن المستثنى مبقى أو مشترى» 
وسمع ابن القاسم: من اشتری بدينار قمًا فاكتال نصفه» ثم سأله أن يعطيه بالنصف 
الثاني زيتا أو عدسًا لا خير فيه. 

ابن القاسم: لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 

قال مالك وإن أخذ مثل کيله شعيرًا جاز» وني سلمها الثالث: كلا أكريت به أو 
صالحت به من دم عمد او خالعت به من طعام بعینه أو مضمون على كيل أو وزن فلا 

الصقلي عن الواضحة: ما ارتزقه القضاة والكتاب والمؤذنون وصاحب السوق 
من طعام لا یباع قبل قبضه. 

زاد ابن رُشد: والجند؛ لأا أجرة هم على عملهم بخلاف ما كان وققًا وصلة على 
غير عمل أو على آنه خير إن شاء عمل أو ترك ويجوز بيع الأرزاق والعطاء السنة 
والسنتين إن كانت دارة مأمونةء فإن حبست انفسخ البيع وللمبتاع رأس ماله» ولا يجوز 
بيع أصل العطاء؛ لأنه يبطل بموته قاله أشهب وابن وَهُب» وجماعة من فقهاء التابعينء 
ولم يذكر مشاهير المؤلفين في منع رزق القضاة ومن ذكر معهم خلافا. 

وقال ابن بشير: ما يأخذه المستحقون من بيوت الأموال من طعام في جواز بيعه 
قبل قبضه قولان: جوازه؛ لآنه عن فعل غير معين فأشبه العطية والمعروف في طعام 
ا لخلع ما تقدم وأظن فيه قولا كالعطية ولا أتحققه الآن وطعام النكاح كالبيع اتفاقًا. 
وفيها لمن کاتب عبده بطعام موصوف بيعه منه قبل عله بعرض أو عين إلى أجل لا من 
أجنبي في قول مالك؛ لأنه يجوز له بيع خدمة مدبره منه لا من أجنبي» والكتابة للسيد 
ليست بدین ثابت؛ لأنه لا محاصص به غرماء مکاتبه. 

سحنون: إنم)ا جوز إذا تعجل المكاتب عت نفسه هذا لفظ المدَوّنة عندي» 
وللصقلي مع التهذيب عنها: وإما أن يبيع من المكاتب نج ما عليه من الطعام؛ فلا 


يجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه» إن) جوز أن يبيعه جميع ما عليه فيعتق. 

قال سحنون: إنا جوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه. 

اللخمي: لا فرق بين المكاتب والأجنبي إن كانت ديتًا فلا جوز في المكاتب وإلا 
جاز من الأجنبي وقد منع سحنون فسخ الكتابة في غيرها إن م يتعجل العتق فكذا بيع 
الطعام» وأرى جوازه من المكاتب والأجنبي إن كانت قدر خراجه؛ لأا غلةء وإن 
كانت أكثر بأمر بين أو كان إنما ينا هما بم يستعين من الناس؛ م يجز؛ لأنه ثمن للرقبة. 

الصقلي: عن ابن حبيب: لا يجوز من أجنبي إلا أن يكون يسيرًا تافها. 

وقيل: جوز من المكاتب مطلقاء وإن م يعجل عتقه؛ لأا ليست بدين ثابت» في 


0 


الصلاة الثاني منها: احتجاح ابن القاسم بالذمي الذي ابتاع طعامًا على كيل فباعه من 
مسلم قبل كيله قال: بيعه غير جائز هذا لفظ المدَوّنة والتهذيب ونقلها اللخمي قال 
مالك: لا أحب لمسلم شراءه قبل قبضه فلم يره حرمًا؛ لأنهم غير مخاطبين وبلفظ لا 
أحب وقعت في السلم الثالث في المدَوّنة والتهذيب ونقلها المازري من كتاب الصلاة 
بلفظ منع شرائه قبل قبضه» وقال: رأى النصراني مخاطبًا بالنهي كالمسلم بناء على جم 
خاطبون بالفروع. 

قُلتٌ: فحمل اللخمي المدَوّنة على الكراهةء وحملها المازري على المنع» قال: 
وعورض هذا ببيع أم ولده عليه إذا أسلمت مع كونه خاطبًا بأن لا يبيع آم ولده على 
هذه الطريقة ويعتذر بأن بقاءها في ملكه حرم أيصًا. وني كون المنع معلا بالعينة أو 
تعبدًاء نقل القاضي مع أي الفرج والبغداديين. 

ونقل اللخمي قائلا: وهو أحسن» إن علل بالعينة جاز بيعه من بائعه بأقل ومن 
غيره وبأكثر وكان العرض کكالطعام. 

الباجي: قال عبد العزيز بن أبي سلمة ويجيي بن سعيد وربيعة: كل مكيل أو 
موزون آو معدود وإن کان غير مطعوم لا جوز بیعه قبل قبضه واختاره ابن حبیب» 
المازري عن آي الفرج: لو سلم بيع الطعام من العينةء وبيع بنقد جاز بيعه قبل قبضه 
وهذا يشير إلى قريب من قول عثان البتي بجواز بيع كل شيء قبل قبضه. 

قلتُّ: ففي منع بيع المكيل وأخويه قبل قبضه وجوازه في غير الطعام يباع بثمن 


الجزء السادس 71 


مؤجلء» الثها: في الطعام مطلقاء لابن حبيب وأبي الفرج والمشهور. 

الصقلي: في الموازيّة من قبض ثمن طعام باعه قبل قبضه وفات به مشتريه أخذ منه 
واشتري به للغائب طعام إن قصر عنه فالباقي دين عليه وإن کان أكثر وقف له. 

اللخمي: ورأى أن البائع الأول بريء بذلك الكيل» والتعدي في البيع إنا هو من 
البائع الثانيء واستحسن في السليمانية إذا اشترى الطعام أن يعاد إلى يد الأول حتى 
يوصله إلى من اشتراه منه. 

وفيها: من ابتاع طعامًا فلا يواعد أحدًا على بيعه قبل قبضه. 

اللخمي: المواعدة فيه كالصرف» وقد اختلف فيها. فيه ابن رُشد فتكون فيه ثلاثة 
أقوال» وليس كا قال: والفرق أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وجود عقد فيه تأخير 
وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدةء وإنما منعت فيها؛ لأن إبرام 
العقد حرم فيها: فجعلت المواعدة حريًا له وليس إبرام العقد في الصرف بمحرم» 
فتجعل المواعدة حريعا له» وقد ذكر هذا الفرق لمن يسمى بالفقه فلم يفهمه وهو ظاهر 
والله أعلم. والتعريض على بيع الطعام قبل قبضه كالتعريض في نكاح المعتدة. 

وفيها: لا تبع طعامًا تنوي أن يقضيه من هذا الطعام الذي اشترى كان بعينه أو 
بحر عیته؛ 

الصقلي عن سحنون: هذه مسألة ابن المسيب والعجب منهم كيف كرهوها وني 
الفقه لا تضر. 

اللخمي: إذاعقد بيعًا على طعام في ذمة ونيته أن يقضيه من ذلك الطعام فلا آثر 
هذه النيةء وقد أجيز التعريض في النكاح فكيف ب| يضمر؟ وقيل: المعنى لا يبيع طعامًا 
ينوي أنه يقضيه من طعام عليه» وهذا أبعد؛ لأنه يستحيل صرف النيّة فيه إذا طلب 
بطعام عليه وليس عنده وقرر عبد الحق لفظها بقوله: يريد كان الطعام معينا قد اشتراه 
ولم يقبضه أو كان سلا له عند رجل ولم يقبضه كأنه باع طعامًا على صفة الطعام الذي 
ذكرنا ونيته أن يقضيه منه فجعله كأنه باع ذلك الطعام قبل قبضه هذه النية. 

وني المجموعة عن شهب في قول سعيد: إن كان لك قبل رجل طعام من بيع» ثم 
بعت آنت طعامًا صار في ذمتك ونويت أن تقضيه من الطعام الذي لك من بيع هيت 


عن ذلك لا تضره النيةء ولا بأس أن يقضيه منه ما م يشترط ذلك كا لو نوى أن يشتري 
طعامًا يوفيه منه أو ما م يبد صلاحه من الحب» قال مالك: م يكن بالحجاز أعلم 
بالبيوع في التابعين من سعيد ومنه أخذ ربيعة علم البيوع» ولم يكن بالمشرق أعلم بها من 
ابن سیرین. 

قلتٌ: قوله: أو ما لم یبد صلاحه یرید نوی قضاءه منه» وهو ني ملکه» لا آنه ابتاعه 
إذ لا جوز ابتياعه. 

ابن بشیر: تروی ولا تبع يعني: من له طعام في ذمة لا يبع طعامًاء وينوي آن يقضي 
المشتري من ذلك الطعام الذي له وتروى ولا تبتع» ومعناه: أن يكون عليه طعام 
فيشتري طعامًا ينوي أنه يدفعه للمشتري في عليه» وهذا لا يمكن التحرز منه. 

قَلتٌ: تقدم هذا. 

اللخمي: لا بقيد كون الرواية تبتع» وني التفسير الأول لابن بشير نظر لقصوره 
على الطعامين من سلم» ولفظ المدَوّنة عام في الطعام المعين وغيره. 

وفيها: إن اشترى من أسلمت إليه في كر حنطة كر حنطة حين حل عليه فقال لي: 
أقبضه» لم بجز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 

وإن قلت له: اشتر هذا الطعام وآخذه منك فلا خير فيه» ويدخله مع بيعه قبل 
قبضه بيع ما ليس عندك. 

ابن حبیب: كآنه اشتراه له فقضاه ثمتاء ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام 
يبتاعه فیبتاعه لقضائه او یعینه علیه» نېی عنه سعید ويحیي وربیعة وابن شهاب. 

اللخمي: منع ابن القاسم مرة من ابتاع طعامًا كيلا قضاءه قبل كيله في سلم عليه» 
وأجازه مرة» قال: من أعطى من له عليه طعام سلم مثل رس ماله ليشتريه لنفسه لا 
بأس به» فإذا جاز أن يشتريه على ذمة المطلوب ثم يقضيه لنفسه؛ جاز أن يشتريه 
الخريم» ثم بجعل للطالب قبضه» والقول: إن هذه إقالة خطاً لاتفقاهما على أخذه على 
وجه الوكالة ولو ضاع الثمن كان من الآمرء. قبت اعتر قبض مبتاعه أو وکیله 
أجنبيًا عن بائعه لا بوساطة. 

فيها: من لك عليه طعام سلم فلا تقل له بعه وجئني بالثمن وهو من ناحية بيعه 
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قبل قبضه مع ما يدخله من ذهب بأكثر منها إن كان رأس المال ذهبا وإن كان ورقا 
فصرف لأجل وخرج اللخمي: جوازه إن باعه بمثل رأس المال فأقل من قول أشهب» 
بجوازه وكالة الطالب على الشراء بأقل من رأس المال. 

وفیها: توکیل عبده أو مدبره أو أم ولده أو زوجته أو صغیر ولده على قبضه منه 
کتوکیله عل ذلك وکبیر ولده کأجنبي» ونوقض قوله في الزوجة بقول ثاني سلمها من 
وکل على سلم جاز آن یسلمه لزوجته بخلاف من في ولایته» ويجاب بان الحق في هذه 
لآدمي» وفي الأول لله تعالى وهو آكد. 

اللخمي: من وكل على شراء طعام سلم يقضيه عن الموكل فقضاه من عنده 
وأمسك الذهب فرضي بذلك الموكل جاز. 

وفیها: من دفع لمن له عليه طعام سلم ما يشتري به مثل ما له عليه فتقتضیه بغر 
معنى الإقالة؛ م جز. 

الصقلي عن محمد: إن أعطاه أكثر من رأس ماله أو أقل»ء وزعم أنه ابتاع به ذلك 
وقبضه» فإن أقام بينة أنه ابتاعه باسم الأمر ثم قبضه وفات بعد ذلك» وإن م يكن إلا 
قوله: م يجزء ورد ما أخذ وطلب حقه. 

قلتٌ: انظر لو أقام البينة بشرائه لا بقيد كونه باسم الأمر هل لا يقبل قوله وهو 
مفهوم قوله أولا: أو يقبل وهو مفهوم قوله: لو أقام البينة بشرائه وهو مفهوم قوله: 
آخرًّا» وهذا أظهر لانتفاء التهمة. 

قال: وقال شهب: إن دفع له مثل رأس ماله فأقل؛ ليشتري ذلك لنفسه فزعم أنه 
فعل وقبض حقه؛ جاز ذلك» ون زعم آنه بقي له شيء يون أكثر من رأس ماله | 
يصدق» ونقض ذلك بينه|. 

زاد التونسي عن آشهب: إن قال: اشتريت بأكثر م يلزم الآمر ورد عليه دراهمه» 
وأخد مه طعامه: 

التونسي: في هذا نظر؛ لأنه يقول: نت وكلتني على شراء هذا الطعام وكالة فاسدة 
فهو واجب لك» فانظر في هذاء وكان أشهب اتقى أنه إن وجب للآمر قضاه فيا عليه 
من السلم فيتم ما صنعاه. 


قَلتٌّ: يرد ما ذكره من النظر بأن الآمر؛ إن أمره بشراء قدر من الطعام بثمن معلوم 
فاشتراه إياه بأكثر من ذلك السعر تعد يلزم المأمور دون الآمر. 

وفيها: من أقرض طعامًا له من سلم قبل قبضه فقبضه المقرض ل( يعجبني بيعه منه 
قبل قبضه؛ لأنه بيع له قبل قبضه. 

الصقلي: يريد: ولا من غيره. 

محمد عن مالك: أما الیسبر من الکثیر؛ فلا بأس به كأنه وكيل على قبضه» قال: ولا 
يجوز لمن أسلفته إياه فيه إلا ما جوز لك» والمحال بطعام سلم على طعام قرض هو فيه 
کطعام سلمه مع من آحيل عليه. 

التونسي: وللمحال عليه أن يأخذ له فيه من المحيل دراهم كالكفيل بطعام سلم 
بعد قضائه مع المتكفل عنه» وعزا اللخمي لأشهب مثل رواية محمد في اليسير» ومن 
أحيل بطعام قرض له على طعام سلم» ففي جواز بيعه إياه قبل قبضه قولان: للخمي 
عن ابن القاسم» وتخريجه على رواية ابن حبيب؛ لأن المحال مقرض لا مبتاع والمبتاع 
خرجت يده» قال: ومن وهب له طعام سلم أو تصدق به عليه ففي خفة بيعه إياه قبل 
قضه رواية ابن حبیب» وغیره بناء على اعتبار حاله أو حال واهبه. 

قْلتٌ: عزا الباجي الثاني لابن دينار عن المغيرة» وعيسى عن ابن القاسم. 

اللخمي: لو طاع أجنبي بأداء طعام سلم عن المسلم إليه فحكم المسلم معه 
كحكمه مع المسلم إليه» قال: وعقد هذا نه متى بقيت يد المسلم على سلمه فبيعه قبل 
قبضه لا جوز كان المقبوض منه المسلم إليه أو من وهبه أو تصدق عليه أو أقرضه وإن 
زالت يده والقابض موهوب له أو متصدق عليه جاز؛ لأنه لا ينطلق عليه من 
ابتاع طعامًا. 

قلتُ: ظاهره: أن المقرض بخلافه) وفيه نظر؛ لأنه لا يصدق عليه أنه مبتاع» 
ويوهم أن وارثه عن مبتاعه ليس كمبتاعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابتاعه والمنصوص 
انه فيه مثله. 

قال ابن الحاجب: ومن اقترضه؛ جاز له بیعه قبل قبضه. 

ابن عبد السلام: معناه أن لمن أقترض طعامًا بيعه قبل قبضه من أقرضه. 
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قَلتٌ: ظاهره جواز بيعه من أقرضه مطلقًا لا بقيدء وليس كذلك؛ لأنه إذا دفع فيه 
الملقرض لن أقرضه ثمتا؛ فإن) هو ثمن عا يقبضه منه بعد ذلك» وما خرج من اليد 
وعاد إليها كآنه م بخرج فعلى هذا لو استقرضه قفيز قمح؛ م جز له بيعه بزيت ونحوه؛ 
لآنه طعام بطعام إلى أجل ولا بدراهم إلا أن يكون القرض إلى مثل أجل السلم إلا أن 
يقال: إن انتصب إلى بيان مطلق بيعه قبل قبضه. 

وقوله: من أقرضه يوهم أن غيره ليس كذلك والحكم فيه| واحد. 

وني كون الطعام غير الربوي كالربوي روايتا المشهور وابن وهب وضعفت لعموم 
النص» ولا ذكر اللخمي رواية ابن وَهُْب قال: وفي الموازيّة من اشترى تيتا وزنًا ثم 
قال: زن لي بنصفه عنبًا أو بطیخًا ونصفه تيتا لا بأس به. 

محمد: لا خير فيه وحمل قول مالك في التين أنه لا يدخر كالشتوي أو صنف 
يدخر عجل جناه في وقت لا يدخر. 

قَلتٌ: سمع القرينان من أعطيته درهما قلت له: أعطني رطبًا فبدالي فقلت له 
أعطني بنصفه بطیخا وبنصفه تينًا؛ فلا بأس به. 

ابن رُشد: إنما أجازه؛ لأن عقد البيع لم يتم بينه| إنما كانا متراوضين إذا لم يقطعا 
السعر بعد لو أراد أخذ درهمه كان له ذلك ولو انعقد البيع بينه) م جز له ذلك حسب| 
تقدم في رسم شك من ساع ابن القاسم في التين يباع كيلا أو وزنًا أخضر,» فيريد بدله 
من صاحبه قبل قبضه بغيره إنه لا خير فيه» وكذلك البطيخ» وني كون طعام الغخصب 
والتعدي كالقرض أو البيع نقلا الباجي عن الموازية وحكاية القاضي. 

ابن الحاجب: ولا يقبض من نفسه لنفسه. إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في 
ولدیه والوصي في یتيمه. 

ابن عبد السلام: يعني من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من مالکه ل جز 
له بيعه وشبهها فاشتراه من مالكه لم جز له بيعه بالقبض الثاني عن الشراء؛ لأن ذلك 
القبض السابق لم يكن قبصًا تامّا؛ لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كان له ذلك إلا 
أن يكون ذلك القبض السابق قويًا كالوالد والوصي فإنه إذا باع الوالدء طعام أحدههما 
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من الآخر كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن يقبضه قبصًا 
ثانبًا حسيًا وكذلك الوصي في يتيميه» والآب فيا بينه وبين ابنه الصغير» وفي النفس 
شيء من جواز هذه المسألة لا سي والصحيح في المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه متعبد به» وأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيها والأقرب منعها. 

ا و شو ا هاا ات 
فيه» لمالك إن اشتريت طعامًا فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد؛ فلا بس 
أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في کیله إن م یکن حاضرًا أو م يكن بينكها في 
ذلك موعد. 

فقوله: لا بأس أن تبيعه منه على كيلك يريد به: آن كيلك السابق لشرائك إياه 
يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن کیله ثانبًاء فیجوز له بيعه بذلك دون کیله إیاه 
بحضوره وعلمه لا بیان کفایته في شرائه لوضوح بيان ذلك» وامتناع السؤال عنه» 
والاتفاق عليه وهو دليل على أن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه ودوام علمه ذلك 
بعد شرائه إياه يتنزل منزلة يله إياه بعد شرائه» فيلزم مثله في مسأنتي الأب والوصي» 
ضرورة علمه| ذلك بحضورهما فقوله في النفس من ذلك شيء ليس كذلك لوضوح 
جريه على نصهاء لكنه مع ذلك مختلف فيه ولا يوجب ذلك فيه إشكالا كأغلب 
مسائل المدَوّنة. 

قال الصقلي: إثر لفظها المدَونة. 

ثم قال حمد: وروي أیصًا: آنه لا یأآخذه بحضوره کیله ولا تصدیقه فیه» وکرهه» 
وأجازه ابن القاسم في غير الموعد وقوله: آصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيه. 
حسن إلا أنه لم يبينهاء وهذا فيم| بين الولدين الصغيرين» واليتيمين. 

وأما قوله: والأب فيا بينه وبين ولده الصغير ففيه نظر لقوها في الرهن: ليس 
للوصي أخذ عروض اليتيم بها أسلفه رهتًا إلا أن يكون تسلف له مالا من غيره ولا 
يكون أحق بالرهن من الغرماء؛ لأنه حائز لنفسه من نفسه. 

في أحكام عبد الحق: أبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله به: «من أقال 
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مسل بيعته أقال الله عثرته٤"‏ وله عن ربيعة بن عبد الرحمن قال سعيد بن المسيب في 
حديث ذكره كآنه عن النبي ه: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفق»» ولا بأس 
بالإقالة ني الطعام قبل أن يستوفى ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي أبو داود: 
هذا قول أهل المدينة» وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني ربيعة بن عبد 
الرحمن عن النبي عله في حديث مستفيضًا بالمدينة قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يقبضه ویستوفیه إلا أن يشترك فيه أو يولیه أو يقیله»(. 


[باب الإقالة] 
الإقالة: (ترك المبيع لبائعه بثمنه)*» وأكثر استعما هما قبل قبض المبيع» وهي: 


(1) أخرجه ابو داود: رقم (3460) في الإجارة» باب فضل الإقالة» واإبن ماجه رقم (2199) في 
التجارات» وابن حبان رقم (1103) و(1104) والحاكم: 2. بلفظ: من أقال مسلا قال الله 
عثرته. 
وأخرجه ابن حبان: رقم(5029). بلفظ: من أقال نادمًا بيعته قال الله عثرته يوم القيامة. 

(2) أخرجه عبد الرزاق: 372/6 رقم (14257). 

(3) قال الرّصاع: قول الشيخ كنله: ترك المبيع هذا جنس للإقالة» وتأمل كيف تدخل فيه الإقالة من 
بعض المبيع إلا أن يقال: إنا حد اللإقالة المطلقة وفيه بحث» وقوله: (لبائعه) أخرج به ما إذا تركه 
لغیر بائعه قوله: (بشمنه) آخرج به ما لو ترکه بشمن آخر فإنه بيع آخر وخرج أيضا ما إذا تركه له هبة 
بغر عوض. 1 

(فإن قلت): هل يصدق حد الشيخ على الثنيا بعد عقدة البيع في إذا باع سلعة بعشرة وقبض البائع الثمن 
ثم إن المشتري قال للبائع إن أتيتني بعشرة رددت عليك السلعة فأتاه بها فرد عليه السلعة (قَلتٌ): 
إذاوقع الرد من المشتري فهي إقالة سببها الثنيا ولا تصدق الثنيا إلا على قول المشتري ماذكره 
والإقالة تصدق على فعله غايته إقالة نشأت عن ثنيا وقد تقع الإقالة لا عن ثنيا فالحد لاحقالة المطلقة 
بذلك كنت أجيب عن مثل هذا السؤال. 

(فإن قلت): وهل هذه ثنيا صحيحة أو فاسدة (قلتٌ): هذه ثنيا صحيحة؛ لأنها بعد عقدة البيع والفاسدة 
ما كان في أصله وقد استشكل الشيخ تفه صحة ذلك في الثنيا فراجع إشكاله لا يقال قد وقع في 
المدَوّنة ني مواضع في الشفعة وني غيرها أن الإقالة عند مالك كث بيع إلا ني مسائل وإذا كان كذلك 
فيقال: الإقالة بيع وكل بيع معاوضة فينتج الإقالة معاوضة ثم يقال ولا شيء من المعاوضة بترك 
مبيع فينتج لا شيء من الإقالة بترك مبيع والنتيجة تنافي حد الشيخ تق لأنا نقول بمنع الكبرى في 
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رخصة وعزيمة الأولى فيا يمتنع بيعه قبل قبضه. 
[باب قى شرط الإقالة ف الطعام قبل القبض| 

وشر طها: عدم تغير الثمن با بختلف فيه الأغراض غالبً'. 

فيها: لا جوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره عنه ولا به مع زيادة عليه ولا مع 
تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو هيل أو حوالةء ولو أقلتهء فأحالك بالثمن فقبضته قبل 
أن يفارق الذي أقلته جاز ولو وكل البائع من يدفع رأس المال أحال وذهب أو وكلت 
أنت من يقبض وذهبت فإن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وکیله مکانکا قبل 
التفرق جاز وإن تأخر م جز ولو كان رأس المال عرصًا. 

الصقلي: وكذا كان ينبغي في الحوالة الجواز إذا قبضت من الذي أحالك عليه قبل 
فراقه وإن فارقت الذي أحالك قال مع ابن حرز» والفرق أن ذمة المحيل برئت بالحوالة 
E SG‏ ذمة الموكل إلا بالقبيض 


ا ف ی ا ی 2 
شيء من المعاوضة بترك مبيع بغير عوض فيقع الإنتاج لا شيء من الإقالة بترك مبيع بغير عوض 
وذلك موافق للنتيجة. 

(فإن قلت): ولأي شيء قال ترك المبيع لبائعه بثمنه وهلا قال بيع المبيع لبائعه بثمنه (قلتٌ): إذا حققت 
الإقالة فالمقصد أنه ترك لحقه في البيع ففيها نوع من المعروف فناسب قوله ترك... إلخ. 

(فإن قلت): قد قال الشيخ: وأكثر استعمال اللإقالة قبل قبض المبيع» فإذا صح ذلك فهلا زاد في رسمه 
قبل قبض المبيع. (قلتٌ): لما كان استعماها في معنيين صح له إطلاق الحد عليهاء وإن غلب 
NEG Oy‏ 
في غير الطعام بيع أا حكمها حكم البيع إلا فيا استثني لا أا تدخل تحت حد البيع فتأمله والذه 
سبحانه الموفق ورسمه يعم الصحيح منها والفاسد وهي تكون رخصة وعزيمة الأولى في يمتنع 
بیعه قبل قبضه على ما هو معلوم انظره والله سبحانه أعلم وتأمل قوله بثمنه هل المراد عينه أو أعم 
من العين والمثل. 

١‏ قال الرّصاع: قوله: (عدم تغير الثمن بم تختلف به الأغراض غالبًا) فلا تجوز بخير الثمن ولا عليه 
وأخذ غيره ولا به مع زيادة انظر بقيته قال: بعد ويطلب كونها على نفس رأس المال غير مغير عن 
حاله حين العقد انظره - رحه الله ونفع به ما أحسن كلامه وأجعه-. 
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ووکیله مقامه فلا فرقة. 

ابن حرز: أضيتق ما تجب فيه المناجزة: الصرف» ثم الإقالة من الطعام» والتولية فيه 
ثم الإقالة من العروض» وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين» وعند محمد لا بس 
بتأخير ثمنه اليومين كرس مال السلم. 

وفيها: من قال ني مرض موته من أسلم له مائة درهم في مائتي إردب حنطة 
قيمتها مائتا درهم ولا شيء له غیرها لزم وارثه إجازتہا أو سقوط ثلشها ولو لها ثلثه 
أو كانت قيمتها مائة درهم لزمته» وجازت وصيته. 

قَلتٌ: أحفظته عن مالك» قال: لاء قال مالك: بيع المريض وشراءه جائز إلا أن 
يكون بمحاباة فيكون في الثلث» فأنكرها سحنون وأبطل الإقالة» وني تصويبها بحملها 
على موته إثرهاء أو قبضه رأس ماله حين عقدها أو أا موصى ما لا منجزة» رابعها: 
لأا دخلا على المناجزة والتأخير حكمي لأمر ظهر لابن اللبادء وأحمد بن نصرء 
والقابسي محتجًا بقوهاء وتمت الوصيةء وبجعل كل الطعام في الثلث المحاباة فقط كبيع 
المريض با. 

وعبد الحق مع ابن محرز عن الشيخ قاثلا: كقوم: إن أقاله فهرب صحت 
الإقالة» وزاد ابن محرز الأول بأن موته لا يرفع تأخير النظر لموته ولا ما نعيته صحت 
الإإقالة وصوب رد ابن الكاتب الثاني بأن الانتقاد لا يرفعه) ورد الثالث بقوها: إن | 
تكن عاباة جازت ولو كانت وصية شرطت بحملها الثلث وتسميتها وصية مجازء 
وصوب الرابع حتجًا باتفاقهم على صحة بيع المريض بمحاباة مع ضرر احتهال صحته» 
فتصح المحاباة من رأس ماله وموته فتقصر على الثلث مع احتمال هله إياها أو بعضها 
فقدر ثمنه مجهول» وكذا الصقلي حتجًا بإجازة أصَبَع بيع مريض ذهبًا بفضة بمحاباة 
ونحوه للتونسي. 

قلتّ: وبه يصح احتجاج ابن القاسم بيع المريض. 

اللخمي: حمل قول ابن القاسم أنه تقابضا جهلا بموجب الحكم أو علا به 
قصد الافتيات على الوارث وله الرد إن لم يحمله الثلث» وإن أجازها قبل موت مورثه 
ففي صحتها ولزوم فسخها لاحت)ال کون الوارث غیره قولان: 
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الأول: أحسن لندور كونه غيره» وني حملها على أن المجعول في الثلث المحاباة أو 
كل الطعام نقلا عياض عن عبد الحق وابن محرز. 

التونسي: على نها وصية بجعل كل الطعام في الثلث إن مله تمت الإقالة وإلا فله 
الثلث ففي كونه شائعًا في مال الميت أو في الطعام فقط قولان» وعلى أا منجزة يسقط 
عنه نصف الطعام لمعادلته المائة رأس المال وثلثا نصفه. 

الاني: لأ ثلث مال الميت نصف الطعام الثاني» والمائة رأس المال معتبرة 
طعامًاء وأجاب عن مالك لكونه بيعًا وسلفا بعدم دخو ها على التبعيض المؤدي إليها. 

ابن حرز خالف ابن القاسم أصله في بيع المريض بمحاباة بجعله كل الطعام في 
الغلث لا المحاباة فقط؛ لأنه لو أمضى له قدر رأس ماله» ومن بقية الطعام قدر الثلث 
كان إقالة من بعض الطعام لرجوع رأس المال إلى الورثة» ويأخذ بقية الطعام إن مله 
الثلث أو ما مله منه فيكون سلقًا جر نفعًاء وهذا منعه ابن القاسم في المدَوّنة» فإذا 
جعل في الثلث كل الطعام مع المحاباة م يكن في المسألة مانع في حق الله تعالى ولا في 
حت الوارث» فإن م يحمل الثلث الطعام خير الورثة في إمضاء الإقالة فلا يكون في 
الملسألة مانع» وإن آبوا فالقياس إمضاء الإقالة في قدر رأس المال» وثلث ما يبقى بعد 
ذلك لحت العطية لولا ما فيه من مخالفة» مذهب المدَوّنة من الإقالة من بعض السلم على 
واش اا 

قَلتٌ: قوله: لولا ما فيه إلى آحره خلاف ما تقدم للتونسي» ولو أقال من عليه 
الطعام في مرض موته من هو له ولا مال له» غير المائة رأس المال ولم جز الوارث فلذي 
الطعام طعامه يشترى له بخمسين» وفي آخذه ثلث الخمسين الباقية للإرث بعطية الميت 
عيتا أو طعامًا مشترى به نقلا عبد الحق عن السيخ وأبي عمران مع ابن أخي هشام بناء 
على لخو تهمة البيع والسلف واعتبارها وم يذكر التونسي غير الأول معزوًا لبعض 
أصحابه» وذكر وجه الثاني تشكيكا وأجاب بن الأحكام آلت إليه فلا تهمة فيه وبآنه في 
الموازيّة من صرف دينارًا في مرض موته بمحاباة إن لم تجز الورثة» صرفه قطعه له بثلث 
الدار وبطل الصرف» وذكر اللخمي مثله عن ابن حبيب قائلا: قيل: ذلك حرام» 
ولا أراه. 
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عبد الحق: إن كانت خاباة في مرض موت في بیعه وشرائه یوم النظر فيه دون يوم 
وقوعه أو بالعكس فهي لغو وإن اختلف قدرها فيه اعتبر أقلها وسقط الزائد» وفي 
بطلانها بتأخير قبض رأس ماما عيتاء ثالثها: إن كانا من أهل العينةء للخمي» عنها 
وعن رواية محمد ولأشهب» وصوبه قائلا: إن قامت تهمة فسخت وإن قام دليل نفيها 
ككونها من أهل الدين أو لكونها لسفر حدث» صحت» وإلا فهو محل الخلاف قال: 
وشرط تأخير رأس ماها معيتا عبدًا أو ثوبًا يومًا يبطلهاء وني صحتها في طعام غائب 
قبول المازري تخريجها على تعليل شهب ويحيي بن عمر صحتها ني العرض الغائب 
ببراءة الذمتين نقل المازري عن المشهور وعزاه اللخمي لرواية حمد. 

الصقلي عن محمد روى سحنون عن أشهب: جواز الإقالة ولو تأخر الثمن شهرًا 
ولم يأخذ به أحد من أصحابه» وعنه أا فاسدةء ويرجع بالطعام إلا أن يقيله ثانية 
وفيها: إن أسلم ثوبًا ني طعام» فأقال منه م جز إلا برد الأوب» بحضرة الإقالة ولو هلك 
ببينة بعدها كان ممن هو بيده؛ لأن الإقالة لا تجوز إلا بالقبض. 

ابن حرز: لا يدخله حلاف المحبوسة في الثمن» وعليه لو باع الدين ممن هو عليه 
بحيوان نما يجوز أن يسلم فيه رأس المال فهلك قبل قبضه كان من بائعه» وكذا في بيعه 
من غيره ويطلب كونا على نفس رأس المال غير مغير عن حاله حين العقد فإن كان 
غير مثلي فغیره مثله يبطلها وعیتا مثله کعینه وني کون غيرها مثلياء كالأول أو الثاني 
نقلا: اللخمي عن ابن القاسم في الموازيّة وأشهب وصوبه إن كان المثل لا تختلف فيه 
الأغراض كالحديد والرصاص والنحاس» وإن م يتحصل فيه المثل كالكتان | ججز. 

قَلتٌ: ما عزاه للموازية هو قوها آخر السلم الثاني. 

وفيها: حدوث دين في ذمة العبد يمنعها بخلاف حوالة الأسواق فيه وني غيره. 

عبد الحق: لأن الدين عيب بخلاف حوالة الأسواق ويسبره ككشبره بخلاف 
حدوث یسره عند من اشتراه واطلع على عیب به قدیم وسقوط دینه کعدم کونه إن | 

قال بعض اآصحابنا: زوال حدوث نقص في جسمه کېقائه بخلاف زوال حدوث 
بیاض بعینه؛ لانه ساتر زال. 


الصقلي: إن القياس أن الجحميع سواء؛ لأنه عيب زال. 

المازري: لا فرق بين البياض والعيب المؤثر في الموازيّة زوال البياض كالناء 
قلت: هو نصها قال: ولو زال العيب المؤثر بعد حدوثه» ففي منعه الإقالة قولا 
المتأخرين. 

قَلت: الأول ظاهر قرها: إن تغبرت هبة الثواب عند الموهوب له لزمته قيمتها. 

والثاني: قول اللخمي في الولادة: ففي منعها بعيب حدث وزال» ثالثها: ني غير 
البياض لبعض المتأخرين وغيره مع اللخمي وعبد الحق عن بعض أصحابه» وقول ابن 
محرز والمازري يسير الدين جدا كالدرهم لغو خلاف عموم» قول عبد الحق اليسير 
کالکثر. 

المازري: وکونه بغبر إذن ربه أو به» وصرفه في فساد عيب لا يرتفع بإسقاطه. 

وفيها: تغير رس المال أو نقص بين يمنعها والناء كالصغير يكبر» وذهاب بياض 
العين وزوال الصمم» والسمن بعد الهزال وعكسه في الدواب مانع» وني المجواري. 
ثالثها: إن قال أهل المعرفة: بقيمة الرقيق إنه يؤثر في الثمن ها ولتخريج اللخمي على 
قول ابن حبیب آنه) فوت في الرد بالعيب وله. 

وفيها: لأن الدواب تشترى لشحومها والرقيق ليس كذلك. 

قلتٌ: ظاهره: أن العبد كا لجارية والأظهر أن ما يراد منه للخدمة كالدابة. 

وفيها: ولادة الأمة تمنعها. 

اللخمي: لتغيرها بزيادة الولد وذهاب عيب الحمل إن مات أو بعيبها إن كان من 
زنا أو إنكاح المشتري ولو كانت حين العقد متزوجة فولدت فمات الولد» وزال بغير 
نفاسها جازت اللإقالة وخرجها المازري على الخلاف في زوال العيب الحادث» وني لخو 
طول زمن الحيوان الشهرين والثلاث قوهاء ونقل اللخمي عن بيوعها الفاسدة ذلك 
فوت» وله على التغبر. 

وفيها: إن أأسلمت رقيقًا أو حيوانًا أو نخاا أو دورًافي طعام أيقيل منه بعد 
استغلال ثمرها ولبنها وأآخذ كراء الدور؟ 

قال: قال مالك في العبد والدابة: لا بأس أن يقيل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة 
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وهي تركب والعبد يستخدم فعلى هذا فقس. 

اللخمي: سواء كان اللبن حين السلم أو حدث. 

اللخمي: جز الصوف الحادث مانع لتغير الشاة في مدته. 

عبد الحق: وكذا قبل جزه؛ لأنه ناء كهبة الأمة أو العبد مالا. 

قلت: لخو ذهابه في الرد بالعيب» والعهدة» لغو حدوثه في منع الإقالة. 

اللخمي: جز غير الحادث حبسه مانع ورده معها لا يمنعها. 

المازري: إن كان لجزه أجر منع؛ لأنه زيادة. 

ابن حرز: إن كان بالنخل ثمر يوم الإقالة لا السلم؛ لم تجز الإقالة؛ لأه+اعلى 
اللأصل معها زيادة ودونها غبر مأبورة لا جوز ومأبورة كذلك لتأخر جدها. 

عبد الحق: كان يوم السلم بجده إن لم يكن يحدث ل يجز» لأنه نقص أو زيادة 
كصوف الغنم كذلك فحاصله: إن م يكن بها ثمر بحال جازت إن كانت يوم اللإقالة 
كذلك وإلا م يجز. 

اللخمي: إن لم يكن وهو يوم الإقالة مأبور جازت ويلزم المسلم إليه تعجيل جدها 
لاقتضاء الإقالة رد اللأصل لحالة قبضه» وسلمها وماثمر غير مأبور فاسد إلا أن 
يشترطها ربا على الجد» ومأبور جائز ولو اشترطها مشتري الأصول وهي علف غير 
زهو بطعام سلم» ففي صحته قولا ابن مسلمة» وابن القاسم بناء على اعتبار حاله ومآله 
وأجازه سحنون في السليمانية وإن طاب لأنه تبع كمال العبد وحلية السيف» فعلى قول 
ابن مسلمة: إن انتقلت الثمرة إلى الإبار أو إلى الزهو؛ لم تجز إقالة؛ لأغها على ردها زياد 
وعلى حبسها نقص وعلى بقائها بها ينو بها من الثمن فاسدة لتهمته) على آنا عملا على 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وعلى قول سحنون: إن انتقلت ليبس؛ لم تجز إقالة لما تقد 
وإن کانت على ن تبقی بمنابا فلتهمته)| على طعام بطعام مؤخر. 

وفيها: إن أسلم عيبًا ني طعام ثم أقال منه» وأخذ برأس المال عرضًا؛ لم يجز؛ لأنه 
بيع الطعام قبل قبضه»ء والإقالة لغو. 

اللخمي: ولو أخذ عن الدراهم دنانير م يجز كالعرض عند مالك ويجوز على أصل 
شهب لأن التهمة ليست على شيء في أصل العقد إنما هي على بيع الطعام قبل قبضه 


aah ans REET 
وهو أجاز أن يعطي الغريم لذي السلم أقل من رأس ماله يشتري به طعامًاء لنفسه وإذا‎ 
سلم العقد من التهمة لم يمنع فيا يكون بعد لأنه من أفعال النقود لا يتهم فيها إلا آهل‎ 
اة‎ 

فلت؛ أخة اذهب عن الفضة تبمة عل العقد باخي ر الصرف: 

وفيها إن أسلم ثوبًا ني طعام فأقاله فهلك ببينة بعدها فهو ممن هلك بيده؛ لأن 
الإقالة لا تجوز إلا بالقبض. 

ابن محرز: لا يدخله خلاف المحبوسة بالثمن» وعليه لو باع الدين ممن هو عليه أو 
غيره بحيوان أو غيره ما جوز أن يسلم في رأس المال فهلك قبل قبضه كان من بائعه 
وناقضها التونسي بقول ابن القاسم في المحبوسة بالثمن ضبان هلاكها ببينة من مبتاعهاء 
وأجاب بضعف موجب ضانه؛ لأنه العقد وهو هنا ضعيف؛ لبطلانه بترا خي القبض 
ولا يبطل به في غيره فناقضه بثبوت هلاكه إثر» عقب إمكان المناولة؛ إذ لا أثر هنا 
لموجب الضعف؛ إذ هو التأخير وهو منتف في هذه الصورة. 

قلتٌ: إن قيل يرد بأن ا لجواب إنها هو بضعف موجب الضمان وهو عند الإقالة من 
حيث هو معروض للفسخ بالتأخير لا من حيث حصول التأخير وعدم حصول التأخير 
فيه لا یرفع کونه معروصًا له. 

قُلتٌ: في ثبوت المرجوحية بمجرد إمكان وقوع موجبها البين نفيه خلاف في 
وصاياها إن قال: إن مت» فمرزوق حر وميمون حر على أن يؤدي إلى ورثتي مائة دينار 
فإن عجلها تحاصاء وإلا بدئ مرزوق وقيل يبدأ الموصى بعتقه على الذي قاله يؤخذ منه 
الو ات ا ا ا ع 

قُلتُ: ترد الملازمة بأما في التأخير يتهمان على العمل عليها فتبطل الإقالة فينتفي 
الضان قطعًا وني هلاكه لا تهمة قلت: والأظهر الجواب بم) أشار إليه آخر كلامه أن 
الإقالة تقتضي رد ما قبض بحالته يوم قبض ووضعه بيد دافعه حسب| كان حين العقد 
ثم ناقضه بضمان المشتري في الصرف ما قبضه ووزنه إن هلك قبل دفعه عوضه مع أنه 
ضعان بعقد معروض للفسخ بالتأخير دفع العوض الآخر» وأجاب ب| حاصله أن 
المدعي ضعف إيجاب العقد المعروض للفسخ بالتأخير ضبان ما لم يقبضه من حكم 
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عليه بضمانه لا ما قبضه حسًاء ثم قال: نا نظیر مسالتنا: لو کان له عليه دین فأعطاه به 
دراهم فضاعت بعد الوزن وقبل القبض أو كان له عليه دين فأعطاه به سلعة في الدار 
فضاعت فتلفت بعد الإعطاء قبل القبض وقد لا يتصور في مسألة الدنانير من الدراهم» 
ما يتصور في بيع الإقالة؛ لأن شرط صرف ما في الذمة أن يحضر ما يؤخذ عنه با لحضرة 
لا يكون في دار ولا في موضع متوار وهو إذا وزن با لحضرة فقد ضمنه من وزن له فلم 
يشبه ذلك الإقالة؛ لأ| لو تقايلا على حضور رأس المال؛ لكان من كان له أولاء وإنما 
معناه أنه غاب غيبة قريبة بحيث جوز التراخي فيه فضاع بعد العقد وقبل القبض 
فجعل من الذي هو بيده حتى يوصله؛ لآنه مفهوم الإقالة: أن يرد إليه ما دفعه إليه. 

فلتٌ: تقییده ضمانه من هو بیده إلخ» خلاف قول ابن بشیر لو کان رأس المال ثوب 
فأقال منه وهو بالحضرة فضاع قبل وصوله إلى ربه فاختلف الأشياخ هل يدخله من 
الخلاف ما يدخل المثمون يضيع قبل قبضه مشتريه أم لا؟ لأن صحة الإقالة هنا موقوفة 
على القبض فيكون الضان على الخريم حتى يسلمه للآخر. 

اللخمي عن ابن حبيب: من أقال من طعام باعه فضاع بعد الإقالة ضمنه إن ن 
يغب عليه مشتريه بعد ن اكتاله» ومن أقال من طعام أسلم فيه دنانير وهي حاضرة بيد 
المسلم إليهء فأراد أن يعطي غيرها وأبي ربها. 

ففي كون القول قول المسلم إليه» ولو شرط ربماردعينها أو قول ربها ولو م 
يشترطها قوها وقول سحنون» وصوبه اللخمي وخرجه) التونسي على أن الإقالة ابتداء 
بيع سهلت في الطعام؛ إذ لا ربح فيها أو حل بيع» ولو كان رأس المال حين الإقالة بغير 
موضعه يوم البيع» وافتقر في نقله لأجر ففي كونه على مبتاعه مطلقا أو على طالبها مها 
نقلا عبد الحق عن بعض القرويين والأبياني واستحسنه الشيخ والقابسي وقيدوا الأول 
بكون محل النقل قريبًا ولو بعد كانت إقالة على تأخير. 

وفيها: إن أسلمت إلى رجل في طعام فقال لي ولنيه جاز» وهي إقالة إن التولية 
لغیر بائعه. 

ابن حرز: أجازها بلفظ التولية وهو لا يجيزها بلفظ البيع؛ لأن لفظ التولية لفظ 
رخصة كالإقالةء وقوله في الكتاب: إذا دفع الذي عليه السلم مثل رس ماله للذي له 


2 المختصرالفقهي 
السلم يشتري به طعامًا جاز؛ لأنه إقالة لا يدل على جوازها بغير لفظها؛ لأنها هنا غير 
مقصودة إنما رأى أن فعله| لا تهمة فيه لقدرته) على فسخ السلم برد رس ما 

وقال أبو حفص: لا تجوز المسألة على قول ابن القاسم إلا على وجه الإقالة كقوله: 
ای وی ا مالك» فإن شئت أن تأخذه وإن 
شثت أن تشتري به طعامًا فأنت تجد» وإن شعت مسكته فيأخذه على المناجزة على أن لا 
طلب بينهم| فذلك جائز وهي إقالة وإن أخذه على أن يشتري به ففعل» وقامت به بينة | 
يجز؛ أنه اشتراه ليقبضه بعد شرائه فهي کمن واعد غریمه على طعام یشتریه ثم يقبضه 
فهو غير جائز. 

ق لت: ظاهر كلام ابن محرز إنه هملهاعلى غير معنى الإقالة بل على الوكالة 
السالمة من الفساد لنفي التهمة عنه| لقدرت) على تحصيل مقصودها بالإقالة وتبعه 
المازري. وظاهر قول أبي حفص عكس ذلك وعليه| لو فلس دافع رأس المال قبل 
الشراء به على قول ابن محرز لا يكون قابضه أحق به وعلى قول أبي حفص» يكون أحق 
به» وذکر طرو تفلیسه ني تعليقة أب عمران وقال: یحی السیخ إلى أنه لا يكون أحق به 
من الغرماء وشبهه بمن وضع دنانير على يدي عدل ليشتري با طعامًا لرب السلم فإنه 
لا يكون أحق ا إلا أن يشترط أن صاحبها لا يأخذها ممن هو على يديه حتى يصل 
لذي الطعام طعامه. 

قَلتٌ: لم أقف على نص القول بجوازها بلفظ البيع» وني رسم: إن أمكنتني من 
سباع عيسى من السلم والآجال من أخذ عشرة دنانير سل في طعام فلا حل قال لمن 
هو له: بعني طعامًا أقضيكه فباعه بعشرة نقده إياها؛ فلا بأس به؛ لأنها إقالة. 

لت فقد صرح با إقالة بأن العبارة عنها إنما وقعت بلفظ البيع فيقوم منه 
جوازها بلفظ البيع» وهو المناسب لقوها: إن ينظر مالك إلى أفعا) لا إلى أقواهم|. 

د قله من بعض الطعام قبل الغيبة على رأس O TT‏ 
غير مثلي جائزة» في ثاني سلمها: إن كان رأس المال عيتًا أو ما لا يعرف بعينه فإن | 
يفترقا جاز أن تقيله من بعض وتترك بقية السلم لأجله» فأما بعد التفرق فلا يأخذ منه 
إلا ما أسلمت فيه أو رأس مالك وإن كان رأس مالك عروصًا تعرف بعينها أسلمتها 
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ني عروض أو حيوان أو طعام فأقلته من نصف ما أسلمته فيه على نصف رأس مالك 
بعینه فلا بس به ولو بعد افتراقک|. 

اللخمي: أجاز مالك لمن أسلم عبدًا أو ثوبًا في طعام أن يقيل من نصفه» وليس 
بالبين؛ لأن الشركة عيب» وأجاب المازري بن قال هذا العيب لم يسبق الإقالة إن 
حدث بها وتعلق بها حل البيع» وحدوث العيب واضطرب المذهب في مثل هذا الأمر 
الذي يتعلق به حكمان متدافعان ما الذي يقدر سابقا منهما كقوله: إن بعتك فأنت حر 
إن جعل حل البيع سابقا على عيب الشر كة؛ فالإقالة صحيحة. 

قَلتٌ: يرد بأنه لا يلزم من كونها سابقة على الشركة لخو عيب الشركة؛ لأنها وإن 
سبقتها فهي لازمة عقبها قبل إمكان قبض رأس المال بعيبها كذلك ضرورة ثبوت 
اللازم لثبوت ملزومه» وكل عيب حادث برأس المال قبل إمكان قبض المقال فهو من 
دافعه» وكل عيب هو من دافع رأس المال فهو كعيب قديم في إبطاله الإقالة دليل ذلك 
قول آخر ثاني سلمها: إن أسلمت ثوبًا في طعام فهلك الثوب بعد الإقالة انفسخت» 
وبقي السلم بحاله» ويجاب بأن كون الحادث قبل مضي إمكان قبض رأس المال ممن هو 
بيده مشر وط بكون ذلك الحادث من غیر سبب من جب له قبضه» أما إذا کان من فعله 
فهو کقبضه ولا یکون ممن هو بيده ک) لو کان تلف العبد بفعل من يجب له قبضه 
لصحة الإقالة» وعيب الشركة هنا بفعل من جب له القبض» لأن اللإقالة لا تتقرر إلا 
بطلبه إیاها وإجابته هاء وکلاهما فعله» فو جب کون عیبها منه» وکونه منه يمنع کونه 
کعیب قدیم فتأمله. 

ابن حرز: تعقب ابن الكاتب قوها بجواز الإأقالة من نصف الطعام على نصف 
الثياب بأخا إن كانت على الشياع فالش ركة هنا عيب حادث فيبطلها كحدوث دين 
العبدء وإن كانت على نصفها من أثواب بعينها فهي إقالة على خلاف رس المال؛ لأنه 
أخذ نصف الثياب التي أقال عليها عوصًا عن نصف الثياب الأخرى؛ لأن كل ثوب 
شائع في نصف الطعام فنصف الطعام الذي أقال منه رأس ماله نصف الأثواب كلها 
فكأنه عاوضه على النصف الذي سلم بالنصف الذي أخذ وقد أجاز ابن القاسم لمن 
أسلم وبين ني طعام آن يقیله من نصفه على آحدهما إن استوت قيمته|ء ویلزم على قوله 


4 __المختصرالفقهي 
جواز اللإقالة على مثل رأس مال الطعام إن كانت مثلياء وهو قد منعه. 

في الموازيّة: وهو أصوب من قوله في آخر الجزء الثاني من المدَوّنة» والذي نقل 
المازري عنه آنه آلزم ابن القاسم جواز الإقالة على مثل رأس المال وهو ثوب لاوهو 
مثلي قال: واعتذر التونسي عن ابن القاسم في مسألة الوبين سلما ني طعام بأن الثوب 
المقال منه يقابله نصف كل من القفيزين ومسمى نصفيه) هو قفيز قطعًا وحمعه) في 
لفظ قفیز لا آثر له کا لو اشتری من عليه نصف دينار لرجل سلعة منه بنصف دينار 
قضى عليه بدينار كامل لإيجاب الحكم جمعه|ء وني هذا نظر؛ لن هذا التقدير ليس 
بأولى من تقدير كون القفيز عوضه نصف الثوبين. 

اللخمي: ني الموازيّة جوز لمن أسلم في أصناف تر أن يولي صنقًا بمنابه» وأجاز في 
اللجموعة لمن أسلم ني قمح وشعير وعدس أن يولي صنقًا منها بمنابه فيجوز على ذلك 
الإقالة فيه والشركة كذلك ونقله المازري نصًا لا تخريجاء قال: وقع في الموازية من أسلم 
في أصناف من التمر فجائز أن يقيل من أحدهماء وكذامن أسلم في قمح وشعير» 
وعدس يجوز أن يقيل من أحدهما وجب أن يمنع على طريقة سَحنو نون والإقالة من 
بعضه بعد الغيبة على ثمنه مثليًا لا تجوز فيها مع غيرها؛ لأنه بيع وسلف وألزم هذا في 
يعرف بعينه؛ لأن رد العين المقرض لا ينافي السلف» وأجيب بأن المانع التهمة عليه لا 
تحقيقه» والتهمة في المثلي واضحة» وفي| يعرف بعينه بعيدة. 

عبد الحق عن الموازيّة: ما أسلمت فيه من طعام أو غيره فقبضت بعضه لم جز أن 
يقيل ما بقي» ولو رددت عليه ما اقتضيت وأقالك من الكل فهو حرام» وبيع الطعام 
قبل قبضه كأنه أقالك ما بقي على أن ولیته ما قبضت. 

قال مالك: إلا أن يقل ما قبضت كعشرة أرادب من مائة فأرجو خفته. 

قال ابن القاسم في العتبيّة: أكرهه فيم قل أو كثر» وسمعه أَصَبَع: من ابتاع طعامًا 
بعینه» ونقد بعض ثمنه إلى آن يقضيه بقيته» ثم أراد أن تكتال بقدر ما نقد ويستقيل من 
البقية لا بأس به» وإن كان نقد كل الثمن لم يصلح أن يأخذ بعصًاء ويقيل من بعض إلا 
ا 

ا رش الصحيح على أصوهم أن الإقالة فيها من البعض جائزة» ولو نقده كل 
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الثمن؛ إذ ليس في نفس الإقالة فساد» إنما يوجد الفساد فيها بمجموع البيع والإقالة إذا 
ات] في ذلك فيجب أن يجوز إن لم يكونا من أهل العينة؛ لأن بيوع النقد لا يتهم فيها إلا 
أهل العينة. 

قَلتُّ: هذا خلاف أصل منعها مع غيرها أخذ طعام من ثمن طعام بيع على النقد 
بعد الافتراق» ومنع آخذ طعام عن دراهم من اکتری رصا بہا. 

وفيها: إن أقال أحد رجلين من طعام أو عرض أسل| فيه لرجل جاز إلا أن يكونا 
متفاوضين في شراء الطعام وبيعه فلا بجوز؛ لأن ما آقال وأبقى بينه|ء وكذا إن ولاه 
حصته ولا حجة لشريكه عليه في تولية و إقالة إن م يفاوضه إن حجته على البائع. 

عبد الحق: في رواية العسال وزياد قال سحنون: لا جوز ذلك إلا بإذن شريكه» 
ونقله اللخمي عنه لا رواية فيهاء قال: والأول أحسن؛ لأن الشركة عنده تضمنت أن لا 
يقتضي أحدها دون الآخر ولم تتضمن أن لا يقيل؛ لأنها حل بيع وأجاز التولية ولم ير 

قال محمد: إن باع أحد الشريكين» فلشريكه أن يدخل في الثمن والأول أحسن؛ 
لأنه إن باع حظًا شاثعًا هو له. 

عبد الحق عن فضل: إنا أجاز مالك إقالة أحدهما من كل حظه؛ لأن شريكه لو 
أراد الدخول عليه في أخذه م جز لما ها إلى إقالة من بعض حظه وهو أبين من قول 
سحنون ووجهه القابسي بأن إقالته من حظه کتولیته أجنبيًا أو بیعه منه فی) جوز بیعه 
قبل قبضه ولیس كالاقتضاء ولا كالصلح» ورده عبد الحق بأن بيعه من أجنبي وتولیته 
لا توجب في ذمة المدين ضعمًا ولا أخذا منهاء وفي إقالته توجبه ضرورة رده له رس 
ماله فصار كالاقتضاء والصلح» قال: وحهملها بعضهم على إقالته بعد قسمته) ما على 
المدين. 

قَلتُ: لا يخالفه في هذا سحنون؛ لأن قسمه| ملزوم لإذنه قال: ووجهه بعض 
القرويين بأنه قاسمه أو كان المدين ظاهر الملاء. 

قال عبد الحق: ويلزم مثله في صلح أحد الشريكين غريمه|ء قال: وتوجيه فضل› 
إنما يتم على قول من يرى ني صلح أحدهما من حظه من دين اء آنه إذا رجع عليه 
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شريكه فيم أخذ أن معًا يرجعان على المدين» وأما على القول: أن الآخر يرجع بجميع 
حقه ثم يغرم لشريكه ما أخذ منه فلا؛ لأنه لا يدخله على هذا البيع والسلف بحال» 
وقبل الصقلي جواب فضل المذكور» وجواب أبي عمران بأنه لو ثبت لشريكه عليه 
دخول لأدى ذلك إلى كونما إقالة على خيار فتفسد. 

فلت : یرید: أن توت الدغرل له ودی إل فيه لأنه لا ت له لروما إجاعا 
فیجب بوته له خیرًا فیه» وکل| کان له خیرًا فيه فسدت الإقالة» وکلما فسدت لم یکن له 
دخول فأدی ثبوت دخوله إلى نفيه» ويرد بن حاصله إبطال لما هو لازم لإقالة أحد 
الشريكين دون إذن الآخر» وبيان كونه لازمًا إن تصرف أحد الشريكين بآخذ شيء من 
ذمة مدينه| فيم| هما فيه شريكان يوجب دخول الآخر عليه عملا بقاعدة المذهب في 
ذلك والدخول المذكور باطل لما قررتم من تأديته للمحال» ووجه ابن الكاتب قول 
مالك بكلام مقتضى وله ككلام القابسي. 

وني آخره ما نصه: والإقالة ليست عوصًا من الدین ولا بيعًا له من هو عليه؛ إذلو 
كان كذلك ما جازت الإقالة فيه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه» وإن)ا هي إسقاط لما عقداه 
وبراءة لذمة البائع من الدين» ألا ترى أن المبتاع إنما أخذ مثل مادفع وما كان دفعه | 

عبد الحق: هذا نحو ما تقدم للقابسي» وإن كانت فيه زيادة إيضاح فهو معترض 
با ذکرناه. 

قلتٌ: ليس كذلك لأن حاصل اعتراضه المتقدم إنما هو على الجواب بأن إقالته 
كنوليته من أجنبي» وني كلام ابن الكاتب زيادة ليست جرد الإيضاح كما زعم؛ بل فيها 
زيادة على ما قاله القابسي تقريرها: أن الإقالة من الطعام حكم ها هل المذهب بأنها 
ليست بيعًا؛ بل حل بيع» وكل ما كان كذلك بطل مقال الشريك على شريكه فيها؛ لأن 
مقاله إنما هو في) يضعف ذمة المدين بثىء مرتب على بيعه) من المدين ما ثمنه بينهاء 
ال ا ب ال ی ت عل ا ج اا ات 
دينه| وحل البيع بالإقالة لا يضعف ذمة المدين بشيء مرتب على بيعه)| منه ضرورة 
کونها حلاله» وهو جواب حسن لمن تأمله؛ ولذا قال الصقلي إثر نقله ما تقدم: هذه 


الجزء السادس 97 


وجوه صحيحة واحتجاج بين» واعترض ذلك بعض أصحابنا باعتراض ضعيف. 

عبد الحق: قال بعض أصحابنا: قد يقال: إن هذا مذهب في أن من باع حظه أن 
شريكه لا يدخل عليه» ولغير ابن القاسم في كتاب الصلح» ما يدل عليه في صلح أحد 
الورثة عن حظه في الدم بعبد أن الباقين لا يدخلون معه فيه» والقياس أن ذلك لا يشبه 
أحد الشريكين بحظه في العبد؛ لأن بيعه منه لا ضرر على شريكه فيه» وفي الاقتضاء 
يتضرر بإخلاء الذمة. 

وفيها: إن أسلم لرجلين في طعام جازت إقالته أحدهما إن لم يشترط أن كلا منه) 
يل بالآخر أ) شاء أخذ بحقه» فلو ل يشترط أيي) شاء أخذ بحقه» ففي جوازه على 
مشهور قولي مالك لا يطلب الحميل في غير تعذر الغريم ومنعها قولا ابن الكاتب مع 
عبد الحق» ونقله عن بعض القرويين مع السيخ في مختصره؛ لاحتمال الفلس حين حلول 
اللأجل فيصير حقه على واحد فتصير إقالة من البعض. 

عبد الحق عن بعض شَيوخه: لا تجوز إقالة أحدهماء وإن م يغيبا على رأس المال؛ 
لأن كلا منها ميل بالآخر فإقالته على بقائه حميلاً أو ترك حالته جيل الإقالة عن 
شر طهاء وقاله الشيخ والقابسي» وم يعزه المازري لغيرهماء وقال: سلكا غير ما قدمناه 
عمن سواهما من الشياخ وجعلا إقالته على بقائه هيلا إقالته على بعض رأس المال؛ 
لأن رأس المال هنا دنانير وحمالة وإن أقال على إسقاطها فكأنه بائع المقال على إسقاط 
ضمان عنه والبيع على ثبوت الضان أو إسقاطه لا مجوزء وقوله في إقالته على بقاء 
الحالة صحيح. 

قلتُ: تقريره منع الإقالة بأنها إقالة على بعض رأس المال؛ لأن رأس المال هنا 
دنانير وحهمالة وهم» إن هي أسلوب تقريره إقالة من بعض المسلم فيه؛ لآن كلا منها 
أخذ نصف المال هنا رأس المال على أن بذل فيه شيئين نصف الطعام» والحالة عن 
غيره بإقالته بأخذ رأس المال على إسقاط ما عليه من الطعام وإبقاء ما عليه من الحمالة 
إقالة من بعض مقابل كل رأس المال برد جميعه فهو كمن أسلم دينارًا ني قفيز قمح 
وعبد» ثم آقاله من القمح فقط, ثم قال: وأما إقالته من جملة ما اشتمل عليه العقدمن 
طعام وحمالة فبعيد منعه» وإذا وقعت الإقالة في العقد على ما هو عليه سقطت الإقالة 
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بسقوط الطعام؛ لأنها تابعة له ولا سيا إذا قلنا: الإقالة حل للعقد من أصله. 

قلتُ: ففي جواز إقالة من أسلم في طعام لرجلين على حالة كل منها بالآخر غير 
شارط آي) شاء أخذ بحقه» ثالثها: إن م يغيبا على رأس المال لابن الكاتب مع عبد 
احق والشيخ مع القابسي ونقل المازري عن غيرهما من السَيّوخ. 

اللخمي عن أشهب: من ولي نصف طعام له من سلم فله» وللمولي الإقالة من كل 
حظه لا من بعضه» والقياس جوازها في بعضه؛ لأن المولى لم يكن بينه وبين المسلم إليه 
معاملة فلا تهمة؛ لأنه أجاز إقالته من كل حظه لا من بعضه فالقياس جوازها في بعضه؛ 
لأن المولى لم يكن بينه وبين المسلم إليه معاملة فلا تهمة؛ لأنه أجاز إقالته من كل حظه 
فلو اتهمه) م تجز الإقالة؛ لأن المسلم إليه قبض دينارين ثم رد أحدهما بعد أن انتفع به» 
فإذا جاز أن يرد دينارًا جاز أن يرد نصف دينار» وتعقب المازري منع إقالة الموهوب له 
والوارث من بعض نصيبه بأن علته التهمة على مواطأًة المسلم والمسلم إليه على البيع 
والسلف وهي منتفية في الوارث والموهوب له» وأجاب بأن حلوهم) حل المسلم أوجب 
ها حكمه كالمحال على ثمن طعام لا يجوز أن يقتضي منه طعامًا اعترضه بأنه لو أعطى 
حكمه لما جازت إقالته من كل حظه؛ لأنه بعض الطعام المسلم فيه» وأجاب بأن شرط 
اعتبار تهمته| تبعيضه ما على المسلم إليه بإقالة بعضه مع قدرته على الإقالة من جميعه 
وهذافي الوارث والموهوب له منتف. 

اللخمي: من قال من طعام ابتاعه بعد قبضه قبل غیبته عله ) یلزمه کیله» وإن 
غاب عليه فعلیه کیله. 

ابن حبيب: من آقال من طعام باعه فضاع فهو منه وٳن ۾ يغب عليه مبتاعه ولو 
اکتاله وغاب عليه ضمنه حتى يكتاله بائعه» والإقالة من غير الطعام كالبيع في شفعتها: 
الإقالة عند مالك بيع من البيوع في كل شيء إلا إقالة مبتاع شقص قبل أخذه بالشفعة 
ونقض بالإقالة من الطعام وفي المرابحة في| باع بربح ثم قال ويجاب بأن مراده في 
يجوز بيعه قبل قبضه وهي ني المرابحة بيع؛ لكنه يكرهه المبتاع لكونه بثمن أكثر 
من الأول. 

وفيها: من باع جارية بعبد فتقابضا ثم مات العبد فتقايلا؛ م تجز الإقالة إلا أن 
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يكونا حيين» وكذا إن حدث بالعبد عيب ل تجز الإقالة إلا أن يعلم دافع العبد بنقصه 
فیجوز. 

اللخمي: إن لم يعلم فله قبوله أو رده» وإن تقايلا بعد علمه بموته على قيمته؛ ۾ تجز 
إلا بعد علمه| القيمةء وإن أقاله على مثله جاز إن كان في ملك مشتري العبد» ولو كان 
غاتبًا عن البلدء وإن م يكن في ملكه تخرج على القولين في البيع مرابحة في| ثمنه عرض 
وعلى السلم الحال أو إلى يومين» ولو حدث بالعبد بعد الإقالة عيب أو هلاك فهو من بائعه 
على أن الإقالة حل بيع وعلى نها بيع يتخرج على الخلاف في المحبوسة بالثمن. 

قلتٌ: في طرر ابن عات» في ترجمة وثيقة بإقالة. 

قال ابن عیشون: إن قال من طعام ونحوه فبان هلاکه؛ بطلت إقالته إلا أن يكون 
بین هلاکه» وقیل: یلزمه وان لم یبین. 

اللخمي: لو أسلم عبدًاني ثوب جرى الجواب على ما تقدم» إلا آنه إن كانت 
الإقالة على المشل ل تجز إلا أن يكون في مثله حاضرًا أو يقومان لقبضه وإلا كان ديتًا 
بدين» ومن آقال بغير بلد سلمه جاز على أخذ المثل ببلد الإقالة بالحضرة» وعلى قبضه 
ببلد السلم لا جوز وهو دين بدين» ولو أسلم عرضصًا مثليًا ني طعام م تجز الإقالة بغير 
بلد السلم لأنها على تعجيل رأس المال إقالة على غير رأس المال؛ لأن ثمنه في البلدان 
ختلف» وعلی تأخیره دين بدین» قال: إقالته من سلم ثوبين في فرسين يردهما أو أحدهما 
من الفرسين أو من أحدهما والباقي لأجله جائزة ولو بزيادة» واختلف فيها على تعجيل 
الباقي» فأجازه ابن القاسم في الموازيّة لأن أخذه اقتضاء لا سلف» وإلا شركه فيها 
غرماؤه في فلسه. 

والإقالة برد مثله) أو مثل أحدهما عن كلا الفرسين دون زيادة عليه) جائزة وإلا 
فلاء وكذا على آحد الثوبين ومثل الآخرء واختلف في إقالته على مثل ثوبيه وزيادة 
أجازها ابن القاسم في الموازيّة. 

قْلتٌ: المنع في الصورتين هو قول ثاني سلمهاء ورد المازري قوله: لو كان أخذه 
سلمًا لشركة فيه غرماؤه في فلسه بأنه سلف أحاله عليه بحقه المياثل له فصار كمن 
أحاله غريمه بحقه على غريم له ثم فلس المحيل فلا دخول لغرمائه على المحال. 
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قلت يرد بأنه لو كان كذلك لفسد أخذ كل حت قبل أجله لملزوميته حينئذ الحوالة 
با م حل ثم خرج القولين على ا لخلاف في المسبب عن عقد هل يعد متأخرًا عنه أو 
متقدمًا أحذا ذلك من مسألة: إن بعتك فأنت حر» قال: فعلى الحكم بتقديمه تكون 
براءة الذمة المسببة عن المعاوضة سابقة عليهاء فصارت كمعاوضة بعد حلول الدين. 

قلت؛: لا يخفى تكلف هذا وبعده؛لأن مسألة العتق إنما قيل فيها ذلك؛لتشوف 
الشرع للحرية» وما قرره فيها من تقديم المسبب على سببه؛إن) هو في الأقوال لا الأفعال 
للاتفاق على لغو عتق وارث أخيه عبدًا له قبل موته ببينة. 

الصقلي: روى محمد: من باع عبدًا بمائة دينار لشهر فأقال منه على أن زاد مبتاعه 
عينًا أو عرصًا نقدًا أو مؤجلا جازء ولا يجوز على أن يزيده مبتاعه عيتا إلا إلى الأجل 
نفسه من صنف الثمن فيصير مقاصة» وعلى زيادة عرض جائز نقدًا ولو كان من غير 
د ا قالك مت ا ی أ ی وزد قا + ۰ ن س ا 
حاشسى من الثمن المرجى إن أجل إلال فك المبقسات والأجل 
مم الر قات فلاتزددفإت ها حكا من ألصرف في التعجيل والأجل 
وء الست مسن الأ شاه آمعها اك تدا وا إل أجل 


سا پر سنتف مااسترجعبت. تدفعه ی زما ا ر نتا عمل عجل 


ووجه الممنوع منها واضح وهو في منع زيادة البائع ماهو من صنف ما استرجع 
إلى أجل سلف بزيادة» فإن قلت: فييات وقيل قبل مضي عشرة. 

قلتٌ: ليس كذلك هذه الأبيات من عيوب القوافي الإيطاء وهو إعادة كلمة 
الروي قبل مضي سبعة أب » أما في البيت الرابع فواضح؛لأن كلمة الروي فيه منكرة 
وني غيره معرفةء والمنصوص هم أن الاختلاف بالتعريف والتنكير كاختلاف الألفاظ 
وأما في البيت الثالث فقد يتوهم لاتحاد الكلمة فيهء وفي| قبله في التعريف وليس 
كذلك؛ لأن مسمى الأجل فيه مطلق غير مقيد وهو فيع قبله مقيد بكونه الأجل الذي 


الجزء السادس 101 


وقع البيع إليه» والمنصوص هم أن الاختلاف ذا كاختلاف الألفاظ مع زيادة هذا 
بمزية التجنيس وذكرناه لرفع التشغيب بهذا على الفقيه من حيث كونه فقيهاء وسمع 
ابن القاسم: إقالة من باع طعامًا بثمن مؤجل قبل الفرقة بزيادته المبتاع عرصًا أو عيتا 
بعد كيله الطعام جائزةء وكذا بزيادة المبتاع إياه عرصًا أو طعامًا وإن تفرقا م أحبه. 

ابن رُشد: لا يعتبر تفرقه) وغيبة المبتاع على الطعام إلا في زيادة المبتاع لا البائع 
حسب| نبينه وتحصيلها: إغ] إن تقايلا قبل كيل الطعام م تجز بزيادة أحدهما بحال» إلا آن 
يكون المبتاع هو المستقيل بزيادة مثل الثمن لذلك الأجل فيجوز؛ لأنه يصير قد أدى 
الثمن ووهب الطعام» وإن تقايلا بعد كيله» وقبل قبضه المبتاع أو شينًا منه وقبل قبض 
البائع الثمن أو شيا منه جازت الزيادة من كل منها للآخر إن لم يكن في نفس الإقالة 
على الزيادة فساد فتجوز بزيادة البائع عرصًا أو عينًا نقدًا أو إلى أجل إلا بزيادة من 
صنف الطعام المبيع فلا تجوز بحال من غير صنفه تجوز نقدًا إن كان الثمن حالًا اتفاقًا 
وإن كان مؤجلا فقولان: في الواضحة بناء على أن انحلال الذمم بخلاف انعقادها فلا 
يراعى الأجل ؛ لأن| قد تبارءا أو كانعقادها فيراعى وإن تبارءا وتجوز بزيادة المبتاع من 
صنف الثمن إلى الأجل نفسه لا نقدًا ولا إلى أبعد من الأجل؛ لآنه في النقد ضع› 
وتعجل وبيع وسلف» وعرض وذهب بذهب لأجل في التأخير لأبعد من الأجل بيع 
وسلف وذهب وعرض بذهب لأجل» وتجوز بزيادة ما شاء من عرض أو طعام نقد لا 
إلى أجل مطلقا لأنه في نقد الزيادة شراء ها مع الطعام بثمنه» وني تأخيرها فسخ دين في 
دين ولا تجوز بزيادة دنانيرء والثمن دراهم ولا دراهم» والثمن دنانير ولو نقدًا وإن حل 
الثمن أو كان حال جازت بزيادة ما يشاء من» عرض أو عين أو طعام من صنف طعامه 
أو غيره نقدًا إلا أن يكون ورقًا فلاء إلا أن تكون أقل من صرف دينار» على قول ابن 
القاسم: ولا تجوز بزيادة شيء إلى أجل لأنه يدخله فسخ دين في دين وأما بعد غيبة 
المبتاع على الطعام أو بعضه فلا جوز في جيعه بزيادته شيتًا؛ لآنه سلف بزيادة وكذا إن 
غاب البائع على بعض الثمن فلا تجوز على زيادة المبتاع شيًا؛ لآنه سلف بزيادة هذا إن 
كان البيع لأجل» وإن كان نقدًا جاز؛ إذ لا يتهم في بيع النقد إلا آهل العينة على ما له في 


رسم کتب عليه ذکر حق» وهو دليل قوله في هذا السماع» وإن تفرقا فلا آحبه إن كان 
الثمن لأجلء وحكم المثلي من غير الطعام كالطعام إلا ني رعي بيعه قبل قبضه» وحكم 
العرض والحيوان في هذا كالمثلي إلا في رعي الغيبة عليه لمعرفة عينه بعد الغيبة عليه. 

وسمع عيسى: من باع ثوبًا بعشرة دنانير لشهر فأقاله مبتاعه على سلف عشرة 
دنانير لأبعد من الأجل أو لأجل» دونه لا خير في إقالته به يدخلها بيع وسلف» إلى 
الأجل نفسه كرهه قوم وأجازه آخرون واتقاه مالك» وأنا أكرهه ولا أحرمه. 

ابن رُشد: إن أقاله على سلفها حالة أو لأجل غير الأجل أو أقل منها أو أكثر ) بجز 
اتفاقًا؛ لأنه صريح البيع والسلف» وفي قوله: يدخله ذلك نظر لا يقال: يدخله ذلك إلا 
في) ظاهره الصحة ومآله لذلك» وأما إن أقاله على إن أسلفه العشرة للأجل نفسه 
فأجازه أشهب وله لما رجعت إليه سلعته بعينها كأنه اشتراها بالعشرة التي دفع إليه 
فإذا حل الأجل أخذه بالعشرة التي كان باعه بها وذكر السلف لغو ومن كرهه اعتبر 


فساد اللفظ. 
وقول شهب أظهر لأن استقامة الفعل تلغي قبح اللفظ وهو نص قول 
مالك فيها. 


وني غررها: من باع سلعة غائبة لا جوز النقد فيها؛ م تجز الإقالة منها بمثل ثمنها 
أو أقل أو أكثر؛ لأنها إن كانت سالمة في البيع الأول فقد بعت سلعة غائبة با في ذمتك 
من تمنها فهذا من ناحية الدين بالدين. 

سحنون: هذا على قول مالك إن ما أدركته الصفقة من المبتاع. 

التونسي: في الموازية هو على القولين معَّا؛ لأنه رأى الضان» وإن كان من البائع 
فالدين في ذمة المشتري حتى تهلك السلعةء والأصوب قول سحنون ولو کان ك) قال 
محمد لما صح قوها بإجازة الإقالة من أمة في المواضعة على زيادة توقف؛ لأن ثمن 
الجارية في ذمته حتى تملك أو يثبت حلهاء ولم يعترض محمد مسألة الجارية» ورجح ابن 
حرز قول محمد وأجاب عن التمسك به بمسألة الجارية بأن إبقاء ها ني هذا الموضع إن 
هو لخوف ظهور حمل بها من بائعها فيكون المشتري عاوض وربح في لا يملك» ولو 
نزل بها في زمن وقفها عيب م يضمنها المشتري؛ لأنها ليست بسبيل المواضعة إنها هي 
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لخوف الحمل فقط» وإلا فهي على ملك بائعها. 

اللخمي: أجاز أشهب الإقالة في الأمة الغائبة على أصله في جواز أخذ سلعة غائبة 
عن دين وآجازها يجيي بن عمر» لبراءة الذمة. 

المازري: ويصححه كون الإقالة حل بيع. 

قُلتٌ: وما جزم به ابن حرز في طرو العيب جعله التونسي محل نظر فقال: انظر لو 
أقاله من الآمة في المواضعة بزيادة من البائع فحدث بها عيب ولم يظهر بها حمل فقال 
البائع: أردها للعيب عليك فتردها نت علي وتسقط الزيادة أو لا تكون له حجة بهذا؛ 
لآن المشتري يقول بضمانها ل يزل منك ونت قد رغبت في ردها بيا أربحتني» وإنم) 
وقفها خحوف جلها فيسقط الربح لأن أم الولد لا يصح بيعها ولم توقف لحدوث عيب؛ 
إذ عيو ا منك. 

الصقلي: قول يحيي بن عمر: إن يجب وقف الزيادة إن كان البائع وطئها وإلا فلا 
بس بتعجيلها. 

وقال شَيوخنا: سواء وطئها أو لا؛ إذ قد يظهر ا حمل من غيره فإذا ردها 
المشتري ذهب النفع بالربح باطلا. 

ا ی ی ل و ی ا 
شرعًاء فكان الثمن تارة سلا وتارة بیعاء وإن کان من غیره م تچب ردهاء وجاز مسك 
ا ر ن و بيعا وتارة سلقًا. 

قلتٌ: يرد بأن حاصله إن احتهال كون الثمن تارة بيعًا وتارة سلمًاء في وطء بائعها 
آقرب منه في عدمه لتوقفه في وطئه على ظهور لها فقط» وتوقفه في عدمه على ظهور 
هلها وعلى إرادة المشتري ردهاء ومسائل المذهب دالة على أن مطلق احتمال كون العقد 
مشتملا على البيع تارة الثمن بيعا وتارة سلفا مانع كونه في بعض الصور أرجح لا 
يوجب لغوه» وحيث كونه ليس أقرب كالحكم الثابت في صورتين هو في أحدهما 
أرجح» ويرد جواب ابن محرز عن مناقضة التونسي قول محمد في الأمة الغائبة بموافقته 
على جواز اللإقالة في الأمة المتواضعة بزيادة توقف بأن حاصل جوابه زعمه أن الإقالة 
مقبوضة لبائعها بنفس الإقالة فلا يكون آخذا شيًا مؤخرًا عا لزم ذمة المشتري بنفس 
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العقد وإن وقفها إنما هو لطيب ربحها بعدم ظهور حملها؛ لا لأها في ضان مبتاعها؛ بل 
هي من بائعها فيا يظهر بها من عيب» وهذا كله موجود في الأمة الغائبة؛ لأنها بعد 
الإقالة من بائعها ضرورة التفريع عليه» فإن قيل: تأخير القبض في الغائبة حسي فلا 
ترفع ما يفيته للأخذ عن دين كون ضبان المؤخر قبضه من قابضه. 

قَلتٌ: وكذا الأمة المتواضعة تأخير القبض فيها حسي لأجل الزيادة وما جزم به 
من كون العيب من البائع أظهر أنه من المبتاع؛ لأنه يرجحه فيها بائع ها فيلزمه حكم 
من باعهاء وكون ضان عينها الحادث ملزومًا لضان بائعها أولا يمنع اعتبار الحكم 
المرتب على ذلك» وهو سقوط الربح عن بائعها من حجته ردها عليه بالعيب الحادث 
نقضًا لبيع الربح» فإذا ردها عليه بعد ذلك؛ لكونها في المواضعة لأجل البيع الأول منه 
م يأخذ منه غير الثمن الأول» وهذا كقوها فيمن باع عبدًا من ابتاعه منه بأزيد من ثمنه 
ثم ظهر به عیب قديم وبائعه غير مدلس» له رده على مبتاعه فتسقط عنه الزيادة. وفي 
نوازل سحنون من جامع البيوع: من أقال من عبد غائب اشتراه على الصفة بشرط أنه 
منه إن أدركته الصفقة ‏ تجز إقالته خوف كونه أدركته الصفقة فيكون الثمن ديتًا عليه 
لبائعه ففسخه في عبد لم يقبضه وإِن کان على آن الضمان من بائعه فلا بأس بها إذ لم يجب 
به على المبتاع دين. 

ابن رُشد: اللإقالة من الغائب المشتري على الصفة شرط ضبانه من مشتريه بالعقد 
إن كان على الصفة يومئذ أو على القول إن الضان منه إن لم يشترط على البائع لا تجوز 
اتفاقا؛ لأنه دين في دين» وأما على أن الضان من البائع إما بشرط المبتاع ذلك وإما بن 
الحكم أوجبه فاختلف فيه أجازه هنا سحنون لأن يكون الضمان من البائع م جب على 
المشتري دين له عليه فيكون قد فسخه في شيء م يقبضه فصار ذلك حلا للعقد الأولء 
وقاسه أيصًا على إجازة ملك الإقالة من جارية في المواضعة بربح إذا لم ينتقد ولم جز 
ذلك. 

E E E ON EE ROE AG 
البائع» ألا ترى آنه لا يقر على بيعها من غيره ولا يرجع في بيعه فأشبه ذلك بيع الغائب»‎ 
وقول سحنون آظهر؛ إذ لا فرق بين الإقالة من التي في المواضعة والغائبة على القول:‎ 
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إن الضمان من البائع إلا من وجه أنه م يختلف أن ضمان التي في المواضعة من البائع» 
واختلف في الغائبة» ومن مذهبه مراعاة الخلاف» وقد تأول قول مالك في المدوّنة على 
مذهبه» فقال في قوله هنا إن الإإقالة لا تجوز؛ لأنها دين بدين على الحديث الذي جاء في 
السلعة إن أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة» وليس بصحيح؛ بل لا تجوز الإقالة فيها عند 
ابن القاسم وروايته كان الضان من البائع أو المبتاع يبين ذلك من مذهبه) ما ذكرته با 
وقع ني التفسير. 

اللخمي: من اشترى طعامًا قريب الغيبة وشرط النقد جازت فيه الإقالة وإن 
بعدت غيبته بحيث لا جوز فيه شرط النقد فيختلف هل تجوز اللإقالة؛ لأن الذمم تبراً 
من الآن أو لا تجوز؛ لأنه أآخذ غائب عن دين فيكون فسخ دين في دين وبيع طعام قبل 
قبضه. 

وقال محمد: إن قال: أقيلك على أن تقيلني أو تشركني أو توليني م يجز؛ لخروجها 
عن المعروف للمكايسة فهو بيع الطعام قبل قبضه» ثم قال: إن أقاله على أن يقيله 
ورأس أموام) سواء والطعامان سواء» جاز لمال أمرهما إلى بيع أحد الطعامين بالآخر 
لأنه لم يخرج أحدها للآخر شينًا. 

ت دا اا مه ا مق اض ها ور فاق قول اهت رها 

[باب التولية] 
التولية: تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بشمنه'» وهي في الطعام غير جزاف قبل 


(1) قال الرُصاع: قوله: (تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه) صير ا لجنس هنا تصييرا لا ترکا وسره 
والثه أعلم أن الإقالة فيها رد للبائع فكأن المشتري أسقط حقه في ثبت حقه فيه للبائع فهو رجوع 
لأصل فناسب الترك في الحق والأجنبي لا حق له قبل ذلك فيناسب التصيير من المشتري له ولو 
قال تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه فربما نقض ذلك بالشريك إذا شفع من يد المشتري فإنه يصدق فيه 
تصيير مبيع لخير بائعه بخلاف إذا قال: تصيير مشتر ما اشتراه إلخ فلا يدخل فيه الأخذ بالشفعة 
فتأمله؛ لأن المشتري لم يصير للشفيع شيئا ولا يقال يرد على رسمه صورة من اشترى من المغنم ثم 
جاء رب ذلك وعرفه فإنه يأخذه بثمن المشتري فيصدق عليه أن المشتري صير لغير البائع المشتري 
بثمنه لأنا نقول نمنع أن المشتري صير ذلك؛ بل جبر عليه والتصيير فيه اختيار منه للتولية لا جبرء 
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كيله رخصة للحديث» وشرطها كون الثمن عينًا. 

الصقلي عن ابن حبيب: ما ثمنه إجارة أو كراء لا تجوز توليته مضت المدة آم لا 
عمل أم لا؛ لأن الأعمال تختلف» وقاله ابن الماجشُون وأشهب وله عزاه محمد وابن 
عبدوس» ورواه حمد» وكذا لو كان الثمن عرصاء وللبرقي عنه لو اشترى ذلك 
العرض آجنبي جازت تولیته به. 

عبد الحق: ومنع ذلك الشيخ أبو الحسن» وروى البرقي جوازه وقاله بعض 
شيُوخناء ولابن القاسم من قبض بعض طعامه من سلم عند حلوله لم جز أن يولي ما 
بقي منه آو ما آخذ منه أو بعضه أو ما قبض منه مع ما بقي. 

السيخ: كذا في الموازيّة أو ما أحذ معطوفا ب(أو)ء وأرى الألف غلطًا إنيا هو وما 
آخذ» وكذافي سماع عيسى ابن القاسم لا بأس أن يولي ما بقي مع ما أخذ وكذافي 
الوا ضحة: 

ازل : لم جز في الموازيّة التولية فيا بقي» ووجه ذلك أن ذمته قد تضعف بقبض 
ا لخمسين منه فلا تكون قيمة الخمسين الباقية مثلها. 

قُلتُ: فهي في العتبيّة على أن الطعام مائة إردب قبض نصفها وولى نصفها. 

قال: ابن رُشد: لم جز في الموازيّة التولية في اللخمسين الباقيةء ووجهه أن ذمته قد 
تضعف بقبض الخمسين منه فلا تكون قيمة الخمسين الثانية إلا أقل من نصف ثمن 
ا لجميع فإذا ولاها بنصف الثمن كان أخذ فيها أكثر ما جب هما فيكون بيع الطعام قبل 

وسمع عيسى ابن القاسم: من ابتاع سلعة أو طعامًا فأشرك فيه عند مواجبة البيع 
أو ولاه فتباعته على البائع الأول وإن باعه إياه فتباعته على المشتري الأول إلا أن 
يشترطها على البائع الأول بحضرة البيع الأول فذلك جائز» ومن ابتاع سلعته فانقلب 
بها أو فارق بائعها ثم شرك فيها أو ولاها فتباعته على الذي أشركه أو ولاه أو باع منه. 

ابن رُشد: فرق هنا بين التولية والشركة وبين البيع في السلع المعينةء وقيل: الكل 


والله سبحانه أعلم ورحه الله وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينًا. 
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سواء العهدة في الجميع على المولى والمشرك إلا أن يشترط على البائع الأول قاله مالك 
ي الموطأء وأَصبّغ في نوازله من جامع البيوع» وظاهر سماع عيسى في العيوب وقول ابن 
حبيب» في الواضحة آنه لم يرها في التولية والشركة على البائع الأول إلا أن يكون أشركه 
أو ولاه نسقا بالبيع قبل أن يثبت بينهم) ولا خلاف في هذا الموضع» وتحصيلها أنه إن باع 
بحضرة البيع فالعهدة على البائع الثاني اتفاقا واختلف إن شرط البائع أا على البائع 
الأول فظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية إن ذلك جائز وللبائع لازم؛ ومعناه عندي 
إن باعها بمثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل وإن كان أكثر لم يلزم البائع الأول إلا 
برضاه إن رضي كان هيلا عن البائع الثاني بالزائد إن عرض استحقاق. 

وقال ابن حبيب: إن ذلك لا مجوز؛ لأنها ذمة بذمة إلا أن يشترطها برضاه على 
وجه الحمالة إن رضيها ونزل استحقاق رجع المشتري الثاني بقدر الثمن الأول على من 
شاء منه| اتفاقًا لأنه غريم غريمه إن رجع على الذي باعه فلمن باعه أن يرجع على 
الآول وما زاد على الثمن الأول لا يرجع به على الأول إلا ني عدم الذي باعه على حكم 
ا لحمالة وإن ولاه أو أشركه بحضرة البيع ففي كونماعل المشرك أو المولى إلا أن 
يشترطها على البائع الأول أو عليه» وإن لم يشترط عليه قولان» وإن طال الأمر وافترقا 
فالمشهور آنا على البائع الثاني للمبتاع والمشرك والمولى» ولا يجوز شرطها على البائع 
الأول إلا برضاه على وجه الحالة فيكون للمبتاع الثاني والمشرك والمولي الرجوع على 
من شاء منه) بيا للثاني أن يرجع به على الأول ولا يرجع على الأول با ليس للثاني أن 
يرجع به عليه إلا في عدمه على حكم الحالة. 

وروي عن مالك جواز شرط العهدة عليه» وإن كان غاتبًا إن كان معروفا؛ يريد 
ولا يرجع عليه إن طرأً استحقاق إلا با زاد على الثمن الأول. 

قال: وإن لم يكن معروفًا فسخ البيع ثم رجع» فقال: الشرط باطل إن لم يكن 
حضرة البيع» ففي جواز شرطها في البيع على البائع الأول» فيلزمه ولو افترقا وطال 
المد ومنعهاء ولو كان بحضرة البيع إلا برضاه حالة ثالثها: إن شر طها بحضرة البيع 
قبل الافتراق والطول» وفي الشركة والتولية قولان على من يكون بالحضرة وقولان في 
جواز شرطها على البائع الأول بعد الافتراق والطول» وقيل: إن لم يطل فلا يراعى 
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الافتراق» ويجوز شرطها على البائع الأول» وهو ظاهر قول أَصَبَع ني نوازله من جامع 

وفيها: إن أسلمت في طعام أو عرض ثم أقلت من ذلك أو وليت ذلك رجلا أو 
بعته إن كان ما يجوز بيعه م جز أن تؤخر بثمنه من وليته أو أقلته أو بعته يومًا أو ساعة 
ولو بغر شرط؛ لانه دين بدين ولا تفارقه حتى تقبض الثمن كالصرف. 

عبد الحق: قال بعض أصحابنا القرويين: يسوى بين بيع ذلك من المدين أو من 
أجنبي» فأما بيعه من المدين فهو فسخ دين في دين» وبيعه من أجنبي خف؛ لآن ذمته ۾ 
تكن مشغولة» وقد أجاز تأخير رأس مال السلم عيتًا ثلاثة أيام» ونحوها غير أن هذه 
أخف لأن إحدى الذمتين في بيع ماني الذمة كانت مشغولة بالدين» وهذه لم تكن فيها 
ذمة مشغولة بدين وأجاز في الموازيّة تأخير ثمن الدين اليومين والثلاثة كالسلم. 

اللخمي: معروف المذهب أن الإقالة أوسع من الصرف تجوز المفارقة فيها ليأي 
بالثمن من البيت وما قارب ذلك» والتولية أوسع من الإقالة لا يجوز فيها شرط تأخير 
اليومين اتفاقا واختلف هل يجوز شرط تأخير اليومين والثلاثة في التولية» ثم قال: من 
ولي طعامًا کان دفع رأس ماله بفور عقده ل جز تأخير قبضه. 

قْلت: تأخير القبض في الإقالة أشد لاتحاد الذمة» وفيه خلاف تقدم تخريج تأخيره 
في التولية أحروي» قال: وإن كان السلم بتأخير رس ماله ثلاثة يام والتولية بفور 
العقد لزم تأخيره المولي إليهاء وإن ولاه بعد مضيها فقولان: أحدهما: إن إطلاق التولية 
يقتضي التأخير لمل ذلك وشرط التعجيل يفسدهاء والآخر آنا تقتضي التعجيل» 
وشرط التأخير يفسدهاء وهذا قياس على الشفعة في الشراء بثمن مؤجل يقوم الشفيع 
بعد مضي الأجل؛ لأن الشفيع إنا يستشفع بمثل ذلك الثمن وكذاالتولية. 

المازري: وإن ولاه بفور العقد بشرط تعجيل النقد لم يجز» ولو ولاه على تأخيره 
الأيام التي شرط تأخيرها لنفسه لمنع على مذهب المدَوّنة. إن بيع الدين المستقر في الذمة 
لا يجوز بشرط تأآخيره اليوم واليومين» وأجرى بعضهم المسألة على ا لحلاف فيمن 
اشترى شقصًا بثمن مؤجل» وقام الشفيع بعد حلوله فذكر ما تقدم للخمي» ثم قال: 
وهذا قد لا يصلح؛ لأن تغيير الأثمان يصح في الشفعة بالتراضي ولا يصح في التوليةء 
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وقد أشرنا إلى أن التأجيل يقتضي اختلاف الثمن فيمنع التولية دون الشفعة؛ لأن من 
اشترى شقَصًا بعرض أخذ الشفيع بقيمته» وقيمته جنس مخالف له والذمم تختلف. 

اللخمي: من اشترى طعامًا بثمن مؤجل ففيها لابن القاسم جواز توليته ومنعه 
هو وأشهب في الموازية. 

أشهب: لأن الدين كالعرض. 

ابن حبيب: لأن الذمم تختلف» وعزا المازري الأول لمالك» وخرج القولين على 
لغو اختلاف الذمم واعتبارها. 

قلتُ: فعلى تعليل أشهب تمنع ولو تساوت الذمتان» قال: ولو أسلم عشرة دنانير 
في طعام» ثم زاد المسلم إليه دينارًا. 

فقال حمد: مرة تجوز توليته على أحد عشر دينارًاء ثم قال: لا تجوز بحال» والأول 
أحسن لأن الدينار ألحقه بالثمن لو كان ذلك في سلعة ثم استحقت رجع بأحد عشر 
دينارًاء ونقل المازري الجواز مقيدًا بإعلام أن الزيادة تطوع. 

اللخمي عن محمد: ومن أسلم في طعام بحميل أو رهن»ء فولاه رجلا على إسقاط 
الحمالة م تجز وإن أسقط ذلك قبل ثم ولاه جازء إن بين أنه سقط ذلك عن بائعه 
بخلاف الزيادة» إذا أسقطت؛ لأن الثمن هنا على حاله إن أسقط ما كان من التوثق 
وليس ذلك من الثمن. 

المازري: عورض محمد بأن الثمن م ينفك عن تعمير» وإسقاط الحميل والرهن 
قبل التولية كإسقاطه في عقدها. 

أجاز في المجموعة لمن أسلم في قمح وشعير وعدس: أن يولي صنقًا لما ينوبه 
وتتخرج عليه الإقالة والشركة وعلى قول سحنون: تمنع الإقالة في أحد ثوبين سلما في 
طعام خوف الغلط في التقويم لا تجوز التولية في أحد الأصناف. 

وفیها: من ابتاع طعامًا فاکتاله ثم ولاه على تصدیقه في کیله جاز وله وعلیه 
المتعارف من زيادة الكيل ونقصه. 

اللخمي: إن ولاه بعد آن اکتاله ولم يغب عليه م یکن عليه کیله» ون غاب عليه 
فعلیه کیله. 
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ابن حبیب: وضمانه منه» وإِن لم يغب عليه حتی یکتاله المولى» وأری آن لا كيل 
على المولى إذا م يغب عليه؛ لأنه يقول للمولي: قد عاينت كيله» فإن كان على الوفاء فهو 
حقي» وان کان فيه بخس فقد رضيته لنفسي» وعلیه دخلت آنت کا لو اشتریت سلعة 
فاطلعت على عيب ما فوليتها إياك ونت عام بالعيب. 

فلت الأظهر سيت تكرن العهدة عله فالكيل كذلك وحيث تكون غل البائ 
الأول؛ فلا كيل عليه. 

قال عن محمد: إن قال: أوليك على أن توليني أو أشركك على أن توليني؛ م جز 
لخروجه) عن المعروف إلى المكايسة. 

و التو لبة: فيم صح بيعه بحاله» بيع في ثالث سلمها الأول من ابتاع طعامًا كيلاً 
بثمن مؤجل فلم يكتله حتى ولاه بثمنه إلى الأجل جاز» وإن شرط تعجيله لم جز» ولو 
ولاه بعد أن اکتاله وشرط تعجیله جاز؛ لأنه بیع مؤتنف وإن م يشترط تعجیله م يكن 
له أخذه بالثمن إلا إلى أجله ولو اشترى سلعة ثم ولاها غيره ولم يسمها له ولا ثمنها 
فإن كان على الإلزام م جز وإلا جاز؛ لأنه معروف يلزم المولي دون المولى كا لو بعت 
منه سلعة في بيتك بمائة ولم تصفها له على الإلزام والخيار. 


RR FD 


الجزء السادس 111 


[باب الشركة] 
الشركة هنا: جعل مشتر قدرًا لغبره باختياره ما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه» 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الشركة هنا) احترز بذلك من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة والإشارة 
بقوله هنا إلى فصل الإقالة والتولية أي: الشركة المذكورة معهاء ثم قال: جعل مشتر صير الجنس 
للشركة جعلاء وتأمل كيف عبر في الإقالة بالترك وي التولية بالتصيير» وفي الشركة با لجعل» ويظهر 
في ذلك أما الإقالة فتقدم آنه يناسبها الترك لما قدمناه» والتصيير يناسب التولية والجعل بمعنى 
التصيير وهو يناسب الشركة والتولية كا قدمنا ولو قال جعل فيه لكان أخصر في يظهر قوله: 
(مشتر قدرا لغيره) آخرج به التولية فإنها في جميع المشتري. 

قوله: (باختياره) أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه من يده أو أخذه الشفيع 
فإنه يصدق عليه جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير اختياره وعندي إن أراد الشيخ ذلك ففيه 
بحث؛ لأن المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي في الأخذ بالشفعة؛ لأن حكمها حكم الاستحقاق لا 
حكم البيع ولعل الشيخ رأى أن حكمها حكم البيع؛ لكنه جبر على الأخذ من يده فيقال: وإن 
كانت بيعًا وجبر فيه فلم يجعل إلا ن يقال: جعل مجبرًا لا ختارًا وتأمل هذا مع ما أجبنا به في التولية 
قوله: (لنفسه) أخرج به ما إذا اشتراه لغيره كالوكيل» فإنه لا يفعل ذلك إلا بنص وتأمل لأي شيء ن¿ 
يقل لنفسه في التولية قوله: (بمنابه من ثمنه) أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار» ثم جعل لأجنبي فيها 
الربع بنصف دينار فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا. 

(فإن قلت): إذا قال المشتري: أشر كتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على ذلك لأن القدر قد علم 
وإذا قال: أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخوهما 
والحد غير جامع (قَلتٌ): إذا أطلتق لفظ الشركة فا لمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم» وحمل على 
المساواة وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي 
الله عنه ونفع به. 

(فإن قلت): الإأقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك 
فليقل في جنس الحميع عقد معاوضة» ويذكر مع ذلك ما بخص به المحدود عن غيره من خواصه أو 
يقول: بيع إلخ » وإن ل يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد (قَلتٌ): قد ذكروا من ذلك 
مسائل تدل على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس 
القصد المكايسة. قال بعض الشيوخ: ولو قال المشتري: وليتك كذا بعد الشراء على أن توليني كذا 
لا جوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف. 

(فإن قلت): قد قال في المدَوّنة إذا اشتريت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أش ركت فيها فهلكت قبل 
قبضه إياها فضمان ذلك منكا فظاهر من هذا نها ني حكم البيع (قلتٌ): هذا قد اعترضها سحنون 


E O E 

التونسي: اتفاقا. 

وفيها: أجمع أهل العلم على جوازها فيه» وروى أبو الفرج منعهاء وعلى الجواز لو 
كان الثمن مؤجلاء ففي جوازها قولان هاء ولابن حبيب مع محمد عن ابن القاسم 
وابن حرز عنه مع شهب وهي بزيادة قدر أو تعجيل أو عكسه مردودة. 

محمد: وكذا شرطها بأمر شركة أو تولية أو إقالة. 

اللخمي: من قبض بعض سلمه في طعام لم تجز شر كته غيره فيم قبض وما 
يقبض» ويختلف في] م يقبض فقط . 

اللخمي: ومن شرك في طعام بعد کیله قبل غیبته عليه غیره فلا کیل له علیه. 

وفيها: إن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أش ركت فيها رجلا فهلكت قبل 
قبضه إياهاء أو ابتعت طعامًا فاكتلته ثم أش ركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى هلك 
الطعام فضانه منكاء وترجع عليه بنصف الثمن. 

عياض: آنكرها سحنون وحكى فضل في التولية آنا من المولى حتى تكتاله 
وكذلك ينبغي أن يكون من المشرك» وعليه مل إنكار سحنون المسألة. 

أبو عمران: لا يعرف هذا إلا من فضل وقول ابن القاسم إنه من المولى بنفس 
العقده دخل في ضمانه كمشتري صبرة جزافًا وقد سوى في الكتاب بعد هذا بين التولية 
والشركة في وجود النقص» قال: على المولي نقصانه» وله زيادته إذا كان من نقص 
الكيل» وزيادته ليس ذلك للذي وليء وإن كان كثرًا وضع عنه بحسابه» ولم یکن عليه 
ضبان ما نقص» والشر كة مثله. 

فضل: انظر سوى بينه)| في النقص الكشير. وقد قال في الشركة: لو تلف الطعام 
قبل قبض المشرك كان منهماء وصوب اللخمي قوها وعزاه لابن حبيب. 

ابن حرز و ا ا د و ا 


yT‏ من المعروف وتأمل ما حد به المرابحة 
وما أشرنا إليه هناك فإنه يناسب ما هناء واله أعلم. 
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والتولية إذ ما معروف كالشركة» وكذا ينبغي في القرض والبة» وإن وجدوا زيادة أو 
نقصًا فلهم وعليهم بخلاف البيع ذلك للبائع وعليه إلا أن يشتريه على التصديق فيكون 
للمشتري وعليه. 

قلتُ: إنما يكون للمشتري وعليه المتعارف من ذلك وما زاد على ذلك فللبائع 
وعليه» هذا نصها في السلم الثاني لا علم فيه خلافا. 

قال: واختلف فيمن وهب أقساطًا من دهن جلجلانه على من عصره فيجري على 
ا لحلاف فيم ذكرناه» ولم يجعل الطعام في الشركة إن م يكن قبض ثمنه كالمحتبسة في 
الضانء لما كان أصل الشر كةء معروفا وتأول بعض المذاكرين مسألة الكتاب على أن 
اللاك ببينة ولو كان بدعواه لجرى على الخلاف في المحتبسةء والصواب ما ذكرناه؛ لأنه 
كا لإ يقف الضمان على الكيل؛ لأن أصل الشركة معروف» أحله محل نفسه في عقده 
فكذا لا يقف على قبض الثمن. 

المازري: فرق ابن حبيب فقال: في الشركة كقوههاء وأوجب في التولية واللإقالة 
الكيل على المقيل والمولي إن غابا على الطعام فإن م يغيبا م يجب على المقيل» وجب على 
المولي ولا وجه هذه التفرقة. 

قَلتٌ: في لزوم الكيل بعقد الشركة كالبيع القولان: 

آما كيل القسم فبينه) اتفاقا. 

قال ابن محرز: لو شرع في القسم معه فكان له بعض ما أشركه ثم هلك باقي 
الطعام لرجع الذي لم يكتل بنصف ما اكتال صاحبه قاله حمد عن أشهب» ولو هلك 
الجميع أو غصب لكان لمن لم يكتل الرجوع على من اكتال بنصفه؛ لأنه ضمنه بكيله 
غاب عليه ام لا؟. 

قَلتُّ: قوله: رجع الذي م يكتل بنصف ما اكتال صاحبه علله المازري بقوله: لأن 
من صار في يده ما اكتيل إنا يعلم استحقاقه لجميعه بعد كيل ما بقي فإن ضاع ما بقي 
قبل أن يستحتق هو ما في يده بقيا على حكم الشركة في الجميع. 

قَلتٌ: مقتضاه إنه لو كان معنى مقاسمته) إن حظ المبتاع هو الباقي بعد كيله لمن 
آش رکه دون افتقار ل کیله لم برجع المبتاع على من کال له في کاله له بشيء لتعینه له 
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بكيله» وهو صواب» وقول ابن حرز: لو هلك الجميع لرجع من م يكتل على من اكتال 
له بنصفه مشكل؛ لأنه إن راد أنه يرجع عليه بنصف الثمن» فهذا قد تقدم له عن قرب 
وخلاف سحنون فيه» وإن أراد أنه يرجع عليه بنصف الطعام المكيل مع تلفه» وهو 


ظاهر قوله: غاب عليه أم لا فهو وهم» وإن كان المازري قد قبله؛ لأنه إن کان وجب له 
فلا حق للآخر فيه وإلا فهو بینه| فیجب کونه منه| فلا ضمان عليه فيه للآخر بحال» 
وتعليل المازري ضبان من اكتيل له حظ صاحبه بقوله: لأنه قبضه لنفسه ليستبد به» 
وبقي عليه حق التوفية لصاحبه مثل ما صار إليه هو فلهذا رجع عليه صاحبه إذا ضاع 
ما م يكتل» ويضمن هو ما اكتيل لأجل أنه وى لصاحبه ما عليه من كيل مصادرة؛ لآن 
إحدی مقدمات ما اتی به دلیلا. 

قوله: ويضمن هو ما اكتال إلخ مع إجمال في لفظه؛ لأن ضمير هو وآنه لا يعودان 
لشخص واحد فتأمله. 

: غد الشركة نصا في القدر واضح كأشر كتك بثلثه لك ومطلقة كأشركتك» ولك 
شرك ولا قرينة ني وجوب حله على المساواة وكونه جملا جب تفسيره. 

ثالثها: إن قال: معي. 

للمازري عن الأشياخ وله مع اللخمي» عن نقلي ابن سحنون فيمن قال فيا بيده 
لفلان فيه شرك أو شرك معي قال: والثاني أصل ابن القاسم قال: من أخذ قراضاعلى 
أن له شر كا من الربح؛ فهو فاسد فجعله مجملاء وقال غيره: هو جائز على النصف. 

قلتٌ: وتمامها في القراض. 

وفيها: من قال لرجلين: اشتريا عبدًا أشركاني فشر كاه كان بينهم أثلاثا؛ لأني) أراد 
آنه فيه کأحدهما. 

ابن حرز: قالوا هذا على آنه لقیه| معّا» ولو لقیه) منفردین لكان له نصفه. 

الصقلي: في كونه كذلك وكون نصفه للثالث. 

ثالثها: إن لقيه| معا ولو لقيه| منفردين لكان له نصفه ها ولغيرهاء وبعض 
اماتا فالا لر قار ك خط الارلن لكان لكات فة 

اللخمي: على قوها لو كان المشرك واحدًا فللمشرك نصفه. 
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قال: وقال ابن سحنون أحعوا على أنه إن وصل بقوله له شرك الثلث أنه مصدق» 
وإن قال: هو لي وله أو بيني وبينه وسكت» ثم قال له: الثلث» وقال الآخر: النصف» 
فذكر الخلاف المتقدم. 

اللخمي: قوله: هو بيني وبینه» وله فيه حق» وله فيه شرك معي» أو دونه سواء 
القول قول المقر في) أراد» فإن خالفه الآخر أخذ ما أقر له به» وتحالفا في الجزء الذي 
اختلفا فيه على أصل ابن القاسم فيكون ذلك الجزء بينهم| نصفين إن أقر بالربع» وقال 
الآخر: النصف أخذ الربع بإقراره وتحالفا في الربع فكان بينها؛ لأن الإقرار بالربع 
إقرار منه بن يد الآخر معه على العبدء وإن كان في بيت المقرء ولو كان الإقرار بطعام أو 
دراهم» وقال: كانت الشركة في نصفه هو الذي قبضت وأضفت إليه نصفاء فالقول 
قوله» وإن قال: كانت أيدينا على جميعه إلا أن الذي لك الربع لم يقبل قوله» وسلم له 
الربع» واقتس| الربع بعد أيمانيا. 

وفيها: ما اشتريت من عرض أو طعام؛ لم يجز أن تشرك فيه قبل قبضه أو بعده 
أحدا على أن ينقد عنك؛ لأنه بيع وسلف. 

اللخمي: إن نزل فسخ إلا أن يسقط السلف فإن كان من المشتري قال: اشتر 
وأشركني وانقد عني أو اشتر وأشركني» ثم بعد العقد قال: انقد عني جاز في كل شيء 
حتى الصرف» والشراء إلى أجل؛ لأن الشراء انعقد عليه| معًا. 

المازري: لأن متول العقد كالوكيل للآخر على شراء النصف» والوكيل جوز أن 
يوكل على العقد وعلى دفع الثمن من عنده سلفًا إن م يقصد به نفع نفسه. 

اللخمي: ولو اشترى لنفسه فبعد العقد قال: أشركني وانقد عني أو أش ركني فلا 
آشركه قال: انقد عني م جز في الصرف» وجاز في العروض وإن لم يكن سلا في ذمة 
آشرکه بشرط النقد أو تطوع به بعد ن أشرکه» وإِن کان سلا فأشر كه على أن ينقد عنه ن¿ 
يجزء وإن آش ركه بغير شرط ثم رضي أن ينقد عنه جاز» والجواب في الصرف صحيح؛ 
لأن الشركة في هذه الوجوه كابتداء بيع والتطوع بالصبر في الصرف لا يجوزء وحمل 
قوله في العروض سلا في ذمته يمنع الشركة بشرط النقد على القول في التولية نها لا 
تجوز إلا أن ينقد ومجوز على القول الآخحر بتأخر النقد اليومين والثلاثة كرأس 
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مال السلم. 

المازري: إنا م تجز الشركة في العروض سلا في ذمة بشرط أن ينقد عنه؛ لأن الجزء 
الذي أنعم له بالشركة به بيع له منه» وبيع الدين لا يجوز تأخير ثمنه» قاله في المدونة. 
وتقدم عن الموازيّة جواز شرط تأخيره اليوم واليومين كرأس مال السلم» وكذاالحكم 
هناء وأما إن سأله في الشركة فأنعم له ثم سأله النقد عنه فهذا ينبغي منعه لما أشرنا إليه 
من كون ثمن الدين لا جوز تأخيره ولو بغير شرط في العقد. 

اللخمي: وأما الطعام فقال: إن كان حاضرًا م جز أن يشر كه على أن ينقد عنه» وإن 
أش ركه بغبر شرط ثم قال: انقد عني ولم يكن الأول نقد جاز» وإن كان نقد م بجز. 

ولابن القاسم أيصًا: لا بأس إذا سأله بعد أن ينقد عنه ولم يراع نقد الأول أولا 
وعلل المازري منع أن يشر كه على أن ينقد عنه بكون الثمن المؤخر قل قيمة من الثمن 
النقدء فصارت الشركة على خلاف رأس المال ووجه منع قوله: انقد عني بعد أن 
أشركه» وقد نقد بقوله: كأن) اتع) على أ أبطلا عقد الشركة على شرط النقدء وأظهرا 
خلاف ذلك. 

قلتٌ: الأصوب توجيهه بأها شركة في طعام على تأخير ثمنه فهي شركة على 
خلاف رأس المال» وقوله: انقد عني مع كونه قد نقد مجاز عن قوله: أخرني. 

اللخمي: وإن كان طعامًا سل لم تجز الشركة إلا أن ينقد با لحضرة. 

قال ابن القاسم: كالصرف حرفا بحرف. 

المازري: في الموازية: إن أشركه ثم سأله أن ينقد عنه م جز إن كان نقد جيع الثمن 
وإن لم ينقد فمنعه في موضع وأجازه ني آخر» ورأى أنه لما أشركه قبل نقد ثمنه» فكأنه 
عقد السلم شرط بينها حتى صار كوكيل له» وهذا تقرير لا يتضح؛ لأن ثمن الطعام 
إنها وجب على مشتريه لا على المشرك. 

اللخمي: وإن كان الطعام غاتبًا ' جز فيه شرك ولا تولية وإن كان معيتًا؛ لأنه دين 


المختصرالفة 


بدن 
قال حمد: إلا أن ينقد حصته. 


قَلتّ: ني كتاب المرابحة: سمع يحيي ابن القاسم: لا جوز لمن اشترى طعامًا بعينه 
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غاثبًا غيبة قريبة أن يولي منه أحدًا ولو لمن رآه ك| رآه المشتري أو وصف له كا 
وصف للمشتري : 

ار إن لم جز لاخحتلاف الذمم؛ لأن المشتري لم ينقد؛ إذ لا جوز نقده لغيبة 
افا زي فر ا و اا و ا و 2 
إن كانت غيبة بعيدة أو يكون قوله هذاعلى منع النقد في الغائب» وإن قربت غيبته» 
وهذا أشبه بظاهر الكتاب» والخلاف الذي في مسألة من اشترى طعامًا بثمن مؤجل 
فولاه رجلا قبل استيفائه داخل في هذه المسألة. وني التفسير الأول سألت ابن القاسم ن¿ 
كره مالك التولية في الطعام الغائب المعين؟ قال: لأنه دين بدين؛ لأنه وجب للمشتري 
وهو أحق به من البائع إن سلم فهو كدين له فإذا ولاه م جز النقد فيه فصار ديتًا بدين» 
وكذا لو استقال منه دخله الدين بالدين» والتولية أحرى أن يدخلها الدين بالدين» 
يدخله من بيع الطعام قبل أن يستوف الطعام» ولا بأس في العروض أن يبيعها المشتري 
أو يوليها أو يشرك فيها. 

ابن رُشد: هذا الذي وقع في التفسير متناقض غير صحيح قال: أولًا تولية الطعام 
الغائب يدخله الدين بالدين» ولو كان ديتا بدين لكان بيع السلعة الغائبة دتا بدين فلم 
يجز بيع الغائب الذي لا جوز النقد فيه بحال ولو كان ديتا بدين م جز في العروض وهو 
قد أجازه فيها في أحد قوليه وأجاز فيها الشركة والبيع أيضًا. 

وقوله: إنا لا جوز ذلك في الطعام؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه» وهذا تناقض 
بين؛ لأنه قال: أولا يدخله الدين بالدين» وقال آخرًا: إنا يدخله بيع الطعام قبل 
استيفائه» ولا يتصور دخول بيع الطعام قبل استيفائه إلا على ما ذكرناه من خلاف 
الذمم. 

وقوله: أحرى أن لا تجوز التوليةء وهم؛ لأن اللإقالة يدخلها فسخ الدين في الدين 
لوجوب الثمن للبائع على المبتاع ولأخذ سلعة غائبة عنه» والتولية لا يدخلها شيء من 
ذلك؛ لأنها بيع من غير الذي اشتراه منه قبل أن يقبضه فكذلك يجوز له أن يولي الطعام 
الغائب قبل أن يقبضه إذا انتقد من الذي ولاه مثل ما نقد فلا وجه لكراهة مالك تولية 


118 المختصر الفقهي 


الطعام الغائب سوی ما ذکرناه. 


|إباب بيع المساومة | 


والس باعتبار طريق تمنه أ علم قدره أفسام: بیع مساومة وبیع مزايدة» وبیع 
استرسال واستئان وبيع مرابحة؛ لأنه إن م يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار 
ثمنه في بیع قبله» فهو مساومة/ '“. 


أباب الهمرابحة) 
وإن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فهو مرابحة. 
إفاب المزايدة] 
ا ق ا 


اناب الاستيمان! 


ا ا کل ا و ¢ AOA‏ 
8 ایا إت کان عل صر شس وره لعر شب وة اسل م 7 
ن ٍ 


د ٠‏ قال الرّصاع: قوله: (بيع) جنس للمرابحة وغيرها قوله: ( ل يتوقف ثمن بيعه المعلوم قدره) أخرج 
به بيع المرابحة قوله: (إن التزم) أخرج به بيع المزايدة وقوله: (ثمن مبيعه المعلوم قدره) أخرج به بيع 
الاستيمان فخرج من هذا الحد الاستيان والمزايدة والمرابحة والثه الموفق للصواب لا رب غيره رب 
الأرباب. 

٠2:‏ قال الرًصاع: أخرج بذلك المرابحة والمزايدة والمساومة وظاهر كلام الشيخ أنه يصح من جانب 
البائع والمشتري والمسألة فيها خلاف وح الشيخ أن يقول على رأي كذا وعلى آخر کذا کا جرت 
عادته في مثله ولم يعين الشيخ رحمه في الحد تعين المبيع في العقد وقد ذكر الشيخ الخلاف فذكر عن 
طريق عياض أنه لا يحتاج إلى تعيينه في العقد» وذكر عن ابن رُشد: أنه لا بد من تعيينه قال والخلاف 
بناء على أن الاستيان في عرف الناس في نفس القدر أو كونه على عرف الناس قال وأكثر بياعات 
سوق العطارين في بلدنا على الوجه الأول وهو قول عياض أشار كِفاثة إلى أنه يأتي المشتري للعطار 
ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران فيدخل العطار يده ويقرطس ولا يعينه له وهذا معنى القول 
الأول وإنما نبه الشّيخ على ذلك إشارة إلى أن فيها مستندا فلا يغير إذا علم أنه قصدوه وتأمل هذا مع 


الجزء السادس 119 


عياض : أحسنها الأول لا تدخله دلسة التبريح وهو إدخال سلعة قديمة يرى ربها 
آنا طرية. 

ابن القاسم: أو إدخال غير مجلوب فيه مالك أو غير تركة فيها. 

EE E E 
على السوق.‎ 

عياض: بيع الاسترسال والاستانة: هو أن يآتي الجاهل بقيمة السلعة وسعر 
الناس لمن يقول له أعطني بهذا الدينار أو الدرهم» كذا ويرد إذا أعطاه أكثر من سعر 
الناس إن لم تفت فإن فاتت ردت لسوم الناس قاله ابن حبيب وقصره على المشتري 
دون البائع» وأجراه غيره فيه» وسمع عيسى ابن القاسم من قال لبائع: بعني كا تبيع 
من الناس م يصلح فسخ إن کان قاتا ويرد مثله إن كان مثليًا وإلا رد قيمته. 

ابن رُشد: لأنه بيع بثمن مجهول ولو قال: بعني كا تبيع من الناس فقال له: أبيع 
بكذا وكذاء فقال: قد أخذت» وقال الآخر: وأنا قد بعتك جاز» فإن کذبه فی) قال له فله 
الخيار في القيام» ورد القيمة في الفوت» وني المقدمات: بيع الاسترسال: أن يقول: اشتر 
مني سلعتي كا تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بها يعطيه من الثمن. 

وقال ابن حبيب: إنها يكون في الشراء أن يقول: بع مني كا تبيع من الناس لاني 
البيع» ولا فرق بينها وليس قوله بصحيح قاله ابن رسد في أول كتاب المرابحة» 
وني آخره. 

قلتٌ: ففي كون بيع الاسترسال الشراء أو البيع على عرف الناس في قدر البيع أو 
ثمنه دون تعيينه في العقد أو مع تعيينه طريقان لظاهر لفظ عياض» ونص ابن رُشد مع 
سماع عيسى ابن القاسم بناء على ن الاسترسال والاستئان في نفس القدر أو في كونه 
على عرف الناس وأكثر بياعات سوق العطارين في بلدنا على الوجه الأول وإن توقف 
اعتبار ثمنه على ثمن بيع قبله فهو بيع مرابحة. 


كلام القباب والله سبحانه الموفق. 
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إ باب المرابحة] 


ر أ ية : بیع مرتب ثمنه على ثمنِ بیع بعقبه غير لازم مساواته له » خرج 


)1 قال الأصاع : نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء ء المرابحة؛ لأا مفاعلة وإن) الطالب للربح 
البائع وأجاب بعضهم بأن ذلك من باب قولمم طارقت النعل ونقل عن غيره أنه التزم آن امرابحة وقعت 
من ا لجانين البائع والمشتري يطلب ربح عوضه واعترضه ايخ أنه وهو جلي وذكر الشيخ سيدي آبو 
القاسم نه في تأليفه أن الشيخ ماد عرفها في غير ختصره بقوله: (البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله) 
قال فلا ترد التولية والإقالة؛ لأن الثمن فيه هو عين الأول فتأمل ذلك فإن السّيخ ذكر هذا الحد بعينه 
قبل المرابحة يليها في بقية تقسيم البيوع ففيه ما لا يخفى قال توته: (بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غرر 
لازم مساواته له) قال: خرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان وبالماني الإقالة والتولية 
والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا يعنى يات بالثاني. 

وقوله: (غير لازم مساواته له) معناه: غير لازم مساواة ثمن الثاني لثمن الأول فتخرج الإقالة؛ لأنها 
مساوية فيها الثمن الثاني للثمن الأول وما ذكر معها وكذلك الشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا 
فإذا اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بعشرة على أن لكل دينار در ما ربحا فهذا الثاني بيع مرتب 
ثمنه على ثمن مبيع وهو ثمن بيع الأول قبله غير لازم مساواته الثمن الثاني للثمن الأول (فإن 
قلت): تقدم أن الإقالة صدر فيها ا لجنس بالترك والتولية بالتصيير ولم يصدر ذلك بالبيع وقد صرح 
هنا بأنها يدخلان تحت البيع فما سر كونه خصص ما تقدم با تقدم ولم يذكر لفظ البيع في الجنس 
وهنا عكس (فُلتٌ): تقدم ما يمكن الجواب عنه به وأن فيها بيعا فيه معروف وغلب المعروف والله 
أعلم. 

(فإن قلت): كيف صح للشيخ ب أن يقول وتخرج الشفعة بالثاني مع آنه حد الشفعة باستحقاق 
الشريك إلخ فصيرها ليست بيعا وإنما هي استحقاق وما ليس ببيع لا يدخل تحت لفظ البيع وما لا 
يكون داخلا لا تحت ا لجنس لا يصح إخراجه وإلا لزم في الشيء الواحد أن يكون داخلا غير داخل 
وهو محال ويؤيد هذا السؤال ويقويه أنه قال في الرد بالعيب على كونه بيعا فدل على أن خروجه إن 
يكون على صحة دخوله ولا يدخل إلا إذا صدق عليه آنه بيع وهذا تقرر السؤال المتقدم في الإقالة 
والتولية ا لجواب عن ذلك أن الشفعة إن أحرجها على القول أا بيع ولعل النسخة على كونم) بيعا يعني 
على القول بذلك في المسألتين في الشفعة والرد بالعيب ولقائل أن يقول أن الشفعة والرد بالعيب وإن قيل 
فيهه) بالبيع فما معناه إلا أنه هل يحكم هما بحكم البيع فيم ينبني عليه من المسائل أم لا وذكروا لذلك 
مسائل في الشفعة إذا اشترى أرضاثم أكراها ثم استحقت بالشفعة هل للمستحق أن يفسخ الكراء وهل 
الكراء للمستحق أو للمشتري بناء على أن الشفعة حكمها حكم البيع أو الاستحقاق ولم يطلقوا على 
ذلك بيعا وإنما قالوا حكمها حكم البيع فتأمله وانظر ابن سهل كانه فإنه أشبع في المسألة والله 
الموفق. 
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بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستئان» وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة» والرد 
بالعيب» على كونه بيعًاء والمذهب جوازه. 

وقال المازري: لمنعه إن افتقر إدراك جلة أجزاء الربح لفكرة حسابية ورد المازري 
تعليل ابن راهويه فساد هذا البيع بجهل مبلغ ثمنه بمنع جهله للعلم بتفصيله عقب 
العقد» قال: كبيع الصبرة كل قفيز بدينار وإن كان المثمون لا يعلم إلا في ثاني حال» وقد 
يقال ني هذا عندي الصبرة أجاز الشارع بيعها جزافا على الحزر» وهذا الحرز بمحصل في 
بيعها كل قفيز بدينار وثمن السلعة لا يصح بيعها إلا بعلمه. 

قلتّ: يرد هذا التفريق بأن جهل جملة الصبرة المبيعة كل قفيز بدينار ملزوم لجهل 
ثمنها فكذا يجهل الثمن في المرابحةء فإن قلت هل يتخرج فساده من الشاذ في منع بيع 
الصبرة كل قفيز بدينار؟ 

قلتّ: فيه نظر؛ لأن علم ثمن المرابحة تحقيقًا هو لازم علمه» بعبارة ربح كذا كذا 
وضيعة كذا كذا» ففي عده معتقدًا باعتقاده حلاف مشهور في مسألة التكفير بالمآل» 
وعلم ثمن الصبرة تحقيقا متوقف على فعل كيلهاء وما لايعلم إلا بفعل هو قبل الفعل 
مجهول اتفاقًا. 


[باب صيغة قدر الربح والوضيعة] 


وصيغة قدر الربح والوضيعة ما دل عليه ظاهرًا عرفا" فربح كل عدد» مفسره إن 
لم يفضله» وإلا ففضله لنقل عبد الحق عن أبي عمران في ربح العشرة درهمًا أو أحد 
عشر» الربح درهم. 

ونقل ابن محرز عن ابن سحنون في بربح العشرة عشرة الربح عشرة وتقريره في 


(1) قال الرٌصاع: قوله: (ما دل عليه ظاهرا عرفا) وهو ظاهر ثم قال: فربح کل عدد مفسره إن م يفضله 
وإلا ففضله أشار كاه إلى أن البائع أو المشتري تارة يقول أبيعك بربح العشرة در هما أو بربح 
العشرة عشرة أو بربح العشرة أحد عشر أو أكثر فا وقع التعبير به إن كان مثلا لما قبله أو أقل فهذا 
الربح وإن كان أكثر ما قبله فالزائد على الأول هو الربح وتأمل هذامع كلامه ومافي النقل هذافي 
قدر الربح. 


anl aa 


الفاضل بحذف مضاف للمفسر هو فضل أو بعرف تقرر» وقول المازري في بربح 
العشرة خمسة يأخذ ثلث رأس المال» أو يخسره» خلاف قول أبي عمران ومقتضاه نصف 
راس اال 


| باس ٣‏ قدر الوضيعة| 


ود اوضيعة» ضبطه المازري مع ابن محرز والصقلي بأن يوضع من الثمن وقدر 
الوضيعة الجزء المسمى للخارج من تسمية العدد الثاني منه مع الأول إن م يكن الثاني 
أكثر» وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول. 

الصقلي: إن قال بوضيعة العشرة واحدًا وضع من الثمن جزءًا من أحد عشر» وإن 
قال: للعشرة اثنين وضع من الثمن سدسه وللعشرة خمسة وضع من الثمن ثلث تبت 
العدد الثاني منه مع الأول» ومثل ذلك الجزء حط من الثمن» وإن قال بوضيعة العشرة 
أحد عشر نسبت الزائد على الأول منهم| فيحط من الثمن جزء من أحد عشرء وإن قال: 
للعشرة اثنا عشر حط من الثمن سدسه» وإن قال: للعشرة خسة عشر حط ثلث الثمن. 

ولابن محرز: إن كان الثاني أقل فللخارج من تسميته من الأول» وله عن أحمد بن 
داود إن كان الثاني أكثرء فللخارج من تسمية الزائد من الأول مع الثاني لنقله عنه في: 
بربح العشرة أحد عشر يسمي واحد من أحد وعشرين قال: والصواب ما ذكرناه وقول 
المازري آخيرًا في: بربح العشرة درهمين الربح سدس المال» وبوضيعة العشرة درمين 
الخسارة سدس رأس المال وفي: بربح العشرة خمسة يأخذ ثلث رأس المال أو يخسره 
نص في قدر الربح والوضيعة من الثمن سواء» وقول المازري أولا مع الصقلي وابن 
حرز في ربح العشرة أحد عشر لكل عشرة نقدت أحد عشر تنقد» وفي الوضيعة كذلك 
لكل أحدعشر نقدت عشرة تنقد مقتضاه قدر الربح من الثمن أعظم من قدر 
الوضيعة منه» لأبي حفص العطار: للعشرة أحد عشر» سواء في الربح والوضيعة لأنه 
إنها جعله قالبًا وإلا ففيه بعض اختلاف» أما الربح فبين» وأما الخسارة فتقريره أن حط 
جزء من أحد عشر جزءا من الثمن كالوصية بشراء عبد فلان إن كانت قيمته ثلاثين 
زيدت عشرة» وهي ربع الجميع ووصيته ببيعه منه بحط منه عشرة» فالحطيطة ثلث 
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الثمن» والزيادة ربعه» ولابن بشير في بوضيعة العشرة أحد عشر طريقان: يأخذ عن كل 
أحد عشرة عشرة؛ لأن الربح ضد الخسارة والأخرى تقسم العشرة على أحد عشر جزءًا 
فيحط ذلك الجزء من الثمن» وعلله بعض المتأخرين بأنها لفظة فارسية تفسبرها ما قلناء 
قال: واتفقوا في بوضيعة العشرة عشرين على أنه يأخذ عن كل عشرين عشرة وتبعه ابن 
شاس معبرًا عن الطريقين بقولين. 

ابن الحاجب: لو قال بربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل» وبوضيعة 
العشرة أحد عشر فينقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح» والعشرة 
عشرون باتفاق ففسر ابن عبد السلام مقابل الأصح بثاني القولين قال: ومرجعه| لقول 
واحد؛ إذ لا فرق بين قسم كل الثمن على أحد عشر أو قسم كل عشرة» قال: ويمنع 
تفسير مقابل الأصح بوضع عشر الثمن أنه ني المواضع التي نقل المؤلف منها منصوص 
بمعنی ما فسرنا. 

لت حاص آنه ق ھر قر ل او اطا چت عل ما کل ان و واو فان 
وإن ما ذكراه من القولين يرجعان لقول واحد, أما الأول فغير لازم إذا كان ظاهر لفظه 
خلافه سالا عن خالفته نص اتفاق في المذهب وهو كذلك هنا حسب| يبين إن شاء اللّه. 

وأما الثاني فالأصل في تعداد الأشياخ والنقلة الأقوال إنها متغايرة ولا سيا إذا 
توارد على ذلك عدة منهم كا في المسألة» وما ادعاه من رجوع القولين لقول واحد غير 
لازم لحواز تغايرهما بأن الأول يقتضي أن الوضيعة إنما تترتب في الثمن على أقدار منه 
مخصوصة هي على القول الأول: أحد عشر» وعلى الثاني: عشرة» فإن كان الثمن ثلاثة 
وثلاثين ونحوه ما هو منقسم على أحد عشر فقط ترتبت الوضيعة على جميعه على القول 
الأول وعلى القول الثاني إن تترتب على ثلاثين منه فقط» أو على المنقسم على عشرة من 
غیره ون کان ثلائين ونحوه ما هو منقسم على عشرة فقط ترتبت على جلته على القول 
الثاني وعلى القول الأول إنما تترتب على اثنين وعشرين منه فقط وعلى ما ينقسم على 
أحد عشر من نحوه فإن كان الثمن ينقسم على عشرة وعلى أحد عشر اتخذ قدر الوضيعة 
على القولين. ظاهر لفظ ابن الحاجب عندي أن مقابل الأصح هو وضع عشر الثمن 
لقرينة تقدم ذكره في الربح. 
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المازري: لو قال بوضيعة العشرة عشرة فظاهر هذا الاستحالة فيصرف إلى ما تشبه 
أرادتة كانه فال امك و عة قف الال فان كان القن غرين فكانه قال 
بوضيعة نصفهاء وسبقه به ابن حرز» وعزاه عبد الحق في تهذيبه لابن الكاتب مقررًا له 
بكلام طويل حاصله وجوب نسبة عشرة الوضيعة للمجموع منهاء ومن العشرة 
الموضوع منها لامتناع مل اللفظ على ظاهره. 

ونقل ابن بشير وتابعيه الاتفاق في بوضيعة العشرة عشرين: أن الوضيعة نصف 
الثمن خلاف مقتضى ما نقله ابن حرز عن أحمد بن داود في بربح العشرة أحد عشر» 
یقال: کم واحد من آحد وعشرین؟ ومقتضى قول ابن داود أن يقال: كم عشرة من 
ثلاثين؟ فتكون الوضيعة الثلث. 


إباب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع| 

والشر ما دفع عوضصًا عن ادبع لعقد بیعه عنبه» وثمن ما زيد فيه» وله عين قائمة 
مثله فيها كالصبغ والخياطة والقصارة. 

السيخ عن الموازية وغيرها: والخياطة. 

وني الواضحة: والكمد والفتل والطرز. 

عياض : لم يبين في الكتاب فيم يحسب في الثمن ويربح له هل يلزم بيانه أو يجعل في 
الئمن دون بیان فقال سحنون: لا بد من تفصيله بقول: اشتريته| بكذا وصبغته) بكذا 
وإلا م تجز وترد إن كانت قائمة إلا أن يرضاها المشتري فإن فاتت مضت ولم ترد إلى 
قيمة. 

قال محمد وابن حبیب: لا یلزمه بیانه» واختاره التونسي قال: کمن اشتری سلعتین 
بثمنين فباعه) بذلك مرابحة» وأجمل ثمنيه) وظاهر الموطاً كقول سحنون. 

قَلتٌّ: لما ذكر ني المقدمات قول سحنون» قال: كان القياس إذا خيره في القيام أن 
يرده في الفوت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن على مذهب ابن القاسم في مسائل 
الغش والخديعة أو القيمة على قول سحنون يوم قبضها ما م تكن أكثر من الئمن الذي 
اشتراها به أو قل من قيمتها يوم ابتاعها على أصل مذهبه في مسائل المرابحة. 
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اللخمي: ليس عليه أن يبين في الصبغ في يشتري له إلا أن يكون بأر عليه أبيض 
فصبغه فيلزم بيانه» ويلزم البيان في الخياطة لأن الناس يكرهون السوقي من الخياطة» 
ولأن المشتري يظن أنه اشترى مخيطًا؛ لأنه الشأن في| اشترى قاتا ثم قطع وخيط أنه 
حط ثمنه» فالمشتري يظن أنه كان ذا ثمن فخسر فيه إلا أن يكون المشتري ممن لا بخفى 
عليه ذلك فلا یلزم بیانه. 

وفيها: بحسب كراء الحمولة»ء والنفقة على الرقيق والحيوان في الثمن ولا بحسب له 
ربح إلا أن يربحه عليه فأطلقه الصقلي وابن رُشد وغير واحد. 

وقال اللخمي: لأن النقل من بلد إلى بلد أغلى يزيد في الثمن» ولو كان سعر 
البلدين واحدًا م يحسب» ولو كان سعر البلد المنقول إليه أرخص وأسقط الكراء م يبع 
حتى يبين قلت: تقييده بكون سعر ال منقول إليه أعلى يرد بأن النقل للتجر مظنة لذلك 
ولا يبطل اعتبار المظنة بفوت الحكمة على المعروف» وقال في النفقة: يريد ما م تكن غلة 
تفي بالنفقة فإن كانت الغلة أقل حسب ما بقي. 

وفيها: لخو جعل السمسار وكراء البيت وأجر الشد والطي. 

ابن حرز: ألغى الشد والطي؛ لأن الغالب أن رب المتاع يلي ذلك بنفسه ولو علم 
أنه مر بحتاج إلى النفقة لحسب كالنفقة على ا لحمل وعلى الرقيق ولا بحسب همها ربح» 
قال: وإلغاء السمسرة؛ لآنه ليس كل من يشتري يحتاج إلى سمسار» ولو علم ذلك لكان 
القياس عندي أن تكون كالصبغ» وقاله عبد الوهاب في التلقين وللباجي عن الشيخ: 
إن كان من المتاع ما يعلم أنه لا يشتري إلا بسمسار في العادة واكترى منزلا لحفظ المتاع 
فقط لحسب في الثمن وم يضرب له ربح. 

قَلتٌ: ففي اعتبار السمسرة إن افتقر إليها المشتري كالئمن أو يحتسب ولا ربح هاء 
ثالثها: لا تعتبر لابن حرز وابن رُشد مع الشيخ وظاهرهاء وفي لخو كراء المحل مطلقا 
واعتباره إن اضطر إليه دون ربح قوهما وقوه|. 

عبد الحق: لو ولي المشتري الطرز أو الصبغ م جز أن يحسبه؛ لآنه كمن وظف على 
سلعة ثمتاء وإنا معنى ما في الكتاب إذا استأجر على ذلك 

وفيها: إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وفات المتاع بتخغير سوق أو بدن 


٤‏ د ا ا 


حسب ذلك في الثمن ولم بحسب له ربح وإن لم يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على 
ا 

الباإجي عن سحنون: إن رضي البائع بحط ما لا يلزم من الربح والثمن لزم ذلك 
المبتاع وإن فات» فقال مالك في الموطاً: بجحط منه ما زاد عليه» وقال سحنون: على المبتاع 
القيمة إلا أن تكون أكثر من الثمن الأول فلا يزاد» وأقل منه بعد طرح ماذكرنا 
فلا ينقص. 

قال ابن عبدوس: معنى المسألة ما ذكر سحنون وإنم) م يذكر القيمة إذا فاتت؛ 
لأنها أقل بعد طرح ما يجب طرحه أو مثله. 

قال عبد الحق: هذا واضح سواء حسبه عامدًا أو جاهلاء وعزا عياض الأول 


لتأويل أبي عمران المدَوّنة والموازيّة والواضحة قال: وإليه نحى التونسي والباجي» 
وابن محرز واللخمي» وأنكره ابن لبابة. 

ابن زرقون: قال ابن رُشد: الصواب فسخ هذا البيع لجهل المشتري الثمن» وفيها 
إلا آن يعلم البائع من يساومه فذلك فإن أربحه بعد العلم بذلك؛ فلا بأس به. 

عياض: ظاهره: إن أطلق ضرب الربح على ماله ربح دون ما لا ربح له» وهذا 
غرر وجهل بحقيقة الئمن؛ إذ لا تخلو مسائل المرابحة من خسة أوجه: 

أو أن يبين كل ما دفع فيها ما بحسب وما لا يحسب مفصلا أو مجملاء وشرط 
الربح للجميع صح ولزم المبتاع» ولو في لا بحسب وهو معنى قوله في الكتاب: إلا أن 
يربحه على ذلك فلا بس به. 

ااي أن يبين ما يربح له وما لجسب جلة وضرب الربح على ما يجب له 


ا 


فقط صح. 
التالث: إن بهم كل ذلك جملة كقوله قامت بكذا أو ثمنها كذا أو ربح للعشرة 
درهمًا فسد لجهل المبتاع الثمن وهو ظاهر المدَوّنة ومقتضى أصوهم وي الواضحة 
إجازة مثل ذلك إذا عاقده على المرابحة» للعشرة أحد عشر ولم يفسر ما لزمه ولا فضه. 
قال فضل: تفسيره أنه جعل كل الأشياء في أصل الثمن وضرب عليها. 
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الرابع: إن أجمل النفقة مع الثمن كقوله: قامت علي بمائة بشدها ورقمها وطيها 
وحملهاء أو فصلها عنه مجملة فيقول: منها عشرة في مؤنة» فسد لجهل الثمن» وفسخ قاله 
ابن سحنون» وغبره. 

وني الموازيّة: جواز مثل ذلك في هاتين الصورتين قال: ويعمل فيه على التحقيق 
فيم| بحسب وما لا يحسب وفيه ظلم على البائع بطرح ما لا بحسب وصار أسواً حالا من 
الكاذب؛ لأنهم جعلوا له القيمة ما م تكن أكثر من الثمن الصحيح. 

وتوجيه بعضهم قول محمد بأن ما يلزم في مؤنة السلعة غير خافي قدره وإن خفي 
منه شيء فيسير» ويسير الغرر مختفر بعيد؛ إذ ليس كل أحد يعرف هذاء ولو صح هذاء 
لصح الشراء على القيمة؛ إذ لا تخفى على التجار» وذلك فاسد إجاعًاء وأقرب ما يوجه 
به أن) دخلا على اعتقاد أن ما سميا هو الثمن عندهماء ورجوعه] إلى ما جب كعيب أو 
استحقاق طراً على العقد» فإن قيل البائع بعلم ذلك والمشتري مجهله. 

قلتٌ: في علم أحد المتبايعين بالفساد خلاف تقدم أخذه من كتاب الصرف. 

ا لخامس: أن يذكر ما دفع فيها مفسرًا كقوله: هي بمأئة رأس المال منها كذاء وي 
الصبغ كذا وني الحمل كذاء في الشد والطي كذاء ويبيع على ربح العشرة أحد عشرًا أو 
للجملة أحد عشر ولم يبينا ما يربح له ولا ما يبحسب» وما لا حسب فمذهبهم جواز هذا 
وفض الثمن على ما جب وإسقاط ما لا بحسب وفيه نظر؛ لأنب] قد يجهلان الحكم في 
يحسب وما لا بحسب فتقع الجهالة في الثمن» وشار إلى هذا بو إسحاق في ظاهر كلامه» 
ولعل قوم با لجواز؛ لأن) ظنا أن هذا هو الحكم ولم يقصدا فسادًا» فيجب ذكر ما لو 
علم قلت غبطة المشتري. 

فيها: لو رضي عيبًا اطلع عليه» م يكف بيانه حتى يذكر شراءه على السلامة منهء 
ويجب بيان تأجيل الثمن فإن باع بالنقد دونه رد ولو قبلها المبتاع بالثمن لذلك الأجل 
إلا أن تفوت فتجب قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الثمن معجلة دون ربح ها. 

عبد الحق: عن بعض شَيُوخه من غير القرويين قوله: إن قال المشتري: أقبلها 
بالثمن إلى الأجل لا خير فيه» ولا أحبه» إنما يعني إذا فاتت السلعة لفسخ القيمة 
الواجبة بالفوت في أكثر منها فهو حرام وقوله: لا خير فيه: ربا وقع له مثل هذه 
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العبارة في هو حرام. 

قال: وني الموازيّة ني هذه المسألة قوله: ليس له ذلك إنما ذلك إن كانت السلعة 
قائمة. 

عبد الحق: هذا حلاف نقل الشّيخ في ختصره؛ لأنه جعل ما في المدَوّنة والموازية 


۶ 


اوا 

وقال بعض شير ختاهن القروين: إن قال لا خر فيه إذا كانت قائمة؛ ووجهه: 
آنه لما كان له رد السلعة صار التأخير للأجل إن| اتفقا عليه لأجل ترك القيام الذي كان 
له فهو سلف جر نفعًا كمن ترك رد سلعة بعيب لتأخيره البائع بشثمنهاء ولماذكر 
اللخمي هذا التعليل من عند نفسه قال: وهذا أصل أشهب إن الصلح مع القيام» شراء 
مرجع» وأرى إن قال له البائع حين قام ليرد لا ترد وأؤخرك بالثمن م يجز» وإن قال 
المشتري: رددت فقال له: أقبلها وأصبر عليك؛ جاز. 

الصقلي: حصوها ثلاثة أقوال: 

القول بفسخه إن كانت قائمة» وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة. 

وقول ابن سحنون عن أبيه يقوم الدين بنقد إن كان عشرة فقوم بثانية فهي 
كمسألة كذب له قيمتها ما تجاوز عشرة وربحها أو تنقص من ثانية وربحها. 

وقول: إنها مسألة غش يخير المبتاع في قيامها في أخذها با ابتاعها به نقدًا وردهاء 
وني فوتہا الأقل» قاله ابن عبدوس وهو أبینهاء وقاله ابن حبيب. 

ابن حرز عن يجيي بن عمر له الأكثر من القيمة أو الثمن» والمذاكرون على قول 
محمد له الأقل منهماء ومنهم من احتج بقوله في الكتاب ليس له إلا ذلك بلفظ التذكيرء 
والثمن مذكر» ولو أراد القيمة لقال ليس له إلا هي أو إلا تلك» وهذا ليس بصحيح؛ 
لن التذكير باعتبار الشيء المذكور. 

قَلتُ: فقول بحيى بن عمر رابع الأقوال الصقلي. 

ابن محرز: وقول اللوبي: قوله: لا حير فيه؛ لأن السلعة فاتت فلزمته قيمتها 
ففسخها في الشمن للأجل فسخ دين في دين صحيح إن اختلف جنس الثمن والقيمة 
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وإن اتفقا والثمن أکثر کان سلمًا جر نفًاء ولو كان مثلها فأقل جاز» ولیس هو معنى ما 
في الكتاب» ومعناه: أن السلعة قائمة لقوله: أقبلها ولا أردها. 

عیاض: في کونه بیعًا فاسدًا جب فسخه أو صحیًاء ومعنی قوله: مردودا آي: إن 
شاء المشتري وإلا فله الرضاء به» ثالثها: هي مسألة كذب وقيمة المؤجل نقدًا الثمنء 
الصدق لبعض الشيُوخ وابن أبي رَمَبّّن قائلا: هذا قول ابن القاسم وابن الكاتب» وابن 
لبابة وابن عبدوس وأبي عمران» والواضحة وسحنون. 

ورابعها: لبعضهم له الرضاء به في القيام لاني الفوت؛ لأنه فسخ دين في دين أو 
صرف مؤخر أو سلف بزيادة» وعلى الأول إن فات ففي لزوم قيمتها مطلقًا أو الأكثر 
منها ومن الثمن. 

ثالثها: الأقل منه| للقابسي» ويحيي بن عمر. 

والموازيّة: مع اختصار الشيخ وابن شبلون واللوي» ومعظم السيّوخ. 

وفیها: إن اشتری بنقد ثم آخر بالثمن لم يبع حتى يبين. 

ابن حرز: إن م یبین فهو کمن اشتری بدین وباع بنقد. 

وفيها لابن القاسم تعليلاً؛ لأن الطري عند التجار ليس كا تقادم» هم في الطري 
أرغب وأحرص» وهو أنفق. 

وقال مالك: إذا تقادم مكث السلعة لم يبع مرابحة حتى يبين زمن اشترائها. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن طال مكثها فليبين وإن م يحل سوقها فإن م يفعل 
وفاتت» رد إلى القيمة» ولابن رُشد في ثاني مسألة من المرابحة تحصيلها: إن طال مكث 
المتاع عنده فلا بيع مرابحة ولا مساومة حتى يبين وإن لم تحل أسواقه؛ لأن التجار في 
الطري آرغب وأحرص؛ لأآنه إن طال مکثه حال عن حاله وتغیر» وقد یتشاء مون بہا 
لثقل خحروجها. 

قلتٌ: ونحوه للصقلي والمازري وابن حرز وابن حارث» وغيرهم وثاني قول ابن 
الحاجب: وني طول الزمان قولان لا أعرفه» وقبله ابن عبد السلام ولم يعزه ابن رُشد إن 
باع مرابحة أو مساومة بعد الطول ولم يبين فهي مسألة غش يخير المبتاع في القيام ويغرم 
الأقل من الثمن أو القيمة في الفوت. 
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وفيها لمالك: لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن يبين. 

قَلت: فإك حالت بزيادة أيجوز لرل آين؟ فال إا قال لا: إا خالت الأسراق 
إلا أن يبين قلت فإن حالت بزيادة إلا أن يبين قلت فإن حالت بزيادة ولم يذكر بزيادة 
ولا نقصان» وأعجب لى أن لا يبيع حتى يبين» وإن كانت الأسواق قد زادت؛ لأن 
الطري عند التجار إلخ ما تقدم تعليلا. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن حال السوق بزيادة عن قرب م يبين وإلا بين فان م 
يبين فللمبتاع الرد فإن فات رد القيمة. 

قلتٌ: يريد إن كانت أقل ما دفع. 

ابن رُشد: إن باع مرابحة» وقد حالت الأسواق بنقص ول يبين» ففي كونها مسألة 
غش أو كذب» ثمن الصدق فيه قيمتها يوما للبيع قولا ابن القاسم وسحنون وني قوله 
نظرء والقياس إذا حكم له بحكم الكذب أن تقوم السلعة يوم اشتراها البائع» وتقوم 
يوم باعها هذا البيع ويسمى ما بين القيمتين من أكثرها ويحط ذلك الجزء من الثمن فما 
بقي بعده فهو الثمن الصحيح إن لم تفت السلعةء خير المبتاع في الرد والإمساك إلا أن 
يلزمه البائع إياها بم قلنا: آنه الثمن الصحيح وإن فاتت ولم يردها البائع للثمن 
الصحيح ففيها القيمة إلا أن يكون أكثر من الثمن الذي باع به فلا يزاد عليه أو يكون 
أقل من الثمن الصحيح فلا ينقص منه وللصقلي عن العتبيّة والموازيّة: إن حال سوق 
السلعة فلا يعجبني أن يبيع مرابحة إلا أن يتقارب ذلك يريد محمد من اختلاف 
الأسواق قال: ولسحنون في كتاب ابنه إن م يبين حوالة الأسواق وهي قائمة خير في 
ردها ليس للبائع أن يلزمها له فإن فاتت فالقيمة ولا يزاد في ثمن ويمضي البيع بالثمن 
كله ثم رجع سحنون إلى آنه إن حالت الأسواق بزيادة فلا قيمة وتقضي بالثمن وإن 
حالت بنقص فهي مسألة كذب وذکر ما تقدم لابن رسد عنه. 

قال: وقال ابن عبدوس: هي مسألة غش. 

قال الشيخ: وهو أصح. 

قَلتٌ: ففي کون ما كتم حوالة سوقه بالنقص غشا أو كذبا ثمنه صدنًاء قيمته يوم 
شرائه أو الباقي من ثمنه بعد طرح جزئه المسمى للخارج من تسمية فضل إحدى قيمته 
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یوم شرائها مبتاعها ويوم شرا ئها بائعها عن الآخرى من كبراهما. 

رابعها: للمبتاع ردها قائمة» ويلزمه ثمنها كاملا فائتة لابن رُشد عن ابن القاسم 
مع الشيخ وابن عبدوس» وابن رسد والصقلي عن ثاني قولي سحنون وابن رسد عن 
قياس قوله هذاء والصقلي عن ول قولي سحنون. 

وفيها: من ابتاع حوائط أو الغلة أو حيوانًا أو ربعًا فاغتل وحلب الغنم فلا بيان 
عليه؛ لأن الغلة بالضان إلا أن يطول الزمان. 

عياض : نقل ابن المنذر عن مالك: لا يبيع من اغتل حتى يبين وهم غور معروف 
من مذهبه وأصوله. 

وفيها: يبين صوف الغنم إن جزه؛ لأآنه إن كان يوم الشراء تامًا فله حظ من الثمن 
وإلا فهو لا يثبت إلا بعد مدة يتغير فيها. 

ابن حرز عن ابن سحنون: إن م يبين فهي مسألة كذب ثمن صدقها ما بقي من 
الثمن بعد طرح مناب الصوف منه» وذكره اللخمي كأنه المذهب غير معزو» وقال: 
وإن حدث الصوف عند المشتري ثم جزه فلا مقال للمشتري من أجل الصوف» وينظر 
لانتقال سنها إن كانت جذعة فصارت ثنية لم يبين إن لم تتغير بنقص سوق ولا كانت 
تعرض فبارت وإِن کانت رباعًا فهرمت بین أبو عمران: إن لم بین آنه جز صوفها الذي 
عليها يوم ابتاعها دخلها التوظيف على القيمة بتقويمه على قول ابن سحنون يجب فيها 
الأقل من القيمة أو الثمن الذي يقع عليها من القيمة على العدل وللبائع أن يلزمها 


له بذلك. 
وقال ابن عبدوس: ليس للبائع أن يلزمها إياه بثمن؛ لأن شراء الجملة تراد فيه كا 
قال في جملة الثياب. 


ابن العطار: إن قال البائع: أدفع إليك الصوف ل بجبرالمبتاع عليه» وإن حط ما 
يقابله من الثمن لزمه. 

وفيها إن ولدت الغنم لم يبع حتى يبين» ولو باعها بأولادها وكذا الأمة. 

اللخمي: م يذكر هل كان بها حمل أم لا وأرى إن كان بها حين الشراء» وهي قريبة 
الوضع فلا بيان عليه إن باعها بأولادها؛ لأن المشتري لا يكره ذلك وهو ني الأمة آبين؛ 
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لأنها تباع أولًا ببخس لما بخشى من موتها وإن حملت بعد الشراء أو كانت بعيدة وضع 
الحمل بعد الشراءء فا لجواب في الخنم ك تقدم لن المشتري لا يكره ذلك والولد زيادة 
وإنما يعتبر طول العقد» وانتقال سنها فإن لم يتغير السوق» ولا كان يعرضها فبارت 
وانتقل سنها لأفضل يبين وإن انتقل لأبخس لزم البيان» والأمة تحمل بعد الشراء 


عيب» وإن كانت حاملا بعيدة الوضع فوضعت لإ يلزم غيرها؛ لأنه لا يتجسس إليه في 


الأمة ويراعى تخير سوقها وهل بارت. 

ابن العطار: إن كانت الغنم حوامل فولدت فباع» ولم يبين فالولد غلة ولكن 
نقصت عنده» فقد كذب فينظر إلى قيمتها حوامل وغير حوامل كالكذب وإن م تكن 
حوامل حين الشراء فم ولدته غلةء فإن م تنقص ولا حال سوقها فإن رجعت لحاهاء 
يوم الشراء فلا شيء عليه. 

وفيها: إن ولدت الجارية عنده فلا يبيعها ويحبس ولدها حتى يبن فإن بين فلا 
بأس بذلك. 

عياض : اعترضها فضل وقال: هذا بيع تفرقة» وني تعليلها بأنه لعله أعتق الولد أو 
بلغ حد التفرقة وبين السيد طول المدةء ثالثها: لعله مات» و ابعها: لعله على تأويل ابن 
القاسم على مالك في العتبيةء وتخريجه في سماعه إلا أنه رجع لإجازة بيع التفرقة ووهم 
هذا التأويل. 

د م ها: آنه برضى الأم على أحد القولين» د سادا : أنه إن تكلم على حكم بيع 
المرابحة لا التفرقة وكثبر يرد هذا في مسائله. 

الصقلي عن سحنون: إن باع الغنم ولو بولدها ولم يبين آنا ولدت عنده» ولم تفت 
فللمبتاع ا لحبس بجميع الثمن أو يرد وليس للبائع إن باعها بغير ولد أن يلزمه بيعها 
برده الولد إليه» فإن فاتت الغنم وكان سوقها إن حال بزيادة مضى البيع بثمنه» وإن 
حالت بنقص فهي كمسألة كذب» ما آلت إليه من النقص هو ثمنها الصدق» قال: ولو 
كانت آمة حبس ولدها ولم يبين فإن لم تفت أو فاتت بحوالة سوق أو نقص خفيف» فله 
ردها ليس للبائع أن يقول: أنا حط حصة العيب؛ لأن الولد عيب ولا له أن يلزمه البيع 
برده الولد. 
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قال ابن سحنون: لأن المشتري يحتج بحوالة الأسواق. 

الشّيخ قوله: (لأن الولد عيب) أولى؛ لأنه لم يعد حوالة الأسواق فيها فونًاء قال: 
وأرضي المبتاع بعيبها جبرًا على الجمع بين الولد وأمه في ملك قال: فإن فاتت بعتق 
ونحوه فإن حط حصة العيب وربحه» وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة ما ) تجاوز الثمن 
بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فلا يزاد ولا ينقص. 

الشيخ: مرجع هذا إلى حط حصة العيب وربحه لا أثر للقيمة فيه نحو ما تقدم 
لابن عبدوس» وفيمن نقد غير ما به عقد طريقان: اللخمي إن عقد بدنانير ونقد دراهم 
لم يبع على ما به عقد حتی يبین» وفي بیعه على ما نقد دونه رواية حمد وقول ابن حبیب» 
ولو عقد بدراهم» ونقد عرصًا لزم البيان في نقد وفي) عقد قولان نها ولرواية حمد» 
ولو نقد طعامًا ففي بيعه عليه كالعين ومنعه كالسلعة رواية حمد. 

وقوله: ولو نقد عن عرض عرصًا غيره ففي لزوم بیانه في بيعه على آحدهماء او إن 
باع على الثاني قولان لظاهرها والتخريج على رواية حمد» والصواب إن جاء المشتري 
مستفتيًا صدق فإن قال: إنا أخذ البائع ما نقدته رغبة منه بعد أن مكنته ما به عقدت» | 
یلزمه بیان وإن م يكن لرغبته؛ بل قصدا من المشتري لزم بیانه» وإن م چئ مستفتيا؛ بل 
ظهر عليه فقال: إنما كان رغبة من البائع قبل قوله إن كان الثمن الأول غير عين؛ لأنه 
ليس نما حط منه عند الدفع» وهي مبايعة تختلف فيها الأغراض» وإن كان عينا وعرف 
البلد أن ينقد ما به عقد من غير طلب مساححة قبل قوله» وإن كان العرف طلب المساعحة 
عند الوزن لم يصدق» وإن عقد بدنانير ونقد دراهم ولم يتغير الصرف أو تغيرت 
الدراهم برخص جاز بيعه على ما نقد دون بيان» وإن تغير بغلاء الدراهم م يبع على 
أحدهما حتى يبين» ولما ذكر ابن حرز قول محمد: إن نقده طعامًا كسلعة لا كالعين قال: 
قال محمد: وهو قول أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره. 

عياض: من نقد غير ما به عقد في لزوم بيانه في بيعه بالأول أو بالثاني وقصره على 
بيعه بالأول قولان لظاهرها مع الواضحة»ء ونص الموازيّة» وعليه تأول فضل المدونة 
والواضحة قال: وكذا رواية ابن وَهُْب وابن القاسم وأشهب في السماع وعلي» وابن 


ا 


4 المختصرالفقهي 


وفيها لابن القاسم: إن ابتاع بمكيل أو موزون من عرض أو طعام ثم نقد عيتا أو 
جنسًا سواه من مكيل أو موزون بين ذلك وضرباالربح على ما أحبا منها إذا 
وصف ذلك. 

الصقلي: يريد إن كان الطعام جزافًا لأنه لو كان مكيلاء دخله بيع الطعام 
قبل قبضه. 

ابن حرز: قال شيخنا أبو الحسن: معناه: أنه إذا اكتال له الطعام ثم رده بالحضرة 
ونقد العين. 

ابن حرز: وهذا وشبهه نما حجري في خلل الكلام من غير قصد. 

الباجي: إن نقد غير ما به عقد وباع ولم يبين خير في القيام. 

قلتٌ: وكذا في الفوت» وفي الموطأً: هو للمبتاع بها ابتاعه به البائم ويجسب للبائع 
الربح على ما اشترى به على ما ربحه المبتاع. 

وروى محمد: إلا أن ججيء ذلك أكثر ما رضي به ولم يجعل فيه مالك قيمة. 

وفيها: إن نقد في العين ثيابًا جاز أن يربح عليها إذا وصفها على قيمتها كا أجزنا 
لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصف ول يجزه» أشهب على عرض 
آو طعام؛ لأنه بيع ما ليس عندك لخير أجل السلم. 

ابن حرز: قال الشيخ أبو الحسن: معنى قول ابن القاسم: إن كان المثل عنده 
حاضرًا فقول شهب تفسير لقول ابن القاسم: المرابحة والمكايسة في ذلك سواء 
بخلاف التولية جوز لمن اشترى سلعة بعرض توليتها بمثله وإن م يكن حاضرًا عنده 
وقال بعض المذاكرين: قول أشهب خلاف. 

ووجه قول ابن القاسم بأن العرض هنا غير مقصود لنفسه» وإنم) هو ثمن 
والمبيع غيره. 

الباجي: قال بعض المغاربة: أجازه ابن القاسم؛ لآنه لم يقصد بيع ما ليس عنده 
كالشفيع يأخذ ما ابتيع بمكيل أو موزون مثله وإن لم يكن عنده» والأول أظهر؛ لأن 
الشفعة حق ثابت ليس للمشتري الامتناع منه» آلا ترى أن الشفيع يأخذ بقيمة الثوب 
الذي ابتيع به ولا جوز في المرابحة أن يبيع على قيمة ثوبه. 
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وقول ابن الحاجب: لو كان الثمن عرضا غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة: قولان 
بخلاف المثلي» وهم لنصها مع غيرها لكون المثلي كخيره» وسمع ابن القاسم من ابتاع له 
نصراني سلعة لم يبعها مرابحة حتى يبين ذلك. 

قال سحنون وعيسى: لا بحل لمسلم توكيل نصراني على بيع أو شراء. 

وقال مالك: لا أحب لمسلم شراء سلعة مرابحة ابتاعها له مسلم حتى يبين أن 
غبره اشتراها له. 

ابن رُشد: قوله في النصراني: صحيح» وكذلك لو باعها مساومة لزمه البيان؛ لأن 
أهل الورع يتجنبون ذلك ويتقونه» وإلزامه البيان فيا اشتراه له مسلم لحجة المشتري أنه 
إنما اشتراها بذلك الثمن لثقته بتبصر البائع في شرائه ونه لا خدع واستخف ذلك في 
سباع أشهب في هذا الكتاب في كتاب البضائع والوكالات إن له أن يبيع دون بيان فإن 
باع دون بيان ما ابتاعه له نصراني أو مسلم على القول بلزوم بيانه» فا لمشتري خير في قيام 
السلعة ني التماسك والرد فإن فات با يفوت به البيع الفاسد» رد فيها القيمة إن كانت 
أقل وهو حكم الغش. 

وفيها: إن حط من الثمن ما يشبهه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهمًا زائقا لزم 
بیان جميعه. 

ابن حرز: إن م يبين الزائف والثمن عشرة» فللبائع أن يلزمه البيع بالتسعة» وقيمة 
الزائف وني الفوت القيمة ما تزد على العشرة أو تنقص عن التسعة» وقيمة الزائف»› 
فقال بو بكر بن عبد الرحهن» عن سحنون: إن عرف ما فيه من فضة ونحاس فإن عليه 
وزنہ) کاستهلاکه اء وإن جهل وزن) فقیمته|. 

الصقلي عن ابن سحنون عن أبيه إن م يبين» فإن حط عن مبتاعه ذلك لزمه البيع 
وإلا فله الرد. 

قال سحنون: إذا حط ما حط هو فقط دون حصة ربحه لزمه البيع فإن م يعلم 
بالحطيطة حتى فاتت أو كانت الحطيطة بعد فوتها قيل للبائع حط عنه مثل ما حططت 
دون ربح فإن أبى فله القيمة ما ل تجاوز الثمن الأول فلا ترد يزاد أو ينقص منه بعد 
طرح الحطيطة بلا ربح فلا ينقص. 


قلتٌ: زاد السيخ في النوادر عن محمد عن أَصَبَع: إنما يلزمه البيع في القيام إذا حط 
عنه الحطيطة وربحها. 

قال: وقاله ابن القاسم في بعض مجالسه» وعزا لابن حبيب في الفوت مثل قول 
سحنون» کذا نقل عبد الحق في تهذیبه زاد. 

وني كتاب حمديس الحطيطة التي تشبه مل العشرين من المائة. 

قال عبد الحق: في هذا نظر وما هي فيا يظهر إلا كثير. 

قلتٌ: يأتي لابن القاسم ما يؤيد قول حمديس. 

وفيها: إن أشركت في سلعة أو وليتها رجلا ثم حطك بائعك ما يشبه استصلاح 
البيع لزمك أن تضع عمن أش ركت نصف ما حط عنك ولا يلزمك ذلك فيمن وليته إلا 
أن تشاء أن تلزمه البيع فيلزمك أن تحطه ذلك ولو حطك بائعك نصف الثمن عا يعلم 
أنه لغير البيع م يلزمك أن تحطه شيئًا ولا خيار له. 

قلتُّ: مفهوم قوله: نصف الثمن يؤيد ما تقدم لحمديس» وهو خلاف قول 
عياض: قوهما: في الذي حط عشرين من مائة نزلت بالمدينة فأجاب فيها مالك ب) ذكرء 
قيل معناه: أن النازلة نزلت بالمدينة من حيث الحملة لا أا بصورة حط عشرين من 
مائة؛ لأنها كشير لا يمكن حطهاني البيع» وإنما الحطيطة التي توضع مايعلم أنه 
لاستصلاح البيع ولا حد فيه والعشر من العشرة قليل ومن الألف كثير» والمعتبر في 
ذلك مايفهم من قرينة الحال. 

قَّلْت: نحوه لابن رُشد قبله اللخمي: إن قلت الوضيعة وعلم أا مكارمة أو 
لصداقة فهي كالكثيرة» قال: واختلف في الشركة فقال الأخوان: الوضيعة لمن ولي 
الصفقة» وضيعة لجميعهم ولخيره ممن أشرك له فقط إلا أن يكون المبيع من سلع 
الأسواق, التي تلزم فيها الشركة فهي لجميعهم إلا أن تكون الوضيعة لصلة من 
وضعت له ليست على وجه الاستغناء فهي لمن وضعت له. 

وفي العتبيّة: إن ولوا الصفقة جيعًا فا وضع لآحدهم اختص به. 

فلت في شع اطع من كات ال فة سل اهب عن شر كاك فلائة في اة 
تقاوموها فخرج آحدهم وبقيت لاثنين بدينار بربح دينار ثم استوضع الخارج البائع 
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فوضعه دينارًا فقام الاثنان ليرداء قال: ذلك | إلا أن بجعل دينار الوضيعة بينهم أثلانًا 
وسوغ له كل الربح. 

ابن رُشد: لا يستقيم قوله هذا؛ لأن من وضعت له الوضيعة» وهو الخارج عنها 
إن كان هو ولي صفقة شراء السلعة وحده لزمه كون الوضيعة بينهم أثلانًا جبرًا فقوله: 
لشريكه رد البيع إلا أن بجعل الدينار بينهم أثلاثًا لا يصح؛ لأن من أشرك في سلعة ثم 
وضع من الثمن لزمه كون الوضيعة بينه| جيرا سواء بقي حظه بيده أو خرج عنه ببيع 
أو غيره لیس له أن يقول لمن أشركه: لا أضع عنك شيتًا إن شئت أن ترد رددت» إٍن) له 
ذلك في بيع المرابحة؛ لأنها مكايسة» والشركة معروف هذا قوله في المدَونة. 

وقال التونسي: القياس أن الشركة كالمرابحة فيكون مخيرًاء وعليه يأتي قول شهب 
هذا وإن كان من وضع له الدينار من الشركاء الثلاثةء ليس من ولي شراءها بل كان 
شراؤهم صفقة واحدة» فالدينار الوضيعة له وحده على مذهب مالك وأصحابه خلاف 
قول الفقهاء السبعة» حسب| تقدم في سماع ابن القاسم: ولو باع أحد الشركاء في 
السلعة حظه من شريكه بربح دينار مرابحة على على وجه المقاومة لوجب إن كان 
هو الذي ولي شراء السلعة أن يرد على شريكيه ثلثي الدينار جبرًا ويخير في الثلث 
الذي ناب حظه الذي باع مرابحة» بين أن يحطه عنهماء قيل وما ينوبه من الربح» 
وقيل دون ما ينوبه من الربح فيلزمه| البيع أو لا حط ذلك عنها فيكون فما رد البيع 
وكذا إن لم يكن هو الذي ولي الصفقة على مذهب الفقهاء السبعة وعلى قول مالك 
وأصحابه يكون له ثلث الدينار» ولا يلزمه أن يرد عليهم|ء ويكون خيرًا في الثلث الذي 
ناب حظه الذي باعه منه) مرابحة. 

قَلتّ: ما نقله اللخمي عن الأخوين هو سماع ابن القاسم في القوم يشترون السلعة 
فيضع البائع لأحدهم إن كان هو الذي ولي الصفقة فا وضع له بينهم. 

ابن رُشد: لا حلاف أن الذي وضع له إن كان هو الذي ولي الصفقة أن ذلك 
بينهم» ولما قال في القوم: مجتمعون يشترون السلعة فيضع البائع لرجل منهم إن كان 
الذي ولي الصفقة» فما وضع له فهو بينهم» دل على أن ما وضع لأحدهم إذا اجتمعوا في 
شرائها للذي وضع له وحده دون شرکائه. 


ا الس د ا ار اي 


والفقهاء السبعة يقولون: بل هو لجميعهم وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يكونوا 
شركاء عقد ولا حيث يوجب الحكم الشركة بينهم فإن كانوا شركاء عقد أو حيث 
يوجب الحكم الشركة بينهم فلا اختلاف أن الوضيعة بينهم وكذالو وضع الذي ولي 
الصفقة أو الذي أشرك وهذا إذا كانت الوضيعة ما يشبه أن تكون وضيعة من الثمن. 

ھ 1 4 ت e‏ 

قلت: وما تقدم لابن رُشد من تفرقته بين الشركة وبين بيع المرابحة بأنه مكايسة 


والشركة معروف وإن تبع فيه. 

ابن القاسم في المدَوّنة فهو مؤكد سؤالا حضرت إيراده في حداثة السن بدرس 
الشيخ الفقيه أبي علي بن قداح قاضي الجماعة حينئذ» وهو في قوهما. 

قلتٌ: إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأش ركت فيهما رجلا بنصفها ثم إن البائم حط 
عني فأبيت أن أحط شريكي قال: سئل عنها مالك» فقال حط عن شريكه نصف ما 
حط عنه على ما أحب أو كره وفرق بين ما هذا وبين بيع المرابحة أن بيع المرابحة على 
الملكايسة وهذاإنا هو شركة. 

قلتّ: فلو وليت سلعة اشتريتها ثم حط عني بائعها من ثمنها؟ قال: ل أسمع من 
مالك فيها شيًاء وأرى المولي بالخيار إن وضع عن من ولي الذي وضع لزم البيع المولى 
وإن أبى فللذي ولي ردها كبيع المرابحة» وتقرير السؤال أن وضيعة البائع من ثمنه إن 
أوجب كونها لاستصلاح بيعه حقاني الوضيعة يقضي به لمن ملك مبيعه على وجه 
المعروف بعوض مرتب على اعتبار ثمنه لزم ذلك في التولية كالشركة لأنماعلى وجه 
المعروف وإن كان إنما يوجب له تخييرًا في قبوله دون الوضيعة أو رده إن لإ يعطها لزم 
ذلك في الشركة كالتولية» وكثر كلام آهل الدرس فيه ولم يتحصل هم عنه جواب ولم 
يتعرضوا لما قاله ابن محرز يحتمل أنه أراد الشركة الجبرية فيصير كالشفعة في وجوب 
طرح ما وضع عن المشتري عن الشفيع» فإن لم يكن كذلك قال ابن محرز» فلا أعلم بين 
الشركة والتولية فرقا. 

قلتٌ: بل الفرق أنه لما صار الشريك بشركته ماثلا للمبتاع في ابتياعه والمبيع 
ضرورة مساواته له في يعرض للمبيع المفروض من تلف وناء ووضيعة» وربح لزم 
ماثلته له في استحقاقه الوضيعة الكائنة لاستصلاح البيع» ولا لم يكن المولي كذلك ل 
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يلزم فيه ذلك وصار كمبتاع ذلك المبيع مرابحة فوجب كونه مثله» وحيث يجب إسقاط 
الوضيعة وإلا خير المبتاع إن فاتت السلعة ففي لزوم قيمتها يوم شرائها ما لم تزد على 
الثمن كامدء وما تنقص عنه مسقطًا منه الوضيعة دون ربحها أو بربحها. 

ثالثها: إن كانت الوضيعة بعد شراء الثاني» لمحمد عن قولي ابن القاسم قائلا: 
الثاني إغراق ليس بشيء» واختيار. 

الصقلي: محمد: وروى أَصَبَع الأول. 

الصقلي: وقاله سحنون. 

وفيها: من ابتاع سلعة بائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة؛ فله أن يبيع مرابحة» 
ألغى بعض الفاسيين مفهوم نقد وافترقا ب] تقدم من قوها: لو حطك بائعك كل الثمن 
أو نصفه م يلزمك أن تحطه شيئًا. 

وقال أبو حفص: إن وهبه الثمن قبل قبضه أو بعده وقبل الغيبة عليه أو بعدهاء 
وقال: هذا ثمن سلعتك» وهبته لك لم يبع مرابحة» ولو وهبه بعد البيع أو بعد القبض 
والغيبة عليه ولم يقل: هذا ثمن سلعتك فله البيع مرابحة 

وفيها: من ابتاع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلاعلى 
عشرين؛ لأن البيع لم يتم بينهم| حين استقلاله. 

أبو حفص: اللإقالة عند ابن القاسم ابتداء بيع إلا في المرابحة والشفعة والطعام 
من سلم. 

قلتُ: فيناقضها قوله: والإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء إلا في مثل هذا 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: إنما م بجعلها بيعًا حادنًا؛ لأنه إقالة بحضرة البيع» 
ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك ثم تقايلا فهو بيع مبتدأء وإن سموه إقالة وله البيع على 
الثمن الآخرء و لما ذكر اللخمي قوها قال عن ابن القاسم: إن استقاله بأقل أو أكثر جاز 
أن يبيع على الثاني. 

وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول مطلقّاء والأول أحسن إلا في قوم يظهرون 
بيعه حادثة ليتوصلوا للبيع بأكثر من الأول. 

وفيها: من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل ما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على 
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الأمن الآخر؛ لأن هذا ملك حادث. 

ابن حرز: ظاهره ولو كان ذلك ممن ابتاعهاء وحملها فضل على آنه في شرائها من 
غیره» کقول ابن حبیب. 

وفيها: من ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبع نصفها مرابحة حتى 
يبين؛ لآنه إذا لم يبين دخل في ذلك ماابتاع وما ورث وإذا بين فإنا يقع البيع على 
ما ابتاع. 

القابسي: لو سبق الشراء اللإرث لم يلزمه بيان؛ لأنه في سبق الإرث» يزيد في ثمن 
المشتري للتكميل. 

وقال ابن عبد الرهمن: هما سواء لقوله: إن م يبین دخل فيه ما ابتاع وما ورث. 

عبد الحق: ويلزم على الأول لو اشترى نصفه ثم اشترى باقيه أن يلزمه البيان؛ لأنه 
يزيد في النصف المكمل لجميعه» وتعليل ابن القاسم يخالفه. 

قلت قد يفرق القابسي بأن الزيادة لتكميل ما ورث أكثر قصدًا إليها من القصد 
لتکمیل ما اشتری. 

وجعل ابن رسد قوله: إذا بين إنما يقع البيع على ما ابتاع خلاف ماني سماع أَصْبَعَ 
من کتاب العتق فیمن حلف بعتق عبد له فيه شقص ثم باع حظه من شریکه ثم اشتری 
منه حظه أو اشتری حظه ابتداء ثم باع حظه منه أو من غيره ثم فعل موجب الحنث 
لزمه الحنث. 

الصقلي: إن باع ولم يبين وفات فالنصف المبيع نصفه مشترى فيمضي نصف الثمن 
ونصف الربح» ونصفه موروث يمضي بالأقل من قيمته أو مايقع عليه من الثمن 
والربح» وإن كانت قائمة فللمشتري رد البيع أو إمضاؤه. 

ابن محرز: إن قال: أبيعك النصف الذي اشتريت فعلى قول أبي الحسن: إن تقدم 
الميراث فليبين ويكون إن باع وعلم آنه زاد في الشراء كالكذب وإن تقدم الشراء فلا 
بيان وذكر ما تقدم للصقلي في تخيير المشتري في ردالمبيع إن لم يفت زاد» ولأ حجة 
للمشتري إن رد ربع السلعة التي ورث نصفها وم يبين في رد الربع الباقي؛ لأنه دخل 
على الشركةء ولو ناب الميراث أكثر من النصف كان له رد البقية لانتقاض البيع في 
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كل الصفقة. 

الصقلي: عن ابن حبيب لمن أخذ سلعة في المقاواة بينه وبين شريكه بيعها مرابحة 
بامقاواة ولا يبين إذا صح ذلك. 

الشيخ: وحمل على الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ من شريكه. 

المازري: هذا خلاف ما تقدم عن القابسي؛ لأنه يتصور أن هذه الزيادة لأجل 
الاستكال. 

وقال اللخمي: إن كانت الزيادة لرفع الشركة لسوء عشرة صاحبه م يبع 
حتی یبین. 

قَلتٌ: انظر هل يلزمه بيان شرائه حظ شريكه بتلك الزيادة فقط أو يبين مع ذلك 
أنه لسوء شركته والأول أظهر لفظا والثاني أظهر معنى قال: وإن كانت الزيادة؛ لأنها 
صالحة» ولأن السوق حال إغلاء لم يلزمه بيان. 

قال ابن الحاجب: لو أتم البيع بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي» وفيه نظر. 

قَلتٌ: وهي مسألة ابن حبيب وظاهر قوله الرواية: يقتضي أنه قول مالك ولا أعلم 
من نقله عنه إنما نقله الصقلي والمازري واللخمي عن ابن حبيب ولو قال فالرواية لا 
يبين بدل قوله كالأجنبي لكان أحسن 

وفيها لمن ابتاع مكيلا أو موزونًا بيع ما جاء من أجزائه مرابحة وكذا عشرة أقفزة 
من مائة إن کان كله متاثلا. 

ابن حرز: ظاهره عدم لزوم البيان وعارضه بعض المذاكرين في الطعام؛ لأن جملته 
یزاد ها؛ لآنه إن استحق ثلئه رد بقيته. 

المازري: قوها بناء على آن القسم في المكيل والموزون تمييز حت وآنه لا يزيد فيه 
لأجل الجملة حلاف ما أشار إليه ابن عبدوس أن الجملة يزاد في ثمنها. 

قَلتٌ: قول ابن حرز ظاهره عدم اللزوم: هو نص ساع عيسى ابن القاسم في رسم 

ابن رُشد: وهذا مثل قوهاء وعلى قول ابن عبدوس أن الجملة يزاد فيها لا جوز أن 
يبيع مرابحة إلا ببيان. 
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وفيها: إن بعت جزءًا شاتعًا مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز؛ لأنه بثمن 
معلوم بخلاف ما فيه القيمة. 

وفيها: لو ابتاع رجلان عروصاثم اقتس اها فلا يبع أحدها حظه مرابحة 
حتی یبین. 

اللخمي: لأن ثمن ما صار له عين وعرض وهو حظه في| أخذ شريكه فإن باع ول 
يبين فللمشتري رد الجميع إلا أن يكون قيمة نصف ما اشترى مثل نصف العين الذي 
باع به فلا يكون له وإن فات مضى نصفه بالثمن وضرب له الربح في النصف الآخر 
على قيمة ما نقد إلا أن يكون ما باع به أقل. 

وفيها: إن ابتعت ثوبين بأعياني) صفقة واحدة وهما جنسًا واحدًا وصفة واحدة 2 
جز بيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن؛ لأنه إنما يقسم عليه) بقيمة كل منهماء ولو كانا 
من سلم وصفته| واحدة جاز ذلك» إن م يتجاوز عنه في حد الثوبين في شيء من 
الصفة؛ إذ لو استحق أحدهما رجع بمثله» والمعين إن يرجع بحصته من الثمن. 

ابن حرز: قالوا إنما يحتاج لشرط عدم التجاوز في الثوب المبيع مرابحة فقط إلا أن 
يكون الثوب الآخر أفضل صفة من صفته المشترطة فيكون فضله هبة من البائع لكان 
البيع فيقدح في المبيع مرابحة ويكون كوضيعة عنه إن كانت قبل بيعه لزمه بيانه» وإن 
کانت بعده فک| تقدم. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في كتاب السلم لمن أسلم ثوبين في طعام: أن يقيل من 
أحدهما بنصف الطعام إن كانا معتدلين. 

ابن رُشد: منعه سحنون وقال: هذا بيع الطعام قبل قبضه؛ إذ قد يغاط في التقويم 
كا لا جوز لمشتري ثوبين بيع حدما مرابحة بنصف ثمنه) حتى يبين» وعلى قول ابن 
القاسم يجوز بيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن» إن استويا ولا يبين كا لو أسلم فيها 
خلاف قوله في المدونة. 

وقال ابن عبدوس: إنا م جز بيع أحدهما مرابحة دون بيان؛ لأنه قد يزاد في ثمن 
الجملة فعليه لا يجوز بيع أحدهما في جواز بيع أحدهما متماثلين مرابحة دون بيانء ثالثها: 
إن كانا من سلم لابن نافع وسحنون» وابن نافع والأول أحسن؛ لأن الشراء كان على 
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معرفته» فكذا التقويم فإن باع وم يبين كانت مسألة كذب على قول ابن سحنون. 

الصقلي عن ابن عبدوس: إن لم يبين فللمبتاع رده وليس للبائع إلزامه إياه بحصته 
من الثمن بالقيمة لحجة المبتاع إن الجملة يزداد في ثمنها للرغبة فيها. 

الصقلي: هذا خلاف قوها لمشتري جملة مكيل بيع بعضه دون بيان والإقالة وشراء 
ثان من المبتاع تقدم» ولو اختلف ثمن ما هما فيه بالسوية وباعاه مرابحة» ففي كون ثمنه 
بينه) على منيه| أو حظيه)| قولان هاء ولأشهب. 

اللخمي: والعهدة عليه| كذلك» والآول أحسن إن علم المشتري أن ثمن شرائها 
ختلف» ولو جهل ما بين الحظين من التغابن وأرى إن اشتريا في وقت واحد والسوق 
على ما اشترى به الأكثر ثمتا أن لا بيان عليهاء وكذا إن كان في وقتين وحالت السوق 
إلى ما اشترى به الأكثر ثمتا عن قرب وإن اشتريا في وقت واحد والسوق على ما اشترى 
به الأقل ثمتا أو ني وقتين» واشترى الثاني بأقل بيًا؛ لأنه اختلاف بنقص والوضيعة 
كالربح ني القولين. 

وفيها: إن باعاه مساومة فالثمن بينه| نصفين» وتقدم حكم اغتلال المبيع» وتخريج 
ابن عبد السلام على قول أشهب: أن الصرف ني الرد بالعيب غلة بالجد» وإن كان تامًا 
يوم الشراء يرد بأن البائع في الرد بالعيب مدلس أو مفرط بخلاف المبتاع في المرابحة 
وبأن بيع المرابحة أضيق على البائم؛ لأن طول الزمان وحوالة الأسواق بنقص فيه عيب 
بخلاف الرد بالعيب. 

وفيها: لمن ابتاع من عبده المأذون أو من مكاتبه سلعة بغير محاباةٍ بيعها مرابحة 
دون بیان» وكذا شراء العبد من سيده؛إذ له أن يطاً بملك يمينه وإن جنى أسلم بماله. 

اللخمي: هذا صحيح فيم بينه وبين الله وفي) بينه وبين المشتري إن كان ذلك ما 
یکرهه الناس فعلیه أن يبین. 

قلتٌ: یرد تفصیله بأنه كلما لزمه البیان شرعًا كان جحده ظلبا والظلم لا يصح فيا 
بينه وبين الله تعالى» وني احتجاجه فيها بقوله إذ له أن يطأً بملك يمينه» يدل على أن 
العبد يتجر بماله لا بمال سيده حسبيا ذكره في نحو هذا من بيوع الآجال وصرح به في 
سماع ابي زید» وقال فیه: إن کان يعمل بال نفسه» وإِن کان يعمل بال سیده فلا 
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ابن رُشد: إن باع ولم يبين وتجر العبد بال سيده وم يكن العبد اشترى السلعة‎ 
فللمشتري ردها إن كانت قائمة فإن فاتت رد فيها القيمة إن كانت أقل من الثمن على‎ 
حكم العتق والخديعة في المرابحة وإن كان العبد اشتراها بمثل ذلك الثمن أو أكثر جاز‎ 
البيع ولا كلام للمبتاع على سماع شهب إن له آن يبيع مرابحة ما اشتراه له غيره دون‎ 
بيان لا على رواية ابن القاسم لا يجوز له ذلك حتى يبين» فإن لم يبين كانت مسألة غش‎ 
وإن كان العبد اشتراها بأقل ما باعها به سيده فهي على سباع شهب مسألة كذب»‎ 

وعلى رواية ابن القاسم مسألة غش. 

وفهاة هن إيقاع ثريا ايه أو دابة فر ها فى متفر فليين ذلك ف اقرا ية قال 
غيره: ليس عليه ذلك في| خف من ركوب أو لباس إن لم يتعمد ذلك ولم ينقل اللخمي 
لفظ الخير» وقال من عند نفسه: إن ركبها في غير سفر لم يبين وكذا الليس إن نقص 
الشيء اليسير. 

وفيها: لو وطى الأمة م يبين إلا ن يفتضها وهي ممن ينقصها فليبينه. 

وأما الوخش التي ربا كان أزيد لثمنها فلا شيء عليه فيه اللخمي يسأل التجار 
فإن کان لا ینقص ل یبین. 

قَلتٌ: ونحوه في آخر استبرائھا إذا وطئها مبتاعها في استبرائھا ثم حدث بها عیب. 

ابن حرز: إن لم بين فهي مسألة كذب. 

قال ابن عبدوس: للمشتري حبسها بكل الثمن أو ردها إلا أن بجحط البائع عنه 
مناب الافتضاض من الثمن وربحه» تقوم يوم الشراء بكراء وثيبًا إن نقصها الافتضاض 
ربع قيمتها حط ذلك عن المبتاع فلا حجة له؛ لأنه رضي أخذها بكل الثمنء وليس 
ذلك كالتزويج لأن التزويج يجب بيانه في بيع المساومة» والافتضاض ليس كذلك» وإن 
فاتت عند المبتاع بحوالة سوق فأكثر فليس له ردها بالافتضاض إلا أن يشترط آنا بكر 
فإن م يشترط ذلك حكم فيها بحكم الكذب في الفوت والكذب فيها مناب كوا بكرا 
من الثمن فلو كذب في الثمن والمبيع قائم ففي لزوم البيع بإسقاط كذبه وربحه. 
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ثالثها: إن عرف كذبه منه لا من غيره» ها ولعبد الملك. 

ونقل ابن بشير عن المتأخرين وصوب اللخمي قول عبد الملك قال: وحمل قول 
مالك إن المشتري قام بالكذب فقط» ولو قال: أرد لإمكان أن تكون ذمته استغرقت من 
ذلك لكان له الرد ولأن أدنى حاله أن الناس يكرهون مبايعة مثله فإن لم يكن نقد الثمن 
أو نقده» وعرف بعينه أو كان عرضا لم يفت فله الرد كقول عبد الملك وإن استهلكه 
مضى بالمن الصحيح لأنه إن رد السلعة أخذ ثمنه من ذمة فاسدة إلا أن يكون حديث 
عهد با لجلوس للبيع وفائدة ذلك المال فلا رد له إن حط عنه الكذب وربحه» وإلا كان 
له الرد؛ لأنه دلیل على آنه غير متوق في کسبه. 

المازري: نقل الأسفراني عن مالك بطلان بيع الكذب وهم. 

قَلتٌ: لعله يريد ببطلانه: عدم لزومه» وهو قول عبد الملك. 1 

الصقلي عن ابن عبد الرحن: إن كان البائع معتادا للزيادة في الثمن معروفا 
فللمشتري رد السلعة ولو حط عنه الكذب وربحه. 

قَلتُّ: الأظهر العكس إلا أن يكون المشتري طارئًا أو علم جهله بحاله» ولو فات 
المبيع ففيها مع غيرها لزوم القيمة ما م تزد على ثمن الكذب وربحه أو تنقص عن ثمن 
الصدق وربحه. 

عياض: وروی محمد: يطرح ما زاد وربحه ثم رجع فقال: القيمة أعدل» والناء 
والنقص فوت» وفي حوالة الأسواق قولان لرواية ابن القاسم» ومفهوم رواية علي فيها: 
يفيتها النماء والنقص عند اللخمي مع الشيخ وللباجي هما وفاق لضعف دلالة المفهوم. 

اللخمي: إن احتج بفساد ذمة البائع قبل دفع الثمن؛ فله الرد مع نقص العيب. 

وني كون القيمة يوم القبض أو العقد روايتا ابن القاسم وعلي. 

فقال الشيخ: اختلاف وخرجها المازري: على تعارض قياسيها على البيع الفاسد 
لحرمة الكذب أو اختلاف المتبايعين لحق المبتاع في الثمن وملكه إمضاء البيع إن رضي. 

ومال الصقلي لوفاقه) باحتمال كون يوم البيع هو يوم القبض. ١‏ 

اللخمي: الاختلاف في وقت القيمة راجع إلى الاختلاف في المحبوسة بالثمن 
فعلى نها من البائع القيمة يوم القبض وعلى أنها من المشتري القيمة يوم البيع؛ لأنه بيع 
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صحيح» تعلق به حق لآدمي ونقله المازري عنه» وقال: هذا الذي قاله» ظاهر الروايات 
لا يقتضيه؛ لأنه م يذكر فيها هل حبس البائع السلعة المكذوب فيها بالثمن أو مكن 
المشتري منها فتكون القيمة يوم التمكن على أحد القولين. 

قَلتٌّ: هذا بناء منه على أنه فهم إجراء اللخمي على الخلاف في المحبوسة أنه على 
ا لحلاف في المحبوسة في بيع المرابحة التي بيعت بكذب لا على المحبوسة من حيث 
الجملة» وهذامنه وهم» وإنم| مراد اللخمي إجراؤها على المحبوسة من حيث كوا 
محبوسة»ء وتقريره أن المحبوسة من حيث ذاتها تمام البيع فيها الموجب لاستقلال المبتاع 
فيها بالتصرف موقوف على أمر يترقب حصوله في عقد صحيح وهو دفع الثمن وبيع 
الكذب في المرابحة تمام البيع فيه أيضًا الموجب لاستقلال المبتاع بالتصرف في المبيع 
موقوف على آمر يترتب حصوله في عقد صحيح وهو إسقاط البائع الكذب وربحه 
فاستوت الصورتان في هذا التوقف» فإن أوجب في المحبوسة كون الضان يوم القبض 
فكذا يجب في المرابحة وإن لم يوجبه في المحبوسة وجب كون القيمة فيها يوم العقد 
عملا بكون العقد فيها صحيحًاء وكذا يجب أيصًا في المرابحة بالقياس عليهاء وما ذكره 
اللخمي من الإجراء على المحبوسة سبقه به أبو بكر بن عبد الرحهمن فتخصيص المازري 
عزوه له قصور. 

الصقلي عن الموازيّة: ويؤدب معتاد الكذب في بيعه وفي موضع آخر» ويقام من 
السوق فهو أشد عليه من الضربب» فإن كذب فيا ملكه دون شراء بثمن الصدق 


إباب ق السش! 


٠# :‏ ر أن يوهم وجود مفقود مقصود في المبيع» أو يكتم فقد موجود مقصود 
فقده منه» لا تنقص قيمته هما للمبتاع فسخه في القيام وعليه الآقل من قيمته أو المسمى 
في الفوت أفاته . 
د ٠‏ قال الرّصاع: كذاذكر الشّيخ وحقه أن يقول: الغش هنا؛ لأنه قدم الغش ني الرد بالعيب وقال 
الشيخ هناي حده (أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص 
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ابن عبدوس: بحوالة الأسواق وخرج اللخمي من رواية علي لا يفيته إلا العيوب 

وله الرد وما نقصه العيب من الأقل من القيمة أو الثمن وأرى أن غشه بأن رقم على 

المبيع بعشرة اثني عشر وباع على عشرة آنه إن حط عنه الدينارين لزمه البيع» قال: وبيعه 

على الشراء ما ورثه غش. 
قیمته هما) قوله کاه: (آن یوهم) مصدر مناسب للمحدود ني مقولته ویرد ما قدمناه في کونه م يقل 
إيهام وهو أخصر قوله: (وجود مفقود) معناه إهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة المشتري يرغب 
فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير مقصود فإنه لا أثر له قوله: (مقصود) صفة لمفقود قوله: (أو 
يكتم) هذا أحد قسمي الغش وزاده لیکون حدا منعکسا قوله: (مقصود فقده منه) أخرج به أيضاما 
إذا كان فقد المكتوم ليس بمقصود في البيع قوله: (لا تنقص قيمته) الضمير يعود على المبيع والجملة 
حالية والضمير من قوله فا يعود على المفقود والموجود وأخرج بهذا القيد إذا كانت القيمة تنقص 
هما فإنه لیس بغش. 

(فإن قلت): ما مثال ما أوهم فيه مفقود ني المبيع وما مثال صورة الكتم (قلتٌُ): كمن ورث سلعة ثم 
باعها وأوهم أنه اشتراها فهذا قد أوهم موجودا مفقودا وهو شراؤها وشراء السلعة في بيعها في 
المرابحة مقصود في المبيع ومثال صورة الكتم أن يشتري سلعة تطول إقامتها عنده ثم يبيعها مرابحة 
على أنها لم تطل فهذا قد كتم فقد مو جود مقصود فقده وذلك من الغش ولا شك أن المرابحة يقع 
فيها الكذب في الثمن ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الخش وأحكام ذلك ختلفة. 

(فإن قلت): حق الشيخ: أن يقول في حد الغش كا قدم في تقييده في الشركة المذكورة مع الإقالة فيقول 
الخش هنا ليخرج بذلك الخش في باب الرد بالعيب (قَلتٌ): يظهر أن هذا لا بد منه ولعله رأى 
السياق يعين المحدود وفيه بحث والله أعلم ثم نقول آما الخش هنا فحكمه حكم الرد في العيب مع 
القيام وما الكذب فحكمه مع القيام يخالف الغش لأن الغش إذا ثبت في المرابحة فللمشتري فسخه 
وعليه الأقل في الفوات من القيمة أو المسمى وأما الكذب فيلزمه مع القيام إذا أسقط البائع الكذب 
على الخلاف في ذلك وقد تترکب مسائل هذا الباب بان تکون كذب مع غش أو كذب مع عيب أو 
غش مع عيب أو كذب وغش وعيب مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد ها ثم يتزوجها وتلد ثم يبيعها 
بكل الثمن بدون ولد ولم يبين فولدها عيب وطول إقامتهاغش وما نقص التزويج والولد من 
قیمتها کذب ولکل حکم يخصه. 

(فإن قلت): قد تقدم للشيخ كاه في الرد بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء إلخ وهنا قد رأيت ما 
حد به (قَلتٌ): الغش هنا هو المعلوم بغش المرابحة وهو مغاير للتدليس في الرد بالعيب إذا تأملت 
ذلك ولك النظر في غش الرد بالعيب وني غش المرابحة هل بينهم| عموم وخصوص من وجه أو 
مطلق والظاهر التباين لتنافر خواصه)| رحه الله ورضي عنه ونفع به بمنه. 


ا الفختطزالفقان 


الع في المرابحة كخرها. 

اللخمي: هذا قول مالك» والقياس أن للمغبون منه) فسخه فإن كان المشتري 
اشترى بعشرة ما قيمته ثهانية» وقدر العيب الخمس فأسقط البائع هس الثمن فقال 
المشتري آغرم قيمتها معيبة؛ لآنك لو سقطت عني هذا ا لخمس مع القيام م يلزمه فكذا 
في الفوت» وإن كان البائع فقال: لا أجبر على إمضاء البيع كا م يكن ذلك علي مع 
القيام كان له ذلك» وقد قال مالك في الكذب: لا يحبر البائع على الحط في الفوت» 
وقال: ليس ظلمه موجب عليه أن يؤخذ بغير ما م يبع به» فإن قيل: العيب بخلاف 
الكذب؛ لأنه بذهاب جزءٍ فكان كمن اشترى سلعتين فوجد واحدة قيل هذاغير 
صحيح» لأنه لو كان كذلك لجبر على رد ما قابل العيب في القيام ولأنا نعلم أنه ليس 
كالجزء ضرورة لو كان كذلك لم يرجع في فوت السلعة بشيء؛ لأن الثوب يكون ثلائين 
ذراعا وعیبه درهم فلو نظر قدره من الثوب ل يکن له شيء حسوس ابن رُشد على 
حكم الكذب أو الغش أو العيب يجري حكم المرابحة وشذت من هذا الأصل عند ابن 
القاسم مسألتان ) بجحكم فيه| بحكم أحد الثلاثة إحداها مسألة من حسب ما لا 
يحسب أو ضرب الربح على ما لا ربح له الثانية مسألة من باع على ما عقد له وم يبين ما 
نقد ووافق سحنون ابن القاسم في حكم العيب وني حكم الكذب وخالفه في حكم 
الغش؛ لأنه عنده على قسمين أحدهما غش لا أثر له في زيادة الثمن كبيعه مرابحة ما 
ورث أو ما وهب له أو ما طالت إقامته عنده وم تحل أسواقه هذا وافق فيه ابن القاسم 
وغش له أثر في زيادة الثمن كبيعه مرابحة سلعة بشمن اشتراها إلى أجل لأن الشراء إلى 
أجل يزيد في الثمن وكمن باع أحد ثوبين اشتراهما معا با ينوبه من ثمنها؛ إذ قد يضع 
عليه أكثر من منابه منه هذا خالف فيه ابن القاسم وحكم فيه بحكم الكذب في القيام 
والفوت فإن اجتمع على مذهب الغشان معا كبيعه ما طال زمانه وحال سوقه بنقص 
وافتق ابن القاسم في القيام إن راد البائع إلزام المبتاع البيع بحط الكذب ومنابه من 
الربح احتج عليه بطول الإقامة ويخالفه في الفوت فيحكم فيه بحكم الكذب ووجه 
الحكم فيه أن تقوم السلعة يوم بيعها بتلك القيمة ثمنها الصدق وتقوم يوم قبضها إن 
تأخر فتكون له القيمة ما م يفضل الثمن أو تنقص من القيمة الأولى ومنابا من الربح 
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هذا نص سحنون وهو معترض» والصواب: أن تقوم يوم ابتاعها ثم تقوم يوم باعها 
فينظر ما بين القيمتين لحوالة الأسواق ويحط ذلك الجزء من الثمن وربحه» وما بقي 
الثمن الصدق للذي لا ينقص منه إن كانت القيمة أقل. 
قلتٌ: وتقدم نحوه» قال: فان اجتمع عیب وکذب فحالاته خس: 

الأولى: كون السلعة قائمة لم تفت بوجه مثل أن يشتري سلعة فيحدث بها عنده 
عيب أو تكون جارية فيزوجها ثم يبيعها مرابحة ولم يبين ما حدث عنده ولا أن ها 
الزوج؛ لأنه زادفي ثمنها مانقص العيب من قيمتها فإن م تفت بوجه فلا طلب 
للمشتري إلا بحكم العيب وليس للبائع أن يلزمه إياها بحطه الكذب وهو قيمة العيب 
ورپحه: 

الثانية: أن تفوت بحوالة سوق أو نقص يسير فللمشتري القيام بحكم العيب 
حسبها تقدم أو بحكم الكذب» ويرضى بالعيب وثمنها الصدق المسمى مسقطًا منه 
أرش عيب التزويج ما بين قيمتيها يوم شرائها بعيب التزويج وسليمة ثم يقوم يوم 
ابتاعها أو يوم قبضها على الخلاف في ذلك فيكون على المبتاع تلك القيمة ما م تنقص 
عن ثمن الصدق أو تفضل ما اشتراها به. 

الثالشة: أن تفوت ببيع فلا طلب للمشتري إلا بحكم الكذب إذلارجوع 
للمشتري في العيب بشيء بعد البيع على مذهب ابن القاسم. 

الرابعة: فوتها بالعيب المفسد له الطلب بأي الوجهين شاء وله الخيار في ثلاثة: 

ردها ورد» ما نقصها العيب الحادث عنده. 

أو الرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح. 

أو الرضى بالعيب وطلب حكم الكذب حسب| تقدم. 

الخامسة: فوته بذهاب عينها أو مايقوم مقامه من عقد حرية أو عطية لغير ثواب 
وشبه ذلك فله الطلب بحكم العيب أو الكذب حسب| فسرناء ووقع في المدَوّنة ني هذا 
الوجه كلام طويل» واختلاف في الرواية يرجع الكلام على الرواية الواحدة إذا لته 
على ظاهره أن المبتاع يرجع على البائع بقيمة العيب ومنابه من الربح على حكم العيب 
بانفراده» وعلى هذه الرواية اختصر المسألة ابن أي رَمَتَبْن» وهي جل الروايات» وعلى 


50[ ا بببب---المختصرالفقهي 


الرواية الثانية جعل الحكم في المسألة حكم الكذب بانفراده وهو الأظهر من قصد ابن 
القاسم في الكتاب؛ لأنه لو قصد إلى حكم العيب بانفراده لقال يرجع بقيمة العيب وبا 
ينوبه من الربح فاستغنى عن التطويل في ذكر القيمة واعتبارها با إذا حصل لم يرجع 
لمعنى فيه فائدة وفي كل هذا نظرء والصحيح ما نذكر ه بعد من التأويل؛ لأن الرجوع 
بقيمة العيب وما ينوبه من الربح أفضل للمشتري في هذه المسألة ممن حقه طلبه على 
مذهب ابن القاسم؛ لأن عقد الحرية ولو بتدبير على قوله فوت توجب للمبتاع الرجوع 
بقيمته» فهذه الرواية تضاهي رواية علي: أن من اشترى عبدًا فوهبه فهو فوت ولا 
رجوع له بقيمة العيب إلا أن يتأول أنه رضي بالعيب وطلب حكم الكذب» والرواية 
الأولى على تأويل ابن أبي رَمَنَذْن بجتمل أن يكون إنما رجع المبتاع فيها بقيمة العيب 
ومنابه من الربح على حكم العيب لأنه أفضل للمشتري وهو بعيد في الظاهر» ولو 
اشتری معیبًا عالا بعیبه» وباعه بأکثر من ثمنه وکتم عیبه کان آبين في اجتماع الكذب 
والعيب وللمشتري في فوت المبيع بذهاب عينه أو ما يقوم مقامه المطالبة بالآمرين معًا: 

يرجع على البائع بأرش العيب ومنابه يؤمر البائع بحط الكذب ومنابه من الربح 
فإن أبى فعلى المبتاع القيمة ما لم تفضل الثمن مسقطًا منه أرش العيب ومنابه من الربح. 
- أو ينقص على الثمن الصحيح مسقطًا منه قيمة العيب وما ينوبه من الربح. 

وعلى هذه الوجوه يحمل قول ابن القاسم في المدَونة فيحمل قوله على أنه رجع في 
آخر المسألة إلى التكلم على هذا الوجه وإن كان لم يبتدئ في كلامه عليه ولا مجعل كلامه 
لغوا وتكريرًا لغير فائدة كا فعل ابن أبي رَمَتبْن. 

قلت صورها اللخمي بمن ابتاع بعشرة وباع باثني عشر واطلع المبتاع على عيب 
فله الرد به في القيام» ولو أسقط الكذب» فإن فات بناء أو نقصان كان فوتًا في بيع 
العيب والكذب» فعلى القول بحط الكذب يثبت يبدا بإسقاطه وربحه ثم حط العيب 
من الثمن الصحيح وهو العشرة وربحهاء على أن الكذب لا يسقط إلا برضى البائع 
فبداً بإسقاط العيب من كل الثمن صحيحه وسقيمه إن قيل قيمته صحيحًا عشرة ولأآن 
الثمن لا غبن فيه» ومعيبًا ثمانية كان له ثمانية وأربعة أخماس دينار؛ لأا الثمن الصحيح 
بعد طرح الكذب والعيب» وإن كانت القيمة أكثر فله ما م يجاوز أربعة خاس الثمن 
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بكذبه وربحه» وإن فات بحوالة سوق فهو كالقائم على رواية علي» وعلى رواية ابن 
القاسم فائت في الكذب لا في العيب فله الرد به وله حبسه ثم يخير البائع في حط 
الكذب وربحه أو يعطى قيمة سلعته ما لم تكن أقل من العشرة وربحها؛ لأنه الثمن 
الصحيح أو أكثر ما يباع به ويختلف في الصفة التي تقوم عليها فقال محمد: تقوم سالمة؛ 
لأن المشتري رضي بالعيب لما م يرد به دون غرم. 

وقال ابن سحنون وابن عبدوس: تقوم معيبة وهو أحسن؛ لأن القيمة بدل العينين 
التي قبض والعيب التي كان برد معيبه. 

وفيها: من ابتاع أمة فزوجها ل يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين؛ لأنه عيب» فإن 
باع ولم يبين فللمبتاع قبوها بجميع الثمن أو ردها وليس للبائع أن يلزمه إياها بحط 
قيمة العيب ولا يفيته)| حوالة سوق أو نقص خفيف ولا زيادة لأنه من معنى الرد 
بالعيب بخلاف من اطلع على زيادة في الثمن فإن فاتت بعتق أو تدبير فعلى البائع حصة 
العيب من الثمن وربحه. 

الصقلي عن ابن عبدوس: هذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب فجعله السيخ 
تفسيرًا ها. والذي فيها مع كتاب ابن سحنون في فوتها بعتق ونحوه إن حط البائ حصة 
العيب وربحه فلا حجة للمبتاع فإن أبى فللبائع القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء 
قيمة العيب وربحه أو يزيد على المن ولا يزاد ولا ينقص. 

الصقلي: هذا إن سقط حكم العيب وطلب حكم الكذب ولو طلب حكم العيب 
کان ما قاله ابن عبدوس. 

وقال بعض أصحابنا عن بعض شَيّوخه القرويين: هي مسألة عيب وكذب؛ لأنه 
لو بین أا متزوجة وکتم آنه اشتراها دون زوج ثم زوجها كانت مسألة كذب فإذا ل¿ 
يذكر تزويجها صارت مسألة عيب وكذب» فإن فاتت بعتق ونحوه وجبت قيمة العيب 
فإن حطه مع ذلك الكذب» وربحه فلا حجة له» وإن أبى قيل: ما قيمتها سليمة يوم 
ابتاعها الأول قيل: ثلاثون وكم قيمتها يومئذ متزوجة؟ قيل: عشرون فنقصها التزويج 
ثلثهاء فإن كان اشتراها الأول بمائة وربح عشرين أسقط ثلث جميع ذلك أربعون يبقى 
ثهانون هو ثمنها بلا كذب» ثم يقال: ما قيمتها يوم اشتراها الثاني؟ فيقال: أربعون» 


وقيمتها يومئذ معيبة ثلاثون فنقصها العيب في هذا البيع الربع» فأسقط ربع كل الثمن 
ثلاثين تبقى تسعون ثم سقط ربع الثانين التي هي الثمن بلا كذب» وذلك عشرون 
تبقى ستون هو ثمنها بعد إسقاط قيمة العيب والكذب وربحه| فتكون له القيمة ما م 
تنقص عن ستين أو تزيد على التسعين. 

الصقلي: هذا خلاف قول ابن عبدوس؛ لأنه جعلها مسألة عيب؛ لآن الكذب هو 
العيب فإذا أخذه بالكذب والعيب أغرمه قيمة العيب مرتين» وإن) يصح ذلك أن لو 
كان الكذب غير العيب والكذب هنا هو العيب فأرى أن يخيره بين أن يأخذه بالكذب 
أو بالعيب أي ذلك كان أنفع له أخذ به» وقد تقرر أن ثمنها بعد طرح الكذب وربحه 
ثمانون فإن أعطاه إياها فلا حجة له؛ لأنها أنفع له وإن أبى كان عليه القيمة ما م تنقص 
عن ثمانين أو تزيد على الثمن بعد إسقاط قيمة العيب وربحه وذلك تسعون وإن نقصها 
العيب في التقويم الأول الربع وفي الثاني الثلث» فالأنفع له أخذه بحكم العيب 
فيأًخذها بثمانين فتسقط قيمة العيب وربحه» وذلك أربعون وإنم هذا إن اختلفت القيمة 
في القيمتين ولو تساوت أخذه بالتدليس لأن إسقاط قيمة العيب وربحه كإسقاط 
الكذب. 

ابن رُشد: وإن اجتمع العيب والغش مثل أن يبتاع معيبًا عالا بعيبه وطالت إقامته 


عنده ثم باع ولم يبین فحالاته همس: 

إن بقي المبيع بحاله خير المبتاع في رده. 

وإن فاته بيع فإنا له طلب حكم الخش فتكون عليه قيمته إن فضلها الثمن. 

وإن فات بحوالة سوق أو نقص يسير خير في الرد بالعيب أو الرضى به ويقوم 
بحكم الغخش فيغرم الأقل من القيمة أوالمسمى. 

وإن فات بعيوب مفسدة خير في ثلاثة أوجه: 

- أحدها: ردها وما نقصها. 

- الثاني: حبسها والرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح. 

-والثالث: الرضى بالعيب وطلب حكم الخش فيكون عليه الأقل من قيمتها أو 
ا 
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وإِن فات بفوت عينه و ما يقوم مقامه خير في وجهين: حكم العيب فيحط عنه 
قيمة العيب ومنابه من الربح. أو الرضى بالعيب وطلب حكم الغش فيكون عليه الأقل 
القمة او االسي 

اللخمي: إن فاتت بناء أو نقص فللمشتري أن يمسك ثم يبتدئ بالعيب بحط 
قدره من الثمن إن قومت سليمة بعشرة ومعيبة بثانية كان على المشتري ثأنية فقط؛ لأن 
العيب نقصها الخمس» وآربعة أخماس الثمن ثمانية دنانير وهي التي تلزم من جهة الغش 
فقط لأنه لا يضرب» هما بربح وإن قومت سليمة بثانية ومعيبة بسبعة كان عليه سبعة 
فقط لأن الثاني بعد العيب سبعة أثمان الثمن تسعة إلا ربع» وربحها دينار إلا ثمن كل 
ذلك تسعة ونصف وثمن هذا الثابت من ناحية العيب ثم يرجع إلى حكم الخش فليس 
له إلا قيمته معيبًاء وهي سبعة دنانير التي تستحق بعد طرح العيب فيصير المشتري 
كمن لم يشترها إلا معيبة بتسعة ونصف وثمن ثم علم با خدعه فيعطى القيمة ما م 
تجاوز الباقي» وإن قومت سليمة باثني عشر ومعيبة بعشرة سقط حكم الخش» لأن 
العيب نقصها السدس وهو ديناران إلا سدس من المسمى والباقي تسعة دنانير 
وسدس فقيامه بالعيب خير له» وإن تغير سوقها كان فوتًا من جهة الغش فقط على قول 
ابن عبدوس فله الرد بالعيب» وحبسها ويدفع القيمة من ناحية الخش ويختلف في 
الصفة التي تقوم عليهاء قال محمد: تقوم غير معيبة؛ لأا لم تفت من ناحية العيب» 
وعلى القول الآخر تقوم معيبة وتقدم وجهه. 

ابن رُشد: وإن اجتمع الكذب والخش مثل أن يبتاعه معيبًا بعشرة دنانير فتطول 
إقامته ويبيعه باثني عشر ولم يبين» فإن لم تفت فله الرد والتاسك وليس لبائعه إلزامه 
إياه بطرح الكذب وربحه لاحتجاجه بالخش» وإن فات بحوالة سوق أو ناء أو نقصان 
فمطالبته بالغش أفضل له فيكون عليه الأقل من القيمة أو المسمى. 

زاد اللخمي: إن كانت قيمته يوم قبض ثمانية أو تسعة أو فوق ذلك دون عشرة 
وربحها غرم القيمة فقط وإن كانت قيمته فوق ذلك اتفق جواب الكذب والخش يغرم 
قيمته دون ربح ما لم تجاوز الكذب وربحه على القول بحط الكذب حك كالعيب 
يبتدئ بحطه ثم يرم القيمة ما لم تجاوز الباقي. 


54[ ب بببببااالمختصرالفقهي 


ابن رُشد: وإن اجتمع العيب والكذب والغخش مثل شرائه جارية ولا ولدها 
فيزوجها وتلد عنده آولادًا ثم يبيعها بكل الثمن دون ولدهاء ولم يبين أن ها ولدًا 
فولدها عيب» وطول إقامتها إلى آن ولدت غش» وما نقص التزويج والولد من قيمتها 
كذب» فإن م تفت فليس للمشتري إلا الرد ولا شيء عليه أو حبسها ولا شيء له» 
وليس للبائع أن يلزمه إياها بحط شيء من الثمن لأجل العيب والغخش» وإن فاتت ببيع 
فلا طلب له بالعيب وطلبه بحكم الغش أنفع له من طلب حكم الكذب فيغرم الأقل 
من قيمتها أو المسمى لأنه أحسن له من حكم الكذب وإن فاتت بحوالة سوق أو نقص 
يسير فله الرد بالعيب أو الرضا به بحكم الغش فيغرم الأقل من قيمتها أو المسمى؛ لأنه 
أحسن له من حكم الكذب وإن فاتت بعيب مفسد خير في ثلاثة أوجه: 

أن يردها وما نقصها العيب عنده. 


أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ومنابه من الربح. 

أو يرضى بالعيب ويقوم بحكم الخش فيخرم الأقل من قيمتها أو المسمى؛ لأنه 
أحسن له من حكم الكذب وإن لم يرد والولد صغير لم يبلغ حد التفرقة جبرا على الجمع 
ينها ني ملك واحد أو يرد البيع» وإن فاتت بفوت عينها أو مايقوم مقامه خير في 
الرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح أو الرضى بالعيب وطلب حكم الخش» 
وصورها اللخمي بمن اشترى سلعة بعشرة» وقال: ثمنها اثني عشر وربح دينار أو 
أرقم عليها خمسة عشر ووجد بها عيبا بعد فوتها بنماء أو نقص فعلى القول بإسقاط 
الكذب حك يسقط هو وربحه وهو ديناران وسدس» والباقي أحد عشر إلا سدسًا ثم 
نجع للعيب تقوم السلعة سليمة إن كانت قيمتها سليمة طشر وقيمتها معيبة ثانة 
فقيمة العيب الخمس وهو ديناران وسدس» فالباقي بعد طرح العيب وربحه ثانية 
دنانير وثلثا دينار هذا ما تستحقه بعد طرح الكذب وربحه» فيقول المشتري بقي مقالي 
فيا غشني به من رقم أو كتمان طول إقامة مكثها فأعطيه القيمة بغير ربح مالم تجاوز 
N RT TE‏ 
سبعة أو ستة لتغابن كان في البيع م يكن للبائع إلا تلك القيمة فمتى كانت هي والثمن 
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متساويين أو القيمة أقل لم يكن على المشتري غيرهاء وإن كانت أكثر من الثمن ومنابه 
من الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم الكذب 

وفيها: من باع سلعة مرابحة» وقال: قامت علي بمائة فأربح عشرة ثم ثبت أنها 
قامت عليه بمائةء وعشرين فإن م تفت خير المشتري بين ردها أو يضرب له الربح على 
عشرين ومائه فإن فاتت بناء أو نقص خير المشتري إن شاء خذها بقيمتها يوم التبايع 
إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص مده» أويكون أكثر من عشرين 
ومائة وربحها فلا يزاد عليه. 

قلتٌ: قوله: إن فاتت بنهاء أو نقص خير المشتري إلخ فيه نظر لأن مافسر به 
التخيير ليس بتخيير بحال؛ ولذا عبر اللخمي بقوله: غرم المشتري قيمتها ما )م تنقص 
عا تبايعا به أو تزد على المائة وعشرين وربحهاء ثم قال: وأرى إن فاتت بزيادة وقيمتها 
يوم قبضها أكثر نما اشتراها ولا تجاوز المائة وعشرين» وربحها أن يخير في غرم قيمتها أو 
ردها لأنها أفضل مما كانت فلا مضرة على البائم» وإن نقصت بغير سبب المشتري أن 
يردها ناقصة إلا أن يمضيها له البائع با باعها به ويختلف إن نقصها من سببه خط هل 
يضمنها أو يردها ناقصةء ولا شيء عليه» وكذا إن كان المبيع ثوب فنقص عنده ثم 
طلب البائع فضل الثمن فإن نقص بلبسه لزمته قيمته ما م تكن أقل مما باعه أو أكثر من 
المائة وعشرين وربحها وإن نقص بلہسه لم يضمن قيمته وله رده بنقصه» إلا أن يمضيه 
البائع با باع به ويختلف إن كان نقصه؛ لأنه قطعه ولم يلبسه؛ لأن الخلط من البائع 
بتسليطه» كمن باع ثوبًا فأعطى المشتري غيره فقطعه المشتري في غرم المشتري نقص 
القطع خلاف. 

قَلتٌ: لم حك الصقلي إلا القول بعدم غرمه وقال: بخلاف من اشترى ثوبًا مرابحة 
فقطعه ثم اطلع على كذب البائع القطع في هذا فوت» ففرق ابن الكاتب بأن ثوب 
الكذب لو هلك ببينة بعد قبضه المبتاع كان منه ولو هلك ثوب الغلط كذلك كان 
من بائعه. 

الصقلي: ولأن ثوب المرابحة مبيع وثوب الغلط غير مبيع» ولابن رُشدفي آخر 
مسألة من أول رسم من سباع ابن القاسم في جامع البيوع: إن باع مرابحة ثم ادعى أن 


6 ا المختصرالفقهي 


ثمنه أکثر ما باعه به ونه غلط فيه واختلط له بخيره فإن كانت له شبهة من رقم أو 
شهادة على ما وقع به عليه في مقاسمة أو في شراء صدق» ولما كان أحد أسباب الغش 
طول المكث المعروض لكونه عن احتكار لزم بيانه. 

فيها: الحكرة في كل شيء من طعام أو غيره جائز وما أضر احتكاره بالناس منع 
احتکاره. 

ابن رُشد: مايضر ممنوع اتفاقاء وما لا يضر ني جوازه في الطعام والإدام ومنعه 
ثالثها: في) عدا القمح والشعيرء ورابعها: في الإدام والفواكه فقط ها وللأخوين مع 
المدنيين وساع أشهب» ودليل قول ابن حبيب وقول الشيخ: قول الأخوين معناه في 
المدينة؛ إذ لا يكون الاحتكار فيها إلا مضرًا لقلة الطعام بها يدل على أنهم متفقون على 
أن علة المنع منه تغلية الأسعارء وإنما اختلفوا ني جوازه لاختلافهم في وجود العلةه 
وعدمها وهو في غير الأطعمة من عصفر وكتان وغير ذلك جائز إن لم يضر. 

اللخمي: الأول أحسن وني ادخار الأقوات في الرخاء مرتفق وقت الشدة ولولاه 
م جد الناس عيشا في الشدة ولو قيل إنه مستحسن ل أعبه. 

فل هو ف حا ا اق فة را ا عن مه الاس 
إن کان فاعله لا یتمنی غلاء» قال: ومن قدم بطعام لم يمنع من ادخاره إلا أن يكون 

قلت: هو قول عمر في الموطاً. 

الباجي: روى محمد ما علمت في التربص بالطعام لرجاء غلائه بأسّاء قيل له» من 
يبتاع الطعام ويحب غلاءه؟ قال: ما من أحد يبتاع طعامًا أو غيره إلا ويحب غلاءه. 

قلتٌ: والأصل في ذلك حديث مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر قال: قال 
رسول الله ته من احتكر فهو خاطى قيل لسعيد: إنك تحتكر» قال: كان معمر 
تک 7 
٠1:‏ أخرجه مسلم رقم (1605) في المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات» والترمذي (1267) في 

البيوع» باب ما جاء في الاحتكار» وأبو داود رقم (3447) في اللإجارة» باب النهي عن الحكرة. 


الجزءالسادس 157 


اللخمي قال مالك: من احتكر في وقت يضر بالناس أشرك فيه هل السوق بىا 
اشتراه به ون لم يعلم ثمنه فبسعر يومه ولابن العربي في عارضته: إن كثر الجالب وكان 
إن لم يشتر منه رد الطعام كانت الحكرة مستحبة» وسمع ابن القاسم إذا غلا الطعام 
واحتيج إليه وبالبلد طعام فلا بس أن يأمر الإمام أهل الطعام بإخراجه للناس. 

ابن رُشد: مثله في الموازية. 

ابن العربي كان خليفة بغداد إذا زاد السعر أمر بفتح المخازن ويبيع بأقل ما يبيع 
الناس فإذا رجع الناس إلى ذلك السعر أمر أن يباع له بأقل حتى يرد السعر إلى أوله 
وذلك من حسن نظره. 

الباجي: من معه طعام زراعة أو جلبه لم يمنع من احتكاره كان ذلك في ضرورة أو 
غبرها. 

وروی محمد: يبيع هذا متى شاء ويمسك إذا شاء ولو بالمدينة وأما من صار إليه 
الطعام بابتياع في وقت سعة ثم لحق الناس» شدة» فروى محمد: إن كان الغلاء الشديدء 
وعند الناس طعام خزون أيباع عليهم؟ قال ما سمعته» وقال في موضع آخر: لا بس 
أن يأمر بإخرا جه إلى السوق. 

قلت: ظاهر العتببّة وقول ابن رُشد: إذا وقعت الشدة أمر أهل الطعام بإخراجه 
مطلقا كان من زراعة أو جلب خلاف ما نقله الباجي» قال: ومن اشتراه بالفسطاط 
للريف وهو بالفسطاط كثير وبالريف ما يخني هله فروى محمد منع ذلك؛ لأن المصر 
مجتمع الناس ورعيه آولى إن فسد فسدت الأرياف» وإن كانت الحاجة بالريف والكثرة 
با لمصر جاز إخراج أهل الريف منه إليهم» وإن كان بالمصر قليلا ياف من إخراجه 
للريف مضرة منع من إخراجه لتساوي الحالين ومراعاة المصر أولى. 

SS 
اعا دا ون ل کن عا ي ن الا د اير شت‎ 

RS E E ابن رش‎ 

لك بهم» وعلى هذا السماع لا بجحتكرون وإن لم يضر ذلك بهم ووجهه أن الحواضر فيها 
يؤخذ الطعام في الشدائد. 


المختصرالفقهي 


وقوله: إن م يكن عندهم ما يكفيهم فلهم أن يشتروا؛ يريد: ولو أضر ذلك بأهل 
الفسطاط والقرى التي فيها الأسواق حكمها حكم الفسطاط قاله في المدونةء فلا يحتكر 
هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء إذا ضر بهم ومن لم يكن عنده ما يغنيه فله 
الشراء؛ لقوته هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وإن أضر بهم؛ لأن المواساة بين 
المسلمين واجبة. 

مسمي لفظ المبيع: إن كان متعيتا بذاته كالعرصة» دون نقضها وعكسه فواضح 
وإلا حمل على الراجح إن كان وإلا فمقتضى الأصول فساد بيعه للجهل به ني رهونا من 
ارتهن أرصا ذات نخل ولم يسمها أو ارهن النخل ولم يذكر الأرض فذلك موجب 
لكون الأرض والرهن والنخل رهتاء وكذا في الوصية والبيع» وني ترجيح ذكر المبيع في 
وثيقة بيعه غير منسوب لبائعه بلفظ له وعدمه» نقلا ابن فتوح عن الموثقين فيقول: على 
الأول اشترى فلان من فلان جيع الدار التي له بموضع كذاء ورجح الثاني محتجًا بقول 
آهل العلم في وثائقهم اشتری فلان من فلان جمیع ما حوته أملاکه» ولا فرق بین آملاکه 
وبين الدار التي له. 

قلت مقتضاه عدم الخلاف في نسبته له بالإضافة فقط» وقول المتيطي قولنا: ابتاع 
منه جميع الدار أولى من قولنا: جميع داره» وكذا كل مايباع من مبيع لما وقع في ذلك من 
الخلاف. 

قال بعض الموثقين: إن أضافه للبائع ثم استحق من المبتاع م يرجع على البائع 
بشيء لأن إضافته إليه إقرار من المبتاع بتحققه ملك البائع ما باعه منه. 


وقال ابن اندي وغيره: لايمنع ذلك رجوع المبتاع عند الاستحقاق؛ لأن 
الإإأضافة والنسبة إلى ملكه تصدق في ملكه بزعمه»ء ولو صرح المبتاع بتميلك البائع 
المبيع ثم استحق ذلك منه ففي رجوعه على البائع روايتان» بالأولى قال شهب وعبد 
ا للك وابن وَهُب» وسحنون واختاره شيوخ الأندلسيين وهو دلي قو ماني 
الاستحقاق من له على رجل ألف درهم فحطه نصفها على إن أخذه عبده ميمونًا 
بنصفها فاستحق رجع عليه بالآلف» فقوله: (عبده) كقول الموثق: (ابتاع منه داره). 

قلتُ: يرد بأنه يصدق لفظ عبده مع العبارة عنه بغير اللإضافة ولو سلم فتقدم كون 
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الإضافة غير صريحة في الدلالة على اعتراف المبتاع بملكه» والرواية إن هي في صريح 
الاعتراف. 

المتيطي: وحد المبيع دارا أو أرضًا منه. 

وقال ابن الهندي وابن العطار وغيرهما: ما م يصرح بضده وكقول كثير من 
الموثقين حدها ني القبلة دار فلان. 

ابن عتاب: سأل إسماعيل القاضي عن قوله حدها في الشرق الشجرة هل تدخل في 
ال د ا ال ا اف ات عاف ت ةدا فل ا لن 
المبيع. 

قال ابن سهل وفي هذا نظر. 

قلتٌ: قوهم: حد الشيء منه ينفي توقف القاضي ونظر ابن سهل. 

سئل ابن عتاب عمن له داران متصلتان في صف واحد باباما في ناحية واحدة 
ساق إحداهما في مهر زوجته بلفظ: ساق إليها جيع الدار التي بموضع كذاء حدها في 
القبلة كذا وني الجوف كذا وني الشرق كذا وفي الغرب الطريق إليها يشرع باما ثم ماتت 
زوجته بعد أزید من عام فطلب وارثها إرثه في الدار المسوقة» وطلبه في الدارين؛ لأن 
الحدود مشتملة عليه| ولو كانت المسوقة إحداهما كان حدها في الجوف» الدار الأخرى 
لا الأرض التي لفلان» وقال الزوج: لم أسق إلا أحدها التي بقبله الأخرى فأجاب 
بلزوم السياقة في الدارين إلا أن تي الزوج بم) يبين نها في الواحدة فقط؛ لأن الحدود 
أقوى من تسميتها دارا واحدة. 

ابن سهل: هذا هو الفقه إن حقتق وارث المرأة آنا في الدارين وإن قال: لا علم لي 
إلا لفظ الصداق بالتحديد فالقول قول الزوج مع يمينه. 

المتيطي: قولنا بحقوق المبيع» وحرمه ومنافعه ومرافقه يغني عن تسميته ذلك 
ولو زيد في الفرن» وموضع جمع الحطب له وني الحام: وموضع إعداد الزبلء وبئر 
سانيتة: 

وني الرحى وأفنيتها ومناصبها وجسرها وغير ذلك مما يمكن انفصاله كان حستًا. 
وقولنا: ني الدار وشبهها وكل جدرها المحيطة ها هو الصواب لو سكت عنه ووجد 


O GG gg 
ذكرت ثم خرج جدار منها لجاره رجع بحصته من ثمنها ولو لم يذكر الجدر وادعى‎ 
المبتاع أن البائع شرط ذلك له حلف البائ على تكذيبه وكل ما بالدار المبيعة حين العقد‎ 
ما ينقل من دلو وبكرةٍ وباب وصخر وتراب» كان معدا لإصلاح الدار أو نما اندم منها‎ 
فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط» وكذا قال ابن فتوح وغيره.‎ 

تلت وتو ا کان م ی ا ری کو ر ا بای ار ج ارت 
فالقول فيه قول المكتري. 

المتيطي: اختلف في السلم الذي يرتقى به إلى الخرف فقال ابن العطار وابن رَرْب: 
هو للمبتاع ولو م یشترطه ولو کان ینقل بالید من مکان لآخر» واحتح ابن رَرْب ب) ي 
الوثاتق من قوم بمنافعها ومرافقها والسلم منها. 

ابن سهل: یؤیده ساع عیسی ابن القاسم من اکتری منزلًا فيه علو لا درج له ولا 
سلم فقال لرب المنزل: اجعل لي له سلا فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة 
طرح عنه مناب العلو a‏ 
إلا أن يشترطه المبتاع قال بعض الموثقين إلا أن يكون مسندًا لعلية يرقى منه إليها فهو 
للمبتاع وحكى بعض الأندلسيين عن ابن حبيب: إن السلم للمبتاع وإن لم يشترطه. 

قَلتُ: قال ابن رُشد في سماع عیسی: هذا بخلاف الشراء لو باع دارا فيها علو 
وفيها سلم فهو للبائع» وقول ابن العطار إنه للمبتاع قياسًا على هذا الساع غير صحيح» 
ولو صح قياس الشراء على الكراء لوجب على البائع أن يأتيه به وإن لم يكن في الدارء 
وهذا م يقله ابن أحد فما أصاب في قوله ولا قياسه» وقال: من باع دارا بها مبينة فهي 
للمبتاع السرير» وا حجر الأسفل وللبائع الحجر الأعلى قياسًا على قول بعض الشيوخ» 
معنى قوله في المدَوّنة لا شفعة في الأرحى» الحجر الأعلى لا الأسفل لأنه من البناء 
كقدر المحام» وهي تفرقة لا وجه هاء إذ لا ينتفع بأحد الحجرين» دون الآخر والصواب 
في المطاحن المبنية بالدار أنها للبائع إذ ليست من بناء الدار ولا من أنقاضه. 

المتيطي عن بعض الأندلسيين: لا بختلف في خرزة المعصرة إن لم تذكر في عقد 
الابتياع؛ لأنها مقصودة في الابتياع؛ إذ لا منفعة للمعصرة إلا بها وما بالدار من جبح 
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منصوب للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» والنحل في جدار بيت الدار في كوى فيه. 

قال بعض الموثقين: ونحوه لابن العطار وغيره هي للمبتاع؛ إذ لا يستطاع 
إزالتها إلا هدم الكوى» قال: وا لحم في برج فيها بخلافه هي للبائع؛ لأنها تؤخذ دون 
إضرار بالمبتاع في برجه ونحوه للشيخ أبي الوليد» قال: وقال ابن العطار: هما سواء 
النحل والحام للمبتاع. 

وني وثائق الباجي: هما معًا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع بعد المعرفة به» ونحوه 
لأبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحهمن. 

ابن عات: قال ابن عتاب: أفتى ابن الفخار فيمن باع ملكا بقرية وي الملك شجر 
زيتون طاب ثمرها لم يشترطه المبتاع إلا أن في الوثيقة اشترى فلان من فلان جميع ما 
حوته أملاكه في الأرض والشجر ولم يذكر الثمرة» فطلب المبتاع أخذها أنها له واحتج 
بأن الشجر نفسه لو لم يذكر في الابتياع دخل فيه وتبع الأرض فإذا دخلت الأصول في 
الشراء فالثمرة أحرى. 

قال ابن عات: ولم يذكر هل ذلك رواية ولم يسأل عنه؛ إذ كان لا يتجرأً على 
سؤاله» وكان حافظًا ذاكرًا للروايات ول أزل أطلب ذلك فلا امتحنته بالفتيا ونزلت 
هذه المسألة في دار بيعت فيها نخلة مزهية فأفتيت بم كنت أسمع منه وخولفت في 
ذلك» ولم أزل أطلبها إلى أن ظفرت بها في كتاب الشروط لابن عبد الحكم قال: من 
الناس من يقول من اشترى دارا با فيهاء وفيها نخل فالثمرة للمشتري ولو طابت» وأما 
نحن فنجعل ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع اتباعا للسنة. 

قال ابن عتاب: والذي آقوله ما شاهدت الفتيا به وبه نفذ الحكم. 

قَلتٌ: ظاهر قوله ظفرت با إنه ظفر بم یوافقه» وحاصل ما ذکر أنه ظفر بها بخالفه 
فتأمله» وتعامها في الإبار. 

ابن عات: في بعض الكتب قال سئل عن رجل باع داره وفيها زبل لصق بقاعتها 
ولم يذكر وقت التبايع ثم ادعاه كل واحد منه| قال: هو للمبتاع إلا أن يشترطه البائع. 

وسمع سّحنون ابن القاسم: من ابتاع دارا فيها نقض لرجل هو فيها بكراء 
وأبواب في بيوت الدار وحضر المكتري شراءه ثم طلب النقض والخشب فقال له 


المشتري: حضرت شرائي فلم تدع شيا وقد وجب لي كل مابالدار فذلك كله 
للمكتري من قبل أنه يقول: لم أظن أن ذلك يكون لك. 

ابن رُشد: قوله: الأبواب والنقض للمكتري معناه: إن كانت له بينة أنه أتى بذلك 
من عنده وأقر صاحب الدار له بذلك قبل البيع؛ إذ لا يقبل إقراره له بذلك بعد البيع 
وإنما عذر المكتري في سكوته حين البيع لأن من حجته أن يقول: إنا سكت لأني ظننت 
آن من اشترى دارا لا شيء له من نقضها الملقى فيها إلا أن يشترطه» ولو قال: أبيعك 
الدار بأنقاضها وآبوابها والمكتري يسمع فلم ينكر» كان سكوته إجازة للبيع» وكان له 
من الثمن مناب النقض والأبواب إن كان رب الدار مقَرًّا له بالنقض» والأبواب» وإن 
لم يكن مقرًا له بذلك» ولا مكذبًا لبينته التي شهدت له بذلك وإن)ا ادعی آنه اشترى 
ذلك بماله وبما کان له عليه من کراء کان سکوته على البیع تصدیقا للبائع فیا ادعی وم 
يكن للمكتري شيء من النقض والأبواب ولا من ثمنها هذا الآتي على أصوهم» وقيل: 
لا يبطل حقه في الأنقاض إن كانت له بينة أنه أتى ها ويأخذ ما جب ها من الثمن بعد 
حلفه على تكذيب بائع الدار إلا أن يطول سكوته بعد البيع ولو ادعى النقض المبنية في 
الدار والآبواب المركبة فيها ولا بينة له به) لم يكن له شيء منهاء ولو كان النقض 
مطروحا في الدار والأبواب غير مركبة فيها ولا مقلوعة منها ما دخلت في البيع وكانت 
للمكتري مع يمينه بيعت الدار» و م تبع إن ادعاها صاحب الدار. 

وقال ابن دحون: إن م يضر سكوته عند البيع» وله بينة بالأنقاض من أجل أنه في 
الدار» ولو کان خا رجا عنها ۾ يکن له منها شيء» وهذا لا وجه له» لا فرق بین کونه في 
الدار أو شار جاغها: 

قلتٌ: ظاهر قوله في الساع: وقد وجب لي كل ماني الدار: مع قوله: لم أظن أن 
ذلك يكون لك أنه لو لم يدعه المكتري لكان له داخلا في المبيع ومثله قول ابن رَد لا 
يقبل إقرار البائع بذلك للمكتري بعد عقد البيع» وقد تقدم من نقل المتيطي وغيره: أن 
ما بالدار حين البيع نما ينقل ويحول من خشب وصخر وتراب كان معدا للإصلاح الدار 
أو نما اندم منها فهو للبائع. 

المتيطي: لو كان بالدار المبيعة صخر أو رخام أو عمد وشبه ذلك لم يعلم به 


الجزءالسادس 163 


المتبايعان ثم علماه فمعلوم مذهب ابن القاسم أنه للبائع إن ادعاه وأشبه آنه له بميراث 
أو غبره وإلا فهو لقطة. 

وقال سحنون وابن حبیب وابن دينار: هو للمبتاع وهو ظاهر قول ابن القاسم في 

ر 

قلت: في نوازل سحنون: من وجد في عرصة ابتاعها برا عادية ها بال» فقال 
البائع: بعتك ما لا عرفته فأنا أفسخ بيعه هي للمشتري. 

ابن رُشد: وكذالو وجدالمشتري صخرًا أو عمدا أو رخامًاء وقاله ابن حبيب 
وابن دينار وهو قياس أحد قولي ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأقضية فيمن 
وجد في أرضه جبًا بابه بأرض غیره إن له منه ما کان في أرضه ویسد في| بينه وبين 
صاحبه ولا يستحقه جاره بالباب» ويأتي على قياس قول ابن القاسم أن الجب لصاحب 
الباب وحده آنه إن وجد المشتري بثرًا أو جبا أو بيتّا م يعلم به» أن للبائع نقض البيع› 
اللقطة (أنه لا حق فيه للمبتاع وهذا إنا هو في المجهول مالكه وما ثبت منه أنه للبائع أو 
لمن يرثه عنه فهو له اتفاقاء وكذا إن ثبت أن البعر أو ا لحب أو البيت الموجود تحت 
الأرض من عمل البائع كان نسيه أو من عمل مورثه فله نقض البيع اتفاقاء ولا يندرج 

وقال المتيطي: هذا مشهوره المعمول به. 

وقال ابن الفخار: هو للمبتاع واحتج بأن الشجر لو لم يذكر في الشراء لدخلت فيه 

قَلتٌ: وهذا وهم منه في أمرين: الأول: أن تصور مشل هذا القول فاسد؛ لأنه 
قياس في معرض النص» والإجماع على بطلانه» روی مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله عله: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن 
يشترطها المبتاع» وهو ني الموطأ والترمذي وغيرها'. 


(1) أخرجه البخاري: 335/4 336 في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت» ومسلم رقم (1543) في 
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ا س ا س ا في 


الثاني“ فهمه قول الشيخين على ذلك وهذاء لأ إنما قالا ذلك في مسثلتي الأرض 
وا ر لخاصية فيهما وهي اشتماه| على لفظ دال على اشتراط المبتاع الثمرة؛ لأن مسألة 
ابن الفخار هي من باع جميع ما حوته أملاكه من الأرض والشجر» ولفظ جميع ما 
كالنص على دخول الثمرة فهو عنده مما اشترطه المبتاع فيكون له بنص الحديث. وكذا 
صورة مسألة الدار التى أتى ا ابن عتاب لقوله: ونزلت هذه المسألة وهذا نص بأنا 
N EIEN ESSE EE N a BEE‏ 
الثمرة بعمومه ل يلق بمنصبيه)| الفتوى بدخول الثمرة لنص الحديث بخلاف ذلك. 
وذكر المسألة في مختصر ابن المجحلاب بنقيض فتوا هما في الجلاب مانصه: من اشترى 
رصا فيها شجر مثمر فا كان من ثمرها عقد فهو للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع. 

وذكر ابن سهل وغيره عن ابن عتاب في القضية أنه قال: لماذكر فتوى ابن 
الفخار» ولم يذكر هل جوابه عن رواية ولم يسأل عن ذلك وكان لا يجترأً عليه بالسؤال» 
وفيه عندي نظر؛ لأن المفتي يسأل عن مستند فتواه أو يرد سؤاله عن ذلك إذا كان 
مستنده تخر ًا يفتقر فيه لتأمل باعتبار حفظ أصله أو استنباط علته» أما إذا كان استناده 
إلى ظاهر الرواية المعلومة المشهورة فلا يسأله عنه لبيب. 

ومستند فتوى ابن الفخار المذكورة إنما هو الآخذ بصريح المذهب في وجوب 
الثمرة المأبورة للمشتري باشتراطه» ودليل اشتراطه في النازلتين واضح لمن نظر 
وأنصف» وذكر استدلال الشْيُوخ بظواهر الروايات الجارية على الأصول» فتأمله. 

ابن سهل: أجاب ابن القطان» فيمن باع جميع أملاكه بقرية كذاء وقال: في كتاب 
الابتياع في الدور والدمن والأآفنية والزيتون» والكروم ولم يزد على هذاء وللبائع في 
القرية أرحى ل تذكر في الوثيقة فقال المبتاع: هي لي» وقال البائع: إنما بعت ملكي في 
نصصت في الوثيقة فإن الأرحى للمبتاع وكل ما بالقرية من العقار. 
ابن سهل: هذا موافق لسماع أَصبَعَ ني الصدقة. 
قال المتيطي: وقال غيره هي للبائع. 


البيوع» باب من باع نخلاً عليها تمرء ومالك: 617/2 في البيوع» باب ما جاء في ثمر المال يباع 
أصلهء والترمذي رقم (1244) ني البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير. 
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[باب الإبار قى النخل] 

الإبار: الباجي عن ابن حبيب: هو أن ينشق الطلع عن الثمرة فإذا تم اللقاح 
فيسقط ما يسقط وثبت ما ثبت كان الثمر للبائع» وإن انشق الطلع فتأخر تأبيره وأبر 
غیره حوله ما حاله مثل حاله فحکمه حکم ما أبر» وإبار التين وما لا نور له أن تبرز 
جيع الثمر عن موضعها تتميز عن أصلها. 

وإبار النخل التي لا تؤبر أن تبلغ مبلغ الإبار في غيرهاء وسمع القرينان إبار 
الشجر غير النخل اللقاح وهو أن يثمر الشجر فيسقط منه ما يسقط ويثبت منه ما 
يثبت» وليس ذلك بأن يورد الشجر ويكون ذلك في العنب والرمان. 

ابن رُشد: هذا مشهور مذهب مالك ومعلومه»ء وإليه رجع مالك بعد أن قال: هو 
أن يورد الشجر. وفي إبار الزرع طرق: الباجي: في كونه إفراكه أو ظهوره من الأرض 
روايتا ابن القاسم وأشهب. 

ابن رُشد: روى ابن القاسم عن مالك وقال: هو نباته» وقيل: هو أن يستقل 
ويفرق» وقيل: بل حتى يأخذ الحب وقع ذلك في أصل الأسدية وهو أحد قولي ابن 
عبد الحكم. 

المتيطي: المشهور إباره نباته» وقيل: هو تحبيبه. 

وني الکاني: روی ابن عبد الحکم: هو أن يحبب حتى لو يبس حينئذ م يكن فسادًا. 

قلتٌ: وروی أبو عمر أنه بذره» ونقله ابن شاس وغیره» فان بر بعضها دون 
بعض فقال الباجي: إن كانا متساويين» فقال مالك: ما بر للبائع وما م يؤبر للمبتاع. 

وقال محمد بن دينار: ما أبر تبع لما لم يبر وكله للمبتاع. 

ولسحنون عن ابن القاسم في العتبية: يقال للبائع: إما أن تسلم كل الثمرة للمبتاع 
وإلا فسد البيع ولو رضي المبتاع بالنصف» هذا إن تيز المآبور من غيره بعض الثار أبر 
وبعضها م يؤبر» وإن كانت النخل بعض ثمرتها قد كمل ذلك فيها وبعضها م يكمل» 
وكان في سائر الثار قد ظهر بعض الثمرة وبعضها م يظهر» فروى ابن حبيب ذلك 
بائع وجعل ظهور بعضه كظهور جيعه صله الإزهاء. 


ك س م م 


وروى ابن المواز: أن ذلك لا جوز إلا أن يشترط المبتاع الثمرة» ورآى آنه لمال 
يتميز ولا جوز أن يشترط البائع ما لم يؤبر» فلم يبق إلا أن يشترط المبتاع حظ البائع؛ 
لأنه جائز له. 

ابن زرقون: لم جسن الباجي تحصيل هذه المسألة» وتحصيلها: آنه إن كان ما أبر 
مساويًا لما ۾ يؤبر» وکل متمیز في نخلات بأعیانها فلا يختلف أن ما آبر للبائع وما لم يؤبر 
للمبتاع» وإن كان ما أبر شائعًا ني كل نخلة وما م يؤبر كذلك ففي كونه كله للبائع آو 
للمبتاع. ثالثها: يخير البائع إما سلم كل الثمرة» وإلا فسخ البيع» ورابعها: البيع مفسوخ 
لابن حبيب ومحمد بن دينار وابن القاسم في العتبيّة ورواية يجيي عنه في العشرة كنحو 

الباجى: وإن كان أحدهما أكثر ففى تبعية القليل للكثير وكونه كالمساوي روايتان» 
وسمع عيسى ابن القاسم من اشترى زيتونة على قطعها فتأخر حتى آثمرت فله ثمرتها. 

ابن رُشد: يريد: م يكن فيها ثمر مأبور» ولو كان فيها ثمر أبر لكان للبائع اتفاقا 
وقوله: الثمرة للمشتري: يدل على أن قطع الثمرة عليه ولو كان على البائع لكان ضبانها 
منه» وكانت الثمرة له حلاف قوله في رسم سلف» من ساع ابن القاسم في بيع الصوف 
على ظهور الخنم» ويؤيد كونه خلافا ما روي عن سحنون أن ضمان الشجرة من البائع 
فالغلة له» وعلى المشتري في ثمر هذه الشجرة للبائع اجر قيامه عليها إن كان يسقيها هو 
لا المطرء رواه ابن أي جعفر عن ابن القاسم وعليه كراء موضعها من الأرض إن كان 
البائع غاتبًا اتفاقاء وإن كان حاضرًا فعلى اختلاف» قيل: جلف إن كان حاضرًاء ويأخذ 
الكراء» وقاله عيسى في ساعه في الشركة وهو صل اختلف فيه قول ابن القاسم. 

وقال ابن عبدوس: إن كان البائع اشترط الأغصان فالثمرة له وإن لم يشترط ذلك 
ووقع البيع جملا فهو للمبتاع» وقاله سعيد بن حسان ويلزم على قياس ما قلناه أن 
يكون عليه لمشتري الشجرة كراء العمود إن كان غاتبًاء وإن كان حاضرًا فعلى الخلاف 
المذكورء ولابن لبابة على قياس ما قلناه: لو اشترى عمود الزيتونة واشترى آخر الفروع 
وتأخر قطعها حتى أثمرت فالثمرة لصاحب الفروع» وعليه كراء العمود» وعلى 
صاحب العمود كراء الأرض إن كان صاحب الأرض وصاحب العمود غائبين» وإن 
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كان صاحب الأرض غابًا وصاحب العمود حاضرًا ) يكن له كراء» وكان لصاحب 
الأرض كراؤها على صاحب العمود المتيطي: إذا ثبت أن الثمرة للبائع فليس للمبتاع 
إجباره على جدها قبل أوان الجد» وهل يكون سقي الأصول مدة ذلك على البائع أو 
على المبتاع؟ رواية محمد وقول المغيرة. 

قلث: روى الأول أصْبَع في نوازله. 

ا القياس أنه عليه)؛ لأنه منفعة هما لا يستبد بها أحدهما كشريكين ولم يعد 
اختياره قولًا ثالتًا وني بعض نسخ ابن الحاجب ولكليهم) السقي ما م يضر بالآخر. 

ابن عبد السلام: يعني لكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد إذا بقيا على ملك 
البائعين السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري» ومعناه: إلى الوقت الذي جرت العادة أن تجد 

قلت: إنما يتقرر هذا الكلام على أن السقي على البائع لا على المشتري وني قوله: ما 
لم يضر: نظرء لأآن لحوق الضرر للمبتاع بعيد لأنه إن| بلحقه بتضرر أصوله» وتضرر 
الأصول بسقي ثمرها بعيدء وإنما يتوقع الضرر بالثمرة فلو قاله على قول المغيرة كان 
أنسب فتأمله. 

وسمع ابن القاسم إن بيعت الجحارية وعليها حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع 

ابن القاسم: وما تتزين به لا ينبغي اشتراطه المبتاع. 

سحنون: من الحلي والثیاب لا باس بہا. 

ابن رَهْب: سمعت مالكًا يقول: إن كانت الجارية فارهة ها الثوب نحو بذلتها عند 
أهلها ليس للبائع نزعه» والثوب الجديد الذي لزينتها هو للبائع. 

ابن رُشد: إذا كان ا لحلي والثياب للبائع لزمه أن يكسوها كسوة مثلها للبذلة» 
وقيل: لا يجب ذلك عليه إن لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه لزمه» ولو شرط البائع 
أخذها عريانة ففي بطلان شرطه وعليه أن يعطيها ما يوار يا ولزوم شرطه» سماع 
أشهب» وقول عيسى بن دينار في المدنيّة مع روايته عن ابن القاسم. 

قال ابن رشد: هو القياس وبه الفتوى. 


قلتّ: م حك ابن فتوح عن المذهب إلا الأول غير معزو لمعين» وقول ابن عتاب 
عن ابن مغيث هو الذي جرت به الفتيا عند الشيّوخ خلاف قول ابن رُشد. 

وني سماع أشهب: لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون ها إلا ثوبين 
خلقين في المنزل فجاء ب) فإذا هما لا يواريانها فليس له ذلك ولو اشترطه والبيع لازم 
ويلزمه أن يعطيها ثوبًا يوار ما وأما خلقان لا يواريانها فلا وأرى أن يعطيها إزارًاء قيل: 
فالقميص قال: لاء بل إِزارًا أو ثوبًا. 

ا النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع؛ لأن إخلاق الثياب يختلف ولو 
وصفا لم يجز إلا على اختلاف؛ لأ) حاضران بالبلد. 

وفيها مع غيرها: جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على جده. 

اللخمي: في السلم الأول شرط ذلك بلوغ الثمر أن ينتفع به» واحتيج لبيعه» ولم 
يتمال عليه أكثر آهل موضعه وإلا م يجز؛ لأنه فساد وعلى بقائه نصوص المذهب فساده. 

وقال اللخمي: هذا إن شرطا أن مصيبته من المشتري أو من البائع والبيع بالنقدء 
لأنه تارة بيع وتارة سلف» وإن كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز» وصرح 
المازري بأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه على البقاء لا يجوز إجماعًا ولم يستثن منه شيئًاء 
ثم قال: انفرد بعض آشياخي في بيع التمر قبل الزهو فذكر ما قاله اللخمي قال: وقول 
الأشياخ: وظاهر المذهب أن هذا لا بجوز» وفي المذهب ما يشير إلى الاخحتلاف في هذا 
الأصل فإن فيه قولين مشهورين في جواز كراء الأرض الغرقة على أن العقد إنما يتم 
بنضوب الماء عنها. 

قَلتٌ: هي مسألة الكتاب فيها قولا ابن القاسم وغيره وهي عندي كقوها بجواز 
كراء الأرض البعل عشر سنين إن م ينقد» والفرق بينها وبين مسألة التمر قبل الزهو 
تباع على البقاء» إن غرره يقدر على رفعه بالعقد مع شرط الجد وغرر نزول المطرء 
وانكشاف الماء غير مقدور على رفعه» وقد فرقوا هذاالمعنى في فصل الخلع بالغرر» 
وعلى السكت في مله على الجد فيصح أو على البقاء فيفسد نقلا اللخمي عن ابن 
القاسم فيها والقاضي» وصوب الأول؛ لأن أصل البيع التقابض في عوضيه ولا 
يعترض هذا بالعادة إغها تجد بعد الصلاح؛ لأن العادة إنما هي إذا م يقع البيع وإذاوقع 
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البيع حمل على أصل البياعات» وقاله ابن حرز قبله وعزا المازي المنع لرواية البغداديين. 

عياض: ظاهرها الجواز إن لم يشترط بقاؤها وعليه هملهاغير واحد» من حذاق 
شيُوخناء واختصرها كثير منهم وإليه مال الأبهري» وحكى البغداديون أنه على الفساد 
حتى يشترط الجحد وحمل بعضهم المسألة على أنه شرط جده وحكي عن أي محمد وعليه 
اختصرهاء واحتجوا با له في كتاب العرايا وهل فضل المسألة على أن عرفهم المجده 
وجعل بعضهم كثرة الثمن دليل البقاء وقلته دليل جده. 

وقال ابن رُشد: في أثناء أول مسألة من سباع ابن القاسم من جامع البيوع: لا يجوز 
بيع البلح قبل زهوه إلا بشرط القطع فإن وقع مسكوتًا عليه فسخ إلا أن يقطعه 
المشتري قبل أن يعثر عليه لأن بقطعه يتبين أنه اشتراه على القطع» على هذا يحمل مافي 
البيوع الفاسدة من المدَونةء وبيع العرايا منها لا على أنه اختلاف قول على ما قاله بعض 
آهل النظر بخلاف القصيل؛ لأنه يجوز بيعه وإن وقع على السكت قبل آن يتحبب فرق 
بينه| العرف. 

الباجي: لا حلاف في منع بيع التمر قبل بدو صلاحه على البقاء إلا مايروى عن 
يزيد بن أبي حبيب في العرية» وإن أطلق البيع فالمشهور عن مالك منعه» ولابن القاسم 
في البيوع الفاسدة» عنه جوازه ابن عبد السلام سمع عيسى ابن القاسم آنه يجوز شراء 
مال العبد وثمر النخل بعد الصفقة لمن لم يشترطها فيها ولم يفرق بين قرب وبعلِ» ومثله 
في جوائح المدَوّنة في ثمر النخل بعد الصفقة. 

قلتٌ: وني شفعتها حسبما يأي. 

قال: وروى أشهب: أنه لا جوز قرب أو بعد فكنت أقول تفرقة عيسى في سباعه 
إن كان بالقرب جاز وإن طال فلا خير فيه» ومثله لأّصَبَع عن ابن القاسم مفسرة لقوله 
في سماع عيسى: وإن الخلاف إن هو في القرب» ولا خلاف في البعد لأجل إنه إذا طال 
م يكن الذي اشترى هو ما كان يجوز له أن يستثنيه والذي أقول به الآن أن التفرقة قول 
ثالث» وتفرقة شهب بإجازته ذلك في الثمر يريد ولو بعد ومنعه ذلك في مال العبد 
یرید ولو قرب قول رابع. 

وحكم شراء الزرع بعد الأرض حكم شراء الثمرة في الأقوال الثلاثة. 
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قال يحيى: وحد القرب في ذلك عشرون يومًا ونحوه» وعن الباجي للمخزومي 
وابن دينار مثل رواية أشهب. 

ابن زرقون: قال فضل عن ابن حبيب: إن يجوز له شراء ذلك على مثل الثمن 
الذي ابتاع به الأصل من نقد أو أجل» وإن كان بعرض فبمثله» ومنعه ابن الماجشون 
في مال العبد بكل حال ولو بالقرب؛ لأنه مجهول محض» قال: وما شراء السيف 
المنقوض الحلية إن اشتراها بعده» فإن كان بحدثانه والسيف بحاله ولم تركب فيه حلية 
حديد ولا غيرها فلا بأس بشرائها بالفضة وإن لم تكن مراطلة إن أمكن تركيبها دون 
إعادة للصياغة وكانت متوافرة كلهاء فإن فات بعضها أو كان السيف حلي بغير تلك 
الحلية أو تطاول أو كانت حليته لا تركب إلا بعد إعادتا بالصياغة لإ جز وأجازه 
مرف في مال العبد والثمر والزرع» إن كان بحدثانه وبمشل الثمن الأول ولم مجزه في 
الحلية إلا أن يكون البائع باع السيف واستثنى الحلية» فلم ينقضها حتى أراد بيعها 
بحدثانه فیجوز. 

الباجي: وإن اشترى الأصل والثمرة ني صفقة واحدة ثم استحق الأصل فقال ابن 
حبيب إن كان في زرع فاستحقت الأرض فسخ البيع مالم يستحصد الزرع فإن 
استحصد قبل الاستحقاق تم فيه البيع» وكذا الثمرة في استحقاق الأصل» ومثله 
لمحمد» وظاهر المدَوّنة في الشفعة فسخ البيع طاب أو لم يطب. 

لابن حبيب من اكترى دارا فيها شجرة تبع للكراء فاشترطها الملكتري ثم 
استحقت الدار إلا موضع الثمرة أنها ترد طابت أو م تطب؛ لأنه ضمها إلى ما لم يكن 
يملكه» ولو انهدمت الدار فالثمرة للمكتري مناما من الثمن وهذا اختلاف من قوله في 
الاستحاق إلا أن يفرق بين الاكتراء والشراء. 

وقال محمد ويحيى بن عمر في ابدام الدار في بعض المدة والثمرة مزهية: أن الثمرة 
ترد إلى البائع إلا أن تكون تبعًا لما مضى من المدة» ولأبي زيد عن ابن القاسم: إن زهت 
فهي للمكتري بمنابها من الثمن» ففي رد ثمرة الدار للبائع» وكونها للمشتري. 

ثالثها: تفرقة ابن حبيب بين الهدم والاستحقاق ولو اشترى الثمرة على الجد ثم 
اشترى الأصل فله أن يقر الثمرة في الأصل» ولو اشترى الزرع على الحصاد ثم اكترى 
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الأرض ل جز أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه؛ لأنه لم يملك الأرض» ولو اشترى 
الثمرة على التبقية ثم اشترى الأصل لم يكن له أن يبقيها؛ لأن عقد الثمرة فاسد» ولو 
ورث الأرض بعد ذلك جازت التبقية قاله مالك؛ لأن الثمرة إذا فسخ بيعها رجعت 
إليه بالإرث. 

قلتٌ: في شفعتها يجوز ابتياعه الزرع بعد ابتياعه الأرض فيبقيه فيها وجل محل 
البائع» وله بيع الأرض دون الزرع» ولا يبطل البيع في الزرع؛ لأن شراءه الأرض ن¿ 
ينتقض» وفي الاستحقاق انتقض. 

وني أكرية الدور منها: إن انقضت السنون» وفي الأرض للمكتري زرع م يبد 
صلاحه لإ جز لرب الأرض شراؤه» وإنما يجوز بيع زرع أخضر بشرط مع الأرض في 
صفقة» وكذا الأصول بثمرهاء ونقل بعض المغاربة جواز شرائه رب الأرض لا أعرفه 
نصًا ولا يبعد تخريجاء ونص أبو إبراهيم أن من صارت إليه الأرض بشراء من مكريها 
أو هبة آنه كمكريا في منع شراء زرعها. 

وبيع التمر بعد بدو صلاحها جائز: 

ابن الحاجب: ما لم يستثن نحو البذر من الكتان. 

قَلبُ: استثناؤه كال جنين» وبعضهم بخرج فيه الخلاف من كون المستثنى مبقى» 
ويلزم مثله في سائر الحبوب» كالقمح والفول. 

ابن حارث: اتفقوا في ا لحائط تزهو فيه نخلات» آنه جائز بیع جمیعه» وإن آزهی ما 
حوله فسمع ابن القاسم: آنه كذلك إن كان الزمن أمنت فيه العاهات. 

وقال ابن القاسم: لا أراه حرامًا وأحب إِلً حتى يزهوء» وقاله ابن حبيب وحكاه 
عن مُطَرْف. 

قلتٌ: ظاهر ما عزاه الباجي ّرف المنع لا الكراهة قال: إذا بدا صلاح نخلة 
بحائط جاز بيع ما حواليه من الحوائط ما هو كحاله في التبكير والتأخير خلاقا طرف 
من أصحابنا والشافعي قالا: لا يباع بطيبها غير حائطها. 

قَلتٌ: ففي جوازه واستحباب ترکه حتی يبدو صلاحه» ثالثها: المنع وعزوها 


واضح» وسمع ابن القاسم: بجواز بيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر يبدو 


كانت أصنافه من التمر ختلفة م يبع منها إلا ما طاب» ولا بأس ببيع الدالية» وقد طابت 
ابن رُشد: يريد بالصنف الواحد: آنه نخل کله أو تين كله أو رمان كله» ولو 
اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جيعه قريبًا بعضه من بعض . 


وقال ابن كنانة: وإن م يقرب بعضه من بعض إن كان لا يفرغ آخر الأول حتى 
يطيب أول الآخر» ويقوم هذامن قول مالك في رسم طلق في مسألة الجنين؛ لأن 
البطنين في الثمرة الواحدة كالجنسين من صنف واحد وإن كان أصنافا مثل عنب 
وتین» ورمان فلا يباع ما ۾ يطب من صنف ب| طاب من آخر اتفاقاء ولو قرب وتتابع 
إلا أن یون ما م يطب تبعًا لا طاب على اختلاف نذكره في آخر سماع شهب إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله: إن كانت أصنافه من التمر ختلفة م يبع منها إلا ما طاب معناه مثل ثمر› 
وتين وعنب» ورمان» والرواية في الثمر بالثاء المعجمة بثلاثة لا باثنتين» ثم حصل في 
وقف بيع الحائط على بدو صلاح جیعه أو صلاح بعضه» وهو متتابع قريب بعضه من 
بعض. ثالثها: يجوز ولو لم يقرب إذا لم ينقطع الأول قبل بدو صلاح الثاني» ورابعها: 

قلتٌ: هذا خلاف نقل ابن حارث عنه» وخامسها: نقل ابن حارث عنه مع ابن 

قال ابن رُشد: وما استعجل زهوه بسبب مرض ني الثمرة وشبهه م يبع به الحائط 
اتفاقاء سمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن لا يباع البطن 
الثاني مع الأول؛ بل كل بطن وحده ابن رُشد ظاهر قوله: لا جوز» وإن كان لا ينقطع 

وروی ابن وَهُْب: جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان لا ينقطع الأول حتى 
يدركه الثاني . 
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2 ا ع ء 

قلت: يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين بيع الأول ولا مرئي بخلاف 
الصنفين؛ اق ان جن بيع اوها طيبًا. 

الشيخ عن أبن حبيب: وقت جواز ر بيع الزيتون إذانما ناحية الاسوداد وكذا العنب 
yg‏ 
ناحية الاحمرار وانبعثت للطيب. 

ابن الحاجب: (وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة). 

قال ابن عبد السلام: ظهور الحلاوة لا أحفظه عن المتقدمين. 

قلتٌ: للمتيطي: بدو صلاح العنب دوران الحلاوة فيه مع اسوداد أسوده 
وحاصله في سائر الثار إمكان الانتفاع به. 

وني سلمها الأول: لا يباع ا لحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه 
الاو 

اللخمي: في الموازيّة عن ابن شهاب: كان العلماء يقولون بدو صلاح الزرع إذا 
ا قال: والأول آحسن خحدیث ابن عمر حتی يبيض (). 

قلتٌ: يقع في بعض النسخ شهب بدل ابن شهاب» وهو غلط إنما هو ابن شهاب 
كذا في النسخ العتيقةء وكذا وقع في النوادر عن ابن شهاب» الشيخ روى محمد إذا يبس 
الزرع وفيه ما لا خطب له م ييبس فلا بس ببيع جميعه وي سماع أصَبَعَ قال: سألت 
شهب عن صلاح البطيخ الذي يحل بيعه هو أن يؤكل بطيخا أو فقوسًا؟ قال: أن يؤكل 
فقوسًاء قال أَصَبَع: فقوسًا قد تهياً للبطيخ فأما الصغار فلا 
(1) أخرجه الببخاري: 278/3 باب من باع ثماره أو نخله» و288/5 في البيوع» باب بيع المزابنة» 

و(304) باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء وني السلم» باب السلم في النخل» وأخرجه 

مسلم رقم (1534) و(1535) في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وآبو 

البيوع» باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» و270/7 و271 ني البيوع» باب بيع السنبل حتى 

يبيض» والترمذي رقم (1226) و(1227) في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 

صلاحهاء والموطاً: 2 نف البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 


ابن رُشد: قول أَصْبَعَ حلاف لقول أشهب؛ لأن مذهبه جواز اشتراء المقاثي إذا 
عقدت» وإن کان یرید ترکھا حتی یصیر بطیخًا کالثار إذا بدا صلاحهاء وإِن راد تركها 
حتی تیبس» وقیل: لا جوز شراؤھا بعد طیبھا على آن یترکها حتی تيبس والقولان 
قائان من المدَوّنة؛ لأنه م جز فيها شراء الفول أخضر على أن يترك حتى ييبس» وذلك 
معارض لقوله: في النخل والعنب إذا اشترى أخضر ثم أصيب بعد أن يبس إِنه لا 
جائحة فيه؛ لأن الظاهر منه إجازة شرائه» على أن يت ركه حتى ييبس وهو مشهور 
اذهب وعلى الثاني يأتي قول أَصبَع» وني الموطأً الأمر عندنا في البطيخ والقثاء والخربز 
والحزر أن بیعه إذا بدا صلاحه جائز» وللمشتري ما ينبت حتی ینقطع ثمره» ولیس فيه 
وقت يوقت وهو معروف عند الناس. 

الباجي: الخربز: نوع من البطيخ وكذا الباذنجان والقرع؛ لآنه لايمكن حبس 
أوما على آخرهاء وهذه ثلاثة أضرب: 

ضرب تتميز بطونه ولا تتصل كالتين والنخل والورد والياسمين والتفاح والرمان 
والجوز هذا لا يباع ما م يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها وبدا صلاحه» وحكم كل 
بطن منها ختص به. 

وضرب تتميز بطونه وتتصل كالقصيل والقضب والقرط فإطلاق العقد فيه لا 

قال محمد بن مسلمة: والبقول بمنزلة القضب. 

وسمع القرينان: أيشتري الموز قبل أن يطيب فإنه لا يطيب حتى ينزع؟ قال: لا 
بأس به. 

ابن رُشد: من شأنه أن لا يطيب حتى يدفن في التبن أو غيره ؛فلذا جاز بيعه قبل 
طيبه» وذلك إذا صلح للقلع فصلاحه للقلع هو طيبه الذي يبيح بيعه» وكذا ثار عندنا 
تسمی المشتهی. 

امتيطي: يجوز بيع المقاثي والمباطخ» إذا بدا صلاح وها وإن لم يظهر ما بعد 
وكله للمشتري إلى تمام إطعامه والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى 
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آخر إبانه. 

وفيها آخر المساقاة: لا بس بشراء الموزفي شجره إذا حل بيعه» ويستشنى من 
بطونه نمس بطون أو عشرًا أو ما تطعم هذه السنة أو سنة ونصقمًا وذلك معروف 
الفا 

وفي البيوع الفاسدة منها: لا جوز بيع ما تطعم المقثاة شهرًا. 

الباجي: قال محمد بن مسملة: يباع الموز سنتين» وروى ابن نافع: لا أحب بيعه 
أكثر من سنة بالزمن الطويل ولا يصح إلا أن تكون بطونه متصلة في هذه المدة ولا 
يتقدر بالتام؛ لبقاء أصله فإن تميز كل بطن من الآخر» واتصلت صح شراؤه بعدد 
البطون» وإن اتصلت ولا تتميز قدر بالزمن كالمياه» والجميز. 

روى محمد: إن اتصل نباته فهو كالمقاثي وإن كان منفصلًا فلا خير فيه والسدر 
مثله يريد: وآما بيعه إلى أن يفنى الأصل كالمقاثي فلا بجوز. 


CR 


176 المختصرالفقهي 


إكتاب العرية) 


هذ ادر ة: ما منح من ثمر يیبس. 
وروى المازري: هبة الثمرة. 
عياض: منح ثمر النخل عامًا. 
الباجي: هي النخلة الموهوب ثمرها في البخاري عن سعيد بن جبير قال: العرايا 
نخل توهب. 
قَلتٌ: إطلاق الروايات بإضافة البيع ها يمنع كونها الإعطاء أو النخل'؛ روى 
(1 قال الرصاع: قال الشيخ تفقه ني حدها: (ما منح من ثمر ييبس) قال تنه وقال المازري: هي هبة 
الثمرة» وقال عياض: منح ثمر النخل عامًاء وقال الباجي: هي النخلة الموهوب ثمرها؛ لأن في 
البخاري عن سعيد بن جبير قال: العرايا نخل توهب قول الشيخ في حد العرية ما منح العرية فعيلة 
بمعنى مفعولة» ولما غلبت التسمية دخلت التاء فيهاء ونقل عياض ينث خلافا في اشتقاقها وحصل 
عشرة أقوال وأصلها في اللغة النخلة يعيرها صاحبها زماتًا ثم غلب في الشرع عموم مثل ذلك في 
ثمر النخل وغيره تما ييبس وهذا يشهد لما قدمنا في كتاب الأيان أن الشرع قد يعمم اللفظ في أكثر 
من مدلوله لغة والغالب عكسه. 
وقوله: (ما منح)؛ أي: أعطي وهو عام في الثمر وغيره» ثم خصص ذلك بالئمر ثم خصص ذلك با 
ييبس فدخل فيه ثمر النخل والعنب والتين وغير ذلك. 
(فإن قلت): المذهب وغيره اختلف هل يقصر ذلك على النخل والعنب أو على ما خرص أو على ما 
بيبس ويدخر وقد خصص الشيخ رسمه بم ذکر. 
(قَلتٌ): يظهر أنه رسم ذلك على المشهور من المذهب وكثيرا ما يفعل ذلك وما نقله عن المازري يخالف 
حده لعمومه في جميع الثار ومغاير له ني لفظ المبة وما ذكره عن عياض اثة قاصر على ثمر النخل 
وما ذكره عن الباجي مخالف في ابة وفي الثمرة فإنه صير العرية النخلة وقول الشيخ تك. 
(قُلتُ): إطلاق الروايات بإضافة البيع إليها يمنع كونما الإعطاء أو النخل إشارة إلى رد قول المازري في 
كونه صيرها هبة ورد على من سماها نخلة بن إطلاق الروايات بيع العرية فيتعين أن تكون العرية ما 
منح من الثمر لا إعطاء الثمر ولا النخلة؛ لأن متعلق البيع إن) هو الممنوح من الثمر بدل شرعا على 
أن العرية هي ذلك كا حد به لا غير ذلك ما ذكروه. 
(فإن قلت): إذا ثبت في البخاري ما ذكره عن سعيد ذه وفسر ذلك بقوله نخل توهب فقد صح 
التفسير بذلك في الحديث والحقائق الشرعية إنما تؤخذ من ذلك فإذا وجد ما يخالف ذلك تأولنا 
كلامهم على المجاز على حذف فيقال بيع ثمر العرية لأجل الرجوع إلى صل الحقائق الشرعية. 
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مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله عه رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ رخص في حديث مسلم والبخاري وبي 
داود وغیره(. 

الباجي: الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الحملة المحظورة بالإباحة وسموها 
رخصة؛ لأا مستثناة من قوله عيه: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر 
بالتمر». 

المازري: هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء. 

وقول الباجي في قول الثمر قبل بدو صلاحه خلاف المعروف فيها. 

ابن ا لجحاجب: وبيع العرايا مستثنى من الرباء والمزابنة وبيع الطعام نسيئة. 

قلتٌ: اقتصر عن الرجوع في المبة وهو مكروه أو محرم. 

الباجي: وتصح في قدر من الثمر غير معين كأوسق من حائط . 

ابن حارث: وبيع العرية بخرصها من صنفها إلى الجداد جائز اتفاقا. 

وقال ابن بشير: في شراء العرية ثلاثة أقوال: الجواز بالخرص والعين والعرض 


قَلتٌ: لما كان الأثر موقوفا ووقع ني الأحاديث اختلاف ني الإطلاقات رجعنا إلى تحقيق إطلاقات 
الفقهاء ني كتبهم وما توا طئوا عليه في اصطلا حاتم فلا عبروا في مقام التحقيق با ذكر دل على أجم 
فاا دک 

(فإن قلت): كتاب العرية في المدَوّنة وغيرها يذكرون منه العرية وبيع العرية وتشاغل الشيخ كاه 
بالعرية ولم يعرف بيع العرية. 

(قلتٌ): ا لجواب أنه إذا عرف العرية فإنه يعلم منه بيع العرية مع إضافة لزوم ذلك من شروطها وفيه 
بحث فيقال في بيع العرية بيع المعري ما منح من ثمر يبس للمعرى بخرصه ثمرًا والثه أعلم بغييه 
وهو الموفق. 

(1) أخرجه البخاري: 320/4 و321 في البيوع» باب بيع المزابنة» وني الشرب» باب الرجل يكون له 
مر أو شرب في حائط وأخرجه مسلم رقم (1539) ني البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلافي 
الا 

(2) أخرجه البخارى: 763/2 في كتاب البيوع باب بيع المزابنة: وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب 

بالكرم وبيع العرايا رقم (2072)ء ومسلم: 1166/3 » في البيوع باب تعريم بيع الرطب بالتمر إلا 

في العرايا رقم (1534). 


وهو المشهورء والمنع إلا با خرص والثالث منع شرائها بشيء للنهي عن العود في البة 
وعن الربا من بيع الرطب بالتمر. 

وقال ابن العربي في عارضته: قال مالك: يجوز بيعها بكل شيء» وقيل: لا جوز 
بيعها با خرص إلا بالعين والعرض وغيره كأنه رأى الرخصة كانت في صدر الإسلام 
للحاجة» فلا توسعت الناس سقطت العلة فسقط الحكم. 

وقال أيصًا: لا جوز إلا با خرص منها. 

وذكرها اللخمي والمازري وجعل الأول المشهور قال: وشرط بيعها بطعام 
يخالفها المناجزة وعزا الثاني لرواية ابن شعبان. 

اللخمي: أرى إن قال المعري: اشتريتها لدفع مضرة دخلت على أو لأتصرف في 
الرقاب أو للإرادة معروف جاز» وإن قال للتجر منع. 

ولي قصر رخصة شرائها على الثمر والعنب آو على كل ما ييبس ويدخر ثالثها: هذا 
وتکره فی لا يدخر ویمضي بالقبض. 

للخمي عن أولى روايتي محمد وأخراهماء وحمد. 

المازري: لأَصَبَع في الموازيّة: ما لا يدخر من رطب الفواكه إن اشترى بخرصه 
نقدًا أو لأجل تناهيه فسخ إلا أن يقبض» وكذا نقله الباجي عن أصَبَع لاعن محمد 
وکذا في النوادر» إلا آنه قال: إن قبض فات ولم یرد» فزاد لفظ فات. 

قال أصَبَع: ولو أجيز ابتداء م يكن خطأء ومن فسخه م أعبه. 

الباجي: ما لا يثمر ولا يتزبب من العنب على شرط التيبيس لا يجوز. 

قَلتٌ: هو نصها ونقله الشيخ عن ابن حبيب قائلا: كا لا جوز في ما ييبس 
بخرصه رطبًا. 


[باب ق شروط رخصة العرية] 


وشر ص رخصتها: کون شرائها بعد بدو صلاحها على المعروف'''. 


٠ ٠ (‏ قال الرصاع: قال: (كون شرائها بعد بدو صلاحها وكونه بخرصها من صنفها وكونه لمدة جذاذها 
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وحكى الصقلي والمازري والباجي عن يزيد بن أبي حبيب: يجوز قبل بدو 
صلاحها وکونه بخرصها من صنفها. فیها: لا جوز بتمر من غير صنفها ولا برطب 
a‏ 

و عار ا خر فط اوا اخ ا ا ر اناف اخ 
من النوع. 

الباجي: إن كانت برنيا م جز بصيحاني ولا أدنى ولا أفضل. 

اللخمي: إن كانت برنيا لم تبع بصيحاني ولا جوز بجنسها إن أعطى المعري أدنى 
وإن أعطى أجود» فإن كان لرفع الضرر ل جز وإن أراد المعروف للمعري جاز. 

قلتّ: هذا حلاف ما تقدم للباجي. القابسي: ويجوز إذا حل الأجل أخذ ثمر من 
غير صنفها كطعام القرض بخلاف البيع. 

الصقلي: فيلزمه جواز بيعه قبل قبضه» ولو قيل: إنما جاز أخذ غير صنفه؛ لأنه 
تقرر في الذمة فجاز كالسلم في سمراء بجواز أخذ محمولة عنها؛ لأنه بدل ومعروف» 
وليس كاقتضاء حمولة من ثمن سمراء؛ لأن المتقرر في الذمة عين. 

فإن قيل: الأول باع طعامًا وأخذ طعامًا خلافه قيل: الشرع أباح له أن يأخذ فيه 
هذا الطعام الموصوف فهو كا لو آسلم فيه ويلزم على هذا منع بيعه قبل قبضه بخلاف 
قول أبي الحسن. 

المازري: اضطرب الأشياخ في جري بيع العرية بخرصها على حكم القرض أو 
البيع» وظاهر المذهب أنه على قولين كثبوت الجائحة فيه ونفيها. 


وكونه في ذمة) آما الشرط الأول فهو على المعروف من مذهب مالك ناث ونقل عن ابن حبيب 
خلافه وأما الثاني فقد نص فيها لا جوز بثمر من غير صنفها قال الشيخ: وعبارة المصنف خير من 
عبارة ابن الحاجب النوع؛ لأن الصنف أخص من النوع انظره وقوله: لمدة جذاذها هو نصها فيها 
وكونه ني الذمة قال فيها أيصًا: لا يجوز بخرصها من حائط آخر بعينه انظر ما فيه من كلام الباجي 
والمازري والله أعلم وانظر ما في اشتراط الخمسة الأوسق وقد ذكروا في اشتراط الخمسة الأوسق 
أو لا بد من الأقل منها خلافا ويخرج من الخلاف أنه لا بد من هذا الشرط لأجم إنما اخحتلفوا في 
المقدار فقط. 


ابن رُشد: وعلى قول ابن القاسم في المدَوّنة من شرطه تسميتها عرية لا هبة مطلقًا؛ 
لافتراق حكمها عنها. 

وفيها: قال كبار أصحابنا: العرية مثل اهبة. 

و ونه لدة جذاذها: 

فيها: لا جوز شرا وها إذا أزهت بخرصها تمرًا نقدًا وإن جذها مكانها. 

اللخمي: اختلف إن كان العوض نقدًا فمنعه مالك وابن القاسم وأمضاه محمد 
بالقبض» وقال: لو أجيز من غير كراهة ابتداء كان قريبا كأنه يقول: إذا جاز أن يأخذ 
اء ويدفع ترا على المعروف كان دفعه نقدًا زيادة في المعروف. 

الصقلي عن الواضحة: إن تطوع بتعجيل خرصها من غير شرط؛ جاز. 

ابن الكاتب: وعليه لو مات المعري قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمرًا. 

الصقلي: وعلى قول القابسي: أنه كطعام القرض بجبر على قبضه إن عجل» 
والصواب عدم جبره كطعام البيع كقول ابن القاسم فيها: الجائحة كالبيع. 

و ونه قي دمه 

فيها: لا يجوز بخرصها ترا من حائط آخر بعينه» وليس عليه أن يعطيه ذلك من 
حائط بعینه. 

الباجي: قال في المبسوط: إن عينه في حائط بعينه رأيته حائطًا جائرًا وتكون في 
ضانه يعطیه من حیث شاء وظاهر مذهب ابن القاسم فسخه. 

المازري: لا وجه للمبسوط إلا أن بجريه على أحدالأقوال في بياعات الشروط 
لضي العقد وإبطال الشرط. 

نى رن علة الترخيص أحد وصفي إرادة معروف المعري أو دفع ضرر المعري أو 
الثاني فقط . 

الثها: الأول للخمي مع الباجي عن ابن القاسم مع مالك وعن ابن الماجِشُون 
ونقل اللخمي وأخذه المازري لمالك وابن القاسم من قوليه|. 

فيها: لمن ملك رجلا في حائطه أصل نخلة شراء ثمرها بخرصها كالعرية إن راد 
وقفه لكفايته مؤنتهاء وإن كان لرفع ضرر دخوله لم يعجبني» وأراه من بيع الثمر 
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بالرطب؛ لأنه م يعره. 

قلبُّ: ويقوم منها رابع هو استخلاص رقبة النخلء ولما ذكر اللخمي قول ابن 
القاسم» ومالك وتعليله) بالمعروف 

قال: وعلى قول مالك: جوز أن يشتري العرية بخرصها أجنبي لم يعر إذا أراد 
المعروف» وتعقبه المازري بقوله: إن لرب النخلة شركة لرب الحائط بمروره فيه فكأنه 
استحقه من ربه» ومالك إنا علل بالمعروف في شراء الثمرة ممن تعلق له حق فيها فهذا 
ما ینظر فیه. 

قلتٌ: حاصل رده قياس اللخمي: الأجنبي على رب الحائط بالفرق بينهيا؛ لأن 
بين رب الحائط ورب النخلة شبه شركة لمالك رب النخلة المرورفي الحائط» وهذالو 
صح اعتباره لكان راجعًا إلى اعتبار الضررء ومالك نص على لخوه وكل ما نص المجتهد 
على لغوه م جز لمن قلده اعتباره لتناقضه بتقليده وخالفته حسبا قرر ذلك أئمة الببحث 
والنظر ومن أوضح بيان ذلك بعض شراح إرشاد العميدي. 

ويرد تخريج اللخمي بأنه قياس على أصل مجتهد فرع نص المجتهد على نقيض 
حكم الأصل فيه» والمنصوص في هذا فساده قالوا: لأنه بقياسه هذا مخطى لمقلده في 
صورة الفرع لعجزه عن الفرق بينهم)| وبين صورة الأصل وبيان نص مالك عن نقيض 
حكم الأصل في الفرع المقيس ما تقدم من قوله في المدَوّنة وأراه من بيع الثمر بالرطب؛ 
لأنه م يعزه وما عجز عنه اللخمي من الفرق يمكن تقريره بقوة غلبة الظن بصدق 
المبتاع آنه قصد المعروف بشرائه ثمن النخلة لاستغنائه عنه بملكه أمثا اء وهذه القوة 
غير كائنة في الأجنبي لانتفاء دليلها المذكور. 

وفيها مع غيرها: لمن انتقل إليه باقي ثمر المعري بعوض أو غيره حكم المعري 
ولمن انتقل إليه ثمرها كذلك حكم المعري. 

اللخمي: إن باع المعري باقي ثمر حائطه دون أصله أو باعه من رجل والحائط من 
آخر جاز شراؤه العرية على علة المعروف ومنع على علة رفع الضرر» وكذا من انتقل 
إليه الأصل دون مافي الثمرة. 

المازري: إن قيل: يلزم على قوهمم بجواز شرائه بحكم الرخصة بعد بيعه 
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باقي التمر. 

وأصل الحائط جوازه في الأجنبي لقصد المعروف» أجيب بأن المعري ثبت له 
حكم الرخصة قبل بيعه فاستصحب بخلاف الأجنبي. 

ابن عبد السلام: من صار إليه بقية ثمر الحائط لا يبعد دخول الحلاف فيه على 
القول باعتبار التعليل بالمعروف فقط فإن من صار إليه بقية الحائط بهبة أو شبه ذلك م 
يفعل معروقًا مع ا معري حتی يرخص له. 

قلتٌ: هذا وهم؛ لأنه بناء على أن معنى التعليل بقصد المعروف إنما هو باعتبار 
الإعطاء وهذا باطل لنص مالك وابن القاسم على التعليل بالمعروف في مسألة من له: 
نخلة في أصل حائط رجل ضرورة أن لا إعطاء فيهاء وإن) التعليل بالمعروف قصد 
تحصيله بالشراء لا بأمر قبله وهذا واضح من هذه المسألة ومن بحث اللخمي 
والمازري في إلحاق الأجنبي المعري إذا قصد المعروف. 

وفها: إن أغزى أك من نة اوس قله اة وقد عور لن اکن رجا 
حياته شراء بعض السكنى. قال بعض كبار أصحاب مالك: لا جوز شراء بعض 
عريته؛ لأن الضرر قائم» وذكر اللخمي والمازري القولين خخرجين على التعليل 
بالمعروف أو رفع الضرر. 

قلتّ: هو خلاف قول ابن القاسم فيها؛ لأنه قاس الجواز في العرية على جواز 
شراء بعض السكنى ولا معروف في شراء السكنى فبطل تعليله في العرية با معروف 
لانتفاء علته في هذا القياس» وإنما قولا ابن القاسم» والغير فيها بناء على صحة التعليل 
باستخلاص رقبة النخل وقصره على رفع الضرر. 

وفيها لابن القاسم: من أعرى كل حائطه وهو خسة أوسق أو أدنى جاز شراء 
جميعه أو بعضه با لخرص ووقف ابن مالك في شراء جميعه» وبلغني عنه إجازته والذي 


سمعت منه شراء بعضه وذلك عندي سواء» ون لم یدفع به ضررًا کا جاز شراء کل 
السكنى أو بعضها ولا يدفع به ضررًا» وتوهم كون التشبيه بالسكني نظرًا لا قياسًا فلا 
يتم الرد على اللخمي والمازري» يرد بأنه فيها قياس» نصا لنصها: لا بأس أن يشتري 
منها خمسة أوسق بلغني ذلك عن مالك وأنا راه حستا؛ لأنه قال لي: لا بأس أن يشتري 
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الرجل ممن أسكنه داره بعض سكناه فهذا عندي مثل العرية» ولم أسمع العرية من 
مالك وسمعت منه السكنى والعرية على هذاء وهى ترحة ثانية إن كان الحائط أقل من 
خسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خسة» وسألت مالكا عنها فقال: لا بأس به بالعين 
فقلت له: فبالثمر؟ فلم بجبني» وبلغني آنه آجازه وهو سواء» ويبين لك ذلك لو أن 
رجلا سکن رجلا وذكر رجلا... إلخ. 

وزاد ما نصه: قال ابن القاسم: إن قال قائل: إن كان الحائط خسة أوسق» لم يدخل 
على ربه فيه أحد ولا يؤذيه فلا جوز أن يشتري ذلك؛ لأن وجه الرخصة ما يتأذى به من 
دخول من أعراه وخروجه فليس كا قال؛ والحجة عليه أن الدار إذا أسكنها رجلا م 
یدخل عليه آحد ولم بخرج» ولا بآس لصاحب السکنی آن يشتري بعضه. 

قلت" : وما وهم خلاف هذا من لفظ البراذعي متعقب» وعزا المازري المنع لابن 
الماجِشُون» وخرج هو واللخمي القولين ك| تقدم فيرد ما تقدم» وعلى ذلك خرج 
أحد شر كاء في حائط أعروا خمسة أوسق ومنعه» وفي شر طه بخمسة أوسق فأدنى أو 

المازري: المشهور عليها حماعة أصحابه» فإن كانت أزيد من خسة ففى جواز 
شراء الخمسة بحكم الرخصة وشرطهاء والزائد بعين أو عرض أو غيره نما جوز شراء 
اللمر به نقلا المازري عن الأشياخ» وخرجه على البيع مع الصرف أو مع النكاح» في 
عقد واحد. 

ولو أعری رب حوائط رجلا من کل منه| ففي کونہا کواحد لا يشتري منها أکثر 
من خمسة أوسق أو يشتري من كل حائط خسة أوسق» ثالشها: إن كانت بلفظ واحد وإن 
كان عقد كل عرية في زمن غير من الأخرى فالثاني لعبد الحق مع المازري عن الشيخ 

قلت : هذا يوجب قصر الخلاف على كونها ني عقد واحد فيسقط الثالث وهو عده 
ثانا کا تقدم. 


٠ ___4‏ ا المختصر الفقهي 


تراخت عقودهم قدم السابق على اللاحق. 

ورجح عبد الحق الثالث بروايته: من اشترى حوائط أصابتها جائحة إن اشتراها 
في صفقات فجائحة كل حائط على حدته وإن اشتريت في صفقة روعي ثلث الجميع. 

وشراؤها لا بحكم الرخصة يعتبر فيه شرط صحة بيع الثمر» فيها: لا جوز 
شراؤها بطعام نقدًا إلا أن جذها مكانه» ولا جوز بطعام مؤجل ولو جذهاء ويجوز بعين 
أو عرض ولو لأجل. 

قَلتٌ: يقوم منه إباحة شراء ابة إلا أن يراعى استخلاص الرقبةء وبه أجاب عبد 
الحق في شراء لبن المنحة» ولا ثمر بالنخل أو بها ثمر غير مأبور جائز» كانت العرية 
لسنة أو سنتين إن شرط جذها قبل صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب وإن كانت لسنة 
أو كانت لأعوام جاز شراء الجملة إن شرط جذ ثمرة هذا العام» وأما بالطعام فإن | 
يؤبر ثمرها أو م يكن جاز ولزمه مؤجلا؛ لأنه يتحلل بذلك الرقاب ولو كانت لسنتين 
وكذابتمر وإِن أبر ثمرها ولو جذ كان علمًَا جاز شراؤها بطعام ولو من جنسها نقَدًا 
ومو جلا إن جذت وإن كان إن جذ أريد للأكل لم جز على قول ابن القاسم إلا بجذه 
وقبض عوضه» وعلى قول شهب بشرط قبض العوض» وإن ل قجذ الثمرة إن م يؤخر 
جذها لبدو صلاحها وإن كانت لسنتين وأبر ثمرها وأحب بيعها بطعام أفردت هذه 
الثمرة بعقد عن الأعوام الباقيةء وإن جمعاها في عقد» وهذه الثمرة تبع لثمر باقي 
الأعوام جازء ولو بطعام من جنسهاء ولو لأجل؛ لأنها تحلل الرقاب ولو بدا صلاحهاء 
والعرية لعام» وبيعت بغير جنسها م جز تأخر العوض عن العقد» ويختلف في جواز 
تأخير الجد» فمنعه ابن القاسم ويجوز على أصل أشهب أن لا جائحة في بيعها بالعين؛ 
لأنها ني ضان المشتري بكونها في أصوله وسقيهاء ولما نقله المازري عنه معبرًا عنه 
ببعض أشياخي» قال: ومتقدمو الشيوخ يمنعون شراءها إن كانت لأعوام يسيرة إلا 
بشر وط الترخيص؛ لأن المقصود شراء الثمرة. 

الصقلي: قال أبو عمران: لا يجوز شراء جميع العرية إلا بعد طيبها كانت لسنة أو 
سنين كثيرة یرید ولو بيعت بعين أو عرض. 

وقال غيره: إن طالت السنون جاز ذلك؛ يريد بالعين على القول: لا تباع با خرص 
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إلا بعد الزهو» وعلى قول يريد: يجوز بخرصها ثمرًا تخرص إذا طابت كل سنةء ويدفع 
إليه ذلك الخرص ك) جاز في سنة قبل بدو صلاحها. 

وقال ابن شبلون: إن كانت حياة المعري جاز شراؤها بالعين للضرورة» وأما 
با لخرص فلا بشرطهاء وإن كانت لسنتين أو ثلاث لم جز شراؤها بالعين» وقول أي 
عمران صواب. 

[باب في الذي يبطل العرية] 

وموت معرا أو فلسه قبل حوزها يبطلها کجنسهاء وني کونه بحوز أصلها أو به 
مع ظهور الثمرة فيه ثالثها: بالأول أو تجرد إبارها. 

اللخمي: غير معزو كأنه المذهب مع الصقلي عنها وله مع ابن رسد والأندلسيين 

وفي المقدمات: قال أبو عمر بن القطان: قول ابن حبيب مفسر قوطها في العرية 
والهبةء والصدقة لا فرق بين الثلاثة حتجًا على تساوا بساع يجيي ابن القاسم في رسم 
الصلاة من كتاب المبات. 

وقال أبو مروان بن مالك قول ابن حبيب خلاف ههاء يريد أنه في العارية قبض 
الأصول وإن لم يطلع ثمرها على ظاهر قوهما في المبة والصدقة. 

وقال أبو جعفر بن رزق قوله: مفسر لقوها في العرية خلاف لقوها في المبة 
والصدقة» وهو أظهر التأويلات. 

قلت: نص السماع. 

قال يحبي: سئل مالك عمن قال: ثمر حائطي العام صدقة على فلان ولا ثمر فيه 
وأراد بيع أصوله ليس له ذلك إلا في فلس فإن مات المتصدق قبل ولم تثمر النخل فلا 
شيء للمتصدق عليه» ولم يتكلم عليها ابن رسد بشيء. 

الصقلي: قول ابن القاسم في هباتها إن وهبه ما تلده أمته أو ثمرة نخله عشرين سنة 
جاز إذا حوزه الأصل أو الأمة أو حاز ذلك أجنبي خير من قول ابن حبيب» وسمع 
محمد بن خالد» إن مات المعري قبل طيب الثمرة م يجب لورثته ولو كان قبضها إلا أن 


ا as araz REP‏ 
يموت بعد طيبها. 

ابن رُشد جلها حمل الحبس لا المبة وهو صحيح على القول: إن السقي والزكاة 
على المحري» وعلى قول أشهب ني الحبس: أن الثمرة تورث عنه بالإبار تجب 
لورثة المعري. 

ورکاتہا إن كانت بعد الطيب: 

قال الصقلي عن محمد وأشهب: على معريهاء وقبله فيها وني البة على رب الأصل 
أو المعطي. ثالثها: في العرية لا المبةء ورابعها: على من هي بيده يلي القيام عليها لنقل 
الصقلي مع ظاهر رواية أشهب» ونقل ابن القاسم عن أكابر أصحابه مع الصقلي عن 
أشهب» ومحمد وقول ابن القاسم مع روايته فيهاء والصقلي عن سحنون» وني كون 
سقي العرية على رب الأصل أو المعري قولان لابن القاسم ونقله فيها عن كبار 
أصحابه. 

الصقلي عن حمد: زكاتها على المعري ولم يختلفوا أن سقيها على رب الحائط. 

اللخمي: ولو وهب صغيرًا ترضعه آمه» فقال ابن حبيب على واهبه إرضاعه آمه. 

وقال ابن القاسم: على الموهوب له إن حلف الواهب إنه م يرد إرضاعه» ومن 
عليه زکاتہا جب عليه ضمها لسائر ملکه في كال النصاب. 

وفيها: زكاة العريةء وسقيها على رب الحائط أعراه جزأً شاعا أو نخلاً معينة أو 
کل الحائط. 

الشيخ: يريد: ويخرج زكاته من غيره» ويأخذ ال معري جيعه. 

اللخمي: لمالك في كتاب المدنيين إن وجد المعري في العرية أكثر ما خرصت به رد 
الفضل للمعري» وإن وجد أقل فلا شيء له» ومعناه: أن النقص بقوله ولو كان ببينة 


رجع بقدره. 
قلت فال الاج إن و جد اکر غا خرصت به أو آقل فروی صدقة أبن حب لا 
شيء عليه ولا له. 


وفيها: لا بأس أن يشتري ما منحته من لبن نعم بطعام نقدا أو مؤجلا لجواز شراء 
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شاة لبون بطعام مؤجل. 

اللخمي: ليست سواء؛ لأن قصد بائع المنحة بيع اللبن» وعلى قدر حقه في ذلك 
اللبن يبيع ولو قصد المعطي تحلل الرقبة فإنما يشتري اللبن وعنه يعطي العوض 
والصلح عن الإنكار إذا صح على دعوى المنكر وفسد على دعوى المدعي منعه. 

ابن القاسم: وأجازه أصَبَ فشراء المنحة لا يصح على أصل ابن القاسم» وفي كون 
حوز الخنم يمنح لبنها بحوزها فقط أو مع ظهور لبنها نقلا الصقلي عن ابن حبيب 
وحمد وصوبه. 

وفیها: لا باس أن تشتري سکنی دار أسكتتها رجلا تعميرًا وخدمة عبد أخدمته 
رجلا تعميرًا بسكنى دارا أو خدمة عبد سحنون: يعني والمشتري به مؤقت بأجل. 

الصقلي: حمل الشيخ قول سحنون على التفسير» والقاسي على الخلاف. 

اللخمي: قول القابسي أحسن في الدارين لا في العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان ن 
تبقى حياة المعطي فذلك سكنى يوم بيوم» ولو كانت لمدة معلومة أمكن أن يعيش 
المعطي لأكثر منهاء فيكون عليه غبن وأن يموت قبلها فتبقى ورثته في الثانية فيكون 
الغبن على المعطى وليس كذلك في العبدين لاخحتلاف حيات) قد يطول عمر الثاني 
فيكون الغبن على المخدم أو يموت قبل الأول فيكون على المعطي قال: ولو تراضيا على 
سنين معلومة فمات الثاني في نصفها رجع في قيمة نصف خدمة الأول على غررهاء وعلى 
قول ابن القاسم يرجع بقيمة السنين قياسًا على الصلح على الإنكار. 

المازري: لو أخر الدار الثانية لسكنى مدة معلومة فتهدمت ففي تخريجها على 
الخلاف في مسألة الصلح على الإنكار يستحق ما صولح به هل يرجع للخصام أو لقيمة 
ما صولح به خوف الانتقال من معلوم لمجهول وعدمه اختلاف الأشياخ» ومن اشترى 
عمرى رباع أعمرها رجلا فاستحق بعضها فض الثمن على منافعها لاعلى رقابهاء وني 
ثبوت مقال البائع باستحقاق أكثرها كهبة الثواب ونفي مقاله» نقلا الصقلي عن بي 
عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن» وني ثاني وصاياها ووارث المعمر في شراء العمرى 
مثله. 

ولابن رُشد في رسم شك من سباع ابن القاسم من كتاب الحبس: وورثة المعمر 
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مثله في اشتراء السكنى» ولا يجوز لأحدهم عند ابن القاسم اشتراء أكثر من حظه» 
وأجازه المخزومي ومنع ابن كنانة اشتراء أحدهم قدر حظه إلا أن بجتمعوا على شراء 
جيعها وقول ابن القاسم هو الصحيح؛ لأن الوارث يملك بذلك التصرف في حظهء 
وكذا يجب للمحبس عليه السكنى حياتها اشتراء المرجع ممن يرجع عليه فيملك 
بذلك رقبة الدار على ما قاله في غير ما سماع» من ذلك قول ابن القاسم في رسم إن 
خرجت من ساع عيسى من كتاب الصدقات واهبات في رسم البيوع الأول: من سماع 
شهب بعد ذلك» أنه لا يجوز لمن حبست عليه وصيفة حياته أن يبتاع المرجع من غرماء 
املحبس فقيل: هو اختلاف قول» وقيل: ليس باختلاف ويجوز للمخدم شراء مرجع 
ا لجارية ممن أخدمه إياها ليتم ملكه رقبتهاء ولا يجوز له شراء ذلك من غرمائه إن كان 
عليه دين والأول أظهر؛ لأن حق الغرماء ليس في عين مرجع الوصيفة بل في ذمة 
المحبس وكذا لو بيعت بعد موت المحبس في دين عليه؛ لأن الدين إنا هو في ذمته لا في 
عين التركة على الصحيح من الأقوال» فعلى القول الأول: جوز اشتراؤه الرقبة ممن 
أخدمه أو من وارثه أو غرمائه؛ لأنه يملك بذلك الرقبة ولا جوز على القول الآخر 


مطلقًا؛ لأنه غرر لا يدري متى يرجع المرجع لمن باعه منه. 

وأسكن» وجاز هما شراء الخدمة والسكنى ليملك التصرف ني الرقبة بالبيع فيكون إذا 
فعلا ذلك كأن) إنما اشتريا الرقبة جاز ها أن يبيعا المرجع» من المخدم والمسكن؛ لأنه 
يملك بذلك الرقبةء لما كان الغرماء لا جوز هم اشتراء الخدمة م جز هم بيع المرجع» 
ولا يجوز اتفاقًا اشتراء الخدمة أو السكنى لغير من له الرقبة ولا شراء المرجع لغير من 
له الخدمة أو السكنى» في تنزيل الموهوب له الخدمة أو السكنى منزلة واهبه في جواز 
والسكنى قولان الأظهر منه| أن يتنزل منزلته) على قو ها في العرايا: جوز لمن أسكن 
رجلا أن بتاع السكنى ممن وهبه إياها. 
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[كتاب الجوائج] 
)1( 


الجائحة: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًّا من ثمر أو نباتِ بعد بيعه 1 
2 ۶ 


(1) قال الرّصاع: رأيت بخط بعض المشايخ أن الشْيُوخ يعبرون على هذا الكتاب بالجوائح ويكتبونه 
كذلك وتبديل الأسماء أصله في الشرع لحسن التفاؤل قال الشيخ تلقه: (ما أتلف من معجوز عن 
نفعه عادة قهرا من ثمر أو نبات بعد بيعه) قوله تطه: (ما أتلف) صر الجائحة عرفا شرعيا هي 
التلف وأصلها في اللغة المصيبة العامة المذهبة لمال أو نفس أو غير هما ثم خصصت في الشرع با ذكر 
قوله: (من معجوز) من لبيان ا لجنس والمعجوز عن دفعه عادة أخرج به ما لم يعجز عن دفعه والذي 
م يعجز عن دفعه كالبرد والنار والريح والغرق والجراد والسموم وقد أطلق عليها جائحة في المدَوّنة 
وأما السارق وال جيش ففيهم| خلاف وقد ذكر الباجي الخلاف في كونها الذي أصاب الثمرة بكل 
وجه أو ما أصاب الثمرة بغالب لا يستطاع دفعه وعن ابن القاسم القولان وقيل أنه مقصور على 
أمر سماوي. 

(فإن قلت): على أي مذهب عرف الشيخ. 

(قلتٌ): لا يصح على المذهب الأول ولا على الثالث؛ وإنم) يصح على الثاني. 

(فإن قلت): كيف يصح على الثاني وقد قال فيها: أو لغالب لا يستطاع دفعه مطلقا ففيه قيود م يذكرها 
ا 

TT 
وأطلق ني القدر حتى يعم الثار وغيرها إلا أن الثار فيها شرط الثلث وأطلق في الثمر ظاهره أي‎ 
ثمر كان والنبات كالبقول وما شابمها وهو كذلك إلا آنه لا تحديد في قدرها.‎ 

(فإن قلت): يصدق حد الشيخ على من اشترى شجرًا وفيها ثمر ثم أصيب الثمر أن يكون جائحة وقد 
قال مالك لا جائحة في ذلك. 

قَلتٌّ: المسألة فيها خلاف والشيخ ربما يكون حده لعموم المسائل وهنا مسائل ختلف فيها قوله: (بعد 
بيعه) أعم من كونه قبضه أو م يقبضه دخل في ضبان المشتري أم لا وبعد البيع معمول للفعل الصلة 
وتأمل هذا ففيه ما يتأمل واله أعلم. 

(فإن قلت): قوله: أو نبات أطلتق فيه وظاهره أي: نبات کان حتى إذا باع نباتا من ربيع أو غيره كورق 
توت أو ورق غیره. 

قُلتّ: ذكروا في ذلك مسائل مشهورة وفيها حلاف والله أعلم وأورد بعضهم على اسبح الإمام في رسمه 
للجائحة بأن الرسم المذكور إنا هو للاسم وأجاب الشيخ بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الاسم 
وأجاب بعض تلامذته بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الأمرين فالصواب ذكر الحدين أو الرسمين 
وأورد على المؤلف أيصًا تاه في حياته إذا ساقى رجل رجلا زيتونا فأجيحت الثمرة فإن فيها 
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قال رسول اله ع4: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)'. 
قال عبد الحق: وروى أبو محمد من حديث عبد الملك بن حبيب عن مُطرّف عن 
أي طوالة عن أبيه أن رسول الله َه قال: «إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع 
الوضيعة). 
قال عبد الملك: وحدثني أَصَبَعَ بن الفرج عن السبيعي عن عبد الجبار بن عمر 
عن ربيعة الرأي أن رسول الله عي أمر بوضع الحوائج إذا بلغت ثلث الثمرة فصاعدًا 
وفيها: ما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس وصار تمرًا أو زبيًا فلا 
جائحة فيه» ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه ويبسه فلا جائحة 
فيه وكأنك ابتعته بعد إمکان الجذاذ. 
الصقلى عن سحنون: إن تناهى العنب وآن قطافه حتى لا يترك إلا لسوق ترجى 
أو لشغل فلا جائحة فيه. 
الرجوع بها والبيع لم يوجد فيها والرسم فيه اشتراط البيع فالرسم غير منعكس وأجاب ّث بأن 
عقد المساقاة يتنزل منزلة البيع وهذا امجواب منه ينثو يحتاج إلى فهم عنه فإن ما يتنزل منزلة الشيء 
لا يدخل تحت الحد إلا بم يدل عليه لفظا وقد صرح في كثير من رسومه بمثل ذلك ویعین ما يدل 
على دخول ما كان كذلك والله سبحانه الموفق للصواب. 
(فإن قلت): يرد على الشيخ تاه أن يقال: رسمه غير منعكس لوجود ال جائحة في الذي لم يقع بيعه من 
النبات بل وقع استئجار الماء له وقد قال في شفعتها من اشترى شرب يوم أو شهر أو شهرين لسقي 
زرع له فغار الماء وضع عن مشتريه ما قل منه فهذه الصورة من هذا الباب ولا تدخل تحت رسمه 


لعدم وجود البيع في ثمر أو نبات. 

(قلتٌ): لعله أن يقول كناثة إن ذلك مما ألحق بالباب لا أنه من الباب لأنه لم يطلق فيها عليها الجائحة 
والته أعلم. 

(1؛ آخرجه مسلم رقم (1554) في المساقاة» باب وضع الجوائح» وأبو داود رقم (3374) و(3470) 
في الإجارة» باب وضع الجائحة» وباب بيع السنين» والنسائي: 7 265 في البيوع» باب 
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اللخمي: ما أصيب قبل كال انتقاله لتهام حلاوته» وما أشبه ذلك من مقصود فيه 
لم يوجد بعد ففيه الجائحة ولو کان تم سقيه أو كان بعلاء وما أجيح قبل استكال 
جفافه» وکان إبقاءه لئلا يفسد إن جذ حينئذ كالبقل يؤخر ليقبض شيتًا بعد شيء بختلف 
في وضع الجائحة فيه وما تم جفافه وما بقي إلا جفافه ومكن المشتري منه؛ لأنه دفع 
ثمنه أو كان مؤجلاء وكان الجد على المشتري فهو منه وإن حبس بالثمن فعلى ضان ما 
حبس به من ثوب أو عبد وإِن م یکن حبوسًا وجذاذه من بائعه» ففي ضمانه بائعه او 
مبتاعه خلاف» وکذا العنب بعد استکاله عسیلته وبقاؤه لیأخذه على قدر حاجته لئلا 
يفسد إن أخذ مرة واحدة ثم استعمله على قدر حاجته فهو على الخلاف إن كانت العادة 
بقاؤه لمثل ذلك وإن كانت العادة جادة» مرة فأخره ليأخذه على قدر حاجته فهو منه 
وکذا الزیتون قبل کال زیته من بائعه. 

ابن رُشد: فيا أجيح قبل كمال طيبه» الجائحة اتفاقًا لحق المبتاع في بقائها حتى 
تيبس» وما أجيح بعد إمكان جذاذه بعد طيبه وقبل مضي ما يؤخر إليه جذه عادة يجري 
على اختلاف قول مالك في البقول» وما أجيح بعده من مبتاعه اتفاقاء ففي كون الثمرة 
من مبتاعها بتناهي طيبهاء فإن م يمض ما يمكنه فيه جدها أو بمضيه» ثالثها: يمضي 
ذلك وما يجري العرف بالتأخير إليه» وهذا تحصيل لم أره لغيره. 

قلتٌ: للباجي روى ابن القاسم في المدنيّة إن اشترى التمر في رؤوس النخل وقد 
طابت طبًا بينا فلا جائحة فيه؛ لأنه مثل ماني الجحرين» ولعبد الرحهمن بن دينار عن ابن 
كنانة: من اشترى فاكهة أو رطبا فطاب وأخرها رجاء النفاق فأصابتها جائحة» ولو 
عجل با م يصبها جائحة» وضع عنه الثلث ولعيسى عنه عن مالك ذلك على البائع ما 
م تيبس الثمر؛ يريد: لأن بقاءها لحفظ رطوبتها ونضارتها وجه مقصود وعليه ابتاع وفي 
جذها حلة فساد. 

قال ابن الحاجب: فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول والقصيل فلا جائحة كالتمر 
على النخل. 

وقال سحنون: فيه الحائحة. 

قال ابن عبد السلام: ما حكاه المؤلف عن سحنون حکاه غیره وحکى ابن يونس 


اا ا ا ا ی 


عنه إن تناهي العنب وآن قطافه حتى لا يتركه تارك فذكر ما قدمناه» وقال: وهذا 
خالف لما حكاه المؤلف عنه والأقرب أن لا جائحة في مثل هذا. 

قلتٌ: مثل ما ذكره الصقلي عن سحنون ذكر الباجي عنه نصا سواء. 

المتيطي: ما بيع من ثمر ييبس بعد انتهائه بحيث لا يتزايد طيبه بتبقيته أو بيع قبل 
هذا ثم انتهى إليه فمشهور المذهب لا جائحة فيه» ولعبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة 
فيه ا لجائحة» وذكر ابن عبد السلام هنا سماع سحنون ابن القاسم فيمن ابتاع زرعا بعد 
طيبه ويبسه بثمن فاسد وتلقي کلام ابن رُشد فيه بالقبول» وقد تقدم الكلام عليه في 
حكم ضمان المبيع فتذكره وما بيع من ثمر مع صله في لخو جائحته ولو عظم» وثبوتها 
إن عظم خطره قوها مع الموازية ورواية الواضحة وابن حبيب عن أَصْبَع. 

وفیها: من اشترط في اکترائه دارا نخلات ما أقل من الثلث ولو قبل إبارها؛ جاز 
ولا جائحة فيهاء وكذا مكتري أرض با سواد قدر الثلث فأقل اشترطه. 

الصقلي: جعل في الدار التبع ما دون الثلث وهو لمالك وني الأرض الثلث وهو 
لابن القاسم وما سواء. 

روى ابن القاسم: ما دون الثلث وفيا بلغه الثلث وبه أخذ وني لغوها في النكاح 
لبنائه على المعروف» وثبوتها لأنها عوض للعتبي عن ابن القاسم وغير واحد عن ابن 
الماجشون وصوبه الصقلي واللخمي. 

وفيها: كل ماهو من قبل الله جائحة كالجراد والنار والريح» والخرق والبرد 
والمطر والطير الغالب والدود» وعفن الثمرة في الشجرة والسموم. 

ابن حارث: اتفاقاء قال: وفي السارق قولاها لابن القاسم وابن نافع. 

ابن حارث: في السارق والجيش» والسلطان الغالب قولان لابن القاسم مع ابن 
عبد الحكم وأَصْبَع وابن حبيب والأخوين مع سحنون. 

ابن رُشد: فرق ابن نافع بين السارق والجيش. 

المتيطي: في كون الجيش جائحة روايتا ابن القاسم والأخوين» لأَصَْبَع ني السارق 
كابن نافع ولمحمد عن ابن القاسم مثله الباجي: في كونا ما أصاب الثمرة بأي وجه 
کان آو بغالب لا يستطاع دفعه مطلقاء ثالثها: ما كان ساويًا لا من صنع ادمي لسحنون 
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عن ابن القاسم وحمد عن ابن القاسم وابن نافع فيهاء ومالك. 

ابن رُشد: ني ثبوتها بالجيش والسارق ثالثها: بالجيش لابن القاسم والأخوين 
وابن نافع. 

عبد الحق عن الشيخ والقابسي: إنما يكون السارق جائحة عند ابن القاسم» إن م 
يعرف وإن عرف اتبعه المبتاع بقيمة ما سرق له» وإن كان معدمًا ولا يكون جائحة. 

قَلتٌ: يلزم مثله ني الجيش إن عرف منه واحد؛ لأنه يضمن جيعه» والأظهر ني 
عدمه غير مرجو يسره عن قرب إنه جائحة» وهو ظاهر الرواية. 

وني الزاهي: إن سقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة. 

ابن اللاجشون: لس ذلك بجائحة ولو اصيبت اثر اسقط فلت انها والكلة 
قائمة» ففي كونها جائحة قولان» الذي أراه أنه غير جائحة. 

اللخمي: إن عابما السموم ولم يسقط منها شينًا فله الرد بالعيب فقط» وإن كان مع 
إسقاطه ثلثها رجع بمناب الساقط» وله في الباقي حكم العيب» وكذا الغبار» واختلف 
إن أسقطها الريح فذكر قول ابن شعبان وابن الماجِشُون» قال: وأرى إن عابما فله حكم 
العيب وإن سقط الثلث لم يرجع بشيء على قول عبد الملك وعلى الآخر يخير في قبوله 
معیبًا بکل ثمنه» ورده فیسقط عنه ثلث ثمنه. 

قلتٌ: قوله: م يرجع بشيء على قول عبد الملك: إن أراد مع تخبيره لأجل العيب 
فواضح وإلا فضرر بالمبتاع» فإن قيل: هو عيب حدث بعد العقد. 

قَلتٌّ: قد قال به فی عابه السموم. 

وقوله: على القول الآخر... إلخ؛ يرد بن ظاهر قول ابن شعبان أن مناب نقصه 
بسقوطه من الثمن يوضع من الثمن كذهاب قدر الثمرة با لجائحة من الثمن وإن أسقط 
الدود الثلث فأكثر فله رد الساقط أو حبسه ولا حط عنه شىء وإن أسقطها الدود 
ااا و ع ر ا ی ات 
ويسقط عنه كل الثمن. 

وفيها: قال مالك: ما ذهب من التمر من قبل ماء العيون وضع عن المشتري ولو 
قل؛ لأن البائع حين باع الثمر إنم| باعها على الماء» فا أصيب من قبل الماء فسببه من 
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قَلتٌ: وماء السماء بمنزلته» قال: لم أسمع منه فيه شينًا وأراه مثله إذا كان إن كان 
حياتما سقيهاء وتعقب ابن عبد السلام قوله: (لأن البائم حين باع الثمرة... إلخ) فإنه 
يقتضى في شجر السقي أن لا يقضي بالنقد حتى ينظر عاقبته وأن لا يجوز البيع على النقد 
ولا سي في شجر البعل. 

قَلتٌ: إنم| شجر ما هو سقي فلا تعقب فيه ليسر حصوله» وأمنه فيجب النقد 
لتمكنه من قبضه في الحال» وما البعل فالحق تعقب قياسه على ما هو سقي» وني جوابه 
أن ابن القاسم إنما سئل عن حكم جائحته» وحكم الجائحة متأخر عن وقوع البيع» 
وبيعه ماض لا يفسخ إن كرهه مالك فقط» فاستقام جوابه فيها فتأمله ويخرج من كلام 
التونسي فيم| يشتري على الجد الجواب فإن السقي قد يكون لبقاء حسن الثمر إلا 
الزيادة تحدث. ومثل هذا يكفي فيه اليسير» والغالب وجوده فصار كماء العين» وني 
شفعتها: من اشترى شرب يوم أو شهرين لسقي زرع له فغار الماء وضع عن مشتريه ما 
قل منه أو كثر. 

ابن القاسم: وقال مالك: ما أصيب من الثمر من قبل الماء وضع» وإن كان قل 
من الثلث فكذلك الماء عندي إذ قطع بعض ما اشترى له إلا أن يكون ما فسد لذلك 
یسبرًا لا خطب له. 

اللخمي: في الرجوع بنقض الماء المشتري لسقي مطلقا أو إن بلغ الثلث قولانء 
والأول أحسن. 

تنبيه: قلت: أرأيت البقول الكراث والسلق وشبهه والجزر والبصل والفجل» إن 
أصابته جائحة أقل من الثلث؟ قال: قال مالك: يوضع ذلك ولو قل. 

وروى على أن البقل إن بلغت جائحته الثلث» وضعت وإلا فلاء ورواه ابن 
ار 

الجلاب: في وضع جائحة البقل» ثالث الروايات إن بلغت الثلث. 

الباجي: وروى ابن القاسم في المدنيّة إلا أن يكون الشيء التافه فلا يوضع» قول 
ابن حارث: اتفقوا على وضع جائحة البقل» واختلفوا في قدر مايوضع خلاف ثاني 
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روايات الجلاب ونقل غيره. 

اللخمي عن محمد: ما لا بال له لايوضع وماله بال يوضع» ولابن القاسم في 
العتبيّة: ما جازت مساقاته على غير الاضطرار فلا جائحة فيه حتى تبلغ الثلث إلا الموز 
لا تجوز مساقاته ولا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث فرآى أن جائحة البصل والجوز 
واللفت وما لا بخلف إن جذ كالث|ار» وما جذ ويخلف يوضع قليله ككثيره» ولا وجه 
هذه التفرقة. 

وفي المقدمات: رواية سّحنون عن ابن القاسم ما جازت مساقاته من البقول 
کاللفت فجائحته کالثار» وما لا تجوز مساقاته وضعت جائحته ولو قلت؛ قلت: ومثله 
في الموازيّة وهو خلاف المدونة. 

ابن عبد السلام: على المشهور توضع جائحة البقول واختلف في الأصول المغيبة: 
كاللفت والبصل والإسفنارية هل هي کالبقول آم لا؟ 

قلتٌ: تقدم نص المدَوّنة أن الجزر والفجل من البقول وكذا نقل اللخمي وغيره. 

وني سم اع سحنون ابن القاسم: وأما الزعفران والبقل» والريحان والقرط 
والقصب والسكر والكسبر فيوضع في الجائحة قليله وكثيره. 

وي وضعها في قصب السكرء ثالثها: إن بلخت الثلث لابن حارث عن نص 
أشهب مع ظاهر أحد قول ابن القاسم وثانيه| نصا وقوله في العتبية. 

الصقلي عن ابن حبيب: وجائحة القصب غير الحلو كالحلو لا يوضع حتى يبلغ 
الثلث» ولا تباع حتى يبدو صلاحها بطتا واحدًا. 

وني وضعها ني ورق التوت ولو قل أو إن بلغت الثلث سماع آبي زيد ابن القاسم 
وقول ابن حبیب. 

التونسي: آنظر لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكله هل مشتريه 
کمکتري حامًا أو فندقا خلا بلده فلم جد من یعمره فیکون له متکلم أو لا يشبهه؛ لأن 
ضمان الريع في ضبان مكريه» وورق التوت سلعة تضمن بالعقد كمن اشترى علمًا 
لقافلة تأتيه فعدلت عن مله أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث يباع» وورق التوت 
لاينقل؟. 


ا ےس س س و ال الي 


الصقلي: وكذا لو اشترى قوم ثار بلد وانجلى أهلها عنها لفتنة أو لهل حرب كان 
ذلك جائحة. 

اللخمي: وتوضع في المقاثي اتفاقاء وني وضعها ولو قلت: إن بلغت الثلث قولا 
شهب كالبقل وابن القاسم والأول أقيس. 

الباجي: روى ابن القاسم وجميع أصحابنا في جائحة القشاء والبطيخ والقرع 
والباذنجان والفول والجلبان اعتبار الثلث في جائحتهاء 

وقال أشهب: المقاثي كالبقل توضع ولو قلت. 

قَلتٌ: هو قول أشهب في سماع أَصبَع ني جامع البيوع. 

ابن رُشد: معناه في مقاثي الفقوس لا البطيخ؛ لأن الفقوس يجنى صغيرًا وكبيرًا 
كالبقول في استعجال قطعها بخلاف الثهار التي تحتاج لبقائها إلى تناهيها. 


E N 


[باب فيما يشترط فيه الثلث قي وضع الجوائح] 


رألثلث فيها هو فيها ييبس ويدخر ويترك حتى يجد جميعه ما خرص أم لا كالنخل 
والعنب والزيتون واللوز والفستق والجوز واللوز وشبهه قدره من الثمرة يوضع له 
ثلث الثمن لا ينظر فيه لاختلاف سوق إن كان الصنف الثمر صنقًا واحدًا. 

الباجي: اتفاقا. 

وفيها: وما يقطع بطوتًا كالمقاثي والورد والياسمين والتفاح والرمان والخوخ 
والموز والأترج إن بلغ المجاح ثلث قدره اعتبر ولو قصر منابه من قيمة جميعه عن ثلثه 
وإلا فلاء ولو بلغ منابه منه تسعة أعشاره وعكس. 

أشهب: فراعى الثلث في قيمته لا قدره. 

الباجي: إن كان ما جد جيعه جنسًا واحدًاذاأآنواع ختلفة اعتبر ثلث 
حيعها اتفاقًا. 

رفي كونه بقدر الثمرة أو قيمتها؟ قولا ابن القاسم وأشهب. 

الشيخ: ذكر ابن حبيب قول ابن القاسم وعزاه للأخوين وابن عبد الحكم معه 
قال: ولم يفرق ابن القاسم بين تفاضل القيم في النوع الواحد ويقول قولًا جملا إن 
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بلغت الجائحة ثلث الثمر رجع بثلث الثمن فلا تقويم. 

الشيخ: ما قاله ابن حبيب عنه شيء تأوله عليه وهو بعيد من مذهب ابن القاسم. 

قَلتٌّ: هو حلاف نص قوله فيها إن كان في الحائط أصناف برني وعجوة وغيره 
أجيح أحدها فإن كان قدر الثلث كيلا من الأصناف وضع من الثمن قدر قيمته من 
جيعها ناب على الثلث. 

بو حفص: الحيطان المتفرقة لكل حائط حكم على حدة. 

قلتٌّ: هذا حلاف سماع ابن القاسم إن أجيح ثمر حائط أو بعضه اشتري مع 
حائط صفقة واحدة وضعت إن بلغ ثلث ثمره كل الحائط. 

ابن رُشد: الحوائط في صفقة كحائط واحد يوضع للجائحة ثلث الثمن بقدر ثلث 
الثمر إن تساوى الثمن في الطيب أو تقارب» وإن كان بعضه أفضل وأطيب ففي كون 
المعتبر ثلث الثمرة بثلث الثمن ولا تقويم أو ثلثها فيوضع عنه مناب قيمة المجاح من 
قيمة ما سلم من الثمن فإن قصر عن ثلث الشمرة آلغيت جائحته» ولو بلغ من الثمر 
أكثر من ثلثهء ثالها: إن أجيح ما قيمته الثلث وضع ولو كان عشر الثمرة لأَصبَ عن 
ابن القاسم وله ولأشهب. 

قلتٌ: ما عزاه ابن القاسم هو ما وهم فيه الشيخ. 

ابن حبيب: ولم يذكر قول ابن القاسم فيهاء وإن كان المبيع أجناسًا. 

الباجي : ککونه عنبًا وتینًا وسفرجلا. 

اتن رش ککو ته غا وتا ور مانا فط قان 

الباجي» وابن زرقون: في اعتبار كل جنس كأنه بيع وحده واعتبار كون قيمة 
المجاح ثلث الحميع دون اعتبار قدره من قدر الجميع» ثالثها: اعتبار بلوغ قيمة المجاح 
مع بلوغ قدره ثلث قدر نوعه لرواية ابن حبيب» وقولي أَصَبَعَ وابن القاسم. 

ابن رُشد: الأقوال ثلاثة فذكر الأولينء وعزا الثاني لأشهب فقط» قال: والثالث 
إن كان المجاح ثلث الثمر» وضع منابه من الثمن ولو قل» قاله أَصَبَ. 

وقال محمد: إن قصر أحد الأصناف عن الثلث فلا جائحة ولو أتت على جيعه. 

قَلتٌ: ما عزاه لأَصَبَ مغاير لثلاثة. 
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الباجي وابن زرقون: التقويم يوم الصفقة أو يوم نزول الجائحة والجناية نقلا 
عياض عن تأويلها. 

ابن اي رَمَتيّن مع ابن ررب وغيرهم. 

عياض: والأول أصل ابن القاسم في استحقاق بعض السلع إنا تقوم يوم الصفقة 
لا يوم النازلة وذكر تعلق كل فريق بألفاظ تعلق بها منها. 

قلتٌ: وقال عبد الحق: اضطرب إذا أجيح ول بطن من مقتات هل يعجل تقويم 
باقي البطون الآن على ما عرف من عادتها أم يستأني حتى يجني جيعها؟ وهذا أصوب 
فلا يرجع إلى الاجتهاد في| يعلم حقيقة عيانًا ولا حجة بخوف فلس البائع؛ لأنه أمر 
طارئ. وفي آوهما التين كالرمان وبعده يسأل عنه. 

عياض : هذا يختلف في البلاد فيحكم فيه بحال حله. 

اللخمي: ما ييبس ولا يباع رطبًا اعتبر قدره إلا أن بخالف أوله آخره بالجودة 
فتقوم بطونه» الثمر إن قرب من الحاضرة يباع رطبًا ولا يدخر نظرا لاختلاف أسواقه» 
والمذهب لزوم ماسلم من الثمر ولو قل» وعدم الرجوع با أجيح إن قل بخلاف 
الاستحقاق فيهما لدخول المشتري على عدم الكمال لغلبته» وني ثبوتها ني شراء المعرى 
عريته قولان لروايتها والباجي مع غيره عن رواية ابن وَهب. 

الباجي: هذا إن كانت نخلا معينةء ولو كانت أوسقا من حائط فلم يبق إلا قدرها 
لزمه آداؤها كمن أوصى بثمرة حائطه لإنسان» ولآخر بأوسق منه فتلفت إلا الأوسق 
فجميعها له دون الموصى له بسائر الثمرة. 

ومن استثنى من ثمر حائط باعه كيلا جوز له فأجيح بعضه» ففي تعلق الجائحة 
بالمستثنى كالثمر أو به فقط فيأخذ البائع ما استثناه ولو لم تبق غيره نقلا الصقلي عن 
رواية ابن القاسم مع شهب وابن عبد الحكم ورواية ابن وَهْب. 

ف ا لرل س ابن القاس ورجا اتن زد وال اجى وغ رتا ع ان 
المستثنى مشترى أو مبقى وعزاهما الباجي لمالك. 

وقال اللخمي: القول: إن هذا الأصل على أن المستثنى مشترى وهم لا وجه له 


ولو کان ران ا 
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و وهذا نحو نقل الصقلي عن بعض الفقهاء الصواب رواية ابن وَهُب؛ لأنه 
كمن باع رطبًا يأخذ ثمرّا وللباجي في إسقاط قدر الجائحة من العدد المستثنى مطلقا أو 
إن بلغ المجاح الثلثء» ثالثها: لا يوضع منه شيء ولو كثر المجاح لرواية ابن القاسم مع 
شهب وقول ابن القاسم في المدنيّة ورواية ابن وَهْب. 

قَلتٌ: هذا خلاف نقل الصقلي رواية ابن القاسم وأشهب فتأمله. 

وقال اللخمي: اختلف فيها على ثلاثة أقوال فذكر أول آقوال الباجي معزوا لأبي 
الفرج وراوية ابن وهب ولم يذكر ثالثا. 

وسمع أَصَبَ ابن القاسم من باع جز۶ءا من ثمر حائطه فجائحته بينها على قدر 
شركته] ما ناب المبيع اعتبر قدره؛ كأنه بيع وحده. 

ابن رُشد: لا کلام في هذا لوضوحه. 

اللخمي: من اشترى عشرة أوسق من حائط بعينه فأجيح بدئ المشتري في سلم 
ولو اشتری غیره بعده مثله بدئ الآول. 

وفيها: من آسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه اتبعه بحقه في بقيته؛ لأنه على الكيل. 
وما اشتري مع أصله تقدم ن لا جائحة فيه. 

اللخمي: لابن حبيب عن أصَبَع إن أجيحت بعد الطيب وهي مما يعظم قدرها 
ففيها ا لجائحةء والأول أحسن ولابن رسد تخريج يأتي إن شاء الله. 

وفيها: ما اشترى مما يؤكل أخضر من فول أو قطنية بعد أن طاب للأكل على أن 
يتر كه حتى ييبس لم يصلح عند مالك» وكرهه وإن شر ط قطعه آخضر جاز وفيه الجائحة 
إن أصابت ثلثه. 

التونسى: إن كان لأن له سقيا لحفظ بقائه بحاله لا لحدوث زيادة فيه» فله وجه 
کیا ار ا جا راد وة ی کیو ت کاک اتر ر 
تسليم الحاضر رد بكونه لو كان لذلك ضمنه البائع ولو قل. 

قّلتٌ: قبل الصقلي هذا الإلزام ويجاب عنه بن حق المبتاع في مضي زمن قبضه 
المعتاد فيه كحقه في بقائه فی ل یشترط عليه جده فأعطی حکمه في توفیته بالثلث. 

وفيها: ما اشتري من ثمر نخل قبل بدو صلاحه على جده يومه أو من الغد فأجيح 
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قبل جده أيكون كالبقل؟ قال: ) أسمع من مالك فيه شتَيًا وأرى فيه الجائحة إن بلغت 
الثلث وكذا بلح الثار كلهاء التين والجوز والفستق على جده. 

وفیها: من اشترى ثمرًّا أآزهى بعد شرائه أصله فلا جائحة فيه. 

اللخمي: قال في الموازيّة: هو من بائعه» وفي تعليل سقوطها بإلحاقها بالعقد أو 
سقوطه سقيها عن البائع قولان لظاهرها ولسحنون والقول بأن مصيبتها من البائع 
أحسن؛ لأن| عقدان» وسقيها على البائع بمقتضى جرد العقد إلا أن يفهم بعضهم عن 
بعض سقوطه ولو قيل: هو عليه| قبل شراء الثمرة كان وجها؛ لأن نفعه للأصل 
والثمرة إلا أن تستغني الأصول عنه تلك المدة لو لم يكن بها ثمر فيكون على البائع 
إبقاؤها لنفسه» أو باعها بعد ذلك إلا أن يشترط حين بيعها أن لا سقي عليه. 

قّلتٌ: ما عزاه للموازية هو سباع أبي زيد ابن القاسم. 

ابن رُشد: إن اشترى الثمرة قبل زهوها بعد شرائه الأصل فلا جائحة» كا لو 
اشترطها في ابتياعه لأصل قبل زهوها؛ لأا تبع لا حصة ها من الثمن وإن اشتراها بعد 
زهوهاء يقال فيها ا لجائحة» وهو خلاف قوله فيها إن اشتراها مع أصلها فقد حل بيعها 
لا جائحة فيها إذ لا فرق بين شرائها معها أو بعدها؛ لأن ها في شرائها معها حظا من 
الثمن وهو نص أَصبَ في الواضحةء والصواب قوها: لا جائحة؛ لأنهاني ضمان 
المشتري بالعقد؛ لأا في أصوله» هذه العلة الصحيحة لا تعليل المدَوّنة بأها تبع 
للأصول» وإن اشتراه قبل زهوه بعد شرائه الأصل ففيها لا جائحة كا لو جمعه| في أول 
الصفقة» وإن اشترى الثمرة بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيها الجائحة» قاله حمد. 

الصقلي: لوجوبها قبل الأصل. 

اللخمي: والسقي باق على البائع ولو شرط سقوطه بجائحة عنه كبيعه الأصل من 
غير مشتري ثمره وشرط عليه سقي الثمرة» فالسقي على المشتري بالشرط وانتقال 
الثمر إلى حلاوة ونضج وبقية البيع الآول وهو من توفيته وإن اشتراه قبل زهوه على 
ا لجد ثم اشترى أصله فلا جائحة فيه. 

اللخمي: إن قال آنا أجذه على ما اشتريت ففيه الجائحة إلا آن يتراخى بجده عن 
ما كان جده إليه. 
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وفيها: من اشترى ثمرًّا قبل بدو صلاحه على الترك فهو من بائعه؛ لأنه فاسد 
والثمر في الشجر لم يقبضه مبتاعه. 

وفيها: قال مالك: إن أجيحت الثمرة بعد أن عمل فيها المساقي وضعت الحائحة 
عنه» وروی سعيد إن أصابت دون الثلث لم يوضع عنه سقى شيء من الحائط وإن 
أصابت ثلثه» خير في سقي جميعه» وتركه الصقلي عن محمد: هذا إن شاعت الحائحة في 
الحائط» وإن خصت ناحية منه سقي ما سلم فقط ما ل يكن يسيرًا جدًا الثلث فأقلء 
وإن شاعت الجائحة واختار ترك سقي الحائط فلا شيء له فيا يقدم من عمله ونفقته» 
وروى أشهب لا جائحة في المساقاة ولا للعامل خروج منهاء وما شريكان في الناء 
والنتقص. 

وفيها: ما اشترط من ثمر شجر بأرض أو دار أكثر من الثلث كشرائه وحده وثمنه 
منابه مع ما أكري معه من الثمن وما كان تبعًا لأرض أو دار لا جائحة فيه. 

اللخمي: اختلف إن كان جيع الثمرة أقل من الثلث فأصيب جيعها أو الثلثء 
قيل: فيها ا لجائحة. وقيل: لا جائحة؛ لأا تبع» والأول أحسن؛ لأنها مشتراة مقصودة 
فاختيار المشتري شراءها لا لدفع مضرة ففارقت ما اشترى قبل صلاحه؛ لأنه إن أجيز 
لدفع ضرر الدخول والخروج» ولو قصد الشراء لغرض غير ذلك م يجز. 

ON E 

ابن رُشد: لأنه لو أسقطها بعد العقد لم يلزمه؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فكذا 
في العقد ولا يؤثر فسادًا؛ لأنه لاحظ له من الثمن؛ لأن ا لجائحة أمر نادر. 

قَلتُ: زاد اللخمي عن السليمانية البيع فاسد وعزا الأول لرواية حمد قال: وأرى 
أن يخير البائع إن أسقط شرطه صح البيع وإلا رد» وله في الفوت الأكثر من القيمة أو 
الثمن وإنما بطل الشرط؛ لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة ونضج مشترى فشر ط 
إسقاط الجائحة كمن شرط أخذ ثمن ما م يكن بعد ولو شرط السقي على المشتري ففي 
كون الجائحة من البائع أو المشتري خلاف بناء على صرف انتقال حالما وطيبها 
للأصول دون الماء والسقي أوه|. 

المتبايعان مطلقًا إن اختلفا في جنس أحد العوضين كتمر وبر» تحالفا وتفاسخا. 
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ابن حارث: اتفاقا. 

المازري: م بختلف فيه أصحاب مالك» وخرج فيه شيخنا عبد الحميد» خلافا من 
قوهها: من صبغ لرجل ثوبًا أسود وقال: به أمرني ربه» وقال ربه إنا أمرتك بصبغه أهرء 
القول قول الصباغ» وني تخريجه نظر؛ لأن الصباغ بدفع الوب إليه مؤتن عليه 
والمتبايعان لا ائتان أحدهما من الآخر بل كل منها مدع على صاحبه» قال: ونقل أبو 
الفرج عن ابن الماجشون: إن قال: أسلمت إليك في قمح» وقال الآخر بل في شعير لا 
یتحالفان؛ لأا اتفقا على جنس واحد يقتضي عدم خالفته ملکا فی) هما جنسان» وقول 
عبد الملك بناء منه على ملزومية كون) جنسًا في الربا كوني) جنسًا في غيره» وذلك غير 
صحيح؛ لأن علة الربا غير علة التداعي؛ علة الربا تقارب المنافع» وعلة التخالف عدم 
إقرار أحدهما ب قال الآخر. 

ابن زرقون: لا حلاف في المذهب في ذلك إلا ما حكاه ابن حبيب وغيره عن ابن 
القاسم في الكراء أن القول قول الساكن إن أشبه» والذهب والدراهم نوعان كالقمح 
والشعير» وكذلك الرواية حكاه ابن سهل في باب ذكر الخلطة من أحكامه. 

المازري: نقل محمد عن أشهب إن اختلفا في القدر أو الجنس» وعرف كذب 
أحدهما وصدق الآخر قبل قوله يدل على رعي الشبهة مع القيام» وهو مقتضى المذهب 
ببادئ الرآي كالعرف في تداعي الزوجين في متاع البيت والقمط في تداعي الحائط ورده 
بأن هذا فيا لم يعلم فيه تقدم تعيين مالكه والمبيع متقدم تعيين مالكه» وهو بائعه. 

قلتٌ: فرعي الشبه في الاختلاف في لجنس خصص عموم الاتفاق على 
التحالف فيه. 

اللخمي: اختلافه) في الجودة كاختلافه) في الكيل» وإن قال: أسلمت إليك في 
فرس صفته كيت» وقال الآخر دونها فكاختلافه) في الكيل» فإن قال أحدهما: ذكر 
وقال الآخر: أنشى تحالفا؛ لأن كل واحد منه| يراد لما لا يراد إليه الآخرء ولو اختلفا 
بذلك في البغال كان كاختلافه) في الجودة؛ لأن الأنشى لا تراد للنسل وتبعه المازري. 

اللخمي: رى إن قال: المسلم: عشرة أقفزة قمًاء والمسلم إليه: عشرين شعيرًاء 
وثمن القدرين واحد» أن لا حلفا ويشترى بثمن الشعير قمح. 
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قَلتُّ: وينبغي أن يلي ذلك المسلم إليه لا المسلم خوف وقوعه في فاسد الاقتضاء 
أو شبهه» وني كون اختلافه| بدعوى أحدهما سمراء والآخر حمولة كاختلاف في 
ا لجودة أو ا لجنس نقلا المازري مع الصقلي وعبد الحق عن ابن حبيب وفضل. 

وفيها: لو اختلفافي كون ثمن الجارية مائة حنطة أو مائة عدسًا وفاتت» فعلى 
مشتريا قيمتها بعد تحالفهاء وجعلت القيمة كأنها ثمن؛ لأنه لو باعها أو ماتت أو 
نقصت ضمنهاء فله ناؤهاء وعليه نقصها يوم قبضها. 

الصقلي عن الشيخ: يريد بيوم قبضها: يوم ابتياعها؛ لأنه بيع صحيح. 

وقال ابن شبلون: قيمة ما اختلفا فيه في النوع يوم القبض والصواب الأول. 

وقال ابن عبد الرحمن: إنا قال يوم القبض؛ لأنها تفتقر للمواضعة» ولو كانت في 
آول دمها كان يوم القبض يوم العقد. 

المازري: بقول الشيخ: قال ابن عبد الرحهن» وناظره ابن الكاتب في مجلس 
القابسي في المسألة وهما بناء على اعتبار قوة شبه البيع المختلف فيه بالبيع الصحيح 
لصحة تمسك أحدهما به لو رضي أو بالبيع الفاسد لعدم تقرر الملك للمبتاع 
بنفس العقد. 

قلتٌ: الأول أظهر من حيث قياسه على رواية علي في بيع المرابحةء والثاني أظهر 
من حيث اعتبار لفظهاء والقياس على رواية ابن القاسم في المرابحة» وزاد ابن حرز على 
نقل المازري آنه لو أصيبت بعد التحالف بيد المشتري لضمنهاء وينظر هل يضمن 
حيعها أو قدر ما أصيب منها. 

وقال ابن عبدوس: إن قطعت يد العبد قبل قبضه المشتري ضمن يده فقط . 

قلتٌ: قوله ینظر مشکل بن کل من ضمن ج ز۶ا غير معین من کل فهو ضامن 
جميعه ضرورة والضروري لا ينظر فيه إلا أن يريد هل ذهاب ذلك الجزء يوجب إلزامه 
ما بقي آولا؟ وهذا یشکل با حکی فيه قول ابن عبدوس فتأمله» وحق المازري أنه کا 
نقل الواضح من كلامه إن نقل ما سواه وإن اختلفا في قدر الثمن والمبيع بيد بائعه 
تحالفاء المازري وغیره: اتفاقًاء وذکره ابن حارث مقيدًا له بقوله: وادعی کل منها من 
الثمن ما يشبه» قال: وقلت: هذاالقيد لما ذكر عياش بن عيسى عن موسى بن عبد 


أ ي ا ا ا ل ی 


الر من القطانء قال: قال لي محمد بن سحنون يومًا: ما تقول في اختلاف المتبايعين؟ 

قلتٌ: يتحالفان ويتفاسخان» قال لي بقي عليك. 

قَلتٌ: فما ا لجواب؟ فأبى أن خبرني فنظرت فيها بعد موته فأصبتها لابن الماجشون 
إنهما يتحالفان ويتفاسخان إن أشبه قول كل منهاء وإن أشبه قول أحدهما فقط فالقول 
قوله» فعلمت ما راد ابن سحنون بقوله: بقي عليك ولو قبضها المبتاع فطريقان: 

الباجي: في حلفه| ولو فاتت أو ما لم يفترقا فيقبل قوله» ثالثها: ما م تفت بحوالة 
سوق فأكثر لروايات شهب وابن وَهْب وابن القاسم راويا ثلاثتها قال: ورواية ابن 
القاسم ولو نقدا الثمن ويجب أن يكون اعتبار قبض الثمن قولا آخر. 

قَلتٌ: فيكون رابحًاء وقيل: قول حمد: ول بختلف قول مالك في حلفه| بعد قبض 
السلعة» إن لم يفترقاء وذكر ابن حارث رواية ابن وهب بمجرد القبض لا بقيد افتراق 
وقال عن سحنون رواية ابن وَهُْب: هي قول مالك الأول عليها اجتمع الرواة وأخذ 
ابن القاسم بقوله الآخر. 

ابن عبدوس: بقول ابن وَهُب أخذ سحنون. 

المازري: إن شئت قلت: فيها خمسة: التحالف ما لم يقبضها المشتري فيصدق»› 
والتحالف مالم يبن بها وهي روايتها في كتاب المكاتب» ورواية ابن القاسم وبا أخذى 
ورواية شهب وبا أخذ وا أفتى كشيخي» والحلف ما لم ينفرد حدما بشبه. 

قلت اختيار المازري عبر عنه ابن بشير مرة بقوله: التحالف مطلقا هو رأي من 


لقيناه من الأشياخ وأشياخهم ومرة بقوله: بقول شهب كان يفتي من أدركناه من 
محققي الأشياخ. 

المازري: وقال بعضهم: الحاصل ثلاث روايات فذكر ما تقدم للباجي» وقال: 
وغیرہ یشیر إلى انما أربع روايات» وأن ابن وهب روى إذا قبضها المشتري صدق» 
وذكر ابن بشير خمسة أقوال: أوهما: القول قول المشتري بوجود العقد قال: هذا بحكيه 
بعض المتأخيرين عن كتاب ابن حبيب ولم يوجد فيه. 

قلتٌ: ففي حلفهم) مطلقًا وقبول قول المشتري مطلقًا أو بقبضه أو مع افتراقهماء 
خامسها: بقبضه مع قبض ثمنه» وسادسها: بقبضه مع فوته بحوالة سوق فأكش» 
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وسابعها: التحالف ما لم يشبه قول أحدهما فيصدق ولو قبل قبض المبيع» وامنها: هذا 
بشرط المبيع لأشهب» ونقل ابن بشير عن بعضهم في الواضحةء وغير الباجي عن 
رواية ابن وهب» والباجي عن روايته مع المازري عن رواية كتاب المكاتب والباجي 
عن بعضهم ورواية ابن القاسم وابن حارث عن ابن الماجشون وعياض في الرواحل 
عن ابن وَهب» وابن حبيب» واللخمي لأحد قولي مالك» واختاره» وعزاه الباجي أيصًا 
طرف وأَصَبَع» وأشهب» قال: والقولان موجودان ني المدَوّنةء وساق مسألة اختلاف 
ابن القاسم» وغيره في المدَوّنة في قوله اكتريت بمأئة وقول المكري بمائتين. 

ابن زرقون: والتي في أول اختلاف المتكارين من المدَوّنة أبين في الاختلاف» ثم 
ذكر المازري النزاع في قدر الثمن بعد قبضه البائع عند وجوب رده لفسخ البيع بفساده 
آو جلف لاختلاف فيه أو لإقالة والقول في الجميع قول البائع لخرمه. 

الباجي: لو حال سوق السلعة وهي بيد البائع وقبض الثمن قبل قوله مع يمينه» 
ولو قبض بعضه لزمه من السلعة بقدر ما قبض فقط بعد حلفه ويحلف المبتاع وإلا 
لزمته بقية السلعة وغرم تام الثمن على ما حلف البائع إن م يكن في الشركة ضرر» فإن 
كان فيها ضرر كالعبد تحالفا وتفاسخا ولو طال ذلك قاله محمد عن ابن القاسم» 
وروی يحيي بن يحيي عن ابن القاسم: لو اختلفا في قدر ما ابتاعه منه بدينار طعامًا تحالفا 
وتفاسشا, 

ابن حبيب: وروى مَطَرّف تحالفا وصدق البائع في قدر ما أقر؛ لأنه باعه» وصدق 
المبتاع في قدر منابه ما أقر به من الثمن فلو قبض البائع الثمن وهو دينار» ودفع خمسة 
أرادب واختلفا قبل التفرق فقال المبتاع: إنما ابتعت به ستة أرادب» وقال البائع: بل 
ا لخمسة فقط» فسمع يحيي ابن القاسم البائع مصدق مع يمينه لقبضه الدينار. 

ابن حبيب: ورواه مُطَرّف وأنكره يجيي بن عمر كأنه رأى أن يتحالفا ما م يفترقا 
ولم يفت» فوجه قول ابن القاسم أن الدينار لما كان لا يتعين كان فوتاء ولو قبض المبتاع 
خمسة رادب ولم يدفع الدينار فروى يجيي بن يجيي تلزمه خمسة سداس دينار 
بعد حلفه). 

ابن حبیب: روى مَطَرْف القول قول المبتاع. 


ابن زرقون: إنا في رواية ابن حبيب أن المبتاع قبض كل ما ادعى من الكيل وعلى 
ما ساقه أبو الوليد يكون راجِعًا لمثل رواية بجيي. 

وني الموازية: لو قال: نقدت أكثر من الثمن كان في الزائد مدعيًا. 

ابن رُشد في سماع يحيي: قول ابن القاسم البائم مصدق مع يمينه لقبضه الدينار 
خلاف قوله فيها؛ لأنه م ير النقد المقبوض فيها فوتًا إن اختلفا في المثمون ولا قبض 
السلعة فونًا في اختلافهم| في الثمن بل هو مثل قوله في الرواحل منهاء ورواية ابن وَهُْب 
في أن قبض السلعة فوت» فالاختلاف في كون قبض الثمن فودًا إذا اختلفا في المثمون 
كالاختلاف في كون قبض السلعة فوتًا إذا احتلفا في الثمن من جعل قبض السلعة فوتًا 
جعل قبض الدينار فوتًا وهو هذا السماع ومن م ير قبض السلعة فوتًا حتى تفوت 
بحوالة سوق لم ير قبض النقد فوتًا إلا أن يغيب عليه البائم» وقيل: إلا أن يطول مد 
غيبته عليه أو بحل أجل المثمون المختلف فيه إن كان سلا وهو قول ابن القاسم فيهاء 
والقياس لا فرق إن غاب عليه بين الطول وعدمه» وقيل لا يكون قبضه فوتًا ولو طال؛ 
لأن الدنانير والدراهم لا تراد لعينهاء والمكيل والموزون المختلف في ثمنه الغيبة عليه 
على قول ابن القاسم فوت؛ لأنه لا يعرف بعينه وقوله في هذا الساع إن قيض خمسة 
أرادب» وادعى السادس ولم ينقد الدينار» حلف على دعواه» وحلف البائع ما باعه إلا 
خمسة بدينار» فإن حلفا قضاه خمسة سداس الدينار» وفاسخه في السدس خلاف 
مشهور مذهبه ن القبض ليس بفوت على صله في هذا الساع إن النقد المقبوض فوت 
وإن) يصح هذا الجواب على مشهور مذهبه إن القبض ليس بفوت إن كان غاب على 
الطعام وإلا تحالفا وتفاسخاء ورد الطعام لبائعه. 

قَلتٌ: ومثله قول المازري في قول محمد: إن قبض مبتاع طعام صاعًا منه» وقال: 
ابتعته ثلاثة اصع بدينار وقبض بائعه نصف دينار» وقال: إن) بعته صاعين بدينارين 
تحالفا ويعطي البائع بربع دينار نصف صاع إنا هذا على الترجيح بالقبض وكون قبض 
النقد فوتًاء ومن م يرد ذلك فالحكم عنده التحالف والتفاسخ» وأطال في تقريره وهو 
واضح. 

اللخمي: تغير سوق السلعة حبوسة على ضانما بائعها لغو. 
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قلتٌ: يريد وعلى ضانها مبتاعها كتغيره بعد قبضه إياهاء قال: وتغير ذاتها محبوسة 
على الأول للمبتاع الرد دون حلفه» فإن رضى بالعيب تحالفاء وعلى الثاني إن ناب العيب 
ر لمن ب ال ر ما ابه ر فاا ابا وا ن عدر فاع 
كالرهن لحبسه فما هلك خرج من الرهن وقبل قول غارمه» والباقي لا يخرج من ملك 
راهنه بغير ما يقول» وتقدم الخلاف في رعي الشبه في القيام. 

المازري: ويعتبر في فوت السلعة اتفاقا إن فاتت بيد المشتري» وادعى الأشبه 
صدق وإن م يدعه إلا البائع صدق فإن ادعيا معا ما لا يشبه تحالفا وقضي بغرم القيمة. 

وفيها: إن فاتت السلعة بيد مبتاعها بحوالة سوق فأعلى صدق في قدر ثمنها إن 
آتی با يشبه. 

عیاض : انظر لو حال سوقه وهي بيد بائعها ما الحکم؟ 

قَلتُ: ظاهر قول اللخمي. 

وقال أيضًا مالك: إن فات المبيع بعد القبض بحوالة سوق كان القول قوله: إنه 
دون قبضه بخلاف ذلك. 

وقال المازري: في كون فوتها بيد البائع كفوتها بيد المشتري أو ليس كذلك؟ فلا 
يصدق به المشتري» فيتحالفان» قولا ابن القَصّار وإسماعيل القاضي ابن الحاجب: لا 
يعتبر الشبه وهي قائمة على المشهور. 

قلتّ: تقدم عزو مقابل المشهور. 

قال اللخمي: وهذا إذا تى الآخر ب لا يشبه وهو ممكن» ولو ادعى عشرة فيا ثمنه 
مائة أو العكس صدق ذو الشبه مع يمينه وقيل: دون يمين» ولما ذكر ابن شاس القولين 
في مراعاة الشبه قال: وقال أبو الطاهر: ينبغي إن ادعى أحدهما الأشبه وأبعد الآخر إلى 
ما لا يشبه أن يتفق على قبول قول مدعي الأشبه وإن ادعى الآخر ماهو ممكن أن يتغابن 
الناس بمثله آلغي الأشبه. 

لھ وف او اعرا ع رن ا رو ر ا ا ی ان 
أحدهما: المبيع بعشرة» وقال الآخر: بمائة والأشبه عند الناس في ثمنها عشرة؛ لكان 
الحكم عند آهل المذهب التحالف والتفاسخ بكل حال. 
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قال ابن الحاجب: وني الفوت بحوالة الأسواق قولان. 

ل القول بأنها فوت هو نصهاء ومقابله م يعزه شارحاه ولم أجده ناء ولا 
ظاهرًا إلا ما وجدته لابن العربي في عارضته. 

قال ما نصه: القول الثالث أني| يتحالفان ما لم تفت السلعة» فإن فاتت بنقص أو 
زيادة في وصف أو أصل وطول زمان في العقار. 

قال ابن القاسم عن مالك: فالقول قول المشتري. 

فلت فطاه قو لةه قفن او ر اة أن ورال اشاق لمت قرا 

وني كن المبدأً باليمين البائ أو المبتاع» ثالثها: خير الحاكم» ورابعها: يقرع بينه| 
للمازري عنها وعن العتبيّة مع قو ها ني تضمين الصناع: إذا تجاهل الورثة الثمن يبداً 
ورثة المبتاع» وعن بعض أشياخه وغيره منهم وهو قول اللخمي. 

قَلتٌ: ما ني العتبيّة هو سماع يجيي ابن القاسم فيمن اشترى طعامًا بدينار قبضه منه 
بائعه وقبض هو خمسة آصع» وقال قبل افتراقه): إنا اشتريت بالدينار ستة أاصع» وبقي 
لي صاع» وقال البائع إنا بعتك خمسة آصع بدينار وقد وصلت إليك» فالقول قول البائع 
مع يمينه لقبضه الدينار فإن لم يقبض واحد منه| شيتًا تحالفا. 

ُلتٌ: فأيي) يبدأ باليمين؟ قال: جلف المشتري ما اشترى منه إلا ستة آصع بدينارء 
ثم جلف البائع ما باعه إلا خسة آصع بدينار ويخير المشتري في آخذ الخمسة بدينار. 

ابن رُشد: إن لم يقبض واحد منهم| شيئًا تحالفا وتفاسخا اتفاقاء والاختيار تبدئة 
المشتري على هذا السماع؛ لأنه بائع للدينار» يقول: م أبع ديناري إلا بستة» ولو اختلفا 
في ثمن الخمسة الآصع؟ فقال البائع: بعتها بدينار» وقال المشتري: اشتريتها بخمسة 
سداس دينار لكان الاختيار تبدئة البائع. كا لو اختلفا في ثمن السلعة قال البائع: بعتها 
بستة أرادب أو دينار» وقال المبتاع: بل ابتعتها بخمسة أرادب أو دنانير الاختيار تبدئة 
البائع وأا بدئ في هذه المسألة فذلك جائز؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه بأيي) 
بدئ جازء وكان مضى لنا عند من أدركنا من المَيوخ في هذه المسألة أن تبدئة المشتري 
فيها باليمين خلاف الاختيار» والصحيح ما قلناه. 

ولا ذكر ابن عبد السلام قوها في تضمين الصناع إذا تجاهل ورثة المتبايعين الثمن 
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حلف ورثة المبتاع مايعلمون الثمن ثم ورثة البائع قال: إن قلت: لم حالف بين 
امتبايعين وورثته) في التبدئة. 

قَلتٌ: لم بخالف بينها وإنما بدأ ورثة المشتري في تجاهل الثمن؛ لأنه عند أهل 
المذهب فوت وكذا لو تجاهله المتبايعان. 

قلتٌ: هذا حلاف ما تقدم للمازري إن قوها في تضمين الصناع مثل ما في العتبة 
وقول المازري بعيد لتصريح مالك في تضمين الصناع بتبدئة البائع» وذكره إثره تبدئة 
ورثة المشتري يدل على عدم مناقضتها إياه؛ بل تبدئتهم معنى اختص بصورتهم 
وتقریره. 

ابن عبد السلام: بن مجهلة الثمن فوت يرد بأنه لو كان فونًا لما ردت فيه السلعة 
وقد قال فيها: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردت السلعةء وقال: هذا بعد 
أن قال: إن فاتت السلعة بحوالة سوق فأعلى صدق المبتاع مع يمينه» وإن) المعنى الذي 
لأجله بدئ ورثة المشتري في التجاهل؛ لأنهم هم المدعى عليهم في الثمن باعتبار 
N O‏ 
التساوي عدم العلم حسب) قرره الأشياخ مستدلين بقوله تعالى: وله رىك 
بون اھیک لا تمو سا [النحل: TT‏ 
عدم العلم لم يساووهم في كونهم مدعى عليهم أن يدفعوا الثمن» وهذا لأن تجاهل 
المن يتفرع عن مر حتمل راجح الوقوع» وهو ثبوت بيع متفق عليه بين عاقديه وهما 
لمتبايعان؛ لأن الأصل عدم الاختلاف وتقرر بيع متفق عليه يوجب توجه الطلب بثمنه 
على مبتاعه أو وارثه فثبت اختصاص وارثه كونه مدعى عليه واختلاف المتبايعين 
نفسه)| غير ملزوم لتقرر بيع متفق عليه فلا موجب لتعين كون المبتاع مدعى عليه. 

ابن شاس: على المشهور في تبدئة البائع في كونه واجبًا و أولى» حلاف من قال نها 
من باب الأولىء قال: إن تناكلا فالفسخ كا إذا حلفاء وبه قال ابن القاسم» ومن قال: 
إنها واجبة أمضى العقد بم| قال البائع» وبه قال ابن حبيب. 

اللخمي: إن نكلا في اختلافه) في كون المسلم فيه قمحا أو شعيرًا رد رأس المال» 
وروى ابن حبيب القول قول البائع كمطلوب رد اليمين فنكل الطالب» وهذا يصح 


210 المختصرالفقهي 


على قول أبي الفرج القائل يبدا البائ باليمين ويسلم الشعير» وعلى القول إنم| يبدا 
باليمين ليسقط دعوى المسلم في القمح» ويحلف الآخر لئلا يؤخذ بقبض الشعير إن 
نکلا فکل واحد على ما بدا به وحلف. 

قلتٌ: نقله عن أبي الفرج يبدأ البائع باليمين ويسلم الشعير مشكل؛ لأنه يقتضي 
قبول قوله على خصمه» ونصوص المذهب خلافه» ولو سلم فلا يتصور حينئذ تحالف 
فلا تناكل» والفرض ثبوته فتأمله وتقرير بسطه أن الذي نقله غير واحد من رواية ابن 
حبيب؛ إنما هي في نكوهم) في التحالف الذي حلف أحدها فيه لا يثبت دعواه إنم) 
يوجب حلف خحصمه لا ني نكوم) ني الحلف الذي حلف أحدهما فيه يثبت دعواه فإن 
أراد بالإجراء على قول أبي الفرج التحالف الأول وهو مقتضى قوله بعد هذا حيث 
تكلم على هذا النوع من التحالف ما نصه تقدم الخلاف» إذا نكلا هل يفسخ أو يكون 
القول قول من بدأ لزم ما قلناه من أنه يقتضي قبول قول البائع على خصمه ونصوص 
المذهب خلافه؛ وإن أراد به التحالف الثاني فهذا لا تنفرد به رواية ابن حبيب» ولا 
تختص بالإجراء على قول أبي الفرج لموافقتها حينئذ أصل المذهب وفروعه فبان ن قوله 
مشكل ولذا والله أعلم لم ينقله المازري» ولم يتعرض المازري لنقل هذامن كلام 
اللخمي» ثم قال اللخمي بعد قوله هذا: تقدم الخلاف إن نكلا هل يفسخ أو يكون 
القول قول البائع؟ والأول أحسن؛ لأن كل يمين بدأ بها حالف فنكل عنهاثم ردت 
فنكل عنها من ردت عليه فإن الحكم يعود لا يجب إن لو حلف المبدأء والحكم لو 
حلف البائع بقاء سلعته بيده لا ثبوت دعواه على المبتاع» ولو كانت تبدئته ليستحق 
دعواه لم جلف المشتري بعد يمينه. 

المازري: وما حكيناه من رواية ابن حبيب قبول قول البائع» قيل: مراده قبول 
قوله في| ادعاه من الثمن دون حلف أو لا يأخذه إلا بعد حلفه الذي يشير إليه أشياخنا 


آحمعون آنه دون یمین» وقال الباجی: لا بد من یمینه جن وخا منه إلى ما رددنا به ما حکاه 
ابن حبیب. 

ر 

قلت: هو ما رجح به اللخمي القول بالفسخ وبه وجه ابن رُشد قول الباجي معبرًا 
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قَّلتٌ: وأطال المازري وذكر ما حاصله أن قول الباجي بناء على أن حلف كل 
منها إنما يكون على نفي دعوى خصمه فقط أو على أنه إن زاد فيها صحة دعواه ‏ يجحكم 
لتلك الزيادة بحكم ما زيدت عليه في إلزام مقتضى حكمها خصمه بناء على اعتبار عدم 
وجوبها على الحالف» وكونه متطوعًا بها قال: وأقوال أهل المذهب تقتضي أن حكم 
الزيادة حكم ما زيدت عليه حرصًا على تقليل الأيان. 

قَلتُّ: وهو ظاهر ألفاظ المدَوّنة ني صفة أيانها. 

وفيها: اختلاف اللخمي: اختلف هل جلف كل منها على إثبات دعواه أو على 
تكذيب دعوى صاحبه؟ وأرى أن كلا مهما خير في ذلك إن حلف البائع أنه م يبع إلا 
بمائة استحقها بنكول المشتري دون حلفه ثانيةء وإن حلف أنه م يبع بخمسين فإن نكل 
المشتري حلف يمينا أخرى أنه ما باع بمائة واستحقهاء وكذا المشتري. 

وفرق المازري بين قبول حلفه على الزيادة رجاء نكول خصمه قبل وجو ما وبين 
عدم قبول حلف مدع على دعواه قبل نكول المدعى عليه» بأن البائع استوجب الحلف 
من حيث كونه مدعى عليه» فانسحب حكم اعتداده بحلفه على الزيادة فاعتد بها 
حرصًا على تقليل الحلف والمدعي م جب له شيء فينسحب. 

فت وها ال اطق الرياذة فى جلف الان عة خلت ارك واجت يدان 
فيها بعد نكول الأول حسب| قاله ابن رُشد في المقدمات في كتاب الأكرية. 

قال المازري: ماذكره اللخمي من الحلف هل يحلف على النفي أو عليه مع 
الإثبات لا أحفظ نص أحد من أصحابنا عليه» وعند الشافعيّة فيه خلاف. 

قال: وحلفه على الزيادة للوجه الذي قررناه هو كقول أهل المذهب في حلف 
المرتهن على كل ما ادعاه من من قدر دينه الذي الرهن به رهن» وإن كانت قيمة الرهن 
أقل ما ادعاه المرتهنء وأكثر ما أقر به الراهن لرجاء نكول الراهن عن الحلف على نفي 
الزائد على قيمة الرهن. 

قلتٌ: فيلزم مثله فيمن ادعى على رجل قدرًا من الدين أقام شاهدًا ببعضه 
واقتصار ابن رُشد في المقدمات في صفة حلف البائع على آنه خير في حلفه على الزيادة 
قال بخلاف حلف المبتاع بعد البيع ويعضد قول المازري في نقله اللخمي لا أحفظه. 
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قلتٌ: والإنصاف أن القول الذي قال: لا أحفظه هو نصها في كتاب الخيار» منها 
ما نصه قيل للبائع إما أن تصدق المشتري وإلا فاحلف لي ما بعت سلعتك إلا بم قلت» 
فإن حلف قيل للمبتاع: إما أن تآخذها با قال البائع» وإلا فاحلف ما اشتريت إلا با 
قلت» وتبرأً ومثله في تضمين الصناع» وعلى لفظ المدَونة بنى ابن فتحون والمتيطي 
حلفه] قالا ما نصه: يتحالفان» بحلف البائع أولا ثم يخير المبتاع في أن يأخذ السلعة بم 
حلف عليه البائع أو جلف على ما قال فيفسخ البيع وقوطما بخير المبتاع في أن يأخذ 
السلعة با حلف عليه البائع نص في أنه جلف على الجزأين» وكذافي قوهما في المبتاع 
يحلف على ما قال وعدم ذكر المازري وابن رُشد ما ذكرناه على المدَوّنة غريب ولا سيا 
ابن رسد مع كثرة ذكره مسائلها. 

فإن قلت: علة عدم ذكرهما ما فيها لوضوح ضعفه با قرراه من آن يمين المدعى 
عليه إن تطلب منه على نفي الدعوى فقط ووضوح ذلك يوجب حهلهاعلى غير 
ظاهرها وتفسیرها با قررناه. 

قُلتٌّ: هذا يرد بم| نقلناه عن المتيطي وغيره من حملها على ظاهرها ووجهه أن 
تقول: الحلف على الجزأين العدمي» وهو الراجع لنفي الدعوى والوجودي الراجع 
لإثبات دعواه مطلوب حسب)| دل عليه ظاهرهاء وتقريره أن الحلف عليه) معا موجب 
لدرء مفسدة محتملة الثبوت وكل موجب لدرء مفسدة حتملة الثبوت مطلوب فالحلف 
على الجزآين مطلوب بيان الأولى أن الحلف على الجزء العدمي فقط حلف على كذب 
محتمل» وكل حلف على كذب تمل هو ذو مفسدة حتملة الثبوت» فالحلف على الجزء 
العدمي فقط ذو مفسدة محتملة الثبوت بيان الأولى أن الحلف على الجزء العدمي فقط 
أخص من الحلف على نفي مطلق البيع ونفي الأخحص» وإن لم يستلزم نفي الأعم فنفيه 
معه حتمل» فحلفه على بيع البيع الأخص فقط تمل لحلفه على نفي مطلق البيع ونفي 
مطلتق البيع كذب» فالحلف على الجزء العدمي فقط حلف على كذب محتمل لحلفه على 
نفي مطلق البيع» ونفي مطلق البيع وصدق كبرى هذه وهي قولناء وكل حلف على 
كذب محتمل هو ذو مفسدة حتملة» واضح فصدق أن الحلف على الجزء العدمي فقط 
درء مفسدة حتملة ثم يقول بيان صدق صغرى القياس الأول وهي قولنا: الحلف على 
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ا لجزآين يوجب درء مفسدة محتملة الثبوت أنه إذا حلف ما باع إلا بكذا انتفى احتال 
حلفه على نفي مطل البيع الموجب لاحت مال الكذب قطعًا فكان درءًا للمفسدة 
ا لمذكورة وبيان صدق كبراهاء وهي قولنا: وكل موجب لدرء مفسدة حتملة الثبوت 
مطلوب واضح» فلزم حينئذ صدق الدعوى وهي قولنا: الحلف على الجزين مطلوب 
وبه يتضح وجه الحلف على الزيادة المذكورة في حلف المبتاع بعد حلف البائع على 
ظاهر المدَوّنة» وقول المتيطي وابن فتحون خلاف قول ابن رُشد وقول ابن الحاجب 
ويحلف على نفي دعوى خحصمه وقيل مع تحقيق دعواه» ونحوه لابن شاس اتباع لنقل 
اللخمي إلا أن فيه نقل قول المدَوّنة مهملا مؤخرًا. 

في تقرير الفسخ بحلفه) طريقان: ابن رُشد: في كونه بتام حلفه] أو لا؟ ثالثها: إن 
کان بحکم ولا م یقع بتراضیھ) بعد حلفھاء ورابعها: إن کان بحکم ل یقع إلا بحکم» 
وإن كان دون حكم وقع بتمام حلفه)| عكس الثالث لسّحنون مع ظاهر شفعتها وابن 
القاسم في ثاني سلمها. 

قلت ل يعز الباقين إلا متأحري أصحابه» وعزا عبد الحق الأخير لبعض القرويين 
قال: وخالفه غيره» وظاهر تفسير ابن رُشد الثالث أن المقابل للفسخ بتمام حلفهم| قصر 
کونه بتراضيه) لقوله: إلا بتراضيه|ء وظاهر تفسيره الرابع قصر كونه بحكم لظاهر 
قوله فيه عكس الثالث» وهل القصرين على ظاهرهما تناقض إلا أن يريد بقوله: عكس 
الثالث في اعتبار الحكم» ولخوه مطلقًاء وبكون المقابل للفسخ بتهام الحلف في الثالث 
التراضي» وني الرابع الحكم» وني هذه المسألة نظر نقلا وتوجيهًاء والآخر أن يريد 
بمقابل الفسخ بتام التحالف أحد الأمرين التراضي أو الحكم. 

المازري: في وقوعه بتمام حلفه) أو بالحكم قول سحنون وابن القاسم» وثالثها: 
نقل بعض أشياخي وقوعه بتراضيه|. 

قَّلْتٌ: عزاه اللخمي لابن عبد الحكم قال: وهو أحسن» فعلى جعل المازري 
التراضي مغايرًا للقول بالحكم الأقوال الخمسة: 

ابن رُشد: على عدم الفسخ بتمام التحالف. 
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اختلاف فيها للمبتاع الأخذ بم قال البائع فظاهره ليس للبائع أن يلزم المبتاع البيع 
با قال. 

ولابن عبد الحكم :للبائع أن يلزم المبتاع البيع بم قال» فظاهره ليس للمبتاع أن 
لزم البائع البيع ب قال. 

وقیل: ما سواء تکلم کل منها بمنطوق مفهومه مسکوت عنه غير حکوم فيه 
بالنقيض. 

هذاقول ابن زرقون وإنم| يصح إن كان اختلافه) في القلة والكثرة أو ني غاية 
المسافة في الكراء وإن كان في الأنواع أو في جملة المسافة فلا يصح أن يحمل إلا على أنه 
اختلاف من القول. 

قَلتّ: فيم| ذكره من عدم الصحة نظر؛ لأن لزوم إلزام أحدهما البيع ب قال في القلة 
والكثرة إنما هو بأخذه بعين دعواه لا بتفضل الملزم عليه بالزائدة على دعوى الملزم وإلا 
افتقر لقبول الملزم» وإذا كان إلزامه ذلك لأخذه بدعواه فلا فرق بين كونها في قلة أو 
كثرة ولا بين كونها في وقوع آخر» ولا سيم على القول بأن الفسخ إن هو في الظاهر فقط 
حسبم| يأتي فتأمله» وإِن كان من لقيناه من الشيُوخ يتلقى كلامه عند نقلنا إياه بالقبول. 

اللازري: في كون الفسخ ثابتًا في الباطن كالظاهر خلاف» ولبعض الشافيعة 
ثالثها: إن كان البائع مظلومًا؛ لأنه وهو ظالم غاصب المبيع» وفائدة الحلية صحة تصرف 
البائع بالوطء والعتق وغيره وعلى كونه في الظاهر فقط لا تصرف له فيه» وحقه في 
عوضه على مشتریه والمبیع له لا یمکن من أخذه في دنه بل يباع فيه إن قصر ثمنه عنه» 
فما بقي في ذمة مشتريه وإن فضله رد فضله عليه» وبين أصحاب الشافعي خلاف هل 
يبيعه لنفسه لتعذر الرفع للحاكم أو يبيعه الحاكم؟ والأشبه بظاهر مذهبنا الرفع 
للحاكم. 

قال ابن عبد السلام: الذي أفهمه من قواعد مذهبنا أنه لا يلزمه ذلك بل له أن 
قَلتٌ: الأظهر ما قاله المازري» وقول ابن عبد السلام يرد بنصها مع غيرها يمنع 
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المرتهن من بيع الرهن بعد حلول أجل دينه وأنه بجحب رفعه للإمام ليأمر ببيعه. 

المازري: قول بعض متأخري أصحابنا كل ما يؤدي للاختلاف في الثمن 
کالاختلاف فيه کاختلافه) في رهن او همیل صحیح. 

ابن عبد السلام: وقع في المذهب مايدل على أن الرهن لا حصة له من الثمن 
وهذا يعترض به في تشبيه هذه المسألة باختلاف المتبايعين في قلة الثمن وكثرته. 

فيها: من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهتا أو ميلا بغير أمرك جاز؛ 
لأنه زيادة في التوثق وإليك التفطن في الوجه الذي يعترض به على التشبيه. 

فلت وجه الط آنا ا لكاب تذل غل آنا هة ل حف ن ال رل 
كان الاختلاف فيه كالاختلاف في قلة الثمن وكثرته لكان له حظ من الثمن وهو 
خلاف ما بنا أنه مقتضى قوهاء ويرد بأن مقتضى تشبيه اختلافه) في الرهن باختلافه) 
في قلة الثمن وكثرته»ء أن الرهن المدعى شرطه في العقد له حظ من الثمن لا مطلق 
الرهن ولو لم يشترط في العقد. ومسألة الوكيل إنما هي في رهن لم يشترط في العقد بين 
الوكيل والموكل ولذا لو شرطه عليه في عقد التو کیل کان بتركه متعديًا. 

فإن قلت: قد وقع بين الوكيل والمسلم إليه بشرط فلو كان له حظ من الثمن لكان 
متعديا؛ لأنه يكون قد ترك بعض ثمن المبيع وهو رأس مال السلم لمكان الرهن. 

قلتٌ: الثمن في بيع الوكيل الذي يكون بترك بعضه متعديًا إنما هو ما يبلغ القيمة 
والزائد عليها لا يكون بعدم تحصيله متعديًا اتفاقاء ومعنى مسألة الكتاب أن الوكيل 
أعطى في المسلم فيه ثمن مثله فأقل لا أنه أعطى أكثر من ذلك؛ ولذا قال في المدَوّنة: 
لآنه زيادة توثق» وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من قال اشتريت من فلان أنا وفلان هذه 
السلعة بكذاء وقال البائع: إن| بعتكها وحدك لإ يلزمه إلا نصفها بنصف الثمن» ولو 
قال: اشتريتها كلهاء وقال البائع: إنما بعتك نت وفلان فإن ادعى ذلك فلان أخذه إلا 
أن يكون للآخر بينة وقاله أصَبَعَ» قال ابن القاسم: فإن لم يدع ذلك فهي لمن ادعاها ولا 
حجة للبائع؛ لأنه أقر ببيعها كلهاء أَصَبَع: ليس هذا بشيء إنما له نصفها إلا أن يسلمها 
له البائع» وهذاإغراق عن الصواب. 

ابن رُشد: قوله: ل يلزمه إلا نصفهم| يريد ويحلف أنه ما ابتاع إلا نصفها إن حلف 


كان شاهدًا لفلان بشراء النصف الآخر» وإن نكل عن اليمين فحلف البائع وألزمه كل 
السلعة لزمه دفع نصفها لمن أقر أنه اشترى معه إن راد أخذه وإن م يرد أخذه وأراد هو 
أن يلزمه إياه لزمته اليمين أنه ما اشتراه معه فإن حلف انفرد الأول بالسلعة» وإن نكل 
حلف الأول وكانت السلعة بينها. وقوله في الثانية: فإن لم يدع ذلك فهي لمن ادعاها 
هو استحسان والقياس قول أصَبَعَ؛ لأن البائع إن آخذ بالبيع لغيره» واستحسان ابن 
القاسم في هذه المسألة كاستحسان أشهب في كتاب الخيار» ويلزم في المسألة الأولى على 
استحسان ابن القاسم في الثانية إذا قال: اشتريت آنا وفلان» وقال البائع: إنما بعتك 
وحدك» أن يكون لفلان أخذ نصف السلعة فتكون بينه) ولا يكون للبائع حجة؛ لأنه 
أقر ببيعها كلها بالثمن من هذاء وسمع أبو زيد ابن القاسم من اشترى نصف شقَةٍ ول 
يسم أولاء ولا آخرًّا» ولم يسم البائع حتى قطع الثوب» وقال: لا أعطيك إلا الأخيرء 
وقال المشتري: لا آخذ إلا الأول حلف البائع ما باع إلا على الأخير وفسخ البيع ورد 
الفوب مقطوعًا إلا أن تكون سنة التجار إذا قطعوا إنم| يبيعون الأول فيحملان 
على ذلك. 

ابن رُشد: يريد إذا حلف البائع حلف المشتري ما اشترى إلا على الأول. 

قُلتٌ: انظر قوله: ما اشترى إلا على الأول فجعله جلف على مجموع نفي دعوى 
خصمه وإثبات دعواه. 

وقد قال في المقدمات: إذا حلف البائع أولا إن) جلف المشتري بعده على نفي 
دعوى البائع فقط إذ لا فائدة في حلفه على إثبات دعواه بعد حلف البائع قال: وأيانب) 
في هذه المسألة على البتات يحلف البائع أنه أراد الآخر والمشتري أنه أراد الآخر؛ لأا 
اتفقا على أن البيع وقع منه| دون تسمية أول ولا آخر ولو ادعيا التسمية حلف كل 
منها على ما سمى لا فرق بين دعوا هما التسمية اتفاقه) على الإبهام» إن ادعى كل منها 
أنه أراد غير ما أراد صاحبه إلا في صفة الأيمان» ولو اتفقا على الإبهام ولا نية لواحد 
منها كانا شريكين يقسم الثوب على القيمة ثم يستهان عليه. 

وقال ابن دحون: هذه مسألة حائلة لا جوز إن أب) ولم يسميا؛ لأنه بيع مجهول» 
کمن باع فدانًا من أرضه ولم بحوزه» وإن ادعی أحدها آنه سمى جاز» وحلف على ما 
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ادعى» فإن ادعيا معًا فالقول قول البائع مع يمينه» وإن لم يقطع الشقة وقد أبه| كانا 
شريکين كمن اشترى نصف أرض ولم يذكر الناحية» وليس قوله بصحيح؛ لأا إذا 
EE ED E E‏ 
صاحبه راد النصف الذي أراده ولم يقع شراء المشتري على أن يأخذ أحد النصفين من 
غير أن يعلم أا هو ولا بيع البائع على ذلك» ولو وقع ذلك كان غررًا مثاله: أن يقول: 
أشتري أحد الصنفين الأول أو الآخر أ) وقع السهم عليه أو أ) شئت أن تعطيني. 

قلتٌ: قوله: أو أيما...إلخ ظاهره إنه فاسد اتفاقًاء وفيه نظر؛ بل هو بمنزلة بيع 
ثوب من ثوبين على أن الخيار للبائع» وتقدم ما فيها من الخلاف» وذكرها في كتاب 
النكاح منها قال: وقوله إن ادعى أحدهما أنه سمى جاز» وحلف على ذلك مطرد على ما 
ذهب إليه من فساد البيع إذا أمما؛ لأن من سمى منها يكون مدعيًا للصحة» ومن ل 
يسم مدع للفساد» وقوله: إن ادعيا معا فالقول قول البائع لا يصح إذ الواجب أن 
النصف الأول والمبتاع مدع على البائع أنه باع منه النصف الأول منكر أن يكون 
اشترى منه النصف الآخر فإن حلفا أو نكلا انفسخ بيعه) وإن نكل أحدها فالقول 
EE‏ 

وي نوازل سحنون: من سام سلعة وأراد الانقلاب ما فقال: أخذتها بعشرةء وقال 

لبائع: : تأخذها بأحد عشر, فقال المشتري: لا أزيدك على عشرة فذهب اء ثم فاتت 
SS‏ 
البائع بأحد عشر ورضى المبتاع بعشرة. 

ابن رُشد: هذه جيدة خفية المعنى ناقصة الوجوه أبين خفيها وأقمم وجوهها: إن 
رجع للقيمة في فوتها لافتراقه| فيا دون اتفاق على ثمن ولزوم القيمة على الوجه 
المذكور سواء فاتت السلعة بيد المبتاع أو أفاتها هو إذ لم يقل له البائع: لا أنقصك من 
أحد عشر إنما عرض عليه أن يأخذها بذلك إلا أن يفيتها بحضرة البائع وهو ساكت 
مثل أن تكون طعامًا فأكله أو شاة فيذبحها أو ثوبًا فيقطعه أو كراء دار فيسكنهاء فلا 
يلزمه أحد عشر فيها لسكوته على تفويته إياهاء وقد سمع قوله: لا أزيدك شيدًا على 


ا ا ج ا0 هتف الفكيي 


عشرة» ولو قال له لا أنقصك من أحد عشر فأخذها المبتاع» وقال: لا أزيدك على عشرة 
ثم انقلب بها فأفاتما لزمته الأحد عشر إذا فاتها أو سمع قول البائع لا أنقصك من أحد 
عشر فأخذهاالمبتاع وقال: لا أزيدك ولو أفاتها المبتاع بحضرة البائع وهو ساكت 
للزمه الآخر من قوهم) الذي افترقا عليه إن كان الآخر قول البائع لا أنقصك من أحد 
عشر المبتاع بتفويته» وإن كان قول المبتاع: لا أزيدك على عشرة لزم البائع أخذ العشرة 
بسکوته» وهذا کله یبینه ماني سماع عیسی من کتاب کراء الدور» وما رواه ابن أي 
جعفر عن ابن القاسم في الدمياطية» وفي نوازل سحنون روى ابن وَهب: إن اختلفا في 
نقد الثمن وتأجيله» فإن بان المشتري بالسلعة حلف» وقبل قوله: وإن م يقبض السلعة 
فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار جلف المبتاع ما بعتها إلا بالنقد والمشتري ما 
اشتریتها بالنقد ویرآن. 

قال سحنون: خذ مني هذا الأصلء فإنه اختلف فيه قول مالك اختلافا شديدًا. 

ابن رسد في اختلافه| في أجل الثمن إن اتفقا على عدده ثمانية أقوال: 

الأول: رواية ابن وهب هذه يتحالفان ويتفاسخان ما كانت السلعة عند البائع فإن 
قبضها المبتاع فالقول قوله أقر البائع بأجل آم لا؟ واختاره سحنون. 

لثاني: مثل هذا ما م يقر البائع بأجل وإلا فالقول قوله ولو قبضها المبتاع. 

والثالث: يتحالفان يتفاسخان» ولو قبض المبتاع السلعة ما م تفت فإن فاتت قبل 
قول البائع إن م يقر بأجل» والقول قول المبتاع إن تقارا على الأجل واختلفا فيه وهو 
مشهور قول ابن القاسم. 

والرابع: قول ابن عبد الحكم وأصْبَعء وابن الماجِشُون: يتحالفان ويتفاسخان ولو 
قبضت السلعة ما م تفت فإن فاتت فالقول قول المشتري» وإن م يقر البائع بأجل. 

والغامس: القول قول المشتري إن ادعى من الأجل ما يشبه فاتت السلعة أو لا 


والسادس: إن لم يقر البائع بأجل قبل قوله مالم يدفع فإن دفعها فالقول 
قول المبتاع. 


والسابع: إن م يقر البائع بأجل فالقول قوله وإن دفع السلعة ما لم تفت وإن فاتت 
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فالقول قول المشتري روي عن ابن القاسم وهو قول العراقيين. 

والثامن: القول قول البائع إن م يقر بأجل فاتت السلعة أم لا؟ وإن أقر به فالقول 
قول المشتري فاتت السلعة أم لا؟ وهي رواية مُطَرّف. 

المازري: إن اتفقا على مدة الأجل واختلفا في انقضائه فالقول قول منكره؛ لأنه 
اختلاف في زمن العقد» وإن اختلفا ني قدره مع اتفاقه| على ثبوته في العقد جرت فيه 
أقوال: اختلافه) في قدر الثمن. 

عياض في تضمين الصناع: قوله في آخرها بلغني عن مالك اختلافه) في الأجل في 
فوت السلعة كاختلافه) في الثمن صحت لأحد وابن باز لا ليحيي. 

المازري: وإن ادعى البائع عقده على الحلول» وقال المشتري: إلى شهر ففي تضمير 
الصناع منها: إن لم تفت السلعة تحالفا وإن فاتت صدق البائع» وفي رواية غير بحيي 
يصدق المشتري في الفوت» وني الوكالات والرهن منها يصدق المشتري في الفوت إن 
ادعی مرا قريبًا لا يتهم فيه وكذا قال ابن القاسم في الرهن يقبل قول البائع. وتقدم 
ا لخلاف في رعي الأشبه في القيام. 

قلتٌ: ونحوه قول اللخمي إن ا لخلاف إن فاتت السلعة وإلا تحالفا وتفاسخا إذ 
لا يراعى الشبه في القيام على المشهور. 

ابن شاس: إن اختلفا في تأجیله فالأصل آنه كاختلافه) في قدره إلا آنه إن ثبت في 
مبيع عرف رجع إليه فيه؛ ولذا قال بعض المتأخرين اختلاف الأصحاب في ذلك هو 
على شهادة بعادة» وقيل: القول قول البائم» وهذا على أن العادة التعجيل» وقيل: هذا 
في دعوى بعيد الأجل» وفي القريب يتحالفان كالاختلاف في قدر الثمن. 

قلتٌ: هذا اختصار کلام ابن بشیر. 

قال: وني قول: يتحالفان مالم تفت وهذا هو الأصلء» فإن أقر البائع بالأجل 
وادعى قربه وادعى المشتري بعده جرى على الاختلاف في الثمن إلا على رأي من يرى 
أنه مقر مدع فيكون القول قول المشتري» وني المذهب فيه قولان 

وفيها ني كتاب الوكالات: إن ادعى البائع نقده والمبتاع تأجيله صدق إن ادعى 
أجلا يقرب لا يتهم فيه» وإلا صدق البائع إلا أن يكون لا تباع إليه السلعة أمر معروف 
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فالقول قول مدعيه. وفي تضمين الصناع: إن ادعى البائع حلوله آو إلى شهر وقال 
المبتاع: إلى شهرين» فإن م تفت حلفا وردت» وإن فاتت بيد المبتاع بحوالة سوق فأعلى 
صدق البائع في حلوله لاني قصر أجله. 


وإن ادعى بعيدا م يصدق. 

ابن القاسم: لا يصدق في الأجل ويعجل ما أقر به إلا أن يقر بأكثر من دعوى 
البائع فلا يأخذ إلا ما ادعى. 

وني ثاني سلمها: إن ادعى المبتاع أجلاء والبائع أجلا دونه صدق المبتاع إلا أن يأي 
با لا يشبه فيصدق البائع. 

وفيها: إن اختلفا في دفع الثمن في الربع والحيوان والعروض وقد بان المبتاع 
بالمبيع صدق البائع بيمينه» إلا فيما يباع على النقد كالصرف» وما بيع ني الأسواق من 
اللحم والفاكهةء وا لخضر والحنطة والزبيب ونحوه وانقلب به المبتاع» صدق بيمينه» 
وسمع القرينان: من أكتال رطبًا ابتاعه فطلبه بائعه بثمنه فقال: دفعته لك صدق البائع 
بیمینه؛ لأنه م يفارقه» وكذا من ابتاع طعامًا فاکتاله في وعائه وم يتزايلا فالقول قول 
بأثعه بیمینه. 

ابن رُشد: لم بين متى ادعى مبتاع الرطب دفع ثمنه فإن ادعى بعد قبضه الرطب 
فالقول قول بائعه اتفاقًاء ولو ادعی دفعه قبله ففي قبول قوله أو بائعه» ثالثها: فيم| الشأن 
قبض ثمنه قبل قبض مثمونه لرواية ابن القاسم في كتاب الميديان» وظاهر هذا الساع 
ومحمد عن ابن القاسم وهذافي| يتبايع بالنقد شبه الصرف كيسير الحنطة والزيت 
والسوط» والشراك, والنعل» وأما كثير الطعام والبز» والعروض» والرقيق والدور» 
فالقول قول البائع إلى ما يجوز التبايع إلى مثله عند ابن القاسم وليحيي عنه في الحشرة» 
أن القول قول المبتاع في ثمن الطعام ولو كثر إن بان به عن بائعه» وقال يجيي وأصْبَعَ 
وغيره: كثير الطعام كالبز والعروض. 

ولابن حبيب: أما الرقيق والدواب الرباع وشبه ذلك ما لا صل فيه ألا يبيعه على 
الدين ولا على التقاضي فالقول فيه قول البائع أنه م يقبض ولو تفرقا ما لم تقض له السنة 
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والسنتان فيقبل قول المبتاع» وأما البز والتجارات وما يباع على التقاضي والآجال 
فالقول قول البائع» ولو تفرقا ما ل تمض؛ لذلك مثل العشرة أعوام ونحوها فيقبل قول 
اى 

ابن حرز: إن اختلفافي ثمن مايباع على النقد بعد قبضه قبل الانقلاب به فقد 
اختلف فيه» فروى أشهب القول قول البائم» وروى ابن القاسم: قول المبتاع. 

قال ابن القاسم: هذا إن كانت العادة أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه معا 

ابن حرز: فقد نبه ابن القاسم على المعنى المعتمد عليه وهو العادة من ادعاها قبل 
قوله بیمینه في کل مبیع. 

قْلتُ: مقتضى تعليل ابن القاسم روايته أنها وفاق لرواية أشهب خلاف قول ابن 
حرز اختلف فیه» وإطلاق قوله حلاف قول ابن رُشد: إن ادعی دفعه بعد قبضه الرطب 
قبل قول بائعه اتفاقا وما عزاه لابن القاسم في العشرة. 

قال الصقلي: رواه عنه ابن أي رَمَتيّن وأنكره حيبي بن عمر» وقال: هو كالسلع وما 
عزاه لابن حبيب عزاه الصقلي له عن قول الأخوين وروايته) قال وسوى ابن القاسم 
بين البز وغيره إلا الزيت والحنطة ونحوه فجعل القول قول البائع ولو بعد عشر سنين 
ما م يجاوز حد ما يجوز البيع إليه ولما ذكر اللخمي قول مالك في الحيوان والثياب قال 
يريد ما لم يقم دليل ن المشتري لم يسلم له المبيع إلا بعد دفع الثمن ككونه بدويًا أو 
غريبًا لا يعرف أو فقيرًا أو من لا يؤمن إليه» وهذا يعرف عند النزول. 

ابن عبد السلام: ينبغي إن جرت عادة بمثل ما يباع من البقل واللحم في غير هما 
من المبيعات كالثياب أن بحكم بها فيها ولا تبعد شهادة الروايات بذلك لمن تتبعها. 

قلتٌ: هو ظاهر قوها إلا في يباع على النقدء ومتقدم نقل ابن محرز عن ابن القاسم 
قال: وذكر بعض المذاكرين ممن ولي القضاء عندنا وفي غير بلد عن بعض القضاة 
ا لجمود على ظاهر الروايات المشهورة المخالفة؛ هذا الأصل وإنه حضر حكم بعض 
القضاة بين رجل بدوي وتاجر رهد أن طلب البدوي بثمن ثياب ابتاعها منه منذ مدة 
قريبة م يدفع إليه تمنهاء وقال البدوي: ما فارقته حتى دفعته إليه فحكم للبائع بحلفه» 
وقبول قوله» قال: فأنكرت عليه ذلك وقلت: العادة جارية في مثل هذا أن البدوي لا 
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يبين بالسلعة من حانوت التاجر إلا بعد دفع الثمن فأحرى إن مضى لذلك يوم فلم 
يرجع إلي. 

ابن عبد السلام: وإنكاره صحيح والعادة عندنا بتونس مطردة بذلك. 

قَلتٌ: لعل القاضي ل تثبت عنده العادة بذلك وعدم رجوعه للمنكر بمجرد قوله 
صواب» لكن ينبغي أن يسآل غيره ممن يقبل قوله فإن ثبت ذلك ببينة صح قول المنكر» 
وإلا فلا. وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من طلب ثمن سلعة فقال: م أقبضها وادعى البائع 
أنه قبضها إن كان أشهد بالثمن فقد قبضهاء وغرم ثمنها أصَبَعَ ويحلف البائع إن كان 
بحرارة البيع والإشهاد؛ لأن هذا من أعمال الناس وإن كف حتى حل الأجل وشبهه 
فلا يمين على البائع. 

قلتٌ: مفهومه إن لر يكن أشهد فالقول قوله» وهو نقل المازري عن المذهب. 

ابن رُشد: وقيل إن حل الأجل صدق البائع بيمينه في دفع السلعة» وإن كان 
بالقرب صدق المشتري بيمينه» ولو كان أشهد على نفسه بالثمن وكذا لو باعها بالنقد 
وأشهد عليه المبتاع بدفع الثمن ثم قام يطلب السلعة بالقرب الذي يتأخر فيه القبض 
وتستعجل فيه الأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بعد كالشهر 
والشهرين» ونحو ذلك فالقول قول البائع» وهذا القول ظاهر قول ابن القاسم في 
الدمياطية وهو أظهر؛ لأن البائ مدع في دفع السلعة كالمبتاع في ثمن السلعة فلا كان 
بالقرب القول قول البائع» إنه ما قبض» وفي البعد القول قول المبتاع مع يمينه لقد دفع 
وقد مضى حد القرب والبعد والاختلاف فيه في رسم الأقضية من ساع أشهب» وجب 
أن يكون بالقرب قول المبتاع مع يمينه أنه ما قبض السلعة وإن أشهد على نفسه بالئمن 
إن كان لأجل أو يدفعه للبائع إن كان نقدا؛ إذ لا دليل في الإشهاد بالثمن على قبض 
السلعة؛ إذ قد يشهد له قبل ذلك» ون يكون في البعد القول قول البائع مع يمينه ولا 
وجه لسقوط اليمين عنه مع تحقيق دعوى المبتاع عليه ما دفع إليه السلعة. 

اللخمي عن ابن عبد الحكم: إن شهدت بينة على رجل أن لفلان عليه مائة دينار 
ثمن سلعة اشتراها منه لم يلزمه الثمن حتى يقولا وقبض السلعةء وكذا لو شهد أنه باعه 
سلعة بكذا م يقض عليه إذ ليس في شهادت) ما يو جب قبض السلعة. 
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ابن رُشد: ولو أشهد المبتاع على نفسه بالثمن وأنه قبض السلعة ثم قام بالقرب 
يطلبها وقال: إنما شهدت له طمأنينة له لجرى على اختلاف المتآخرين في دعوى البائع 
أنه بقي له من الثمن بعد إشهاده بقبضه أو أنه لم يقبض منه شيئاء وقال: إنا شهدت 
طمأنينة له ففي عدم حلف المبتاع مطلقًا أو إن بعد وطال. 

ثالثها: إن كان أجنبيًا لا قريبًا للبائع ولا حليفاله لنقلي ابن اندي وقول 


ابن رَرْب. 
NOS as‏ 
الطالب عن الواضحة: إن أشهد البائع بقبض الثمن. ثم قال إنا أشهدت به ثقة بالمبتاع 


وطلب يمينه فقال مالك وأصحابه: iS‏ 

ابن حبيب: إلا أن يأتي بم يدل على ما ادعى وتقع عليه تهمة فيحلف. 

عبد الحق: وني الموازيّة: جلف مطلقاء وعندي أن مراعاة من يتهم ومن لا يتهم في 
وجوب اليمين وسقوطها صواب» ولو اختلفا في البت والخيار» ففي قبول قول ذي 
البت أو الخيارء ثالثها: يتحالفان ويتفاسخان هاء ولابن رُشد مع غيره عن أشهب وابن 
حرز قائلا؛ لأن الشرط يؤثر في الثمن فهو آيل للاختلاف فيه. 

المازري: هذا إن أراد مدعى الخيار الرد وإلا فلا اختلاف. 

قلتٌ: يتقرر الاختلاف مع إرادة مدعي الخيار البت إن وهب العبد مالا ني أيام 
الخيار والبائع مدعيه ليكون له المال على أن عقد الخيار يوم بت. 

وفيها: إن ادعى أحدها أم) م يضربا للسلم أجلا أو أن رأس ماله تأخر شهرًا 
بشرط وأكذبه الآخر» فالقول قول مدعي الصحة؛ لأنه ادعى بيع الناس. 

الصقلي عن الشيخ: انظر قول ابن سحنون إن قال البائم: بعتك بخمر» وقال 
المبتاع: بدنانير» تحالفا وتفاسخاء بخلاف دعوى أحدها الحلال والآخر الحرام. 

وقال بعض شيوخ القرويين: إن كان الفساد المدعى في العقد كبيع يوم الجمعة أو 
بيع غرر فالقول قول مدعي الصحة وإن كان يؤدي إلى اللاختلاف في الثمن تحالفا 
وتفاستخا. 

قلت: صور عبد الحق كونه بيع غرر بدعوى المشتري أنه م يرالمبيع ولم 
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يو صف له. 

الصقلي: هذاعلى لخو دعوى الأشبه مع القيام» وعلى اعتباره القول قول مدعي 
الحلال منه|. 

قَلتٌ: وعلى ذلك نقل الصقلي وعبد الحق نحى ابن عبد الرحمن إلى أنه إنما يكون 
القول قول مدعي الصحة إن فاتت السلعةء وإلا تحالفا وتفاسخا وقال: معنى قوطها في 
دعوى أحدهما تأخير رأس المال ودعوى الأخبر تعجيله» إنه عند حلول الأجل ولو 
كان بقرب عقده تحالفا وتفاسخاء وقال بعض شيوخ القرويين: القول قول مدعي 
الصحة فاتت السلعة آم لا؟ 

الصقلي: هذا على القول برعي الشبه» وفي الموازيّة إن اختلفا مع ذلك في الثمن 
تحالفا وتفاسخا. 

المازري: ظاهرها القول قول مدعي الصحة مطلقاء وحملها الأشياخ على ما لا 
يتضمن اختلافا في الثمن فنوقضوا بقوهما: القول قول مدعي الصحة في الاختلاف في 
تأخير رأس المال بشرط» وهو يتضمن الاختلاف في الثمن» وأجاب بعضهم بحمله 
على آنه بعد فوت السلعةء» وذهب شيخنا إلى أنه إن غلب في بعض المبيعات التعامل 
بالفساد صدق مدعيه مستدلا بقوها: القول قول الزوجة في دعوى الوطء بإرخاء الستر 
ولو كانت حائصًا أو في نهار رمضان» وك قيل: في المغارسة إن غلب فيها الفساد 
فالقول قول مدعيه» وما قاله صحيح على أصل المذهب في القضاء بالعرف. 

aS Eg OYE N OS 
جائز باعتبار ذاته» والعادة الفاسدة محرمة باعتبار ذاتماء ولا يلزم من اعتبار ا لجائز دلياا‎ 
اعتبار المحرم كذلك» ومن القضايا المشهورة في الفقه: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.‎ 

ابن بشير: إن لم يعد اختلافه) إلى الاختلاف في المن فالمشهور القول قول مدعي 
الصحة؛ لأنه الأصل وإن كان الغالب الفساد. 

قال سحنون: القول قول مدعيه واستقرأًه بو محمد عبد الحميد فذكر ما تقدم في 
دعوى الزوجة الوطء في رمضان. قال: وإن عاد إلى الاختلاف في الثمن فلأهل 
اذهب طريقان: 


الجزء السادس 225 


إحداهما: أنه كالاختلاف في الثمن. 

والأخرى: أن القول قول مدعي الصحة. 

عياض: أشار بعضهم إلى أن قوهما بناء على رعي الأشبه مع القيام حتى لو كان 
عرف البلد الفساد كان القول قول مدعيه» قال: وعلى أصله في الكتاب يتحالفان 
ويتفاسخان» وتأمل قو ها ليس فيه ما يؤول إلى الاخحتلاف في رأس المال فليست 
معارضة لما في كتاب ابن سحنون إن قال بعت بخمر» وقال المشتري: بدنانير تحالفا 
وتفاسخا؛ لأن هذا اختلاف في الثمن وإلى التفريق بين بابين نحى الشّيخ وغيره من 
القرويين وحله بعضهم على الخلاف وإن قوها جلف مدعي الصحة مطلقا. 

وقال العتبي: إنما يكون القول قول مدعي الصحة ما لم تقم بينة فإن قامت على 
ظاهر صحيح سقطت اليمين» قال فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام تعاملنا في السر 
على الحرام فإن كان الآخر ممن يتهم بذلك أحلف وإلا فلا. 

وفي المقدمات: تحصيلها على أصوهم إن كانت السلعة قائمة ولا يؤول اختلافه) 
إلى الاختلاف في ثمن ولا مثمون فالقول قول مدعي الصحة» وإن آل إلى الاختلاف في 
ثمن أو مثمون جرى على الخحلاف في مراعاة الأشبه مع القيام» ولأبي زيد عن ابن 
القاسم القول قول مدعي العرف منهم] قال: فإن كان الناس يتعاملون بالحلال والحرام 
أحلفا وفسخ الأمر بينهماء فلم ير في هذه الرواية لمدعي الحلال مزية وبناها على رعي 
الشبه مع القيام وإن كانت فائتة واختلافه) لا يؤدي إلى الاختلاف في قدر الثمن أو 
يؤدي إليه أو إلى الاختلاف في صفته دون نوعه» فالقول قول مدعي الحلال» وإن كان 
اختلافه) في الأنواع جرى على الخلاف في رعي الأشبه مع القيام. 

قُلتٌ: قوهما: ففي كون القول قول مدعي الصحة أبدا أو إن م يؤول إلى الاختلاف 
في قدر الثمن أو نوعه وإن فات المبيع. 

رابعها:: إن كانت العرف» وإن كان الفساد فالقول قول مدعيه وإلا تحلفا 
لظاهرها مع نقله. 

عياض: عن بعضهم وتأويلها غير واحد وتخريج بعضهم على لخو الأشبه في القيام 
ورعية في الفوت مع عبد الحق عن بعض القرويين بقيد دعوى ذي الصحة من الثمن ما 
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E EEE 
ابن رُشد: وعلى لغو اعتبار الصحة يتحالفان ويتفاسخان كذا أتت الرواية وينبغي‎ 
أن يكون القول قول مدعي الفساد بائعًا كان أو مبتاعًا إن حلف انفسخ البيع ولا معنى‎ 
ليمين الآخر؛ لأن البيع يفسخ حلف آم لا؟ إن حلف مدعي الفساد» فإن قال مدعي‎ 
الصحة وثبت البيع» وإذا وجب التحالف ففي تبدئة البائع مطلقا كالتحالف في قلة‎ 
الثمن ولزوم تبدئة مدعي الفساد لزوميتها دائ وحدة الحلف أو مدعي الصحة‎ 
للزوميتها بعض الأحيان» وهو إن نكل غرم مطلق الحلف ثلاثة للمازري عن أخذ‎ 

بعضهم بظاهر قول محمد وعن التونسي وغيره من المتأخرين. 

فل ا فان اد ف ای ركا غر مکی ر ار ود ج ا غ 
السلام ثالث القولين الأول والأخير تبدئة البائع إن ادعى الفساد فإن نكل حلف 
المشتري وتعقبه بعدم فائدة حلفه وإن ادعى الصحة بدأ المشتري وإن حلف فسخ البيع 
دون حلف البائع» لا أعرفه ولا ظاهر قوله إنه للتونسي إنم| نقله ابن رُشد والمازري 
وغیر هما ک| قلناه. 

قال المازري: وا حتج قائل الأول بعموم قوله عيه: «إذا احتلف المتبايعان فالقول 
قول البائع؟''» فلم يفرق بين كون أحدهما ادعى مع ذلك صحة أو فسادًاء وإن اختلفا 
في قدر المسلم فيه» ورس ماله عين وأتيا بها يشبه بقرب عقده ففي قبول قول المسلم 
إليه» ولو بقرب قبضه رأس ماله أو حتى يبين به» ثالثها: يتحالفان ويتفاسخان لظاهرها 
مع الصقلي عن ظاهر قول ابن حبيب واللخمي عن غير ابن القاسم في رواحلهاء ونقله 
عن غيره والصقلي عن محمد مع نقله عن أشهب» وبعد طوله في قبول قوله وتحالفه) 
ليفسخ» ثالثها: يقضى بالوسط لظاهرها مع الصقلي عن ابن حبيب» ونقل اللخمي مع 
الصقلي عن أشهب» ونقل اللخمي قائلا: أرى الحق للمسلم إن قام به في انتفاع المسلم 
E‏ 


(1) أخرجه الترمذي رقم (1270) في البيوع» باب إذا اختلف البيعان » وأحمد في المسند رقم )4442( 
و(4443). 
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هذا الأصل كبائع أسقط عن مبتاع اطلع على عيب قديم أرش ما حدث عنه في المبيع في 
سقوط حقه في التماسك بالمعيب ليرجع بأرش العيب القديم قولان ها ولعيسى عبد 
الحق. 

قال بعض أصحابنا: إن اختلفا قرب انتقاده تحالفا وتفاسخا وإن اختلفاعند 
حلول أجله فالقول قول المسلم إليه إن أشبه» فجعل الطول فوتًا في العين وهي لا 
تختلف أسعارهاء فإن قيل: إن جعله فوتًا؛ لأن أسواق المسلم فيه تختلف بالطول قيل: 
يلزم ذلك لو كان رأس المال عرصًا ولم تحل أسواقه أن يكون فوتًا. 

وفيها: إنه ليس فوتا وإن أتيا بم| لا يشبه قرب عقد» ففي تحالفه) وتفاسخها 
وحمله)| على الوسط سلم الناس نقلا الصقلي عن محمد وظاهر قول ابن حبيب وبعد 
طوله في حمله) على الوسطء وتحالفه) نقلاه عن محمد عن ابن القاسم وعن تخريج 
بعضهم على قول ابن القاسم في اختلافه| كذلك في موضع القضاء فقبله» ورده 
المازري وابن حرز بإمكان الوسط في قدر المسلم فيه» ويعذره في مواضعه. 

عبد الحق: جعل للمسلم أآخذ ما لم يقر البائع ببيعه حلاف قوله في مكري الدابة» 
إنما اكتريتها لمصر» وقال المكتري: إلى مكة ولم يشبه ما قال المكري وقد انتقد | 
يتحالفان ويتفساخان من مصر إلى مكة» ويرد قدره من الكراء» فإن قيل: لو فعل هذا 
في السلم صار ذلك بيعا وسلقًاء قيل قد قالوا: لا يتهم المتبايعان فيم| يوجبه الحكم في 

وني الموازيّة: في الكراء إن كان زمن الحج ركب المكتري لمكة» وإن م يقر بذلك 
اللكري؛ لأن غالب كراء الناس في الحج إلى مكة. 

قلتٌ: إن قيل في إيراده: التفرقة بين الكراء والسلم بآنه يؤدي ذلك في السلم إلى 
البيع والسلف نظر؛ لآنه كذلك في الكراء قيل: هو كذلك على قول الخير بالمنع في إقالة 
المكري المكتري بزيادة من المكري للمكتري بعد غيبته على النقد وسير ها ما له بال لا 
على قول ابن القاسم. 

وفرق اللخمي بين مسألة السلم والكراء: بأن) اتفقا في السلم على نها صفقة 
واحدة في الذمة» بخلاف مسألة الكراء؛ لأن اختلافه) ني سلعة معينة فأشبه من قال: 
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بعتك خمسة أقفزة وأتى با لا يشبه» وقال الآخر خسة وهذا العبد» وأتى بيا يشبه لكثرته 
أنه ثمن هما معا فلا يقبل قول المشتري على البائع في العبد» وذكر المازري تفريق 
اللخمي معبرًا عنه ببعض أشياخه» هذا تخيل فيه بعد» وعدد الأقفزة يمكن أن يتصور 
فيه إنه كسلع مختلفة كا في أجزاء المسافة؛ ولذا أشار بعض أشياخي إلى آنه لا فرق بينه| 
وفرق غيره من الأشياخ بأنه يؤدي في السلم إلى البيع والسلم وإليه أشار التونسي وذكر 
آنه ليس بالبين وكيفم| كان فهو أبين من القول الذي ذكره بعض أشياخي. 

قَلتّ: بل فرق اللخمي أشبه» ورده المازري بقوله: عدد الأقفزة كأجزاء المسافة 
رد من لا فهم كلام اللخمي. 

وبيانه: أن اللخمي فرق بين دعوى البيع ني معين ليس من ذوات الأمثال وني كلي 
في الذمة من ذوات الأمثال فجعلها في المعين مردودة» ولو أشبهت وني الكلي في الذمة 
مقبولة إن أشبهت؛ لأن تعلق الأغراض بالمعين الذي ليس من ذوات الأمثال معتبر 
بخلاف الكلي في الذمة؛ لأن المبيع المعين إن استحق ل يقض على بائعه ولا مبتاعه 
بمثله» وإن استهلك لإ يقض مثله» والكلي في الذمة إن استحق بعد اقتضائه غرم بائعه 
مثله وكذا إن استهلك المثلي قضي بمثله فلا تعلق الأغراض بالمعين م يقض على المكري 
بالمسافة التي ادعى المكتري شراءها منه وإن أشبهت دعواه لاعتبار تعلق الأغراض 
بعين ما هو مثلي أو في الذمة قضي على المسلم إليه ببيع القدر الزائد وإن لم يقر ببيعه 
لشبهة دعوى المسلم. 

وفيها: إن كان رأس المال عرصًا واختلفا في قدر الطعام قرب بيعهم| أو عند حلول 
الأجل» فإن لم يتغير سوق الثوب تحالفا وتفاسخا وإن حال؛ فالقول قول المسلم إليه. 

عياض: لأن السلعة المعينة لا يراعى فيها إلا الفوت» لا الغيبة عليها. 

الصقلي عن القابسي: لو كان رس المال جارية وأتيا ب لا يشبه لزم المبتاع قيمتهاء 
ولا يجحملان على سلم الناس» كا لو كان رأس المال عيتا؛ لأن غالب يبايع الناس 
بالأثان. 

اللخمي: إن كان رس المال ثوبًا ولم يحل سوقه تحالفا وتفاسخا ولو حل الأجل؛ 
لأنه لم ينتفع به إذلو انتفع به لتغير ولو تغير أو حال سوقه فإن تغير أو حال سوقه 
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فالقول قول المسلم إليه إن أتى بها يشبه وإن أتى ب لا يشبه فالقول قول المسلم فإن أتيا 
ب لا يشبه ردا للوسط مما يشبه أن يسلم فيه وكذا لو اختلفا فيم بيع لأجل وآتيا با لا 
يشبه رد لما يشبه أن تباع به لذلك الأجل؛ لأنه بيع صحيح بخلاف الفاسد؛ لأن الفاسد 
يسقط من الذمة ما تراضيا عليه فيرجع إلى القيمة. 

وفيها: إن ادعى المسلم قبضه بالفسطاط, وقال الآخر بالإسكندريةء فالقول قول 
مدعي موضع التبايع مع يمينه» ولغير واحد عن سحنون القول قول المسلم إليه 
وصوب اللخمي الأول إن كانا من بلد واحد وإن كانا حضريًا وبدويًا فالقول قول 
البدوي» إن ادعى القضاء بقريته؛ لأن مآل اختلافه) ني مؤنة نقله فهو مدعى 
عليه غرمه. 

المازري: إن اختلفا بقرب عقدهما تحالفا وتفاسخا كاختلافه] في قدر الأجلء 
ويجري فيه ما تقدم من الخلاف في أنواع الفوت» ورعي الشبه مع القيام؛ لأن مدعي 
محل العقد ادعى ما يشبه» فإن وقع الفوت بطول الزمان فذكر القولين. 

وتبع ابن عبد السلام المازري في تقييده بالفوت» وإن م يدع» موضع العقد 
أحدهماء ففيها القول قول المسلم إليه. 

اللخمي: وقال أبو الفرج: تحالفا وتفاسخاء وأرى إن كان معنى اختلافه) لما 
يتكلف من أجر النقل فالقول قول البائع» وإن اختلفا في ناحيتين ليس الشأن النقل 
منه) إلى المدينة تحالفا وتفاسخاء وقوها: إن ادعيا معا ما لا يشبه تحالف» يدل على أنه إن 
انفرد المسلم بدعوى الشبه قبل قوله والثه تعالى أعلم. 
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إكتاب السلم] 

السنم: عقد معاوضة يوجب عارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متهاثل 

العوضين ٠ء‏ فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرقاء 

(1) قال الرصاع: قوله: (عقد معاوضة) تقدم للشيخ كناثة أنه يدخل تحت البيع الأعم قوله: (يوجب 
عمارة ذمة) آخرج به المعاوضة ني المعينات قوله: (بغير عين) أخرج به بيعة الأجل قوله: (ولا 
منفعة) أخرج به الكراء المضمون وما شايهه من المنافع في الذمة قوله: (غير متماثل العوضين) أخرج 
به السلف. 

قال الشيخ تله: فيخرج شراء الدين والكراء الملضمون والقرض. 

(فإن قلت): أما خروج القرض فقد بيناه قبل وكذلك الشراء المضمون وأما بيع الدين فكيف يخرج من 
حده. 

قلتُّ: كان يمر لنا في بيانه أن السيخ اة أخرج ذلك بقوله يوجب عمارة الذمة وكذا وجدته أيصًا مقيدا 
عن بعض المشايخ فعقد السلف أوجب عمارة ذمة وبيع الدين عقد قرر العمارة» ولم يوجب عبارة 
ذمة خالية من الدين وكان يمضي لبعضهم إن قال: تمنع أن بيع الدين م يوجب عبارة ذمة بل أوجب 
عمارة ذمة لشخص لم تكن ذمة عامرة له؛ بل كانت لغيره ووقع الجواب بأن عقد السلم من خاصيته 
إيجاب عمارة ذمة مطلقة أي لم تعمر إلا بسبب العقد وهذا إن سلم فإنه إنا عمر ذمة مقيدة فإن الذمة 
كانت عامرة وفیه بحث. 

(فإن قلت): ما موقع زيادة السيخ التي زادها بعد إخراج الدين وهي قوله وإن ماثل حكمه؛ لأنه لا 
يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكه) في حكم واحد.. 

قَلتٌ: موقع هذا جواب عن سؤال كأن قائلا: قال: بيع الدين شارك السلم في حكمه وكل ما شاركه في 
حكمه فهو سلم فبيع الدين سلم فلا يخرج بل يدخل أما الصغرى فلأن السلم أوجب عمارة ذمة 
بغير عين ولا منافع وبيع الدين المبيع فيه كذلك فقد شارك السلم في حكمه وأجاب 5تث بأنه إن 
أخرجناه منه لا يصدق على بيع الدين في عرف الشرع أنه سلم والرسم لما غلب إطلاقه شرعا فالحد 
إنا هو للغالب ثم إذا سلمت المشاركة فلنا القدح في الكبرى باجا غير مسلمة؛ لأنه لايلزم من 
استواء المختلفين في حكم استواؤهما في الحقيقة وهذا جلي. 

(فإن قلت) : ماهو الحكم الذي اشترك فيه السلم والدين. 

قَلتُ: : تقررهما في الذمة وآن المقرر قد يكون غير عين ولا منافع ولا يشترى بدين وقد قررناه قبل وإذا 
کان بیع الدین لا يقال فیه سلم فلا یکون ناقضا لطرد حده ب) زاده في حده. 

ا : ما موقع قوله کنا ث#: بعد ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين. 
قلت: موقع ذلك أنه وهم أن الحد غير مطرد فلا يدخل ما ذكر لأن ذلك ليس بعقد معاوضة وهو جلي 
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والمختلفان جوز اشتراكه) في حكم واحد والكراء المضمون والقرض ولا يدخل 
إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معينء ويطلب تعجيل ول عوضيه. 

وشرطه: عدم طول تأخيره. 

ابن حارث: اتفقوا على أنه لا جوز تأخبر رأس ماله المدة الطويلةء أنه جوز أن 


ولذا غير العبارة هنا فتأمله وأورد بعض الطلبة على رسمه إذا رد المقرض غير القرض فيلزم أن 
يكون سلا وليس كذلك مع أن الرسم يصدق على ذلك وعندي في صحة صدق الرسم نظر لأن 
الرسم يقتضي أن ثم عوضين غير متماثلين وني رد عين القرض لا عوض 

(قوله): غير متماثل العوضین عدول فلا بد من وجود عوضین غير متماثلین لا سلب حتی یلزم عليه آنه 
أعم ما إذا م يكن عوض أصلا أو عوضان متماثلان وانظر إخراجه القرض بقوله غير متهاثل 
العوضين مع حده للقرض با يأتي من قوله دفع متمول إلخ. 

(فإن قلت) : أورد على الحد أسئلة الأول منها ما ذكره تلميذ السيخ كنا سيدي الفقيه الأبي قال قوله 
متماثل العوضين حافظ فيه على الطرد فأخل بالعكس لأن في المدَوّنة وسلمك ثوبا في مثله كقرضك 
ثوبا في مثله المسألة وبيان إيراده أن مثل هذه سماها سلما والزيادة تمنع دخوها فهل هذا صحيح. 

لت كان يمر ناف جوابه أن تسمية ذلك سلا جار بقرينة تشبيهة بالسلف فهو سلفت لا سلم؟ لان 
حكم السلف ولازمه وخاصيته موجودة فيه والسؤال الثاني ذكره الذمة وفيه تركيب في الحد وهو 
مخل بالتعريف وقد اعترض الشيخ على كلام ابن الحاجب وغيره في كثير من مواضعه في ذكر 
التركيب المصطاح عليه عند القوم. 

(قلتٌ): وهذا وارد عليه كنل إلا أن يقال: الذمة يذكر حدها بعد بقريب وكثيرا ما وقع للشيخ ذلك 
وفيه ما فيه ولا ذكر الشيخ سيدي الفقيه الأي لته أنه بخرج بقوله وجب عبارة اللمة بيع الدين 
وقد قدمناه وقال الشيخ إنما يخرج بيع الدين لأنه لا يسمى سلما في العرف قال: والصواب ما قلنا: 
لأن السلم هو المعرف والمعرف لا يخرج به وما ذكره كماشه فيه بحت لا يخفی؛ لأن الشیخ 5 ت | 
يقل خرج ذلك لأجل ما ذكر بل الموجب للخروج ما ذكرناه من أنه ليس فيه إيجاب عبارة ذمة كا 
قررنا وإنما ذكر السيخ سبب الإتيان بها مخرجه فكأنه قيل له: لي شيء خر جته بيا ذکرته فأجاب بان 
عرف الشرع لا يطلقون عليه سلما والرسم الذكور إنما هو لما غلب فيه الإطلاق الشرعي فتأمل 
ذلك تجده صوابا لا شك فيه وبحث تلمیذه ک نة لم يظهر بوجه ونقل السيخ الوانوغي عن بعض 
الفقهاء أنه قال: حد أصحابنا السلم بأنه بيع معلوم في الذمة حصور بالصفة بعوض حاضرا وماهو 
في حكم الحاضر إلى أجل معلوم فتأمل هذا مع رسم الشيخ تقال والظاهر آنه لا يصدق إلا على بيع 
الدين لقوله معلوم في الذمة والسلم ليس هو معلوم في الذمة وإنما هو عقد يوجب عبارة ذمة فتأمل 
ذلك. 
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يتأخر اليوم واليومين. 

اللخمي: من شرطه تعجيل رأس ماله إن كان مضموتًاء ولا يضر تأخير المعين» 
واختلف إذا اشترط تأخير المدة اليسبرة كاليومين أو يسبر رأس المال المدة البعيدة» هل 
يصح أو يفسد؟ فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميعه بشرط ثلاثة أيام» وحكى ابن 
سحنون وغیره من البغدادیین آنه فاسد. 

زاد المازري عن عبد الوهاب: يومان لا أكثر. 

قَلتٌ: ولم يذكر الباجي الثلاثة فاستدركها عليه ابن زرقون من المدَوّنة وما ذكره 
من الخحلاف مناف لنقل ابن حارث» الاتفاق في اليومين وعزا الصقلي وغيره كون 
الثلاثة كاليومين لكتاب اللخيار قال: قال بعض أصحابنا: على إجازة السلم إلى ثلاثة يام 
ونحوها لا جوز تأخبر رأس ماله اليومين؛ لأنه يصبر دينًا بدين» ومثله لابن الكاتب 
وهو ہین. 

قَلتّ: ذكره الباجي غير معزو كأنه المذهب قال: وجب أن يقبض في المجلس أو 
ما یقرب منه» قال: وتآخیره من غير شرط إن كان عيتا إلى أجل السلم. 

قال ابن القاسم مرة: يفسد ثم رجع فقال: لا يفسد إن لم يكن بشرط ربه قال 
شهب ولابن وَهْب: إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإن تعمداه فسد؛ يريد: إن فر 
أحدهما ليفسده لم يفسد على قولنا: الفرار من الأداء في الصرف لا يفسده. 

الباجي: وعلى رواية ابن وهب قال ابن حبيب: إن كان المسلم هو الممتنع من 
القضاء خير المسلم إليه في الأخذ ويدفع المسلم فيه» وني حل الصفقة ورد ما قبض منه 
وإن كان ا مسلم إليه هو الممتنع لزمه عند الأجل قبضهء ودفع المسلم فيه وني التهذيب: 
إن ادعى أحدها أن) م يضربا لرأس المال أجل أو أنه تأخر شهرًا بشرط» وأكذبه 
الآخر» فالقول قول مدعي الصحة. 

قال عبد الحق: نقص أبو سعيد من هذه المسألة لأن نصها في الأم قال: الذي عليه 
السلم: م أقبض رأس المال إلا بعد شهر أو شهرين أو كان شرطنا ذلك واقتصر أبو 
سعيد على مسألة الشرط» وترك الأخحرى وهي يستفاد منها أن تأخير رأس المال بير 
شرط الأمد الطويل كالشهر يفسده» وقال ابن القاسم في الكتاب الثالث إن أخر النقد 
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حتى حل الأجل كرهته» وأراه من الدين بالدين ولا جوز هذا وهو رأيي وذكر الصقلي 
هذا الأخر لابن أي رَمَنبّن عن بعض شيوخه. 

اللخمي: أجازه شهب في الموازيّة ولو تأخر الشىء اليسير بشرط وكله فاسد عند 
ابن القاسم؛ لأنه يرى الاتباع مراعاة في نفسها. ٠‏ 

وعلى إجازة مالك في الموازيّة في الكراء المضمون: إذا تأخر ثلث الكراء جوز في 
السلم» والقياس بعد تسليم رعي الاتباع في أنفسها أن لا يبطل إلا قدر ما تأخر وإن 
تأخر الكثير النصف ونحوه فسد جيعه على معروف المذهب. 

وحكى ابن القَصّار: إمضاء ما تناجزا فيه» وجري فيها ثالث إن سمى لكل قفيز 
ثمتًا صح ما تناجزا فيه وإلافسد جميعه» حكاه القاضي في الصرف وتعقب المازري 
أخذه من مسألة الكراء المضمون بأن ذلك للضرورة وإليه الإإشارة بتعليله في الرواية 
بأن الأكرياء يقتطعون أموال الناس» وقول عبد الحق في تهذيبه قول أشهب: إن تأخر 
يسير رأس المال لشرط لم يفسخ ليس بخلاف لابن القاسم ليسارته خلاف ظاهرء كلام 
اللخمي» وغيره أنه خلاف. 

وني سلمها الأول: إن أصيب رأس المال نحاسًا بعد شهرين؛ فله البدل ولا 
ينقض السلم إلا أن يعملا على ذلك فيفسخ وليس كتأخير النقد شهرًا إذ للمسلم إليه 
الرضی با قبض» وإن قال حين ردها سأبد ها بعد شهر لم جز وإن قال: بعد يومين جاز 
کابتدائه. 

ابن حرز: قال لنا أبو بكر بن عبد الرحمن: لو نزل قوله سأبدها بعد شهرين وأدرك 
بعد يومين فسخ الشرط وأخذ بالدفع» وإن لم يدرك حتى طال ف فسخ السلم من أوله 
کانہ) عملا علیه» وقال بعضهم: a E‏ 
فقط» وأراه قول أبي عمران» وهو أشبه. 

قال أشهب: ولو بقي من أجل السلم يومان فقط جاز أن يؤخره بالبدل أكثر من 
شهر. 

اللخمي: إن وجد رأس المال زيوقا أو رصاصًا أبد هما وتم السلم وني ختصر ما 
ليس في المختصر: إن ثبت في رأس المال درهم ناقص انتقض من السلم بقدره فرأى أن 
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النهي عن الكالى بالكالى غير معلل فأفسد السلم بالتأخير وإن لم يعملا عليه» وغلبا 
عليه واختلف في الغلبة في الصرف وفي لزوم تعيين الدنانير بشرط تعيينها. ثالثها: إن 
شر طه دافعها فعلى عدمه الحكم ما تقدم من الخلاف من لزوم البدل أو فسخ العقد« 
ومن آلزم الشرط أجاز الخلف إن رضيا معا وصار ابتداء عقد كرد رأس المال بعيب 
وهو عرض وقد اختلف في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد. 

ولو شرط تعيينها لمعنى معتبر لزم الوفاء به كشرط البائع تعيينها لعدم ملكه غيرها 
أو لمشقة بيعه ما يخلفها به وكشرط المبتاع تعيينها لحلها وإن كان رأس المال عرضا أو 
مکیلا أو موزدًا فرده بعیب انتقض السلم إن کان معیتًا و إن کان موصوقًا على جواز 
الموصوف على الحلول لم ينتقض السلم» وغرم مثله» وإن انتقض السلم برد رس ماله 
رد عوضه إن لم يفت» فإن فات فقيمته إن كان من ذوات القيم ويفيته حوالة الأسواق» 


وإن كان من ذوات الأمثال رد مثله إن فاتت عينه» وعلى رواية ابن وَهُب بفواته بحوالة 
الأسواق في البيع الفاسد يفوت بهاء ويرجع بقيمته. 

وني خيارها: لا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد لمثله كيومين 
أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهته لأنه سلف وبيع» وسلف جر نفعًا؛ هذه 
إحدى المسائل الأربع التي لا يجوز فيها النقد ولو طوعًا وعلته ما قاله ابن محرز وغيره» 
مآله لفسخ دين في دين وهي مقيدة بكون الثمن لا يعرف بعينه؛ لأنه بقبضه» تعلق 
بذمته بنفس غيبته عليه» فصار ديتًا عليه للمبتاع» إذا أمضي السلم كان المسلم قد أخذ 
السلم متقررًاني ذمة المسلم إليه بدلا ما تقرر في ذمته من رأس ماله وتقدم هذافي 
الخيار. 

قال اللخمي: في آخر أول ترجمة من كراء الرواحل: إن نقد في الكراء على خيار 
تطوعا فقيل يمنع وقيل جوز وهو أحسن؛ لأن نقده إنم| كان لأخذ هذه المنافع فلم 
يدخله تقضي أو تربي هذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف في أخذ منافع 
عن دين آجازه آشهب. 

قَلتٌ: وله حلاف هذا عن شهب حسب) يأتي إن شاء الله تعال في إجارة الطبيب 
في ترجمة الجعل» وقرر فيها دخوله سلف» وبيع وسلف جر منفعة بقوله: إن قدم النقد 
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فكأنه أسلفه الدنانير إلى أجل الخيار على أن جعلاها بعد أجله في سلعة إلى أجل 
ارت الان سلا و ارت اللي الر وة ناا فار اها جر فعا 

قَلتٌّ: حاصل هذا بعد تسليمه أنه سلف جر نفعًا» ونص دعواه أنه يدخل مع 
ذلك البيع والسلف» ويحتمل أن يريد دخوها على البدلية فسلف جر نفعا بها قرر. 

ومراده بالبيع والسلف تارة يكون الثمن بيعًا إن بت العقد وتارة يكون سلقًا إن | 
يبت» وفيه نظر؛ لأن كلا منه)ا غير كائن في العقد فإن قيل: لعله بناء على أن الملحق 
بالعقد كأنه فيه» قيل: يلزم منع الطوع بالنقد وبيع الخيار مطلقًا. 

ابن حرز: ظاهر قوها إن رأس المال عين ورب كان عبدًا أو ثوبًاء أو دابةء أو دارًا 
وأمد الخيار بختلف في هذه الأشياء بيعت بنقد أو تأخير» فالصواب عندي أنه تعتبر 
ذلك فيهاء فيضرب فيها من الأجل بقدر ما يحتاج إليه. 

قلت لا يلزم من الحكم بيعه أمد ايار فيا بيع عليه بدين كونه كذلك إن کان 
رأس المال سلم؛ لأن الموجب للفساد في تأخير رأس مال السلم إنما هو الأجل الذي 
يؤول به أمرهما إلى الدين بالدين» والأجل في بيع الأجل بعين أضعف منه في السلم؛ 
لأنه ني بيع الأجل قابل للسقوط بتعجيل المدين الثمن ويجبر ربه على قبضه» بخلاف 
السلم» ولايلزم من عدم تأثير الأجل المعروض للسقوط الفساد عدم تأثير الأجل 
القوي ذلك. 

وفيها: قلت: من أسلم ني طعام ول يضرب لرأس المال أجلاء وافترقا قبل قبض 
رس المالء قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد» وقال مالك: لا بأس به إن قبضه 
بعد يومين ونحو ذلك. 

قال عياض إثر قوله: (حرام): قيل: لعله م يكن عرفهم في السلم النقد؛ لأن 
مقتضى لفظ السلم وعرفه جوازه وإن لم ينصا على النقد ويكون قوله إلا أن يكون على 
النقد أي: بشرط أو عرف» وحلها ابن عرز على أا عملا على التأخبر. 

أبو عمران: وقول مالك: بعده أتى به ابن القاسم مع جوابه لأسد فأتى بها سثل 
عنه» وما لم يسال. 

وفيها: إن أسلم عبدًا في طعام ولم يقبض العبد إلا بعد شهر جاز إن تأخر بغير 
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شرط ولم يؤقت لنا مالك في ذلك شهرّاء ولو کان رأس ماله ثوبًا بعينه أو طعامًا بعينه 
ولم يقبض ذلك إلا بعد أيام كثيرة فقد كرهه مالك ولم يعجبه ولا أحفظ عنه فسخه» 
وأراه نافذا. 

ابن محرز: عن اللوبي إنما كرهه فيهما؛ لأ ما يغاب عليه فقاربا الدين بالدين. 

ابن حرز: الطعام شد كراهة؛ لأنه لا يعرف بعينه. 

وقال بعض المذاكرين: هذا على أن الطعام لم يكتل والثوب غائب على الصفة ولو 
نظر إليه» وكان الطعام وتركه| على غير شرط تراخ لم يكن فيه كراهة؛ لأنه لو أخذ من 
دينه سلعة نظرها وقام» ولم يقبضها جاز. 

اللخمي: إنما كرهه في العبد والثوب والطعام خوف أن يكون عملا على ذلك 
فيكون بيع معين على تأخير قبضه لا لخوف الدين بالدين لأنم معينان وهذا على أن 
الضمان مع قيام البينة من المشتري ولا يفترق حكم العبد من غيره» وعلى أنه من البائع 
يكره ني العبد كالثوب» ومعنى قول مالك إن إبقاءه للإشهاد وشبهه ولو مكن البائع 
المشتري من العبد والثوب والطعام بعد كيله م يكره وكان وديعة ولو حبس الطعام 
قبل کیله فتغبر طعمه أو تسوس کان للمشتري رده إلا أن يون ترك قبضه عمدًا فلا 
رد له وفيها مع غيرها صحة كون رأس المال منفعة معين أو جزافًا من غير مسكوك ابن 
حارث في ترجمة قبالة الرحاء بطعام هو جائز ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل 
استيفاء المنفعة التي هي راس ماله. 

ابن شاس: قال أبو الطاهر: ظاهر قول عبد الوهاب منع كونه جزافا وكل المذهب 
على خلافه. 

قَلتٌ: لفظه في المعونة رابع شروطه كون رأس ماله معلومًا مقدرًاء فظاهر قوله 
جواز كونه جزافًاء وخرج بعض المتأخرين منع كونه جزافًا كقول الشافعي خوفا من 
منع اللإقالة إن احتيج إليها بعد فوت رأس المال. 

قال ابن عبد السلام: وهو بناء منه على الصور النادرة قال: وفيه نظر إذ ليس من 
لوازم كل سلم بحيث تصح اللإقالة فيه في كل وقت» ألا ترى أن كل العروض المقومة 
يصح أن تكون رس مال السلم» ومع ذلك لا تصح الإقالة بعد فوتها؟. 
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قْلتٌ: إنما نقل المازري في توجيه قول الشافعي القياس على رأس المال في القرض 
والقراض وفرق بلزوم اقتضاء العقد ردهما بخلاف رأس مال السلم. 

وقوله: آلا ترى أن العروض إلخ ظاهره قصر ما ذكره من الحكم على العروض 
ذوات القيم وليس كذلك بل هو عام فيهاء وني العروض المثلية وهذا لأن قوله لا 
تصح الإقالة بعد فوتها إن راد والمسلم فيه طعام فواضح كون المثلية كالمقومة في منع 
الإقالة بفوت) وإن راد في غير الطعام فإن أراد بالإقالة الممنوعة في العروض المقومة 
نها وقعت مطلقة لا على شيء مسمى يدفعه البائع بدلا عن المبيع فالحكم فيه واحد 
ولو باع حديدًا بعبد معين» ثم طلب بائع العبد رده إليه بمطلق الإقالة من غير ذكر 
فوات الحديد الذي قبضه م يلزم دافع الحديد تلك الإقالة على مثله ك لو كان ثمن 
العبد ثوبًاء وقد فات لقوهها آخر السلم الثاني: وكل ما ابتعته من مكيل أو موزون من 
طعام او غیره فقبضته فأتلفته فجائز آن تقیل منه وترد مثله بعد علم البائع بلاکه وبعد 
أن يكون المثل حاضرًا عندك وتدفعه له بموضع قبضته منه ولو طلب ذلك بعد فوات 
الحديد المعين على أن الإقالة على مثله جاز كا تقدم في نصهاء وكذا على مشل الثوب 
تھا 2 

وفيها: منع كونه دراهم أو دنانير جزافا ولو عرفاعددها لأنه لايصلح 
بيعها جزافا. 

ابن حارث: جوز فيها الحزاف. 

وفيها: إن سلا دراهم يعرفان وزنها مع دنانير لا يعرفان وزنها فسخ الجميع 
والبائع مصدق في وزن ما قبض بیمینه. 

الصقلي: يريد إلا حيث تجوز عددا؛ لأنه أمر عرفوه. 

وفيها: لا حير في سلم حنطة في حنطة مثلها أو طعام في طعام مثله» ولا يجوز سلم 
الدنانير والدراهم في الفلوس. 

وفیها مع غیرها: لا جوز سلم شيء ني اکثر منه ولا قل منه ولا آدنی في جود ولا 
عكسه لأنه سلف جر نفعًاء وضمان بجعل» وقول ابن الحاجب: وكذلك في أجودء 
وأرداً على الأصح إلا أن تختلف منفاعه) ومقابل الأصح لا أعرفه وقبله ابن 
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عبدالسلام» وقال يعني: إن سلم الردئ في الجيد كالقليل في الكشير وسلم الجيد في 
الردئ كالكثير ني القليل فتمنع الصورتان على أصح القولين» والقول بالجواز؛ لآن 
اختلاف الصفة يصبر الجنس الواحد كالجنسين» وفيه بعد وإذا تقاربت المنفعتان» 
وأحدهما أرداً فالظاهر المنع. 

قلتٌ: يعني بالصورتين الجيد في الردئ وعكسه» وقال ابن هارون: أجازفي غير 
المدَونة سلم العبد التاجر في غير التاجر وهو الخلاف المشار إليه بقوله: على الأصح. 

قلتّ: قال عياض: أجاز في الكتاب العبد التاجر فيمن ليس بتاجر؛ لأن الآخر 
يراد للخدمة» ول منفعة غير التجارة ما لا يستخدم فيها التاجر ولا يطيقه. 

قلتٌ: وقال اللخمي: لا يسلم تاجر ولا صانع فيا تراد منه الخدمة ولا تجارة له 
ولا صنعة وهو كإسلام الجيد في الدنى إلا أن يبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة» 
ويجوز سلم التاجر والصانع في عدد تراد منهم الخدمة. 

قلتٌ: فمقتضى طريقة اللخمي اتفاق المذهب على منع الجيد في الردئ» وأحرى في 
العكس وقرر المازري هذا المعنى معزوًا لبعضهم. ثم قال: وغيره يرى خلاف ذلك 
تعلقا برواية المبسوط إجازة سلم العبد التاجر في غير تاجر» وإجازة البعير النجيب في 
بعير من حواشي الإبل فقايل هذا يلغي التهمة على ضبان بجعل بخلاف التهمة على 
سلف بزيادة لشدة التهمة فيه وتكرر فعله وقلة دفع كثير في قليل. 

ومشل رواية المبسوط إجازة الموازيّة سلم فرسين سابقين في فرس ليس مثلها 
وسلم طباختين في أمة لا تجسن الطبخ. 

قلتٌ: وهذا يقرر وجود القول بإجازة سلم الجيد في الرديء من صنفه لا العكس. 

وقال ابن بشير: ني سلم الرديء من كل صنف في الأجود أو بالعكس قولان 
فالأقوال والطرق ثلاث» للخمي» والمازري» وابن بشير وفيها إن أسلمت جذعا في 
مثله صفة وجنسًا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي آقرضته وإن ابتغيت نفع نفسك رد 
النشلفت: 

اللخمي: واختلف إن قصد في القرض في الثوب بيعه بمثله» فقال مالك وابن 
القاسم وغيرهما: ذلك فاسد وأجازه في ختصر الوقار» وعلى الأول فهو في فسخه 
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وفوته کبیع فاسد. 

وفيها: لا يسلم جذع في جذعين حتى يتبين اختلافه) كجذع نخل كبير طوله 
وعرضه کذا في جذوع صغار لا تقاربه. 

عياض: عورضت بأنه يصنع من الكبير صغار» وصوب فضل منع ابن حبيب 
ذلك وقال غيره: معناه: أن الكبير لا يصلح لما يصلح فيه الصغار ولا يرجع منه صغار 
إلا بفساد ولا يقصده الناس» ولا نقد على ما في الكتاب؛ لأن ظاهره أن الجذوع على 
خلقتها ل تدخلها صنعة ولا يمكن أن بجعل من الجذع الكبير الغليظ جذوع صغار 
رقاق إلا بالنشر والنجرء وإذافعل هذا مالم تسم جذوعًا بل جوائزء واختلاف 
الأغراض في الجحذع الكبير والجذوع الصغار بين لاختلاف مصارفها. 

اللخمي: لا يسلم جذع في جذع إن اتفقا فيم) يعمل منها ولو اختلف أصله) وإن 
اختلف في يعمل منه)| جاز» ولو اتحد أصلهاء 

وفيها: لا يسلم جذع في نصف جذع ابن ابي رَمَتَن: آي من جنسه» ولو کان من 
صنوبر والنصف من نخل أو نوع آخر غير الصنوبر )م يكن به بأس على أصل ابن 


القاسم. 
وني الواضحة: الخشب صنف واحد وإن اختلفت أصوها إلا أن تختلف منافعها 
كالألواح وال جوائز. 


الصقلي: هذا کله يرد قول ابن ابي رَمَتيّن. 


[باب فيما يعتبر ق عوض السام] 
وفيها: مع غيرها المعتبر في السلم اختلاف منافع عوضيه' والأصل في أفراد 
النوع اتحاد منافعهاء وفي تقرير ذلك أقوال وروايات. 


(1) قال الرّصاع: قال كاه فيها: مع غيرها اختلاف منافع عوضيه ما أشار إليه ظاهر؛ لأن المسلم 
والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية فإن اختلاف منفعته) تصيرهما كالمختلفي ا لجنس كجذع في مثله إن 
اختلفت منفعته)] جاز وكذا كبار الخيل في كبارها إذا كان جواداني غير جواد وكذلك الغنم في مثلها 
إذا كانت غزيرة اللبن والثه أعلم. 
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صنفان: هر مصر التي لل ركوب صنف» وحر الأعراب التي للخدمة صنف. 

عياض : مذهبها السير والحمل فيها غير معتبر» وحكاه ابن حبيب عن ابن القاسم 
وقاله أبو عمران قال: لجعله هر مصر صنقًاء وبعضها أسبر» وحملها فضل على خلافهء 
وأنكر تأويل ابن حبيب على ابن القاسم» وقال: كيف يصح هذاء وقد قال فيها: إلا آن 
مختلف اختلاف الح|ر النجيب بالأعرابيين وباختلافه] بالسير؟ 


قال ابن حبیب وأَصَبَ وعیسی» وأنكر أبو عمران تأويل فضل. 

قّلتٌّ: احتجاج أي عمران بجعل ابن القاسم حمر مصر صنمًاء وبعضها أسير يرد 
بأنه لايلزم من لغو شدة السير مع سير دونه لغوه مع عدمه؛ لأن المراد بالسير سرعته 
لا مطلقه. 

اللخمي: جوز سلم حار يراد للحمل في أقل حملا يراد للركوب والسرج» 
واختلف في سرعة السير ألغاه محمد واعتبره عبد الملك وهو أحسن؛ لأنه يزاد في ثمنه 
لأجله إن كان سيرًا بيتًا والآخر معه في معنى الدنيء يسلم المسيار في اثنين. 

المتيطي: لمحمد عن ابن القاسم تسلم الأعرابية في المصرية والأشهر لا تختلف حر 
مصر بحيث يسلم بعضها في بعض . 

وقال عيسى وأَصَبَع: اختلاف سيرها يبيح سلم بعضها ني بعض. 

وفيها: لا يسلف كبار الخيل في كبارها إلا فرس جواد له سبق في) ليس مثله في 
جودته» ون کان ي سنه. 

قَلتٌ: ظاهره ولو م یکن فيه معنی مقصود ليس في الأول. 

وقيده اللخمي بأن يرغب في أحدهما لىاله» والآخر لسرعته فتكون مبايعته ولو 
تساويا في السبق وأحدهما أجمل أو في ا لجال والسانة أو الرداءة وأحدهما أسبق لم يجز. 

ابن زرقون عن ابن حبيب: لا بخرجها سرعة سيرها عن جنسها وإن فاتت به؛ لأن 
المقصود فيها السبق إلا البراذين التي لا جري فيها وعرفت بذلك فتكون جنسًا. 

وفيها: لا تسلف كبار الإبل في كبارها إلا ما بان في النجابة والحمولة فيجوز في 
حواشي الإبل وان كانت في سنه. 


الجزء السادس 241 


اللخمي: الإبل صنفان صنف يراد للحمل وصنف للركوب لا ا لحمل وكل منها 
جيد وحاش يسلم ما يراد للحمل في) يراد للركوب» وعكسه اتحد العدد أو اختلف» 
وما يراد للحمل أو الركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن يكثر عدد الرديء لتحصل 
المبايعة فيجوز سلم نصف جيد في كامل رديء. 

المازري: الإبل لا تراد للجري والسباق بل للحمولة فيعتبر التفاضل فيها من هذه 
الناحية وتبعه ابن بشير وهو خلاف متقدم نقل اللخمي وذكر الباجي اعتبار الحمل 
فيهاء ثم قال آخر كلامه: وأكثرها يركب بالسروج؛ لأا للمشي السريع وليست 
للحمل. 

فظاهره: أن سرعة السير للراكب معتبر فيها خلاف الحمل فيها قاله في ترجمة ما 
يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض وقال في أول ترجمة من البيوع: المقصود من الإبل 
القوة على الحمل» وليس السبق بمقصود فيها؛ ولذا لا يسهم ها وإن كان منها ما يسابق 
به وقد يكون من الخيل ما يشتد في القوة على الحمل ويتخذ لذلك» ولا يتميز به في 
الجنسن: 

وقول ابن عبد السلام: في قوم بلغو السبق فيها نظر؛ لأن العرب كانوا يقاتلون 
عليها ويريدون بعضها للركوب دون الحمل وهو موجود إلى الآن» فينبغي أن يسلم 
منها ما يصلح للركوب في| يصلح للحمل وعكسه. 

قلتُّ: أول كلامه في السبق وآخره في السير بجواب قوله في لغوهم السبق نظر ما 
تقدم للباجي مستشهدًا بعدم القسم للإبل» وقوله: ينبغي هو مقتضى كلام الباجي 
أولا. 

وفيها قال ابن القاسم: لا باس أن تسلم البقرة القوية على العمل الفارهة في 
ا لحرث وشبهها في حواشي البقر ولو من سنها. 

الباجي: يعتبر القوة على الحرث في ذكور البقر اتفاقا وهو ظاهر قول ابن القاسم 
في الإناث» وحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن فعلى روايته يجوز سلم البقرة 
الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث في الور القوي عليه. 

المتيطي: وتسلم البقرة الخزيرة اللبن في بقرات ليست مثلها. 
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وفيها: الغنم لا يسلم ضأنها في معزاها ولا العكس إلا غت غزيرة اللبن موصوفة 
بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. 

الباجي: غزر اللبن معتبر في المعز وهو ظاهر قول ابن القاسم في الغنم فيها 
وليحيى عن ابن القاسم كثرة اللبن في الغنم لغو وعزاه اللخمي لابن حبيب عن مالك 
وأصحابه. 

قال بعض الفقهاء: وهو ظاهرها. 

الصقلي: ظاهرا أن الضأن كالمعز سواء في اعتبار غزر اللبن. 

وقال يحيى بن سعيد: والمعز أغزر لبا والضأن أفضل لبتا. 

اللخمي: وذكور الغنم وإناڻثهاصنف واحدى وأجاز ابن القاسم: أن تسلم 
الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في ديكين فعليه جوز سلم نعجة في كبشين وهو 
صواب؛ لأن أهل كسبها يرغبون في إناثها للنسل واللبن ولا يرغبون في ذكورها ولا 
يمسكون منها إلا ما تحتاجه الخثم. 

ولا تسلم نعجة في كبش واحد؛ لأا أفضل إلا أن يكون في الكبش فضل عليها 
من وجه آخرء وأجاز ابن أبي سلمة الضأن في المعز» ورآهما صنفين وعليه الناس اليوم» 
منهم من يرغب في المعز عن الضأن ومنهم على العكس. 

قلتٌ: ظاهره آنه جعل الضأن والمعز نوعين ونحوه قول ابن الحاجب في تمثيله ما 
تختلف منافعه بقوله: وكا لحار الفاره في الأعرابي والجواد في حواشي الخيلء وكذلك 
الإبلء البقر والمعز بخلاف الضأن على الأصح ويحتمل أن يريد أن أفراد الضأن لا 
يختلف بحال على الأصح فتكون غزارة اللبن فيها لخو إلا أن نوعها خلاف نوع المعز. 

وى اعتبار وصف الصغرء و الكبر أاضصراب؛ وسمع عيسى ابن القاسم لا خير في 
صغير بكبير لأجل من صنفه من البهائم ولا عكسه؛ لأنه سلف بزيادة أو لضان ولا 
بس به على وجه البیع ن یکون صغیران بکبیر أو کبیر بصغیرین أو کبیران بصغیرین 
لخروجه) من تهمة السلف بزيادة وتهمة الضان. 

ابن رُشد: سکت عن صغیر في کبیرین وإرادته إجازته وهو نصه في رسم باع شاة 
ومثله في الموازية. 
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قَلتٌ: مقتضی تعلیله منع صغیر في کبیر منع صغیر في كبیرين لتهمة سلف بزيادة 
قال: ولمحمدفي موضع آخر من كتابه لا يجوز صغخير في كبيرين ويجوز كبير في 
صغبرين» فالاقوال ثلاثة: 

الأول: منع صغير في كبير وعكسه وإجازة ما سواه. 

الثاني: منعه ومنع صغير في كبيرين وإجازة ما سواهما. 

والثالث: قول ابن لبابة تأويا على ما لأَصَبَعَ عن ابن القاسم: أنه لا جوز صغير ني 
كبيرين أنه لا جوز الواحد في الواحد ولا الجماعة فيه ولا هو في الجاعة كيف ما كان» 
ويجوز ما سوى ذلك ولا حمل القياس شيئًا من هذه الأقوال لأنه إذا جاز العددفي 
العدد جاز الواحد في الواحد؛ لأن المكروه لو دخل في الواحد كان أكثر دخولًا في 
العدد بالعدد» ومافي رسم باع شاة من إجازة صغير الآدمي ني المهد بكبير تاجر 
فصحيح معارض ها وهو أصح وعليه ينبغي أن تحمل المدَوّنة لإجازته فيها كبار الخيل 
ني صغارها وكبار الإبل» وكبار البقر ني صغارهما ولم يفرق فيها بين واحد بواحد أو 
عدد بعدد» وجعله| صنفين» والتفرقة بينه| لا بجملها قياس كا ذكرناه» وقد أجاز فيها 
ثوبًا من غليظ الكتان مثل الزيقة» وشبهه في ثوب قصبي لأجل وثوب ثوب فر 
معجل» إنه شاذ إنما يأتي على أحد قولي مالك في إجازة مل في هل مثله نقدًاء وجهل 
مثله لأجل» ومشهور قوله: إنه لا جوز. 

عياض : ظاهره: لا يجوز كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد» 
ونحوه في سباع عيسى ولأَصْبَع عن ابن القاسم» وقاله بعضهم. 

وقال بعض السشَيُوخ: مذهب الكتاب جواز كبير في صغير» وصغيرين وصغير في 
كبير وكبيرين وهو نص الواضحة وأحد قول الموازية وتأويل ابن لبابة وابن محرز 
وغبرهما المدونة. 

ولابن القاسم في العتبيّة: جواز الكبير التاجر في العبد الصغير» فرأى الكبير 
والصغير صنفين على مذهب الكتاب الكتاب لاختلاف الأغراض سوى بني آدم 
والغنم؛ لأن المراد من الغنم اللبن واللحم فلم يفترق إلا بغزر اللبن. 

قلتٌ: انظر قوله سوی بني آدم مع قوله قبله یلیه عن ابن القاسم جواز الکبیر 


التاجر في الصغير فرأى الكبير والصغير صنفين؛ أخذ من هذا أن الصغير والكبير 
صنفان وهم لما قاله ابن حرز قال: الصغار والكبار بختلفان من سائر الحيوان إلا في 
الغخنم لأن غالب المراد منها اللحم» وما سوى اللحم من الأغراض تابع له وإلافي 
الآدمي؛ لأن شراء صغيره إنا هو للخدمة إذا كبر» وما عدا الخدمة إنا يكون بتعليم فإذا 
باع صغيرًا بكبير ليس فيه إلا ا لخدمة فلم تختلف الأغراض» والإبل والخيل مجبولة على 
أحوال شتى تختلف ها الأغراض 

منها: القوة على الحمل» ومنها ا لحري وهذه الأحوال لا تتبين في الصغر. 

اللخمي: الصغار والكبار من الرقيق ينبغي كون] صنفين فيسلم كبير في صغيرين 
وصغیران في کبیر لا کبیر في صغير ولا عكسه إلا كبير من الوخش لا يراد إلا للخدمة 
وللصغبر جمال» وما يراد للتجر إن كر أو للصنعة. 

الباجي: في الواضحة صغير الرقيق وكبيره صنف واحد والقياس عندي أا 
جنسان لأن المنافع لا يتبين بها ا لجنس من التجر والصنائع لا تصح من الصغير. 

اللخمي: يريد ابن حبيب إن تساوى العدد أو كان عدد الكبار أكثر. 

الباجي: وهما ني الخيل والبغال والحمير جنسان وكذا الإبل والبقر لا خلاف أن 
صغارها خالفة لكبارها لأن العمل فيها مقصود والحيوان المأكول إن لم يكن فيه عمل 
مقصود والحيوان المأكول إن م يكن فيه عمل مقصود ولا منفعة فصغيره وكبيره سواء 
اتفاقا كا لحجل واليمام» وإن كان فيه منفعة لبن أو نحوه» ففي اختلافه بالصغر والكبر 
روایتا حمد. 


إبابا حد الكبر 4 الخين! 

E r A 

e o E 
البغال والحمير» والرباعي كبير ويحتمل كون الجذع كبيرًا كالخيل.‎ 

وروى محمد: لا خير في ابنتي خاض في حقة ولا في حقة في جذعتين فيحتمل منعه 
ابتتي خاض في حقة؛ لأا من سن الصغير أو على رواية منع صغيرين في كبير ويحتمل 
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منعه حقة في جذعتين على رواية منع صغير في كبيرين فإن الجذع في الإبل أول آسنان 
الكر أو لأن) من سن الكر. 

قلتٌ: انظر قوله على رواية منع صغير في كبيرين مع متقدم قوله: وكذا الإبل 
والبقر لا خلاف أن صغارها مخالفة لكبارها قال: وحد الكبر في ذكور البقر بلوغ 
الحرث والإناث على قول ابن القاسم كذلك» وعلى قول ابن حبيب أن تبلغ سن الوضع 
واللبن والغنم إن فرق بين صغارها وكبارهاء فكبرها بلوغها سن الوضع واللبن ويجب 
على هذا كون ذكورها كصغارها؛ إذ لا منفعة فيها غير اللحم إلا النزو وهو لخو ك| هو 
في الخيل والحمر» وحد الكبر في الرقيق إن فرق بين صغارهم وكبارهم بلوغ سن 
التكسب بعمله أو تجره» وهو عندي نحو خمسة عشر سنة ونحوها أو الاحتلام. 

ابن زرقون: ولابن دنار لا بختلف صغير من كبر في جنس من الأجناس. 

قلتُ: : فهو رابع لثلاثة أقوال. 

ا ابن الحاجب : وكذلك كبر في صغير وصغير في كبر على الأصح بشر ط 
ن لا تفضي المدة إلى معنى المزابنة فيه|. 

المازري: وطريقة ثانية أشار إليها بعض المتأخرين هي حمل رواية منع الصغير في 
الكبير على آنه لأجل يكبر فيه فيؤول للمزابنة وهذا تعسف وبعيد من ظاهر الروايات. 
ووقع لمالك منع كبار الحمر في صغار البغال لأجل يمكن أن تنتج فيه الحمير بغالا وإن 
م تكن فيه كالخمسة الأيام جاز. 

فإن قلت: قبوله هذه الرواية تنفي كون قول المتأخر تعسفاء والرواية هي سماع 
عيسى ابن القاسم: لا خير في كبار الحمير بصغار البغال لأجل بحال قاله مالك» ولا 
بس بكبار البغال بصغار الحمير اثنان بواحد لأجل. 

قْلتٌ: لم كرهت كبار الحمير بصغار البغال. قال: ما فيه إلا الاتباع؛ لأن مالكا قاله 
قلت: من آي وجه آخذه؟ قال: كأنه من أن الحمير تنتج البغال. 

قَلتّ: فلو كان لأجل قريب لا تهمة فيه قال: إن كان مشل الخمسة الأيام وشبهها ) 
آر به بسا 

ابن رُشد: ظاهره أن مالكًا لم جز كبار الحمير في صغار البغال» وإن ابن القاسم 
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كره ذلك اتباعا لمالك» وتأول عليه أن ذلك للمزابنة فأجازه للأجل القريب وأجاز 
كبار البغال في صغار الحمير؛ لأا لا تتتجهاعلى هذا هل الشيوخ المسألة 
واعترضوهاء واعتراضهم على ما ملوها عليه صحيح؛ لأن كراهة كبار الحمير في 
صغار البغال ضعيفة» وحجة ابن القاسم باتباعه مالكا عليها غير صحيح إذ لا يصح 
اتباع عام عا لا في| لا يرى له وجه صحة وتأويله أنه للمزابنة بعيد لبعدها في ذلك» 
ويلزمه على هذا التأويل إجازة مالك إلى الأجل البعيد الذي لا يمكن فيه من ا لحار بغل 
ولا يقصره على خسة أيام ونحوهاء وكيف يصح على ما تأوله على مالك وقد أجاز فيها 
كبار الخيل والإبل في صغارهما صغار ما تنتج الخيل والإبل تنتج الإبل؟ ولعل معنى 
قول مالك في هذه الرواية أن الصغار والكبار من كل جنس صنقًا واحدًا كا كذلك في 
بني آدم والضأن والمعز» وهو قول ابن دينار في المدنيّة» ولو سئل على هذا القول عن 
كبار البغال لصغار الحمير لكرهها ولم يفرق بينهم)ا كا فعل ابن القاسم» والذي آقوله في 
هذه المسألة إن معنى قوله: لا خير في كبار الحمير بصغار البغال؛ أي لا خير في ذلك 
واحد بواحد قدم الكبير أو أخر كقوله في المسألة التي قبلها وذلك على صله أن البغال 
والحمير صنف واحد وقوله بعد ذلك لا بأس بكبار البغال بصغار الحمير اثنان بواحد 
على ماوصفت لك أي يجوز اثنان بواحد لأجل مع تباعدهما بالصغر والكبر 
والأجناس؟ فقال: لا أجد في ذلكم إلا الاتباع لقول مالك أي: لقوله: (أنم| جنس 
واحد وا لجنس الواحد لا جوز الصغير منه بالكبير واحد بواحد)» فقال: من أي وجه 
أخذه؟ آي: من أي وجه أخذ كوني) جنسًا واحدًا؟ فقال: لأن الحمير تنتج البغالء فقال 
له: فلو كان لأجل قريب أي: لأجل لا تهمة فيه على الضان لقربه فقال: إن كان لخمسة 
أيام ونحوه فلا بأس فعلى هذا تستقيم المسألة ويرتفع الإلباس وأطال ابن لبابة كلامه 
عليها في المنتخبة وخلطه» وقال: إن ابن القاسم لم يفهم ما قاله مالك» قال: والذي قاله 
مالك إجازة كبار البغال في صغار الحمير عددًا في عدد» وواحدًا في واحد كالخيل في 
الحمير إذ لا بخرج الحمير من البغال كا لا تخرج من الخيل. 

وسلم كبار الحمير في صغار البغال جاز في ذلك العدد في العدد ولم يجز فيه الواحد 
بالواحد ككبار الحمير قي صغار الحمیر؛ إذ تخرج صغار البغال من الحمیر کا تخرج 
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قلتٌ: في أول كلام ابن رُشد ما يقتضي كون الصغير من الآدمي كغيره كاختيار 
الباجي» وي إثباته ما يقتضي الاتفاق على عكس ذلك كقول ابن حرز وغيره. 

ولابن زرقون: قال ابن دینار: ولا يختلف صغير من كبر في جنس من الأجناس» 
فهو لأقوال ابن رُشد رابع وهو خلاف قول الباجي لا خلاف في أن ما فيه عمل 
مقصود» كالاإبل والبقر أن صغيره خالف لكبيره» وني اعتبار مانعية المزابنة طريقان 
لنقل المازري عن بعضهم مع ظاهر سماع عيسى ابن القاسم عند بعضهم والباجي» 
وظاهر كلام المازري مع نص ابن رُشد. 

وتقدم قول الباجي في الطير» وسمع عيسى ابن القاسم: الطير كله جنس واحد لا 
يحل دجاجة بدجاجتين ولا شيء من الطير واحد باثنين لأجل وإن تفاضلت في البيض 
والفراخ وصغیره ککبیره» وذکره کأنثاه). 

اتور لا حلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج 
والأوز والحام کل جنس منه صنف على حدته صغیره وکبیره ذکره وأنثاه وإِن تفاضل 
بالبيض والفراخ فإن اختلف الجنسان جاز منه واحد باثنين لأجل» وما كان منها لا 
يقتنى لبيض ولا فراخ إن) يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحم عند ابن القاسم ولا يراعى 
حياتا إلا مع اللحم» وأشهب يراعيها ني كل حال يجوز على مذهبه سلم بعضهافي 
بعض إن اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ وتقدم للخمي عن ابن 
القاسم إجازة سلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في ديكين. 

ونقل الصقلي والمتيطي عنه: الديك والدجاجة صنف. 

وقال أَصَبَع: إلا الدجاجة ذات البيض من صنف تسلم البيوض في ديكين أو 
ديك في دجاجتين منها. 

وما عزاه اللخمي لابن القاسم خلاف ظاهر ساعه عيسى. 

المتيطي عن ابن حبيب: الدجاج والأوز صنف واحد والحام صنف وما لا يقتنى 
من الوحش كالحجل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيًا إلا تحريا يدا بيد. 

قلتٌّ: ظاهر كلام ابن رد أن الدجاج والأوز جنسان وظاهر نقل المتيطي أب 


a a E EE 


جنس واحد وهما معا من قطر الأندلس. 

وفيها: العبيد صنف إلا ذو النفاذ. 

الباجي: ليست الذكورة والأنوثة بجنس في الرقيق ولا في الحيوان. 

اللخمي: قال ابن حبيب: الذكران والإناث صنف واحد» وعلى قول مالك في 
العتق الأول من قال: كل عبد أشتريه أو كل جارية أشتريها حرة» لا شيء عليه؛ لأنه عم 
الجواري والغلمان فلم يلزمه اليمين في تعميمه الذكور دون الإناث ولا في العكس» فلو 
كان جنسًا واحدًا لزمته فيهيا وهو قول ابن الماجشُون وقول مالك أحسن لاغتلاف 
خدمة النوعين خدمة الذكور خارج البيت والأسفار والحرث وشبه ذلك» وخدمة 
الإناث ما يتعلق بالبيت من خبز وطبخ وشبهه. 

وقول ابن الحاجب: الذكورة والأنوثة في غير الآدمي ملغاة اتفاقًا صحيح باعتبار 
نصوص المذهب» وتقدم للخمي أنها معتبرة في الضأن. 

وذكر ابن عبد السلام: استقراء اللخمي غير معزو له» قال: في استقرائه جواز 
سلم أحدهما في الآخر نظر؛ لأن نتيجة الاستقراء أا جنسان واختلاف الجنسية أعم 
من اختلاف المنفعة افاقها والمعتبر اختلاف المنفعة والأعم لا إشعار له بالأخص» ولو 
سلك في الاستقراء دلالة العرف على تباين منفعة الذكور من منفعة اللإناث كا دل عليه 
العرف المطرد لكان له وجه» وسلكه بعضهم وجعله كالمقوي لما أخذه من المدَوّنةء 
وهذاالأخير وحده كاف. 

قْلتٌ: ظاهره أن بعضهم أخذه من جرد استنتاح كونها جنسين من مسألة العتق 
دون اعتبار اختلاف منافعه) ولا أعرف هذا الاستقراء لغير اللخمي إلا من هو بعده» 
واللخمي لم يستقره من مطلق الجنسين غير معتبر اختلاف منافعهما؛ بل مع اعتباره» 
وكذا حكاه المازري. 

وقوله: اختلاف الجنسية أعم من اختلاف المنافع يرد بمنع ذلك؛ بل هو مساو له 
غالبًا والعيان يثبته. 

وقوله: جعل بعضهم اختلاف منافعه)| مقويًا لما أخذه من المدَوّنة وهو وحده 
کاف» یرد بأن ذکره من حیث کونه کافيًا ني جواز سلم أحدهما في الآخر ليس كذكره 
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من حیث کونه مثبتا کونہ] جنسین؛ لان الأول لا ینتج جواز سلم صغير هما في کبیر هما 
مطلقا وکونه مثبتا کونه] جنسین شبته وکلام اللخمي یدل على أنه إنما ذکره لیثبت به 
کونې) جنسین وهو بحسن فطرته هتدي في کثیر من ابحاثه لنکت لا یدرکها غالبا الا 
ذو حظ من علم أصول الفقه» ومقدماته منها تقريره هذا الموضع كوني| جنسين 
باختلاف منافعه) لما تقرر من أن أفراد كل نوع لا بد أن تباین آفراد ماهو نوع غير 
نوعهاء وتختلف أفراد النوع بالتجر فيها لا بأس بسلم عبد تاجر في ثوبين أو غير ها لا 
تجر فیهم|. 

عياض: من تأملها مع كراهة بيعهم» ذكروا آن هم عهدًا. 

قُلت: نصها في التجارة بأرض الحرب والنوية لا ينبغي شرائهم ممن سباهم؛ لأن 
هم عهدًا من عمرو بن العاص أو عبد الله بن سعد. 

قال عياض: وقيل: لعله فيا باعوه من عبيدهم أو يكون لفظًا للتمثيل لا 
للتحقيق؛ لآنه م يقصد الكلام على جواز بيعهم. 

فلت وله رط تشو 

اللخمي: يسلم أحدهما في الآخر إن اختلف تجراهما كبزاز وعطار أو صنعتاهما 
كنجار وخياط» ويسلم التاجر في الصانع» لا أحدهما في) يراد لمجرد الخدمة» ويسلم 
أحدهما في عدد تراد منه ا لخدمة واختلف في الحساب والكتابةء هل ما كالصنعة وأرى 
إن اشتغلا )| فه)| كالصنعة وإن اشتغلا بالخدمة فليسا كالصنعة. 

ابن حرز: من المذاكرين من آلغاهما بأن) علم فقط لا صناعة وهو منقوض بالتجر 
فإنه علم وهو معتبر اتفاقا. 

المتيطي: فيها لابن سعد لا بأس بسلم حاسب كاتب في وصفاء سواه وقاله 
ان شت 
أبو عمران: قوهيا حلاف المدَونة. 

الباجي: لمحمد عن ابن القاسم إذا نفذ في الكتابة والقراءة نفادا يمكنه التكسب 
بها فهي منفعة مقصودة. ولمحمد عن ابن القاسم: ليست الكتابة بجنس في الإماء 
ولعیسى عنه إن كانت فائقة فيها فهي جنس تبین به من غیرها فیحتمل أن یون قولا 


اا س ية د د ا لفقي 


واحدًاء» وأن النفاذ فيه جنس ويجحتمل أن يكون قولين. 

ابن زرقون: انظر هذا فالذي لابن أبي رَمََيْن عن عيسى عن ابن القاسم أن 
الكتابة ليست بصنعة في الإماء وهي صنعة في الذكور إن كان فائقا فيها. 

قال أبو عمران: لا توجد هذه الرواية لابن أبي رَمَتَيّن إنما هو لأَصْبَع في الموازيّة 
وقول ابن حبيب في الجواري» ففي كون الكتابة صنعة ثالثها: في الذكور لابن القاسم 
مع مالك وابن حبيب مع أَصَبَع وابن أبي رَمَّن مع عيسى عن ابن القاسم. 

اللخمي: روى محمد الطبخ والخبز صنعة. 

ابن القاسم والرقم يريد: إن كان مقصوداء منها. 

زاد الباجي: والنسج وكل نوع منها خالف للآخر إلا الطبخ والخبز فا جنس 
واحد. 

اللخمي عن ابن القاسم: ليس الخزل وعمل الطيب بصنعة» والنساء مع يغزلن 
يريد ما م تبن بذلك ويكون المقصود منهاء ونقله الصقلي ولم يقيده التونسي لعله يريد 
بعمل الطيب علمه لا عمله باليد الذي يحتاج إلى علم. 

الباجي: والحرث والحصاد لغو في الرجال. 

ابن بشير: قال المتأخرون: الانفراد في الطبخ والخغزل معتبر. 

قَلتُ: هذا يقتضي أن الطبخ كالغزل خلاف ما تقدم وتبعه ابن الحاجب فيه. 

اللخمي: اختلف هل ا لجال فيا للفراش من الجواري صنف تبين به الجارية من 
غيرها فقال ابن القاسم: هما صنف واحد لا يسلم العلي في الوخش وروى محمد لا 
باس بالرائعة بالجاريتين دونها قال: كل ما اختلف في هذا النسيئة فيه تحل» وقاله ابن 
وَهب» وقال: أَصَبَعَ لا بأس بجارية جميلة فصيحة في جاريتين لآأجل» وظاهر قول 
مالك: إجازة رائعة في رائعتين دونها وهو الأصل كسابق في عدد دونه. 

الباجي: لعيسى عن ابن القاسم الجمال في الإماء ليس بجنس ولأَصْبَع هو جنس 
مقصود. 

قال بعض القرويین: ورواه ابن وَهب. 

حمد: وليس السواد والبياض والرومي والنوبي باختلاف في الرقيق. 
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ابن زرقون: حكى خلف عن ابن عبد الحكم: إجازة سلم السود في الأبيض. 

المازري: الأصح أن الجميلة التي تراد للفراش صنف خالف للوخش المراد 
مله الخدمة. 

ابن بشير في الاختلاف با لمال قولان والصحيح عند المتأخرين اختلافه با لجال 
الفائتق» وجعل صل كلامه في الحيوان الناطق» ومراده في ا لجال ما خصه به غير واحد 
وهو الإماء» وذكر اللخمي وغيره قول أَصْبَع باعتبار ا لجال مطلقًا ونقله عنه عبد الحق 
باعتبار كونه فائقاء ويسير الصنعة في بعض النوع لغو وكثيرها معتبر في المزابنة وتقدمت 
وي السلم. 

الصقلي عن محمد: مغزول الكتان كأصله لا خير في سلم أحدهما في الآخر. 

ابن أبي رَمَنَيْن هما عند أصحاب مالك صنف واحد» وأرى الغزل صنعة تبيح 
التفاضل نقدًا وإلى أجل إن عجل الغزل. 

قلتّ: ومقتضى قول محمد ومنعها سلم صوف في صوف منع الغزل بالغزل. 

وقال اللخمي: يجوز سلم الغزل في الغزل إن احتلفاء فيسلم قليلاً جيدًا ني كثير 
رديء؛ لأنه يعمل من أحدهما ما لا يعمل من الآخر. 

المازري: كون الغزل بالغزل والكتان صنقًا واحدًا هو مشهور المذهب» وأشار 
بعض المتأخرين إلى أن القياس كون) صنفين. 

ابن الحاجب: والمصنوع لايعود إن قدم وهانت الصنعة كالغزل إن جز على 
الأشهر بخلاف النقد. 

قلتٌُ: ظاهره جوازه نقدًا لا بقيد تبين الفضل وهو خلاف المشهور حسبا تقدم 
للازري ونحوه لعبد الحق» في فضل المزابنة وإنما هو على خلاف المشهور. 

وفیها: لا بس بثوب کتان في کتان وثوب صوف فيه: 

قُلتٌ: لامتناع زوال صنعة الغزل» ومنع ليخ سلم ثوب خر فيه معلا له بنفشه. 

اللخمي: يسلم ثوب الكتان فيه وني غزله وإن بعد الأجل» منع آشهب الثوب 
بالغزل إلى أجل ونقدًا للمزابنة إلا أن يتبين الفضل» وقول مالك: من باع غزلا فنسجه 
مبتاعه ثم فلس فلربه أآخذه» يقوي قول آشهب. 


س .> اقفر الفقاي 

وفیها: لا یسلم کتان في ثوب کتان لأنه بخرج منه. 

وني نوازل سحنون من الجعل والإجارة: من تقبل من رجل أحواضًا للملح ها 
شرب معلوم من بئر آشهرًا بملح مضمون عليه لا بس به. 

این رسد عات رل مرن عدا الا فد وا وروی راد اکر اد 
الملاحة ببعض ما يخرج منهاء ووجه الكراهة أن الملح يخرج من الماء الذي دفعه آخذ 
الملح» فأشبه سلم كتان في ثوب كتان» ووجه إجازته سحنون: أن جل الكراء إنها هو 
للأحواض لا لاء إذ لو اكترى الأحواض دون الماء على أن يسوق إليها ماءه م ينتفع 
رب الماء به إن لم تكن له أحواض يسيره إليهاء بخلاف من أسلم كتانًا في ثوبه؛ لاأنه 
یعطیه من عینه. 

اللخمي: يسلم الكتان وغزله في ثوبه إن قرب الأجل بحيث لا يمكن أن يعمل 
منه ني ذلك الأجل وإلا م جز إلا أن يكون ذلك الغزل لا يصلح عمل ذلك الثوب منه 
فیجوز. 

قْلتٌ: دليل اعتبار الأجل قول سلمها الالث: لا حير في شعير نقدًا في قصيل 
ا ا جل لا بر انعر به صا یرن مشر عة 

افخ رر م ار ون الو اد چان ق وها کو ا 
وإن كان أدنى م جز إلا أن يكون أكثر وزنًا إن كان مثل وزنه أو أدنى دخله سلف 
بزيادة هي فضل جودة غزل الثاني وصنعته» ومثله الصوف في ثوبه» وذو الصنعة 
المغارقة في أصله كأصله بخلاف ما تقدم في اللازمة كالنسج. 

فیها: لا جوز سيوف في حديد لا يخرج منه لأنه نوع واحد ولو جازت لجاز حديد 
السيوف في الحديد الذي لا يخرج منه» ولأجزت الكتان الغليظ في الرقيق والصوف في 
الصوف لأجل وهو يختلف ولا جوز بعضه ببعض. 

قلتٌ: يريد بقوله: لأنه نوع واحد أن الصنعة المفارقة لغو فصار ما قامت به كا ل 
تقم به» وقوله: (ولو جازت... إلخ) دليل صدق الملازمة مقدمتان حذفتا للعلم ا 
واضح صدقهم|. 


لأولل: الحديد الذي يخرج منه السيوف كالحديد الذي لا يخرج منه؛ إذ لا يجوز 
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سلم أحدهما ني الآخر. 

والثانية: حكم أحد المتساويين حكم الآخر. 

والثانية متفق عليهاء وفي الأولى اختلاف. 

اللخمي: الموزون من حديد وصوف وكتان غير مصنوع نوع واحد وإن تباينا في 
الحردة. 

قال ابن القاسم: الحديد الذي تعمل منه السيوف والحديد الذي لا تعمل منه 
والصوف الذي يعمل منه السيجان العراقية والأسوانية» وما لايعمل منه ذلك 
والكتان كذلك كل منهانوع واحد» وهذا حاية لئلا يتذرع ب) يتباين لما يتقارب 
والقياس الجوازء وأصل المذهب أن ما يتباين اختلافه من ا لجنس الواحد» وقصد من 
أحدهما خلاف ما يقصد من الآخر جواز سلم أحدهما في الآخر كا هو في الحيوان 
والثياب. 

قلتٌ: في تهذيب الطالب أجاز سحنون الحديد الذي لا جرج منه السيوف في 
سيوف إلى أجل وله آنه لا يجوز سلم سيف في سيفين بحال. 

قَلتٌ: فیلزم منه جواز سلم حدید لا برج منه سيوف في حدید تخرج منه. 

اللخمي: وتعليل المنع بأنه يمكن أن يعمل من الدنيء مثل الجيد إذا بولغ في عمله 
خلاف نص ابن القاسم بمنع سلم الصوف في الصوف وإن كان يعمل من أحدها ما 
لايعمل من الآخر أبدًا. 

ابن حارث: قال فضل عن بحیی بن عمر: جوز سلم سيوف في حدید کثوب کتان 
فيه ووافقني عليه البرقي. 

فضل: وقول ابن القاسم أشبه بأصوم؛ لأن السيوف قد تكسر فتصير حديدًا. 

قلت؛ کذانقله ابن حارث في حدید من غير تقییده بکونه لا جرج منه سيوف 
ونقله اللخمي مقيدًا به» وزاد: ومنعه سحنون» وقال: ليس ضرب السيوف صنعة 
تخرجه عن الحديد؛ لأنه يعاد حديدًاء قال: والأول أحسن» وليس إعادة السيف حديدًا 
بفعل عاقل» ويعاقب فاعله؛ لأنه فساد وإضاعة مال» وإن كان ذلك مبلغ عقله وتمييزه 


254 المختصرالفة 


ابن بشير: المشهور منع سلم سيوف في حديد لا يخرج منه» وأجازه البرقي ويحيى 
بن عمر» وأخذه اللخمي من قوهما: لا بأس بتور نحاس به نقدًاء قال: فجعل الصنعة 
تخرجه عن الجنس» وقوله غير صحیح من وجهین: 

الأول: أن المذهب منعه على أن غير المصنوع إذا كان جرج منه المصنوع م جز وما 
ذكره من مسألة المدَونة هذه م يفرق فيه بين كونه نما بخرج منه أو لا. 

الثني: أن حكم النقد يخالف حكم الأجل اتفاقا جوز ثوب بثوبين نقدًا لا لأجل. 

ابن الجحاجب: والمصنوع يعود معتبر فيه|. 

ابن هارون: وهذا أحسن إذا قدم الأصل» وأماعكسه فمذهب المدَوّنة المنع 
وأجازه حى بن عمر والبرقي 

ابن عبد السلام: ضمير فيهما عائد على صورتين: تقديم الأصل في المصنوع» 
وعكسه واعتبار الأجل في الأول ظاهرء وهو أن يكون الأجل لا يسع أن يصنع فيه مثل 
a Ca‏ في يخرج منه. 

قلتٌ: : قول ابن هارون هذا إذا قدم الأصل حسن وقبوله ابن عبد السلام أيضًا لا 
أعرفه معزوًا لنص ولا لتخريج» ولكنه من حيث كونه لأجل لايمكن فيه خروج 
المسلم فيه منه كسلم حديد لا يخرج منه سيوف في سيوف وقد تقدم عزو عبد الحق 
إجازته لسحنون» وفي أخذه من متقدم سلم كتان في ثوبه لأجل لا يخرج منه فيه نظر؛ 
لأن صنعة النسج غير مفارقة وصنعة المتكلم فيه تفارقه. 

وفيها: لا خير في سيف في سيفين دونه لتقارب المنفعة إلا أن يبعد ما بينه) في 
الجودة والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز. 

اللخمي والصقلي: ومنعه سحنون الصواب الأول. 

الصقلي عن محمد: الحديد جيده ورديئه صنف» حتى يعمل سيوقا وسكاكين 
فيجوز سلم مرتفعها ني غير المرتفع» وكذا ما صنع منه سيوفا وسكاكين ومرايا وغير 
ذلك إذا صار أصنافا ختلفة المنافع وكذا النحاس» وتقرر في| تقدم أجناس الحيوان 
وسلم بعضها في بعض وما في الضأن والمعز» وقول ابن لبابة في الزكاة: أ) جنسان 
والطريقان في الأوز والدجاج» وفي كون البغال والحمير جنسًا أو جنسين قولان هاء 
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ولان جيب 

اللخمي: الأول أحسن لتقارب منافعه) ولا يفترقان إلا من باب المجودة أو 
الدناءة البغال في معنى الحيد والحمير في معنى الدنيء. 

المتيطي: قال أَصْبَع والبرقي كقول ابن حبيب. 

قال فضل: تكلم ابن حبيب على حمر الأندلس وابن القاسم على حمر مصر وأجاب 
عبد الحق عن معارضة قو ها في السلم بقوطما في القسم لا مجمع البخال مع الحمير في 
القسم بالاحتياط في الحكمين» ونقضه غير واحد من المتأخرين بقوها في القسم يجمع 
E‏ 

مشكلة والصواب عدم الجمع. 

وفيها ق ا ا 
الكتان» وني ثالث سلمها من لك عليه ثياب فرقبية جاز بيعها منه قبل الأجل بها جوز 
أن تسلف فيها من الثياب المروية والهروية إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره. 

عياض: خرج منه أئمتنا جواز سلم رقيق الكتان في رقيق القطن» خلاف قول 
بعضهم وهو قول مالك في المنتخبة: قال: لأنه رقيق كله وليس في المدَوّنة ما يستدل به 
إلا هذا وعزا اللخمي المنع لأشهب» قال: وهو أحسن. 

قال: وثياب الكتان والصوف والحرير يسلم بعضها في بعض لاختلاف منافعها 
ويسلم ما استوت جودته بعضه ني بعض لاختلاف منافعها كالعهائم والأردية. 

قَلتّ: وأخذ بعضهم قول أشهب من قوهما في البغال والحمير» ومنهم من فرق 
باتحاد المنفعة أو تقارا فيه) واختلافها في الثياب. 

ابن بشير: إن تباين ا لجنس دون المنفعة فالمذهب المنع» وقد يظن أن فيه قولين من 
قول ابن القاسم وأشهب في سلم جيد الكتان في جيد القطن أجازه ابن القاسم وأخذ 
له من إجازته في السلم الثالث فيمن له ثياب فرقبية وهي رقيتق ثياب الكتان إلى أجل 
يجوز له بيعها من غير من هي عليه بثياب قطن هروية أو مروية وهي من رقيق ثيابه؛ 
لأنه يشترط في هذا البيع شرط السلم» ومنعه أشهب وليس كا ظن؛ لأن الخلاف في 
هذا الفرع حلاف في شهادة هل المنافع متساوية أم لا؟ قلت: بهذا وجه المازري 


6 ا بالمختصرالفقهي 


وفيها: إن أسلم فسطاطية ني فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة جاز» ولو عجلت 
المروية وأخء ت الفسطاطية لم يصلح لأنه قرض بزيادة مروية. 

اللخمي: إن أسلم فسطاطيًا في فسطاطيين مثله أحدهما معجل والآخر مؤجل 
فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون. 

محمد: اضطر المخزومي طرد القياس فيه لأشهب حتى أجاز دينارًا بدينارين 
أحدهما مؤجل يريد إن قصد بذلك المعروف كدينار بأوزن منه» ويجوز على قوله:أن 
يكون الأوزن هو المعجل وجوازه في الثياب أحسن وإنا يمنع من ذلك ما يقصد فيه إلى 
فساد فإن اختلفوا في الجودةء والمنفرد مثل المعجل من الثوبين أو أدنى جاز» وإن كان 
أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم جز وهو سلف بزيادة هي المعجل مع فضل 
المؤجل إن كان أجود وإن كان المنفرد أجود منها جاز وهي مبايعة. 

المازري: في جمل بجملين مثله أحدهما نقدًا والآخر مؤجل روايتان بالجواز 
والكراهة بالأولى أخذ ابن القاسم» وبالثانية خذ ابن عبد الحكم» وقال -أي سحنون: 
هذاالرباء وعزا ابن حرز الروايتين لابن عبد الحكم» قال ابن عبد الحكم وكراهته 
أحب إلّ. 

ابن حرز: وقول ابن القاسم في الجملين إذا تساويا الجواز» وأرى أن المنفرد إذا ¿ 
يكن فيه فضل عن المعجل فقد استغرقه» وم يبق فيه تعلق بالمؤجل ولو خالف المعجل 
من الجملين المنفرد حتى اختلفت الأغراض فيه تعلق المنفرد )| معا كان المعجل 
منهع) زيادة في السلف» والتزم شهب للمغيرة على ما أجازه من الحمل بالجملين جواز 
دینار بدینار مثله نقدًا ودينار لأجل لانحصار عوضية المنفرد بالمعجل» بخلاف كونه) 
معجلين لعموم عوضيته فيهماء ومن المذاكرين من يلزم شهب ذلك» وإن كان 
الديناران نقدا وهذا لم يقله ولا أحد من فقهاء الأمصار وربا استدل من مذهبه على 
رن مح ا ر وهای ا و ر ن را ار 
ميراثها وترك الميت عروضًا أن الصلح جائز وهو بيع ذهب بذهب وعروض وليس كا 
توهم على أأشهب. ومعنى المسألة أن الدنانير المتروكة كانت بيد الورثةء وإذا كانت 
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بأيديهم فإن كانت مضمونة عليهم فإن| قضوا بدفعهم ما كان في ذمتهم» وإن كانت في 
أمانتهم فقد ذكر محمد عن أشهب أنه لا بأس لمن كانت عنده دنانير وديعة في بيته أن 
يدفع بدها من ماله فعلى هذا إجازة أشهب. مسألة الورثةء فإن قيل: إنما أجاز شهب 
مسألة الوديعة لأنها في يده فصارت كالمقبوضة وهنا أمر زائد على القبض والمناجزة 
وهو التفاضل بين الذهبين» قيل: إن ثبت أن هذا هو علة أشهب ني الوديعة حلنا مسألة 
الورثة على أنجم ضمنوه بتعديهم. 

ابن بشير: جرت في مسألة الجحملين مناظرة بين المغيرة وأشهب والتزم شهب 
ا لجواز فلزمه المغبرة ذلك في دينار بدينارين فالتزمه وقد لا يلزمه؛ لأن باب الربا أضيق 
من غيره فقد تقدر المقابلة في سلم العروض لأجل والإجماع على منع ذلك في 
الربويات واختلف الأشياخ هل يلزم شهب ذلك في الدنانير نقدًا فألزمه ذلك بعضهم 
وأباه بعضهم» وذكر ابن الحاجب هنا أن أشهب هو الذي لزم المغيرة بيع دينار 
بدينارين وأن المغيرة هو الملتزم وكذا في تنبيه ابن بشير في كتاب الصرف وللمازري في 
كتاب الصلح وفي بعض نسخ ابن الحاجب بالعكس وكذا ني تنبیه ابن بشير في کتاب 
الصرف في السلم الأولء وكذا ذكره المازري وابن محرز» وظاهر لفظ اللخمي الأول 


فتأمله. 

ابن رُشد: السلم في الصناعات على قول ابن القاسم: إن م يشترط تعيين العامل 
ولا مايعمل منه المصنوع فحكمه كالسلم لا يجوز إلا بوصف العمل وضرب الأجلء 
وتقديم رأس المال وعكسه شرط تعيينه) ليس بسلم إن هو بيع وإجارة في المبيع إن 
كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو يمكن إعادته للعمل أو عمل غيره 
من الشيء المعين فيه العمل جاز على الشروع في العمل أو على تأآخير الشروع لثلاثة يام 
ونحو ذلك» فإن كان على الشروع جاز بشرط تعجيل النقد وتأخيره» وإن كان على 
تأخبره ثلاثة أيام لم جز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع» وإن لم يشترط عمله بعينه 
ويعين مايعمل منه فهو أيصًا من البيع والإجارة في المبيع إلا أنه جوز على تعجيل 
العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام فتعجيل النقد وتآخيره» وإن اشترط عمله ولم يعين ما 
يعمل منه» م جز بحال لأنه بجتذبه أصلان متناقضان: لزوم النقد؛ لأن مايعمل منه 


ا ا ا ا ق 


مضمون وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. 

قلتُ: وقرر اللخمي القسم الثاني بقوله: إن كان لا تختلف صفة خروجه كشراء 
القمح على أن يطحنه البائع والزيتون على أن يعصره يأخذه منه كيلا معلومًاء أو الثوب 
على أن يخيطه أو تختلف» ويمكن عوده لحالته الأولى فيصنع على الصفة المشترطة جاز 
فيهماء وذلك كالحديد والرصاص إلا أن يشتري جحلة الحديد والرصاص فلا مجوز؛ لأنه 
كل) أعيد نقص فلا يقدر أن يعمل في الثاني إلا دون الأول وإن كان يختلف خروجه» 
ولا يعاد هميتته الأول ل جز كالثوب يشترط صبغه والغزل يشترط نسجه» والعود يعمل 
تابوتًا أو بابّاء ولو كثر الغزل واشترط إن أتى ناقصًا على الصفة عمل من بقيته حتى يأتي 
على الصفة جاز» واختلف في جواز استئجار الأجير على أن يأتيه بالغلة فعلى جوازه 
يجوز شراء الثوب على أن يصبغه» وقيل: لا جوز شراء سلعة على أن البائع يبيعها 
لمبتاعهاء وكل ذلك جائز على جواز الاستئجار للغلة. 

قَلتُ: قوله: ولو كثر الغزل إلى قوله: جاز يرد بالغرر الناشيء عن جهل الأجير 
بهاذا يستحق عوض عمله هل بصنعه المصنوع مرة أو مرتين؛ ولذا م يذكره ابن رُشد مع 
تأخره عنه» والله آعلم» وذکره ابن بشیر غير معزو له وم يتعقبه. 

ري تفاقهم على المنع في المختلف خروجه» مع اتفاقهم على جواز اللإجارة عليه 
نظر» لأن احتمال اختلاف الخروج إن أوجب غررًا أفسد عقده مطلقا وإلا فلاء فإن 
قيل: هذا الغرر في جرد عقد الإإجارة مضطر إليه فألغى تأثيره الفساد فيه. 

ول عقد بيع مادة المستأجر عليه غير مضطر إليه فاعتبر تأثيره فيه» ولذامنعه 
سحنون مطلقاء قيل يلزم على هذا منع العقد على البيع والإجارة في غير المبيع. 

قال اللخمي: وعلى الجواز إن هلك القمح قبل طحنه أو الثوب قبل خياطته أو 
الحديد قبل صنعه» فإن هلك ببينة أو دونهاء والبائع غير منتصب لتلك الصنعة حلف 
على ضياعه ولم يضمنه» وحط عن المشتري قدر الصنعة وإن كان منتصبًا لتلك الصنعة 
ضمنه بالقيمة لا الثمن؛ لأن التمكين في المبيع تقدم» وإنا بقي لموضع الصنعة» وعلى 
ا لمشتري ما ينوبه من الثمن» ويحط عنه مناب الصنعة كا تقدم» وأما الزيتون فضانه من 
بائعه» ولو قامت بتلفه بينة لأجل حت التوفية بالكيل» ولو م يسلم في الخزل على أن 
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ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما وصف أخذه» ونقد وإن خرج على غير ذلك كان 
لبائعه جاز. 

ابن بشير: إن كان الصانع معيتًا والمصنوع منه غير معين والصانع لا يفتر عن 
العمل غالبًا كالقصاب والخباز جاز الشراء منه وحكموا له بحكم النقد لما كان الغالب 
وجوده فهو في حكم المعين ومتى تعذر شيء من هذا وجب الفسخ فيه وظنه اللخمي 
سلا على الحلول فأخذ منه ذلك» ومقتضى الروايات خلاف ما قال: إنها هو بيع نقد ولا 
يفتقر إلى أجل السلم» وإن كان العامل لا يستديم عمله فقد أجازوه للضرورة على 
حكم السلم يشترط فيه أن يكون أجل المسلم فيه يبقى إلى أجل السلم فأكثرء ويقدم 
رأس المال وإن تعذر فيه شيء منه تعلق بالذمة» وكان كالصانع يبيع مصنوعًا كثيرًا على 
أن يبتدئ في الأخذ منه يوم العقد أو بعده بالزمن اليسير وإن كان المصنوع منه معيتًا 
والصانع غير معين فمقتضى الفقه أنه هذا الذي فرغنا منه في الصانع يبيع ماارتفع من 
صنعته» وما م يرتفع؛ لأن هذا إن جوز إذا كان الصانع غير معين. 

قَلتُ: ما ذكره من السلم للقصاب والخباز ني قسم تعيين الصانع وعدم تعيين 
المصنوع منه خلاف ما ذكره فيه الأشياخ من أنه جرد سلم لذي صنعة في مصنوعه لا 

وما تقدم لابن رد من قوله إن اشترط عمله ول یعین ما يعمل منه م جز بحال 
فيه نظر لقوها ني كتاب الجعل والإجارة» قال مالك: من استأجر من يبني له داره على 
أن الآجر والحص من عند الأجير جاز. 

قَلتٌ: م جوزه ولم يشتر شيبًا من احص والآجر بعينه؟ قال: لأنه معروف 
عند الناس. 

قلتٌ: أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر 
والمجص أجلا؟ قال: لما قال له: ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له» وقت بنيانها عند 
الناس معروف فكأنه أسلم إليه ني جص وآجر معروف إلى وقت معروف» وإجارته في 
عمل هذه الدار فلذلك جاز» وقال غيره: إن كان على وجه القبالة ولم يشترط عمل يده 
فلا بأس إذا قدم نقده. 
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فلت اهر المسألة حلاف قل ابن رش دعن الذهت» إن الحقد عل تعن الغامل 
وعدم تعيين المعمول منه آنه غير جائز ووفاق لنقل ابن بشير. 

الصقلي: قول الغير خلاف لابن القاسم؛ لأن ابن القاسم يجيز ذلك في عمل رجل 
بعينه؛ لأنه يشرع في العمل كإجارته على خدمته سنة؛ ولذا قال في الحالة: إن دفعت 
خیاط ثوبًا على آن جخیطه بنفسه جاز. 

وقال بعض القرويين: إن) يصح قول ابن القاسم على أن يكون الأجير صاحب 
صنعة عمل الآجر والجص فيصر تأخبر النقد جاترًا كالشراء من الجزار والخباز كل 
يوم خبرًا و لاء والثمن مؤخر فعلى هذا يجوز قدم النقد أو أخره» ويشرع في العمل أو 
يكون الماخوذ منه من الجص والآجر شيئًا شيئًا يطول أخذ لته حتى يكون المعجل 
منه يسبرًا في جنب ما يأخذ منه لا قدر المعجل منه لكثرته فيجوز لأنه قد تأخر كله لمثل 
أجل السلم. وإنا قلنا ذلك؛ لأنه في عمل رجل بعينه والآجر والجص في ذمته مضموتًاء 
والمضمون يجب تأخيره لأجل السلم» ويكون جميع ماينوب ذلك وما ينوب إجارته 
نقدًا لأنه لو تأخر من ذلك شيء كان قد تأخر منه قدر ما ينوب الآجر وا جص ولا 
يقدر أن حص ما ينقده بها وإن نقد الجميع لأجل منا) مع وجوب تأخر اقتضائه) 
لأجل السلم لزم تأحير عمل الأجير لذلك مع انتقاد إجارته وذلك لا بجوز. 

نت فن ارون و ال ت رة ال الى قار اله اين ر 
ابل الم اكاش رايع إطاوت الم هدرن تنص شالق المد 
إليه. ولما ذكر المتيطي قول الغبر في المدَوّنة قال: ونحوه لعبد الملك في الثانية. 

قال ابن بي رَمَتَيْن: هذه المسألة لا تحتمل النظر وجوازها استحسان» كذلك قال 
سحنون» وإن وقع العقد بتسمية الثمن دون شرط نقده ولا تأخيره نقد منه ما قابل 
الآلة وکل عمل شينًا دفع له بقدره. 

قَلتُ: هذا خلاف قول التونسي لا يقدر أن بخص ما ينقده بالآلة ففي جواز السلم 
في سلم معين صانعه دون مادته ومنعه ثالثها: إن كان المسلم إليه من آهل حرفة صنعته 
أو قل ما يعجل منه لضرورة الشروع في العمل قبل مضي أقل مدة أجل السلم بالنسبة 
للباقي من المادةء ورابعها: إن نقد منابها فقط لظاهرها مع حلها عليه. 
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ابن أبي رَمَنَْن وابن رُشد والتونسي» والمتيطي» وتام الكلام في السلم لذوي 
الحرف في فصل شرط الأجل. 

وشرطه بتعلقه مبيعه بالذمة لازم: 

الباجي: اتفاقا. 


[باب ق الذمة] 
ابن عبد السلام: الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن لا ذات ولا صفة ها. 
قلت: يرد بلزوم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة والصواب في تعريفها آنا 
ملك متمول كلي حاصل أو مقدر عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب 
حق في قصاص أو غيره ما ليس متمولا؛ إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة(). 


(1) قال الرصاع: إنما احتاج إلى تعريف الذمة؛ لأن السلم من شرطه أن المبيع فيه يتعلق بالذمة. 

(فإن قلت): ما معنى تعلقه بذمة أو قوهم المسلم فيه في الذمة. 

قلت: ذلك مجاز وما فيه من الظرفية فيها تجوز لا شك فيه وإنم| الذمة أمر تقديري وليس بذات قائمة 
يكون فيها شيء ولا صفة حالة في موصوفها ولكنها من التقادير الشرعية التي صير فيها المعدوم 
موجودا. 

(فإن قلت): ما معنى الملك في ا لجنس هل المراد به الشىء المتملك أو استحقاق التصرف في المتملك وهو 
الذي عرف به الملك بعد فإن كان الأول فكيف يقال أن الذمة متملكة وإنا المتملك ما فيها لا هي 
وإن أريد الاستحقاق المذكور في حد الملك فكذلك؛ لأن الذمة ليست هي الاستحقاق. 

قَلتٌّ: كان يعرض لي ذلك وكنت أقول صوابه ذات ملك متمول كلي لأن الملك مضاف إليها أي ذات 
يضاف ها ملك أي استحقاق تصرف في متمول قوله كلي احترز به من الملك الجزئي وهي القابلة 
للإلزام والالتزام والثه أعلم بقصده ويقال: آنه أطلق الملك على الحق وفيه بحث وقصد بمتمول 
إخراج الأمور المتملكة الخير المتمولة من الحقوق غير المالية من حقوق النكاح أو وجوب 
القصاص. 

(فإن قلت): وما معنى قوله: أو ولاية. 

قَلتٌّ: يعني كولاية النكاح ني الإعطاء والجبر عليه؛ لأا حقوق غير مالية. 

(فإن قلت): وما معنى قوله حاصل أو مقدر. 

قَلتٌ: لعله أشار إلى أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل و بالإمكان وإنما أخرج ما ذكر قال: لأنه لا 
يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة. 
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وفي طرر ابن عات في ترجمة السلم في ثمر حائط بعينه: من استسلف مالا وأخذ 
سلاء وقال: أؤدي إليك من مالي من قريةء كذا فحيل بينه وبين ماله ذلك فطلبه المسلم 
بدينه فأفتى صاحب المظالم أبو عبد الله بن عبد الرؤوف» وابن الشقاق» وابن دحون 


وغیرهم بلزوم أداء دينه. 

وأفتى أبو المحطَرّف عبد الرحمن بن بشر: أنه لا يلزمه أداء دينه إلا من ماله بتلك 
القرية فعرض جوابه هذا على الفقهاء المذكورين فرجعوا إليه عن جوابمم الأول 
واحتج لحوابه بسماع شهب وابن نافع في الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله 
مال فيه وفاء لما عليه من تلك الغيبة إنه لا يؤّخذ ذلك من ماله. 

قال ابن سهل: أخبرني بجميعه أبو مروان بن مالك فذكرت ذلك المعينة أنه لابن 
عتاب قال لي: لا أذكر أنها نزلت عندناء وينبغي أن لا جوز ك قال ابن القاسم في 
الرواحل والدواب من المدَوّنة فيمن ابتاع سلعة بدنانير له معينة غائبة» ولم يشترط 
خلف الدنانير إن ضاعت» قال: وليس مسألة العطاء من ذلك؛ لأن العطاء كان مأمودًا. 

قُلتٌ: فالحاصل أن في النازلة المذكورة ثلاثة أقوال: 

صحة البيع والقضاء بغرمه من عموم ماله. 

وصحته وقصر القضاء على المال المشترط القضاء منه. 

وفساد البيع» وأخذه ابن عتاب من مسألة الدنانير الغائبةء يرد بأن التعيين فيها 
أشد منه في النازلة المعينة؛ لأن مسمى ماله في قرية كذا وسماها ابن سهل بىا أحرفه» 


(فإن قلت): هل صوابه أن يقال: لأنه لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة. 

قلت : الصواب مما ذكر وانظر القرافي في شر حه فإنه عرف الذمة بغير هذا ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها 
كلي لا جزئي وبنى الفقهاء عليه مسائل ون مصيبة ما كان في الذمة قبل القبض من المدين حتى 
يقبض ذلك صاحب الدين. 

(فإن قلت): رسمه للدين غير منعكس با قال الغير في المدَوّنة؛ إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة قال: 
يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئى لا كلى؛ لأن الدنانبر معينة. 

فت قول أبن اقام أن الات إا هومع شرطه لاف غ ذلك زالعر كانه آلغ اين قالدنة 

متمول كلي فالحد يصدق عليه) معا والله سبحانه الموفق للصواب. 
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قلتٌ: مسألة سماع أشهب هي في رسم الأقضية من كتاب المديان. 

قال ابن رُشد: (تكررت في آخر السماع)ء ومعناها: أنه حكم للعطاء بحكم الدين 
الثابت في ذمة في أن مصيبته ممن اشتراه إن مات من عليه الدين أو فلس» ومعناه في 
العطاء: المأمون فإن اشترى سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج 
بطل حقه» وإن خرج بعضه حل عليه من الدين بقدره على ما في آخر الساع» وكذا لو 
اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء» وقيل: إن تعين في عطائه أو 
باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن م جرج العطاء أو مات قبل 
خرو جه واختاره حمد ورواه شهب في الواضحة وهو الآتي على قول الغبر 

فيها: فيمن اشترى سلعة بدنانير له غائبة أنه يضمنها إن تلفت وإن لم يشترط 
فيتحصل ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يجوز البيع إلا بشرط الضان إن لم يخرج العطاء. 

والثاني: الجواز والحكم الضان. 

والثالث: الحواز ولا يلزمه ضان. 

وأما العطاء غير المأمون فلا يتعين فيه حت باتفاق» ويختلف في جواز ذلك بغير 
شرط الخلف على قولين» ويجتمل حمل هذه الرواية على العطاء المأمون» ومافي 
الواضحة» وقول محمد علي غير المأمون فلا يكون في المسألة اختلاف إلا في جواز 
البيع» بغير شرط الخلف في غير المأمون. 

قلتٌ: فالحاصل أن معنى مسألة سماع شهب إنما هو راجع إلى بيع العطاء نفسه 
دون تعلقه بذمة بائعه فصار. کبیع دين على مدين حسب| نص عليه ابن رُشد بقوله: 
حكم العطاء بحكم الدين الثابت في الذمةء وذلك خلاف ما فهمه منها أبو ارف 
مستدلًا به على فتواه في النازلة المذكورة لا يتصور فيها معنى بيع الدين؛ لأن العطاء 
مأخوذ من غير بائعه؛ فلذلك صار كأنه في ذمة أو كسلعة غائبة مأمونة» فانحصر تعلق 
البيع والعوضية به والعين» لا تناني تعلق البيع بها من حيث تعيينها مع أمنها والنازلة 


ا 


المذكورة هي سلم على أن يدفعه من ماله بقرية كذا» وهذا يمنع كونه كبيع دين؛ لن 
طلبه إنما هو من بائعه لا من غيره» والدين المبيع إنها يطلب به غير بائعه» ويمتنع كونه 
كبيع سلعة غائبة؛ لأن السلعة الغائبة يمتنع السلم فيها لامتناعه في المعينات اتفاقا 
حسب| قاله الباجي» وإذا بطل الأمران فيها لزم تعلق البيع فيها بذمة البائع وكل| تعلق 
بالذمة لزم تعلقه بكل ملوك لذي الذمةء والعجب من ابن عات في عدم ذكره كلام ابن 
رشد مع کثرة نقله عنه. 

الباجي: وكون المسلم فيه موجودًاء عند حلول أجله شرط فيها ما ينقطع من 
أيدي الناس في بعض السنة من الثهار الرطبة وغبرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه 


وإن شرط أخذه في غير إبانه؛ م جز؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه. 

ابن بشير: وشرط أبو حنيفة كونه مقدروًا على تسليمه في جيع أثناء الأجل للا 
يموت المسلم إليه في أثنائه فيجب تعجيله» وعندنا خلاف في مراعاة الطوارئ البعيدة 
فيجري هذا الشرط على رعيها. 

ابن عبد السلام: في هذا نظر لاحتمال اتفاق آهل المذهب على إلغاء احتمال الموت 
والفلس في هذاء وإن اختلفوا في مراعاة الصور النادرة لاحتما ها شهد الشرع بإلغائه في 
الأجل لجواز البيع إلى أجل طويل إذ لو روعي ذلك الاحتمال كان الأجل غير منضبط 
فيكون العقد ذا غرر فيمنع وهو باطل قطعَا. 

قلتٌ: رده بقوله: لاحتمال اتفاق أهل المذهب على إلغاء احتهال الموت والفلس لا 
يخفى ضعفه لأن احتمال الاتفاق لا يوجب ثبوته؛ لأنه من جملة أفراد القضية الضرورية 
القائلة احتمال الشيء لا يوجب ثبوته وهي بديية وربا برهنت باستلزام نقيضها المحال 
وهو اجتماع الضدين والنقيضين» ورده ثانيًا بقوله: شهد الشرع بإلغاء هذا الاحتمال إلى 
آخره» يرد بأنه إنما ألخاه لتعذر المنجي منه في أمر حاجي أو ضروري وهو البيع بثمن 
مؤجل وصورة النزاع المنجي منه مكن وهو دوام وجود المسلم فيه مدة الأجل. 

وفيها: لا جوز السلم في نسل حيوان بعينه من الأنعام والدواب بصفة وإن كانت 
حوامل إن يكون السلم في الحيوان مضمونًا لا في نسل حيوان بعينه. 

اللخمي: لأنه إن م يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلقًا وتارة بيعاء 
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ويجوز إن لإ يقدم رس المال وقرب الوضع إن خرج على الصفة أخذه» ودفع الثمن 
وإلا فلا بيع بينه) ويختلف إن بعد الوضع لموضع التحجير» فأصل ابن القاسم جوازه 
وأصل غبره منعه. 

قَلتٌ: هذا إشارة إلى قوليه) في عقد الكراء على أرض البعل غبر المأمونة في أكرية 
الدور والأرضين فيها وهذا على أصله في إجازته بیع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه وکرره 
في مواضع» ومثله قول المارزي إن شرطا وقفه الثمن فإن خرج الجنين على الصفة 
المشترطة تم البيع جري على القولين المشهورين فيمن اكتري رصا غرقة ووقف الثمن 
لاختبار انكشاف الماء وفيمن اكترى دابة بعينها على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد 
بشرط وقف الثمن. 

ورآى السيوري: إذا بيعت الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية على وقف الثمن 
لاختبار سلامتها جاز بيعها كذلك» وهو ظاهر التعليل في قوله عيّه: آرآيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟'“ وهذا يجري على القولين في الأرض والدابة. 

وقال ابن شاس: لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه ولو وصف» نقد أو لم ينقد. 

وقال السيوري: إن لم ينقد وشرط إن وافق الصفة تم البيع جرى على القولين في 
الأرض الغرقة. 

قَلت: الصواب منع تخريج ا لجواز ني مسألة السلم في نسل حيوان بعينه نما ذكروه. 

وفي الثمر قبل زهوه على التبقية» ووقف الثمن لقيام دليل المنع وفساد التخريج 
فيه آما دليل المنع» فالآحاديث الدالة على فساد بيع الغرر إذ لا خفاء في وجوده في 
مسألة نسل الحيوان وهو الغرر الناشيء عن احتمال حصوله بالصفة المشترطة وعدمه. 

وني مسألة السيوري: الغرر الناشى عن احتال سلامة الثمرة وفساده ونفي علة 
فساده المشار إليها في الحديث بوقفه لا نفي مطلق علة فساده بغيرها وهو الغرر اللاحق 
(1) أخرجه البخاري: 278/3 في الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو زرعه» و302/5 في 


البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم: رقم (1555) في المساقاةء باب وضع 
الجوائح. 
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للمبتاع في وقفه ماله لأمر بجتمل حصوله وعدمه» وفساد تخريجه من قول ابن القاسم 
فيها في الأرض الغرقة والدابة المعينة بالفرق بينها وبين صورة النزاع» وذلك أن البيع 
يقتضي لذاته تعلقه بعوضين ويستحيل تقرره بأحدها والعوضان في مسألة الأرض 
حاصلان؛ لأن الأرض حاصلة في ملك مكر ها فصح تقرر عقد الإجارة لتقرر 
عوضيها حاصلين» وكذا في الدابة المعينة والغرر إنا تعلق بصفة العوض وهو انكشاف 
الماء عن الأرض واستمرار سلامة الدابة وهما خارجان عن ذات العوض» والخرر في 
صورة النزاع متعلق بذات المبيع وهو نفس النسل المسلم فيه لعدم تقرره في ملك البائع 
له حين العقد عليه» ولا يلزم من إلغاء الخرر المتعلق بأمر خارج عن ذات العوض إلغاء 
الغرر المتعلق بذات العوض ونحو هذا مذكور في مسألة كراء الأرض. 
ابن شاس: لو كان في نسل نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها جاز. 
قلتٌ: ظاهره: أنه هو المذهب وظاهر المدَوّنة منعه مطلقًا هنا وفي الزكاة الثاني في 
ا u 2 1 ٠‏ 
السلم إلى الساعي ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ يجوز السلم في ثمر قرية 
صغيرة لمن لا ملك له فيها إن كان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك. 
قَلتٌ: لا جوز السلم في ثمر حائط بعينه قبل زهوه ولو شرط أخذه رطبًا فإن 
أزهى جاز بشرط أخذه رطبًا لا نمرًا؛ لأن مدة إرطابه» وغرر بعد مدة صبرورته مرا 
وتأجيل قدر ما يأخذه مفرقًا وكله إن شرط أخذه دفعة؛ لأن عله البيع لا السلف» 
والشروع في أخذه أو لأيام قليلة وتأخيره خمسة عشر يومًا قريب» وكون الحائط في ملك 
المسلم إليه ولو انقطع ثمر الحائط قبل نمام قبض الثمر ففي مضي ما قبضه بمناب قيمته 
من الثمر في أوقاته كالأكرية أو بقدره كجائحته في شراء حميعه» قولان» لابن محرز عن 
ابن شبلون» مع اللوي وعبد الحق عن القابسي وابن حرز عن ابن مزين عن عيسى بن 
دینار. 
اللخمي: إن كان شرط أخذه في يومين فعلى القدر» وإلا فعلى القيم» وسمع 
شهب إن شرط أخذه رطبًا فأثمر قبل أخذ جميعه م يأخذ بقيته تمرّا؛ لأنه بيع رطب 


بر 
ابن حرز لتهمته)| على تعمدها تأخبره وكذا مايتهان عليه ولو آجيحت ثمر 
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الحائط جازأخذه ما تراضيا عليه من عين وطعام وغيره لنفي التهمة» ويراعى في أخذه 
السلامة من فسخ الدين في الدين والصرف المستأخر وسلف جر نفعًا. والفرق بين منع 
شراءء ثمر الحائط كيلا عل تركه لیضر مرا وجواز شرائه جزافا عل ذلك آنْضان 
ا مكيل من بائعه فيا قل أو كثر والجزاف لا ضمان على البائع فيه إلا ضان الجائحة» 
فكان الغرر في الجزاف يسير فلم يمنع صحة البيع» وكثر في ا مكيل فمنع» ويعتبر هذا 
المعنى بجواز النقد في عهدة السنة لقلة الخرر وكراهته في عهدة الثلاث لكثرته. 

فلتٌ: في هذا التعليل نظر؛ لأن الضمانء مهما قل في حق البائع كثر في حق المشتري 
وكذا العكس فإن أوجبت الكثرة ةالخررلزم مطلقا ولأجل هذا وهم ابن بشير في هذه 
المسألةء فاعتقد المذهب على عكس مانقله ابن محرز» فقال مانصه: وهل جوز أن 
يشتري بعد الزهو ويشترط أخذه تمرًاء أما إن اشترى مكيلة فيجوز ذلك» وإن اشترى 
جملة الحائط فلا يجوز» والفرق كثرة الخرر مع اشتراء ا لجملة؛ لأن الضان من المشتري 
إلا حكم الجائحةء وقلة الغرر إذا اشترى مكيلة؛ لأن الضمان من البائع» وأراد اللخمي 
المساواة بينها وليس كا قال. 

قَلتٌّ: ألفاظ المدَوّنة كالنص في أن الحكم ما قاله ابن حرز» وما نقله عن اللخمي 
من المساواة م أجده في تبصرته» وإنما سوى بين الشراء على الكيل والجزاف في شراء 
الزرع بعد أن أفرك. وأشار ني المدَوّنة إلى الفرق بأنه إذا اشترى على الكيل لزم تأخير 
ضانه لکیله» ومن لوازمه منع انتفاعه بشيء منه قبل إرطابه» ولا خلاف آنه مبیع من 
حیث تعیینه لا آنه مضمون, فإذا کان آمد کیله إرطابه قرب قبضه فلم یدخله بیع معین 
يتأخر قبضه . وإذا اشتراه على الجزاف ضمنه بنفس العقد وكان له التصرف فيه من 
حينئذ» وانتفى عنه مطلق التأخبر. 

وفيها: ا من القن 
وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلا. 

الصقلي عن محمد: وكذا صبرة يشتري منها كيلا فتقصر عنه» والمسكن ينهدم قبل 
تام المدة. 

ابن أبي رَمَتيّن لبعضهم عن ابن القاسم: يأخذ به عنه ما شاء إلا ماهو من صنف 


ا و ا ب نالفي 


الثمر الذي أسلم فيه فلا يأخذ منه إلا قدر ما بقي له لتهمة التأخير على سلف جر نفعًا. 

قال بعض القرويين: وعليه لا يأخذ ذهبًاعن ورق ولا عكسه للتهمة على 
ضرفا مستا خر 
قَلتٌ: إن رد بأن مطلق التهمة على صرف مستأخر أضعف من تهمة دفع قليل 
ك 
قَلتٌ: قد اعتبرها في بيوع الآجال إن كان الصرف بينه) على السعر وألغاها إن 
كان أقل من السعر فتعتبر هنا إن كان بأكثر من السعر 

وفيها: تراضيه| على تعجيله قبل الوقت الذي شر طاه جائز إن كان على صفته. 

اللخمي: أجاز أخذ ما طاب الآن عن ما يطيب بعده وهو طعام بطعام غير يد بيد 
فإن قصد المعروف جاز» وإن قصد التصرف في ثمر حائطه وإن أجيحت الثمرة | 
يرجع بشيء جاز وإن كان ليرجع بمثل ما دفع م جز إلا على وجه السلف. 

ومنع ابن القاسم في كتاب الحبس من وهب عشرة أقساط من زيت جلجلان له 
أن يعطيه ذلك من غبره؟ 

قَلت: إن شبه مسألة ا لجلجلان لو عجل له ذلك من غير ذلك الحائط والمعجل 
هنامنه والمبيع منه غير معين فيه فا عجل منه كان نفس المبيع ولم يجب عنه 
المازري بشيء. 

وفيها: (إن هلك المتبايعان لزم البيع ورثتها). 

وني تهذيب عبد الحق: قال بعض شَيُوخنا: إن مات قبل إرطاب التمر أخر مبتاعه 
لإإرطابه وحلول الحق بموت من هو عليه إنا هو في تعلق بالذمة» والحق هنا في معين 
لاني ذمة؛ لأنه لو أجيح رجع في رأس ماله. 

عبد الحق: وينبغي أن يكون للورثة قسم التركة ويترك التمر لصيرورته رطبًا 
لمبتاعه» وليس له منعهم من القسم إن أجيح بأن الثمر قد يجاح فيرجع لرأس المال» 
لأن التأخير لإرطابه قريب» والخالب السلامة» ولو كان على الميت ديون وطلب أربابما 
بيع ثمر الحائط» ويستثنى منه قدر حق هذا من الثمر وهو كثير ففيه نظر. 

الصقلي: الظاهر أن ليس هم ذلك؛ لأن الذي له السلم مبدى فيه بحقه والصبر 
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للاإٍرطاب قریب. 

قال ابن عبد السلام: لو كان على الميت دين فطلب أربابه بيع ثمر الحائط لدينهم 
ويستشنى قدر حق المشتري» من الرطب» فقال بعض الشيوخ: في ذلك نظر ثم ذكر 
کلام ابن يونس وقال: كان يمشي لنا في المذاكرات أن تمكينهم من البيع يتخرج على 
القولين فيمن استثنى في بيع غلة حائطه أو سقاء الثلث فأقل فأجيح ثلث الغلة فأكثر 
a a a a‏ 

الشيخ: وعلى عدم تبدئته لا يمكن أرباب الديون من البيع؛ لأنه يبطل على المسلم 
حقه في تبدئته. 

قُلتُ: فيم ذکره نظر من وجهین: 

الأول: أن المسألة التي توقف فيها عبد الحق إنا عبر عنها بقوله: ويستثنى منه قدر 
حق هذا من الثمر وهو كثير وكذا نقلها ابن يونس فظاهره أنه أكثر من الثلث» ونصه: 
أنه غير حدود به» والمسألة التي خرج منها مقيدة بكون المستثنى الثلث فأقل حسب| 
ذكرها كا هي ني الروايات» فمسألة النظر مباينة للمسألة المخرج منها في فرضها بىا 
يوجب الفساد وهو الزيادة على الثلث وهذه المباينة مبطلة للقياس ضرورة أن حكم 
الأصل مشروط بكون المستثنى الثلث فأقل» وصورة الفرع وهو ما جعله عبد الحق 
محل نظر هذا الشرط فيها مفقود» إما لأا مفروضة على أا مقيدة بنقيضه وهو قوله: 
(وحقه من الثمر كثير) إن حملنا كشر على أكثر من الثلث أو على أنهاعرية عن اعتباره 
لوضوح دلالة لفظ كثير على عدم التقييد بكونه الثلث فأقل. 

الثاني: أن نقول قال اللخمي وغيره في كتاب الجوائح: من اشترى عشرة أوسق من 
حائط بعينه فأجيح بعضه بدي المشتري في) بقي بال مكيلة التي اشتری ولو اشترى غيره 
بعده قدر مكيلة أآخرى فأصيب بعض الحائط بدي المشتري الأول على المشتري الثاني 
وما فضل عنها لرب الحائطء ولا حاص الثاني الأول؛ لأن الثاني إنما حل محل البائع» 
وحق البائع مؤخر عن حق الأول. 

واختلف فيمن باع ثمر حائطه جزافا واستثنى مكيلة الثلث فأقل» فقال مالك: 
یہدی صاحب الحائط با استغنی . 
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المختصرا لفقهي 

قَلتٌّ: ومن البين أن مسألتنا وهي بيع الغرماء لثمر الحائط مع استئناء مكيلة 
المشتري إن هي كمسألة من باع من حائطه مكيلة ثم باع من آخر مكيلة لاشتراكه) في 
تبدئة المشتري فيه على رب الحائط لا كالمسألة التي زعم الإجراء عليها. 

فإن قلت: ما ذكر توه أولا يرد بيا إذا كان التمر المبيع من الحائط كثيرًا أكثر من 
الثلث أو غير مقيد بكونه الثلث فأقل كان من الواضح منع بيع الحائط واستفناء هذا 
القدر فلا یکون محلا للنظر بکونه عند قائله علا له ی وجب کونه کالثلث فأقل. 

قلتٌ: إنما يتج هذا تقييده بكونه الثلث فأقل لو انحصر موجب النظر فيم في بيعه 
مستشنى منه الثمر المبيع بوصف كونه مكيلا ولا موجب لانحصاره فيه لجواز بيعه 
مستشنى منه الثمر المبيع» من حيث كونه جزء الحائط يكون خرصه ستين وسقا ومكيلة 
المشتري عشرون وسقا فمحل النظر هل يباع نصف الحائط أو ثلثاه لغلبة من الثمر 
لإرطابه آو لا يباع لاحتمال الجائحة المفوتة ما بقي بقدر جزء المشتري؟ 

وفيها: إن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك ثمرًا م جز لبعد ذلك وقلة أمن 
الجوائح فيه» وفي فوته بمجرد قبضه ولزوم فسخه قولا اصع مع الشيخ ونقله رواية 
محمد وابن شبلون قائلا: ليس كمن أسلم فيه وقد أرطب» وشرط أخذه تمرّا؛ لأن التمر 
من الإرطاب قريب ومن الزهو بعيد وصوب الصقلي الأول لقول مالك: إن أسلم في 
زرع قد أفرك وشرط أخذه إن فات مضى. 

وصرح عياض بأن قول السيخ فوته بقبضه قال» وقال غيره بالعقد» وعزا ابن 
شد لسلمها الأول فسخه وإن قبض ما لم يفت بعد القبض. 

وفيها: جواز السلم في كل رطب الفواكه كالرمان والقثاء والبطيخ كالحائط بعينه» 
وني لبن غنم بعينها أو صوفها أو أقطها أو جبنها أو سمنها وكره شهب السمن. 

ابن حرز: منعه فيه» وني الأقط. 


التونسى: قاله عنه حمد. 

ابن حرز عن سحنون: قوله هذا خير من قوله في الصناعات؛ يريد: بيع ثوب على 
أن يخيطه البائع أو جلدًا على أن يخرزه أو قمًا على أن يطحنه» وأجازه ابن القاسم 
وأشهب لا من وجه خروجها غالبًا وكذا السمن والأقط عند ابن القاسم» ولسحنون 
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إنما كره أشهب السمن؛ لأنه كالزيتون على أن على البائم عصره. 

الشيخ: إن يصح هذا التعليل لو أسلم إليه ني كيل من اللبن على أن بخرج له بائعه 
منه سمتا أو أقطًا غير معلوم القدرء وهذه المسألة إن أسلم إليه ني سمن أو قط معلوم. 

الصقلي: إن كرهه لبعده كاشتراط الزهو مرا 

وفيها: ما ينقطع من الثار في بعض السنة أسلم فيه في أي إبان شئت واشترط 
أخذه في أي إبان عبد الحق: عن بعض شَيُوخه» لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف 
قسم التركة إليه. 

ابن رُشد: إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه من السلم وإن قل السلم 
وكثرت التركة وقف قدر ما يرى أنه يفي بالسلم وقسم ما سواه إلا على رواية أشهب» 
أن القسم لا يجوز وعلى المت دين وإن کان يسيرًا عبد احق عن بعض شَيّوخه إن كانت 
ديون وقع الحصاص وضرب لرب السلم بقيمة ذلك الشيء في وقته على معتاد ما 
یعرف منه لا بقیمته لو أسلم فيه الآن على أن يقبض في إبانه. 

زاد ابن رُشد: إلا على قول سحنون ذو السلم المؤجل يجحاصص بقيمة سلمه إلى 
أجله لا بقيمته الان حالا. 

عبد الحق عن بعض شَيٌوخه: إن جاء الإبان» فكان غالبا فلا شيء له وإن کان 
أرخص فلا زيادة له على حقه. 

الصقلي: ما طار له ني ا لحصاص وقف ليشترى له في الإبان إن نقص عن حقه اتبع 
بباقيه ذمة الميت وإن زاده فالزيادة لمستحقها من وارث أو ذي دين. 

قلتّ: في تعليقة أبي عمران بعد ذكره ما تقدم من الحصاص. 

وذكر الشيخ: أن أبا الحسن قال: توقف ماني ذمة الخغريم إلى الإبان فعابه وأنكره 
الصقلي لو هلك كان من الميت؛ لأن له نماءه وحق هذا ليس عين ما وقف له. 

ابن رُشد: إن جاء الإبان وهو أغلى نما قوم به فلا رجوع له عليه على الغرماء» وإن 
كان أ رخص فلا رجوع هم عليه في الزائد ما بينه وبين جميع حقه» وما فضل عنه 
فهو هم. 


ابن عبد السلام: إنما م بحكم في هذه المسألة بقول ابن القاسم فيا وقف للغريم من 


مال المفلس لأن مسألة السلم لم حل الأجل فيهاء؛ لأن الإبان م يأت فلم يتمكن 
المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل كان كا وقف للغريم من مال المغلس. 

قلت: الأجل حل بموته والأولى أن يقال: كون سبب الوقف آمرًا خار جا عن 
تسبب رب الدین بغیبته یمنع جز ا على ضمان ما وقف لرب دين على مفلس. 

قَلتْ: قال أبو عمران ما هلك في الوقف فهو ممن وقف له كقول ابن القاسم في 
كون العين من الخرماء قيل له: الغرماء ليس هم إلاالموقوف وهذاحقه في عرض 
يشترى له قال: هذا يؤدي إلى قول المغيرة العين من أصحابه والغرض ممن له العرض 
وهو خلاف المذهب. 

وفيها: إن شرط أخذه في إبانه فانقطع قبل أخذ ما أسلم فيه قال مالك: يتأخر من 
له السلم لإبانه. 

عياض: في لزوم التأخير لإبانه أو إن طلبه أحدهماء ثالثها: يخير المسلم في التأخير 
والمحاسبةء ورابعها: إن قبض أقله لزمت المحاسبة وإن قبض أكثره جاز له التأخير ولا 
وجه له وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب» وخامسها: وجوب المحاسبة» وسادسها: 
هذا إلا أن يجتمعا على التأخير لسحنون مع أول قولي مالك» وثانيها: وظاهر قول ابن 
القاسم فيها مع نصه في الموازيّة وني عزو الثالث لابن القاسم أو لسَحنون تأويلان 
ورواية الصقلي وأشهب وأصَبَ. 

الازري: في لزوم التأخير أو المحاسبة أو إلا أن يرضيا المحاسبة أو التأخيرء 
خامسها يخير المسلم» فأسقط من نقل عياض الثاني والرابع» وجعل الخامس وجوب 
التأخير إلا أن مجتمعا على المحاسبة»ء وتبعه ابن بشير» وزاد عن ابن القاسم إن قبض 
الأقل وجبت المحاسبةء وإن قبض الأكثر وجب التأخير على إعطاء المتبوعات حكم ما 
تبعهاء وحكى اللخمي: قول أَصْبَع بزيادة سواء كان ذلك بمطل منه أو غيره. وقول 
أشهب أحسن إن كان فوت الثمرة بجائحة» وإن كان بلد المطلوب خير الطالب في 
التأخير والمحاسبة وإن كان مهرب الطالب خير المطلوب» وقاله ابن حبيب إن هرب 
السك برأس المال أو المسلم إليه فلم يقبض رأس المال حتى حل الأجل» فأرى أن 
يرفع المسلم إليه للحاكم الرطب فيحكم له ببراءته منه وببيعه للغائب إن خشى فساده 
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إلى حضوره. 

نلك ورد اق الد العاف هن فا إل أل دا فجت 
الطالب ولا وكيل له فله الرفع إلى الإمام لأداء الحتى الذي حلف عليه. 

قلتّ: فمجموع الأقوال تسعةء ستة. 

عياض : وما زاده المازري وما نقله ابن بشير عن ابن القاسم» واختيار اللخمي» 
وإن عد قولًا قول عياض وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب كان عاشرًا» وني عد مثل 
هذا قولاً نظر» وربا مر بي في کلام ابن رسد ما عده یقتضي عده قولا. 

الصقلي: قال أشهب: من غصب شينًا فلم يجد مثله خير ربه في تأخيره لوجود مثله 
وتغريمه قيمته وهذا نحو ما تقدم لابن القاسم وينبغي على أصل أشهب أن يغرمه 
القيمة ولا جوز تأخبره. 

قلتّ: قد يفرق بأن خروج العوض من يد ربه في السلم باختياره فأمكنت تهمته» 
وفي الخصب بغير اختياره فبعدت. 

قال ابن الحاجب: فلو أخره حتى انقطع فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء. 

قال ابن عبد السلام: يعني لو خر المشتري قبض ما أسلم فيه لم يقبض منه شينًا 
حتى انقطع إبانه خير في فسخ العقد والتربص لعام آخر» وهذا يظهر إن كان التأخير 
من منع البائع وهو بعيد من لفظ المؤلف» وإن كان التأخير من سبب المشتري وحده 
فلا وجه لتخییره؛ لأن تأخيره ظلم. 

قلت تفسيره هذا اللفظ بقوله: يعني لو أخر المشتري إلى آخر تعقبه يرد بأن 
التعقب إنما جاء من تفسير المرجوح» وهذا لأن فاعل أخر إنما هو ضمير عائد على 
البائع لا على المشتري كا قال زاعع| أن كون التأخير من البائع بعيد بل الأبعد ما فسره به 
من كونه عائداعلى المشتري وهذا لأن الضمير الفاعل في آخره لو كان عائدًاعلى 
المشتري لما قال: فالمشتري بالخيارء بل كان يقول: فهو بالخيار فعدوله عن ذلك قرينة 
تهدي المنصف إلى عود الضمير على البائع ولهذا تلقاه ابن هارون بالقبول» والمسألة 
جارية على مسألة تأخير الضحايا المسلم فيها لوقتها عنهاء 

سمع القرينان في كتاب الضحايا من أسلم إليه في ضحايا ليتي با للأضحى فلم 


24 المختصر الفقهي 
يأت بها إلا بعد ذلك. أو في قطائف للشتاء فيأتي بها للصيف» والقمح ليأتي به في إبان 
يغلو فيه فيتي به بعد ذلك على المشتري قبول ذلك ليس كالمكري للحج يأتي بعد إبانه. 

ابن رُشد: إنما فرق بين الحج وغيره؛ لأن منفعته خصوصة بأيام معينة» ومنفعة 
الضحايا أثانها وقد بحصل في غير إبانہاء وروى مُطَرّف: إن أتاه بها قرب الأضحى بعد 
اليوم واليومين لزمته وإن أتى بها بعد الأيام الكثيرة لإ تلزمه وهو جار على الخلاف» في 
السلم ينعقد على النقد فيتأخر إلى حلول الأجل بهروب المسلم وهو عرض على ما في 
المدَوّنة أو عين على ما حكى ابن حبيب فعلى قوهها بلزوم السلم يأتي قوله بلزوم 
الان 

وعلى نقل ابن حبيب عن ابن القاسم وهو قول ابن وهب أن المسلم إليه با لخيار إن 
كان المارب المسلم لكون المسلم إليه بالخيار ني مسألة الضحايا إذا م يته بها إلا بعد 
الأضحى بكثير» وني إلزامه إياها بالقرب دون البعد نظر لكساد اللحم قرب يام 
الأضحى لكثرته بأيدي الناس من ضحاياهم. 

اللخمي: لو مطل بالأضحية لعام قابل أو بالفاكهة لوقت إبانها م بر على قبو ها 
على قول أشهب وأصْبَغ» ويختلف على قول ابن القاسم هل يحبر على قبو ها كعيب 
ذهب» واختلف فيمن اكترى سفينة فدخل عليه الشتاء فلم يتفاسخا حتى عاد إبان 
السفر وهذامثله. 

وني تهذيب أبي سعيد: وأما القرى الصغار أو قرى ينقطع طعامها أو ثمرها في 
بعض السنة فلا يصلح من السلف في ثمرها إلا ما جوز في حائط بعينه وقد ذكرناه. 

عبد الحق: في تعقيبه هذا يقتضي نها ني كل الوجوه كالحائط بعينه» وليس في الام 
تشبيهها بالحائط بعينه» ولفظ الأم لا يصلح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في ثمرها 
إذا أزهي ويشترط أخذه رطبًا أو بسرًا لا تمرًا لأنه ليس فيها بمأمون» فإن أخبر أن هذا 
لیس بمأمون ولم يشبهها بالڂحائط بعینه. 

وقال بعض شَيُوخنا القرويين: السلف في القرية الصغيرة حكمه حكم الحائط 
بعينه في وجهين: 

آنه لا يسلم في ٹمرها إلا بعد زهوه. 
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وني شرط آخذه بسرًا أو رطبًا: 

ولا جوز شرط أخذه ترا وتخالفه في وجهين: 

في أنه يجوز أن يسلم فيها إلى من ليس له في القرية حائط؛ لأنه مضمون عليه. وني 
أنه لا جوز تأخبر رأس المال. 

ورأيت لبعض الأندلسيين منع السلم فيها لمن ليس له ملك فيها. 

قلتٌ: ولفظ أي سعيد فيها كلفظ ختصر ابن أبي زيد وما عزاه لبعض الأندلسيين 
عزاه الصقلي لابن أبي رَمَّن وابن محرز قال: وهو خلاف قول أي حمد. 

ابن زرقون: وعليه تأول التونسى المدونة. 

a ESTEE SEN E a 
بعد الزهو.‎ 

قال بعض الشيُوخ: فلو جاز لمن لا ملك له فيها لما شرط طيب الثمرة؛ إذ لا 
يشترط طيبها إلا في المعين» وقاله فضل وابن أبي رَمَتَبّن وابن حرز. 

وقال بعضهم: يجوز: لمن لا ملك له فيها إن كان شأن أهلها بيع ثمارهم ووجود ما 
اشترى غالبًا بيعه» ولو استغرق السلم ثمار القرية أو لما جرت العادة ببيعه منها م جز 
وإليه نحى الشيخ. 

قال ابن محرز: لم يختلفوا في وجوب تقديم رأس المال: قال أبو حمد: لأنه مضمون 
وهذا على أصله» وعلى قول من يراه كالحائط بعينه بجريه مجراه في تقديم النقد وتأخيره 
ذكره عبد الحق عن أبي عمران» وقال: تقديم النقد أحوط وإلا فحقيقته أنه كالحائط في 
كل أحواله» وذكر عبد الحق عن بعض الشيوخ أنها توافق الحائط بعينه في وجهين 
ويخالفه في وجهين» فانظر هذا مع القول الأول آنه إذا أسلم لمن لا ملك له فيها جاز 
اشتراط أخذه تمرًا لوجود ذلك على الصفة عند الأجل وفيه نظر» ولو كان ك) قال: | 
يكن بينه| وبين المأمونة فرق» ولو انقطع ثمرها قبل استيفاء ما أسلم فيه ففي وجوب 
المحاسبة وجواز التأخير قولانء ولو أجيحت لزم التأخير. 

وفيها: لا بأس بالسلم في طعام قرية بعينها أو ثمرها أو حبها في إبانه وقبله 
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ويشترط أخذه في إبانه إن كانت مأمونة كمصر وخيبر» ووادي القرى لمن ليس له في 
شيء من ذلك ملك» والسلم في حديد معدن بعينه كالقرية بعينها في أمنه وقلة أمنه. 
وشم عه بكونه لأجل معلوم ومعروف المذهب. 
الباجي: هو ظاهر المذهب وني أقله اضطراب. 
الباجي: روى ابن عبد الحكم وابن وَهْب يجوز إلى يومين زاد ابن عبد الحكم أو 


يوم. 

القاضي: أخذ منه بعض أصحابنا السلم الحال» وقال بعضهم: الأجل شرط في 
السلم اتفاقا وإن) الخلاف في قدره. 

المازري: إلى الأول شار التونسي ولا يحسن لإمكان كون إجازته لأجل قريب 
لدخوله في عموم قوله عي إل أجل معلوم . 

قَلْتٌ: في حد أقله مأخودًا ببلد عقده بمجرد ما تختلف فيه الأسواق أو بيوم أو 
يومين أو خمسة. خامسها خمسة عشر» وسادسها شهر لقول مالك فيها ورواية ابن عبد 
الحکم وروایته مع ابن وهب وساع عیسی ابن القاسم حین قال له: لو كان سلم البغال 
في الحمير لأجل قريب لا تهمة فيه قال: لو كان لأجل قريب الخمسة الأيام وشبهها ل أر 
به بأسّا وقوله فيهاء والمازري عن بعض الشافعيّة عن مالك واستبعده الباجي عن 
القاضي تغير الأسواق لا يختص بمدة إنم| هو بحسب عرف البلاد ومن قدره بخمسة 
عشر يومًا أو أكثر قدره بعرف بلده. 

الصقلي: عن أَصْبَع: إن وقع إلى يومين م يفسخ؛ لأنه ليس بحرام ولا مكروه بين. 

محمد: يفسخ أحب إلينا. 

اللخمي: لابن وَهْب: السلم إلى يومين أحب إل من بعيد الأجل» وقال أَصَْبَع: إن 
وقع فسخ وأراه فاسدًا. 

قلتٌ: هذا خلاف نقل الصقلي عنه» وحمل ابن رسد سماع عيسى على ظاهره 


١‏ أخرجه البخاري: 355/4 في السلم» باب السلم في كيل معلوم» وباب السلم في وزن معلوم» 
وباب السلم إلى أجل معلوم» ومسلم: رقم (1604) في المساقاةء باب السلم. 
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وقال: هو خلاف مشهور قوله. 

ونقل غير واحد عن ابن بشير أنه قال في كتابه المسمى بالأنوار البديعة: يمكن أن 
يكون غرضه بالخمسة الأيام التحرز من سلم الشيء في يخرج منه أو لم يقصد الجواب 
عن الأجل. 

وني سلمها الثالث: إن أسلمت إلى رجل في طعام ببلد على أن تأخذه ببلد آخر 
مسافته ثلاثة يام جاز لاختلاف سعري) بخلاف البلد الواحد» صور المازري: المسألة 
بأن المسافة ما بين البلدين اليوم الواحد. 

وذكر المتيطي عن بعض الموثقين: إن كان بلد القضاء كاليوم ونحوه فهو كالبلد 
الواحد لا جوز إلا بأجل تختلف فيه الأسواق. 

قَلتٌّ: هو نقل ابن فتوح عن المذهب ومقتضى لفظ المدَوّنة اعتبار ماهو مظنة 
لاختلاف سعريي) فك اعتبر هذه المظنة في الزمان اعتبرها في المكان. 

وني لخو شرط تسمية الأجل فيه وافتقاره إليها أو إلى شرط الخروج عاجلا قولا 
الموازيّة وابن أبي رَمََيّن. 

الصقلي: هذا أحسن. 

اللخمي: لو لم يسميا جلا ففي صحته ويجبر المدين على الخروج أو التوكيل عليه» 
وفساده قولان» وفساده أحسن. 

قال: وسمع ابن القاسم سئل مالك عن قوم يقدمون من رياف مصر على مسيرة 
یوم يبیعون لمن بالفسطاط طعامًا مضمونًا يوفونه بالریف لا يضربون له أجلاء قال: 
آذلك حال قال: نعم» قال: لا بأس به ولم يجعله على المجواز ولاعلى الحلول لمجرد 
العقد» وإلى هذا ذهب فضل إلى أن الدنانبر والعروض سواء» فهو فاسد كذا وجدته في 
غير نسخة متصلا بقوله: لا بأس به ولم بجعله إلى قوله فاسد. 

وقال المازري» بعد إشارته إلى القولين» وأشار بعض شيُوخنا لقول ثالث وهو 
كون السلم لا يحمل الخروج فيه على الفور أو على التراخي وتعلق بها روي عن مالك 
لماسئل عن قوم من الريف يأخذون الدنانير على طعام يقضونه بالريف وبينه وبين 
موضع العقد مسافة قريبة فقال: أحال له فقيل نعم فأجازه» وهذا لا يعد ثالثا؛ لأنه إن 
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كان العقد حتملا للتراخي والفور صار لجل مجهول فيفسد كما لو شرط تأخير 
الخروج لأجل جهول. 

قلتٌ: قوله: أشار إلى قول ثالث وهم إنم| أشار إلى تقوية ما اختاره من القول 
بالفساد» ولذا قال آخر قوله فهو فاسد» وما ذكره اللخمي عن سماع ابن القاسم لم أجده 
بحال إنما فيه ما نصه» وسئل عن من سلف في طعام مضمون إلى أجل وشرط المشتري 
على البائع حمله من الريف إلى الفسطاط وإنما كان اشتراه منه على أن يوفيه إياه بالريف 
قال 8ا رى سدا ناسا : 

ابن رُشد: لأنه بيع وإجارة أسلم إليه في الطعام على أن يوفيه بالريف واستأجره 
على حمله منه للفسطاط في صفقة واحدة. وقول الباجي على اعتبار ما تختلف فيه 
الأسواق يجب أن يختلف رأس السلم باختلاف السلع إذ منها ما يكشر بغير أسواقه» 
ومنها ما يندر كالدر والياقوت» يرد بأن الحكم المعلق على مظنة حكمه لا بختلف لندور 
حصول الحكمة كمسافة القصر بالنسبة إلى عموم الناس وآقلهم ذوي الترفه الذين لا 
يلحقهم بهذا القدر مشقة. 

ابن بشير: لما حد ابن القاسم الأجل بخمسة عشر يومًا. 

قال القاضى: هذا مجري على عوائد البلاد بختلف الأمر فيه باختلافه)ء فظنه 
الباجي خلاقًاء ولیس كذلك ما قاله ابن القاسم شهادة بعادة» وما قاله القاضي تفسير 

قَلتٌ: ظاهره: أن الباجي صرح بكونه خلافًا وليس كذلك» قال إثر قوله في مسألة 
الدر والياقوت: قال القاضى: تغبر الأسواق لا مختص بمدة من الزمان إن هو بحسب 
EE ES LEE OE‏ 

قلتٌ: وهذا كالنص في جعله قول ابن القاسم وفاقًا لقول من حص كل موضع 
بريه 

قال ابن بشير: ظن اللخمي أن في المذهب قولين: 

أحدهء: أن مسافة ما بين البلدين تكفي عن الأجل. 

والثاني: لا بد من ذكره وليس كا ظنه بل لا خلاف في المذهب. وللمسألة 
صورتان: إن كان السلم بحل بوصول البلد فلا حاجة للأجل» وإن كان يطول قدر زمن 
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الحلول فلا بد من ذكر الأجل. 

قلتٌّ: ما نسبه للخمي لم ختص به؛ بل قاله المازري وغيره. 

الباجي: وجب على المسلم إليه الخروج لمحل القضاء متى بقي بينه وبينه قدر 
المسافة» فإن بى أجبر على الخروج آو توكيل من يقضي عنه. 

ومن متأآخري أصحابنا من قال: لا يكفي توكيله حتى يضمن الوكيل المسلم فيه 
خوف عزله فيبطل سفر المسلم» ويجوز عندي أن يقال: ليس له عزله لتعلق حق المسلم 
بوكالته كالوكيل على بيع الرهن» وعلى الخصومة بعد تقييد المقالات» وقال ابن بشير: 
ذكر الباجي عن بعض العراقيين آنه يشترط في هذا أن لا يعزله» ورأى الباجي أن هذا 
لا يحتاج إليه؛ لأنه تعلق بالوكالة حق فليس له عزله» وإنما ينبغي أن يقال في هذا: ليس 
له عزله جملة ولكن له أن يستبدله إن م يكن في ذلك مضرة على الطالب. 

قْلتٌ: الذي في المنتقى وذكره ابن زرقون والمتيطي إنم) هو شرط الضان لا شرط 
عدم العزل» وشتان ما بينهم) شرط عدم العزل يستقل به الموكل وشرط الضان موقوف 
على التزامه الوكيل. 

وني سلمها الثالث: وإن أسلمت في طعام لأجل على أن تقبضه بإفريقيّة جازء 
وليس لك أخذه بعد الأجل إلا بإفريقية. 

عياض : انظر قوله إفريقيّة قال فضل: معناه سمى منها موضعًا وإلا م جز كمسألة 
مصر. وقول الباجي جب عليه الخروج متى بقي بينه وبينه قدر المسافةء ظاهره أنه مجبر 
على الخروج قبل حلول الأجل ومثله قال اللخمي. 

وقال ابن بشير: إذا حل الأجل أمر بالخروج وهو أصوب لقوها: إن أبى الذي 
عليه الطعام أن يخرج لما حل الأجل أو بعد حلوله أجبر» ومثله في كتاب الغرر منها. 

اللخمي: وتقرر العادة بوقت قبض السلم تغني عن ذكره عادة وقت قبض سلم 
الزيت وقت عصره» وذلك شهر ينير» وني الحبوب الحصادء قال: والسلم في الشيء لمن 
هو من آهل حرفته جائز على الحلول. 

قلتٌ: ويخالف السلم أيصاني عدم وجوب نقد رأس المال في كتاب التجارة 
لأرض الحرب منهاء وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شينًا 
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معلومًا ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء وكذا كل مايبتاع في الأسواق 
ويسمي ما يأخذ كل يوم وكان العطاء مأمونًا ولم يره ديتا بدين» وتقدم أخذ التونسي 
السلم الحال مطلقًا من جوازه ليومين وأخذه غير واحد من إجازتا البيع مرابحة 
والثمن عرض وهو أبين من أخذه بعضهم من الشفعة والثمن كذلك؛ لأن بيع المرابحة 
بيع اتفاقا والأخذ بالشفعة يشبه الاستحقاق. 

لمتيطي: روى أبو تمام جوازه حالاء وني المرابحة ما يدل عليه. 

قلتٌ: وني شراء الغائب منها: من له عرض دين فباعه» من رجل جاز ظاهره وإن 
حل وهو نفس السلم الحالء وأصرح منه قول هباتهاء وكل دين لك من عين أو عرض 

الباجي عن القاضي: رواية ابن عبد الحكم جوازه ليوم» رواية بجوازه حالا كقول 
الشافعى. 

ومنهم من قال: الأجل شرط قولًا واحدًا؛ إنم) اختلفت الرواية في قدره» وقول 
الباجي يصح تعيينه با لحصاد والجذاذ وخروج العطاء إن كان معروفا لا يختلف وكذا 


قدوم الحاج. وتقدم شيء من هذا في بيوع الآجال. 

الباجي: ويبين الأجل فيه وفي البياعات فيقول إلى ول شهر كذا أو آخره وإن قال: 
إلى شهر كذا حل بأول ليلة منه. 

المتيطي: الصواب تأجيله بقولنا في أول الشهر من عام كذا وإن قال إلى شهر كذا 
احتمل أن يكون إلى آخره لقوله تعالى: لإ ألم فق # إانائدة: 6 قال ابن القاسم: 
المرفق داخل في الغسل» وقال ابن نافع : لا يدخل لقوله تعالى: فلم يم إلى اليل 
١ا ٠5‏ 157 فدليل قوله أن حكم عليه بدفع السلم ول الشهرء وقال بعض الموثقين: 
بدخول يوم منه يلزمه القضاء. 

ابن شاس: لو قال: إلى ثلاثة أشهر حسبت بالأهلة إلا أن يكون الشهر الأول 
انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع. 

قّلت: هو نصهافي أكرية الدور وني تلفيق كسر اليوم اختلاف وكذافي قصر 
المعدود على تسعة وعشرين يومًا تقدم في الأيمان وقوله في شهر كذا قال الباجي عن ابن 
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العطار: هو ضعيف وليس بأجل محدود يكره فإن نزل مضى ويدفع ما بين ول الشهرء 
وآخره وني هذا القول نظر. 

ابن زرقون عن ابن لبابة: هو أجل مجهول. 

ولالك في المبسوط: هو أجل معلوم» ومحل الأجل في وسط الشهر أو وسط السنة 
إن قال: في سنة كذا كالبيع إلى الجداد والحصاد. 

ابن عات: لابن مغيث في وثائقه عن ابن لبابة: آنه بحم له بالشهر کله قال: وهو 
أقيس» لقول مالك في المدَوّنة: من حلف ليقضين فلانًا حقه في شهر كذا فقضاه في 
آخره بر. 

قال ابن ا لحاجب: وني رمضان بآخره وقیل: إن كان آجلا يغتفر معه الشهر. 

قلتٌ: م يعز ابن عبد السلام القول الثاني وعزاه ابن هارون للباجي وهو وهم إن 
قال الباجي إثر قول ابن العطار: (وفي هذا القول نظر) فقط . 

ولابن بشير في التهذيب إثر قول الباجي نظر ولا شك إن كان هذا القدر إن نسب 
للأجل آثر في الثمن نقصًا أو زيادة في فسخ السلمء وإن لم يؤثر فيه ذلك لقلته بالنسبة 
لبعد الأجل صح قول ابن العطار» فظن ابن هارون أن هذا من كلام الباجي وليس 
كذلك. 

ولماذكرابن عبد السلام قول ابن العطار قال: إن قلت: هل في مسألة الحالف 
ليقضین فلاتًا حقه في شهر کذا دلیل علیه؟ 

قلتُ: لاء لأن الأجل في الأيمان لا ينافي التوسعة بخلاف البيع؛ لأنه لو قال: 
لأقضينك في هذا العام في آي شهر أردت آنا أو أردت أنت جاز ولو كان في البيع فسد. 

قّلتٌ: ظاهره أنه لم يقف على احتجاج ابن مغيث بمسألة المدَوّنة وعزاه ابن عبد 
الغفور لغير واحد وني رده الشّيخ با ذكر نظرء يتضح بتقرير القياس وبيان ضعفه» 
فنقول آجمعوا على مساواة زمن البر الموجب تأخير الفعل المحلوف على إيقاعه عنه 
الحنث لزمن وجوب الحق المؤجل في قوله: لأقضينك حقك يوم كذا واشتريت منك 
هذه السلعة بثمن كذا على دفعه يوم كذا فيجب استوا هما في قوله: في شهر كذاء ولا 
كان زمن البر المذكور هو آخر يوم من الشهر وجب كونه كذلك في البيع عملا بوجوب 


المساواة السالمة عن ملزوميتها الخرر الموجب فساد البيع» والصورة التي زعم النقض 
ماغرر واردة» على هذا القياس» المذكور؛ لأن المثبت بالقياس المذكور المساواة في 
مسمى الوقت فيه)| وهي حاصلة في صورة النقض» ولكن المساواة اقتضت في صورة 
النقض فساد البيع لملزوميتها الغرر» وذلك غير قادح في قياس المساواة حسبم| بيناه في 
الببحث معه في مسألة الأمة تعتق في أثناء الصلاة ونحو هذا قياس الفقهاء إبطال نفي 
الإرث في طلاق المريض على قاتل مورثه بجامع التعدي المثبت الحكم بمعاملته 
بنقيض مقصوده وإن كان حكم الأصل عدم الإرث وحكم الفرع نقيضه؛ لأن المت 
بالقياس نفس الحكم بالمعاملة بنقيض المقصود ومقتضاها في الأصل نفى الإرث وي 
الفرع ثبوته وكذا المساواة في صورة النزاع اقتضت الصحة وفي صورة النقض اقتضت 
الفساد فك| لا يكون ذلك مانعًا من صحة القياس لم يكن موجبًا للتخلف في الصورة 
التي زعم النقض با والصورة المدعى كوا نقصًا إنم) تكون نقضا إذا اشتملت على 
تخلف الحكم المثبت بالقياس» وفي لفظ صدر الشهر اختلاف. 

ان اسل سال جه 

ابن القطان» فقال: الثلثان والنصف لساع ابن القاسم في الحلف على قضاء صدر 
ا لحق» قال: الصدر: الثلثان» ولو كان النصف كان قولاء والثلفان أحب إل وسألت ابن 
مالك فقال يتقى في اليمين: الحنث» والصدر في العقد أقل من ذلك وهو الأشبه عندي 
إلا أن يكون ثلث الشهر أو ما قرب منه. 

وروی ابن حبیب: من حلف ليقضین غريمه لجل كذا بر بإرضائه بقضائه صدرًا 
مثل الثلث» ورواه ابن وَهُْب وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك ل أعلمهم 
اختلفوا فيه» فقد أطلق الصدر على الثلث. 

قلتٌ: وتقدمت في الأيمان وفي شرط حل القضاء طريقان: المتيطي: تعيينه 

وقال ابن حارث: إن لم يذكر فسد السلم اتفاقا. 

الباجي عن القاضي: الأفضل ذكره لرفع النزاع. 

ي الموازيّة: لا يضر عدم ذكره وإطلاق العقد يقتضي كونه ببلد العقد. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: القضاء حيث قبض الدراهم فيحتمل أن يريد موضع 
النقد ويحتمل أن يريد بلده وجعله سحنون كالحمل للحطب ونحوه يلزم إيصاله لمنزل 
المبتاع» ومن شروطه: علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي. 
ویفسخ إن نزل وکرهه شهب ول يفسخه. 

ابن حارث: لابن عبد الحكم عن أشهب: يجوز بمكيال مجهول حجرًا وغبره» 
وكرهه في المدونة. 

اللخمي: وعلى قوله: يؤخذ المكيال المجهول فيعرف قدره من المعلوم ويكتب في 

الباجي: كون طريق معرفة القدر بالكيل أو الوزن أو العدد هو بحسب العرف في 
البيع ولا يتقرر في الثياب إلا بالذرع طولًا وعرضاء فان شرط ذراع رجل بعینه جاز» 
قاله ابن القاسم في المدَوّنة: فإن خيف أو تغيب أخذ قدر ذراعه وإن لم يعينا ذراع رجل 
بعينه فقال في سماع أَصَبَعَ يجحملان على ذراع وسط أَصَبَع هذا استحسان» والقياس 
الفسخ ولو كان بالبلد ذراع معين جرى عرف التبايع به كذراع الرشاش بقرطبة وجب 
الحمل عليه عند الإطلاق. 

وقال ابن رُشد في مسألة سماع أَصَبَ: هي مشل قوله ني المدَوّنة حلاف قول ابن 
حبيب: لا جوز السلم على ذراع رجل بعينه» قال: ويكفي أن يسميا الذراع فقط فإن 
اختلفا لزم الوسط هذا إن م يكن القاضي جعل ذراعًا لتبايع الناس فإن نصبه وجب 
الحكم به ولم جز اشتراط رجل بعينه» ك| لا يجوز ترك المكيال المعروف لمكيال مجهول» 
بعینه او على وسط کشراء الطعام بمکیال مجھول حیث لا مکیال قولا ابن حبیب وابن 
القاسم» فيها: وني سلمها الثاني أيجوز السلم في ثياب بذراع رجل بعینه؟ قال: قال 
مالك: لا بأس ببيع ويبة وحفنة إن أراه الحفنةء لأنها تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة 
ولیأخذا قیسه فیکون عندهما. 

قلت: لا يلزم من لغو غرر في تابع يسير لغوه في مقصود. 


ا س د ال الي 


الصقلي عن بعضهم: لو دفن الرجل قبل أخذ قيس ذراعه واختلفاني قدره قرب 
العقد تحالفا وتفاسخاء وعند حلوله القول قول المسلم إليه إن آتى بها يشبه وإلا هلا 
على ذراع وسط. 

ابن حرز: إن اتفقا على جعل قيسه بيد عدل فذلك وإلا أخذ کل منه| قیسه عند 
ولو كثرت الحفنات» ففي منعها نقلا عياض عن الأكثر مع سحنون وعن أي عمران 
عن ظاهر الموازيّة» وني شرط رؤية الحفنة قولان لظاهرهاء ونقل الصقلي عن ابن أي 
رَمَنيْن عن ابن القاسم» إن وقع دونها م يفسخ وقضى بحفنة عامة» وفي حجها الثالث 
والحفنة ملء يد واحدة. 

وني سلمها الثاني: ويشترط إذا أسلم في لحم وزنًا معروقا وإن اث E‏ 
جاز لجحواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريًا. 

عياض: عن ابن أي رَمَتَبّن وغيره معناه أن يقول: أسلمك في لحم يكون قدره 
Sa SS‏ 

قلت: وعلى الأول تعقب قياسها بأن إدراك الصواب بتحري موجود مشار إليه 

في الحس أقرب من إدراكه بالإشارة إليه في الذهن موصوةا. 

الباجي: الأظهر أنه لا جوز تحريًا إلا لتعذر الموازين وهو مع إمكانها خطر. 

وفي سلمها الثاني: إنم) جوز الشراء بقدح أو قصعة بموضع ليس فيه مكيال 
معروف كالأعراب يشترى منهم العلف والتبن والخبط. 

اللخمي: هذا في الطارئ عليهم وما بينهم هو المكيال المعروف بينهم ولو كان مع 
الطارئ مكيال الحاضرة م جز أن يبايعوه به وكذا البادي يقدم الحاضرة يجوز أن يبتاع 
بمکیاها وإن لم یعلم قدره. 

المتيطي عن أي عمران: إن خص ابن القاسم الخبط والتبن والعلف لأنه غالب 
على ما بأسواق الأعراب» وكذلك عنده الطعام حيث يتعذر فيه المكيال» وذكر عنه 
محمد أن ذلك في الطعام اليسير ولا أدري وجهه. 

قلتٌ: لأنه المضطر إليه غالًا. 

وفي سلمها الأول: يسلم في الرمان عددًا إذا وصف قدر الرمانة وكذا التفاح 
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والسفرجل» وني اجوز عددًا وكيا إن عرف فيه» ولا يسلم في البيض إلا عددا ولاني 
الصوف إلا وزنًا لا على عدد جزز. 

الباجي عن ابن حبيب: يسلم في الرمان والسفرجل عددًا وكيلا لا وزئًاء ويذكر 
مقداره والعدد في عظم أظهر وكذا البطيخ والقثاء والخيار والموز والكمثرى ورؤوس 
الغنم واختلف في الجوز قول مالك وابن القاسم وابن حبيب» كاختلافهم في الرمان 
وصغير الفاكهة كعيون البقر والمشمش والزعرور والمضاع يتأتى فيه الكيل والوزن 
والأحمال» والمعتبر عرف كل بلد. 

ابن حبيب: وما ييبس ويدخر كاللوز والبندق وقلوب الصنوبر إن) يسلم فيه كيلا 
لاعددا. 

الباجي: لمشقة عدده ومن شروطه: وصفه بم| يندرج تحته ما لا تختلف فيه 
الأغراض بمعتبر عادة فم] تختلف فيه الأغراض لا عادة لخو» وما اقتضى العرف ثبوته 
مختفر عدم ذکره. 

فيها: من أسلم في ثمر ولم يذكر برنيًاء» من صيحاني ولا جنسًا من الثمر أو ذكر 
ا لجنس» ولم يذكر جودة أو رداءة فالسلم فاسد حتى يذكر الجنس والصفة وإن أسلم في 
حنطة بمصر ولم يذكر جنسًا قضى بمحمولة» وإن كان بالشام قضى بسمراء ولا بد من 
ذكر الصفة وإن اجتمع في الحجاز حيث تجتمع السمراء المحمولة ولم يسم جنسًا 
فسد السلم. 
وقاله ابن عبد الحكم وهو أحب إلينا وقال أَصْبَّع: هو جائز» وقول ابن حبيب ما يلب 
إلیه جنسان فلابد من ذکر احدهماء وما ینبتان فيه لا یلزمه ذکره فيه لا وجه له. 

ابن عبد الرحمن: لا يفتقر لذكر جديد من قديم؛ لأن الرواية لزوم قبول قديم لمن 
شر ط جديدا فإنه لا بختلف عندنا بإفريقيّة» وهو مختلف عندنا بصقلية فلابد من ذكره. 

قلتٌ: والذي شاهدته في أنباء هذا القرن الثامن وعلمته تواترًا عن أوله والقرن 

ونقل ابن فتوح عن المذهب كابن عبد الر حن إلا آنه قال: يستحسن ذكر كونه 
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ا أو من عام أو من عامين. 

المتيطي عن ابن أبي رَمَتَبّن: لا يضر عدم ذكر كون القمح جديدًا أو قدي وقال 
اكع ر د د ةا ادت روان و قال قن ال ن ل ن ددر 
من ربع أي عام هو؛ لأن منه ما جعل في المطمرء وني الأهراء وفي الغرف. 

الصقلي عن ابن حبيب: ويذكر في الزيت مع صفته بأنه جيد أو وسط أو رديء 
كونه زيت الماء أو المعصرة وفي لزوم ذكر جنسه من الزيتون نقلا المتيطي عن ابن 
العطار مع ابن لبابةء وابن أبي رَمَتَبّْن مع موسى بن أحمد المعروف بالوتد محتجًا بأنه لو 
لزم ذلك في الزيت لزم في الدقيق. 

قال المتيطي: وقاله ابن العطار في الدقيق» وانتقد قوله في الزيت ابن الفخار وقال 
لانعلم أن مالكًا أو أحدًا من أصحابه قاله إنا قاله بعض الموثقين من غير رواية 
الباجي» في وثائقه عن بعضهم يفتقر لذكر جنس الزيت في بلد لا تختلط فيه أجناسه في 
العصر» وحيث يخلط فلاء ويوصف الخل بكونه خل عنب أو عسل والصفاء والنقاء 
والحودة. 

قَلتٌُ: حاصل أقوا هم وصف كل نوع تختلف أصنافه بم يعين الصنف المسلم فيه 
دول عبره. 

المتيطي: إن اقتصر على قوله من قمح طيب فسد هذا القول المعمول به. 

قال فضل: ولابن حبيب إجازته قال: والطيب بمقام الجيد. 

قال ابن القاسم في الواضحة: لا زئ قوله جيد أو وسط حتى يقول أبيض أو 
سمراء مع الحودة والنقاء» وخالفه أصحاب مالك وقالوا إذا قال جيد أجزأً. 

قال أبو عمران: قول ابن القاسم هذا خلاف المدَوّنة. 

قَلتُ: انظر قبول المتيطي قوله: إنه حلاف المدَوّنة فإن أراد من حيث لزوم ذكر 
أبيضاء أو سمراء فليس كذلك» وإن أراد من حيث ذكره النقاء فحسن. 

قال ابن فتوح: إن ذكر في وصف الشعير النقاء فحسن وإن سكت» لم يضره؛ لأن 
الجيد يجمع الطيب والنقاء والوسط يعرف في الحودة والنقاء. 

الباجي عن ابن حبيب: إن أخل بذكر النقاء في الحنطة وذكر الحجودة أو الرداءة 
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أوالتوسط لم يفسده. 

قال الباجي: وليس عليه وصف التمر بالنقاء؛ لأنه لا غلث فيه ولا وصفه بأن لا 
حشف فیه؛ لانه عيب. 

المتيطي: عن ابن العطار: لا مجزئ قوله جيد حتى يقول غاية الجودة. 

قال: وإن قال في القمح: طيب» ولم يقل: غاية الطيب فسد السلم» وأنكره 
الباجي» وقال: يلزم ني وصف الثوب برقة أو غلظ أن يقول غاية الرقة أو الغلظ. 

قال: وشرطه هذا أقرب إلى الفساد. 

وقال بو عمر في كافيه: كره بعض أهل العلم شرط غاية الطيب في شيء من 
الأشياء لتعذر ذلك. 

وفي سلمها الثاني: إن شرط في سلم في ثوب حریر طوله وعرضه دون وزنه جاز 
إن وصفه» ووصف صفاقته أو خفته وإن شرط صفة ثوب أراه فحسن» وإلا فالصفة 
تجري ولا أعرف في صفة الوب جيدًا ولا في الحيوان» فأراها إن) السلم فيه 
على الصفة. 

الصقلي: أنكر سحنون قول ابن القاسم في ثوب الحرير جاز. 

قلتٌ: لم يذكر موجب إنكاره فلعله عدم شرط وزنه» والصواب قول ابن القاسم 
بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متناف والنوازل تشهد هذا. 

وقوله: (إن شرط صفة ثوب أراه إياه فحسن). 

قال الباجي: السلم على مثال» منعه ابن القاسم في الموازيّةء وأَصْبَعَ وأجازه في 
المدَونة ي الثوب وجوازه ني المثلي أولى. 

ابن بشير: ا لحلاف في السلم على المثال حلاف في حال إن قصدت كل صفات 
المثال منع لأنه يؤدي إلى إعواز الوجود وإن قصدت صفاته العامة جازء وقوله: (لا 
أعرف جيدًا ولا فارها) يريد: الاقتصار على أحدهما دون ذكر النوع وما يجب اعتباره 
من الصفات فيه|. 

ابن فتوح: وغيره يصف الرقيق بالسن واللون والقد ولون الشعر» وحال سبوطته 
أو جعودته وصفة العين بالشهلة أو الزرقة أو الكحل» والأنف بالقنى أو الشمم» أو 
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الفطس أو الخنس وسائر الصفات المذكورة في باا. 

ابن شاس وغيره: ويذكر جنسه فيقول: رومي أو تركي وغير ذلك من الأجناس. 

قَلتٌ: وهو قوهها في الرد بالعيب إذا ابتاعه على جنس فبان خلافه وكذا البكارة 
والثيوبةء وني قول ابن شاس: إن اختلف الثمن لذلك اختلافا مقصودًا نظر لوضوح 
اختلاف الأغراض فيها. 

وفيها: لا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا شرطا شح معروفاء ولح معروفا 
وا لجنس من ضأن ومعز ونحوه. 

الصقلي عن محمد: قيل لابن القاسم: أيحتاج لذكر كونه من فخذ أو يد أو جنب؟ 
قال: لاء إنما يقوله هل العراق وهو باطل إنا يسمي السمانة» وقاله مالك؛ أصَبَع؛ وذكر 
وسط من السانة يكفي. 

محمد: إن اشترط سميتا وم جحد السمانة جازء وذكر اللخمي قول ابن القاسم في 
عدم شرط ذكر كونه من فخذ ونحوه» وقال: أرى أن يسمى ذلك فإن لم يفعل قضى من 
الملقدم» والمؤخرء وجب ذكر كونه من جذع أو غيره وذكر أو أنشى وخصي أو فحل 
والتسمية في الرؤوس آكد منها في اللحم؛ لأنه لا سلم فيها بوزن فتسمية الصغير فيها 
من الكبير فيها آكد محمد عن ابن القاسم إن قضاه مع ذلك بطوتًا فلم يقبلها قال: 
أیکون لحم بلا بطون؟ قيل: ما قدره قال: لقَدَجَعَل اسه لكل شىء ددا 4 [الطلاق: 3] 
البطن من الشاة كأنه يقول على قدر البطن من الشاة. 

قال: وهذه أشياء عرف الناس وجهها. 

اللخمي: يحمل قوله: أيكون لحم بلا بطون على أن ذلك عادة عندهم ولا يقضى به 
اليوم؛ لأن الشأن بيع البطون وحدها وما تعذر فيه بعض شروطه امتنع فيه. 

فيها: لا يسلم في تراب المعادن لأن صفته لا تعرف» وجائز بيعه يدا بيد؛ لأا 
حجارة تعرف والمذهب منعه في الربع معادن الحديد وغيره ما يحتاج في إخراج 
المقصود منه إل عمل والمنصوص المعروف منعه في الربع؛ لأنه إن وصف ب) مجحب فيا 
تختلف الأغراض لأجله عادة تعين لذكر موضعه الشخصي فبطل تعلقه بالذمة» وإن ل 
و ا 
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وقال اللخمي: لأنه إن عين موضعه صار غير مقدور على الوفاء به» وهذه 
الملازمة غير صادقة لنقضها بم) هو في ملكه ولما ذكر الصقلي قوطها جوز السلم في 
القصيل والبقول على جزز أو أ مال معلومة ولا جوز أن يشترط من ذلك» فدادين 
معروفة بصفة طول وعرض وجودة أو رداءة» ذكر عن محمد قال أشهب: ذلك جائز 
كله ومن م يجزه؛ لأن الجيد منه يختلف والوسط منه يختلف لزمه في الحبوب. 

الصقلي: قول أشهب هذا خلاف قول شَيُوخنا المتأخرين» إن السلم في الربع 
والأرضين والحوائط لا يصلح؛ لأنه يؤدي إلى السلم في شيء معين وبيع ما ليس عندك. 
المازري المشهور عندنا منع السلم في العقار» وحاول بعض الأشياخ أن يضيف إلى 
المذهب جوازه في العقار وبجعل المذهب على قولين» وذكر ما تقدم للصقلي من إلزامه 
ذلك ثم قال: وهذا تعسف ني التأويل» وأجاب با حاصله أن إجازة شهب السلم في 
القصيل على فدادين معلومة لا يلزم منه تعيين الموضع الشخص إذا لا أثر له في المبيع» 
إنما أثره في علم قدر من المشتري من القصيل بمجموع قدر مسافته وصفاقته وخفته. 

فل وما أفا ر المي رذ غه دا ضوات» حه أن لا قول الشیرر متهن 
العقار؛ لأنه يدل على وجود القول بجوازه نصا شذوداء وإنا هو إلزام بين كونه تعسقًا. 

اللخمي: ويجوز في عدد شجر لقبض بغير أرض» وكذا في البناء بغير أرض» إذا 
وصف وأمكن الوفاء به] عند حلول الأجل والمذهب جوازه ني جواري الوطء ومال 
اللخمي أو صرح بمنعه فيها لزعمه تعذر حصول المقصود هنا بالوصف» وضعف 
دليل المذهب على جوازه. 

وفيها: جوز السلم في اللؤلؤ وفي المكاتب منها إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف ن 
جز لتفاوت الإإحاطة بصفته. 

عياض: أشار بعضهم إلى مناقضته بقوله في السلم وليس بشيء؛ لأن السلم يقدر 
على حصر صفته بذكر جنسه وعدده» وقدر كل حبة وصفتهاء وني الكتابة وقع مبها 
ولشدة تفاوته بقدر إدراك الوسط منه. 
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[باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين] 
قصاإه لحلوله بصفته» وقدره لازم من الجانبين مع يسر المدين» وبأقل قدرًا فقط 
من صنفه» والقبض من المدين جائز. 


[باب حسن الاقتضاء والقضاء] 


خسن فضاء وعکسه حسن اقر ضا( وكذا في صفتى الرداءة والجحودة مع اتحاد 
أآخذ من مائة سمراء حل أجلها مسين محمولة وحط ما بقي إن كان بمعنى الصلح 
والتبايع م يجز وإن كان اقتضاء من مسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز وكذا 
وتعقب ابن عبد السلام أخذ الأدنى في الطعام بأنه غير ما في الذمة وإلا لزم قبوله 
وکونه غیره یوجب کونه بیع طعام قبل قبضه یرد بمنع یجاب مطلق کونه غير ما في 


٠ 1(‏ قال الرّصاع: قال ما معناه: (قضاؤه بأقل قدرا فقط من صنفه والقبض من المدين جائز فهذا حسن 
اقتضاء وعكسه حسن قضاء) أشار بذلك إلى أن المسلم فيه إذا حل بصفته وأعطى المدين أقل قدرا 
فهو حسن اقتضاء من صاحب الدين والمنتفع هو المدين ولذا قال والقبض من المدين جائز وإن 
دفع المدين أكثر قدرا على الصفة المذكورة فهو حسن قضاء والقابض للمنفعة صاحب الدين ولو 
قال تا4: وبأقل قدر أو رداءة وفي عكس ذلك يكون قدرا أو جودة لكان حسنا لأنه قال وكذافي 
صفتي الرداءة والجودة مع اتحاد القدر هذا ما يجوز في القضاء أو الاقتضاء وأما إن كان أقل قدرا 
وأجود صفة فإنه لا جوز لدوران الفضل وأما عكسه فقد اختلف فيه وبحث هنا للشيخ كناثة مع 
شيخه حيث استشكل قوم يجوز أخذ الأدنى في الطعام قال فإنه غير ما في الذمة وإلا لزم قبوله 
وکونه غیره یوجب کونه بیع طعام قبل قبضه وحاصل بحث شیخه وإشکاله أن يقال دائ| إما أن 
يقال بأن الأدنى مع غيره تما في الذمة مغاير لما في الذمة أم لا فإن كان مغايرا لزم بيع الطعام قبل 
قبضه والتالي باطل وإن كان غير مغاير لزم جبر ربه على أخذه والتالي باطل وبيان الملازمتين ظاهر 
واختار الشيخ كته القسم الأول وقدح في الملازمة وذلك أنه قال بأنه مغاير ولايلزم ماذكر من 
البيع لأن المغايرة أعم من ذلك بدليل إذا أخذنا أقل ما في الذمة فإنه مغاير لما فيها ولا يلزم ماذكر 
في ذلك من كونه بيعا لأنا صيرنا الأدنى صفة كالأقل منها إعطاء للجزء المعقول حكم المحسوس 
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فيا لا خصوصية فيه لأحد العوضين على الآخر هذا معنى كلام الشيخ كثلث. 
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الذمة كونه بيعًا؛ لأن كونه أدنى ككونه أقل في القدر إعطاء للجزء المعقول حكم الجزء 
المحسوس في لا خصوصية فيه لأحد العوضين عن الآخرء بل المغاير بالدناءة أقرب 
بكونه نفس ما في الذمة لجواز مبادلة أدنى بأجود ومنعه في أقل بأكثر. 

اللخمي: أخذ مسين محمولة عن مائة سمراء أجازه ابن القاسم مرة لأا أدنى 
صفة ومنعه مرة لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات والأول قول أشهب. 

قَلت: لم حك الباجي إلا المنع» وعزاه لرواية قلت: لابن القاسم في كتاب الصرف 
جوز أخذ تبر أدنى أقل قدرّا من تبر لك أجود» ولا جوز ذلك في عحمولة عن سمراء 
وأجازه أشهب وفرق ابن القاسم بقوله التبر عند الناس نوع واحد والسمراء 
والمحمولة متباعد ما بينهاء وعزا ابن حارث لسّحنون قول أشهب. 

وفيها لو أخذ الخمسين حمولة عن خسين سمراء ثم حطه الباقي جاز. 

الباجي: أجاز ابن القاسم ما هو أشد قال من له مائة حمولة على رجل فأخذ منه 
بعد الأجل خمسين سمراء» ثم رهنه الباقي دون شرط جاز وهذه أشد تهمة. 

ابن ا لحاجب: قضاؤه بجنسه بعد أجله بأجود يجب . 

ابن هارون: نحوه حكى أبو الطاهر وابن شاس» وفيه نظر لأنه لا يلزمه 
قبول منته. 

ابن عبد السلام: كنقل المؤلف قال غير واحد من المتأخرين: إنه جب قبول 
اللأجود وهو بعيد عن أصول المذهب لأنه معروف لا يلزم قبوله. 

قلت: ما نقله ابن هارون عن أبي الطاهر لم أجده فيه لا في ذكره الاقتضاء في كتاب 
الصرف ولا في كتاب السلم» وفيا ذكراه عن ظاهر المذهب نظر بل ظاهر قو ها من 
اشترى جارية على جنس فوجد أجود منه لزمه كنقل ابن شاس لأن مسألة المدَوّنة عامة 
في البيع والسلم» والآظهر إن دفعه المسلم إليه على وجه التفضل لإ يلزم قبوله» وإن 
دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرط لزم قبوله. وفي سلمها الثاني» منع 
أخذ حمولة من سمراء بعد الأجل من الكفيل بخلاف الغريم لأنه منه بدل» ومن 
الكفيل بيع إذ لا يرجع بم أدى» وفيها مع غيرها قضاؤه بصفته وقدره قبل الأجل 
جائزء ولا يجب قبوله وأجود مساويًا أو أقل أو أكثر وأدنى كذلك لا يجوز لأنه ترك 
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ضان بعوض» وتقدم نقل اللخمي جواز ضع وتعجل. 

وقال ابن زرقون في ترجمة (ما جاء في الربا في الدين)» تأمل ما حكاه اللخمي إن 
ابن القاسم يجيز التعجيل بالوضيعة فأراه وهمًا. وني سلمها الثاني إن أسلمت إلى رجل 
في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبًا أطول منه في صفته من 
صنفه أو من غيره جاز معجلاء ولا جوز أخذ أدنى مع بعض الثمن إن كان لا يعرف 
بعینه» وغاب علیه» ولو کان یعرف بعینه جاز» وتعقبه بعضهم بأن رد العین لا يناي 
السلف فيدخله ما يدخل في| لا يعرف بعينه من علة دخول البيع في اقتضى والسلف 
فيا رد من رأس المال» ويجاب بأن العلة تهمة البيع والسلف لا حقيقته» والتهمة في لا 
يعرف بعينه واضحة لإإأمكان التصرف في| قبض ورد مثله وامتناعه في يعرف بعينه 

وفيها إن أسلمت لرجل في ثياب فزدته قبل الأجل دراهم نقدًا على أن زادك في 
طوها جاز لأي| صفقتانء ولو كانت صفقة واحدة ما جاز كا لو دفعت له غرلا 
ينسجه ستة في ثلاثة ثم زدته دراهم» وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض جاز» وهما 
صفقتان. 

الصقلي عن سحنون: لا جوز في السلم وأخاف كونه ديتا بدين. 

اللخمي: الأول أصوب إن كانت تلك الزيادة لا يرتفع ها ثمن الأول» وإن كان 
ذلك مما يرتفع له ثمن الأول م يجز. 

قلتٌ: ما خافه سحنون مردود بقول ابن القاسم لأا صفقتان» أن الصفقة الأولى 
باقية لثبوتما السام عن تحقق منافيهاء والمعاملة الثانية صفقة ثانية لتعلقها بغير متعلق 
الأولىء والقولان بناء على أن الشيء من حيث كونه وحده ليس بمخالف له من حيث 
کونه مع غیره أو هو خالف له. ۰ 

فإن قلت: قوها: في كتاب الأيمان بالطلاق من قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت 
طالق» ثم قال ھا مع نساء معها: إن تزوجتکن فأنتن طوالق» فإن نكحها لزمته طلقتانء 
يقتضي أن الشيء من حیث کونه وحده خالف له من حیث کونه مع غیره» وإلا کان 
المعلق عليه فيهم| واحدًا ولو كان واحدا لم يلزمه إلا طلقة واحدة وهذه المخالفة ألغاها 
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في مسألة السلم في قول ابن القاسم» وقد يجاب بأن مخالفة الشيء من حيث انفراده 
لنفسه من حيث كونه مع غيره إنما هو باعتبار ذاته في نفسه لا باعتبار المقصود منه 
وتعلق الأغراض به» والمعتبر في تعدد الطلاق الأول لأنه يتغير بمطلق مغايرة ما علق 
عليه ولو بأمر عقلي» والحيثيتان توجبان التغاير العقلي» وهو قول ابن التلمساني في شرح 
ا معام وغيره الشيء ني نفسه ليس كهو مع غيره. 

والمعتبر في البيع التغاير الثاني لأن البياعات مبنية على الأغراض» والقصود» ولذا 
تختلف أثمان المبيع في وقتين مع اتحاد ذاته فيهاء وتتفق أثمان المختلفات في ذاتهاء ولذا 
اعتبر اللخمي تغير ثمن الأول بالزيادة» وعدم تغيره» وما يدل على لخو الاعتبار الأول 
في البيع أنه جوز في المرابحة لمن اشترى مكيأًا أو موزونا بقيت له منه بقية أن يبيعها 
دون بيان قاله الصقلي وهو ظاهر المدَوّنة» ول یذکروا فيه خلافا عن سحنون ولا عن 
غيره فتأمله» ولابن عبد السلام فيها كلام حاصله: التمسك بم قررنا به قول سحنون 
من وجوب التغاير بالحيشيتين. 

الباجي: إن زاد على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي الموازيّة لا يجوز لآنه نقله 
لصفة أخرى. 

ابن زرقون: ولا جوز على أن يزيده في العرض. 

قَلتّ: إن أراد مع الزيادة ني الصفاقة فصواب وإن أراد دونهاء ففيه نظر» وظاهر ما 
تقدم من لفظ المدَوّنة في طول أو عرض جاز جوازه» والحق إن كان الثوب للتفصيل 
فزيادة العرض كالطول وإلا م جز لأنه يصير العرض صفة فيه. 

وفيها: إن أسلمت في ثوب فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبًا أطول منه 
في صفته أو من غير صفته جاز إن تعجلت ذلك. 

ابن حرز في غير صنفه إن كان ما جوز أن يسلم فيه رأس المال. 

اللخمي: معناه أن الثوب المأآخوذ معين وإلا دخله السلم الحال. 

قلتٌ: وفسخ الدين في الدين ولذا قال عبد الحق: إنم) شرط تعجيل الثوب للا 
يدخله بيع وسلف» إن كان من صنف المسلم فيه» وفسخ الدين في الدين إن كان من 
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قَلتٌ: تخصيصه دخول البيع والسلف بم إذا كان من صنفه إن هو على ما تقدم في 
المسألة الأولى من أصل ابن القاسم» وأما على أصل سحنون فيدخله فسخ الدين 
في الدين. 

ابن شاس: إن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب طولًا أو 
عرصًا جاز إن عجل الدراهم» قال في الکتاب لأنہ) صفقتان» ك لو دفعت إليه غزلًا 
ينسجه ثوبًا ثم زدته في الأجر على أن يزيدك في طول أو عرض» وأنكره سحنون ورآه 
ديتا بدين وأجازه في الإجارة لأنه شيء بعينه» والسلم مضمون. 

قلتٌ: وتبعه ابن الحاجب وكلاهما واهم لأن قوله في المدَوّنة لأم) صفقتان إن 
قاله في| إذا كان ذلك قبل الأجل حسبا تقدم. 


اباب ف جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه| 

واقتضاء غير جنس ما أسلم فيه ضبط ابن محرز: جوازه بصحة بيعه قبل قبضه» 
قال: فيمنع وهو طعام وبصحة بيعه المقتضي فيمنع ورأس المال ذهب» والمقتضى عن 
غير الطعام فضة والعكس» قال ولو كان رأس المال دنانير في عروض فأخذ عنها أقل 
من رأس ماله جازء واتقاه عبد العزيز ومنع ابن القاسم هذاني الطعام أن يأخذ عن 
ثمن مائة إردب سمراء مسين مثلهاء وقال: أخاف أن تكون الخمسين ثمتًا للائةء 
وأجازه ني العروض وعللوه بأن الطعام يدخله التفاضل والضان معا وني العروض 
الضمان فقط» وفي الدنانير التفاضل فقط ولا ذكر ابن بشير هذا في كتاب الصرف قال: 
والقولان في الطعام لما اجتمع فيه علتان. 

وني كتاب الآجال منها قال مالك: لمن باع طعامًا بثمن لأجل أن يشتري بمثل 
الثمن قدر ما باع منه من الطعام. 

ابن حرز ظاهره منع شراء أقل منه كقول ابن القاسم في مسألة السلم: أخاف أن 
تكون المائة ثمتًا للخمسين وأجازه أكثر المذاكرين وفرقوا بأن البيعة الثانية في مسألة 
الآاجال غير متعلقة بالبيعة الأولى» بخلاف مسألة السلم» ويصح هذا الفرق أنه لو 
اشترى منه شعيرًا و قمخًا غير الجنس الذي باع منه جازء ولا جوز أن يأخذ ذلك 
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قضاء عن ثمن الطعام قال: ولو اقتضى ذلك قبل الأجل اشترط مع ذلك صحة سلم 
المقتضى في المسلم فيه فيمنع أخذ سلت والمسلم فيه قمح قال وأولى من هذا أن يعتبر 
صحة قرضه فيه ولذا لا يحتاج إلى اعتبار كون ما بقي من الأجل أنه كأجل السلم لأن 
محل القضاء في هذاالموضع محل القرض» ولو أسلم عرضا في حيوان اقتضى عنه عرضا 
يصح أن يسلم فيه جاز» وينبغي فيه اعتبار مقدار ما مر من أجل السلم فإن كان مثل 
أجل السلم جاز وإلا فلا لاعتبارهم صحة سلم رأس المال في اقتضى إلا أن الأجل في 
السلم لعمرى لا يبلغ مبلغ الربا في القوة وهو ما ينظر فيه ابن بشير في رعي أن يمر بين 
عقد السلم والاقتضاء مقدار أجل السلم طريقان للأشياخ وكذا يختلف في رعي بقاء 
أجله من وقت الاقتضاء لحلول أجل السلم. 

ولزوم اقتضائه بحلوله: 

ابن بشير في التهذيب: حكى ابن محرز عن الأشياخ آنه إن عجل المسلم إليه قضاء 
السلم قبل أجله بيومين لزمه قبوله لأن الأسواق لا تتغير في هذا القدر ولا تختلف فيه 
الأغراض. 

قَلتُ: إنما حكاه ابن محرز في السلم الثاني رواية لأشهب وهو خلاف نصهافي 
السلم الثاني إن تاك من لك عليه طعام من سلم به قبل الأجل لم يحبر على أخذه وفي 
القرض بجبر عليه. 

وني شرط محل القضاء طريقان: المتيطي تعيينه مستحسن. 

ابن الحارث: إن م يذكرء فسد السلم اتفاقا. 

الباجي عن القاضي: الأفضل ذكره» لرفع النزاع» وني الموازيّة: لا يضر عدم ذكره 
وإطلاق العقد يقتضي كونه ببلد العقد وسمع عيسى ابن القاسم القضاء حيث قبض 
الدراهم فيحتمل أن يريد موضع النقدء ويحتمل أن يريد بلده» وجعله سحنون كالحمل 
للحطب يلزمه إيصاله لمنزل المبتاع. وني سلمها الثاني لابن القاسم من أسلم في طعام 
على أن يقبضه بمصر لم جز حتى يسمى الموضع منها لأنها ما بين البحر إلى أسوان. 

الصقلي: بخلاف كراء دابة إليها ذلك جائز وينزله بالفسطاط لأنه العرف عندهم 
ولا عرف هم ني القضاء. 


> جد ج ج الو الاي 


فلا فر تا قار وال واوات: 

وفيها: إن عينا الفسطاط جاز ويتعين سوق المسلم فيه فإن م يكن له سوق فحيث 
ا 

الصقلي عن سحنون: يلزمه في منزله ولو كان له سوق. 

التونسي: وهو الحكم اليوم لأنه العرف. 

قُلتٌ: وکذا هو في وقتنا وما قبله في وقت شيُوخنا. 


ابن بشير: إن شرط موضعًا معينا ففي أي موضع يقضيه فيه وقعت ثلاث 
روايات: سوق المسلم فيه. الثانية: موضع العقد. الثالئة: جميع نواحي البلد. 

ولیس هو بخلاف إن هو نظر للعوائد. 

ابن بشير: إن تى المسلم المسلم إليه في غير البلد المشترط فيه القضاءء والدين 
عين» فالقول قول من طلب القضاء منههاء فإن كان عرضا له حمل م يجبر من أباه منهم) 
وإِن م یکن له حمل کال جوهر» ففي کونه کالعین قولان وما خلاف في حال إن کان 
الأمن في الطريق فهو كالعين وإلا فكالعرض, وينبغي في الخوف أن يكون العين 
كالعرض» وللصقلي في بيوع الآجال عن آشهب: إن تقارب سعر الموضعين في) خف 
له والبلد بعيد جدًا فله أخذه بحقه في موضعه» وإن كان على غير ذلك لم حبر إلا أن 
يطوع به فیجبر رب الحق على قبوله لأنه بموضعه) أغلى . 

اللخمي: لأشهب ني الموازيّة ما يؤخذ منه إن اتحد سعر البلدين أو هو بالبلد الذي 
لقيه أرخص جر المسلم إليه على القضاء. 

وفيها: إن شرط قبض الطعام بالفسطاط ل جز أن يقبضه بغيرها ويأخذ كراء 
المسافة لأن البلدان كال جال فكأنك بعته قبل قبضه أو أسقطت عنه الضان على مال 
تعجلته فإن وقع رد الكراء» ومشل الطعام بموضع قبض إن فات وأتبعته بطعامك 
بالفسطاط . 

ابن حرز عن ابن الكاتب ولو لم يعطه الكراء أشبه أن لا يجوز لأنه ازداد مله لغير 
البلد الذي شرطه آلا ترى إن قرض الطعام لا يجوز شرط قبضه في غير بلد قرض» 
ويؤكد المنع اختلاف الأسعار كا لو دفع غير الصنف» وزيادة. 
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ابن حرز: وني الموازيّة والواضحة جواز قضاء مثل ما له عليه بغير البلد إذا حل 
أجله وإن لم حل م جز والنظر يوجب أن لا فرق بين الحلول وعدمه. 

وني النوادر وغيرها: قال بحيى بن عمر عن أَصَبَع: قضاء مثل ماني الذمة من طعام 
بيع أو قرض بغير البلد وقد حل أجله جائز» ولا جوز أدنى ولا أجود وقبل حلوله لا 
جوز بحال» ولو كان مثل ماني الذمةء وقاله ابن القاسم في الموازيّة في الطعام 
والعرض» قال: ويدخل في أخذ المثل ما يدخل في أخذ أدنى أو أرفع» وأجاز سحنون 
أخذ المثل ولو قبل الأجل. 

ابن عبدوس: هذا أجود والقياس أن لا جوز بغير البلد على حال ونحوه لابن 
زرقون في آخر ترجمة جامع الدين والحول. 

قَلتُّ: ففي جواز اقتضاء المثل بغير البلد ثالثها: إن حل لسحنون وابن الكاتب مع 
قول ابن عبدوس هو القياس» وأَصَبَع مع ابن القاسم وغير المثل لا يجوز بحال. 

والمنع لبيع الطعام قبل قبضه مؤثر في اقتضاء طعام السلم لا القرض ولضع 
وتعجل عام فيه ولذا تساويا ني المنع في اقتضائه بغير بلده فاقتضاء ما ليس من جنس 
الطعام عنه لا جوز في البيع ويجوز في القرض جواز بيعه قبل قبضه. 

وني آخر سلمها الأول: لا تأخذ من حنطة سل دقيقا. 

الصقلي في السلم الثالث عن التونسي في سماع عيسى ابن القاسم: جواز اقتضائه 
منه» وني رسم مسائل كراء وبيوع من سماع أشهب سئل ابن القاسم عمن أسلف مائة 
إرذت فبا فاد تفن ردا فما وع ة ارادت شع أو دققا بعد الأجل قال 
لا بأس به. 

ابن رشد: إن كانت التسعون مثل المائة التي له لا أفضل ولا أدنى جاز أخذه ذلك 
في المجلس لأنما مبادلةء وجاز أخذها تمراء لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه» ولو 
كانت أدنى أو أفضل ل جز أن يأخذ في المجلس بالعشرة الباقية شعيرًا ولا شيامن 
الأشياء على قول ابن القاسم» وعلى قول أشهب في كتاب الصرف من المدَوّنة تفصيل 
مذكور في رسم أوصی من سماع عيسى وله بعد انصرافه أن يأخذ في مجلس آخر عن 
العشرة شعبرًا أو دقيقًا مثل كيلها أو تمرًا أو ما شاء من العروض والعين. 
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وهل التونسي المسألة على أن المائة من سلم» فقال فيها: جواز اقتضاء الدقيق من 
القمح في السلم وليس بصحيح؛ لأنه قال: سئل عمن أسلف مائة إردب» ولم يقل في 
مائة إردب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لمن أسلم ويبة قمحا أخذ نصفها قمحًاء ونصفها دقيقًا 
و شعررًا أو ثمرٌا کمن له دیناران» له آخذ دينار عيتًاء ويأخذ بالآخر ما شاء قمحا أو 
دراهم» فإن قيل الدينار لا يصلح أن يأخذ نصفه عيتا» ونصفه شيئًا آخر فالويبة بمنزلته 
قبل ليس كذلك» لأن الديتار لا تتبغض والوبة تيحض كدينارين وله أن ياعذ هن 
ويبة القمح نصفها قمحًاء وبالنصف الآخر كل ما جوز بالقمح متفاضلا وما لا جوز 
إلا مثا بمثل لا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل إن كان له ويبة حمولة فلا خير في أخذه 
نصفها سمراء» ونصفها شعيرًا أو شيئًا من الأشياء في صفقة واحدة ولو كان ذلك في 
صفقتین في وقتین فلا بأس به. 

ابن رُشد: لابن أبي جعفر عن أشهب أن الويبة كالدينار فلم جز ذلك فيها. 

وقول ابن القاسم أصح كالدنانير والدراهم المجموعة» وإنم)| م جز في الويبة 
المحمولة نصفها سمراء ونصفها شعيرًا لأن السمراء أفضل من المحمولة والشعير أدنى 
فيدخله التفاضل المعنوي» ولا خلاف في منعه وكذا أخذ نصف ويبة سمراء» وفي 
النصف الآخر صنف آخر ترا وشبهه» ولو كان له عليه ويبة سمراء فأراد أن يأخذ منه 


نصف ويبة حمولة ونصف ويبة شعبرًا أو كان له ويبة شعبرًا فأراد أن يأخذ منه نصف 
ويبة سمراء ونصف ويبة حمولة لجاز على أحد قول ابن القاسم في المدَونة» وقول 
شهب فيها خلاف ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية» وفي رسم إن خرجت بعد 
هذا دليل على القولين فهي ثلاثة أوجه: 

وجه جائز اتفاقاء ووجه لا يجوز اتفاقًاء ووجه ختلف فيه. 

فالاقتضاء يفترق من المبادلة والمراطلة في وجهين: 

: أن من كان له على رجل ذهب أو طعام جاز له أخذ بعضه على صفته التي 
وجبت له وباقيه على صفة أرفع أو أدنى اتفاقاء ولا يجوز بدل قفيز من قمح» بقفيزين 
أحدها مال والآخر أجود أو أدنى ولا تجوز مراطلة ذهب بذهبين أحدها ماثل 
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والآخر أجود أو أدنى إلا على اختلاف أجازهما ابن حبيب ومنعه)| سحنون» وأجاز 
ابن القاسم المراطلة لا المبادلة. 

والثاني: من له على رجل دين ذهب أو طعام لا جوز له أن يأخذ منه ذهبًا أو طعامًا 
أدنى ما له» من وجه وأفضل من وجه» وذلك جائز في المبادلة والمراطلة. 

وفيها: إن قبضت طعام سلم أو بيع على تصديق الدافع جاز ولا رجوع لك بم 
تدعي من نقص إلا ببينة م تفارقك من حين قبضك ثم ما ثبت من نقص أو زيادة 
كنقص الكيل وزيادته فلا رجوع به» وما زاد على المتعارف فلك وعليك. 

اللخمي: في الموازيّة منع أخذه على التصديق ولا أراه اليوم لقلة أمانة الناس 
فيؤدي للنزاع والخصومة إلا أن يكون الدافع ذا دين. 

ابن بشير: ما علل به المنع يجري في المبيع على النقد ولا حلاف في جوازه فيه وإنما 
ذكر الأشياخ القولين في جواز بيعه بقبض التصديق. 
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[إكتاب القرص] 
اشر ضس: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا' فتخرج المبادلة المثلية 
إ٠‏ قال الرّصاع: القرض هو السلف. 
قول الشيخ: دفع متمول صير جنس القرض دفعا. 
(فإن قلت): فيه بحث؛ لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم با زاده من القيد وإذا صح ذلك 
صدق على السلف أنه عقد معاوضة ولأي شيء م يقل عقد معاوضة على دفع متمول إلخ. 
قَلتٌ: لعل الشيخ رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على الدفع. 
(فإن قلت): فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل فهل يقال بينه| قرض. 
قَلتُ: إذا ثبت عرفا أنه غلب على الدفع فلا يقال إلا مجازا وإن صح أنه حقيقة في معنيين فيكون الحد 
بقوله دفع غير منعكس لأنه خاص بالمعاطاة كا اعترض بذلك الشيخ توه على من حد البيع بقوله: 
دفع عوض في معوض» والظاهر أن السلف غلب على دفع المتمول وهو قصد الفقهاء في الاستعهال 
قوله: (متمول) أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله: (في 
عوض) أخرج به دفعه هبة قوله: (غير مخالف) أخرج به دفعه في المخالف فإنه لا بد أن يكون مثليا 
قوله: (لا عاجل) عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه 
حالاً أو مؤجلاً لا عاجلاً أحرج بذلك المبادلة المثلية فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادة. 
(فإن قلت): آي شيء لم يقل حالاً أو مؤجلاً فقط. 
قَلتٌ: لأن قوله لا عاجلا أخصر هذا يدل على أنه إذا كان مقدرايوجبه الإعراب لا جرج ذلك عن 
الاختصار. 
قال : ويشمل الفاسد شار إلى أن ا لحد للصحيح والفاسد. 
قال: وإن ردت الصحيح زدت في آخر الحد فضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة هذا 
كلامه ١‏ 4 فقوله: تفضلا احترز به من قصد نفع المسلف وأنه إنما قصد نفع المستسلف فقط لا نفعه| 
ولا نفع أجنبي لأن ذلك سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل هي عاطفة 
آم لا فيه ما مر. 
(فإن قلت): قوله: تفضلا إنما جرج به النفع لنفسه والنفع هى) وأما النفع لأجنبي ففيه التفضل عليه 
كالمتسلف. 
قلتٌ: لا لأنه م يقصد المعروف؛ وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله لا يوجب إمكان عارية لا 
تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء ولا يقال هذا على المشهور وابن عبد الحكم أجاز 
القرض على رد المشل لأن ابن عبد الحكم إنا أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا؛ ولذا قال الشيخ لا يوجب 
إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل يجوز قرض الأمة للمرأة ولذوي المحارم منها. 
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(فإن قلت): هل يرد على حد الشيخ الأول دفع شاة معينة في شاة معينة وأن رسمه غير مانع لأنه يصدق 
فيه القرض. 

قَلتّ: يظهر أن ذلك يرد على لفظه ويرد إذا باع شاة بشاة إلى أجل وهي معينة ولا بد من زيادة في الأول 
في عوض كلي؛ لأن من خاصته أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة كلية وهي متعلقة فيخرج من ذلك 
تراب المعادن وغير ذلك من الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء القواديس. 

(فإن قلت): لم يقيد الشيخ ناله متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على معين فإذا دفع مالا على معين 
فهو عنده سلف ک| ذکر. 

قَلْتٌّ: يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا ا جواب والثه أعلم وقد أشار إلى المسألة بقوله 
وصححته فقصر تعلقه على مال بعينه تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلق السلم بالذمة وذكر ما 
يؤخذ منها ذلك انظره ثم قال الشيخ تاه ولو قلنا ماثله بدلا عن مخالفه م يشمل إلا ما شرط فيه 
رد المثل لامتناع ماثلة الثيء نفسه وصحة غير خالفة الشيء نفسه. 

قَلتٌ: موقع هذا الکلام کأن سائلاً سأل عن سر کون السيخ أتى بغر خالف وماثل أخصر وهو مؤدى 
معتاه. 

فأجاب تاه بجواب حسن؛ لأنه لو قال: دفع متمول ني عوض ماثل لکان حده غير منعکس ب) إذا دفع 
ثوبًا ورده له بعینه فإنه یلزم قبوله وكان ذلك قرضًا ولا يصدق فيه أنه دفع متمول في عوض ماثل؛ 
لأن الأول هو الثاني ومحال أن يماثل نفسه؛ لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير خالف؛ لأن 
الشيء مجحكم عليه بأنه غير حالف نفسه هذا موقع كلامه كث ونفع به وهنا مسائل لولا الطول 
لجلبت منها ما يفهم به ا لحد طردا وعكسا لكثرة أمثلتها. 

(فإن قيل): صورة السلم التي في المدَوّنة وأوردت نقصًا على حد السلم في قوهها وسلمك ثوبًا في مثله 
إلخ هل ترد على رسمه في القرض؟. 

قلت: لا ترد؛ بل هي صورة من صور السلف كا تقدم في تأويلها المانع من نقضها على السلم وقالوا هنا 
للمقرض رد عين القرض ما م يتغير فتأمله ونقل السيخ عن شيخه ابن عبد السلام رمه الله تعالى 
أن حقيقة القرض معلومة للعامة فضلا عن الخاصة هذا كثيرا ما يقوله الشيخ المذكور على جلالة 
قدره ورسوخه في علمه ویرد عليه تلمیذه رهه الله ورضي عنه برده الصائب وکلامه اللازب وقد 
رد به مراراي مواضع توجب إعادتہا تکرارًا وقد قدمنا مثلها مرارًا وزاد هنافي مام رده إن قال 
وأشياء كثيرة معلومة من حيث وجودها ضرورة عسير علمها من حيث كونها معقولة كالأمر 
والنهي معلومان للعوام من حيث وجو دما لا من حيث معقوليته). 

(فإن قلت): الشيخ ناث لما ذكر حد القرض الصحيح زاد ما رأيته وقد علمت أن الفساد فيه أعم نما 
ذكر من صورة الفساد ولا بخفى ذلك من مسائله. 

قَلتّ: يمكن الجواب بأنها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده والثه أعلم وينفعنا به بفضله. 

(فإن قلت): حد القرض الأول يعم الصحيح والفاسد ك) ذكر وصور الفساد فيه كثيرة فإن وقع لآي 
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ويشمل الفاسد ويخص الصحيح زيادة تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل 
متعلقا بذمة ولو قلنا ماثل بدل غير خالف لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع 
ماثلة الشيء لنفسه وصحة غير خالفة الشيء نفسه وصحة قصر تعلقه على مال بعينه 
تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلق السلم بالذمة وآخذه بعضهم من قصر سلف 
اليتيم على ما في ملكه يوم السلف. 

وفيها: إن قال أحد الشريكين في مكاتب لصاحبه بدئني بهذا النجم وخذ أنت 


شىء پرد. 

قلتّ: اختلف في ذلك على قولين ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقوهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح 
نفسه هذه أحسن عبارة فيه انظر الشيخ كنآثه ومعناها هل يكون فيه القيمة أو المشل وانتقدها 
بعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم أن يصحح الفاسد بالفاسد. 

قال الشيخ نا4 وكنت أجيبهم بأن قوهم ذلك على حذف مضاف دل السياق عليه تقديره إلى صحيح 
فاسد أصله قال والتصريح به أن حمل الكلام عليه أصوب من عبارة ابن الحاجب في قوله بناء على 
أن المستئنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه قال تنلة: وإنم قلنا: أصوب من هذه لتعذر 
صدق ظاهرها؛ لأن ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إن) هو إمضاؤه بالثمن 
المسمى فيه وهذا في القرض الفاسد متعذر تصورًا وتصديقًا فتأمله وانظر ابن عبد السلام وابن 
هارون والثه أعلم. 

(فإن قلت): إن قلنا بالحد الثاني فيقال: يرد على رسمه إذا سلفه در هما قصدًا للتفضل» ثم رد عليه أكثر 
عدا حسن قضاء فإنه لا مجوز. 

قَلتُّ: لقائل أن يقول السلف ني أصله جائز وإنم) وقع الفساد في الاقتضاء فقط . 

(فإن قلت): إذا آخره بدين قد حل فهو سلف وليس فيه دفع لأن من خر ما وجب له عد مسلفا اتفاقا 
ومن قدم ما لا يجب عليه عد مسلفا على المشهور. 

قَلت: يقال إنما ذلك تقديرا لا حقيقة فلو قال دفع متمول تحقيقا أو تقديرا لكان أحسن وأجمع» وقد تقدم 
لنا ذلك والله سبحانه الموفق للصواب كناثه ونفع به بمنه وله أن يقول إن هذه الصورة حكمها 
حكم السلف؛ لا أنه سلف حقيقة ولقائل أن يورد على قوله صحيح صله أو فاسد أصله ما وقع في 
المدَونة إذا أقرض رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور فإن ذلك لا يجوز كذا وقع فيها لأن 
التتحري في ذلك لا يجوز وإنم| يتحرى في الدقيق وهو قرض فاسد والمسألة وقعت في المدَوّنة 
واستشكل أصلها ابن محرز فهذه صورة من صور الفساد في القرض ولا ترجع إلى ما ذكر الشيخ من 
كون أا ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد الأصل إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كذلك فينظر ما 
وقع للشيوخ فيها بعد وقوعهاء والثه أعلم. 
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النجم الثاني ففعل ثم عجز العبد عنه رجع على صاحبه لأنه سلف منه له ونحو النفقة 
على اليتيم النفقة على الزرع الرهن والضالة ونحو ذلك. 
ابن عبد السلام: حقيقته معلومة للعوام فضلا عن الخاصة. 
قلتٌ: يرد بأنه إنها هو كذلك من حیث وجوده لا من حیث معقوله کا تقرر ني 
حقيقة العلم ونحوه وأشياء كثيرة معلومة من حيث وجودها ضرورة عسي علمها من 
حيث كونها معقولة كالأمر والنهي معلومان للعوام من حيث وجودهما ضرورة لا من 
وحكمه من حيث ذاته الندب وقديعرض مايوجبه أو كراهته أو حرمته 


[باب قي متعلق القرض] 
ومتعلقه ما صح ضبطه بصفة كليا"» فيخرج كا قال اللخمي وغير واحد تراب 


(1) قال الرّصاع: قال تاه متعلق القرض (ما صح ضبطه بصفة كليا). 

قال الشيخ فيخرج كا قاله اللخمي وغيره تراب ال معادن والصواغين والدور والأرضون قال السّيخ 
ومنها عندي قرض قوادس قفصة ونحوها لأنها قدر ماء عين بقدر من أصلها كقوها في شرب يوم 
أو يومين من كل شهر من عين هذا راجع لكونه متعلقا بذمة من جزء أو من أرض معينة وهذا 
وقعت به الشفعة في بعض أحواله والأرض لا تقرض وأجاب عن فتوى ابن رُشد بقرض ماء ليلة 
بأن ذلك في ماء فخرج عن صله ولذا م یقیده ني النهر وفتوی بعضهم بجوازه في القوادس لا أعرفه 
نصا ولا تصرججا ڈ ثم ذكر مسألة القرية وأسلم في طعامها وفرق الشيخ بينه) بأن الطعام الأصل 
جواز السلم فيه والأرض الأصل منع القرض فيها انظره وهو ظاهر وكان يمر لنا أن الجاري على 
قول أشهب بجواز السلم في الفدادين الجواز في قرض الماء المذكور لأن ما جاز السلم فيه إلا 
الجواري جاز قرضه قال ابن الحاجب يجوز قرض ما يثبت سلا إلا الجواري وهذه الكلية صحيحة 
بقيد استنائها وكان يمر لناني الجواب صحة جواب الشيخ في مسألة السلم ني طعام القرية. 

(فإن قلت): لماذكر السيخ ابن عبد السلام كلثم # كلام ابن الحاجب في هذه الكلية قال والظاهر أن 
الكلية التي ذكرها ابن الحاجب مطردة منعكسة غير أن العكس لا يجحتاج فيه إلى استثناء قال ومن 
قال بعدم العكس في هذه الكلية وزعم أن جلد الميتة المدبوغ يصح قرضه ولا يصح أن يسلم فيه 
فهو غير صحیح بکل اعتبار ف| معنى عدم صحة ما ذكر بكل اعتبار. 
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المعادن والصواغين والدور والأرضون والبساتين. ومنها عندي قرض قرواديس قفصة 
ونحوها لأا قدر ماء عين يقدر من أصلها كقو هما ني شرب يوم أو يومين من كل شهر 
من عين وهذاراجع لكونه جزءامن أرض معينة ولذاتعلقت به الشفعة في 
بعض أحواله. 

والأرض لا تقرض وفتوى ابن رُشد بقرض ماء ليلة إنا هو في الماء مجرى عن 
أصله ولذا م يقيده من البئر وفتوى بعضهم بجوازه في القواديس لا أعرفه نصا ولا 
تخريًا إلا على قول بعضهم في جواز السلم في طعام قرية صغيرة لمن لا ملك له فيها 
وقد يفرق بأن الطعام الأصل جواز السلم فيه والأرض الأصل منع القرض فيها. 

وفيها مع غيرها: منع قرض الجواري المازري والصقلي أجازه ابن عبد الحكم على 
رد المثل ونحوه للخمي. 

ولاإبن بشير: أجازه ابن عبد الحكم وأوجب رد المثل ولفظ اللخمي: لا يجوز 
قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطاً أو يكون المقرض له لا يمكن التذاذه 
مها لسنه أو امرأة أو حرمًا عليه وطؤها أو مديتًا تقضى عنه. 

وقال الباجي: قال ابن عبد الحكم: يجوز قرض الأمة لذي حرم منها وعلى هذا 
جوز للنساء. 

قلتٌ: فالأنقال عن ابن عبد الحكم ثلاثة للصقلي ولابن بشير والباجي. 

وي شون جوازه لتعذر التمنع ها خلقة أو شر عا تقييدًا للمذهب أو خلافا فيه 
طريقان للخمي مع الصقلي عن بعض علائنا والباجي. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: انظر إن نزل قرض الجواري على الوجه الممنوع هل 
هو كبيع فاسد يفوت بحوالة الأسواق وتجب فيه القيمة» وكذا لو غاب عليها وإن م 
يحل سوقها خوف أن يكون وطئهاء وقد قال القرويون: للقرض الفاسد حكم البيع 
قَلتٌ: كان يمر لنا فيه تردد في فهمه ويمكن فهمه أن الكلية المذكورة عكسها ما ثبت قرضه يجوز سلفه 

على غير اصطلاح المنطقيين ولا بحتاج فيها إلى الاستئناء المذكور في أصلها ثم نقل الشيخ: أن قائلا 

زعم أن العكس فيها لا يصح لنقضها بجلد الميتة فكان ابن عبد السلام صوب هذا ون العكس 

فیها لا يصح بکل وجه لا إن ذکر الاستشناء فیها ولا إن م یذکر. 
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الفاسد فكذا قرض الجواري وأظن الأبهري قال: يرد فيه المثل. 

اللخمي: قال القاضي في المعونة: من اقترض أمة ردها ما م يطأها ونقله المتيطي 
غير معزو وكأنه المذهب قال: فإن وطتها فات ردها ولا حد عليه وفي رد مثلها أو 
قيمتها يوم وطئها قولان» وقال الأبري: القيمة أعدل. 

قَلتٌ: هذا خلاف ما تقدم للصقلي عنه. 

قَلبتّ: وني فوته ا بمجرد الغيبة عليها ثالثها: إن كانت غيبة تشبه الوطء فيها 
للصقلي عن بعض الأصحاب وظاهر نقل اللخمي عن المدَوّنة والمازري بزيادة وظن 
بالقابض الوطء. المازري قرض العين لصيرفي على عدم استهلاكها؛ بل ليتجمل بها 
جائز وتعقبه شيخي عبد الحميد بأنه تغرير بالناس أن هذا الصيرفي ملي. 

فلت: السى أن هذا غارية لا فرضن وق قله جوا ز ذلك نط ر لقو ها: من استعار 
عتا او فل سا و شف فمو ل غار 

ابن شاس: أكثر المتأخرين في فاسد القرض على رده لحكم البيع الفاسد» واختار 
ابن حرز ن لا يؤخذ المقترض إلا با دخل عليه فيغرم المثل ثم يباع فيعطي للمقرض 
إن كان قدر القيمة أو ناقصا عنها ليس له سواه وإن زاد عليها وقف الزائد فإن طال 
وقفه تصدق به على من هو له. 

قال بعضهم: وقوله محري في مسألة الجارية. 

فلت: إ نفل ما فاق ةوف الزائد ا جب بان ابن غر انا ره فنا فش ةلقد 
المقرض بالقرض منفعة نفسه ففائدة الوقف حينئذ رجاء انتقال المستقرض عن تمسكه 
بها دحل عليه من حكم القرض الصحيح لحكم ما قصده المقرض. 

وفيها: إن علم أن المقرض أراد بالقرض نفع نفسه كان فاسدًا. 

قال ابن حرز: قالوا ویرد مثله ِن وجد ولا فقیمته إن م يوجد مثله. 

وفيها لابن عبد الرحهمن: كيف يرد القيمة وهو إنا دخل على ردالمثل قال هذا 
كقوهم فيمن أدخل عليه بدل امرأته أمة جعلها مالك كالمحللة وألزم الزوج القيمة 
وإن كان لم يدخل عليها ابن حرز وليس يعرف في المسألة وجود أخذ مثلها. 

قَلتٌّ: انظر قوله: أولا قالوا ويرد مثله مع نقله قول ابن عبد الرحمن وليس يعرف 


306 المختصر الفقهي 
إلخ ونقل المازري كابن شاس في جعل الأشياخ القرض الفاسد كالبيع الفاسد وذكر 
کلام ابن حرز وقال: هو سدید؛ لاشتماله على الحكم لكل منه| بمقتضی حاله لولا ما 
ينظر فيه من يتولى هذا البيع وعلى من تكون عهدته. 

قَلتٌ: لا حفاء فى أن العهدة على المستقرض؛ لأنه هو دافع هذاالمبيع لإبراء ذمته 
وأما مؤنة بيعه فعلى المقرض؛ لآن قصده الفاسد هو الموجب هذا البيع. 

ابن الحاجب: إن وطى وجبت القيمة حكى المنصوص.» وقيل: المثل بناء على أن 
المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله آو صحيحه. 

ابن عبد السلام: أي هل يصحح برده إلى الأصل المستثنى منه أو يرده إلى 

ابن هارون: آي يرد إلى صحيح وهو البيع الفاسد أو إلى صحيحه وهو القرض 
الصحيح. 

قلت : وحكى بعض من لقيناه أن الأشياخ بتونس كانوا يعبرون عن هذانفي 
إقرائهم ومذاكرتهم بقوحم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه. 

قال: وكان بعض فقهاء طرابلس ينتقد عبارتهم هذه» ويقول: كيف يرد الفاسد 
لفاسد أصله فيصحح الفاسد بالفاسد وكنت أجبته بأن قوم ذلك هو على حذف 
مضاف دل السياق عليه تقديره إلى تصحيح فاسد أصله والتصريح به أو حمل الكلام 
عليه عندي أصوب من عبارة ابن الحاجب لتعذر صدق ظاهرها؛ لأن ظاهرها رده إلى 
نفس صحيح أصله وصحيح أصله إن حكم إمضائه بالثمن المسمى فيه بالثمن وهذا 
في القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا فتأمله. 


جر عة حص ل المقرض اكه قافا : 

وفيها: ما علم قصد جره فسخ لا ما ادعاه المقرض فيه» وسمع ابن القاسم: من 
أسلف شاة مسلوخة لجازر على أن يقضيه كل يوم قدرا معروفا لا أحبه؛ لأني أراه آخذ 

ابن رُشد: أي لو فعل ذلك رفقا بالجازر فقط بحيث لو باع الجزرة أخذ في ثمنها ما 
يشتري به من اللحم المقطع أكثر من زنتها جازء ولأشهب إن كان الجازر جاء يستسلفه 
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جاز ظاهره ولو كانت له فيه منفعة ومعناه: إذا أسلفه لحاجة الجازر ونه كان يفعل ذلك 
ولا منفعة له فيه وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ إذ لا يقدر أن يسلفه إياها ويسقط المنفعة 
عن نفسه مثل رواية زياد فيمن له طعام يخشى فساده فيسأله المحتاج سلفه جائز أن 
يسلفه له من غير شرط . 

وني جواز سلف الفدان لمن بحصده ويدرسه ويرد كيله إن كان هو السائل ذلك 
ليتقوت به مطلقا أو شرط كونه من زرع كثير لا بحط عن ربه مؤنة ثالثها: يكره مطلقا 
لابن حبيب عن مالك وغيره ولمالك في بيوع الآجال ورواية زياد. 

وني جواز قرض العين على قضائها ببلد آخر غوف الطريق ومنعه ثالثها: إن غلب 
خوف الطريق» ورابعها: إن طلبه المستقرض لا المقرض لعياض عن ابن عبد الحكم مع 
الباجي عن رواية أي الفرج وها مع الباجي عن المشهور واختيار اللخمي محتجا بإجازة 
مالك تأخير نقد كراء المضمون لاقتطاع الأكرياء أموال الناس والصقلي عن الموازيّة 
والصورة هي المساة بالسفاتج. 

عياض : السفتجات بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء بعدها جيم جمع سفتجة 
وهي البطايق تكتب فيها اللإحالات بالديون وذلك أن يسلف الرجل في بلدنا مالا 
لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك مما له بيده 
خوف الطريق الصقلي عن الواضحة يجوز في سنة الشدة سلف السايس والعفن 
والمبلول في السليم من ذلك إن اخحتصت منفعة السلف بالقابض ونحوه نقل المازري 
ولما ذكر ابن بشير القولين في السفاتج وأن المشهور المنع. 

قال: وكذلك القولان في المسوس أو القديم في زمن الشدة يشترط أخذه جديدا 
وهذا يقتضي أن المشهور في السايس زمن الشدة المنع وم حك غيره إلا ا لجواز. 

وفیها: قرض طعام أو عرض أو حیوان أو غیره ببلد على ن يوفيه ببلد خر لا 
يجوز اللخمي: إلا أن يقوم دليل على كون المنفعة للمستقرض وحده. 

وفيها: لا يجوز للحاج قرض كعك أو سویق على ن يوفیه ببلد آخر ویسلفه ولا 
يشترط اللخمي أجازه سحنون في الحمديسية للحاج ونحوه للضرورة وهو أحسن. 

وفيها: إن استقرض رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو الملة؛ م جز ابن 


حرز ظاهره جواز رطل من خبز التنور في رطل من خبز الفرن ولا يصح؛ لأن التحري 
في الخبزين في القرض والمبادلة إنما هو في الدقيق لاني قدر الخبز ونبه على هذاالمعنى 
بقوله في الكتاب ولو لم يشترط فلا بأس أن يأخذ خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا 
الصواب في ذلك وتحري الصواب إنما هو بتحري الدقيق» ووجدت على المسألة بخط 
ابن اللباد: قال سحنون: كل ما أصله الوزن فلا بأس بالتحري فيه فيحتمل أن يكون 
إنكارا لما في الكتاب من إباحة التحري في هذا الموضع؛ لأن هذا صله الكيل ويجتمل 
أن يكون سوغ التحري فيه لأن الخبز ما يوزن. 

عياض : أكثرهم على آن التحري في دقيق الخبزين لاني وزنهم)ء وقال اللخمي: إن 
المعتبر وزني|. 

وي حواز شر ط المسلف إسقاط يمين دعوى قضائه في الخقكرآه الطوع به بعده 
وه ثالثها: منعه في العقد للمتيطي عن محمد بن عمر وابن لبابة وابن العطار بناء على 
إيجاب استصحاب حال عدم الدعوى ليعد كونه نفعا أو هدية 

وإمجابي) احتماهى| أو الأول فقط؛ لأنه أشد وعلى الأول في استحسان ذكر أن 
المقرض أعلم با فيه من خلاف فالتزم لزوم سقوطه وعدمه إذالحكم للحاكم لاله 
طريقا ابن الهندي مع ابن بشير والباجي وغيرهم وابن العطار والمذهب لا يجوز لذي 
دين قبول هدية مدينه. 

فيها مع غيرها: إلا من تعودت ذلك منه وعلمت آن هدیته ليست لدينك. 

وسمع ابن القاسم: من اشترى زيتًا بثمن لأجل ففضل له منه رطلان فتركهم) 
لبائعه لا باس به وأخاف أن يکثر فإن كثر فلا يعجبني ولا باس بالیسیر سحنون: لا 
بأس به ولو كثر ابن رُشد: اتقى مالك ما كثر خوف أن يكون من هدية المديان 
واستخفه سحنون وجعلة من المساحة في البيع فلا يقام من هذا أنه مجيز هدية المديان إن 
كانت مبتدأة على غير هذا الوجه؛ بل لا يحل عنده ولا عند غيره هدية المديان لرجاء 
التأخير ولا قبوها من علم قصده ذلك ولا حرج في ذلك إل صحت النيّة وقد كان ابن 
ھاب کون عله الدب ن وان جاه غ رماو اجار وا بقع لک که ویک لن 
يقتدى به قبول ذلك وقول ابن دحون إن أجاز سحنون ترك ما نقض من الوزن وإن 
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كثر لأنه بجيز هدية المديان من بيع ولا يجيزها من مدين قرض إلا أن يجري به عادة غير 
صحيح لما بيناه. 

وني سلمها الشاني: إذا استزدت ممن أسلمت إليه في مائة إردب حنطة بعد تام 
السلم رادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو بعده جاز وكأنه في العقد. 

الصقلي قال سحنون: في غير المدَوّنة كان يترجح فيها مرة بجيزها ومرة يبطلها 
وإبطاها خير. 

ابن أبي رَمَتيّن: ينبغي إن مات قبل قبضها منه أن تبطل؛ لأا هبة م تقبض. 

قال بعض أصحابنا: فيها نظر؛ لأنها هبة مديان وقد يقال: لا تهمة فيها لكثرة 
الزيادة فخرجت عن هدية المديان» وقال بعضهم: هدية المديان ما ابتدأه من غير سؤال 
وهذا سأله لاسترخاصه وهذا يقتضى كوا يسيرة أو كثيرة سواء إن كانت بسؤال» وقد 
فال عند انلك لز باد د المد الا به ا ك 

قَلتٌ: ظاهره: آنا لا تفتقر لحوز حلاف قول ابن آي رَمَّن. 

عياض: غمزها سحنون إن كانت قبل الأجل. 

قال فضلل: أظنه رآه قبل الأجل كأنه عجل له حقه وزاده عياض تفسيره كأن الذي 
عجل له هو الحق الذي كان عليه إن زاده قدر ذلك يوفيه مع بقية السلم فأسقط عنه 
الضمان ما قبض وهذا ليس ببين إذ م يجتر منفعة ولا يسقط عنه بالحقيقة ضبان شيء إذ 
بقدر ما سقط ترتب عليه في الزيادة. 

قلتٌ: ففي منع هدية مدین لذي دینه ما لیس معتادًا له قبل دینه مطلقا أو في دين 
القرض فقط أو إن لم يطلب منه. 

رابعها: إن كانت مقبوضة قبل أجل الدين لمعروف المذهب وابن دحون عن فهمه 
قول سحنون والصقلي عن بعضهم وعياض عن فضل عن سحنون. 

ابن شاس عن بعض المتأخرين: إن حدث بينها من الاتصال ما يعلم أن الهدية له 
جازت وقيد اللخمي جوازها من اعتادها منه رب الدین قبل دینه بکونها قدر ما کان 

اللخمي: إن كانت قائمة ردت وإن فاتت أو حال سوقهاغرم المنل 


sall semana E E. 
أو القيمة.‎ 

ابن بشير: إن أتلفها المعطي نظر فإن قصد بها التأخير رد مثلها أو قيمتها وإن م 
يظهر قصد ذلك لم ترد وني مبايعته قبل الأجل الجواز والكراهة لنقل اللخمي مع 
امازري وغيرما وقول ابن الحاجب وني مبايعته بالمسامحة الجواز والكراهة غلط 
ومقتضى ما تقدم من سلمها الثاني في طلب الزيادة جواز المساعحة وتقدم تعقبها. 

اللخمي: إن وقعت مبايعته دون مساحة أو كانت وقضاه الدين مضت وإن طال 
ردت ولا ذكر المازري قولي الجواز والكراهة قال: وينظر إلى قرائن الأحوال إن ظهر 
دليل قصد التأخير فسخ البيع وإن ظهر دليل السلامة منه أجيز وكذاإن وقع البيع بعد 
حلول الأجل وهذا أكثر في التهمة اللخمي: يكره أن يبيع الطالب من الغريم خوف أن 
يزيده ليؤخره أو يعملا على فسخ الدين في الدين ولم يزده في الثمن مضى فإن زاده في 
اللمن واعتقبه تأخير حمل على قصد التأخير بالزيادة وإن كان ثمن الثاني قريبًا من الدين 
الأول حمل على فسخ الدين في الدين إلا أن يعلم أنه اشترى الثانية لقضاء غريم آخر 
وشبه ذلك فیجوز. 

قلت إن خرج من يد رب الدين في المعاملة الثانية ماهو من نوع الدين دخلته 


تهمة فسخ الدين في الدين وإلا م يدخله إلا تهمة الزيادة للتأخير. 

وفيها: العطاء هدية عامل القراض كمدين اللخمي: للتهمة على أا لقصد إبقاء 
المال للعمل فيه واختلف في جواز نقله عن النصف إلى الثلثين المازري: إن كانت 
والمال عين فعلة المنع متصورة وإن كان سلعا ففي كراهتها قولا المتأخرين وكذا إن 
كان ناضاعلى القول بلزوم عقد القراض قبل العمل وظاهر قول المازري أن خلاف 
المتأخرين عام في كونها من العامل لرب المال وعكسه. 

وقال ابن بشير: وأما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منعت اتفاقا وإن 
شغل ففي المنع والجواز قولا المتأخرين فخص النقل لكونها من العامل. 

ابن شاس: حكم القرض التمليك وإن م يتصرف ولو راد الرجوع فيه منع إلا 
بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو العادة وإن م يكن أحدهما جرى على العارية» كذلك 
قال اللخمي: اختلف إن م يضرب ها أجلاً ولا يعلم مدة انقضائها فقيل: المعير بالخيار 
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في تسليم ذلك وإمساکه وإن سلمه فله استرداده وإن قرب وقيل يلزمه القدر الذي یری 
أنه أعار إلى مثله. 

ابن هارون: اختلف عندنا ني مطلقه؛ قيل: حمل على الحلول» وقيل: يؤجل بقدر 
ما يرى أنه ينتفع به وعزا ابن عبد السلام القولين للمتأخرين قال: ظاهر كتاب الصرف 
ضرب الأجل وظاهر كتاب العرية عدمه والأول أقرب. 

ك فا ن الف ف ر وها م ا و ا ا ا 
مكانك فيؤول إلى الصرف ونظرة وإن اشتريت ما منه حنطة أو كتابًا والسلف لأجل 
جاز على النقد وإن كان حالا جاز يدا بيد. 

عياض: وفي الأصل: أو إلى أجل ووقف هذاالحرف ابن عتاب» وقال أبو حمد: 
يريد لأجل كأجل السلم وقال سحنون: هو حرف سوء وأمر بطرحه. 

ابن وضاح: هو لأشهب. 

فال عفن ر ا و ل اق ادعاو وة و م تالف 

قال فضل: فرآه لنا بجیی وما طرحه سحنون إلا آنه يرد عليه سلفه وأسلم له عيتا 
في ذمة في طعام لأجل وهذا الدين بالدين وبه علل مالك المسألة ومنعها في المبسوطة 
وقال: لحلاف في إثبات هذه اللفظة على الخلاف في العارية الحالة هل جب قدر 
الانتفاع بها أم لا؟ وكذا السلف الحال ودليل قوله هنا أن السلف الحال إذا وقع مطلقًا 
تضمن الأجل بقدر ما يرى أنه أراد المتسلف منفعته به وعليه يدل منعه مصارفته. 

وللمقرض رد عين القرض ما لم يتغير وبه اتضح تعليل منعه في الإماء بأنه عارية 
للفرج فإن تخير بنقص فواضح عدم القضاء بقبوله ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب 
القضاء بقبوله وقول ابن عبد السلام الأقرب عدمه؛ لأنه معروف من المقترض يرد 
بوجوب القضاء بقبوله قبل أجله وهو عرض لانتفاء المنة على المقرض فيه لتقدم 
معروفه عليه بالقرض. 

ووجوب قضائه بمحل قبضه» وهو غير عین ومجوز بغیره تراضيا. 

الحلاب: إن حل أجله وإلا فلا. 

ابن عات عن المشاور: من أقرض طعامًَا يبلد فخرب وانجلى أهله وأيس من 


عمارته إلا بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجى قرب عبارته تربص 
إليها ولو كان من سلم خير في الإياس بين تربصه أو أخذ رأس ماله. 

قَلتٌّ: الأظهر إن م يرج عمارة من قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عبارة 
لمحل القرض. 

ونعحله قبل أجله طوعًا جب على ربه قبوله ولو كان على غير عين مطلقًا؛ لأن 
أجله من حق من هو عليه. 

الباجي عن آشهب: لا يجب قبول تعجيل القرض غير عين وعليه) قولاهما 
بجواز تراضيه) على قضاء أفضل قبل الأجل ومنعه قاله في ترجمة السلف في العروض 
وقال في ترجمة العينة مشهور قول أشهب إن المسلف لا بجبر على قبض القرض قبل 
الأجل أَصْبَع ني سماعه في السلم والآجال: من تسلف من بعض شركائه في ما 
يقتسمونه بالقلد أقلادًا في الشتاء فغفلوا عن قضائه حتى الصيف وقد حل فله طلبه فيه 
وإن کان حینئذ أغلى ثمتًا. 

ابن رُشد: هذا خلاف قول ابن القاسم ومقتضى قوله أنه لا يجب قضاؤه إلا في 
فصل قبضه لقوله في ساع ابي زید: من تعدی على من له مع شریکه سقي بالنهار على 
سقي شريكه بالليل ولا سقي له بالليل غرم له قيمة سقيه بالليل؛ لأن سقي النهار لا 
قن اللي 

ووجه قول أَصبَع: أن الواجب في القرض رد المشل دون اعتبار قيمته يوم الأخذ 
ويوم الرد ومعناه إن اتحد قدر الماء في وقت أخذه ورده؛ لأن العادة قلة الماء في الصيف 
وكثرته في الشتاء فليس للمسلف في الصيف الأخذ في الشتاء؛ لأنه أكثر من حقه ولا 
جير عليه؛ لأن الزائد معروف لا بجحب قبوله ولا للمسلف في الشتاء الأخحذ في الصيف؛ 
لأنه اقل من حقه فباقیه ترکه معروف لا مجر من هو عليه على قبوله ولا جبر عليه؛ لانه 
أقل من حقه فعند عدم التراضي يلزم التربص للفصل الذي أسلفه فيه كمن سلف في 
له إبان فانقضى قبل أخذ سلفه ولا يدخل فيه الخلاف الذي في ذلك؛ لأن هذا قرض 
وذلك بيع. 
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[باب المقاصة] 
المقاصة: متاركة مطلوب بماثل صنف ما عليه لما له على طالبه طالبه في] ذكر 
عليه" ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حدي) أو طلبيه) على شرط ثبوت الحد 


(1) قال الرصاع: قال ته: (متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لا له على طالبه في) ذكر عليها) وني 
نسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه لما له على طالبه في) ذكر عليه) ماليًا. 

قوله: (متاركة) مصدر من تارك وذلك مناسب للمقاصة؛ لأنها من فاعلين وكل واحد قد ترك الطلب 
a‏ من الشيخ التعبير بالمتاركة قوله: (مطلوب) يصح أن یکون 
معمولاً وفاعلاً وطالبه وإن کان مرفوعًا فهو مفعول وإِن کان منصوبًا فهو فاعل قوله: (بم‌اثل) 
متعلق بمطلوب ولا له متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة قوله: (عماثل) صفة. 

قوله: (صنف) فاعل بمماثل أي ماثل في الصنفية فيخرج به المختلفان جنسًا أو نوعًا فإن المقاصة في ذلك 
لا تصح ولا تجب فإن تماثلا ني الصنفية واختلفاني صفة الجودة والرداءة ففيه تفصيل وخلاف 
معلوم باعتبار حلول الأجل وعدمه واشترط الشيخ في المقاصة ال مماثلة في الصنفية فقط» وقد قيل: 
إن وقع اختلاف في المقدار والصفة فلا تصح المقاصة وربا يشكل كلام الشيخ ناث هل أراد عموم 
المتفق عليه والمختلف فيه والمشهور وغيره أو مراد ا لخصوص في الحد وفيه بحث. 

قوله: (في] ذکر) ! إلخ يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة ني غير المذكور هذا الحد الأول الذي رأيت في 
نسبخة والحد الثاني قريب منه بزيادة ماليا في آخره ولعل ذلك أخذه من كلام الشيخ في قوله: وإلا 
زيد إلخ ولنذكر كلامه في قوله: ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حدها أو طلبه) على شرط 
ثبوت ا لحد بالحكم به ومعنى ذلك أنه إذا أورد على ا لحد في عدم طرده متاركة رجل رجلاً طلب حد 
صاحبه وقد قذف كل واحد منها صاحبه فلا يرد ذلك» وبيان توهم إيراده أن الحد يصدق فيه 
متاركة مطلوب بمياثل صنف ما عليه لما له على طالبه في] ذكر عليه|؛ لأن الحد ماثل للحد وكل 
واحد طالب لصاحبه بمثل ما يطلبه به الآخر فمتاركة ذلك مقاصة. 

(فإن قلت): لم زاد الشيخ تة على شرط ثبوت... إلخ. 

قَلتٌّ: لعله أشار رحه الله تعالى ورضي عنه ونفع به إلى أن القاذف إذا قذف فهل ثبت عليه الحد بقذفه 
كحق ثبت من مال أو أن ا لحد لا يثبت له الحق فيه إلا بحكم الحاكم» فإن قلنا بالأول؛ كان متعلق 
المتاركة ا لحد وإن قلنا بالثاني كان متعلقها طلب الحكم با لحد لا الحد وهذا ظاهر من فهم لفظه إلا 
أن الخلاف المشار إليه المفهوم منه م نره ني فصل القذف وإنما رأيت هل هو حق له أو لآدمي انظره 
قوله ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين؛ لأن المتهاثلين عرفا لا لغة ما صح قيام أحدهما بدل 
الآخر وهذا لايصدق على حدي القذف ولا طلبه) ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدها لا 
يصح بدل الآخر وإلا زيد ماليا هنا مثل ما قدمنا في القذفين وأجاب الشيخ بأن ذلك لا يرد على 
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فالحكم به ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين؛ لأن المتماثلين عرفًا لا لغة ما 


ا لحد ولا يدحل فيه؛ لأن الماثل هنا المراد به الماثل العرفي لا اللغوي والماثل العرفي هو الذي يصح 
أن يقوم مقام صاحبه والماثل صنف ما عليه لما له في الأموال فلا يصح أن ينوب كل منها عن 
الآخر؛ لأن من خاصة الماثلة ذلك فاستغنى عن ذكر المال لأجل ما يستلزمه وهو الماثلة وأمافي 
غير الأموال فلا ثبوت لصحة النيابة فلا تثبت الماثلة العرفية لنفي خاصيتها ونفي خاصيتها 
بالإجماع ذكرء ثم قال: وإلا إلى آخره إن لم تسلم هذه القاعدة في المماثلة فيزاد ما ذكر حتى يطرد 
الحد. 

(فإن قلت): هل يرد على الشيخ تفه أن يقال: هذه عناية في الحد وإبهام فيه؛ لأن غاية ذلك إن أوجب 
الاشتراك في المماثلة. 

قلتّ: لا يرد ذلك عليه؛ لأن العرف مقدم على استعمال اللغة فلا إبهام؛ بل إفهام ثم قال الشيخ كنلثه: 
وقولنا: ما عليه خير من لفظ الدين أشار بذلك إلى سؤال عليه كأنه قيل له: لأي شيء لم تقل لفظ 
الدين وهو أخصر مما عليه. 

قال في الجواب: لأن ما عليه أعم والدين أخحص فلو عبر بالدين لما دخلت عليه النفقة والكتابةء وقد 
صرح فيه بالمقاصة وهذا يدل على ملاحظة الألفاظ المختصرة التي يتم الجمع فيها والمنع وإن فاد 
ذلك غبرها. 

(فإن قلت): قد قال الفقهاء: إن المقاصة مستثناة من بيع الدين بالدين» وإذا صح ذلك» وقد حد السيخ 
بیع الدین با يناسب جنسه» فإنه قال: بيع شيء إلخ فما سر كونه. 

قال: متاركة في جنس المقاصة. 

قلتّ: تقدم لنا لعل المقاصة صارت لقبا على المتاركة شرعًا وذلك يستلزم بيع الدين وفيه نظر ثم أن 
الشيخ أشار إلى فائدة اة ونه وقع في المدَوّنة في بيوع الآجال في مثل ذلك أن المقاصة جائزة. 

قال: فيجب تفسير المدَونة با لجواز الأعم من الوجوب لا با لجواز الأحص الذي هو قسيمه؛ لأنا لو حملنا 
المدَوّنة على الجواز الأخص؛ لكان فيها أن المقاصة غير واجبة والمشهور وجوبا فيجب تأويلها بم 
ذکره. 

(فإن قلت): كثيرًا ما يقول الشيخ 5اثه: المشهور قد لا يتقيد بها ويكون المشهور في غيرها خلاقًا 
للمغاربة. 

قلتٌ: ذلك حيث يتعين النص ويتعذر التأويل وإن أمكن» فيجب لوجوب الأصل المشهورء ثم قال: 
ومن نحو هذايقع في المدَوّنة ما هو من القواعد العقلية للمشاركة في علومها أو لفطرة سنية وهذا 
حق؛ لأن المشاركة في العلوم لمن يريد الفهم على حقيقته الجاري على أصول الشريعة والقواعد 
العقلية واجب سيا مع تعرض المتأخرين إلى كثير من المسائل يجريها على قواعد أصولية ومسائل 
منطقية وكلات عرفية واللّه سبحانه يعرفنا قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بها علمنا. 
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صح قيام أحدهما مقام الآخر وهذا لا يصدق على حدي القذف ولا طلبيه) ولا على 
الجرحين للإجماع على أن أحدها لا يصح بدل الآخر بحال وإلا زيد في الرسم ماليًا 
وقولنا ما عليه خبر من لفظ الدين؛ لتدخل المقاصة فيا حل من الكتابة ونفقة الزوجة. 

وعبارتهافي آخر بيوع الآجال هي جائزة فيجب تفسيره بالجواز الأعم من 
الوجوب لا بقسيمه وإلا كان خلاف المشهور كالإمكان الأعم من الواجب ومن نحو 
هذا يقال يقع ني المدَونة ما هو من القواعد العقلية للمشاركة في علومها أو لفطرة سنية 
ولابن رُشد في رسم العشور من سماع عيسى من النذور: مشهور المذهب وجوب 
الحكم بالمقاصةء وروى زياد: لا بحكم با ومثله في كتاب الصرف منها خلاف ماني 
النكاح الثاني والسلم الثاني والوكالات منها وعلى المشهور لو اشترى على أن لا مقاصة 
ففي لغو الشرط وإعماله سماع القرينين وقول ابن كنانة مع ابن القاسم في المدنيّة وتأول 
ماني الصرف عليه؛ لأن كون الصرف على المناجزة كشرط تركها وتعليله يرد هذا 
التأويل» وقيل: يفسد البيع بشرط تركها إن كان الدين حالا فيدخله البيع» والسلف 
روي هذا عن ابن القاسم» وقال أَصَبَ: هو خفيف إن لم يضرب للدين أجلأ وم 
يشترط آلا يقضيه ذلك اليوم فالدينان إن كانا عيتا متحدي الصنف والصفة والقدرء 
وقد حل أجله| جازت المقاصة فيه) اتفاقا. 

ابن بشير: هذا على جواز صرفا ما في الذمة وعلى منعه ينبغي ألا تجوز إلا بحضرة 
العينين» ورده ابن عبد السلام وابن هارون بأن الصرف مبايعة لاختلاف العوضين؛ 
وما في المقاصة متفقان فلا مبايعة حسنٌ أشار إليه المازري في مقاصة العرضين. 

اللخمي: إن سلمت المقاصة من الفساد اعتبر دخوله في أصل مداينته) فإن كان 
الدينان دنانير متساوية وإحداهما ثمن قمح والأخرى ثمن تر م تجز على أصل ابن 
القاسم في المدَوّنة؛ لبم يتهمان على بيع قمح بتمر ليس يدأ بيد» والمقاصة لغو إلا أن 
يكون البيعتان نقدًا أو الأولى مؤجلة والثانية نقدًا وأخذ عن المبيع ولا ما يباع به نقدًا 
فتجوز» وإن كان الثاني ثمتا؛ م تجز وكذا إن كانت ني عروض من سلم» فإن اتفق رس 
المال أو كان الأول أكثر جازء وإن كان الأول أقل لإ تجز لتهمته| على سلف بزيادة 
وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم؛ ل تجز على قول ابن القاسم في المدَونة 
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لتهمته)| على صرف مؤخر» وتجوز على ماني المجموعة إلا أن يكون رأس مال الأول 
أقل نما يكون الصرف يوم السلم الأول وإن اختلف قدر الدينين. 

قال ابن شاس: إن کان من بيع منعت اتفاقا؛ لأنه بدل عين بأكثر منه. 

وقال ابن بشير: إن اختلفا في المقدار والصفة؛ ل تجز المقاصة إلا أن يحل الأجلانء 
وكذاإن اختلفافي المقدار دون الصفة وتبع ابن الحاجب ابن شاس فقال: إن كان 
الدينان من بيع وتساويا صفة وحلولا ومقدارًا جاز اتفاقاء فإن اختلف القدر منع اتفاقا 
وقبله ابن هارون وابن عبد السلام» وصرح بىا أشار إليه ابن شاس من إجرائه على 
حكم المبادلة في اغتفار زيادة يسير الوزن. 

قَلتٌّ: والأسعد بالمذهب نقل ابن بشير لقبول الصقلي قول ابن حبيب: إن كان 
أحد الذهبين ناقصًا والآخر وازنًا؛ لإ تجز المقاصة حتى تحل الوازنة» وقال محمد: إن 
اختلف العدد فمكان أوهم| حلولاً أكثرهما؛ جازت المقاصة ومثله في النوادر» ولأن علة 
منع الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في معينين حسيين تختلف الأغراض في 
آعیان| وإلا لما طلبت المبادلة فيه| فاندرجت تحت بيع الذهب بالذهب؛ فالزيادة فيها 
ربىّ والمقاصة عرية عن هذا؛ لأن العوضين فيها كليين غبر معينين» فكانت الزيادة فيها 
محض هبة وإن اتحد قدرهما وم يحلا ففي جوازها مطلقا ومنعها إن¿ يحل أحدهماء 
ثالثها: هذا إن اختلف أجله)| وإلا فالوقف للخمي عن ابن القاسم وابن نافع ومالك 
وعزاه المازري لرواية شهب ابن بشير: إن م يحلا أو حل أحدها فقط فالمشهور 
الجواز» وشذ المنع وعن مالك: إن حلا جاز وإلا فالوقف. 

قلت: فعلى هذا اختلاف أجله| كاتحاده في الوقف. 

قلتٌ: قوله: وشذ المنع حلاف متقدم قولنا إن حل أجل أحدها جاز اتفاقاء 
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وصرح هو بالاتفاق وذكر هذا عقبه. 

قال: وهو بناء على أن المقاصة تعجيل من الذمة؛ ليأخذ منها عند الأجل وهو 
أصل المشهور وألغاه هنا لبعد التهمة. 

قلت: التهمة إنما تتصور بحيث تلغى في عدم حلول أحدهما لاني حلوله؛ لأنا إن 
قلنا: المقاصة تقتضي البراءة؛ فالذي عليه ما م يحل هو مسلفه بتعجيله حك وإلا فهو 
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مسلف ما وجب له أخذه ليأخذه من ذمته عند حلوله ولا تهمة في السلفين بحيث تلغى 
بحال وتوهم أخذ هذا الشاذ من رواية اللخمي منعه إذا اختلف الأجل لا يصلح؛ لأنه 
لايصدق اختلاف الأجل إلا وكلا الدينين مؤجل وإن حل أحدهما فلا أجل له ولأنه 
علله بالمكايسة. 

قال: ولا مكايسة في اتحاد الأجل. 

قَلتٌ: وكذاني حلول أحدهما وإن اختلفت صفته| فقط؛ جازت إن حلا وإلا 
ففي جوازها مطلقًا ومنعها ثالثها: إن حل الأجود أو كان أوهم) حلولاً لتخريج بعض 
شيوخ المازري على أن المقاصة متاركة تصير ماني الذمتين مؤجلاً كحال مع تصريح 
اللخمي به» ونقل ابن بشير مع ابن شاس عن ابن حرز عن المذهب واللخمي عنه» وإن 
اختلف نوعه)| كذهب وفضة ففي جوازها ومنعها ثالثها: إن حلا لتخريج المازري مع 
عزوه ابن بشير لأصل إسماعيل القاضي وابن حارث عن ابن كنانة مع ابن وهب 
والمشهور ابن بشير والمازري: والقرض في| ذكر كالبيع وتعتبر في القرض الزيادة في 
الصفة فتغتفر لا الزيادة في العدد على المشهور. 

وني الموازية: إن اختلف العدد ني القرض منع مطلقًا. 

وقال بعض أشياخي: إن كان القرض أولاً أقل عددًا وما اقترض انيا أكثر عددًا 
منعت وجعل المقاصة لغواً والقضاء معتبر حين القرض الثاني وظاهر المذهب الزيادة 
في العدد حين المقاصة اللخمي إن حلا والأكثر أخرهما قرصًا؛ م تجز المقاصة عند ابن 
القاسم وأجازها ابن حبيب وغيره ورأى زيادة العدد كالجودة وإن حل أحدهما وهو 
الأقل أو كان أومم) حلولاً م تجز وإن حل الأكثر أو كان أومم) حلولاً أو أوم) قرصًا 
جازت وإلا فلاء وإن اتحد الأجل جازت مالم يكن الأكثر آخرهما قرضًاء وإن كان 
أحدهما من قرض والآخر من بيع جازت ما لم يكن الذي حل أو أوهم) حلولا الأقل 
وما لم يعد إلى المقرض أكثر» وني جوازها ني الطعامين: من قرض مطلقًا أو شرط 
حلوه] نقل اللخمي عن ابن القاسم وتخريجه على قول ابن نافع في العين وخرج 
المازري كل أقوال العين في الطعام وعزاء لبعض الأشياخ في منعها فيهما من بيع مطلقًا 
وجوازها إن استوت رءوس الأموال ولو م يحلا قولا ابن القاسم وآشهب» وإن كان 


أحدهما من بيع ففي جوازها إن اتفق أجله| مطلقا أو بشرط حلوفم) ثالثها: بحلول 
أحدهما مطلقاء ورابعها: بشرط كونه السلم للمازري عن ابن حبيب وان القاسم وأحد 
قولي شهب وثانيه). 

وهي في العرضين: 

قال اللخمي: إن اتحدا في ا لجنس والجحودة كالدنانير إن حلا أو حل أحدها 
ويختلف إن لم يحلا واتفق الأجل أو اختلف وإن كان أحدهما أجود فإن حلا أو حل 
الآجود أو كان أوهم) حلولا جازت وإن حل الأدنى أو كان أو حلولا دخله ضع 
وتعجل إن كانا من قرض وإن كانا من بيع دخله ضع وتعجل وحط الضان وأزيدك 
إن حل الأجود وإن كان أحدهما من بيع فإن كان المتأخر في الذمة ل تجز؛ لأنه إن كان 
أجود حط عني الضان وأزيدك وإن كان أدنى ضع وتعجل وإن كان المتأخر القرض 
جازت إن كان الأجود ولم تجز إن كان الأدنى وإن اختلف جنسه| جازت إن حلا وإلا 
ففيها لابن القاسم: إن اتفق الأجل جازت وإن ل يجلا وإن اختلف لم يجز إن ل يجلا. 

وقال حمد: إن حل أحدها ل تجز. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه: ينبغي إن كان العرضان من سلم اعتبار رءوس 
الأموال فإن تساويا أو كان آخرها أقل جازت وإلا فلا لتهمته) على دفع قليل في كثير 
وكذا إن كان أحدهما ذهبا والآخر ورقا ودليله قوها إن ضاع الرهن وأراد المقاصة ولو 
اتحد وقت سلمه)| لم يعتبر رءوس الأموال إذ لا تهمة حينئذ. 

اللخمي: إن كان رأس مال أحد العوضين دراهم والآخر دنانير لإ تجز المقاصة 
على قول ابن القاسم في المقاصة من المدَوّنة ويجوز على ماني المجموعة إلا أن يكون 
رأس مال الأول أقل ما يكون صرفا يوم السلم الأول وإذا سلمت المقاصة من موجب 
الفساد في فعله) الآن وني أصل مداينته| جازت واختلف لتهمة صرف مستأخر أو بيع 
طعام بطعام مؤخر» ففي فسخ المحاصة فقط أو البيع الآخر قولان والأول أحسن إن 1 
تجز بموضعه) عادة في) اتيا عليه وإلا فسخ البيعان. 
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[كتاب الرهن] 


Kı 
الرهن: مال قبضه توثق به في دين" فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه»‎ 


(1) قال الرّصاع: قوله: (الرهن)؛ الرهن في اللغة: اللزوم والثبوت فما ثبت ولزم فهو رهن وفي الشع 
أخص» وقوله كنآث#: (مال) جنس مناسب للرهن؛ لأن الرهن بمعنى المرهون. 

(فإن قلت): لأي شيء عرف الشيخ الاسم وترك المصدر وقد عرف الأمرين في الزكاة وغيرها وحقه هنا 
كذلك؛ لأن الرهن يصدق على إعطائه وهو المصدر. 

فلتُ: قد قدمنا أن الشّيخ ربعا وقع له ذلك وتقدم جواب فيه عنه وذلك أنه إذا استعمل معنى في عرف 
الشرع فإنا حمل على ذلك المعنى فإن صح استعماله في غيره عرفه) وهنا قد ذكر بعد أن إطلاقات 
المتقدمين والمتأخرين على المرهون أنه رهن ولذلك رد على ابن شاس بعد في كونه صر المرهون 
رکتًا؛ فلذا اقتصر على ما ذكر. 

(فإن قلت): وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب بأن رسمه إنا يتناول المصدر وهو غيره. 

قَلتّ: هذا لا يدل على استعمال الرهن في المعنيين إذا تأمله والله أعلم ويصح رده على ابن الحاجب بم 
ذكره قوله: (قبضه) هذا أشار به إلى أن الرهن يتقرر من غير قبض وهو مذهب مالك ناث وإن وقع 
منه صحة التوثق به. 

قوله: (ني دين) أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين وإنما يصح أن يكون في دين والدين 
لا يتقرر في المعينات. 

(فإن قلت): إذا صح له ذلك فقد يقال: آن حده غير منعكکس؛ لأنه وقع في كتب الفقهاء أن الرهن يصح 
في العارية وإطلاقاتهم تدل على الحقيقة كا تقدم. 

قْلتٌ: الجواب عن ذلك بأن الرهن المذكور لم يكن في المعين؛ وإنا ذلك في قيمته إذا هلك وكان ما يغاب 
عليه بذلك تأولوا ماوقع هم وهو صحيح. 

(فإن قلت): الشيخ رحه الله ورضي عنه ذكر بعدما يوجب إشكالا على فهم السامع في حده هنا فإنه 
قال: المرهون فيه مال کل لا يوجب الرهن فيه إلى آخر حده على ما سيأتي فقال قولنا: مال دون دين 
في الذمة؛ ليشمل الكتابة ويخرج بالكلي المال المعين فظهر لي حين اللإقراء ني حد الشيخ كله إن 
قلت: إن صح حد المرهون فيه؛ فذلك يوجب عدم عكس حد الرهن وإن صح ماهنامن ذكر 
الدين أبطل ما يأتي له فيا قرره. 

قَلتٌ: ثم قال الشيخ 5اه فتخرج الوديعة بقوله توثق به. 

قَلتٌ: يمكن جوابه أن يقال: بأن الدين هو أعم يقابل ما كان معيّاء وكونه في الذمة أخص فلا يصدق 
على الكتابة أا في ذمة على ما قرره ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب الدين في الذمة وشرح به 
كلامه وأن الكتابة يصدق عليها دين ولا يصدق عليها أا ني الذمة فصح على هذا صدق حده في 


س 
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الرهن على الكتابة لقوله دين ولم يقل دين في الذمة ولما صحح السيخ اة أن الكتابة يصح الرهن 
فيها عدل عن كلام ابن الحاجب هنا وذكر مال كلي بقي أن يقال إذا صح إدخال الكتابة تحت الدين 
في حد الرهن فهلا اقتصر على الدين هنا وعدل عن قوله مال كلي والدين أخصر من هذا وهذا 
الاعتراض به خفيف ثم قال الشيخ يناه فتخرج الوديعة يعني بقوله: توثق به؛ قوله: والمصنوع بيد 
صانعه فإنه كذلك ل يقبض للتوثق. 

قوله: وقبض المجني عليه عبدًا جنى عليه يعني يخرج أيصًا بذلك؛ لأنه م يقبض للتوثق من أصله» ثم 
زاد جوابًا عن سؤال مقدر» فيقال: العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد 
القبض» وإذا صح ذلك كانا رها وهذا سؤال تقدم نظيره في السلم وكأنه ذكر الصغرى من الأول 
وحذف الكبرى للعلم بها فالصغرى العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد 
القبض وكل ما كان كذلك كان رهتا فالنتيجة اللازمة على ذلك أا رهن فأجاب با تقدم من أن 
المختلفين قد يشتركان في حكم أعم ولا يوجب ذلك التماثل وهذا قدح في الكبرى فيمتنع صدقها 
كلية فتأمله وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد في خاصية الرهن. 

(فإن قلت): النسخة التي رأيناها وجرت في مجالس أشياخنا ما ذكرناه ورأيته منسوبًا عن الشيخ أنه قال: 

٠‏ قبض مال توثق به ي دين أو للتوثق في دين. 

قلت: هذه النسخة م تبت عنه ولعلها من ابتكار مجالسه. 

قال الشيخ الوانوغي في تعليقته من تلامذته كناثة: لا خفاء في إشكال تعرف شيخنا للرهن قال: ما معناه 
أما ما حاصله قبض مال للتوثق إلخ فقد علمت أن هذا إنم) يشمل ما هو مقبوض ولا خلاف أن 
القبض عندنا ليس من حقيقة الرهن وأما ما حاصله مال مقبوض إلخ» فقد علمت أن هذا الرسم 
إنها يصدق على المرهون وحقيقة الرهن أمر آخر وراءه وهو قولنا: عقد لازم لا ينقل الملك قصد به 
التوثق في الحقوق أو مايقوم مقام ذلك. 

قَلتُّ: هذا معنى كلامه أما عصول ما ذكره في الرسم الأول فقد قدمنا أن ذلك ل يثبت في ختصره؛ بل في 
كتابه ما ينفيه رأسّا وأن الرهن عنده عرقا؛ إنما هو المرهون» وإن قصد أن محصول حده في المختصر 
يرجع إلى أحد معنيين فليس كذلك؛ بل معناه ما قررنا به كلامه أولاً ولا بجتمل غيره وقوله: 
وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام الشيخ فيا ذكرناه عنه» وأنه سيأتي له الرد على ابن شاس 
والله سبحانه الموفق للصواب. 

قوله: ولا تدخل الوثيقة إلخ؛ يعني لأجل قوله: مال» ثم قال: الرهن إذا اشترطت منفعته؛ لا يخرج عن 
الحد؛ لآن شرطها لا يناني القبض للتوثق وهو ظاهر إلا أن يقال: ما اشترطت منفعته ما يغاب عليه 
هل يضمنه أم لا؟ فعلى من يقول بعدم الضان كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي 
القبض للتوثق. 

قَلتٌ: وهذا الأصل فيه حلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعل السّيخ لم يراع ذلك» وتقوى عنده القول 
الآخر أو يقول: عدم الضمان لا يناي القبض للتوثق. 
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(فإن قلت): إذا اشترى سلعة وحبسها في الثمن أو ما شابه ذلك من الصناع إذا أمسكوا ما وقعت فيه 
الصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهتا فيكون الرسم غير مطرد؛ لأن الرسم يطلق على ذلك. 

قَلتُ: له أن يقول نا#: معنى قولنا :مال قبضه توثق به في دين؛ أن أصل القبض لذلك» وفيه نظر لا 
يخفى» ولا يقال المراد القبض الحسي لذلك؛ لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا كانت عند رجل وديعةء 
فرهنها صاحبها عنده في دين» فإن هاهنا ليس قبصًا حسيًا لذلك. 

(فإن قلت): إذا ارتهن مسلم خْرًا من ذمي هل يصدق الرسم فيه؟. 

قَلتٌ: يصدق ذلك؛ لأن الرهن أعم من الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلك رهتا فيهاء وما لو كان راهن 
ا لخمر مسل فيظهر أنه لا يصدق عليه رهتا؛ لأن الخمر ليس بال شرعي للمسلم. 

(فإن قلت): إذا أعطى مدين سلعة لرجل يبيعهاء ويقتضى من ثمنها ما على المدين ففلس المدين قبل 
البيع» قال مالك: هو أسوة الغرماء» ولا يكون رهنًا كما وقع في المدَوّنة إذا قال: أنفق على الرهن على 
أن نفقتك منه والرسم يصدق على ذلك؛ لأن السلعة المقبوضة يصدق عليها أنها مال إلخ فيكون 
الحد غبر مطرد. 

قّلتّ: هذا الأصل فيه خلاف وهو هل لا بد من دلالة الرهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزامًا انظر ذلك 
فيكون كلام الشيخ جاريًا على قول أشهب فقط» وني ذلك نظر؛ والأظهر أن هذه الصور يصدق 
عليها رهن» ومعنى كلام مالك في قوله: رهتّا؛ أي: ليس رهتًا يختص به فالمنفي؛ إنما هو 
الاختصاص لا أصل الرهنية فيكون غايته رهتًا فاسدًا وا لحد يصدق على الصحيح والفاسد والله 
الموفقء ثم نقل السيخ لفظ ابن الحاجب في حده في قوله: : إعطاء مر وثيقة بحق فقال : فنقضه ابن 
هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي حق على الوفاء به والحميل به والإشهادء وأجاب السيخ ابن عبد 
السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال: لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قالء ولفظ وثيقة 
يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد الداع إذا أذ حقه» ولا يصح الرجوع في الحميل ولافي اليمين 
والوثيقةء وإن صح ذلك فيها؛ فلا يلزم ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه» ورد الشيخ كنام 
ذلك بأن قوله: لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء إن أراد دفعًا حسيًا بطل ذلك بقولنا: إعطاء عهد الله 
والأصل الحقيقةء وإن أراد الأعم منه» ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به» وإن سلمنا أن المراد 
ا لحسي؛ فإنه يبطل عکسه برهن الدين. 

قال: وقوله: لفظ الوثيقة إلخ مردود؛ لأنه لا بلزم من نفي لزوم رد الوثيقة نفي صحة الرد؛ لأن نفي 
اللزوم أخص؛ واللازم عنده إنها هو الصحة حسبها صرح به. 

قال الشيخ: ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال؛ لأنه اسم والإعطاء: مصدر؛ وهما 
متباینان وما ذکره صحیح کا قدمنا. 

قَلتٌ: هذا معنى ما أشار إليه آما الرد الأول ففيه بحث في قوله» والأصل الحقيقةء وقد قدمنا أن ذلك 
يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه» وقد سلم أنه حقيقة في الحسي» وزاد إطلاقه في المعنوي 
فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي» وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح» وأما 


د ا ب ا ا ل افق 


وقبض المجني عليه عبدًا جنى عليه» وإن شاركاه في الأحقية؛ لجواز اشتراك المختلفات 
في مر يخصهاء ولا تدخل وثيقة ذكر الحق» ولا الحميل» ولا بخرج ما اشترطت منفعته؛ 
لأن شرطها لا يناي قبضه للتوثق 

ابن الحاجب: هو إعطاء امرئ وثيقة بحق» فنقضه ابن هارون بالحلف لذي حق» 
N SG E‏ 

وقال ابن عبد السلام: أجيب بمنع قبول دخول الشيء منها تحته؛ لأن لفظ إعطاءِ 
يقتضي حقيقته دفع شيءٍ ماء ولفظ وثبقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد دافعه إذا 
استوف في حقه» ولا يصح في الحميل واليمين الأخذ والرد حقيقةء والوثيقة بذكر الحق» 
وإن صح دفعها فلا يلزم ردها بعد استيفاء الحق» ويرد بأن قوله: (لفظ إعطاءٍ يقتضي 
دفع شيء... إلخ) إن أراد دفعا حسيًا لمحسوس منع لصحة قولنا: أعطاه عهد الله 
والأصل الحقيقةء وإن أراد الأعم منه» ومن المعنوي دخل ماوقع النقض به» وإن سلم 
کونه حسيًا بطل بإخراجه رهن الدين. 

وقوله: (لفظة وثيقة تقتضي صسحة رجوع ذلك الشيء... إلخ)؛ يرد بأنه لايلزم من 


نفي لزوم ردها نفي صحته» واللازم عنده إن هو الصحة حسب| صرح به» ويتعقب رسم 
ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال؛ لأنه اسم» والإعطاء مصدر» وما متباينان. 


إباب صيغة الرهن] 


الصيعة «Da Se ES‏ وفي 


الر اثالث فصحيح ويحث لاز وكأن اليح سلم أن الوثيتة بد الاستيفا» ء لا مب ردها؛ بل 
يجب إبطاهاء وقد ذكر بعد خلافا ني ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيرًا تقدم فراجعه والله 
سبحانه أعلم. 

(1) قال الرّصاع: قوله: (ما دل على خاصته) ما دل جنس وظاهره أعم من المحدود وهو الصيغة ولا 
يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في الرهن ويخرج غير صيغة الرهن بالخاصية المذكورةت 
وقوله: (وهي اختصاص...) إلخ تفسير للخاصية. 

(فإن قلت): المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم وما فسر به يصدق على غيرها؛ ولذا قال ابن الحاجب: 
وأمر الصيغة كالبيع. 
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لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن القاسم وأشهب. 

سمع أبو زيد ابن القاسم في كتاب المديان: من تقاضى مدينه فأعطى رجلا سلعة 
يبيعها ويوفيه ثمنهاء ففلس المدين قبل بيعهاء هو أسوة الغرماء في السلعة. 

ابن رشد: هذا كقوله فيها: إن قال الراهن للمرتهن: أنفق على الرهن على أن 
نفقتك فيه لا يكون أحق بفضل الرهن عن دينه في نفقته عن الغرماء» وأشهب يقول: 
هو أحق به في نفقته من الغرماء» فعليه يكون رب الدين أحق بالسلعة من الغرماء» وإن 
م ينص على نها رهن فالخلاف بين ابن القاسم وأشهب في الرهن هل يفتقر للتصريح به 
أم لا؟ فلو دفع رجل إلى آخر سلعة وم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك» 
كانت رهتا عند أشهب لا عند ابن القاسم» فقول ابن الحاجب: (وأمر الصيغة كالبيع) 
لا يخفى عند منصف إجاله» وحكم عقده يأي. 


[باب المرهون] 
ابن شاس: ركنه الأول المرهون. 
قَلتٌ: هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين(). 


قُلتُ: يظهر أن المراد الصيغة اللفظية وقد رد كلام ابن الحاجب بعد نقله عن ابن القاسم أن لفظ الرهن 
لا بد منه بان قال: لا خفى على منصف إجاله. 

(فإن قلت): آي شيء يعين الدليل أنه لفظ وصيغة والدليل أعم. 

قَلتٌ: فيقدر اللفظ الدال والسياق يدل عليه وفيه نظرء وقد قال خليل: وني افتقار الرهن للفظ مص رخًا به تأويلان. 

(فإن قلت): وهل تدخل دلالة الالتزام أو لا بد من المطابقة؟. 

قَلت: المسألة فيها حلاف بين ابن القاسم وأشهب والرسم لما هو أعم فتأمله وتأمل ما عورض به قوهم) 
وتأمل ما قدمه ني الجواب عن الحائز والمصنوع فإنه هنا صير خاصية الرهن الاختصاص بالحوز 
عمن سواه وذكر قبل أن ذلك حكم آعم لا أنه أخص. 

(1) قال الرّصاع: يظهر من الشيخ كتاثه: أن الرهن والمرهون عرفا بمعنى واحد؛ لأنه حد أولا الرهن 
بأنه مال... إلخ ثم ذكر هنا ردا على ابن شاس في قوله: إن ركن الرهن المرهون قال الشيخ. 

قلتُ: هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين فكأنه يقول كماثه: فلا يصح ما ذكره؛ لأنه لو 

صح قوله: آنه ركن للرهن؛ لزم أن الشيء يكون جزء نفسه والتالي باطل لإحالته» بيان الملازمة آن 

الإطلاق المذكور يدل على ترادفه) اصطلاحًاء وهو الذي حددناه بقولنا: مال فتأمل ذلك. 


المختصرا لفقهي 


|باب ق شرط انرهن| 

قال: وشرطه أن یکون عا یمکن أن یستونف منه أو من ثمنه» أو من ثمن منافعه. 

قلتٌ: فيها جوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت» ويجوزفي وقت كزرع قبل 
بدو صلاحه. 

وفيها: قبله لا جوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خُْرًا أو خنازير. 

الصقلي عن محمد قال أشهب: إن قبضه» ثم فلس الذمي فهو فيه أسوة الغرماء؛ 
لآنه لم جز في الأصل. 

سحنون: لو تخللت كان أحق اء ولو باع من ذمي سلعة وارتمن منه خْرًا لم يفسد 
البيع وردت الخمر للذمي وليس للمسلم إبقاؤها تحت يد ذمي خوف فلسه» ولو 
تخللت کان احق ہاء ولو ارتہن نصراني من مسلم حرا أهريقت عليه» ولا عليه أن يأتيه 
برهن آخر. 

وفيها: من ارتهن عصيرًا فصار خمرًّاء رفعه للإمام ليراق بأمره» كالوصي جد في 
الك 

الصقلي: إن يراق إن كان الراهن مسل والذمي ترد إليه. 

وفيها: لا بأس برهن جلود السباع المذكية وبيعهاء ولا يجوز رهن جلود الميتة ولا 
بیعها ولو صبخت. 

اللخمي: ما اختلف في جواز بيعه كجلد الميتة بعد دبغه وجلد السبع قبل ذبحه 
وبعده وكلب الماشية والصيد والزرع على منع بيعهاء يمنع رهنهاء وعلى جوازها 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ما يمكن أن يستوف منه) يعني بالإمكان الشرعي والاستيفاء منه إذا كان ماثلاً 
للدین ففیه جواز رهن ما لا یعرف بعینه بشرطه على ما سیذکره بعد قوله: أو من ثمنه يعني آنه بياغ 
لأجل القضاء قوله: أو ثمن منافعه يعنى إذا كانت المنفعة خالفة للدين. 

(فإن قلت): لما ذكر السيخ کته قول ابن شاس هذا قال بعده. 

قَلت: فيها يجوز ارتمان ما لا جوز بيعه في وقت وجو زفي وقت قوله: (لا جوز لمسلم ارتهان خر... إلى 
آخر ما ذكر) فهل ذلك يدل على رضاه با ذكره من الشرط وما أشار إليه من مسائلها يشهد له. 

فْلتٌ: کذا بظهر منه وفيه ما يتأمل والله أعلم. 
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جوازه. 

الباجي: رهن الدين جائز فما له ذكر حق حوزه دفعه» والإشهاد به» وما ليس له 
ذكر حت فلابن القاسم ومالك يجزئ فيه اللإشهادء ولابن القاسم أيضصًّا: لا مجوز إلا 
بالجمع بينها وهو ظاهر رواية حمد. 

اللخمي: حوز ماله ذكر حق بأخذه» ويجمع بين المرتهن والغريم» فإن م يكن ذكر 
حق فالجمع بينه وبين الغريم» ويقدم إليه بحضرة بينة أن لا يقضيه إياه حتى يقبض 
حقه» فإن فعل غرمه ثانية لإتلافه على المرتهن» وإن كان الغريم غاتبًا ولا عليه ذكر حق 
أجزئ فيه الإشهاد وفيه لاختلاف ابن عات. 

وقيل: لا يكون رهتا حتى يجمع بينه) ويقر الذي عليه الدين بذلك» ويتفقاء ومتى 

قَلتٌُ: ففي الحوز بمجرد الإشهاد في لاذكر حق له» أو لا بد من الجمع بين 
المرتهن والمدينء ثالثها: إن كان غائبًاء ورابعها: شرط حضور المدين» وإقراره لنقلي 
الباجي ونقل ابن عات. 

اللخمي: الباجي: إن كان الدين للراهن على المرتهن» فإن كان أجل الرهن بمثل 
أجل الدين الذي رهن به أو أبعد جاز» وإلا ل يجز؛ لأن بقاءه بعد حله كسلف» فصار 
في البيع بيعًا وسلقًاء إلا أن مجعل بيد عدل لمحل أجل الدين الذي رهن به» وهذا تفسير 
قول مالك في العتبيّة وغيرها. 

اللخمي: يصح أن يرتهن مدين مافي ذمته» ومجوزه من نفسه لنفسه» ولاعلى 
الراهن دفع ذكر حقه؛ خحوف جحده فيتلف حقه» ولأن قبضه إن) هو ليقبض به» ولا 
بحتاج إليه هناء فإن باعه سلعة بثمن مؤجل على إن ارتهن ذلك الدين وأجل الدينينء 
سواء جازء وكذا إن كان حلول الدين الآخر قبل» فإن وف الراهن وإلا بيع الدين» 
وقضى المرتهن إلا أن يكون الدين طعاما من سلم فيؤخر لأجله» وإن كان محل الأول 
قبل وشرطا بقاءه في الذمة لحلول الدين الآخر م يجزء وإن شرطا إخراجه ليد عدل إلى 
أجل الدين جاز» وإن لم يشترطا بقاءه ولا إخراجه جاز وأخرج ووقف. 


قلتٌّ: المشهور إذا احتملت الصفقة الجواز والمنح حكم بالمنع» ومسألة بيع الرجل 


06 المغتصرالفقهي 
سلعة بثمن مؤجل على ارتهانه فيه ديتا عليه لمبتاعها هي في نوازل سحنون عن تفسير 
ابن القاسم قول مالك. 

ابن رُشد: إن وقع البيع على الرهن في الوجه الممنوع» فقيل: يفسخ» وإن فات ففيه 
القيمة ما بلغت» وقيل: إلا أن يرضى البائع بإسقاط ما شرط من ارتهان الدين أو بأن 
يوضع على يدي عدل بقرب ذلك إن کان حالا أو عند حلوله إن كان مؤجلاً قبل أن 
ينتفع ببقاء الدين في ذمته» وقيل: البيع جائز إن م يعثر عليه بفور ذلك إن سقط الشرط 
أو وضع الدين على يدي عدل وإن م يرض بذلك فسخ البيع إن لم تفت السلعةء وإلا 
ففيها الأقل من القيمة أو الثمن. 

ابن الحاجب: جوز رهن الدين من المدين وغبره» ولا يشترط الإقرار. 

ابن هارون: أن لا يشترط حضور المدين والدين بشهادة كما يشترط في البيع لجواز 
ارتهان الغرر» فإن ادعى المدين القضاء حلف الراهن وقضى للمرتهن على المدين» فإن 
نكل ولا مال» ففي يمين المرتهن نظر. 

قَلتّ: الأظهر عدم تمكينه من الحلف. 

ابن عبد السلام: هذه في كثير من النسخ بالقاف وراءين بينه) ألف» فإن صح 
وهو بعيد» فمعتاه: فذكر ما قال ابن هارون والصواب ضبط اللفظة بالقاف وراء بعدها 
وزاي بينه آلف» كذا هي في كتاب ابن شاس» وكلام الغزالي الذي يتبعه ابن شاس 
تنبيها منهم على مخالفة أبي حنيفة في منع رهن المبتاع» ويعقبون هذه المسألة بالنص على 
رهن المشاع. 

قَلتٌ: الأول أنسب للفظ المؤلف» وفي بعض النسخ الإبراز بالباء وراء وألف 
وزاي؛ أي: لا يشترط إبراز الدين» وقول ابن الحاجب: جوز رهن غلة الدار والعبدء 
مندرج في قوههما: جوز ارتهان ما جوز بيعه في وقت» ودليل قوها: كراء الدور وإجارة 
العبيد؛ لا تدخل في الرهن إلا بشرط. 

الباجي: قال آشهب: يجوز ارتهان غلة الدور» وحوز ذلك» بحوز الدار والعبد 
كقوها في ثمر النخل وزرع الأرض حوزها بحوز الأصول والأرض. 

اللخمي: ما لا جوز بيعه في بعض الأحوال للغرر كالثمر قبل بدو صلاحه» 
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والآبق والشارد والجنين. 

الصقلي عن محمد: يجوز ارتهان الآبق والشارد إن قبضه قبل موت صاحبه وفلسه. 

المازري: في رهن ما فيه غرر في عقد البيع» قولان بناء على أن للرهن حظ من 
الثمن أو لا؟ 

وعلى المنع في فساد البيع بشرطه قولان» وسمع عيسى ابن القاسم: من باع رجلا 
بيعا فرهنه خدمة مدبره» لا يعجبني إلا أن يكون خارجًا أو مؤاجرًاء فيرهنه أجرته. 

ابن رُشد: إنما م جز رهن خدمة المدبر للخرر؛ إذ لا يدري مبلغ ما يؤاجر به 
ومعناه: أنه في أصل البيع على القول بمنع رهن الخرر في عقد البيع» والمشهور جوازه» 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في إطلاقاته في المدَونة إجازته رهن الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء والزرع قبل بدو صلاحه» وأجاز في كتاب المدبر رهن المدبر» ولم يفرق بين 
كونه في العقد أو لاء وإذا جاز رهن المدبر مع غرره؛ إذ لا يباع في حياة الراهن فخدمة 
المدبر أخف؛ لقدرته على مؤاجرته في الوقت» ورهن إجارته إن كان مؤاجرًا واضحة» 
وحيازتها بإشهاد المرتهن على الراهن بحضرة المستأجرء فإذا حلت الإجارة قبضها 
المرتهنء وطبع عليها أو تجعل على يدي عدل. 

وني قوله: (إلا آن یکون خارجًا) نظر؛ لأن کونه خارجًا هو آن يكون السيد ضرب 
عليه خراجًا معلومًا كل يوم أو كل شهر» وإذا كان كذلك فلا يصح ارتهانه؛ لن الرهن 
لايتم إلا بالحوزء ولايصح حوز العبد للمرتهن ما عليه من الخراج؛ لأن يده كيد 
سیده. 

قَلْتٌّ: في قوله: (نظر) نظر؛ لأنه يتقرر الحوز في الخراج بيا قرره في الإجارةء وإنما 
فرق ابن القاسم بينهما؛ لأن قدر الإجارة مجهول» وقدر الخراج معلوم. 

الشيخ: عن ابن حبيب: قال أصَبَعَ: من رهن مدبره فحل أجله ولا مال له» كان 
المرتهن أحق بإجارته من الغرماء» وني منع رهن الجنين وجوازه قول الشيخ معروف 
قول مالك منعه» وأجازه ابن ميسر كالآبق» وقيل لمحمد: أيجوز رهن ما تلده هذه 
ا لجارية أو هذه الخنم» فلم يذكر جوابًا. 

قلتٌ: ل حك ابن الجلاب إلا ا لجوازء وعزاه ابن حارث لابن الماجِشُون» وسمع 
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القرينان: لا جوز رهن الأمة الحامل دون جنينها. 

ابن رُشد: قال بعض أهل النظر: لأن استثناءه في البيع لا ججوز» وليس بالبين؛ لأن 
علته في البيع صيرورة البائع مشتريًا له بناء على أن المستثنى مشتري» وعلى أنه مبقى لا 
موجب لمنعه» وعلى هذا جوازه عند من أجازه وهذا لا يتصور في الرهن؛ لأن الأم 
والجنين باقيان على ملك البائع» إلا آنه لمامنع رهن الجنين دون أمه إتباعا على غير 
قياس منع رهن الام دونه استحسانا دون قياس» وكان القياس رهن كل واحد منه| 
دون الآخر» كرهن الثمرة التي لم تؤبر دون الأصل» ولما ذكر المازري قياس منعه في 
الرهن على البيع. 

قال: على أن المنع في البيع للغررء والرهن قد يجوز فيه الخرر» لكن الولد كعضو 
من أمه» فكم| لا جوز استثناء عضو منها في الرهنء فكذا ا جنين. 

قال: والغرر في الجنين أشد منه في الثمرة؛ لأنها موجودة مشاهدة» والغررفي 
ترقب إبانهاء والجنين الضرر في تقرر وجوده وكيفيته حين وضعه» وغرر البق خف 
منه» ورهن ثمر لم يخلق من شجر معلومة كال جنين» ولابن رُشدفي رسم شك رهن 
العبد الصغير الذي لا يفرق بينه وبين أمه في البيع» بشرط أن يحوزه دون مه فاسد 
يفسخ وشرط حوزه معها جائزء وني كراهته ابتداء قول مالك في سماع بحیی» وقول 
ابن وهب وهو الأظهرء وإن رهنه دون شرط فسمع آبو زيد ابن القاسم يحبر على 
تحویزه في آمه معه» ویتخرج فيها قول آخر من قوهما في التجارة بأرض الحرب: وهو 
إن أبى الراهن أن يجوز الأم» وأبى المرتهن إلا أن يحوزه» رهنه أن يباعا معّاء فيكون 
للمرتهن رهن مناب الولدء ولما ذكر المازري قول ابن القاسم: لا جوز رهنه إلامع 
أمه» ونه حمل على المعية في الحيازة» قال: وقال ابن شعبان: لايرهن دون أمه حتى 
يثغر» إلا ن يرهن معها كالبيع. 

قلتٌ: فقي رهنه دونها مع شرط حوزه معها الجواز والكراهة» والمنع» وعزوها 
ظاهرء والمعروف جواز رهن الثمر قبل بدو صلاحه» وتقدم نقل الخلاف فيه في العقد» 
وذكر غير واحد المنع فيه خرجًا خلاف ذكره ابن رُشد رواية لابن القاسم. 

المازري: رهن ثمرة لم تخلق كال جنين. 


الجزء السادس 39 


قَلتٌ: ظاهر الروايات خلاف ذلك. 

وقال ابن حارث: اتف ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي ل 
تظهر» واختلفا ني ارتهان ما في البطن» أجازه عبد الملك كالثمرة» ومنعه ابن القاسم» 
وقال المازري في آخر جواب ثالث: يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن» وإن م يظهر» وقد 
أجازوا ارتهانها سنين» وهي لم تظهر في السنة الثانية. 

وفي التهذيب: من فلس أو مات فقام غرماؤه وله زرع أو ثمر وهو م يبد صلاحه 
مذكور في التفليس. 

قَلْتٌ: فيه بحاص المرتهن بكل دينه» وني كل ما أخذ في ا لحصاص,» وإن قصر عنه 
ففي رده منه الزائد على واجبه في ا لحصاص با بقي له بعد ثمن الراهن أو الزائد على جزء 
ما بقي له» المسمى للخارج من تسمية ما قبضه كل غرم من دينه طريقا ابن القاسم ويحيى 
بن عمر. 

عبد الحتق وغيره: هما في المعنى واحد» والخلاف في العمل والمردود كمال طرأً. 

أبو حفص العطار: من ارتهن ثمر حل قبل ظهوره وفلس الراهن قبل ظهوره 
وقف» فإذا أبرت بيعت مع الأصل» وللمرتمن مناب الثمن» ولا حجة له إن طلب بيع 
النخل فقط يحاصص فيه بدينه» وتوقف الثمرة لبدو صلاحهاء كمسألة الزرع لئلا 
يبخس ني ثمنه؛ لأنه يقال له: كيف تضرب بدينك أجمع وأنت قادر على بيع رهنك» وإن 
کان فيه بخس کا يباع للدين على الغريم وفيه بخس» وإنما يمنع بيع الثمر لو كان بلا 
أصل» ككونه لخر الراهن؛ لأن بيعه على الجد فساد» ولو قال: لا تبيعوا الثمر وأضرب 
معكم بقدر ما يبقى من ديني لو قبضت» ثمن الثمرة والزرع» فإن كان على أنه إن هلك 
الرهن لم يرجع عليهم بشيء» فله ذلك» وليس للخرماء الامتناع من ذلك إلا أن يقولوا في 
بيع الأصل أو الأرض دون ثمر وزرع بخس» فلهم في ذلك متكلم. 

وني الجلاب: من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس» وينبغي 
للمرتهن أن يتسخلف مع العامل في الحائط غيره. 

الصقلي عن الموازيّة: من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا 
أو جعلانه على يدي عدل. 
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قال مالك: جعله بيد المساقي أو جير له يبطل رهنه. 

وي الموازيّة: روى ابن القاسم: من أخذ حائطًا مساقاةء ثم ارتهنه قبل تام السنة 
فليس حاترا للرهن؛ لأنه حاز قبل ذلك. 

قيل له فم|الفرق بينه وبين رهن فضلةالرهن» وقدتقدم 
فيه حوز. 

قال حمد: هذا وز له» والرهن عحوز عنه. 

الصقلي: القياس هما سواء. 

قلت یزید: أن الحائط وز عنه. 

ولسّحنون في المجموعة: قول ابن القاسم: جواز ارتهان الرجل ما بيده مساقاة 
وهو حوز المرتهن كمن أخدم عبداثم تصدق به على آخر» وسمع ابن القاسم: من رهن 
حائطه ووضعه بيد عدل فأراد العدل أن يساقیه ربه. 

قال: آراه رهن رهنه ولا نراه رهتّاء ولا بأس أن يساقيه الذي له الدين من العدل. 

لت مورا أ نالحدل هو العامل ى الافاة فان عفدا من ال اهن طط ار 
وإن عقدها من المرتهن لم يبطل على أصل المذهب في مباشرة عقد إجزاء العمل في الرهنء 
وقول ابن رد في توجيه المسألة؛ لأن الرهن إن رجع لراهنه بمساقاة أو إجارة بطل 
حوزه» وإن رجع من العدل لمرتهنه م بيطل» وحيازته أقوى من العدل؛ لأنه في حوزه 
شاهد له اتفاقا» وني شهادته في حوز عدله اختلاف» إنما يتقرر على أن العامل في المساقاة 
ي القسم الأول الراهن» ولا يصح تصورا؛ لأن لفظ السماع من رهن حائطه لا يفيد أن 
غلته رهن» وهذايمنع كون ربه هو العامل لامتناع مساقاة الإنسان حائطه» ولا تصديقا؛ 
لأن رد العدل لربه بغير إذن مرتهنه لا يبطل الرهنء ولساع أبي زيد ابن القاسم: إن 
اكترى الراهن رهنه من اكتراه من مرتهنه أجنبيًا عن الراهن لا يبطل حوزه» ولايفسخ 
اكتراء راهنه» وفي بطلان ارتمان المستأجر عبدا أو دارا إيا٥ما‏ وصحته نقلا الصقلي عن 
محمد رواية عن ابن القاسم وابن عبدوس عن سحنون عن ابن القاسم. 

اللخمي: في صحة حوزالمرتهن المقارن عقد ارتهانه لاستئجاره قول ابن القاسم 
وغيره» وني صحة حوز المستأجر ماني إجارته دليل قول ابن القاسم بصحة هبته له» 
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وقول ابن الماجشون وفي صححته مع استئجاره بعد الرهن قولا ابن القاسم وابن 
المعذل» فعلى قول عبد الملك لايضمن الرهن» وني ضانه على قول ابن القاسم نظرء 
وقيل: يضمن القدر الباقي بعد قدر اللباس» وأرى أن لاضن عليه لتغليب الإجارة 
وكذا قال ابن القاسم في الأجير على حمل شيء فلس ربه قبل حله بعد إبرازه وقبضه هو 
أحق به» ولو ادعى ضياعه قبل قوله: فإن انقضت الإجارة وغاب عليه م يقبل قوله؛ لأنه 
محض رهن» ورهن ما هو مؤاجر ني تقرر حوزه لمرتهنه بکونه بید من استأجره ولغوه» 
ثالثها: هذا إن م يرض المستأجر بحوزه لمرتهنه إلا أن يجعل المرتهن يده معه» للخمي عن 
ابن نافع» ورواية محمد واختياره ناقلاً عن ابن القاسم لمن ارتهن بعيرا وهو في كراء إن 
كان المرتهن يعلفه» ويقوم به فهو حوز. 

قال: وروی محمد من باع عبدًا أو ثوبًا أو دارا بثمن مؤجل على بقائه رهتًا به إلى 
آجله ۾ يجز» ولو جعله بيد أجنبي وکل من اشترى ما لا يدري متى يقبضه م يجز» وأجازه 
أَصْبَع ني الواضحة في الدور والأرضين» لا في العبدء وأجازه إذا وضع بيد غيره» وأجازه 
ا لجلاب في الربع والسلع» ومنعه في الحيوان من غير مراعاة كونه في يد البائع أو غير 
وأجازه ابن القَصّار ني كل الأشياء وقال: إن شرط البائع أن نفس المبيع رهن جاز وم 
يضسخ. 
قلتٌ: ففي منع شرط المبیع بثمن لجل في عقد بیعه مع جوازه حورا بید غير بائعه» 
وجوازه مطلقاء ثالثها: في العبيد لاني الربع» ورابعها: في الحيوان مطلقا لا السلع والربع» 
وخامسها: الأول مع كراهته بحوز أجنبي لرواية حمد» وقول ابن القَصّار وأصَبَعَ وابن 
ا لجلاب ومحمد» وعزا ابن رُشد في رسم الزيتون من سباع عيسى منعه ني غير الربع 
لرواية ابن وَهُب» وقول ابن القاسم» وفي شر ط وضعه على يد غير البائع قول ابن رُشد: 
هو جائزء ومنعه أَصَْع وأشهب. 

قلتٌ: وثالثها: كراهة محمد وني شر ط رهن ما لا يعرف بعینه إن وضع عند مرتهنه 
وقصره على العين والفلوس» قوهما: ونقل الشّيخ عن ابن عبدوس عن أشهب لا أحبه 
في العين والفلوس إلا بالطبع» ولفظ ابن شاس في نقله عن آشهب کا تقدم. 

وقال ابن الحاجب: ما لايعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين 
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وقال أشهب: إن كان نقد القوة التهمة. 
قال ابن عبد السلام: ظاهر قوله أن الطبع عند أشهب واجب» ولفظ شهب إن هو 
لاحب 


قُلتُ: لعل ابن الحاجب حمل قوله: (لا أحب) على التحريم لتعليله بالتهمة على 
السلف» ووقع مثل هذا اللفظ لابن القاسم في النوادر» وني سباع ابن القاسم: من 
اشترى ثوبًا بدينار فرهنه الدينار وهو فيه بالخيار فلا أحب ذلك إلا أن يطبع عليه أو 
يجعله على يد غيره» وكذا إن تسلف منه دراهم ورهنه دينارًا وتقدم رهن المدبر والأم 
دون ولدها وعكسه» ولا أعرف في رهن المكاتب نصاء ومقتض اتفاق المذهب على 
صحة بیع کتابته ومنع بیع رقبته صحة رهنه مصروفا تعلق رهنه بکتابته ورقبته إن 
عجز» وفساده إن علق بیع رقبته دون عجزه» ورب) اندرج في متقدم قوها: جوز ارتہان 
ما لا جوز بيعه في وقت و يجوز في وقت خلاف مفهوم قوهما: من رهن عبدًا ثم أعتقه أو 
کاتبه» جاز إن کان مليًا وعجل الدين» وإن دبره جاز وبقي رهنا بحاله؛ لأن الرجل 
ورهن ره 

وفيها: إن حاف المكاتب العجز جاز رهنه أم ولده لا ولده. 

وفيها: من استعار سلعة ليرهنها جازء وبيعت في الدين إن م يؤد الغريم ما عليه» 
وغرم ما أدى عنه من ثمن السلعةء ونقلها عياض وغرم قيمتهاء قال: كذا عند شَيُوخناء 
وني رواية بجيى ابن عمر واختصار ابن حمد» وني رواية: قيمتهاء وني أآخرى ما أدى. 

قال يحيى: وهو الصواب» وهو معنى رواية ثمنهاء وقول أشهب. 

وفيها: لو هلكت السلعة عندالمرتهن وهي نما يغاب عليه» لاتبع المعير المستعير 

الصقلي: يريد: وكذايلزم المرتهن» قال مالك: وكذاإن كانت لا يغاب عليها م 
يضمنها مستعير ولا مرتهن» وني سماع عيسى: إن كان المستعار ثوبًا فتلف ضمنه 
المزشين لراخته ور اة ل د 


ابن رُشد: معناه أنه ضاع بيد المرتهن» ولو ضاع بيد عدل جعله بيده راهنه دون 


الجزء السادس 3 


ربه ضمنه راهنه فقط» ولو جعله معه ربه کان من ربه» وقال أشهب: إن ضاع عند 
المرتهن ضمن قیمته لراهنه وضمنه راهنه لربه يوم يطلبه به؛ يريد: أشهب: يضمن 
المرتهن قيمته يوم ضاع إذاعلم كونه عنده يوم دعوى ضياعه على ما مرفي رسم 
الرهون» وفي قوله: يضمن راهنه یوم یطلبه به نظر فتدبره. 

وفيها: من استعار سلعة ليرهنهاني دراهم مساة فرهنها في طعام فقد خالف 
وآراه ضامتا. 

الصقلي: هذا إن آقر المستعير بذلك وخالفه المرتهن ولم يشأ المعير أن جلف ليكون 
رهنه رهنا في أقر به من الدراهم» فإذا م جلف ضمن المستعير» ونقلها أبو حمد» 
والرهن عبد فهو ضامن بتعديه. 

قال: وقال أشهب: لا ضمان عليه في العبد» ويكون رهنا ني الدراهم. 

الصقلي: يريد: إن حلف أو أقر المرتهن بذلك فيتفق القولان» ونقله أبو إبراهيم 
وقبله» وظاهر نقل ابن شاس أن قول أشهب خلاف قول ابن القاسم» وهو الصواب 
لقول ابن حارث اتفقوا على أن من استعار سلعة ليرهنها بكذا وكذا درهمًا أنه لا ينبغي 
له أن يرهنها بأكثر» ولا بخلاف» واختلفوا إن رهنها بصنف غير ذلك من طعام وشبهه 
فقال ابن القاسم هو ضامن» وقال شهب: إن كانت لا يغاب عليها فلا ضبان عليه» 
وإن كانت يغاب عليها فهو ضامن بسنة العارية» لا لأنه خالف» وأراه رهتا جائزا في 
الذي أقر به المعير. 

قال بحيى بن عمر: جواب أشهب خير من كلام ابن القاسم» وسمعت إنكار 
سحنون جواب ابن القاسم» ونماء الرهن لراهنه لا رتنه إلا بشرط صحيح» سمع 
أَصَْبَ ابن القاسم: لا بأس أن يشترط من يبيع البيع» ويرتهن الدار أو العبد أو الثوب 
انتفاعه به لأجل معلوم كان أبعد من أجل الرهن أو قبله. 

ابن رُشد: هذا كقوله فيه حلاف قصر مالك جوازه على الربع والأصول دون 
الحيوان والثياب» قال: إذ لا يدري كيف يرجع ذلك إليه» واحتج ابن القاسم بجواز 
إجارة ذلك وهو لا يدري كيف يرجع إليه» ولا حجة على مالك؛ لأنه إنما كرهه للغرر 
في الرهن؛ إذ لا يدري ما تکون قيمته بعد استعماله. 
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قال التونسي: فعليه لا يجوز رهن الغررء كالثمرة قبل بدو صلاحها في أصل البيع» 
خلاف ظاهر روايات المدَوّنة وغيرها وكرهه مالك فيهاء ولم يذكر حكمه إن وقع» 
ويتخرج فيه أربعة: فساد البيع والرهن» ومقابله» والكراهة ابتداء» وهو ظاهرهاء 
وفساد البيع لا الرهن» فيكون رهنا بالأقل من الثمن أو القيمة وعكسه» قال: وتخريج 
التونسي منع رهن الخرر في العقد كالثمرة قبل بدو صلاحها يرد بأن غررها لا صنع ما 
فيه» وغرر الانتفاع باشتراطهاء والمشهور جواز ارتهان الثمرة قبل بدو صلاحهافي 
العقد. 

وروى ابن القاسم في المبسوط: أنه لا يجوز وقول عبد احق عن القابسي أن كرهه 
في الثياب؛ لأنما تضمن في الرهن لا في الإجارةء فكره اجتماعه| للشك في حكم دعوى 
المرتمن التلف» واختلف قوله في ضبان المرتهن الحيوان» فلعل قوله هذا على ضمانه غير 
صحيح» لنص مالك على علة قوله» ولو ادعى المرتهن تلف الثوب لوجب تغليب 


حكم الرهن. 
وقال التونسي: ينظر إلى ما يذهب منه بالإجارة» فإن كان الربع ضمن ثلاثة 
أرباعه» ولیس ب بصحيح؛ لأنه م يستأجر منه ربع الثوب» وارتن منه ثلاثة ة أرباعه؛ بل 


استأجر جميعه» ا جميعه» والصواب تغليب حكم الرهن» فيغرم قيمته بحاله يوم 
يحکم عليه بضمانه إن ادعی تلفه قبل استعاله غرم قيمته على حاله يوم الرهن» وسقط 
عنه ذلك القدر من الإجارة» ونظر ذلك القدر كم هو من الحملة فيرجع بجزئه من قيمة 
ثوبه المبيع» أو يشاركه فيه إن كان قاتا على اختلاف في ذلك لضرر الشركة وإن ادعى 
تلفه بعد انقضاء أجل انتفاعه ضمن قيمته ناقصًا على ما تقرر أن الاستعال نقصه» 
وتلزمه الإجارة ولا يصدق إن ادعى بعد حلول الأجل آنه تلف قبل ذلك على قول ابن 
القاسم: لايصدق المستأجر حين حلول الأجل أن ضياعة كان قبل ذلك في إسقاط 
الأجرة إلا ببينة على الضياع أو على التفقد الطلب وخالفه غيره. 

وفيها: شر ط منفعة رهن دين القرض لا بجوز؛ لأنه سلف جر نفعًا. 

وفيها: لامج وزلراهن ثوب رهن فضلته من مرتهن آخر إلا بإذن الأول ليجوز 
للثاني» وسمع القرينان: من رهن رهتًا في ثمن سلعة لستة آشهر» ثم رهن فضله في ثمن 
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سلعة لشهر من آخر» قال له: فلان مبدأ عليك» فحل أجل الأخير قبل الأول ولم يكن 
علم أن حق الأول لستة أشهر بيع الرهن» وأعطى منه للأول حقه» ولايوقف لحلول 
ا 

ا : لم يذكر أن المرتن الأول علم بالرهن الآخر وصحح رهن فضلة رهنه 
رهن فضلة رهنه» فقال ابن دحون: قوله هذا خارج عن الأصول كيف يكون فضله 
للثاني» والأول م يقبضه له» وهذا غير لازم؛ لأن المسألة حتملة للتأويل» وني صحة رهن 
فضل الرهن الذي بيد مرتهنه مطلقا أو بشرط علمه بذلك» ثالثها: بعلمه ورضاه لأشهب 
في الواضحة مع ابن القاسم في المبسوطة وأَصَبَع» ومشهور قول مالك فيها وني غبرها. 

قَلتٌ: ورابعها: لاايصح جواز الأول للثاني» ولو رضي حوزه له لنقل المازري 
رواية ابن القاسم: لايصح هذا الرهن للثاني إلا أن يحوزه له غير الأول؛ لأن الأول إن 
حاز لنفسه» قال: وتأويلها ابن القاسم بقوله: إلا أن يرضى الأول بحوزه للثاني خلاف 
ظاهرها. 

قَلتٌ: سبقه بهذا الباجي وزاد. 

وروى ابن الجلاب: لا جوز رهن فضلة الرهن» وإن أذن الآول. 

ابن رُشد: وما بيد عدل المعتبر علمه» وقول مالك فيها: إن قبض المخدم قبض 
للموهوب له» وكذاالمودع على قوله» وإن م يعلم خلاف سباع سحنون في الصدقات 
والهمبات» فظاهر قول مالك التفريق بين الرهن وابة؛ لأن الرهن أقوى حيازة» ففي كون 
ذلك حيازة فيه|ء ثالثها: في البة لا الرهن» وفائدة هذاهل مرتهن الفضلة أحق من 
الغرماء» آم لا؟ وإن م يكن قيام غرماء» فلا كلام أن الفضل له» فيحتمل أن يكون إن 
تكلم في هذه المسألة على أن ا مرتهن الثاني طلب فضلة الرهن في دينه لحلوله قبل حلول 
دين المرتهن الآول» ولا غرماء على الراهن» فيسقط اعتراض ابن دحون,» ولو علم الثاني 
بأجل الأول م يبع له حتى يحل. 

وقوله: إذا بيع أعطى الأول حقه ولإ يوقف معناه إن م يأت برهن يشبه الرهن 
الأول» خلاف ما مغى في رسم الأقضية» الثاني من هذا السماع مثل سماع سحنون» 
وظاهر التجارة بأرض الحرب من المد نة ويشبه ألا بختلف في التعجيل في هذه المسألة؛ 


ا ت ته درس د الا الففيق 


لأن الراهن أدخل على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك بيعه بغير إذنه ومايبقى من الرهن 
بعد أن يباع منه بحق الأول مجهول» فيقوم من هذه المسألة رهن الغرر في العقد» وفيه 
قولان قائمان من المدَوّنة من قولي مالك وابن القاسم في منع اشتراط منفعة الرهن وهو 
ثیاب أو حیوان. 

قلتٌ: عبر ني رسم الأقضية الثاني عن ما في التجارة بأرض الحرب بقوله: دليل ماني 
التجارة بأرض الحرب» ولم يعينه وهو قوله: إن أسلم عبد النصراني فرهنه بعته» وعجلت 
ا لحق إلا أن يأتي برهن ثقةء وظاهر قول ابن رد أنه إذا كان بيد عدل آنه لايشترط علم 
الأول في رهن الفضلة من غير خلاف. 

وقال اللخمي: اختلف في ذلك. 

روى محمد: يجوز إذا رضي الأول» وقال أَصْبَع: جوز وإن م يرض إن رضي العدل. 

اللخمي: إن لم يكن أجل الأول أبعد» لم يعتبر رضاه» وإن كان ودينه عرض من بيع 
لم جز إلا برضاه إلا أن يرهن الثاني» على أن لا يقوم ببيع الرهن حتى بجحل الأول» وفيه 
مغمز من الغرر» وإن كان دين الأول عينا أو عرضا من قرض جاز إذا دخل على أن يجعل 
حقه إذا حل الأول وإن م يرض الأول» وهذاإذاعلم العدل ورضي أن جوز ذلك 
الفضل إذا بيع للأولء فيحول بين الراهن وبين ذلك الفضل» واختلف إن لم يرض قياسًا 
على المخدم» وقد تقدم. 

قَلتٌ: في فهم کلامه هذاعسر وهو كم نقله في غير نسخة» ولا يفهم إلاعلى أن 
الضمير الفاعل المستكن في دخل إنما يعود على الغريم» وقوله: يعجل حقه؛ أي: الحق 
الذي عليه لاله» وعليه يصح اتصاله بقوله عقبه» وهذاإذاعلم العدل ورضي أن يجوز 
ذلك الفضل إذا بيع للأول؛ أي: يجوز دين الأول» وأطلق عليه فضلاً جارًا باعتبار كونه 
زائدا على القدر الوا جب للثاني» لا على قدر دينه؛ لن حق الأول مبداً عليه. 

وذكر الصقلي مسألة سماع القرينين من رواية ابن القاسم في الموازية. 

وفيها: كا في السماع: قال مالك: أعلم الثاني أن حت الأول إلى ستة أشهرء قال: لا 
إلى آخرهاء فقال التونسي: يحتمل آنه لو علم لم جز البيع من الثاني؛ لأنه على أن يعجل 
للأول حقه فيصير بيعًا وسلقًا؛ لأنه لايقدر على بيعه للثاني» إلا بتعجيل دين الأول» 
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وقبله ابن عبد السلام» ويرد بمنع ملزومية علمه ذلك لتعجيل حق الأول؛ بل لازمه 
الحكم عليه لعلمه ذلك بتأخير حقه لحلول أجل الأولء ويؤيده قول ابن حارث ما نصه: 
ونحا شهب إلى أنه إن حل حق الثاني وقد علم أجل الأول أن لا شيء له» حتى يمحل حق 
الأول إلى هذا نحا ني كلامه» انتهى. 

قلتٌ: وهذا نص بخلاف ما زعمه التونسي» وهو ظاهر مفهوم الكلام من تأمله. 

قال ابن المواز: وقاله شهب قال هذا: إن بيع بعين أو با يقضى بمثله» وحتى الأول 
مثله ولم يبع بعرض وهو مثل ما عليه أو بدنانير ودينه دراهم أو بطعام خالف لماعليه 
وضع له رهنا إلى حلول حقه. 

وقال سحنون في المجموعة: سواء علم الأول أن حق الثاني يحل قبله أو م يعلم أن 
بیع بمثل حقه عجل له» قال في موضع آخر: إلا أن یکون حقه طعامًا من بيع فيأًبى 
تعحيله» فذلك له. 

قال التونسي في نقل الموازيّة: إن بيع بغير العين إلى آخره» ظاهره ودين الأول من 
بيع» وجعل له تعجيله» وهذا غير معروف» وي بيع الرهن بغير العين اعتراض 

قَلتٌ: ينبغي لها على أن ذلك برض من له حیٌّ ني بیعه؛ لأن وجوب بيعه بالعين 
لیس من حق الله. 

قال ابن الحاجب: إن رهن الفضلة برضى الأول وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن 
وإلا بيع وقضياء وقسمه إن انقسم لا أعرفه في هذه المسألة إلافي الجلاب» مثل ماذكر 
المؤلف» وماوقع الحكم بالقسم ني الموازيّة والعتبيّة إلا في استحقاق بعض الرهن. 

وني سماع عيسی وبي زيد ابن القاسم في رجلين هيا رهن بينهاء قام أحد هما ببيعه» 
وخر صاحبه الخريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع له حظه لقضاء 
حقه» ويوقف حظ لقضاء حقه» ويوقف حظ من أخر الغريم» وإن لم ينقسم كذلك بيع 
وعجل حق القائم» وحق الآخر إن حلف ما أخره إلا لإعطاء رهن مثله» إلا أن ياي 
E OE‏ 

ابن رُشد: في تعجيل حق المؤخر إن لم يأت الراهن برهن ثقة قولانء ويقومان من 
قوليهم| في كتاب الرهن» وكتاب التجارة بأرض الحرب» قوها: ضهان الفضلة عن المرتهن 
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والرهن بيده قولا ابن القاسم وأشهب. 

الصقلي وبعض أصحابه: إنما يسقط ضم انها عن الأول إن أحضره حين رهن 
الفضلة آو علم کونه بيده حينئزٍ» وزاد عن شهب ني قوله: کا لو كان بيد الثاني وغيره» 
المبدأعليه» فضاع م يضمنه؛ لآنه رهن للأول» وإنم) هذا فضلة إن كانت» ولو وضع ما 
رهنه لرجلين عند آحدهما م يضمن إلا ماهو رهن منه له. 

اللخمي: على قول ابن القاسم: يضمن مرتهن الفضلة الفضلة إن وضع على يديه. 

قَلْتٌّ: يرد بالفرق بم| أشار إليه أشهب؛ وهو اعتبار أصالة الضمان حين وضع اليد 
إليه» فتأمله. 

وفيها: من أقرضته مائة درهم برهن قيمته مائة درهم م جز قرضك إياه مائة آخرى 
على رهن | قيمته مائتان؛ لأنك انتفعت بزيادة وثيقة في المائة الأوى» وكذالو كانت 
الأولى بغير رهن افترضته أآخرى برهن ب معّاء فإن فلس فالرهن رهن بالدين 
الثاني فقط . 

اللخمي ومحمد: ومن له دين برهن قال له غريمه قبل الأجل زدني فيه وأزيدك 
رهتاء إن كان في الأول وفاء بلا شك جازء وقول ابن القاسم: أحسن؛ لأنه لا یزیده له 
فرصا لزيادة رهن إلا لخوف في الأول» ولو حل أجل الأول وهو موسر أو معسر» وني 
الرهن وفاء جاز قرضه برهن يرهنه بالدينين معا؛ لن التخوف حينئذ إنما هو فيم) يكون 
في المستقبل» وقد كان له أخذ حقه حالاء ونحوه للتونسى. 

e 
على أن يعطيه بثمنهاء والدين الأول رهتاء وكرهه كله ابن القاسم» وللصقلي في كتاب‎ 
ا لميالة عن ابن وَهُب» أجاز ابن أبي سلمة إذا حل الأجل أن يعطيك غريمك بدينك رهتا‎ 
وتؤخره؛ لأنك تقدر على أن يتبع عليه ذلك الرهن» إلا أن يتبين فلس الغريم» فلا يجوز‎ 
لك؛ إذ لايقع لك في الحصاص قدر حقك فهو سلف جر نفعًا.‎ 

قال مالك: إن حل دينه فقال له غريمه: أخرني وأسلفني» مالا آخر على أن أرهنك 
مہا رهتًا جاز» وقیل: إلا أن یتبین عدمه. 

حمد: هو عندي جائز وإن بان عدمه» إن كان الرهن له. 
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الصقلي: يريد: لأآنه لو شاء قبض دينه من ثمنه. 

قال حمد: ما لم یکن عليه دين حيط فلا جوز تأخيره بالدين الأول برهنه؛ لأنه يزداد 
ب| أخره منفعة. 

الصقلي: لأنه لوقام عليه الآن لحوصص,»فبادر في) أراد أن يرهنه بأخذه 
ليختص بالرهن. 

وفيها: إن فلس فكل الرهن رهن بكل الدين الثاني فقط . 

حمد: وقال بعض اصحابنا: یکون منه رهتا بالثاني بمنابه منه» وبالأول قول کرهن 
بثمن سلعتين استحقت إحداهما كله رهن بثمن الباقية. 

وسمع عيسى ابن القاسم: معها غلة الحائط المرهون والدار والعبد كذلك لايكون 
رهتا إلا بشرط. 

ابن رُشد: هذا المشهورء وروى ابن القاسم في المبسوط دخوها فيه. 

اتر ا اعون لا غوف هدا وق ل این الاخ هو الرو ەور ا ا 


القاسم هذه شادة لا تعرف. 
الصقلي: قال بعض القرويين: إن كانت الثمرة يوم الرهن يابسة» دخلت فيه 
كالصوف التام. 


قال: وإنم| فرق بين مسألتي الكتاب أن الثمرة تترك لتزداد طيبًاء فهي غلة م يرهنهاء 
والصوف لا فائدة في بقائه» فلا سکت عنه کان رهتا. 

الصقلي: علة ابن القاسم أنه قاسه على البيع» فبطل هذاء ومذا وجه في القياس؛ لأن 
الرهن لا يجري مجرى البيع ني جميع وجوهه؛ لأن من باع نخلاًبهاء ثمن لم يؤبر دخل في 
البيع» ولا يدخل في الرهن. 

وفيها: لا يكون مال العبد الرهن رهتا إلا بشرط. 

ابن حارث: اتفاقًا. 

قال: واختلف في| يستفيده بهبة وشبههاء فقال ابن عبدوس عن ابن القاسم: لا 
يدخل إلا باشترا طه» وقاله أشهب» واحتج بالوصية أنها تدخل في الأرباح لا في) | يعلمه 
الموصي» وقال يحيى بن عمر: يدخل» وهي أشبه بالبيع من الو صية. 
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التونسى: في الموازيّة: إذا شر ط مال العبد ني الرهن لايدخل ما أفاد فيه» والأشبه 
رک ا عل غا افد مق د که 

وني المدَوّنة: فيمن كوتبت على خيار ما أفادت في أيامه لسيدهاء وهو فيها لابن 
القاسم» والمعروف الأول. 

المازري: قيل في الأرباح: إنها كالفوائد في الزكاةء فأشار إلى تخريج الخلاف في ربح 
الا 

قال ابن الحاجب: وكذا لا يندرج مال العبد وخراجه. 

ابن عبد السلام: حكى بعض الشْيُوخ: أنه لا يدخل في الرهن عند الجميع» وقال 
ANE N‏ 

قلت : ظاهره: أن ابن رُشد قال هذافي مال العبدء ولا أعرفه له» إنما قاله في الكراء 
وخراج العبد. 

الصقلي: قال في المجموعة: يجوز رهن مال العبد دونه» فيكون له معلومه ومجهوله 
يوم الرهن إن قبضه» ولا ينفرد في البيع؛ لأنه غرر. 

وفيها: من ارتهن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهتا معهاء وكذا نتاج 
کل الحیوان. 

اور لأنه كجزء منها. 

قْلتٌ: وتقدم نحوه للمازري ني منع استئنائه» وکان بجري ني ا لمذاکرات تعقب کونه 
كالجزء بأنه لو كان كذلك للزم من عتق الجنين عت آمه» كعتق يدها وليس كذلك» 
ويجاب بأن الجزء لازم ومفارق» فالملزوم للعتق الملازم لاالمفارق. 

وني الجحلاب: وفراخ النخل والشجر رهن مع أصوها. ) 

وفيها: ولايدخل صوف الخنم وألبانها في رهنها إلا صوقا كمل نباتها يوم الرهن» 
فهو رهن معهاء ولغير واحد عن آشهب: لا يكون رهنا مطلقا كلبن ني ضروعها. 

قَلتٌ: وهو ظاهر قول الجلاب: لا يدخل صوف الغنم إلا بشرط. 
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[باب المرهون فيه] 


المرهون فيه: مال كلي لا يوجب الرهن فيه غرم راهنه جانًا بحال. 

فقولنا: مال دون دين في الذمة؛ ليشمل الكتابة"ء ويخرج بالكلي المال المعين» 
لامتناع الرهن به لملزوميته انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن؛ لأنه إن استوفى من الرهن 
بطل كونه معيتاء و إن م يستوف منه بطل كون الرهن توثقا به» فيبطل حقيقة الرهن» 
وقولنا: لا يوجب ... إلخ» يدخل الكتابة بالنسبة إلى المكاتب لا بالنسبة إلى غيره» وهذا؛ 
لأن الرهن بها يصح من المكاتب لا من أجنبي؛ لأنه من المكاتب لايوجب عليه غرمًا 


(1) قال الرّصاع: هذا تقدم إشكاله مع ما قدمه وسلمه في حد الرهن. 

قال: ويخرج بالكلي المال المعين» ثم أقام البرهان على امتناع الرهن في المال المعين كأنه يقول: لو صح 
الرهن في المعين؛ لأدى ذلك إلى أحد المحالين إما انقلاب حقيقته أو انقلاب حقيقة الرهن» وكل 
ذلك محال بيان الملازمة أنه إن وقع هلاك المعين ولم يكن مضمونًا فإن استوفينا المعين من الرهن فقد 
أبطلنا حقيقة المعين؛ لأن المعين لا يقضى عنه بشيء» وقد وقع القضاء من الرهن هذا خلف وإن )م 
يقع الاستيفاء من الرهن بطل كون الرهن متوثقًا به؛ لأن فائدة توثقه القضاء منه وإذا بطلت 
خاصيته بطلت حقيقته هذا خلف فصح بطلان التالي المذكور وبيان الحصر في المتصلة بمنع الخلو. 

قال الشيخ كماة: وقولنا: لا يوجب إلخ؛ لتدخل الكتابة بالنسبة إلى المكاتب لا بالنسبة إلى غيره. 

قال: وهذا لأن الرهن بها يصح من المكاتب لا من أجنبي؛ لأنه من المكاتب لا يوجب عليه غرمًا جانا 
بحال؛ لأنه إن رد الكتابة دون الرهن أو به م يوجب عليه غرما مجانًا بحال» وإن عجز فكذلك؛ لأنه 
بعجزه صار ملكه ملكا لسيده ضرورة نفد انتزاع السيد ماله وهذا لا يصدق عليه الغرم مجانًا بحال» 
وأخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب على الراهن غرمًا مجانًا في حالة عجزه بعد أخذ الرهن فيا 
فيه رهن أو بعضه ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب؛ لأنه م يعامله ولا على سيده؛ لأنه إنما 
أخذه منه في الكتابة وهو لا يرد ما أخذ منها لعجز المكاتب؛ فالحاصل أنه إن زاد قوله: (لا 
يوجب...) إلخ ليكون حده جامعا مانعا لآنه لو لم يزدها كان حده غير مانع لدخول رهن الأجنبي 
في الكتابة ولما ذكرها أخرج رهن الأجنبي؛ لأن رهن الأجنبي فيها يؤدي إلى الغرم مجانًا بخلاف 
رهن المكاتب في كتابته فإنه لا يؤدي لذلك» وبين ذلك أحسن بيان - رحه الله ونفع به- وينبخي 
على ما قرره تله أن يقال: أنه لا بد من التفصيل في الرهن في الكتابة فمن قال: لا رهن فيها مطلقًا 
فقد أخطأ ومن قال بالرهن مطلقًا فقد أخطا والحق فيها التفصيل وهذا ما جب فيه التفصيل وهي 
مسائل معلومة كمسائل البرادعي وغيرها والله سبحانه الموفق للصواب وهو أعلم وبه سبحانه 
التوفيق. 


ف ر س ا الي 


جانا بحال؛ لأنه إن ودى الكتابة دون الرهن أو به لم يوجب عليه غرمًا جانا بحال» وإن 
عجز فكذلك؛ لأن بعجزه صار ملكه ملكا لسيده ضرورة نفوذ انتزاع السيد ماله» وهذا 
لا يصدق عليه الخرم جانًا بحال» وأخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب على الراهن 
غرما جانا ني حالة عجزه بعد أخذ الرهن في| فيه رهن» أو بعضه» ضرورة آنه لارجوع 
للراهن على المكاتب؛ لأآنه م يعلمه» ولا على السيد؛ لأنه إن آخذه منه في الكتابة» وهي لا 
ترد عليه ما أخذ منها لعجز المكاتب» وعموم قول ابن الحاجب: لا رهن في نجوم الكتابة 
تابعًا لابن شاس خلاف نصها. 

لايصح الرهن بالكتابة من غير المكاتب» ويصح منه» ومثله في الموازيّة في كتاب 
اللكاتب منها: من أخذ من مكاتبه في عقد كتابته رهتًا فغاب عليه ضاع بيده» ضمنه إن 
ساوت قيمته الكتابة عتق مكانه» وإن فلس السيد» فإن كان في عقد الكتابة بشرط فهو 
انتزاع لا حاصة للمکاتب به مع غرماء سیده» ولا حق له في عينه إن وجده بعينه ومحاصة 
غرماء سیده بقیمته إن م جده. 

وقال غیره: لیس ذلك انتزاعًاء ورهنه في العقد کرهنه بعده. 

وقول ابن عبد السلام: ما قالاه لايبعد أن يكون قولاًفي المذهب على قول أن 
للمکاتب تعجیز نفسه» وله مال ظاهر» فلا یکون ما عليه لازمًا له» فلا یتقرر به رهن منه» 
يرد بأنه يلزمه عليه القول بامتناع الرهن بكراء مشاهرة» والتزامه خروج عن المذهب» 
وقوها: يجوز الرهن بالعارية المضمونة لايناني وجوب كون المرهون فيه كليا؛ لأنه رهن 
في قيمتها لا في عينها؛ ولذا قال قبلها: الرهن في العارية غير المضمونة لا بجوز. 

المازري: ويتقررالرهن والتزامه قبل انعقادالحق الذي يؤخذ به الرهن» 
خلافا للشافعي. 

وفيها: إن دفعت لر جل رهتًا بكل ما أقرض لفلان جاز. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: والرهن بم) داینه به رهن ما لم جاوز قیمته لا يراعی ما 
يشبه أن يداين به» بخلاف مسألة ا لحمالة فيمن قال: دائنه ما داينته به» آنا هميل؛ لأن الذي 
أعطاه به رهتا بین بالرهن مقدار ما یقرضه» فإن جاوزه لم يلزمه. 

قلت قوم: لايلزمه ما جاوز قيمته إن أرادني الرهن فهو تحصيل الحاصل» 
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لامتناع تعلق الدين بالرهن في أكثر من قيمته في كل رهن وإن أرادني ذمة الراهن 
فكذلك لأنه لم يلزم له في ذمته شيئًا؛ بل الواجب أن ينظر هل يقضى ما يتعلق بالرهن من 
معاملته على قدر ما يعامل به مثله إذا كانت قيمة الرهن أكثر من ذلك» كمسألة الحالة» أو 
يعم تعلقه بكل قيمة الرهن لقرينة دفعه» رهنا والأظهر جريه على قاعدة تعارض دليلين 
أحدهما يدل على عمارة الذمةء والآخر يدل على براءتها في هذا الأصل خلاف. 

قيل: يقدم الأول؛ لآنه مثبت شيًا والآخر نافيه» وقيل: يقدم الثاني لموافقته أصل 
براءة الذمة؛ لآن الدليلين يتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة ورهن السلعة 
في تمنهاء تقدم» وقول ابن الحاجب» ويخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين» هو 
مدلول قوها: وإن بعت منه سلعة إلى أجل على أن تأخذ به رهتا ثقة من حقك فلم تجد 
عنده رهتاء فلك نقض البيع أو تركه» بلارهن» وقوله: وشبهه» يريد: كالمسلف على 
ذلك» وقوله: يصح للرهن قبل القبض» ولا يتم إلا به» ويجبر الراهن عليه إن كان معينًا. 

المازري: عقد الرهن لازم بالقول» ويتخرج على عقد اهبة. 

روی ابن خويز منداد: عدم لزوم عقد المبة وأخذه بعض أشياخي من قوها: لمن 
أعار أرصًا للبناء والخرس دون أجل إخراج المعار بإعطائه ما أنفق» ورده غيره من 
آشياخي. 

قلتُ: التخريج على اهبة في الرهن غير المشترط في عقد البيع أو القرض» وقول ابن 
الحاجب: يبر عليه إن كان معيتا خلاف نصوص ال مذهب بعموم جبره في المعين وغيره 
والمعهود تبعيته لابن شاس» ولفظ ابن شاس مطلق غير مقيد بالمعين في البيوع الفاسدة 
منها مع غيرهاء وإن بعته على هميل م تسمياه أو رهن لم تصفاه جاز وعليه الثقة من رهن 
أو حميل» وإن هلك ما اشترطت من رهن معين قبل قبضه ال مرتهن» فهو خير في فسخ 
بيعه» وليس للمبتاع جبره على رهن آخر إلا أن يشاء» ولو هلك الرهن بعد قبضه المرتمن 
فلا حجة له» ولو کان غير معين فهلك بعد قبضه ففي کونه كذلك» ولزوم بدله کالراحلة 
الملضمونةء نقلا الصقلي عن بعض الفقهاء وابن مناس قائلا: إن عجز المبتاع عن هميل أو 
رهن عنه سجن في ا لحميل» لاني الرهن؛ لأنه يقدر على اختبار ذمته بالسؤال عنه 
والكشف» ولا يقدر على علم من يتحمل عنه بذلك» وعزاه ابن حرز لابن شبلون معه» 
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ST 
مثل الرهن فسوى بينهماء والصواب: أن ينظرء فإن كان يقدر عليهم) سجن فيهاء وإن‎ 
رؤي أنه لا يقدر عليه م يسجن.‎ 

قال بعض شَيٌوخنا: ویجحلف أنه لا يقدر على شيء منه) 

قالوا: ولو هلكت السلعة المبيعة قبل أن تثبت الحالة كانت من البائع كبيع الخيارء 
وإن است eS‏ 
وأخذ قيمته إن فات» وإمضائه دون رهن» ولو طاع الراهن بمثله أو ما لم يطع به» ثالثها 
لا مقال لرتهنه» للخمي عن ابن القاسم وابن الماجشُون: والتخريج الأحروى على قول 
مالك: لا مقال للمرتهن في بيع الراهن الرهن» وبعد قبضه لا مقال لمرتهنه إن م يغره 
راهنه» و إن غره ففي تخییره كا مر وجبر الراهن على حلفه» ثالثها: لا بجبر» فإن أخلفه لزم 
قبوله وإلا فالتخيير» ورابعها: بجبر على تعجيل الحق لابن القاسم وعبدالملك ومحمد 
وسحنون. 

اللخمي: أرى استحقاقه قبل قبضه وبعده» سواء إن م يغره إن أحلفه أجبر على 
قبوله» وإن م يحلفه فالتخيير» وإن غره خير المرتهن في جبره على الحلف أو تركه وأخذ 
سلعته أو قيمتهاء وفي فوت السلعة بحوالة الأسواق أو بالعيوب المفسدة» مشهور 
المذهب وقول محمد ويلزم في عوض المستحق قصر فوته على العيوب. 

فبضد شر ط خاصته» وهي اختصاص المرتهن به. 

ابن حارث: اتفقوا على نه لا يتم إلا بقبضه فإن تراخى بقبضه لقيام الغرماء بطل 
ولو كان جادا ني طلبه» وقال القاضي: عجزه مع جده في طلبه؛ لقيامهم لا يبطله كاهبة» 


وحكاه اللخمي غير معزو قال: وهو أحسن ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في 
المشترط في البيع بعينه يدع المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه» فأبطله ابن 
القاسم» وقال سحنون: ينقض بيعه ويكون أحق به من الغرماء. 

محمد: فجعل سحنون للرهن حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه. 
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اباب في صفة قبض الرهن 
قيما ينقل وضبطه فيما ‏ ينقل] 

وصفة قبضه: قال المازري: ينقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ماينقل بنقله تحت 
يده» وما لا كالربع بصرف التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه» ولو كان بيتًا بقي به متاع 
راهنه» فإن ولي التصرف فيه بطل الحق وإن خص به المرتهن» فقيل: حوز» وفيه نظر. 

قَلتٌ: بناء على أن جرد النفع بحلول متاعه به كسكناه أو كون منعه التصرف ككونه 
بيد غیره. 

اللخمي: ما يبان به كالعبد والثوب لا يصح حوزه إلا بمعاينة البينة قبضه المرتهن 
أو العدل والأعدال والسفن إن دخلا على بقائه| بموضعها أجزاً فيها اللإقرار والتسليم 
مع منع الراهن وضع يده عليهم)ء وكذا الأرضون والبساتينء ولو كان للراهن فيها عبيد 
ودواب إن ولي فيها النظر المرتهن أو وكيله» والدار المسكونة والحانوت يصح حوز جميعه 
بخرو جه عنه» ولو كان له بذلك متاع إذا منعه من التصرف فيه. 

قَلتٌّ: ظاهر عموم قول هبتهاء ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة بحوزه في حبس 
أو رهن أو هبة أن جرد الإشهاد واللإقرار بالحوز لغ وكان يجري في المذاكرات أن 
التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف البةء ولي 
هبتها إن قبض المبة الموهوب بغير إذن الواهب جاز قبضه؛ إذ يقضي على الواهب بذلك 
إذامنعه. ۰ 

فا ا ك رک کون ال چ کذاك: 

وفي النوادر عن مرف وأَصْبََ في الرهن: يوجد بيد المرتهن بعد موت راهنه يقبل 
قوله حزته في صحته» وكذا اهبة خلاف قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيه|. 

قال عبد احق في النكت: في الحبس منها. 

قال بعض شيوخنا: من أهل بلدنا إذا وهب لابنه الصغير دارا وأشهد» ول تشهر 
البينة أا خالية فارغة نظرت,» فإن كانت هذه الدار مشهورة بسكنى الأب فهي على 
ذلك» ولا تتم فيها البة حتى يثبت أنه أخلاها وإن لم تعرف بسكناه فهي على أغها خالية 


ا > س للتار لفقي 


سالمة من شواغله حتى يعلم غير ذلك فاعلم اه. 

منها: فانظر إن كانت معروفة بسكناه ووجدت بيد المتصدق عليه وقد حازها فهي 
لذلك. وإن م يحضرواالحيازة كا قاله ابن عات لثبوت الحوز. 

وني الطرر لاإبن عات: والعمل أنه إذاوجد بيده وقد حازه كان رهتًاء وإن لم 
بحضر وا الحيازة ولا عاينوها؛ لأنه صار مقبوصًاء وكذا الصدقة. 

قلتٌ: ذكر الصقلي ني أول كتاب الرهن فيه خلاقًا غير معزو» وقال: قال محمد: 
الصواب أن لا ينتفع إلا بمعاينة البينة الحوز. 

الباجي: لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت والفلس ثم أفلس أو مات لوجب أن 
بحكم له بحكم الرهن» ولعله معنى قول محمد» وظاهر اللفظ يقتضي أن لا ينفع حتى 
يعاين تسليم الراهن له للمرتهن. 

قلتٌ: ففي شرط حوز الرهن بتحويزه القولانء فقبض الرهن بنقل تصرف ربه عنه 
لمرتهنه أو نائبه» وقول ابن الحاجب: قبضه كقبض المبيع لا يخفى إجاله» وحوز الدين 
الرهن تقدم. 

قَلتّ: وفيها مع غيرها: صحة رهن المشاع. 

المازري: وهو قوهاء وقول الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد فيه رهن» وخرجه 
الشيخ أبو الطيب عبد المنعم وهو أحد شيوخ شَيُوخي من قول بعض أصحابنا بناء على 
أن هبة المشاع لا تصح؛ لأن قبضه لا يتأتى» وأشار إلى تخر يجه بعض من لقيت من منع من 
صرف جزء الدينار لامتناع القبض فيه. 

وقال ابن الحاجب: قبضه والباقي لغير الراهن إن كان عقاراً جاز باتفاق. 

قال ابن عبد السلام: م يطلع المؤلف على الرواية بمنع رهن المشاع كأبي حنيفة. 

قَلبُ: لا أعرف هذه الروايةء وظاهر نقل السَيُوخ عن نفيهاء ولو كانت ثابتة ما 
اضطر إلى التخريج الذي ذكره المازري» والشأن من المحققين والرواة في ذكر غريب 
مثل هذاء عزوه» وهو فيع باقيه لغير الراهن ربعا أو منقس| لا يفتقر لإذن شريكه» وإن 
کان غيره ففي كونه كذلك» ووقفه على إذنه قولا ابن القاسم وأشهب» قائلاً: لأن رهنه 


یمنع من بیعه ناجرًا. 
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دې« » 


الباجي عنه: فإن م يأذن انتقض الرهن» فإن أذن فلا بيع له إلا بشرط بقاء جميعه بيد 
المرتهن للأّجل» وكذالو كان جميعه على يد الشريك» ولا يفسد ذلك البيع وإن م يكن 
بقرب الأجل؛ لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه كالغائب. 
ابن زرقون: وضمانه من مشتریه بالعقد قاله آشهب» ویلزم عليه نقد ثمنه. 
قَلت: إلزام نقد ثمنه» قاله التونسي. 
السيخ: وغيره» ومنع ابن ميسر بيعه؛ لأنه معين يقبض الأجل. 
وعلل التونسي ضمانه من مشتريه بخلاف الغائب يتمكن مشتريه من التصرف فيه 
فى البيع وانتفاعه به. 
N‏ 
أركانه وهو البيع» بخلاف» وصوب الباجي قول ابن القاسم: لا يفتقر لإذن الشريك؛ 
لأن ذلك لايمنع بيع حظه لو دعاه لبيع جميعه» فإن باعه بغير جنس الدين كان الثمن 
رهتاء وإِن کان بجنسه قضی منه الدین إن يأت برهن مثله» وحوزه وهو دار» وأرض 
بحلول المرتهن فيه حل راهنه مع الشريك. 
ابن حارث وغيره: اتفاقا بين ابن القاسم وأشهب. 
اللخمي: حوز الحظ المرتهن بكونه على يد مرتهنه أو الشريك أو غير هما» وفي كون 
ماينقل كالثوب والعبد كذلك أو يكون جيعه تحت يد أحد الثلاثة قولا ابن القاسم 
وأشهب» وعزاه حمد في النوادر له» ولعبد الملك في حوز المشاع مما باقيه لراهنه طرق. 
اللخمي: إن كان دارا أو عبدًافي كون حوزه بانفراد المرتهن أو يكفي كون يده فيه 
مع راهنه» کشريك قولان» ونحوه للازري. 
الباجي: ماينقل حوزه بانفراد المرتهن به» أو عدل أو ما لا يزال كالربع في كونه 
كذلك أو يكفي كونه يده فيه مع راهنه» كشريك قولان لأشهب والموازيّة. 
وروى ابن القاسم في المجموعة: من رهن نصف داره قبضه» أو آنه بجوزه دون 
صاحبه» وهذا إن شار به إلى الجزء المرتمن فهو كالموازيّة» وإن شار به إلى جميع مارهن 
بعضه فهو كقول أشهب. 
وفيها: إن أقرض رجلان من شر طا عليه رهتاء بقرضهاء فإن قضى أحدهما دينه 


المختصرالفقهي 


أيكون له أخذ حصته من الرهن. 

قال مالك في رجلین )| دار رهناها بائة» فآتى أحدهما بحصته من الدين» يريد 
افتكاك حقه من الدار: ذلك له فمسألتك مثل هذا. 

الصقلي: هذا يدل على أن من رهن نصف داره يجوز أن تبقى يده على النصف الآخر 
مع المرتبن» وعزا عياض هذا الأخذ لبعض الشْيُوخ» وقال مذهب الكتاب ومشهور 
المذهب: أن حوزه إنا هو بحوز جيعه» وقيل: يجوز بحلوله في الجزء المشاع حل صاحبه» 
وكانت يده عليه مع يده وقيل: لايصح ذلك ما لاينقل كالربع» وعندي لايصح أخذ 
هذا القول من هذه المسألة؛ لأنه ل يقل إن بقاءه بعد يده لا يبطل الرهن إنا تكلم على 
خروجه بذلك من الرهن» ولعله لیبیعه فینتفع بثمنه أو بعد صاحبه حينئذ يقول له: انظر 
تحذير ذلك لي» ونضع الجحميع تحت يد عندنا؛ إذ قد خرج من رهن وأخشى بقاءه في يدك 

قلتٌ: وههذا الاختلاف فيها اختصرها البراذعي سؤالاً وجوابا. 

الصقلي: عن حمد: من ارتهن حظ شريك غا هو حائز باقيه للمرتهن وحوزه راهني 
باقيه بطلاء ولو جعلا حظ الشريك الراهن باقيا بيد أجنبي بطل رهن حظه فقط . 


إباب قى حوز الرهن] 


الصقلي عن بعضهم على صحة حوز مرتمن المشاع: من كل لراهنه بحوزه معه» 
يصح الرهن الثاني؛ ولذا كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف ني الرهن صح وضعه 
بيد من لا تسلط للراهن على التصرف ما بيده وبطل في غيره. 

ابن شاس: يصح حوز مکاتب الراهن رهنه لمرتهنه. 

قَلتٌ: ظاهره: ولو كان الرهن بعض باقيه لراهنه» وللشيخ والباجي عن عبد الملك 
في المجموعة: أن وضع الرهن على يد قيم ربه من مكاتبه ومجيزه» فإن كان الرهن بعضه»ء 
فليس بحوز» وان کان جمیعه فهو حوز وحوزه عبده لغو. 

ابن شاس: وکذا آم ولده. 

قُلتٌ: هو مقتضى قول سلمها الثالث: إن كان لك على رجل طعام سلم حل فلا 
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ينبغي أن توکل على قبضه منه عبده و مدبره أو آم ولده أو زوجته أو صغار بنیه» فلا تبعه 
بذلك القبض» ولك بيعه في قبض الكبير البائن عنه من ولده. 

الباجي: وضع يد الراهن بيد ولد راهنه الصغير لغو اتفاقاء والمالك مره البائن عنه 
في العتبيّة والموازيّة لابن القاسم: لا ينبغي ذلك. 

قال في المجموعة: ويفسخ ولسَحنون في العتبية هو جائز. 

ابن حبيب: وقاله شهب فيه وني التيب» وني صحة وضعه بيد زوجة راهنه حتى لا 
يلي عليه» ولا يقضى فيه» ولغوه قولا ابن القاسم وأصْبَعَ» ووضعه بيد أخي الراهن. 

قال ابن القاسم في الموازيّة والعتبية: لا ينبغي وضعه» وقوله في المجموعة: فقوله في 
الملجموعة يصح أصح. 

قلتٌ: في سباع ابن القاسم: لا يعجبني وضعه على ید ابنه ولا امرأته ولا أخیه» وهو 
وهن للرهن وضعف به» فلا خير فيه. 

سحنون: معناه في ابنه الصغیر ولو کان کبیرا بائتًا عنه؛ جاز. 

قلتٌ: ذكر الأخ معه يبعد هذا. 

ابق وش قول نون ف لقرل مالك فال أبن ا لماشو نالياس استراء 
الصغير والكبير في صحة حيازتي) للرهن إن كانا بائنين» عنه كاستوائه) ني آخر حيازتي) 
إن كانا ساكنين معه» وكذا الزوج والأخ إن كانا بائنين عنه» ونص عليه ابن الماجشون في 
الزوجة» وكذاإن كانا ساكنين معه» وحازالرهن عنه في غير موضع سكناهما» وحوز 
أحد الزوجين خادم الآخر وهي تخدمه) في المبة والرهن مذكور في ابة. 

الباجي في الموازيّة: لعبد الملك: إن كان ليتيم وليان فارتمن منه| رهن بدين على 
اليتيم فوضع على يد أحدهما لم يتم الحوز به؛ لأن الولاية اء ولا يجوز المرء على نفسه. 

قَلتٌ: انظر قوله ولا بحوز... إلخ» ظاهره مطلقًا سواء حاز لنفسه أو لخغيره» وهو 
ا لجاري على ما تقدم من لغو حوز وكيل الراهن للمرتهن منه بعض شيوخ عبد الحق» لو 
آخذ وصي رهنا من يتيمه ليتيم له آخر من مبايعة بينه|ء ۾ يصح حوزه ولا جوز من 

وفيها: ليس للوصي أخذ عروض اليتيم با أسلفه رهتاء إلا أن يكون أسلف لليتيم 
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ua aE O ga AES VE E 
فظاهره صحة حوزه لغبره.‎ 


عياض: قو له للوصى يرهن لنفسه عروض يتيمه» ليس ذلك له» كذا لأكثر الرواةء 

أبو عمران: فالرواية الأولى يستقيم نسق قوله: إلا أن يكون سلف لليتيم من غيره» 
وعلى الثانية هو استئناف كلام. 

e : . ٤ a 

قلت: ففي صحة حوز الوصي رهنامن مال يتیمه في دینه ودين غیره ولغوه فیه|؛ 
ثالثها: في دين غبره لروايتها القرويين» وظاهر نقل محمدعن عبدالملك» وروايتها 
الأكثرء ووضع الرهن عند من شرطه كونه بيده أو رضيه راهنه ومرتهنه فإن اختلفا؛ 
فللباجي عن ابن عبد الحکم وضعه بيد من یعینه ا لحاکم ووضعه بيد مرتهنه لا جلف له 
ولا عليه لخوف راهنه اتلافه وخوف مرتهنه ضانه. 

اللخمي: إن كانت العادة وضعه بيد مرتهنه فالقول قول من طلبه أولاً قول ابن 
عبدالحكم قال: وإن كان ذلك أرى أنيكون القول قول راهنه اتلافه وخوف 
مرتهنه ضبانه. 

اللخمى: إن كانت العادة وضعه بيد مرتهنه؛ فالقول قول من طلبه أولا. 

قول ابن عبد الحكم قال: وإن كان ذلك أرى أن يكون القول قول راهنه إتلافه 
وخوف مرتهنه ضانه. 

اللخمى: إن كانت العادة وضعه بيد مرتهنه؛ فالقول قول من طلبه من راهنه في) لا 

ابن رُشد: اتفاقًاء وما لا مؤنة فيه كالرأس والثوب لا كراء فيه. 

ابن رُشد: اتفاقا» وعارض الأشياخ قوله في الثوب والعبد بقول ابن القاسم. 

فيها: على الأب في الحاضنة السكنى؛ يريد: على ا لجاجم» كقول ابن وهب في 
الدمياطيةء وأحد قول ابن القاسم فيها أنه لا سكنى اء ولا خدمة» والخلاف فيه بناء 
على أن ا لحضانة من حق الحاضن أو المحضون على الأول لا سكنى له» ولانفقة» وعلى 
الثاني: له السكنى والنفقة» فعلى هذا القياس إن شرط المرتهن كون العبد بيده فلا كراءء 
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وان لم یشترطه ودفعه له الراهن بطوعه فله کراؤه. 

قُْلتُّ: هذا ما يكن عرف» والعرف اليوم عدم طلبه. 

وفيها: إن تعدى العدل فدفع الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرتهن» وإن دفعه 
للمرتهن ضمنه لراهنه إن کان کفاف دینه سقط هلاکه بیده» وإن کان فيه فضل ضمنه 
العدل لراهنه. 

اللخمي: هذا إن سلمه مرتهنه بعد حلول أجله أو قبله» وعقل حتى حل أجله ول 
يعلم ذلك قبل حلوله فله إغرام قيمته أيه) شاءء لتعدي العدل بالدفع والأخذ ماحد 
فتوقف قيمته بيد عدل آخر» وللراهن أخذهاء بإتيانه برهن فإن أغرم العدل م يرجع 
العدل على المرتهن؛ لأنه إن سلطه هذا إن ضاع ببينة» ويختلف إن لم تكن بينة» هل يغرم 
المرتهن للعدل قيمته الآن» أو تكون قصاصا؛ لن غرم العدل بالتعدي» وغرم المرتهن 
بالتهمة» وقد يكون صادقًاء وإن غرم المرتهن بالتعدي أخذت منه القيمة الآن عاجلا 
وإن أسلمه العدل للراهن فللمرتن وقفه على يدي عدل آخر. 

اللخمي: إن ل ينتزع من الراهن حتى فلس ففي كون المرتهن أحق به» قولا ابن 
القاسم في العتبيّة وحمده وعزا الأول ابن رُشد لاأصَبَغ أيصًاء والثاني: لعيسى بن دينار 
أيصًاء قال: والأول على قياس القول بن كونه بيد العدل ككونه بيد مرتهنه في كونه 
شاهدًاء والثاني على أنه لا يكون بيد العدل شاهداء وللصقلي فيها كلام حاصله آنه إن 
غرم المرتهن العدل قيمته قبل حاصة غرماء الراهن بالمرتن بقية دينه» والعدل با غرم» 
وغريم الراهن فيم وجد له آهل حصاص فيه بها لكل منهم» وإن حاص المرتهن غريم 
الراهن قبل غرم» لإغرامه العدل والرهن غير قائم بيد الراهن» ففي رجوعهاعلى العدل 
وكل قيمة الرهن ويرد مناب قدرها ما أخذ في الحصاص؛ لأنه ظهر أنه لا حصاص له بها 
لخريم الراهن يضرب معه فيه ببقية دينه» وقصر رجوعه على العدل بقيمة الرهن مسقطًا 
منها مناما نما أآخذه في ا لحصاص؛ لاأنه بعض ما حاصص» فيختص بب| رجع عليه» ثالثها: 
بتهام ما يجب له لو م يسلم الرهن» وحاص ب بقي له ما بيد الراهن» غريمه للشيخ على 
قول حمد» ويحيى بن عمر في محاصة مرتهن زرع قبل بدو صلاحه» وللصقلي: مفرقًا بن 
العدل حقا في| به حاصص المرتهن» والزرع لا حق له في ذلك. 
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قال: وإنما شبهها لو تعدى العدل بأكله الرهن لايدفعه لراهنه» ولابن رُشدغيبر 
ذاكر غيره» وإن كان الرهن باقيًا بيد الراهن ففي رجوع المرتمن على العدل بتأم ما يجب 
له لو لم يسلم الرهن لراهنه أو بتمام ما يجب له لو سلمه» وهو ما يجب له أو أغرم العدل 
قيمة الرهن وحاصص بقية دينه فيا للمفلس من رهن أو غيره غرمه بدينه» والعدل با 
غرم من قيمة الرهن قولان للصقلي عن عتيق الفرضي مع عبدالحق عن جماعة من 
القرويين وحمد» وصوبه الصقلي» وأبطل حجته عليه لفسادهاء ول یذ کر ابن رشد غین 
الأول غير معزو كأنه المذهب» فلو كان دين المرتهن عشرين وقيمة الرهن عشرة» ولغريم 
آخرعشرون» والرهن فائت» ووجد للمفلس عشرون فعلى الأول حظ المرتهن في 
القصاص عشرة» ويأخذ من العدل عشرة يرد منا امن حظه في الحصاص خسة 
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يضرب بخمسة مع الغريم بعشرة» يصير له ثلثها بمقبوضة ربه ستة عشر وثلثان» وعلى 
الثاني: لا يرجع على العدل إلا بخمسة يختص ما فمقبوضه خسة عشر» وعلى الثالث: لو 
اختص بالرهن طار له في المحاصة با بقي له سبعة غير ثلث مع قيمة الرهن» فذلك سبعة 
عشر إلا ثلث بيده منها عشرة يتبع العدل بباقيهاء فمقبوضه سبعة عشر غير ثلث» ولو 
كان الثلث باقيًا بيد راهنه فعلى الأول يرجع على الأول بثلاثة وثلث» فمقبوضه ثلاثة 
عشر وثلث» وعلى الثاني يرجع با عليه بخمسة فمقبوضه خسة عشر. 

اللخمي: إن كان الرهن قات بيد راهنه وقيمته عشرة» وبيده خمسة وعلى المرتهن 
عشرة» ولخريم آخر عشرة» أخذ المرتهن سبعة ونصقًاء وتبع العدل بتأم دينه» لو كان 
قيمة الرهن خمسة وبيده عشرة» أخذ نصف الخمسة عشر» وتبع العدل بخمسة أسداس؛ 
لأنه لولم يسلم الرهن» أخذ المرتهن خسة» قيمة الرهن تبقى له خسة يحاصص بهامع 
الخريم بعشرة في العشرة التي للراهن حظه منها ثلاثة وثلث» وبيده من الرهن خُسة» 
فذلك ثانية وثلث» وصار له بالمحاصة سبعة ونصف) فالذي سلم عليه نصف الرهن 
خمسة أسداس دينار» ولو هلك الرهن وبيد الخريم عشرة» وقيمة الرهن خمسة» فذلك 
ثانية» وثلث فله نصفها بالمحاصة» ويتبع العدل بثلاثة وثلث» ولو هون الراهن به ماله 
کان طعاما فأکله أو ثوب فلبسه آو باعه فاشتری بها ما أكل رجع على العدل بدنانير أو 
بدينارين غير ثلث؛ لآنه لو م يسلم الرهن له بقي للغريم من العشرة التي وجدت بيده 
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خمسة» ولم جد المرتمن إلا خمسة ينوبه بالمحاصة ثلثها مع خسة من الرهن» فكل ماكان 
يصير له سبعه غير ثلث» بالذي فوته تسليم الرهن بقياس غير ثلث. 

ورجوع الرهن بحوز راهنه اختيارا يبطل حوزه: سمع أبو زيد ابن القاسم من 
ارتہن دارّاء ثم آكراها بإذن رها من رجل» ثم أكراها الرجل من راهنهاء وإن كان أجنبيًا 
عنه؛ فذلك جائز. 

ابن رُشد: هذا إن علم أنه من سببه» ولو لم يتخرج بطلان ثاني القولین من حيث لا 
علم من فلان» فيباع ممن اشترى له هو من سببه» وجهل الحالف ذلك في حنشه قولان 
لظاهرهاء وأشهب مع روايته» ولو خرجت من يد راهنها بانقضاء أمد الكراء صح 
الرهن» وصحة الرهن والمكتري من المرتهن أجنبي؛ لأن المرتهن مغلوب على ذلك» 
وحكم الفقيه أبو إسحاق ابن عبد الرفيع المصنف أبي عبد الله بن عبد النور بإخراجه من 
داره بعد أن رهنها واكتراها من أكراها من مرتهنها حلاف الساع» إلا أن يحمله على أنه 
بعد حوزها وخروجهاعن يد راهنهاء أو أخذ بقول المازري» وتعقب ابن حارث قول 
ابن القاسم فیهاء من ارتہن نصف دار من رجل» فاکتری الراهن نصف شریکه منه فسد 
حون سکن . 

المازري: فإذا بطل هنا مع بعد التهمة فأحرى إذا آخذه من مكتريه. 

قَلتٌ: وقبول ابن رد ماني الساع مع بعد عدم ذكره مسألة المدَونة يقتضي عدم 
ورود تعقب فلعله؛ لأن شريكه كمن هو من ناحيته لعلاقة الشركة» أو لأن الشركة أو 
لأن المرتهن ختار في رجوع الرهن لراهنه في مسألة الشريك لقدرته على القيام بالمقاسمة 
ليختص فيحوز رهنه» وهو دليل قول ابن القاسم في تعليلها بقوله؛ لأنه إذا ) يقم بقبض 
نصفه ويقاسم الشريك صار غير حائز لرهنه» ولو قال الشريك: آنا أكري حظي من 
الراهن م يمنع» وقسمت الدار ليحوزالمرتهن رهنه» ويكري الشريك من الراهن رهنه 
والمرتهن غير قادر على اختصاصه بالرهن في اكترائه من الأجنبي من الراهن. 

وفيها: إن قبض المرتهن الرهن ثم أودعه راهنه أو آجره أو أعاره إياه أو رده إليه بأي 
وجه حتی يکون الراهن هو الحائز له» فقد حرج من الرهن. 

الصقلي لمحمد عن أشهب وابن القاسم: ثم للمرتهن القضاء برده له إلا أن يفوت 
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بتنخيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قيام غرماء. 

وقال ابن القاسم في المدَوّنة: ليس له رده إن أعاره إياه إلا أن يعيره على ذلك فله رده 
ما لم يفت أو تقم الغرماء عليه» وقال أشهب: له رده عليه في العارية مطلقاء ولابن رُشد 
في رسم العتق من سماع عيسى: ليس له رده في العارية قبل مضي أمد انتفاعه به اتفاقًاء 
بخلاف عارية الرجل ماله في رده قبل مضي ذلك قولان ها ولغيرهاء وي رده بعد مضي 
أمد انتفاعه قولا شهب وابن القاسم في هذا السماع معهاء وله رده ني العارية المؤجلة بعد 
أجلها اتفاقًاء كإعارته على رده» فإن رده حيث جب اتفاقًا أو على قول عاد رهنًا اتفاقًاء 
وإن رده جاز اختیاره حیث لا جب اتفاقًاء وعلى قول من لا یوجبه ففي رجوعه رهنا 
مطلقا أو نص على رهنيته قولا ابن القاسم ومالك بناء على عدم افتقار الرهن للتصريح 
به» وافتقاره له» وقول ابن القاسم فیها افتقاره» ولم يشترط هنا لاستصحاب تقدم کونه 
رهناء وآلغى مالك اعتبار تقدم كونه رهناء وجب على مذهبه إذا م يكن رهتًا أن يكون 
أحق به مالم تكن غرماء على نفي ما في الذمة. 

ونصهافي المدَونة وسماع أبي زيد من المديان والتفليس: وإن رده إليه بإجارة فله 
آخذه منه لرده لحكم رهنه إن انقضى أمد إجارته لا قبل انقضائه» وقيل: إن ادعى جهل 
کونه نقضا لرهنه وأشبه ما قال حلف» وکان له رده إن لم تقم غرماؤه» وإن رده ليه بایداع 
فلم أقف في وقتي على نص رواية في ذلك» والذي أقوله أن له رده من بحكم رهنه إن ل¿ 
يكن عليه دين يستغرقه باتفاق وما م يقم عليه الخرماء على اختلاف قول مالك في رهن 
من أحاط الدين بماله. 

قلتٌ: قوله م يقف في رده بإيداع على نص رواية بعيدٌ على رتبة حفظه في النوادر من 
الموازيّة لابن القاسم وأشهب رده بإيداع يبطل حوزه» وقال أشهب: يقضى له برده ما 
يقم عليه الغرماء. 

قّلتٌ: هو مقتضى قوها ليس لمرتهن إعارة رهنه راهنهء المدةيرده في رهنه إلا أن 
يكون أعاره على ذلك؛ لأن عاريته بإيداعه؛ لأن منفعة الرهن لراهنه الثاني في الموازيّة» لو 
مات الراهن فأكرى المرتهن الرهن من وارثه م يبطل حوزه؛ لأن الدين لم يتتقل 
لذمة الوارث. 
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قلتٌ: صرح في النوادر بأن التعليل محمد وزاد ولو كان ذلك والأب حي 
لبطل الرهن. 

قال ابن ا لحاجب: لو عاد لرهنه اختيارًا فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس أو 
قیام غرماء. 

قال ابن عبد السلام: وكذاعندهم التدبيرء وفيه نظرء فإن التدبير ليس بانع من 
ابتداء الرهن إلا أن یکون معنی قوهم: آنه لا یباع الآن» ولکن یرد إلیه فیحوزه کا حاز 
المدبر في الارتهانء وقد أشار بعضهم إليه. 

قْلتٌ: هو مقتضى كلام اللخمي وغيره ني وقوع ذلك قبل ا لحوز» ولا فرق بینه وبين 
کونه بعد الحوز ورده إليه» وحمل ابن هارون قوم في التدبير على أنه فوت كالعتق. 

وقال ابن بشير: له رده للرهن في التدبير ويبقى مدبرًا» وهو أحسن لجواز 
رهن المدير. 

ثم قال ابن عبد السلام: وهذا إن هو على القول بأن بطلان الحوز إنما هو بتصرف 
الراهن في الرهن بإذن المرتهنء كاف في الخروج من الرهن لا يحتاج إلى التفويت بشيء 
ماذكر. 

قلتُ: قوله: (لا يحتاج... إلخ)ء وهم؛ لأن الأشياء المذكورة إن ذكرت تفويتا لرده 
في الرهن» إن طلب المرتهن رده للرهن لا لإبطال الجوزالمعروض للجبر برد الرهن 
لمرتهنه والإذن في التصرف إن هو مبطل للحوز كإبطاله بالتصرف بالفعل المعروض 
للجبر بالرد المذكور والرد فيه» هو منعه ما أذن له فيه» ك) أن الرد فيا أحيز بالفعل عن يد 
مرتهنه بنزعه من يده فتأمله» وقبوهم مفهوم من قول ابن ا لحاجب وهو آن له رده إن )م 
يفت» إنها ذكر خلاف مفهوم نصها ني العارية. 

ورجوعه للراهن دون اختيار المرتهن لا يبطل حوزه لقو هما في اللقطة: إن بق العبد 
الرهن صدق المرتهن في إباقه» ولا جلف وهو على حقه» فإن وجده ربه» وقامت الغرماء 
فالراهن ول به إن حازه المرتہن قبل إباقه إلا ن یعلم آنه بید راهنه فترکه حتی قامت 
الا 

ابن حارث: اتفقوا على أنه إن آذن المرتهن للراهن في كراء الدار أو سكناها ففعل أن 
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الرهن قد بطل» وإن م يكرها ولم يسكنها حتى فلس أو مات ففي خروجه من الرهن 
قولا ابن القاسم وأشهب. 

ابن حارث: إن کان الرهن بيد آمین فأول» وإِن کان بيد مرتهنه فالثاني. 

قلتُ: الأول هو نصها في حريم البئرء ولم حك ابن رد عنه خلافه. 

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن منها: خلافه. 

قَلتّ: هو مفهوم متقدم قو ها حتی يکون الراهن هو الحائز له. 

ابن حارث: وصفة دوام حوزها يستقل بمباشرة المرتهن العقد على سباب تحصيل 
غلته في حريم البئر منها من ارتهن برا أو عيتًا أو قناة أو جزءًامن شرب ذلك وحاز 
فليس لراهنه أن يكريه» ولا مرتهنه بغير إذنه ولكن يتولى المرتهن كراءه بإذنه. 

الباجي: لابن حبيب عن ابن الماشون: أحب إلى كونه بإذنه» وإن لإ يأمره مضى» 
ولابن القاسم وأشهب في المجموعة: ليس له ذلك إلا بأمره» وسمع ابن القاسم المرتهن 
أولى من الأمين يلي ذلك بإذن الراهن. 

ابن زرقون: وروی ابن عبد الحکم: له أن یکریه دون صاحبه» ولاآشهب إن شر ط 
رهن كراؤه مع رقبته؛ فله كراءه» وسمع ابن القاسم إن طلب المرتهن أجر قيامه بالرهن 
واقتضائه غلته إن کان مثله يعمل بأجر» ومثله يواجر نفسه في مثله؛ فله ذلك وإلا فلا 
أرى له ذلك. 

ابن القاسم: مثله في رسم جاع من كتاب الجعل» ولا بد من يمينه» إنما فعل ذلك 
احتسابًاء إنما فعله؛ لير جع بذلك على ماني سإع يحيى من الكتاب المذكور. 

الباجي لابن حبيب عن ابن الماجِشون: إن حابى المرتهن في كراء الرهن ضمن 
المحاباة» ومض الكراء. 

قال: فإن أراد الراهن تعجيل الرهن وفسخ الكراء والكراء بلا وجيبة؛ يريد: وهو 
على عمل معین یتقدر بنفسه؛ لم یکن له فسخه» وإن کان وجیبته؛ فللراهن فسخه» ون 
كان أجله دون أجل الدين» وقال أصَبَ: إن كان وجيبة إلى أجل الدين بدون؛ فلا فسخ 
له» وإن كان بعد منه؛ فله فسخ ما زاد إذا حل الأجل قال: فإن كان الدين حالا؛ فلا 
يكريه بو جيبة طويلة جداء وإن فعل لم يلزم الراهن إن عجل الدين. 
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قلتٌ: هذا بناءً على صحة كراء المرتهن دون إذن الراهن؛ لأن ما كان بإذنه لامقال 
له بحال فیه. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن ترك المرتهن كراء ما الشأن إكراؤه من دار أو عبد 
حتى حل الأجل غرم كراء» أَصْبَع: لا غرم عليه» وكذا الوكيل على الكراء يترك ذلك لا 
غرم عليه. 

ابن حارث: اتفقوا على أنه إن ولي الراهن عارية الرهن بطل الرهن ولو أجازه 
المرتهن بغير إذن الراهن لا يبطل اتفاقاء وإن أعاره بإذنه ففي بطلانه قولا أشهب وابن 
القاسم وابن حارث إن كان ذلك لمن أراده المرتهن لم يبطل» وإن كان لمن أراده 
الراهن بطل. 

قَلتْ: فنقل المازري مسألة الخلاف بلفظ لو اتفاقًا على عاريته لرجل قاصدًا لإهامه 
أغهما استويا في عاریته فيلزم ا لخلاف في استقلال المرتہن بها بإذن الراهن» ولابن رُشدفي 
أول مسألة من رسم الرهون من سماع عيسى» قوله: اضطربت آلفاظ السماع فيمن يلي 
المؤاجرة في الرهن وكرائه» فقوله أول كلامه: ليس لمرتهن ماله غلة أن يحول بين الراهن 
وبين استعمال رهنه؛ يريد: لا حول بينه وبين عقد الإجارة يتولى ذلك والكراء فيه» وقال: 
ليس للراهن أن يفعل ذلك إلا بإذنه وعلمه» فدل قوله على أن الراهن هو الذي يلي ذلك 
بأمر المرتهن» وقال آخر المسألة: المرتهن هو الذي يعامل في عمل الحائط فيبيع الغلة 
ويؤاجر الدار» وليس للراهن ني ذلك أمر فدل قوله على أن المرتهن هو الذي يلي ذلك 
والذي أقول في ذلك إن كانت الغلة لم يشترطهاالمرتهن ولي المرتهن الكراء ولم جز أن 
يليه الراهن؛ لأنه إن وليه بإذن المرتهن وأخذ الغلة صار منتفعًا بالرهن فبطلت حيازة 
المرتهن وهو نص قوله فيها: إن أذن له أن يكري الدار» فقد خرجت من الرهن معناه 
عندي أنه أذن له أن يكريا ويأخذ كراءهاء وعليه يحمل قوله أخر المسألة» والمرتهن 
والمسلم هو الذي يعامل في ذلك» وليس للراهن فيه أمرء وإن كانت الغلة رهتا باشتراط 
المرتهن جاز أن يلي الراهن عقد الكراء فيهاء والإجازة ها بإذن المرتهن» وعليه يحمل قوله 
أول كلامه» وني ولاية المرتهن عقد الكراء دون إذن الراهن اختلاف. 

قال محمد: لا يكري إلا بإذنه معناه والكراء للراهن ومثله في حريم البئر منها. 
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قال: لا يكري إلا بإذنه» والكراء لرب الأرض الرهن» وإن كان الكراء في الرهن 
باسقاط فله کراؤه بغیر إذنه ولیس له منعه من كرائه» وقاله أشهب وعليه تحمل رواية ابن 
عبد الحكم له أن يكريه دون إذن ربه» وقيل: جب ذلك على المرتهن إن ت ركه ضمن» وإن 
كان الرهن يتخذ للكراء» وله قدر قاله ابن الماجِشُون» وقال أَصَبَ: لا ضمان عليه» وهو 
ظاهر ماني المدَوّنة وغيرها من قول ابن القاسم» وروايته: إذ م يفرق في شيء من ذلك بين 
ما يتخذ للكراء وغيره. 

قلتٌ: ففي بطلان دوام حوز ذي الغلة يتخذ للكراء بمباشرة الراهن عقد كرائه أو 
قبضه مطلقا أو ما م يشترط رهن غلته معًا طريقا المتيطي مع الباجي والأكثر وابن رسد 
وني وقف ولاية المرتن على إذن الراهنء» ثالثها: إن لم يشترط رهن الغلة لابن القاسم مع 
آشهب» ورواية ابن عبدالحكم وابن زرقون مع أشهب» وفسر ابن رُشدالأولين 
بالثالث» وتقدم حكم وجود الرهن بيد المرتهن بعد فلس الراهن أو موته. 

وني الموازيّة: وكذا وجوده بيد الأمين. 

ابن عات: قال ابن عتاب: شهادة الأمين في الارتهان ضعيفة. 

وقال سحنون: شهادة العدل البيع» وليس عليه رهن غيره؛ لأن تركك إياه حتى 
باعه كتسليمك لذلك وبيعك غير منتقض . 

عياض : كذافي بعض الروايات لمحمدعن مالك وابن القاسم» وني رواية أخرى: 
وليوضع» وعلى هذه الرواية نقلها الشيخ في نوادره ومختصره» وكذا ابن آبي رَمَتَيْن» 
ونقلها اللخمي عن روايةء يوضع وكذافي موضع آخر من النوادر لآشهب» ودليل قوله: 
(لأن تركك إياه... إلخ)؛ آنه لو لم يتراخ م يبطل الرهن» ومضى البيع إن كان ثمنه رهتاء 
هذا تأويل الشيخ. 

E E a eg E 
ر كان القن رها أشارز زه فى ف خاو عل راز اة انما تاا ب‎ 
قبل التراضي في حوزها.‎ 

قلتٌ: لا يلزم بطلان البة بالموت بطلان الرهن بالبيم؛ لأنه فعل عداء وأشار 
بعض شَيُوخنا إلى أن هذا فيا اشترط في العقد» وما تطوع به بعد العقد من رهن فبيعه قبل 
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قبضه كبيع اهبة قبل قبضها. 

وني الموازيّة: قرب أو بعد فات أو م يفت بنقد البيع. 

زاد عبد الملك في المجموعة: كان بتفريط أو غيره» البيع نافذ كله على ا لحلاف في 
اة اة 

قال بعض الشَيّوخ: إنما يبطل الرهن أن يسلم للمشتري السلعة قبل بيع الرهن» 
وإن كانت سلعة قائمة م يلزمه تسليمها حتى يرجع إليه رهتّاء ولو كان فرط في قمض 
الرهن. 

قلتٌ: ما عزاه لبعض السُيوخ ولا وثانيًاء كلام ابن رُشد ني رسم الرهون من 
کتاب ابن الموًاز من ساع عيسى. 

وني ا لحلاب معها: إن باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز» فإن باعه بعد حوزه 
المرتهن أو أمينه بغبر إذنه بمثل دينه فطرق. 

ابن ردني سباع ابن القاسم: یعجل له دینه إن کان غا یقضی به عليه بتعجیله 
ككونه عيتًا أو قرصًاء ومعنى قوها: لا جوز إلا أن بجيزه المرتهن أنه باعه بأقل من حقه أو 
كان الدين عيتاني عين قرض» وليس قو ها على هذا بخلاف هذا السماع إن باعه مضى 
البيع» وعجل للمرتهن حقه. 

الصقلي: في نفوذ بيعه وتعجيل الدين ورد بيعه مطلقًا ورواية ابن القاسم وأشهب 
قائلاً: إن هلك ثمن الرهن قبل دفعه وعنده وما به وداه وتم البيع» وإلا فللمرتهن 
وو چ 

ابن حارث: اتفقوا إن باعه بخير إذن مرتهنه أن له فسخه» فإن أمضاه ففي تعجيل 
حقه وبقائه لأجله قولا ابن القاسم وأشهب» ولابن الماجشون: إن بلغ الثمن حق 
المرتهن جاز البيع» ولا خيار لمرتهنه» ويعجل له حقه» واختاره بحيى بن عمر إن اتفق 
الثمن والدين في الصنف والجودة. 

قَلتٌ: قول ابن الماجشون ينقض نقل اتفاقه. 

اللخمي: إن كان الدين عينًا وبيع بمثله مضى البيع وعجل الدين» وكذاإن كان 
عرضامن قرض ورضي الراهن آن يشتري بثمنه ویعجله» وفیه وفاء» وإن کان بیعه 
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ا 


وقت نفاق الرهن أو موسم بيعه لم يرد البيع» وإن م يف بالدين؛ لأن منعه ضرر على 
الراهن دون منفعة للمرتهنء وإن باعه بقل ففي وجوب تعجيل الراهن الدين» ولو 
بإتمامه من ماله إن كان ذا مال بعتقه وتخيير المرتهن في رده نقلا ابن رُشد عن أشهب» 
وعنها وعليه قال: إن أمضاه ففي وقف ثمنه رهنا إلا أن يأتي الراهن برهن ثقة» 
ووجوب تعجيله قولان ها في رهنهاء وكتاب التجارة مع سّحنون» ورواية ابن عبد 
الحكم: ولو باعه بإذنه ولم يسلمه إلا لمبتاعه» فإن شرط رهن ثمنه لزم وإلا ففي كونه 
رهنا إن حلف ما أذن له إلا لإحياء الرهنء وبطلانه قوهاء ونقل الصقلي عن أشهب» 
وعلى الأول فيها إن أتى راهنه برهن ثقة يشبه الأول» وقيمته كقيمته فله أخذ الثمن 
وإلا بقي رهنا لأجله» شرط كون قيمة الثاني بقيمة الأول» وإن كانت أزيد من الدين 
خوف نقص الأسواق» وقيل: إن كان الأول مما لا يضمن فلايلزم مايضمن» ولو 
أسلمه لراهنه فباعه بأدنى ففي بطلانه وقبول قوله: أنه لإحيائه بيمينه قوهاء ونقل 
الصقلي عن نقل بعض الفقهاء ولو أسلمه لراهنه ليبيعه» ففي قبول قوله؛ إنما فعلته 
لتعجيل حقي وسقوطه؛ لأن شرط تعجيله الثمن على البيع في الإذن سلف جر نفعًاء 
نقل الصقلي قولي أشهب قائلا: على الأول هو أحق بالثمن من الغرماء إن قاموا قرب 
دفعه وهم إن قاموا لبعد بعده. 

وعتق الراهن الرهن وهو معسر لخو: 

ابن حارث: اتفاقا. 

قلتٌ: لأنه عتق مدين وعليه. 

قال الصقلي: يروي محمد إن كان الراهن عدي ولا فضل في ثمن العبد ل يبع» ولو 
كان فيه فضل بيع بقدر الدين وعتق منه الفضل» وإن لم يوجد من يشتري بعضه» 
وأعطى راهنه فضل ثمنه. 

الصقلي: لايباع كله حتى يحل الأجل لعل السيد أن يفيد مالا فيعتق» وإن أعتقه 
موسرًا قبل حوزه ففي مضيه بلزوم تعجيل حق المرتهن أو دونه. 

نقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبيّة» ونقل ابن حارث عن أشهب: وبعد حوزه 
في لزوم تعجليه حق المرتهن مطلقاء أو ما لم يأت برهن ثقة معروف المذهب. 
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ونقل اللخمي عن القاضي عن الأهري مطلمًاء لا بقيد كونه مطلقًاء لا بقيد كونه 
بعد الحوزء والصقلي في آخر ترجمة جناية الرهن» انظر إن أعتق العبد والدين عروض 
من بيع» وامتنع المرتهن من تعجيلها هل يغرم الراهن قيمته فتوقف رهتاء ما م يأت 
برهن ثقة» أو يبقى رهتًا بحاله لا يعجل. 

قَلتٌ: وهو كلام التونسي يؤخر تنفيذ عتقه احق المرتهن» وعلى التعجيل في كونه في 
كل الدين إن كان أكثر من قيمته» أو قدرها فقط قوهاء ونقل اللخمي عن ابن القاسم 
فيمن أعار عبدًا ثم أعتقه» قال: ولابن القاسم في الموازية تعديه بعتقه كبيعه. 

ابن ا لحاجب: إن أعتقه قبل القبض أو بعده كالبيع قبله. 

وفيها: بتعجل هذه» ولا يلزم قبول رهن ابن عبد السلام على هذاء ينفذ العتق» 
ويأتي برهن ثقة أعتقه قبل قبضه أو بعده» وهو في غاية البعد عن الروايات. 

قلتٌ: نقل ابن الحاجب هو مقتضى قول الأهري» ونقل اللخمي عن ابن القاسم 
في العتبية إن كاتبه بعد حوزه. 

قال اللخمي: وبقي رهتاء وقيل: كعتقه. 

الصقلي: عن محمد بقي» فإن حل الأجل» وني كتابته وفاء نفعت» فإن كان فيها 
فضل بيع منها بقدر الدين» وإن لم يكن فيها وفاء بيعت رقبته. 

الشّيخ: في الموازية: قال ابن القاسم: والكتابة كالعتق تمضي» ويعجل المرتهن حقه 
إن كانت بعد حوزه. 

الصقلي: وإن كانت قبل حوزه حازه مكاتبا» وني كون الكتابة رهنا كالرقبة ولا 
كالغلة» قولا شهب وغمد. 

اللخمي: على قول أشهب: يقبض المرتن كل نجم يحل فإن وى الكتابة ولم يف 
الدين م تنفذ له حرية حتى يحل الأجل يقبض من الراهن تمام دينه» فإن أعدم بيع من 
المكاتب على أنه مكاتب بقدر ما بقي» فإن لم يف عجز وبيعت رقبته. 

قَلتٌّ: للشيخ في الموازيّة عن أشهب: إن كان الراهن عدي وحل أجله بيع كله 
وآعطی فضل ثمنه للراهن إذ لا یون بعض مکاتب. 

اللخمي: وعلى قول محمد يقبض السيد كل نجم يحل ولا حرية له» فإن آدى السيد 
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الدين عند حلوله وإلا بيع» والعبد في القولين بالخيار بين أن يمضي على الكتابة على هذا 
أو يرد؛ لأن عليه فيه ضررًاء إلا أن تكون الكتابة بكتابة كخراجه. 

قلتّ: في النوادر من المجموعة قال حنون: ها الكتابة فتمضي إن كان مليّاء 
ويؤخذ منه الدين» وإن كان عديمء وفي الكتابة إن بيعت وفاء بالدين جازت وبيعت» 


ثم ذكر قول أشهب المتقدم: وإن دبره ففي بقائه رهنا مدبرًاء وکونه کإعتاقه» قول ابن 
القاسم محتجًا بصحة رهن المدبر ورواية المدبر. 

الصقلي: صوبما بعض الفقهاء بأنه لو لم يعجل غرم الراهن كالعتق لاحتمال عسره 
عند حلول الدين» فيطل تدبيره. 

سحنون: فان عدم تعجيل إغرامه يؤدي لتأخبر اقتضاء حقه من ثمنه بعد حلول 
دینه موت راهنه» ورده الصقلي باحتال آن معنى قول ابن القاسم إن حل أجله في حياة 
راهنه عدي] بيع في الدين» ومشثل رواية ابن وَهْب» نقل الشيخ عن محمد عن أشهب 
التدبير كالعتق إن كان الراهن مليًّا عجل الدين إن دبره بعد حوزه» وإن كان عدي بيد 
مرتهنه بحاله إن ودی الراهن الدین بعد تدبیره» وٳن م يؤده بیع جمیعه» ولو کان في ثمنه 
فضل دفع لسیده؛ إذ لا یکون بعض مدبر. 

ابن حارث عن حى بن عمر: يباع منه بقدر الدين وينفذ غيره. 

الباقي: والكتابة تباع كلها؛ إذ لا يكاتب بعض عبد. 

قلتُ: هذا يوجب تعقب ظاهر قول ابن الحاجب بعد ذكره المكاتب: إن تعذر بيع 

وني رهونها: إن أعتق المديان عبده» فأراد الغرماء رده» فقال هم العبد: خذوا 
دينكم» ولا تردوا عتقي أو تبرع بذلك أجنبي» فذلك للعبد. 

اللخمي: إن أعتق الراهن بعد حوز الرهن وهو معسر» فقال العبد أو أجنبي 
خذوا دينكم» كان ذلك له ولا قول للمرتهن» فإن قال العبد أو الأجنبي: إنا قضيت»› 
لأرجع على السيدء فذلك له؛ لأن السيد رضي أن يعتق» ويبقى الدين في ذمته يتبع به 
وواوق ا ليس له ذلك» ولیس بحسن» ولا يجري قوله على أصل. 

قلتٌ: : بل يجري؛ لانه سلف منه لسیده جر نفع عتقه. 
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الصقلي: ينبغي لو رضي العبد أن يسلف سيده ذلك أن يكون له الرجوع به عليه؛ 
لآن للغرماء أن يجيزوا عتقه» ويصبروا بدينهم إلا أن يقال: م يكن عتقه يتم إلا بقضاء 
الدين» فصار كأنه أدى الدين وهو في ملك سيده» وني هذا نظر؛ لأن سيده لو أعتقه 
وللعبد على سیده دین ولم یکن استنی ماله مض عتقه وبقي دنه في ذمة سیده» ولیس 
له رد عتتق نفسه بدینه؛ لأنه إن رده کان ضر به إن رده لسیده حینئذ» أخذ ماله إن شاء 
کا قیل: أن من رفع آمته من عبد وقبض صداقها ولا مال له» فاختارت نفسهاء فطلب 
زوجها سيدها بالصداق» وطلب رده عتقه الأمة لعسره بالصداق. 

قيل: لا يكون ها خيار؛ لأن خيارها الطلاق يو جب سقوط عتقها وبقاؤها حرة 
تحت عبد خير من إبقائها أمة لموجب سقوط خيارهاء ولم بجعل أن العتق يمضي؛ لأن 
إيجاب الصداق على الميت إنا حدث بعد العتق» كا قال: إذا أخذ مهر أمته وأعتقهاء ثم 
طلقهاء الزوج أنه دين عليه حدث بعد الطلاق لا يرد العتق. 

الصقلي: ولا فرق بينه| وهو اختلاف قول» وقول ابن عبد السلام: لا شك أن 
ليس للأجنبي إذا دين السيد سلقًا له اللإمضاء وعتق العبد بخلاف العبد خلاف ما 
تقدم للخمي نصًاء ولظاهر لفظهاء وإن أعتق العبد الرهن معيبوه بعد حوزه ففي لزوم 
غرمه الأقل من قيمته أو من الدين أو الدينء وإن زاد على قيمته» ثالثها: لا غرم عليه إن 
حلف ما أعتقه ليؤدي الدين» ورابعها: الأول: إلا أن يكون المستعير هلك عن إياس 
آن يكون له شيء» فالالث لابن القاسم» ولنقل اللخمي» وعلى القول الآخر يعجل 
الدين» وإن زاد على قيمته مع ابن حارث عن سحنون ويجيى بن عمر تًا بأنه لا 
يحرج رهن من يد مرتهنه إلا بقبض دينه» والصقلي عن محمد عن أشهب» واختياره 
محمد وأشهب كمن أعتق عبده بعد أن جنى» فحلف ما أعتقه لأداء الأرش» ورده عمد 
بأن الجناية درجت للعبد من ملك ربه. 

ا ی ی ا ری ی واو ي 
من سبب» وقول اللخمي: يريد: ما حكاه من القول»ء فحمل فعل الفاعل على عدم 
التعدي وقصده به آداءة الرهن به رهن ابن حارث إن كان المعير عدي بقي رهنا اتفاقاء 
وقول ابن شاس إن غرم الدين بملائه رجع المستعير بعد حلول الأجل صواب» كقوهما 
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إن تعجل رب الدین دینه قبل حلول آجله من ترکه حمیل به لموته» فلا رجوع لوارثه 
على الغريم حتى يحل أجله. 

وفيها: إن حملت أمة الرهن من راهنها بإذن مرتهنها ني وطئها بطل رهنهاء وإن 
حملت فوطأًه إياها توبا غرم قيمتها عاجلا وإن كان عدي فقال اللخمي: يباع منها 
بقدر الدين ويعتتق الباقي» وقال آشهب: يؤخر لحلول الدين؛ لأنه لايكون بعض آم 
ولد ولم بجحك. 

ابن رُشد: لعدم الراهن إلا بعد حلول الأجل. 

ابن حارث إثر قول أشهب: وقال بجيى بن عمر: لا يباع منها إلا بقدر الدين 
وباقيهاء فقيل: يعتتق الآن» وقيل: يوقف لعله يملك باقيها بوجه ماء إلا ن يدخلها 
بالبيع منها حرية فيجتمع على تعجيل عتق. 

ابن رُشد: إن فقد ما يبتاع منها بقدر الدين بيعت كلها أو تصدق الراهن بفضل 
ثمنه؛ لأنه ثمن أم ولد» وقيل: تباع كلهاء ولو وجد من يبتاع منها بقدر الدين لضررها 
بتبعیض عتقهاء ولو حملت بوطئه وهي تتصرف للمرتهن» ففي کونه کإذنه أو كلنسورة» 
قوها: ونقل اللخمي: رواية محمد قائلا: ولا سبيل على الولد وصوبه» وسمع عيسى 
ابن القاسم: إن كانت بيد عدل» فردها لراهنها فحملت منه عجل الدين لربه» وكانت 
له آم ولدء فإن كان عدي غرم العدل قيمتها لمرتهنها يوم وطئها واتبع الخريم بذلك» 
فإن كانا عديمين بيعت تضع في الدين أو قدره منهاء وعبر عنه اللخمي: إن كانا 
غريمين» فالمرتهن أحق بالجارية إن لم يعلم» وعلى قول محمد: لا سبيل للمرتهن عليهاء 
كقوله: إن كانت بيد الراهن لم يكن المرتهن أحق» ومثله لابن رُشد. 

وفيها: من رهن آمة عبده أو رهنه| مخّاء فليس للعبد وطؤها في الرهنء ثم هي في 
الوجهين بعد فكاك الرهن للعبد كا كانت وإرهانم) وافتكاكه| جِيعًا أبين. 

الصقلي: ني كون شرط مال العبد رهتًا معه كذلك أو له أن يطأً أمته ما لم يرهنه 
جاريته قول الموازيّة وقول بعد أصحابنا اللخمي. 

قال حمد: ورهنه)] أو رهن أمة عبده فقط, انتزاع؛ يريد: فلا يرجع إليه إلا برد 


جدید» ورآی ف المدونة أنه تعریض للانتزاع» ولیس بانتزاع. 
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وقال ابن عبد السلام: ليس ذلك انتزاعاء إنما هو شبه انتزاع» ولو كان انتزاعا 
لافتقر بعد الفداء إلى تمليك آخر» ويرد بان شبه الشيء في الفقهيات» کالشيء فا لزم في 
الانتزاع؛ لزم في شبهه؛ والصواب ما وقع في الموازية نه انتزاع» ويرد إلزام اللخمي علي 
آنه انتزاع افتقاره لرد جديد» فإنه انتزاع لشيء خاص» وهو دين الارتهان لا لمطلق ملك 
المنتزع» فإذا سقط تعلق دين الارتهان بقي على ما كان عليه لمن انتزع كمن انتزع جارية 
عبده بهبتها لرجل» فلم يقبلها. 

وقال ابن رُشد في رسم: إن خرجت من ساع عیسی من كتاب النكاح. 

قال في المدَوّنة: إن رهنه أمة عبده معه غير انتزاع» ومنعها الوطء؛ لأنه تعريض 
لانتزاعه إياهاء وقيل: هو انتزاع» والأول أظهر. 

قال ابن عبد السلام: وهذا في المأذون له في التجارة» وأما المحجور عليه؛ فليس 
له وطء آمته إلا بإذن سیده کا تقدم. 

قلت: ظاهر الروايات في المدَوّنة وغيرها: أن للعبد أن يطاً أمته دون إذن سيده في 
وطئهاء وليس كا زعم» وغره في ذلك -واله أعلم- قول الصقلي وغيره في مسألة 
كتاب النكاح الأول» وللمكاتب والعبد التسري في ماله بغير إذن سيده. 

قال الصقلي: يريد: إن كان مأذوتًا له في التجارة» ولا دليل فيه على وطء غير 
المأذون له على إذن سيده؛ لأن معنى التسري في ماله أن يكون بيده مال؛ فيريد: أن 
يتسرر فيه» وهذا لا يمكنه الوطء بملكه إلا باشتراء الأمة» ومطلق شرائه لا جوز إلا 
بإذن سيده» وأما الوطء لما تقرر في ملكه فلا موجب؛ لافتقاره للإذن سيده» وقد قال بو 
إبراهيم في مسألة كتاب النكاح لما حكى قول ابن يونس. 

قال ابن رُشد: وكذلك العبد المحجورء ولابن رُشد في المقدمات: مذهب مالك: 
أن للعبد التسرر في ماله إذا أذن له سيده» ويطاً بملك يمينه. 

قلتٌ: فقيد التسرر بإذن السيد دون وطئه. 

وفيها: إن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن 
ملکه» وکان رهنا مع أمه» ویغرم ما نقصها وطؤه» ولو کانت ًا أو آكرههاء وكذا إن 
طاوعته وهي بكر» وإن كانت ثيبًا فلا شيء عليه» والمرتهن وغيره في ذلك سواء. 


س و ب ب افر في 


الصقلي: الصواب أن عليه ما نقصهاء وإن طاوعته وإن كانت ثيبًا وهو شد في 
الإكراه؛ لأها في الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع» فإذا دخل على سيدها فيها عيب 
فوجب عليه غرم قيمته» ونحوه في كتاب المكاتب: أن على الأجنبي ما نقصها بكل 
حال» ولأشهب إن طاوعته فلا شىء عليه ما نقصهاء وإن كانت بكرا كالحرة. 

NNE A E E 
كان للولد جارية لم تحل له أبداء وربا أخذ من عدم عتقها إباحة وطئها كقول عبد‎ 
الك وجواب بعض المغاربة بآنه حكم بين حكمين لا يخفى على منصف سقوطه»‎ 
ويفرق بينه) بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلية الوطء أخف من تأثيره في رفع العتق‎ 
بالملك؛ لأنه في رفع حلية الوطء إنما يرفع بعض مقتضيات الملك وهو الوطء؛ لآن‎ 
مطلق الانتفاع بالمملوك من الاستخدام والإجارة والبيع وغير ذلك» وفي إ يجاب العتق‎ 
برفع مقتضات الملك كلها من الوطء ومطلق الانتفاع» ولا يلزم من إيجاب وصف ما‎ 
مرا أخف إبجابه أمرا أشد.‎ 


ابن حارث: اتفقوا على منع إنكاح الراهن مته الرهن» فإن نزل فقال ابن القاسم: 
لا يجوز النكاح إلا بإذن المرتهن. 

أشهب: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويمنع الزوج من الوطء ما دامت رهناء وها 
صداق المثل إن فضل المسمى» وإن بنى بها بعلم المرتهن بطل رهنه» ولم يعجب بحيى بن 
عمر قولاماء وقال: يفسخ ولو رضي المرتهن وبنى الزوج» وأنكر سحنون قول أشهب 
بصداق المثل» قال: لأنه فاسد لعقده. 

ابن حارث: لم يوجبه شهب لسبب فساده؛ بل لحق المرتهن في نقص الأمة كالأمة 
تتزوج بغير إذن سيدها على زوجها الأكثر من المسمى أو مهر المثل. 

سحنون: إن كان سيدها موسرًا جاز النكاح؛ يعني: ويعجل الدين. 

قال: وإن كان عدي رد النكاح. 

وفيها: المرتهن بثمن الرهن لا يبيح له استقلاله ببيعه إن حل أجله. 

الباجي: إن حل آجله ولم يقضه م یکن له بيعه ورفعه للإمام. 

قال مالك فيها: قال ابن القاسم في غيرهاء فإن باعه رد بيعه. 
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ق اعا وم ا جاع و ا الهو مو فاو ول 
الناض ففي سجنه حتى يبيع للقضاء» أو إن عجز عن جيل بالمال ليبيعه في أجل 
يضرب له ثانيًا يبيعها عليه الحاكم دون سجن ولا هيل لابن معاذ مع ابن غالب مع 
محمد وابن سهل مع نقله جواب ابن صالح. 

اللخمي: فإن لد الراهن عن البيع أو غاب؛ فللسلطان» فإن م يكن أو عسر تناوله 
بجماعة العدول يحضرهم لإشهاده فيم| يبلغ ثمنه» وينفذ بيعه. 

أشهب في الموازيّة: إن شق تناوله فبیعه جائز إن کان بيعا صحيځًاء واستوؤني بعذر 
فيم) بينه وبين الراهن إن كان الرهن نما يسرع إليه الفساد» معناه: أو قضيا باعه من غير 
حاکم؛ لأن حبسه فساد. 

ابن رُشد في رسم الرهن وثيقة لمرتهنه: باق على ملك راهنه لا جوز بيعه مرتهنه إلا 
بإذن ربه» فإن لد أو غاب رفعه السلطان فباعه بعد أن يثبت عنده الدين والرهن» وني 
لزوم إثبات ملك الراهن الرهن» قولان يتخرجان على المذهب» وذلك عندي في) يشبه 
أن یکون له» وما يشبه أن تکون كرهن الرجل حلا أو ثوبا لا يشبه لباسه» ولا تجره 
ورهن المرآة حلاسًا أو ثوبًا لا يجوز لباسها فلا بد فيه من إثباته ملكه للراهن. 

قِلتٌ: وني أحکام ابن سهل: افتی ابن عتاب بعدم وقف بیعه على ثبوت ملکه» 
وخالفه غیره» ووافقه ابن عتاب في الرفع. 

قلتٌ: فالأقوال أربعة. 

ابن رُشد: فإن عسر تناول السلطان باعه بحضرة العدول» ولا مقال لراهنه على 
مشتريه إلا أن يكون باعه بأقل من القيمة؛ فله أخذه منه بالثمن الذي اشتراه منه. 

قلتٌ: ظاهره: ولو طاع المشتري بدفع تمام الثمن» وفي هذا الأصل خلاف؟ يذكر 
إن شاء الله تعالى في الوكالات. 

ابن رُشد: وهذا في العروض» وأما في العقار والأرضين؛ فله أخذها من المشتري 
بالثمن إن لإ يبعها السلطان» وباعها المرتهن بحضرة العدول واستقصى الثمن وباع 
بالقيمة. 

قلتٌ: ظاهر ما تقدم للخمي أن لا فرق بين الربع وغيره. 
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ابن رُشد: وقال أشهب: إن کان الرهن مقتاتًا أو قضبًا أو ثمرّا بجخشى فساده فبيع 
المرتهن جائز دون السلطان وجماعة العدول وهو تفسير لما تقدم وحمل بعض الثاني على 
آنه حلاف رواية ابن القاسم في المدَوّنة وغيرها. 

قلت في المجموعة: ذكر المازري قول أشهب رواية له» ومقتضى لفظ ابن الحاجب 
لفظ حله على الخلاف. 

الصقلي: إذا آمر الإمام ببيع الرهن» فإن كان يسير الثمن بيع في جلس» وما كثر من 
الأيام وما كثر من ذلك بيع في أكثر حتى يشتهر ويسمع به كالجارية الفارهة والثوب 
الرفيع والدار والمنزل فرب| ينادي على السلعة في الشهرين والثلاث» وكل شيء بقدره. 

المازري: لو احتيج في بيع الرهن إلى السمسار ففي كون الرهن الآخر على مرتهنه 
أو راهنه رواية عيسى وأَصْبَعَ عن ابن القاسم قوهماء وكذا لو أبق العبد الرهن وافتقر 
بالإتيان به لجعل ففي كون ذلك على مرتہنه أو راهنه نقلا ابن سحنون عنه وعن غيره 
نحوه للباجي والصقلي» والآول ساع عيسى ابن القاسم» والثاني: قول عيسى» ولم يعزه 
ابن رُشد لاأصبَع. 

قلتّ: هل يفتقر بيع الإمام الرهن إلى بلوغه القيمة بعد انتهاء مدة النداء عليه» كا 
کان يفعله بعض قضاة الوقت ممن لا تحصيل له ام لا؟. 

وظاهر الروايات عدمه» وهو مقتضى قول ابن حرز: ولو كسرت عروض المفلس 
وترجى هما أسواق بيعت عاجلاء وهو ظاهر قول سحنون في آخر ترجمة المحبوس في 
الدين يسال أن يعطى حيلا. 

قال سحنون: يبيع الحاكم ضيعة المدين بالخيار» فإن م جد إلا ما أعطى باع» وانظر 
هل يفتقر لكونه أولاً ما يباع عليه كالدين ني الدين على الغائب» والأظهر عدمه لتعلق 
حق المرتهن بعينه» ورب كان أيسر بيعًا مع أن راهنه كالملتزم بيعه بتركه» وقال: أعني 
نظر الإمام فيمن يجب أن يباع عليه في الدين لرهن وغيره» وفيه نظر من ظاهر ما ياي 
لابن رُشد خلافه. 

وي العتق الأول منها: وبيع السلطان بالمدينة على خيار ثلاثة آيام» فإن وجد من 
يزيده» وإلا فقد البيع. 
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ابن ا لحاجب: لا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل» ولا يضر اتحاد القابض 
والمقبض جواب عن سؤال مقدم مقدر تقديره» أن يقال: صحة توكيل الراهن المرتهن 
على بيع الرهن مشكل؛ لأنه يؤدي لصدق متباينين على ذات موضوع واحد وهو باطل» 
وبيانه إن أسلم القابض الفاعل من أقبض رباعيًا يستلزم مفعولاً هو فاعل ني المعنى 
كاسم الفاعل من أقبضت زيدًا درهمًا فزيد مفعول هو فاعل في المعنى واسم الفاعل من 
قبض يقتضي مفعولاً ليس فاعلاً ني المعنى كاسم الفاعل من قبضت درهمًا بدرهم 
مفعولاً ليس فاعلاًني المعنى فلازم الفعلين متباينين» وتباين اللازمين موجب لتباين 
اللزومين العوضين» فقابض ومقبض متباينان» فلو صح توكيل الراهن للمرتهن على 
بيع الرهن من البراءة من الدين للزم أن يصدق عليه مقبض من حيث مقام الراهن 
وقابض من حیث استحقاقه قبض ثمنه من دینه» وقد بينا تباينهاء فلزم صدق المتباينين 
على ذات واحدة وهو محال» فهذا الإشكال يصلح كونه متمسكا لنقل المازري عن 
الشافعي منع كون المرتهن وكيلا على بيع الرهن» وتقرير قول ابن ا لحاجب» ولا يضر 
اتحاد القابض والمقبض أن يقال: إنما يصح يمتنع صدق المتبايعين على ذات موضوع 
واحد إذا كان ذلك باعتبار واحد, أما باعتبارین فلا کقولنا: زيد أب ليس بأب» باعتبار 
کونه آبًا لولد ذكر وأنه ليس بأب لولد أنثى» ومن فهم كلام الأشياخ من حد التناقض 
اتضح له فهم ما قررناه. 

وقال ابن عبد السلام: كونه مطلقًا مقبصًا سابقا على كونه قابصًا لنفسه إلا أن 
قبضه للرهن حسي» وقبضه نفسه حكمي بالبينة فقط» وهل السبقية بالزمن أو العلة فيه 
نظرء فإن كان بالزمن لم يضمن المرتهن إن ضاع بالبينة إثر قبضه من المشتري» وإن 
كانت السبقية بالعلية ضمنه» ولم أره هم فتأمله. 

قلتٌ: إنما التقدم المذكور بالزمان لا بالعلة لجواز انعقاد قبضه الرهن عن قبضه 
لنفسه باعتبار ذاتیه|. 

وني تقييده: نفي الضمان بالبينة نظر؛ لأنه في قبضهه للراهن وكيل» والقول قول 
الوكيل في دعوى التلف إن لم تقم بينة. 

قال ابن رُشد: ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أنه موكل على بيعه دون 
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مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول له: أؤخرك لأجل كذاعلى رهن كذا وتوكلني على 
بیعه دون مؤامرة سلطان» ففي جوازه مع لزومه ومنع فسخ وکالته ومنعه ابتداء» وله 
عزله قولا إسماعيل القاضي» والقاضي دون غيرهم. 

قلتٌ: عرزا ابن زرقون الجواب لأشهب وابن نافع المنع» وللمدَوّنة الكراهة 
وحكى ابن شد عن أشهب: أنه جوز في العروض ويرد في الأصول فات أو م يفت» 
فهذا قول ابن نافع. 

ابن رُشد: وعلى منعه إن باعها عزله» ففي مضيه جملة إن أصاب وجه البيع أو في 
العروض ويرد في الأصول ما لم تفت» ثالثها: ولو فاتت همذاالسماع مع روايتهاء وقول 
ابن القاسم في هذا السماع» وأصْبَعَ وقول مالك في الثاني في هذا الساع وأشهب. 

قَلتٌ: حكاها اللخمي» وجعل في القول الثاني: الحيوان كالأصول» وقال: قول 
ان القضار اين 

ابن ررقو :ال بال له او شى فاه فى قفرلا واخدا وما له بان ادن 
أقوال: 1 

في المدَوّنة: يمضى. 

قال في العتبة» ولو لم يفت. 

وني العتبيّة أيصًا لمالك: يرد ما لم يفت. 

وني الموازيّة: إن فات لزم المرتهن الأكثر من الثمن أو القيمةء وتأويل ابن رُشد 
على العتبيّة يجوز في العروض» ويرد في الأصول غير بين. 

ان رش وعلى الأول إن باع بأقل من القيمة فلراهنه أخذه من مشتريه بالئمن» 
فإن تداولته الأملاك فله أخذه باي الأثان شاءء كالشفعة في] تداولته الأملاك» وعلى 
الثاني: فوتما بحوالة الأسواق فا فوقها. 

الصقلي: اختصار اختلافهم اتفاق ابن القاسم ومالك في مضي بيعه في التافه» 
واختلف قوهم) في) له بال هل یمضي أو یرد ما لم یفت» وروی آشهب آنه يمضي في| 
یخشی فساده» ویرد فیا لا شی فساده. 

ابن رُشد: وقول أشهب أنه مردود في الأصول» ولو فاتت؛ لأنه قال: إن فاتت 
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ضمنها بائعها؛ ومعناه: أن للراهن أخذها على أي حال وجدها بالئمن الذي بيعت به 
والدرك فيه على المرتهن مثل أن جد الدار بيد المشتري» مهدومة قيمتها مسون 
واشتراها قائمة بمائة فيدفعها لمشتريهاء ويرجع بخمسين على البائع. 

قلتٌ: انظر قوله: ويرجع بخمسين على البائم» وهو إنما أخذهاني دينه على 
الراهنء فإن آخذها الراهن منه رجع بها عليه في تمام دينه إلا أن بجعله ضامتا ها لتعديه. 

قال ابن رُشد: وإن وجدها بيد من اشتراها من المشتري بأكثر من الثمن الذي 
شتراها به الأول من المرتهن أخذها منه بالئمن الأول» ورجع هو بتام ثمنه على من 
اشتراها منه» وهذا الاختلاف في توكيل الراهن للمرتهن؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجة 
لابتياع ما اشترى أو استقراضه أو تأخيره؛ ولأن الرهن لا يباع إلا إذا ألدفي رهنه أو 
غاب ولم يوجد له ما يقضي منه دينه» فيحتاج إلى الببحث عن ذلك» وعن قرب غيبته 
عن بعدهاء ولا يفعل ذلك إلا الحاكم» فأشبه حكمه على الخائب. 

قَّلتٌ: ظاهر حصره ما يتوقف عليه بيع الرهن فيم| ذكر أنه لايتوقف على كونه 
ولا ما يباع علیه» ولا بلوغه قيمته. 

قال ابن رُشد: ولو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بأن رهنه 
رهتاء ووكله على بيعه عند حلول الأجل دون مؤامرة حاكم جاز اتفاقًا؛ لأنه معروف 
منه» ونقله المتيطي وغيره» وفيه نظر؛ لأنه شبه هدية مديان» وقد منعوا بيع طعام بثمن 
مؤجل على تصديق البائع في كيله» وسوى اللخمي: بين شرط توكيل المرتهن» والعدل 
وهو نصهاء وكذلك شرط توكيل غير هما وهو الواقع في عصرنا وساق ابن رُشد الكلام 
فيه ني المرتهن فقط وسوى أيصًا بين شرطه في عقد البيع والقرض. 

وقال المتيطي: اخحتلف إن شر طه في عقد القرض فأجازه ابن العطار ومنعه ابن 
الفخار» وقال: هو سلف جر نفعا لانتفاعه بشرط مئونة ما يتوصل به للبيع» وانظر لو 
طاع الراهن بتوكيل المرتهن أو العدل أو غير هما بعد العقدء هل هو كطوعه بعد العقد 
بالرهن مع التوكيل على بيعه؛ لأنه معروف أولا؛ لأن تقدم شرط الرهن في العقد 
يضعف کونه معروقًاء وربا يكتبونه بعد العقد تحليلاه وقول ابن الحاجب: إن أذن قبله 
فباع رد ما م يفت» وقيل: يمضى» وقيل: في التافه» وقيل: إن عسر الوصول إلى الحاك 


ويستقل الأمين إن أذن له قبل الأجل وبعده مالم يكن في العقد شرط خلاف ما تقدم 
لابن رُشد وغيره أن طوعه بعد العقد بالرهن والتوكيل جائز اتفاقاء وجرد الطوع 
بالتوكيل فقط لا نص فيه لهم» وما ذكره من الخلاف في مضى البيع» ورده إنا ذكروه في 
شر طه في العقد وأنه في عسر الوصول للحاكم متفق عليه. 

وقول ابن الحاجب: (ويستقل الأمين... إلخ) صواب؛ لأنه عض توكيل سام عن 
توهم کون الراهن فيه مکرهًا. 

وقول ابن عبد السلام ظاهر قوله: ما م يكن في العقد بشرط نقض لقوله: أن ذلك 
بيد الأمين؛ لأن قوله: (إن أذن له قبل الأجل) يتناول ما كان في أصل المبيع» يرد بأنه إن 
أراد بكونه نقضا نقض التناقض في الكلام الموجب لفساده فليس كذلك» وإن آراد 
النقض الكائن في الكلام ذي الاستفناء المتصل» فلا تعقب فيه؛ ولذاتلقاه ابن 
هارون بالقبول. 

وقال ابن شاس: إن أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جازء ولو 
قال لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن م آت إلى أجل كذا فبعه ل يبعه إلا بأمر 
الحاكم» وإن باعه بغير أمره نفذ فجعل شرطه بعدم إتيانه موجبًا لوقف بيعه على أمر 
السلطان؛ لأنه لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم. 


د النشفة على الرهن الواجة مى الراهن قبإ ١‏ هنه باعبة بعده فيهاء كفن العبد الرهن 
إن مات ودفنه على راهنه. 

وفيها: إن أنفق المرتمن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع با أنفق عليه» ولا 
يكون ما أنفق في الرهن إن أنفق بأمره؛ لأنه سلف» بخلاف المنفق على الضالة هو أحق 
بمامن الغرماء حتى يستوفي نفقته؛ إذ للايقدر على ردهاء ولا بد من النفقة عليهاء 
والمرتهن يأخذ راهنه بنفقته» فإن غاب رفع ذلك للإمام. 

اللخمي عن أشهب: النفقة على الرهن كالضالةء وقال محمد بن مسلمة: النفقة على 
العبد الرهن مبداة على الدين كإجارة الأجيرء» على سقي زرع الأجير مبدا وهو آقيس» 
ويتبع ذمة الراهن بخلاف الضالة؛ لأن رضاه بوقفه إلى الأجل رضى بالإنفاق عليه» 
ويجبر عليه» وفي اتباع المرتمن الراهن بي) أنفقه على الرهن في غيبة راهنه» زائدًاعلى ثمنها 
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قولا بعض الفقهاء حتجًا بأن غيبته مع علمه بالحاجة إلى النفقة عليه كالإذن في ذلك 
والصقلي: حتجًا بانه لیس له أن یعمر ذمته با م يأذن له فیه» وحقه بعد بلوغ نفقته ثمنه ان 
يرفع ذلك للإمام ليبيعه» وقيد الأول بقوله: يريد: إن كان حين النفقة عليه مليًا» وإن كان 
عدي نظر الإ مام إن كان بيعه خيرًا له باعه» وحتمل المرتهن دينه. 

وفيها: لو قال: أنفق والرهن فا أنفقت رهن» فهو بها رهن» ولو قال: ونفقتك في 
الرهن ففي كون فائدة حبسه عن ربه في النفقة لا أنه رهن بهاء قول ابن شبلون: أخذها 
بظاهرهاء والصقلي عن بعض القرويين: متأولاً عليه المدَوّنة منكرًا قول ابن شبلون» 
قائلاً: وقعت المسألة في المجموعة والموازيّة على مافسرت» ولفظهاني الكتابين لابن 
القاسم: إن أنفق عليه بإذن ربه أو بغيره فهو سلف لا يكون في الرهن إلا أن يشترط أنه 
رهن في النفقة» إلا أن له حبسه بم أنفق» ودينه إلا أن يكون على الراهن دين فلايكون 
أولى با فضل عن دينه إلا أن يشترط أن ذلك رهن في النفقة. 

قَلتٌ: حاصل ما ذكره عن الكتابين أنه لا يكون رهدًا إلا أن يشترط أن ذلك رهن في 
النفقةء وليس هذا محل الخلاف مع ابن الماجشون» ونقل المازري مافي الكتابين بزيادة 
نصهاء آو يقول له: أنفق ونفقتك في الرهنء فيكون أحق به من الغرماء» وهذه الزيادة إن 
صحت حجة على ابن شبلون» وقد يؤخذ من آخر نقل الصقلي عن الكتابين إن قال له 
الإمام في غيبة الراهن: أنفق على أن نفقتك فيه» كان أحق به من الغرماء» وذكر ابن عبد 
السلام هذه الزيادة من كلام بعض الشيوخ» فظاهره أا ليست رواية» ورد عبدالحق 
قول ابن شبلون بقو هما ني ال وکالات فیمن آمر غیره أن يشتري له وینقد عنه» ویجبسه حتی 
ينقده الثمن: آنه رهن» وقوله: أحبسه ونفقته في الرهن سواء. 

قلتٌ: لفظ احبسه أقرب لمعنى الرهن» ولو تهدر بين الثمرة الرهن» ففي وجوب 
إصلاحها الراهن لتام الثمرة نقلا الباجي عن ابن القاسم في المختصرء وعنهاعزا ابن 
رُشد الأول لسماعه بحيى فقط» وقال: هو خلاف قوها: إن أبى أن يصلحها فللمرتهن 
إصلاحها ليحيي رهنه» ولا يرجع بنفقته على الراهن»ء وتكون في الرهن مبداة على الدينء 
فإن م يكن في الرهن إلا قدرها تبع الراهن بدينه» وإن قصر الرهن عنها م يتبع الراهن 
بتهامهاء وقال آشهب: هو أولى بماء البئر حتى يعطيه بقية نفقته» ولا شيء على المرتهن في 
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انتفع بائها؛ لانه کان ضامنا له بنفقته لو ذهب ماؤها فقول ابن القاسم فيها خلاف سباع 
بحيى: أنه يلزمه إن كان ذا مال» وعليه إن طاع المرتهن بإصلاحهافلم يف الرهن 
بإاصلاحها تبع الراهن با بقي من نفقته مع دينه» ويحتمل أن يحمل هذا الس|ع على الرهن 
المشترط في أصل المبيع أو السلف» وما فيها على ما تطوع به بعد العقد فيتفقان. 

وفيها: إن خاف الراهن هلاك الرهن ولم ينفتق عليه المرتهن فأخذ من أجنبي مالاً 
أنفقه فيه» فالاأجنبي أحق بمبلغ النفقة من ثمن الزرع» وما فضل فللمرتهن. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه القرويين: إن يكون الأجنبي أحق بذلك إن قال: أنفقه 
في هذاالزرع ويكون لك رهتا ولم يقل له ذلك» وإنم) قال له: أنفقه عليه م يكن أحق 
بذلك؛ لأنه سلف في ذمة. 

ابن عبد السلام: ظاهره يكون حاترا للثمرة لا أجنبي مسلف النفقة» قال: وهذا 
صحيح إن لم تكن الثمرة مشترطة في ارتهان المرتهن. 

فلت: هذا التقرير حلاف تصها إن حاف الراهن هلاك الرهن» قال: وإن كانت 
مشترطة فتعقبه با حاصله أنه يلزم أن يكون المرتهن حائرا لنفسه وغيره ماهو رهن لكل 
منهم| على وجه الاستقلال دون شركة» وذلك لايصح» ولعدم صحته منع فيها صحة 
حوزالوصي ماارتهنه من مال یتیمه» ویرد بمنع ونه رهتًا هم) على سبيل التسوية في 
التسليط عليه بحكم الرهن ضرورة تبدية على الأجنبي في هذا الرهن على دين المرتهنء 
وذلك يوجب كون المرتهن فيه كمرتهن فضلة الراهن وضع الرهن المرتهن فضلته على 
دين هو فيه رهن بيده مرتهن فضلته لا خحفاء في صحته وجريه على الأصول فتأمله. 

قلت: وفي قبول عبد الحق والصقلي تقييد المدَوّنة بقوله إن قال له: ويكون لك رهتاء 
وإلا لم يكن آحق به نظر لسماع ابن القاسم من ارتهن زرعًا فعجز عنه صاحبه فقال: زدني 
مالا أصلح به زرعي فأبی» فأخذ مالا من غیره فأصلح به زرعه حتی انتعش» قال: يبدا 
الملسلف على المرتهن الأول في الزرع حتى يتسوفي حقه. 

ابن رُشد: هذانص الرهون من المدَوّنة؛ ومعناه: إن أذن المرتهن في ذلك للراهن»› 
وروى محمد: أن الأول مبدى» ثم الثاني: وجه الأول أن المرتهن بإذنه في ذلك للراهن 
رضي بتبديته عليه» وصار حاترا له» ووجه الثاني أن المرتهن الأول حاز الزرع لنفسه فلا 
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حرج قدر دینه عن يده ویکون فيه حائزا لغبره وإلا قبض وحبسه في ذلك؛ لأنه باذنه 
حائز للثاني مافضل عن حقه» ولو لم يأذن فيه لوجب أن يكون الثاني أسوة الغرماء في 
فضل عن حق المرتهن الأول. 

قَلتٌ: فظاهر السماع عدم الافتقار إلى نص الراهن على أن الزرع في تسلفه لإحيائه 
رهن خلاف قول عبد الحق والصقلي» وظاهر كلامهم عدم الافتقار إلى إذن المرتهن 
خلاف قول ابن شد فاعلم ذلك» ونحو ذلك سباع ابن أبي زيد ابن القاسم رهن عبد 
شرط راهنه أنه مبدی في ثمنه على ما رهنه فيه بمائة» بهائة باطل. 

ابن رشد: روی عمد هو غل شر طهء ولخو مائة مائة وما بعذها زهن: 

قلتٌ: ظاهره: أن للمرتهن الدخول مع الغرماء في المائة المبدأة بم يبقى له من دينه 
بعد رهنه» وقال المازري في ظاهر قول مالك: عدم دخوله بذلك معهم» وفیه نظر» قال: 
وإبطال ابن القاسم هذا الرهن؛ لأن الشرط وقع في رهنه بخلاف فضل رهنة الرهن بعد 
عقده وحوزه وهو نما ینظر فیه. 

روو ن و م ب م 

ابن حارث: اتفقوا قوا أن ضان الحيوان الرهن من ربه اتفاقًا. 

المازري: هذامعروف المذهب» وخرج بعضهم ضانه على رواية ضمانه حبوسًا 
بثمنه ورده بعض آشیاخي بان ضانه حبوسًا لیس رهن بثمنه؛ لاحتهال کونه على رواية 
شر ط مضى زمان إمكان قبض المبيع مع عقده في ضمانه في العقد المحبس مانع من تقكن 
قبضه» وخر جه بعضهم من قول شرکتها : إن استعار أحد الشريكين ين دابة لحمل شيء من 
مال الشركة بغير أذن شريكه فتلفت» لا ضان على الشريك غير المعير. 

قَلتُ: ونحوه قول اللخمي: وعلى ضمان الحيوان في العارية يضمن في الرهن. 

المازري: وأجيب بأنه بيان لحكم الشركة أن حكم الحاكم بضءانه؛ لأنه بيان لحكم 
فااال ار 

قلتٌّ: أو بيان لحكم الضمان بالتعدي» ويكون قول الغير فيها تفسيًا. 

قال: ويستغني عن هذا التخريج بنقل أبي الفرج عن ابن القاسم: من ارتمن عبدًا 
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قَلتٌ: وأشار إلى تخريجه من قول أشهب بضان ما هلك ببينة فيا يغاب عليه. 

الباجي: إن ادعى المرتهن إتلاف الرهن وإباق العبد وهروب الحيوان؛ م يضمن 
حتى يتبين كذبه» مثل قول أشهب: إن زعم انفلات الدابةء وأن العبد كابره بحضرة ناس 
عدول لم يثبت قوله» وإن ادعى موت الدابة ففيها لمالك: يصدق إلا أن يظهر كذبه 
لدعواه بموضع لايعلم أهله موتماء ولو قالوا: ماتت دابة لانعلم لمن هي» ففي 
اللجموعة إن وصفوها أو م يصفوها قبل قوله. 

قلت: تقدم هذاني دعوى المبتاع هلاك المبيع على خيار وكلام ابن رُدفي ذلك. 

الصقلي: في يمين المرتهن في ضياع ما يغاب عليه نقلا بعض شَيوخناء قال: وأحب 
إلينا أن جلف المتهم لقد ضاع ومافرطت» وما تعديت ويحلف غير المتهم ما فرطت ولا 
ضيعت» لا على الضياع؛ لأنه يصدق فيه. 

عياض: اختلف فيه المتأخرون» قيل: جلف بكل حال بخلاف المودع» المختلف 
فيه» وقيل: كالمودع يختلف فيه على الأقوال الثلاثة المعلومة. 

وس ١‏ يغاب عليه في سلمها الشاني» كالحيوان أو الدور والأرضين» والثمرفي 
رووس النخل» والزرع الذي م مبحصد. 

اللخمي: وهو عام في الحيوان على اختلاف أنواعه من شاة أو طير» وأرى أن يضمن 
ما یستخفی ذبحه» وأکله. 

قال: وما كان في الأندر والجرين كالزرع؛ لأن المرتهن يغيب عليه بالليل» وهو فوائد 
الناس ومنه السفن ولو صغرت ترتهن على ساحل البحرء وكذامرساها وصاريا إن كان 
على بقائه بموضعهاء وكذا أعدال الكتان في قاعة الفدادين والطعام والزيت بدار راهنه» 
وبان المرتهن بمفتاحه أو طبع عليه» وكذا إن كان بغير دار الراهن» وإن كان مفتاحه بيده 
لا أن يعلم أنه يتصرف إليه» ويفتحه فينظر هل يشبه أن يكون آخذ ذلك في تكرره إليه» 
وإغلاق الربع مثل الربع» ويصدق آنه م جز في ذلك» ويحلف إن كان مته|. 

وما یغاب عليه بيد آمین من راهنه» وما بيد مر تهنه منه ما م تقم بالبينة: 

ابن حارث: اتفاقاء ولو ادعى الراهن تخييب المرتهن الرهن» فقال العتبي: لا يمين 
عليه إلا ن يدعي علم ذلك» وأنه أخبره بذلك من وثق به» فإن حلف حلف له المرتهن 
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تغيب المرتهن الرهن. 

وقال ابن مزين: جلف لقد ضاع» ومادلس فيه» ولايعلم له موضعًاء وأنكر قول 
العتبي» وقال: يمين توجب يميتاء هذا لا يكون وأجابه العتبٌ بأن اللعان اليمين» توجب 

ابن حارث: إن كان المرتهن ممن يتهم بذلك حلف» وإلا كدعوى الغصب والتهمة 
بالخطة في تو جه اليمين. 

عیاض : اختلف في قدرها شيُوخناء ومتأخروهم» وعلی قول ابن مزین حمل بعض 
الشيوخ ظاهر المدَوّنةء وبه أفتى إسحاق بن إبراهيم ونحو قول العتبِيّ مالك في هذا 
الأصل» وقاله ابن لبابة الأكبر» ولو قامت بينة على تلفه ففي سقوط ضبانه روايتا ابن 
القاسم مع قوله وأشهب» وعزا الصقل الأول أيصًا لعبد الله وأصبَعْء وعلل أشهب 
قوله بقوله؛ لأن الأصل في ذلك الضان» وعليه أخذه. 

ابن شاس: للقولين بناء على أن الضان للتهمةء ولدخوله عليه» وتبعه ابن 
الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: أخذه لأشهب من قوله ني شرط نفي ضانه جلي» ويبعد ذلك 
في حمل المرتهن بنفي الضمان» وإنا مل الناس على شهب أن الضان عنده ضان أصالة. 

قلتٌ: ينتفي التعقب على ابن الحاجب وابن شاس. 

الصقلي: قول شهب أصل ذلك الضان» وعليه آخذه إلا أن يجعل الضمير في عليه 
عائدًا على أصل لا على الضمان» وني ضمانه الساج بأكل السوس قولا ابن وَهُب» ورواية 
بحبى مع حلفه ما ضيعت ولا أردت فسادًاء وعزاه الباجي لسماع عيسى رواية ابن القاسم 
بناء على وجوب نفضه وتفقده وسقوطه. 

اللخمي: القياس سقوطه إلا أن تكون عادة. 

قلتٌ: في تضمين الصناع منها: ويضمن القَصّار قرض الفأر؛ إذ لايعرف ولو 
عرف أن الفأر قرضه من غير تضييع» وقامت بذلك بينة م يضمن. 

ابن رُشد ني سماع محمد بن خالد في تضمين الصناع» انظر على القول إن ثبت أنه 
قرض فأر» فلا ضمان عليه حتى يثبت تسببه فيه بتضييع آهل إذا وقع في بيته النار» وتحريق 
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الثوب بحترق» فلا ضان عليه حتى يثبت أن النار من سببه؛ لأن العادة أنه يبادر بيته 
ليصدق في أمتعة الناس أو يفرق أن فساد الثوب قد علم أنه من قرض الفأر والنار وهو 
يقدر على علمهاء والأشبه أنه لا فرق بينه|. 

اللخمي: سوس الخشب من الراهن؛ لأنه لا ينفعه التفقد. 

الباجي: ومثل قيام البينة رواية ابن القاسم في المجموعة؛ أن رهنه رهتّاني مركب 
فغرق أو احترق منزله أو أخذه اللصوص بمعاينة البينة في كل ذلك» وإن جاء بالرهن 
محترقا م يصدق إلا ببينة أن يكون ذلك مغروفا من احتراق منزله أو حانوته» فيأتي ببعض 


ذلك محترقا فيصدق» رواه ابن حبيب عن أَصَبَعَ عن ابن القاسم. 

الباجي: إن ل يعلم سببه ضمنه» وإن علم سببه كاحتراق منزله» فإن ثبت أن الثوب 
کان فیا احترق صدق اتفاقًاء ولو م يأت ببعضه. 

ابن زرقون: قال محمد: ويعلم أن النار ليست من سببه. 

الباجي: وإن م يثبت أن ذلك كان في) احترق» فإن أتى ببعضه حرقا صدق» وإن 
كان في حانوته الذي احترق وإن لإ يأت بشيء منه وادعى حرق جيعه فظاهر المسألة لا 
يصدق وعندي آنه إن كان ما جرت العادة بدفع الرهن في الحوانيت التي يكون متعديًا 
بنقله عنهاء فأرى أن يصدق في احتراق ذلك في| عرف من احتراق حانوته» وبه أفتیت في 
طرطوشة عند احتراق أسوا قهاء وكثر ا لخصومات وظني أن بعض الطلبة أظهر لي رواية 
عل ابن ابن تا ذلت: 

وني العتببّة ة لعيسى عن ابن القاسم عن مالك: بالمرتهن يأتي بالساج تاكل من 
السوس لا ضان عليه جلف ما ضيعه» وني لخو شرط المرتهن سقوط ضمانه وأعماله نقل 
اللخمي عن ابن القاسم مع مالك وأشهب» وصوبه قال: وهذا إن كان في عقد البيع أو 
القرض» وإن كان بعدهما اعتبر؛ لأن طوعه بالرهن معروف» وإسقاط الضان معروفا 
كان كالعارية بسقوط الضان يعتبر اتفاقا من ابن القاسم وأشهب وني المذاكرات قو لاهما 
في شرط سقوطه مناقض لعلتي لقوليهم)ا في هلاكه ببينة؛ لأن ما بالتهمة سقوطه بالشرط 
واضح لعدم مناقضته إياهاء وما بالأصالة شرط سقو طه يناقضه» ويجاب عن الأول بأن 
الشرط موجب لتقوية علة الضمان وهي التهمةء فإيجابها كذلك» وعن الثاني بأن الشرط 
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مناقض لمقتضى الأصل برفعه كناسخ في سماع القرينين في تضمين الصناع لو اشترط 
المعير أو الراهن ضمان ما لا يغاب عليه من الحيوان بشرط باطل من غير تفصيلء قاله 
مالك وکل أصحابه حاشی مَطرٌف. 

قال: إن شرط لأمر خافه من لصوص أو شبهه شر طه ذلك لازم إن عطب في| 
خافه» وقال أَصْبَع: لا شيء عليه في الوجهين» كقول مالك وأصحابه. 

اللخمي عن ابن القاسم: إن شرط ضمان الحيوان بفضل شرطه» وجري فيها 
ضانه؛ لأنه يختلف في ضانه من غير شر ط, فالشرط أخذ بأحد القولين» وتخريج بعضهم 
ضمان ما لا يغاب عليه يرد بأنه في السقوط موافق لأصل ابن القاسم براءة الذمة 
حين العقد. 

وفيها: إن استعرت دابة على نها مضمونةء ورهنته بها فهي من رما أو الرهن فيها لا 
يجوز» فإن ضاع ضمنه إذ م يأخذه على الأمانة. 

الصقلي: عن شهب في المجموعة: لو وجب ضمانه بتعد أو شبهه» فقال مرة: الرهن 
بہاء ومرۃ لا تکون بہا رهتا. 

وفيها: من ارتہن نصف ثوب فقبض جيعه فهلك عنده م يضمن إلا نصفه كمعط 
لغریم دینارًا له نصفه ويرد ما بقي فضان نصفه من معطيه وهو ني النصف الآخر أمين 
ولا يمين عليه إلا أن يتهم تعقبه. 

ابن عبد السلام وغيره: بأن ضمانه نصفه إنم| هو بالتهمة» فإن صح تأثيره ضمنه 
أجمع لاستحالة خيانته في نصفه مشاعا دون باقيهاء وإن بطل تأثيرها م يضمن منه شيتاء 
وبه يبطل قياسه؛ لأن نصف الدينار إنم| ضمنه باقتضائه» وإنم| يتم القياس على أصل 
شهب أن الضان أصالةء ويجاب بأن تهمته؛ إن هي مؤثرة فيا قبضه رهتاء وهذا 
الوصف إن) هو في نصفه فقط» كا لو دفع له ثوبين أحدهما رهن» والآخر وديعة» فادعى 

وفيها: من ارتمن ثوبًا فاستحق نصفه وترك المستحق نصفه بيد المرتهن» وضاع م 
يضمن المرتهن إلا نصف قيمة الرهن. 

قلتٌ: لثبوت نقيض وضع نصفه بمعنى الرهن وهو وضعه بمعنى الأمانة من 
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الملستحق المرتهن ربه جاب عن توهم مناقضتها بقو ها يبقى ضبان الرهن بعد قضاء ما 
کان به رهتًا أو بیان سقو طه من اصله. 

وفيها: إن هلك الرهن بتعد غير المرتهن ضمنه ربه وتبع المتعدي» فإن غرم قيمة ما 
حط فيه إن أتى الراهن برهن ثقة مكان الأول أخذ القيمةء وإلا كانت رهتًا. 

الصقلي عن الموازيّة» وظاهره لأشهب: إن كان ماغرمه المتعدي كصفة الدين» 
عجل للمرتهن؛ لأن وقفه لأجل ضرر. 

الصقلي: ابن القاسم يرى في مثل هذا وقف الثمن لعل الراهن يأتي بمثل ذلك 
الرهن» ولو أيسر من ذلك م يكن في وصفه. 

قْلتٌ: نص في النوادر على غرر التعجيل محمد وأشهب قال: وقال ابن القاسم: 
إن جاء ربه برهن مثله أو لا فيه ثقة من الحق أخذ القيمة. 

قَلتٌّ: ظاهر عطف قوله أو بم| فيه ثقة أنه لا یشترط کونه من صنفه خلاف ما تقدم 
في مسألة بيع الرهن بإذن المرتهن. 

وني سلمها الثاني: تجوز مقاصة المرتهن فيمن ضمنه من رهن بم| له على راهنه من 
سلم غير طعام» ما م يكن الرهن من دنانير فلا خير فيه إلا أن يكون رأس المال السلم 

الباجي: شرطها جواز أآخذالرهن من رأس المال» والسلم فيه إن فقد أحدهما 
بطلت ككون الرهن دنانير ورأس المال دراهم» وكونها دنانير» والرهن أكثر» ولو كان 
قدره فآقل جاز» وإن کان الرهن عرضامن جنس ما أسلم فيه قل أو أكثر أو أدنى أو 
جود بطلت قبل الأجل فا بعده» وإن تساویا جازت مطلقاء وإن كان من جنس رأس 
المال م تجز جود أو أكثر أو بعكسهاء ولو حل الأجل» وإن كان مثلها جازت» ولو كان 
رأس المال عرضصًاء والرهن عرض من غير جنسه. 

فقال ابن بشير: جوز بعد معرفة قيمة الرهن» وهذا أصل فيه تنازع» وهل يراعى 
قيمة الرهن إن كان رأس المال عيتًا. 

قال ابن بشير: إن كانت قيمته أكثر من رأس المال امتنعت» وإن كانت مثله فأقل 
جازت وأنكره غيره من أصحابنا؛ لأنه إن كان الرهن باقيًا فلا خلاف في جواز سلف 
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دنانر فيه» وإن كان تلف لزمت القيمة. 

وفيها: إن أقر الراهن بجناية الرهن بعد رهنه ففداه أو أبى كان عدي بقي رهتاء فإن 
حل الأجل والراهن مل أجبر على قضاء الدين تسليم الرهن في الجنايةء وإن كان عدي 
فالرهن أحق به. 

قلتٌ: انظر لو أبى من فدائه أولاًوهو ملي» ثم أراده حين الأجل» ونازعه المجني 
عليه» فالأظهر أن ليس له ذلك؛ لأنه لو مات كان من المجني عليه. 

الصقلي: لو أقر بذلك قبل رهنه» فإن رضي بافتدائه بقي رهتاء وإن أبى وقال: ) 
أرض تحمل الجحناية وحلف على ذلك أجبر على إسلامه» وتعجيل الدين كمن أعتق وأقر 
أنه لغیره» والدین ما یعجل» وإن کان عرصًا من بیع ولم يرض من له تعجیله لم جز إقراره 
على المرتہن کا لو کان معسرًا» والدین ما يعجل» وإن کان عرضًا من بیع ولم يرض من له 
تعجيله م جز إقراره على المرتہن كا لو كان معسرًاء والدين نما يعجل» وللمجني إغرامه 
قيمته يوم رهنه لتعديه عليه برهنه والتعريض حتى يحل الأجل» فيباع ويتبعونه بثمنه. 

وفيها: إن ثبتت جنابة الرهن وفداه ربه بقي رهتاء وإن أسلمه فلمرتهنه إسلامه فإن 
فداه ففداؤه في رقبته مبدی على الدین لا یباع حتى يحل الأجل ولیس له فداؤه من مال 
العبد إلا بإذن ربه. 

الصقلي عن بعض القرويين: ونفقته في بقائه للأٌجل على راهنه كا كانت عليه. 

وفي الموازية: لمرتهنه فداؤه ملكا له بزيادة دراهم على أن شر طه يسقط من دينه ويتبع 
الراهن ببقيته لأجله» فإن فداه بأرشه فقط كان رهتا به مع الدين على أن الأرش في رقبته 
إن مات لم یتبع راهنه بشيء من ارشه» فان کان للعبد مال م یکن لمرتېنه فداؤه منه بغیر 
إذن ربه» فإن أبا فداءه المرتهن ففي كون ماله رها بالأرش لا بالدین ورقبته رھتا اء أو 
كرقبة ثالشها: لا بوا حدة منهماء لروايات محمد قائلاً بالأخير أخذ ابن القاسم» وابن عبد 
الحكم» وبالثانية أصحاب مالك وهو الصواب؛ لأنه بفدائه حل محل المجني عليه. 

قلتٌ: والأولى بناء على إعطاء حكم نفسه» وعليه| نقل المازري وغيره ني تمكينه 
بفدائه بيعه قبل أجله وعدمه قولا سحنون» والأكشر, والثانية بناءً على ما به الأول مع 
جهل إ يجاب الرهنية المطلقة عدم ماله غير رهن كاستحقاق مال عبلٍ اشتري بماله لايقال 
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محمد: إن بيع بماله فأقل مما فداه به» م يكن ما نقصه على سيده؛ إنما عليه الدين 
الأول» وما فضل بعد الأرش كان للدين الأول إلا أن يكون عليه غرماء خر فيدخلون 
معه في] زاد ماله في ثمنه بعد الجناية إن زاد مثل نصف ثمنه فم| فضل بعد الأرش نصفه 
للمال ونصفه للرقبة فما للرقبة للمرتهن» وما للمال لخرمائه يدخل معهم المرتهن با بقي له 
إن بقي له شيء» وكذا إن زاد المال فيه الثلث أو الربع. 

الصقلى: تفسيره جعل تفسر العبد دون ماله خمسين» وبه مائة نصفها للال» 
ونصفها للرقبة» وتجعل الجناية أربعين يبدأ بها من ثمنه تفضل ستون نصفها للرقبة 
المرتمن أحق بهاء تبقى ثلاثون حصة المال للغرماء بجحاصهم فيها المرتهن با بقي عليه إن 
بقي عليه شيءَ ولو فداه باذن ربه ففي کونه رهتًا فما فداه به مع دینه مطلقًاء ون نص 
على كونه رهدًا بالفداء نقلا السيخ عن الموازيّة قول ابن القاسم مع مالك ومحمدمع 
اهت 

التونسي: خالف ابن القاسم وأشهب قوليه) فيمن أمر من يشتري له سلعة وينقد 

قال ابن القاسم: لا تكون بيد المأمور رهنا فيمن دفع» وقال أشهب: متى رهن له 
فأجل ابن القاسم في الجناية الدافع حل المدفوع له» وعكس أشهب ويجاب لابن 
القاسم بأن الدافع في الجناية حل مرتهن» فاستصحب عليه حكم وصفه» ولأشهب 
الأمر بالسلعة قبل الشراء» وسمع عيسى ابن القاسم أرش جرح العبد الرهن رهن. 

ابن رُشد: اتفاقا؛ لأنه عوض بعضه وما يجب فيه من دية لا تنقص قيمته 
كالمأمومة والمنقلة لراهنهء إلا أن ينقصه. 

الشيخ: لأشهب في المجموعة: إن قتل الرهن عبدًا لربه لم يقتله إلا إن عجل دين 
المرتهن وعكسه إن عفا عن قاتله فلا حق فيه لمرتهن القتيل» وإن قتل العبد الرهن عبد 
آجنبي» فان اتفق مرتهنه وراهنه على قتله قتل والا فلا وخر ربه في إسلامه وفدائه 
بقيمة القتيل يكون ذلك رهناء وكل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي 
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رهن فيه بمعنى الكلية فيهم|ء لا بمعنى التوزيع إن اتحد ملك الدينء وإن تعدد ولا 
شركة بينهم فيه على التوزيع فيها من رهن امرآته رهنا بكل المهر قبل البناءء ثم طلقها 
قبله م يكن له أخذ نصف الرهن» والرهن أجمع رهن بنصف كمن قضى بعض الدين. 

وفيها: من رهن دارا من رجلين صفقة واحدة في دين هى ولا شركة بينه| فقضى 
أحدهما كل حقه أخذ حصته من الدار. 

وفيها: من ارتهن دابة أو دارا أو ثيابًا فاستحق نصف ذلك من مرتهنه بقي نصفه 
رها کل و ان فا ال ت 

قيل: للراهن والمرتهن بيعا معه» وللمرتهن لا تسلم رهنك ويباع وهو بيدك» 
ويبقى حظ الراهن من الثمن رهنا بيد المرتهن بكل حقه. 

اللخمي: لأشهب في الموازيّة أن بيع بمثل الدين عجل للمرتهن في دينه؛ إذ لايقع 
في وقفه إلا أن يي برهن» ويقول: أتى به في المستقبل. 

الصقلي عنه: لو بيع بدنانير والدين دراهم أو بالعكس لم يعجل» ونقل الباجي: 
وزاد أن يبيع بقمح» وحق المرتهن صفة وجوده. 

فقال محمد: يتعجل حقه» ولأشهب في العتبيّة بشيء من الطعام أو الإدام 
والشراب استحسن تعجیله» وإِن ابی رب الحق» وکذا کل مکیل أو موزون ونحوهماء 
وقال سحنون في موضع آخر: إلا أن یکون آخر حقه من بیع فله أن يتعجله؛ لأنه لا 
بجبر على تعجيله بخلاف العتق» ولأشهب في العتبيّة لو بيع بعرض مثل حقه م يتعجله 
إلا برضا الراهن؛ لأن المياثلة لا تكاد تصح. 

اللخمي: لو طلب المستحق وضعه على يديه أو يد أجنبي» والراهن غائب م يكن 
للمرتهن ذلك» ونظر الحاكم» فإن وقفه عبد غير المرتهن لم يضمنه» ولو ادعى مرتهنه 
ضياعه قبل استحقاق نصفه ففي ضانه حظ المستحق» قولا ابن القاسم وغيره» قال: 
ويحلف لقد ضاع. 

اللخمي: إن كان الرهن بدينين قبضا أحدها أو ثمن عبدين» استحق أحدهما أو 
رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع بيعا فاسدا وکانت قيمته ُسين» فالرهن رهن بيا بقي» 
وحکی ابن شعبان: يسقط منه بقدر ما اقتضی من الدين. 
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وني الموازيّة: من اقترض من له عليه مائة مائة على رهن با يسقط منه مناب المائة 
الأرول. 

وقال محمد: كله رهن بالثانيةء» كقوههاء وعلى هذايفض في الاستحقاق والرد 
بالعيب والطلاق قبل البناء فيسقط مناب الساقط» ومن أسقط دينارا في ثلاثين درهمًا 
آخذ بها رهنا ففسخ» فإن ساوى الدينار الدراهم رهن» بكل الدينار وإن ساوى الدينار 
أربعين درهمًا كان رهتا بثلاثة أرباعه فقط» فإن كانت قيمته عشرين ففي كونه رهنًا 
بجميعه أو بثلثيه» ويسقط مناب العشرة الزائدة؛ لأا كمستحقة قولان» ولو ادعى 

ئز لشيء ارتهانه وربه إيداعه فالمذهب تصديقه. 

اللخمي: إن شهد عرف لحائزه صدق» كالبقال في الخاتم ونحوه. 

ابن العطار: ولو ادعی حائز عبدین آنا رهن» وقال رب|: بل آحدهما صدق» ولو 
ادعی عن حائز عبد رهن جمیعه» وقال ربه: بل نصفه صدق حائزه. 

قلتُ: الأظهر كالأولى. 

وفيها: من حاز جبة وقمطًا فهلك» وقال: هو وديعةء والحبة رهن» وعكس را 
حلف كل منها على نفي دعوى الآخرء وأخذ الحبة رهتا ولا غرم على الحائز. 

ابن الحارث: ولأشهب القول قول الذي بيده الثوب» وقال بحيى بن عمر: إنما 
تكلم شهب في التالف لا في الباقي» ولو وافق المدين عليه مائة لمن بيده رهن وزعم أنه 
في مسين منها أو قيمته خمسين» وقال: حائزه ني جميعها ففي قبول قول الراهن أو 
المرتهن قولا ابن القاسم فيها مع الصقلي عن محمد ونقله عن أشهب» وصوبه الصقلي: 
إن كان قبل حلول الأجل والرهن سواء عند حلوله مائة. 

ورن احتلفافي قدر دين الرهن وهو بيد مرتهنه صدق بيمينه في قدر قيمة الرهن في 
دعواه» فإن نكل ما ادعاه قدرها فأقل حلف وثبت حقه» وني لزوم حلف الراهن على 
نفيها لبقي مؤنة بيع الرهن وعهدته نقل اللخمي» وقول محمد وصوبه اللخمي لخفة 
مؤنة بیعه ندور استحقاقه» ولم حك ابن رشد غیره. 

عياض: م يختلفوا أن للرهن شاهد للمدين» وأن القول من ادعى قيمته إلا ما وقع 
في العتبيّة: أن القول قول المرتهن أبدّاء وإن كان قيمة الرهن ما أقر به الراهن» وهذاعلى 
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أنه شاهد على نفسه لا على الذمة. 

قَلتُ: ما ذكره عن الحتيية م أجده فیها؛ بل قال ابن ژشد: في سماع عیسی إن ادعی 
اللرتهن أكثر من قيمة الرهن والراهن قيمته قبل قوله اتفاقاء وإذا ثبت قول ال مرتهن 
بحلفه» فلابن رد في سماع يجيي تحصيل الأقوال ثلاثة. 

مالك: يلزم الراهن افتكاك رهنه بقيمته سحنون» وعيسى بن دينار» ورواية ابن 
القاسم هو يخير في ذلك» وقيل: في إسلامه وفدائه با حلف عليه مرتهنه» وعزاه في سماع 
عيسى لسع يحيى ابن القاسم» وقيل: في الثاني هو مشهور قول ابن القاسم» ولو كانت 
قيمة الرهن ¿ قل من دعوی قیمته وأکثر من دعوی راهنه» فقال ابن رُشد: محلف المرتهن 
على دعواه» وقيل: للراهن أحلف على دعواك» وذكر الأقوال الثلاثة. 

ابن زرقون: الذي في الموطاً هو مشهور المذهب أن الرهن شاهد على نفسه» ويخبر 
الراهن 

الباجي: إن كانت قيمة الرهن خمسة عشر» وقال الراهن: عشرة» وقال المرتهن: 
عشرون» فقال محمد: له أن جلف على العشرين أو قيمة الرهن» ولعبد الحق عن بعض 
القرويين: إن] جلف على قيمته كمدعي عشرين» وله شاهد بخمسة عشر»ء وهذا خلاف 
نص المذهب لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا إلا قول محمد: أنه يخير فيم) ذكر والفرق 
بين الرهن والشاهد أن الرهن متعلق بجميع الدين والشاهد لا يتعلق له با م يشهد به» 
ألا ترى أن الراهن لو أقر بالعشرين كان الرهن رهتا بها ولو أقر بتصديق الشاهد ) 
تتعلق شهادته بغير الخمسة عشر فجاز أن يقال: جلف مع الشاهد على خمسة عشر ومع 
الرهن على عشرين» وعلى التخيير إن حلف المرتمن على العشرين حلف الراهن ليسقط 
ما زاد على قيمة الرهن» إن نكل دفع إليه ما حلف عليه» وإن حلف المرتهن أولا على 
خمسة عشر» فقال محمد: جلف الراهن ليسقط بقية دعوى المرتهن إن نكل م يقض 
ا ا ا و و 

الباجي: إن قلنا نكول المرتمن أولاً عن اليمين على الزائد مؤثرء ولم تغير الترتيب 
فلا معنى ليمين الراهن؛ لأنه قد سقط الزائد عن الراهن لنكول المرتهن عن اليمين التي 
حكمها أن ترضيه» وإن قلنا أنه غير مؤثر وليس له حكم النكول إلا بعد نكول الراهن 


لترتيب فله أن يحلف فيستحق أو ينكل فيبطل. 

وما بيد آمين في كونه شاهدًا ولغوه قولا محمد واللخمي عن القاضي» وصوب 
الأول الشيخ قال: أَصَبَع في العتبيّة: إن اختلفا والرهن بيد أمين فالقول قول الراهن» 
قال: ونحوه ليحيى عن ابن القاسم» وم يعزه الباجي إلا لأَصْب. 

قال أَصبَع: لو قال المرتهن: هو في مائة دينار» وقال الراهن: في مائة أردب قمحا 
إن كانت المائة أردب أكثر من المائة دينار؛ فالقول قول الراهن تباع» توفي منها المائة 
دينار» وإن كانت أقل؛ منها فالقول قول المرتهن. 

ابن رُشد: إن فضل من ثمن المائة شيء وقف لإقرار كل منها أنه لصاحبه» وأوهم) 
رجوعا لقول صاحبه أحق به» وفیه اختلاف. 

قال بعضهم: والقول قول الراهن بغير يمين؛ لأنه سواء حلف أو نكل لا بد أن 
يباع من الطعام بالمائة دينار» وليس بصحيح لا بد من حلفه؛ لأنه إن حلف بيع على 
ملك المرتين» وإن نكل حلف المرتهن وبيع على ملك الراهن» ولو باع السلطان دون 
حلف قضى» لو تلف الطعام قبل بيعه لزمت الأيمان إن حلف الراهن كان من المرتهن»› 
وإن نكل وحلف المرتهن كان من الراهن» وإن كانت قيمة المائة أردب فالقول قول 
الراهن مع يمينه» وليس للمرتهن إلا المائة أردب» فإن نكل حلف المرتهن وأخذ المائةه 
ولا كلام في هذا الوجه؛ لأن الرهن لا يشهد للمرتهن بصفة دينه إن اختلفافي نوعه» 
وإن كانت قيمتها آقل من المائة حلفا معًّا؛ لأن كلا منهما مدعي مدعي عليه بالدنانيرء 
وهو مدع في نقص عن قيمة الرهن» والمرتهن مدع بالدنانير مدعىً عليه ما هلك من 
رهن لا يضمنه من تهمته للبينة بهلاکه او لاآنه لا یغاب عليه شهادته لخو. 

ابن رُشد: وكذا ما استحق» لا أعلم فيه نص خلاف» وهذاعلى أنه لايكون 
شاهدًا على ما في الذمة» وعلى انه شاهد على ما فیها یکون شاهدًا له بقیمته یوم رهنه في 
جميع ذلك. 

وفيها: ما ضمنه مرتهنه واختلفا قبل في قيمته وصف المرتهن» وقوم وشهدت 
قيمته محمد عن أشهب إلا أن يتبين كذبه من قلة أن يذكر جدا. 

الصقلي: إنما عرف بجر هذا ابن القاسم. 
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عياض : ظاهر قوليه) القول قول المرتهن في قيمته أنه كذلك» ولو ذكر من صفة 
الراهن ما لا يشبه الدينء فإن الدين ليس بشاهد للدين» وهو قوله في الموازيّة حلاف 
قول أَصْبَع ني العتبية» واختلف فيه قول أشهب فله في العتبيّة : القول قول المرتمن إن م 
ور ا وی در کو ا اا و و و و و 
نوازل أَصْبَ: أتى مرتهن بألف دينار له» برهن قيمته مائة» وقال الراهن: إن) رهنتك 
ثوب وشيء قيمته ألف دينار صدق؛ لأنه المشبه قوله: جلف ويحاسبه بقيمته» وكذا كل 
متداعيين» وقول آشهب لي القول قول المرتهن» وإن أتى بها قيمته درهم باطل وإغراق. 

ابن رُشد: لا يبعد رهن ما قيمته مائة ني ألف ويبعد هذا ني البيع» وقول أشهب 
إغراق في القياس» وقول أَصَبَع واستحسانه أظهرء وقد قال مالك: تسعة أعشار العلم 
الاستحسان. 

قَلتٌ: وذكر الباجي عنه من الثمانيةء وقال: ليس هذا من شهادة الرهنء إنا هو من 
باب دعوی الشبه. 

قال في العتبيّة: لو اتفقا على أن الدين عشرة» وقال الراهن: قيمة الرهن عشرون» 
وقال المرتهن: ثلاثةء حلف على ذلك وسقط من الدين ثلاثةء وهذا على الدين لا يشهد 
لقيمة الرهن» وعلى أن قيمته إن هي يوم يحتاج لبيعه كرهن ما لا قيمة له يوم الرهن 
کالثمر قبل إباره. 

وروى ابن وَهُب في المجموعة: إن نكل المرتهن حلف الراهن أن قيمته عشرون» 
وسقط دينه وأخذ عشرة وقاله أَصَبَم» فإن نكل الراهن أخذ المرتهن ¿ ما فضل عن قيمة 
الرهن. 

أَصبَع: لو جهل الراهن صفته ووصفه للمرتهن حلف» فإن نكل سقط حقه» 
وكان الرهن با فيه» فإن قال المرتهن: yT‏ 
أن يأتي بمستنكر فللمرتهن أن يقول إن| ادعيت الحهل بتحقيق الصفة على وجه أحلف 
عليه» فإن تى با يستنكره» فأنا أصفه بصفة لا أشك أا أفضل من صفة الرهن وهي 
دون صفة الراهن بكثير فيحلف على ذلك ويسقط عن نفسه مايستنكر ولو سمع 
وصف الراهن ثم نكل ورد اليمين عليه كان للراهن ما حلف عليه» ولم يعتبر في ذلك 
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ما يستنكرء ولو قر ولا بقيمة الرهن» فلا خالفه الراهن وصفه بصفة قومت بقل من 
القيمة التي آقر بهاء لزمه ما أقر به من القيمة الأولى. 

وسمع عيسى ابن القاسم: قيمة ما ضاع من رهن حلي أو ثياب يوم ضاع لا 
يوم رهن 

ابن رُشد: وقال بعده: قیمته یوم رهن» ولیس باختلاف ففي قوله هنا آنه ظهر 
عندي یوم ادعی ضیاعه» ومعنی قوله بعده: آنه م یر من یوم رهن إلا أن تکون قیمته 
يوم ادعی ضياعه فيه آکثر من قيمته يوم رهن لو رئي عنده يوم رهنه بمدة صار يوم 
زي کو وهن 

وقال ابن دحون: هو اختلاف قال أكثر أقواله آنه يوم رهن وهو القياس؛ لأنه في 
ذلك اليوم دخل ضانه» وليس بصحيح» وقال غيره: إنما يلزم قيمته يوم ضاع إن 
جهلت يوم رهن» وما بعده فلم يجعل ذلك اختلافا في وقت قيمته أقل لم يصدق» وني 
وقت قيمته شاهدا خلاف الباجي» لابن نافع في النوادر إن كان قات فيوم الحكم» وإن 
هلك بيوم القبض,» وقاله ابن القاسم في المدنبّة» وفي سماع عيسى يضمن قيمته يوم 
الضياع» وقال ني موضع آخر: يوم الرهن» فعلى اعتبار تضمينه يوم الضياع بموضع 
يجب اعتبار تلك القيمة مبلغ الدين. 

وقال في ترجمة القضاء في الرهن في الحيوان» إثر ذكره الخلاف: وهذاما لم يقم 
الرهن يوم الارتهان» ولو قوم بعشرة فضاع لزمته إلا أن يكون زاد في قيمته» أو نقصًا 
فيرد لقيمته إذا علم ذلك» قاله في العتبيّة» ولو ادعى من اقتضى من له عليه دينار 
أحدها برهن أو هيل في| اقتضاء أنه العري عنههاء وأكذبه الدافع ولا بينة ففي قسم 
المقبوض عليه في حلفه| وقبول قول القابض» ثالثها: قبول قول الدافع لرهونهاء 
وكفالتها ني حقين» أحدهما رهن والآخر كفالة مع سماع أبي زيد ابن القاسم» وابن كنانة 
مع رواية محمد بن صدقةء وعزا الصقلي الثاني لأشهب» زاده غيره» ولعبد الملك 
وسحنون. 

عبد الحق عن بعض شَيُوخه: إن يصح قوها إن قلت: المائتان فإن كانت القولانء 
فالقول من الدافع؛ لأنه يقول: قصدت أخذ رهني بخلاف مسألة اليالة في الحقينء 
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أحدهما قرض» والآّخر من حالة المؤجلتان كالحالتين. 

اللخمي: إن حل آحدهما فقط» فالقول قول من ادعى القضاء عنه» وإن م جحلا 
واحدها واحد أو متقارب قسمت بينه|ء هذا ظاهر المذهب» والقياس قبول قول 
الدافع؛ لأنه متطوع» وإن بعد ما بيهم فالقول قول من ادعى آخرها أجلاً. 

ابن رُشد: ولو اختلفا عند القضاء أي الحقين يبدأ به لجرى على هذا الخلاف» إلا 
آنه لا يمين في شيء من ذلك وفرق في ساع آبي زيد من كتاب المديان بين الختلافه) 
عند القضاء وبعده» وعلى اختلاف وقع في الروايات» وللصقلي في الحمالة عن محمد 
نكو) كحلفه) في القسم على الحقين» قال: قال مالك: بيمين وحق بلا يمين. 

قلتٌ: إن کان بعد حلو له حلف اليمين فلا فائدة لاختلافهاء وقبله چب لغو کونه 
عن ذي اليمين؛ لأنه لم يثبت بعد ولو ادعى أحدهما بيان المدفوع عنه» والآخر إبامه» 
ففي كون القول قول مدعي الإبهام» نقل محمد عن شهب وعبد الملك قائلا: هذا قول 
أشهب وعبد الملك خلاف قول ابن القاسم. 

الصقلي: على قوله يكون لمدعي ثلاثة أرباع احق نصفه بالقسم بدعوى الإبهام» 
ويتنازعان في النصف الآخر فينتظر. 

بعض القرويرن: إن يصح قوها بالقسم إن كان المتحمل عنه يوم الدفع معدمًا 
وهو موسر» ولو كان على العكس أو معدمًا فيهماء قبل قول القابض لتوجه الغرم على 
الدافع الآنء ولو كان موسرًا فيه قبل قول الدافع. 

الصقلي: هذاتوقف غرم الحميل على تعذر غير طلب الغريم» وعلى قول ملك 
الآخر لا يقسم» وسمع عيسى ابن القاسم من ارتمن رهتا بغير بينة فادعى رده» وقبض 
دينه وأنكره الراهن حلف وضمن الرهن المرتهن. 

ا لآن ما لا يصدق في تلفه لا يصدق في رده» ولا أعلم فيه خلاقا إلا ماني 
آخر سماع أبي زيد ني الوديعة فيه دليل على تصديقه في دعوى رد الرهن المقبوض بغير 
بينة» وهو بعيد ولعله في الرهن الذي لا يغاب عليه. 

السيخ عن سحنون في العتبيّة: إن ادعى الراهن أن ما قبض رهنه إلا بعد دفع 
الحق» وقال مرتهنه: سرقته مني أو اختلسته أو أعرتك إياه أو دفعته لك لتأتي بحقه قبل 
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قول مرتہنه إن قام بإثر حلول أجله مع يمينه إن نكل حلف الراهن وبرئ كالصانع 
يطلب الأجر إثر دفعه المتاع» ولو كان الحق حالا متى شاء الطالب طلبه» وقال الراهن: 
قبضت الرهن منذ أشهر» ودفعت حقه» وقال مرتهنه: بالأمس دفعته إليه كشف عن 
ذلك» وكان الأمر فيه على ما ذكرناه» فإن جهل صدق المرتهن ببينة» وقيامه كحلول 
الأجل. 

ابن رُشد: في ختصر ابن عبد الحکم: کقول سحنون» وسوی بین وجده با ذکر» 
وهو مفترق إن ادعی دفعه له ليتيه له تخرج على قولين في سماع ابن القاسم» يصدق 
الراهن بيمينه خلاف قول سحنون» ولو م يقر المرتهن بدفع الرهن لراهنه» وقال تلف 
به فسقط عليه» قبل قوله: اتفاقًا إن قام بالقرب» وإن ادعى أنه إعارة تخرج على ثلاثة 
أقوال: أحدهما قبول قول المرتهن بيمينه أن حقه باق عليه» ويأخذه وليس عليه حلفه» 
لقد أعاره وهو الآتي على قول سحنون هنا؛ لأنه لو أقر أنه دفعه له ليأتي بحقه قبل قوله 
على مذهبه أنه ما قبض حقه إن قام بالقرب؛ فلا معنى ليمينه على ذلك» والثاني: أنه 
جلف على الأمرين معاء فإن نكل على أنه ما قبض حلفه حلف الراهن لقد دفع لهه 
وبرئ» وإن نكل أن بحلف لقد أعاره» وقال: أحلف ما قبضت حقي م يكن من الحلف 
على ذلك» وحلف الراهن ما أعاره إياه» ولا قبضه منه إلا على أن يأتبه بحقه» وقد دفعه 
له» وهذا يأتي على سماع ابن القاسم أن القول قول الراهن أنه أدى إليه حقه إن أقر 
المرتهن أنه دفع له الرهن على أن يأتيه بحقه» وقال: لم يأته به» الثالث: القول قول 
الراهن يحلف على الأمرين معًا إن نكل عن الحلف أنه دفع إليه حقه حلف المرتهن ما 
أخذ منه حقه» وإن قال: أحلف لقد دفعت له حقه ولا أحلف... قبضت الرهن على 
وجه العارية م يمكن من الحلف على ذلك» وحلف المرتهن على الوجهين معا آنه ما دفع 
إليه دفع» وحلف المرتهن ما أخذ منه الرهن إلا على وجه العاريةء وأنه م يقبض حقه 
فیاًخذه بحقه» وکذا إذا ادعی أنه سرقه منه أو اختلسه من يده وهو من يشبه ذلك دخله 
الآقوال الثلاثة في دعوى العاريةء وكذا هذا إن اختلفا بالقرب» وإن طال فلا خلاف في 
قبول قول الراهن إن آقر المرتهن آنه دفع له الرهن ليأتيه بحقه فلم يفعل» وإن ادعى أنه 
أعاره أيامًا وسرقه منه أو اختلسه وهو ممن يليق به ذلك صدق الراهن بيمينه أنه ما 
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سرقه ولا آعاره» ون ما قبضه حتى وفاه حقه أو على أن يأتيه به» وقد فعل» فإن نكل 
حلف المرتهن وأخذه منه» وإن كان الراهن ممن لا يليق به السرقة والاختلاس فلا يمين 
على المرتهن في دعوى ذلك» فإن كان بالقرب جرى على القولين في تضمين الراهن في 
الدفع إن أقر المرتهن بدفعه له ليأتيه بحقه ول يته به» وإن كان بعد طول صدق الراهن 
افافا ور قال ا لر حت ل او مرق تهر ية فل رة لوقون 
الراهن بعد الطول اتفاقًا فيه|. 

وفيها: إن أمر السلطان من يبيع الرهن لقضاء الدين فباعه» وضاع ثمنه صدق في 
ضياعه» فإن اتهم أحلف وكان الثمن من الذي له الدين كقول مالك في ضياع ثمن ما 
باعه الإمام لخرماء المغلس أنه منهم» وإن قال المأمور: بعت الرهن بائة قبضها المرتهن 
فأكذبه المرتهن صدق المرتهن» ولو قال المرتهن: إنما باعه بخمسين وقضانيها ضمن 
المأمور الخمسين الباقية لإقراره أنه باعه بمائة كمأمور بدفع مائة لرجل أقر بقبضه منه 
خمسین فقط . 

الصقلي عن بعض القرويين: إن) يكون الثمن من الذي له الدين على قول ابن 
القاسم: إن ثبت بيع الرهن ببينةء ولو م يكن إلا قول المأمور: م يبراً الراهن من الثمن؛ 
لأن رب الدين م يأنمنه على البيع» وخالفه غيره» وقال: ضمانه من المرتهن. 

الصقلي: وهو الصواب» وهو ظاهر الكتاب؛ لأن الإمام جعله أميتا هماء ولو ضاع 
الرهن قبل بيعه كان على قول ابن القاسم من ربه» وعلى قول ابن الماجِشُون من رب 
الدين» ولو كان المرتهن هو الآمر ببيعه صدق المأمور مع يمينه أنه دفعه للمرتهن؛ لأن 
الوكيل على البيع مصدق في دفع الثمن إلى الآمر» فقول ابن الحاجب: لو قال الأمين: 
بعته بمائة وسلمتها إليك وآنكر المرتهن غرم له الأمين له ما أنكره يجب له على قوها لا 
على تقييد الصقلي. 
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أكتاب التفليس| 


التعليس: الأخحص حكم الجاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما 

لزمه» فیخرج (بخلع... إلخ) خلع کل ماله باستحقاق عینه موجبه منع دخول دين 

سابق عليه على لاحق بمعاملة بعده» والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي 

به ' رواه محمد قائلاً یرید وحالوا بینه وبين ماله والبیع والشراء موجبه لغو دخول 

١‏ قال الرصاع: قوله في حد الأخحص: (حكم الحاكم)؛ أشار إلى أن التفليس المذكور؛ إنما يكون بحكم 
فأطلق التفليس عرقًا على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنم) التفليس 
هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع. 

انظر ابن فرحون في الأحكام والجنس وهو حكم الحاكم لم تتقدم معرفته وحد به الشيخ كاله ففيه بحث 
قوله: (بخلع كل ما) أخرج به حكمه بأداء مال وغيره قوله: (لمدين) صلة لما ولغرمائه يتعلق بمدين 
ول ی و (لعجزه) إلخ يتعلق بالحكم وخرج خلع كل ماله باستحقاق عينه 

كا ذكره الشيخ ئة أولاً والأحص إذا ثبت منع ما منعه الأعم ويمنع من مطلق بيع وشراء والله 

سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): إذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو تفليس أخص وقد نقله ابن 
الحاجب وهو في الساع والحد لا يصدق عليه. 

قَلتٌ: الواقع في السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسًاء انظره. 

قوله في حد الأعم (قيام) إلخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الخرماء وباقيه ظاهر في إخراجه 
وإدخاله والأعم من خاصيته أنه لا يجوز فيه تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا عحاباة إلا ما جرت 
العادة بفعله» والأخص يمنع ما منعه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء انظره وتأمل ماهنا من 
مسائل تجري على الحدين» وتأمل قوله ينلثه: الأعم والأخص فإنا جرت عادته أنه إذا حد الأعم 
يآتي بحد للأخص با يخصه» وهنا كيف يصح ذلك كا ذكر في حد البيع الأعم والبيع الأخص» وقد 
أشكل ذلك ثم إني رأيت لتلميذه الشيخ الوانوغي إن قال: انظر حد شيخنا للتفليس الأعم 
والأخص» فإن القاعدة إن حد الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخحص» وني تعريف الشيخ ليس 
الأمر كذلك وبيان ما أشار إليه ظاهر وهو معنى ما وقع الأشكال به؛ لأن الأخص جنسه حكم 
الحاكم وجنس الأعم قيام الغرماء وقيام الغرماء لا يصدق على ما ذكر» ويمكن أن يقال: الأعمية 
والأخحصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك إن الأول أخحص من الثاني بمعنى أن 
الأول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس والله سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): ما ذكره الشيخ في رسم الدين بالدين: إن التفليس فيه صريح ووجه فا صريحه وما وجهه._ 
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إقرار المدين على متقدم دينهء يتقرر الأول بتوجه طلب في طلب المدين بأزيد ما يملكه 
المدين فكانوا جماعة فواضح» فإن طلبه أحدهم دونه ودينه آقل ما للمدين فكذلك. 

اللخمي عن حمد: إلا أن يرضى غرماؤه بإعطائه كل دينه» ولو قام بالمدين من 
حل دنه عليه وعليه دين لم بجحل وما بيده كفاف دين القائم ففي تفليسه نقلا الصقلي عن 
القرويين وتبعه المازري. 

ابن حرز: إن قام من حل دینه ومن ل يحل م يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده و 
یفضل عنه إلا یسیر لا يرجی في حركته به أداء حقوق الآخرين. 

اللخمي: في الموازيّة: إن كان ما بيده أكثر ما حل عليه لم يفلس وليس بحسن إلا 
أن يكون مافضل ع) حل أن إن تجر به وفي حق الآخرين عند حلوله» وماذكره 
اللخمي استثناء ذكره المازري على أنه تأويل لبعض الأشياخ قال وهو بناء على أحد 
قولي الأشياخ في تفليس من بيده قدر ما حل عليه فقط. 

اللخمي: إن قام ذو دين على مدين فليس لغيره عليه قيام ما م جحل له عليه ) 
یفلسه به إن لم یتغیر حاله من یوم داینه ولا کان غره من فلس» فان تغیرت باتلاف 
بخشى به عدمه حين حلول الدين حجر عليه وحل دينه إلا أن يضمن له أو جد ثقة 
یتجر فيه فینزع منه ویدفعه له» وإِن غره من فلس فلا مقال له عند مالك والأبین آن له 
آخذ سلعته؛ لأن العسر عيب. 

قَلتٌ: قول مالك هو نصها ني المساقاة وقول اللخمي في تفليسه في دين م جل» 


وأن العسر عيب خلاف المذهب. 
قال المازري: إذا كانت الديون مؤجلة لم يفلس بهاء والمذهب حلول دين المفلس 
المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا. 


وقبول ابن عبد السلام استقراء السيوري من قوهما: إن مات عامل القراض بيد المال 


ا » 


قَلتٌ: انظر فصل الدين بالدين فإنا قررنا ما يفهم به كلامه والله سبحانه ينفعنا بمؤلفه بمنه وفضله 
وير مه وهو سبحانه الولي الحفيظ 


بيد وارثه يعمل فيه إن كان أميتا أو أتى بأمين واضح سقوطه؛ لأن مال القراض ليس 
ديتا على العامل إجاعا إن) هو أجير فيه» ووجه عمل وارثه فيه مذكور في القراض. 

اللخمي: القياس إن آتى المفلس بحميل أن يبقي ما عليه لأجله؛ لأن تعجيله إن 
هو خوف آن يكون له عند الأجل شىء ولابن رُشدعن سحنون: لا مجحاصص دون 
ال و ع قال: وهو بعید. 

قَلتٌ: ففي حلول المؤجل بتفليسهاء ثالثها: إن ل يأت بحميل به» ورابعها: إن 1 
يكن عرصًا للمعروف» وقال السيوري: وفيه وفي الميت واللخمي وسحنون. 

وف تيس في ذي الغيبة طرينان: 

اللخمي: قريب الغيبة كالحاضر بالكتاب إليه» ومن بعدت غيبته حاله وشك في 
قدره لوجوده فلس» وإن علم وجوده وفيه وفاء فلابن القاسم: لا يفلس» وأشهب: 
فا 

أَصْبَّغ: ويكتب بتفليسه؛ ليستتم عليه وهو أحسن إن بعد كالأندلس من مصر أو 
دونه إن كان لا يقدر على اقتضاء احق عند حلوله ولا بعده يسير؛ لأن حمل الغائب 
على السلامة» فإن وى الحاضر بيا عليه لم يفلس فيه وإلافلس لمن حل دينه له ولم يأخحذ 
سلعته وم يكن مفلسًا لمن م يحل دينه» وإذا فلس بجميعهم فلس به وتساوى الغرماء في 
مواضعهم في يجب لكل واحد من الحصاص كا لو حضروامع كل ماله في موضع 
واحد وحکم غیبته وغيبة ماله سواء. 

الصقلي عن محمد بقول ابن القاسم: قال أصْبَعَ: استحسانًا. 

قال: والقياس قول أشهب. 

وقال بعض فقهائنا: في قول أَصَبَ: يكتب بتفليسه نظر؛ لأن أشهب إنما فلسه 
لإمكان تلف المالء فإذا وصل إليه فكيف يحل عليه المؤجل وهو ملي» أربت لو قدم 
بماله أن يكون لمن لم يحل دينه أن يأخذ بقية دينه قبل حلوله» والأشبه أنه ليس هم ذلك 
وظاهر قول أَصبَع أن هم ذلك؛ وکأنه حکم مضی بحلول دیونه» وعلیه لو فلس وعلیه 
غرماء م بحل ديونہم ثم ورث مالاً كان م أخذ بقية دينهم قبل حلوله منه» والأشبه أنه 
لايكون هم ذلك. 
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ابن رُشد: بعد ذكره قولي ابن القاسم وأشهب؛ إن| ا لحلاف عندي فيا هو على 
مسيرة العشرة الأيام ونحوها وما بعد كالشهر ونحوه فلا خلاف في تفليسه وإن عرف 
ملاۆهە. 

قلتٌ: هو خلاف ما تقدم للخمي ففي كون البعيد كالشهر مختلفا فيه طريقان. 

ابن الحاجب: والبعيد الغيبة لا يعرف ملؤه بفلس» وقال أشهب: ولو عرف. 

ابن عبد السلام: فيا حكاه عن أشهب قصور؛ لأنه لا يتناول من كان معروف 
الملاء ويتبين لك ذلك بأن نسوق كلام ابن يونس بذكر ذلك. 

قْلتٌّ: لا بخفى على ذي فهم أن قول ابن الحاجب» ولو کان عرف أنه يتناول من 
كان معلوم الملاء تناولا نصًاء وقول ابن الحاجب: لو مكنهم الغريم من ماله فاقتسموه 
ثم تداين فليس للأولين دخول في ذلك إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس الإمام هو 

وفیه قال ابن القاسم: ولو قاموا عليه فلم جدوا في يده شيئًا فترکوه م ره تفليسًاء 
فإن بعد ذلك دخل الأولون على الآخرين؛ لأهم لم يرفعوه إلى الإمام فلم يبلغوا من 
کشفه ما يبلغه الإمام. 

ابن رُشد: هذا حد للتفليس المانع دخول من فلسه على من عامله بعد ذلك» وحد 
التفليس المانع قبول إقراره قيام غرمائه عليه أو قيامهم فيستتر عنهم. 

قال حمد: ويمنعونه من التصرف في ماله فالأعم. 

قال ابن رُشد: يمنع إتلاف شيء من ماله لا يعوض في لا يلزمه ما لم تجر العادة 
بفعله كاهبة والعتق لا مالزمه من نفقة أبيه وابنه ونفسه» ولا ما جرت العادة به من 
كسوة السائل والأضحية ونفقة العيدين دون سرف في الجميع» وماله عوض معتاد 
فعله كالنكاح ونفقة الزوجة بخلاف ما ليس معتادًا كنفقة حج التطوع» وفي نفقة حج 
الفرض نظرء وقد يأتي على كونه على الفور أو التراخي» وانظر في جواز تزويجه أربعًا. 

فل الط ار مهه 0 ا عا ا ا وو وغ اا و 

المازري: تخريج القاضي عتقه وهبته على قضائه بعض غرمائه آنكره بعض 
شيو خى؛ لأن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته» وإذا عومل نما ماله 
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و يجوز بيعه وابتياعه دون عحاباة وإقراره لمن لا يتهم عليه جائز اتفاقا ون يتهم عليه 
باختلاف» وني صحة قضائه بعض غرمائه» ثالثها: ما م يتشاوروا ني تفليسه لابن رُشد 
عن أَصْبَ» وعن ثاني قوليهم| وسماع عیسی. 

فالات رش لول ول 

وفيها: قضاؤه بعض غرمائه أو رهنه إياه رجع مالك إلى إجازت)اء وذكرهما 
الباجي عن الواضحة. 

قال ابن القاسم: وعلى إجازته جيع الناس. 

قَلتٌ: هو نصها في المديان» وذكر ابن رسد الأقوال في قضائه في رهنهء وني المديان 
منها قضاء المريض المغترق دينه ماله بعض غرمائه لا مجوز؛ لأنه تأليج» وقال غيره: هو 
کالصحیح في تجره» وإقراره بالدین لمن لا يتهم عليه. 

المازري: قصر السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه على إمساك بعض ماله 
يعامل به الناس. 

قال: ولو قضی کل ما بيده بعض غرمائه لم جز اتفاقًا للمعنى الذي فرق به بین من 
إعتاقه وقضائه بعض غرمائه» ونحوه رأيت في بعض التعاليق عن بعض القرويين أنه لو 
عجل ديتا لبعض غرمائه قبل حلوله لم بختلف في رده؛ لأن م يعامل على ذلك وحکیته 
في بعض الدروس بحضرة بعض المفتيين فقال: يرد من وجه آخر هو أن قيمة المؤجل 
أقل من عدده معجلااً؛ فالزائد على قيمته هبة ترد اتفاقاء وهذا صحيح ويبقى النظر هل 
یرد جمیعه أو ما زاد عدده على قیمته مؤجلا. 

قلتٌ: في جعلله إياه محل نظر؛ لأن ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل» وذلك زوال 
فاسد ظن آدمي بارتكاب فاسد لح اللّه» والأخص يمنع مامنع الأعم ومطلق بيعه 
ورا 

اللخمي: إن باع بعد الحجر بغير محاباة نظرء فإن كان إمضاؤه حستا أمضى» وإن 
کان بخسًا رد» وإن شك فيه التبس به الزائد فإن لم يوجد أمضى هذا إن كان الثمن قاتاء 
فإن أنفقه رجعوا إلى السلعة إلا أن يرضى المشتري بدفع ثمن آخر» وإن اشترى بعد 
الحجر على المال الذي فلس فيه رد إلا أن يكون فيه فضل ويقرب بيعه إلا أن يرضى 


الجزء السادس 397 


البائع أن يباع له ولا يدخل مع الغرماء وإن اشترى على أن يقضيه من غير ما حجر 
عليه فيه جاز؛ وهو مقتضی قول ابن الحاجب وتصرفه شار طًا آن یقضی من غير ما مر 
عليه فيه جائز. 

قلتٌ: ونحوه قول المازري إن کان بیعه وشراؤه مصرقا لذمته کسلم یسلم إلیه فيه 
الأجل بعيد يصح العقد إليه» ومافي معناه م يكن لغرمائه منعه من ذلك؛ لأنه خيرء 
وهو غير متعلق بالمال الذي استحقوه. 

قال ابن الحاجب: وفي معاملته ثالثها: بالنقد لا بالنسيئة» ورابعها: با يبقى لا بم 
يذهب» ويعني بالنقد أن يشتري ما ینتقده لا ما یتأخر» وما یبقی فسره ابن عبد السلام 
كشرائه الربع وابن هارون بالمتاع والثياب» قال: بخلاف المنافع وما له بال من الطعام 
وسكت عن ثبوت هذه الأقوال في المذهب وعدم ثبوتها. 

قال ابن عبد السلام: لست على وثوق من نسبة هذه الأقوال للمذهب بل رأيت 
من الحفاظ من ينكرها. 

قَلتٌّ: من أمعن النظر والبحث علم ضرورة عدم وجودها في المذهب» وكل 
اذهب هو ما قدمناه من وقف تصرفه على نظر الحاكم ردا وإمضاءً وهذاهو نقل 
المازري وابن رُشد وغير هما من حفاظ المذهب» فالله أعلم من أين أتى هذا الرجل 
بهذه الأقوال» ثم قال: ويمضي عتق أم ولده» ورده المغيرة. 

ابن عبد السلام: وليس الخلاف كالخلاف في إعتاق السفيه أم ولده؛ لأن نظر 
المفلس صحيح إنما حجر عليه في مال خصوص لو سقط الدين الذي فلس فيه زال 
حجره والسفيه حجور عليه من أكثر الوجوه» وكثير من أهل العلم لا يزال حجره 
بانتقال حاله للرشد حتى يحكم الحاكم بإطلاقه. 

قَلتُ: تفرقته بين إعتاق المديان أم ولده وإعتاق السفيه أم ولده يقتضي أن مسألة 
إعتاق آم الولد منصوصة في المفلس نفسه ولا أعرفها كذلك. 

قال اللخمي في كتاب الحجر: من آخر كتاب المديان اختلف في عتق المحجور 
عليه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدَونةء ورده المغيرة في كتاب ابن سحنون؛ لأنها 
بمنزلة رقيقه ما يدخل عليه فيها من الرفق» وإن أمضى عتقه التمس زوجة أو جارية» 


وعلى جواز عتقها روی محمد يتبعها ماها. 

وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا هو أشبه» وكذا نقله المازري وعزو 
اللخمي إمضاء عتقها لابن القاسم في المدَوّنة يدل على أنها في السفيه لاني المفغلس؛ 
لأنها في المدَوّنة إنا هي في المفلس» ويأتي شيء من هذا في الحجر. 

وفيها: ما ليس للمولى عليه فيه إلا المتعة فعله فيه جائز فيجوز طلاقه. 

فلا قفارم خاي 
وعفوه واستلحاق النسب ونفيه بلعان» وقبوله الوصية صحيح. 
والآخوين وغيره عن قصاص قاتله ماض على قول ابن القاسم بعدم جبر القاتل على 
الديةء وعلى قول أشهب وأحد قولي مالك بجبره يتخرج جواز عفوه عنه على الخلاف 
فيمن ملك أن يملك. 

وفيها: من أقر لرجل عند التفليس بمال دخل فيه مع من داينه وما بعد التفليس لا 
يدخل في بيده بعد مال» فإن أفاد مالاً بعد ذلك دخل فيه مع من بقي له من الأولين 
للشيء. 

اللخمي: إقراره قبل الحجر لمن لا يتهم عليه جائز ولغيره كالأب والأخ والزوج 

الصقلي عن ابن بشير: إقراره ما دام قائم الوجه في ماله جائز» واستحسن إن قرب 
تفلیسه فإقراره لمن يتهم عليه من ولد او والد باطل. 

المتيطي: المشهور أنه لا جوز إقراره» وقاله ابن بشير وبعد القيام عليه جائز إن 
كانت ديون القائمين عليه بير بينة أو ببينة وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم 

المتيطي: إقراره عند الحاكم إن يثبت منها أقر به في مجلسه و قربه» رواه محمد وما 
بعد ذلك لغو في ذلك المال؛ لأآنه بتمام إقراره حجر عليه» وقال ابن أيمن: من حل دينه 
وادعى العدم وأقر بآخر لم يدخل على الأول إلا ببينة إن كان الأول ببينةء ولابن لبابة: 
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من فلس وطلق المرآة وقامت بصداقها؛ فهو كدين حادث بعد تفليسه. 

المتيطي: وفيه نظر لا فرق في قيامها بدليل كونها زوجة أو مطلقة. 

اللخمي: والشيخ في لغو دخول إقراره على دين القائمين ببينة مجرد قيامهم عليه 
أو بسجنهم إياهء ثالثها: لقيامهم إن حالوا بينه وبين ماله ومنعوه البيع والشراء لقولي 
مالك وغمد. 

اللخمي: الصواب إن بادر بعض غرمائه بالحجر عليه أن يسأله الإمام عن ديونه 
فیثبت ما اعترفا به ويشهد عليه ولو لم يقبل إلا قول من يرفعه للحاكم بطلت آموال 
الناس؛ لأن أكثر بيعهم دون بينة ولو قال بعد أن كشف عن ديونه نسيت كذا قبل قوله 
بالقرب» وقد قبلوا قول عامل القراض قرب تسليم ماله أنسيت النفقة. 

قلتُ: ما استصوبه هو قول المقدمات عن ابن حبيب» قال إن أقر قبل أن يستسلم 
ویسکت جاز؛ إذ لا يقدر على آكثر منه» وروى عن مالك إقراره لمن علم له تقاض منه 
مداينة وخلطة جائز مع يمينه ويحاص من له بينة. 

قلتّ: وحكاه الشيخ عن مالك في الموازية. 

قال المتيطي إثره: وقال ابن نافع: إقرار من تعين فلسه لا يجوز وهو خلاف ماني 
المدونة وغيرهاء وذكر المازري ما استصوبه اللخمي من قبول قوله بعد كشفه وتمسكه 
بمسألة القراض» ورده بأن قبول إقرار المفلس بعد حكم الحاكم بحجره نقص لحكم 
الحاكم بخلاف المقارض» فإن دفعه المال غير مناف لبقاء حق له فظاهر المذهب عموم 
قبول إقراره بعد الحجر عليه. 

قلتٌُ: حاصله أنه قبل قيام الغرماء عليه لمن لا يتهم عليه ماض فيه اتفاقًا ومن لا 
يتهم عليه نقلا اللخمي وقبل القيام عليه قبل الحكم بحجره لمن لا يتهم عليه نقلا 
اللخمي والشيخ الثلاثة الأقوال» وبعد الحجر عليه مقبول على من ليس دينه ببينة إن 
قارنه أو قاربه» وني قبوله على من دينه ببينة كذلك ولغوه وثالثها: يقبل لمن علم له 
تقاض منه للخمي مع نقل ابن رسد عن ابن حبيب ونقله رواية. 

وي المقدمات: لو قر بمعين كقوله هذا قراض لفلان أو وديعة ففي قبوله» ثالثها: 
إن كان على أصله| بينة صدق في التعيين لسماع عيسى رواية ابن القاسم وساعه مع 


ا 


سماع أشهب» وقول ابن القاسم في ثاني وصاياها وساعه أبو زيد. 

قال ني سماع ابن القاسم وقبل ساع أبي زيد مفسر: أنه مفسر لأحد القولين» وقيد 
الأول بأنه مع يمين المقر له» وزاد ني سماعه في تضمين الصناع كون ا مقر له ممن يتهم 
عليه ولم يعز ابن شاس الأول إلا لأَصَبَع قائلاً لو م يعين المقر به بطل؛ لأنه إقرار ودين» 
وتعقبه ابن عبد السلام ما عزاه كثاني وصاياهاء بأن ظاهره عدم التعيين يرد بأنه في 
لفظها نكرة في سياق النفي فتعم المعينة وغيرهاء وقوهها من عامله بعد تفليسه أحق بم 
بیده من متقدم غرمائه في قدر ما عامله به إلا فی آفاده من ربح وغیره تفسیر قول ابن 
ا 

والمال المتجدد يحتاج لحجر ثان واضح في| علم تجدده» وما جهل يحتاج لبيان من 
الطرر من الاستغناء إن وجد بيد المفلس بعد قسم ماله وتركه يسعى في معاشه ثوب أو 
شيء وقام فيه غرماؤه فقال: هو لفلان ابیعه له أو آحله له إلى کذا قبل قوله بیمین ربه 
إن ادعاه؛ لأنه لو أقر بدين قبل. 

قال: وما وجد بيد المفلس بعد تفليسه فادعى فيه ذلك لم يقبل إلا ببينة لمن ادعاه 
أو يكون من يبيع هذه الأشياء ويجملهاء وقول ابن شاس: أجرة الكيل والحمل با 
يتعلق بمصلحة الحجر عليه مقدم على ديونه؛ لأنه لو لم يقدم ما وجد أجيره» وتقدم 
القول في أجرة بيع الرهن. 

اللخمي في كتاب الشهادات لابن حبيب عن الأخوين: إن نكل مدين على الحلف 
مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه؛ فليس لغرمائه الحلف معه وبعده هم ذلك يحلف 
كل منهم أن ما شهد به الشاهد حق يحلف على جميعه لا على ثبوته» ومن نكل بطل 
حقه فيه . 

ذا صحة رجوعه بعد نکوله قبل الحکم بمقتضاه قولا ابن حبيب ومُطَرّف 
ومن حلف. 

قال ابن الماجشون: له بقدر حظه. 

ابن عبد الحكم: له قدر حقه من كل ذلك الدين» وعزا الصقلي قول ابن الماجشون 
لرواية عيسى» قال: وقال بعض القرويين ينبغي أن يكمل بعض الغرماء ولا فضل في 
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الدين أن جلف الغريم ويسقط عنه حق من نكل وليس لبقية الغرماء إن لم يكن في 
الدين... وفاء بحقوقهم أن يأخذوا ما نكل عنه كا م يكن للورثة إن نكل الخرماء 
وحلف الورثة أخذ ذلك. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من مات مدینا بمهر زوجه وغیره وقام له شاهد 
بوضعها مهرها بصلح مع زوجها حلف غرماؤه واستحقوا حقوقهم فإن أبوا حلف 
من رضي واستحق حقه. 

ابن رُشد: هذا صحيح كقول مالك في شاهد الميت: أن الخرماء يجلفون معه» 
ولابن حبيب عن أَصْبَع: أن الغرماء لا يجلفون ني أمر الميت؛ لأن حلفهم رجم بالغيب» 
وهو بعيد» وآنكره سحنون» وقال: ليس رجا بالغيب» إن| حلفون بخبر خبر» كحلفهم 
على إثبات دين له» وقوله: حلف من رضي واستحق حقه؛ يريد: وترجع اليمين على 
المرآة ني حق من نكل منهم فتحاص بذلك من حلف» وقيل: يبطل حقها بيمين من 
حلف؛ لأنه لا جلف أن ما شهد به الشاهد حق؛ إذ لا تبعض شهادة الشاهد» ويلزم 
على قياس هذا القول الاكتفاء بيمين أحدهم» فيقال هم: إما أن جلف واحد منكم مع 
الشاهد وإما أن ترجع اليمين عليه) فيحلف على تكذيبه» وتحاصكم بكل حقهاء 
وظاهر قوله: جلف الغرماء ويستحقون تبدتتهم على الوراثةء وفيه تفصيل إن فضلت 
التركة ديونهم بدئ الورثة اتفاقا إن حلفوا بطل دين المرأةء وإن نكلوا حلف الغرماء 
واستحقوا حقهم» وحلفت وأآخذت في دينها ما فضل عن دين الغرماء» وإن نكل 
الخرماء معهم حلفت واستحقت دينها وحاصت بجميعه في متروك الميت» وإن م 
تفضل التركة الديون في تبدئة الورثة على الغرماء وعكسه قولاً ظاهر الموطاً ورواية 
ابن وَهْب» واختارها سحنون وتأول قوله في الموطا فقال: إن| تبدأً الورثة؛ لأن الخرماء 
لم يحلفوا بعد ما قبضوا دينهم» ولو انوا مبدئين باليمين» هذا تأويل بعيد والصواب أنه 
اختلاف قول وهو جار على اختلافهم في تعليل الدين النائب على المتوق هل هو متعين 
في تركة الميت أو في ذمته» فمن علله بأنه متعين في ذمة الميت بدأ الورثة» ومن علله 
بنه متعين في عين التركة بدأ الغرماء» ووجه هذا الاختلاف في التعليل أن الميت لا 
یطراً له مال إلا نادر من رعاه» قال: دينه في ذمته؛ لأنه إن تلف ما ترك وطراً له ما 
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م يعلم به تعلق الدين به اتفاقًا ومن يراعي ذلك النادر قال: لا ذمة للميت فدينه 
متعين في تركته فوجه تبدئة الورثة باليمين» وإن م يكن في التركة فضل عن الدين 
هو أنه قد يطراً للميت مال فيكون في حقوقهم اليمين مع الشاهد على إبطال دين 
المراة؛ ليستحقوا ذلك المال الطارئ» وقول ابن الحاجب: (ويمنع من السفر 
بالدين المؤجل إلخ) تقدم بيانه في السلم. 

امتيطي وابن فتوح: شرط بيع القاضي مال المفلس لقضاء دينه ثبوت الديون 
وحلف أربا ها على بقائها كيمين بقاء الدين على الميت وثبوت ملك المفلس ما 

قَلتٌّ: وقول ابن عبد السلام في حلف كل منهم بقاء دينه إلى آخر فصول اليمين 
تردد بين الحكام لا أعرف سقوطها من قبل الحاكم إما بتراضيهم وعدم مناكرة الغريم 
إياهم فظاهر. 
فإن ذلك يكفي كذا في وثائق ابن فتوح في يبيعه صاحب الموارث» وفي أحكام ابن 
سهل في ذلك قولان للشيوخ. 

قلتٌ: في أحكام ابن سهل شاهدت فتيا أهل طليطلة إن دعا الطالب؛ لتفتيش 
مسكن المطلوب حين دعواه العدم بالحق فتش ف| آلفى فيه من متاع للرجال بيع» 
وأنصف الطالب منه لم يختلفوا في ذلك وأنكره ابن عتاب وابن مالك» وقال: أرأيت إن 

قَلتٌ: ذلك محمول عندهم على أنه ملکه حتی یتبین خلافه» قال: فیلزم وقفه حتی 
يعلم هل له طالب وأعلمت ابن العطار بذلك فقال: ما يبعد ولم ينكره» وأنا أراه حسنا 
فيي ظاهره اللدد والمطل. 

قلتٌُ: وحكم به ابن عبد السلام في أول ولايته فأنكره عليه من له ظهور عند 
السلطنة من متفقه صنف المرابطين فكف عن تنفيذه الحكم به» وقول ابن الحاجب: لا 
يكلف الغرماء إلا غريم سواهم هو مقتضى قوها مع غيرها ليس الاستيناء ني البيع على 
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المفلس كالميت؛ إذلو كلف الغرماء أن لا غريم سواهم ما احتيج لنفي الاستيناء في 
المفلس وإثباته في الميت. 

وفيها: من رواية ابن وهب ليس الغائب في الاستيناء في بيع عروضه في ديونه» 
ولعله كثير المداينة لغير من حضر كالميت في الاستيناء لاجتاع من يطراً من غرمائه 
لبقاء ذمة هذا وزوال ذمة الميت» وجعله غبره كالميت يستأنى به إن كان معروفا بالدين» 
وإن م يعرف بالدين قضى لمن حضر ولم ينتظر به. 

اللخمي: من لا يعرف بالدين قسم ماله لغرمائه عاجلاًء وإن كان معروفا به 
استؤني في موته وني فلسه قولان والأحسن الاستيناء» ولابن رُشدفي رسم الجواب من 
سماع عيسى: يباع مال الغائب لغرمائه اتفاقاء وفي الاستيناء به قولان لابن القاسم 
وغبره من الرواة. 

في المدَوّنة: ولظاهر هذا السماع من رواية ابن وَهْب في بعض رواياتها هذا في 
الحاضر والقريب الغيبة وبعيدها يستأنى فيه إن خشي أن يكون عليه دين اتفاقا. 

ا ای ین د ی ا مات وا کن ار اا مو 
ينادي بباب المسجد ويجتمع الناس أن فلان بن فلان مات أو فلس فمن له قبله دين أو 
قرض أو وديعة أو بضاعةء فليرفع ذلك للقاضي كفعل عمر في الأسيفع» وفي النوادر: 
قال مالك في موضع آخر: شأن بيع السلطان أنه بالخيار ثلاثة أيام. 

قلتٌ: تقدم أنه نص عتقها الأول. 

الشيخ. قال سحنون ني غير مسألة من بيع السلطان ويبيع بالخيار: لعل زائدًا 
يآتيه» ولم يذكر الأجل في الخيار» وسأله شجرة هل للسلطان أن يشتري ما باعه بالمزايدة 
على غائب أو مفلس أو طفل من مبتاعه؟ قال: لا أحبه إلا أن تتداوله الأملاك فتسةقط 
الظنة. 

اللخمي: لا يباع مال المفلس بالحضرة ويستأني به لشهر. 

قال مالك: يستأنى في الدور والأرضين الشهر والشهرين» وني الحيوان والعروض 
يسبرًا والحيوان دون ذلك. 

اللخمي: إن كان العطاء الأول مستوفى لا ترجى عليه زيادة ويرى أن البدار للعقد 
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أو لا خوف أن ينثني رأيه عن الشراء أمضى» وكذا إن أخذه بعض الغرماء با لا ترجى 
بعده زيادة» والعادة أن يبيع القاضي على خيار وإن لم يشترط إلا أن بجهل المشتري 
العادة؛ فله القيام بالتنجيز ردا أو إمضاء. 

وسمع ابن القاسم: يستأني بالعروض مثل الشهر والشهرين كالدور وما آشبه 
ذلك ويستأني بالحيوان الشيء اليسير لا كالعروض. 

ابن رُشد: لفظه مشكل؛ لاحتمال أن العروض يستأني بها الشهر والشهرين 
كالدور» ويحتمل أن يكون قوله: مثل الدور تفسير للعروض فيكون معنى قوله: إن 
العروض التي هي الدور يستأني بها الشهر والشهرين بخلاف الحيوان» ومثله في 
الموازية: أن الدور يستأنى با ذلك ففي الاستيناء بالعروض الشهرين أو الأيام اليسيرة 
كالحيوان اختلاف» وكون الحيوان لا يستأني به إلا اليسير لأجل كلفة النفقة» والنظر في 
العروض أن يستأنى بالرفيع الكثير الثمن منها الشهر والشهرين وما دون ذلك الأيام 
اليسيرة» ويسير الثمن كالحبل والدلو والسوط يباع من ساعته وعروض بيع دينه قبل 
أجله بعدم بيع زرعه قبل بدو صلاحه» وأجاب ابن محرز: بأنه فساد والدين لا فساد 
فیه؛ إنم| فيه نقص من قدره وهو لغو لو کا كانت عروضه كاسدة وها أسواق ترجى 
فإنها لا تدخر إليهاء وني المقدمات وجه التحاصص صرف مال الغريم من جنس دين 
الغرماء دنانیر إن کان دنانیر أو دراهم إن کان دراهم أو طعامًا إن كان طعامًاء فإن 
احتلفت أصناف ديونهم صرف المال عيتا دنانير أو دراهم بالاجتهاد إن كان الصنفان 
جاريين بالبلد» ويباع ماله من ديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها لحلوهاء وحمل جميع 
ديونهم إن كانت صفة واحدة أو قيمتها إن كانت ختلفة حلت أو م تحل؛ لأن التفليس 
يقتضي حلوها كالموت هذا قول ابن القاسم. 

وقال سحنون: العرض المؤجل يقوم يوم التفليس على أن يقبض لأجله وهو 
بعيد؛ لأن المال لو كان به وفاء لعجل له حقه أجمع» وإذا قاله في العروض؛ فيلزم في 
العين المؤجل» وهذا م يقله هو ولا غيره فيقدر مال المغلس بقدر ما يصير لكل ذي دين 
من دینه. 

قَلتٌ: هذا الأصل مقرر في قسم التركات من كتاب القراض» وقد استوفيناه ني 
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اختصار الحوفية ومن لم یکن دنه من صنف مال الغريم ابتيع له با صار له صنف دينه» 
فان آراد آخذ ما کان له عیتا م جز إن کان دينه طعامًا من سلم» وجاز إن كان من 
قرض» وإن كان الذي له عرض من سلم؛ م يجز» وقيل: إنه جائز؛ لأن التفليس يرفع 
التهمة وهو جائز على احتلاف في مسألة سماع شهب من كتاب السلم والآجال. 

قلت : حاصل ما فيها أن ني رفع التفليس حكم التهمة روايتان لغير ابن حبيب» 
ولابن زرقون: ولأن حكم التفليس يرفع التهمة خير. 

ابن القاسم في سماع عیسی: من باع عبدًا ففلس مشتريه وقد أبق بین حصاصه 
للغرماء وبين طلبه للعبدء وقال أصْبَ: ليس له إلا المحاصة. 

قلتُّ: فيها لابن رسد نظر يأي. 

قال في المقدمات: ولو أراد أخذ ما صار له في المحاصة بجميع حقه جاز إن كان ما 
صار ماله فيها مثل رأس ماله فأقل إلا أن يكون للدين طعام سلم؛ فلا يجوز إلا أن 


۶ ت 
٠.‏ 


يكون حظه في المحاصة مثل رأس ماله ولو كان طعام قرض جاز مطلقاء وإذا وجب 
الشراء له مثل ما صار له في المحاصة بالعروض مثل ماله» فإن غلا السعر أو رخص 
فاشترى له أقل لغلائه أو أكثر لرخصه فلا تراجع بينه وبين الغرماء إلا أن يكون في) 
صار له أكثر من حقه فيجب فضله للغرماءء وإن| التحاسب في زيادة ذلك ونقصانه بينه 
وبين الخريم فيتبعه بيا بقي بينه ومن حقه قل ل رخص سعره أو كثر لغلائه. 

قلتٌ: وأصل هذا ني رسم العرية من سباع عيسى وني سعاع أَصْبَع وسماع ابن 
القاسم» وفيه ما صار في المحاصة لذي كراء مضمون اكترى له به إلى الجهة التي يريد 
السير إليها ونحوه للباجي. 

قال: ولو كان السلم في وصيف فطار له ما يشتري به نصف وصیف خير بین ان 
يشتري له ذلك ويتبع المغلس ببقيته وبين أن يترك حتی يصیر فيأًخذ منه وصیفا کاملا. 

وفيها: مع غيرها ينبغي للقاضي أن يقف لمن غاب من غرماء المغفلس حظه ثم إن 
هلك کان منه. 

الصقلي: وقال شهب هو من الغريم ورواه عن مالك. 

قَلتٌ: هذا وهم» إنما قاله أشهب» ورواه أشهب في) وقف للقسم بين الغرماء لا 
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في قسم وعين وقفه لشخص معين هذا هو نص ني الرواية. 

قال الشيخ: إثر نقله إن وقف من الغرماء وأما على رواية أشهب؛ فهو من 
المديان حتى يصل لأهل الدين أو يضعه هم الإمام أو يعزله هم الوصي» ونحوه قوها 
في الزكاة الأول إن قبض الوصي مالا عينًا للأصاغر والأكابر م يكن حوله هم من يوم 
قبضه حتى يقتسموه» وللصقلي مثل هذا في ترجمة إقرار المريض على ضمانه في كونه إن 
تلف بقدره من الدين لا كله لا كأكله إن طرأً غريم قبول المازري قول بعض الحذاق 
محتجا بقياسه على ضان المشتري ما استحق ى من يده عن معروف المذهب» والأول هو 
اختيار التونسي قائلاً فيها: إن ثبت ضياع ما بأيديهم لم يضمنوه للقادمين وعزا الأول 
للمأزرية. 

اللخمي: في آخر ترجمة الوصي أو الوارث يقضي بعض غرماء الميت اختلف إن 
قضى الحاكم للحاضر من غرماء المفلس بحقه وبقي حظ الغائب في الذمة هل مختص 
الحاضر بحظه أو يكون جميع القضاء فاسدًا. 

و فيها: إن طراً غريم على غرماء بعد قسم مال المدين عليهم وعدم العلم بالطارئ 
وشهرة المدين بالدين تبع كلا منهم بها يجب له لو حضر معهم في) صار ههم» ولو م يحب 
له وفاء ما فضل عن ديونهم بحظ الطارئ تبع الورثة ديونهم زاد في قسمها ولا يتبع 
ع ادما وی فر ن ابن اجام ابن اس رد ھر کر ر ن 
كل واحد بها بخصه» وهذا لو استحق مبيع» كذا هو نقل الشيخ ني الموازيّة لأَصْبَ وعبد 
املك أن من استحق تى شيء من يده ما اشترا ه ما بيع على مفلس رجع بثمنه على الغرماءء 
ومثله ني المدَوّنة: إذا استحق ثمن الرهن بعد بيعه الإمام ونحوه في الرد بالعيب» وني 
العتق الأول من باع سلعة ثم أعتق عبده ثم استحقت السلعة ولا مال له فلا رد للعتق؛ 
لآنه دين لحقه بعد إنفاذه فقيده محمد بأن الثمن كان قات بيده يوم عتقه ولو م يكن 
كذلك رد عتقه وجعله الصقلي تفسيرًا هاء واحتج بقول ابن القاسم فيمن حلف على 
قضاء دنانير لأجل فقضاها فيه ثم استحقت بعده أنه حانث» فعمم ابن عبد السلام 
قول ابن الحاجب فيا ذكرناه» وني هذه بناء على قول الصقلي: أنه تفسير وهو عندي 
بعيد من قوها؛ لأنه دين لحقه بعد إنفاذه؛ بل علته في حال كونه أنه عتق صدر في حال 
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كونه مليا ب) عليه والأمر فيها عندي جار على الحكم في السبب عن أمر هل يعتبر في 
Sm SG‏ 
خيار إذا أمضى بعد بيع شخص آخر على بت بعده» ومسألة كتاب الرواحل من أكرى 
دابة لحمل دهن من مصر إلى فلسطين قد قر مكرما فيها بعثار فعثرت بالعريش ضمن 
قيمته بالعريش» وقال غيره: بمصر, فالجاري على قول ابن القاسم أن ثمن المستحق 
دین حادث مطلقا حلاف قول غعمد. 

وفيها: إن قضى الورثة أو الوصي با تركه الميت غير واف بديونه من حضرهم من 
غرمائه بدينه» أو كان معروفا بالدين رجع القادمون على الورثة أو الوصي بحصاصهم» 
ورجع الورثة أو الوصي على الغرماء. 

وقال ابن القاسم في باب آخر: رجعوا عليهم إن كان الغرماء معدمين. 

الصقلي: هذا والأول سواء إنما أراد أهم يخيرون في الرجوع على الورثة والوصي 
أو الغرماء الأولينء وقال بعض متأخري أصحابنا: إنه اختلاف وليس بشيء. 

قلتٌ: عزا ابن رسد القولين في هذا للمذاكرين. 

اللخمي: اختلف إن أراد البداية بإغرام من تولى القضاء دون القابض مع قدرته 
على أخذه من قابضه فجعله له مرة ومنعه أخرى» والبداية بالقابض أولا؛ لأنه لا يرجع 
بها يغرمه على أحد. إلا أن يكون قبض ذلك من الوارث أقرب فالأمر البين لكونه 
فیعدئ به تاضا وما عند الاخ يطول هه فدية فقولا ودا 

وفيها: إن باع الورثة التركة فاستهلكوهاء ثم طرآت ديون عليها إن كان الميت 
يعرف بالدينء وباعوا مبادرة لم جز بيعهم» وللغرماء أخذ العروض ممن هو بيده» ويتبع 
المشتري الورثة بالثمن» وإن باعوا على مايبيع الناس ولم يعرف الميت بالدين اتبع 
الغرماء الورثة بالثمن كان فيه وفاء أو م يكن ولا تباعة على من ذلك بيده. 

ابن محرز: قالوا: للغرماء ذ فسخ البيع يجتمل أن يكون؛ لأنه ما وجد الثمن بيد 
الورثة ولو وجدوه م يكن له فسخ البيع؛ لأن حقهم ليس في اعتبار البيع» ويجحتمل أنه 
رأى فسخ البيع على رواية شهب أن الورثة إن باعوا بعض السلم لأنفسهم وعزلوا 
الدين أضعافه أنه يفسخ؛ لأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين فعليه يفسخ البيع لحق الله 
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هي كبيع التفرقة ويوم الجمعة والأول أشبه بظاهر الكتاب لقوله للغرماء أخذ مال 


وقال محمد: إن تمت السلع بيد المشتري أو نقصت فله دفع قيمتها يوم قبضها هو 
على القول بفساد البيع؛ لأن السلع إذا فاتت بناء أو نقص ترتبت فيها القيمة وهو قول 
ما فسد لصغره» وقول على أنه على هذا قوهم القيمة يوم القبض» ولو كان ابتداء السلعة 
من الغرماء كانت قيمتها يوم قيم عليهم وكان هم ذلك ولو لم تتغير السلع. 

زاد ابن بشير: احتجاج سحنون بقوله لقول مالك: من حلف بحرية رقيقه 
ليقضين فلان حقه إلى شهر فهو منوع من بيعهم» فإن باعهم» ثم قضى الحق قبل الأجل 
مضى بيعه» قاله في سماع أَصبَعَ من العتق في سماع ابن القاسم ني التفليس ما يرد قول 
سحنون فتأمله» وذكر ابن عبد السلام معنى قول ابن محرز يجحتمل آنه رأى فسخ البيع 
على رواية أشهب... إلخ. 

وقال في هذا التخريج: نظر؛ لأن قول أشهب فيمن اشترى سلعة شراءً فاسدًاء 
وقبضها ودفع ثمنها أن له حبسها على وجه الرهن متى يأخذ الثمن الذي دفعه. 

قَلت: ما تعقب به التخريج يرد فإن قول أشهب يجبسها ني البيع الفاسد رها إن 
قاله فيمن باع ماني ملكه دون حجر عليه فكان ذلك منه كرهنه» والبائع في مسألة 
النزاع إنما باع ما لا يملكه فصار كغاصب باع ما غصبه في وقت النداء أو على التفرقة» 
وإذا رجع القادم على الورثة» ففي النوادر وظاهره من الموازيّة وني قسم المدَونة: يتبع 
اللي ني كل حظه فالإرث بم على المعدم بخلاف طروه على غرماء. 

د نې سيان ما وقفه الحاکم مر مال مدين لقضاء غر مأئه منه أو منهم والغائب منهم 
کء .اض ٠‏ ثالثها: ما ليس بعيب» ورابعها: الدنانير من ذي دنانير» والدراهم من ذي 
دراهم» والعروض من المدين» وخامسها: الأول في الفلس والثاني في الموت» لابن 
رُشد عن أشهب وعبد الملك وابن القاسم وروى كل منهم قوله» واللخمي عن المغيرة 
وابن رد مع غيره عن أَصْبَ. 

وقوله: معنى قول ابن القاسم؛ أن العين من الغرماء إن كان دينهم عيناء ومعنى 
قوله: إن العرض من المدين؛ أن دين الغرماء ليس مماثلاً هاء ولو كان مماثلا؛ ها لكان 
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منهم عزاه عبد احق لبعض القرويين» ولم يقيده الباجي ولا المازري بشيء. 

ابن رُشد: قبول ابن القاسم أن ما بجتاج لبيعه هو من الغريم؛ لأنه على ملكه يباع 
وما لا بحتاج لبيعه من الغرماء» وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن وَهُب ومَطَرّف والمغيرة 
كقول ابن القاسم» وحمد عن ابن عبد الحكم كأشهب ولأصبَ كقول ابن القاسم 
ولان يب غه كقول أبن الاجشون: 

محمد: قيل لابن القاسم: لو اشترى من العين بعد أن وقف سلعة ربح فيها مالا 
قال: الربح له يقضي منه دینه» قیل له: کیف یکون ربح ما ضړانه من غیره فسکت عنه 
ولم يوجه. 

الشيخ: المازري: عندي أن له أن يقول: لما حيل بينه وبين المال فتعدى بالتجربة 
كانت الديون بائنة في ذمته بالتعدي» وإن کانت ذمته برئت منها لو لم يتعد» ومن تعدى 
على دنانير أو دراهم فتجر بها فربحها له» وهذا يدفع المناقضة دفعا ظاهرًاء ولعله إن 
سكت استثقالا للمعارضة التي هي كالمناقضة. 

وني زكاتها الأول: يبيع الإمام على المفلس كل عروضه إلا ما لا بد له من ثياب 
جسده وثوبي جمعته إن كانت ها قيمة» وإن م يكن هما تلك القيمة فلا. 

وني عتقها الأول: يباع على معتق شخص له في عبد لتقديمه كسوة ذات المال لا 
التي لا بد له منهاء ولابن القاسم في سياعه: تترك بسببه إلا أن يكون فيها أفضل» ونقله 
اللخمي عن الموازيّة قال: ويؤيده فتباع ويشتري دوناء وقوطها ني ثوبي جمعته: كان 
محري لنا أن الصواب عكس تفصيله فلا تباع إن كان نها قيمة؛ لأنها حينئذ ها 
خصوصية الجمعةء وإن م يكن ها قيمة صارت كثياب سائر الأيام وهي زائدة عليها 
فتباع» ويجاب بأن الغرض أا من ثياب الجمعة يمنع كوا من ثياب سائر الأيام» 
فحينئذ إن كان ها قيمة بيعت؛ لأنها ني حقه كسرف» وإلا بقيت؛ إذ لا سرف فيها حينئذ 
مع كونها من ثياب الجمعة. 

اللخمي: قوهما ني ثياب الجحمعة استحسان والقياس البيع. 

المازري: إلا أن يكون يلحقه ببيعها معرة ومضرة. 

الشّيخ: روى ابن القاسم: الكفن أولى من الدين. 
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الباجي في سماع ابن القاسم: تترك كسوة له ولآهله» وني كسوة زوجته شك. 

قال سحنون في السماع المذكور: لا يترك له كسوة زوجته. 

زاد اين بش :شك مالك ق ذلك في المختضر: 

قَلتُّ: ظهر نقل الباجي: أن شك مالك في ذلك ني العتبيّة ولم أجده فيها ولذا عزاه 
ابن رسد للمختصر» وأضاف اللخمي الشك لابن القاسم» وقال: إنما شك فيا حفظ 
عن مالك في النفقة؛ لأن الزوجة أحق في ذلك من الولدء فإذا ترك الولد كان أولى أن 
يترك للزوجة»ء وقال سحنون: لا يترك للزوجة ما لا يترك للولد وهو أبين وحسبهم ما 
كان عليهم» واختلف إن كانت ثياب أهله وولده خلقة هل تجددههم؟ ولا أرى أن 
یستأنف له كسوة» ویکفیه ما کان يفي به قبل ذلك. 

المازري: شك مالك في ذلك وأضاف بعض أشياخي الشك لابن القاسم. 

ابن رُشد: وشك مالك فيها؛ لأنها لا تجب إلا بمعاوضة ويطول الانتفاع بها 
فيكون ذلك كالنفقة ها بعد المدة المؤقتة» وهذاعندي إن) هو في ابتداء الكسوة» وإن) 
عندها وما کان عندها من كسوة کساها کان ها فيها فضل عن کسوتہا وهو قائم؛ فلا 
يتزع منها قولاً واحدًا؛ لأن الغرماء دخلوا معه على ذلك» وقوله في السماع والمدَوّنة 
يترك له ما يعيش به وأهله الأيام هي العشرة» ونحو ذلك لابن الحاجب وحمد: قدر 
الشهر وهو ليس بخلاف؛ إنا هو على قدر الأحوال والعرف تفاوت أهل ذلك المكانء 
وروی ابن نافع: لايترك له شيء» وهو قول ابن كنانة وهو القياس والأول مع 
اتان 


ابن زرقون: روى ابن نافع: لا يترك له إلاثوب يواريه وهو قول ابن كنانة لا 
يترك له شيء. 

الباجي عن أصبع: إن كان الذي وجدله قدر نصفه شهرًا ونحوه تركاله 
ما یعیش به. 

المازري: والتحقيق في قدر ما يعاش به اعتبار حال المفلس في كسبه فيترك له قدر 
ما یری أنه لتحصیل معیشته» فان کان صانعًا ينفق على نفسه وأهله من خدمته لم يترك 
له شيء» ومن الأشياخ من قال: يترك له نفقة اليومين والثلاثة خوف كسله أو مرضه في 
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غيره وما بعده في الأيام اليسيرة. 

قلتٌ: قال اللخمي: ليس ذلك ببين؛ لأن المرض نادر ويبعد كونه بور فلسه» 
والغالب أن المفلس يدخر ويكتم. 

اللخمي: في بيع خاتمه قولا ابن القاسم وأشهب ويباع مصحفه» وي كراهة بيع 
کتبه روایتان. 

روی محمد: لا تباع لخرمائه» وإن مات فالوارث وغیره سواء» وأجاز بيعها ابن 
عبد الحکم» قال: بيعت كتب ابن َب بحضرتي مع غير واحد من أصحاب مالك 
بثلاثهائة دينار وكانا في وصيةء وقبل ابن رد قول سحنون في الذي يموت» ويترك 
خرًا؛ لا یبر وارثه على بیعها لقضاء دين مسلم ویترك» فإن باعها بال حکم بقضاء دینه 
منه» والمذهب لا يواجر المدين الغريم لقضاء دين عليه. 

اللخمي: هذا إن كان تاجرًا وإن كان صانعًا يداين لقضاء من عمله» فإن عجل 
أجبر على العمل» فإن أبى استؤجر وأباع منافعه في نسج الباب أو خياطة متاع مدة 
معلومة أجبر على ذلك إن احتاج لنفقته» وأما من يداين ليعمل ويقضي فيبدأ بنفقته 
ونفقة عياله ويقضي من الفاضل» ومن باع منافعه مدة معلومة بدئ الذي استأجره» 
وإن أدى ذلك لتكففه الناس؛ لأن منافعه صارت ملكا لمن اشتراها كمن باع سلعة فلم 
يسلمها حتى افتقر فإنه يسلمها وإن تكفف الناس» إلا أن بخاف موته يتجر متاجرة في 
آن یسلفه ما یعیش به دون عیاله حتی یتم عمله أو یترکه يعمل يعمل عنده غیره بمثل 
ذلك؛ لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المتاجر بشيء» ولا ذكر المازري أن مذهب مالك 
والشافعي واي حنيفة: أن المفلس لا يؤجر في الدين وقرر حجته» المذهب. 

قال: كان بعض آشياخحي يحمل المذهب على أن ذلك في التجار» وذكر ما ذكرناه 
عن اللخمي؛ ولذا لو لم يزد عليه شيئًاء وروى محمد: ليس لخرماء المفلس أن يؤاجروا 
أم ولده» ولمم مؤاجرة مدبره ويبيع كتابة كاتبه» وتباع خدمة المعتق لأجل» وإن طالت 
العشرة سنين ونحوهاء ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين» ولا يباع مرجع عبد له 
أخدمه غيره» وإن فلس المخدم؛ فالخدمة له كعرض» وإن كانت سنين معلومة كعشر 
ونحوهاء وإن كانت حياة المخدم أو المخدم بيع ما قرب السنة والسنتين وما اكترى 
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ونقد لمنه بیع له. 

وفيها: ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده آو مدبره وله هو ذلك» 
وإن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه؛ لأنه ينتزعه لوارثه وني التفليس لنفسه. 

اللخمي: ولو اعتصر ما وهبه لابنه ولا بجبر على ذلك وعزاه الباجي لرواية محمد 
بزيادة: ولا على أخذ شفعة له فيها فضل. 

اللخمي: في جواز أخذه با إن رضي قولا ابن القاسم مع مالك وسحنون وهو 
أبين ومن أصل مالك لا يستشفع ليبيع ولا ينزع. 

ابن زرقون في سباع ابن القاسم: من حبس حبسًا» وشرط أن للمحبس عليه البيع 
لخرمائه» يبع عليه» وهذا يعارض ما تقدم. 

قُلت: أشار إليه اللخمي بذكره إثر ما تقدم وم يصرح بالتناقض. 

الشيخ عن ابن حبيب: وسماع بحيى ابن القاسم وأَصْبَعْ عنه: لا بجبر على قبول 
صدقة أو هبة أو سلف. 

ابن رُشد: لو قبض البة على أنه بالخيار في قبوها وردها لتخريج جبره على قبوطما 
على ماني رسم آخذ يشرب ثمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس» وعلى قوها: لا 
بجبر على انتزاع مال مدبره. 

قلتٌ: السماع المذكور: أن من تصدق على ابتته بدار على وجه الحبس وعلى أن ها 
بيعها للخرماء ي دينهم. 

ابن رُشد: روى محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قوها: لا مجر المفلس على 
انتزاع مال آم ولده ولا مدبره. 

قَلتٌ: مقتضى منافاة ما ني السماع لقوها في أم الولد والمدبرة: لوقفه على الانتزاع. 

الشيخ في النوادر: أعرف لابن القاسم أنه لا بجبر على العفو عن دم لأخذ دينه ولا 
له العفو عن دية وجبت له. 

قال ولابن حبيب عن مَطَرّف: ليس له أن جير وصيًا إليه بماله. 

قلتٌ: هو نص قوهما آخر الوصايا الثاني. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من ورث أباه؛ فالدين أولى به ولايعتق عليه» ولو 


الجزء السادس 413 


EE 
Ty 
الموهوب له بأداء دیونه بثمنه لا سي إن کان مهل أنه لا يصح له ملکه؛ فالقياس آخ)‎ 

قولان يعتق فيه) ويباع للغرماء فيهم| 

قلت: فالأقوال ثلاثةء ثالثها: التفرقة. 

قال: وهذا الاختلاف على الخلاف في العتق بالقرابة هل يفتقر لحکم ام لا؟. 

ابن شاس: إن م يبق للمفلس مال» واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر ولا يحتاج 
لفك القاضى» وقال القاضى أبو حمد: لاينفك حجر عن حجور عليه بحكم أو بغير 
حکم إلا بحکم حاکم. 

قَلتُّ: قال في المعونة: لأنه يحتاج لاختبار حاله وزوال المعنى الذي حجر عليه من 
أجله» وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس. 

قَلتْ: والأول هو ظاهر الروايات في المفلس. 
فيها: قال مالك: إن داين الناس بعد التفليس» ثم فلس ثانية فمداينه أخيرًا أولى 
من الأولين» فظاهر قوله: داين الناس ارتفاع الحجر عنه دون حكم حاكم» وكذا قوها: 
ليس للمفلس أن يتزوج ني المال الذي فلس فيه» وله أن يتزوج فيم بعد ذلك» وقول 
ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: وني انفكاك الحجر من غير حكم حاكم قولانء 
وجود هذين القولين في ذلك في المذهب عزيز يقتضي عدم وقوفه على نقل القاضي في 
المعونةء والمدين با حل إن امتنع من أدائه أقسام الأول من كان موسرًا به فهو ملكه» 
وني جبر رب دين حال عن قبض بعضه» وقبول امتناعه حتى يقبض جيعه والمدين 
موسرًا نقلا ابن رد رواية محمد مع أبي زيد عن ابن القاسم» وقول أَصْبَعَ مع ساعه 

أشهب ومحمد عن ابن القاسم والأول في العسر اتفاقا. 

ابن سهل وغیره: روی ابن القاسم: من کان له مال اتهمه القاضي على تخييبه 
حبسه أَبدًّا حتی يؤدي. 

سحنون: ویؤدبه بوجیع الضرب» ومثله في البیان» وعلى ذکر ابن فتوح نصه ابن 
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معه» ولم يعلم به عطب سجن وضرب بالسوط مرة بعد مرة حتى يؤدي ما عليه أو 
یموت أو یتبین آنه لا شیء له» وبه قضی سحنون. 
آلدء ولا يرد أبين من هذاء وما ذكره ابن اندي عن سحنون» وني ضربه ابن أبي الجواد 
حتی مات إن صح لا یدل على رجوعه عن مذهبه؛ بل على تونینه وورعه؛ لأنه قال: | 
أقتله إنم| قتله الحقء» قاله إشفاقا خحوف أن يكون جاوز في اجتهاده وتأسيًا بقول 
عمر ته لو مات جمل بالفرات ضياعًا خفت أن أسأل عنه. 

قلت: ما ذکره عن سحنون ذکره ابن فتوح رواية. 

قال ابن القاسم: من تبين إلداده حبسه الحاكم وضرب الضرب الوجيع. 

اللخمي: إن أقر الغريم بالملاء ولو في القضاء إن وجد له مال قضى منه وإلا 
سجن» فإن م يقض ضر ب حتى يقضي. 

اللخمي: اختلف في حد تأخيره فقال سحنون: اليوم وشبهه. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: على قدر حالاته» وما يطلب به مالك في المبسوط: 
يختلف حال الملي والمعدم وقلة المال وكثرته» وأرى أن يؤخر الملىء ثلاثا وأربعًا وخْسًا 
وهو أحسن» ومتى أشكل الأمر م حمل على الرد إلا أن يكون قدر ذلك لايتعذر على 
مثله ليسيره فيلزم القضاء بالحضرة. 

قال: وعلى التأخير ففي لزومه ميل» وإلا سجن قولان. 

سحنون: ورواية المبسوط وهو أحسن إلا أن تكون ريبة تدل على تغيبه أو سفره 
أو لدده؛ فيلزمه الحميل» وإن قدر على تعجيل القضاء من يومه فيبيع ما يشق عليه 
خروجه من ملکه کجاریته وعبده التاجر ومرکوبه» وما تدرکه ببیعه مع تمر لم يؤخر 
بيعه؛ لأن الشأن القضاء من غير ذلك وقاله مالك في المبسوط. 

عياض: في تأخيره يسير قضائه عادة» ثالثها: إن عرف بالتأخير م يؤخر لقولي 
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الشيُوخ وظاهر الروايات وعلى الأول في إلزامه ميل بالمال وإلا سجن قولا معظم 
الشيوخ مع ابن سحنون عنه وكثير من الشيُوخ مع نحوه عن سماع أي زيد ابن القاسم» 
وني تحليفه أنه ما أخفى ناصًا إن لم يعرف به» ثالثها: إن كان من التجار لابن دحون وأي 
علي الحداد وابن ذئب وهو على الخلاف في يان التهم. 

قلت: في أحكام ابن زياد: من طلب تأخيره با حل عليه لبيع ربعه لم يقبل منه 

ابن سهل: اخحتلف في تحليفه فذكر الثلاثة الأقوال التى ذكر عياض وابن دخون 
هو القائل لأ محلف. وإن الحداد هو القائل جلف عكس نقل عياض . 

وسمع ابو زيد ابن القاسم من كتاب الحالة: من عليه دين وله مال غائب علمه 
غرماؤه فطلبه بحميل حتى يقدم هم ماله ليس هم ذلك إلا أن جافوا أن هرب 


أو يغيب. 

ابن رُشد: ضعف ابن عتاب هذه الرواية فقال: هي خلاف الأصول» والصواب 
إلزامه الحميل إن سأل التأخير باله. 

وأفتى آهل طليطلة: إن سأل من عليه دين أن يؤخر حتى ينظر فيه وهو معلوم 
اليسير والمأمور المأمور وأجل في ذلك ولا يلزمه هيل إلا بوجهه بدليل هذه الرواية 
وهو لعمري ظاهر» وإليه ذهب ابن مالك فقال: إن كان المطلوب مشهور العين ظاهر 
الملاء لم يلزمه هيل إذ لا معنى له» وإنما ألزم سحنون قاتل الخطا الحميل لتشهد البينة 
على عينه في رجل غير مشهور فعلى قول ابن مالك إن م يكن مشهور العين وهو ظاهر 
الوفر لزمه هميل الوجه خلاف إلزامه أهل طليطلة مطلقاء وتضعيف ابن عتاب الرواية 
صواب؛ لأن مال المطلوب خلاف بخلاف من له مال حاضر ووفره ظاهر» وقاله 
سحنون؛ لأنه لا يلزمه حهميل. 

وني المقدمات: إن وعد المدين بالقضاء» وسأل أن يؤخر خر حسب| يرجى له ولا 
يعجل عليه بيع عروضه للجبر الرواية بذلك مسطورة في المدَونة وغيرها بخلاف فتوى 
سائر فقهاء الأندلس من التوكيل على بيع ماله عاجلا وتأخير الشفيع عن النقد من 
هذان بمعنی. 
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قال سحنون: ويؤخذ بحميل وإلا سجن» إلا من سجن يعرف بالناض فلا يؤخر» 
فإن لم يعرف أنه من آهل الناض» وادعى الطالب أنه من أهله جرى تحليفه على الخلاف 
في أيمن التهم» وضعف أبو عمر الإشبيلي تحليفه» واحتج بسماع يجيي في الزكاة جل 
الناس لا نقد هم وقد حقق الدعوى بأنه ذو ناض لزم حلفه اتفاقا. 

ابن فتوح: إن أثبت المدين عدم نفسه وأعذر لطالبه فأثبت له مالا عينته البينة ولا 
مدفع عند المدين ها أعدى الحاكم الطالب في ذلك المال. 

ابن عات: يأمر الحاكم المدين ببيعه ذلك المال لقضاء دينه» فإن أبى ضيق عليه 
بالسجن وضرب حتى يبيع ولا يبيع عليه كالمفلس؛ لأن المفلس ضرب على يديه» قاله 
بو بكر بن عبد الرحهمن» فإن أنكر المدين المال الذي أثبت له وعجز عن الدفع في 
شهادة من ثبت به» فقال ابن فتوح: یبیعه عليه ولا یضطره لبیع ما یتبراً منه» کذا ذکره 
ابن عات في آخر ترجمة بيع السلطان على مفلس إثر ذكره قول ابن عبد الرحمن وما في 
وثائق ابن فتحون ما نصه» انظر في آخر الثالث في فقه تسجيل بيع في دين خلاف ما 
وقع لأبي بكر بن عبد الرحمن. 

الثالث: من اتهم أنه غيب مالا. 

قال في المقدمات: يحبر حتى يؤدي أو یثبت عدمه فیحلف ویسرح» وعبر عنه بأنه 
لد واتہم بنه غيب مالا. 

قال: وإن طلب إعطاء هميل بوجهه ليثبت عدمه م يمكن من ذلك إلا التضييق 
عليه واجب لتهمته رجاء ن يؤدي» فإِن أراد أن لا يسجن أعطى حيلا غارمًا لا يسقط 
غرمه إثبات عدم المطلوب» وكذا إن أثبت بينة بالعدم ولم تزك» قاله سحنون. 

قال: وزاد الصقلي. 

قیل: لم یلزم عليه میل؛ لانه إن ذهب لم يحلف الحمیل من لا بد من يمنه أنه لا جد 
قضاء. 

الصقلي: ويحتمل أن يكون لظهور ملائه وبينته التي لم ترك كلا شيء. 

الرابع: ما جهل حاله في المقدمات يحبس بقدر ما يستبراً عليه أمره» ويكشف عن 
حالهء ويختلف باختلاف الدين لاإين حبيب عن ابن الماچشون يجس في يسير 
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الدريهمات نصف شهر» وني كثير المال أربعة أشهر» وني الوسط شهران» وإن سأل 
أعطی حمیل حتی یکشف عن آمره ولا بجبس. 

ففي المدَوّنة: حبس أو يعطي حيلاء فقال التونسي: يريد بالوجه لا بالمال في قول 
ابن القاسم؛ لإحضاره عند انقضاء المدة التي ا لاختبار حاله» فإن 
أحضره برئ من الضمان وحبس إلا أن يتبين أن ما له مالا حتى يقضي» وإن تبين أنه لا 
مال له أطلق بعد يمينه» فإن م يحضره غرم» وإن تبين آنه عديم اليمين ملازمًا له. 

قَلتّ: كما ذكر اللخمي قول ابن القاسم بأنه يقبل منه الحميل» قال: ومنعه 
سحنون والأول أحسن ألا أن يعرف باللدد فلا يقبل منه» فإن قبل الحميل وطلبه 
الغريم» فأثبت الحميل فقد برئ من حالته؛ لأنه يمين بعد إثبات فقره؛ لأنه ما كتم شيتًا 
استحسان إلا أن يظن أنه كتم» ولما ذكر عياض قول ابن القاسم وسحنون قال: حمل 
بعضهم قوليه) على الخلاف» وقال غيره: قول سحنون؛ إن هو فيمن هو ظاهر الملاء 
ملد ومن جهل حاله. 

وني حمل مجهول الحال على العدم أو الملا مطلقًا دون اعتبار دلالة حاله على العدم 
والأصل الدين» ثالثها: اعتبار دلالة حاله على العدم» وكون أصله لاعن عوض لابن 
محرز عن قول سحنون مجهول الحال إن كشف عن حاله فلم يكن له مال أحلف» وترك 
مع ابن زرقون مع ظاهر رواية المبسوط وابن عات مع بعضهم عن ابن زرقون عن 
التونسي وابن الفخار لقوله: إن طلب الأب نفقته من أبيه فادعى العدم» القول قول 
الأب خلاف قول ابن العطار وغيره» واللخمي عن رواية المبسوط لا يفلس وليس 
بتاجر ولا متهم ولا يستحلف. 

اللخمي: يريد: من كان معروفا بقلة ذات اليد كالبقال والخياط والصنعة التي 
شأن أهلها القلة إلا أن تكون الدعوى في يسيرء ولا يصدق حتى يثبت ذلك» وكذا ما 
کان عن عرض متمول. 

وقال ابن زرقون: إثر ذكره الأولين» وقيل: إن كان عن عرض ما يتملك أو 
مطلقاء فحمله ابن القاسم وأشهب عملاً واحدًا. 

وقال ابن كنانة وسّحنون: إن كان ممن لا يتملك كالصداق وأرش الجراح؛ فهو 
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على العدم. 

اللخمي: هو على الملاء في الحمالة في المال؛ لأنما إقرار باليسير» وليس كذلك حالة 
الطلب وذا فرط حتى لزمه المال» فإنه ينظر إلى الغالب في حال مثله» وإن قال: هميل 
الوجه إن أحضره غرمت عنه فهو إقرار يسبر ما تحمل به» والصداق يحمل على الغالب 
من مال مثله كثير ما يتزوج با ليس عنده خصو صًا أهل البوادي» وكذا جناية ا لخطأً 
وجناية العمد في المأمومة والجائفة على أنها في ماله ولابن الماجشون فمن أعتق حظًا له 
ي عبد وقال: ما عندي ما أغرم في الباقي إن قال: جیرانه» ومن یعرفه لا نعلم له مالاً 
حلف وبرئ» وقال سحنون: كل أصحابنا على هذا في العتتق إلا في اليمين؛ فلا 
يستحلف» وهذا الأصل في كل ما لم يؤخذ عنه عوض؛ لأنه لاجمل على الرد» ومثله 
نفقة الأبوين بخلاف نفقة الولد هو فيها حمول على الملاء. 

ابن رُشد: الغريم حمول على الملاء وإن كان الدين لاعن عوض قاله أبو 
إسحاق وغيره» ويدخله في هذا الوجه الأخير الخلاف في مسألة من غاب عن امرأته» 
ثم تطلبه بالنفقة. 

ابن عات: حمله على الملإ مطلقًا القضاء. 

وفيها: إن تبين عدم من حبس أطلق» وروی عن أبي بكر وعمرظفة: آنه يستحلف 
آنه ما جد قضاء من عين أو قرض وإن وجد ليقضين» وني المقدمات إن ثبت عدم 
الخريم أو انقضاء أمد سجنه لم يطلق حتى يستحلف ماله مال ظاهر ولا باطن» وإن 
وجد مالا ليؤدين إليه حقه» وإنها وجب استحلافه؛ لأن البينة إن) تشهد على العلم لا 
القطع» فإن ادعى الطالب عليه أنه أفاد مالاء ول يأت عليه ببينة؛ فلا يمين له عليه فهذه 
فائدة بزيادة قوله ولئن وجد ليؤدين إليه حقه» وعزا هذه اليمين ابن سهل لأهل الفتيا. 

ابن لبابة وغيره ومثله لابن فتوح» قال: وزاد بعض المفتيين في اليمين ليعجلن 
الأداء؛ لأنه قد يؤديه بعد طول وإذا رزقه الله مالا ني سفر ليعجلن الأوبة والأداء. 

قال أحمد بن سعيد: اليمين الأولى كافية. 

قَلتٌّ: قال ابن اندي عن محمد بن إسحاق بن السليم قاضي قرطبة ابن عبد الملك 
بن عبد: حمل هذه الزيادة. 
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المتيطي وغيره: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه؛ لزمه اليمين أنه ما يعلم 
عدمه» فإن نكل حلف المدين وقاله غير واحد من الفقهاء» وبه كان يفتي ابن الفخار 
وثبت عدمه. 

قلتٌ: وكان بعض قضاة بلدنا بتونس لا بحم بہذه اليمين وهو ممن لا يظن به 
eS‏ 

E 

ابن رُشد: فإن قال: إنه فقير عديم لا مال له لا ظاهرًا ولا باطتًا؛ ففي بطلانها 
قولان بناء على حملها على ظاهرها أنها على البت أو على العلم ولا بظن على القطع 
والبت بطلت ونحوه في سماع أشهب في الشهادات. 

اللخمي: قد تنزل مسائل لا تقبل فيها البينة بالفقر منها من عليه دين منجم قضى 
بعضه وادعى العجز عن باقيه وحالته م تتغير» ومن ادعى العجز عن نفقة ولده بعد 
TT e‏ 
e‏ 
تشهد بينة بعطب حل به بعد إقراره» وذكره المتيطي في كتاب النكاح وزاد عن بعض 
سَيُوخه القضاة عن بعض القرويين أن البينة بالعدم تنفعه؛ لأنه في شهادته بالملاء 
مضطر لولا ذلك ما داينه أحد والذي عليه العمل وقاله غير واحد من الموثقين كفضل 
وعلى الأول نقل ابن عات عن المشاور: ومن صالح رجلا على دين بنقد» ثم ادعى 
العدم اتبعه ني ذمته» ولیس صلحه بالنقد یکذبه قوله: ولا تبطل بینته بالعدم؛ لأنه 

قَلتٌ: ظاهر قوله: أتبعه في ذمته أنه مع تمام الصلح وفيه نظر؛ لأنه إن كان على 
إسقاط بعض الدين ففي آخر الصلح منها أنه إن م يعجل له ما شرط لم يلزمه الصلح» 
وإن كان على أخذ شىء من غير صنف الدين كان التأخير فسخ دين في دين» وإن 
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شهدت بينة بعدم الدين وأخرى بملائه فطريقان: المقدمات: إن لر تعين بينة الملاء مالاً 
في أحكام ابن زياد بينة بالملاء ثبت أعلم وإن كانت عدالتها أقل حبس حتى تقوم بينة 
بجائحة أتت عليه» وهذا بعيد ولا يصح عندي إلا رواية أبي زيد أن ذلك تكاذب؛ لأن 
بينة العدم ثبت حك هو تحليفه وتسريحه وبينة الملاء نفته» وإنما شبه كونها عمل إن 
كان اختلافه| بعد أن أحلف وسرح؛ لأا هنا أثبت حك هو رده إلى السجن. 

ابن عات: من سجن فشهدت بينة بعدمه وأخرى بملائه قيل: ينظر لأعده)|ء فإن 
تكافأتا بقي مسجونًا فكانت بينة الملاء أعمل» وقيل: يرسل من السجن حتى ينظر من 
حاله ما يوجب عوده للسجن» فكانت بينة العدم أعمل» وني أحكام ابن زياد لآحمد بن 
غالب ومعاصريه: بينة الملاء أعمل» وإن كانت أقل عدالة. 

وقيل: بينة العدم أعمل» ولو كانت أقل عدالة ولو قالت: بينة الملاء له مال ناض 
أخفاه قدمت اتفاقًا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: ليس على القاضي أن يسأل من حبس في الدين البينة أنه 
لا مال له؛ بل يسأل عنه أهل المعرفة بهء فإن لم جد له مالا أحفاه خلى سبيله. 

ابن رُشد: هذا في المجهول الحال ولو سأله البينة على ذلك مضى. 

قْلتُ: على هذا استقر عمل قضاة بلدنا لعسر سؤال القاضي أهل المعرفة بحاله؛ 
لأن القاضي لا يعرفهم. 

اللخمي: اختلف في إخراج المفلس من السوق خوف أن يغتر أحد بمبايعته فروى 
محمد: من تعمد إتلاف آموال الناس أقيم من الناس» وقال الأخوان: لا يقام المفلس 
وهذا أحسن فيمن لم يتعمد إتلاف أموال الناس. 

قَلتٌ: في قوله: اختلف نظر لاختلاف عل المقالتين. 

وفيها لابن القاسم: لا حبس الابن في دين أبيه. 

اللخمي: حبس في امتناعه من نفقة ابنه الصغيرء وكذا نقله ابن حرز. 

زاد اللخمي والباجي عنه حبسه في المال لابنه فأبى من تسليمه. 

اللخمي: إن كان عيتا وله مال يقدر على أخذه منه أخذ ولم يجبس» وإن ادعى الفقر 
کلف إثباته دون حبس فان علم لدده وآحال له قدر ولا ظاهر له یقضی منه حبس إلا 
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أن يكون حقيرًا في الابن» ونقل ابن الباجي حبسه في نفقة ولده الصغير غير معين» ولا 
بن عبد الحكم؛ بل كأنه المذهب قائلاً بأن ترك النفقة عليه ضرر وغيره يطلبه به» وقول 
ابن شاس: قال محمد: حبس الوالد لولده في دينه إن شح به ظاهره في الولد الكبير 
والدين في الذمة» ومن تقدم إن حكاه في نفقة الصغير أو المال يمنع من تسليمه» وهذا 
يقتضي کونه معیتاء وعلیه. 

قال ابن ا لحاجب في حبس والده: له قولان» فالأقوال بنقل ابن شاس ثلاثة. 

وفيها: ويحبس للولد غير أبويه من الأجداد والأقارب» وني كون تحليفه في حق 
يدعیه عليه مکروهًا ویقضي به أو عقودًا ولا یقضی به» ثالثها: ویقضی به لنقل ابن رُشد 
في سباع ابن القاسم في الأقضية عن ابن الماجِشُون في الثانية مع ظاهر قول ابن القاسم 
في الأقضيةء وأصَبَ في المبسوط, وروايتها في كتاب المديان مع الأخوين وابن عبد 
الحكم وسحنون في تحليفه وحده في ما جب فيه الحد» وسماع عيسى ابن القاسم في 
الشهادة: يقضى له بتحليفه به وحده وهو عاق بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد؛ لأن 
العقوق كبيرة» ولو ادعى الأب على ابنه دعوى» فرد عليه اليمين أو كان له شاهدًا على 
حقه قضي بيمينه اتفاقا فيهما» وكذلك إن تعلق بیمینه حق لغیر ابنه كالب يدعي تلف 
صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز» أو الرجل يدعي على أبي زوجته نحلة في عقد 
نكاحه أو طلب الأب ابنه بالنفقة عليه وأثبت العدم هل يقضى له بالنفقة دون يمين؛ 
لأنه لا يمين لابن على أبيه أو بعد يمينه؛ لأا يمين وجبت بالحكم والأمر فيها حتمل»› 
وأحسب أني رأيت في ذلك خلافاء والأظهر وجوب حلفه» وقوهما: حبس للولد غير 
أبويه من الأجداد والأقارب يدل على ن تحليفهم له كذلك؛ لأنه أخف وأنه دون الأب 
في البر كقول الطرطوشى؛ لأنه مثله كقول عياض وهو ظاهر قول اللخمي وأنه لا 
E Ey‏ 

وفيها: حبس السيد في دين مكاتبه. 

ابن محرز عن سحنون: هذا إن كان الدين أكثر عا على المكاتب من الكتابة» وإن 
کان مثلها فأقل لم يجبس. 

قال بعضهم: لآن السيد يبيع الكتابة بنقد. 
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ابن عبد الرمن: بل حبس بكل حال إذا لم يبعها؛ لن الحاكم يضيق عليه لبيعها 
ولا يبيعها عليه الحاكم؛ لأنه لا يبيع إلا على مفلس. 

قلتٌ: الحق أن البيع على المفغلس جبري لحجره كالطلاق على المجنون عند وجوبه 
للزوجة والبيع على المدين اختياري؛ لوقفه على تمامه منه كالطلاق على الزوج إذا لزمت 
لعيب أو لعسر نفقةء فإن الحاكم يوقفه حسبم| تقدم القول فيه» ويجبره على الرجعة فإن 
آبى ارتجع عليه الحاكم. 

اللخمي: حبس المكاتب في دين سيده من غير الكتابة لا في الكتابة إلا على القول 
لا يعجزه إلا الإمام» فإن له أن يسجنه أن يرى أنه كتم ما لا رغبة في العجز. 

وفيها: حبس من فيه رق وأهل الذمة كالأحرار» ويجبس النساء في القصاص 


والحدود. 
فت تلق الأشياخ بالقو ل عا ف اة آي ن ولا يجن قى ادود امن 
0 


قلت: وکذا من لا يؤمن فراره دونه. 

اللخمي: وحبس النساء بموضع لا رجال فيه ولا أمير عليهن امرأة مأمونة لا 

فلا بوخد هدام فرشا 

قال مالك: أحب المواضعة على يدي النساء أو رجل له أهل. 

الصقلي عن سحنون: من سجن ليس له أن يدخل إليه امرآته؛ لأنه إنها سجن 

الصقلي: إلا أن تشاء امرأته الدخول إليه في سجنه في دينها؛ فلها ذلك. 

محمد: لايمنع من حبس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يجحدثه» وإن احتاج في 
مرضه؛ لأمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها تطلع على عدته» فلا بأس أن يجعل معه حيث 
يجوز ذلك» وإن حبس الزوجان في دين» فطلب الغريم أن يفرق بينهماء وطلب 
الزوجان اجتماعه)؛ فله| ذلك إن كان السجن خالياء وإلا حبس مع الرجال وهي مع 
النساء. 


الجزءالسادس 423 


ف رن ی ا آل عا ا رای ل 

قال ابن رُشد: وقول محمد للزوجين: أن يجتمعا في السجن خلاف قول سحنون 
وقول سحنون أظهر. 

حمد: ولا يفرق بين الأب من ابنه في السجن ولا بين الأخوة. 

الصقلي عن محمد: ولا بخرج المحبوس للجمعة ولا للعيدين» واستحسن إن اشتد 
مرض أبویه و ولده أو إخوته ومن يقرب من قرابته وخيف موته أن بخرج هم إن تى 
بكفيل بوجهه لا في غيرهم من القرابات» وعن المازري منع خروجه للجمعة لابن عبد 
الحكم وكذك جيع ما ذكره الصقلي هو لابن عبد الحكم في النوادر. 

المازري: قال بعض أشياخي: منعه من الحمعة؛ إنا هو على قول ابن رُشد بقوله: 
ا لجمعة فرض كفاية» ورده المازري بأن ها بدلا وتسقط بالمطر على قول وأبيح التيمم 
إذا كثر ثمن الماء» فكذا الخوف على تلف مال الغرماء بخروجه للجمعة والأولى آنه لا 
يمنع منها إن أمكن خروجه ما مع عدم ضرر الغرماء» وللصقلي مع النوادر وابن عبد 
الحكم لا حرج لحجة الإسلام ولو أحرم بحجة أو عمرة يقيم عليه بدين حبس وبقي 
على إحرامه» ولو ثبت عليه يوم نزوله مكة أو منى أو عرفة استحسنت أخذ هيل منه 
حتى يتم حجه» ثم حبس بعد النفر الأول» ولا يخرج لنفير العدو إلا أن يخاف أسره أو 
قتله إن بنی بموضعه فیخرج لغيره» وإن قذف آخرج نحوه ورجع ورد» فإن مرض ل 
بخرج إلا آن يخرج عقله فيخرج» فإن عاد عقله رد. 

روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله عه قال: 
«أيها رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شنا فوجده بعینه 
فهو أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». 

عبد الحق: هذا مرسل ووصله بو داود من طريق إساعيل بن عياش عن الزبيدي 
عن الزهري عن آبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي 4 نحوه» قال: «فإن 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 678/2 في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم وأبو داود: رقم (3519) 
و,352۵0) و(3522) في البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه. 


المختصرالفقهي 


كان قضاه من ثمنها شيتًا فما بقي فهو أسوة الخرماء» وأيم| امرئ هلك وعنده متاع امرئ 
بعينه اقتضى منه شيئًا أو م يقتض فهو أسوة الغرماء؟» وإسماعيل حديثه عن الشاميين 
صحیح» قاله ابن معین وغیره. 

والزبيدي: هو محمد بن الوليد شامي حمصي» وحديث ابي داود من طريق ابي 
عصمة توج بن أي مريم: «إذا فلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه متروك). 

أبو عمر: حديث الموطأً مرسل» ووصله عبد الرزاق عن أبي هريرة» وأصحاب 
ابن شهاب منهم من آوصله ومنهم من أرسله. 

ابن رُشد: إن فلس مبتاع سلعة قبضها فبائعها أحق بها ولو في موت مبتاعهاء وإن 
قبضها فبائعها أحق بها في فلسه دون موته وثبوت عين المبيع ببينة على عينه أو بإقرار 
مبتاعها قبل تفليسه وبعده قولان» وعلى الأول في يمين البائع قولان» وعلى الثاني: 
يحلف القائم. 

ابن القاسم: إن كانت بينته على الأصل قبل قوله ني تعیینه» وعلى لخو تعبينه يلف 
الخرماء ما يعلمونما للبائع. 

ابن حارث: اتفقوا على أن من وجد نفس سلعته في تفليس مبتاعها أخذهاعن 
ثمنهاء فإن أراد غرماؤه أخذها بدفع ثمنها له بذلك هم دونه» وني دفعه من حيث 
شاؤوا وتعيين كونه من أمواهم» ثالثها: من مال المفلس لابن حارث عن ابن القاسم 
فيها وأشهب وابن كنانةء ورابعها: للهازري وابن رُشد عن أشهب: ليس ذلك هم إلا 
بشرط بزيادة على ثمنها يحطونما من دينهم عن الميت. 

ابن حارث: ثم اختلفوا في ضمان السلعةء فقال ابن القاسم: مصيبها من الغريم» 
ودليل قول شهب أا من الغرماء؛ لأهم إذا حطوا عن الغريم فإنا فدوها لأنفسهم. 

وقال ابن حبيب: الخسارة عليهم والربح له» وسمع بحيى ابن وَهب: إن منعهم 
المفلس من أخذها بدفع ثمنهاء وقال: أخاف ضياعها فإن أردتم أخذها فمصيبتها 
منكم؛ فقالوا: بل منك؛ فمصيبتها منهم والربح له. [ 

قَلتٌ: ما عزاه لابن حبيب عزاه الصقلي مع ابن الماجِشُون وأَصْبَع» وعزا ابن رسد 
الأول لابن القاسم مع روايته فيهاء وعزا لابن وَهُب في هذا السماع إن قدر ما يرضى 
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به المفلس فله وعليه» وإن فدوها بغير رضاه فله وعليهم» ولأشهب: هم وعليهم في 
ا لجلاب والموطاً: إن قبض بعض ثمنها فأراد أخذها ورد ما أخذ من ثمنها وليس له 
أخذ بعضها ما يلي له من ثمنهاء ولو باع مشتريا بعضها فلبائعها أخذ ما وجده منها. 

الباجي: عن ابن القاسم: من ابتاع ثلاثة أرؤس ببائة دينار قيمة أحدهم النصف 
والآخر الثلاثة الأعشار والآخر الخمس فض الثمن على ذلك ما وجد منهم له أخذه 
یرد منابه غا قبض. 

ابن زرقون: هذا المشهورء وما أول ابن زرق ماني الموطأ على حلاف قول أي 
الوليدء وأن البائع لا يأخذ ما وجد من السلع إلا برد كل ما قبض» وقال: هو خلاف 
سماعه في مسألة روايتي الزيت. 

قلتٌ: حاصلها: أن ليس له أخذ ما أدرك من المبيع إلا برد منابه ما قبض» وكذانفي 
عدة بیع سلع ابن زرقون» ومثلها: من اکتری دارا باثني عشر مثقالا ودفع کراء سنة 
وسكن ستة أشهر وفلس سمع عيسى تخيير رب الدار في إسلامه بقية السكنى» 
ويحاصص بالستة الدنانير الباقية» وأخذ بقيته السكنى ورد مناا ما قبض ويحاصص 
با رد. 

وني الموازيّة: إن شاء إسلام بقية السكنى رد مناا ما تبقى» ويحاص بتسعة دنانير 
وإن أخذ بقية السكنى رد منابهاء وحاص بها الغرماء فألزمه رب المناب مطلقاء وإنم 
لزمه رد مناب السكنى إن سلمها؛ لأنها غير مقبوضة؛ إذ هي بعد في ضهان المكري لو 
انهدمت» ولا يعترض هذا بالسلعة المبيعة يفلس مبتاعها قبل قبضها من بائعها؛ لأن 
السلعة يقدر المشتري على رما الآن.ء ولايمكن ذلك في الكراء» وعلى ظاهر الموطاً 
وتأويل ابن رزق: ليس للمكري ارتجاع بقية السكنى لا برد الستة الدنانير» ولأبي زيد 
قول رابع: أن له آخذ داره ولا يرد شيتًا وبخص المقبوض بها سكن» وفي كون المقرض 
أحق بعين قرضه كالبائع قولا الصقلي ومحمد» وعبر عنه المازري في آخر كلامه 
بالمشهور. 

اللخمي: بناءً على صحة قياسه على البيع ومنعه؛ لأنه فيه رخصة» ولابن رُشد: 
أول سماع سحنون مذهب ابن القاسم وروايته وعامة أصحاب مالك أن المقرض أحق 


بقرضه خلاف قول حمد. 

ابن حرز: ولو دفع الغرماء للبائعم مناب ما وجد من مبيعه» ففي اختصاصهم به 
دون بائعه ومحاصته إياهم فيه قولا شهب وأَصْبَع مع ابن القاسم بناءَ على حلوهم حل 
بائعه وكل دفعهم محض سلف قال كقوليه) في المأمور بشراء سلعة يدفع ثمنها من 
محض سلف» ك| قال في المأمور بسلعة: يقبض ثمنها من عنده في كونه أحق بها حتى 
يقبض ثمنها قولا شهب وابن القاسم وني كون المحال ثمن المبيع على مشتريه كمحيله 
ي أنه أحق بالمبيع في فلس مشتريه وكونه كسائر الغرماء نقلا اللخمي عن محمد وأَصْبَع 
وابن القاسم بناءًَ على أن الحوالة معروفٌ وهو أصل أشهب» أو بيع؛ وهو قول ابن 
القاسم» ومن اشترى ثمن سلعة ففلس مبتاعها؛ لأنها معروف الشيخ. 

روئ ماين الحا سلعتة في الفليتن بعد رها قبن من تمتها فر جد باعتا 
حدث عنه مبتاعها م يكن مشتري ثمنها أحق بهاء» ومن تصدق عليه بثمن سلعة كان 
أحق بها من سلف مبتاعها؛ فله حبسها أو ردها ويجحاص بجميع ثمنها؛ لأنه لايعرف ما 
کان رد من الثمن بعینه» وإِن عرف بعینه مثل أن یکون طعامًا أو کتانًا أو غبره كان أحق 
به ويحاص بباقي ثمنهاء وتلقاه ابن حرز بالقبول» وهو ظاهر في أن المكيل والموزون ما 
يعرف بعينه بعد الغيبة عليه في أحكام» وكانت نزلت وحكم بعض القضاة بأنه لا 
يعرف بعينه بعد الغيبة عليه في ابتياعه ضياع بفلس» وسئلت عن ذلك فتوقفت فيه ثم 
وجدت نص ابن رُشد في الأجوبة على أن المكيل والموزون لا يعرف بعينه بعد الخيبة 
عليه فأفتیت به في هذا لا في استحقاقه؛ لن خروجه من ید ربه فيه بغر طوعه» وبعد 
هذا تمام المسألة» وما حاص بثمن سلعة لبيعها مبتاعها ثم ردت بعيب ففي تمكينه من 
رد ما أخذ في الحصاص لأخذ سلعته» ومنعه ذلك سماع عيسى ابن القاسم» وتخريج 


ابن رُشد: أن الرد بالعيب ابتداء بيع» قال: وهو أشهر قولا ابن القاسم» وكونه نقصًا 
هو أشهر قولي شهب وخرجه اللخمي على أنه حكم مضى من قول ابن حبيب: من 
اشتری سلعة فباعھاء ثم ظھر على عیب با فرجع بقیمته ثم ردت عليه لا يردها على 
الأولء قال: لآن رجوعه بالعيب حكم مضى» وقول ابن الحاجب: وقيل: حكم مضى؛ 
يقتضى أنه نص» وليس كذلك. 
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الشيخ: في الموازيّة عن أَصبَع: وزراعة القمح فوت وكراء طحنه ونقله. 

اللخمي عن محمد عن الباجي عن ابن حبيب: روى مَطَرّف: عمى ا لجارية تغيرء 
والجنابة عن موت» وكذا اعورارهاء وخلق الثوب أو فساده» واللخمي في زيادات تأي. 

قال: وعلى فوت العبد بالهرم في الرد بالعيب يفوت في الفلس» وعلى رده له أخذه 
ي الفلس» ويختلف في محاصته بنقل الهرم كقوله في الجارية: بعيب فيفلس مشترياء 
وكبر الصغير فوت» وعلى عدمه في الرد بالعيب لا يفوت في الفلس. 

اللخمي: أرى آنه لا يمنع الرد بالعيب من حادث لا يمنع الأخذ في التفليس› 
واختلف في فوت الرد في الطحن وعدم فوته فيها بين لا سارته» قال: ولابن حبيب عن 
أَصَبَع: حلط زيت فجل بفجل بزيت الزيتون أو نقي القمح بالمغلوث جدًا أو بالمسوس 
حتی يحول أو يفسد فوت. 

قَلتٌ: انظر مفهوم قوله: حتى حول ويفسد؛ مع قول الباجي: خلط القمح بقمح 
روي يفوت» واختار اللخمي: نه غير فوت» وما شريكان بقيمة الجيد والرديء. 

الشيخ: لابن حبيب عن أَصْبَّع: وجعل الزبد سمتاء وقطع الثوب قميصًا أو 
ظهارةء وجعل الخشبة بابًاء وذبح الكبش فونًا. 

الشيخ: روى أَصَبَعَ: إن قطعت الثياب لا أدري» وقطع الجلود وجعلها نعالا 
فوت» وروی حمد: قطع ال جلود خفاقا فوتٌ. 

اللخمي: اختلف قول ابن وهب في صبغ الثوب ودبغ الجلدء وثبت على أنه غير 
فوتِ» وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن فلس مبتاع عرضة بعد أن بناها؛ فلبائعها 
الملحاصة بثمنها أو شركته الغرماء فيها مبنية بقيمتها وهو قيمة بنيانها» وني سباع عيسى 
في فسخ الغزل مثله. 

ابن رُشد: الفرق بين هذا وبين قطع الثوب والجلد؛ أن المنفعة والغزل قات نة 
إلا أنه قد زيد فيه غيره» وقطع الثياب والجلود نقصل وإفاتة هاء ومقتضى القياس على 
إجماعهم في الجارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يبلى أن لربه آخذه بكل ثمنه 
إلا أن يكون قطعًا مفسدًا كقطعه| لا لا يقطعان لمثله إن وجدهما خيطًا وعملاً كان له 
أن يكون فيهم| شريكًا كبناء العرصة. 


E‏ المختصرالفقهي 


ابن حرز: في فوت الثوب بقطعه قميصًا أو ظهارة قولان» ولو قطعا لا لا يصلح 
مثله كان فولًاء والقياس كان النسج فوتًا كمن غصب غزلا فنسجه أو اشتراه فنسجه» 
ثم استحق» فإذا بطل حق المغصوب منه والمشتري؛ فالبائع في التفليس أولى» ونحوه 
للتونسي والصقلي» وقول ابن عبد السلام: ذكره بعضهم قولة لابن القاسم؛ لا أعرفه» 
ومقتضى قول الأشياخ؛ أنه القياس» عدم معرفته نصا لأحل» وقول ابن رُشد في سماع 


عيسى ابن القاسم: إن نسح الثوب غير فوت؛ لا اختلاف أحفظه فيه. 

قَلتٌ: والأولی عزو نقل ما هو غریب» وکان بعضهم یعلل تأکید عزوه بوجهین. 

الأول: سلامة ناقله من احتمال وهمه» الثاني: سلامته من غوائل مفسدات 
الأعال. 

قال: لأني وهمت عن بعض المؤلفين أن قصده بعدم عزوه بقاء إضافته إليه وذكر 
اسمه بذلك و لما أجرى اللخمي فوت أخذ السلعة في الفوت على فوت رد العيب» 
قال: اختلف في فوت رده بالبناء» قال: فما عظم قدر نفقته فوت» وما قل لیس بفوتِ» 
ورده المازري بقوله: لما كان العيب من جهة البائع وأبمم بالتدليس حل عليه أنه سقط 
حقه في إمضاء البيع على ما هو عليه بأن يرضى به مشتريه أو ينقصه» والفلس لا يلحق 
البائع فيه تهمة تفريط ولا تفليس» في الموطاً تفسير ذلك أن يكون قيمة ذلك كله آلف 
درهم وخمسائة درهم» فيكون قيمة النفقة خمسائة درهم» وقيمة البناء آلف درهم» 
فلصاحب النفقة الثلث وللغرماء الثلغان» وناقض المازري في قوله هذا في أصل 
المذهب في مستحق أرض بعد إحداث المشتري فيها بناءً على أن لمستحقها آخذها 
ببنائهاء ويعطى قيمته قاتًا» فأخرج البناء على ملك بانيه جبرًاء» ولم يخرجه عن ملکه في 
التفليس» وفرق بأن الاستحقاق أبان الباقي. 

لابن القاسم في المدنيّة: تعتبر القيمة يوم الحكم يقوم البناء جملة لا جدارًا جدارًا 
وخشبة خحشبةء يقال: ما قيمة الدار مبنية؟ ثم ما قيمة البقعة براځًا؟ فيشتركان» رب 
البقعة بقيمتها ورب البناء بقيمته» وقاله ابن نافع. 

فلت اهر أو ا ان ا ری ون ركا شه الدار هة مقطا ا 
قيمة العرصة» وهذا أكثر من قيمة البناء مجردًا» وهو خلاف ما في الموطأًء وآخر كلامه 
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كالموطاء وني المآذون منها روى ابن وَهُْب: خلط الزيت بمثله غير فوت كالدنانير 
بمثلهاء وقال أآشهب: هو في الدنانير فوت. 

اللخمي: خلط زيت الزيتون بجنس وأحدها أجود غير فوت وهماشريكان 
بقيمة ما لكل واحد منه|. 

الصقلي وغيره في الموازيّة: من أشحا ابتياعه من رجل بعد ابتياعه من آخر وفلس 
فهم) أحق ب) من الغرماء فيتحاصان في تمنه| بقيمته|. 

قال ابن أي مريم: وقف فيهامحمد» وسمع سّحنون قول أشهب: خلط 
الذقيق فوٽت. 

ابن رُشد: هو خلاف قول ابن القاسم وروايته وقول عامة أصحاب مالك 
والقولان على الخلاف في المعين هل تتعين أم لا؟ 

وفيها: من ابتاع أمة أو غنا ففلس وقد ولدت الأمة والخنم؛ فللبائع أذ الأمهات 
والأولاد كالرد بالعيب» ولو ماتت وبقي ولدها فليس له آخذه إلا بكل الثمن. 

ابن رُشد: إن فاتت الأم أو الولد بموتٍ فالباقي كل المبيع اتفاقًا وإن قارب الولد 
المبيع ففي كون الام كل البيع أو كمبيعه مع الولدء ثالثها: يأخذها ويأخذ بم أخذ ثمتًا 
ER‏ 

سماع عيسى ابن القاسم مع روايته وابن حبيب عنه» فجعل الولد في الأول غلة 
وني الثاني كأمهء والثالث غير جار على أصل. 

قلت : عزا ابن زرقون الثاني ليحيى بن عمر عن رواية ابن القاسم» وذكر الثالث 
غير معزو کابن رُشد. 

اللخمي: قال مالك في الموازيّة: يأخذ الأم بجميع الثمن؛ لأنه من غلاتماء وقال 
سَحنون: لا آدري ما هذاء يؤيد ابن القاسم؛ لأن القياس فيه| سواء ك) إذا باع الام 
فإنما يأخذ الولد بمنابه من الثمن. 

وفي الجلاب: يأخذ الأم ويضرب بيا ينوب الولد. 

اللخمي: لإ يرد مالك أنه غلة حقيقةء لو كان غلة لم يرد إن كان قائ ولم يكن 
بائع أذى الأم؛ لأن الغلة في القيام والفوت سواءٌ. 


0 المختصرالفقهي 


فلت هذا شتفي أن مالكا فال: إنه غلة وتن الروانة فى النوادر علا لموازية: 
رادغ ٤‏ 

ا ت و ا ی وات ر 
اللخمي بم ينوب الولد ويغايرهما واضحٌء فالأقوال أربعة. 

ابن رُشد: فإن باع الأم دون الولد وأخذه البائع ففي ضربه بقيمة الأم أو بقدر 
مناها من الثمن روايتان الثانية كقول ابن القاسم في أصل المسألة ابن زرقون هو قول 
ابن القاسم ومشهور المذهب. 

قلتٌ: لم حك اللخمي غيره ولابن حبيب عن ابن حبيب عن ابن القاسم ما أخذ 
في قتل أحدهما كثمنه. 

اللخمي: إن وجد عبده بعد أخذ المفلس أرش موضحته وعوده يئنه فأرشه 
هيئته ولو م يعد ها رده في العيب وأخذ الباقي في الفلس بمنابه في الئمن وحاصص 
بالباقي ولو نقص المبيع بسماوي ففي أخذه الباقي بمنابه في الثمن أو بجميعه روايتان 
ولو لبس المفلس الثوب حتى خلق ففي أخذه بكل ثمنه أو منابهء ثالثها: وفيها ما جزه 
المفلس من صوف وحلبه من لبن فم استرده بائعه منه لفلسه لا شيء لبائعه فيه لقول 
مالك الصوف في الزكاة غلة بخلاف تام الصوف يوم البيع» وما أبر من ثمر يوم البيع 
ولمؤجر» وقال غيره: أن جد فهو غلة وقاله أشهب في الصوف ونقلها بو سعيد» وقال 
غيره: إن جد الثمرة وجز الصوف فهم| كالغلة وني لفظ الصقلي» وقال آشهب: بدل 
غبره زاد» وقال محیی: إن جدها ترا رد مکیلته وإِن جدها رطبًا رد قیمته. 

الصقلي: يريد: إن فات قال: وله أجر سقيه وعلاجه ابن حبيب لا نفقة له؛ لأنه إن 
أنفق على ماله وما في ضبانه. 

الصقلي: إنما يصح قول يحيي في الرد بالعيب» وإن فاتت الثمرة في الفلس م يكن 
للبائع مثلها ولا قيمتها؛ لأن عين نستته ذهب فيآخذ النخل با ينوها من الثمن ويحاص 
بها ينوب الثمرة. 

ابن رُشد: في كون ما حدث بعد العقد من ثمن غلة لمبتاعه بجده أو بطيبها قوهاء 


وسماع عيسى ابن القاسم: ويتخرج كونه كذلك بالإبار وبالييس من قول أَضَغ ني 
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البيع الفاسد إنه كذلك في الإبار» وفي الموازيّة في الاستحقاق: إنه باليبس ومااستدره 
البائع لكونه غير غلة لمبتاعه بعد سقيه وعلاجه غرم قيمتها لمبتاعه وجدت في بعض 
الكتب القديمة لابن القاسم» ولا غرم عليه لسقيه وعلاجه. 

ابن حرز: إن كانت الثمرة يوم البيع قد آبرت» وفاتت قبل التفليس مضت با 
ينوا من الثمن خلاف قوها: إن اشتراها وقد أبرت فوجد بالنخل عيبًاء وقد جد 
الثمرة ليس له رد النخل دونها؛ لأنه ختار للرد فإن رد النخل دوا كأن بيع التمر قبل 
بدو صلاحه وي النوادر» وظاهره من الموازية. 

قال مالك: من باع ثمن حائطه في رؤوس النخل» ثم فلس مبتاعها بعد يبسها 
لأخير في أخذها بائعهاء وأجازه أشهب واختلف فيه قول مالك في العتبية» وأخذ أصبَع 
بنهي مالك عنه ابن حبيب» وقال أصَبَع في الآبق: ليس لبائعه أخذه بثمنه وبه أقول 
وسمع أبو زيد وعيسى ابن القاسم وهو في الموازيّة ليس لبائعه أن يحاص بثمنه على أنه 
إن وجد العبد أخذه» ورد ما حاصص به إما أن يرضى بطلب العبد لا شيء عليه له 
غبره وإلا حاصص إلا أن يعطيه للغرماء ثمنه. 

ابن حبيب لأَصْبَعَ عن أشهب: له ترك الحصاص ويطلب عبده فإن ‏ يجده رجع 
بحصاص الغرماء. 

فلتٌ: ذكر ابن رُشد اخحتلاف قولي مالك في أخذه بعد يبسيه من سباع أشهب› 
وني السلم والآجال: واختيار إجازته» وني السماع المذكور: تخيير بائع العبد إن فلس 
مبتاعه» وتواين في المحاصة وني طلب العبد» فإن م بجده رجع يحاص الغرماء» وفيه 
نظر؛ إذ لا حد لوقت طابه الذي يجب ببلوغه الرجوع بمحاصة الخرماء أو الرجوع على 
کل واحد بم| جب له لو حاصهم» وني سماع عيسى ابن القاسم في كتاب المديان: إن 
رضي بطلب العبد وترك المحاصةء فليس له أن يرجع إليها إن لم جد العبد ک) إن اختار 
حاصتهم؛ فليس له إن وجد العبد أن يرده» ويرد ما أخذ في المحاصة. 

المازري: وعلى المشهور أن الثمرة والصوف التامين يوم البيع حصة من الثمن إن 
قام بعد ا لحد والجز؛ فالمشهور أن الصوف إن كان قاتا رده مع الغنم» ولا يرد الثمرة مع 
اللأصول» ويعسر الفرق بينهاء وأقصى ما يفرق به أنه لو ردت الثمرة إلى البيع الرطب 


ال لي 


بالتمر» ولا سي) على القول أن يأخذ السلعة في التفليس كابتداء شرائهاء وأن تغيبر 
فسادها يخرجها عن كونما العين المبيعة والصوف إذا جز صار كسلعة ثانية مع أصله. 

قلتٌ: وفرق الصقلي بأن التمر لما لم يدخل في البيع إلا بشرط أشبه مال العبد 
وجده كانتزاعه» والبائع لا يأخذ مال العبد بعد انتزاعه» فكذا الثمرة بعد جذهاء 
والصوف لما دخل في البيع دون شرط كان كجزء من المبيع ويجزه كتجزئة المبيع؛ فلا 
يمنع أخذ جيعه والروايات واضحة بأن البائع إن وجد بعض مبيعه آخذه بمنابه من 
الثمن. 
E‏ والصقلي: روى محمد وابن حبيب: ولو وجد ربع المبيع؛ فله أخذه بعشر 
الثمن» ويجحاص بباقيه و لما اختصره ابن الحاجب بقوله: وليأخذ بعض المبيع ويحاصص 
في| يحص الغائب. 

قال ابن عبد السلام: هنا بين على أن رد السلعة في الفلس كابتداء بيع ثان» وعلى 
آنه نقض بيع ينبغي أن يفصل في السلعة الغائبة بين أن تكون وجه الصفقة» وهي من 
ذوات القيم أو لا تكون كذلك» ومسألة مالك كذلك وسلك بالمسألة استحقاق بعض 
المبيع فتأمله. 

قُلتٌّ: الصواب الجائي على القاعدة عكس ما قاله» وبيانه أنه على أنه ابتداء بيع 
یکون البائ مشتریًا ما استرده بمنابه من الثمن باختیارہه لا جیرًاء فیکون کمن استحق 
من يده ما أوجب له اللخيار؛ ففي بقي بيده» فإن كان الباقي من ذوات القيم؛ فالمشهور 
آنه ليس له التهاسك به بمنابه من الثمن لا بنشوءء والقول الآخر جوازه يلزم مثله في 
أخذ البائع ما وجد بمنابه من الثمن» وعلى أنه نقض بيع يصير ما يأخذه البائع من ذلك 
باستحقاق» ولا خلاف أن هذا لا يراعى فيه قيمة ولا جمع قدر عوض؛ إذ لاعوض له 
فتأمله منصقًاء وقوله: يفصل في السلعة الفائتة بين أن تكون وجه الصفقة وهي من 
ذوات القيم» أو لا تكون كذلك كاستحقاق بعض السلعة غلط وبيانه أن كون الشيء 
وجه الصفقة معتبر في الفائتة» ووصف كونه في ذوات القيم؛ إن هو معتبر في الباقي 
بعد الاستحقاق والروايات ناطقة بذلك» فجعل كونه معتبرًا في الفائت وصح فتأمله 
منصقًاء وموت الولد دون أمه وعكسه تقدم» واستهلاك مبتاع العبد ماله بعد انتزاعه» 
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کا ۾ یکن في آخذه بائعه في تفليسه» ولو انتزعه وهو قائم» ففي كونه كذلك او کا ) 
ينزعه. 

نقل ابن رُشد: وظاهر سماع ابن القاسم ابن رُشد هذا فیم| اشتراه به أو كسبه بتجر 
أو عطية من غير مبتاعه وما وهبه إياه مبتاعه أو أكتسبه عنده من عمل يده؛ فلا حق فيه 
لبائعه في التفليس إن أخذه ولا في الرد في العيب إن رد عليه. 

الشيخ: سمع ابن القاسم: إن فلس مبتاع عبد بعد رهنه فلبائعه فداؤه والمحاصة 
بيا فداه به» وروی محمد مثله في الجناية ولا بحاص بفدائه؛ لأنه في رقبة العبد لا في ذمة 
مبتاعه» وفي قول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس في شروط الرجوع بعيب أو في التفليس 
أن يكون بمعاوضة محضة؛ فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح؛ لتعذر استيفاء 
العوض نظر لأن المفروض في كلامه) الرجوع لعين المال لا لعين العوض والعوض 
في النكاح والخلع والصلح على الإنكار غير مال أما لو كان المفروض الرجوع للعوض 
لأمكن ذكرها على أن أصل المذهب ل يذكروا هذه المسائل في هذا الأصل في رأيت؛ 
وإنها ذكرها فيه الغزالي فتبعاه» ولو فلس من حلت له أمة بعد وطئه إياها ففي أحقية 
عحللها بها ومنعه منها وقف ابن العطار فيهاء وجزم ابن عبد الرحمن بمنعه. 

وفيها مع غيرها: هبة الشواب في ذلك كالبيع» ونجيب أن يذكر في شروط أخذ 
المبيع في التفليس كونه تفليس حي لا ميت» وكأم رأوا خصوص صدق التفليس على 
الحي» وسمع عيسى رواية ابن القاسم إن وقف الإمام في مال المفلس دابة لبائعهاء 
فمات المفلس قبل أخذها بائعها فهو أحق بها ولو لم يوقفها له كان أسوة الغرماء ابن 
رسد هذه المسألة مفسرة لقوهما في المبات. 

قَلتٌ: زاد الشيخ: رواية مُطَرّف: من ادعى دابة بيد مفلس أنه باعها منهء وأقام بينة 
فمات المفلس قبل آخذها فهو أحق ا. 

وفيها مع غيرها: إن فلس مشتري منافع قبل قبضها؛ فبائعها أحق بهافي 
المقدمات» ويفسخ العقد كسلعة بيد بائعهاء وإن فلس بعد قبضهاء وإن كانت منافع 
أجير زرع؛ ففي كونه أحق بزرعها في أجرته» ثالثها: في الفلس لا الموت لابن رُشدعن 
أَصبَع مع ابن الماجشُون في الواضحة وابن القاسم في الموازيّة والمخزومي وابن القاسم 


د لار الي 


مع روایته. 

فيها وفي غيرها: قال: وكذا الثالغة في مكري أرضها؛ لأن المعنى فيها سواء وإن 
اجتمعا فعلى آنه أحق في تحاصه| وتبدئة رب الأرض على الأجيرء ثالثها: العكس. 

قَلتٌ: عزا الصقلي الأول لرواية أشهب والثاني لرواية ابن القاسم قائلا قال أصَبّغ 
اختلف فيها أصحابنا بمصر» وأحب ما فيه إلي أن يتحاصا في الموت والفلس» ويقدمان 
على الخرماء. 

فلت: فيدخل عزو الثالث في عموم قوله اختلف فيها أصحابنا على أن الصقلي ¿ 
يصرح بوجود القول الثالث» والمازري إن) ذكر في المسألتين القولين الأولين فقط. 

التونسي: لو ولي مكتري الأرض عمل الزرع لتمامه ففي أحقة رب الأرض بكل 
الزرع أو بمنابه ني محاصته أجيرًا عليه لو كان نظر. 

الصقلي: الأظهر منابه في حاصته. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: لو عجز أجير الزرع» فاستأجر مكتري الأرض أخرتم 
به الزرع كان ما فضل عنه وعن رب الأرض من الزرع للأجير العاجز دون الغرماء. 

المازري: لو اجتمع رب الأرض وأجير ثان تم به عمل الزرع فنص الرواية قصر 
المحاصة عليهاء وتخرج فيه) معادة الأجير الأخير رب الأرض با جب للأجير الأول 
في المحاصة من معتادة شقيق جد الأخ لآب. 

اللخمي: في تقديم الأجير الذي به تم الزرع على الأول وعحاصته| ثالثها: يقدم 
الا رها 

الشّيخ: روى أشهب ني الموازيّة وسطرت في الواضحة: من اكترى أرضا يزرعها 
فاستأجر أجيرًا ورهن الزرع. 

قال ابن حبيب: وقبضه المرتهن ثم فلس فرب الأرض والأجير يتحصان دون 
المرتهن. 

وروى أَصْبَعَ عن ابن القاسم في العتبيّة مثله وقاله أَصبَع وتلقاه الأشياخ بالقبول. 

وتعقبه ابن عبد السلام: بآن رب الأرض» والأجير إن جعلا كمن وجد سلعته في 
التفليس بعد خرو جها من يده لزم تقديم مرتهنها عليهاء وإن جعلا كمن م يدنا لبطل 
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الرهن فيها والفرض صحته» وحوزه هذا أخلفه» ويجاب باختيار الثاني» ومنع كونه 
ملزوما بخلاف الغرض» وبيانه أا فيم يستغرقه حقه)| من الزرع كمن لم يخرج سلعته 
من يده ضرورة كون الزرع في أرض رب الأرض وهي كيد وبقاء يد الأجير على 
الزرع» والرهينة في هذا القدر باطلة منوع فرض صحتها فيه دينارء أو على ذلك الرهينة 
فيه تامة» وهو المسلم فرض صحة رهنه» ثم قال: ما نصه في قومم: إن بعض الغرماء 
أحق في الموت نظر لا يحتمله أصل المذهب؛ لأنهم شبهوا من حكموا له بهذا الحكم 
ببائع لم يخرج سلعته من يده وم یضطره حکمه؛ لن حکم من لم تخرج سلعته من يده 
ومشترا عدیم بیعها على ذمته زيادة ثمنها على اشتراها فيه ونقصه عنه له وعليه وم 
يحكموا في مسألة الزرع وشبهها بهذا؛ بل قالوا بأخذ البائع السلعة عوصاعن ثمنه» 
ويصير كنقص البيع. 

قّلتٌ: هذا كالنص بأنه فهم أن معنى اختصاص رب الأرض والأجير أو أحدها 
بالزرع أخذه قل ثمنه أو كثر في الكراء والأجرة وهو وهم؛ لأن الرواية في الواضحة» 
وسماع أي زيد نص بأن الأجير إنما يستحق من الزرع قدر أجرته» وما فضل فهو لخرماء 
المفلس» ونقله الصقلي وغيره» وإنا جعلوا أخذ السلعة نقصًا للبيع في غير الأجير 
والمكتري» وأخًا بظاهر الحديث» ولم يشبهوا هذا بمن أعدم مبتاع سلعته قبل قبضها. 

وفيها مع غيرها: أجير رعاية الإبل أو رحلتها أو علف الدواب أسوة الغرماء في 
الموت والفلس. 

ابن حارث: قال لقان بن يوسف: قرات على عبد الجبار بن خالد كلام ابن 
القاسم: أن الراعي أسوة الغرماء فقال لي: معناه: إن كان يردها لبيتهاء وإن كانت باقية 
في يده ومنزله فهو کالصانع. 

الصقلي عن محمد: ومثل الأجير على رعاية الإبل الحارس» وأجير الخدمة أو على 
البيع في حانوتك برا أو غيره. 

اللخمي عن ابن الماجشون: الأجير في| أرسل فيه» وخلا به دون ربه أحق في 
اموت والفلس» وكذا الجعل في الأبق والشارد» وحلب الماشية والراعي في) يتباعد به 
عن صاحبه» وكذا الجر على حلب قال من مكان. 
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الصقلي عن الموازيّة: من استؤجر على درس زرع ببقرة فهو أولى بالأندر؛ لأنه لا 
ينقلب به ربه بخلاف صانع استعملته في حانوتك إذا كان الليل انرف. 

وفيها :جميع الصناع أحق بم| في آيديهم في الفلس والموت. 

ابن رسد في رسم العارية من سماع عيسى: إن فلس مبتاع عمل نقط» والمعمول 
بيد عامله هو رهن بأجرته اتفاقاء وبعد دفعه ولا بينة بیننا أجرته لا حصاص له ہا فان 
كانت بينة بأنه دفعه له فيأتيه بأجرته فالمشهور كأحد غرمائه. 

ولأبي زيد عن ابن القاسم: يخير في المحاصة بأجرته» وتركها لشركته فيه بقيمة 
عمله» وإن فلس مبتاع عمل» وما به يعمل فالعامل في عمله ک| مر» وفي) به عمله 
كسلعة مبينة كالصباغ يصبغ الوب بصبغة» والرقاع يرقع الثوب برقاعه فما أخرج من 
ذلك كسلعة مبيعه اتفاقاء وعمل يده هو أحق به على رواية أبي زيد يخير ني أن يكون 
أسوة الغرماء بكل أجرته» وأن يكون أحق بقيمة ما فعل في السلعة من صبغ أو رباع 
وبقيمة عمل يده يكون بكل ذلك شريكًا للغرماء في السلعة إن كانت قيمتها غير 
معمولة عشرة» وقيمة ما أخرج فيها خمسة وقيمة عمل يده خمسة كان شريكًا فيها 
بالنصف» والقيمة يوم الحكم على نص هذا السماع ولابن القاسم في الموازيّة يكون 
شریکًا با زاد عمله فیها من صبغ وغیره» وهو بعيد؛ إذ قد يزيد عمله فيها أضعاف 
قيمته» وقد لا يزيد إلا بعض قيمة عمله» وقد لا يزيد شيتًاء وقد نقض قيمتها؛ فالقياس 
كونه شريكًا بقيمة ما أخرج من صبغ وعمل يوم الحكم» فأخذ البائع سلعته ي التفليس 
زادت قيمتها أو نقصت» وعلى سماع عيسى وهو المشهور لا يكون أحق إلا بقيمة ما 
أخرج» وقيمة عمله يكون به أسوة الغرماء. 

وقیل: لا یکون له فيه شيء؛ وإنا يخیر في ا لحصاص بکل أجرته» وي کونه شریکا 
في السلعة بقيمة ما أخرج فيها فقط دون عمل يده وهو ظاهر هذا السماع ولا بجتمله 
القتاسن: 

السيخ لابن حبيب عن أَصَْع: إن حاط له فتوقًا ورقاعًا. 

فإن قلت: فهو أسوة في الموت والفلس» وني عكسه أحق في الفلس فقط» وإن 
تناصفنا؛ فلكل حكمه» ولا ذكر اللخمي القولين في كونه شريكًا بقيمة الصبغ أي: ب 
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زاد قاله» فإن لم يزد كان أسوة؛ لأنه لا بختار إن لم ترد إلا التسليم والحصاص. 

وني الموازيّة: هو أحق بم زادت قيمة الصبغ يكون شريكا به» وما بقي له حاص 
به داري أن يكون أحق بصنعته؛ لأن المشتري هو الموجود من الخياطة والصبغ» وقبل 
آن يسلم كانت المصيبة منه؛ لأنه في معنى الشيء القائم» ویکون شریکًا با زادت 
الصنعة ليس بقيتها؛ لأن الثوب غير المقصود بالشراء» وكثيرًا ما يكون الصبغ غير 
مقصود بالشراء» ولو كان أبيض كان الثمن واللخياطة الأشبه أن يكون شريكًا بقيمتها؛ 
لآنه لو قام بعد القطع وقبل الخياطة لأخذ جيع الثمن» ولم حط الأجل القطع شيًا؛ 
فالخياطة تزید على قيمته مقطوعًا ولا يشتري إلا ليخاط. 

قَلتٌ: فبائع منفعة يده إن لم جز ما فيه عمله تأخیر وإن حازه» ولم جرج فيه من 
عنده شينًا فصانع فقط» وإن أخرج فيه فصانع بائع وأحكامها تقدمت» فإن فلس مبتاع 
عمل وما به يعمل» ولم يرض البائع بالمحاصة»ء ففي كونه شريكا بقيمة عمله» وما به 
يعمل أو بم| زادء ثالثها: بقيمة ما به العمل» ويجحاص بقيمة عمله» ورابعها: لخو قيمة 
عمله» وخامسها: با زاد ويحاص بم| بقي له» وسادسها: في الصبغ ب) زاد لاختلاف 
الأغراض في تحعصيله» وفي الخياطة بالقيمة لإبقائها على تحصيلها. 

لابن رد عن أبي زيد عن ابن القاسم وعنه في الموازيّة وسماع عيسى ابن القاسم 
مع المشهورء ونقل ابن رُشد ونقل ابن الحاجب مع ابن شاس» واختيار اللخمي» وقول 
ابن الحاجب وابن شاس: والصباغ والبناء والنساج شريك بقيمة ذلك فلو أقبضه في 
زاد ويحاص ب| بقي» وقيل: يفسخه نص في كون الصياغة» ومن ذكر معه يكونان 
شريكين في المصنوع قبل دفعه| إياه ولا أعرفه؛ بل هما أحق به في أجرت)ا كالرهن 
حسب] قاله ابن رُشد وغیره. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: من دفع لصانع سوارًا یعمله له» ثم آخر» ثم فلس 
الدافع بعد قبضه آحدهماء وقبل دفعه أجرتي)ا؛ فللصانع نفس ما بيده في أجرته فقط لا 
في أجرتي| كان دفعه) معًا أو مفترقا. 

ابن رُشد: إن كان استع اله إياهما في صفقة واحدة؛ فله حبس ما بيده في أجرته| 
معا؛ لأنه استعمله| معا صفقة واحدة بأجرتي| معا كمرتين عبدين بعشرين در همًا دفع 
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E 


أحدهما للراهن؛ ليدفع له نصف حقه» فلم يفعل حتى فلس؛ فهو أحق بالباقي بيده 
حتی يستوفي کل حقه اتفاقًاء فقوله: کان دفعهم| معًا أو مفترقًا غير صحيح وقع على غير 


0 


تحصيل. 
قلتٌ: يرد ما زعمه من عدم صحة السماع؛ لأن الماثل لمسألة السوارين في عقد 
واحد أنه سمى لكل سوار قدرًا من الأجرء والمماثل للصورة التي احتح بها من الرهن 
مواجرته على السوارين بقدر غير خصص بعضه بأحدهما وحكم هذه الصورة هو كا 
ذكروا ما إذا رهن السببين صفقة واحدة أحدهما في عشرة والآخر في عشرة ثم دفع 
أحدهماء فالباقي إن يكون رها في القدر الذي سمى كونه رهتا فيه لاي كل الدين 
المذكور فتأمله. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم إن فلس مكتر على حمل متاعه إبلاًء والمتاع على الإبل 
فا لجال أولى به» وكذا مكتري السفينة. 

ابن رُشد: إن أسلم المتاع ربه إلى ا لجال ليحمله على حالة فهو أحق بالمبتاع إن كان 
بيده في فلس ربه ومتوته اتفاقا؛ لأنه كرهن بيده» ولو سلم ا لجال الإبل لمكتريها حمل 
عليها متاعه ففلس قبل حوزه متاعه» ورد الإبل للجمال؛ فالمشهور أن ا لجال أولى 
بالمتاع في كرائه. 

وفيها: تعليله بأنه إن بلغ على إبله والعلة الصحيحة آنه كالرهن ويتخرج فيها أنه 
أسوة الغرماء في الموت والفلس؛ إذ ليس المتاع في يده رهتا ولا هو عين ماباع» 
ويتخرج له أنه أحق في الفلس دون الموت؛ لأن مله المبتاع من بلد لبلد على الإبل تنمية 
له فأشبه اكتراؤه ابتياعه» وهذا على قياس كون رب الأرض أحق بالزرع في الفلس دون 
الموت. 

قلتٌ: ما خرجه أولاً هو تخريج اللخمي من قول الغير في الراحلة المضمونة لا 
يكون متكريا أحق بها؛ لأن المتاع المحمول لا يتعين قال: هذا إن كان أبرز المتاع له» ولم 
يحمله» وإن فلس بعد بلوغ المبتاع» فإن كان ا لجال يخلو بالمبتاع وعونه؛ فهو أحق به في 
الوت والفلس وإن م يجزه» فقال ابن القاسم: هو كذلك» وعلى قول عبد الملك يكون 
أسوة؛ لأنه م يغل به» وهو أبين» وقد يحمل قول ابن القاسم على أن زيادة سوق البلد 
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الذي حمل إليه في المبتاع أكثر من الكراء» وإن كان قل لم يكن أحق إلا بالزيادة في 
الفلس لاالموت. 

وفي المقدمات: رب الإبل أولى بالمتاع؛ لأنه قابض له يكون على ظهور دوابه» ولو 
أسلمها للمكتري» وهو كرهن يده ما م ينقض الكراء» ويجز المتاع ربه وكذا السفينة. 

وني العتبيّة: بيان أنه إنها يكون أحق بم| في سفينته أو على ظهور دوابهء وتأول أحمد 
بن خالد المدَوّنة على أنه أحق ولو قبضه؛ يريد: وفارق ظهور الدواب؛ لتعليلها بأنه إن 
بلغ الموضع على دوابه» وهو بعيد غير حار على القياس. 

وفيها: مع سماع بي زيد ابن القاسم أرباب الدور والحوانيت فيا فيها من أمتعة 
أسوة الغرماء في الموت والفلس. 

ان رشد: اغاق 

قَلتٌّ: هذا خلاف نقل الصقلي هذا قول المماعة إلاعبدالملك حصل الدور 


ونقله المازري وعبر عنه بابن الماجشون. 
قَلتُ: وني النفس من هذا النقل شىء لأني طالعت هذه الترجمة في النوادر» ول 
يذكره الشيخ بحال. 


قال: وروى محمد: رب الدار أحق ببقية السكنى إلا أن يعطيه الغرماء منابه أو 
یکروهاء ويحاصهم في کرائها بمناب ما مضی بعد احتصاصهم منه با فدوا به باقي 
المدة. 

ابن القاسم: إنما يكون رب الدار أحق بباقي المدة في الفلس لاالموت» وفي آخر 
الدور منها مكتري الدابة المعينة أحق بها في الفلس والموت؛ كمبتاع طعام معين مات 
بائعه قبل کیله. 

وقوله ابن شد آخر سماع ابن القاسم من الرواحل: هذا إن نقد كراهاء وإن ل 
ينقد؛ فله نسخ كرائهاء ويكون أحق بيا عليه من الكراء بشكل؛ إذ قد يحول الكراء 
الرخص. 

وني آخر الدور منها: إن فلس الجمال؛ فالمتكري أحق بالإبل حتى يتم مله إلا أن 
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يضمن له الغرماء ملانه» ويكتروا له من أملياء» فيأخذوا الإبل لبيعها في دينهم. 

قال غبره: لا جوز أن يضمنوا حملانه. 

عياض: قال بعض الشَيّوخ: هذافي المعين» ولا يختلف في جواز الضمان في 
الضمون. 

وقال آخرون: إن)] لحلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق به أو لاء وأما 
المعين فلا يختلف أنه أحق به» ولا نهم ليس هم ضانه ولا يلزمه. 

قال: واختلف إن تراضعوا بذلك هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر قول سحنون لقوله 
معنى المسألة: إذا كان الكراء مضمونًا ومكتري المضمونة قبل قبضها أسودة. 

الصقلي: عن ابن القاسم في الموت والفلس: وبعد قبضها طريقان. 

المازري: وني كونه أحق مطلقا أو اسوة قولا ابن القاسم فيها مع قوله في غيرهاء 
ولو انت تدار تحت الراكب وغيره قال: بناء على تموينها بقبضها؛ إذ ليس له نزعها منه 
ولغوه؛ لأنها لو ماتت لزمه إتيانه بغيرها. 

وني نقل الصقلي: ثالثها: لاضع إن كانت تدار فهو أسوة وإلا فهو أحق وناقض 
قوله مالك: أنه أحق» وإن كانت تدار بقوله في الأجير لرحله الإبل وعلوفها: إنه أسوة. 
قال: هو اختلاف قوله: داري إنه أسوة. 


ابن حبيب: الصواب قول مالك: ولا فرق بين أن يديرها بينهم و لا ومن هي 
بيده يوم الفلس آولى وليس كأجير الرحلة والعلوفة؛ لآنه م يتعلق له حق بعين الدواب 
والمكتري تعلق له بالإبل حق. 

وسمع ابن القاسم في الرواحل: تكتري الإبل ومكريا يديرها تحتهم أحق بها في 
فلس مکرےا. 

ابن القاسم: وهو رأيي. 

سحنون: هذه جيدة» ولو كانت الإبل مضمونة؛ لأنه كلا قدم الكري لرجل جمال 
لکان کراؤه وقع عليه. 

ابن رُشد: مثله سمع ابن القاسم في المديان والتفليس» وفي الرواحل والدواب 
منهاء وهذا إن کان نقده وإن م ينقده حيز في النقد» ويكون أحق. 
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وني فسخه الكراء عن نفسه» ويكون أحق ب) عليه لا أعلم في هذا خلافا إلا قول 
الغبر فيها ليس الراحلة بعينها كالمضمونة. 

قيل: إنه أراد ليست كالمعينة في أنه أحق بها في التفليس. 

وقيل: في اختلافه) في الكراء. 

والظاهر: أن فيه| معا ولو فسخ بيع سلعة لفساده وبائعها مفلس» ففي كون 
مبتاعھا أحق بہا في ثمنه طریقان: 

الأولى: ثالثها: عن النقد لا الدين للشيخ عن سحنون» ومحمد وابن الماجشون. 

الثانية: لابن محرز قولان لابن الماجشون ومحمد» واتفقوا إذا كان الشراء بدين لا 
يكون أحق بالسلعة» وعارض بعض المذاكرين هذا بمن أعطى رهتا قبل الأجل على أن 
يؤخره بالدين بعد الأجل» ولم يفطن له حتى دخل في الأجل الذي أخره إليه أن الرهن 
یکون بالدین» وإن کان فاسدًا لما کان تأخبره بسببه فكذا هذا. 

فإن قلت: معنى الشراء إلى الأجل في القول الثالث: أن المؤجل هو الثمن 
أو الستلغة: 

قَلتٌ: ظاهر لفظ ابن محرز الأول» وظاهر نقل الشّيخ في النوادرء وني آخر كلام 
ابن الماجِشون الثاني قال عن ابن الماجشون ما نصه: إن باعها بنقد فمبتاعها أحق 
بثمنها حتی يستوفي حقه» وإن أخذها بدين دخل على الغرماء في ثمنها كآنه کان له دين 
لدينهم فرجع لما كان. 

قْلتٌ: فظاهر قوله: إنه کان له دين کدینهم نص أن ثمنه کان له دينًا کدینهې 
فرجع إلى ما كان على المفلس» وهذا لا يتقرر إلا والسلعة مؤخرة» ولم حك ابن رُشد 
غير قولي سحنون ومحمد» وكذا المازري ولم يعزهاء ولابن رُشد ني سماع عيسى على أن 
الرد بالعيب نقض بيع . 

قال ابن القاسم في الموازية: من رد عبدًا بيع فيلس بائعه والعبد في يده قبل قبض 
الراد ثمنه» ولا یکون آحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به. 

قلتٌُ: انظر قوله: والعبد في يد البائع قبل قبض الراد ثمنه قبض في أنه بعد الراد. 

وقال اللخمي: من رد عبدًا بعيب» فلم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه كان أسوة 


٤‏ الفقتطر الففهي 


واختلف إن لم يرده حتى فلس البائع هل هو أحق به» فيباع له» أو يكون أسوة 
واختلف على أنه أسوة. 

قيل: يخير في حبسه» ولا شيء له من العيب أو يرده وجحاص» وقيل له: حبسه» 
ويرجع بقيمة العيب لضرر المحاصة أو رده وتبع المازري اللخمي في كيفية نقله» 
ولفظ الشيخ ني النوادر مثل لفظ ابن رسد فاعلمه. 

وفيها: إن تغيرت هبة الثواب بيد الموهوب بزيادة أو نقص في بدن» وقد فلس؛ 
فللواهب أخذها إلا أن يدفع الغرماء له قيمتها. 

عبد الحق عن بعض شيُوخه القرويين: إن كانت قائمة؛ فالواهب أحق بها من 
الغرماء في الموت والفلس» وإن فاتت؛ صار كالبيع لوجوب القيمة فيها كالثمن في 
البيع» فيكون أحق بها في الفلس لا الموت» وسمع عيسى ابن القاسم: وطء الموهوب 
له الجارية في هبة الثواب فوت يوجب قيمتهاء ويمنع اعتصار الأب إياهاء ولا يمنع 
أخذ واهبها إياها في التفليس. 

ابن رسد في النوادر عن سحنون عقب هذا: لا أدري ما هذا يريد ما الفرق بينه| 
والفرق بينه)ا عندي بين وهو أن الوطء في هبة الثواب والاعتصار فوت للتهمة على 
عارية الفروج لا الرد فيه| اختياري والتفليس لا تهمة فيه؛ لأنه خوف ضرر الحاصص. 


إباب قى دين المحاصة] 


دين المحاصة: ما كان عن عوض مالي يلزم أخذ العوض طوعا أو كرهًا آو بضع 

أو متعة أو دية ا لماي" واضح وغير اللازم لغو كالكتابة تسقط بالعجز في مكاتبتها إن 

٠١ (‏ قال الرصاع: قوله في الجنس: (ما كان) أي: مال كان وهو أعم من دين المحاصة قوله: (عن عوض 
مالي) أخرج به ما ليس عن عوض كالتبرعات من ابة والصدقة؛ فإنا ليست بدين محاصة قوله: 
(مالي) أخرج العوض غير المالي ينظر ما أخرج به الشيخ في أصله لزم إخراج الكتابة؛ لأا تسقط 
بالعجز» وقد وقع في المدَوّنة ما يشهد لذلك قوله: (آخذ العوض...) إلخ؛ إنما شار ذلك بياتا 
للعوض» وقوله: (أو بضع) إلخ عطف على قوله: مالي» قوله: (أو متعة) أي: ما كان عن متعة وأراد 
به نفقة الزوجة؛ لأنه عن متعةء وقد ذكر الشيخ من مسائل المدَوّنة في النكاح والزكاة ما يشهد 
لذلك. 
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ترك مکاتبٌ مات مالاء وعلیه دین فلا حصاص لسیده بم) قاطعه ک| لا حاص بالكتابة. 

قال شريح: يحاص بالنجم أنه قد حل. 

قال ابن المسيب: أخطاً شريح» وما لزم اليد من ضبان رهن بالكتابة أخذا بعد 
عقدها أخدًا ني محاصة المكاتب به غرماء سيده قولان لخير ابن القاسم وله» ولو أخذه 
عند عقده حاصص به اتفاقا» وني ثاني زكاتها تحاص ال مرأة بمهرها في الموت والفلس» 
ونقل ابن الجلاب خلافه غلط فيه في ثاني نكاحها تضرب المرأة مع غرماء زوجها با 
أنفقت في مسيرها على نفسها لا على ولده الصغار. 

وني الديات منها: إن قطع عبد يد رجل خطأ وقتل الآخر خطأء واستهلك مع 
ذلك مالا حاص أهل المال أهل الجراح في رقبته في قيمته بم استهلك هم ودين الشاهد 
واليمين كدين الشاهدين. 


RR £) 
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[إكتاب الحجر| 
حجر : صفة حكمية تمنع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله» 
وبه دخل حجر المريض والزوجة» واكتفى المازري جوابًا عن قوله ما معنى الحجر 
بقوله معناه لغة المنع» والحجر يقتضى أن معناه عرفا كمعناه لغةء وليس كذلك؛ بل 
العرفي آخر. 
قال مع القاضي الحجر: إما لحق موصوفه أو لغيره' ' 
a‏ ااا ا و 


(1) قال الرصاع: : قوله AE uA A‏ 
فرأى أن الحجر لغة المنع من التصرف» وفي الشرع إنها هو معنى ماذكر كالطهارة شرعًا؛ ولذا 
اعترض على المازري في| ذكره واقتصر عليه إلا أن فيا ذكر نظر؛ لأنه إذا سلم أنه المنع لغة» وفي 
الشرع منع حاص كان الواجب أن يقول في ا لحد منع... إلخ لا أن يقول: صفة حكمية توجب المنع؛ 
لأن تلك الصفة ليست من المنع» ولا يصدق المنع الأعم عليها؛ وإنها يصدق على موجها الأخحص. 

(فإن قلت): هل يصح أن يقال بأن الحجر حكم الحاكم بمنع التصرف لذي مال في الزائد إلخ» ويؤكد 
السؤال با ذكره في حده للتفليس» وما الفرق بين الحدين؟ وهل يصح في حد التفليس أن يقال: 
صفة حكمية ک) قال هنا. 

قَلتٌ: لعله راعى إطلاقات الفقهاءء وإن الأول أطلقوه في عرفهم على الحكم والحجر أطلقوه على 
الصفةء والمققصد أن الصفة المذكورة تعم العبد والصبي والسفيه؛ فلذا ذكرهاء ولو ذكر الحكم لما 
صح عمومه وخص بالتفليس لصحة العموم فيه واله أعلم» قوله: (في الزائد على قوته)؛ أخرج به 
القوت فإنه يجوز له التصرف فيه بالعوض. 

(فإن قلت): قد قيد السيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله: إن أحسنها. 

قَلتٌ: هذا لا بد منه» وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله: (أو تبرعه بماله). 

قال الشيخ خلثه: بمذه الزيادة يدخل حجر المريض والزوجةء ومعنى ذلك أنه لو لم يزدها؛ لكان الحد 
غير جامع؛ لأن الزوجة والمريض يجوز هما التصرف بالبيع. 

(فإن قلت): الزوجة ومن ذكر معها يجوز فم) التصرف الخاص» وهو ما لم يزد على الثلث» والمذكور في 
ل ان الل وروج ال ا ان ال الطل اياحض 

(قلتٌ) : الجواب عن ذلك أن الخاصية أنه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح» ولا ينافي جواز الثلث» وا لحد 
يصدق في ذلك» ويدخل في ا لحد الحجر على السفيه والصغير والعبدء وغرر ذلك من الأسباب 
المعلومةء ويخرج المأذون له في التجارة والله أعلم. 
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قلت: ا لحصر استقرائي وهو في الأمور المذهبية العام بالمذهب القطع؛ لأنه عدة 
منه لوجوده عنكده. 


وتعقب ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب بأن ترك سببًا سابعًاء وهو الردة» وبأنه 
قدم حكم الفلس على ذكر سببه» فإنه عد الفلس في الأسباب بعد أن تكلم على أحكام 
ال 

قلتٌ: يرد تعقبه الأول بأنهم إنما ذكروا الحجر على المالك فيع يملك لافي) لا 
يملكه» وحجر المرتد ليس من حكم المالك على ما يملكه بأنه لو مات ما ورث عنه» 
ولعله في تعقبه تبع القراني في الذخيرة فإنه قال: أسبابه ثهانية» فعد فيها الردة وأما تعقبه 
بقوله: إنه قدم حكم الفلس قبل ذكره سببه فكلام لا مدخل له في التعقب؛ لأن قوله 
سبب إن أراد ما هو سبب في الفلس؛ فالحاصل أنه قدم حكم الفلس على ذكر سببه» 
ولا تعقب في هذا إلا أن يكون من ترك الأولى» ولا مدخل ها في الحجر» وإن راد ما 
الفلس سببه» وهو الحجر» فحاصله آنه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونه سببًا ني ا لحجر» 
وهذا لا تعقب فيه فتأمله» وقوله: الأسباب التي ذكر ابن الحاجب ستة وهم؛ بل هي 
سبعة ک)] قال ابن شاس.++++++ 

والابتلاء للمرشد مطلوب: اللخمي: في كون ابتلاء من في ولاية بعد بلوغه أو 
قبله قولا محمد والأبهري مع البغدادي» وهو أبين؛ لقوله تعالى: «إوابلوآليك...4 الآية 
[النساء: 6]. 

المازري: الأشهر أنه بعد البلوغ. 

اللخمي: اختلف هل جير بدفع شيء من ماله؛ ليختبر به فظاهر قول مالك المنع؛ 
لأنه قال: إن فعل لم بلحقه فيه دین» ولا فی بید وصیه» وآجازه غیره» وقال: يلحقه 
الدین فیا بیده. 

المازري: في إثبات الأشياخ اضطراب في اختباره بشيء من ماله» ثم ذكر كلام 
اللخمي» وقال: هذا التخريج غير لازم قد يكون الدفع مباخًا... إلخ إلى أن تعقب 
ولكن الغرماء م يعاملوه على ما بيده؛ فذلك لم يقض هم به. 
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قَلتٌ: کذا وجدته في غير نسخة ومقتضی قوله: قد يكون الدفع مباحًا... إلخ؛ أنه 
تعقب على تخريج منع الدفع من عدم تعلق الدين» وما زعمه دليلا على ذلك غير 
صحيح في نفسه وهو قوله للغرماء: ما م يعاملوه على ما بيده؛ لأن الثابت يقتضيه؛ 
لنم عاملوه على ماني يده» وي المعونة: لولي السفيه أو الصغير الإذن له في قدر من 
ماله ختره به. 

اللخمي: يريد بالصغير: الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده. 

ومقتضى كلام المتيطي: وغيره في الموثقين: أنه المذهب. 

قال: للوصي أن یدفع لیتیمه بعض ماله بختبره به کالستین دینارًا ولا یکثر جدًا إن 
ری استقامته» فإن تلف؛ لم يضمن»ه وإن م يصلح اختباره؛ ضمنه» وأعط ضمانه بذكره 
في عقد الإشهاد معرفة شهيديه أنه ما يصلح اختباره. 

وفیها: إن دفع له من ماله ما یختبره به؛ لم یلحقه فيه دین. 

الصقلي عن القابسي: يلحقه فيه ما عومل فيه بنقد لا بيا عومل فيه بدين إلا أن 
یکون بيده أکثر نما دفع له ولیه» فیکون حق الذي داینه في الزائد إن کان من معاملته 
إياه. 

الصقلي في ثاني وصاياها: إذا أمر الوصي الصبي أن يتجر جاز» وإن خرج من 
موضع لآخر جاز بإذنه مستدلاً على جواز إذن الوصي له في مواجر نفسه. 

قلتٌ: ظاهره: فهم على ذلك يتجره بماله؛ ولذا أتى به في هذه المسألة» ومثله لابن 
عات عن ابن عبد الغفور مثله؛ لأنه في الوصايا إنما أتى بذلك مستدلا على جواز إذن 
الوصي له في مواجرة نفسه على حج سياق كلامه يدل على آنه في التجر لغيره بماله لا 
بال نفسه فتأمله. 

الشيخ: للوصي أن يدفع للصبي مالا بختبر به» ولا يضمن الوصي ما نقص منه. 

ابن حبيب: والصبي مصدق في) دفع له إن آنكره إذا علم أن اليتيم كان يتجر. 

قلتٌ: ويلزم منه أنه مصدق في أنه دفع له ذلك؛ لأنه أهل لاختباره بذلك ما لم تقم 
بينة بخلاف ذلك. 

زاد ابن عات: وقيل: لا يقبل قوله إلا ببينة كدفع المال له» والنفقة إذا م يكن 
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ي عياله. 

المتيطي عن أي عمران: إنما جوز ذلك في الصبي إن جعل معه من يرقبه» وإلا 
ضمن الوصي» وعزا لحوق الدين في| اختبر به اليتيم لأشهب وابن الماجشون. 

قلت: ففي لحوق الدين فيه» ثالثها: إن عومل بنقد )| ومالك مع ابن القاسم 
ا 

المازري: في صفة اختياره إذا استقل بنفسه في تقويته وتدبير طعامه دفع له من 


0 


صر دفه. 
وقال الشافعي: إن كان من أبناء الوزراء الذين لا يليق بهم التجر دفع له من إنفاقه 
على أهله وولده ما مختر به. 


والمرأة تختبر بتصرفها في أمور الغزل» وما قاله الشافعي تضمنه قوها الخرض 
حصول ما تدل عليه قرائن الأحوال؛ فذو الأب إن بلغ وهو معلوم الرشد؛ زال 
حجره» ولو لم يشهد الأب بإطلاقه» وإن بلغ معلوم السفه دام حجره به» وإن بلغ 
مجهول الحال؛ ففي كونه كذلك أو على الرشد قولا نص سباع يحيى ابن القاسم في كتاب 
الصدقة» مع ظاهر سائر الروايات عنه» وعن مالك؛ وظاهرها في النكاح الأول 
والصدقة والمبات وال جعل» ورواية زياد مع ظاهرها في النكاح الأول» وني الصدقة 
والهبات: إذا احتلم الغلام؛ فله أن يذهب حيث شاء» فتأوله الشيخ بنفسه دون ماله. 

وقال غيره: بنفسه وماله» واستحسن بعضهم وقف رفع حجره في مرور عام 
ونحوه بعد احتلامه» وقاله ابن العطار على اضطراب منه. 

قال: لا يجوز تسفيه الأب ابنه» إلا أن يكون معلوم السفه» ولم يفرق بين قرب 
ولا بعد. 

وحكى غيره من الموثقين: إن تسفيه الأب إياه بحداثة بلوغه قبل مضي عامين 
جائز» وإن جهل سفهه» وعزا اللخمي لابن حبيب مثل رواية زياد بقوله: من وجبت له 
شفعة عند بلوغه بسنة من بلوغه تسقط شفعته. 

المتيطي: في كونه على السفه بعد بلوغه إلى عام فقط أو إلى عامين قولا ابن العطار 
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والباجي» وهو بعدهما على الرشد حتى يثبت سفهه» وني وقف مضي أفعال يتيم الوصي 
على إطلاقه إياه» وكونه معه ككونه مع الأب» نقلا ابن رسد عن المشهور المعمول به. 

فظاهر قوما في الصدقة والهبة منعهم الله أمواهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا 
بالرشد» فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم» وإن| الأوصياء بسبب الآباء ونحوه. 

قال ابن الماجشون: إن عنمت البکر ونکت جازت اها کانٹ ذات آب 
و 

وقال عياضص: لم يذهب إلى هذا إلا عبد الرحمن بن سلمة الطليطليء وعلى الأولء 
قال: لا يزول حجره ببلوغه إلا مع إطلاقه إياه» ولو علم رشده ويصح إطلاقه 
بمجرد قوله. 

وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم وقفه على معرفة رشده» وني وقف إطلاق وصي القاضي 
على إذنه» وكونه كوصي الأب ثالثها: هذا إن عرف رشده لابن ررب وقولي غیره. 

َلتٌ: أخذ الثاني من قوها في إرخاء الستور: إن ل يكن لليتيم وصي» فأقام له 
القاضي له خليفته كان» كالوصي في جيع أمره. 

وإن شرط الأب في إيصائه بابنه إطلاقه ببلوغه عشرين سنة فمات الموصي» وبلغ 
اليتيم المدة» وتصرف وهو مجهول الحال ففي وقف تصرفه على ثبوت رشد» وإطلاقه 
بشرطه قولا ابن دحون مع ابن الشقاق والإشبيلي مع القاضي ابن بشير وابن العطار. 

قلتُ: بالأول عمل قضاة ذوي العلم من قضاة بلدناء ولا بختلف في لغو تعليقه 
على جرد بلوغه. 

والیتیم دون وصي ولا مقدم إذا بلغ» فان جهل سفهه؛ جاز فعله ابن رُشد اتفاقًاء 
وإلا ففي نفوذ فعله خلاف يذكر في تصرف السفيه قبل الحجر عليه 

وني ثبوت الولاية بتقديم على شيء حاص خلاف في أحكام ابن سهل لو قدم 
القاضي على مهمل من يقاسم عنه» فقسم عليه ففي کون بقائه مهملا مطلقاء أو إن کان 
حين التقديم بالغا لا صغيرا. 

ثالثها: عكسه لابن عتاب مع الإشبيلي وابن دحون» وابن الشقاق والقسم على 
الصخير ماض» وني البالغ قولان لابن دحون والإشبيلي. 
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والبكر ذات الأب إن بلخت» فقال ابن رُشد: فيها ثمانية: الأول: رواية زياد رفع 
حجرها ببلوغها. 

الثاني: رواية الموطاً والمدَونةء» ومُطَرّف في الواضحة بشهادة على صلاح أمرها بعد 
البناء بهاء فهي على هذا الحجر قبل البناء» ولو علم رشدها وبعده مالم يرشدها ولو 
بقرب بنائها. 

وني رواية مُطَرّف: استخفاف تأخير أمرها العام ونحوه من غير إيجاب. 

الثالث: بهذا أو بتغييبها فهي على هذه الرواية بعد التعنيس على الرشد ما لم يعلم 
سفهها وقبله على السفه» ولو علم رشدهاء ثم إن بنى بها قبل تعنيسها فهي على السفه 
حتى يعرف رشدها وبعده على العکس» وني کون تعنيس هذه أربعين أو من الخمسين 
إلى الستين قولان. 

قلتٌ: عزا ابن سهل الأول لابن حبیب» وابن وهب ابن رُشد» وروی: آن 
تبرعاتها بعد التعنيس جائزة إن أجازها الوالد؛ ومعناه: إن قال في المجهول: حا ها هي 
رشيدة؛ لأن المعلوم سفهها لا يجوز له إجازة تبرعاتهاء والمعلوم رشدها لا يجوز له ردها 
فحاصل هذه الرواية أنه م حمل المعنسة المجهولة الحال على السفهء ولا على الرشد؛ بل 
على قول الآب» فتفرع هذا الثالث إلى ثلاثةء فالأقول خسة. 

السادس: ظاهر قول بجيى بن سعيد في المدَوّنة» وقال مَطَرّف: رفعه بمرور عام 
بعد البناء بهاء فعليه هي قبل البناء على السفه» ولو علم رشدها وبعده قبل العام ما م 
يعلم رشدهاء وبعده على الرشد مالم يعلم سفههاء ووافقه ابن الماجشون في تحديد 
أو وصيه. 

السابع: قول ابن نافع في الصدقات من العتبيّة بمرور عامين. 

الثامن: لابن القاسم وبه العمل عندنا بمرور سبعة أعوام بعد البناء. 

وقال ابن أبي رَمَّن: الذي أدركت عليه الشْيُوخ أنه بمضي ستة أعوام إلى سبعة ما 
لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك» وهو قريب من الثامن فحاطها بعد هذا الأمد على 
الرشد حتی يثبت خلافه. 
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وقوله: ما لم يجدد الأب عليها السفه كان يفتي ابن رَرْب» وقاله ابن العطارء وقال 
أبو عمر الإشبيلي: لا يلزمها إلا أن يضمن شهود تجديد سفهها علمهم بسفههاء وبه 
أفتى ابن القطان» وهو القياس على قول من حد الجواز فعلها حدًا يجحملها ببلوغها إياه 
على الرشد فلا يصدق الأب في إبطال رشدها بدعواه سفههاء ويتخرج قول ابن أي 
رَمَتّن على رواية جواز تبرعاتها بعد التعنيس بإجازة أبيهاء وعلى إعمال تسفيهه إياها لو 
ولى عليها بعد البناء قبل بلوغها مدة رشدهاء ومات بعد بلوغها إياها؛ ففي لزومها 
حكم الولاية» فلا ترتفع إلا بثبوت رشدها ولغوه قولا متأخري سَيُوخنا. 

ولو مات قبل بلوغها إياها؛ ‏ أعلم اختلافًا ني لزومها حكم الولايةء ولا بعد 
دخول الخلاف فيه بالمعنى. 

ومن أوصى على ابنته البكر» ومات قبل بلوغها مدة خروجها من الولاية لزمها 
حکم ولایته. 

واليتيمة ذات وصي أو مقدم في وقف رفع حجرها على إطلاقها من ثقافه با يصح 
إطلاقها به» وكونها مع الوصي ككونها مع الأب في خروجها من ولايته بالتعنيس أو 
النكاح مع طول المدةء وتبين الرشد قولا المشهور وابن الماجشّون. 

واليتيمة المهملة على الوصي في رفع حجرها ببلوغها أو تنعيسها قولا سحنون في 
العتبية مع غير ابن القاسم في المدَونةء ورواية زياد وغيرهم. 

وني د تعنيسها بثلاثين سنة أو أقل منها أو بأربعين أو من الخمسين إلى الستين. 

خامسها: رواية المدَوّنة: لا يجوز فعلها حتى تعنس» وتقعد عن المحيض أو حتى 
يمر بها بعد البناء مدة حمل أمرها فيها على الرشد قيل: أقصاها عام قاله ابن 
الماجشُون» وابن العطارء وقيل: ثلاثة أعوام ونحوها. 

وقال ابن أبي رَمَتَيّن: الذي أدركت عليه الشَيوخ مثل السنة والسنتين والثلاث. 

والباءٍ م بالاحتلام وفي الإنبات» نقل ابن رُشد قوليها. 

قال: وهذا فيا يلزمه في الحكم الظاهر من طلاق واحد» وفيا بينه وبين الله لا 
يلزمه طلاق حتى يحتلم» أو يبلغ الاحتلام وهو خمسة عشر عامّا عند ابن وَهُب» وعن 
ابن القاسم سبعة عشر» وعنه ثمأنية عشر. 
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و تختص الأنشى بالحيض والحمل. 

المازري: المشهور ثمأنية عشر. 

الطرطوشي: والمراد بالإنبات الإنبات الخشن دون الزغب. 

ابن شاس: فيثبت الاحتلام بقوله: ما لم يعارضهء والإنبات. 

قال ابن العربي بالنظر إلى مرآت تسامت محل الإنبات. 

قال ابن الحاجب: هو غريب. 

قَلتٌ: أنكره السّيخ عز الدين بن عبد السلام» وقال: هو كالنظر لعين العورة» 
وكذلك ابن اقطان النخذت: 

الرشد: القاضي هو ضبط المال وإصلاحه. 

المازري: ني کونه جرد صونه أو مع کونه بحسن تنمیته عبارتان. 

قَلتٌ: عزاهما اللخمي ها و محمد وني اعتبار صلاح الدين فيه نقلاه عن محمد 


وا 

قَلتٌ: ما عزاه محمد هو نقل ابن القاسم فيهاء وني ساع بحيى من الصدقات. 

قال ابن رُشد: وقاله أَصَبَع: ما م يكن سارقا. 

ابن حارث عن ابن القاسم: الرشد ينافي السفه إصلاح الحال والمال» وإن قصر 
عن غير ذلك. 

وقال ابن الماجِشون: لا يتم إلا بجواز الشهادة» وكلهم متفقون على أنه إن ظهرت 
منه جرحة في دينه وهو ممسك لاله آنه لا حجر عليه» وقبل المازري نقل ابن حارث 
وكذا ابن رد ني سماع بجيى في كتاب الصدقات بعد أن قال: ذهب الأخوان إلى أنه لا 
يخرج من الولاية إذا شرب النبيذ المسكر» وإن كان حسن النظر في ولايته» وهذاقول 
مالك وجميع علمائنا بالمدينة. 

وقاله ابن كنانةء وابن حبيب» وقول ابن القاسم أظهر في القياس. 

اللخمي: إن كان غير عدل لكذبه و غير ذلك مما لا تعلق له بالمال دفع له ماله؛ 
لأنه لا حجر عليه بذلك» وإن كان فاسقا أو بشرب الخمر لم يدفع له؛ لآنه يستعين به في 
ذلك ولو كان قادراعلل التنمية. 


452 المختصر الفقهي 
وقال ابن عبد السلام: ليس هناك اتفاق» فإن ابن شعبان حكى في التحجير على 
الفاسق لأجل فسقه قولين. 
قَلتٌّ: وهذا يفتقر إلى تثبت» فإن اللخمي والمازري ل ينقلاه مع كثرة نقل اللخمي 
عنه غرائب آقواله» وكذا أبو إبراهيم الفاسي م ينقله» ونظرت الزاهي لابن شعبان فلم 
جد فيه إلا قوله ا لحجر على البالغ بوجهين بإنفاق» ماله في غير الطاعة أو قلة حفظه 


م 


وتضییعه. 

ی وا0 قا 
الشرب» والفسق وغيره ظاهر أقوال أهل المذهب: أنه قسيم الرشد قسمة حقيقية لا 
واسطة بينهماء فعلى هذا السفه تتقرر حقيقته بتبذير المال اتفاقًاء وفي تقرره بعدم حسن 
القيام بتنميته أو بالفسق قولان خرجان من القولين باعتبار حسن التنمية وعدم الفسق» 
وني كون السفه الموجب استئناف الحجر كالمانع أخذ المال» وشرطه بكونه بينا ظاهر 
نقلا المازري عن ابن القاسم وأشهب. 

وأجاب ابن رُشد برد حکم حاکم على غیر مولی عليه بتحجیر بیعه ربعه» وقال: 
إن ثبت سفهه حجر عليه مطلقا وإلا فلا. 

م وق ف اهال وت هو فن دل مف غا ك ا ادغ 
استحقاقه قبل تمام موجبه» وربا حکم به بعضهم» واختلفت عباراتهم في تقرر عدم 
الفسق» فالأكثر على العبارة عنه بمجرد لفظه؛ وهي طريقة ابن رُشد والمازري والأكثرء 
وعبارة ابن حارث عن ابن الماحشون بجواز الشهادةء وأنكره المازري على الشافعية 
فقال: اعتبر محمد في الرشد كونه صالخا في دينه» وكذلك الشافعي؛ لكنه غلا حتى 
شرط أن يكون مقبول الشهادة. 

وتبع ابن شاس وابن الحاجب ابن حارث المازري في الإنفاق في جميع الاعات لا 
کل الك من الطبات ف ا اة وا لرا نسات أشكال و أضار ابن القصار لاان 
الحجر؛ ولكنه قال: إن كان مافضل عن ذلك لا يتصدق به ولا يطعمه» فقوله: لا 
يطعمه بعد ذكر الصدقة ظاهره آنه أراد إطعامه لإخوانه» وهذا يشير إلى آنه لا يوجب 
الحجر» والحق اعتبار قلة المال من كثرته والتجربة وتنميته. 
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ْلتٌ: في سماع بحيى بن القاسم: من يعرف بالاكتساب وتنمية ماله وتفقد عقاره 
إن كان ذاهب السرف فيها يتصرف فيه من السخاء على إخوانه وجميع الناس على 
طعامه» وأعطيات لا بحملها ماله فإنه يولي عليه. 

ابن رُشد: يريد ني غير وجوه البر: إرادة الثناء والحمد. 

و من ثبت سفهه ولم بحکم بحجره في نفوذ فعله بمجرد بلوغه» ولو کان معلن 
السفه متصلاً ببلوغه» أو إن م يتصل ببلوغه أو يبيع الشيء بعشر ثمنه كان معلن السفه 
آم لا؟. 

ثالثها: إن كان معلن السفه رد فعله» وإلا جاز ولو اتصل سفهه. 

ورابعها:: إن کان حین بیعه رشیدا جاز فعله» وإن کان سفيها م جز اتصل سفهه 
أولاً لابن رُشد عن مالك مع كراء أصحابه والأخوين» وأصْبَعَ وابن القاسم» وعبر 
المازري عن الأول بقوله: روى مالك قال: وقد روى زياد شبطون القرطبي: أنه سأل 
مالكا عن سفيه عندهم يكسر قوارير البان على ناصية رأسه» ويشتري الكلب أو البازي 
بالضيعة الخطيرة» فقال: تقضي أفعاله» قال: ثم سألته بعد زمان فقال: تمضي أفعاله ولو 
کان مثل سفیهکم. 

ابن سهل: کان ابن عتاب يفتي بقول ابن كنانة» وغيره من أصحاب مالك بجواز 
أفعاله» ويحتج با جرى به العمل قديًا» ولايرى ما ذكره ابن رَرْب من الأخذ برد 
أفعاله لأمر الحكم أمير المؤمنين بذلك» وكذا ذكر ابن العطار: أن العمل كان بقول 
مالك وأصحابه إلى أن أمر الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين بعد صدر من خلافته 
محمد بن السليم قاضي ال جماعة بقرطبة أن يحمل الناس على قول مُطَرّف وابن القاسم في 
فسخ فعل السفيه قبل الولاية عليه» فمضت الفتيا بذلك في خلافته. 

ابن سهل: فزاد ابن العطار: أن قول مرف كقول ابن القاسم. 

ولما ذكر ابن الحاجب قولي مالك وابن القاسم» ولم يذكر آقوال ابن رُشد قال ما 
نصه: وعليها العكس في تصرفه بعد الحجر إذ رشد. 

ابن عبد السلام: ما ذكره صحيح لولا أن ابن رُشد حكى عن ابن القاسم ما 
معناه: إن أفعال السفيه قبل الحجر مبنية على العلة عنده ما وافق منها أفعال الرشيد 


مضى» وما وافق منها أفعال السفيه بطل . 

وأما أفعاله بعد الحجر فمردودةء وهذا له أصل ختلف فيه في المذهب» وهو ما 
فعل من فعل لو رفع للحاكم ل يفعل سواه» هل يمضي أولاًء وهذا المحجور قصارى 
أمره أنه لو تصرف تصرفا صحيحًاء ثم رفع أمره للحاكم ل يفعل غيره لكنه قد يقال: 
إن كان هذا عنده صحيحًاء وأن من فعل فعلاً مثل هذا م يكن فعله كفعل الحاكم» 
فيلزم إمضاء فعله قبل الحجر ما وافق منها الصواب وما لم يوافقه. 

ا ی ا و 
رشيدا في نفسه أن خرجان على قولي مالك وابن القاسم لا منصوصان» وليس الأمر 
كذلك؛ بل هما منصوصان حسب) أذكر» وما ذكره ابن عبد السلام عن ابن رُشد: أنه 
حكى عن ابن القاسم أن أفعال السفيه بعد الحجر عليه مردودة ظاهره» ولو كان رشيدًا 
في نفسه وهو وهم. 

قال ابن رُشد في رسم باع من سماع عيسى من كتاب المديان: أجاز ابن القاسم في 
هذا السماع نكاح اليتيم بغير إذن وصيه إن كان في ذلك رشيدًا في أحواله مثله لو طلب 
ماله أعطيهء وهذا مشهور أقواله: أن الولاية الثابتة على اليتيم لا يعتبر ثبوتها إذاعلم 
رشده ولا سقوطها إن علم سفهه خلاف مشهور مذهب مالك» وعامة أصحابه: أن 
ا لمولي عليه بوصي أب أو قاض لا تجوز أفعاله» وإن علم رشده حتى يطلق من الولاية 
التي لزمته» ولزونان عن ابن القاسم كقول مالك ولاإبن وهب عنه مثل قول 
ابن القاسم. 

وا وا وی وت ا ا ا ا 
ونص في ن ابن القاسم يلغي ثبوت الولاية مع ثبوت الرشد خلاف ما ذكر ابن عبد 
السلام عنه» ولا بخفي سقوطه. 

قوله: فيلزم إمضاء فعله قبل الحجر ما وافق الصواب وما لم يوافقه» ولابن رُشد 
في رسم البراءة من سباع أَصْبَع من المديان ني اعتبار حال ذي تصرف حين تصرفه من 
رشد أو سفه» وإلغاء ولاية عليه وعدمها. 

ثالثها: اعتبار الولاية ولغو اعتبار عدمها لسماع عيسى ابن القاسم» ومشهور قولي 
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مالك وساع أَصْبَع ابن القاسم» وإدراك هذه الأقوال خفي قل من يعرفه. 

والحجر يوجب لغو التصرف في امال ولو بالمعاوضة والإقرار به» والتوكيل سوى 
معاوضة قوته إن أحسنها وفي غيره. 

قال اللخمي: هو موقوف على نظر وليه له إمضاؤه إن کان نظرًا. 

قَلتٌُ: في کون أمضائه بأنه سداد حين عقده» أو حين النظر فيه نقلا ابن سهل عن 
ابن لبابةء وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد وعن الأخوين في الواضحة» وعليه: إن 
كان إمضاؤه يوم النظر سدادًا أمضى وغرم مبتاعه تام قيمته اليوم. 

ابن رُشد: فإن لم يكن له ولي قدم له القاضي ناظرًا ني ذلك فإن لم يفعل حتى ملك 
أمره خير في إمضاء ذلك أو رده» فإن رد بيعه أو ابتياعه» وقد تلف الثمن أو السلعة التي 
ابتاعها لم يتبع في ماله بشيء» ولو كانت أمة فأولدها؛ فلا شيء عليه في الولد» وني فوتها 
اوردها قولان. 

اللخمي: قال في العتبيّة: ترد ويرد على اليتيم ثمنهاء ولا شيء عليه من قيمة الولدء 
وقال في مثلها: تقضي له أم ولد بغير عوض» والأول أبينء ولو باع أمة فحملت من 
مشتريا فهي كالأمة المستحقةء إلا أن يكون المشتري معسرًا» وعلم حجر بائعهاء فتنزع 
منه بکل حال. 

ابن عات: من أسلم في عمارة منزله» فان کان ما يخاف خرابه وهدمه تبع به وإلا 
فلا قال عن المشاور: إن دفع سفيه غير مولي عليه وديعة لرجل» فتلفت لم يضمنها 
اودع إن كان الإمام غير عدل» ولا مأمون وإن كان مأمونًا ضمنها ابن رُشد إن نفق 
تمن ما باعه في لا بد له منه» ففي اتباعه بذلك في ماله قولان. 

قُّلتّ: الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهماء ولابن فتوح اتباعه ابن رُْشد» 
وإن كان ما اشتري منه أمة فأولدها أو أعتقها أو غنا فتناسلت أو بقعة فبناهاء أو شيء 
له غلة فاغتله فذلك كله كمستحق من مشتريه» ولو علم المشتري آنه مولى عليه متعد في 
بيعه بغير إذن وليه فهو كالغاصب في الغلة» وفي قيمة البناء منقوضًاء ولو لم يعلم بم 
فوته السفيه من بيع أو عطية إلا بعد موته ففي رده قولان. 

قَلتُّ: عزاهما الشّيخ للأخوين وابن القاسم. 


ا ا _ __ المختصرالفقهي 

وإِن قر بدین أوصى به ني ثلثه فمات ففي لزومه في ثلثه مطلقاء أو ما ۾ يكثر سماع 
القرينين» وقول أَصْبَعَ ولو م يوص به ففي بطلانه» ولزومه في ثلثه آو في صحته آو 
مرضه سباع القرنيین» ونقل ابن رشد. 

قلتٌ: وعلى أصل شهب في قوله: أنت حر بعد موتي إن كان في المرض لزم في 
الثلث وإلا سقط ولو لم يمت بطل إقراره المتيطي في الواضحة لابن كنانة إقراره بدين 
في مرض موته في ثلثه مبدأً على الوصايا. 

والمذهب لزوم طلاق السفيه المكلف المازري مال بعضهم المحققين للوقف في 
لزومه من تعليل المخيرة رد عتقه أم ولده بأنه يدخل عليه نقصًا في ماله لاحتياجه 
لتزويج أو تسر ورده المازري بزيادة عتق أم الولد بتفويت أمر مالي» وهو مايعرض من 
أرش جناية عليها فأشبهت الأمر المالي. 

قَلتٌ: وكذا العصمة معروضة للخلع. 

ابن رُشد: ویلزمه ظهاره ولولیه أن یعتق عنه لبقاء زوجته» وأن لا یعتق عليه» وإِن 
آل لفرا قها بحسب نظره ولا بجزیه صوم ولا إٍطعام إن کان له مال. 

وقال حمد: إن لم یعتق عنه ولیه فله آن يصوم» فلا يطلق عليه على قوله: إلا بعد 
أجل الإيلاء إن طلبته المرأة؛ لأن له أن يكفر بالصوم» وعلى الأول يطلق عليه دون 
ضرب أجل لإيلاءه إذا رفعته امرته وهو قول أصَْبَّع» ولا حد في ذلك عند ابن القاسم. 

وقال ابن كنانة: يعتق عنه وليه ول مرة؛ لأنها تعرض للحكام» فإن أعاد الظهار ل 
یعتق عليهء وقاله حمد. 

وقول ابن شاس: استلحاق النسب» ونفیه لازم هو مقتضی قوهاء وما ليس له فيه 
إلا المتعة فعله فيه جائز» وفي لزومه عت آم ولده قولان للمشهور مع الأكثر» والمغيرة 
مع ابن نافع وني اتباعها ماما ثالثها: إن كان يسيرا لرواية أشهب» وليحيي عن ابن 
القاسم ولاأصبَع. 

وإيلاؤه بطلاق هو فيه على حنث أو بعدم تکفير وليه ظهاره» أو بيمين بصوم أو 
صلاة يلزمه وبيمين على ترك الوطء با يمنعه من عتق أو صدقة لغو وبيمينه بالله في 
لزومه مطلقاء أو إن لم یکن له مال قولا محمد وغیره» ویلزمه ما أفسد أو کسر في ماله ما 
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م يؤتمن عليه اتفاقًاء وفيم] اؤتمن عليه قولان» ولا جلف فيا ادعي عليه ني ماله» ولف 
في| ادعي عليه في جوز فيه إقراره. 

قلت : قوله: لا جلف في) ادعي عليه في ماله هو معروف المذهب. 

وني أحكام ابن سهل: لأبي محمد الأصيلي: توجه اليمين عليه بذلك متعقبًا قول 
الأندلسيين بسقوطهاء واحتج بتوجه اليمين على من أحاط الدين بماله» وعلى ذات 
الزوج بدعوى ما هو أكثر من ثلثهاء ويرد بأن السفيه لا يجوز إقراره» فلو لزمته اليمينء 
فإن لم يوجب نكوله غرمه لم تكن ها فائدة» وإن آوجبتها لزم إعمال إقراره وإقرار من 
أحاط الدين باله لازم» وكذا الزوجة في| ادعى عليها بأكثر من ثلثها بمعاوضة إن 
كانت الدعوى المذكورة اء وإن كانت بعطية منعنا توجهها عليها فتأمله. 

ولو نکل من ادعی عليه مولی عليه حقاء ففي غرمه عاجلاً دون يمين المولى عليه 
حينئذ وتؤخر لرشده» فإن نكل حينئذ رد ما أخذ ووقف الغريم على تعجيل الحلف» 
نقل ابن فتوح عن المذهب مع ابن المندي قائلاً: إنا حلف مع شهادة إحياء للسنة. 

وابن سهل ابن رُشد: ويعقل مع العاقلة ما لزمها ويجوز عفوه عن دمه» ولو كان 
خطئاء وني عفوه عن ما دون النفس في بدنه من جراح وشتم قولا ابن القاسم 
والأخوين» وإقراره عا يتعلق ببدنه من حد وقصاص لازم بخلاف المجنون» كالصلاة 
ونحوها فیه|. 

وولى المولى عليه بوه ثم وصيه ثم الحاكم ولا ولاية لجد في وصاياها الأول: لا 
تجوز وصية الجد بولد الولدء ولا أخ بأخ وإن لم يكن أب ولا وصي وإن قل المالء ولا 
يجوز إيصاء الأم» بال ولدها المال أن تكون وصيًا من قبل الأب» وإلا لم جز إن كثر 
المال» وإن كان يسير كالستين دينار» وأجاز إسنادها العدل فيمن لا أب له ولا وصي. 

وقال غيره: لا يجوز ذلك )اء وحد اللخمي اليسير بخمسين»ء وخرج على إجازة 
شهب قسم الأخ على آخيه تحت نظره صحة إيصائه به فيي| يرث منه» قال: هذافي 
المبراث. 

وما تطوع به ميت من وصية فجائز إيصاؤه بالنظر فيه للموصي له به إلى من شاء 
دون أبيه ووصيه» ولو نص على دفعه للمولى عليه يتسع فيه لم يدخل تحت نظر 
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وفیه نظر. 

ابن فتوح لابن حبيب عن ابن الماجشون عن مالك وغيره: أنهم أجازوا نظر العم 
وغيره» كالم والأخ الرشيد لليتيم دون تقديم سلطان وإيصاء أب» وأجازوا له ما جوز 
للوصي إذا أحسن النظر ولم يتهم» وعزو ابن عبد السلام هذا لغير واحد من العلماء 
يقتضي أنه ليس في المذهب وليس كذلك. 

المتيطي: بيع الأب على صغار بنيه» وأبكار بناته حمول على النظر حتى 
یثبت خلافه. 

قال بعض السْيُوخ: اتفاقًا إلا ني شرائه لنفسه فهو على العكس» قال: ولا اعتراض 
على الأبن بعد رشده في باعه عليه أبوه» قاله ابن القاسم في الواضحة والثانية 
وغبرها. 


ابن حبيب عن أَصَبَّغ: يمضي بيعه» وإن باع منفعة نفسه» ثم رجع لقول ابن 
القاسم: إن باع لمنفعة نفسه ونحو ذلك فسخ. 

لت: يريد: منفعة غير واجبة له» ولو كانت واجبة له يفسخ كبيعه عليه الدار 
لشرکته معه فيهاء وهي لا تنقسم. 

قال غير ابن كنانة: بيعه على ولده جائز ولا يكلف المبتاع إثبات غنى الآب» 
وصلاح حاله. 

قال عيسى عن ابن القاسم: إلا أن يكون الأب ممن يولي عليه؛ فلا يجوز بيعهء وإن 
لم يكن في ولاية» وسمعه أَصَبَعَ من ابن القاسم. 

قال ابن مالك: بعد الإعذار للمبتاع فيم ثبت من سفهه» وقال القاضي ابن بشير: 
بيعه على ولده ماض» ولو كان الأب سفيهًا معدمًاء والولد صغير» وخالفه شيوخ 
عصره» واحتجوا بساع أَصْبَ. 

لت: م حك ابن رُشد قول القاضي ابن بشير بحال» وقال: بيع الأب عقار ابنه 
الذي في حجره إن كان على وجه النظر جائز من غير قصره على وجوه معدودة» وهو 
حمول على النظر حتى يثبت خلافه» ولو كان مفلسًا على ما نص عليه في هذا السماع. 

وفيها: لا يبيع الوصي عقار اليتامى» ولا العبد الذي بحسن القيام بهم إلا أن 
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يكون لبيع العقار وجه من ملك بجواره يرغبه في الثمن» أو ما لا كفاية في غلته» وليس 
هم ما ينفق منه عليهم. 

الصقلي: ولمالك في المجموعة: لا يباع عليه إلاني الدين على الميت أو حاجة أو 
خوف خرابه. 

قال بعض أصحابنا لأبيه: بيعه عليه بخلاف الوصى» قال: ولا هب الوص ربعه 
اقوت ا اته ‏ ا ر مرت ل اغف ا هر ۷ م ا 
وللأب هبة مال ولده الصغير للثواب. 

الصقلي: الوصي العدل» كالأب جوز له ما لا جوز للأب أن يبيع عقاره إلا لوجه 
نظر كالوصي. 

قَلتّ: تأمل هذا مع نقل المتيطي ولا أنه على النظر اتفاقًا ابن رُشد ني سباع أَصَبَعَ 
لا جوز للوصي بيع عقار اليتي إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد. 

قَلتٌ: حاصل حدها أحد عشر وجهًا دين لا فضلة له من غير ثمنه أو نفقة اليتيم» 
اوك القن 

قال ابن فتوح عن سحنون: ويكون مال اليتيم طيبا حلالاء ونقل عنه المتيطي إن 
کان مثل عمر بن عبد العزيز. 

ا چ 

قال ابن أبي عمران: فإن علم الوصي أن الملك خبيث المال ضمنء» وإن لم يعلم 
فللابن إلزامه ثمنا حلالا أو تباع الدار عليه فيه» ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم زاد 
في هذا الوجه» وير جو أن يعوض له ما هو أفيد أو خرابه» ولیس ثم ما يصلحه به أو 
لشرکة فيه لیعوضه ما لا شركة فیه» آو لدعوی شریکه فی لا ينقسم بیعه. 

قال المتيطي: ولا مال لليتيم يبتاع له به تلك الحصة أو لكونه موظفا ليستبدل به 
حراء آو لآنه لا یعود بنفع ابن زياد وابن ابي رَمَتيّن» أو تکون دارا بين اليهود يشتري له 
بين المسلمين» أو تكون مثقلة بالغرم. 

ابن الطلاع: أو يخشى عليها النزول» وقد كنت جعتها في ستة أبيات هي هذه: 


ویس عقارعن يتيم قوته وهدم ومأيبنى به غر حاصل 


وابسز ولامقضي منەسواه‌قل وشر ك به‌برجی به ملك کامل 
واو رك لامعل لهه وي م كت روطات 
كل العأري عن نفع وماخيف غصبه أوالدارفي دور اليههود الأراذل 
وسا اله توظيف أو ثقل مغخرم فجذهاجواباعن سؤال لسائل 
ود#وی شريك البييع قيددعضهم بلاثمن يعطى لداع مفاصل 

ويطلب ني البيع عليه ذكر كونه أولى مايباع عليه من نفقة أو دين» وكونه 
بعد شهرته وطلب الزيادة فيه» فإن باع مساومة» وأصاب وجه البيع» واستقصى 
الثمن جاز. 

ابن فتوح: ويجوز للحاضن والحاضنة ولو كان أجنبيًا البيع على محضونه إذا م يكن 
له شيء قوم بنفقته في حضر أو بدو» دون إذن قاض إن كان تافها. 

قال محمد بن أحمد: العشرين دينارًا» وقال أحهمد بن سعيد: العشرة دنانير ونحوها 
ابن رَرْب ثلاثون دينارًاء وأباه آهل عصرناء وهذا العددالمذكور في الواحد من الأيتام 
وليس لليتيم رده بعد كبره» والقول: آنه ليس للحاضن بيعه إلا بإذن الإمام ليس عليه 
العمل والقول: آنه له البيع دون إذن الإمام في الشيء الكثير إن كان لمصلحة» ووافق 
السواد ليس عليه العمل» والأم الحاضنة أحرى في بيعها من حاضن غيرها. 

وشرطه في الجميع ثبوت الحضانة وسداد البيع ونه أولى ما يباع عليه. 

وني دياتها للأب: القصاص في جراح ابنه الصغير» ولا عفو له إلا بعوض» وكذا 
الوصي والنظر في شفعة السفيه لوليه فيهالو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو 
سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك» ولا قيام له إن كبر ابن فتوح كلاهما حمول على النظرء 
إلا أن يثبت أن إسقاطها سوء نظرء وأن الأخذ نظر وغبطة فيبقى على شفعته. 

المتيطي عن غير واحد من الموثقين: إن ثبت أن إسقاطها سوء نظر فاليتيم باق على 
شفعته» وقال أبو عمران: إن سلم القاضي شفعة صغير» وليس ينظر لم يقطع شفعته؛ 
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لآنه كمن رفع إليه الصغير فلم يحكم له» وليس كالأب والوصي يسلمان شفعته» وليس 
بنظر ذلك يقطع شفعته؛ لأنهيا تركا التجربةء والنص لمالك في الأب والوصي كا ذكرنا 
ولحمديس في ذلك ترجیح. 

قلتٌ: وحكم سكوت وليه في الشفعة» وحكم الخلع تقدم. 

وكون الرق سببًاني الحجر يوجب أصالته في كل ذي رق إلا ما ارتفع بإذن نصًّا؛ 
كالمأذون له في التجر أولزومًا كالمكاتب. 

اللخمي: المدبر والمعتق لأجل وأم الولد كالقن ووهم بعض شيوخ شهود تونس 
في أوائل هذا القرن فشهدوا في بيعها لما تقرر من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم 
من لا جسن الطلب فضلاً عن الفقه لأهواء الله يعلمهاء وكان سيدها غائب فبالغ في 
إنكار ذلك» فنقض فعلها ولو كانوا طلبة لقلت غرهم في ذلك لفظ أبي سعيد في كتاب 
الشفعة قال فيه ما نصه: ولأم الولد والمكاتب الشفعة» والعبد المأذون» وإن لم يكن 
مأذوتًا؛ فذلك لسيده إن أحب أخذه الشفعة لعبده أو ترك. 

قلتٌ: فظاهر هذا آنہا كالمکاتب والمآذون له» وعلیه فيه تعقب لإیهامه هذاء ولفظ 
ل سام عنه لفظها ني أول الكتاب. 

قَلتُ: أم الولد والمكاتب أله الشفعة ني قول مالك» قال: نعم؛ لأن العبيد هم 
الشفعة عنده» وني أخذه للعبد الشفعة إن كان مأذوتًا له» وإن كان غير مأذون له فلسيده 
الأخذ والترك وهذا اللفظ بعيد عن الإيام المذكور من لفظ أبي سعيد فمعنى قوها: 
أولاً الإعلام بثبوت الشفعة للأعم من ذي الاستقلال بالأخذ والقاصر عنه. 

ومعنی قوله: ثانا تقسيمه هماء وقول ابن شاس وابن الحاجب: للسيد الحجر على 
رقيقه» لفظ يوهم أصالة جواز فعله» وحمله على المأذون له بعيد؛ لأنه ذكره بعد هذا. 


س ا ا ي 


إباب فى صيغة الإذن قى التجر|] 

فصيعة الأذن ما دل عليه ونو ظاهرًا والفعل الدإل كالقول': 

عياض: في بعض رواياتها: من قال لعبده: أذ إِلعّ الخلة م يكن بذلك مأذونًا له» وني 
المآذون منها من خلى بين عبده وبين التجارة تجر بيا شاء» ولزم ذمته ما دائن الناس من 
کل تجارته؛ لأنه أقعده للناس» ولا يدرون لأي أنواع التجارة أقعده. 

قال بعض شيوخ عبد الحق: لو أشهد أنه إنما أذن له في نوع خاص أو أعلمهم م 
يلحقه دين في غيره» وهو دليل قوهما: ولا يدري الناس لأي أنواع التجر أقعده. 

وسمع أصبع ابن القاسم: من أمر عبده في التجارة باله آنه لا يبيع ولا يشتري إلا 
بالنقد فداين الناس فهم أحق با في يديه. 

أَصبَع: لأنه مأذون حين أطلعه على البعض كمن أذن له ألا يتجر إلا ني البز فتجر 

ابن القاسم: إن قصر ما بيده عن دينهم استحسنت كونه في ذمته وفيه ضعف» 
سحنون: هو کا شرطه سیده کا لو أعطاه قرا صا کان به مأذوتًاء وحكم القراض أن لا 
يبيع بالدین» فكذا إن شرط ألا يبيع بالدين. 

عبد الحق: بحتمل كون هذا الخلاف إن لم يشهر ذلك ولم يعلنه. 

قال ابن رُشد ني المقدمات: قال بعض شيوخ صقلية: إن بين تحجيره عليه التجر 
في نوع لزمه حجره فيه وهو صحيح في المعنى» قائم من المدَونة والعتبية. 

وقال في البيان: دليل قول أصبع: كالمدَونة؛ أنه لو أعلن بقصر إذنه على شيء ل 
يلزمه في غيره» ويدخل فيه الخلاف بالمعنى؛ لأنه من باب التحجير» فعلى قولنا: لا 
حجر على العبد إلا عند السلطان ‏ ينفعه الإعلان بالقصرء وعلى قول سحنون: ن له 
أن حجر على عبده دون السلطان ينفعه ذلك. 
(1) قال الرّصاع: (فإن قلت): هلا قال: ما دل عليه ظاهرًا قولاً أو فعلاً وهو أخصر مما ذكر. 
قلتٌ: يظهر أنه زيادة بيان» وقد وقع في المدَوّنة: أن من خلى بين عبده وبين التجارة تجر بم شاء» وهذا من 


الفعل» والله الموفق للصواب. 


قلتٌ: يرد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو الحجر على من ثبت الإذن فيه وعمل 
به لغوه في| قارن إذنه قبل العمل به. 

قال: وظاهر قول سحنون: آنه إن حجر عليه الدين أن الغرماء لا حق همم فيم بيده 
من مال آذن له بالتجر فيه» وإن لم يعلموا بذلك» ومسألة القراض التي احتج بها لا يلزم 
ابن القاسم حجة بها؛ لأنه يخالفه فيهاء ويقول: بلحوق الدين في بيده» إلا أن يعلموا 
آنه بيده قراض» وكذا في قراض ال حر إن علموا ذلك وإن م يعلموا ذلك افترق الحر من 
العبد؛ لآن الحر يضمن المال» فربه حاص الغرماء فيه والعبد لا يضمن لسيده فتنفرد 
الغرماء إن م يعلموا بجميعه؛ لأنه فرط حين م يعلمهم. 

وقال ابن دحون: وقول سحنون: ضعيف ليس المأذون له كالمقارض؛ لأن 
المأذون له لو حجر عليه التجر فيم عدى البز لزمه بخلاف المقارض» وليس قول ابن 
دحون بصحيح؛ لن قول سحنون إن ضعف من أجل أنه جعل تحجير السيد على عبده 
الدين لازمًا للغرماء وإن م يعلموا بتحجيره المداينة عليه لا من أجل الفرق بين تحجير 
الدين على العبد وبين دفع المال إليه قراضًا؛ إذ قد بينا عدم الفرق بينه|. 

فلت ففي لزوم تخصيص السيد تجر عبده بنوع ولغوه فيعم ثالثها: إن أعلن بذلك 
لسحنون في سماع أَصْبََ ابن القاسم» وتخريج ابن رسد على لخو تحجير السيد على عبده 
دون السلطان والسماع المذكور. 

ورابعها: للخمي إن کان العبد یری آنه لا بخالف ما حد له وإلا فالثاني وعليه قال: 
إن نقص المبيع من غير سبب العبد لم يلزمه» وإن کان من سببه ولم يصون به ماله کان في 
ماله الأقل من الثمن أو القيمةء وإن باع ما اشتراه تعديًاء والثمن قائم؛ فعليه الأقل من 
الثمن الأول أو الثاني أو القيمة وإن تلف الثمن؛ ل يلزمه غرم من المال الذي بيده 
وإن باع بالنسيئة وتغير سوق المبيع فلسيده رده وإجازته وإن تلف أو تغير من غير 
سبب المشتري» فكذلك وإن كان من سببه؛ فله إجازة ذلك» أو القيمة نقدا» وإن كان 
حل الأجل؛ فله أخذ الثمن» وإن اشترى بالنسيئة فإن كان قاتا؛ فله إمضاء ذلك أورده 
وإن هلك من غير سہب العبد فهو من بائعه. 


وإن حدث به عیب من غبر سبب العبد رده السيد وأخذ ثمنه» وإِن کان من سببه؛ 


المختصرالفقهي 


فليس له رده» ويختلف هل يغرم العبد ذلك النقص أو يكون جناية في رقبته» وللسيد 
قبوله بالأقل من القيمة و الثمن» إلا أن يرضى بائعه بأخذه معيبًاء ويتبع العبد بالعيب 
كا تقدم» وإن صون به ماله بأكل أو لبس؛ فعليه الأقل من الثمن أو القيمة» إلا أن 
يكون مكيلا أولا يرضى البائع بالقيمة؛ فله الرجوع بالمثل على العبد أو السيد. 

ابن الحاجب: حكم المأذون له في التجارة حكم الوكيل المفوض إليه. 

قَلت: هو نص قوها إذا وضع العبد المفوض إليه من ثمن ما باع استيلاقًا للتجر 
جاز» وكذا الوكيل لا الوكيل على بيع بعير أو جارية» وباحتهال قصده اتباع المدونة يرد 
تعقبه ابن عبد السلام بقوله: م يتقدم له حكم الوكيل المفوض له» ولا غيره حتى تصح 
الإحالة عليه» إلا أنه عكس التشبيه في تشبيهه العبد بالوكيل المفوض إليه تابعًا للفظ 
التهذيب بالمعنى. 

وفيها: ليس له أن يصنع طعامًا للناس إلا استيلافا للتجر. 

أبو سعيد: عنها وكذا تأخبره دينا له. 

قلتٌ: ولفظها قلت: أيجوز له أن يؤخر بالثمن قال: قال مالك: فذكر ما تقدم له 
في الوضيعة. 

عياض: ظاهره جواز التأخير استيلافاء وني إلغاء منفعة السلف؛ إذ ليست من 


مام 


اللؤخر ومنعه سحنون وهو أظهرء ورده ابن عبد السلام بأنهامنفعة غير حققة 
الحصول» وبأن التجر يجوز له التأخير طلبا لمحمدة الثناء؛ ويرد بأنه إذ أراد بنفي تحقق 
المنفعة نفي ظنها منع» وإن أراد نفي علمها م يضر؛ لأن الظن كاف. 

وقوله: بجوازه في الحر طلبًا للثناء منوع. 

وفيها: ولا يعبر شيئًا من ماله بغبر إذن سيده. 

الصقلي عن محمد قال غيره: لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ويعطي 
السائل الكسرة والقبضة. 

قلتٌ: كذا قيل في الوصي من المال: غير القليل. 

ابن الحاجب: وله أن يتصرف في الوصية له والهبة ونحوهماء ويقبله) بغير إذنه 
وكذاغير المأذون. 
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ُلتّ: قوله في الوصية والمبة: غير محتاج إليه لوضوح كونه] من جملة مال العبد 
فيجب عليه حجر التصرف فيه» وأما استقلاله» وإن كان غير مأذون له بقبول المبة 
فمقتضی قول وصایاها: من آوصی لعبد ابنه ولا وارث له غيره جاز» ولا ينزع ذلك 
الابن منه» وقد يؤخذ من أخذ الأشياخ من قول نكاحها الثاني: روى ابن نافع: من 
زوج أمته من عبده ثم وهبها له يغتري فسخ نكاحه وأن جلها لنفسه آو لخيره م يجز» 
ولا تحرم بذلك على الزوج جبر السيد عبده على قبوله المبة وعدم استقلاله بقبول البة؛ 
لأنه لو استقل بالقبول استقل بالردء وكلما استقل به م يصح جبره بيان الصغرى أن 
الاستقلال بالقبول موجب للاستقلال بالرد أصله المفلس لما استقل بقبول اهبة استقل 
بردهاء» ولو كره غرماؤه عكسه الصبي لما م يستقل بقبول المبة عن وليه م يستقل بردهاء 
وصدق الكبرى واضح ينتج لو استقل بالقبول م يصح جبره» واللازم باطل» فأخذ 
الأشياخ نقيضه من قو ها المذكور فيثبت نقيض الملزوم» وهو عدم استقلاله 
وهو المدعي. 

ومثل رواية ابن نافع سماع سحنون: إن تصدق على عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخذ 
ذلك» وإن أبى المتصدق من ذلك ابن رُشد اتفاقًاء والأول هو ظاهر قوهاء وما وهب 
للمأذون» وقد اسغترقه دین؛ فغرماؤه أحق بدینه من سیده» وسيده أحق بكسبه» 
وعمل يده» وأرش خراجه» وقيمته إن قتل وما فضل بيده من خراجه؛ وإن) هم ذلك 
في وهب للعبد» أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد. 

قلت فظاهر قوله: فقبله العبد استقلاله بالقبول؛ ولذا جعله بعضهم خلاف ما 


وني تعلق الدين با أعطيه مطلقا أو بشرط كون الإعطاء لقضاء الدين نقلا الصقلي 
عن الشيخ والقابسي. 


الإذن في التجر أخذ القراض وإعطائه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه 
تجر أو إجارة» وإيداع للغير. 
اللخمي: إن كثر المال وعلم أن مثله يبضع ويقارض؛ جاز في بعضه حسب 


٤‏ ا ال في 


المعتاد» ويمنع آخذه ما يعمل فيه للناس» ويدع ما أذن له فيه ولا له أخذ زيادة على ما 
بيده کا ليس له أن يتجر في مائتين إن أعطاه سيده مائة» إلا أن يكون أذن السيد في غير 
مال دفعه إليه» ويعلم إن تجر به أن يكون من قراض أو بضاعة أو شبه ذلك» وقد تقدم 
في الرهن حكم تسرره» وقول نكاحها الأول وللمكاتب والعبد التجر في ماله بغير إذن 
الشن 

قال اللخمي في كتاب المأذون له: ومحمله على أنه العادة عندهم» ولأن بختلف أنه 
لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة؛ لآنه ليس مما يتضمنه الاسم» ولا يدخل 
في معناه. 

لو ا ی وا وراک و 
المطابقة والتضمن؛ لعدم مشاركته في أصول الفقه حسب| قاله المازري في كتاب الجنائزء 
ولا يتم قول اللخمي إلا بنفي الدلالة الثالثة» وهي دلالة الالتزام والتحقيق ثبوتها هنا؛ 
لأنه لاخلاف أعلمه في جواز وطيء التآذون له ماني ملكه حسيا تقدم في كتاب 
الرهن» فالإذن له بالتجر يصحح شراء الأمة وملكه إياها يوجب جواز وطئه إياهاء 
فالإأذن في التجر يستلزم الإأذن في التسري» وهذاهو وجه المذهب خلاف مازعمه 
اللخمي. 
ومتعلق دینه ذمته کا لحر لا رقبته ولا ذمة سیده. 

فيها: لا يلزم السيد عهدة ما اشترى المأذون» إلا أن يضمنه ويباع العبد عليه في 
ذلك وتعلق الدين بالذمة أعم وأخص فالأعم تعلقه باعتبار صلاحية اقتضائه منها. 

والآخص تعلقه با باعتبار اقتضائه فقول ابن الحاجب: ویتعلق دینه با في يديه» 
ثم بذمته هو بالمعنى الأخص» وقوهما: كلا صار بيد المأذون بالطوع من معطيه من دين 
أو وديعة فاستهلكه فذلك في ذمته لا ني رقبته هو بالمعنى الأعم. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من ضمن دينا على عبده ثم باعه» وانتزع ماله 
لیس لرب دینه طلب سیده بحمالته به حتی يحل الأجل. 

ابن رُشد: قول ابن دحون: القياس منع سيده انتزاع ماله خوف؛ فليس السيد بل 
يباع بماله» فإذا حل الأجل اعتصره من العبد» فإن عسر به اتبع بائعه لحالته صحيح»› 
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ولو لم يتحمل به لم يصح انتزاعه؛ لأن دين المأذون له فيم بيده قبل الإذن» وني كسبه من 
التجر» وفي) فضل عا خارجه به سیده من عمله» ولیس لسيده انتزاع شيء من ذلك› 
وغير المأذون له ما استدانه بغير إذن سيده له إسقاطه فأحرى أن له انتزاع ماله. 

وقوهما: وما لزم ذمة العبد لا يكون في فاضل خراجه؛ بل في) أعطيه هبة أو وصية 
معناه في غير المأذون له» وفيا لزم ذمته وليس لسيده إسقاطه؛ لأن ماله إسقاطه لا 
يۇخذ غا وهب له. 

قَلت: ما لزم ذمته» وليس لسيده إسقاطه. 

قال في سماع يحیی: هو أن يستدين بإذن سيده دون إذن له في التجر. 

وفيها: قيل لمالك: أيبيع المأذون له آم ولده؟. 

قال: إن ذن له سيده؛ فذلك له ابن القاسم» وتباع فيا عليه من دين للغرماء؛ لأا 
مال له» وم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر. 

وفي آخر عتقها: الأول: وإذا ملك المأذون له من أقاربه من يعتق على الحر لم يبعهم 
إلا بإذن سيده» ولم يبع أم ولده إلا بإذنه. 

وسمع أصبع ابن القاسم في الاستبراء: لا تباع أم ولده لخرمائه» وهي حامل حتى 
تضع؛ لأن ما في بطنها لسیده ولا جوز استشناؤه» وإِن م یکن عليه دين جاز بيعها بإذنه 
وإن کانت حاملا. 

َصبَع: إن إذن له جاز بيعه علم حملها أو م يعلم. 

ابن رُشد: لو بيعت في دينه ثم ظهر حملها ففي تمكن السيد من فسخ بيعها قولا 
الصقليين لاعتبار حق السيد أو لتغليب كون البيع وقع بأمر جائزء والأول الصحيح» 
وعليه لا بد فيها من المواضعة» ولو كان وضيعة لفسخ بيعها بالحمل» وعلى الثاني إن 
كانت رفيعة كاملة م يطأها. 

وني کون وقف بيعها في غير الدين على إذن سيده لرعي القول بنا تون له أم ولد 
إن عتق» أو لخوف کونها حاملاً والأول صحيح؛ لأنه لا يبيعها حتى يستبريهاء وإن 
باعها قبله» فلابد من مواضعتها احق السيد في ولدهاء ون آذن سيده في بيعها فظهر بها 
حمل لزمه» ولو م يكن علم با؛ لأنها حمولة على أنها حامل؛ لأن جل النساء على الحمل 
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كا قال مالك: ولو ردها مشترما بعيب حلهاء فعلى أن الرد بالعيب نقض بيع الولد 
لسيده» وعلى أنه ابتداء بيع للعبد ولأصْبَعَ عن ابن القاسم إن باعها لغير دين بغير إذن 
سيده مضى البيع؛ لأن رعي الخلاف إنما يكون في الابتداء لا الإنتهاء» ولو باع ولده منها 
بغير إذنه رد بيعه؛ إذ لا اختلاف في عتقه عليه إذا أعتق. 

فل بل اة عفن غلك الد 

اللخمي: إن صار ولده بيده بشراء أو عطية بيع لغرمائه» إلا أن يعلم قصد معطيه 
بقاءه بیده» فلا باع هم ولو اشتری زوجته حاملا بيعت لغرمائه قبل وضعهاء ولو 
وضعت لاختلاف فيها قياسًا على الأمة تلد في يام الخيار في كون ولدها للبائع أو 
للمشتري» وهذا أحسن. 

واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته ثم باعها ولم يبين» فوضعت أن البيع يرد في 
الولد با ينوبه من الثمن. 

وفيها: لا يحجر ولي على وليه ولا سيد على مأذون له إلا عند الأمين» فيوقفه 
السلطان للناس» ويسمع به في مجالسه» ويشهد على ذلك فبيعه وابتياعه بعد ذلك 
مردود. 

اللخمي: إن م يطل أمد اللإذن له كفى تحجر السيد وإعلامه أهل سوقه» ومن 
یری آنه بخالطه أو یعامله» وإن طالت إقامته» واشتهرت تجارته کان حجره عند 
السلطان» ولو حجر عليه سيده وبالغ ففعل السلطان أجزا وإلا فلا. 

وقول ابن الحاجب: والانتزاع إن م يكن غرماء من المأذون كغيره هو قوها ولا 
ولسیده انتزاع ماله ومال ام ولده ومدبره لا مکاتبه» وقوها: آخرّا» ولیس لسیده في ماله 
شيء إلا ما یفضل عن دینه إن داینه به. 

وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح: تزويجه أمة أم ولده ليس بانتزاع. 

ابن رُشد: لأن الانتزاع أما بتصريح به أو بفعل ما لا يصح إلا بعده» كوطئه الأمة 
أو عتقها أو هبتهاء وني الرهن اختلاف تقدم في الرهن. 

وفيها: لا يجوز للمسلم آن يستتجر عبده النصراني» ولا يمره بيع شيء لقوله 


تعالی: # و يدهم ر نوا وقد نيوا عل # السا 61 !. 
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اللخمي: لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجر إن كان يعمل بالربا أو خائتا في 
معاملته» فإن ربح في معاملته بالربا تصدق بالفضل» وإن كان يجهل وجه الفساد في 
التجر استحسن صدقته بالربح» وإن كان العبد نصرا ناء وعجر به مع آهل دينه با لخمر و 
بالرباء فعلى أنهم مخاطبون» فك| تقدم في معاملتهم المسلمين وعلى عدم خطاهم يسوغ 
لسيده ما تى به من ذلك. 

وقد ورث ابن عمر عبد الله عبدًا كان يبيع الخمر. 

قَلتٌ: هذا نصها في آخر الولاء منها. 

اللخمي: هذافي تجره لنفسهء وإن تجر لسيده لم جز شيء من ذلك. 

عياض: في السلم الثاني منها. 

وقوله: ون يبيع الخمر ويبتاعها. 

قیل: مراده بعبده هنا مکاتبه؛ ذ لا تحجير له علیه» وقیل: مأذون له فلس» وعنده 
خر وقیل في مأذون له یتجر بال نفسه» وقیل: في قوته ومعاوضته فیه» وقیل: فيم ترکه 
له سيده توسعة له. 

وني غير موضع منها لسيد العبد غير ال مأذون له رد ما استدانه بغير إذنه» فإن جهله 
حتى عتق لزمه وعتقه في العتق. 

إباب قى المرض المخوف] 

والمذهب: أن خوف المرض يوجب الحجر على المريض في تبرعاته» وصرف ماله 
فی] لا يحتاج إلیه من منتفع به زائدا على ثلثه لحتق وارثه» فإن صح فلا حجر. 

وني تعجيل تنفيذ ما مله ثلثه من مقصور عليه إن کان ماله مأمونًا روايتان في 
عتقها الأول من بتل في مرضه عتق عبده وماله مأمون تمت حرمته في كل أحكام 
الأحرار» وإن م يكن مأموتًا وقف حتى يقوم في ثلثه بعد موته» وليس المال المأمون 
عند مالك إلا الدور والأرضون والنخل والعقارء ولمالك قول ثان في المبتل في المرض: 
أن حكمه حكم العبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث» ثم رجع إلى ما وصفنا. 

وبیعه جائز وحاباته في ثلثه إن توفي من مرضه وهي لخیر وارث» فان کانت له؛ 
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بطلت إلا أن جيزها له بقية الورثة. 

وني كو نها كابتداء عطية تفتقر لحوز أو لمجرد رفع تعقب فلا تفتقر إليه نقلا المتيطي 
وحوالة الأسواق بعد ذلك بزيادة أو نقص لغو. 

عا ا غات و و امت ا انات ق مر ف 
المحاباة جعل أقلها في الثلث. 

ابن عات: انظر الصقلي في إقالة المريض في السلم» وني وصايا الواضحة ما ظاهره 
خلاف ما ذكره ابن مغيث والصقلل. 

وني البيوع الفاسدة منها: وبيع المريض من ولده بغير محاباة جائز. 

التونسي: إن حاباه بعين المبيع كبيعه منه خيار ماله؛ فللورثة نقض ذلك ولو زاد 


ون حاباه في ثمنه فقط کبیعه منه بم‌ائة ما قیمته مائتان فعند ابن القاسم له بقدر 
ثمنه فقط» ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلك له؛ لأن أصل البيع وقع على التأليج» وقيل: 
إن أتم بقية المحاباة؛ فلا قول للورثة. 

قَلتٌ: بناء على أن المحاباة في المشمون أو الثمن» وخوف المرض تقدم في طلاق 
المريض وعد ابن الحاجب في المخوف بلوغ حمل المرأة ستة أشهر. 

وقال المتيطي في كتاب الهبات: الحامل كالصحيحة حتى تدخل ستة أشهر» وقال 
بعضهم: حتى تدخل في السابع. 

وقال ابن شهاب: حتى يأخذها الطلق» وأخذ به الداودي. 

وقال ابن المسيب: هي بمنزلة المريض من أول حلها. 

قلتٌ: ما حكاه عن بعضهم: حتى تدخل في السابم هو الذي فسر به عياض 
ا ذهب في كتاب الخيار» ونحوه قول المازري فيه. 

ذكر إسماعيل القاضي عن ابن الماجشون: أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر كانت 
كالمريضة عطيتها في الثلث» وللمازري نحو قول الداودي» وبم| ذكر المتيطي أولاً فسر 
ابن عبد السلام قول ابن الحاجب. 
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قال: ظاهره بدخو هما في السادس بجحكم ها بحكم المريض في هذا الأصل 
و 

قَلتّ: والصواب نقل عياض» وني عزوه المازري لإسماعيل عن ابن الماجشون 
قصور؛ لأنه نص الموطاء واستدل على ذلك بقوله تعالى: « للدت يرعن أوكَدَهُنٌ4 
[البقرة: 1233ء لإو مله وفصله, تشون َر [الأحقاف: 15]» ففي الحكم ها بالمرض 
اللخوف بدخوها في السادس أو السابع» ثالثها: بالطلق لنقلي المتيطي والمازري مع 
الداودي» وسمع عيسى ابن القاسم علم بلوغها ستة أشهر بقوهما: ولا يسأل النساء 
عن ذلك. 

والمذهب: ثبوت حجر الزوج على زوجته في تبرعها بزائد على ثلثها. 

ابن رُشد: في رسم الكبش من سماع يجيى في المبات: قضاء ذات الزوج في أكثر من 
ثلثها تبرعًا لا جوز دون إذن زوجهاني قول مالك» وكل أصحابه لقوله عه لا جوز 
لامرأة قضاء في ذي بال من ماما بغير إذن زوجها. 

لتلا اعرف ذا ا دیف مو کت اديت إا ذكرة ابن جيب وا اد لا 
تستقل بالصحة؛ بل يجب البحث فيها حسب) ذكره عبد الحق وغيره. 

وخرج النسائي عن حسين بن عمر المعلم عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: لما فتح رسول الله عه مكة قام خطيبًا فقال في 
خطبته: لا جوز لامرأة عطبة إلا بإذن زوجها"» ورواه داوود بن ابي هند وحبیب 
اللعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد. 

قال: لا جوز لامرأة هبة في ماما إذا ملك زوجها عصمتهاء ذكره النسائي أيضًا. 

قال عبد الحق: وتقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد. 

وني البخاري عن ميمونة: أا أعتقت وليدةء وم تستأذن رسول الله عي فلم كان 
يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي» قال: 


(1) أخرجه أبو داود: رقم (3546) و(3547) فى البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
E‏ ي ای٤‏ اب ي 
والنسائي: 65/5 و66 ني الزكاةء باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. 
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أوفعلت. قال: نعم» قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك''. 

حمد: ولولي لزوج منع زوجته إعطاءها أكثر من ثلثها. 

وسمع أصَبَعَ ابن وَهُب: لا حجر للحر على زوجته الأمة ما ها لسيدهاء وفي لغو 
حجر زوج الحرة عبدًا عليهاء وكونه كحر سباع أَصْبَع ني كتاب المديان. 

ابن وَهْب قائلا: قول ابن وَهْب ليس بشيء» وسماع القرينين مع سماع أبي زيد 
ابن القاسم. 

عياض في كتاب الكفالة: قوله: لأن الرجل إنم) يتزوج المرأة لماهاء ويرفع في 
صداقها اها حجة لقول بعض المتأخرين إنا له متكلم في مالها من مال حين نكاحهاء 
ومایرجیى ها من ميراث ظاهر» وشبهه لا من فائدة طرت عليها من زوج ل بحتسب؛ 
لأنه يتزوجها عليه. 

ابن رُشد: في سباع يحيى من البات: فعلها في الثلث فأقل على عدم الضرر حتى 
يعلم أنها قصدته» فإن علم ففي جوازه» الثها: إن كان قل من الثلث لسحنون مع 
ساع يحيى أبن القاسم في الهبات. 

وقول غير ابن القاسم في سماعه بحيى فيه مع ظاهر سماع شهب ني الأقضية» 
ولسحنون عن ابن القاسم في سماعه بجيى» وعزا اللخمي الأول لأَصْبَعَ وابن القاسم» 
والثاني لرواية ابن حبيب» ولم يذكر الثالث قال: والأول أبين. 

قال: واختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر» وعزا الصقلي الثاني لرواية 
الأخوين وأشهب» ول يذكر القول الثالث» وني كون تدبير هما كعتقها أو كبيعها نقلا 
الصقلي عن ابن الماجشون» وابن حبيب مع أَصَبَ. 

المتيطي: ورواه مُطَرّف وابن القاسم: ولو أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره فلابن 
حبيب عن ابن القاسم جاز» ولو أعتقته كله م يجز» وقاله ابن أبي حازم» وروی 
الأخوان بطلانه» وقاله المغبرة وابن دينار. 


1 أخرخه البخاري: 161/5 في المبةء باب هبة المرأة لخغير زوجها وعتقهاء ومسلم: رقم (999) في 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. 
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وفيها مع غيرها: كفالتها كعطيتها. 

اللخمي: في منعه كفالتها بأكثر من ثلثها بموسر قولا ابن القاسم» وابن 
اللاجشُون وهو أشبه؛ لأن الغاللب بقاء اليسر» وإن احتيج فإلى البعض» وإن 
تکفلت بزوجها. 

وقالت: آكرهني لم تصدق. 

أشهب: إن ثبت لزمها إلا أن يعلم رب الحق وإن لم يثبت» وقال: لم أعلم حلف إن 
اتهم بعلم ذلك كقريب الجواز» فإن نكل حلفت آنه علم وبريت» وإن م يتهم م بجحلف» 
وإن تحملت له وقالت: أكرهني فإن قامت بينة أنه ظاهر اللإساءة هاء وقلة ورعه فيها 
وقهره هما وتحامله عليها با لا محل حلفت» وسقطت حالتهاء فألزمها الكفالة للأجنبي 
مع الإكراه» إذا م يعلم؛ لها غرته» إلا أن تكون كفالتها بعد عقد البيع» ولم ينقص ماله 
عن يوم الحمالةء ولم يلزمها الكفالة له؛ لأنه ا مكره» وهو عالم. 

ولمحمد بن عبد الحکم: إن تکفلت ذات الزوج بوجه رجل على آنه لا مال عليها 
فلزوجها رد حالتها؛ لأنه يقول: تحبس» ويمنع منها وتخرج للخصومة. 

ولو أقرضت أكثر من ثلثها؛ ففي تمكين الزوج من رده ككفالتها قولان للمتيطي 
عن الشارقي عن ابن الشقاق وابن دحون قائلا: لأهافي الكفالة مطلوبة وي 
القرض طالبة. 

وني کون فعلها على الجواز حتی یرد وعکسه قولان» لقول ابن رُشد حکي عن ابن 
القاسم مع ظاهر قو ها في رسم الكراء والأقضية وسحنون في سماع ابن القاسم من 
العتق» وابن حبيب عن الأخوين» وعزا الصقلي الأول لاأَصْبَعَ مع رواية ابن القاسم. 

ابن رُشد: وعلى الأول إن ادعى الزوج أنه أكثر من الثلث لزمه إثباته ببينة. 

وعلى الثاني: إن ادعت أنه الثلث فعليها إثباته. 

ولو طلقها أو مات عنها قبل رده ذلك» أو قبل علمه فطريقان الصقلي مضى ذلك» 
وأحمعوا عليه. 

ابن رُشد في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم في العتق» هذا مشهور المذهب 
ولمحمدعن بعض أصحاب مالك: إن زالت العصمة والعبد بيدها فلها استرقاقه» 


وهو على أن فعلها على الردء ولو بقي ذلك بعد رد الزوج بيدها لم تفوته إلى أن زالت 
عصمته لم يلزمها شيء في المبة والصدقة اتفاقا. 

وني العتق؛ ثالثها: تؤمر به ولا تجبر لأشهب والأخوين» وابن القاسم وها 
التصرف بها شاءت قبل أن تتأيم بعد الرد اتفاقاء ولو لم يعلم الزوج حتى ماتت ففي 
تمكينه من رد فعلهاء قولا حنون مع الأخوين» وأصَبَغ عن ابن القاسم. 

وني عسوم رد ازوج تبرعها بأكثر من ثلثها جميعه» وقصره على الزائد على الثلٹ 
قولا ابن القاسم» والمغيرة فيهاء ولم يعزه ابن رسد إلا لعبد العزيز بن أي سلمة الصقليء 
ورواه ابن الماجشُون في الصدقةء وفي العتق يرد جيعه؛ للا يعتق بعض عبد. 

وقال مَطَرّف: ما علمت مالکًا فرق بین ذلك» وکله مردود. 
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ابن حبيب: بقول ابن الماجشون أقول. 

قال الأخوان وأَصَبَّع: وها النفقة على أبويهاء وإن جاوز ذلك الثلث؛ لأن 
الحكم يوجبه. 

وفيها: إلا آن يزيد على الثلث؛ كالدينار وما حف هذايعلم أا لم ترد به ضررًا 
فيمضي الثلث مع ما زادت» وقد قال مالك فيمن أوصى بجارية له: أن تعتق إن لها 
الثلث» وإلا فلا فزاد ثمنها عليه دينارًا أو دينارين لا تحرم العتق به. 

ابن القاسم: ما زاد من قيمتها على الثلث إن قل غرمته الجارية» وإن م يكن معها 
أبعت به. 

المتيطي: اختلف إن زادت على الثلث الدينار ونحوه» فذكر قوهها. 

قال: وقال ابن نافع: للزوج رد ما زاد على الثلث من قليل وكثبر. 

وا لک ر فعلها اضطراب: 

الصقلي عن أَصَبَع: إن أعتقت رأسّا ثم رأساثم رأسّاء وزوجها غائب فقدم فإن 
نكل» وكان بين ذلك اليوم واليومان فكعتقها ذلك في كلمة واحدة إن مل ثلثها 
جميعهم» وإلا رد الجميع» وإن كان بين ذلك الشهر أو الشهران جاز الأول إن مله 
الثلث ورد ما بعده» وإن حله الثلث مع الأول؛ لأن خرجه الضرر» وإن تباعد ما بين 
الوقتين كستة أشهر فهو كعتق مؤتنف ينظر الثلث في كل وقت. 
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الصقلي: قوله: إن كان ما بين ذلك مثل شهر أو شهرين؛ جاز الأول إن مله 
الثلث ورد ما بعده» وإن حمله الثلث مع الأول؛ لأن خرجه الضرر غير صحيح. 

وينبغي أن يجوز كعتقها إياهما في كلمة واحدة» إلا أن يعلم قصدها الضرر فيدخله 
ما تقدم من الخلاف. 

ابن رُشد ني سماع بجی من المبات: إن فرقت ماها شيا بعد شيء» فان قرب ما بين 
ذلك فإن كان الأول أكثر من الثلث رد الجميع» وإن كان الثلث جاز ورد ما بعده» وإن 
كان أقل من الثلث جازء فإن كان ما يليه مع الأول الثلث جاز ورد ما بعده» وإن كان 
أكثر من الثلث رد ما بعده» هذا على قياس ساع عيسى ابن القاسم في العتق. 

وقرب هذا الشهر والشهران على ما قاله ابن حبيب» وحكاه عن أَصََع» قال: ولو 
قرب الأمر جدا کاليوم والیومین رد جمیعه ککونه في عقد واحد» والقياس: لا فرق بين 
اليوم واليومين والشهر والشهرين في آنه بحب إمضاء الأول ورد الثاني» فقد قيل: إنه 
يمضي الثلث» ويرد ما زاد عليه وإن كان في صفقة واحدة» فكيف ما في صفقتين» وإن 
بعد ما بين ذلك فإن كان الأول الثلث فأقل؛ جاز ثم ما بعده إن كان ثلث الباقي فأقل؛ 
جاز» وإن كان أكثر م جز وإن كان الأول أكثر من الثلث؛ رد» ثم ما بعده إن كان أكثر 
من ثلث الحميع رد» وإن كان الثلث فأقل جاز هذا على قياس سباع يجحيى بن القاسم في 
رسم المكاتب من العتق» وهذا التباعد ستة أشهر» حكاه ابن حبيب. 

وقيل: كالعام؛ لأنه لا حد في غير ما مسألةء وقيل: إن تصدقت بثلثها لم تنفذ ها 
عطية في باقي ماما بحال» ولو بعد قاله القاضي» إلا أن تفيد مالا آخر؛ فلها 
التصرف في مثله» والقياس جواز قضائها في كل ما أفادت بعد النكاح» إذ م تتزوج 
الزوج عليه. 

اللخمي: إن تصدقت بثلث ثم بثلث ثم بثلث الباقي وبعد ما بينها» ففي مضي 
الثانية وبطلانها قولا حمد والقاضي» وهو أحسن. 

وذكر ما تقدم لاأَصبَع وقال: أرى أن تمضي عطيتها الأولى ولو قرب ما بينه|؛ 
لأنا على شك في كون الثانية لقصد حدث بعد الأولى» أو لقصدها مع الأولىء إلا أن 


ا ا المختصرالفقهي 


تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطيةء ولو قيل: ها إعطاء كل الفائدة كان صوابًا؛ 
لأنها إنما منعت في كان قبل نكاحها لقوله : «تنكح المرأة لأربع لماها...) 
الحديث. 

والفائدة: لم تتزوج لأجلها ولا زيدني مهرها ههاء وقديكون فيه مقال إن كان 
بميراث عن أبيهاء وزيد ني صداقها ليسرها. 


MR &) 


(1) أخرجه البخاري: 115/9 في النكاح» باب الأكفاء في الدين» ومسلم: رقم (1466) فى الرضاي 
حر ك ا ي دين 2 ت ع 
باب استحباب نکاح ذات الدين. 
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إكتاب الصلح] 
الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه» وقول ابن 
رُشد: هو قبض شيء عن عوض يدخل فيه حض البيع» وقول عياض: هو معاوضة 
عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار» وقول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: الصلح 
معاوضة كالبيع» وإبراء إسقاط تقسيم له لا تعريف» فلا يتوهم نقضه بمحض البيع» 
وهبة كل الدين أو بعضه؛ لعدم اندراجه| تحت مدرك التقسي مء وهو من حيث ذاته 


(1) قال الرّصاع: قول السّيخ ناثة: انتقال عن حق ظاهر عنده أو نص أن الصلح ليس معاوضة» 
والفقهاء يقولون: الصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البيع» وقد نقل عياض : أنه معاوضة عن 
دعوی. 

قال: وهذا بخرج منه صلح الإقرار» ونقل عن ابن رُشد: ما ذكر أولاً ورده بأنه غير مطرد لدخول البيع 
فصير ناث الصلح ليس هو المعاوضة؛ وإن) هو الانتقال با. 

(فإن قلت): إذا كان كماثه قد أبطل الرسمين المذكورين ب ذكر فهلا قال: معاوضة عن حق إلخ» ويتم 
زسښهه» ولا يصح عليه ورود ما أورده. 

قَلْتٌّ: يظهر أنه لو قاله لصح» والانتقال عن الحق؛ إنما هو سبب عن الصلح أو مسبب فتأمله. 

قوله: (حق أو دعوى): الأول يدخل فيه اللإقرار» والثاني صلح الإنكار» و(بعوض) تعلق بانتقال يخرج 
به الانتقال بغير عوض قوله: (لرفع نزاع) يخرج به بيع الدين» وما شابهه قوله: (أآو خوف وقوعه)؛ 
ليدخل فيه الصلح عن حجور وما شابهه. 

(فإن قلت): الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل في حده. 

قَلتٌ: يدخل ذلك لصدق الحد على كل منها. 

(فإن قلت): السكوت إذا وقع الصلح فيه أآیکون الرسم فيه غير منعکس لأنه صلح آم لا؟. 

فْلتٌ: قالوا: حكمه حكم الإقرار وفيه بحث؛ لأن هذا بناء على أنه يدخل تحت الحق» ويجحتمل أن يدخل 
تحت قوله: أو دعوى وإذا كان إقرار وإنكار فحكمه حكم الإقرار. 

(فإن قلت): ما معنى قول الشيخ في كلام ابن الحاجب؛ فلا يتوهم نقضه إلخ. 

قَلتٌ: أشار كله إلى أن بعض الناس أورد عليه ما ذكر من النقض توهمًا منه أن ابن الحاجب عرف 
الصلح. 

r GTS 
الصلح لا يصدق على الصور المنقوض بها هذا معناه والله أعلم الذي لا رب سواه ولا يتعين أن‎ 
يكون تقسيًا؛ بل تعريمًا لفظيًا اننحصر مدلول اللفظ في المذكور» وقد قدمنا كثيرًا للشيخ منه» ويأق‎ 


مندوب إلیه» وقد یعرض وجوبه عند تعیین مصلحته وحرمته وکراهته لاستلزامه 
مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مر في النكاح للخمي وغيره. 

ابن رُشد: لا بأس بندب القاضي ا لخصمين إليه» ما لم يتبين له الحتى لأحدهما لقول 
عمر لأبي موسى: واحرص على الصلح ما لم يبن لك فصل القضاء. 

وقيل في بعض المذاكرات: لا بآس به بعد التبين إن كان الدين لضعيف منها 
كالندب لصدقة» ورد بآنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق» أو سقوطه له» بخلاف 
الصدقة. 


ابن رُشد: إن أباه أحدهما فلا يلح عليه إلحاحًا يوهم الإلزام. 
2 
فا وق غو عقن اة اطا خر هع ل و ا 
ونقيضه» والمساوي لنقيضه» فالأول: إن كان عن دين اعتبر فيه شر ط صحة الاقتضاءء 
وشرط صحة بيع الدين وإسقاطه» فصلح الوارث بقدر حظه من صنف ما أخذه 
واضح؛ لأنه لما سواه واهب لخوف نزاع» وبزائد عن حظه فيه بائع حظه في غیره 
بالزائدء فيعتبر البيع والصرف وتعجيل قبض ما معه» وشرط بيع الدين بحضور المدين 
وإقراره فلو صولحت زوجة على دنانبر من التركة قدر حظها فيهاء جاز اتفاقًا مطلقًا 
وعلى أكثر من حظهاء فيها في كونه كذلك» وشرطه باستیعابه كل دنانير التركة قولان هما 
له في الخراسة انظره ووجدت بخط شيخنا أبي عبد الله محمد الطبري كاه قال: انظر رسم الشيخ 
هنا فإنه خالف لما حد به في فرضيه» ولم يبين المخالفة» ووجدت بخط شيخنا الإمام أبي عبد الله 
محمد بن عقاب تنه في نقله الناقل عنه أنه قال أيصًا: انظر حد الصلح هناء فإنه خالف لما ذكره في 
فرضیه. 
قال: لأنه جعل الدعوى قسيمة للحق» وقال في فرضيه: هو معاوضة عن دعوى انتقال الوارث عن 
نصيبه» وكل من الشيخين رمه الله قد غفل عن مراده في الفرضي» وي الفقهي» ومراده في 
فتأمله. 
قال شيخنا الأخحبر ننثة: وذكر الانتقال فيه أشكال؛ لآنه مسبب عن الصلح لا أنه هو فتأمله» وادله 


أعلم. 
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و محمد فألزمه ابن حرز نقص كل الصرف ني دنانير بدراهم نحاس. 

عاض اة شا أن فر ها خلوف فرل خمد الب اهر 

قلتٌ: جزم المازري بأنه خلاف وقرر موجب فساده عنده بأنها آخذت بالإرث 
ثمن كل دينار من العشرين التي أخذتما وباقي أثانها أحذت عوضصاعن ثمنهافي 
الستين الباقيةء وباقي التركة» قال: ونوقض محمد بإلزامه أخذها قدر حظها من دنانبر 
التركةء وأجاب بأن أخذها حظها فقط» حض قسم» والقسم يوجب اعتبار الأجزاء في 
الآحاد المتماثلة المشترط فيها مضمونة لتمام منها أخذها كاملة» وأخذها أكثر من حظها 
يوجب كون الزائد عليه مبايعة فينسحب حكمها على بائحهاء فصار كل أخذ بيعا 
فبقيت أث انها في كل دينار منها غير مضمونة؛ إن يوجب ضمانها إن| هو القسم» وقد 
ألغي لعدم انفراده» وتغليب حكم البيع المقارن له عليه على ما معه» وتقدم قول أشهب 
في صلحها بدنانير من غير التركة في مسألة ا لجملين في السلم» والصلح عن المعيب 
بمبیع في کونه قبل فوته كمعاوضة فيه بعد رده» استواء الدوام عنده» ثالثها: إن کان بعد 
وجوبه ردت للمازري مع اللخمي عن أصل ابن القاسم وأشهب واختياره محمد برواية 
ابن القَصار» وقوله: ردت فسخ للبيع وإن لم بجحكم به. 

قال: فإن صالحه والثمن مائة دينار نقدت بعشرة من سكتها جاز على الأول نقداء 
وامتنع إلى أجل. 

قَلتُ: لأنه بيع وسلف» وعلى الأول لأنه فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد 
والعبد قائم کان کمن رده ثم اشتراه فيه نظر. 

قال: وأجازه أشهب على جوازه أكثر من صرف دينار» ويجوز على أصله على 
دنانير» ولو من غير سكة الأولى» ولو لأجل» وعلى عوض مؤجل» ولو م ينقد المائة 
جاز على نقد تسعين وتأخيره بعشرة ولو من غير السكة وبدراهم أو بعوض ولو لأجل 
لاعلى أصل أشهب؛ لأن البيع عنده منعقد فهو تأخير العشرة سلقًا جر منفعة» وني 
تأخير الدراهم صرف مستأخر» وني العوض فسخ دين في دين» وفي الدنانير من غير 
السكة تفاضل» وإن اصطلحا على قبض البائع المائة» ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من 
السكة أو غيرها أو دراهم امتنع على أصل ابن القاسم» وجاز على أصل أشهب» وعلى 
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ا و اا را ی Oo‏ ا ا کد 


رد عوض جاز على أصليه|. 

اللخمي: إن فات المبيع أمرًا ألا يصطلحا بشيء حتى يعرفا قيمة للعيب» واختلف 
إن وقع قبله» فمنع ابن القاسم فيهاء وأجازه في الموازيّةء وأن الغالب وقوعه بالشيء 
البين» فإن وقع بدنانير من غير السكة لم يمض ونظر,ء فإن كان دون السكة ومثل قدر 
العيب جاز» وإن كان أجود مثل الوزن فأكثر جازء وإلا م جز وإن وقع بدنانير مؤجلة 
قبل معرفة قيمة العيب نظر» فإن كانت السكتان والوزن سواء أو كان الصلح أدنى 
سكة» أو أدنى ورقا أو سكة جازء وإن كانت سكة الصلح أجود ل جز استواء الوزن أو 
اختلف. 

ابن حرز: إن علم أن قيمة العيب أقل نما دفع أو أكثر جازء وإن لإ يقفا إلا على 
حقيقته؛ لأنه ليس بمعاوضة بمجهول ولا خطر. 

الصقلي وابن حرز: قال أَصَبَع: أجاز بعض أهل العلم الصلح» وإن ل يعرفا قيمة 
الت 


0 


زاد المازري: وفي الموازية جوازه» والثمن دنانيرء وأشار بعض الأشياخ إلى جوازه 
في كل الأنواع» كما حكاه أَصَبَع عن بعض العلماء وأشار بعض المتأخرين إلى أنه إن 
علم أنه بأقل من قيمة العيب أو أكثر جازء وإنما يمنع إذا شك فيم وقع به الصلح هل 
هو قدر الواجب للعيب كا تحاكاء وقد قال أَصَبَعَ: لو لم ينقد الثمن وفات العبد جاز 
التراضي على حط بعض الثمن قبل أن يعرفا قيمة العيب» ولا فرق في هذا بين نقد 
الثمن وعدمه. 

فلت ففي جوازه قبل معرفة فيمة العبب» الكها: إن كان الشمن دنانر» ورابعها: 
إن كان الصلح بم لا يشك فيه أنه أكثر منها أو أقل» وخامسها: إن كان قبل نقد الثمن 
للخمي عن الموازيّة مع المازري عن بعض الأشياخ» والمشهورء والمازري عن الموازية 
وابن محرز عن أَصْبَع. 

وني المقدمات: تحصيل تمام هذه المسألة أن بيع العبد بدنانير نقدًا» وفات العبد 
ونقد الثمن جاز الصلح بكل شيء بعد معرفة قيمة العيب نقدًا لا لأجل أنه فسخ دين 
في دين مع صرف مستأخر في بعض الصور أو سلقًا نفعًا لا بدنانير مثل قيمة العيب 
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فأقل» وإن م ينقد الثمن؛ فجائز بعوض معين نقدًا أو بموصوف لأجل السلم» 
وبدارهم على حكم الصرف» وبذهب لا أعرفه نص رواية» وعندي: لا يجوز على قول 
مالك إلا مراطلة بعد معرفة قيمة العيب» واتفاقه)| عليهء فإن أنكر لم يجز؛ لأنها مراطلة 
من المبتاع للإسقاط البائع عنه فوته إثبات العيب؛ إذ قد ينكل البائع فيجب حلف 
المبتاع» وعلى قول ابن القاسم يجوز مراطلةء وإن أنكر البائع العيب؛ لأن المبتاع إن كان 
صادقًا فلا نفع وإلا لم بحل له أخذ شيء وبذهب إسقاطًا من الثمن جاز اتفاقاء وإن بيع 
بدنانیر مؤجلة جاز بغير العین نقدًاء وإلا کان فسخ دين في دين لا بدراهم» ولو نقدا. 

وفيها: لا جوز بدنانير» فقال الشيخ وأحمد بن خالد: إن كانت قل من قيمة 
العيب» وإلا جاز إذ لا تهمة في دفع قليل في كثير» ولا مثلا ني مثل» وقيل: لا مطلقا إن 
أنكر البائع العيب؛ لأنه لما طرح المبتاع الحصومة في العيب فصار سلما جر نفعًاء 
ودنانير في دنانير لأجل. 

قلتٌ: وعزاه عبد الحق للقابسي. 

ابن رُشد: وإن لم يفت» والثمن نقد» وتقرر الصلح بعوض من المبتاع ليرد بجائز 
بعرض,» ولو لأجل» وبدراهم نقدا أقل من صرف دينار لا يجوز إلا مقاصة» وبعرض 
من البائع لئلا يرد جائزء وبدنانير. 

قُلتٌ: من جنس المن» قال: لا بأجل أنه بيع وسلف» وإن تأخرت لا شرط جازء 
وبدراهم لأجل لا يجوز وشرط في نقدها بآنا آقل من صرف دينار» قولا ابن القاسم 
وأشهب وبعوض نقدا جائز» وفيه لأجل قولا ابن القاسم» وإن لم ينقد» والصلح 
بعرض من البائع لئلا يرد عليه غير جائزء بدنانير إلا مقاصة» وإلا كان غير جائز؛ لأنه 
عبد» وذهب بذهب وبدراهم نقدًا جائ على قولي ابن القاسم وأشهب» لا لأجلء 
وبعرض معينًا نقدًا أو مضموتًا لأجل السلم جائز» ومن المشتري ليرد جائز بدنانير 
نقدا لا لأجل؛ لأنه بيع وسلف وبدارهم نقدًا جائز إن نقصت عن صرف دينارء 
وبعرض نقدا جائز لا لأجل؛ لأنه فسخ دين في دين» ولو كان بيعه بدنانير لأجل» 
والصلح بعرض من البائع لم جز بدنانير إلا مقاصة من الثمن» ولا بدراهم مطلقًا يجوز 
بعرض نقدًا لا يؤجل» ومن المبتاع جائز بعرض نقَدًا لا مؤجلاء ولا بدراهم مطلقاء 
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ولا بدنانير إلا مقاصة» ويدخله في زيادة دنانير ما يدخل مسألتي ربيعة ضع وتعجل»› 
وذهب بذهب لأجل. 

قلتٌ: سبقه به عبد الحق» ومن اطلع على عيب بطوق ذهب ابتاعه بدراهم» ففي 
جواز صلحه عنه بدنانير نقدا أو بدراهم» والسكة وحدة» ومنعه كمشتري دينار 
بدارهم اطلع علي عيب به» ثالثها: يجوز بدراهم ولو من غير السكة لابن القاسم فيهاء 
وسحنون قائلاً ني قوله ذلك» واللخمي عن أشهب. 

ابن حرز: فرق الشيخ لابن القاسم بين الطوق والدينار» فإن الصرف إنما وقع على 
دينار في الذمة» فامتنع الصلح عنه بدراهم؛ لاأنه بيع له بالعیب ودراهم. 

ابن الكاتب: لا يجتاج لإحضار الطوق بخلاف استحقاق خلخال أجيز بيعه؛ لأن 
الطوق مضمون على مشتريه» وخرج اللخمي على قول شهب جوازه بدنانير أو 
بدارهم أو عرض لأجل؛ لأنه شراء خصومته» وعلى قوطما: لو تأخرت الدارهم بغير 
شرط» ففي جوازه» ومنعه نقل ابن محرز عن بعض ال مذاكرين» وقوله مع عبد الحق عن 
بعض شيوخ القرويين» واحتج ابن محرز بها حاصله إن تأخرت الدنانير في مسألة العبد 
لا محصل موجب فساد العقد؛ لأن فساده بالبيع والسلف؛ إن هو بشرط لا بوقوعه 
دون شر ط» ومو جب فساده في مسألة الطوق؛ إنما هو التأخير في الصرف» ومجرد 
حصوله یوجب الفساد» وإِن لم یشترط. 

فلتٌّ: ويريد: ما أشار إليه من شرط تأثير مقارنة السلف للبيع الفاسد شرطه لا 


استوف منه ثلثيك وأمسك ثلثه انتفع به؛فلا بأس به إذا م يكن في ذلك شرط ولا 
عادة» ولا إضار. 

ناجز» وقاله القاضي منذر بن سعيد» وإنم| كرهه مالك؛ لأنه حلمه حمل البيع» 
والقياس عند مالك وغيره أنه ليس ببيع إنا هو أصل في نفسه. 


الجزء السادس 483 


والصلح على الإنكار جائز: 

قَلتٌ: باعتبار عقده وباطن الأمر إن كان الصادق المنكرء فالمأخوذ منه حرام وإلا 
فحلال» فإن وفى الحتق برئ» وإلا فهو غاصب في الباقي» ولم بذكر فيه المازري ولا ابن 
القصّار ولا أحد من مشاهير شيوخ المذهب المعتاد منهم» نقل غرائب المذهب خلاقا 


في جوازه. 

وقول ابن عبد السلام: لا أعرفه» وكان يجري لنا في الببحث تخريج قول الشافعي 
من قول سحنون: إن طلب السلامة شيًا خفيمًا؛ لم جز إلا أن يعطوه حلاف قو ها في 
أول اجه اد في جامع: أنه أعطى مالاً؛ ليدفع عدى» وأن التخريج أحروي؛ 
لأن العداء ني المحارب القتال المعروض للقتل وهو أشد عند الخصومة للمعروض 
للخلف؛ 

قال ابن عبد السلام: والنفس لمذهب الشافعي أميل» وني كتاب الجهاد من المدَونة 
ما یقرب منه. 

قَلتٌ: أول الجهاد منها ما يدل على عكس الآخر من قوهماء وإذا تنازع رجلان في 
اسم مكتوب في العطاء» فأعطى أحدهما مالا على أن يبرا له من ذلك الاسم؛ م يجز؛ لأن 
الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له» وإن كان 
الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم لم جز ذلك؛ لأنه لا يدري أقليلا أم كثيرًاء ولا 
يدري ما تبع حياة صاحبه» وهذا عندي لا جوز ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إن 
کان لدوران للأمر فيها بين أمرين كل واحد منه| موجب للفساد حسب) قرره فيهاء 
والصلح على الإنكار ليس كذلك؛ لأنه على تقدير صدق المدعي لا موجب للفساد. 

وني الأیان منها: من لزمته یمین فافتدی عنها بال جاز فقیدها غير واحد بمقتضی 
الصلح على الإنكار في] يجوز وما لا يجوز. 

وني المقدمات: عقده على حرام في حق كل منه) يفسخ اتفاقا» كصلحه على دعوى 
عشرة دنانير أنكرها بدراهم مؤجلة في فسخه وإمضائه قولان للمشهورء 
وأَصْبَع: وا مكروه ما ظاهره الفساد غير حقق كونه في جهة معينة كدعوى كل واحد 
منها على صاحبه بدنانير مؤجلة في فسخه فيصطلحان على تأخير كل منها صاحبه 


لأجل» قيل: يمفي. 

وقال ابن الماجشون: يفسخ ما لم يطل. 

عر اللي الأول طرف ومع أ ابن القاس من رامن 
أنكره ما ادعى عليه فصالحه على تأخيره فسخ» ورجعا على الخصومة. 

ابن رُشد: هذا على سباع أشهب» وقول مالك فيها: من صالح من ادعى عليه 
دنانیر علی تآخیرہ بہا؛ جاز إن کان مقررًا بہاء وأجازه ابن القاسم» ولو کان منكرًا. 

قلتٌ: فقوله فيها حلاف سهاع أشهب» وسماع أَصْبَع في المديان هو منع تأخير من 
قام له به شاهد واحد على آنه لا يحلفه. 

ابن رُشد: هذا حلاف قول ابن القاسم فيهاء وهو أظهر إن كان المنكر كاذبًاء وإن 
کان شاكا ني الدعوى عليه ل بجزء وسمع أشهب ني الحالة من له على رجل مائة دينار 
فساله لدین أن ينظره ویعمل له بها ميل لا بأس بذلك. 

فقال بعض الشَيُوخ: هذا خلاف سباع أشهب في الشاهد الواحد» وليس بخلاف؛ 
لآنه أحق بتآخیره لو شاء آخذه به عاجلاً فهو کابتداء سلف بحمیل» ولو کان معسرًا 
أو قام عليه؛ م جز عنده إلا بعض حقه» لم جز تأخيره بجميعه على حيل به» ومن صالح 
على إنکار خصمه» ثم آقر له بدعواه؛ فله الرجوع بتام حقه. 

أن رشك افاقا: 

الصقلي: قول سحنون فيمن صالح عن دار بيده منكرًا دعوى مدعيها إن أقر ما 
لمدعيها أمضى الصلح أو رده وأخذها تفسير لقول مالك فيها. 

المتيطي عن حمديس وابن أي رَمََيّن: إقرار المنكر بعد علمه إن كان عالها ببينتهء لا 
وجب له عليه غرما. 

وسمه ابن القاسم من صالح من حق له من آنکره» ثم وجد ذکر حقه؛ فله نقض 
صلحه إن عرف من قوله أنه ضاع ذکر حقه. 

ابن رشد: دليله إن م يعرف ذلك من قوله فلا قيام له» خلاف قوهما في الصلح: إن 
صالح جاهلا ببينة فله القيام بها بها شاء» مثل رواية كتاب الجدار لا قيام له بهاء ويحتمل 
أن معنى قوله في السماع: إذا عرف هذا من قوله؛ أنه يرجع ببقية حقه دون يمين» وإن 1 
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يعرف ذلك منه؛ لم يرجع به إلا بعد يمینه آنه إن) صالحه وكتبه قد ضاع» ولا يعرف 
شهوده فلا يكون خلاف قو ها في الصلح؛ بل مفسدا له في إ يجاب اليمين» وفرق في 
كتاب الحدار بين المسألتين» فيتحصل في صحة قيامه بالبينة» وبذكر الحق» ثالثها: به لا 
بهاء ويجحتمل أن يقال في هذه الرواية على ظاهرها أنها ليست بخلاف في المدَونة» وإنما 
فرق بين المسألتين» فيأتي على هذاء وهو تأويل ني المسألتين قول رابع» وني التفرقة 
عکس ما في كتاب الجدار. 

المتيطي وابن فتوح: إن ذكر في الصلح إسقاط البينات فلا قيام له بهاء ولو م يكن 
علمهاء وإن لم يذكره فيه» فله القيام بها إن م يعلمها حين الصلح بعد حلفه ما كان عالجا 
اء وحلفه هذا إنا يكون بعد قيامه بالبينة» وقبوها؛ لآنه لو حلف قبل قبوهاء ثم ردت 
م يفد حلفه شيتًا إلا أن يكون في ا لخصام اتعاب للمطلوب بحيث يرفعه عن شغله إلى 
الخصومة وأداء البينة على عينه» فالقياس إحلاف الطالب قبل تمكينه» وإتعاب خصمه. 

ابن رُشد: أحلفه عالما بينته القريبة الغيبة م يكن له قيام بهاء اتفاقًاء ولو كانت 
بعيدة فاستحلفه أو صالحه” ففي صحة قيامه بها إن حضرت» ثالثها: قوها: يقوم بها إن 


استتحلفه» لا إن صاله. 
الصقلي لاَضبَعَ عن ابن القاسم: إن بعدت غيبة البينة جدًا فأشهد أنه إن يصالح 
لذلك؛ فله القيام با 


الصقلي: إن أعلن بالشهادة ينبغي أنه لا بختلف فيه كقوله للحاكم بينتي بعيدة 
الغيبة» فأحلفه لي» فإن قدمت قمت با فيحلف له» وله القيام ببينته» وإن م يشهد على 
الغريم بذلك» وأشهد به سرا أو صالح عالا بينته؛ ففي صحة قيامها بها قولان. 

وفیها: قلت: فان کان ادعی دارا بید رجل» فأنکره فصا حه على مال» ثم قر له 
المطلوب. 

قال: قال مالك: من ادعی قبل رجل مالا فأنکره فصا حه على شيء آخذه منه» ثم 
وجد بینته» فن کان عا ا ہا فلا قيام له بہاء ولو كانت غائبة يخاف موتہاء وإن م يعلم 
ها؛ فله القيام اء فهذا يدلك على مسألتك فاستشكل الجواب» فاختصارها البراذعي 
سؤالاً وجوابًا بالموضوع جواب ابن القاسم بقياسه» وهو قياس أحروي؛ لأن الإقرار 


أقوى من البينة التي م يعلمهاء وجواب ذلك بتقرير إشكال الجواب من وجواب من 
وجهين: الأول مع اختصار إقراره على جهل المدعي البينة؛ لصحة قياسه على علمه 
بالبينة الغائبة بجامع أنه صالح مع علمه بوجود دليل صدقه في الواقع المحتمل حصوله 
في الظاهر وعدم حصوله؛ لآن احتمال توبته وإقراره كاحتمال حضور البينةء الثاني: 
إجمال جوابه لاحتمال تقييده بيا إذا لم يكن المقر له قد صالح وهو عا ببينة له» وأنه لو 
کان عا لا بہا )م یرجع على خصومته لإقرارہ بشیء» وبہذا قیدها هدیس وابن أي 
رَمَتَّن فيا نقله المتيطي» واحتمل عدم تقييده بذلك» وأن له مؤاخذته بإقراره مطلقًا 
وهو ظاهر لفظها. 

الصقلي: اختلف فيمن يقر في السر ويجحد في العلانية إن صالحه على تأخبر سنة» 
وآشهد آنه إنما یصالخحه لغیبته بینته إن قدمت قام بہاء قيل له: القيام بها إن علم أنه يطلبه 
فیجحده» وقیل: لا قیام لرہا. 

قال مُطَرّف: إلا أن يقر المطلوب بعد إنكاره» وقاله أَصبَع: ولو صالحه على تأخيره 
سنة بعد أن آشهد بعد الشهادة على إنكاره آنه إنما يصالحه ليقر له بحقه» ففي لزوم أخذه 
بإقراره» ولغو صلحه على تأخيره ولغو إقراره» ولزوم صلحه بتأخيره نقلا الصقلي عن 
سحنون وابن عبد الحكم قائلا: الأول أحسن» والظالم أحق أن حمل عليه. 

قَلتٌ: وعليه عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم ل حك عن المذهب غيره» وحكى 
المتيطي ثانيًا عن ابن مزين عن أَصَبَ: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه 
كالسلطان أو الرجل القاهرء ولم يذكر الثاني» فالأقوال ثلاثة» وعلى الأول حاصل 
حقيقة الاسترعاء عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعًا هو إشهاد الطالب أنه طلب 
فلاتًاء ونه أنكره» وقد تقدم بهذه البينة أو غيرهاء وأنه متى أشهد بتأخبره إياه بحقه 
فضيعه شيء منه» أو بإسقاطه بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك وأنه إن 
يفعله ليقر له بحقه» وشرط تقدمه على الصلح فيجب تعين وقته بيومه» وفي أي وقت 
هو من يومه خوف اتحاد يومه) فان اتحدا دون تخیر جزء اليوم؛ لم يعد استرعاء. 

المتيطي وابن فتوح :ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب ورجوعه في 
الصلح إلى الإنكار» فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه في صلحه؛ لم يفد استرعاؤه شيئًاء 
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وقول العوام: صلح المنكر اثبات لحق الطالب جهل» وقوهم في الرجوع: ساقط 
الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء؛ لأنه إذا استرعى» وقال في استرعائه: متى أشهد 
بقطع استرعائه؛ فإن| يفعله؛ لتحصيل إقرار خصمه م يضره اسقاطه في الصلح 
استرعاه» ولو م یذکر استرعاءه آنه متی استرعاه؛ فهو غير ملتزم له کان اسقاطه في 
صلحه استرعاه مسقطا لاسترعائه. 

وإذا قلت: إنه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء» ثم ادعى وقا:ل إنه متى 
أشهد بقطع الاسترعاء؛ فهو غير ملتزم له إنما يفعله؛ لتحصيل إقرار خصمه م يفده؛ إذ 
لا استرعاء في الاسترعاء. 

زاد المتيطي: وقاله غير واحد من الموثقين» وفيه تنازع» والأحسن ما قدمناه. 

قلتٌ: ولابن رد كلام ني هذا مذكور في تاب الحبس. 


CR 
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إأكتاب الحوالة | 


أو !ا .ة: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى» ولا ترد المقاصة؛ إذ ليست طرحًا 

بمثله في آخرى؛ لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له» وقول ابن الحاجب نقل الدين من 

ذمة إلى ذمة ترا ا الأولى تعقب تعقب بأن النقل حقيقة في الأجسام» وبحشو تبرأً ا الأولى؛ 

لعدم إفادته مدخلا أو خرجًاء وتعقب بعض البجائيين عن القاضي تحويل الحق من ذمة 

إلى ذمة تبراً بها الأولى بأنه بيان الشىء بنفسه» ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية 

والمعرف العرفية» وهي أخص من الأولى» والأعم غير الأخص فاعرف» وترجيح ابن 

عبد السلام أخذ لفظة الحق بدلا من لفظة الدين لزعمه أنه لايصدق على المنافع إلا 

بتكلف يرد بمنع كونه تكلمًا في المضمونة وهي المعروضة للحوالة'. 

1١‏ قال الرّصاع: قوله: (طرح الدين) جعل جنس الحوالة طرحًا للدين» وإسقاط الدين ناشئ عن تحقق 
الحوالة. 

(فإن قلت): الحوالة في اللغة الإحالة أو التحويل» وقد حقق السيخ ابن عبد السلام كلام القاضي في 
جنسه حيث أتى بالحقيقة الأعمية اللغوية قال: وذلك حسن في التعريف إذا كانت اللغوية مشهورق 
ثم قصرت عرفا على بعض معانيهاء وهو أحسن من النقل» فما بال السيخ رآه وسلمه» ولم يعترضه 
وخالف في الجنس. 

قَلتٌّ: لعله عدل على التحويل إلى الطرح» وعدل عن الحق؛ لأنه رأى أن الدين لا ينتقل بنفسه إلى ذمة 
أخرى» ولم يتحول؛ وإنما ثبت في الذمة الأخرى مثله لا هوء وقد سقط عن الذمة الأولى مثل ما ثبت 
في الثانيةء فصح للشيخ أن يقول طرح إلخ وهو أخصر لفظًا وأتم معنى من حد القاضي في قوله: 
تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبر ا الأولى. 

(فإن قلت): هلا قال الشيخ تلث: اتباع مدين طالبه على مثله في ذمة أخرىء» وقد وقع في لفظ الحديث 
من اتبع على ملي؛ فالاتباع فعل فاعل من المدين لطالب الدين وهي الحوالة. 

قَلتٌ: : يظهر أن ذلك يصح؛ بل هو أولى للفظ الحديث. 

(فإن قلت): لعل الحوالة الشرعية اقتضت أن المحال قد ترك دينه على المحيل با أحيل به» وهذا يقتضى 
وجوب ذكر الطرح» وإن الاتباع لا يدل على الطرح في الدين المحال به اکن اصدا اشا 
إليه في الحديث بعد. 

قُلتٌ: على كل تقدير» فلو أتى بلفظ الحديث؛ لكان أصوب,» وبعد أن أقرأت في كتاب الحوالة» ورأيت 
ا لحلاف هل الحوالة رخحصة من بيع الدين بالدين؟ وهو قول الأكثر والباجي خالف في ذلك وأا 
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عياض: قال الأكثر: هي رخصة؛ لأا مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين 
بالعين» غير يد بيد؛ لأا معروف» وأشار الباجي إلى آنا ليست كالبيع» ولاهي من 
هذا الباب؛ بل هي من باب النقد. 

قَلتّ: ليست من الدين بالدين» والعين بالعين غير يد بيد من نفس الإحالة» فهي 
من باب النقد. 


عياض: في حمل الحالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهم. 


من بيع نقد ببراءة ذمة لمحيل برضى المحال ظهر لي سؤال على حد الشيخ بأن يقال لأي شيء ) 
محدها بحدين على الرأيين؛ فعلى الأول يقول بيع إلخ» والثاني ما ذكر فتأمله. 

قوله: (بمشله في أخرى)؛ يتعلق بقوله طرح معناه إزالة الدين من ذمة بمشل ذلك الدين في ذمة أخرى» 
احترز به من طرح الدين» وإسقاطه بغير ما ذكر فإنه ليس حوالة» ثم أن الشيخ قال: لا يرد على طرد 
الحد المقاصة؛ لصدق الحد فيها؛ لأن المقاصة لا يصدق فيها الحد؛ لأن إسقاط الدين الماثل لما في 
الذمة لم يسقط في المقاصة لمثل دين في ذمة أخرى؛ لأنه يستحيل تعلق الدين بذمة من هو له 
ووجدت بخط بعض المشايخ - رحمهم الله - انظر اللام في حد الحوالة هل تقتضي العموم؟ فيبطل 
عكس رسمه بالحوالة في بعض الدين» وقال أيضًا في قول الشيخ لامتناع إلخ: فيه نظر؛ إذ لا مجري 
ذلك إلا على قول إسماعيل القاضي ببراءة الذمة» وأما على أصل المشهور من أن من قدم ما م يجب 
عليه يعد مسلمًاء ويقتضيه من ذمته» فيصح تعلق الذمة بذمة من هو له فتأمله ففيه نظر؛ لأن تعلق 
الدين بذمة من هو له أمر تقديري لا حقيقي قوله في الرد على ابن الحاجب حقيقة في الأجسام 

قيل: يقال: نقل فلان المسألة وهو كثبر في ذلك. 

قال نا وتعقب کلام ابن الحاجب أيصًا بحشو قوله: تبرأً بها الأولى؛ لعدم إفادته خرجًا أو مدخلا 
وحد بعض المشايخ من أهل العصر أن قال فيه نظر؛ إذ يكون للاطلاع على أجزاء الحقيقة وهذا فيه 
نظر؛ لأن الحشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إلى الطرد والجمع» ثم أن الشيخ ناث نقل عن 
بعض البجائيين أنه تعقب على القاضي في قوله: تحويل الحق من ذمة لذمة تبر بها الأولى بأنه بيان 
للشيء بنفسه قال: ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية» وهي أخص من الأولى 
والأعم غير الأخص» واعترض على شيخه نة بأنه قال: ذكر الحق عوصًا عن الدين أولى؛ لأن 
الدين يتكلف صدقه على المنافع. 

قال قاة: يرد بأن المنافع المراد منها المضمونة ولا تكلف. 
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[داب صيغة الحوالة أ 

اسصبغة: مادل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بذمته في ذمة المحال 
E‏ 

اللخمي: قول المطلوب: اقبض دينك من غريمي وكالة لا حوالة. 

قال ابن القاسم: لأنه يقول: لم أحتمل» إن كفيتك مؤنة التقاضي. 

قلتٌ: هو سماع يحيى ابن القاسم: خذ حقك من هذاء ويأمره بالدفع ليس بحوالة؛ 
لأنه يقول: ل أحتمل. 

ابن رُشد: لا تكون حوالة إلا بالتصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه» كقولك 
خذ حقك منه وأنا بريء من دينك وشبهه» وقول بعض الشيوخ: قوله اتبع فلاا 
بحقك علي حوالة لقوله عره: «من أتبع على ملي فليتبع» ”' غير بين» إن| البين قوله: 
أتبعتك على فلان» وقوله: اتبع فتخرج على الروايتين في قول البائع: خذ هذا الثوب 
بكذاء هل هو إيجاب للبيع؛ كقولك بعتك أولا. 


١أ‏ قال الرّصاع: قوله: (ما دل) عام وظاهره بصيغة اللفظ أو بغير لفظ وقد قدمنا قريبًا منه» والمراد 
اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه» وقوله: (ترك المحال)؛ أخرج به ما ليس فيه ترك 
فإذا قال: اقيض دينك من غريمي فهو وكالة لا حوالةء ولا بد من التصريح با يدل على ترك الحق. 

قوله: (بمثله) إلخ؛ أخرج به الحوالة على غير أصل دين؛ فإنها حمالة» وما وقع في ثاني السلم من إطلاق 
الحوالة في ذلك فهو مجازء وهو جواب الشيخ عن الإيراد المعلوم على المدَوّنة انظره بعد. 

(فإن قلت): وهلا اختصر المحال عليه كا قال في حد الحوالةء وقال: في ذمة أخرى. 

نک ۷ بن رادا ا 9 5 0 دم کر اکل و ری کر ا ری 
الحوالة على ما حققه» ثم ذكر المحال عليه بيانًا وفيه ببحث. 

(فإن قلت): ل م يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه؟ وإلا فليس بحوالة. 

قَلت: ا لحد للصحيح والفاسد؛ وهي حوالة لكنها فاسدة شرعًا. 

أخرجه البخاري: 46/5 في الاستقراض» باب مطل الخني ظلم» وي ا لحوالات» باب في الحوالة 
وهل يرجع في الحوالة؟ وباب إذا حال عل ملي؛ فليس له رد» ومسلم: رقم (1564) في المساقاق 
باب تحريم مطل الغني. 
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[باب قى شروط الحوالة] 


والمذهب: توقفها على رضى المحيل والمحالء وصرح ابن الحاجب وابن شاس 
بأن| من شروطهاء ولم يعدها اللخمي وابن رُشد منهاء وهو الأحسن والأظهر أا 
جزءان ما؛ لأني) كلا وجدا وجدت. 

والمعروف لغو رضى المحال عليه: 

ابن زرقون: في الزاهي لابن شعبان: يعتبر رضاه فلا تلزم الحوالة دونه» والمشهور 
شر طھا بکونہا على صل دين» فإن وقعت على غيره فطرق. 

ابن رُشد: في تخيبره في طلب المحيل والمحال عليه» وشرطه بعدم المحيل وعكسه» 
رابعها: كحوالة على أصل دين لابن رُشد عن سماع عيسى بن القاسم وأحد قوليه فيها 
واحد القولين الظاهرين منهاء ومن قول مالك وابن القاسم ني سماعه أيصًاء ولاإبن 
الماجِشُون: المازري إن كانت على إبراء المحال المحيل مطلقا دون قيد فلا رجوع له 
عليه بحال» وإن كانت على أنه ما دام متمكتًا من أخذ حقه؛ فله الرجوع عليه اتفاقا 
فیهم)» وحل الخلاف ما سواهما. 

اللخمي: إن علم المحال آنه أحيل على غير أصل دين» فإن كان هبة بدئ بالمحال 
عليه إن كان موسرًا اتفاقًاء فإذا فلس ففي كون الحوالة عليها حوزا فيثبت أو لغوها 
فتسقط قولان» فعلى الأول يحاصص بها المحال» ولا يرجع با بقي له على المحيل» وإن 
م يعلم؛ فله الرجوع على المحيل عاجلاً؛ لأن كونها على غير أصل دين عيب» إلا أن 
يكون المحال عليه لا يخشى فلسه أو يجحكم الحاكم بوجوب البة عند الفلس فيسقط 
العيب» وإن أحاله على فلس» ولم جد عنده شيئًا رجع على المحيل اتفاقا إن كان معسرًاء 
فللمحال محاصة غرماء المحال عليه» على القول بصحة الهبة بالحوالة؛ لأن منفعة 
السلف هبة لأفاد المحيل شيا تحاص فيه المحال» والمحال عليه با لكل منه) عليه» فإن 


(1) قال الرّصاع: قال كنه: توقفها على رضى المحيل والمحال» وكونا على أصل دين وكونها با حل لا 
على ما حل وتماثل صنف الدينين انظر بقية كلامه» وما ذكره عن المتيطي من الشروط والله الموفق. 
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كان دين المحال بالمائة» وصار له با لحصاص من المحال عليه خمسون» وطراً للحميل 
ضربًا بينه) بالسواء؛ لآن الذي قضى خمسون والباقي له مسون فأخذ الغريم الأول 
منها خمسة وعشرين» ويأخذ الخرماء المقرض خسة وعشرين» ثم ينظر لما كان يضرب 
به المحال يصبر له خمسة وسبعون ينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سبعًاء 
والفاضل عنده سبعة وسبع يضاف إلى الخمسة والعشرين التي صارت لخرماء 
المقرض» جيع ذلك اثنان وثلاثون وسبع يقتس انها أسباعًا. 

E PP EE 

ابن زرقون: فتحصل في شرط براءة المحيل خمسة أقوال. 

ورواية ابن وَهْب فيها: لا رجوع له إلا في الفلس والموت» ورواية مُطَرّف كعيسى 
عن ابن القاسم أنه بالخيار» وقول ابن الماجشون وأشهب أن الشرط باطل»ء وهي حالة 
لا يطلب إلا في غيبة المحيل أو عدمه» وقول مالك وابن القاسم لا ينفعه الشرط إلا في 
ذي سلطان أو إلى القضاء. 

0 3 

قلت: قوله: فتحصل إلخ» نقله عن ابن الماجشون مع ما تقدم لابن رسد عن ابن 
الماجشون» ومثله نقل ابن زرقون كلام الباجي الحوالة على غير أصل دين حالة عند 
جميع أصحابنا إلا ما قاله ابن الماجِشون إلا ما وقعت بلفظ الحوالة؛ فلها حكم الحوالة 
يوجب كون محل الأقوال الخمسة هو إذا م يصرح بلفظ الحوالة» وكذا نص عليه في 
المقدمات في كتاب الحالة حلاف ظاهر لفظ ابن زرقون في المحيل» فمحمل أقوال ابن 
رُشد الأربعة حلاف حمل أقوال ابن زرقون الخمسة فتأمله» وظاهر نقل ابن عبد 
السلام أو نصه أن حمل الخلاف في ذلك كله واحد وهو غير صحيح لما بيناه من 
مناقضة نق الباجي مع ابن رد عن ابن الماجشون لمانقل ابن زرقون عقب نقل 
الباجي قول ابن الماجشون» ثم يختلف على قول الجماعة بمن يبدا 

قال التو نى ق الدونة: لفظا مرة جل ذلك حالة يندا عن غه الدين: وة 
با لحميل» وفي سماع ابن القاسم بأ| شاء. 
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ویشترط کونہا با حل على ما حل: 

الباجي: إنم) م يحل كمن أخذ في دينه قبل حلوله من جنسه ماهو أقل أو أكثر 
وأجود أو أردى؛ لتعذر تماثل الذمم فيدخله ضع وتعجل» أو حط عني الضان 
وأزيدك» ومثل هذا عند حلول الأجل جائز. 

وني ثاني سلمها: لو استقرض مسلم له طعامًا» وأحال عليه من له عليه مثله؛ جاز 
ولو قبل حلوله فأورد بعض آهل درس شيخنا ابن عبد السلام حين آقرأنها خلاف 
المذهب في شرط حلول المحال به» فلم يحضره ولا غيره جواب» ثم بلى لي يسره» فإن 
شرط الحلول إنما هو في الحوالة الحقيقية التي هي أصل دين» وهذه مجاز؛ لأنها على غير 
أصل دين» وهي حالة ويؤيده قوهها في الحوالة إن أحالك مكاتبك على من لا دين له 
قبله لم يجز؛ لأنها حمالةء ولا تجوز حمالة بكتابة» وتجوز الحوالة بها على أصل دين. 

وني شرطها بحلوها كالدين قولا ابن القاسم وغيره فيهاء وصوبه سحنون» 
واللخمي والصقلي» واحتج الغير بأنها ليست بدين ثابت» فهي كتعجيل عتق مكاتب 
بدنانير قبل حلها على دراهم معجلة أو مؤجلةء کأن م يكن قبله إلا ما آدى» فابن 
القاسم بكراهة ملك بيع الكتابة من أجنبي بشيء مؤجل» فجعلها مع الأجنبي كالدينء 
ورده التونسي وعبد الحق والصقلي واللخمي» بأن هذه معاملة بين السيد والأجنبي» 
وني مسألة النزاع معاملة بين السيد ومكاتبه. 

المازري: عذر ابن القاسم عن هذا أن حوالته على أجنبي لا شبهة للسيد في ماله» 
فأشبه ذلك شراء الأجنبي الكتابة بعض شيوخ عبد الحق إن لم تحل الكتابة على وجه لا 
تجوز بين أجنبيين» وأحال سيده بشرط تعجيل العتق أو بشر ط عدمه ل يختلف فيهاء 
وإن لم يشترطاء فقال ابن القاسم: يفسخ؛ يريد ما لم يفت بالأداء» وعند غيره يحكم 
بتعجيل العتق لما ذكره المازري قال: تقدم الخلاف في تحويل الكتابة على وجه لا تجوز 
بين الأجنبيين مع عدم شرط تعجيل العتق» فإن كان الغير من يمنع عدم شر طه تعجيل 
العتق» فقوله: لا يختلفان أو بشرط عدمه لم يختلف فيهاء وإن لم يشترط فقال ابن 
القاسم: يفسخ؛ يريد: ما لم يفت إذا شر طا تأخير العتق صحيح. 

قُلتٌّ: الأظهر | لا بختلفان مع شرط تأخير العتق مطلقًا؛ لأن القول بجوازه مع 
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تأآخيره؛ إنا هو إذا كان ذلك بين السيد وبين مكاتبه لا بينه وبين الأجنبي. 

وفيها: إن أحالك مكاتبك بكتابته على مكاتب له بقدرها؛ م جز إلا ببت العتق في 
الأعلى» فإن عجز الأسفل؛ كان له رقا. 

الصقلي: يريد: وإن م حمل الكتابة إلا على شرط تعجيل العتق ما لا تجوز الحالة 
بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق. 

المازري قالوا: لامعنى لشرط تعجيل العتق نما لا تجوز المجالة؛ لأن الحكم 
يوجبه؛ لأن السيد أخذ عوض ماله على مكاتبه» فإذا باع منه نجومه» وأخذ عوضها 
صار حرًا. 

الصقلي عن بعض الفقهاء: القياس أن لفظ الحوالة موجب؛ لتعجيل العتق وهو 
غير قول ابن القاسم» وأجاز المازري اعتذارًا عن شرط تعجيل العتق بم تقريره أن 
ا لحوالة؛ إنما أوجبت براءة المحيل حيث كونها على تحقتق ثبوته» وهو الدين الثابت في 
الذمة والمحال عليه هنا ليس كذلك لاحتهال عجز الأسفل با محصل نفس المحال 
عليه؛ لضعف إيجاب هذه الحوالة البراءة التي هي موجبة للعتق» فافتقر إلى شرطها 
بالمتق» ويشترط ماثل صنف الديئين. 

وني شر ط تفاوته) في الصفة + انقذر مطلقاء وجواز كون المحال عليه أقل أو أدنى 
ا القدمات شر طها تماثلها في القدر والصفة لا آقل ولا آكثرء ولا أدنى ولا أفضل› 
ونص القاضي مع المازري والمتيطي» وقال: شرطها ستة كونها على دين» واتحاد جنس 
الدينين» واتحاد قدريي) وصفتهاء وكون المحال عليه أقل أو أدنى» وحلول المحال به» 
ولا بغير المحيل المحال بفلس المحال عليه» وكوني) بمحض للمحال عليه» ولو جهل 
یسره عسره» وزاد ابن فتوح» وإقراره بالدين» وقول ابن الحاجب منها: أن يکونا ما 
متجانسين لا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز بالأعلى على الأدنى يتعقب بأنه إنما أراد 
بمدلول لا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه المماثل كان تكرارَّا عن قرب» وإن أراد ماهو أجود 
هو» وقول محمد: إن اختلفافي الصنف أو الجودةء وقال: وهماعرضان لم يجز» ولو حلا 
إلا أن يقبض قبل الافتراق نحو قول المقدمات: وني هباتها لا جوز بدنانير على دراهم» 
ولوخ 
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الصقلي عن محمد: إلا ن يقبضه قبل افتراق الثلاثة وطول المجلس. 

وفيها: طعامًا القرض كالعرضين» ومنعها في طعامي السلم مطلقًا. 

ابن القاسم: فيها. 

الصقلي: عن أشهب ولو حلا إلا أن تنيقن رؤوس أمواهما؛ فيجوز تشبه التوليةه 
وعن ابن حبيب: إن كان أحد الطعامين قرصًا؛ جازت الحوالة بها حل على ما لم يحل» قاله 
مالك وأصحابه إلا أن ابن القاسم بشرط حلوف|. 

الصقلي: وقوهم أصوب. 

ابن رُشد: وينزل المحال في الدين الذي أحيل به» فنزله من أحاله؛ فنزلته في الدين 
الذي أحيل به فيها؛ يريد: أن يأخذ به من المحال عليه أو يبيعه به من غيره. 

قَلتٌ: هو قول سلمها الثالث» وتقدم ما فيه في الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا. 

الممازري: شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين» وإلا كان غررًا بخلاف الحوالة؛ 
لأنها معروف» فاغتفر فيها الغرر. 

قلتٌ: ونحوه قول اللخمي: أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عليه. 

وقال الصقلي ما نصه: الحوالة بيع دين بدين أجيزت رخصة» وشراء الدين لا يجوز 
حتى يعرف ملو الغريم من عدمه. 

قَلتٌ: ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز يعني من يعرف ملأ الغريم من عدمه» 
وهو خلاف نقل المازري واللخمي» فتأمله. 

وحدوث فلس المحال عليه بعد الحوالة لغو لاي وجب فيها نقضصًا. 

وسمع سحنون المغيرة إن شرط المحال عليه على المحيل إن فلس رجع على المحيل 
فله شرطه» ونقله الباجي كأنه المذهب. 

وقال ابن رُشد: هذا صحيح» لا أعلم فيه خحلافا. 

قَلتٌ: وفيه نظر؛ لأنه شر ط مناقض لأصل عقد الحوالةء وأصل المذهب في الشرط 
ا لمناقض للعقد أنه مفسد» وفي بعضها يسقط الشرط› ويصح العقد كالبيع على أن لا 
جائحة. فتأمله. 

وظهور تقدم فلسه فيه تفصیل. 


.ال قتعز الفهي 


وفيها: لو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو فلس؛ فلك طلب المحيل» ولو لم يغرك 
كانت حوالة لازمة» ونقلها اللخمي بلفظ إن كان ظاهرًا ليسر» وعلم المحيل فقره؛ 
فللطالب الرجوع عليه. 

قال مالك: لأنه غره وأرى أن له الرجوع؛ لأنه لو علم بفقره ماقبل الحوالة. 
المازري. انظر لو شك المحال في كون المحال عليه والمحيل عام يفقره» هل دلسه» أو 
قبوله الإحالة مع شكه دخول على فقره» وعلم المحيل بفقره» وهو ظاهر الملا تدليس» 
والأظهر على صل المذهب أن له مقالاًء ولو کان شاکا. 

قَلتٌ: ففي رجوعه بظهور فقره مطلقًاء أو إن أعلمه المحيل مطلقًاء ثالثها: هذا 
والمحال عليه ظاهر الملاء المازري مع اللخمي وظاهرهاء ونقله عن المذهب. 

الباجي: إن جعل كون المحيل غارًا. 

قال مالك: إن اتهم أحلف؛ ومعناه: إن ظن أنه يرضى بذلك» وتعقب التونسي 
وغيره قو هما بقوها في المساقاة: من باع سلعة بثمن لأجل ممن ظن ملاؤه» وهو عديم لا 
مقال. 

قال الصقلي: الفرق أن الحوالة دين بدين أجيزت للرخصة وشراء الدين لا يجوز 
حتى يعرف ملأ الغريم من عدمه؛ لآنه شراء لمانفي ذمته بوجود ذمته معيبة كوجود 
السلعة معيبةء والذي باع السلعة لم يقصد شراء ما في ذمته. 


قَلتٌ: ويفرق بأن للبائع نفع المعاوضة بربح» أو بحصول غرضه في معاوضته شيئًا 
بغيره» والمحال لا نفع له» وبأن المبيع لما كان على المكايسة كان مظنة لعلم البائع بفقر 
المشتري» وبأن إعلام المشتري بفقر نفسه يوجب عدم معاملته فيتضررو إعلام المحيل 
بفقر المحال لا يضره لقدرته على بيعه. 

بعض شيوخ عبد الحق فرقوا بين أن يخر أو لا يغر ولم يجعلوه كعيوب السلع؛ لأن 
البيع مكايسة يغلظ على البائ فيه» والحوالة معروف يسهل على المحيل فيه حتى يغر. 

الباجي: الفرق من ثلاثة أوجه: عيب السلعة عيب في نفس العوض» وفلس المحال 
عليه عيب في محل العوض» الثاني: الحوالة كعيب البراءة؛ فلا يرجع إلا با علم» وعليه 
يجب حلفه المحيل ما علم بفلسه على ظاهر قول مالك وعلى ما ليحيى عن ابن القاسم 
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في بيع البراءة لا يمين عليه إلا أن يدعي ذلك المحال أن عيب الذمة خفي كالعيوب 
الباطنةء فإن علمه المحيل صار كغير الباطنة. 

قلت و فرق الازرى. 

التونسي: انظر لو أنكر المحال عليه الدين هل عدم البينة به عيب؟ لولا التفريط 
للمحال في ترك الإشهاد عليه بعد حضوره» وإقراره ولو كان غاتبًاء فلا حضر إنكاره 
كان للمحال حجة. 

المازري: الصواب إن كان غالب الديون ببينة أن له ا لحجة؛ لآنه يقول: إنما تركت 
ثقة بالبينة» وقوله في الغائب صحيح» وإن م يصدق المحال» وقوله في المحيل في صحة 
دينه» فإن صدقه جرى على الخلاف فيمن دفع وديعة لمن زعم أن رها أمره بقبضها منه» 
وصدقه المودع وأنكر ربهافغرمهاله هل يرجع على قابضها بها لخرمه إياهاء أو لا 
لتصديقه إياه؟ ومن أحيل على ثمن عبد» فاستحق» ففي لزوم الحوالة فير جع المبتاع بها 
غرم على بائعهاء ونقضها فير جع به على المحال إن قبضه قول ابن القاسم فيهاء وأشهب 
مع محمد ونقله عن أصحاب مالك. 

اللخمي: بناء على أنها معروف أو بيع قائلاً: ولو لإ يحل بالثمن وباعه وهو عين أو 
ثوب» ثم استحق العين قبل قبض ثمن الثوب من مشتري العبد؛ لكان مشتري الدين 
والثوب أحق على القولين» ولو أحال على الثوب من له عليه مثله؛ لكان المحال أحق 
بالثوب على قول ابن القاسم» ويرجع مشتري العبد على بائعه بقيمة الثوب» ولا يكون 
أحق به على قول أشهب» وكذا ا لجواب إن وجد مشتري العبد به عيبا فرده. 

قُلت: سمع صب ابن القاسم في العيب كقوله في الاستحقاق. 

ابن رُشد: على أن الرد بالعيب نقض بيع يدخل فيه قول آشهب على قوله: لا يدفع 
الثمن للمحال» وإن کان دفعه له استرده منه» وإن فات عنده على قوله: مض له ورجع 
المشتري بالثمن على البائع» وقيل: لا يلزمه دفعه له» وإن دفعه له؛ ) يكن له آخذه منه» 
ورجع به على البائع» وإن فات من يده» وإن شاء رجع على البائع؛ لأن العيب كشف أنه 
أحاله بم| لا يملكه» وعلى أنه ابتداء بيع يلزمه أن يدفع إلى المحال الثمن قولاً واحدًا» وكذا 
إن أعطا ثمن العبدء ثم استحق أو رد بعيب على هذه الأربعة الأقوال: 


أحدها: أن العطية فوت ويلزم المبتاع أن يدفعه للمعطي» ويرجع به على البائع 
المعطي قاله ابن القاسم في المدنيّة إن جمع بينه وبينه» وأقر له به» وهو قول بعض الرواة في 
النكاح الثاني منهاني هبة المرآة: صداقها على الزوج قبل البناءء فيطلقها يلزمها دفع 
جميعه» ورجع بنصفه على المرأًة. 

اشاي لايفوت إلا بالقبض. 

و اث لث: لايفوت إلا بالاستهلاك بعد قبضه» فإن م يفوته كان له آخذه. 

:ار ع: أن العطية لا تصح بحال؛ لأن العيب كشف أنه أعطى مام يملك» وإن 
كان دفعه واستهلكه رجع المبتاع على البائع» ورجع البائع على المعطي حكاه محمدعن 
ابن القاسم في صدقة المرآة بصداقها بعد قبضها إياه» فيطلقها قبل البناء أنه يرجع عليها 
بنصف الصداق» وترجع هي على المعطي» وي المسألة خامس: إن كان الواهب عدي؛ 
فللمشتري حبسه إن م یدفعه» وإِن کان مليًا؛ لزمه دفعه للموهوب له» ویتبع به الواهب» 
قاله ابن القاسم في المدَوّنة: في المرأة تهب صداقهاء ومقتضى النظر أن يكون هذا الخلاف 
في الرد بالعيب على آنه بيع مبتدأء أو في الطلاق قبل البناء على وجوب كل المهر للزوجة 
بالعقد وأن لا تجوز العطية في الاستحقاق» ولا في الرد بالعيب على أن نقض بيع» ولافي 
الطلاق على أنه لا يجب للزوجة بالعقد إلا نصف الصداق» فيأتي جواب ابن القاسم في 
هبة الزوجة صداقها قبل البناء على آنه لامجب ها بالعقد إلانصف المهر» وجواب بعض 
الرواة على وجوب جميعه. 

الباجي: لو أشهد بائع العبد بصدقة ثمنه» ثم استحق أو رد؛ فلاأَصْبَع واي زيد عن 
ابن القاسم ني العتبية: أنه إن قبض المتصدق عليه الثمن» فات عنده م يرجع عليه بشيء» 
ويرجع المشتري على البائع» كا لو قبضه المتصدق» وتصدق به» ولو لم يفت بيد المعطي 
أخذه منه المشتري» ولا شىء للمعطي. 

ابن زرقون: كذا نقلها الشيخ في النوادرء وهو وهم إنمافي سماعها فوته بمجرد 
القبض» ولو ادعى المحيل أن الحوالة توكيل للمحال على القبض وأكذبه المحال» ففي 
كونا حوالة حتى يقوم الدليل على كوا وكالة ككون المحال ممن يتصرف للمحيل أو 
كون عادة المحيل التوكيل على التقاضي» وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك» أو يكون المحال 
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ممن لايشبه مثل ذلك أو بالعكس. 

نقل اللخمي عن ابن الماجِشُون» وأخذه عن ابن القاسم ني العتبية: إن قال المحيل: 
أقرضتك ما قبضت» وقال: المحال ما قبضته كان لي ديتًا عليك» أحلتني به المقتضي 
غارم» وهي سلف اللخمي هذه أحري أن يقبل قول القابض؛ لأنه أحرى أن يكون 
أحاله ليقبضها لنفسه» وفي الأولى ما أقر أنه جعل قبضها لنفسه» وأرى أن ينظر هل بينه| 
ما يشبه أسلفه أو لاء وهل بينه) معاملة؟. 

ا لمازري: في تخريج شيخنا نظر؛ لأن قول المحيل يشبه الحوالة على دين؛ لآنه لما 
التزم أن يسلفه صار كدين عليه» فصارت الحوالة هنا على دين باتفاقه)» والمسلمة من 
أصل آخر» وهو من قال: قبضت من فلان مائة دينار كانت لي عليه» وقال الدافع: بل هي 
سلف مني لك في كون القول قول الدافع أو القابض» قولان. 

قَلتُ: قول ابن القاسم هو سماعه بحيى» وني لفظ : أما إحالته إيلال فليس بإقرار؛ بل 
هو بذلك سلف» وللقابض أجر تقاضيه إن كان له أجر. 

ابن رُشد: إن أشبه قول أحدهما دون الآخر؛ فالقول قوله اتفاقًاء وإن أتيا معا بم 
يشبه أو بم| لايشبه» فقول ابن القاسم وأشهب» القول قول المحيل» وقول ابن 
الماجشون: القول قول المحال» وقول ابن القاسم كقو اني كتاب المديان فيمن أمر 
رجلا بدفع مال لفلان فيقول الآمر: كانت لي عليك» ويقول المأمور: م يكن لكل علي 
شىء أن القول قول المأمور. 

قال ابن الماجشرن: عل مروف قول اش لا بوخد اعد باکر ما ار لان 

يقول: م أقبض إلا حقي» حلاف قوله» وقول ابن القاسم في هذه المسألة» وقوله: 
للقابض أجر مثله نظر؛ إذ م يدع الأجرة» إنما زعم آنه قبض لنفسه حقه» وكذا إذا قال 
المحيل: إن أحلتك لتكفيني مؤنة التقاضي قبل قوله على ما حكاه ابن حبيب» وكان له 
أجره إن کان شيء له أجر» وهو من يعمل في مثل هذا بأجر. 

اللخمي: إن قال المحال: بعدموت المحال عليه» أحلتني على غير مال» وقال 
المحيل: بل على مال» فهو حول ثابت حتى يثبت أنه على غير مال. 


500 المختصر الفة 
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[إكتاب الحمالة| 
تابعًا للقاضى: الضان شغل ذمة أخرى بالحق لا يتناوهاء؛ لأن شغل ذمة أخرى» إنا هو 
CSS 5‏ 
كالملك مع البيع فتأمله'. 
وقول ابن عبد السلام: إطلاق الحالة على الطلب عرفا؛ إن هو مجاز لا حقيقة يرد 
بمنعه لظاهر إطلاقات المدَوّنة والأمهات والمتقدمين والرواة» ونصوصها مع غيرها 


٠.‏ قال الرّصاع: ليس فيه اعتراض كا أراد بعضهم أن يقول: شغل الذمة هو الالتزام المذكور؛ لأنه إذا 
وقع شخل الذمةء فقد ثبت الالتزام» وإذا ثبت الالتزام ثبت شغل الذمة» وهذا شأن المرادفين وهذه 
مغالطة أو غلط؛ لأن ما ذكره إنما أنتج له الملازمة بين أمرين» وذلك لا يدل على ترادفها؛ لجواز 
اختلاف مصدوقه| قطعًا كالإنسان والناطق» ودليل الشيخ تشه دل على اخحتلافه) قطعًا مع 
تلازمه]|ء واستدل على ذلك بقياس من الشكل الثاني» فيقال: الحالة فيها اكتساب» ولا شيء من 
الشغل فيه اكتساب؛ فلا شيء من الحمالة بشغل» وهو المدعى» أما الصغرى فظاهرة؛ لأن الالتزام 
من فعل المكلف» وبيان الكبرى أن الشغل إنما حصل من سببه لا أنه من فعله؛ كالملك مع البيع» 
الله سبحانه أعلم. 

قال: وقول ابن عبد السلام: إطلاق الحالة على الطلب عرفا إنما هو مجاز لا حقيقة يرد بمنعه لظاهر 
إطلاقات المدَوّنة والأمهات والمتقدمين والرواةء وقول الشيخ: (التزام دين)؛ ظاهر في كوا تعمير 
ذمة الملتزم» وهو جنس عام. 

قوله: (لا يسقطه)؛ أخرج به الحوالة كا تقدم. 

(فإن قلت): يرد عليه تينأه: أن يقال: إخراج الحوالة فيه بحث؛ لأن الإخراج إنما هو بعد تقرر الإدخال» 
والحوالة طرح لدين كا تقدم والطرح غيره. 

قَلتُ: لا يخلو من بحث» ولا يقال: إن فيها طرح» والتزام طرح الطرح من المحيل والالتزام من المحال 
عليه؛ لأنه لا يشترط رضاه» ولا التزامه على المعروف فتأمله قوله: (أو طلب) إلخ مجرور معطوف 
على التزام دين يدخل في ذلك الحالة بالوجه والحالة بالطلب. 

(فإن قلت): كيف يدخلان؟ وهو قد قال عاته: أو طلب» وقد صبرت الطلب قسيًا للوجه. 

قَلْتٌ: حالة الوجه فيها الطلب أيضًاء والطلب المذكور ني الحد هو أعم طلب لا خصوص طلب» وقد 
فرقوا بين حمالة الوجه وحالة الطلب في الوجه إذا لم يقع تحضيره» فإن الغريم يطابه بالمال بخلاف 
حالة الطلب» فإنه ليس من المال في شيء» والله سبحانه أعلم. 
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بصحتها دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قوهما: من تكفل عن صبي بحق قضى به 
عليه فوداه عنه بغير إذن وليه؛ فله أن يرجع به في مال الصبي. 

المتيطي وابن فتوح من العلماء من قال: لا تلزم الحالة الذي عليه الحق إلا بأمره؛ 
ولذا كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بإذنه بأمره. 

في المديان منها: من أدى عن رجل دينًا بغير أمره جاز إن فعله رفقا بالمطلوب» 
وإن أراد الضرر بطلبه فاعتاقه أحد وارث لعداوة بينه)ا منع من ذلك وكذلك إن 
اشترى دينًا عليه؛ ل جز البيع» ورد إن علم بهذاء ولو ثبت قصد مشتري الدين ضرر 
المدين والبائم جاهل بذلك» ففي فسخ البيع ومضيه» ويبتاع على مشتريه نقلا عبد الحق 
عن بعض القرويين حتجًا بالقياس على قصد السلف النفع بالسلف دون قابضه» وبيع 
من تلزمه ا لحجة ممن لا تلزمه» وغيره مع الصقلي» وأشار بالجواب له بإمكان زوال 
موسة... المنع بيعه على مشتريه دون إعذار البائع بفتح بيعه يغدره با لجهل» وقول أبن 
الحاجب صح لو تنازعا على أنه دفعه محتسبًا؛ فالقول قول البائع إلا بقرينة هو مقتضى 
قول نكاحها الثاني: إن أنفقت الزوجة على زوجهاء وهو ملي أو معدم فلها اتباعه إلا 
أن يرى أن ذلك بمعنى الصلةء وكذا المنفق على أجنبي» ونحوه في تضمين الصناع» 
والضان بجعل لا جوز بال. 

ابن العطار: أجمع العلماء على ذلك. 

اللخمي: من جعل لرجل دينارًا؛ ليتحمل له بثمن ما باعه لأجل بطلت الحالة 
والجعل لا البيع؛ لأن المشتري لا مدخل له فيم فعلاه ولو كان الجعل من المشتري ولا 
علم للبائع صح البيع ولزمت الحالة؛ لآنه غره حتى آخرج سلعته» ولو علم البائع 
ذلك ففي سقوطه الحالة قولا لابن القاسم ومحمد قائلاً: إن لم يكن للبائع في ذلك 
اللخمي: وعلى الأول يخير في إمضاء البيع دون حالة» وفسخه ولو جهلا حرمته» 
فلاأَصَبَ لا شيء على الحميل» وعلى قول محمد يلزم الحمالة إن لم يكن للبائع في ذلك 
سبب» ويختلف على هذا إن باع سلعة من رجل على آن يزن عنه فلان ثمنهاء فجعل من 
الشتري؛ فلا جوز على قول ابن القاسم أن يطلب فلانًا بالثمن إن علم ذلك؛ لأنه 


سبب بزيادة» وله أخذ سلعته إن عجز المشتري عن تمنهاء وعلى قول محمد يمضي البيع 
ويلزم فلانًا الثمن. 

قلت: يريد: ويسقط الفعل» قال: والأول أحسن» ولمحمد عن مالك وابن القاسم 
وأشهب وغيرهم من قال لرجل: ضع من دينك علي فلان» وأتحمل لك بباقيه لأجل 
اخ لا باس به لان له اعا به جال وروی عه اھت چوا زهو اهت وقال 
مالك في العتبية: لا بأس أن يقول: خذ هذه العشرة دنانير وأعطني با لي عليك حيلاً أو 
رهتاء وعلى أحد أقوال مالك: لا يجوز ولو قال: أتحمل لك على أن تعطي فلانًا غير 
الغريم دينارًا لم جز ولمحمد عن أشهب: من له على رجل عشرة دنانير لأجل» فأسقط 
عنه قبل الأجل دينارين على أن يعطيه بالباقي رهتًا أو يلاء فلا بأس به. 

وقال ابن القاسم: لا ججوز. 

اللخمي: لأن أخذه الحميل خوف عسر الغريم عند الأجل فيجب تأخيره» فأخذه 
الحميل بها وضع مثل ضع وتعجل في البيوع الفاسدة منها إن باعا سلعتيه| في صفقة 
على أن أحدهما بالآخر حيل ل تجزؤ أنه ابتاع معه الحميل على أن يتحمل له المعدم ابن 
الكاتب اتفاقًا من ابن القاسم وأشهب» ولو كان كانت السلفة بينهيا وبدعاها على أن 
أحدهما بالآخر حهيل» ففي جوازه قولان» وهذا على أن تحمل له با دفع لشريكه من 
الثمن» ولو باع رجل من رجلين سلعة على أن كل واحد منهما ميل لصاحبه» لجاز إن 
استوت شر کته|. 

الصقلي: وقد أجاز ابن القاسم السلم أجلين على أن كل واحد منها ميل 
بصاحبه؛ لأ حميلان ني الملك» وني جمع السلعتين إنما تقع الحمالة على الاستحقاق» 
وقد يستحق مبيع أحدهما دون الآخر. 

الصقلي: ولو كانت السلعة أو السلعتان بينها نصفين فباعاهما على أن أحدهما 
هيل بالآخر جاز؛ لأن الثمن بينهاء ولحبيب عن سحنون إن وكل أحد الشريكين في 
سلعة شريكه على بيعهاء فشرط المشتري على البائع أن يضمن له حظ شريكه م يجز» 
وکأنه زاده في ثمن حظه لضانه. 

قَلتّ: وكقوهما في السلم قوها ني مسألة الستة حملاء. 


الجزء السادس 503 


قال ابن الحاجب: لو اشتريا سلعة بينه) على السواء جاز للعمل. 

قَلتٌ: ولأن استواءهما في المبيع وثمنه يوجب ستة بمجموعهماء بشخص واحد 
واختلافه) في أحدهما يوجب تعددها المقتضي للضان في الجعل» وني منعه بالقرض 
مطلقًا وجوازه كالبيع نقلا ابن فتوح والمتيطي عن ابن الهندي وابن بي رَمَتيّن قائلاً: ن 
كان أحدهما معسرًّا والآخر موسرًا م يجز» وعزاه بعضهم لابن العطارء لا بقيد التساوي 
في الملاء وعزا الأول لابن الفخار» وتصح ب) مات» ولو عديًا. 


[باب المتحمل له] 


المتحمل له: من ثبت حقه على المتحمل عنه» ولو جهل. 
المازري من ضمن دين ميت لزمه ما طرأً عليه من دين غريم م يعلم به الحميل. 


[باب ف الحميل] 


الباجي: من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثهاء ولو تكفلت بزوجها. 
ففيها: قال مالك: عطيتها زوجها جميع ماهها جائز» وكذا كفالتها عنه. 
وفيها: إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها عنه فعليها البينة(. 
اللخمي عن أشهب: إن ثبت ذلك وتكلفت به لأجنبي؛ لزمها إلا أن يعلم رب 
(1) قال الرصاع: قال كماثه: من ثبت حقه على المتحمل عنه» ولو جهل قوله: (من ثبت حقه على 
المتحمل عنه) أخرج بالقيد من ثبت حقه على غير المتحمل عنه قوله: (ولو جهل) معناه: ولو كان 
الحتق مجهولاً؛ ولذا قالوا: إن تحمل ديتًا على ميت لزم المتحمل ما ظهر من الدين» وكونه جهل قدر 
المتحمل به غير مانع من الحمالةء وقوله: ولو جهل غاية معطوف على مقدر حال» وقد تقدم نظيره 
مرارّا» والثه أعلم. 
(2) قال الرّصاع: قال: قال الباجي: من لا حجر عليه حرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم الولد 
والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من ثلثها وغير ذلك. 
(فإن قلت): الحميل قد يكون في طلب الخريم فقط» وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر. 
قلتٌ: حمل كلام الباجي على غير ذلك والثه أعلم. 


4 المختصرالفقهي 


الحقء وإن لم تقم بينةء وقال: م أعلم حلف إن اتهم بالعلم كالقريب الجدار» فإن نكل 
حلفت أنه علم وبرئت» وكفالته| لغيره ينظرء فإن قامت بينة بإساءته ها وقهره وتحمله 
عليها با لا مجحل حلفت وبرئت» فألزمها الكفالة للأجنبي» وإن ثبت الإكراه إن م يعلم 
ذلك؛ لأنها غرته إلا أن تكون كفالتها بعد البيع ولم ينقص ماله عن يوم الحالة. 

ابن عبد الحكم: ولزوجها منعها من الكفالة بالوجه على أنه لا مال عليها بحجته 
بحبسهاء فيمنع منهاء وتخرج للخصومة» وفي كفالتها موسر بأزيد من ثلثها قولا ابن 
الماجشون وابن القاسم. 

اللخمي: الأول أشبه. 

وفيها: لا جوز لعبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد عتق ولا عطية ولا معروف إلا 
بإذن السيد» فإن فعلوا بغير إذنه؛ م جز فإن رده لم يلزمهم إن عتقوا وإلا لزمهم إن 
عتقوا» وقال غبره: لا جوز ذلك للمكاتب» وإن أذن له سيده؛ لأنه داعية لرقه. 

ابن ا لحاجب: وإن رد السيد ضمان العبد والمدبر وأم الولد اتبع به إذا عتق. 

ابن هارون: هذا خلاف نصهاء ومثل نصها قول ابن شاس: إنما يتبع به بعد العتق 
إن نم يرده. 

وقال ابن عبد السلام: يعني بإثر الإجازة» وفي كون المأآذون كذلك أو كالحرء قولا 


ابن القاسم» وابن الماجشون. 

اللخمي: هذا أحسن فيا يرى أنه علمه للاستيلاف» وإن كان المتكفل به موسرا 
جاز» ولو کثر» وإِن کان فقیرا؛ لم تجز إلا فیم) قل» وإن آذن له سیده جاز. 

وفيها: وإن اغترق الدين ماله لم يجزء وإن أذن لا تجوز كفالة الحر» ولا بجبره سيده 
على الكفالة له ولا يخبره ولو أشهد فيها أنه ألزمه الكفالة لم تلزمه إلا برضاه له جبره 
عليها إن کان له بيده من المال قدرهاء وان م يکن له شيء بيده شيء وهو فقير» ففي 
صحة جبره عليها قولا محمد وابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يجبر؛ لأنه يقول أجيبر 
في ذلك. 

اللخمي: إن سقط الطالب مقاله في حبسه؛ فله جبره. 

وفيها: رجع مالك عن تخيير الطالب في طلب الحميل دون الغريم؛ لوقفه عن 
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العجز على طلب الخريم» وأخذ به ابن القاسم ورواه ابن وَهب. 

قال مالك: وإن كان الغريم غاتبًا أو مديتا حاضرًا تحاف الطالب إن قام عليه 
اللحاصة؛ فله طلب الحميل» إلا أن يكون للغائب مال حاضر يعدى فيه» فلا يتبع 
الحميل. 

قال غبره: إلا أن يكون في تثبيت ذلك فيه بعد فيؤخذ من الحميل. 

الصقلي: وقاله سحنون. 

قُلتٌ: ظاهره: أن قول الغير وفاق» وصرح ابن حارث على أنه خلاف ابن 


الحاجى. 
وفيها: لا يطالب» والأصل حاضر ملى؛ لكن إذا غاب أو فلس» ورآه کالرهن»› 
وقیل: لو کان ملطاطًا. 


قَلتُ: كونه كالرهن قاله الصقلم؛ والملطاط معتر الملك» لا جاحد الحق. 

في الصحاح: لططت حقه إذا جحدته؛ لآن مله على الجحد هنا يحمل معنى 
المسألةء وربا تلطيت كرامة إحاع ثلاث طاءات» فأبدلوا الأخيرة تاء» وعدوله عن لفظ 
الملك إلى الملطاطء وهو مرجوع لا مشاع إرادة حقيقته هنا حسب| بيناه» ولقرابته بالنسبة 
لفظ الملك» ولا أعرف هذا القول في هذه الصورة لأحد من آهل المذهب؛ بل في غيرها 
حسب| يذكر» ولو غاب الغريم» ففي تعجيل غرم الحميل التلوم له» وني سباع عيسى 
ابن القاسم: يتلوم له في الخيبة القريبة الأيام اليسيرة. 

ابن رُشد: يريد: اليومين والثلاثة» والس اعان الأول على قول مالك للأولء 
والثاني للثاني» ولو شرط أنه يأخذ بحقه من شاء منهماء ففي أعمال شر طه مطلقًا ولغوه» 
ثالفها: في المطالبة أو ذي سلطانء ورابعها: إن كانت في العقده وإلا فالثلاث لابن رُشد 
عن مشهور قول ابن القاسم» وأشهب مع ابن الماجِشُون وابن كنانة» وثاني قولي ابن 
القاسم» وتأويل بعضهم عليه» وعلى الثانية في حمل الخريم على العدم أو الملاء نقل ابن 
رد عن نوازل سحنون وس|اع يحيى ابن القاسم: ولو شرط المتحمل له قصر طلبه على 
الحميل» وإبراء الغريم ففي كون الشرط مطلقًاء أو إلا أن يموت أو يفلس الحميلء 
ولغوه مطلقا بخلاف تقدم في الحوالة. 


إباب ما تسقط به الحمالة] 


و امروف سقوط الحالة بإسقاط المتحمل به 

محمد: روی آشهب عن مشتر يلا بالثمن: أا شاء أخذ بحقه فمات» فاقتضى 
ثلثي حقه من تركته فسأله ورثته أن بجلله ففعل» فله طلب الحميل إن حلف ما 
وضع للميت. 

حمد: فيها شيء. 

وقال في موضع آخر: فيها نظر. 

وقال مالك فيمن له على رجل حق بحمالة وحق بغير حمالة» فلم تف تركته بم 
عليه» فسأله الورثة أن بحلل الميت من بقية حقه» ففعل» ثم طلب الحميل فسأله الورثة 
أن بحلل الميت من بقية حقه» ففعل» ثم طلب الحميل» فقال: ما وصل إليه من مال 
اميت بين الحقين» ويحلف ما وضعت إلا للميت» ويغرم الحميل حصته من الدين. 

الصقلي: إنما يغرم الحميل ما هو باق على الغريم» فإذا سقط عنه سقط عن الحميل» 
ولو غرم الحميل لم تكن فائدة في تحلل الغريم؛ لأن الحميل إذاغرم رجع على الغريم. 

قلت : ومسألة في سباع أشهب. 

ابن رُشد: هذه المسألة حاصلة لا يصح سقوط الدين على الغريم» ويبقى على 
ا لحمیل؛ لأنه انا يؤدي عنه ما وجب علیه» ویتبعه به. 

وقال ابن دحون: إنما لزمه الحميل من الدين الذي كان له بغبر حيل» فيحلف ما 
حلله إلا دينه الذي کان بغير حالة. 

قال: ولو كان الدين كله بغير حمالة فأخذ بعضه» وحلل الميت من الباقي؛ م يكن 
له طلب على الحميل» وهو تأويل تصح به المسألة» ينبغي أن يحمل عليه وإن بعد من 
ظاهر اللفظ . 

SS‏ عن الغريم بسقوط 


TS N 
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وفاء الحق على الحميل» إلا ني هذه الصورة» وهذا غير جائز كما تقدم في الموازيّة من 
رواية أشهب فيمن أخذ بثمن سلعته حميلاً حسب| تقدم فتأمله» وقول ابن دحون: 
وقبوله ابن رُشد يدل على عدم ذكرهما رواية الموازيّة مع غيرهاء ونقلها الصقلي 
والسيخ» وأقرب ما تأول الرواية على وجه يعم رواية الموازيّة والعتبيّة أنه إنها حلل 
الليت يعني باعتبار طلب الأجرة؛ إذ م بحصل لحقه من الحميل؛ لاحتهال عجزه عن 
القضاء؛ لأن عز الدين ابن عبد السلام قال: من مات مديتا أخذ لرب الدين من 
حسناته حتی تنفد» فإن كان قد مات قادرا على القضاء أخذ من سيئات رب الدين» 
وطرحت عليه بقدر حقه» وإن مات عاجرا عن القضاء م يطرح عليه من سيئاته» ثم 
رأيت هذا التأويل للمازري. 

وني الموازيّة: إن قضى الحميل لغيبة الخريم» ثم قدم وأثبت قضاءه» فإن سبق 
ا لحميل بعد حلول الدين تبع الغريم» واتبع الخريم الطالب» وإن ثبت العكس م يرجع 
الحميل إلا على الطالب» وإن جهل الأول منه) فهو بالخيار» ولا الحميل إلا الطالب إلا 
أن يكون دفعه نقصًا من الحاكم بعد حلف الغريم أنه دفع قبل» فإن نكل حلف الأولء 
وأغرم الغريم» فإن نكل؛ فلا شيء عليه» وموت الغريم مليًا يو جب تعجيل القضاء من 
ترکته وموته عدي لایوجب على الحمیل تعجیله» وني کون موت الحمیل توجب 
تعجیل الحق من ترکته وارثه عند حلوله ووقفه حلوله» فان حل والغریم ملي رد 
لوارثه» وإلا أخذه الطالب» روايتان اء ولابن وهب وعبد المالك. 

الصقلي عن يحيى: هذه رواية سوء القاضي: الأوى: على رواية تخيبر الطالب في 
لی این 2 ع ن ٠‏ 

الصقلي: بل الأولى على عدم تخييره؛ إذ لا فائدة في دفعه؛ لأنه إن حل والغريم 
عديم أخذه الطالب» وإلا يأخذه الوارث من الغريم كرده له حينئذ بعد وقفه مع احتمال 
تلفه ني مدة الوقف» وتأخير الطالب الغريم. 

قال ابن رسد ني آخر سماع أشهب: إن أخره معدمًا؛ فلا حجة لحميله» وإن أخره 
ملي فأنكر يله ففي سقوط حالته بقائهاء ثالثها: إن أسقط الحالة صح تأخيره» وإلا 
حلف ما أخره على بقائها وسقط تأخيره» وإن نكل لزمه» وسقطت الكفالة للغير فيها 


وغيره» وابن القاسم في| حلف ما أآخره إسقاط للحالةء ولزمت» فإن نكل سقطت» 
هذا كله في التأخير لا كثير واليسير لا حجة فيه للحميل» وتأخبر الحميل فيها تأخبر 
للغريم» إلا أن جلف ما أردت تأخيره جار فإن نكل لزمه التأخير؛ إذ لو وضع الحمالة 
كان له طلب الغريم» إن قال: وضعت الحالة دون الحق» فإن نكل لزم تأخيره. 

عياض: أخذ منه عدم انقلاب يمين التهمة»ء وأداء الحميل يثبت بالبينةء وإقرار 
الطالب» وإقرار الخريم لغو إن كان الدفع بغير خصومة» وسمع عيسى ابن القاسم: من 
دفع لحامل عنه بعشرة عشرة؛ ليدفعها للطالب فدفعها بحضرة الغريم» ولم يشهد عليه 
فجحدها الطالب غرمها الغريم ثانية» ولو دفعها في غيبة الغريم ضمنها حين لم يشهد 
على دفعهاء ولو دفع من ماله بحضرة الحميل فجحدها الطالب غرمها الغريم ثانيةء فإن 
غرمها الحميل لعسر الغريم وغيبته م يتبعه با الحميل؛ لأنها مظلمة. 

ابن رُشد: تفرقته ني دفع الحمیل بین حضور الغريم وغیبته صحیح على قو ها في 
القراض ني العامل يتبع ثمن ما ابتاعه بحضرة رب المال أو بغيبته» وقوله: إن غرمه 
ا لحميل لعسر الخريم أو غيبته هو على سماع عيسى ابن القاسم في كتاب الاستحقاق 
فيمن استحق من يده عبد» فعلم آنه من بلاد البائع» فيدخله من الخلاف ما في ذلك 
وما دفعه من ماله بحضرة المطلوب في كون ضبانه منه أو من المطلوب قولا ابن القاسم 
في هذا السماع» وسماعه أي زيد بناء على نسبة التفريط للبائم؛ لأنه من ماله أو للغريم؛ 
لأن الدفع عنه لبراءته بحضرته» وقال بعضهم: سماع أبي زيد كقول ابن وَهْب وأشهب 
في مسألة الدابة تستحق» وسماع عيسى كساعه فيمن استحقه عبد يعلم أنه من بلاد 
البائع وليس بصحيح» اختلاف قول ابن القاسم حتى على من يتعين الإشهاد عليه هل 
هو على الدافع أو على المدفوع منه» وقول ابن وَهْب وأشهب هو في مسألة أخرى. 

فلت هي قوهما في سهاع عبد الملك: من أخذ دابة من مبتاعها ليشت استحقاقها 
على من ضمنه في قيمتها إن هلكت قبل الاستحقاق بإذنه من يعلم انها ملكه فهلکت 
فغرم الضامن قيمتها له اتباعه اء وإن كان يعلم انها ملكه. 

ابن رُشد: حمل من آدركناه من السْيُوخ هذا على احتلاف قول ابن القاسم فيمن 
استحق من يده عبد يعلم آنه من بلاد البائع آنه لا يتبعه بشيء» وقول سحنون نحوه» 
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ولیس بصحیح؛ لأنه غرم عنه ما ضمنه عنه بإذنه. 

وصلح الكفيل عن الغريم. 

اللخمي: يراعى فيه صحة أخذ ما يدفعه عن الدين وعن رأس ماله إن كان سلاء 
فلو كان عن عين بم يقوم فجائز» ويغرم الغريم الأقل من الدين أو القيمة. 

المازري: اتفاقا. 

وني تخريج التونسي منعه من منع: 

محمد: دفع عرض عن ثوب من وهب عرض هبة ثواب مع آنه إنما يقضي للدافع 
بالأقل من قيمة العرض الذي دفع» وقيمة الموهوب نظر؛ لأن هبة الثواب رخصةء وني 
القياس على الرخص خلاف» ولأن الغالب في الثواب كونه أكثر من القيمة» وهو 
مجهول» والأقل عن مجهول. 

ابن رُشد: غررًا من الأقل معلوم» ومجهول» والدين المتحمل به معلوم. 

لتّ: وقول ابن زرقون: خرج التونسي فيا يرجع للقيمة قولا بالمنع» وعارضهاء 
الصقلي وغيره بقوهها: من أمر من يشتري له سلعةء فاشتراها بغير العين» فلو تركهاء 
فإن أخذها دفع له مل الذي دفع لا الأقل» كقوله ني الكفيلء فيحتمل آنه اختلاف 
قول» ويجحتمل أن يفرق بأن المأمور أمره المأمور أن يسلفه دنانير أن يشتري له بها 
فأسلفه المأمور عرصاء والكفيل ل يأمره الغريم أن يسلفه حتى تطوع» واشتري له 
دينه بسلعة بعد بائعها له لا مسلقاء ولو كان سأله أن يعطي عنه الدين فدفع فيه 
عرصا جبر الغريم في دفع مثل العرض أو ما عليه من الدين» ويدخله الخلاف فيا 
إذا دفع عنه ما يقضي مثله» وقيل: معنى مسألة الإقرار رضي أن يدفع مثل ما وذي» 
يعني: إن کان ميلا أو موزوناء وإن كان قرضصًا دفع قيمته كالحميل يصالح عن 
الغريم بعرض» وكمن ابتاع شقصًا بعرض للشفيع الأخذ بقيمة العرض لا بمثله» 
وإن كان من عين نصفها أدنى أوأجود» فقال الصقلي عن بعض الفقهاء: جائز لمتفق 
أن أحدًا لا بختار إلا دفع الأخف عليه. 

وفيها: لو دفع ذهبًا عن ورق رد» والمىالة بحاْما بخلاف المأمور يدفع حلاف ما 
آمر به من العين. 


510 المختصر الفقهي 
وقد قال ابن القاسم في دفع المأمور والكفيل ذهبًا عن ورق أو طعامًا أو عرصًا: 
ابن رُشد ني رسم العرية من ساع عیسی: من قضی عن رجل دراهم عن دنانير أو 

بالعكس أو ترا عن قمح من أمر المدين رجع على من قضاه با قضاه» وبقي الدين 

بحاله اتفاقاء فالفساد القضاء وإن قضاه بأمره فإن قال: أصارفك لنفسي في| لك من 
فيهما: صالحني بها ذكر غريمك رجع با دفع إلا أن يشاء الآمر دفع ما عليه اتفاقًا فيهء 
وإن وقع ذلك مبهعًا دون بيان لأحد الأمرين» ففي حمله على أنه مبتاع لنفسه أو مصالح 
قولا ابن القاسم» وقول بعضهم: تخير الأمر» قول ثالث غير صحيح» وحاصل الخلاف 
أن في منع القضاء وجوازه قولان» بناء على إبجاب خيار الأمر العبادء ولخوه؛ لأنه 

ول : وع المامور والكفيل بدفع دنانیر عن دراهم» وقمخًاعن تمر با دفع إلا أن 

يشاء المطلوب دفع ما عليه أو بالدينء ثالثها: ليرجع للكفيل بما أدى» والمأمور بالدين» 

وتفرقته في المدَوّنة في أحد أقواله بين الحميل والمأمور؛ لأن الحميل إن تحمل على أدائه 

للطالب ماله على المطلوب» ويتبعه با أذى على شرائه ما على المطلوب» فوجب حمل 

أمره عند الإفهام على ما علم من قصده أولاً. 
الصقلي: عن محمد: الحميل بدنانير إن دفع عنها دراهم قبل الأجل لم يحل وبعد 

غيرهاء ولا شيء له ني الفضل» فرجع ابن القاسم عن تخييرالغريم في دفعه دراهم أو 

دنانبر» وقال: هذا حرام» وقاله أشهب. 
ابن رُشد: في سماع بحیی: إن دی عن دنانیر دراهم أو قمحا عن ثمن» ففي جوازه 

قولان» وعلى الجواز ففي رجوعه بها با تحمل الغريم فيه. 

كتاب الكفالة منها. 
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وني منعه عن عين بمثلي وجوازها قولاً سلمهاء وكفالتها بناء على تأثير الغرر فيا 
يرجع به الحميل؛ لتخيير الخريم لدفع ما عليه» وما أدى عنه» ولغوه؛ لأنه معروف. 

ابن زرقون: في جواز ظن العين ما هو من ذوات القيم» ولو كان جزافا مثليًا لا 
بمثلي غير جزاف» ومنعه مطلقًاء ثالثها: ا لجواز مطلقًا للمشهورء وتخريج التونسي» 
وقوها ني الكفالة. 

قَلتٌ: ولابن رسد ني آخر رسم الأقضية من سماع بحيى: إن أدى من تحمل بدنانير 
عنها عرصاء والبلد يتبايع فيه بالدنانير جاز اتفاقًا للعلم؛ لأنه لا يختار إلا غرم الأقلء 
وني منعه عن عرض بعين أو عرض الف له» سماع حى ابن القاسم» ونقل ابن رُشد 
قائلاء وعلى الجواز فيا يرجع به القولان فی) إذا آدی عن دنانیر دراهم» ولو آدى من 
تحمل عنه بعرض مثله من عنده ففي رجوعه بمثله أو قيمته» ثالثها: تخيير المطلوب 
فيه) له على المشهور معهاء وقوله في الواضحة وسماع أبي زيد: ولو قضى عن الحميل 
عن العرض فاشتراه» فسمع يحيى ابن القاسم يرجع عليه بالثمن ما بلغ ابن رد اتفاقاء 
ومعناه: م يشتره بأكثر ما يتابن فيه البيوع. 

قَلْتٌ: ما عزاه في الواضحة عزاه. 

الصقلي: لأَصبَع عن ابن القاسم: ولو أدى من تحمل بمثلي مثله إن أداه من عنده» 
وبمثله إن اشتراه. 

وقال بعض القرويين: إن يرجع بها جلف شراءه؛ لأن الغريم علم أنه يشتريه» ولو 
تحمل عنه بغير إذن لما وجب له إلا الأقل من الثمن أو نفس ما عليه. 

وني الموازيّة: لغارم ثمن طعام تحمل به أن يأخذ به من الغريم أي طعام شاءء 
برضاه بخلاف البائع» ومن أحاله البائع. 

وفيها مع غيرها: إن تحمل اثنان فأكثر بقدر على غيرهم لا بقيد» فكل حيل باجزء 
المسمى لعددهم والقدرء ولو قال: أهم شئت أخذه بحقي فقط؛ فله أخذ أجرهم 
بجميعه» ولا رجوع للغارم على من تحمل له بها غرم» ولو قال: ولبعضهم كفيل ببعض 
مع قوله: أيهم شئت أخذت بحقي أو دونه» فإن أغرم أحدهم دون الحق» ففي رجوعه 


E.‏ المختصرالفقهي 
عليه بنصف ما غرم کاملاً أو مسقطًا منه منابه ني خاصته کدین علیهم تحملوا به قولان 
لابن رشد عن التونسي والموازية مع سباع أي زيدء وهو الآتي على ما فيها لغير ابن 
القاسم في مسألة الستةء وعزا عياض الأول لابن لبابة مع التونسي» والثاني: لمن ذكر 
مع كثير من الشَيُوخ الأندلس. 

ابن الحارث: لا تجوز حالة المكاتب اتفاقاء ولو تحمل مع حق محق على ضرر بعيبه 
بها غرم عنه من ثمن ما ابتاعه» وبا یوجبه مساواته إیاه في) غرمه بالحالة عن غیره» ثم 
في رجوعه عليه بذلك على مقتضى حال» إما بالغارم من لقيه فقط» أو على مقتضى حال 
ما يجب على كل واحد منهم مع كل من غرم» لو لقيهم رب الحق مجتمعين قولا الأكثرء 
ونقل عياض حيث قال: لو لقى ثاني الستة ثالثهم. 

ففيها: يأخذه بخمسين قضاء عنه في خحاصته» وبخمسة وسبعين نصف مائة 
وخمسين آداها بالحالة فذلك مائة وخمسة وعشرون» وعلى هذا حسب كل الفقهاء 
المسألة في التراجع بينهم» وقال أبو القاسم الطنيزي الفارض: هذا غلط في الحساب» 
والواجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين أن يقول الثالث: نحن الثلاثة كانا اجتمعنا 
معاء فاجتماع بعضها بعصًاء ولو اجتمعا معّا؛ كان المال علينا أثلاتًا علي منها مائتان قد 
غرمتها أنت وصاحبك عني خذ مائتك التي تقع لك» وادفع لصاحبك مائة إذا لقيته 
وكذلك في بقية سائر المسألة. 

فلتٌ: وقبله عياض وغيره» وهو غلط في التحفة؛ لأن ماله عدم غرم الثالث شيع 
با لحالة؛ لأن جملة غرمه على قوله في لقائه الثالث: مائةء وهي واجبة عليه فيا عليه 
بالشراء واستواؤ*ما ني التزام الحمالة يوجب استواؤهما في الغرم بهاء واستواؤهما فيه 
يوجب رجوع الثاني على الثالث با قاله الفقهاء. 
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[باب المضمون] 


المضمون: ما يتأتى نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخله الوجه» وكل كلي؛ لأن 
ا لجزئى الحقيقى كالمعين من غير المعين؛ ولذا جازت بعمل المساقاة؛ لأنه كلي حسبا 
دلت عليه أجوبتها مع غيرهاء وتوقف فيها بعض المفتين('. 
وفيها: لا تجوز الكفالة بيا ابتعته من شيء بعينه» وتجوز بيا أدركه من درك في المبيع» 
فيغرم الشمن حين الدرك في غيبة البائ وعدمه» ولشرط خلاص السلعة؛ لم يجز الكفالة 
ا 
قال غيره: تلزمه» فعليه الأقل من قيمة المبيع يوم الاستحقاق أو الثمن. 
قال ابن القاسم: إن شرط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك» وأخذ منه 
كفيلاً بذلك بطل المبيع والكفالة كمن باع ما ليس له» واشترط خلاصه على اشتراطه 
ولو عقد البيع على اشترا تراطه فسد البيع . 
عياض: حمل بعضهم أول الكلام على أن الكفالة لم تشترط في العقد فصح» وي 
آخره على اشتراط فيه ففسد» وقيل: إن تعرض أولاً للزوم الكفالة وسقوطهاء وأخرى 
على جواز البيع وفساده وقيل: في جوازه بلزوم سقوط الشرط وتخييره في التهاسك به» 
فيفسد البيع وإسقاطه فيصح قولان. 
(1) قال الرٌٍصاع: قوله: (ما یتأتی نیله من الضامن)؛ معناه: شيء وهو جنس قوله: ما یتأنی نيله من 
الضامن أخرج به الحد وذو القصاص» وما ليس بال ويخرج الجزئيات كلها؛ فإنه لا ضبان فيها. 
(فإن قلت) : بي شيء يدخل الوجه. 
قَلتُ: يظهر آنه آدخله بقوله: أو ما يستلزمه؛ لأن قوله أو ما إلخ عطف على فكأنه يقول المضمون: شان 
أما أن يتمكن فيه الأخحذ من الضامن» و ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضان الوجه؛ لأن 
من لازمه الغرامة. 
(فإن قلت) : إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه. 
قُلتّ: فيه نظر» وذكر الشيخ هنا مسألة حسنة؛ وهي من ادعى دابة وأراد وقفها ليشهد عليهاء ثم أعطى 
E‏ : يضمن» وقال أصْبَع: بعدم الضمان. 
NE‏ 


واحزئي غير الحقيقي كالكلي في ثاني نكاحهاء والرواحل منها من ابتاع سلعة 
بدراهم بعينها غائبة؛ م تجز إلا أن يشترط عليه بدها إن كتبت» ومن ادعى دابة بيد رجل 
راد وقفها بشبهة أتى با بترك وقفها إلى إثباتها بضامن ما جاء فيهاء وأخرجت للراعي 
فهاتت ففي ضعانه إیاها قولا سحنون في نوازله» ونقل ابن رُشد عن أَصبَع بناء على 
ظاهر اللفظ, والمعنى وهو الأظهر؛ لأن المعنى ضبان ما يخشى ممن هي بيده من تغيبها 
أو هروبه. 

قَلتٌ: هذا يشبه ضبان المعين. 

عياض: هي الحنايات والحدود والقصاص» وعقوبات الأبدان لا يصح» ولأَصْبَعَ 
ني الواضحة في الفاسق المتعسف بالقتل» وأخذ المال يعطي حيلا با اجترم من قتل» 
ومال فأنه زمه ويأخذ ما يؤخذ به إلا نه لا يقتل. 

قال فضل: انظر هل أراد أنه يؤخذ بها اجترم من المال إلا القتل وال جراح» أو يؤخذ 
بالدية في القتل؟. 

قال عياض: فعلى هذا هو مذهب التي الذي يلزم الحميل بالنفس في القتل 
والجراح» أو م أت به ودى دية المقتول وأرش الجراح. 

اللخمي: المطلوب بحق الله لا يترك بحميل» كالحامل من زنى تسجن» وإن كان 
ذلك بإقرارها فالأمر واسع؛ لأن ها إن ترجع» واختلفت الأحاديث في الغامدية في 
بعضها مرها رسول الله به بالانصراف حتی تضع» وني بعضها آنه كفل ب 
واختلف هل الهروب رجوع» وهل يقبل الرجوع دون عذر؟ فمن أجازهما بجيز الترك 
بغر ميل» ومن تحمل بطلب من ثبت عليه حد بعد هروبه» فإن ثبت ببينة ألزم الوفاء 
بالحمالة» وإن ثبت بإقراره طلبه على الخلاف» وحيل المتحمل به غير مانع اتفاقًاء وحمل 
وقت الجالة بالحق. 

قال اللخمي: إن تحمل بعرض أو ثمن مبيع ففي عقد بيعه بخروج العطاء جازء 
وتختلف إن كان ني عقده» والثمن لأجل معلوم» وإن كان البيع والمحالة بخروج العطاء 


(1) أخرجه مسلم: رقم (1695) في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
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فسد البيع إن لم يكن المشتري من أهل الديوانء وإن كان من أهله» فكرهه مالك مرةء 
وخففه أخرى لحاجة الجند إلى القيمة» وجهل بقدره بشرط ما يسقطه. 

قال ابن حارث فیه: إن شرط الحمیل بدین تقرر آنه ن مات؛ فلا شيء على ورثته» 
وإن مات رب الدين؛ فلا شيء على الحميل» جاز اتفاقًاء وإن كان في عقد بيع ففي 
فسخه وسقوط الحالة» وصحة سماع أَصَبَعَ ابن القاسم وقوله. 

قَلتٌ: في نص الساع: قال أَصبَ: أرى جوابه هذا على عجلة» وغير علم بالمسألة 
ونه جاب جواب غیرها ما سبق على ظنه بہاء وإلا فلا. 

ابن رش :دفي فساد البيع مع سقوط الحالة وصحته)ا وصحة البيع» وسقوط 
ا لحمالة رابعها: عكسه لابن القاسم وأصَبَعَ وغير*ماء والخلاف فيه كالبيع على رهن 
فاسد حسب)] مر» وقول بعض أهل العلم: النظر قول ابن القاسم هذا خلاف قوها 
بإجازة البيع على رهن ذي غرر كالثمر قبل بدو صلاحه غير صحيح؛ لأن غرره الثمرة 
لا بصنعهاء وغرر الحالة بصنعهاء وهذه المسألة من غريب المسائل على مذهب ابن 
القاسم؛ لأنه بجيز الحالة إن انفردت عن البيع ويبطلها ويفسد البيع إن اشترطت في 
أصله» وفرق أشهب بين الرهن والمىالة الصحيحين من أصل البيع الفاسد فأبطل 
وجعل الرهن رهتًا بالأقل من الثمن أو القيمة» وابن القاسم يبطل الرهن والحالة ني 
أحد أقواله» ومن تحمل لفلان بماله على فلان لزم غرم ما قر به فلان بإقراره» ووقفه 
على ثبوته ببينة نقلا اللخمي قولا ابن القاسم في الدمياطية والمدَونة» قال: والأول 
أحسن في البزاز فيم| العادة فيه في المداينة فيه بغير بينة» وسمع عيسى رواية ابن القاسم: 
من قال: آنا همیل بم بویع به فلان؛ م يلزمه شيء ما بویع به إلا ببینة لا بإقراره» وكذا من 
شكا إليه مطل رجل» فقال: ما عليه علي م يلزمه ما أقر به المطلوب إلا ما ثبت ببينة أن 
يداين بمثله المحمول عنه» ولا حلاف فيه عندي» ولا ني مثله الشكوى» وقال: من 
أدركنا من السَيُوخ هاتان المسألتان» خلاف دليل قو ها فيمن قال لي: على فلان آلف 
درهم» فقال رجل: آنا بها كفيل» فأنكر فلان أنه لا شيء على الكفيل إلا ببينة على الحق؛ 
لأن الذي عليه الحق قد جحده» فقوله: لأن الذي عليه ا لحق قد جحده يدل على آنه لو 
أقر لزمته الحالةء وليس بصحيح؛ لأن المسألتين مفرقتان من قال لمن قال: لي على فلان 


36 المختصرالفقهي 


آلف درهم آنا بها كفيل؛ لزمته الكفالة بإقرار المطلوب اتفاقًاء ولو قال لي: على فلان 
حق» فقال الرجل: آنا به كفيل» لم تلزم الكفالة بم أقر به المطلوب وأخذه ذلك من دليل 
قوهها؛ لآن الذي عليه الحق قد جحد فإن عيسى سمع مثله خلاف نقل ابن رده 
الاتفاق على عدم لزومه» وفي دعواه الفرق دون بينة نظر؛ لأن رد مستدل عليه بدعوى 
عرية عن دليل لغوء وإنا احتلف فيمن قال: أنا كفيل لفلان بألف دينار له على فلان في 
غرمها الكفيل» ولو آنكرها المطلوب» ثالئها: إن كان عديًء وعلى الأول: لايلزم 
المطلوب غرم المحيل إلا ببينة بالحق لسماع بجيى ابن القاسم مع كتاب ابن سحنون» 
ورواية أشهب» ومايقوم من قول ابن القاسم في ول رسم من ساعه من کتاب 
الشهادات حسب| تقدم. 

قلتّ: في الشفعة منها: من تكفل بنفس رجل» وم يذكر ما عليه جازء فإن غاب 
الطلوب» قيل: للطالب أثبت حقك ببينة» وخذه من الكفيل» وإن م تقم بينةء وقال لي: 
على المطلوب ألف درهم؛ فله أن جلف الكفيل على علمه» فإن نكل حلف الطالب» 


. » 


واستحق. 

ا ا دي و و ره ا ر رت 9 
قولاً واعةًا: 

الصقلي: ولا يرجع الحميل على الغريم با حمل بنكوله إلا أن يقر الغريم؛ فللكفيل 
آن یغرمه» فان نکل غرم. 


e 


قلت: وعرضت بمسألة النكاح الأول في الرسول يضمن الصداق عمن أرسله إل 
امرآة بخطبهاء فأنكر العدد الذي عقد به فلم يضمن ابن القاسم الرسول وضمنه غيره. 

ابن عبد السلام: وللشَيُوخ كلام في قول الغير: إنها يلزمه ما يشبه أن يداين بمثله 
الملحمول عنه هل هو تفسير أو خلاف. 

قَلتٌ: لا آذکر من هله على الخلاف؛ بل نص. 

الصقلي: وابن رسد على أنه وفاق. 

وفيها: لو رجع القائل دائن فلاتًاء ونا به ميل» فقال: قبل أن يداينه: لا تفعل قد 
بدالي في الحمالة؛ فذلك له بخلاف قوله: أحلف وأآنا ضامن» ثم رجع قبل حلفه» ل 
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ينفعه رجوعه؛ لأنه حق وجب عليه» ففرق عبد الحتق بآنه في الحالة م يدخله في شي 
والآخر ادخله في ترك الغريم ورفع طلبه» ولأن حلف الطالب هو مستقل به» والمعاملة 
فقال ابن القاسم: له أن يرجع» واختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة» 
فقال مرة» لا يلزمه شيء؛ لآنه لا غاية لهء وألزمه مرة شهرّاء وكذا اختلف فيمن أعار 
أرضاء ولم يضرب أجلاً هل تلزم العارية لمدة مايرى أنه يعار إليها أو لا تلزم» وعلى 
أحد القولين يلزمه ذلك إلا أن يداين بمثله هذاء وإن داينه بأكثر من مداينة مثله مرة 
بعد مرة لزمه أوماء وسقط ما فوقه» وإن عامله بأكثر وأخذ فوق ما يعامله به مثله سقط 
عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم من ترك مالا لم يدر قدره فتحمل ولده لغرمائه 
ديونہم على أن يخلوا بينه وبين التركة» فإن كان على أن بختص بفضل التركة عن الدين 
دون الورثة لم مجزء وإلا جاز؛ لأنه معروف» وهذا من أمر الناس» وني سماع ابن القاسم 
من كتاب المديان: لو كان الدين ثلاثة أمثال التركة وورثه ولده فقط» فطلب تأخيره 
الغرماء سنتین على أن يضمن على دينهم لا بس به» وبلغني مثله عن ابن هرمز ابن 
دحون» هذه المسألة رديئة» إلا آنه تبع فيها ابن هرمز؛ لأنه أخذ عيتًا ليعطى إلى أجل 
أکثر منهاء ولأنه ضمن ما یطراً على أبیه من دين مجهول أو یطراً دين لزمه» ولو شرط آنه 
لا يؤدي إلا دين من حضر لم يجز؛ لأن الغائب إذا قدم أذ حظه من التركة ابن رُشد 
هذا غير صحيح؛ إذ لا جوز عند أحد من العلاء تقليد عام لعالم فيم) يراه باجتهاده 
أنه خطأء إنما اخحتلفوا هل له ترك النظر في نازلة ليقلد من نظر فيها واجتهد آم لا؟ 
ودليل مسائل مالك أن ذلك لا يجوز» فلم يتابع مالك ابن هرمز من دون نظر؛ بل 
أجازها بنظره» وحكى قول ابن هرمز احتجا حًا لصحة نظره» ووجهه أن المتروك ل 
يدخل في ضبان الغرماء فيكونوا دفعوه في] هو أكثر؛ لأن ذلك لو تلف كان من 
الميت» ولما كان باقيًا على ملك المتوفق؛ جاز أن بحل وارثه محله» والميت لو فلس 
ففعل ذلك مع الغرماء؛ جاز كذلك» فكذلك وارثه؛ ولذا م يجزه مالك لأحد الورثة 
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إلا على الفصل بينهم لا له وحده. 

وفيها: لا تجوز كفالة بكتابة» ومن عجل عتق عبده على مال جازت الكفالة به 
وكذا من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك» وأنا بكتابته كفيل» وله اتباع المكاتب بذلك. 

اللخمي: تجوز بالكتابة على أصل المذهب لإجازته أن يعطى رجل سيد عبد مالاً 
على أن يكاتبه» وهو لا يدري أيعتق أم لا؟ فكذا إذا ل يكاتبه سيده إلا بالحمالة» ولو 
كانت الكتابة نجيًا واحدًاء وقال الكفيل: حتى للأجل» وعجز وديته عنه جاز قولا 
واحداء وکذا إن قال سیده: قف عليه کل نجم فعجزه لاخر نجومه» فن جيء لأجلها 
غرم کل ما عجز عنه وكان حرَاء وإن مات قبل ذلك ل اتبعه بشيء. 

وقال المازري إثر قوله: تخريج اللخمي على قول أشهب: هذا التخريج قد يقال 
فيه: من كاتب عبده على هيل بالكتابة أعطاه ميلا بدين قد لا ثبت» وإنا تكون الحالة 
بم يثبت» ومسألة أشهب إنما دفع له مالا على أن يستأنف كتابةء ويسقط حقه في بيع 
العبد» وهذا مما ينظر فيه لإشكاله. 

قلتٌ: إنما يقر التخريج لو كانت علة المنع غرر ثبوت العتق وعدمه» وليس 
كذلك؛ إنا هي عدم تقرر ثبوت المتحمل. 

فإن قلت: المعنى في عدم بوتا آنا قد تؤدى إلى عدم الحميل دون رجوع على 
أحد؛ لاحتمال عجز المكاتب بعد غرم الحميل حال المانع؛ لأنه إذا قال: لا يرجع به على 
آمر الحصول وعدمه» وهذافي مسألة أشهب موجود. 

ی ع ار و ا ا 
منهاء وهو العتق في الحالة في الكتابة المقصود منها العتق» وقد لا بجحصل فيؤدي لغرم 
اللحلل مجاتًاء وافتقارهم للتخريج» والبحث فيه يدل على عدم وجود هذا القول 
الخرج منصوصاء وللصقلي في آخر كتاب المكاتب عن ابن عبد الحكم: لا بأس 
بالحمالة بالكتابة» كا لو تحمل رجل عن عبد غير مأذون في التجر بمال أو غير المولى عليه 
بشيء اشتراه أحدهما أن ذلك يلزمه» وإن ذهب ماله باطلاً؛ لأنه رضي بذلك. 

قال الصقلي: ولا أعلم أن لي بهذا القول رواية ابن شاس: لا جوز ضبان الجعل في 
الجعالة إلا بعد العمل» وتبعه ابن الحاجب: ولا أعرفه لغيرهماء وفيه نظر الغزالي في 
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ضبان الجعل من المحالة وجهان» ومقتضى المذهب عندي الجواز لقو ها مع غيرها 
بصحة ضبان ما هو محتمل الثبوت استقبالاً وقد تقدم» وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابن 
الحاجب بقوله؛ لأن الحمالة قبل العمل ليست بعقد منبرم» فأشبهت الكتابة يرد بن 
حالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجائًاء حسب| تقدم؛ لأا ليست ديتا ثابتّاء وا لجعل متى 
غرمه الحمیل رجع به؛ لاّنه بعد تقرره دین ثابت. 

والحالة: بال وجه جائزة ولو بوجه منکر. 

فیها: من ادعی على رجل حقا فأنکره فتحمل به رجل آخر إلى غد على إن م یأت 
به ضمن المال» فلم يأت به ل يلزمه حتى يثبت الحق ببينة حكمها لزوم إحضاره حيث 
يقدر الطالب عليه. 

فيها: إن دفعه بموضع لا سلطان فيه» أو حال فتنة أو مفازةء أو حيث يقدر على 
الامتناع فيه إلا با يمتنع في الموضع الذي ضمنه فيه. 

اللخمي: إن كان المطلوب مرا حين الحمالة صح تسليمه حيث لا بينة» وإن كان 
حينئذ منكرًاء وأخذ الحميل عليه لإقامة البينة؛ م يبرا بتسليمه حيث لا بينة» وإن اشترط 
إحضاره ببلد» فأحضره بغيره» حيث تأخذه الأحكام» ففي براءته نقلا ابن عبد الجحكم» 
وتخريجها المازري على شرط ضبان ما لا يفيد نظرء ولو خرب الموضع المشترط فيه 
حضوره ففي براءته بإحضاره فيه نقلا ابن عبد الحکم. 

وفيها: لو دفعه له وهو في السجن برئ؛ لأنه حبس له بعد تمام ما حبس فيه. 

الباجي: ولو كان حبسه في دين أو دم أو غيره» ويكفي قوله: برئت إليك منه» 
وهو في السجن فتناوبه اللخمي» كان سجنه في حق أو تعديًا. 

قَلْتُّ: في التعدي نظر؛ لأنه مظنة لإخراجه برفع التعدي عنه. 

الباجي: شرط الإحضار كونه من المبيع أو وكيله على ذلك وإحضار أجنبي لغو. 

وفيها: وكذا لو أشهد الغريم نه سلم نفسه إليه ضمن الحميل. 

زاد في الموازيّة: إلا أن يأمره الحميل بذلك» فيكون كوكيل الحميل على ذلك» وهو 
إذا م يرض الطالب قبوله إلا بتسليم الحميل» ولو قبله برئ كمن دفع ديتا عن أجنبي 
للطالب ألا يقبله إلا بتوكيل الغريم» وله قبوله إلا أن يكون كوكيل الحميل على ذلك 
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وهذا أن يكون الحميل أنكره بدفع نفسه إليه» فإن أشهد بذلك أحدًا برئ الحميل. 

الباجي: سمع حسين بن عاصم» ولو شرط الحميل على الطالب إن لقيت غريمك 
فتلك براءتي برئ بلقائه بموضع يقدر عليه. 

المازري: المشهور عدم سقوطهاء بتسليم الغريم نفسه للطالب؛ لكن محمد قال: 
إلا آن يكون الحميل أمر الخريم بذلك» فجعل هناء مقابل المشهور قول محمد» وظاهر 
كلام الباجي أن قول محمد وفاق ثم صرح المازري عن ابن عبد الحكم ببراءة الحميل 
بتسليم الغريم نفسه لا بقيد النيابة عن الحميل. 

قال: واختاره بعض آشياخي» وزاد: إن تمكن الطالب من الغريم بحضوره بين 
یدیه» وعدم امتناعه يبریز 

قال: وفیه نظر. 

قال: إلا أن تقوم قرينة بإسقاطه الكفالةء والمشهور بطء إحضاره عدي للهازري. 

روی ابن الجهم: لا یبراً إلا بإاحضاره مليّاء وعبر عنه عیاض» بقوله: روی ابن 
ا لجهم آم كحمالة المال» سواء تلزمه في كون ذلك» وزاد اللخمي في رواية ابن الجهم 
قال: لأنه تحمل وقت يسره» فيأتي به وقت عسره» فأتلف عليه ماله» والأول أبين إن 
كان معسرًا وقت حلول الأجل» وإن كان مليّاء وأتى به معسرًا لزمه المال» إلا أن تكون 
الحالة بمال حال وإن لم يتحمل ليؤخره. 

قلت : ففي براءته بمطلق إحضاره أو بقيد كونه مليًاء ثالثها : بقيد كونه مساويًا 
اله وقت ضانه» ورابعها: لحلوله وقت الدين للمشهورء ونقل عياض ورواية ابن 
الجهم» ونقلها اللخمي» واختياره. 

وي عر مه ما عليه بعجزه عن احتضاره قولان للمشهور» ونقل اللخمي مع غيره 
عن ابن عبد الحكم» وعلى المشهور في تعجيل غرمه بعد احتضاره نقل الصقلي عن ابن 
وهب» والمشهورء وقال الباجي: في قول ابن وَهُّب لعله يريد من بعدت غيبته» وعلى 
التلوم في كونه يومين أو ثلاثة أو فيها ونحوه نقلا لابن رُشدعن سماع يجيى ابن 
القاسم» وقوها: قلت: إن م يأت به والغريم حاضر أو قريب الغيبة مشل اليومين أو 
اليوم تلوم له» وإن بعدت غيبته غرم الحميل مكانه» ولما حكى الصقلي قول ابن وَهْب» 
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قال: قال بعض فقهائنا: ما في المدَوّنة أشبه؛ لأن التلوم الحاضر ثلاثة يام ونحوهاء فإن 
كانت غيبته يومًا تلوم له ثلاثة يومًا لخروجه ويومًا للإقامة» ويومًا لمجیئه» وإن كانت 
غيبته ليومين؛ صارت مدة التلوم يومين لذهابه» ويومين لمجيئه» ويومًا لإأقامته فيكثر 
التلوم. 

قلتٌ: هذا التقرير يناني قوهما: يتلوم في الغائب على يومين إلا أن يحمل قو هما على 
التلوم لرجاء القدوم لا للخروج لإتيانه به» فتأمله» وكذا نقل ابن رُشد في قدر التلوم ما 
يقدم فيه» فيه نظر؛ لأن ذلك القدر إن وقع في السماع» 

وفي المدَوّنة: حدًا للغيبة التي يتلوم فيهاء لا حدًا لمدة التلوم» ونص الساع: إن 
كانت غيبته قريبة اليوم» واليومين» والثلاثة» ولا يضر بالطالب أخذاعلى قدر مايرى 
الإمام. 

اللخمي: هذا يقتضي أن يؤخر سبعة أيام سيرًا» ورجوعا وطلًاء وقوله: ما لا يضر 
بالمتحمل له حسن ليس الطالب المقيم كالمسافر. 

قَلتّ: ففي حد التلوم في قريب الغيبة ثلاثة أيام أو يوم ونحوه وسبعة أيا» 
ورابعها: بحسب حال الطالب في| لا يضر به» لنقلي أبن رُشد ونقل اللخمي» واختياره» 
وعلى طريقة المازري. 

قال المازري: قدر التلوم يوم ونحوه» وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة» واختار بعض 
الأشياخ يومًا واحدًا. 

خامسها: يومان. 

وسادسها: يوم فقط . 

اللخمي: إن أمكن من الخروج لطلبه؛ فللطالب أخذه بحميل خوف عدم رجوعه 
إلا أن يرى أن مثله لا بيخشى منه ذلك فإن ل يرفع غرم الحميل الثاني» ولو حكم بغخرمه 
وأحضره قبله ففي سقوطه نقلا الصقلي عن سحنون» وقوها: ولم يضر. 

اللخمي: الثاني: إلا لابن الماجشون قال: وأرى إن قدم معسرًّاء وكان يوم حلول 
الدين موسرًا مضى الحكم» وإن كان حينئذ معسرًا رد الحكم» ولو دفع الحميل المال رد 
له» وإن كان في اليومين موسرًا مضى الحكم» وهو كحميل بمال» واختلف هل يبرا 


بالحميل آم لا؟ ولو أثبت الحميل فقر الغريم في غيبته ليسقط حالته» فقال المازري: 
يجري سقوطها بذلك عندنا على قولين؛ لآن حلف الغريم لو حضر مع البينة على فقره 
تمان استظهار هة غل آنه أحفى سالا يمن الهمة لن فان القر ةا لا ليان 
واختار بعض أشياخي سقوطها بذلك؛ لضعف يمين الاستظهار. 

وني نفو طها بموت الغريم مطلقاء أو ما م يمت في غيبته لو كلف الحميل إتيانه به 
قبل موته» وقبل حلول أجل الدين عجز عنه قولان ها مع الصقلي» فاعتبار الأوى» من 
خروج الحميل وإتيانه بالغريم بناء على اعتبار امتناعه» وفي الثاني من اعتبار إتيان 
الغريم فقط بناء على عدم امتناعه» وقول ابن الحاجب: وعن ابن القاسم: إن مات بعد 
الأجل لزم. 

وإن قلت: غیره فاطرحوه وهم . 

وفيها: لو غرم الحميل» ثم أثبت بينة موت الغريم في غيبته قبل القضاء رجع بم 
غرم على رب الدين. 

ا لمازري: وني سقوط الحالة بموت هيل الوجه» وتعلقها بتركته قولا ابن 
الماجشرن والشهو راء عل قر فلق الى اة عل عن الل ار نة وع 
المشهور لو مات الحميل قبل الأجل؛ برئ الورثة بإحضاره. 

حمد: ويكفي إحضاره بعض الورثةء وتعقب بعضهم سقوطها بإحضاره قبل 
الأجل؛ لأنه لا يفيد الطالب؛ ولذا لا يبرا الحميل بذلك. 

اللازري: لعل محمدايرى حلول الأجل في الموت بموت الحميل كحميل المال» 
وأن تأخير الطلب بها يوجب تعلقه بالتركة إن عجز عن إحضاره حين الأجل» فيلزم 
تأخير قسم التركة» وهو ضرر بالورثة» وللتونسي في شرح الموازيّة إثر نقله منها قول 
عبد الملك. 

قال محمد: يقال للورثة: جيئوا بالذي عليه الدين وإلا ضمنتم. 

قال التونسي: لم يذكر متى بجيئون به» ولعله أراد عند حلول الأجل. 

قَلتّ: لو أراد عند حلول الأجل لقال: وإلا غرمتم» ول يقل: وإلا ضمتتم. 

اللخمي: الصواب أنه لايبراً الميت بإحضار الغريم قبل حلول الأجلء ويوقف 
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من تركته قدر الدين» فإن كان الورثة مأمونين وقف في ذمتهم. 

وحمالة الطلب لا توجب غرم مال صيغتها حمیل يطلبه» ویبرً دفعه» ومثله قوله مع 
سماع أي زيد ابن القاسم إن قال: هميل الوجه أطلبه» فإن م أجده برئت من المال. 

وني المقدمات عن الموازيّة: قائل لا يضمن إلا وجهه لا يلزمه مال. 

ابن رُشد: وفيه نظر لا فرق بين قوله أنا ضامن لوجهه. وقوله: لا أضمن إلا 
وجهه. 

وني ضم ان الوجه عليه: ومن ضمن الوجه؛ ضمن المال» ك| لا فرق بين قوله: 
أسلفني فلان ألف درهم» وقوله: ما أسلفني إلا ألف درهم في وجوب الألف درهم» 
وإنما يصح قوله: إن كان لكلامه بساط يدل على إسقاط المال» مثل أن يقال: تحمل له 
بوجه» فلان فإن جئت به برئت من المال» فيقول: لا أضمن إلا وجهه وشبه ذلك. 

وفيها: لغير ابن القاسم زيادة على قوله: إلا أن يمكنه بعد الأجل إحضاره ففرط 
فيه حتی أعوزه» فهذا قد غره» ومثله في سماع أبي زيد إن لم يحضره. 

قال أأشهب: أراه ضامتا إن أخره ثم خلاه. 

اللخمي عن ابن الماجشون: إن قدر على إحضاره فتركه حتى غاب فقد غر» وقال 
في المبسوط: هو ضامن. 

ابن القاسم: إن لم يعرف. 

ابن رُشد: فيها مع غيرها: إنم) عليه إن غاب عن موضعه أن يذهب إليه إن كان 
قريبا» ولیس ذلك عليه إن کان بعیدا» ولا یطلبه إن جهل موضعه. 

اللخمي: لابن القاسم في الموازيّة: إن م يعرف موضعها ل يسجن فيه إلا أن يتهم 
بمعرفة موضعه» فيسجن على قدر ما يراه السلطان» ويرجى له الرد على صاحبه. 

اللخمي: إن قوي دليل تهمته بمعرفة مكانه» لد من طلبه وإظهاره» فأغرم المال 
کان له وجه. 

قُلتٌ: في السماع المذكور إن قامت بينة أنه حرج وأقام بقرية ثم رجع» ولم يصل إلى 
الغريم سجن على قدر ما يرى السلطان وأما ضبان المال؛ فلا. 

ابن رُشد: في حد القرب الموجب طلبه با يرى أنه يقدر عليه أو بأسفار الناس غير 
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النائية جداء ثالثها: بيومين» وما لا مضرة فيه» ورابعها: يتلوم له الأيام» فإن لم يأت به 
حبسه حتی يأتي به» لابن رد عن ساع بي زيد» ولابن عبد الحكم عن ابن الماچشون 
ي الواضحة قائلاً ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس كثيرًاء وأصْبَعَ وفضل 
عن ابن عبد الحكم. 

قّلتٌ: وني السماع المذكور إن كانت غيبة الغريم لا تعرف ل يكلف الحميل» وإن 
کان ببلد یقوی مثله على السير له؛ لزمه» فإن خرج حتى قدم» فقال: م أجده» وقال 
الطالب: من يعرف بلوغه الموضع» فإن غاب قدر ما يبلغه صدق» وإن ضعف عن 
الخروج للموضع الذي نحاه الطالب؛ لم يلزمه. 

اللخمي: هذا كقوله في الأجير على تبليغ كتاب» وخالفه غيره في الأجير» ويلزم 
على قوله: أن يكلف الحميل إثبات وصوله» ولا ذكر المازري تخريج اللخمي على قول 
الغير» قال: وفيه نظر؛ لأنه يريد أن يثبت بدعواه ديتا في ذمةء والدين لا يثبت إلا ببينةه 
والحميل لا يريد إثبات دين في ذمة» إنما يريد إثبات براءة من الطلب» ولا يمكن إقامة 
بينة عليه» فكان الغريم والطالب دخلا على تصديق الحميل» فهذا ما ينظر فيه. 

وفيها: من أخر مدينه قبل حلول أجله لأبعد منه برهن أو حميل؛ م يجز. 

قال: والرهن والح |الة ساقطان. 

الصقلي: لو كان الرهن في أصل العقد كان أحق به كقو هما فيمن أخذ رهتا بثمن أو 
قرض على أنه إن لم يفتكه فالرهن به م مجز» وهو أحق به من الغرماء» وفي الموازيّة: إن 
مات أو فلس في الأجل سقطاء وفي الثاني: سقطت الىالة فقط . 

الصقلي: هذا على قول أشهب: الرهن بجعل جائزاء ولأنه بدخول الأجل. 

الثاني: صار كرهن في عقد» وهذا أشبه» ولابن القاسم ثبوت الحالة بعد الأجل 
الأول؛ لأنه كمن خرج من يده شيمًا؛ لاحتمال قدرته حين حل الأجل على أخذ حقه. 

اللخمي: إن أراد إن لم ينقص ذمة الغريم عن حالما يوم الحالة فهي ساقطة» وإن 
نقصت فعلى الحميل للقدر الذي نقص له كان التأخير إعطائه هيلا ببدل» فقال: أجله 
إليه جائز مطلقاء وإلى أجل دونه» والدين عين أو عرض كذلك» فإن كان عرصًا من 
بيع» والقصد نقع الطالب بالتعجيل؛ جاز» ولنفع المطلوب بإسقاط الضان؛ ) يجزء 
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وأعطاه بعد حلوله لتأخيرء والغريم موسر جائز» وكذا إن كان معسرًاء والتأخیر م يرى 
أيسره إليه أو بعده. 

وني جوازه لمايرى اليسرة إليه أو قبله» قولا أشهب وابن القاسم: إن كان 
بالبعض؛ فالالة به ليؤخره جائزة» وكذلك ماهو به معتبر على تعجيل ماهو به 
موسر» وعلی تآخیره لا چوز. 

BE BE SE a 
دون الجميع.‎ 

ابن عبد السلام: وفيه نظر إذا فرضنا أن حاله في العسر لا ينتقل لليسر في ذلك 
الأجل؛ لأنه لو كان موسرًا بالجميع؛ لجازت المسألة» ولو كان معسرًا لايقدرعلى 
قضاء شيءَ من دينه؛ لحازت المسألة أيضًا. 

فل ا ف عل تت قرط اجا غل ما عه من ال انه ان 
معسرًا با جميع فلا عوض عن الحالة بوجه» وإن كان موسرًا بالبعض؛ فالعوض عنها 
موجود» وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر یدخله ضان بجعل» وسلف جر نفعًا 
حسب| قرره غير واحد. 

اللخمي: من قید حالته بعسر الغریم آو جحده أو لدده آو غیبته آو موته لم يلزمه 
إلا ثبوت الشرط فلو علقه بغيبته فحل الأجل وهو حاضر مقدور على طلبه» ففرط 
طالبه حتى غاب سقطت المحالةء ولو قال: إن جحد أو افتقر؛ م يلزمه إن غاب. 


al ae ORI n 


إباب صيغة الحمالة] 
صيغة آلضمأن: ما دل على الحقيقة عرقا. 
فيها: من قال: آنا ميل بفلان» أو زعيم» أو ضامن» أو قبيل» أو هو لك عندي» أو 
إلي أو قبلي؛ فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه لزمه» وإن أراد المال لزمه. 
عياض: ومثلها: قبيل» ودين وعزيز وضمين» وكوين» وني همل لفظها المبهم 
العاري عن بيان لفظ أو قرينة عن المال» والنفس نقلا عياض عن شيُوخنا. 
ا الأصح الأول لقوله ه: «الحميل غارم» ' 


XR FH) 
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إكتاب الشركة] 
الشركة: الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط» والأخصية بيع ملك 
كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفه| ني الجميع» فيدخل في الأولى شر كة 
اللإرث والغنيمة لا شركة التجرء وما في الثانية على العكس» وشر كة الأبدان والحرث 
باعتبار العمل في الثانيةء وفي عرضه في الأولى» وقد يتباينان في الحكم شركة الشريك 
بالأولى جائزة» وني عرضه في الأولى» وبالثانية منو عة( 


(1) قال الرّصاع: ذكر السيخ تفه كما ذكر في البيع أن الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأحص 
وحد كلا منه) ما خصه فقال في الأعمية (تقرر متمول...) إلخ فذكر جنسًا للشركة وهو التقرر وهو 
الثبوت فترجع إلى معنى نسبي» وقوله: متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة 
وغیرهم قوله: : (بين مالكين) معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين. 
قوله: (فأكثر) أدخل به ما إذا كانت الشركة بين جماعة وتأمل هذا مع ما ذكروه في قوهم فصاعدًاء 
وفیه خلاف بین ابن عصفور وابن الصائغ. 
E E aS‏ 

... إلخ لكنه ليس بملك. 
ا لا يدخل ملك الانتفاع حتى يخرج؛ لأن ذكر المالكين يخرج ذلك. 
قَلتُ: : لا يلزم ذلك؛ لأن المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليه| فأخرج به من لا يصح فما ملك 
فلا تصح له شركة فيكون معناه بين من يقبل الملك» وقوله: ملكاء أي: ملكا بالفعل وفيه ما يتأمل» 
قوله: (فقط) تقدمت هذه اللفظة مرارًاء ومعناها انته عن الزيادة على ماذكر واحترز بذلك من 
الشركة الأخحصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين. 
(فإن قلت): كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر البيع والبيع لا 
وو ی ر ا 
(قلتُ): الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار مقولته) فهي 
تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها؛ لأن تقرر متمول من لازمها فهو قدر مشترك بينهما فلا بد من 
تخصيصه بيا ذكر عن لازم الأخصية. 
(فإن قلت): الأعم يصدق حده على الأخحص والقيد المذكور وهو قوله فقط على ما قدرته يقتضي 
انه مناف لخاصية الأخحص» وذلك مانع من صادقية العم على الأخص. 
قَلتُ: : هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ويمكن جوابه أن نفي التصرف هو الخاصة 
للأعم بمعنى آنه لا يشتر بشترط فيه التصرف» وكونه لا يشترط فيه التصرف هو آعم من وجود 


العختصر المد 


التصرف» والتصرف في الأخحص هو الخاصية له» وذلك لايمنع من صدق حد الأعم عليه كا تقو 
الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والإنسان من خاصته وجود الناطق فتأمل ذلك وأما حد 
الأخصية فقال فيه نتثه: (بيع مالك كل...) إلخ. 

قوله: (بيع مالك) جعل الجنس هنا بيعا فهو دل على أن الشركة الأخصية من البيع فصير جنسها بيعا 
فيقتضى أن فيها معاوضة كمن له دنانير شارك امالك مثلها فهذه معاوضة منها وكذلك في 
مشاركة الفضة وكذلك مشاركة العروض المثلية وأما المختلفة واختلاف الدنانير مع الدراهم في 
الشركة في ذلك خلاف قيل يصح ذلك وقيل لا يصح وحد الشيخ يعم الصحيح والفاسد. 

(فإن قلت) : إذا صح ذلك وإن الشركة بيع فهل المراد با جنس البيع الأعم أو الأخص فإن كان 
المراد الأعم فلا يصح؛ لأن الشيخ قد قصر ما يزيد به الأعم على الأخص على أربعة أمور وهي هبة 
الثواب والصرف والمراطلة والسلم ولم يذكر الشركة وإن قصد الأخص فلا يصح أيصًا؛ لأنه قد 
ذكر ني رسمه ما يخرج به الصرف والمراطلةء ويلزم منه إخراج أحد صور الشركة بقوله أحد عوضيه 
غبر ذهب ولا فضة» والشركة قد تكون في الذهب والفضة باتفاق وني اختلاف على اختلاف فيه. 
قُلتُّ: لنا أن نختار أن المراد الأعم وليس في لفظه ما يوجب القصر أو الحصر وفيه نظر؛ لأن ظاهره 
إنها مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل والثه أعلم. 

(فإن قلت): إنما في الشركة وكالة كل منها لصاحبه في التصرف لا بيع. 

قَلتٌ: بل معاوضة قارنتها وكالة ويدل على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها. 

(فإن قلت): كيف قال الشيخ تعنالة: إن الشركة بيع فصيرها نفس البيع المخصوص مع أنه قال بعد 
في مسألة مشاركة الذمي في المدَوّنة: ويستشكل بأن الشركة ملزومة للبيع إلى آخر كلامه» وإذا كانت 
ملزومة للبيع والبيع لازمها فاللازم غير الملزوم؟ 

قُلْتّ: البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك 
والإنسان» وتأمل سؤال الشيخ الذي آشرت إليه وجوابه فكان يمضي لنا فيه مباحثة. 

قوله: (مالك كل بعضه) أخرج به ما إذا باع الكل بكل فإنه ليس بشركة» ويدخل فيه الشركة 
بالصنف والثلث وغبر ذلك من الأجزاء. 

قوله: (ببعض كل الآخر) صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعصا بكل. 
قوله: (موجب) صفة للبيع» وقوله: (صحة تصرفها) إلخ مفعول باسم الفاعل» وذلك خاص 
بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كا إذا حلطا طعامًا لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب 
التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفه) عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل 
صاحبه في تصرفه في ملكه فشر كة اللإرث تدخل في الحد الأول كا ذكر وكذلك الغنيمة. 

وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية ا لحد الثاني عليها وشركة الإرث والغنيمة يدخلان في 
الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي اللفظ مناقشة لا تخفى وذلك أن يقال» أما شركة الإرث 
فلا تدخل في الثاني فظاهر؛ لأن ني الرسم ما يمنع من دخوهما ك| يقال لا تدخل المراطلة والصرف 
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فیها: لیس لأحدها آن یفاوض شریکا دون إذن شریکه» وله آن يشارکه في سلعة 
بعينها دون إذنه» وقول ابن الحاجب: آذن في التصرف ها مع أنفسه) قبلوه ويبطل 
طرده بقول ملك شيء لغيره ذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر له مثل ذلك 
وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحدها ل يضمنه الآخرء وهو لازم الشركة وينفى 
اللازم نفي الملزوم وعكسه بخروج شركة الجبر كالورثةء وشركة المتبايعين شيئًا بينهاء 
وقد ذكر "ما إذ لا إذن في التصرف هىما؛ ولذا اختلف في كون أحدها كغاصب أم لاه 
سمع ابن القاسم ليس لأحد مالكي عبد ضربه بغر إذن شريكه إن فعل ضمنه إلاني 
ضرب لا یعطب بمثله آو ضرب آدب. 

قال أَصبَع : يضمنه مطلقا ولو بضربة واحدة كأجنبي. 

اين ز :رای ااك شرك فة تفط الان ق هر به الادت وه أ م 


في البيع الأخحص,» وأما شركة التجر فكوا لا تدخل في الرسم الأول ففيه نظر؛ لأنه إذا سلم أنه 
رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ولعل هذا يضعف الجواب عن السؤال المتقدم» وأنه 
لا يعني بالأعم ما قدم فيه وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في ا لجواب الوارد عليه والسؤال والثه أعلم. 
ثم قال ناه: وآما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان في الأخصية وفي عوضه يدخلان 
في الأعمية وذلك؛ لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك إلخ؛ لأن كل واحد قد باع 
بعض منافعه ببعض منافع غیره مع کال التصرف. 

وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف» ثم قال: وقد يتباينان ني الحكم أشار إلى أن 
الأعمية والأخصيةء وإن صدق فيه) الأعم على أخصه فإن الحكم يختلف فيها شرعَا كا ذكر انظره. 
قال الشيخ تفه: : وقول ابن الحاجب قد آذن في التصرف هما مع أنفسه) قبلوه ويبطل طرده بقول 
مالك شيء لخيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر مثل ذلك وليس ذلك شركة؛ لأنه لو 
هلك ملك أحدها م يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم وعكسه فخروج 
شركة الجبر كالورثة وشركة المتبائعين شينًا بينهماء وقد ذكر هما إذ لا إذن في التصرف )| ولذا اختلف 
في تصرف أحدهما هل هو كغاصب أم لاء وما ذكره ته صائب؛ لأنه إنم) وجد في حده الوكالة 
فقط» وقد قررنا أن الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة؛ ولذا ألزمه ماذكر في عدم طرد 
حده وما أبطل فيه العكس ظاهر؛ لأن ابن الحاجب عمم الحد للشركة» وقد قلنا بأنها أخص وأعم 
فإطلاق الحد المذكور يخرج الشركة الأعميةء وكذلك ما أورد عليه من شر كة المتبائعين عبدًا بينهم) 
وهو ظاهر وما رتبه السيخ على ذلك من المسائل حسن انظره فلا نطيل بذكر ذلك والله سبحانه 
أعلم وبه التوفيق. 


قول سحنون؛ لأن ترك ضربه أدبًا يفسده» وعليه زرع أحد الشريكين» وبناؤه في أرض 
بينه| بغير إذن شريكه في كونه كخاصب يقلع زرعه» وبناؤه أم لا لشبهة الشركة» فيكون 
له الزرع» وإن لم يفت إلا بأآن يكون عليه الكراء ني نصف شريكه» ويكون له قيمة بنائه 
قائان عليه» قول ابن القاسم في إيلاد العبد أمة بينه وبين حر في نصف قيمتها جناية في 


رقبته» وقول سحنون: هو دين في ذمته یتبع با نقص نصف ثمنها عن نصف قيمتهاء 
وحكمها الجواز كحجرها البيع والوكالة وعروض وجوما بعيد» وعروض موجب 
حرمتها وكراهتهاء ودليلها الإ جماع في صور بعضهاء وحديث أبي داود بسنده لاي 
هريرة أن رسول الله بيه قال: «إن الله يقول: آنا ثالث الشريكين ما م يخن أحدها 
صاحبه» فاذا خانه خرجت من بینهم) ٠‏ ذکره عبد الحق وصححه بسکوته عنه» 
والحاکم في مستدرکه» وفیه: «خحرجت من بینها). 

ابن شاس: أركانها ثلاثة: 

رآ .: العاقدان»ء ولا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل والتوكل» فإن كل واحد 
منهما متصرف لنفسه بإذنه» وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن عبد السلام وغيره» وكلهم 
تبع الوجيزء ويرد بوجوب زيادة وأهلية البيع؛ لأن كلا منه| بايع من صاحبه نصف 
ماله» ولا تستلزمها أهلية الوكالةء لجواز توكيل الأعمى اتفاقاء وتوكيله وتقدم الخلاف 
في صحته کون بائعهاء وروی اللخمي: لا ينبغي مشاركة من یتهم في دینه آو معاملته. 

وفيها: لا يصلح لمسلم أن يشارك ذميًا إلا آلا يغيب عليه على بيع ولا شراء ولا 
قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم» ويستشكل بأن الشركة ملزومة للبيع فيلزم كون 
ابتياع الذمي حظ المسلم مشروطا ببيع الذمي ابتاعه من مال المسلم إلا بحضرته» 
ويجاب بأن عدم غيبة الذمي على البيع معتبر وقوعه لا اشتراطه» وإن سلم اشتراطه فإن) 
هو لکونه وکیا لا لکونه مبتاعًا. 

اللخمي: فإن وقع استحب صدقته بربحه إن شك في عمله بالربا وبجميع ماله إن 
شك في عمله به في خمر» والا م يکن عليه شيء. 


آخرجه ابو داود: 276/2 رقم )3383( ف البيوع» باب في الشركة. 
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وفيها: وتجوز بين النساء وبينهن وبين الرجال. 

اللخمي: يريد: إن كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة؛ لأن كثرة حادثة 
الشابة للرجال تبطر معها الفتنةء فإن كان بينه) في ذلك واسطة فلا بأس. 

E ITE 

المتيطي: عن ابن الهندي: إن تجوز بين الرجال والنساء إن كانا صالحين مشهورين 
با خير والدين» والفضل وإلا فلا. 

وفيها: وتجوز شركة العبيد إذا أذن هم في التجارة. 

اللخمي: إن لم يكن مأذونًا له وولي البيع والشراء م يضمن الحر وضيعة المال ولا 
تلفه» وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل منهم| منابه» وأغلقا عليه ولم ينفرد الحر 
منهماء وإن انفرد الحر بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر. 

[باب صيغة الشركة] 

الصيغة: ابن شاس: ما دل على الإذن في التصرف أو مايقوم مقامه في الدلالة 
فيكفي اشتركنا إن فهم المقصود عرفا. 

ابن الحاجب: ما يدل لفظًا أو عرقاء والأولى ما دل على الحقيقة لفظًا وعرفا. 

والأول: يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه» والقائم مقام شيء غيره فيكون الشييء 

والثاني: يقتضي كون قسم الشيء قسيم)] له مرتين؛ لأن ما يدل لفظا ينقسم لما يدل 
وضعا وعرقًاء وما يدل عرفا ينقسم لما يدل لفظًا وفعلا فهو كقوله الحيوان إنسان أو 
أ 5 

[باب ق محل الشركة] 

حلها بالذات مال أو عمل» فيها مع غيرها: جوازها بالدنانير فقط أو الدراهم 


(1) قال الرّصاع: ما رد به على حد ابن شاس ظاهرء وكذلك ما رد به على ابن الحاجب وتأمل هل یرد 
على ما اختاره من ا لحد ما أورده ثانيا أم لا واله الموفق. 
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فقط جائزة. 
ابن المنذر: إحاعًا. 


ابن رُشد: هو خلاف القياس. 

وي صحة القياس عليه قولان» وهي بالطعامين من صنف واحد ختلفي القيمة 
را منوا 

الصقلي: اتفاقًاء وإلا فثالثها: إن م يستو قيمتها لرواية ابن القاسم فيها قائلا: ل 
يجزه ها منذ لقيناه» وللصقلي: مع تخريج بعض القرويين على قول ابن القاسم بجوازها 
بين يزيدية» وحمدية مختلفتي النفاق يسيرًا» وقوله فيها مع أول قولي مالك. 

وفيها: لا أعلم لكراهة مالك فيه وجها. 

الصقلي: علله محمد بأنه إن خلط أدى إلى لخلط الرديء بالجيد» وإن لم يخلطا 
بطلت الشركة وبعض شيوخ بعض أصحابنا فيه لبيع الطعام قبل قبضه لبقي يؤكل 
منه| على طعامه» وإسماعيل القاضي بافتقارها فيه لمساواة الكيل والقيمة فيه لغخوء 
فألزمه الصقلي في المختلفين الجائز فيه التفاضل إن استوت قيمتهاء ولم بجيزاه. 

قَلتٌّ: وقيل: اختلاف الأعراض مطلقًا لفسخ بيعه باستحقاقه وعدمه في العين 
لعدم الفسخ به يصير منه| ثلثي الطعام كمختلفتي الشركة والبيع» وفي الأولى زيادة 
عدم المناجزة مع إجازة سحنون الجميع» وأبي زيد عن ابن القاسم في الموازيّة» وأحد 
قولي مالك وابن القاسم لاجتماع غلتين في الأولين» وانفراد غلة في العوضين. 

الصقلي: عن محمد جواز الإجارة في الدنانير مع الدراهم غلط ورواية ابن وهب 
کراهته| آخف» وما علمت من أجازه؛ لأنه صرف لا يبين به صاحبه لبقاء كل منه| 
على صرفه. 

قَلتٌ: في حمل الكراهة على ظاهرها نظر. 

اللخمي: معنى رواية الجواز أا تناجزا فقبض كل منه) ما أخرجه صاحبه. 

وفيها: إن آخرج آحدهما دنانير والآخر دراهم لم يجز» وإِن باع نصف ذهبه بنصف 
فضة صاحبه» ولا بأس أن يخرج هذا ذهبًا وفضة»ء وهذا مثله. 


ف ارق ها 
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قال: لأن الأولى مع الشركة صرف» وهذه ليست فيها صرف. 

قلت وتقدمت معارضته| بمنع سلمهاء الثالث: بيع مد قمح ومد دقيق 
بمثلھا وجواب|. 

ابن عبد السلام: احتجاجه بأنه صرف وشركة غير بين؛ لأن العقود المنضمة إلى 
الشركة إنا هو بيع من صحتها إن كانت العقود خارجة عن الشركة نص على معنى هذا 
في المدونة. 

قَلتٌ: قوله إن كانت العقود خارجة عن الشركة نص ظاهره أن غير الخارجة غير 
مانعة كيف كانت صرفا أو غبره» وليس كذلك» إنما قاله فيا ليس صرقا لأجل ضيق 
الصرف وشدته؛ لأن الغير مانعة الصرف إذا كان في الشركة. 

سحنون: حسب| ذكره الصقلي عنه في تعليله» قوله: بإجازة الشركة بالدنانير 
وبالدراهم. 

وفيها: إن اشتركا بدنانير أو بدراهم فلكل رأس ماله» ويقتسمان الربح لكل عشرة 
دنانير دينار» ولكل عشرة دراهم درهم» وكذا الوضيعة» ولو علم كل واحد منها ما 
اشتری بماله بیعت السلع وقسم کل ٹمنھا کا ذکرناء وقال غیره: لکل واحد ماعرف 
آنه اشتراه ماله ولا شر كة له فيا اشترى بال الآخر» وإن تفاضل المال فلأقله) مالا 
جره في عون صاحبه. 

المتيطي: ذكره السيخ في ختصره: على أن قول الغير حلاف لقول ابن القاسم» وأن 
ابن القاسم يقول: وإن عرف ما اشترى كل واحد برس ماله من السلع؛ لأن الخلط تم 
بينهماء وقال أبو عمران: قول الغير وفاق؛ لأنه إذا عرف كل منها سلعته لم تنعقد بينه) 
شر كة» ولفظ الأمهات. 

قال ابن القاسم: إذا کان ما اشتریاه قاتا بعینه بیع واقتسماه على ما وصفنا کان فيه 
ربح أو وضيعة. 

ابن رُشد في سماع عيسى: قول ابن القاسم: إذا اعتبرته بم يخرجه الحساب راجع 
إلى أن يقتس| جميع ماني يدي على ما فيه من ربح أو خسارة على قيمة الدنانير 
والدراهم يوم الفسخ» وهذا أقرب مأخذا في العمل» وقيل: يقتسان ذلك كل قيمة 
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الدنانير والدراهم يوم اشتركاء وهو قول غيره في المدونة. 

الصقلي: قال بعض فقهاء القرويين: قول غير ابن القاسم لكل واحد با اشترى 
بماله صواب» وهو الجاري على أصل ابن القاسم؛ لأن الشركة إذا فسدت لم يضمن 
أحدهما لصاحبه شينًا؛ لتفویته متاع صاحبه وثمنه لصاحبه» کقوله إن اشترکا بعرضین 
ختلفي القيمة فباع أحد هما عرض صاحبه لا يضمن له شينًا» وثمن عرضه له وبه یکون 
شريكًا إن عملا بعد ذلك» فكذا ينبغي إن اشترى بالدنانير والدراهم عرصًايكون 
لصاحبه ذلك المالء كا كان ثمن العرض في شر كة العرضين لصاحب ذلك العرض. 

قَلتّ: هو قول التونسي وقبله الصقلي» ويرد بأنه لايلزم من اختصاص رب 
العوض بثمنه» اختصاص رب العين بعوضها؛ لآن أصل المذهب عدم إيجاب العين 
اختصاص ربا بعوضها إذا حركها غيره بخلاف العقدء فذلك في صرفها من أودعته 
دنانير» فابتاع بها سلعة فليس لك أخذهاء إن لك أخذ دنانيرك ولو أودعته عرصًا 
فباعه بعرض أو طعام فلك أخذ ثمن ما باع أو المثل ما له مثل أو القيمة ما لا مثل له. 

التونسي: وقوله: (إن لم يجز قسم ما بأيديي) على قيمة الدنانير والدراهم) صواب» 
وني القيمة في قول ابن القاسم نظر؛ لأنه إذا استوت قيمة الدنانير والدراهم يوم الشركة 
كانت السلعة بينه| نصفين فيجب أن يكون ثمنها واحد بينهم| نصفين» فإن زادت قيمة 
الدنانير يوم القيمة فأعطى مثل دنانيره أنظر صاحب الدراهم» وكذاإن زادت قيمة 
الدراهم وقبله الصقلي» ويرد بأنه بناء على ترتيب القسم على قيمة الغير» وأصل 
اللذهب خلاف ذلك؛ لأا ليست من ذوات القيم» إن هي من ذوات الأمثالء إنما 
يعتبر فيها عددهاء فوجب ترتيب القسم عليها باعتبار عددها لا باعتبار قيمتهاء وهل 
اللخمي المذهب على قسمته| على قيمة المالين يوم الشراء» وحمل قول ابن القاسم: أن 
المشترى بينها على أا لم يعلما ما اشترى بال كل واحد منهم|. 

قال: وحمله بعض آهل العلم على أنه ولو علماه غير صحيح» ولو كان كذلك کان 
المشترى بينهما نصفين؛ لأن كلا منهما اشترى ملك صاحبه» ویکون اشتراؤه فوتًا كالبیع 
الفاسد» ويكون قد اشتغلت ذمة كل منه| بنصف ما أخرجه من الآخر» وقول ابن 
القاسم: يأخذ كل منه) قدر ماله والربح على ذلك دليل أن مال كل واحد على ملكه» 
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ولم تعمر ذمة الآخر منه» وأما قوله يعطي كل منه| قدر ماله أن الصرف ل يتغير» ولو 
تغير لاعتبر حال المالين يوم الشراء. 

وفيها: نظر اعتبار التساوي بين التقدير في الوزن والقيمة لا السكةء ويسير 
اختلافه) ني الصرف مغتفر. 

اللخمي: القياس أنه لا بجوز؛ لأن الترك لموضع الشركة ك قال في شركة الطعام 
وتوليته: لا أقيلك إلا أن تقيلني ولا أشركك إلا أن تشركني» م يجز بخروجهه| بذلك 
على وجه المعروف» إلا أن يعقدا على التساوي» ثم أحضر أحدهما ماله» وفيه فضل 
جودة أو وزن» وتقدم هى) من المكارمة مايفعل في ذلك دون شركة» وإن تساوى 
الذهبان» ولأحدهما فضل سكةء وللأخرتين» فإن كثر فضل السكة م يجز» وإن قل جاز 
إن ألقياه على قول ابن القاسم» وإن اعتدلا في القيمة فعدلت قيمة جودة التبر السكة 
جرت على القولين» ك لو أخرج أحدها دنانير والآخر دراهم؛ لأا حينئذ مبايعة» 
فيجوز إذا قبض كل منه) ما أخرج صاحبه. 

وفيها: لا بأس بالشركة بعرضين مختلفين أو متفقين» أو بطعام وعرض. 

الصقلي: روى حمد: ما الشركة بالعرضين من عمل الناس» وأرجوا أن لا 
باس بہا. 

ابن رُشد: وروي عن مالك أنه قال في الشركة بالعرضين المختلفين» وماهو من 
عمل الناس» وذلك واله أعلم؛ لأنه بيع وشركة. 

قَلتٌ: فظاهره عدم ذلك في العرضين المتفقين لبعد قصر التبايع فيه) لتماثله لا 
سی) إن کانا من ذوات الأمثال. 

وني الشركة بغزلين على نسجه)| معا نظر؛ لأنه بيع لنصف غزله بشرط نسجه 
حسبما ذكره اللخمي على أصل سحنون في الشركة بالمال للغائب» وذكر الصقلي في 
باب الإجارة والسلف رواية محمد بإجازته ما م يزد أحدهما صاحبه شيئًا. 

وفيها: إن اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرف ذلك في العقد جازت شركتهاء 
وهو بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر» ون یشھد او لم یذکر بیعا وم يشترط 
التساوي فلم قوما بمفاضلة القيم» فإن م يعملا فلا شركة» وإن عملا وفاتت السلعتان 
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فرآس مال کل منهم| ثمن سلعته» وبقدره ربحه ووضعته؛ لأن شر کتهم| وقعت فاسدة. 

وني اصحيحة راس مال کل منه)| ما قومت به سلعته: 

عياض: قوله: إذا فسدت إن لم يعملا وأدركت السلعتان ردتاء كذلك روايتنا وي 
بعض النسخ ولم يفوتا ببيع ردتا. 

قال شَيُوخنا: يفيتها حوالة الأسواق كالبيع الفاسد؛ لأن الشركة على قول ابن 
القاسم تلزم بالعقد الفاسد, كالبيع الفاسد. 

الشيخ: علة فساد الفاسدة وتفاضل المالين غرر بيع في الأقل مالا بالأفضل عمله 
فضل مال صاحبه وهو مجهول. 

الصقلي عن بعض فقهاء القرويين: قد يقال على أن التمكين في البيع الفاسد 
يوجب ضمان المشتري» وإن م يقبضه يلزم كل واحد قيمة عرضه يوم دفعه وأحضره 
لتمکین صاحب التصرف فیه» وإِن کانت ید بائعه علیه. 

ابن عبد السلام: وهذا شيء؛ لأن البائع في البيع مكن المشتري على وجه ليس 

بائع معه تصرف» وفي الشركة الفاسدة إنما مكنه على آنه معه فيه التصرف فلم يفد هذا 

التمكين قوة ذلك التمكين. 

فلت: برذ بان التم ن نى مسال ال هة لا تضرف ف لان اصرف فنا 
توجبه الشركة» وهي متأخرة عن لزوم القيمة المتأخرة عن التمكين ضرورة تأخر 
ا لموجب عن الموجب بالتصرف» فتأخر عن التمكين بمن يتبين وهو يتقرر دونه» فهو 
كالتمكين في البيع الفاسد» وبأن تصرف الشركة ليس خاصًا بالمتصرف حكا؛ بل 
فنسبته لفاعله كنسبته لشريكه فيصر ب)| ذكره فرقا القياس أحرويا؛ لأن التمكين فيه 
ملزوم لكون الممكن فيهاء وهو المشتري متصرف حك كتصرف المتصرف حمًاء 
والتمكين في البيع الفاسد عري عن كون المشتري متصرقًا؛ لأنتفاء التصرف عنه 
ا 

الصقلي: إن جهلا ما بيعت به سلعته كل منهما فلكل منهما قيمة عرضه يوم البيع؛ 
لن سلعة كل منه) في ضمانه إلا إن بيعت» فالبيع أفاتها كالطعامين إذا خلطا رأس مال 
كل منه) قيمة طعامه يوم خلطا. 
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اللخمي: إن اشتركا على المساواةء والقيم ختلفة م مجزء واختلف إن نزل وفات 
بالبيع أو القبض» ففي المدَونة: لكل منه| ما بيعت به سلعته» ولا شركة بينهاء ولا 
قبض؛ لأن لكل منه) التصرف في باعه بالبيع بعد قبضه منه» فكان القبض في المشترى 
كلا قبض» والقبض الصحيح ما لا تسلط لبائعه فيه» والقول الآخر أن ذلك قبض» 
وهو قول مالك في مسألة الشركة بذهب وفضةء صحة مناجزتي|ء وإذا كان كذلك 
فقبض كل منه| سلعة صاحبه ضمن نصف قيمتها يوم قبضهاء وصار جميع ما تجرا فيه 
بینه) نصفین» إذا باع كل منه) سلعة صاحبه بعد قبضها منه» وإن باعها قبل قبضها کان 
فيها قو لان أحدهما أن بيعه كقبضه يو جب عليه نصف القيمة ويو جب له نصف الثمن» 
والثاني: أن ذلك ليس بقبض» وثمن السلعة لمن كانت له» وإن باع كل منه| سلعته قبل 
قبضها منه» أو بعد وقبل فوتها عند قابضها بحوالة سوق أو بدن بثمنها له شركة» وإن 
باعها بعد فوتها بيد قابضها فثمنها بينها» وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة صاحبه» 
وإن قبض أحدها سلعة صاحبه ثم باعاها جميعًا كان له ثمن سلعته» وثمن سلعة 
صاحبه بينهما» وعليه لصاحبه نصف قيمتهاء فإن تجروا بعد ذلك كان المشترى بينها 
على قدر ذلك لأحدهما بقدر ثمن كل سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه» وللآخر قدر 
نصف ثمن سلعته فقط. 


ابن ا لحاجب: لو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم إحضاره 
على المشهور. 

قُلتٌ: لا وجود لمقابل المشهور إلا ما أشار إليه التونسي من التخريج على قول 
آشهب» ونص تخريج اللخمي على قول مالك في الشركة: بذهب وفضة» ولو وقعت 
فاسدة بطعامين قد خلطا ففيها رأس مال كل منه) قيمة طعامه يوم خلطاء ورواه حمد 
عن ابن القاسم» ولمالك ثمنه. 

وفيها: تجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعين وعروض» وقول ابن الحاجب: تصح 
بالعروض من جانب والنقد من جانب على المشهور» ولا أعرف مقابل المشهور في 
رلا 

ابن عبد السلام: تقدم هذا المعنى» ولعل الشاذ على المشهور في منعها بذهب 
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قلتٌ: تقدم لابن رسد الفرق بينهماء فذكره وتقدم ذكر الجودة والسكة. 

وس الشركة لمال حاضر وغائب نقل اللخمي صحتها عن مالك مع ابن القاسم» 
ومنعها عن سحنون» ونقل ابن القاسم عنه الأكرية» والصقلي للفساد. 

وي كون قول بعض شيوخ عبد الحق أنها تجوز عند ابن القاسم بشرط قرب 
الغيبة» ووقف التجر با لحاضر على حضور الغائب تقييدًا نظر» والأظهر أنه خلاف 
لاحتجاج ابن القاسم على الحواز بقول مالك فيها. 

اللخمي: عن سحنون على أصله أا مبايعة» والأول أحسنء إذ لو كانت مبايعة 
ما جازت بدنانير ودارهم من الجانبينء ولاني الحرث للإخراجه| الزريعة وإخراج 
أحدهما العملء والآخر إلا ذات» والبقر للاتفاق على منع قدر من طعام بمثله» ومع 
أحدهما بقر والآّخر عمل يد. 

فلتٌ: إنها علل التونسي والصقلي قول حمد: بشرط الخاط وهو في الخاثب متعذر. 

قلتٌ: احتجاج ابن القاسم على جوازها بال غائب بقول مالك: إن شارك ذو 
خمسائة درهم له لف غائبة ذو لف وخمسائة حاضرة تخرج بذلك المحل الألف 
الغائبة فتشتري بالجميع تجرا فلم جد ألفه مباشرة بها خرج به فقط ليكل منها من الربح 
بقدر ماله فيها حرج به في تمسكه بهذا نظر؛ لآنه كذلك حكم» كذلك كونها فاسدة بعد 
وقوعها. 

ْلتٌ: إن کرهه بان له مالا غاتبًاء ولا مال له غير حاضر بالربح بینها على 
حاضرهاء قاله محمد وإلا ففي كونه كذلك أو بينه)ا نصفين ثالثها: إن اشترى بعد 
علمه فقد ما غاب لظاهرهاء ولمحمد والتونسى» وقول اللخمى: أرى أن يسأل» فإن 
في النقض لعدمه لا في الربح؛ لأنكار ذي الحاضر فعليه في كونه رابعًا لظاهر قوله: أرى 
ذلك وفاقًا لمسائله لقبول إقراره وعلى نفسه وعلى قبول دعواه نظر» وعلى كون الربح 
للحاضر فقط في لغو زيادة عمل ذي الغائب» وثبوت أجره. 
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اللخمي قائلا له: الأقل من أجر مثله أو الربح. 

قال: وقول مالك الربح بينهم| إن باع دليل آنه يرى إن غرم الآلف لا يمنع العامل 
الاشتراء بالمالين» ولو كان للمقيم منعه لقلة مال الآخر لقال الربح بينه| نصفين» وكان 
له جميع الربح إن اشترى به لنفسه آنه إذا كان الحكم عند عدم الألف آن يوقف مال 
المقيم ولا بتجريبه له فتعدى» وتجر كان له كل الربح وهذا حكم كل مال حكمه أن لا 
بحرك لتجارة. 

قَلْتٌ: هو قوله في كتاب القراض» وإذا لم يستعمل العامل المال حتى نها لمربه عن 
التجر به فاشترى به سلعة ضمن المال» وكان الربح له كمن تعدى على وديعة فاشترى 
سپا عة 

وفيها: المفاوضة على وجهين في جميع الأشياء» وني نوع من المتاجر. 

[باب قي شركة عنان] 

ابن القاسم: ولا أعرف من قول مالك شركة عنان» ولا ريت أحدا من آهل 
الحجاز يعرفه. 

عياض: بكسر العين ضبطناه» وهو المعروف» وفي كتب اللغة فتحها ولم آره» 
ومعنى كلام ابن القاسم أنه ل يعرف استعمال هذا اللفظ ببلده. 

وني كونها شركة الشريك المخصوص لا المفاوض أو في شيء بعينه» ثالثها: هذا 
على آنه لا يبع أحدها إلا بإذن صاحبه. 

لسحنون والصقلي عن ابن عبد الحكم» ونقل ابن القَصّار عن بعض أصحابناء 
وني المقدمات: هي الشركة في شيء حاص جائزة إجماعًا بين كل الناس برضاهم 
ولازمة في كل الأسواق» وذكر قول الصقلي» قيل: هي الشركة في كل شيء ومن شيء 


دعنه. 


(1) قال الرّصاع: قوله: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان... إلخ» ثم ذكر الخلاف في تفسيرها فقیل: 


الشريك المخصوص» وقيل: الشركة في شىء معين» وقيل: هذا على آنه لا يبيع أحدها إلا بإذن 
الآخر ثم اعترض على ابن الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه وهو ظاهر والله أعلم. 
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ابن الحاجب: إن شرط نفي الاستئذان لزم» وتسمى شر كة عنان. 

قلتٌ: ظاهره ولو كانت غير مقصورة على نوع معين من الأموال وهو خلاف 
ما تقدم. 

واي كوا التجر بال خصوص أو معين» ثالثها: هذا بقيد عدم الاستئذان 
والاستبداد» ورابعها: ما قيد به مطلقًا عياض في المقدمات» وابن الحاجب إن صح. 

وني شر ط ثبوت لازمهاء وهو ضبان المشترك به منها بالخلط الحكمي فضلا عن 
الحسي أو به فقط قولا ابن القاسم وغيره فيهاء والحكمي كون المالين في حوز واحد أو 
عند أحدهماء وشراء أحدهما بماله عليه قبل حوزه تشبيها فيه دون مقابلة. 

فیها: وإن جعلا صرتيه| بيد غير هما آو في تابوتٍ أو خرجه فضاعت إحداهما فهي 
بينها» وإن بقيت صرة كل واحد بيده فضياعها منه حسي كخلطهاء أو جعلا عند 
أحدهما ولم بقيت صرة كل واحد منه| بيده حتى ابتاع أحدها أمة على الشركة وتلفت 
الصرة الأخرى» والمالان متفقان» فالأمة بينها والصرة من را. 

عبد الحق: إن اشتری بصرته بعد التلف» فإن کان علم به حین شر کته فیها وترکها 
له» وإن اشتراها بنفسه فهي له» وإن م يكن علم به أو اشترى ثم كان التلف 
فالأمة بينه|. 

الصقلي: هذا على أصل ابن القاسم. 

ابن الحاجب: ولا بد من خلط المالین تحت آيدي) أو أحدها أو يشتريا |. 

ابن عبد السلام: قال ابن القاسم: لا بد من خلط المالين حقيقة أو كونه) في حكم 
اللخلوطين بأن يكونا تحت آيدي) بجعله| مجموع المالين في بيت واحد» وجعلا عليه 
قفلين؛ بيد أحدهما مفتاح» وبيد الآخر مفتاح» أو يكون المال تحت يد أحدها برضى 
الآخر من غير شرط ذلك في العقد أو يشتريا بمجموع المالين سلعا أو سلعة» ولغير 
ابن القاسم: لا ينعقد ب) شركة حتى يخلطاء وظاهره أنه لا يعتبر الاختلاط الحسي. 

قّلتُ: ظاهره أنه لا ينعقد عند ابن القاسم دون اجتماع المالين في حوز واحد لا 
يتميز» ورأى أن ذلك مبايعة نصف دينار أحدها بنصف دينار الخر» فغاية المناجزة 
اخلط والقول الأول أحسن؛ لأن المعلوم عدم قصد المبايعة» بل القصد المبايعة اء 
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والتجر فيه|. 

ثم قال في فصل آخر: قال سحنون: لا تنعقد الشركة إلا بخلط المالين وحمل 
أمرهما على أن كل وأمر باع نصف ملكه بنصف ملك الآخر» وآنها مصارفةء فإذا خلطا 
كان ذلك قبصًا وفوتًاء وقیاد قوله إذا قبض كل منه| جميع دنانير الآخر كان مناجزة» 
وإن م خلطا كان ذلك قبضا؛ لأن المقبوض بعضه صرف وبعضه وديعة» ولو صرف 
رجل من رجل خمسين دينارًاء أو دفع إليه مائة دينار ليكون له نصفهاء ونصفها وديعة 


خا 
چجار. 

قلتٌ: ظاهر قوله وقياد قوله إن اجتماع المالين في حوز أحدهما دون خلطء كالخلط 
الحسي أنه غير نص له خلاف قول الصقلي. 


قال سحنون: إن جمعا الصرتين في حرج أحدهما أو في يديه تمت الشركة. 
[باب معنى الخلط ف الشركة] 

ففي شرطها بالخلط الحسي المفيد عدم تمييز أحدهما من الآخر, أو بمجرد 
اجتماعه) ني حوز واحد» الثها: هذا أو شراء كل منه) باله على الشركة أو أحدها فقط 
في ثبو ها" للخمي عن الغير» وعن سحنون» وقول ابن القاسم فيها: وحكمها جواز 
استقلال كل منه| بتصرف التجر في ماهماء وإن لم يشترطاه» وأن فعل أحدهما كفعل 
الآخر في شفعتها ليس لأحد المتفاوضين في| باع الآخر شفعة؛ لأن بيع أحدهمايلزم 
صاحبه» وني شهاداتما: إن ادعى أحد المتفاوضين وخير على رجل دينا من شريكه» 
فأنكره فله تحليفه على حظ شريكه لا فعل أحدهما كفعل الآخر. 

قَلتٌّ: من قضى ما عليه لأحدهما لآخر جازء ولأحدها أن ينفع أو يفارض دون 
إذن الآخر ويودع لعذر نزل به» ومقتضى قوفما: إن باع أحدهما لأجل» ثم خر الخريم 
بعد حلول الأجل جاز استيلاقاء وما باعه لأجل لا جوز لشريكه شراؤه بأقل نقدًاء وما 
(1) قال الرّصاع: ذكر الشيخ نله ني معناه خلافًا. 


قيل: اخلط الحسي الذي يفيد عدم تمييز أحدهما من الآخر» وقيل: جرد اجتاعها في حوز واحده 
وقيل: هذا أو شراء كل باله على الشركة وهو ظاهر والته أعلم. 
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باعه لأجل فقضى الغريم ثمنه أحدهما قبل علمه بافتراقهيا جازء جواز بيع أحدهما 
بالدين دون إذن شريكه» وعزاه اللخمي لابن القاسم فيها. 

قال: ولاأَصَبَّ عنه لا مجوز» والأول أحسن. 

الصقلي: لمالك فيها إن باع بدين ولم يذكراه في شر كته| جاز على شريكه. 

وقال محمد في الموازيّة: لا يجوز إلا بإذن شريكه» وسمع ابن القاسم في رجلين 
اشترکا على مال مسمى على أن ما باع أحدهما بدين ضمنه معه صاحبه أكرهه؛ لأن كلا 
منه| لا يدري ما یغیب به صاحبه. 

سحنون: لا بأس به؛ لأن الشركة لا تكون إلا بضان كل منها لصاحبه. 

ابن رُشد: معناه إن اشتركتا في مال مسمى على أن باع أحدهما بدين ضمنه الآخر 
معه کرهته؛ لأن کلا منه| لا یدری ما یغیب به عنه صاحبه من الخلاف. 

سحنون: لا بأس بذلك؛ لأن الشركة لا تكون إلا بالتفاوض والضان من كل 

ابن رُشد: ل یرما ملك باشتراکها مال مسمی متفاوضین فی اشترکا فيه حتی 
ينصا على المفاوضة بخلاف ما إذا اشتركا في جميع أمواهماء برآي ما شرطا من ضبان كل 
منه) ما باعه الآخر بدين غرم إلا أنه ضمن هذا نصف ما باعه على أن ضمن هذا نصف 
ما باعه هذاء ورآهما سحنون متفاوضین فی اشترکا فیه» وإن لم يشترطا ذلك کا إذا 
تشاركا في جميع أمواش|. 

ابن الحاجب: لو باع أو اشترى نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما م حجر عليه. 

قلت قوله ما ۾ حجر عليه لا أعرفه» وفيه نظر؛ لأن ثبوت ذلك على المشهور إن 
هو بمقتضى عقد الشركةء وما هو بمقتضى العقد يمتنع استقلال أحدها برفعه كرفضه 
عهدة ما ابتاعه صاحبه عنه» وقد يجاب بأن هذا إنم| فيا هو لازم للتجر من حيث 
استقلال أحدهما ذاته والبيع بالدين لا يلزمه» وإذا م يكن ثابتا ني تجر القراض» وإذا 
كان كذلك جاز استقلال أحدهما برفعه كرفع رب المال لازم عقد القراض» وهو جواز 
سفر العامل بمال قبل أخذه في أهبته. 

وفيها: منع تبرع أحدهما دون إذن صاحبه» إلا أن يكون أراد استيلاف التجرء وإن 
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وهب أحدهما أو أعار ضمن حظ شريكه إلا أن يفعل ذلك استيلاقا. 

عياض: قوله: لا جوز ما صنعه أحدهما ضمن حظ شريكه من المعروف من مال 
شريكه في بعض الروايات» ورواية ابن أي عقبة» ويجوز عليه قدر حصته» وضرب عليه 
في کتاب ابن وضاح» وقال: طرحه سحنون. 

قَلتٌ: لاحتمال خوف نقص في المال یعجز به حظه في بانیه» وعن قدر تبرعه ولا 
مال له غبره. 

وفيها: وإن أخر أحدهما بها أوضع له نظرا أو استيلافا للتجر جاز. 

اللخمي: للشريك رده تأخير شريكه بدينه) ني حظه» ويمضي في حظ المؤخر إن ۾ 
يكن في قسمها الدين ضرر» فإن كان عليه| فيه ضرر» وقال المؤخر: لم أظن ذلك يفسد 
علي شيتًا من الحميع» وإن لم يعلم بتأخيره حتى حل الأجل فلا شيء على المؤخر» فإن 
أعدم المدين بعد التأخير ضمن المؤخر حظ صاحبه» وإن أخره استيلافا جاز على 
شريكه» وإن أعسر المدين إلا أن يكون المدين من بخشى عدمه فيرد التأخيرء وإن لم يرد 
حتى أعسر ضمن المؤخر إن كان عالمًا بذلك» وقيل: لا جوز التأخير للاستيلاف؛ لأنه 
سلف بزيادة ووضع حدما یرد منه کا زاد ما يراد به الاستيلاف. 

وفيها: ليس لأحدها أن يعير من مال الشركة إلا بإذن شريكه أو ما خف كغلام 
يسقي دابة أو ما كان استيلافا للتجر» ولا كان فعل أحدهما بالتجر كفعل الآخر لزم 
کلا منه] ما ابتاعه صاحبه. 

فيها: ما ابتاع أحد المتفاوضين لزم الآخر» ويتبع البائع بالثمن أو القيمة ني فوت 
البيع الفاسد | شاء. 

وفيها: من ابتاع عبدًا من أحدها فظهر على عيب فله رده» فإن غاب بائعه غيبة 
قريبة اليوم ونحوه تلوم له إذ لعل له حجةء وإن بعدت غيبته» فإن أقام المشتري بينة أنه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته» فإن كان العيب قدي رد العيب على الشريك الآخر» وإن 
كان بحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع وإلا حلف الشريك» فإن 
علم أن هذا العيب كان عندنا وبرئ» فإن نكل حلف المبتاع على البت أنه ما حدث 
عنده» ورده الصقلي» يجحلف الشريك على العلم كان العيب ظاهرًا أو خفيًا؛ لأن غيره 
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يتولى البيع كوارث» ولو حضر البائم حلف في الظاهر على البت» وني الخفي على العلم» 
فإن نكل الشريك الذي ل يتول الشراء فقال الشيخ: جلف المبتاع على البت» وفي 
الموازية: ك يحلف بائعه في الخفي على العلم. 

زاد ابن اللباد ني مسألة المبتاع: وأنه نقد الثمنء وتقدم في العيوب. 

قال بعض فقهاء القرويين: لو جاء الغائب فأقر بالعيب؛ لانبغى أن يرده ويلزم 
ذلك الشريك الحالف» ولو آنكر لحلف» فإن نكل ففي رد جميعه أو نصفه فقط لتقدم 
حلف شریکه نظر. 

الصقلي: الأظهر رد جيعه؛ لأن نكوله كإقراره» ويمين شريكه لغو؛ لأنه إن حلف 
على عدم علمه. 

قال: وإن نكل الحاضر الذي م يتول البيع فحلف المشتري ثم قدم الغائب» فقال: 
أحلف وآنقض الرد على شريكي» فإن للأشبه دون ذلك له؛ لأن نكول صاحبه إنما 
كان؛ لآنه لا حقيقة عنده» وقد يكون ذلك في نصفه ويمضي الرد في النصف الذي 
للحاضر لنكوله؛ لأن متولي البيع كوكيله. 

وني المدَوّنة: اليمين في العيب في) باعه الوكيل على الموكل وهو الحاضر» 
ولو نکل. 

وفيها: إقرار أحد المتفاوضين بدين في تجرهما لازم هى لو كان الأجنبي لا يتهم 
عليه كجده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف ل يلزم شريكه» وذكره اللخمي 
معزوا لمالك. 


قال: ويتخرج جواز إقراره لمن يتهم عليه من إقرار من يتبين فلسه لمن يتهم» وقد 
اختلف فيه» والمفلس أبين في التهمة لنزع جيع ماله يبقى لا شيء له» فيولج من ماله ۸ 
يتهم كي يعيده عليه» ولیس للتفرقة بن هذا یبقی في ذمته دين وجه. 

قلتٌ: التونسي آشار للتفرقة به» وليس بحيث أن يقال فيه ليس له وجه. 

اللخمي: وإقرار أحدهما عند إرادة المفاصلة جائزء فإن افترقا ثم أقر أحدهما بدين 
أو شبهه م يقبل إلا إن طال الافتراق» ويختلف إن قرب وادعی آنه شيء. 

قال ابن القاسم في العامل: يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من عنده من مال القراض 
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وشيء ذكره عند المحاسبة لايقبل قوله» وروى محلف» ويكون له ذلك والشريك 
مثلة: 

قلت: يرد بأنه م يقبله في امقيس عليه إلا بيمين» وهي ني مسألة الشريك متعذرة؛ 
لأنها من الشريك لا تصح؛ لأنها يمين؛ لأنتفاع غيره» ومن المقر له يصير قول الشريك 
شهادة» والفرض أنه إقرار هذا خلاف مقتضى قوله: آنه م يقف على القول المخرج 
عنده نصا له. 

وقال الصقلي: لابن سحنون عنه إقرار أحد الشريكين بدين بعد التفرق» يلزمه) 
في آموا مء وقول ابن القاسم: لا يلزم المقر حصته؛ يريد: إن م جلف الشهود له. 

قلتٌ: ظاهر قول سحنون: ولو أقر بعد الطول» وتقدم نص اللخمي: الخلاف 
على القرب. 

وقال الصقلي: أجاز فيها إقرار العبد بعد حجره سيده عليه بدين بقرب ذكر 
ا لحجر عليه ولا بعد والأشبه إنم) جوز بقربه ك لو فلس فأقر ساعة ضرب على يده 
فأما بعد تفليسه وسكوته فلاء وسمع يحيى ابن القاسم: إن قدم شريك غائب على 
شریکه فقال: في شيء ما بيده هو وديعة» وقال: م آعین ربا سقط . 

قوله: وإن عينه لم يأخذه حتى يحلف مع إقراره» كمن استحق حقه بيمين مع 
شاهد» فإن نكل أخذ حظه المقر فقط. 

التونسي: ظاهره اشتراط عدالة المقر؛ لأنه جعله كشاهد» وينبغي قبول إقراره لمن 
اع ف وو رة را2 

ابن رُشد: الصواب عدم شرط عدالته» وعليه حمل الساع؛ لأنه م يجعله شاهدًاء 
إنما جعله بمنزلة الشاهد» ولم يذكر هل يحلف الشريك آم لاء والوجه حلفه إن حقق 
عليه الدعوى أنه آقر بباطل» وإن اتمه فلا يمين عليه» والأصل قبول إقرار الشريك إلا 
آنه لما كان هذا الذي أقر به ليس بدين من التجر استظهر على ا مقر له بيمينه كقوهها آخر 
الوصايا في إقرار المدين يبرئ إياه من دين عليه أو ودائع أن المقر له يحلف. 

وفيها لابن القاسم: إن أآقام أحدهما بينة بعد موت شريكه أن مائة كانت بيده» ولم 
توجد ولا علم مسقطا فإن قرب موته من أخذها فيم| يظن آنه م يشغلها في تجر فهي في 
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حصته» وما طال لا شیء عليه فیه. 

ا ا و ا ا المائة بشاهدين م يبرا منها إلا 
ببينة على ردهاء وإن طال ذلك» وإما إقرار بغير تعمد إشهاد وعلى بينة» ولا كتاب فك| 
قال في صدر المسألة. 

قُلْتٌ: انظر قوله: (ولا کتاب) ظاهره إن کان بکتاب لم یبراً منه» ووجهه آنه إِذا 
أخذها بذلك فقد وثق أحدهما ولا يبرا إلا بدليل على البراءة. 

قال محمد: إن فلس أحد المتفاوضين» ولأحدهما زوجة ها عليه مائتا دينارء 
وعليه| للناس ألف دينار» وجيع ما بأيديي) آلف دينار ومائتا دينار والحصاص في حظ 
التزوج له من المال ستمائةء وعليه سبعيائة للزوجة ومائة وإحدى وستون دينارًا وثلاثة 
أسباع دينار» وللغرماء أربعمائة دينار وسبعا المائة» وذلك ثانية وعشرون دينارًا وأربعة 
أسباع دينار» ثم يرجع على الشريك الآخر بيا أخذت زوجة هذا من الخمسائة درهم» 
وذلك خمسة أسباع المائة» ويأخذون منه الخمسمائة التي هم عليه» ثم يرجع الشريك 
الغارم بيا أدى عنه» وذلك خسة أسباع المائة» ويبقى نها سبعا المائة» ولابن سحنون 


سأله شجرة عن رجل دفع عن أخیه وهو مفاوضه صداق امرأته» ولم یذکر من ماله ولا 
من مال أخيه ثم مات الدافع» ثم قال ورثته هذا من مال ولينا فأجابه إن كانا 
متفاوضين» وأقاما سنين كثيرة في تفاوضه) لا يطلب أخاه بشيء من ذلك» 
فهذا ضعيف» وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينه| شطرين ويجاسبه إلا أن يكون 
للباقي حجة. 

وفيها: مع غيرها ربح مال الشركة وعمله ووضعه بقدر ما لكل منها. 

اللخمي: إن أخرج أحدها مائتي دينار والآخر مائة وهي على ثلاثة أوجه» فإن 
كان العمل والربح نصفين والوضيعة أثلانًاء أو الربح معها أثلاثًاء أو لتكون الخمسون 
لرب المائة هبة أو سلمًاء فإن كان له ربحها وخسارتما على رما فله ربحها اتفاقًا؛ لأنها 
باقية على ملك ربهاء وإن جعل وضيعتها من الآخر؛ لأنها سلف أو هبة كان فيها 
قولان: أحدهما: ضانها وربحها من المستلف والموهوب له والثاني: كونها من رها؛ 
لأن شرط كون التجر بها من المال ولا يبين بمنع انتقال ضمانهاء وهو قول مالك فيها 
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لقوله: (إن) آسلفه ا لخمسین) على آن آعانه بالعمل بضانہا من ربا وربحها ووضيعتها 
عليه؛ يريد: إن قصد أن يكون سلقًا م يكن كذلك؛ لأن يدرب الثلثين متصرفة في جميع 
المال بالبيع والشراء. 

وني ثبوت أجر مثله في ا لخمسين الزائدة» ولو كان في المال وضيعة وسقوطها قوهاء 
وقول مختصر ما ليس في المختصر: وهذا أحسن» وأرى آنه لا جر له في الوضعيةء وله 
في الربح لأقل من أجرة المثل أو ربحه فيها؛ لأن رها م يستأجر إنها جعل له العمل منه) 

وقد قال ابن حبيب فيا يرد من فاسد القراض: لأجرة مثله إن هي متعلقة 
بالربح» فإذا لم تتعلق الأجرة بالذمة في القراض مع أنه أجير على العمل فأحرى فيمن م 
یکن له استشجار. 

قال: وإن كان كل العمل على رب المائة على أن الربح والوضيعة نصفان كا تقدم 
فمن ضمنه الخمسين جعل له ربحهاء ومن م يضمنه جعل له لربها وللعامل جر مثله 
في مائة وخمسين؛ لأنه عملها لر اء ويختلف في الأجرة عن خمسين» وإن شرطا الربح 
نصفان والوضيعة أثلائًا جازء وكانت المائتان قراصًا على الربح» ولم يضر شرط خلف 
المائتين على أحد قول ولم يتكم مالك في هذا الوجه»ء وإنم) جازت إذا شرط الربح 
والخسارة نصفين» ولذا م يجرها مجرى القراض» ولو علم من رب المائتين فصد 
المعروف في سلفه الخمسين لمؤاخاة بينه) كان صحيسًاء والهبة ماضية منتقلة الملك عن 
معطيهاء ولو كان المال بينه| نصفين وربحه ووضیعته کمائتين» وكذا لو أخرج أحدها 
مائتين» ولم بخرج الآخر شيئًا على أن مائة منهها سلف أو هبةء فإن كان لصداقة بينها 
بحيث أنه لو م تكن شركة فعل ذلك جازء وإلا م جز ثم بختلف في ضمان السلف والهبة 
أو لا ضمان لمكان التحجير» وسمع ابن القاسم من دعا أخا له إلى أن يسلفه ذهبا 
ويشاركه بمثلها يتجران بها في موضعهه)|ء أو يسافران جاز إن كان على الصلة 
والمعروف» وإن كان لنفوذ التجر فلا خير فيه» ثم قال: ولا خير فيه بحال» والأول 
أحسن وأحب إل 

ابن رُشد: إن صح صدقه الربح جاز وإن قصد نفع نفسه لم جز اتفاقًا فيهماء فمرة 
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رأى مالك: الهبة في ذلك محتملة فسأله عنها وصدقه فيهاء ومرة رآها بغبره» والأظهر 
آنه قصد نفع نفسه بر المطلوب ليستعجل سلفه المؤجل» وقيمته إن كان عرصًا ففات» 
فعلى آنه يسأل عن نيته ابتداء لا يصدق في ذلك» وعلى أنه لايسأل فيه)| عن ذلك 
يصدق في ذلك مع يمينه» ويأخذ سلفه معجلاء ولأبي عمر اختلف قول مالك فيمن 
سلف رجلا ليشار که على وجه الرفق» فروی ابن القاسم: جوازه وكراهته» واختار ابن 
القاسم جوازه» وإن كان لبصره بالتجر م يجز. 

ابن الحاجب: ولو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط» وكذلك لو أسلفه 


أو وهبه. 

ابن عبد السلام: يعني اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال» وإنما يفسد 
الشركة إن کان شرطًا ني عقدهماء ولو تبرع به آحدهما بعده جائزء وهو بین في شركة 
الأموال؛ لأن المذهب لزومها بالعقد دون الشروع في العمل دون شركة الحرث» كذلك 
قولا سحنون وابن القاسم» وعليه يصعب التبرع با قبل الشروع» وظاهر نصوصهم 
آنه لا يقدح في صحتها. 

قلتٌ: سمع ابن القاسم إن شارك ذو مائة ذا خمسينء ثم دعا ذو المائة ذا ا لخمسين 
على أن يسلفه نصف ما فضل به» وكان ذلك على غبر شرط عند الشركة» ولا لحاجة من 
المسلف إلى من أسلفه الآن» إلا رفقًا به فلا بأس به. 

ابن رُشد: هذا کا قال» وإن شرط في سلفه أن يشاركه بذلك لم بجز» وکذا إن شرط 
بعد عقدها بن جرج مائة والآخر مسين على الثلث والثلثين لم يجز؛ لأن الشركة من 
العقود الجائزة التي لا تلزم بالعقد وإنما يفترق قوله ذلك في العقد أو بعده إن قاله على 
غير وجه الشرط, كقوله: تعالى أسلفك خسة وعشرين نضيفها للتي له» وأخرج آنا مثل 
ذلك» ونشترك بهاء أو يقول له ذلك بعد أن عقد معه الشركة على مائة له» وسين 
للآخر أثلاتًاء إلا أنه إن قال له ذلك في العقد ابتداء كان الأظهر منه قصد منفعته 
فيصدق في ذلك مع يمينه» وإن قاله بعد العقد حمل على أنه م يقصد منفعة نفسه؛ إذ قد 
رضي بشركته فأشبه إذا كان المشترط هو الذي سأله لك ولو قال له ذلك بعد أن عقد 
الشركة فاشتريا بها عروضصًا للتجر على الثلث والثلثين مبلغ رؤوس أمواهم) كان بيعا 
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جائزا وإن سمياه سلفا؛ لأنه باع منه سدس العروض بالخمسة والعشرين التي 

قلت قول ابن عبد السلام: لأن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع» وهو 
مقتضى قول ابن الحاجب بجواز التبرع بعد العقد خلاف قول ابن رُشد: أنها من العقود 
ا لجائزةء وهو مقتضى مفهوم أنه إن شرط ذلك بعد العقد آنه لايجوزء ونحوه قول 
الملقدمات: هي من العقود الجائزة لكل منها أن ينفصل عن شريكه متى شاء» وههذه 
العلة لم تجز إلا على التكافى والاعتدال؛ لآنه إن فضل أحدهما صاحبه في] بخرجه»ء فلا 
سمح لذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررّاء وجاز في المزارعة كون قيمة كراء 
ما يخرجه أحدها أكثر من قيمة ما يخرجه الآخر على قول سحنون: أن المزارعة تلزم 
بالعقد» وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون» ولا يجوز 
فيها على القول بأما لا تلزم بالعقد وهو معنى قول ابن القاسم في المدَوّنة: ونص 

اللخمي: إن اشتركا بالعقد اشتريا ما لا يقدر أحدهما على شرائه بانفراده م يكن 
لأحدهما الرجوع على ذلك؛ لأ) أوجبا ما يتعلق به حق لمن طلبه» وكذا إن قدر 
أحدهما على شرائه وشراء الجملة أرخحص» وإن كان شراء الجملة» وعلى الانفراد سواء 
جرت على القولين في وجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد» وإن اشترطا للتجر في غير 
معين» وماله هذا؛ لأنقصانه فلكل منه) الرجوع» وكذا إن أخرج أحدها دنانير والآخر 
دراهم على القول بإجازته» فلكل رد ما آخرجه؛ لأ) م يقصدا الصرف إلا للشركة 
والتجر في المستقبلء وجري فيها القول بلزومها لأول نضة كأحد قولي مالك في عقد 
كراء المشاهدة آنه لزم منه ول شهر» وإن اشتركا بسلع» فإن قصد بيع نصف كل منها 
نصف الآخر فقط فهي لازمة» ومن دعا للمفاصلة فله ذلك وإن قصدا التربص 
لحوالة أسواق ترجى لموسم ونحوه فالقول قول من دعا لتأخير المفاصلة للوقت 
المعتاد كسلع القراض إلا أن يكون نما ينقسم من غير عرض ولا نقص ولا ضرر 
فينقسم» وإن كان القصد تمادى التجر بأثاغب) فالقول قول من دعا على أحد قولي مالك 
في الكراء» ويكون لمن أحب التمادي ايار في نقض الشركة في العرضين دون من أحب 
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التمادي فيها؛ لأن مقال من أحب التادي أن يقول: لم أقصد بإخراج عرضي الشركة فيه 
إلا لرجاء التجر في المستقبل» فإذا م يكن من ذلك عدت في عرضي ولا حجة لمن كره 
التادي؛ لأن شريكه مكنه من الوجه الذي تقصد الشركة لأجله» ولو أخرجا دنانير ثم 
سافر أحدهما بالمال فليس لأحدها أخذ حظه من المال» ولا حظ صحابه إليه» ولو 
سافرا معًا والسفر لأجل التعاون بالمالين؛ لأن) يتجران فيه بم) لا يقدر أحدهما أن يتجر 
فيه وحده» فالقول قول من دعا للتهادي لأول نضة. 

وفيها: إن ادعى أحد الشريكين أنه ابتاع سلعة فضاعت منه صدق؛ لأنه آمين. 

ا ۶ 

قلت: ما لم تقم عليه تهمة كدعواه التلف وهو في رفقة لا بخفى ذلك فيها فيسل 
أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم أو يدعي الخسارة ني سلعة م يعلم ذلك فيها 
لشهرة سعرهاء ونحو ذلك حسب| تقدم في دعوى مبتاع حيوان بخيار تلفه أو موته» 
وقول ابن عبد السلام إثر قول ابن الحاجب: والقول قول من يدعي التلف أو الخسارة. 

قال الباجي: قال بعض أصحابنا: إن لم يبين العامل في القراض وجه دعواه 
الخسارة ضمن إن م يرد تخريجه في الشريك» فذكر غير مناسب» وإن أراد تخريجه رد 
بوضوح دلالة مسائل المذهب على أن تسلط الشريك على مال الشركة آقوى من تساط 
عامل القراض على ماله» ونسبته للشريك كنسبة ا لخصوص للمفوض إليه. 

وفيها: لمالك لغو نفقته| إن كانا ذوي عيال» وإن كانا ببلدين مختلفي السعر. 

الصقلي في رواية سليمان لابن القاسم: هذا إن تقاربا في العيال. 

فلت ذكرها ابن الغطار غر معروة كأما الذهب؛ 

التونسي: بلغني إن کان لکل منه) عیال فاختلف سعر بلديم) اختلافا بيتًا أن 
تحسب النفقة إذ نفقت العيال ليست من التجر. 

اللخمي: القياس إن كان أحدهما في قراره وسعره أغلى حوسب بما بين السعرين 
مطلقا؛ لأنه م يخرج لتجر» وإن كان الآخر أعلاهما لم يجحاسب بفضل؛ لأنه خرج لتنمية 
المالء فإن كان كل واحد في قراره أو كان أغلاهما من هو في قراره دون من خرج لتنمية 
المال كان لأقله)| سعرًا أن يحاسب الآخر؛ لأن الأصل أن نفقة كل واحد عليه» وما 
سوى ذلك فهو للعادةء فإن كانت العادة الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه 
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الشركة وهو المساواة في الانتفاع. 

وفيها: لما قال مالك بلغني النفقة علمنا أن ما أنفقا إن جاز مال التجارة والكسوة 
هما أو لعيام| تلغى؛ لأن مالكا قال: بلغني النفقة فالكسوة من النفقة. 

قَلتٌ: هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته وتقدم القول فيها في النفقة. 

وفيها: إلا أن تكون كسوة ليس ما بيد هما العيال مثل القصي والشرطي والوشي 
نادرى احتهاس عا ار رة لف ار تیان فلات ان اعا 
من ثمنه من قدر عليه فیه|؛ لأن مالکًا قال: آنه یلغی. 

اللخمي: إن تساواهما العيال في العدد وتباينوا في السر تحاسبوا بالفضل كتباين 
العددء وإن كانت ممن لا يبدل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة» وخسارتها 

مشترياء وإن علم ذلك قبل» وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه» وإن 
اشتركا على الثلث والثلثين وتساويا في العيال لم ينفق صاحب الثلث إلا قدر جزئه» ولا 
يجوز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل. 

قَلتٌ: هذا إن عقد الشركة على ذلك ولو كان تطوعًا بعد عقد الشركة كان 
كالسلف» وقد تقدم قول ابن الحاجب» وقيل: إن يلغى في غير أوطاني|ء فقبله 
ابن هارون. 

وقال ابن عبد السلام: لا أذكر من قاله في المذهب. 

قِلتٌ: في آخذه من کلام ابن شاس نظر. 

قال ما نصه: الحكم إلغاء نفقتهم| كانا في بلد أو بلدين» وإن اختلفت الأسعار 
فيهماء وقيل: ذلك إن كانا في غير أوطان) فانظر هل لفظ قوله ذلك راجع إلى مطلق 
إلغاء النفقة فيكون إثباتًا لما نقله ابن الحاجب» ولا أعرف لغيرهما أو إلى إلغائها مع 
اختلاف الأسعار فيكون إشارة لما قاله اللخمي فتأمله. 

وفیها: إن کان لأحدهما عیال وولد ولیس للآخر عیال ولا ولد حسب کل واحد 
ما أنفق. 

وفيها: إن مات أحد الشريكين لم يكن للباقين أن يحدثوا في امال ولا في السلع 
شيا إلا برضا الورثة؛ لأنقطاع الشركة. 
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وفيها: لابن القاسم من أقام بينة على رجل أنه مفاوضه كان له جميع ما بأيدي) 
بينه)ا إلا ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة» أو كان له قبل 
التفاوض» وآنه م يفاوض عليه فيكون له خاصة. 

الصقلي: عن بعض الفقهاء» وكذا يجب لو أقام البينة عليه آنه شریکه كان شريكا 
في جميع ما بأيديي) إلا ما قامت بينة أنه لأحدها كالمفاوضة لا فرق بينه|. 

اللخمي: لو أقام رجل البينة على رجل آنه شريكه م يقض بالشركة في جميع 
أمواهما؛ لأنه يقع على بعض المال» وعلى جميعه. 

وني كتاب ابن سحنون: من أقر أنه شريك فلان في القليل والكثير فه| 
كمتفاوضين في كل ما بآيدي)|ء إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر بدين ولا 
وديعة» ولو أقر آنا شريكان في التجارات كان ما بأيدي) من التجارات بينه) لا يدخل 
فيه مسكن ولا خادم ولا طعام» وإن قال أحدهما في مال بيده: ليس من الشركة هولي 
من ميراث أو جائزة أو بضاعة أو وديعة لرجل صدق مع يمينه» إلا أن يقيم الآخر بينة 
أنه من الشركة أو أنه كان بيده يوم أقر» فإن أقر أنه كان بيده يوم أقر بالشركة كان 
منها؛ لن العين من التجارة» ولو قال: في متاع بيده من متاع التجر ليس منها ولم يزل 
بيدي قبل الشركة كان بينهم)اء ولو قال: فلان شريكي» ثم قال: إن عينت في هذه الدار 
والخادم صدق مع یمینه» وان قال: شریکي في متاع کذا صدق» وإن قال: في کل تجارة» 
وقال الآخر: فيا بيدك» ولست شريكي فيا بيدي صدق مع يمینه» وإن قال: في 
حانوت بيده فلان شريكي فيم فيه» ثم أدخل فيه غزلا وقطتًاء وقال: ليس من الشركة 
وقال الآخر: کان فيه یوم آقر» فالقول قول من قال کان فيه. 

قال: وقال سحنون: روى أشهب أيصًا القول قول من قال: أدخله بعد الإقرار 
ن اک 

قَلتّ: ففي كون الشركة كالمفاوضة في عموم شر كتها في كل ما لأحدهما أو ماقام 
دليل تخصيصه باحدهما طريقا. 

الصقلي مع التونسي واللخمي: ولو اختلفا عند المفاصلة بدعوى أحدها الثلثينء 
والآخر النصف ففي كونه نصفين بعد أيمانه)ا» وأخذه في الثلشين إياهما إلا نصف 
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السدس» والباقي للآخر نقلا محمد عن أشهب» وابن القاسم بناء على اعتبار اتحاد 
حوزها وتسلیم دعواهماء وتعقب ابن عبد السلام وغیره قول شهب بعد آیانہ) بأنه لا 
موجب ليمینین به لامتناع الثلثرن؛ لأن ما مضى له به منازع له فيه. 

ابن فتوح: إن دعا أحد إلى أحد رجلين أنه بينه) وادعى الآخر نصفه» ففي كتاب 
الجدار لعيسى بن دينار: حلفاء وكان بينهي| شطرين بعد أن جلف طالب النصف أن 
نصفه له لا يعلم جيعه لمنازعه. 

ابن فتوح: هذا وهم» إنم) اليمين على مدعي النصف أنه لايعلم جيعه لمدعي 
الكل ولا يمين على مدعي الكل. 

ل و گان بی ا اواب ع بان مه إا رر اعجار رع دعوی 
مدعي الثلثين أو النصف مع قصد دعوى خصمه على النصف الآخرء وذلك يوجب 
تسليم النصف لمدعي الثلفين» ومن سأله خصمه مدعاه امتنع حلفه عليه» وقول 
أشهب: يمتنع بناء على رعي ذلك؛ لأن بناءء على رعي الدعوتين يوجب أن يكون 
لمدعي الثلثين النصف بتسليم خصمه»ء ونصف السدس باعتبار دعواهما في السدس 
والفرض الحكم بأنه بينها نصفين» هذا خلاف» وإذا بطل بناه على رعي دعواهما وجب 
بناه على رعي تساوي) في الحوز» والقضاء با لحوز لا يستقل الحكم له دون يمين الحائزء 
فوجب يمين كل منهما؛ لأن الحكم إنما هو لحوزه؛ ومذا قال الصقلي ما نصه: وحجة 
شهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين» وقول ابن الحاجب: وإذا تنازعا في قدر المالين 
حل على النصف خلاف قول شهب لإسقاطه اليمين» وخلاف قول ابن القاسم: ونقل 
خلاف نصوص المذهب عنه لا جوز. 

وني النوادر: لو ادعى آحد رجلین في جدار بینه| جیعه والآخر نصفه» ففي کون 
الواجب لمدعي كله ثلثه أو ثلاثة أرباعه قولا مُطَرّف وابن الماجشون, فالأول على قول 
مالك والليث وابن كنانة وأشهب وابن وهب وابن الماجشون على قول أبيه» وبه قال 
ابن القاسم. 

وفيها: إن اشترى أحد المتفاوضين من مال شركته)| جارية» وقال: إنم| 
افر ها ت 


قال ابن القاسم: هي بينه| وشريکه بالخيار» ولیس من فعل هذا كغاصب الثمن 
أو متعدي في وديعة ابتاع بها سلعة» هذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره» وهو 
كمبضع معه في شراء سلعة أو مقارض» أو وكيل تعدى فرب المال خير في أخذ ما 
اشتراه أو تركه واختصرها البراذعي بزيادة بأن هؤلاء أذن هم في تحريك المال فلكل 

قلتٌ: تعليله بأنه أذن له في تحريك المال يبطل بتجر الوصي لنفسه بمال يتيمه. 

فيها: يندب لجعله الربح لليتيم» ولا يجب عليه» والصواب تعليله بأنه أخذه 
بحركة التجر» وأصل أخذ الوص إنا هو للحفظ لا لتنمية. 

وف و طء أحد الشريكين طرق: 

ابن رُشد في نوازل سحنون من الاستبراء: إن وطئها بعد إذن شريكه ففي تخيير 
غير الواطئ في التقويم عليه» وإبقائه) ولزوم تقويمها قو ها مع المشهور» وغيره مع 
ظاهر قو هما في الشركة وعلى الأول إن م يقومها منع الواطئ من الخيبة عليهاء وعقوبته 
إن جهل أخف منها إن تعمد. 

اللخمي: اختلف هل لغير الواطى ردها للشركة فمنعه ابن القاسم وأجازه غيره» 
وأری إن وطثها جهلا فله ردهاء وإن تعمده حيزت عنه لشریکه إن کان مأموتًا وله 
آهل» وإلا فلا حتی تباع. 

ولابن القاسم: من وطى أخته من الرضاعة بملك بيعت عليه إن كان عا لاء وإن 
ظن حل ذلك ل تبع عليه» وني استبرائها من وطى أختين بملك» ثم عادت إليه إحداهما 
بعد بيعها قبل وطء الباقية أن يجتمعا في ملكه؛ ومعناه: إن كان جاهلا. 

عياض: في أمهات الأولاد: معروف مذهب للمدَوّنة في هذا الكتاب وغيره تخيير 
غير الواطى التقويم والتهاسك» وني الشركة ما ظاهره خلاف هذاء وأنم] قولان آخران 
له أحدهما تقويمها يوم وطئهاء ولم يذكر تخييرًا أو نحوه في الموازية واللفظ الآخر. 

قوله: إن اشترى جارية لنفسه فوطئها أنب) يتقاومانا. 

قال محمد بن بحیى: وكذا كل ما لا ينقسم إذا ادعى أحدها بيعه» فإن أبى أحدها 
المقاواة عرضت للبيع» وأخذها فإن أحب أمسكها ب) بلغت. 
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وقال ابن أي رَمَتيّن: هذا حكم المتفاوضين دون غيرهماء وقال فيها قول رابع: نها 
باقية على حكم الشركة ويعطى الشريك ما نقصها الوطء إن نقصهاء وهو نحو رواية 
البرقي عن أشهب» لا يجب على الواطى تقويم. 

قال بعضهم: وهو القياس. 

قلتٌ: قوله ونحوه في الموازيّة عزاه اللخمي لرواية محمد وعزا الرابع أيصًا لرواية 
حمد. 

قال: وهو القياس. 

قال: وإن نقصها الوطء؛ لأا ثيب فلا شيء عليه» وإن كانت بكرا فعليه ما 
نقصھاء وإن کان رہا إنا اشتری لقصد بکارتها کان له تغریمه نصف قیمتها. 

ابن الحاجب: ولو وطى جارية للشركة فللآخر تقويمها أو إبقاؤهاء وقيل: تتعين 
مقاومتهاء وقال ابن القاسم: تتعين إن كانت في شر كة مفاوضة. 

ابن عبد السلام: القول الثالث لا أعلمه لغير ابن القاسم غير أن مالكًا قال في 
المدَونة: إن كان كل واحد منه| يشتري أمة من مال الشركة يطأها ثم يبيعها ويرد ثمنها 
في رأس المال ولا خير في ذلك» وما بأيديي) من الجواري على هذا يتقاومانها بينهياء فلو 
بقي هذا القول على هذا الوجه كان قريبًا من الثالث» غير آنه منسوب لمالك لا لابن 
القاسم» وتممه ابن بشير القاسم لقوله: للشريك إنفادها لمن وطئها بالثمن. 

فإن قال: لا أقاويه فيهاء وأردها في الشركة لم يكن له ذلك. 

وقال غيره: له ذلك فإذا كان كلام ابن القاسم متم لقول مالك لم يبق للقول 
الثالث وجود» ولا نسبة لابن القاسم. 

قَلتُ: پرد بان الغالث هو ماعزاه عیاض لابن آي رَمَتبْن؛ ومعنی عزوه له آنه مل 
قول ابن القاسم عليه لا أنه أآنشأه لنفسه» وقول ابن عبد السلام إن ما تممه به ابن 
القاسم لا يبقى للقول الثالث وجود غير صحيح» وبيانه أن المتمم حاصله أن الشريك 
الواطى أن يمضى للواطى الأمة بثمنهاء وهذا؛ لأنه قصد بشرائه أنها له لا للشركة 
اتل فالا ا ا اوا وه واه افر اش ا 
لنفسه» فكان لشريكه أن يمضي له ذلك على الأصل في) اشتراه أحدها لنفسه من مال 
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الشركة» فإن أبى ذلك فقد آلزمه حكم كونها للشركة» وعلى هذا التقدير. 

قال ابن القاسم: تتعين المقاواة» ويمتنع إبقاؤها للش ركة» وهو مع قيد تخصيصه 
بالمغاوضة السلامة من مناقضته المشهور» وهو عدم لزوم المقاواة فيحمل المشهور على 
عدم المفاوضة»ء وهذا على المفاوضة ففي لزوم تقديمها على واطئهاء ثالثها: في شركة 
المفاوضة» ورابعها: لزوم بقائها مع غرم نقص وطئها إن نقصها لعياض عن أحد 
قوليها والمشهور وثاني قوليهاء ونقله ابن رسد واللخمي. 

وإن أصاما بإذن شريكه لزمته القيمة» ولو ۾ تحمل؛ لأنه تحليل. 

قال: ولو اشتراها للتجر وليصبهاء وشراؤها للتجر حسن» وعلم بذلك قبل 
الوطء م يضمن الثمن» وربحها وخسارتها للشركةء وكذا إن اشتراها بغير إذن شريكه» 
وإن لم يعلم حتى وطئها لزمته قيمتها دون خيار» وكذا الجواب إن فعلا ذلك معَاء ولو 
حملت لزمت قيمتها وتمامها في أمهات الأولاد. 

وفیها: ما اشترى أحدهما لطعامه أو لنزله أو ما عرف آنه اشتراه لعياله من كسوة 


إباب في شروط شركة الأبدان] 


و شر كذ الأبدان: فيها مع غيرها: شر طها اتحاد صنعته| ومكانىا. 
وفيها: ولا يشترك هو صنعتين» وإن كانا في موضع واحد كحداد وقصار» وسمع 
أصبَ ابن القاسم: إن اشترك حداد وخراز في حانوت واحد وصنعة كل واحد غير 
صنعة صاحبه فلا خير فيه» وإِن کان حمله)| واحدا في حانوتین مفترقین فلا بأس به. 
ابن رُشد: لا وجه لقوله لا بأس به إلا أن يكون معناه أن)| مجتمعان معا على 
أخذهما الأعال» ثم يأخذ كل واحد منه) طابقه من العمل يذهب به لحانوته يعمله فيه 
لرفق له في ذلك لسعة حانوته وانشراحه او قربه من منزله وشبه ذلك. 
)1١‏ قال الرّصاع: قال فيها مع غيرها شر طها اتحاد مک اا وو مو ر اعا ر 
شرطها ولم يعرفها فتأمله وذكر شرطهاآن لم تفتقر لألة تقاري) في القدرة على العمل ومعرفته 
ووحدة العمل وانظره. 
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عياض: تأول شيو خنا ما في العتبية على تعاون) في الموضعين أو أن نفاق السلعتين 
في الموضعين سواء» فيكون وفاقا للمدَوّنة؛ لأن المقصود من وحدة المكان تقارب 
أسواقه ومتابعه» وشرطها إن ل تفتقر لآلة تقارب)اء والقدرة على العمل ومعرفته 
ووحدة العمل والمكان. 

باتني ها ق ا عل اول ا جار اجوق انات 
بالغلةء وإن افتقرت لآلة كالكمد وصيد الجوارح وحمل الدواب ردت بشرط الاشتراك 
في الآلة بملك أو إجارة من غيرهماء ومجوز أن يواجر أحدهما نصف ألته بنصف آلة 
صاحبه وما متساويان هذا ظاهر الكتاب» ولابن القاسم وغيره المنع في غير المتساوي 
بالملك والكراء من غيرماء وإن م يذكرا كراء» وتساويا فظاهر المدَونة المنع» فإن وقع 
مضى وأجازه سحنون» واختلف في تأويل قوله في الكتاب في ذلك وخامس مشروطها 
كون عملها وقسمته) على قدر رؤوس أمواه) في العمل. 

ابن رُشد: أجازه ابن حبيب افتراق الأكرياء في البلد إن كانت الدواب مشتركة 
بينهم ليس بخلاف لابن القاسم. 

قلتٌ: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: لو اشترك قارئ وحاسب على أن 
يقتس) على قدر عمله) جرى ذلك على جمع الرجلين سلعتيه) في البيع» يرد بقوة الغرر 
في الشركة» لجهل قدر عمل كل منهاء وقدر عوضه والمجهول في السلعتين قدر 
العوض فقط» ولا يتخرج على قول اللخمي: لو اشترك حائكان بأمواف| أحدهما يتولى 
النسج والآخر بحسنه ويتولى الخدمة والبيع والشراء وقيمة عمله) سواء جاز؛ لأن 
معموليه) لا قيم إلا بعمله| معا كالشريكين في استخراج اللؤلؤ أحدهما يغخوص»› 
والآخر يفرق أو يمسك عليه. 

وفيها: إن أخحرج أحدها ثلث رأس المال والآخر الثلثين على أن العمل عليه 
جیعًا والربح بینھ) نصفان م جزء وإِن کان على قدر ما آخرج کل منھ) یکون ربحه 
وعمله ووضيعته جازء وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بتابعه من الماعون لا 
قدر له في الكراء كقصرية ومدقة جاز» وإن تطاول أحدها با لا يلغى مثله لكثرته | 


وفيها: ما يقبل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه» ويؤخذ بذلك 
إن افترقا. 

ابن رُشد: قال سحنون: لا يضمن أحدهما ما تقبله الآخرء إلا أن مجتمعا على أخذه 
ولا يضمن أحدها العمل عن صاحبه إلا أن يلتزما ذلك خلاف قول ابن القاسم في 
الوجهين» فقول ابن القاسم في الصائخين إن مرض أحدهماء أو غاب غيبة طويلة فعمل 
صاحبه في غیبته لا یکون به متطوعًا له» فعمله صحیح على آصله؛ لأنه عمل تحمل عنه با 
لزمه من الضان» فوجب رجوعه بقيمة عمله» وهو معنی قوله» ولیس بخلاف قوله في 
كتاب الجعل والإجارة: إذا استأجر أجيرين احفر بئر فمرض أحدهما وعمل الآخر أنه 
متطوع بعمله له إذ ليس أحدهما ضامتًا عن صاحبه» وإنما تستوي المسألتان على قول 
سحنون الذي لا مجعل بين الصانعين ضمانًاء وقال: إن إحداهما ترد إلى الآخر» وقوله في 
مسألة ا لجعل: الحافر متطوع لرب البئر ليس بخلاف لقول ابن القاسم؛ لأنه حمل الإجارة 
على التعيين» تنفسخ بالموت والمرض» وحلها ابن القاسم على نها مضمونة عليه لا 
تنفسخ بالموت» وتلزم في أمواهماء ولا يختلفان فيمن يكون العامل متطوعًا له إن وقعت 
الإجارة مبينة ني مضمون أو معينء وإن) يكون العامل متطوعًا ني معين أو مضمون إن م 
يحتج إلى الاستيجار على ذلك على ما قالوه فيمن حصد زرع غيره بغر إذنه. 

وفيها: وإن أقعدت صانعًا في حانوت على أن تتقبل عليه المتاع» ويعمل هو 
والفائدة بينكم| نصفين لم بجز. 


اباب شركة الوجه| 


ابن رُشد: شر كة الوجوه لا تصح» وفسرها بعض آهل العلم أن يبيع الوجيه مال 
الخامل بوجه بزيادة ربح ليكون له بعضه» وقال القاضي أبو محمد: هي أن يشت ركا على 
الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمته) وربحه بینهم)ا» وکلاها لا 
يجوز 


٠ ١‏ قال الرّصاع: الحد الأول مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة الذمم. 
(فإن قلت): شر كة الذمم أحص من مطلق الشركة المحدودة أولا فكيف يصدق المحدود الأخص 
عليها وليس فيها مبايعة. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لصاحبه اقعد بهذا الحانوت تبيع به» ونا آخذ 
المتاع بوجهي والضان علي» وعليه يفعلا فالربح بينه| على ما تعاملا عليه» ويأآخذ 
أحدهما من صاحبه اجر ما يفضله به من عمل. 

ابن رُشد: مثله في عمله والربح تبع للضمان كا يتبع المال» وسمعه لو قال: له في 
ذلك» ولك نصف ما ربحت أو ثلثه ل يصح» فإن عملا بها دين في الحانوت أجر مثله في 
العمل والربح لمن أجلسه. 

ابن رُشد: لأن الربح تابع للضمان» وإذا كان من الذي أجلسه كان له الربح وأجر 
ملله؛ لأته عمل على نصفة الربح فيا باع» وجو غرر. 

قلث: وقال اللخمي: قال ابن القاسم في العتبيّة: من شارك رجلا وقال: أتقبل 
عنك المتاع» وتعمل آنت وما رزق الله تعالى بيننا نصفين | يجز. 

اللخمي: فإن نزل ذلك وتقبل أحدهما وعمل به الآخر بم تقبل به العامل» ولرب 
ا لحانوت أجر مثله فيا تولى من العقد مع الناس وأجر حانوته سواء دخل المتقبل منه 
على عمل هذا بعينه أو على مضمون. 

قلت : هذا خلاف ما تقدم لابن القاسم» ثم إن اللخمي بعد ذكره هذا عن العتبيّة 
ذكر عنه المسألتين الأوليتينء وقال: فرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضان 
عليهاء وهو يقتضي آن الشراء على ذمتيهاء وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت» ولم 
يجعل عليه من ا لخسارة شيئاء وذلك يقتضي أن الشراء على ذمة المشتري وحده. 

[باب قي شركة الذمم] 
وشركة الذمم: شر كة فيم| يتقرر في ذمتيه| مضمونا عليه). 
وفيها: ولا تجوز بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل منهاء كانا في بلد 

قَلتٌ: لا بد من مساحة في إطلاق الشركة العرفية عليها وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد 
المتقدم واله أعلم وبه التوفيق. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ش ر كة) فيه مساعة في الاشتقاق المؤدي إلى الدور إلا أن يقال: الشركة المطلقة 
معلومة وإنما ذكر ما يميز الأخص منها وفيه نظر لما تقدم والله سبحانه أعلم. 
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أو بلدين. 

اللخمي: إن اشتريا سلعة صفقة واحدة فهي بينهم| على الجزء الذي اشتركا فيه وما 
انفرد آحدهما بشرا ئه في کونه كذلك لشرا ئه بإذن صاحبه أو اختصاصه بمشتریه قولا ابن 
القاسم وسّحنون» والآول أحسن؛ لن كل واحد منه) وكيل لصاحبه بجعل فاسد» 
وللبائع أخذ كل منها بنصف الثمن إن حضرا موسرين وإلا فإن علم شر كتها وجهل 
فسادها فله أخذ الموسر الحاضر بكل الثمن» وإن لم يباشر بالشراء» وإن علم فسادها م 
يأخذ أحدهما عن الآخر» وإن جهل شر كته) فله أخذ متولي الشراء بكل الثمن وغيره 
بنصفه؛ لأنه ملك نصف سلعته. 

قَلتٌ: ولأَصْبَعَ في سماعه كقول ابن القاسم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لرجل: اشتر سلعة كذاء وأنا فيها شريكك | 
شرك فيها آخر» فللأول نصفهاء ويخير الشريك الآخر في أخذ حظ من أشر كه أو تركه. 

ابن رشد: قوله: ليس للمشرل الثاني إلانصف حظ من أشركه هو المشهور كما 
سمع يحيى من كتاب الشفعة على قياس قوها: فيمن اشترى نصف سلعة» وورث نصفها 
لا یبیع نصفها مرابحة حتی یبین؛ لانه إن م یبین وقع بیعه على ماورث واشتری» وقيل: 
للمشرك كل حظ من أشركه» وهو دليل قوهافي العتق الأول ... آخر مسألة من أول 
رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب» وتقدم القول فيه. 

قلتٌ: زاد فیه: إن قال يتخرج هذا ا لخلاف على اختلافهم فیمن باع نصف دار على 
الإشاعة وهي بينه وبين غيره» هل يقع بيعه على كل حظه أو على نصفه ونصف حظ 
سرک 

وني الموطا قال مالك: من قال لرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك» وانقد عني»› 
وآنا أبيعها لك؛ لا يصلح؛ لأنه أسلفه على أن يبيعهاله» ولو هلكت السلعة فلمن نقد 
الأمن أن يأخذ من شريكه ما نقد عنه. 

الباجي: إن نزل ذلك فالسلعة بينه| وليس عليه بيع حظ المسلف» وإن كان باعه 
فله آجر مثله في بیعه» ولو علم قبل النقد م ينقد عنه» وهما شریکان» وفیه من وجبت له 
سلعة بابتياع» فقال له رجل: أشر كني بنصفها وأبيع لك جيعهاء كان حلالا لا بأس 
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به وتچب. 

وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: إن اشتركا في سلعة معينة اشترياها لدين فلا بأس» وإن 1 
یکن | راس مال» وإن قال: ما اشتری کل واحد منا بدین فنحن فيه شر کاء» ولامال 
اي 

أَصبَغ: إن وقع ونفد ضمناه» وفسخت الشركة بيتها. 

ابن رُشد: مثله فيهاء ولا حلاف أ إن اجتمعا في اشتراء سلعة معينة بدين أنه 
جائز وما شریکان فیهاء وإِن م یکن ه) مال وکل منه)ا ضامن عن صاحبه إن شرط 
البائع وإلافلا. 

وسمع بو زيد ابن القاسم: من وقف علي وهو يشتري سلعة لم يتكلم» فلما تم البيع 
قال: نا شريكك فهو شريكه» فإن أبى ألقى في السجن حتى يفعل إن اشتراها ليبيعهاء 
ولو اشتراها مزل أو لیخرج بها لبلد آخر لم يكن عليه فيها شرك ونحوه في نوازل أَصبّغ 
من جامع البيوع. 

قال ابن رُشد في القضاء لأهل الأسواق بالشركة في ابتاعه بعضهم بحضر تمم 
للتتجر على غير المزايدة: رفقا بهم» وهو مذهب مالك» وتبعه عليه كل أصحابه. 

وني قصرها على الطعام وعمومهافي غيرها من دابة وسلعة رواية شهب وقول ابن 
حبيب مع أَصْبَعَ» وسماعه ابن القاسم. 

وني كون ذلك فيم بيع بالسوق فقط» وفيه وفيا بيع بالطرق والأزقة وغيرهاء إلا ما 
اشتراه في حانوته او داره قولا أَصَبَع وابن حبیب. 

وني خحصوص وجوب الشركة لأهل تجر تلك السلعة وعمومه فيه. 

وني كل ذي ثمن قولا صب مع ابن حبيب وابن الماجِشّون» وحيث تجب هم لا 
تجب عليهم إن آبوا ولو قالوا له وهو يسوم تشر كنا ني هذا الطعام» فقال: نعم» أو سكت 
لزمهم ولو قال: لا م تلزمه شركته؛ لأنه أنذرتهم ليشتروا؛ لأنفسهم لاء ولو قالوا له وهو 
یسوم أشرکا: واشتر علینافسکت وذهبوا ثم اشترك بعدهم لم یلزمه شر کتهم وحلفه 
اشترى عليهم ولا آشركهم» ولو طلبهم بالشر كة لتلف السلعة أو خسارة ظهرت لزمهم 
لسا هم» ولو قال هم: نعم لزمته ولزمتهم» وکذاما اشتراه من غير سوقه» ولو کان 


يوقف به من غير أهل التجر فيه. 

وني نوازل أَصْبَع: لو قال: قال لمن حضره لم أشترها لتجر بل لأكل الطعام أو لحرمة 
في الرقيق أو لركوب في الدواب أو للبس في الثوب صدق» إلا أن يدل على كذبه كثرة 
المشتری مما یعلم آنه لايشترى به إلا التجر. 

ابن رُشد: یرید: يصدق مع يمینه. 

وني ثبوتما بجمع مالكي سلعتين إياهاني بيعهم| من ثمنها ا مماثل صفة وأجلا يكتبهم 
في كتاب واحي نقلا الصقلي عن ظاهرهاء والشيخ عن المذهب» ورد ابن عبد السلام 
احتجاج الصقلي بأنه لو كان تفريق كتبه) ما هو شركة بينهم) ني كتابين لدفع شر كته|ء 
وجب کون جمعهم| ني کتاب واحدیوجب شرکته| بأن جعله موجبًا ها یلزم منه بیع 
الدين بالدين بخلاف كونه بائعًاء يرد: بأن تماثل الثمنين المذكورين ينفي تقرر البيع بينه| 
لعدم اختصاص أحدهما بجزء منها لما تقدم من الفرق بين إجازة شركتيه) بذهب 
وفضة من كل منهاء ومنع سلمها بيع إردب قمح» وإردب شعير بمثليهاء وإن ادعى 
أحد شريكي ما لا ينقسم لإصلاحه أمر به» فإن أبى ففي جبره على بيعه ممن يصلحه» آو 
بيع القاضي عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيم| بقي من حقه بعد ما بيع عليه منه» 
ثالثها: إن كان مليّا جير على الإصلاح وإلا فالأول لابن رُشد عن سماع بحيى ابن القاسم 
في كتاب السدادء ومالك في رسم الصلاة من سماع بحيى من كتاب الأقضية مع دليل 
قوها في كتاب القاسم وسحنون قال: بناء على جواز البيع بشرط بالا صلاح» وهو قوها 
ومنعه مطلقا وجوازه عند الضرورة. 

ابن الحاجب: والمشرك مما لا يجب» وينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع» وإلا باع الحاكم 
بقدر مايعمر. 

قَلْتُّ: ظاهره أن هذا ببيع القاضي عليه بقدر مايعمر اختص بنقله للمؤلف وهو 
قصور عن إدراك ماتقدم في الأسمعة المذكورةء وعزو ابن رسد الثاني لدليل قسمها لا 
أعرفه؛ بل مقتضى أخذه منه بأن بيع كل حظه من يشترط عليه اللإصلاح منها؛ لأن البيع 
بشرط اللإصلاح لما وقع فيها ني مسألة العلو والسفل» وما نقله ابن ا لحاجب عن المذهب 
خلاف الأقوال الثلاثة لابن رده وهذا؛ لأن القول ببيع بعض حظه إنما وقع في السماع» 
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وذکره ابن رُشد مرتبًا على إبايته من الإصلاح فقط لا عليه مع إبایته عن بیعه من يصلح» 
وهو نقل ابن الحاجب مرتب عليه| فهو إذن قول رابع فتأمله» وني إجراء ابن رُشد مرتبًا 
على إبايته من اللإصلاح نظر؛ لأن بيع حظه إذن بشرط إصلاح المبتاع تناقض؛ لأنه تجويز 
للبيع بشرط الإإصلاح على منع البيع بشرط الإصلاح» فإن كان لا يشترط أدى ذلك إلى 
بقاء الضرر الذي لأجله وجب البيع» وسمع يحيى ابن القاسم: إن ادعى بعض اشراك في 
کرم سقطت حيطانه وخيف عليه الفساد لإصلاحه» وأبی بعضهم» فإن کان حظ كل 
منهم معيتًا له ل یلزم الآبي إصلاح» وإِن کان مشاعًا جبر على قسمه من أباه» فن کان به 
ثمرة وترك إصلاحه يضر بها جبر الآبي على تحصينه أو ببيع ممن حصن الثمرة إن طابت 
وإلا جلهم أن يحصنوا ويتبعوه بمنابه من التحصين في حظه من الثمرة. 

ابن رُشد: ظاهره إن طابت الثمرة فلم يف حظه فيها بمناب إصلاحه أنه لا يلزمه 
أكثر من تسليمه حظه فيها هم» والأظهر لزوم بيعه حظه حينئذ منهاء ومن الأصل وإلا 
سلمها هم» وظاهر قوله: إن بى ولم تطب الثمرة أنه لا يلزمه أكثر من تسليمهم حظه من 
الثمرةء والقياس أنه إن لم تطلب الثمرة لزمه التحصين معهم أو بيع حظه من الثمرة» 
والأصل ممن حصن معهم» وكذا سباع ابن القاسم من كتاب السداد. 

وفيها: إن سقط العلو على الأسفل بمدمه» خير رب الأسفل على أن يبني أو يبيع 

اللخمي: قال سحنون: إنما جوز البيع بشرط الإصلاح إن كان البائع لامال له» 
وإلا م يجز؛ يريد: ويجبر على الإصلاح. 

قال ابن القصًار: حبر مطلقًا إلا أن يختار رب العلو بناء من عنده» ويمنع رب 
السفل من النفع به حتى يعطيه ما أنفق» وأرى أن يخير رب السفل في بنائه أو بيعه ممن 
يبني أو يمكن رب العلو من بنائه إن رضي على أن يشتركا فيه بقيمة كراء القاعة» وقيمة 
ی ا ا ا ا ا 
وهاء العلو ورب السفل عام حاضر ساكت ل يضمنه» وإن كان غاتبًا والعلو لايخفى 
سقوطه» ففي ضانه خلاف» وضانه أحسن» ولو قدم إليه فلم يفعل ضمن اتفاقاء وكذا 
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إن كان الاندام بوهاء السفل ورب العلو حاضر» ولم يقدم إليه أو كان غائبًاء وإذاوهى 
السفل ففي تعليق العلو مدة صلاح السفل اختلاف» والأولى على رب العلو. 

وللصقلى عن ابن شعبان: إلا أن يريد هدمه من غير حاجة. 

EE aa EAE 


وفي النوادر لابن سحنون عنه» وهو لأشهب: إن أراد رب السفل هدمه وأراد رب 
العلو أن يبني علوه فليس لرب السفل هدمه إلا من ضرورة ككون معدمه أرجف لرب 
العلو لئلا ينهدم» ويكون ذلك سببًا يفسد عليه طوبه وينهدم بانهدامه العلو وحكى 
القولين فيا يكون عليه التعليق. 

آبو عمران: وعزا لابن القاسم أنه على رب العلو. 

وني النوادر من كتاب نفي الضرر من العتبيّة عن ابن القاسم عن مالك: بتعليق 
العلو الناشئ على صاحب الأوسط. 

وني العتبيّة: قال سحنون: إذا خيف على حيطان السفل فليهدمه ربه» وعليه تعليق 
العلو. 

وروى ابن القاسم في المجموعة: إن كان لرجال منازل بعضها فوق بعض فانہدمت 
فليبن الأسفل منزله» ثم يبني كل واحد منهم منزله؛ يريد: إلا أعلاهم له أن يترك 

وسمع ابن القاسم في كتاب الأقضية في رجلين بينه| منزل لأحدهماعلوه وللآخر 
سفله فانكسر السقف الأدنى بسقف البيت قال: على رب الأسفل إصلاح خشبه 
وجریده. 

ابن رُشد: مثله فیها ولا خلاف فيه. 

وقي النوادر مانصه: ومن كتاب ابن عبد الحكم عن ابن القاسم قلت: على من 
السلم» فإن رب السفل قال: ليس هو علي» قال: هو بينه| على رب السفل إن كان له علو 
ن يبلغ به علوه» ثم على رب العلو لا على ما أدرك العلو الأول إلى علوه» وأعرف لبعض 
أصحابنا على رب السفل بناء السلم إلى حد العلو» فإن كان تم علو آخر فعلى رب العلو 
الأول من بناء السلم من حد علوه إلى مبلغ سقف علوه الذي عليه علو الآخر. 

ابن عبدوس: إن احتاج رب السفل أن يرم سفله لعلو الطريق عليه» وضاق مدخله 
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يجبر رب العلو على أن يجبر ويرفع علوه في هواه وبنائه بثمن يدفعه له» وإن احتاج من 
يجري قناة جاره عليه لرفع داره لعلو الطريق عليه ورفعه يضر بالأول» له ذلك» ويقال 
لصاحبه: ارفع إن شئت وإلا فلا شيء لك. 

قال ابن اللباد: القاس آنه ليس له رفع داره إلا بطوع من الأول. 

الشيخ: إنما هذاإن كان للماء منفذ في الزقاق بإصلاح يسير وإن تفاحش» فالقول 
قول ابن عبدوس. 

ولابن سحنون عنه» وهو لأشهب: ليس لرب العلو أن يبني على علوه شيء شيئًا ۾ 
يكن إلا ما خف ما لا يضر برب السفل» فإن بنامضرًا قلع» ولو انكسرت خشبة من 
سقف العلو لم يكن له إدخال خشبة أثقل منها. 

وسمع أَصْبَع أشهب: باب الدار عل رب السفل. 

وني كون كنس مرحاض بالسفل يسقط فيه فضلة رب العلو على رب السفل أو 
عليه)| بقدر عدد ا لجاجم. 

نقلا ابن رُشدفي رسم باع شاة من سماع أَصَبَعَ من جامع البيوع عن سباع شهب 
لأصَبَع» وقول أَصَبَعَ مع ابن وَهُب» وعليه) ا لحلاف في كنس كنيف الدار المكراةء قال 
أشهب: على ربهاء ورواه ابن جعفر» وسمع آبو زيد ابن القاسم على المكتري على قياس 

قلتٌ: وزاد الشيخ» وقال لنا أبو بكر بن حمد: إن كانت رقبة البئر لرب السفل 
فالكنس عليه» وإن كانت لرب العلو في رقبة البئر ملك» فالكنس عليه)| على قدر 
ا لجاجم. 

الشيخ: خرج على قول ابن القاسم وعلى قول ابن وَهُْب: إنها على قول ابن القاسم: 
فإن كان لرب العلو ملك في البئر فعليه بقدر ملكه» وابن وَهُْب: لا يسأل عن الرقبةه 
ويجعل الكنس على من انتفع. 

وأخذ بعض متأخري أصحابنا ممن ولي الحكم بقول ابن وَهُب: إن كانت البئر 
حفورة في الفناء» وإن كانت البئر حفورة في رقبة الدار فالكنس على من له رقبة الملك. 

وسمع أصَبَعَ آشهب: كنس تراب قاعة السفلى على رب السفل. 
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شهب إلا أن يكون له شرط في القسم في الاتفاق بقاعة السفل. 
الشيخ: والقول في مرحاض بين دارين كالقول في العلو والسفل فيمن له رقبة البئر 


وني نوازل عیسی من كتاب السداد: لو تهدمت رحا بين نفر أنفق فيها بعضهم فلا 
تمت قال: من م يعمل هذانصف ما أنفقت وأنا على حظي فله ذلك ولو كان المنفق 
اغتلها فاختلف فيه. 

قال محمد بن إبراهيم بن دينار : للمنفق بقدر ما أنفق» وقدر حظه قدر إنفاقه» ولمن | 
يعلم بقدر ما کان بقي من قاعتها وسدها وحجارتها» وما کان فيه من إصلاح. 

وقال ابن القاسم: مرة كل غلتها للعامل كاختصاصه بماء البئر يذهب ماؤهاء ويأبى 
شريكه الإصلاح فيصلحها. 

قال عیسی: وبہذا ریت ابن بشیر بحکم. 

ثم قال ابن القاسم: في الرجل يحاصه با اغتل في أنفق» ولو كان اغتل كلا أنفق 
رجع هذا بحظه دون غرم. 

قال عيسى: فالذي أخذ به أن كل الغلة للعامل» وعليه لمن يعمل كراء حظه من 
القاعة» وما بقي فيها من العمل» فإن أراد الدخول معه في بنادفع له ماينوبه من قيمة 
العمل الذي في الرحايوم يدخل معه» لايوم عمله» ولا قدر ماينوبه من النفقة إلا أن 
يكون ذلك بحدثانه. 

قال: وقال ابن وَهُب: كابن دينار للعامل من الغلة بقدر ما أنفق» وحظه فيهاء 
وللآخر بقدر حظه فيه» فإن كانت قيمتها غير معمولة عشرة» وبعد العمل خسة عشر» 
فثلث الخلة للعامل وثلثاها بينهاء» وعلى الذي م يعمل منابه من أجر العمل في قيامه 
بعلمهاء فإن راد الذي لم يعمل الدخول في الرحالم يعمل منابه من قيمة الرحايوم يدفع 
له ذلك. 

وقال يحیی بن يجحیی: مثله کله وبه آخذ» وسمعت ابن القاسم يقول غیره. 

ابن رُشد: قول محمد بن إبراهيم ظاهره أن الغلة تفضي على منتهى نفقته» وقيمة ما 
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كان له من أصل الرحاء وعلى قيمة ما كان لمن م يعلم من أصل الرحاء فإن كانت النفقة 
غير مضمونة فإن كانت عشرة» وقيمتها بعد العمل خمسة عشر كان للعامل ثلثا الغلة لمن 
لم يعمل الثلث. إذ لو أراد ذلك لقال: يكون للعامل من الغلة بقدر ما زادت نفقته في 
الرحاء وبقدر ما كان له فيهاء وقول عيسى ابن دينار: إن أراد 

من م يعمل الدخول مع الذي عمل دفع منابه من قيمة العلم قيمته يوم يدخل معه 
لايوم عمله» ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق إلا أن يكون ذلك بحدثانه مفسر لقول 
ابن القاسم: أن كل الغلة للعاملء ولم يبين حكم قيامه بحدثانه» وفيه قولان قائان من 
المدَوّنةء أحدهما: إعطاه منابه من مبلغ النفقةء والثاني: منابه من قيمة النفقةء إذ قد يغير في 
استئجار الأجراء» وما ابتاع من متاع الرحاء ولو أراد الدخول بعد أن يلي البنيان م يلزمه 
إلا منابه من قيمته على حاله اتفاقًاء وتفسيره أن يقال كم قيمة الرحاعلى ماهي عليه من 
قدم بنائھاء وکم كانت تکون قيمتها اليوم لو كان بناؤها جديدًا فينقص ما بين القيمتين 
ما أنفق أو من قيمة النفقة على ما مر من الخلاف» فما بقي عليه ما ينوبه منه» وقيل: ذلك 
راجع إلى أن يكون عليه منابه ما زادت قيمة الرحا من البناء على ماهو عليه بأن تقوم 
خربة» وعلى ما هي عليه فيكون عليه منابه ما بين القيمتين إلا أن يكون أكثر من قيمة ما 
آنفق» ولا يكون عليه أكثر من قيمة ما أنفق» وکذا حکی ابن حبيب عن مَطَرّف أن عليه 
الأقل من قيمة البناء أو قيمة ما أنفق» ولا خلاف أنه لايلزمه أكثر ما أنفق» فليس قول 
عيسى بخلاف لقول ابن القاسم الأول» إلا فيم ذكر أنه يكون عليه كمن أ يعمل كراء 
حظه من القاعة؛ لأن ابن القاسم لايرى عليه في ذلك كراء؛ لأن الرحامهدومة لا كراء 
هاء إن صار الكراء ببنيانه» وقول عيسى أظهر؛ لأن الكراء فيها موجود ففي محاصة 
بالنفقة وعدها ثالثها: إن دمت لم محاصص,» وإن كانت قائمة فانحرف بئرها فتعطلت 
حاصص لقو ابن القاسم في السماع» وقوله في المبسوط وعلى عدم المحاصة ففي كون 
الغلة للعامل إلا أن يريد الآخر الدخول معه» ولا كراء عليه في حظ الآخر» أو مع غرمه 
الكراء ثالثها: بينه| بقدر حظ العامل من الرحاعلى ما كانت عليه» وقدر حظ العامل 
منهاء وقدر عمله على الاختلاف في تأويله لابن القاسم وعيسى» وسكت عن عزو 
الغالث. 


ا ا س ا ا ا 


قلت لا يخفى على من فهم هذا التفصيل إحمال نقل ابن الحاجب» وإذا ندمت 
الرحاالمشتركة فأقامها أحدهم» فإن أبى الباقون فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمهاء 
وعليه أجرة نصیبهم خرابًاء وعنه أیضصًا یکون شریکًا بالغلة بم زاد بعمارته» فإن كانت 
قيمتها عشرة» وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته» والباقي بينهم» ثم من أراد 
أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفعه» وقيل: الغلة بينهم ويستوفي منها ما 
أنفق» وفيها مع غيرها منع أحد الشريكين جرد الملك؛ يعني: تصرفه فيه دون إذن 
شريكه؛ لملزوميته التصرف في ملك الغير بغير إذنه. 

الشيخ لابن حبيب عن الأخوين: ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه مايمنع 
صاحبه من حمل مثله إن احتاج إلا بإذنه» وإن کان ما لایصنع صاحبه من حمل مثله إن 
احتاج إلا بإذنه أن يحمل عليه مثله كحمل سقف بيت أو غرز خشب فذلك له» وأن 
ياذن له. 

وفيها: أيقسم الجدار إن طلب قسمه أحد الشريكين. 

قال: م آسمع فیه شینًا وأری إن لم یدخل فیه ضرر» وکان ینقسم ن یقسم» وإِن کان 
لكل واحد عليه جذوع لم يقسم وتقاوماه. 

الصقلي لابن حبيب عن الأخوين: لا ينقسم إلا عن تراض جردا كان أو حاملا. 

اللخمي: قال ابن القاسم: إن لم يكن فيه ضرر. 

آشهب: لا يقسم وتقاوماه. 

الصقلي: لابن حبيب عن الآخوين: لايقسم إلاعن تراض مجردًا. 

قول ابن القاسم: إن كان عليه جذوع تقاوياه غير بين؛ لأن ا لحمل عليه لا يمنع قيمة 
كالعلو والسفل» وأرى أن يقسم طائفتين على أن من صارت له طائفة فهي له» والآخر 
فيها ا لحمل» وإنما تصح المقاواة على إن صار له الحائط فللآخر فيه الحمل» وإن جارت 
على هذه الصفة فقسمته أولا. 

قلتٌ: ظاهر قول ابن القاسم نها يتقاومانه كا لا ينقسم من العروض والحيوان أنه 
لا حمل فيه على من صار له. 

قال: وصفة قسمه إذا كان جاريًا من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدههما طائفة غا 
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يلي المشرق» والآخر طائفة نما يلي المغرب لا أن يأخذ أحدهما ما يلي القبلةء والآخر مما يلي 
ا لجوفية؛ لأن ذلك ليس بقسمة إذ كل مايضع أحدهماعليه ثقله» ومضرته على كل 
الحائط» إلا أن يقتسماه على مشل أن يكون أرضه شبرين يبني كل منها على أعلى شبر ما 
يليه لنفسه فيكون قيمة الأعلى» وجملة الحائط على الشركة الأولى أو يقسانه بعد انيدامه» 
فیاًخذ کل واحد من أرضه حظه ما یلیه. 

قلت: فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولًا لا عرصًاء وقال أبو إبراهيم: ظاهر 
المدَوّنة: قسمه طولًا لاعرصًا لقوله وكان ينقسم. 

قال: وأما عرصًا فينقسم» وإن قل. 

ابن فتوح: قال أحهمد بن سعيد: صفة قسمه أن يقسم بخيط من أعلاه لأسفله فيقع 
جميع الشطر وجيع الشطر الواحد لوا حد إلا أن يتفقا على قسمه عرضه على طوله. 

وقال محمد بن آحمد»: قال عیسی بن دنار يقسم عرصًاء يأخذ كل واحد نصفه لا 
ثلثه إن كان عرضه شبرين أخذ كل منهما شبرًا نما يليه» ولا تصلح القرعة بمثل هذاء وابن 
القاسم رأى القرعة فيرسم كل بالصفةء وينزع بينهم| فيكون لكل واحد حظه لناحيته» 
ولا تصلح القرعة فيه إلا كذاء والحائط بين رجلين بخاف سقوطه إن طلب أحدها 
إصلاحه» وأبى الآخر. 

ففي النوادر أجاب عنه لشجرة سحنون بقوله: بعض أصحابنا يرى أنه لامجبرء 
وبعضهم یری جبره آن يصلح أو یبیع من يصلح. 

قَلتٌ: ظاهر ما يأتي لابن رُشد أن الثاني هو المذهب» ومثله أيصافي النوادر قال: 
وروى ابن القاسم في المجموعة: يؤمر الآبي منه| أن يبني مع صاحبه. 

قال: ولابن عبدوس عن ابن كنانة لاجر أحدهماعلى بنائه» ومن شاء منهم|ا ستر 
على نفسه. 

وقال ابن القاسم: يقال لمن بى منهم): إما أن تبني أو تبيع من يبني أو تقاسم» و لابن 
حبيب عن ابن الماجِشُون: يجبر الآبي على البناء» وإن طلب قسم موضع الجدار فليس له 
ذلك» وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب الأقضية: من له حائط» وهو ستره على جاره 
لیس له هدمه إلا لوجه یری آلا یلتمس به ضررًا. 


ر ا د المختصر الفقهي 


ابن رشد ی کم چا ا ار امع یی وی ابن الغاس ان 
سقط بسماوي أو هدم خوف سقو طه م يلزمه بناؤه مطلقا» وقيل لجاره: استر على نفسك 
إن شئت» وإن هدمه ليجبره» أو لمنفعة أجبر على بنائه إن كان له مالء وإلا فلاء وإن هدمه 
ضر را لزم بناؤه ِن کان له مال» ون لم یکن له مال بیع من یبنیه کالحائط بین الشریکین» 
ولابن حبيب عن الأخوين يجبر مطلقًا كالحائط بين الشريكين وهو ظاهر قول سحنون 
في هذا السماع حبر على كل حال» ولابن الماجشون في الثمانية كهذاء إلا أنه إن م يكن له 
مال بیع من داره ما بني به» فان کانت بيده صدقة أو عمره ما فلصاحبه بناؤه واتباعه دینا 
في دمته. 

ابن رُشد: معناه عندي إن ل يسلم كراؤها لذلك» ورابعها قول أَصَبَع وروایته: لا 
يلزمه شيء على کل حال» وله هدمه وجعله عرصًا. 

قال ابن ا لحاجب: لو هدم الجدار أحد الشریکین» وفیه ضرر لزمه رده ک) كان. 

قَلتٌ: هو نص الروايات في هذا الباب. 

وقال ابن عبد السلام: انظر هل يدخله الخلاف المذكور فيمن هدم حائط رجل أو 
داره تعديًاء هل يلزمه أن يعيده على هيئته التي كان عليها؟ أو قيمة البناء قائ على الأصل 
في حکم إتلاف ما لیس بمکیل ولا موزون. 

قْلتٌ: الأظهر عدم تخريج القول بالقيمة؛ لأنه قصد الضرر بإتلافه عين الجدار من 
حیث کونه جدارًا لا بحیث کونه مولا بدلیل أنه تلف ملکه فيه یو جب معاملته بنقیض 
مقصوده» وهو إلزا مه إعادته وإتلافه الأجنبي لا دليل يدل على آنه آتلفه في هذه الحيثية إذ 
لا ملك له فيها. 

قال سحنون: ما ثبت في النجم أو في الحبس بين أرضين من زرع أو غيره فهو بينهماء 
ولو اختلفت الزريعة. 

ابن عات: قال غبره: وكذا الشجر» فإن غرس أحدهما فيه شجرة فله نصفها 
ونصف قيمتها مقلوعًا. 

وفي النوادر لابن سحنون عنه في جواب ابن حبیب: من أراد آن جير حائطه من دار 
جاره لیس له منعه أن یدخل داره فیمن حائطه» وکذا لو رفعت الریح ثوب رجل فانعته 
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في دار آخر م یکن له منعه أن یدخل فیأخذه أو بخ رجه له. 

وفي طرر ابن عات: المشاور لمن له حائط بدار رجل الدخول إليه لافتقاده كمن له 
شجرة في دار رجل. 

ابن فتوح: من ذهب لغير حائطه من ناحية دار جاره فمنعه من ذلك» فإن كان 
الحائط بحتاج إلى الطر كان له ذلك وإن لم يجتج جاز له منعه. 

قَلتٌ: وهذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده. 

ابن عات: وقيل: ليس له ذلك؛ لأن الطريقع ني هوى جاره» إلا أن ينحت من 
حائطه» مايقع عليه الطرء ومن أراد أن يطر داخل داره وبجداره حائط ولجاره فيها 
فمنعه من ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن له فيه نفعًا ولا مضرة على جاره. 

مسلم: عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم'» وخرجه مالك في المو طا . 

وقال أبو داود: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. 

أبو عمر: روى إذا استأذن أحدكم جاره» وروي من سأله» والمعنى واحد. 

قال يونس بن عبد الأعلى عن ابن وَهُب: سمعت من جماعة (خشبة) بلفظ الوحد. 

الباجي: قال عبد الغني: كل الناسر يقولون (خشبه) على الجمع غير الطحاوي قاله 


على التوحيد» والمعنى واحد. 
أبو عمر: حمله مالك على الندب؛ لقوله عله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه)(. 


الباجي: روى ابن نافع آنه على معنى الوصية بالجارء وكان ابن الطيب يقضي به 
عندناء وأراه على وجه المعروف» وإني أظنه لفى شك. 


(1) أخرجه البخاري: 78/10 و79 ني الأشربةء باب الشرب من فم السقاء» ومسلم: رقم (1609) في 
المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار. 

(2) أخرجه مالك: ٠745/2‏ رقم (1430)ء باب القضاء في المرفق في الأقضية. 

(3) أخرجه أحمد: 72/5 رقم (20714). 


وقال ابن القاسم: لا ينبغي منعه» ولا يقضی به عليه. 

وقال الشافعي وأحمد: هو على الوجوب إن لم يكن بذلك مضرة بينة» على رب 
الجدار» ويأتي على رواية زياد بالقضاء بالممر في أرض الرجل لجاره إن م يضر به أن يكون 
في الحدار مثله» وحمل الحديث على ظاهره ابن زرقون» وابن رُشد» وقال ابن كنانة مثل 


الشافعي. 

الباجي: وعلى قول مالك في لزومه له بمجرد إذنه ظاهر قول الأخوين» وابن 
القاسم وأشهب لمن أباح البناء ني عرصته لرجل منعه قبل بنائه. 

قال: وقال الأخوان: كلا طلبه جاره من فتح باب أو إرفاق بماء وطريق وشبهه» 
فهو مثل الغرز. 

وني جواز غرز جار المسج. أو الجامع فيه خشبة كغير المسجد» ومنعه فتوى ابن 
عات مع نقله عن الشَيُوخ» وفتوى ابن العطار وابن مالك ابن عات عن المشاور: ومن 
أراد أن يغلق بيتّا ني دراه على حائط على جاره فله ذلك إن لم يضر بجاره» ولا يمنع» 
واختلف في التعليق على جدار المسجد والجامع كاختلافهم في الغرز. 

وسمع ابن القاسم: من له خشبة في جدار رجل أدخلها بإذنه فوقع بينه) شحناء 
فقال له: أخرج خشبتك من جداري» م يكن له ذلك على وجه الضرر» فإن احتاج 
لجدره هدمه أو لنفع به فهو آولى. 

ابن رُشد: ومثله سمع أشهب في كتاب العرية. 

وقال في المدَوّنة وغيرها: لمن أذن في بناء بأرضه أو غرس أن يىأمره بإخراجه 
ويعطيه قيمة ما أنفق» فقال ابن لبابة وابن أيمن من الشيُوخ: أنه اختلاف قول. 

وقال سحنون: إنما فرق بينه) لقوله عيله: «لا يمنعن أحدكم جاره»' الحديث. 
يريد: لقول من هله على الوجوب» ولابن حبيب روى الأخوان: ليس له إخراجه ولا 
° الجدار» ولو طال الزمان کک ولا وارثه ولا مبتاع إلا أن بنهدم» فإن أعاده 


le SOA EES AE أخرجه البخاري:‎ J 
رقم (1609) في المساقاة» باب غرز ا لخشب في جدار الجار» والموطاً : 52 في الأقضية» باب‎ 
القضاء في المرفق.‎ 
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بعد هدمه فلا حت فيه للمعار إلا بإذن مستأنف» وكذا كل ما أذن فيه» وفيه عمل 
وإنفاق» وكذا الإذن في ماء بير آو عين لمن ينشى عليه عملا أوغرسًاء ولو شرط 
الرجوع متى شاء بطل اللإذن قبل العملء وبطل الشرط بعده» وما لا عمل فيه ولا كبير 
إنفاق كفتح باب أو طريق بأرض أو ماء لسبقه اشتفت أو لسقي شجر أنشئت قبل 
ذلك فذهب ماؤها فله الرجوع فيمن أذن فيه إن م يكن بحده بأجل فيلزمه بتهامه أو 
يكون المأذون له باع» وشرط لبتاعه ما أذن له فيها فعلم الإذن فيلزمه» وقالوا فيمن 
أذن لرجل أن يسوق على أرض براء له» وللإذن لا رجوع له» وإن لم يتكلف المأذون له 
نفقة لإلزام عمر بن محمد بن مسلمة ذلك لعبد الرحمن بن عوف» واختار هذا ابن 
حبيب» وحكى عن أَصَبَع أن له الرجوع فيم أذن فيه ولو في تكلف فيه عمل» وإنفاق 
إن أتى عليه من الزمان ما يعار لمثله عادة» إلا من أذن له ني غرس على مائه فليس له 

قال: وهو على مذهب ابن القاسم فالأقوال ستة الآتي على قول ابن لبابةء وابن 
أيمن: لا رجوع للآذن إلا أن يحتاج» ولا رجوع وإن احتاج» والرجوع ولو م يحتج» 
ويغرم للمأذون له فيا عمل قيمة نفقته» رابعها: قول أَصْبَ» وخامسها: الفرق بين غرز 
الخشبة وغيره لحديث: «لا يمنع أحدكم...٠»‏ وسادسها: الفرق بين ما تكلف المأذون له 
فيه نفقة ومالاء والاختلاف إنم) هو في اللإذن المبهم غير المصرح فيه بهبة ولا عاريةه 
ويختلف إن غرس على مائه» وهو ساكت» ثم أراد قطعه» قيل: ذلك له بعد حلفه أن 
سکوته م یکن رضی» وقیل: سکوته کالإذن فیجري عل الاختلاف فیه. 

قلت : وني الكلام عليها في العارية زيادةء وإن تنازع جاران في جدار بينهيا عمل 
على البينة» فإن عدمت فدليل البناء السام عن المعارض» فإن عدم قسم على أصل 
التداعي العاري عن مرجح» والدليل في ذلك من أعلاه فقط» ولابن سحنون عنه لو 
کان حائط فوق آخر» وكل منها لمن عنده إليه. 

سحنون: ولو كان الكراء المعدة للرفع فيها مبنية مع أصل الحائط من جهة مدعيه 
غير نافدة. 

ابن القاسم وغیره: لو كان حل خشب مدعيه عليه. 


52 المختصر الفة 


ابن عبد الحكم: ولو خشبة واحدة. 

في كتاب ابن سحنون: إن كان لأحدهما محل خشب ولا عقد فيه لأحدهما فقد 
اختلف قوله فيه. 

سحنون: وكذا بابه في حوزه والكوى النافذة للضوء. 

ابن سحنون: ووجه كون البناء لأحدهما وظهره للآخر لغو. 


ابن فتوح وغيره: بعث رسول الله عه حذيفة بن اليمان لرؤية معاقد الحيطان 


وقضى بذلك» ونقله ابن عبد السلام وقبله» ولا ينبغي. 

قال عبد الحق: ذكر البزار من حديث مرهم بن مهران عن عمران بن جارية عن أبيه 
Ng E Na‏ 
به للذي يليهم القمط» فلا رجع للنبي د نه أحبره» فقال: أصبت أو أحسنت”'. 

قال عبد الحق: دهثم متروك الحديث» وتعاض المتمائلين يسقطها. 

ابن سحنون: علته لو كان عقده إلى أحدهما من ثلاثة مواضع» وعقده للآخر من 
موضع واحد» فهو بينه) على عدد العقود» ولابن القاسم وسحنون: إن كان لأحدها 
عشر خشبات وللآخر سبع» فهو بينه)ا ليس لأحدهما زيادة خحشبة إلا بإذن صاحبه» 
فإن أبى أحدهما قيل له: بع من يبني إن سقط البناء. 

الشيخ: يعني: بع دارك لا الحائط» فقط. 

وني المجموعة»ء وكتاب ابن سحنون عن أشهب: إن كان عقده لأحدهما وللآخر 
عليه جذوع فهو لذي العقدء ولذي الجذوع موضع جذوعه إن انكسرت خشبة فله 
جعل أخرى مکانهاء وقاله ابن عبد الحكم. 

أأشهب: إن كان لأحدهما عليه عشر» وللآخر مس فهو بينه) نصفان لا 
على العدد. 

سحنون: قال أصحابنا eS CG‏ 


1 أخرجه ابن ماجه» رقم (2343) في کتاب الأحكام باب الرجلان یدعیان ف خص» والبزار واللفظ 
له: 251/9 رقم (3791). 
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ابن شعبان: وقیل: لیس هو بینه)| نصفین» بل لکل واحد ما تحت خشبه 
وبالأول أقول. 

وقول ابن الحاجب: ويجلس الباعة في الأفنية للبيع - إلى قوله -: جائز بغير إذن» 
الكلام عليه المذكور في أثناء إحياء الموات» لقوله: ولا تحاز الشوارع بالبنيان» ولا يمنع 
الباعة منهاء وعند قوله قبله: وحريم الدار المحفوفة بالموات» وقول ابن الحاجب هنا: 
والروشن وشبهه» والساقط مردود بالروشن الأجنحة» وهو قوهما في كتاب القسم: من 
صارت الأجنحة في حظه فهي له» ولا تعد من البناء» وإن كانت في هوى الأفنية» وني 
الصحاح الروشن: الكوة. 

قال: والطريق المستدة الأسفل كالملك لأرباب دورها. 

قال ابن هارون وابن عبد السلام: يعني أن الطريق المستدة لايحدث أحدمن 
أربابها فيهاء ولا سباطًا إلا بإذن الباقين» وقبلاه ولا أعرفه لأقدم من أي عمر بن عبد 
البر حسب| هو مذكور في إحياء الموات» وظاهر سماع أَصَبَ ني الأقضية خلافه» ول 
یقیده ابن رشد بالطريق النافدة فتأمله» وفي حريم البئر استيفاء ذلك. 


CR &#) 


المختصر الفقهي 


اكتاب الوكالة] 


NE 


1 


کال: نيابة ذي حق غير ذي إمرة» ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته' 


) قال الرصاع: الوكالة لغة تطلق على معان» أحدها: : الحفظ وهو يعم هذا الباب وغيره» ثم خحص 
فلك رتا مل حن حاص ک کر ایح ومر ا خاس اتی مل هلار الان 
شد فإنه سماها وكالة» وكذلك عياض فإنه نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة. 
قال الشيخ: من تأمل وأنصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة با ذكر. 
قال: لأنه المتبادر عرفًا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين. 
قول الشيخ ناله (نيابة) ذكرها جنس للوكالة؛ لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة الشرعية 
استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره الشيخ بعد وإن الاستقراء من الشرع دل على ذلك 
قوله: (ذي حق) أخرج به من لا حق له» فإنه لا نيابة له والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر لا إن 
كانت من نوب مضعف العين ولا إن أخذت من ناب» والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو 
النوب» وقد رأيت سؤالا على ذلك أورد على الشيخ باه نذكره بعد قوله: (غير ذي إمرة) أخرج به 
الولاية العامة والخاصةء ويظهر أنه لو قال: غير إمرة لكان أخصر, ولو أسقط ذلك في الحد الثاني 
ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني. 
قوله: (ولا عبادة) أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعالق بنيابة» والضمير عائد على المضاف إليه. 
قوله: (غير مشروطة...) إلخ أخرج به الوصي؛ لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان 
وکیلی ووصیی وهذا بناه نلاه على ما قدمناه عنه من تحقیق خصو صیتها با ذكر من معناهاء وأورد 
للشيخ سالا بأن اللخمي قال: تجوز الوكالة في إقامة الحد. 
قال الشيخ: لا يقال بأن ذلك وكالة في الإمرة؛ لأن ذلك وكالة على فعل لا إمارة فيه ونقل عن بعض 
تلامذته إنه قال: اعترض على رسم الوكالة بأها غير مطردة. 
قال: بالإجارة في بعض صورها (وأجاب) بأا وكالة؛ لأهم قسموا الوكالة على قسمين بأجر وبغير 
أجر. 
قَلتٌّ: هذا سؤال وجواب فيه) نظر؛ لأن الوكالة المحدودة هي التي ترجم عليها الفقهاء وهي لا 
تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاءء وإن وجدت نيابة فيها بالاستلزام وما يدل على ذلك 
أن المقولة ختلفة؛ لأن الإجارة جنسها عقد والوكالة جنسها نيابة والله أعلم ورأيت بخط تلامذته 
ما كتبه مما أورد على المؤلف 5ة في حده ها ما معناه أورد بعض الطلبةء ويقال إنه تلميذه الفقيه 
سيدي الأبي على شيخه أن قول السَّيخ تفك: نيابة إلخ هذا مصدرء فأما أن يكون مضافا إلى فاعله أو 
إلى مفعوله وكلاهما باطل» أما بيان بطلان إضافته إلى فاعله؛ فلأن النيابة لا تعقل إلا في حق الوكيل 
لا في غيره وهو الموكل فبطل أن الإضافة للفاعل» وأما بطلان الإإضافة إلى المفعول فلان في اللفظ ما 
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يناني ذلك لقوله نيابة ذي حى لغيره تمنع اللإضافة إلى المفعول» وقد يضاف لا إلى الفاعل ولا إلى 
المفعول تقول العرب له صوت صوت حار فصوت مصدر مضاف لغير هما ومنه قوله ولانكتم 
شهادة الثه» وتأمل هذا ا جواب ففيه ما لا يخفى وليس المصدرفي الآية ولاني المشال مثل الحد إذا 
تأملت ذلك» والصواب آن يقال إن النيابة اسم مصدر من التنويب» والإإضافة للفاعل ولا إحالة في 
ذلك» ثم إن الشيخ تاه قال: : بجتمل أن يقال إن النيابة مساوية في المعرفة للوكالةء فالتعريف ها بها 
دور فلا ذكر هذا الاحتمال عرفها برسم آخر فقال: هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغير 
الوجب لحوق حكمه جاعله كأنه فعله» قوله: جعل الجعل بمعنى التصيير» قوله: ذي أمر أي 
صاحب أمر وعدل عن النيابة لما تقدم انظر: لآي شيء عدل عن حق إلى أمر» وقوله: أمر الأمر 
والحق يظهر أن الأمر أعم من الحق. 

قوله: غير ذي إمرة أخرج به نيابة إمام الطاعة أميرًا أو قاضيًا. 

قوله: الموجب لحوق حكمه جاعله صفة للتصرف» وجاعله مفعول بلحوق وأخرج بذلك إمام 
الصلاة. 

قال: لعدم لحوق فعل نائب الصلاة الجاعل؛ ومعناه: أن التصرف المجعول وصفه بأنه يوجب لحوق 
حكمه للجاعل حتى يصير كأنه الفاعل» وإمام الصلاة ليس فعله كذلك. 

قال: وتخرج الوصية؛ لأن فعل صاحبها يوجب لحوقه بغير الجاعل. 

(فإن قلت): هذا بناء على أن الوصي نائب في فعله عن المقدم عليه لاعن المقدم والمعلوم أنه عن 
اوو ل 

قلتٌ: : هذا فيه بحث فإنه وإن صدق أنه نائب عن المقدم فهو نائب عن المقدم عليه أيصًا فصح 
خروجهاء وتأمل ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في فصل الحجرء وأنه نقل الخلاف: إذا قدم القاضي 
رجلا على أيتام هل هو وكيل عن القاضي» أو أن القاضي جبر الخلل الذي تركه الأب وهو عدم 
التقديم. 

قال: وبنوا على ذلك إذا علم المقدم رشد المحجور هل يدفع المال له دون مشورة قاض. 

قال: وهو المشهور أو لا بد من مشورته فتأمل هذا النقل مع ما نقل غيره» وتأمل إن مقدم القاضي 
قیل: : فيه أنه وكيل عن القاضي في قول والله سبحانه أعلم» ثم إن السيخ - رهه الله ورضي عنه- 
أتى بحد ابن الحاجب بقوله: هي نيابة فيم لا تتعين فيه المباشرة. 

قال تا حلا باطل رو باذك شر وج من إنام الطاعة وما كر فقا ما در وتال رةه 
أيضصًا بأداء واجب عن الغير لا بأمره كقضاء دين عليه» قال: ابن هارون ويبطله أيصًا النيابة في 
المعاصي كالسرقة والغصب ورده الشيخ #ل: بأنا نمنع صادقية النيابة على ذلك واستدل على ذلك 
بالاستقراء والاستعمال فإغا دلا على أن شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيهء 
فتأمل هذا الكلام فإنه حسن إن صح الاستقراء من الشرع كا ذكرء وقد صح عند الشيخ ذلك ولذا 
ذكر النيابة ني جنس حده» والثه أعلم. 


فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرًا أو قاضيًا أو صاحب صلاةٍ والوصيةء ولا يقال النيابة في 
حق ذي إمرةٍ وكالة لقول اللخمي تجوز الوكالة في إقامة الحدود؛ لأن إقامة ا لحد جرد 
فعل لا إمرة فيه» هذا ظاهر استعال الفقهاءء وجعل ابن رُشد ولاية الأمراء وكالةه 
ونحوه قول عياض استعمل لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك» ومن 
تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه؛ لأنه المتبادر للذهن عرفاء ويتي مم الفرق بين قوله: 
فلان وكيل أو وصيٌ» ويحتمل أن يقال النيابة مساوية للوكالة في ا معرفة فتعريفها بها 
دور فيقال: هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكمه فاعله 


ثم ذكر كلام شيخه ابن عبد السلام ورد عليه بأحسن كلام ني مناقضة لفظه وبيان حسن إلزامه 
وذلك أن شيخه كنثة قال: ظاهر لفظ ابن الحاجب أنه سلك به مسلك الرسوم كعادته في أوائل 
الكتب» والأقرب أنه م يرد هذا» وإن معنى الوكالة جلي وهو النيابة لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ 
فقط لا إلى حد ولا إلى رسم» وإنما بحتاج إلى حل الوكالة فيكون قصده بيان ما تصح فيه الوكالة؛ 
ولذا قال الجوهري: والوكيل معروف. 

قال الشيخ #ه: عنه بعد نقله هذا الكلام» قوله أولا: ظاهر لفظه أنه رسم مناقض لقوله ثانيا 
الأقرب أنه لم يرده؛ لأن الظاهر أقرب للفهم من غيره فجعل نقيضه أقرب يناقضه وقوله: لا يحتاج 
إلا إلى تفسير اللفظ باللفظ نص منه أنه تعريف لفظي وحله على ذلك لا ينجيه من التعقب؛ لأن 
شرط التعريف اللفظي اتحاد مدلول اللفظين وما هنا متغايران؛ لأن مدلول النيابة أعم من مدلول 
الوكالة لصدق النيابة على ما لا تصدق عليه الوكالة» فإن النيابة تصدق على إمام الطاعة والوصية 
ولا تصدق الوكالة على ذلك فصار كمن عرف القمح بقوله هو الحب المأكول وهذا بحث حسن 
وما استدل به الشيخ ابن عبد السلام من كلام الجوهري فيه بحث لا يخفى. 

(فإن قلت): هل يدخل في حد الشيخ الوكالة المطلقة والمقيدة أو لا تدخل إلا المقيدة. 

قَلتٌ: الظاهر دخول الوكالتين في الحد؛ لأن الأول قال: ذي حق لغيره فيه حت فالحق لا إن كان 
مطلقًا ولا إن كان عامّا إلا ما خصصته الفقهاء من ذلك لعرف أو غيره. 

(فإن قلت): إذا قال لرجل أقر عني أو اعترف عني بمائة دينار» فهل هذه الصورة وكالة أو اعتراف 
من الآمر فإن كانت وكالة فكيف يصح دخوها في الحدين. 

قَلتٌّ: هذه الصورة ذكرها المازري يناث وذكر فيها وجهين عن الشافعيّة والذي حقق الشيخ أن 
ذلك من باب الوكالة ونه لا فرق بين إقراره بذلك أو جعله ذلك بید غیره فانظره» ویؤیده ما قدمه 
إذا قال المشتري: بعني لرجل وأن ذلك يدل على إرادته الشراء ورضاه. 

قال: لأن العرف يقتضي أن الطلب للشيء إرادة له واه الموفق. 
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كأنه فعله فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرًا أو قاضيًا أو إمام الصلاة لعدم لحوق فعل 
النائب في الصلاة ا لجاعل» والوصية للحوق حكم فاعله غير الجاعل. 

وقول ابن الحاجب: هي نيابة في لا تتعين فيه المباشرة يبطل طرده ب ذكر خروجه 
وأداء واجب عن الغيبر لا بأمره كقضاء دين عنه بغبر أمره ونحوه» وأبطله ابن هارون 
بالنيابة في المعاصي كالسرقة والخصب وقتل العدوان» وعزه في ذلك قول ابن شاس: لا 
تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان» ويرد بمنع صادقية النيابة على ذلك؛ 
لأن الاستقراء والاستعال يدل على أن شر ط النيابة استحقاق فاعلها فعل ما وقعت 
النيابة فيه وبآنه إن جعل الإنسان غیره فاعآا أمرّا إن کان يمتنع أن يباشره أو لا حق له 
في مباشر ته فهو أمر» وإن صحت مباشرته وکان له فيها حق فهو نيابة» فجعل الإنسان 
غيره يقتل رجلا عمدًا عدوانًا هو أمرٌ لا نيابةء وجعله يقتل قصاصًا له نيابة ووكالة. 

وقال ابن عبد السلام: ظاهر لفظه أنه سلك به مسلك الرسوم كعادته في أوائل 
الكتاب» والأقرب أنه لم يرد هذاء وأن معنى الوكالة وهو جلي وهو النيابة لا تحتاج إلا 
تفسير اللفظ فقط لا إلى حد ولا رسم» وإنما يحتاج إلى حل الوكالة فيكون مقصده بيان 
ما يصح فيه الوكالة؛ ولذا قال الجوهري: والوكيل معروف. 

قَلتُ: قوله أولًا: ظاهره أنه رسم مناقض لقوله ثانيًا: الأقرب أنه لم يرده؛ لأن 
الظاهر أقرب للفهم من ظاهره» فجعل نقيضه قرب يناقضه. 

وقوله: لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ باللفظ نص منه ني نه تعريف لفظي» وحمله 
على ذلك لا ينجيه من التعقب؛ لأن شر ط التعريف اللفظي اتحاد مدلول اللفظين وهما 
هنا متغايران؛ لأن مدلول النيابة أعم من مدلول الوكالة لصدق النيابة على مالا تصدق 
عليه الوكالةء فإن النيابة تصدق على نيابة إمام الطاعة فيا ذكرناه وعلى الوصيةء ولا 
تصدق الوكالة على شيء من ذلك فصار ذلك كمن عرف القمح التعريف اللفظي 
بقوله: هو الحب المأكول. 

وحكمها لذاتما ا لجوازء ورواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: ردت الخروج 
إلى خيبر فآتيت رسول الله عه فسلمت عليه وقلت: آردت الخروج إلى خيبرء فقال: 
«إذا أتيت وكيلي فخذ منه خسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 


ترقوته» ' » وصححه عبد الحق بالسکوت عنه» وتعقبه عليه ابن القطان بأنه من رواية 
ابن إسحاق. 

وقال ابن عبد الحق فيه: في كتاب الصلاة رماه مالك بالكذب» وقال: نحن نفيناه 
من المدينة» وتعرض ها سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعلق لا يوصل إليه 
إلا با والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك» وحكى المازري الإجماع على 
جوازها. 

[باب فيما تجوز فيه الوكالة] 

اللخمي: تجوز الوكالة في تصح فيه النيابة البيع والشراء والجعل والإجارة 
واقتضاء الدين وقضاؤه وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد وبعض القرب» وتبعه 
المازري إلا آنه أضاف ذلك للنيابة لا الوكالةء ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان 
اللحضة كالصلاة والطهارةء وكذا الحج إلا أنه تبعد الوصية به وينقض قوله في أعمال 
الأبدان المحضة بقوهما مع غيرها ني العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه. 

ابن شاس: لا تجوز الوكالة في العبادات» ولا في المالية كأداة الزكاة وني الحج 
خلاف» وتقدم للمازري القول فيه من حيث الوصية به لا الوكالة عليه. 

ابن شاس: ولا تجوز في المعاصي كالسرقة ويلحق بالعبادة الشهادات والأيان 
واللعان والإيلاء منها. 

قال ابن الحاجب وابن شاس: و تجوز في الكفالة كالحوالة والبيع. 

ابن عبد السلام: آي يجوز أن يوكل من يتكفل عنه ني حق من وجب عليه. 

قلتُ: فيه نظر؛ لأن الوكالة إن تطلق حقيقة عرفية فيا يصح للموكل مباشرته 
وكفالة الإإنسان عن نفسه متنعة فتأمله» وقال ابن هارون: هو أن يوكله على أن يتكفل 
عنه لفلان بيا على فلانء وهذا أقرب من الأول؛ لأن الموكل هناني المثال يصح منه 
الفعل» وينبغي أن يزاد فيه أنه كان التزام لرب الدين الذي على فلان أنه يأتيه بكفيل به 


١ 1١‏ آخرجه بو داود: رقم (3632) في الأقضيةء باب في الوكالة. 


الجزء السابع 59 


عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور. 

قال ابن شاس: ولا تصح بالظهار؛ لأنه منكر من القول وزور» وخرج عليه ابن 
هارون الطلاق الثلاث. 

وقال ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق؛ لأنه إذا قال الوكيل 
زوجة فلان موكلي على هذا هي عليه كظهر أمه هي كقوله امرأة موكلي طالقّ عليه» 
وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء جرد كالبيع والنكاح» وأما اليمين فمتضمنة للخبر عن 
فعل عند الموكل» ولا يدري الوكيل حقيقة ما حلف عليه. 

فلت فر له ولا مدر ي الركل ها خلاعليه رة اة ذلك باشار مرك 
بذلك» ويرد قياسه الظهار على الطلاق وجعه فيه بمجرد الإنشاء بالفرق بأن الطلاق 
يتضمن إسقاط حق للموكل بخلاف الظهارء والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق 
للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح. 

وقوله: غير خاص به» احترارًا من وجبت عليه یمین لغیره فوکل غیره على آدائها 
فإنه حق عليه فلا يجوز فيه التوكيل؛ لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب 
یل( 


(1) قال الرّصاع: قال الشيخ نله قال اللخمي: تجوز الوكالة ف تصح فيه النيابة والبيع والشراء 

وا لجعل والإجارة واقتضاء الدين وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد وبعض القرب. 
: مء 

قال الشيخ كملثه: وتبعه المازري إلا أنه أضاف: ذلك للنيابة لا للوكالة. 
ثم قال الشيخ: بعد والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه 
التوكيل» وما ليس كذلك لا يصح. 
قال: وقولنا: غير خاص به احترزنا به بمن وجبت عليه یمین لغیره فوکل غیره على ادائهاء فانه حق 
عليه ولا جوز فيه التوكيل؛ لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه. 
(فإن قلت): الذي يفهم من كلام اللخمي كتلاه أن الأشياء التي تجوز فيه الوكالة عرفها بم| تجوز فيه 
النيابة» وإذا كان كذلك وقد قدمناه أن الوكالة الشرعية هي آخص من النيابة لزم من ذلك المساواة 
وذلك مناف لما قدمناه. 
قلتٌ: لا يلزم ذلك؛ لأن العموم وا لخصوص فيه) باعتبار مصدوقه|ء ولا يلزم التساوي با ذكر أن 
النيابة خحاصة با ذكر من الأمثلة. 


60 العختصرالفذة 


وي نوازل أَصَبَعَ: تصح على الإقرار نصّاء ولم حك ابن رسد فيه خلاف. 

ابن عات: في الكافي لأي عمر: جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكل لوكيله 
الإقرار لزمه ما أقر به عند القاضي» وزعم ابن خويز مندادٍ أن تحصيل مذهب مالك آنه 

قَلتّ: له أن يقول أنه قد فسره بقوله البيع والشراء إلخ فهو تفسير لما تصح فيه النيابة شرعًا فتصح 


في مشل ذلك الوكالة. 

(فإن قلت): ما معنى قول السيخ ل#: وتبعه المازرى إلخي وقوله: إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا 
۴ معنی فو - ê‏ اء دو ء 

للوكالة. 


قلت : يظهر أن الإشارة عائدة إلى ا مشل» وإن اللخمي أضافها للوكالة والمازري أضافها إلى النيابة 
ER E A O‏ 
يقصد تفسير ما تجوز فيه الوكالة بها تجوز فيه النيابة كما بيناه إلا على ما يفهم من كلام السيخ» ثم إن 
الشيخ غائ نقل عن المازري أنه قال: ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة 
a‏ 

قال السيخ كبنة : وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقوها مع غيرها في العاجز عن الرمي 
لمرض في الحج يرمي عنه. 

(فإن قلت): هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة في الكفالة. 

قَلتٌ: يظهر إنه لا يصح ذلك وإن كان ابن الحاجب قد ذكر ذلك وشرحه ابن عبد السلام» فإنه جوز 
أن يوكل من يتكفل عنه» وقد رده الشيخ نا: بإن الوكالة إنم) تطلق حقيقة عرفية في) يصح 
للموكل مباشرته» وكفالة الإإنسان عن نفسه متنعة» وشر حه ابن هارون بوجه آخر یمکن دخول 
الكفالة فيه انظره. 

(فإن قلت): وهل تصح الوكالة في الطلاق؟ 

(قلتٌ): نعم» وقد نصوا عليه» وأما الظهار فقال ابن هارون: لا تصح في الظهار؛ لأنه منكر من 
الق 

قال : وجري عليه الطلاق الثلاثء» ثم إن ابن عبد السلام قاس الظهار على الطلاق فكم| تصح 
الوكالة في الطلاق تصح في الظهار؛ لأن الطلاق والظهار إنشاء مجرد» وفرق الشيخ كان ينها بن 
الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف الظهار. 

(فإن قلت): ما ذكره السيخ ناث من ضابط ما جوز فيه التوكيل» أعني قوله والاستقراء إلخ هل 
يرجع إل كلام اللخمي أو يخالفه. 

قلتُ: يظهر آنه يرجع إليه معنى وهو أحسن من كلام اللخمي طردًا وعكسًاء واللّه سبحانه أعلم 
وبه التوفيق. 
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لا يلزمه إقراره وهذافي غير المفوض إليه 
قال: واتفق الفقهاء فيمن قال Ty‏ 


ابن عات. 
فإن قلت: ما نقله عن اتفاق العلماء أنه لا يلزمه هل هو خلاف قول أَصْبَعَ الذي 
تلقاه أهل المذهب بالقبول ام لا؟ 


قَلتٌ: ظاهر قول ابن عبد السلام إثر نقله قول أَصْبَ هذا معروف المذهب» وقال 
أبو عمر: إلى آخر كلام ابن خحويز منداد آنه خلافه» والأظهر أنه ليس بخلاف؛ لأن 
مسألة أَصَبَعَ نص فيها: على توكيله على الإقرار عليه وهو ملزوم لجعله قوله كقوله» 
ومسألة ابن خويز مندآد إنا صدر منه أن ما أقر به فهو لازم له» فصار ذلك كقوله ما 
شهد به على فلان حق» وهذا لا یلزمه حسب)| يذکر في موضعهن. 

وني نوازل أَصَبَع: ‏ تصح الوكالة على الخصام دون جعل الموكل توكيله إقرارًا عنه» 
وا اک وک لوزن جل لها إا الدافت. 

ابن رُشد: هذا حلاف ما ذهب إليه ابن العطار أنها لا تقبل على الخصام حتى 
يكون فيها الإقرار والإنكار» ونزلت فقضى فيها ألا تقبل حتى يحضر مع وكيله ليقر با 
يوافقه عليه خصمه أو يكون ني وقت الحكم قريبًا من مجلس القاضي» وذكر المتيطي 
قول ابن العطار غير معزو وكأآنه المذهب» وقال: هذا هو المشهور وبه العمل عند 
القضاة والحكام» ويظهر من فعل بعض من تقدم من القضاة بتونس آنه يقبلها دون 
إقرار فيها إلا أن يطلب الخصم حقه في شرط الإقرار» وك قاله بعضهم في توجه اليمين 
دون خلطة إلا أن يقوم بذلك المدعي عليه. 

قال ابن الحاجب: والمعتبر الصيغة ومايقوم مقامها. 

ابن عبد السلام وابن هارون: ما يقوم مقامها كالإشارة في حق الأخرس. 

وقال ابن شاس: معلومًا بالنص أو عموم اللفظ أو بالقرائن أو العادة. 

قّلتّ: قوله: أو بالعادة كقولنا ني ذبح الولد أضحية أبيه وإنكاحه أخته حسبم| ذكره 
ني الأضحية والنكاح» وني نوازل أَضْبَ: وهي على الخصام فقط لا تشمل صلحًا ولا 
إقرارًاء ولا يصح من الوكيل أحدهما إلا بنص من موكله عليه» فلم يذكر فيه ابن رُشد 


_المختصرالفقهي 
خلافاء وسمع عيسى ابن القاسم: من وكلت رجلا على خصومة في قرية» وأا 
فوضت إليه وأمره جائز فيم| يصنع ولم تذكر بيعًا ولا غير ذلك فباع القرية بعد أن 
صالح فيها وصارت للمرأًة لا يلزمها بيعه. 

ابن رشد: الأصل أن الوكيل لا يتغدى ما سمى له فيا وكل عليه وإنا أجاز في 
هذا السماع للوكيل على الخصومة صلحه فيها لقول موكله: فوضت إليه في الخصومة 
وجعلت أمره جائرًا فيم يصنع فيهاء فليس بخلافٍ لقول أَصْبَع: ليس للوكيل على 
الحصومة صلح» ولا بخلاف لقول عيسى في نوازله: من وكله على تقاضي ديونه 
وفوض إليه النظر فيها لا يجوز للوكيل صلحه عنه في شيء منها ولو كان نظرا؛ لأن 
a E RE E NE A‏ 
الغ ته وتار ابي الف باحر ۰ 

وقال بعض الناس: إن قول ابن القاسم هذا خلاف قول عيسى وليس بصحيح» 
وقولنا: إن سمى في الوكالة شيًا لا يتعداه» وإن نص على التفويض له في الوكالة؛ لأن 
ذلك یعود إلى ما سمی هو بين من قول أَصبَع في نوازله. 

قلت: ولم حك خلاقا في عدم شمول وكالة الخصام صحة إقرار الوكيل على 
ا 

وقال المتيطي: قال أبو عمر في كافيه: اختلف قول مالك في قبول إقرار الوكيل 
با لخصومة عند القاضي على موكله فمرة أجازوه ومرة أباه» وقال: لا يلزم موكله ما أقر 
به علیه. 

قَلتٌ: وکذا وجدته في کافیه. 

المازري: لو قال لوكيل: آقر عني لفلان بألف درهم ففي الإقرار من الآمر 
وجهان للشافعية» والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله: أقر عني» 
فأضاف قول الوكيل لنفسه» وقد قال أَصَبَع: من وكل رجلا وجعله في الإقرار عنه 
كنفسه فم أقر في الوكيل يلزم موكله» وظاهره أنه يقول بذلك في أقر عني» وقول ابن 
عبد السلام: ليس فيا ذكره من قول أَصْبَع كبير شاهد يرد بأنه حض دعوى غير مقرونة 
بدليل في مقابلة مستدل عليه» واستشهاد المازري واضح أنه لا فرق بين أمر الموكل 
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وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده» كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه 
بيدك» هذا إن حلنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل فيكون 
حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه» وهو ظاهر قوله والظاهر 
ن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله: آقر عني» وإن حملناه على ما فهم ابن 
شاس منه أن قوله: أقر عني بكذا إقرار منه بذلك. 

قال ابن شاس ما نصه: لو قال لوكيله قر لفلان عني بألف درهم فهو ذا القول 
كالمقر بالألف. 

قال المازري: واستقرأه من نص بعض الأصحاب. 

قلتٌ: فإن حملناه على هذا صح قول ابن عبد السلام: لیس فی ذكره كبير شاهي. 

ابن شاس: ولا بد في الصيغة من القبول وإن وقع بالفور فواضح» وإن تأخر ففي 
لخوه قولان على الروايتين في لخو التخيير بانقضاء المجلس. 

المازري: التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هل المراد من اللفظ استدعاء 
ا لجواب عاجلا أولا كان مؤخرًا؟ 

قَلتّ: زاد المازري عن بعض آشياخه الفقهاء إجراء الخلاف في التخيير على 
الخلاف في كون الأصل على الفور أو على التراخي. ‏ 

قال: فذكرته لإمامي في الأصول فلم يقبله» وقال: الأولى جريه على خلاف 
الأصوليين في العموم في المعاني. 

قلتٌ: إن قيل: ما هو خلاف الأصوليين في المعاني؟ 

قَلتُ: المناسب فيه هنا ما أشار إليه الفهري لا ما قاله ابن الحاجب في ثاني مسألة 
من العموم. 

قال الفهري في شرح المعام: التوكيل بالبيع المطلق يرى أبو حنيفة تناوله الإذن في 
البيع بالغبن الفاحش وغيره» والشافعي يقول لا إشعار للفظ بقبول البتة. 

ُلتٌ: فتناوله الوكالة القبول بعد المجلس كتناول البيع الإذن بالثمن البخس 
وعدم تناولنا كقدم تناوله» ووجه رده الإجزاء على القول آنه من عوارض الامر 
والطلب والوكالة ليست بطلب إنما هي إنشاء يثبت نقلا وجعلا كطلقت وبعت 
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وأعتقت» والمصنف يعلم أن هذه الأمور لا طلب فيها. 

وتعقب ابن عبد السلام التخريج على عدم إعم|ل التخيير بعد المجلس بأنه لضرر 
الزوج في ملك العصمة عليه مع عدم قدومه على عزل الزوجة» وفي الوكالة هو قادر 
على عزل وكيله يرد بقبول بعد المجلس عمل به الوكيل» وبأن قدرته على دفع ضرره 
بتأخير جوابما بوقفها عاجلا كقدرة الموكل على العزل. 

إن قلت: العزل سقط ما بيد ال وكيل» ووقف الزوجة لا يسقط ما بيدها. 

قلتّ: وقفها يصير جوابها عاجااء ولا خلاف في لغو ضره بجوا بها العاجل. 

وشرط صحتها علم متعلقها خاصًا أو عامًا بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو 
عام» فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقًا كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان. 

ابن بشير وابن شاس: لخو وهو قول ابن الحاجب لم يفد» وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون. 

وقال ابن رسد ني رسم أسلم من سماع عيسى ما نصه: وإنا تكون الوكالة مفوضة 
في كل شيء إذا م يسم فيها شيئًاء وكذا الوصية إذا قال الرجل: فلان وصي ولم يزد على 
ذلك كان وصيًا له في كل شيء من ماله وبضع بناته» وهذا المعنى قالوا في الوكالة: أا 
إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت. 

قلتٌ: فظاهر قوله: إن قال: أنت وكيلي أو وكلتك عم ذلك وصح وکان تفويصًا. 

والحاصل إن بين متعلق التوكيل خحصوصًا أو عمومًا لزم قصده عليه» وإعماله فيه 
إلا ما خص ولو بعادة. 

ابن بشير وابن شاس: إن قال: وكلتك ب إل من قليل وكثير شملت يد الوكيل 
جميع الأشياء» ومضى فعله فيها إذا كان نظرا وما ليس نظرا هو معزول عنه عادة إلا أن 
يقول له افعل ما شئت ولو كان غير نظر» وتبعها ابن الحاجب» وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون. 

ومقتضى أصل المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر؛ لأنه فسادء وفي البيوع 
الفاسدة منها تقييد بيع الثمر قبل بدو صلاحه بقوله: إذا م يكن فسادًاء ويأتي نقل 
اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه. 
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وفي نوازل أَصَبَعَ لابن رُد: الأصل أن التوكيل لا يتعدى ما سمى له فيا وكل 
عليه» وإن قال في توكيله: أنه وكله وكالة مفوضة أقامه فيها مقام نفسه» وأنزله منزلتها 
وجعل له النظر بيا يراه؛ لأن ذلك كله حمل على ما سمى ويعاد إليه إلا أن لا يسمي 
شيئًا رأساء فيقول: وكلته وكالة مفوضة فیجوز فعله في کل شيء من بيع وشراء وصلح 
وغيره» وإن قال: وكالة مفوضة جامعة لجميع وجوه التوكيل ومعانيه كان أبين في 
التفويض. 

المتيطي: واختصار لفظة التوكيل الشامل العام أن يقول: وكل فلان فلانًا تكياد 
مفوضًا جامعًا لمعاني التوكيل كله لايشدعنه فصل من فصوله» ولافرع أصل من 
آصوله دائ مستمرًا» وذن له أن يوکل عنه من شاء با شاء من فصوله» فلو لم يذكر 
توکیل غیره عنه ففي دخوله فيه اختلاف للشيوخ المتقدمين. 

قال بعضهم: لا أحفظ في ذلك قولا منصوصًا لأحد من المتقدمين» والأظهر أن له 
أن يوكل؛ لأن الموكل آنزله منزلته وجعله بمثابته. 

قَلتُ: وقال قبل هذا قال فقهاء طليطلة: من وكل على طلب حقوقه» والمخاصمة 
عنه» واللإقرار والإنكار فإقرار موكله وهب داره لزيد أو قال: لفلان على موكلي مائة 
دينار أن ذلك لازم لموکله» وأنکره ابن عتاب وغیره وقال: إنا يلزمه إقراره في) كان من 
معنى المخاصمة التي وكل عليه. 

قال القاضي أبو الأَصبَع: وهذا هو الصحيح عندي» وني شفعتها لابن القاسم: 
من وکل على قبض شفعة فآقر أن موكله سلمها فهو شاهد. 

قلتٌ: لا يلزم من لغو إقرار الوكيل على الشفعة لخو إقرار من جعل له الإقرار؛ 
لعدم صدق الآخذ بالشفعة على إقراره يإسقاطها وصدق مطلق الإقرار وعلى الإقرار 
بابة. 

قلتٌ: ولقول ابن عتاب هذا وغيره ومتقدم قول بعض السَيُوخ بعدم دخول 
التوكيل على الموكل بوكالة التفويض» استمر عمل قضاة بلدنا بعدم إعمال وكالة 
التفويض التام العام في بيع دار سكنى الموكل وطلاق زوجته. 

قال ابن عبد السلام: قال بعض كبار شيوخ الأندلسيين: إذا ابتدأت الوكالة 


ا اتر الفهي 


خاصة» ثم عقبت بالأوصاف العامة م تتعد الوجه الذي ابتديت عليه» وتكون تلك 
الأوصاف العامة راجعة إلى أحوال ذلك الخاص الذي ذكر أولا. 

وقال لي بعض أشياخي: لا يدخل ذلك خلاف الأصوليين في العموم إذا جرى 
على سبب» قيل: يقصر على ذلك السبب أو لاء وما قاله نظر. 

قْلتٌ: ما ذکره عن بعض کبار السيُوخ هو ما ذکرناه من کلام ابن رُشد. 

وقوله: عن بعض شَيُوخه» لا يدخله خلاف الأصوليين في العام الوارد على سبب 


صواب. 

وقوله: فيه نظر» يرد بأن مسألة الوكالة العموم المذكور فيها أخيرًا إنا هو عموم 
في الوجه المذكور أولا غير صادق على غيره فلم يصلح إعاله في غيره» والعام الوارد 
على سبب صادق على غير السبب فصلح إعماله في غيره فتأمله. 

وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله: والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل 
ا عنه» ولا علم الوكيل» ولا علم من عليه الحق. 

قلت: وهذا كضروريٌ من المذهب؛ لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه؛ 
ولذا قال الغير في إرخاء الستور: لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به» ولو فرضتها 
في صلح الوكيل عن مجهول بمجهول كان أبن كقوهماء وإن كان لك عليه دراهم نسيتما 
مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شتا من ذهب أو غرض أو ورق ومضمر التقية سواء. 

عبد الحق عن القابسي: إنما يصلح هذا على | نسيا الدراهم عا صارت لا 
يدريان من بيع سلعة أو غيرها أو قرض أو غيره فحينئذ يدخل ما يصطلحان عليه ما 
يدخل في الدراهم إذ يمكن أن تكون الدراهم من ثمن عرض لا ينبغي أن يقتضي هذا 
العرض الذي اصطلحا عليه من ثمنه. 

فإن قلت: ظاهره قصر التقية في العرض على ما ذكره من احتمال كونه مأخودًا عن 
ثمن عرض لا يجوز أخذ هذا العرض عنه» والظاهر عدم قصره على ذلك وأن التقية 
وصف عام في العرض والدنانير والدراهم وهو أخذ معلوم عوضاعن مجهول وهي 
الدراهم. 

قلتٌ: التقية في هذا الصلح عامة في العرض وغيره» وهي الصلح غير مجهولي 


الجزء السابع 67 


قدره» وهذه لا يدعي القابسي ولا غيره قصرها في العرض على الغرض الذي ذكره 
وخاصة» وهي احتمال كون المأخوذ مأخوذًا عا لو علم قدره وانتفت الجهالة عنه ) جز 
أخذه عنه» فهذه في الدراهم هي كون الأولى أجود وأقل من المأخوذة أو بالعكس» 
وهذه لا تتقرر» في العرض المآخوذ لا بالفرض الذي ذكره القابسي» ولم يتعرض 
المازري في المسألة لما ذكره القابسي بحال وقرر التقية التي أشار إليها ابن القاسم 
با لجهالة المانعة من صحة المعاوضة» وأا ألغيت هنا للضرورة الناشئة عن تعذر 
السلامة منها. 

قال: وفي الدراهم أيضصًا تقية احتمال الربا لجواز كون الدراهم المأخوذة ما لا يصح 
اقتضاؤه عن الدراهم التي اقتضيت عنها. 

قال: وشرط في المدَوّنة: تعجيل ما صالحا به خوف فسخ الدين في الدين في 
العرض» وكذا قال في الدنانير مع تأخير الصرف: وني الدراهم خوف التأآخير بزيادة. 

وقال آشهب: يجوز الصلح على الدراهم المستهلكة بدراهم ما كان» فإن أراد 
جوازه على أي حال كانت الدراهم المصالح بها من زيادة أو نقص على المستهلكة فهو 
سائغ ك قدمنا وإن أراد جوازه» ون المأخوذ خلاف سكة الأولى فهذا يمكن فيه الربا 
بأن يكون المصالح به أدنى جودة وأكثر وزتّاء واعتذر أشهب عن هذا الإطلاق بعدم 
قصدهما المقامرة والمفاضلة» ونصوص المذهب واضحة بقصد فعل الوكيل على ما 
عليه وكل» فإن كان معينًا م يتعده» وإن كان مطلقا عم الأحوال على البدلية مفردًا أو 
معدودًا في لم يقيده عرف أو قرينة أو استثناء» وإن كان عامًا فأحرى وتخصص با. 

ابن شاس: خصصات الموكل معتبرة لو قال: بع من زيد م يبع من غيره» ولو 
تخصص بالزمان تعين» ولو خصص سوق تتفاوت فيه الأغراض تخصص. 

وقال ابن الحاجب: خصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق. 

قلتٌ: فلم يغيرها باختلاف الأغراض وهو الأقرب إن م يشهد العرف بالتقييد. 

وني تقييد ابن شاس: السوق دون الزمان نظر. 

وني كتاب القراض: تأخير السلعة لما يرجى له سوق. 

وللشيخ عن الموازيّة: من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه» خير 
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الآمر في أخذها وضانها من المأمور» وإن اشتراها لنفسه اختص بربحه. 

زاد ابن حبيب عن مُطَرّف: كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى. 

وال ابن الماجفوة: إن اوی سر الو عن فلس بعد وض اما من الام 

ابن عبد السلام: إن قلت: هل آطلق التخصيص على التقييد كفعل بعض الفقهاء 
والموثقين على حقيقته عند الأصوليين. 

قلتٌ: بل على حقيقته عند الأصوليين لتقدمه في ذلك الفن. 

قلت تقرر أن التخصيص عند أهل الأصول إنا هو من عوارض العموم والتقييد 
من عوارض المطلقء وإذا كان ذلك كذلك امتنع مله في كلام المؤلف على حقيقة 
التخصيص الأصولي لقوله في المخصصات كالمشترك؛ لأنه لايعقل فيه غير التقييد؛ 
لأنه راجع لقوله: وكلتك على شراء كذاء وهذا لا يتناول إقرار المشتري إلا بالإطلاق 
لا التقييد» وفعل الوكيل غير ما وكل عليه تعد لموكله رده وقبوله إن م يو جب خيارًا في 
معاوضة طعام بطعام أو بيعه قبل قبضه. 

في سلمها الثاني: إن اشتری مأمور بشراء ثوبًا م یوصف له ما لا یشبه کونه من 
ثياب الآمر م يلزمه إلا أن يشاء» ولو أمرته بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فلك ترك 


ما اشتری أو الرضى به. 

وفيها لابن القاسم: إن وكلت رجلا على بيع طعام أو عوض فباعه بطعام أو 

اللخمي: أجاز ابن القاسم إن باع الطعام بطعام أن يأخذ الآمر الطعام الثاني» 
ومنعه شهب وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه» ويباع له الثاني إن كان له فضل لئلا 
يربح المتعدي» واختلف قوله في هذا الأصل. 

قال في عبد تزوج حرة بغير إذن ربه ودخل ا ثم زنت قبل إجازة سيده نكاحه» 
فقال: إن آجازه رجحت» وان رده لم ترجح» فجعله بإجازته منعقدا بأوله» فعليه جوز 
للآمر خذ الطعام الثاني. 

المازري: كثر التعقب في جوابه في المدَونة لاقتضائه التخيير في بيع وكيله طعامه 
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بطعام» ولا يجوز في] شر ط صحة عقده التناجز عقده على خيار. 

والجواب عنه أنه: إن علم مشتري الطعام بطعام من الوكيل تعديه» وعقده على أن 
مالکه بالخیار ني إمضائه ورده کان فاسدًاء ون ۾ يعلم تعدیه واعتقد أنه عق جائ لازم 
جرى على القولين المشهورين في هذا الأصل. 

ابن القاسم: يمنعه» اهت جیزه. 

قَلتٌّ: في قوله هذا نظر؛ لأنه عدل عن ذكر القولين المنصوصين للخمي عنه) إلى 
ذكر عكسهم تخر ياء ولا يتقرر با أتى به جوابًا عن التعقب المذكور جوابٌ بوجه بل 
تأكيدًا للتعقب؛ لأن حاصل ما أتى به جوابًا أن الحكم في المسألة الفساد اتفاقًاء فإن علم 
المشتري موجب الخيارء والفساد على أصل ابن القاسم الذي لفظ مسألة المدَوّنة له 
فجعله الفساد جوابًا عن تعقب قوهها با لجواز خلف فتأمله» ثم قال: وأشار بعضهم إلى 
هلها على وجه يغني عن هذا الاعتذار وإجرائها على ا لحلاف فقال: معنى صورة 
تعديه أنه باع الطعام بعرض» وباع العرض بطعام لا أنه باع الطعام بطعام. 

. 0 

قلت: ما عزاه لبعضهم هو قول ابن حرز. 

وقال عياض: إلى حمل المسألة عن ظاهرها وأنه باع طعامًا بطعام نحى كثير من 
شيوخ القرويين. 

قلتٌ: وقال ابن الحاجب: فإن خالف فا یار للموکل إلا آن یکون ربويًاء فقبله 
ابن هارون وابن عبد السلام» ولا ينبغي قبوله؛ لأن ظاهره أن یکون للموكل أيصًا فعله 
تعديًا مطلقا في غير بيع الطعام بطعام وليس كذلك» وجب تقييده بعدم إيجابه فسخ دين 
في دين كقوههما: وإن دفعت إليه دراهم يسلمها لك في ثوب هروي» فأسلمها في بساط 
تجيز فعله» وتطلب ما أسلم فيه وتدفع له ما زاده؛ لأن الدراهم لما تعدي عليها وجبت 
عليه ديتًاء ففسخها في لا تتعجله» وذلك دين بدين» ويدخل ني الطعام مع ذلك بیعه 
قبضه» وكان بعضهم يتعقب قوله: وجب للمأمور بالتعدي؛ لأنه إنا اتباعه للآمر 
لا أنفسه. 
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فقوله: یدخله بیع الطعام قبل قبضه لا شك فیه» فيه شك. 

ويجاب بان عقد اشترائه لازمٌ» ولزومه یوجب مشتربًا له لازمًا له عقده» والآمر لا 
يلزمه لعدم أمره به» فتعين كونه المأمور» وإذا لزم العقد المأمور فقد وجب له ماعقد 
علیه» فان زاد ني ٹمن ما آمر ببيعه بشمن» او نقص من ثمن ما آمر بشرائه بثمن لم يتعد. 

في ثاني سلمها: من أبضع مع رجل أربعين دينارًا ني شراء جارية وصفها له 
فاشتراها بأقل لزمت الآمر» وضمنها إن ماتت قبل قبضه إياهاء ولم حك المازري ولا 
غیره فیا علمت فيه خلاقا. 

وقال ابن بشير: إن خالف بزيادة» كقوله: بع بعشرة فباع باثني عشرة» أو بع 
بالدين بعشرة فباع بذلك نقدًا فقولان مبنيان على ا لخلاف في شرط ما لا يفيد هل يوفى 
به ام لا؟ وهذا كما قال: والأظهر إن كان ذلك في بيع ما فيه شفعة أن يكون للآمر مقال 
لجواز تعلق قصده بشركة الشفيع دون غيره» ويسير الزيادة في الثمن كمأذون فيهاء أو 
زاد على أربعين دينارًا دينارين» أو ما أشبه أن يزاد على مثل الثمن» لزم الآمر وضمن 
المشتري إن هلك قبل قبضه» وغرم الزيادة للمأمور. 

المازري: واليسير في المائة الديناران والثلاثة. 

التونسي: لا تكون الزيادة في قليل الثمن حصورة على هذا الحساب» إن ينظر إلى 
ا اداه اد مف یکر ها يراد لل تن الع رة أكر من هذا القدیر 
ويستسهل ليسارته ولا جب على الوكيل أن يزيده ذلك إنما هذا إن زاده لزم الموكل»› 
ولو اشترى السلعة لنفسه لما لم يبعها رها بالمسمى كانت له إذا قلنا إنه لايلزمه أن 
يسلف من وکله ویصیر كآنه غير واجل» فا اشترى بالمال شيًا لنفسه فكان كوديعة 
اشتری بہا شیتًا لنفسه. 

قَلتٌ: الظاهر أنه لو كان بيد المأمور للآمر ما يدفع منه الزيادة لزمه الشراء باء فلا 
يتم له شراؤها لنفسه» وكذا إن كان المأمور مالكًا لقدر الزيادة غير حتاج إليها؛ لأن 
قبوله التوکیل على شرا ئها التزامٌ منه للوازم شرائهاء ويؤيده قول أَصبَع في سماعه. 

أشهب: من أمر بشراء سلعة بخمسة عشر فاشتراها بستة عشر» وقال: أبى البائع 
بيعها بخمسة عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر قبل قوله وكانت له. 
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قال أَصْبَع: أرى أن يحلف وأستحسن أن الآمر في أخذها بالخيار. 

ان رف تسان يدد بار أن فة ال اة 

التونسي: ولو ادعى المأمور زيادة ما تشبه زيادته حلف ورجع بذلك؛ لأنه 
كالمآذون له في ذلك فأشبه قوله اشتر لي كذا وأسلفني ثمنه» فقال: اشتریتها وضاعت»› 
حلف وثبت له الرجوع وإن لم يظهر شراؤهاء وهذه أبين لظهور الشراء إلا أن فيه 
إشكالا لجواز كون الشراء بدون الزيادة» وظهور الشراء فيمن قال له: أسلفني يسقط 


یمینه إلا أن یکون متها فیحلف. 
وأجرى المازري قبول قول الوكيل في الزيادة على القولين فيمن أمر أن يخرج من 
ذمته لاأمانته. 


ابن العطار: إن أمره بشراء عبد فلان وسمى له ثمتًا فهذا لا يزيد له على الثمن 
شيئًاء وإن سمى العبد أو الثمن فهذا يزيد ما يتغابن الناس به. 

التونسي: ولو ادعى الزيادة بعد تسليمه المشترى للآمرء فقال ابن القاسم: يقبل إن 
ادعاه بقرب تسليمه» وإن طال لم يقبل» وهذا للعادة إلا أن يكون له عذرفي 
تأخير ذلك. 

قلتٌ: وهذا كقولنا في دعوى القائل في القراض بعد المفاصلة أنه أنفق من 
مال نفقسه. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: وقال بعض الناس إن باع السلعة بدون التسمية 
ليسير لم يلزم الآمر بخلاف زيادة اليسير في الثمن في الشراء. 

المازري: إن باع المأمور السلعة بدون ما سمى له م يلزم الآمرء وإن قل النقص 
بخلاف الشراء؛ لأن الشراء لا يتأتى غالبا با يحده الآمر» وفي البيع يتأتى با حد له وإلا 
رد لموكله ما وكله» وأشار بعض المتأآخرين إلى أن لا فرق بين البيع والشراء» وهذاهو 
القياس» ولا طريق للفرق إلا العرف. 

وفيها: إن باع الوكيل أو ابتاع با لا يشبه من الثمن لإ يلزم الآمر ويرد مالم تفت 
السلعة» فيلزم الوكيل القيمة. 
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ابن بشير: إن قال الوكيل آنا أتم ما نقصت» فهل يترك ويمضي البيع؟ قولان: 
آحدهما: لا يلتفت لقوله؛ لأنه متعد في البيع» والثاني: أن له ذلك؛ لأن مقصد الآمر قد 
حصل له. 

ا عك العقل عوقول ابو ب ل لارو اة بان ار الى 
أمره به» ويحط عنه الزيادة. 

الصقلي: لأنها عطية منه لا يلزمه قبوها. 

ابن عبد السلام: وهذه المسألة كمسألة من أمر من يزوجه بألف فزوجه بألفين 
في) يرجع إلى هذين القولين. 

فْلتٌ: الأظهر أن المسألتين ختلفتان ولا يجري من القول بقبول اتهام المأمورفي 
مسألة البيع القول بقبول اتمامه في النكاح؛ لأن ني قوله في النكاح غضاضة على الزوج 
والزوجة وول إن حدث» وهذا المعنى يوجب جري القول الآخر أحرويًا. 

ئی کون بیعه به نقدًا ب آمر به نسيئة تعديًا طق 

التونسي: لو أمره ببيعها بعشرة دراهم إلى أجل فباعها بها نقدًا فلا كلام للآمر؛ لأن 
الدراهم لو عجلت له لزمته. 

عبد الحق في تهذيب الطالب: لو أمره ببيعها بعشرة نقدًاء فباعها بذلك وقيمتها 
أكثرء فلا قول للآمر؛ لأنه فعل ما أذن له فيه» وهي في كتاب البضائع محمد وإنا 
ا لحلاف لو أمره ببيعها بعشرة إلى أجل فباعها بها نقدًا وقيمتها أكثر؛ لتعديه ما أمر به« 
وذكرنا ا لخلاف فيها في كتاب النكث. 

قُلتٌّ: ني النكث قال بعض سَيُوخنا: إن أمر ببيعها بشمن إلى أجل فباعها به نقدًا 
وقيمة السلعة أكثر» غرم المأمور القيمة ولا حجة له في التسمية؛ لأن من حجة الآمر أن 


قول ظننتها لا تسوی هذاء فسميت هذا لئلا تنقص عنه. 

عبد الحق: وهي تجري عنده على قولين في العتبية. 

قال ابن القاسم: إن آمره أن يبيعها بعشرة إلى شهرء فباعها بسلعة إلى شهر» بيعت 
السلعة المؤخرة بعين وكان للآمر الأكثر من ذلك ومن قيمة سلعته مالم يكن ذلك أكثر 
من العشرة التي أمره أن يبيع اء وإنما تباع المؤخرة إن كان فيها فضل» وإلا فله القيمة 
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إلا أن يكون أكثر من العشرة التي سمى له إلى أجل» وقد قال: لا ينظر إلى ما سمى له 
من الثمن بل إلى قيمة السلعةء فهذان القولان في هذا السؤال جاريان في المسألة 
التي قدمنا. 

ابن رُشد: القول الثاني هو الذي في المدَوّنة وهو أصح وأجرى على أصل؛ لأن 
لرب السلعة أن يقول إنما سميت العشرة لأجل خوف بيعها بأقل منها فإذا تعدى فلي 
قيمة سلعتي» كا أنه إذا أمره ببيع سلعة بعشرة نقدًاء فباعها بسلعة يكون له ما تباع به 
السلعة إن بيعت بأكثر من عشرة» ولا حجة عليه أنه رضي بعشرة؛ لأنه يقول له إن 
سمیتها خوف بیعها بأقل. 

وني سلمها الثاني: وإن أمره ببيعها إلى أجل فباعها بنقد فعليه الأكثر ما باعها به أو 
القيمة» سمى له ثمتا أم لا. 

ابن حرز: قال لنا أبو بكر بن عبد الرحمن: قال لنا أبو محمد بن أبي زيد: معناها أنه 
باعھا نقدًا بأقل نما سمی لهء ولو باعھا با سمی له فأکثر م یکن للآمر قول» وخالفني 
ني ذلك أبو محمد بن التبان فناظرته في ذلك وقلت له: أرأيت لو امتشل ما أمر به وأراد 
المشتري أن يعجل له الدين أكان ذلك له؟ 

ابن حرز: إن أمره بذلك من غير أن يكون له غرض ني أكثر منها ولا أمره بالزيادة 
بالاجتهاد ني الزيادة فالقول قول ابن أبي زيد» وإن أمره با سمى له تحديدًا لأقل الثمنء 
وعلى أن يجتهد في الزيادة فهو متعدّ» وجب عليه غرم القيمة» وهذاوجه قول 
ابن التبان. 

قلتٌ: اختار المازري هذه التفرقة وأتى بها كأنها من عنده. 

ثم قال التونسي: لو أمره ببيعها بقمح سمه إلى أجل» فباعها به نقدًا كان متعديًا؛ 
لأن الطعام المؤجل لا يحبر مبتاعه على قبول تعجيله» وكان شيخنا اللخمي يرى أن 
الطعام هنا كالعين. 

قُلتُ: لم أجد في تبصرته إلا ما نصه: ومن أمر أن يبيع سلعة بعشرة لشهر فباعها به 
نقدا ألزمه؛ لأن التعجيل زيادة وهو كمن باع بأكثر إلا أن يقول الآمر: اطلب عشرة 
فأكثر ولا تبع بأقل» فينظر إلى ما تباع به إلى شهر» فإن كان أكثر كان للآمر رد البيع» فإن 
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فات با المشتري فعلى الآمر الأكثر نما تباع به إلى أجل أو قيمتها نقدًاء وإن أمره أن 
يسلمهافي عشرة أقفزةٍ قمصًا إلى أجل فكذلك؛ لأن العادة أن الناس لا يقصدون 
بالأجل الضان إليه» ومعلوم أنه على التعجيل أحرص» وإن علم أن قصده الضان له 
صح أن يفسخ البيع وتعاد له سلعته. 

افر ا أو ااا عر عر دن وه غا ول ا 
حرز والمازري» وإن| نقله عن التونسي غير منصوص للمتقدمين. 

وقال الصقلي: عن كتاب ابن سحنون: لو أمره بالبيع بعشرة لأجل» فباعها بعشرة 
نقدًا فلا قول لربها؛ لأن الدراهم لو عجلت لزمته» وأمره ببيعها بعشرة أقفزة لأجل» 
فباعھا بها نقدًا» كان له فسخ البيع إن كانت قائمةء أو إغرامه القيمة إن كانت فائتةً إذ 
لا يقدر من عليه الطعام أن يعجلهء ولو أسلمها في طعام غرم الآن التسمية أو القيمة إن 


لم يسم وبيع الطعام حين قبضه» فا زاد فللآمر» وما نقص على المأمور. 

قال بعض أصحابنا: إنما يلزم المأمور من بيع الطعام بقدر القيمة أو التسمية» 
ومقتضى قول ابن الحاجب: ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقدًا به» وعكسه في الشراء 
فقولان» رجح أبو محمد فيه ابن التبان أن مسألة العكس تناظر فيه الشيخان إلا أن 
مجعل الضمير في قوله فيها إلى المسألة الأولى دون عكسها. 

المازري: اختلف في كون التسمية للثمن مسقطة عن المأمور النداء والشهرة 
والمبالغة في الاجتهاد أم لا؟ 

ابن بشير: لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهاد قولان: أحدهما 
إمضاؤه» والشاني رده؛ لن القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة» ولو ثبت أحد 
القصدين ما اختلف فيه وقول ابن الحاجب: واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو 
بالعکس» صح هو قول ابن شاس: إن سلم له ألما فقال اشتر مها كذا فاشتراه في الذمة 
ونقد الألف» أو اشترى في الذمى وسلم الألف فاشترى بعينه صح فيه|. 

وقال المازري: لو وکله على شراء شىء بال دفعه له فاشتراه على ذمته أو على أن 
US SOSA ER A EO‏ 
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فمخالفته عداء» وإن م يكن غرضه إلا تحصيل السلعة فليس بعداءٍ. 

وقال ابن عبد السلام: لو دفع له الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن م يبعد أن 
يكون متعديًا إذا قيل بتعين الدنانير والدراهم» إذ قد يتعلق للآمر بعينها غرض صحيح 
أما لشبهة فيها فلا يجب تفويتها بالشراء بها حتى ينظر في إصلاح تلك الشبهة أو لتحقق 
طيب كسبهاء فيجب أن يشتري با لقوته لا لتجارة أو غير ذلك مما يعصره الناس. 

قَلْتٌ: إن أراد أنه يحكم عليه على هذا القول بحكم التعدي بقيد كون الدنانير 
والدراهم قائمة بعينها بعينها فمسلم» وإن أراد أن بحكم عليه بحكم التعدي مطلقا 
وهو ظاهر قوله: رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ بالتعدي؛ لأن الواجب عليه 
بتعديه غرم مثل دنانير الآمر» وجب على الآمر غرم مثلهاء وهذا لا فائدة فيه. 

وني بع بالدنانير فباع بالدراهم وعكسه نقلا المازري: في هذا الأصل قولان بناء 
على أن جنس أو جنسان» والمعتبر اعتبار عادة المتعاملين في تساوي)] واختلافه|. 

لتٌ: الأظهر ما جنسان؛ لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبر 
اتفاقًاء ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم لم يلزم رب المال قبوهاء 
ولا أعلم اتحادما في المشهور إلا في الزكاة وقيد اللخمي الخلاف باتحاد قيمة الدنانير 
والدراهم» وسمع أَصَبَع أشهب: من أمر ببيع ولم يسم له شيء فبيعه بدراهم ماض» 
ولو كان المبيع إنا يباع بدنانير. 

أَصَبَّع: إن بلغت الدراهم صرف ما تباع به من الدنانير مضى استحسانًا. 

ابن رُشد: قول أشهب أنه ماض وإن م تبلغ الدراهم ذاك إذا باعها بم يتغابن 
الناس به في بيعها بالدراهم خلاف قول أَصَبَع استحسانًاء والقياس عنده أن لا يجوز إذا 
كان البلد لا تباع تلك السلعة فيه إلا بالدنانير. 

وقول ابن دحونٍ: معنى المسألة إن كان ببلد تباع فيه بالدراهم وإلا م يلزم الآمر 
غير صحيح؛ لأن فرض المسألة أن البلد لا تباع السلعة فيه بالدراهم أو كانت السلع لا 
يباع مثلها إلا بالدنانير» ووجه قول أشهب أن الدنانير والدراهم عين والعين هو الثمن؛ 
لأن صرف الدراهم ليس مما يغبن فيه» وقد قال قال مالك: بيع المأمور با لا يغبن ببيعه 
من العروض نافذ» وقال أيصًا: إن باع بها يغبن في بیعه فعلیه بیعه له» ثم رجع فقال: لا 
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yy 


ينف بيعه بغير العين» قاله في رسم العتق من سماع عيسى من جامع البيوع في بعض 
الروايات» ويتخرج في بيعها بالدراهم حيث لا تباع إلا بالدنانير ثلاثة أقوال خيار» 
الآمر في الرد والإمضاء ء إن لم تفت» وإن فاتت فقيمتها دنانير وإمضاء البيع» وعلى 
المأمور تصريفها دنانيرء وثالثها نفوذه ولا يلزمه تصريف. 

ومن وكل على شراء جارية موصوفة بثمن فاشترى به جاريتين بصفتهاء فقال 
اللخمي: إن اشتراما في عقدتين أوكانت إحداهما على غير الصفة لزمت الأولى والتي 
على الصفة والآمر في الآخرى بالخيارء وإلا فقال محمد: إن لم يقدر على غير هما لزمتا 
الآمر. 

ابن القاسم: هو بالخيار ني آخذها أو أحدي) بمنا ا من الثمن. 

صب يلزمانه مطلقًا. 

عبد الملك: هو بالخيار في أخذهما أو تركه|. 

وقول محمد: إن لم يقدر على شراء واحد لزمتاه أحسن» ولا ختلف فيه إنم) ا لحلاف 
إن قدر. 

المازري: يحتج لأَصْبَع ببحديث حكيم بن حزام: «أنه مله أمره أن يشتري له شاة 
بدینار» فاشتری له شاتین بدینار» وباع واحدة منه) بدینار» وأتاه بشاة ودینار» فدعا له 
بالركة» » فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له عي 
وصارت على ملكه لإ يأخذ ثمنها ولا أقره على ذلك» وقيل: إن الشاة المبيعة لو لم تكن 
على ملك حكيم لما باعهاء ولا أقره يته على جواز بيعهاء وإنم) باعها على ملكه وكان 
له ٠::‏ الخيار في قبو هما لما كان الشراء به. 

َلثٌّ: حديث حكيم لا أعلمه إلا من طريق الترمذي خرج عن أي حصين عن 
حبیب بن آي ابت عن حکیم بن حزام أن النبي 2 بعث حکيم بن حزام يشتري له 

E O SE 


الجزءالسابع 77 


أضحية بدينار» فاشترى أضحية فأربح فيها دينارًا فاشترى آخرى مكاناء فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول اله عي فقال: «(ضح بالشاة وتصدق بالدينار»(. 

قال الترمذي: حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه. 

وروى البخاري عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن 
النبى عله أعطاه دينارًا ليشتري له شاة. 

قال: فاشتریت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول 
الله عله فذكرت له ما كان من الأمرء فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك»*» فكان 
a eae CSG‏ 

ك 

قلت: فالاستدلال بحديث عروة هو الصواب لا بحديث حكيم» وقول ابن 
القاسم هو س)اعه عيسى. 

قال ابن رُشد: قول محمد هو خلاف قول ابن القاسم هذا. 

٤ 2 2 

قلتٌ: جعله خلافًا كأكثر الشيُوخ خلاف ما تقدم للخمي. 

ابن رُشد: على قول ابن القاسم أنه خير في أخذها أو إحداهما با يصيبها من 
الثمن» ويأخذ منه بقيته لو ماتت إحداهما قبل أن يختار كانت من المأمور لتعديه في 
الثانية» قاله ابن دحونٍِ» وليس بصحيح إذ لم يشترهما واحدة بعد واحدة ليكون متعديًا 
في الثانية كا قالهء إنما اشتراها صفقة واحدة في تعدى في إحداهما بعينها لكنه بتعديه في 
شترائه| صفقة واحدة لزمت ذمته ما ناب التي لم يخيرها الآمر» فصار كأنه اشترى على 
أن الآمر بالخيار في آخذ أيتهم) شاء بم ينوا من المسمى» ويضمن هو بقيتها في ذمته 
وتكون له الثانيةء فيتخرج ضبان الهالكة منه قبل أن بختار» على الخلاف فيمن اشترى 
ثوبًا من ثوبين على أن بختار أ شاءء فتلف أحدهما قبل أن بختار» فيكون التالف منها 
معا على قول ابن القاسم» ومن المأمور على مذهب سحنون. 
(1) أخرجه الترمذي: رقم (1257) في البيوع» باب رقم (34). 
(2) أخرجه البخاري: 464/6 و465 في الأنبياء» باب سؤال المشركين أن يريم النبي عه آية فأراهم 

انشقاق القمر» ورواه أيصَاً أحد المسند: 4,“؛ وأبو داود: رقم (3384) و(3385) في البيوع» 
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ولو اشترى الحارية على الصفة وولدها الكبير خير في أخذها وولدهاء وتركها 
وأخذها دونه بمناها من الثمن» وإن كان الولد صغيرًا فكا في السياع: إن علم بالولد 
لزمته» وان م یعلم کان له ردها بولدهاء هذا إن کان بعینهاء وإِن لم تکن بعینها فله ردها 
بولدهاء علم أن ها ولدًا آم لا؛ لأن الولد عيب: 

قَلتٌ: في النوادر عقب هذه المسألة. 


وان ع عن ا الاج ان او اا ا 
فا شتراها به ومتاعًا معها في صفقة» خير الآمر في أخذ الجميع أو الجارية بحصتها من 
EE Ch SSE‏ 

قلت : في هذه حجة لابن دحونٍ. 

ولو مره بشراء جارية أو ثوب فاشترى نصف ما أمره به ثم اشترى باقيه» 
فالأظهر أنه متعد وللشيخ عن المجموعة: من أمر ببيع سلعة بعشرين فباع نصفها 
بعشرة» فإن كان إذا بيع النصف الباقي بتمام عشرين وجرى ذلك فليس بمتعد» وإن 
کان بنقص فهو متعد. 

قَلتٌ: وجري هذا في الشراء. 

المازري: من أمر بشراء جارية أو ثوب فاشترى نصفه لم يلزم الآمر» ولو أمر 
بشراء آثواب فاشتراها حلة أو آحاد فليس بمتعد» ومسائل المرابحة تدل على ذلك. 

وقال المازري: ذاك جائز إلا أن يكون للموكل غرض في اللإفراد أو الجمع أو 
يكون في تلك عرف» وقول ابن شاس: إن أذن له في البيع إلى أجل مطلق قيده العرف 
ا رات 

وني سلمها الثاني: من آمر من يشتري له جارية» أو ثوبًاء ولم يصف له ذلك فإن 
اشتری له ما يصلح أن یکون من ثياب الآمر أو خدمه لزم ذلك الآمر» وإلا لم یلزمه إلا 
آن يشاء. 

اللخمي: وقال أشهب: يلزمه مطلقا إلا أن يقول للباسي أو لخدمتي» وقاله 
سحنون. 

قلتُ: وتقدم في الأيمان مناقضة الأولين قوها هنا: قوطها في الأيمان والكلام 
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على ذلك. 

قال ابن الحاجب: وكذا المخصص بالعرف. 

قال ابن عبد السلام: يعني كا يقيد العرف المطلق يخصص العام» فلو قال: اشتر 
لي ثوبًا من آي الآثواب شئت وشبه ذلك من آلفاظ العموم في أحاد الثياب أو الأثان أو 
الآجال» فإن العرف إذا ثبت يخصص الكلام. 

وقد قال في المدونة: من استعار دابة ليركبها حيث شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى 
الشام أو بإفريقيّة» فإن كان وجه عاريته لمثل ذلك فلا شيء عليه وإلا ضمن,» والذي 
سأل رجلا ليسرج له دابة فركبها في حاجة فيقول له اركبها حيث شئت» فهذا يعلم 
الناس آنه لم يسرجها له إلى الشام أو إلى إفريقيّة» هذامقتضى أصول المذهب» 
ولأصحاب أصول الفقه كلام ني العموم هل يخص بالعادة أو لا؟ وتفصيل الفخر في 
ذلك حسن. 

قلتٌ: ظاهر قول ابن الحاجب: تخصيص العام بالعرف مطلقًا كان قوليًا أو فعليًا 
وزعم القراني أن تخصيصه إن) هو بالقولي لا بالفعلي» ومسائل المدَوّنة وغيرها دالة على 
آن تخصيصه بالقولي كالفعلي. 

وني كتاب الحالة: لولا ن الناس كتبوا في وثائق الأشربة خلاص السلعة في 
الدرك لا يريدون به خلاصها ولكن تشديدًا في التوثق لنقضت به البيع» والمذهب أن 
بيع المأمور بعرض بغير إِذنٍ عداءٌ فإن نزل والمبيع قائم ففي تخيير الآمر في إمضائه 
ورده بأخذه الأكثر تما يباع به العرض الثاني أو قيمة المبيع وقصره على الأول» أو أخذ 

الصقلي عن محمد وغير ابن القاسم فيها: وتبع عبد الحق فردهما لوفاقٍ» بحمل 
قول محمد على أنه لا بينة بن المبيع للآمر إلا بقول المأمور. 

ونقل ابن محرز ما في الموازيّة لرواية الدباغ في المدَونة» وطرحها سحنون» وصوب 
ابن الكاتب معنى قول الغير غير معزو قال: لأن المتعدي فيه قائم يمكن أخذه. 

قال: وعليه قال ابن القاسم في العتبيّة: من تعدى على طعام ببيعه بعرض إلى أجل» 
لا يباع ذلك العرض؛ لأن الطعام مضمون بمثله فكان كالقائم. 
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قال: وهو كقوله في العين: إذا تعدى فيها. 

قال ابن محرز: یرید قوله فیها: فیمن مره أن یسلم له دنانیر في ثوب هرويٰ» 
فأسلمها في بساط شعر. 

قال فضل: أصل ابن القاسم وأشهب أن للآخر أخذ رأس ماله فقط» أو ثمن 
آلا ا و کان ف أي ار ا را فاو اط اة 
عند أجله» ففضله له ونقصه على المأمور» وإن فات المبيع فالأكثر من قيمته أو ثمن ما 


چ 


قلتٌ: قول ابن الكاتب؛ لأن المتعدي فيه قائم يمكن أخذه؛ لأنه لا يفوت بحوالة 


الأسواق. 

وظاهر قول المازري في طرح سحنون رواية الدباغ: لكون المتعدي على سلعة 
غيره لا يضمنها بغرم قيمتهاء وهي قائمة م تتغير في ذاتها ولا سوقها أن تغير الأسواق 
2 

وفيها: إن أمرته بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فلك ترك مااشترى أو أخذه 
وتدفع له مثل ما آدی. 

عبد الحق: إنما يدفع مثل ما أدى إن كان قليأا أو موزوتًا» وني غير ذلك من 
العروض إن) يدفع قيمة العرض كالحميل المصالح عن الغريم بعرض» وكالمبتاع 
لشقص بعرض یشفع بقیمته لا بمثله. 

قَلتٌ: وقال ابن محرز: ظاهر قوله إنه يعطيه مثل العرض» ووجهه أنه كالقرض» 
کا لو سأله أن يشتري له سلعة بطعام من عنده أو عرض يرجع بمثل الطعام والعرض. 

وني الأسدية لابن القاسم: يرجع بقيمة العرض» فعليه تعتبر قيمة العرض الذي 
اشترى به إن كان قيمة السلعة لزمه وإن كان أكثر من قيمة السلعة الذي اشترى بالشيء 
الكثير لم يلزمه» وكان خيرًا. 

وفيها: لو اشترى له أو باع بفلوس فهي كالعرض إلا أن تكون سلعة خفية الثمنء 
إنا تباع بالفلوس فهي كالعين. 

وفيها: إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها ني عرض أو باعها بدنانير لأجل م جز بيعه» 
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فإن م تفت فسخ» وإن فاتت بيع العرض بعين نقدًاء أو الدنانير بعرض نقدًاء ثم بيع 
العرض بعين نقدًاء فإن كان مل القيمة أو التسمية إن سمى فأكثر» كان ذلك له» وما 


نقص عن ذلك ضمنه المأمور. 
المازري: اختلف إن خالف المأمور ماسمى له هل يعود ملتزمًا لما سمى له 
ام ؟ 


ثم قال: إن باع بخمسة عشر لأجل ما أمر ببيعه لعشرة نقدًا والمبيع قائم» فللآمر 
رد البيع وإمضاؤه إذا م يقل خالفة المأمور التزام للتسمية» فصرح ابن عبد السلام 
بمفهوم هذا الشرط فقال: إن كانت السلعة قائمة» وقلنا بن المأمور بتعديه ملتزمة 
للتسمية لم يلزمه إلا العشرة المساةء وإن قلنا لايعد ملتزمًا خير الآمرفي الرد 
والامضاء. 

قلتٌ: مقتضى كلام المازري أنه لا يسقط تخيير الآمر بمجرد البناء على ن المأمور 
ملتزم بتعديه في التسميةء بل لا بد في ذلك من البناء على أن التسمية تسقط على المأمور 
وجوب الشهرة للمبيع والاجتهاد في قدر ثمنه» ويأتي للخمي ماهو نص في ذلك إن 
شاء الله. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم في جامع البيوع: إن أمر ببيعها بعشرة دنانير نقدًا فباعها 
بعشرين لأجل أو بألف درهم» فقال الآمر: بيعوا منها بعشرة دنانير نقدًا وأبقوا سائرها 
للأجل فلا بأس به. 

ابن رُشد: لأنه لايدخله مكروه ولو أراد أن يباع له من ذلك بأقل م مجز؛ لأنه 
دنانير في أكثر منها أو ني دراهم لأجل ولو أراد المأمور المأمور دفع العشرة ليأخذها من 
العشرين إذا حلت وباقيها للآمر» ففي جوازها مطلقا أو برضى الآمر وبلوغ قيمة 
العشرين عشرة فأكثر لا أدنى ثالثها: وبلوغ قيمتها عشرة فأدنى لا أكثر لساع بجيى ابن 
القاسم» وظاهر قول شهب ولابن القاسم أيصًاء ورابعها: لا جوز إلا أن تكون قيمتها 
عشرة فقط؛ لأا إن كانت أكثر دخلها على قول ابن القاسم الدين بالدين» وإن كانت 
أقل دخله على قول أشهب سلف جر نفعًا. 

وني سماع عیسی من رسم آوصى: إن مره ببيع سلعة بثمن سماه أو بعرض» فباع 
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بثمن لأجل ل يجز للآمر إمضاء البيع وأخذ الثمن؛ لأنه فسخ دين في دين. 

ابن رشد: معناه إن فاتت السلعة ولو كانت قائمة جاز» ومثله في الموازيّة» وفي 
سماعه: إن كانت قيمة ما باع به لأجل وقيمة المبيع وقد فات سواء جاز أن يتحول 
للآمر على المشتري؛ لأنه رفق بالمتعدي» فإن باعها بأكثر فرضي له المتعدي آن يعجل له 
ا ون فك ا د ا رن ارو عن اله ال اا جوا 
على ذلك ولم يكن من بيع الدين. 

وقال اللخمي: واختلف إن باع بخلاف ما أمر به هل يعد ملتزمًا للتسمية؟ وهل 
بیعه بها دون نداء عداء؟ وهل من خیر بین أمرین يعد متنقلا؟ فعلی آنه ملتزم ولا یلزمه 
شهرة يكون قيام السلعة كفوتهاء وليس للآمر أخذهاء إنما له الأكثر من التسمية أو 
القيمة أو مايباع به الدين» ويختلف هل له الإجازة بالثمن الدين؛ لأن السلعة وإن 
كانت قائمة فقد ملك أخذ التسمية أو القيمة فيكون فسخ دين في دين» على أنه لا يلزمه 
البيع بالتسمية دون شهرة نداء يكون للآمر أخذ سلعته لا إجازة البيع بالدين؛ لأنه 
ملك أخذ التسميةء وأرى أن القول قول الوكيل؛ لأنه ل يلتزم التسمية» ويخير الآمر في 
الرد والإمضاء إلى الأجل» فإن فاتت بلبس خير الآمر في الإمضاء إلى الأجل وأخحذ 
القيمة من اللابس يوم لبس» ويسقط عنه الثمن وأخذ القيمة من الوكيل يوم باعه 
ويمضي للمشتري بالثمن؛ لأن من اشترى شيئًا بوجه شبهة فهلك في يده م يضمنه إلا 
بثمنه. 

ثم قال: وقال: من مر ببيع سلعة بعشرين نقدًا فباعها بثلاثين لأجل فباع الآمر 
الدين حسب) تقدم. 

قال: وليس للآمر عنده إجازة البيع للأجل لإمكان آنه اختار التسمية فيكون 
فسخها في ثلاثين» ولا أن بختار التسمية لإمكان أنه اختار الإإجازة للأجل فيدخله ضع 
وتعجل» وعلى القول الآخر له أي ذلك شاء. 

وني ممع الو كيل على معاوضة منها لنفسه قو هما مع المشهورء واللخمي عن القاضي 
مع ظاهر لفظ المازري عن بعض الخلافيين عن مالك وتخريج ابن رُشد على سماع ابن 
القاسم. 
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ابن حارث: اتفقوا فيمن وکل على سلم فأسلمه لنفسه أنه لا بجوز. 

وفي كون المنع لعدم دخول المخاطب تحت الطاب أو لأنه مظنة تهمته: 

نقلا المازري: ولم يحك اللخمي غير الثاني قائلا: قال مالك: من اشترى سلعة ثم 
أخذ قراضاء فأراد دفعه في ثمن سلعةء أخاف أن يكون قد استغلى» فجعل المنع 
للمحاباة؛ لا لأنه معزول عن شرائهاء وأرى إن فعل وعلم أنه استقصى وبالغ وذكر من 
الثمن ما هو غايتهاء مضى بيعه وإلا نقص إن كان قاتًاء ومضى بعد الفوت بالأكثر من 
القيمة أو الثمن إن فات بذهاب عينه. 

واختلف إن حال سوقه أو تغير في نفسه» فقال محمد: إن باع المأمور من نفسه خير 
الآمر في ردها ما م تفت بغلاء بالسوق أو في بدنها فيلزمه قر قیمتهاء وذکر یی بن عمر 
قولين هذاء والآخر لا يفيتها الناء ولا النقص» ولغير ابن القاسم في كتاب القراض 
کل من آطلقت يده في بیع فباعه من نفسه وأعتقه» فللآمر رده ونقض عتقه إلا 
المقارض إن كان في العتق فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه. 

ولابن حبیب: إن باعه من نفسه ثم باعه من آخر بربح» فالربح للأول إلا أن 
تكون قيمته أكثر فيلزمه الأكثرء وكذا الوصي يشتري من تركة الموصي لنفسه فللسلطان 
رده» وإن باعه فربح فهو للأيتام» أو الثلث إلا أن تكون القيمة أكثرء فجعله كالمتعدي 
لا يفيته عتق ولا بيع» وهو أحسن إن حابى لنفسه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أمر بيع شيء سمي له فأخذه لنفسه» فإن م يفت 
أخذه الآمرء وإن فاتت وقد أمره ببيعه بطعام أو عين» خير ربه في أخذه بما أمره أن يبيعه 
به» وإن آمره ببيعه بغير ذاك من العروض ل يكن عليه إلا القيمة» ويفيته الناء والنقص 
واختلاف الأسواق. 

ابن رُشد: معنى آخذه لنفسه أي بالثمن المسمى. 

وقوله: أخذه الآمر؛ يريد: وله إلزامه إياه بالمسمى» ووجهه أنه إنا أمره ببيعه من 
غیره ولم رض آن يبیعها من نفسه» فلو کان له رده» ویتخرج جواز بیعها من نفسه من 
سعاع ابن القاسم: فیمن خرج حاجًا أو غازيًا فبعث معه بال یعطیه کل منقطع به 
فاحتاج هو» فلا باس أن يأخذ منه. 
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قْلتّ: يرد التخريج بأن كون علة الإعطاء موجودة ني المأمور توجب دخوله في 
الإعطاء» ولا علة ني البيع بل فيه مانع التهمة على عدم طلب الزيادة في الثمن. 

قال: وفي تفرقته بين العروض والطعام مع العين نظر» والنظر أن الطعام 
كالعروض بخلاف العين؛ لأنه في الطعام والعرض سلم حال» والمشهور منعه بخلاف 
العين فيجب أن يبطل عنه الثمن في الطعام والعرض» ويلزمه قيمة السلعة إن فاتت 
بالغة ما بلغت إلا أنه لما كان الطعام من ذوات الأمثال أشبه عنده العين» وحكمه في 
الفوات ها بحكم البيع الفاسد خلاف القياس» والقياس عدم فوتها بالناء وحوالة 
الأسواق بالزيادة» والنماء إنما يفوت بالعيوب وحوالة الأسواق بالنقص» ويبين هذا 
قوله ني رسم أوصى: فذلك ليس ببيع وصاحبه يرده إن شاء إن لم يفت» فإن فات خير 
في الثمن الذي أمره به أو القيمة. 

و كرون ولده الصغير ويتيمه في المنع كنفسه أو كأجنبي قو ما مع المشهور» وابن 
محرز مع غير واحد عن سحنون محتجًا بآن العهدة في آمواهم|. 

وفيها لابن القاسم: من وكل على سلم مال في طعام» فأسلمه إلى نفسه أو زوجته 
أو أحد أبويه أوجده أو جدته أو ولده أو ولد ولده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده أو 
عبده المأذون له أو ولد عبده الصخبر أو عبد أحد ممن ذكرنا أو إلى شريكه المفاوض أو 
إل شركة عنانٍ فذلك كله جائز إن صح بغير محاباة» سواء نفسه أو شريكه المفاوض؛ 


لأنه كنفسه أو من يلي عليه من ولد أو تيم أو سفيه ومن أشبه هؤلاء. 
فلت هن شلك مر ل فة رى غر ادون 
الصقلي عن سحنون في الشريك: إلا أن يكون عن المال الذي فاوضه فيه. 
عياض: منع إسلامه لابنه الصغير ويتيمه. 
قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها وقال: ذلك جائز؛ لأن العهدة في آمواهم|. 
قَلتُ: في الأمر بالطرح نظر؛ لأنه لا يجوز لراو قول إمام طرح قوله من المروي 
لضعف دليله عنده. 
الصقلي: قال بجيى بن سعيد: لا يجوز عندي إلى عبده ومدبره وأم ولده. 
قّلتٌ: ظاهره ولو كان مأذونا له» وتقدم قوها ني المرابحة: ليس على من اشترى 
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سلعة من عبده المأذون له في التجر بيان ذلك في بيعه إياها مرابحة إن كان العبد 
يتجر بماله. 

وذكر ابن عبد السلام لفظ المدَونة وعقبه بقوله: كذا فهمها الأكثر غير أهم 
قيدوها بأن يكون المدبر وأم الولد مأذون اء وفي فهمهم ما نسبوه إلى المدَوّنة نظر لا 
ليق ذکره ها 

قَلتٌّ: ما نسبه للمدَوّنة لفهم الأكثر هو نصها الجليء ولا يقال فهمها الأكثر إلا لا 
ليس بظاهر جلي» وما ضاف إليهم من التقييد هو نصها في العبد» ولا فرق بينه وبين 
المدبر وآم الولدفي قوله نظر تهويل لا محايل له» بل حقه أن ينبه على تقييدها با ذكرناه 
من قوهما في المرابحة إذا كان يتجر بال نفسه. 

ونوقض قوها يجوز سلمه لزوجته بقوها: لا يجوز بيع المسلم بقبض زوجة 
البلك إل 

ويجاب بأنه في البيع لحق الله وهو آكد من حق الآدمي. 

وأجاب بعض شَيُوخ عبد الحق بأن الموكل على قبضه محله منزل الوكيل» ومنزل 
الزوجة مشترك بينها وبين زوجها فلم يتم القبض» ومحل المسلم فيه الذمة» وذمة 
الزوجة خاصة بهاء وأجاب ابن حرز بأنه في قبض الزوجة لم تقم بينة على قبضهاء ولو 
قامت صح بيعه بقبضهاء واتخاد العاقد لنفسه من نفسه نائبًا حيث لا مانع جائز كقوهها 
في شراء الوصي من تركة يتيمه ما قل ثمنه وثبت شهرته» وقوها: إن لم يكن ها ولي 
فزوجها القاضي من نفسه برضاها جاز» وتزو يجه معتقته من نفسه برضاهاء وکذامن 
بنيه لمصلحتها ني رهونهاء لا بأس با يشتري الأب أو الموصى لبعض من يليان من 
بعض» وقيدت بالسلامة من التهمة بشراء» فإن كانت فكشرائه لنفسه كبيعه على من يلي 


وفيها: من أمرته بشراء عبد» فاشترى من يعتق عليك غير عالم» لزمك وعتق 
عليك» وإن كان عا ما م يلزمك. 


ابن حرز: هذه تدل على عدم لزوم شراء المرء من يعتق عليه إذلو لزمه لا 
كان الوكيل العام متعديًاء وعلى أن ما تلف على يدي وکيل أو وصي دون عمد من ربه 


لامن‌المأمور. 

واخحتلف في هذا الأصل وني خطأ القاضي في ماله عن اجتهاد هل يوجب غرمه آم 
لاء وقالوا في الوصي يشتري رقبة نصرانية فيعتقها يضمن» ولعله حيث فرط والمعمول 
عليه عندي النظر في خطابه» فإن كان في) لا طريق لعلمه إلا با عمل لم يضمنه» وإن 
کان فيه تقصبر ضمن» وعلى هذا بجري ما يوجد من خلاف. 

عياض: روى محمد بن يحيى في المدنيّة أن جهل الوكيل م يعتق على الآمر؛ لأنه | 
يتعمد شراءه وهو عیب في المبیع له رده وإبقاؤه رقا له. 

قال: وسمع ابن القاسم لا يعتق على واحد منها وما ضمنه المأمور لعلمه في رقه 
له وعتقه إن کان مليًّا بثمنه» أو ما فصل عنه إن کان عدیً» وولاؤ ه للآمر قولا بجیی بن 
عمر مع عبيد بن معاوية» وعياض عن رواية ابن أبي ويس والبرقي. 

وني كون الجاري على قول ابن القاسم: الأول أو الثاني طريقًاء بعض القرويين مع 
ظاهر قول الشّيخ في ختصره والصقليء بناء على اعتبار الفرق بينه وبين عامل القراض 
بشبهة ملكه في المآل والغاية؛ لأن العتق على الآمر لا عليه» وقصر موجب العتق بغرم 
المأمور على تعديه» وهو في العامل والوكيل سواء. 

ابن محرز: قال بعض المذاكرين بقول سحنون: بشبهة عامل القراض بشبهة ملكه 
في المال وإلغائه؛ لأن العتق على الأمر لا عليه وقصر موجب العتق كغرم المأمور وعلى 
تعديه» وهو في العامل في المال إذ لو وطى منه لم جحد ولو وطى الوكيل جارية اشتراها 
لموكله حد وقاله عبد الحق. 

عياض عن بعض الشَيُوخ: ووجه جهل الوکيل هو آن لا یعلم أنه آبوه» ولو علمه 
وجهل که فهو کله سواء: 

المازري: لو ادعى الموكل علم الوكيل وأنكره الوكيل» حلف ولزم عقدة موكله» 
وعتق العبد عليه» وإن نكل الوكيل» حلف الموكل ولم يلزمه العقد» وعتق العبد على 
الوكيل قولا واحدًا لإقراره أنه اشتراه غير عالم أنه من يعتق» وإن عتقه واجب على 
الموكل وهو جحده وذلك ظلم. 

وقول ابن شاس: کل من جاز تصرفه لنفسه جاز توکیله» ومن جاز تصرفه لنفسه 
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جاز كونه وكيا إلا لمانع مسائل المذهب واضحة به» وامتناع توكيل من ليس 
جائز الأمر. 

في سماع بحيى: في توكيل بكر من يخاصم ها توكيلها غير جائز؛ لأنها لا تلي مثل 
هذا من أمرها إنما يليه وصيها أو من يوكله السلطانء ووقع في المدَوّنة مايوهم صحة 
وكالة المحجور عليه في عتقها الثاني إن دفع العبد مالا لرجل على أن يشتريه ويعتقه» 
ففعل فالبيع لازم» فإن استثنى ماله م يغرم الئمن ثانيًاء وإلا غرمه ويعتق العبد ولا 

وني سماع عيسى ابن القاسم: هو كالنص في ذلك قال فيه: إن دفع عبد إلى رجل 
مائة دینار» وقال له: اشترني لنفسي من سيدي» فاشتراه لنفس العبد واستشنی ماله کان 
حرًاء ولا رجوع لبائعه على العبد ولا على المشتري بشيء» وولاؤه لبائعه. 

ابن رُشد: مرض الأصيلي هذا الشراء بأن وكالة العبد على شرائه لا تجوز إلا بإذن 
سیده» فعلی قياس قوله إن لم یعلم السید آنه اشتراه للغیر کان له ر د ذلك» وإِن علم فلا 
کلام له. 

فت و قان ى ا اراب عن فب امل اه جر ان حر 
مادام في ملك سيده» وهو ببیعه خرج عن ملکه وصح لوکیله ولزم عتقه ضربة واحدةټ 
کقوهما فیمن باع عبده بعد آن تزوج بغیر إذنه ولم یعلم به» مضی نکاحه ولیس لسیده 
فسخه إلا آن یرجع لملکه برده مبتاعه بعیب نکاحه» وأما منع کون الوکيل حجورًا عليه 
فقال اللخمي: لا جوز توكيله؛ لأنه تضييع للمال. 

غ ی اوه کا ا ا 
قلت: إن دفعت إلى عبد آجنبي محجور عليه مالا يتجر لي فيه أو ليتيم حجور عليه» ثم 
لحقها دين ايكون في ذمتها. 

قال: قال مالك: ويكون ني الحال الذي دفع إلیه) وما زاد عنه فهو ساقط لا یکون 
في ذمتها. 

قَلتٌ: ظاهره جواز توكیلهم) إلا أن يقال إن تكلم عليه بعد وقوعه» والأول أظهر 
وهو الأكثر من أخذ الأشياخ الأحكام من مفروضات المدَوّنةء ويؤيده سماع أَصَبَع ابن 
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ى 


القاسم في كتاب العتق» وقال: أشهدكم أن ما أعتق أو أحدث في رقيقي» فأمره جائز 
وابنه سفیه» ثم باع ابنه من رقیق بيه عشرة» جاز بیعه عل آبیه» و إن کره إلا آن بیع با 
لا يتابن به من حاباة بينة ووكالة السفيه كغيره. 

ابن رُشد: هذا بين لا خلاف فيه ولا إشكال» والتوكيل في الحياة بخلاف الوصية 
بال ولده لا جوز لسفيه بخلاف وصيته بتنفيذ ثلثه إلى سفيه» أي غير عدل ذاك جائز؛ 
لن ثلفه له حًا وميتًاء جواز توكلها إلا أن يقال إن) تكلم عليه بعد وقوعه 
والأول أظهرء وهو الأكثر من أخذ الأشياخ من مفروضات المدَوّنة» وظاهر كلام ابن 
رُشد في رسم أسلم من سماع بحيى ابن القاسم من كتاب العتق الثاني جواز توكيل 
المحجور عليه. 

وني نوازله: من وکل على قبض دين له صبيًا قبل بلوغه فقبضه براءة للغریم؛ لن 
رب الحق رضي به» وأقر له منزلته. 

وني سلمها الثاني قلت: إن وکلت ذميًا على ان يسلم لي في شيء. 

قال: قال مالك: لا تدفع لنصراني شيتًا يبيعه لك» ولا يشتري لك شيا ولا 
يتقاضى لك» ولا تبضع معه» وكذلك عبدي النصراني» ولا جوز شيء مما يصنعه 
النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء. 

المازري: لو وقع تفاوض الذمي بوكالته في خر تصدق الموكل بجميع ثمنه» وي 
الربا بالزيادة فقط. ولو فعل ذلك وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم ذلك غرم له ما 
أتلف عليه بفعله ذلك. 

ابن الحاجب: وفيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه» 
وکرهه ولو کان عبدًا. I‏ 

قَلتٌّ: فيها ليس كونه على مسلم ولا لفظ الكراهةء وظاهر لفظها لا يجوز الحرمة. 

الصقلي عن بعض القرويين: توكيله على الاقتضاء تسليطه له على المسلمين وعلى 
أن يغلظ عليهم إن منعوه» فكره ذلك لئلا يذل المسلم. 

قَلتٌ: وهذا وإن وافق نقل ابن الحاجب فهو ليس من لفظهاء وقول ابن الحاجب 
کابن شاس من لایوکل عدو على عدوه» وهو قول ابن شعبان في زاهیه» لا باس 
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بتوكيل من ليس بينه» وبين الموكل عليه عداوة لما نهى عنه عن الضرر والإضرار. 

وتشمل الوكالة على البيع والشراء لوازمها العرفية في نكاحها الأول؛ لآن وكيل 
البيع له قبض الثمن وإن م يؤمر بذلك» وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه. 

ابن شاس: والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع» وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن 
هارون وابن عبد السلام» وفي قبوله مطلقا نظرء ومقتضى المذهب عندي التفصيلء 
فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب له قبض المبيع» وحيث لا يجب لا يجب لنكنة التي 
فرقوا فيها بين وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه وعدم صحة قبض ولي الثيب نقد 
وليته دون توكيل عليه فإنه ني البيع هو مسلم البيع لمبتاعه» وليس الولي كذلك في 
النكاح وشراؤه معيبًا تعديًا عداء إلا ما يغتفر عرفا. 

فيها: إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة تعمدًاء فإن كان عيبا خفيفا يختفر مثله» 
وقد يكون شراؤه بها فرصة لزمتك» وإن كان عيبًا مفسدًا م يلزمك إلا أن تشاء وهي 
لازمة للمأمور. 

قلتٌ: انظر لو كان العيب خفيًا مغتفرًا باعتبار حال عموم الناس وحال الآمر لا 
يقتضي اغتفاره هل يلزم الآمر أم لا؟ والأظهر أنه يتخرج على القولين في أول كتاب 
الغصب في أثر العداء إذا كان يسيرًا بالنسبة إلى عموم الناس» وغير يسير بالنسبة إلى 
حال المتعدي عليه» هل يحكم عليه بحكم اليسير أو الكثير؟ وعبر عن هذا ابن الحاجب 
بقوله: فإن علم بالعيب كان له» ولا رد إلا في اليسير. 

قْلتٌ: استفناؤه القائل إلا ني اليسير يستحيل رده لمنطوق ما قبله» وإنما يستقيم 
برده لمحذوف تقديره: ولا يلزم الآمر» ومشل هذا الحذف لا ينبغي في إلقاء المسائل 
العلمية مع يسر العبارة عنه بقوله: فإن علم بالعيب لزمه كالآمر إلا في اليسير. 

وفيها: لو عينه الآمر فلا رد للمأمور بعيبه» وإن م يعينه فقولا أشهب: قائلا للآمر 
أخذها بعد ردها المأمور» فإن ماتت ضمنهاء وابن القاسم قائلا: ليس له ردها أن 
العهدة له دون الآمر لكن لمخالفة الصفة وقد أمكنه الرد» وهذافي وكيل خصوص 
والمفوض له جائ رده» وإقالته على الاجتهاد دون محاباةء وني تعليق أبي عمران: هو إن 
ردها ضمن عند آشهب» وإن م يردها ضمن عند ابن القاسم» فالحيلة في الخلاص من 
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الضان أن يرفع للحاكم» فما حكم به منه) فعليه يسقط الخلاف فلا ضان. 

ونقل ابن الحاجب: له الرد في غير المعين» وفيه قو لا هما عكس نص قوها. 

قال المازري: وهو نقل الشافعيّة عن مذهبهم» وعلى الصواب نقلها ابن شاس. 

وني الرد بالعيب منها: من ابتاع سلعة لرجل وأعلم به البائع فالثمن على الوكيل 
ولو كان مؤجلا حتى يقول له في العمد إن ينقدك فلان دوني» فالثمن على الآمر حينئذ. 

الصقلي: قال محمد: وإن لم يقل إلا ابتاعه لفلان تبع المأمور دون الآمر» إلا آن يقر 
الآمر فليتبع أا شاءء إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور» فيحلف ويبراً ويتبع 
الأمور» ولم يذكر محمد هل قبض الآمر السلعة أم لا؟ 

وذكر أصْبَ في العتبيّة: عن ابن القاسم في قبض الآمر السلعة وقال: دفعت إلى 
المأمور الثمن» فإن كان المأمور دفع الثمن للبائح فالقول قول الآمر مع يمينه» وإن ل 
ينقد حلف المأمور ما قبض وأخذ من الآمر. 

سحنون: إن كان أشهد حين دفع أنه إن) ينقد من ماله لم يقبل قول الآمر أنه 

قال بعض فقهاء القرويين: ماني كتاب محمد خلاف هذا؛ لأنه ذكر أن الثمن | 
يدفعه المأمور للبائع» وجعل القول قول الآمر؛ لأن السلعة ليست برهن في يد المأمورء 
وعلى قول ويشبه لو لم يدفع السلعة أن القول قوله على قول شهب وإن نقد؛ لأنه يراها 
کرهن في يده إذ له حبسها حتى يقبض الثمن» وعلى قول ابن القاسم ليس له حبسها 
وعلى قوله يكون القول قول الآمر» وجب إن دفع السلعة للآمر أن يكون القول قول 
الآمرء إذ لم يبق إذ لم يبق بيد المأمور عوض عا دفعه» وعا هو مجبور على دفع» وجعل 
في العتبيّة القول قوله بعد دفع السلعةء إذ لم يدفع الثمن للبائع فأحله حل البائع» إذ 
الثمن لا يسقط عن المشتري بقبض السلعة منه» فمتى لإ يقبض الثمن كان القول قول 
المأمور. 

وقال: فيمن قال خذلي دراهم سلقًا على طعام» لا يلزم المأمور وهو مشتري 
الدراهم بطعام» وهو يقول لمن اشترى سلعة بثمن لأجل» وأخبر أن الشراء لغيره» أن 
الثمن على المأمور حتى يقول فلان ينقدك دوني» فما الفرق بين شرائه الدراهم بسلعة 
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وشرائه السلعة بدراهم» إلا أن يقال القياس فيمن اشترى لغيره وأخبر أن الشراء لخيره 
آن جب الثمن على الآمرء لولا العادة ن من أمر بالشراء دفع إليه الثمنء ولم تجر العادة 
فيمن أخذ الدراهم على سلم أن يدفع للمأمور السلم» فبقي هذا على أصله أن ذلك على 
الآمر كعهدة المبيعات» وجرى الشراء على العادة. 

وني الموازيّة: إن قال بعثني فلان إليك لتبيعه فلا يتبع إلا فلانًاء وإن أنكر غرم 
الرسول رأس المال. 

قال آأشهب: ولو قال بعثني إليك لأشتري منك أو لتبيعني فالثمن على الرسول» 
وإن قر المرسل كان عليه حتى يبين أني لست من الثمن في شىء أو يقول فلان بعثني 

الصقلي: والفرق بين شراء الوكيل وبيعه» إن قال البيع لفلان فالعهدة على فلانء 
وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقدك دوني» هو أن أمر 
العهدة خحفيف» وقد لا يحتاج ها أبدًا والثمن لا بد منه» وهذا قد ولي معاملته وقبض 
سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترطه على فلان. 

قلتٌ: قوله وذكر أَصَبَع إلى قوله كان القول قول المأمور إنما هو من فصل تنازع 
الآمر والمأمور» وقد تقدم ني مسائل العهدة في الرد بالعيب ويأتي تحصيله لابن رُشد في 
تنازع الآمر والمأمور. 

اللخمي: وكالة أخذ السلم بلفظ بعثني لأخذ سلم له يوجب أخذ الوكيل رأس 
ماله وآداء الآمر السلم» فإن أنكره سقط عنها. 

وني غرم المأمور رأس المال قولا محمد وغيره» وأرى إن كان مأمونًا حلف لقد 
أرسلني وأوصلته وبرئ وإلاغرم» ولفظ وكلفني على عقد سلم له لا يوجب عليه 
رأس ماله ولفظ وكلني أن أسلم له يوجبه وهي على الشراء بلفظ بعثني لتبيعه على 
الآمر» ولفظ لأشتري منك على المأمورء ولفظ لأشتري له ني إيجابه على الوكيل أو 
الآمر قول محمد ورواية المبسوط: إن أعلم أنه وكيل على شراء أنه وكيل لغيره م جب 
laa‏ 

قلت: يرد تخر مجه من رواية المبسوط خلاف قول محمد: بأنه لايلزم من عدم 
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وجوب البدل على المأمور عدم إيجاب دفعه الثمن» لجواز رعيه أن العرف إن يقتضي 
قبض المأمور قدر الثمن فقط لا زيادة عليه ببدل منهاء ثم وجدت نحوه للهازري. 

وقول ابن الحاجب: ويطالب بالثمن» وللثمن ما لم يصرح بالبراءة يقتضي أن 
الوكيل على أخذ سلم مطالبٌ بأدائه» وهو خلاف ما تقدم» وخلاف ظاهر قوهما ونصه: 
لع ناك ج دل درا سان ا جل نایار الا ق رل 
مالك. 

قال: ذلك لازم للآمر عند مالك. 

قال: قال مالك: وإن شرط المشتري على المأمور إن م يرض فلان الذي مره باث 
لبیعي ضامن حتی توفیه فلا بأس به. 

ولماذكرابن عبد السلام بعض ماتقدم قال: لكن وقع في السلم الثاني فذكر 
المسألة بزيادة. 

قال: وكذلك إن ابتعت لرجل سلعة بأمره من رجل يعرفه» فاشترط عليك البائع 
أن الرجل إن أقر له بالثمن وإلا فهو عليك نقَدًا أو لأجل فلا بأس به» وظاهر هذا أن 
اللطالب بالعوض في المسألتين إنما هو الموكل لا الوكيل» ولأنه لايلزم الوكيل إلا 
ا 

قلت وهذا يو جب اتناقض قو ها ف الرد بالعيبالقؤ هاف السألة الفانية من 
مسألتي كتاب السلم» وهو وهم غره فيه اعتماده على ظاهر لفظ التهذيب في مسألة 
كتاب السلم» ولفظها ني المدَوّنة على حلاف ذلك» ونصه: قال مالك: وإنا مثل ذلك 
مثل من يقول لرجل ابتع لي غلامًا أو دابة بالسوق» فيأتي المأمور لمن يشتري منه فيقول 
إن فلاتًا أرسلني إليك أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه» فيقول: نحن نبيعه فإن قر 
لنا بالثمن فاث برئ» وإلا فالثمن عليك نقدا أو إلى أجل» فهذا لا بأس به» ونص 
مسألة الرد بالعيب. 

قلتٌ: لو اشترى سلعة من رجل لفلان وأخبرته أني اشتريتها لفلان لا لنفسي» 
قال: إن لم يقل المشتري للبائع لا أنقدك إن ينقدك الثمن فلانء فالثمن على المشتري» 
قاله مالك. 
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قلتٌ: فمسألة كتاب السلم المأمور فيها غير مشتر بل أمر للبائع أن يبيع من الآمر 
لا منه» فجعل الثمن على الآمر. 

ومسألة الرد بالعيب المأمور فيها هو المشتري لا الآمرء فلذا جعل الثمن عليه إلا 
أن يشترط على الآمر» وقد تقدم من نقل الصقلي واللخمي وجه هذه التفرقة. 

وفيها: من باع سلعة لرجل بأمره» فإن أعلم المأمور في العقد آنا لفلانء فالعهدة 
على رما إن ردت بعيب» فعلى ربا ترد وعليه الثمن لا على الوكيل» وإن م يعلم آنا 
لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه. 


[باب ف ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين] 


وما باعه الطوافون والنخاسون ومن يعلم آنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في 
عيب ولا استحقاق» والتباعة على رها إن وجده وإلا اتبع» وتقدم تفريق الصقلي بين 
سقوط العهدة عن المأمور بإعلامه المشتري أنه نائب» ولا تسقط عنه مطالبته بالثمن 
بذلك» وأبين منه دوام مطالبة العهدة لامتناع سقوطهاء ويسر سقوط مطالبة الثمن 
بدفعه» وتقدم شيء من هذاني مسائل العهدة» ولو ضاع للمأمور ثمن ما ابتاعه ففي 
غرمه الآمرء ثالثها: إن كان شرا ؤه قبل قبضه من الآمر للصقلي عن السيخ عن المغيرة 
وبعض المدنيين في قراضها والمشهور معها وحمد قائلا: ولو تلفت السلعة وحيث لا 
جب على الآمر فالسلعة للمأمور إلا أن يأخذها الآمر بغرمه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن اشترى مبضع معه في شراء جارية آباهاء وقال: 
لبائعها دعني أبعثها خوف فوات الرفقة وأرجع فأنقذه» فرجع فوجد الثمن تلف» فإن 
فرط بتطویله في رجوعها وفاتت بحمل فهو منه» وإلا خير رها ني أخذها بثمن آخر أو 
ردهاء واختصارها ابن الحاجب بقوله: ولو تلف الثمن في يده رجع على موكله 
واضح القصور. 

ولو جحد مبتاع سلعة من أمر ببيعها قبضهاء ففي غرمه قيمتها أو ثمنهاء ثالثها: 
أقلها للصقلي مع المازري عن الشيخ وابن شبلون وبعض أصحابناء ورجح ابن محر 
الأول وعزاه والماني: للمذاكرين ولم حك الثالث» والصقلي الثالث تًا بتعيينها 


94 المختصر الذة 


ضمانه بأنه تلف الثمن. 

قال: ولأن اللإشهاد على العقد أنفع إذ قد يخالفه في الثمن» وقد قال محمد: إن 
اختلفا في الثمن وفاتت السلعة صدق المبتاع مع يمينه» وضمن الوكيل ما بقي بتعديه 
بترك الإشهادء وإذا ضمن بعض الثمن ضمن جيعه. 

وقال بعض شَيوخنا: لو أنكر المسلم إليه الثمن ضمن الوكيل السلم لإقراره 
بثبوته على المسلم إليه وتفريطه في الإشهادء وكذا لو أقر بقدر أقل ما قال الوكيل ضمن 
الوكيل الزيادة. 

ابن الحاجب: ولو أسلم المبيع ولم يشهد» فجحد المشتري الثمن ضمن. 

ابن عبد السلام: زاد المؤلف لفظة: الثمن» وهي توجب تشويشا على فهم السامع 
ولم يذكرها أحد, وإثباتما يقتضي أنه لو جحد الشراء لما ضمن الوكيل ولو سلم المبيع» 
وليس كذلك في نصوص المتقدمين على ما ستقف عليه. 

قَلتٌ: ولم يأت بشيء من نصوص المتقدمين في ذلك إلا قوله: قال بعض الأشياخ: 
العادة في عقود البياعات ترك الإإشهاد فلا يضمن الوكيل بتركه ولا مطالبته عليه إن 
كانت السلعة قائمة بيده» لكنه إن سلمها كان كالمتلف ها فيضمن. 

قَلتّ: قوله إثباتما يقتضي أنه لو جحد الشراء لما ضمن الوكيل» ولو سلم المبيع 
وهم؛ لأن جحد الشراء مع ادعائه المأمور دفع المبيع لمن زعم أنه ابتاعه ملزوم قطعًا 
لححده الثمن الذي صرح المأمور بادعائه عليه قطعا؛ لأن الشراء المذكور وثمنه 
متلازمان كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر» فجحد المبتاع الشراء جحد للثمن» وكلما 
جحد الثمن لزم ضبان المأمور. 

فقوله: لو جحد الشراء لما ضمن المأمور وهم فتأمله» ونصها فيها: من باع سلعة 
وکل على بيعها فجحده على مبتاعها ثمنها ضمنه؛ لأنه أتلفه بتركه الإشهاد على مبتاعها 
لقول مالك: من زعم في بضاعة بعثت معه لرجل أنه دفعها له فأنكره ضمنها. 

اللخمي: قول عبد الملك في هذا الأصل تصديقه» وإن لم يشهد وهو عادة الناس 
في كثير من البياعات» فإن كان سلم السلعة حلف» وحلف الآخر ما اشترى ولا قبض 
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وبرئاء فإن نكل المأمور غرم الأقل من القيمة أو الثمن» وإن نكل المشتري غرم الثمن» 
وإن نكلا وقد غرم المأمور لنكوله بتقدم طلب الآمر لم يرجع على المشتري؛ لأنه يقول 
لا وخاصمني كنت المبراً بالحلف فأردده عليك وقد نكلت عنه» فلا يجب لك علي 
شي ولو غرم المشتري لبرأً الآمر به» كان له تحليف الوكيل إن نكل غرم له الثمن 
الذي أغرمه الآمر» وإن كانت العادة اللإشهاد على الثمن غرمه» سلم السلعة له أم لا. 

وإن كانت على العقد دون التسمية فإن لم يسلم السلعة م يغرم شيتاء وإن سلمها 
غرم الأقل من القيمة أو الثمن. 

وإن قال المشتري: إن اشتريت بأربعين» وقال المأمور: بخمسين خالفاء فإن نكل 
المأمور غرم المشتري أربعين فقط. 

وني غرم المأمور تمام الخمسين قولا ابن القاسم وحمد, وثالثها لرواية يفسخ البيع 
وهو أبين لقول الآمر: لا يجوز علي نكول المأمورء فلا تؤخذ سلعتي بغير ما أقر وكيلي 
أنه باع به» وعلى الفسخ يغرم الوكيل على قول محمد الخمسين» وعلى قول ابن القاسم: 
لا غرم عليه» وحمل قول محمد على ترك الإشهاد. 

وسمع ابن القاسم: من آمر من يبیع له غلامًا م يسم له ثمنه فقال: بعثه بخمسین» 
وقال: مشتريه بأربعين تحالفاء فإن نكل الوكيل حلف المشتري» وثبت قوله: فلا يقال 
للآمر احلف؛ لأنه لاعلم له. 

ابن رُشد: معناه فوض له في ثمنه؛ لأنه لو لم يفوض له ولا سمى لوقف الآمر على 
رضاه ولوجب إن قال: بعته بخمسين» وقال المشتري: بأربعين» وقال الآمر: لا أرضى 
بيعه با لخمسين أن يأخذ عبده» وإن قال: لا أبيعه بدون الخمسين» قيل للمشتري: إن 
شئت خذہ بها وإلا فلا شيء لك ولا یمان بینکاء ولو قال الآمر: لو باعه بأربعين 
راء ولك اعا بخن اطلها كانت الأ اة ها كا ذر6 ربد نكرة 
الأيمان بينه) كاخحتلاف المتبايعين في الثمن. 

فقوله: إن نكل الرسول لم يفسخ البيع صحيح» وقوله: لا يقال للآمر احلف» 
معناه: لا يجب عليه إذا م يل البيع» إن) يجب على من وليه ومن حقه إن ادعى معرفة 
الثمن أن يحلف إن شاء بدل الرسول فيفسخ البيع إن حلف المشتري» ولا يجب على 


الوكيل شيء بنكوله؛ لأنه بحلفه أختار فسخ البيع على إمضائه بيمين المشتري ويضمن 
الرسول العشرة» وكذا إن حلف المشتري والرسول وانفسخ البيع م جب على الرسول 
شيء؛ لآن الإشهاد لا يجب عليه إلا عند دفع السلعة؛ لأنه إن لو قال بعته بخمسين 
فأنكر المشتري الشراء وحلف ل يجب على الوكيل شيء» ولو دفع العبد فجحد الثمن 
وآنكر» قبض العبد وحلف» ضمن الرسول الخمسين لا قيمة العبده كذا قال في 
المدَوّنة: يضمن الثمن» ووجهه أن اللإشهاد بالثمن إن) جب عند دفع العبد وإن )م 
يحلف واحد منه| حلف المشتري وثبت قوله على ما قال في السماع» وتبع الآمر الوكيل 
بالعشرة التي أتلف بنكوله» رواه محمد وكذا لو فات العبد عند المشتري وحلف لغرم 
الوكيل العشرة» رواه محمد أيصًاء وم يتكلم في السماع إن نكل المشتري بعد نكول 
اسول 

وقال فيه ابن حبيب: يلزمه البيع؛ يريد: بها قال الوكيل» كقوله: إن نكل المتبايعان 
فالقول قول البائع» وقول أي بكر بن محمد: إن نكل المشتري بعد نكول الوكيل غرم ما 
قال الرسول» بخلاف المتبايعين لا يصح بوجه» ولا فرق بينه| وبين المتبايعين ففي 
نكوهم| القولان كالمتبايعينء وذكر كلامًا تقدم في اختلاف المتبايعين. 

وفي الوديعة منها: أن أمر من باع ثوبًا من رجل بدفعه ثمنه لمن يأتيه به فقال: 
قبضته وتلف» لم يبر دافعه إلا ببينة على دفعه. 

قَلتُّ: ما الفرق بينه وبين قول مالك: فیمن بعث بمال لرجل فقال: قبضته وتلف» 
قال: ليس ما في الذمة كالأمانة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن قال من أمر بدفع ثوب لصباغ دفعته له فأكذبه 
الصباغ فالمآمور ضامن ولو صدق» وقال: ضاع وهو عديم» ضمنه الصباغ ولا شيء 
على المأمور. 

ابن رُشد: إن أكذبه ضمن اتفاقا لتعديه إذ م يشهد» ولو كان مفوصًا إليه» وقول 
بعض أهل النظر: معنى المسألة أنه أمره بدفه لصباغ معين» ولو كان غير معين صدق 
مع يمينه» وإن أنكر القابض كالمساكين الذين لا يلزمه الإشهاد عليهم» ويصدق في 
الدفع إليهم غير صحيح والإشهاد لازم له ني المعين وغيره. 
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قَلتٌ: قوله: قول بعض أهل النظر؛ يريد به: ابن دحونٍ؛ لأنه صرح بعزو هذه إليه 
في الأولى من رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الرهون» وني براءة الدافع بتصديق 
الصباغ وهو عديم تأويلانء أحدهما الغسال ضامن تتبع ذمته بخلاف المؤتمن» الثاني: 
أنه على القول ببراءة المأمور بالدفع إذا كان أميتًا بتصديق القابض» وإن كان مؤتتًا 
وادعى التلف» وهو قول ابن القاسم في الوديعة منها خلاف قوله في الموازيّة. 

وني مختصر الأسدية لأب زيد القولان: ففي براءة الآدمي الدافع بتصديق القابض 
قبض لأمانة أو ذمةء وعدمه قبض لأمانة أو ذمة إذا كانت خربةء ثالغها: لا يبرا إن 
قبض إلى أمانة ويبراً إن قبض لذمة وإن كانت خربة. 

قَلتُ: عزا الثالث في المقدمات لفضل قال: ومسائله أربع من ذمة لذمة أو لأمانة 
ومن أمانة لأمانة أو لذمة» وتحصيلها ني المقدمات. 

قَلتٌ: وقال فيها: دافع الأمانة لأمانة في براءته بتصديق» وأمر بدفعها له مدعيًا 
تلفهاء قول ابن القاسم فيهاء وني الموازيّة: ولذمة خربة قولان ني سماع عيسى في مسألة 
الصباغ مع أحد نقلي أي زيد عنه» وثانيها: ودافع ماني ذمة لأمانة لا يبراً بتصديق من 
مر بدفعه له إن ادعى تلفه» لا أعرف فيه نص خلاف إلا أن يتخرج فيه من الأمانةه 
وكذا إن أنكر قبضه وقد يدخله الخلاف من مسألة اللؤلو. 

قَلتٌ: وقال قبل هذا دافع الأمانة لغير اليد التي دفعت إليه عليه الإشهاد كولي 
مال اليتيم لا يصدق في الدفع إن أنكره القابض لا أحفظ فيه نص خلاف الأقوال. 

ابن الماجشون: فيمن بعث بضاعة مع رجل لرجل أنه لا يلزمه إشهاد بدفعها 
ويصدق وإن أنكر القابض كانت دينًا أو صلةء ويمكن أن يتخرج مثله من قول ابن 
القاسم فيها: من آمر من يشتري له لؤلڙًا من بلدء وینقد عنه فزعم أنه ابتاعه ونقد ثمنه 
ثم تلف حلف على ذلك ورجع عليه بالثمن؛ لأنه أمينه» فإذا وجب تعمير ذمة الآمر 
بقوله فعلت ما أمرني به» وإذا وجب أن تخلي ذمته بقوله ما أمرتني به» وإذ أوجب أن 
تخلي ذمته بقوله فعلت فإخلاؤه آمانته أوجب. 

ومن سماع عیسی ممن اشتری وبا من ثوبین على آن حدما قد وجب عليه بخیاره 
فيضيع أحدهما فيدعي أنه كان اختار هذا الباقي أنه يصدق» وإذا غرم الدافع ففي 


aaa an REE 


رجوعه على القابض المدعي تلفه. 

قولا مُطَّرّف: لتفريطه بعدم سرعة الدفع وابن الماجشون: إذالأصل عدم 
التفريط هذا إن ثبت توكيله ببينة أو إقرار الموكل» وإلا ففي كون القول قول الموكل 
فيحلف ما وكله ويضمن الوكيل» أو قوله لتصديق الدافع له قولان الآي على ما في 
الوديعة منهامع قول آشهب وسماع سحنون ابن القاسم في كتاب العارية وسماعه 
عيسى فيه» وعلى الأول إن رجع الآمر على الوكيل فلا رجوع له على أحد» وإن رجع 
على الغريم رجع على الوكيل» وعلى الثاني في رجوع الغريم عليه إن غرم ما تقدم من 
قول الأخوين. 

وقول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: ولو قال: قبضت الثمن وتلف برئ ولم يبرا 
الغريم إلا ببينة إلا ني الوكيل المفوض إليه هو نص النوادر. 

ومن نقل ابن حبيب عن رواية مُطَرّف قال: والوصي كالمفوض إليه» وقاله ابن 
القاسم وابن الماجشون. وف المديان منها مثله. 

ولو جحد الوكيل قبض ثمن فأكذبته البينةء فقال: تلف أو رددته بموجب ل تقبل 
الت ر کان آنا س ر ومن امک م بدا اراق 
الوديعة. 

والمذهب عدم قبول قول الوصي من أب أو قاض في دفع مال اليتيم إليه بعد 
رشده إلا ببينة أو دليل طول السكوت» وفي الوكالة منها: كالوصي يدعي الدفع للورثة 
فعليه البينة؛ لأنهم غير من دفع إليه» ولو زعم الوصي آنه تلف ما بيده م يضمن؛ لأنه 
أمين» ومثله في الوصايا الأول منها. 

الصقلي: لأنه وإن كان مؤ تمتا فقد دفع لغير من ائتمنه. 

وروى محمد: إلا أن يطول الزمان كعشرين سنة يقيمون معه لا يطلبونه فالقول 
قوله مع يمینه. 

الصقلي: لأن العرف قبض أمواهم إذا رشدوا كالبياعات بغير كتب وثيقة إذا مضى 
من الزمان ما العادة عدم تأخير قبض الثمن إليه» قبل قول المشتري بيمينه. 

المتيطي: الإشهاد لازم للوصي ني دفعه مال اليتيم إليه إذا انطلق من ولايته» قبض 
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الوصى المال ببينة أو غيرها. 
وروى آبو زيد عن ابن القاسم: إذا طال الزمان سنين كثيرة بعد انطلاقه» قبل قول 
الوصي مع يمينه. 


قال ابن العطار: والقضاء با تقدم» وقال القاضي آبو بكر بن رَرْب: إذا قام على 
وصيه بعد انظلاقه بالعشرة الأعوام أو الثانية أنه م يدفع إليه ماله فلا شيء له قبله؛ 
يريد: من المال وحلف لقد دفع إليه» ومقتضى النظر أن القول قول المدعي أنه ما قبض 
حتى يمضي من المدة ما يقتضي كذبه. 

فى رعرع انوي د اله ليره ا و ر ع 
حلفه بعد طول سكوت اليتيم عشرين عامًا أو ثمانيةء ثالثها: ما يقتضي العرف كذبه 
لابن العطار عن القضاء عندهم» ورواية محمد مع المتيطي عن آشهب وعن ابن رَرْب 
واختیاره. 

وفيها لمالك لو قال: أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا بحجره يليهم فالقول 
قوله ما م یأت با م يستنكر أو بسرفي. 

الصقلي: روى محمد إن ادعى سدادا أو زيادة يسيرة صدق مع حلفه» وقاله ابن 
القاسم» وني سماع شهب ورب قال: وله أن يشتري له بعض ما يلهو به» وفي المجموعة 
لابن كنانة: وينفق في عرسه بقدر حاله. 

وفيها مع غيرها: إن كان اليتيم في حضانة غير وصيه لم يصدق في دفع النفقة إلا 
ببينةء وتمام هذا في الوصايا. 

وفيها: والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر؛ لأنه آمينه. 

ابن رُشد: ني قبول قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من مبيع أو 
غريم مطلقًاء أو إن كان بعد شهر ونحوه» وإن طال م يجحلف» ثالفها: إن كان بالفور 
كيسير الأيام يجحلف» وإن طال لم بجحلف» ورابعها: الوكيل على معين غارم مطلقا 
والمفوض إليه جلف في القرب لا في البعد لساع ابن القاسم معهاء ورواية مُطَرّف 
وقول ابن عبد الحكم مع ابن الماجشون وأصْبَع» وإن مات بحدثان قبضه كان في ماله 
وبعده ما فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه. 
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وني حمل الزوج في بيعه وشرائه لزوجه على الوكالة وإن م تثبت أو حتى تبت 
دليلاء سماع ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوى 

قال ابن الحاجب: والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإإشهاد. 

ابن عبد السلام: موضع هذا الفرع كتاب الوديعة. 

ولمارأى المؤلف أن المشهور قبول قول الوكيل في دفعه لموكله ما قبضه أشبه 
المودع في دعواه رد الوديعة إذا قبضها بغير بينة» وينبغي أن يكون للوكيل والمودع مقال 
في وقف الدفع على البينة وإن كان القول قوفم) في الرد؛ لأن البينة تسقط عنه| اليمين. 

ابن هارون ونحوه» ذكر ابن شاس: وني نظر؛ لأن بالبينة تسقط عنه| اليمين أعني 
اموكل والمودع. 

قّلتٌ: كلاهما حمل لفظ ابن الحاجب على دفع الوكيل للموكل وتعقباه بم] ذكرا 
وفي) حملاه عليه نظر؛ لأن لفظ ابن شاس هو ما نصه: ومن يصدق في الرد إذا طلب به 
فليس له التأخير لعذر اللإشهاد إذا تحقق الوكالة أو باشره المستحق ولمن عليه الحق 
بشهادة وقد دفعه لمستحقه أو وكيله على الإشهاد وإن اعترف به» فإن كان بيده تركه 
واعترف لإنسان أنه الوارث لا غيره لزمه دفعه إليه» ولم جز له تكليفه البينة على أن لا 
ارت سرا 

قَلتٌ: فقوله لمستحقه أو وكيله نص في أنها ليست بين الوكيل والموكل وجيع ما 
نقلناه لابن شاس ل أجده نصا لأهل المذهب» بل هو نص الغزالي في الوجيز بزيادة 
خلاف عندهم؛ لآنه قال: ومن يصدق في الرد إذا طولب بالرد هل له التأخير بعذر 
الإشهاد؟ وجهان. 

وقال المازري: قالوا: يعنى: الشافعيّة: إذا كان الدين بالإشهاد فمن حق المداين 
yT‏ 
مستحقه اللإشهاد بقبضه؛ لأن من هو عليه يمكن أن يرا منه بجحوده أصلا فيصدق 

a 

والحق أن لا تعقب على ظاهر لفظ ابن الحاجب؛ لأنه يصدق بحمله على الصور 
التي يصدق فیها الدافع بغیر یمین کالوکیل على قبض شيء یطلبه منه موکله بعد قېضه 
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منه بمدة طويلة يصدق فيها الوكيل دون يمين» وفي| ذكره ابن شاس عن المذهب نظر» 
ولا مجوزله أن ينقل عن المذهب ماهو نص لغبر المذهب ولاسي) وأصول المذهب 
تقتضى خلافه حسب| شار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب» وكذلك قوله في مسألة 
ا 

وني نوازل عیسی: من وکل على خصومة او وجه من الوجوه لا یوکل غیره عليه 
و ري 

ا لا أحفظ خلاقا في الوکيل على شيء خصوص أنه لا جوز توکیل غيره 
عليه» واختلف إن فعل في ضمانه ففي رسم الصبرة من سباع بحيى آنه ضامن إن خرج 
امال من يده لمن وكله إلا أن يكون لا يلي ذلك بنفسه وعرف ذلك موكله» وإن م 
يعرفه فهو ضامن إن كان غير مشهور أنه لا يلي ذلك؛ لأن رضاه بالوكالة يدل على أنه 
يتولى حتى يعلم الموكل أنه لا يتولى» وني غير المشهور حمول على آنه م يعلم حتى يعلم 
أنه علم» والمشهور بأنه لا يتولى بنفسه لا يضمن والموكل فيه حمول على آنه علم. 

وقال بعض العلماء: إذا فعل وكيل الوكيل ما يصنع الوكيل» ولم يتعد في شيء أنه 
جائز» يريد: لا يضمن من وكله» وقال أشهب: إن كان مثله في الكفاية م يضمن. 

المازري: إن علم الموكل حال المشهور أنه لا يتولى بنفسه لم يكن متعديًا بوكالة 
غبره اتفاقا. 

قَلتٌ: ظاهر کلامه وکلام ابن رسد عدم تعدیه بفعله» وهل يجوز له ابتداء۶؟ ظاهر 
لفظها منعه» ومقتضى تعليلها بحاله يقتضي جوازه ابتداء. 

وفيها: والوكيل على السلم إذا وكل غيره لم يجز. 

الصقلي: يريد: ولا جوز للآمر أن يرضى فعله إذ بتعديه صار الثمن ديتا في ذمته» 
فیصیر فسخ دین في دین إلا أن يكون السلم حل وقہض» فلا بأس بأخذه لسلامته من 
ذلك وبيع الطعام قبل قبضه. 

وقال سحنون: إن كان المأمور مثله لايتول السلم بنفسه؛ جاز للآمر أن 
یرضی بفعله. 

الصقلي: يريد: أنه فعل ما جوز له فلا يتخلد في ذمته ديتا. 
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قلتٌ: فيجب حمل قوله: جاز للآمر أن يرضى بفعله على لزوم ذلك له. 

قال ابن حبيب: روى ابن القاسم: إن وكل الوكيل غيره فللآمر أن يجيز ذلك 
ويكون الطعام له أو يأخذ رأس ماله من الوكيل. 

قال: وأنكره أَصْبَع ومن لقيت من أصحاب مالك» وقالوا: إن فعل وكيل الوكيل 
ما ينبغي أن يفعل وتوثق لزم ذلك الموكل ولا خيار لهء وإلا غرم الوكيل الأول للآمر 
وبقي له الطعام» وبه أقول. 

ابن رُشد: والوكيل المفوض إليه في كل الأشياء لا أحفظ في جواز توكيله غيره 
نصا لأحد من المتقدمين» واختلف فيه الشْيُوخ المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل؛ 
لأن الموكل قد أنزله منزلته. 

وقوله: جوز ذلك للوصي ني حياته وبعد موته هو نص مالك وأصحابه لا أآعلم 
فيه خلاقًا. 

ابن شاس: علم الموكل عجز الوكيل بانفراده ع) وكل عليه أو عدم مباشرته ذلك 
عادة يجوز له توکیل غیره ولا وکل إلا أمیتا. 

قَلتٌ: ظاهر لفظ ابن شد آنه لايوكل غيره ابتداءٌ لكنه إن فعل لم يضمن» 
ومقتضى علة نفي ضمانه يقتضي جوازه ابتداءًء ولفظ المازري كابن رُشد» وظاهر قوله: 
آنه لا یوکل إلا أميتًا أنه لايشترط مساواته في الأمانة. 

ودليل لفظ المدَوّنة في كتاب الإجارة: إن اكتريت فسطاطًا فأكريته من مثلك في 
حالك وأمانتك» فذلك جائز بشرط مساواته في الأمانة. 

وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل» ثم مات الوكيل الأول فقال المازري: الأظهر أن 
الثاني لا ينعزل بموت الأول»ء بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله» ولابن 
القاسم ما يشير إلى هذا وهو إمضاء تصرف من أبضع معه أحد الشريكين بعد 
تفاصله|. 

فلت هي مسالة كناب الشركة: 

ابن الحاجب: ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الأول ابن عبد السلام لا يتخرج 
فيه ا لخلاف من وكيل القاضي لليتيم» فإن فيه خلافًا هل هو نائب عن القاضي أو عن 
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والد اليتيم؟ وأيصًا فإن القاضي الذي قدم ناظرًّا لليتيم لو مات م يكن موته عزلا لذلك 
الناظر. 

قلتٌ: في كلامه هذا تنافي» بيانه أنه نقل أولا القول بأن ناظر اليتيم نائب عن 
القاضي لاعن الآب» ولازم هذا انعزال الناظر بموت القاضي» ثم قال على وجه 
الاستدلال: بأنه لو مات القاضي ل ينعزل الناظر» وظاهره اتفاقا وهو خلاف لازم كونه 
ناتبًا عن القاضي لاعن الآب» ولازم هذا انعزال الناظر بموت القاضي» والقول 
بانعزال ناظر اليتيم بموت القاضي ثابت في المذهب حسب| يذكر في كتاب الأقضية إن 
شاء الله تعالى» وبعد الإعراض عن هذا التنافي فالذي يتحصل من كلامه فرقًا مانعًا من 
التخريج ك) زعم هو أن ناظر القاضي نائب عنه في قول» ووكيل الوكيل نائب عن 
الموكل لاعن الوكيل» وهذا يرد بمنع انحصار نيابة وكيل الموكل عن الموكل؛ لآن 
الوکیل له عزل وکیله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقًاء ولو م يكن ناثبًا عنه لما صح 
عزله عنه. 

ويفرق بن نيابة القاضي عن الأب أضعف من نيابة الوكيل عن موكله؛ لأن نيابة 
القاقى غر ا اهي بار اف وور ا لازن مر با © 
كدلالة العام على بعض أفراده» ونيابة الوكيل عن الموكل إنما هي بتوليته إياه بعينه فهي 
كدلالة ا لخاص على نفس مدلوله وهي أآقوى من دلالة العام اتفاقاء ولا يلزم من نقض 
أثر الأضعف نقض أثر الأقوى. 

والمعروف انعزال الوكيل بعلمه بموت موكله: 

ونقل اللخمي والمازري وابن رُشد وغيرهم عن مُطَرّف: لا ينعزل به إلا بقيد 
کونه مفوصًا إليه. 

ونقل ابن شاس وابن حارث عنه بقید: کونه مفوصًا إلیه» وعزاه ابن رُشد في سماع 
سحنون لابن الماجشون: وطرف مطلقًا لا بقيد تفويض» وكذا في المقدمات قال فيها: 
ولاأَصْبَع ينعزل بموته إن كان هو البائع ولا يقبض الثمن إلا بتوكيل الوارث» وإن كان 
الوكيل ولي البيع فهو على وكالته حتى يعزله الوارث. [ 

قَلتٌ: فالأقوال أربعة: المعروف» والنقلان عن مُطَرّف» وقول أَصَبَع. 
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قال ابن رُشد: وقول محمد أجمع أصحاب مالك على انعزاله بعلمه بعزله أو موت 
موكله غير صحيح» ثم قال: ول أعلمهم اختلفوا أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام 
الذي قدمه» فانظر الفرق بينه|. 

فَلْت: الفرق عظم المفسدة بعزله بموته لحموم متلق نيابته في أمور النسلمين؛ 
ولأنهاني تغيير منكر؛ لأنها ني رد ظلم الظالم عن المظلوم» وقاله عز الدين بن عبد 
السلام» وبأن الإمام إنما قدمه ناثبًا عن المسلمين في حقهم لا عن نفسه في حقه» وني 
تقرر انعزاله بنفس عزله أو موت موكله أو مع علمه ذلك ولو في حق مدین موکله» 
ثالثها: بعلمه فقط في حقه وفي حق المدين بعلمه» ورابعها: بنفس الموت فيه وبعلمه في 
العزل لابن رسد عن ابن القاسم في كتاب الشركة قاثلا: عليه هله التونسي والشيوخ 
مع اللخمي عن ظاهر المذهب قائلا عن ابن المنذر: الإجماع عليه وابن رُشد عن سماع 
سحنون شهب في المقدمات عن قول مالك: أول وكالتها مع ابن القاسم في الشريكين 
يفترقان فيقضي الغريم ج رهما إن علم افتراقها» ضمن حظ من لم يدفع له ورجع على 
من دفع له با غرم للغائب وإن م يعلم لم يصحبه» ورواية اللخمي: وفي إجراء الخلاف 
على اختلافهم في اعتبار النسخ يوم نزوله أو بلاغه» ومنعه بالتفرقة بآنه لا يلزم من كونه 
يوم البلاغ في الحكم الشرعي كونه كذلك في فعل الوكيل؛ لأن الحكم السابق لا يجوز 
للمكلف ترك العمل به» وأمر الموكل جائ للوكيل تركه» فجاز توجه الحكم الشرعي 
عليه بالنهي قبل بلوغه نقلا. 

المازري: وأخذ ابن رسد ني المقدمات قول أشهب من قوله: إن علم الوكيل عزله 
دون المدين غرم بخلاف إن م يعلًا. 

فإن قيل: قد ضمنه إن علم ولم يعلم الموكل الوكيل» قيل: إنه معزول في حقه| معا 
بعلم أحدهماء قلنا لا نقوله ولا يصح؛ لأنه إن ضمنه إن دفع وهو عالم والوكيل جاهل 
لتعديه بالدفع لا؛ لآن الوكالة انفسخت في حق الوكيل آلا ترى أنه لايرجع على 
الوكيل إن تلف المال بيده لبقاء الوكالة في حقه فهو أمانة عنده» ولو انعزل بعلم لوجب 
الرجوع عليه با غرم لرب الدين» وني المسألة تأويلات كثيرة» جعل بعضهم قول ابن 
القاسم في كتاب الشركة كقول أشهب» فيتأول قوله على أن الوكيل علم بعزله ويجعل 


الجزء السابع 105 


مثله مسألة موت الموكل فيقول: إن م يعلم الوكيل بموت موكله م يضمن من دفع إليه 
إلا أن يعلم فيكون متعديًاء ومنهم من فرق بين مسألة عزله وموت الموكل فقال: إن 
ضمن الدافع للوكيل في الموت إن لم يعلم الوكيل رعيًا للقول أن الوكالة لا تنفسخ 
بموت الموكل» ولو علم الوكيل فيضمن الغريم على هذا التأويل في العزل وإن م يعلم 
أحدهماء ولا يضمن ني الموت إلا من علم» وقال بعضهم: هو اختلاف قول فيدخل 
قول إحداهما في الأخرى فيأتي في مسألة الموت ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يبرا الدافع للوكيل وإن لم يعلم هو ولا الوكيل. 

والثاني: يبرا بدفعه إن لم يعلم ولو علم الوكيل. 

والثالث: يبرا الدافع إن لم يعلم إذا لم يعلم الوكيل لا إن علم»ء وهذا أظهر 
التأويلات. 

فالتأويلات خمس: أحدها: الموت والعزل سواء في الفسخ في كل منهاء فأحدهما 
مطلقًا أو بعلم الوكيل» ثالثها في حق العام منه) فقط وقد مر عزوها. 

الثاني: هما سواء في كل منه| الأخيران فقط . 

الثالث: لا ينفسخ بالموت في حق أحدها إلا بعلمه» وفي العزل قولان الفسخ في 
حقه| معا بالعزل» وقيل: بعلم الوكيل فقط. 

الرابع: لا تنفسخ في اموت في حق أحدهما إلا بعلمه» وفي العزل بعلم الوكيل قولا 
واحدًا. 

ا لخامس: تنفسخ في الموت بعلم الوكيل في حقه وحق من عاملهن وني العزل 
بوقوعه وإن ل يعلم أحدها. 

وني البيان: أجعوا أن من باع سلعة وكل على بيعها بعد بيع موكله إياها غير عام به 
أا للفاني وإن قبضهاء وهذا يدل على عدم فسخ وكالته بنفس الفسخ حتى يعلم 
الوكيل ذلك أو المشتري» قاله في سباع سحنون» والمسألة في سماع ابن القاسم قال فيها 
ابن رُشد: لا حلاف في المذهب أنها للثاني إن قبضتها غير عام ببيع الآمر إياها إلا ما 
حكاه ابن حارث عن المغيرة أنها للأول ولو قبضها الثاني. 

اللخمي: وعلى انعزال الوكيل بنفس العزل أو الموت فبيعه بعد عزله كمستحق 


106 المختصر الفة 


لربه وشرا ؤه بعده إن بين لبائعه آنه وكيل» فللوارث أخذ المشتري أو ثمنه من بائعه إن 
کان حاضرًا» وإن غاب فليس له على الوكيل إلا أخذ مااشتراه أو ثمن ما باعه؛ لأنه 
تصرف بشبهة» وخصومته بعد انعزاله تثبت الحق للآمر لا عليه. 

المازري: وجنون الوكيل لا يوجب عزله إن برئ» وكذا جنون الموكل وإن لم يبرا 
فإن طال نظر السلطان في كل أمره» وطلاق الزوجة لا يوجب عزهما عن وكالة مطلقها 
إلا أن يعلم أنه لا يرضى فعلها بعد طلاقها. 

قلتّ: والأظهر انعزاله عن وكالتها إياه بطلاقها قال: والردة لغو إلا أن يعلم أنه لا 
يرضى فعله بعد ردته» وني الانعزال بطول مدة التوكيل ستة أشهر وبقائه قول ابن 
ل ر امت جهن ي ا م إا وکل غاا شو سه تهر اوها 
ووی ا اکل م رل اا واا عن اکا اا مط من و ا 
دائمة مستمرةٍ وطال أمر التوكيل ستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثانٍ. 

ونقل ابن سهل عن سحنون: من قام بتوكيل على خصومة ستة أشهر أو نحوهاء 
ويرى تجديد التوكيل مع قول المتيطي في الوكالة: على الإنكاح إن سقط من رسمه بعد 
سنتين» وقد نشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مضي سنتين سأل الحاكم موكله 
على بقاء توکیله او عزله فإن کان غاتبًا فهو على وکالته. 

ابن فتوح: إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجدید توکیل. 

ا ق وز لالات ان لر کل رل وک کی شا وان نرک 
أن ينحل عن الوكالة متى شاء إلا في الوكالة على الخصام» والوكالة على الخصام لمرض 
الموكل أو سفره أو كونه امرأةً لا بخرج مثلها جائزةٌ اتفاقا. 

المتيطي: وكذا لعذر بشغل الأمير أو خطة لا يستطيع مفارقتها كالحجابة وغيرهاء 
وني جوازها لغير ذلك ثالئها للطالب لا للمطلوب للمعروف مع نقل المتيطي هو الذي 
عليه العمل» ونقله عن سحنون في رسالته إلى محمد بن زياد قاضي قرطبة وفعله» وعلى 
المعروف في جوازها مطلقا أو بعد أن ينعقد بينهي) ما يكون من دعوى أو إقرار. 

فاا ابن سمل قاتا وذكر ابن العطار أن له أن ير كل فل كارب ة إة كان 
آل ا و وا مھ ی آل کن می نت لأن اللدد فيه ظاهرٌء ومراده 
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أن بحدث عنه ما فيه شغَبًاء ثم قال: الذي عليه العمل قدي وحديثًا قبول الوكلاء إلا 
من ظهر منه تشغيبٌ ولد فوا جب منعه من التوكيل لأحد. 

المتيطي: للموكل عزل وكيله ما م يناشب الخصومة» فإن جالس الوكيل خصمه 
عند الحاكم ثلاث مراتٍ فأكثر لم يكن له عزله» ولأَصَبَعَ ني الواضحة: إن قاعده مقاعدة 
تثبت فیها ا لحجج م یکن له عزله» ومثله في أحكام ابن زيادء ولأَصَبَع ما يدل أيصًا على 
أن له عزله ما م یشرف على تمام الحکم وحیث لا یکون للموکل عزله لا یکون له هو أن 
ينحل عنه إن قبل الوكالةء وقال حمد: له حول وكيله ما لم يشرف على الحكم. 

وإن ظهر من الوكيل تفريطً أو ميل مع الخصم أو مرض فلموكله عزله ولمن 
خاصم لنفسه» وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينها م يكن له أن 
يوكل من يخاصم عنه إلا لمرض أو سفر» ويعرف ذلك ولا يمنع حد الخصمين من 
سفر إن أراده. 

وله أن يو کل عنه. 

ابن العطار: ويلزمه الحلف أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره» فإن نكل منع. 

وقال ابن الفخار: لا يمين عليه. 

قَلتٌ: الأظهر أا كأيمان التهم. 

قال محمد بن عمر: من حلف أن لا يخاصم خحصمه؛ لأنه أحرجه أو شاتمه جاز أن 
یوکل غبره» وإن حلف لا لذلك فلا. 

قلتٌ: في عطف شاتمه على أحرجه بالواو أو بأو اختلاف نسخ. 

وني طرر ابن عاتِ عن ابن رُشد: للموكل عزل وكيله» وللوكيل أن ينحل عن 
الوكالة متى شاء أحدهما اتفاقا إلا ني وكالة الخصام فليس لأحدها ذلك بعد أن ينشب 
الخصام والمفوض إليه والمخصوص سواء. 

وسمع عيسى ابن القاسم: أن ادعاء شريكان على رجل حقا فقالا للقاضي: من 
حضر منا يخاصمه فليس ه) ذلك لقول مالك: من قاعد خصمه عند القاضي فليس له 
أن يوكل الآمر علة» وقال في ورئة ادعوا منزلا بيد رجل لا مخاصمه كل واحدعن 
تفسه؛ بل يقدمون رجلا يخاصمه. 
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ابن رُشد: هذا كا لا جوز للرجل توكيل وكيلين يخاصان عنه إن غاب أحدها 
خاصم له الآخر» ولذاك م يكن لمن قاعد خحصمه أن يوكل غيره إلا لعوز مرض أو 
ی ی و ی ی 
خلاف في هذا. 

قلتٌ: ففي منع العزل بمجرد انتشاب الخصام أو بمقاعدته ثلانّاء ثالثها بمقاعدته 
مقاعدة يثبت فيها الحجج» ورابعها: ما م يشرف على تمام الحكم» وخامسها: على الحكم 
لابن ر ضشد هم المي وا ليطي عن المذهب وله هان خد قول اص وغن 
ثانیه| وحمد. 

المتيطي وابن الهندي: ولإعذار إلى الموكل من تام الوكيل وإن م يعذر إليه جاز. 

ابن عات: لأن الشأن في القديم الإعذار ثم ترك. 

قال: ويعذر أيضصًا في الموت والوراثة. 

ابن مالك: لا بد من الإإعذار للموكل؛ لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه. 

ابن بشير: إنم| ترك الإعذار في الوكالة والموت؛ لأنه لا بد أن يعزو إليه في 
آخر الاأمر. 

قال أبو الأَصْبَع: هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكا 
حجة» وفي أحكام ابن زياد: فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن يثبت 
التوكيل ثم ينظر في الطلب. 

وعقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير الخصام والوكيل خير في قبوهاء فإن 
تأخر قبوله عن علمه بهاء فقال المازري: يتخرج على قولي مالك في قبول المرأة التمليك 
بعد انقضاء المجلس» وخرجه بعض أشياخي الفقهاء على حلاف الأصوليين في فور 
الأمر وتراخيه» فذكرته لإمامي في الأصول فلم يقبله» وقال: الأولى جريه على خلاف 
الأصوليين في ثبوت العموم في المعاني ونفيه؛ لأن قوله قر لك بيدك لا زمن فيه بصيغة 
تتناوله» ومن حيث ل يقيد الخطاب بزمن حمل على العموم وعلى طريقة هذين السيخين 
يتصور الخلاف في الوكالة» والتحقيق الرجوع لاعتبار القصد والعوائد في اقتضاء 
ارات عاد او ول م 
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قَلتُ: تقدم الكلام فيه بأتم من هذاء فإن قيل: الوكيل بغير عوض ففي صحة 
عزله نفسه نقلا اللخمي عن مالك مع عبد الملك وابن القَصّار والبغداديين وغيرهي» 
مع المازري عن تخريجه بعض أشياخي: على عدم لزوم المبة بالعقد قائلا: ورواه بعض 
أشياخي نصا من رواية ابن نافع: قبول قول وكيل على شراء سلعة بعد شرائه إياها 
اشتريتها لنفسي» ولابن زرقون في كتاب القراض: المشهرر ان الو كل عرل سه 
وقيل: ليس له ذلك. 

قال: ومن وكل على شراء سلعة بعينها فاشتراها الوكيل لنفسه فلابن القاسم في 
الثمانية هي للآمر» وروی ابن نافع هي للوكيل» وقاله ابن الماجشون. 

وقال مُطَرّف: إن كان الآمر بالبلد فهي للوكيل وإلا فللآمر» وعلى أا للوكيل 
روی ابن نافع يصدق آنه اشتراها لنفسه. 

ابن آلا جشون: ولا يصدق إلآ أن أشهد عند الشراء أن مايشترى لنفسه هذا 
بناء على جواز عزله نفسه ونفیه. 

ابن رُشدفي أول رسم من سماع ابن القاسم في الشركة: في كونا للمأمور ولو 
قبض ثمنها بعد حلفه آنه اشتراها لنفسه أو للآمر ولو لم يدفع ثمنهاء ثالثها: إن آشهد 
قبل الشراء أنه إن) يشتري لنفسه» ورابعها: إن لم يدفع له الآمر ثمنها لرواية لرواية 
السباتي وعيسى عن ابن القاسم في المدنيّة مع أصَبَع» ونقله عنه في الثانية» ولو أشهد أنه 
إنما يشتري لنفسه حتى يرجع للآمر فيبراً من وعده بالشراء ولم يعز الأخيرين. 

قلتٌ: ونقل اللخمي رواية ابن نافع بزيادة وحلف إن اتهم. 

قلتٌ: ففي كونها للمأمور أو للآمرء ثالفها: إن أشهد أن الشراء له» ورابعها: إن 
كان الآمر بالبلد وإلا فهي له لابن زرقون عن رواية ابن نافع» وعيسى عن ابن القاسم» 
وابن الماجشون عن مُطَرّف» وخامسهاء بحد حلفه أنه إنا اشتراها لنفسة ولو قبض 
الثمن» وسادسها: إن لم يدفعه له الآمر فهي له لابن رُشد عن رواية السبائي وغيرهاء 
وسابعها: بعد حلفه إن اتم للخمي عن رواية ابن نافع. 

ويجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: ولأحد الوكيلين الاستبداد مالم يشترط 
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خلافه. 

ابن عبد السلام: يعني أن أمر الوكيلين خالف للوصيين» فإنه لا جوز لأحدها 
الاستبداد ونحوه لابن هارون. 

قلتُ: لا أعرف هذا لغيرهم» وظاهر المدَوّنة: خلافه في التخيير والتمليك منها ما 
نصه: لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعاغها له فباع أحدهما أو اشترى أن 
ذلك غير لازم للموكل في قول مالك. 

وفي زاهي ابن شعبان: من وکل رجلين كل واحد على الانفراد يزوج ابنته 
فزوجاها جيعًا كان ذلك كالأب والوكيل» ولو وكلهامعافزوج كل واحد منه| 
بطل النكاح. 

قلت : فظاهره إن وكلها في عقد واحد لم يستغل أحدهماء وإن كانا منفردين استغل 
کل واحد منھ|. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن مات أحد وكيلين على تقاض ل يتقاض الباقي دون 
إذن القاضي» وأحببت له أن يغرم معه ثقة مأمونا من أهل بلد الموكل يتقاضى معه إن 
خاف تلف الدين» وإن قرب منه ربه استوثق الباقي من الخرماء حتى يأتي منه 
توکیل جدید. 

ابن رشد: هذه مسألة حسنة. 

اللخمي: والوكالة بإجارة تلزم بالعقد. 

ابن رُشد: بأجر وأجل معلومين وعمل معروف» وني الجعل عليه على إن أفلح فله 
کذا ولا فلا شیء له قولاها في تاب الجعل. 

الك دا ادا اع ف ا ر 
العامل في العمل والعامل بالخيار ولو شرع. 

وفيها: إن باع الوكيل السلعة» وقال: بذلك أمرني ربهاء وقال ربها: بل أمرتك أن 
رھ ا ا رن 
المسألة أن الآمر ثابت ملكه ها وح المشتري إنا هو متعلقّ بدعوى الوكالة» فإن نكل 
فقال ابن عبد السلام: حلف الوكيل إن لم يقر المشتري أنه وكيل. 
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قلتٌ: التحقيتق هذا إن كان عدم إقراره بذلك بمعنى أنه لاعلم عنده من صدق 
بائعه في دعواه وکالة رما ولا کذبه» وإن کان بمعنی علمه کذبه کان لرا أٌخذهاء ولا 
يحلف الوكيل؛ لأنه جلف ليثبت حقالمن يقر بنفيه» قال: وإن علم أنه وكيل 
حلف المشتري. 

فلت هة لفو خلف الر كل وه نالرات أن لف ار 9 الك ةلا 
المباشر لعقد التوكيل وله حقّ في عدم في عدم نقض فعله الذي فعله لمن لا يقر ببطلانه» 
فإن نكل الوكيل حلف المشتري» فإن فاتت السلعة فإن كانت قيمتها كالثمن فأقل 
أخذها ولم يجحلف» وإلا فبعد حلفه إن أخذها. 

وقال ابن عبد السلام: إن فاتت حلف مالكها ما أمره أن يبيعها ويغرمه الأكثر من 
الثمن أو القيمة. 

قَلتٌ: هذا يقتضي تحليفه مع أخذه الثمن وهو وهم؛ لأن أخذ الثمن ملزوم 
للإمضائه فعل الوكيل فلا موجب لحلفه» وإن نكل رها حلف الوكيل إن كانت قيمتها 
أكثر من الثمن وإلا فلاء وفوت السلعة كفوتها في الاستحقاق» وإن جهل فوت ا ولم 
يعلم إلا قول مشتريا احلف أن حقي ربا أنه حجرها وإن اتمه فعلى أيان التهم. 

اللخمي عن ابن القاسم: من باع سلعة بعشرة قائلا بوكالة ربهاء فقال: إنما بعثها 

أَصَبَع: جلف أنها باعها منه ويأخذها أو قيمتها إن فاتت ما لم تفصل ما قاله من 
الثمن؛ يريد: بعد حلف بائعها ما اشتراها إن حلفا ردت» وإن نكل الوكيل وباعها 
بعشرة وثمن دعوى ربا اثني عشر غرم دينارين لربهاء وإن نكل ربا أخذ عشرة فقط» 
وإن نكلا وقيمتها أحد عشر غرم الوكيل دينارًا فقط فاتت وحلفا فكذلك» فإن نكل 
الوكيل غرم دينارين» فإن نكل ربا أخذ عشرة فقط» والقول ني ضمانها إن تلفت قول 
الوكيل يغرم قيمتها كذلك ما لم تنقص عن عشرة أو تزيد على اثني عشر وردها لبائعها 
مع ملزومية قوليه| صحة بيعها لاختلافهافي تقرر عهدة مشتريا على الوكيل إذ قد 
يكون ربا عديًء وشار إليه المازري: ومن باع بعشرة ما وكل على بيعه ببينة باثني 
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عشر ولم يفت فلربه أآخذه وفي تخييره في إمضائه بإغرامه المأمور الزائد قول ابن 
القاسم» ونقل اللخمي بناء على نه ملتزم الزائد بتعديه أولاء وصوبه اللخمي وقال: إن 
آحلف آنه م يلتزمه فحسن. 

ولو فات ففي لزومه الأكثر من الاثني عشر أو القيمة أو هي فقط قولان» على 
قول ابن القاسم وغيره» وفي إلزام البائع رضى المشتري أخذها بغرم الزائد نقلاه 
وصوب إلزامه إن كان ذلك قبل علم البائع بتعديه محتجًا ببقاء وكالته؛ لأنه لو رد بيع 
التعدي کان له بیعه با آمر به. 

قَلتٌ: فمقتضى أصل التخيير في سقوط ما بيد المخير باختيارها غير ما جعل ها 
سقوط وكالته علي بيعه» وعزى الشيخ في النوادر الأول لأشهب, والثاني لابن القاسم 
وإياه استحب محمد ومثله في تهذيب الطالب. 

قال: والفرق بين هذه ومسألة المتبايعين بختلفان في الثمن والسلعة قائمة أن 
للمشتري قبل الفسخ الآخذ بم قال البائع أن المتبايعين مقران بالبيع واستقراره. 

وني مسألة الوكيل بيعه غير مستقر لتعديه وإن لم تكن بينة وأقر المأمور بالتعدي ل 
يصدق على المشتري. 

وروى حمد: ويخرم للآمر الزائد ولو كان عدي ولا شيء على المشتري. 

اللخمي: يريد: إن م يحلف الآمر فإن حلف أخذ سلعته» فإن فاتت غرم المشتري 
تام القيمة إن فضلت العشرة» فإن نكل مضت بالعشرة ولا يمين على المشتري إذ لا 
علم عنده» وحلف البائع له لتهمته فلا تنقلب ولا ترجع على الوكيل؛ لأنه إذا خلص 
المقال بين الآمر والمأمور كان القول قول المأمورء فإن نكل حلف الآمر واستحق» فإن 
نكل فلا شيء له وقد نكل عنهاء وإن بان المشتري با فالقول قول المأمور» فإن نكل 
حلف الآمر واستحق» فإن نكل فلا شيء له» وقيل: يتحالفان إن كانت القيمة إحدى 
عشرة ويغرم المأمور ديناران؛ لأن اختلافها كالمتبايعين» وقد قال أشهب: إن فاتت 
تحالفا وردت القيمة وإن أتى الآمر با لا يشبه وأتى المأمور بيا يشبه والسلعة قائمة» 
فعلى قول مالك: القول قول البائع يكون القول قول الآمر مع يمينه ويرد البيع» وبه 
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أخذ ابن القاسم» وقال مرة: لا يقبل قوله وهو أحسن؛ لأن ذلك دليل كشاهد للمأمور 
والمشتري على صدق المأمورء فإن فاتت فالقول قول المأمور مع يمينه ولايغرم 
المشتري إلا ما حلف عليه المأمور» فإن غاب المشتري حلف المأمور وبرئ» فإن نكل 
والقيمة أكثر ما باع به غرم تمام القيمة. 

وفيها لمالك: من باع جارية وكل على بيعها دون تسمية تمنها بخمسة دينار وهي 
ذات ثمن كثير ردت» فإن فاتت غرم قيمتها ولو باعها بعشرة» وقال با أمرت» وقال: 
ربا بل باثني عشر أمرتك حلف وأخذهاء فإن فاتت حلف المأمور ولا شيء عليه. 

ابن القاسم: يريد مالك: إذا كان ما باع به غير مستنكر. 

وابن حارث: إن حلف الآمر ففي حلف المأمور قولا أَصبََ وابن القاسم قائلا: 
فإن نكل الآمر فلا شيء له. 

محمد: وعلى قول أَصَبَعَ بحلف المأمور. 

قَلتٌ: ظاهره إن حلف المأمور إنها هو حق للآمر. 

وقال التونسي: إن أخذ الآمر سلعته بحلفه فأراد المشتري تحليف المأمور أنه ن¿ 
يتحمل عنه الزائدء فقال أَصبَع: بحلفه» وأباه محمد إلا إن عقد دعوى ذلك عليه. 

الصقلي عن محمد: إن نكل الآمر أخذ عشرة دون يمين. 

ابن ميسر: إن نكل حلف المأمور ومضى البيع بعشرة. 

الصقلي: يريد إن نكل غرم دينارين. 

المازري: ظاهر المذهب سقوط حلف الوكيل لنكول موكله. 

وني كون سقوطه؛ لأن يمينه لا نفع له فيها أو لا غرم عليه بدفعه بها ضرورة قيام 
السلعة وتكن ربها من آخذها ولا تجلب له نفعًاء أو لأنه لا نفع له بها إذ لا دفع غرمه 
موکله الزائد» وغرمه لا یلزمه بمجرد نکوله بل حتی يحلف الآمر وهو قد نکل عنها. 

عياض : قال ابن القاسم في تفسير يحيى: وفوات السلعة هنا ذهاب العين ولا 
يفيتها نقص ولا ناء ولا عتق ولا غيره» ومثله في الوكالات» وفي سماع عيسى يفيتها 
اختلاف الأسواق. 
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قَلتٌّ: لم يعز عبد احق في تهذيب الطالب الأول إلا للأبياني. 
وفيها: إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدًاء وقال به أمرني وأنكر الآمرء فإن 
كانت ما لا تباع بذلك ضمن» قال غيره: إن كانت قائمة م يضمن وخير الآمر في الرد 
والإمضاءء فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها. 

عياض: قول الغير وفاقٌ وانظر إن كان المأمور لم يعلم المشتري أنها لغيره واحتاج 
لإثبات ذلك والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه فوت وكذالو ثبت 
ولزمته اليمين. 


XR F0 
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إكتاب الإقرار] 


الإقرار: م يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع بداهته؛ لأن مقتضى 
حال مدعيها آنه قول يوجب حقا على قائله والأظهر أنه نظري» فيعرف بأنه خب 
يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه”'» فيدخل إقرار الوكيل وتخرج 


(1) قال الرصاع: الإقرار في اللغة هو الاعتراف» ويقال: قرره فأقر إذا مله على الإقرار وحقيقته 
العرفية. 
قال الشيخ تله: م يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف ل يدع بداهته؛ لأن مقتضى حال مدعيها 
آنه (قول يوجب حقا على قائله) ولا شك فيا ذكر الشيخ تله وإن تصور ماهيته العرفية ليست 
ضرورية» فان کثرًا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا؟ كا تقدم للشيخ في الصلاة 
في سجود التلاوة» وقد قدمنا الآن أنه إذا قال: أقر عني بمائة هل هو إقرار أو وكالة فلو كان الإقرار 
ضروري التصور لما وقع الشك في تصور فرد من مصدوقاته» وما أثمره حاله مدعي الضرورة كا 
دک ی ا جیا تور ار عام رارع ف ها لمرن الان ت عرفا 

ثم قال ته: والحق أنه نظري فيعرف بأنه (خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ 

ناتبه). 
قوله: (خبر) جنس» ولا يدخل فيه الإنشاء؛ لأنه قسيمه؛ لأن الإنشاء يقع به مدلوله والخبر يتبع 
مدلوله. 
قال الشيخ: وتخرج الإنشاءات كبحت» واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين أشار إلى أن هذه ليست 
أا 5ا جل ي اچوی جن م فال ولازمه) آي نطق با يستلزم التزام الشهادتين. 
(قلتٌ): أما خروج الإنشاءات فظاهرء وأما النطق بالشهادة فظاهر أنه إنشاء وما المانع أن يكون 
ذلك خبرًاء کا قيل: في الله كبر وما شابه ذلك. 
قوله: الإإخبار عنها ظاهر أنه إقرار فتأمله ويدخل فيه الشهادة والرواية وغبر ذلك. 
قوله: (يوجب حكم صدقه على قائله فقط) آخرج به الرواية والشهادة؛ لأنه إذا قال: الصلاة واجبة 
فذلك خبر وجب حکم صدقه على خبره وغیره» وإذا شهد على رجل بحق فإنه خبر وجب حكم 
صدقه على غرره فقط» وإذا قال: في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو 
معنی قوله فقط» وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مرارًا د ثم إن الشيخ كاه ربا أوهم عند سائل ما يورد 
على حده پإخبار القائل زید زان» فإنه يصدق عليه آنه حبر يوجب حکم إلى آخره فيلزم أن يكون 
هذا إقرارًا فأجاب بأنه ليس الحد بصادق عليه لقولنا حكم صدقه» وهذا وجب حکًا على قائله 
فقط؛ لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق؛ لأن ما اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره» والحكم 
المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقا هذا كان يمر في فهمه وعندي في ذلك نظر. 
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الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهاذتين ولازمه) لا الإخبار عنها ككنت 
بعت وطلقت واسلمت وتخو ذلك والروآية والشهادة وقولة: زيد زان لأئة وإن 
آوجب حکا على قائله فقط» فليس هو حكم مقتضى صدقه. 
[إباب المقر| 

والحجر العام مع الصبا يلغيه مطلقاء ودونه كالسفيه البالغ مثله في المالء وجناية 
ا لخطأ؛ لأنه مالء وي جراح العمد وقتله معتبرء وإقرار المراهق كطلاقه» وقد تقدم 
السيخ عن ابن عبد الحكم من أذن لابنه الصغير أو يتيمه في التجر فأقر بدين بطلء 
والحجر الخاص كالمفلس يلقيه في متعلق حجره فقط ' . 

المازري: وإقرار السكران كبيعه» وحجر الرق يلغيه ني المال لا في البدن. 

في جنايتها: إن أقر العبدٌ بيا يلزمه ني جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه» 
وما آل إلى غرم سيده م يقبل إقراره» فإن أقر أنه وطى حرة أو أمة غصبًا م يصدق إلا أن 
تأي وهي مستغيثة متعلقة به تدمي إن كانت بكرا أو إن كانت ثيبًا مستغيثة متعلقة به 
صدق» وكذا إن أقر بقطع أصبع صبي فإن أدرك الصبي متعلقًا به أصبعه تدمي صدق. 

السيخ عن ابن سحنون: قال مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر 
أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية و غصب لازمٌ. 

ابن میسر: وكذا بقراض لم يستنكر وإقراره لسيده وقد أحاط به دينه لخو» وكذا 
بجرح حر عمدًا إذ لا قصاص فيه. 

ويجوز بقتله عمدًا إن م يستحيه الولي» فإن استحياه بطل. 


حمد: ویض ب مائة جر“ عامًا. 
ويصرد ويسجن 


قال الرصاع: الشيخ :خنثة لم يذكر له رسيا ولا ضابطًا كعادته» وكذلك ابن الحاجب وما ذاك إلا لصعوية 
ضبطه في رسم؛ لأن ا حجر العام مع الصبا يلغيه مطلقًا ومن لا حجر عليه وكان سفيهًا بالغا يصح إقراره ني 
البدنء وحجر المفلس يبطله في متعلق حجره فقط وحجر الرق يلغيه في المال لا البدنء وإقرار المريض 
يجوز لمن لا يتهم عليه فأنت ترى كثرة الشروط واختلاف حاهماء وال الموفق. 
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سحنون: وإقراره بجرح العمد في العبيد لازم» وكذاقتلهم مالم يستحيه 
سيد التي 

وإقراره إن نقصت عن نصاب القطع كالمال» وإقرار غير المأذون له في) يحد فيه أو 
يقطع لازم ولا يغرم السرقة» فإن كانت قائمة فسيده أحق با إن ادعاها. 

ولو أقر بقتل حر عمدًا فعفا أحد ولييه سقط إقراره ولو كان بعد الحكم بالقود. 

ابن ميسر: إن لم يسقط عنه سيده ما أقر به من دين حتى عتق لزمه» وكذا اللقطة 
يقر بإتلافها بعد السنةء وأما قبل السنة فلا تلزمه مطلقًا. 

وإقرار المكاتب في الموازيّة» وكتاب ابن سحنون: جائز ببيع أو دين أو وديعة أو 
عارية أو بدار ني يده بكراء لمسلم أو كافر حر أو عبد» ولو أحاط ما أقر به من دين بيا 
في یده. 

وقال ابن عبد الحکم: مثله في إقراره بالدين والبيع. 

قال: وإقراره بوديعة لا بحكم بم عليه فيها إلا أن يعتق وهي في يده» فإن تلفت فلا 
شيء عليه» ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق وهي في يده» فن تلفت قبل عتقه فلا 
شيء عليه فيهاء ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه» وإن عجز أخذها 
سیده. 

وإقراره بخصب أو جناية في غير بدنه لغوء وقاله محمد في الخصب وال جناية ونحوه 
لكات ابن شون 

وإقرار المريض في المقدمات: إقراره بدين عليه ولا دين جائز لمن لا يتهم عليه 
کأجنبي وله ولد وساقط إن اتہم کإقراره لصدیق ملاطف وورثته كلالة. 

يل إقرار الزوج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه أنه 

إن علم ميله ها وصبابته بها سقط إقراره لاء وإن علم بغضه هما وشنئانه ها صح ها 
إقراره» وإن جهل حاله معها سقط إقراره ها إن ورث بكلالة وإن ورٹ بولد غیر ذکر 
وعصبة والولد بنت واحدة أو أكثر صغارًا أو كبارًا منها. 

قَّلتٌ: ني صحة إقراره ها قولان من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 


118 المختصرالفة 


ابنة وعصبة فإن كن صغارًا منها م جز إقراره ها اتفاقا. 

وإن كان الولد ذكرًا واحدًا جاز إقراره صغررًا كان أو كبيرا منها أو من غيرهاء 
وإن كان الولد ذكورًا عددا جاز إقراره ها إلا أن يكون بعضهم صغيرًا منها وبعضهم 
كبيرًا منها أو من غيرها فلا جوز فإن كان الولد الكبير ني الموضع الذي يرفع التهمة 
عن الأب في إقراره ها عاقًا له لم ترتفع تهمته» وبطل إقراره على ماني سماع أصْبَعَ 
وإحدى الروايتين فيهاء وإن كان بعضهم عاقًا وبعضهم بارا تحرج على ا لحلاف في 
إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة وإقرار الزوجة لزوجها كإقراره ها. 

قُلتٌ: ومثله قال ني آخر مسألة من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الف 

وقال في ثاني مسألة: من رسم ليرفعن أمرًا من الساع المذكور» وإقرار من سوى 
الزوجين لصاحبه بدين في المرض فلا يخلو من أربعة أوجه: الأول: إقراره لوارث 
قريب منه كسائر الورثة كأحد أولاده أو إخوته أو بني عمه أو قرب من سائرهم 
كإقراره لابنته» وله عصبة أو لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق أو لأب أو 
لأم أو عم أو ابن عم ساقط اتفاقًا. 

قال في الموازيّة: إن م يكن لذلك سبب يدل على صدقه وإن م يكن قاطعاء قبل إلا 
أن يكون المقر له عاقاء ومن م يقر له بارا به فإقراره جائز كالزوجة يقر ها وقد عرف 
البخض والشنئان منه هاء وقيل: لا جوز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية 
في المدَوّنة. 

وإن أقر لوارث أبعد ممن م يقر له من الورثة كإقراره لعصبته وله ابنة أو لأخ لام 
وله أخ شقيق أو لأخ شقيق أو لأب أو لأم وله أم جاز إقراره اتفاقًا. 

وإن كان من ل يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له بمنزلته وبعضهم 
أبعد منه كإقراره لأمه وله ابنة وخ ففي جوازه قولان» بناء على نفي التهمة باعتبار حال 
الأقرب وثبوتها باعتبار حال الأبعد والمساوي. 

قلتٌُ: هي فيه أضعف فلو قيل: بالتفريق لحسن. 


اا٠‏ إقراره لقريب غير وارث أو صديق ملاطف في جوازه مطلقاء أو إن ورث 
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بولد قولان وما قائان منها على اختلاف الرواية في كتاب الكفالة منهاء وقيل: إن 
ورث بولد جاز إقراره من رأس ماله» وإن ورث بكلالة فمن الثلث. 

الثالث: بأن يقر لأجنبي وهو جائز اتفاقاء فإن طلب ولم يوجد تصدق به عنه 
كاللقطة بعد التعريف على ما قاله في رسم اغتسل من هذا الكتاب وكتاب الوصايا. 

الرابع: أن يقر لمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله أوصى أن يتصدق به 
عنهم أو يوقف هم» فإن ورث بكلالة ففي كونه من الثلث مطلقًا أو من رأس المال إن 
قل» وإن كثر بطل» ثالثها: إن أوصى بوقفه حتى يأتيه طالب جاز من رأس المالء وإن 
أوصى أن يتصدق به عنهم بطل مطلقا للقائم من كتاب المكاتب» وول سباع عيسى 
من الوصايا وساع عيسى من هذا الكتاب. 

وني زاهي ابن شعبان: لو آقر لوارث عند موته فلم هلك حتی ولد له ولد بججبه 
عن الميراث صح إقراره» فإن هلك الولد فعاد وارثا بعد تم الإقرار إذاثبت مرة ل 
يبطل له إلا با لخروج منه. 

قلتٌ: الأظهر آنه إن علم المقر بحدوث من يحجب المقر له أن الإقرار صحيح 
وإن م يعلم به م يصح» وللشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر في مرضه لوارث فمات 
قبل المقر وورثه من لا يرث المقر صح إقراره. 

وني التفليس منها: ومن آقر في مرضه لأجنبي بمائة ولم يترك إلا مائة تحاصا فيهاء 
فما صار للأجنبي أخذه» وما صار للولد دخل فيه بقية الورثة إلا أن يجيزوه له» ولا 
حجة للأّجنبي آنه آقر لوارث؛ لأآنه هو إن أخذه بإقراره. 

ا و ی و ی ان اشا وار 
ثم مات سقط إقراره له وللأجنبي؛ لأنه كلا أخذ الأجنبي شيئًا شر كه فيه الوارث وكل| 
أخذ الورثة من الوارث شيا من ذلك رجع على الأجنبي أبدّا حتى لا يبقى شيء كمن 
أعتق عبدا وعليه دين قبل عتقه ادان دينًا بعد عتقه وقيمته مثل الدينين فلا يعتق منه 
شيء إذ لو بيع منه بقدر الدين السابق دخل فيه الدين اللاحق. 

وقال ابن عبد الحكم: إن قال غير الأجنبي ما بيني وبين الوارث شركة أعطى 
النصف ولم يقبل عليه قول الوارث آنه شريكه» وإن قال: آنا شريه فقد قال بعض 
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أصحابنا: فذكر قول أشهب الذي ذكر ابن سحنون. 

قال ابن عبد الحكم: إن قال لأجنبي أنا شريك له ني المالء وقال الوارث: لست 
شريكه بطل اللإقرار» وإن قالا لا شركة بيننا أآخذ الأجنبي حصتة بعد يمينه على ذلك» 
قال: وقال ابن القاسم فذكر قوله في المدَوّنةء قال: وقاله مالك. 

قَلتٌ: ونصها في نوازل ابن سحنون من العتبيّة: من أقر في مرضه بدين لأجنبي 
وأقر لابنه بدين إن كان ما هى واحدًا فاقتسماه رجع الورثة على الابن فأخذوامنه» 
ويرجع الابن على صاحب الدين يقول قد استحق ق مني حقي فيرجع عليه كذلك حتی 
ينقلب بغير شىء» وإن كان المال مفترقًا أخذ كل واحد منها ماله. 

او ره ا ان برك الت ما دنار وف أقر فق مرضه اداه با وار 
ولأجنبي بمائة دينار» فكل) أخذ الابن المقر له شيئًا أخذ أخوه منه نصفه» وكلا أخذها 
منه رجع بنصفه على الأجنبي حتى ينقلب الأجنبي بير شيء فيئول الأمر إلى بطلان 
إقراره للأجنبي» هذا مذهب أشهب. 

وقال التونسي: مذهب أشهب إنا هو أن يرجع الابن المقر له على الأجنبي المقر له 
على الأجنبي بنصف ما أخذ منه الورثة ما صار له في المحاصة لا بنصف ما صار له في 
المحاصة. 

قال: فقوله ثم يتراجعون حتى لا يبقى بيد الأجنبي شيء لا يصح؛ بل يبقى بيد 
الأجنبي كثير. 

بيانه أن الابن غير المقر له يرجع على الابن المقر له بخمسة وعشرين من الخمسين 
التي أخذ ني المحاصة» فيرجع المقر له على الأجنبي بنصف الخمسة والعشرين التي 
أخذها منه أخوه فيرجع عليه أخوه فيأخذ منه نصفها اثنتي عشر ونصفا ويرجع هو 
على الأجنبي بنصف الثلاثة» ثم يرجع عليه آخوه بنصف نصف ثلاثة وثمن» فير جع 
هو على الأجنبي بنصف ذلك فيبقى بيده كثير على ما قاله. 

وقول ابن القاسم في المدَوّنة: أن لا رجوع للوارث على الأجنبي بيا رجع به 
الورثة عليه أظهر من قول شهب وسَحنون هنا. 

وإن وف ما تركه الميت من المال با أقر به هم] حيعًا أخذ كل منه| ما أقر له به» فإن 
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شاء الورثة أقروا ذلك للوارث وأخذوه منهء فيكون ميراتًا لجميعهم» وهذا معنى قوله: 
إن كان المال مفترقا أخذ كل واحد منه) ما له» ولا خلاف في هذا الوجه. 


قَلتٌّ: فالأقوال ثلاثة قولا ابن القاسم» وسحنون» وتفسير التونسي قول أشهب 
بغیر قول سحنون» وتفسیره با ذكر يرد نقلا بأنه خلاف قول أشهب لتشبيهه بعتق 
المدين بالدينين السابق واللاحق» ونظرا بأن ما أخذه الوارث المقر له في مقاسمة أخيه 
إنما أخذها بالإرث لا بالإقرار» ورجوعه على الأجنبي إنها هو بحقه في الإقرار وهو م 
يبق بيده منه شيء. 

وللشيخ عن كتاب ابن سحنون: قال أشهب: إن أقر مريض له دين على وارث 
بكفيل أجنبي أنه قبضه من وارثه أو كفيله م يصدق» ولو كان الدين على الأجنبي 
والوارث كفيله فأقر بقبضه من الأجنبي فهو كالأول» وأنكره سحنون» وقال: لو 
أوصى به للأجنبي جاز في ثلثه فکيف بہذا. 

ابن سحنون: إن كان الأجنبي مليًا فك قال سحنون» وإلا فإقراره باطل؛ لأنه | 
يقع لوارثه» أشهب: إن أبطلنا إقراره فقال الكفيل برئت من الحالة إذ لست بوارث | 
یبراً منھا حتی يسقط الدین کا لو أوصى بالدين لوارثه. 

ابن المواز: إن أسقط المريض حالة أجنبي بدين على وارثه جاز إن كان الوارث 
مليّسا أو معدمًاء وكذا إن أقر أنه قبض حقه من وارثه سقطت حالة الأجنبي. 

ابن عبد الحكم: إن حمل الثلث المال فالأولى يسقط الحق عن الوارث. 

محمد: ولو أقر آنه استوف الحق من الحميل الأجنبي جاز وسقط حقه عن الوارث 
والأجنبي وصار ما على الوارث وللأجنبي كا لو أوصى به من ثلثه والإقرار له به من 
رأس ماله. 

سحنون: لو کان له دين على وارث وأجنبي کل منه)| کفیل بصاحبه» فاقراره 
بقبض ذلك منها باطل كإقراره فم بدين» هذا قول أشهب. 

وقال ابن القاسم: جوز في إقراره بحصة الأجنبي فقط» ويغرم الوارث حصته» 
فإن كان عدي وداه عنه الأجنبي» ورجع به عليه المقر له. 


|إباب المقر له| 


المازري: من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر'. 

الشيخ عن ابن سحنون وابن عبد الحكم: إقرار ا لحر لمكاتب أو عبد لازم. 

ابن عبد الحكم: ولسيد العبد غير المأذون له أخذ ما أقر له به بخلاف المكاتب 
والمآذون له» وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي. 

المازري: والإأقرار لحمل إن قيده با يصح كقوله هذا ا لحمل عندي مائة دينار من 
ا ن ی و ی 
مائة دينار من معاملةٍ عاملني باء فقال سحنون: یلزمه وتقییده بها ذکر ندم. 

وني لزوم طلاق من قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجر خلافٌ. 

قَلتٌ: وكقوله وطتتها بملك أو نكاح فيمن م يثبت له ذلك عليهاء وإن م يقيده 
بشيء وتعذر استفساره فذکر ابن سحنون وابن عبد الحکم لزومه» وقال حمد: من قال 
لك: علي مائة دينار أو على فلان لم يلزمه شيء؛ لأنه شك في عمارة ذمته والأصل 
البراءة» ولو قال: علي أو على هذا الطفل وهو ابن شهر لزمه؛ لأن ابن شهر لا يصح أن 
يملك ولا يكتسب كقوله علي أو على هذا الحجر. 

قال المازري: فجعل ابن شهر كالحجر فأحرى أن يكون الحمل» كذلك فيسقط 
إقراره للحمل المطلق دون قيد كا يسقط في إقراره للحجر؛ لأن ابن شهر ممن لا يصح 
انالك ول یکت 

قلتٌ: هذا التخريج وإن قبله ابن عبد السلام إنما يصح إذا ثبت أن قوله؛ لأن ابن 
٠٠ (‏ قال الرصاع: قوله: (من يصح ملكه) لا شك أن العبد يصح ملكه فلو اعترف لدابة فليس بمقر ها 


شرعًاء ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك» وقول الشيخ: لا من يمتنع هذا الكلام م تظهر 
ثمرة زيادته ولا قوة معناه. 


قالوا: امقر با لحمل على ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه وإن بين ما لا يصح بطل» وإن تعذر 
تفسیره ففیه کلام يطول جلبه» واله أعلم. 
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شهر لا يصح أن يملك ولا یکتسب من کلام حمد ولیس بثابت في کلامه» ونصه في 
النوادر: إن كان الصبي ابن شهر لزمته العشرة وحده» كقوله علي أو على هذا الحجر ولا 
يتم تخريجه إلا على أن تشبيه محمد ابن شهر بالحجر إن هو في امتناع نسبة الملك إليها 
حسبا صرح به المازري بلفظ يوهم أنه من لفظ محمد ولا يتعين ذلك لجواز كون 
تشبيهه به إنم) هو في امتناع اتصافهم| بموجب عبارة ذمتها؛ ولذا نص محمد علي أنه لو 
قال: على أو على فلان الصبي الذي ليس بابن شهر أن ذلك لا یازمه» فسوی بينه وبين 
الكبير؛ لأن الصبي الذي سنه فوق شهر يصح أن يتصف با يوجب غرمه وهو جنايته 
على المال مطلقًا وعلى الدماء فيا قصر عن ثلث الدية بخلاف ابن شهر؛ لأن فعله 
كالعجاء حسب) تقرر في أول كتاب الغصب فتأمله. 

السيخ عن ابن عبد الحكم: من أقر لحمل بكذا من كراء هذه الدار أو غلة هذا 
الجنان لزمه ذلك إذا ولد حًا ودفعه لأبيه أو وصيه. 

ابن سحنون: من آقر بشيء لحمل فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له 
وإن قال وهبت ذلك؟ أو تصدقت أو أوصى له به أخذ منه ما قال» وإن وضعته لأكثر 
من ستة آشهر وزوجها مرسل عليها ل يلزمه ما ذكر من عطيتة ووصيتةء وإن كان 
معزولا عنها فقد قيل: يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين وما 
ولدته ميتا بطل الإقرار له. 

ولماذكرالمازري: مايدل على وجودالحمل يوم الإقرار وهو وضعه لآقل من 
ستة أشهر وما يدل علي عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار. 

قال: وإن وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد يطآها حمل 
على أن الولد كان خلوقًا إذ لا تحل إضافته للزنى. 

وتعقب ابن عبد السلام: جعل ابن الحاجب وضعه لستة أشهر كوضعه لاقل منها 
لا كوضعه لأكثر منها بأنه خلاف المذهب قائلا حكم الستة الأشهر في ذلك حكم ما 
زاد علیها اتفاقاء وإنما تبع فیه ابن شاس من غیر تأمل صوابٌ» ومثله لابن هارون إلا 
أن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرّا» وهي ول مسألة من كتاب أمهات الأولاد 
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قال فيها ما نصه: قلت: أرأيت إن أقر رجل بوطء أمة فجاءت بولد آيلزمه؟ 

قال: قال مالك: يلزمه إلا أن يدعي استبراءً يقول حاضت حيضة فلم أطأها 
بعدها حتى ظهر هذا ا لحمل فليس هو مني فلا يلزمه إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد 
الاستبراء فنقلها القرافي في ذخيرته ولم يتعقبهاء وعياض لم يقيدهاء وقيدها الصقلي 
فقال: بإثر قوها لأكثر من ستة آشهر. 

قال سحنون في كتاب ابنه: أو بستة آشهر فالتعقب عليه في لفظه) با هو نص في 
المدَوّنة: هو أخف من التعقب عليه| في لفظ هو من قبل أنفسهاء وتقدم أن بعضهم 
GE‏ 
بأبي سعيد وأنه بمنجاة ما تعقبه عليه. 

عبد الحق: قال: ا و ختصره» والحق أنه وارد عليه معاء وف 
NS Ea‏ 

فيها: من أعتق ما في بطن آمته وها زوج ولا يعلم ا حمل يوم عتقه فلا يعتق إلا ما 
وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق كالمواريث إذا مات رجل فولدت فولدت 
مه من غير أيه بعد موته ولدًا إن وضعته لستة أشهر من يوم موته لم يرثه وإِن کان لأقل 
ورث» ونحوه في أمهات الأولاد وغير موضع منها. 

ابن سحنون: إن وضع الحمل توآمين فالإقرار بينه| بالسوية» وإن وضعت 
أحدهما ميتا استقل به الحي» وكذا الوصية له والهبة والصدقةء ولو وضعته حًا ثم مات 
ورث حظه عنه. 

وإن كان إقراره لأبى الحمل ووضعته ذكرًا وأنثى فهي هما على إرثها. 

ابن عبد الحكم: وإن أقر بذلك هما عن أخ فما شقيق أو لأب فهو بينه) نصفين» 
وقيل: يقسم على ثلاثة للذكر جزء وللأنشى جزء والثالث يدعيه الذكر كله والأنشى 
نصفه» وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينه| لتداعيه| فيه فيقسم المال على اثني 
عشر للذكر سبعة وللأنشى خسة وبالأول أقول. 

وقول ابن شاس وابن الحاجب: لو آكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا 
بإقرار ثان» هو نقل الشّيخ عن سحنون إن قال لك: علي ألف» فقال الآخر: مالي عليك 


الجزءالسابع 125 


شيء» ثم رجع فقال: هي لي عليك فأنكرها المقرء فالمقر مصدق ولا شيء للطالب» ولو 
قال الطالب: ما أعلم لي عليك شيئاء ثم قال: نعم هي لي عليك فأنكر المقر لم ينفعه 
إنكاره ولزمه إقراره فإن أعاد المقر الإقرار» فقال: المقر له أجل هي لي عليك 
أخذ بإقراره. 

ومن قال لرجل: أسلفتك كذا فأنكر» ثم رجع الأول فقال: ما أسلفتك فليحلف 
أني ما أسلفتك شيئًا ولا يلزمه أخذ شىء. 

E E aE 
المريض ثم مات المريض فإقراره باطل» ولو قال: المقر له بالعبد إنه حر الأصل أو أقر‎ 
أنه أعتقه ولا مال للمريض غبره جاز إقراره والعبد حر بخلاف أنه لابن المريض»‎ 
وكذا لو قال: هو مدبر أو مكاتب أو هي أم ولد في الأمةء وني صيرورة الخبر أو الشهادة‎ 
إقرار بانتقال الملك اضطراب في ثاني عتقها إن شهد رجلان على رجل بعتق عبده‎ 
فردت شهادت)ا» ثم اشتراه آحدهما عتق عليه.‎ 

قال آشهب: إن أقام على قوله بعد الشراء وإن قال كنت كاذبًا م يعتق عليه. 

وني الولاء منها: من شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو 
شهد بعد موت أبيه أنه أعتق عبده في وصيته» ثم ورثه عنه بأسره أو أقر بعد إن اشترى 
عبدا آنه حر أو شهد أن البائع أعتقه والبائع ينكر» أو قال: كنت بعت عبدي هذا من 
فلان فأعتقه» وفلان جحد فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء» وولاؤه لمن زعم هذا 
أنه أعتقه. 

عياض: قول أشهب فيها: لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه أن سيده كان 
أعتقه - إلى آخر قوله -: ثابت لابن عتاب» وني كتاب ابن المرابط وسقط في كثير من 
النسخ ومن رواية القرويين. 

الصقلي في الواضحة: وكذا إن ملكه بأي وجه عتق عليه يريد بالقضاء. 

قال ابن المواز: وقال عبد الملك كقول أشهب» ويجلف على ذلك فإن نكل عتق 
عليه ومثله في النوادر. 

وصرح في كتاب العتق: أن عبد الملك هو ابن الماجشون» وسمع عيسى ابن 
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القاسم من أخبر عن رجل أنه أعتق عبده ثم اشترا تراه منه» فان کان إخباره بمعنی آنه علم 
ذلك منه أو سمعه أنه أعتقه لا بخبر غبره عتق عليه. 

ابن رُشد: هذا يفسر قوله في المدَوّنة» وأشهب يرى أنه لا يعتق عليه إلا أن يقيم 
على قوله بعد اشترائه وإن أكذب نفسه لم يعتق عليه. 

وفي تن ولائه لمن أخبر أنه أعتقه» أو لمن عتق عليه قولا ابن القاسم وأشهب مع 
اللخزومي» وفي آخر آول رسم من سماع ابن القاسم من الشهادات: قال عبد العزيز بن 
أي سلمة: شهادة الوارث في العتق والصدقة جائزة في حظه» وإن كان عدلا جازت في 
الصدقة عليه» وفي العتق لا جلف فيه ولا يقوم عليه. 

ابن القاسم: وقال مالك: لا یعتق منه شيء إلا آن يشتريه فيعتق عليه. 

ابن رُشد: اختلف في يلزم الشاهد في حظه إذا م تجز شهادته؛ لأنفراده أو لكوني) 
إن كانا اثنين غير جائزي الشهادة أو متهمين في شهادته) بجر الولاء؛ لأنفسه) دون من 
يرث الميت ممن لا ولاء له على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلزمه عتق حظه ويستحب أن يبيعه فيجعله في عتق» فإن ملك العبد 
يومًاماعتق عليه إن حمله الثلث أو كانت الشهادة في الصحة» قاله مالك هنا 
وني المدَوّنة. 

والثاني: يعتق عليه حظه وهو قول ابن أبي سلمة والمغيرة في نوازل سحنون. 

والثالث: يعتق عليه حظه ويقوم عليه حظوظ إشراكه وهو الآي على قول أَصَبَعَ 
في نوازله في الرجلين يشتريان العبد من رجل ثم يشهد أحدهما أن البائع كان أعتقه أنه 
يعتق عليه ويقوم عليه ما بقي» وذكر اللخمي قولي ابن القاسم وأشهب في كتاب العتق 
الثاني» وقال: إن ردت شهادته بعداوة أو غير ذلك قبل قوله والا م قبل قوله. 

وقول مالك: RSS LES‏ تتف ارا 
والقیاس آن یکون حرا ب بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشترى حرا إلا أن يراعى الاختلاف 

فلا یعتق إلا بحکم. 

فلت طاهر فا فهو بالقضا ان ق إل 

قال ابن الحاجب: ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فثالثها إن ردت 
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شهادته بجر حة ل يعتق. 

ابن عبد السلام: يعني أنه اختلف المذهب على ثلاثة أقوال: 

الأول: لزوم العتق وهو قول مالك في المدَوّنة وغيرها. 

والثاني: لا يعتق عليه يعني صاحب هذاالقول» وهو غير قول ابن القاسم فى 
المدَوّنة» وهو قول أشهب وعبد الملك إذا لم يتماد على قوله: فإن تمادى عليه عتق 
عند الجحميع. 

والثالث: قول المغيرة ويعني بالجرحة ما ترد به شهادة الشاهد ككبيرة أو عداوة 
وشبه ذلك» نص المغيرة على ما فسرنا به كلامه» فالأقوال ثلاثة لا أربعة كا يشير إليه 
غير واحد. 

فلت رة ابن اشن رانو خارف ف دك 

قال ابن حارث ما نصه: اتفقوا على أن من أقر بحرية عبد في يده وهو رشيد غير 
مريض ولا مديان أنه تلزمه حريته» واختلفوا إن أقر بذلك على غیره أو شهد به عليه 
ثم صار العبد في ملكه فقال ابن القاسم ني المدَوّنة: يعتق عليه. 

وقال أشهب: يعتق عليه إن تمادى على إقراره. 

وني كتاب أداب القضاء لابن سحنون. قال ابن الماجشون: لا يعتق عليه. 

وقال المخيرة: إن ردت شهادته بجرحة م يعتق عليه» وإن كانت إن ردت لنقص 
عتق عليه» وإلى قول المغيرة أشار المازري في فصل كون حكم الجاكم بجحل الحرام بقوله 
هذاء قد يسبق إلى النفس أنه كقول أي حنيفة أن حكم الجاكم يحل الحرام فيا هو من 
أحكام الفروج حسب) هو مذكور في محله» وخلاف المنصوص له في العتبيّة في أواخر 
نوازل سحنون ما نصه» سئل المغيرة عن من توفيت وليس ها وارث إلا بنات فشهد 
آخوها وزو جها معه أا حلفت في شيء بعتق» وأا ل تفعله حتى ماتت لا تجوز لا 
شهادة أخيها لجره الولاء لنفسه وتعتق عليه حصته) في الرقيق ولايقوم عليه 
ما بقي. 

قلت: فقد نص على وجوب العتق على الزوج على الزوج والأخ مع رد شهادتي) 
بالتهمة» ومثل نقل ابن حارث عن المغيرة نقل الصقلي في آخر كتاب أمهات الأولاد ما 
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نصه: قال المغيرة: من شهد أن فلاتًا أعتق عبده» ثم صار إلى ملك الشاهد بابتياعه» فإن 
کان الإمام رد شهادته بشيء كرهه من الشاهد سئل الآن» فإن أقام عليها عتق» وإن 
رجع لم يعتق» وإن م يرده الإمام إلا لإإقراره بالعتق عتق عليه والولاء للمشهود عليه. 

قلتٌ: ففي عتتق العبد على من شهد بعتقه قبل ملکه» ول جحکم بشهادته بملکه 
إياه» ثالثها: إن تعمادى على قوله»ء ورابعها: إن ردت شهادته بجرحة» وخامسها: إن 
ردت بعداوة أو شبه ذلك هماء ولاإبن شاس عن ابن الماجشُون ولابن رُشد مع السيخ 
عن أشهب مع ابن الماجِشُون والصقلي عن المغيرة واللخمي. 


إباب صبفة ما بصح الإقرار به] 


ا خة: ما دل على ثبوت دعوى ال مقر له من لفظ المدعي عليه أو كتبه أو إشارة 
به بدين أو وديعة أو غير ذلك'''. 

مم بحة: كتسلفت وغصبت وني ذمتي» والروايات في علي كذلك وأودع عندي 
ورهن عندي كذلك في معناهما. 

ابن شاس: عندي آلف كعلي إقرار. 

قَلتٌ: وقاله ابن شعبانء والصواب تقييده بها هو جوابٌ له من ذکر دين أو رهن 
أو وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره كالمجمل. 

المازري: قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما بجوزه فلان بخلق أو حائط أو 
زرب ویمنع منه الناس ولا یدخل إلا باذنه کقراره بأخذه من يده فهو تملك له» ولو 
قال: من فندق فلان أو مامه أو مسجده فليس بإقرار» ولو قال: آخذت السرج من على 
دابة فلان فإقرار له به إلا ن يثبت أن الدابة في حوز المقر وتصرفه هذا أصل الباب» ولو 
كانت دار بين رجلين شركة» وقال أحدهما: أخذت هذا الثوب منها ففي اختصاصه به 
وکونه بینه] قولان بناء على اعتبار اختصاصه به او کونه بینھ)ا قولان بناءًا على اعتبار 


٠‏ ) قال الرّصاع: تأمل هنا مسائل وانظر هذا الرسم مع ما تقدم في حد صيغة ما قدم من الحدود فظاهره 
أن الصيغة أعم من اللفظ أو الفعل فتأمله» واله أعلم وبه التوفيق. 
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اختصاصه بالأخحذ وشر كته في المأخوذ منهء ولو انفرد أحدهما بسكناه وحوزها كان 
الثوب له إن ادعاه. 

قلتٌ: ذکره في النوادر من کتاب ابن سحنون» وابن عبد الحکم» وقول ابن 
ا لحاجب» ومثله وهبته لي أو بعته مني هو مقتضى نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن 
قال: في الدار والدابة اشتريتها منه أو وهبنهالي وجاء بالبينة قبلت منه» ولو أقر له 
بالعبد ثم قال: بعد ذلك اشتريته منه لزم إقراره ولا قبل منه البينة؛ لأنه أكذياء إلا أن 
تشهد أنه اشتراه بعد إقراره» وكذا في المبة والصدقة في الدابة وجميع العروض. 

الشيخ عن ابن سحنون وابن عبد الحكم: من قال لرجل أعطني كذاء فقال: نع 
أو سأعطيكه أو أبعث لك به وليس عندي اليوم» أو ابعث من يأخذه منه فهو إقرارٌ 
وكذا أجلني به د شهرًا أو نفسني به» ولفظ ابن شاس هنا : ساهلني فيها دون نفسني با ۾ 
أجده ني النوادر ولا في نقل المازري» ولو قال: حتى يأتي وكيلي ففي كونه إقرارًا ولا 
نقل الشيخ عن ابن سحنون وابن عبد الحكم. 

المازري: لو قال له اجلس فزن أو فاتزنما أو فانتقد أو انتقدهاء ففي كونه إقرارًا 
قولاهما السيخ عن ابن عبد الحكم: اتزنها: مني إقرار وبإسقاط لفظ مني لغو» وقال عن 
ابن سحنون: لو قال: اتزن أو اتزنا ما أبعدك منها فليس بإقرار أمر أي ضرب تأخذها 
ما أبعدك منها. 

ابن عبد الحكم: قوله اجلس فانتقدها أو اتزنها كقوله اتزن وانتقد؛ لأنه م ينسب 
ذلك إلى نفسه. 

وفي المعونة عن ابن عبد الحكم قوله: هذا سرج دابة فلان آولجامها ليس بإقرار با 
لفلان» ولو قال هذا باب دار فلان فهو إقرار به لفلان» قال: لأن الباب من الدار فإذا 
ثبت أن الدار لفلان فما كان منها تضمنه هذا الإقرار والسرج ليس جزءا من الدابةه 
فکأنه قال: هذا السرج تسرج به دابة فلان» وني موضع آخر سوی بينه) وبين الباب. 

المازري: الإقرار بجواب نعم صريح» وكذا ببلى واستعماها في إنكار النفي إثبات» 


A> 


ولذا قال: بعض النحاة لو أجابوا قوله تعالى: الست يكم [الأعراف: 172] بنعم 
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كان كفرًا وأجل كنعم» فجواب أليس لي عندك مائة ببلى إقرار. 

قَلتُّ: وبنعم لخو من العام بالعربية لغو» والأظهر أنه من العامي إقرار» ويؤيده 
قل الخ عن كناب ان سنوت من قال لرل اليس قد فرصتي أمن آلف 
درهم» فقال الطالب: بلى أو نعم فجحد المقر فالمال يلزمه» ولو قال أما أقرضتني أو | 
تقرضني لزمه المال إن ادعاه طالبه. 

ابن عبد الحكم: جلف المقر ولا شيء عليه إنما سأله بالاستفهام ما عنده من العلم 
فليس قوله اليس بإقرار. 

ابن اماز وابن عبد الحكم: إن قال: ألم وفك العشرة التي لك علي فقال: لا فهو 
إقرار. 

محمد: يغرم له العشرة بلا يمين إلا ن يرجع على الاستفهام» فيقول: بى قضيتك 
فتلزمه اليمين» قالا: وإن قال ألم أضمن لك المائة التي تدعي على أبي وقد مات» قال: 
بى فرجع وقال: ما ضمنت لك شييًا إنما استفهمتك» وما أوقن أن لك على أبي شينًا 
فليس بإقرار ولا يحلف. 

ابن عبد ا لحکم: إلا أن یکون بيده من تر کته شيء. 

وني نوازل الشعبي: قال محمد بن عبد الحكم الخولاني: من قال لرجل ألم تسلفني 
مائة دينار ورددتها لك» وقال: ما رددت إلي شيًاء فقال الآخر: ما أسلفتني شيًا فلا 
شيء عليه» ولو قال: ألم أوفك المائة الدينار التي أسلفتني» فقال: م توفني شیئًاء فقال: 
ما أوفيتني شينًا فلأنه يلزمه؛ لأنه إقرار أنه أسلفه. 

الشيخ عن محمد وابن عبد الحكم: من قال لرجل لك علي عشرة دراهم أو على 
فلان حلف ولا شيء عليه» وعلى أصل سحنون: إن قال لك: علي كذا أو قال: على 
فلان لزمه دون فلان. 

ابن عبد الحكم: من قال لك علي مائة دينار أو على ابني فلان فمات ابنه وترك مائة 
دينار وورث أبوه ربعها لزم الأب ربع ما صار إليه» ولو ترك مائة دينار م يلزمه إلا 
نصيبه من مائة. 


والمجملة: ما جهل جنس مدلوها أو قدره. 
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المازري: شيء أو حق من قوله عندي شيء أو حق في غاية الإجمال؛ لأن لفظ شيء 
e ENE SMES SE‏ 
بقوله تعالی: و ءائوا حَقَهومَ حَصاوو ) [الأنعام: 141] فيجب على المقر تفسيره بم 
يصلح له» فلو فسره بعشر العشر قبل منه مع يمينه إن أحلفه المقر له» فإن امتنع من 
التفسير سجن حتى يفسر» وقيد محمد ما وقع في المدَوّنة من إطلاق هذا الجواب بأن 
ا لمقر له لا يدعي قدر ماأقر له به» ولو ادعاه وامتنع المقر من التفسير كان كنكوله 
ولف الق له وامشكى ما حف عل 

قَلتٌ: نقل الشّيخ قول محمد مطلقًا لا على أنه تقييد للمدَوّنةء وقال عن ابن حبيب 
عن ابن الماجشون: من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائه دينار وشيء ثم مات ولم يسال 
فالشيء ساقط؛ لأنه مجهول ويلزمه ما سمى» وكذا لو شهدت بينة بذلك سقط الشيء 
وثبت العدد ومحلف المطلوب. 

ابن الحاجب: وقيل في مائة وشيء لا يلزمه إلا مائة. 

قال: ابن عبد السلام: هذا إشارة إلى تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في 
الأخرى لكنه لإ جزم به؛ لأن الناس كثيرًا ما يريدون بقوههم لك علي عشرة وشيء نها 
عشرة كاملة. 

قلتٌ: هذا التعليل لسقوط شىء المعطوف خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه 
جهول» والفرق عنده بينه مفردا ومعطوقا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر ب 
وإذا كان معطوفا سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه. 

الشیخ عن کتاب ابن سحنون: من قر ني دار بيده بحق لرجل قبل منه ما سمی 
منها وحلف عليه إن ادعى الطالب أكثر منه» ولو قال هو هذا الجذع أو الباب المركب 
فقال سحنون: مرة يصدق» ثم رجع فقال: لايصدق» ولو قال هو هذاالبناء لبناء 
بالدار ففي تصدیقه قولان. 

وقال سحنون: في آخر قوله لو قال: أردت هذا الثوب الذي في الدارء أو هو هذا 
الطعام م يصدق» وقال قبل ذلك: يصدق ولا حق له في رقبة الدار» ولو قال: له في هذا 
البستان حق» وقال: أردت ثمن هذه النخلة م يصدق في قوله الأولء ولم يصدق في 
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قوله الآخر» ولو قال: أردت هذه النخلة بأصلها صدق مع يمينه إن أقر معهامن 
الأرض بشيء» ولو قال: وهبتها له بغير أرض» فقيل: لا يصدق» وقيل يصدق مع 
يمينه» ولو قال: له ني هذه الأرض حق» وقال: أزرعتها إياه سنة» وقال الآخر: لي فيها 
شرك لزمه أن يقر له بشيء من رقبتها في قوله الآخر ويصدق ني قوله الأول وكذافي 
قوله الاخر له ني هذه الدار حق» وقال: هو سکناها شهرًا . 

ابن عبد الحکم: من قر بحق في دار أو ثوب» وقال: ردت سکنی بيت منها 
أكريته إياه أو أسكنته أو أجرته الثوب أو أعرته شهرًا صدق مع يمينه» ولو قال: من 
هذه الدار أو من هذا الثوب لم يصدق إلا بشيء من رقبة ذلك الشيء. 

قال: ولو قال حق في هذه الدراهم أو الدنانير أو الطعام كان محمله من الرقبة. 

قال: في أو من؛ لأن ظاهر القصد فيه عين الشيء. 

فل وا و ا 

u ¢‏ ء۶ ء 

وقال ابن الحاجب: وله في هذه الدار أو الأرض أو الحائط حق» وفسره بجذع أو 
باب مركب وشبهه» فثالثها الفرق بين (من) و(ني) فظاهره في الباب من الدار ثلاثة 
أقوال» وني يقرر الثالث فيه ما تقدم؛ لأن الباب المركب فيها كالجزء منهاء ولم مجك 
المازري في مسألة الدار غير قولي سحنون. 

قال المازري: وقوله له معنی في هذه الدار حق أو نصيب» أو جزء او سهم» أو 
طائفة يقبل فيها ما زعم أنه أراد؛ لانطلاقها على ما قل أو كثر من الأجزاء. 

وقال أشهب: لا يقبل تفسيره بأقل من الثمن ولا يكاد يظهر له وجه» ولیس كون 
أقل أجزاء فرض الميراث الثمن بمثابته في الإقرار. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من قال: لفلان على حق» ثم قال: أردت حق 
الإسلام م يصدق ولزمه أن يقر بشيء ويحلف على دعوى الدعوى إن ادعى أكثر منه» 
وکان سحنون یقول: ینظر فيه على نحو ما یتنزل ما یتکلمان فیه» فإن تنازعا في ذكر المال 
آخذ بذلك» وإن تنازعا فيا جب لبعضه| على بعض من حق وحرمة لم يؤخذ بالمال» 
فقد يقول الحق في القرابة أو السن أو الإسلام أو الجوار. 

دا ١‏ ن انوا جب في الإإقرار بمال نصاب زكاة هل المقر من العين ذهبًا أو فضة أو 
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ما فسره به المقرء ثالثها: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم» للازري عن الأشهر 
مع قول محمد في الوصية به» مع أَصبَعَ عن ابن وَهُب في الإقرار به» وابن سحنون مع 
اختيار الأ هري وابن القَصّار قالا: لا نص فيها لمالك» وفي المعونة عزو الثاني لبعض 
أصحابنا بزيادة ولو فسره بقبراط أو حبة. 

قال: المازري: ومقتضى النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف 
الاستعال. 

قلتٌ: فتقدم منها ما ني الأيمان» وفي المعونة: قال بعض أصحابنا: وعلى قول محمد: 
إن كان المقر من أهل الإبل أو البقر أو الغنم لزمه أقل نصاب منها. 

قال القاضي: ولو آقر بال عظيم أو كثير فمن أصحابنا من قال هو كقوله: مال 
فقط يرجع به لتفسيره» ومنهم من قال ثلاثة دراهم أو ربع دینار» ومنهم من اعتبر 
نصاب الزكاةء ويحتمل عندي قولين آخرين الدية آلف دينار والآخر مازاد 
على النصاب. 

قَلتٌ: ففي ذكر ابن الحاجب هذين القولين على وجه ال جزم بثبوت) نظرء إن م يكن 
له مستند في ثبوتہ] إلا لفظ القاضى. 

قازرا وق دن ک اک ع و می ر د ت 
ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة. ۰ 

ابن عبد السلام: ظاهر قول الفقهاء يقبل أنه أحص من لفظ شيء؛ لأن لفظ شيء 
يصح تفسيره بالحزء كنصف درهم وربع ثوب وشبه ذلك» وکذا لایصح تفسیره إلا 
بواحد كامل من ذلك. 

قلتٌ: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظرء وإنما يمنع من ذلك إذا 
کان مضافا والفرض کونه مفردًا. 

وني الصحاح ما نصه: كذا كناية عن الشيء وتكون كناية عن العدد. 

المازري: ظاهر قول ابن عبد الحكم وغيره من البغداديين المالكيين تفسير المراد 
بهذه الكناية بإعراب ما وقع بعدها من التفسير ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة ثلاثة 
دراهم» وکذا در هما عشرون درهما» وني قوله کذا درهم بالخفض. 
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قال ابن القَصّار: لا نص فيه» ویحتمل أن يراد به درهم. 

قال: وقال في بعض النحاة: يلزمه فيه مائة درهم. 

قْلتٌ: في عيون المسائل لابن القَصار: من قال: علي كذا كذا درهمًاء فقال ابن عبد 
الحكم: يلزمه أحد عشر درهمًاء وني كذا وكذا أحد وعشرون درهمًاء وني كذا درهمًا 
عشرون درهمًا. 

الشیخ عن کتاب ابن سحنون: من قال: على كذا وكذا درهمًا صدق فيا سمى مع 
يمينه» وقد قال: يلزمه أقل ما يكون في اللغة. 

قال: وفي قوله: علي کذا وکذا دینارًا ودره مًاء ينظر قل ما یون كذا وكذامن 
العدد فيكون عليه نصفه من الدنانير» ونصفه من الدراهم» وني قوله الآخر القول قول 
المقر ويحلف. 

المازري: هذا حكم للدرهم بالنصب والخفض» ولو قاله بالرفع فلا نص فيه 
ویمکن هله على درهم واحد» على أنه خبر مبتداً؛ أي: هو درهم. 

السيخ عن كتاب ابن سحنون: من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله ني النيف» 
ولو قل فسره بدرهم أو دانق» ونقله المازري كآنه المذهب ولم حك غيره» وني زاهي 
ابن شعبان: من قال: مائة ونيف وهلك قبل البيان لزمه مائة وثلثهاء قاله 
بعض أصحابنا. 

وقال بعض الناس: النيف على الشيء مثله ولا أقول بشيء من هذاء وإنما فيه ما 
اصطلحوا عليه إن هلك المقرء وإن كان حيًا حلف على ما قال ولو قل» فإن لم جلف 
وذكر المقر أنه آنه جد شيئًا هو ما قدمت ذكره أو أقل حلف وأخذه» وإن ذكر أكثر 
حلفته وأعطيته الأقل» ولم حك عنه ابن شاس غير قول بعض الأصحاب» وما اختاره 
من تفسير المقر مع يمينه. 

وثاني قول ابن الحاجب: وله مسون ونيف بتفسير» وقيل: ثلاث» وقيل: ثلث 
الأول» فقبله ابن عبد السلام وعزا القول بأنه ثلاث لابن شعبان. 

وقال ابن هارون: لا أعرفه لغبر ابن الحاجب. 

قلتٌ: ووقفت على نسخة عتيقة من الزاهي فيها كلام مشكل قد يؤخذ منه ما 
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حکاه ابن الحاجب نصه: لو أقر أن له عليه شينًا وعشرين» فالنيف أدناه عند بعض 
أصحابنا ثلاث وعشرون ديناروثلث دينار» وكذا مائة ونيف ومات قبل البيان يلزمه 
مائة وثلثهاء والغالب آنه سقط من بين قوله دينارًا وثلث دينار ما معناه» وقيل: إنه ثلث 
العدد الأول فيلزمه في عشرة دنانير ونيف في النيف ثلاثة دنانير وثلث دينار» والتحقيق 
في ذلك باستقراء النسخ الصحيحة. 

والبضع: في كونه من واحد حتى أربع أو تسع أو من ثلاثة حتى سبع أو تسع» 
خامسها: حتى عشر لعياض عن أبي عبيد وغيره وقطرب والأكثر معها وابن دريد. 

ففائدة أقله إن فسره المقر بأقل منه» وفائدة أكثر إن قال له أكثر البضع ففسره 

وعزا اللخمي الثاني لابن فارس قال: فإن شك في قدره وجب حتي تيقناه» وفي 
لخو الزائد وقسمه بينه| قولان» وإن تيقنا واختلفا قبل قول المقر مع يمينه ما م يدع 
دون المسمى» وإن شك أحدهما قبل قول المتيقن» وني حلفه إن ادعى ما فوق الأقل 
قولان» فإن مات المقر قبل أن يفسر لزم الأقل» وفي قسم الزائد قولان» ولا ينظر هنا إلى 
تيقن الطالب إلا أن يكون الميت صرح بشك. 

وني كون مبهم الجنس معطوفًا عليه مبين يجب بتفسير لمقر مطلقًاء وإن كان 
المعطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبل أو ثوب» وإن كان أحدها 
كلف ودينار أو وقفيز أو رطل وجب تنوع المعطوف. 

نقلا المازري عن ابن القَصّار وسحنون: ولم يذكر في المعونة غير الأول معزو 
لشْيُوخناء وعزا الثاني لأبي حنيفة» وم حك الشيخ غير قول سحنون مع يمين المقر في 
تفسبره بغر جنس المعطوف» وادعى المقر له أجود. 


(1) هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبو بكر الأزدي البصري» حدث عن أبي حاتم 
السجستاني» وأبي الفضل العباس الرياشي وابن أخي الأصمعي» وروى عنه السيرافي» وابن شاذانء 
وأبو الفرج صاحب الأغاني» وله تصانيف حسنة منها: الجمهرة والاشتقاق» والملاحنء» والمجتبى. 
(321-223ھ). 
وانظر: ترجمته في: الإکال لابن ماکولا: 388/3 وتاریخ بغداد: 197-195/2. 


ا المختصرالفقهي 

ونقل ابن الحاجب: لزوم كونه من جنس المعطوف مطلقا وقبوله. 

ابن عبد السلام وابن هارون: لا أعرفه إلا للهازري عن ابي ور ومد بن الحسن. 

الشّيخ في العتبيّة لسحنون: من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب 
المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو إلا شيئًاء فقال: أكثر أصحابنا 
يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم. 

قلتٌ: هي في نوازله من المديان والتفليس. 

ابن رُشد: لأن هذه الألفاظ تدل على أكثر المائة فوجب ألا بحط منها إلا أقل من 
ثلثها؛ لأن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير» وقول أهل العراق ويزاد على 
ا لخمسين دينارًا ديناران بعيد؛ إذ لا يقال في اثنين وخمسين أنها جل المائة ولا شيء من 
بقية الألفاظ . 

وعن ابن الماجشون: ني مائة إلا شيًا أن الشيء عقد من عقود المائة فما دونها 
فیعطی تسعين ويجتهد في) زاد عليها وهو قول له وجه» وهذا کله إن تعذر سؤاله 
بموته» ولو حضر سئل عن مراده وصدق مع یمینه إن نازعه المقر له فادعی أكثر وحقق 
الدعوى وإن لم محققها ففي إيجاب يمينه قولان. 

و ت ء۶ 

قلت: زاد الشيخ عنه في كتاب ابنه: قال بعض أصحابنا: يلزمه ثلث المائة» وقال 
بعضهم: يلزمه النصف وشيء وذلك أحد وخسون. 

وقال رجل من صحابنا القول قوله مع يمینه فے| يقول. 

قال حمد: وإن مات المطلوب في تركته في قول بعض أصحابنا الثلثان» وني قول 
آخرين أكثر من النصف بدرهم وكذا إن مات الطالب. 

لت ظاهر تقل ابن شد عن ابن الماجشون: في مائة إلا شيا أنةيلزمة تسعون 
ويجتهد فيم زاد عليهاء والذي له في الواضحة: أنه يلزمه أحد وتسعون فالاأقوال ستة: 
قول نوازل سحنون» وقول ابن الماجشون نصا وتخريجًا ني غير حل النص على نقل ابن 
رُشد» وما نقله عنه في الواضحةء وقول بعضهم ثلث المائةء وقول بعضهم النصف 


وواحد» وقول بعضهم تفسير المقر. 
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قيال: الثلشان فما فوقها باجتهاد الحاكم» وقيل: الثلثان» وقيل: أحد وخمسون» 
وقالوا: في مائة إلا قليلا وإلا شيئًا كذاك وقالوا: لو أقر بائة إلا شيًا لزمه أحد 
وتسعون وفي عشرة آلاف تسعة آلاف ومائة. 

ابن عبد السلام: قوله: (وقالوا لو أقر بمائة إلا شيئًا... إلى أخره) أما تأكيد 
الاعتقاد الفرق بين الوصية والإقرارء وأما لإشكال التفرقة بينه) لاعتقاده التساوي 
بينهما وهو الأقرب إلا أن هذا الفرع في الإقرار لا نعرفه لغير ابن الماجشون» ومذهبه 
أنه لا يجوز استثناء الصحيح من العددء وإن) يجوز استثناء الكسر فيمنع له عندي عشرة 
دراهم إلا ثلاثةء وإن) يجوز إلا نصف درهم وشبهه» وكذا نسبة العشرات عنده إلى 
المائة مجيز له عندي مائة إلا واحد إلى تسعة ولا جوز إلا عشرة؛ لأن نسبة العشرة إلى 
المائة كالواحد إلى العشرة» وكذاعشرة آلاف لا بجيز استثناء ألف منها ومجيز استفناء 
مائة منها إلى تسعائة؛ لأن نسبة الألف إلى عشرة آلاف كالمائة إلى الألف. 

قال: وهذاالمذهب على ضعفه إن سلم لا يلزم منه صحة هذا الفرع إلأ لو كان 
يحمل الاستثناء على أقل ما ينطلق عليه اسم شيء» وك| جوز عنده استثناء تسعة من 
مائة فكذا أقل منهاء وكا يجوز استثناء تسعمائة من عشرة آلاف» فكذا أقل منها فلم مل 
الشيء المستثنى على أكثر ما يمكن. 

وأجاب عنه: بأن مقتضى الإقرار إلزام المقر قل مسمى إقراره وذلك موجب 
لعل الك المشي غل اكل مس اه دون قله 

قال: فلم يبق الإشكال إلا فيا قدمناه من أنه لا يجوز استثناء الكسرء وعادتهم 
يوجهون ذلك ب) لا أرضاه. 

قَلتٌ: حاصل كلامه ثلاثة آمور: 

الأول: تلقيه نقل ابن الحاجب أن الأقوال الثلاثة في مائة إلا شيتًا إن هي في 
الوصية لا الإقرار» وإن المنصوص فم في الإإقرار إنا هو لزوم أحد وتسعين. 

الفاني: أن قوله: قالوا إشارة إلى إشكال المسألة مع أنه لايعرفها لخير ابن 
الاجشون: 

الثالث: تقريره إشكاها ب)| ذكر» أما الأول وهو أن الأقوال الثلاثة إنما هى في 


1 
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الوصية فهو وهم تبع فيه ابن الحاجب ابن شاس فقبله منه هو وابن هارون» وليس 
كذلك لنقل الشيخ الأقوال الثلاثة في اللإقرار لا في الوصية 

وقال في النوادر ما نصه: من العتبيّة قال سحنون: من أقر في مرضه أن لفلان عليه 
مائة إلا شينًا وإلا قليلاء فقال: أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى 
الحاكم. 

ثم قال: ومن كتاب ابن سحنون: إن قال: لفلان علي مائة درهم إلا شيًا أو إلا 
قلياا فذكر ما قدمناه من الأقوال. 

وأما الأمر الثاني: وهو أن قوله قالوا إشارة إلى إشكال المسألة» وتعقبه بأنه لا 
يعرفه إلا لعبد الملك فصواب. 

وأما الثالث: وهو تقريره إشكاهما ب| ذكره ففيه تناف» كبيانه أولا عن ابن 
الماجشون أنه يجعل استثناء الآحاد من المسمى كالكسر من الصحيح» وكذا المسمى 
من عشرات الآلاف» ثم قال آخر كلامه: أنه لا بجيز إلا استثناء الكسر» وهذا مناف 
لنقله أولا عنه فتأمله. 

وهذا هو المنصوص لابن الماجشون في الواضحة عنه ما نصه: من قال في مرضه: 
لفلان عندي عشرة أو مائة أو أف إلا شينًا ومات ول يسأل عن قوله أخذ بها بحسن في 
لفظ الناس وجري في قوم ولزم به الأقصى من ذلك فإن قال: عشرة آلاف إلا شيا 
فاطرح بالا تسعمائة؛ لأنه آقصى ذلك في الكلام» وني قوله لف إلا شيا اطرح بإلا 
O a‏ 


اوت ا م ی عام 4 [العنكبوء: 4] ولا محسن أن يقال مائة إلا 
Ty‏ : له عندي مائة إلا درهمًا 
وإلا ثلاثة إلى تسعة» ولا يقول أحد إلا عشرة. 

وفي قوله: عندي درهم إلا شیا أو در مان إلا شيتًا فاطرح بالا ثلث درهم وهو 
الأقصى في مثل هذا ما بينك وبين تسعة عشر» ولا بحسن في قوله هنا إلا شينًا أن يكون 
إلا درهماء فأما في العشرين والثلاثين فيكون إلا درهمًا وإلا درهمين وإلا ثلاثة. 

وني عندي له خمسة وتسعون درهمًا إلا شيتًا أو خسائة درهم إلا شياء فلا تجعل 
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الشك بإلا في الحملة كلها بل في النيف فقط؛ لأنه حين ناف علمنا أن الجملة صحيحة 
وإنما شك في النيف فاطرح ثلث درهم من النيف فقط» وقس بهذا المعنى تتد. 

قال فضل: تكلم ابن الماجشون على أصله أن الشهود إذا شهدواعلى حق ولم 
يسموه أن الشهادة باطلة» وهو قول أَصبَعَ خلاف قول مرف وروایته» وقول ابن 


القاسم. 
قلت: في هذا اللإجراء بعد وإنما بنى ابن الماجشون كلامه على عرف غالب 
التخاطب عنده. 


وحاصله آنه لا جيز استثناء عدد من عدد إلا كسرًا من صحيح» أو صحيحًا 
وآحادًا من تثنية عقودها لا من مفردها أو العقود ما يزيد عليها بمرتبتين. 

والإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقل مسماه» 
في المعونة: إن قال: له علي دينار ولم يقل: جيدًا ولا رديًا ولا وازتًا ولا ناقصًا ومات 
حکم بجید ووازن بنقد بلده» وإن اختلف نقد البلد فقال محمد بن عبد الحکم: يلزمه 
دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلفه المقر له. 

وقال شيخنا أبو بكر: بجتمل هذا والأجود أن يلزم الورثة أوسط النقود. 

قَلتٌّ: هذا إن م يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب وكلفظ القاضي 

زاد عنه: لو قال: له على مائة درهم صغارًا صدق مع يمينه في يدعيه منهاء ولو 
قال: له علي درهم ثقيل فطلب منه أكثر من وزن درهم حلف وبرئ من الفضل. 

قال ابن الحاجب: ودرهم على المتعامل به عرفا ولو مغخشوشة وإلا فزنة سبعة 
أعشار دينار من الفضة. 

قلتّ: هو قول ابن شاس تابعًا لنقل الغزالي في الوجيز» ولا أعرفه لأهل المذهب» 
ومقتضى ما تقدم عن ابن عبد الحكم وغيره أن الواجب ما فسره به المقر مع يمينه» ولو 
أقر به مقيدًا للزم بقيده ما صدق عليه. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: لو أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن 
وصل کلامه. 
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المازري: إن قيد إقراره بدنانير أو دراهم بصفة م يؤخذ بغيرها إلا أن يقر بها ثمتا 
لمبيع» ويخالفه المقر له فيرجع ذلك لاختلاف المتبايعين في الثمن» وإن أقر به في ذمته عن 
قرض قبل إن قيده با يقرضه الناس بينهم» وإن قيده بم| الخالب آنه لا يقرضه الناس 
تخرج على نقل ابن سحنون فيمن أقر بقرض فلوس قيدها بأنها الفلوس الكاسدة. في 
قبول قوله قولان للأصحابنا. 

ولو وصل الإقرار بكونا وديعة» ثم ذكر بعد ذلك أا زيوفٌ أو بهارج قبل قوله 
بخلاف ولو قید الإقرار بکونہا غصبا ثم ذكر نها زيوف أو بہارج لم يقبل. 

ابن سحنون: لأن المقر بالخصب ذكر ما يوجب تعلقها بذمته بخلاف الوديعة فإنه 
یقبل منه کونها زيوفا أو بها رج» ولا يقبل منه إن فسرها بأنها رصاص أو ستوقية. 

وحکی عن أبیه آنه لا فرق بین كونها زيوفا أو رصاصًا إلا أن يصفها بم) لا ينطلق 
عليه اسم دراهم كقوله: هي رصاص حض لا فضة فیها فلا یقبل منه» ولو کان تقییده 
غير متصل بإقراره لم يقبل تقييده بأا ناقصة عن وزن البلد أو بارج إلا أن يكون 
إقراره مها وديعة على حسب ما ذكره ابن سحنون عن أبيه. 

ولابن عبد الحكم: إن أقر بدراهم وديعة» ثم قال: هي مغشوشة ففي قبول قوله 
قولان لابن القاسم» ولو قال: لفلان عندي دينار في منزلي ثم مات حمل إقراره على 
دینار جید» ولو قال: له دنار في منزلي لا أعرف هل هو جيد آم دني ولا وزنه ثم مات 
حمل على آقل مسمی دينار. 

المازري: لو أقر بدراهم أو دنانير أو درت أو دنييرات فثلاث من المسمى» فلو 
قال: دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة» فقال الأبهري: كا لو لم يصفها بذلك. 

وقال ابن عبد الحكم: لا بد من الزيادة على الثلاث» ويقبل قوله في قدر الزيادة 
وحدها. 

ابن المواز: بواحد صحيح فأكثر» ونقل ابن عبد الحكم: حدها بخمسة. 

قلت في المعونة: ذكر عن ابن عبد الحكم لأصحابنا قولين أحدهما ما زاد على 
الثلاثةء والآخر يلزمه تسعةء وقال بعض شيوخنا الذين درسنا عليهم: يلزمه ماتتًا 
درهم؛ لآن صله في مال عظيم أنه نصاب. 
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قلتٌ: هو نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون: في دراهم كثيرة مائة درهم وفي 
دنانر كثبرة عشرون دینارًا. 

قال ابن عبد الحكم: لا معنى لقول أبي يوسف أنها مائة درهم» ولا لقول النعمان 
عشرة دراهم. 

قلتٌ: هو الأظهر؛ لأنه أقل مسمى جمع الكثرة. 

قال: ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة» وليس فيه أمر لا يقصر عنه» 
ويجتهد في ذلك عند نزوله» وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة» ونقله عنه في المعونة قال: 
ويجحتمل أنه تلزمه زيادة على الثلاثة يرجع فيها لتفسيره على القول بذلك في دراهم 
کر 

قلتٌ: ويتخرج فيها ثلاثة فقط من قول ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويًاء ولو 
قال له: عندي من مائة درهم إلى مائة أو من مائة إلى درهم. 

قال المازري: لزم المجرور بمن» وفي لزوم المجرور بإلى زائدًا عليه قولا سحنون. 

قال ابن الحاجب: وما بين درهم إلى عشرة. 

قال سحنون: عشرة مرة وتسعة مرة وثأنية مرة. 

قلتٌّ: لا أعرف نسبة القول بثمانية لأحد من المذهب إلا له ولابن شاس» ولم يجك 
ابن حارث عنه في هذه المسألة غير القولين الأولين فقط. 

وكذاذكر الشيخ المسألة من كتاب ابن سحنون» ول حك عنه غير القولين 
الأولينء وقال: وكذا من درهم إلى ثلاثة يلزمه ثلاثةء وقال: يلزمه درهمان» وإنا حكى 
المازري القول الثالث عن الشافعي» قال: لأنه جملة ما بين المبدء والمنتهى. 

زاد الشيخ عن سحنون: لو قال له على ما بين مائتي درهم إلى مائة درهم قضي له 
بمأئة وتسعة وتسعين؛ لأنا أيقنا بمائة ولم يرد أن يكمل له مائة ثانية» وكذا ما بين عشرة 
دراهم إلى درهم عليه تسعةء وفي قوله الأخر: يازمه عشرة. 

ابن المواز: لو قال: له علي ما بين عشرة إلى عشرين لزمته العشرون إن ادعاها 
الطالب» وإن لم يدعها فله العشرة» فإن رجع المقر على الزائد فذلك له ويجحلف إن ادعى 
امقر له أكثر. وإن لم يدع أكثر فلا يمين عليه» وإن تعادى المقر على شكه وادعى المقر له 
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العشرين فهي له دون يمين إن ل يكذبه المقر» ولو رجع المقر فقال: ما لك إلا عشرة 
حلف وصدق» فإن نكل حلف ال مقر له وأخذ. 

قال: ولو قال: أسلفتني ما بين الخمسين إلى الستين لزمته ا لخمسون» فإن رجع عا 
زاد عليها حلف إن أحلفه الطالب» فإن نكل حلف الطالب وأخذ تام الستين إن أنكر 
المقر العشرة» وقال: تيقنت أنها خمسون» وإن نكل وشك جبرته ليقر أو ينكر وسجنته 
إن طلب ذلك إلى المدعي» وقاله لي عبد الملك وابن عبد الحكم» وقاله مالك فيمن لا 
يقر ولا ينكر» وهذا صواب والاستحسان عندي إن ثبت على شکه» وقال: كيف 
أحلف على ما لا أوقنه أحلفته ما وقف إلا لشكه»ء ثم يغرم العشرة بلا يمين على 
المدعي؛ لأن كل مدع لا يرفع قوله للمدعى عليه ولا ينكر دعواه فإنه بحكم له بدعواه 
دول یمین. 

وتعقب التونسي المقر: بأنه إذا لزمه غرم العشرة فلا فائدة في تحليفه على أنه إن 
وقف لشکه. 


المازري: وهذا تعقب حسن. 

قال: لكن إن بنينا على أحد القولين أن المقر له إذا أيقن بالعشرة وتمادى المقر على 
شكه أنه لا يأخذها المقر له إلا بعد حلفه»ء أفادت هذه اليمين التي استحبها حمد؛ لأن 
المقر له يتهم المقر في دعوى الشك» وآنه في باطنه غير شاك بل هو جازم بثبوتها عليه» 
ولو صرح بجزمه لم یکن عليه یمین علیه» ولو صرح بالانکار طلبته بالیمین؛ لکن قد 
يقال إن صرح بالإنكار فلزمته اليمين فله ردها عليه» فإن م جلف لم يستحق شيتاء فلم 
يتحقق في يمينه على شكه فائدة واضحة. إلا أن يقال قد يختار التصريح برد اليمين 
بخلاف یمین من جب عليه من غبر أن یکون له ردها فهذا عا ینظر فیه. 

قلتٌ: م يتحصل من كلامه على تعقب التونسي جواب» ويمكن أن يجاب بأن 
إيجاب حلفه مع غرمه لحق المقر له ني رجاء نكوله فيقر فيأخذها المقر له طيبة بها نفسه 
ني قدومه على آخذ ما ثبت آنه حق له أو حلفه على شکه فیترکها تنزها لورعه. 

المازري: وأشار التونسى إلى أن ظاهر الموازيّة أن الشك في مثل هذاهل يسقط 
ارده ال ب اة ارم لشرد هه تمن وي اة 
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الزائدة؟ ودل قول محمد هذا بلزوم الستين على أن ما بعد حرف الغاية داخل. 

الشيخ عن أبن غية اكم من فال له عدي ماين كر عنطة وکر شع ر فعلية 
فضل ما بين الكرين» ولو قال: ما بين دينار ودرهم لطرح من الدينار قيمة درهم وصار 
له ما بقي. 

ابن المواز: إن قال له عندي ما بين إردب حنطة إلى إردب شعير لزمه الآقلء فإن 
ادعى المقر له ما زاد عليه كان له» إلا أن ينكره المقر فيحلف ويرأًء فإن نكل بعد 
الإنكار حلف المقر له» وإن م ينكل ولم يقر غرم. 

المازري: من قال له عندي دنار في دينار و درهم في درهم م يلزمه عند سحنون 
سوى درهم واحد» ولو قال: عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة درهم. 

وقال ابن عبد الحكم: إنما يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه | 
يرد بذلك التضعيف» وضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو 
العرفي. 

E O AE E 
سحنون اتفاقًا صواب إن كان المقر له كذلك» وإلا فلا.‎ 

وأول نقلي ابن الحاجب: وعشرة في عشرة. 

قيل: عشرون» وقيل: مائةء وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون: لا أعرفه ولابن 
شاس» ونقل المازري كالنوادر: إلا أن يؤخذ من نقل السّيخ في ترجمة من قال: غصبتك 
ثوبًا ني ثوب قال فيها ما نصه: عن ابن عبد الحكم في قوله: ثوب في عشرة أثواب 
قولان» قیل: لا يلزمه إلا ثوب» وقيل: أحدعشر ثوبًا. 

قَلتٌ: فجعل في كحرف العطف. 

السيخ عن سحنون: لو قال له علي عشرة دراهم في عشرة دنانير ل يلزمه إلا عشرة 
دراهم؛ لأن لقوله خرجًا وا لجنس مختلف» ولو قال له: علي درهم في قفيز حنطة قضى 
بالقفيز وهذا سلمٌ إن صدقه المقر له» وإن كذبه طالبه بالدرهم. 

المازري: وصار من باب التداعي في السلم. 

لتُّ: في قبول المازري قول سحنون في قوله: له علي درهم في قفيز حنطة أنه إقرار 
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بسلم نظر؛ لاحتمال أنه إقرار بثمن قفيز حنطة إلا أن يكذبه العرف فيه لقلته. 
سحنون: ولو قال له عندي عشرة أقساط زيت في قفيز حنطة قضي في الزيت فقط 
لفساد المعاملة» وما جاز سلم بعضه في بعض أخذ به إلا أن جحد الطالب فيحلف 


ويكون له ما قال المقرء وقول ابن الحاجب: في عشرة بعشرة عشرة هو قول سحنون» لو 
قال: علي درهم بدرهم نم یلزمه إلا درهم» وللطالب أن بحلفه ما أراد درمين. 

المازري: إن أقر بذي وعاءٍ قد يستغني عنه وينتقل بانتقاله كقوله: غصبته ثوبًا في 
غيبته أو ثوبًا في منديل أو قمخًا في شكارة» ففي تعلق الإقرار بالوعاء قولا سّحنون 
وغبره. 

قَلْتّ: م حك في المعونة عن المذهب غيره» وني النوادر: عزو الثاني لابن عبد 
الحكم قال: وني كتاب ابن سحنون: لو قال: غصبتك ثوبًا مرويًا ثوب أو في ثوب 
مروي لزمه ثوبان» ولا يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب قد يدرج ثوب في 
ثوب» وكذا عشرة أثواب مروية في ثوب مروي يلزمه أحد عشر ثوبًا مروية» ولو م 
يذكر الجنس صدق الغاصب فيه. 

ولو قال: ثوبًا ني عشرة أثواب أو في مائة ثوب فبخلاف ذلك؛ لأنه معروف من 
كلام الناس أن الثياب تكون في ثوب وعاءً ههاء ولا يقال: ثوب في ثياب وعاءَ له» وي 
قوله: ثوب في عشرة أثواب قولان: أحدهما: لا يلزمه إلاثوب» وقيل: يلزمه أحد 
و 

وقول ابن الحاجب: وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان» 
بخلاف زيت في جرة ظاهره نفي الخلاف في الجرة» وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن 
شاس لڌكر السيخ قول سحنون وابن عبد الحكم نصًا. 

الشّيخ عن ابن عبد الحكم: ولفظ الكرم يشمل أرضه» والبستان يشمل شجره 
وأرضه» ولفظ النخل يشمل موضع أصلها وطريقهاء وما بين النخل من أرض إلا أن 
تقل النخل وتكثر الأرض فتشمل أصلها دون الأرض بينهاء ولو أقر بعشرة أصول من 
هذا الکرم كانت له بأصوها. 

ابن سحنون: لو قال: شجر هذا البستان لفلان فله الشجر بأصوله من الأرض في 
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أحد قولي سحنون» وقوله الآخر: له الشجر دون الأرض» ولابن سحنون من قال: 
هذه الأمة لفلان وولدهالي كلامًا نسقًا فهو ك| قال» ثم ذكر عنه لو قال هذه الأمة 
لفلانء ولم يذكر الولد فولدها لمن هي في يده» ولو شهدت بينة أن هذه الأمة لفلان ول 
يذكروا الولد قضي بها وبولدها لفلان للبينة بخلاف الإقرار. 

وي غصبها: من أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال: وفصه لي أو جبة» ثم قال: 
وبطانتها لي آو بدار» ثم قال: وبناؤها لي م يصدق إلا أن يكون كلامًا نسقاء وفي النوادر 
عن سحنون وآشهب مثله في مسائل عديدة» ثم قال عن ابن عبد الحکم: لو قال في باب 
بيده خشب: هذا الباب لفلان ومسامیره لي و بالعکس فهو ک)| قال» وما فيه شریکان 
بقدر المسامير من الخشب» وقاله أشهب. 

ابن عبد الحكم: وآرى الباب كله للمقر له» وإن قال: غصبت هذا الخاتم وفصه 
لي» فالخاتم والفص للمقر له ويحلف» ولو قال: لا علم لي جلف مايعلم ذلك وكان له 
الفص» ولو قال: غصبته هذا الخاتم وفصه لي فالخاتم» والفص للمقر له ويجحلف» ولو 
قال: لا علم لي فقد قر نه غصبه بالفص وادعى الفص. 

ی ی و ی کا غ ل 
وآنا صبي لزمه ذلك» وكذا لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي. 

ابن رُشد: قوله غصبتك آلف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزوم ذلك؛ لأن 
الصبي يلزمه ما أفسد وكسر. 

وقوله: كنت آقررت لك بآلف ونا صبي يتخرج على قولين: 

أحدهما: أنه لا يلزمه ذلك إذا كان كلامه نسقًا وهو الأصح» وعليه قوله فيها 
طلقتك وآنا صبي؛ لأنه يلزمه» وكذا إن أقر بالخاتم لرجل» وقال: الفص ل أو بالبقعة 
وقال: البنيان لي والكلام نسق. 

والثاني: آنه یلزمه وإِن کان کلامه نسقا وعليه سماع أَصْبَع. 

ابن القاسم: تفرقته بين أن يقول لفلان علي آلف دينار وعلى فلانِ وفلانِ» وبين أن 
يقول لفلان علي وعلى فلان وفلان آلف دينار. 

قال: لأن الأول آقر على نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك وعلى فلان 


وفلان» وإِن كان كلامه نسقًاء فعلى قوله هذا يأتي قول سحنون في هذه المسألة. 

قُلتٌ: ومثل قول سحنون هذا سمع عيسى ابن القاسم في كتاب الشركة في رسم 
يدير ماله. 

قْلتٌ: ففي لغو المقر به لتقييده بوصف يوجب لخوه مع ثبوت كونه إقرارًاني 
نفسه» وطرح بعضه برافعه من لفظ المقر نسقا فيه قولان ها مع شهب ومشهور أحد 
قولي سحنون» وابن القاسم وابن عبد الحكم مع أحد قولي ابن القاسم وسحنون. 

وقولنا مع ثبوت کونه إقرارًا ني نفسه احترارًا من قوله له علي درهم إلا درهمًا فانه 
یلزمه درهم اتفاقا؛ لأن له علي درهم لا یتقرر کونه إقرارًا مع قوله إلا درهمًا. 

وقوله له: علي ألف مع قوله: وأنا صبي يتقرر كونه إقرارًا» وكذا هذا الخاتم لفلان 
وفصه لي. 

وني تكرير الإقرار اضطراب» وله نظير في تكرير الوصية بكلي نماثل الآحاد 
والطلاق في كتاب الأيان به. 

السيخ عن كتاب ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بمائةء ثم أشهد له في 
موطن آخر بمائةء فقال الطالب: هي مائتان» وقال المقر: هي مائة واحدةٌ فقال أصحابنا 
ل اة لاف ادر ا قر لر شد له ف دک ی اة و صك 
از ا له مسانان 

قال حمد: لو آشهد في موطن بمائة» وني موطن بمائتين لزمته ثلاثمائة» ولابن حبيب 
عن أَصْبَع: إن أقر بالأقل أولا صدق المطلوب أن الأقل دخل في الأكثرء وإن أقر 
بالأكثر أولا فه| مالان. 

وقال ابن سحنون في غير كتاب الإقرار: اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوله: 
وبه أقول قبول قول المقر فيحلف ولا يلزمه إلا مائة» وقاله ابن عبد الحكم. 

قلتٌ: ففي كون تعدد الإقرار تعدد واحد في مجلسين يوجب وحدته مع يمين المقر 
أو تعدده مع يمين المقر له قولان لسحنون» مع ابن عبد الحكم وأحد قولي مالك. 

وثانيهما قال ابن الحاجب: ولو أشهد في ذكر بمائة» وني آخر بمائة فآخر قوليه مائةء 
فقبله ابن عبد السلام» وصوره بآنه أشهد له في وثيقة بمائة من غير ذكر سبب لرجل ول 
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يذكر سببهاء ثم شهد له في وثيقة أخرى له بمائة من غير ذكر سبب» وكذلك ابن 
هارون وتبعوا في ذلك لفظ ابن شاس: وهو وهمٌ وغفلة؛ لأن الملنصوص في عين 
المسآلة حلاف ذلك وهو لفظ محمد بجلاف أذكار الحقوق» ومثله لابن رشد. 

قال ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيًا: لو أشهد 
رجل على نفسه قومًا أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد من الغد آخرين أن له عليه مائة 
دينارء ثم آشهد من الغد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلاثائة إن طلبها ولي الحق. 

قال أَصبَعَ ني سباعه في النكاح: يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة 
واحدة» وأرى إن كان له كتاب في كل شهادة فهي أموال مختلفةء وإن كان كتابًا واحدًا 
فهو حق واحد وإن كان بخير كتاب فهو مائة واحدة ويحلف» وكذا إن تقارب ما بين 
ذلك مثل ن یشهد هنا ویقوم إلى موضع آخر فیشهد آخرین. 

ابن رُشد: فقول ابن القاسم يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي احق يأتي على القول بأن 
الشهادة لا تلفق وأنه إذا شهد لرجل شاهد أن فلانًا أقر له بمائة في يوم كذاء وآخر أنه 
آقر له من الخد بمائةء وثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مع كل شاهد ويأخذ 
ثلاثائة» وأما على أا تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة ويحلف المطلوب ماله 
علي إلا مائة واحدة ويجحلف المطلوب ماله عليه شىء ويجلف المطلوب ما له عليه إلا 
ا اة ف ل عا اها بد اهو م عرف فا وا کات 
مائة واحدة بحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له مها شهودًا بعد شهودء 
فإن نكل حلف الطالب أا ثلاث حقوق وأخذ الثلاثائةء فإن أنكر أن يكون له عليه 
شيء أصلا أدى الثلاثائة ولم يكن على الطالب يمين. 

وقوله: يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي ا لحق؛ يريد: بعد يمينه أا ثلاث حقوق» فإن 
نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة واحدة. 

وتفرقة صب ني الحق بين أن يكون بكتاب واحد في يع الشهادات» أو كتاب في 
كل شهادة تفرقة صحيحة لا حلاف آنه إن کان في کتاب واحد أنه حق واحد» وکذا لا 
اختلاف في آنه إن أشهد قومًا في كتاب أن عليه لفلان مائة دينار» ثم أشهد في كتاب آخر 
آخرين بمائة دينارء ثم أشهد في كتاب آخر آخرين بمائة دينارء» فقام الطالب بالكتب 


148 المختصرالفة 


0 


الثلاثة أنه يقضى عليه بالثلاثائة» وإنها مسألة الخلاف إذا أشهد شهودا بعد شهود بغير 
كتاب وبينه) مدة من الزمان» وإن كتب صاحب الحق بيا أشهد عليه كل جماعة كتابًا 
على حدة م بخرج بذلك عن الخلاف. 

قَلتٌ: وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحقق. 

او ااب وم اة غو ومان ق مو طفن اهنا دزن کان الاک اورا 
لزمه ثلاثائة. 

ُلتٌ: تقدم عزو السيخ لزوم الثلاثمائة مطلقًا محمد وعزوه الثالث لأَضَبَم ولا 
أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين مطلقًا في المذهب نصًا إلا لابن الحاجب» 
ولم يحکه ابن شاس» ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب الإقرار 
اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوله أنه لا يلزمه إلا مائة؛ لأن ذلك إن هو راجع 
لإقراره بمائة مرتين» وقد يؤّخذ من قوهها في كتاب السلم الثاني وكتاب الشهادات: من 
أقام شاهدًا بمائة دينار وشاهدًا بخمسين» فإن شاء حلف مع شاهد المائة» وقضي له بها 
وإلا أخذ خمسين بغير يمين» فلم يجعل له حقا إلا ني أكثر الإقرارين أو في أقله| لاني 
مجموعهاء هذا ظاهر المدَونة. 

وقال الصقلي: قال بعض شَيُوخنا القرويين: هذا إن كان في مجلس واحد» ولو كان 
في مجلسين وادعى الطالب كلها حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخسين. 

ولابن حارث في كتاب الرهن: أو قال: لي عند فلان مائة دينار بذكر حق ومائة 
برهن» فقال الغريم: هي مائة واحدة بها الرهن وذكر الحق ففي لزومه مائة واحدة أو 
مائتان قولا لابن القاسم أولا وثانيّا» وصوب ابن حارث الأول مائة وخسين. 

و في النوادر من کتاب ابن سحنون: من أقر بشمن عليه لف دينار من ثمن خر أو 
خنزير أو من ثمن حر» وقال الطالب: هي من ثمن بر لزمه المال مع يمين الطالب» 
وقاله ابن عبد الجحکم» وقال: ولو قال: اشتريت منك خر بالف درهم لم يلزمه شي؛ 
لأنه م يقر آن له عليه شيتًا. 

المازري: من قال لك علي مائة دينار زورّاء فالمنصوص لا يصدق ويقضى عليه 
بإقراره. 
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قلتٌ: عزاه السيخ لكتاب ابن سحنون قائلا: في إجماعنا قال: ومن قال: لفلان علي 
دنانير من تمن سلعة لم أقبضهاء ففي قبول قوله ل أقبضها نقلاه عن سحنون وعزا الثاني 
لابن القاسم. 

قال أَصْبَ: ولا جلف البائع إلا أن يقوم عليه بحرارة البيع. 

قال ابن عبد الحكم: على البائع البينة بدفع السلعة» وقول ابن الحاجب بخلاف 
قوله: اشتريته بألف دينار وم أقبضه هو نقل الشيخ عن ابن القاسم لو أقر أنه اشتراها 
وأنه م يقبضها نسقا متتابعًا قبل قوله. 

قال: وي کتاب ابن عبد الحکم: من قر لرجل بالف درهم من ثمن بز اشتراه منه» 
ثم قال بعد ذلك: م أقبض البز منه حلف المقر وقبل قوله: سواء وصل كلامه أو لا. 

ابن ا لحاجب: وعلي لف من ثمن خنزيرء ثم أقام بينة أنه ربًا م يقبل على الأصح» 
کا لو قال: بالف قضيته ألمَّاء بخلاف قضيته بعد إقرار المقر له. 

قُلتُ: قوله: من ثمن خنزیر إلى آحره» کذا وقع في جمیع ما رأیت من نسخه بلفظ 
خنزير بالخاء المعجمة» وهو المذكور في قوله تعالى: «إوالدَم ولحم الخنزير 4 [البقرة: 
3 وعين هذه المسألة ل أقف عليها لأحد غيره فاله أعلم من أين جلبهاء ولم أجدها 
في وجيز الغزالي ولا غيره. 

ومقتضى قوله: أن القول الأول فيها لزوم إقراره بالألف كإقراره بألف من ثمن 
خنزير دون بينة» وهذا؛ لأن البينة التي أتى بها غير مطابقة لدعواه لعدم ترادف لفظ 
ثمن خنزير ولفظ رباء ومقابل الأصح إعمال البينةء وهذاإن وجدفي المذهب وجهه أن 
القول بأن الربا صادق على ثمن كل بيع فاسد حكاه اللخمي في كتاب الصرف. 

وفي ا جواهر لابن شاس ما نصه: ولو أقر على نفسه بمال من ثمن خنزير مثا ثم 
أقام بينة آنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن خنزير لزمه المال بإقراره أنه من ثمن خنزير إلا أن 
يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا. 

وقال ابن سحنون: تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إلى رأس ماله» وبالأول 
قال سحنون. 

قلت ل أقف على هذه المسألة في النوادر ولاني كتاب الدعوى والصلح 
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ن کات ابن سحون: من قال لفلان علي ألف درهم وقضيتها كاملا 
TT‏ 
الإأقرار م تقبل له بينة بذلك. 

وله في ترجمة الإقرار على جهة الشكر لابن حبيب عن ابن الماِشُون: من قال 
لقوم أسلفني فلان مائة دينار وقضيته إياها صدق» ولو قاها عند السلطان لم يصدق؛ 
لأن ما كان على وجه الشكر أو الذم م يؤخذ به» وقاله مالك وجميع أصحابه. 

وني شهادتہا: من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه» فإن كان عن 
زمن لم يطل غرم» وإن طال من ذلك حلف وبرئ إلا ن يذكر ذلك بمعنى الشكر» 
فيقول: جزى الله فلانًا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من أشهد أنه تقاضی من فلان مائة دينارٍ كانت له عليه 
فجزاه الله خيرًا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه شيء» فقال: المشهود له بذلك كذب 
إن أسلفته المائة سلقاء فالقول قول المشهود له. 

ابن رُشد: هذا مثل ماني آخر كتاب المديان منهاء وما ني سماع بجيى: أن من قر 
بالاقتضاء لا يصدق أنه اقتضاه من حق له وإن كان إقراره على وجه الشكر» ومن قوله 
من كتاب الشهادات منهاء وني سماع سحنون ابن القاسم بعد هذا: أن من قر بسلف 
sS‏ 

والفرق أن السلف معروف يستحق فاعله الشكر وقضاء الحق واجب لا يستحق 
صاحبه الشكر وهذا على أصل ابن القاسم» وعلى أصل أشهب أنه لا يؤخذ أحد بأكثر 
ما أقر به يكون القول قول المقتضي» وقاله ابن الماجشون نصا في هذه المسألة ويقوم من 
هذه المسألة أن من عليه وثيقة بحق قضاه» وطلب قبض الوثيقة أو حرقها أنه ليس له 
ذلك» وإن| له أن يشهد له فيها وتبقى بيد را؛ لأنه يدفع بهاعن نفسه خوف أن 
يستدعي دافع الدين بينة بإقرار رب الدين بقبضه أو بحضورهم دفعه» ولم يعلموا على 
أي وجه كان دفعه» وأقامه شيخنا ابن رزق من آخر مسألة من كتاب المديان. 

قَلتٌ: وقد تقدم هذا فيا أظن وسمع سحنون ابن القاسم من قال لفلان علي دينار 


الجزءالسايع 151 


فتقاضاه مني سوا التقاضي فلا جزي خيرًاء فقول المقر له ما تقاضيت منه شيئًاء الدين 
باق على المقر وليس كمن يقر على وجه الشكر. 

ابن رُشد: والشكر إنا هو معتبر في قضاء السلف؛ لأآنه معروف يوجب شكرًا. 

ولو آقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه ل يصدق» رواه ابن أي أويس» وسواء 
کان عندي على وجه الشكر أو لا. 

ومن قال: لفلان علي لف درهم إن شاء الله أو إن قضى الله ذلك أو بذلك ففي 
لزومها نقلا الشيخ عن سحنون» مع نقل ابنه عن جيع أصحابناء وحمد مع ابن عبد 
الحكم» وله عن ابن سحنون: له علي لف درهم إلا أن يبدولي لا يسقط بحال» ولو 
قال: لفلان علي آلف درهم إن شاء فلان لم يلزمه ولو شاء ذلك؛ لأنه خطر كقوله له 
علي آلف درهم إن تكلم أو إن دخل الدار وقاله محمد قال: كقوله: فلان مصدق في 
شهادته على أن ذلك لا يلزمه. 

ومن قال: علي آلف درهم في شهادة فلان ففي لزومه قولا سحنون» ومحمد عن 
ابن عبد الحكم قائلين: لو قال بشهادة فلان أو علمه لزمه. 

سحنون: لو قال بقول فلان أو في قوله م يلزمه؛ لأنه في خرج الإنكار كأنه يقول 


فلان یقوله لا أنا. 
ومن قال لفلان: علي آلف درهم فيا أعلم أو ني علمي أو فيا أظن أو فيا أحسب 
أو فيم) أرى ففي لزومه. 


نقلاه عن سحنون قائلا: وكذا فيا أظن أو فيا رأيت» ومحمد مع ابن عبد الحكم 
قائلين» وكذا في بحضرني؛ لأنه شك فيسقط كالشهادة» ورده سحنون بأن الشك لا أثر 
له في اللإقرار. 

ابن سحنون: وقوله: في حسباني أو ني ذكري أو في كتابي أو بكتابتي يلزمه في 
إجاعهم. 

a Ty 
من قال لرجل: لا أعلم إلا أن فلاتًا أعطاني من طعامك أو ما أظن إلا أن لك عندي‎ 
عشرة آصع لم يلزمه ذلك إن ادعاه المقر له إلا بإقرار صحيح» ويحلف ما بحق ذلك وما‎ 


aah me OS 


هو إلا ظن» وإِن انکر أن یکون قاله فشهد به عليه شاهد واحد فیحلف ما شهد به 
الشاهد لباطل. 


قلت في الواضحة لابن الماجشُون: من قال: لفلان علي عشرة دنانير أعطيه كل 
يوم دينارًا» وقال امقر له هي حالة» قبل قول المقر مع يمينه» ونحوه في النوادر في ترجمة 
الإقرار بشرط اليمين عن ابن عبد الحكم. 

وني زاهي ابن شعبان ما نصه: ومن قر لغيره بمال منجم أو مؤجل» فقال المقر له 
E AO A OE Sa‏ 
ويقبل قوله» وقد اختلف في يمين المقر وهذا أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصر. 

قال ابن الحاجب: وألفٌ مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة 
من قرض» فقبل. 

ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيهء 
ولا أعرف هذا لخبر ابن الحاجب» وظاهر ما نقلته عن لفظ الواضحة ولفظ الزاهي أن 
لافرق بين القرض وغيره؛ بل قبول قوله في القرض أبين وأحرى من قبوله في 
المعاوضة؛ لأن غالب المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من قال لفلان علي مائة درهم أن حلف» أو إذا 
حلف أو متى حلف أو حين بحلف أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان 
على ذلك ونكل المقر فلا شيء عليه في إجماعناء وقاله ابن عبد الحكم قائلا: إن حلف 
مطلقًا أو بطلاق أو عتق أو صدقة» أو إن استحل ذلك أو إن كان يعلم ذلك أو إن 
أعارني رداءه أو دابته فأعاره ذلك» أو إن أشهد بها علي فلان فشهد» ولو قال: إن حكم 
بہا علي فلان فتحاک| إلیه» فحکم بها عليه لزمه. 

ابن سحنون: من أنكر ما ادعى به عليه فقال له المدعي احلف وأنت بريء أو متى 
حلفت أو نت بريء مع يمينك أو في يمينك فحلف فقد برئ» ولو قال له الطالب لا 
تحعلف لم يكن له ذلك وكذا إن قال: المطلوب للمدعي احلف» وآنا أغرم لك فحلف 
لزمه» ولا رجوع له عن قوله. 

ونوقض قول سحنون بعدم اللزوم في قوله: إن حلفت فحلف بقوله احلف» وأنا 
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أغرم أنه يلزمه» ومثله قول حالتها: احلف أن الحق الذي تدعيه قبل أخي حق وأنا 
ضامن أنه يلزمه ولا رجوع له» ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب» وإن مات كان ذلك 
في ماله. 

ويجاب بأن شرط لزوم الشيء إمكانه وهو غير ثابت في قوله: إن حلفت وأخواته 
لماعلم أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على إمكانه فلم يلزمه الإقرار لعدم إتيانه في 
لفظه بشرطه وهو الإمكان» ولزومه ذلك في قوله: احلف لإتیانه با دل على ثبوت 
شرط اللزوم وهو الإمكان» لدلالة صيغة افعل عليه؛ لأن كل مطلوب عادة غكن» 
ومن تأمل ما قلناه تبين له الجواب ع) أشار إليه ابن سهل من مناقضة قول سحنون 
المتقدم لأصل المذهب؛ لأنه قال في أول كتابه في باب الأيمان والخلطة ما نصه: سئل 
ابن عتاب عمن وجبت عليه یمین فردها على طالبها بمحضره فسکت من ردت عليه» 
ومضى زمان وآراد أن جلف فقال الراد: آنا أحلف؛ لأنك ل تقبل حين رددتها إليك» 
فأجاب بأن القول قول من ردت عليه هو قول مالك وعامة أصحابه. 

قال ابن سهل: ما أجاب به هو سباع أَصَبَع في الدعوى والتفليس وني رسم 
الجواب من سباع عيسى وفي ديات المدونة. 

ولسحنون: من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف» فحلف أنه لا يلزمه فتدبره. 

قَلتّ: فتدبره إشارة إلى خالفته ما تقدم لابن عتاب» وتعقب ابن عبد السلام قوما 
ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب» وإن مات كان ذلك في تركته بأنها هبة م تقبض» 
وأجاب بأنه أدخله في عهدة الحلف. 

قَلتٌ: هذا یدل على آنه لو مات قبل حلفه لم پلزمه في ترکته بأنهامنه وهو وهې» 
ولفظ المدَوّنة يدل على لزومه ولو مات قبل حلفه؛ لأن فيها مانصه: من قال لرجل 
احلف أن ما تدعيه قبل أخي حم وأغرمه لزمه ولارجوع له؛ لأا حالة لازمة 
کالدین. 

قال ابن القاسم: ولو مات الضامن كان ذلك في ماله. 

وقال اللخمي: من قال لرجل ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به لزمه ذلك في 
الحياة» واختلف إن مات القائل ثم ثبت المدعي حقه» فقال ابن القاسم: ذلك في ماله» 


154 المختصر الفقهي 


وقيل: ذلك ساقط؛ لأنها كهبة. 

وقال الصقلي: ليس هذا كهبة م تقبض؛ لأا على أصل معاوضة لمن له الدينء 
وني الإقرار بأحد أمرين اضطراب. 

الشّيخ عن سحنون: من قال لرجل: لك هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة 
وحلف ما الناقة له. 

محمد: يقال له أعط | شئت بلا يمين» إلا أن يدعي الطالب أرفعهى) أو كليه) 
فيحلف المقر ولا يلزمه إلا ما قر به» وقاله أشهب. 

وقال أيصًّا: إن أقام المقر على شكه أخذ المقر له ما شاء منهم| دون يمين» فإن رجع 
امقر فقال: ماله شىء منها وادعاهما الطالب قضى له بقيمة أدناهماء وقال أشهب: 
بأدناهما لا بعينه. 1 ٠‏ 

ابن عبد الحكم: القول قول المقر مع يمينه» فإن قال: ماله شيء منه) وادعاهما 
الطالب قضي له بقيمة دناهما لا بعينه. 

ولسحنون: من قال: له علي ألف درهم بيض أو سود لزمته البيض وحلف 
في السود. 

ابن عبد الحكم: وقيل: يلزمه الأقل ويجلف على الأكثرء وكذا له علي آلف درهم 
وخمسائةء فإن نكل حلف الطالب وأخذ الآلف» فإن نكل فليس له إلا همسائة» 
وكذلك آلف درهم أو نصفها. 

سحنون: إن قال له علي كر حنطة أو كر شعير لزمته الحنطة وحلف في الشعيرء 
وإن قال: له علي لف درهم ودينار أو كر حنطة لزمه الألف في إجماعهم. 

سحنون: ويلزمه الدينار ويحلف في الكرء فإن نكل حلف الآخر وأخذ الكر مع 
الألف والدينار» وإن نكل الطالب سقط الكر وأخذ الألف والدينار» ولو قال: له علي 
مائة درهم ودينار وكر حنطة لزمته المائة» والكر الحنطة في إجماعنا ويحلف عند سحنون 
في الدينارء» فإن نكل حلف الطالب وأخذه» فإن نكل سقط الدينار وأخذ المائة والكرء 
وإن قال له علي ألف درهم ومائة دينار أو كر حنطة وكر شعير لزمه الألف في إجماعناء 
وتلزمه المائة عند سحنون ولزمه الكر الشعير في إجماعناء ويجحلف عند سحنون في كر 
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الحنطةء فإن نكل حلف الطالب وأخذه مع الألف والمائة وكر الشعير» فإن نكل في كر 
الحنطة سقط وكان له الألف والمائة والكر الشعبرء فأما الألف وكر الشعبر فقد جاء 
معوتًا فيهم|ء وأما المائة وكر الحنطة فقال سحنون: يغرم المائة؛ لأنه م يوقع فيها شكا 
ويحلف في الحنطة والشعير. 

وقال المازري: من قال لفلان علي كذا وكذا ففي لزوم إقراره بالأول فقط مع 
حلفه على نفي الثاني إن ادعاه المقر له» ولزوم حلفه على شكه وحلف المقر له على شكه 
إن شك قولا سحنون وابن القاسم في العتبيّة مع غيره» وعليه إن حلفا أو حلف المقر له 
فقط كانا بينهماء فإن ادعى المقر أعلاهما ففي أخذه إياه بيمين أو دونها قولان» فإن نكلا 
معا ففي كون) بينه] أو للمقر له أدنا۳ماء ثالثها: قيمته لابن القاسم وأشهب وابن عبد 
الحكم حًا بأنه) لو كانتا جاريتين ل جز للمقر له وطء أدناهما إذا قضى له بها لمنع 
إباحة فرج بشك. 

المازري: لا يتحتم المنع بل يجري في جواز وطئه على القولين في جواز وطء بائع 
أمة ردت إليه بإنكار مبتاعها شراءها وفسخ بيعها لاختلافه|. 

قلتٌ: ما عزاه لابن القاسم هو سماع عيسى» من قال لرجل في ثوبين له: أحدهما 
لك والآخرلي» وقال سحنون: إن هو في قوله: هذا الوب لك أو هذاالآخر حسبا 
تقدم في نقل النوادرء ولا يلزم من قول ابن القاسم بالشركة في الأولى قوله بها في الثانية 
لحواز عده إياه نادمًاء ولذا جعله) ابن الحاجب مسألتين. 

ومن قال: لزيد علي مائة درهم أو لعمروء ففي غرمه لكل منه) مائة دون حلفه 
وغرمه مائة واحدة بعد حلفه لا شيء عليه غيرها يقت سانا بعد أيانهى)| ونكوهم| 
كحلفهاء ثالثها: يلزمه إقراره للأول بعد حلفة لا أعلمها للقاني وحلف المقر لا شىء له 
عليه إن نكل حلف الثاني وغرم له مائة أخرى. ۰ 

للازري عن محمد قاثلا: لو مات المقر فعلى كل منهها اليمين لجواز أن لو بقي حي 
انتقل عن الشك وأآنكر الإقرار» وابن عبد الحكم وسحنون مع أشهب» وعلى الثاني قال 
ابن عبد الحكم: إن نكل عن الحلف فما غرم لكل منه| مائةء وإن حلف لأحدهما برئ 
منه وغرم للآخر مائةء فإن قال: قال أحدهما مالي شيء» وقال الآخر: هي لي وحلف 


المقر فلا شيء لواحد منها؛ لأن الإقرار ثبت لواحد بغير يمينه» فإذا تبراً أحدهما منها 
أمکن أن تکون له» فلم يکن للآخر شيء» ولو عادل في شکه أكثر من واحد لأكثر من 
واحد كقوله علي لف درهم لزيد وعمرو» أو لخالد وجعفر فهو كمعادلة واحد بواحد» 
وكذا واحد بأكثر منه وتجيء الأقوال الثلاثة. 

الشيخ والمازري: من قال: لزيد عندي مائة درهم بل هي لعمرو غرم لكل 
منه| مائة. 


ولو قال: غصبت هذا العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول وغرم للثاني قيمته» 
وبالإجماع عليه رد سحنون قول شهب من قال: غصبته من زيد أو من عمرو بل من 
خالدء العبد لزيد ويحلف لمن شك فيه. 

ومجاب: بكون العطف لللإضراب عن كون الشك بين الأولين لكونه بين الأول 
والأخير لا اللإضراب عن الشك إلى الجزم فإنه للأخيرء واتفقا ني قوله: غصبته من زيد 
وعمرو بل من زيد على أنه بينهم| نصفان بإقراره أولاء والإضراب أوجب لزيد قيمته 
أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منها لصاحبه أن لا حق فما 
فيه ونكوهم)| كحلفهم|ء» فإن حلف مستحق النصف وحلف الآخر اختص به» وغرم 
للناكل نصف قيمته لإتلافه عليه النصف الذي أقر له به أولا؛ للإضرابه عليه بنكوله 
لغیره» ولو نکل مستحق جمیعه کان له نصفه ونصف قيمته على المقر. 

وقول ابن سحنون: وهذا يدل على صحة قول سحنون دون أشهب فيرد بالجواب 
امتقدم فتأمله. 

وأنكر سحنون تفرقة أَصَبَع في قوله: غصبته من زيد بل من عمرو أنه إن قال: بل 
بعد قبضه الأول غرم للثاني نصف قيمته وإلا كان بينه|. 

المازري: ونحو قول أَصْبََ قول أشهب: من ورثه ولد له فقال هذه وديعة عند أي 
لفلان وفلان معه نسقا قضي بہا اء ولو قال لفلان: ثم بعد حین قال: ولفلان معه أو 
لفلان دونه» فإن كان عدلًا حلف المقر له آخرًا معه وقضي له بموجب الشهادة» وإن م 
يكن عدلًا أو نكل المقر له آخرًّا عن الحلف قضي بذلك للمقر له أولاء ولاغرم على 
الوارث إلا أن يدفع ذلك للمقر له أولا فيغرم للثاني حقه لاستهلاكه. 
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الشیخ في کتاب ابن سحنون: من قال في عبد بيده: هو ينه وبين فلان» ثم قال: هو 
بيني وبين فلان آخر» ثم قال: هو بيني وبين ثالث» فقيل: للأول نصفه» وللثاني نصف 
نصفه» وللثالث نصف ربعه ویبقی للمقر ثمنه. 

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا للثاني: نصف العبد الذي بقي له» وللثالث 
قيمة نصف العبد؛ لأنه أتلفه عليه بإقراره. 

ولو أقر بالعبد كله لرجل» ثم أقر به لآخر فهو للأول ولا شيء للآخر» قال 
أشهب: إلا أن يدفعه لمن أقر له به أولا فيغرم للثاني قيمته. 

قال المازري: هذا نفس القول بأن لاغرم على المقر لكونه إتلافا بالقول دون 
فعل» وقد اختلف في قتل البينة بزنا حصن رجم بشهادتها؛ لرجوعها عن شهادتها مقرة 
بتعمد الكذب بناءً على أن القول الموجب لأمر كفعله أولا. 

ومن قال في ثوبين بيده: أحدهما لفلان» فإن عين له أجودهما أخذه» وإن عين 
أدناهما وصدقه فكذلك دون يمين» وإن أكذبه أحلفه» وإن شك وادعى المقر له أدناهما 
أخذه دون يمين» وإن ادعى أجودهما ففي أخذه بيمين أو دونها. 

نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم في تضمين الصناع: مع سماع عيسى في كتاب 
الدعوى ومحمد: وإن شكا ففي سماعه عيسى يحلفان وإن حلفا أو نكلا أو حلف 
أحدھما کانا شریکین. 

ابن رُشد: هذا على لحوق يمين التهمة ورجوعها لتهمة كل منها صاحبه أنه يعلم 
أجودهما له فش ر كته بحلفه| أو نكوم| واضح لاستوائه|ء وإن نكل أحدهما فكذلك؛ 
لآن نكول أحدهما يو جب رد اليمين على صاحبه أن لا حق له؛ لأن يمين التهمة إن 
ترجع على البت وهو قد نكل عنها بحلفه أنه لا يعلم آ) له» وعلى عدم لحوق يمين 
التهمة يكونان شريكين دون أيمان» وعلى لحوقها وعدم رجوعها إن نكل المقر وحلف 
امقر له كان له أجودهماء وني العكس أدناهما. 

وني السماع لعيسى عن أشهب: إن نكلا كان للمقر له أدناهماء وكذا حكاه 
المازري عنهء ووجهه بأنه بناءً على أن ما شك فيه المقر ساقط بأصالة براءة الذمة 
والآخر بناءًَ على أن تساو| کال تداعياه فيقسم بينه|. 
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قَلتٌ: هذايعم قول أشهب في نكوطم| وحلفه. 

ويرد توجيهه إياه بأصالة براءة الذمة بأن تعلق إقرار المقر إنا هو بمعين لا بشيء 
في ذمته» وتوجيهه بأصالة دلالة يد الحوز على الملك واستصحابه حتى يترجح رافعه 
قرب ولعله مراده. 

والاستشناء في الإقرار على قواعده وتقدم منه في الطلاق» وإيجاز تحصيله جواز 
استثناء الأقل في غير العدد اتفاقا. 

وې کو نه فيه كغبره وقصر جوازه على استثناء الكسر أو شبهه ككون المستثنى قبل 
المستشنى منه بمرتبتين قولا الأكثر» ونقل الآمدي عن بعضهم مع قول ابن الماجِشُون. 

وني -حرازه في المساوي قولا الأكثر والأقل مع أحد قولي ابن الطيب. 

وئي جواز الأكثر قولا الأكثر والأقل مع ابن الماجشون وأحد. 

المازري: اعتذر بعض الأشياخ عن ابن الماجشون فإنه لم يخالف في حكمه» وإن 
خالف في استعمال العرب إياه وآنه يقول في القائل له علي مائة درهم إلا تسعين إنم) 
تلزمه عشرة. 

قّلتٌّ: وحكى في الملحصول والمستصفى الإجماع على لزوم واحد فقط في علي 
عشرة إلا تسعة» ورده ابن التلمساني بن خلاف أحمد يمنع تقرر الإجماع. 

وأخذ ابن عبد السلام مثل ما تؤول عن ابن الماجشون من منع استثناء الأكثر لخة 
مع إعمال حكمه من قول مالك في أكرية الدور: من أكرى مساكن له واستثنى ربعها 
بربع الكراء أو ربعها بغير كراء جاز؛ لأنه إنما باع ربعهاء ولا ينظر إلى اللفظ إذا صح 
العمل يرد بأن لفظها في الام. 

قلتٌ: إن اكتريت منك مساكن واستثنيت ربعها بربع الكراء أو ربعها بغير كراء» 
أيجوز في قول مالك؟ 

قال: لا أرى به بأسّاء وكذا الرجل يبيع الدار ويستشني ثلاثة أرباعها أنه جائز؛ لأنه 
إنما باع ربعهاء وهذا قول مالك؛ لأآنه إذا صح العمل لم ينظر إلى لفظه|. 

قلتٌ: فقوله إذا صح العمل إلخ يحتمل عوده إلى لفظه] في استثناء الأكثر فيصح 
الأخذ ويحتمل عوده إلى عدم سقوط مناب المستشنى من الشمن إذا ) ينص على 
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سقوطه؛ لأنه المتعارف بينهاء وهو خلاف ظاهر لفظه|؛ لأن ظاهره يو جب سقوط 
الستنى من التمن: 

وبيانه أن قوله أكريت منك هذه الرباع بأربعة دنانير إلا ربعًا ظاهر في أن الثمن 
المذكور إنا هو لجملة الربع» فإذا أآخرج ربعه بالاستثناء وجب سقوط منابه من الثمن 
كاستحقاقه» لا لن عرف تخاطبه) دل على خلافه» فيكون قوله: ولا ينظر إلى لفظه| 
راجعا إلى هذا لا إلى استثناء الأكشر» ويؤيد ترجيح هذاالاحتمال ومساواته الأول 
المانعة من ترجيح الأول عليه إنه هو المسئول عنه في لفظ السائل وليس لفظ سؤال عن 
استشناء الأكثر بوجه فتأمله. 

وني المستغرق طريقان الأكثر على نقل الاتفاق على منعه. 

القراني: حكى ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فيمن قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاتًا إلا ثلانًا قولين» أحدهما أنه استثناء ينفعه» والآخر لا ينفعه ويلزمه الثلاث. 

القراني: نص العلماء على منعه في المذكور بعينه عطقا كقوله قام زيد وعمرو 
وخالد إلا عمرًاء وجوز أصحابنا أنت طالقّ واحدة وواحدة وواحده إلا واحدة وما 
علمت فيه خلافا. 

قلتٌ: ابن الماجشُون يمنعه؛ ولكن يتم السؤال بجواز البعض فضلا عن الأكثر 
لاتفاقهم على منعه في عين المعطوف. 

قال: وعللوا جوازه في العدد بأن للثالث عبارتان الثلاث وواحدة وواحدة 
وواحدة» فكل ما صح في الثلاث صح في المعطوفات» ولأن خصوص الوحدات 
ليست مقصودة عند الفقهاء بخلاف زيد وعمرو» ويلزم على هذا إن قال له: علي درهم 
ودرهم ودرهم إلا درمًا لا یلزمه إلا درهمان؛ لأن الدنانير والدراهم لا تتعين ولم أر 
هم فيه نقلا. 

قلت: قوله لر أر هم فيه نقلا قصورٌ لنقل المازري في كتاب الإقرار ما نصه: في قول 
الرجل له عندي درهم ودرهم ودرهم إلا درما مسلكان. 

قال بعض العلاء: لا یلزمه سوی درهم؛ لأنه في قوله: له عندي ثلاثة دراهم» ولا 
فرق عند العرب بين قوله ثلاثة دراهم وعبارة الثلاثة» ولأن بعض النحويين جعلوا 
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جاءني الزيدون بدلا من جاءني زيد وزيد وزيد» وقال بعضهم: هو کاستشناء کل من 
فیبطل. 

وفي النوادر: قال ابن سحنون: من أقر بآلف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير 
إلا قيراطًاء فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطًا كلاهما استثناء من الألف 
الفرف ف درل وود رهل رات 

وإن آقر بالا درهم ومانة دينار إلا مائة درم وغشرة دنائ قاتشاو اجان 
وعليه تسعمائة درهم وتسعون دينار عند بعض أصحابنا وأهل العراق» وقال آخرون 
المائة درهم والعشرة دنانير تحط من المائتين» وقال ابن عبد الحكم: بالقول الأول. 

قلت قوله: قوله قال في الأول نص في تغاير القولين» ولا تغاير بينها في قدر ما 
یلزمه منھ] بل فی يتفرع علیه|. 

قال ابن سحنون: إن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا آلف درهم فقيل: استثناؤه 
باطل كمن استشنى جميع أحد النوعين» وقيل: يجوز وتحط الألف درهم من المالينء ولا 
يلزمه إلا مائة دينار» قال: وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا درهمًا جاز في إجماعنا. 


قال بعضهم: والاستشناء من الدراهم» وقال سحنون: حط من المالين درهم» وإن 
كان الإقرار لرجلين بطل الاستثناء من الأول ويون کمن سكت ثم استئنى» وإن 
استثناه من الأجزاء وأمم استثناءه جعلناه منه وجاز. 

المازري: إن قال: صرفته حهملتين فض عليه| المستشنى» فا ناب الأول بطل» وما 
ناب الجملة الثانية صح. 

وإن أقر بآلف درهم إلا مائة وسين أدى تسعائة وحلف في الخمسين» فإن نكل 
حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وحلف في وخمسين» فإن نكل أخذ 

قلتٌ: كذا وجدت هذا الفرع في نسختين من النوادر عتيقتين بلفظ: فإن نكل 
حلف الطالب أن استشناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة. 

وصوابه استثناءه ا لخمسين التي هي نصف المائة» وتقريره أن الخمسين في لفظ 
المقر يجتمل كونها معطوفة على المستشنى منه» فيجب عليه غرمها مع التسعمائة الواجبة 
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عليه» وهي الباقية عليه بعد استشنائه المائة من الآلف» فيكون الواجب عليه على هذا 
التقدير تسعمائة وخسين» ويجحتمل كونها معطوفة على المائة المستثناة فتكون مسقطة مع 
المائة من الألف» والاحتال الأول كدعوى عليه فيحلف على نفيه ليسقط عنه غرم 
ا لخمسين زائدة على التسعائةء فإن نكل انقلبت اليمين على الطالب» فيحلف أن 
استثناءه ا لخمسين باطل» فيثبت كونها معطوفة على المستثنى منه فيجب له عليه تسعائة 
وخسین. 

المازري: من قال لزيد: علي مائة دينار ومائة درهم إلا دينارًاء في حط الدينار من 
الدنانير أو من مجموع المالين قولان» وعليه) لو قال: له علي لف درهم ومائة دينار إلا 
آلف درهم ففي بطلان استثنائه قولان» بناء على أن استثناء الألف من الألف أو من 
الجموع منه)| ومن المائة كالقولين في له عندي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز 
شعیرٍ بلزوم کر حنطة وکر شعیر» مسقطًا منه قفیز شعیر للغو استثناء كر حنطة؛ لأنه 
مستغرق بصرف الاستئناء لآحاد ا لجمل لا لمجموعها وعدم لزومه بصرف الاستثناء 
للمجموع» فلا يلزمه إلا باقي كر الشعير عن إسقاط قفيز منه. 

وتكرر الاستثناء بغير عطف قالوا على صحته من العدد وصحة استفناء الأكثر 
وكونه من النفي إثباتًا لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثهانيةء ثم كذلك إلى واحلِ 
لزمه خسة. 

قَلتٌ: ضابطه أن تطرح مجموع کل استثناءِ هو وتر من مجموع كل استثناء هو شفع 
مع المستثنى منه آولا ف| بقي فهو الجواب» ومجموع كل استثناء هو وتر ني مسألتنا هو 
نس وضشرون مجموع تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحٍ فذلك خسة وعشرون 
صح» ومجموع كل استثناء هو شفع ني مسألتنا هو ثانية وستة وأربعة واثنان فذلك 
عشرون إلى المستشنى منه أولاء وهو عشرةً جيع ذلك ثلاثون» اطرح منها الملجموع 
الأول وهو خمسة وعشرين, الباقي خسة وهو الجواب المقر به. 

فلو قال له عندي عشرة إلا سبعة إلا خسة إلا واحدًا فالاستناء الوتر فيها سبعة 
وواحد فذلك ثمانية تطرحها من الاستئناء الشفع وذلك خسة فقط مع المستشنى منه 
أولاء وذلك خسة عشر, الباقي سبعة وهو الجواب. 
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ايخ عن كتاب ابن سحنون: من أقر بدار بيده أنها لفلان إلا بيا معلومًا فإنه لي 
قبل استشناؤه» وكذا إلا تسعة أعشاره» ومثله لمحمد بن سحنون عنه مع أشهب: من 
قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي صدق إن كان كلامه نسقا. 

ابن عبد الحكم عن أشهب: إن قال جميع الدار لفلان ونصفهالي صدق» وكذا 
في الموازية. 

ابن عبد الحكم: لو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتها لي م يقبل» وقد أقر بغصبه 
ميعهاء كأنه قال: غصبتك بيتا هو لي» ولو قال: هذه الدار لفلان ولكن بيتًا منها لي 
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صدق مع يمنه. 

ابن عبد الحكم عن أشهب: قوله: غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو بيت 
منها لي» أو قال: في الحبة بطانتها لي إذا نسق الكلام» مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصه 
لي 

والاستشناء من غير الجنس. 

قال المازري: مذهبنا صحته» بان سحنون لو قال: له على مائة دينار إلا عشرة 
أقفزةٍ قمحا في صحة استثنائه ولغوه قولان» وأشار إلى أن قوله: علي لف درهم إلا 
e‏ و r‏ 
عشرة دنانبر متفق على جوازه فيسقط المستثنى من المستثنى منه بصرفه|» وعلى صحته 
في القمح من الدنانير تسقط قيمته منهاء وكذا في مائة دينار إلا عبدا أو ثوبًا يصفها المقر 
تطرح قيمتهاء وكذا ني قوله عندي عبد إلا ثوب تطرح قيمة الثاني من الأول. 

واختار بعض حذاق الأشياخ لغو استشنائه من غير ا لجنس وعده نادمًا. 
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إكتاب الاستلحاق] 
الاستلحاق: ادعاء المدعى آنه ت لغبره()» فیخرج قوله: هذا أي وهذا آبو فلان. 
[باب مبطل الاستلحاق] 


ويبطله مانع العقل ككونه ممن ليس بأسن ممن ادعى أنه ابنه» والعادة ككونه | 
يدخل حيث ولد من ادعى أنه ابنه» أو الشرع كشهرة نسبه لغيره(. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ادعاء المدعي) جنس يشمل ادعاء الأجنبي والجد والأم. 
قوله: (أنه أب) أخرج به من ذكر فإن ذلك خاص بالأب. 
قال السّيخ: ويخرج قوله هذا أي وهذا أبو فلان» ويخرج عنه أيضًا قول الرجل لولده هذا ولدي؛ 
لأنه ليس بادعاء؛ لأن الادعاء إن يكون في) جهلت الدعوى فيه. 
(فإن قلت): لو قال الشيخ وخه: ادعاء شخص أن إنساتًا ولده لصح»› وکان أخصر فلأي شيءَ عدل 
عن ذلك. 
فَلتّ: لعله رأى أن التصريح بالمدعي له مدخل» وفيه جنس وأخراج بخاصية ففيه رسم تام. 
(فإن قلت): حقه أن يذكر ما يخرج به كثيرًا من صور مذكورة في الاستلحاق» فإنها ليست من 
الاستلحاق. 
قَلتُّ: ليست من الاستلحاق الصحيح» فإنه فيه صحيح وفاسد ورسمه أعم من ذلك. 
(فإن قلت): إذا خرج من دار الحرب» وقال: هؤلاء أولادي» فقد قال ابن المواز: لا يصح أن يكون 
استلحاقا حت يعلم أنه تزوج أمهم أو ملكها. 
قُلتّ: قال ابن رُشد: المشهور المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في المدَوّنة وغيرها. 
(فإن قلت): الاستلحاق استفعال واصله طلب لحوق شيء والادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل 
والأخبار غير الطلب. 
قلتٌ: الاستلحاق أصله في اللغة كا ذكرء وني عرف الفقهاء غلب في| ذكره الشّيخ؛ فلذلك عرفه بم 
يناسبه وذكر فيه ا لجنس المناسب لعناه في العرف» والله سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه. 

(2) قال الرّصاع: قال كنه: (مانع العقل أو العادة أو الشرع)ء ما مانع العقل فك إذا كان المستلحق 
صغيرًا واستلحق أكبر منه ومانع العادة كا إذا علم من حاله إنه م يدخل بلد الولد لبعدها والشرع 
كما إذا كان الولد اشتهر بنسبه لغيره وتأمل ما فسر به السيخ الأول ومثل به ما ذكرناه. 
(فإن قلت): بقي على السيخ كلل مانع آخر وهو تكذيب المستلحق لمن استلحقه. 
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فيها: من باع صغيرً ثم أقر أنه ابنه صدق في قول مالك» ولو لم يولد عنده إلا آن 
يتبين كذبه كمن ولد بأرض شرك وأتى به فادعاه من لم يدخل تلك البلدة قط» أو تقوم 
فة أن أمه 1 قزل زوجة لاان حى انت ور شهدت أمام تزل ملكا لفلان فلا 
آدري» ولعله يتزوجها. 

وفيها: ما لم يتبین كذبه أو يكون للولد أب معروفٌ. 

الشيخ لأَصْبَع ني كتاب ابن سحنون عنه والعتبية: مجوز استلحاقه لولد الصلب في 
صحته او مرضه کان له ولد ام لا. 

ابن الحاجب وابن شاس: ولا کلام للمستلحق ولو کان کبیرًاء فقبله ابن عبد 
السلام وابن هارون دون ذكر خلاف فيه» وذكرنا في اختصار الحوفية أن في شر ط 
الاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان الولد ممن يعقل ذلك طرقًا. 

لابن خروفي والحوفي اشتراطه. 

EEE 

للصقلي يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره. 

وني أمهات الأولاد منها: ومن ولد عنده صب فأعتقه» ثم استلحقه بعد طول 
الزمان لحق به وإن كذبه الولد. 

وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم جلف له» فظاهره 
شرط التصديق» وكذا قوها في الولاء والمواريث: من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه وأنه 
مولاه من فوق أو من أسفل وفلان جحد فله إيقاع البينة عليه» ويقضى له به. 

وني باب الإقرار بالولد من كتاب الإاقرار من النوادر قال محمد: من ادعى في ولد 
بيد امرأة أنه ولده منهاء فقالت: بل هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدًاء فإن لم بحزه 
نسب احق بمستلحقه إن لم یبین کذبه» وإن سمت غیره وحضر فادعاه کان أحق به إن 

قّلتٌ: ذكر في ذلك طرقًا ني المذهب ظاهر المدَوّنة على ما ذكره أن ذلك شرط والله سبحانه أعلم 

وبه التوفيق. 
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کانا طارئین» وإلا نظر من کان يعرف بحوزها فإن م تكن في حيازة أحد كان ولد زتاء 
ولم يلحق بواحد منه|. 

قلتٌ: هذا يأتي على القول بشرط الاستلحاق بثبوت تقدم نكاح المستلحق أم 
الولد أو ملكه إياها وهو منافي لقوله أولا إن ل تسم أحدًا لحق الولد بمستلحقه فتأمله. 

واستلحاق الأم لغوّ» ولابن رُشدفي نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق: ولا 
خلاف أعلمه أن المرأة لا جوز هما استلحاق. 

وني القذف منها: إن نظرت امرأة إل رجل فقالت: ابني ومثله يولد ههاء وصدقها 
لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به. 

وني الولاء منها: إن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها م يلحق بها في 
ميراث ولا بحد من افترى عليه اء واستلحاق اللقيط مذكور في فصل اللقيط . 

وفي نوازل أَصَبَّع: لا يصح استلحاق الجد كقوله هذا ابن ابني وابنه ميت. 

ابن رُشد: هذا ک| قال: إنه لا جوز للرجل أن يلحق بولده ولدا هو له منكرْ» 
وقيل: إن استلحق الجحد ولد ولده لحق به» حكاه التونسي في كتابه» وليس بصحيح إلا 
على ما أذكره» فإن قال: هذا ابن ولدي أو ولد ابني م يصدق وإن قال: بو هذا ابني أو 
والد هذا ابني صدق؛ لأن الرجل إن يصدق في إلحاق ولل بفراشه لاني إلحاقه بفراش 
غيره» وهذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه. 

قّلتٌّ: قال الباجي: قال مالك في كتاب ابن سحنون: لا يصح استلحاق الجد ولا 
يصح إلا من الأب. 

سحنون: ما علمت فيه اختلافاء وقال أشهب: يستلحق الأب والحد. 

قَلتٌ: زاد الشيخ فيها: قال أشهب: من له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد: هو 
ابن ابني لم يصدق في نسبه؛ لأن الأب م يدعه فكأنه نفاه» هذا إن كان مع الابن وارث 
غیره» ولا ينبغي للجد ن یأکل من ثمنه شيا إن صدق» وإن م یکن معه وارتٌ غیره 
عتق عليه ولا یثبت له بذلك نسبه. 

ابن رُشد ني رسم باع غلامًا من سماع ابن القاسم: من استلحق من يشبه أن يكون 
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ابه عرف ملكه آمه إن كانت أمة أو وة اها إن كانت خر وات به ماشه آن 
یکون منه» ولم يحزه غیره بنسب حح به اتفاقاء وان م یعلم ملکه لأآمه ولا تزویجه إیاها 
وشبه آن یکون ابنه فاختلف فيه قول ابن القاسم. 

قال في سماعه عیسی: من خرج من دار الحرب بعد إقامته بها سنين بذرية. 

قال: هولاء ولادي جاز إقراره بهم. 

ابن رُشد: هذا كم| قال: وهو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدَوّنة 
وغیرهاء وعلی ما حکاه محمد عنه لا یلحق به إلا أن يعلم أنه تزوج أمه أو اشتراها. 

الباجي: إن لم يعرف له ملك أمه بنكاح أو ملك» فقال ابن القاسم حرة يلحق به 
ما لم بین کذبه وم یکن له نسب معروف» وبه قال مالك» ولابن القاسم أيصًا: لا يلحق 
به حتی یتقدم على مه ملك أو نکاح جوز أن یکون منه ولیس له نسب معروفٌ وبه 
قال سحنون. 

وسمع عيسى ابن القاسم: في قوم من أهل الحرب يسلمون جماعة يستلحقون 
أولادًا من الزنى» قال: إن كانوا أحرارا م يدعهم أحدٌ لفراش لحقوا به» وقد لاط عمر 
بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه سيد الأمة أو 
زوج الحرة فهو أحق» وكذا النصارى يسلمون لاستحلاهم الزنى. 

قَلتٌ: فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نصراني قال: ألحقه به» فإن عتق 
یومًا ما کان ولده وورٹه. 

ابن رُشد: قوله ألا إن كانوا أحرارًّا يدل على انم إن كانوا عبيدًا م يلحقوا به 
ومثل هذا في مهات الأولاد من المدَوّنة» وهو خلاف قوله آخر المسألة ألحقه به فإن 
عتق يومًا ما كان ولده وورثه» وقوله آخر المسألة هو الصحيح إذ لا يمتنع كونه ابتا لمن 
استلحقه وعبدالمن هو في يده» وني کلامه تقديم وتأخیر وحقیقته الحقه به ویکون 
ولده» فان عتق یوما ما ورثه. 

آبو عمر: كان عمر يليط أولاد ا لجاهلية بمن استلحقهم إذا م يكن هناك فراش؛ 
لأن أكثر فعل الجاهلية كان كذلك» وأما اليوم في الإإسلام فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه 
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عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا. 

الباجي: كان النكاح في الجاهلية على ربعة آضرب: 

الآول: الاستبضاع وهو أن يعجب الرجل بنجابة الرجل ونبله فيأمر من تكون له 
من آمة أو حرة أن تبيح له نفسهاء فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصًا على 
نجابة الولد. 

الشاني: أن تكون المرأة لا زوج ها فيغشاها جماعة» فإذا حملت دعتهم» وقالت 
لأحدكم: هذا منك فيلحق به ولا يمكنه الامتناع منه. 

والفالث: البغايا كن مجعلن الريات على مواضعهن فيغشاها من شاء اللّهء فإن 
استمر به مل قالت لأحدهم: هو منك فيلحق به. 

والرابع: النكاح الصحيح» أبطل الإسلام الثلاثة المتقدمة. 

ومن استلحق من قدم من بلد لم يعرف دخوله إياها ولا عدمه» ففي صحة 
استلحاقه نقلا اللخمي قولي ابن القاسم قال: وعلى صحته يصدق في المحمولين» 
ومنعه ابن القصّار والأول أحسن» اتذهب والمحمولون كالطارئين من بعض بلاد 
الملسلمينء ولا خلاف أنه يصدق في استلحاقه» وإنم) لا يصدق في الولادة التي تكون 
بين أظهرنا؛ لأنه لا يخفى النكاح إلا أن يكون المصر كبيرًا. 

قلتُّ: نقل اللخمي قولي ابن القاسم نحو قول عياض» اختلفت الرواية في) ظاهره 
كذبه مع تجويز صدقه كادعائه من ولد بأرض الشرك اختلفت الرواية فيه في غير 
موضع من الكتاب إن عرف أنه م يدخل تلك البلاد قط لم يصدق» وهذا الذي يعرف 
كذبه فقصر تبين كذبه على علم آنه م يدخلهاء وتحعققه وإن م يعلم ذلك فبخلافه. 

وقال في موضع آخر: إن لم يعلم دخوله إ يصدق» فعلى هذا لايصدق مع 
الإشكال: 

ومثله قوله: ني مدعي غلام قامت البينة أن أمه م تزل ملکًا لغير مستلحقه حتى 
هلكت لعله كان تزوجها لا دري ما هذاء وفرق بينه وبين إذا قامت البينة آنا م تزل 
زوجة لفلان» فجعل ذلك مثل ءا يولد بأرض الشرك. 


ا د د ا افر الفقاي 


وقال بعض الشَيُوخ: لا فرق بين المسألتين والحرة والأمة في ذلك سواء إذا م يكن 
نسب معروف. 


ولو استلحقه بائعه بعد عتقه مشتريه» فقال ابن القاسم أول الباب: إن أكذبه من 


أعتقه لم يصدق» وقال بعده: إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله» هو قول غيره وهو 
شهب ورجحه سحنون» وقال: هو أعدل قوليه. 

قال ابن الحاجب: وقال سحنون: لا يقبل إذا لر يتقدم نكا أو ملك يمين» ولو 
استلحق ذا مال وله وارتٌ ل يرثه» وكذا إن م يكن وارتٌ على الأصح بناء على أن 
المسلمين كالوارث أولاء فقال ابن هارون: يعني أن هذا الولد المستلحق مريض وله 
مال» وٳن لم یکن له مال فلا تهمة في استلحاقه» ون کان له مال وله وارث ل جز 
استلحاقه لتهمته بحرمان الوارث وتنقيصه. 

قَلتٌ: ظاهر كلام ابن هارون أنه مله على الإقرار بالولد لا بوارث غيره» وأن 
فاعل لم يرثه عائد على المقر وهذا هو الصواب لا غيره لوضوح دلالة لفظ ابن الحاجب 
علیه» إلا آن في کلام ابن هارون أن مله على الإقرار لا بوارث غيره عليه وما لا يليق 
بمثله» وهو قوله: إن کان له مال وله وارث لم يجز استلحاقه فإنه خلاف المنصوص. 

في نوازل سحنون: إن هلك ابن الملاعنة وترك ابنة وعصبةء ثم استلحق الأب ابنة 
الميت لحقت بجدها وأخذ من العصبة النصف الذي آخذوه من ميراث ولده. 

ابن رُْشد: هذا ك| قال؛ لأن استلحاقه لابنه الميت الذي لاعن فيه استلحاق لابنته 
فتلحق بجدها كقوله في المدَوّنة: إن للملاعن أن يستلحق ولده الذي لاعن فيه بعد 
موته ولا یتهم على استلحاقه إن کان له ولد ذكر أو آنثى وإن ورث معها النصف, إذ قد 
يكون مال الذي ترك ولدًا ذكرًا مالا كثيرًا سدسه أكثر من نصف الذي ترك ابنه» الوهم 
الثاني في كلامه التهمة بحرمان الوارث,. أو تنقيصه وبيانه أن الاستلحاق إن هو من 
الوارث لا من الموروث والتهمة في حقه إن| هي دعواه الإرث لنفسه لا حرمان 
الوارث. 

والتعليل في كلام آهل المذهب بحرمان الوارث إنما هو إذا كان المستلحق 
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الموروث لا الوارث فتأمله منصمًا. 

وقال ابن عبد السلام: إن أراد ابن الحاجب أن ذلك في مرض المقر به أو بعد موته 
بذلك ظاهز لقوة التهمةء وإن كان في صحته فهي تهمة ضعيفة» وتقدم شيء من هذا في 
اللعان. 

قال: ومفهوم کلامه إن م یکن له مال قبل» وفي معناه المال القليل. 

وهذا منه قبول لقول ابن الحاجب لم يرثه» فإن كان مله على استلحاق الوالد 
الولد لزمه من الوهم ما لزم ابن هارون» وإن مله على الإقرار بوارث وهو ظاهر قوله؛ 
لأن من لا وارث له معروف؛ اختلف أهل المذهب هل يقبل إقراره لرجل بأنه وارثه أم 
لا؟ فهو بعيد من لفظ ابن الحاجب جداء؛ لأن مسألة الإاقرار بوارث إن)ا اعتبروا فيها 
المال من حيث كونه للمقر لا من حيث كونه للمقر له» وابن ا لحاجب إن ذكره من 
حيت كرنه للمقراله: 

والحق أن ظاهر كلام ابن ا لحاجب في هذه المسألة وهم» وأما ابن شاس فصرح 
بكونها مسألة الإإقرار بوارث المشهورة في المذهب في كتب فقهه وفرائضهء وإمجاز 
تحصيلها أن إقرار من يعرف له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء بوارث لغو اتفاقًاء وإن ل 
يكن له وارث أو كان ولم حط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولانء لابن القاسم 
في ساعه من كتاب الاستلحاق مع ابن رُشد عن قوله فيها مع غيرهاء وسحنون في 
نوازله والباجي عن جمهور أصحاب مالك ومالك وأصَبَ وأول قولي سحنون وثانيه| 
مع آشهب. 

والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه إن) هو يوم موت ال مقر لا يوم الإقرار قاله أَصَبَعَ 
في نوازله» ولم حك ابن رسد غيره» وبالأول أفتى ابن عتاب مستدلا بقول ابن القاسم 
في العتبية. 

قال ابن سهل: وسئل أيضصًا عن مسألة من هذا النوع فأفتى مذهب ابن القاسم أن 
من أقر أن فلانًا ابن عمه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار» وإن) له المال بعد الثاني إن لم أت له 
طالب. 
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قال: ولابن حبيب عن ابن الماجِشُون وأَصْبَع: من أقر في مرضه أن فلانًا أخوه 
وفلاتًا مولاه ميراثه لمولاه دون أخيه فغلبا الإقرار بالولاء على الإقرار بالنسب؛ لأن 
الإقرار بالولاء حق من الحقوق أقر به» والإقرار بالخ استلحاق ولا يكون إلا في الولد 
فقط» وقول شهب أنه لا يستحق الإرث إلا من يستحق النسب» وبهذا قال ابن لبابةه 
وهو القياس إلا أن العمل جرى على قول ابن القاسم. 

وقال المتيطي في قول ابن القاسم: هو شاذ واستحبه بعض القرويين في زمانه» 
قائلا لیس ٹم بیت مال. 

قلتٌ: نقل المتيطي هو نقل الصقلي في كتاب الفرائض معبرًا بقوله: قال شيخنا 
عتيق - إلى قوله -: وقال: أنكر أنانستحب في زماننا هذا أن المقر له أولى من بيت 
المال. 

قَلتٌّ: فهو قول ثالث في المسألةء وما عزاه ابن رسد لابن القاسم في المدَوّنة مثل 
قوله في سباع عيسى لا أعرفه فيها بحال» ولذا لم يعزه ابن سهل للمدَوّنة وإنم| فيها 
مسألة الإقرار بالولاء» وقد فرق ابن الماجشون وأَصَبَّغ بينههاء وعلل ذلك ابن سهل 
بأن الإقرار بالولاء أقوى؛ لكن في نوازل أَصْبَع: من أقر بأخ ثم بولاء لرجل ثم مات أو 
أقر بأخ ثم ثبت الولاء ببينة فالنسب أولى بكل حال كان هو الأول أو الثاني. 

ابن رُشد: قوله النسب أولى بكل حال لا يعود على مسألة ثبوت الولاء ببينةء إذ لا 
خلاف آنه لا جوز الإقرار بوارث إذا كان للميت وارث معروف بنسب أو ولاء» بل 
على مسألة الإقرار با فرآى النسب أولى ولو تأخر؛ ومعناه عندي: إن قال فلان مولاي 
ولم يقل أعتقني؛ لأنه إن قال: أعتقني ثبت له الولاء والمالء وإن لم يقل أعتقني ثبت له 
المال دون الولاء قاله سحنونء» فهاهنا يقدم الإقرار بالنسب على الولاء ولو تأخر 
النسب» وعلى هذا لو قال: فلان خي وفلان ابن عمي كان الأخ أولى بالميراث ولو 
تأخر؛ لأن الإقرار بها كقيام البينة بههاء ورأى ابن الماجشون أن الإقرار بالولاء وى من 
الإقرار بالنسب» ظاهره وإن لم يقل أعتقني وسنزيد المسألة بياتًا في نوازل سحنون من 
كتاب الولاء. 
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قْلتُ: قال سحنون فيه: إن قال فلان مولاي أعتقني ثبت الولاء والإرث كقيام 
البينة وقدم على الإقرار بالنسب ولو تأخر عنه أو كان في المرض. 

قال ابن رُشد: على ظاهر قول أَصْبّع في نوازله أن الولاء لا يثبت بالإقرار» ولو 
قال: أعتقني ففي تقديم الإقرار بالنسب على الإقرار بالولاءء ثالثها إن م يقل أعتقني 
وإلا فالعكس لظاهر قول أَصَبَعَ» وقول ابن الماجشُون وسحنون في نوازله. 

قلتٌ: فعلى تقديم الإقرار بالنسب على الولاء يصح عزو ابن رسد للمدونة. 

ومن أقر لرجلين أا أخواه أو ابنا عمه الوارثان له» ثم مات أحدهاثم مات 
المقر» فقال ابن سهل: أفتى ابن مالك وأبو الْطَرّف وابن القطان باستحقاق الباقي إرث 
جیع متروك المقر» ودلیله في نوازل أَصَْع» وأفتی ابن عتاب وابن أي زعبل آنه لیس له 


إلا نصف متروکه. 
قال ابن عتاب: وجوابي هو جواب الشْيّوخ قبلي؛ لأنه على أصل ابن القاسم» إن 
قر له بال. 


وقال ابن أبي زعبل: كا لو أقر له بمال» ثم قال ابن مالك: أفتيت ببطليوس عمن 
أقر بأخ أو غيره فمات المقر له في حياة المقر وخلف ولدًا أنه لايرث المقر لماي نوازل 
أصْبَعَ من الاستلحاق» وبه أفتى واحد من أهل بطليوس وقاله ابن عتاب» وأفتى أكثر 
أهل بطليوس أن الولد يرث المقر. 

قلتٌ: قول ابن مالك ودليله في نوازل أَصْبَعَ ليس فيها ما يصلح دلا على ذلك 
إلا ما ذكرناه من نوازل أصْبَعَ» وني إقامة ذلك من قوله نظر. 

قال ابن رسد في رسم باع غلامًا سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق: وقد قيل 
ن الميراث لا يكون إلا بعد يمينه إن ما أقر له به المتوفى حق ويقوم ذلك من قوهها في 
کتاب الولاء» فیمن ادعی میراث من لا وارث له وأقام شاهدا له بنسبه منه» فقول ابن 
القاسم فيها آنه جلف ويستحق المال دون النسب ويجلف على هذاالمقر له مع المقر به 
وإن م يكن عدلا رعيًا لقول أهل العراق إن من لا وارث له جائز له ن يوصي بجميع 
ماله لمن أحب. 
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قَلتُ: ما أشار إليه من التمسك بقوها في كتاب الولاء هو قول ابن سهل» كان ابن 
مالك يفتي فيمن أقر بوارث سماه» ثم مات أن المقر له بحلف أن الذي آقر له به الميت 
من قرابته منه ونه وارثه حق» واستدل بقوها في تاب الولاء: فيمن ادعى في ميت ترك 
ان أنه ول اها وأ غالة ذلك ول رارت لا نها هالا کت و لولاا 
بحلف معه| إن كانتا عدلتين واستحق المال. 

قال ابن المواز: بعد الثاني ولا يستحق الولاءء وقال غيره: لا بحلف مع البنتين؛ 
لأن شهادت) على عتتق ولا يبت المال إلا بعد ثبوت الولاء» ولو آقرتا له آنه مولاما 
ورٹھ) إن م یکذ)|. 

قال حمد: بعد یمینه» وأنکر ابن عتاب فتوی ابن مالك بیمینه وقال: لم يقله أحد» 
وعلى إعمال الإقرار بوارث إن أقر به معيتًا وجه نسبه إليه كقوله هذا أخي شقيقا أو 
لأب أو لأم فواضح» فإن أجل ففيه اضطراب. 

في نوازل أَصَبَع إقراره بأخ أو ابن عم أو مولى أو أنه وارثه جائزء للمقر له الإرث 
إن أحاط به ولو قر في مرضه. 

ابن رُشد: قول بعض أهل النظر تسوية أَصَبَع بين قوله: فلان وارثي وفلان أخي 
وابن عمي خلاف» منع ابن القاسم فيها شهادة البينة حتى تقول أعتقه غير صحيح؛ 
لأن معنى قول ابن القاسم إن هو إذا سئلوا فأبوا أن يفسرواء ولو ماتوا قبل سؤاهم 
جازت شهادتهم وقضي اء وهو قول أشهب. 

والذي أقوله على مذهب ابن القاسم أنه إن قال: فلان وارثي ول يفسر ومات» أن 
له جميع الميراث إن كان المقر ممن يعلم من يرثه ومن لايرثه» وجاهل ذلك لايرثه 
بذلك حتى يقول وارڻي وهو ابن عمي» او ابن ابن عمي» او ابن ابن عم عمي» او ابن 
ابن عم عمي» أو ابن عم عم عم عمي» أو مولاي أعتقني» أو أعتق أبي» أو أعتق من 
أعتقني» أو من أعتق أبي» أو ولد من أعتقني» أو من أعتق أبي» أو من أعتق من أعتق 
أمي» أو من أعتق من أعتقني» وكذا إن قال: فلان أخي قاصدا إلى الإشهاد له بالإرث» 
كقوله: آشهدكم أن هذا أخي يرثني» وكذا لو قيل له: هل لك وارث؟ 
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فقال: نعم» هذا خي وشبه ذلك» ولو قال: على غير سبب هذا أخي ولم يزد على 
هذا لم يرث منه إلا السدس لاحتمال كونه لأمه» ولو كان إنما يقول له يا أخي ل يرثه 
بذلك إلا أن تطول مدة سنين كل منه)ا يدعو صاحبه باسم الأخوة والعمومة فإني) 
يتوارثان بذلك» ویثبت على قول سحنون في نوازله لغو قوله: فلان آخي أو وارڻي حتی 

ابن سهل: سئل ابن عتاب عمن أقرت لرجل أنه ابن عم أبيها في عقد» فقال: فيه 
علة لعدم رفع العاقد نسبه) لحد يجتمعان فيه» وأرى له مصالحة صاحب المواريث وإلا 
فعلیه الیمین ویرث» وأفتی غیره بثبوت إرثه ولا یمین علیه. ) 

قلتٌ: ففي لغو الإقرار بلفظ وارثي فقط» ثالثها إن کان من جاهل وجوب أسباب 
الإرث لتخريج بعضهم على ظاهر قول ابن القاسم لغو قوله فلان مولاي فقطء 
وأضَبَع وابن رُشد وعلى ثبوته» ففي شر طه بيمين امقر له» ثالثها: إن ر يبين امقر وجه 
اتصاله با مقر له في جد معين لابن مالك مع ابن القطان» ونقل ابن سهل عن بعضهم 
وعن ابن عتاب ولسّحنون في نوازله: من له ثلاثة أعبلِ أخوة لأم أو مفترقين» فقال في 
مرضه: أحدهم ابني ومات» فإن كانوا إخوة لأم فالصغير حر» ويعتق من الوسط ثلثاء 
من الكبير ثلثه» ولا نسب لواحد منهم به ولا يرثه» وإن كانوا مفترقين فقول الرواة أنه 
كقول أحد عبيدي حر وقال المخزومي: يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويرق ثلثاه» 
وقال آخرون: يعتق أحدهم بالقرعة» وقيل: يقرع بينهم وإن كانوا لأم. 

ابن رُشد: وجه الأول لزوم عتق الصغير على التقادير الثلاثة وعتق الأوسط في 
حالين منها وعتق الأكبر في حالة واحدة منها فقط . 

وقوله: وقيل يقرع بينهم وإن كانوا لأم إن يريد بين الأوسط والأكبر لتحقق عتق 
الأصغرء وإن كان ظاهر الرواية خلافه» وعاد ضمير الجمع على اثنين؛ لأن) حماعة» 
وعلى قوله بعد هذا فيمن قال عند موته: إن فلانة جاريته ولدت منه» عتق الأكبر 
والأوسط لوجوب العتتق بالشك في الحريةء إذ لا يصح للوارث تملك من لايعلم هل 
هو حر أو عبد وهو أظهر من القرعة؛ لأا لا ترفع الشك» ويتخرج فيها قول رابع 
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وهو رقه) معا على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين» وقوله: لا يثبت لواحد منهم 
منهم نسب لا اختلاف فیه» وني قوله لا یرٹ واحد منهم نظر. 

والقياس أن يكون حظه من الميراث بينهم على القول بعتقهم جيعًا لصحة الميراث 
لواحد منهم لا بعينه فيقسم بينهم بعد أيمانهم إن حلفوا جيعًا أو نكلواء ومن نكل منهم 
اختص الحالف باللإرث دونه» وكذا إن قالوا لا علم عندنا كان الميراث بينهم بعد 
حلفهم نم لايعلمون من أراد الميت منهم على الخلاف في يمين التهمةء وإن عتق 
بعضهم كان له حظه من الإرث ويوقف حظ من م يعتق إن عتق خذ» وإن مات قبل 
عتقه رد للورثة. 

قَلتٌ: ما ذكره العتْبِيّ عن المغيرة أنه يعتق من كل منهم ثلثه ويرق ثلثاه» كذا 
وجدته في غير نسخة من البيان ول يتعرض ابن رد إليه بإثبات ولا نفي» وكذا الشيخ 
ي نوادره: م ينقل عنه هذا الفرع بحال» بل نقل عنه قوله في العتبيّة: من قال في ثلاثة 
أولادِ من أمته أحدهم ولدي فالصغير حْ؛ لأنه إن كان المستلحق الأكبر فالأوسط 
والصغبر حران» وإن كان الأوسط فالصغير حر وإن كان الصغير فالكبير والأوسط 
عبدان» وعن المغيرة: يعتق الصغير وثلثا الأوسط وثلث الأكبر» ووجهه ب) تقدم من 
اعتبار التقادير. 

قال: وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك. 

محمد: إن قالت أمهم هم من سيدي فأقر سيدها بالصغير» وقال: م تلدي مني 
غيره قيل له: وإن أقر بالأوسط» وقال: لم تلدي مني الأكبر صدق ولزمه الأصغر إلا أن 
ينفيه باستراء» وكذا إن أقر بالأكر فقط. 

ابن رُشد: وإن كانوا مفترقين فهو كقوله: أحد عبيدي حر ومات قبل تعيینه في 
عتق أحدهم بالقرعة أو من كل منهم الجزء المسمى لعددهم إن كانوا ثلاثة فالثلث» 
وإن كانوا أربعة فالربع» ثالثها: للورثة تعيين أحدهم للعتق» ورابعها: يعتق منهم الجزء 
اللسمى لعددهم بالقرعة وخامسها: إن اتفق الورثة فالغالث وإلا فالأول» وسادسها: 
وإلا فالئاني» الثلائة الأول لابن القاسم والرابع لمالك والأخيران لسحنون كلها في 
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عتق العتبيّة» وسابعها: عتق جميعهم على وجوب العتق بالشك» وثامنها: وقف الورثة 
عن جميعهم إلى أن يموت واحد منهم أو يعتقوه فلا بجحكم عليهم فيمن بقي بعتق بل 
يؤمرون ولا بجبرون» على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين. 

قُلتٌ: إثباته القول بعتق كل الأكبر والأوسط بتخريجه من القول بوجوب العتق في 
الشك قصور لنقله الشيخ ني نوادره والصقلي عن ابن عبد الحكم نصّا. 

وني نوازل سحنون: من أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منهء وابتتها فلانة 
بنتي» وها ابنتان سوى ال مقر بها فمات وأنسيت البينة والورثة اسمهاء فإن قر الورثة 
بذلك فهن كلهن أحرارٌ وهن ميراث واحدةء يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن به» 
وإن م يقر بذلك الورثة وأنسيت البينة اسمها فلا عتق لواحدة منهن. 

ابن رُشد: إقرار الورثة بذلك كقيام البينة على قوله: إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم 
يسمهاء فالشهادة جائزة اتفاقًا. 

وقوله: يعتق کلهن خلاف قوله: قبل هذا فیمن قال في مرضه في عبيد له ثلاثة 

وقوله: إن حجروا لا عتق لواحدة منهن إن ل تعلم البينة آيتهن هي» هو مشهور 
المذهب» وقيل: الشهادة جائزة ويكون الحكم بها كا لم يسمهاء وهو قوله في الأسدية 
في الأيمان بالطلاق؛ لآنه وقع فيها شك الشهود ولم يعلموا أيتهن المطلقة التي بنى بها 
والتي لم يبن بهاء وقد فرق فيها في ذلك بين أن تكون الشهادة في الصحة أو في المرض»ء 
ففي صحة الشهادة ثالثها: تجوز في المرض لا الصحة. 

الشيخ عن كتاب ابن سشحنون: لو ولدت زوجة رجل غلامًا وأمة آخر غلاما 
وماتتاء فقال أحدهما ولدي ولا أعرفه» فمن ألحقته القافة به منه) لحق القاضة به 
ويلحق الآخر بالآخر. 

وقال في كتاب أمهات الأولاد: في حرةٍ وأمة هما ولدان باتتا في بيت فماتت الأمة 
وادعت الحرة أحد الولدينء فدعواها جائزة ويلحق الولد الآخحر بالأب» وإن ماتت 
الحرة والأمة عتق الولدان ولم يلحق نسب واحد منه|. 


٤‏ المختصرالفقهي 


ولأشهب في كتاب الأقضية: من نزل على رجل له أم ولل حاملٌ فولدت هي 
وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين» فلم تعرف كل واحدة منه)ا ولدهاء وادعت كل 
واحدة منه| أحدهما ونفى الآخر» دعي له القافة. 

قّلتٌ: هي أول مسألة من نوازله في العتبيّة ونصها: من نزل على من له أم ولل 
حامل وامرأة الضيف حامل» فولدتا ني ليلة واحدة واختلط الصبيان ولم يعرف كل 
واحد منھ| ولده وادعی کل واحد منه)ا صببًا منهاء يقول هذا ولدي» ويقول الآخر 
هذا ولدي» وكلاهما لا يدعي منها صبيًا بعينه؛ لني اختلطاء فإنها تدعى فى) القافة. 

ابن رُشد: قوله: وادعی کل واحد منها صبيًا منه| يقول هذا ولدي ويقول الآخر 
هذا ولدي» مناقض لقوله ولا یعرف کل واحد منه)| ولده» ولقوله آخیرًا وکلاهما لا 
يدعي صبيًا بعينه» ولا تخلو المسألة من ثلاثة أحوال. 

الأول: إن ادعى كل واحد منه| واحدًا بعينه» ونفى الآخر عن نفسه وجب أن 
يلحق بكل منه| ما ادعاه وحمل قوله في الرواية يدعي كل منها صبيًا يقول: هذا 
ولدي» وقول الآخر: هذا ولدي» على آنه یقول آخذه فأتبناه فیکون ابني» ولا آعلم 
هل هو ابني أم لاء فتكون أرادت ذلك لغوًاء كا لو لم يدع إلى ذلك ولا أراده» فالوجه 
أن تدعى له القافة. 

الثاني: إن ادعيا معا واحدًا بعينه» ونفى كل منها عن نفسه ما سواه فالواجب على 
أصوفم أن تدعى له القافة كالأمة بين الشريكين يطانها ني طهر واحد فتلد ولدا 
يدعیانه معّا. 

وفي أول نوازل سحنون من الشهادة مسألة من هذا النوع م يقل فيها بالقافة» فمن 
الشيوخ من حملها على أنه احتلاف من قوله» ومنهم من جعل هذه مفسرة تلك وأوجب 
القافة فيهاء ومنهم من فرق بينه| با ذكرته هناك وهو الأولى فلا اختلاف في القافة في 
هذه ولا يقام منها القافة في الأحرار وإن اختلف في ذلك؛ لأن ما اعتل به في التفرقة 
بينها وهو قوة فراش أحد الزوجين على ما تقدم في سماع شهب معدوم في هذه 
المسألةء إذ لا مزية في هذا لأحد الفراشين على الآخر. 
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قَلتُ: الذي ذكر في سماع أشهب: إنما م تكن القافة في أولاد الحرائر على المشهور 
لحرمة النكاح وقوة الفراش به. 

ومسألة نوازل سحنون: وهي من مات وقد أشهد بينة أن واحدة من هذه 
الجواري الثلاث جارية فلان كانت له وديعة عندي والجاريتان ابنتاه إلا آنا لا نعلم 
أيتهن جاريتك أا المودعة الشهادة ساقطة ولا شيء للمدعي. 

ابن رُشد: لم يقل فيها بالقافة كقوله في نوازل الاستلحاق» فذكر ما تقدم ثم قال: 
والأظهر آخم| مفترقتان؛ لأن مسألة الاستلحاق نسب كل واحد منها بأبيه ثابت و 
يحكم في هذه بالقافة؛ لأنه يؤول إلى القضاء برق أحدهن لمدعيها ملكا وذلك لا جوز 
إا قاف ههال رئ آنه لي ادع جا رل ا رل فال ر وفيا ف لفت ها 
الرلد م وکاب نها رادغ آل انراد ولد ین زی اک به له رن اا 

الشيخ عن كتاب أحمد بن ميسر: من حلف لزوجته إن ولدت المرة جاريةً 
لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت في سفره جارية» فبعثت بها خادمها في جوف الليل 
لتطرحها على باب قوم ففعلت» فقدم زوجها فوافى الخادم راجعة» فأنكر خروجها 
حينئذ وحقق عليها فآخبرته» فردها لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتته اء فأشكل 
على الام أيته| منها. 

قال: قال ابن القاسم: لا تلحق به واحدة منه) وقاله حمد» وقال سحنون: تدعی 
هما القافة وبه آقول وهو يشبه حديث محرز. 

قال ابن ميسر: من وضعت زوجته وأم ولده في ليلة ابنا وابنة» وجهل من ولدت 
البق ركلتاها معا تذعيه» فتسيها معا تابنت رثات اوب رها فان مانت آم الولد عن غير 
ولد ذكر ورث الابن منها النصف بالولاء أوقفت الباقي» فإن ماتت البنت ورث هو 
الباقي وإن م يكن ها وارث غيره» قال أحمد: بعد موت سيدهاء وأما الحرة فيعزل من 
مورثها ميراث بنت إن كان ثم ورثة سواهاء وإن علم أن القافة تلحق الأبناء بالآمهات» 
فقد قال سحنون: نهم يلحقون كل واحدة بولدها. 

قال أحمد: لا أرى آن يكون للعصبة شيء وأن يوقف ما بقي من الميراث حتى 
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يتبين لمن هو منهم بعد أن يدفع لكل من له فرض فرضه ممن لا بحجبهم الولد الذكر 
فيأخذ فرضه على أن ها ولدًا ذكرًّا. 

وني قصر إلحاق القافة الولد بالأب على الأب الحي وعمومها فيه. 

وني ليت إن بقي من قراده ما يلحق به نسيه: نقلا الشيخ عن عبد الللك مع 
سحنون في كتاب الأقضية قائلا: لا تلحق القافة الولد إلا بأب حي» فإن مات فلا قول 


للقافة في ذلك من جهة قرابته» وأشهب مع مفهوم نقله عن سّحنون كتب له: من 
ولات افا تة وجارنته و آم جارية وأشكل ولد اة من ولد الامة مات الرجل 
ولم تدع عصبة تستدل بها القافةء قال: لا قافة ني مثل هذا ولا يورث بالشك. 

وني قصرها على الولد حًا وعمومها فيه حيًا وميا سماع أَصَبَعَ ابن القاسم إن 
وضعته تمامًا ميتًا لا قافة في الأموات» ونقل الصقلي عن سحنون: إن مات بعد وضعه 
حيًا دعي له القافة. 

قلتٌ: ويجحتمل ردهما إلى وفاق؛ لأن السماع فيمن ولد ميتّاء وقول سحنون فيمن 
ولد حيًا ومات» ول أقف لابن رُشد على نقل خلاف فيهاء وما ذكر اللخمي قول ابن 
القاسم إذا وضعته ميتّاء وقال: لا أرى للقافة دخولا في الأموات. 

قال: خالفه سحنون في تاب ابنه» قال: إن وضعته بعد ستة أشهر حيًا ثم مات 
دعيت له القافة؛ لأن الموت لا يغبر شخصه إلا أن يفوت الولد. 

قلتٌ: فيكون في الأب قول ثالث وهو نظر القافة إليه بعد موته دون اعتبار 
عصبته» وني قبول قول القائف الواحد إن كان عدلا واحدًاء ولخو قوله: إن م يوجد 
معه مثله» الئها: يقبل وإن لم يكن عدلًا لابن القاسم في نوازل سحنون وله مع رواية 
ابن نافع في نوازل سحنون من الشهادات» وسماع شهب في الاستلحاق وقول ابن 
رُشد قائلا: هو القياس على أصوهم كقبول قول النصراني فيم يحتاج إليه ني أحكام 
الطب. 

قال: وروى ابن وَهُب القضاء بقول الواحد غير مشترط عدالته. 

قَلتٌ: يرید: مع سلامته من تصرفات الكذب. 
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الصقلي في إقرار الفرائض: ابن زرقون غير واحد: إن أقر وارثان عدلان بثالث 
ثبت نسبه» وعبر عنه ابن شاس: والمحوفي بلفظ إن شهد وارثان وهو الأصوب؛ لأن 
الإنسان يجوز إقراره با يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك» ونزلت ببعض عدول تونس 
في تركة له فيها إرث» فقال: أقر بكذا ولا أشهد به. 

المازري: إن اتفق كل الورثة هم اثنان فأكثر على الإقرار بنسب للميت فلا أحفظ 
نها الك نصا جلا ومفتفى قل نن القصار عن الذهب شوت تس الق ل 
باتفاقهم» وأشار بعض الشْيوخ العادة عن أصول المذهب» وصرح ابن القَصّار ثبوته 
بإقرارهم وإن م يكونوا عدولًاء ولم يصرح بقبول الإناث وإن أحطن ففي إعمال 
إقرارهن كغير العدول من الذكورء ومنعه للفرق بأنهن لا تقبل شهادتهن بالنسب» 
وغير العدول من الذكور هم من نوع من تقبل شهادتهم في النسب نظر. 

قَّلْتٌ: ما نقله عن ابن القَصّار من ثبوته بإقرارهم» وإِن لم یکونوا عدولا لا حلاف 
نقل الصقلي في كتاب الفرائض إجماع أهل العلم أن النسب لايصح بقبوهم 
والشهادات بمجرد الظن باطلة. 

وفي شهادات المدَوّنة: وتجوز شهادة الوارثين بنسب يلحقانه بالميت أو دين 
أو وصية. 

وفي المديان منها: من هلك وترك ولدين وترك مائتين فأقر أحدها أن لفلان على 
أبيه مائة وأنكر الآخر» فإن كان المقر عدلا حلف معه المقر له وأخذ المائة. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: إن أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب 
وعدل يحلف ويشاركه) ولا يثبت النسب» وقبله ابن عبد السلام ولم يذكر فيه عن 
المذهب خلافًا وهو وهم منه. 

في آخحر كتاب الولاء من المدَوّنة: من مات وترك ابنين فأقر أحدها بأخت له 
فليعطها خس ما بيده ولا تحلف الآخت مع الأخ المقر بها؛ لأنه لا جلف في النسب مع 
شاهد واحد» وتبع ابن شاس في ذلك قول الباجي في باب القضاء بإلحاق الولد: من 
ترك ولدين أقر أحدهما بثالث إن كان المقر عدلا حلفه امقر له مع شهادته» وأخذ من 
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کل واحد منه| حصته ولا یثبت نسبه. 

قال ابن زرقون: رحال في باب ميراث الولد المستلحق لا يثبت نسب بشاهد 
ونان ولا خی ذلك ا لمال غل الاخر التابث النسة 

قَلتٌ: يؤيد قوله أولا قول الشيخ ني نوادره. 

قال ابن المواز: من ترك ابنتين وعصبة فأقرت ابنتان بأخ» فإن لم تكونا عدلتين 
أعطته كل واحدة منه| ربع ما بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم وأخذ 
تممام النصف من العصبة» ونحوه قوطهما في الولاء: إن أقرت اثنتان لرجل بأنه أعتق أباهما 
وهما عدلتان حلف وورث الثلث الباقي» ومعروف المذهب في إقرار وارث بآخر 
إعطاء المقر المقر له فضل حظه في الإنكار على حظه في اللإقرار. 

وقال ابن كنانة: حظ المقر بينه وبين المقر به على محاصة جميع سهامهم في الإقرارء 
وذكره اللخمي غير معزو لابن كنانة» قال: لأنه الجاري على صل ابن القاسم؛ لأن 
مقتضى إقرار المقر أن المنكر غاصبٌ في) أخذه بمقتضى الإنكار» فيجب حلفه موزعًا 
على ما جب للمقر والمقر له؛ لأن مقاسمة المقر المنكر غير ماضية على المقر له. 

ا الق ااا تی اد کات را و کات ب 
الحاكم فلاء فإن كانت التركة عروصًا ختلفة أو معها حيوان والإقرار قبل قسمها فالمقر 
له كوارث أصلي» وإن كانت بعده دفع المقر من كل ما بيده للمقر له واجبه على إقرار 
المقر» وقيمة فضل إنكاره على إقراره في) أخذ غيره» قاله آهل المدينة والبصرة. 

السيخ: هذا هو الصواب وليس في ذلك تخيير» قاله الباجي. 

وقال ابن ميسر: يخير في قيمة ذلك الجزء أو مثله ما بيد المقر. 

ورد ابن خروف ذلك: بأن المقر له إن أجاز المعاوضة فلا حق له فيا خرج عن 
المقر» وإن ردها فلا حق له في) بيد المقر إلا ما كان قبل المعاوضة. 

يرد بوجوب استحقاق المبيع من يد المشتري المقر بغصبه لمن غصب منه. 

وفي نوازل سحنون من قال: هذا أآخي لا بل هذا أخي لا بل هذا آخي كان للمقر 
له أولا نصف حظ المقر» وللثاني ربعه» وللثالث ثمنه وإن ردها فلاحق له فيا بيد المقر 
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إلا ما كان قبل ن يرد بوجوب استحقاق المبيع. 

وقال بعض أصحابنا: يغرم للثاني مثل ما صار للأول» وكذا للثالث لقول كل 
منه| أنت أتلفت علي مورثي. 

ابن رُشد: هذا أصح في النظر للعلة التي ذكرء وعليه يأتي قول ابن القاسم في رسم 
يوصي من ساع عيسى من كتاب الدعوى والصلح فيمن أقر بعبد لرجلين فادعاه كل 
منه| لنفسه أن المقر جلف ما يعرفه لأحدهما خالصًاء فإن نكل حلف المقر هما وأغرماه 
قيمة العبد» وعلى قول سحنون هذا لا يمين على المقر بالعبد» ووجه قول سحنون أن 
المقر بالخ ثانیًا إنما آقر با في يده حین شر که غیره في اللإرث» فکان کإقرار وارث معه 
وارث بوارث» وخرج الصقلي الثاني على قول أشهب في إقراره بوارث بعد آخر» فقول 
سحنون هو الجاري على قول ابن القاسم فيه. 

ا لحوني والصقلي: لو أقر بوارث وآخر نسقا تساويا في استحقاق فضل إنكار المقر 
له على إقراره به» وإن م يكن نسقا فقول سحنون مع مشهور قول البصريين أن لغير 
الأول على امقر فضل صابه حين قدم إقراره به على إقراره به قائلا: هذا معنى قول 


ابن القاسم. 
واجبه بقضاء. 


الصقلي عنه: کان غرمه للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني و لم یغرم له شيتًاء قالا 
عنه؛ لآن الخطا والعمد في أموال الناس سواء. 

الحوفي: وحكى الداودي إن دفع بقضاء لم يضمن. 

ايخ في الموازيّة: من ترك آخاه مه فأقرت الأم بأخ آخر للميت أخرجت الأم 
نصفما بيدا وهو الد 

وقال مالك في الموطاً: وعليه المجاعة من أصحابه يأخذه المستلحق. 

وقال ابن القاسم وأَصَبَع: هو بينه وبين الأخ الآخر» ورواه ابن القاسم 


فال مد: والاأرل قو ها وهو قول مالك وكل أضحابه وذكر سنوت ف العتية 
هذا القول الذي أنكره حمد. 

فال رو اغا ار بو تضفخ الس وير ق تة حي قر به الا 
فيقاسمه ما في يده» وأخطا من قال: يعطى نصف السدس للمنكر. 

قْلتّ: تقدم لنا في اختصار الحوفية: أن في كون نصف ما بيد الأم للمقر به أو بينه 
وبين الأخ الثاإبت نصفين» ثالثها: يوقف نصف الثابت» فإن صدق الأم تحمل على 
تصديقه» ورابعها: يوقف على إقرارهاء فإن صدقها عمل عليه» وإن كذما فالسدس 
للمقر به» وإن شك كان بين الأخوين» هذا نقل الحوفي. 

وعزا ابن رد الأول للفراض ومالك وجماعة من أصحابه قال: وهو أظهر 
الأقوال واختيار حمد» والثاني لاأَصْبَعء والثالث لسحنون» ولم بحفظ الرابع» قال: وقول 
حون أضعف الأقرال؛ لأنه إن كان لا يأخذ نضف السدس إلا أن يحطى أكثر منه 
فلا معنى لتوقيفه. 

قال محمد: وكذا المرأة يطلقها زوجها بعد إرخاء الستر ويقر بوطئها وتنكر ذلك» 
ليس ها إلا نصف المهر؛ لأا تدفع النصف الآخر عن نفسها. 

قال ابن رُشد: ولا يشبه مسألة الصداق؛ لأن المرأة أنكرت ما أقر ها به فوجب أن 
يكون لمن رجع منها أولا لتصديق صاحبه على قول سحنون ني هذه المسألة أنه يقال 
للمرأة إن أقررت بالوطء فخذي وإلا م يكن لك إلا نصف المهر» وقوله هذا يبين قوله 
في إرخاء الستور؛ لأن له في الرهن مثله» وهو قول أشهب في إرخاء الستور من المدَونة 
ولسحنون بعد هذا خلاف قوله أن ما أخذ ما أقر ها به» وإن أقامت على الإإنكار» قيل: 
لايحكم ها بأخذ ما أقر ها به» وإن رجعت لقوله إلا آن يشاء دفع ذلك هاء قاله ابن 
القاسم في سماع عيسى من النكاح» وكتاب الدعوى والصلح ولا يدخل شيء من هذا 
في مسألتنا؛ لأن الأخ لم ينكر إقرار الأم به ولو أنكره كانت كمسألة الصداق. 

قَلتُ: وظاهر نقل الشّيخ قول محمد أن مسألة من ترك أخاه وأمه وأقرت الأم بأخ 


أنها منصوصة في الموطأء وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام» 
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وليست بموجودة ني الموطأً بحال» وإنما في الموطاً كون الواجب على المقر إعطاء فضل 
إنكاره على إقراره فقط من غير تعرض لعين مسألة الام المقرة بأخ» ففهم أن هؤلاء أن 
هذه المسألة مائلة لمطلق سائر مسائل الإقرار بوارث المذكور بيا في الموطأء فنقلوا فیها 
قوله في الموطاً وصرح بذلك محمد في النوادر محمدعنه: من ترك زوجة وعاصبًا 
فأقرت بابن دفعت له نصف ما بيدهاء وعلى القول الذي ذكرناه عن ابن القاسم وأصبَع 
يكون بينه وبين الخاصب» ونحو فهمهم هذا نقل المازري في كتاب الإقرار بعد ذكر 
ا لمشهور في كون فضل إنكار المقر للمقر به وحده ونقله قول ابن كنانة المتقدم ما نصه: 
وقيل: إن هذا النصيب الذي هو نصف الثلث يكون نصفه للمقر به ونصفه الاخر لبقية 
الورثة الجاحدين؛ لأن حاصل إقرار المقر التبري منه وأنه لا يستحق فيه إرئًاء فصار 
ا لمقر له يدعيه»ء وبقية الورثة ا لجاحدين يقولون: ليس لك فيه شيء فيقسم ذلك بينه 
وبينهم» وهذا أضعف المذاهب» ولا يتصور له وجه سوى ما ذكرته. 

قَلتٌ: ظاهره أن هذا التوجيه هو من عنده» وقد ذكره السّيخ من كلام أَصْبَع. 

قال: لأن الأخ الثابت النسب يقول ما تبرأت الأم منه آنا أحق به إذ لا وارث 
معي» ويقول المستلحق: بل هو لي فيقسم بينه|. 

قَلتٌ: ولم يصرح المازري بعزوه للمذهب» ولا تبع شيخنا أبو عبد الله السطي 
طريقتهم حصل في شر حه كتاب الحونفي في مسألة مطلق الإقرار بوارث خمسة أقوال: 
المشهور وقول ابن كنانةء والثلاثة المذكورة في مسألة إقرار الأم بأخ ثانء والصواب 
عندي عدم ماثلة مسألة الأم لمطلق مسائل الإقرار بوارث» فلا يصح عزوها للموطاً 
ولا ثبوت آقوا ها الثلاثة في مطلق مسائل اللإقرار بوارث» وهو مقتضى ذكرها الحوفي 
بعد ذکره مسائل مطلق الإقرار» وهو ظاهر سياق کلام ابن رُشد» وعدم بيان ماثلتها 
مطلق مسائل الإقرار أن مسألة إقرار الام بأخ ثان مشتملة على معن حاص بها مناسبّ 
لتوجه منازعة المنكر في فضل إقرار المقر بالأخ» وهو أن الأخ المنكر يجتج على المقر له 
بأن يقول له: لولا وجودي ل يتقرر لك فضل بإقرار الأم؛ لأا لو كانت دوني أخذت 
الثلث وبيت المال الثلثينء فإن أقرت بك مع ذلك لم يكن في إقرارها بك فضلَ على 


إنكارها تستحقه آنت» ولا لم تتفرد دوني كان وجودي سببًا ني تقرر الفضل» فيجب لي 
فيه حت بتبرئها منه» وهذه الحجة مناسبة لمقاسمة المقر به الفضل المذكور» ولا تتقرر 
هذه الحجة للمنكر في مطلق مسائل الإقرار بوارث فتأمله منصقاء ثم وقفت للازري 
على ما يشير لما أبديناه من الحجة للأخ المنكرء وهو أنه ذكر نفس مسألة الأم في آخر 
كتاب اللإقرار» وذكر في توجيه القول بأن ما فضل بإقرار الم يكون بين المنكر» والمقر 
بأن المقر حتج بأنه له مشاركة في خروج هذا السهم من يد الأم؛ لأن الأم لا تحجب 
عن الغلث إلى السدس إلا بأخوين هو أحدهماء وأقوال الفقهاء والفراض واضحة بأن 
إقرار امقر بمن يحجبه عن كل إرثه لو انفرد بالميراث يوجب إرثه لمن أقر به كابن أخ 
أقر بخ لأب. 

وقال المازري: إن أقر أخ بولد لم يثبت نسبه؛ لأنه لو ثبت أسقط إرثهء فيرد إقراره؛ 
لأنه أقر على من م يستحق منه شيًاء فصار كأجنبي أقر بوارث لميت فلا يقبل فأدى 
ثبوت إقراره لنفيه» وما أدى ثبوته لنفيه فهو منفي» وم ينص ابن القَصّار عليه إذا أقر 
جماعة الورثة بمن يسقطهم کبنت وأخت أقرتا بابن» ویمکن أن یوافق ابن القَصار 
الشافعي على هذاء وني المذهب ما يلاحظه كأمة عتقت تحت عبد قبل البناءء وقد تلف 
السيد مهرهاء ولا مال ها حين عتقها بغبرها لا خيار هها؛ لأن خيارها نفسها يوجب 
بطلان المهر ووجوب الرجوع به على السيد وهو فقير» فيجب رد عتقها وبيعها في 
الدين» فأدى خيارها إلى نفيه» وكذا شهادة عبدين بعد عتقه) بأن من أعتقه| كان 
غصبهم) من فلان» لا تجوز لتأدية ثبوتها إلى نفيها؛ لأنها لو ثبتت وجب رقه) لمن غصبا 
منه» فتسقط شهادت)] برقهما. 

قَلتٌ: ظاهر قوله أولا أن إقرار امقر بمن يسقطه لا يقبل في ثبوت نسب المقر به 
واضح» وتام كلامه يقتضي أنه لا يقبل فيه ولافي المال» ولا أعلم في المذهب فيه 
خلاقًاء واحتجاجه بمسألة الأمة يقتضي أن ما ذكره فيها من نقض العتق هو المذهب» وليس 
كذلك في كتاب الرهون فيها أن ها الخيار ولا يرد عتقها ودين المهر على سيدها إنما ثبت 
باختيارها وهو متأخر عن عتقهاء وزعمه أن إعمال الإقرار بها يسقط إرث المقر ثبوته يؤدي 
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إلى نفيهء يرد بأنه إن يلزم كونه كذلك إذا کان إعاله فی وجب له بالإرٹ من حيث كونه 
ملوكا للميت؛ لأنه من هذه الخحيثية يصير المقر به أجنييًا فيسقط إقراره» فيصدق أن ثبوته آدى 
إلى نفيه» وإعماله من هذا الوجه منوع لزومه» لجواز كون إعاله في المال المذكورإن )هو من 
حيث استحقاقه إياه بالإرث الثإبت موجبه» وهو من هذه حيثية غير أجنبي بل هو مقر على 
نفسه فیا یثبت له ملکه فوجب عله فلم یؤد ثبوته إلى نفيه. 


QR &) 
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إكتاب الوديعه] 


الو د:»ة: بمعنى الإيداع نقل جرد حفظ ملك ينقل» فيدخل لد الوثائق بذ 
EE‏ 
أ قال الرصاع: a‏ 
کک وحق الآدمي قال الله تعالى: ج إا عَرَمَا لمات 4 [الأحزاب: 72] طإدالة 
دوا لانت 4 [النساء: 58] ووقع للمقري في شرح المدَوّنة كلام لا يحل كتبه ولا نقله 
RE ERS SE e‏ 
وعلى معنى ذلك يفهم معنى ما ورد أستودع الله دينك وأمانتك معناه أطلب من الله الحفظ لك 
وأماني عرف الفقهاء فهي أخص من ذلك» وتطلق على المصدر وعلى الاسم كا قدم الشيخ ذلك 
مرارًا. 
(فإن قلت): إذا تقرر في عرف الفقهاء إنها ترد على معنيين فهلا قال: حدها مصدرًا وحدها اسا 
(قَلتٌ): قد أشار الشّيخ إلى معنى ذلك لا إلى لفظه كا يرد عليك من كلامه. 
(فإن قلت): قد قرر الفقهاء أن الوديعة ها معنى عام وها معنى خاص» وإن معناها ا لخاص ما حص 
محلها هنا ومعناها العام يصدق على مسائل من النيابة في حفظ الولد والأمانات والأمة والإجارات 
وغيرها فهلا قال الشيخ أيصًا: أما حدها العام وأما حدها ا لخاص كا فعل في كثير من الحقائق 
(قَلتٌ): السّيخ ابن عبد السلام صرح بأن ذلك من المدلول اللغوي لا العرفي الشرعي فلذلك ¿ 
بخص العام برسم. 
(قُلتٌ): وهذا واضح في حفظ الولد فلا يصح في حفظ الأمة؛ لأنه أدخله في الرسم» وكذلك 
الإجارة أدخلها وذكر كلامًا فيه بحث إذا تأملته؛ لأن المقصد العرفي الوديعة غير ما ذكره فتأمله 
قول الشيخ تأنه بمعنى الإيداع يعني الوديعة فا لمعنى المصدري» قال: نقل جرد حفظ ملك ينقل. 
وله قلات لدو درهر جك لقره شرم حفط وا ول حفط لكر ها فة تقل 
الحفظ مع التصرف كالوكالةء وما الوديعة فليس فيها إلا جرد الحفظ فقط ويخرج الإيصاء. 
(فإن قلت): عادته إذا قصد الخصوصية في معنى أن يذكر لفظة فقط وهو أخصر من مجرد» فلو قال: 
ل و ر ی ر 
(قَلتٌ): لو قال: نقل حفظ ملك فقط ربعا أوهم رجوعه إلى الملك» وهو راجع إلى الحفظ؛ فلذا ذكر 
لفظة مجرد لتعيينها وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه فأنه ليس وديعة» وقوله: 
(ينقل) صفة للملك» وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع. 
قال الشيخ تفاه: ويدخل في الحد إيداع الوثائق بذكر الحقوق. 


لجزء السابع 187 


قال: ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة؛ لأم| لا زيد منه؛ يعني: لأن هذه المذكورات المخرجة فيها 
أزيد من الحفظ» وقد قال في الوديعة: إن خاصتها جرد الحفظ. 

قال: وحفظ الربع يعني آنه خارج کا خرج ما قبله لکن خرجه. 

قوله: ينقل والربع لا ينقل فيه وبخرج الأول ما ذكرنا؛ ولذا كرر السيخ الحفظ مع الربع فتأمله» ثم 
قال الشيخ: وبمعنى لفظها؛ أي: الوديعة حدها بمعنى لفظها الاسمي لا معنى لفظ الإيداع أشار 
إلى معناها الاسمي وهو المعلوم في عرف الفقهاء المستعمل متملك نقل جرد حفظه ينتقل. 

قوله: (متملك) اسم من الأسماء جنس مناسب للمحدود عرقاء وهو الشيء المودع. 

(فإن قلت): هلا قال: ملك وهو أخصر. 

(قلتٌ): لأن الملك يطلق على معنيين أن المعنى النسبي» والاسمي فلم يقع فيه بيان معنى ما عين 
لذلك وفيه نظر؛ لأنه قد ذكره في الحد الأول. 

(فإن قلت): إن صح ما قررته فهلا قال: ملوك وهو أخصر من متملك ولا يرد عليه ما ذكرته. 
فلت ذا رن قال و ازوغ إ9 انال 5 لاعسلا کی وت لک ادف 
المتملك والقصد ما يعم ما ثبت ملكه أو تملكه بوضع اليد الجائزةء وفيه ما لا يخفى من التأمل والله 
أعلم بقصده اة ونفع به. 

قوله: (نقل جرد حفظه ينتقل) تقدم ما يخرج بمذه القيود ني الحد المصدري. 

(فإن قلت): أعراب ينتقل يظهر أنه جملة حالية؛ أي: حالة كونه متنقآا أو صفه ليخرج به الربع وإذا 
صح ذلك فهلا قال: منقول وهو أخصر» والأصل الإفراد. 

(قَلتٌ): لعل جوابه أن هذا أصرح في البيان. 

(فإن قلت): وهلا اختصر وقال: آما حده اسا ومصدرًا کعادته وقوله بمعنی لفظها فيه طول في 
الجواب (قلت): يأتي ما يناسبه» والله سبحانه يفهمنا عنه. 

(فإن قلت): الشيخ تله كيف صح أن يقول في رسم الوديعة بمعنى الإيداع فخرج حفظ الإيصاء 
والوكالة؛ لأن) لا زيد منه وإنما بقع الإخراج بعد صحة إدخال المخرج» وقد قدم أن حد الوكالة 
نيابة ذي حق إلخ فقد ذكر في جنسها النيابة فيقال دائ|ء أما أن يقال بأن النيابة لا تدخل تحت النقل 
أو يقال بصحة الدخول» وإن النيابة أخصر فتخرج بمجرد الحفظ, فإن قلنا بالأول فلا يصح 
الإخراج المذكور بوجه؛ لأنه لادخول ماني النقل لعدم صادقيته عليهاء وإن قلنا بالماني فيقال 
ا لجاري على قاعدة الشيخ ني مراعاة شدة اختصاره أن يقول في الوكالة نقل ذي حق إلخ؛ لأنه أخصر 
ويؤدي معنى النيابة على تسليم ما ذكر. 

قلتٌ: الظاهر أن النقل أعم وإن النيابة داخلة تحته وإنم) خص حد الوكالة بم ذكر؛ لأنه ا جنس 
القريب وعندي لو قال الشيخ تلك: الإيداع هو تنويب في مجرد حفظ ملك ينقل لكان أقرب إلى 
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معنى الإيداع ويصح الإخراج المذكور» وإن كان النقل أقل أحرفا لكن المحافظة على تحقيق معنى 
الحد أو الرسم أوجب من المحافظة على الاختصار» والله أعلم بقصده ث. 

(فإن قلت): لأي شيء قال السّيخ تلف: ملك ينقل في المعنى المصدري» وقال: في المعنى الاسمي 
يتتقل على ما رأيته في النسخة والجاري على عادته ينقل فيها. 

(قّلتٌ): هذا عرض لنا في أقراء المدَوّنة في ذكر رسمه ولم يظهر عنه قوة جواب. 

(فإن قلت): يظهر سؤال على قول الشيخ في المعنى الاسمي؛ لأنه لما ذكره قال: وهو المستعمل في 
عرف الفقهاء» وهذا يدل على أنه الحقيقة العرفية فنقول فإذا كان كذلك فلا يتعرض لرسم المعنى 
الصدري؛ لأن الفقيه لم يطلقه عليه عرفا ك) قال» وقد قدمنا في خطبته أنه إن) تعرض للحقائق 
الشرعية في ختصره. 

قْلتّ: وقع الجواب عنه كله أن الوديعة بمعنى الإيداع م يتكلم عليها قصدًا وإنما ذلك بالعرض 
لیتم له رده على ابن الحاجب» ومن تبعه في کونه عرفها بقوله استنابة لخ ک) نذکره» ولا يقال: إن 
قول الشيخ: أن المستعمل ما ذكر ليس كذلك؛ بل استعملوا المعنى المصدري كثيرا؛ لأنہم قالوا بعد 
حدهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة ومتعلق الحكم ليس هو المعنى الاسمي قطعًا؛ لأنا 
نقول ذلك وإن وجد فهو لقرينة دلت على ذلك. 

(فإن قلت): لأي شيء م يقل السيخ اث كما جرت عادته حدها اسي كذا ووقع له مثل هذافي 
العارية انظرها ومصدرًا كذا وهو أخصر. 

(قلت): تقدم لي هذا السؤال في القديم ووقع الجواب عن ذلك من بعض الحاضرين أن الوديعة 
أصلها فعيلة؛ بمعنى: مفعولة وليست مصدرًا ولا اسم مصدر؛ ولكن إذا أريد بها قصد المصدر كان 
رسمها كذاء وإن ريد به معناها الأصلي كان رسمها كذاء وإنم| يقال: ما جرت به عادته إذا كان 
اللفظ مصدرًا أو اسم مصدر ووقع الإقناع بهذا ا لجواب» ثم وجدنا ما يرده من عادة الشيخ» فإنه 
قال في حد العارية اسيا ومصدرًا ولفظها ليس مصدرًا ولا اسم مصدر والله سبحانه الموفق. 

(فإن قلت): إذا أودع مسلم خنزيرًا أو حرا عند مسلم فلا يصدق الحد على ذلك؛ لأنه لا ملك فيه 
(قلتٌ): نعم نقول بصحة ذلك» وإنه لا يصدق عليه وديعة شرعية» ولا يقال بأن الرسم للصحيح 
والفاسد؛ لأنا نقول ذلك حيث جرى العرف بإطلاق لفظ الوديعة عليه وهذا ليس كذلك؛ لأن 
لازم الوديعة وقوع الحفظ في المودع» وهذا لا حرمة له فلا حفظ له» ولا يقال بأنهم قد قالوا بأن 
الغاصب إذا غصب شيئًاء ثم أودعه عند رجل فإن الوديعة هنا حرام فقد أشبه ذلك ما ذكرفي 
الخمر؛ لأنا نقول الخمر لا يقبل الملك بوجه والمغصوب قابل للملك بل ملوك للمخصوب منه. 
(فإن قيل): الوصي يودع والوكيل كذلك والمودع يودع ولا ملك. 
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(قلنا): ليس المراد من الحد أن الملك للناقل؛ بل الناقل نقل محرد حفظ شىء من شأنه أن يتقرر فيه 
اقلت رع وال سا أعل و اتر وعدا خفن ان م کا رخ ا ورش ات 
وما ذكر هنا بعضهم أن النقل أصله في المحسوسات وإطلاقه في الأمور المعنوية مجاز وهو مجتنب في 
الرسوم والحدود ضعيف وجوابه لا يخفى» وقد وقع للشيخ ابن عبد السلام في هذاالموضع ما 
يقرب منه وأجاب بم تقف عليه والله الموفق انظر حد الوكالة وماني ذلك مع ما هنا فإنه يناسبه 
والله الموفقء ثم إن الشيخ تاه تى بحد ابن الحاجب وابن شاس والغزالي - رحمهم الله - في قوهم 
استنابة ني حفظ المال واعترضه ورجح حده الأول على حدهم مع اختصاره ومساواة حروفه قال: 
لآنه باطل في عکسه بم) آدخله في حده نما عده وأبطل طرده با ذکر أنه خرج عن حده. 

قال اة والمستعمل عند الفقهاء المعنى الاسمي ولا يتناول ذلك الرسم المذكور؛ لأن المصدر لا 
يصدق على الاسم وإنا ذكر مساواة الحروف للحروف تمتيتًا في الرد؛ لأن اللفظ إذا كان جامعًا مانعًا 
صادقا على مقولة المحدود» وقد ساواه لفظ آخر ني عدته مع کونه لا مطردا ولا منعکسًا ولا حافظًا 
لمقولة فذلك دليل على قوة النقد فيه» وقوله: ما دخل في إبطال العكس هو الوثائق وما ذكر معها 
وما خرج هو الإیصاء وما ذکر معه» والله سبحانه علم. 

قال صاحب التكملة وذكر ذلك في هبة المدَوّنة لما تكلم على الحوز في الأرض الغائبة. قال: فبها إذا 
قلت في الأرض قبضت وقبلت ل يكن ذلك حوزا كالإشهاد على الإقرار بالحوز. 

قال: إلا أن يكون ني يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فإن قولك 
قبضت حوز» فإن لم تقل حتى مات الواهب كان ذلك لورثته. 

قال: صاحب التكملة فظاهر المدَوّنة في قوها إلا أن يكون في يدك أرض ينقض حد ابن عرفة في 
ختصره الوديعة رادا على ابن الجحاجب وأشار لما قلناه» ثم قال: ودعوى اللف والنشر في ذلك 
بعيدة» ثم أتى بنص حد الشيخ ورده على ابن الحاجب ولا كان في كلامه بعض نقض في الأفهام 
كمله صاحب التكملةء فقال وجه النقض المذكور على الشيخ ابن عرفة بمسألة المدَوّنة أن ظاهر 
قوها أو وديعة رجوع الوديعة إلى الأرض فقد صدق أن الأرض تكون وديعة فصح أن الربع شرعًا 
يصح إيداعه فبطل اشتراطه في الحد ن المودع ما ينقل وبطل رده على ابن الحاجب. 

قال: وقوله: ودعوى اللف والنشر إلخ هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال لا نسلم أن ظاهر 
المدَوّنة كما ذكرت؛ بل الوديعة ترجع إلى الرقيق» والعارية ترجع إلى الدار» والكراء إلى الأرض لفا 
ونشرًا مرتبًاء فقال هذا وإن کان مسل) لکنه بعید لکونه على خلاف الظاهر ولا دلیل يصرفه عنه هذا 
معنى ما ذكر الشّيخان» وقد اتفقا على الرد على السّيخ إنسان عين صدور الزمان - رجه الله ونفع 
به- وقد علمت مما قدمناه أن الشيخ ائه في تعريفه هذه الحقائق إنا يعرف منها ما كان حقيقة 
شرعية أو تالت على إطلاقه أمهات الكتب» وقد قالوا ودعت الثوب والدابة والمال» ولم يقولوا 
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وقول ابن الحاجب كابن شاس تابعين الغزالي: استنابةً ني حفظ المال كحروفه 
ویبطل عکسه ما دخل وطرده ما خرج» وبمعنی لفظها متملك نقل بمجرد حفظه 
ينتقل» وهو المستعمل في لفظ الفقهاء ولا يتناوله لفظ ابن شاس. 

وهي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحةء وقد يعرض وجوبها كخائفي فقدها 
الملوجب هلاكه أو فقره إن لم يودعهامع وجود قابل هايقدر على حفظها وحرمتها 
کمودع شيءٍِ غصبه» ولا یقدر القابل على جحدها ليردها لربها أو للفقراءإن كان المودع 
مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياص في مداركه عن بعض السَُيُوخ أن من قبل وديعةً من 
مستغرق ذم ثم ردها إليه ضمنها للغرماء. 

ابن شعبان: من سئل قبول وديعة ليس عليه قبو اء وإن لم يوجد غيره. 

قلتّ: ما لم يتعین عليه قبو ها بہلاکها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقةٍ فیها 
من يحترمه من غار عليها أو في حرمة بحاضرة يعرض ظا لبعض أهلهاء وندبها حيث 
یخشی ما یو جبها کتحققه وکراهتها حیث بخشی ما بحرمها دون تحققه. 


|باب المودع] 
اسز :۶ من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاض في مال 
اليتيم والخائب والمجنون'. 
أودعت الدار وما شابه ذلك لا يقال قول القائل: ولم يقولوا شهادة على النفي ولا يلزم من ذلك نفي 
إطلاقهم؛ لأن المعتبر في إطلاق الحقيقة العرفية ثبوت اللإطلاق» ولم يوجد وهذا كاف في استدلاله» فإذا 
سلمنا ذلك فردهما بمسألة المدَوّنة في إطلاق الوديعة على ما لا ينقل لا بد من تأويله وتأويله با ذكرنا 
يعين اللف والنشر فقول من قال: إن الظاهر ما ذكر غير مسلم بل الظاهر أنه إذا صح الاستقراء المذكورء 
وإن ذلك لا يعين ما ذكر للوديعة فا لحمل على الغالب أو الأغلب هو الظاهر؛ لأن إطلاق ذلك مرة لا 
يوجب الحقيقة العرفية في ذلك وإنما يوجبها كثرة الإطلاقات فصح من هذا رسم الشيخ ناث ورده على 
ابن ا لحاجب طردًا وعكسًا وتأول مسألة المدَوّنة المذكورة» وما يؤيد كلامه باثه كتاب الوديعة في المدونة 
ليس في مسائلها ما لا ينقل وذلك أولى بالأخذ, واللّه سبحانه أعلم وبه التوفيق وذلك كله جلي. 
(أ) قال الرصاع: قوله: (من له التصرف) هذا جنس. وقوله: (بملك ... إلخ) جمع بذلك أقسام 
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[باب المودع] 


والمودع: من يظن حفظه' . 
[باب شروط الوديعة] 

والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبو ها حاجة للفاعل» وظن صونا من 
ا فتجوز من الصبى الخائف عليها إن بقیت بیده» وكذا العبد الملحجور عليه» 
ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعها إن ظن صونه بيد أحدها لاحترامه) وثقتها 
كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد أو لقاء الأعراب 
القوافل» والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال والنهى عن إضاعته. 

قال اللخمي: في البخاري ومسلم قال: النبي عره: «إن الله مى عن إضاعة 


وشرطها باعتبار ضمان القابل عند موجب الضان ونفيه عند نفيه عدم حجره 


ويدخل بي قولناوظن صوغا من القابل قول اللخمي لاتودع الحرم لغير 
المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم» والله أعلم. 

(1) قال الرّصاع: المودع: بالفتح من يظن حفظه. 
قوله: من يظن حفظه أخرج بذلك من لا يحفظ إذا ظن فيه ذلك كصبي صغير لا يعقل وجنون. 

(2) قال الرصاع: قال يبلثه: (باعتبار جواز فعلها وقبو ما حاجة للفاعل» وظن صونا من القابل)» وهو 
ظاهر» ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن العبد ويجوز أن يودعا ما خيف 
تلفه بيد مودعه؛ ولذا قال الشيخ:فيجوز من الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد 
اللحجور عليه وتجوز فيمن لا بخاف عليه التلف كأولاد المحترمين. 

(3) أخرجه البخاري: 270/3 في الزكاةء باب قول الله تعالى: الوت آلكا مت إلا وني 
الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم: رقم (539) في الأقضيةء باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة. 
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ذي حرم إلا أن یکون مأمولًا لقوله له: «لا بخلون رجلّ بامرأًةٍ لیس بينه وبينها 
حرم . 

قَلتٌ: ظاهر الحديث الإطلاق في المآمون وغيره. 

قال: وأجاز مالك لمن ادعى أمة وأقام شاهدًا أو لطخا ووضع قيمتها أن يسافر بها 
إن کان مأموتًا» ومنعه أَصبَعَ وهو أصوب للحديث» والخوف عليها من مودعها شد 

وفيها: من أودع صبيًا صغيرًا وديعة بإذن أهله أو بغير إذنهم فضاعت ل يضمنهاء 
لقول مالك: من باع منه سلعة فأتلتفها فلا يتبعه بثمن ولا قيمة ولو ابتاع منه سلعة 
ودفع إليه ثمنها فأتلفه ضمن المبتاع السلعة» ولا شيء له من ثمنها؛ لأنه الذي سلط 
الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة. 

قلتٌ: الجواب في إتلافه صوات والسؤال في ضياعها مشكل؛ لأنه كذلك 
الرشك: 

الصقلي: واللخمي وغيرهما: وكذلك السفيه؛ لأن أصحاب ذلك سلطوا يده 
على إتلافه. 

اللخمي: ولا تباعة عليه إلا أن يثبتا أن أنفقا ذلك في] لا غنى هى) عنه فيتبعان 
في المال الذي صوناه» فإن ذهب ذلك المال وآفاد غيره م يتبعا فيه. 

وني استهلاكها العبد للخمي ثلاثة: ابن القاسم: كالحر إن كان ماذونًا وإلا فلسیده 
طرح ضانه. 

أشهب: کا لحر إن کان فار ًا وإِن لم یکن مأذونًا له» ون کان وغدا بطلت عنه» ولو 
كان مأذوتًا له إذا أتلفها؛ يريد: ما لم يل نفسه» وقال يحيى بن عمر: هي جناية في رقبته 
إن کان مأذونا له. 


سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. بلفظ: لا يلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عرم. 
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قَلتٌ: قول اللخمي یرید: ما م یل نفسه يقتضي أنه غير منصوص له» ونقله عنه 
الشیخ بلفظ: إن کان وغدا لا يستودع فلا شيء عليه في رقه» رد ذلك عنه سیده أو ۾ 
یرد حتی يلي نفسه بالعتق؛ یرید: فیتبع وأنکرها سحنون. 

اللخمي: إن كانت الوديعة عيتًا والعبد موسر فهي في ذمته؛ لأن له أن يتسلفها 
على قول» وإن كان معسرًا أو الوديعة عرصًا حسن الاختلاف هل تكون في ذمته أو 
رقبته» وسمع عبد الملك بن الحسن أشهب: من أتى رجلا يستودعه مالا فقال له: 
ادفعه لعبدي هذاء فاستهلکه العبد هو في ذمته» ولو غره السيد منه. 

ابن رُشد: قول ابن عبد الحكم: لا تكون في ذمة العبد إلا ببينة لا بإقراره صحيح. 

وقيل: السيد ضامن إن غره وهو على الخلاف المعلوم في الغرور بالقول» وعلى 
ضمانه ذلك يباع العبد فيها. 

ابن حارث: اتفقوا على أن العبد المحجور عليه يستودع الوديعة فيستهلكها أن 
للسيد فسخها عليه» واختلف في المأذون فقال ابن القاسم: كالحر لا يفسخها مطلقاء 
وقال آشهب: يفسخها إن کان مثله لا يستودع. 

وفي الزاهي: لا يؤتمن الكافر ولو كان مليًا. 

فلت :الا طهر جرا إن کان مامتا 


[باب موجب ضهان الوديعة] 
موجب ضمانه إياها: تصرفه فيها بغير إِذنِ عاديٌ أو جحدها فما فوقها"» فيها مع 


(1) قال الرصاع: قوله: (تصرفه) أي: تصرف المودع بفتح الدال. 
قوله: (بغير إذن) أخرج التصرف مع الإذن والعادي غير القولي فيدخل القولي. 
(فإن قلت): إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزله صح له ذلك وأين الإذن. 
(قّلتٌ): الإذن هنا عادي أو شرعي والثه سبحانه أعلم» ولنذكر هنا مسألة وقعت لتمام الفائدة لا 
هنا من موجب الضمان» وإن| نبهنا عليها هنا لئلا يوهم أن ما ذكره الشيخ هنا مخالف لماصوبنا من 
عدم الضمان في النازلةء ونذكر ما لخصته فيها بعد تصورها وتأملها وذلك أن رجلا أعطى بضاعة 
أمانة يتجر بها في بلاد المغرب من المواضع المأذون فيها عادة فذهب المبعوث معه بالمال إلى 


المغرب» ثم قدم وادعى أنه أودعه ببلد من بلاد المغرب واستظهر بإشهاد في ذلك» وإن العدو دمره 
الله تعالى أخذ البلدة المذكورة واستولى على ما فيها وإنه أخذ ما وجد بالبلدة من المتاع وغيره فادعى 
رب البضاعة أن الرجل تعدى في مسيره إلى تلك البلدة؛ لأنه سافر بالمتاع من بلد فاس إليها 
وطريقها خوف وتعلق الضمان بذمته فلا يسقط الضان عنه بوصول المتاع إلى تلك البلدة المأمونة 
وآثبت أن الطريق مخوف فوقع الكلام بين فقهاء الزمان وترددوا في النازلةء فقال قائل منهم: بضان 
المبضع معه إذا أثبت ما ذكرء وقال آخرون: بعدم الضان وهو الذي ظهر لي وانتصرت له بمسائل 
مذهبية تدل على عدم الضمان شبيهة بالنازلة المذكورة إذا أثبت العذر؛ للإيداع وإن لإ يقع منه إشهاد 
على الإيداع كا صححه جماعة من شيوخ المذهب. 

(المسألة الأولى) الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من المدَوّنة قال: فيمن نهى 
رجلا عن الخروج بالمال من مصرء ثم خرج به إلى إفريقيّة عيتّاء ثم رجع به عينا قبل التجربة بمصر 
فخسر أو ضاع قال: فلا ضمان عليه وجه الشبه بقياس تمثيلي فيقال مال على وجه الأمانة تعدى في 
الحروج» ثم عاد سليًا إلى موضع مأذون فيه فهلك فلا يقع الضمان فيه أصله هذه المسألة وهي 
مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق باللإذن الجزئي في صورة ابن القاسم والإذن الكلي في الصورة 
الواقعة واللإذن الجزئي أقوى من الكلي؛ لأنا نقول العلة المنصوصة التي ذكر ابن القاسم؛ لأنه رده 
إلى مصر هذه العلة بحتمل أن يراعى فيها الإذن العام في عدم الضان من غير إضافة شيء إليه وهو 
الظاهرء ويجحتمل أن يريد به الإذن ا لخاص وهو التجر في بلد مصر فإن قلنا بالأول قلنا بيا يناسب 
بساطة العلةء وإن قلنا بالثاني قلنا بم يناسب تركيبها وبساطتها أولى. 

(المسألة الثانية): من أنفق وديعة» ثم ردها لموضعها فقد قال فيها: لا ضمأن فيها بعد ضياعها وهي 
أحروية في النازلة؛ لأنه إذا كان لا ضمان مع ردالمثل فأحرى مع رد العين» وقد استدل بذلك ابن 
القاسم في كتاب القراض على مسألة القراض انظره والاستدلال إن هو على قول ابن القاسم» وقد 
علم ما في النازلة من الخلاف. 

(المسألة الثالثة): ما ذكره ابن الموًاز جاه قال: من استودع دابة أو ثوبًاء ثم أقر المودع بركوب الدابة 
ولبس الثوب» ثم هلك ذلك فقال ربه هلك بيدك قبل رده وقال المودع: إنا هلك بعد الرد. 

قال: صدق المودع بعد يمينه أنه رده. 

قال: وهذا إذا أقر وإن قامت عليه بينة فلا يصدق إلا بينة بالرد. 

قال: وهو قول أصحابنا ونقل عن سحنون أنه لا ضان عليه مطلقًا. 

قال بعض المشايخ: والخلاف في هذه بمجري على الخلاف في رد الوديعة بعد تسلفها وما ذكره بعض 
المشايخ من الإجراء فيه نظر؛ لأنا قررنا أن تسلف الوديعة أقوى لتلف العين» والعين هنا قائمة 
فتأمله وتقدم بحث في كلام ابن ا لماز في غير هذا حذفناه لطوله. 
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(المسألة الرابعة): الشاهدة للنازلة ما ذكره السيخ خليل في ختصره» والنص فيه كذلك في قوله 
وبرئ إن رجعت سالمة. 

قال شارحه: ما معناه فإن سافر الوديعة حيث لا يجوز له» ثم رجعت سالمة فلا ضمان عليه إن 
ضاعت فهذه قوية الشبه وأقوى ما ذكرنا في الشبه. 

(المسألة الخامسة): إذا أودع وديعة» ثم تعدى المودع وأودعها من غير عذر» ثم رجعت إلى يده 
فهلكت فقالوا لا ضمان عليه وهذه قريبة من الرابعة في قوة الشبه من هذه المسائل ومن غيرها 
وتقوي القياس الدال على عدم الضمان وهو الصواب ومن قال بالضان من أهل العصر استدل على 
قوله بقول ابن القاسم من اكترى دابة وبلغ الخايةء ثم زاد زيادة على المسافة أو حبسها أيامًاء ثم 
رجعت بحاهماء فقال: لربها الكراء وله الخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو الكراء فيم حبسها فيه. 
قال: فك| أن ابن القاسم قال بالضان ولو رجعت سالمة فكذلك في النازلة المذكورة والجامع ظاهر 
ما تقدم فظهر لي ني رد هذا القياس أن قلت: إن سلمنا صحة القياس المذكور المعارض لقياس عدم 
الضمان يترجح القياس الأول على الثاني؛ لأنه قياس على أصل قوي في الشبه من جنس المشبه به 
وهو الأصل؛ لأن البضاعة والوديعة والقراض كل منها قريب في الشبه وأقر جنسًا من الأكرية؛ لأن 
الأكرية فيها المعاوضة ولا عوض في المذكور بوجه وباب الأكرية أبعد في الشبه وإن اشتركاني عدم 
الضان فثم خصوصيات اختص با ما ذكرناء ثم لنا أن نقول: إن العلة التي علل با ابن القاسم في 
المسائل السابقة. 

قال: لأنه رد الوديعة إلى المأمن بعد التعدي فيهاء وني مسألة الكراء علل ذلك بأحد وجهين» إما 
لأنه حبسها عن أسواقها أو أنه لا تعدى فيحتمل أن يكون الهلاك من غير التعدي؛ لأن الحيوان لا 
يبقى على حال وكلا العلتين لا يمكن وجودهما في النازلة المذكورة. 

ثم إن مسألة الكراء قد ضعفها سحنون وناقضها بمسألة الدابة التي اكتراها وحمل عليها وزتًا 
معلومًاء ثم زاد عليها ما تعطب بمثله» ثم نزع الزيادة» ثم ماتت. 

قال: فقال ابن القاسم: لا ضان عليه» ثم ما يقوي ما اخترناه أن سحنونا اث قاس واستدل على 
قوله بمسألة الوديعة إذا ردها بعد تسلفها فهذا يدل على صحة قياسنا الأول» وتأمل هنا مع مناقضة 
سحنون قول ابن القاسم بالمسألة التي ذكرناها بقي أن يقال تنظير سحنون با ذكر من الوديعة 
يضعف ما أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء الذي قيست عليه الوديعةء وفيه نظر أشرنا إليه 
في غير هذا ومسألة الخصب المذكورة بعد الشبه فيها من كل وجه. 

(فإن قيل): كلام الشيخ هنا فيم ذكره من موضع الضمان يشهد لمن خالف. 

(قلتٌ): ليس فيه دليل؛ لأنه لا بد من تخصيص لفظ بم وقع فيها من نظير النازلة من المسائل التي 
ذكرناها والثه أعلم وبه التوفيق. 
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غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة رها توجب ضمانه إياها» وسفره وخوف عورة 
منزله عذر. 

اللخمي: ا لجار السوء كخوف عورة المنزل إن حدثا بعد الإيداع ولم تقدم الإيداع» 
والمودع عام م يكن له أن يودعهاء فإن فعل ضمن» وإن كان صاحبها غير عام ضمن› 
ضاعت عنده أو عند غيره إلا أن تضيع عنده؛ لا من السبب الذي يخاف منه كذا وقع في 
غير نسخة من اللخمي» وكذا نقله ابن عبد السلام وقبله» والصواب إن كانا عالمين 
بالخوف فهو لغو لدخوه) عليه» ومقابله غرر عذر وإلا فالأظهر اعتبار حال الفاعل؛ 
لأنه مالك التصرف بالذات. 

الصقلي: لأشهب من أودع وديعة وهو في خراب يخاف عليها فأودعها لغيره في 
آعمر من مکانه» فان علم ربا بخراب مکانه وخوفه ولم یزد خرابه فالمودع ضامن» وإِن 
زاد فلا ضبان عليه. 

عبد الحق: إن علم المودع عورة رب المنزل منزل المودع فأودعه غيره ضمن إلا أن 
یزداد منزله اعورارًا. 

وفيها: لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة» وخرج اللخمي 
تصديقه من تصديق ابن القاسم» من اكترى دابة فقدم دونهاء وقال: أودعتها؛ لأنها 
وقفت علي. 

قال: وهو في الوديعة بين إذ لا يتهم أحد في إخراج الوديعة من يده إلا لعذرء 
وحمل قول ابن القاسم في تصديقه في إيداعها إن ثبت الخوف والسفر على أن المودع 
الثاني مقر بالقبض مدع ضياعهاء وإن كذبه في دفعها إليه ‏ يصدق على أصله فيمن أمر 
أن يدفع لغير اليد التي دفعت إليه. 

وقال عبد الملك: يصدق وبه أرى القضاء اليوم؛ لأن الشأن دفع الودائع بغير بينة 
لو أراد ذو وديعة أو بضاعة أو قراض دفعه لمن يبلغه لربه ببينة لم يقبله منه أحد. 

قال ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي: وفيا ألزمه ابن القاسم هنا نظر فتأمله. 

قلتُ: الأظهر أن الإلزام واضح أحروي؛ لأنه إنما أمر بالدفع نصا فأكذبه المدفوع 
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إليه أنه يضمن» فأحرى في هذه التي دفعها فيها للغير إن هو بالعرف لا بالنص ولا أنه 
خلاف نقل عبد الحق. 

قال: حكي عن السيخ أبي محمد فيمن أودع لخوف عورة منزله أو سفره وعلم 
ذلك منه أنه إن أودع الوديعة بغير بينة م يضمنها إن أنكرها من زعم أنه أودعها إياه» أو 
قال: أودعني وتلفت؛ لأنه لما خاف عورة منزله أو أراد السفر أبيح له أن يودع غيره 
فصدق وإن ل تقم له بينة. 

الصقلي: كدفعه لزوجته أو خادمه» وينبغي على أصوهم إن ل تقم له بينةً على 
إيداعه أن يضمن كمن دفع لغير من دفع إليه؛ لكنهم م يضمنوه للعذر. 

وفيها: إن أراد سفرًا أو حاف عورة منزله ورمما غائب فليودعها ثقة ظاهره ولو 
کان دونه في ثقته» ونحوه ني شفعة الشفيع في شخص بيع بثمن إلى أجل وفي سعاع 
عیسی في رسم إن آمکتني. 

قال ابن رُشد: ظاهره إن كان مليًا م يلزمه حيل» وإن كان المشتري أملى منه» وقال 
أشهب: إن كان المشتري أملا منه منه فعليه أن يأتي لحميل فعليه مثله في الملاء. 

قلتٌ: ولا يلزم تخريج قوله في المودع؛ لأنه كمضطر والشفيع ختار» وفي رسم 
شك من ساع ابن القاسم من البضائع والوكالات الأول: من أبضع معه بضاعة من 
مكة لمصر فمر بالمدينة وله بها إقامة» ووجد ثقة خرج لمصر,» لا بأس به أن يبعث 
بها معه. 

عيسى: سئل ابن القاسم عنه» فقال: لا شيء على المبضع معه ذهبت منه أو من 
الرسول. 

ابن القاسم: إن ل جد ها حملا معه فأعطاها لبعض من يثق به لم يضمنهاء ولو 
کان معه حمل فحملها غبره ضمنها. 

ومثله الحاضر يستودع وديعة فيودعها غيره» إن كان راب منزل أو عورة وليس 
معه من محفظ منزله» أو أراد سفرًّا فأودعها من يثق به فضاعت لم يضمنها. 

وني سماع سحنون: قال مالك: في مكي بحث مع رجل بضاعة لمصر فعرضت له 
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حاجة بالمدينة فبعث بها مع من يثق به لمصر: لا يضمنها. 

سحنون: قلت لابن القاسم: ما تقول فيها؟ 

قال: إن كانت إقامته بالمدينة الأيام اليسيرة فبعث بها ضمنهاء وإن أراد إطالة 
الإقامة بالمدينة فأرى أن يبعث بهاء واستحسن قول مالك؛ لأنه إن حبسها وأقام 
بالمدينة الإقامة الطويلة فتلفت رأيته ضامتًا. 

ابن رُشد: قول مالك أولا لا باس أن یبعث بہا مع ما حکی سحنون عنه لا ضان 
عليه دليل على آنه لا ضبن عليه إن أمسكها مع نفسه» وهو نص س اع عيسى ابن 
القاسم وإن| سقط عنه الضمان إن ادعى الرسول تلفها إن أشهد عليه بالدفع» وسماع 
عيسى ابن القاسم تفسير لقول مالك» وقول ابن القاسم في رواية سحنون عنه في 
الإقامة اليسيرة والطويلة إلى آخر قول ابن القاسم» واستحسن قول مالك ظاهره آنه 
خلاف قول مالك» ولا ينبغي مله عليه؛ لأنه م يتكلم على إقامة الأيام اليسيرة ولا على 
الإقامة الطويلةء بل على ما بينهماء فإن كانت أيامًا يسيرة نحو ما يشتغل المسافر في 
طريقه وجب ضمانه إن بعثها؛ لأن ربا علم أنه يقيم في طريقه قدر ما بحتاج إليه ودفعها 
إليه على ذلك وإن كانت إقامة طويلة ضمن إن أمسكها وهو جد ثقة يبعثها معه إن 
تلفت؛ لأن ربا م يرد تركها بذلك البلد إنما أراد إيطا ها حيث بعث فهو متعدٌ 
بإمساکها. 

والطول سنة فصاعدًا على ما في سماع محمد بن خالد» وإن كانت إقامته الشهرين 
ونحو ذلك لم يضمن أمسكها مع نفسه أو بعث با مع ثقة على ما قاله مالك لا يخالفه في 
ذلك ابن القاسم» فلم يرد بقوله: وأنا أقول خلافا بل بياتاء وتمثيل ابن القاسم المبضع 
معه لا جد للبضاعة حملا فيبضعها من يشق به بالحاضر المودع يخاف على الوديعة من 
عورة منزله أو عدم من يحفظها فيودعها غیره لیس بتمثیل صحیح» وهو خلاف روایته 
أول كتاب الوديعة من أنه لم ير السفر كالحضر؛ لأنه إنما دفعها إليه في السفر لتكون معه 
فالآتي على رواية المدَوّنة ضمانه البضاعة إن دفعها لخيره» وإن م جد ها حملا إلا أن 
يعلم ربا آنه إن م جد ها حملا أعطاها من يحملها فلا يضمنهاء وإن لم يعلم بذلك 
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ضمنها؛ إن قبضه إياها دليل على أنه بجملهاء يؤيد هذا التأويل سماع يحيى: من بعث 
لرجل بنفقة يشتري له بها متاعا فدفعها المرسل إليه لمن يشتري له فتلفت آنه ضامن إلا 
أن يعلم رب النفقة أنه لا يلي اشتراء مثل هذا المتاع» وإنا تشبه مسألة الحاضر المودع 
يخرب منزله فيودع الوديعة غیره» ما قاله سحنون آخر سماعه: من أبضع معه بمال 
فخرج عليه لصوص فلا قاربوه ألقاها ني شجرة ليحرزها أو دفعها لفارس ينجو بها أنه 
ااا 

وفيها: إن سافر فحمل معه الوديعة ضمنها كقول مالك: من ماتت بالإسكندرية 
فكتب وصيها لورثتها بالمدينة فلم يآته خبر منهم فخرج بتركتهم إليهم فهلكت 
بالطريق ضمنها حين خرج بغير أمر منهم. 

عياض: خرج بعض الشَيُوخ الخلاف في هذا الأصل من مسائل وقعت في 
الواضحة لأَصبَع في توجيه القاضي مال اليتم» ومالك في الموازيّة في الأوصياء والمبضع 
معه تحدث له إقامة وشبهها من جواز السفر بالمال وتوجيهه لأربابه رفع الضان 
في ذلك. 

وخرج بعضهم هذا من قوها في كتاب الجهاد في المستأمن يموت عندنا ويترك 
مالا: فلیؤد ماله لورثته ببلده» وقال غیره: یدفع ماله لحکامهم. 

وفيها: من أودع وديعة عند غيره» ثم استردها منه فضاعت لم يضمن لقول مالك 
إن أنفق منها ثم رد ما أنفق منها م يضمن. 

وني النوادر: ومن كتاب آخر قال شهب وعبد الملك: من ودع جرارًا فيها إدامٌ 
آو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت» في ذلك م يضمنها 
ولو سقط عليه من يده شيء فانکسرت أو رمی في بیته بشيء؛ یرید: غیرها فأآصابما 
فانکسرت ضمنها آشهب في کتابه» لو سقطت من يده فانکسرت لم یضمنهاء وکذا 
نقلها ابن شاس ونقلها ابن الحاجب بنقلها نقل مثلهاء وهي زيادة حسنة موافقة 
للأصول كالراعي ي ضرب الشاة ونحوها فتشصيب إن ضرا ضرب مثلها 
م يضمن. 
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وفيها لابن القاسم: من أودع وديعة فأودعها امرأته أو خادمه اللتان يرفعان له أن 
يرفعاها في بیته فلا ضمان عليه» وهذا لابد للرجل منه» وبلغني أن مالکًا قال: إن دفعها 
لامراته ترفعها م يضمن. 

عبد الحق: لو م يكن من شأنه أن يدفع لزوجته أو أمته لقرب تزويجه أو شرائه 
الأمة أو لعدم وثوقه با في ماله فإنه يضمن» وليس له اختبارهم بال غيره» وظاهر 
الكتاب يدل عليه. 

عياض: حمل بعضهم قولي ابن القاسم ومالك على الخلاف» ابن القاسم شرط أن 
عادته معها كذلك» ومالك لم يشترطه» وحلها أكثرهم على الوفاق وهو ظاهر قياس ابن 
القاسم على قول مالك» وقوله بعد: والعبد والأجير على ما أخبرتك ظاهره أن) كالمرأة 
والخادم على ما تقدم من تفصیله وعادته معهاء وتأویله بعضهم فی] حکاه ابن سهل في 
بعض تعاليقه أخم) بخلاف الزوجة وضعفه» وحمل بعضهم قول أشهب في تضمينه 
بایداعه الخادم عبدًا کان أو أجيرًاء وإن کان في عیاله على ا لخلاف» وله آخرون على 
الوفاق ون معناه ليس من عادته إيداع متاعه عنده. 

قّلتٌ: ظاهر لفظ عياض والصقلي واللخمي أن خلاف أشهب إنما هو في غير 
الزوجةء ولابن رُشد في أول مسألة من كتاب الوديعة في العتبيّة نص المدَوّنة: أنه لا 
ضان عليه إذا وضع الوديعة عند امرأته أو خادمه خلاف قول شهب آنه ضامن في 
ذلك وقيل: قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم وروايته» فقول أشهب: إن كان 
العرف عدم رفعه ماله عند آهله وعدم ائتاہم» فكل تكلم على مقتضى عرفه» فعلى هذا 
لا خلاف بينهم إن علم عرف البلدء ويختلفان إن جهل» أشهب يضمنه حتى تقوم البينة 
أن العرف ائتمان الناس أهليهم على أموا مء وابن القاسم لا يضمنه حتى يثبت أن 
العرف أن الناس لا يأتعنون أهليهم» والأظهر أنه اختلاف قول إذ من حجة صاحبها أن 
يقول: إن رضيت بأمانتك ولم نعلم أنك تأمن هلك ك يفعل الناس» فعلى هذا 
يتحصل فيها ثلاثة أقوال: 

+ لا ضان عليه وإن كان الناس لا يأنمنون أهليهم» وهو ظاهر المدَونة. 
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والثاني: ضمانه ولو كان الناس يأتمنون أهليهم» وهو ظاهر قول أشهب. 

والثالث: الفرق بين كون العرف الائتان أو عدمه» ومن كان لا يقن أهله ضمنها 
بدفعها إليهم كيف ما كان عرف الناس قولا واحدًا. 

ولم يعط في المدَوّنة جوابًا بيتا في العبد والأجير إن كانا في عياله فوضع عندهما 
مابيده من وديعة» والآتي على قوله فيها لا ضمان عليه إن كان يأمنها على ماله 
ویسترفعه) إياه. 

وفيها: ويصدق أنه دفعها إلى أً 

عبد الحق: يصدق؛ لأن عرف الناس الدفع إليهم دون إشهادٍ والعرف كالشرط› 
كما ني الرسول يشترط الدفع بغير بينة ويجلف أنه دفع لزوجه إن أنكرته إن كان متها 
وإلا فلا یمین عليه» فان وجب حلفه لتهمته فنکل غرم وله أن جلف زوجته» وإن نكل 
وهو معسرٌ كان لرب الوديعة تحليفها وإن م تكن متهمة؛ لأنه يقوم مقام الزوج في 
طلبها باليمين كا يطلب غريم الخريم» وقاله بعض شَيُوخناء و لما نقله الصقلي قال: 
ويظهر لي أن يحلف وإن كان غير متهم؛ لأن هنا من يكذبه كقوله رددت الوديعة إلى 
ربا فیکذبه فإنه جلف وإن م يكن متها. 

وفيها: مع آخر قراضهاء من هلك وقبله قراض وودائع ولم توجد ولم یوص بہا 
فذلك في ماله ويجحاص بذلك غرماؤه» ومثله سمع ابن القاسم في كتاب التفليس. 

ابن رُشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا. 

قَلتٌّ: قال اللخمي: من مات وقبله وديعة فلم یذکر شيئًا حتى مات» فاختلف 
هل تكون في ذمته» ثم قال: محملها في العين على أنه تسلفهاء وكذا المكيل والموزون 
بالبادية إلا من علم أن شأنه لا يتسلف فيحمل على عادته إلا أن يعلم أنه نزل به ما 
يضطره للسلف» وفي العروض على التلف إلا من علم منه قلة الأمانةء وكذا المكيل 
والموزون بالحاضرة والمخازن بالمكيل والموزون توضع بالحاضرة» الشأن عدم 
الإفتيات عليهاء وشأن البادية إسراع أيديمم إليهاء وإذا تعلقت بالذمة ضرب بها مع 


ء 


هله أو أنه أودعها على هذه الوجوه التى ذكرنا آنه لا 
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الغرماء» وقال بعض أهل العلم: لا يضرب اء لأن الضمان بغلبة الظن دون قطع» 
ولابن القاسم نحوه. 1 

قال في كتاب الشركة في متفاوضين أودع أحدهما وديعة فمات فهي في نصيبه دون 
شريكه لا أشكل أمرها هل ضاعت آم لا؟ ولو مله على التصرف فيها كانت في كل 
المال؛ لأنه على أحد أمرين» إن كان تجر فيها فهي في جميع المال» وإن كان قد أنفقها فقد 
ترك عوضها في المال؛ لأنه لو لم ينفقها لأنفق من المال. 

قَلتٌ: في زاهي ابن شعبان: من هلك وعنده وديعة لم توجد وعلیه دين فباله بینه) 
با لحصص. قاله الشعبي وداود بن أبي هند» وعن النخعي فيها قولان» هذا والآخر أن 
الوديعة أولى» وقال الحارث العكلي: الدين أولى» وقال ابن أبي ليلى”': إن لم تعرف 
فليس لصاحبها شيء وبالأٌول أقول. 

قال ابن الجحاجب: ومتى مات ولم يوص ا ولم توجد ضمن» قال مالك: مام 
تتقادم کعشر سنین» فقبله ابن هارون بإطلاقه» وکذا ابن عبد السلام واتی با يدل على 
إطلاق لفظه» فقال: استشكل ذلك بعضهم؛ لأن الأصل في| قبض على الأمانة أنه باق 
على ذلك» وقصارى هذه القرينة ن توجب شكًاء والذمم لا تعمر بالشك» ولأجل هذا 
استشنى مالك بقوله ما لر تتقادم لضعف موجب الضان في الأصل» ولو وجب عققًا ما 
سقط بهذا الطول» ورأى أن هذا الطول يدل على أن را أخذها أو مايشبه هذامن 
الاحتمالات المنضمة إلى الأصل في إسقاط الضان. 

فلك وها امهيدل غل فة وك لفط ابن الاي غل ادق سا 
كانت هذه الوديعة ثابتة بالبينة أو باعتراف البينة المودع» وليس الأمر كذلك» بل ظاهر 


٠ ٠١‏ أبو عبد الرحمنء محمد بن عبد الر من ابن أبي ليلى الأنصاري الكوني الفقيه» قال أحمد بن يونس: كان 
أفقه أهل الدنياء آخذ عن الشعبي» ونافع» وعطاء والقاسم بن محمد وغيرهم» وحدّث عنه شعبة 
وسفيان بن عيينة» وقد تكلم في حفظه. (ت 148ه). 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 262/4 وطبقات الفقهاء: 85/1 وعهذيب التهذيب: 
9 268. 
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المدَوّنة في كتاب الوديعة والقراض عكس ذلك» وهو ثبوت كونها في ذمته مطلقًا كانت 
ببينة أو اعترافي» لكن هذا الإطلاق يقيده سماع ابن القاسم» سئل عن الوديعة يقر بها 
الذي هي عنده دون بينة عليه. 

قال مالك: هذه الأمور وجوه أرأيت لو مر عليها عشرون سنة ثم مات رها فقام 
یطلبها ما ریت له شيتًاء وکأني رأیته یری إن کان قريًا أن ذلك له وهو رأي» ولو کان 
إن لذلك السنة وشبهها ثم مات» ثم طلب الذي آقر له لرأيته في ماله. 

ابن رُشد: هذا كا قال: إن من أقر بوديعة دون أن يشهد بها عليه» ثم مات ول 
توجد» أن لا شيء عليه إن طالت المدة؛ لأنه لو كان حيًا وادعى كان القول قوله مع 
يمينه» فإن مات لزم الكبير من ورثته أن جلف مايعلم ها سببًاء ولم حمل عليه مع 
الطول أنه تصرف فيها با يعلقها بذمته؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا تعمر إلا بيقين» 
ولآن ذلك کان یکون منه لو فعله عدة فعلی من ادعاه بیانه وهذا کان القياس لو لم تطل 
المدةء فتعريفه بين القرب والبعد استحسان» ووجهه قوة الظن بالرد مع الطول» وقال 
الطول عشرون سنةء وكذاعشر سنين على ما قاله في موضع آخر. 

وقال في السنة وشبهها أنه يسيرٌ فقيل: ذلك خلاف قوله آخر الشركة منها في 
الشريكين يموت أحدهما فيقيم شريكه البينة أنه كانت عنده مائة دينار من الشركة فلم 
يوجد ها مسقط آنا تكون في ماله إلا أن تطول المدة» أرأيت لو كان ذلك مثل السنة 
أكان يؤخذ من ماله» وقيل: ليست بخلاف ها وهو الصحيح؛ لأنها مسألة أخرى. 

والفرق أن للشريك التصرف في المال وليس للمودع التصرف في الوديعة. 

قُلتُّ: فنقل ابن الحاجب قول مالك ما لم يتقادم دون تقيد ثبوت الوديعة بإقرار 
المودع غفلة أو غلطة والتعقب على شارحيه أشد. 

وأخذ ابن سهل وغيره من قوها في الوديعة: أن من تصدق على ابنه الصغير بثياب 
وصفها وآراها الشهود وحازها لابنه ثم مات ولم توجد في ترکته آنه یقضی لابنه بقیمتها 
في ترکته. 

وقال ابن رَرْب: لا شيء له إلا أن تقوم بينة أنه باعها بعد سنةء وفرق بينها وبين 


ا .لوتر لفن 


الوديعة باحتمال بيع الأب هذه العروض قبل السنة. 

قال: وهذا الشك يمنع من تضمينه. 

وسمع ابن سهل: هذا اعتلال ضعيف» والصواب آنا كالوديعة» وسمع أبو زيد 
ابن القاسم: من هلك وترك ودائع ولم يوص فتوجد صر مكتوبٌ وديعة فلانِ ابن 
فلان» وفيها كذا وكذا دينارًا ولا بينة على أنه استودعها إياه إلا بقوله ووجدوهاعند 
اهمالك کا ادعی» لا شيء له منهاء لعله دفع لأهل البيت دراهم حتى كتبوا فوق هذه 

ابن رُشد: لايقضى بها لمن وجد عليها اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المودع» 
وتقدم تحصيل ذلك في سماع عيسى في رسم أسلم. 

قلت: قال فيه: إن م يعلم خط من كتب عليها أا لفلان م يقض له بهاء وإن 
كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده فهى لمن وجد اسمه عليها اتفاقًا فيها إلا على 
قول من لا يرى الشهادة على الخط» وإن كان بخط مدعي الوديعةء فقال أَصَبَعَ ني رسم 
حوز المستودع. 

وقال ابن دحون: لا يقضى له با لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجهاله 
نک عا اس ا عل دلت ا 


كذا فلم يوجد حيث قال: فلا ضبان عليه» وذكره اللخمي غير معزو كأنه المذهب. 
ومن بعث بمال بضاعة لرجل ببلدٍ فمات ولم يوجد في تركته وأنكر المبعوث له 
قبضهاء ففى ض انها المبعوث معه مطلقًاء أو إن مات قبل وصوله البلدء ثالثها: العكس 
للصقلي عن محمد مع شهب وسحنون قائلا في روايتها: هي رواية سوءِ» وها 
وللموازية وفيها: إن مات بعد وصوله حلف ورثته إن کان فيهم کبيرٌ ما نعلم له شيئًا. 
اللخمي: بحسن تضمينه بموته بالطريق إن أقام بعد قبضها وهي عين» ومثله 
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عياض: حمل الأكثر قول أشهب على الخلاف» وتأول حمديس قوها على أنه في 
تطاول» وأن الذي يجيء على أصله في القرب أن يضمن» وكذا ضمنه ني الموازيّة. 

قلتٌ: فعلى عد التأويل قولًا وهو فعل ابن رد الأقوال خسة الفلاثة واختيار 
اللخمي» وتأويل حهمديس. 

وفیها: من دفعت له مالا لیدفعه لرجل فقال: دفعته له فأکذبه» م يبرا إلا ببينةه 
ولو قبضه بغير بينة» ولو شرط دفعه بغر بينة م يضمن ولو م تقم له بينة. 

عبد الحق: ولو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه؛ لأن اليمين إن ينظر فيها حين 
تعلقها فكآنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد بخلاف ترك الإشهاد. 

قَلتٌ: انظر هذا مع القول بالوفاء بشرط دعوى التصديق في دعوى عدم القضاء. 

وفیها: آلیس قد قال مالكٌ: من بعث رجلا بمال مره بدفعه لفلان» فدفعه له بغیر 
بينة وصدقه فلانٌ آنه لا ضان عليه قال: نعم. 

عياض : اختلف في تأويلها فقال ابن لبابة وغيره: معناه أنه يبر بتصديق المبعوث 
إليه قبضها من حق أو وديعةء وعليه اختصرها أكثرهم وهو بين ني الواضحة بين. 

وقال حمديس: إنا يجب أن يكون على صله في أقر به المبعوث إليه من حقوقه أو 
وديعة قائمة بيده وإن ادعی تلفها آو آنكر قبضهاء فلا يرا الرسول إلا ببينة على الدفع» 
وقاله جماعة من الأندلسيين. 

قَلتٌّ: وتقدم كلام ابن رُشد ني هذا في الوكالة فتذكره. 
وخلط الوديعة بمثلها مكيأًا أو موزونًا أو بغيره متيسرًا ميزه مغتفرٌ؛ وبغيرها 


یوجب ضمانه. 
يضمن» وإن كانت غتلفة ضمن. 


ومن خلط دنانير وديعة عنده أو دراهم بمثلها فضاع بعضها ل يضمنه وما بقي بين 
مالكيها؛ لآن دراهم أحدها لا تعرف من دراهم الآخر» ولو عرفت بعينها كانت 
دراهم كل واحد منه] منه؛ لأا لا يغيرها الخاط. 


اللخمي: إن خلط دنانير أو دراهم بغير هما ما يتميز منها م يضمن إن ضاعت»› 
ولابن الماجشُون: إن كانت الأولى كثيرةً فخلطها بقليلة لم يضمن» وإن خلطها بال 
عظيم حتى أشهرها ضمن» وهذا بحسن إن كانت حيث لا يظن ذلك فيه» ولو كانت 
فيه بتابوتِ أو صندوق لم يضمن. 

وإن خلط شعيرًا بمثله ففيها ليس متعديًاء ولعبد الملك في ثمانية. 

آي زيد: هو ضامن» ورأى أنا تختلف فيها الأغراض» قد يظن المودع أا سواء 
ويرى غيره أن الوديعة أفضل» ومنع ابن القاسم في الرهون الشريك من مقاسمة 
المرتهن في الطعام حتى يقاسمه السلطان» والصبرة الواحدة خف في الاختلاف في 
الأغراض من خاط الطعامين. 

قَلتُ: إنما منعه؛ لأن المرتهن غير مأذون له في القسم على الخائب وتوقع الغبن في 
القدر» وقال: وإن ضاع بعض الدنانير والدراهم بعد الخلط كانا شريكين في الباقي 
بقدر ما لكل منههاء ويتفق فيه مالك وابن القاسم لشركته قبل الضياع بوجه جائز 
وتقدم هذا في تضمين الصناع. 

قُلتٌ: ني النوادر عن ابن الماجشُون: من أودعه رجل ثلاثة دنانير وآخر دينارين 
وآخر دينارًا فخلطها فضاع منها دينار» فلرب الثلائة ثلاثة إلا ربعاء ولرب الدينارين 
ديناران إلا ربعًاء ولرب الدينار نصفه» يقال لرب الدينار: نت لا تدعي من الباقي إلا 
دينارًا فيعزل وتبقى أربعة» لا يدعي رب الدينارين منها إلا دينارين فتعزل ويبقى 
ديناران لا يدعيه) إلا رب الثلاثة فيأخذهاء ثم الثلاثة المعزولة لا يدعي رب الدينار 
منها إلا دينارًا لتقدم أخذه فيعزل» ويبقى اثنان لا يدعي رب الثلاثة منها إلا دينارًا 
لتقدم أخذه دينارين فيعزل» ويبقى دينار لا يدعيه إلا رب الاثنين فيأخذه» ثم يرجع إلى 
الدينارين المعزولين رب الدينار لا يدعي منه| إلا دينارًاء فيبقى دينار فيقسم بين رب 
الثلاثة ورب الدينارين؛ لآن كل منها يدعيه ويبقى دينار فيقسم بينهم» لرب الدينار 
نصفه؛ لأنه يدعيه حميعه» ولرب الثلائثة والدينارين نصفه بينها؛ لأن) يدعيانه كله» هذا 


قول ابن الماجشُون وأبيه عبد العزيز وابن القاسم. 
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وقال مالك: الدينار التالف يقسم بينهم على الأجزاء» على رب الثلاثة ثلاثة 
أجزائه» وعلى رب الدينارين جزآن» وعلى رب الدينار جز وبه أخذ الليث بن سعد 
وابن كنانة وابن وَهْب ومُطَرّف وأشهب وأَصْبََ وابن حبيب» ولو عرف التالف لمن 
هو کان منه وحده. 

وفيها: إن حلط صبي وديعة قمح بأخرى شعير اتبع بمثله|ء وله ترك ضبانه 

قال بعض شيوخ عبد الحق: إنم] تجوز شر كته| على الكيل لا القيمة؛ لأا توجب 
تفاضل الطعامين» ويباع ويقسم ثمنه) على قيمة كيله|. 

ی ا وع ا اد و ا غ کرت 
بعض الفاسيين بحمل الثاني على إرادته) قسمه على القيم» يرد بأن شر كته| على الكيل 
يبعد معها رضى رب الشعير بالقسم على القيمة غالبّاء وبقول عبد الحق: لا يجوز بيع 
أحدهما حظه شائعًا؛ لأن المشتري لا يصل لأخذ ما اشتراه إذالحكم بيعه وقسم ثمنه 
على قيمة طعام كل منهماء فيكون المشتري اشترى شيمًا جهولا. 

قال: فإن كان الصبي عدي قسم ثمن الطعام على قيمة ما لكل منه) يوم الحكم 
فیشتري له مثل طعامه وما نقصه تبع به الصبي» ولو ترکا ضمانه قسم ثمنه على قیمته| 
يوم اخلط وجاز بيعه خلوصًا؛ لأنه بغير فعله). 

وفيها: لا جوز إعطاء أحدهما الآخر مثل طعامه ليختص بالمخلوط. 

ابن خي هشام: لأن اختلاف قدر قيمة طعاميه قبل خلطه يوجب اختلاف قدر 
حظيه) في المخلوط فلو أعطاه مثل طعامه قبل خلطه دخله تفاضل الطعامين. 

ولابن رسد في أجوبته: تحصيل اختلاف الروايات والتأويلات فيمن غصب قمح 
رجل وشعير آخر فخلطه) أن المذهب غرمه مثل ما لكل منهماء فإن أعدم بيع المخلوط 
E N,‏ 

وني شرط أخذهما المخلوط عا وجب فما برضاه قولا أشهب وابن القاسم» وعليه 
إن أخذاه قسماه على قيمتي طعاميه) يوم الخلط» ودليل المدَوّنة تقويم القمح غير 
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معيب» وقول سحنون يقوم معيبًا ولا وجه لمن فسر قول ابن القاسم بقسم ثمنه ومنع 
ع ا ل 

وقول سحنون: يقسمان ثمنه استحسانٌ لا على الوجوب؛ لأن بيعه إنا هو على 
ملكها» فلو حرم على رب القمح أخذ أكثر من قمحه لحرم عليه أخذ ثمنه» وقال عله 
«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأكلوا أثانها“' ٠‏ ويؤيده سماع عيسى ابن 
القاسم إن فقد الغاصب ل أحب قسمه) الطعام على الكيل فمنعه؛ لأن الواجب قسمه 
على القيم» فلو قسماه على الكيل تفاضلا؛ ومعنى: لا أحب لا يحل فإن الواجب هما 
مثل طعامه)» فلو وجب قسمه فتركه) إياه على القيم كان كل منه) أخذ عن ما له عليه 
أكثر أو أقل وهو ربا 

أجيب بن هذا أمرٌ أوجبه الحكم وليس بيعًا لعدم وقفه على رضى الغاصب» وعلى 
هذا لا وز لحد ها إعطا الآغر قدر طخاة لض با “ارط لان فاضل:وعن 
الأول إن أخذاه برضاه لم يقساه إلا على كيل طعامه) لا على القيم» ويجوز إعطاء 
أحدها الآخر برضاه مثل طعامه ليختص بالمخلوط ولا جوز قبل رفعه) عداء 
الغاصب إعطاء أحدها الآخر عن الغاصب مثل طعامه؛ لآنه ابتاع المخلوط بيا وجب 
له على الغاصب» وما أعطاه لصاحبه عنه فهو كمن باع مدي قمح بمدي طعام أحدهما 
أرفع منه والثاني أدنى منه» ولو آخذ أحدهما من الغاصب كيل طعامه لم يكن لصاحبه 
شر كة الغاصب في المخلوط بكيل طعامه الذي وجب له عليه إلا برضاه. 

وتكلم التونسي وغيره في كتاب الوديعة والخصب على المسألة فلم جصلوا 
الروايات ولا جرواعلى أصل. 

قُلتٌ: وقال اللخمي: إن خلط وديعة قمح بوديعة شعير مودعها ضمن مثليها. 

وی وار رفعه) عداوه بأحذهما ذلك ق لا ابن القاسم مع شهب وسّحنون» 


8 ؛ أخرجه البخاري: 5 نف البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا یباع» ومسلم: رقم (1583) في 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة. 
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وعلى الأول قال ابن القاسم: شركته) على القيم؛ يريد: والقمح معيبٌ والشعير سليي 
ومعنى قسمه على غير ذلك» ولأبي زيد عنه إن يقتسمان ثمنه» وقال أشهب: يقتسان 
على الكيل لا القيمة؛ لأنه با تفاضل كمن قال: أخلط قمحي بشعيرك شركة على القيم 

فلا ي كرف ر كا عة ما لک ا عر عا ار ها وة 
القمح معيبًا بالشعير» وقيمة الشعير خالصًا لسحنون مرة وغبره وله أخرى. 

اللخمي: لو أعطى أحدهما صاحبه مثل شيئه ليختص بجميعه ففيها: | جز 
وأجازه أشهب بتراضيهاء ولو ضمن رب الشعير المتعدي جاز على قول أشهب بقاء 
الآخر على الشركة وكان شريكًا بقمحه معيبًاء ولو ضمنه رب القمح م يكن لرب 
الشعير البقاء عليها مع التعدي إلا برضاه؛ لأنه يأخذ أفضل من حقه» وعلى قول ابن 
القاسم يجوز أي ضمنه؛ لأن الشركة على القيم وعليها يقتسمان الثمن» فه| على قوله 
برفعه) العداء كاختلاطه) بأمر سماوي وكأ ما ازا تضمينه قط ولا يجوز قسمه 
على القيم؛ لأنه ربا لو كان قيمة قفيز أحدهما القمح معيبًا دينارين» وقيمة قفيز الآخر 
الشعير دينارًا وقسماه على القيم» أخذ رب القمح قفيرًا وثلثاء وأخذ الآخر ثلئي قفيزء 
فيكون نصف ما بيد رب القمح شعيرًا وهو ثلا قفيز آخذه عن ثلث قفيز قمح وذلك 
رباء ونا جوز بقاؤہ بینھ) على آن هذا قمحه وههذا شعیره حتی يباع فیأخذ کل منه| 
ٹمن شيئه. 

ولو سقط ثوب قیمته دیناران في صبغ قیمته دینارٌ فمالکه) بالخیار في کونې) شر کة 
بينه) على الثلث والثلثين» أو بقاء كل منه) على ملك ربه» فإذا باعاه قسم| ثمنه على قدر 
ما لكل منها يوم البيع. 

وقال أشهب: في الطعامين بناء على أني) لما ملكا التضمين كان أخذهما ذلك عن 
الواجب في الذمةء فلا يجوز إلا على التساوي كا لو كان هما ذلك في ذمته من غير بعده 
فإن آراد قسمه جاز؛ لأن بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز ولم يجبر أحدهما 
على تسلیم جمیعه ویأخذ مثل حظه» فیکون قد بیع عليه ملکه بمثله جبرًا. 


ولسحنون في قوله ثلاثة أوجه: أحدها: أن ذلك صار كالفائت وماه) سا م في 
ذمته فليس ما جبره على أخذ هذاء كقول ابن القاسم في الموازيّة: من صبغ ثوبًا تعديًا 
ليس لربه إلا أخذ قيمته» أو لأنهم) رفعا العداء للشركة ليتجرا بشمنه في المستقبل» وإن 
كانت الشركة في هذا على التساوي؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل كمن أخرجا قفيز قمح 
وإن دخلا على المساواة لموضع التهادي» أو يكونا رفعا العداء ليقسماه على القيمة» ولو 
هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبه من دابة ففي تصديقه مع يمينه آنه هلك بعد رده 


إن ثبت يإقراره» وإن أنكر وقامت به بينة ضمن» وتضمينه مطلقًا إلا ببينة أنه نزل عنها 
وهي سليمة» ثالثها: يضمن حتى يردهاء للصقلي عن محمد قاتلا: هو قول أصحابنا 
وكتاب ابن سحنون والصقلي عن بعض أصحابنا. 

واسسس المودع الوديعة عيذً: 

اللخمي: إن كان فقيرًا لم يجز» وإن كان موسرًا ففي كراهته وجوازه مع الإشهاد 
بهاء ثالثها: إن كانت مربوطة أو مختومة م بجزء لسماع أشهب أولا مع لقطتهاء وسماعه 
ثانيا وعبد الملك» وأرى إن علم عدم كراهة المودع ذلك جاز» وإن علمت كراهته ن 
مجزء كا لو حجر عليه ذلك حين إيداعهاء وإن آشكل آمره كره. 

الباجي: وني المعونة رواية الكراهة» وسمع أشهب تركه حب إلي» واختاره بعض 
الناس فروجع» فقال: إن كان ذا مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس به. 

قْلتٌ: فالأقوال على أن نقيض المستحب غير مكروه أربعة» سماع أشهب 
استحباب تر كهاء وروايتا كراهتهاء وجوازها بشرط الإشهاد» وقول عبد الملك واختيار 
اللخمي خامس. 

اللخمي: وليس له تسلفها لمن كانت ما يقضى فيه بالقيمةء وكذا المكيل والموزون 
إن کثر اختلافه کالکتان. 

وتي إلحاق القمح والشعير وشبهه بالعين اختلاف لقوها إن تسلفهاء ثم رد مثلها 
يضمنها» وقول عبد الملك: إن خلطها بمثلها ضمن. 
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الباجي: حكى عبد الوهاب أن هذافي كل مكيل وموزون» وقول ابن عبد 
السلام: وجود الجواز في تسلفها عزيز» وكذا الكراهة. 

يرد بقول ابن ا لحلاب في إنفاق الوديعة بغبر إذن را روايتان بالكراهة والإجازة. 

فإن قلت: لفظ الإنفاق يدل على أنها عينْ والكلام في الطعام ونحوه. 

ما ن كلك ل ال ران رتد معا اتم من اق فاا ار 
غرم مبلغه على ظاهره. 

وفي براءة متسلف الوديعة العين بردها وعدمه مطلقًاء نقل السّيخ عن محمد معهاء 
وابن القاسم وأشهب» وابن عبد الحكم وأصْبَن ويحيى بن عمر عن رواية المدنيين مع 
قوم ورواية المصريين دون قوهم» وثالثها: إن ردها بإشهاد برئ لرواية أخذها ابن 
رمب وراها ن الاجر ن ادت مور ون انت رور مها ولو 
ردها» وکذا بمجرد حلهاء وعلى براءته في تصدیقه ني ردها دون یمینه أو اء ثالثها: ِن 
تسلفها بغير بينة صدق مع يمين وإلا م يصدق إلا ببينة لقول السّيخ: لم يذكر في المدَوّنة 
يميتا مع قول الباجي ظاهرها نفيهاء والسيخ عن محمد مع ابن الماجِشُون في المنثورة 
والموازيّةء وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعزه وقال: إلا أن يكون إشهاده لخوف 
موته حفظًا لح المودع فیبراً وإن م يشهد على ردها. 

الشيخ في كتاب ابن شعبان: من أودع وديعة وقال: له تسلف منها إن شئت 
تسلف لم یہرآ بردھا إلا إلى ریما 

اللخمي: لا يختلف في هذا؛ لأن السلف من را. 

قلتٌ: ووجهه الباجي بهذا وقال: وعندي أنه يبرا بردها. 

قال في الموازيّة: من صرف وديعة عنده لنفسه فليس لرا إلا ما كان له» وليس له 
أخذ ما صرفها به إلا بتراضيهم)ء ولو صرفها لربها م يجز له أخذ ما صرفها به ولو رضيا؛ 
لأنه لما صرفها لربما كان ربا بالخيار فمنع ذلك صحة الصرف» فإن لم يقدر على نقضه 
صرفت هذه بمثل الوديعة» وربحها لربها ونقصها على المتعدي. 

ابن زرقون: انظر قول محمد: م جز له أآخذ ماصرفها به لربها وأجاز له أخحذ 


ربحهاء واعتذر عنه بعضهم بن معناه: أنه أضمر في نفسه آنه يصرفها لربهاء ولو عقد 
مع الصراف أنه لربها بغير إذنه لم جز وفسخ على كل حال» وقول محمد هذا خلاف 
الدونة ومست هيها ان إن ضر ها لرا أنه خير ق الخذها أو تة لها قالة اين آي 


زمنین وغيره. 

وني السلم الثاني منها مسألتان تدلان على ذلك: 

۵ا من وکل من یسلم له دنانیر ني طعام فصرفها بدراهم لیر نظر» ثم 
أسلمها وقبض الطعام للآمر أخذه منه» وفي أخذه إجارة لما اعتاض من الدراهم. 

بذ : من أمر من يبيع له سلعة أو طعامًا فباعه بطعام أو غيره؛ جاز له أخذ 
العوض ولم بجعله طعامًا بطعام فيه خیار ک| قال حمد. 

قَّلت: قد تقدم هذا في البيع والصرف» وللشيخ عن ابن عبد الحكم: من قال لمن 
أودعه وديعة: اجعلها في تابوتك ول يقل غير ذلك لم يضمن إن قفل عليهاء ولو قال: لا 
تقفل عليها فقفل عليها ضمنها؛ لأن السارق برؤية القفل أطمع» ولو قال: اقفل عليها 
قفا واحدًا فقفل عليها قفلين م يضمن. 

الصقلي: هو أطمع إذا كانت بقفلين؛ لآنه خلاف العادة فوجب الضان. 

اللخمي: السارق يقصد التابوت» ولو لم يكن عليه قفل؛ لأنه يرفع فيه» فلا وجه 
لزيادة الأطماع كا م يكن إذا قفل بقفلين. 

قَلتٌ: ففي تضمينه في لا تقفل فقفل» أو اقفل واحدا فقط فقفل أزيد الثها في 
الأولى فقط للصقلي واللخمي وابن عبد الحكم» وللشيخ عنه لو قال: اجعلها ني سطل 
فخار أو قلة فخار فجعلها فيه| من نحاس ضمن. 
وني الزاهي: لو جعل الوديعة في جيب قميصه ضمنهاء وقيل: لا والأول أحوط 
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للحديث: «فانجابت عن المدينة انجياب الشوب»'؛ أي: خرجت عنها كا خرج 
الجيب عن الثوب» وما خرج عن الثوب فليس منه. 

وني نوازل ابن الحاج: آفتی ابن رُشد بالضان» وقال ابن عیشون: لا ضان عليه 
بحلف ولا شيء عليه» واستدل بإسقاط الضان وقال ابن عيشون: لا ضهان عليه في 
مسألة النعلين في العتبية. 

قال ابن شعبان: ولو أودعها في الطريق فمضى في حاجته قبل إحرازها فضاعت 
ضمن» ولو جعلها في كمه ملقاة م یکن حررّا» ولو ربطها في داخل کمه أو خارجه کان 
حررًا» ولو شدها في وسطه کان حررًاء ولو ثنی علیها بالسراویل بغیر شدها لم یکن 
حررًا» ولو وضعها في يده کان حررًا. 

ا ا ن ا ر عو د اما ا ای کن 
فخرج بها يظنها دراهم ضمنهاء وكذاإن نسيها بموضع دفعت له وقام» وليس 
كسقوطها من کمه آو من يده دون نسيان لأخذها هذا لا يضمنهاء وقاله أَصَبَع. 

قَلْتٌ: قوله في سقوطها من کمه خلاف ما تقدم في الزاهي» وبه یفسر قول ابن 
الحاجب» ولو نسيها بموضع إيداعها ضمنهاء بخلاف إن نسيها ني كمه فتقع. 

اللخمي: لو لقيه في غير بيت» فقال: اجعلها في وسطك فجعلهافي كمه أو جيبه 
ضمن» ولو قال: في كمك فجعلها ني وسطه أو عبامته م يضمن» واجعلها في عمامتك 
فجعلها ني وسطه م يضمن» ولو لم يشترط حيث يجعلها فجعلها في كمه أو عبامته | 

وني جعلها في الجيب نظر. 

قلتٌ: لا يختلف في عدم ضمانه اليوم في الجيب؛ لأنه الأغلب من حال الناس. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من استودع وديعة وهو بالمسجد أو بمجلس فجعلها 
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على نعلیه فذهبت لم یضمنها ولو کان عليه رداء یمکن ربطها فیه. 

ابن رُشد: يريد: ونعلاه بين يديه؛ لأنه وجه حرزها بذلك الموضع عادة. 

قَلت: زاد اللخمي: إن جعلها هناك بحضرته أو بعد غيبته» والوديعة ثياب أو 
دراهم كثيرة الشأن أن لا يجعلها في كمه إلا عند قيامه» وإن كانت صرة دنانير ضمن؛ 
لأنه فرط ولو أخذ نعليه فتثرها ضمن ويختلف إن قام فنسيهاء فقال ابن حبيب: 
يضمن» ويخرج فيها عدم ضمانه من مودع مائة ادعاها رجلان ونسي مودعها منهاء 
ومن يشتري وبين من رجلين بخيار لم يدر رب الجيد منه). 

قيل: لا ضهان عليه وأن يعذر بالنسيان أبين؛ لأنه لا يعد به مفرطًاء ونحوه للصقلي 
عن بعض الفقهاء. 

قال: وکذا إن نسي موضعها من بیته لا يضمن. 

سحنون: من أودع وديعة فصر ها في كمه مع نفقته» ثم دخل الحام فضاعت ثيابه 
با فیها ضمنها. 

قال بعض الفقهاء: لعله بدخوله ہا ا لحام. 

وقول ابن الحاجب وابن شاس: ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها واضح لتسببه في 
تلفهاء ولا أعلم نص المسألة إلا في وجيز الخزالي. 

وإن أنزى مودع نعم عليهاء ففي ضمانه هلاكها تحت الفحل أو بالولادة قولا ابن 
القاسم فيهاء وأشهب قائلا: إنزاؤه عليها أرجح؛ لأنها مصلحة. 

وفيها: إن زوج الأمة مودعها بغير إذن ربا فماتت من الولادة» أيضمنها في قول 
مالك؟ 

قال: أراه ضامتا ويضمن نقص التزويج إلا أن بجبره الولد؛ لقول مالك: من ابتاع 
أمة فزوجهاء ثم اطلع على عيب بها يجبر نقص تزويجها بولدهاء وأرى لرا في الوديعة 
أخذها بولدها أو قيمتها بالولد. 

قَلْتُ: لا يلزم من الجبر في المشتري الجبر في المودع لعدائه بالتزويج في المودع 
دون المشتري. 
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عياض: قوله في المدَوّنة: إن أحب آخذها وولدها أو ضمنه إياه إذا نفست وأخذ 
قيمتهاء اختلف في معنى هذا اللفظ . 

قال ابن أبي رَمَتَيْن: سقطت لفظة إذا ني رواية إذا نفست» وتأول بعضهم ثبوتها 
على أن التخيير إن يكون بعد مزايلة الولد عنهاء إذ حينئذ يكون ولدا ويجبر به النقص» 
ويجتمل أن يريد بالنفاس الحمل» وسقوط اللفظ أصح. 

اللخمي: إن أجاز نكاحها سقط حكم العداء فسخ أو أمضى على قول» وإن م بجزه 
فسخ اتفاقاء ولربها طلب عيبي التزويج والولادة فإن تعالت من نفاسها سقط عيب 
الولادة إلا أن تكون من العلي التي لا يزول عيب ولادتها بتعاليها من نفاسهاء فتكون 
له المطالبة بذلك» وقد يسقط عيب عادة التزويج إن كانت من العلي؛ لأن الشأن أنها 
تكسب للوطء ولیست كالوخش» ثم إن كان العيب يسيرًا والولد بره فليس لربها 
غیرهاء وإِن کان العیب کثیرًا والولد بجر خير ربا في خذها بولدها ولا شيء له من 
قيمة العيب أو أخذ قيمتها. 

قلْتُ: تفصيله بين اليسير والكثير خلاف إطلاق ابن القاسم في تخييره مطلقًاء 
وليس كذلك إن اشتراها فزوجهاء وني الولد جبر العيب له ردها ولو كره البائع؛ لأنه 
زوجها بوجه جائز والمودع متعد» فلم يكن له ردها معيبة إن كثر عیبها إلا برضی راء 
وإن أتى المودع وهي حامل والعيب يسير أخذها وقيمة العيب» وإن كثر خير في قيمتها 
وأخذها مع ما نقصها العيب» وإن ماتت من الولادة فقال مالك: لا يضمنهاء وضمنه 
ابن القاسم وهو أصوب؛ لأن التسليط على الوطء تسليط على الولادة. 

ويلزم على قول مالك إن م تمت ووجدها حاملا أن يجبره على قبو ها حاملا ولا 
شيء له سواهاء وإن كانت وضعت وما قیل فيمن غر من آمته فزوجها وهو عام ثم 
استحقت بعد ما ولدت أن الزوج يرجع بالمهر لا بم غرم في الولد؛ لأن الولد بقي له 
وم يۇخذ منه. 

قلتٌ: نحو قوله عن مالك قول البراذعي ول أجدها ني المدَوَنة. 

وروى عن مالك في مرتهن الأمة يزوجها بخير إذن رها فحملت فماتت من 


0 ا المختصر الفقهي 


النفاس أن ضانها من ربما. 

الشيخ: قال ابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب والأخوين» من أودع وديعة ببينة 
ثم جحدها ثم أقام بردها بينة أنه ضامن؛ لأنه أكذب بينته بجحدها؛ يريد: إن قال: ما 
أودعني شيئًاء ولو قال: ما لك عندي من هذه الوديعة شيء نفعته بينته» وسمع عیسی: 
سئل ابن القاسم: عمن جحد قراصًا آدعی عليه به» ثم قال: تلف مني. 

قال فال مالك فمن انكر هالا بحت به مةه لر جل فقامتا عليه به نة فقال؛ 
تلف بحلف لقد ضاع» ويبراً فكذلك مسألتك. 

وقال عيسى: إن جحدها فقامت عليه البينة م يصدق في دعوى الضياع» وبلغني 
عن مالك. 

وقال ابن القاسم في مسألة القراض: إن م يات بالبينة على القضاء غرمه» وليس 
دعوى القضاء كدعوى الضياع. 

وني سباع ابن القاسم في رسم حديث طلق قال مالك: إنها عليه اليمين. 

ابن رُشد: في تصديقه مع يمينه بعد الإنكار في دعواه الرد أو الضياع وعدم 
تصديقه» ثالثها: في دعواه الضياع لاني الرد» ومن هذا الأصل أن ينكر دعوى فلا 
قامت عليه البينة جاء بالمخرج منها ببينته على البراءة» أو الدعوى لو جاء بها قبل إنكاره 
قبلت وشبه ذلك» فقیل: لا یقبل منه؛ لانه کذبه بجحوده» وقیل: یقبل منه» وقیل: لا 
يقبل منه إلا في اللعان إذا ادعى رؤية بعد إنكاره القذف وأراد أن يلاعن» وشبه اللعان 
من الحدود هو قول محمد وقيل: لا يقبل إلا في الحدود والأصول لا في الحقوق» قاله 
ابن كنانة وابن القاسم في المدنيّة» فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: التفرقة بين الحدود 
وما سواهاء وبين الحدود والأصول وما سواههما. 

قَلتٌ: تحقيقها أن من أنكر ما قامت عليه بينة بعد إنكاره في قبول ما يدفع عنه ما 
ادعی عليه به لو اتی به قبل إنكاره بعده مطلقا مع يمينه ولغوه ولو كان ببينةء ثالثها: 
تقبل ببينته لا قوله: مع يمينه في تلف ولا قضاء» ورابعها: تقبل في التلف لا القضاء 
لسماع عيسى رواية ابن القاسم ومتقدم نقل ابن حبیب» وقول عیسی مع روایته ونقله 
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عن ابن القاسم» وخامسها وسادسها: نقل ابن رُشد تفريقتي محمد وابن كنانة مع 


وإن قال: أودعتني مائة درهم» ثم قال: لم أقبضها م يصدق» ولو قال: اشتريت 
منك ثوبًاء ثم قال: م أقبضه» قبل قوله مع يمينه؛ لأن أودعتني يدل على القبض 
والشراء يقع على العقدء وسماع أَصَبَع ابن القاسم: من اعتذر عن دفعه وديعةً عنده 
لربها حصله ابن رُشد بقوله: من سئل إعطاء وديعة أودعها فأبى لعذر ذكره» ثم طلب 
بهاء فقال: تلفت قبل طلبها أولا ضمنها؛ لأن اعتذراه أولا إقرار ببقائهاء فقال ل أعلم 
بتلفها حين اعتذرت أو ما أدري متى تلفت حلف على ما قاله وبرئ» وإن قال: تلفت 
بعد ذلك ومنعه إعطاءها عذر لم يضمنها وإلا ضمنهاء وني مله على العذر حتى يثبت 
عداؤه» وعكسه قولا أَصبَعَ وغيره: لا خلاف في المسألة إلا ني هذا الوجه. 

وفي النوادر لابن عبد الحكم: لا ضان عليه تلفت قبل أو بعد وليس بخلاف لا 
تقدم؛ لأن معنى قوله: قبل إذا م يعلم بذلك إلا بعد» ومعنى قوله: أو بعد إذا كان له في 
منعه عذر وم یکن فيه متعديًا. 

ابن عبد الحكم: ولو أبى من دفعها إلا بالسلطان فتلفت في خلال الدفع لم يضمنها 
لعذره بقوله خفت مشعبه وآذاه» وله في آخر ساع ابي زید: ولو بى من دفعها إلا 
بالسلطان فهلكت في تراضيه|ء ففي ضمانه فيهاء وفي الرهن: وإن كان قبضها ببينة 
ونفيه وإن كان بغيرهاء ثالثها: إن كان بغير بينوٍ لابن دحونٍ وابن عبد الحكم وهذا 
السماع. 

ابن حارث: اتفقوا إذا طلب وديعة عنده وهو بحيث يمد يده إليها بلا مؤنة فامتنع 
من دفعها أنه يضمنها إن هلكت» واختلف إن كان الأمر فوق ذلك فقال ابن القاسم في 
العتبّة: إن کان له عذرٌ وعليه ضر ر في رجوعه معه فلا ضمان» وإِن م يکن له عذرٌ 
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وقال أَصْبَع: قد يعوق الرجل العاتق الذي لا يظهر وللناس أعذارٌ باطنةء فلا 
ضبان عليه» ويحلف ويبراً. 

وسمع أَصَبَ ابن القاسم: من طلب بوديعة فقال ضاعت منذ سنين وكنت 
أرجوها وأطلبها وشبهه» ولم يسمع ذلك منه ورا حاضر لم يذكر له ذلك م يضمنهاء 
إلا ان یکون طلبه ہہا فأقر بہاء ثم قال: ضاعت منذ سنين فيضمنها والقراض مثله. 

أَصبَع: إن م يعرف منه طلبٌ ولا ذكر لربها ولا لغيره ولا وجه مصيبة تطرق» ولا 
سماع سرق ولاغرق ولاغیر ذلك وحضور رها شد بامساکه عنه وکل سواء فهو 
e A E‏ 

ابن رُشد: قول ابن القاسم أصوب؛ لأن الأصل براءة الذمة» وهو قول محمد بن 
عبد الحكم» وقال أصحابنا: يقولون إن سمع ذلك منه قبل ذلك الوقت الذي طلبت 
فيه قبل منه» وإن لم يسمع منه إلا بذلك الوقت لم يقبل منه. 

ودعوى المودع بغير بينة رد الوديعة لرا مقبول» وها المعروف عدم قبوله ونقل 
ابن شاس» وقيل عن ابن القاسم: يقبل قوله في الرد» ولو قبضها ببينة لا أعرفه لابن 
القاسم نصّا؛ بل حکاه عنه ابن رسد تخرًا. 

قال: إن قبض الوديعة بإشهاد م تقبل دعواه ردهاء هذا قول مالك وجميع 
أصحابه. 

ابن القاسم وغيره: حاشا رواية أَصَبَع عنه في دعوى المستأجر رد ما استأجره من 
العروض أنه يصدق ولو قبضه ببينة» ولا فرق بينه وبين الوديعة» وتأول أَصَبَعَ عنه أنه 
فرق بینه|. 

وفي النوادر: لابن القاسم ما ظاهره مثل تأويل أَصَبََ» والصحيح أن لا فرق بينهي) 
بل هو في الوديعة؛ لأنه قبضها لمنفعة ربا خالصة والمستأجر قبضه لمنفعتهاء ثم قال: 
وقد كان يشبه أن يفرق بأن المستأجر يحتمل أن يكون القصد من الإشهاد التوثق من 
الإجارة لا من عين الشيء. 
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قلث ا هذا مى ماتسا يفنح من ام التخري فعزو اين شاس هذا القون 
لابن القاسم متعقب بهذاء والتعقب على ابن الحاجب أشد حيث جعل هذا القول هو 
الأصل في المذهب» و مشهوره حيث عبر عن المذهب بلفظه القائل» وإذا ادعى الرد 
قبل مطلقاء وقيل: ما لم تكن بينة مقصودة للتوثق. 

وفيها قلت: لم قال مالك: إذا قبض وديعة أو قراصًا ببينة لا يبراً بقوله: رددت 
ويصدق إذا قال: ضاع مني. 

قال: لأنه حين دفع المال إليه استوثق منه الدافع فلا يبرا حتى يستوثق هو أيضصًا. 

قَلتٌ: فلهذا قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بها قصد بها التوثق. 

قال عبد الحق: من أخذ وديعة بحضرة قوم ل يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في 
ال ولس كبن اعاعا باو ةا إة اتر اودع غند ي انه قبن من فان ودع 
وإنما يكلف البينة من أخذ الوديعة ببينة؛ لأنه قصد بالبينة الإشهاد عليه ونحوه 
للخمي. 

وني طرر ابن عاتِ ما نصه: ظاهره يعني لفظ ابن فتوح أن الإشهاد الذي يسقط 
دعوى المودع أنه رد الوديعة هو الذي يقصده رب الوديعة لا ما ينفرد به المودع؛ لأن 
مفهوم قصد رب الوديعة بالإشهاد على المودع آنه لإ يآتمنه إلا على حفظ الوديعة وهو 
خلاف ما عند ابن رَرْب. 

قلتٌ: فقوله حلاف ما عند ابن ررب يقتضي أنه يقول مطلق البينة كيف ما كانت 
بمنع قبول دعوى المودع الرد» ولا أعرفه لخيره. 

وفيها مع غيرها: دعوى قابضها بغير بينة ردها مقبولة مع يمينه. 

اللخمي: جلف ولو كان مأمونًا لدعوى ربا عليه» التحقيق أنه م يردها إلا أن 
تطول المدة نما يعلم أن مثل المودع لا يستغني عنها فيه لما يعلم من قلة ذات يده» أو تمر 
عليه عسرة فتضعف اليمين إن كان المودع عدلا. 

ونقل ابن الحاجب عدم حلفه مطلقًا لا أعرفه» ولو صح كانت الأقوال ثلاثةً: هي 


واختيار اللخمي» ومنصوص المذهب. 

ودعواه ضياعه فيها مع غيرها مقبولة ولو قبضها ببينةء وني لزوم حلفه» ثالها: إن 
کان متهًا. 

الشيخ عن رواية ابن نافع» ونقل اللخمي والشيخ عن أصحاب مالك» وبه 
فرها الضقل و ظا ميدق وط 

وقول ابن الحاجب: المتهم جلف باتفاتق» خلاف نقل اللخمي: عدم حلفه مطلقًا. 

فال لاا هة زهو أشهه ولا يك الأول فال إلا آن بن رجل بالصلاح 
واش ر ا ی غ 

الّيخ عن ابن عبد الحكم: إن نكل صدق ولا ترد اليمين هناعلى ربهاء ولابن 
زرقونٍ ني ترجمة ما جاء في اليمين على المنبر: اختلف في تعلق اليمين بمجرد التهمة» 
ففي تضمين الصناع والشركة تعلقهاء وهو قول ابن القاسم في غيرها. 

اش لا علی. 

قُلتٌ: في آخر كلام ابن رسد في أجوبته: الأظهر أن تلحق إن قويت التهمة» 
وتسقط إذا ضعفت» وأن لا ترجع إذا لحقت. 

وله في آخر رسم الأقضية الثاني من سماع شهب من جامع البيوع: مثل هذافي 
سباع عيسى من كتاب الشركة: أن اليمين ترد في التهمة» والخلاف في: وجوب ردهاء 
وني لحوقها ابتداءً مشهور. 

قال ابن الحاجب: وفي يمينه ثالها: المشهور بحلف في الرد» فإن نكل فثالثها: 
الشهور: بحلف المودع. 

قَلتٌّ: قرره ابن عبد السلام وغيره» بأن الأول: أنه لا جلف ولا يغرم» والثاني: أنه 
يغرم بنكوله دون حلف رب الوديعة» والثالث: آنه لا يغرم حتى يحلف رب الوديعة. 

قَلْتُ: وجود الأقوال الثلاثة ني دعوى التلف واضحةء الأول: بناء على توجيه 
يمين التهمة» والثاني: على توجهها وعدم انقلاہاء والثالث: على انقلاہا. 
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وأما في دعوى الرد فقد تقدم تحقيق المذهب في ذلك» وحيث يقبل قوله: إنه لا 
خلاف آنه بیمین» ولا في انقلاها إن نكل» وظاهر كلام ابن ا لحاجب أن في حلفه في 
دعوى الرد قولين مشهور هما حلفه»ء ونه إن نكل ففي غرمه دون حلف رب الوديعة 
قولان: المشهور حلفه» ومن تأمل روايات المذهب علم بطلان ذلك كله» وقول ابن 
عبد السلام إثر تقرير الآقوال التي ذكرها ابن الحاجب» وهذا الخحلاف موجود في يمين 
التهمةء ظاهره قبوهاء وقول ابن هارون في نقل ابن الحاجب هذا الخلاف في دعوى 
الرد ما انفرد به أصوب» ولاشتمال تابه على مثل هذا كان عققوا شيُوخنا ينكرون 
كتاب ابن الحاجب الفقهي» والثه أعلم. 

وني نوازل أَصبَع: لو قال لمودعها: ما أدري رددتما إليك أو تلفت لم يضمنهاء إلا 
أن يكون إِن| أودعه إياها ببينة فلا يبرا إلا ما. 

ابن رُشد: ويجلف ما هي عنده ولقد ردها إليه أو تلفت» ولو دفعها إليه ببينة فقال 
المودع: إن كنت دفعت إلي شيتًا فقد ضاع لبرئ بيمينه» قاله عبد الله بن عبد الحكم 
وهو على قياس قول أَصْبَعَ هذا. 

السيخ عن الموازيّة: إن قال المودع أو العامل: رددنا المال لوصي الوارث لموت 
رب المال لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي» ولو كان قبضها بغير بينة؛ لأنه| لغير من 
قبضاها منه. 

وني كتاب الدعوى سمع عيسى ابن القاسم: من بيده مائة دينار وادعاها رجلان 
كل منه| لنفسه» وقال: ما دري من أودعنيها منك قسمت بينه| بعد حلفهاء ومن 
نكل عنها اختص ما الحالف» ولو قال ذلك» وهي دين عليه لأحدهماء وجهل عينه 
حلفاء وغرم لكل منه| مائة. 

ابن رُشد: في كون الدين كالوديعة وعكسه» ثالثها: الفرق التفرقة المذكورة للآي 
على أحد التأويلين في مسألة رسم البيوع من سماع عيسى من كتاب المديان» والآي على 
س|اع عيسى ابن القاسم في رسم القطعان من كتاب القراض من هذا السماع. 
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قَلتٌ: وللشيخ إثرها ني النوادر» وقال حمدً: لو قال: دفعتها إلى أحدكا وجهلته 
وأنكرا قبضها حلفا وأخذا منه مائة مائة» ومن نكل لا شيء له» فإن نكلا معا م يكن 
على امقر إلا مائة يقسهانها دون يمين عليه؛ لأنه هو أبى اليمين» وردها بعد أن ردت 
عليه. 

ا فإن رجع المودع وقال: أحلف همذا فله ذلك فإن رجع وقال: أحلف آنها 
ليست لواحلٍ منها فلا بد من غرمه مائة يقسانهاء وكذا لو كانت المائة عليه ديثتًا 
فی| ذکرنا. 

ولسّحنون: من مات عن وديعة بيده فادعاها رجلان كل واحد لنفسه ولا بينة 
هماء وقال ابن الميت: لا أدري إلا ني أذكر أا وديعة فإنهاتوقف أبدًاحتى 
تستحق بالبينة. 

وله أيصًا من أودعه رجل مائة وآخر خمسين فنسي رب المائة منهاء وادعاها كل 
منهم| تحالفا على المائة وقساها مع الخمسين. 

وقال بعض أصحابنا: يغرم لكل منه| مائة بعد حلفه|. 

حمد: من قال: دفع إلي فلان مائة لأتصدق بها وفعلت» ثم قال: بل دفعها إلي 
لذلك فلان وفعلت» وادعى كل منه| أنه الآمرء فقال أشهب: لا شيء لواحد منهماء 
وقال محمد: يغرم لكل منه| مائة. 

وني الزاهي: من قبل الوديعة ثم طلب الأجر عليها فلا عوض له» وإن كان ها 
موضع تشغله من دار القابل» وطلب مثل أجر الموضع المشغول وجب له ذلك. 

وأجر الحمل في الإيداع والإقلاع على راء وإن احتاجت إلى غلتق أو قفل فعلى 
ا ف ا جر عو اک کردا عن هى عا داك 
وعدم أجرة حفظها بقبضه. 

واحتج بقوطما: من ركب دابة رجل إلى بلرء وقال: إنه أعاره إياهاء وقال ربها: بل 
O E TS‏ 

قلتٌُ: الأظهر نفي الأجر بينهم| لاقتضاء لفظ الإيداع نفيه عرفًاء ودفعها دون لفظ 
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الإيداع» الأظهر فيه ما ذكره ابن شعبان. 

وقول ابن عبد السلام: بإثبات أجر الحفظ, يرد بأن أجر موضعها مع كونا بدار 
المودع أو منزله يستلزم أجر حفظها أو يغني عنه» ومن ظفر بمال لمن جحده مثله فيه 
اضطرات. 

ابن رُشد في سماع ابن القاسم من المديان: قوله: في هذا الساع لا جوز له اقتطاعه 
كقوطما في كتاب الوديعة» وقال أشهب وابن وَهُْب: جوز له» وقيل: يكره» وقيل: 
یستحب» وقیل: جائ إن م یکن عليه دینٌ» فان کان له جاز ما جب له في ا لحصاص» 
وقيل: جوز فيا دفع دفع بغير أمانة لا فيم دفع له بغير بينة لا فيم) دفع له بها 

قلت في النوادر: روى ابن وهب إن كان عليه دين اقتطع قدر منابه في المحاصة» 
ورواه ابن وَهْب وزاد: وأمن أن بحلف كاذبًا. 

وقال محمد بن عبد الحکم: یقتطعه ولو کان عليه دين ما م يفلس. 

ابن المواز: لمن غصب شينًا خفي له أخذه بعينه أخذه» وإن م يظفر إلا بغيره 
فكذلك إن لم يكن عليه دين. 

وقال مالك: من أوصى لصغير بدنانير لم يشهد عليها إلا الوصي إن خفي له دفعها 
له حتى لا يتبع بها فله دفعها دون السلطان» وكذا الوديعة فلم يقبل شهادة. 

مالك: من غصب شيئًا وخفي له أخذه أخذه بخلاف من جحدك لما جاء فيه. 

اللخمي: إن كانت الوديعة عرصًا جاز بيعها وأخذ الثمن مما له» واختلف هل 
مجحدها إن كان يخدمه وني صفة بيمينه» فقال مالك: إن جوز جحده إن آمن أن بحلفه 
كاذبًاء؛ يريد: أن المودع يقول: احلف أني ما أودعتك» وقيل: يجحلف ما أودعتني شيتًا 
ناويًا يلزمني رده» وقيل: ينوي الأول مثله» والصواب أن له جحد ما أودعه مكان حقه 


لقوله تعالى: فإفع افوا مل ما عوفَّم به [النحل: 126]ء ولقوله عله: «حذي ما 
يكفيك وولدلك بالمعروف»» ونحوه قول الباجى: الأظهر الإباحة لحديث هند وتعقبه 
ابن عبد السلام بأن النفقة التي تأخذها هند من مال أبي سفيان هي عين ما وجب ها 


ولولدها لا مثل ما وجب هما وههم» والنزاع إن وقع في أخذ المثل لا في آخذ العينء إذ لا 
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خلاف في جواز أخذ العين. 

یرد بأنه إن أراد بقوله أن ما تأخذ هند من مال أبي سفيان هو عين ما وجب ها 
باعتبار شخصه كمن غصب ثوبًا يقدر على أخذه فليس كذلك ضرورة أن حقها في ماله 
إنا هو باعتبار صفة لا تحص جزئيا من ماله بل هي عامة في كل ماله كتعلق دين بذمته» 
وإن راد به انه عينه باعتبار نوعه فهو نفس حل النزاع حسب)] اعترف به. 


CXR £) 
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إكتاب العارية] 


العارية: الجوهري: بالتشديد؛ لأنه منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار والعارة مثل 
العارية يقال: هم يتعورون العواري بينهم» وقيل: مستعارٌ بمعنى متعاورٌ أي متداولء 
وني بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار» وإن كان قد قيل فليس هو 
الوجه» والصحيح أنه من التعاور الذي هو التداولء وزنها فعيلة ويجحتمل أن تكون من 
عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها (فاعولة) أو (فعيلة) على القلب» ولما ذكر ابن عبد 
السلام بعض كلام الجوهري قال: أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه لو كان 
كذلك لقالوا يتعبرون؛ لأن العار عينه ياءٌ). 


(1) قال الرّصاع: قال: ذكر الجوهري أن العارية بالتشديد منسوبة إلى العار. 
قال: لأن طلبها عار قال: يقال: هم يتعورون العواري بينهم» وقيل: مستعارًا بمعنى متعاور؛ أي: 
متداول» وني بعض حواشي الصحاح ما ذكره من آنها من العار» وإن كان قد قيل: فليس هو الوجه 
والصحيح أا من التعاور الذي هو التداول» وذكر ابن عبد السلام إنكار كلام الجوهري بأنها 
منسوبة إلى العار قال: لأنه لو كان كذلك لقيل يتعيرون؛ لأن عينه ياء. 
قال الشيخ تل: وقد نقل عن ابن سيده أنه قال: إنها من العار من ذوات الياء» ورد به على ابن 
السيد» ثم نقل ما يشهد لابن عبد السلام من كلام المحكم» ونه لا يصح يتعورون العواري وحيث 
نقل إنا هو من تعاقب الواو إلى الياء. 
قال الشيخ: والأصل عدم المعاقبة. 
(قلتُ): يظهر أن ابن عبد السلام اة إنما رد على الجوهري حيث قال: إنها مشتقة من العارء ثم 
قال: يتعورون فذكر ما يشهد للواو لا للياء» وهذا كاف في الاعتراض على الجوهري فكأنه قال: لو 
صح آنا من العار لقلت يتعيرون ونقلت ذلك لغة والتالي باطل لقصر نقلك على ما ذكرت لكن 
تأملت لفظ الشيخ ابن عبد السلام فوجدته ليس معناه ذلك؛ بل معناه ما فهم الشّيخ عنه من إنكار 
مادة الياء فصح اعتراضه عليه. 
(فإن قلت): العارية ما وزنا والياء المشددة فيها ما أصلهاء والياء المذكورة ما هي وما الفرق بينها 
وبين العرية؟ 
(قلتٌ): أما وزنها فذكر السّيخ عن ا لجوهري: فعلية» وإنها من التعوار فأصلها عورية تحرك حرف 
العلةء وانفتح ما قبله فقلبت الفاء والياء على هذا للنسب» والتاء للتأنيث كا يقال هاشمية وياء 


النسب إن| تنافي تاء التأنيث قبل دخول ياء النسب فتحذف التاء لأجلهاء ويصح إدخال التاء بعد 
الياء؛ لأن المنسوب مجري مجرى الصفة» وأما العرية فهي فعيلة كنطيحة واختلف في اشتقاقها على 
عشرة أقوال فقيل: يقال: عروته إذا طلبته والثه أعلم» ثم إن الشّيخ له لا ذكر المعنى اللغوي أتى 
بالعرفي» ثم حدها مصدرًا واس كا جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري 
(تعليك منفعة مؤقتة لا بعوض)» فقوله: (نمليك) مناسب لمقولة المحدود وهو جنس» ومناسب لما 
وقع له ني حد العطية في باب البةء وأدخل فيه العارية والحبس؛ لكنه قال: في الحبس إعطاء. 

(فإن قلت): التمليك مشتق من الملك» والملك الشرعي قد حده الشيخ بعد في الدعوى» وهو إحالة 
على التعريف بمجهول. 

زل لحل راه فاا وة نظ 

قوله: (منفعة) أخرج به تمليك الذوات مع أن الملك الحقيقي في الذوات ليس إلا لخالقهاء ولكن 
القصد كال التصرف المطلق» وقوله: المنفعة يخرج به تمليك الانتفاع؛ لأن العارية فيها ملك المنفعة 
وهو أخص من الانتفاع؛ لأن له أن يعير لمثله بخلاف الانتفاع. 

قوله: (موقتة) أخحرج به تمليك المنفعة المطلقة ك إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق 
عليه ذلك» وليس بعارية ولا يدخل الحبس فيخرج بذلك لما قلناه من أن الحبس فيه ملك الانتفاع 
لا المنفعة على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق. 

قوله: (لا بعوض) يخرج به الإجارة؛ لأا بعوض والعارية بغير عوض. 

(فإن قلت): قوله: موقتة ظاهره أن العارية الشرعية لا بد فيها من التوقيت» فإذا قال: أعرتك هذا 
الشوب أو الدار ولم يوقت أجلا فليس بعارية» مع أنه أطلق عليها في المدَونة عارية نعم اختلفوا إذا 
قام المعير وأراد أخذها على أقوال. 

(قَلتٌ): يعني بالتوقيت» أما لفضًا أو عادة. 

قال السيخ تخالثة: فتدخل العمرى والإخدام» وهكذا وقع لخيره ويظهر لي خلافه؛ لأن العارية لقب 
على ما بوبوا له ي مسائل كتاب العارية ول يطلقوا على العمرى لفظ العارية عرفاء وإنما أطلقوا 
عليها عمرة فدل عرفا على أا لا يطلق عليها عارية مطلقة في عرفهم» وإنا ذلك بمعنى أعم تما وقع 
هم» ووقفت على قريب من هذا للشيخ خليل ناته فعلى هذا حقه ناث أن يقول ها معنى أعم 
ومعنى أخص فتأمله. 

وأما قوله: (لا ا لحبس) فيعني: أن الحبس لا يدخل لأجل. 

قوله: مؤقتة والحبس غير مؤقت» ویعینه رده على ابن الحاجب في عکس الحد» وأما حده اسا فقال 
فيه: (مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض). 

قوله: (مال) مناسب لمقولة المحدود» وبيان القيود ظاهر غا قدمنا في الحد المصدري. 
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(فإن قلت): لأي شيء قال: بغير عوض في الثاني» وفي الأول لا بعوض» وهلا قال: بغير عوض في 
الحدين» وذلك أخصر في الثاني من الأول؛ لأن في الأول تكون لا عاطفة فيحتاج إلى تقدير. 
(قَلتٌ): يحتمل» والثه أعلم أن يقال الثاني أخحصر ني اللفظ لا ني التقدير؛ لأن التقدير غير مراعى في 
عد حروف الاختصار» وفيه نظر جرى في الإإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها. 

(قلتٌ): يصح العطف بها بعد الإثبات كقولنا: قام زيد لا عمروء قالوا: ويصح في المعطوف عليه أن 
يكون مذكورًا أو مقدرًا كقوهم أعطيتك لا لتظلم؛ أي: لتعدل لا لتظلم» وهنا يقال: تمليك منفعة 
بترك عوض لا بعوض» ثم قال الشيخ اثة: أنه نقض طرد الحد الأول والحد الثاني وبيان ما ذكره 
لو فرض رجل اكترى دارا سنةء ثم توف وترك وارثًاء فإنه حصل له تمليك منفعة بغير عوض 
للوارث في طرف المصدر» وني طرف الاسم يصدق مال إلخ» وذلك كله ليس من العارية فيكون 
الحد غير مانع هذا معنى ما ذكر من قوله: ونقض طردما بإرث ملك منفعة وارثه| من حصلا له 
بعوض لحصوهم) للوارث بغیر عوض منه وبسطها ما ذکرناه. 

قال السيخ: والجواب بأن عموم نفي العوض يخرج ذلك من الحدين؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي 
فتدل على أنه لاعوض في تمليك المنفعة رأسّا من أصلها؛ لأن هذه المنفعة فيها عوض من المالك 
الموروث فلا يصدق فيها النفي المطلق» وتقدم لنا فيه بحث» وهو أن يقال يلزم على هذا الفهم أن 
يقال حافظ على طرده فأخل بعكسه» فإن المستأجر إذا أعار لا يصدق الحد عليه مع أنه معير 
بنصوص الفقهاء فيها وني غيرها. 

وإذا صح ذلك فيلزم خحروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه على الطرد» ويمكن الجواب عن 
الذي وقع النقض به إن الوارث الذي ورث الحق الذي كان لموروثه» وهي منفعة بعوض فلا يصح 
أن يقال: إنه ملك المنفعة بلا عوض» وهذا لا يرد عليه ما ذكرناه في جواب الشيخ» وتأمل جواب 
ابن رُشد في أسئلته: إذا مات المكري وفيه ما ينظر مع هذاء وتأمل من يصح له أن يعير وما فيه من 
البحث فليتأمل معه والله سبحانه الموفق للفهم عنه» وتقدم لنا سؤال عليه اث في كونه ذكر 
الإنشاء ني حد العمرى» فقال: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء» ولم يزد هذا القيد هناء 
وقيد الإنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى فتأمله» فإنه يرد عليه هنا إن صح أنه لا بد منه 
هناك ولم يظهر فرق قوي والله الموفق» ثم أشار كناث# إلى كلام ابن الحاجب في قوله تمليك منافع 
العين بغير عوض قال: يبطل طرده با حبس وتقدم ما فيه» وهذا يعين أنه آخرج الحبس من حديه 
بقوله: مؤقتة» ويأتي له بعد ناه أنه قال: الحبس في سكنى المدارس وشبهه ليس فيه ملك 
المنفعة» وإنما فيه الانتفاع» وهو قريب من كلام القراني فالحبس على هذا ينقسم إلى قسمين» 
وبأحد قسميه يرد الاعتراض. 

قال: ويبطل عكسه بأنه لا يتناول إلا المصدر» والعرف إنما هو استعياله اسا وهو الشيء المعارء 


قلاق احص لبن مدو ما ته و اورا الخ رازى وناور نا الى 
تداولناه» وقيل: العارية من الياء؛ لأنها عار على صاحبهاء وقد تعيروها بينهم. 

قْلتٌ: وهذا نص بأنها من ذوات الياء يرد إنكار ابن عبد السلام» ولكن قال ابن 
سيدة في المحكم: والعارية: المنيحة. 

قال بعضهم: أنها من العار» وهو قول ضعيف» غره قوهم: يتعيرون العواري» 
وليس على وضعه إن هي معاقبةً من الواو إلى الياء. 

قَلتٌ: وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبةء وهي مصدرًا: تمليك منفعةٍ مؤقتة لا 
بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس» واسعًا: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير 
للوارث بغير عوض منه» ويجاب بأن عموم نفي العوض؛ لأنه نكرةّني سياق النفي 
يخرجهما؛ لأنبا بعوض للمالك العين من الميت. 

وقول ابن الحاجب وابن شاس: تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده 
بالحبس» وعكسه لأنه لا يتناو ها إلا مصدرًا والعرف إنما هو استع اها اسعاء وهو 
الشىء المعار. 

وفيها: قال مالك: ما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها لا ضهان عليه إلا 
أن يتعدى . 

هین نح دا رااان وال ف الان و ن 

هذا کلامه -رضي الله عنه ونفع به-. 

وظاهره أن العرف في إطلاق العارية إن هو الاسم وتقدم لنا أنه جحد المصدر والاسم إذا كان 

الاستعمال فيه| وهو الصواب» وإن صح العرف عنده نتا فلا ميحد إلا الاسمي فتأملهء ثم يقال: إذا 

سلم ما ذكر نت وأنه إنما يصدق عرفا على الاسمي فيقال في حد ابن الحاجب: أنه لا يتناول شينًا 

من صور المحدود؛ بل حد حقيقة بغبر معناها فقوله: لا يصدق إلا على المعنى المصدري فيكون غير 


منعكس فيه مناقشة فتأمله» ولعل الجواب عن ذلك أن الاستعالين موجودان عرقا؛ لكن الغالب 
الاسمية فتأمله» وقد وقع له ذلك في غير هذاء وفيه ما لا يخفى من التكلف في الجواب» والثه أعلم. 
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وجوبا له كغنيٌ عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه» وحرمتها ككونها معينةً على معصية 
محرمة» وكراهتها ككونها معينة على مكروي وتباح لني عنهاء وفيه نظ لاحتال 
کراهتها ني حقه. 

وني کون النهي عن منع الجار من غرزه خحشبة بجدار جاره على الندب لإجابته 
لذلك» ووجوبه معروف المذهب» ونقل ابن رُشد عن ابن كنانة. 

ابن سهل: أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور» ول 
يضرهاء وجواز غرز جارها خشبةً بحائطهاء ونقله عن السَيُوخ قال: ولم يتكلموا في 
مسجد الجامع» ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به» ولو اتصلت به جاز عندي» 
وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق. 

قَلتٌ: وهو الصواب الجاري على هله على الندب. 


[باب المعير] 


العير: من ملك المنفعة لا لعينه» وبعضهم مجعل ملوك من ملكها لعينه» إنا هو 
الانتفاع لا المنفعة. 


(1) قال الرصاع: قوله: (من ملك المنفعة) هو أعم من مالك الذات مع منفعتها أو مالك للمنفعة 
وحدها. 
قوله: (لا لعينه استشناء من ملك المنفعة) بمعنى: أنه إذا كان من ملك المنفعة لأجل عين المالك 
فلن غا للغارة واععدل عل ذلك اة الد رة المدكورة 
قوله: (وبعضهم... إلخ) أشار إلى أن التقيد المذكور إنها يصح على غير قول البعض وبنى السيخ على 
هذا هل جوز أن يعير المستعير أم لا وأخذ من المدَوَنة أنه لا يعير وأنه أحروي من الإجارة» وأنكر 
كلام ابن الحاجب وما أيده به من الوصايا من كتاب الوصاياء والله سبحانه الموفق. وكلام ابن 
الحاجب خخالف لما ذكر أولا. 
(فإن قلت): كيف صح للشيخ الاستدلال على منع أن للمستعير أن يعير من المدَونة في الجعل 
والإجارة. 
(قلتٌ): قد بين ذلك ناله بأنه إذا كره في المستأجر أن يعير» فكيف لا يكره ذلك في المستعير؛ لأن 
المستعير في تسلطه في المنفعة أضعف. 
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وني الجعل والإجارة منها: إن استأجرت ثوبًا تلبسه يومًا إلى الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانةء وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره 
ولو كان أخف منه» وتمام هذا في اللإجارة وما منع فيها فأحرى في العارية. 

وني الزاهي لابن شعبان: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإِن كان مثله في الخفة 
والحال. 

وقول ابن الحاجب وابن شاس: المعير مالك المنفعة غير حجور عليه» فتصح من 
ال ا د او 2 
مثله في العاريةء ويؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوها في الوصايا الثاني» وللرجل 
أن يؤاجر ما أوصي له به من سکنى دار أو خدمة عبدِ. 

قال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد: ناحية الكفالة والحضانة. 


|باب المستعير] 
امستعر قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبدًا مسلا ولا ولد والده. 
وقول ابن الحاجب المستعير أل للتبرع عليه قاصرٌ؛ لأن الكافر والولد أهل 
وجواب ابن عبد السلام بأن مراده بالزيادة بالمستعار بخصوصيته يرد بان كل 
كلام لا يصح» كذلك لصحة تقییده با صح . 
(فإن قلت): ما يعني بآنه ملك المنفعة للعين. 
(قلتٌ): يعني لعين المالك؛ آي: ملكه لذات عينه رفقًا به» ومسألة الوصايا المذكورة تدل على الجواز 
في حق المستعير أن يعير فتلخص القولان من المدَوّنة والله سبحانه أعلم» وتأمل ما ذكر هناعن 
بعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه حبس وتأمله» والله سبحانه الموفق. 
(1) قال الرّصاع: قوله: (قابل ملك المنفعة وبنى على ذلك أنه لا يعير كافر عبدًا مسلا ولا ولد والده)» 
واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال: المستعير آهل للتبرع عليه. 


قال ن#ن#: (رسمه قاصر)؛ لأن الكافر والوالد أهل للتبرع عليهاء ثم رد على شيخه الجواب عن ابن 
ا لحاجب انظره فإنه حسن والله سبحانه ینفعنا به ویر حه بفضله. 
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[باب المستعار] 

المستعار: ما يصح الانتفاع به باقية ذاته» ونحوه قول ابن شاس: المستعار له 
شرطان آن یکون منتفعًا به مع بقائه» وأن یکون الانتفاع مباخًا. 

وقول ابن الحاجب: المستعار منفعة مع بقاء العين خلافه» والأول مقتضى عرف 
المتقدمين والمتأآخرين لمن تأمل. 

فيها: أرآيت إن استعرت ثوبًاء قال مالك: من استعار شينًا من العروض ونحو 
ذلك كثير ما هو نص في أن المعار المنتفع به لا المنفعة. 

وقول ابن عبد السلام: لا نسلم أن المستعار الذات بل المنفعة وهو ظاهر رسم 
ا مؤلف يرد بم تقدم من لفظ المدَوّنة وغيرها لمن تأمله» واستدلاله بلفظ المؤلف ساقط 
إذ هو المتعقب عليه ولأن كل عاريةٍ يمكن كونها مؤداة ولا شيء من المنفعة يمكن 


(1) قال الرصاع: قوله: (باقية ذاته) أخرج به القرض فلا جوز في الطعام والذهب وللخمي اختيار 
حسن انظره فصح من حد الشيخ كاه أن المستعار هو الذات لا المنفعة. 
قال الشيخ: وهو مقتضى عرف المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل» ولفظ المدَوّنة رد به على قول شيخه 
ابن عبد السلام أن المستعار هو المنفعة. 
قال الشيخ: وما يدل على ما قلناه أن يقال: كل عارية ممكن كونه مؤداة ولا شيء من المنفعة مكن 
كونه مؤداة فلا شيء من العارية بمنفعة الصغرى دل عليها الحديث في أبي داود فإنه قال في آخره: 
«أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال: بل مؤداة» والكرى واضحة؛ لأن عين المنفعة لا ترد ولا 
يمكن ردها عادة ولا عقلا فالنتيجة صادقة وتنعكس كنفسها فصح الرد على قول ابن عبد السلام 
بقياس من الشكل الثاني مقدمتاه صحيحتان الأولى سمعية والثانية عقلية. 
(فإن قلت): كيف صح الاستدلال بالحديث مع آنه إن يفهم منه أن العارية فيها ماهو مضمون 
وفيها ما هو مؤداة فإنا تصدق العارية مؤداة جزئية والصغرى كلية هنا. 
(قلتٌ): الصغرى إنا هي كل عارية مكن أن تكون مؤداة والحديث يستلزم ذلك إذا تأملته» ولا بد 
من فهمه على ذلك وما وقع في الحديث من تقسيم العارية المقسم فيه العارية اللغوية الجواب والله 
أعلم» أطلقها على ما يعم القرض والسياق يدل عليه فكأنه قال لعلي بن أمية حيث أمره النبي عله 
«إذا أتنك رسلي فادفع هم ثلائين درعاء وثلاثين بعيرًا قال: فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو 
عارية مؤداة» فقال: عارية مؤداة» أي: ليس حكم ذلك حكم القرض يرد مثله برد عينه والثه أعلم. 
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كونها مؤداة» فلا شيء من العارية بمنفعة فلا شيء من المنفعة بعارية عارية» أما الأول 
فلحديث أبي داود عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله عيه: «إذا أتاك رسولي فادفع 
إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا» فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداةء 
قال: بل مۇداة» '. 

ولما أنشده الجوهري: 
O E E O E N‏ 

القا ر اا ا ا و ی و ا ل ردو کا 
عادة أو عقا عند غيرناء والثالثة: النتيجةء والرابعة: عكسها حسبما تقرر في الأصول. 

وفيها: من استعار دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعامًا فذلك سلفٌ مضمون لا 
عارية. 

هذه ترد نقل المازري في السلم الأول: صحة فرض العين بشرط عدم استهلاكهاء 
إلا أن يريد: ما قاله اللخمي لجواز عارية العين على بقاء عينها لصيرفي ليظهرها؛ لأن 
يقصد بالشراء أو من قل ماله ليظن ملاؤه. 

قلتٌ: هذا إن كان يتعامل بالنقدء وأما إلى أجل فغرور لا تجوز الإعانة عليه. 

اللخمي: ولو قال: آتجر بها على أن الربح لك ولا خسارة عليك كانت كذلك 
وصدق في يشبه من الخسارة» وقاله ابن القاسم وأشهب وضمنه سحنون الخسارة. 

ولا آجمع جل العلماء على انحصار حل وطء المرأة في نكاحها أو ملكها لزم حرمة 
عارية الآمة للوطء وإلا لما كان ها جماع الثابت ثابتا. 

اللخمي: شرط عارية خدمة الإماء كونه لمن لا يخشى متعته بهن فتجوز للنساء 
ولغير بالغ ولذي حرم منهن» فذو المحرم ال جائز له ملکهن جائڙ له استخدامهن» ومن 
جز له ملكهن ل يكن له اسشخدعهن تلك اذ وتكرن عدم ذلك العبدرالامة في 
تلك المدة ها دون من وهبت له. 
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وقال مالك فيمن عجل عتق عبده على أن بخدمه شهرًا : أن ا لخدمة ساقطة؛ لأا 
بقية رق بخلاف أن يجعل عليه دراهم. 

قلتٌ: وني استئجار الأمة للرضاع إيراد منافاته هذا ويأتي فيه جوابه. 

وتجوز هبة خدمتها لأجنبي منها مأمون له أهل وإلا م تجزء فإن نزل ذلك بيعت له 
تلك الخدمة من امرأة أو مأمون إلا أن يكون قصد المعبر نفس المعار له فترد الأمة له 
وتبطل العارية. 

[باب في صيغة العارية] 

الصيغة: ابن شاس: ما دل على معناها. 

فلت تالف والقرة ها 

قلت لابن القاسم: من استعار دابة ليركبها حيث شاء ويجمل عليها ما شاء وهو 
بالفسطاط أيركبها إلى الشام» قال: إن كان وجه عاريته إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا 
ضمنهاء كمن قال: أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة» فيقول اركبها حيث أحببت» 
فهذا يعلم الناس آنه لم يسرجها إليه إلى الشام. 

قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: هو ري اللخمي عن شهب إن قال: اركبها حيث شئت فركبها إلى الشام» 
فإن كانت من أسفاره فلا شيء عليه» وإن كانت أسفاره معروفة بالقرب فإنا أعاره 
عليهاء فحمل ابن حارث قوليه) على الخلاف وسكت اللخمي. 

الشيخ: سمع ابن القاسم من قال لرجل: أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يومًا أو 
يومين وأعينك بغلامي أو ثوري يومًا أو يومين» لا بس بذلك من الرفق. 

وسمع أشهب: لا بأس أن يقول عامل الآخر أعني خسة أيام وأعينك خمسة آيام. 
(1) قال الرّصاع: قوله: (قال ابن شاس: ما دل على معناها) أي: ما دل على معنى العارية. 

قال الشّيخ: (قَلتٌ): بحسب اللفظ أو القرينةء ثم استدل بمسألة المدَوّنة على إعمال دلالة القرينة 

وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في صيغة غيرهاء والثه أعلم. 
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ابن رُشد: إنما يجوز فيم) قرب» وسمع أَصَبَع إجازته. 

آشهب: يجوز في عملي خياط ونجار» وكذا قول المرأة لأخرى انسجي لي اليوم 
وأغزل لك غدًا إذا وصفت الغزل» ولا خير في قوله احرث لي في المصيف وأحرث لك 
في الشتاء. 

ابن حارث: اختلف فیمن استعار دواب رجل لحرث على أن يعيره هو دوابه لمثل 
ك يع ابن اا هه ا زف و ل ا رر دت وي 
ا 

لوان 5ك ةى الاجا 

وضمان ما لا يغاب عليه من ربه مالم يظهر كذب مستعيره» وتقدم في المبيع 
على خیار. 

اللخمي: مشهور قول مالك وأصحابه لا ضبان على مستعير الحيوان» وروى ابن 
شعبان لا يصدق ني ذهابه حتی يعلم ذهابه بنفسه» وقاله ابن القاسم في كتاب الشركة 
ولا حاجة لتأويله بعضهم إذا كان أحد قولي مالك وقيل: لايصدق فيه في 
صغر فقط . 

الصقلي عن أشهب: يضمن الحيوان ولو قامت بينة بلاكه بير شببه. 

قلتٌ: ففي ضيمانه مطلقًاء ثالثها: إن لم تقم بينةً بهلاكه» ورابعها: إن صغر للصقلي 
عن أشهب والمعروف ورواية ابن شعبان ونقل اللخمي» قال: فعلى الأول لا يضمن 
الدابة ويضمن سرجها ولحامها ولا العبد ولا كسوته؛ لأن العبد حائز ما عليه. 

قَلتٌ: قوله في الدابة هو نقل الشيخ عن حمد. 

اللخمي: ويصدق في موت العبد» وفي كفنه في عليه لا في زيادة عليه إن ادعاها. 
وشرط ضمانه في رهونها ساقطً. 

شهب : تنقلب إجازة فيغرم أجر مثلهاء فعليه يفسخ قبل استعماهاء وثالئها: 
يتخرج تخيير المعير إن أسقطه وإلا ردت» فإن فاتت لم يغرم شيًا؛ لأنه دخل على عدمه» 
كقوله في فوت حبس دار على را المحبس عليه» ورابعها: لزوم الشرط للقول 
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بوجوبه» وعلى لغوه لو کان ځوف نزل به ففي لزومه إن هلکت با خیف قولا مُطَرّف 


وأَصَْع» والأول أصوب. 

ْلتٌ: قال الشيخ: وبه أخذ ابن حبيب» وعزا ابن رد الثاني لمالك وجيع 
أصحابه إلا مُطْرٌفا. 

اللخمي عن ابن حبيب: من زعم في باز استعاره للصيد أنه مات أو سرق أو طار 
ا 


وما يغاب عليه من مستعيره» ولو قامت بينة بتلفه ففي كونه من ربه أو كذلك» 
نقلا الصقلي قولي ابن القاسم وأشهب وحكاهما الجلاب روايتين» ولو شرط نفي ضبانه 
ففي لغوه وإعماله نقلا الجلاب عن المذهب مع سماعه ص من ابن القاسم وأشهب» 
وتخريج ابن رُشد من نقل الشّيخ عن أشهب إعباله في شرط الصانع نفيه قائلا هو في 
الصانع أحرى» وأخذه أيصًا من دليل تعليل مالك في سباع القرينين لغوه في الصناع 
او 

قَلتُ: وني غير نسخة من اللخمي قال ابن القاسم وأشهب: إ0 اى 
ي تلف الثياب وشبهها له شرطه ولا شيء عليه. 

وال رامق عط وجا هالا کون ل ره ول صان عله نضا 
فعليه يسقط شرطه في الثياب والأول أحسن. 

قلتٌّ: ما نقله عن ابن القاسم وأشهب خلاف نقل غير واحد عنهماء والعجب من 
ابن رسد وشارحي ابن الحاجب من عدم التنبيه عليه. 

اللخمي: إن جاء بالثوب باليا بلباسه فلا شيء عليه إلا في لا يحدث في مدة 
عاريته فيغرم الزائد على نفك ضمان لباسه إلا أن يكون ذلك شأن لباس المستعيرء 
ويضمن ما به من خرق وحرقٍ إلا أن يثبت أنه من غيره» ويضمن السوس والفأر؛ 
لأنب) لا يجحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام فيه. 

وفيها مع الموازبّة لمالك: ما ثبت في ثوب بيد صانع أنه قرض فار دون تضييع فهو 
مر وو ا راک فی ی کف و نایل 
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عن ظاهرهاء وقول ابن حبيب فيه: مع لحس السوس مع التونسي والصقلي عن قوها: 
إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا ردت فسادًا قائلين: وكذا ينبغي 
في قرض الفأر. 

التونسي: وقد يقال مثله في النار آو يقال النار هو قاد على عملنا فيجب ضانه 


حتی ثبت آنا من غير سببه. 

ان رش واا اسو 

قلتّ: وتقدم هذاني الرهون ونحوه في تضمين الصانع وجري كله في العارية 
اة 

وما اتی به مستعیره من فاس ونحوه مکسورًا ني ضمانه إیاه حتی یقیم بینة آنه 
ارا انان ر دة ا جه دك ر ان الفا مح ان ر ر 
بن دينار مع مُطَرّف وأَصْبَع وابن حبيب قائ من حاسن الأخلاق إصلاحه. 

ابن رُشد: وثالثها قو ها في السيف لا يصدق إلا ببينةء أنه كان معه في اللقاء 
رابعها: لسحنون لا يصدق إلا ببينة أنه ضرب به في اللقاء ضربًا جوز له» هذا أبعدها 
وآصوہہا قول عیسی مع يمینه. 

اللخمي: وكذاالرمح أو القوس» وأما الرحى يستعيرها للطحن فيأتي بها وقد 
حفیت فلا شيء عليه اتفاقا. 

کے رات ھا بصم مچ په م ألعارية ب بوه لاعت فاسها 

اللخمي: على الخلاف في الرهن» فإن رأت البينة العارية عنده بالأمس كانت 
قیمتھا یوم قلت آو کثرت» فان ل تر من يوم أعيرت وقيمتها يوم العارية عشرة ويوم 
ضاعت ثمانية غرم عشرةً؛ لأن المعير يكذبه في بقائها اليوم ضياعها وإن كانت في يومين 
على العكس أخذه بعشرة؛ لأنه يصدقه في دعوى بقائها 

والقدر المضمون منه| جيعها إن كان لا ينقصها استع اها بحسب ذاتها أو قصر 
مدتها وما نقصها استعا ها يضمن باقيها بعد نقصها ذلك» ولو ثبت استهلاكه إياها قبل 
استعم‌اهها؛ لأنه صار فيها به كشريك. 
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قلتٌ: الأظهر أنه يغرم قيمتها كاملة إن كانت لا ينقصها الاستعال على مذهب 
ابن القاسم في استهلاكها أجنبىٌ حسب) يذكر بعد هذا. 

قال: وإن أهلكها المعير بعد قبضها المستعير ففي غرمه قيمتها يستأجر بها 
للمستعير مثل الأولى» أو يشتري له منها مثلهاء ثالثها: يغرم قيمة المنفعة قياسًا على هذه 
الأقزال فين أولد آمة بد أن الخد مها راد 

ولو أهلكها قبل قبضها مستعیرهاء ففي کونه ک) لو قبضها أو لا یغرم له شينًا 
قولان على قول ابن القاسم وأشهب فيمن باع ما وهبه قبل قبضه الموهوب له. 

وإن هلك الثوب أجنبيٌ كانا شريكين في القيمة؛ لأنه ما ينقصه الاستعال» 
ويختلف إن كان ما لا ينقصه الاستعمال كعبد يقتل» فقال ابن القاسم: لا شيء للمخدم 
وجميع القيمة لسيده. 

وقال أشهب: من أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر إن قتل جعلت قيمته 
ف ليخد ب خد الارن ت رد لاش ري إ6 كافك لا مها الاستال 
كعبد يقتل فقال ابن القاسم: لا شيء للمخدم» وجيع القيمة لسيد الخدمة لأجل فيخدم 
بقيته» وإن كانت حياة المخدم خدمة العبد الثاني حتى يموت المخدم» وإن كانت حياة 
العبد خدم الأخر قدر حياة العبد الأول فقد يكون الأول شيحًا والثاني شابًا. 

ولمحمد: من أوصى له بغلة دار أو سكناها فيهدمها رجل بعد موت الموصي» فعلى 
الهادم ما بين قيمتها قائمة ومهدومة تبنى بها تلك الدارء وإن تى من بنائها مثل الأول 
أو أقل يكون ذلك للموصي له بحاله. 

ابن رُشد: إن وجب ضمان العارية» فإنا يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل 
العارية على ما ينقصها الاستع|ال المأذون فيه بعد يمينه» لقد ضاعت ضياعا لا يقدر 
على ردها لتهمته على آخذھا بغیر رضی رہا. 

ويتقيد الانتفاع بالعارية بها خصه به معيرها لفظًا أو عرقاء والأخف من المأذون 
فيه مڅله. 

فيها: من استعار دابةً ليحمل عليها برا فحمل عليها حجارةً فكلا حمل ما هو أضر 
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ما استعار له فعطبت به فهو ضامرٌ» وإن كان مثله في الضرر لم يضمن كحمله عدسًا 
مان خط أو انا آو قطنا مکان بز. 

وني سماع سحنون قال: وروی علي بن زياد: من استعار دابة إلى بللٍ فركبها إلى 
غيره فعطبت» فإن كان ما ركبها إليه مثل الأول في السهولة م يضمنها. 

ابن رُشد: هذا يدل على أنه غير متعدٌ بذلك» وأن له أن يفعله ولابن القاسم في 
المبسوطة أنه ضام بركوما لغير ما استعارها إليه» وهو الآتي على قوهما في الرواحل من 
أكرى دابة لبلٍ ليس له أن يركبها إلى غيره وله في آخر رسم سماع ابن القاسم من 
الححل واللإجارة: اختلف فيمن استعار دابة لموضع فركبها إلى مثله في الحزونة 
لار اة رالد فلكت قزري عل ل مهات عله اله غين بن ديارق السزة 
وقال ابن القاسم فيها: أنها ضامن. 

وظاهر لفظ المدَوّنة: إذا حمل ما هو أضر أنه يضمنها مطلقًاء وهو ظاهر كلام عبد 
الحق: إذا أعاره ليحمل عليها شيئًا فحمل ما هو أضر واختار را تضمينه الكراء» فإن 
كان كراء مثل ما إذن له فيه عشرة وكراء مثل ما حمل عليها خسة عشر غرم خسة. 

قَلتٌ: فظاهر قوله فاختار أنه خبر في تضمینه قيمتها سواء كان هو أضر ما تعطب 
في مثله آم لا. 

وقال الصقلي: إن كانت مما تعطب في مثله فعطبت» خير رب الدابة في تضمينه 
قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غير ذلك وفي أخذ كراء فضل الضرر» ثم ذكر في تقدير 
فضل الضرر ما تقدم لعبد الحق قال: وإن کان ما حمل عليها لا تعطب في مثله فليس له 
إلا كراء الزيادة. 

قَلتٌ: ظاهر کلام عبد احق وغیر واحد من السيُوخ خلافه وأنه ضامنٌ وإن کان 
ما مل عليها لا تعطب ني مثله. 

وفي النكث أيصًا في كتاب الرواحل: إن جاوز المكتري المسافة بقليل أو كثير 
ضمن بخلاف زيادة على الحمل فإنه يفرق فيها بين كون الزيادة ما تعطب في مثلها أو 
لا؛ لأن منابه التعدي في المسافة متاز من المأذون فيه» والزيادة في الحمل غير ممتازة. 
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فلت وما ته التعدى ف المارية فار عن ا ادر هقرو اهلا 

ولابن رُشد في مقدماته: إن استعملها ني غبر ما أذن له فيه فنقصها استع اله أكثر 
من الاستعمال المأذون فيه ضمن نقصها الزائد على نقص المأذون فيه» فإن أنهكها ذلك 
دون ن أعطبها ضمن قيمتها يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعال 
المأذون فيه فإن راد ربا أخذ قيمة ما استعملها فيه بعد طرح قيمة المأذون فيه م يكن 
ذلك له في قول إن كانت أكثر من قيمتها وله ذلك في قول» وإن كانت أقل من قيمتها | 
يمنع من ذلك. 

ا 0 0 
الغاصب أعلى القيمةء ولم يفرق في هلاكها في غير المأذون فيه بين كونه نما تعطب في 
مثله أم لا. 

وللشيخ في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم وأشهب: من استعار دابة إلى 
موضع فتعداه بميل ونحوه» ثم ردها إلى الموضع الذي استعارها إليه» ثم رجع يريد: 
ردھا لرا فعطبت ضمنها بتعديه. 

ول فا و و ا ا لا ت ل رة 

قوها: من استعار دابة إلى مسافة فجاوزها بميل ونحوه» ثم رجع إلى ما استعارها 
إليه» ثم رجع ليردها إلى را فعطبت بالطريق الذي أذن له فيه» هل يضمن؟ 

قال: قال مالك: من تكارى دابة لذي الحليفة فجاوزها ثم ردها فعطبت بعد أن 
رجع إلى ذي الحليفة» فإن كان تعدى لمثل منازل الناس فلا شيء عليه» وإن جاوز ذلك 
بمثل اميل ضمن. 

الصقلي: وقال ابن الماجشون: لا يضمن في هذا. 

قال ابن حبيب: كقول مالك: فيمن تسلف من وديعة ثم رد فيها ما تسلف» ثم 
سرقت لا ضبان عليه. 

قَّلتٌ: فلم يقيد الزيادة بكونها ما تعطب في مثلهاء وني آخر رهونها: من ارتهن 
عبدًا فأعاره لرجل بغير أمر الراهن فهلك عند المعار بأمر من الله لإ يضمن هو ولا 


وفيها قبل هذه: من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مساة فرهنهافي طعام فقد 
او ا 


قَلتُ: وهذا لا أثر له في العطف» ولعياض في كتاب الجعل والإجارة ما حاصله: 
ما هلك في استعماله فيا م يأذن فيه ربه بغير سبب العمل الذي لا يعطب في مثله 
كالحراسة ونفش الصوف في ضمانه مستعمله قولا سحنون في بعض رواياتاء وابن 
القاسم بناء على أنه بالعداء كغاصب» واعتبار غالب السلامة» وما هلك بسبب العمل 
الذي يتوقع فيه الهلاك نادزا ني ضمانه تأويل بعضهم عن ابن القاسم وظاهر قوله مع 
مالك وهو الصحيح» وفيا يتوقع فيه الهلاك غالبًا وهلك بسببه الضمان اتفاقاء وما 
هلك فيه بغیر سببه کالاٌول فيه قولا سحنون وابن القاسم. 

رذ دن استعمال الإأعانة فيم فيه الإجارة واستعمال الإأجارة سواء في تقييد الضان 
بأنه يعطب في مثله» والفرق في الاستعمال في) فيه الإجارة ولو كان لا يعطب في مثله 
وتقييده في اللإجارة فيي يعطب في مثله تأويلا التونسي مع غيره وغيرهم» وتقدم القول 
فيها: إن وقعت مطلقة في فصل الصيغة. 

وزاد اللخمي: من استعار دابة ليركبها حيث شاء» فإن كان شأن الناس التصرف 
بذلك البلد راكبًا حملت عاريته على التصرف با فيه حتى يقول آسافر بها وإن م يكن 
ذلك شأنهم حمل على الخروج بهاء ولا يبعد إلا أن يكون ذلك شأن المستعير. 

قّلتٌ: انظر إن كانت عادة المعير بخلاف عادة المستعيرء والأظهر اعتبار عادة 
المعيرء والوفاء بها لازم؛ لأنه معروف. 

وفيها: من ألزم نفسه معروفًا لزمه» ويدخلها الشاذني عدم لزوم البة بالقول. 

اللخمي: إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه» وإن لم تؤجل كقوله 
أعيرك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب» ففي صحة ردها ولو 
بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار له» ثالثها: إن أعاره ليبني ويسكن فالثاني وإلا فالأول 
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لابن القاسم فيها مع شهب وغيرهما وابن القاسم في الدمياطية. 

ابن القصّار: إن أعاره ليبني أو ليغرس لزمه بالقول مدة انتفاع مثل ما استعار لهه 
وم یبین حکم من لم یذکر بناء ولا غرساء وأری آنه إن بنی أو غرس بعلمه ولم ینکر 
عليه» أن يكون له مدة يرى أنه يترك لمثلها وإن م يعلم ودل دليل لمافعله كمن أعار 
رصا بین دیار فہنی با دارا لزمه» ولو کانت بین حوانیت فبناها حوانیت ل یلزمه» وکذا 
أرض بين بساتين غرسها لصحة الانتفاع بالبيع فيها قاعة بين الحوانيت ومزرعة بين 
البساتين» وحمل عاريتها للزرع مدة واحدة. 

ولابن حبیب عن الآخوين وروایتها: من أعار جاره جداره لحمل خشبة فليس له 
نزعها ولو طال واحتاج بجداره» ولو مات أو باع إلا ن هدم الجدار فتسقط عاريته 


إن أعاره. 
وني العتبيّة: له آن يزيله إن احتاج إلى حائطه» وقال محمد بن عبد الحكم: له 
الرجوع في حائطه ويرمي با. 


وسمع ابن القاسم في الأقضية: ليس لمن أذن في غرز خشبة في حائطه نزعها إلا 
لحاجة في هدمه أو الانتفاع به. 

قلتٌ: زاد فيها: فإن أراد البيع فطلب نزع الغشبة ليزيده المشتري في الثمن. 

قال: يبيعها على حاها وفيها الخشبة» أرأيت إن كان المشتري عدوا له فأراد ضرره 

قال ابن رُشد: وني المدَوّنة: لمن أذن لغيره أن يني في أرضه أو يغرس فبنى وغرس 
إخراجه بإعطائه قيمة ما أنفق» فقال ابن لبابة وابن أيمن وغيره من السُيّوخ: هذا 
خلاف قول» وللعتبي عن سحنون فرق بينه) لقوله : «لايمنعن أحدكم جاره 
خشبة يغرزها في جداره»؛ يريد: لقول ابن كنانة وغيره من أصحاب مالك عمل 


(1) سبق تخرجه. 


الحديث على ظاهره من وجوب ذلك وإن ل يأذن فكيف إذا آذن. 


ولابن حبيب عن رواية الأخوين: من أرفق جاره بوضع خشبة لزمه ذلك ولو 
طال واحتاج أو مات أو باع إلى أن ينهدم» وكذا كل ما أذن فيه ما فيه العمل والإنفاق 
من البناء والإرفاق بالماء من العيون والآبار لمن ينشئ عليه غرسا أو يبتدئ عليه عملا 
وهو كالعطية. 

ولو شرط رجوعه متى شاء بطل الإذن وعلى هذا الشرط قبل العمل» وبطل 
الشرط بعده لما فيه من الضرر بالعامل» وما لا كلفة عمل فيه كبير نفقة كفتح باب أو 
فتح طریتق E ET‏ 
غرست قبل ذلك نضب ماؤهاء أو غارت آبارها للآذن فيه الرجوع» إلا أن يكون 
وقت ذلك وقَتًا فيلزمه إليه أو يبيع المأذون إليه» وشرطه لمشتريه ما أذن له فيه بعلم 
الآذن فيلزمه ذلك» إلا أنم قالوا: من أذن لمن يسوق على أرضه ماءه» أو ماء من 
النهر» أو من ماء الآذن إلى أرض المأذون له فلا رجوع له» وإن لم يتكلف المأذون له 
فيه كبير نفقة رعيا لإلزام عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة لعبد الرحمن بن عوف 
بغير إذنه وطوعه» وإن كان العمل ليس عليه» واختاره ابن حبیب» وله عن أَصْبَعَ ما 
فيه كلفة عمل وإنفاق غير سواء للآذن الرجوع فيه إذا آتى عليه من الزمان ما يكون 
إلى مثله عارية في مثل هذا إلا فيمن أذن لرجل أن يغرس غرسًا على مائه» فليا غرسه 
راد قطع مائه عنه فليس له ذلك. 

قال: وهو على مذهب ابن القاسم. 

قُلتٌ: ما عزاه لاأَصْبَع عزاه الشيخ للدمياطي عن ابن القاسم. 

قال ابن رُشد: فيتحصل فيها ستة أقوال: منع الرجوع في كل ذلك إلا أن يجتاج 
للآتي على تأويل ابن لبابة وابن آيمن» ومنع رجوعه ولو احتاج» ورجوعه ولو م يحتج 
ويغرم للمأذون له فيم كان له فيه عمل قيمة نفقته» ورابعها: له الرجوع بعد مضي ما 
يعار لمثله» وخامسها: الفرق بين الإذن في وضع الخشب على الجدار وبين سائر ذلك 
للحديث بالنهي عن المنع من ذلك» وسادسها: الفرق بين ما تكلف المأذون له فيه نفقة 
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وما م يتكلفها فيه» وهذا الخلاف إن هو في لم يصرح فيه بلفظ هبة ولا عارية» فمن 
هله على المبة م ير فيه رجوعًاء ومن حمله على العارية رأى فيه الرجوع بمضي أمد ما 
تعار إليه» ومنهم من جعله من ناحية العدة التي لا تلزم فيجعل له الرجوع متى شاء 
ومنهم من حمل ما فيه النفقة على المبة» وما لا نفقة فيه على العارية على اختلافهم في 
العارية إذا م يسم هما أجلا هل تلزم أم لاء ويختلف إذاغرس على مائه وهو ساك ثم 
أراد قطعه عنه» فقيل: له ذلك بعد أن يحلف أن سكوته م يكن رضاء وقيل سكوته 
كاللإذن فيجري الأمر فيه على الاختلاف الذي ذكرنا في الإذن. 
قَّلتُ: ثاني الأقوال الستة ل يعزه ولا يصح عزوه للأخوين وروایته)| بل قوه| 
وروايتهم| هو السادس» وذكره الصقلي غير معزو والثالث: قوهاء ورابعها: لأصْبَغ 
وخامسها: لسحنون» وأما السادس: فهو قول الأخوين 

وقال ابن عبد السلام: حصل بعض شَيوخناني هذه المسألة مع مسألة عارية 
الجدار لغرز الخشبة ستة أقوال: 

قول مالك وابن القاسم: ليس للآذن رجوع إلا أن يحتاج. 

الثاني: قول الأخوين: ليس له ذلك وإن احتاج. 

الثالث: قوها: له الرجوع وإن م يحتج. 

الرابع: قول أَصْبَع: له الرجوع لمن مضى ما يعار له. 

الخامس: قول أشهب وابن نافع: الفرق بين ما تكلف فيه نفقة وما لم يتكلف فيه. 

السادس: قول سحنون: الفرق بين مسألة غرز الخشب في الدار وبين الإذن في بناء 
العرصة. 

قال: وينبغي أن تتأمل هذه الأقوال بعضها لا يشك في مناقضته للأول» وبعضها 
يغلب على الظن أن يكون قيدًا في الأول فلا يكون خالمًا له. 

قَلتٌ: ما عزاه من التحصيل هو تحصيل ابن زرقون» وما عزاه للأخوين وهم إن 
قوهم] هو ما عزاه لأشهب حسب| تقدم من لفظ ابن رُشد في غير نسخة من البيان» وما 
عزاه لأشهب وابن نافع لا أعرفه لغير الباجي. 
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وني النوادر: ذكر أشهب في كتابه أن المستعير إذافرغ من بنائه وغرسه فلرب 
الأرض إخراجه فيا قرب أو بعد؛ لأنه أعاره لغير أجل وهو فرط إذ لم يضرب أجلاء 
وللدمياطي عنه له إخراجه متى شاء إن كان لحاجته إلى عرصته أو إلى بيعها تقدم | 
شرط آم لاء وإن كان لا لحاجة بل لشيء بينه| فليس له ذلك» وقال في کتابه: من قال: 
أعرتك دابتي إلى موضع كذا أو كذا يومًا أو حياتك فلا رجوع له إلا إلى الأجلء وإن ل 
يزد على أن قال: أعرتك فله الرجوع متى شاء. 

فلت وها كله برذ ما عزاه لأشهت: 

وكل بانِ أو غارس في غير ملكه عمدًا بغير إذن رب الأرض» ولا شبهة ملك ولا 
معار إلى أجل أخرج تام أجله» فلرب الأرض أمره بإخراجه من أرضه» أو أخذه جانا 
إن م یکن له ثمن بعد قلعه» فان کان له ثمن فلر ها أخذه بقيمته» في المدَوّنة مع غيرها 
منقوصًا مقلوعًا. 

الصقلي عن محمد: بعد طرح أجر القلع» وعزاه ابن رُشد في غصب المقدمات إلى 
ابن شعبان» وقال: هذا إن كان الباني ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا عبيده» وإن| يستأجر 
عليه» وقيل: لا بحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم في المدَونة» وإليه ذهب 
ابن دحونٍِ واعتل بأن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغخصوب منه أآخذه بالقيمة 


ا فأحرى أن يكون كذلك في غر الغاصب» وتمام هذافي الغخصب 
والاستحقاق. 


عیاض: حکی ابن حبيب عن شَيُوخه آن قيمة ذلك کله قائ على کل حال. 

ابن رُشد: قال في ساع بحيى من الاستحقاق لابن حبيب من رواية الأخويين: من 
بنى أو غرس بأرض قوم بإذنهم أو بعلمهم ولم يمنعوه فله قيمة ذلك قاتًا. 

قال: وکذا من تکارى أرصًا أو منحها لأجل أو لغبر أجل أو بنى بأرض له فيها 
شرك فعلم شریکه. 

قال الأخوان: مااخحتلف فيه قول مالك ولا أحدمن أصحابه» وبه القضاء 
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بالمدينةء وقاله ابن كنانة وابن نافع وابن مسعود وشریح» وروی ابن وَهب فيه حدیثا. 

وفيها: من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلا فعل ردت إخراجه بقرب 
إذنك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله» فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق» وقال في 
باب بعد هذا قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مشل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله 
e‏ 

عياض : قوله: قيمة ما أنفق كذا في كتب شيُوخناء وهي رواية أَصبَع وسقط لفظ 
قيمته في رواية» وزاد في بعض النسخ: حبًا قائ وكذا في كتاب ابن المرابط» وني موضع 
آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق وهي رواية الدمياطي» وتكلم الناس في اختلاف 
اللفظين واتفاقه) ب لا يحتاج إلى تكريره. 

وني ختصر حمديس: إن أعطاه ما أنفق يعطيه أجر مثله في كفايته ليس على قيامه؛ 
لأن رب الأرض قد يجد ما أنفق ويعجز عن القيام» ولولا ذلك لإ يشأمن عجز عن 
القيام أن يعير أرضه» فإذا استوى البناء والغرس أخرجه» وقال: هذه نفقتك 
وسلم ذلك. 

ولابن رُشدفي آخر سماع أشهب من الاستحقاق فيا جب به الرجوع في) عمره 
وبناه تفصيل» واختلاف إن كان ذلك بحدثانه قبل بنائه ففیه قولان: 

قوله: في هذه الرواية له النفقةء والثاني: له قيمة النفقة» والقولان في المدَوّنة على 
اختلاف في الروايةء وقيل: ليس ذلك باختلاف فله النفقة إن كان لم يغبن فيها وقيمتها 
إن كان غبن» فيرجع إلى ن له الأقل من النفقة أو قيمتهاء وإن كان ذلك بعد أن طال 
الأمر وبلي البناء» فليس فيه إلا قيمة البناء قاتا على حالته من البلا اتفاقًا. 

ومعرفة ذلك أن يقول كم قيمة الدار اليوم على ما هي عليه من هذا البناء القديم 
وكم كانت تكون قيمتها اليوم لو كان هذا البناء الذي فيها جديدًا فينقص ما بين 
القيمتين من النفقة التي أنفق» أو من ثمنها على الاختلاف المذكور فا بقي كان هو 
الواجب به الرجوع. 

قَلتٌ: وتمامه في الاستحقاق. 


246 المختصرالفة 


عبد الحق: قوله يعطيه ما أنفق» وني باب آخر قيمة ما أنفق يحتمل ثلاثة أوجه: 
الابمة فيم أخرج من عنده من آجر وجيار ونحوه» وما آنفق إذا أآخرج ثمتا اشتری به 
هذه الأشياء. 

امان القيمة في] طال أمده؛ لأنه تغير بانتفاعه» وما أنفق فيا قرب جدًا فلا يكون 
اختلاف قول. 

الخا: أن ما أنفق يعطيه فيه عدد الدنانير التي أنفق إن كان لم يغبن أو غبن يسيرًا 
وقيمة ما أنفق يعطي القيمة بالعدل لا بحسب ما يتغابن الناس بمثله» وعلى هذا يكون 
اختلاف قول» وكل هذه الوجوه تأول فيها الصقلي هذا التأويل. 

والأول محتملان» وأما الآخر فخطا؛ لأنه إنما يعطيه قيمة ما أنفق يوم البناءء ولا 
يراعى تغير أو م يتغير» ولو عكس هذا كان أولى؛ لأن ما تقادم وتخير القيمة فيه يوم 
البناء متعذرة لتغيره» ولا يتحقق كيف حاله يوم البناءء فيجب أن يعطيه ما أنفق نقدًاء 
وما كان بالقرب ل يتغير فالقيمة فيه متحصلة» فإذا أعطيها م يظلم؛ لأا متوسطة بين 
ما غبن أو غبن كيف» وهو إذا طال الأمد ينقص فيه فهو بخرجه ويعطيه قيمته مقلوعا. 

وفيها: من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياهاء وقال ربا بل أكريتها 
مني» قبل قول ربا إلا أن یکون مثله لا یکري الدواب لشرفه وقدره. 

وني الجعل والإجارة منها: إن ادعى رب المتاع أن الصانع عمله له باطلاء وقال 
الصانع: بل بأجر كذاء صدق الصانع فيم) يشبه من الأجر» وإلا رد لأجر مثله. 

قال غبره: بحلف ويأخذ الأقل ما ادعى أو من أجر مثله. 

عبد الحق: على قول ابن القاسم إن ادعى الصانع ما يشبه فلا يمين على رب المتاع» 
وإن ادعى ما لا يشبه حلف رب المتاع ليسقط ما ادعى الصانع من التسمية على أجر 
المثل وعلى قول غيره» ويأخذ الأقل نما ادعى رب المتاع إن فضلت التسمية على أجر 
المثل م ليسقط الفضلء» وإن ادعى الصانع مثل أجر المثل فأقل فلا حلف على رب المتاع 
إن جلف الصانع وحده. 

وني أكرية الدور منها: ومن أسكنته دارك ثم سألته الكراء» فادعى أنك أسكنته 
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بغير كراء» فالقول قولك فيا يشبه من الكراء مع يمينك. 

قال غيره: على الساكن الأقل من دعواك وكراء المثل بعد أيمانكاء وتناقض ما في 
العارية لعدم تقييد هذه بقوهها في العارية إلا أن يكون رب الدابة ممن لا يكري الدواب 
لشرفه. 

ويجاب باقتضاء العرف أن كراء الدواب نقص في بعض الناس» وكراء الرباع ليس 
نقصًا ني أحد من الناس» وهذافي سكنى الرباع استغلالاء ولو أسكنه بيتّاني دار معه 
لكان ذلك كمسألة الدابةء وكذا الثياب والانية. 

الصقلي: قوله: بعد أيمانه) هو إن كان كراء المثل أقل من دعوى رب الدارء وإلا 

وقال بعض فقهاء القرويين: يلزم على قول ابن القاسم لو قال: بعتك هذه السلعة 
بعشرة» وقال: من هي بيده وهبتما لي وفاتت وقيمتها تسعة» أن يأخذ ربها عشرة بيمينه 
والآخر ما قر بوضع يده عليها بشراء قط. 

وفي الموازيّة: من قال: بعت منك هذه السلعةء وقال الآخر: وكلتني على بيعها 
فبعتهاء يجحلفان وترجع السلعةء وفيه نظر؛ لأ) مقران أن بيع الوكيل لا ينقض؛ لأن 
ربا يقول بعتها منه فبيعه لا ينقض. والوكيل يقول آمرتني ببيعها فلا ينقض» فإن 
فاتت لم يصدق أحدما على صاحبه وغرم الوكيل قيمة السلعة ما لم تزد على الثمن 
الذي ادعاه راء فإن زاد فالزائد لربها إن رجع بالقرب» وإلا تصدق به على من هو 
له» وليس هذا الشرح من كتاب محمد وإن| نزلته على أصوهم» وأفادت المسألة أنه | 
جعل القول قول من قال: بعت منك» وكذا جب إذا قال: أسكنتك بكذاء وقال 
الآخر: أسكنتني بغير شيء. 

قَلتٌ: قوله وكذا جب إن قال: أسكنتك آسکنتني بغیر شيء کلام واضح لغوه لمن 
تأمله» وهذا؛ لأنه أراد بقوله هذا أنه لا يلزم الساكن شيء بحال فباطل لزومه لما ذكر 
في مسألة الوكيل؛ لأنه فيها قد غرم الوكيل القيمة في الفوت» وإن أراد أنه لايلزمه 
العدد الذي ادعاه عليه مالك الدار فهو المنصوص» فقوله: وكذا جب لغوه؛ لأنه 
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تحصيل الحاصل. 

وسمع ابن القاسم: من استعار دابة وقال أعرتنيها لبلد كذا وكذاء وقال ربا بل 
إلى بلد كذا وكذا فإن أشبه ما قال المستعير فعليه اليمين. 

ابن القاسم: هذا إن ركب المستعير ورجع» وإن لم يركبها فالقول قول صاحب 
الدابة وكذا ابن رُشد: من أخدم ااا ا 

ابن راشد: لا حلاف أن القول قول المعبر إن اختلفا قبل الركوب أو بعد الوصول 
لما أقر به المعير 

اللخمي: إن اختلفا قبل الركوب فالقول قول المعير مع يمينه كان اختلافه) في 
ناحيتين أو في زيادة مسافةء ثم المستعير بالخيار في ركوبما إلى ما حلف عليه المعير أو 
يترك إلا أن بخشی منه التعدي ہا حیث ادعی فلا تسلم له إلا بتوثق منه لئلا يتعدی» 
وإن اختلفا بعد الركوب ففيها مع سباع ابن القاسم: القول قول المستعير إن أشبه. 

زاد ابن القاسم في العتبيّة: عطبت أو اعتلت. 

اللخمي عن أشهب: يقبل قوله في نفي الضمان وقول المعير في الكراء» ويتخرج 
فيها قبول قوله فيه من أحد القولين أن القول قول الآمر في اشترى المأمور خلافه 
أحرويًا؛ لأن المستعبر بجر نفعًا لنفسه بخلاف الوكيل. 

قُلْتّ: عزا هذا القول ابن رُشدفي السماع المذكور لابن القاسم في الدمياطية» 
ونصها: من استعار ثوبًا فحبسه شهرًا وجاء به» وقد تغير فقال ربه: إن أعرتك اليوم 
واليومين» وقال المستعير: بل إلى أن أقدم من سفري إن کان ربه حاضرًا معه لا يسأله 
عنه» فالقول قول المستعير ويحلف» وأما السفر فهو متعدٌ إن حلف صاحب الثوب» 
والخلاف في المسألة إنما هو إن غاب المستعير عن المعير بالدابة أو الثوب ثم قدم با. 

فلت لا فى عل منض ف ضف أحذ اين رش القول الذي رجه المي هن 
مسألة الدمياطية» وهذا؛ لأنه لا حلاف أنه لا يكون القول قول المستعير إلا بقيد الشبه. 

وقوله في مسألة الدمياطية: إنما قاله ابن القاسم؛ لآنه رى أن دعواه السفر غير 
شبهة؛ ولذافرق بين الحضر والسفر. 
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الصقلي: مقتضى قول ابن القاسم أن القول قول المستعير في سقوط الضان 
والكراء. 

في مختصر الشيخ: قال لسحنون: القول قوله في رفع الضان وني الكراء قول 
AS‏ 

ابن حارث: أنكر سحنون ضبان المستعير» وقال: القول قوله مع يمينه» قاله عنه 
يحيى بن عمر» وهمم فيها مناقضة وجواب ذكرناه في الأكرية بعد هذا. 

السيخ لأشهب في كتابه من بعث رسولًا إلى رجل يعيره دابةً إلى برقةء فقال 
الرسول للرجل يسلك فلان» فأعاره وركبها إلى برقة فعطبت» فقال المعير: إن أعرته 
إلى فلسطين» وقال الرسول: إلى برقة فشهادته ساقطة؛ لأنها على فعل نفسه» ويجلف 
المستعير على دعواه ويسقط عنه الضان» ويجحلف المعير على دعواه» ويكون له ما بين 
كراء برقة إلى فلسطين. 

وفيها: من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقةء فقال الرسول للرجل: 
يسألك فلان أن تعيره دابتك إلى فلسطين» فأعاره فركبها المستعير إلى برقة ولا يدري 
فعطبت» فإن آقر الرسول بالكذب ضمن» وإن قال: بذلك أمرتني وأكذبه المستعير فلا 
يكون الرسول شاهدا؛ لأنه خصم والمستعير ضام إلا أن يأتي ببينة أنه ما أمره إلا 


إلى برقة. 
فضل-في اختصار الواضحة-: قول ابن القاسم: يضمن المستعير؛ يريد: إذا 
ES‏ 


عياض: قوله والمستعير ضامن إلا أن يأتي ببينة على ما زعم ثبتت هذه الزيادة في 
كثير من روايات الآندلسيين والقرويين لاني رواية سلیمان بن سالم» ولا يزيد بن يوب 
وصحت في رواية بحيى بن عمر. 

وقال ابن القاسم اللبيدي: سقطت في رواية جبلة» وأسقطها البراذعي وغيره 
وقال بعضهم: وأدخلها الشيخ وغيره من المختصرين» وقال أشهب: لا يضمن 
المستعير ومحلف ما أمره إلا إلى برقة. 
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قال بعضهم: وكذا يجب على قول ابن القاسم ك) في مسألة عبد الرحيم» وقال 
غيره: إنا ضمنه في هذه؛ لأنه لا يقطع بكذب المعير إذ لا حقيقة عنده ما قاله الرسول» 
وني مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير. 

قَلتٌ: عزا الصقلي هذا الجواب لبعض أصحابناعن بعض شُيوخنا وقال: لو 
عكس كان أولى؛ لأن مسألة عبد الرحيم المعير فيها بحقق تكذيب المستعير» وفي هذه لا 
يحقق تكذيبه فهو أحرى أن يقبل قول المستعير ولا يضمنه بالشك» ألا ترى آم قالوا 
في المودع يدعي رد الوديعة أن القول قوله مع حلفه» وإن ل يتهم لدعوى رب الوديعة 
تکذیبه» ولو قال ضاعت صدق إن کان غير متهم بغير يمين؛ لأن ربه لا يدعي تكذيبه» 
فبان أن من ادعى تكذيبه أشد. 

وأيصًا من أصلنا إذا استوت دعوى الخصمين فالقول قول من ادعى عليه 
الضان» وهو المستعير» وفي هذه المسألة استوت من دعواهما؛ لأن كلا منها لا يدعي 

اللخمي: وعلى الرسول اليمين ه) أن الباعث أمره إلى فلسطين» فإن نكل غرم 
قيمة الدابة لرمهاء فيرد ربها للراكب ما أخذ منه إذ لا يجتمع له أخذ القيمة والكراء 
ولأن نكوله لرب الدابة نكولٌ عن دعوى الآمر أنه لر يأمره إلا إلى برقة؛ لأن الراكب 
يقول للرسول لو اعترفت لي بالتعدي غرمت القيمة ولم يكن علي شيء» وإن صدق 
الرسول الآمر حلف لرب الدابة آنه م يقل للرسول إلا إلى برقة» فإن نكل حلف رب 
الدابة أنه لم يقل له إلا إلى فلسطين وأغرمه قيمة الدابة ورد الكراء للراكب. 

الصقلي عن ابن حبيب: من استعار دابة لحمل أو ركوب فردها مع عبده أو أجيره 
فعطبت أوضلت ل يضمنها؛ لأن شأن الناس هذاء وإن م يعلم ضياعها إلا بقول 
الرسول وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء. 

زاد ني الواضحة: وكذا مبتاع الدابة على خيار يبعث با إلى بائعها. 

الشيخ: لابن حبيب عن مُطَرّف لا يقبل دعوى المستعير رد العارية التي يغاب 
عليها إلا ببينة ولو قبضها بير بينةء وكذا ما لا يغاب عليه إن أخذه ببينةء وإن أخذه 
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دونها صدق مع یمینه ادعی هو ردها أو رسوله» وقاله أَصَبَعَ إلا ي دعوى ردهامع 
رسوله لا يصدق» ولو كان أخذها بغير بينةء ويقول مُطَرّف: أقول: اللخمي على قول 
عبد الملك في القانع: القول قوله في الرد إن كان أخذها بغير بينة بخلاف التلف يقبل 
قوله في العارية» وإن اختلفا في صفة العارية وقد تلفت قبل قول المستعير مع د یمینه ما ۾ 
یات نا لا يشبه. 

ابن رُشد: من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية» وإن كان دفعها له 
بغير إشهاد بخلاف الوديعة؛ لأن العارية تضمن والوديعة والعارية لا تضمن» وأجرة 
حمل العارية على مستعيرها لقوله عله لصفوان في السلاح التي أعاره إياها أكفنا لها 
واختلف في أجرة ردها. 

قيل: على المستعير وهو الأظهر» وقيل: على المعير. 

[باب المخدم] 
الملخدم: ذو رق وهب ملك خدمته إياها لغيه(" فيدخل المدبر والجزء من العبد 


(1) قال الرّصاع: (إن قلت): ذكر المخدم هنا من كلام الشيخ في كتاب العارية هل يدل على أن العارية 
تشمله؛ لأا تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد ني المنفعة الموهوبة. 
فل بطو س عرف الفقهاء أن الماررة لااتصدق علبه والشيخ تال صرح بأنه أحد أنواع 
العارية وتقدم ما فيه قبل هذاء وقد نبه على ما قلنا عن بعض السَيُوخ. 
(فإن قلت): إذا كان الإخدام داحلا تحتها ويكون صنقًا منها فكيف يميز عن بقية أصنافها. 
(قَلتٌ): يقال تعليك منفعة مؤقتة لا لغرض في رق» وهذا في المعنى المصدري» ويقال في الاسمي 
رق ذي منفعة إلخ. 
(فإن قلت): هلا ميز ناث خاصية المخدم بفتح الدال وكسرها كا فعل في المعير والمستعير. 
(فَلتٌ): لعله رأى ذلك يؤخذ من الذي تقدم كما بينا في الرسم ولا يخفى ماني ذلك والثه أعلم 
بقصده وقوله: ذو رق يشمل الرق القن والمدبر والجزء من العبد بخلاف المكاتب وأم الولد فلا 
خدمة فيهماء وانظر ما ذكره الشيخ هنا ائه إذا أعمر ذو جنة ولده مدة» ثم هي له ملك» ثم مات 
المعمر والمعمر قبل مضي المدة إ تكن ميرانًا وذكر فيها قولين» وقد وقع السؤال عنها انظر الشّيخء 
فإن الشيخ ذكرها هنا وذكر ما يناسب الإخدام» وقد وقعت وأجبت فيها بأحد القولين والله 
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لا المكاتب ولا أم الولد إذ لا خدمة لمالكه| فيهاء وهما أحد أنواع العارية إذ لم جرج 
ربه عن ملك رقبته لعتتق أو ملك في وصاياها الأولى نفقة الموصى بخدمته في الخدمة 
على المخدم. 

ابن العطار: يحتمل أن يكون بفتح الدال وكسرهاء والذي تأولناه أنه بفتحها. 

قال غيره: هذا حلاف قوله في الزكاة: أن زكاة الفطر عنه على سيده» وقال في باب 
بعده: ولا يؤديما الرجل إلا عمن يحكم عليه بنفقته من المسلمين خلاف المكاتب. 

وسمع أَصَع ابن القاسم: من أخدم عبده رجلا سند ثم هو للآخر بتلا فمات 
العبد قبل السنة عن مال فهو لسيده؛ أَصَبَع: لأنه مات قبل أن يجب للرجل» وفي سماعه 
يحيى خلافه» ففي بقاء ملك المخدم المبتل بعد الخدمة للمخدم أو غيره على ملك ربه أو 
ینتقل لمن بتت له قولان ورويا. 

قَلتٌ: وعليها لو أعمر ذو جنة ولده أو أجنبيا مدة» ثم هي له ملك بعد المدة ثم 
مات المعير والمعمر قبل مضي المدة في كونما لورثة المعمر أو المعمر القولان والروايتانء 
وني وصاياها الأول: ولد المخدمة والمخدم من مته بمنزلته يخدم معه. 


2 


الموفق› وذكر السيخ اه الخدمة في حد المخدم بناء على أن الخدمة عنده أشهر من المحدود» وتأمل 
هل يدخل في ذلك من ملك الخدمة بالإخدام هل يخدم غيره أم لاء وهو ظاهر من حده» وتأمل 
ذلك مع العارية فتأمل ما فيه. 
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[كتاب الخصب] 
الغصب: أخذ مال غير منفعةٍ ظلًا قهرًا لا بخوف قتال") فيخرج أخذه غيلةء إذ 


(1) قال الرصاع: الغصب في اللغة: أخذ المال ظلياء وهو في الشرع أخص منه لغةء وقول الشيخ: أخذ 
جنس مناسب لقولة المحدود» وقوله: مال أخرج غير (المال) في أخذ امرأة حرة» وإن أطلقوا عليه 
غصبًا فليس مقصودًا عند الفقهاء اصطلاحًاء وإنا ذلك لغة. 
قوله: (غير منفعة) أخرج التعدي. 
قوله: (ظل) أخرج أخذه عن طيب نفس بغير باطل» ويخرج أيصًا منه إذا ظفر المغصوب بماله عند 
الغاصب وأخذه قهرّاء وكذا إذا أخذ من مال حربي» وكذا إذا انتزع المال من يد عبده أو عجز 
مکاتبه على القول به وغير ذلك. 
قوله: (قهرًا) أخرج به السرقة والنهبة وما شابه ذلك من الخيانة. 
قوله: (لا لخوف قتال) أخرج الحرابةء وظاهر كلام الشيخ أنه أخحرج الغيلة بقوله قهرًا. 
قال: إذ لا قهر في قتل الغيلة؛ لأنه بموت مالكه وماذكر حسن» ثم ذكر حد ابن الجاجب بقوله: 
أخذ المال عدواًا قهرّا من غبر حرابة. 
قال: فيبطل طرده بأخذ المنافع كذلك کسکنی ربع وحرثه ولیس غصبًا بل تعديًا. 
قال الشيخ اث وتعقب بتركيبه يعني أن في حد ابن الحاجب التركيب في ا لحد وهو مجتنب عند 
القوم» ثم فسر الشيخ التركيب بأنه وقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه 
ولا أحص من أعمه» وهو الذي أشار إليه ابن عبد السلام في ذكر الحرابة في ذكر الغصب» وتأمل 
كلام المقترح في التركيب مع هذا الذي ذكر السيخ كث واعترض ابن عبد السلام على ابن 
الحاجب بن هذا الرسم فيه ذكر سلوب وهي لا تميز. 
قال الشيخ تطه: كلامه مردود بأن العدم الإضافي يعيد نفي ما كان بجحتمل الثبوت إفادة ظاهرة» ثم 
استدل على ذلك ب) هو جلي. 
قال يقاث#: ولذلك صح وروده في النعوت في كلام العرب والقرآن كقوله تعالى: #عرالمَعْصّوبي 
نهرو السا 4 [الفاتحة: 7] والخاصة في الماهيات الحعلية الاصطلاحية يصح كونا عدمية. 
قال: ولذا لم يتعقب الأشياخ حد القاضي القياس في قوله: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
هماء أو نفيه عنها بجامع بينهم] من إثبات حكم» أو صفة أو نفيه) فاشتمل رسمه على قيدين عدميين 
مع كثرة إيراد الأسئلة عليه. 
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وقول ابن الحاجب مختصرًا كلام ابن شاس: أخذ المال عدواتًا قهرًا من غير 
جرا بو بطل طردهباخذ المنافع كذلك؛ کسکنی ربع و رنه ولیس غصباء بل تعدا 
ايه 

وقول ابن عبد السلام: ذكر القيود في الرسم بحرف السلب لا محصل بها تمييز؛ بل 
توجب إجالاء فإنك لا تشاء آن تقول مثل ذلك ني حد او رسم إلا قلته. 

يرد بآن العدم اللإضاني يفيد نفي ما كان محتمل الثبوت» إفادة ظاهرةء ولذا صح 
وروده في النعوت في كلام العرب والقرآن» كقوله تعالى: عير المذْصضوب علهرو 
لتا 4 فانحة: 7]» والخاصة في الماهيات الحعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية؛ 
حكم هما آو نفيه عنه| بأمر جامع بينهم| من إثبات حكم أو صفة أو نفيه) باشتماله على 
قيدين عدميين» مع كثرة إيراد الأسئلة عليه. 

ومعرفة حرمته في الدين ضرورية؟؛ لأن حفظ المال أحد الكليات الخمس التى 
أجعت الملل عليهاء ويؤدب فاعله؛ لأنه ظلمٌ. 

ابن رُشد واللخمي وابن شعبان وغيرهم: فيه حت الله تعالى الأدب والسجن 
بقدر اجتهاد الحاكم» فإن كان الغاصب صغخيرًا لم يبلغ ففي سقوط أدبه لرفع الإثم عنه 
وثبوته كا يؤدب في المكتب قولان» والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين. 

ابن شعبان: وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده» وي اغتصاب الوالد من ولده 
خلاف» وبمذا قول ومتعلق حق المغخصوب منه بال الصبي المميز في حالتهاء ويلزم 
الصبي ما كسره من متاع و أفسده أو اختلسه وما فعله من ذلك ضمنه. 

وفيها: من أودعته حنطة فخلطها صبيّ أجنبيٌ بشعير للمودع ضمن الصبي ذلك 
ي ماله» فان لړ یکن له مال ففي ذمته. 

وفي دياتها: وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدًا أو خطاً بسيفيٍ أو غيره فهو كله 

ا ٍ 
خط تحمله العاقلة إن بلغ الثلث» وإن لم يبلغه ففي ماله يتبع به ديتا في عدمه. 
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ا شد ان كان الصغير لا يعقل ففي إهدار جنايته في الدم والمال كالعجاء أو 
كالمميزء ثالثها: إهدار ما صاب من مال واعتبار ما أصاب من الدم. 

وتقدم حكم ما باعه أو ابتاعه» والخلاف في إغرامه ما صون به في البيوع 
والوديعة. ‏ 

ابن ا لحاجب: وأما غير المميز فقيل: المال في ماله» والدم على عاقلته» وقيل: المال 
هدر وقيل: كلاهماء ابن عبد السلام: هذا حسن في الفقه» والروایات لا تساعده. 

قَلتٌ: قوله: (والروایات لا تساعده) يرد بنقل ابن رسد في ثاني مسألة من رسم 
العشور من سماع عيسى من الجنايات. 

قال: لا خلاف أن الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها أنه في جنايته 
في المال والدماء كالمجنون.» وفيه) ثلاثة أقوال المذكورة» وعزا الثالث هذه الرواية. 

قال: والصبي المميز ضام المال في ذمتهء والدماء على حكم الخطأًء والكبير المولى 
عليه في جنايته كالمالك أمر نفسه» وجرد حصول المخصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضانه بسماويٌ أوجناية غيره عليه. 

فیها: ما مات من الحیوان» أو انہدم من ربع بيد غاصبه بقرب غصبه» أو بير قربه 
بغر شبهة» ضمن قيمته يوم الغصب» ولو قتل الأمة المغصوبة أجنبيّ وقيمتها يومئلٍ 
أقل من قيمتها يوم الخصب غرم الغاصب تام قيمتها. 

ابن الحاجب: ويكون التفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية بالمباشرة؛ كالقتل» 
والأكل» والإحراق» وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل» وني العقار بالاستيلاء وإن 
اکن 

قَلتٌ: قالوا ضمير (يكون) عاد على الضان. 

وقال ابن عبد السلام: قوله: وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل» هذا الوجه من 
وجهي إثبات اليد العادية سب اتفاقًاء وهو نقل ما يمكن نقله كالحيوان والثياب ينقلها 
الغاصب فتهلك تحت يده بأمر من الله. 

قال: وقوله: وفي العقار بالاستيلاء وإن م يسكن» هذا مذهب مالك والشافعي 
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خلاف مذهب أبي حنيفة. 

قَلتٌُ: فحاصل كلام ابن الحاجب وشارحه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضانٌ 
بمجرد الاستيلاء» وليس المذهب كذلك؛ بل محرد الاستلاء وهو جرد حقيقة الخصب 
توجب الضان. 

لو غصب أمة كائنةٍ ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من 
التتصرف فيها دون رها ضمنهاء روايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملهاء من ذلك 
قول الباجي: روى ابن وهب في المجموعة: من غصب عبدًا فهات من وقته بغير سببه 
ضمنه» وقاله ابن القاسم فیمن غصب دارا فلم یسکنها حتی انہدمت ضمن قيمتها. 

قَلتٌ: كذا في النوادر قال: ومثله في الموازية. 

قال ابن عبدوس: وقاله أشهب» وذلك كله في العروض وغيرها. 


8 20 
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[إكتاب التعحدى] 


التعدي: قال المازري: هو غير الغصب أحسن ما ميز به عنه أن التعدي الانتفاع 
لك الد ر ن درن فد غلك ال رة ا نادف أو مه وون ف غ0 


(1) قال الرّصاع: قوله: (التعدي: قال المازري: هو غير الخصب وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي 
الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملك الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه)» وبعد أن 
قيدت هذا من كتاب الغصب رأيت ترجة التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق. 
قال فيه: (التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه). 
قوله: (التعدي الانتفاع) صير ا لجنس الانتفاع بملك الغير» وقبل السّيخ منه ذلك» وال جاري على حد 
الخصب الذي أخرج منه التعدي بقوله: غير منفعة أن ختار الشيخ قوله: منفعة ملك ظلا قهرًا لا 
بخوف قتال لا لقصد تملك الرقبةء ثم يضيف باقي الحد وهذا لا يرد عليه في الحقيقة؛ لأنه حيث 
نقل عن المازري هذا الكلام ما ذكره إلا للفرق بين التعدي والغصب» واعتقد أن الشيخ ذكره رسا 
للتعدي؛ فلذا شر حته» ثم وقفت على ما ذكرته عن السيخ أولاء فإن قيل: أخذ منفعة ملك الغير هو 
الانتفاع أو يستلزم الانتفاع» قلنا: بل الأخذ سبب الانتفاع. 
قوله: (بملك الغير) أخرج به الانتفاع بملكه. 
قوله: (بغير حق) أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما. 
قوله: (دون قصد تملكه) أخرج به الخصب. 
قوله: (أو إتلافه) هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود على الملك» وهو عطف على الانتفاع. 
قوله: (أو بعضه) ليدخل فيه إهلاك بعض الشيء» وقوله دون قصد التملك يخرج به الخصب أيصًا 
وتأمل هذا مع الرسم الذي ذكرنا عن السيخ ني آخر الاستحقاق في قوله التصرف إلخ هل يشمل 
جميع ما ذكر المازري في رسمه أم لا والله أعلم» ثم إن السيخ تلك أراد أن يبين ما أجمل في كلام 
المازري في قسم لاستهلاك في مسائل التعدي فقال: الانتفاع بملك الغير دون حت فيه خطؤه 
كعمده أو التصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما قال: فيدخل تعدي 
المقارض وسائر الأجراء والأجانب فتأمل كلامه هذا مع كلام المازري يما وقد وقفت على ما 
ذكرت من رسمه للتعدي بعد فهو أخصر من كلام المازري؛ ولذا ذكر ما رأيته فقوله: التصرف 
مغاير للانتفاع؛ لأن الانتفاع كأنه مسبب عن التصرف ولم يقل كا قدمنا أخذ إلخ. 
قوله: (في الشیء) یدخل فيه کل مال. 

و ی ر ا کو وا اھ ف ور ا چا زه 
الغصب والله أعلم» وتأمل قوله: بغير إذن ربه» فإذا كان ربه صبيًا وأذن فيلزم أن لا يكون ذلك 
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قلت : وحاصل مسائل التعدي الانتفاع بال الغیر دون حقّ فيه خطؤه كعمد أو 
التصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهماء فيدخل تعدي 
المقارض وسائر الأجراء والأجانب. 

ابن الحاجب: فإن غصب السكنى فانمدمت الدار م يضمن إلا قيمة السكنى. 

ابن عبد السلام: معناه: آنه غير غاصب للذات؛ لآنه م يقصد ملك رقبتها فهو 
متعلِ» وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب وهو حسنٌ لو طردوه» 
ولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة في الكراء والعارية ضامتا للرقبة. 

فإن قلت: المتعدي على الدابة ناقلْ ها وفي الدار غير ناقل ها 

NEE N LS 
الغاصب» وكذاينبغي في المتعدي.‎ 

ل فاه فا الف اوها غ اه ل بق ال و ا ما 
جيعها أو بعضهاء وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب. 

قال: لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه م يضمن» ولو 
انهدم مسكنه لضمن قيمته» والتحقيق في ذلك إجراء المسألة على حكم هلاك المتعدى 
فيه مدة التعدي بأمر سماوي» ولا سبب فيه للمتعدي» وتقدم تحصيله في العارية» فنقل 
ابن الحاجب بناءً على لخو ضمانه بذلك» ونقل ابن شاس بناء على ضانه بذلك فتأمله» 
وبهذا يتبين لك ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة 
التعدي بالركوب؛ لأن الهلاك في زمن التعدي بالركوب لايعلم كونه بغير سبب 
المتعدي بحال» والمدم يعلم كونه لا بسببه» وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب 
واضخ رده با فرق به أهل المذهب بين التعدي والغصب» من ذلك اعتبار لازمي 
ذاتيه| لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبةء فلم يفتقر معه في الضمان إلى نقل» ولازم 
ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات» فناسب وقف ضم انها على التصرف فيها 


التصرف تعديًا إلا أن يقال المعتبر الإذن الشرعي» وإذن المحجور ليس بإذن. 
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بالنقل. 

ابن الحاجب: ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة. 

ابن عبد السلام: يعني يكفيان في ضبان الغاصب والمتعدي» ومسألة الركوب 
ظاهرة باعتبار الخصب؛ لأن وضع اليد وحده كاف. 

قلتٌ: ما علل به ظهور مسألة الغصب موجب إشكاطما في كلام ابن الحاجب؛ لأن 
ظاهر قوله: (يكفي الركوب في الضان) يقتضي نفيه بنفيه» والعلة المذكورة تناقضه 
وهي الحق» وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ماتقدم له في تفسير قول ابن 
الحاجب» وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصمًا. 

والسبب الموجب سبب غصب مثله. 

في نوازل سحنون: إن أکره عامل رجلا على أن بخرج له متاع رجل من بیته فدفعه 
فار ما ا ن عا يا فن اخ من الاك قله ال غل 
من آکرهه» وله طلبه بغرمه له قبل غرمه في غیبة ربه خوف طلبه به ذا قدم. 

ابن رُسد: وهذا؛ لأن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حقّ لمخلوق كالقتل 
والخصب لا يصح باجماع» وقوله: (یقضی له بغرمه له قبل غرمه به) فيه نظر» ومقتضی 
النظر عدم تمكينه منه» ووقفه لربه. 

قلتٌ: الأظهر تمكينه منه؛ لأنه لو هلك في الوقت لضمنه؛ لأنه على حكم الغصب 
باق» وذكر الشيخ مسألة نوازل سحنون في كتاب الخصب» ولم يزد فيها شينًا. 

وقال في كتاب الإکراه: ولابن سحنون عنه من أكره على رمي مال رجل في مهلكة 
ففعل ذلك بإذن ربه من غير إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه»ء وإن أكره ربه على 
اللإذن فالفاعل ضامنْ» فإن كان عدي فالضان على الذي أكرهه» ولا رجوع له على 
الفاعل إذا أيسر. 

قلتٌ: مفهوم قوله: (إن كان عديًا) أنه لا غرم على الآمر المكره وهو خلاف قوله 
في نوازله: ويفرق بينه) أن المال الكره على خذه قبضه الأمر المكره في مسألة نوازله» 
فناسب كونه أحد الغريمين على السوية» والمال المكره على أخذه في مسألة ابن سحنون 
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ليس ماله؛ لانتفاع الآمر به يناسب كونه مشروطًا بعسر الفاعل. 

فإن قلت: في ضمان الفاعل مع استناده لإذن المالك المكره على إذنه نظرْ؛ لآن كلا 
من فعل الفاعل وإذن المالك مسبت عن إكراه المالك )اء فإن كان فعل المكره لغوًا فلا 
ضمان على الفاعل» وإن كان معتبرًا كان إذن المالك معتبرًاء وكل ما كان معتبرًا م يكن 
الفاعل متعديًا فلا يكون ضامتًا. 

فت شاب بان الگ ع ان کان کر ا کان لیر ون کان فخا کان ما 
حسبم| تقدم في طلاق المكره» ويأتي إن شاء الله في الزنى والمكره عليه في حق الفاعل 
فعل یوجب اعتباره» وني حق امالك قول یوجب لغوه فکأنه م یکن منه إذنّ. 

قال الشيخ: وقال في باب آخر قوهم الكفر والقذف ل يبح له في الضرورة كما 
أييحت له الميتة. 

فيها: قال حمد: أفسدوا هذه العلة بإجماعهم هنا على من أكره بتهديِ بقتل أو قطع 
عضو أو ضرب يخاف منه تلفه على أخذ مال فلانِ يدفعه لمن أمره وأكرهه أنه في سعةٍ 


من مال الرجل ودفعه إليه ويضمن الآمر ولا يضمن المأمور. 

قال من خالفها: وإنما يسعه هذا ما دام حاضرًا عند الآمرء ولو أرسله ليفعل ذلك 
A SS ONES ea ESA a e E Î‏ 
الآمر» بيخاف أن يرده إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر. 

محمد: إن رجا المكره الخلاص إن ل يفعل فلا يسعه الفعل كان معه رسولٌ أم له 
وإن لم يأمن نزول العقل به ويسعه أن يفعل كان معه رسول آم لاء وإن هدده على أن 
يأخذ مال مسلم یدفعه له فأبی حتی قتله کان عندنا ني سعة» وإن أخذه كان في سعة. 

انع ر ر ا ار کر ا ج 
جوز له؛ ضمن ما هلك بذلك. 

الشيخ: روى محمد في ماله إلى الثلث ما بلغه على العاقلة. 

حمد: ما هلك من عبد أو دابة أو غير الديات في ماله وتمامه ني موجبات الجراح. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: فإن ألقاه فيه غير الحافر ضمنه دونه 
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قَلتٌ: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية» وعارضها ابن عبد 
السلام بتسوية سحنون بين المکره غیره على آن يخرج له مال رجل من بیته ویدفعه له» 
مع أن الآمر المكره متسببٌ والمأمور مباشر. 

وأجاب بأن التسبب بالإكراه أشد من التسبب بالحفر. 

فلت الى أا سوا ى مال رة ماق هافر ورد افر اا الک 
آخذ المال من خر جه واستقراره بيده» والآخذ من الغاصب العام بالغصب غاصب. 

وقال المازري: في حل رباط زق ملوء زيتًا لرجل» وأبقاه مستندًا ك| وجده 
فأسقطه رجل» فقال أصحاب الشافعي: لا ضمان على من حله سقط بفعل آدميٌ أو 
ريح وضمنوا من أسقطه غير قاصدِ إتلاف ما فيه؛ لأنه المباشر إتلافه» وفيه نظرُء 
والأولى اشتراكه) في ضانه إذا علم أنه لو سقط مربوطًا م يذهب مافيه» ولو بقي 
محلولًا لم يسقطه أحدّ م يذهب ما فيه؛ لأن التلف إن حصل بمجموع فعليهاء ولو 
انفرد أحدهما م محصل فه) کر جلین أخرجا شيتًا ثقيأًا من حرزء لو انفرد أحدها به ) 
يقدر على إخراجه فإ) يضمنانه معا. 

الصقلي: لابن حبيب عن الأخوين: من جلس على ثوب رجل ني الصلاة فقام 
ربه» وهو تحت الجالس فتقطع لا ضمان على المجالس» لا جد الناس من هذا بذافي 
صلاتہم. 

ك ِء ۰ ء۶ ۰ - 

قلت: وأخذ من قوها ضبان موت فرس أحد المصطدمين في مال الخر» وحده 
ضان الجالس على الثوب وحده» وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها. 

2 2 ۰۶ د 

قلت: والاظهر كونه منها كمحرم حبس صيدا لمحرم قتله. 

وني لقطتها: من فتح باب قفص فيه طيرٌ فذهب الطير ضمن» ومن حل عبدًا من 
قي قيد به خوف إباقه فذهب العبد ضمن» ومن حل دواب من مرابطها فذهبت 
ضمنها كالسارق يدع باب الحانوت مفتوخًاء وليس فيه ربه فيذهب ما في الحانوت 
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ومن فتح باب دار فيها دواب فذهبت» فإن كانت الدار مسكونة فيها أهلها ل 


يضمن› وإن لم یکن فيها أربابہا ضمن» ولو كان رما فيها نائ] ۾ يضمن» وكذا السارق 
يدع الباب مفتوحًاء وأهل الدار فيها نيامٌ لا يضمن ما ذهب بعد ذلك. 


وسمع ابن القاسم في السرقة: من سرق ركاب داب واقفة بباب المسجد عليها 
صبيٌ قطع إن كان منتبهًاء وإن كان ناتا فلاء كدابة ليس معها أحد. 

فعارض ابن رسد جعله الصبي بنومه كالعدم بجعله في كتاب اللقطة رب الدار 
فيها نائ ككونه مستيقظًا في طرح الضان عن تارك باب داره حلولا. 

وأجاب بأن ذلك جعله في مسألة القطع لدرء الحد بالشبهةء فلا يتخرج قو ها في 
مسألة اللقطة لذلك» وأخذ من قوها ضان موت أحد فرس المصطدمين في مال الآخر 
وحده ضان الجالس على الثوب وحده» وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخحذ 
منها ويشبه أن يتخرج قوها في مسألة اللقطة فيضمن تارك الباب مفتوخًا إن كان رب 
الدار ناتا فيهاء فجعله كالعدم كالصبي النائم على الدابة. 

الصقلي عن أشهب: إن كانت الدواب مسرجة في الدار ضمن» وإن كان أربابها 
بهاء والقياس ضبانه» وإن كان آهلها فيها إن م يعلموا بفتح الباب» وإن) سقط ضبانه 
خوف أن یکون آربا ا علموا فتحها. 

وني الموازية: من دفع عبده لرجل وقال له قیده فترکه لم یقیده ضمنه» ولو قال له 
صب لي هذا الزيت في هذه الخابية إن كانت صحيحة فصبه وهي مكسورة ناسيا 
ضمن» ولو قال اجعل هذا الطير في القفص وأغلق عليه فترك بابه مفتوخًا نسيانًا 
يقجهن: 

الصقلي: هذا والآول سواءٌ» وهو اختلاف قول كالقولين في ضمان من أذن له في 
لمشي بموضع فمشى على إناء كسره» وكذا مسألة الطير والصب في الجرة» وقد يفرق 
بآن الصب في الجرة شرطه كونها صحيحة» والفرق بين مسألة الطير والعبد» أن العبد 
دفعه له على آن يقیده» والطیر لم يدفعه له» إن قال أغلق عليه. 

وني حريم البئر منها: من آرسل في أرضه نارًا أو ماءٌ فوصل لأرض جاره فأفسد 
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زرعه» فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليهاء فتحاملت النار بريح أو 
غيره فأحرقته فلا شيء عليه» وإن م يؤمن ذلك لقربها فهو ضامن» وكذاالماء» وما 
قتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلهاء ومثله للشيخ عن ابن القاسم في المجموعة. 

المازري: وقوها من نصب شبكة لحرز غنمه من الذئب فمات ما إنسان ضمنه؛ 
معناه: آنه علم نه لا يكاد يسلم من المرور عليها آدمي» وأجاب ابن رُشد فيمن أسند 
جرة له بزيت لباب دار رجل ففتح رب الدار بابه فهلكت الجحرة بذلك بقوله: (لا أآذكر 
في ذلك نصا لأحد)» وجري فيها على أصوهم قولان: تضمين رب الدار وعدمه وبه 

قَلتٌ: ونقل ابن سهل في مسألة إحداث فرن قرب فرن عن ابن أي زعبل ما نصه: 
روى عن مالك في رجل وضع جرة من زيت حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه ولا 
علم له با لجرة» وقد کان مباځا له وغیر منوع آن يفتح بابه» ویتصرف فيه فانکسرت 
الحرة فضمنه. 

مالك: ليس هو في نفس مسألة ابن رُشد؛ لأن قوله: (حذاء باب رجل) مع قوله 
أخيرًا : (أن يفتح بابه ويتصرف فيه) ظاهر في أن ا جرة م توضع على خشب الباب؛ بل 
بقربه؛ ولذا قال ابن رُشد: لا أعرف فيها نصا فتأمله. 

وفرق بعض الشيّوخ بين: فتحه الباب المعهود فتحه فلا يضمن» وبين فتحه 
المعهود عدم فتحه فيضمن. 

قلتٌ: ولا يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم؛ لأنه حق لله. 

الشعبي: من أفتى بغرم ما لا يجب فقضى به غرمه» قاله أَصبَعَ بن خليل. 

ومن طارت حصاة تحت حافر دابة هو ركبها فكسرت آنية» ففي ضمانه ذلك قولا 
الإشبيلي وابن رَرْب. 

قلتٌ: وقال بعضهم بالأول إن طارت بطرد حافرهاء وبالثاني: إن طارت من تحته. 

وقول ابن الحاجب: ومن أتلف مغصوبًا ضمن. 

ندر تحت أقوال أهل المذهب قدي وحديثا الخطا في أموال الناس كالعمد. 


264 المختصر الفقهي 

وفیها: من سرق من سارق ما سرقه قطعًا معًا. 

قال مع ابن شاس: ولو قدمه الغاصب لضيفه فأكله غير عام ضمن. 

قَلتٌ: ظاهره أنه مبدى في ضمانه عن الغاصب» ومقتضى المذهب أنه كمن وهبه 
غاصب ما غصبه» ويأتي حكمه» ولا أعلم نفس هذه المسألة لغير ابن شاس من آهل 
المذهب. 

قالا: ولو قدم الغاصب المغصوب للمغخصوب منه فأكله برئ» وكذالو أكرهه 
على أكله. 

قَلتُ: أما أكله طوعَا فلا أعرفه لخيره» والجاري على المذهب أن لا يجحاسب 
اللخصوب من ذلك إلا بها يقضى به عليه» إن لو أطعمه من ماله ما ليس بسرف في حق 
الآكل» وأما أكله مكرهًا فهو كمن أكره رجلا على إتلاف مال» وقد تقدم وما أدري من 
أين نقلا هذين الفرعين. 

المازري: في ضمان المتسبب في إتلافي بقول كصيرفٌ يقول في) علمه زائقا طيبٌ 
وکمخبر من راد صب زیت في إِناءِ علمه مکسورًا آنه صحیځٌ» وکدالٌ ظا عل مال 
أخفاه ربه عنه عليه قولان» وعزاهما السيخ للمتأخرين. 

المازري: كقولي أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من يدل محرمًا على صي 
فقتله بدلالته» ولو شکا رجل رجلا لظام یعلم آنه يتجاوز الحق في المشکو ويغرمه مالا 
والمظلوم لا تباعة للشاكي عليه» في ضبان الشاكي ما غرمه المشكو قولانء وثالثها: 
لبعض أصحابنا لا ضان عليه إن كان مظلومًا. 

ابن رُشد: وجب على الخاصب رد المغصوب بعينه إن كان قائاء وإلا فمثله إن 
کان مثلنًا. 

قْلتُّ: ظاهره ولو كان عينًا رد وفي ا لجلاب: لو امتنع غاصب عين من ردها فرد 
مثلهاء ففي جبر ربا على مثلها قولا ابن القاسم والأبهري قال: لاحتجاج را بسوء 
كسب الخاصب» وقول ابن القاسم: إنما أخذ له في البيع ولو خلط زيتا بمثله ففي جبر 
ربه الخاصب على إعطائه منه» وتخييره فيه» وني مثله من غيره نقل المازري عن أشهب 
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والشافعي. 

قلت: وهو ا لجاري على قوها في العين. 

ابن رشد: والمثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده كالجوز 
والبیض» وقیمته إن م یکن مثليًا» وهو ما عداه. 

قلتٌ: وحكى الباجي عن مالك قولةً بأن جيم المثليات مثلية كقول أبي حنيفة 
والشافعي. 

المازري: في كذافي نسخ من المنتقى وأراه وهمًا. 

قَلْتٌ: حکاه عنه ابن زرقون ولم يتعقبه ولا نقل كلام المازري مع أنه نقل في کتابه 

قُلتٌ: واللؤلؤ الصغير القدر جدًا الذي لا يباع إلا وزنًا مثي» ومافوقه ماهو 
عندي من ذوات القيم قال؛ ولذا قال في المكاتب: لا تجوز الكتابة على لؤلؤ غير 
موصوف لتفاوت الإحاطة بصفته؛ يريد: بصفة الوسط منه. 

وني المبة للخمي: فيه كلام يذكر إن شاء الله تعالى. 

اللخمي: غاصب الطعام يغرم مثله صفة وقدرًا إن ل بتغير سوقه» ويختلف إن 
غصبه في شدة ثم صار إلى رخاء هل يغرم مثله» أو قيمته على القول الذي يغرم أعلى 
القيم» وإن كان جزافًا جهل كيله غرم قيمته يوم غصبه» واختلف إن قال المغصوب 
منه: أغرمه من الكيل ما لا يشك أنه كان فيه» ون له ذلك أحق. 

قُلتّ: وانظر لو قال الغاصب: أغرم ما لا شك أنه يفي بالقدر المغصوب هل يقبل 
منه اتفاقا أو يختلف فيه بعدم جبر المغصوب منه على أكل أكثر من حقه ولو فقد المثل 
حين طلبه فقال ابن القاسم: ليس عليه إلا مثله. 

اللخمي: يريد آنه يصبر حتى يوجد. 

أشهب: يخير الطالب في الصبر أو القيمة. 

الصقلي عن ابن عبدوس: اختلفا في هذا ك) اختلفا ني السلم» في الفاكهة يفرغ 
إباغماء فالصبر حتى يأتي بالطعام من بلد آخر كالصبر حتى يأتي إبان الثمرة. 
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قال ابن القاسم: بالصبر فيه|. 

وقال آشهب: يرد رأس ماله في السلم» ولا يجوز أن يؤجره وحيزه في الطعام هو 
فسخ دين في دين على أصله» فلا يجوز أن يؤخره بالطعام إذا كان له أخذه بالقيمة» وإنا 
ينظر فإن كان قرب الموضع الذي يوجد فيه مثل الطعام على يومين أو ثلاثة فليس له إلا 
مثل الطعام» وإن بعد فما عليه في تأخيره ضرر» واستهلكه في لجج بحر أو فيافي بعيدة 
من العراق غرم قيمته يوم استهلكه مل الطعام» وإن بعد مما عليه في تأخيره ضرر 
یأخذہ بها حيث لقيه. 

ويجاب عن مناقضة أشهب بأن المغخصوب منه ظلم يتقدم غصبه» فلو جبر على 
التأخير عظم ضرره» والمسلم لم يتقدم ظلمه بحال؛ بل هو كالمختار ني تراخيه بطلبه. 

ذه ي من غصبه طعامًا بغير بلد غصبه والطعام معه» ففي کون الواجب مثله 


في بلد غصبه» وتخييره في آخذه أو مثله بالبلد, ثالها: إن لقيه ببلد بعيد عن بلد غصبه 
فالأول وإلا فالثاني لابن رُشد عن ابن القاسم مع سماعه وساع أَصَبَعَ أشهب وقوله. 

اللخمي: أرى له أخذ الطعام إن كان الخاصب مستغرق الذمة» أو م يكن سعره في 
بلد الخصب أقل منه في بلد النقل» أو قال ربه: ادفع الأقل من نقله وزيادة سوقه. 

فل فال الخ عن اتياق اليو رعا هال ن اناف رن 
نقل حتى يوق المغخصوب حقه. 

قال سحنون: لا أعرف قول شهب هذا من قول الرواة أن يأخذ الطعام وإنما له 
أخذه بمثله في موضع غصبه» وكذا لأَصَبَع عن أشهب في العتببّةء وذكر الصقلي قول 
أَصبَع بلفظ: ويتوثق لرب الطعام» وعبر عنه ابن الحاجب بقوله: لا حلاف أن 
الغاصب يمنع منه حتی يتوثق منه. 

قال ابن عبد السلام: هذا صحيح في النظر» ولا يبعد وجود الخلاف فيه أو ما يدل 
عليه في فروعهم» وآظن آني وقفت على ما يقتضي ذلك. 

قْلتٌ: قوله: (وجود الخلاف فیه) یقتضي وجود القول عنده بأنه لا حال بینه وبینه 
مع عدم التوثق منه» وهذا خلاف الإجماع على منع الحكام من الحكم با يقتضي تضييع 
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الأموال على أرباما فتأمله. 

الشيخ في الموازيّة عن ابن القاسم: لو اتفقا على أن يأحذ منه فيه ثمتًا نقدًا جاز 
كبيع طعام القرض قبل قبضه» وقاله أَصَبَع» وروى ابن القاسم ني المجموعة وني 
العتبيّة: لا جوز أخذه منه طعامًا يخالفه في جنس أو صفة؛ لأنه طعام بطعام مؤخر. 

الصقلي عن ابن القاسم: لو اتفقا على أخذه بقيمته» أو مثله حيث نقله» أو يأخذ 
فيه ثمتا جاز كبيع طعام القرض قبل قبضه» وقاله أَصََ. 

قلتٌ: نحوه للشیخ» وزاد من ابتاع طعامًا ني بيت أو مطمر ببلد فلا خير في أخذه 
مثله ببلد آخر؛ لأنه طعام بطعام مؤخر» ولو نقله البائع إلى بلد فتراضيا بأخذه مها جازء 
وقد ضمنه بنقله» وقال غیره: لا بأس به في الوجهين؛ لأن الأول معروف. 

قلتٌ: قوله: (ولو نقله... إلخ) مثله سمع سحنون. 

ابن رُشد قوله: (وقال غيره: لا بأس به) هو عبد العزيز ابن أبي سلمةء والأول 
أظهر؛ لأن الطعام إذا تلف انتقض البيع» ولو حمل البائع جميع الطعام الذي باع منه 
المائة إلى بلد جاز أخذ ما اشترى منه حيث نقله» وقيل: خير في أخذه وفي أخذ ثمنه» 
وهو أظهر من قول ابن القاسم في المدَوّنةء إذ لم ير له في ذلك خيارًا إذا استهلك البائع 
الطعام أو باعه؛ لأنه بيع الخيار في ذلك خوف أن يكون البائ غاب عن الطعام ولم 
يستهلكه» وهذه تيقن فيها مل الطعام. 

ولو لقي المخصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب» والطعام ببلد الخصب» 
فاللخمي عن ابن القاسم: يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرم مثله» وعند أشهب: يغرمه 
مثله إن لم يكن سعره ببلد الخصب أكثر منه حيث لقيه» أو قيمته الآن ببلد الخصب إن 
بعد ما بين البلدين كقوله: إن كان معه ببلد الخصب وتعذر وجود المثل ورجي وجوده 
بعد» وأن يكون له ذلك في المسألتين معا أحسن؛ لأنه لا ضرر فيه على الغاصب 
وللمخصوب منه حق في استعجال حقه. 

وني غير الطعام طریقان. ابن رُشد: في کون نقله من بلد لآخر فوتًا فیخیر ربه في 
أخذه وأآخذ قيمته يوم الغصب أو غير فوت فليس لربه إلا أآخذه» ثالثها: هو في 
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العروض والرقيق فوت لا في الحيوان» غيره لأصَبَعَ مع ظاهر سماع أشهب» وسحنون 
وسماع ابن القاسم. 

والباجي: روى ابن القاسم: ليس له إلا آخذ العبيد والدواب» ويخير في البز 
والعروض في آخذها بعينها وقيمتها يوم الغصب. 

أشهب: يخير في الحيوان كالعروض. 

سحنون: البز والرقيق سواء ليس له إلا أخذه. 

ابن زرقون: لابن القاسم في الموازية قول رابع هو أخذ القيمة الآن. 

اللخمي: يريد: ولا يأخذ غير المغصوب. 

اللخمي: إن نقل العرض أو الحيوان ولقيه ربه ببلد نقله» ففي لزوم قيمته فلا 
يأخذه» وتخييره فيه. 

فته قولا ابن القاسم ومحمد: قائلا: تفرقة البلدان البعيدة كتغير الأبدان مع 
أشهب» وقال سحنون: ليس له إلا عين شيئه في البز والرقيق» وروی ابن عبدوس: 
ليس له إلا عين شيئه في العبيد والدواب. 

اللخمي: ما لا همل له والطريق آمنة» القول فيه قول من دعا لأخذه» وإلا م بر 
ربه على أخذه» وله آخذه دون غرم نقله على قول أشهب» وعلى قول ابن القاسم بعد 
غرمه أجر نقله. 

ومعروف المذهب أن ليس لربه جير الغاصب على رده لبلد الخصب» وللمغيرة: 
من نقلت خشبته من عدن إلى جدة تعديًا بمائة دينار» جبر ناقلها لمحلها. 

قال: ولابن القاسم: إن آخطأً مستأجر على مل شيء لبلد بحمله غيره إليه» خير 
ربه في قیمته بالبلد الذي نقل منه» وأخذه بخرم کرائه. 

آآشهب: وأخذه دون غرم. 

أَصَبَع: لربه جبره على رده لمأمنه أو أخذه مجانًاء إلا أن يعلم أن ربه كان راغبًا ني 
وصوله فيلزمه كراء المثل. 

وأجاب ابن رُشد: فيمن أكرى ملاحًا على حمل تين من إشبيلية إلى سبتة فحمله إلى 
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سلاء يغرم الملاح مثل التين بإشبيلية وحمله إلى سبتةء فقيل له: أفتى غيرك بوجوب رده 
الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليهاء فقال: ذكر هذا ابن حبيب» وما قلته هو 
قول ابن القاسم. 

ومن غصب حليًا فاستهلكه ففي غرم وجوب غرم قيمته أو مثله قوهاء ونقل 
الصقلي عن شهب كقولي ابن القاسم وغيره في الغزل في تضمين الصناع منها بناء على 
اعتبار الصنعة أو الأصل» ولو كسرهما ففي وجوب ما نقصها أو قيمتهاء ثالثها: قيمة 
الصياغة» ورابعها: صوغه)| للخمي عن ابن القاسم وع)ا رجع إليه» وعن قوطهافي 
كتاب الغصب ورواية أشهب. ) 

قُلتٌ: عزاه السيخ لأشهب لا لروايته. 

وني كون الواجب في هدم البناء قيمته أو مثله قول استحقاقهاء ونقل الشيخ مع 
الباجي عن أشهب» وعلى الأول قال المازري: خير شيخنا رب البناء في أخذ قيمة 
الجدار قات على بقاء النقض للهادم أو قيمة التلفيق وهو قيمة ما أتلف على بقاء النقض 
لرب البناء» وهذا على صل ابن القاسم أن لمن ملك تضمين الغاصب قيمة جملة ما 
غصب لنقض حدث فيه أنه إن اختار أخذ شيئه فله طلبه ما نقص على بقاء النقص 
البناء وهذا على أصل ابن القاسم طلب ما نقص. 

اللخمي: في الموازية لو أعاد الغاصب الحلي بعد كسره على غير صفته فعليه قيمته» 
وعلى صفته يأخذه ربه جانا هذا قوها. 

محمد: لا شيء له إلا قيمته ولو أعادهما بحاله؛ لأن الغاصب ضمن القيمة» ولو | 
یکن غاصبًا إلا متعديًا لکان له آخذه إن صاغه على حاله مجاتًا ولو أعاده بعد کسره من 
اشتراه من غاصب لم يأخذه ربه إلا بدفعه للمشتري في قيمة الصياغة إذ لم يتعد بالكسر. 

ولت واختصر ابن الحاجب فقال: لو اشتراه غير عام بغصبه فکسره» ورده على 
حاله لم يأخذه ربه» إلا بقيمة صياغته إذ م يتعد. 

قال ابن عبد السلام: هذا المنصوص في هذا الفرع بعينه وني الدار يهدمهاء بخلاف 
الشاة يذبحهاء والثوب يقطعه» والعصا يكسرهاء وشبهه وهو مشكل. 
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وأصل المذهب أن كل ما أتلفه المشتري متعمدًا ضمنه سواء انتفع به أو لم ينتفع 
به» وما تلف بأمر الله م يضمنه» وفي أتلفه خطأاً قولان أشهر هما ضانه. 
قَلتٌّ: قوله: (وهو مشكل... إلخ) ظاهره أنه المبتدئ يذكر إشكاله؛ ولذا لم يذكر 


لارا 
ويرد بنقل الشيخ في نوادره ما نصه: والجحناية الكثيرة كذبح الشاة وكسر العصا 
وشق الثوب. 


قال حمد: وكذا المشتري يقطع الثوب لمستحقه تضمينه جميع قيمته» وقاله مالك. 

وفرق بينه وبين هدم الدار» وكسر الحلي؛ لأن هذا تعكن إعادته» ولا يمكن ذلك في 
الثوب ونقله الصقلي» وزاد: وهذه مسائل أتبع فيها النص إذا لم أجد خلافه» ولو قال 
قائل: أن الهدم والذبح وكسر الحلي وركوب الدابة وبعث العبد سواء لم أعبه ولكان 
قياسا؛ لأنه مال تبين أنه للغير» والخطاً والعمد في أموال الناس سواء» وهدم الدار شد 
من الذبح» لا تعاد الدار لما كانت عليه» إلا بمثل قيمتها صحيحة أو أكثر» وقد يشترى 
بثمن الشاة مذبوحة مثلها حية» وقوله: (هذه تعود وهذه لا تعود) ضعيف» ونحوه 
قول اللخمي: فرق محمد ضعيف» وعلله بمثل ما تقدم. 

ابن الحارث: فیمن غصب قمًا فطحنه ان لربه تضمینه مثله» ثم اختلف فقال 
ابن القاسم: إنما له المثل» وقال أشهب: له أخذ دقيقه مجانا؛ لآن الذي صار للغاصب 
فيه لا يقدر على انتزاعه منه فهو كالتزين» ومثله قول المازري: إن ا لحلاف في تقكين 
رب القمح من أخذ عين الدقيق» ولو أراد تضمين الغاصب مكيلة القمح م يضمن من 
ذلك عند ابن القاسم وأشهب. 

المازري: وذكرنا اختلاف قول مالك: إذا غضبه قمًا فطحنه. 

الباجي: اتفق ابن القاسم وأشهب على أنه لو طحن الحنطة سويقا ولته أن ليس 
لربه آخذها ذلك» ويباع السويق في عدم الغاصب» ويشترى بثمنه مثل الحنطة وما 
فضل أو نقص للغاصب وعليه. 

ابن زرقون: لو تراضيا فأخذه ملتوتا عن الحنطة جاز؛ لجواز بيع الحنطة بالسويق 
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متفاضااء ولو غصبه سويقًا فلته فانم له مثله؛ لأن لته لا ببيح التفاضل. 

الباجي: لابن حبيب عن ابن الماجشُون: لرب الحنطة أخذها إن طحنها سويقًا أو 
يضمنه مثلهاء ولا حجة للغاصب لا روى: «ليس لعرق ظالم حق). 

ابن زرقون: يرید: طحنه سويقاء وم یلته وهو مثل قول أشهب. 

قلتٌ: طحنه سويقا يبيح التفاضل بينه وبين القمح حسبا تقدم في البيوع» وهو 
نص سلمها الثالث» فلا فرق بين لته وعدمه» وقول أشهب في طحن القمح إن قاله؛ 
لأن الدقيق والقمح جنس واحد فتأمله. 

وني التعقيب لعبد الحق: قال أبو سعيد: ومن سرق حنطة فطحنها سويقاء ولتها 
ثم قطع ولا مال له غير ذلك» فأبى رب الحنطة أخذ السويق فهو مثل ما وصفناء يباع 
السویق ویشتری له من ثمنه مثل حنطته. 

قال عبد الحق: وقع في نقل أبي سعيد فأبى رب الحنطة أخذ السويق» فهذا يوهم 
أن له أخذها وليس له ذلك بالحكم وكذا قيمة اللتات أو لاء إلا أن يتفق هو والسارق 
على ذلك فيجوز. 

وأما في لفظ الأمهات: وقال رب الحنطة نا آخذ هذا السويق» قال: هو مثل ما 
وصفت لك» يباع ويعطى حنطة مثل حنطته تشترى له من ثمن السويق. 

ومن غصب غزلا فنسجه ففي وجوب غرمه مثله» أو قیمته یوم استهلکه نقلا 
الباجي عن أشهب وابن القاسم في الموازيّة. 

قلت: هما قولا المغيرة وابن القاسم في تضمين الصناع منهاء كالقولين في هدم 
الحائط. 


إباب قي المفصوب| 


عسوب الباقي بحاله غ متغیر في سوقه ولم يطل زمانه لیس لربه غيره. 

اللخمي: وغيره اتفاقًاء فإن هلك ففي وجوب قيمته يوم الغصب» أو أعلى قيمة 
مضت عليه من يومه» معروف المذهب وابن شعبان عن ابن وَهب» وأشهب وعبد 
الملك قال: لأن عليه رده كل وقتِ فمتى م يرده فهو كغصبه حينئذ. 

اللخمي: فجعل له أرفع القيمة مع وجودعينه وعدمه»ء وأراه كذلك إن كان 
الغصوب للتجر لا للقنية كقول الأخوين وابن عبد الحكم» وأَصْبَع فيمن غصب دارًا 
فأغلقها أو أرصًا فبورها أو دابة فوقفها يغرم إجارتها لمنعه ربا إياها. 

ولو قتل المغصوب أجنبي فلربه أخذ الغاصب بخصبه أو القاتل بقيمته يوم القتل» 
فإن آخذه با وهي أآقل منها يوم الخصب» ففي صحة رجوعه بتهامها يومه. 

نقلا الصقلي عن محمد وسحنون قائلا: ك| لو باعه الخاصب وأخذ ربه ثمنه» وهو 
قل من قیمته يومه. 

ورده الصقلي بأن أخذه الثمن إجازة لبيع الغاصب بخلاف القيمة في القتل» ولو 
أخذ قيمته يوم الخصب» وهي قل منها يوم القتل» ففي كون فضل القيمة بوم القتل 
للغاصب أو لربه نقلاه عن محمد وأشهب قاتلا: لا يربح الغاصب. 

ورده محمد بأنه | ضمنه قيمته يوم الخصب تملك له. 

محمد: ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن أخذ القيمة من القاتل آنه يرجع بتمامها 
يوم الغصب على الغاصب كا ذكرنا. 

أبو عمران: وخالف ابن القاسم أشهب إن أخذ القيمة من الغاصب. 

قال آشهب: يرجع بتمام القيمة يوم القتل على القاتل إن كانت أكثرء وخالفه ابن 
القاسم في هذا. 

الصقلي: وعليه لزم بعض القرويين ابن القاسم» آنه لو كان الغاصب عدي م يكن 
اللغصوب منه أحق بيا أخذ من القاتل من غرماء الغاصب؛ لأنه بالنيابة عنه آخذه إلا 
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أن يرفع عن الغاصب طبه بتام القيمة. 

اللخمي: ولابن القاسم أيضا ني تعدي الوكيل كأشهب. 

ابن الحاجب: إن كان ما أخذ ربه أقل مما مجحب له على الآخر, فثالثها: المشهور 
يأخذ الزائد من الغاصب لا من الجاني. 

قلتٌ: عزا السيخ في النوادر: عدم أخذ الزائد مطلقًا لسحنون» والأخذ مطلقًا 
لأشهب» وما جعله ابن الحاجب المشهور لمحمد. 

السيخ: سمع ابن القاسم من سرق سلعةً فأعطاه فيها غير واحد ثمنّاء ثم 
استهلكها رجل ضمن ما كان أعطي فيهاء لا ينظر إلى قيمتها إن كان عطاءًَ تواطأً عليه 
الناس ولو شاء أن يبيع باع. 

وقال سحنون: لا يضمن إلا قيمتهاء وقال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة 
أو الثمن. 

ابن رشد: قول مالك ولا ينظ ر إل قيمتها؛ معناه: إلا أن تكون القيمة أكثر من 
ذلك فتكون له القيمة» وهو نص قول مالك ني سماع عيسى من كتاب العتق مثل قول 
عيسى من رأيه أن هه الأكثر» فقوله مفسرٌ لقول مالك فالمسألة راجعة إلى قولي الأكثر 
وقول سحنون. 

ابن حارث: اتفقوا إذا غصبه عبدًا أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر أنه ليس له 
إلا آخذ ذلك بعینه» ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه. 

قال ابن الحاجب: فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه» فقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون» وزاد: قاله سحنون في المجموعة. 

قَلتٌ: وقال اللخمي: إن لقي المخصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه 
فأراد أن يغرمه المثل أو القيمة م يكن له ذلك عند ابن القاسم» وعليه أن يصبر حتى 
يقدم البلد الأول وله ذلك عند شهب إلى آخر كلامه المتقدم نقله في حمل الطعام. 

ومثله قول المازري: ولو أبقى الغاصب الطعام ببلد الغصب» ثم سافر فلقيه ربه 
فطلبه حيث لقيه» فقال ابن القاسم: لا يقضى عليه حيث هو بالطعام» إنا يقضى عليه 


بدفع الطعام أو مثله بالبلد الذي قبضه فيه. 

وما عزاه ابن هارون لسحنون في المجموعة لم أجده له في النوادر ولا غيرهاء وإنما 
له في المجموعة ما نصه: وليس بمنزلته أن لو لقيه ربه وقد عاد إلى بلده والمتاع بالبلد 
الذي نقله إلیه» هذا له تضمینه قیمته؛ لأنه حال بینه وبینه. 

قُلتٌ: وهذا خلاف مسألة لقائه بغير بلد الغصب» والغاصب ل يحدث به نقلا؛ 
لأن نقله كإتلافه» وإذا م ينقله صار بض انه إياه بمجرد غصبه كمدين به في ذمته 
مشروطًا عليه دفعه ببلدٍ معن فلقیه ربه بعد حلول اجله بغیر بلد قبضه» فالوا جب عليه 
خرو جه لدفعه له بہلد شر ط قبضه أو تو كيله على ذلك ثقة غبره. 

وفيها: وما اغتصب أو سرق من دواب أو رقيتق فاستعملهاء وطال مكٹها بيده أو 
أكراها فلا شيء عليه في ذلك إنما لر ها عين شيئه» وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت 
بحالهما م تتغير في بدن ولا ينظر لتغير سوق وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة 
تعديًا بعيدًا أو بحبسها أيامًا كثيرةً وم يركبها ويردها بحاهاء فلر ما أخذ قيمتها يوم 
التعدي» أو أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة» وله في الوجهين على المكتري 
الكراء الأول» ولولا ماقاله مالك لحعلت على السارق كراء ركوبه إياها وضمنته 
قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكني آخذ فيها بقول مالك» وقد قال جل 
الناس الغاصب والسارق والمكتري والمستعير سواءٌ لا كراء عليهم» وليس عليهم إلا 
القيمة أو يأخذ دابته. 

فقال ابن رُشد في أول مسألة من نوازل عيسى: أما العبيد والدواب فلا يلزم 
الغاصب قيمتهم إلا بدخول نقصان في أبدانما» هذا قول ابن القاسم وفيه 

قيل: حوالة الأسواق بالنقص فوت يوجب قيمتها يوم الخصب» وقيل: طول 
الزمان» وإن م تحل بنقص أو حالت بزيادة فوت» وإليه نحا ابن القاسم بقوله: ولولا ما 
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بحبسه عن أسواقهاء وقيل: إن حالت بزيادة فلرمما تضمينه أرفع قيمتهاء قاله ابن وهب 
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وأشهب» وقاله بعض المتأخرين إن كانت للتجارةء وإن كانت للقنية فليس لرما إلا 
أخذها. 

ولابن حبيب عن الأخوين وأصْبَع: إن سافر غاصب الدابة بها سفرًا بعيدًاء ثم 
ردها بحاها فر ا خير في تضمينه قيمتها يوم الخصب» وأخذها مع كراء ركوبه إياهاء 
ومثله حكى أبو زيد عن ابن الماجشون» وزاد: وإنما هو كال مكتري يتعدى على ما 
اكترى» فحيث يلزم المكتري القيمة تلزم الغاصب آمرهما واحد. 

ولو آمسكها الغاصب في دار آیامًا کثیرة قدر ما لو سافر بها لزمته قیمتهاء م يازمه 
قيمتها إن جاء بها صحيحة من غير سفر» وإن كان حبسها عن أسواقها وتفرقة ابن 
الاجشون هذه في حبسها عن أسواقهاء وأتى بها بحاهما بين أن يسافر عليها أو لا قول 
خامس في المسألة. 

قلتٌ: فالحاصل في قوهما بمجرد طول حبسها أو به مع حوالة الأسواق» ثالثها: إن 
سافر بہا وردها بحا ما لا لطول حبسها دون سفر بها لنقلي ابن رُشد مع زعمه ميل ابن 
القاسم للأول وابن الماجشُون. 

وني كون طول الحبس في المكتري والمستعير فوتًا قوهاء وميل ابن القاسم لمساواتها 
الغاصب» ولا أعرف فيه) نص القول بعدم التضمين بطول الحبس؛ بل بالتخريج من 
مساوات) الخاصب مع القول فيه بعدم الفوت بطول الحبس» ومقتضى قول ابن 
الحاجب: لو رجع بالدابة من سفر بعيد بحاها لم يلزم سواها عند ابن القاسم» بخلاف 
تعدي المكتري والمستعير» وني الجميع قولان وجودهما فيه نصًاء وقبله شارحا» 
وتقدم في البيوع بيع المغخصوب من حيث كونه مغصوبًاء وأما بيعه من غاصبه بعد نقله 
من بلد غصبه والغاصب بغير بلده» ففي صرفها لو غصبت جارية فانطلقت ما لبعض 
البلدان فآتیت رما أيجوز إن ابتاعها. 

قال: نعم إذا وصفها؛ لأنه ضامنٌ لا أصاا. 

الصقلي عن سحنون: لا يجوز له بيعها؛ لأنه لا يدري باع منه الجارية أو القيمة» 
فإن اختار تضمينه القيمة يوم الخصب كان له بيعها با جوز له بيعها وينتقد ابن حرز» 
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وهو كقول أشهب» وني قول ابن القاسم وسحنون في مسألة ا لجارية نظر؛ لأنه تقدم 
لابن رُشد وغيره أن قول سحنون في نقل الرقيق: ليس لربه إلا أخذه» وذلك مناقض 
لقوله في مسألة ا لجارية: له اختياره تضمينه القيمة» وتقدم للخمي عن ابن القاسم في 
نقل الحيوان: لزوم قيمته» وهذا مناقض لقوله ني الجارية: يجوز بيعهاء وقول شهب 
جار على أصله في النقل. 

قال ابن الحاجب: وفيها لو نقل ال جارية لبلِ» ثم اشتراها من ربا في بلد آخر جازء 
وقال أشهب: بشرط أن يعرف القيمة ويبذل ما جوز فيها بناء على أصلي السلامة 
ووجوب القيمة. 

قَلتُ: إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من حيث 
ذاتيها لا من حيث قائليه] وإحراؤهما على ذلك من حيث قائله) مشكلّ؛ لأن الأول 
عزاه ابن عبد السلام» وابن القاسم في نق الحيوان يقول الواجب فيه القيمة ووجوب 
القيمة لا يتأتى أن مجري عليها اعتبار أصل المسألةء وإنما يتأتى اعتبار صل السلامة 
على القول في النقل» فإن الواجب فيه للمغصوب منه أخذ شيئه» وهذا إن) هو قول 
سحنون حسب| تقدم للخمي» والثاني: عزاه المؤلف لأشهب. 

وقوله في نقل المغصوب: إن ربه خير في أخذه أو قيمته» وم يقل بوجوب القيمة 
إلا ابن القاسم حسب| تقدم للخمي. 

وإذا حكم بقيمة المخصوب لظن فوته» ثم وجدبصفة ما قوم عليه» ولم يدلس 
الغاصب بإخفائه» فالروايات والأقوال واضحة بلزوم ذلك لربه» ولم يجك المازري عن 
اللذهب ولا غيره ممن تقدمه غيره» وخرجه بأن القيمة عوضٌ عن نفس المغصوب» 
وعن الشافعي أنه يقضى لرب المخصوب بأخذه» ووجهه بأنه بناء على أن المأخوذ من 
الغاصب إنما هو عوض عن حيلولته بين المغصوب وربه. 

ولماذكر ابن شاس الأول قال: ولربه الرجوع فيه ولم يعزه» وعزاه اللخمي لابن 
القاسم في المبسوط وصوبه قال: ويحمل على أنه أخفاه؛ لأنه علم رغبته فيه. 


3 


قلتٌ: ويتخرج عندي من قو ها في كتاب الجعل من الإجارة: وإن انقطع ماء 
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الرحى فهو عذر تنفسخ به الإجارة» فإن عاد الماء في بقية المدة لزمه باقيها. 

وإن دلس الخاصب بإخفائها ففيها: لربه أخذه وإن لم يدلس» وظهر أفضل من 
الصفة التي قوم عليها فلربه الرجوع بتمام القيمة. 

الشيخ: وقاله أشهب. 

قال: ويحلف آنه ما أخفاهاء وقال: من قال له أخذها أخطا؛ لأما لو ظهرت مثل 
الصفة م يأخذها؛ لآنه م يتبعها طائعًاء إن وجبت للغاصب بالقيمة حين أخذه رمها؛ 
فإنما تطلبه با جحدك من قيمتها؛ لأنه لو نكل عن اليمين في صفتها وحلفت على 
صفتك» ثم ظهرت بخلاف ذلك كنت ظلمته في القيمة» فيرجع عليك با حسبت 
عليه» ولو م يكن له رد الجارية عليك. 

فلت: فمقتضى تعبير المازري عن قول أشهب» وابن القاسم بالمشهور أن ما أنكره 
شهب هو في المذهب. 

عياض: وفي بعض رواياتها لرب الجارية أآخذها ورد ما أخذ» وإن شاء تركها 
وحبس ما أخذ من القيمةء قيل: هذا قول مالك قال: هذا رأيي» وكذا لابن عتاب 
وعلم عليه. 

قال ابن وضاح: قال سحنون: لا أعرفه قول هذا وتر که ولم یعرضه. 

قال يجيى بن عمر لأضبغ وأي زيد عن ابن القاس لرا رذ ما آخذ وأخذ 
جاریته. 

قَلتٌ: ففي انحصار حقه في تمام قيمتها وتخييره فيه وأخذها برد ما أخذ ثالثها: في 
آخذها وني التماسك بىا أخذ فقط هماء ولا أنكره أشهب وبعض روايتهاء ومقابل لفظ 
المازري المشهور يحتمله|. 

قَلتٌ: وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول بعدم التكفير في نفي الصفات بناء 
على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه» وعلى القول بالتكفير به 
بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه. 

وسمع ابن القاسم: من انتهب صرة من رجل بمنظر من الناس فطرحها حيث 
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وقال ابن مَطَرّف وابن كنانة في هذا وشبهه: القول قول ربا إن ادعى ما يشبه وما 
يملك مثله. 

ابن رُشد: القول قول المنتهب أنه ليس فيها أكثر من كذاء إن حقت آنه م يكن فيها 
أکثر من ذلك وأتی با یشبهء فان اتی بم لا یشبھ قبل قول ربا إن اتی با یشبه» ولا 
فليس له إلا ما أقر به المنتهب» وإن تى راعلى قول ابن كنانة بم يشبه قبل قول 
المنتهب إن أتى با يشبه وإلا سجن» فإن طال سجنه استحلف على ذلك. 

وأخذ منه اللخمي إن قال: غصبتني هذا العبد» وقال الخاصب: بل هذاء واختلفا 
في الصفة فقط» قبل قول الغاصب إن أتى با يشبه» وإن قال: ما لا يشبه ففي لغو قوله 


وقبوله قولا ابن القاسم» وقول أشهب فيمن غصب جارية» وقال: كانت صباء عمياء 
قبل قوله. 

اللخمي: ولو نكر الغصب وقامت بينة بإقراره أو رؤية البينة غصبه عبدًا م تثبت 
صفته» ففي استحقاق ربه بيمينه ما ادعاه من صفته أو الوسط منها قولان» والأول 
أصوب. 

والمذهب أن الولد ليس بغلة خلافا للسيوري» وتقدم في الرد بالعيب» وعليه من 
غصب أمة فولدت عنده ففي ضمانه الولد بموته يوم ولد ولغوه. نقلا اللخمي عن 
شهب وابن القاسم» وخرج اللخمي: ضبانه بأعلى قيمة على ضبان المغصوب كذلك» 
فلو ماتت الأم فقول ابن القاسم: يضمنها فقط» وعلى قول آشهب: وقيمة الولديوم 
ولد» وقول ابن القاسم أحسن على أن قيمتها بوم الغصب» وإن ماتت الأم فقط خير 
عند ابن القاسم في قيمة الأم فقط أو الولد فقط؛ لأن الولد كبعضهاء ما أخذه أو 
قيمتها وعلى قول شهب له أخذ الولد وقيمتها يوم الغصب. 

والقياس أن له أخذ قيمتهايوم ماتت» وأخذ الولد وله أخذ أرفع قيمتها بعد 
الولادة» ولو قتل أحدها فعلى قول ابن القاسم يأخذ قيمته يوم قتل مع الآخر» وعلى 
قول أشهب: إن قتل الولد أخذ قيمة الأم وقيمته يوم ولد» وإن قتلت الام أخذ الولد 
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وقيمتها يوم الغصب» وإن قتله| فعلى قول ابن القاسم فيها يأخذ قيمة الأم فقط» وعلى 
قوله في الدمياطية: يأخذ قيمته) يوم قتلهاء وعلى قول أشهب يأخذ قيمة الأم يوم 
الخصب» وقيمة الولد يوم ولد. 

وعلى ما حکى ابن شعبان عنه له أخذ قيمته يوم القتل إن كانت أرفع» وإن قتل 
أحدهما ومات الآخر فعند ابن القاسم في الأم قيمتها يوم غصبت ماتت أو قتلت» ولا 
شيء ني الولد ولو قتل» وعلى قوله في غير المدَوّنة له آخذ قيمة الم يوم قتلت» ولا شيء 
في الولد؛ لأنه مات» وإن ماتت الأم فالقيمة فيها عنده يوم الخصب ولا شيء في الولد؛ 
لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن في الولد شيء. 

هذاعلى صله في المدَونة» وعلى قوله في الدمياطية له أخذ قيمة الولد يوم قتل 
وفي) مضى دليل الوجوب» لو ولدت عند مشتر أو موهوب له من زنى ووجدها 
امان او 6اا أو أحدهماء أو قتلا أو أحدهماء أو قتل أحدهما ومات الآخر والقتل من 
المشتري أو الموهوب له أو من غيرها. 

قلتّ: رد بعضهم تخريجه أعلى القيم بأن الولد رهنًا. 

قيل: إنه غلة فيمكن أن يراعى هذا الخلاف فتسقط زيادة القيم. 

یرد بن رعیه هنا یوجب لخو مطلق قيمته والفرض اعتبارهاء وهو مع رعي کونه 
غلة متناف» وشرط رعي الخلاف عدمه حسب| تقدم الكلام عليه في الأنكحة»ء وإن 
عاب المخصوب بساوي تخير ربه في أخذه كذلك أو أخذ قيمته. 

فيها: إن غصب أمة فعميت أو عورت أو ذهبت يدها بأمر من الله من غير سبب 
الغاصب» فليس لرا أخذها وما نقصها إن| له أحذها ناقصة أو أخذ قيمتها. 

اللخمي: وعلى قول سحنون له أن يأخذه بقيمة النقص يوم الغصب؛ لأنه قال: 
القيمة في قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى» وكان الحكم 
عنده يوم الغصب تساوي في ذلك ما كان من سبب الغاصب وغيره وهو أبين؛ لأنه 
يضمنه إن هلك من غير فعله فكذا إذا هلك بعضه»ء وتبع ابن رُشدفي المقدمات 


اللخمي في هذا التخريج. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: إن ذهبت يد العبد المغصوب بأمر من الساء فلا شيء 
لربه» إلا قيمته أو أخذه مقطوعًاء ولا شيء على الغاصب» لا اخحتلاف فيه من قول ابن 
القاسم. 

يشمن الغاصب الغص رب بالغيب اكير الماقاء وي ضهانه باليسير نقنل 
اللخمي. 

قال ابن القاسم: يضمن» وي الموازيّة: من غصب دارا فانهدم بعضها خير رها في 
إسلامه ما خرب بأصله وأخذ قيمته أو أخذه بلا نقص,» وإن انيدم أكثرها فله إسلام 
العرصة يأخذ قيمتها مبنية وحبسها كلها بلا نقص ففرق بين الكثير والقليلء وعند ابن 
ا لجلاب مثله لا يضمن باليسير وهو أبينء ولا فرق بين الخصب والتعدي. 

والفرق بأن الخاصب كان ضامتًا للرقبة بالغيبة عليها لا يصح؛ لآنه لا يضمن با 
في الحقيقة» إنها هو مترقبٌ إن سلم م يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه. 

ولابن القاسم من خرج بعبد إلى بلد تعديا ضمنه إن هلك» وإن حدث به يسير 
عيب ضمن ما نقص فلم يضمنه باليسير» وإن كان ضامتا للرقبة. 

قلت : ضع انه للرقبة بتعديه بالسفر ليس كضانه الرقبة بالغصب؛ لأن الغاصب 
يضمن الرقبة ولو هلكت بساوي غير ناشىئ عن فعله» والمتعدي ليس كذلك حسبا 
نقلناه في العارية فتذكره. 

وتعقب المازري تخريج اللخمي با في الموازيّة فقال: فيه نظر؛ لأنه يمكن أن يكون 
رأى بيوت الدار كنا سلع متفرقة» فإن انيدم بيت وسلم سائرها صار كمن غصب 
ثيابًا» فلحق بعضها عيب وسلم باقيها فإنه لا يضمن السام منها. 

وتعقب ابن عبد السلام رد المازري بقوله: ني هذا الرد عندي نظر؛ لأنه لو راعى 
محمد هذا لما فرق بين انهدام جل الدار وما هو دون ذلك. 

قَلتٌ: جاب للمازري بأنه إن شبهها بالثياب وقرر احتمال اعتبار حمد ذلك حيث 
لايكون هدم ما انہدم منها يوجب عيبًا ني باقيها وهو حيث كون المهدوم يسيرًاء وأما 
إن کان كثيرًا فلا يتقرر شبهها بالثياب؛ لأن هدم كثيرها يعيب باقيها فيصر الهدم أنه 
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عام فيهاء ويؤيد هذا تفرقتهم في استحقاق بعضها بين اليسير والكثير. 

وفيها: لو قطع يد الجارية أجنبيّ م يكن لربها أخذ الغاصب بم| نقصهاء وله أن 
يضمنه قيمتها يوم الغصب ويتبع الخاصب الجاني بجنايته ولربها آخذها واتباع ا لجاني بم 
نقصها دون الغاصب. 

الصقلي: قيل: إن كانت قيمتها يوم الغصب عشرين ونقصها القطع النصف 
فأخذها ربها ونقصها عشرة نظر لقيمتها يوم الجناية» فإن كانت مائة ونقصها القطع 
خمسين أخذه ربها من الجاني يعطي منها للغاصب عشرة وأخذ ما بقي» وهذاعلى قول 
أشهب أن الغاصب لا يربح. 

وفيها لابن القاسم: من غصب أمة شابة فهرمت عنده فهو فوت يوجب لربما 
قيمتهاء وني تاب أشهب: ولربها آخذها ولا شيء له في هرمها يسیرًا كان أو كثيرًاء 
وکذا لو صارت إلى تغییر يسر کانکسار النهدین ونحوه له تضمينه قيمتها إن شاء» 
وقبله الصقلي. 

وقال ابن عبد السلام: استشكل بعض السَيُوخ قول أشهب من حيث ل بجعل ما 
حدث من الناء فيهاء وهو نشور قدها جابرًّا لعيب انكسار الثديين. 

قَلت: هو قول التونسي لم مجعل ما حدث فيها من النماء مجبر النقص الحادث فيها؛ 
لأن صغرها نق ثم صارت كبيرة» ونقصت بانكسار النهدين فصار نقصًا ونماء إلا أن 
یرید: آنه غصبها ناهدًا فانکسرت. 

فلت يزد ما فاله: بان جير لحب بالزيادة إا ذكروه ف الزباةة الكاقة عن سمب 
العيب الذي يجبرهاء حسبم| تقدم في جبر عيب النكاح بالولد في الرد بالعيب وكتاب 
الوديعة. 

وني لخو حوالة الأسواق ولو بنقص وإيجاب نقصها خيار ربهافي أخذه قيمتهاء 
معروف المذهب» ونقل المازري عن ابن حارث رواية ابن وَهب» وتقدم حكم 
طول الحبس. 

وفيها: لو قطع الغاصب يدها فلربها أخذها وما نقصها أو تركها بأخذ قيمتها. 
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الصقلي عن ابن حبيب وقاله الأخوان وابن كنانة» وقال سحنون: هذا خلاف 
قول ابن القاسم في قتلها أن عليه قيمتها يوم الخصب لا يوم القتل» وقد تزيد قيمتها يوم 
القتل فيكون فيا نقص القطع يغرمه مثل قيمتها يوم القت أو أكثر فيأخذهاء ومثل 
قيمتها فيأخذ في اليد ما لا يأخذ في النفس» وأرى أن ليس له إلا أخذها ناقصة فقط أو 
قيمتها يوم الخصب. 

حمد: وقاله شهب وبه أقول. 

محمد: وحجة ابن القاسم إسقاطه حكم الغصب» وأخذه بحكم العداء فيلزمه 
ذلك في القتلء وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه. 

الصقلي: ذكر بعض أصحابنا: روى الدمياطي عن ابن القاسم أن له أخذه بالعداء 
فيغرمه القيمة يوم القتل» وقاله سحنون في المجموعة» ثم رجع عنه وهذا كقوله 
ي القطع. 

الصقلي: قيل: إنما حالف بين القطع والقتل؛ لأنه في القتل ذهب عينها. 

وني القطع بقي بعضهاء فقد يكون لر با رغبة في عينها فيرفع حكم الغخصب 
ويأخذه بالجناية» وسحنون ضمنه قيمتها يوم الخصب كأجزاء غصبها فات بعضها 
وبقي بعضها فضمنه قيمة ما فات يوم الغصب» وجب عليه إن ذهبت يدها بأمر من 
الله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ويأخذ بقية أعضائها. 

قَلتٌّ: وتقدم هذا للخمي. 

الصقلي لأشهب: لو فقا عينها أجنبي فلر ا أخذها ونقصها من الفاقئ في عدمه 
وملائه» ولا شيء له على الغاصب» أو إسلامها وأخذ قيمتها منه يوم الخصب» ولو أخذ 
فإن كان عدي أخذ ذلك من الجاني على الغاصب» وإن كانت قيمتها يوم الغصب أكثر 
فله طلب الغاصب بالقيمة وتبقى له الأمة وما أخذ فيهاء وإن شاء أخذ الأمة واتبع 
الغاصب بم أخذ الغاصب نقصها من الفاقئ وهو أكثر من قيمتها يوم الغصب أخذ 
منه الأكثر. 


سحنون: ها تفسبر ابن عبدوس هو إن كان ما أخذه الغاصب من الفاقى أكثر من 
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قيمتها يوم الخصب أخذ جاريته واتبع الغاصب بم أخذ من الجاني» أو يتبع ا لجاني به ثم 
يرجع الجاني به على الغاصب. 

قلتٌّ: زاد في النوادر: قال أشهب: إن ل يأخذ من ا لجاني شيا فربها إن أخذ قيمتها 
من الغاصب وهي أكثر» فللغاصب طلب الجاني با لزمه» وإن كان ما أخذ من الغاصب 
أقل رجع على الجاني با فضل له ما بين القيمتين»ء وأخذها الغاصب بم أدى من القيمة 
يوم الغصب» وأنكره حمد. 

آشهب: ولو أخذ من الجاني ولا نقصها وهو الأكثر فلا طلب على الغاصب» وإن 
كان الأقل تبع الغاصب بباقي قيمتها يوم الخغصب» وعلى قول سحنون: لا شيء له إلا 
أخذ جاريته ونقصها من الجاني كان أكثر من قيمتها اللازمة للغاصب أو أقل ولا شيء 
على الغاصب» أو يأخذ من الجاني قيمتها يوم الغصب ويسلم له الجارية» وما يلزم 
ا لجاني يأخذه منه الغاصب؛ لأنه لما ضمنه القيمة يوم الخصب» صارت الجناية إنا هي 
على الغاصب. 

أشهب: إن غصب أشياء ختلفة فنقصت في يده فلر ها تضمينه قيمتها يوم 
الغصب» أو أخذها ناقصة ولا شيء له» وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة باقيها. 

وقتل المخصوب بحق قصاص أو حرابة كموته» ولو جنى فلربه أخذه فيخير في 
فدائه بالأرش أو إسلامه فيه» أو أخذ قيمته فيخير الغاصب في الفداء والإسلام. 

وني قصر حقه على هذا ورجوعه مع أي الأمرين اختاره على الغاصب بالأقل من 
الأرش» أو قيمته نقلا الشّيخ عن ابن القاسم مع قول محمد: هذا الصواب؛ لأن كل 
نتقص يحدث ليس لربه أخذه مع نقصه» وأشهب قائلا: لأنه إن أسلمه وقيمته يوم 
الغصب أقل من الأرش» قال الخاصب: ليس على غيرهاء وإن كان الأرش أقل قال 
الغاصب: كان له فداؤه بالأرش فقط فأسلمته بىا لا يلزمك ولا يلزم غيرك. 

قلتٌ: وسمع عيسى أبن القاس مله 

قال آشهب: ولو أسلمه الغاصب قبل استحقاقه ربه فله إمضاء تسليمه» ويتبع 
الغاصب بقيمته يوم الخصب» وإن فداه رجع عليه بالأقل. 
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قلتٌ: إنما رجع عليه إن أمضاه بالقيمة لا بالأقل؛ لأنه بإسلامه التزم قيمته. 
E E SERE E RSE EL‏ 
أو عمدًاء وكان يفعل ذلك عند ربه» وإن م يكن يفعل ذلك عند ربه» فله ترکه وأخذ 

قیمته» وقاله أشهب. 

قال سحنون: كنت أقول بقول أشهب هذاء ثم تبين لي أن قول ابن القاسم أشبه» 
واحتج بمثل ما تقدم لمحمد. 

وني الموازيّة: لو جنى العبد قبل الغصب جناية وبعده أخرى على رجلين» فقال 
أشهب: خير ربه» فإن أسلمه با تبع الغاصب بنصف قيمته يوم الغصب» إلا أن يكون 
أكثر من أرش جنايته على الثاني وإن شاء فداه بالأرشين وتبع الغاصب بالأقل من 
أرش الثانية» ونصف قيمته يوم الغصب. 

محمد: ولم يعجبنا هذاء والصواب إن أسلمه ربه في الجنايتين م يرجع على الغاصب 
بشيء؛ لأنه كان مرتهتا بأرش الأول عليه وقع تعدي الغاصب فتلف عنده نصف العبد 
الذي صار مرتهتًا بأرش الثاني فإن) يرجم بالأرش الأول على الخاصب فالعبد بين 
مستحقي الأرشين» ويرجع مستحق الأرش الأول على الغاصب بنصف قيمة العبده 
إلا أن يكون الأرش الثاني أقل من نصف القيمة فعلى الخاصب الأول» فيصير لمستحق 
الأرش الأول نصف العبد مع نصف قيمته» إلا أن يدفع ربه لمستحقه أرشه فيصير له ما 
كان له ويصير له نصف العبد» وير جع على الخغاصب بنصف قيمة العبد؛ لأن الغاصب 
م يتلف عنده إلا نصف العبد. 

اللخمي: من غصب عصيرًا فتجمد ليس عليه وغرم مثله» ومن غصب خرا 
فتخلل ولربه أخذه» وإن غصب عصيرًا فتخلل خير ربه في أخذه أو أخذ مثله. 

وني ثمانية أي زيد: من کسر جرة عصير دخله عرق خل» ولم يتخلل غرم قيمته على 
الرجاء والخوف وإن لم يدخله عرق خلّ فلا شيء عليه؛ لأنه لوعلم به ربه م يحل 
ل اساك 


المازري: خرج بعض متأخري حذاق الأشياخ وهو الشيخ أبو الطيب عبد المنعم 
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ي مسلم غصب مسل مرا فتخللت خلافا فقال: من أوجب من أصحابنا إراقتها ومنع 
ام ا د اجر ا ع م ا ا ع ن 

لمكانه؛ لها صارت بتخللها كطائر حصل في حوزه م يتقدم عليه ملك أحلٍ ولا حوزه» 
ومن لم يجب إراقتها على من حبسها للتخليل فقد اعتبر حوز من هي بيده» فإن تخللت 
بيد الغاصب ردت لحائزها الأول» وما قاله الشيخ أبو الطيب ينظر إلى ما اعتل به ابن 
القاسم لما قال إن مالكًا قال: إن اجتراً فخللها فإنه يتملكهاء وقال ابن أبي زيد: إن 
وجبت لمن غصبت منه؛ لأن الغاصب ل يكن له فيها صنعة توجب ملكها له. 

قْلتٌّ: مفهومه لو تسبب ني تخلیلها کانت له» وتصیر بتخمیرها ثم تخلیله إیاها 
كصيد ند فتوحش فتسبب في صيده أجنبي» ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو 
لربهاء ثالثها: إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم والمعروف» ومفهوم تعليل أي 
حت لايخ قال أشهت: إن قبا صل را لذي فخللها شرف اخدهاشه 
وقيمتها يوم الغصب» ولو استهلك مسلم لذمي خْرًا ففي غرمه قيمتهاء ولغوه قول 
مالك مع أكثر أصحابه وابن الماجشُون. 

وني كون الخلاف بناءً على عدم تكليفهم بالفروع وثبوته أو على خصوص دليل 
تحريمها بالمؤمن لقوله تعالى: فاا الذي ءامنوألتا اتر والمبير لاصتاب لارنم رين 
َمل الشَيطن فأجتبوه ملك قلحو ) [ا لمان دة: 90]» نقل المازري عن المسذاكرين 
والبغداديين. 

قلتٌ: هذا حلاف نقل ابن حارث: اتفقوا في المسلم يستهلك لنصراني خمرًا أنه 
يجب عليه قيمتهاء واختلفوا فيمن يقومها فقال ابن القاسم: أهل دينهم. 

سحنون: لا يقومها إلا آهل العدل من المسلمين. 

محمد: وسمعت أنه يقومهامن أسلم من المسلمين وهو قول ضعيف 
والاستفاضة في ذلك لا تعدم عند المسلمين. 

السيخ: لابن عبدوس عن ابن القاسم وعبد الملك: من غصب قمحا فزرعه 
فعلیه مله. 
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فلت اذى لدو ولو صد مه زرعا كا 


ولابن عبدوس عن أشهب: من غصب بيضة فحضنها فخرج منها دجاجة فهي 
له وعليه بيضة مثلهاء كغاصب قمح فزرعه فالزرع له وعليه مثل القمح» وأحب إِلي 
تصدقه بالفضل ولا يجب عليه. 

ولسّحنون في العتبيّة: من غصب بيضة من دجاجة حية أو ميتة فحضنها تحت 
دجاجة فالفرخ لرب البيضة»ء وللغاصب قدر كراء حضانة دجاجته. 

ابن رُشد: قول سحنون على أصله في المزارعة الفاسدة أن الزرع لرب البذر» وهي 
رواية ابن غانم» وعلى أن الزرع فيها لرب الأرض والعمل يكون الفرخ للغاصب» 
وعليه لرب البيضة مثلهاء وعليه قول سماع سحنون ابن القاسم في الشركة في رجل أتى 
بذكر حام وآخر بأنشى على الفراخ بينها أن الفراخ بينهما. 

ومن قال لرجل: حضن هذا البيض تحت دجاجتك والفراخ بينهاء أا لرب 
الدجاجة ولرب البيض مثله. 

الكيخ: لأشهب في الوازبًّة والمجموعة: من غصب دجاجةً نحضن بيضها 
ففراخها لرا كالولادة. 

أشهب: ولو حضن بيض المغصوبة تحت دجاجة للغاصب» وبيض دجاجته تحت 
المغصوبةء فلا شيء للمغصوب منه إلا دجاجته ومثل بيضها. 

قال في الموازيّة: وله كراء مثل حضانتها وما نقصت. 

الشيخ: في قوله: (وما نقصت) نظرٌ إلا أن يكون نقصًا بيتًا فيخير في أخذ قيمتها 
يوم الغصب دون شيء من بيضها وفراخها وحضانتها. 

قال في الكتابين: وكذا الحمامة يغصبها فتبيض وتحضنهم» فالأفراخ لرمما ولا شيء 
للخاصب في إعانة ذكره. 

قال في الکتابین: ولا شيء له من آفراخ ما حضنه غیرها من بیضهاء إن له مثله إلا 
أن يكون عليه في أخذ البيض ضرر في تكلف تام تحضينهم» فله أخذ الخاصب بقيمة 
البيض. 
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ومن غصب عيتا تر ٻيا ففي کون ربحها له مطلقًاء أو إن كان موسرًا وإلا فلرهاء 
ثالٹھا: لرہہا قدر ما کان يربح فیها لو بقیت بيده. 

للخمي عن ابن القاسم مع مالك» وابن مسلمة مع ابن حبيب في ولي اليتيم يتجر 
بماله لنفسه لا لليتيم» وابن سحنون فيمن رجع عن شهادته في دين عين او مثلي حال أنه 
أخرجه المدين سنةء قال: وأرى إن لم يتجر بها بل أنفقها أو قضاها في دين عليه» ولو 
کانت بید ربا م یتجر بہا فلا شیء على الخاصب» وإن کان ربا ممن يتجر بها فعليه ما 
يرى من ربا تلك المدةء إلا آن يعلم أا تلك المدة لا تربح» وإن كان را لا يتجر بها 
أو الغاصب موسر بغيرها ولم يعامل لأجلها فربحها له» وإن كان فقيرًا عومل من أجلها 
فربحها لرهاء وإذا م تكن في ذمة الغاصب سبب الربح» فربح المال منه كزكاته. 

قلتٌ: وينبغي أن يعطى أجر تجره إن كان أقل من الربح. 

قال: وإن كان ربها ممن يتجر بها والخاصب فقي فعليه الأكثر مما ربح فيها أو ما 
کان یربحه رہا. 

ولو صبغ الثوب غاصبه فلربه أخذه. 

وني کونه جانا و يغرم: 

نقل اللخمي عن أشهب: وعلى الثاني في كونه يغرم قيمة الصبغ أو ما زاده فيه 
قوهاء ونقل اللخمي عن ابن القاسم: وله تركه للغاصب. 

وني كونه بإغرامه قيمته يوم الخصب وتخييره بكونها يوم الغصب أو يوم الصبغ 
قوهاء ونقل اللخمي عن ابن القاسم في غيرها: وله عن ابن مسلمة إن نقصه الصبغ 
غرم النقص» وان زاد م یکن له فيه شيءٌ إلا آن یون إن غسل خرج منه شي ۶ له قيمة 
فيخير ربه إن شاء أعطاه الثوب يغسله» أو قيمة ما خرج منه» وعلى قول عبد الملك لربه 
أخذه جانًا إن كانت النفقة يسيرةًء وإن كان ها قدرٌ أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه إن كانا 
شریکین. 

المازري لابن الماجشون في الواضحة: لا حق لخاصب في صبغ ولا صوغ ولا 


288 المختصرالفة 


طحن كقول أشهب لقوله ب: «ليس لعرق ظالم حن" ولابن الماجشون أيصًا ني 
المبسوط: إن صبغ الغاصب في المغصوب يسيرًا اعا ا 
فلا يأخذه إلا بدفع قيمة الصنعة أو يضمن الغاصب أو يكونا شريكين» فأثبت الشركة 
هنا عبد الملك» ونفاها ابن القاسم. 

وقال أشهب: من غصب ثوبًا فصبغه أو قطعه وخاطه» أو قمخًا فطحنه لربه أخذه 
بخلاف مالو صبر القمح سویقاء وقال سحنون: کل ماغیره حتى انتقل اسمه 
فهو فوتٌ. 

قَلتٌ: تقدم قوها في الصبغ: أنه يخير ربه في قيمته وأخذه بغرمه قيمة الصبغ» 
ونحوه في السارق: يصبغ الثوب. 

وني تضمين الصناع منها: ولك أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة 
لتعديه. 

قُلتٌّ: الفرق بينه| أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة 
مجرد عمل فأشبه التزويق في الدار» وني المقدمات» ولابن القاسم وأشهب: الصبغ 
فوت ليس لرب الثوب إلا قيمته يوم الخصب» وانظر في اللقطة من المدَوّنة: أن يكونا 
شریکین. 

قال أبو عمران: لا يأخذه مصبوعًا إلا بغرم قيمة الصبغ ولو كان الصبغ قد نقصه. 

قُلتٌّ: هذا خلاف نص ال جلاب: من غصب ثوبًا فصبغه صبعًا ينقص الثوب فلربه 


أخذه ناقصًاء أو تركه وأخذ قيمته يوم الغصب» وإن صبغه صبغا يزيد في ثمنه فلربه 

أخذه ويدفع ما زاده الصبغ في ثمنه» إن شاء تركه وأخذ قيمته» فإن أبى ربه أن يأخذه 

وأبى الغاصب أن يعطي قيمته بيع الثوب ودفع لربه قيمته وما فضل للغاصب. 

أخرجه مالك في الموطا: 2/ 743 في الأقضيةء باب القضاء في عمارة الموات» والترمذي: رقم 
(1378) في الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» وأبو داود: 158/2 و159 في الخراج 
والفىء والإإجارة» باب إحياء الموات. 
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قَلتُ: هذا قوها ني صبغ السارق إذا كان عديًا. 

قلتٌّ: ففي لخو قيمة الصبغ وكونه فوتًاء وتخيير رب الثوب في أخذه بغرم قيمة 
الصبغ» وأخذ قيمته يوم الخصب» رابعها: أو يوم الصبغ» وخامسها: له أخذه بغرم ما 
زاد الصبغ فيه» وسادسها: الشركة بقيمة الصبغ وقيمة الثوب إن أبى رب الثوب أن 
يدفع قيمة الصبغ» والغاصب أن يدفع قيمة الشوب» وسابعها: الأول إن م ينقصه 
الصبغ وإلا خير في قيمته وأخذه جانا وعزوها واضخٌ وثامنها: قول لابن الجلاب. 

وفیها: من غصب ترابًا فجعله ملاطًا لبنیانه فعلیه مثله. 

قُلتٌّ: وشبه الملاط بكسر الميم هو الطين. وذكر ابن زرقون فيمن غصب كتانًا 
فغزله آو غزلا فنسجه» إنه قيل: يشبه أن يكون كالثوب يخاط؛ لأنه إن| أحدث فيه تأليمًا 
لا قيمة له إذا أزيل. 

قَلتٌ: والتراب مجعل طينًا كذلك. 

ا لجلاب: من غصب شاه فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلهاء وقال محمد بن 
مسلمة: لرا أخذهاء ويضمن الغاصب ما بين قيمتها حيةً ومذبوحة. 

وقال ابن الحاجب: وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتهاء وقال محمد: إذا لم يشوها فلربها 
أخذها مع أرشها. 

ابن عبد السلام: ظاهره أن ليس لرا في القول الأول إلا قيمتها وذبحها إفاتة 
وهو ظاهر ما حكاه غيره» وقال بعضهم عن ابن القاسم: إن رما خير في أخذ قيمتهاء 
أو أخذها بعينها على ما هي عليه من غير زيادة. 

قَلتٌ: ما حكاه من أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصّا؛ بل 
تخريجًا ما حكاه المازري في طحن القمح» قال: وروي عن ابن القاسم في المجموعة أن 
طحن القمح يوجب مثل القمح المغصوب وهو ظاهر قوهما ني الغصب. 

قَلتٌ: أرأيت إن غصب من رجل حنطة فطحتتها دقيقًاء قال: أحب ما فيه إل أن 

وقوله: وقال بعضهم عن ابن القاسم: إن رها خر ظاهره آنه م يقف عليه نصا 
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لابن القاسم. 

وني رسم الصبرة من سباع يحيى ابن القاسم من كتاب الدعوى والصلح: من ذبح 
لرجل شاة فيلزمه غرم قيمتهاء لا جوز لرا أن يأخذ فيها شينًا من الحيوان الذي لا 
يجوز أن يباع بلحمها. 

قلتٌ: ولم وإنا وجب لرب الشاة على ذابحها قيمتها عينّا. 

قال: لأن رب الشاة ما لم يفت لحمها خير في أخذها مذبوحة. 

ر دد قيمتها حية فيدخله بيع اللحم بالحيوان» فإن فات لحمها فلا بأس بذلك» 
فقبلها ابن رسد ولم يزد فيها شيًاء ولا ذكر في أن لربها أخذها مذبوحة خلاقا. 

وفيها: من غصب فضة فصاغها حليًا أو ضرا دراهم أو حديدًا أو نحاسًا» فعمل 
منه قدورًا آو سیوفًا فعلیه مثل ما غصب في صفته ووزنه. 

الشيخ عن ابن حبيب: قال ابن الماجشون في الفضة يصوغها حليًاء والثوب 
يصبغه أو يقطعه وبخيطه» والقمح يطحنه سويقًا: لربه أخذه في كل ذلك. 

المازري: من غصب حجراء أو خشبة بنى عليها بناء ففي تمكين رب ذلك من 
أخذه ولو بهدم بنائه» مشهور المذهب مع قول ابن القاسم في الموازيّة: ولو كان البناء 
قصورًا» وقول شهب ني النوادر» وقوله في غیرهاء ونقله عنه ابن حارث» وزاد اتفاقه 
مع ابن القاسم على هدم البناء المعتمد على الحجر المخصوب» وإنم| اختلفا فيم انتشر منه 
فقال ابن القاسم قولا مجملا: يهدم. 

وقال أشهب: إن لم يكن نزع الحجر إلا بهدم كل البناء وجب قيمة الحجر لربهاء 
وهذاالنقل لا أعرفه في المذهب» وما أدري من أين نقله» وإن| أعرفه للكرخي عن 

ولو رضي رب المغصوب بتركه» وأخذ قيمته ففي لزوم ذلك للغاصب؛ لأن هدم 
بنائه إضاعة لال وتمكين الغاصب من ربه بهدم بنائه. 

قولا اللخمي مع عبد الحميد الصائغ» وابن القَصّار قال: وإدخال الغاصب لوحا 
في سفينة أنشأها عليه كالحجر المبني عليه بناء معتبرًاء إن كان نزعه لا يستلزم موت 
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آدمي ولا إتلاف مال لغير الخاصب» وسبب الخلاف في هذا اعتبار أشد الضررين 
باعتبار ذات الضرر» ومن يلحقه من حيث كونه غاصبًا وغير غاصب. 

وکذا غصب خيط خيط به جرح إن م يستلزم نزعه خوف إتلاف عضو آدمي 
محترم» و حدوث مرض به خوفي» فإن لم يستلزم ذلك أو استلزم تأخير برءه فمختلف 
اا وی ا ی ر ا ل رام ی و ی 
لتسبب من أحد مالكيه) م يضمن أحدهما لصاحبه شيئًاء وهو من جرح العجماء» 
وكذلك دخول دینار في دواة غير ربه لا یمکن إخراجه إلا بکسرهاء وكان شيخنا إذا 
حكى هذه المسائل حكي أن ملين اجتمعا في مضي لا يمكن نجاة أحدها إلا بنحر 
الآخرء فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما ويشتركان في الباقي كالمطروح من 
السفينة لنجاتما. 

وفيها: إن عمل الغاصب الخشبة بابًا فعليه قيمتهاء وإن غصب أرصًا فغرسها أو 
بنى فيها ثم استحقها ربهاء قيل للغاصب: اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة 
إلا أن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعاء وكل ما لا منفعة فيه 
للغاصب بعد القلع كالجص والنقش فلا شيء فيه» وكذا ما حفر من بئر ومطمر فلا 
شيء له في ذلك. 

قلتٌ: تقدم في العارية حكم قيمته مقلوعَاء وسمع ابن القاسم في كتاب الجنايات: 
من خصى عبدًا فنقصه ذلك فعليه ما بين القيمتين كجراحه» وإن زاد فيه نظر إلى ما 
ینقص من مثله من اوسط صنفه فیحمل علیه» فان کان عشرًا کان له عشر ثمنه. 

ابن رُشد: تأوله بعضهم على أنه إن زاد ا لخصاء في ثمنه الثلث» فعلى ا لجاني ثلث 
قيمته» وإن زاد فيه مل ثلثه أو أكثر غرم جميع قيمته وهو بعيد في المعنى» وإن ساعده 
اللفظ وإنا معناه آنه بنظر إلى ما ينقص منه الخصاء الذي زاد في قيمته كم كان ينقص 
منه لو م يرغب فيه من أجل خصائه أنه لا شيء ني نقص الخصاء بعض منافعه» فأراد في 
الرواية أن ينظر إلى ما نقص منه الخصاء لو م يرغب فيه لأجل خصائه. 

وقال سحنون: إن زاد فيه نظر إلى عدد من ينقص منه ا لخصاء فيقال: ما ينقصه أن 
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لو أخصي» فيقال: خمسه» فيغرم ا لجاني مس قيمة العبد المجني عليه» وفيه نظر؛ لأن 
الخصاء ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثر نما ينقص من قيمة الوخش» فما تأولناه 
من قول مالك أصح. 

ولابن عبدوس: إن لم ينقصه فلا غرم على ا لجاني» والذي آقوله إن م ينقصه ن على 
اجان جين تيمت لأ الصا ءيق الل وف ف المر كال الدية فيكون فيذ ق العبد 
کال قیمته قیاسًا على مو ضحته ومنقلته ومأمومته. 


وقول ابن الحاجب وابن شاس: ولو هزلت الجارية» ثم سمنت أو نسي العبد 
الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر» هو كقو ها من اطلع على عيب قديم في ابتاعه فلم يرده 
حتى زال فلا رد له» والمزال والنسيان زوام] في المغصوب كذلك» ولا أعرفه) نصا في 
المذهب لغيرماء بل للغزالي قال في وجيزه: ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي 
الصنعة ثم تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثلها ففي حصول الجبر وجهان. 

و ان ل ل حر دل وال الا كته جرع عل ما 
تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحا ها في ال مثلي منهاء ومقتضى 
قو هما أن امزال في ا لجارية يوجب على الغاصب ضمانهاء ول أقف عليه لغيرهما. 

ومفهوم قوها: من غصب شابة فهرمت فهو فوت مع قوها في السلم الثاني: أن 
امزال في الجارية لخو بخلاف الدابة خلاف ذلك. 

اللخمي: اختلف إن أغلق الدار وبور الأرض» ووقف الدابة ولم يستعمل العبده 
فقال ابن القاسم: لا شيء عليه في كل ذلك» وقال الأخوان وأشهب وابن عبد الحكم 
وأصَبَع: عليه الكراء. 

ونحوه لابن حبيب: إن باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري 
والموهوب له» فإن كان الغاصب معسرًا رجع المخصوب منه على الموهوب له أو وارثه. 

وني غرم الغاصب غلة المغصوب مطلقًا ونفيهء ثالثها: غلة الرباع والإبل والغنم 
لا العبيد والدواب» ورابعها: ما استقل لا ما استعمل» وخامسها: غلة الرباع والنخل 
لا غلة العبيد والحيوان» للخمي عن رواية شهب مع رواية علي بن زيادء ورواية ابن 
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القصار ورواية ابن القاسم» وقوله وقول ابن المعذل. 

وفي المقدمات: اختلف في غلة المخصوب, فقال أشهب: حكمها حكم المغصوب 
يلزمه قيمتها يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه وإن تلفت بأمر سماويّ» ومن قال: 
حكمها خلاف حكم المخصوب اختلفوا بعد إجماعهم على أا إن تلفت ببينة | 
يضمنهاء وإن ادعى تلفها م يصدق وإن كان ما لا يغاب عليه. 

وتحصيل اختلافهم أن ما تولد من المغصوب على هيئته وخلقته وهو الولد فإن 
الخغاصب يرده» وما تولد عنه على غير هيئته وهو الثمر والعنب واللبن والصوف 
وشبهه في كونه للغاصب ووجوب رده قولان» وإن تلف المخصوب خير ربه في خذ 
قيمته» ولا شيء له في الغلة وأخذ الغلة دون قيمته» وما كان غير متوللِ وهي الأكرية 
والخراجات في وجوب ردها ونفیه» الثها: یرد إن آکری أو انتفع لا إن عطل» ورابعها: 
إن أكرى لا إن انتفع أو عطل» وخامسها: الفرق بين الحيوان والأصول. 

ابن شاس: منفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت» ففي الحرة مهر المثل ولو كانت 
ثيبًاء وني الأمة ما نقصهاء وكذا منفعة بدن الحر. 

قلتٌ: قوله لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوها في السرقة وسائر الروايات إن 
رجع شاهدًا الطلاق بعد البناء فلا غرم» وكذافي متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها 
فسخ نكاح» واختصره ابن الحاجب: فقال ابن عبد السلام: فمن منع حرة أو أمة 
التزویج ل يضمن صداقًاء لا أعلم فيه خلائاء وتقدم في کتاب النکاح ما قد يتخرج منه 
خلاف لبعض الشيوخ. 

قلت: ما أشار إليه من التخريج لا أعرفه لحل ولا أعرف في النكاح ما يناسب 
هذا الأصل» وهو منع متعة النكاح تعديًاء إلا قول اللخمي في الفصل الثالث من باب 
الطلاق قبل البناء في النكاح الثاني قال ما نصه في الموازيّة: إن قتل السيد أمته قبل البناء 
فله الصداق» وعليه إن قتلت الحرة نفسها فلها الصداق» وهذا كقوهما إن باع السيد أمته 
بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق» ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيًا 
إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمةً. 
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قَلتٌ: وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريج مسألة كتاب الغصب على ما اختاره 
اللخمي غير تام وهذا؛ لأن اللخمي م يقل بغرم قيمة المنفعة بالقصد من حيث ذاتهاء 
إنما اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوصًا فيها لطالبه بتعمده إتلافهاء ولا يلزم 
من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن جرد منفعة البضع؛ لآنه غير ماليً» ولم محصل 
له عوض مال 

وقال ابن هارون إثر كلام ابن الحاجب: وخرج فيه بعضهم أن عليه قيمة ما عطله 
من المنافع كالدار يغلقها والعبد يمنع منه سيده مدةء ذكره المازري» وهذا أيصًا لا 
أعرفه للمازري» إنما ذكر إذا غاب غاصبٌ على رائعة شك في وطئه إياها في ضمانه إياها. 

قولا الأخوين وابن القاسم» وله في كتاب الشهادات: م يختلف المذهب أن 
شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا أنه لا غرامة عليها. 

وأوجب الشافعي غرامته| لإتلافه) منافع البضع» وهي مماتقوم كالحقوق 
الماليةء واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كراهما صغراهما فحرمتا عليه 
آنه لا غرم علیها فی| حرمت به فرجها عليه» وعلى أن من قتل زوجة رجل لا یغرم له ما 
أتلف عليه من متعة. ۰ 

وقول ابن شاس: وفي الأمة ما نقصها هو نصها في الاستبراء والأمة كالسلعة على 
SNE E ES‏ 

وني الرهون منها: إن وطى الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطئه بكرا كانت أو ثيبًا 
ٳن آکرههاء وکذا ِن طاوعته وهي بک فان كانت ثيبًا فلا شيء عليه» والمرتهن وغيره 
في ذلك سواءٌ. 

قَلتٌ: وفي تفرقته في الثيب بين وطتئه إياها طائعةً أو مكرهة نظ والصواب عكس 
تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا وهو زناهاء ليس هو كذلك ني وطئه 
إياها مكرهة؛ لأنما غير زانيةء وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيبٌ. 

وتقدم في الصيد حكم غصب آلته» وعلى غرم الخاصب الغلة في رجوعه بالنفقة 
فيها طریقان. 
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اللخمي: في رجوعه بنفقة العبد والدابة والسقي والعلاج ثلاثة. 

ابن القاسم في الموازيّة: يرجع بذلك ما لم يجاوز الغلةء ثم قال: لا يرجع بشيءٍ 
وهذا فيا ليس للمغصوب منه مندوحة كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة والرعي 
وسقي الحائط» إن کان بحیث لو کان بيد ربه استأجر له فهو کطعام العبد» وإِن کان لا 
يستأجر له؛ لأن له عبيدًا ودوابًا ول يستعملهم بعد غصب الحائط م يكن عليه شي 
وإن كان عنده بعض ذلك رجع بأجر مايعجز رب الحائط عنه من ذلك» وإن 
استعملهم ربهم بعد غصب الحائط كان عليه أجر ما عمله الغاصب مالم يجاوز الأجر 
الذي أخذه فيهم. 

E O E E N I E TE 
ر ا ر ت اة اعد ا غو او را‎ 
فعليه أجرهاء وإن كان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك له فلا شيء عليه» وأرى أن‎ 
على المغخصوب منه الأقل من إجارة المثل في عمله الغاصب» أو ماأجر هو عبيده‎ 
أو الغلة.‎ 

قلتٌ: الأظهر أن ثالث الأقوال هو اختياره كعد ابن رُشدفي كثير من المسائل 
اختياره قولاء ولا يصح جعل قول أَصْبَع ثالنّا؛ لأنه ني غير مسألة غاصب لنص قوله: 
من تعدی مفسرًا له بقوله فسقی إلى آخره. 

الصقلي: لماذكر قوها برجوع الغاصب با آنفق وسقى وعالج ورعى في الغلة» 
قال: وقاله أشهب في المجموعة. 

وقال ابن القاسم أيصًا: لا شيء له من ذلك وإن كان سببًا للغلةء وقاله مالك. 

فلت غر ان رة أبفا لون وان الارن 

الصقلي: وبه أخذ محمد قال: إذ ليس بعينِ قائمة ولا يقدر على أخذه ولا ماله 
قیمة بعد قلعه» وهو کا لو غصب مرکبًا خرابا أنفق في قلقطته وزفته وآلته ثم اغتل فيه 
غلة كثيرة فلربه أخذه مصلوحًا بجميع غلته» ولا غرم عليه فيا أنفق إلا في الصاري 
والأرجل والحبال» ومايوجد له ثمنٌ إن أخذ فللغاصب أخذه» وإن كان بموضع لا 


توجد فيه آلته التي لا بد منها في جريه حتى يرد إلى موضعه»ء ولا يوجد ذلك بالموضع 
الذي حله إليه إلا بمشقة فربه خير في أخذ ذلك بقيمته. 


وزاد اللخمي عن محمد ما نصه: وقال: وأَصَبََ يذهب في ذلك لقول أشهب ول 
يعجبني» وقول أشهب أبين» يقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر به ممن 
يصلحه فيغرمه» وما زاد عليه فللغاصب» ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرصًا 
فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم إلا غلة القاعة. 

قلتٌ: مثله للشيخ عن محمد في سكنى الأرض وغلة ماغرس من شجر» وما عزاه 
اللخمي لأشهب إنا ذكره الشيخ عن حمد. 

وفيها مع غيرها: من ابتاع شيتًا من غاصب أو قبله منه هبة وهو عا آنه غاصب» 
فهو كالغاصب في الغلة والضان. 

وني استحقاقها إن جهل أمر الواهب أغاصبٌ هو أم لا؟ فهو على الشراء حتى 
يعلم آنه غاصبٌ» وكذا للشيخ عن المجموعة في المشتري وشكك في حمله على الشراء 
بان ثبوت استحقاقه بموجبه» ویمین ربه يو جب کونه غصبًاء فاذا احتمل کونه في ید 
من استحق منه بخصب أو شراءٍ وجب له على الغصب لتحققه. 

ويجاب بان هذا الأصل عارضه أصالة سلامة المستحق منه» مع أن الغالب في 
وضع الآني الشراء لا الغصب. 

اللخمي عن سحنون: من ابتاع دارا ممن زعم آنه وكل على بيعها وقدم ربا 
فأكذبه» فإن كان بائعها ينظر فيه نظرًا يثبت له شبهة الوكالة فغلتها لمبتاعها وإلا 

وني استحقاقها: من ابتاع دارا أو عبدًا من غاصب ول يعلم فاستغلهم ثم 
استحقوا فالغلة للمبتاع بضانه. 

ابن رُشد: اتفاقًا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من استحق ت منه عبد بحرية بعد قبضه مالا کاتبه به ۸ 
یرجع عليه به کخراجه» ویرجع عليه بال انتزعه من مال اشتراه معه و فضل من 
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خراجه أو أعطيه وبأرش جراحه؛ لأن العبد يشترى للغلة لا لماله وأرش جراحه 
کأجزائه» ویرجع من استحق منه بم| أعطاه» وبربح ما استتجره به لنفسه ولو قر ربحه 
بيد العبد. 

ابن رُشد: لابن نافع ن العبد یرجع على من کان بيده بخراجه وخدمته» وهو دلیل 
تعليل ابن القاسم في المستحق بملك بأنه كان ضامتا له بثمنه لو مات» وكذا الأصل إذا 
استحق بحبس من مشتريه وجوب الرجوع عليه بالغلة يجري على هذين القولين. 

وقوله: يرجع عليه ب) كان أعطاه قبل استحقاقه بالحرية» مثل لابن حبيب عن 
الأخوين في اهبة إذا استحق ى بحريةٍ أو ملكٍ» وقالا لو أعمراه أو حبس عليه فلا رجوع 
له في ذلك قبل استحقاقه» ولا بعده بملك أو حرية ولا لمستحقه بملك» وهو له مدة 
حياته» وقاله مالك والمغيرة وغبرهما من علاء المدينة قالا: وله ولمن صار إليه العبد أن 
يأخذا منه أو أحبا ما صار إليه من ثمرة الحبس أو غلته بعد أن يصير ذلك في يده وله؛ 
لأنه كا له وهو بعيد لا وجه للتفرقة بين البة والعمرى والحبس» ولو أعطاه شيا ثم 
أعتقه فاس ستحق بحرية أو ملك ففي صحة رجوعه عليه با أعطاه قولان» ولو أعطاه بعد 
آن أعتقه يرى آنه مولاه» ثم استحق بحرية أو ملك ففي رجوعه بم کان أعطاه قولا ابن 
حبيب مع ابن الماجشون وأصَبَغ مع مُطرّف. 
اللخمى عن ابن الماجشون قائلا يريد: لأنه حرمه ذلك. 

وفي الاستحقاق من النوادر عزو الأول لابن القاسم وأشهب. 

الشيخ في الموازيّة لابن القاسم: من غصب نخلا فوهبها رجلا اغتلها سنين فلربما 
أخذها وغلتها من الغاصب» فإن كان عدي أخذ ذلك من الموهوب وحاصه ب| أنفق» 
وقال أشهب: الموهوب كالمشتري لا غلة عليه. 

قَلتٌّ: الأول قول ابن القاسم فيها. 

وفيها: من وهب لرجل طعامًا أو إدامًا فأكله» أو ثيابًا فلبسها حتى أبلاها ثم 
استحق ذلك رجل» رجع بذلك على الواهب إن كان مليّاء وإن كان عدي أو م يقدر 


ا > “لفت الففاق 


> ج ج 


عليه رجع على الموهوب له» ولا يرجع الموهوب له على الواهب بشيءِء وكذالو أعاره 
ثيابًا فلبسها ليسا ينقصها ولا رجوع للمستعير با يغرم على المعير. 

ونقلها الصقلي بلفظ: من غصب طعامًا أو إدامًا أو ثيابًا فوهبهاء وكذا هي في 
اللجموعة قال: ولمحمدعن أشهب يتبع أ شاء كقول مالك في المشتري 
اکل وتان 

قال ابن القاسم في المجموعة: وإن كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا 
الموهوب المنتفع. 

الصقلي: هذا خلاف قوله في الاستحقاق: في مكري الأرض يحاي في كرائها ثم 
يطراً له أحّ يشركه» وقد علم به أولّا فإنه يرجع بالمحاباة على أخيه إن كان مليّاء فإن ۾ 
يكن له مال رجع على المكتري فسوى بين المتعدي وغيره. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من غصب شا فوهبها من أكلهاء غرم الخاصب 
قيمتها إن كان مليّاء وإلا غرمها من أكلهاء وإن وهبها بعد ذبحها فكذلك» فإِن کان 
الغاصب عدي غرم آكلها قيمتها مذبوحةء وما بين قيمتها حية ومذبوحة على الغاصب 
ولو کان معدمًا. 

ابن رُشد: هذا قو هما في حاباة الوارث في الكراء وكقو هما في كتاب الأقضية وقياس 
الدور» وعلى قياس قوها: إن غرم القيمة الموهوب له رجع بمهاعلى الغاصب» وإن 
غرمها أولا لم يرجع بها على الموهوب له؛ لأنه لا أهداها التزم ضانماء وإن كانا عديمين 
اتبع وها ملا ويرجع الموهوب له با يغرم لا الخاصب عليه ب) يغرم» وعلى قول غيره 
في مسألة كتاب الاستحقاق منها وهو أشهب بدليل قوله في رسم محض القضاء من 
سماع أَصْبَعَ من كتاب البضائع. 

وقول ابن القاسم في الشركة منها: يرجع أولا على الموهوب له إن كان مليّاء وإلا 
فعلى الخاصب» وإن رجع عليه رجع الغاصب على الموهوب له» وإن رجع على 
الموهوب له لم يرجع الموهوب له على الغاصب» عكس القول الآول» فإن كانا عديمين 
رجع على وها يسرًا. 
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ولابن القاسم في كراء الدور منها: إن رجع على الموهوب له لعدم الواهب لم يكن 
للموهوب له رجوع على الواهب خلاف ما يوجبه القياس. 

فيتحصل فيه خسة أقوال» بقول أشهب روى ابن عبدوس عنه: أن المستحق يتبع 
أا شاء الغاصب الواهب أو الموهوب له. 

قال: واستحسنه سحنون واحتج بالبیع» لو ابتاع طعامًا فأکله فله أن يضمن من 
شاء منه| الغاصب أو المشتري» فكذاالموهوب له. 

قلتٌ: قال الصقلي: الفرق بين المشتري والموهوب له أن المشتري إذاغرم رجع 
بشمنه على الخاصب» والموهوب له إذا غرم لم يرجع» إذ لا عهدة له على الغاصب» وقاله 
المازري» ويتم على القول أن الموهوب له لا يرجع على الغاصب بم يغرمه» والقيمة على 
الآكل الموهوب له أو المشتري يوم الأكل» وعلى الغاصب يوم الخغصب؛ لأنه هو وقت 
ضان کل منه|ء وقاله غبر واحد. 

قال ابن عبد السلام: انظر إن اختار المالك تغريم الموهوب له» ومن ذكر المؤلف 
معه قيمة المغصوب» وهي أقل من القيمة اللازمة للغاصب» فهل للمالك الرجوع بتمام 
القيمة أم لا؟ على ما تقدم في الأجنبي يقتل الأمة المخصوبة بيد الخاصب. 

قلتُ: هذا التفريع الذي ذكره إن يتأتى على قول شهب لقوله: إن اختار المالك» 
ولا خيار له إلا على قول آشهب أنه يتبع أ شاء. 

قال المازري: واختاره محمد وسحنون فيرد إجراؤه على ما تقدم في الأجنبي بقول 
المازري تفريعا عليه: لو كانت قيمة الثوب يوم الخصب عشرين ويوم اللبس ثلاثينء 
فإن آخذ من الخاصب عشرين لم يرجع على الموهوب له بالعشرة تمام القيمة يوم اللبس؛ 
لأنه إذا اختار طلب أحدهما فكأنه سقط الطلب عن الآخر. 

وفيها لابن القاسم: لو قتل الأمة مبتاعها فلربما أخذه بقيمتها يوم القتل» ثم يرجع 
على بائعه الغاصب بالثمن. 

الصقلي: لأشهب: إن باعها الغاصب بمائة فقتلها المبتاع وقيمتها مسون فأغرمه 
مستحقها قيمتها خهسين» فليرجع المبتاع على الغاصب ب)| غرم للمستحق وذلك 
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و 0 

والقياس قول ابن القاسم: لأن المستحق لما أغرم قيمتها المبتاع كأنه أخذ عين 
شيئه» وانتقض البيع بين المشتري والغاصب» فيجب رجوعه بثمنه أجمع» ولو كانت 
قيمتها يوم الغصب مائة وعشرين وباعها الخاصب بمائة وقتلها المبتاع وقيمتها هسون» 
وأخذ مستحقها قيمتها من المشتري» رجع المشتري على قول آشهب على الغاصب با 
غرم وهو خمسون» ورجع عليه المستحق بتمام القيمة يوم الخصب وذلك سبعون. 

وعلى قول ابن القاسم: يرجع المشتري بثمنه وهو مائة» ويرجع عليه المستحق 
بتام القيمة يوم الخصب وذلك عشرون» ونحوه للتونسي. 

ووجه قول أشهب: أن المشتري إن| يرجع على الغاصب بالخمسين التي غرمهاء 
ويرجع المستحق ببقية الثمن» فإن المشتري إذا رد إليه مثل ما أخذ منه فكانه م يغرم 
شيتًاء والغاصب لا يربح فوجب كون الباقي بيده للمستحق. 

قال ابن الحاجب: وكذلك لو قتل العبد فإن اختار تغريمه فكان أقل من الثمن»› 


ففي تعيين مستحقه من المشتري أو ربه قولا ابن القاسم وأشهب. 

ابن عبد السلام: يعني إن قتل المشتري من الغاصب العبد المخصوب» فأخذ ربه 
منه قيمته يوم قتله فكانت أقل من الثمن» فاتفق ابن القاسم وأشهب على أن الخاصب 
لا يستحق زيادة الثمن على القيمة» واختلفا فيمن يستحقهاء فقال ابن القاسم: 
يستحقها المشتري» وقال أشهب: يستحقها المالك» ويرجع المشتري بقدر ما أدى» هذا 
ما ذكره المؤلف وهو خارج عا نقله من يعتد بنقله. 

قال في المدَوّنة: فذكر متقدم لفظها قال: وحكي عن أشهب أن المشتري إن 
اشتراها بمائة وقتلها وقيمتها خمسون» فأغرمه المالك الخمسين القيمة» فالمبتاع يرجع 
على الغاصب بخمسين بقية الثمن الذي أخذ فيهاء كذا حكى ابن يونس هذا القول» 
وظاهره أنه يبقى بيد الخاصب مقدار ما غرمه المشتري للهالك وهو مشكل؛ لأآنه يلزم 
عليه أن يبقى للغاصب بقية من الثمن يملكها بغير سبب. 

قال ابن يونس: ولو كانت قيمة الأم يوم الغصب مائة وعشرين فباعها الغاصب 
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بمائة إلى آخر ما ذکرناه نحن عنه» وعقبه بقوله تأمل کلامه ذکر هنا على قول أشهب أنه 
يرجع المشتري على الغاصب بم) غرم» وذكر في الصورة التي فوق هذه أنه يرجع بم بين 
القيمة وتام الثمن فهو كالمتناقض. 

قلتٌ: في كلامه وهم من وجهين: الأول قوله: هذا ما ذكره المؤلف وهو خارج 
عا نقله من يعتد بنقله؛ لأن لفظه هذا يقتضي أنه ظفر بنقل مستقيم لمن يعتد به مخالفٌ 
لمانقله المؤلف وهو لم يات بنقل إلا ما نقله من لفظ المدَوّنة» وهو نفس ماعزاه ابن 
الحاجب لابن القاسم» فليس بمخالف له بحال» ولا ما أتى به في زعمه من نقل 
الصقلي عن أشهب المشكل عنده» فآل أمره إلى أنه تعقب نقل ابن الحاجب بنقلين: 

أحدهما: موافقّ لنقل ابن الحاجب والآخر مشكل في نفسه» ومن البين لكل 
منصف أن هذا لا يصح التعقب به» ون التعقب به وهمٌ. 

الثاني: أنه لا يخفى على منصف فهم ما نقلناه عن الصقلي أن ما ذكره ابن عبد 
السلام غلط سببه أن نسخته فيها نقص ل يتنبه له بحيث يجحمله ذلك على مطالعة نسخ 
ابن يونس» والنقص المذكور هو ما بين قوله: فليرجع المبتاع على الغاصب» وبين قوله: 
بخمسين بقية الثمن الذي آخذ فيهء والنقص هو لفظها غرم للمستحق وذلك خسون» 
ويرجع المستحق أيضًا على الغاصب. انتهى. 

كذاني نسخ ابن يونس الصحيحة» وهذه الزيادة تنفي استشكاله وما ذكره 
والتناقض من التناقض في نقل الصقلي مبني على نسخته الناقصة فلا يفتقر لجواب» 
فتأمل ذلك کله منصمًا. 

وفيها: لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب ل يعلم بخصبه فلرما أخذه بقيمتها يوم 
القتل ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن؛ لأن مالكًا قال: ما ابتاعه من طعام فأكله أو 
ثياب فلبسها حتى أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة اللياب. " 

قَلتٌ: مثله لابن القاسم في المجموعة بزيادة. 

فال اهت ها عا ار طا اة 

وني سماع عيسى ابن القاسم: هذا إذا كان ذلك عمدًاء وإِن کان خطأً فلا شيء فيه 
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على الخاصب ولا على المشتري. 

ابن رُشد: هذه التفرقة تفسير قوله في المدوّنة نة إذا م يفرق فيها بين عمل ولا خطأ 
وقيل: لا فرق بينه) والخطا كالعمد. 

قُلتٌ: ظاهر كلام السٍخ أن قول أشهب وفاقٌ لابن القاسم ني المجموعة» وعليه 
حل بعضهم المدَوّنة وهو ظاهّْر؛ لأن إطلاقاتما كالعموم. 


CXR FD 
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إكتاب الاستحقاق] 


والاستحقاق من تراجم كتبهاء وهو رفع ملك شيءٍ بثبوت ملك قبله أو حرية 
كذلك بغیر عوض() 


(1) قال الرصاع: الاستحقاق في اللغة معلوم» وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق» وني عرف 
الشرع مستعمل في معنى ما أشار إليه الشيخ تفه وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية 
كذلك بغير عوض وعبر بالرفع وهو الإزالةء كما قيل في النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي» 
وهنارفع ملك شيء والملك المذكور عرفه الشيخ بعد بقوله: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر 
جائز فعا أو حکتا لی آخر حده» وقد قال بعضهم: : أنه يعسر حده. 
(فإن قلت): فإذا تقرر هذا فيقال في هذا ا لحد التركيب الذي أشار إليه الشيخ قبل في حد ابن 
الحاجب في حد الخصب» ولا يجاب بىا أجاب به بعضهم عن كلام ابن الحاجب بأنه قد عرف 
الحرابة بعد؛ لأنيم قالوا هذا لا ينفع إلا لو وقع التعريف فيه قبل فكذا يقال هنا. 
(قلت) : ولعل المجواب عنه كنلثه أن هذا لا يصدق عليه خاصة التركيب وفيه نظر وبحث والله 
سبحانه أعلم» وأخرج بقوله بثبوت ملك رفع املك بامبة وغيرها من الأسباب الشرعية. 
قوله: (قبله) أخرج به رفع الملك بملك بعده. 
قوله: (أو حرية كذلك) يعني: بشبوت حرية قبله» وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية. 
قوله: (بغير عوض) أخرج به ما وجد ني المغانم بعد بيعه أو أهل؛ لأنه لا يؤخذ إلا بالثمن فلولا 
زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد» ثم قال: فيخرج العتق يعني بت العتق؛ لأنه رفع ملك شيء 
لكن لا بثبوت ملك قبله فخرج بذلك كما أخرجنا ما شابهه» وانظر حد العتق مع ما هنا فإنه قال 
فيه: رفع ملك حقيقي لا بشيء حرم عن آدمي حي يفهم به دخول العتق. 
(فإن قلت): ر سم الشيح ارتا يقال فيه آنه غر متعكن؛ لآنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس 
کمن اشترى أرصًاء ثم أثبت الحبس كا جب» فإن الملك يرفع بالحبس كا قلتم في العتق فكا أدخل 
العتق حقه أن يدخل الحبس. 

8 يمكن أن يقال أن الحبس إذا ثبت» فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه» وتأمل إذا 
استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه قال: ومطلق رفع ملك بملك بعد يعني أنه 
خرج عن الاستحقاق بقوله: فإذا ثبت بعده بيع أو هبة أو صدقة أو ما ينقل ملكا فلا يصدق الحد 
عليه. 

(فإن قلت): قول الشّيخ ظله: رفع ملك شيء ظاهره أن القاضي لا بحكم بالاستحقاق حتى يثبت 
عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده» وهذا لم يقله قائل في مذهبنا بل إذا قام قائم على حائز وثبت 


الملك للقائم سئل الحائز بأي وجه حازه» فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليه 
برفع يده بالملك للقائم فحق الشيخ ته أن يقول: رفع حوز شيء لا رفع ملك شيء؛ لأن اللك 
آخص من ذلك. 

(قَلتٌ): لعل الحائز استند ني باب الاستحقاق لشراء أو ما يشهد لملكه. 

(قْلت): ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا. 

(فإن قلت): قد أقام الشيخ كان إفادة الملك من المدَوّنة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد 
على ذلك. 

(قُلتٌ): فيها بحث والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضيةء وفيها بحث فراجعه. 

(فإن قلت): وقع في المدَوّنة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبیعت تركته» ثم قدم حيًا فإن 
ذكر الشهود ما يعذرون به» فإنه يأخذ ما بيع بالثمن فيقال: هذه صورة من الاستحقاق وفيها 
العوض وحد الاستحقاق يصدق فيها ففيه عدم عكس بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد 
فآخل بالعکس. 

(قُلتٌ): هذا السؤال كان يظهر لي عليه» ثم تأملت كلامه يذ بنيته الصالحة فوجدته لا يرد عليه 
بوجه؛ لأنهم في المدَوّنة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقا ولا يتم النقض إلا به» غايته 
أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من مسألة فيها لا تنطبق على ترجمتهاء ويمكن الجواب أيصًا 
أنهم لما وجهوا مسألة المدَوّنة في كونه يأخذ عين شيئه بالثمن. 

قالوا: لأن فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم» وقد أخرج السيخ ذلك بالقيد والفرع تابع لأصله هذا 
الذي ظهر لي بنيته - رضي الله عنه ونفع به- ووقفت لبعض تلامذته تنائة ني هذاالمحل من 
المدونة. 

قال: بعد أن ذكر حده ناته أورد على الشّيخ في حياته على رسمه الزوجة المنعي ها زوجها إذا 
تزوجت وقدم زوجها الأول فإنها ترجع إليه ولو ولدت فيصدق الحد على هذه الصورة بأنه رفع 
ملك شيء إلخ؛ لأن الزوج قد ملك العصمة فيكون الحد غير مانع وأجيب عن ذلك بجوابين الأول 
كون هذه الصورة من الاستحقاق وظاهر هذا النقل أن الشّيخ سلمه وليس ذلك بصحيح؛ لأنم )| 
يطلقوا عليها ذلك عرفًا والحد للعرفي لا للغوي الثاني أن الشيخ ته قال: بأن هذه الحدود 
والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصوليةء فإنه تقدم له الفرق بين السلب والعدول والسلب 
هنا الذي هو بغير عوض المراد منه العدول فلا يصح ذلك إلا بعد القابلية للعوض» وقضية المنعي 
ها زوجها لا تقبل ذلك بوجه. 

قال: فتأمله منصفا. 

(فإن قلت): يرد على ا لحد أيصًا أن يقال إذا وقع الاستحقاق من يد غاصب» ثم وقع الحكم بالرفع 
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فيخرج العتق ومطلق رفع الملك بملكٍ بعده» وما وجد في المقاسم بعد بيعه أو 
قسمه؛ لأنه لا يؤخذ إلا بثمن. 


وحكمه الوجوب عند تيسير أسبابه في الرفع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه 
مباح كغير الربع؛ لأن الحلف مشقة. 
فیها: ما هلك بيد مبتاعه بغیر سببه فان قامت بهلاك ما يغاب عليه بٻينة فلا شيء 
عليه ولا يضمن. 
اللخمي: إن ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق العبد أو ذهبت الدابة أو ماتا 
قبل قوله في الحيوان: بتلف أو غبره. 
وني الموت إن سافر به ولا جماعة معه ولا يصدق في موته في حضر أو جماعة سفر. 


المذكور فكيف يصدق فيه رفع ملك شيء والشيء إنا هو غصب في يد الخاصب لا ملك له فيه؛ 
ولذا إذا آخذ ورفع يده عنه» فإنه يرجع عليه بالغلة. 

(قلتٌ): لا بد من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك. 

(فإن قلت): قول الشيخ تنناثه: ملك شيء قيل عليه: أن الشيء عرض عام» فلو أتى السيخ كثلله 
بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب فيقول: رفع ملك مال. 

(قلتٌ): لو قال ذلك لكان أظهر واه أعلم بقصده ت#له» ورأيت عن بعض تلامذته آنه أورد على 
هذا الرسم إذا جعل زوج لزوجته أمر الداخلة عليها وملكها ذلك» ثم تزوجها فطلقت عليه 
الزوجة بذلك» فإنه يصدق إن ملكها قد رفعته با ملك الزوج زوجته قبل تزويجه» ولما ذكرت هذا 
با مجلس تردد فيه الطلبة للنبلاء عندي في صحة وروده» والصواب أن يقال: نمنع أن المرأة ملكت 
مرا ثبت هما ملك فيه؛ بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق» أو أثبتت ما يوجب 
الطلاق وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه» وقد رأيت تقييدًا عن الشّيخ - رحه الله ونفع به- 
وإنه كان يقول تصور ثبوت الاستحقاق بدون شهادة بالغصب مشكل قال: لأن البينة تشهد بأن 
املك لم يخرج من يد مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة. 

قال: ثم إن وجود المستحق بيد المستحق منه مع الشهادة للمستحق دليل على أن هذا غصبه فيلزم في 
المستحق من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلةء وأجاب بأنه تعارض الأصل والغالب الغالب أن لا 
يجوز الإنسان شيا إلا بأحد الوجوه» والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي الغالب وترك الأصل 
للمصلحة»ء فتأمل هذا کذا وجدته عندي والله سبحانه ینفعنا به وبعلمه وعمله. 


306 المختصرالفة 


قّلْتٌ: تقدم استيفاؤه في انيار قال: واختلف في السلع والطعام يدعي سرقته 
وشبه ذلك» فلابن القاسم في العتببّة: لا يقبل وهو ظاهرها لقوها: جلف لقد هلك 
ويغرم قيمته اليوم» ومالك ني مثل هذا لا يحلف قال: لو أحلفته ما ضمنته» وقال 
َصَْ: يقبل قول المشتري مع يمينه ني ضياعه. 

قُلتٌ: ما عزاه للعتبية هو سماع عيسى ابن القاسم. 

ابن رُشد: قوله: جلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها خوف أن 
يكون عيبًا» ومثله جب في المرتمن والمستعير والصانع. 

وقوله: إن أتى ببينة على اللاك م يكن عليه شيء؛ معناه: أن تشهد البينة على 
معاينة هلاك ذلك وهو ظاهر كتاب الخيار منها. 

وقال محمد في الصانع: لو احترق بيته فيرى ثوب الرجل يحترق هو ضامن» وكذا 
الرهن حتى يعلم أن E‏ وشبهه» وتقدم 
حكم ما وهبه الخاصب» وتحصيل ابن رُشد فيه خسة أقوال. 

وقال المازري: فيه ثلاثة أقوال» قول ابن القاسم: يبدأ بطلب الغاصب إن كان 
مليّا ولا يرجع على الموهوب له» فإن كان عدي فعلى الموهوب له» وفي الاستحقاق لخير 
ابن القاسم: يبدأ بالموهوب له؛ لأنه المنتفع. 

وقال أشهب: الطالب بالخيار. 

اساحقاق اللأرض من غاصب قبل زرعه إياها واضح» وده لابن رشد ف 
نوازل أَصْبَع ني أكرية الأرضين وسماع يحيى في الغصب والاستحقاق ما حاصله: إن 
کان في الإبان ولا نفع ني الزرع إن قلع فلربها جبره على إزالته أو أخذه جانا 

محمد: ولا جوز إبقاؤه للغاصب بكراء؛ لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه فقبله 
السيخ وابن رد وقال المازري: إنما هذا على أن من خير بين شيئين عد منتقلا وعلى 
أنه لا يعد منتقلا لا يتصور فيه بيع الزرع قبل بدو صلاحه. 

ابن رُشد: وإِن کان فيه نفع فلربها جبره على إزالته. 

ر مره على أخذه منه بإنفاقه في أرضه مجانًا رواية ابن عبد الحكم والمشهورء 
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وعليه لیس لربه جبر ربا على قبوله مجانًا؛ لأنه لا بجبر على قبول معروفه. 

وفي صحة أخذه بقيمته مقلوعًا قولان لظاهر كراء الأرضين منهاء ودليل سعاع 
سحنون في المزارعة. 

الشيخ: لمستحقها إبقاؤه لزارعه بكراء وبعد خروج الإبان. 

فبها: مع نوازل ْب وغيرها لا يقلع ويلزم الغاصب الكراء. 

ا القياس آن له قلعه إن صلحت الأرض لقثاء أو بقل» وهو دليل قول 
ابن الماجِشون والمغيرة لا يقلع إذا أسبل» وروى ابن عبد الحكم: يقلع ولو لم يقدر أن 
يزرع بعده؛ ومعناه: أن له نفعًا بإ جماع أرضه وإلا فهو مضار. 

المازري: للداودي عن مالك رواية شاذة أن الزرع لرب الأرض وعليه النفقة» 
ومال إليها واحتج بحديث الترمذي قال بل عه: «من زرع رض قوم بغير إذنهم فالزرع 
لرب الأرض وعليه ما أنفقه)(1» واحتح بأن من غصب آمة فولدت فولدها لرب 
الأمةء فقدر النطفة كالبذرء والنهاء في بطن ا لجارية كالناء في بطن الأرض» وورد هذا 
السؤال إلى المهدية وشيُوخ الفتوى متوافرون» فأفتى أشهرهم وأفقههم منذ نحو ستين 
عامًا بأن الزرع لرب الأرض» واحتج با احتج به الداودي كأنه من عند نفسه» ووافقته 
آنا في فتواه. 

واحتججت بأن الزرع نشا عن الحب والأرض فكان يجب كون الزرع بينهما؛ لكن 
لايعلم قدر ما لكل من البذر والأرض من التنمية في الزرع إلا الله تعال» فخصت 
الأرض به؛ لأا أرجح؛ لأا لا تنتقل والحب ينتقل» ولأن تنميتها حلالٌ وتنمية ا لحب 
حرام» ثم أطال وتفاصح في الاحتجاج بمعنى قوله: ( وككم ي ألقَصَاصِ حيو [البقرة: 
9با تقرير حاصله الحكم بكون الزرع لرب الأرض أمر يوجب صون الأموال 
الملحترمة عند العداء وكل آمر يوجب صون الأموال المحترمة عن العداواجب» 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (1366) في الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذهم» 
ورواه أيضصًا ابو داود: رقم (3403) في البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها . 
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فالحكم بكون الزرع لرب الأرض واجب وبين الصغری بمعنى قوله تعالى: ( کم 
لاص حر الآية [البقرة: 179]» وذكر بعض ما ذكره البيانيون من فصاحة الآية 
وعذوبتها وارتفاع مقامها عا كانت العرب تقوله بالعبارة القائلة: القتل أبقى للقتل؛ 
وبين الكبرى بالقياس على مدلول الآية في حفظ الدماء. 

قَلْتُ: فتواه معهم هذه الرواية مع اعترافه بشذوذها خلاف الأصول» وقياسه 
حفظ الأموال على حفظ الدماء يرد با تقرر في أصول الفقه من أن حفظ الدماء آكد من 
حفظ الأموال. 


ب اسسسشاقها من غير غاصب مشتر أو ذي شبهة إن کان قبل حرثها فواضح» وإن 
کان بعده وقبل زراعتها ففي لغو حرثه کتزویق الدار وثبوت حقه فيه» نقل ابن رُشد في 
سماع يحيى عن ابن القاسم عن أَصْبَعَ مع سحنون فيه. 

وني تذييلها حتجًا بأنه كالعجفاء تسمن والصغير يكبر» وسماع يحيى ابن القاسم» 
وخرجها ابن رسد على قولي سحنون مع ابن الماجشُون» وابن القاسم في الرجوع بقيمة 
السقي والعلاج. 

قال: وقول ابن القاسم أصح» ويلزم على قول سحنون آلا يكون له في البناء إلا 
قیمته منقوصًا مقلوعًا وهو م یقله ولا غیره في] أعلم. 

وني الساع المذكور يخير المستحق في أخذه القليب بقيمته» فإن أبى قيل لفاعله: 
أغرم كراءها وإلا دعها ولا شيء لك. 

ابن رُشد: قوله: وإلا دعها ولا شيء لك على غير صل قوله» ومقتضى قوله: إن 
أب أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام» رب الأرض بقيمة كرائها غير محروثة 
ورب الحرث بقیمته. 

وإن كان بعد زراعتها ففيها: ليس لمستحقها قلعه وعليه الصبر إلى تمامه» فإن 
كانت تزرع مرة ني السنة فليس له فسخ الكراء تلك السنة ووجب له كراؤها. 

اللخمي: له الا کر ن اسمن آ ر كرا اكل لأنة إن كان الى أكثر فن 
العقد وإلا رده. 
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قلتٌ: هو معنى نقل السيخ عن ابن القاسم في المجموعة في مستحق الأرض سنين 
أو سنة وقد زرعت إن لم تنبت الزراعة فله كراء تلك السنة وليس له فسخهاء وهو خب 
فيم بقي أن يجيزه أو يرده» وإن كانت تزرع السنة كلها فله الكراء من يوم تستحق ويخير 
فيا بقي» وإن فات الإبان فلا شيء له من كراء تلك السنة. 

قال الشيخ واللخمي واللفظ لهء وقال ابن الماجِشُون: إن ذهب أول الإبان فلمن 
استحقت منه قدر فضل الكراء أول الإبانء وللمستحق مناب الوقت الذي استحق 
فیه» فعلیه إن کان الکراء ول الإبان دینارين وني آخره دينارٌ ونصف» كان للأول ربع 
اللسمى وللمستحق الأكثر من ثلاثة أرباع المسمى أو من كراء المثل من يوم استحق» 
ولو خاصم المستحق في الإبان وحكم له بعد ذهابه» ففي كون الكراء للأول أو 
المستحق قولان» وخرجها المازري على الخلاف في المترقبات: هل يعتبر الحكم بها يوم 
ثبوت سببها او یوم حصوله؟ ومنها: من أعتق عبده في سفره فقدم فأنکره» وقدم من 
شهد عليه فحكم عليه هل يقدم الحكم يوم أعتق أو يوم ثبت» فيها اختلاف فيه» وقد 
یقال: إن كانت خاصمة من استحق منه بم له وجه فالکراء له» وإن کانت بباطل واضح 

وحضرت فتوى اللخمي لقاض فيمن دعت زوجها للبناء بها فأنكر النكاح 
فأثبتته» فإن كان خصام الزوج بتأويل وشبهة فلا يطلب بالنفقة أيام الخصام» وإن 
خاصمها بباطل واضح قضى ها بالنفقة. 

وإن كانت تزرع بطوًا في السنة ففيها: إن كانت تعمل السنة كلها فله من يوم 
يستحقهاء فإن فسخ الكراء لزمه تمام البطن الذي هو فيها على حساب السنة وفسخ 
ما بقي. 

اللخمي: إن استحقها في البطن الثاني فالأول للمشتري» وجري الجواب في الثاني 
على ما تقدم إن كان زرع أو م يزرع» إلا أنه هنا يقض ما ينوب البطن الذي هو فيه إذا 
مضی بعضه؛ لأنها تعمل كل وقت. 

وقول ابن الحاجب: فإن كان في إباغها أو كانت تزرع بطونًا فللمالك الخيار في أجرة 
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المثل من حين وجوبه أو نسبة ما بقي» تفسير للمذهب بقول عبد الملك» وهو وهم أو 
غل ثم قال: وني الزرع سنين يفسخ أو يمضي» فإن أمضاء فله نسبة ما ينوبه كجمع 

قْلتٌ: هذا الفرع واضح جريانه على أصول المذهب وفروعه» ولا أعرفه بعينه في 
الزراعة بل في كراء الدار. 

في الاستحقاق منها: من اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى 
استحقت الدار في نصف السنةء فكراء ما مضى للأول وللمستحق فسخ ما بقي أو 
الرضابه» فيكون له كراء بقية المدة ونحوها قوها في أكرية الأرضين: من استأجر 
أرصًا ثلاث سنين فزرعها ثم تهور بئرها؛ قوم العام الأول على قدر نفاقه وتشاح الناس 
فيه» ليس كراء الأرض في الشتاء والصيف واحدًا. 

فقال الصقلي في مسألة كتاب الاستحقاق: والتونسي لا يجيز الكراء حتى يعلم ما 
ينوب ما بقي إن كانت قيمة الشهور ختلفةء وإن أجاز قبل ذلك صار يجيز بشمن لا يعلم 
ماهو كجمع الرجلين سلعتيه) في البيع. 

وزاد المازري: وهذا الأصل ختلف فيه» منعه ابن القاسم» وكذا جمع الرجلين 
سلعتيه) في البيع» وعليه خرج الأشياخ الخلاف في المسألة. 

وقال بعض أشياخي: ليست هذه المسألة من هذا الأصل؛ لأن هذا إذا أجاز عقد 
الكراء صار العاقد كوكيل» والوكيل له أن يبيع بثمن لا يعرف قدره الموكل لا سيا على 
أن المترقبات إنا يقدر وقوعها يوم أسبابما. 

وفيها: من اكترى أرصًا للبناء أو الغرس من مبتاعها واستحقت بعدها فلربها 
إمضاء كراء بقية المدة» فإن أمضاه كان له مناب كراء بقية المدة وأمره بقلع البناء 
والخرس أو أخذها بقيمته| مقلوعين وله فسخ كراء بقية المدة وأمره بقطعه) أو 
أخذها بقيمته| قائمين» فإن أبى من أخذها قيل للمكتري: أعطه قيمة أرضه» فإن أبى 
گانااشریکین: 

عبد الحق: قيمته| قائمين إن) هو على آن يقلعا إلى وقت الكراء» وكذا إذا وجبت 
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الشركة بقيمتهماء وقاله غير واحلٍ من شيوخ بلدنا. 

الصقلي: انظر كيف تقويم البناء على القلع إلى عشر سنين. 

فان قلت: بكم يبنى مثله على أن يقلع إلى عشر سنين؟ فالقيمة لا تختلف» سواءٌ 
قال: إلى سنة أو عشرين سنة؛ ولذلك قال ابن القاسم: يدفع إليه قيمة البناء قات ول 
بحده بوقت» وإنها يصح ذلك على تأويل ابن حبيب القائل معنى ذلك قائ) هو ما زاد 
البناء في قيمة الأرض» يقال: عليه كم قيمة الأرض براحاء فإن كانت مائة فقل: كم 
قيمتها بهذا البناء على أن يقلع لعشر سنين» فيقال: مائةً وخمسون فعلم أن قيمة البناء 
خمسون. 

وعلى تأويل قول ابن القاسم يقال بكم يبنى مشل هذا البناء» فيقال: خمسون أو 
E‏ 

قَلتُ: هذا صوابٌ جار على أصل المذهب» وتفسير قيمة البناء قائ حسبها تقدم في 
كتاب العارية فتذكره. 

ولا ذكر التونسي لفظ المدَوّنة إلى قوله: فإن أبيا كانا شريكين. 

زاد: ثم رجع المكتري با بقي له من الكراء على المشتري» وهذه الزيادة ل أجدها 
ني الأم ولكن الأصول تقتضي صحتها. 

ثم قال التونسي: فانظر هل للمكتري منفعة بتقويم غرسه وبنائه على بقائه لعشر 
سنين» فيصير قد انتفع بعض انتفاع بأرض الذي أكراهاء فكيف يرجع على المشتري 
بجميع كراء ما بقي مع انتفاعه بالکراء الذي اکتری منه. 

فإن قيل: إذا قومت له البناء على آنه باق في الأرض إلى الأمد كنت أخذت من رب 
اللأرض جزءًامن أرضه. 

قيل: إنما قوم له قات لدخوله بوجه شبهةء فإذا امتنع رب الأرض من ذلك أعطى 
قيمة أرضه كاملة لا بناء فيها فلم يظلم» فكذا إن امتنع أش ركت بينه) على أن أرضه 
كلها تقوم له» وقيمة بناء الثاني على آنه ثابت في الأرض إلى الأمدء فصار ذلك الجزء 
مقومًا مرتین» فلم يتضرر واحد منه|. 


قَلتٌ: حاصله أنه فسر قيمته قاتا بأها على بقائه في الأرض إلى الآمد المذكور لا ب 
تبني به خلاف ما تقدم للصقلي» وقول الصقلي هو الصواب حسب) تقدم. 

المازري: أكثر متأخري الأشياخ في القدح في قوها: أعطى قيمة البناء 
والخرس قاتا. 

فذکر ما تقدم للتونسی من آنه یوجب کونه: آخذ ثمن ما اکتراه مرتین» ول يتعرض 
لجواب التونسي. 

قال: وبأنه يصير قد قوم له ما لا يملكه وهو جزءٌ من الأرض الذي بطل عقد 
كرائه فيهاء ثم قال: إذا قلنا إن مستحق الأرض من المبتاع يعطيه قيمة البناء والخرس 
قاتا» فأما المكتري فمحمل قوله فيها قاتا إلى مدة الكراء لا إلى الأبد؛ لأنه م يدخل على 
تاد النتاء 

قُلْتُ: وهذا التزامٌ للسؤال وأن المستحق من يده إن کان مشترگًا يکون له مع قيمة 
بنائه قاتا حله من الأرض؛ لأنه عليه وضع بناءه» وهذا شيء لا أعرفه لأحد من آهل 
المذهب غير هذا الذي ذكره المازري» ثم قال: وقد يقال عندي في دفع الاعتراض إن 
مستحق الأرض لا كان قادرا على إلزام الباني والغارس قيمة أرضه براخًا كان عدوله 
عن ذلك رصا بم دخلا عليه من كون البناء والغرس ني المشترى على التأبيد» وني 
اللكترى على تام المدة. 

قَلْتٌ: قوله: أنه إن كان قادرا على إلزامها قيمة أرضه برا حًا وهم لا يليق بطبقته في 
فقه المذهب» وكل هذا تخليط. 

ك 

وف في بناء المشتريي ١‏ غرسه: قيمته قات على ما تقدم تفسيره ني العارية. 

ا : وذكر شيخنا عبد الحميد أنه قيل فيمن بنى بوجه شبهةً: : إن قيمة بنائه 
منقوصًا وأظنه أنه عن شيخه آبي القاسم السيوري. 

ونزلت هذه المسألة بشيخنا بي عبد الله بن الحباب استحق ى منة جنة قد آخذدث 
فيها من اشتراها منه ناء معتبرًاء فحكم عليه الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع بقيمة 
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البناء منقوضًا مقلوعاء فاشتكى ذلك بعد موت الحاكم المذكورء فوقع في قضيته ما 
ذكرته في كتاب الأقضيةء وكان أهل الإنصاف والمعرفة ينسبون القاضي للحكم بالشاذ 
الذي نقله المازري» وكان هذا وآنا في ابتداء الطلب قبل تمكيني من الوقف على البيان 
والتحصيل والنوادر» ثم تمكنت من مطالعتهاء فوجدت الصواب ما حكم به الحاكم؛ 
لأن المنصوص حسب| أذكره أن البناء إذا كان من بناء الملوك وذوي الشرف أن القيمة 
فيه منقوصًا مقلوعًا. 

فقال لي الفقيه أبو القاسم الغبريني: لو كان كذلك لضمنه في تسجيل حكمه 
O‏ 
يعتل إلا بأنه من قضاة العدل الذين لا ينبغي أن تتعقب تتعقب أحكامهم وسأذكرها في كتاب 
الأقضية إن شاء الله تعالى. 

والمنصوص هو ساع القرينين: من ابتاع دارا فبناها وعمرها ثم استحقت منه فله 
ما أنفق فيها في عمر من عمل الناس» فأما بنيان الأمراء فلا أدري ما هو. 

ابن رُشد: تضعیفه أن یکون له رجوعٌ فیا بنی من بنيان الأمراء صحيخٌ؛ لأنه 
تلف ماله فيا لا يسوغ له من السرف المنهي عنه. 

قْلتٌ: وذكرها الشّيخ في نوادره وزاد: ورواها ابن نافع في المجموعةء وقال: قال 
ا إنها يغرم قيمة ما عمر لا ما أنفق كان البناء قليآا أو كثيرًاء جيدًا أو ردينًا. 

قلت : في حمل قول ابن نافع قليلا أو كثيرًا على حلاف قول مالك في بناء الملوك 
نظر» وعدم نقله ابن رسد خلافا يرجح کونه وفاقا. 

ومعروف المذهب أن رب الأرض إذا امتنع من دفع قيمة البناء والخرس خير 
الباني والخارس في إعطائه رب الأرض قيمتهاء فإن أبيا كانا شريكين في الأرض 
وعم)ارتها. 

وقال المازري: وروي عن مالك أنه إن آبى المستحق من دفع قيمة العمارة خير 
الباني والغارس على دفع قيمة الأرض» بناءً على أنه بم أحدثه في الأرض قد فوتها به. 

ف دادو ا ماري هدد اروا وال این شاق رسع ماع المر ف 


ET‏ : وقيل: إن أبى المستحق من دفع قيمة البناء كانا شريكين» ولم يكن 
للمشتري أن يعطي رب الدار قيمة النفقة ويخرجه منهاء والقولان في آخر كتاب 
الغصب منهاء وهذا عكس نقل المازري» فإن صح نقلاهما فالأقوال ثلاثة. 

المازري: وني كون قيمة البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان. 

وقال ابن مسلمة: إنما يعطى قيمة ما زادت قيمة بنائه وغرسه في قيمة الأرض 


اکا 

وواطۍ أمة لغیره غير ابن له عمدًا جحد وولدها رق لربہا غير لاحت بالواطئ إن 
علم غصبه إياها أو علمه أا لغيره ككونه مرتتًا هاء أو إقراره بأنا لغيره قبل وطئه 
إياهاء فإن استحقت من مبتاعها وقد نقصها افتضاضه» ففيها: لا شيء عليه. 

عبد الحق: بخلاف نقص الثوب يلبسه؛ لأنه يذهب منه جزءًا» وبخلاف مبتاعها 
يردها بعیب بعد افتضاضه؛ لاأنه ختارٌ ني ردها وإن کان قد أولدها. 

وقال سحنون: عليه ما نقصها واحتج باللبس وبردها بعيب» قاله اللخمي. 

فقال المازري: الأصل اتباعهم الأم على القول باسترقاقها كان يجب استرقاقه 
إياهم؛ لكن منع منه كون الواطيء إن وطئها على حرية ولده منهاء فوجبت حريته 
وقيمته» وقيمة بدل استرقاقه. 

فى ت مها يوم الحكم أو الو "دة» مشهور المذهب مع الأكثر وقول المغيرة» وفيها 
مع غيرهاء واللخمي: إن ضرب رجل بطنها فألقت جنيتًا ميا فعلى الضارب الغرة 
للأب» وعلى الأب الأقل منها ومن عشر قيمة الم وإن ولدته حيًا ثم مات لم يكن على 
الأب شي وإن قتل خطاً فعلى عاقلة قاتله ديته منجمةً ثلاث سنين» وعلى الأب الأقل 
منها ومن القيمة يوم القتل» فإن استحقت قبل أن يقبض الأب شيا م يغرم حتى 
يقبض فيقضى من أول نجم» فإن م يف منه فمن الثاني ثم من الثالث» وإن استحقت 
بعد أن أنفق الأب الدية فلا شيء للمستحق على العاقلة؛ لأن المقال عليها بالحرية» 
والمقال على الأب بالرق» وإن قل عمدًا فللأب القصاص أو العفو ولا مقال 
للمستحق على القاتل ولا على الأب» وإن صالح على أقل من الدية فللمستحق الأقل 
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من ذلك ومن قيمته يوم القتل. 

قال المازري: إذا قتل الأب قاتله فلا شىء عليه ولا على قول أشهب القائل للولي 
N AE E‏ 
إلزامها القاتل ومن ملك أن يملك لا يعد مالا على قول. 

لت: فيلرم التخريج عل القول آنه لا بعد ماكا: 

قلتٌ: قال عبد الحق: لو عفا الأب عن قاتله على أقل من الدية فلابن القاسم في 
الملجموعة: فعلى الأب الأقل من ذلك ومن قيمته يوم القتل» فإن كان ما أخذ أقل من 
القيمة تبع القاتل بتمام القيمة» ولو عفا على غير شيءٍ فلا شيء على الأب ويتبع المستحق 
القاتل بالأقل من قيمة الولد يوم القتل أو الديةء واحتج بمتقدم قول ابن القاسم في 
الخجموغة: 

وقال ابن شبلون: لا شيء للمستحق على القاتل لقوها ني كتاب الديات: عفو 
البنين على غير شيءٍ جائڙ على البنات؛ لأن القتل هم دون البنات كالأب مع المستحق. 

قَلتٌّ: يفرق بأن أصل حق البنات غير مالي إنها هو د وأصل المستحق حق مالي. 

اللخمي: کل ا غل امر لآ اة ايوم امک ول ابا بوم ولد ا بتر إل 
موته ولا إلى قتله عمدًا أو خحطاً ولا إلى ما أحذ قليلا أو كثرًا؛ لأن القيمة ثابتة عليه وإن 
م يأخذ شيئًا. 

وقال أشهب: دية ا لخطأ فيه لأبيه ولا شىء عليه» وقول مالك أحسن؛ لأن الدية 

ثمن الرقبة فليس له أخذها دون غرم. ۰ 

ولو قطعت يد الولد خطاً فلمستحقه على أبيه قيمته يوم الحكم أقطع مع الأقل من 
دیتهاء وفضل قيمته سلیا على قیمته آقطع» ثم في کون دیتها له أو للولد. 

نقل اللخمي عن ابن القاسم وقول سحنون مرة وله أخرى: إن للولد فضل ديتها 
على مناب نقصه» وثالثها: له الوقف فيها. 

قَلتٌ: فهو رابع: ونقله عن أشهب» دية اليد للابن ولا شيء على الأب على أصله 
ي قتله خطاًء خامس: وعزاه عياض أيصًا لابن وضاح عن سَحنون. 


وفيها: كون فضل دية اليد على مناب نقصها من الولد هو للأب. 

قال عياض: هو طرحه الشّيخ من اختصاره وأثبته غيره وهو في الأصول» وتأول 
بعضهم قوله: هو للأب؛ أي: النظر فيه للأب لولده لصغره لا آنه ملك له واستدل 
بقوله أول المسألة إذا قطعت يد الولد فأخذه الأب نصف دية ولده. 

را لق حي مستحقها بقيمتها أو عينها اضطرا ا 

في النوادر: روى ابن القاسم في الموازيّة لرا أخذها وقيمة ولدهاء ورجع في 
اللجموعة إلى أخذ قيمتها معَاء واجتمع ابن القاسم وأشهب على الأولء شهب عليه 
جماعة الناس» وهو قول عل تلت ثم رجع مالك إلى أخذ أمته فقط إلا أن يكون في 
إسلامها ضر ثم رجع إلى القول الأول» ابن كنانة وبقي عليه حتى مات. 

وذكر ابن حبيب الرواية الثانية وقال: بها أخذ المصريون من أصحابه مع مُطَرّف» 
ثم رجع إلى أن ليس عليه إلا قيمتها يوم وطئهاء وبه أخذ ابن دينار وابن الماجشون 
وابن أبي حازم وابن كنانة وبه آقول. 

زاد المازري وغيره: وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم» وعبر عنه ابن رَد 
في نوازل عیسی من تاب الغصب: وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده. 

قَلتُ: ذكر عياض الأولين قال: وما بينان في المدَوّنةء والثالثة: أخذ قيمتها فقط . 

وني أخذها من الكتاب اضطرابٌ من السيوخ. 

قال ابن أبي رَمَبّن في بعض رواياتما: إلا أن يكون ذلك ضرر على سيدها فترد إليهء 
والذي في أصول شَيُوخنا وروايتنا عنهم يأخذ قيمة الجارية؛ لأن ني ذلك ضر راعلى 
المشتري. 

قال ابن أبي رَمَتَبّن: وهو أصح وأقرب إلى ما قاله مالك. 

عياض: ليس في هذه الرواية بعد على أصل مالك مثل أن لا يكون على الوالد في 
ذلك كبير عار موت الولد, أو لكونه من ذوي الأعذار» ورب) كان المستحق ها له بها 
تعلق وكلفٌ فتغلب ضرورته؛ لأنه مالكها على ضرر من ليس بمالك» واعتمد على هذا 
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قال أبو عمران: أو يكون المستحق منه عدي بالقيمة» فإن حكمنا بها لربما ول 
يأخذ منه شيئًا آضررنا به. 

قَلتٌ: ففي تعلق حقه بقيمتها مع قيمة ولدها أو بعينها معها مطلقًّاء أو ما يضر 
ذلك بمشترها أو إن آضر ذلك برها خامس الروايات: بقيمتها فقط> وسادسها: 
بعينها فقط ما م يضر ذلك بمشترياء ولو رضي ربا بأخذ قيمتها ففي جبر مبتاعها على 
ذلك وبقاء ا لحلاف فيه قول ابن القاسم في قسمها مع الصقلي عن محمد عنه» وعن 
أشهب: هذا خطا وإنها كنت أقول: لو قلت بهذا عليه قيمتها يوم أحبلهاء ثم لا قيمة له 
في ولدها؛ لأنه في ملکه ولد. 

اللخمي: ولو استحقت حاملا فعلى أن له أحذها تؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة 
ولدهاء فإن أسقطته أو ماتت فلا شيء على الأب» وعلى أخذ قيمتها يأخذ قيمتها الآن 
على ماهي عليه ولا ينتظر وضعهاء وعلى القول الآخر ليس له إلا أخذ قيمتهايوم 
حهملت» فإن ماتت قبل المحاكمة لم يسقط عنه القيمة. 

فعلى قوله: القيمة يوم حملت» هي على حكم آم الولد من أول ملهاء وعلى أن 
القيمة فيها يوم الحكم يختلف فيها على قول آشهب: لا تكون آم الولد أم ولد إلا بولد 
بعد الابتداء؛ لأنه أجاز أن يسلمها إن أحب» وعلى قول ابن القاسم يحبر على دفع 
القيمة يترجح القول فيهاء فيصح أن يقال تكون أم ولل قياسًا على أن لولدها في بطنها 
حكم الأحرار. 

وفي نوازل سحنون من أمهات الأولاد: من اشترى جارية فأولدها فاستحقها 
رجل فدفعها إليه الذي أولدهاء ثم اشتراها منه إن كان دفعها له بحكم قاض» فلا 
تكون آم ولد إلا بإيلاد مستقبل» وإن دفعها له صلا دون قضاءٍ كانت أم ولل 
بإیلادها أولا. 

ابن رُشد: هذا بينٌ؛ لأنها وجبت ها حرمة الإيلاد فلا تنتقض إلا بحكم؛ لأنه يتهم 
ع طا وی فان رة 

وفيها: من ابتاع أمة فوطئها وهي بكر أو ثيب ثم استحقت بحرية فلا شيء عليه 


لوطئه؛ لا صداق ولا ما نقصهاء ورواه عن مالك الصقلي. 

وقال المغبرة: إن استحقت بحرية فلها مهر مثلها. 

اللخمي: وهذا أبين» وعزو ابن عبد السلام القولين للمدَونة لا أعرفه» ولا من 
عزا قول المغبرة للمدونة. 

وني اثناء مسائل الحبس من أحکام ابن سهل» وفي مسائل ابن رَرْب: ومن ورٹث 
مالا فاستحق حبسا على قول ابن القاسم لا خراج عليه» ونزلت بقرطبة فقضي بهذا 
فيها» وعلى قول سحنون عليه الخراج. 

ابن سهل: قول ابن القاسم المشار إليه هو قوله في المدَوّنة: من اشترى بكرا 
فوطئها وذكر المسألة» وقال سحنون: ينبغي أن يكون عليه ما نقصها. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من اشتری عبدًا فخارجه واستخدمه» ٹم استحق حرا 
لا يتبع المبتاع بغلة ولا كتابةء وتقدم قول ابن رُشد فيها في فصل غلة المستحق. 

ولماذكر الصقلي قول ابن القاسم لا صداق على الواطى: قال: وكذايقول لو 
اغتلها إن الخلة للمشتري» والأشبه أن لا غلة له؛ إذ لا ضان عليه فيها؛ لأنها لو ماتت 
رجع بشمنهاء والإيلاد في فوت المستحق به أشد من العتق؛ لأنه مظنة للمستحق منه 
أو ولده. 

وسمع ابن القاسم: من غصب أم ولل فماتت عنده غرم قيمتها أمة. 

السيخ: لا شيء عليه كحرة غصبها فماتت بغير سببه. 

ابن رُشد: الأول أصوب؛ لأن حكمها حكم الأمة. 

وعن مالك: من غصب حرا فباعه فكلف طابه ففقده غرم قيمته» ونزلت بطليطلة 
فأفتى أهل العلم بهذه الرواية فحكم بها ابن بشير» ومنه من غصب جلد ميتو ففيها: 
عليه قيمته ولو ل يدبغ» ولمالك في المبسوط: لا شيء عليه وإن دبغ» وقیل: إلا آن يدبغ 
ففيه القيمة» وقيل: إن دبغ فلا شيء فيه إلا قيمة الصنعة» وهذا يي على ما في سرقتهاء 
والصواب أن فيه قيمة الانتفاع. 

وفیها: من بنی داره مسجدًا ثم استحقها رجل فله هدمهاء کمن ابتاع عبدًا فأعتقه 
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ثم استحق فلربه رد العتق. 

وني جعل نقض المسجد في حبس مطلقاء أو إن كان بانيه غاصبًاء وإن كان ذا شبهةٍ 
جعلت قيمته في حبس قولان لظاهر قول ابن القاسم فيهاء والصقلي عن سّحنون 
وصوبه اللخمي: وقال: ما لا بد من هدمه لمخالفته بناء المساجد جعل نقضه في حبس 
مثله» وما شاكلها أخذه المستحق بقيمته» وإن بنى بشبهه وأبى المستحق من دفع قيمة 
البتاءء والآخر من قيمة الأرض كانا شريكين» فإن حمل القسم. 

وني حظ الحبس ما يصح مسجدًا قسم وإلا بيع وجعل منابه ني مثله» وللمستحق 
منه ما ابتاعه سالا الرجوع بمثله» وما ابتاعه معيبًا الرجوع في عوضه کا في رده بعیب 
واستحقاق بعضه کعیب به» وتقدما ني الرد بالعیب. 

باب التعدي 

التعدي: التصرف في شيءٍ بغير إذن ربه دون قصد تعلكه» ابن الحاجب: والمتعدي 
يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة وألغاصب أخذها. 

ابن عبد السلام: تقدم أن التفريق بين الغصب والتعدي مشكل» وما قاله المؤلف 
لايعم صور التعدي؛ لأن المكتري إذا زاد في المسافة حكم له بالتعدي» وكذاالمستعير. 

قَلبُ: الفرق بينهما بقصد ملك الرقبة واضحٌ والروايات دالةٌ على ذلك لمن 
فهمها. 

قال الشيخ في الواضحة عن الأخحوين: من غصب سكنى دار دون أصلها 
فانهدمت من غير فعله فلا شيء علیه إلا کراء ما سکن» وإِن انہدمت من فعله خیر ربا 
في قيمتها يوم الهدم وقيمة ما هدم وأخذ النفقة ولو غصب رقبتها فانهدمت من غير 
فعله خير را في قيمنها يوم الغصب ولا کراء له» وني کرائها وله النفقة ولا شيء له من 
قيمة المدم وإن شاء فله النفقة وقيمة المدم ولا شيء له من الكراء وإن هدمها 
الغاصب فلربما أخذ قيمتها يوم الغصب» أو أخذ النفقة والكراء وقيمة الهدم. 

الشيخ: قوله في الغاصب تنهدم من غير فعله: إن لرما أخذ قيمة الهدم والنفقة» 


ولا كراء له ليس بأصلهم؛ لأن الغاصب لا تؤخذ منه وما نقصها إذانقصت من 
غر فعله.: 

قَلتّ: فقوم في هذه المسألة واض في التفرقة بقصد الملك وعدمه. 

وقول ابن عبد السلام وقول المؤلف لا يعم صور التعدي إلى آخره بناءً منه على أن 
جناية المكتري والمستعير على كل الدابة. 

يرد بن من أجزائه ملكها وجنايته) لم تتعلق به؛ ولذا فرق في المدَوّنة وغيرها بين 
هبة العبدء وبين هبة خدمته لرجل حياته» ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر وال جناية. 

زاد في أول تاب الغصب: فإن قلت: المتعدي على الدابة ناقلّ ها والمتعدي على 
الدار غير ناقل. 

يفاره الاار وة 
الغاصب» وكذا ينبغي في ضبان المتعدي. 

قَلتٌ: قوله: وكذا ينبغي في ضمان المتعدي» محض دعوى عرية عن الدليل فتأمله. 

وفيها: من خرق ثوبًا فأفسده فسادًا كثرًا فلربه أخذ قيمة حيعه أو أخذه بعينه وما 
نقصه بخلاف اليسير» وكان يقول: يخرم قيمة ما نقصه ولم يفصل بين قليل ولا كثير. 

رالفل م فووا عن ا 0 اعا ا ا ر 
في نقصه» وقاله ابن القاسم ورجع عنه» وبقول شهب آخذ سحنون» ففي تخيير ربه في 
قيمة جميعه وأخذه مع قيمة نقصه أو دونهاء ثالثها: إن| له قيمة نقصه» لابن رُشد في 
سماع يحيى من كتاب الجنايات عن روايتها مع مشهور قول ابن القاسم وإحدى 
روايتهاء وأشهب مع أحد قولي ابن القاسم ودليل قوله في كتاب القذف منها وثاني 
روايتهاء وعزا المازري قول شهب أيصًا لمحمد. 

الباجي: الفساد عند أشهب ثلاثة أنواع: يسيرٌ ليس فيه إلا ما نقص» وكثيرٌ لا 
يذهب أكثر المنافع فيخير ربه» وكثيرٌ يذهب أكثر المنافع ليس لربه إلا القيمة. 

وفيها: إن أفسده يسيرًا فلا خيار لربه» إن) له ما نقصه بعد رفوه. 


ابن حارث: اتفاقا من ابن القاسم وأشهب. 
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الصقلي: عن حمد ومالك. 

وفي كونه من القضاء بالمثل في يسير ذوات القيم طريقان للمتأخرين. 

اللخمي: ليس منه ولو كان منه ما غرم النقص بعد إصلاحه» وقد تكون قيمة 
الوب سالا مائة ومعيبًا تسعين وأجر رفوه عشرة» وتكون قيمته بعد إصلاحه خسة 
وتسعين» يخسر المتعدي خمسة» وقد لا يزيد اللإصلاح في قيمته معيبًا شيئًا وإن| آلزمه 
إصلاحه؛ لأن ربه لا يقدر على استع اله إلا بعده. 

ومثله: من حلق رأس مسلم كرهًا يفدي عنه؛ لأنه أدخله في ذلك» واختلف في 
هذا الأصل فقيل: على ا جارح أجر الطبيب» فإن برئ على شين غرمه أيصًاء وقيل: 
ذلك على المجروح» فإن برئ على غير شينٍ م يكن على الجارح شيءٌ وفيه ظلم على 
المجروح» ويلزم عليه إن كانت الجناية على عبد لا توجب غرم قيمته أن يكون علاجه 
على سیده» فان برئ على غير شينِ لم يکن على جارحه شيءٌ وكون الرفو وأجر الطبيب 
على الحاني أحسن. 

الصقلي: لو قال قائل في اليسير: إنما عليه ما نقصه فقط لم يعبه؛ لأنه إذا أعطاه ما 
نقصه دخل فيه الرفو» كقوهم فيمن وجد آبقا وذلك شأنه له جعل مثله ولا نفقة له؛ 
لأنها داخلة في تقويم جعله» وعلى أخذه ني الفساد الكثير في كونه بعد رفوه كاليسير أو 
دونه بخلافه قول عبد الحق قاقلا بخلاف مداواة الحيوان قائلا؛ لأن ما ينفق على رفو 
الثوب وحصول الإصلاح معلومان» وما ينفق في المداواة وحصول النجح بها غير 

ونقل الصقلي عن ظاهر أقواههم وعزاهما المازري للمتأخرين» بناءٌ على أنه في 
اليسير لإدخال الجاني ربه في مؤنة اللإصلاح» أو لأنه قضاءٌ بالمثل في تيسير ذوات القيم. 


إباب الفساد اليسير والكثير قى انتعدي] 


و اسا اليسير ما م يبطل اتود 

اللخمي: ولو كثر وما أبطله ولو قل كثيرًا''. 

ابن القَصّار: كقطع ذنب مركوب القاضي» ولو كان حمارًا أو أذنه وإحداث عرج 
به» وكذا القطع ني ملبوسه ولو كان قلنسوةًء وكذا الشاهد والكاتب ومن يعلم أنه لا 

يلبس المجنى عليه ولا يستعمله. 

وني الواضحة: لا يضمن بإفساد الأذن بخلاف الذنب والأول أصوب. 

ولابن الماجشُون في الفرس الحميل في فقء عينه ما نقصه: وإن فقأ عينه ضمنه 
وإن ضرب ضرع شاةٍ أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إن كان شأغا اللبن» وهو عظم ما 
يراد منهاء ولو كانت رمكة أو ناقة أو حمارة كان عليه ما نقصها؛ لأن فيها منافع غير 

ذلك. 

و‌ 
قلتٌ: جعله البقرة كالشاة خلاف نقل الصقلل. 

٠ 1:‏ قال الرّصاع: قوله: (قال: اليسير ما لم يبطل المقصود» والكثير ما أبطله ولو قل)» وبا لجملة فالفرق 
بين الخصب والتعدي قد أشكل على كثير ومعظم التفاريق فيها إشكال» وعليها ينبني رسم كل 
واحد منھ] ب| يخصه. 
(فإن قلت): قد حقق الإمام المازري اث الفرق بين التعدي والغصب بى أشار إليه في خاصة كل 
واحد منهم|ء ونه في التعدي الانتفاع بملك الغير دون قصد تملك الرقبةء وإن قصد التملك للرقبة 
فهو غصب فنقول على ذلك قد وقع للفقهاء قوم إذا غصب السكنى لدار فاهدمت الدار فإن ذلك 
يوجب الضمان في قيمة السكنى فقط؛ لأن التعدي إن وقع عليها مع أهم سموا ذلك غصبا وهو في 
المنفعة. 
(قلتٌ): سموه غصبًا لغويًا لا شرعيًا وكثيرا ما وقع في المدَوّنة مل ذلك» على أن النقل في ضمان 
الدار اختلف على نقل ابن شاس عن المذهب» وانظر ما في ذلك من البحث وتحقيق النقل في كلام 
الشيخ وغيره» وما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام ته من مناقضة مسألة الدار بمن تعدى على 
الدابة ني الكراء فإنه ضامن للرقبةء وانظر كلام السيخ بخا# بعد الاستحقاق في باب التعدي» وقد 
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قال: قال ابن حبيب عن الأخوين: إن قطع ذنبه وهو فر أو حار ضمن جيعه؛ 
لأنه أبطل المقصود فيه من ركوب ذوي الميئات بخلاف الأذن والعين» وقاله أَصْبَع. 

وإن تعدى على شاةٍ بها قل لبنها به وعظم ما تراد له اللبن إن كانت غزيرة اللبن 
ضمن قيمتها إن شاء ربهاء وإن لم تكن غزيرة اللبن ضمن ما نقصهاء وما الناقة والبقرة 
فإنما فيه| ما نقصههاء وإن كانتا غزيرتي اللبن؛ لأن فيه منافع غير ذلك. 

قّلتٌ: فجعل البقرة كالناقةء ومثله في النوادر والمنتقى» ولعل عرف البلاد في 
ذلك يختلف. 

وفقء العين: قال اللخمي: روى ابن عبدوس كثير» وفيها لابن القاسم والأخوين 
في الواضحة: يسبر. 

وقطع اليد الواحدة: روى ابن عبدوس: كثيرٌء وقال الأخوان: إن كان صانعًا وإلا 
فھو سیر ولو کان تاجرًا نبیاا. 

وقطع الأصبع: قال ابن القاسم: يسيرٌ. 

اللخمي: إن كان صانعًا فعطل صنعته كثير» وكذا قطع أنملته» وا لجارية الوخش 
كالعبد ينظر في تعطيل منافعه» والعلية إن آفسد شيئًا من محاسن وجهها أو ثديًا أو 
غیرها حتی صارت لا تراد لما کانت تراد له ضمنها. 

وفيها: من تعدى على عبد رجل ففقا عينه أو قطع له جارحةء فما كان فسادًا 
SAL aE‏ 

ابن رُشد في ساع أَصَبَ من كتاب ال جنايات: إن قطع يديه أو الواحدة من صانع 
ضمن قيمته اتفاقاء وني عتقه اختلافٌ في هذا السماع معها يعتق عليه. 

وقال أَصْبَع: يعتق استحسانًا. 

وقال ابن الماجشون: لا يعتق عليه. 

قلتٌ: وعلى الأول ني لزومه مطلقًا أو ما | يرض ربه بأخذه مع ما نقصه» نقل 
الصقلي عن ابن القاسم مع آشهب» وعن تفسير بعض الفقهاء قول ابن القاسم. 
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قلتٌ: وفي النوادر ّرف كابن الماجشْون: لا يعتق عليه؛ لأنه مثل بعبد غيره» 
وليس لسيده إمساكه وأخذ ما نقصه. 

قَلتٌّ: وجه عتقه كقوها: إن بعتك فأنت حرفي الحكم بمعية وقوع الشرط 
ا 


CR &) 


كتاب الشفعة 
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إكتاب الشفعة] 

الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» وقول ابن الحاجب: أخذ 
الشريك حصة جبرًا شراءً إنم| يتناول أخذها لا ماهيتها وهي غير أخذهاء لأا 
معروضة له ولنقيضه وهو تركهاء والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدها وإلا 
اجتمع النقيضان» وقول ابن هارون فيه: هو غير مانع؛ لأنه يقتضي وجوب الشفعة في 
العروض وهي لا شفعة فيها لا يخفى سقوطه لذي فهم. 

ابن عبد السلام: ونقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بين لا ينقسم با 
يقف عليه من ثمن إذا دعا لبيعه أحدها. 


قال: وجوابه بأن المأخوذ هو كل المشترك لا حظ الشريك؛ ليس بقوي(' . 


(1) قال الرّصاع: الشفعة في اللغة مشتق من الشفع كذا قيل؛ لأن فيها أخدًا وض لحصة أخرى شفعته» 
وأمافي عرف الشرع فهو أخص ووضعت لما وقع الحد له» فقول الشيخ: استحقاق صيره جنسًا 
للشفعة والاستحقاق المعهود» وهو رفع ملك شيء» ولا يصح هنا أن يكون بمعنى الأخذ؛ بل المراد 
بالاستحقاق اللغوي؛ أي: طلب الشريك بحت أخذ مبيع شريكه» وطلبه أعم من أخذه فماهية 
الشفعة إنها هي طلب الشريك بح أخذ مبيع شريكه» وهي معروضة للأخذ وعدمه؛ ولذاعبر 
بالاستحقاق لمعنى ما ذكرناه لا الماهية قابلة للأخذ هنا والترك» ويحتمل أن المراد بالاستحقاق في 
الشريك بمعنى أن له حالة يثبت له بها حق في الشفعةء كما تقول فلان يستحق التقديم للعدالة؛ 
بمعنى: أن له حالة توجب له الاختصاص بذلك بسبب بيع شريكه» فالأول يرجع إلى طلب فعل» 
والثاني لنسبةء فإذا باع شريك حصة من دار فلشريكه الشفعة» فهل معناه أن للشريك طلب أخذ 
المبيع بسبب البيع» أو معناه أن الشريك له حالة استحق بها الطلب أو الأخذ بسبب البيع» ذلك غا 
يقوي معنى الاستحقاق هنا والثه أعلم والظاهر هو الصواب. 
الثاني: وطلب الشفعة يبعد هنا وسنزيد ذلك بيانا بعد وقوله: (شريك) وخرج به غير الشريك» 
وقوله: (مبیع شریکه) آخرج به غير مبیع شریکه. 
قوله: (بشمنه) أخرج به ما إذا استحقه بملك ملكه به وأخذه من يده» فإنه ليس بشفعة أو استحقه 
بثمن أکثر أو قل إذا باعه له» فإذا فهمت ما ذکرناه علمت مايبطل به قول من قال من بعض 
الفقهاء في مجلسه: إن السيخ إنما عرف بالاستحقاق؛ لأنه مال إلى قول من قال: الشفعة من باب 
الاستحقاق لا من باب البيع. وهذا كلام لا صحة له بوجه؛ لأن المراد بالاستحقاق ما بينا به كلامه 
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بالوجهين وذلك شامل للمذهبين؛ لأن معنى ذلك: هل تعطى حكم الاستحقاق إذاوقع آخذ 
الشقص أم لا؛ ولذا بنوا على ذلك مسائل منها إذا اكترى المشتري مدة» ثم وقع الاستحقاق هل يقع 
الفسخ أم لا؟ وقدمنا التنبيه على ذلك قبل. 

وأورد بعضهم الشفعة في الدين ولا يصح إيرادها بوجه؛ لأن المورد أورد ذلك على أن الحد غير 
منعكس؛ لأن الشفعة في الدين على القول بها صورتها استحقاق المدين أخذ الدين الذي في ذمته 
بالعوض الذي بيع به» وهذه الشفعة ليس فيها شر كة ني شقص» وقد ورد في الحديث أن رسول 
الله -: «قضى بالشفعة في الدين»؛ ويرد هذا الكلام بأن الشفعة حيث قيل مما إن) ذلك قول شاذ 
في المذهب» وإن روي عن مالك قالوا: وأطلق عليها الشفعة مجارًا؛ بمعنى: رفع الضرر عن المدين 
الشبيه بالشفعة. 

قالوا: إن الحديث لم يصح وذكر الشيخ اة رسم ابن الحاجب في قوله: أخذ الشريك حصة جبرا 
شراء» واعترضه با سيأي» ونقل عن الشّيخ ابن عبد السلام: أنه نقض طرده بأخذ أحد الشريكين 
مشترگا بینه) لا ينقسم ب يقف عليه من ثمن إن دعا لبيعه أحدهما. 

قال ابن عبد السلام: والجواب بأن المأخوذ كل المشترك لا حظ الشريك ليس بالقوي. 

قال الشيخ تخانه: قول ابن الحاجب: جبّرا يمنع دول ما ذكر؛ لأن قدرة كل واحد على الزيادة تمع 
کون أخذه جبرًاء ثم ذكر قبل هذا الرد على الشّيخ ابن هارون في رده: بن حد ابن الحاجب غير 
مانع؛ لأنه يقتضي وجوب الشفعة في العروض ولا شفعة فيها. 

قال الشيخ:وهذا لا يخفى سقوطه لذي فهم. 

(قلْتُ): وبيان أنه ساقط؛ لأنه لما قال: جبرًاء والجبر لا يكون إلا من حاكم فإن كان الحاكم يقول 
بالشفعة في العروض فلا إشكال» وإن لم يقل فلا جبر له ثم إن الرسم إن هو للماهية المطلقة» وقد 
يعرض ها ما يمنعها فتأمله» وقد كان بعض شيوخنا يقرره كذلك» ورأیت لبعض فقهاء شيوخ 
العصر - رهم الله - أيصًا هنا كلامًا بحث فيه مع بعض أصحابه» وذلك أنه نقل عن بعض 
الأصحاب أنه قال: وجه قول الشيخ الإمام» ولا يخفى سقوطه لذي فهم في رده على الشيخ ابن 
هارون < :+ أن المحدود هو الماهية من حيث هي من غير نظر إلى مذهب معين» وإذا صح ذلك فلا 
يصح الاعتراض بالعروض في عدم طرد الحد. 

قال الشيخ المذكور: وما قاله الصاحب المذكور مردود؛ لأن مل كلام ابن الحاجب على ذلك يخل 
بالعكس في الحد؛ لأن الشفعة للجار على مذهب من يقول بها هذا معنى كلامه باختصار. 

(فإن قلت): ما نقله عن الصاحب المذكور لا بعد في قصده من الشيخ ننه ني بيان سقوط ما ذكر؛ 
لأن ا لحد إنما هو للحقيقة المذكورة من غير ملاحظة مذهب ولا صحة ولا فساد كا أشرنا إليه في 
مواضع هنا. 
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(قَلتٌ): هذا هو الظاهرء وما أورده السّيخ المذكور من عدم العكس فلنا أن نقول: نلتزم ذلك 
ونلتزم أن يزاد في الرسم بعد شريك أو جار» وقد قدمنا أن ابن الحاجب ربا راعى رسا على 
المشهورء وكذا الشيخ في بعض المواضع وغققو الشيوخ رأوا أن الرسم أو الحد إن هو للماهية 
المطلقةء وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في مواضع» واختار ذلك الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن 
مرزوق» كذلك واعترض في الشهادة بيا محري على مراعاة ذلك؛ لكن إنم) يصح ذلك في الخلاف 
المذهبي» وأما مطلق خلاف فلا وهو الصواب» ثم إن الشيخ الفقيه المذكور قال: التحقيق أن يقال 
في بيان السقوط أن المعلوم من معنى كون الحد غير مانع أن يصدق الجحد ني فرد من الأفراد خارجا 
عن ماهية المحدود فيو جب الحد إدخال شىء في الماهية نما ليس منهاء وهذاغير موجود هنا؛ لأن 
مفهوم الحد الذي هو أخذ الشريك إلخ ن يثبت في العروض على مذهبناء وإذا م يثبت فكيف يدعي 
وجود صادقية الحد على تلك الصورة»ء هذا معنى ما أشار إليه نله فنقول: أما تفسير ما أشار إليه 
من معنی کون ا لحد غير مانع فصحیح» وهو معنى قولنا غير مطرد في اصطلاح» وآما دعوى أن 
ذلك م يوجد في صورته» فيقال عليه: م يوجد في صورتنا على ما بنبت عليه من أن الحد إنما هو على 
المذهب» وقد قدمنا أن ا لحد للحقيقة المطلقة على كل مذهب كان» ثم قوله لم يثبت في العروض على 
المذهب» هذاعلى طريقة ابن مارث» وقد ذكر غيره ا لحلاف في الشفعة في العروض والتعريف 
للمشهور وغيره» وقد وقع في الرواية إذا باع شريك حائطًا وفيه عروض وحيوان أن الشفعة في ذلك 
وني العروض» ثم قال: إن مذهب ابن الحاجب والشيخ ابن عرفة إنها حدودهما قاصرة على مذهب 
مالك» وهذا صواب كا قدمناء وإنما يقع الترديد في مراعاة الحد على المشهور أو على قول مذهبي» 
ثم إن الشيخ الفقيه المذكور اعترض على حد ابن الحاجب في عدم منعه بصورتين. 

(الأولى): مسألة التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميت ولا يكفي إلا أحدهماء فقال ابن القاسم: 
ا لحي أولى بالقيمة» وقيل: الميت أولى. 

(الثانية): إذا كان عرض مشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه» ثم أقاله بشرط أنه إذا 
باعه فهو أحق به بالثمن» فإن الشريك يأخذه لشرطه وهي في السماع» ثم إن الشيخ ابن عرفة كاه 
رد حد ابن الحاجب بقوله: إنم| يتناول حد ابن الحاجب أخذها لا ماهيتها؛ لأن الشفعة معروضة 
للأخذ ونقيضه وهو تركهاء والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدها وإلا اجتمع النقيضان» 
وتقریره جلي» وبیان تقريره في كان يمضى لنا أن نقول قصده كنآث#: أن يبين أن الأخذ غير الشفعة 
يني غلية الرد اذكو فالدعوى أن الأخة غير الشفعة واستدل عل ذلك يقبا انى فيه 
نقيض التالي» وبينت فيه الملازمة بقياس حلي الصغرى بالفرض» والكبرى بدليل ما ذكر من القياس 
أيصًا فيقال: الآخذ لو كان عين الشفعة؛ لصح اجتاع الأخذ بالشفعة وعدم الأخذ وذلك محال 
قطعا؛ لامتناع التناقض وهو باطل فالقدم كذلك فصحت النتيجة وهي الدعوى. 


(بيان الملازمة): أنا فرضنا أن الشفعة معروضة؛ أي: حلا للأخذ ونقضه وهو تركها فالصغرى 
مسلمة بالفرض» وما كان معروصًا لشيئين متناقضين ليس عين أحدها قطعًاء وإلا لاجتمع 
النقيضان لفرض أن المعروض هو عين أحد المتنافيين مع قبوله للاتصاف بالعارض الآخر» 
فالجوهر المعروض للحركة والسكون يستحيل فيه أن يكون عين أحد المتنافيين وإلا لزم عين اجتماع 
الحركة والسكون المتناقضين» والشيخ تنه أطلق هنا المتناقضين على ما يعم النقيضين أو ما يستلزم 
النقيضين كالمتضادين اللذين ليس بينه| واسطة وتنافيه| لاشتماهم] على ما يستلزم النقيضين؛ لأن 
تضادهما ليس بالذات على ما هو مقرر عندهم» وكثيرًا ما يقع له ذلك إلا آنه عين في مواضع بقوله: 
النقيض أو ما يستلزم معناه» ولو قال كذلك هنا؛ لكان حستًا ولما كان كلامه فيه نوع من الإجمال أو 
الاحتال. 

اعترض عليه تلميذه الشّيخ الوانوغي كنات قال: بعد أن ذكر قوله: (والمعروض لشيئين... إلخ) 
الببحث فيه من وجهين: 

(الأول منها): ني صحة جعل الترك نقيصًا للأخذ وفيه نظر؛ لأن نقيض الأخذ لا أخذ ولا أخذ 
أعم من الترك» وهذا لا شك فيه عند ذوي الأفهام السليمة. 

(قلتٌ): ذوو الأفهام السليمة لا يسلمون له هذا الببحث المذكور مع شيخه اخلته؛ ولذا قال المكمل 
على التكملة اة بعد نقله له وني النظر نظر؛ لأن الترك له مفهومان أحدهما أخص وهو تصريحه 
بالإسقاط» وهذا هو الذي نسلم أنه أخحص من لا أخذ ون لا أخذ أعم منه» والمعنى الآخر في معنى 
الترك عدم الأخذ بالشفعة» وهذاأعم من كونه صرح أو سكت حتى مضى مايحكم عليه بعدم 
التمكن من القيام. 

قال: وهذا مراد الشيخ بقوله نقيض الأخذ؛ لأنه مساو للنقيض الذي هو لا أخذ. 

(قلتٌ): فكأنه يقول: إن ترك الأخذ بها الذي هو أعم من إسقاطهاء والسكوت عنه مساو لنقيض 
الأخذ فصح إطلاق النقيض عليه من الشيخ ينث وهذا صواب وهو يرجع لما قررناه من إطلاق 
النقيض على ما يعم النقيض حقيقة» أو ما يستلزم ذلك كالضدين المساويين للنقيض» وهذا موافق 
لما قررنا به كلامه قبل وقوفي عليه» وحاصله أن نقيض الأخذ يصدق على ترك الأخذ بالمعنى 
المذكور» وكل منه)ا مناف للأخذ بالمعنى الأعم مساو لنقيض الأخذ. بقي أن يقال إن كلا منها 
مناف للأخذ ليس كذلك؛ لأن السكوت لا يناني الأخذ المذكور بل السكوت أعم من ذلك» وقد 
وقع البحث به من بعض الحاضرين» وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأخذ بالشفعة: الأخذ الفعليء 
وذلك مناف للسكوت وقسيمه والتّه أعلم. 

(الوجه الثاني): من البحث من كلام صاحب التكملة قال 5:+: ما آلزمه من اجتاع النقيضين في 
قوله: إن المعروض لشيئين متناقضين لو كان عين أحدهما لزم اجت|ع النقيضين غير واضح. 
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قال: بل إنما يلزم ذلك لو كان المعروض لشيئين بقيد المعية والاجتماع» وإن| اللازم على ما قال كون 
المعروض أعم غير أعم؛ لأن عين أحدها لا يصدق على غيره ولا يجتمله» والمعروض مساو له 
فیلزم عدم تناوله لغيره» وقد فرضناه أعم. 

هذا خلف» ألا ترى أن التصديق أعم من عارضية اللذين هما السلب والإيجاب» واللون أعم من 
البياض والسوادء وإنا اللازم ما قلناه وإنما يلزم الاجتماع على ما قررناه بقيد الاجتماع. 

قال: فتأمله بالإنصاف لا با ميل والاعتساف» ثم قال: وإنها جرى في كلامنا البياض والسواد؛ لأن 
قصدنا مثال نمهد به ما ذكرناه في التصديق وإذا ثبت ذلك ثبت في النقيضين هذا معنى ما أشار إليه 
صاحب التكملةء ويظهر أنه قصد القدح في الملازمة التي تقدم بيانهاء وأن الملازمة لا يصدق معناها 
كليًا عامًاء وإن| تصدق جزئية فالقصد المذكور في كلامه وهو الاجتماع والمعية لا يستلزم ذلك بل 
العارضان للمعروض على البدلية. 

(قلتٌ): وهو كلام لر يظهر بوجه؛ ولذا صاحب تكملة التكملة لما ذكره قال: ما ذكره من التقييد لا 
على المعية والاجتماع ليس بصحيح؛ بل كلام السيخ اة صواب وقرره بما معناه أن المعروض إذا 
فرضناه عين أحد العارضين» فأما أن يمكن عروض العارض الآخر أم لا فإن أمكن عروضه له» 
وقد فرضناه منافيًا للعارض الآخر فقد اجتمع النقيضان قطعًاء وإن م يمكن عروضه فيلزم أن لا 
یکون من عوارضه والتقدیر آنه من عوارضه هذا خلف. 

قال: وما ذكره الوانوغي كنآثة ني قوله: ولا يلزم من كون التصديق عين الإ جاب تناقضصًا إلخ» فكلام 
ضعيف لا يخفى ضعفه على من له مشاركة في العلوم النظريةء وهذا الرد ظاهر كا ذكر الراد 

(فإن قلت): على تسليم ما أشار إليه صاحب التكملةء وأنه إن يتقرر ذلك بكونه أعم غير أعم يتم 
مراد الشيخ من اجتماع النقيضين؛ لأن أعم نقيضه لا أعم» فقد اجتمع النقيضان إذا كان المعروض 
الأعم عين أحد المتضادين بم قررنا فنقول: الشفعة أعم من الأخذ وعدمه فلا يصح أن تكون عين 
الأخذ؛ لأنه لو صح ذلك لكانت أعم غير أعم وهو متناقض. 

قلتٌ: هذا صحيح في نفسه» وليس مراد الشيخ الإمام اله باجتماع النقيضين العارضين» وهو وإن 
صح ل يقصده الشيخ والله سبحانه أعلم» ثم نرجع لكلام الشّيخ نهني أصل كلامه في رده على 
ابن ا لجاجب في قوله: إنم| يتناول أخذها لا ماهيتها؛ لأن الشفعة إلخ وقرر كلامه بعض فقهاء 
عصرنا من له نمام المشاركة في العلوم كله بقوله: إن الدعوى أن الشفعة غير الأخذ والدليل قياسي 
اقتراني حملي بينت كبراه بشرطية استثنى فيها نقيض تاليها ينتج نقيض مقدمهاء وأشار إلى أن 
الصغرى في كلام السيخ الشفعة معروضة للأخذ والترك والكبرى والمعروض إلخ» ودليل الكبرى 
قوله: وإلا اجتمع النقيضان» وتقريره لا يخفى على من له مشاركة. 

قال: والصغرى ل يبينها ايخ ورآها جلية ويظهر من قصد السيخ الإمام اة ني كيفية الاستدلال 


ما أشار إليه هذا السيخ» وهو خلاف ما قررناه قبل لفظه إلا أن هذا الشيخ )م يبين الكبرى وهي 
حك البحث» ثم إن الشيخ الفقيه المذكور كاله نقل عن بعض الأصحاب أنه انتقد على الصغرى با 
حاصله أنه منع صدقها؛ بل المعروض للأخذ والترك هو الشقص لا الشفعةء وسبب عروض 
الأخذ له هو الشفعة المعرفة بالاستحقاق الخاص كا ذكره الشيخ» ويدل على ذلك قولنا: آخذت 
الشقص بالشفعةء ولا يصح أن تقول: أخذت الشفعة إذ الاستحقاق لا يتعقل كونه مأخوذا. 

ثم رد وغلا وعلا على الإمام بقوله: بعد هذا الكلام» فقوله: معروضة للأخذ لا بخفى سقوطهء 
وهذا فيه إغلاظ على الإمام السني الشيخ السني - رحه الله ونفع به- فنقول الأدب واجب مع 
الأئمة السابقين في المعرفة والديانةء وكلام الباحث المذكور كلام من وقف وهه عند مقتضى اللفظ 
كأنه م ير كلام الفقهاء في التعبير عن الشفعة بقوهمم أخذ بالشفعة» وأسقط الشفعة» ومسقطات 
الشفعةء وفي المدَوّنة وغيرها ما تملا به الدفاتر في كثرة التعبير» وقد قال ني المدَوّنة: من أخبر بالثمن 
وسلم» ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة ويحلف وغير ذلك» وقال فيها: إن قال: 
أخذت بالشفعة بعد علمه بالثمن» وفيها: إن سلم الشفعة لزمه» وقال: فيها المساومة تسقط الشفعة 
فهذا كله يبين لك أن الشفعة معروضة للأخذ والتسليم نقلا وعقلا وليس المراد بالأخذ هنا القبض 
والمناولة الحسية أو غير ذلك؛ بل المراد القيام مع التمكن من الأخذ وعدم القيام؛ لأنهم يقولون 
فلان أخذ بالشفعة إذا قام بها ولم يأخذ بها إذا سلمهاء والأخذ بالشقص بمعنى القبض بسبب 
الشفعةء فإذا فهمت هذا علمت أن الباحث تساهل وأطلق اللسان في إنسان عين الزمانء ثم إن 
الشيخ الفقيه ل يعترض كلام هذا الباحث من الوجه المذكور. 

والصواب ما أشرنا إليه؛ بل قال: هذا لا ينتج له في مقصده؛ لأن الأخذ إذا كان من عوارض 
المشفوع فيه الذي هو متعلق الشفعة كان من عوارض الشفعة» ثم ذكر كلامًا لولا الطول جلبناه 
وبيناه» وفيه اعتراضات لا يخفى ذكرها يخرج عن مقصدناء وإنا آشرنا هذه النبذة تكميلا للفائدة 
واللّه الموفق للصواب. 

فلنرجع لأسئلة ترد على الشّيخ + فنقول: (فإن قلت): قد قدم الشيخ في حد التفليس أنه قال: 
حكم القاضي بخلع المال إلخ» وكان الجاري على ما قدم أن يقول ني الشفعة أنه الحكم باستحقاق 
شريك. 

(قَلتٌ): سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرر بغير حكم وقد قدمنا هنا أن الاستحقاق 
هو طلب الشريك لما ذكر أو حالة للشريك» ولا يتوقف ذلك على حكم بوجه وإن| يتوقف على 
الحكم أخذ الشريك» وقد قالوا: إن العمل على الحكم والأخذ وأا لا تملك بالإشهادء وماوقع 
لابن الحاجب وغيره لا عمل عليه» وقد قدم الشيخ :+ أن الأخذ لا يصح أن يكون نفس الماهية 
وإنما هو عارضهاء وما قالوه إن الشفعة تفتقر لحكم؛ معناه: الأخذ بالشفعة وفيه ما لا يخفى مع ما 
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سيأتي في موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة فتأمله مع هذا. 

(فإن قلت): : قد نصوا على آن الموصي يأخذ بالشفعة والأب ومقدم القاضي وليس واحد منهم 
شريك فحق الشبخ أن يقول أو ناثه. 

(قلت) : هذا يظهر أنه كذلك» وقد يصر E E‏ 
قال: ذلك هنا لكان حستا. 

(فإن قلت): أورد بعض شيوخ العصر كاه على السيخ الإمام اله فيم| رأيت عنه أن صورة من 
صور الثنيا ترد على رسمه فيم| إذا كانا شريكين في دار» ثم باع أحد الشريكين نصفه لشريكه» ثم 
التزم له أن يقيله» ثم أقاله على أنه مه باعه من غيره وأتى بمشل الثمن كان أحق به من المشتري 
فيصدق عليه رسم الشيخ في الشفعةء وهي منصوصة في الحتّة ني سماع القرينين» وهي ليست 
شفعة فهل يرد ذلك. 

(قْلتٌ): لا رأيت عنه هذا السؤال ظهر فى الحواب آنه لا يرذ لأن المستحق ليس بشريك بل كان 
شريگًاء فإن أجيب بجواب الشيخ ابن عبد السلام في قوله تعالى: لإولايأب المد اء إدامادُعوا) 
[البقرة: 282] فقد علمت ما تقدم فيه من البحث» ثم رأيت عنه كناثة أنه قال: إصلاحه استحقاق 
شريك من حيث هو شريك. 

(فإن قلت): ذكر بعض العصريين من الفقهاء ء أن حد الشيخ کذ ث# فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة 
الشفعة وصيره جنسًا هاء والثمرة خارجة عن المثمر هما قال: وما يدل على ذلك أن لك أن تقول: 
استحقاق الشريك مسبب عن الشفعةء والسبب غير المسبب. 

(قلتٌ): رأيت في الجواب عن هذا السؤال لبعض السَيُوخ تثالة أن قال ما نصه: يمكن الجواب عن 
هذا الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص بثمنه من المشتري» وكون 
الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنهاء ثم قال: وفيه بحث. 

(فإن قلت): فهل يصح الجحواب بذلك؟ 

ار اب بان ب ا ول فك ق لیف ی دامن ارد اون ره 
الاستحقاق المذكور بم| ذكر وهو تفسير لفظ بلفظ أخفى منه» ثم ذكر الأحقية المذكورة فيها ما 
eR NS E E‏ 
الاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سببًا ني المذكور؛ بل السبب في ذلك إن 
هو ثبوت بيع شريك حصته مع شريك» وذلك البيع سبب ني الاستحقاق» والاستحقاق قد قدمنا 
فيه أحد أمرينء إما طلب حق» وإما حالة للشريك بها بختص بالشقص عن شريكه» فالشفعة هي 
الاستحقاق المذكور إلخ» فلا تصح السببية المذكورة التي أوردها المعترض با نصوا عليه بعد في 
قوهم: موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ث ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع» وشراء غيره 
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لْتٌّ: قوله: (جبرا) يمنع دخوله؛ لأن قدرة كل منهم| على الزيادة في ثمنه تمنع کون 


آخذه منه جرا . 


وني تون حكمها تعبا أو معلا ب) يأتي نقل ابن العربي عن 
إمام الحرمين. 

وقول ابن رُشد في أجوبته: أجمع أهل العلم على أنه لأجل ضرر الشريك الذي 
أدخله البائم» وفيه منافاة لقوله بعد هذافي كونها لضرر الشركة أو القسم قولا 
المتاخرين: 

فعا بمبيع الريك ماعا من ربع ينقسم اتباعا» ولا تتعلق بعرض. 


شقصًا آخر منه» وقد ذكره الشّيخ» وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق فتأمله. 

(فإن قلت): هل يصح أن يقال: بأن الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق إلخ. 

(قلتُ): لما قوي السؤال عند المورد ألا صوب الرسم بهذا واعترض عليه الشيخ المذكور 
أولا + بأن ذلك يجري عروضه في كل شيء» ومعنى ذلك أنه يلزم أن يقال ذلك في كل رسم» 
وهذا عندي فيه نظر لا يخفى لما بيناه في أول التأليف من أن الشيخ يحافظ على مقولة الحد مع حدوده 
ما أمكنه جريا على القواعد العقلية في الرسوم» ولا يلزم اطراد ذلك إلا في) يشبه المقولة من 
الصفات فنقول هنا: عين الشيخ :+ ا لجنس بالاستحقاق لا بالصفة الحكمية؛ لأن الشفعة حكوم 
بها شرعًا فيقال: القاضي حكم بهاء القاضي أبطلهاء ومتعلق الحكم ليس هو الصفة الحكمية كا هو 
مقرر في غير هذا؛ فلذا عين ما رأيت هناء وخص في الطهارة ما ذكر هناك وهذا لا يخفى ما فيه من 
البحث؛ لأن لقائل أن يقول حكم القاضي إنا تعلق بإلزام أخذ الشقص أو التمكن منه» فليس فيه 
مايرد على الباحث ماذكر» وماذكره الموردفي رسمه من ذكر الاستحقاق ظاهر أنه قصد 
بالاستحقاق الطلب والصواب حمل الاستحقاق في كلام الشّيخ على المعنى الثاني الذي قدمناه 
واخترناه» وذلك في الحقيقة يرجع إلى الصفة الحكمية» فأول مراد الشيخ ذلك» وعدل عن الصفة 
الحكمية لذلك والثه أعلم» واعترضه أيصًا بن ذلك لا يصح؛ لأن الشيخ إنما يقول صفة حكمية 
حيث تكون الصفة تلزم حصول سبب للمتصف بها كالتوضي في الطهارة» والتوجه مع النيّة في 
الإحرام والتلفظ في الطلاق والقبول في القضاء والشفعة هنا لا يتقرر فيها ذلك» وفيه بحث لا 
يخفاك. والصواب في الجواب ما قلناه» ورأيت للشيخ المذكور إن قال: يصح في الشفعة أن يقال 
فيها: كون الشريك من حيث هو شريك جت بأخذ مبیع شریکه بثمنه فتآمله» ففيه نظر لا فى 
واللّه سبحانه أعلم وبه التوفيق. 


الجزء السابع 3 


ابن حارث: اتفقوا في إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما يشبه ذلك. 

أبو عمر: منهم من أوجبها لكل شريك في الحيوان والعروض وغيرهاء قاله بعض 
آهل مكة» وهو قول شاذ» ورووا فيه حديتًا منقطعًا. 

ابن زرقون: حكاه الإسفراييني عن مالك» وهذه القولة لا يعرفها أصحاب 
مالك» ولعله رى قول مالك في الحائط يباع شقص منه» وفيه الحيوان والرقيق أن فيه 
الشفعة في جميع ذلك فظن أن مالكًا يقول بالشفعة في كل شيء» أو رأى قوله في الثوب 
اللشترك أو غيره من العروض إذا أراد أحدهم البيع: أن شريكه أحق با وقفت عليه من 
اللمن فظن ذلك» أو قوله في الشجر: تباع بأصلها من الأرض الشفعة. 

قلتٌّ: في قصرها على الأرض وما حكم بتبعيته ها مطلقًا أو ما ل يتخذ للغلة 
كالفرن والفندق,» ثالثها: هي فيهاء وفي العروض لعروف المذهب» واللخمي عن 
مقتضى رواية ابن شعبان: لا تكون فيا لا يسكن من مشاع وربع» ورواية الإسفراييني: 
وعلى المعروف. 

ابن حارث: اتفقوا في الشقص من الحائط يباع با فيه من النخل أن فيه الشفعةء 
واختلف في النخلة الواحدة» روى ابن القاسم: لا شفعة فيهاء وقال أشهب وابن 
الماجشُون وأَصْبَع: فيها الشفعة. 

أَصَبَع: ذكرًا كان ذلك أو أنثى. 

محمد: إن قسمت الشجر فلا شفعة في فحل النخل. 

الباجي: ولا ني ذكار الشجرء وإن كانت مشاعة» ففي الفحل والذكار الشفعة 
وهو كالبئر والعين» لا شفعة فيه إلا أن تكون الأرض مشاعة. 

وني المقدمات: ما لا ينقسم اختلف فيه أصحاب مالك» قال بعضهم: لا شفعة فيه 
كالشجرة» وهو قول مُطَرّف» وقال شهب وابن الماجِشُون وأَصْبَ: فيه الشفعة» وهو 
أحد قولي ابن القاسم؛ لأنه قال في المدَونة: إن بيعت الرحا بأصلها ففي الأرض والبيت 
الذي وضعت فيه الشفعة با ينوا من الئمن. 

وسمع يحيى ابن القاسم: لا شفعة في مناصب الأرحى. 


قال في البيان: هذا حلاف قوله في المدَوّنة في أصل الرحا وبيتهاء وعلى قوله في 
المدَوّنة: إن بيعت الرحى بأصلها ففي الأرض والبيت الذي وضعت فيه الشفعة في) 
ينوها جرى العمل عندنا في الرحا لا يقسم محلهاء وفيه الشفعةء والس|ع المذكور هو في 
كتاب السداد والأنماروالبئر. 


قال ابن رُشد: إن بيع شقص منها مع الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض ففيه 
الشفعة اتفاقاء وإن بيع بعد قسم الأرض ففيها لا شفعة فيها. 

وسمع بحيى ابن القاسم: فيها الشفعةء فقال ابن لبابة وسحنون: ليس ذلك 
باختلاف» واختلفا في وجه الجمع بينه) فقال سحنون: معنى قوها انها بئر واحدة فلا 
شفعة فيها؛ لأا لا تقسم» وسماع يحيى في آبار كثيرة: تقسم. 

وقال ابن لبابة: معنى قو هما في بئر لا بناء ها ولا أرض» ومعنى سماع يحيى: أن ها 
بناء وأرصًا مشتركة يكون فيها القلدء وقال القاضي أبو الوليد: هو اختلاف قول جار 
على الخلاف في لا ينقسم كالنخلة والشجرة» وقال من أدركت من السَيُوخ: أنه 
اختلاف جار على قولي مالك في هو متعلق بالأرض متشبث بها كالنقض» والنخل 
دون الأصل والكراء وشبهه» والرحا إن بيعت مفردة دون الأرض لا شفعة فيها. 

ابن ارت وان زشداف زسم التق هن سباع عيسئ؛ اغاق 

وفيها: ليس في رحا الماء شفعة» وليست من البناء وهي كحجر ملقى» ولو بيعت 
مع الأرض أو البيت التي نصبت فيها ففيها الشفعة دون الرحا بحصة ذلك» وسواء 
جرها الماء أو الدواب. 

ومثله سمع آبو زيد ابن القاسم. 

ابن رُشد: قوله: (لا شفعة فيها إذا بيعت مع الأصول) خلاف سباع عيسى ابن 
القاسم في رقيتق الحائط: يباعون مع الحائط. 

قُلتُ: يرد ما زعمه من المخالفة من أن الحائط يحتاج لرقيقه» فرقيقه تبع له 
فصارت كجزء منه» وأرض الرحا بالعكس. 

ابن حارث: إن باع الرحا بها تحتها من الأرض فذكر قو ما وسماع أي زيد. 
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قال: وقال أشهب: الشفعة ني جميع ذلك» ألا ترى أن الشفعة في رقيق الحائط 
فكيف بالرحا مع الأرض» وقاله سحنون. 

لت برد قياس با ردبه کلام این زشد: 

عياض: قيل معنى نفي الشفعة إن) هو في الحجر العلياء وأما السفلى فداخلة في 
البناء وني جملة الأرض» وظاهر قوم لا فرق بينه) في ثبوت الشفعة وفي نفيهاء وأشار 
الباجي إلى أن ا لحلاف إنما هو في حجر الرحا دون موضعهاء خلاف ما أشار إليه 
التونسي» وكذا قالوا بختلف فيها إذا بيع حجرها وهي مبنية» وهو ظاهر رواية عيسى 
عن ابن القاسم. 

قَلتّ: ففي نفي الشفعة فيهاء ثالثها: في حجرها العليا هاء ولأشهب مع ابن 
القاسم ني كتاب ابن إسحاق» ورواية ابن وَهْب وبعض الشيوخ. 

وني كون الخلاف في حجر الرحا دون حلها أو فيه): 

نقل عياض عن الباجي والتونسي: وني كون الخلاف فيها ولو بيعت دون تحلها إن 
كانت مبنية ونفيها اتفاقاء نقله عن بعضهم» ولو بيعت غير مبنية فلا اتفاقًا. 

قلتُ: القول بأن الخلاف إنما هو ني الحجر العلياهو قول عبدالحق وبعض 
شيّوخه» ولما ذكر الشيخ سماع أبي زيد قال: وقال أشهب وعبد الملك: إن نصبوها ني 
أرضهم ففيها الشفعة» وإن نصبوها في غير أرضهم فلا شفعة باع أحدهما حصته من 
الرحا أو منها ومن البيت. 

قال شهب : إنما الرحا التي لا شفعة فيها التي تجعل وسط الماء على غير أرض وما 
ردم في الماء وجعل عليه» فإن كان متصلا بالأرض فله حكمهاء وإن م يتصل فلا 
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سفعه. 

قال: فإن باع الرحابموضعها من العرصة فقط خير شريكه» إما أن يجيز بيع 
حصته أو يأخذ بالشفعة حظ شريكه» فإن أبى إلا فسخ البيع قاسمه» فإن طار للبائع 
موضع الرحانفذ بيعه» وإن وقع لشريكه فسخ بيعه. 

قال في الموازيّة: إن باع حظه من الرحا فقط دون موضعها من الأرض أو حظه من 


خشب في الدار فلشريكه الشفعة إن أجاز بيع حظ شريكه» وإلا فله فسخه إلا أن 
يقاسمه الشريك» فإن أخذ ذلك بالشفعة كانت الرحا أو خشب البيت له خاصة» فإن 
اقتس| الدار قساها بغخير خشب ولا رحى» فإن صار ذلك في حظه أبقاه» وإن صار 
لشریکه نزع ذلك عنه. 

قال محمد: وإن م يأخذ ذلك الشفيع وسلم فسخ البيع؛ لأنه اشترى ما يدخل في 
القسم مع غيره ولا يدري مايقع له. 

عياض: اختلف الشيُوخ في الدار إذا بيعت وفيها مطاحن, فاتفقوا آنا إن كانت 
غير مبنية أنها للبائع» وإن كانت مبنية فالسفلى للمشتري» واختلف في العلياء وهذا يرد 
قول من جعلها کعرض ملقی. 

الصقلي: قال أشهب: رحاالماء والدواب سواء إن نصباها في يملكانه إن باع 
أحدهما مصابته فلشريكه الشفعة» وإن شاء فسخ البيع إلى أن يدعوه البائع إلى المقاسمة 
فلا يفسخ حتى يقاسمه» فإن صار موضع الرحاللبائع جاز بيعه» وإن صار لشريكه 
انتقض بيعه» قال: ولم يصب من قال: لا شفعة في الرحا ولم يجعله كالبنيان» وهو في 
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البنيان أثبت من الأبواب التي إن شاء قلعها بغير هدم» وإن شاء ردها بغير مؤونة» 
وفيها الشفعة إن بيعت مع الدار أو وحدهاء والشفعة في جدر الحائط ورقيقه فكيف 
في الرحا. 

وفيها: قال مالك: في قوم شركاء في ثمرة والأصل همم أو بأيديهم مساقاة أو حبسًا 
عليهم إن باع أحدهم حظه من الثمرة» وقد حل بيعها فلشر كائه في الثمرة الشفعة. 

قال مالك: ما علمت أحدًا من هل العلم قبلي قال: في الثمرة الشفعة» ولكنه شيء 
أستحسنه» والزرع لا يشبه الثمرة عندي. 

قال ابن القاسم: وبلغني عنه وهو رأي أن ما بيع من الثار نما فيه الشفعة كالثمر 
والعنب» والثار كلها سوى الزرع ما ييبس في شجره يباع نصيبه إذا يست فلا شفعة 
فيه مثل الزرع. 

الباجي: إن م يكن الأصل بينه) فقال أأشهب: في الثمرة الشفعةء وقاله مالك وابن 
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القاسم في المدَوّنةء ولأشهب في الموازيّة: إن قسمت الأرض دون الثمرة. 

ابن زرقون: ثم باع حظه من الثمرة فلا شفعة بعد الطيب كالبئر بعد قسم الأصل» 
هذه الزيادة من النوادر. 

الباجي: عن محمد: فيها الشفعة إن كان الأصل بينها. 

قال القاضي: الروايتان في ثبوتا ونفيها إن كان الأصل بأيديهم بملك أو حبس أو 
مبتداً بشراء. 

روى ابن القاسم: الشفعة في العنب. 

ابن القاسم: وكذا المقاتي» ولا شفعة في البقول؛ يريد: كل ماله أصل تجنى ثمرته 
مع بقائه ففيه الشفعة» وسمع ابن القاسم: لا شفعة في الزرع؛ لأنه لا يباع حتى ييبس. 

ابن زرقون: يتخرج فيه الخلاف من جواز بيعه إن أفرك» وعلى فوته بالعقد» رواه 
محمد ورده ابن عبد السلام باحتمال كون المجيز بيعه بالإفراك لا بجيز الشفعة في الثمرء 
یرد بأنه تخریج باعتبار مدرك الحکم دون تعیین قائله» وما ذکره ابن زرقون من التخریج 
في الزرع سبقه به ابن رُشد ني سماع أشهب. 

اللخمي: في الشفعة في الثمار بيعت مع الأصل أو دونه» والشفيع شريك في 
الأصل أو لا نفيه) مطلقاء ثالثها: إن بيعت مع الأصل وإلا فلا مالك قائلا: ما علمت 
قوله لأأحد لكني أستحسنته» وابن الماجشون وأشهب. 

اللخمي: إن باع حظه من الحائط بثمرة فالشفعة فيه) لاني أحدهماء وإن باع حظه 
من الثمر من رجلين ولم يأخذ الشفيع بالشفعة ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين حظه» 
كانت الشفعة على قول ابن القاسم لشريكه في الثمرة ولمن لم يكن باع» وعلى قول 
شهب لشريكه في الثمرة فقط؛ لأنه معه كأهل سهم فإن سلم فالشفعة لمن له الأصلء 
وإن باع حظه من الأصل والثمرة فالشفعة في الثمرة وحدهاء ولا مقال لمشتري ذلك 
الأصل إن قال: نأآخذ الجميع أو لا ندع ولا يبعض على الصفقة؛ لأنه لاشركة هم) في 
الأصل» وكذا إن كان حائطًا بين رجلين فساقى أحدهما حظه من رجل فلشريكه 
الشفعة» فإن لم يأخذ ثم باع أحد المساقيين حظه بعد الطيب» فالشفعة على قول ابن 


القاسم للمساقي والشريك في الأصل» وعلى قول أشهب للمساقي الآخر وحده» وإن 
سلم كانت للشريك في الأصل» وإن باع الشريك في الأصل فالشفعة للمساقيين» وإن 
كان الحائط لرجل واحد فساقاه رجلين فالشفعة في بيع حدما لشريكه» فإن سلم فرب 
الأصل» وني بيعه هو هما. 

وعن مالك: من ساقى حائطه رجلا على أن له الربع ثم باع رب الحائط حظه من 
الثمرة أن للمساقي الشفعة. 

قال: وكل من له شرك في الثمرة فله الشفعة مساقى كان أو غيره» وسمع أبو زيد 
رواية ابن القاسم: لا شفعة في الزرع. 

ابن رُشد: هذا هو المشهورء ويتخرج بوتها فيه» وإن يبس مالم بحصد من ثبوتها 
فيه في الثمرة ة ما م تجذ» وهو ظاهر سماع شهب أنا في كل ما أنبتت تا ارض: 

ص في البقول أن لا شفعة فيهاء ويتخرج وجوبا فيها من وجوافي 
الثمرة ما لم تجد» وني الزرع ما لم ييبس» ومن ظاهر قول أشهب: هي في كل ما أنبتت 
الأرض 

قّلتٌ: ففي ثبوت الشفعة في بيع التمر مجرداء ثالها: إن كان الأصل بينه) 
للمشهور» وابن الماجشون محمد مع دليل قول أشهب: بسقوطها بقسم الأرض. 

وني الزرع تخريج ابن رُشد: من ثبوتها في الثمرة» ولو يبست ما م تجد مع ظاهر 
سماع آشهب : الشفعة في الأرض وكلا أن نبتت» وسماع أبي زيد رواية ابن القاسم. 

. التخريج والسماع المذكور» وفيها: إن اشترى النخل» وني رؤوسها ثمر 

أزهى فالشفيع يأخذها بالشفعة إذا أدرك الثمرة. 

عياض: قال بعضهم: فرق بينه) إذا اشتراها مع الأصل. 

قال: يأخذها ما م تجد» وإن اشتراها بغير أصل. 

SG a 
اختلاف قول في الوجهين» وظاهر اختصار ابن أي رَمَتَيّن وابن أبي زيد وغيرهم‎ 
التسوية بين هذه الوجوه» وأن الشفعة فيها ما م تيبس؛ لكن ابن أبي رَمَتَيْن قال: وي‎ 


الجزء السابع 39 


بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادها فنبه على الخلاف في الرواية. 

ولابن رُشد في سماع أبي زيد: المشهور أن فيها الشفعة ما لم تيبس وهذا نصهاء 
ودليل سماع عيسى ابن القاسم» ولابن القاسم: أن فيها الشفعة وإن يبست ما لم تجد إن 
اشتراها مع الأصل بعد الطيب ولا فرق» فهو اختلاف قول. 

ق ا ا ور ت اوت ا افا 
قال: ومعنى يبسها هو حضور وقت جدادها للتيبيس إن كانت تيبس أو للأكل إن 
كانت لا تيبس» وكذا هو نص لابن كنانة فهو تفسير لقول ابن القاسم. 

قلتٌ: ظاهر الروايات في غير هذا الموضع أن يبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في 
أصلها لا حضور وقت قطافهاء قد بضر ويكون لبقائها زيادة منفعة كالعنب 
والرمان عندنا. 

الباجي: روى ابن القاسم وأشهب ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة في الثمرةت 
أشهب: لأنها تنقسم بالحدود كالأرض؛ يريد: إذا قسمت في النخل قبل الجد» وروى 
أشهب: ما لم تزايل الأصل. 

ولابن القاسم ني المدَوّنة مالم تيبس أو تستجد» ول محمد عن ابن الماجِشُون لا 
شفعة فيها ورواه القاضي» هذا إن آفردت بالبيع» وإن بيعت مع الأصل فقال القاضي: 
يأخذها الشفيع مع الثمرة ولو جدت» وللمشتري ما سقى وأنفق» وهذا يحتاج 
لتفصيل» فإن اشترى النخل ولا ثمر فيها فقام الشفيع قبل الإبار فالثمرة له مع 
الأصل اتفاقًا. 

قلتُ: لقوها في السلم؛ لأنها قبل الإبار كجزء من النخل. 

قال: وإن قام بعد الإبار فله أآخذها مع الأصل عند ابن القاسم» ولمحمد عن 
أشهب: إن اشتراها مأبورة أو غير مأبورة ثم برها المبتاع فللشفيع الأصل دونما؛ لأن 
الشفعة بيع ومأبور الثمر للبائم» وقال ابن القاسم في المدَوّنة: هو قول بعض المدنيينء 
وعلى آنا تبع للأصلء فقال ابن القاسم في الموازيّة والمجموعة: عليه مع الثمن ما أنفق 
المشتري وسقى وعالج. 


وقال أشهب: يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف» ولو قال قائل: له قيمة ما 


أنفق ل أر به بأسّا» وقال عبد الملك في الكتابين: وقاله سحنون: لا شيء على الشفيع إلا 
الثمن؛ لأن المنفق أنفق على مال نفسه فلا يرجع إلا با له عين قائمة. 

قَلتّ: ما ذكره هو نقل الشَّيخ في نوادره وترك منه قول الشيخ إثر قول أشهب: 1 
ار به بأسّا. 

ما نصه قال محمد: إنا يأخذها بقيمة ما أنفق. 

الباجي: قال ابن القاسم: إن فاتت الثمرة بالجد أو اليبس أخذ الشفيع الأصلء 
بكل الثمن لا يوضع عنه شيء للثمرة» ولا حصة ها من الثمن يوم الصفقةء وإن كانت 
الثمرة يوم الشراء مأبورة فعلى قول ابن القاسم فيها حكم الشفعة ما لم تيبس» فإِن 
يبست فلا شفعة» ويقسم الثمن على الأصل والثمرة فيأخذ الشفيع الأصل بمنابه» وإن 
اشتراها مزهية فقال أشهب: للشفيع أخذ الأصل دون الثمرة بناء على أن الثمرة لا 

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: فيها الشفعة. 

قال حمد: روى ابن القاسم: الثمرة للشفيع ما لم تيبس أو تجدء فإن جدت حط 
عن الشفيع حصتها من الثمن» وقال مرة: يأخذها بالشفعة وإن جدت أو يبست إن 
كانت يوم الشراء مزهية أو مأبورة» واشترطها المبتاع» رواه عن مالك» وقاله أشهب 
ومحمد» وإن قلنا إن الثمرة للمشتري با لحد أو اليبس» فروى ابن القاسم: أنه بط عن 
الشفيع حصتها من الثمن. 

وقال ابن الماجشُون في الثمرة المأبورة: إن لم يقم الشفيع حتى زايلت الأصل فلا 
يحسب» وكذا يقال أنها تباع مع النخل بطعام إلى أجل» ولا حصة ها من الثمن. 

ابن زرقون: قال ابن عبدوس: ذهب سحنون إلى هذا فقلت له: فهي إذا هبة 

الباجي: وقال ابن عبدوس: ها حصة من الثمن لكنها تبع» واختلف فيها قول 
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ابن زرقون: تحصيله أن ني فوت الثمرة قولينء وعليه يرد المكيلة أو القيمة أو 
الثمن» وهو قول أشهب» وعلى الفوت فقال: مرة با لجد أو اليبس» ومرة لا تفوت إلا 
أن تجد» ولا يعرف كيلها أو تجد قبل طيبهاء فإن فاتت فقال مالك: يحط عن الشفيع 
مناب الثمرة. 

وقال ابن الماجشون: لا بجحط عنه شيء وأما الزرع فقال الباجي: من اشترى 
أرضًا فزرعهاء وقام الشفيع قبل أن ينبت الزرع أخذها بزرعها بالثمنء وقيمة الزرع 
على الرجاء والخوف» ولو قيل: بالثمن وب أنفق لم أعبه بل هو آقيس» واستحسن 
الأول. 

قال حمد: بالثمن وبقيمة ما أنفق من بذر وعلاج» وقال ابن القاسم: يأخذ 
الأرض والزرع بالثمن والنفقة كمن اشترى نخلا لم تؤبر فأخذ الشفيع بعد الإبار. 

قلتٌ: كذاوقع في المنتقى وابن زرقون القول الأول غير معزو» وذكر قول ابن 
القاسم إثر قول محمد وتصوير المسألة دون فرضها في الاستحقاق عسير؛ لأن المشتري 
إن زرع دون إذن شريكه فهو متعد» وبعد إذنه تبطل شفعته» ولم أجد المسألة في النوادر 
على ذلك؛ بل نصها: قال في الموازيّة: من اشترى أرصًا فزرعها ثم استحق نصفهاء وقد 
ظهر الزرع فلا شيء له منه فيم) استحق واستشفع» وله حصة كراء ما استحق في الإبارء 
وإن لم بخرج من الأرض فهو للشفيع» وقاله أشهب. 

قال في المجموعة: يأخذه بثمن الشقص» وقيمة الزرع على الرجاء والخوف كأنه 
قارنها في الشراء الآنء ولو قيل: فذكر ما تقدم إلى آخر قول محمد ولم يذكر لابن 
القاسم شيئًا. 

وقال: قال ابن عبدوس: قال سحنون: هذا خالف لطلع النخل؛ لأن من زرع 
أرصضا ثم استحقت بعد ظهوره فالزرع لزارعه» وابن القاسم يرى الأخذ بالشفعة 
كالاستحقاق؛ لآنه جعل الثمرة وإن أبرت للشفيع كالاستحقاق» فإذا أخذ الأرض 
بالشفعة فلا شيء له في البذر كالمستحق» وأشهب يرى الأخذ بالاستحقاق كالبيع» 
يرى البذر للشفيع؛ لأنه لا يستشنى في البيع. 
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قَلْتٌّ: فقوله: عن ابن القاسم: لا شيء له في البذر» خلاف نقل الباجي عنه أنه 
يأخذه» وقبله ابن زرقون» وتبعه ابن عبد السلام. 

الباجي: ولو اشتراها بزرعها فقام الشفيع قبل نبات الزرع» فعلى قول ابن القاسم: 
لا شفعة في الزرع جملةء وعلى قول أشهب: فيها الشفعة» ويحتمل قول ابن القاسم أنه 
يأخذ الأرض بالشفعة وإن لم ينبت الزرع على القول أن الشفعة كالاستحقاق» ويحتمل 
أن ليس له أخذها بالشفعة حتى ينبت الزرع على القول أنها كالبيع» فإن قام الشفيع وقد 
نبت الزرع فلا شفعة في الزرع عند ابن القاسم» ولأشهب في الموازيّة: له الشفعة إن قام 
والزرع أخضر في الأرض والزرع جميعًا؛ بل ليس له إلا ذلك. 

وقال في موضع آخر: له الشفعة في الأرض دون الزرع» وأنكر سّحنون قول 
أشهب في الزرع» وقال بقول ابن القاسم. 

ابن شاس: آثر ذكره الخلاف ني الشفعة في الثمرةء واختلفا أيصًا في كتابة المكاتب. 

وتبعه ابن الحاجب» ومقتضاه أن أحد الشريكين في عبد كاتباه أنه إن باع أحدههما 
حظه من الكتابة على أحد الأقوال بجواز ذلك أن لشريكه فيه الشفعةء ولا أعرفهء وإنما 
وقع في المذهب كون المكاتب أحق با بيع من كتابته حسب)ا في كتاب المكاتب من 
المدَوّنة» وأمهات الأولاد في السيد يطأً أمة مكاتبه فتحمل منه وهو عديم وغيرهما. 

ولابن حارث في كتاب الشفعة: إن) كان ذلك لحرمة العتق كالتقويم والتكميل 
والتبدئة على الوصاياء ولابن رُشدفي رسم نذرمن سماع ابن القاسم من کتاب 
المكاتب: في منع بيع بعض الكتابة وجوازها مطلقًا. 

ثالثها: إن كانت لرجل واحد» وإِن كانت بين اثنين جاز بيع أحدهما حظه منها 
لسماع ابن القاسم مع مالك في سماع بحيى وسحنون وابن القاسم في العشرة» وأصَبَعَ 
مع سحنون في هذا الساع والموطاً لقوله فيه: إن باع أحد الشريكين في الكتابة حظه 
منها م يكن للمكاتب في ذلك شفعة؛ لأنه يصير كالمقطاعة»ء وليست له بذلك حرمة 
ولو بيعت الكتابة كلها فأحسن ما سمعت أنه أحق باشتراء كتابته إن قوي على ثمنها 
نقدًا؛ لأنه عتاقة» ومعنى ذلك أنه أحق بيا يعطى فيها ما لم ينقد بيعها على ما قاله في سماع 
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ابن القاسم من العتق فيمن تحته امرأة ثلثها حر وباقيها رقيق وله منها ولد أنه أحق بهم 
بالثمن الذي يعطى فيهم إن راد سيدهم بيعهم» ومثله لمالك في ساع عیسی من کتاب 
النكاح. 

ومن سماع شهب: من المكاتب ما ظاهره أنه أحق بكتابته بعد نفوذ بيعها مثل ما 
لابن حبيب عن رواية مُطَرّف» وعن ابن الماجشُون وأشهب وابن وَهُْب وابن عبد 
ا لحكم وأَصَبَغ» وحكى عن رواية ابن القاسم أن ذلك حسن ولا يقضى به. 

قلتٌ: ما عزاه لظاهر سباع أشهب» قال فيه: هو نص قول الغير في أوائل أمهات 
الأولاد ني أمة المكاتب تحمل من سيده وهو عديم فتباع كتابته» وسمع عيسى رواية ابن 
القاسم في كتاب النكاح في أمة تحت حر ها منه أولاد أرادوا بيعها وولدها؛ زوجها أحق 
بهم بها أعطى فيهم من غيره. 

ان و لأن منعه من ذلك إضرار به دون منفعة لبائعهم» ولو باعوها وحدها 
دون ولدھا ل یکن أحق بہا إلا أن تکون حاملاء إذ لا تکون له أم ولد إذا اشتراهاء وإن 
كانت ولدت أو منه قبل الشراء إلا ن يشتريما وهي حامل منه وفيه خلاف» روي عن 
مالك: لاتكون آم ولد حتى يكون أصل حلها بعد الشراء» وكذا يجب في كل شيء 
مشترك فيه لا شفعة فيه إن باع بعض الشركاء أنصباءهم إن لم يف أخذ ذلك بالثمن 
الذي يعطى فيه ما لم ينفذ البيع. 

ابن رُشد في رسم اغتسل من سباع ابن القاسم من أكرية الدور: اختلف قول 
مالك في الشفعة في الكتابة والدين يباعان؛ هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في 
ذلك؟ فقال: به مرة» وقاله الأخوان» وابن وَهُب وأَصَبَغ وابن عبد الحكم وابن حبيب» 
وروی ابن القاسم استحسانا دون قضاء. 

ابن حارث: قال ابن القاسم: لا شفعة في الدين» ولا يكون المبيع أحق به إن بيع» 
آشهب: وهو أحق به للضرر الذي يدخل عليه يأخذه بقيمة العرض إن كان الثمن 
عرصا وبعدده إن كان عيتا» ومثله لأي عمر. 

الشيخ: ني المجموعة روی ابن القاسم وأشهب: من باع دیتًا له على رجل لا 


يكون من هو فى ذمته أحق به بالشفعة» وبيعه نافذ إلا أن يبيعه من عدوه ونحوه من 


الضرر. 

قال في الموازية: لم يقل أحد في الدين بالشفعة» لكن الذي هو عليه أحق به للضرر. 

قال مالك: إنه لحسن أن يکون أحق به ولا يقض به. 

أشهب: هو فكاك من رق الدين الذي عليه. 

وني كتاب السلم الثاني منها: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام أو عرض فأقاله 
أحدهما أو ولى حصته رجلا ولا شركة بينهما جاز» ولا حجة لشريكه عليه» وإنها حجته 
على البائع. 

فوقع في بعض التعاليق ما نصه: أقام السَيُوخ منه أن ني الدين الشفعة» وهو قول 
عيسى في كتاب الحدار» وني أحكام عبد الحق: روى عبد الرزاق بسنده إلى عمر بن عبد 
العزيز + أن رسول الله عي قضى بالشفعة في الدين ١ء‏ وهو الرجل يكون له الدين 
على الرجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به. 

زاد ني طريتق آخر: إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه» وتعقبه ابن القطان بأنه لم يبين 
من حال الزيادة أا منقطعة قبل الوصول إلى مرسلها. 

ابن حارث: اختلف في الشفعة في الكراء. 

ابن القاسم: إن اكترى رجلان دارا أو أرضا ثم أكرى أحدهما حظه فلا شفعة 
لشريكه» وقاله سحنون» ولابن القاسم في المستخرجة: له الشفعةء وقاله أشهب. 

قال: وكذا إن أكرى أحد الشريكين في دار حظه منها فلشريكه الشفعة. 

ابن رُشد: إنما وقع اختلاف قول مالك في الشفعة في الكراء في الواضحةء وبقوله 
بالشفعة فيه قال ابن الماجِشّون وابن عبد الحكم» وبنفيها فيه قال ابن القاسم ومُطَرّف 
وأَصَبَعَ وابن حبيب. 


!١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: رقم (14433) كتاب البيوع باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل 
أو الدين شفعة. 
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الصقلي: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء وقول أصحابه» روى ابن القاسم 
القولين» وروى ابن وَهب: لا شفعة فيه وقاله المغبرة. 

آشهب: وللشريك أن يسلم الشفعة ويقاسمه السكنى» وله أن يقاسم شريكه في 
الأصل» فإن وقع نصيب المكتري على غير استواء فالمكتري خير في التماسك والرد إن 
وقع له أقل من نصف الدار في الانتفاع لا في القيمة. 

وكذا رجلان إن اكتريا دارا فأكرى أحدها حظه فلصاحبه الشفعة دون رب 
الأصلء» فإن سلم فرب الأصل أحق» ولو أكرى رب الدار منها شيًا مقسومًا فلا شفعة 
له فيه إن أكراه مكتريه» ك| لو باعهم| ذلك مشاعًا ثم باع أحدهما حظه فشريكه المبتاع 
أشفع من رب الأصل» فإن سلم فذلك لرب الأصل. 

الصقلي: هذا على أصل أشهب الذي يجعل المشتريين كورثةء وابن القاسم يراهم 
والبائم سواء. 

السيخ عن محمد: لو كان الأصل لواحد فأكرى نصفه مشاعًاء ثم أكرى المكتري 
غيره فلرب الأصل الشفعة. 

اللخمي والصقلي والشيخ: قال محمد: لو ساقى أحد الشريكين في النخل حظه 
منها فقال أشهب: لا شفعة لشريكه في ذلك وأظن ابن القاسم يرى له الشفعةء وجدته 
في کتابي» ولا دري ممن سمعته. 

زاد السيخ عنه: لو ساقى أحدهما فلشريكه الشفعةء فإن سلم ذلك للمساقي» ثم 
ساقى المساقي غيره فلرب الأصل الشفعة» ولو كان الأصل لواحد فساقى نصفه 
مشاعاء ثم ساقى المساقي غيره فلرب الأصل الشفعة. 

والشفعة في النقض المبيع مع أصله: 

ااانا 

قال: وني جواز بيعه دون أصله على قلعه قولا ابن القاسم وسحنون مع أشهب» 
وعلى الآول كمستحق نصفه من مشتريه أو مشتري حظ أحد الشريكين فيه دون أصله 
مشاعا لتساويه في الشفعة فيه قولان قائمان منهاء ولو باع أحد مستعيري عرصة بنياها 
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eT 

ET‏ ن آذه من مبتاعه أو بائعه بفسخ بيعه قولان» فعلى الأول بكونه بقيمته 
E‏ : بالأقل منهها» وعلى الثاني في كونه بالقيمة أو الأقل قولانء كل 
ذلك تؤول عليهاء وأظهرها إن يأخذها من البائع بالأقل. 

والأقيس أخذها من المبتاع بالقيمة» وتحصيل شرائه على الهدم والنخل على القلع 
في ست مسائل: ابأ رلى: إن استحق أرضًا بيع نخلها أو نقضها على القلع في صحة بيعه» 
القولان على الأول: للمستحق أخذها بقيمته| مقلوعين فيها لنفي الضرر لا بالشفعة 
وتركهما» وعلى الثاني: يفسخ بيعها» ولا سبيل عليه للمستحق. 

وقال سحنون: إن كان بائعه) غاصبًا فللمستحق أخذهما بقيمته)| مقلوعين أو 
أمره بقلعه|ء وإن كان مشتريا فللمستحق أخذهما بقيمته| قائمين ويرجع المشتري 
بثمنه» فإن أبى فللبائع إعطاء المستحق قيمة أرضه براخّاء فإن أبى كانا شريكين البائع 
بقيمته| قائمين ورب الأرض بقيمتهاء وينتقض شراء المشتري في) صار مستحق 
الأرض من النقض» ويمضي فيا صار منه للبائع إن صار له جلها م يكن للمشتري ن 
يمسكه وإن كان جزءا معلومًا؛ لآن ما يصير له بالقسم منه مجهول إذ لا يقسم إلا مع 
الأرض على حلاف في هذا الأصل في غير ما كتاب منها. 

وإن استحق نصف الأرض فللمستحق أخذ نصف النقض بقيمته مقلوعا على 
قول ابن القاسم» والنصف الثاني: قول عبد الحق عن بعض شَيوخه أنه يأخذه بالشفعة 
بنصف الثمن غير صحيح» إذ لا تجب الشركة بينه| فيه إلا بعد البيع فلا شفعة» 
والصحيح أخذه بقيمته مقلوعًا لقوله : «لا ضرر ولا ضرار». 

قلتٌ: الأظهر قول عبد الحق؛ لأن أخذ المستحق ما قابل نصف الأرض المستحق 
من النقض إنما هو سبب استحقاقه نصف الأرض فكأنه استحقه عملا بإعطاء التابع 
حكم متبوعه في غير ما مسألة» وذلك ملزوم لتقرر شر كته قبل البيع حك فتجب له 
الشفعة في نصفه» وقوله: يأخذها لنفي الضرر» غير صحيح؛ لأن ذلك إن) هو في نقض 
يكون عرصته ملكا لآخذه وعرصته هنا إنما هي للمستحق من يده لا للمستحق 
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فتأملة منصقًا. 

القاتة: إن اشرف النخل أو النقض على القلع» ثم اشترى الأرض فاستحقت 
رجع على البائع بثمن الأرض» والحكم بينه وبين المستحق في الأنقاض والنخل على ما 
في الأولى من قول ابن القاسم وسحنون. 

الثالغة: إن اشترى الأرض ثم النقض فاستحقت الأرض لم يأخذ المستحق النقض 
على قول ابن القاسم إلا قيمته قات)؛ لأنه زاد في ثمنه لتبقيه في أرضه» حكاه عبد الحق 
وهو صحيح» فإن أبى فللمشتري إعطاء قيمة أرضه براحّاء فإن أبى كانا شريكين 
کامر. 

وعلى قول سحنون: إن كان البائ غاصبًا فللمستحق أخذ النقض بقيمته منقوصًا 
وینقض بیعه ویرجع عليه مشتریه بثمنه» فإن أبى مضى بيع النقض لمشتريه» فإن لإ يتفقا 
على مر بينهم| بيعت الدار وقسم ثمنها على قيمة العرصة والنقض قاتًاء وإن كان بائم 
النقض مشتريًا فللمستحق أخذ النقض بقيمته قائ وينقض البيع» فإن أبى فللبائع أخذ 
البقعة بقيمتها براخًاء فإن فعل كانت له البقعة وللمبتاع النقض» فإن اتفقا فيها على أمر 
بينه| وإلا بيع الجميع وقسم الثمن على القيم» فإن أبى ذلك حملا من الشركة على ما 
تقدم» وانتقض البيع في صار من النقض للمستحق» ومضى في صار منه للبائع على 
ما تقدم. 

الرابعة: إن اشترى النخل على القلع ثم أرضها ثم استحق نصفها. 

ا لخامسة: إن اشترى الأرض ثم النخل فاستحق رجل نصفها ففي الشفعة في 
النخل» ثالثها: إن اشتراها قبل الأرض لأحد قولي ابن القاسم فيهاء وثانيها مع شهب 
وحمد فعلى الأول للمستحق أخذ نصف الأرض ونصف النخل بالشفعة بنصف 
الثمن» أو نصف الأرض بالشفعة وترك نصف النخل يقلعها المبتاع من المسألة الرابعة 
ويبقى على حقه فيها ني ا لخامسة إذ م يشترها على القلع أو نصف النخل بالشفعة وترك 
نصف الأرض» وعلى الثاني في أن له أخذها بالقيمة لأجل الضرر قولانء وعلى الأول 
فبالقيمة قاتا فيها على ما في بعض رواياتہاء وعلى قياس ما حكى عبد الحق لا يأخذه 


بالقيمة قات] إلا في الخامسة. 

اا إن اشر النخل على القلع فاستحق نصفها ونصف الأرض فسخ 
البيع فيا لم يستحق من النخل» إذ لا يوصل إلى نصف النخل الذي م يستحق إلا 
بمقاسمة البائع المستحق النخل والآرض» وما يخرجه القسم من النخل مجهول 
لاحتهال تفاوت أجزاء الأرض بالحودة والرداءة كقول ابن القاسم في منع اشتراء حظ 
رجل من نخل وشريكه غائب على القلع» على ن ابن القاسم قال فيها: إن اشترى 
نقض دار على قلعه» ثم استحق نصف الدار أن له رد ما بقي في يده ما م يبستحق من 
النقض. 

فظاهر قوله: له رد ذلك أن له التاسك به ففيه نظر إلا أن يكون كلامه أن الأرض 
والنقض متساو لا بختلف في القسم وإنا يصير له فيه الصف حقيقة» وهو معنى قول 
سحنون في المسألة: تجوز في حال ولا تجوز في حال» وجواب ابن القاسم فيها في المدَونة 
على أن لا شفعة في النقض؛ ولذا قال: يخير المبتاع ولو تكلم فيها على القول بوجوب 
الشفعة في النقض لبدأ بتخيير الشفيع قبل تخيير المبتاع على معلوم مذهبه في ذلك 
خلاف قول أشهب وسحنون. 

الشيخ: قال محمد: ل بختلف مالك وأصحابه أن الشفعة في الحمام» وقال ابن 
الماجشُون في غير الموازيّة: أبى مالك في الشفعة في الحمام؛ لأنه لا ينقسم إلا بتحويله 
عن كونه حمامًاء وأنا أرى فيه الشفعة. 

قَلتّ: قوله: (وأنا أرى فيه الشفعة) خلاف نقل اللخمي عنه. 

قال: رواية المدَوّنة: في الحمام الشفعةء وقال ابن الماجشون: ل 
خلاف قوله: في النخلة والشجرة الشفعة. 

ابن حارث: أخبرني من أثق به أن العمل عند آهل الشورى بقرطبة على 

قال: واختلف في الشفعة في الأندرء فقال شهب وابن وهب في سباع عبد الملك: 
فيه الشفعة» وني سياع سحنون قال: لا شفعة في الأنادر ولا في الأفنية. 
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ابن رشد: : الشفعة في اللأصول وإن لإ تنقسم وقصرها على ما يحكم بقسمته» ثالثها: 
على ما يقسم وإن لم يحكم بقسمته طرف وساع بجيى ابن القاسم في كتاب السداد. 

قال في عزو الثالث: مضی ذكره في سماع يحیی. 

قلتٌ: قال فيه الام ا خرب يحکم بقسمه على قول ابن القاسم: إن کان يصیر لکل 
منهم ما يعمل فيه حامًا ولا يعتبر نقص الثمن» وإن كان قائ ففيه نظرء والأظهر على 
قوله آنه لا يقسم» ثم ذكر الخلاف في شرط القسم بالإشفاع وعدمه حسبا هوي 
الب 

وقوله: (ولا في الأفنية)؛ معناه: في الفناء المشترك كساحة الدار بين الشركاء بعد 
قسم بيوتهاء وما الأفنية المتصلة بطرق المسلمين فلا جوز بيعها ولا اقتطاعهاء إنم| جوز 
الانتفاع بها وكراؤها إن لم يضر بالمارة. 

وني المقدمات: في كون العلة الموجبة للشفعة ضرر القسم» أو ضرر الشركة قولا 
المتأخرين» والأول أصح. 

قال: وهي مقتضى القول في نا لا تكون إلا فيا لا ينقسم» والثانية: مقتضى القول 
بأنها فيه وفيا لا ينقسم. 

قال: وضرر القسم بنقص الثمن بالقسم» وافتقار الشريك بعد القسم لإحداث 

بعض المرافق» وغر م أجر القسم وضرر الشركة واضح 

والمناقلة: ر CS‏ 
بشرط أخذ أحد المتعاملين من صاحبه شقصًا فيم له فيه شقص» ورابعها: بشرط أخذ 
كل منها من صاحبه ذلك لابن رُشد عن ابن القاسم» مع روايته وسماعه مع رواية 
بعض المدنيين» وقول مُطَرّف وتأويل الأخوين قول مالك. 

وسمع عیسی: من اشتری شقصًا من حائط فيه رقیق یعملون فيه م يكن للشفيع 
الشفعة إلا ني الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقط إن م يكن للحائط منهم بدء فإن فاتوا 
ببيع أو هبة سقط منابهم من الثمن» ولو ماتوا لم يسقط منابهم من الثمن. 

ابن رُشد: لأن قوم كإهدام الدار وعلى القول لا شفعة فيهم يسقط منابهم 
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الثمن» ثم قال: منها ما بختلف في الشفعة فيه إن بيع مع الأصل ويتفق على أن لا شفعة 
فيه إذا بيع دون الأصل» وهو الرحا ورقيق الحائط. 
لت: هةاخلاف قزل اللحسي: اتلاق وخا الا والدوات إن بحت 


بانفرادها أو مع الدواب» ويختلف مع هذا ني رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل 
أو دونه. 

E 

الباجي عن الموازيّة: لو اقتس| الحائط ثم باع أحدهما حظه من الرقيق والآلة فلا 

قْلت: وني النوادر عن الموازية: لو بيع من شيء من ذلك على حدته فيه الشفعة ما 
دام الأصل ل يقسم. 

اللخمي: قال ابن شعبان: قال من قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في 
مشاع لا يسكن» وروي ذلك عن مالك» وقاله الشعبي؛ فعلى هذا لا شفعة في مام ولا 
فندق ولا قرب ولا في کل شيء یراد للغلة ولا يسکن. 
باع أحدهم حظه من بيوتها بمرافقها التي لم تقسم فلا شفعة في) قسم ولا ما م ينقسم؛ 
لأنه من منفعة ما قسم وإن باع حظه من تلك المرافق فقط فلشركائه رد بيعه إن كان 
يتصرف إلى البيوت؛ لأنه ضرر بهم» وإن سقط تصرفه فيها وصرف بيوته إلى مرافق 
أخر» فإن باعها من أهل الدار جازء ولبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في الشفعة 
فيم] لا ينقسم وإن باعه من غير أهل تلك الدار كان هم رد بيعه؛ لأن ضرر الساكن 
أخف من ضرر غيره وهمم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة. 

ت 2 : 4 

eT‏ بین الدارین ببیع آحدهما داره با يستحقه منه. 


قال ابن القاسم: فيه الشفعة وعلى أصل أشهب لا شفعة فيه؛ لأنه منع قسمه ون 
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هله القسم» وقال: يبقى مرتفقا هم) لحمل خشب وضرب وتد» وكذا قال: في الماجل 
يبقى مرتفقًا هماء ولا يقسم وإن حمل القسم» ولا شفعة فيه. 

وتسقط با يدل على إسقاطها مستحقها نصا أو ظاهرًا أو دليأا حاليًا ما لم يظهر 
ضد ما يظن الإسقاط لأجله. 

اللخمي: إسقاطها بالقول كقوله تركت. 

قَلتّ: يريد: ومرادفه من فعل أو إشارة بينة الدلالة وفيها: إن أخبر بالثمن فسلم 
ثم ظهر آنه دون ذلك فله الأخذء ويحلف ما سلمت إلا لكثرة الثمن. 

ال لعن اتب نن عة 

لت طهر ال رو ايا ت آنه لر هر آنه وره بر رة ال رل عل لاء ن 
مسمى متعديا بزيادته لم يلزمه التسليم» وهو ظاهر كالكذب في المرابحة يسيره ككثيره» 
وكنقص الوكيل على البيع بثمن مسمى يسيره ككثيره» بخلاف شراء الوكيل بتقرر 
العرف فيه. 

الصقلي: عن محمد لو سلم لأخباره أن الثمن مائة إردب قمحا فظهر أنه عين | 
يلزمه تسليمه ولو كانت الدنانير أكثر من ثمن القمح لتعب كيل القمح وحمله ويجلف 
ما أسمله إلا لذلك ولو سلم؛ لأنه دنانير فظهر أنه قمح لزمه إلا أن يكون القمح قل 
ٹمتا ولو سلم على مکیل من صنف فظهر آنه مکیل من صنف آخر لزمه إلا آن تختلف 
قیمته» ولو ظهر آنه موزون لم يلزمه تسليمه؛ لأنه أخف. 

قال: ولو قيل له: بجارية أو عرض ولو يوصف فسلم ثم ظهر أنه بدنانير فلا 
حجة له؛ لأن التسليم مع جهل الثمن لازم» وإنا يؤدى في العرض مالا. 

قال ابن القاسم: إلا أن يأتي من ذلك ما لا يكون مثله ثمتا لما سمي من جارية أو 
عرض لقلته كدينار أو عشرين درهمًا فلا يلزمه تسليمه وتعقبه ابن عبد السلام هذا 
لمناقضته نقل الصقلي عن الموازيّة أن ما بيع بيا لا يشبه أن يكون مثله ثمتًا أنه لا شفعة 
فيه يرد بأن ذلك إنم| هو بالنسبة إلى الشقص» وهذا إنما هوبالنسبة إلى ما ذكر أنه بيع به. 

وحاصل مسائل هذا الفصل أنه إن سلم لمعنى ظهر خلافه» فإن استلزمه أو | 


يستازمه ولم يناقضه لزم تسليمه» وإن ناقضه مناقضة بينة لم يلزمه ولا حلف» وإن 
ناقضه مناقضة غير بينة تخرج حلفه على ذلك على أيمان التهم» وكذافي الأخذ بمعنى 
يظهر خلافه. 

وفيها إن سلم الشفعة في الأخبار ببيع نصف شقص شريكه فبان أنه باعه كله فله 


أخذه» وقال محمد وأشهب إنم| له أخذ نصفه. 

الصقلي عنه: ولو أخذعن بيع نصفه» ثم بان بيع جميعه فله أخذه فإن أبى 
فللمبتاع أن يقول: رد النصف أو خذ الجميع ولو سلم لمشتر واحد ثم ظهر أنه مع غيره 
ففي لزوم تسليمه حظ الأول. 

قول أشهب وابن القاسم: فيها وعلى الأول يكون حظ الأول بينها و) قبوله 
وإسلام الشفيع آخذ المبيع أو رده ولو سميا له فقال أشهب: له الأخذ من أحدهما 
والتسليم للآخر. 

محمد: إن لم يكونا متفاوضين» وقال ابن القاسم: إنم| له أخذ الحميع أو تركه ولو 
سلم لمشتر معين ظهر خلافه لر يلزمه بخلاف الأخذ ولو سلم لغير مسمى لزمه مطلقًا 
کالأّخذ. 

حمد: ولو کان عدوا أو شریرًا. 

اللخمي: والصواب أن له الرجوع في تسليمه إن ظهر أنه عدو أو شرير ومن يرى 
أنه لو علم به ما سلم له وليس كذلك الأخذ, وفيها: إن قال بعد علمه بالثمن: أخذت 
شفعتي لزمه وقبله له رده. 

الصقلي محمد عن آشهب: آخذه قبل علمه بالثمن لا بجوز» ويچب فسخه ثم له 
الأخذ بعد ذلك» وفيها: إن سلم الشفعة بعد البيع لزمه ولو جهل الثمن. 

الصقلي: إلا أن يأتي من ذلك ثمتًا لا يكون ثمتا لمثله لقلته فلا يلزم تسليمه كقول 
ابن القاسم فيمن قيل له: بيع بعرض ولم يبوصف. 

ابن عبد السلام: يجحتمل أن يقال: تسليمه دون سؤال على الثمن يدل على إسقاطه 
على كل حال» واحتجاجه بقول ابن القاسم في مسألة العرض: يرد بقول ابن القاسم في 
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من باع شقصًا بمحاباة: أن فيه الشفعة بالثمن المذكورء إلا أن يبيعه ب) لا يشبه أن يكون 
ثمتا لقلته فلا شفعة فيه كان البائم صحيًا أو مريصًا. 

قلتٌ: قوله یدل على إسقاطه على کل حال یرد بأنه إن اراد کل حال یتقرر فی) کون 
العرض ثمتًا سلم ولا يتناول حل النزاع ضرورة كون العوض فيها لا يتقرر كونه ثمتاء 
وإن أراد مطلقًا منع ورده بمسألة المحاباة مع ما فيها من الاستئناء لا يتم؛ لأن المحاباة 
لا تناني حقيقة البيع ونزارة العوض تنافيه. 

وني النوادر عن آشهب: لو قاسم الشفيع شريكه كان قطعًا لشفعته. 

اللخمي: اتفاقا. 

قال: ول ير ابن القاسم المقاسمة لخير الشفيع مسقطة شفعته فقال: من اشترى 
شقصًا من دار فيها شفيع غائب فقاسم المشتري شركاءه فقدم الشفيع فله رد القسم 
والأخذ بالشفعة» ومثله في الموازية ولو كانت المقاسمة من سلطان. 

سحنون: لا يرد قسمته ويأخذ الشفيع ما طار للمشتري بالقسم. 

ابن رُشد في قسم العتق من سباع عيسى: اختلف إن قسم القاضي على غائب 
فآتى» فلابن القاسم فيا له رد القسم والأخذ بالشفعةء وقال سحنون وابن عبدوس 
وأشهب في أحد قوليه: يمضي القسم ويأخذ الشفيع ما صار للمشتري» وهو على 
الخلاف في كون القسمة بيعا أو تمييز حق. 

الشّيخ: لا أرى للمشترى دعاء للقسم إن كان شريكه الغائب وحده؛ لأنه دخل 
على أن للغائب حقًا حتى يأخذ أو يترك ومثله إن كان له شركاء سواه» ولم يطلبوا القسم 
وذلك لشركائه إن أحبوا وبجميع حظ الغائب مع حظ المشتري ليبقى على حظه في 
الشفعة إن قدم كان له القيام بشفعته» ولا ينقض القسم في حق بقية الشركاء ولو جهل 
القاسم فقسم فا منفردين كان للغائب رد القسم كا قال ابن القاسم؛ لأنه قد يصير 
حظ الغائب في طرف والمشتري في طرف وبينه) حظ من لم يأخذ بالشفعة وذلك ضرر 
على الغائب؛ لأن من حقه أن يجمع له ذلك في موضعه»ء وإن صار حظ الغائب 
والمشتري في موضع كانا متجاورين لا شريكين» ولا شفعة في الجوار. 


354 المختصرالفة 


قَلتٌ: ما نقله عن ابن القاسم فيمن اشترى شقصًا من دار إلخ» هي مسألة الكتاب 
واستشكل المذكورون تصويرها على قواعد المذهب في القسم» ومقتضى قول اللخمي: 
وإن جهل القاسم إلخ تصويرها بمقتضى جهله بالحكم في ذلك» وهذابناء على أن 
القسم وقع بينهم مع جهل الحاكم في القسم على الغائب لمشتر للغائب عليه الشفعة 
ويمكن تصويرها مع السلامة من جهل هذا الحكم كأربع إخوة ورثوا دارًاء ثم باع 
آحدهم حظه من بق بقيتهم بالسواء بينهم» ثم غاب حدما ثم اشتری بائع حظه حظ 
أحدهم» ثم قسموا بينهم وبين الغائب بأمر الحاكم لغيبته» وثبوت الشركة بينهم 
بإخوتهم» ثم قدم الغائب وأثبت حدوث ملك بائع حظه بشراء من أحدهم. 

وفيها لابن القاسم: مساومة الشفيع مشتري شقص شريكه أو مساقاته فيه أو 
اکترائه منه یسقط شفعته. 

الصقلي: عن محمد لأشهب: لا يسقطها شيء منها 

اللخمي: أرى أن يسأل م ساومه؟ فإن قال: لأن باعني بأقل وإلا شفعت حلف 
وشفع» وإن قال: لأشتري ولو باعني بأكثر سقطت. 

قَلتُ: وقال ابن شاس: حلاف أشهب في شراء الشفيع الشقص المستشفع فيه 
وهم؛ لأن اللخمي والصقلي وابن حارث» والشيخ في النوادر لر ينقله عنه إلا في الثلاثة 
غب اقرا 


زاد الشيخ: وقال آشهب: إن قاسمه سقطت شفعته. 


قلتٌ: وشراؤه آقوی من مقاسمته» ویتهم عل إرادة رده ما زاده في شراته على ثمن 
الشفعة. 

تعجب من شيخنا السطي في عدم ڌ تعقبه ذلك على ابن شاس في مسائله التي 
تعقبها عليه. 

۾ راء اسسا َة إن كان أحدهما بعد تام سنة من يوم العقد فلا شفعة له» وإن 
كان دونه فهو حل القولين» فعلى قول أشهب لو طلب المشتري بتعجيل الأخذ أو الرد 
قبل انقضاء ما عقد له م يكن له ذلك وحقه في الإيقاف سقط في تلك المدة؛ لأنه لا 
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E‏ يستحق أخذ الثمرة الآن والغلة معاء فإن انقضت المدة 
استحق وقفه على الأخذ أو الترك وللشفيع استعجال الترك أو الأخذ كان له ذلك 
ويتعجل منه الثمن ولا بحط عنه منه شيء. 

قال: وبيع المشتري الشقص بعلم الشفيع يسقط شفعته في شرائه لاني بيعه» ودون 
علمه يخير ي الجميع. 

قلتٌ: هو قوطما ورواية ابن القاسم في المجموعة. 

الشّيخ: وقاله عبد الملك وأشهب قائل: إن أخذها من الأول كانت عهدته عليه 
ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به؛ لأن له أن لا يدفع الشقص حتى يقبض 
ما دفعه ويدفع فضلا إن كان للأول» فإن بقي للثالث ما اشترى به شيء رجع به على 
الثاني وليس للثالث حبسه حتى يدفع له بقية ثمنه» ويرجع الثاني على الأول با اشترى 
به الشقص منه. 

وسمع عیسی: قیل لابن القاسم: من غاب شریکه في رض فباع شریکه حظه 
منهاء ثم باع الغائب غير عالم بيع شريكه أله شفعة؟ قال: نعم. 

ابن رُشد: هذا یدل على آنه لو علم بیع شریکه م تكن له شفعة» وإن کان فيه 
ضعف؛ لأنه في السؤال لا في الجواب» والمعنى يؤيده؛ لأنه ببيعه بعد علمه رغب عن 
البيع وقبله يقول: إن| بعته لزهادتي فيه» ولو علمت بيع شريكي لما بعت وشفعت» ثم 
قال: ما حاصله في ثبوت شفعته» الثها: إن باع جاهلا تقدم بیع شریکه» ورابعها: قول 
أحب إلي أن لا شفعة له» وخامسها: إن بقي له بقية أخرى شفع بم باع» وما بقي 
لإإحدی روایۃ يتي شهب مع سماع يحيى ابن القاسم» وثانيته) مع دليل قوها فيمن باع 
شقصه بخیار ثم باع شریکه بتا» وقول آشهب: ذلك له واحد احتمالي قول ابن میسر: لا 
شفعة له إلا أن تبقى له رة بقية آنه یرید ان يأخذ جمیع شفعته بقدر حظه کله ما باع وما 
بقي» وأظهرها ثالها. 

وني سقوطها بسكوت مستحقها العام بها حاضرًا قوها: إن علم بالشراء فلم 
يطلب شفعته سنة لم يقطع ذلك شفعته» ولو كتب شهادته ذلك في الشراء» وم ير مالك 


36 ااااااااالمختصرالفقهي 


السبعة الأشهر ولا السنة بكشر إلا أنه إن تباعد كذا حلف ما وقف تركا للشفعة» فإن 
E E‏ 


على ذلك فلا شفعة له» ونحوه لابن فتوح غير معزو كأنه المذهب» وللأشياخ طرق. 

اللخمي: روايتها سكوته سنة قريب» وروى حمد: إن مضت سنة فلا شفعة. 

ابن ميسر: ما قارب السنة داخل فيها. 

أَصبَ: هو على شفعته الثلاث سنين ونحوهاء وروى الأخوان في حاضر قام 
بشفعته بعد مس سنين» ورب قيل: له أكثر من ذلك» فقال: ليس هذا طولا ما لم يدث 
المشتري بناء أو بغيره والشفيع حاضر أجل هذا أقصر إلا أن يقوم بحدثان ذلك. 

ولابن وهب في كتاب ابن شعبان: إن علم بالبيع فسكت فلا شفعة له» وقال 
آيصًا: هو على شفعته أبدًا ما م يوقفه» وأرى سقوطه بمضي ما الغالب أنه لو كان له 
غرض فيها لأخذ باء والناس في هذا مختلفون» منهم ذو الحرص واليسر بالناض وكونه 
لو كان له غرض في الأخذ لم يؤخره إلى تلك المدة فهذا يسقط بدون السنة» ومنهم ذو 
التراخي في أموره والعسر بالناض ويرجو الثمن لوقت آخر فلا تسقط شفعته مثل هذاء 
وقد يقوم دليل على أن قيامه الآن لأمر حدث كزيادة ثمن الربع فزيادة غلة المبيع 
وحدوث يسر الشفيع بعد فقره. 

ولا ذكر الصقلي قول ابن ميسر قال: وقال غيره: إن أشهد الشفيع على المبتاع أنه 
على شفعته فهي له ولو طال مكث ذلك إلا أن يقفه السلطان» ويشهد عليه فلم يأخحذ 
فلا شفعة له» ولابن رُشدفي رسم البز من سباع ابن القاسم في سقوط شفعة الحاضر 
الساكت العام بالبيع بمضي سنة أو ما فوقهاء ثالثها: با تكون به الحيازة ورابعها: لا 
تسقط إلا بن يصرح بتركها لأشهب مع روايته ولابن القاسم مع روايته فيهاء ولقول 
الأخوين: هو على شفعته ما ل يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك أو يتركها طوعًا فسنة 
مدة بذلك أو يتي من طول الزمان ما يدل على تركه والخمس سنين قليل إلا أن بحدث 
المشتري بناء أو غرسًا فتسقط بأقل من ذلك. 
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وني المقدمات: قال ابن المحذل: قال ابن الماجشُون: يقول بشبوتها للحاضر إلى 
أربعين سنة ثم رجع إلى عشر» وني الطرر: إن قال الشفيع: وقع الابتياع منذ شهرين»› 

وعلى عدم سقوطها بالسنة سمع ابن القاسم: إن شهد الشريك في بيع شقص 
شريكه» ثم بدا له بعد عشرة يام ونحوها في الأخذ بالشفعة فله ذلك» وأشد ما عليه أن 
يحلف ما كان ذلك منه ترکا ها» وسمعه إن قام بعد بیع شریکه حظه شهرًا و شهرین لا 
eS‏ 

ا EER EEE aA‏ فله الشفعة دون 
يمين» وإن ل يقم إلا بعد السبعة أو السنة على ما في المدَوّنة فله ذلك بعد يمينه آنه ما 
تركها إسقاطًا هاء وإن كتب شهادته وقام بعد عشرة أيام ونحوها فله الشفعة بعد 

قَلتٌ: وللباجي عن أَصَبَع: هو على شفعته السنتين ونحوهاء وإذا قلنا بالسنة فقال 
آشهب: إذا غربت الشمس من آخر آيام السنة فلا شفعة له» ونحوه للصقلي وقول ابن 
مالك السنة ما تنقطع به الشفعةء فقلت له: فلو كان كتب شهادته في الشراء ثم قا 
يطلب» قال: لا أرى في ذلك ما يقطع شفعته. 

اتن رشا إن قال: م أعلم بالشفعة قبل قوله: بيمينه ولو كان حاضر البلد وإن بعد 
ربع سنين» قاله ابن عبد الحكم. 

فل راد الاج قال شمه إن الاريع لكفر ول تصدى ق أك ر ماق 
الطرر: إن علم كذبه في دعواه جهل الشراء سقطت شفعته كرؤيته حرث المبتاع 
وإصلاحه شيتًا في الدار» وكذا المرأة المتصرفة ومثله لا بخفى عليها. 

وفيها: وإن كانت الدار بغير البلد الذي ما فيه فهو كالحاضر مع الدار في) تنقطع 
إليه الشفعة» ولا حجة للشفيع إذ لا ينقد حتى يقبضها لحواز النقد في الربع الخائب» ولم 


يقيدها الصقلي ولا غيره» والظاهر تقييدها بمساواة الشفيع للمشتري في العلم بها 
بحال الربع المشفوع فيه المسوغ بيعه» وإلا فللشفيع الحجة بجهله حال الربع الذي هو 
سبب في الرغبة فيه أو عنه. 

قال أبو إبراهيم عن بعض الشيُوخ: أنه بنى على أن الخصومة حيث المطلوب» 
وفيها خمسة أقوال: 

أحدها: هذا وحيث الملك لابن الماجشونء الثالث: وحيث البينة في المدعى فيه 


والرابع: عند أعدل القضاة لابن كنانة وسحنون» والخامس: حيث المدعى» قال: وهو 
بعید» ولم أره نصًا. 

قلتٌ: تحقيق هذا في كتاب الأقضية. 

وفيها لمالك: لا يقطع عن الغائب الشفعة لغيبته ولو كان عالا. 

الصقلي عن حمد: قاله مالك وأصحابه. 

مالك: إلا أن يقوم بعد طول يجهل فيه البيع وتموت فيه البينة فتسقط الشفعة» وما 
قرب مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن فالشفعة فيه بقيمته. 

الباجي: إذا زال عذر الغيبة أو غيرها فله في المدة مثل ما للحاضرء ونقله الصقلي 
عن حمد» ونقله ابن الحاجب كأنه المذهب. 

ابن عبد السلام: لو قيل: العا م في غيبته بالشفعة لا يوسع له في الأجل كان له 
وجه. 

قلتٌ: هذا نحو قول من یشترط ني قیامه شهاده في غیبته آنه على شفعته. 

الصقلي عن أشهب: وما قرب ولا مؤنة في الشخوص منه على الشفيع هو فيه 
کالحاضر. 

قال غيره في المجموعة: وليست المرآة الضعيفة ومن لا يستطيع النهوض 
کغیرهم» إن| فيه اجتهاد الحاکم. 

وني الطرر عن بعض المتأخرين: الخائبة على سير يوم لا تنقطع شفعتها لحديث: 
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«لا يحل لامرآة تؤمن باله واليوم الآخر سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم»". 

الصقلي: ولحاكم بلدالمشتري أن يكتب لحاكم بلد الشفيع فيوقفه للأخذ أو 
الاك 

ابن حبيب: عن الأخوين: المريض الحاضر والصغير والبكر كالغائب» وم بعد 
زوال العذر ما للحاضرء سواء علم المريض والغائب بالشفعة أو جهلا. 

صَبَع: المريض كالصحيح إلا أن يشهد في مرضه قبل مضي وقت الشفعة أنه على 
شفعته وأن تر که التوکیل عجز عنه ولا فلا شيء له. 

ابن حبيب: الأول أحب إلّ» ولا ذكر الباجي قول أشهب في إشهاد المريض. 
قال: وهذا يقتضي أن الغائب إنم| يبقى على شفعته إن لم يعلم» فإن علم فإنه يقدر على 
إشهاده بأخذ الشفعة» فإن م يفعل فحكمه حكم الحاضر. 

اللخمي: إن استمر المريض على نظره في صححته في أمر الدنيا والبيع فهو 
كالصحيح» وإن أعرض عن ذلك وقال بعد صحته: كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن 
یصیر له قبل قوله» ولیس من له ولد يعلم اجتهاده له كمن ورثته عصبة لا يصدق إن 
كانوا عصبة. 

قال بو عمر: من صحابنا وغیرهم من لا یری على الغائب إشهادًا ولا يميتا آنه | 
يترك إذا علم. 

وفيها: إن سافر الشفيع بحدثان الشراء لما لا يئوب منه إلا بعد أمد انقطاعها فلا 
شفعة له» وإن كان يووب منه قبل ذلك فعاقه منه ما یعذر به؛ فله شفعته ويحلف ما 
ترکھا ولو م يشهد عند خرو جه آنه على شفعته. 

اللخمي: إن خرج لما لا يرجع منه حتى تمضي السنة سقطت شفعته» وإن عاد عن 


(1) آخرجه البخاري: 468/2 في تقصير الصلاةء باب في كم يقصر الصلاةء ومسلم: رقم (1339) في 
الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. 


360 ۰ المختصر الف 


E 


قرب لأمر منعه الوصول. 

قَلتّ: ني سقوطھا بهذا نظر جواز کونه کان عازمًا على توکیل من يرسله لأخذها 
أو مترددًا في ذلك» وكلاهما يناي دلالة خحروجه لذلك على جزمه بإسقاطهاء وانظر هل 
تتخرج على قول ابن القاسم وأشهب في وجوب الكفارة وسقوطها فيمن أصبح في 
رمضان ناويًا الفطر ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس. 

وفيها: إن اشتريت شقصًا من دار لرجل غائب» أللشفيع أن يأخذ بالشفعة؟ 

قال: نعم؛ لأن مالكًا رأى القضاء على الغائب. 

الصقلي: عن محمد: ويوكل السلطان من يقبض له الثمن. 
قلتّ: يريد: غير قريب الغيبة؛ لأنه كالحاضر» وقوهما مع محمد من جملة حجج ابن 
عتاب على ابن القطان» قال ابن سهل ما حاصله: أفتى ابن عتاب بالشفعة على الغائب 
البعيد الغيبة مطلقاء وأفتى ابن القطان بأن لا شفعة عليه إلا أن يغيب غيبة انقطاع» 
وأطال ابن عتاب وابن سهل في الرد عليه بنصوص المدَونة وغيرها وصرحا بخطاً 
فتواه. 

الصقلي: عن محمد: إن كان الشفيع حاضرًا بموضع الدارء والمبتاع غائب بعد 
الشراء أو اشتراها في غيبته هو أو وكيل له؛ فالشفعة له ولو طالت غيبة المشتري ولو 
كان وكيله هدم ويبني ويكري بحضرة الشفيع ما لم يكن موكلا برفع الشفعة عنه ببينة 
حاضرة علم بها الشفيع فتسقط شفعته يمضي ما تنقطع به الشفعة. 

قيل: إذا كان له الأخذ في غيبة المشتري ولا وكيل له» فلم لا تسقط شفعته بطول 
الزمان؟ 

قال: للعذر باستشقال اختلاف الناس للقضاةء ورب ترك المرء حقه إن لم يأخذه إلا 
سناطان: 

ابن ميسر: إن كان الوكيل هدم ويبني بحضرة الشفيع وعلمه سقطت شفعته 
بمضي ما تنقطع إليه الشفعة. 

محمد: إن أخذ بالشفعة من يد وكيل الغائب على الشراء فكتب العهدة إن) هو على 
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الخائب لا على الوكيل» ويدفع الثمن له إن وكله وهو يعلم أن له عليه شفيعًا وإلا فلمن 
يقدمه القاضي لقبضه»ء وإنما تكتب العهدة على الخائب إن أشهد الوكيل قبل شرائه أنه 
للغائب» ولو أقر بذلك بعد الشراء لم تزل العهدة عنهء فإن أقر الغائب بذلك بعد قدومه 
خير الشفيع في إبراء الوكيل من العهدة إن وقع استحقاق فلا شيء له قبله وله البقاء 
على عهدته عليه» فإن وقع استحقاق خير في الرجوع على أ) شاء إن رجع على الوكيل 
رجع الوكيل با غرم على الموكل بإقراره له. 

وفي الطرر وأظنه من أجوبة ابن رُشد: إن لم يقم واحد من الشفعاء مضي ما 
يسقطها سقطت لقريبهم وبعيدهم» ولا حجة له من أن القريب كان أحق لقدرته على 
الأخذ إن كان الأقرب غاتبًاء ووقفه إياه إن كان حاضرًا على الأخذ أو الترك. 

قَلتُ: هذا كالمناني لما تقدم لمحمد في العذر باستئقال الناس الرفع إلى القضاة 
فتأمله. 

وفيها: الأخذ بشفعة الصبي لأبيه» فإن م يكن له فلوصيه» فإن م يكن فللسلطان» 
فإن م يكن فهو على شفعته إن بلغ» فإن م يأخذ له أبوه وم يترك حتى بلغ الصبي» وقد 
مضی له عشر سنین. 

قال: م أسمع من مالك فيه شيئًا ولا أرى له شفعة؛ لأن أباه بمنزلته» والصبي لو 
كان بالعًا فترك الأخذ بشفعته عشر سنين سقطت شفعته فكذا مسألتك. 

قلتُ: انظر قوله في السؤال: ولم يترك أبوه» وني الجواب: فترك الولد» يبطل قياسه 
لمنافاة الفرع الأصل في العلة إلا أن يفسر الترك المنفي في الفرع بالنص على الإسقاط 
والترك المثبت في الأصل بعدم النص على الأخذ لا بالنص على الترك. 

الصقلي عن محمد: مقدم القاضي في ذلك كالوصي. 

ابن سهل: قوله: لو كان بالغًا فتركها عشر سنين؛ يريد: أو ما تسقط به شفعة 
الحاضر السنة والأربعة الأشهر فأزيد. 

زاد ابن أي زيد في ختصره: قال سحنون: وقيل: غير هذا وهو أحسن؛ يريد: في 
سکوت الآب» واختلف قول آشهب في سکوت الوصي» قاله ني مقرب ابن ابي رَمَتّن. 


362 المختصر الفقهي 

الصقلي: إن رفع شفيع الصبي الذي لا وصي له مره للقاضي نظر له القاضي في 
الأخد ار ارك واسشاة رر ة دى الرا ى ولا فرشر الشرى إل أن ردم لذ رجا 
لا فيه من ضرره إلا أن يكون على ثقة من وجود ذلك معجلا كاليومين والثلاثةء وقاله 


ني طرر ابن عات: واختلف قول شهب في سكوت الوصي مدة تنقطع فيها 
الشفعة» كذا في المقرب» وفي المدَوّنة: سكوت الأب يسقطها. 

اللخمي: إن بان أن الآخذ له م يكن نظرًا لغلائه أو آنه قصد بالترك غحاباة 
المشتري» فللصبي إذا رشد نقض ذلك. 

واختلف إن لم يأخذ له وكان الأخذ أحظى» فروى محمد: إن علم تضييع الوصي 
وإن ترکه للآخذ غير حسن» ومضى للبيع هس سنين سققطت شفعته فرآى الأخذ بها 
كابتداء شراء» وهو لا حبر على ذلك» لو بذل رجل لصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ 
له م يضمن وصية؛ لأن تنميته ماله ليس بواجب. 

قُلتٌ: كذا وقع في غير نسخة واحدة من التبصرة. 

قال أولًا: اختلف ول يذكر غير ما تقدم» ولابن فتوح: إسقاط الأب والوصي 
شفعة ابنه ويتيمه حمول على النظرء ولا قيام للصغير إذا بلغ إلا أن يثبت أن إسقاطها 
سوء نظر وأن الأخذ كان نظرًا وغبطة» فيبقى على شفعته. 

وفيها: إن كان بلوغ الصبي قبل مضي ما يسقطها م يكن خلافا لنقل اللخميء 
وإلا فظاهره آنه خلافه. 

وقال أبو إبراهيم إثر نقله قول ابن فتوح» وظاهر الكتاب سواء» قاله أبو عمران» 
وهو نص المجموعة بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق أو شراء. 

وفيها: لا يأخذ الوصي بالشفعة لحمل. 

اللخمي: إن مضى بعض السنة ثم رشد ففي الموازيّة: له تمام السنة من يوم وجبت 
الشفعة» وإن م يكن له وصي ولا ناظر فله ابتداء سنة ني كونها من يوم ولى نفسه أو من 
يوم بلوغه والبكر من يوم بنائها قولان للموازية والواضحة» وما على الخلاف في حد 
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ابتداء الحم برشدهما. 

ولابن رُشد ني سماع یحی قوله: من باع عقارًا له فيه شريك بحضرته و ینکر بیعه 
حتی بنی مشتریه فيه وغرسه لا شفعة له فيه صحیح؛ لانه بسکوته ذلك کبیعه معه» 
ولو نكر البيع قبل تمامه كانت له الشفعة دون يمين» ولو أنكره بعد تمامه بمجلسه كان 
له بعد يمينه ما رضي ببيع حظه وبعد المجلس بقربه لا شفعة له» وله ثمن حظه وبعده 
بعام فأكثر له ثمن حظه» إلا أن يدعي شريكه أن كل المبيع كان صار له ببيع أو مقاسمة 
أو عطية ولو لم بحضر بيعه وعلمه بعد وقوعه» فإن أنكره فله حظه والشفعة به» فإن ل 
ينكره إلا بعد عام أو ثلاثة فله ثمن حظه ولا شفعة له» وإن لم ينكره إلا بعد عشرة 
أعوام م يكن له ثمنه» إن ادعاه شريكه البائع لحوزه بالبيع وطول المدة وني السماع 
المذکور إن باع ج ز٤ا‏ معيتا وشريكه حاضر ساكت فلا شفعة له» ولو كان مبهًا ثلئًا أو 
ربعا جاز البيع ولشريكه الشفعة. 

ابن رُشد: یرید أنه يأخذ قدر حظه ما باعه ویشفع فيا بقي» ووجه تفرقته بین 
المعين والشافع قبول عذره بقوله في الشائع: ظننت المبيع خاصًا بحظه» وقد قيل: وهو 
دليل عتقها الأول. 

فلت ودا اشا الک وهر و غر فا و ررد 
عتقها؛ يقتضي اختصاص الشريك البائع با لجزء الذي باعه إن لم يكن أكثر من حظه» 
وهو مناف لقوله أولا: يأخذ الشريك الساكت من المبيع الشائع قدر حظه. 

وقوله: إن باع أحد شریکین في شيء نصقًا منه وقع بیعه على حظه وحظ شریکه 
حتى يقول: نصفي على قوله ني هذا السماع» وقوهها في المرابحة فيمن ابتاع نصف سلعة 
وورث نصفها: لا يبيع نصفها مرابحة حتى يبين. 

قَلتٌ: يرد أخذه هذا من لفظها هذا بأن بيانه إنما هو لزيادته في الثمن لاستكمال ما 
ورث؛ لأن صورتها أنه ورث ثم ابتاع» وإنا يؤخذ ذلك من لفظها؛ لأنه إن م يبين دخل 
في ذلك ما ورث وما ابتاع. 

قال: وعلى قول عتقها يختص بحظه حتى يقول نصف حظي ونصف حظ 


شریکي» ویرد با تقدم بان قول عتقها إٍن) هو مضاف فتأمله. 

اللخمي: للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن أبى جبره الحاكم على 
ذلك» وحكاه الصقلي عن محمد قال وقاله أشهب» وروى ابن عبد الجحكم: يؤخره 
الحاكم اليومين والثلاثة يستشير وينظر. 

محمد: إن وقفه غير السلطان لم يزل ذلك بيده حتى يقفه السلطان. 

اللخمي: رواية ابن عبد الحكم أحسن أن وقفه بنفس شرائه؛ لأن الأول تربص 
وأمهل وإِن کان قبل شرائه» وإن وقفه بعد أيام وهو عالم م يمهل إلا اليوم أكثره. 

عبد الحق: ذكر علي بن عبد العزيز في المنتتخب عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله :2:: «لا شفعة لغائب ولا لصغبر ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة 
كحل العقال»' ٠‏ وذكره البزار» وحديث علي أتم» وهو ضعيف الإسنادء فيه السلياني 
وغيره» وتعقبه ابن القطان بقوله: أعله برجل وترك غير وسمع القرينان: من باع 
شقصًا في حائط فقال الشفيع: حتى أذهب فأنظر إلى شفعتي» وهي ليست معه في القرية 
ليس له ذلك» فرا جعه السائل» فقال: إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له وإلا 
فلا يخرج فيقيم أيصًا عشرة أيام. 

ابن رُشد: هذا مثل ما في الموازيّة» وظاهر المدَوّنة أنه لا يؤخر في الارتياء في الأخذ 
والترك مثل ماني هذا السماع من الأولى في المولي يوقف ولا يؤخر لينظر» وما في ثالث 
أنكحتها في المجوسين يسلم الزوج فيعرض عليها الإسلام نه يفرق بينه| إن لم يسلم 
ولا تؤخر» ومثله المملكة يوقفها السلطان لا تو 

وقال ابن عبد الحكم: تؤخر اليومين والثلاثة» قاله قياسًا على المرتد وحديث 
E E‏ 
قوله تعالی: لاوت E‏ د باک مه کا Ee‏ 
٠‏ أخرجه البيهقي: 10/7- رقم (11369)» كتاب الشفعة باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض 

الفقهاء في مسائل الشفعة. 
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قَلتٌ: القول بالتأخير ذكره الصقلي واللخمي والباجي رواية لابن عبد الحكم ول 
یذکره ابن رُشد إلا قوله له. 

اللخمي: واختلف إن كان الثمن مؤجلا فقيل: كالأول» وقيل: لايمهل. 

وفيها: إن أراد الأخذ بالشفعة ولم بحضره نقده أيتلوم له؟ 

قال: قال مالك: ريت القضاة عندنا يؤخرونه في النقد اليومين والثلاثةء وأخذ به 
مالك وني لفظ الباجي: إن طلب أن يؤخر بالثمن ضرب له الإمام يومين أو ثلاثةه 
وإن لم يضرب له أجاا فلا بأس. 

فل ر و رة ورن عند اه ور 

الباجي عن ابن الماجشون: يؤخر عشرة أيام ونحوها. 

أصبع: بقدر فة الال و كر ته وغسره ويره ؤاقضاهة شه لا أذري ها 
وراء ذلك. 

ولا ذكر اللخمي قول المدَوّنة: قال وفي ثانية أبي زيد: العشرة أيام ونحوها ما 
يقرب ولا يكون على المشتري فيه ضرر. 

اللخمي: الشهر كثير للموسر. 

الصقلي: لمحمد عن شهب وهو في العتبيّةَ عن ابن القاسم: إن طلب التأخير 
فأخرء ثم بدا له وم يقله المشتري لزم الشفيع الأخحذ» فإن لم يكن له مال بيع ما أخذه 
بالشفعة وحضه الأول حتى يستوفي المشتري جميع حقه. 

قلت: ماني العتبية هو سباع جيى. 

ارش إن وقفه الحاكم فقال: أآخذت» وقال المشتري: سلمت» فأجل في الثمن 
فحل أجله وعجز عنه بيع عليه كل ماله في الثمنء ولا رد لواحد منه) في الأخذ 
والتسليم إلا بتراضيهاء وإن وقف فقال: أخذت» وسكت المشتري ولم يقل: سلمت» 
فأجله الحاكم في الثمن فلم يأت به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ 
شقصه» وإن آراد الشفيع رد الشقص أو تماسكه به حتى يباع ماله في ثمنه م يكن له في 
ذلك خيار» وهذاالوجه في المدونة. 


ES‏ .داقتفا الفعان 


ج ڪڪ چ چ ت 


وإن قال الشفيع: آنا آحذ» ول يقل: أخذت» فيؤجله الحاكم في الثمن فلم يت به 
فقيل: يرد الشقص لمشتريه إلا أن يتفقا على إمضائه للشفيع واتباعه بالثمن» وقيل: 
للمشتري إلزام الشفيع الأخذ بالشفعة» ويباع ماله في الثمن» وليس للشفيع رد 
الشقص» وهو قول ابن القاسم في هذا الساع وقول أشهب» والأول أبين. 

نسليم الشفعة بعد إلشراء لازم: فيها: إن سلم بعد الشراء على مال أخحذه ڃار 
وإن قال للمبتاع قبل الشراء: اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك؛ فله القيام 
بعد الشراء؛ لأنه فيها إن سلم بعد الشراء على مال أخذه جازء وإن قال للمبتاع قبل 
الشراء: اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء؛ لأنه سلم ما 


اللخمي: ويتخرج لزوم تسليمه من قوله: إن اشتريت عبد فلان فهو حر» وإن 
تزوجت فلانة فهي طالق» ومن جعل لزوجته الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك 
الخيار قبل أن يتزوج عليها؛ أن ذلك لازم هاء وهو في الشفعة أبين؛ لآنه أدخل المشتري 
في عهدة الشراء لمكان الترك فهو كهبة قارنت البيع» ولو قال له: اشتر الشقص والثمن 
علي» فاشتراه؛ لزمه غرم الثمن» وهذا قول مالك وابن القاسم. 

واختلف فيمن قال لزوجته: إن جئتني ب) لي عليك فأنا أطلقك فجاءته به» فقال 
مرة: يلزمه الطلاق. 

وني أجوبة ابن رُشد: الفرق بين قوله: إن تزوجت فلانة فهي طالقء وإن اشترى 
فلان شقص كذا فقد أسقطت عنك الشفعة أن الطلاق حت له لا يملك المطلق رده إن 
وقع ولو رضيت المرأة برده فرده إذ ليس بحق ها؛ فلزم بعد النكاح كا آلزمه نفسه 
قبله» وإسقاط الشفعة إن هو حق له لا لمن يصح له الرجوع فيه برضى المشتري؛ فلا 
يلزم إلا بعد وجوبه. 

ابن عبد السلام: هذا الفرق ليس بالقوي» ويظهر ببادئ الرآي صحة تخريج 
اللخمي» وكان مما استفدناه من قراءتنا على شيخنا أي عبد الله بن الحباب -غفر الله 
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له- رد تخريج اللخمي» والفرق بين لزوم الطلاق والعتق في قوله: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق» وإن اشتريت عبد فلان فهو حر؛ أن القضية الشرطية إنم) يصدق تاليها 
بحکم الحاکم ہا إذا استشنی من مقدمها وإلا م لزم من حکمه بها ثبوته» ولا کان 
الشرط هو المقدم الذي هو التزويج وشراء العبد ني مسألتي الطلاق والعتق من فعل 
الحاكم بالقضية المذكورة؛ لأنه تزويجه وشراؤه كان ذلك كنصه على استفناء المقدم 
فلزمه ثبوت لازمه ضرورة وهو الطلاق والعتق» ولا كان المقدم وهو شراء الشقص 
المشفوع فيه في مسألة الشفعة ليس من فعل الملتزم المذكر وم يكن مستثنيا مقدمها فلم 
يلزمه شراء تاليها ضر ورة تدل استنائه مقدمه. 

فان قلت: هذا لا یرد تخر يجه على قوله: اشتر شقص فلان وثمنه علي؛ لأن شراءه 
ليس من فعل المتلزم. 

قلت يرد بان التال وهو إسقاط الشف فى الال الخرجة ل بضر ر ثرت إا 
معلقا على شراء الشقص لامتناع تصور الشفعة ليس من فعل الملتزم المذكور» ولم يكن 
مستثنيا ني الشقص دون شرائه الأجنبي فالتعليق فيه لازم فوجب اعتبار حكمه في عدم 
لزوم تاليه لمقدمه إلا باستثناء مقدمه» والتالي في مسألة التزام إعطاء ثمنه يصح ثبوته 
غير معلق؛ لأنه لو قال له: وهبتك ثمن هذا الشقص وذلك قبل شرائه ثم اشتراه لزمته 
المبة لم يلزمه إسقاطه؛ لأنه التزم شينًا يملكه» ولو قال له: أسقطت عنك شفعتي وذلك 
قبل شرا ئه ثم اشتراه لم يلزمه إسقاطه؛ لأنه التزم شيئًا لا يملكه. 

فان قلت: ما رد به تخريج اللخمي على ما ذکر لا يرد تخريجه على قوله: إن ملكت 
عبد فلان فهو حر؛ لأن مقدمه وهو إرثه إياه لیس من فعله. 

فلت اراد ا ا عر عاد ل ا اوک وون ااذه رة 


ت 


إباب الأخد بالشفعة 


لأن الملتزم شيًا لا يمكنه الآخذ وهو مستحق الشفعة هو الشريك في الشقص 
المبیع بعضه حین بیعه غیره» فلا يدخل بائع بعض شقصه» وإن کان شریگًا حين البيع؛ 


لأن البيع ليس من غيره'. 
٠ (‏ قال الرصاع: قوله: (الشريك) أخرج به ما ليس بشريك وهو جنس ويدخل فيه المحبس؛ لأنه 
شريك» وقوله: (ني الشقص المبيع بعضه) أخرج به الشريك في غير ذلك الشقص. 
قوله: (حین بیعه غیره) قال: بخرج به بائع بعض شقصه وإن کان شريكًا حين البيع؛ لأن البيع ليس 
من غيره» وصورة ذلك أن تكون دار شركة بين رجلين فباع أحد الشر كين نصف نصفه لأجنبي 
فالشفعة لشريكه» ولا يدخل هو وإن كان حين بيعه شريكا؛ لأن البيع وقع منه لا من غيره» وبهذا 
اعترض يتاه على حد ابن الحاجب ومن تبعه وهو من حاسنه. 
(فإن قلت): كيف قلت: إن المحبس إذا حبس حظه في دار» ثم باع شريكه فإنه يأخذ بالشفعة؛ لأنه 
شريك والشريك مالك لحصتهء وقد نص هنا اللخمي بأن ملكه سقط بالتحبيس» وقد أخذه الشيخ 
من كلام اللخمي قال: وهذا نص في سقوط ملك المحبس وإذا صح ذلك فكيف يقول إنه تدخل في 
الشريك کا قدمنا. 
(قَلتٌ): ذلك لم يسلمه له وأحال على الحبس» وأن ما قاله ليس كذلك وأن الملك باق بدليل الزكاة 
فتأمله» ثم أشار تة إلى قول ابن الحاجب الشريك والمحبس وإن كانت ترجع إليه. 
قال: واقتصر ابن شاس على لفظ الشريك» قال: وكلاها تابع للخزالي في وجيزه معبرًا بلفظ هل كل 
شريك؟ 
قال :#1: ولا خفى على منصف إجاله؛ لأنه يدخل فيه ما نبهناعلى وجوب خروجه» وهو بائع 
بعض شقصه» ثم قال: وزيادة ابن الحاجب والمحبس حشو؛ لاندراجه تحت عموم الشريك. 
(فإن قلت): قد وقع في السماع أن المحبس عليه إذا أراد إلحاقها بالحبس فله الأخذ بالشفعة. 
قال ابن رُشد: وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع أن كل واحد يمن ذكر ليس بشريك 
فالرسم غير جامع. 
(قلتْ): لا بخلو من مساحة في ذلك إذا تؤملء وكذلك ذكر ابن سهل عن ابن رَرْب: أن الناظر في 
بيت المال له الأخذ بالشفعة؛ لكن هذا قالوا: إنه خطأ؛ لأنه لا يتجر للمسلمين. 
(فإن قلت): عامل القراض هل يصدق فيه الرسم؟ 
(فلت) لا شقعة له؛ لأنه ليشن بشريك فى راس امال وانله انه أعل: 
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وقول ابن الحاجب: والشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه» واقتصر ابن شاس 
على لفظ الشريك» وكلاهما تبع الغزالي في وجيزه معبرًا بلفظ: هو كل شريك» ولا يخفى 
على منصف إجاله؛ لأنه يدخل فيه ما نبهناعلى وجوب خروجه» وهو بائع بعض 


E 


سفصه. 

وزيادة ابن الحاجب: والمحبس حشو؛ لاندراجه تحت عموم لفظ الشريك. 

ولابن رُشدفي سباع يحيى: إن كان الشفيع أو المشفوع عليه مسلا والآخر كافرً 
فكمسلمين في الشفعةء وإن كان المسلم البائع فقط ففي كونها كذلك» وسقوطها 
بردهما لهل دينهم| قولان للأسدية مع بعض روايات المدَوّنة» ومقتضى قول أشهب في 
ثاني عتقهاء وقول الغير فيه وهو ابن نافع مراعيًا كون أحد الشريكين مسلاء وأشهب في 
المجموعة مراعيًا كون البائع أو المبتاع أو الشفيع مسلء وهذا السماع مع ابن القاسم في 
ثاني عتقها ني عتق النصراني حظه من نصراني بینه وبين مسلم» ولو باع النصراني شقصه 
من نصراني بخمر أو خنزير وشفيعه مسلم ففي شفعته بقيمة الشقص أو بقيمة الئمن 
قولا أشهب مع قول ابن الماجشون: لا قيمة له في استهلاكه مسلم فأحرى في دفعه 
النصراني اختيارًاء وابن عبد الحكم مع قول ابن القاسم يغرم قيمته مستهلكه. 

وفيها: لمالك: إن حبس أحد الشريكين في دار حظه منها على رجل وولده وولد 
ولده فباع شريكه في الدار حظه»ء فليس لذي حبس ولا للمحبس عليه أخذه بالشفعة» 
إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في مثل ما جعل للأول نصيبه الأول. 

ابن سهل: مثله سمع ابن القاسم» وقال ابن حبيب عن الأخوين وأَصبَع: إن أراد 
المحبس عليه إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة؛ لأن المحبس هو الشريك. 

قالوا: وكذا إن أراد المحبس أخذه وإلحاقه بالحبس» قالوا: وإن كان مرجع الحبس 
إلى المحبس فله الأخذ بالشفعة. 

قلتٌ: ما أشار إليه من سماع ابن القاسم هو قوله في رسم كتب عليه ذكر حق. 

ابن رُشد: إن أراد المحبس أو المحبس عليهم أخذه بالشفعة لأنفسهم م يكن هم 


ذلك» وإن آرادوا إلحاقها بالحبس فلهم ذلك وعلى قياس هذا لو أراد أجنبي الأخذ 
بالشفعة للحبس كان ذلك له» ولم حك خلافا في أخذه لإلحاقه با لحبس. 

وقال اللخمي: قيل: لا شفعة للمحبس وإن أراد جعله في مشل الأول» وهو 
أقيس؛ لأنه لا أصل له» وإذا كان قد سقط ملكه بالتحبيس وكانت الشفعة ساقطة 1 
يكن له أن يتطوع بإخراج ثمن ملك من م يكن عليه حق في الانتزاع» وهو كمن أعتق 
ش ركاف عبد وهو معسر» وآراد آخر أن يتطوع ني دفع قيمته لیکمل عتقه وم يمره 
المعتق بذلك فإنه لا يقبل منه. 

فلت فر له ودا كان ملك فد سقط بالج فال عل سقط ملك الخبس 
عا حبسه بتحبيسه إياه» ويأتي في المحبس بيان أنه ليس كذلك» ون ملكه باق بدليل 
غلة زكاة الحبس على ملك المحبس» واغتفار النصاب في غلته بضم بعضه لبعض» وكذا 
في الماشية. 

قال: ولو كان الحبس على معينين فعلى قول مالك آنه لا يرجع بعد انقراضهم إلى 
الخبس. 

يعود الجواب لما تقدم على رجوعه ملكا له تكون له الشفعة ولو لم يلحقه بالحبس» 
ومثله قال ابن رشد. 

ابن سهل: قال ابن رَرْب: أفتى بعض الفقهاء وأظنه الحجازي: بأن للناظر في بيت 
امال إذا وقعت حصة في بيت المال من ملك ني المواريث أن يأخذ بالشفعة وهو خطاء 
ولا تجب له شفعة؛ لأنه ليس يتجر للمسلمين إنا هو جمع هم ما يجب ههم. 

فسئل ابن رُشد عن ذلك وقيل له: قد قال سحنون في المرتد: يقتل وقد وجبت له 
الشفعة أن السلطان يآخذ ا إن شاء لبيت المال» وهذا كالنص على الشفعة لبيت المال 
ها أن يفرق بين المسألتين» فأجاب بن قول ابن رَرّْب ليس بخلاف لقول سحنون؛ لاأنه 
قال ذلك للسلطان؛ لأن له ذلك» ومنعه ابن ررب لصاحب المواريث؛ لأنه ۾ يجعل له 
ذلك» فلو جعل له السلطان ذلك كان له. 
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فلت: طاكر سسالة سرن أن الرروت ها اله فيا واه سات ا 
رزب أن الموروث فيها إن هو الشقص الذي تجب الشفعة به فتأمله. 

الشيخ: في الموازيّة وهو لعبد الملك في المجموعة: إن باع الوصي شقصًا لأحد 
الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم ولا يدخل فيه من بيع عليه» ولا حجة على الوصي 
بآنه بائع؛ لأنه باع على غيره. 

محمد: ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي» وينظر فإن كان 
خيرًا لليتيم أمضاه» وإلا رد لتهمته أن يغتر وبالبيع رخصًا لأخذه بالشفعة. 

وقال ابن الماجشون في المجموعة: إن كان بيعه على اليتيم سدادًا فلا شفعة له 
لنفسه لتهمته» فإن استشفع تعقب» فإن كان سدادًا لليتيم أمضى وإلا رد وفسخ بيع 
المشتري. 

وفيها: إن اشترى عامل القراض شقصًا عا هو» أو رب المال شريك فيه؛ فله أو 
لرب المال الشفعة فيه. 

اللخمي: وقيل: لا شفعة للعامل» وهو أبين إن كان عا ًا بالشفعة للإقراره أنه 
قصد بالشراء الربح» والشفعة إن هي في رأس المال» وذلك مناف لما أقر أنه قصده 
وإن كان من يجهل حكم الشفعة» ثم علمه بعد الشراء حلف وكانت له الشفعة» وسمع 
القرينان: من باع حظه وشريكه مفلس» فقال له رجل: اشفع وأربحك فأخذ وأربحه 
إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع» رد الشقص لبتاعه. 

في أحكام ابن سهل: إن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك؛ 
لأنه بأخذها لغبره أسقطها لنفسه. 

ابن رُشد: أجازوا للمدين أخذ الشفعة لتباع للغرماء» وفيه نظر لأخذه للبيع» 
واستحسن أشهب أن ليس له ذلك. 

قلتٌ: مثله قال الباجي. 

ابن الحاجب: ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء» ويلزم إن علم الثمن 
وإلافلا. 
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ابن عبد السلام: يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة» 
ويعني بالإشهاد أنه بحضرة المشتري وإلا فلامعنى له» وماتقدم من قول محمد 
والعتبيّة على قوله في إمهاله ثلاثة أيام قولان: يصح أن يفسر به هذا الموضع» ثم ذكر ما 
نقلناه من کلام ابن رُشد على قوله: في الإمهال. 

قَلتٌ: لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل المذهب إلا لابن شاس» ولفظه: ويملك 
الأخذ بتسليم الثمن» وإن م يرض المشتري» ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب 
ولمجرد الإشهاد في يملك بشهادة على الأخذ وبقوله: آخذت وتملكت» ثم يلزمه إن 
a Ca e‏ 

قَلتٌ: وهذا تبع فيه الغزالي في وجيزه على عادته في إضافته كلام الغزالي للمذهب 
لظنه موافقته إياه» وهذا دون بيان لا ينبغخي حسب) نبهنا عليه غير مرة» وظاهر كلامهم 
أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه» 
وروايات المذهب واضحة بخلافه. 


وإن ملك الآخذ نفسه إن) هو ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع 
واشتری غبره شقصًا آخر منه' > فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ؛ ولذا يكلفه 
٠ (‏ قال الرّصاع: قوله: (ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصا آخر 

منه)؛ معناه: أن السبب في استحقاق الشفيع للأخذ هو ثبوت ملك الشفيع عند القاضي شقصًا 

شائعًا من كل ربع» وثبوت شراء غير الشفيع شقصًا آخر من كل الربع» فإذا أثبت هذان الأمران 

كان ذلك سببًا في استحقاق الأخذ. 

قال الشّيخ:وإنما قلنا ذلك؛ لأن القاضي لا بحكم للشفيع بالاستحقاق إلا بعد ثبوت ما ذكر» فدل 

على أن الحكم متوقف على هذين الشيئين» ثم ذكر نص ابن فتوح دليلا على ما ذكر» وآنه لا يكتفي 

بإقرار المشتري والشفيع هذا معنى ما آشار إليه + في معنى الموجب» وذكر قبل ذلك كلام ابن 

الحاجب. 

قال ##»: ابن الحاجب : وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء ويلزم أن علم الثمنء 
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القاضي إذا طلبه بالحكم له بالأخذ على غريمه بإثبات ذلك. 


وإلا فلا. 

قال ابن عبد السلام: يعني: أن الشفعة يملكها الشفيع بأآحد هذه الوجوه الثلاثةء ويعني بالإشهاد 
أنه بحضرة المشتري وإلا فلا معنى له. 

ثم قال الشيخ كناث#: لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل المذهب إلا لابن شاس ولفظه: ويملك 
الآخذ بتسليم الثمن» وإن لم برض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب» وبمجرد 
الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت» ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن وإن م يكن علم ¿ 
یلزمه. 

قال كناثة: وهذا تبع فيه الغزالي في وجيزه على عادته في إضافته كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته 
إیاه» وهذا دون بيان لا ينبغي حسب| نبهنا عليه غير مرة. 

قال: وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص 
المشفوع فيه» وروايات المذهب واضحة بخلافه» ثم ذكر ما قدمنا من رسمه» ثم ذكر بعد ذلك أن 
قال: وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصا جليًا إلا ما تقدم من نص المدَوّنة» ثم 
ذكر أا نزلت بتونس عام خمسين وسبعم|ئة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك باقيها بشاهدين 
عدلين دون أن يوقف المشتري ويشهد عليه بذلك» ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام المشتري 
يخاصم في الدار المذكورة ببيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ, وم يأت بشيء لو أتى به قبل البيع 
قدح في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء الييع وفسخه» وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله 
محمدا السطي فلم يذكر في ذلك شينًا غير كلام ابن الحاجب» وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام 
ابن رشد. 

قال الشّيخ: وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي 
النازلةء فعتبنا القاضي في الشهادة في البيع» وكانت شهادتي فيها عاطفا عليه لاعتقادي فقهه وكونه 
من خواص القاضي المذكورء فاحتججت على القاضي بنصي المدونة. 

(الأول): في كتاب النيار: إذا اختار من له الخيار من المتبائعين وصاحبه غائب» وأشهد على ذلك 
جاز على الغائب والشفيع بمنزلة من له الخيار» فهذا يدل على جواز الأخذ وإن كان المشتري غاتبًا. 
(الثاني): من المدَوّنة في كتاب الشفعة قال: ولا جوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه بالشفعة مفهومه 
أنه جوز بعد أخذه والعمل بمفهوماتها هو المعهود من طريقة ابن رُشد وغيره قال: وانفصلت 
المسألة عن صلح وهذا يحتاج إلى نظرء وانظر ما نقله الشيخ الإمام سيدي أبو القاسم من البحث في 
كلام السيخ» ورأى أن العمل على أن الإشهاد غير نافع» وانظر كلام ابن ردني ذلك وني ذلك كله 
ما يجحتاج لتأمل ونظر والله سبحانه الموفق. 
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قال ابن فتوح والمتيطي وغيره: إذا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند الحاكم ل 
يقض له حتى يثبت عنده البيع والشركة ويقر المبتاع بالابتياع على الإشاعة ولا ميجكم 
بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع» وأما ملك الشقص المشفوع فيه فلا 
أعلم فيه نصا جلي إلا ما تقدم من لفظ المدَوّنةء ونزلت عندنا هذه المسألة عام سين 
وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك باقيها بشهادة عدلين دون آن يققف 
المشتري ويشهد عليه بذلك» ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام المشتري يخاصم في الدار 
الذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ ولم يأت بشيء لو أتى به قبل البيع 
قدح في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء البيع» وفسخه وشاور في ذلك شيخنا با 
عبد الله السطي فلم يذكروا في ذلك شيا غير كلام ابن الحاجب وما آشار إليه ابن عبد 
السلام من كلام ابن رُشد عليه» وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله 
بن خليل السكوني فعتبنا القاضي في الشهادة ني البيع» وكانت شهادتي فيها عاطمًا عليه 
لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور. 

فاحتججت على القاضي بنص المدَوّنة: الأول: قوله في كتاب الخيار: إذا اختار من 
له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب والشفيع 
بمنزلة من له الخيار على المشتري» فهذا يدل على صحة أخذه في غيبة المشتري. 

الثاني: قوله في كتاب الشفعة: ولا جوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه بالشفعة. 

قَلتٌ: فمفهوم قوله: قبل أخذه أنه جوز بعد أخذه» والعمل بمفهومات المدَوّنة 
هو المعهود من طريقة ابن رُشد وغيره من الشْيُّوخ» وإن كان ابن بشير يذكر في ذلك 
خلاقاء فعمل الأشياخ الأجلة إنا هو على الأول» وانفصل الخصان بعد طول ومرافعة 
لهل الأمر على صلح وقع بينه|. 

و رط لزوم خد الشفيع إباء د علمه بالثمر : فيها: إن قال بعد الشراء: اشهدوا 
آخذت بشفعتي» e‏ 

اللخمي: قوله: ن يرجع ظاهره أن له الأخذ قبل معرفته بالثمن» وف الموازيّة: أنه 
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فاسد» ومر على رده. 

الصقلي لمحمد عن آشهب: إن لم يعلم بالثمن إلا بعد آخذه لم جز وفسخ على ما 
أحبا أو كرها ثم يكون له الشفعة بعد الفسخ» وإذا تعدد الشفعاء واختلف قدر 
آنصبائهم ففي کونا على قدرها او على قدر رؤوسهم طرق. 

الباجي وأبو عمر: على أنصبائهم» وهو نصها ونص الموطاً. 

ابن رُشد في رسم الأقضية من سباع يحيى رواية ابن القاسم عن عل تظه: لا أعلم 
في المذهب فيه خلافا. 

اللخمي: على قول ابن الماجشون: يقوم باقي عبد أعتق شريكان فيه بالنصف 
والسدس حظيه) عليه| بالسواء وتكون الشفعة كذلك» وهذا إن كانت في ينقسم» 
وإن کانت في غیره كانت على الرؤوس. 

عياض: وخر جه بعضهم من قوهما: أجر القسام على الرؤوس» وحكاه ابن الجهم 
عن بعض أصحابنا نصّاء وإن أسقط بعضهم حظه فيها أو غاب ففيها مع غيرها الباقي 
كمنفرد ليس له الاقتصار على واجبه مع أخذ غيره أو حضوره» ولا عليه ذلك. 

اللخمي عن ابن حبيب: لو أراد من سقط حقه في ذلك هبتها لوجه المشتري ن 
يستشفع إلا بنصيبه» وإن تركه كراهية لأخذه أخذ هذا جيع النصيب. 

وني مختصر الوقار: ليس لمن لم جز إلا مصابته خاصة»ء وهو أقيس؛ لأن الذي كان 
له من الشفعة نصفها والفاضل لغيره» فإذا سقط الآخر حقه فيه كان لمن ترك له. 

قَلتٌ: كذا وقع في غير نسخة من التبصرة وحاصله أن نصيب التارك للمشتري 
لا للباقي من الشفعاء مطلقاء وأن ابن حبيب خص ذلك بكون الترك لوجه المشتريء» 
وظاهر المدَوّنة والعتبية أنه لمن بقي مطلقاء فتكون الأقوال ثلاثة. 

وني ول كتاب الشفعة سمع ابن القاسم: إن سلم بعض الشركاء الشفعة بعد بيع 
بعض الشركاء حظه» فلمن بى أن يأخذ جيع المبيع نصيبه ونصيب من سلم. 

ابن رُشد: إن سلم أحد الشفعاء بعد وجوب الشفعة ولم يقل: لك ولا له على وجه 
تركها وكراهة الأخذ اء فلمن بقي أخذ حظه وحظ من سلم من شركائه. 
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قال ابن رُشد: وإن قال للمشتري أو لمن سأله ذلك: سلمت لك شفعتي» فقال 
أَضبَع: إن سلمه على وجه المبة والعطية للمشتري اختص المشتري بسهام الذي سلم 
له» وعلى هذا يكون البيع بنزول المشتري منزلة الشفيع البائع الشفعة فلا يكون لمن 
سواه من الشفعاء شفعة» إلا ن یکون بمنزلته فیکون هم منها بقدر حظوظهم» وعلى 
هذا تأول ابن لبابة رواية ابن القاسم: لا جوز أن يبيع الرجل شفعة وجبت له ولا 
هبهاء فقال: معناه من غير المبتاع. 

واحتج لتأويله بروايات كتاب الدعوى: يجوز أن يبيع شفعته من المبتاع بعد 
وجوب صفقته قبل آن يستشفع» ولا جوز له بيع ذلك من غیره» وحکی مثله من رواية 
أشهب أنه لا جوز له بيعها من غير المبتاع قبل أن يأخذ بشفعته» واختار من رأيه عدم 
بيعها وهبتها لا من مبتاع ولا من غيره» وهو الصواب» وما جلب من الروايات ليست 
بجلية لاحتمال هلها على أخذ العوض من المبتاع على تسليم الشفعة له با يجوز بعد 
وجوب الصفقة» وسماه بيعًا لما فيه من معنى البيع» وقول أَصَبَ شاذ بعيد. 

وحکى ابن لبابة آنه رى ابن الحباب عقد لنفسه وثيقة شراء نصيب من رجل من 
مال» وما وجب له من الاستشفاع في حظ كان بيع من ذلك المال قبل ذلك فلا تمت 
الوثيقة قال لي: هذا من غرائب التنبيهات التي لا يعرفها واللّه غيرنا يريدني ونفسه» 
فالحاصل أنه لا جوز للشفيع هبة ما وجب له من الاستشفاع لغير المبتاع ولا بيعه منه» 
ES‏ 

أحدهما: جوا زهماء في فيختص المشتري بذلك» فلا يكون لغير البائع أو الواهب من 
الشفعاء عليه شفعة إلا أن يكونوا بمنزلته فيكون هم بقدر حظوظهم» والثاني: أنه لا 
يجوز فيفسخ البيع وابة ويكون الشفيع على شفعته وبيع الشفيع حظه الذي يجب له 
بالشفعة قبل أخذه بها فلا يجوز اتفاقاء وكذا هبته لا تلزم. 

ونسليم الشفعة بمأل بعد وجو ما له جائز اتسافاً: 


وني نوازل ابن رُشد: إن صالح مشتري شقص أحد شفعائه لغيبة بقيتهم» ثم 
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قدموا فأخذوا بالشفعة فلا رجوع له على من صالحه» أما على القول باختصاصه بحظ 
من صالحه فواضح» وكذا على آخذهم حظه؛ لانتفاعه بقلة الشركاء معه» وهو الفرق 
بين هذه وسماع يحيى ابن القاسم فيمن قتل رجلين عمدًا فصالح أولياء أحدهما على 
الديةء ثم قام أولياء الآخر فقتلوه؛ أن ورثة القاتل يرجعون بالدية على المصالح لعدم 
انتفاعهم بالصلح» إذ فائدته حياة وليهم وقد قتل. 

قَلتٌ: الأظهر ني مسألة الشفعة رجوع المشتري على الشفيع المصالح بمناب 
اختصاصه بحظ الشفيع المصالح» مع انتفاعه بقلة الشركاء بيا أخذه الشفيع المصالح» 
كمن صالح على أمرين استحق منه أحدهما. 

وتعدد الصفقات يوجب انفراد كل صفقة بحكمها حسب| يأتي إن شاء الله تعالى 
وإن اتحدت» والبائع والمشتري والشقص فواضح» وتعدد الأشقاص فقط كاتحادهاء 
وإن تعدد البائع فقط في مشترك بينهم. 

اللخمي: كبيع رجلين حظيه) من دارين أو دار وبستان بينه) فكاتحادهما. 

قَلتُ: ولأبي عمر عن ابن القاسم: في ثلاثة شركاء في أرض باع اثنان منهم حظيه) 
صفقة واحدة ليست للثالث إلا أن يشفع في الجميع أو يدع» وقال أشهب: يأخذ من 
ااا 

قلتُّ: وهذا يوهم أن ذلك والمشتري واحد» ولکن آخر قوله: من امم شاء يدل 
على تعدد المشتري فيكون ذلك موافقًا لنقل الىاعة. 

اللخمي: ولو كان في غير مشترك بينه)ا كبيع آحدهم حظه في دار وبیع آخر حظه 
في بستان لا شركة بينه| فيهاء فقال ابن القاسم: كذلك» وعلى تعدد صفقتهم 
بتعددهم» وهو القول بأن العقد لو كان بالنسبة لأحدهم حلالاء وبالنسبة للآخر حرامًا 
صح الحلال وفسخ الحرام» يكون للشفيع أخذ حظ أحدهم دون الآخر. 

الشيخ: قال ابن القاسم وأشهب: من ابتاع حظًا من دار من رجل وحظًا من 
حائط من آخر صفقة واحدة وشفيعه) واحد فليس له إلا آخذ الجميع. 

ابن عبدوس: وقاله عبد الملك. 
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محمد: بيعه| هذا يرد ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو أخذ بالشفعة. 

اف وكذا إن كان الشفعاء جماعة» فإن أخذوا الجميع على أن لأحدهم النخل» 
وللآخر الدور فلا قول للمشتري في ذلك» ولو تعدد المشتري واتحدت الصفقة» ففي 
كونه كاتحاد المشتري وجواز أخذ الشفيع من أحدها دون الآخر نقل غير واحد عن 

الصقلي: وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه واختار الأول. 

اللخمي والتونسي: ونقل الشيخ عن محمد أنه أحب إليه. 

وفيها: من ابتاع شقصًا من دارين صفقة واحدة وشفيع كل دار على حدة فسلم 
أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التى هو شفيعها دون الآخر» ونحوها في النوادر عن 
الموازيّة: لكل واحد أخذ ماهو شفيع فيه بعد فض الثمنين على الشقصين» فإن أخذ 
قبل معرفة ذلك فأخذه باطل» ثم له أخذه بعد العلم. 

أياب اريك الأخص ١ا‏ عم|] 

E‏ إطلاف مسد یں ال ف الأخصر وال ر فالأول من شارك شریکه ف جرء 
خصها| من كل فيه شريك غيرهماء والأعم من شارك شريكه في كل جزء مشترك 
فيه ٠‏ فيصدق الأعم على شريك في كل غير جزء كأحد بني من مات عن دار وترك 
٠.‏ قال الرّصاع: قوله: (الأول)؛ أي: الشريك الأحص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقاء 

والأعم بالنسبة إلى الأخص. 

قوله: في جزء بخحصه| كالثمن والسدس وجزء التعصيب للعصبة» وقوله: من كل يتعلق بجزء 

وقوله: فيه شريك إلخ صفة لكل فلو فرضنا دارا اشتراها رجلان» ثم مات أحدهما عن زوجتين أو 

أختين وعصبة فالشركاء قد تعددت» والوجوه قد اختلفت» فإذا باعت زوجة ملا حظها ففي 
السألة شفيع أخص هو وشفيع أعم فالأخص الشريك الذي شارك شريكه في جزء مخصها 
كالزوجة مثلا فإنا شاركت شريكهافي جزء بخصها من كل وهو جموع الدار وني ذلك الكل 


شريك غيرهماء وهو الأجنبي وغيره فالأخص هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخحص من 
کلامه ني وأما الأعم فمعناه الشريك الذي شارك شريكه في كل الدار وبجزء مشترك فيه 
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كالشريك الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء» وأما أحد العصبة فإنه أخص بالنسبة إلى الأجنبي 
لصدق خاصية الأخص عليه؛ لأنه شارك شريكه بجزء خصه) في كل فيه شريك غير هما وأعم 
بالنسبة إلى الزوجتين» فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي 
هذا معنى الأعم والأخحص» ووجدت ما كان يمضي في البحث هنا أن قيل: إن العصبة في الدار 
المفروضة قد قالوا بأنهم بالنسبة إلى الأجانب حكمهم حكم شريك أخص,» وبالنسبة إلى آهل 
السهام حكم شريك أعم فإن صح ذلك فكيف يصدق حد الشيخ كتاثه على الأخص في العصبة؛ 
لأنه إن اعتبرت خاصية الأخحص في ذلك وصح أن الشريك أخص بطلت في طرف الأعم من 
الأجانب فتأمل ذلك. 

(فإن قلت): الأخحص فيه ماني الأعم وزيادة كإنسان فيه الحيوانية وزيادة الناطقيةء فكيف ذلك في 
الشريك الأعم مع الأخص. 

(قلتٌ): ليس القصد بالأخص والأعم يعني به في الإنسان والحيوان؛ بل القصد بالأخص الأقعدفي 
الشفعة والأعم الأبعد منه ك) يقال: الحوز الأخحص والحوز الأعم» ولا يمكن أن يقال الأخص فيه 
المشاركة في الكل بجزء مشترك فيه» وهذا من خاصية الأعم فقد اشتمل الأخحص عليه كاشتال 
الإنسان على الحيوان» وفيه زيادة أنه شارك شریکه بجزء خحاص | من کل فيه شريك غیرهماء وهذا 
المعنى ليس في الأعم» فإن جزأه الذي وقع مشترك فيه والأمر الذي خص الشريكين أمر دخلا فيه 
مدخلا واحدًا إما بفرض أو تعصيب أو شراء أو جزء اختص به في نفسه» ثم مات عنه فورثه جماعة 
وعلى هذايفهم ما وقع لابن الموًاز عن أشهب إذا اشترى ثلاثة دارا أو ورثوهاء ثم باع أحدهم 
نصيبه لنفر ثلاثة وسلم شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي 
البائع وإذا باع أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين» ثم إن السيخ ائه لما قرر ما قرر 
من الأخصية والأعمية. 

قال: فيصدق الأعم على شريك في كل غير جزء» ويصدق الأعم على شريك في جزء هو كل بجزء 
منه؛ أي: من الكل والمقصد أن الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده. 

(فإن قلت): كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم: من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه. 
(قلتٌ): لا يعني بالكل هنا مجموع الماهية كلها الذي وقع الاشتراك فيها بالأنصباء بل معنى ذلك 
كل في كل مطلقا والكل المطلق له حالتان حالة لا يكون جزءًا من غيره» وحالة يكون جزءًا لغيره 
كالإنسان والحيوان» وإنم| ذكر هذا ليفرع عليه ما بذكره بعد« ومثال القسم الأول قال: من ترك 
ثلاث زوجات وبنين من غيرهن فالزوجة شريك للبنين وشريكة للزوجتين» فش ركتها للزوجتين 
شركة خاصة» وش ركتها للبنين شر كة عامة» فأحد البنين يصدق عليه حد الشريك الأعم؛ لأنه 
شارك شريكًا ني كل فيه شريك غيرماء والكل هنا أصل الفريضة ليس جزءًا من كل آخر؛ لأا 
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ليس فيها مناسخة ومثال للقسم الثاني وهو الشريك الأعم الذي يصدق فيه أنه شريك في جزء هو 
كل لجزء من الكل. 

قال تداث#: كإحدى الزوجات من المسألةء وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين فالزوجة التي ماتت عن 
زوج وأختين صار بسبب موتها المجزء ا لخاص بالزوجات مشتركا فيه فإحدى الزوجتين بعد الموت 
يصدق عليها نها شريك أعم بالنسبة إلى من صار واردًا في الثمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيه 
وهو مشارك شریکه في کل مشترك فيه فقد صدق حد العم على صورتین کا ذكر كل ليس جزءَاء 
وكل هو جزء فإحدى الزوجتين بعد موت الزوجة الثانية يصدق عليها أا شريك أخص بالنسبة 
إلى سهام غير الثمن» وكذلك من دخل معها في الثمن وشريك أعم بالنسبة إلى ورثة الميتةء وتأمل إذا 
وقع البيع من إحدى الزوجين أو من ورثة الميتة وأجر على ذلك أن الأعم لا يدخل على الأخص» 
ون الأخص يدخل على الأعم والله سبحانه أعلم» ولا حقق الأعم والأخص هنا بين أن المواريث 
تنقسم إلى أربعة أقسام الأعم الذي ليس فوقه عموم كالجنس العالي كالأعم من أحد البنين؛ لأن 
ذلك الأعم ليس فوقه عموم يدخل تحته يكون جنسًا له بل هو جنس الأجناس» ومثل ذلك 
المنطقيون با لجوهر الذي المراد به الموجود لاني الموضوع» ومقابله العرض وتحته جوهر جرد 
وجسم وهما نوعان له» هكذا قرره بعضهم ولا يصح أن يكون الجوهر الفرد هو جنس الأجناس» 
وهو ظاهر والله أعلم وشريك أعم فوقه وتحته كالمتوسط في الأجناس كأحد الزوجات في الفريضة؛ 
لأن الكل المشترك فيه وهو الشمن في الفريضة فوقه عموم وهو جزء من كل وتحته عموم» وهو 
نصيب الميتة باعتبار فريضة ورثتهاء ونظير هذا جسم والسافل كأحد الأختين؛ لأن عمومه ليس 
تحته عموم ونظير هذا الحيوان عندهم. 

قال: والمنفرد كزوج أحد الأختين ماتت عنه وعن أختها هذه الفريضة باعتبار شركة الأعم 
والأخحص تشبه الأجناس الأربع يعني» فيقال: في زوج أحد الأختين شريك أعم ليس تحته عموم 
ولا فوقه عموم. 

(فإن قلت): إنهم قالوا لا نظير هذا القسم عند أهل السنة؛ لأن الفلاسفة نظروا ذلك بالأرواح 
المفارقة والعقول» وعندنا لا يخرج الموجود الحادث عن جوهر آو عرض. 

(قلتٌ): هذا صحيح؛ ولكن السّيخ فرع على تسليم ذلك» والحاصل من قصده أن في كلامهم ما 
يقتضي قسمة رباعية بالنسبة لرسم الشريك الأعم» فالذي يشبه ا لجنس العالي من له مشاركة في عام 
ليس فوقه ما يدخل تحته» وهذا كا لجنس العالي كأحد البنين من الفريضة الأولى» والسافل كأحد 
الأحتين في المسألةء فإنه قد وقفت المشاركة في حظ ليس تحته عام غيره» والمتوسط: مثل إحدى 
الزوجات الباقيتين؛ لآن ما وقعت المشاركة فيه فيه عموم فوقه وعموم تحته» وهو حظ الميتة والمنفرد 
كزوج من ماتت عن زوجها وعن أختها ک| قدمنا والثه أعلم. 
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ثلاث زوجات وبنين من غيرهن» وعلى شريك في جزء هو کل جزء منه» کإحدی 
الزوجات من المسألة وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين» فالمراتب ثلاث: عال وسافل 
ومتوسط ورابعها: والمنفرد كالأجناس» فالعالي كأحد البنين في المسألةء والمتوسط 
كإحدى الزوجات» والسافل كإحدى الأختين» والمنفرد كزوج من ماتت عنه وعن 
أختها فالأخحص أشفع من الأعم فيها الأخ أشفع من العم فيا باعه أخوه من حظ أبيه) 
من دار جدهما. 

اللخمي: قال ابن القَصّار: اختلفت الرواية عن مالك فقال: الأخ أولى بم باعه 
أخوه من العم وقال أيضًا: كل من له ملك في ذلك الشيء فله حقه من الشفعة في 
يبيعه أحد الشر كاء. 

قال: وهو القياس» وسوى بين الورثة والشركاءء فإن كانت الدور تنقسم اتساعاء 
فا لجواب على ما رواه ابن القاسم» وإن م تنقسم ولا أثلاتًا فالشريك بإرث أو شراء 
سواء وإن اقتسمت أثلاثا لا اتساعًا فباع أحد الأعمام فالشفعة لجميعهم» وإن باع 
أحد بني الإخوة فعلى قول مالك: الشفعة في] لا ينقسم يتشافعون دون أعمامهم» 
وعلى قوله: لا شفعة فيه» فهي للأعمام دون بني الإخوةء ولو كانت الدار فيها شرك 
بغير وراثة» ووراثة بعد وراثة فعلى قو هما هل الوراثة السفلى أحق فيا باعه بعضهم» 
فإن سلموا فأهل الوراثة الأولىء فإن سلموا كانت للشركاءء وإن باع أحد الشركاء 
فالشفعة لجميعهم لبقية الشركاء وأهل الوراثتين» وعلى الرواية الأخرى: الشفعة بين 
الشركاء وأهل الوراثتين في بيع كان من أحدهم» ولو كانت دار بين ثلاثة باع أحدهم 
حظه من ثلاثةء ثم باع أحد» ثم باع أحد هؤلاء حظه من الثلث فقال ابن القاسم: 
الشفعة لجميعهم» وقال أشهب: لبقية أصحاب الثلث» ورأى الشركة بإرث وغيره 


سواء» وهو آبين. 
وفيها أهل الفرض الواحد شفع من سائر الورثة كالبنات والزوجات أو 
الحدات. 


وني كون العصبة شفع في] بينهم من ذوي الفروض» ودخول ذوي الفروض 


2 المقتضرالفاع 


ب كون الموصى هم أشفع قولان» ولو كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فباعت 
إحداهن» ففي كون الشفعة لجميعهن أو لبقية الآخوات للأب قولا ابن القاسم 


ء 
* 


واشت 

اللخمي: وهو أحسن. 

الشیخ: روى محمد: من أوصى له بشلث دار فهو شفيع مع الورثة فيا باع بعضهم. 

محمد: لأنه رجل واحد. 

السيخ: كذا ني الأم» فإن أوصى أحد ولد الميت بحظه لرجل ثم باع واحد من بقية 
الولدء فإن من أوصى له الولد يدخل في ذلك مع بقية اللإخوة» ولم يختلفوا في هذه فليس 
كالذي أوصى هم أبوهم الذي وروا الدار عنه؛ لكنه كمبتاع من أحد البنين فيحمل 
حمل بائعه» ولابن رسد في رسم الأقضية من سماع يحيى: أهل السهم الواحد 
كالزوجات والجدات والإخوة للأم يتشافعون بينهم لا يدخل عليهم غيرهم من 
الورثةء ويدخلون هم عليهم هو قول مالك وأصحابه إلا ابن دينار» واختلف في 
العصبة والموص هم بجزء والمشترين هم للسهم آهل سهم كاشتراء جماعة ثمن 
الزوجات» والمشترين لحظ واحد من الورثة فقول أشهب واحد: قولي مالك: أن كل 
طائفة منهم أهل سهم واحد يتشافعون بينهم دون سائر الورثة. 

وقال ابن القاسم: ليسوا كذلك فيدخل الورثة كلهم عليهم» واختلف في 
الأخوات للأب مع الشقيقة» فقال ابن القاسم: كلهن أهل سهم واحد» وقال أشهب: 
الأخوات للأب مع الشقيقة أهل سهم واحد في السدس. 

اللخمي: في المجموعة: إن باع الحاكم أرض ميت في دين عليه مزايدة فقال أحد 
ورثته: بعد البيع أؤدي من الدين قدر ما علي» وآخذ حظ شر كائي بالشفعة فله ذلك إن 
كان في بقية ما يباع منها تمام الدين» وقاله ابن كنانة. 

وفي كتب المدنيين: إن كان في ثمن الباقي وفاء بالدين قال: ولو قال بقية الورثة: 
يباع جميعه؛ لأن فيه فضلا لنا؛ م يكن هم ذلك» وإن م يف الباقي بالدين بيع جميعه؛ 
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لأنه أثمن مء وقاله ابن القاسم» وقال عيسى: هذا أحب إلي فلم يراع نقص الثمن بين 
الورثة إذا أو بالدين» وهذا أصل في كل شريكين في لا ينقسم دعا أحدهم لبيع أنه 
يبيع حظه فقط» ولو كان بيع الجملة أثمن» وقاله ابن القاسم في كتاب القسم في المدَونة 
في لا حمل القسم أنه يقسم» وإن كان البخس في الثمن إذ يؤدي إلى فساد المقسوم» 
وفساده أعظم مضرة من نقص الثمن في بيع أحدهما حظه بانفراده. 


إباب المشفوع عليه] 


المشفوع عليه: من ملك بعوض مشاعًا من ربع باقيه لغير بائعه". 

(1) قال الرّصاع: قوله: (من ملك) جنس» وقوله: (بعوض) آخرج به المبة إذا ملك با فإنه لا يكون 
مشفوعًا عليه. 
قوله: (مشاعًا) احترز به من غير المشاع» فإن الشفعة إنما هي في المشاع وماقسم لا شفعة فيه 
للحديث الوارد فيه. 
قوله: (من ربع) أخرج به غير الربع. 
قوله: (باقيه لغيره) أخرج به إذا باع بعض حظه» فإن الباقي لنفسه» وبعد أن شرحنا رسم الشيخ في 
المشفوع عليه» وقررنا أن الضمير المضاف إلى (غير) يعود إلى البائع ليخرج ذلك عن الحد؛ لأن 
الباقي إنما هو للبائع ني الصورة المذكورة» وقررنا الكلام على هذا المعنى» ثم أورد بعض الفقهاء 
سالا ني كلام الشيخ على ما وقع الفهم عليه وهو أنه قال: يرد على ا لحد أو الرسم إذا باع الشريك 
بعض حصته» فإن الباقي ليس هو لخير البائع؛ بل له ولغيره. 
فلا سمعنا هذا السؤال ترددنا ني الضمير لعله يصح عوده على المشتري» ويصح الكلام بذلك 
فوجدناه لا يصح» فقلنا في الإشكال إِذّا دائ إما أن يعود الضمير للمشتري أو للبائع» فإن عاد على 
المشتري فتدخل صورة على رسمه ويلزم أن يكون من باع من داره حظًا أن المشتري مشفوع عليه 
وذلك باطل اتفاقًاء وإن كان الضمير يعود على البائع فيلزم أن يكون الشريك لا شفعة له؛ لأنه ل 
يكن الباقي في الكل لخير البائ بل الباقي له ولخيره هذامع ما وقع الإشكال به ني الصورة 
اللذكورة» ثم وجدنا ني مبيضة السيخ أن الرسم من ملك بعوض مشاعًا من ربع باقيه لغير البائع 
فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير» وخرجت صورة النقض بمن باع بعض ملكه من الربع وبقيت 
عليه صورة ما إذا باع بعض حصته مع شريك له فلم يظهر الجواب عن هذه الصورةء ثم ظهر في 
البحث أيشًا أن قلنا إن الشيخ لث قال في هذا الرسم: من ملك وخصص ذكر الملك؛ لأن الشفعة 


4 
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الشيخ: لابن حبيب عن مُطَرّف: من تصدق بنصف دار شاتعًا وباع باقيها من آخر 
نسقا فالشفعة للمتصدق عليه إن قدمه في لفظهء وإلا فلا إن كان ذلك إنشاء وإن كان 
خبرًا كقوله: كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان» ففى كونه كذلك ولغو الشفعة 


لا تستحق إلا بعد إثبات الملك فلم يعبر بقوله: من عاوض بعوض مثلا؛ لأن ذلك لا يقتضي ملكا 
وإنا يفيد الحيازة» فيقال عليه إذا صح ذلك وبنى عليه هذا الرسم فلم عدل عن ذلك في رسمين قبل 
هذا الأول في الموجب» لاستحقاق الشفيع الآخذ بالشفعة؛ لأنه قال: فيه ثبوت ملك الشفيع 
لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصًا آخر منه فقد ذكر الملك في ثبوت ملك ولم يذكر 
ذلك في طرف المشتري للشقص فعلى ذلك يقول» وملك غيره شقصًا آخر منه» وقال في الأخذ 
للشفعة: هو الشريك فيها الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره فلم يذكر الملك؛ وإنما ذكر البيع فعلى 
مقتضاه يقول في الشقص المملوك بعضه إلخ. 

وإن كان البيع لا يقتضي ملكا فلأي شيء خصص بعض الرسوم بذكر الملك دون بعض» والشفعة 
لا يستحق الأخذ بها إلا بعد إثبات الموجب في الملك وإثبات ملك المشتريء» فإذا صح ذلك حكم 
القاضي بالشفعةء وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب. 

(فإن قلت): إذا وهب ج ز٤ا‏ من شقص ففيه الشفعة في رواية عن مالك» وقيل: لا شفعة وهو 
الصحيح» والشيخ: ظاهره لا خلاف في عدمها. 

(فلتٌ): حدہ نما هو هنا للمشهور فیا يظهر» وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده. 

(فإن قلت): إن صح الجواب بذلك عن ابة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن يباع حظه من دار 
من رجل بعينه» والثلث يحملهء فإن اللخمي ذكر عن المذهب: أنه لا شفعة فيهاء وذكر عنه سحنون 
في نظيرها: أن لا شفعة» وذكر عن الباجى: أن الأظهر ثبوت الشفعةء فهذه الصورة يصدق عليها 
حده مع أنه لا شفعة فيها. ٠‏ 

(قْلتٌ): لعل السيخ رأى أن ذلك من الموانع التي منحت من ثبوت الشفعة بعد قبوهاء ولو زاد 
افخ ي ال رنت :بعد ارمع ما الق به لكا حا عر امن الشفعة ى الا لان فا الفة عن 
قوها والثه أعلم. 

(فإن قلت): هبة الثواب قالوا: إنها كالبيع فهل تدخل في العوض. 

(قلتٌ): إن وقع الثواب قبل الفوات فكذلك» وإن وقع بعد الفوات ففي ذلك ماهو معلوم في 
المدَوّنة وغيرهاء وذلك عوض بالقيمة» وقوله: مشاعًا مفعول» وما بعده صفة له والثه أعلم» وتأمل 
لأي شيء عدل عن مالك» وهو أخصر من قوله: من ملك ويؤدي معناه والله أعلم بمعنى كلامه 
وهو الموفق للصواب. 
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مطلقا قولًا أَصَبَع ومْطَرّف. 

اللخمي: من أوصى أن يباع حظه من داره من رجل بعينه» والثلث يحمله م يكن 
للورثة فيه شفعة؛ لأن قصدالميت ملكه له فالشفعة رد لوصيته» وجعل سحنون 
الجواب إن أوصى ببيع حظه ليصرف ثمنه للمساكين» كذلك لا شفعة للورثة فيه. 

قال: إذا كان الميت باعه والقياس أن هم الشفعة لتأخير الميت البيع لبعدالموت 
لوقت لم يقع البيع إلا بعد ثبوت الشركة» وذكر الباجي قول سحنون» وقال الأظهر 
عندي: ثبوت الشفعة؛ وبلغني عن محمد بن المندي؛ وهو الأصح لدخول الضرر 
على الورثة. 

المتيطي: فإن باع الورثة حظوظهم قبل بيع الوصي للثلث» فلا شفعة للثلث. 

اللخمي: ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك حي كانت فيه الشفعة. 

والمعروف لا شفعة فيي حدث ملكه مهبة لا ثواب فيها ولا في صدقة. 

الجلاب: من وهب سه من دار أو أرض مشتركة ففيها روايتان» إحداها فيه 

اللخمي: رواية إسقاطها أصوب. 

ابن عات: عن الأهري: رواية الشفعة فيها بالقيمة؛ لآنه نقل ملكه لخيره اختيارًا 
كالبيع ولم يشبه الميراث؛ لأنه نقله على غير اختيار. 

قلتٌ: وهذا يدل على نفيها في الميراث اتفاقًا وهو ظاهر نقل غير واحد. 

وني المعلم للمازري: حكى الطائي عن مالك الشفعة في الميراث» وهو شاذ م 
يسمع إلا منه في أعلم. 

وفيها مع غيرها: لا شفعة ني بيع الخيار إلا بعد بته. 

السيخ: عن الموازيّة: لو سلم الشفيع شفعته قبل تمام الخبار لم تبطل شفعته» وله 
القيام إذا تم البيع» فلو بت بعد بيع بت بعده ففي كون الشفعة للمبتاع البتل على 
مبتاعه» وعكسه قولان لأشهب وابن القاسم فيها مع غيرها بناءً على أن بته مثبته يوم 
بت أو كاشف بته يوم عقد» وعليها مع الخلاف في كون بيع ما به الشفعة يسقطها أو لا 
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في مستحقها؟ 

قال اللخمي: أربعةء لمبتاع البتل على مبتاع الخيار» ولبائع البتل عليه» ولمبتاع 
الخيار على مبتاع البتل» ولبائع الخيار عليه. 

الباجي: محمد عن أَصَبَعَ عن ابن القاسم وابن حبيب عن مُطَرّف لمن صار له 
شقص بيع الخيار بالشفعة في بيع البتل صار لبائع آو مبتاع» ابن زرقون: هذا كقوها 
والبرقي وابن عبد الحكم وابن الماجِشُون وأشهب. 

الباجي: وقال محمد وأصْبَع: هي للبائع بالخيار في بيع البتل ثم بيع الخيار أوردء 
وقال آشهب: هي لمبتاع البتل فيم بيع بخيار. 

ابن زرقون: هذا كقول سحنون» فالحاصل ثلاثة أقوال: هي للبائع بخيار بكل 
حال» الثاني: لمشتري البتل إن نفد بيع الخيارء الثالث: لمن صار له الشقص من بيع 
الخيار في بيع البتل. 

قال ابن الحاجب: فلو باع نصفين لاثنين خيارًا أو بتلاء ثم أمضى ففي تعيين 
الشفيع قولانء بناءًَ على أن البيع من العقد أو من الإمضاء» وعليه وعلى الخلاف في بيع 
المستشفع با إذا باع حصته بالخيار» ثم باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى» جاءت أربعة: 
ماض أولاء ويشفع بالشفعة لبائع البتل» مقابله لمشتري البتل» الثالث: لمشتري الخيار 
الرابع: لبائع الخيار. 

ابن عبد السلام: معنى قوله: مقابله لمشتري البتل؛ أي: مقابل القول الأول في 
الأصلين الذين بنى عليهم| القول الأول أن لا يعد ماضيًا إلا حين الإمضاء» ومن باع 
شقصه الذي يستشفع به بعد بيع شريكه سقط حقه في الشفعة فيلزم عليه أن تكون 
الشفعة لمشتري البتل» وكلام المؤلف هنا صحيح إلا أنه زاد في الأصل الذي بنى عليه 
هذا القول زيادة مستغنى عنهاء وهو آنه فرض إن بيع الحصة المستشفع بها لا يضر في 
طلب الشفعة» وهذا لا يحتاج إليه في هذا القول الثاني وإنما بحتاج لكون بيع الخيار 
منحلا فتأمله. 

لت ماف عه من لرا الذ كر جتان ف ن ن ابن اشاب 
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ومعناها مناف للقول الذي زعم أنه بناه عليهاء وقوله: إنم) بيجحتاج لكون بيع الخيار 
منحاا ظاهر إتيانه بلفظ إنىا أن القول الثاني لا يفتقر في ثبوته إلا لكون بيع الخيار 
منحلاء ومعلوم بالبديهة لمن فهم أصل المسألة أنه لا يتقرر إلا بأمرين» كون بيع الخيار 
منحلا وأن ثبوته إن هو يوم بت» وكون بيع الشقص المستشفع به يسقط الشفعة فتأمل 
هذا منصفا. 

ومن ملك عدة مراجع مبهمة من أرض مبة ففي لخو شفعته في بيع منها بعد هبته 
قبل معرفة قدرها بقيسها. 

نقل ابن رسد سماع شهب فتوى مالك وقوله: خطئا هاء ولو ملك ذلك بشراء 
فقو لان لفتوی ابن رُشد مع نقله فتوی ابن عتاب» ورجوع بعض قضاة وقته عن ثبوتها 
لها 

وني كون لغوها لعدم تمام ملكه ما به الشفعة قبل الحكم بشركته بقيس الأرض آو 
لفساد البيع. 

قولا ابن رُشد محتجًا: بأن لا شفعة إلا بها ضمنه قبل بيع ما يشفع فيه» وقال: لو 
هلك جزء من الأرض قبل قيسها كان من بائعها إجماعًا وبعض قضاة وقته حتجًا بجهل 
قدر المبيع قبل قيس الأرض مع علماء بعض عصره محتجًا بجهل صفته إن اختلفت 
الأرض اتفاقًاء وعلى قول الغبر وإن استوت؛ لأن في الدور منها من اكترى مائة ذراع 
من أرض معينة جاز إن تساوت» ولا يجوز إن اختلفت حتى يسمي موضعًا منها. 

وقال غيره: لا جوز ولو تساوت حتى يسمي موضعًا منهاء فمنع الغير ولو 
تساوت؛ لأن الواجب قيمتها فهو اكتراء لما بخرجه القسم» فخطأً ابن رُشد الأول بمنع 
جهله؛ لأن عشرة مراجع من أرض مجهول قدرها معلوم؛ لأنها عشرها إن كانت مائةء 
وخمسها إن كانت خمسين» والثاني: بأن معنى مسألة الدور أن المكتري يختار ذلك منها 
والأغراض تختلف في الجهات» ولو كان لا على الاختيار جاز إجماعا. 

قُلتٌ: الأظهر ثبوتهاء ويرد قول ابن رُشد وما أشار إليه من الإجاع بقوما: من 
بتاع شقصًا بخيار له شفيع فباع الشفيع شقصه قبل تام الخبار بيع بتل» فإن تم بيع 


الخيار فالشفعة لمبتاعه» وإن رد فهي لبائعه. 

قلتٌ: فجعل له الشفعة بشقص غير مضمون؛ لأن ابيع على خيار ضانه من 
بائعه فتأمله» ولأشهب: من ابتاع شقصًا فرده بعيب أو أراد رده فطلب شفيعه أخذه 
بعيبه فلا شفعة له» وقاله سحنون فيه وني استحقاق أكثره» وقال سحنون: إن أفلس 
مشتري الشقص فرجع إلى بائعه ففيه الشفعة؛ لأنه بيع جديد. 

وسمع يحيى ابن القاسم: من اشترى دارا بعبد أو عرض فاستحق نصف الدارء 
فردها المشتري على البائع فلمستحق النصف أخذ النصف الباقي بالشفعة. 

ابن رُشد: قوله: له الشفعة فيه» وإن كان م يقم فيه إلا بعد رده على البائع هو على 
أن الرد بالعيب ابتداء بيع» وعلى آنه نقض لا شفعة فيه» وعلى الشفعة هو خير في كتب 
العهدة على من شاء منها كمن اشترى شقصًا ثم باعه من بائعه» ولو قال المشتري: أرد 
النصف الباقي وآخذ عبدي» وقال المستحق: آخذ بالشفعة» فالقول قوله على قياس 
هذاالقول» وهو نصهاء وتعقبه سحنون» وقال: لا نقول به؛ لأنا لانعرف من قوله 
خلافه» وقوله: على أن الرد بالعيب نقض؛ لأنه إذا كان من حقه نقضه وجب أن يبدأ 
على الشفيع إذا أراد الرد. 

وني حواشي بعض الكتب على مسألة المدَونة قال سحنون: لا شفعة للشفيع؛ لأن 
البيع م يتم» ولا يستقيم كتب قول سحنون هذا على مسألة المدَوّنة؛ لأنه ما تكلم فيها 
إلا على آن الشفيع قام يطلب بالشفعة قبل الرد وأراد أن يمنعه من الرد» وإنما بحسن 
كتب قول سحنون هذا على مسألة سماع يحيى هذه؛ لأنه رأى الرد فيها بالعيب نقصًا 
للبيع فأبطل الشفعةء وهو القياس. 

ابن حارث: من استحق منه نصف أرض ابتاعها فتمسك بباقيها فللمستحق 
الشفعة فيه اتفاقا. 

واختلف فيمن يبدا بالتخيبر فقال ابن القاسم: يبدأ المستحق» فإن أراد الشفعة فلا 
قول للمشتري» وقال أشهب: يبدأ المشتري إن رد فلا شفعة» وقاله سحنون. 

وفیھا مع غیرھا ٹبوتما فی| تزوج به أو خولع به أو صولح به من عمد أو خطأً 
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وثبوتها لمستحق شقص من يد مبتاع كله بملك قبل ابتياعه على مبتاعه. 

وقال أبو عمر: الخحلاف قديم في المستحق هل له أن يستشفع بالشقص الذي 
استحق من أثبتها له» قال: ظهر لنا تقدم ملكه» ومن نفاها قال: إنا ملك يوم استحق؛ 
لأنه لأخذ الغلة من المشتري ولا من البائع الجاحد له. 

الباجي: سمع بحيى ابن القاسم: لو ردالمبتاع ما بقي من الدار للبائع لاستحقاق 
نصفها فللشفيع» الآخذ بالشفعة لا يقطعها رد المبتاع ما بقي بيده. 

الشيخ: قال حمد: أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري. 

أشهب: وله يدفع الثمن إن كان دفعه للبائع» وعلى المشتري قبض الشقص 
للشفيع» وللشفيع قبضه من البائع» وعهدته في كل ذلك على المبتاع. 

ابن رُشد: وني المدَوّنة مايدل على أن الشفيع خير في كتب عهدته على من شاء 
منهاء وليس بصحيح» والأولى تأويله على المنصوص في المذهب» وإنما يكون على 
البائع ني المقارض يبتاع بمال القراض شقصًا هو شفيعه أو رب المال شفيعه؛ لأنها إن 
كانت لرب المال فالمال ماله فلا يصح كتبها له عليه وإن كانت للمقارض ل يكن له 
جعلها على رب المال فيا ابتاع من ماله. 

عياض: وعلقت من كتاب ابن عتاب عن بعض الشيُوخ أن سحنونا يقول: أن 
أخذ العامل بالشفعة في شقص هو شفيعه فعهدته على رب المال في مال القراض»ء 
وقول ابن عبد السلام: وعن سحنون: أن للشفيع آن يكتب عهدته على من شاء من 
بائع أو مبتاع لا أعرفه» ابن حبيب: إن حكم على المبتاع بشقصه فأبى أخذ الثمن وقفه 
له الحاكم والشفيع منه بريء» وقاله شهب إن غاب المبتاع وبعدت غيبته. 

وفيها مع غيرها رواية حمد: إن تقايل المتبايعان فللشفيع الشفعة بعهدة البيع لا 
بالإقالةء عمد عن أشهب: هذا استحسان» كان المقيل البائع أو المبتاعء والقياس أخحذه 
من )ا شاء» لو قاله قائل ل أعبه. 

ابن حبيب: عن الأخوين: إن رأى أن تقايله) لقطع الشفعة فهي باطلةء والشفعة 
بعهدة الشراء وإن رى أا صحيحة فهي بيع»› وله الشفعة بأي) شاء ولأشهب 
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والأخوين: إن تقايلا بعد تسليم الشفعة فالإقالة بيع حادث. 

قال الأخوان: وكذالو ولاه أو شرك فيه» واستشكل قوها بأنه لو كانت الإقالة 
بيعًا وجب تخييره في أخذه بالبيع أو الإقالةء وإن كانت حلا فلا بيع فلا شفعة» وأجيب 
بها حل ات) فيه على قطعه| شفعة وجبت. 

وتعقب ابن عبد السلام قول شهب والأخوين على أن الإقالة حل؛ لأا بعد 
تسليم الشفعة فلا تهمة تلحقه|ء يرد بعدم انحصار تهمته| ني البيع الأول المسلم 
شفعته لصحة لحوقها هم في جعله| البيع الثاني إقالة. 

وفيها مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو 
حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بئر» ولا حط للشفيع لذلك شيء من الثمن» أما 
أخذه بجميع الثمن وإما ترك وكذا لو هدم المبتاع البناء ليبنيه أو ليوسعه؛ إما أخذه 
الشفيع مهدوما مع نقضه بكل الثمن» وإما ترك. 

عیاض: قوله: هذا مثله آخر الکتاب» فدلیله آنه سقط عنه ما هدمه لوجه لاما 
هدمه عبثا ولغير منفعة فيجب أن يكون في ذلك ضامتًا؛ لأن ا لخطا والعمد في أموال 


الاين سواد 

وفيها: من ابتاع نخلاً لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع إن قام من الخلة 
وتقدم القول فيم يستحق به الشفيع الثمرة. 

ابن سهل: إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع» نزلت بطليطة» وأكراه لعشرة 
أعوام فأفتى ابن مغيث وابن أرفع رأسه وغيرهماء وقاله الشارقي حاكي النازلة: ليس 
له فسخ الكراء» إنم| له الأخذ بشفعته إن شاء كعيب حدث بالشقص» ودليلهم قوها: 
من ابتاع رصا فزرعها ثم استحق بعضها وأخذ بالشفعة باقيها فله كراء ما استحق إن 
استحقه قبل خروج الإبان» ولا كراء له فيي] شفع فيه؛ لأنه لم تجب له الأرض إلا بعدما 
أآخذها وقد زرعها قبل ذلك» وما استحقه وجب له قبل الزراعة. 

قال الشارقي: وكتبنا بها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك: له 
الأخذ بالشفعة وأن يفسخ الكراء ودليلهم قو ها في الاستحقاق من اكترى دارا سنة 
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قال ابن القاسم: للمكري كراء الأشهر الماضية وللمستحق نقض الكراء 
وإمضاؤه» ولا حجة للمكتري في إمضائه ولا رده ثم نزلت بالقاضي أبي زيد بن 
لحشاء فكتب إلى قرطبة فأجاب ابن القطان وابن مالك: بأن له إن أخذ بالشفعة نقض 
الكراء» وأجاب ابن عتاب: إن أكرى المبتاع عا لا بأن عليه شفيعا م ينقد كراؤه إلا في 
المدة اليسيرة كالأشهر ولا ينقد في المدة البعيدة إلا أن يكون مكتري الأرض زرعها 
فيبقى حتى يحصد وإن لم يعلم المكري بالشفيع إنا استحق مستحق شقصًا من دار | 
يفسخ الكراء إلا في الوجيبة الطويلة لا فيم يتعارفه الناس من الكراء كالسنة ونحوها. 

ابن سهل: هذا منه رجوع عا حکی الشارقي عنه» وکأنه ذهب في قوله: إن أکراه 
المشتري عالًا بالشفيع إلى ماني مسائل ابن رَرْب: من بنى حصة ابتاعها ها شفيع» ثم 
قيم عليه بالشفعة أعطى قيمة بنائه منقوصاء وتفريقه بين يسير المدة وكثيرها ينظر إلى 
قوها في ا لجعل فيمن أكرى ربع يتيمه لمدة يبلغ اليتيم قبلها المسألة. 

الصقلي: ومن المدَوّنة قال: لو هدم المبتاع ثم بنى قيل للشفيع : خحذەر بجميع الثمن 
وقيمة ما عمر فيه. 

قال أشهب: يوم القيام وله قيمة الشقص الأول منقوضصًا يوم الشراء يقسم الثمن 
على قيمة العرصة دون بناء» وعلى قيمة النقض ما وقع للنقض حسب للشفيع على 
المشتري» وحط عنه من الثمن ويقوم ما بقي مع قيمة البناء قاتًا. 

حمد: هو قول مالك وأصحابه. 

الصقلي: إنم) غرم الشفيع قيمة العمارة يوم القيام؛ لأن المبتاع هو الذي أحدث 
البناء وهو غير متعد والأخذ بالشفعة كالشراء» فعلى الشفيع قيمته يوم أخذه بشفعته» 
وحسب للشفيع على المبتاع قيمة النقض مهدومًا يوم الشراء؛ لأنه غير متعد في هدمه 
فكأنه اشتراه مع العرصة مهدومًا وماثم بنى به وهو في ملكه فوجب أخذه العرصة 
بمناها مع قيمة النقض من الثمن يوم الشراء. 

قال مالك: فإن م يفعل فلا شفعة له. 


i oR sa erer iiin: a i 


قيل لمحمد: وكيف يمكن أن بحدث بناء ني مشاع؟ 

قال: یکون اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس» ثم استحق نصف ذلك مشاعًا أو 
يكون شريك البائع غاتبًا فرفع المشتري للسلطان في القسم» والقسم على الغائب جائز 
فقسم عليه بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك شفعته. 

قَلتُ: ما نقله الصقلي من لفظ المدَوّنة م أجده إلا في التهذيب لاني المدَوّنة وإنا 
وجدت فيها قوها: إن اشتريت دارا فهدمتها وبنيتها فاستحق رجل نصفهاء وأراد 
الشفعة. 

قال: فقال له: ادفع قيمة بنيانه وإلا لا شفعة لك. 
قلتّ: وذكر الصقلي هذا اللفظ عنها بعد عزوه الأول هاء فاده أعلم بذلك. 
قلتٌ: جواب محمد عن إشكال تصوير المسألة بقوله: أو يكون شريك البائع غاقبًا 
Ey E SS E‏ 
الشفعةء ولو علم ذلك لم جز له أن يقسم عليه» إذ لو جاز قسمه عليه لكان كقسمه هو 
بنفسه» إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما جب على الغائب فعله» فلو جاز 
قسمه عليه مع علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة» ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة 
المشتري بإبطاها بمذا. 

ولابن شاس في تصوير المسألة أجوبة قال: تصور في تصرف المشتري في الشقص 
قبل قيام الشفيع بالبناء والغرس في ملك مشاع لا يجوز فعله ذلك كالغاصب» ولكن 
فرض العلماء ها صورًا: 

١‏ رن فذكر ما تقدم محمد من طرو الاستحقاق. 

ائ : أن يكون المشتري كذب في الثمن فترك الشفيع الأخذ لكثرة الثمن ثم 


ن أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمة شریکه فباع شريكه 
نصيبه» ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة. 
٠٠١‏ أنيكون الشفيع غاثبًا وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله فباع 
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الشريك فلم ير الوكيل الآخذ بالشفعة وقاسم المبتاع. 

الحامس: أن يقول وهبت الشقص لخير ثواب ولم أشتره فتسقط الشفعة على 
إحدی الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء. 

وذكر ابن الحاجب هذه الأجوبة» وقبلها ابن عبد السلام وابن هارون» وما ذكروه 
زائدًا على جوابي محمد يرد أما الثالث وهو أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في 
مقاسمته شریکه فباع شریکه نصیبه إلخ» فان کان معناه آنه وکل ني مقاسمته شریکه 
المعين لا في مقاسمته مطلق شريك له» فهذا راجع لثاني جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم 
عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه» وإِن کان معناه نه وکله في مقاسمة مطلق شریکه 
فلا شفعة له فامتنع كونه تصويرًا للمسألةء وأما الرابع: فواضح رجوعه لثاني جوابي 
عمد أيضا؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه» وأما الثاني: 
والخامس: فباطلان في أنفسهم)؛ لأن كذب المشتري في دعوى الثمن وفي دعوى اهبة 
یصیره متعديًا ني بنائه» كغاصب بيده عرصة بنى فيها بناءً وهو يدعي أنه مالك فيان آنه 
غاصب فحكمه في بنائه حكم بناء الغاصب المعلوم غصبه ابتداءًء وحيث يجب 
للمشتري قيمة بنائه فإنه جب له قاتًاء ظاهر أقوا هم إطلاقه وجب تقييده بم تقدم في 
كتاب الغصب من كونه ليس الاستحقاق من المشتري بكونه ليس من بناءات الملوك 
ولا ذوي السرف» فإن كان منها اعتبرت قيمته منقوضًا. 

والمشتري شقصًا ما هو شريك يترك له منه إن شفع شرکاؤه ما يجب له من شفعته 
فيه معهم ولو اشتراه غیره. 

فیها: من ابتاع شقَصًا هو شفيعه مع شفيع آخر تحاصا فيه بقدر حصتيه| يضرب 
فيه المبتاع بقدر حظه من الدار قبل الشراء ولا يضرب با اشترى. 

ابن زرقون: عن الباجي: إن كان المشتري أحد الشركاء فأراد أحد شركائه الأخذ 
بالشفعة وسلمها سائرهم وقال الشفيع: إنك شفيع معي فأنا اترك بقدر حصتك من 
الشفعةء فلم أر فيها نصا. 

ابن زرقون: وقال أبو عمر: قال المزني: ذلك للشفيع؛ لأنه مثله وليس عليه أن 
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یلزم شفعته غیره. 

قلت مسألة الباجي التي قال فيها: م أر فيها نصًّاء إن كان معناها: أن المشتري 
أراد حاصة هذا الذي قام بالشفعة في| تركه أصحابه فواضح أن له ذلك من نص 
المدَوّنة المتقدم منضا لنصها: من ترك الأخذ بالشفعة من الشركاء فهو كعدمه» ومثل 
هذا لا بحسن من الباجي فيه: ل أر فيه نصاء وإن كان معناه أن هذا الذي قام بالشفعة 
طلب من المشتري مشاركته في الشفعة وآبى المشتري ذلك» وقال له: خذ الجميع أو دع 
فهو أيصًا واضح من المدَونة؛ لأنه جعله في شفعته في| اشتراه هو مع شركائه كحاله 
معهم في| اشتراه غيره فلا بحسن أيصًا قوله ذلك فيه فتأمله» ويقوم من مسألة المدَوّنة 
أنه لو اشترت إحدى الزوجتين حظ الأخرى فطلب بقية الورثة الشفعة في ذلك 
وطلبت هي الاختصاص به؛ لأنها أشفع منهم فيه» لو اشتراه غيرها لكان ها ذلك؛ لأنه 
في المدَوّنة جعل للشريك الشفعة مع شركائه فيا اشتراه هو» فكا قال في المدَوّنة: 
يجحاصصهم في ذلك لمساواته إياهم» فكذا يختص عنهم في) هو أشفع فيه منهم لو اشتراه 
غيره» ونزلت في أيام ابن عبد السلام فحكم فيها بالشفعة لبقية الورثة فسألني عنها 
المحكوم عليه. 

فقلت له: لا شفعة هم عليك» فذكر لي أنه حكم بها عليه فذكرت المسألة والأخذ 
منها للقاضي ابن عبد السلام فرجع يإنصافه عن الحكم عليه بالشفعة هم. 

ابن شاس: إن تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء الآخر متأخر 
وله هو الشفعة عليه فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو 
نكلا سقط قولاهماء وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي لمن حلف بالشفعة» وتبعه ابن 
ا لحاجب» ولا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب» وإنما هو نص وجيز الغزالي» 
فأضافها ابن شاس للمذهب» وأصول المذهب لا تنافيهاء وهي كاختلاف المتبايعين في 
كثرة الثمن وقلته من حيث أن نفس دعوى كل منه| تستلزم نفي دعوى خصمه» ونفي 
دعوى خصمه لا تستلزم ثبوت دعواه» فالحلف على الأمرين في يمين واحدة ك) في 
اختلاف المتبايعين وتقدم ما فيه. 


الجزءالسايع 395 


الشيخ: لمحمد: عن أشهب: إن تداعى رجلان شقصًا كل منها يدعي أنه اشتراه 
من الآخرء وأقام كل منه| بينة قضي بالتي ورخت» فإن ورختا فهي بأخراهما وللشفيع 
الأخذ بأي الثمنين شاء» إن أخذ ثمن الآخر م يرجع واحد منه) على صاحبه بشيء» 
وإن آخذ من الذي م يقض له به دفع للآخر ما ذکر أنه اشتراه به وفضله للآخر» وإن 
كان شهادته) عن مجلس أو مجلسين ولم يؤرخا فتكافتا في العدالة» فإن كان الشقص بيد 
غير هما سقطت البينتان والشقص لن آقر به من هو في يده أنه له» ون م یکن بيد غير هما 
قسم بینھ] بعد آیمانیا» وللشفيع آخذه ب) تقاررا عليه من الثمن. 

ابن القاسم: إن ادعى أحدهما شراءه بمائة والآّخر شراءه بمائتين فقسم بينه) أخذه 
الشفيع بنصف الثمنين. 

أشهب: إن نكلا م يقض هه بشيء ولا شفعة للشفيع» وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر فهو لمن حلف ويؤخذ منه بالشفعة» فإن كان بيد أحدهما فهو له مع يمينه» فإن 
نكل حلف الآخر» وأخذ الشفيع ممن هو بيده. 

وفيها مع غيرها: لا شفعة في البيع الفاسد ما م يفت. 

اللخمي: في فوته بحوالة الأسواق: قولا شهب وابن القاسم مع مالك فيها لو 
علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول؛ لأن الشفيع دخل مدخل 
المشتري» وکذالو باعه مبتاعه من غیره بیعًا فاسدًا ردا معًاء وما م يفسخ حتى فات 
ولزمت المبتاع قيمته ففيه الشفعة با. 

الصقلي: عن محمد: وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفة القيمة» فإن أخذ قبل 
معرفتها فذلك باطل» وفي الموازية: إن لم يفسخ بيع الشفعة حتى فاتت بيد الشفيع فلزم 
المشتري القيمة يوم قبضه لزم الشفيع ما لزمه إلا أن يكون أكثر وليس الأخذ إلا بعد 
معرفته القيمة نما أخذ به الشفيع» فله الرد أو التماسك به بتلك القيمةء ولو فات 
الشقص عند المشتري قبل أخذ الشفيع ثم شفع ثم تراد البائع والمبتاع القيمة انتقضت 
الشفعة» وخير الشفيع في الأخذ بتلك القيمة أو الترك. 

محمد: بل ذلك سواء فات قبل الأخذ بالشفعة أو بعدها يلزم الشفيع الأخذ بتلك 
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القيمة» إلا أن تكون أكثر فيخير في الأخذ ما أو الترك. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: إن فات عند المشتري قبل أخذ الشفيع أخذه بالقية 
فإن م يعلم وأخذ بالبيع الفاسد رد إلا أن يفوت عند الشفيع فيلزمه الأقل من قيمته 
يوم قبضه أو القيمة التي لزمت المشتري» وكذا لو شفع فيه قبل فوته وفات عنده. 

الصقلي: هذا خلاف ما تقدم لمحمد» وهذا أبين؛ لأن الأخذ بالشفعة كالشراء 
فإذا فات عند الشفيع لزمت قيمته يوم قبضهاء فإن كانت أكثر قال: آخذ با لزم 
ان 

قلتٌّ: فبيع الشقص الفاسد لغوء فإن فات فكصحيح ثمنه قيمته» فإن شفع قبل 
فوته فسخاء فإن فات بيد الشفيع لزم بقيمته يوم بيعه إن كانت أقل مما شفع به» فإن 
كانت أكثر ففي تخييره في أخحذه بها ورده ولزومه له بالأقل منها ومن قيمته يوم أخذه 
بالشفعة قولا محمد وبعض القرويين قائلا: إن شفع بعد فوته بثمن بيعه الفاسد لجهل 
فوته ردت شفعته» فان فات عنده لزمه بالأقل من القيمتين. 

اللخمي: إن شفع على البيع الأول قبل فوته رد کمن اشترى شيا شراءً فاسدًا 
وباعه بيعًا فاسدًا انتقضت البيعتان» فإن فات عند الشفيع لزم المشتري بقيمته يوم 

محمد: ويلزم الشفيع ما لزم المشتري إلا أن تكون أكثر إلخ قول محمد المتقدم» 
وقال متصلا به: وقيل: له أخذه بقيمته يوم اشترائه الأول؛ لآنه مرت به حالة فات فيها 
فلا يرد البيع الأول وإن رد الثاني إلا أن يغرم المشتري الأول لمن باع منه القيمة قبل 
قيام الشفيع فيأخذه بالأقل من الثمن أو القيمة. 

قلتُ: كذا وجدته في غير نسخة» فظاهره أن البيع الأول يفوت بمجرد الشفعة فيه 
وإن م يحدث فيها فوت وأنها مع ذلك تفسخ» وهذا بعيد نقلا ونظرًاء ثم قال: وإن 
أخذه الشفيع بثمن صحيح عالًا بفساد البيع كان فوتًاء ولا شفعة له؛ لأنه رضي أن 
یشتریه شراءَ صحيًاء و إن م يكن عا لا بفساده كان بالخيار في تمسكه بذلك الثمن 
ویکون بيعًا حادتًا ورده» وإن م يعلم ذلك حتى فات دم أو بناء كان عليه الأقل من 
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الثمن أو القيمة. 

وفيها: إن باعه مشتريه شراءٌ فاسدا بيعًا صحيًا فللشفيع الأخذ بالثمن الصحيح 
ويتراد الأولان القيمةء وليس له الأخذ بالبيع الفاسد؛ لأنه يزيل الذي أفاته ويعود بيعًا 
فاسدا لا فوت فيه» ولو كان البيع الفاسد قد فات ببناء أو هدم فله أخذ بقيمته أو بثمن 
البيع الصحيح. 

قلتٌ: قوله: لأنه يزيل الذي فاته إلخ لايتم مع ما تقدم للخمي من قوله: لأنه 
مرت به حالة فات فيها إلخ؛ فتأمله» وبمقتضى ما قاله اللخمي يتوجه مانقله ابن 
حارث عن أشهب آنه إن شاء أخذه بالقيمة» وإن شاء بالبيع الصحيح. 

وفيها: لو بنى في الشقص مشتريه بعد مقاسمته الشريك مسجدًا» وشفيعه غائب 
فقدم فله آخذه وهدم المسجد» ولو وهب الشقص مبتاعه أو تصدق به فللشفيع نقض 
ذلك» والثمن للموهوب أو للمتصدق عليه؛ لأن الواهب علم أن له شفيعًا فكأنه وهبه 
الثمن بخلاف الاستحقاق لو وهب الدار مبتاعها لرجل» ثم استحق رجل نصفها 
وأخذ باقيها بالشفعة فمن النصف المستشفع للواهب» ومن وهب لرجل أمة 
فاستحقت قيمتها للواهب. 

الصقلي: محمد عن أشهب: الثمن في هبة الشقص للواهب أو المتصدق به 
کالاستحقاق. 

محمد: وهو أحب إلينا؛ لأنه بالبيع يأخذ فهو يفسخ ما بعده» وقاله سحنون إذ 
عليه تكتب العهدة. 

وتعدد صفقات بيع منها الشقص يوجب انفراد كل منه| بحكمها. 

فيها: من اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أخذ ذلك أو 
أخذ آي صفقة شاءء إن أخذ الأولى لم يستشفع معه فيها المبتاع» وإن أخذ الثانية كان 
للمبتاع معه الشفعة بقدر صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثلاثة استشفع فيها بالأولى 
والثانية. 


الشيخ: لأشهب في المجموعة: إن اشتراها الأول بثلاثائة والثاني بمائتين وثالث 
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منه شقصه حتی يدفع له ثمنه ويأخذ الأول ب بقية الثمن؛ يريد: ويرجع الثاني على الأول 
بمائةء وإن أخذه من الثاني كتب عهدته عليه وثبت بيع الأول ودفع الشفيع مائة للثالث 
وما بقي للثاني» وإن آخذ من الثالث ثبت ما تقدم من بيع . 

قال غيره: من اشترى شقصًا بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع أخذه كله من 
مشتريه بمائة» وإن شاء نصفه من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين. 

وفيها مع غيرها: ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه» وما اشتري 
بمقوم قيمته فيها: ما اشتري بعبد شفع فيه بقيمته» وما اشتري بكراء إبل إلى مكة فمثل 
كرائها إلى مكةء وما اشتري بإجارة جير سنة فقيمة الإإجارة» وما اشتري بحنطة بعينها 
فاستحقت قبل أخذ الشفيع فلا شفعة» وما اشتري بعرض فإن) ينظر إلى قيمته 
يوم الصفقة. 

الباجي: روى ابن عبدوس: يشفع بمثل كراء الإبل وإجارة الأجير. 

قال أشهب: بمثل كرائها من مثل صاحبها إن كان مضمودًا فعلى الضان» وإن كان 
معيتًا فعلى التعيين» وقاله ابن الماجشون في اللإجارةء فإن تعذرت الدواب لمعينة في 

TS 
شقصه على المبتاع وتة تتم الشفعة» قاله عحمد.‎ 

e TT‏ اللكري على 
الشفيع با رجع به رب الشقص عليه» ويقاصه من نصف ما كان أخذه منه من قيمة 
كراء إبله إلا أن تكون قيمة كرائها أكثر من قيمة الشقص فيكون الشفيع هو الراجع 
عليه بنصف كراء إبله» ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص» ونحوه لعبد الملك. 

زه دبع بعيل فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بم دفع أو ب) عقد به» ثالثها: 
هذا أحب للشيخ عن محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن سحنون ونقل محمد 
وقوله: ورابعها: لابن عبد ا لحكم با عقد عليه إلا أن يدفع ذهبًا عن ورق أو عكسه في 
دفع كالمرابحة» وخامسها: لابن عبدوس عن غير سحنون بالأقل منها. 
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فلا هو ا 

وفيها: من نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته إذ 
لا ثمن معلوم لعوضه. 

اللخمي: قيل: فيا تزوج به يشفع بمهر المثل. 

آبو عمران: من نکح على تفویض فدفع لزوجته شقصًا قبل بنائه شفع فيه بقیمته 
اتفاقاء فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقًا فيها. 

الشيخ: لمالك في الموازيّة والمجموعة وغيرهما: من صالح من دم عمد على شقص 
أو نكح به أو خالع فالشفعة بقيمته. 

أشهب: لا يجوز ذلك إلا بعد معرفة قيمته» وذكره الصقلي غير معزو كأنه 
المذهب. 

اللخمي: إن كان الثمن عبدًا وهو يعرفه وأخذ قبل معرفة قيمته فقال: ذلك 
فاسد» وقال أيصًا: جائزء ومثله إن كانت بقيمة الشقص؛ لأّنه خولع به و تزوج به أو 
صولح به عن دم» واستحسن مضیه فی تتقارب فيه القیم» وینقص فی| لا یدری هل 
يقل أو يكثر؟ 

واستخف محمد إن کان الثمن طعامًا مسمی کیله دون صفته» وأجازه وإِن وصف 
بعد ذلك فكان مثله أو دونه لزمه» وإن كان أعلى من الوسط خير في أخذه وتركه» 
وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد 
ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد» وقيل: في المهر صداق المشلء وقيل: تبطل في 
الدراهم» هذاهو المشهور في هذه المسائل» يقتضي أن في الخلع ودم العمد خلافًا ولا 
أعرفه. 

الباجي: في الموازيّة: إن اشتراه بحلي جزافا شفع بقيمته» وكذا السبائك 
والرصاص والنحاس والطعام المصبر وبمل ما اشترى بمثلي» وليس هذامن بيع ما 
ليس عنده؛ لأنه عقد لا يقف على اختيار المتعاقدين؛ لأن المشتري مغلوب» وفيا يقف 
على اختيار هما خلاف بين ابن القاسم وأشهب في المرابحة. 
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ابن عبد السلام: قوله: ودراهم جزافا ني صحة فرض هذه المسألة على المذهب 
نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزاقاء وإنما تبع المؤلف فيه من تبع الشافعية. 

قّلتٌ: ظاهر قوله: في صحة فرضها على المذهب نظرء أن كل المذهب على منع 
ا لجزاف في المسكوك وإلا لقال على مشهور المذهب» وليس كل المذهب على المنع. 

قال ابن حارث وغيره: أجاز ابن عبد الجحكم في الدراهم السكية الجزاف» وتقدم 
قول ابن الحاجب في البيوع قوله: وقيل فيها قولان» وتقدم ذكر الخلاف. 

وفيها: إن أخذ الشقص عن دية خطأا والعاقلة آهل إبل شفع فيه بقيمتهاء وإن 
كانت آهل عين شفع بعددها منج بآجاها. 

اللخمي: هذا كقول أشهب ني الموازيّة: إن اشترى الشقص بثمن إلى أجل فإن 
کان عیتًا شفع بہاء وإِن کان عرصًا شفع بقیمته. 

حمد: هذا غاط . 

وفيها: إن أخذه عن نصف الدية وهي عين» قال مالك مرة: تؤخذ في سنتين» 
وقال أيصًا: يجتهد فيه الإمام إما في سنتين أو سنة ونصف. 

ابن القاسم: في سنتين حب إلي. 

الصقلي: لمحمد عن أشهب: ثلثها في سنة وسدسها في الثانية. 

ابن عبدوس: عن سحنون: لا جوز أخذ الشقص في النصف حتى يحكم الجاكم 
به في سنتين أو غيرهما؛ لأن ذلك مجهول» ويرجع معطي الشقص على العاقلة وهي آهل 
عين بالآقل من قيمته أو الدية» وإن كانوا هل إبل م جز صلحه؛ لأنهم خيرون» وهو 
راجع لقول ابن القاسم في الصلح من الكفيل على الخريم» وكان سحنون يقول كقول 
عبد الملك: الدين كالعرض إن دفع الشقص عن الدية وهي عين قومت بعرض على أن 
تؤخذ لأجلها ثم يقوم العرض بعين. 

وقال عبد الملك: يؤّخذ ذلك بالعرض الذي قوم به الدين. 

سحنون: وإن كانت الدية إبلا قومت بالنقد على أن تؤخذ في ثلاث سنين فيشفع 
بذلك أو يدع. 
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الصقلي: وهذا ظاهر المدَوّنة أنه يشفع بقيمة الإبل نقدًاء ولم يجعله مثل الدين 
يؤخذ به شقص فكان يشفع بمثل اللإبل إلى الأجل» والفرق أن صفة أسنان الدية غير 
محصلة» وهي لا تصح أن تكون ثمتا للشقص إلا وهي معلومة الصفةء فإن قيل: وهي 
لا تقوم إلا موصوفة» قيل: الغرر في القيمة أخف من أخذ عين الإبل ونحوه 
لعبد الحق. 

وفيها: من ابتاع عبدًا قيمته ألف درهم بألف درهم» وشقص قيمته لف درهم؛ 

ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد» ومثله للشيخ عن الموازية. 

زاد: وإنا يأخذ الشفيع بعد معرفته بها يقع على الشقص» فإن أخذه قبل ذلك ن 
يجز» وأما آلة الحائط ودوابه وعبيده فذلك كبعضه إلا أن يضاف إليه يوم الصفقة» وقد 
كان أخرج منه قبل ذلك فلا شفعة فيه ويفقض الئمن. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب: من اشترى شقصًا وبعيرًا بعبد والبعير من 
الشقص ثلث الحميع بالقيمة يوم الصفقة فالشفعة في الشقص بثلثي قيمة العبد» ثم إن 
استحق البعير رجع بائع العبد بثلث قيمة العبد على بائع الشقص» وإن ابتاع شقصًا 
وقمحًا بدنانير فلابد من تقويم الشقص والقمح فيشفع بحصة ما يقع للشقص. 

محمد: وكذالو ابتاع شقَصًا ومعه مائة درهم بمائة دينار؛ يريد: محمد قول شهب 
الذي بجيز البيع والصرف معا. 

ابن ا لحاجب: فإن اشترى مع غيره في] بخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة. 

قلتٌ: هو ظاهرها مع الموطأء ولا أعلم فيه خلاقًاء ومال بعضهم: إلى إجرائها على 
حكم استحقاق الأكثر في البيوع على القول بأن الشفعة استحقاق» ونحوه قول ابن 
رُشدفي أول رسم أبي زيد فيمن استحق ق نصف دار من مبتاعها بعد بيعه مصراعيها 
بعشرة إن أخذ باقيها بالشفعة أخذه بمنابه من الثمن مسقطًا منه مناب المصراعين» ولا 
شيء له في المصراعين لفوت) بالبيع» هذا خلاف قوهما في نقض الدار إذا هدمها المشتري 
وباعها لا تفوت بالبيع» وللشفيع أخذه بالشفعة من مشتريه» وهذا ا لحلاف مبني على 
ا لحلاف في الأخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق. 


و ا ج ج ا ا 


ويرد بأن الموجب لقال المبتاع في الاستحقاق إن هو نقض جل صفقته الكائنة بينه 
وبين البائع الذي يطلب رد باقيها عليه» وهذا الاستحقاق الخاص في الشفعة لا يوجب 
عليه نقضًا فيها بينه وبينه بحال فلم يتقرر له عليه تلك الحجة التي بها وجب رد باقي 
الصفقة على البائع. 

ورده ابن هارون بأن شراء المشتري الشقص دخول منه على الشفعة عليه» وذلك 
دليل على رضاه بباقي الصفقة ولو قل» وهذا أحسن لولا تخلفه فيمن اشترى دارا 
قيمتها مائة وثوبًا قيمته دينار فاستحق نصف الدار وأخذ باقيها بالشفعة» فإن ظاهر 
أقوا لهم أن المشتري يلزمه البيع في الثوب بمنابه من الثمن. 

وفيها: من ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن 
كان مليًا أو أتى بضامن ملي ثقة» وني سماع عيسى ابن القاسم: إن كان مليًا أخذه 
بغیر حمیل. 

ابن رُشد: مثله فيهاء وني الواضحة عن مالك والأخوين وأَصَبَع: وظاهره إن كان 
مليًا م يلزمه هميل ولو كان ملاؤه أقل من ملاء المشتري» وهو قول محمد خلاف قول 
آشهب: أنه يلزمه» وإن كان مليًا أن يأتي بحميل مثل المشتري في الملاء. 

واختلف إن اشتری برهن آو هميل . 

قيل: لا شفعة له إلا أن يأتي برهن أو حميل» وقيل: لا يلزمه ذلك إن کان ملاؤه 
کملاء الحمیل. 

واختلف إن كانا عديمين. قيل: يلزمه أن يأتي بحميل» وقیل: لا يلزمه إلا أن 
N SS‏ 

تمن الشفيع أف ملا من كونه أشد عدمًا؛ لأنها إذا استويا في العدم لزمه 

EEN SE EA E UGE e 
لزمه ميل على اختلاف» وإن كان أشهد ما لزمه هيل اتفاقا وإذا عجز الشفيع عن‎ 
الحميل حيث يلزمه فعجزه السلطان ثم قدر على ميل قبل محل الأجل لم يكن له شفعة.‎ 

قَلتُ: وقاله الباجي أيصًا وعزا القول بلزوم الحميل المي كملاء المشتري وإن كان 
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الشفيع مليًا لأشهب في الموازيّة والمجموعة» وعدم لزومه في ذلك محمد وابن 
الماجشون والقول بلزوم الحميل إن كانا عديمين متساويين في العدم لمحمد» وعدمه 
الا رن 

وقال أشهب: إن اشتراه برهن أو هميل فليس للشفيع أخذه وإِن كان ملا منه إلا 
بحميل أو رهن مثله» وقال أيصًا: إن كان أملا من الحميل ومن المشتري أخذه دون 
رهن ولا ہیل . 

مد والاول اول 

قَلتٌ: هذا خلاف ما تقدم لابن رُشْد: لا یلزمه رهن ولا حیل إن کان ملاؤه 
كملاء الحميل» ولو م يقم الشفيع حتى حل الأجل فروى مُطَرّف وقال ابن الماجشون: 
يستأنف له من الأجل مثل ما وقع البيع عليه» وقال أَصَبَعَ: لا يأخذه إلا بالثمن نقدًاء 
والأول أظهر. 

قَلتٌّ: ولو عجز الشفيع عن الحميل حيث يجب عليه وطاع بتعجيل الثمر فأبى 
المشتري قبوله؛ لآنه عرض» فإن قبل البائع تعجيله دفع له وسقط عن المشتري 
وصحت الشفعة» فإن أبيا وقف أخذه بالشفعة إلى حلول الأجل» وكان ذلك كغيبته. 

وفيها: لو قال البائع للمبتاع: أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل؛ | 
يجز؛ لأنه فسخ ما لا بجحل من دينه في دين. 

الباجي: لو اشترى الشقص بدين له على البائع. 

ففي الموازيّة: لابن الماجشون: يشفع فيه بقيمة الدين من العروض التي يتعجل 
ثمنها كالحنطة والزبيب» ولسّحنون في المجموعة يقوم بعرض ثم يقوم العرض بعين 
ويشفع بذلك» ولمحمد وابن حبيب: روى مُطَرّف لا يشفع فيه إلا بمشل ذلك الدين أو 
يترك ولو كان البائع عديًاء وقاله آشهب. 

زاد ابن حبيب عن مَُرّف: وإن كثرت القيمة فيه» ولأَصْبَع: يأخذ بمشل الدين إلا 
أن مضم له هضيمة بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين» وعلى أخذه بمثل الدين 
روی ابن حبيب: إن كان يوم قيام الشفيع حالًا أخذه به حالاء وإن بقي من الأجل شيء 
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فإلى مثل ما بقي منه» وقال أَصَبَع: إنها يشفع بمثل الدين حالًا. 

ابن زرقون: كذا نقل أبو الوليد: إن كان يوم قام الشفيع حال وهو غلط, إنما ينظر 
إلى ذلك يوم الشراء» وكذا هو في الموازية. 

ولابن رُشدفي سماع يحيى: لو كان الثمن خمرًا أو خنزيرًا؛ لأن البائع والمبتاع 
نصرانيان والشفيع مسلم» ففي كون الشفعة بقيمة الشقص أو بقيمة الخمر والخنزير 
قولا أشهب وابن عبد الحكم» والأول مقتضى قول ابن الماجشون في استهلاك المسلم 
خر النصراني لا قيمة عليه» والثاز.: أشبه بقول ابن القاسم: يغرم له قيمتها. 

اند هب أن ما اشتري بثمن معلوم الشفعة فيه به» وما اشتري بمجهول الشفعة 
فيه بقيمة الشقص» فلو اشترى با كأخذ شقص عن موضحتي خطاً وعمد ففي كونها 
فيه بدية الخطأً ونصف قيمة الشقص بناءً على فضه عليه) بالسوية أو بها وبجزء من 
قيمة الشقص وهو المسمي الخارج من تسمية قيمة الشقص منها مع دية الخطأ. 

اتيا بقيمة ما لم تنقص عن دية الخطاء ورابعها: بدية الخطاً وقدر قيمة العمد 
بالاجتهاد في اعتباره بحال قدر العمد وحرص العامد على الفداء من القصاص» 
وخامسها: بدية ا لخطأً وقيمة ما يقابل قيمة العمد المذكورة من الشقص بفضه عليها ها 
مع شهب وابن القاسم والمغيرة وابن نافع. 


وأخذ المازري مع بعض شَيوخه من قول أَصْبَع» وأخذ ابن محرز منه. 

المازري اختار قول ابن نافع حذاق» وأصحاب مالك» ومحمد وابن حبيب 
وسحنون» وغلا ني قوله: ما سواه ليس بشيء» وتبعهم یی بن عمر. 

ابن حرز: وجدت لسحنون في موضع آخر أن قول المغيرة أحسن» وبه نقول» 
وعلى الأول في كونه كذلك مطلقاء كان العمد جرخا أو قتلاء والخطاً كذلك 
وتخصیصه بتساوي) كقطعین أو قتلین» فإن اختلفا قسم على قدر كل منه) فان کان 
الخطا قطع يد والآخر قتلا قسم عليه أثلاثًاء تأويل ابن عبد الحكم على قول ابن 
القاسم وقول أكثر مذاكري القبروان. 

عبد الحق: وعليه لو دفع مع الشقص عينًا ففي تخصيصها بالخطأاً مماثلته إياها 
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فيشفع بالباقي منه بعد طرح العين منه وبجزء من قيمة الشقص» وهو المسمى للخارج 
من تسمية العمد على نه مسون من مجموعه مع الباقي من الخطاً بعد طرح العين منهء 
وفضه عليه| فيشفع بباقي عدد الخطاً ونصف قيمة الشقص. 

نقلا الصقلي عن ابن عمر والشيخ» ورده بأنه: لو كانت العين مائة لزم عليه أن 
يشفع بنصف قيمة الشقص.» والواجب بقيمته أمع؛ لأنه مدفوع مع نصف العين عن 
العمد. 

قَلتٌ: سبقه ابن حرز بهذا عبرا بأنه: يؤدي إلى ضرب من المحال» ویرد ببيان عدم 
لزومه؛ لأنه إنها جب فض الشقص إذا بقي من الخطاً شيء» فإن أسقط بمساواته نصف 
العين امتنع الفض واختص الشقص بالعمد» وعلى الأول أيصًا لو دفع مع الشقص 
عرصاء ففي مضي قيمته على الخطأ والعمد فيشفع بباقي دية الخطأًء ونصف قيمة 
الشقص» وإسقاط العرض جزؤههما المسمى للخارج من تسمية قيمة العرض من 
مجموعه| مع قيمة الشقص» فيكون الشقص عن باقي عدد ا خطاً والعمد فيشفع بباقي 
عدد الخطاً ونصف قيمة الشقص. قولا يحيى بن عمر والصقلي رادا قول يحیى با رد به 
قول الشيخ في العين. 

وعبر المازري عن الأول بأنه المشهور ني الجاري على قول ابن القاسم» وأشار إلى 
رد تعقب الصقلي قول يحيى بأن ماثلة العين لعقل دية الخطاً يوجب سقوطها بها 
والعرض ليس كذلك» وقد يقارض بعرض قيمته مائة بخمسين من العين» ولو دفع 
اللجروح معها في الشقص عرضصا فإن كانتا خطدًا شفع بديته) وقيمة الشقص» وإن 
كانتا عمدا شفع بقيمة العرض مع جزء من قيمة الشقص. 

وي كونه المسمى للخارج من تسمية قيمته) على الاجتهاد منها مع قيمة العمد» أو 
للخارج من تسمية قيمة الشقص منها مع قيمة العبد ثالثها بقيمة الشقص ما م ينقص 
عن قيمة العرض قولا َغ وتخريج الصقلي على قول المخزومي وابن نافع. 

وتعقب الشيخ قول أَصْبَع: يقوم العمد في هذه المسألة مع موافقته ابن القاسم في 
مسألة الموضحتين في فض الشقص عليه دون تقويم العمد وأجاب المازري بأن 


6 ر ج ا اي 


af rr i N 


وجوب العرض أوجب الاتفاق على اعتبار القيمة في بعض ما يشفع به فاستحب حكم 
التقويم على العمد لمساواته في الشفعة به. 
قَلتٌ: هذا من المازري يرد بتقدم تخريجه قول أَصَبَع من هذه المسألة ني مسألة 


الموضحتين فتأمله» وإن كانت إحداهما عمدًا ففي شفعته بدية الخطأً وقيمة العرض مع 
جزء من قيمة الشقص هو المسمى للخارج من تسمية قيمة الشقص منها مع قيمة 
العرض» ودية الخطاً أو بقيمة الشقص ما ل تنقص عن دية ا لخطاً وقيمة الشقص. 

ثالثها: بدية ا لخطأً وقيمة العرض وجزء من قيمة الشقص هو المسمى للخارج من 
تسمية قيمة العمد المذكورة منها مع دية الخطاء وقيمة العرض لتخريج الصقلي على 
قول المخزومي وابن نافع وتفسير الشيخ قول أَصَبَ. 

ورابعها: فدية ا لخطاً وقيمة العرض وقيمة العمد المذكورة لتقدم فهم المازري 
قول أَصَبَع» وخامسها: للصقلي: قياس قول ابن القاسم: أن يقوم العبد» فإن كانت 
قيمته مسين شفع بمائة وثلث قيمة الشقص» وإن كانت مائة فبائة وسين وربع قيمة 
الشقص» ولو دفع الشقص مع الموضحتين ني عرض,» فقال محمد: يبدأ من قيمة العمد 
بقيمة الشقص والخطاً في| فضل للعمد» فإن كانت قيمة الشقص خسين وقيمة العرض 
مائة وخمسة وعشرين شفع بخمسين قيمة العرض» وإن كانت قيمته مائة فأقل شفع 
بنصف قيمة العرض. 

ابن حرز: هذا على اختياره قول ابن نافع» وعلى قول ابن القاسم: يشفع بجزء من 
قيمة العمد» وهو المسمى للخارج من تسمية قيمة الشقص منها مع دية الخطاً 
والخمسن المقدرة للعمد. 

٠. :‏ الشقص لواب لا جب فيه شفعة قبل فوته وثوابه. 

إن ء جوا بفوته دون القضاء بالثواب نقلا اللخمي عن ابن عبد الحكم مع 
شهب وعبد الملك مع ابن القاسم: والشفعة إن آثاب قبل فوته کا لو بيع به» فإن كان 
بعد فوته ففي كونه كذلك وكوغا بالأقل من قيمته وقيمة البة» نقلاه عن عبد الملك مع 
ابن القاسم وأشهب لقوله بإيمجاب العين في الثواب» وعدم جبر الواهب على قبول 
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عرض فيه. 

قال: والقياس كونا بالأكثر منها؛ لأنه إن كانت قيمة الثواب أكثر قال: لأجله 
وهبني وإلا لباعه ني السوق» وإن كانت أقل قال: إنم) آخذ ذلك بدينه علي» وهي القيمة 
إحساًا علي إلا أن يعلم أن الموهوب له ملك وأخذ ذلك منه للتخلص منه» أو تكون 
قيمته أقل بالشيء الكثير ككون قيمة المبة مائة وقيمة الثواب عشرون فاختلف هل 
يشفع بعشرين أو تسقط الشفعة كهبة على غير عوض كمن أوصى ببيع شقصه من فلان 
بعشرين وقيمته مائة. 

قال: وعكسه الإثابة بشقص عن هبة عبد إن أثابه به قبل فوات العبد شفع بقيمة 
الشقص قلت أو كثرت» وإن كان بعد الفوت فعلى قول ابن القاسم بقيمة الشقص» 
وعلى قول أشهب بالأقل منها ومن قيمة العبد» والقياس بالأكثر منها. 

وفيها: من اشترى شقصًا بألف درهم ثم وضعه البائع تسعمائة بعد أخذ الشفيع أو 
قبل» فإن أشبه كون ثمنه عند الناس مائة في بيعهم وضع ذلك عن الشفيع؛ لأن الزائد 
إن كان لقطع الشفعةء وإن م يشبه كون ثمنه مائة م بحط الشفيع شيئًا. 

الصقلي: مثل كونه ثلاثائة أو أربع مائة» وله ني موضع آخر: إن حطه ما يشبه ن 
يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع» وإن كان لا بحط مثله م حط وكانت هبةء وهذا 
والأول سواء» وسبقه بهذا عبد الحتق وزاد: لأن معنى قوله: إن حط ما لا حط في البيوع 
لا يوضع عنه شيء؛ يريد: وثمن الشقص أكثر من الباقي بعد الحطيطة» وأما إن كان 
ثمن الشقص مثل الباقي من الثمن بعد الحطيطة فأقل فالأمر على ما ذكر أولا؛ لأن 
إظهار هما جلة الثمن سبب لقطع الشفعة» فالحطيطة على ثلاثة أقسام» منها ما هو هبة 
للمبتاع لا حط للشفيع» وما يشبه حطيطة البيع حط للمبتاع بل للشفيع»ء وما يظهر آنه 
لقطع الشفعة فيسقطاه فيكون الباقي من الثمن مثل قيمة الشقص فهذا حط للشفيع 
لتهمته أن يجعلا ما أظهراه سببًا لقطع الشفعة. 

الصقلي: قال محمد: وقاله شهب قال: وهذا استحسان» والقياس أن يوضع عن 
الشفيع كل ما وضع قل أو كثر. 
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ولمحمد عن ابن القاسم: من باع شقصه في مرضه لمحاباة جاز وحاباته في ثلثه» 
والشفعة فيه بذلك الثمن» وكذا لو كان صحيًا إلا أن يبيعه بيا لا يشبه أن يكون ثمتا 
لقلته فلا شفعة فيه في صحة أو مرض. 

وسمع سّحنون ابن القاسم: من باع في مرضه شقصه من رجل بعشرة دنانير 
وقيمته ثلاثون ومات» قيل للمشتري: إن لم جز الورثة المحاباة زد عشرة وخذ 
الشقص» فإن فعل فللشفيع الأخذ بعشرين» فإن أبى المشتري من الزيادة قيل للورثة: 
أعطوه ثلث الشقص بتلا دون شيء» قيل لابن القاسم: لم لا يشفع بثلاثين وتكون 
عشرة المحاباة للمشتري؟ 

قال: لأن الشراء إنما وقع بعشرين كا لو باع بعشرين ما قيمته أربعون فالشفعة 
بعشرین بخلاف بيعه بأربعین ثم يضع عشرين؛ لأن ما وضعه من الثمن ما لا يتغابن 
الناس بمثله لم يوضع عن الشفيع. 

ابن رُشد: من باع شقصًا بعشرة قيمته ثلاثون في كون الشفعة في جيعه بعشرة 
وقصر الشفعة فيه على ثلاثة مناب الثمن الصحيح وثلثاه للمشتري كهبة له» ثالثها: 

وني ثلثيه بقيمته| هذا السماع والتخريج على قول ابن القاسم: لا شفعة في هبته» 
وعلى رواية ابن عبد الحكم: فيها الشفعة بالقيمة. 

قلتٌ: لايلزم من سقوطها منفردة عما يستتبعها سقوطها حیث ثبوته ولا من 
إعطائها حكم نفسها حيث كونها منفردة عنه إعطاؤها ذلك حيث ثبوته» ولو زاد 
مشتري الشقص بائعه بعد بيعه لقوله: استرخصت فزدني أو دونه» ففي كون الشفعة 
بالثمن و دونها أو معها قوهما مع شهب قائلا: وللمبتاع الرجوع على البائع بالزيادة إن 
حلف ما زاده إلا فرارًا من الشفعة وعبدالملك. 

اللخمي: لا أعلم له وجها إلا أن یعلم آنه لو م یزده لادعی ما يفسخ به بيعه. 

ومن شفع ني شقص بيع بمقوم رد بعيب أو استحق ففي مضي الشفعة بيا وقعت» 
ويرجع البائع على مشتري الشقص بقيمته وبعض الشفعة إلى كوا بقيمة الشقص 
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فيخير الشفيع إن كانت أكثر أو خلاف الثمن؛ لأنه كان مليًا ويرجع بنقص قيمته عن 
قيمة مادفع إن كان الثمن من ذوات القيم قوها: والثمن عبد بزيادة بخلاف البيع 
الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة مع محمد وأشهب» وأَصْبَعَ وسحنون مع عبد الملك» 
وتقدم قول أشهب في الشفعة: فيا اشتري بمنافع ثم تعذر تمامها. 

وفيها: ما اشتري بعبد فاستحق قبل الشفعة فيه فلا شفعة فيه» ولو غصب عبدًا 
فابتاع به شقصًا فلا قيام للشفيع ما دام العبد م يفت» فإن فات فوتًا يوجب قيمته 
فللشفيع الأخذ بقيمة العبد يوم اشترى الدار» ولو غصبه لف درهم فابتاع بها شقصًا 
فالشراء جائز وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الخاصب مثلهاء وإن وجدها المغصوب منه 
بعينها بيد البائع أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام. 

وفيها أيصًا: من ابتاع شقصًا بحنطة بعينها فاستحقت قبل أخذ الشفيع فسخ 
البيع» ولا شفعة في الشقص. 

الصقلي: في رواية الدباغ: أن من استحق بعد أخذ الشفيع مضى ذلك ورجع بائع 
الشقص على المبتاع بمثل الحنطة. 

محمد: هذا غلط بل يرجع على المبتاع بقيمة الشقص» وقاله سحنون اللخمي إن 
كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد الشفعة رجع البائع بقيمة الشقص» وقمت 
الشفعة على قول ابن القاسم بمثل الطعام» وعلى قول عبد الملك: بقيمة الشقص» وهو 
أقيس» وإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد أو الطعام خير الشفيع في التهاسك 
بالشفعة وردها كمن شفع بثمن ثم بان أنه أكثر» ولا أعرف نص خلاف في أن لا شفعة 
في استحقاق الطعام الذي هو ثمن الشقص قبل الأخذ بالشفعة. 

وقال التونسي في قو ها فيه: فسخ البيع ولا شفعة في) ما نصه: هذا الأشهرء وذكر 
محمد في استحقاق الطعام أنه يؤتى بمثله» وقوله في المدَونة: إن آخذ الشفيع ثم استحق 
الطعام لم يرد وغرم له مثل طعامه» وتأوله بعضهم على أن الشفيع يغرم مشل قيمة 
الطعام ويرجع بائع الشقص بقيمة شقصه. 

وقيل: بل يغرم المشتري لبائع الشقص مثل الطعام بخلاف استحقاق الطعام قبل 


ي 


أآخذ الشفيع؛ لأنه لما فات بالأخذ ولزم إتام البيع كان غرم مثل الطعام أهون» وفيه 
نظر؛ لأن الطعام إن كان يراد لعينه وجب متى استحق أن لا يؤتى بمثله قبل أخذ 
الشفيع أو بعده» وإن كان لا يراد لعينه كالعين وجب أن تؤتى بمثله قبل آخذ الشفيع 


أو بعده. 


قْلتٌ: قوله: ذکر محمد في استحقاق الطعام آنه یؤتی بمثله في ثبوته نظر؛ لأن ني 
النوادر ما نصه: قال محمد: من ابتاع شقصًا بحنطة فأخذه الشفيع بمثلها ثم استحقت 
الحنطة الأولى فقال ابن القاسم: يرجع على بائعها بمثلها. 

قال محمد: هذا غلط بل يرجع بقيمة شقصه ولو م يأخذه بالشفعة لأخذه بعينه» 
وقد قال مالك: من ابتاع حنطة بعينها فاستحقت أنه لا يرجع بمثلها اه» فهذا نص منه 
على عدم الإتيان بمثلها إن استحقت» فلعله أطلق على لازم الإتيان بمثله بعد الشفعة 
عنده اسم ملزومه بناءًَ منه على أن لازم المذهب مذهب» وفيه خلاف مذكور في مسألة 
تكليف ما لا يطاق» والأظهر الأول إن كان اللازم بينا» حسبا نص عليه آخر 
کلامه ذکرًا. 

وفيها: إن اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع؛ لأنه مدعى عليه إلا أن 
يأتي بها لا يشبه نما لا يتغابن الناس بمثله» فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك 
الذين يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فيثمنه» فالقول قوله إذا أتى بم لا يشبه. 

اللخمي: القول قول المبتاع مع يمينه إن ادعى الشفيع حضور شرائه بم ادعاه أو 
إقراره بذلك» وإلا ففي سقوط يمينه ولزومه لتهمته قولان» ولزومها أحسن إلا أن 
يكون من أهل الثقة والدين. 

وسمع القرينان: لا يمين عليه إلا أن يدعي من الثمن ما يستنكر ولا يعرف. 

ابن رُشد: حمل السْيُوخ هذا السماع على أنه حلاف المدَوّنة وأن مراده فيها مع 
يمينه» وليس بصحيح؛ لأن معنى السماع أن الشفيع م يحقق الدعوى على المشتري وإنا 
أراد حلفه بالتهمة» ومعنى قوها أنه حقق عليه الدعوى. 

وإن ادعى المشتري ما لا يشبه وأتى الشفيع با يشبه ففي المدَوّنة أن القول قوله» 
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وقيل: القول قول المشتري مع يمينه» ويخير الشفيع في الأخذ بذلك والترك» وهو هذا 
السماع وقول مُطَرّف» وقيل: يخير في الأخذ بالقيمة إلا أن يكون للمشتري بينة على 
مشاهدة الصفقة بالنقد فيخير الشفيع في الأخذ بذلك والترك والبينة على توافق 
المشتري والبائع على الثمن لخو قاله ابن حبيب» ولا يمتنع عندي أن يكون شاهدًا 
يحلف معه إن كان عدلًا ولم يتهم في شهادته على قول ابن القاسم في ساع أبي زيد في 
مسألة اللؤلؤة إذ لا تهمة في شهادته له وإنا يتهم لو شهد الشفيع على المشتري؛ لأنه 
يقلل العهدة على نفسه في| يستحق من الشقص إن استحق منه شيء. 

قَلتٌ: ما نقله عن ابن حبیب مثله. 

نقل الصقلي عن محمد: لا ينظر إلى قول البائع وإن كان عدلا جائز الشهادة؛ لأنه 
لا يشهد على فعل نفسه. 

ابن رُشد: ومعنى ما في المدَوّنة: إن تيا ب) لا يشبه حلفا يعًا على دعوا هما وكانت 
له الشفعة بالقيمة» وإن حلف أحدهما فقط كان القول قول الحالف وإن لم يشبه قوله؛ 
لأن صاحبه أمکنه من دعواه بنكوله. 

قلتٌ: وقاله اللخمي» وزاد قول أشهب: إن أتى المشتري با لا يشبه ولا علم عند 
الشفيع من ذلك قبل قول المشتري بيمينه ليس بحسن» وهو كمن غيب الثمن» فإن 
رجع لما يشبه وإلا خير الشفيع في أخذ الشقص ولا يدفع ثمتا إلا أن يثبت الثمن أو 
یلزمه بیان الثمن» فان م یثبته سجن» وحمل قوله: آنه آتی ب) لا یشبه إن باع به 
في الغالب» ولو قال في ثمنه خمسون: اشتریته بثانین لم يقبل قوله بحال» وهو کمن 
پا 

الصقلي: اختلف إن أتيا با لا يشبه» وأعدل الأقاويل أن حلفا ويشفع بالقيمة. 

اللخمي: إن جهل لطول السنين لغيبة الشفيع أو صغره ففي سقوط الشفعة قول 
ابن القاسم في الموازيّةء وقول عبد الملك: يشفع بالقيمة وم يبين هل هي يوم البيع أو 
اليوم والأول أحسن. 

وفيها إن أقاما البينة وتكافتا في العدالة كانا كمن لا بينة ها وصدق المبتاع. 
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الصقلي: عن سحنون: البينة بينة المبتاع وليس تهاترًا؛ لأا أزيد كاختلاف 
المتبايعين في الثمن وأقاما بينة فالبينة بينة البائع؛ لأا زادت» وقاله أشهب. 

الصقلى: هذا إن كانت عن مجلس واحد فقيل: تكاذب» وقيل: يقضى بالبينة 
الزائدة» وني الموازيّة: إن كانت عن مجلسين فالبينة بينة الشفيع إن كانوا عدولا وإن 
كانت بينة الآخر أعدل؛ لأن بينة الشفيع إن كان قبل فقد زاده المبتاع بعد الصفقةء وإن 
كانت بعد فهو وضيعة من الثمن» وإن كانت عن مجلس واحد قضي بأعدهاء وإن 

وفيها إن نكر المشتري الشراء وادعاء البائع تحالفا وتفاسخاء ولا شفعة 
بإقرار البائع. 

الصقلي: عن السيخ: يعني بقوله: يتحالفان؛ أن المبتاع وحده جلف فيبراً. 

محمد: إن كان المدعى عليه الشراء بعيد الغيبة أخذه الشفيع ودفع الثمن للبائع إن 
م يقر بقبضه ولا عهدة له عليه إلا في الاستحقاق» ويكتب للغائب العهدة في كل شىء» 
فإن قدم فأقر كتب عليه عهدته» وإن أنكر حلف ورد الشقص لبائعه. 

حمد: حب إلي أن لا يرد إليه إذا رضى أخذه بلا كتب عهدته ولكن يشهد على 
البائع بقبض الثمن وعهدة الثمن فقط . 

اللخمى: قول محمد صواب» وأرى الحاضر مثله له الشفعة. 

قلتٌّ: وقول ابن الحاجب واختاره اللخمي يقتضي أنه سبقه به غيره في الحاضر 
ولا أعرفه لغيره» فالأولى تفسير قول ابن الحاجب واختاره اللخمي بقول اللخمي» 
وقول حمد صواب. 

وفيها: من أقر أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب فلا شفعة فيه بإقراره؛ لأن 
الغائب إن نكر بيعه كان له أخذه وأخذ مدعي الشراء بكراء ما سكن» ولو قضى 
بالشفعة قاض لم يرجع الغائب بذلك فيبطل حت الغائب في الغلة. 

الصقلي: لمحمد: عن أشهب: إن كان الشقص بيد مدعي الشراء ففيه الشفعة» ثم 
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محمد: قول ابن القاسم أحب إل 

وفيها: إن قال: اشتريت الشقص ببائة» وقال الشفيع: بخمسين» وقال البائع: إن 
بعته بائتین» فن م يفت بطول زمان ولا بهدم ولا تغير مسكن أو ببيع أو عطية فالقول 
قول البائع» وإن تغيرت الدار بذلك في يد المشتري قبل قوله والشفعة فيه بذلك. 

وصورها اللخمي بدعوى البائع مائة والمشتري خمسين» وقال: إن نكل البائع 
وحلف المشتري غرم خمسين وشفع الشفيع باء وإن نكل وحلف البائع أخذ مائة. 

قال محمد: عن أشهب: ويشفع الشفيع بخمسين فقط؛ لأن الزائد على قول 
المشتري ظلم. 

قال: ولو رجع المشتري لقول البائع ل يقبل منه» وقال ابن الماجِشُون وأصْبَع: 
يشفع بمائة» والأول أصوب» وللشفيع قبل الفسخ أن يشفع بمائة يكتب عهدته 
بخمسين منها على المشتري وعلى البائع بخمسين على قول ابن القاسم» ولو كره 
المشتري فليس له ذلك على قول أشهب قياسًا على قوليها: إذا استحق من الأرض ما 
يوجب الرد ورضي الشفيع الأخذ وأراد المشتري الرد فقال ابن القاسم: ذلك للشفيع› 
ولم يره شهب للعهدة التي تكتب عليه وهو في الاختلاف في الثمن أحسنء» وله الشفعة 
قبل التحالف أو بعد يمين أحدهماء وكذاإن حلف على أن البيع منعقد حتى 

وإن اختلفا بعد فوت الشقص فقال ابن القاسم: القول قول المشتري مع يمينه 
ويأخذ الشفيع با حلف عليه. 

وقال أشهب: يتحالفان» وعلى المشتري قيمتها يوم الصفقة إلا أن تكون القيمة 
أكثر نما ادعاه البائع أو أقل فأقاله المشتري ثم تكون الشفعة في| تستقر به القيمة فجعل 
الشفعة بالقيمة» وإن كانت أكثر من الثمن والمشتري مطلوب بها؛ لأن إيمانم) فسخ 
للعقد الذي كان بينه| والقيمة بدل من العين» وإذا انفسخ العقد كان الثمن للقيمة 
بخلاف المسألة الأولىء وإذا حلف البائع ونكل المشتري؛ لآن العقد بحاله لم ينفسخ» 
وكانت الخمسون مظلمة من المشتري» ولا يدخل هنا قول ابن الماجشون إذا فات؛ لأنه 


414 


المختصر الفقهي 

مع القيام يكون كالمتعدي» ولا يعد مع الفوت كالمتعدي» وإن قال المشتري: اشتريت 
مقسومًاء وقال الشفيع: شائَعًا؛ فالقول قوله. 

اللخمي: لأن الأصل الشركةء ولأن نصف مايقول المشتري آنه اشتراه للشفيع 
فلا يقبل قول المشتري عليه أنه باعه بالذي اشتراه هو منه. 

قلْتٌ: هو سماع عيسى ابن القاسم» قال ابن رُد: إنما هذا إن علم أن الأرض 
كانت مشتركة بين البائع والشفيع ببينة أو بإقرار البائع قبل البيع» وإن م يقر بذلك إلا 
بعد البيع لم يقبل قوله على المشتري؛ لأنه شاهد للشفيع فيحلف معه إن كان عدلا 
ويشفع إلا أن يأتي المشتري ببينة أن البائع قاسم الشفيع قبل البيع. 

اللخمي: وعكسه لو قال المشتري: اشتريت النصف شائعًاء وقد مات البائع أو 
غاب» وقال الشريك: كنت قاسمت شريكي قبل أن تشتري أنت منه؛ كان القول قول 
المشتري. 

وني أحكام ابن سهل: لو ادعى شريك أن شريكه باع شقصه من آخر وقام 
بالشفعة فأنكر التبايع» فقال ابن لبابة: جلف البائع ما باع» فإن حلف سقطت دعوى 
الشفيع» وإن نكل حلف المدعى عليه الشراء» فإن حلف سقطت دعوى الشفيع» وإن 
نکل حلف مدعیھا انہ) تبایعا بکذا وثبتت شفعته» وقال یوب بن سلیم‌ان وحمد بن 
ولید» وآحد بن یحی وعبید الله بن يحیی: لا يمين على بائع ولا مبتاع. 
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[كتاب القسمة] 
القسمة: تصيير مشاع من ملوك مالكين معيتًا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة 
آو تراض'» فیدخل قسم ما على مدین ولو کان غاتبًاء نقله الشيخ عن ابن حبيب» 


(1) قال الرّصاع: قوله: (تصيير) جنس من مقولة الفعل والقسمة كذلك عرفا وتصيير المشاع معيتًا هو 
التمييز. 
قوله: (مشاع) هو أعم من تعيين المشتري أحد الثوبين» وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه» 
وتعيين معتق أحد العبدين أحدها. 
قوله: (من ملوك مالكين) احترز به من تعيين المشاع في ملك مالك» وقوله: (معيتًا) أخحرج به ما إذا 
صيره غير معين» وقوله: (من ملوك) متعلق (بمشاع)ء وقوله: (معيتا) معمول لما تقدم من التصييرء 
وهو مفعول ثان له» والأول المضاف إليه» وأخرج به ما إذا صيره غير معين كا قدمنا. 
قوله: (ولو باختصاص تصرف فيه) حملة معطوفة على حال مقدرة قبلها تقديره صيره باختصاص؛؟ 
أي: اختصاص کان» ولو کان باختصاص تصرف ک| قدمنا والله سبحانه أعلم. 
ولا كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهانات أو مهايات وتراض وقرعة» والمقسوم ينقسم إلى 
مكيل وموزون» وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم حال القسمة؛ لأن القسمة قدر مشترك بين هذه 
الأصناف أو الأنواع فزاد في رسمه قوله: ولو إلى آخره؛ أي: سواء كان التعيين بكيل أو وزن وإن 
كان بتصرف ولو كان تعيين كل شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين. 
(فإن قلت): فما فائدة هذه الغاية بقوله ولو إلخ» وهلا قال باختصاص تصرف ويتعلق بالتصيير 
وهو أخصر والمعنى عليه أو يقول باختصاص تصرف أو بقرعة أو تراض. 
(قَلتٌ): يظهر أن المعنى على ما قلناه ولو قاله لصح وما زال يشكل علينا فهمه فهمنا الله عنه» ولا 
يقال إن قسمة التراضى ليست مقصودة بالذات في كتاب القسمة بل المقصود القرعة؛ فلذاذكر 
بالغاية ما يوهم عدم الدخول في الحد؛ لأنا تقول لو صح قصد ذلك لما ذكر القرعة في الغاية وصح 
من الشيخ كفاث# ذكر القرعة والمراضاة في الحد مع آنا يفتقران إلى تعريف لقرب تعريفه| بعد. 
(فإن قلت): قد قسمت القسمة إلى ثلاثة أقسام» وذكر الشيخ ناث التراضي ولم يذكر المهايات وها 
(قَلتٌ): بل ذكرها وهو معنى قوله باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية. 
(فإن قلت): قوله بقرعة أو تراض باي شيء يتعلق. 
(قلتٌ): الصواب أن يكون قوله بقرعة أو تراض يتعلق بالتصيير لا باختصاص على ما قررنا من 
دخحول قسمة المهايات؛ لأنه إذا تعلق بالاختصاص يكون المعنى على خصوصية القرعة والتراضي 
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اختصاص شريك إلخ فتأمله» ففيه ما لا بخفى مع ما قدمنا من إشكاله. 

ثم قال الشيخ تنثه: فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غاتباء نقله الشيخ عن ابن حبيب وابن سهل 
في طعام سلم فتأمل هذا مع ما ذكروافي باب الصلح وهو مخالف لمذهب المدَوّنة» ولعله رأى أن 
الرسم على ما يعم المشهور وغيره. 

قال: ويخرج تعيين معتق عبدين أحدهما؛ يعني: بقوله: مالکین قوله: وتعیین مطلق عدد موصی به 
من أكثر منه بموت الزائد قبل تعيينه بالقسمة. 

أشار # إلى مسألة المدوّنة إذا أوصى بعشرة من عبيده وهم خمسون» ثم ماتوا قبل إخراج الوصية 
إلا عشرة فإن العشرة تتعين للعتق إن حمل ذلك الثلث» وهذه تخرج أيضًا بقوله مالكين ويخرج 
ا لجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأيت لبعض السَيُوخ فتأمل ذلك ثم إن الشيخ - رحه الله تعالى 
ورضي عنه- قال: م يعرفها ابن الحاجب ولا شارحه» ثم ذكر عن الشيخ الغبريني أنه عرفها بقوله: 
اختصاص الشريك بالمشاع. 

قال الشيخ تف: ما معناه التعريف بالاختصاص المذكور لا يصح؛ لأن الاختصاص المذكور ثابت 
حال الشركة إما آنه خاص بها أو عام في الشركة وني غيرهاء وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به؛ 
لأنه لو صح ذلك لصح التعريف با مباين أو الأعم» وهو محال عقلاء وإذا وجد في الشركة كان إما 
خاصًا بها أو يوجد فيها وفي غيرهاء فإن كان خاصًا فقد ثبتت المباينة؛ لأن القسمة والشركة متباينان 
وإلا ثبت أنه أعم من الشركة والقسمة فلا يصح التعريف بمباين ولا بأعم» ثم بين وجود 
الاختصاص في الشركة بمسألة المدَوّنة إذا باعت إحدى الزوجتين حظها فالأخرى أحق بالشفعة 
من سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاعا م تشفع. 

(فإن قلت): ما ذكره للشيخ ناث صحيح» وهل إذا اشترت الزوجة حظ زوجة معها تختص به عن 
الورثة بالمعنى الذي قدره أم لا. 

(فَلتٌ): نعم هذه هي المسألة الواقعة في زمن شيخه ابن عبد السلام تان وظهر لشيخه عدم 
الاختصاص» واستدل عليه الشيخ بنصها في قوها من ابتاع شقصًا هو شفيعه مع شفيع آخر تحاصا 
فيه بقدر حصته| يضرب فيه المشتري بقدر حصته من الدار قبل الشراء ك) جعل في المدونة 
المحاصة؛ لأنه ساواهم فكذا يقع الاختصاص للأخص والله أعلم. 

قال: فرجع؛ لأنصافه» ثم قال الشّيخ كناته: هذا إن عني الشّيخ الغبريني بالاختصاص ما فهمناه 
وإن فسره بتعيين ما كان مشاعًا ففيه عناية بغير لفظ معينها مع يسره» ثم أبطل طرده على تقدير 
العناية باختصاص موصى له بعدده المتقدم» وكذلك باختصاص من تعدی عليه شريکه با أتلف 
عليه من المشترك بينها ا لمثلي قدر حظ المتعدي» كنقله قفيز حنطة بينهم) في مفازة غررًا تلف بقدر 
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ورواه ابن سهل في طعام سلم» ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهماء وتعيين مشتري 
أحد ثوبين أحدهاء وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه قبل 
تعيينه بالقسمة» ولم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحوه. 

وتعريفها: الشّيخ أبو العباس الغبريني بأنا: اختصاص الشريك بها كان له مشاعًاء 
يرد بأن اختصاص الشريك بالمشاع ثابت حال شركته خاصًا بها أو عرضًا عامًا ها 
ولقابلهاء فهو مباين للقسمة أو أعم منها فيمنع تعريفها به» ودليل ثبوته حال الشركة 
قوطها مع غيرها: إن باعت إحدى الزوجتين الوارثتين دارا حظها منها فالأخرى أحق 
بالشفعة فيه من سائر الورثةء فلولا اختصاصها بحظها مشاعًا كانت أشفع» وإن عنى 
بقوله: اختصاص الشريك؛ أن يتعين له ما كان مشاعًاء ففيه عناية بغير لفظ معينها مع 
يسره» ويبطل طرده باختصاص موص هما بعدد من أكثر منه المتقدم ذكره» واختصاص 
من تعدى عليه شريكه با أتلف من المشترك بينه) المثلي قدر حظه المتعدي» كنقله قفيز 
حنطة بينه) في مفازة غر وأتلف قدر حظ الناقل منه. 


حظ الناقل منه» ومعنى ذلك أن الرجلين إذا كانا شريكين في قفيز حنطة» ثم إن أحد الشريكين نقله 
إلى مفازة غررّاء فأتلف بذلك مقدار حظه فإن الحظ الباقي يختص به وليس ذلك بقسمة فهو وارد 
على طرد الخحد. 

(فإن قلت): هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين. 

(قْلتٌُ): لا محري على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله والله سبحانه أعلم» ورأيت 
لبعض السُيوخ المتأخرين أنه قال يرد على رسم الشيخ كث من اشترى ويبة من صبرةء ثم أخذها 
من الصبرة فا لحد صادق على ذلك» وهذه ليست بقسمة وهذا عندي فيه نظر بل نلتزم أن ذلك 
قسمة بتراض؛ لأن الرسم يصدق على ذلك والله سبحانه أعلم إلا أن يقال القسمة فرع الشركة ولا 
شركة هاهنا بدليل ما إذا ضاع شيء من تلك الصبرة فإنه لا يدخل فيه صاحب الويبة وانظر هل 
تخرج بقوله بقرعة أو تراض. 

(فإن قلت): يرد على رسمه كث أن يقال: إنه غير منعكس با إذا وقعت القسمة بين جماعة مالكين 
إن كان لفظه تثنيةء وإن كان لفظه حمعًا فيكون غير منعكس بالاثنين المالكين. 

(قلتٌ): فيه تأمل. 


إباب فسمة المهائات 
وهي أنواع» الأول: قسمة مهاناة بالنون وبالياء» وهي: اختصاص كل شريك 
بمشترك فيه عن شریکه فيه زمتًا معیتًا من متحد أو متعدد تجوز في نفس منفعته لاني 
غلته . 


٠‏ قال الرٌصاع: يقال المهانات والمهايات ومعناهما صحيح. 
قال اسبح #لفه: (اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريه فيه رمتا معيتا من متحد أو متغدد 
جوز في نفس منفعته لا في غلته) قول ايخ تاه اختصاص. 
(فإن قلت): كيف صح للشيخ بج أن عرف هذه القسمة بالاختصاص» وقد قدمنا عنه ما اعترض 
به على الشيخ الغبريني في تعريف القسمة المطلقة بالاختصاص مع أن السؤال يرد عليه هنا بعينه. 
(قلتٌ): يمكن ا لجواب عنه هنا بأن مراده بالاختصاص تعيين المشاع ولا عناية هنا لا ذكر في رسمه 
يما يعين ذلك والثه أعلم. 
(فإن قلت): وكيف صح للشيخ ابه أن صير جنس المهانات الاختصاص وهو لا يصح؛ لأنك إذا 
عرفت الحيوان المقسم إلى ثلاثة أقسام فإن) تجعل الجنس لحد الإنسان الحيوان المذكور» وقد 
عرف #١‏ القسمة التي هي بمنزلة الحيوان» ثم قسمهاء ثم عرف أقسامها فالجاري على ما قلناه أن 
يقول قسمة المهانات تصيير شريك يختص عن شريكه» ثم يزيد بقية حده. 
(قَلتٌ): هذا تعريف بالخاصة؛ لأن الاختصاص المذكور الذي هو التعين خاصية لقسمة المهانات 
وما ذكر السائل إنا هو في الحد الحقيقي لا الرسمي. 
قوله: (بمشترك فیه) آخرج به ما م یکن مشتر کا فیه. 
قوله: (عن شریکه فيه) قید لا بد منه آخرج لا عن شریکه فیه. 
قوله: (زمتا معيتا) أخرج به غير المعين فإنه لا جوز ذلك. 
قوله: (من متحد) کالعبد بینھ| (أو متعدد) کعبدین بینھ) فإِذا کان عبدان لرجلین قال كل لصاحبه 
نخدم آنا يومًا أو شهرًا وأنت كذلك فإن ذلك من المهانات» وكأنها إجارة. 
(فإن قلت): ذكر عياض آنا منقسمة إلى قسمين مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيار» والشيخ م يذكر 
إلا مقاسمة الزمان. 
(قلتٌ): لا نسلم ذلك بل في كلام السّيخ الأمران لقوله مشترك فيه» واعترض الّيخ كله كلام 
عياض :نه على أنه إن كان المشترك فيه واحدًا تعلق القسم فيه بالزمان لذاته» وإن كان القسم في 
المشترك المتعدد تعلق القسم فيه بالزمان بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات آحاد المشترك فيه» ولا بد فيه 
من الزمان إذ به يعلم قدر الانتفاع» وهو كلام حسن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق واختلف في 
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وفي مدتها ثلاثة: 

الشيخ: عن ابن عبدوس: روى ابن القاسم: قول أحد الشريكين في العبد: 
أختدمه آنا اليوم وأنت غدًاء أو شهرًا بشهر؛ جائز. 

ابن القاسم: وأكثر من شهر وشبهه. 

محمد: إنا يجوز خمسة يام فأقل. 

والربع: قال ابن عبدوس: عن ابن القاسم: جوز في الدور والأرضين» وماهو 
مأمون التهاني السنين المعلومة والأجل ككرائهاء وليس لأحدهما فسخه» وإن تهانوا في 
دور أو أرضين على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية جاز» وروى محمد: لا جوز في 
الدابة أن يقول: خذ كسبها اليوم وآخذ كسبها غدًاء وكذلك العبد» وروى محمد: إلافي 
یوم واحد. 

ابن عات: قيل: في غلة الرحايومان» وقول عياض: هي ضربان: مقاسمة الزمان 
ومقاسمة الأعيان يوهم عرو الثاني عن الزمان» وليس كذلك وحمله إن كان المشترك 
فيه واحدًا فتعلق القسم بالزمان لذاته» وإن كان المشترك فيه متعددًا فتعلق القسم 
بالزمان فيه بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيه ولابد فيه من الزمان 
إذ به يعلم قدر الانتفاع. 

الباجي والقاضي عن المذهب: هي بالمراضات لابا لجبرء 

ابن رُشد: منها قسم الحبس للاغتلال في جبر المحبس عليهم» عليه مالم يزد 


القدر المدة» ولذلك أطلق السيخ المدة المعينة على الخلاف فيهاء وذلك لازم نها بعد وقوعهاء 
وكذلك في الدار وغيرها ويكون ذلك بالسكنى والركوب والزراعة لا بالاستغلال؛ ولذا قال #ه: 
جوز في نفس منفعته لا في غلته» وهذا محتمل أن يكون من تمام ا لحد ويحتمل أن يكون حك 
للمهانات مستأنقًاء والأول الظاهر. 

(فإن قلت): قد قالوا بجواز قسم الحبس بالاستغلال وفیه خلاف. 

(قَلتٌ): الخلاف فيه كا ذكرت» وتأمل ما تأول به الشيخ ذلك من حمل القسم على ثمن المنفعة 
انظره والله سبحانه ينفع به وبعلمه وهو الموفق للصواب. 


ا س د ب د الف لقاع 


عددهم بولادة أو ينقص بموت ومنعه» ثالثها: يجوز برضاهم لبعضهم عتجًا بقيوهم 
فيمن جنس في مرضه على ولده وولده يقسم الحسن على عددهم» وعلى غير ذلك من 
الي ارود ساي و عا حرو ادك هة ب ا 
ویره 

قلت عزا الاول ابن سهيل لعبيد الله بن حى ولمحمد بن لبابة وابن وليد وأيوب 


بن سلاد وان ینن الان لان الاغعش: 

قال: ويفسخ إن نزل» وعزا أخذ القولين من المدَوّنة لابن عتاب. 

وقال: عن محمد بن يحيى بن لبابة: حملها على الخحلاف غلط, إنما معني القسم في 
مسئله المرض في الأنتفاع لا علي انه يلزم من يأبي؛ ومعناه في رواية علي: قسم البنات. 

قلتٌ: الأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه. 

وقول ابن الحاجب: المهانأة إجارة لازمة كدار أو دارين يأخذها كل واحد أو 
أحدهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار يقتضي أن اللزوم في 
الأول ونفيه في الثاني لذاتهاء كقولنا: الكراء إما على الإجارة ككراء الدواب وإماعلى 
البلاغ ككراء السفن» وليس بصحيح؛ لأنه لو كان لذاته لزم التناقض في الجزء الثاني من 
المثال الأول ونفس المشال الثاني» ولو صرح بكونه لدخول الشريكين على البت في 
الأول وعدمه في الثاني كان صوابًاء ولا أعرف طريقته هذه لغبره. 

وعبارة ابن شاس: هي ضربان: مهاناة في الأعيان كسكنى أحدهما دارا هما شهرًا 
بشهر والآخر أخرى» ومهاناة في الأزمان كسكناهما دارا ها شهرًا بشهر واضحة» 
ويدخل عدم اللزوم فيها بمقتضى الكراء مشاهرة. 
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إباب ف قسهة التراضي] 


الثاني: ساها القاضي قسمة بيع» وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل 
واحد منه ما یعدله بتراض ملکا للجمیع('. 

وجعله الباجي ضربين: بتقويم ودونه» قال: وهما جائزان ولو في جنسين» الأول 
أقرب لكونه تمييرًاء والثاني لكونه بيعًا يقام بالغبن في الأول لا الثاني. 

عياض: إلا اليسبر فيغتفر؛ لأنه بتراض. 

وفيها: إن أقتسم رجلان دارا أخذ هذا طائفة وهذا طائفة على أن الطريق لأحدها 
وللآخر فيها الممرء أو أخذ أحدهما الخغرف والآخر السفل فذلك جائز لازم؛ لأنه بيع. 

عياض: تأول سحنون مسألة الطريق على المراضاة لا القرعة لوجوب إخراج 
الطريق في القرعة قبل القسمة» وعممها فيه) أبو عمر ابن المكوي. 

قال: لأنه قد لا يحتاج لإإخراج الطريق في كل قسمة كدار تحيط با الطريق بحيث 
يخرج كل ذي نصيب منها بابه للطريق» وإن اضطر إلى خروجهم من النصيبين معا على 


(1) قال الرصاع: قوله: (أخذ بعضهم): (فإن قلت): صر الشّيخ تله الجنس أخدًا فهلا قال: بيع 
بعضهم إلخ؛ لأن البيع يصدق عليها كا ذكر عن القاضي. 
(فلتٌ): يظهر من رسمه أا عنده أحص من مطلق بيع؛ لأن البيع يكون بالمراضاة وبالعقد وقوله: 
أخذ ظاهر في قصد المعاطاة الفعلية فلذلك ل يقل بيع وتأمل لأي شيء قال: في| تقدم تصيير وهنا 
أخذ, وانظر هل الأخذ عين قسمة التراضي» أو هو مسبب عنها والضمير في بعضهم عائد على 
الشركاء؛ أي: أخذ بعض الشركاء بعض ما بينهم وأخرج بالشركاء الأجانب» وأخرج بالبعض 
الكل وأخرج با بينهم ما ليس فيه شركة. 
(فإن قلت): کیف صح جمع الشرکاء مع آنا قد یکونان شریکین فقط . 
(قَلتٌ): لعل أقل ا لجمع اثنان ولو قال شريكين فصاعدًا لكان ظاهر قوله على أخذ متعلق بأخذ» 
وقوله: كل واحد لا بد منه وأخرج بذلك ما إذا م يأآخذ ذلك كل واحد بتراض» فإنه ليس بيع 
مراضاة. 
قوله: ملكا للجميع حال من البعض آخرج به إذا م يكن ملكا للجميع؛ بل كان للبعض والله 
سبحانه أعلم. 
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باب الدار نفسها فلا يقسم الباب وتقوم رقبته في أحد النصيبين على أن للآخر فيه 
a‏ 

د ا ن اتا ار تاغل آذ لا ن لهاع اا و 
جد طريقا إلا عليه م يجزء وليس هذا من قسم المسلمين» وني قوله: في الباب نظرء 
والصواب إبقاؤه بينهم) كالساحة» وقوها: إن قسموا البناء والساحة رفعوا الطريقء وأن 
قسموا علي أن يصرف كل بابه بناحية» ولا يدعوا طريقا جاز ويصرف كل طريقه 


: حىث شاء. 


قسمة القرعة هى المذكورة بالذات وهى فعل ما يعين حظ كل شريك غا 
بينهم با يمتنع علمه حين فعله فيجزى المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءًا'. 
الباجي: صفتها أن تقسم العرصة على أقل سهام الفريضة ماهو متساو قسم 
ابن حبيب: هذا قول جميع أصحابنا. 
القاضي: رب جريب يعدل جريبين من ناحية أخرى» ولاإبن عبدوس عن 
سحنون: في الشجر تقوم كل شجرة ويسأل أهل المعرفة بالقيمة» ومن خبر حمل كل 
.قال الرصاع: قوله: (هي المذكورة بالذات)؛ يعني: المقصودة بالذات في كتاب القسمة وهي قسمة 
القرعة» وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم با يمتنع علمه حين فعله قوله: فعل ما يعين 
هذا جنس لقسمة القرعة» فيجزأً المقسوم بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزءًا. 
قوله: تما بينهم أخرج به تعيين ما ليس بين الشريكين نما تخرجه قسمة القرعة في غير هذا نما يعين ما 
قوله: (بم) يمتنع علمه حين فعله) أخرج به ما يكون فيه الفعل المذكور معلومًا حين الفعل» وهو 
يتعلق بقوله: يعين؛ أي: التعيين واقع بشيء يمتنع علمه حين فعل التعيين في علم حين فعله 
بالتعيين ليس بقرعة» والقرعة وكيفيتها مقررة ني كتب الفقهاء» وهو المشار إليه بقوله: (فيجزاً... 
إلخ)» وكيفية العمل قد قرروه با هو معلوم في حله» والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره. 
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شجرة» ورب شجرة ها منظر بغير فائدة وأخرى بالعكس» فإذا قوم جميع ذلك بكل 
القيمة جمع القيمة وقسمها على قدر السهام ثم يكتب آسماء الشركاء في رقاع وتجعل في 
طين أو شمع ثم ترمى كل بندقة في جهة انتهى. 

وسمع عيسى ابن القاسم كيفية قسم الحائط أو الدار أو الأرض أن تقسم على 
أدناهم سهًا ثم يضرب ني الطرفين فأبهم وقع له سهمه ني أحد الطرفين ضم له نصيبه 
إلى حيث وقع له سهمه» ثم يضرب لمن بقي في) بقي كذلك في أحد الطرفين بعد الذي 
عزل» فإذا وقع سهم آحدهم في شيء ضم اليه نصیبه إلى حيث وقع سهمه حتی یکون 
نصيب كل واحد مجتمعًاء كذافسر لي مالك ووصف إن كان آدناهم سه) ذا السدس 
قسمت الأرض على ستة أجزاء بالقيمة» فإن كان بعض الأرض أفضل فضلت بالقيمة 
على قدر تفاضلهاء قد تكثر الأرض في بعض تلك السهام لردتتهاء وتقل في بعضها 
لكرمهاء فإذا استوت في القيمة كتب أهل كل سهم اسم سهمهم» ثم سهم في الطرفين 
معاء فمن خرج سهمه في طرف ضم له ما بقي له من حقه. 

قال عيسى: إن احتملت الكريمة القسمة قسمت على حدتما والدنية على حدتها. 

ابن رُشد: قوله: تقسم على أدناهم سهما؛ معناه: إن كانت فريضتهم تنقسم على 
آدناھم سھًا مثل کمن ترکت زوجًا وآمًّا وأختا لام تقسم آسداسًاء ثم يضرب 
لسهامهم على الطرفينء فإن خرج سهم الزوج في أحد الطرفين» وسهم الأم في الطرف 
الآخر كان للأخت السدس الباقي في الوسط وإن خرج للطرفين سه الأخت والأم 
فالوسط للزوج» وكذا إن خرج سهم الأم وسطًا. 

وقيل: إنها يضرب لسهامهم على الطرف الواحد أبدًاء وهو الثابت في كل رواياتهاء 
وإن كانت فريضتهم لا تنقسم على آدناهم سه قسمت على مذهب ابن القاسم على 
مبلغ سهام فريضتهم التي تنقسم منهاء وإن انتهى سهم آقلهم نصيبًا إلى عشرة أسهم أو 
أقل أو أكثر» كزوج وأم وابن وابنة تصح فريضتهم من ستة وثلاثين تضرب سهامهم 
على الطرفین کا مر من خرج منهم سهمه على طرف آخذ منه کل سهامه ثم يسهم بین 
الباقين» فمن خرج سهمه على طرف ضم له بقية حقه» وللباقين ما بقي. 
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وقيل: لا يسهم إلا على طرف بعد طرف فإن تشاحوا على أي الطرفين يسهم 
عليه أولا سهم على ذلك» وهو قوله فيها: ففي كيفية تعيين الحظ أربعة أقوال: سماع 
عيسى: يطرح اسمين على الطرفين يضم لكل ذي اسم كل حظه» فإن بقي واحد أخذ 
ما بقي» وإن بقي اثنان طرح اسم علي كل طرف وما بقي لمن بقي» وإن بقي أكثر فك| 
فعل اولا. 

ابن رُشد: كل رواياتما إنها يسهم على طرف واحد. 

عياض: ولابن آبي رَمَبّن عن رواية ابن وضاح فيها: إذا ضرب على أحد الطرفين 
أكمل لمن خرج اسمه كل حظه كان زوجة أو أما أو غيرهماء ثم يقسم ما بقي على قل 
من بقي سهئًاء أو يبتدئ القسمة والقرعة على أي الطرفين» وأنكرها سحنون» وقال: 
يقسم على أقل الأنصباء حتى تنفد السهام. 

وقال ابن لبابة: مذهبها أن يبدا بالضرب لذي الحظ الأقل» وحكاه فضل عن ابن 
الماجشون» وقال المغيرة خلافه: يسهم للزوجة حيث خرج سهمها. 

قْلتٌ: إنها عزا الباجي الأول لنقل محمد بن عبد الحكم. 

قال: وقال بو حمد: إنا هذا إذا كانت القسمة بين ابن وزوجة» وهذا الذي ذكره 
أبو محمد قد يكون مع الجاعة أيصًا إذا كانوا أهل سهم كالعصبة لقول مالك في 
اللجموعة في قسم الأرض بين الزوجة والعصبة يضرب ها في أحد الطرفين. 

ابن القاسم: ولو كانت العصبة جماعة. 


ابن حبیب: لأنهم آهل سهم واحد. 

وقال المغيرة: تعطى حقها حيث خرج في طرف أو غيره» وقاله ابن الماجشون. 

قلت وهذا حلاف ما عزاه عياض لابن الاجشُون وعلى الضرب على طرف في 
الضرب على الطرفين لتعيين الضرب على من خرج اسمه منهاء ثالثها: إن تشاحاء 
للخمي عن ابن عبدوس. 

ونقل عياض عن ابن لبابة: لحضرة اعتبار التشاح بينهم في قسم الأجزاء من قبلة 
إلى جوف أو من شرق إلى غرب لاختلاف أغراضهم لجواز قرب ملك أحدهم لما 
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يصير له بمقتضى الأول لا الثاني أو العكس وها. 

وفيها: إن ضرب على أحد الطرفين لخروج اسمه على الضرب على الطرفين ثم 
تشاحوا ضرب أيضا على الطرفين» فإن بقي اثنان فتشاحا على آي الطرفين يضرب ) 
ينظر إلى قول واحد منهماء وضرب القاسم على آي الطرفين شاء» وظاهر قول الجلاب 
إذا اختلف المتقاسمان ني القرعة على إحدى الجهتين أقرع بين الجهتين» فأي| خرجت 
قرعتها سهم عليها خلافهاء ولم حك عياض غير الأول. 

وسمع ابن القاسم: سئل عن الرجل والمرأة يرثان الدار فيقع لأحدهما مواريث 
بعضها بعد بعض آيجمع له كل حظه في قسم واحد أم يقسم على ما ورثا؟ 

قال: جمع له كل حظه في قسم واحد. 

ابن رُشد: هذا بين أن القسمة إلى ما تناهى إليه حظه بالمورث والشراء» وإن كان 
شيا بعد شيء» وذلك بين إن انقسمت الدار على ما انتهى إليه حقه» وإن لم تنقسم على 
ما انتهی إليه حظه فيهاء وتنقسم على ما کان له فيها ولا فيشبه أن يكون من حقه أن 
يقسم له حقه الأول منها إذا كان الزائد بميراث؛ لأنه يقول: وجبت لي القسمة فليس 
الميراث الذي وجب لي بمسقط حقي في القسمة» وأن لا يكون ذلك من حقه إن كان 
ذلك بشراء أو هبة بعدها. 

السيخ: عن المجموعة: ني زوج وأم وابن قاطعا الزوج على شيء من التركةء فإن 
سلم هما باقي الميراث فليقس)| بقية المال على تسعة منها للأم تسعان. 

ابن حبيب: وروى مُطَرّف في أحد ورثة الدار أو الأرض يشتري من بعضهم أو 
يوهب له ثم يقتسمونه آنه يجمع له ما ورث وما صار إليه منهم» وقول ابن الحاجب: 
أصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانيا؛ يريد: كأخوين ورثا 
دارّا» ثم مات أحدهما عن ورثة فهو مع الباقي كواحد ولم يقيده ابن عبد السلام ولا 
ابن هارون» ومقتضى ما تقدم من سم|اع ابن القاسم تقييده بم) إذا م يحتمل القسم 
بالوراثتین. 

الشيخ: في المجموعة: قال ابن الماجِشُون: ما للأخحوين وأخت يقسم على خسة 


426 المختصرالفقهي 


.< س zz‏ ج ڪڪ 


أجزاء ويضرب بثلاثة اسهم وقيل: بخمسة» والأول أصوب. 

قلتٌ: هو مقتضی جمع حظ من خرج اسمه. 

الشيخ: عن سحنون: يبدأني قسم الدار برفع الطريق من باب الدار إلى أقصى 
بيوتها يطرح ذلك لا بحسبه على أحد ثم يقسم ما بقي. 

قَلتٌ: تقدم لأبي عمر المكوي تقييد ذلك. 

وفيها: إن اقتس| دارا بأن أخذ أحدهما مقدمها والآخر مؤخرهاعلى أن لا طريق 
لصاحب المؤخر على الخارج جاز إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا م جزء وإذا 
اقتسموا دارا مذارعة بالسهم فإن كانت كلها سواء جاز» وإن تفاوتت أو كانت سواء 
وجعلوا في ناحية أكثر من ناحية لم بجز. 

وسمع ابن القاسم: لا يجمع حظ اثنين في القسم. 

ابن رُشد: هو قوله فيها: ومعناه: إن م يكونوا أهل سهم واحد. 

فلتٌ: للخمي من فصل قسم الوصي: يجوز جمع نصيبين في قسم التراضي 

نواه ومنعه ئي فسم ٠١‏ عة قولا شهب وابن القاسم. 

وسمع أيصًا: إن قال أحد ورثة اللإخوة للأم: أقسموا لي حظي على حدة لا 
تضموه لإإخوتي ليس له ذلك يقسم هما جيعًا الثلث ثم يقاسمهم» وكذا الزوجات في 
اا و 

ابن رُشد: لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد وهم الأخوات والزوجات 
والبنات والأخوات والجدات والأخوة للأم والموصى مم بالثلث. 

٠ء‏ ن اعصبه تد واستقلال كل منهم بحظه لا بجمع مع مثله» ثالثها: إن 
أرادوا هذا السماع مع ابن حبيب والمغيرة» ويحتمل مثله لسحنون؛ ولذا طرح سحنون 
قول ابن القاسم فيها متصلا بقول مالك. 

وقد قال لي مالك ما أخبرتك آنه لا يجمع نصيب رجلين في القسم» وهذاعندي 
في أهل الميراث كلهم غيرها هؤلاء» وهذا تفسير مني عن مالك» وقول ابن القاسم 
فيها؛ لأنه فسر قول مالك فيها: من ترك زوجة وعصبة وأرصًا أن المرأة يضرب هما 
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بحقها في أحد الطرفين» كان العصبة واحدًا وعدد لا يريدون القسمة. 

واختلف في قول مالك: يضرب ها مع العصبة في أحد الطرفين فقيل: ذلك مع 
الورثة من كانوا ثم يقتسمون إن أحبواء وهو ظاهر قوله فيهاء ورواية ابن الماجشون» 
وقيل: مع العصبة فقط . 

قلتٌ: مقتضى قول عياض: اختلف في تأويل قول مالك فيها: لا مجمع نصيب 
اثنين في القسم قال ابن القاسم: معناه عندي في أهل الميراث كلهم غير العصبة» قالوا: 
وتأويل ابن القاسم هذا خلاف قول مالك وغير مراد الآن مراده أنه لا يجمع فيها 
سهامهم فيه سواء. 

فإن اختلفت كأصحاب ثلث وأصحاب سدس وأصحاب نصف جمع كل صنف 
ي القرعة عليه خلاف ماذكر ابن رُشد من الاتفاق على الجمع في اللإخوة للام 
ونحوهم. 

الجلاب: لا مجمع بين اثنين في القسم إلا أن يتراضى كل الشركاء بذلك 

الشيخ: عن ابن حبيب: لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي» وإن كان 
انين فهو أفضل» وإن لم جد إلا واحدًا كفى. 

وفيها: يضيف القاسم إلى القسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيوت 
التي تحت ذلك فظاهره كفاية الواحد» ونحوه يأتي لابن القاسم في سماعه» وفي 
الزاهي: يقسم اثنان كالشهادة. 

وسمع ابن القاسم: كره مالك جعائل الذين بحسبون مع القاضي ويقسمون 
ا 

ابن القاسم: وذلك رأيي» وأرى أن ينظر الوالي رجلا ممن يحتاج الناس إليه في أمر 
a E E SG‏ 

ابن رُشد: مثله فيها وكرهه؛ لأن القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده 
فلعله لو كان مالكا أمره لوجد من يقسم له بأقل ما جعله القاضي عليه» وكذا إن قضى 
بين قوم ومر القاسم بذلك وجعل له أجرة باجتهاده يكره له أخذ ذلك إذلعلهم لا 


ولذا قال مالك لمن سأله ني هذا من القضاة: ليكن من شأنك أن تأمر الورثة يرتضون 
رجا فإذا ارتضوه وليته أمرهم حسب بينهم» ومن هذاالمعنى جعل الشرط على 
الناس فيا يبعثون به من أمرهم حسب)ا سمعه ابن القاسم في كتاب السلطان: وإن 
استأجر القوم قاسم| فلا كراهة في ذلك» وقاله في المدَونة وكذا ما جعله الإمام من بيت 
المال؛ لأنه في مصالح المسلمين. 

عياض: إن كان ذلك من بيت المال فجائز» وإن كان من أموال اليتامى والناس 
قسموا أو لم يقسموا فحرام» وبه علل المنع مرة في الكتاب» وإن كان باستئجار الناس 
مرة لحاجتهم فجائز إلا أنه كرهه في الواضحة. 

قَلتّ: ما ذكره عن الواضحة خلاف ما تقدم لابن رُشد» وعزاه للمدَوّنة» وني قول 
الناس» وإن جعل له إعانة له كره ولم بحرم نظر» والآظهر الحرمة فيه لتشبيه ابن 
القاسم أجراؤه عليه من بيت المال بإجراء أرزاق القضاة. 

ولنقل الشّيخ عن ابن حبيب: إذا أجرى القاسم عطاؤه من بيت المال أو من 
الفيء ل يحل له أن يأآخذ ممن يقسم هم شيتًا؛ لأنه كالقاضي المرتزق» وإنما يفترق 
الوجهان لو طرأ عليه ما يمنعه من القسم من مرض ونحوه» فعلى آنه جير تسقط مدة 
مرضه» وعلى أنه إعانة لا تسقط. 

رغه على الرؤوسر أو قدر الأنصباء قوها مع ابن رُشد عن نوازل سحنون في 
الأجير على حرز الأعدال ونوازل أَصَبَعَ قائلا: لا أقول بقول ابن القاسم مع ابن عبد 
الحكم» وسماع يحيى ابن القاسم في الأجير على الخصومة لقوم. 

وصوب احتجاج ابن عبد الحكم بأنها إن جعلت على الرؤوس ربا صار على 
القليل النصيب من الأجرة أكثر من حظه» ونظرها أَصْبََ بكنس ساقية ماء لقوم عليها 
أملاك لبعضهم أكثر من بعض وبالشفعة» وني نظائر أبي عمران: أن التقويم في العبيد 
والفطرة والشفعة على قدر الأنصباء» وكذافي نفقة عامل القراض بمالي رجلين» وما 
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طرحه آهل السفينة خوف الغرق» والصيد يقسم على رؤوس الصيادين» وجناية معتق 
رجلين على عاقلتيه) بقدر حظيه|ء وني الأقضية منها: لا تجوز شهادة القسام على ما 
قسموا» وسمع القرينان: إذا اختصم القوم في قسم فقدم القاضي عدلا للقسم بينهم 
فأخبره بها صار لكل منهم قضي به» وإن م يعلم ذلك إلا بقوله» وليكن من شأنه أن يأمر 
الورثة أن يرتضوا رجلا لذلك يوليه آمورهم. 

ابن رُشد: وكذا كل ما لا يباشره القاضي من أمور نفسه قول مأموره فيه مقبول 
عنده» ولو اختلف الورثة بعد أن أنفذ بينهم ما أخبره به ابن القاسم» ولم يوجد رسم 
أصل القسمة التي قضى بها فقول ابن القاسم في ذلك وحده مقبول عند القاضي الذي 
قدمه لا عند غیره» ک| لا تجوز شهادة القاضى بعد عزله على ما مض من حكمه» وهذا 
معنى قو هما لا تجوز شهادة القسام على ما قسمواء وقوله: وليكن من شأنك أن تدعوا 
الورثة فتأمرهم يرتضون رجلا؛ هو على الاستحباب لا الوجوب» ومن قدمه القاضى 
جاز وإن م يرضوه» وإنم) يقدم القاسم بينهم إن طلبها بعضهم وأبى بعضهم أو كان 
فیهم صغیر او غائب» وإن کانوا حضورًا كبارًا راضين بالقسم فليس عليه أن يقدم هم 
قاس| إن دعوه إليه» وليقدموا لأنفسهم قاس تطوعًا أو بأجر» وإذا قدم قاس لغيبة 
بعضهم أو صغره فقسم فلا ينبغي للقاضي أن يشهد على إمضاء فعله حتى يعرضه على 
الكبار منهم وعلى من قدمه للصغير أو للغائب فيسلموه ويراه هو صوابًا ني ظاهره» إن 
م يقف على صحة باطنه» فإن اعترضه بعضهم نظر في ذلك» وكذا إن يقدم من بحسب 
هم إن كانوا لايق ومون بالحساب أو کان بعضهم لا قوم به» أو كان فيهم صغير أو 
حسابا إلا أن يختلفوا في ا لحساب مع اتفاقهم على أصل المواريث. 

قْلتٌ: ما قاله ابن رسد وفسر به المدَونة مثله نقل السّيخ عن ابن الماجِشون. 
شهادتهم عند غير من آمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم» ك| لا تجوز شهادة المعزول 
فما یذکر آنه حکم به» وهو تفسير قول مالك» وني کتاب ابن سحنون عنه: إذا شهد 


E TT Ty 
نصيبه م تجز؛ لأنم) شهدا على فعل أنفسهاء ولا ذكر الباجي قول سحنون وما تقدم‎ 
لابن حبيب قال: في قول ابن حبيب نظر؛ لأن القسمة تصح من غير القاضي» وإنما‎ 
يستنیب في] ختص به كالاعذار ونحوه.‎ 
قّلتٌّ: هذا يقتضي أن قول ابن حبيب خلاف قول سحنون» والأظهر أنه وفاق»‎ 


وأن معنى قول سحنون إنم| هو عند غير القاضي الذي أمرهما؛ لأن نسبة قول سحنون 
sS‏ 
رم آنواع: الأول : المكيل والموزون إن كان صبرة واحدة فقال ابن رُشد: ل 


MO MS bE 


ابن زرقون: قال ابن الماجشُون: يقسم الرطب والتين والعنب على أكثر شأنه في 
البلد من وزن أو كيل. 


قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يقسم القاضي الزيت كيا أو وزًا؛ أي: ذلك 
شاء» وقال أشهب في المدَوّنة: بيع الزيت بالكيلء فأما الوزن فإن عرف ما فيه من الكيل 
فلا بأس به» وإن اختلف فلا خير فيه» فجعل الأصل الكيل. 

قَلتٌ: ذكره قول أشهب في البيع يدل على أن ما به يعرف القدر في البيع والقسم 
سوا وهو خلاف تن أبن رشك بالتفرقة ينها وهو الصواب. 

ابن رُشد: ولا جوز قسمه جزافا دون تحر اتفاقاء وقسمه تحريًا لا جوز في المكيل 
وجوز في الموزون ويدخله من الخلاف ما في بيعه تحريًا. 

قلتٌ: منع التحري ني المكيل عزاه الشيخ محمد وابن حبيب. 

ابن رُشد: وإن م يكن صبرة واحدة وهو لا يجوز فيه التفاضل كصبرتي قمح 
وشعير وحمولة وسمراء ونقي ومغلوث لم جز إلا باعتدال الكيل والوزن بمكيال 
معلوم وصنجة معلومة؛ لأآنه في فضل أحدهما الآخر مبادلة بمكيال مجهول. 

ا ا 
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5ة غو فال و اا ن کرو مه کد او ورا آ غاا 
تحريًا. 

وروى ابن القاسم: يجوز قسم الخبز واللحم بالتحري» وله شر طان: 

الأول: قال حمد: والتحري إنا جوز في الموزون لا المكيل. 

ابن حبيب: لأن الكيل لا يعدم ولو بالحفنةء وإنما تعدم الموازين» وظاهر قول 
مالك فيها: يجوز السلم في الخبز بالتحري جوازه مع وجود الموازين. 

والثاني: سماع عيسى ابن القاسم: أن ذلك ني القليل دون الكثير. 

فلت هو ماغة ى الت والأجال: 

قال ابن رُشد: وهو تفسير لقول مالك. 

قال: وني قسمة ما يجوز فيه التفاضل تحريًاء ثالثها: فيا يباع وزنًا لا كيا لأشهب 
مع ابن حبيب» وهذا السماع وقوها آخر سلمها الثالث مع دليل قو ها في القسمة: لا 
يجوز قسم البقل حتى جز ويباع» ووقع في بعض الكتب حتى جز أو يباع» فإن ثبتت 
الألف في ذلك دل على جواز قسمته تحريًا بعد الجز. 

ونقل ابن عبدوس عن ابن القاسم ولابن زرقون: ما يجوز فيه التفاضل كالناء 
والقطن والمسك وشبهه. 

روئ ابن حبيب عن مالك والأخحوان: جواز قسمه تريًا وتفاضلا لا على الشك؛ 
ولمحمد وابن عبدوس عن ابن القاسم: لا جوز قسمه إلا كيلا ني المكيل ووزنًا في 
الموزون إلا أن يبين الفضل. 

ابن عبدوس: وقول ابن القاسم أحب إلي» وقول ابن عبدوس في البقول: أخطاً 
من قال عن ابن القاسم: لا يجوز قسمه بعد ا لجز تحريًاء وهو يجيز التحري في الخبز 
واللحم فكيف ب يجوز فيه التفاضل خلاف ما استحب هنا. 

ابن رُشد: إن م يكن صبرة واحدة وهو نما جوز فيه التفاضل جاز قسمه على 
التفاضل البين والاعتدال بالمكيال والصنجة المعلومين لا المجهولين؛ لأنه غررء 
وواجب الحكم ألا تقسم كل صبرة إلا على حدة فيجوز حينئذ بها مجهولين؛ لأن قسم 


E‏ ا ا الي 


الصبرة الواحدة ييز حق. 

قال هو والباجي: لا تجوز القرعة في قسم شيء نما يكال أو يوزن» وعزاه ابن 
زرقون لسحنون قال: وكذا عندي ما قسم بالتحري؛ لآن ما تساوى في ا لجنس والجحودة 
والقدر لا يحتاج إلى سهم كالدنانير والدراهم. 

قَلتٌ: تقدم للباجي في قسم لحم الأضحية خلافه فتأمله» الثاني: العقار في جمع 
الدور في القسم بتقارب مواضعها أو يتساوى نفاقهاء ثالثها: ب للباجي عن شهب 
وابن القاسم ني المجموعة وسحنون قائلا: إن كانت إحداها قاعة م مجمعاء فإن كان 
بناءً أحدهما أجود عا إن كانتا في نمط واحد فليست الدور كالأرضين» وقد تكون 
الدور في نمط ونفاقها ختلف» ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو متباين. 

الباجي: والنمط قد يستعمل بمعنى التقارب في الصفة» ويحتمل أن يريد به المحلة 
الواحدة» ولابن رُشد في كلامه على سماع أشهب راعى ني قسمة الدور في هذا السماع 
اختلاف مواضعها لاختلاف نفاقها فلم جز جمعها إن تباعدت مواضعها وإن اتفقت 
في النفاق عكس المدَوّنة أا تجمع إن اتفقت في النفاق واختلف في البعده ولا تجمع إن 
اختلفت مواضعها في النفاق وإن اتفقت في القرب» ويقوم من المدَوّنة قول ثالث آنا لا 
تجمع إلا أن تتفق في النفاق والقرب. 

اللخمي: يراعى في قسم الدور مواضعها إن كانت في عحلتين متقاربتين جمعت» 
كانتا في وسط البلد أو طرفه» وإن كانت إحداهما بوسطه والأخرى بطرفه م تجمعاء وإن 
كانتا بوسطه وإحداهما بمحلة شريفة والآخرى بمحلة مرغوب عنها لم تجمعاء وقد 
يستخف ذلك في البلد الصغير وصفتهاء فإن كان منها الجديد والقديم الرث وهي ذات 
عدد قسم الجديد بانفراده والقديم بانفراده» وإن كانتا دارين كذلك جمعتا وهذه 


ضرورة. 

دون العروفة بسكنى ليت كغيرها وقبول قول مريد إفرادهاء ثالثها: إن | 
يكن شريقًا ها به حرمة» ورابعها: إن كانه فلمن أبى المنع مطلقاء وإلا فشرط كونه ولدًا 
سكنها مع أبيه لابن بي رَمَتَيْن مع أكثر مختصريهاء وفضل وابن حبيب وعياض 
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اللخمي: إن اختلفت قيمة الدارين ككون قيمة أحدي| مائة والأخرى تسعين فلا 
بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خسة دنانير؛ لآن 
هذا ما لابد منه» ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. 

قلتٌ: ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين وليس من شرط قسم 
الدور استقلال كل شريك بدار كاملة. 

اللخمي: وتجمع الحوانيت إن كانت بسوق واحد أو بسوقين تتقارب فيها 
الأغراض» وإن تباينت لم تجمع» ولا تجمع الدور هما ولا الفنادق ولا للحمامات» وأما 
جمع فندق إلى حمام فيسأل عنه أهل المعرفة بالرباع» فإن قالوا تتقارب فيها الأغراض 
جمعت وإلا فلاء ولا تجمع الحوانيت إلى الفنادق» ويستحب جمع الحوانيت إلى 
دور الغلة. 

وفيها: إن كانت دار بين رجلين فقال أحدهما: اجعلوا نصيبي لجنب دار له أآخرى 
حتى أفتح فيها بابا م يقبل قوله وقسمت» فحيث وقع سهمه أخذه وإن اقتساها 
فاشترى أحد النصيبين رجل تلاصق داره ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل يمر 
من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اكترى منه أو سكن معه فذلك له إن أراد 
ارتفاقاء ولا يمنع إلا أن مجعل ذلك كسكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب 
ويخرجون كالزقاق فليس له ذلك» وإن قسموا دورًا فيها بيوت وساحة وطهاغرف 
وسطوح بين يديا فقسموا البناء بالقيمة وأبقوا الساحة فالسطح يقوم مع البناء تقوم 
الغرفة بيا بين يديا من المرتفق» ولصاحب العلو أن يرتفق بساحة السفل كارتفاق 
صاحب السفل» ولا مرفق لصاحب السفل في سطح العلو إذ ليس من الأفنية 
ويضيف القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيوت التي تحت ذلك» وعلى 
را إصلاح ما رث منها. 

اللخمي: مافسد من أجل تصرف صاحب العلو فإن إصلاحه عليه لا على ذي 
السفل وخشب الأجنحة لذي العلو إلا أن تكون ممدودة إلى سقف ذي السفل ينتفع با 
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كأحد خشبه» فما كان منها خار جا فلذي العلو» وما كان منها داخلا فلذي السفل» 
هذا إن كان الملك لواحد فباع أحدها دون الآخرء وإن كان مشتري العلو أحدث 
تلك الخشبة فجميعها له» وإن كان لذي العلو خشب يصعد عليها إلى علوه وبنى 
عليها درجًا أو كانت سطًا له كان خشبها له وإن كانت عغنية للسفل كان خشبها 
لذي السفل. 

قُلتّ: ظاهرها قسم العلو مع السفل بالقرعة. 

قال المتيطي: حمل المدَوّنة أبو عمران مرة على التراضي» وهو نص ابن الماجشُون» 
ومرة على القرعة» قال: فإن وقع تراضيا ولم يبينا لذي العلو مدخلا ولا مجرى ماء كان 
على المدخل والمجرى القديمين حتى ينصا على أن ذا العلو يصرف ذلك لناحية كذا عا 
له الصرف إليه. 

وإن اختلفاني خشب سقف السفل وهو سطح الأعلى فهو لذي السفل اتفاقا 
لقوله تعالی: لموم سف من ب 4 [الر ٠77 ٠٠‏ فأضاف السقف ها. 

قال: وجب في قسم الدار يأخذ كل منها حدًا معيتا بتراض بيان كون الحد شرقيًا 
أو غربيًا أخذًا من منتهى الحد القبلي إلى منتهى الحد الجبلي» وذرعه من الشرق إلى 
الغرب في كل القطرين كذاء وفيه من البيوت كذا ومن العليات كذا على أن يفتح فلان 
لقطيعه بابا إلى محجة كذاء ويقيم في نصيبه مرحاصًا يخرج مجراه مع ما ينصب في داره من 
ماء السماء إلى حجة كذا إلى سرب كذا أو إلى حفرة يحفرها فيها وينفرد الآخر بقديمها 
من ذلك أو على أن يكون رقبة القديم من ذلك لفلان وللأخر فيه مجرد الانتفاع وعلى 
أن يقیم| جيعًا من أموا ما على السواء من جزأ) حائطًا موصوفا بناؤه وقدره ارتفاعًا 
وعر صا لسترهما مجعل فيه كل واحد من قاعته كذا أو على أن ذلك كله على أحدهماء 
فإن سكتاعن حكم المدخل والمخرج والمجرى والسترة ووقع المدخل والمخرج في 
حظ أحدهما ومنع منه صاحبه» ففي صحة القسمة ووجوب شركته) في الدخول 
والخروج وصب للمياه للمجرى القديم وتكون رقبة ذلك لمن صار في حظه وفسخ 
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ثالثها: إن كان لخغير من صار ذلك في حظه محل یفتح فيه بابه ورج منه ماؤه» او 
يغور في صحنه دون ضرر أمر به وتمت القسمة» وإلا فسخت لابن القاسم وابن حبيب 
واس 

قلتٌ: الأول قوهاء قال: وإن سكتا عن الستر لم حبر عليه من أباه» وإن ذكرا إقامته 
ولم يبينا هل هو على التساوي ني القاعة والنفقة أم لا؟ ملا على التساوي لاستوائه| في 
السترة به. 

قلتٌ: ياي للخمي: الصواب أن مجعل كل واحد تحجيرا؛ لأن في تركه كشف 
حریمه ودخول بعضهم على بعض. 

ابن رُشد: الدار المشتركة بين اثنين فأكثر وها ساحة إن كان يطير لكل ذي حظ من 
البييوت وساحتها ماينتفع به ويستتر به عن صاحبه» ففي وجوب قسمها لمن طلبه 
ومنعه في ساحتهاء ثالثها: إن م يكن للبيوت حجر لمعروف المذهب وقول مُطَرّف مع 
تأويله قول مالك عليه وسحنون» وأخذ عياض الثاني من قوها في القسم إن كانوا 
قسموا البيوت والساحة قسًا واحدًا تراضياء ولم يذكر قول سحنون. 

وقال: قال عشان بن مالك الفاسي: إن كان للبيوت حجر أو لم يكن والساحة 
ضيقة لم تقسم الساحة إلا باجتماعهم وإن لم يكن ها حجر وهي واسعة فالقول قول من 
طلب قسمهاء وإن لم تحتملها الساحة لم تقسم» وإن احتملها دون البيوت فقال ابن 
رشد: الآتي على قول ابن القاسم منعها إلا تراضيًا لخروج بعض السهام ي الساحة فقط 
وبعضها في البيوت فقط وإجازتما. 

ابن حبيب: بعيد إلا على أصل أشهب وقول ابن القاسم في مسألة الشجرة 
والزيتونةء وني شفعتها: إن قسموا البيوت دون الساحة فلا شفعة بينهم. 

قيل لمالك: إن كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها ليحوز كل إنسان حصته 
لمنزله» قال: إن م يكن ضررا قسمت. 

عياض : هلها سحنون على قسم القرعة» وتعقبها بآنه ضرر لاحتمال وقوع حظ 
آحدهم عند باب بیت غیره إلا أن یکون تراضيا. 
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عياض: قيل: معنى الساحة التي منع مالك قسمها هي أفنية الدور بين بيوت 
القرى حيث تبرك الإبل ويرتفق جيع آهل القرية» وأما ساحة داخل الدار فتقسم 
کالبیوت» وكذا قال ابن حبيب» وهذا وفاق قول أشهب: ليس لأحدهم بيع حصته من 
العرصة فقط إلا ببيع حظه من البيوت» ولو كانت واسعة إلا أن يجتمع ملاؤهم على 
بيعها فيجوز؛ لاما أبقيت مرفقا هم. 

قلتٌ: يريد: أن قول أشهب يدل على أن المنع إنما هو فيم| هو كالأفنية لامتناع بيع 
وذكر الصقلي قول أشهب غير مستشهد به بزيادة» فإن أبى أحدهم فهو مردود؛ لأنها 
أبقيت مرفقا ههم» وفيه تناف؛ لأن قوله أولا: إن اجتمع ملؤهم على بيعها فيجوز يقتضي 

وني الجلاب: إن قسمت الدار وتركت الساحة مرفقا لأهلهاء ثم أراد بعضهم 
قسمها ففيها روايتان: تقسم ولا تقسم وتترك مرفقا. 

وفيها: إن اقتسموا البناء والساحة رفعوا الطريق ولايعرض فيهاأحدهم 
لصاحبه» فإن اختلفوا في سعة الطريق جعلت بقدر دخول الحمولة ودخوهم» ولا 
أعرف عرفا عرض باب الدار. 

قَلتٌّ: صح في البخاري وغيره عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: (قضى 
رسول الله بد إذا تشاحوا في الطريق بسبعة أذرع»' 

وفيها: إن لم يطر لأحدهم من الساحة ما ينتفع به إلافي مدخله وخرجه لاني 
مربط دابة وغيره لم تقسم بينهم وتركت؛ لانتفاعهم» وللأقل نصيبًا من النفع بالساحة 
ماللأكثر نصيبًا سكن معهم أو لم يسكن» وهم منع من يبني في الساحة منهم» وكل 
منهم واحد أولى بها بين يدي بيته منهاء وإن أراد بعضهم أن يطرح بين يدي باب غيره 
العلف والحطب لم يكن له ذلك إن كان في الدار سعة عن ذلك» وإن احتاج إلى طرح 


١‏ أخرجه البخاري: 85/5 في المظام» باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاءء ومسلم: رقم (1613) في 
المساقاةء باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. 
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ذلك في الساحة ووقع بعض ذلك على باب غيره طرحه إلا أن يكون في ذلك ضرر على 
من یطرحه على بابه. 

زاد اللخمي: وقال حمد: الانتفاع على عدد البيوت» والصغير كالكبيرء وإنا 
يصح هذا إن كانت القيم ني حين القسمة على ذلك يحط القليل النصيب من البناء بقدر 
ما يزاد من الساحة؛ لآن الشركة في الساحة قبل القسم على مثل الأجزاء في البيوت» فلو 
کانت دار بین من له نصفها ومن له ثلثها ومن له سدسهاء وقيمتها مائة وعشرون 
لأعطى ذو النصف من البيوت والساحة ما قيمته ستون وللآخر ما قيمته أربعون 
وللثالث ما قيمته عشرون» ولو أعطى ذو النصف نصف المساكن وللآخر ثلثها 
وللآخر سدسهاء وجعلت الساحة بينهم أثلاثًا لكان في ذلك ظلم على ذي النصف» 
ويصبر قيمة النصف دون الستين والسدس فوق العشرين» والأرضون. 

قال ابن رُشد: كالحوائط إن تقاربت وتشابه قربها من الحاضرة التي تعمر منها 
جعت في القسم» وإن كان بعضها قرب إليها بيسير تخرجت على ا لخلاف» وني جمع 
الأرضين إذا كان بعضها أكرم من بعض؛ لأن القرب كالكرم تختلف لذلك قيمتهاء 
واليسير ميل ونحوه» وقيل: ميلان ونحو ذلك» وكذا: بختلف في جمعها إن تباعدت 
وهي على قدر واحد من الحاضرة» فتجمع على قوها في الدارين: تقسم قسًا واحدًا إن 
استوت في النفاق وتباعدت في المواضع» وعلى سباع شهب في الدور: لا تقسم قسًا 
واحدا إلا على التراضي» وإن كان بعضها أقرب إلى الحاضرة بكثير م تقسم قسًا واحدًا 
لكثرة تباينها. 

وسمع ابن القاسم: من ترك نخلا بخيبر نحرًا من مسين عذقًاء ونحوها بوادي 
القرى» ونحوها بالفرع» ونحوها وراء المدينة إلى مكة» وقسم ورثته على ثلاثة وعشرين 
سھًا فقال: اقسموا کل عذق على ناحيته. 

قال مالك: لا أرى ذلك أيأخذون نخلة نخلة» هذا ضرر» يقسم ما بخيبر ووادي 
القرى ويعدل بالقيمة وما بناحية الفرع مثل ذلك تضم النواحي بعضها إلى بعض» 
تضم خيبر إلى وادي القرى والفرع إلى ما بناحيتها. 
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ابن رشد: بعد ذكره ما قدمناه: يريد: مالك: إن دعا إلى ذلك بعض الورثة؛ لأن 
معنى قوله: فقال: اقسموا كل عزق على حدته؛ أي: قال: ذلك بعضهم» إذ لو اتفقوا 
عليه لجازء وقول مالك هذا كقول عيسى في الأرض الكريمة والدنية تقسم كل 
واحدة على حدة إن حملته» وفي جميعهاء ثالثها: إن م تحمل كل واحدة القسم لسماع 
عيسى مع ثاني وصاياها وقسمها وعيسى الباجي: أما البعد في الأرضين فقال ابن 
القاسم: إن تباعدت القرى اليوم واليومين قسمت كل قرية على حدة وإن تساوت 
رغبة الناس فيها. 

قال الباجي: وهذا بحسب الاجتهاد. 

قد قال ابن الماجِشون: لا حد للقرب إلا ما یری نحو يوم وقع» وقال ابن حبیب: 
يجمع البعل كله إذا تجاوز بالميلين» وسمع ابن القاسم ما بوادي القرى وبخيبر. 

وروى أشهب: لا تجمع حوائط المدينة مع حوائط خيبرء وبينه) ثمانية 
وأربعون ميلا. 

اللخمي: لأشهب في مدونته: إن تقاربت الأرضون وبعضها آكرم» أو بعض 
الدور أعمر جمع لمن طلب الجحمع حظه في مكان واحد »إلا أن يكثر حظه عن دار أو 
أرض فيجمع له في دار أو أرض آخرى» ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما تراضوا 
عليه» وإن تباعدت الدور والأرضون قسموا الذين أرادوا التفرقة حظوظهم من كل 
دار ومن كل أرض» ويقال للذين أرادوا الجمع: اقسموا کیف شئتم» وإن) آرادوا آنه إن 
كانت متقاربة بدئ بالقسم لمن راد الجمع؛ لآن ذلك الحكم» ويوقف الآخرون على 
القسم ويسقط مقاهم في القسم» فإن كان الذين أرادوا ا لجمع واحدا كان الضرب على 
الدیار تکتب آساؤها وتخلط ا خرج کان له» ثم يقسم الآخرون کل دار وکل رض 
بانفرادهاء وإِن تباعدت بدئ بالذين أرادوا التفرقة تقسم كل أرض وکل دار بانفرادها 
منهم بالقرعة» فإذا آخذوا ذلك ففي بقية تلك الدار والأرض السابقة قبل أخذ هؤلاء 
أنصباءهم» ثم مجمع الباقون بالتراضي على أصله في القرعة في هذا بالتراضي. 

وفيها: إن ورث قوم أراضي وعيونًا كثيرة» فإن استوت الأرض في الكرم 


الجزء السابع 439 


وتقاربت أماكنها واستوت العيون في سقيها الأرض جعت وإن اختلفت الأرض في 
الكرم والعيون في الغور قسمت كل أرض وعيونها على حدة» وجوز في الموطاً قسم 
البعل مع ما يسقى بالعين سيحا دون نضح. 

الباجي: هذا مشهور المذهب» وروى نحوه ابن وَهُب؛ لأنه) يزكيان بالعشر 
بخلاف النضح المزكى بنصف العشر» وني الواضحة وسماع آشهب: لا مجمع البعل 
مع السقي. 

ابن زرقون: لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية النخلة 
والزيتونة. 

قَلتٌ: کذا نقل ابن رد دون استشناء. 

اللخمي: روى ابن وَهب: يقسم البعل مع العيون إذا كان يشبهها في الفضل 
خلاف قول ابن القاسم وأشهب: لا يجمع بعل مع سقي» وقال ابن مسلمة: يقسم 
البعل مع العيون لا مع النضح إلا برضى أهله» ولا وجه هذا بل البعل مع النضح 
أقرب من البعل مع العين. 

قَلْتٌ: قوله: لا وجه هذا يرد بوضوح وجهه» وهو ما قاله الباجي من تماثله) في 
الزكاة؛ لأن مراد ابن مسلمة بالعيون لا ما سقي نضحًاء وقوله: بل البعل مع النضح 
أقرب» كذا وجدته في غير نسخة» وبعضها مشهور بالصحة» وهو وهم ني التصديق إن 
كان النضح عنده ما رفع بآلة والعين ما جرى دون آلة وإلا ففي تصور مساها. 

وسمع ابن القاسم: لا يجمع النضح مع السقي بالعين. 

ابن رُشد: ولم ينص هل يجمع ما يسقى بالعين مع البعل أم لا؟ وظاهرها أنه لا 
يجمع مشل ما في الواضحةء ونص سباع شهب خلاف ماني الموطاً من قسم البعل مع 
العين إذا كان يشبهها واختلاف الثار بالصنف كصيحاني وجعرور كالتماثل. 

ان رش اانا 

اللخمي: إن كان الجيد ناحية والرديء بناحية وكل واحد يحمل القسم فاستحسن 
أن يقسم على الانفراد. 


ا الففتطر الفصي 


الصقلي: عن ابن عبدوس: إن كان بعض الشجر أكرم من بعض بالأمر المتباين 
جدا لم تجمع في القسم» ومثله لابن حارث عنه» وقول ابن عبد السلام: ظاهر المجموعة 
أن الطيب والرديء لا يجمع ويقسم كل نوع على حدة خلاف تقييد. 

الصقلي: الاختلاف بالتباين جداء والاختلاف بالجنس كالنخل والتين غير 
ختلطين يمنع الجمع» وإن اختلطا في حائط واحد ففي جمعهاء ثالثها: يكره ها وللصقلي 
عن سحنون مع قول عياض : أنكرها سحنون والباجي مع ابن حارث عنه. 

وفيها: لا تقسم أصناف مختلفة بالسهم كالدور مع الرقيق وإن اتفقت قيم ذلك؛ 
لأنه خطا إلا أن يتراضوا بغير سهم» ابن حارث: لا مجمع النوعان المختلفان اتفاقا إلا 
قول أشهب: إن اعتدل الورثة فجعلوا الدور سه والرقيق سه والدواب سه ثم 
أسهموا عليها أن ذلك جائزء وهو أصل خالف فيه جميع أصحابه. 

ابن رُشد: ومثله لابن القاسم في مسألة الشجرة والزيتونة وهو معترض؛ لأنه إن 
کان غررًا امتنع الرضا به» وإن لم يكن غررًالزم الحكم به. 

عياض: هلها بعضهم على قسمة القرعة لقوله: اعتدلتاء وقد يكون مثل هذا قوله 
في جميع الثار المختلفة. 

وقد أنكر سحنون المسألةء وقال: المراد أنها قسمة مراضاة» والأول أظهر لقوله: 
إذا اعتدلتاء وإن كانا لا يعتدلان تقاوماهما أو يبيعاهماء ولو كان على التراضي ل يحتج إلى 
ذلك» وقيل: إن جاز ذلك للضرورة فيا قل كالأرض الواحدة بعضها رديء وبعضها 
جيد» وكا قال في الدار البالية مع الحديدة وشبهها بالدار: بعضها رث وبعضها جديد. 

قلتٌ: الاحتلاف بالجودة أحف منها با لجنس. 

وفيها: لا يقسم مجرى الماء وبعده لا تقسم الآبار» وم أسمع من يقول: تقسم 
الآبار والعيون. 

عياض: ظاهر المذهب أنه إنما أراد قسم الواحد منهاء ون الجمع منها إذا اعتدل 
في القسم قسم» وهو قول سحنون وتأويله على الكتاب» وقاله ابن نافع وابن حبيب» 
وحمل ابن لبابة منع القسم فيها على العموم» واستدل بمخالفته للجواب في المواجلء 
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وقوله: أما على قول مالك فيقسم» وأما أنا فلا أرى ذلك للضرر إلا أن يكون لكل 
واحد ماجل فلا باس به» ثم قال في العيون والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشرب» 
ولم يقل فيها ما قال في المواجل ولم يفرق بين قليلها وكثيرها. 

عياض: لا حجة بينة في هذا؛ لأنه إنم) تكلم على ماجل واحد» ويمكن في كبير أن 
تصير موا جل» ولا يمن أن تصير العين عيوتًا ولا البئر آبارًا» وفي جمع الثياب طريقان. 

ابن حارث: اتفقوا على أن كل صنف من الثياب أو البز إذا احتمل القسم وحده 
قسم ولم یجمع» وان ل مله فثلائة. 

ابن القاسم: يجمع البز والخز والحرير والديباج والقطن والكتان والفراء. 

ابن حبيب: وأنكره الأخوان وقالا: ا لجز والحرير صنف» والديباج صنف» 
والقطن والكتان صنف» والصوف والمرعزي صنف لا جمع شيء منها للآخر. 

ابن عبدوس: نكر سحنون قول ابن القاسم وصوب مذهب أشهب ما جاز فيه 
واحد باثنين لأجل لم يجمع» وما جاز من الكتان واحد باثنين م يجمع. 

اللخمي: المعروف عدم قصر قسم القرعة على الدور والأرضين. 

وقال عبد الملك مرة: لا يقسم بالقرعة غيرها ويباع ويقسم ثمنهاء قال: يريد؛ لأن 
اللأصل منع القرعة لتضمنها بيع الإنسان ملكه بغير رضاهء والخرر فيما يطير له» وعلى 
المعروف في الصنف الذي مجمع ثلاثة» فذكر قول ابن القاسم وأشهب» ثالثها: قول ابن 
القاسم مرة: إن حمل كل نوع من الخز وما ذكر معه القسم م مجمع وإلا جمع. 

قال: وقول أشهب أحسن» واعتبار ذلك في تتقارب الأغراض فيه وتتباين 
فالسلم صحيح. 

وقال ابن القاسم: لا تجمع البسط والوسائد مع الثياب ويجمع ذلك على أصله إن 
حمل كل صنف القسم» ويختلف على قوله: إن مله وني جمع أصناف الرقيق من 
الصغير والكبير والمرم وال جارية الفارهة قولا ابن القاسم وقول آشهب» وجمع ابن 
القاسم الخيل والبراذين ولم جمع البغال للحمير» ولا تجمع الخيل والبراذين على قول 
أشهب» وعلى منع ابن القاسم سلم البغال في الحمير جمعها في القسم أولى. 
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وفيها: قسم الحلي وزئًا. 

اللخمي: يريد: تراضياء أو بالقرعة إن اتحد الوزن والقيمة. 

وفيها: إن قال أحدهم: أعطوني حصتكم بوزنه ذهبًا يدا بيد فرضوا جاز. 

اللخمي: ولو اختلف جاز مالم يكن الأقل أجود منها إن كان جليًا نحو هي 
حليمة يوزن والذهب والفضة نمت ذلك فأقل جاز بالقيمة نفذا العرض وإلا م 

اللخمي: وله القول الآآخر يجوز وإن كان أحدهما مضموتًا لأجل» وإن كان حليًا 
من ذهب وفضة واحدههما الثلث فقد مر في الصرف. 

وفيها: لا تقسم الثار مع الأصول وإن كان الثمر بلحًا أو طلعًاء وتقسم الأصول 
وتترك الثمرة حتى بحل بيعها فتقسم كيلا أو ثمنها. 

الباجي: منع قسمتها مع الطلع؛ لأنه مأكول يجري فيه الرباء ولا تجوز قسمتها 
دون الطلع؛ لأنها ثمرة لم تؤبر» وقول ابن القاسم: تقسم الرقاب دون البلح والطلع» 
أنكر سحنون ذكر الطعام فيه» وقال: إذا م تؤبر م تجز قسمتها. 

قلت دذكوالكيع إنكار ون وا عة كان اذهب انايو ال عن 
الملجموعة قال ابن القاسم وأشهب: لا تقسم الثمر طعامًا أو بلخًا مع النخل إلا أن 
جداه. 

أشهب: أو يقسم معها على الجد ما م يكن بلا قد احلولى لامتناع التفاضل فيه. 

اللخمي: قيل: قسم الثمار مع أصلها جائز» وهو أحسن إن لم تبلغ إلى حرمة 
التفاضل كالزهو والبلح الكبير. 

واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع» والصحيح من المذهب جوازه؛ لأنه باق 
على ملك صاحبه ل يبعه» وأجاز محمد بن مسلمة بيع نخل فيها ثمر م يصلح أبر أو | 
يؤبر بالطعام؛ لأن المقصود بالبيع الأصل» وإن بدا صلاحه لم بجزء وأجاز سحنون في 
السليمانية بيع نخل مع ثمرها وقد طاب بطعام إلى أجل؛ لأنه تبع للنخل كال العبد. 

قال: وقاله بعض أصحابناء وكذا السيف تكون القبضة فيه تبعًاء والنقد فيه حب 
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إليء وإذا ثبت هذا الخلاف جاز قسم الحائط وفيه ثمر م يؤبر على أن يبقى لربه» وعلى أن 
يدخل في القسم» وكذا إن كانت مأبورة أو بلخًا صغيرًا جاز أن يدخل في القسم على 
قول ابن مسلمة» و جوز على قول سحنون إن كانت بلحًا كيرا أو زهوا أن يدخل في 
القسم كالسيفين وحليتههاء وقول ابن مسلمة أحسن؛ لأن التناجز حصلء» وإن كانت 
غير طعام فإن] تصير طعامًا على ملك المشتري. 

وفيها: لا يقسم الزرع مع الأرض؛ لأنه طعام وأرض بطعام وأرض. 

اللخمي: جوازه على قول ابن مسلمة أبين» ويختلف إن لم يدخلا ما فيها في القسم 
فجعله ابن القاسم كا م يؤبر إن لم يخرج من الأرض وكالمؤبر إن خرج» وقال حمد: هو 
كما م يؤبر وإن برز ما م يسبل» وقال القاضي: هو كالمؤبرء وإن م يبرز فعلى قول ابن 
القاسم: لا جوز القسم قبل خروجه بحال لامتناع استثنائه وإدخاله في القسم» وإن 
خرج جاز إن استثنى لا بإدخاله في القسم» وعلى قول القاضي: يجوز أن يستشنى وإن ل 
يبرز» ولو اقتس| ولم يشترطا بذرًا ولا زرعا فعلى هذا القول حمل القسمة الجوازء 
والبذر باق على الشركة وإن م يبرز» وعلى قول ابن القاسم: حملها على الفساد قبل 
بروزه وعلى الصحة بعده وهو باق على الشركة وعلى قول محمد حملها على الفساد وإن 
برز وم يسبل. 

والأول أحسن؛ لأن البذر كسلعة ودعت الأرض فوجب قصر القسم على 
الأرض دونماء وإن برز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى فالقسم على قول ابن 
القاسم على الجواز وما م يبرز لمن صارت له أرضه وما برز على الشركة» فإن استشنى 
من برز ما في أرضه من ذلك الزرع أو استثنى نصيبه نما م يبرز لم يجز القسم على مذهب 
ابن القاسم. 

وفيها: قصر قسم الثمر في أصله بالخرص على الثمر والعنب» وبلغني ن مالكًا 
أرخص فيه ني غير هما من الفواكه فقال: لا أرى ذلك» ثم سألته عنه غير مرة فأبى أن 
يرخص فيه» وروى شهب ني المجموعة وسمع لا بأس به في العنب والنخل والتين 
وغير ذلك إذا طاب. 
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ایور هذه الرواية شار فيها بقوله: بلغني» وهي أظهر وأصح من روايتها؛ 
لآنه إذا جاز الخرص والتحري فيا بحرم فيه التفاضل لاختلاف حاجتهم إليه فأحرى 
أن يجوز فيم| جوز فيه التفاضل» وقوله: إذا طاب خلاف قوها بإجازته في البلح الكبير 
خلاف قول سحنون بمنعه فیه. 


وفيها: شرط الخرص اختلاف حاجتهم بأن يريد بعضهم بيعًاء وبعضهم أكله 
رطبًا وبعضهم تيبيسه» فإن راد أحدهم بيعًا والآخر أكلاء فقال الباجي: ابن القاسم: 
أجازه في البلح الكبير» ومنعه سحنون ولم يره اختلاف حاجة؛ لأن الذي يبيع جد 
وتركه يبطل القسم فقد اجتمعا على الجد» وفيه نظر؛ لأن ا لحد يختلف وقته فيه| ولو 
کان على الجد ما قسم إلا كيلاء ولذا منع ابن عبدوس قسمه إن أثمر» وتبعه ابن رسد 
في تعقبه قول سحنون» وقال: قول ابن القاسم أظهر. 

وفيها جواز قسم البلح الكبير لاختلاف حاجتهم» وهو كالبسر في حرمة 
التفاضل» ومن عرف حظه فهو قبض له وإن لم يجده» وإن جده بعد ثلاثة أيام أو أكثر 
جاز ما م یترکه حتی یزهی» فإِن آزهی بطل قسمه. 

د ت هة الخرص في الكبر رواية الباجي وظاهرها. 

وللشيخ عن شهب في المجموعة: إن كان بينها بسر ورطب ل يجز أخذ أحدهما 
البسر» والخر الرطب بالخرص وليقس| كلا منها به. 

الباجي: وشرطه تساوي الكيل» وإن كان بعض ذلك أفضل كالصيحاني والعجوة 
والعنب الأحر والأسود يجمع على التساوي» فإن أبى أحدهم قسم كل نوع وحده. 

قال: مالك إلا أن بجبى المقاواة. 

الباجي: وعندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة» وهو ظاهر قول أصحابنا؛ 
لأا تمييز حق؛ لأن المراضاة بيع حض لا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز. 

اللخمي: أرى إن أحب أحدهما ترك نصيبه ليبسه وغيره البيع م يقسم؛ لأن 
المشتري يبقى حظه لذلك» وإطلاق البيع يقتضي البقاء لليبس» وإن أراد أحدها إبقاء 
حظه والآخر الحد للأكل قسم عدل ما أحب جداده» وكذا إن أحب أحدها الجد 
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والآخر البيع اقتس| قدر ما أحب جده» وكان من أراد الجد بالخيار بين أن يقاسم 
شريكه الآن أو يؤخر ليقاسم المشتري» وإن جذ البسر عراجين فإن لم يفسد إن نثر م 
يقسم با لخرص وإلا قسم إن اختلفت الحاجة. 

وفيها إن قسم الثمر با خرص فعلى كل واحد سقي نخله» وإِن کان ثمرها لخغیره إن 
قسموا الأصل قبل الثمر؛ لن على صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمره. 

اللخمي: قال ابن عبدوس: أنكره سحنون» وقال: إنما السقي على من له الثمرة؛ 
لأن القسمة ليست ببيع ومن صار له حظه من الثمرة هو ميراثه» ولو كان بيعًا ما كان 
عليه إلا سقي نصف نخله ونخل صاحبه» وعلى صاحبه كذلك» ولو کان بیعًا كانت 
فيه الجائحة» وقال عبد الملك: لو اقتسم رجلان تمرًا ثم اشترياه ثم أصيب حظ أحدهما 
رجع على البائح دون شريكه» والصواب أن قسمة القرعة بيع لا تمييز؛ لأنه لا بختلف أن 
كل نخلة قبل القسم شركة فالقسم بيع؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه ونصفه 
لصاحبه» فعليه سقي نصفه وما صار إليه بالشراء سواء صار لکل واحد ماني نخله أو 
ماني نخل صاحبه» وقول ابن القاسم هنا كقول المخزومي فيمن باع نخلا دون ثمره 
أن السقي على المشتري. 

وفيها: إن قس| الرطب فالخرص وتركاه أو أحدهما حتى آقر لإ يبطل قسمه» وإن 
قسم| صغير البلح وتركاه حتى كبر فإن قسماه على تفاضل أو تساو وهو إذا كبر تفاضل 
انتقض قسمه» وإلا فلا إلا أن يزهى كله أو بعضه فينتقض فيه» فإن أكل أحدهما كل 
حظه» والآخر نصفه فقط بطل في| أزهى» ورد آكل كل حظه نصف قيمة ما جذ 
یقتسمانه مع ما ازهی. 

اللخمي: والقيمة يوم الجد على أنه جدود لا على الرجاء والخوف؛ لأنه جده 
باذن شریکه. 

وفيها: لا بأس بقسم صغير البلح على التحري إن اجتهدا حتى يخرجامن 
التخاطر. 

قال مالك: إن) هو علف. 
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ابن القاسم: هو بقل من البقول. 

مالك: ولا بأس أن يفضل أحدهما صاحبه. 

ابن القاسم: لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتین على جده صغيرًا مكان) وججوز قسمه 
وحاجتهم) سواء؛ لآنه لا يشبه الرطب بالرطب» إنا هو كالبقل والعلف. 

اللخمي: اختلف هل له حكم الطعام» فقال مالك: هو علف» وقال ابن القاسم: 
هو كالبقل» وأرى أن يحمل على عادة أكثر محله أن محله في كونه علقًا أو للأكل» وإن 
کثر استعماله فيه| فله حكم الطعام وإِذا حکم له به م جز قسمه إلا بشرط جده إلا أن 
تختلف الحاجة فلا بس أن جد أحدهما دون الآخر. 

قَلتٌ: جعل اللخمي قول مالك: هو علف خلاف قول ابن القاسم: هو بقل 
وفاق لقوها أولا عنها خلاف قوها أخيرا عن ابن القاسم: إنما هو كالبقل والعلف» 
وعلى هذا اقتصر البراذعي في اختصاره» ولعل مراده كالبقل في كونه طعامًا وكالعلف 
في جواز ربا الفضل فيه. 

وفيها: لا يعجبني قسم البقل با لخرص؛ لأن مالكًا كرهه في الثار» والبقل أبعد في 
ا خرص منها فأکره قسمه به. 

اللخمي: وقال أشهب: يقسم به إذا بدا صلاحه» وإذا جد أو حصد ل يقسم إلا 
وزتًا أو كيأا لا خرصًا لزوال الضرورة بالجذ. 

ابن حارث: عن حمد: غلط بعض الناس على ابن القاسم في التأويل فظن أنه لا 
يجيز قسم البقل تحريًا بعد جده» وإنما م يجزه تحريًا قبل جزه لتأخير قبضه» وقال أشهب: 
لا بأس بفدان كراث بفداني كراث وإن لم يجداه بخلاف الثمرة. 

وفيها: لا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا. 

ابن رُشد: لا يقسم با لخرص اتفاقًا لاتفاق حاجته) فيه إذ لا يؤکل فریگًا إلا قبل 
بدو صلاحه» وعلى حصد كل حظه مكانه فيجوز على ا لحلاف في قسم البقل القائم 
با خرص. 
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حتی یدق ویقسم. 

قَلتُ: وني كون القطن قبل زوال حبه كذلك نظر» والأحوط منعه. 

وفيها: لا جوز قسم اللبن في الضروع؛ لأنه خاطرة وإن فضل أحدها الآخر بأمر 
بين على المعروف» وكان إن هلك ما بيد هذا من الغنم رجع في) بيد الآخر فجائز؛ لآن 
أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم. 

عياض: قوله: وإن فضل... إلخ سقط لأحمد بن خالد ولم يقراه» وثبت لابن 
عتاب» وصح عند ابن المرابط لابن باز والدباغ» وقال أشهب وسّحنون: هي أحرى 
بالمنع. 

قَلتٌّ: ذكره الشيخ في نوادره» وظاهره من المجموعة بزيادة: ومنعه أشهب» 
سحنون: لأنه طعام بطعام غير يد بيد» ولو حلباه قبل التفرق جاز» وعلة شهب آنه لبن 
بلبن متفاضلا والتأخير» وهو جوز قسمته حلوبًا تحريًاء فإذا فضله فهو حرام» وآنكر 
سحنون علته هذه» وقال: قد أجاز في الصبرة أخذ أحدها أقل من نصفها بأمر بين 
ويترك باقيها لصاحبه؛ لأنه معروف. 

ابن عبدوس: هذا یرد قوله في تفاضل اللبن معروفا. 

ابن القاسم: لو تهانوا في نخل أو شجر على أن يأخذ هؤلاء نخلًا يأكلون ثمرها 
والآخرون مثل ذلك دون قسم م يجز» وكذلك اللبن؛ لأنه لبن بغير كيل وثمر قبل بدو 
ss‏ 

قلتٌ: قوله: وكذا اللبن خلاف ما رأيت في ب بعض الحواث شي الرواية فيمن بينها 
بقرة جواز أن يأخذا لبنها يومًا بيوم. 
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باب المقسوم لو4| 

سوه له ذو شرك فی| ینقسم بجبر له من ش رکه فیه إن طلبه. 

د حر فيم يبطل القسم صفته المقصودة كالحام والماجل © . 

الباجي: والبيت الصغير روايتا اللخمي» ولم حك الباجي وابن رُشدعن مالك 
غير الأولى» وعزا الشيخ الثانية للأبهري عن عبد الملك عن مالك. 

ابن حبيب وغيره: لم يقل بقول مالك بقسمه أحد من أصحابه غير ابن كنانة. 

3 

قلت: عزا اللخمي وعياض لابن القاسم مرة. 

اللخمي: منعه أحسن» ولو رضوا منعهم الحاكم للنهي عن إضاعة المالء» وفي 
ا لجبر في الدار والأرض» ولم يطر منتفع به ني حظ أو إن طار لكل شريك ما ينتفع به في 
وجه ماء ثالثها: ولو لواحد» ورابعها: إن طار لكل واحد ما ينفرد به وينتفع بسكناه 
للشيخ عن ابن حبيب عن مُطَرّف عن مالك قائلا: ولو م يطر لكل واحد إلا مدودء 
وابن الماجِشُون مع أَصْبَغَ عن ابن القاسم والباجي مع السّيخ عن مرف والمقدمات 
عن ابن القاسم» وعزا الباجي الثاني أيصًا لابن نافع وابن وَهُب. 
٠ -(‏ قال الرّصاع: قوله: (ذو شرك) الجنس مناسب للمحدود. 

قوله: (فيم) ينقسم) آخرج به ما لا ينقسم؛ لأنه لا قسم فيه» ثم ذكر ناته حكم ذلك بقوله: مجبر له 

شریکه فيه إن طلبه. 

(فإن قلت): قوله فيم) ينقسم ظاهره أن ما لا ينقسم لا قسمة فيه» وقد ذكروا في المذهب مسائل يقع 

القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل: لا. 

ا فة غلا ف جال و عادر لاخ اوا ف ن ر ای ا 

يقع الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه. 

(فإن قلت): إذا كان ثوب بين شريكين ودعا أحدهما إلى قسمه» فإنه لا يقسم وكيف (فَلتٌ): قالوا 

يتقاوياه فيم) بينه| أو يبيعانه فإن وقع البيع واستقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه بالثمن. 

قال القاضي: ولا يجبر على المقاواةء وأما طالب البيع فلا يأخذه إلا بزيادة انظر المدَوّنة وشراحها وما 

في ذلك والله سبحانه الموفق. 
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ابن رُشد: ولا يراعى على قول ابن القاسم نقض الثمن إنما يراعى في العروض» 
N yy‏ 
القسم کالدار تقسم فیصیر لکل واحد ما يسكن. 

ابن رُشد: ظاهر قول مُطَرّف دعي للقسم من لا يطر له منتفع أو من يطير له» 
وقيل: لا يقسم إلا بدعوى الول وقيل: إلا بدعوى الثاني. 

اللخمي: إن أراد مُطَرّف يعطى من ينتفع بحظه حظه ويبقى الآخرون على الشركة 
فحسن بجميع حظهم ويصير الآخرون كأهل حظ, وإن أراد القسمة على جميعهم 
فليس بحسن» وهذا الخلاف إن كانت الدار إرتًا أو قنيةء وإن كانت للتجر ل تقسم 
اتفاقًا؛ لأن فيه نقصًا للثمن خلاف ما دخلا عليه. 

ابن سهل: عن أحكام ابن زياد: قال ابن لبابة: تنازع ورثة في حمل دار بينهم 
القسم» فأرسل القاضي من وثتق بوصفه إياها فأخبر آنا ذات بيوت وعلال في دارين 
داخلية وخارجية بها من نحو سبعين جائزة بأسفلها نحو من أربعين فاختلفا عند 
المناظرة في قسمها ثم اجتمعنا عليهاء ثم رجع بعض أصحابنا فأفتى بالبيع؛ لأن في 
قسمها ضررًا. 

فقلت للقاضي: م يقل هذا مصري ولا مدني ولا أندلسي» هذه كتبهم ناطقة با 
يدل على أن البيع ظلم على من كرهه والقسمة هي السنة فيها بإجماع» فذكر ما حاصله 
ما تقدم من الخلاف» وزاد أن عیسی بن دینار: قال بقول مُطْرّف نفسه. 

قال: وقول ابن القاسم وأَصَبَع يدل على قسم هذه الدار بينهم؛ لأنه يطير لأقلهم 
سه من البيوت أكثر من سبع جوائز» ومن الغرف نحو ست جوائز» وابن القاسم 
مجمع العلو والسفل في القسم» وعدم حمل ساحتها القسم لا يمنع قسمها عند ابن 
القاسم. 

ابن سهل: إلى هذاالمعنى مال شيخنا ابن عتاب أن تقسم إن طار لكل واحد ما 
ينتفع به» وإن كان في ذلك ضرر في قيمة امقسوم» وبالقيمة أفتي في دار ابن شرس 
بقرطبة وهي دار كبيرة ذات مجالس وساحة وغرف» وآفتى غيره إن قال القسام: لا 


يتهياً قسمها أن لا تقسم» واحتج بمسألة أخرجها بخط أبي إبراهيم إسحاق ابن ابراهيم 
التجلي الطليطلي وهي : قال أبو إبراهيم: قلت لمحمد بن عمر بن لبابة: ما تختاره من 
قول مالك وابن القاسم في القسمة؟ فقال: قول ابن القاسم. 

قلت له: إنه م جحد فيه حدًاء قال: قد حد فيه غیره. 

كان محمد بن أحمد العتبيٌ يقول: يقسم ذلك وإن صار لكل واحد مقدار حيلة؛ 
لأن فيها ما يدخل فيه ويقوم ويقعد ويمتد. 

قلت له: وما الحيلة؟ قال: ما بين جائزتين. 


قلتٌ: ذلك ختلف» بعضه أوسع من بعض. 

قال: الأمر متقارب» وأنا أرى أن يقسم ما صار منه للواحد قدر حيلتين. 

قال أبو إبراهيم: ورأيته يفتي بذلك. 

فك الأطه ر أن اهاري عل قر كاين الفا لاق اليك الصتر قر ن م 
منع قسم الدار المذكورة؛ لأن مقتضى قول ابن القاسم أن شرط القسم بقاء منفعة 
المقسوم الناشئة عن صفته ا لخاصة به لا بقاء مطلق الانتفاع به وإلا لوجب قسم البيت 
الصغير؛ لأن الصائر من قسم البيت الصغير أكثر نما ذكر ابن لبابة أنه يصير من قسم 
الدارالمذكورة. 

وفيها: لا يقسم الجذع ولا الثوب الواحد ولا الملفق من قطعتين من العدني 
وک 

الباجي: ما لا يقسم إلا بضرر منه ما لا يمكن ذلك فيه كالعبد والدابة ومايمكن 
فيه كالشقة والحبل والخشبة. 

قال آشهب: لا تقسم الخشبةء إن القسم في غير الرباع والأرضين فيها لا يحول 
بالقسم عن حاله ولا بجحدث فيه قطع ولا زيادة» وقال ابن حبيب: لا تقسم الخشبة ولا 
الثوب الواحد. 

قلت: هما نصها. 

عياض : قسم التراضي في) يفسده كاللؤلؤة والشجرة المثمرة والدابة غير مباحة 
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اللحم: منوع» وفي| يبخس بعض ثمنه الثوب وکا جذع جائزء وفی] یخس کثرر ثمنه 
كالياقوتة الكبيرة أو الجمل النجيب مختلف فيه. 

وفيها: يقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر. 

امتيطي: عن الأخوين: لا يقسم إلا بتراض» جردا كان أو حاماا وقاله أَصَبَعْ» 
فضل والمخزومي وابن نافع وسحنون: وعلى قسمه العمل. 

ابن العطار: في صفة قسمه خلاف قول ابن القاسم: يمد حبل بطوله أعلاه من 
وله إلى آخره ویرشم نصفه ویقرع بینه|. 

وقال عیسی بن دینار: یقسم عرضا یأخذ کل منه) ما یلیه. 
قلتٌ: يريد: تراضيًا والقرعة فيه كذلك غال. 

وقال اللخمي بعد ذكر الصفة الأولى: كأا المذهب» ولا يقسم بأخذ كل منها ما 
يليه؛ لأن ما يضعه أحدهما عليه من خشب مضر ته على كل الحائط إلا أن يقس) الأعلى 
مثل أن تکون أرضه شبرین فیہنى كل واحد على أعلى شبر ما يليه» ويكون ذلك قسمة 
للأعلى» وحملة الحائط على الشركة الأولى أو يقسان أرضه بعد هدمه. 

وفيها: لا يقسم الباب والمصراعان ولا الخفان ولا النعلان والرحا والساعدان 
والرانان إلا تراضياء ولا الفص ولا الياقوتة واللؤلوؤة والخاتم والغرارتان إن م يكن في 
قسمه)| فساد قسمتا وإلا فلاء وكذلك الحبل والخرج والمحمل» وذكر الباجي قوها في 
الغرارتين» قال: وقال ابن حبیب: لا تقسم کالفرج» وجوز شهب قسمهاء فظاهره أن 
الأقوال ثلاثة. 

اللخمي: على قول مالك يقسم الحام» يقسم كل ما لا يتلفه القسم من ذلك. 

وفيها: لايقسم الدين على الغرماء بقسمهم؛ لأنه دين بدين» وتقدم نقل الشيخ 
عن ابن حبيب جواز قسم الدين على المدين ولو كان غاتبًاء وحكاه ابن سهل عن مالك 
ني طعام سلم ولو ل يجل. 

وفيها مع غيرها: ما احتمل القسم جبرًا فيه لمن طلبه. 

وني شرط الحبر بكونه في ينقسم لا شركة في بعض آحاده» سماع القرينين وقول 
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ابن حبيب سمعًا إن دعا أحد رجلين اشتريا رقيقًا إل قسمها قسمت إن كانت تنقسم 
وإلا باعوها إلا آن يريدوا أن يتقاوموها. 

ابن رُشد: يريد: إن اعتدلت في القسم بالقيمة حتى يصير لكل واحد حظه دون 
شركة في عبد» وإن م تنقسم بينه) إلا بجزء في عبد باعوها واقتسموا ثمنها إلا أن بحبوا 
أن يتقاوموهاء وتقدم قول ابن حبيب أول مسألة من سماع ابن القاسم أنها إن م تنقسم 
بالقيمة على قدر حظوظهم قوم كل عبد وأسهم عليهاء فمن خرج سهمه على عبد منها 
وقیمته آکثر من حظه فله منه قدر حظه» وباقیه لشریکه» ون خرج سهمه عليه وقیمته 


أقل من حظه ضرب له ثانية» فإن خرج سهمه على عبد قيمته أكثر من بقية حظه منه فله 
منه بقدر ما بقي من حظه» وإن خرج سهمه على عبد قيمته أقل من بقية حظه أخذه 
وضرب له ثالثة حتى يستكمل حظه. 

الباجي: يقسم العبيد إن تفاوتت آثمانما إذا اعتدلت في القسم» قاله ابن حبيب» 
قال مالك: وإن م تعتدل بيعت. 

قلتٌ: ظاهر نقله هذا عن ابن حبیب خلاف ما ذکره ابن رُشدعنه» وللشیخ في 
الملجموعة لابن وَهب: من ترك عبيدًا فطلبت زوجته أن يقع ها حقها في كل عبد أو 
وليدة قسم نها حقها في كل عبد أو وليدة» فإن تم ها حقها في العبد أو الوليدة أخذته» 
وإن نقص منه قومت في العبد أو الوليدة» ولم يجعل حقهافي ذلك كله لفساده 
وضرورته» وظاهره مثل نقل ابن رُشد عن ابن حبيب» وهو نص قوها في العتق الأول 
في موضعين منه في القسم للعتق والإرث وفي القسم للبيع في الدين والعتق» ونحوه في 
أول وصاياها الأول إلا ن يقال: العتق مانع من بيع ما لا يستقل في القسم بخلافه 
بين الش ر كاء. 

امتيطي: عن ابن حييب عن أَصَبَع: لا يأمر القاضي بقسم بين ورثة طلبوه منه 
حتى يثبت عنده ملك موروثهم ما طلبوا قسمه إلى أن هلك عنه» ولا حکم إلا با ثبت 
عنده» وإن أحبوا قسم ذلك؛ لأنفسهم م يعرض هم» وهو الشأن وعليه العمل. 

قال بعض الأندلسيين: هذا قول مالك وأصحايه. 
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قال أبو عمر في كافيه: وإن قسم القاضي بينهم دون أن يثبتوا عنده الملك ذكر في 
كتاب القسم: أن ذلك بإقرارهم دون بينة. 

وفیها مع غیرها: يقسم على الصغیر أبوه» فإِن حابی في قسمه ردت عغاباته کعطیته 
بعض ماله» وكذا وصيه. 

اللخمي: إن ولي صغيرًا واحدا جاز قسمه عليه دون مطالعة حاكم» وإن ولي 
صغيرين ففي جواز قسمه عليها مع رشيد وكراهته خوف ميله لأحدهما على الآخر 
قولان» إلا أن یکون ما يأخذه ه) شائعًا. 

قَلتٌ: هذا بناءَ عل جمعه) في حظ واحد» ولو ولى صغارًا لا كبير معهم فقال فيها: 
إنا يقسم بينهم السلطان» وقال أيصًا: يكره» فإن نزل مضى» وقال سحنون: جائز. 

اللخمي: هو قول ابن القاسم في الرهون منها: جوز للأب أن يشتري لابنه 
الصغير من ابن له صغير» وعزاه عياض للواضحة»ء فضل: هذا أشبه من قول ابن 
القاسم» واحتج بمقاسمة الملتقط والحاضر» ومثله ليحيى بن عمر. 

وحمل ابن شبلون قو هما في أنهم إن كانوا كلهم صغارا م يقسم إلا بأمر السلطانء 
فإن كان معهم كبارًا استحب إذنه» فإن م يفعل مضى» وإن كانت مع أجنبي جازت 
دون إذن. 

المتيطي: ذكر هذا التفصيل لأبي عمران فوقف فيه. 

وني جواز جمعه حظوظ الأيتام في مقاسمتهم ههم رشيدًاء ثالثها: الوقف للمتيطي 
عن شهب وابن القاسم وأول قولي أبي عمران. 

قَلتٌ: الأولان على قوليه) ني جواز جمع الرجلين سلعتيهم) في البيع ومنعه المتيطي» 
هذا في قسم القرعة» وفي المرادات قوى ابن العطار مع ابن أبي رَمَتيّن وابن الهندي مع 
رواية في العتبيّة ورده الباجي في وثائقه بقوها: في شراء الأب لابنه الصغير. 

وسمع القرينان: للأم الوصي أن تقسم بين بنيها بأمر عدول دون أمر سلطان. 

ابن رُشد: هو جائز إذا عرف فيه السداد» وهو معنى قوهها في كتاب القسمة أن 
الوصي لا يقسم بين الأيتام إلا بأمر السلطان. 
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وقيل: فعله ذلك هو على السداد حتى يثبت غيره» وهو الآتي على ما في الرهون 
منها؛ لأنه أجاز فيه للوصي أن يشتري لبعض أيتامه من بعض فالقسمة أحرى؛ لأنها 
ييز حق. 

فإن قلت: ظاهر استدلال اللخمي با في رهونها في شراء الأب لبعض بنيه من 
بعض يقتضي أن ذلك إن وقع في الأب» وابن رُشد ذكره في الوصي. 

فلت ها مان ادر دزن فان اح ها عل الأ و الصرات امفدا ل اع 
رسد لا اللخمي؛ لأنه لا يلزم من عدم اتهام الأب عدم اتهام الوصي» وبا استدل به ابن 
رُشد استدل به الباجي في وثائقه. 

وفيها: يجوز قسم ملتقط اللقيط عليهء ولا يقاسم العم على ابن أخيه» ولا الأم إن 
| تكن وصيًا. 


عياض: قال سحنون: هذا اختلاف» وهذه الأصل» ومسألة اللقيط لا شىء 


وروى أشهب: للأخ أن يبيع على إخوته الأيتام. 

أشهب: إذا ولي الأخ أو العم مثل ما ولي الملتقط لقيطه يبيع له ويبتاع فعلى هذا 
المسائل متفقةء وجوامها واحد وهو اعتبار وجود الحضانة وعدمها. 

قلتٌ: وف سماع عبد الملك في الوصايا قال سحنون: روى ابن تمام لكل من ولي 
يتا قریبًا آو أجنبيًا مقاسمته له وحیازته. 

وفيها: لا يقسم لخائب إلا الإمام يوكل بذلك ويجعل حظه بيد أمين ليس لوصي 
الأصاغر أن يقول: أبقوا حظه بيدي. 

عياض : آما القسم فيقسم على الغائب» وقد فرق في أول الكتاب هنا بين القريب 
الخيبة وبعيدهاء وكذلك جعل الحكم عليه» وللشيخ في المجموعة لأشهب: إن قسم 
ا لحاضرون ولم يقسموا للغائب على آن حقه مفترق عندهم لم يجز؛ لأن له جمع حقه. 

المتيطي: قال مالك وابن القاسم وغيرهما: إنم) يقسم له القاضي لا صاحب 
الشرطةء وبه العمل» وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة عدلا وأصاب وجه الحكم 
جاز قسمه عليه» ونحوه روى ابن القاسم في قسمه على الصغار وهو اختلاف من قوله: 
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وشرطه كالحاضر مع ثبوت طول غيبته بحيث لا يعلم أو ببلد بعيد يتعذر الإعذار إليه» 
وأجاب ابن عتاب وغيره فيمن أثبت بقرطبة ما جب قسمه فيها على من بإشبيلية 
بوجوب اللإعذار إليه لقرب مله وأمن طريقه» وقال ابن مالك: الإعذار في هذا وهم لا 
يحتاج إليه. 

المتيطي: وما قاله ابن عتاب أبين وأجرى على الأصول. 

اللخمي: عن محمد: للوصي أن يقسم العين بين الصغار والكبار الغيب» ثم يقسم 
ما صار للصغار بینهم لا ما صار للکبار بينهم» ولو فعل ما جاز» ورجع من ضاع حظه 
منهم على من سلم حظه» ومنع ذلك محمد في المكيل والموزون» وأجازه شهب إن كان 
الطعام صنقًا واحدًا. 

قال: كأخذه النفقة منه للأصاغر وإقراره حظ الغائب» وكنفقته عليهم من فاضل 
التركة عن دين الميت ذلك جائزء وتلف مصاب الغائب ودين الغريم منها» وهو 
أصوب إن كان قسمه هم من صبرة واحدة أو من كل صبرةء وإن أخذ لمن يليه صبرة 
ووقف للغائب أخرى فلا؛ لأنه ما تختلف فيه الأغراض» ولا جوز ذلك في العروض 
والعبيد. 

حمد: إن فعل فهلك حظ الغائب فهو من جيعهم» وإن هلك ما للصغار فهو منه. 

قّلتٌّ: وكذا ينبغي في تلف حظ الغائب؛ لأن القاسم متعد فيه) إلا أن يقال ما 
للصغار هو تحت تصرفه بخلاف حظ الكبار. 

محمد: ليس قسم الدور وغير العين بين الصغار والكبار كقسمة الوصي الثلث بين 
الموصى مم إن كانوا كبارًا ذلك جائز عليهم؛ لأن الذي أوصى ولاه ذلك وأجاز إذا 
أوصى بالثلث أن يقسم على الغائب فيأخذ الثلث للموصى م ويوقف الثلثين. 

واختلف هل يبيع جيع التركة ثم يقسم العين أثلاتًا أو يبيع الثلث فقط» وإجازته 
ذلك خوف اختلاف القيم فيا يأخذه الورثة قد تكون قيمة ذلك عند بعض أهل 
المعرفة أقل» والقياس ألا يباع ثلشاهم» وأصل المذهب والمعروف منه أن لا يقسم 
الوصي على الغيب الكبار ولا لدين ولا لغيره. 


وقال أشهب: وإن م يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورئة بعيدو الغيبة فله 
بيع الحيوان والعروض؛ يريد: بيع الحيوان لما يتكلف من حفظها والإنفاق عليهاء وبيع 
العروض إذا خيف فسادهاء وقال ابن القاسم: يرفع ذلك إلى الإمام وهو أحسن. 

لت انظر على من يعود الضمير ني قول أشهب فله بيع مع فرض غيبة الورثة 
وأن الميت لم يوص بشيء إلا أن يريد بقوله: والورثة بعيدو الخيبة؛ أي: أكثرهم. 

وسمع ابن القاسم: إن كانت امرأة الميت حامآا لم يقسم الميراث حتى تضع» قيل: 
أتؤخر حتى يستبرا رها بحيضة؟ 

قال: مااسمعت ذا إن كانت حاملا أخر المبراث» قيل: إن آبطات حيضتها لا 
يعجل حتى تضع» وإن قال الورثة: يتبين من حملها. 

ابن رُشد: مثله في رسم العتق من هذا السماع من كتاب العتق أنه لايقسم حتى 
تضع» وإن قال الورثة: نجعل الحمل ذكرًا نعزل له إرثه. 

أَصَبَع: إن فعلوا فسخ قسمهم ووقف كل المال» فإن تلف حظ الورثة بأيديهم قبل 
الفسخ وولد المولود أعطي حظه» وإن تلف حظه وسلم حظهم أعطي حظه ما بأيديم 
وابتدئت القسمة فيه من الجميع» هذا قول أَصْبَع إلا ما زدت فيه على وجه التفسير» ولو 
تلف الجحميع لرجع عليهم بحظه ما تلف بأيدييم لتعديم بأخذه لا بحظ من الجميع؛ 
لأنجم فعلوا في وقف حظه ما وجب» وكذاإن كان له ولد فقالت زوجته: عجلوا لي 
ثمني لتحققه لي؛ م يكن ذلك ها. 

قال مالك في المبسوطة: فإن فعلوا ذلك ثم تلف المال أو بعضه م يرجعوا 

ابن القاسم: يريد: لا يتبعها من قاسمهاء وآما ا لحمل فيقاسم من كان من الورثة 
مليًا ما بأيدهم» ويتبع هو وهم المعدمين ليس كطرو ولد على الورثة بعد قسمهم هذا 
يتبع المي والمعدم لعدم علمهم به حين قسمهم» وفي ا لحمل هم عال مون به. 

ابن القاسم: ومن أعتق من الورثة رأسّا قبل وضع الحمل قوم عليه» ومعناه: إن 
ورث مع الحمل ولم يحجبه» واختلف إن كانت وصية» فسمع ابن القاسم في رسم البز 
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من الوصايا: لا تنفذ حتى تلد» ورواه ابن أبي أويس» وقاله محمد بن مسلمة. 

قال لان مالك ملك من رامن الال وم انید هه رند فیكر ن الوط ل 
استوفی وصيته على غير ما ورث الورثة. 

وروى ابن نافع في المبسوطة: تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد وقاله 
أشهب في بعض روايات العتبيّة» ويؤدى الدين ولا ينتظر به الوضع» لا أعرف فيه 
خلافا إلا ما ذكر من غلط بعض الشْيُوخ الذي لا يعد خلافا. 

قال الباجي: حكم ابن أيمن في ذلك أنه لا يؤدى الدين حتى تضع امرأًة المدين 
حهلهاء فأنكرته عليه» فقال: هذا مذهبناء وم يأت بحجة» والصحيح عدم انتظاره» ولا 
يدخله اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلة في تأخير تنفيذ 
الوصية عند قائله خوف تلف التركة قبل الوضع فيرجع الورثة على الموصى هم» وقد 
يكونون معدمين» وهذا منتف في الدين بل يخشى تلف التركة في التوقيف فيبطل حق 
رب الدين دون منفعة للوارث» وإذا وجب قبل قضاء دين الغائب من المال مع بقاء 
ذمة المدين إن تلف المال كان في الميت أحرى؛ لأن الميت انقطعت ذمتهء ولأن الحمل 
لا جب له حق حتی يستهل صارخاء والغائب حقه ثابت» فإذا لم ينتظر الغائب فأحرى 
ا لحمل وقول ابن القاسم فيها مع غيرها: من أثبت حقا على صغير قضي له به» وم 
يجعل للصغير وكيل يخاصم عنه» فإذا قضي على الصغير بعد وضعه من غير أن يقام له 
وکیل فلا معنی لانتظار وضعه حلا. 

قلتٌ: على مذهب سحنون في الحكم على الغائب في إقامة وکیل له لا تبقی له بعده 
حجة حسبم)| نقله غير واحد عنه» ووجهه قول ابن أيمن نقل غير واحد الإجماع على 
وقف الحكم على المحكوم عليه بخير إقراره على الإعذار له» والحمل غير حقق كونه 
وارثًا ما دام حملا إجماعًاء وكلا كان كذلك كان الحكم بتعجيل قضاء الدين قبل وضعه 
ملزومًا لأحد أمرين: إما الإعذار لنائب عمن لم يثبت حقه بعد وإما الحكم على غير 
مقر دون إعذار له» وكلاهما باطل فتأمله» ونقل المتيطي وغيره قول الباجي» وابن رُشد 
وقبلوه. 


قال اتن زد فمن مات وتر ك مرآ وچب أن لا جل إرئه جني نال فان 
قالت: إنها حامل؛ وقفت التركة حتى تضع أو يظهر عدم هلها بانقضاء عدة الوفاة 
ولیس ہا همل ظاهر» وإن قالت: لست بحامل؛ قبل قوهها وقسمت التركة» وإن قالت: 
لا أدري؛ أخر الإرث حتى يتبين أن لا مل ا بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة 
ولا ريبة حمل اء وهذا معنى قوله في السماع: لا يتعجل قسم الإرث حتى يتبين من 
حلهاء وکره أن یقول: حتی تستبرئ. 


إباب ما بحكم فيه ببيغ ما ١#‏ ينقسم] 


٠“‏ وف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه م يدخل على الشركة» وقيده 
غير واحد بنقص ثمن حظه مفرقًا عن ثمنه في بیع کله 

وقال المتيطي في كتاب الشفعة: من أوصى بثلثه للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه 
فلا شفعة فيه؛ لأن بيع الوصي له كبيع الميت» قاله سحنون» وقال غيره: فيه الشفعة 
للورثةء قال ابن الهندي: وهو الأصح لدخول الضرر على الورثةء ربم) آل ذلك 
لإخراجهم من ملكهم إذا دعا مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يجتمل القسم. 

قَلتٌ: تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة. 

قال عياض: وعلى قول اللخمي: ما اشتري للتجارة لا يحبر على قسمه من أبا 
يجب أن لا يجبر من أبى بيعه عليه؛ لأن على الشركة دخل فيه حتى يباع جملة. 


قال الرصاع: قوله: (بدعوى شريك) معناه: إذا دعا شريك في الشيء ولم يدخل على الشركة فيه» 
وأما إن دخل على ذلك فلا يحبر غيره وبر هو. 

قوله: (بنقص) إلخ هذه الزيادة. 

قال الشيخ: قيد بها غير واحد ذلك وهي ظاهرةء وأما إذا م يقع نقص فلا يقع جبر وإذا دخل على 
الشركة فلا يصح جبره على المعروف إلا ما وقع في كتاب ابن الهندي. 

زاد اللخمي: إذا كان الربع للتجر فلا جبر فيهء وانظر ما اختاره الشيخ نا+ وانظر ما نقله عياض 
عن شيخه وتأمل ما هنا من المسائل والله سبحانه أعلم. 
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قَلبّ: دخوله على بیعه جملة مؤکد لقبول دعواه بيعه حملة» فکیف يصح قوله: لا 
يجبر على البيع من أباه» وإنما يصح اعتبار ما دخلا عليه من شرائه للتجر إذا اختلفافي 
تعجيل بيعه وتأخيره» والصواب في ذلك اعتبار معتاد وقت بيع السلعة حسبما ذكره في 
القراض منها. 

قال عياض: ويجب أن يكون الحكم بالبيع فيم| ورث أو اشتراه الأشراك جملة في 
صفقة» ومن دخل على الشركة فلا جبر له إذ لا حجة له في بخس الثمن في حظه مفردًا؛ 
لآنه كذلك اشترى» وذهب شيخنا أبو الوليد لمثل قول الداودي في رباع الخلة وما لا 
يحتاج إلى السكنى والانفراد؛ لأن رباع الغلة إن) تراد للغلة» وقلا حط ثمن بعضها 
مفرداعن ثمنه ني بيعها جملة» بل ربم| كان الراغب في شراء بعضها أكثر من شراء 
جملتهاء بخلاف دور السكنى وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة ما. 

قَلتّ: المعروف عادة أن شراء الجحملة أكثر ثمتا ني رباع الغلة وغيرهاء إلا أن يكون 
ذلك عندهم بالآندلس» وإن كان فهو نادر» ويلزم على مقتضى قوله: أن لا شفعة فيها. 

قال عياض : وخرج قول الداودي على قول مالك بوجوب القسم في کل شيء. 

المتيطي: إن كانت دار شركة بين جماعة سكنها بعضهم» وبعضهم خارج عنها 
فأراد الخارجون تسويقها وبيعها وطلبوا إخلاءها لذلك» ودعا ساكنوها غرم كرائها 
على الإباحة للتسویق» وآبی الخارجون فافتی ابن عتاب وحکی فتوی شَيُوخه بإخلائها 
لذلك إلا أن يوجد من يكترا من غير الشركاء بشرط التسويق وأمن ميله لبعض 
الشركاء وليس من ناحية بعضهم. 

وقال أبو عمر بن القطان: بقاء الدور دون كراء ضرر فيا يكرى مثلهاء والصواب 
إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت» وإلا قيل 
هم: تقاووها ليسكنها بعضهم» فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط التسويق» 
وإذا وقفت على ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه بعض من 
شركه» وحكاية بعضهم قصد الإخلاء على الدور هو مفهوم كلام الأندلسيين. 

وفيها: إذا دعا حدما لقسم ثوب بينه) لم يقسم» وقيل فما تقاویاه فيم بينكا أو 


بيعاه» فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع آخذه وإلا بيع. 

وفيها أيصًا: إن ۾ ينقسم ما بينهم| من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث 
أو غيره فمن دعا إلى بيعه جبر عليه من أباه» ثم للآبي أخذ الجميع با يعطي فيه فأخذوا 
ا ر ا ر ع ا ر 
الباجي: إن أرادوا المقاواة جازء ولا يحبر عليها من أبى» وقيل له: خذ حظه با عطي 
وإلا بع معه» ويجتمل أن يكون الشركاء في الأخذ با بلخه المبيع من الثمن سواء؛ لأن 
قوها: لمن أبى البيع الأخذ بذلك أعم من كونه أباه» أولا فجبر عليه أو أباه حين بلوغه 
الثمن المذكور» وهو ظاهر قول أبي عمر في كافيه مانصه: ما لا ينقسم يجبر فيه 
الشريكان على المقاواة أو البيعم» وصاحبه أولى بم بلغ في النداء إن أراده» وذكر عياض ما 
حاصله لمن قصد بدعواءه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له آخذه با 
وقف عليه من الثمن» وإن لم يقصد ذلك فله أخذه بذلك» قال في أول كلامه: آنه ظاهر 
مسائلهم. 

وني آخره: وقاله ابن القاسم» وبه أفتى السُيُوخ وعمل القضاةء وني لفظه إجمال 
حاصله عندي ما ذكرته» ففي كون الشريك أحق بم بلغ المبيع المشترك مطلقًا أو إن 
يكن الطالب بيعه ثالثها: إن م يكن قصد إخراج شريكه منه لأخذ غير واحد منها 
ولأبي عمر ونقل عياض. 

وفيها مع الواضحة: لزوم حكم القسم بعد نفوذه ودعوى الغلط فيه دون بينة ولا 
تفاحش يوجب حلف المنكر» وبأحدهما يوجب نقصه. 

ابن حبيب: ولو كان الخلط في حظ واحد فيبتداً ولا تعدل السهام على أن يبقوا 
على سهامهم. 

قلتُ: ظاهره نقضه بثبوت يسير الغلط» وعزاه عياض هما ولأشهب وابن حبيب» 
قال: وقال السيخ: وبعضهم يعفى عن اليسير كالدينارين في العدد الكثيرء هذافي قسم 
القرعة جبرًاء ويعفى عنه في التراضي اتفاقا. 

ابن حبيب: فإن فات ببناء حظ من غلط في حظه بزيادة تبعه ذو النقص بحقه في 
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قيمة ذلك مالا وفوته ببيع لغو ما لم يفت ببناء مبتاعه» فإن فات به رجع ذو النقص على 
بائعه» فإن وجد عدي رجع على مبتاعه ويرجع هو على بائعه» فتعقبه السّيخ بقوله: 
كيف يرجع على المشتري؟ وبماذا ير جع عليه بحصة الثمن أو القيمة؟ 

الصقلي: يريد ابن حبيب أن يرجع عليه بقيمة ما نقص من سهمه كالبائع. 

ابن حبيب: فإن بنى الذي ل تقع الزيادة في حظه وبنى من وقعت عنده نقض 
القسم فيا م يبن من الحظوظ وني حظ ذي الزيادةء وما فات بالبناء نما م يقع فيه غلط 
مضى لصاحبه» كذا فسر لي الأخوان وأَصْبّع. 

اللخمي: دعوى الخلط في قسم التراضي كالغبن في البيع. 

وفيها إن اقتسم| عشرة أثواب أخذ أحدهما ستة والآخر أربعة ثم ادعى ثوبًا من 
الستة في قسمه م يصدق» وحلف حائز الستة إن أشبه قوله» ولا ينتقض القسم بخلاف 
اختلافهم) في زيادة ثوب في البيع» ففرق الشيخ باتفاقهما على دخول الثوب المتنازع فيه 
في القسم واختلافه) في دخوله في البيع. 

اللخمي: وقال أشهب: يصدق حائزه دون يمين إن أقر خصمه أنه دفعه له غلطًاء 
وإن قال: وديعة قبل قوله أن القسم خمسة خسة» وخير الحائز في رده له وحلفه فينتقض 
القسم. 

ابن عبدوس: يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب فقط. 

فلت الذي قل القل عن ان درس عن أشهب أن شحالفان وقا سان 
مطلقًاء وهو لفظ الشيخ ني النوادر. 

اللخمي: عن ابن حبيب: إن كان قسم تراض سقطت الدعوى» وإن بان الغلط 
كإمضاء غبن بيع المساومةء وكذا إن كان قسم قرعة إلا أن يتفاحش الغلط فيرد القسم» 
وأرى إن كان قسم قرعة» فإن عدلت قيمة الستة قيمة الأربعة مضت القسمة دون 
يمين» وإن كان تعديلها خسة بخمسة قبل قول مدعي السادس لدعواه صحة القسم 
بتسوية السهام ودعوى الآخر فساده بتفاوتهاء وإن كان قسم تراض» فإن قاربت قيمة 
الستة فة الا رة وإن ضيف السادس للأربعة تباينت القيم سقطت دعوى السادس؛ 
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لها لا تشبه» وإن كان الاعتدال خسة بخمسة سقطت دعوى حائز السادس؛ لأا لا 
تشبه» وخير في تسليمه لمدعيه بيمينه وتحالفه) وتفاسخهاء وإن أشكل الأمر في قسمها 
ستة وأربعة قبل قول حائز الستة إن أقر الآخر أنه سلمه على وجه الملك» وإن قال: 
إيداعا تحالفا وتفاسخا. 

وفيها: إن وجد أحد الشريكين بعد القسم في حظه عيبًاء فإن كان المعيب وجهه أو 
أكثره رد الجميع وابتدا القسمةء فإن فات ما بيد صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسانها 
مع المردود» وإن كان الأقل رده ولم يرجع فيم بيد شريكه» وإن م يفت فإن كان المعيب 
سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمتاء ثم يقتسمان المعيب» كان 


قسم قرعة أو تراض. 

اللخمي: اختلف إن كان المعيب النصف هل له رد السالم؟ فلم يره ابن القاسم في 
مسألة الجاريتين يستحق نصف ما في يد أحدهماء وقال أشهب: له رد الجميع. 

قلتٌ: كذا ني غير نسخة» وهو مشكل باعتبار لفظه وعزوه؛ لأن الضمير في أيديي) 
يجب كونه عائدًا على المتبايعين» وجب كون المراد بالنصف إحدى الجاريتين لا نصف 
کل واحدة منه) وإلا کان له ردهما اتفاقاء وجب کونې| متکافئتین» وإشکال عزوه آنه 
عزا لأشهب رد الجميع» والمعروف له أن ليس له رد الجميع في العبدين المتكافئين 
حسب) تقدم في كتاب الرد بالعيب» وكذانقل ابن رُشد عنه في أول مسألة ني رسم 
الثمرة من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق. 

قال اللخمي: واختلف إن كان المعيب أيسر ما بيده» فقال ابن القاسم: يرجع 
بمنابه قيمة عيتاء وقال أشهب: يرجع شريکًا. 

وقال محمد: إن استحق شيء ما بيد أحدها انتقض القسم ولم يفرق بين كثير ولا 
قليل» وأرى إن كان قسم تراض فهو كا قال ابن القاسم» وإن كان قسم قرعة فالقول 
قول من طلب النقض وإن كان المعيب يسيرا؛ لأن ظهور العيب والاستحقاق بين أن 
القرعة وقعت على غبر تعديل. 

قَلْتٌ: ما ذكره عن محمد وما اختاره من التفرقة بين قسم القرعة والمراضاة مثله في 
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سماع جیی. 

قال: أخبر من أرضى أن عبد العزيز بن بي سلمة الماجشون. 

قال: من استحق بعض حظه في قسم القرعة أو وجد به عيبًا أعيد القسم» وإن كان 
قسم مراضاۃ جری على ما یوجد معیبًا فیم) یشتری؛ لأہم تراضواء فکان) اشتری 
بعص هن عضن 

ابن رُشد: هذه التفرقة لعبد العزيز تأتي على القول أن القسمة تمييز حق لا بيع؛ 
لآنه إذا استحق بعض حظه أو وجد به عيبًا فليس ما بقي بيده مع مايرجع به في 
الاستحقاق على حكم البيع من مشاركة صاحبه في| بيده أو الدنانير التي يأخذ منه في 
ذلك هو حقه الذي كان تيز له بالقسم؛ لأن الذي تيز له به أخذه بالقرعةء فإذا لزم 
الرجوع على صاحبه بقدر ما استحق من حظه فقد حصلت القرعة على ما لا يجوز 
القرعة عليه من الصنفين» وقول ابن القاسم وروايته في إيجاب الرجوع على حكم البيع 
هو قياس القول أن القسمة بيع» وإن كانت القسمة على التراضي فحكمها حكم البيع 
في كل حكم يطراً على البيع من استحقاق وعيب وغيرهما» وسمع عيسى ابن القاسم: 
إن اقتس)| عشرة أرؤس خسة» خمسة فكان حظ أحدهما أجود من حظ صاحبه بدينار 
ونصف فغرمها له فوجد آحدهما بحظه رأْسّا معيبًا إن م يفت رقيق صاحبه» وكان 
المعيب من قيمة الأرؤس سدسها كان بينهم) نصفين ورد من الدينار ونصف لصاحبه 
نصف سدسه)| وکان شریکًا ني رقیق صاحبه بنصف سدسهاء وإن فاتت تبعه بنصف 
قيمة سدسها وقاصه في نصف قيمة سدسها بنصف سدس الدينار ونصف» وكان 
المعيب بينها؛ لن الدينار والنصف قد أصاب كل رأس منها بقدر قيمته» فليا صار 
المعيب سدس قيمة الخمسة كان ما أصابه من الدينار ونصف سدسه» فكان للذي وجد 
العيب نصف السدس وللآخر نصف السدس» ولو كان المعيب وجه الخمسة التي 
معه» ولم تفت رقيق صاحبه انتقض قسم كلهاء ولو فاتت ولو باختلاف سوق غرم 
قيمتها واقتس اها والرقيق. 

ابن رُشد: قوله: فكان حظ أحدهما أجود بدينار ونصف فغرمه| غير صحيح؛ 
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لآنه إن جب عليه غرمه| إذا كان حظ صاحبه أجود بثلاثة دنانبر» وكذا قوله: إن كان 
ا لمعيب سدس قيمة الأعبد التي هي حظه» نه يكون بينه) نصفين ويون شريكًا في 
رقيق صاحبه بنصف سدسهاء ويرد من الدينار ونصف نصف سدسه)| غلط؛ بل 
الواجب أن يرد إليه جميع سدس الدينار ونصف» أو يحاصه بذلك في سدس قيمة رقيقه 
إن فاتت» فيكون رد إليه قدر ما رجع به عليه» وبيان ذلك أن تكون الأرؤس خسة 
عشر شاة آخذ أحدهما ستة قيمتها ستة دنانير» وأخذ الآخر تسع شياه قيمتها تسعة 
دنات واعظى صاخة داراو تائف راد ما اغد عل ا اغد هر فاد 
بذلك» فإن وجده آخذ الدينار ونصف عيبًا بشاة نما أخذ قيمتها دينار» وما بيد شريكه | 
يفت رد على شريكه المعيبة فكانت بينه)| نصفين» ورد عليه سدس الدينار ونصف 
وکان شریکًا معه في التسع شیاه نصف سدسهاء فكان إذا فعل ذلك قد قبض کل واحد 
من صاحبه ما ينوب ما دفع إليه نما بيده؛ لأن الذي وجد المعيب أعطى صاحبه أربعة 
أسداس مثقال ونصف سدسه نصف الشاة بثلاثة سداس وسدس الدينار ونصف 
بسدسين ونصف سدس» وأخذ من صاحبه نصف سدس التسع شياه» وقيمة ذلك 
أربعة سداس ونصف سدس كا دفع؛ لأن قيمتها تسعة مثاقيل فنصف سدسها أربعة 
سداس ونصف سدس ولو فاتت التسع شياه بيد قابضها وجب إذا رد عليه المعيبة» 
وكانت بينه) أن يرجع عليه بنصف سدس قيمة التسع وهو أربعة سداس ونصف 
سدس بعد أن يدفع إليه سدس الدينار ونصف أو يقاصه به فيأخذ منه نصف دينار 
فقط كا دفع إليه؛ لأنه إنم| دفع إليه نصف الشاة وقيمتها نصف دينار» وقوله: يكون 
شريكًا في رقيق صاحبه بنصف سدسها إن كان العبد المعيب سدس حظه» وإن كان 
وجهه انتقض القسم» هو أحد قوليهاء والثاني فيها: آنه في اليسير يرجع بي نابه من حظ 
صاحبه دنانیر وإن کان قاتا وني الکثیر یکون شریکًا وب نابه ولا ينتقض القسم ففرق 
في كلا القولين بين الوجهين» وقال: في كل وجه منها قولين بلا خلاف في آنه لا ينتقض 
القسم في اليسيرء ولا في آنه لا يرجع بقدره من الدنانير في الكثير ويرجع بمناب المعيب 
والمستحق من الدنانير في الفوت. 
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قلتٌ: نقلها السيخ في النوادر بلفظ : أخذ كل واحد خسة وأعطى أحدها للآخر 
دينارًا ونصقا فضله به بذلك إلى آخر المسألة ولم يتعقبها. 

وقال التونسي: جعلهم شركاء مع يسارة المردود بالعيب» وجعله يرد سدس 
الدينار ونصف» والواجب أن لا يرد إليه إلا العبد فقط ب يقابله من جملة ما بيد 
صاحبه» وإنما يرد سدس الدينار ونصف لو وجد الآخر عيبًا بأحد العبيد الذي بيده 
وهو سدس؛ لأن ثمنه منها سدس جيع ما بيد صاحبه فيرد حيتئذ سدس الدينار 
ونصف» فتعقبها التونسي بغير ما تعقبها ابن راشد. 

اللخمي: وإذا وجب الرجوع في عوض ال معيب ففوته كالبيع في قسم التراضي» 
وني قسم القرعة ثلاثة أقوال» قيل: كالتراضي» ولأشهب: ليست حوالة الأسواق ولا 
الناء ولا النقص فوتًاء فإن باع أو حبس أو دبر فقد فات وتجب قيمته يوم القسم 
بخلاف البيع؛ لأن المشتري ضامن والمقاسم غير ضامن لما قاسم. 

ابن عبدوس: يدخل عليه ما ذكر في الموت» يقال له: فلو ذهبت يده بعد القسم» 
ثم أعتقه فأغرمته قيمته صحيحًا يوم القسم وهو مائة» وقيمته يوم العتق خمسون فقد 
ضمنته ما م يكن في ضانه» وقد كان التسليط موجودًا والضان مرتفعًا. 

قال: فأما سحنون فضمنه القيمة يوم العتق» وقال: إن باع أحدهما واستحق بيد 
الآخر فاللمن بينهاء وإن كانت أمة أحبلها ضمن قيمتها يوم ملت» وقال آشهب: يوم 
قاسم. 

قلتٌ: وفيها يوم القبض وعليه كلام لبعضهم يأتي. 

اللخمي: وإن وهب أو حبس فعلى أصل سَحنون تجوز المبة ني حظه ويأخذ 
شريكه حظه من الموهوب له ويقاسمه إن انقسم» وإن أعتق ضمن حظ آخيه يوم 


قال: وعلی آصل سحنون یعتق حظه ویقوم عليه شریکه حظه یوم التقویم إن کان 
ملا انتھی. 


قوله: فاتفق شهب وسّحنون في) م يخرج من اليد أن الناء والنقص غير فوت 


وفيا حرج منها ولو بحبس في كونه فوتًا وقيمته يوم القسم أو يوم الفوت» ثالثها: لا 
يفوت وهو كمستحق» لأشهب: وأحد قولي سحنون» وثانيه|: وعليه يرجع في عینه إن 
وهب أو تصدق» والاستكمال في العتتق يوم الرجوع؛ لأن التسليط كان بالجبر إن دعا 
إليه صاحبه ففارق التسليط اختيارًا فللراجع أن يعتق أو بقوم على شريكه» بخلاف 
عتق أحد الشريكين أمة بينه| فإنه يمضي عتق جميعها؛ لأن الشريك عالم بالتزام القيمةه 
وهذاغیر عام أن معه شریگًا. 

هدا ایی اع عر را إل سان انی را شار اند رر إا هر راج 
للم تى غر التق اذا كان لا مقال لة غل المحتى غل المشهور و خو غر مساظ 
بالقسم فأحرى إذا كان مسلطًا به وإذا لزم عتق المعتق في غير القسم وهو متعد فأحرى 
ي القسم الذي هو فيه غير متعد. 

قال: فإن مات العبد بعد العتق وقبل رجوع الشريك لم يضمن حظ شريكه على 
أحد قولي سحنون. 

وفيها: إن اقتسا دورًا أو أرضين ورقيقا أو عروصا فو جد أحدها ببعض حظه 
عيبًاء فإن كان وجهه أو أكثر نقض القسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو 
حبس أو صدقة أو عدم أو بناء فيرد قيمته يوم قبضه يقتسانها مع المردود وحوالة 
أسواق في الدور لغو. 

ابن عبد السلام: إن كان معناه أن يوم قبضه يقتسانها مع المردود هو يوم بيعهم 
فصحيح» وإلا فانظر هل يقال: القيمة في البيع الصحيح يوم البيع وهذا بيع صحيح» أو 
يقال لما انقضت القسمة انتقض البيع فلا يضمن إلا يوم القبض» وتبقى الرواية على 
ظاهرها. 

قلتٌ: هذا هو الصحيح» وعليه هله الأشياخ» ونحوه قول الغير في النكاح الثاني: 
إذا وهبت المرأة مهرها ثم طلقها قبل البناء أنه يرجع عليها بقيمة ذلك يوم قبضته» 
ولابن القاسم: يوم وهبته؛ لأا لا تضمن هلاكه بأمر من الله» وهنا يضمنه بذلك من 
هو بیده. 
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ابن حبيب: إن فات بعضه رد قيمة ما فات» وإن فات نصف المعيب رد قيمة 
نصفه» واختلاف أسواق ذلك عند مالك فوت في كل الأشياء سوى الدور. 

الشيخ: قول ابن بيب ف قوت العيب بحوالة الأسواق لين بقول مالك إنا 
ذلك في عوضه» والعوض في القسم جعله ابن حبيب كالبيوع» وقد اختلف فيه. 

وفيها: لو بنى أحدهما ني حظه أو هدم بعد القسم ثم وجدعيبًاء فذلك فوت 
يرجع بنصف قيمة المعيب ثمتا على ما فسرنا. 

سحنون: لم حملها ابن القاسم حمل البيع ولا القسم. 

ابق عبدوش: كانه قول لیس الا فو تا ویکرو ن شر ابه گر ن الدار ا 
كصبغ المبتاع الوب يكون به في الثوب لعيبه شريكاء هذا حمل البيع» والقسم لا فوت 
فيه رجع فيه بكل حال فقبله الصقلي» وقال اللخمي: قول ابن القاسم أحسن» ليس 
الهدم والبناء كالصبغ» الهدم فوت كقطع الثوب تبابين وهرم الشاب» والبناء فوت ككبر 
الصغيرء هذا إن كانت قاعة بناها أو كانت مما تعظم نفقته وتنتقل» وإن لم تكن قاعة 
والهدم أو البناء يسير فهو كالصبغ» واختلف بعد القول أن ليست القيمة يوم القسم» 
قيل: هي في الأرض يوم بنا كالقول في استكال العتق يوم أعتق؛ لأنه كان بتسليط من 
المالك» ولابن عبدوس: عن سحنون: يشاركه في قاعته با بنى ثم يعملان في البناء على 
حديث حيد بن قيس» واحتج بالهدم» وعليه إن أعاد فيها نقضها فهو شريك بالتلفيق 
وحده» وإن زاد فيه کان شريكًا بالزائد والتلفيق» وإن انهدم ذلك وغصب النقض قبل 
الأخذ بالعيب لم يتبع أحدها الآخر بشيء وكانت الشركة في القاعة كالاستحقاق» 
وعلى القول الأول بعينه من الثاني وعليه قيمة حظ شريكه من القاعة والأنقاض» وإن 
هدم الشريك ولم يبن حتى قام شريكه رجع فيه مهدومًاء والهدم بخلاف البناء؛ لأنه إما 
أن يقال له أنه تسليط من الشريك فلا شيء عليه» والبناء بتسليط فوت» أو يقال آنه 
كالمستحق فلا شيء على من هدم ثم استحق ک)] لا يضمن لو تلف من يده إنما يضمن 
با حدم على القول أن القسمة بيع» وتكون القيمة يوم القسمة. 

ولو اقتسم| قمًا فظهر عيب بحظ أحدهما بعد طحنه ففي رده قيمته أو مثله» 
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ثالثها: يكون شريكًا بقيمة الطحن في الدقيق وما بقي» وحصة الآخر بينه) ها ولابن 
عبدوس عن شهب وسَحنون. 

الشيخ: ني المجموعة: قيل: لو اقتس| خحشبًا فعمل أحدهما بحظه بابًا قال: قال 
مالك: ليس النسج فوت في التفليس» وقال سحنون: ليس الطحن بتفويت فكذا 
في الخشب. 

واستحقاق شائع من المقسوم بعد قسمه قال ابن شاس: لا بغيره. 

قلتٌ: لأن تساوي النقض من متعددات لا ينقلها عن تماثلها أو اختلافهاء 
واستحقاق معین منه إن کان جمیع حظ نقض قسمه» وفي بعضه اضطراب. 

قال عياض: فيه وني عيبه فيها ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة اضطرب الشيوخ في 
تأويلها وتحقيقهاء ردها بعضهم لمعروف قوله» وبعضهم لاختلاف قوله» وقال 
بعضهم: ما خالف مشهور قوله وهم» حتى قال محمد بن أحمد العتبيّ في كتاب القسم 
منها أوراق خطا علم عليهاء وعزا بعضهم بعض أجوبتها لعبد الملك» وضعف 
بعضهم هذا بأن كتاب القسمة لم يدونه سحنون ولا عمل فيه شيئاء فهو على أصل 
أسئلة أسد وتتمة سحنون» وزيادت إن هي في دون منها. 

عياض: وجدذنا سحنونا أصلح بعض مسائل المختلطة من الأسدية حسبا ذكرناه 
في الشفعة وغيرها. 

قلتٌّ: الإصلاح لا يستلزم الزيادة. 

وفيها: إن اقتسم| عبدين فأخذ كل منه| أحدهما فاستحق نصف عبد أحدهما رجح 
على صاحبه برع عبده إن كان قائًا» وإن فات رجع عليه بربع قيمته يوم قبضها لقول 
مالك: إن استحق اليسير من الآرض أو الدار رجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيع. 

قلتٌ: لعياض وغيره فيها كلام حاصله مناقضة قوها بعدم نقض قسمها بأصل 
قوله: استحقاق النصف كثر يوجب النقض» وأصل قوله: استحقاق اليسير من العبد 
يوجب لمبتاعه رد باقيه» أما الأول فقال عياض : أجاب بعض الشَيُوخ بأن المردود هنا 
الربع من جملة الصفقة وهو قليل» واستدلوا بقوله في احتجاجه في المسألةء فلا قاسم 
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صاحبه فأخذ كل واحد منه إلى نصف عبده نصف عبد صاحبه» فاستحق من نصف 
عبد صاحبه ربعه م يكن له أن يرد نصف صاحبه كله» ولكن يرجع بذلك الربع الذي 
استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه إن لم يفت» كذا الرواية في جميع النسخ» فقوله: 
ربعه؛ يدل على أن الربع من الجملة قليل فلم يفسخ القسم» ك لا يفسخ البيع 
باستحقاق أحد الثوبين المتكافئين» وأجاب السيخ عن الثاني فيا حكى الصقلي فقال: 
قسم العبدين بخلاف مبتاع عبد يرده باستحقاق أيسره لضرر الشركة من منع السفر 
وطء الأمة؛ لأنهما في قسمة العبدين ل يتبع أحدهما من الآخر عبدًا كاملا فيكون ضرر 
الشركة بالاستحقاق حجة؛ لأن| على ضرر الشركة كاناء ولو نقض القسم لرجعا إلى 
ضرر الشركة فصار كمبتاع عبدين متكافئين استحق أحدها. 

زاد التونسي: ولو نقض القسم صارت الشركة في المستحق بين ثلاثة فيكثر 
ضررها. 

وأشار عياض لرد جواب الأول بقوله: قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ربعه 
وهم» وصوابه من نصف صاحبه نصفه» وكذا ذكرها العتبيْ والشيخ ابن لبابة وغيره» 
وا تصح. 

التونسي: ولابن حبيب في المسألة أنه يرجع بربع قيمة ما بيد صاحبه ولم يذكر فات 
أو م يفت» وللخمي: قال شهب: للمستحق ما بيده رد الباقي ليكون مع الآخر بينه|. 

قَلْتٌ: زاد عنه ابن حارث: وله أن يتماسك أو يرجع بربع العبد. 

اللخمي: وآرى له ذلك في قسم التراضي إن قال المستحق من يده: إن أردت رفع 
ضرر الشركة. 

قلتُ: فالأقوال ثلاثة ها ولابن حبيب وأشهب واختيار اللخمي رابع. 

الصقلي: عن بعض القرويين: حاصل طرو العيب والاستحقاق بعد القسم إن 
كان بربع فأقل رجع بحصته ثمتاء وإن كان نحو النصف أو الثلث كان لحصته 
بحصتهم يكافئها بيد صاحبه» وإن كان فوق النصف انتقض القسم. 

الصقلي: هذا حسن» ليس في الباب ما يخالفه إلا قوما في الدار: يأخذ أحدهما 
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ربعهاء والآخر باقيها فيستحق نصف حظ أحدها. 

قال: يرجع بربع قيمة ذلك في بيد صاحبه» ولو قال: بربع ما بيد صاحبه لاتحد 
قوله في الكتاب» ولعياض نحوه» قال: ذهب المشايخ القرويون: كل أقواله في هذه 
المسألة تفريق بين البيع والقسمة» فمذهبه المعلوم في البيع أن الثلث يرد منه والقسمة 
على ثلاث درجات» ثم ذكر ما ذكره الصقلي» وذكر نقض ذلك بمسألة الدار» وقال: 
وعلى الرواية الأخری بکونه شریکًا بربع ما بيده یتم كلامهم» ولعلها روایتهم» لکن 
ينتقض قوم بقوها إثر مسألة العبدين: لا ينتقض القسم إن كان ما استحق يسيرًا تافها 
لا ضرر فيه» وإن كان جل ما بيده انتقض القسم إلا أن يتأول أن النصف عنده بمعنى 
الجل. 

قلتٌ: کونه ب بمعنى ا لجل بعيد» وأقرب منه نهم قدموا مفهوم قوله آولا: يسيرًا 
تافهًا على مفهوم قوله ثانيًا: وإن كان جل ما بيده انتقض؛ لتقدم الأول وترجيح حمل 
الكلام الواحد على عدم التنافي وتقليله ما أمكن. 

قلتٌ: ولابن حارث: عن أشهب في مسألة الدار: يستحق من يد آخذ الربع نصفه 
أن ذلك مض به ومضيقا عليه فله نقض القسمة. 

عياض: وقال ابن لبابة: اختلفت آلفاظه في ذلك e‏ 
خلطت ني المختلطة فأشكل أمرها وظهر آنا قول واحد مرة قال: ينتقض القسم من 
النصف وما هو كثير؛ يريد: الثلث ونحوه على أصله في البيع» وقال مرة: يش ركه بنصف 
ا لجزء المستحق في| بيده» وإن كان أقل إلا أن يكون المستحق قليلاء كقوله: إذا استحق 
نصف حظه رجع بقدر نصفه فيشارك به» وقوله: انظر أبدا لما استحق إن كان كثيرًا 


رجع بقدر نصف ذلك في) بيد صاحبه إن لم يفت» وإن كان تافهًا رجع بنصف قيمته 
ثمتًا ولا يكون شريكًاء وعلى مسألة العبدين إحدى الروايتين في مسألة الدار» ومرة 
قال: ينتقض من الجل لا من النصف» ويرجع بيا يجب ثمتاء وهذا على قوله في رواية 
ا لجماعة في مسألة الدار: آنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه» وكذا تأويل ابن لبابة أن 
مذهبه في مسألة العشرين دارا استحق منها دارّاء فقال: إن كان جل ما بيده ردت 
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القسمةء وإن كانت ليست كذلك ردها ورجع على شريكه بحصتها ثمتًا وتفريقه بينها 
وبين الدار المفردة في ردها من النصف. 

عياض: وهذا عندي حتمل لو م یکن بعده ما یفسره من قوله: فان کانت عشرًا آو 
ثمتا أو تسعًا فبين أنه يرجع عليه بالقيمة في اليسير» وإن كان الظاهر ولا يجتمل ما قاله» 
وزعم أنه م يختلف قوله في الدور الكثيرة أنه لا ينتقض إلا من المجل» وإنا يرجع في 
دونه في يصيبه من الثمن وإن كان قات)» وقال آخرون: مذهبه في الكتاب أن القسمة لا 
تنتقض إلا باستحقاق جل النصيب أو ما فيه الضرر» وإليه نحا ابن أبي زيد وابن بي 
رمان بخلافه مذهبه ني البيع» وتأولوا ما خالف هذا الأصل أن القسم خلاف البيوع 
ى امداق ف الد ار و اله وان هر ا ك را ادف الب 
وأن مسألة الغنم وهي إذا وقع لأحدهما خسة بالقيمة فاستحقت شاة منهاء فإن كانت 
نصف ما بيده رجع بربع ما بيد آخيه إن ل يتغير» وإن تخير رجع بربع قيمة ذلك إنما 
أرجعه في غنم صاحبه؛ لأا تحتمل القسم بلا ضرر فصارت كمكيل» وهذاعلى 
روایته» فان کانت نصف ما بیده رجع بربع ما بید آخیه» وعلیها اختصر» وکذا في نسخ» 
وهي رواية وهب بن ميسرة» والذي في روايتنا وأصل شَيُوخنا: فإن كانت خُس ما بيده 
رجع بنصف قيمة مس ما في يديه» وكذا لابن عتاب وابن المرابط واختصار بن أي 
مين ورواية بجيى بن عمر» وهي على أصل مشهور المذهب» وقوله ني مسألة العشرين 
من الدور: إن استحق أكثرها ثمنا فسخ قسمهاء وإن لم تكن كذلك ردها وحدها 
ورجع على شریکه بحصتها من نصيبه» ثم فرق بينها وبين الدار الواحدة بأن الدار 
الواحدة كالعبد يستحق نصفه له رد جميعه» والدور الكثيرة تحمل حمل البيع إن استحق 
بعضهاء ظاهره أن استحقاق النصف فيها لا ينقض قسمها لقوله هذا ولقوله أولا: 
آکرها ٹمنا. 

قال بعضهم: جعل الدار هنا كالعبد» وني بعض الروايات بأثرها: إلا ن يكون ما 
استحق من الدار لا مضرة فيه على ما بقي فيكون كالدور» وليست هذه الزيادة في 
روايتنا عن ابن عتاب ولم تكن في كتابه» وثبت في رواية ابن المرابط للدباغ وفي كتاب 
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ابن سهل لابن لبابة» وسقطت من رواية ابن وضاح وابن بازء فإن رددنا هذا الاستثناء 
على مسألة النصف روعي فيه في الدار الواحدة الضرر» والأشبه أنها راجعة إلى أصل 
المسألة كلها في مراعاة ضرر الدار الواحدة على ماني الشفعة ومابعدهذاء وفرق 
بعضهم بين الدار والدارين في رعي الضرر في النصف, والرد به وبين الدور الكثيرة 
فلم يراع في الدور الكثيرة إلا الجلء وقال: إنه مذهب الكتاب» وقاله ابن لبابة» وسوى 
بعضهم بين الدار والدور في اختلاف قوله» وهو ظاهر قول ابن ابي رَمَتيّن. 

و و ن ل ان ی ال ا ع 
القاسم بضرر ينقض القسم بخلاف المبيعة» وقال أبو عمران في استحقاق اليسير: في 
الكثير قولان أكثر قوليه أنه يرجع بقيمة ما يقابله نما بيد صاحبه» ومرة رآه شريگًا 
بذلك وأخذه من مسألة العبدين ومسألة الغنم في رواية بحيى بن عمر» فلا حلاف إن 
استحقق الجل والأكثر أنه يرد بقيمته» إنما اضطربوا في استحق من الدار الواحدة أو 
الدور ما فيه ضرر وليس بالجل» وقوله: فإن كان المستحق كثرًا أخذ قيمة نصف عشر 
ما بيد صاحبه» وأصل قوله أنه يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق؛ بل 
المستحق منه مما بيد صاحبه لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه» إذ قد تكون مقاسمته| 
على مراضاة ومغابنة. 

قَلتٌ: إنما ذكر هذا في المدَوّنة في قسم القرعة» وأما قسم المراضاة فحكمه كالبيع» 
وقد تقدم لابن رُشد: لا حلاف ني أن قسم التراضي كالبيع. 

ابن حارث: إن استحق الأكثر وفات باقيه ببناء ففي نقضه القسم ورد المستحق 


منه ما بقي بیده» وعدم نقضه فیرجع في بید صاحبه شریکا بنصف ما استحق من يده 


قولا ابن القاسم وأشهب. 

ت إغار فيل ذلك إة اسن كل الط اتقضن فة وق قف 
باستحقاق جله ورجوعه في حظ شریکه بقدر حظه في استحق» ثالثها: إن فات ما بقي 
بيد المستحق منه ببناء ونحوه» ورابعها: المستحق من يده خير فيه| لسماع عيسى ابن 
القاسم مع اللخمي عن حمد» ونصها: ونقل البيان أحد قوليها في العيب مع المتيطي 
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عن ابن القاسم وابن حارث عن أشهب» وعنه أيصًا. 

وني نقضه باستحقاق نصفه ثالثها: إن اتحد الحظ ولم يتعدد كعبد أو دار لا كالدورء 
ورابعها: هذا إلا أن يضر المستحق بباقي الدار» وخامسها: هذا كالدار والدارانء 
لعياض عن المتأخرين» وعزا ابن أبي رَمَتَبّن الثاني لابن القاسم» وعلى عدم النقض في 
رجوعه بنصف ما استحق في حظ شریکه إن لم يفت أو بربع قيمتها ولو م يفت نصها. 

ونقل التونسي على ابن حبیب: وني نقضه باستحقاق ثلثه ورجوعه شریکًا. 

نقل عياض قول ابن لبابة: هو أحد أقواها قائلا: لم بختلف قوها أنه لا ينتقض في 
الدور إلا با لجلء ويرجع فيم| دونه فيم) بيد صاحبه ثمتًا ولو كان قاتا وتفسيرها: بعض 
القرويين: وني نقضه با دون ذلك ساع بحيى من يشق به عن ابن الماجشون أو أبيه» 
والمعروف وفوت ما بيد غير المستحق منه كا مرفي العيب. 

عياض: عن ابن أبي رَمَتَّن: جعل ابن القاسم البيع والهدم فوتًا ني المقسوم» ومرة 
ام يجعله فوتًاء والأشبه بأصومم الآول. 


الشيخ: عن ابن عبدوس: غرم أحدهما بموت مابيده نصف قيمته لمن 


استحق عبده. 
قال سحنون: هو خلاف أصل مالك وابن القاسم بخلاف البيع؛ لأنه لو طراً دين 
يضمن من مات عبده قيمته. 


ابن عبدوس: ولأنه لو طراً دين بعد غرم من مات عبده نصف قيمته لمن استحق 
عبد فإن دفعه في الدين لزم تضمينه الدين» وإلا لزم الإرث قبل ذلك الدين»ء وإن 
أسقطت بهذا الدين رجوع الخ على أخيه فهو أشفع» ولو كان القسم بيعًا لكان 
لمستحق العبد إجازة البيع في نصفه وأخذ نصفه الآخر» وإن وجد عبده قد مات کان له 
أخذ نصف الآخر؛ لأنه ثمن نصف عبده» وكله قول أشهب وسّحنون» ثم اختلفا فيا 
أحدث عنه| بفعلهماء فذكر عنها ما تقدم للخمي عنها: إذا باع أحدهما عبده أو أعتق 
أو وهب» ويرجع المستحق من يده في عبد الآخر وغلته. 

قَلتٌ: كالمطلقة قبل البناء تغتل عبدا أصدقهاء فسكت ثم قال: قد اختلف فيه ابن 


عبدوس» وغلة المستحق إن كان بر ما غير غاصب للمستحق من يده إن لم يرجع على 
آخیه في عبده وإلا فبینه). 

اللخمي: هذا على أن قسم القرعة تمييز حق» وعلى أنها بيع كقسم التراضي لكل 
منه| ما اغتله» وسمع القرينان: إن قسم ثلاثة بنين ثلاثة عبد ورثوها بالسوية فتوفي 
عبد أحدهم واستحق عبد آخر فلا شيء على من مات عبده» ویکون للمستحق من يده 
ثلث العبد الباقي» وباقيه لمن هو بيده. 

قال ابن رُشد: في ساعها سحنون من ابن القاسم في الاستحقاق معناها أن القسم 
بالقرعة؛ لأنه المختلف فيه هل هو تمييز أو بيع؟ 

وفيها على أنه تمييز ثلاثة أقوال: قول ابن القاسم هذاء وقاله مالك في سباع بجيى 
من كتاب القسم ضمان كل حظه إن مات أو تلف بغير سببه ومضى القسم فيه بينه وبين 
من قاسمه لتمييزه له بالقسم» وينتقض القسم بين المستحق منه وبين من بقي حظه بيده 
فيرجع عليه بشلثه؛ لأنه باع منه ثلثه بثلث المستحق» فإن أخذ له ثمتًا فله ثلثاه» فثلثه لن 
بقي عبده بيده إن وجده بيد المعطي» ويقوم حظه منه على المعتق إن كان موسرًا ويخير 
ي البيع بين أن يرجع في عينه إن وجده بيد المعطي» ويقوم حظه منه على المعتق إن كان 
موسرًا» ويخير في البيع بين أن يرجع في عينه أو الثمن من البائم» قولا أشهب وسحنون» 
والقول الثاني: نقض القسم بين المستحق منه وكل واحدمن شريكيه لا في بينها 
فيكون ثلث التالف من المستحق منه وثلثاه ممن تلف بيده ولا شيء له على من بقي 
عبده؛ لأن القسم بينه) م ينتقض وللمستحق منه ثلث العبد الباقي؛ لأنتقاض القسم 
بینه وبين من بقي عبده بیده» فان قبض للعبد المستحق ثمن کان بينهم أثلالًا حكى هذا 
القول ابن عبدوس ولم يعزه» والقول الثالث نقضه بين جميعهم فيكون التالف بينهم 
والباقي بينهم» قاله ابن الماجشون أو أبوه عبد العزيز على اختلاف رواية سماع يجيى من 
كتاب القسمة» وكذاعلى هذا القول لو استحق يسير من حظ أحدهم أو وجد به عيب 
انتقض بين جميعهم» وأما على أن القسم بيع فلا خلاف في رجوع المستحق منه على من 
العبد بيده بثلثه» وعلى من مات عبده بثلث قيمته يوم القسم» وإن قبض للمستحق ثمن 
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فهو بينهم أثلاثًاء وعليه إن استحق أكثر حظ أحدهم ففي نقض القسم فيرد ما بقي 
ر 
۱ ستحق من يده فی| یدهم إن کان قات وبقيمته إن فات قولان» وإن استحق ى يره 
ينتقض» وفي| يرجع به حلاف ني المدَوّنة تقدم» وكذا اختلف في قسم التراضي بالتعديل 
والتقويم دون قرعة» هل هو بيع أو تمبيز؟ وقسم التراضي دون تعديل بيع اتفاقًاء 
والأظهر أن قسم القرعة تمييز وقسم التراضي بيع. 

قَلتٌ: ذكره الخلاف في قسمة التعديل والتقويم هل هو تييز أو بيع خلاف ظاهر 
ما تقدم للباجي في قسم الصيحاني والعجوة وا لخرص» وهو قوله: وعندي أن هذه 
القسمة لا تجوز إلا بالقرعة؛ لأنها تمييز حق» فلو م يكن التمييز خاصًا بالقرعة لما صح 
استدلاله به علیها. 

ابن ا لحاجب: إن استحق بعض معين فقال ابن القاسم: كالعيب» وقال مالك: إلا 
أن یکون ثرا ولم يفت الباقي فله أن یکون شریگًا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده 
ففسره ابن عبد السلام بتخییره في نقضه وتمسکه ب ني یده» وظاهر قول اشهب آنه لا 
ينتقض القسم باستحقاق بعض نصیب آحد هما ولو کان كثيرًا. 

قَلتٌّ: ما فسره به هو نقل ابن شاس عن مالك» ولا أعرفه لغيره» وإن| هو موجود 
مالك في البيع لاني القسم في المدَوّنة من كتاب القسم قال مالك: إن استحق وجه 
الدار والقدر منها خير المشتري إن أحب حبس ما بقي بيده منه» ورجع في الثمن بقدر 
ما استحتق» وإن أحب رد ما بقي بيده وأخذ الثمن كله» وما ذكره عن شهب لا أعرفه 
له» إلا ما ذکره ابن حارث عنه: بقید فوت باقیه بناء حسب| تقدم مع نقله عنه التخيير 
في نقضه إن لم يفت» وضد الاستحقاق وجود زيادة مجهولة. 

سمع عيسى ابن القاسم: إن وجد أحد مقتسمي دار بحظه جِبًا أو لبتا فللآخر 
معاودة القسمة إن ل يفت» فإن فات ببناء فعليه نصف قيمته كبيوت وجدها أسفل 
یوت ) تعلم. 


ات هذا خلاف نص سحنون وقول ابن حبیب وابن دینار» واختلف فيه 
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قول ابن القاسم حسبا ذكرنا في سماعه عيسى من الأقضية» ولابن رُشدفي نوازل 
سحنون آخر جامع البيوع: وكذالو وجدأحد الورثة في حظه صخرًا أو عمدًا أو 
رخامًاء والخلاف إنا هو في م يعلم صاحبه» وما علم آنه للبائع أو لمن ورثه المقتسمون 
عنه فهو للبائع وللورثة اتفاقاء وكذا إن ثبت أن البئر أو ا لجب أو البيت الموجود تحت 
الأرض من عمل البائع أو الموروث عنه» وطرو دين على قسم ورثة جهلوه والمقسوم 
غير مثلي ني نقضه لحت الله لزومًا أو للدين فينقض مالم يجتمعوا على أدائه» ثالثها: 
ينقض إلا في حظ من أدى منابه منه وتحمل حظه مما هلك» ورابعها: لا ينقض»› 
وخامسها: هذا ني حق من تلف کل حظه بسماوي فلا یتبع بدین» ولا حق له في فضل 
عنه للبيان عن رواية شهب ومشهور قول ابن القاسم المنصوص له فيهاء واضطرب 
قوله في ذلك» وابن حبيب وسّحنون مع أشهب وغيرهماء وعزا هذافي مقدماته 
لأشهب» وكذا الشيخ في نوادره في البيان مشال قول ابن حبيب: من هلك عن أربعة 
بنين وثمان بقرات» قيمة كل واحد عشرة دنانير» فأخذ كل ابن بقرتين وماتت إحدى 
بقرتي أحدهم» وطرأ دين هو عشرة دنانير فيجب على قوله نقض قسمهم» وبيع بقرة 
للدين وقسم الستة الباقية بينهم» ولمن شاء منهم دفع منابه من الدين وهو ديناران 
ونصف» مع حله نوبه من قيمة البقرة التي ماتت وهو ديناران ونصف فيغرم خمسة 
دنانير نصفها للدين ونصفها لبقية الورثة يقتسمونه مع الخمس بقرات. 

قال: وعلى قول ابن القاسم ينقض القسم إلا أن يتفقوا على أداء الدين من 
آمواهم. 

قَلتٌ: وفيها إن تطوع أحدهم بأدائه من ماله لاغتباطه بحظه فلا ينتقض» 
وللخمي عن المذهب: لمن رضي بدفع منابه من الدين بقي قسم حظه إن استغرق 
الدين التركة وإلا فلا. 

قلتُ: لأنتفاء حق من سواه في قسم حظه» وعلى الرابع في فض الدين على ما 
بأيديهم من ا لحصص إن اعترق نصف التركة قيمة ما بيد كل منهم يوم الحكم» أو يوم 
الأجزاء التي قسموا عليها نقلا المقدمات عن سحنون وأحد قولي أشهب قاقلا: ما 
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كانت قائمة. 

اللخمي: قال شهب وسحنون: القسمة جائزة إن كان المقسوم موجوداء ويفض 
الدين على ما بأيديم با لحصص إن اغترق نصف التركة وبيد أحدهما ثلثاهاء وبيد 
الآخر ثلثها ببيع حظ نصف كل منهاء إلا أن يضر ذلك الغريم لقلة الرغبة في شراء 
البعض. أو لكون حظ أحدهم أحظى ثمتًا فينقض القسم» وعلى قوله: إن بنى أحدهم 
وقيمة حظه مائة فصارت مائتين بيع من حظه ربعه؛ لأنه نصفه قبل بنائه إلا أن يدفع 
نصف قيمة ذلك يوم القسم» وقيل: يوم البناء؛ لأنه فوت. 

قَلْتٌ: ما نقله عن أشهب وسحنون في كيفية الفض خلاف نقل المقدمات عنهماء 
وهذا هو الصواب لنقل الشيخ عن سحنون في المجموعة: لا يفض على قدر المواريث؛ 
بل على قدر قيمة ما بيد كل وارث يوم البيع للدين» وإن كان في البيع من كل حظ على 
ذي الدین ضرر لطوله أو لأن ما بيد أحدهم أحظى ثمتا بيع ما هو أنجز له» ويرجع من 
بيع حظه على إخوته بقدر منابہم من الدين يوم قضاه. 

وفيها: لا يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم. 

ابن رُشد: اتفاقًا فيههاء وني سماع بجيى ابن القاسم: لا ضمان عليهم إلاما 
استهلكوه وما اشتروه على حال البيع لا على الاقتسام» هم نماؤه ومنهم ضمانه يغرمون 
ت 

ابن رُشد: اتفاقاء كبيع ذلك من غيرهم وأخذهم ثمنه. 

وني ضمانمم بإحداثهم كالبيع والمبة والصدقة والعتق قولا ابن حبيب وسحنول 
مع أشهب» فعلى الأول: يؤدون ولا يرجعون على المعطي بشيء» وعلى الثاني: يرجع ذو 
الدين على المعطي ولا يتبع المشتري بشيءء» إلا أن تكون فيه حاباة فهي كاهبة. 

وفيها ما يدل على القولين. 

فلت فا ما اغا ارت فة ف ا 

قال: وما ادعوا تلفه ما لا يغاب عليه صدقوا فيه بأیمانہم. 

قْلتٌ: ما ل يقم دلیل بذہم حسبه) مر في الخیار. 
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قال: بخلاف العروض التي يغاب عليها في البيان إلا أن تقوم على تلفها بينة. 

وي انبم العين والمكيز :الموزون إن قامت بتلفه بينة» ثالثها: في العين فقط 
لسماع بحيى بن القاسم وسماعه أَصَبَع ني كتاب النكاح» وقوله قلت: عزا اللخمي الأول 
لأشهب قاثلا: هو أصله في العواريء» والثاني: لابن القاسم دون اختلاف في قوله» ثم 
قال: إن اغترق الدين التركة وهلك حظ أحدهم لم يضمنه ولو كان قسم تراض؛ لأن 
مقال الغريم معه بنقض القسم وهو كاستحقاق فلا يضمن له شيئاء ولا الأخ لأخيه؛ 
لأنه لا يرث إلا بعد الدين» فلو رجع على أخيه بقيمة نصف ما قبضه إن كان قسم 
تراض آخذه منه الغريم» وكذا إن اغترق الدين كل الحاضر وبعض المالك» وإن اغترق 
بعض الحاضر في قسم القرعة» فقيل: لا يرجع من استحق ذلك منه ولا يرجع عليه؛ 
لأن القسم تمييز حق كا لو قضى الدين أجنبي وهو أحسن» وقيل: يرجع عليه 
ولا يرجع» وقيل: هي بيع يرجع ولايرجع عليه» وإن كان قسم تراض رجع ولم 
يرجع عليه. 

التونسي: فيها ما ظاهره إن مات ما بيد أحدهم كان له الدخول على الورثة في 
فضل هم عن الدينء وقد يقال: لا دخول له عليهم؛ لأنهم يقولون: نودي الذين 
دونك» وعليه إن بقي بيده من العبد شيء دخلوا عليه فيه كثلاثة إخوة أخذ كل منهم 
بالقسم عبدًا قيمته مائة فنقص عبد أحدهم خمسين وطراً دين مائتين فنقص عبد 
أحدهم لا يضمنه ولا يرجع به إن انتقض القسم فيفض الدين على ما بأيديمم أخماسًا 
یغرم من م ینقص عبده ثمانین ثمانین» ومن نقص عبده أربعين» وكذا فسره ابن 
عبدوس: إن جنى على عبد أحدهم فأخذ فيه مسين وعبد كل منهم يساوي مائة. 

قلت؛ ما عزاء لظاهرها هو ونما 

قال مالك: ما مات بأيديم أو هلك بأمر من الله تعالى من عرض أو غيره ضمانه 
من جميعهم لا ممن كان بيده» ابن القاسم: لأن القسم كان بينهم باطلاء وهذا إنما يتم 
على رواية شهب بوجوب النقض ححق الله تعالى» فقول ابن القاسم هذا إن قاله مفسرًا 
به قول مالك غيره آخذ به م يكن منه اضطرابًاء وكان قول مالك هذا كرواية شهب 
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عنه» وإن قاله ابن القاسم آخذًا به وهو ظاهر قوله کان خلاف معروف قوله: فکان 
اضطرابًاء ولعله الذي أشار إليه في البيان والمقدمات بكونه اضطرب فيه قوله وإن كان 

وفيها لمالك: إن أقر أحدهم بدين حلف المقر له وآخذ منه. 

قلتٌ: لعله أقر لنفعه بإبطال القسم. 

قال: م أسمع فيه من مالك شيتاء وأرى إن دوا الدين بعد قسمهم ونفذ قسمهم 
وإلا نقض» فإن أدوا وأبى المقر إلا النقض بيع عليهم حظه في الدين وم ينقض. 

التونسي: في قبول شهادته نظر لتهمته» وهي صحيحة على قول سحنون بعدم 
نقض القسم» والأخذ من كل وارث على قدر ما بقي بيده كآنه م يرث غيره» ورجح 
اللخمي قول أشهب: يباع من كل حظ ولو كان عبدًا بمنابه من الدين» ولا ينقض 
القسم» ولو غاب من سوى المقر بطلت شهادته لتهمته على نقض القسم ببيع حظه في 


الدين ليرجع على غيره في حظه. 
وني المقدمات: في قول ابن القاسم نظر؛ لأنه إذا اتم وجب أن لا تجوز شهادته» 
وهو قول آشهب. 


قَلتٌ: ظاهره أن شهب يبطل شهادته مطاقًا لا بقيد غيبته من سوى المقر حلاف 
ما تقدم للخمي. 

قال: إن كانت التركة عينًا أحذ جيعها من أيديم» وإن اغترق بعضها وكلهم 
حاضر موسر غير ملد أخذ من كل منابه» وإن أعسر بعضهم أو غاب أو كان ملدًا خذ 
جميعه من الحاضر الموسر» ومن غير الملد واتبع المأخوذ منه أصحابه. 

ابن رُشد: إن وجد ما قسموه بأيدم م ينتقض قسمه من المكيل والموزون. 

اللخمي: إن كان المقسوم ديارًا وعيتًا وفيها وفاء الدين قضى منها ومضى قسم 
الديار» لا قول لمن أراد نقضه. 

قَلتٌ: فيه على رواية أشهب أن النقض احق الله بالنهي عن الإرث قبل الدين نظرء 
قال: وإن كان عيتًا وعروصًا وديارًا قضى من الأولين ومضى قسم الديار. 
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وفيها: إن طرأً دين وقد جنى على بعض الرقيق تبع جميعهم الجاني؛ لأنتقاض 
قسمهم. 

آشهب: هذا إن أخذ الدين من جميعهم» ولو غرمه أحدهم تبع من صار له ذلك 
العبد بحظه فيه والجاني بقدر حظه في الجناية. 

الصقلي: مثل قسم ثلاثة بنين ثلاثة أعبد» قيمة كل عبد مائة دينار قتل أحدهم ثم 
طراً دين هو مائة دينار إن بيع فيه أحد العبدين رجع من كان بيده على الباقي عبده 
بثلث العبد وعلى الجاني بثلث قيمة المجني عليه» ورجع عليه ذو العبد المجني عليه 
بثلشي قيمته» ولو أخذ الدين من كل واحد من الأخوين رجعوا كلهم على الجاني أثلانًا. 

قال ابن عبدوس: هذا القول كأنه جعل الدين كالاستحقاق» وقول سحنون: أخحذ 
الدين نما بيد الورثةء ولا يتبعوا المجني على عبده بشيءٍ؛ ولكن على الجاني بحصة ما 
يلحق قيمة العبد المجني عليه إذا فض على كل ما بأيدهم» ويتبع المجني على عبده 
الجاني بم بقي مشل أن يكون قيمة العبد المقتول يوم القتل سين وقيمة كل عبد 
للأخوين مائةء والدين مائتان» فبيع العبدان للدين؛ فإنه يأخذ الأخوان من الجاني 
أربعين وأخوما عشرة» ولو كان كالاستحقاق لرجعوا فيه أثلانًا. 

وفيها: إن طرأً وارث والمقسوم مثلي تبع كل وارث بقدر حظه في حظه» ولو أعسر 
بعضهم أو غاب ففي كونه كذلك ورجوعه في| بيد الموسر الجحاضر كأنه كل المتروك 
ولا وارث غيرماء الثها: هذا إن كانوا عالمين بالطارئ ها مع الصقلي عن أَصَبَع 
واللخمي عن ابن عبد الحكم مع أشهب» وعن ظاهر قول عبد الملك قال: وأصل ابن 
القاسم منع الشريك قسم العين دون شريكه» وأمضاه هنا للجهل به» وأصل شهب 
الجواز وناقض كل منه) أصله وقال بقول صاحبه في قبض وصي الأصاغر ثمن دار 
بينهم وبين أكابر» فقول ابن القاسم فيه: لا زكاة في حظ الأصاغر إلا لحول من يوم 
قسمه بينهم وبين الكبار بناء على منع قسم الشريك في العين على شريكه الغائب» وقول 
أشهب بإيجابما فيه حول من يوم قبضه الوصي بناءٌ على صحة قسمه هم على الكبار. 

قلتُ: يحتمل كون قوليهم) إنها هما بناءً على مضي قسم الظالم في المثلي» ولغوه لاعلل 
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جواز القسم على الشريك الغائب ومنعهء فلم يناقضا عليه في الزكاة بمنع القسم على 
الشريك الغائب وجوازه فتأمله» وجعله قول عبد الملك بالفرق بين علمه) بالطارئ 
وجهله) إياه حلاف قول ابن القاسم وأشهب مناف لقوله عن ابن القاسم: أمضاه هنا 
للجهل بالطارئ. 

قال: وهذا بخلاف طرو غريم على غيره؛ لأن قضاء الورثة الغرماء وقسمتهم 
عليهم كالقاضي» وليس كذلك قسم الورثة في| بينهم» لواد الروك ا ار 
موزولًا ففي صحة قسمهم إياه كالعين قولان. 

قَلتٌ: ما فرق فيه به بین من طرو الوارث على آخر» والغریم على آخر بکون قسم 
الورثة على الخرماء كالقاضي يوجب تسويته|ء لو كان قسم الورثة بينهم بحكم قاض. 

وذكر التونسي الثاني وم يعزه» قال: وعليه ما في الموازيّة إن طرأت زوجة على 
أخرى وإن بعد قسمها على انفرادهما بالإرث والزوجة معسرة» فحظ الابن بينه وبين 
الطارئة على خسة عشر ها سهم وما بقي للابن؛ لأنها مجموع نصف ثمنها وسبعة آثان 
حظ الابن معهياء وعلى الأول لا ترجع على الابن بشيءٍ بل على صاحبتها متى أيسرت؛ 
لأن الابن ليس بيده إلا حظه فقط. 

قلتٌ: هذا إن كانا غير عالمين بالطارئة وإلا جرت على قسم الظال. 

زاد الصقلي: لو قالت الطارئة: صار إلي ميراثي كان كقوها: تركت لك) حظي؛ 
بنقض القسم ويقتسمان على خمسة عشر للزوجة سهم وللابن أربعة عشر» فذلك مع 
حظ الطارئة ستة عشر» وهو قسم العدل لو حضرت. 

وفيها: إن كان المتروك دورًا نقض القسم جمعوا الدور في القسم أو قسموا كل دار 
على حدة. 

اللخمي: إن كان دارا واحدة اقتسماها نصفين» خير الطارئ في إمضاء القسم 
فیکون شریكًا لكل أخ بثلث ما بيده أو يرد القسم ليجمع نصيبه» وإن كان دارين أخذ 
كل منه| دارا فإن) للطارئ الرجوع على كل أخ بثلث الدار التي بيده ولا يرد قسمها؛ 
لأنه لو أدركه) قبل القسم لم يكن له سوى ثلث كل دار» فإن لتا القسم قسمتا واحدة 


ثلث كل دار وإلا بيعتا إن دعي للبائع وأبى بالشفعةء وإن كانت قسمته بالقرعة فلا 
شفعة له على أن القرعة تمييز حت وإن كان تزامتًا جرت على الروايتين في الشفعة في 
المناقلةء وإن كان المتروك دارا للأمة أحد كل منها دارًا. 

وبقيت ثالثة لا تدخل في القسم معها؛ لأنا أشرف أو أدنى فك تقدم في الدارين 
فیکون شریكًا بثلث كل دار» وإن كانت الثالة متقاربة للدارين اللتين اقتس اها أقرع 
على الديار الثلاث» فإن حرجت الدار الثالثة للطارئ مضى قسم الدارين» وإن خرجت 
له إحدى الدارين المقسومتين انتقض قسمهاء وإن كان الحاضران اقتس| الديار الثلاثة 
أخذ كل أخ دارا ونصقًاء فإن كانت الدار المقسومة نصفين مباينة للباقيتين مضى قسم 
الدارينء وللطارئ ثلث كل واحدة ونقض قسم الثالثة إن ملت القسم على ثلاث 
قسمت وإلا بيعت إن طلبه أحدهم» وإن كانت مقاربة هيا ضرب بالسهم على الثلاث» 
فإن خرجت المقسومة نصفين للطارئ مضى قسم الدارين» وإن خرجت له إحداها 
فالآخران بالخيار في الباقبتين إن شاء أمضيا قسم المقسومة وتكون الأخرى التي كانت 
لأحدها بينهما نصفين» وإن شاءا نقضا القسم الأول واقترعا عليه|ء وحكم التركة 
عرو صا على هذا إن كانت تقسم أو لا تقسم. 

قَّلتٌ: قوله: والمتروك دار واحدة للطارئ نقض القسم وإمضاؤه بشر كته كلا 
منھ) بثلث ما بیده» حلاف متقدم ظاهرها أو نصها. 

وني إلزامه شر کته کلا من آخویه فی صار لکل منه| ضرر علیه|. 

قوله: والمتروك دار إلخ يرد قوله فيه بإمضاء القسم على الطارئ» وما يحملان 
القسم بآنه ضرر عليه لتفريق حظه في الدارين» وإذا نقض قسمه| قد يطير له حظه في 
دار واحدة وما بناه بعد هذا على هذا یرد ب| رد به هذا فتأمله. 

وفيها: مع غيرها طرو موصى له بجزء على الورثة كطرو وارث عليهم» إن كانت 
التركة عيتًا أو عرصاتبع كل وارث بحقه لا الملي كالمعدم» وإن كانت دورًا نقض 
القسم 

التونسي: جعله ابن حبيب كطرو الخريم عليهم في نقض القسم والضان. 
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الصقلي: عن أي عمران عن القابسي: لو قسم ثلاث بنين ثلاث مائة دينار فطراً 
موصى له بالثلث ووجد ابنين أتلفا ما بأيدي| وما بيد الثالث باق فذو الوصية أحق 
بالمائة التي بيده منه. 

قال: وقاله محمد وغیره» انظر کأنه رأی آن التركة إن كانت عيتًا صار كموصی 
بتسمية بخلاف الغرض. 

ْلتٌ: حاصله كنقل ابن رد عن ابن حبيب» وصرح اللخمي بأن قول ابن 
حبيب مثل قول محمد» وعزا الأول لابن ميسر ومالك قال: وعلى قول شهب وابن 
عبد الحكم: يقاسم الموصى جيع ما بيده ثم يرجعان جميعا على الوارث» وجعل قول 
محمد ثالتًاء ووجهه بظاهر قوله تعالی: من بعد وَِيَةٍ یما أَوَديّنٍ 4 [النساء: 11] 
قال عنه: لو أوصى لثلاثة بمائة واحدة لكل واحد» والثلث مائتان وخمسون فأخذ 
الحاضران مائتين والورثة مسين ثم طراً ثالث؛ فالوا جب له ثلاثة وثهانون وثلث يتبع 
كلا من الموصى فما ستة عشر وثلثين لا يأخذ مليها عن معدمه)ء ويأخذ الوارث اللي 
بكل ما أخذ من الخمسين ويتبعان معًا باقي الورثة. 

وفيها: طرو موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كطرو الدين. 

التونسي: إن طرأً موصى له بألف على ورثة فظاهر الموازيّة أنه كالدين يأخذ من 
الوارث ما بيده» والأشبه أن يأخذ منه الأقل من ثلث ما بيده أو من الألف. 

اللخمي: إن طرأً ذو وصية بمعين عبد أو غيره أخذه أو حمل الثلث منه من 
وارثه» ورجع وارثه على بقية الورثة كاستحقاقه منه» فإن وجده بيع فكبيع مستحق» 
وإن هلك بيد الوارث بسماوي وصار له بقسم قرعة لم يتبع بشيء» وإن صار له بتراض 
بوجه مبايعة فله إمضاء بيعه وأخذ ثمنه من البائعين ويسقط منه حظ وارثه لمشتريه. 

قال: وإن طراً ذو وصية بعبد أو دار غير معينين شرل الورثة با لخارج من تسمية 
ذلك من متروك الميت يوم التنفيد من عدد ذلك» فإن ترك ثلاثة أعبد أو ثلاثة ديار 
تعتدل في القسم فله نقض قسم الورثة ويأخذ ما يصير له في قسمتهم ثانيًاء وإن نم 
تعتدل في القسم لم ينقض القسم وش ركهم في كل عبلِ أو دار بقدر حظه» وكذا إن كانت 


ا م ر س التي الففقق 


وصية بجزء عبد أو دار. 

قَلتٌ: قوله: إن لم تعتدل لم ينتقض القسم وش ركهم في كل عبلٍ أو دار» يرد بها تقدم 
من ضرره بتفریق حظه في کل عبد او دار ونقضه يجمع له حظه في واحلِ منها أو اثنين. 

قال: ومن آخذ عبدًا موصى له بعينه ثم طرأً آخر بآخر بعينه» فإن مله الثلث 
أخذ الطارئ عبده ممن هو بيده من وارث كاستحقاقه» وإن لم بحمله) أخذ منه حمل 
الثلث منه مع الأول» وتبع الورثة الأول با نقص في عبده عا بحمله الثلث معه» وإن 
طراً موصى له بعبلٍ لا بعينه أو بدنانير والثلث يحمل الوصيتين تبع الورثة دون الموصى 
له» وإن م يحملها تبع الموصى فما با شطر عنده كطروء غريم على آخر والورثة با شط 
عندهم من الثلث» ثم يختلف في كونه كوارث على ورثة يتبع الموسر بمنابه لو كانوا 
مياسير أو كخريم على ورثة يستحق كل مابيدالموسر» وإن طرأً وارث على ورثة 
وموصى له» فإن كان بالثلث والتركة عين أو بتسمية دنانير بجحملها الثلث رجع على 
الورثة فقط» وكذا إن أوصى له بمعين عبد أو دار يجحمله الثلث» وإن أوصى له بالثلث 
والتركة عروض أو عقار فله نقض قسمهم عليه» وإن هلك ماوقفوا له فهو من 
جمیعهم» وکذا إن آوصی له بعبد من عبیده أو دار من دوره دون تعيين» وإن طراً على 
موصى له بالعين وترك للورثة ما يتعذر بيعه أو أوصى بالحاضر» وترك هم الغائب أو 
با خدمة» وترك هم المرجع أو به» وترك هم الخدمة والرقبة أكثر من الثلث» وأجاز 
الورثة ذلك؛ فله انتفاع الموصى له بنصيبه في ذلك. 

ف ل ام ل ا وا ج ار اد ر و ر ا 
طرو غريم أو وارث أو موصى له على مثله» وطرو غريم على ورثة أو موصى له أو 
موصىٌ له» وغريم وطرو وارث على موصى له وطروء موصى له على ورثة أو موصى 
له» فهذه تسع صور الموصى له منها مع غيره» أربع مضروبة في کونه موصی له بجزء أو 
بمعين أو بعين باثنتي عشر صورة» ومع مثله اثنتان مضروبتان في تسع مسطح كون 
الطارئ موصى له بأحد الثلاثةء والأول كذلك بشاني عشرة صورة» وذكر ابن رُشد منها 

ثلاث صور طروء وأحد الثلاثة على صنفه يرجع الطارئ فيها عليهم بحظه ولا 
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يأخذ ملي بمعدم» وينقض قسم غير ا مثلي لا ا مثلي» وني ضمان مقبوض كل منهم ما 
تقدم وطرو الخريم على الورثة أو على الموصى مم بالثلث» وطرو الموصى له بعدد على 
الورثة في إيجابه في الثلاث صور نقض القسم ما تقدم لأشهب وسّحنون وابن القاسم» 
وني ضمان مقبوض كل منهم ما تقدم ونقض القسم ومضيه بناءً على تعلق الدين بعين 
التركة أو ذمة الميت» وعليه) اختلاف قولي مالك فيمن يبدا باليمين مع الشاهد في دين 
ايت الغرماء أو الورثة» وني الوصي ينف التركة على الأيتام ثم يطراً الدين 
بال سی 

قَلتٌّ: لو تعلق بعينها لسقط من دينهم منابه من تالفها دون وقف هم. 

قال: وسابعها طرو الغريم على غرماء وورثة يوجب تبدئة رجوعه عليهم ثم على 
الغرماء بم بقي كطروه عليهم» وثامنها: طرو الموصى له بعدد على موصى هم وورثة إن 
وفى ما بيد الورثة زائدا على الثلثين لم يتبع الموصى هم» وإلا تبعهم بحقه كطروه عليهم» 
وتاسعها: طرو الموصى له بجزء على الورثة في كونه كطرو غريم عليهم أو وارث» قولا 
ابن حبيب وابن القاسم» وعاشرها: طرو الموصى له بجزء على آخر وورثة إن وف ما 
أخذه الورثة زائدا على الثلثين بجزء الطارئ رجع عليهم على قول ابن حبيب وابن 
القاسم في صفة رجوعه» وإن لم يف به رجع بالباقي على الموصى هم على ما تقدم» 
والحادية عشر: طرو الغريم على الموصى همم بقل من الثلث» وعلى الورثة إن خرج ما 
قبضه الموصى له من ثلث ما يبقى بعد الدين لم يتبعه الغريم بشيء إلا في عدم الورثةء 
وإن لم يخرج رجع على الموصى له بالزائد على ثلث الباقي بعد دينه وعليهم بتمامه» فإن 
وجدالموصى له عدي أخذ كل دينه من الورثة وتبعوا الموصى له بالزائد على ثلث 
الباقي بعد الدين» وإن وجده مليًا دوغهم خذ كل ما بيده وتبع الورثة بباقي دينه 
وتبعهم الموصى له بثلث الباقي بعد الدين. 


CR &) 


إكتاب القراص| 


الم س تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة"'؛ فيدخل بعض 
:قال الرٌصاع: القراض في اللغة هو المضاربة في الأرض وخصه الشارع بشيء خاص» فقال الشيخ: 
ین ا اا 

(فإن قلت): تمكين مال هل هو إعطاء المال أو التمكين أعم. 

قلت: يظهر أن التمكين أعم من الإعطاء لخةء فإن كان التمكين أعم فهو بمعنى الإذن في مال 1 
يتجر به» وهو المفهوم من قولنا: قارض فلان فلاتًا؛ أي: أذن له» وقد يستعمل في إعطاء المال وعلى 
كل فليس بعقد لازم قبل العمل؛ ولذا م يقل عقد على تمكين مال؛ لأنه ليس من العقود اللازمة؛ 
ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله: ولكل واحد الفسخ قبل العمل» فإن الفسخ إن يكون في 
عقد لازم وفيه نظر؛ لأن العقد أعم بدليل أنه عرف الجعل بالعقد» وقد عبر بعد بالعقد. 

(فإن قلت): ذكر السيخ تن# فيم تقدم في رسم الوديعة بمعنى الإيداع نقل مال لمجرد حفظ إلخ 
فصير ا لجنس النقل» فهلا قال هنا: نقل ملك إلخ» وهو أخصر من تمكين. 

(فلتٌ): هذا ما يجحتاج فيه إلى تأمل وجواب ويمكن أن يجاب بأن النقل يستدعي قبصًا فعليًا 
بخلاف التمكين؛ لأنه إذا عقد القراض في مال ولم يزل بيد ربه يصدق التمكين دون النقل» وذلك 
بخلاف الوديعة» وقوله: (بجزء من ربحه) ظاهره ولو كان بدرهم؛ لأن الدرهم جزء من الربح» 
وقد نص فيها على آنه قراض إلا أنه قال في المدَوّنة أنه فاسد؛ لأن من شرط الجحزء أن يعلم نسبته أو 
يقال: قوله: بجزء لا يدخل فيه الدرهم وما شاه وهو ظاهر كلام الباجي؛ لأن الجزء من الربح فيه 
نسبة قوله: (مال) احترز به من تمكين غير المال وأطلق في المال» وظاهره كان عينًا أو عرضصًا ليعم 
الصحيح والفاسد. 

قوله: ( لمن يتجر به) أخرج به تمكينه لغير التجر. 

قوله: (بجزء) أخحرج به من تمكينه ليتجر به بضاعة» وقوله: (من ربحه) أخرج به اللإجارة على 
التجارة. 

قوله: (لا بلفظ الإجارة) أخرج بذلك إذا مكنه على أن يتجر بمال بجزء من الربح» وعبر بلفظ 
الإجارة فيه. 

(فإن قلت): قد ذكر الشيخ ناث أن القراض الفاسد يدخل في حده كالقراض بالدين وغير ذلك» 
مع آنه إن) يرسم في غالب أمره الماهية الصحيحة. 

(قَلتٌ): هذا اختلف فيه حاله في رسمه تانب وكذلك اختلف العلماء قبله في ذلك وقد قدمناه. 
(فإن قلت): قد ذكر الشيخ الإمام البركة سيدي آبو قاسم البرزلي اة آن السّيخ رسم القراض مرة 
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بقوله: عقد على التجر بالمال بقدر لا من غبر ربحه لا بلفظ الإجارة. 

قال: وعلى كل اعتراض ليس هذا حله ولم يذكر كث الاعتراض على الحدين فا هو الاعتراض. 
(قَلتٌ): الحدان اللذان أشار إليهما هما اللذان ذكر السيخ هنا نله أما الأول فقد تقدم وسيأتي 
الثاني وأما الاعتراض على الأول فلعله ما أشار إليه السّيخ من مسألة المدَوّنةء وأما الاعتراض على 
الثاني فلعله ما ذكرناه من كون ما ذكر في جنس الثاني العقد وني الأول التمكين» وقد تقدم ما فيه 
والثه سبحانه أعلم والأظهر أن مراده اعتراض آخر غير المذكورء ويحتمل أنه أشار إلى آنه يرد على 
الحد الثاني القراض بلفظ الإجارة؛ لأنه سقط من الثاني قوله: لا بلفظ الإجارة فهي واردة عليه كا 
أوردت على حد ابن الحاجب. 

قال السيخ تتطفه: ويخرج عن الحد قول المدَوّنة: من أعطى رجلا مالا يعمل به على ن الربح للعاملء 
وإنا خرج؛ لأنه اشترط في الحد أن جزء الربح للعامل لا کله» فإِذا کان کله فليس بقراض. 

وهذه الصورة أجازها فيها وقال: لا بأس بها ولا ضمان على عاملها وخالف سحنون فيهاء وفيها 
أقاويل معلومة وتعاليل مرسومة ويظهر قول سحنون؛ لأن ذلك كالسلف معيتًا وإنما ينظر 
مالك نة إلى الفعل لا إلى القولء ونقل الباجي قول با منع في هذه الصورةء ثم إن الشيخ ناه لا 
رآى أن الخلاف في الضمان وغيره في صورة الربح للعامل يوجب الخلاف» هل ذلك قراض أو ليس 
بقراض» وكان الحد لأمر عم من المتفق عليه وغيره. 

قال: فإن أريد إدخال ذلك في الحد» وتكون هذه الصورة قراضًا. 

قيل: في الحد عقد على التجر بمال بعوض ليس من غير ربحه. 

قوله: (عقد) صر الحنس هنا عقَدًا وأولا تمکينًاء وقد قدمنا ما فیه» وهو يدل على أنه لم يرد بالتمكين 
الدفع والإعطاء ک) قلناه آولا. 

قوله: (على التجر بمال) تقدم ما أخرج به. 

قوله: (بعوض) تقدم ما أخرج به. 

قوله: (ليس... إلخ) إنم| عبر هذه العبارة ليحافظ على جميع حده بدخول الصورة المتقدمة في 
المدَوّنة؛ لأن قوله ليس من غير ربحه هو أعم من جزء ربحه ومن ربحه كله» ثم إن الشيخ #كه ذكر 
عن ابن الحاجب أنه عرف القراض بقوله إجارة على التجر بال بجزء من ربحه. 

قال السيخ: ويبطل طرده بمدلول لفظ من قال: آجرتك على التجر لي بهذ المائة سنة بنصف 
ربحهاء ثم إن الشيخ ته ذكر جواب شيخه ابن عبد السلام في الإيراد على حد ابن الحاجب في 
عدم طرده» وإن ذلك إجارة لا قراض» والحد يصدق عليه» وحاصل جواب شيخه ابن عبد السلام 
أنه منع أن الصورة المذكورة ليست من القراض؛ بل منه واعتبار اللفظ في القراض بلفظه إنا هو من 
الحكم عليه» وذلك أمر تصديقي لا تصوري» والكلام في التصور لا في التصديق فلا اعتبار ني ذكر 
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الفاسد كالقراض بالدين والوديعةء ويخرج عنه قوها: قال مالك: من أعطى رجلا مالا 


يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل؛ لا بأس به. 
عياض: قال سحنون: هو ضامن كالسلف. 
فضل: هذا إن م يشترط أن لا ضبان عليه. 
محمد: إن قال: خذه قراصا ولك ربحه؛ فلا ضبان عليه» وإن قال: خذه واعمل 
به ولك ربحه؛ م یذکر قراصًا فهو ضامن. 
اللفظ في القراض بحال. 
قال الشّيخ #ته: رادا على شيخه رحم الله ا لجميع لا يصح إلغاء اعتبار اللفظ في القراض» وفي بيان 
حقيقته؛ لأن الحقائق الشرعية جعلية فكان ذلك اللفظ في بعضها معتبرًا فهو كذاتي ها با لجعل 
الشرعي» ثم بين ذلك بأن قال: فمعنى قارضت بنصف الربح وأجرت به ماثل من حيث إنه مدلول 
عليه فقطء ومن حيث الدلالة على الأول لا بلفظ الإجارة وعلى الثاني بلفظ الإجارة يتخلفان الأول 
قراض والثاني إجارة هذا المقرر في اصطلاح الفقهاء ضرورةء فقوله: بلغو اعتبار اللفظ في حقيقة 
القراض والإجارة غير صحيح» ثم قال: احق أن النقض وارد على لفظ ابن الحاجب. 
هذا معنى ما أشار إليه تلت ثم قال: في تمام رده على شيخه» ثم قوله: وانعقاد القراض بلفظ 
القراض وغيره ليس من تصوره إنما هو من أحكامه» ويرجع إلى التصديق يرد بأنا إن سلمنا أنه من 
أحكامه لم يلزم رجوعه للتصديق؛ لأن الحكم أعم من التقييدي والإسنادي والأعم لا إشعار له 
بالأخص هذا معنى بحثه. 
(فإن قلت): كيف سلم الشيخ 1# لابن الحاجب جعل جنس القراض إجارة» وهو قد صوب في 
رسمه التمكين والتمكين غير الإجارة. 
(فلت): لعل ذلك على سبيل الفرض والتسليم» أو رأى الاعترأض به ضعيقاء وهو بعيد لا يعترض 
بأقل من هذا. 
(فإن قلت): إذا عرف بجعل ا لجنس إجارة يرد عليه التعريف بالمجهول؛ لأن الإجارة يأتي رسمهاء 
وقد اعترض عليه شار حه في غير هذا بمثل هذا. 
(قلتٌ): يظهر أنه وارد عليه» فإن قيل: هذا يرد على حد ايخ أيصًا؛ لأنه قال: لا بلفظ إجارة. 
(قلتٌ): له أن يقول لفظ الإجارة أشهر من الإجارةء وفيه ما لا خفى والله سبحانه أعلم» وتأمل 
رسم خليل في ختصره في قوله: توکیل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من الربح إلخ مع رسم 
الشيخ وابن الحاجب. 
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الباجي: يجوز شرط كل الربح لأحدهمافي مشهور مذهب مالك وإن أريد 
إدخاله على آنه قراض قيل: عقد على التجر بال لعوض ليس من غير ربحه» وقال ابن 
الحاجب: هو إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه» وأبطل طرده بمدلول لفظ من قال 
لرجل: أجرتك على التجر لي ذه المائة سنة بنصف ربحها. 

قال ابن عبد السلام: وأجيب بأن معنى القراض هو الإجارة على الصفة 
المذكورة» ولكن هذا المعنى لاينعقد بكل لفظ؛ بل لفظ القراض وغيره من الألفاظ 
التي ذكرها الفقهاء وانعقاده بها ليس من تصوره إن) هو من أحكامه فيرجع ذلك إلى 
التصديق والكلام ني التصورء وبهذه الطريقة يندفع كثير من الأسولة عن التعريفات 


فتأمله. 

ااا ا ا و ا و ا و ا ا 
ضرورة» وإليه الإشارة بقوله: معنى القراض هي الإجارة المذكورة» وقوله: ولكن هذا 
المعنى إلخ؛ حاصله أنه جعل اعتبار اللفظ في القراض إنا هو من حيث الحكم عليه 
التصديقي» والكلام إنما هو في تعريفه» وذلك راجع لتصوره فلا اعتبار باللفظ فيه 
بحال۔ 

قلتٌ: إلغاؤه اعتبار اللفظ في حقيقة القراض يرد بأن الحقاتق الشرعية لما كانت 
جعلية كان اللفظ في بعضها معتبرًا فصار كذاتي ها با لجعل الشرعي أو اصطلاحه» 
فمعنی قارضت بنصف الربح وأجرت به متهاثل من حيث كونه مدلولًا عليه فقط 
ومن حيث الدلالة على الأول لا بلفظ الإجارة وعلى الثاني بلفظ الإجارة بختلفان» 
الأول قراض والثاني إجارة» هذا المقرر في اصطلاح الفقهاء ضرورة» فقوله: بلغو 
اعتبار اللفظ في حقيقة القراض والإجارة غير صحيح فالحق أن النقض وارد على لفظ 
ابن الحاجب» وقوله: وانعقاد القراض بلفظ القراض وغيره ليس من تصوره إنا هو 
من أحكامه فيرجع ذلك إلى التصدیق» يرد بأنه لو سلم آنه من أحكامه م يلزم رجوعه 
للتصديق؛ لأن ا لحكم أعم من كونه تقييديًا أو إسناديًا والأعم لا يستلزم الأخص» 
وهو جائز. 
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عياض وغيره: إجماعا. 

عبد الحق: رخصة مستشنى من اللإجارة المجهولة» وقول عياض: ومن السلف 
لیس بمنفعة» یرد بأنه لیس بمضمون» وکل سلف مضمون. 

قال: ومعنى قول بعض شَيُوخنا أنه سنة أن الرخصة فيه بالسنةء ويلزم بالأشغال 
أو السفر ا لجائز لا بالعقد» وخرج اللخمي انعقاده به منه في الجعالة ولزوم أول نصه من 
أحد قولي مالك في لزوم أول شهر في كراء المشاهرة» وسمع أبو زيد ابن القاسم: من 
دفع لرجل مالا يعمل به فيسير في سفره فيدركه ربه في بعض الطريق فيأخذ ماله نفقة 
رجوع العامل على رب المال. 

ابن رُشد: هذا خلافها إلا أن يريد أنه برضى العامل. 

وقال محمد: لو ابتاع ما يسافر به فهات رب المال فليس للورثة» ولاللوصي منعه 
إلا أن يرى الإمام لذلك وجها. 

قال أحمد: ما م يكن في سفر يطول أمره جدًّاء وإن أراد الوصي أخذ المال وبعضه 
عین» فليس له ذلك حتی ينض جیعه» ولا ينبغي للعامل أن یشغله بعد موت ربه. 

قلتٌ: فيها إن هلك رب المال بعد تجهيزه بهء فله النفوذ به للبلد الذي تجهز إليه 
وم يقيده الصقلي با تقدم لابن رُشد. 


1 
iw 


| فا اس ك ا 


قال الرصاع: قوله: (شرط المال كونه عينًا) هذه الشروط إذا اجتمعت جاز في المال القراض باتفاق 
وعبر بالعين؛ لأنا قدمنا أن العين هو المضروب والذهب والفضة أعم من ذلك؛ لأا أعم من النقد 
والحلي والتبر والدنانير والدراهم. 

قوله: (معلومًا) هذا لا بد منه» وأما إذا كان المال غير معلوم» فإنه لا يجوز وأخرج به المال المجهول 
قدره أو صفته أو غير ذلك ما یتقرر به جهله. 

قال ابن شاس: احترارًا من دفع صرة عيتا قراصًا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح. 
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قال الشيخ: وذلك واضح من مقتضى العاديات. 

قوله: (محورًا) أخرج الدين إذا قارض به فإنه لا يجوز؛ بل لا بد في المال العين أن يكون قد حازه 
العاملء وقد وقع في المدَوّنة إذا قارضه بدين على أن يخلصه فلا خير فيه وإن وقع فله أجر مثله. 
(فإن قلت): وكذلك إذا أأعطاه دنانير على أن يصرفهاء فقال فيها: لا خير فيه أيصًا. 

(قلتٌ): ذلك داخل في قوله حورّا؛ لأن ما صرف به أخذه قراضًا قبل حوزه» وقوله: (عيتًا) أخرج 
به ما عدا العين. 

(فإن قلت): قد قال الشّيخ: بعد رسمه وأصلها كالنقر حيث التعامل بها جائز اتفاقًا فإذا كان 
كذلك» وقد قلت بأن الشروط للمتفق عليه فحقه أن يقال عين أو نقر وقع التعامل بها. 

(قلتُ): ما ذكره أولا هو على طريق اللخمي» وقد نقل الخلاف عن غيره بعد ويخرج التبر وفيه 
خلاف» ويخرج الفلوس وفيها خلاف أيصًا ويخرج العرض» وقد اتفق المذهب على المنع به 
واختلف إذا قال له: خذ هذا العرض بعه» ولك أجر كذا واعمل بثمنه قراصًاء وفيه قولان بين ابن 
أبي زيد والقابسي ذكر ذلك غير الشيخ كناف وأخرج بقوله حورا الدين إذا كان على رجل فلا جوز 


م 


هلها على الكراهة ووقع للخمي في ذلك ما يدل على الجواز إذا كان موسرًا غير ملد. 

(فإن قلت): إن كان الدين على العامل فهل يجوز جعله قراضًا له» والرسم يصدق على ذلك ويدل 
على جوازه آنه عن معلوم حوز. 

(قلتُ): قد وقع فيها أن ذلك منوع أيصًا. 

(فإن قلت): لأي شيء منع. 

(قَلْتٌ): علله ابن رُشد بأنه أنظره على أن يتجر له بنصف الربح وذلك ربا 

(فإن قلت): هل ترد هذه الصورة. 

(قلتٌ): لا ترد على ما تأول عليه ابن رُشد إذا تؤمل. 

(فإن قلت): الوديعة إذا كانت عينًا عند رجل فهل جوز القراض فيها. 

(قَلتٌ): قالوا إن أحضرها صح القراض باء وإلا ففيه حلاف وللخمي فيه تفاصيل انظره. 

(فإن قلت): قد تقدم في شرط المال أن يكون معلومًا وقدمنا أن الشيخ كاه قبل كلام ابن شاس 
بظاهر الروايات» وعلل ابن شاس ذلك بأن جهل المال يستلزم جهل الربح فيقال: جهل الربح هنا 
مغتفر وفيه رخصة؛ لأن ذلك نوع من إجارة بمجهول؛ لأنه قد يربح في المال» وقد لا فإذا صير فيه 
ثلثه للعامل أو ربعه ففيه الجهالة على عوض العمل فالجهالة موجودة علم المال أو جهل فكيف 
يعلل با رأيته وقبله الشيخ كناثه. 

قَلْتّ: الجواب عن ذلك أن المال إذا علم قدر ربحه علم تقدير الربح» وحصل فيه العلم بنسبة 
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اللخمي وغيره: اتفاقاء وإلا فطرق. 

اللخمي: في جوازه بها ومنعه ثالثها: يكره لابن وهب مع روايته ورواية ابن 
القاسم» وقوله في العتبيّة: إن نزل مضى وإن ل يعمل به مع أَصبَع في الموازيّة» وللصقلي 
عن ابن وَّهب: اختلف قول مالك في جوازه بالنقر. 

وني المقدمات: عن القاضي في كراهته بالتبر وجوازه ثالثها: الفرق بين البلد الذي 
E‏ 

قَلتٌ: هذا حلاف نقله في البيان كاللخمي: الاتفاق على جوازه به حيث التعامل 
به» ونحوه لابن حارث وهو نص سماع يحيى ابن القاسم» وحصل في البيان الثلاثة 
الأول كاللخمي» وعزا الجواز لسماع أشهب: أيجوز؟ 

قال: نعم» قد قارض الناس قبل أن تضرب الذهب والفضة» والمنع لسماع ابن 
القاسم» والكراهة لمن تقدمت له مع ابن حبيب» وقيدها في المقدمات إلا أن يقول له: 
صرفھا واضربہا واعمل بها فله آجر تصریفها وضرماء وله قراض مثله» ووجه في 
البيان الأول بالعمل لقول مالك: قد قارض الناس» والثاني: يشبه النقر والتبر 
بالعروض في عدم التعامل بها إلا بعد ضر اء وعلله ابن شعبان بعدم انضباط كيفية 
ذهبهم| وهو أظهرء ويلزم عليه كراهته ب في البلد الذي يداران فيه» وهي طريقة 
القاضي في متقدم نقله. 

وفيها ذكر بعض أصحابنا أن مالكًا سهل فيه بنقار الذهب والفضة فسألته عنه 
فقال: لا يجوز» وني البيان: على الجواز سمع أشهب: يرد نقرًا مثلهاء وعلى المنع إن فات 
فله جر مثله في بيعها واستضرابهاء ورأس المال الثمن الذي باعها به أو عدد ما خرج 
منهاء وله قراض مثله» وعلى الكراهة رأس المال مثلها طيجًا ووزنًاء فإن جهلا وزنها 
فالثمن الذي بيعت به أو العدد الذي خرج من ضربماء ولو بيعت بعروض فرأس المال 


العوض عادة» وحصول ذلك للعامل هو الذي وقع اجهل فيه فاغتفر للضرورة والله سبحانه أعلم 
وبه التوفيق. 
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قيمتها ذهبًا إن كانت نقر فضة أو منها إن كانت نقر ذهب» وقال ابن حبيب: إلا أن 
يكون قال له يوم قارضه: بعها أو استضر ما فرأس المال ما بيعت به أو ما خرج من 
استضرا بها ولو عرفا وزنهاء وله أجر مثله في ذلك إن كان فيه مئونة وله كراء وله قراض 
مثله» ففرق بین شرطه ذلك وعدمه» وقد علم آنه لابد منه حیث لا یتبایع بها فيه» 
ووجهه آنه بشرطه جعل القراض إن هو بثمنها أو بخارج ضرا دونه إن) هو ها نفسها 
وقد يبيعها بعروض فيكون ذلك تجرًا بهاء ومنعه القاضي بالعين مخشوشة. 

الباجي: إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف با كالطيبةء والاتفاق على تعلق حق 
الزكاة بهاء وقول ابن الحاجب: تجوز بالمخشوش على الأصح وقبوله ابن عبد السلام 
بإطلاقه» يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به. 

وني كراهته بالحلي ومنعه وجوازه ثلاثة للخمي عن رواية محمد وروايتي الجلاب 
وقال: وإن كان حيث يتعامل به كأرض المصامدة جاز وإلا كره إن كان يوجد مثله وإلا 
منع» وني منعه بالفلوس وكراهته ثالثها: الجواز لروايتها وأشهب» فقيده ابن رُشد: 
باليسير وأطلقه اللخمي واختار الجواز حيث يتعامل با ولا يتغير سعرها غالبًا ولو على 
أنها في الصرف كالعرض» وإن كان يتغير غالبا بالأمر البين منع ولو على أا فيه كالعين» 
وعزا الصقلي عن محمد لأشهب المنع أيصًاء وما قيده به ابن رُشد عزاه ابن حارث لاي 
الفضل المسيبي عن بعض أصحابنا. 

وفیها: إن قارضه بدین على آن یقتضیه او بدنانیر على آن يصرفها فلا خير فیه» وله 
أجر مثله فيا وقراض مثله. 

اللخمي: إن كان على أن رأس المال الدنانير وشرط صرفها؛ لأن الشراء بالدراهم 
حسن النظر جاز» وإن كان على أن رأس المال الدراهم لم بجزه ابن القاسم» وأجازه 
أشهب؛ يريد: إن كان أمر صرفها يسيرًا وإلا م جز إلا آن يكون المقارض لا يتولى بيعها 
إنا يجلس عند من يتولاه والمذهب منعه بعرض ولو مثليا. 

ابن حارث: لا يجوز بالسلع اتفاقا. 

اللخمي: إن كان لاخطب البيع العرض أو علم أنه يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا 


ا س ال الفقي 


أو يقول له: كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراصًا جاز» فإن دخلا على رد مثل 
رأس المال أو قيمته ثم عمل بثمن العرض فله أجر مثله في بيعه. 

دت ون الوا جب له في عمنء اجر مثله ثالفها: أو قراض مثله إن جعلا رأس المال 
مثل المدفوع أو قيمته وأرى له في بيعه جعل مثله وني ثمنه قراض مثله؛ لأن الدخول 
على وجه القراض دخول على وجه الجعالة وفاسدها يرد لصحيحهاء ولو باع العرض 
المقبوض بعرض والثاني بعين فأصل ابن القاسم أنه أجير في بيعه) وني الثمن قراض 
مثله» وقال ابن حبيب: رأس المال قيمة الأول وله أجر مثله في بيعه ولا وجه له؛ لأن 
لقيمة قبل بيعه» وبيعه داخل في القراض. 

قلتٌ: هذا التعقب أشار إليه التونسي بقوله: إذا وجب كون القيمة رأس المال 
فلاذا جعل له اجره في بيعه؟ 

وقول اللخمي: لأن القيمة قبل بيعه... إلخ» خلاف تقرير الصقلي قول التونسي: 
يريد: لأنه متعد في بيعه بعرض فيجب أن لا أجر له في بيعه» وتعليل اللخمي يرد 
بإبطال قوله: أن القيمة قبل بيعه» ودليله أن القيمة إنما وجبت بدلا عن الثوب لفوته 


وفوته متأخر عن بيعه فالقيمة متأخرة عن بيعه بمرتبتين» وتقرير الصقلي يرد بأن 
التعدي على بيع مال الغير إن كان مع عدم الدخول على عرض كبيع مال الغير دون إذنه 
منع ثبوت الأجر على بيعه» وأما إن كان مع الدخول عليه فهذا لايمنع ثبوت الأجر 
على بيعه» والمتعدي في القراض دخل على عوض ولا يوجب الفساد حرمانه كا في 
القراض الفاسد المحكوم فيه بأجر المثل» والعامل هنا أتى بالعمل الموجب للعوض» 
وهو بيع العرض وتعدى في عوضه» وهو الثمن عيتا وقدره غير حدود فوجب الرجوع 
فيه بقيمة العرض» إذ هو ثمنه المرجوع إليه عند تعذر ثمنه» وإذا ثبت إتيان العامل 
بالعمل المدخول فيه على عوض لزم ثبوت العوض؛ لانتفاء المانع له؛ لأن المانع 
من الأجر إنا هو التعدي العري عن الدخول على أجر» ولأبي عمران مايفهم منه 
نحو هذا. 

وقال السيخ ني قول ابن حبيب: رأس المال قيمة العرض الأول» هذا إن باع الثاني 
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بأكثر من قيمة الأول وإن باعه بمشل قيمة الأول أو أقل لم يضمن شيًاء وكان رس 
المال ما باع به الثانيء وقبله الصقلي وعبد الحق وغير هما وهو وهم؛ لأن قول الشيخ: 1 
يضمن شيًا؛ يدل على أن قول ابن حبيب يقتضي ضمانه» ولیس كذلك لاستحالته في 
بيعه الثاني بمشل قيمة الأول» إذ ليس هناك شيء يضمن» ولانتفائه في بيعه الثاني بأقل 
من قيمة الأول؛ لأن تصرفه في بيعه الثاني إنا هو بمقتضى عمل القراض» والمقارض لا 
يضمن دون تعد بحال وإنا ضمنه نقص قيمة الأول فقط لتعديه وني بيعه بعوض» 
وقوله: وكان رأس المال ما باع به الثاني» يرد بأنه إن جعل ابتداء العمل للقراض من 
يوم نض ثمن الثاني لا الأول لزم كون رأس المال ثمن الثاني مطلقًا وإلا لزم كون ثمن 
ارلا 

وقال التونسي: انظر إن كانت قيمة الأول يوم باعه مائة» وقيمة العرض الثاني 
ثمانون فباعه بها وتجر بها فصارت مائة» والناس يتغابنون فيم) يسوى مائة أن يباع بعرض 
يسوى ثمانين» فكيف يصح أخذ رب المال المائة ولا يأخذ العامل شيتًا وهو باع با 
يتغابن الناس به» وكيف إن تجر بال انين فصارت مائتين إن قسم الربح على آن رس 
المال مائة أضررت العامل» وإن قسم على أن رأس المال ثمانين فليس قيمة سلعته 
التي أخرج. 

اف ما آل اال عات رن رآ ى ال كين اكان ؟ لات الال عن 
ضرر رب المال والعامل» وبقي ضبانه ما نقص عن قيمة الأول؛ لأن تصرفه قبل ثمن 
الثاني إنما هو بحكم القراض دون محاباة فلا يوجب عليه ضعاتًاء ونحو هذا تقدم 
للشيخ. 

اللخمي: إن کان قال له: بعه بعین؛ فباعه بعرض خیر» ربه إن أجاز فعله کان 
ا لجواب كالأول» وإن ضمنه قيمة الأول فربح الثاني وخسارته للعامل وعليه وفي| تجر 
في ثمنه قراض المشل إلا أن يكون ثمن الثاني أكثر من قيمة الأول فربح الزائده 
وخسارته للعامل وعليه» وقال ابن حبيب: رأس المال الأكثر من قيمة الأول وثمن 
الأول وثمن الثاني» وله أجره في بيع الأول لا الثاني. 


۳ > و ج س أ باعي 


قال: قوله: إن كانت قيمة الأول أكثر» ولم جز فعله أن يخرمه قيمته فيجب أن لا 
أجرة له فيه؛ لأنه أخذه بالتعدي» وإن كان الثمن أكثر وأجاز فعله بالثاني من القراض 
وكان رأس المال قيمة الأول ولا أجر له؛ لأن البيع داخل في القراض» هذا الجواب على 
أصله نه في العرض على قراض مثله قبل أن يصير عيتاء وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن 
العروض لا يصح فيها قراض بحال. 

الصقلي: عن الشيخ: إن له أجر بيع الأول عندي إن أجاز بيعه واختار ثمن الثاني 
إذ هو أوفر من القيمة» وإن اختار قيمة الأول إذ هي أوفر فلا أجر له؛ لأنه تعدى. 

قلتٌ: تقدم الجواب عن هذا فتذكره. 

وفيها: لا جوز بدين على غيره يقتضيه» فأطلقه الصقلي» وعبر عنه ذو الكافي 
بالكراهة. 

اللخمي: إن كان على حاضر موسر غير ملد جاز. 

وفيها مع ساع سحنون: ابن القاسم: منعه بدين على العامل» فإن نزل فالربح 
والوضيعة للعامل. 

ابن رُشد: لأنه أنظره على أن يتجر له بنصف الربح وذلك ربا 

قلتٌّ: لأنه فيها اغتزا للزيادة بتأخير الدين إلا أن يقبض دينه ثم يرده عليه. 

ابن رُشد: على قوهما فيمن صرف دنانير بدراهم ثم راد أن يصرفها منه بدنانير 
مخالفة لعيونها إن ذلك لا جوز في المجلس ولا بعد اليوم أو اليومين والثلاثة حتى يبرا 
من التهمة لا جوز رده إليه قراصًا إلا بعد أيام حتى يبرا من التهمة» وعلى قول ابن 
حبيب في صاحب المال يعلم ضياع بعضه فيقول للعامل: اعمل با بقي» يكون ذلك 
قراصًا مؤتنمًا يصح جعل الدين قراصًنا بمجرد إحضاره» وعن أشهب: إن نزل مضى 
وهو بعيد» وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب الكفالة: من جاء بدنانير اقتضاها من 
دينه فقال: هي رديئة فقال المدين: قبضتها من فلان» اذهب إليه يبدها فضاعت في 
ذهابه بها ضمانها من الذاهب» إلا أن يكون الدافع قبضها منه ثم أعادها إليه. 

ابن رُشد: سمع ابن القاسم في الوكالات مثله كقوها: من أسلم ثوبًا فحرقه رجل 
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في يده إن تركه المسلم إليه وديعة في يده بعد ما دفعه إليه فهو منه والسلم بحاله» 
وقوطما: إن قال رب المال بعد ضياع بعضه: اعمل بم بقي قراضصًاء فهو على القراض 
الأول ولو أحضر المال وحاسبه ما لم يدفعه» ثم يرده قراصًا خلاف نقل ابن حبيب عن 
مالك والأخوين وجماعة من أصحاب مالك غير ابن القاسم» وعليه تنتقل الدنانير من 
ضمان المقتضي بإحضارهاء وقول الدافع: اذهب ما إلى فلان» وظاهر قول ابن القاسم 
بقاء الدنانير في ذمة الذاهب على حاهاء والأشبه على قوله في المحبوسة بالثمن آنها في 
يده کالرهن» فقول ابن حبیب ثالث ابن زرقون لابن حارث عن أشهب أن قراض 
المدين بدينه مكروه» إن نزل مضى والربح بينه) والخسارة على رب المال. 

وحكى التونسي أن شهب يقول: الربح بينهم)اء وتأول عليه أن الخسارة على 
العامل ولا يصدق؛ لأن ذمته لا ترا إلا ببينةء وهذا جار على مسألة: كله لي في غرائرك؛ 
فتتحصل في المسألة أربعة أقوال. 

قلتّ: يريد: هذه الأقوال الثلاثة وما حكاه قبلها من كلام أي عمر قال: قال 
أشهب وأبو يوسف ومحمد: ما اشترى أو باع فلرب المال وعليه» وللعامل أجر مثله. 

اللخمي: قال أشهب في الموازيّة: إن عمل فالربح بينههاء فعلى هذا الخسارة من 
رب المال» ولابن القاسم في العتبيّة: من أمر من له عليه دين أن يشتري له به سلعة 
فقال: اشتريتها وضاعت قبل قوله: وهذا حسن؛ لأنه مؤتمن على الشراء فيصدق فيه؛ 
لأنه قبل إخراج ماني ذمته ولم حمل على آنه حبس الثمن على بائعه فيصدق في) حدث 
بعد ذلك من خسارة أو تلف» والربح إن كان أحدهما من آهل الدين والفضل فهو 
بينهه| على شرطه| وإلا م يعط رب المال ربخا لتهمته على فسخ الدين في الدين ولا 
يترك للعامل؛ لأنه مقر أن لا شيء له فيه ويتصدق به على الفقراء» وإن شهدت به بينة 
على إخراجه من الذمة فهو فيا بعد ذلك على سنة القراض ما لم يتبين أنه م يعمل به مثل 
قوله: كنت أتجر به بموضع كذا أو في نوع كذا فيشهد من يعرفه بخلاف ذلك فلا 
يصدق في الخسارة ولا يمكن الآخر من ذلك. 

قَلتٌ: ففي منع قراض المدين بدينه وربحه ونقصه له ومنه أو نقصه فقط وربحه 


المفتصرالففي 


بينهماء ثالثها: يكره» ورابعها: العامل أجير والربح والنقص لربه» ومنه ها مع المشهور 
وتأويل التونسي عن شهب ونقل ابن حارث عنه مع تأويل اللخمي عنه وأبي عمر 
عنه» وخامسها: اختيار اللخمي. 

الباجي: إن أحضره فجعله قراصًا قبل أن يقبضه ربه فالمشهور غير جائز» وقال 
القاضي: إن رد الغاصب المال فقال ربه: لا أقبضه ولكن أعمل به قراصًا جازء ويحتمل 
بن يفرق بأن الغاصب أحضر المال متبرعًا والغريم لعله واطأه على إحضاره ليرده 
قراضاء ولو جاء به متبرعًا فترکه له قراضصًا بعد معرفة جودته ووزنه جاز. 

ابن زرقون: الأظهر أنه اختلاف قول. 

ال فی س رة ارد ومح فة کر ورز ای خی فاا 
وتمضي مدة نفي تهمته| لتخريج ابن زرقون على الغاصب وهاء ولتخريج ابن رُشد على 
الصرف مع تخريج غيره على قوطها في رد مقتضى من مدين إليه سلا ورد بأنه عاد لنفس 
الذمة المقتضى منهاء وفي القراض إلى أمانة فكأنه إلى أجنبي» ويرد بقول سلمها الأول: 
من له على رجل مال فقال له: أسلمه لي في طعام ل جز حتى يقبضه ويبراً من التهمة» ثم 
يدفعه إليه بعد ذلك» ويجوز بوديعة بعد إحضارها ودونه» ثالثها: إن كان المودع ثقة 
مأموئًاء ورابعها: یکره لابن رسد عن محمد وعنها قائلا: کالدین» وعن ابن حبیب 
وسماع سحنون ابن القاسم. 

فلتٌ: وخامسها: قول اللخمي: إن كان المودع ممن لا يتصرف ني الوديعة أو 
کانت عرصًا قال له: کلف من یبیعه وخذ ثمنه قراصًا؛ وإلا لم بجز» فإن نزل صدق في 
الخسارة كقوله: ضاعت قبل ذلك والربح بينه| بخلاف الدين إلا أن تكون تهمة أو 
يعلم ربا أنه تسلفهاء وهو ممن يتهم فيتصدق بالربح» وإن كان ممن يتصرف في الوديعة 
كالصيرني» وسمسار الطعام الذين يخلطون ما يقبضون ويدفعون ما لإنسان لآخر 
فحکم ما بأیدیہم حکم الدین» ومن ادعی منهم تلقًا أو رد لم يصدق کالدین. 

ابن حارث: اتفقوا في عمله بوديعة أن الربح والغرم لربها وعليه» وقاله ابن 
القاسم وأشهب» وشرط ابن شاس كون المال معلومًا. 
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قال: احترارًا من دفع صرة عيتًا قراضا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح 
واضح من مقتضى الروايات. 

وفيها مع غيرها: لا جوز على أن يشتري هو وتنقد أنت» وتقبض ثمن ما باع أو 
تجعل معه غيرك لذلك, أو تعلم تجرًا أو أميتا عليه إنما القراض أن يسلم إليه المال 
يتصرف فيه ولا على أن يعمل معه رب المال»ء فإن نزل فالعامل أجير» وإن عمل دون 
شرط كرهته إلا اليسبر. 

اللخمي: هذا قبل عمل العامل؛ لأنه كان له أن يأخذه» فيصير كمن أعطاه على 
ذلك ولو تطوع بالعمل بعد طول عمل الأول ضعفت التهمة وله المسمى» ولم يقيده 
غيره» وهو أصح؛ لأنه كهدية للعامل ويأتي منعهاء ولسماع ابن القاسم: إن بعث العامل 
سفنا بطعام قراض مع أجراء» وكتب لربه أن يقوم عليهم ويعينهم دون شرط في أصله» 
فلا يعجبني ولا خير فيه إلا فی) خف فلا بس به. 

ابن رُشد: إن وقع مضى» وي الموطاً: من دفع لعبده ورجل قراصًا جاز؛ لأن 
الربح للعبد لا لسيده حتى ينتزعه» وعزا أبو عمر مثله لابن القاسم وغيره. 

قال: على أصلهم أن العبد يملك» ومنعه أبو ٹور. 

قَلت: إنما عزاه ابن شاس لأشهب ولا أعرفه إلا لتابعه ابن الحاجب» وهو مقتفى 
أصل المذهب عندي؛ لأن المنصوص في المدَونة وغيرها أن العبد لا يملك خدمة نفسه 
ولا فاضل خراجه» فمال قراضه مع الأجنبي شرط جزء من العمل على رب المال إلا أن 
يقال: مقارضة السيد إياه تمليك منه لعمله إياه كإذنه له في اعتكاف أو حج. 

الباجي: ولو كانت حصته من الربح لسيده جاز؛ لأن القراض يجوز على كل جزء 
اتفقا عليه» فلا يبطل بإضافة حظ أحد العاملين إلى حفظ رب المال» إنما يبطل إذا كان 
العامل ناتبًا عن رب المال» وإذا قلنا إن العبد يملك حصته فإن| ينوب عن نفسه 
وعمله له. 

قَلتٌّ: کون عمله لسیده لا له واضح» ومن منعه کفارته بصومه اذا ضر به ومنعه 
سيده» ولا يرد بإجازتها مقارضة السيد عبده؛ لأنه لا يستلزم اشتراط العامل على رب 


المال عملا فتأمله. 

وفیها: لا جوز شرط ضانه» وشرطه لغو. 

ابن القاسم: وفيه قراض المثل. 

اللخمي: روى محمد الأقل منه ومن المسمى» وكذا شرط تأجيله. 

ابن القاسم: وفيه قراض المثل. 

اللخمي: صل قوله أنه أجير؛ لأن فيه غررًا وزيادة. 

وفیها: جوز شرط آلا ينزل واديًا أو لا يسير بليل أو لا يحمله ببحر أو لا يبتاع كذا 
أو لا يخرجه من مصر أو الفسطاط» والمذهب أنه لا جوز شرط صنعته» فإن نزل ففي 
مضیه وصنعته کتجر وکون ربحه وغرمه لربه وللعامل اجر مثله» ثالثها: له أجر عمله 
وني غيره قراض مثله» ورابعها: وني غيره الأقل منه» ومن المسمى للخمي عن ابن 
وهب مع قول محمد ني عامل بار متاعه فقطعه وخاطه وأخذ أجرته يردها» وعمله لغو 
لسفره ومالك وأشهب وابن نافع مع مالك» وخامسهاللوقار جوازه إن أخذ أجر 
عمله ويقسمان الربح بعد ذلك» وسادسها: له یکون شریگًا بقدر صنعته ويفض الثمن 
عليها وعلى المصنوع مناه اله وله في مناب المصنوع الأقل من إقراض المسمى أو 
قراض المثل. 

الصقلي: آلزم بعض القرويين على قول الموازيّة ما على قراضه) جواز إجارة 
لدا تف كه 

قال: وعلى المنع في کونه شريكًا بعمله كمستأجر على عمل فضة خلخالا على أن 
يزيد فيها من عنده قدرًا؛ لأنه باع شيًا فاسدًا م يقبض منه أولا؛ لأنه لا عين قائمة 


لعمله كمستأجر على تمويه لجام بفضة من عنده قولا بعض القرويين وغيره. 

قَلتٌّ: بعض القروين هو التونسي» وثاني الأقوال الأربعة هو قوهما: وعليه إن 
فلس رب المال فقال بحيى بن عمر: العامل أحق من الغرماء في المال بأجرته» أبو 
عمران: يعني قدر الصنعةء وما سواها هو فيه أسوة مثل أجر بيعه وابتياعه» ولا يضمن 
مايتلف ما بيده؛ لأن بقاءه بيده بعد الصنعة إنما هو بحكم مال القراض» بخلاف 
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الأجير حبس ما استؤجر عليه حتى يقبض أجرته. 

وقال التونسي: هو أحق من الغرماء في الجميع كالإجارة الصحيحةء وأجاب عن 
الاعتراض عليه بقول محمد أنه في) رد من قراض الأجل بأجرة المثل؛ لأنه لا يكون 
أحق بالربح بقوله: الأشبه أنه أحق» وما في المدَوّنة بجحتمل آنه سلم المال إلى ربه. 

الصقلي: ظاهر المدَوّنة والموازيّة أنه أحت بالربح في إجارته في القراض» وعليه 
هله السيخ» وهو أبين. 

التونسي: إن قيل: منافعه مبيعة بيعًا فاسدًا وقد سلمها بوضعها في المصنوع فلا 
يكون أحق بعوضها وهو الربح» كا إذا فاتت السلعة بيد مشتريما شراءٌ فاسدا لا يكون 
بائعھا آحق با قبض على قول محمد قيل: هو م يرض بتسليمها هنا؛ بل أبقاها بيده 
لاعتزاء الربح الذي هو ثمنهاء وتأويل بعض الناس آنه أحق با قابل الصنعة» وما قابل 
عمله هو فيه أسوة الغرماء ليس بشيء بل هو أحق فيهاء كا لو استؤجر على خياطة 
ثوب إجارة فاسدةء فإن قيل: من جهة أنه ضامن» قيل: لو استؤجر على حمل متاع كراءً 
فاسدًا كان أحق وإن لم يضمنه. 

وفيها: مع الواضحة لا يجوز شرط أن يخلط مال القراض بغيره أو يبضع أو يزرع» 
وفي الواضحة: أو يشارك. 

وفيها: لا جوز له أن يشارك به أحدًا ولا عاملا لربه» فإن فعل ضمن ولا سلف 
أحدهما الآخر؛ لآنه زيادة ولا إخراج العامل من عنده ما لا يخلطه به واحد. 

زاد السيخ عن محمد عن ابن القاسم: ولا على أنه إن شاء خلطه بغير شر ط . 

قلت : وله بعد ذلك عن الواضحة بعد منع شرط أن يشارك أو يلس به في 
حانوت سنة وشبه ذلك فأما إن قال: إن شئت فافع أو دع فهو إذن» ولا تأثير بالإذن 
في العقد ما م يكن شرطًا يفسده. 

أَصَبَّع: شرط اخلط أشد من إن شاء خلط بغير عمل شرط ولا يفسخ فيهاء 
وخفف أشهب» وللشيخ والصقلي عن أَصَبَ: لا يعجبني ابتداءً إلا فيا لا يغتزى ربحه 
لقلته كالعشرة دنانر» ولو كثرت أمضيته. 
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فل اق مال فو 

الشيخ: لابن حبيب: عن الأخوين وأصَبَغ: لا بس بشرط خلطه بماله» وقاله 
شهب ما لم يقصد استغزار الربح لقلة مال القراض في كثرة الآخر» وني الموازيّة: روى 
أشهب: من قضى رجلا مائة ودفع له مائة أخرى قراصًا على أن يخلطه) فلا بأس به. 

قَلتٌ: ففي كراهة شرط خلطه بماله وجوازه ثالثها: إن قل ما شرط خلطه به في 
جنبة مال القراض» ورابعها: منعه» وخامسها: جوازه بديًا إن قل للبيان عن أصبَع 
وأشهب مع روايته في الموازيّة والصقلي مع غيره عن أصَبَ» وها وللنوادر عن أشهب 
قائلا: إن كثر كان كزيادة يرد لقراض المثل بعد قسم الربح على المالين» وللتونسي عن 
أصبَع: كان آشهب يخفف شر ط ضم العامل ماله لمال القراض على أن له نصف ربحه| 
والنصف لرب المال. 
العامل باطلاء وهو لا يجيز أن يخرج أحدها مائة والآخر مائة على أن العمل على 
أحدهماء وللعامل أجر مثله ني معروف قوهمم؛ لأنها شركة على أن العمل على أحدهما 
إلا أن يريد أن العامل أخرج نصف ما أخرج رب المال فكأنه قارضه على الربع. 

قلتُ: لم أجد هذا الفرع في النوادر» وأجاب ابن عبد السلام عن سؤال التونسى 
بقوله: لعل أشهب أراد بقوله: والنصف لرب المال على شرط القراض لاعلى أن 
يختص به فتكون ثلاثة أرباع الربح للعامل. 

2 

قلت: ويجتمل عود ضمير له على مال القراض لاعلى رب المال كا زعماه» وقوله 
بعده: والنصف لرب المال؛ أي: من ربح مال القراض» وفيها: إن خاف العامل إن قدم 
ماله على مال القراض وقع الرخص أولاء وإن أخره وقع آخرًا خلطهاء ولا بأس 
بخلطه دون شرطيه والسلع بين مال القراض وماله. 

قلتٌ: الأظهر تقديم مال القراض كمبتع أخذه قراضًا يشغله عن الأول. 

وفيها: إن ابتاع مقارض بألف عبدين صفقة واحدة بألفین کان شریگًا. 

عياض : قالوا: معناه أنه إن اشترى بالألف الزائد لنفسه»ء ولو كان للقراض خير 
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ربه في قبول ذلك ورده» وقاله ابن لبابة» وقال فضل: إنما اشتراها للقراض» ومعنى 
کونه شریگًا إن أبی ربه دفع ما زاد العامل. 

قَلتٌ: لابن رُشد ني أول مسألة من رسم القبلة: إن اشترى العامل بالنقد بأكثر من 
مال القراض كان شريكًا للقراض بالزائدء وفيه تفصيل فسره ابن القاسم في الدمياطيةء 
قال: فيه وجهان لا يأبه كثير من الناس إليه| إن خلط مائة بمائة القراض» ثم اشترى 
سلعة فهيا شريكان ولا خيار لذي المالء وإن أخذ مائة قراصًا فاشترى سلعة فتسلف 
فاا فو ااا ای غو ا کان رگا 

ابن رُشد: والقياس أن لا فرق بين خلطه) قبل الشراء ولا إن قال فيهع): إنا زدت 
المائة على الشركة في السلعة بها صدق ولا خيار لذي المال» وإن قال: زدتها سلقًا فذو 
المال بالخيار. 

وفيها لابن القاسم: إن اشترى من أخذ مائة قراصًا سلعة بمأئتين إحداهما دين 
عليه قومت المؤجلة بالنقد» فإن سوت خمسين فهو شريك بالثلث. 

عیاض : کذا في کتاب ابن عتاب ونحوه في کتاب ابن سهل وكثير من الأصول» 
ابن وضاح: وكذلك أصلحها سحنون عن قوهما: تقوم السلعة نقدًا؛ وهو خطأًء ومثله 
في العتبيّة وكتاب عبد الرحيم» وكذا ألفيت في بعض الأصول من المدَونة وهي رواية 
القابسي عن الدباغ والأبياني وخطأوا هذه الروايةء وقاله حمد» والوجهان رويا عن 
مالك. 

قال فضل: قرا لنا عبد الجبار: تقوم السلعة بالنقدء فإن كانت قيمتها مسين وقراً 
لنا غبره فإن كانت خمسين ومائة. 

قال سحنون: تقوم السلعة في كتاب ابن القاسم أصلحت المائة وتقويم السلعة 
حال. 

قال يحيى: قرا علينا السلعة وقال: هي خطاً. 

قال فضل: على إصلاح سحنون لا معنى لذكر المائة وإصلاحه هو على رواية 
آشهات: 


عياض : لا يصح ذكر مائة بعد خمسين مع قوله: تقوم المائة» كا قال فضل: إنما 
يتجه على تقويم السلعة» وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب وابن سهل وأكثر 
الأصول وثبتت في بعضها ولابن المرابط. 

قلتّ: الصواب رواية عدم إصلاح سحنون؛ لأن تغيير المروي لظن الراوي خطأه 
بنظره لا يحل له» إنما اختلف المحدثون» وأهل الضبط في الخطاً الملجمع عليه كذكر 
بعض الآي مغيرًّء| ونحو ذلك هل يقدم على إصلاحه ويغير عن خطئه أو ينبه عليه 
فقط حسب) ذكره ابن الصلاح وغيره» وسمع ابن القاسم: إن اشترى من بيده مائة دينار 
قراضًا سلعة بألف على أن ينقده مائة القراض فهو وذو القراض شريكان تقوم السلعة 
بالنقد إن كان قيمتها تسع مائة فللقراض التسع. 

ابن رُشد: قوله: على أن ينقد مائة القراض؛ يريد: والتسع مائة في ذمته لأجل 
معلوم والشراء له وللقراض» ولو كان للقراض فقط على أن يؤدي ذو القراض التسع 
مائة عند الأجل كان ذو القراض حيرا في قبول ذلك أو رده» فتكون شر كة للقراض 
بقدر المائة من قيمة السلعة يوم الشراءء وللعامل ما زادت قيمتها على المائةء هذا قوله 
في هذا السماع أن السلعة تقوم بالنقدء ومثله في المجموعة والموازيّة والمدَوّنة» وقال 
SG‏ 
ماروي عن مالك وار بن القاسم وأشهب أن يقوم الدين بعرض» ثم ينظر إلى قيمة 
العرض فإن ساوى ست مائة فللقراض سبع السلعة في| يقع ها من ربح ووضيعة» 
شترى السلعة بمأئة القراض وعرض› 
السلعة أن الديون لما ل تجر عادة بتقويمها كانت قيمتها مجهولة وغالب بيع السلع 
بقیمتها دون غبن. 

قَلتُّ: هذان التوجيهان سبقه اللخمي با. 

ان رش الأحسن في هذا الأجل أن الديون لا تقوم عادة ون السلع قد يتغابن في 
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شرائهاء وإن كان الأغلب شراؤها دون تغابن أن تقوم السلعة بالنقد آلف دينار وعلى 
أن يتأخر من الثمن تسعمائة إلى ذلك الأجل» فإن كانت قيمتها بالنقد آلف دينار وعلى 
أن يتأخر من الثمن تسع مائة إلى ذلك الأجل ألفا ومائتان علمنا أنه زاد على قيمة 
السلعة بالنقد لأجل التأخير سدس الثمن؛ لأن المائتين التي بين القيمتين سدس الألف 
والمائتين فيحط من الألف التي اشترى بها السلعة سدسهاء وهو مائة وستة وستون 
وثلثان» والباقي هو ثمن السلعة» وذلك ثان مائة وثلاثة وثلاثون وثلث للقراض منها 
مائة وذلك عشرها وخسة أسباع عشر عشرهاء وكذا ما زاد أو نقص على هذا الحساب. 

قلتٌ: قوله: وذلك عشرها إلخ» كذا وجدته في نسخ عدة وهو وهم» وصوابه: 
وذلك ثلاثة أخماس خمسها ففي كون العامل يشتري سلعة بال القراض مع دين عليه 
لأجل شريكًا فيها بقيمة الدين نقدًا أو عرصًا يقوم بعين نقدا آو بفضل قيمة السلعة يوم 
شرائها على مال القراض» ثالها: يفضل ثمنها مقسطًا منه ا لجزء المسمى منها للخارج 
من تسمية فضل قيمتها مجلا منها قدر ما في ثمنها من مؤجل لثمن أجله على قيمتها 
نقدًا من قيمتها مؤجلا منها ذلك على مال القراض من ثمنها محمد مع روايته وابن 
القاسم» وأشهب» وسماع ابن القاسم مع اللجموعة والموازيّة» والمدَوّنة واختيار 
ابن رده وسمع القرينان: إن أراد من بيده مالا قراض خلطه) فأحب إِلي 
ن يستأذن)ا» فإِن لم يستأذنه)| فلا سبيل عليه» فإن أذن أحدها وأبى الآخر فخلطهم) 
استغفر الله تعالى. 

ابن رشد: لا ضان عليه. 

اللخمي: ولا تخلط البضائع إن كانت من ذوات القيم» ولا باس بخلطها إن 
كانت من ذوات الأمثالء أو جعل له أربابما البيع بعد الشراء فيجوز» وإن كان المشترى 
عروصًا كقراضين» ولابن كنانة وابن القاسم مع أمر بشراء ثوب قاشترك مع بزازين في 
ثياب وطار له ني مقاسمتهم ثوب على الصفة المأمور با لزم آمره فأجاز خلط البضائع 
في يخرجه القسم وإن م جعل للمأمور البيع. 

قلت: إنما يتصور خلط البضاعة من ذوات القيم بعد تعيينها وشرا ئها شائعة فيا 


يقسم بعد ذلك ليس خلطا هما بل قسمها كابتداء شرائهاء ولذا لو هلكت قبل قسمها 
جاز ما م تكن من الأمر. 
وفيها: جوز له أن يشارك بإذن رب المال كا جاز له أن يقارض بإذنه» وإن شارك 


بغير إذنه ضمن وإن عملا معا. 

اللخمي: شر کته غیره في شيء بعینه إن انفرد بشرائه وحوزه او شر که فيه شریکه 
جازت» وإن انفرد باح دهما منعت» وكذا في غير معین وحيث تمنع إن انفرد شریکه 
بالشراء والدفع ضمن العامل الخحسارة والتلف ولو اختص بحوزهاء ولو اختص 
بالشراء وشريكه بالحوز ضمن التلف فقط» فإن كان العامل فقبرًا وجهل شريكه أن ما 
بیده قراض لم يضمن شيًا کمبتاع جهل غصب بائعه ما اشتراه منه وفیه خلاف ولو 

ی کار ا ا 
سلعة معينة؛ لأن ذلك تجرء وسمع ابن القاسم: إن شارك العامل رجلا فهو ضامن 
نقصه وربحه على قسم قراضه. 

ابن رُشد: هذا تفسير لما ني المدَوّنة إذ م ينص فيها على حكم الربح» وزاد فيها: 
منع شركة عاملين بال رجل واحد» ومن شارك عامله بعد تجهزه لسفر بال ففي تخفيفه 
إن لم يكن منه رأي ولا عادة وكونه لا خير فيه» ثالثها: هو الربا بعينه لابن القاسم مع 
سماعه والعتّيّ عن أَصْبَعَ وسحنون. 

ابن رُشد: إن نزل فعلى الثاني يفسخ ما لم يعمل» فإن عمل مضى على قراضه» وعلى 
الثالث يفسخ متى عثر عليه» وللعامل أجر مثله» وقوله: إنه ربا مجازء إنما هو إجارة 
فاسدة؛ لأنها بجزء من الربح. 

الباجي: في شركتهما بعد عقد القراض أقوال مجملة في كوا قبل العمل أو بعده في 
المدَوّنة» حففه مالك ابن القاسم: إن م يكن بوعد ولا وأي جازء أَصَبَعَ ني العتبيّة: لا 
و 

سحنون: هو الربا بعينه» فيحتمل أنه اختلاف وأن قول مالك وابن القاسم بعد 
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العمل وقول أَصبَغ وسحنون قبله» والصرف فيه عمل يجوز بعده. 

وفيها: إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن م يأخذه 
على ذلك. 

سحنون: من أذن لمقارضه أن يبضع ثم سافر فأبضع معه مقارضه فلا وصل رب 
المال عرف خريطته وماله فاشترى به فكل الربح 

ا لأنه إن ذن له أن يبضع مع غيره. 

قلتٌ: إن اشترى به لنفسه فواضح» وإن كان للعامل فالأظهر كون الربح 
للقراض 

اللخمي: إن ربح وأبضع بأجر فللمبضع معه أجرته في ذمة العامل وإن كانت 
أكثر من حظ العامل من الربح» وإن فضلها ففضله لرب المال لا للعامل؛ لأنه لم يعمل 
شيئًاء وإن أبضع مكارمة دون أجر فللعامل الأقل من حظه في الربح أو إجارته مثل 
الذي عمل؛ لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض 

وفيها: إن زرع دون شرط برض اشتراها أو اكتراها من مال القراض جاز إن كان 
بموضع أمن وعدل» وإن کان بموضع یری أنه خطر ضمن» وسمع عيسى ابن القاسم: 
من اشتری بال قراضه ظهرًا آکراه فهو ضامن. 

ابن رُشد: هذا خلاف إجازتها شراء أرض أو اكتراها ليزرع إذا م يخاطر بذلك في 
موضع ظلم» إذ لا فرق بين المسألتين بل شراء الظهر للكراء أقرب للتجر بحمل 
القراض في هذا السماع على التجر المعروف للعامة. 

وفيها: على كل تجر وإن م يكن من عام التجر ففي جواز زراعته به وكراء الظهرء 
ثالثها: إن شرط ذلك لم يجز» وإن فعله) دون شرط جاز لأحد قولي كتاب ابن شعبان 
وهذاالس|اع وها. 

وفيها: أخذه نخلا مساقاة ينفق عليها من القراض كزرعه به» وسمع يحيى ابن 
القاسم: إن أجاز ذو المال كتابة العامل عبدا اشتراه فله من ولائه بقدر حظه في ربح 
المال منه» وإن لم يكن ربح فكله لربه. 


ا ج س ب س ب ا الفافد الفقاي 


أن رشك لا عرز للام آن بکاد 6 اة عم ال ق ها لا غر 
للعبد المأذون كتابة عبده» وفي الموازيّة: لرب المال رد كتابة العامل ولو بعد الأداء 
والمأخوذ منه غلة» ابن ميسر إلا أن يكون أداها عنه أجنبي فأعتقه العامل فينفذ إن ل¿ 
يحاب» ولو علم رب المال بذلك فسكت ولم ينكر لزمه» وإن آخذه على أن يخرج به لبلد 
يشتري منه تجارة فلا خير فيه. 

قال مالك: يعطيه المال ويقوده كالبعير» وسمع أَصَبَعَ ابن القاسم: من قارض 
رجلا على أن بيخرج إلى البحيرة أو الفيوم يشتري به طعامًا لا بأس به» قيل: فلو كان 
لمكان بعيد برقة أو إفريقيّة قال: لا بأس به. 


ابن رُشد: هو قول ابن حبيب إن لم يشترط جلب ما يشتريه إلى هنا أو يسمي سلعًا 
يشتريا هناك يأتي با أو حمل من هنا هناك سلعًا يبيعها هناك فيكون أجبرًا» وكله 
خلاف قوها: لا جوز على أن يخرج بالمال لبلد يشتري فيه تجارة؛ لأنه حجر عليه» إلا 
آن یشتري حتی یبلغه» وروی ابن وَهُْب: من قال لرجل: اخرج إلى مالي بموضع كذا 
فاعمل به قراضًا لا خير فيه لقوله: اخرج وكأنه رآه من وجه المنفعة. 

قال: وسئل مالك عن مصري بالمدينة سأل رجلا أن يعطيه مالا قراصًا يبتاع به 
متاعًا بالمدينة جرج به لمصر يبيعه» ويدفع رأس ماله وحظه من الربح إلى وكيله 
بالفسطاط فقال: لا بأس بذلك» فروجع في ذلك وقيل له: إنم) أعطاه المال على أن يبتاع 
به ويخرج به لمصر ألا تراه شرطا؟ 

قال: لا بس به هي بلده إليها يخرج» وروی ابن أبي أويس مثله» وهذا ليس 
بخلاف لقوها: وحجة جواز فعل عمر ته المال الذي دفعه أبو موسى لعبد الله 
وعبيد الله ليبتاعا به متاعًا بالعراق يبيعانه بالمدينة قراصًا بإشارة من أشار إليه بذلك 
ومن أعجزه ثمن ما ابتاعه في كراهة أخذه قراصًا ينوي دفعه فيه مطلقًا وإجازته إن ۾ 
يشغل قولاء سحنون مع ابن القاسم في سماعه وسماعه مع ابن رُشد عن مالك فيها 
وابن القاسم في الآسدية: ولو أعلم رب المال ذلك حين أخذه ففيها: لا مجوز؛ لأنه 
سلف بزيادة جزء الربح. 
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ابن رُشد: اتفاقًاء قائلا في بعض رواياتها لسحنون: هذه جيدة أصح من الأوللىء 
قال: فإن نزل فعلى قول مالك: الوضيعة على العامل إلا أن يبين أنه فعله على الصحة» 
وإن عجز وحقق على رب المال أنه علم صحته حلفه اتفاقاء وإن شك فعلى اختلاف» 
وإن ربح وقال: كنت استغليت ليختص بالربح م يصدق إلا ببينة وعلى قول ابن 
القاسم الربح للعامل والوضيعة عليه كا لو أعلمه وأخذه القراض بقوله: وجدت 
سلعة رخيصة ابتاعها به قبل شرائها جائز إن لم يسم السلعة ولا بائعها لفعله عثان» فإن 
سمى أحدها م جز وكان أجيرًا. 

قَلتٌ: عن الشيخ: لأَصْبَع وحمد مثل قول مالك معبرًا عن أَصْبَعَ بقوله: جوز 
وعن محمد بقوله: جائز. 

قال: وني الواضحة مشل ما تقدم إلا أنه قال: أخذ قراصًا على أن ينقد منه تمام 

قال مالك: إن م يكن لغلاء فجائز إذا وقع وأكرهه ابتداءً. 

ابن حبيب: إن ظهر أنه استغلاهاء ولم تكن تساوي ذلك رجع عليه بالزائد على 
قيمتها يومئذ» ولا ينظر إلى ما يبعث به من ربح» وإن علم أنه م يستغلها ثم نقص ثمنها 
م يرجع عليه بشيء» وإن خسر فيها أن مبتاعها نقد الثمن من عنده أو ) ينقد منه شيئًا. 

قَلتٌ: ظاهر نقل ابن رسد عن مالك أنه إن م يستغلها جاز ابتداء ونص 
الواضحة الكراهة ابتداءًء والإمضاء إن نزل ففي جوازه إن م يستغلها وكراهته وبطلانه 
ثلاثة لابن رُشد عن مالك والشيخ عنه وابن القاسم لتخريج ابن رُشد عليه أن الربح 
والوضيعة للعامل» وظاهر تفريعه على قول مالك إن ثبت أنه استغلى وفيها ربح اختص 
به العامل» وظاهر قول ابن حبيب أنه يغرم ما زاد على قيمتها ولا يختص بالربح لقوله: 
ولا ينظر إلى ما بيعت به من ربح» وهذا هو مقتضى المذهب في تعدي العامل آنه لا 
يختص بالربح» وما ذكره مستدلا عليه بفعل عثان عزاه الشيخ محمد وزاد عنه عن 
ابن وَهُب: إن قال: ادفع لي قراضًا أشتري به سلعة فلانء فإن م يطلب ذلك ربه جازء 
وإن طلبه م بجز. 


510 المختصرالفقهي 


محمد: إن سمى السلعة أو البائع م بجز» وإن نزل فللعامل أجر مثله» وسمع ابن 
القاسم: من قال لمن أخذ منه مائة قراصًا: إن احتجت زدتك تشتري سلعة بمائة دينار 
وعشرة دنانير؛ فيعطيه العشرة بعد شرا ته لا بأس به. 

ار لأنه اشترى السلعة بالزيادة على ما دفع له صفقة واحدة» ولو اشترى 
بها ني صفقة ثانية على أخذها من رب المال م جز إلا أن يكون قراصًا ثانيًا لا بخاط 
بالأول. 

ابن حبيب: يكره أخذه على أن يشتري من رفقة نزلت بهم معها تجر ويمضي 
ازل 

وفيها: لا ينبغي على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودًا في الشتاء 
والصیف» ثم لا یعدوه إلى غیره ولا يبیعه بعرض سواه فیصیر مبتاعًا لغبره وشرطه 
ذلك بعد أخذ المال وقبل إشغاله كذلك. 

قْلتٌ: المعتبر غلبة وجود ما شرط قصر التجر عليه لا دوام وجوده في الشتاء 
والصيف لقوها مع الموازيّة: لا جوز على أن لا يتجر إلا ني سلعة كذا ليس وجودها 
بمأمون» ومنه ما يفعل بتونس من إعطائه على التجر في التمر فقط حين جلبه الأعراب 
إن كانت القافلة كبيرة جاز كإعطائه على التجر به ني غلة الزيتون والتين والعنب حين 
إبانهاء وللشيخ عن الموازيّة: جوز على أن لا يتجر إلا في النحل أو في الحيوان إن كان 
موجودا. 


CR f6 


الجزء السابع 511 


[إباب ق عمل القراض] 


العمل: التجر بالابتياع والبيع» ومئونته) عادة فيها للعامل أن يؤاجر جيرا 
للأعم|ال التي لا بد من ذلك فيهاء ويكري البيوت والدور والدواب» وإن أمر من 
يقتضي دینه بغیر إذن رب المال ضمن ما تلف بيد الوكيل ما قبض”'. 

ابن فتوح: للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه من يكفيه 
بعض مئونته» ومن الأعمال أعمال لا يعملها العامل» وليس مثله يعملها ويطلب كونه 
بفعل العامل لا من غیره وشرط کونه من غیره ني عقده یفسده واباحته له بعده 
خفیف» وسمع ابن القاسم: من آخذ قراصًا على دفعه لغیره يعمل به کره» ثم قال: إن 
قال: أبعث به لمن يعمل به فخفيف وما هو من عمل الناس. 

ابن رُشد: معنى الأول أنه دفعه له على شرط ذلك فلا يجوز؛ لأنه إجارة با فيه 
غرر لاحتهال دفعه بأكثر من جزءه فيربح أو بقل فيخسر فله إجارة دفعه إن نزل 
والعامل على قراضه»ء ومعنى الثاني أنه على غير شرطه وأذن له فيه بعد العقد» فإن كان 
قارض به بأكثر من جزئه الذي شرط فالزائد لرب المال» رواه حمد بخلاف المساقات؛ 
لأنها تلزم بالعقد فكان له الزائد والقراض لا يلزم به فلم يكن له» وإن قارض فيه بأقل 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ومؤنتها عادة) ليدخل به ما يجحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك 
من ضروريات تجر القراض. 
(فإن قلت): إذا أخذ مالا قراصًا على أن العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر على غيره هل هو 
قراض؟ 
(قْلتٌ): قالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه؛ لأنه أعم. 
(فإن قلت): إذا دفع عرصًا لرجل يقول له بعه ولك إجارة كذاء واعمل بثمنه قراضًا هذه الصورة 
في جوازها خلاف أجازها ابن أبي زيد» ونقل عن القابسي المنع» وأجرى الخلاف على جواز اجتماع 
الجعل مع اللإجارة» فهل تدخل هذه في هذا الرسم ام لا؟ 
(فُلتٌ): يظهر أن الرسم يصدق عليها وليست من عمل القراض قبل البيع ومن عمله بعده والله 
الموفق. 


منه كأخذه على آن له النصف وإعطائه على أن له الثلث فرب المال أحق بنصفه ويتبع 
العام الثاني الأول بمثل سدس ربحه» هذا إن م يكن يعلم رب المال بقراض الأول 
الثاني على أن له الثلشينء ولو علم ورضي فليس له إلا ما رضي به» واختلف إن علم 
وحضر وسكت هل هو كالإذن أو كغير العا ؟ وفرق في الموازيّة فقال: إن قال: أبعثه 
مع مولاي لبلد آخر لمن يكفني أمره؛ لم يصلح. 

إن قال: إلى قوم يشترون ويبيعون فأرجو خفته» ووجه تفرقته أن الأول معناه: 
إبعثه لمن يأخذه على الجزء الذي أخذته فقد لا يجده؛ فلذا كرهه وقال: إنه لايصلى 
والثاني معناه: ابعثه لقوم يشترون ويبيعون على ما أعاملهم عليه من الربح على وجه 
القراض أو من الأجرة عل وجه الإجارة الضحيحة» وهذا لا ييحد وجوده فأجازه 
وإن كان ذلك شر طًا فقد مضی فساده. 

الربح: يستحق با شرطاه وجب كون حظ العامل جزءا من الربح معلوم 
النسبة منه. 

د ب نه ع لا يفتقر لكب حساب نظر كنسبة الربح في المرابحة كدفعه على عشر 
سبع الثمن» أو ما ليس على جزءين حتلفين بشرط الخلط كائة على الثلث وخسين 
على السبع. 

وفيها: إن شرط لربه در ما من الربح ومابقي بينه| فسد القراض» والربح 
والوضيعة لربه وللعامل أجر مثله» ومثله في الموطاً. 

الباجي: لا يجوز شرط أحدهما شينًا من الربح إلا على الأجزاء» فلو شرط عددًا 
دون جزء أو عددًا مع جزء ولو درهمًا م يجز إذ لعل ذلك العدد يستغرق الربح وتدخل 
ا لجهالة في الأجزاء المشترطةء فإن نزل ففي الموازيّة عن مالك وأصحابه: إن أسةطا 
الشرط قبل العمل جازء وبعده روى بجيى عن ابن القاسم كذلك» وأنكره بجيى. 

اللخمي: ما فسد لزيادة في كون حظ عامله أجر مثله أو قراض مثله» ثالثها: إن 
كانت الزيادة لذي المال فللعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل» وإن كانت له فله 
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الأكثر منهماء وإن قال: خذه قراصًا ولم يزد أو على جزء من الربح لم يسمه فسد» وتقدم 
قول الباجي: يجوز شرط كل الربح للعامل أو لرب المال في المشهور. 

وفيها: إن شرطا ني معاملته) ثلث الربح للمساكين جاز» ولا أحب ما أن يرجعا 
فيه ولا يقضى بذلك عليها. 

ابن رُشد: ني آخر مسألة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس 
إن كانت الصدقة أو المبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه بها اختلاف» والقولان 
في المدَوّنة على اختلاف الرواية فيها. 

قَلتٌ: استيفاؤه في المبةء والمشهور عدم الحكم به وانتقاهما عن جزء أحدها لأكبر 
منه قبل إشغاله أو بعد نضه دون ربح ولا وضع جائز. 

اللخمي: اتفاقًاء وبعده والمال سلع في جوازه قولان ها ولابن حبيب بناءً على لغو 
التهمة على أن الزيادة لإبقائه عند التمكن من رده واعتبارهاء وعلى المجواز إن كانت 
للعامل صحت لحوزه وإلا ففي بطلانما لعدم حوزه. 

نقل اللخمي: وتخريجه على المبة لا تبطل إن لم تكن تهمة؛ لأن التراخي لتأخر وقت 
المفاصلة وهو أحسن. 

فُلتٌ: هو نحو قوهما: من اشترى لأهله هدية في سفره ثم مات قبل وصوله» فإن 
كان أشهد على ذلك تمت هم» وكذلك لأجنبي وم حك الصقلي غير الأول معزوا 
لبعض القرويين وهو التونسي» ورجح قول ابن حبيب قاثلا: لا تجوز هبة أحدها 
الآخر. 

قال: وأجاز محمد ترك العامل النفقة بعد الإإشغال وهي هبة منه لا قبله. 

قّلتٌ: قوها هو مقتضى قول مالك في الموطاً: إن أبضع رجل المال مع العامل لبيع 
أو شراء أو استسلف العامل منه» فإن كان ذلك لإخاء بينهم) ويعلم أنه لو م يقارضه 
فعلا ذلك فلا باس به» وإن كان ذلك بشرط وخيف أنه إنما فعل ذلك لإبقاء المال 
قراصًا م بجز» أبو عمر: هذا صحيح. 

الباجي في العتبيّة لعيسى عن ابن القاسم في العامل يسافر: فيقول لذي المال: لا 


أنفق من مالك إن كان عيتا م ججز» وإن كان بعد الشراء والشخوص جاز. 

فلت هوي ال ت ن فول غين لقرل ابن لقاب فالا ردا هر 
صحيح مبين لقول مالك» ويلزم العامل على ذلك على القول بلزوم العدة؛ لأنها عدة 
وإن قال ذلك عند خر وجه والمال بحاله فهو مکروه لا یلزم» ولا یفسخ به إلا أن یکون 
کالشرط. 

ولي جواز شرط العامل عون غلام رب المال نقل الشيخ روايتي محمد مصوبًا 
الأول» وهي روايتها فيه وفي دابته. 

وفیها قلت: إن آخذه على آن له شر کا ني المال أیرد لقراض مثله؟ قال: نعم کا لو 
أخذه ولم يسم ماله من الربح. 

قال غيره: إن قال: شر كا في المال فهو النصف. 

الباجي: إن قال: على أن لك في الربح شركا أو شركة جاز, فإذا قلنا بجوازه فقول 
ابن القاسم: إن عمل فله قراض مثله» وقال غيبره: له النصف. 

ابن زرقون: انظر کیف قال: إنه جائز وفيه قرا ض المثل هذا لا يلتئم» والصواب 
أن ابن القاسم يراه فاسدًا وغيره يراه جاثرا وهو ابن الماجِشّون» ونوقض قوها بقوها ني 
السلم الثالث من قال لرجلين اشتريا عبدًا: أشر كاني» فأشر كاه العبد بينهم اثلالًا؛ لأ 
أرادا أن يكونا فيه كأحدهما؛ لأن مدلول أشرك مطلق المصدر فهو كلفظ الشرك وفرق 
بأن لظ :اشر کان ب يقتضي التسوية» والشرك كلفظ النصيب» وظاهر لفظ ابن رُشدفي 
رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة مثل قول الغير في القراض حسبا 
تقدم» ودفع مالين معًَا لعامل بجزء واحد بشرط خلطه) أو مطلقًا جائزء وظاهر قول 
اللخمي آنه على اخلط حتى ر یشترط نفیه» فان اشترط ففي جوازه ومنعه نقلا التونسي 

مع الشيخ عن محمد ورواية أبي زيد مع ابن حبيب قائلا: إن نزل ففيه أجر مثله. 

الصقلي: مقتضى أصله قراض مثله إذ ليس فيه اختصاص بزيادةء وقال: روى أبو 
زيد عن ابن القاسم وكذا لابن رُشد عن محمد كالصقلي. 

التونسي: ظاهر قوهها: إن نض المال دون ربح ونقص جاز إعطاؤه آخر إن كان 
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بمثل جزء الأول كقول محمد؛ لأن شر طه ماثلة الحزء دليل على عدم الخلط» وقاله ابن 
رسد وعلى جزأين بشرط الغلط جائز وشرط نفيه لا بجوز» وخرجه اللخمي على الأول 
فاثا: لأن المنع خوف أن يخسر في أحدهما ولاجبر من الآخرء وهذا تماثل الجزء فيه 
واختلافه سواء. 

قَلتٌ: ني المختلف احتمال إيثاره الأكثر حًا له باربح السلع. 

قال: ويحمل المختلف في السكة عدم الخلط. 

قَلْتٌ: ولا يتخرج من قول ابن حبيب بحمل العقد المحتمل للفساد على الصحة 
هله على الخلط؛ لأن ذلك في عقد غير الرخحصة ولأن ذكر اختلاف الجزء قرينة في عدم 
اخلط ودفع ثان قبل شخل الأول. 

قال اللخمي: كأخذهما معا وهو ظاهرها وبعد نض الأول بحاله فيها جوز بمثل 
جزء الأول. 

الصقلي: يريد: بشرط عدم خلطه) وشرط خلطه| جائز ولو بجزء خالف للأولء 
وله مع الشيخ عن الموازيّة إن نض الأول بحاله جاز أخذ الثاني: على قراض ختلف 
أو متفق إن كان على الخلط وإلا م بجز. 

قَلتٌ: ظاهره وإن كان بمثل جزء الأول. 

وقال الصقلي: يريد: على عدم الخلط ولو كان عليه جاز على كل حال وبعد نضه 
بربح أو وضيعة في منع ثان مطلقا أو ما لم ينض بربح» والثاني مثل جزءه على عدم 
خلطه» ثالثها: هذا ما م يعلم قصد العامل رده ليستعجل ربحه فيمنع أو تماديه فيجوز 
مطلقًا لابن القاسم وغيره فيهاء واللخمي قائلاً: إن عمل على الفساد بشرط الخلط 
فض الربح على الحالين يوم خلطًا يحبر لمناب الأول وله في الثاني قراض مثله ما 
جاوز المسمى؛ لأنه رضيه على جبر خحسارة الأول من ربحها. 

قَلتٌ: هذا إن كان في الأول يوم الخاط وضيعة وصور فساده أعم. 

الصقلي: عن سحنون: إن دفعه وفي الأول ربح فربح فيه قسم هذا الربح عليها 
بحظ الأول على قراضه» وحظ الثاني لربه وللعامل جر مثله» ولو خسر فضت الخسارة 


عليهاء فمناب الأول يجبر بربحه» ومناب الثاني على رب المال وللعامل أجره» ولابن 
حبيب: هما في مناب الثاني على قراض المثل فيه دون شرط الخاط. 

الصقلي: قد قال في شرط عدم خلط المالين إنه أجير وني هذه قراض مثله ولو 
عكس كان آولى على أصله» ولم يفسد القراض الأول ورواه باقيًا على شر طه حتى 
يقبض؛ لأنه حبر بيا ربح فيه آخر ما خسر في الأول» والقياس أنه أجير فيها؛ لأنه 
كزيادة مشترطة للعامل إن كان في الأول وضيعة ولرب المال إن كان فيه ربح» ورده 
ابن عبد السلام بأنه باق على أصل صحة عقده حتى , يقع الفصل فيه بالفعل هي على 
غير نقل المازري وغيره: من ملك أن يملك عد مالگاء ومن خبر بين شيئين عد منتقاد 
فیم) وجب فسادًاء وذکر ابن رُشد قول ابن حبیب قال: وقال فضل: هو قول ابن 
القاسم في العتبيّة؛ لأا زيادة داخلة في المال» ولا أعرف هذا في العتبيّة في روايتهاء 
ورأيت لفضل أنه يرد في المال الثاني لإجارة مثله على قول ابن القاسم في المدَوّنة؛ لأنه 
جعل شرط الخلط مثل شرط: إن وضعت في المال الثاني جبرته بالأول فصارت زيادة 
خارجة مع الغرر إذ قد يخسر أو لا يخسر. 

قلتٌ: فما أخذ على خلطه بالأول بعد نضه غير باق على قدره إن نزل في كونه في 
الثاني على قراض مثله مطلقاء أو ما م يزد على المسمى إن كان في الأول نقص أو جرا 
والأول على قراضه في الثلاثةء رابعها: أجير فيه) لابن حبيب مع فضل عن ابن القاسم 
في العتبيّة واللخمي عن المذهب» ونوازل سحنون مع فضل عن الجاري على قول ابن 
القاسم فيهاء والصقلي: وبعد شغل الأول على خلطه| لا جوز فيها ولو كانت قيم 
سلعه كرأس ماما؛ لأن الأسواق تحول ودون شرطه جائز مطلقًا. 

محمد: روى أشهب: إن اختلف كره ونقل اللخمي: لا يعجبني. 

وفيها: لا جوز شرط زكاة المال على العامل. 

ابن رُشد: اتفاقا» وني جواز شرط زكاة الربح على أحدهماء ثالثها: على العامل» 
ورابعها: عكسه لابن رُشد عنها وعن الأسدية مع سباع شهب وله عن سماع أشهب في 
المساقاة قائلا: المساقاة والقراض سواء» ولتخريجه قال على ما بيناه من سقوط الغرر في 
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شر طها العامل على رب الحائط على آن الحائط إن لم تجب فيه زكاة لرجع جزء الزكاة لمن 
شرط عليه» وذكرها ابن زرقون كأنا من عند نفسه» وعزا عياض ما في الأسدية لرواية 
في المدَوّنة بلفظ لا خير في شرط زكاة الربح لواحد منه)ا على صاحبه» وعزاها الصقلي 
لیزید بن أيوب. 

عبد الحق: ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم: يكره شرط العامل على رب المال زكاة 
ربح المال» وما ذكره عن ابن القاسم هو في الأسدية. 

قَلْتٌ: إنما نقل غير واحد عن الأسدية منع شرطه مطلقًا لا للعامل فقط وظاهر 
نقلهم عنها منع الحرمة لا الكراهة فنقل عبد الحق الكراهةء خامس: الباجي: انظر إن 
شرط زكاة العامل من الربح في الربح. 

قَلتٌ: هذا يرجع لعمله على جزء معلوم إلا أنه لا يدرك إلا بإعمال نظر زائد على 
إعماله في شرط زكاة كل الربح؛ ولذا جعله محل نظرء وقد تقدم إجزاء ما لا يدرك إلا 
بنظر حسابي على ما في إدراك قدر الربح والضيعة في المرابحة على ذلك» وقول ابن 
الحاجب: وتعقب إطلاقه؛ يعني: قوطما: لأنه يرجع بجزء معلوم» والتعقب هو مافي 
رواية يزيد في المدَوّنة من قوله؛ لأن المال قد لا تجب فيه زكاة» وقد تجب فيصير العمل 
على غير جزء مسمى» وقوله: وقيد بن المراد نسبته وإ لم تجب. 

فلت هو مدلرل قر ها لأن ذلك تضر حرء مى كانه أخذ هغل أن له نة 
أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء والجزء الباقي للزكاة. 

عبد الحق: هذا تقريب» وحقيقته أنه أخذه على أن له ربع عشر الربح كله ونصف 
ما بقي بعد ربع عشره وجواب بعضهم بأن الأمر حمول على أن المفاضلة لا تقع إلا 
بعد حول ویرجو أن فی دون النصاب بلوغه إیاه يرد بآنه احتهال غير راجح فلا ينفي 
الخرر؛ ولذا قال ابن رُشدفي المساقاة: إن كان الحائط كبيرًا يعلم أنه تجب فيه الزكاة 
فقول المدَوّنة أصح» وإلا فما في الأسدية أصح» وقول ابن عبد السلام: هذا الجواب 
وإن ضعف خير من الذي قبله لما يؤدي إليه الذي قبله من النزاع في قسمة الربح إن 
سقطت الزكاة عنه» يرد بأن النزاع عارض فا على السوية فتأمله» وعلى الجواز لو 


تفاصلا قبل وجو ما ففي كون جزءها لمشترطه على غيره أو له أو بينه| أنصافاء ثالثها: 
الربح بينه)| على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعامل. 

الصقلي: عن رواية ابن وهب والمقدمات» وله عن سحنون وغيره قال: وهو 
أعدل» وقاله التونسي في شرط زكاة المساقات» وعزا الأخير لابن عبدوس» وعزو 
المقدمات للواضحة أنه لمشترطه قائلا: إن شرط على العامل أخذ أربعة أعشار الربح 
وثلاثة رباع عشره خلاف نقل الصقلي في الزكاة قبل ذكره الأقوال الثلاثة عن 
الواضحة يختص المشترط بربع عشر الربح» ويقسان ما بقي وهو راجع للثلاث» 
وتوجيهه قول سحنون بهذا عنهما حظ الزكاة يقتضي كونه كذلك لو كان حظه) في 
الربح ختلقًاء ونعني بالثالث قسم الربح على ما يجب لكل منهما منه بعد طرح حظ 
الزكاة من حظ من شر طت عليه» ففي قراضها بالنصف على تسعة وثلاثين للمشترط 
منها عشرون» وعلى الثلث للعامل على مائة وسبعة عشر له منها سبعة وثلاثون. 

وفيها: وجوب جبر نقص المال بخسارة أو عداء أو تلف» ولو قبل انتقاله بربحه 
قبله أو بعده» ولو شرط العامل بعد نقصه عدم جبره. 

ابن حبيب: لو لقي العامل رب المال فأخبره بنقصه فقال: اعمل بم بقي فقد 
أسقطت عنك ما ذهب فهو قراض مؤتنف ولو لم يحضر المال» وني الموازيّة: لو أخبر 
العامل بمائة رب المال بأآخذ لص منها خمسين فدفع إليه مسين فرأس المال مائة 
وخمسون إن فضل بعد الخمسين ومائة شيء اقتسماه على شر طها. 

التونسي: إنم) يتم هذا إن صار المال مائتين لوجوب فض الربح على الخمسين 
الباقية من المائة وا لخمسين الثانيةء فمناب الأولى لا قسم فيه لوجوب جبر نقص المائةه 
ومناب الثانية منه ربح يقسم. 

قلت قوله: إنما يصح هذا إذا صار المال مائتين نص في خالفة حكم ربح هذه 
المائة قبل بلوغها مائتين لحكمه حين بلوغها مائتين وليس كذلك؛ لأن حكم ربحها 
دائ) وجوب جبر مناب الخمسين الباقية منه لما سرق» والزائد عليه ربح يقسم كمناب 
الخمسين الثانية» وبلوغ المال في ذلك مائتين وعدمه سواء» فإن قيل: مراده أنه لايقسم 
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لربح الخمسين الباقية بحال قبل بلوغ المال مائتين. 

قَلتْ: إن كان مراده هذا فالعبارة عنه إنما هي بلفظ: إذا زاد المال على مائتين؛ 
فتأمله» وقوله: إنما محري على متقدم قول ابن حبيب في رفع حكم القراض الأول بعد 
نضه بمجرد قوهم| ذلك» والرواية على معروف المذهب مستقيمة فتعقبه تعقب عليه» 
ولو قسم| ربح المال وقال: اعمل با بقي قراصًا ففي كونه مؤتنقًا وبقائه على حكم 
الأول حتى يقبضه ربه قول ابن حبيب مع روايته عن مالك وأصحابه غير ابن القاسم 
وقوها مع محمد عن أَصَبَع بشرط قبضه على الصحة والبراءة ورواية أصحاب مالك. 

الباجي: عن ابن مزين: إن أحضر المال وقبضه ربه على غير صحةء ثم رده في 
الجلس والفور قراضًا فه| على قراضه) يجب الآخر بالأول إن كانت فيه وضيعة. 

قال ابن عبد السلام: اختار غير واحد من المتقدمين والمتآخرين قول ابن حبيب 
وهو ظاهر الموطأً. 

قلتٌ: انظر ما ذكره عن غير واحد: لا أعرفه» ومشاهير مؤلفي المذهب كالصقلي 
واللخمي والتونسي وابن رُشد ونحوهم ليس هم ني ذلك شيء» وكذا نقله عن الموطاً؛ 
لأن لفظه ما نصه: قال مالك: لا جوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب 
عنها حتى يحضر المال فيستوني صاحب المال رأس ماله» ثم يقتسان الربح على 
شرطها. 

ابن رُشد: في رسم شك في طوافه: قال مالك في موطئه: لا أحب أخذ رب المال 
ربحه حتى يحضر المال كله ويجحاسبه ويصير إليه» ثم إن شاء رده أو آمسکه» وظاهر 
الواضحة إن قس| الربح على غير محاسبة ولا اعتماد مفاصلة جاز؛ لأنه قال: إن فعلا 
ذلك وجاء في المال نقص جبر من الربح الذي قسباه. 

قَلتٌ: دلالة هذا اللفظ على المنع أقرب من دلالته على الجواز. 

ابن حارث: اختلف إن دفع العامل لرب المال حظه ربحه من مال نفسه» ثم 
یستوفیه من مال القراض فسمع ابن القاسم: لا بأس به» وقال سحنون: لا يجوز إلا يدا 


بید وزنا بوزن. 


ا :عن ب بعض أهل النظر: قول سحنون جيد؛ لأن ربحه ليس في ذمة 
العامل إن هو في المال بعينه فلا جوز أن يعطيه من غبره إلا كى| قال سحنون: وإلا كان 
ذهبًا بذهب غائبة» وهو تعليل حسن إن أعطاه الربح من ماله على وجه الاشتراء منه 
للربح الذي في يده» وقول مالك جيد إذا كان إنم)ا أعطاه الربح من ماله على وجه 
السلف حتى يقبضه من الربح» فلو نص على أنه سلف جاز» والخلاف إنما هو في حمل 
عليه الأمر عند الإطلاق» فحمله مالك على السلف فأجازه وسحنون على البيع فمنعه. 

فلت قزل هو اللخاري عل الشهور ق الد الح للف والفسارق 
صرفها ولو ادعته مائتي درهم» ثم لقیته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على أن 
أعطاك مائة من غير المائتين لم جز إنما جوز أن تأخذ منه مائة وتدع له مائة» قال بعض 
الفاسيين قصد بيان الوجه المشكل: ولو أخذ منه مائة تین کان آقوی في المنع؛ لأنها مناقلة 
فاسدة. 

ف ا د م ما کی غل ر دا و ن ق ا 
القراض» وسمع ابن القاسم: إن أذن رب المال للعامل في أخذ ربحه فلا يأخذ شيًا 

ابن رُشد: کرهه؛ لأنه راجع إلى إعطائه حظه قراصًا على خلطه بالأول» وقد يكون 
المال م ينض فصار كإعطاء مال ثان بعد شغل الأول على خلطه به» أو نض بوضيعة» 
فصار كإعطاء مال ثان بعد نضوض الأول بخسارة على خلطه به. 

قال فضل: إن وقع فالأول على حاله وفي الثاني أجر مثله» ولو تحقق نضوض 
الأول دون نقص لجاز كدفع مال بعد مال» ومذ العلة منع مالك في الموطاً قسم الربح 
دون حضور رأس المال ونضوضه» وسمع عيسى ابن القاسم: إن باع عامل بعشرة 
دنانير تنقص خروبة سلعة اشتراها مها بعشرة دنانير قائمة فأراد من له الدنانير أخذهاء 
ویعطیه قدر منابه دنانیر ۾ يصلح؛ لأنه ذهب بذهب متفاضلا. 

و رهه نق الان اقام وغ 5 فا مع رلا 0ا 
لا ربح له إلا بعد نضوض رأس المال دنانير ناقصة خروبة» ولا مجحصل إلا بعد بيع 
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الدنانير القائمة بدراهم وبيعها بدنانير ناقصة خروبة ولا يدري إن فعل ذلك هل يكون 
ربح أم لا؟ ولا قدره؟ فدخله الغرر مع ما ذكره من الرباء ويظهر من تعليله أن ذلك 
يجوز في الورق ولا يجوز على ما بيناه من الغرر» ولو باع السلعة بدنانير من صفة رأس 
الال و ضار لق رجا یفن دفار جار أن عه ی حه هة قرا مرا طلة بان يرن 
جيع المثقال فيعطيه قدر الجزء الذي له فيه تبرًا ذهبًا أو مثقالًا بوزنه إذ لا يقسم المثقال 
على ما قالوا في الحلي بين الشريكين ولا حلاف في هذاء بخلاف النقرة بين الشريكين 
أجازه ابن القاسم» ورواه لما في قسمها من المدَوّنة ومنعه في رواية أشهب» وناقض 
فضل قول ابن القاسم في هذه المسألة بمتقدم قول مالك: لا بأس أن يأخذ المقارض 
من شريكه ربا ذهبًا من غير الذهب التي بينه وليست بمناقضة صحيحة؛ لأن الربح 
في هذه لم يتعين بعد للعامل في الدنانير القائمة» وسمع ابن القاسم: من أخذ قراصًا 
فاشترى متاعًا وداين ثم دعا ربه لحسابه» فقال: عندي كذا فقال رب المال: أعطيك 
ربحك من النقد وأبرئك من الدين» وهو رأس مالي والعرض إن دخله نقص فهو عليء 
والعامل يعمل فيه کا هو لأ خير فيه حتى يصل المال. 

ابن رُشد: قوله: إلا أن العامل يعمل فيه كا هو أي حتى ينض المال بقبض الدين 
وبيع العروض» وقبض أثانها وكونه لا خير فيه؛ لأن السنة ألا يقسم الربح إلا بعد 
نض المال أو رضى رب المال أن يخرج في رأس ماله إلى دين أو يأخذ فيه عرضًاء وروى 
ابن حبيب إذا تفاصلا وقس| الربح فلا بأس أن يأخذ رب المال رأس ماله عيتاء 
ويقسمان ما بقي من السلع أو غيرها أو يأخذ رب المال رأس ماله سلعًا ويقسمان ما 
بقي من عين أو عرض,» فإذا م يكن للعامل أن يأخذ حظه من الربح حتى ينض رس 
ا لمال إلا برضى رب المال بالمفاضلة قبل النضوض؛ لأن رب المال إنما فاصله قبل 
نضوضه» وعجل له حظه من الربح قبل النض على أن يعمل في المال حتى ينض باطلا 
بغیر شيء یکون له فیدخله سلف جر نفعًا. 

قلتٌ: قال ابن حارث: اختلف إن تفاصلا فبقيت هما سلع فأخذها العامل بكذا 
إلى أجل» فقال ابن حبيب: كان ابن القاسم يغمزه وأصحاب مالك يجيزونه؛ لأن 


0 الخار الفقهق 


القراض انقطع» ولو ضاع المال بعد الشراء به قبل نقده ففي لزوم ربه خلفه وتخييره فيه 
نقل اللخمي عن المغيرة وقوهما: بزيادة إن أخلفه م يحبر بربحه الأول» وإن أبى فربح 
السلعة ونقصها للعامل» وعليه وعلى الأول قال ابن عبد السلام في جبر الأول بربح 
الثاني نظر. 

قَلتٌ: الأظهر جبره به؛ لأن لزوم خلفه إنا هو بالعقد الأول فيجب إضافته له. 

وفيها: إن ضاعت السلعة والمال قبل النقد فلاشيء على رب المال ويغرم 
العامل الثمن. 

قلت: مقتضى قول المغيرة غرم رب المال الثمن وجبر ربح الأول. 


(RR FD) 
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الجزء الثامن 5 


[باب في عاقد القراض دافعاً] 
عاقده: دافعًا من له تنمية المال غير مقصورة على فعله أو وكيله» فيشمل 
الوصي في رهوا للوصي دفع مال اليتيم مضاربة» ولا يعجبني أن يعمل به الوصي 
بنفسه ونحوه في رسم البز من سماع ابن القاسم في رسم البر في الوصايا بزيادة» ولا 
ضأن عليه إن دفعه الأمين. 
ابن رُشد: في تاب ابن مزين: إن عمل به الوصي بقراض مثله جاز ولم يضمن» 


(1) قال الرصاع: قوله: (من له تنمية المال) جنس مناسب للعاقد الدافع. 

قوله: (غبر مقصورة) حال من التنمية. 

قوله: (في فعله) الضمير فيه يعود على من له التنمية أآخرج به من قصر فعله على التنمية فقط» فإنه يصدق 
عليه دافعًا للقراض» وأخرج بذلك عامل القراض والأجير على التجر» وظاهره كان الدافع مسل 
آو كافرًا» أما دفع المسلم للمسلم فصحيح جائزء وأما دفع المسلم للكافر فقد منع ذلك في المدَونة 
وإن وقع فهو فاسد» وأما عكس ذلك فقد وقع كراهيته فيها أيضًا. 

قوله: (أو وكيله) هذه الزيادة ليدخل بها الوكيل» وقد قدمنا السؤال على الشيخ في بعض الحدود وفي 
قوله م يذكر النائب عن غيره في الشفعة وغيرهاء وقال الشيخ:: فيدخل الوصي. 

(فإن قلت): قد قيل بل لا يدخل؛ لأن الشيخ لو قال: أو نائبه لدخل الوصي والوكيل» وأما الوكيل فلا 
يدخل فيه الوصي. 

(قلتٌ): اا 

(فإن قلت): آي شيء أخرج بقوله غير مقصورة إلخ. 

(قلت): أخرج السيخ به عامل القراض والأجير على التجر. 

(فإن قلت): كيف صح إخراج عامل القراض» وقد قال الشيخ:: قبل هذا وحققه أن عامل القراض إن 
يمتنع في حقه ذلك إذادفع له المال على ذلك وإما إن قارض به بعد العقد غيره وآذن له ربه 
فصحيح فهذا يدل على جوازه من المقارض بعد العقد. 

فلت ا ادن لهو از اذ 

(فإن قلت): إذا دفع العبد المأذون له المال قراصًا أجازه في المدَوّنة مع أنه إنها دفع له المال مقصورًا على 

(قلتٌ): المأذون له صار كالوكيل عن رب المال عادة والوكيل جوز له ذلك وهو ظاهر والله أعلم 
وهو الموفق للصواب. 


اغ کو ف کەو ق ا و یال انت 

قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف. 

وفيها: للماذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب. 

اللخمي: منع شهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤ هما إياه» وصوب الأخذ لا 
الإعطاء» ويخرج عامل القراض والأجير على التجر. 


[باب عاقد القراض أخذا] 
ا من له عمله ا فیخرج المأذون له ٤‏ بیع ته( , 
وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذتًا في تجر ولا مداينة. 
وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي» ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام» 
أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلًا. 
٤ aC‏ : : 
قلت: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالا أنه حرام. 
والصبي والسفيه» وقوله: (مطلقًا) أخرج به المأذون له في بيع صنعته خاصة» فإنه لا يصح أخذه 
المال للقراض؛ لأنه قد أذن له في بيع عمل خاص لا مطلقًا. 
قال فيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنا في تجر ولا مداينة. 
(فإن قلت): وقع في المدَوّنة أن السيد له أن يقارض عبده» وقد قلت يخرج العبد من الحد. 
(قلتٌ): يحتاج إلى تأمل في الجواب. 
(فإن قلت): هل يقارض أجبره. 
فت ى وة اجاز ةو اله سوق 
(فإن قلت): إذادفع مسلم قراصًا لذمي ظاهر رسم السيخ أنه يجوز؛ لأن الرسم يصدق عليه؛ لأن 
الذمي يجوز له بيع عمله» وقد قال في المدَوّنة: لا يجوز. 
(قَلتٌ): قد وقع في السلم الثاني لا أحب لمسلم أن يدفع مالا قراصًا لذمي فظاهرها الجواز على كراهة؛ 
لكن الشيخ بعد هذا: قال: جب لها على الحرمة انظر كلامه وسبب ما حمل عليه المدَوّنة على ما 
ذكر. وأما أخذ المسلم القراض من الذمي فلا يجوز أيصًاء والصواب أن الحد لا يؤخذ منه هذا؛ لأن 
الأحكام لا تؤخذ من الحدود والتّه أعلم وبه التوفيق. 
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اللخمي: من كان يجهل وتجر فيم) يعرض له الربا كالصرف وبيع الطعام فينبغي أن 
يتصدق بالفضل دون جبر» وإن علم عمله بذلك جبر» وإن كان تجره في البز ونحوه 
نقدا ساغ له» وإن خشي كونه في| لا جوز بيعه وأخذ عرضاعنه استحببت صدقته 
برس المال وربحه» وإن علم أن تجره كان فيه ربا أجبر على الصدقة بجميع ماله. 

قلتُ: ظاهره أنه حكم عليه بذلك» والصواب أن ذلك في) زاد على رأس ماله وأنه 
يؤمر بذلك ویعلم بأنه واجب عليه ولا یقضی عليه به کقوها فیمن قال: داري صدقة 
على المساكين في كتاب الهبات والعقوبة عندنا بالأدب لا بالمال إلا أن يكون قليلا ولا 
ينهض قياسه على بيع المسلم الخمر؛ لأنه مباشر ورب المال ليس كذلك إلا أن يكون 
بامره» وقوله: إن علم ن تجره كان فيه ربًا أجبر» كذا وقع في بعض النسخ الصحيحة 
بإثبات ربا وفي بعضها بإسقاطه وهو الصواب باعتبار المعنى والسلامة من التكرار. 

التونسي: لا جوز لمسلم إعطاء نصراني قراضًاء وقاله اللخمي وغيره» وني ثاني 
سلمها: لا جوز لمسلم أن يستأجر نصرانيًا إلا للخدمة» فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو 
ليبضع معه فلا جوز» ونحوه في شر كتهاء وني ثاني سلمها: لا أحب لمسلم أن يدفع مالا 
قراضًا لذمي فظاهره الكراهة وجب حله على الحرمة. 

الشيخ: عن محمد: لا حيري دفعه له بشرط ألا يشتري إلاسلعة كذاوهي 
موجودة كل زمان؛ لن من استحل الربا استحل أن يخالف شر طك فإن قارضه فسخ 
ورد للمسلم راس ماله» ولا ذکر ابن حارث قول محمد قال: وقال ابن میسر: لا بس 
بآکل ما تجر فيه النصراني؛ لأنه ءَيه ساقی هود خیبر وكانوا ينفقون من أمواهم. 

فلت: لا يو جب هذا خالفته قول عمد كا زعمه؛ لأن مال القراض على ملك 
الام: 


التونسي: إن م یتحقق آنه اشتری به خُرًا أو خنزيرًا تصدق بالربح احتیاطًاء ولو 


(1) أخرجه البخاري: 6/ 181 في المغازي» باب ما كان النبي يه يعطي المؤلفة قلوبهم» ومسلم: رقم 
(1551) في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 


E:‏ ا ا الا الففي 


تحقق آنه اشترى به حرا أو حنزيرًاء لانبغى أن يتصدق بكل المال» انظر هل يضمنه؛ 
لأنه دخل على أحكام المسلمين» وأن لا يتجر إلا في| جوز لهم ملكه فهو متعد على 
إحدى الروايتين في منعه امرآته النصرانية من شرب الخمر وإتيان الكنيسة في غير 
الفرض؛ لأنها دخلت على هذا القول على حكمه. 

وفيها: لا يمنعها من ذلك؛ لأآنه من دينهم فيكون أباح له التجر في| جوز له التجر 

وني نوازل سحنون قيل له: إن دفع نصراني الآخر قراصًا فاشترى العامل بالمال 
مرا فأسلم رب المال والخمر قائمة بيد العامل وفيها ربح أولا فقال العامل: خذ 
خمرك» وقال رب المال: إن آخذ ما قارضتك به وهو مال لا خر أو قال: ادفع لي الخمر 
أكسرها إذ لا بجحل لي ملكها فقال الآخر: لا أدفع لك؛ لأنه يذهب ربحي. أو قال: انتظر 
بها الأسواق» قال: هي مصيبة نزلت برب المال فيعطى النصراني قدر فضله فيها منها 
وراق ما صار للمسلم. 

ابن رُشد: قول سحنون في نوازله الثانية من كتاب المديان والتفليس في مركب 
الروم يرسى بساحل المسلمين ومعهم الخمر للبيع وغير ذلك لا جرهم السلطان على 
بيعها للعشر ویوکل من يتحفظ بها حتى إذا بيعت أخذ من ثمنها العشر معارض لقوله 
في هذه المسألة. 

قلتٌ: قر المعارضة في كتاب المديان بقوله: إذا قال هذافي مال القراض مع حجة 
صاحبه بأن يقول: إن قارضته بال لا بخمر فانتظر حتى ينض المال بأخذ رأس مالي 
وحظي من الربح» فأحرى أن يقوله في مال الحربي القادم للتجر بأمان فإنا يصح قول 
سحنون في هذه المسألة على قول ابن وَهُب في سماع أَصَبَع في التجارة بأرض الحرب» 
وما لأشهب في الموازية من أن الحربي إذا قدم لتجارة لا يؤخذ منه ما صو لوا عليه من 
عشر أو غيره حتى يبيعوه كأهل الذمة. 

وفيها: أيقارض عبده؟ قال: قال مالك: جائز. 

و ا و د د ا 
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أن يقارض عبذه أو أجره للخدمة إن كان مغل العبده قال سحنون: ليس الأجير 
كالعبد وهو ني الأجير فسخ دين ي دين. 

عياض: قوله: جائز أن يقارض عبده وأجيره» وقول غيره: ليس الأجير مثل العبد 
ثبت في الأصول» ولابن المرابط عن ابن وضاح: ولم يكن في كتاب ابن عتاب 
وکتب عليه. 

قال سحنون: ليس هو مثل العبد يكره أن يقارض أجيره. 

فضل: يريد لأن الخدمة غير التجارة فهو فسخ دين في دين. 

ابن أ بي رَمَتَيْن: لأنه إذا اشتخل الأجير بالقراض خفف عنه من عمل التجارة 
فالتخفيف زيادة اشترطها على رب المال. 

قال غيرهما: معنى قول ابن القاسم أن الآجير باق على خدمته م ينحرف عنها 
ويتجر في خلافهاء وقال حییى بن عمر: إن كان أجيرًا في التجر جازت له مقارضته وإن 
كان للخدمة م جز كاستئجاره أن يدفع له القراض» وقال غيره: معنى قول ابن القاسم 
في أجير ملك جميع خدمته فصار کعبده» ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض 
وهو نحو قول یجیی. 

قْلتٌ: ففي مقارضته أجيره مطلقًا ومنعهء ثالثها: يكره» ورابعها بشرط بقاثه على 
عمله وتجره في غير وقته» وخامسها: إن كان جيرا تجر وإلا م جز لابن القاسم في فهم 
سحنون عنه» ونقل عياض عن الغير فيها مع آبي سعيد عن سحنون وابن عتاب عنه 
وعياض عن بعضهم وعن يحيى بن عمر» والصواب إن كان على أن يفسخا عقد 
لجار قاف لأن الحامل ترك اجا مغلر ها إن كان ماب باق غم با أو جهرلا 
إن افتقر لتقويم إلى عوض هول وهو حظه من ربح إن کان مع کون ربه فسخ عملا في 
مخالفه» وإن كان مع بقاء الإجارة جاز كأخذه قراصًا ثانيًا من آخر» وتقدير غير هذين 
العوضين يفهم فساده من دليل فساد الآول. 

وفيها: أكره أخذ المسلم قراصًا من ذمي للمذلة وليس بحرام» وتعدد العامل مع 
اتحاد العمل وجزء الربح لكل عامل الروايات بجوازه واضحة. 


اللخمي: إعطاء مالين لرجلين في عقدين جائز ولو كان على الثلث لأحدهما 
والسدس للآخر لا بشرطه خلطه)|ء ولو خلطاه ولکل واحد منه| حظه» وإِن کان 
بشرط رب المال والعمل بينه) بالسواء ففيها لا مجوز؛ لأن العاملين لو اشتركا على هذا 
لم يجز؛ لأن أحدهما يأخذ بعض ربح الآخر بغير شيء. 

قَلْتٌ: لرب المال دفعه على النصف وأقل وأكثر فلم لا جوز هذا بين العاملين 
وكأن رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس؟ قال: 
ليس كذلك» ولكن كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث: أعمل مع هذا على 
ن لك ربح بعض عمله اللخمي: القياس جوازه ومعارضته سحنون صحيحة؛ لأن 
لرب المال مكارمة أحدهما ومكايسة الآخر. 

قلتٌ: لا يلزم من جواز ذلك في انفرادهما جوازه مع شرط اجتماعهم) لاحتال أن 
ذا الجزء الأقل إنا رضيه لشرط عمل الآخر معه؛ لأنه اتجر معه. 

عياض : قال فضل: ظاهرها آنه لو كان عمله) على قدر أجزائهم)ا من الربح جازء 
ونحوه لحمدیس» وني ساع أَصبّع: لا خير فیه» فإِن عملا مضی. 

قلتُ: ظاهره أن قوله: إن عملا مضى؛ من المسموع» ولفظ الساع: لا خير فيه 
قال أَصْبَع: إن وقع فسخ مالم يقع العمل» فإن فات كان على شرطهم في الإجزاء 
وللعامل فضل زيادة العمل الذي اشترط عليه بأجر مثله. 

ابن رُشد: كراهية ابن القاسم ذلك ضعيفة على أصله» في المدَوّنة إذ م يراع فيها 
اختلاف العاملين في التبصر بالتجر لقوله فيها؛ لأنه كأنه قال لأحدهما: اعمل مع هذا 
على أن لك ربح بعض عمله فالآتي على تعليلها جواز ما في الساع؛ لأن الشركة بين 
العاملين على هذا جائزة لو دفع إليها المال على النصف من غير شرط فاشتركا على 
العمل فيه على الثلث والثلثين والعمل بينها كذلك لجازء وإنما تصح الكراهة في ذلك 
على مراعاة اختلاف العاملين في البصر» وعليه يآتي اعتراض سَحنون على ابن القاسم 
فيها وهو اعتراض بين؛ لأنه لو قارض كلا منه| بائة على ذلك الحزء بانفراده فاشتركا 
في العمل بإذن رب المال دون شرط لوجب أن لا يكون لكل واحد منهما من الربح إلا 
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ما شرط لرب المال نصف إلخ المائتين ومن قورض في المائة على الثلثين الثلث ولمن 
قورض ني الأخرى على الثلث السدس» ووجه الكراهة على هذا أن العامل الأبصر ل 
يرض أن يكون له من الربح بقدر عمله إلا بم شرط عليه رب المال كأنه قال للمقصر: 
اعمل مع هذا على أن يكون لك من الربح ما له» وهذا القول أظهر؛ لأنه لو دفع إليه) 
المال قراضًا على غير شر ط عمله| معا ثم اختلفاني قسم الربح لوجب قسمه على قدر 
ما کان یقارض به کلا منهم) بحسب تبصره ني التجر وقصوره. 

قَلتٌ: مله قول ابن القاسم على الكراهة كعياض, فأما إن قارضه) معَّا على أن 
حظيهم| من الربح بينه) بالسواء سواء والعمل كذلك أو على أن يكون لأحدهما من 
الربح الثلث وللآخر السدس والعمل عليه) بقدر ذلك جاز على أصل قول ابن 
القاسم فيهاء وكرهه في هذه الرواية إن فات بربح أو وضيعة مضى على شرطهم|ء وإن 
قارضه) على أن لأحدهما الثلث وللآخر السدس والعمل بينه) نصفين جاز على ما 
يدل عليه مذهب سحنون في اعتراضه على قول ابن القاسم» وهو أظهر» ولم جز على 
قول ابن القاسم» قال فضل: القياس على مذهبه) ردهما لقراض المشل؛ لأا زيادة 
داخلة في القراض» وقياس مذهبه ألا يرد لإجارة المشل؛ لأنه قال فيها: كأنه قال 
لأحدها: اعمل مع هذاعلى أن لك ربح بعض عمل هذا با اشترط رب المال من 
المنفعة لأحدهماء فكأنه شر طها لنفسه لقرضه في جر النفع إليه» يبين ذلك قوله بعد 
هذاء وني المدَونة: إذا شرط على العامل أن بجعل معه من يبصره التجر» وقوله: إن كان 
كذلك يريد إن كان الشرط» وقوله: وللعامل فضل زيادة العمل الذي اشترط عليه 
بأجر مثله خلاف قوله فيها؛ لأنه م يراع الشرط ولا أفسد به القراض إذ جعل الربح 
بينه) على شرطه| وأرجع من عمل بأكثر من جزئه من الربح بأجر مثله ني الزائد وقصر 
الكلام فيه بين العاملين كالمتزارعين على الثلث والثلثين يستويان في العمل ويسلمان من 
کراء الأرض با بخرج منھا على مذهب ابن حبیب آنہ) لا يحولان عن شر طها. 

وذكر التونسي سماع أَصَبَع عن الموازيّة وقال: ينبغي أن يكون هذا القراض 
فاسدًا؛ لأن ظاهر السؤال أن رب المال عامله) على الفساد فيجب أن يكونا أجيرين 


على قول ابن القاسم» وسلم له النصف في جوابه ولم يقسم الربح بين العاملين على قدر 
عملهم نصفين وجعل ما شرط فم رب المال من أجزاء الربح» كأنه مال أخرجاه يقسم 
الربح وأرجع صاحب السدس بأجر مثله على صاحب الثلث وكان جب أن يقسم 
الربح بينهما نصفين؛ لأا ليس فما رس مال إلا عمله|. 

قلتٌ: ففي منع قراض عاملين بجزأين مختلفين على عملهما بالسواء قوها وقول 
اللخمي مع ابن رُشد» وأخذه من اعتراض سحنون قول ابن القاسم» وعلى الأول إن 
نزل ففي كون) على قراض المثل أو الإجار ة ثالثها: يقسمانه على شرطه| ويتبع الأقل 
حا الآخر بفضل عمله لابن شد عن فضل واختياره مع التونسي وقول أَصَبَعَ 
ونقل ابن عبد السلام الال خط انض عم رب الال ل اعرف القاس 
يبعده؛؟ لأنه إن صح بينه وبين ربه فلا اتباع وإلا فقراذ ض المثل أو أجرته» وسمع عيسى 
ابن القاسم: إن قسم العاملان ما أخذاه معا فتلف ما بيد أحدهما وأدى الآخر لزمه ما 
ا ي س ي 5 ا 

اين رشا هى فرك اين اجون ق ال ر فن يضمن كل مها نها لرا 
برفع يد صاحبه وما بيده بتسليمه له» وكذلك المودعان والمستبضعان» ووجهه أنه همل 
الأمر على أن رب المال أراد كونه بيد أحدهما برضى الآخر لامتناع كون جميعه عند كل 
منه|ء فإن قسماه ضمناه» وإن سلماه إلى أحدها لم يضمناه» وفي نوازل سّحنون: لا 
يضمنانه في قراض أو وديعة» وكذا البضاعة إذ لا فرق بينها وبينهاء وقاله شهب وابن 
عبد الحكم في الوصيين» ووجهه آنه لما رضي كونه عند كل منه| برضى الآخر فقد 
رضي كون نصفه كذلك» وقول ابن القاسم أظهر؛ لأا إذا قسماه بتشاحه | اتا على 
أا إنما فعلاه؛ لأنفسه) لا نظرًا لربه. 

قلتٌ: نص ما في نوازل سحنون: لا جوز للعاملين ولا للمودعين قسم المالء فإن 
فعلا م يضمنا. 

ابن رُشد: فإن تشاحا فطلب كل منهم)ا كون المال بيده أو بيد صاحبه ففي سماع 
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أَصبَع ابن القاسم: إن اختلفا عند من يكون منه) اتبع في ذلك قول ربه إذا حضر 
الاشتراء أحضراه فإن اختلفا فيه أو في البيع فلابد أن يجتمعا ويتسا لما وإلا رد المال 
لربه لا نظر للسلطان فيه» وهذا ما م يقبض المال» فإن قبض فهو لمن دفعه ربه عند 
مقارضته| إن دفعه إليه| حيعًا فجميعًاء وإن كان لأحدها فلأحدها لا مقال 
للآخر معه. 

ابن رُشد: دفعه | معا مثل وضعه هى) معا وليسافي منزل أحدهما ويقول: هذا 
وديعة عندكا أو قراض بأيديك| أو بضاعة عندك| ويذهب عنه| فيختلفان» وليس في 
قوله: إن دفع إليها جيعًا فجميعًا؛ بيان» فيحتمل أن يريد أن لا مزية لأحدهما فيجعله 
الإمام عند من يراه منهماء ويجتمل أن يريد وهو الأظهر أن الإمام يقسمه بينه) على 
رواية علي في الوصيين يتشاحان» وليس قول ابن القاسم هذا على هذا التأويل ولا رواية 
علي بمخالفة لما اتفقت عليه الروايات من منع قسمه) المال» فالحاصل منعه اتفاقاء فإن 
قسماه ففي ضمانہ) اختلاف» وإن تشاحوا عند من یکون منه) وربه غائب أو ميت ول 
يدفعه لأحدهما ولا قبضه واحد منه) بعد أو قبضه دون إذن صاحبه أو دفعه إليه)| معا 
وم يبن به واحد منه) أو بان به دون صاحبه أو دفعه إليه| معا فقيل: يقسم بينه| وهي 
رواية علي وظاهر سماع أَصَبََ على الأظهر من التأويلء وقيل: يرفع للأعدل منها وهي 
رواية الوديعة من المدَوّنة ني الوصيين» ويجتمل ألا يكون اختلافا بأن الإمام يقسمه 
بينهم) على رواية علي إن كان ذلك عنده نظرًا ويجعله عند أعده)ا على ما في المدَوّنة إن 
کان هو وجه النظر» وذهب من أدركناه من الشَيُوخ إلى أن فما أن يقسماه ابتداءً على 
رواية علي» وذلك لا يصح؛ لأن الإمام يفعل من ذلك ما يراه نظرًا ولا تهمة عليه فيه» 
وهما في اقتسامه)] یتهان ون حضر ربه اتبع قوله فیمن یکون عنده منهاء وان دفعه 
لأحدهما فهو أحق» وكذا إن كان قبضه أحدها دون صاحبه فهو أحق» ويشبه في 
المدَوّنة المودعين والمستبضعين والوصيين في جعل المال عند أعدهماء وهو صحيح على 
ما بيناه أن المودعين إن اختلفا فيمن يكون المال عنده منه) وصاحبه غائب ولم يدفعه 
إلى أحدهما أ| كالوصيين في جعله عند أحدهما أو يقسم بينه)ا على رواية علي» وقال 


ا رو ج ا الت لفقي 


سحنون: ليس المودعان كالوصيين؛ لأن المال لا ينزع من المودع ويجعل عند الأعدل 
كما ينزع من الوصي ويجعل عند الأعدل» ولا يصح قوله؛ لأن المال إذا صار عند أحد 
المودعين بغير إذن رب المالء ولا إذن شريكه فدعا شريكه إلى أن يكون عنده المال 
وصاحبه غائب وجب نظر الإمام في ذلك» فإن کان شریکه آعدل منه وضع عنده 
کالوصیین. 

وفيها: مع غيرها نفقة العامل في سفره ذاهبًا وراجعًا ولو قرب في مال القراض 
ن اله 

الباجي: وروى محمد في الأربعين دينارًا النفقة ولو قرب السفر» ابن زرقون: في 
الموازيّة أيصا نفي التحديد ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر: السبعون يسير لا 
ينفق منها. 

اللخمي: وعن مالك: ينفق منها إن كانت خُسين. 

ابن رُشد: في وجوبها ي اليسير إن قرب السفر سباع عيسى ابن القاسم» وظاهر 
الواضحة ولم جحد في السماع ولا في الواضحة قدر اليسير ولا قريب السفرء وقليل الال 
يختلف بعضه قل من بعض» وكذا قريب السفر إنما فيه الاجتهاد كما في الرواية» وروى 
شهب لمن شخص بخمسين دينارًا النفقة» وما أقل ما تحمل هذه من النفقة إلى أن 
شخص إل مکان قریب. 

قلت: ففى تفي ديد أقل ما ينق مته روايتان» وغل الغاتية فی کونه آربعین آو 
خسين أو ما زاد على السبعين ثلاث روايات: محمد واللخمي وابن شعبان. 

وفيها: للعامل القريب بالفسطاط يقيم به نفقة» قال: لم أسمعه من مالك وأرى 
إن احتبس العمل به أن ينفق» ونفقته طعامه وما يصلحه بالمعروف بقدر المال» وسمع 
القرينان: يشرب الدواء ويدخل الحام من مال القراض؟ 

قال: ما كانت هذه الآشياء يوم كان القراض إن قلم ظفره أو أخذ من شعره كان 
من القراض. أما الحجامة والحام فخفيف. 

ابن رُشد: قوله: ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض؛ يريد: ما كان يؤخذ 
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عليها في الزمن الأول أعواض» والواجب الرجوع في كل ذلك للعرف في كل زمان 
وبلد ما العادة ألا يؤخذ عليه عوض ل يعط عليه من القراض» وما العادة آخذ العوض 
عليه وقدره يسير يتكرر جاز أن يعطى منه لدخول رب المال عليه لتكرره بخلاف 
الدواء. 

وفيها أيستأجر أجيرًا بخدمه في سفره من مال القراض؟ 

قال: نعم» إن كان ينبغي له أن يستأجر والمال حمل ذلك. 

أبو عمر: قال الشافعي: لا ينفق في حضر ولا سفر إلا بإذن رب المال» 
ولأصحابه ثلاثة أقوال: هذا وقول مالك والثالث: ينفق في السفر بقدر ما بين نفقة 
الحضر والسفر. 

أبو عمر: والقياس الأول؛ لأنه لا جوز القراض على جزء مجهول وإطلاق النفقة 
له يصير الحصة مجهولةء وربا اغترقت النفقة كثير المال ولم يكن ربح. 

ابن عبد السلام: لا يبعد القول الثالث على أصول المذهب» وقد قيل في الوصي 
يخرج المحجور في سفر الحج دون ضرورة إن زيادة نفقة السفر على الحضر على الوصي. 

قلتٌ: لا خفى ضعف هذا التخريج؛ لأن السفر بالمحجور المذكور عداء وسفر 
العامل جائزء ونماثلة الملحجور الذي سفر وصيه به جائزء وجملة نفقة هذاعلى 
اللحجور» ولا حاجة هذا التخريج لقول اللخمي: قال القاضي: من سافر لأجل المال 
له النفقة والكسوة التي لولا الخروج بالمال م يحتج إليهافي الحضرء وحمل هذا فيمن 
كانت مئونته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة سوقهاء وأما المدير أو ذو صحة 
ا ة كقول مالك. 

قلتٌ: ففي وجوب نفقته في سفره وإقامته بغير وطنه لتجر القراض ثالثها: القدر 
الزائد على نفقة إقامته» ورابعها: هذا إن كان في تجر احتكار» والأول إن كان في تجر 
إدارة للمشهور وأبي عمر والقاضي وتأويل اللخمي. 

قوله: ونقل الصقلي عن القاضي رد قول الشافعي: لا تفقة له بالإجماع على ثبوتما 
قبله» ولا أعرفه في كتب اللإجماع» إن قال ابن القطان في إجماعه: أجمعوا على ن له نفقته 


16 ۴ المختصر الفقهي 


بالمعروف إذا سافر إلا الشافعي في أحد قوليه. 

وفيها لابن القاسم: إنم)ا يأكل من المال إذا شخص من بلده لا حين يشتري 
ويتجهز» ابن القطان: عن نوادر الإجماع: أجعوا آنه لايأكل من مال القراض إن ل 
يسافر به إلا الليث. 

قال: له أن يتغذى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله» ومثله قوله أبي عمر: 
ا و 

قَلتٌ: وفي المدَوّنة: قول الليث معزو له» وذكره ابن فتوح كأنه المذهب غير معزو 
لليث فقال: من تجهز في الحضر فليس له أن يأكل من مال القراض إلا أن يتغذى 
بالأفلس آو نحوهاء وأسقط قوله: إذا اشتخل به عن الانقلاب إلى أهله» وفي النوادر إثر 
ذكر محمد قول الليث ما نصه: وأباه مالك. 

التونسي: لا فرق بين اشتغاله في سفره وإقامته بالمال» ولعل الفرق بينه) إن مره 
کذا جری فیا مضی. 

اللخمي: حمل قول مالك بسقوطها في الإقامة على أن عمل القراض ل يعطله ع) 
كانت تقوم نفقته منه» ولو كانت له صنعة أو تجارة منها نفقته فعطلت لأجل عمل 
القراض کانت له نفقته کسفره» ومن عقد ناحا وهو بغير بلده ثم أخذ قراصًا فإن علم 
أن نيته البناء ني غير البلد أو يبني ثم يخرج ما فأقام لأجل المال فله النفقة كالمسافرء 


وإن كانت نيته البناء بعد أن يخرج لأمر ثم يقيم إذا أتى م تكن له نفقة» ومن تزوج بعد 
أخذه القراض وتزويجه لأجل مقامه للقراض لولاه لم يقم ولم يتزوج م تسقط نفقته وإن 
كان ذلك؛ لأنه نوى المقام» وإن أخذ المال منه سقطت نفقته. 

قَلتٌ: الأظهر أن مطلق ابتنائه يرفع حكم سفره إن نازعه رب المال» وهو ظاهر 
لفظ التونسي إن تزوج في بلد م تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده» وني لفظ 
المدونة اس ال: 

وفيها: أرأيت من ظعن للمدينة بقراض لیتجر به فتزوج وآوطن ہا با أتكون 
نفقته على نفسه حين آوطنها؟ قال: نعم. 
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f » EEE 2‏ خ ۶ 
قلت: فظاهر قوله: أوطن اء بعد قوله: تزوج بها؛ أن مطلق تزويجه 


وفيها: لا نفقة له ني رجوعه من غير بلده إليه محتجًا بها على سقوطها في خروجه 
من بلد له بها آهل إلى آخرى كذلك. 


التونسي: للبرقي: عن أشهب: له النفقة في ذهابه ورجوعه دون مقامه في آهله. 

اللخمي: محمله أن له عادة في خروجه لأهله» ثم خرج الآن قبل ذلك الوقت 
لال فقط» وقول اللخمي: إن خرج لغير سبب المال كانت له في الرجوع دون الخروج 
خلاف متقدم نصها. 

وفیها: من تجهز لسفر بقراض لرجل واکتری وتزود ثم أخذ قراضا من آخر فله 
أن يفض النفقة على المالين كا لو أخذه قبل تجهزه أو كان المال له» وخرج اللخمي 
أخذه بعد تجهزه لقراض رجل على أحد قوليه إن خرج لحاجة أن النفقة تفض. 

قال: وعلى قوله: لا شيء على الثاني إن خرج إلى أهله أو إلى حج أو غزو ولا يكون 
على القراض الثاني شيء» ولعياض فيها كلام لا زيادة فيه» وروى اللخمي: إن حمل 
المالان باجتأعه| النفقة ولا محملاما بانفرادهما فله النفقة» والقياس سقوطها لحجة 
کل منه| بأنه إن دفع ما لا تجب فيه نفقة ولیس آخذه غيره معه بالذي يو جب عليه ما ) 
يكن واجبًا عليه وبقوله: لو علمت ذلك ل أعطه لك أو كأن أو أوافقك بجزء قل من 
اللأول» وكذا لو كان الأقل أحدهما م أر فيه شيتًا أخذهما مجتمعين أو مفترقين. 

ُلتُ: لا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في النوادر وهي خلاف أصل 
المذهب فيمن جنى على رجلين ما لا تبلغ جنايته على كل منه| ثلث الدية وني مجموعها 
ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة» قال: وكون النفقة على قدر المالين هو قوهاء 
ويتخرج كونها بالشراء على كونما بالسوية على الأولاد المختلفي اليسرء وأری آن یکون 
كلفة الطريق من كراء الركوب ونفقته وكسوته بالسواء» وكذا نفقته بعد وصوله حين 
اشتغاله بالمالين» فإن انقضى شغله بأقله| دون الآخر كان الزائد عليه وحده إلا آن 
يكون سفره ورجوعه ني رفقة ولا يقدر على الرجوع عند انقضاء أقله) فلا يزاد على 


لتر الففي 


الآخرء ورد ابن عبد السلام تخريجه على نفقة الأولاد بأن موجبها البنوة واليسر شرط 
والبنوة لا تختلف. 

فلت يحرج من كرك الشفخة عل الرؤ رسن ولا سب إلا لال 

وفيها: قيل لمالك: عندنا تجار يأخحذون المال قراضصًا يشترون به متاعًا يشهدون به 
الموسم ولولا ذلك ما خرجوا ألهم نفقة؟ 

قال: لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع. 

اللخمي: م يصدقهم أن خروجهم للمال» ورأى أن الغالب كون السفر للحج 
وغيره من باب الظن» ولو قام دليل صحة ذلك كالفقير العاجز عن السفر أو غير ذلك 
من الأدلة لكانت النفقة على قدر نفقته وقدر مال القراض. 

الباجي: جمهور أصحابنا: لا نفقة ني سفر الحج والعزوء وقال محمد: له النفقة 
ذاهبًا وراجعًا. 

قُلتٌ: فاختيار اللخمي ثالث. 

الصقلي: فيها لمالك: إن خرج لحاجة لنفسه فأعطاه رجل قراصًا فله أن يفض 
النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض. 


وهو حب إلينا. 

اللخمي: من أخذ قراصًا وكان خارجًا لحاجته فمعروف المذهب: لاشيء له 
کمن خرج إلى آهله» وقال أيصًا: ينظر قدر نفقته في سفره» بجعل كأنه رأس مال وتفض 
النفقة على قدره من قدر القراض ويلزم مثله فيمن خرج حح أو غزو. 

قلتُ: جعل معروف المذهب خلاف نصهاء ومثله سمع ابن القاسم. 

ابن رُشد: ومعناها أنه خرج لحاجة نفسه لا لتجر بماله» ومثله فيها: فض النفقة 
على نفقة مثله ومال القراض» وفي الموازيّة: مجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة 
عليه وعلى القراض» ولسحنون مثل قول ابن عبد الحكم. 

قال التونسي: لعل ابن القاسم أراد أنه خرج لإإصلاح ضيعته» ولو خرج الزيادة أو 
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لغير إصلاح ماله م يكن على مال القراض شيء. 

وفيها: له أن يكتسي منه ني بعيد السفر إن حمل المال ذلك لاي قريبه إلا أن يقيم 
بموضع يجحتاج فيه إلى الكسوة. 

الصقلي: عن محمد: ليس في كثرة المال حد» والأربعون عندي كثير. 

الباجي: روى محمد: له في الأربعين قراصًا أو بضاعة النفقة والكسوة في بعيد 
السفر» وسمع عيسى ابن القاسم: إن كثر المال وقرب السفر كدمياط فله الطعام لا 
الكسوة إلا أن يريد المقام للشراء الشهرين والثلاثةء وني الموازيّة: إن سلب فله أن 
يكتسي من مال القراض» وني كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطها 
فيها ثالثها: الكراهة لسماع ابن القاسم مع رواية محمد وابن رُشد عن سماع القرينين 
ورواية أآشهب» وصوب هو واللخمي والصقلي الثاني قائلا: إن كان خروجه ها فله 
أجرة ونفقة» وإن خرج لتجر نفسه فبعث معه بضاعة أو مالا لشراء سلعة فعرفنا أن لا 
شيء له فیجب الحمل علیه. 

اللخمي: العادة اليوم نفقة ولا كسوة منهاء إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو 
بإجارة معلومة لا شيء له غيرها. 

وفيها: إن قال: أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع با في مال القراض؛ 
صدق ولو خسر ورجع بها في المال إن أشبه نفقة مثله» ولو ادعى ذلك بعد المقاسمة ) 
يصدق» وني سباع ابن القاسم: جلف ويقبل قوله. 

الصقلي: الأول أشبه كمدعي الغلط بعد الدفع. 

ابن رُشد: لأن دفع ماله إليه كالإقرار ألا حظ له فيه. 

وفيها: له أن يرد ما بقي بعد النفقة لصاحبه. 

قَّلتٌ: الصواب عليه لا له» وسمع ابن القاسم: ما يفضل عند المقارض إذا قدم 
من سفره كالحبة لا يؤّخذ منه. 

ابن رُشد: کقول سحنون في نوازله: لا تؤخذ منه الثياب التي اشترى لسفره إلا أن 
يكون ها قدر وبال» وقال: ومثله لمالك في الموطأء وهو استحسان لا قياس ليسارة 


ذلك مع العرف الجاري على قوله في القذف منها في كسوة السنة للمرأة» ثم يموت أحد 
الزوجين قبل السنة استحسن ألا تتبع المرأة بشيء من ذلك لباقي السنة بخلاف النفقة. 

قلتٌ: وقول جهادها ما فضل معه بعد أن رجع إلى بلده من طعام أخذه من 
الغنيمة بغير إذن الإمام يأكل القليل ويتصدق بالكثير ليس بخلاف قوههاني نفقة 
العامل؛ لأن طالبها معين وني الجهاد مبهم» وني الموطا: إن بقي بيد العامل من المتاع 
الذي يعمل فيه خلق القربة والثوب وشبه ذلك. 

قال مالك: كل شيء من ذلك تافه لا خطب له للعامل» م أسمع أحدًا أفتى برد 
ذلك إن يرد ما له ثمن كالدابة والجمل والشاذكونة وشبهه. 

أبو عمر: عن سحنون إنما يترك له مثل الحبل والقربة. 

الباجي: عن محمد: وكالغرارة والإداوة. 

الباجي: ومثل هذا المطلقة والحامل المطلقة تضع وعليها بقية كسوة. 

الباجي: روى محمد: شرط إسقاطها با تجب فيه لا مجوز. 

ابن القاسم: إن وقع فهو أجيرء وسمع ابن القاسم: من خرج بماله وقراض فقال 
لربه: أنفق من مالي لا من مالك لا يعجبني كقوله ذلك عند دفعه» وليعمل والنفقة 
علیه|ء وفیه تفسیر عیسی» وهو إن کان قبل تجهزه وشرائه فلا خير فیه» وإِن کان بعد 
ذلك فلا بأس به. 

ابن رُشد: تفسيره صحيح» فإن قاله عند دفعه المال أو عند خروجه والمال بحاله 
کره له ولم یفسخ إلا أن یکون کالشرط وإن قاله بعد شرائه وتجهزه جاز ولزم على 
القول بلزوم العدة. 

ف فا ورل يلاغو فة ق ر مايا خت ر کا 
العامل وتقدم حكمهاء وفساده بفوت شرط صحته أو قيام مانعها تقدم من ذلك جلة. 

وفيها: إن أخذه على أن لربه درهمًا من الربح وما بقي بينه| فسد وللعامل أجر 
مثله» ابن حبيب: ما حف من الزيادة يكره بدءًاء فإن نزل مضى على شرطه|. 

الصقلي: ظاهره سواء شر طها أحدهما لنفسه فقط أو للال وهو غير معتدل عند 
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مالك؛ لأنه لا بجيز زيادة أحدهما شرط درهم على جزء» فهو خلاف قول مالك» وفي 
الملقدمات: بحب فسخ فاسده ويرد المال لربهء واختلف إن فات بالعمل في] جب 
للعامل» ثم قال: بفسخ فاسده قبل العمل وبعده رد لقراض مثله أو أجرته بخلاف 
المساقاة ما يرد منها لمساقاة المثل لا يفسخ» قاله ابن حبيب» ومثله في الموازيّةء وفسخ ما 
يرد لإجارة مثله بعد العمل يرد السلع لرب المال وللعامل جر شرائها وفسخ ما يرد 
لقراض مثله لا يكون برد العروض لرب المال» وحكى عبد الحق عن بعض شيوخ 
صقلية أنه لا يفسخ بعد العمل كالمساقاة؛ يريد: أنه إذاعثر عليه وهو في سلع آنا لا 
ترد» ولا حبر على بيعها إلا على ما يرجو من أسواقها التي ابتاعها علیها لا أنه یتهادى 
على العمل بعد نض المال» فليس قوله على هذا بخلاف لما في الواضحة والموازيّة 
والمساقاة التي ترد إلى مساقاة المثل إن عثر عليها بعد العمل لا تفسخ إلا بانقضاء مدتها 
ولو كانت أعوامًاء وإنما فارقت القراض؛ لأن ها أجلا زمانيًا والقراض لا أجل له 
زماني بعد نضوضه فهو مستویان في وقف فسخه| على انتهاء أمدهما. 

قْلتٌ: نحوه للباجي» وزاد فيه: ما يرد إلى مثله إن ابتاع بيسير المال الذي لا خطر 
له فهو کمن لم يشتر شيا وإن اشترى باليسير وبقي الكثير فهو على قراض مثله في| 
عمل ويترك الباقي. 

وفيها: إن أخذ قراصًا على أن يسلفه رب المال سلقًا كان أجيرًاء وكل الربح لرب 
المال؛ لأن السلف زيادة للعامل» وما لم يشترط فيه زيادة لأحدهما من فاسده ففيه إن 
نزل قراض مثله كالقراض على ضانٍ آو لأجل فلا ضمان فيه» وفيه قراض مثله» وإن 
فرط غل الال اراج مال مل مال الق راض قعل به فح مال القراش ره نة 
أرباع الربح لم يجز؛ لأنه نفع اشترطه رب المال. 

ابن رُشد: في رد كل فاسده لقراض مثله» أو أجر مثله ثالثها: ما لم يكن أكثر من 
ا لجزء المسمى إن كان ذو اشترط ربه» وما لم يكن أقل منه إن كان العامل ورابعها: في 
كل منفعة اشترطها أحدهما داخلة في المال غير خالصة لمشترطها وأجر مثله في كل 
منفعة اشترطها أحدهما خحارجة عن المال خاصة لمشترطها لأشهب مع ابن الماجِشُون 


2ر 


ا د الفقتصر الففهي 
وروايته وعبد العزيز بن أبي سلمة» وللآتي على رواية محمد في القراض بالضان أن له 
الأقل منهماء وابن حبيب مع أَصَبَ» وابن عبد الحكم» وابن نافع ومُطَرّف وابن القاسم 
وروايته» وكان يمضي لنا عند الشيخ أي جعفر ابن رزق أن الآتي على قول ابن القاسم 
فيها رده لإجارة مثله إلا ني سلع قراض العرض والضان وإلى أجل والمبهم أو على 
شرك وحلفه) لعدم شبه قول آحدهما في اختلافه| ودفعه على أن لا يشتري إلا بالدين 
فاشترى بالنقد أو على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وهي غير موجودة فاشترى غيرها 
فهذا خامس» والصحيح هلها على التفصيل الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم 
وروایته واختاره» وهذا التفصيل استحسان على غبر قياس» ومقتضى النظر رده لقراض 
مثله أو إجارته دون تفصیل» وما قاله ابن زرقون لا حظ له في قياس ولا استحسان. 

قلتٌ: قوله: تفصيل ابن القاسم استحسان غير قياس؛ قاله القاضي قبله» 
وحكاه الصقلي. 

عياض : مذهبها رده لأجر مثله إلا في تسع فأسقط مسألة اختلافه) وزاد مسألتي 
القراض بدين يقتضيه والقراض على أن يشتري عبد فلان» وعد مسألة المبهم وعلى 
ك مان 

قال: ومسألة اختلافه| ليست من فاسده» وذكر الأربعة الأقوال غير قول ابن 
رزق» وقال: والخامس قول ابن نافع في كونه إلى أجل | يمضيان على قراضها 
ويسقط شرط الأجل وهو جار على بيع وشرط واستبعد» والسادس له في شرح ابن 
مزين لمشترط الزيادة طرحها ويمضيان على قراضهاء فإن بى بطلت ورد لإجارة مثله. 

ابن شاس: في رد فائت فاسده لقراض المثل أو إجارة المثلء ثالث الروايات منه ما 
يرد للأول ومنه ما يرد للثاني» وتبعه ابن الحاجب في عزو الثاني لمالك وهما تابعان. 

الباجي والصقلي في عزوه لرواية القاضي: وإنا عزاه الأكثر لابن حبيب وابن رشد 
لعبد العزيز حسب ما تقدم. 

او را ا اهو اا ر الال رال ان حب 
بربح المال إن لم يكن لا أجرة له بعيد وعلى الأول في كونه أحق بالربح من الغرماء أو لا 
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قولان ها عند بعضهم متأولا قوها على أنه دفع المال» وخرج من يده وللموازية مع 
ظاهرها على قولي أشهب وابن القاسم في عدم افتقار الرهن إلى التصريح به وافتقاره 
إليه» وقراض المشل إنها يتعلتق بالربح» هذا معروف المذهب» وللقاضي عن ابن القَصًار: 
يحتمل على قول مالك أن يكون له ما يساوي قراض مثله وإن كان في المال وضيعة» قال 
القاضي: فالفرق بينه) على هذا أن إجارة المثل متعلقة بالإطلاق وقراض المثل متعلق 
بالشرط الذي شرطاه» وتفسيره أن يقال في الإجارة: لو استأجر رب المال من عمل له 
هذا العمل كم تكون أجرته فيكون ذلك للعامل» ويكون ني القراض: إن كان العامل 
e‏ ال 

ض المثل على تأويل أبي الحسن راجع إلى إجارة المثل إنما بختلف ذلك على تأويله في 

لتُ: الفرق بينهما على قول غير ابن القَصار واضح؛ لأن الإجارة العوض فيها 
محقق للعامل ويفرض له بقدر عمله لأجل معلوم وهو ما آل الأمر إليه» والقراض 
العوض فيه يحتمل الثبوت لتعلقه بالربح المحتمل الثبوت والنفي فلذلك يكون 
العوض في القراض أكثر منه في الإجارة وكذا على ري ابن القَصّار؛ لأن ظاهر قوله أن 
العوض عنده إن هو في المال لا في ذمة ربه والناني لحصوله على رأيه أقل منه على رآي 
ا لجمهور؛ لأنه لا يبطل عقد بالوضيعة فضلا عن عدم الربح ويبطل بتلف كل المال» 
وعند الجمهور يبطل ولو بعدم الربح» ففضل حظ العامل في قراض المثل على حظه في 
إا غ رای اور e‏ 
في التجر فتأمله» وقول ابن رُشد: قراض المثل على تأويل ابن ¿ القَصّار راجع إلى إجارة 
Sy‏ 
في الإجارة قيمة العمل الحاصل من العامل لا بقيد اعتبار ما قارن العقد من الأمر 
الم وجب للفسادء وني قراض المثل قيمة عمله بقيد اعتبار ما قارن العقد من الأمر 
المذكور وقدر العوض فيه بختلف بحسب كون الأمر المذكور للعامل أو عليه» وقال 
ابن شاس: قال القاضي من أصحابنا: من يجعل قراض المثل مع الربح وعدمه ويفرق 


E.‏ الات الففن 


بينهم) بأن جعل حظ العامل بقدر ما يساوي عمله ما رضيه عوضالو صح العقد 
فيكون له بقيمة ذلك. 


قلت اللفظ الذي حكاه ابن رسد عن القاضي في تفسير كلام ابن الَّصّار أبين من 
اللفظ الذي حكاه ابن شاس» فوا جب تفسيره به لبيانه واتحاد قائله» ومن في مما رضيه 
في لفظ ابن شاس الأقرب أنها سببيةء وقوله: رضيه عوصًا؛ أي: شر طًاء وقوله: بقيمة 
ذلك؛ آي: بقيمة عمله راضيًا بها شر ط» وعبر عنه ابن الحاجب بقوله: قيل كلاهما في 
الذمة فيقدر تقويم جزء الربح لو صح العقد» وهذا أيصًا جب تفسيره بذلك لاتحاد 
المنقول عنه وتقريره مصرحا أي با أضمر فيه» أي فالواجب للعامل كائن بقدر تقويم 
عمل جزء الربح معتبر فيه ما دخلا عليه لو صح ذلك فيهء وإضافته العمل لجزء الربح 
إا ت لي 

وقال ابن عبد السلام: معناه أن الفرق بينه)| من حيث الكثرة والقلة؛ لأن 
الشروط في القراض توجب فساده وصعوبة العمل على العامل ولا سي إن كانت على 
العامل» فإذا أوجبنا إجارة المثل قدرنا عوض العمل جردا عن تلك الشروط, إذ لو عثر 
على القراض قبل تمامه لفسخت اللإجارة على ظاهر المذهب لأجل تلك الشروط فلا 
يكون ها عوض» وفي قراض المثل يعتبر عمل العامل بقيد تلك الشروط إذ لو عثر عليه 
بعد شغله وقبل تمامه لحكمنا فيه بالتمادي فينتج ذلك كثرة العوض وقلته» وهذانحو ما 
قررناه إلا أنه بناه على وجوب فسخ الإجارة إذا اطلع عليها قبل التمام وعدم فسخ 
القراض إذا اطلع عليه قبل التمام» وفيه نظر؛ لأن الفرض أنه إن) طلع عليه) بعد التمام» 
وتقدم جواز خلطه با بيده وله و لغیره ومنع شر کته به» وینبغي تقیید خلطه با ۾ 
يخالطه حرام أو شبهة والمال الذي تحفظ في كسبه» وسمع عيسى رواية ابن القاسم: إن 
زعم عامل بمالین آنه ربح سين دینارا لايدري لأا هي فلا شيء له» ولكکل من 
صاحب المالين خسة وعشرون. 

ابن رُشد: هذا خلاف سماع عيسى في رسم يوصي من كتاب الدعوى والوديعة 
يقر بها لرجلين لا يدري لمن هي منه| أن يحلفان ويقتسمانها بعد أيمانها بخلاف إقراره 
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بدين كذالك يحلفان ويغرم لكل منه| دينه» وعلى قوله في الدعوى يكون للعامل خسة 
وعشرون ويجلف الرجلان ويقسمان الخمسة والعشرين الباقية إن ادعى كل منه) آن 
الربح من ماله وبغیر یمین إن قال کل منه): لا آدري؛ ولم يدع على صاحبه آنه يدري» 
ولو ادعی کل منها على صاحبه آنه یعلم آنا لیست من ماله حلف کل منه) آنه لا یعلم 
أنها من مال صاحبه واقتس اها إلا أن يسلمها أحدهما لصاحبه» ولو قال أحدها: هي 
من مالي» وقال الآخر: لا آدري» ولم حلف على صاحبه آنه یدری ولو ادعی منھ) على 
صاحبه قيل لمن قال: لا أدري؛ احلف أنك ما تدري» فإن حلف حلف الآخر آنها من 
ماله وأخذهاء وإن نكل من قال: لا أدري؛ أخذها الآخر دون يمين» فإن نكلا معا 
اقتسماهاء وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب المديان أنه ليس عليه أكثر من المائة التي 
أقر ہا یقتسمھا الرجلان بعد أیمانہ) أو نکوھماء فان نکل حدما اختص بہا الحالف 
ففي غرمه ما أقر به لكل منها في الوديعة والدين أو لمجموعه) ويقتسانه بعد أيمانيء 
ثالثها: الفرق بين الذمة والأمانة للآتي على قوله في القراض؛ لأنه إذا أوجب عليه ذلك 
فی لیس في ذمته فأحری في ني ذمته وللآي على سہاع عیسی في کتاب المدیان على وجه 
أحروي ولساع عيسى ابن القاسم في كتاب الدعوى» وني نوازل سحنون: من أخذ 
قرا ضا على النصف من رجل ومن آخر قراصًا على الثلث فاشترى سلعتين بثمنين 
مختلفين بكل مال على حاله فلم يدر أيته| الرفيعة الثمن وني إحداما ربح وني الأخرى 
وضيعة» فقال كل منه|: المشترى بم الي الرفيعة؛ لا ضمان عليه كمودع مائة لرجل 
وخسين لآخر فنسي رب المائةء وادعاها كل منه) فإنه) يحلفان عليها ويقتسم انها وتبقى 
ا لخمسون بيده ليس ها مدع» ومن قال: يضمن المودع لكل منها مائة إن ادعى أن 
وديعته مائة؛ فمسألة القراض كذلك. 

ابن رُشد: قوله: فلم يدر أ) الرفيعة الثمن؛ يريد أنه التبس عليه الأمر فلم يدر 
السلعة الرفيعة التي فيها الربح من أي مال هي» إذ لو التبس عليه الأمر فلم يدر أيته) 
الرفيعة التي فيها الربح من الوضيعة التي لا ربح فيها وعلم من آي مال اشترى كل 
سلعة لما صح تداعي صاحبي المال الرفيعة ولوجب كونها من المال الذي قال العامل 


6 ا ببببببالمختصرالفقهي 


إنها منه دون اختلاف» وقوله: كمودع - إلى قوله: ليس ها مدع - يقتضي أن لا ضبان 
على العامل بنسيانه» وتبقى السلعة الخرى بيده إلى أن يكذب أحدهما نفسه في دعواه 
السلعة الأولى ويقول: هي التي اشترى من مالي؛ فتكون من ماله وتخلص الأخرى لال 
صاحبه» وقيل: لا يقبل قول واحد منه| فيها بعد إنكارماء وقيل: تكون )| بإقرار 
المقارض أا لأحدهماء وإن كانا متماديين على إنكار هما وقول سحنون: لا شيء على 
المقارض بنسيانه جار على سماع عيسى فيمن أقر بوديعة لأحد رجلين لا يدري لمن هي 
منها لا شيء عليه وهي بینھ| بعد أیاناء وكقول ابن كنانة فيمن أخذ من رجلين ثوبين 
على آنه با يار ني کل ثوب منھهم) فير دما وجهل ثوب هذا من ثوب الآخر ويدعيان 
جيعا أحدهما وينكران الآخران ما ادعياه بينه| بعد أيانه| ويبقى الآخر بيد المشتري 
حتى يأتي له طالب ويأتي على ما تقدم ني سماع عيسى في المقارض بمالي رجلين يربح 
خمسين لا يدري من أي المالين هي أا لصاحبي المالينء ولا شيء له أن يضمن لكل 
منه| الثمن الذي اشترى به السلعة من ماله» وني رسم سماع بي زيد ابن القاسم آنا 
خيران بين أن يضمناه السلعتين ويأخذا أموا هما وبين أن يأخذا السلعتين فتباع هى 
فيأخذ كل واحد منها رأس ماله والعامل ربحه إن كان فيه) ربح» وقال عن ابن كنانة 
كقول ابن القاسم خلاف ما تقدم عنه في مسألة اختلاط الثوبين في الخيار» وقال عن ابن 
القاسم: إلا أن تكون قيمة السلعة الأدنى أكثر من الثمن الذي اشترى به السلعة الأعلى 
كذا فلا خيار هم) في تضمينه وتكون السلعتان على القراض على قدر أمواهم|ء وقال 
حمد: إن اتفقت قيمته) فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقل ولا على العاملء 
وإن اختلفت غرم العامل فضل قيمة الرفيعة على الدنية لادعاء كل منه| الرفيعة وهو 
يرجو ذلك والعامل لا يدفعها وإن| يعتبر قيمتها اليوم» وهو نحو سماع بي زيد» وزاد 
التونسي عن ابن القاسم: إن كان مال أحدهما عشرة ومال الآخر عشرين فلا ضان على 
العامل ويباعان فيأخذ كل واحد رأس ماله ويقسان الفضل على قدر رووس أمواه) 
وللعامل من كل ربح جزؤه» وذكر ما تقدم محمد وقال: وقوله: يقسمان الربح على 
رؤوس آمواهما؛ ليس هذا حكم التداعي؛ لأنه لما دفع أحدهما عشرة والآخر عشرين 
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وأمكن أن تكون التي بأربعين مشتراة بالعشرة أو بالعشرين وجب إذا بيعت بأربعين أن 
يقول ذو العشرة: هي لي ربحنا فيها ثلاثين نصفهالي وللعامل نصفهاء ويقول ذو 
العشرين مثل ذلك فيدعي من ربحهاعشرة فيقال له: قد سلمت خسة لذي العشرة 
فيأخذها وتقسم بينه] العشرة الباقية لادعاء كل منها أا له فيجب لذي العشرة 
عشرة» وعلى مذهب مالك يجب أن تقسم الخمسة عشر على خسة أجزاء لذي العشرة 
ثلاثة؛ لأنه يدعي خمسة عشر ولذي العشرين اثنان؛ لأنه يدعي عشرة. 

قَلتّ: فيم| قاله نظر؛ لأن قسم التداعي إنما هو فيم يدعيه كل منه| دون ثبوت 
موجب شر كته] في المدعى فيه» فإن ثبت وجب قسمه بينه)| على مقتضى الشركة» قاله 
اللخمي في مسألة اختلاط دينار بائة في كتاب تضمين الصناع إذا ثبت هذا فقول ابن 
القاسم هو الصواب؛ لأنه قسم في| ثبت فيه موجب الشركة وتقرير ثبوته أن الغالب 
عدم حضور رب المال لابتياع العامل بعين ما دفعه له» ولو حضره فدعواه أن الشراء 
كان بعين ماله باطلة؛ لأن العين بعد الغيبة لا تعرف بعينهاء وكون شرائه كان بنفس 
دفعه له بعيد» والرواية يجب جلها على الغالب فكل منها لا يدعي تحقيق كون الشراء 
بعين ماله فصار ذلك كاختلاط ماليه)ا وذلك يوجب شر كته) في المالين بقدر ما لكل 
منهماء وقبل الصقلي إجراءه على قول ابن القاسم قال: وعلى قول مالك في اختلاط 
دينار بمائة أن الضائع منهم| بينهما على قدر أمواهم) يجب كون الربح هنا على قدر أمواهم) 
لاحتهال کونه في مال کل منها بدلا عن الآخر ک| قال في تلف الدینار لاحتهال کونه من 
مال كل واحد منه) بدلا عن الآخر» فإن قيل: قد ثبت أنه إن تلف الدينار قبل طلب 
تعين ما لكل منه| فهو حل التداعي وكل ما تلف بعد طلب التمييز وتعذره فهو حل 
وجوب الشركة» وكلم| كان كذلك اتضح قول التونسي وبطل تعقبه. 

بيان الملازمة أن ظاهر الأسمعة والروايات أن الربح المتنازع فيه حصل قبل طرو 
الالتباس على العامل مع قاعدة معروف المذهب أن الربح يعد حاصلا يوم الشراء 
وهو مثل التالف المتنازع فيه فوجب كونه كالتلف قبل التمييز وهو محل التداعي 
والملزوم حق فاللازم مثله» أجيب برد الملازمة بن الموجب لتقرر التداعي في التلف 


ane raa E E 


ليس جرد تعديه على طلب التمييز لذاته بل لكونه لنفي الشركة» ودليلها ومسألة 
القراض ليست كذلك ضرورة ثبوت الشركة بين المتداعيين وقيام دليلها وهو قسم 
أصل الربح بينه) والقسم ملزوم للشركة قطعًا فالتعقب وارد وهو مصح لما في الرواية. 

الصقلي: عن بعض القرويين على قول ابن القاسم: إن تعمد البيع لأجل بيع الدين 
وضمن الخسارة» وني الموازيّة: إن أسلم في طعام أو غيره غرم رأس المال» فإذا حل 
أجل السلم بيع والربح للقراض والخسارة على العامل» وتقدم جواز خلط العامل مال 
القراض بماله او مال غیره ومنع شر کته وینبغي منع خلطه با فيه حرام أو شبهته بال 
ذي تحفظ في کسبه. 

اللخمي: له خلطه بماله إن قدر على التجر اء وإن عجز عن التجر بالزائد عليه 
منع من خلطه»ء فإن تجر في الثاني وعطل الأول فلا شيء عليه على المشهور»ء وعلى القول 
الآخر يغرم قدر ما حرمه من الربح» وإن تجر في الأول واشتغل بالثاني عن بيع الأول 
حتى نزل سوقه أو فسد ففي ضانه نقصه أو كله إن فسد القولانء وأخذه قراضصًا بعد 
قراض جائز إن قدر على التجر با وإلا منع من التجر بالثاني» فإن فعل ففي ضمانه 
لترك الأول أو نزول سوقه أو فساده ما تقدم» وإن اشتغل بالأول ضمن ذلك في الثاني 
إن لإ يعلم ذلك الثاني أن بيده قراضا لغيره أو أعلمه ولم يعلمه عجزه عن القيام 
بالمالين. 

وفيها: لا يبيع بالنسيئة إلا بإذن ربه» فإن فعل دونه ضمن» قال ابن القاسم: إن 
نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعده وقبل أن يعمل فاشتراها فهو 
متعد ويضمن» ولك تركها على القراض أو تضمينه المال ولو باعها فالربح بينكا على 
شر طكاء والوضيعة عليه فقط» وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به لنفسه. 

الصقلي: عن السيخ المقارض إن أذن له في حركة امال لتنميته إن تعدى فيه ضمن 
نقصه ولم يختص بناه كالوكيل والمبضع معه» وقول ابن عبد السلام: ذهب بعضهم إلى 
أن العامل يختص بكل الربح في مسائل الضمان بسبب مخالفته؛ لأنها توجب انتقال مال 
القراض إلى ذمته» وذلك موجب لكونه مالكًا للربح؛ لا أعرفه» وما أبعده لكونه ذريعة 
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لأكل مال الغير وتهييجًا على التعدي إن قاله اللخمي بتفصيل مناسب» قال: إن تعدى 
في الوقت الذي أذن في حركة المال فيه فالربح للقراض» وإن كان في وقت لم يؤذن في 
حركته فالربح للعامل ويضمن الخسارة والتلف مطلقاء فإن أخذه ليعمل به في البلد في 
صنف معين فتجر في غيره مع تيسره فالربح للقراض» والقياس أن له الأقل من المسمى 
أو قراض المثل وإن تجر لنفسه في عين لا يمكنه التجر في الصنف المعين اختص بالربح» 
وكذا إن تجر في الصنف المأذون فيه ثم باعه ثم اشترى غيره وربح فيه وكان أخذه على 
نضة واحدة فالربح الثاني له إلا أن بحبسه عن ربه فيكون كالغاصب يتجر بال 
الخصب» وإن أخذه للتجر به في بلد آخر ويبتدئ الشراء من موضعه فالربح للقراض» 
وإن كان الشراء به في البلد الخارج إليه فاشترى قبل خروجه ما باعه هناك فالربح له» 
وإن تجر بعد وصوله وتيسر التجر له فما سمى له فالربح للقراض على ما سمياء ولو 
عدم الصنف المأذون فيه في ذلك البلد أو تغير سوقه لما لا فائدة فيه وما يعلم أن رب 
المال لا يشتريه بذلك السعر لاختص العامل بربحه» ولو كتب لرب المال بغلاء ذلك 
الصنف فكتب له بأن لا يشتريه فاشتراه لنفسه فالربح له والوضيعة عليه» وإن اشتراه 
لربه فالربح للقراض والخسارة على رب المال؛ لأنه لم يكن له عزله بعد سفره ووصوله» 
ابن حارث: اتفقوا أن ربح الغاصب في غصبه من مال أو سرقة له وخسارته عليه 
الصقلي عن بعض القرويين على قول ابن القاسم إن تعدى بيع الأجل بيع الدين 
وضمن خسارته. 

وني الموازيّة: لو أسلم ني طعام أو غيره غرم رأس المال» فإذا حل أجل السلم بيع 
وألزم القراض والخسارة على العامل ولو جحد عامل القراض بعض الربح وتجر به 
فربح ففي كون ربحه له أو للقراض» ثالثها: إن كان عند مفاصلتهاء فإن كان في أثناء 
عمله فللقراض لابن الماجشون ومد وابن ميسر وهو الصواب» وتعديه في الفاسد 
کالصحیح في ضبانه به. 

اللخمي: إن قارضه على أن يشتري عبد فلان ففاسد, فان اشتری غيره لنفسه 
لامتناع سید العبد من بیعه فالربح له» ون تجر لنفسه قبل طلبه وعلم آنه کان يبیعه منه 
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أو بعد إمكان شرائه فالربح للقراض. 
وفيها: إن أخذه على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم جز القراض. 
قال غيره: إن باع بالنقد تعدى كا لو أآخذه على أن لا يشتري إلا صنف كذاغير 


موجود لم بجز» فان اشتری غير ما آمر به تعدی إن ربح فله قراض مثله» وإن خسر 
وضمن ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ قد تغترق الربح وتزيد 
فيصل بتعدیه لما یرید. 

التونسي: لم يذكر ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل» وأصله أن من مر ببيع 
سلعة بدين فباعها نقدًا وفاتت ضمن قيمتها نقدًاء فإن باعها بمثل قيمتها فأكثر فلا 
شيء عليه» وأصله أن التحجير في القراض يرده لإجارة المشل فلا أمره ألا يبيع إلا 
بالنسيئة» فإن باع بالنسيئة فلا ضبان عليه وله أجره في بيعه وشرائه ويفسخ القراض 
وكان باعها بقيمتها م يضمن شينًا ولا أجر له في بيعها؛ لأنه يقول: إنا أغرمتك قيمتها 
يوم تعديت عليها فلا شيء علي من إجارة البيع وعلي إجارة الشراء. 

قال: هذا إن كان باعها بقيمتها فقط» وإن كان باعها بأكثر؛ لأنبغى أن يكون 
للعامل في بيعها الأقل من أجر مثله عليه أو فضل ثمنها على قيمتها. 

التونسى: ظاهر قول غيره أنه لو م يتعد لرده إلى أجر مثله» وتأول بعض أصحابنا 
أن له الأقل من قراض المثل أو أجر المثل» وينبغى على هذا أن يكون الأقل من المسمى 
أو أجر المثل على قول من علق أجرة المثل بيا شرطت ولم يعلقها بالذمة. 

قلتٌ: الأظهر الأول؛ لأن الفساد يمنع اعتبار المسمى ولا حجة لاعتبار قيد كون 
الأجرة متعلقة بالربح دون الذمة؛ لأن قصر العوض على الأقل منها يمنع ثبوتها. 

اللخمي: إن باع آخذه على أن لا يبيع إلا بالنسيئة ما اشتراه نقدًا فعلى الحكم فيه 
بقراض مثله مضي بیعه ولو م یفت» ولا ضان عليه إن ضاع؛ لأن برده إلى قراض مثله 
یباع بالنقد ویبطل الشرط, فان ربح فله فيه قراض مله وإلا فلا شيء له. 

قال: وعلى الحكم فيه بإجارة المثل يكون ببيعه متعديًا فلرب المال إجارة بيعه» 
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وأخذ الثمن ويغرم له أجر مثله على الشراء والبيع وتضمينه وغرم أجر الشراء فقط 
ولا وجه لقول غیره فیها؛ لآنه لو حکم في شرائه قبل بیعه بقراض مثله م یکن ني بيعه 
متعديًاء وإن حكم فيه بالإجارة وجب آجر مثله في شرائه وتخيير رب المال حسب) تقدم 
ولا يوجب تعديه فيم صله الإجارة رد لقراض المثل» وأما إن أخذه لشراء شيء غير 
موجود فاشترى غيره لنفسه لفقد ذلك الصنف فالربح له» وإن اشتراه للقراض فلربه 
إجارة شرائه فيكون فيه قراض مثله أو تضمينه فتكون السلع للعامل. 

وفيها: إن م يشغل المال العامل حتى نهاه ربه عن العمل فتعدى فتجر فيه ضمنه 
والربح له. 

الصقلي: عن ابن حبيب: لو أقر آنه اشترى للقراض فالربح للقراض» ولا يرفع 
ذلك عنه حكم الضان. 

قَلْتٌ: انظر لو قال له ذلك بعد نضه من سلع هل يون كذلك أو يستصحب فيه 
حکم القراض؟ ولتقرر حکمه بالفعل کالرهن بلك بيد مرتهنه بعد قضائه ما کان فيه 
رهتا ورؤیته بعد ذلك ثم يدعي تلفه» فان حکم ضمانه باق. 

وفیها: إن خسر فی) تعدی فيه وبیده ما لا وفاء به» فان کان ما معه عیتًا فرب 
القراض أحق بها من غرمائه» وإن كان سلعًا فله أن يشر كه فيهاء وإن تركها له فهو 
برس ماله أسوة الغرماء فقبلها الصقلي» وقال ابن العطار: هذا إن كانت هذه السلع 
هي التي تعدى فيهاء وإن كانت غيرها مل أن يبيع التي تعدى فيها بم آمر أن يشتري 
فرب المال أحق بها ويضرب له بم| تعدى فيه» ونحوه للتونسي قال: ولو باع سلع 
القراض بدين بيع الدين وضمن الخسارة» وفي الموازيّة: لو أسلم في طعام غرم رس 
ماله فإذا حل بیع وقس| ربحه إِن کان. 

وفيها: إن ربح في مائة مائة فأكل منه| مائة وتجر في الباقية فربح مالا فما أكل في 
ذمته وما ربح أولا وثانيًا على ما شرطاه» ولو تلف ول يبق غير ما أكل ضمنها لربه ولا 
ربح إلا بعد كال رأس المال. 

الصقلي: عن بعض الفقهاء: لو فلس من أخذ مائة قراضا بعد كله سين منهاء 


ثم تجر فيا بقي فصار مائة فرب المال أحق بها ويجحاصص غرماء العامل في غيرها 
بخمسة وعشرين؛ لأن جبر المال بالربح أولى من كونه للعامل كى لو كان نقص 
ا لخمسين بتلف كقول ابن القاسم في عامل بثانين ضاع نصفها فدفع باقيها لعامل غيره 
فصارت مائة رب المال أحق بثانين من العامل الثاني وهو أقوى من الغرماء؛ لآنه هو 
نمى المال» وقال غيره: إنما يأخذ من المائة نصفها رأس ماله وخْسة وعشرون حصة 
ربحه ويحاصص في الخمسة والعشرين بقية الربح بالخمسين التي له عليه» وذلك 
بخلاف ضياع الخمسين؛ لأن رب المال لا مرجع له في الضياع وله على الذي أكلها 
الرجوع بهاء وكذا العامل الثاني بالأربعين له الرجوع على العامل الأول لذا كان رب 
الماك أول هة 

الصقلي: الأول أصوب. 

قَلتَّ: الأول هو التونسي ولم يذكر غير قوله» وأورد على نفسه سؤال الفرق بين ما 
أكل وما تلف حسب| تقدم» وأجاب بقوله: قد لا يوجد عند المقارض شيء ولا يرجى 
له شيء ولا خفى ضعف هذا الجواب على منصف. 

الصقلي: وأما من أخذ مائة فتجر بها فصارت مائتين فأكل مائة وتجر بالباقية 
فصارت مائتين فعلى قول ابن القاسم فرب المال أح بائة رأس ماله ويأخذ من المائة 
الثانية هسين حظه من الربح ويضرب بخمسين حظه من الربح في المائة التي أكل 
العامل مع غرمائه» وعلى التأويل الثاني يكون ما أكله نصفه من رأس المال ونصفه من 
الربح» فالباقي من رأس المال خمسون يأخذها ويأخذ نصف ما بقي وهو مسة 
وسبعون حظه من الربح ويضرب في الخمسة وسبعين الباقية ببقية رأس المال الذي 
أكل العامل وبنصف الخمسين الباقية في أكل؛ لأا حصته من الربح المأكول فيضرب 
في هذه الخمسة وسبعين المستحقة قبل العامل» ولا ذكر اللخمي القول الثاني معبرًا عنه 
بقوله: وقال بعض آهل العلم فيم) إذا أكل العامل مسين وتجر في خمسين فصارت مائة 
وخمسين لرب المال رأس المال مسون وحظ العامل منها مسون يضرب فيها غرماؤه 
ويضرب رب المال فيها با لخمسين التي في ذمة العامل مثل قول غير ابن القاسم: إذا 
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أكل العامل بعض رأس المال ودفع باقيه لآخر فرأس المال على الثاني ما قبض فقط 
ويتبع رب المال الأول با أكل وليس مثلهء إذ لا خلاف أنه لو غصب من المال مسون 
وتجر ني خمسين فصارت مائة أن لرب المال أآخذهاء ولا ربح للعامل إذ لا ربح إلا بعد 
کال رأس المال فلا یکون لغرمائه حق فیم) لو م یکن عليه دين م یکن فيه ربح ولیس 
كذلك إذادفع المال لغيره لا بحسب على الثاني رأس مال إلا ما قبض؛ لأن الثاني لو 
غصب ذلك المال مع علمه آنه بيد الأول قراض وتجر فيه لنفسه کان له ربحه دون ربه 
وعامله؛ لأن العامل أخذه على التجر لربه فوجب جريه على حكم القراض» قال ابن 
القاسم: ولا ربح للخمسين التي أكل» وقيل في مثل هذا ها ربح تقدم ذكره في كتاب 
الخصب فعليه إن ربح في الخمسين الباقية كان عليه ا لخمسين التي أكل مثل هذه. 

قلْتُّ: ما لم تكن السلعة التي ربح فيها با لخمسين غير موجود منها زائد على ذلك» 
قال: ولو لم يربح في ا لخمسين الباقية م يكن عليه في التي أكل شيء ولو م يكن كل 
الخمسين بل تجر فيها فعلى قول ابن القاسم ربحها للقراض قل أو كثر وعلى القول 
الآخر عليه الأكثر ما ربح في التي عمل فيها لرب المال أو ما ربح فيها؛ لأنه إن كان 
ربحها أكثر فهو لرب المال؛ لأنه ربح مال أخذه بتنميته لربه» وإن كان أقل فلربه أخذه 
بمثل ربح التي عمل للقراض؛ لأنه أحرمه ذلك. 

قلتٌ: هذا واضح على القول بضان الغاصب ما فوت على المخصوب منه من ربح 
لا على قصر ضپانه ما ربحه بالفعل. 

وفيها: إن اشترى على القراض وهو مائة عبدًا قيمته مائتان فجنى عليه رب المال 
ما نقصه مائة وخمسين وباعه العامل بخمسین اشترى با ما ربح فيه أو وضع لم يكن 
ذلك قبصًا لرآس ماله وربحه حتی يحاسبه ویفاصله»ء فان لم يفعل فهو دين عليه مضاف 
هذا المال. 

اللخمي: إن كان عليه غرمًا حمل رأس المال على ماهو موجود وعلى مافي ذمته 
يكون للعامل ماينوبه من ربح الحاضر» ويضرب مع الغرماء ب) ينوبه من ربح مافي 
الذمة في الباقي من الحاضر وغيره. 
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وتعديه بزيادة كقوها: إن أنفق في سفره من ماله رجع به في مال القراض إن تلف 
فلا شيء له كقول مالك: إن اكترى لحمل سلع القراض من ماله دواب فاغترق الكراء 
السلع وزاد لا شيء على رب المال من الزيادة. 

قلتٌ: فإن قصر ثياب القراض أو صبغها من ماله أيرجع في ثمنها؟ 

قال: قال مالك: إن زاد في ثمن سلع القراض فلربه دفع ما زاده فيها فتكون كلها 
للقراض أو ترک شریکًا فيها بها زاد» فكذلك في الصبغ إن دفع له ما صبغ به کانت كلها 
للقراض وإلا كان شريكًا بالصبغ» والفرق بينه وبين الكراء أن الصبغ له عين قائمة 
وليس للكراء عين قائمة ولذا م يكن له في بيع المرابحة ربح وللصبغ فيها الربح. 

قلتٌ: يعارض هذا بقوها: المكتري أحق بالسلع المنقولة من الغرماء ولو في الموت 
فهو كعين قائمة» ومجاب بأن الأحقية ليست نفس الشركة ولا ملزومة ها ولذاكان 
أحق با لحمل من غرماء رب مال القراض ولا یکون شریکًا به کالرهن. 

وفيها: وقال غيره: إن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض؛ لأنه كقراض ثان 
بعد شغل الأول على خلطه به بخلاف زيادة العامل على رأس المال في ثمن السلعة عند 
الشراء على السلف؛ لأنه كقراض ثان قبل شغل الأول» وله أن يعطيه ذلك وأن يضمنه 
قيمة الثياب» فإن أبى ذلك كان العامل شريكا ني الثياب بقيمة الصبغ من قيمتهاء ابن 
حارث: اتفقوا أن لرب المال إعطاء ما يجب له في الصبغ أو ترکه شريكگًاء وني كون 
الواجب في صبغه ما دفع فيه أو قيمته قولا ابن القاسم وغيره وعليها ما يكون 
به شریگًا. 

اللخمي: إن اشتراها ليعمل فيها ذلك شريكا به فهو شريك با أنفق ويفض الربح 
والوضيعة على مثل ذلك» وإن اشتراها بنية كونه للقراض ليدفعه رب المال من عنده 
جاز ولرب المال دفعه على حكم القراض الأول أو ترکه فيكون العامل شریکًا. 

قَلتٌ: وقاله التونسي. 

قال اللخمي: وإن كانت نيته آلا يبيعه دون قصارة فبار عليه فقصره كان متعديًا 
ولرب المال عند ابن القاسم أن يدفع للعامل الأقل من قيمة عمله أو ثمنه فيصير رب 
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المال شريكًا بذلك غير مضاف للقراض الأول؛ لأنه بعد انتقاله ويلي رب المال من 
البيع والاقتضاء بقدر ما يشارك به» فإذا نض أخذ ذلك وكف عن العامل ويتهادى 
العامل وحده برأس المال الأول» وإن أبى رب المال دفع ذلك فله تضمين الصانع قيمة 
القراض يوم عمله» وقال غيره: يخير في دفع ذلك للعامل فیکون شریگًا به وني تضمین 
العامل فيكون شريكًا ني المال بقدر ذلك وهو أقيس؛ لأنه يقول: لا أشتري تلك 
الصنعة ولا أبيع إن) لك شيء تکون به شريکا. 

قلتٌّ: قوله: ويلي رب المال إلى قوله: وكف عن العمل؛ يقتضي أن يختص بأن يبيع 
من السلع بقدر ما شارك به وما بقي للقراض وهو خلاف المذهب والقواعد؛ لأن 
الشركة إذا ثبتت وجب قسم المشترك فيه نفسه أو ثمنه» وأما اختصاص أحد الشريكين 
بها باعه بمقتضى الشركة لأسلف شريكه إياه حظه من ذلك فكاد كونه خلاف الإجماع 
بل الواجب أن يكون بيع هذه السلع وقبض ثمنها مؤنته بين رب المال والعامل على 
قدر شر كتهم|ء وكذا قسم ما قبض من أثانهما» وما عزاه لابن القاسم من قصر حكم 
رب المال على غرم الصنعة أو التضمين خلاف نصها: أن له إبقاء العامل شريكًا 
بالزيادة ولم يذكر أيضصًا تضمينه بحال إلا في قول الغير» والضمير في قوله: يقول؛ عائد 
على رب المال. 

والقراض المطلق في اقتضائه جواز سفر العامل به في غير خوف ومنعه» ثالثها: إن 
كان شأن العامل السفر ولم يشترط إقامته» وإن كان شأنه الإقامة فلا إلا أن يشترطه 
للخمي عن رواية ابن القاسم وابن حبيب واختياره» وعلى الأول في جواز شرط عدم 
سفره روايتا ابن القاسم وحمد. 

بو جعفر: له منعه من بعيد السفر جدًا. 

اللخمي: من عادته السفر لا التجر مقي فاشترى ما يجلس لتجره كان متعديًاء 
وکذا إن کان بزارا صاحب دکان فاشتری غبر صنعته وما یدار ولا خزن ولا يدخر 

وفيها: للعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر إلا أن يقول له رب المال حين 


° 


ا ا ا تالكر فيي 
دفعه بالفسطاط : لا تخرج؛ فلا يخرج» وإن لم يشترطه فليس له نميه عن السفر إذا آشغل 
المالء ولو هلك رب المال بعد تجهزه به فله النفوذ به إلى حيث تجهز. 

التونسي: في الموازيّة: إن قام غرماء رب المال بعد خروج العامل به وأمكن بيع 
السلع بيعت وأخذ ذلك الغرماء وإن كانت عيتًا أخذها الغرماء» وأماغرماء العامل 
فلا شيء هم. 

التونسي: الأشبه ألا شيء لغرماء رب المال؛ لأنه لو كان حيًا م يكن له أخذه في 
غير البلد» وكذلك لو نض في غير البلد ينبغي ألا يأخذه؛ لأن على العامل ضررًا في 
رجوعه بغیر ا لمال وتقدم حکم زراعته ومساقاته به. 

وفيها: قلت: إن أخذت مائة قراضًا ابتعت بها سلعة ولم تنقدها حتى ابتعت أخرى 
بمائة على القراض. 

قال: سألته عن العامل يجلس بالحانوت يشتري بأكثر من مال القراض ويضمن 
ذلك ويجعل ربحه للقراض» فقال: لا خبر فيه؛ فمسألتك تشبهه» وليس من سنة 
القراض في سمعت منه أن يشتري على القراض بدين يضمنه العامل والربح للقراض 
لا جوز هذا. 

الصقلي: عن محمد: وربح الثانية وخسارتها للعامل وعليه؛ لآن شراءه بالدين على 
القراض أو يسلفه عليه ولو بإذن ربه لا مجوز. 

اللخمي: إن کان غير مدین واشتری بالقراض ثم استدان واشتری متاعًا آخر على 
ذلك القراض ل جز بإذن رب المال وربحه له وعليه خسارته إلا أن يقول رب المال: 
إن ضاع القراض غرمت الثمن؛ فالربح له والعامل أجير. 

الصقلي: عن حمد: عن ابن القاسم لو اشترى سلعة بال القراض وهي ني بيته 
وتسلف ما نقد فيه من ربه أو غیره» ثم باعها واشترى بال القراض أخرى فالسلعتان 
على القراض» قال في العتبيّة: ويجبر بها ربح ما خسر في الأخرى. 

زاد اللخمي: لو اشترى الثانية قبل بيع الأول م تكن الثانية على القراض ولو باع 
الأول ولم يقض ثمنها في السلف حتى اشترى الثانية كانت على القراض؛ لأن بيده 
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مائتين إحداها للقراض. 

قال: وإن کان مديرًا واشترى بم| ليس معه على النقد ليدفع من القراض جاز 
لضرورته إليه يشتري آول النهار ويقضي آخره أو للغد ما يبيعه أو يقتضيه» وسمع أآبو 
زيد ابن القاسم: لا خير في شراء العامل المتاع بنظرة أيام؛ لأنه يضمن الدين إن تلف» 
وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح. 

ابن رُشد: إن نزل فالربح والوضيعة للعامل وعليه» وهو قوله في الموازيّة» وهو 
ظاهر المدَوّنة» ولو أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له في أن يشتري على القراض 
على إن ضاع مال القراض ضمن ذلك في ذمته فيجوز» وتكون السلعة للقراض خلاف 
ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرًا وهو الصواب؛ لأا زيادة على القراض 
الأول بعد انتقاله. 

ابن رُشد: وهذافي المدين» وأما المدين فله الشراء على القراض بالعين حسبا 
مضى في سماع ابن القاسم. 

فة أن عرو ض الذي كالعن ف الزكاة وب أن بيذ ذلك بكرن تهنا 
يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا م يجز» ومقتضى قوهها مع غيرها جواز كون 
العامل مديرًاء وقوطمابجواز زراعته حيث الأمر جواز بيعه بالعرض بخلاف الوكيل» 
ولا آذکره نصا إلا قول ابن شاس: له أن ببيع بالعرض کا يبتاعها. 

قلتٌ: وهذا ما م يشترط رب المال على العامل كون عمله لنضة واحدة فقط 
حسب| قاله اللخمي في آواخر ترجمة الاختلاف في القراض ما نصه: إن اشترط نضة 
واحدة لزم ذلك رب المال. 

وفیها: إن اشتری بكل مال القراض عبدًا فرده بعيب ورضيه رب المال فليس له 
ذلك لضرر العامل يحبر خحسارته بربح ما يعمل إلا أن يقول له ربه: إن أبيت فاترك 
القراض وأنا أقبله؛ فذلك له» أبو عمران: هذا إن كان ثمنه كل المال عيتّاء ولو كان 
بعضه في سلع أو كان ثمنه عرصًا فليس ذلك لرب المال» إذ ليس له آخذ المال حينئذ 
لحت العامل في السلع. 
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وفيها: إن رضي العامل بالعيب نظرًا جاز وإن كان حابى لم تجز حاباته ولا في البيع 
إلا ني ربحه في تلك السلعةء ولا يبيع أحد عامليه من الآخر بمحاباة ولو كان في المال 
فضل» وإن فعل م يز. 

سحنون: هذه جيدة إذ لم يذكر فيها إجارة حظ العامل؛ لأنه إن وضع في| يستقبل 
جبر رأس المال بذلك الذي حاباه به» وفي رواية ابن وضاح زيادة هذه أصح من التي 
فوقهاء وترد ما في كتاب الشركة» وكلا وجدته خلاف هذا فرده إليه. 

قَلتٌ: ولأن إمضاء محاباته في نصيبه إعطاؤه من الربح قبل المفاصلة. 

وفيها: لا يعطي من مال القراض أحدًا ولا يكافئه منه» وأما أن يأتي بطعام لقوم 
ويأتون بمثله فأرجو أنه واسع إن لم يتعمد أن يتفضل عليهم» فإن تعمد دون إذن ربه 
تحلل منه» فإن ابی کافأه بمثله إن کان شيئًا له مکافاًة. 

قلتٌّ: مثله في الموطأء وقرره الباجي بقوله: إن اجتمع مع رفقائه فجاؤوا بطعام 
فذلك واسع» فإن كان بعضه أكثر من بعض ما م يتعمد الفضل عليهم وذلك جائز بين 
الرفقاء» وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم 
دون رفقائه. 


قلتٌ: وكذا غير المسافرين» قاله بعض من لقيت وهو واضح» وسمع ابن القاسم: 

لا بأس على العامل في إعطائه السائل الكسرةء وكذا الثمرات والماء. 
ابن شد a‏ لش سا 
ا کک ل ا 
تة 4 ي e.‏ 
ENE Me RE‏ 
يتشاح في مثله جاز ذلك للمقارض؛ ولذا قال الليث: له أن يتغذى بالأفلس حسب| مرء 
فإذا جاز له ذلك وهو لا نفقة له في المال فأحرى أن يجوز له التصدق به» وكذا الوصي 
يعطي السائل من مال يتيمه يرجو بركة ذلك ليتيمه» وليس قول مالك هذا بخلاف 
لقوله في الموطاً: لا هب منه شينًا ولا يعطي منه ساتلا ولا غيره؛ لأن معناه فيم| كثر 
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وزاد على ما لا يتشاح فيه. 

قلتٌّ: كذا قاله الباجي. 

وفيها: لمالك: لا يعجبني أن يشتري العامل من رب المال سلعة؛ لأا إن صحت 
من هذين أخاف أن لا تصح من غير هما ممن يقارض» ابن القاسم: ووجد ما كرهه 
مالك وإن صح ذلك بينهي| خوف أن يرد إليه رأس ماله ويصير إنم| قارضه بهذا 
العرض. 

عياض: في صل الأسدية: إن صح فلا بأس به» ومثله في كتاب عبد الرحيم» 
واختلف قول مالك فيه في الموازية. 

اللخمي: عن ابن القاسم في الموازية: وجدت في كتاب عبد الرحيم عن مالك: لا 
باس به إن صح بينه)ء وأرى إن كان المشترى يسيرًا أن يمضي» وإن اشترى بجميع 
المال فسخ لقيام تهمتها على القراض بالعروض إلا أن يقوم دليل على براءت|» وسمع 
ابن القاسم: لا ينبغي أن يصطرف رب المال مع العامل قبل عمله» ولا بأس أن يشتري 
منه الثوبين أو يوليه إذا صح. 

ابن رُشد: يدخله في الصرف تأخيره لمآل أمره إلى أنه أعطاه ذهبًا على أن يعطيه 
ورقا يتهمان عليه فإن وقع في يسير المال صدقًا في أنب) م يعملا على ذلك» وإن وقع في 
جله فسخ القراض إلا أن يفوت بالعمل فيرد لإجارة المثل على أصل ابن القاسم 
وروايته في هذا النوع من الفاسد» وسواء صارفه قبل الغيبة على رأس المال أو بعدها 
وقبل الغيبة شد وقوله: لا بأس أن يشتري منه الثوبين؛ معناه أن العامل اشتراها 
لنفسه لا للقراض» وفي الموازيّة بيان هذاء وإن كان ذلك للقراض فهذا الذي قال فيه ني 

المدَوّنة فذكر ما تقدم» وقال: هذا الخلاف عندي إنا هو إذا وقع في المال قبل أن يصرفه 
غاب عليه آم لاء ولو كان نما نض له ما باعه من السلع التي اشترى للقراض فيصدقان 
ولا واخدا والتی آری أن يفا إن اشاری بسر مال القراض ولا يضدقا إن 
اشترى بجله» وهذا الذي أراه قول ثالث. 

قَلتٌ: حمله ما وقع في السماع من قوله: لا بأس أن يشتري منه الشوبين على أنه 


للعامل لا للتجرء وني الموازيّة: بيان هذاء يدل على آنه في الموازيّة أوضح منه في العتبيّةه 
وليس كذلك بل لفظه فيهم| واحد إلا أنه زاد في الموازيّة ما نصه: إن اشترى العامل منه 
سلعة لا للتجارة فذلك جائز ويتولاها منه أحسن» ولم يذكرا لمنعه علة ولا وجه لمنعه 
إلا تممته| على قراض وبيع لاحتمال دفع العامل الثمن من مال القراض فيكون باقيه 
قراصًا منضا لأخذه السلعة ويعطى ثمنها بعد ذلك» وقوله: هذا الذي أراه قول ثالث 
نص ني أنه عد نفسه مجتهدًا في المذهب أو مطلقاء وفي جواز شراء العامل كل سلع 
القراض أو باقيها بعد مفاصلته)| بثمن لأجل وفسخه ولو فات برد القيمة ثالثها: إن 
كانت حاضرة ل يفسخ البيع إن فات» وإن كانت غائبة فسخ وإن فات» لابن رُشد عن 
رواية ابن وَهُب مع ابن حبيب عن أصحاب مالك غير ابن القاسم في شراء الباقي بعد 
المفاصلة: ولا فرق بينه وبين شرائها كلهاء وحمد عن ابن القاسم قائلا: معناه اشتراها 
بأكثر من رأس المال أو باقيها بأكثر من منابه منه» ولو اشتراها بجل رأس المال أو 
بقيمتها بمثل ما بقي من رأس المال فأقل جاز اتفاقاء وهو بين في رسم تأخير صلاة 
العشاء من سماع ابن القاسم» وفي القطعان من سماعه عيسى: ولم يغز الثالث» وهو في 
النوادر محمد قال: وكذا لو اشترى بعض سلمع القراض بأكثر من قيمتها لأجل دخله 
الأقوال الثلاثةء كمن اشترى بمائة قراض سلعًا عرض للبيع أحدها أعطى فيها ثمأنية 
وثمنهاعشرة لم جز آخذها العامل بعشرة لأجل؛ لأنه يؤخره خوف الخسارة» وجه 
القول بإجازته كأنه التزم السلع برأس ماله فتفاصلا ثم باعها منه» ووجه القول بالمنع 
آنه لو طلبه برس ماله م ينض له منه إلا ثهانون فأخره بها على أن يأخذ منه على أن 
يعطيه مائة» ووجه الثالث هو أنه إن حضرت ارتفعت التهمة؛ لأنه باع ما رآى بعد أن 
رضيه والتزمه» وإن غاب احتمل أن ليس عنده سلع والمال خسر فيه وهو ثمانون 
فأخره على أن يعطيه مائة فشراؤه من رب المال سلعة من غير سلع القراض قبل العمل 
لا يجوز بالنقد ويجوز لأجل ومن سلع القراض لا يجوز ويجوز نقدًا وشراؤه رب المال 
من العامل سلعة من القراض أو من غيره جائز نقدًا وإلى أجل . 
قلتٌ: زاد في الموطاً: إذا کان صحيحًا على غير شر ط. 


الجزءالثامن 41 


الباجي: ما لم يتوصل بذلك لأخذ شيء من الربح قبل المغاصلة اشتراه نقد أو إلى 
أجل» قاله ابن القاسم. 

قال: فإن اشتراها ليأحذها من القراض فلا خير فيه» وقول اللخمي: إن م تحضر 
السلع لر جز شراؤها العامل قولا واحدًا ويفسخ إن كانت قائمةء وني فوتها مضي 
بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل ذلك عند خسارة العامل في المال حلاف نقل ابن رُشد 
القولالأول. 

الباجي: شراء العامل من رب المال بعض سلع القراض إن كان مع استدامة 
القراض جاز نقدًا لا لأجل» وأجازه الليث ويحيى بن سعيد إلى أجل» وإن كان عند 
المفاصلة جاز نقدًا. 

قال مالك في العتببّة: لا خير فيه» ونحا به ناحية الرباء وروى عيسى عن ابن 
القاسم: إن كان بمثل رأس المال فأقل جاز ولا يجوز بأكثر منه» وقال ابن حبيب: قال 
أصحاب مالك: لا باس به» وغمزه ابن القاسم. 

ابن زرقون: فذلك ثلائة أقوال: المنع والجوازء والفرق بأن يكون بمثل رأس المال 
فأقل أو يكون بأكثر. 

قَلتٌّ: هذا خلاف ما تقدم لابن رُشد أنه إن اشتراها بمثل رأس المال فأقل جاز 
افاقاء وضنحت طريقة أبن زرقون صر الأقرال أربعة: ثلائة لابن رشذ وتالكنقل 
ابن زرقون رابعهاء وتعقب ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: ولا يشتري من رب 
المال ولا بأكثر من المالء فإن ظاهر لفظه أنه منع تحريم» وظاهر المدَوّنة ونص الموازيّة 
الكراهة. 

قال: والمنع حمول على آنه اشتراه للقراض لا لنفسه. 

قَلتٌ: ظاهره أن شراءه منه لنفسه جائز مطلقًا وأنه المذهب» وتقدم نقل ابن رسد 
عن المذهب أنه جوز قبل اللإشغال في الثوب والثوبين» وقول الباجي: شراء العامل من 
رب المال سلعة لنفسه جائزء قاله ابن القاسم» ليس بخلاف لنقل ابن رُشد؛ لأنه إنما 
نقله في الثوب لا مطلقًاء وعلل ابن القاسم وغيره قوها بالكراهة في شراء العامل 
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للقراض من ربه بماله للقراض بالعروض. 

قال ابن عبد السلام: لا يطرد في كراهته الصرف منه لماله لقراض بذهب أو ورق. 

قَلتٌ: عدم اطراد العلة إنما يقدح إذا ثبت في تاثيل الصورة التي وقع فيها التعليلء 
ومسألة الصرف غير ماثلة لصورة الشراء منه؛ ولذاعلل ابن رسد كراهة الصرف منه 
بماله لتأخير الصرف» وعلل الباجي الكراهة فيه بقوله: رب| أثر ذلك نقصًا ني المال 
يحتاج للعامل لجبره بعمله» وفيه نظر لاقتضائه منع ذلك ولو كان بم نض له من السلع 
التي اشترى للقراض» وقد تقدم لابن رد في ذلك الجواز قولًا واحدًاء وهو مقتضى 
تعليل ابن القاسم المتقدم. 

وفيها: إن اشترى العامل أب رب المال أو ابنه» وهو لايعلم عتقوا على رب 
المال. 

ابن رُشد: يريد يوم الشراء» وقوهما: فإن كان فيه ربح دفع للعامل من مال القراض 
قدر حظه من الربح؛ يريد: إن كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس المال 
مائة ربح فيها مائة فاشترى بالماتتين فحظ العامل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة 
ربع العبد يوم الحكم إن كان مليّا وعتق عليه» وإن كان معدمًا بقي حق العامل رقًا له. 

قلت: قوله: قيمة ربع العبد؛ صوابه: ربع قيمة العبد. 


فیها: إن آوصی سید الابن لأب بنصف ابنه فقبله عتق عليه جمیعه إن کان حرًا 
موسرًا وکان عليه نصف قیمته. 

وفيها: إن كان العامل قد علم وله مال عتقًا عليه وأخذ منه ثمنهم لرب المال 
والولاء لرب المال؛ لأنه علم حين اشتراهم نهم يعتقون على رب المال فهو ضامن إذا 
ابتاعهم بمعرفة» وإن كان عدي بيعوا فيعطى رب المال رأس ماله وربحه وأعتق حظ 
العامل فقط» هذا أحسن ما سمعت فيها من الخلاف. 

ابن رُشد: قوله: أخذ منه ثمنهم؛ يريد: الذي اشتراهم به وإن كانت قيمتهم أكثر 
منه؛ لآنه لا يجوز لرب المال ربح فيمن يعتق عليه» وعلله اللخمي بأن قال: لو أخذ 
ربحه من القيمة لكان ذلك رضى منه بالشراء فيعتق عليه. 
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ابن رُشد: بخلاف شراء العامل من يعتق عليه عا ا وقيمته أكثر ما ابتاعه به يغرم 
هنا رأس ماله وحصته من الربح؛ لأنه فيمن لا يعتق عليه» ولو كان في المال ربح قبل 
الشراء لغرم لرب المال حظه منه» وقوله: إن م يكن له مال بيعوا فيعطى رب المال 
رأس ماله وربحه؛ يريد: أن الربح كان فيه يوم الشراء مثل أن يكون رأس المال مائة 
وربح فيها مائة أخرى» ثم ابتاعه) بالمائتين وهو عام ولا مال له فإنه يباع منه| بمائة 
وخسن رأس ماله وحظه من الربح ويعتق ما بقي كان أقل من ربع العبد أو أكثر؛ لأنه 
إن سوى العبد أكثر من مائتين م يصح أن يباع لرب المال منه بأكثر من مائة وخسين؛ 
لأنه القدر الذي تعدى عليه العامل ولا يأخذ رب المال شيتًا ما زادت قيمته بعد 
الشراء؛ لأنه لا يصح له فيه ملك فلا يصح له فيه ربح» وإن سوى العبد أقل من مائتين 
فمن حق رب المال أن يباع له منه بمائة وخمسين وإن اغترق ذلك جيع العبد؛ لأنه تعدى 
على ذلك القدرء ولو لم يسو إلا أقل من مائة وخمسين لوجب بيع كله واتبع العامل با 
نقص من مائة وخمسين» وقوله فيها: بعضه ني المدَونة وبعضه خارج عنهاء فإن اشتراهم 
عا لا ففي عتقهم عليه إن كان مليا وإلا بيعوا وعتقهم على رب المالء ثالثها: لا يجوز 
شراؤه» ورابعها: لايعتق بحال» وخامسها: يضمن الثمن فيكون له المشترى» 
وسادسها: خير رب المال في أخذه فيعتتق عليه وللعامل فضله إن كان» وفي تضمين 
العامل لتعديه هما وللآتي على ما في بعض روایات رهونها وللآتي على ما في ثاني عتقها ي 
شراء الأب من يعتق على ابنه الصغيرء وقول ابن القاسم في أصل سماعه ورواية ابن بي 
آويس» ولم يعز السادس. 

قال: وإن اشتراهم وهو لايعلم ففي عتقهم على رب المال وعدم عتقهم مطلقًا 
قولان ها ولابن القاسم في ساعه. 

اللخمي: إن اشتراه عا ا قال ابن القاسم: يعتق عليه وحهمله على أنه رضي بعتقه 
من ماله عن رب المال» وقال سحنون: لا يعتق عليه» وقال أشهب: إن كان فيه ربح 
أعتق منه قدر ذلك الربح وبيع ما بقي وهو أحسن لا يعتق عليه؛ لأنه وكيل غيره ويعتق 
الفضل؛ لأن العامل مقر أنه م يشتره لنفسه فيعتق ذلك القدر من باب: لا ضرر ولا 


ضرار» ونقل ابن عبد السلام قول اللخمي إلى قوله: م يشتره لنفسه» وهذااحتجاج 
صحیح إلا آنه ینتح قول سحنون. 

E RE 
بعلمه قصد عتق جميعه عنه فبطل إعال قصده في حظ رب المال لمانعية تعديه على ملك‎ 
الغير بالشراء الممنوع منه وأعمل في| يملك لسلامته عن هذه المانعية.‎ 

قال ابن عبد السلام: ومقتضى النظر على قول شهب إن كان فيه ربح أن يقوم على 
العامل. 

ا ی ی ی ا کا 
فصار كأحد شركاء في عبد أعتق أحدهما حظه منه» ثم الثاني ثم ثبت كون الأول عدي 
فإنه لا يقوم على الثاني على المشهور» وأجاب هو بأن قال: يحتمل أن يقال: إنم| التزم 
إعتاق قدر حظه عن رب المال لا عن نفسه. 

قلتٌ: هذا يقتضي أن المذهب عنده فيمن أعتق حظه من عبد عن غيره أنه لايقوم 
عليه ولا أعرفه نصاء وني الموارث يشهد أن أباه أعتق هذا العبد فلا تتم شهادته في عتق 
حظه عليه ثالثها: ويقوم عليه لابن رُشد عن أي سلمة مع المغيرة وابن القاسم والآتي 
على قول أَصْبَعَ فمن اشترى عبدًا ثم شهد أن بائعه كان أعتقه لتهمته على أنه أراد عتق 
حظه دون تقويم» وتمامه إن شاء الله تعالى في العتق. 

اللخمي: وعلى القول بعتقه على العامل في عتقه عليه إن كان معسرًا ويتبعه رب 
ا لمال في ذمته قولا ابن القاسم وغيره» والأول أحسن» ولا يمكن رب المال من رق 
والده أو ولده لدينه» وهو في والده أبين؛ لأنه من العقوق. 

قَلتٌ: الثاني هو نصها. 

الصقلي: عن محمد: لو ادعى رب المال أن العامل اشتراه عالا وأنكر العامل 
فالقول قوله» وإن اشتری من یعتق عليه وهو عام موسر وفیه ربح عتق عليه وغرم 
لرب المال رس ماله والأكثر من حظ ربحه يوم الشراء أو يوم الحكم؛ لأنه بشرائه 
عالما آنه يعتق عليه رضي أن يغرم لرب المال ما جب له من الثمن ورأس ماله وحظه 
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من الربح. 

قَلتٌ: ونحوه للخمي» وزاد: وإن کان عالا آنه ولده جاهلا بالحكم يظن أنه جوز 
له ملكه عت بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من رب المال إلا قدر مناب العامل 
من الربح. 

ابن رُشد: ولو لم يكن فيه ربح عتق عليه وغرم لرب المال الأكثر من قيمته يوم 
الحكم ومن ثمنه؛ لأنه اشتراه عا لا أنه يعتق عليه رضي غرم ما اشتراه به» وقال المغيرة: 
لار يعتق منه شيء ويدفع ثمنه لرب المال. 

قَلتٌ: الأول قوهما. 

اللخمي: أن لا شيء عليه إن لم يكن فضل أحسن؛ لأنه وكيل في المال لغيره» 
وفعله حتمل لقصد العتق وعدمه فأرى أن يحلف ما أراد عتقه وكان رقيقا. 

اوو : وإن كان عا ا معسرًا وفيه ربح ففيها يباع منه بقدر رس المال لربه» 
یرید یوم الحکم ویعتق ما بقي إن کان ما اشتراه به مثل قیمته یوم الحکم فأقل» وإِن کان 
أكثر منها تبعه بها مجحب له من الزائد مثل أن يشتريه بمائتين ورأس المال منه| مائة وقيمته 
يوم الحكم مائة وخمسون فيباع منه لرب المال برس ماله وحظه من الربح يوم الحكم» 
وذلك مائة وخسة وعشرول ويعتق باقيه ويتبعه بخمسة وعشرين. 

قَلتٌ: قال اللخمي: يباع منه لذلك على أن باقيه حر. 

ابن رُشد: وإن أراد رب المال أن يأخذ من العبد قدر رأس ماله وحظه من الربح 
يوم الحكم على ما يسوى جملة فله ذلك؛ لأنه أوفر لحظ العامل الذي يعتق منه؛ لأن 
البيع منه لذلك وكسر لثمنه لضرر الشركةء ولو أراد أن يأخذ منه بذلك من العبد ما 
کان يباع له منه لو بيع ل يكن له ذلك على ماني سماع أَصْبَع ابن القاسم من كتاب 
الوصاياء وإن أراد ابتاعه برس ماله وحظه من الربح ديتا ويعتق عليه فله ذلك على 
قياس قوله. 

اللخمي: من حق رب المال أن يباع منه بقدر رأس ماله وحظه من الربح على أن 
الباقي عتيق. 
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عبد الحق: عن بعض القرويين: إن اشترى آبا نفسه وهو يعلم أو لا يعلم وفيه 
فضل ولا مال له اشتراه بمائة وهو يسوى مائة وخمسين ينبغي أن يباع منه لرب المال 
بائة رأس ماله» ويكون نصف ما بقي لوكا لرب المال والنصف الآخر هو على 
العامل فیصیر کشقص عبد بین رجلین أعتق أحدهما حظه ولا مال له سواه. 

التونسي: إن كان رأس المال مائة وني العبد ربح يسوى يوم اشتراه مائة وعشرين 
إن بيع منه بأئة وعشرة م جد من يشتري ذلك منه وإِن بعناه کله وجدنا من يشتريه بمائة 
وعشرين فقد يقال: يباع كله ويجعل المقارض ما نابه في رقبته أو يعين به» وانظر على 
هذا لو اشتراه بأئة وقيمته مائة وخمسون فإن بيعت خمسة أسداسه ساوت أقل من مائة 
وخمسة وعشرين هل يباع منه أكثر من خمسة أسداسه حتى يتم ثمن المبيع منه مائة 
وخسة وعشرون ويعتق منه ما بقي وإن کان نصف السدس أو قل كا يباع كله إذا | 
يوجد من يشتري بعضه بمائة وعشرة؟ أو هل يباع منه بمائة رأس المال على أن الباقي 
يعتق نصفه ويباع لرب المال نصفه؟ 

قَلتٌ: هذا أظهر؛ لأن الربح إنما يعتبر بعد نضوض رأس المال لا قيمة قبله» وهو 
مقتضى ما نقله عبد الحق عن بعض القرويين حسب| تقدم. 

ابن رُشد: وإن اشتراه عا لا معسرًا ولا ربح فيه لم یعتق ولا یتبع بقیمته دينًا إلا أن 
يرضى ذلك رب المال ويباع ليدفع ثمنه لرب ا لمال إلا أن يكون ثمنه الذي اشتراه به 
أكثر فلرب المال اتباعه بالزائد؛ لأنه رضى بذلك حين اشتراه عالا. 

فلتٌ: وعلى ما تقدم للخمي إن کان جاهلًا حکم عتقه عليه ل یتبعه بالزائد؛ لأن 
نفس شرائه ليس بتعد إنا هو كمن اشترى سلعة للقراض ثم أفاتا بعطية ناسيًا يغرم 
قيمتها لا ثمنهاء وتقدم في كلام ابن رُشد التصريح بأن العلم في هذه المسائل العلم بأنه 
يعتق عليه» وني كلام اللخمي أن علمه بأنه ولده مع جهله بحم وجوب عتقه يوجب 
عتقه بالقيمة» وقال ابن عبد السلام: العلم المشروط في هذا الفضل علمه بالأبوة أو 
البنوة أو الأخوة لا علمه بوجوب عتقه» فإن العلم بالحكم أو الجهل به لا أثر له هناء 
إنها يعتبر العلم والجهل في أسباب الأحكام. 
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قَلْتُ: هذا هو أصل المذهب» وتقدم منه علم الأمة بعتقها تحت العبد وتمكينها 
نفسها مع جهلها بثبوت الغيار هاء ويأآتي منه في الرجم إن شاء الله ني قوها: لمرغوس 
بدرهین. 

ابن رُشد: وان اشتراه غير عام به وهو موسر وفيه ربح عتق حظه وقوم عليه باقیه 
يوم الحكم كعتتق أحد الشريكين حظه وهو معنى قوهما: يعتق عليه ويرد لرب المال 
رأس ماله وربحه» ولا خلاف في هذا بين ابن القاسم والمغيرة» إن) اختلفا إن علم؛ فابن 
القاسم يعتبر علمه فيغرمه الأكثر» والمغيرة يلغيه ولا يغرمه إلا رأس المال» وني حظ 
ربه من الربح يوم الحكم وإن لم يكن فيه ربح بيع ودفع لرب المال ماله» وكذا إن كان 
معسرًا لا فرق في هذا الوجه بين الموسر والمعسر. 

قْلتّ: ذكر اللخمي في إذا كان غير عام ولا فضل فيه» وهو موسر عن أشهب: 
آنه يعتتق عليه. 

ابن رُشد: وإن كان غير عام وهو معسر وفيه فضل بيع منه بقدر رأس المال وربح 
ربه يوم الحكم وعتق الباقي» وإن أراد رب المال أن يآخذ منه قدر ذلك على ما يساوي 
جملة فله ذلك؛ لأنه أوفر للعتق» وليس له أخذ ما كان يباع حسب) تقدم» ولو وطئ 
العامل أمة من مال القراض ول تحمل فالصقلي عن محمد: يغرم قيمتهاء وإن كان عدي 
بيعت فيهاء ابن شاس: لرب المال تضمينه قيمتها يوم الوطء أو ثمنهاء وذكره ابن عبد 
السلام عن بعضهم» وقال: إلزامه الثمن بعيد؛ لأن العداء م يكن عليه إذا سلم رب 
المال أنه اشتراها للقراض أو قامت به بينة. 

قَلتٌّ: ظاهره إن لر يسلم ول تقم بينة أن له إلزامه الثمن» والصواب أنه إن يلزمه 
الثمن إذا نكل العامل عن حلفه أن شراءها كان للقراض أما إن حلف فلاء وما نقله 
ابن شاس هو مقتضى ما يأتي محمد إذا ملت. 

قال: وظاهر قول هذا القائل آنه لا یمکن ربا من ردها للقراض وهو بعيد. 

قُلبُّ: في تبعيده نظر لقوهما في وطء أحد الشريكين أمة بينه) إلا أن الذي وطء 
الأمة من المتفاوضين بعد ابتياعه إياها إن لإ يسلمها له الشريك بالثمنء وقال: أردها 


_المختصرالفقهي 

للشركة؛ فليس له ذلك» وقال غبره: له ذلك» وهو في المقارض أحرى لاختصاصه 
بحوز مال القراض» وهذه الأحروية تمنع تخريج قول الخبر في العامل في القراض. 

وفيها: إن ملت من وطئه وله مال ضمن قيمتها فيجبر به رأس المال. 

الصقلي: عن محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم وطئها أو يوم حملت أو الثمن؛ لأنه 
إن کان الثمن أكثر فقد رضي به وعلیه وطی» وإِن كانت قيمتها أكثر فليس له أن يذهب 
ربح المال من منهاء وسمع ابن القاسم: إن أحبل العامل أمة من مال القراض غرم 
قيمتها من ماله يجبر بها مال القراض» ابن القاسم: إن لم يكن له مال اتبع بها دينا ول 
تبع» سحنون: هذا غير معتدل» وأرى أن تباع إلا أن يكون فيها فضل فيباع منها بقدر 
رأس المال وربح ربه والباقي بحال آم الولد. 

ابن رُشد: مثل هذا الساع في الموطأء وزاد: إن م يكن له مال بيعت فيجبر المال 
بشمنها وهو الحكم إذا اشتراها للقراض ثم أحبلها وقيمتها في يسره يوم حملت فلم يفرق 
مالك بين شرائه إياها ليطأها وبين أن يطأها بعد شرائه إياها للقراض» وفرق ابن 
القاسم فقال ني الأولى: لا تباع في عدمه وكانت له آم ولد ولا يتبع بقيمة الولد على ما 
قاله عيسى في رسم جاع من سماعه؛ لأنه م يقل يتبع بقيمة الولد إلا ني شرائها للقراض 
وتباع على ما اختارہ سحنون في قیمتھا یوم ملت فإن لم یف ثمنھا ہا اتبع با نقص 
عنها وإذا أخذت منه قيمتها أو بيعت في عسره يتخرج اتباعه معها بقيمة الولد على 
قولین تقدما في نوازل سحنون من كتاب الاستبراء. 

قلتٌ: ذكره في وطء أحد الشريكين أمة الشركة وهو قوله: إذا وجبت القيمة يوم 
الحمل فقد وجب الحمل ووجوب القيمة عليه معّاء فإن حكم للقيمة بالتقدم م يكن 
عليه في الولد شيء وهو المنصوص, وإن حكم للإيلاد بالتقدم عليها وجب غرمه 
نصف قيمة الولدء ثم قال في مسألة القراض: هذا إن م يكن فيها فضل» فإن كان فقيل: 
يباع منها في عدمه بقدر رس المال وربح ربه والباقي منها بحال آم الولدء وهو متقدم 
قول سحنون هناء وقال عیسی ابن دينار في رسم جاع: حكمه حكم الأمة تحمل من 
أحد الشريكين وهو عديم» على هذا حمل المسألة بعض أهل النظر باتباع ظاهر 
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الروايات» والذي قول فيها إن الخلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إن هو إن م يعلم 
هل اشتراها للقراض أو لنفسه با استسلفه من القراض إلا بقوله: فحمله مالك على أنه 
للقراض ولم يصدقه؛ ولذا قال: یباع إن م یکن له مال» وله ابن القاسم على آنه لنفسه 
سلفًا من مال القراض بل لم يصدقه أنه اشتراها للقراض إن زعم ذلك على ماني 
سماعه. 

أبو زيد: ولذا قال: لا تباع؛ لأنه يتهم على إرادته بيع آم ولده» وأما إن علم أنه 
اشتراها لنفسه بال تسلفه من القراض ل تبع واتبع بالثمن الذي اشتراها به قولا واحدًا 
كا م يختلف» وإن اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك يوم وطئها فحملت ولا مال له 
في نها تباع فيا لزمه من قيمتها. 

قْلتٌ: في قوله: إن علم أنه اشتراها لنفسه م تبع اتفاقا نظر؛ لأن مال القراض إن 
أخذه للتنمية فشراؤه به لنفسه لغو کا لو اشتری به لنفسه شينًا هی عن شرائه» فانه لا 
يختص بربحه ولا يسقط تعلق حق رب المال عليه فيه وإيلاده إياها كعتق مديان لا 
كإيلاده؛ لأن إيلاده مأذون له فيه بخلاف إعتاقه؛ ولذا قال الباجي: لو اشترى المودع 
بالوديعة جارية أحبلها لم تبع في عسره؛ لأنه م يأخذ المال للتنمية فيكون في ذلك مبطلا 
قصد ربا والبضاعة والقراض دفعا للتنميةء فالحاصل إن كان ملبًا ففي غرمه قيمتها 
يوم الوطء أو الأكثر منها يوم الوطء أو يوم الحمل أو الثمن» ثالثها: الأكثر من قيمتها 
يوم الوطء أو الثمن» ورابعها: الأكثر من قيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل» وخامسها: 
قيمتها يوم وفى رأس المال» وسادسها: الوقف للباجي عن الموازيّة ومحمد وابن حبيب» 
ونقل ابن الحاجب: ولا أعرفه لغيره وأبي عمر عن ابن وهب عن مالك» ثم وقفه وإن 
كان عدي ففي بيعها حبر رأس المال أو له ولحظ ربه من الربح مطلقًا أو إن اشتراها 
للقراض» وإن اشتراها لوطء اتبع بالثمن» ثالثها: إن علم ببينة شرا ؤها للقراض بيعت 
لخرم قيمتها يوم الوطء وإن علم بها شراؤها لنفسه اتبع بالثمن اتفاقًا فيه| وإلا جاء 
القولان لحمل بعض أهل النظر الرواية على الأولين» وحملها ابن رُشد ورابعها: 
للباجي عن ابن القاسم: إن اشتراها لنفسه غرم ثمنهاء وقال مرة: قيمتهاء وخامسها: له 
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المختصر الفقهي 
عن ابن حبيب: إن أحبل أمة من القراض فلزمه اتباعه بقيمتها يوم الوطء دون قيمة 
ولدها ونقصها الوطء أو يبيعها في) جب له في قيمتها يوم وطئها إن نقص ثمنها عنه 
تبعه بباقيه» وسادسها: عن عيسى: له التمسك بحظه منها وي اتباعه بقيمة الولد قولان 


له مع ابن القاسم واختيار آشهب من ضمن قيمة أمة بالوطء من شريك أو مقارض لا 
شيء عليه من قيمة ولدها بناءً على اعتبار يوم التقويم أو يوم الوطء» وسابعها: إن أعتق 
للصقلي: عن ابن حبيب: يباع منها بقدر الثمن وحظ رب المال من الربح إن كان» 
ويبقى حظ العامل منها لعله يتاع باقيها فتصير له أم ولد وإن لم تكن بيعت كلها في 
الثمن إن لم تف به اتبع بباقيه ولا غرم عليه للولد؛ لآنه ضمنها بوطئه» وضعفها الصقلي 
ثلاثة أوجه: تسويته بين شرائها لنفسه أو القراض» وجعلها أم ولد بالوطء الأول إنما 
تصير له أم ولد بإيلاد آخر» وقوله: ليس عليه في الولد شيء خلاف. 

ابن الحاجب: إن أحبل من اشتراها للوطء لاللقراض وهو معسر فقال ابن 
القاسم: يتبع بالثمن وعنه بالقيمة» وقال مالك: تباع كأمة القراض» وقال الباجي: لو 
قامت بينة م تبع وفاقا. 

قال ابن عبد السلام: ما نسبه للباجي غير صحيح» إن هو مقتضب من كلام ابن 
رُشد حسب) قدمناه» ذکره ابن شاس عن ابن رُشد لا عن الباجي لکن ابن شاس إذا 
ذكر الباجي في غالب الأحوال يقول: قال القاضي أبو الوليدء وإذا ذكر ابن رُشد يقول: 
قال الشيخ أبو الوليدء وكذا ذكرهما في هذا الفصل فلم يفرق المؤلف بينهم] وظنه) 
شخصا واحدا ون ذلك الشخص هو الباجي. 

قال ابن هارون: ووقع له مثل هذاني مواضع. 

قال ابن عبد السلام: على أن ابن شاس لو عكس ما وصف به الشخصين كان 
أولى؛ لأن ابن رسد ولي قضاء الحاعة بقرطبة كمكره ولم بزل يسعى في عزله حتى عزل» 
والباجي إنا ولي قضاء أربولة ولا قدر هما بالنسبة إلى قرطبة. 

لا ا ر اتن ان ا فك من الأرلرية ان لوخ اوق واجدا 
متقارب أما إذا تقدم أحدهما على الآخر وسبقت شهرة أحدهما بوصف القاضي فلا 
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يتأتى تحلية الثاني بذلك الوصف دفعا للاشتراك, والباجي لتقدمه وشهرته مظنة 
لتحليته بوصف القاضي فلدفع الاشتراك حلى ابن رَد بالشيخ لاتفاقه) في الاسم 
وافتراقه) في الزمان واضح» ذكر غير واحد أن الباجي ولد ببطليوس يوم الثلاثاء 
ا لخامس عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة» وتوفي بألمرية ليلة ا لخميس التاسع 
عشر لرجب سنة أربع وسبعين وإربعهائةء رأيت لبعض من هو في طبقة شُيوخنا 
التونسيين الموثوق به في بعض تواليفه قال: كان يشهد مجلسه أربعون ألف فقيه شهدوا 
جنازته دون العامة» ولد ابن رُشد بقرطبة في شوال سنة مسين وأربعمائة» وتوفي بها يوم 
الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة عشرين وخسائة. 

وفيها: إن أعتق العامل عبدا اشتراه بال القراض قيمته مثله أو أقل أو أكثر وهو 
موسر أو معسر قال: لا أحفظه عن مالك إلا مل جارية القراض منه» وأما العتق فأرى 
إن كان موسرًا غرم لرب المال رأس ماله وحظه من الربح إن كان» وإن لم يكن له مال 
بيع بقدر ذلك وعتق حظه. 

اللخمي: يمضي عتقه في يسره بالقيمة إن اشتراه للقراض» وإن اشتراه لنفسه 
فالأكثر منها يوم العتق ومن ثمنه» وقال غيره: لرب المال إمضاء عتقه أو رده وإن كان 
موسرًاء إلا أن يكون في العبد فضل فينفذ عتقه للشرك الذي له فيه» وهذاكمن وكل 
على بيع فباعه من نفسه وأعتق هل يمضي عتقه أو يرد. 

ابن رُشد: إن كان موسرًا غرم لرب المال رأس ماله إن اشتراه للعتق وقيمته يوم 
العتق إن اشتراه للقراض إلا قدر حظه من الربح إن كان» وعلى قول غير ابن القاسم 
فيها وهو مذهب المغيرة: إن كان فيه فضل عتق عليه حظه وقوم عليه حظ رب المال» 
وإن لم یکن فيه فضل لم يعتق منه شيء» وهذا إن اشتراه بكل مال القراض» وإن اشتراه 
من عرض مال القراض عتق عليه عند ابن القاسم وجبر القراض من ماله بقيمته يوم 
العتق إن اشتراه للقراض أو بالئمن إن اشتراه للعتق خلافًا للمغيرة وغير ابن القاسم 
المتقدم» وإن كان معسرًا م يعتق منه شيء إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه لرب المال 
بقدر رس ماله وربحه ويعتق الباقي على العامل. 
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وفيها: إن أعتقه رب المال جاز عتقه وضمن ربح العامل إن كان فيه ربح. 

الصقلي عن الشيخ: إن كان عدي| اتبع بذلك» قال بحيى: لا يعجبني هذا؛ يريد: بل 
يباع بقدر ربح العامل ويعتق ما بقي. 

عیاض: قول غیره في آخر الباب (کل من جاز له أن يبع شيًا طلقت يده عليه... 
وسقط من كتاب ابن المرابط. 

ھ2 ¢+ » » ۰ ۶ ع 

قلت: لفظ قول الغير في نسختي: كل من جاز له أن يبيع شيًا أطلقت له فيه يده 
فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيار؛ إن أجاز فعله نفذ عتقه» وإن رد فعله لم جز عتقه 
إلا المقارض فإنه إن كان في المال فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه وإلا الأب في ابنه 
الصغير إن فات العبد بعتق لزمته القيمة إن كان له مال» وإن اشتراه لنفسه ثم أعتقه نفذ 

فلت ری ل ار ا ادن ا ی و وھا کین و 

الصقلي: عن ابن القاسم في العتبيّة والموازيّة: إن كاتب العامل عبدًا من القراض 
فودى وعتق فلرب المال رد عتقه وما قبض منه غلة لابن ميسر إلا أن يكون إن وداه 
عنه أجنبي ليعتق فينفذ إن لم يحاب. 

ابن القاسم: وإن أجاز رب المال عتقه فلا شيء للعامل من ولائه إلا أن يكون فيه 

وفيها: لو تعدى فدفعه العامل قراصًا لغيره بأكثر من جزءه ضمنه» وإن ربح الثاني 
فرب المال أحق بحظه من الثاني ويتبع الأول بتهامه» ولو دفعه بعد خسارة نصفه لخيره 
بقدر حظه جاهلا خسارته ففي كون ربه أحق برأس ماله وحظ ربحه فيتبع الثاني الأول 
بباقي حظه في ربح ما عمل به» وكونه أحق بذلك فيتبع ربه الأول بتمام ما يجب له من 
رأس المال وحظه من ربحه بعد جير خسارته. 

قولا ابن القاسم وأشهب قائلا: لو كان نقص نصفه بتعدي الأول تبعه بتام 
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مجموع نصفه المتعدى عليه» ورس مال الثاني ونصف ربحه» وحكى اللخمي قول 
أشهب في دفعه بأكثر من حظه دون خسارة ولا تعد» وعبر عنه بالغير» وكذاهو في 
المدَوّنة وتسميته أشهب هو لفظ البراذعي والصقلي. 

اللخمي: ولو دفعه لغيره بأقل من جزءه فالفضل لربه لا له؛ لأنه م يعمل» وعلله 
الصقلي مع التونسي بأن القراض جعل لا يصح إلا بالعمل. 

ابن عبد السلام: لا يبعد جريان الخلاف فيه؛ لأن العامل الأول كان ضامتا للال 
لو تلف بيد الثاني فينبغي أن يوفى له بشرطه في الربح لضانه» وإنم) يخالف القراض 
الوديعة إذا تعدى فيها من غير هذا الوجه. 

قّلتٌ: ما تقدم للتونسي من كونه جعلا يرد استحقاقه جزءا من الربح مع عدم 
عمله» ولذا قال اللخمي: لا يبضع العامل؛ لأن عمل القراض معلق بعمله بخلاف 
المساقات» فإن أبضع ضمن الخسارة وإِن ربح والبضاعة بأجر كانت في ذمة العامل إن 
كانت أكثر من حظه من الربح غرم الزائد» وإن كانت أقل منه كان فضله لرب المال لا 
له» وإن كانت البضاعة مكارمة دون أجر فللعامل الأقل من جزء الربح أو إجارته مثل 
الذي عمل؛ لأنه لم يتطوع بعمله إلا لعامل القراض لا لربه» وتقدم في فضل تعدي 
العامل حكم جناية رب المال على مال القراض وحكم محاصته غرماء العاملء وتقدم 
حکم انحلال عقده وب] یلزم» ابن الحاجب: ولکل منه)| فسخه قبل العمل ویلزم بعده 
حتى ينض وبعد الظعن» ومثل الزاد والسفرة لا يمنع» ابن عبد السلام: ظاهره أن عدم 
المنع من الجانبين وأن شراء العامل الزاد والسفرة للسفر بالمال لا يمنع حله إن أراد 
رب المال أو العامل» وإنما ذكر محمد أن ذلك لربه ولم يذكره للعامل ودعوى التسوية 
بينه) مردودة بالفرق؛ لأن طلب ربه الحل لا يضر بالعامل إذا رضي ربه بأخذ السفرة 
والزاد وطلبه العامل دون ربه يضر به لذهاب بعض رأس ماله في الزاد والسفرة. 

قلت: لفظ محمد: لو اشترى مشل الزاد والسفرة» فإن رضي رب المال بأخذ ذلك 
بها اشتراه فذلك له إذا ثبت هذاء فإن زعم أن كلام ابن الحاجب يدل على أن للعامل 
حله بإلزامه ربه آخذ الزاد والسفرة بثمنه| من رأس ماله فليس كذلك» وما ذكره من 
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ضرر رب المال إنما يلزم حمل كلام ابن ا لحاجب على ذلك» ومعنى كلام ابن ا لحاجب 
أن للعامل حله بدفعه لربه ثمنھ)ا ک| كان ذلك لربه بثمنهاء وإن کان هذالربه کان 
للعامل أحرى» بيان الأحروية أن ثبوت ذلك لربه يدخل على العامل الضرر الناشئ 
عن تصيير تكلفه شراء الزادء والسفرة مجانًا وثبوته للعامل بغرمه ثمنه لايدخل على 
رب المال ضررًا بحال» وسمع ابن القاسم: من أخذ قراضًا فتجهز منه بطعام وكسوة 
ثم هلك ربه فللوصي أخذ ذلك المال ويأخذ معه الطعام والكسوة التي اشترى من مال 
اليت» سحنون: ليس له ذلك؛ لأن ربه لو كان حيًا م يكن له أخذ ذلك منه إلا أن 
يكون م بحرك من المال إلا في كسوة نفسه وطعامه فهو کا ذكر ابن رُشد معنى ما تكلم 
عليه مالك هو ما استثناه سحنون» وذلك بين من قوله: ويأخذ معه الطعام والكسوة 
التي اشترى من مال الميت» يريد ولا تترك له؛ لأنه اشتراها لنفسه ولو قل قدرها إذ ل 
يعمل بعد بالمال» فقول سحنون صحيح في آنه لا فرق في ذلك بين الوصي وبين ربه لو 
كان حياء وتأويله على مالك أنه فرق بين الوجهين غير صحيح» وينبغي إذا أخذت منه 
الكسوة التي اشترى لنفسه والطعام وأخرج من القراض أن يعطى أجر مثله في ابتياعه 
الكسوة والطعام. 

قَلتُ: لو ثبت له في ذلك حق لما كان لرب القراض أو وصيه حله عليه والحكم 
بنفوذ حله عليه ملزوم للغو مؤنة شرائه ذلك» ولابن رُشدفي أول نوازل أَصَبَعَ 
القراض لا يلزم بالعقد يشبه في بعض حالاته ا لجعل ويفارقه في أكثرها له حكم يخصه 
شبه المساقات إلا أنه لا يلزم بالعقد. 

وفيها: لمالك ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله 
وینظر الإمام فیها إن رآی وجه بیعها عجله وإلا أآخره إلى إبان سوقها کالحبوب تشترى 
في الحصاد ترفع لإبان نفاقها والضأن تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه. 

اللخمي: وكذاالعامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى رما فإن عجله أحدها قبل 
اسواقه رد بیعهء فان فات ہا مشترا مضت ب بیعت به إن کان قیمتها یوم بیعهاء 
والقياس أن يكون للمتعدى عليه مقال على البائع فيغرمه الجزء الذي كان يرجو أن 
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يربحه فيهاء وسمع عيسى ابن القاسم: إن ابتاع العامل سلعا وسافر بها إلى اطرابلس 
فقام عليه بها غرماء رب المال بيع فأعطى العامل حظه وما بقي لغرماء رب المال» ولو 
قام على العامل غرماؤه وطلبوا بيعه ليأخذوا حظه من الربح م يبع هم حتى يمحضر 
و 

ابن رُشد: معنى بيعه لغرماء رب المال إن كان لبيعه وجه لا ضرر فيه على العاملء 
ولو کان عليه ضرر لربح يرجوه ني أسواقه م يبع عليه حتی يأتي سوقه» وکذا في تفسیر 
ابن مزين رواية حمد» وهو معنى ماني المدَوّنة: وعدم بيعه لغرماء العامل حتى يضر 
ربه لا إشكال فيه؛ لأنه لا ربح له في المال حتى يرجع لرب المال رأس ماله» وتقدم في 
رسم البيوع من سماع أَصَبَع من كتاب المديان زيادة ل أَصْبَعَ مشكلة. 

قلتٌ: لفظ الزيادة بعد ذكر ما تقدم قال أَصْبَع مثله؛ لأنه ليس للعامل في المال 
بعينه شيء» ولا يحبر العامل على البيع ولايمنع منه» فإن باع ونض قضى هم بحق 
صاحب المال في دينهم. 

ابن رُشد: لا وجه لقوله إلا أن يكون معناه أنه لا حبر على البيع ولا يمنع منه إن 
شاءه إذا قام عليه غرماء رب المال ولا وجه لبيعه في ذلك الوقت. 

قلتُ: ذكر التونسي المسألة عن الموازيّة وقال: الأشبه أيصًا ألا يكون لغرماء رب 
المال ذلك؛ لأنه لو كان حاضرًا م يكن له أخذ المال في غير البلدء وينبغي لو نض في 
غير البلد ألا يأخذه؛ لأن على العامل ضررًا في رجوعه بغير المال. 

قَلتٌ: في قوله: ينبغي نظر؛ لأن نضوض ال مال جب لكل منها حل القراض» ولو 
خرج به ولم یشتر به شیا حتى قام غرماء رب المال لم يكن ههم شيء؛ لأنهم إنما يتسببون 
به وهو غير قادر على آخذه فکذا غرماؤه» ك| لو عقد أكرية م يكن هم نقض عقوده» 
وسمع ابن القاسم: أخذ رب المال نصف سلع القراض لحاجة نزلت به على أن ربح 
نصفها الباقي للعامل لا خير فيه» ابن القاسم: إذ لعله لا يسوى إلا رأس ماله أو لا 
يربح أو يربح در هما فهو خاطرة. 

ابن رُشد: عن ابن حبيب: إلا أن يكون باعه ذلك النصف بنصف رأس ماله 
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الباقي فيكون ضمانه من العامل فلا بس به» وسمع إن باع العامل بدين أو سلف في 
طعام ثم كره التقاضي فأسلم ذلك فرضي رب المال لا بأس به كا لو أسلمه وارثه 
انکرها سحنون. 

ابن رُشد: هذا كقوله في رسم الشجرةء وإنكار سحنون صحيح؛ لأن الوارث لا 
يلزمه تقاضي دين القراض إنا هو حق له إن طلبه فمن حقه أن یسلمه فیکون پإسلامه 
واهبًالرب المال ماعمله مورثه فلا مخمز فيه وتقاضي العامل واجب عليه يلزمه 
الاستئجار عليه من ماله إن أبى أن يليه بنفسه» فك| لا جوز له أن يستأجر على ذلك 
بحظه من الربح فلا يجوز أن يسلمه لربه؛ لأنه استئجار له بحظه من الربح» والأظهر 
أنه لا جوز» ووجه إجازته جعل إسلامه له هبة منه متقدم عليه لا إجارة إذ لا يلزم ربه 
بذلك تقاضي الدين ونض المال؛ لأنالمال ماله يفعل فيه ما شاء من بيع وهبة 


وغير ذلك. 

قْلتٌ: فیکون بإسلامه واهبًا لرب المال ما عمله مورثه مشکل بأنه لو کان هبة 
لافتقر للقبول؛ بل هو بإسلامه متنع من إرثه ويقوم منه أن إرث المال غير الملزوم 
للإرث لا يدخل ملك وارثه كدخول البة في ملك المحجور يفتقر للقبول إلا في هبة من 
يعتق عليه. 

وفيها: إن مات العامل» فإن كان وارثه أميتًا أتم عمله وله حظه» وإن م يكن أميتا 
تى بأمين ثقة بدله وإلا أسلم المال لربه ولا شيء للوارث» وصرح اللخمي وغيره 
بدليل قوهاء وهو قدرة الوارث على العمل وإلا تى بقادر عليه أمين بدله. 

قال: ولم يلزم الوارث أن يستأجر من مال العامل من يتم عمله؛ لأن عمل 
القراض متعلق بعين العامل لا في ذمته» وإن كان فيه ربح حين إسلامه لقول مالك 
وابن القاسم لا شيء للوارث فيه كالمساقي يعجز فيسلم الحائط لربه لا شيء له» وقال 
في أجير على حفر بئر حفر بعضها وترك باقيها اختيارًا فاستأجر رب المال من أتمها له 
عليه للأول قدر ماانتفع بعمله فعليه يكون لورثة العامل في المساقات والقراض 
كذلك» وهو فيه) أبين؛ لآن الكل جعالة» ومن حيل بينه وبين التهام أعذر في أن لا 
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يبطل عمله» وذكر ابن عبد السلام هذا مقررًا به التناقض بين قوها في القراض 
والمساقات وبين قاعدة المذهب في الجعل كأنه من عند نفسه» ثم قال: ولما قوى هذا 
الإشكال عند بعضهم خرج منه خلافا ني المسألة» ويرد ما ذكره من التناقض» وتخريج 
اللخمي أن الأجير ني الجعل لزم منه في المساقات والقراض للزومية تمام العمل في 
ا لجعل الأجر قطعًا وعدم ملزوميته له في الآخرين ضرورة خيبة العامل في المساقات 
والقراض إن م تكن ثمرة ولا ربح فالعامل في الجعل إنا دخل على البت بالعوض 
فوجب الوفاء له بيا عليه دخل والعامل في الأخيرين م يدخل على البت بحصوله 
ضرورة احتمال السقوط» ولا يلزم من الحكم بالعوض لمن دخل على البت بحصوله 
الحكم به لمن دخل على احتمال حصوله» وما ذكره اللخمي من الأحروية يرد بأن التارك 
في المساقات والقراض إن) هو الوارث لاالميت» وترك الوارث العمل اختياري 
كالأجير في الجعل» وذكر ابن رُشد تخريج اللخمي وقال: إنه غير صحيح» قال: والفرق 
بينهم| أن القراض يلزم العامل بالعمل» فإذا عمل كان من حق ربه أن يقول له: إما ان 
تتم القراض أو تذهب ولا شيء لك في) عملت» والمجعول له لا يلزمه بشروعه تمام 
العمل فمن حقه تركه تام العمل ويكون على حقه في عمل إن انتفع بذلك الجاعل» 
ولو مات المجعول له فلوارثه ما كان له من التمادي أو الترك حسب) كان لمورثه. 

اللخمي: أجاز في القراض مع أن العمل فيه معلق بعين الأول أن يعمل غيره 
مكانه وارثه أو غيره بخلاف الأجير يموت قبل تام عمله؛ لأن للأجير من الأجر بقدر 
ما عمل والقراض جعل لا يستحق فيه الأجر إلا بتمام العمل فلو م يكن وارثه من إتمام 
العامل بطل ما مضى من عمل مورثه» قال ابن رُشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن 
القاسم من كتاب المساقات: ورثة العامل إذا مات محمولون على الأمانة حتى يثبت 
أنهم غير أمناء بخلاف القراض هم محمولون على عدم الأمانة حتى يثبت أنهم أمناء» 
هذا ظاهر قو ما في القراض والمساقات» والفرق أن القراض يغاب عليه والحائط في 
المساقات لا يغاب عليه. 

اللخمي: إن كان الوارث في القراض مولى عليه نظر وصيه» فإن م يكن في المال 
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فضل أو كانت الإجارة عليه أكثر من الربح أو مثله أسلم المال لربه» وإن كان فيه فضل 
اسا وله 

قال: ولابن القاسم في العتبيّة في رجلين أخذا معًا قراضًا صفقة واحدة فمات 
أحدهما واشترى الآخر بكل المال فلرب المال إبقاؤه على قراضه أو تضمينه؛ لأنه ليس 
له أن يشتري إلا بإذن رب المال حين مات شريكه في العمل» وإن كان اشترى قبل 
موته ببعض المال فورثة الميت شركاء فيم| اشترى قبل موته يقومون فيه معه» وما 
اشتری بعد موت صاحبه فرب المال فيه با خیار حسبما تقدم» ول یزد فیها ابن رُشد شينًا 
غير ماتقدم أن ورثة العامل محمولون على عدم الأمانة وغير ذلك مما قدمناه من 
كلام اللخمي. 

وفيها: لمالك: إن علم العامل بموت رب المال والمال بيده عين فلا يعمل به. 

الصقلي: يريد: وهو في بلد رب المال م يخرج به لتجر» وفيها: وإن م يعلم بموته 
حتى ابتاع به سلعًا مضى ذلك على القراض. 

الصقلي: يريد وكذلك إن ظعن به فليمض على قراضه وإن م يشغل المال» وقول 
ابن الحاجب: ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا محركه» فإن حركه فعلى 
قراضه خلاف ظاهر قوها فلا يعمل به» ونقلها ابن شاس على الصواب مثل ظاهر 
قوهاء وني القراض منها والوديعة: من مات وقبله قراض وودائع لم توجد ولم يوص 
بشيء فذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه. 

اللخمي: على القول في المودع أنه إذا م توجد الوديعة بعد موته أنها لا تكون في 
ذمته فالقراض أبين في هذا الوجه من الوديعة؛ لأن الوديعة إذا لم توجد حمل على أنه 
تسلفهاء؛ لأنه الخالب بخلاف القراض؛ لأنه مأذون له في التجر فمحمله على أنه كان 
يتجر فيه لرب المال حتى يثبت عداؤه» ولا جسن أن يمضي رجل بقراض فيموت 
بالعراق ولا يدري ما حدث عليه فيه فيباع عقاره بالمغرب مع أن الغالب أن الغريب 
يفرق أمواله لمن يوصلها خحوف أخذها أصحاب المواريث والموضع الذي هو به لا 
يقدر على الإشهاد به عليهم خوف الظهور عليهم ولا يقبله حينئذ ببينة خوف أن يطلب 
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بأكثر منه» وأمره حين موته متردد بين أن يكون هلك أو أعطاه لمن يوصله فلم يفعل أو 
هلك من قبضه» فإذا كان كذلك لإ يغرم بالشك» فإن خلف مالا وم يكن معه مال 
لنفسه حمل على أنه للقراض قليلا كان أو كثيرًاء إلا أن تكون كثرة لا تشبه أن تكون 
للقراض فيكون للقراض ما يشبه أن يكون لربه والزائد عنه ميراث» وإن كان للعامل 
مال وعلم قدره ووجد المالان ختلطين وكان ربح فض على قدر المالين على قدر ما 
يقول من سافر معه أنه يربح في كل صنف كان معه» وإن جهل معرفة البيع فض على 
قدر المالينء وكذا الخسارة إن م يكن في المال الموجود وفاء بالتجارتين» فإن علم أنه 
خسر في أحدهما حملت الخسارة عليه وإن لم يعلم فضت على قدر المالينء وإن م يعلم 
حقيقة المال الذي لصاحبه وعلم قدره ونحوه كان شريكًا في الربح والخسارة با لا 
شك أنه کان له» وإِن م یعلم قدره وني سلع القراض ربح بدئ بال القراض وبا یری 
أنه ربح فيه والباقي ميراث على العامل. 

وفيها: إن أقر بوديعة أو قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو 
بإقراره ني مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد فلرب الوديعة أو القراض أخذ ذلك 
بعینه دون غرمائه» وإن م يعینها وجب الحصاص با مع غرمائه» وسمع ابن القاسم: 
من هلك وقبله قراض أو ودائع وقراض وعليه ديون و م يوجد عنده شيء من ذلك 
يعرف ولم يوص فانم يتحاصون فيا ترك إلا أن يوصي في مال بعینه فیجوز لمن أوصی 
به من قراض أو وديعة لمن لا يتهم عليه. 

ابن القاسم: ولا يصدق في الفلس؛ لأنه لو أقر عندالموت بدين لأجنبي جاز 
إقراره» ولو أقر به في الفلس لم جز إقراره. 

ابن رُشد: قوله: يتحاصون في| ترك إلا أن يوصي في مال فیجوز لمن آوصی له به 
من قراض أو وديعة لمن لا يتهم عليه صحيح لا اختلاف في شيء منه أعلمه» وقوله: لا 
يصدق في التفليس في أقر به من قراض أو وديعة فيه اختلاف أحد قولي مالك في رسم 
العرية من سماع عيسى أن ذلك جائز» يريد: مع يمين المقر هم» وقال ابن القاسم هنا 
وني آخر الوصايا الثاني منهاء وني رسم البيع والصرف من سماع أَصَبَعَ وني رسم 
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الأقضية من سماع أشهب أنه لا بجوز» وقال ابن القاسم في سباع أبي زيد: إنه يجوز إن 
كان على الأصل بينة» ولا يجوز إن لم يكن على الأصل ببينة وقيل: رواية أبي زيد مفسرة 
لحد القولين. 

الصقلي: عن ابن حبيب: ما عينه في الفلس فربه أحق به» وإن م يعين شيتًا فلا 
بحاص بذلك ربه الغرماء كا لا يصدق في الدين» وكذا فسره أَصَبَع» وفيه خلاف وهذا 
أحسن» وكذا في العتبية والموازيّة» وقوههما شر ط ضبان العامل يفسده دليل أنه لأمانته. 

الباجي: اتفاقاء وفي كون نفيها بشرط ضمانه يفسده أو بنقله لكونه سلقًا على 
العامل المشهورء ونقل المتيطي عن فضل عن مُطَرّف: إن شرطه فتلف ضمنه» فلو ربح 
فيه فله ربحه» وني صحة الطوع به بعد عقده قبل إشغاله قولا أبي الحْطَرّف وتلميذه ابن 
عتاب منکرًا عليه قوله» ورجحه ابن سهل عتجًا بسماع عيسى ابن القاسم منع طوع 
العامل بالنفقة من ماله قبل إشغاله» ووجه الأول بسماع ابن القاسم جواز سلف أحد 
الشريكين في الحرث حظ صاحبه من الزريعة. 

قَلتٌّ: ولظاهر قوها: كل ما بيع على خيار وسلم عقده من شرط النقد جاز التطوع 
بالنقد في ذلك» فإن ادعى سرقته أو ضياعه صدق. 

اللخمي: إن قال سقط مني أو لقيني لصوص انتزعوه مني أو غرق أو ما أشبه 
ذلك فالقول قوله؛ لأنه أمين؛ مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أميتاء 
واختلف في يمينه» وأرى أن جلف إن كان غير مأمون» وإن كان ثقة م جلف إلا أن 
يقوم دليل تهمة» وإن قام دليل كذبه أغرم وإن كان عدلاء وفي أحكام ابن سهل: من 
قرئ عليه عقد بمال قراض» فقال له القاضي: أعندك هذا المال؟ 

قال: عندي. 

قال: فقال له: فأعطه إياه. 

قال: بعضه بموضع كذا وهو غنم» فقيل: وهذا الذي عندك, فقال: ثم أشياء 
قيل: ما هي؟ 

قال: مات کثیر من الغنم» فأفتی ابن عتاب: عليه حمیل بوجهه حتی یثبت موتهاء 
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وإن م يقم ميلا فليلازمه الغلام حتى يثبت ذلك» فدعا رب المال إلى اعتقال فرس 
الملطلوب خوف تغييبه ويدعي العدم» فأفتى ابن عتاب باعتقاله واعتقال كل ما في منزله 
ما هو للرجل» وأفتى ابن عبد الصمد: لا ضبان عليه ولا يلازمه غلام؛ لأن القراض 
أمانة لا في ذمةء ابن سهل: الصواب لزوم هذا المال ذمته لقوله أولا: جيع المال عندي» 
وهذا إقرار به» فلا تقبل دعواه نه ذهب بموت أو غيره. 

اللخمي: إن ادعى خسارة لأجل نزول الأسواق سئل أهل تلك الصنعة هل أتى 
بها يشبه آنه خسره في مثل تلك المدة في ذلك المالء وكذا إن سافر سئل أهل الثقة ممن 
سافر معه عن السفر الذي كانت عليه البياعات في مثل ما مضى به» فإن أتى ب يشبه 
وإلا م يصدق ورد لما يشبه» وإن اختلفا في ثمن ما قدم به سئل عن آثانه بذلك الموضع 
الذي اشترى به» فإن عدمت البينة وأشكل الأمر قبل قول العامل دون يمين إن كان ثقة 
إلا ن يقوم دليل تهمة» وإن شهدت بينة مستورة لم تبلغ العدالة بخلاف قوله: حلف. 

الباجي: إن ادعى خسارة عرف وجهها صدق» وإن ادعى من ذلك ما لا يعرف 
فروی ابن یمن أنه ضامن. 

قَلتٌ: إنما نقل اللخمي غرمه إذا قام دليل على كذبه في دعواه التلف وهو أخص 
من نقل الباجي هذا آنه إن ادعى ما لا يعرف ضمن» وقول ابن عبد السلام دعوى 
ا لخسارة لا جلف فيها المتهم ولا غيره إلا آن تشهد بينة من آهل الستر لم يبلغوا العدالة 
على حلاف قوله خلاف مفهوم قول اللخمي: إن أشكل الأمر قبل قول العامل دون 
يمين إن كان ثقة ومفهوم قول الباجي: آنه إن ادعى خسارة عرف وجهها صدق» وفي 
الوديعة منها من بيده لرجل قراض أو وديعة» فقال: رددت ذلك إليك؛ صدق إلا أن 
يكون قبض ذلك ببينة فلا يبدأ إلا ببينة» ومثله في غيرها وفي كلام غير واحد من 
اسوخ تقييد البينة؛ لأا للتوثق» وفسرها اللخمي حسبا تقدم في الوديعة. 

قال: ولابن القاسم في الموازيّة: من اکتری ما یغاب عليه فادعی رده فالقول قوله 
ولو أخذه ببينة. 


قال حمد: وهو الصواب» وعليه يكون القول قوله في القراض ولو أخذه ببينة 
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وهو أحرى؛ لانه أخذه على الأمانة. 

قَلتٌ: ما ذکره عن ابن القاسم عزاه له ابن رُشد من رواية أَصْبَ. 

قال: وتأول أَصْبَع عليه أنه فرق بين القراض والوديعة وبين ا مفرض المستأجر في 
دعوى الرد إذا قبضه ببينةء وني النوادر لابن القاسم ما ظاهره مثل ما تأول عليه أَصْبَ 
والصحيح أن لا فرق بين ذلك. 

قَلتٌ: وهذا النقل المخرج ذكره ابن شاس وابن الحاجب نصًّاء قال ابن عبد 
السلام: ولا يبعد صحته على أصول المذهب. 

قلتٌ: عدم بعده عن أصول المذهب لا يناسب تعليل ثبوته نصا عليه؛ بل تعليل 
ثبوته خرجًاء وافتقار اللخمي وابن رد لتخر يجه وعدم ذکره نصا یدل على عدمه» 
ومعلوم نسبة حفظه) إلى حفظها. 

وفيها: إن قال العامل: رددت إليك رأس المال وما بيدي ربح» وقال ربه: لم تدفع 
لي شيتًا صدق ربه ما دام ني المال ربح وعلى العامل البينة. 

الصقلي: عن ابن القاسم: معناه إن قال: ما بيدي ربح بيني وبينك؛ لأنه قر ببقاء 
حق رب المال بيده» ولو قال: رددت إليك المال وحظك من الربح وما بيدي هو حظي 
منه لقبل قوله إن کان قبضه بغیر بینة کا لو م یکن ربح فادعی انه رده لربه لقبل قوله 
مع يمینه. 

اللخمي: ينبخي قبول قول العامل» وكذا إن قال: هذا ربحي» ك| لو قال: رددت 
إليك بعض رأس المال؛ لا فرق بين قوله: رددت بعض رأس المال أو جميعه دون الربح 
أو م أربح شينًا أو ربحت وسلمت إليك رأس المال أو حظك منه» وروى محمد في 
المساقي يقول بعد جذ الثمرة لرب الحائط: دفعت إليك حظي؛ القول قوله فكذا 
القراض. 

قَلتّ: ففي قبول دعوى العامل رد المال دون إبقاء الربح بيده» ثالثها: إن ادعى رد 
حظ رب المال منه للخمي وها وللقابسي» ومن نکر قراصًا ثم قر به مدعيًا تلفه أو رده 
ففي قبول قوله بيمين ثالثها في التلف لا الرد لسماع ابن القاسم في رسم طلق ابن حبيب 
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ورواية عیسی بلاعًا وسماعه ابن القاسم. 

ابن رُشد: من هذا الأصل من أنكر دعوى فقامت ا بينة فجاء بيا مخرجه منها 
ببينة ببراءته أو دعوی لو جاء بها قبل إنكاره قبلت منه وشبه ذلك ففي قبول ذلك منه 
ثالثها: في اللعان إذا ادعى رؤية بعد إنكاره القذف وأراد اللعان وشبهه من الحدودء 
ورابعها: في الحدود والأصول إلا في الحقوق لابن نافع في رواية حسين بن عاصم وغیر 
ابن القاسم في لعانها فأحرى في غير الحدود ومحمد وابن كنانة. 

قَلتٌ: وعزاه في القراض لابن القاسم في المدَوَنة. 

ابن حارث: من قال لمن ادعى عليه قراصًا: ليس لك عندي مال فقامت عليه 
البينة فقال: ضاع مني؛ قبل قوله اتفاقاء ولو قال: لم تعطني شياء فلا قامت عليه البينة 
قال: ضاع مني؛ فذكر نحو ما تقدم. 

وني الموطا: إن سأل رب المال عامله عن المال فقال: هو عندي وافرء فل) خذه به 
قال: هلك منه كذاء وإنم) قلت ذلك لتقره عندي لأخذ بإقراره إلا أن يأتي بأمر يعرف 
به قوله» وکذا لو قال: ربحت فيه کذا» ثم قال: ما ربحت فيه شيًا ما قلت ذلك إلا 
لتقره بيدي؛ أخذ بإقراره إلا أن يأتي بأمر يعرف به صدقه» وإن اختلف عامل القراض 
وربه في قدر الربح قبل العمل ففيها رد المال إلا أن يرضى بقول ربه. 

التونسي: دون حلف؛ لأن له ارتجاعه» وبعد العمل فيها القول قول العامل 
إن أشبه. 

اللخمي: إن كان المال بيده أو أسلمه لربه موقوفًا حتى يسلم رأس المالء ثم 
يقسمان ربحه» ولو أسلمه له ليستوني رأس المال وحظه من الربح فالقول قول ربه 
وفيها: إن لم يشبه قول العامل رد القراض المثل. 

الصقلي: عن ابن حبيب: القول قول ربه إن أشبه وإلا رد لقراض المثل»ء 
وقاله آآشهب. 

قال: وقال الليث: إن لم يكن | بينة رد لقراض المسلمين وهو النصف) زاد ابن 
حارث: قال عبد الملك: قول مالك أحب إليء ولو أخذ آخذ بقول الليث ما أخطاً. 
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قَلتٌ: يجتمل كون قول الليث وفاقًا؛ لأن قوله: قراض المسلمين النصف؛ يقتضي 
کونه عرفا تقرر» فدعوی كل منهم| خلافه غير مشبهة» وما ذکره عن ابن حبيب من ن 
القول قول ربه إن أشبه ولم يشبه قول العامل به فسر الباجي المذهب غير معزو لابن 
حبيب» وإن دفع المال على الثلثين ولم يدع أحدهما أنه بين الثلشين لمن هما له» ففي 
الموازيّة: من أشبه منه) أن له الثلثين فه| له» فإن أشبهه) معا كانا للعامل. 

التونسي: إن ادعى كل منه| على صاحبه أنه فهم عنه أن له الثلشين فكتصريح 
الدعاوي القول قول العامل إن أشبهء وإن قال كل منها: ل أفهم عن صاحبي شينًا 
وظننت أني المعني بالثلثين فكل منه)ا سلم الثلث لصاحبه» وبقي ثلث يقسم بينه) 
نصفين كشيء يشكان فيه لا مزية لأحدهما فيه» وعلى تأويل محمد لا تكافت دعواهما 
جعله لحائزه وهو العامل» كقول أشهب في مال بين رجلين ادعى أحدهما نصفه والآخر 
ثلثيه أنه يقسم بينه| نصفين؛ لأن أيديي) معا على المال وكان السدس الذي ادعاه مدعي 
الثلثين لا يد له عليه ويد مدعي النصف يده عليه. 

فلت مال اقرا فن لا ندال اهت لاخضاص العاف الور حا 
بخلاف المتداعيين في مسألة أشهب. 

الباجي: إن قالا: الربح على الثلث والثلثين ولم يسميا في العقد لمن الثلث» ثم أراد 
كل منه) عند المقاسمة أن له الثلفين فإن أشبه أن يكون للعامل أو لكل منهاء فقال 
محمد: للعامل الثلث» وقال بعض متأخري المغاربة: القول قول العامل مع يمينه إن 
ادعى أنه نوى ذلك» وإن أشبه قول رب المال وحده فعلى القول الأول له الثلثان دون 
يمين» وعلى القول الثاني القول قوله بيمين إن ادعى النية» وإن لم يشبه قول واحد منها 
فعلى القول الأول يردان لقراض المثل دون يمين» وعلى الثاني يردان إليه بعد أيانهماء 
والنية عندي غير مؤثرة ني هذه المسألةء والأظهر عندي أن يردافي كل وجوهها 
لقراض المثل» وعلى القول الثاني يردان إليه كالقراض المبهم» ولا معنى لاستحلاف 
أحدهما؛ لأن الثاني لا ينكر ما يدعيه ولا يستحق بىا يدعيه من النية شيًاء ولو صدقه 
صاحبه في يدعيه من ذلك ل ينفعه. 
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قلتٌّ: ظاهر نقل الباجي عن محمد: القول قول العامل إن أشبه قوله أو قوم دون 
یمین» وقبله ابن مرزوق. 

وني النوادر ما نصه من كتاب محمد: قال ابن القاسم: إن أخذ قراصًا على الثلث 
والثلثين ول يسميا من له الثلثان» ثم اختلفا فالعامل مصدق ويحلف إن ادعاه. 

قال محمد: بل أجعل الثلثين لمن يشبه أن يكونا له منهاء فإن أشبهه) كان ذلك 
للعامل وبحلف إن ادعاه. 

حمد: وإن قال العامل: لي ربح عشرة دنانير وثلث ما بقي» وقال ربه: بل ثلثا كل 
الربح لي؛ فالعامل مصدق؛ لأنه ادعى أمرًا جائرًا. 

وفيها: إن ادعى أحدها ما لا يجوز كدعوى أن له من الربح مائة درهم ونصف ما 
بقي صدق مدعي الحلال منه) إن أتى با يشبه» وسمع ابن القاسم: إن حاسب العامل 
رب المال» وقال: هضمت لك وحملت على نفسي» ثم يدعي بعد ذلك أنه نسي الزكاة 
وغير ذلك ل يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يعرف به وجه ثبات ذلك» ولو قال بعد دفعه 
لرب المال رأس ماله وربخه: أنفقت من مالي ونسيت حين دفعت إليك حلف وقبل 
قوله. 

ابن رُشد: لا اختلاف أنه لايصدق في| ادعى أنه نسيه عند المحاسبة لقوله: 
هضمت وحملت؛ لاحتمال أن يكون هذا الذي ادعى أنه نسيه هو الذي تمضم فيه إلا 
بدليل صحة دعواه» والمسألة الثانية في المدَوّنة خلافها أنه لا يقبل قوله بعد ما قاسمه 
صاحبه ودفع إليه» وهو الأظهر؛ لأن دفع ماله إليه كإقرار أنه لا حق له» والقول الثاني 
وجهه أن الغلط والنسيان لا يعصم منه أحد فوجب أن يصدق بعد كما يصدق قبل» 
وهذا يشبه الخلاف فيمن باع مساومة ثم ادعى الغلط» وني نوازل سحنون: إن قال 
العامل في مائتين أتى به) إحداهما رأس المال والأخرى ربح وقال رب المال: رس 
لمال الماتتان؛ فالقول قول العامل بيمينه إلا أن يقيم ربه بينة. 

ابن رُد: ل أَصَْبَ مثله عن ابن القاسم وأشهب» وهو ظاهر قوها: إن قال رب 
المال: رأس ماله ألفانء وقال العامل: ألف؛ القول قول العامل إذ لم يفرق فيها بين أن 


يكون في المال ربح آم لا لو افترق ذلك لبينه» وفي نوازله: إن آتى عاملان بمائتين قال 
أحدهما: إحداهما ربح؛ وكذبه ربه والآخر حلف ربه معه إن كان عدلًا وإلا أخذ مائة 


وخمسة وسبعين» ويبقى لمدعي الربح خهسة وعشرين بعد يمينه؛ لأنه حظه 
ی و 

التونسي: ل أَصَبَع عن أشهب: إن أتى عاملان بمائتين فقال أحدهما: إحداهما ربح 
وقال الآخر وربه: بل نصفها لمدعي الأكثر في الربح دعواه وللآخر ما قال أَصَبَ: 
يصير لذي الأكثر خسة وعشرون وللآخر نصفها. 

محمد: هذا غلط» وأخبرني أَصَْبَعَ بخلافه» والصواب أن للآخر ثمانية وثلثاء؛ لأن 
مدعي الأكثر يقول: ليس لرب المال إلا مائة وربحه خمسون» وما بقي له نصفه خمسة 
وعشرون يصدق بيمينه لحوزه نصف المال لو ادعاه لنفسه جاز له ذلك» ثم يقال للثاني: 
الباقي بينك وبين رب المال أثلاثًا؛ لأن المال كان بينكم أرباعًا لربه سهمان» ولكل 
منكا سهم» فما ذهب من الربح بقيته بينك وبين رب المال له ثلثاه ولك ثلثه. 

تل ع او اخ ا ا 

التونسي: يريد على هذا القول الذي قسم الباقي أثلاثًا؛ لأنتفاعه بشهادته إن 
جازت فيأخذ اثني عشر ونصقاء وإذا بطلت شهادته أخذ ثمانية وثلثاء وعلى قول 
أشهب أنه يأخذ اثني عشر ونصفا فشهادته جائزة إذ لا نفع له. 

وني العتببّة حلاف الجواب الأول جعل كل الضرر بالعامل الثاني» قال: إن جاء 
عاملان بثلاثائةء قال أحدهما: رأس مالنا مائةء وقال الآآخر: مائتان؛ وصدقه رب المال 
أخذ من كل منهم| مسين وبقي بيد كل منها مائة فيأخذ المائة التي بيد الذي أقر أن 
رأس المال ماثتان ومن الآخر خسين؛ لأنه يقول للمقر: رس المال مائتان لا يكون 
ربح حتى أستوفي رأس المال» ويقول له العامل الآخر: بيدي مائة ربح لي نصفها ولك 
نصفها؛ فجعل الخسارة كلها على المقر» وني قول أشهب: الخسارة كلها على رب المال» 
ومحمد جعل ما أخذه مدعي الأكثر كجائحة على الباقيين بقدر جزء كل منهاء وهو 


الأشبه. 


الجزءالثامن 67 


قلت ما نقله عن العتبيّة هو في نوازل سحنون» وفيه زيادة: ولیس للمقر أن رس 
المال مائتان فيم) في يد ربه من الخمسين التي صارت فضلا حجة أن يقول: بلغتك رأس 
المال وبيدك فضل فلا تختص به عني؛ لأنه يقال له: أنت مقر ن لرب المال نصف 
الربح ونت لا تدخل عليه فيه إن) دخولك على صاحبك وهو جحدك» كالزوج يقر 
بخ مع إخوة وروا معه معروفين فإنه لا يدخل عليه في شيء. 

سحنون: وقيل في العامل إنه يرجع عليه في النصف الذي بيده فيقاسمه على ثلاثة 
أسهم للعامل سهم وسههان لرب المالء وإن كان المقر عدلًا لم جلف معه رب المال؛ 
لأنه جار لنفسه؛ لأني لو أجزت شهادته لأخذ رب المال المائة منه| وبقي بيد كل واحد 
خُسون. 

ابن رُشد: قوله: لا تجوز شهادته؛ صحيح» ووجه القول الثاني: يقسمه أثلاًا آنه 
كمال ادعى مدع جيعه وآخر نصفه على مشهور مذهب مالك في هذا التداعي» ويتخرج 
على هذا التوجيه في المسألة قول ثالث وهو قسمه أرباعًا؛ لأن العامل سلم لرب المال 
نصف الخمسين» ونازعه في النصف الآخر فيقسم بينها نصفين» وهو مشهور قول ابن 
القاسم في هذا النوع وقول سحنون» وقيل: هو قول محمد وعن أشهب: خلافه أن 
لكل من العاملين ما يدعيه من الربح يأخذ المقر خسة وعشرين؛ لآنه هو الذي يجب له 
من الربح المائة ويأخذ الآخر خسين بعد يمينه أن رأس المال مائة؛ لأنه هو الذي يجب 
له من ربح المائتين وهو قول رابع في المسألة له حظ من النظر؛ لأن المقر أن رس المال 
مائتان أحق بحظه من المائة الربح إذ ل يقر به لأحد والخمسون التي تجب منها لرب 
المال استحق العامل الثاني عليه نصفها بيمينه أن رأس المال مائة. 

التونسي: إن تيا بمائتين قال أحدهما: إحداهما ربح» وقال الآخر: بل هي لي» فقال 
أشهب: القول قوله؛ لأن يده عليهاء وقال ابن القاسم: للقائل أن له المائة ربح أربعة 
وسدس ولرب المال مائة وثمأنية وثلث. 

التونسي: أراد أشهب أن أيدي) لما كانت على المال صار كأن مدعي المائة لنفسه 
يده علیها کقوله ني مال بید رجلین ادعی أحدهما نصفه والآخر ثلثه. 


قال أشهب: القول قول مدعي النصف؛ لأن يده عليه. 

قَلتٌ: في كتاب محمد متصلا بقول ابن القاسم؛ لأنما مقران بالمائة لرب المال 
فيأخذها تبقى مائة يدعيها أحدهماء والآخر يقول: ليس له فيها إلا ربعها ونصفها لرب 
المال فدعواه لرب المال ساقطةء فسلم لمدعيها ثلاثة أرباعها وربعها الباقي تداعياه 
فيقسم بينه| يصير له منها اثنا عشر ونصف يقول له رب المال: ما حصل من ربح 
حظي فيه مثل حظك فيقسم بينه| أثلاثًا للعامل ثلثها ولرب المال ثلثاها. 

ووجه التونسي قول ابن القاسم بهذا بلفظ فيه بعض إجمال وأتى به كأنه من عند 
نفسه» وقال آخره: وبقي في المسألة ما فيه إبهام استوعبت جوابه في شرح ما أشكل من 
کتاب حمد. 

وني النوادر عن الموازيّة: إن كانوا ثلاثة معهم ثلاثمائة قال أحدهم رأس المال 
خمسون» وقال الآخر: مائةء وقال الثالث: مائتان؛ فلمدعي كثرة الربح ثلث نصفه اثنان 
وأربعون إلا ثلثاء وللثاني خمس الباقي على ما يدعي أنه الربح؛ لأنه زال سهم للأول من 
ستة فيأخذ اثنين وثلاثين إلا ثلا لقوله: الربح مائتان لرب المال مائة ولكل واحد منا 
ثلاثة وثلاثون وثلث أخذ الأول زائدا على حقه ثهانية وثلثا هي عليه خاس ثلاثة 
آخماسها على رب المال» وعلى كل منا مس الباقي له من ثلاثة وثلاثين وثلث أحد 
وثلاثون وثلثان» ثم ما بقي من الربح ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للثالث؛ لأنه يقول 
الربح مائة على ستة سهم ذهب اثنان بسهمين ظلًا والباقي له ربعه» ولرب المال ثلاثة 
أرباعه والباقي سبعة وعشرون إلا ثلث ربعها سبعة إلا ثلثا محصل لرب المال مائتان 
وعشرون» وللأول أحد وأربعون وثلثان. وللثاني أحد وثلاثون وثلثان» وللثالث سبعة 
إلا ثلا فدلك انون ديتارًا. 

وني كتاب ابن سحنون: إن أتى العاملان بثلاثة آلاف قالا: رأس المال ألف؛ قال 
أحدهما: ورب المال والألفان ربح» وقال الآخر: الربح لف وخسائة لفلان شريك بها 
E 0‏ و ا 
وإن م يكن عدلًا فبيد كل منها ألف وخمسائة منها خمسة رأس المال وألف ربح 
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يقسمه المنكر بينه وبين رب المال نصفين والمقر بيده من الخمسائة التي أقر بها مائتان 
وخمسون فيأخذها المقر له والباقي بينه وبين رب المال. 

وفيها: إن قال العامل هو قراض» وقال ربه: أبضعتکه لتعمل لي به؛ صدق بیمینه 
وعليه للعامل أجر مثله إلا أن يزيد على نصف الربح فيسقط الزائدء فإن نكل صدق 
العامل بيمينه إن كان يستعمل مثله في القراض» كذا وجدته في المدَوّنة وفي التهذيب» 
ونقل الصقلي: قال سحنون: إلا أن يزيد على نصف الربح. 

التونسي: الأشبه إن كانت البضاعة بأجر قبل قول العامل بيمينه إن كان الأجر 
أقل من الجزء الذي ادعاه العامل كاختلافه) في جزء الربح» وإن كان أجر مثله مثل ما 
ادعى العامل من الحزء أو أكثر فلا أيان. 

قَلتٌ: ما قال التونسي أنه الأشبه ساقه اللخمي كأنه المذهب» ولم يذكر ماني 
المدَوّنة بحال» ومشل هذا لا ينبغي لمؤتمن على نقل المذهب فعله» وما ذكراه يرد بأن 
دعوى العامل إنما قبلت على رب المال في جزء الربح؛ لأن رب المال مقر بأن المال بيد 
العامل على وجه القراض الملزوم لحوز العامل الربح» فترجح قوله لحوزه وأجر 
البضاعة ليس في حوز العامل إنم| هو في ذمة رب المال» وهو غير مقر له بالقراض 
والأصل عدمه» فإن قيل: إقراره له بالبضاعة يصيره كالصانع» فيجب على أصل 
المذهب إن كان المال بيد العامل أن يقبل قوله في قدر الأجر. 

قلتُ: إنما كان القول قول الصانع لضمانه فصار المصنوع بيده كرهن» ولذا لا يقبل 
قوله إن أسلمه» والمبضع معه غير ضامن فهو كأجير. 

التونسي: وإن كانت البضاعة لا أجر ها أشبه قوله عملته باطلاء وقال العامل: 
بأجر؛ فالقول قول العامل» وعلى قول غير ابن القاسم: يتحالفان ويكون له أجر المثل 
ما لم يكن أكثر ما أقر به العاملء» بجحلف رب المال لإسقاط كل الأجر والعامل لإيجابه ما 
ادعى فيرجع بعد حلفه| بقيمة عمله إلا أن يكون أكثر ما ادعاه العامل. 

قلتٌ: يريد والعامل ممن يستعمل مثله في القراض» وكذا صرح اللخمي بمفهوم 
هذا الوصف فقال: إن كان مثل المبضع معه لا يستعمل نفسه في القراض أو كان مثل 
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البضاعة لا تدفع قراضا ليسارتهاء ثم قال: واختلف إن أشبه أن يستعمل في القراض 
والإجارة أقل من نصف الربح فقال ابن القاسم: القول قول رب المال بيمينه» وقال 

قَلتٌ: هذا منه تناقض في النقل واضح؛ لأنه حكى أولا ما نصه: إن قال ربه: 
بضاعة بأجر كذا والأجرة أقل من نصف الربح حلف العامل وأخذ النصف إن أشبه 
أن يقارض به» فإذا كان القول قول العامل ورب المال مقر بأجر فأحرى إن لإ يقر 
باجر. 

ونقل ابن رد لفظ المدَوّنة كما ذكرته أولا لا كلفظ التهذيب قال: ومعنى ذلك 
بعد حلف العامل؛ لأن كل واحد منه| مدع رب المال يدعي أن العامل عمله باطلا 
والعامل يدعي أنه عمل على نصف الربح» فإن حلفا أو نكلا كان له الأقل من أجر مثله 
أو نصف الربح» وإن نكل أحدهما فالقول قول الحالف» على هذا ينبغي حل الرواية لا 
على ما في لفظها نما يدل على آنه إن نكل رب المال كان القول قول العامل على حكم 
المدعى والمدعى عليه» وعليه حمل التونسى وغيره المسألة» وتعقب قوله: إن كان ممن 
يستعمل في القراض» وقال: ينبغي إن نكل رب المال أن يكون القول قول العاملء وإن 
كان لا يستعمل في القراض؛ لأن رب المال مكنه» والمسألة عندي لا اعتراض فيها؛ 
لأن قوله إن كان ممن يستعمل في القراض ليس من تام قوله: إن كان عن اليمين كان 
القول قول العامل» بل المعنى تم بقوله: كان القول قول العامل» وقوله: إن كان العامل 
يستعمل مثله في القراض إنا هو راجع لحلف العامل ليستحق الأقل من الأجر أو جزء 
الربح؛ لآنه بكونه يستعمل في القراض يكون كل واحد ادعى على صاحبه ما يشبه 
فوجبت له عليه اليمين على ما قدمناه إن حلفا أو نكلا كان للعامل الأقل إن نكل 
العامل فقط فلا شيء له» وإن نكل رب المال فقط فللعامل نصف الربح» وإن كان 
العامل لا يستعمل مثله في القراض فلا يمكن من اليمين لإتيانه با لايشبه والقول قول 
رب المال إن حلف استحق ما ادعاه ولا أجر عليه للعامل» وإن نكل كان القول قول 
العامل» وإن كان مثله لا يستعمل في القراض؛ لأن رب المال مكنه من دعواه ولو كان 
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المدفوع إليه المال يعلم أنه يعمل للناس بالقراض لكان القول قوله على قول ابن 
القاسم أنه أخذه على ما يدعيه من القراض إن أشبه ماادعاه من الجزء قراض مثله 
قياسا على ما في كتاب الجعل والإجارة إذا قال رب الثوب للصانع: عملته باطلاء وقال 
الصانع: بل بأجر كذاء وعلى قوله فيها يكون القول قول العامل إن كان الجزء الذي 
ادعاه قراض مله فاقل» وإن کان أکثر حلفا معا وکان له قراض مثله» فقف على افتراق 
هذه الوجوه الثلاثة وهي كون المدفوع إليه المال لا يشبه استعال مثله في القراض 
وكونه يشبه ذلك وكونه يعلم أنه يعمل للناس بالقراض» وكذا الثلاثة في الصانع وهي 
كونه لا يشبه أن يعمل بأجر وكونه يشبه ذلك وكونه من الصناع الذين يعملون للناس 
بأجر» لا فرق بين المسألتين في الوجه الأول القول قول رب الوب أنه عمله باطلاء 
وني الثاني يحلفان معًا وله أجر مثله» وني الثالث قول ابن القاسم والغير. 

قَلتّ: قول الغير نحو ما عزاه اللخمي لمحمد. 

اللخمي: عن ابن حبيب: إن قال رب المال: قراض؛ وقال العامل: بضاعة بأجر؛ 
فالقول قوله بيمينه؛ لأنه يقول: عملت على الإجارة والآخر على الحعالة. 

وفيها: إن قال ربه: وديعة؛ والعامل: قراض؛ صدق ربه» والعامل مدع لطرح 
الضان عن نفسه. 

محمد: هذا إن تلف المال. 

ابن شاس: وتلف بعد تجره فيه. 

اللخمي: كمن قال: أودعتك هذه السلعة» وقال الآخر: أذنت لي في بيعها» وقول 
ابن عبد السلام: أشار بعض الشُيوخ إلى وجود نص خلاف في ضعانه إن ضاع قبل 
التحريك» وهو بعيد في الفقه لا أعرفه وغير متصور لا بعيد؛ لأنحصار الدعوتين في 
آمرين كل منها ينفي ضمانه» وعادة العلماء والمحدثين في نقل الغرائب والشواذ تعيين 
قائلهاء قال: ولا يبعد تخريج الخلاف في تلفه بعد العمل به» فقد اختلف إذا كان العامل 
غائبًا وتنازعا على هذا الوجه فروى ابن القاسم» وقال: القول قول الدافع» وقال 
أشهب: وروى ابن عبد الحكم: أن القول قول قابض المال» إذ لا يؤخذ أحد بأكثر 


يما أقر به. 

قلتٌ: قوله: اختلف إن كان المال غاتبًا وتنازعا على هذا الوجه إلخ؛ يقتضي أن 
هذا ا لحلاف في قول ربه وديعة» وقال القابض: قراض» وليس الأمر كذلك إنها ذكر 
ابن رُشد هذا الخلاف في قول ربه: قرض» وقال الآخر: وديعة» ولا يلزم من قبول قول 
العامل أنه وديعة قبول قوله أنه قراض» محمد: عن ابن القاسم: إن كان المال في سلعة 
وبيعت بفضل قيل للعامل: اتق الله إن علمت أنه قراض فادفع إليه ربحه» ولا يحكم 
عليه بذلك ولا على رب المال بأخذه ابن القاسم: وإن قال المال وديعة والمال في 
سلعة؛ وقال ربه: قراض؛ صدق العامل؛ لأن ربه مدع في الربح» ويقال له: اتق الله إن 
جاء في السلعة نقص لا تضمنه إن علمت أنه قراض إن أبى فالحق حقه؛ لأنه حكم نفذ 
بإقرار العامل إن رجع لقول رب المال بعد البيع لم يقبل قوله. 

ابن رُشد: إن قال ربه: قرض» وقال القابض: وديعة؛ فإن كان المال حاضرًا أخذ 
رب المال ماله» وإن كان غاتَبًا فذكر ما تقدم لابن القاسم وأشهب وابن عبد الجحكم» 
قال: وإن تلف قبل أن بحر كه أو بعد أن حركه وصرفه في موضعه ببينة على القول أن 
المودع إن تجر في الوديعة لا يصدق في صرفها لموضعها إلا ببينة على ذلك أو بغير بينة 
على القول آنه يصدق في ذلك ففي كون القول قول رب المال أو القابض ثالثها: إن 
تلف بعد حركته لابن القاسم مع روايته وربيعة مع من تبعه وأشهب» وأما على أن 
المودع إن حرك الوديعة لا يبرا من ضانا إلا بردها لربما فهو ضامن هما دون يمين على 
الدافعم» ومن تأمل قول ابن رُشد هذا وتصور ما تقدم من قول ابن عبد السلام فيم إذا 
قال رب المال: وديعةء وقال القابض: قراض؛ أشار بعض الشيوخ إلى وجود نص 
خلاف في ضمانه إذا ضاع قبل التحريك» وقوله: اختلف إذا كان المال غاتبًا إلخ؛ علم 
أنه وهم نشأ عن اعتقاده أن ما ذكر ابن رُشدفي قول رب المال أنه قرض» وقال 
القابض: إنه وديعة؛ أنه ذكره في قول رب المال أنه وديعة وقول القابض أنه قراض 
فتأمله. 

ابن رُشد: وإن قال ربه: قرض؛ وقال القابض: قراض؛ فإن كان تلف كله أو 
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بعضه قبل أن يحركه ففي كون القول قول رب المال أو القابض ثالثها: إن كان بعد أن 
حركه لابن القاسم مع روايته ورواية ابن عبد الحكم مع ربيعة وأشهب» فوافق ابن 
القاسم على قبول قول ربه إن تلف بعد أن حركه؛ لأن القابض يدعي في| حركه نفي 
الضمان» وقياس أصله أن يكون القول قوله وإن كان قد حركه؛ لأنه م يجحرك إلا ما أآذن 
له رب المال في تحريكه» فإن كان في المال ربح فقيل: يوقف من رجع منها لقول 
صاحبه أخذه» وإن رجع الثاني إلى قول الأول بعد أن كان بعد أن رجع الأول إلى قول 
الثاني م يوجب رجوعه على الذي رجع أولا يمينَاء وقيل: يأخذه رب المال» وهو الآي 
على قول ابن القاسم في كتاب الرهون» وعلى ما لأشهب في كتاب إرخاء الستور» وإن 
کان مقا على إنکاره» وقیل: لیس له أخذه وإن رجع لقول من أقر له به. 

قلت: للصقلي: إن طال بعد وقفه يصدق به» وقول ابن الحاجب: إن قال العامل: 
قراضي أو وديعة؛ وقال ربه: قرض؛ فالقول قول رب المال خلاقا لأشهب يقتضي أن 
قول أشهب مطلق» والذي تقدم لابن رسد الفرق بين كون ضياعه قبل تحريكه أو بعده 
وكذا ذكره الصقلي عنه» وذكر في رواية ابن عبد الحكم عن ربيعة ومالك من كتاب 
محمد قال: وأراها رواية ابن وَهْب» وذکر مثله ابن حبیب 

قال: ورجع مالك لمل قول ابن القاسم» وقاله أَصبَع» وأخذ الأخوان وابن 
وَهْب وأشهب بقول مالك الأول وبه أقول» وسمع عيسى ابن القاسم: من ادعى مائة 
دينار وديعة بيد رجل» فقال: إنما دفعتها إلي قراضًا وربحت فيها مائة لك منها مسون 
فیاہی أخذها استؤني ا لعله أن يأخذهاء فإن أبى تصدق اء فإن مات فطلبها وارثه 
أخذها إن شاء المقر ذلك. 

ابن رُشد: في أخذه ا لخمسين ولو بقي على إنكاره أو شرط رجوعه لقول العاملء 
ثالثها: به وبرضى العامل لأحد قولي سحنون في نوازله في الاستحقاق» ولقوله مرة مع 
الآتي على ما لابن القاسم في كتاب الرهن منها ولأشهب في إرخاء الستور منهاء وظاهر 
هذا السماع فيه وني وارث مع نص رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب النكاح» 
وإنما يكون له على القول بأخذها إن أكذب نفسه ورجع لتصديق صاحبه ما لم يسبقه 


n.‏ ر ي 


صاحبه بالرجوع لقوله» فتحصيل هذا القول أن من سبق بالرجوع لقول صاحبه 
استحق الخمسین دون يمین. 
و وار ال ق ی ا 
وقال الصقلي: إنما ل يقض على العامل بدفعها له؛ لأن الميت مات على أن لا حق 
له فیها فلا تورث عنه ولا یقضی منها دینه وصار کواهب شيء في صحته آخرجه 


من یده. 

ل هاا ت و ار دو اوا رک ویو ای رل ا اشرات 
قول ابن رُشد لما ذکر عن ساع عیسی» وهو قوله فیمن تزوجت وما ولد ثم ولدت 
من هذا الزوج ولدًا فمات ولدها الأول فطلب زوجها إرث ولده منه فقالت: لم يكن 
ولدي إنما هو ولد كان لسيدها ترضعه» فأقام زوجها بينة آنه ولدها فثبت إرث ولد 
زوجهامنه» ثم رجعت فقالت: هو ولدي؛ فإنه لا يقبل قوهها ولا إرث ضمامنه بعد 
إنكارهاء ابن الحاجب: في قول العامل: قراض أو وديعةء وقال ربه: قراض فالقول 
قول رب المال خلافا لأشهب؛ فلو قال: بل عصبتنيه؛ لم يصدق» وقيل: إلا أن يشبه. 

قلت لا اعرف تنص هذا القرع في هذا الباب» ويقربمنة قوهافي الجحل 
والإجارة إن قال الصانع: استعملتني هذاالمتاع» وقال ربه: سرقته مني؛ فالقول قول 
الصانع» فإن كان ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب وإلا م يعاقب وقوههافي 
كتاب الوديعة من ادعي عليه سرقة مال أو غصبه فقال وديعة صدق ولا يضمنه. 

قال: ابن عبد السلام: القول الثاني بعيد لاعتماده على جرد الأشبه» ولا بحتج له 
بقول مالك في التي تأي متعلقة تدمى وتدعي على رجل أنه اغتصبهاء فإن تعلقها به في 
تلك الحال أمر زائد على جرد دعواها. 

قلتٌ: ظاهر لفظه هذا تسليم وجود هذا القول إلا أنه بعيدّ» ورد الاحتجاج له 
بقوله: تعلقها به أمر زائد على جرد دعواها فيه نظر؛ لأن وصفه الشبه أيصًّا ني قول رب 
المال إنا يكون بأمر زائد على جرد دعواه وقد يؤخذ هذا القول مما وقع في ثاني مسألة 
من سباع يحيى ابن القاسم من كتاب الغصب وهو قوله: من عرف بالغصب لأموال 
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الناس لا ينتفع بحيازة مال غيره في وجه» فلا يصدق من أجلها على ما يدعيه من شراء 
أو عطية وإن طال بيده أعوامًا إذا أقر بأصل الملك لمدعيه أو قامت له به بينة. 

قال ابن رُشد: وهذا صحيح لا حلاف فيه؛ لأن الحيازة لا توجب الملك» إنها هي 
دليل عليه توجب تصديق غبر الغاصب في| ادعاه من تصيره إليه؛ لأن الظاهر أنه لا 
جوز أخذ مال أحد وهو حاضر لا يطلبه» ولا يدعيه إلا وقد صار إلى حائزه إذا حازه 
العشرة أعوام ونحوها. 

قلتٌ: ووجه أخذه أن يد العامل دليل صدقه كالحيازة» فإذا وجب إبقاء دلالتها 
لكون الحائز معروفا بالغصب فكذا يد العامل إن كان معروفا بذلك» ولكن ابن 
الحاجب أجمل موجب الشبه» وذكر القول نصا ولا أعرفه إلا قول اللخمي أثر مسألة 
الوديعة مانصه: إلا أن يكون مثله لايودع ويشبه الخصب فيقبل قول المدعي 
ويغرمه المال. 


RR &) 


E‏ ا الت القع 


إكتاب المساقاة] 


السا ة: عقدٌ على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو 

جعل فيدخل قوله لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل. 

٠١‏ قال الرصاع: ذكر الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون 
له سهم معلوم من غلتهم)اء وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أنه فيه قصور عنها فإنها أعم فيكون 
في الشرع تعميم ما خحصصه في اللغة ووقع في لفظ عياض: أنها مشتقة من السقي للثمرة؛ لأنه 
معظم عملها وهذا مغاير للأول وقال الشيخ - رحه الله-: ونفع به في حقيقتها (عقد على عمل 
مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل) فقول السيخ:: (عقد) صير جنسها 
العقد ولم يعين ذلك في القراض ولعله رأى أنهاعقد لازم بالقول على قول أكثر أهل المذهب 
بخلاف القراض؛ لأنه منحل قيل وني المسألة نزاع لكثير من المشائخ وهذا يتمشى على أن العقد 
يقتضي اللزوم وليس كذلك بل هو أعم. 

قوله: (على عمل مؤنة) أخحرج به عقد حفظ مال أو التجر به قوله: (مؤنة النبات) أخرج به مؤنة المال» 
وعمم النبات فظاهره أي نبات كان سقيا أو بعلا. 

قوله: (بقدر) معناه بعوض كا قيل في ا لحد الثاني في القراض. 

قوله: (لا من غير غلته) عطف على مقدر أي بعوض من غلته فيدخل في ذلك الحزء المسمى من الغلة 
ثلث أو ربع أو غيره ويدخل في ذلك على أن الغلة للعامل؛ لأنه نص على ذلك في المدَوّنة وجعله من 
المساقاة. 

(فإن قلت): لأي شيء غير الشيخ:: العبارة في عوض المساقاة مع عوض القراض,» فقال في القراض 
بجزء وقال هنا بقدر. 

(قلتُ): أما الحد الأول ني القراض فقد قدمنا أن السَيخ أحرج عنه مثل هذه الصورة التي أدخلها في 
ا لمساقاة فناسب التعبير في ذلك بىا يدل على النسبة من ربح المال» ولما جوز إدخال الصورة 
الملخرجة في القراض عبر با يعم الجزء وغيره وهو العوض» وكذا هناعبر بالقدر وهو العوض 
فتأمله فإني كنت اُوجهه بذا. 

(فإن قلت): لأي شيء ذكر: الرسمين في القراض وهنا أتى با يناسب الحد الثاني فقط وجزم بإدخال 
الصورة الممائلة لمسألة القراض وبأنها من المساقاة وتردد هناك في القراض والجاري على ما تقدم في 
القراض أن يحد هنا بحده الأول فيقول تمكين ك| قال في القراض. 

(قَلتٌ): لأن صورة المساقاة قد صرح في المدَونة أنها من المساقاة وسماها بها والأولى م يصرح بالتسمية 
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ابن عبد السلام: م يعرفها ابن الحاجب؛ لأن رسمه القراض بأنه إجارة على التجر 


ولكنه جوزها فاختلف فيها فلذلك وقع للشيخ: ما رأيته فيهاء وهذا من حسن فطرته وتمام قوة 
بلاغة فهمه عفا الله عنه وغفر له ونفع بعلمه وعمله. 

قوله: (لا بلفظ بيع أو إجارة) أخرج به ما إذا عبر عن ذلك القدر بأحد ما ذكر وتقدم في القراض بسطه. 

(فإن قلت): قد تقدم في القراض لا بلفظ إجارة فقط وهنا قد رأيت ما رأيت. 

(قلتٌ): يمكن في الجواب بما فيه تكلف لا يخفى وأن يكون هنا عبر بالبيع الذي يعم الإجارة وهو البيع 
الأعم وآنه خير في ذلك المشتري إما أن يذكر بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة واقتصر في القراض على 
لفظ الإجارة؛ لأنها كالبيع وفيه بعد ثم إن الشيخ تله رد على شيخه في كونه استعذر عن ابن 
الحاجب بأنه م جد المساقاة وذكر ما ذكر» ثم اعترض عليه بأن ابن عبد السلام قال: لم يعرفها ابن 
الحاجب؛ لأن رسمه للقراض بأنه إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه يدل على رسم المساقاة 
فإنها إجارة على عمل الحائط بجزء من غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء. 

(قلتٌ): ول يتعقبه في قوله وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء بأن فيه شبه تدافع مع ما قبله؛ ولذا لو 
قال وهي معلومة إلخ؛ لكان أنسب» وفيه قال الشيخ تلثه: لو كان حد القراض يدل على المساقاة 
لدل عليه بإحدى ثلاثة وهو باطل ضرورة انحصار الدلالة في المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأن 
القراض ليس هو المساقاةء ولا المساقاة جزء منه والثالث كذلك؛ لأنه لا لزوم ذهنا ولا خارجا وإن 
أراد اللغوي كدلالة الفعل على الفاعل فهو باطل؛ لأنه غير معتبر في الشريعة هذا ما ذكره:. 

ثم رد حده بأنه غير منعكس روج مسألة المدَوّنة بالمساقاة على كل الثمرة للعامل» ثم إن السيخ: أبطل 
رسم ابن رُشد ني قوله العمل في الحائط بجزء من ثمرته ونه بطل بها بطل به رسم ابن عبد السلام. 

قال: ويبطل عكسه بتصورها قبل العمل. 

قال: لأن ابن رُشد قال: العمل وهي موجودة قبل العمل لوجود عقدها. 

قال: ويبطل طرده بالعمل كذلك بالعقد عليها بلفظ الإجارة؛ لأنه ليس بمساقاة إذ لا بحكم فيها بحكم 
المساقاة الفاسدة بل الإجارة الفاسدة» ومعنى ما أشار إليه: أنه إذا عقد على عمل المساقاة بلفظ 
الإجارة فهي فاسدة؛ لكنها ليست من فاسد المساقاةء وهذا جواب عن سؤال فكأنه يقول له: غاية 
هذا نها فاسدة والرسم الصحيح والفاسد فأجاب بأنها فاسدة من باب اللإجارة لا أا فاسدة من 
باب المساقاة ويدل على ذلك اختلاف لوازم البابين واختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات 
بيان ذلك هنا؛ لن الإجارة الفاسدة فيها إجارة المئلء والمساقاة الفاسدة فيها مساقاة المثل» وقد 
فرقوا بين المسألتين بأن إجارة المثل تكون للعامل مطلقًا وإن قل منها جزء العمل بخلاف مساقاة 
المثل فإنه لا يزاد على ذلك وهذا من محاسنه وفوائده - رحه الله ونفع به ورضي عنه-. 


في ا لمال بجزء من ربحه؛ دال على رسم المساقاة بأنها إجارة على عمل الحائط بجزء من 
غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء. 

قلتٌ: جعله رسم القراض دالا على رسم المساقاة يرد بأنه لو كان كذلك لدل عليه 
مطابقة أو تضمتا أو التزامًَا ولا حفاء بنفي الأولين؛ لأن رسم المساقاة ليس نفس 
القراض ولا جزءا منه» وكذلك الثالث ضرورة إلى رسم المساقاة با قال: ليس من 
لوازم القراض لا ذهتا ولا حار جًا إلا أن يريد الدلالة اللغوية لا العرفية كدلالة الفعل 
على الفاعل ففيه نظر؛ لأنه غير معتبر في التعريفات» ورسمها بم ذكر بطل عكسه 
بقوها: لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل» وقول ابن رد هي عبارة عن 
العمل في الحائط بجزء من ثمرته» يبطل عكسه بصورها قبل العمل؛ لأا تلزم بالعقدء 
وطرده بالعمل كذلك بالعقد عليها بلفظ الإجارة؛ لآنه حينئذ ليس بمساقاة؛ إذ لا 
يحکم فيه بحکم المساقاة الفاسدة بل الإإجارة الفاسدة. 

وني لزومها بالعقد أو الشروع نقل الأكثر عن المذهب» مع أخذه الباجي من 
قوها: من ساقيته حائطك ل يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه» كأن شرع في العمل أم 
لا لأنه غرر إن أثمرت النخل فهو بيع للتمر قبل بدو صلاحه وإلا فهو أكل 
مال بالباطل. 

وأخذ اللخمي من قول أشهب: إن خرج العامل من الحائط قبل العمل بربح 
سدس الثمرة فلا بأس به على القول بلزوم المساقاة بالعقد مع قول المتيطي مع الصقليء 
قيل: لا يلزم إلا بالعمل كالقراض. 

وقول اللخمي إثر نقله قول أشهب» وقال سحنون: أوها لازم كالإجارة وآخرها 
إذا عجز كا لجعل إن ترك قبل تمامه فلا شيء له يقتضي آنه ثالث عنده» وليس كذلك؛ 
لأن الحكم العجز كذلك على القول الأول. 

قَلتّ: وعزو الأول ها من قوها؛ لأن المساقاة تلزم بالعقد أبين» ولما عزا الباجي 
الأول للجلاب والموازيّة والواضحة والمدَوّنة من مسألة الإقالة. 

قال: ولبعض القرويين قال: لو مات قبل الحوز بطلت المساقاة وليس كالعقود 
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اللازمةء وإن لم تقبض ولعله تعلق بها روى في عين السقي تغور إن كان قبل العمل فلا 
شيء على رب الحائط» وإن کان بعده لزمه أن ينفق بقدر حظه» وهو خلاف قو ها في 
أكرية الدور: من أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها بعد أن سقى فله أن ينفق فيها بقدر حظ 
رب النخل من ثمرته لتلك السنةء وهذاإنما هو بالعمل لا بالحوزء فإن صح ففي 
لزومها بالعقد أو الشروع» ثالثها: تجوز المساقاة فيه» ورابعها: أوهها لازم وآخرها 
كالجعل إن عجز وعزوها واضح. 
[الصيغة] 

الصيغة: ابن رُشد: لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على قول ابن القاسم» ولا تنعقد 
بلفظ الإإجارة ك لا تجوز الإإجارة بلفظ المساقاة وذلك إن ساقاه في ثمرة طاب بعضها 

وني سماع سحنون: لا بأس بمساقاة النخل بعد بدو صلاحهاء وهو خلاف قول 
ابن القاسم وروايته فيها؛ لأن فيه منفعة لرب الجحائط» وهي سقوط الجائحة؛ لأا لا 
تبت في المساقاة. 

وللعامل التمادي على المساقاة أو تركها بخلاف الإجارة للعامل بها الرجوع إذا 
أجيحت الثمرة بأجر مثله فيا عمل» وأجازها سحنون؛ لأنه رآها إجارة أخطا في 
تسميتها مساقاة وهي على قول ابن القاسم إجارة فاسدة تفسخ ما لم تفت بالعمل» فإن 
فاتت به فله أجر مثله على حكم اللإجارة الفاسدة. 

قَلْتٌ: هذا نصه في البيان» وله في المقدمات: قال ابن القاسم في المدَوّنة: إن ساقاه 
في حائط وفيه ثمر أطعم فله مساقاة مثله» المذهب جوازهاء القاضي: هي مستثناة من 
أصول منوعة للضرورة. 

اللخمي: هي بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وعزو عمل العامل على أنه إن أصيبت 
الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الأصول بعمله» وجهل قدر حظه» وربا الطعام 
بالطعام نسيئة إن كان ي الحائط حيوان يطعمهم ويأخذ العوض طعامًا. 


فل والدين اندي ن عمل ق الذمة وغركة مقار 


االمعقود عليه] 


العقرد عليه: فيها مع غيرها: كل ذي أصل من الشجر جائز ما م بجحل بيعه. 

اللخمي: أو م يبلغ الإطعام. 

قال: واختلف قول مالك في إجازتا في المرسين وهو الريحان» فأجازه ابن وَهُْب» 
واختلف فيه قول ابن القاسم» ومنعه أَصْبَ. 

قال: لأن المأخوذمنه ورقه فهو كا مجوز» ويخلف موجودًا أبدًا جوز في وقت 
مساقاته بیعه وبیع خلفته. 

زاد الباجي: لجوازها رجع ابن القاسم» واختار محمد منعه: لأنه كالموز جز إلا أن 
تكون أشجاره ثابتة إن يقطع منها أغصانها كل عام كالسدر. 

وسمع أَصبَع رواية ابن القاسم: إن كان جز الشتاء والصيف ليس لجزه إبان 
معلوم» فهذا بحل بيعه كل حين كالموز لا تحل مساقاته. 

ابن رُشد: تقدم في سماع سحنون أنه كالبقل لا تجوز مساقاته» واختلف فيه 
فحكى ما تقدم لابن وهب ولابن القاسم» ورجوعه لإجازته» وعليها ثبت. 

قال: وقول محمد: ينبغي أن يحمل على التفسير للقولين فيقول تجوز مساقاته قبل 
آن يحل بيعه» وتمنع بعد حل بيعه كالبقل. 

وفي غير ذي أصل كالزرع والقثاء والباذنجان والكمون والبصل طريقان. 

ابن رُشد: شرطها فيه بعجز ربا قولا مالك وابن نافع. 

اللخمي: في الزرع وشبه القطاني ثالثها بشرط العجزء ورابعها: يكره لابن نافع 
وابن عبدوس والمدَوّنة ورواية محمد وفي قصب السكر» ثالثها: دون خلفته» ورابعها: 
بشرط العجزء للخمي عن ابن نافع» وعنها وعن حمد. 

ابن رُشد: جوز فيه. 


قيل: بعد أن يغيب قبل أن يحل بيعه» وقيل: بعد أن يثبت ويستقل قبل حل بيعه إن 
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عجزعنه» واختلف في شرط خلفته في المساقاة وهو جار على ا لحلاف في جواز 
اشارا طهاق البة. 

الباجي: علل ابن حبيب جوازها في المقاثي بتقارب طيبها كالتين؛ يريد: لأن 
بطوغا لا تنفصل ولیست شيًا بعد شيء كالقصب؛ يريد: لأنها تتميز بطونه كالموز» وني 
جوازها في البقل طريقان. 

ابن رُشد: في جوازها فيه بعد نباته والعجز عنه قولا عبد الرحن بن دينار وابن 
القاسم» وظاهر قول ابن دينار جواز شرط خلفته فيهاء ومنعه ابن القاسم وهو على 
ا لخلاف في جواز شرطها في البيع» ومعنى ساع سحنون جوازها في الفجل وال سفنارية 
أنه قبل حل البيع. 

ابن زر قرن: فا کان مته ظاهرا الق صب والگز بر والگرتب | ر سضاقاته 
وأجازها ابن دينار إن نبت وعجز عنه ربه» وما غاب منه كالجزر واللفت والبصل في 
جوازها فيه ثالثها: إن ظهر وعجز ربه ولم حل بيعه محمد وابن نافع وابن القاسم» 
وسمع سحنون إجازتهاء ابن القاسم في العصفر. 

الباجي: يجب كونه كالزرع إذ ليس بشجرة باقيةء والمقصود نواره. 

وفيها: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن. 

ابن رُشد: كان أبو عمر بن القطان يحمل المدَوّنة على الجواز في الورد والياسمين 
والقطن» وإن م يعجز عنه ربه بخلاف ال مقاثي والزرع» وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن 
والزرع والمقاثي» ولا بختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيه) العجز. 

الصقلي والباجي: إن زرع كل سنةء فالعجز وإلا فلا. 

الباجي: لا جوز في الورد والأجبان. 

وفيها: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين منعها في القصب والقرط والموزء أبو 
عمر: أجازه ابن القاسم في مجالس أبي زيد» وليس بشيء» وشرط الشجر كونه مطعيًاء 
وني شرط ظهور غيره من الأرض قولان للمشهورء ونقل اللخمي عن ظاهر قول ابن 
نافع» واختاره إن عجز ربه. 


قال: وهو أعذر؛ لأنه ينتفع بم برز» برعي أو غيره» ولا ينتفع بيا م يبرز. 

الباجي: معنى العجز عجزه عن عمله الذي به يتم أو يبقى» وإن كان له ماء» وما 
بدا صلاح بعضه المبيح بيعه. فيها مع غيرها: لا تجوز مساقاته. 

اللخمي: روی محمد: من ساقی حائطًا بنصف ثمرة طابت من آخر فلا بأس به إن 
كان السقاء معروفا كالإجارةء وأجازها أيضصًا سحنون» وفي الموطاً: لا تجوز مساقاة ما 
طاب بعضه وحل بيعه» إنا مساقاة ما حل بيعه من الثار إجارة. 

الباجي: بجحتمل أن يريد أنه إنا يصلح فيه لفظ الإجارة لا لفظ المساقاة» ويحتمل 
أن يريد له حكم اللإجارة وإن انعقد بلفظ المساقاة والأول أظهر. 

الصقلي عن الشيخ: قول سحنون مساقاة ما حل بيعه جاثزة» لحواز بيع نصفه 
ينبغي عليه منعه في الزرع کمن قال: احصده وهذبه ولك نصفه. 

قلتٌ: انا منعه سحنون بنصفه مصفی لا بنصفه زرعاء وهو نص آخر کتاب 
الجعل منهاء ومساقاته بعد حل بيعه كالإجارة بنصفه» وذلك جائز. 

اللخمي: وعلى الجواز تجب فيه الجائحةء وألا يكون بالحائط رقيق إلا بشرط 
طعامها على ربهاء قال: وإن كان ما طاب باكورا بعيد اللحوق بما بقي» وکلاهما كث 
فإن كان المساقاة على عمل الجميع وحظ العامل نما طاب جاز كإعطاء الحائطين طاب 
أحدهما بجزء منه» وهي إجارة. 

قلتٌ: هذا على غير قول ابن القاسم بمنعه الإجارة بلفظ المساقاةء قال: وإن كانت 
على عمل ما طاب فقط بجزء منه جاز على أحد القولين» وإن كانت على عمل ما 
يطب بجزء منه جاز اتفاقا و جز على عملها بجزء منهما؛ لأنه مساقاة وبيع» وجعل 
وبيع ويدخله مساقاة ما م يطب بجزء من غيره؛ لأن أجر ما طاب أقل» وخدمة مالم 
يطب أكثر. 

فا رآ ا ب ا ی ی غ ولو کان ت 
من غيره فقط جاز على ما ذكر من رواية محمد قال: وإن کان ما طاب يسبرًا ختلطًا 


والمساقاة على عمل الجميع بجزء نما لم يطب جاز. 
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زوف ع کن سای ا اران طا ت وه اعا مها رت چان 
لا يصلح أن يشترط العامل منه شيا وحمل إجازة مالك مساقاة ما طاب إن لم يكن في 
ا لحائط حيوانٌ أو كان وشرط إطعامهم على رب الحائط وإلا فسد؛ لأنه طعام بطعام 
لیس يدا بید. 

الباجي عن الموازيّة: إن كان بالحائط أصناف ختلفة حل بيع بعضها وهو الأقل 
جازت مساقاة جميعهاء وإن كثر م جز فيه ولا في غيره. 

قَلتٌّ: هذا حلاف نقل اللخمي؛ لأن الباجي لم يشترط اختلاط ذلك اليسير ولا 
SG CIRD‏ 
المساقاة بسقوط الجائحة» واختصاص لفظ الإجارة باعتبارها تعقبه بن حكم المساقاة 
RE Bh E‏ 
وأجاب بأن هذا أحد الأقوال والقول الآخر فساد البيع بذلك. 

فلت هذا يوت افص قر ها أن الارل هر تھا وجات عن تقب بان 
اقتضاء العقد سقوط الجائحة أقوى من اقتضاء شرط سقو طها؛ لأن ما بالسنة أقوى نما 
بالافتراق وهو نص كتاب أمهات الأولاد منها. 

الباجي عن بعض القرويين: إن م بجعل ابن القاسم مساقاة ما أزهى إجارة؛ لأن 
عرف المساقاة ألا يأخذ أحدهما شييًا إلا إلى الحذاذ كأنه شرط فيهاء وشرط هذافي 
الإجارة لا مجوز» بل حكمها أن لكل واحد منه| التصرف في حظه متى شاء فإن 
اعترض بإجازته في كتاب الشفعة بيع أحد المساقيين سهمه مع أن المشتري لا يقدر على 
الجذ؛ لأن المساقاة وقعت على التبقيةء فلم| احتاج للبيع واستضر بمنعه سومح فيه» 
والأظهر عندي ما تقدم. 

قَلتٌ: ماذكره عزاه عبد الحق لخير واحد من القرويين» وقاله التونسي» وني 
اعتراضهم بمسألة الشفعة نظر؛ لأن البقاء للجذاذ الذي جعلوه موجبا للفساد إن آثبته 
لفظ المساقاةء ومثله كتاب الشفعة بيع بعض الشركاء في المساقاة إنما وقع بلفظ البيع 
المقتضي تعجيل التمكن من التصرف» فلا موجب لفساده. 
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فإن قيل: يجب منع المشتري من تعجيل التصرف قبل الجذ» كالبائع منه. 
قيل: لما كان للشريك الشفعة في الحظ المبيع صار بتركه إياها راضيًا با جعله 

البائع للمشتري من تعجيل التصرف بعقده له بلفظ البيع. 

وفيها: من طابت ثمرة نخله فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها فسخ» وإن جذ 
العامل الثمرة فله أجره» وما أنفق فيهاء فإن عمل بعد جذها لم يفسخ في العامين» وله 
فيه مساقاة مثله» ولا يفسخ بعد العام الثاني؛ إذ قد تقل ثمرته فيه وتكثرفي 
الثالث فيظلم. 

الباجي: لأن المساقاة الفاسدة التي يرجع فيها لمساقاة المثل تفسخ ما لم يعمل» فإن 
عمل م تفسخ» وما يرد لأجر المثل يفسخ ولو عمل» قاله ابن حبيب وجعل الفوت 
بابتداء العمل . 

وفي الموازيّة: إن أدرك قبل ثمرة قابل فسخ» وله أجر مثله» وإلا م يفسخ» فجعل 
فوته ظهور ثمرة عام من أعوام المساقاة ولا يلزم هذا على قول سحنون؛ لأنه عقد جميع 
إجارة ومساقاة. 

وفيها: لا تجوز مساقاة ما م يطعم مس سنين» وهي تبلخه إلى حولين. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن نزل رد العامل لأجر مثله» وقال محمد: له في السنين 
الأولى أجر مثله حتى تأتي الثمرة ويعمل فيها فله فيها مساقاة مثله كأخذ عرض قراضا. 

عبد الحق عن غير واحد من القرويين: إن استوقن لذلك قبل بلوغها الإطعام 
فسخ» وللعامل نفقته وأجر مثله» وإن لم يستيقن لذلك حتى بلغت الإطعام لم تفسخ 
المساقاة بقية المدة» وللعامل فيها مساقاة مثله. 

عبد الحق: وهذا كقوها فيمن طابت ثمرته فدفعها مساقاة ثلاث سنين» فذكر 
المسألة. 

قَلتٌ: فيجب إذا اطلع على ذلك بعد أن بلغت الإطعام أن تفسخ إذا م يكن عمل 
خلاف نصه إن بلغت الإطعام م تفسخ. 
وفيها: لا باس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع ونفقة العامل في 


الجزءالشامن 85 


خرو جه على نفسه بخلاف القراض. 

عبد الحتق عن الشّيخ يريد: وهو يصل إليه قبل طيبه. 

قال بعض القرويين: إن تشاغل في طريقه فوصل بعد طيبه م تفسد» وليس كالزرع 
يشترى قبل طيبه على القطع فيتأخر إلى طيبه؛ لأن القبض في المساقاة مؤخر إلى الطيب 
بخلاف بيع الزرع والتمر قبل بدو صلاحه على القطع فيتأخر إلى طيبه؛ لن المساقاة 
القبض فيها والتناجز عند الطياب بخلاف بيع التمر والزرع قبل بدو الصلاح. 

وفيها: من أعطى أرضه لمن يغرسها شجرا كذاء ويقوم بها لبلوغهاء فتكون مساقاة 

الصقلي: إن نزل فسخت المغارسة ما لم تثمر الشجر ويعمل بعد ذلك فله جر مثله 
فيا عمل» وني سنين المساقاة مساقاة مثله. 

اللخمي: إن كان يغرس ربا فللعامل أجر مثله وفسخ ما لم تبلغ الإإطعام فتبقى له 
على مساقاة مغله بقية الأجل» وقيل: في مل هذا أنه الأقل من المسمى أو مساقاة المثل› 
وإن كان يخرس العامل وفات بالعمل ففي فوت الغرس بجعله في الأرض قولان بناء 
على جعل حصوله بها كقبض رب الأرض إياه ولغوه لبقاء يد العامل عليه ينتفع بثمرته 
بعد الطيب» وعلى الأول له قيمة غرسه يوم غرسه مع قيمة عمله» وفسخ ما م يبلغ 
الإطعام فيمضي بمساقاة مثله» وعلى الثاني فالغرس لغارسه» ويغرم كراء الأرض بقدر 
ما صلح فيها الغرس وناء وله قيمته يوم الفسخ قاتا وقيل مقلوعا. 

وفيها: مع غيرها منع سقاء البياض إلا أن يكون تبعًا للسواد ثلثا فأقل» وخرج 
الباجي من رواية نفي تبعية النخل البياض في كرائه ببلوغه الثلث» نفي تبعية البياض 
السواد ببلوغه الثلث قائلا: اختلفت الرواية في كون الثلث يسيرًا أو كثيرًاء قال: وحكم 
ما تمنع مساقاته مع ما تجوز فيه حكم البياض مع النخل» روى محمد: لا بس بمساقاة 
الحائط فيه من الموز قدر الثلث فأقل. 

قلت: ونحوه قول عبد الحق عن بعض القرويين: إن كان زرع الحائط تبعًا لنخله 
جازت مساقاته» ون م یعجز عنه ربه. 
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الخ عن عمد وسزؤء كان البباضن بين أضعاف السراد أو ردا عة في ذا 
الحائط وقبله الصقلي والباجي. 

وفيها: لمالك كان بياض خيبر يسبرًا بين أضعاف السواد» والأظهر إن كان ناحية 
لا ينال نباته سقي السواد عدم اغتفاره. 

وفيها: لمالك: أحب إلي أن يلغى البياض للعامل وهو أحله» واعترض بأنه عله | 
يلغه وفعله الراجح. 

وأجاب عبد الحق بانه جاء ئي حدیث آخر أنه عه ت رکه هم. 

الباجي: ظاهر أقوال أصحاب مالك أن المعتبر تبعيته لجميع ثمرة الحائط في لغوه 
وي إدخاله في المساقاةء وقال ابن عبدوس: إنما ذلك في إدخاله فيهاء والمعتبر في لغوه 
للعامل تبعيته لحظه فأقل» وتبعيته كون قيمة كرائه من مجموعها مع قيمة معتاد الثمرة 
مسقطًا منها مؤنتها ثلا فأقل» حكاه الباجي غير معزو كأنه المذهب» وعزاه اللخمي في 
أول أكرية الدور لابن القاسم وغلطه»ء قال: لأن السقي والعلاج ثمن الثمرة فكيف 
يصح أن بحط أحدهما من الآخرء وإنا باع العامل عمله بالجزء الذي يأخذه بعد الطيب 
وإنا يطيب على ملك رب الحائط ولذا قيل: يزكى إن كان ني جملته خمسة أوسق» وإن 
كان العامل عبدا أو نصرانيًاء فإذا كانت قيمتها سالمة ثلاثائة وقيمة البياض مائة 
وخمسون جازت المساقاةء ولا يصح حط العامل. 

قَلتٌّ: تغليطه غلط؛ لأن كراء البياض لما كان في عض فائدة وجب ألا ينسب إلا 
ماهو فائدة والذي هو فائدة من الثمرة إنما هو الباقي بعد قيمة مؤنتهاء وتوجيه 
الأهري قول مالك وهو أصله بحديث: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
آخاه»' والعامل كالأجنبي يقتضي إلغاءه لا بقيد تبعية. 

وني الموطا: لا يصلح شرط رب الأرض البياض لنفسه؛ لأن العامل يسقيه له» 
(1) أخرجه البخاري: 5/ 18 في الحرث والمزارعة» باب ما كان أصحاب النبي يه يواسي بعضهم 

بعضا في الزراعة والثمرةء ومسلم: رقم (1536) في البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. 
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فذلك زيادة. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن كان بعلا أو لا يشرب من ماء الحائط جاز. 

الباجي: لو سكتا عن البياض ففي كونه لربه غير مساقى أو للعامل» قول الجلاب 
مع مقتضى رواية ابن نافع وابن حبیب مع حمد» ولو سکتا حتى زرعه العامل لنفسه 
فقال محمد وابن حبیب: ذلك له» وروی ابن نافع عنه کراؤه. 

ابن الحاجب: إن شرط رب البياض أن يعمله لنفسه ففي الموطا: لا يصلح لنيله 
سقي العامل» وقيل: بجوز. 

قَلتٌ: لا أعرف من نقل القول الماني في هذه المسألة وقبله ابن عبد السلا 
وجعله خلاقًا ني حال هل في ذلك زيادة أم لاء ووقعت المسألة في آخر سماع سحنون» 
فلم يذكر ابن رسد فيها خلافاء وجعل قول ابن حبيب المتقدم هو مقتضى قول مالك في 
الموطأء والحق أن القول الثاني هو مقتضى ما نقلوه عن مالك في) إذا سکتا عنه أنه لربه 
ر مشاقی: 

الباجي: لو كان تبعا فشرط العامل ثلاثة أرباعه» وسقاؤه على النصف» ففي منعه 
وكراهته ثالثها: جوز لابن القاسم» وأول قولي أَصبَعَ وما رجع إليه. 

وني سماع سحنون: روى ابن شرس في العامل: يستثنى البياض لنفسه وهو تبع 
للنخل فتذهب ثمرتها بجائحة» وقد زرع البياض عليه كراء أرضه. 

سحنون: لأآنه لم يعطه البياض إلا لعمل السواد. 

ابن رُشد: وروی في كتاب ابنه: وكذا لو عجز العامل عن الأصل فعليه كراء مثله» 
ورواه علٌ» ومعنى ما قاله سحنون أن العامل لما أجيحت الثمرة بى أن يتهادى عن 
العمل... إلخ ما يلزمه؛ فلذا كان لرب الحائط أن يتبعه بالكراء ويبين ذلك تشبيه مالك 
ذلك بعجزه عن العمل. 

قَلتٌ: لم يقيد الصقلي بم ذكره ابن رُشد من إباية العامل التمام. 

ولبعضهم: إن بقي من الثمرة ما لا يكون البياض تبعًا له غرم من كرائه قدر 
المجاح. 


8&8 ب المختصرالفقهي 


وفيها: بياض الزرع كبياض النخل بين أثناء النخل. 

قلتُ: : يرد بنص محمد أن كونه في ناحية ككونه بين أثناء النخل» والأقرب أنه 
لأجل أن دخول بياض النخل في المساقاة بالنص ودخوله في الزرع بالقياس على 
الرخص مع استحباب مالك الإلغاء في الأصل المقيس عليه وقدر البياض ملغى على 
من ألغي له وداخلا في المساقاة على العامل وغير ذلك فاسد. 

اللخمي: إن فسد لذلك فالزرع عند ابن حبيب لمخرج البذر مطلقاء فإن كان 
العامل فالزرع له» وعليه كراء الأرض وزرعه لرب الحائط أو ليكون بينه| وإن أخرجه 
رب الحائط فالزرع له» وعليه للعامل أجر مثله بناء على أحد القولين في فاسد الشركة 
وأرى أنه لمن زرع له على أن لا شركة له فيه» فإن كان من عند العامل زرعه لرب 
ا لحائط فهو له» وعليه للعامل مثل بذره» وأجر عمله؛ لأنه اشترى منه البذر شراءً فاسدًا 
وأمره بجعله في آرضه» کمن اشتری من رجل عصفرًا شراء فاسدًا على أن يصبغ له به 
ثوبًا ففعل فذلك فوت يوجب رجوعه عليه بمثل عصفره وأجر مثله» وإِن کان من عند 
رب الحائط ليزرعه العامل لنفسه فالزرع له وعليه مثله لرب الأرض مع كرائها. 

ولا حلاف فيمن اشترى بذرًا شراء فاسدًا أو اكترى أرضًا صفقة واحدة أن الزرع 
للمشتري وعليه مثل البذر وكراء الأرض» وإن شرط أنه بينه| فنصفه لرب الحائط؛ 
لآنه زرعه على ملكه» ويختلف في النصف الآخر هل يكون للعامل؛ لأنه اشتراه شراءً 
فاسدًا وآفاته بالزراعة أو لبائعه لتحجيره وعدم تمكينه كمن باع نصف هذا القمح على 
أن يزرعه بينهم|اء وإن شر ط كونه لرب الحائط فهو له دون العامل» وإن كان البذر من 
عندهما بالسواء على أن الزرع بينهم) كذلك فهو على ما شرطاه» وللعامل إجارة مثله في 
عمله وللآخر كراء نصف أرضه. 

لک ا فان عار عل ال ف عه و الراب تف إجان اة 

قال: وإن شر طا آنه لأحدھما فهو بینه| على ما قال ابن حبیب» وینبغي کون جیعه 
للعامل إن شرطه لنفسه وعليه مثل بذر صاحبه وكراء جميع الأرض» وإن شر طاه لرب 
الحائط فهو له وللعامل مثل بذره وأجر مثله. 
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وفيها: إن كان في الزرع شجر مفترقة تبع له وجب دخوهم) في مساقاته على شرطها 
لا تجوز على أن ثمرتا لأحدهما دون الآخرء وإن قلت بخلاف البياض» وعزاه الباجي 
والصقلي أيصًا لابن القاسم في الموازيّة قالا: وروی ابن وَهْب جواز إلغائه للعامل إن 
کان تبعا كمکتري الدار والأرض فیها نخل تبع يشترط ثمرتها 

محمد: لا أعرف من استحسنه ولا أخذ به. 

زاد الباجي: وعلى رواية ابن وَهُْب يجوز أن يلغى الموز للعامل إن كان تبعا 

للحائطء وسمع ابن القاسم في سقاء النخل فيها موز الثلث أو دونه أراه خفيقًا. 
سحنون: إن كان الموز مساقى مع النخل فاشترطه العامل لا يحل ابن رُشد قول 

سحنون تفسبر ولا جوز لغوه لرب الحائط؛ لأنه زيادة على العامل. 
والفرق بينه وبين الأرض البيضاء ورود السنة في الأرض» ثم ذكر رواية ابن 

وهب في الزرع» قال: ومثله لمالك في الثاني من التفسير ليحيى عن الحارث عن ابن 
الصقلي عن محمد: إن كان الزرع تبعًا للنخل جازت مساقاته تبعا معها وإن نم 

يعجز عنه» وإن كان النخل تبعا للزرع لم تجز مساقاته حتى يعجز عنه. 

[باب العاقد] 
العاقد: من صح تصرفه في المساقى فيه أصل أو نيابة'. 

(1) قال الرصاع: قوله: (من صح تصرفه) أخرج به من لا يصح تصرفه كالمحجور عليه» ويدخل من 
أحاط الدين بماله قبل تفليسه ويدخل فيه مساقاة المريض المرض المخوف من غير حاباة كبيعه» وفي 
ذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة. 

(فإن قلت): لأي شيء لون الشيخ العبارةء فقال في القراض عاقده دافعا وآخذاء وقال هنا العاقد فقط 
(قلتٌ): لم يظهر الفهم عنه: في تخصيصه ما ذكر هنا ني العاقد الذي يعم المساقي والمساقىء 
وتخصيصه في القراض كل قسم برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب. 

قوله: (ني المساقي فيه) أخرج به غير المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين» وأن العامل له أن يعطي 
المساقاة كما ذكر فيها بشرطها. 
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فيها: للمديان دفع المساقاة وأخذها قبل قيام غرمائه» وبعده هم فسخه» وقبله 
التونسي. 

الصقلي: هذاعلى قول من بجيز بيعه وهو في المساقاة في التفليس» وعلى منعه قبل 
الإبار يفسخه الغرماء إن شاءواء وإن كان دينهم يحل قبل إباره؛ لأنه يمنعهم من بيعه 
بعد المساقاة. 

اللخمي: إن عقده قبل قيام الخرماء عقدا يمنع بيع الرقاب فلهم نقضه في الكراء 
والمساقاة لتهمته آنه فعله لتعجيل ديونهم. 

وإن ساقى قبل الدين أو بعده وبيده ما يفي بدينه» ثم طرأً ما أتلف ذلك المال 1 
ترد مساقاته ولو بعد أمرها وقاموا قبل العمل. 

وفیها: للمریض مساقاة نخله کبیعه إلا أن يحاي فيه فیکون في ثلثه. 

اللخمي: اخحتلف في مساقاته فذكر قوها. 

قال: وقال ابن عبدوس آنكرها سحنون ولا أحفظ له فيها تفسيرًاء والذي أعرف 
له إن زاد على مساقاة مثله بأمر بين فكهبته يوقف السقاء لما لا يطول ولايضر صاحب 
الحائط» فإن صح أو مات قبل فسخه وحمل ثلثه الحائط لزم عقده» وإن م يحمله وحمل 
المحاباة خير الورثة في إمضاء السقاء وإمضاء العامل ثلث الميت وفسخ السقاء ویمنع 
العامل حال الوقف من السقاء» فإن طال الوقف وخيف ضياع الحائط فسخ السقاء لا 

اللخمي: إن كان السقاء لسنة فقول ابن القاسم أحسن» يمكن العامل من العمل 
عاجلاء إن صح المريض تمت المحاباة» وإن مات كانت في الثلث أو ما حمل منهاء ولا 


(فإن قلت): لأي شيء ل يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في القراض. 

(فَلتٌ): إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر يظهر لك عدم صحة 
جمعهم| في رسم واحد؛ لقوة اختلاف أحكامه) ورب) يفهم الجواب عن السؤال المذكور قبل وفيه 
تأمل والثه أعلم بحقيقة قصده - رحه الله ونفع به- وتأمل أيصًا لأي شيء ل يقل من صح تصرفه 
آو نائبه او وکیله ک| تقدم. 
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يجعل الحائط في الثلث؛ لأن الورثة ممكنون منه» والمحاباة حق للعامل لا عليه إن رضي 
بالعمل. 

واختلف في كتاب العتق قول ابن القاسم في المريض: يشتري عبدا لمحاباة» فقال 
مدة المحاباة كهبة مفردة عن البيع تكون في ثلثه لا مقال للبائع في البيع إن لم يتم» وقال 
مرة: لا يتم البيع إلا بتمامهاء فعلى الأول يجبر العامل الآن على العمل» وعلى الثاني لا 
مجبر حتى يموت رب الحائط فتتم المحاباةء هذا إن كان العامل يجهل أو يظن أن 
المحاباة تصح من رس الالء وإن كانت المساقاة سنتين صح قول ابن عبدوس؛ لأن 
مقال الورئثة في حبس الرقاب» وإن م تكن محاباة» فإن حمل الثلث الرقاب صحت 
المساقاة» وإلا ردت وقطع له بثلث الميت. 

التونسي: لا يجوز له أن يعقل عن الورثة أكثر من الثلث» فإن م يحمل الثلث 
ا لحائط» فإن ساقاه سنة وشبهها ما يجوز بيع الحائط على أن يقبض إليه جازء على قوله 
بجواز بيع الحائط المساقاة لفلس ربه قبل إبار الثمرة؛ لآن حظ العامل منها غير 
س[ اة الحكم فالوارث قادر على بيع الحائط إن لم يكن في المساقاة حاباة» 
فإن كانت وحلها الثلث كجعله له ثلاثة أرباع الثمرة وسقاء مثله الربع» فالنصف 
موصى له به يخير الورثة في إمضائه له أو القطع له بثلث الميت» وإن ساقاه الحائط همس 
سنين ما يتخير النخل إذا بيعت إليه وهي لا يجحملها الثلث» فإما أجاز الوارث وإلا قطع 
له بالثلث ك| لو آوصى بخدمة عبده سنين» والثلث لا حمل رقبته وهو يحمل الخدمةء 
وکا لو کری عبده في مرضه ولا مال له غيره ب يساوي كراء سنة؛ لن الوارث غير 
قادر على بيعه والتصرف فيه. 

وفيها: للوصي مساقاة حائط يتيمه وللمأذون دفعها وأخذهاء وكره مالك أخذها 
من نصراني ول يحرمه» ولا بأس أن تساقيه نخلك أو كرمك إن منت أن يعمله خُرًا. 

قَلتٌ: ظاهره عدم الأمن حتى يعلم. 

وفيها: ويجوز أخذ رجلين حائطًا مساقاة من رجل» وكذا حائط لقوم يجوز أن 
يساقوه جماعة أيضًا. 


92 ا د الفاتر الفقهي 


إباب قى شرط حظ العامل| 


حف العامل: شرطه كونه معلوم القدر بنسبته لكل غلة الحائط المساقي أو بكونه 
کلھا متحدًا في سقیها“. 

فيها: يجوز على النصف والربع وأقل من ذلك وأكثر» وعلى أن للعامل كل الثمرة» 
وسمعه أشهب. 

اللخمي: قال ابن القاسم؛ لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن 
یترکها کلهاء وروی ابن حبیب من الحوائط ما لو اشترط ربه شیتًا من ثمرته م جد من 
يساقیه علیه. 


اللخمي: فعلى هذا التعليل تكون مساقاته حقيقةء ويجبر العامل على العمل أو 

قال الرٌصاع: قوله: (معلوم القدر بنسبته) لا بد من ذلك القراض. 

قوله: (لكل غلة) هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك. 

قوله: (أو بكونه) عطف على نسبته أدخل به ما وقع في المدَوّنة من المساقاة لكل الغلة» وقاسها على 
القراض وفيه هم ببحث. 

(فإن قلت): إذا جازت المساقاة بكل الثمرة فهل ذلك هبة للعامل. 

(قلتٌ): قال التونسي هذا كله كاهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله كالعبد المخد فإن النفقة على المخدم 
لا على سيده ووقع لسَحنون أن ذلك منحة لا مساقاةء وانظر كلام اللخمي في ذلك والله سبحانه 
أعلم. 

قوله: (متحدا) إلخ أدخل به إذا ساق حائطين في عقد. 

قال ابن القاسم: لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحدًا. 

(فإن قلت): وهل جوز مساقاة العامل. 

(قلتٌ): نعم أجازها في المدَوّنة وسماها مساقاة إذا كان في مشل أمانته. 

قال في السماع: يساقي من شاء على نصف أو ثلث. 

(فإن قلت): وهل يجوز الربح في مساقاة العامل مشل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلثين. 

(قلتٌ): لامجوزذلك وماوقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ: وعندي لو ذكر رسا للعامل لكان 
صوابًاء وعليه تجري مسائل في ذلك كعادته في رسومه» وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه 
والله سبحانه أعلم بقصده السني:. 
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يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد المبة لقلة المئونة وكثرة الخراج» فلا حبر 
وجري على أحكام المبةء ومتى أشكل الأمر حلا على المعاوضة لقوله: أساقيك. 

قّلتٌ: هذا خلاف قول التونسي» وهذا كله كاهبةء وإن انتفع رما بسقي أصوله 
كالعبد المخدم نفقته على المخدم؛ لأن جل النفع للمخدم والمساقى» ولو مات قبل 
اجوز بطلت» ليس كالعقد اللازم وإن لم يقبض. 

ومن كتاب أي إبراهيم قال سحنون: هذه منحة لا مساقاةء وذكره ابن رُشدفي 
مقدماته غير معزو» وقال: فتفتقر للحوز وتبطل بالموت وهو بعيد. 

والحائط ختلًا نوع شجره ختلطًا كمتحد. 

اللخمي: روى محمد على العامل سقاء كله حتى يفرغ منه ومن كل الثمرة. 

قال: وكذا إن لم تختلط» والمخالف منها یسر لا یساقی بانفراده» واختلاف ثمرته 
با لحودة والرداءة كتساوما. 

تعدد الحوائط وثمرها سواء في الحودة والرداءة والعمل أو تقارا كواحد. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لا بأس بمساقاة الحائطين سقاء واحدًا على النصف أو 
الثلث إن استوياء وإلا فلا خبر فيه إن كان لا يأخذ أحدها إلا لمكان الآخر. 

وسمع القرينان عن من له الحائط فيه البعل وغيره يساقيه) سقاء واحدا؟ 

قال: لا بس به. 

ابن رُشد: هذا مثل قوهما: تجوز مساقاة الحائطين على سقاء واحد وإن م يكونا 
مستويين خلال سماع عيسى واختلف في هذا أو لم يختلف في منع مساقاة حائطين على 
جزأين ختلفين كانا متفقين أو ختلفين» ولا فرق بينه) إذ ا لخطر فيه) سواء؛ لأنه إن 
اختلف الحائطان أو الجزءان فقد حمل أحدهما صاحبه» إنا فرقت بينه) السنة؛ لأنه عله 
ساقى خيبر كلها على النصف» وفيها الجيد والرديءء فإن وقعت المساقاة في الحائطين 
المتفقين أو المختلفين على جزءين أو في المختلفين على جزء واحد على القول بمنعه» 
وفات بالعمل رد العامل لمساقاة مثله. 

قَلتٌ: وعزاه الصقلي لابن حبيب» وقرر اللخمي اختلافه) بالجودة والرداءة أو 
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بأن أحدهما سيح أو بعل والآخر يسقى بالغرب» وذكر تعليل المدَونة قوها بفعله عله. 

قال: إن أراد أن خالفا بين الإجزاء على قدر ما يتكلف )| ويجعلا لكل واحد 
قسطه من الجزء جازء ليس في الحديث ما يمنعه إذا وردت الرخصة على صفة فيها غرر 
وفساد» فأراد قوم إسقاط بعض ما يوجب الفساد لم يمنعوا؛ لآن مساقاتي) على جزء 
واحد يؤدي إلى مساقاة حائط بجزء من آخر؛ لآنه إذا كان أحدهما كثير الثمرة قليل 
المؤنة والآخر بالعكس أو أحدها سيا والآخر يسقى بالغرب» فمعلوم أنه يأخذ 
العوض عن ما يكثر عمله نما تقل مؤنته» وقول ابن القاسم: قدم فيه القياس على خبر 
الواحد» ولو جعلا في الجيد وهو أقل عملا الثلثين» وفي الكشير المؤنة القليل الثمرة 
الثلث لم جز اتفاقا. 

وفيها: من ساقى نخلا على النصف وزرعًا على الثلث ل جز حتى يكونا على جزء 
واحد ويعجز عن الزرع ربه. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن وقع وقد عجز عن الزرع رد إلى مساقاة مثله وإلا رد في 
الزرع إلى الأجرة. 

وفيها: من ساقى حائطين على النصف على أن يرد أحدهما في العام الثاني ويعمل 
في الآخر لم يجز؛ لأنه خطر. 

الصقلي: كان المردود معيتًا أو لاء ابن حبيب: إن نزل ففي الحائطين أول سنة 
مساقاة المثل» وكذا في الباقي بيده في السنة الثانية. 


[زكاة المسافاة| 
وو 5 ألمساقاة: في البيان: الوا جب إخراجها من جلة الثمرة إن بلغت نصابًاء أو 
کان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلخته» ثم بعده يقسمان ما بقي. 
اللخمي: قول مالك آنها مزكاة على ملك رب الحائط يجب ضمها لماله من ثمر 
غیرهاء ویزکی جيعها ولو كان العامل من لا تجب عليه» وتسقط إن كان رب الحائط 
ممن لا تجب عليه» والعامل ممن تجب عليه» وروى أشهب لا جائحة في ثمرة المساقاةء 
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وعلى العامل العمل إن أجيحت» وهذا يقتضي أن يكون حظ العامل يطيب على ملكه 
وأن سقيه من الآن لنفسه وهو فيها كالشريك, ولا تجب الزكاة إلاعلى من في حظه 
نصاب إن اختلفت أجزاؤهماء وإن أصابا أربعة أوسق ولكل واحد منه) نخل فيها من 
الثمرة ما إن أضافه لحظه كان نصابًا وجبت الزكاة عليه. 

ابن رُشد: وني جواز شر طها أحدهما على الآخرء ثالثها تجوز على العامل» ورابعها 
عكسه ها والأسديةء وسماع أشهب والتخريج على ما بيناه من سقوط الخرر في شرطها 
على رب الحائط على نها إذا م تجب يرجع الجزء المشترط في الزكاة على من اشترط عليه» 
وقوهما أظهر إن كان الحائط لا تسقط منه الزكاة غالبًاء ويحتمل لها على هذا؛ لأن 
النادر لا يعتبر في إحالة الحكم على وجهه. 

وقول الأسدية: على الحائط الصغير المحتمل سقوطها وثبوتها فلا يكون اختلاقاء 
ووجه قول الأسدية بأن الزكاة قد لا تجب فلا يدري في العامل على ما عمل؛ لأنها إن ن¿ 
تجب أخذ نصف الثمرة» وإن وجبت أخذ أربعة أعشارها إن كان المشترط عليه» وإن 
اشترطت على رب الحائط فلا غرر؛ لأنه يأخذ النصف على كل حال» والغرر الذي في 
جهة رب الحائط بأخذه نصف الثمرة إن لم تجب الزكاةء وأربعة أعشارها إن وجبت لا 
عبرة به» وهذا على أن ا لجزء المشترط يرجع لمن اشترطت الزكاة عليه إن لم تجب» وعلى 
آنه إن م تجب يكون لمشترطه» فإن| الغرر إذا اشترطت على رب المال لا إذا اشترطت 
على العامل. 

وعلى هذا ياي ني قوله في سماع آشهب» وإِن کان م یعلله إلا بالاتباع فقال قد 
حلت من قبل سان [آل عمران: 137]» وعلى القول أنه بينهم) أو يلغى ويقسان الثمرة 
اتساعاء فالغرر حاصل اشترطت على رب الحائط أو العامل؛ لأنه يأخذ أربعة أجزاء 
من عشرة إن وجبت» وكان المشترط عليه وأربعة أجزاء ونصف جزء من عشرة» أو 
أربعة أجزاء من تسعة إن لم تجب» وخمسة أجزاء من عشرة إن وجبت» وكان المشترط 
عليه رب الحائط» وخسة أجزاء ونصف جزء من عشرة» أو خمسة أجزاء من تسعة إن ن 


. 
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قلتٌ: قسم جزء الزكاة على تسعة عزاه التونسي لابن عبدوس» وصوبه الصقلي وم 
يعزه» وعزا رد جزء الزكاة إن لم تجب لمن شرطها لرواية ابن وهب وقسمه بينه| 
و 

[باب فى العمل في المساداة] 

عم فيها: وجه العمل في المساقاة أن النفقة» وكل المؤنة على العامل وإن ن 
يشترط ذلك عليه» عليه نفقة نفسه ودواب الحائط وإن لم تكن له. 

اللخمي: عمل المساقاة ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة» فإن زايلت الأصول 

قُلتٌ: عمل المساقاة كل في الذمة كمسلم فيه» فيجب ذكره ني العقد مبيتًا كوصف 
المسلم فيه» وقال ابن الحاجب: ولا يشترط تفصيل العمل ويجمل على العرف. 

قال ابن عبد السلام: لعل مراده إذا كان العرف منضبطًا وإلا فلا بد من البيان» 
وقد يقال إنه لا بد من تفصيله؛ لأنه اختلف في أمور هل هي على العامل أو رب 
الحائط؟ فالسكوت عنها جهالة. 

قلتٌ: إن کان بموضع ها به عرف منضبط فواضح عدم وجوب بیانه من مسائل 
المدَوّنة الدالة على أن العرف كالشرط وإلا فالظاهر وجوب بيانه. 

وني أكرية الدور منها: لا بأس بكراء حانوت لا يسمى ما يعمل فيه» وله أن يعمل 
ما لا يضر بالبناء لا ما يضر به. 

قال غيره: إن تفاوت ضرر الإعمال لم جز الكراء إلا على مر معروف. 


٠.‏ قال الرصاع: قوله: (ما تحتاج إليه الغلة) فيه إبہام لکن بینه ك يذكره بعد. 

(فإن قلت): وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل. 

قْلتٌ: لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي للمدَوّنة وليس لمجموع ذلك ولا ذكر الشّيخ: ما 
ذكرنا قال: إن عمل المساقاة كلي في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه 
وبحثه: هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل والثه أعلم. 
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الباجي: إن كان للعمل عرف قام مقام الوصف وإلا فلا بد من وصفه. 

وفي المقدمات: عمل الحائط إن لم يتعلق بالثمرة م يلزم العاملء ولا يجوز شرطه 
عليه إلا اليسير. 

قال: وإن تعلق با وينقطع بانقطاعها ويبقى بعدها يسيرًاء لزم العامل وبه يجب 
العوض كالحفر والسقي وزبر الكروم وتقليم الشجر وإصلاح مواضع السقي 
والتشريب. 

قّلْتٌ: ني الصحاح: الشذبة بالتحريك ما يقطع ما تفرق من أغصان الشجر ولم 
تکن في لبه. 

A‏ ا ا 
وإن شر ط عصره على العامل جاز» ومثله سمع ابن القاسم بزيادة. 

قال ابن القاسم: عليه عصر الزيتون إن كان عصره غالبًا بالبلد. 

وني السماع المذكور قال سحنون: منتهى مساقاة الزيتون جناه. 

قيل: بعد ما حل بيعه أو بعد الإثار» قال: بعد اللإثارء قيل: فالتين والكرم. 

قال: عليه القطاف والتيبيس هو جل مساقاته لا تنقض مساقاته» وعلاجها بال جناء 
حتی ییبسه ویصیر زبیبا. 

ابن رُشد: قوله لا بأس بشرط عصر الزیتون على العامل» یدل على آنه دون شر طه 
على رب الحائط ومثله في الموازية مثل قول سحنون: منتهاه ني الزيتون جناه» ومعناه: 
إن ل يكن عرف البلد أن عصره أن على العامل فيلزمه إلا أن يشترط سقوطه ببينة. 

قول ابن القاسم: أجيز أو قول سحنون ني التين والكرم عليه القطاف إلخ» إنها هو 
إذا كان غالبا على آهل البلدء وإن م يكن غالبًا لم يلزمه إلا بشرط, والمراعى فيه عرف 
البلد إن يكن في المساقاة عرف» وإن كان فيها عرف فهو المعتبر وإن خالف 
E‏ 

قلت : هذا خلاف قول اللخمي» اختلف في عصر الزيتون فلابن القاسم فيها هو 
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على من شرطاه عليه منهاء ولم يذكر حكمه في عدم الشرط» وقال محمد وسحنون: هو 
عليه|. 

قال سحنون: منتهى المساقاة جناه» وقال ابن حبيب: هو على العامل إن شرطه 
على رب الحائط وله قدر م يجزء ورد العامل لأجر مثلهء والأول أصوب» إنما تقتضي 
المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة» وإن زايلت أصوها سقط عملهاء وأرى 
الدرفن غلا 

قَلتٌ: نقله عن المدَوّنة هو على من شرطاء عليه منه| يقتضي جواز شرطه على رب 
الحائط» وإن شرطه على رب الحائط وليس ذلك فيهاء إنما فيها إن شر طاه على العامل 
فلا بأس» وإِن شر طا قسمه حبًا فلا بأس. 

ولآبي عمر عن مالك وأصحابه: إن م يشترط فهو على العامل» ففي كون عمل ما 
يتم به المقصود من الثمرة بعد فصلها من أصلهاء ولا عرف ولا شرط عليه إلا أن 
يشترطه على العامل أو مطلقاء ثالثها: على العامل ويفسدها شر طها على رب الحائط إن 
کان له قدر» ورابعها: على العامل وله شرطه على رب الحائط ها مع ابن رسد عن فهمه 
الذهب» واللخمي عن ظاهر قول محمد مع سحنون» وعن ابن حبيب وأي عمر عن 
مالك» ورابعها: على العامل فله شرطه على رب الحائط. 

ومقتضى قوله: إن شرطا قسم الزيتون حبًا جاز إن لقطه وقطفه حبًا» وعلى العامل 
وعرف بلدنا آنه لیس عليه وثمن مؤنته له. 

قال: وفيها: إن شرط العامل على رب النخل صرامها ل مجز؛ لأن مالا جعل 
الجذاد نما يشترط على العامل. 

اللخمي: اخحتلف قول مالك في الإبار جعله مرة على رب الحائط» ومرة على 
العامل وتأول بعضهم كونه على رب الحائط أنه الشيء الذي يلقح به» وقوله على 
EN E REA‏ 
ففيها: هي على العامل إلا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون فيه فلا 
بأس بذلك. 
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قلتٌ: إن لم يشترطهم العامل وأراد رب الحائط إخراجهم. 

قال: قال مالك: إماعند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم» وإن كان 
إخراجهم قبل ذلك فلا بأس. 

نات ل ولق ارات و اا ف اا ا و و و 
يجوز اشتراطه لقوله في السؤال إن لم يشترطهم العامل. 

وفي التنبيهات: قوله إن كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون فيه ويشترطهم فلا 
بأس بذلك» أوقف ني كتاب ابن عتاب» ويشترطهم وكتب عليه ليس هذا الحرف من 
المدَونة» وصح في الأسدية. 

عياض: هو لفظ مستغنى عنه» لذا طرحه سحنون إذ ذلك للعامل دون شر طهم» 
وما في الأسدية قول ثان مثل مافي كتاب ابن مزين ليحيى وابن نافع أنم لا يدخلون 
إلا بشرط واعترض المسألة حمديس وفهم منها صحة لفظ الاشتراط على مافي 
الأسدية؛ لآنه قال: ينبغي على أصله أن لا تفسد المساقاة بشرط رب الحائط إخراجهم؛ 
لأنه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلوا. 

قَلتٌ: ني سباع عيسى ابن القاسم مشل ماني الأسديةء وفيه إن جهل العامل 
استثناء الرقيق والدواب وظن أن ذلك له» وإن لم يستثنهم فقال رب الحائط: إنما 
مناك الا دون دوابه وز ققة الغا وتقاسخا: 

ابن رُشد: قوله هذا خلاف قوههما أن الحكم دخوهم ولا يجوز لرب الحائط أن 
يستثنيهم» وعلى هذا السماع إن اتفقا على آن أحدهما استثناهم جاز ما اتفقا عليه» وإن 
اتفقا على عدم استشنائهم آحد منه| ولا كانت له بينة بقوا لرب الحائط. وإن اختلفا في 
نوياه أو في) ادعياه لتحالفا وتفاسخاء وكذلك إن ادعى أحدها الاستئناء وكذبه إليه 
الآخرء ولم يدع استفناء إلا أنه قال: نويته» وعلى قوما: لو ادعى كل واحد منها أنه 
استثنى كان القول قول العامل؛ لأنه مدعي الصحة على القول بمراعاة الآشبه مع 
القيام حلاف ساع أبي زيد في المغارسة. 

قلتٌ: انظر قوها وإن كان أخرجهم قبل ذلك فلا بأس هل هو مطلقا؛ لأنه ختلف 
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فيه أو ما م يكن ذلك لقصد إخراجهم من المساقاة» كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها 
من مسکنها لکي تعتد بغیره. 

وقال أبو حفص العطار: إن أراد أن يساقي حائطه فأخرجهم» ثم أقبل يسوم به 
فلا بأس» إن الذي لا يجوز أن يخرجهم عند إرادة عقدها مع من يتكلم معه فيه. 

قال: قال آبو محمد انظر» وهو لا يجوز عنده إخراجهم فصار مدعيًا لما لا مجوزء 
ومعناه: على أصل ابن القاسم أن اختلافهم يقول: رب الحائط إن لم يكونوا بالحائط يوم 
المساقاةء وقال العامل: كانوا به. 


وذكر ابن مزين رواية عيسى عن ابن القاسم فقال: يتحالفان ويتفاسخان إلا أن 
يمضي رب الحائط الرقيق فتلزم المساقاةء وهذايدل على صحتها كا قلناه» ثم عزا 
لعیسی مثل قول ابن نافع. 

المقتضي: أن لرب الحائط شرط إخراجهم. 

قال: وإذا قلنا إن ذلك لا جوز وشرطه. 

ففي الموازيّة: إن عمل عليه فله أجر مثله» ولابن القاسم في المدنيّة: له 
مساقاة مثله. 

قال محمد: ثم رجع إلى أجر مثله» ولو قال رب الحائط: م أشترط شيئًا لكني 
اعتقدت إخراجهم لم يفده وكانوا للعامل. 

وفيها: لا جوز شرط العامل على رب الحائط دواب» أو رقيقا ليسوا في الحائط 
ولا خلف ما أدخل العامل فيه. 

اللخمي: قال ابن نافع: لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه» وهذا قيس إذا 
جاز أن يساقي ما فيه كفاية» على أن على العامل ما سواه جاز أن يعمر الخالي؛ ولأنها 
إجارة يتغير العوض عنها بقدر ما يتكلف فيه. 

الباجي: إن كان با لحائط أجراء فأجرهم على ربه» لا يجوز إخراج شيء منهم. 

اللخمي: إن كان كراؤهم غير وجيبة فهو ك لا رقيق فيه» وإن كان وجيبة لمدة 
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تنقضي فيها المساقاة فهم كرقيتق الحائط يجري فيهم قولا مالك وابن نافع» وإن انقضت 
مدة الإإجارة في نصف مدة المساقاة كان ما بعد أمد الإجارة على العامل. 

وفيها: ما كان ني الحائط يوم العقد من دواب أو رقيق فخلف ما مات منهم على 
رب الحائط» وإن لم يشترط العامل ذلك ولو شرط خلفهم على العامل م يجز. 

اللخمي: والإباق والتلف في أول العمل كالموت. 

الباجي: إن مات الرقيق والأجراء والدواب أو أبقوا أو مرضروا أو منعهم من 
العمل مانع ممن هو لرب الحائط» ففي المدَوّنة لمالك: عليه خلفه. 

زاد ني غيرها: وإن لم يشترط العامل ذلك؛ لأن العقد كان على عمل في ذمة رب 
ا لحائط» وتعين في هؤلاء بالتسليم» هذا إن كان مستأجرًا جميع العام» وإن كان مستأجرًا 
لبعضه فلم أر فيه نصاء وعندي أن عليه ما یتم به العام كخلف ما مات. 

قلتٌ: هذا حلاف ما تقدم للخمي. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل 
أو شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك غا كان لرب الحائط» رد العامل فيها 
إل اع مله 

وفيها: نفقة رقيق الحائط ودوابه على العامل» وإن كانوا لرب الحائط. 

اللخمي: لمالك ني مختصر ما ليس في المختصر: نفقة رقيق رب الحائط ودوابه 
عليه» وهذا مقتضى القياس؛ ولأنها على العامل طعام بطعام إلى أجل» وما ني المدَوّنة 
لتقديم خبر الواحد على القياس؛ لأنه عله م يرو عنه أنه تكلف شيئًا من ذلك 
لهل خيبر. 

وله عن ابن حبيب: نفقة أجراء الحائط وكسوتهم على العامل» وإن كانت أجرتهم 
على ربه؛ لأنهم كانوا فيه قبل السقاء كرقيقه. 

يريد: إذا كانت الإجارة على أن نفقتهم على رب الحائط» وعلى أحد قولي مالك 
تبقى نفقتهم على رب الحائطء وعزاه الباجي أيصًا للموازية. 

اللخمي: وإن كانت إجارتهم غير وجيبة فتركهم العامل يعملون» ولم يعملوا بعقد 


السقاء؛ فلهم أجر المثل كان قل من المسمى أو أكثر» إن كانت أكثر. 

قال الأجراء: إنما عملنا بالمسمى بعقد مع غيرك وإن كانت أقل قال العامل: إن 
عاقدتم غيري فما علي إلا قيمة منافعكم. 

الباجي: سنة المساقاة أن الدلاء والحبال والأداة من حديد وغيره على العامل إلا 
ما كان في الحائط يوم المساقاة فيستعين به العامل وإن لم يشترطه» قاله في الواضحة 
ونحوه للخمي» وهو بعض مدلول قو ها جميع المؤنة على العامل. 

اللخمي: إن كانت فيه فعلى العامل ما بعد فنائه| فإن سرقت فخلفها على رب 
الحائط إن أخلفه جديا استعمل إلى حد ما يرى أن يبلغه الأول» ثم يأخذه ربه ويأي 
العامل ببدله؛ لأن مدة الآلة معلوم بخلاف العبد والدابة حياتي| مجهولة لو دخلا على 
حیاتې] کان غررًا. 

الباجي: لو استعمل ماني الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه» 
فإن سرق فعلى رب الحائط خلفه. 

قال بعض شَيُوخنا: وقيل على رب الحائط خلفه في الوجهين» والأول أظهر» وعلى 
نقل الباجي لزوم رب الحائط الخلف مطلقًا إن أخحلف ما سرق 

قال ابن الحاجب: إن مضى قدر الانتفاع به جاءت القولان» أي: على القول بعدم 
لزوم الخلف إذا فنى يآخذ رب الحائط ما أخلفه» وعلى القول بلزومه لا يأخذه. 

وفيها: إن شرط رب الحائط بناء العامل حول النخل حائطًا أو تزريبها أو حفر بئر 
لسقيها أو لسقي الزرع أو إخراق جرى العين إلينا لم جز ويكون أجيرًا إن كان ما ازداد 
ربه من ذلك يكفيه مؤنة ليست يسبرة. 

زاد ني الموطاً: أو عين يرفع في رأسها أو غرس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من 
عنده أو ظفيرة بينه| لعظم نفقتها. 

الباجي: عن محمد إن كان الغرس يسيرًا أجزت المساقاة وأبطلت الشرط» وإن 
کان له قدر لم تجز. 

قال مالك: ولو کان الخرس من عند رب الحائط» فإن کان يسيرًا جاز وإلا م جز. 
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قال مالك: وله أجر مثله. 

قال عيسى: إن كان العمل كثيرًا من العامل دون الأصل رد لمساقاة مثله» ولو أتى 
العامل بالرديء رد لأجر مثله وأخذ قيمة غرسه مقلوعًا. 

وفيها: من أعطى أرضه رجلا يغرسها شجر كذاء يقوم عليها فإذا بلغت كانت 
بيده مساقاة سنین سماها م يجز؛ لأنه خطر. 

الصقلي: إن نزل فسخت ال مغارسة ما م تثمر الشجر ويعمل بعد ذلك فله أجر مثله 
فيا عمل» وني سني المساقاة مساقاة مثله. 

اللخمي: إن نزل والغرس من عند رب الأرض فالعامل أجير بعمله قبل أن تطعم 
ويخرج متى عثر عليه» ما لم تطعم فتبقى بيده على مساقاة مثله بقية الأجل» وقيل في مثل 
هذا: له الأقل من المسمى أو سقاء المثل. 

واختلف إن كان الغرس من عند العامل» وفات بالعمل» فقيل: هو فوت وله 
قيمته وقت وضعه بالأرض وقيمة خدمته لوقت خروجه مالم تطعم فيمضي على 
مساقاة المثلء وقيل: ليس بفوت؛ لأنه باعه بيعًا فاسدًا على بقاء يده عليه ينتفع بثمرته 
بعد الطيب» وذلك تحجير عليه من بائعه والغرس له وعليه قيمة ما أصلحت الأرض 
ونمت فيه» وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائا؛ لأنه غرسه بوجه شبهة وإذن مالك 
الأرض وليبقى مها للأبدء وقيل: قيمته مقلوعًا والأول أبين. 

وفيها: إن] يجوز شرط رب الحائط على العامل ما تقل مئونته كجم العين» وهو 
كنسها وقطع الجريد وسد الحظار واليسير من إصلاح الظفيرة ونحوه» وسرو الشرب 
وهو تنقية ما حول النخل من منافع الماء» لم يذكر ابن رسد خلاقا أن سرو الشرب على 
رب الحائط. 

وقال الباجي: قال ابن حبيب: هو على العامل وإن لم يشترط عليه. 

زاد اللخمي: وهو أصوب. 

عياض: هو بفتح السين المهملة وسكون الراء في الكلمة الأولى في فتح الشين 
المعجمة» وفتح الراء في الكلمة الثانية الشربة الحفرة حول النخلة يتمع فيها الماء 


لسقيها جمعها شربات وشرب» وسر وها كنسها ما يقع فيهاء ويمنع سوق الماء إليها من 
تراب وغیره» وتوسعتها لیکثر ماؤهاء لا ما قاله بعضهم: أنه نزع ما يجعل فيها من 
جريد وليف لحبس رطوبة الماء؛ إذ لا منفعة في هذا. 

الباجي: روى في سرو الشرب أنه سوق الماء وجابه الذي يسقى به. 

عياض: وسد الحظار وشده يروى بالمعجمة والمهملة هارواه ابن وضاح» 
والحظار كالحوائط أو الزروب حول الماء تمنع المواشي. 

ابن مزين: المعجمة أصوب هنا. 

وقال ابن بحيى: ما حظر بزرب فبالمعجمة» وما بجدار فبا مهملة. 

1 ا و و اك 

عياض : والظفيرة عيدان تنسج وتظفر وتطين يجتمع فيها الماء كالصهريج» وإلل 
هذا أشار ابن حبيب» وقال غيره: هي مثل الساقية الطويلة في الأرض تجعل لمجرى 
الماء فيها تبنى بخشب وحجارة يظفر بعضها ببعض . 

الباجي عن ابن حبيب: رم القف وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو وجري منه 
إلى الظفيرة على رب الحائطء وججوز شرطه على العامل. 

قال أشهب: استخف مالك شر ط على العامل. 

قال في العتبيّة: حرف القف وإصلاح كنس الزرنوق» وقيمة الدريمات أو الدينار 
على رب الحائط إن لم يشترطه» وروی أشهب أيصًا: لا يشترط على العامل ما اشترط 
إصلاح كسر الزرنوق. 

الصقلي: لا جوز اشتراط كنس الزرنوق. 

لت غزاه التوثني للموازية» وما في العتبية هو سباع أشهب: 

ابن رُشد: الزرنوق الخضارة» وقال أبو صالح: حرف الجذ الذي في القفة التي 
يسقى بها الماء» والأظهر آنا المعجمة التي يقع فيها الماء وكل ذلك يسير. 

وفيها: أجاز مالك لمن هارت بئره دفع حائطه مساقاة إلى جار يسوق إليها ماءه 
للضرورة. 
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ابن القاسم: لولا أنه أجازه لكرهته. 

الصقلي عن سحنون: قول مالك أحسن. 

عبد الحق: عن بعض القرويين ليس يعني أن يسوق فضل مائه. 

مالك: لأن فضل الماء يأخذه عند ابن القاسم بلا ثمن» لو كان عنى فضله م يقل 
لولا إجازة مالك لكرهته. 

قَلتٌ: هذا خلاف ما نقل ابن حارث. 

قال: اخحتلف في هذه المسألة فذكر قول مالك: ابن القاسم حسب| تقدم» وقال: قال 
سحنون: قول مالك أحسن» ألا ترى أن من انارت بئره يقضى له بفضل ماء صاحبه 
ليحي له به حائطه» فذا کان م یقضی له به فکأن بئره م تنهر. 

وقال ابن عبدوس: معناه أنه فضل بئر» وقال في مکان آخر: ما يعجبني قول 
مالك؛ لأن الماء يأخذه ويشرع في عمل البئر ولا يتوانى في ذلك وهذا لا يأخذ ني عمل 
يده بل يدعه فقد استزاد على العامل. 

قَلتٌ: ففي جواز سقاء من انارت بر جاره على سوق مائه مطلقًاء أو إن کان 
فضله وکراهته مطلقًاء رابعها: یکره في غير فضله لفهم بعض شيوخ عبد الحق قول 
مالك فيها وابن عبدوس ني كتاب الشرح» وله في غيره: وفهم بعض شيوخ عبد احق 
قول ابن القاسم فيها. 

الصقلي عن حمد: وعلى العامل رم قصبة البئر وأشطينهء وقواديسه وحباله ومؤنة 
الماء والحديد لعمله» فإذا تم سقاؤه کان ذلك له. 

قْلتٌ: في الصحاح الشطن الحبل. 

الخليل: الحبل الطويل. 

وفيها: لا جوز شرط العامل أن يعمل معه في الحائط ربه بنفسه» فإن نزل فله 
مساقاة مله لإجازة مالك أن يشترط عليه دابة أو غلامًا إن كان لا يزول» وإن ماتا 
خلفه رب الحائط. 

قال قبله: وذلك في حائط كبير لاني صغير رب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره 


فيصير هذا جميع العمل على ربه» وسمع القرينان: من قال لرجل: اسق نت وأنا 
حائطي» ولك نصف ثمره لم يصلح» إنا السقاء أن يسلم الحائط إليه. 

ابن رُشد: إن وقع وفات فالعامل أجير؛ لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه 1 
يسلمه إليه» إنما أعطاه جزءًا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف» فإن اشترط العامل 
أن يعمل معه رب الحائط هذا. 

قال مالك فيها وفي غيرها: أنه يرد إلى مساقاة مثله» وقال أشهب: إلى إجارة مثله» 
وقال سحنون: جوز ولا يرد لمساقاة مثله ک| لو شرط عليه غلامًا يعمل معه أو دابة. 


عبد الحق: للعامل في شرطه مؤنة رب الحائط سقاء المثل» وني القراض إجارة 
المثل؛ لن الفساد في القراض أشد؛ لأن رب الحائط يتصرف مع العامل ويبيع ويغيب 
على ذلك» فكان المال بيده ولم يسلمه له ولا رضي أمانته والثمر في المساقاة في رؤوس 
الشجر لا يغاب عليه يد عليه بالسواء. 

وقياس قول سحنون اشتراطه العامل معونة رب الحائط على شرط معونة غلامه 
لا يصح؛ لأنه في اشتراط رب الحائط كأنه م يسلم الحائط إليه» ولا رضي أمانته وني 
الغلام قد سلم الحائط إليه. 

فما فز ن الاد ور ق ا ا واج اى اران 
فيناقض ما أبطل به قياس سحنون فتأمله» ويجاب بأن التحجير الناشئ عن بقاء يد رب 
الحائط ورب المال في القراض مقول فيه) بالتشكيك» هو في القراض أشد وفي المساقاة 
أخف خفة لا يبطل تأثيره الفسادء وسمع ابن القاسم: جواز شرط العامل على رب 
الحائط الغلام والدابة كقوها. 

ابن رُشد: قوله: (لا بأس بذلك إذا کان ثابتا لا يزول) يدل على آنه لا جوز إلا 
بشرط الخلف» وقاله سحنون نصًاء وقيل: الحكم يوجبه وإن م يشترط وهو ظاهر 
الواضحة والمدَونة تحتمل الوجهين وتفسير الروايات جيعًا عندي أنه إن عين الغلام 
والدابة في اشتراطه إياهما بإشارة أو تسمية فلا جوز إلا بشرط الخلف» وإن لم يعينها 
فالحكم يوجب خلفهم|اء واعترض بعض أهل النظر جواز اشتراط خلفه| معينين» 
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وقال: لا جوز ك| لا جوز شرط خلف الدابة المعينة في الكراء وليس بصحيح؛ لأن 
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دين» وإن أ ينقد فهو جائز» والمشترطة في المساقاة كا لو اكترى ولم ينقد كراءه؛ إذ ليس 
في المساقاة كراء معلوم؛ لأن العوض فيها مجهول. 

قال: فإن م يشترط الخلف حيث يجب اشتراطه أو اشتراط آلا خلف حيث 
يوجب الحكم الخلف رد لسقاء مثله. 

قَلتٌ: ويأتي تعليله في وصف الفساد. 

وفيها: شأن المساقاة إلى الجذاذ الأول حتى يشترط إلى الثاني» وتجوز إلى سنين ما م 
تکثر جدًا. 

قيل: فعشرة. 

قال: لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثین ولا سين ونحوه في سماع آشهب. 

ابن رُشد: اتفاقًا أا للأجدة لا للأهلة بخلاف القيالات هي بالأهلة لا بالأجدة 
فإن وقعت إلى سنين وشرط أحدهما على صاحبه الخروج قبل الجذاذ أو بعده ففيها: 
مساقاة مثله على أصل ابن القاسم. 

الصقلي عن محمد: لو ساقاه من صفر إحدى وسبعين إلى صفر سنة ثلاث 
وسبعين» وتم الأجل قبل جداد الثمرة؛ لزم بقاؤها حتى يتم جدادها أحب رب الحائط 
أو كره» فإن شرطا أجلا يتم سقيه فيه ومجده فلا بأس» وإن شرط أجلا بعد الجداد 
يسقيه فيه م جز؛ لأنها زيادة. 

اللخمي: معنى قوله: لزم بقاؤها حتى يتم جدادهاء على ن الجداد قريب من 
انقضاء ذلك الأمدء وأب] ظنا أن الثمرة تطيب في تلك المدة فيكونان قصدا إلى بيعهاء 
ولو كان الطيب يتأخر عن تلك المدة بالشيء البين م يصح ذلك؛ لآنه استعمله على بيع 
منافعه في تلك المدة ليأخذ ثمرة عامين. 

وتعقبه ابن عبد السلام بقوله: إنم)ا يتم هذا إذا م يكن للعامل شيء في الثمرة 
الثالة» وإن كان له منها حظه على نسبة ما تقدم» وهو ظاهر الروايات فلا فساد. 


قَلتُ: قوله: (إنه ظاهر المدَوّنة): إن أراد باعتبار الحكم فمسلم وذلك لايمنع 
التعقب المذكور بل هو متعلقه» وإن أراد باعتبار ما دخلا عليه فلا فتأمله. 

اللخمي: روى محمد إن جذ الحائط وبقي منه نخلات فعلى العامل سقي كل ما 
جذ وما بقي ولو كانت نخلات يسيرة هي العدائم المتأخرة الطيب حتى تجد وكذا لو 
كانت فيه لوان ختلفة نخل ورمان وزيتون» فسوى بين الثمرة من جنس أو أجناس 
ولو كانت متباينة. 

وقال الأخوان: إن بقي من العدائم النخلة والنخلات فسقى كل الحائط على ربه 
حتى عدائمه» ويعطى العامل حظه منهاء وإن كانت العزدائم الأكثر فعلى العامل سقي 
كل الحائط, وإن متصانقًا أو متشابمًا فعلى العامل سقي العزائم وعلى رب الحائط 
سقي غيرها. 

وإن اختلفت أصناف الحائط فجنى بعضها فقال ابن الماجشُون هو كالعدائي 
وقال مُطَرّف: كلا قطعت ثمرة وتقضي جنسها من البستان سقطت مؤنته قل أو كثر. 
اللخمي: هذا القياس جنسًا واحدًا كان أو أجناسًاء ونقله الصقلي من الواضحة» 


رواية عحمد. 

ابن رُشد: العندائم صخار التخل المتأخر طيبهاء قالة بعض القرويين» وقال 
النخعي: هي صنف من الرطب بالمدينة تأتي في آخر السنة وهو الأظهر. 

قَلت: هذا الذي حكاه ا لخوهري وهو بالذال الحجمة. 

ابن رُشد: على أن العدائم صنف من أصناف التمر يتأخر طيبه يدخله الخلاف 
الذي في الحائط يكون فيه أصناف من تين وعنب وتمر ورمان يتعجل طيب بعض ذلك 
قبل بعض» فيها ثلاثة أقوال» لزوم سقي كل الحائط وما جذ من العزائم» ولو قل هو 
قوله في هذا السماع. 

وني المختصر لمالك وابن القاسم: وسقي العدائم فقط كانت أقل الحائط أو أكثرء 
وهو قياس قول مُطَرّف ني الحائط فيه أصناف من التمرء إلا أن يشترط عليه سقي 
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الحائط كله حتى تفرغ كل ثمرة فيجوز ذلك» رواه ابن وَهُب» وثالثها: أن القليل يتبع 
الكثير إن قلت العدائم فسقيها على رب الحائط» وإن كانت أكثر الحائط فسقي كل 
الحائط على العامل» وإن تناصف ذلك آو تشابه فسقي العدائم على العامل وحدهاء 
وعلى رب الحائط سقي ما عداها ما جذ ولا حلاف في الصنف الواحد يتعجل جذاذ 
بعضه وباقیه متتابع آنه یلزمه سقي جمیع الحائط حتی جذ جیعه. 

العتبيّ عن سحنون: إن ترك العامل بعض العمل من عمل ما شرط عليه من 
عمل قوم جميعه وقوم ما ترك فیقدر قيمته من قيمة کل عمله ينقص من حظه» فلم حك 
ابن رسد فيه خلافا. 

وقال ابن حارث: اتفقوا في المساقي يترك من سقي الحائط آفلادا آنه لا يؤخذ منه 
لذلك دنانیر ولا دراهم» واختلفوا فی جب علیه» فقال ابن عبدوس: روی شهب أنه 
لا شيء عليه. 

وقال ابن نافع: يحط من حظه بقدر ذلك» فأنكر سحنون رواية أشهب» وصوب 
قول ابن نافع» وقال: کنت آقوله قبل سباعه. 

فيها: لا بأس بمساقاة الشجر البعل؛ لأا تحتاج لمؤنة وعمل كشجر إفريقية 
والشام» قيل: فزرع البعل. 

قال: إن احتاج إلى ما يحتاجه البعل من المؤنة وبخلاف هلاكه إن ترك جازت 
مساقاته» وإِن لم تکن فيه مؤنة إلا حفظه وحصاده ودراسه ا تجز مساقاته» وصارت 
إجارة فاسدة ومثله سماع أَصَبَعَ ابن القاسم. 

وسمع ابن القاسم: من ساقی حائطه فجاءه الله بماء أقام به حيتا م يجاسب العامل 
بشيء من ذلك. 

ابن رُشد: اتفاقًا؛ لأنه سنة من مساقاته عله أهل خيبر بخلاف الإجارة لو 
استأجره على سقاء حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء السماء 
الحائط أقام به حينًا حط من إجارته بقدر مقام الماء فيه. 

وفيها: لمن سوقي في زرع أو أصل مساقاة غيره في مشل أمانته» فإن ساقى غير 
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ا و 

اللخمي: للعامل أن يساقي غيره وإن لم يعجز؛ لأن عمله في الذمة جوز دفعه 
لأمينء وإن لم يكن مثله في الأمانة. 

وسمع ابن القاسم: له أن يساقي من شاء على النصف أو الثلث. 

ابن رُشد: إن ساقى أميتا مثله في الأمانة جاز اتفاقًاء وإن كان أمينًا دونه في الأمانة 


آو غير مأمون إلا أنه مثله ني غير الأمانة» فيتخرج على ما تقدم في سماع عيسى من كتاب 
الشفعة. 

E‏ و 
المشتري في الملاء بغير هميل يلزمه» قاله محمد وقال أشهب: ليس له ذلك إلا بحميل 
مثل المشتري في الملاء. 

وقال ابن عبد السلام: في قول ابن الحاجب له أن يساقي أمينا غبره» ظاهره أنه لا 
يحتاج إلى تساوي) في الأمانةء فإن أراد هذا فهو خلاف المدَوّنة» ومقتضى النظر؛ لأن 
المطلوب كون الثاني مساويًا للأول في الأمانة والقوة على العمل. 

فإن قلت: قوله في المدونة: إن ساقی غیر آمین ضمن» یدل على آنه لا یلزم مساواته 
في الأمانة كا اختار اللخمي. 

قَلتُّ: لا دلالة في ذلك إنما جرى لفظه على عادته وعادة المتقدمين في التمثيل 
با لجلي» ومثل قوله هنا قوله في الرواحل: من اکترى دابة لیرکبها فحمل مکانه مثله في 
ا لخفة والأمانة ‏ يضمن وإن أكراها ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن» وله في 
الإجارة مثل ما قلناه: من اكترى دابة لركوبه كره كراؤها من غيره كان مثله أو أخف 
فإن أکراها م آفسخه وإن تلفت لم يضمن» وإن أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله في 
حاله وأمانته وخفته. 

ف وف ق ا دا ع ر اا و ن ع ا 
بمطلق الأمانة» فكان بعض من لقيناه حمل لفظها في مثل هذا على أحد القولين منه إذا 
كانا منصوصين خارجهاء وكان بعضهم يجعل آخر الكلام مفسرًا لأوله وقاضيًا عليه 


الجزء الثامن 111 


وأخذه من مسألة كتاب الإجارة» قد يرد بأن الركوب الأصل تعيينه في الراكب» ولذا 
كره له كراؤها لخيره» والعمل في المساقي غير متعين ضرورة أنه في الذمة. 

وفيها: لا يجوز أن يربح في المساقاة إلا ثمرًا كأخذه على النصف ويعطى على 
الثلثين فيربح على السدس» أو يربح عليه. 

عياض: هذا خحلاف مذهب مالك» ومالك لا بجيز هذا. 

قال بعض شَيُوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط فقد باع ذلك على ربه 
بغير إذنه» وإن شر ط ذلك في ذمته كانت مساقاته على جزأين؛ جزء من الحائط وجزء 
في ذمته وذلك فاسد» وقال غيره: معنى المسألة أن المساقي الثاني م يعلم أن الأول آخذه 
على النصف ولو علمه لم بجزء وكان للعامل الثاني أجر عمله. 

قلتٌ: جاب عن اعتراضه بلزوم أحد الأمرين إما بيع ثمر الغير دون إذنه أو 
المساقاة بثمن من غير ثمر الحائط بعدم لزومه في كل صورةء وإذاتبين عدم لزومه في 
صورة صح لفظ المدَوّنة لصدقه في تلك الصورة» وبيان عدم لزوم أحد الأمرين في 
بعض الصور هي صورة من أخذ حائطًا مساقاة من أبيه على النصف» ثم مات بوه 
وورثه مع أخ له» ثم ساقى فيه غيره على الثلئينء فإن هذه الصورة ليس فيها بيع ثمن 
غيره بغير إذنه؛ لأن السدس الذي ربح عليه العامل يعطيه من الربع الذي ورثه من 
الثمرة عن أبيه» وليس فيها أيصًا المساقاة على جزء في ذمته من غير الحائط . 

الصقلي: روى محمد إن خذه على النصف ودفعه على الثلثين إلى غيره» وربه عام 
بذلك كله فربه أولى بنصف الثمرة» ويرجع الثاني على الأول ب بقي» وكذا في 
العتبية مالك. 

قَلتٌ: هو في سباع ابن القاسم. 

ابن رُشد: قوله: (وعلم رب الحائط) معناه: علم ولم ينكر فلم ير عليه حجة في 
سكوته» ومثله في الموازيّة وهو عندي على أن السكوت ليس إِذنًاء وهو أحد قولي ابن 
القاسم» وعلى أنه كالإذن» فالثاني أحق بثلثي الثمرة ويرجع رب الحائط على من ساقاه 
بمثل سدس الثمرة. 


وقوله في المدَوّنة: وهذا السماع إذا كان الأول أحق بنصف الثمرة يرجم المساقى 
الثاني على الأول بم بقي له كلام وقع على غير تحصيل؛ لأن الواجب أن يرجع عليه 
بقدر ما أخذ رب الحائط من الثمرة في قيمة غلته؛ لأن الثمرة إجارة له في عمله فلا 
استحق بعضها وجب أن يرجع بذلك الجزء من قيمة عملهء ويلزم على القياس هذا إن 
علم المساقي الثاني أن الأول على النصف أن تفسد مساقاته؛ لأنه دخل على أن له بعمله 
نصف الثمرة وقيمة ربع عمله» وذلك لا مجوز» وحمل بعض أهل النظر قوله على ظاهره 
أنه يرجع عليه بمثل سدس الثمرة وأن المساقاة لا تجوز؛ لأنه ساقاه على نصف ثمرة 
الحائط» وعلى مثل سدس ثمرته يدفعها له من حائط آخر. 

قَلتّ: ما شار إليه من التعقب في قوله كلام على غير تحصيل سبقه به التونسي هنا. 

وقال اللخمي في ترجمة العامل: يشارك بالقراض لو أخذ حائطًا مساقاة على 
النصف ثم دفعه لخيره على الثلث فالسدس للعامل الأول» وإن أخذه الثاني على الثلثين 
له م يجزء فإن فات بالعمل فاختلف بماذا يرجع العامل الثاني فظاهر المدَوّنة أنه يرجع 
على من دفعه إليه بسدس الثمرة لما في المساقاة من التوسعة من الغرر وغيره بخلاف 
البيع» فأشبه كونها صداقًا وكتابةء وقياس البيع رجوعه بربع الإجارة كمن اشترى ثمرة 
فعمل فاستحق بعضها يرجع بقيمة ما ينوا وهو ربع الإجارة» ولو كانت المساقاة على 
غير العامل وأخذه على النصف ودفعه على الثلث كان لرب الحائط الثلثان» ولا شيء 
للعامل كالقراض. 

قلتٌ: كذا وجدته في غير نسخة وهو مشكل؛ لأن حكم المساقاة أن العمل في ذمة 
العامل» فشرط كونه في ذمته يوجب الفسادء فإن جعل تصرفه في الحائط بإعطائه 
مساقاة لغيره فوتًا وجب له مساقاة مثله أو أجر مثله» فكان ذلك كالجزء الواجب له 
بالحکم» وإن جعل تصرفه لخوا کان عقده مساقاة غیره کعقد فضولي» فیخیر ربه في 
إمضائه ورده» فيكون للعامل الثاني أجر مثله. 

وفيها: إن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة م جز أن يساقي غيره» واستأجر من 
يعمل ولو ببیع حظه» وما فضل من ثمنه له» وما نقص فعليه إلا أن يرضى رب الحائط 
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أخذه» ويعفيه من العمل فذلك له. 

اللخمي: قال سحنون: إن عجز رد إلى ربه كعجزه قبل بدو صلاحه»ء والمساقاة 
المساقاة لازم قبل العمل فيباع فيه ماله فمن حت رب الحائط بيع حظه من الثمرة 
لذلك» وأرى أن رب الحائط بالخيار بين بيع حظ العامل بالنقد» ویستأجر بثمنه کا قال 
ابن القاسم» أو يباع بثمن مؤجل إلى اليبس أو الجدادء ويستأجر أجيرًا بأجرة مؤجلة إلى 
ذلك أو تباع ممن يعمل بذلك الجذ على وجه الإجارة» فإن كان التمر لايو ولم يرض 
رب الحائط بالسلف رد الحائط إليهء وختلف هل يكون له عن ذلك العمل عوض 


آم لا؟ 
وفيها: إن عجز عن السقي قيل له: ساق من شئت أميتاء فإن لم جد أسلم الحائط 
لربه ولا شىء له ولا عليه. 


الصقلي: إن قال ربه استأجر من يتم عمله» وأعطيه حظه من الثمرة فا فضل فهو 
له» وما نقص أتبعته به إن بغى أن يكون له ذلك كقول ابن القاسم في المتزارعين: يعجز 
أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع. 

التونسي: لم يعد هذا سلفًا جر نفعًا للضرورة التي دعت لذلك. 

اللخمي: إن أخذه على النصف وعجز ولم جد من يساقيه إلا بالثلثين» أو م جد 
من يأخذه إلا بوجه الإجارة فربه بالخيار بين أن يساقيه بذلك» ويخسر السدس أو يسلفه 
للإجارة عليه. 

وفيها: للعامل مساقاة رب الحائط حائطه كالأجنبي. 

اللخمي: إن كان على مثل الجزء الأول جاز ولو بعد العمل» ولو أخذه على 
النصف ورده على الثلث وربح سدسًا جاز قبل العمل» وفي جوازه بعد العمل قولان 
هاء ولساع شهب قائلا ولتهمته) أ] عملا على آن يسقي شهرًاء ثم یعیده قبل طیبه 
ويأخذ جزءًَا بعد الطيب. 

ابن رُشد: خروج العامل من الحائط لربه أو لمبتاع الحائط منه على شيء يعطاه لا 
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جوز اتفاقاء فإن وقع وفات بالعمل رد في| عمل لأجر مثله» وخر وجه بعد عمله على 
جزء مسمى» علل آشهب منعه بالتهمة حاية الذريعة فلا حرج عليه إذا فعلاه لأمر 
بدا هم| دون دولسته» وعلى تعليل أشهب إن وقع رد لإجارة مثله» وأجازه في سباع 
أَصْبَ. 

ابن القاسم: وخروجه قبل العمل على جزء مسمى جائز اتفاقًا على قول مالك أن 
عقد المساقاة لازم» وعلى قول من يراه غير لازم. 

اللخمي: إن انقضى العام الآول جازت الإقالة إن م يعمل من الثاني» ويختلف إن 
عمل من الثاني» ثم آقاله بجزء موافق أو خالف على سماع شهب لا جوز إلا قبل 
العمل من العام الثاني» وجزء موافق للأول؛ لأ بعد العمل يتهان أن يكونا عملا من 
الأول على أن يعمل عامّا وبعض آخر بثمرة عام وذلك زيادة من العمل» ويتهمان في 
ا لجزء المخالف على | عملا على أن يسقى عامَّا وبعض آخر ليأخذ من ثمرة الأول 
النصف ومن ثمرة الثاني الثلث» وقال محمد: إن أخذه على النصف ورده على الثلفين 
لرب الحائط فلا بأس إذا كانت الزيادة من الحائط بعينه» وهذا وهم لا يصح أن تكون 
الزيادة من الحائط؛ لأن لرب الحائط نصف الثمرة فكيف يزيده من نصيبه. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن تتاركا بجعل أخذه رب الحائط من العامل من غير 
الثمرة فعثر عليه قبل الجحذ» رد الجعل ورجع العامل لمساقاته وغرم لرب الحائط أجر ما 
عمل بعد رده» وكذا إن عثر عليه بعد الجذاذ للعامل بنصف الثمرة» ويؤدي قيمة ما 
عمل بعد رده ویأخذ ما کان أداه. 

قال بعض القرويين: رد الثمرة للعامل ورب الحائط ابتاعها منه با يأ به من 
العمل بدل ما لزم العامل من العمل» وما أخذ منه من الجعل» وهو شراء فاسد قد 
تغيرت الثمرة فيه» وهي في صول البائع فلم يجعل رب الحائط قابصًا ها لذلك. 

وني الموازية: إن اشترى الثمرة على البقاء قبل زهوهاء ثم اشترى الأصول فأزهت 
الثمرة بعد شراء الأصول فعليه قيمة الثمرة يوم شراء الأصول؛ لأنه كالقابض هايوم 
شراء الأصول فصارت في ضانه. 
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الصقلي: هذا هو الصواب ليس كمبتاع ثمر قبل زهوه على البقاء ني أصول بائعه» 
حمد: إن أخحذ رجلان حائطًا مساقاة فسلمه أحدذها لصاحبه بجزء من الثمرة جازء 
وکذا لو کان ملگا اء ولو أخذ حائطين مساقاة أو كانا ملكا فيا فأخرج أحدها الآخر 
على جزء من ثمرة أحدهما ل جز» وكذا من أخذ حائطين م جز بجزء من أحدهما وبجزء 
منھ) جائز. 

وروی شهب وابن رَهُب: إن أخذا ثلاث حوائط فأخرج أحدهها الآخرمن 
حائطين بالسقاء نفسه» ومن الثالث بربح عشر ثمرته م بجز. 

وفيها: إن فلس رب الحائط لم تنفسخ المساقاة ولو م يكن عمل» ويباع الحائط على 
آنه مساقی فیه» فقیل: م أجزته ولو باع رجل حائطه واستثنی ثمرته م مجز؟ 

قال: هذا وجه الشأن فيه» وقد قال غيره: لا جوز البيع ويكون موقوفا إلا أن 
يرضى العامل بتركها. 

وسمع شهب في كتاب المبات: لا يصلح إن وهب ثمر حائطه بيع حائطه قبل أن 
تؤبر ٹمرته. 

ابن رُشد: مثله سمع بحيى ابن القاسم لاني فلس رب الحائط كقوهما ني المساقاة: 
لافرق بين كل ثمر الحائط وبعضه»ء وروى أشهب إجازة بعضه بيعه في المساقاة ولم 
يذكر تفليسًا ولا غيره ففي منعه مطلقًا أو إجازته» ثالثها: في غير الفلس لغير ابن 
القاسم فيها ورواية أشهب؛ لأن ما استثنى إنما هو لغير البائع» ولابن القاسم في 
مساقاتها مع سماعه بحيى في البة» ولابن عبدوس رجع سحنون عن اختياره قول غير 
ابن القاسم إلى قوله قائلا: أصحابنا بجيزون في البيع للضرورة ما يمنع في غيرهاء والذي 
أقوله الجواز مطلقًا؛ لأن استثناء ثمرته قبل الإبار إنما م جز على قياس أن المستثنى 
مشترى؛ لأنه يصبر رب الحائط باعه بالثمن والثمرة المستثناةء وهذا لا يتصور في 
وجوب الثمرة قبل بيع الحائط لغير ربه. 

اللخمي: إن كان السقاء لعام واحد والثمرة مزهية جاز بيع الأصل اتفاقًاء ثم إن 
كان بيع حظ رب الحائط منفردًا أثمن بيع وإلا بيع مع الأصلء» وإن برت الثمرة جاز 


بيع الأصل اتفاقا. 

وني إدخال حظ رب الحائط مع الأصل قولا ابن القاسم وغيره» وقول ابن 
القاسم أحسن؛ لأن حظ العامل منها ليس بمستثنى لتقدم بيعه بوجه جائز» وإنم) 
الاستثناء فيم بقي على ملك البائع قادرا على بيعه» ويجوز على قول أشهب؛ لأنه خير أن 
يستشني نصف الثمرة دون مساقاة» ولو حب المفلس تأخير بيع الثمرة لطيبها وطلب 
الغرماء تعجيله فالقول قوهم» وإن كانت الثمرة غير مأبورة فالخلاف في بيع الرقاب 
على قولي ابن القاسم وغيره» وكذا إن كانت المساقاة سنتين أو أربعًا. 

الصقلي: وتقدم لمحمد إنا جوز بيعه إن أبرت الثمرة وإلا م جز إلا أن يشترط أن 
لا يقبضها إلا بعد الطيب وأخذ العامل حظه. 

و أكرية الدور والارضين مها لن خد خلا مساقاة فخار اها خد أن ساق 
أن ينفق فيها بقدر حظ رب الأرض من الثمرة لسنته تلك لا أكثرء ومثله سمع 
ابن القاسم. 

ابن رُشد: ظاهره أن ما زادت النفقة على رب الحائط لا يلزمه» ومثله في رهونها 
خلاف سماع سحنون لزوم الراهن إصلاحها ويلزم ذلك في المساقاةء فإن لم يكن لرب 
الحائط غيره بيع منه با يصلحها لئلا يذهب عمل العامل. 

وفيها: إن ساقيت رجلا فإذا هو سارق مبرح أخاف أن يذهب بثمرة الحائط أو 
يقطع جذوعه. 

قال: م أسمع منه فيه شينًا» ومساقاته لازمة وبتحفظ منه» كقول مالك فيمن باع 
سلعة إلى أجل من رجل جهل البائع أنه مفلس أن بيعه لازم. 

اللخمي: في هذا نظر؛ لآنه عيب ولا يقدر على التحفظ على السارق ويخفي ما 
يسرق منه» ولرب الحائط أن يساقي عليه أو يستأجر عليه بالعين يعمل بها هو أحسن 
له» وللعامل ولمن باع من مفلس وهو لا یعلم رد بیعه» ولو كان المشتري مشکو گا في 
يساره با يشتريه لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه 
من المعسر» وقد قال مالك: من وكل من يأخذ له سلا فقال المسلم: إن أقر لي وإلا 
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فأنت ضامن ل يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل والصنعة تقدمت. 

وفيها: المساقاة تلزم بالعقد ولو م يعمل إلا أن يتشاركا معا دون شيء يأخذه 
أحدهما من الآخرء فيجوز وليس ببيع ثمر لم يبد صلاحه إذ للعامل أن يساقي غيره 
فرب الحائط كأجنبي إذا تركه يأخذ منه المساقاة بغير لفظهاء وقول ابن القاسم منعه. 

فأجاب بعض الفاسيين بأن ابن القاسم إن منعها بلفظ مضاد ها كالإجارة 
ونحوه» وأشار إليه أبو الشيخ الحسن. 

وفيها: إن اختلفا في المساقاة فالقول قول العامل. 

الصقلي: يريد بعد إن عمل فهو على المدعى عليه»ء وإن م يعمل تحالفا وتفاسخا 
على القول أن المساقاة تلزم بالعقد. 

اللخمي: إن اختلفا قبل العمل وأتى أحدهما با يشبه فيختلف هل يكون القول 
قوله مع يمينه» وتثبت المساقاة أو يتحالفان ويتفاسخان» فعلى ما ذكره شهب يكون 
كالقراض إن رضي أحدهما بم قال الآخر» وإلا رد بغير يمين. 

قَلتٌّ: كذا هو في غير نسخة وهو مشکل؛ لأن قوله فعلى ما ذكره شهب ظاهره أنه 
أتى به مفسرًا للقولين الذين ذكرهما وهو لزوم قول ذي الشبه أو التحالف» وما ذكره 
إنا هو عدم لزوم عقد المساقاة ولا دلالة فيه لأحد القولين» ويحتمل آنه إن آتى بها ذكره 
أشهب ليثبت به قولًا ثالنًا للقولين المذكورين» ففي كون إتيان أحدهما بم يشبه قبل 
العمل موجبًا لقبول قول ذي الشبه ولزوم الفسخ بتحالفهاء ثالثها دون) ما م يتفقا بناء 
على الترجيح بالشبه مع القيام ولغوه» وكون العقد على العمل. 

إن ادعى أحدها فسادًا فالقول قول مدعي الصحة» وسمع عيسى ابن القاسم إن 
تعاقدا فقال رب الحائط: إن) ساقيتك الحائط دون دوابه ولا رقيقه تحالفا وتفاسخا. 

التونسي: الذي ينبغي أن جلف مدعي الفساد فقط إن حلف فسخت المساقاة؛ إذ 
لا فائدة في يمين الآخر للزوم الفسخ حلف آم لاء وإن نكل ذو الفساد حلف مدعي 
الصحة وقبل قوله. 

وانظر لو عمل بعض العمل» ثم قال صاحب الحائط: شرطت إخراج الرقيق هل 
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يحلف ويخرجهم؛ لأنه لم يقر بأنهم دخلوا قط كمن قيل له: أكريت مني أو بعت مني» 
وقال الآخر: م أكر منك ولم أبع منك فالقول قوله. 

قلتٌّ: الأليق بحال الشيخ عدم جعل هذه الصورة محل نظرء بهذا القياس الذي 
ذكره؛ لأن صورة النزاع القائل فيها لم أفعل هو رب الحائط دعواه فيها فاسدة والقائل 
في الصورة المقيس عليها لم أفعل دعواه فيها غير فاسدة. 

قال: وبعد فوات العمل القول قول مدعي الصحة وفيه نظر؛ لآنه يقول ل أكر 
منك الدواب فقط» وقد قال فيمن قال: اشتريت منك عشرة أثواب» وقال البائع: بل 


تسعة فقط آنه يخرم قيمة العاشر» ولا يصدق أنه اشتراه ولو فات لما لم يقر البائع أنه 
باعه. 

قلتٌ: يرد بما تقدم من دعوى الفساد» وسمع ابن القاسم: من ساقى حائطه سنه 
أو ثلاثًاء فقال: لما فرغ العامل لم تدفع إلي الثمرة إن كان جذ فلا شيء له. 

ابن رُشد: يريد أن العامل مصدقٌ مع يمينه ني دفعه حظ رب الحائط؛ لأنه ني 
أمانته لاني ذمته كالمودع» وهو نص ما الموازيّة أنه جلف كان بقرب الجحذاذ أو بعده. 

قال: وكذا لو جذ بعضا رطبًا والباقي تمرًّاء فقال: قبل الجذاذ لم تدفع إلى الرطب 
ولا ثمنه» هذا المنصوص في المسألةء ولا يبعد دخول الخلاف من مسألة الوكيل على 
القبض يدعي الدفع لمن وكله» قيل: يقبل قوله قرب أو بعد مع يمينه» وقيل: إن قرب 
قبل قول موكله مع يمينه آنه ما قبض» وإن بعد كالشهر أو نحوه قبل قول الوكيل مع 
يمينه» وإن بعد الأمر جدًا قبل قوله دون يمين وقيل: إن كان بحضرة ذلك وقربه 
بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه» وإن طال صدق دون يمين» وإن مات العامل 
وقال رب الحائط : إنه م يقبض حظه من الثمرة» فإن كان بقرب الجذاذ فذلك في ماله له 
وإن بعد الأمر لم يكن في ماله اتفاقًا. 

وفاسدها يفسخ إن لم تفت بالعمل رد الحائط لربه فإن فاتت ففي رده لإجارة مثله 
أو مساقاة مثله مطلقا أو في بعضها للأول وبعضها للثاني» رابعها: لمساقاة مثله ما لم 
تكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقى أو أقل إن كان للعامل 
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لابن رسد قاتلا هو الأي على قول ابن أبي سلمة ني القراض» والآتي على قول أَصْبَعَ ي 
شرط أحدهما على صاحبه حمل حظه لمنزله مع رواية ابن الماجشون وأصله» وقول 
شهب في القراض» وقول ابن القاسم وغيره. 

قال: وقول ابن القاسم استحسان لا قياس» وأصلها آنا إن خرجت عن حكمها 
لإجارة فاسدة آو بیع ثمن قبل بدو زهوه با شرطاه من زيادة خارجة عنهاردت 
للإجارة المثلء كشرط أحدها زيادة دنانير أو دراهم أو عرض وما لم يخرجا به عن 
حكمهم)|ء فله فيه مساقاة المثل كحائط على الثلث وآخر على النصف» وهو أصل يأتي 
عليه مسائل كثيرة لابن حبيب» وغيره والموجود له بسقاء المثل أربع قو ما في مساقاة 
حائط فيه ثمر أطعم» وقوها في شرط العامل عمل رب الحائط» وسماع عيسى في كتاب 
النكاح عقدها مع البيع صفقة واحدة» وسماعه مساقاته سنة على النصف وسنة أخرى 
على الثلث» وكذايلزم مع حائطين أحدهما على الثلث والآخر على النصف» ومثله 
مساقاة حائط على أن يكفيه مؤنة آخر. 

قال: في الذي شرط عليه كفايته أجر مثله» وني الآخر مساقاة مثله» ومضى لنا عند 
من أدركنا من الشْيُوخ أن الذي يرد لمساقاة مثله على مذهبه. 

هذه المسائل الأربع المنصوصة وما في سواها أجر المثل فتأويلهم هذا عليه قول 
خامس» والصواب أن ما ذهب إليه ابن حبيب على الأصل الذي ذكرناه مفسرًا لمذهب 
ابن القاسم: لا خلاف له. 

عياض: كل الخلاف في القراض الفاسد جار في المساقاة الفاسدة» والحق ما ذكره 
ابن رُشد أنه يلزم إذا شرط العامل دابة أو غلامًا ليس في الحائط وهو يكفيه لصغره. 

اللخمي: إن قال ثمر هذاالحائط بيننا وثمر هذا الحائط لي أو لك لم جز وللعامل 
أجر مثله في) شر طا ثمرته لأحدهماء فإن شرطاها لرب الحائط فله أجره وإن جاوز 
الثمرة» وإن شرطاها للعامل فله أجره ما لم جاوزا الثمرة» ويختلف في الذي شرطا 
ثمرته بينهها هل يكون فيه أجيرًا أو على مساقاة مثله» وأرى للعامل الأقل من المسمى 
أو مساقاة المثل إن شر ط المنفرد لصاحب الحائط وإن شر طاه للعامل فله الأكثر» ولابن 


ا س م س ا ب لقص لقي 


حبيب إن ساقاه على أن البرني بينها وما سواه لرب الحائط فهو في البرني على مساقاة 
ا لمثل» وفي الآخر أجير وإن كان ما سواه للعامل فهو أجير في الجميع؛ لأن الزيادة إن 
كانت لرب الحائط آخف؛ لأنه يعود لتقليل جزء الثاني» وإن كانت الزيادة للعامل كان 
أجيرًا؛ لأنه شر ط أن تكون الزيادة من غير الحائط. 

قلتٌ: في قوله: لأنه شرط أن تكون الزيادة من غير الحائط نظرًا لوضوح كونها منه 
إلا أن يقصر مسمى الحائط على ما لرب الحائط حظ منه فتأمله. 

قال: وأرى فيم| يرد فيه لمساقاة المثل إن كان المثل فيه أكثر من المسمى أن يرد في 
كل عمله لأجر مثله؛ لأنه إن أعطى ما زاد على المسمى كان قد بيع على رب الحائط من 
الثمرة ما م يبعه» وإن قصر العامل على المسمى ظلم إلا أن يرضى بالمسمى» وإسقاط ما 
زاد عليه أو يرضی رب الحائط بدفع الزائد ثمره أو يكون الزائد يسيرًا. 

ثم قال عبد الحق: عن غير واحد من شيوخ صقلية ما يرجع فيه لمساقاة ا مثل أو 
قراض المثل يفسخ ما م يعمل» فإن عمل ترك وما يرجع فيه إلى أجر يفسخ ولو عمل» 
وقاله ابن حبیب. 

وا ا غر هو اه وا عاف ا اشرت عا 


قال: وعلله اللخمي بأن مساقاة المثل العوض فيها من الثمرة» فلو فسخت ذهب 
عمله باطلاء وفي الإجارة العوض في الذمة لا يذهب بالفسخ عمله باطلا. 

عبد احق عن بعض شيوخ صقلية: ما فيه مساقاة ا لمثل» فالعامل أحق بالثمرة من 
الغرماء ني الموت والفلس» وكذا ما يرجع فيه لقراض المثل في القراض؛ يريد: وما 
يرجع فيه لأجر المثل لا يكون فيه أحق في موت ولا فلس» وفي المساقاة يكون أحق في 
الفلس لاني الموت. 
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إكتاب المزارعة] 


المزارعة: شركة ني الحرث» وبالثاني عبر اللخمي وغيره» وعبر بالأول كفير() 

وسمع عيسى سئل ابن القاسم عن رجلين اشتركا على مزارعة. 

(1) قال الرّصاع: المزارعة: أصلها لغة معلوم وشرعا ردها إلى نوع من الشركة» وقد تقدم حد الشركة 
وأنها خاصة وعامة» وأا تدخل في حد الأعمية باعتبار عوض العمل» وفي الأخصية باعتبار 
العملء وأشار السيخ: إلى أن التعبير بلفظ المزارعة فيه خلاف» وذلك ظاهر ويظهر في سبب 
الخلاف ما ورد من النهي «لايقل أحدكم زرعت وليقل حرثت)» والقرآن يشهد فمذاوني كونه 
نسب الحراثة للآدميين والزراعة للخالق. 

(فإن قلت): قال ابن رُشد:: بأن الزراعة اشتملت على حقيقة الشركة وعلى حقيقة الإجارة فكيف قال 
السيخ: شركة في الحرث» فهلا قال: شركة وإجارة ني الحرث كما قاله في المخارسة في قوله جعل 
وإجارة وذات شركة في الأصل. 

(قَلتُ): وإن قلنا فيها الأمران لكن غلب عليها أحدهما فرأى السّيخ: أنه غلب عليها حكم الشركة 
واللإجارة تبع ها؛ فلذا قال: شركة في الحرث ويدل على ذلك أن مذهب ابن القاسم آنا لا تلزم 
بالقول وذلك يدل على تغليب الشركةء وقال سحنون: تلزم بالقول وذلك يدل على تغليب 
الإجارة. 

(فإن قلت): لئن صح جوابك بهذاء فهلا قال الشيخ: على رأي كذا وعلى رأي كذا فيقول شركة على 
رأي أو إجارة على رأي مراعيا في القولين ما الغالب فيها. 

(فَلتُ): لا يخلو من مساعة ووقع لابن يونس: أنه قال: أراهم نهم جعلوا إذا م بخرج العامل إلا عمل 
يده أنه أجيرء» وإن كافاً عمله ما أخرج صاحبه» وإن أخرج العامل شيًا من المال بقراء أو شيئًا من 
زريعة» ولو قل وكافاً ذلك وعمل يده ما آخرج الآخر فإن)ا شريكان. 

قال: والقياس نها سواء ولكن هم أهدى إلى الصواب. 

قال السيخ:: تقرير كون ما قالوه هو الصواب إن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة؛ لأن حقيقة 
الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العملء والإجارة على عكس ذلك وحكم 
الشركة أن فائدتها جب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق نسبة الشيء إليه كالنصف لا بمعرفة 
قد روزا أ ودل و الإجاة اف فادها عب أن تكرت محلومة متها بتكن ذلك 
انتھی. 

وذکرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع حده والله سبحانه اعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه 
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وروى البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ء4: «لا يقولن أحدكم زرعت 
ولیقل حرثت» '» وروی مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي ب قال: «لايغرس 
مسلم غرسًاء ولا يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان» ولا دابةء ولاشيء إلا كانت له 

وني لزومها بالعقد أو الشروع» ثالثها: بالإبذار لابن رُشدعن سَحنون مع ابن 
الماحِشُون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وابن كنانة في المبسوطةء وبه 
جرت الفتوى بقرطبة» وهو على قياس رواية علي في لزوم الجعل بالشروع» وقول ابن 
القاسم فيها مع سماعه أَصبَع» ولم حك ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول» وقال: 
اتفقوا على انعقادها بابتداء العمل. 

وفيها: اختلف عن مالك في الشركة في الحرث فروى بعض الرواة لا تجوز حتى 
يشتركا في رقاب الدواب والآلةء ليضمنا ما هلك» وروی غیرهم إن ساوی كراء ما 
يخرج هذا كراء ما خرج الآخر جاز بعد اعتدالي| في الزريعة. 

قال ابن الحاجب: والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والالة. 

قال ابن عبد السلام: قوله ولئن م يشتركا كذا هو في النسخ بالواو» والصواب 
حذفها؛ لأن إثباتما ي وجب كون الخلاف مع كون الشركة في الآلة وليس كذلك. 

قلتٌ: إثباتما يو جب كون الخلاف مع كون الشركة في الآلة. 

يرد بأنه إنما يلزم ما ذكره إن جعلنا الواو عاطفة» وذلك غير متعين لجواز كونها 
واو الحال» وإذا كانت للحال فما ذكر غير لازم» وهذا؛ لأن خر المبتدأ وهو قوله 
المشهور هو قوله جوازهاء فإذا كانت الواو للحال كان جوازها خررًا من حيث كونه 
مقيدًا بها جعل حالا له لا مطلقًا؛ لأن الحال تفيد تقييد ذي الحال عن مطلق أحواله اء 
() أخرجه ابن حبان: رقم (5723) كتاب الحظر والإباحة باب مايكره من الكلام وما لايكره 

والبيهقي: رقم (32 115) كتاب المزارعة باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع. 
١ 2(‏ آخرجه مسلم رقم (1552) في المساقاة» باب فضل الغرس والزرع. 
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کا أن الشرط يفيد تقييد مشروطه به ضرورة أن مدلول قولنا زيد ساكن» وقولنا: زيد 
ساكن قاتا متغايران الثاني في قوة قولنا زيد ساكن إن كان قاتا فمدلول الخبر مقرونًا 
بواو الحال کمدلوله دونها مقروتًا بالشرط فتأمله. 

واحتمال كون الواو للعطف أو للحال في لفظه أو قريب من احتماله في الواوفي 
قرله تمال: ایی اباك وطابتة فد أي انش € 1ال عمران: 154] 
وجوابنا قريب من جواب سيبويه عن السؤال الوارد في الآية الكريمة» وهو كونها 
للعطف يوجب ترجيح نصب طائفة على الاشتغال؛ لأنها حينئذ معطوفة على جملة 
فعلية» فأجاب سيبويه بمنع كون الواو للعطف وجعلها للحال» وجعل ابن الحاجب 
الرواية الثانية هي المشهور» وما وقفت على ذلك لغيره وجلهم يذكر الروايتين فقط؛ بل 
ظاهر قول المتيطي: سنتها التساوي في الأرض والبذر والبقروالأداةء وكل العمل حتى 
يصير ما هلك من ذلك في ضمانب)ء أن المعتبر من الروايتين أولاهما خلاف جعلها 
شاذة» والصواب قول ابن الحاجب أن الأول هي رواية ابن غانم» والثانية رواية ابن 
القاسم» ومعلوم آنا هي المشهور. 

عياض: وجوهها ثلاث إن اشتركا في الأرض والآلة والعمل والزريعة جاز 
تفاقاء وإن اختص أحدهما بالبذر من عنده والآخر بأرض ها قيمة واشتركا في غيرهما 
تساويا أو تفاوتا فسدت اتفاقًا لاشتماها على كراء الأرض بها يخرج منها إلاعلى قول 
الداودي والأصيلي ويحيى بن بجيى في جواز كرائها بالجزء على مذهب الليث في 
الوجهين» وكلاهما خحلاف مذهب مالك وأصحابه» وما عدا هذين الوجهين 

قلت فقول ابن خارث اتفقوا إن كانت الأرض من عند أحتهما والبذر من عند 
الآخر أن الشركة فاسدة بكل حال خلاف نقل عياض. 

وفيها: إن أخرج أحدهما البذر والآخر الأرض وتكافئًا فيه| وفي| سواهمامن 
العمل فلا خير فيه عند مالك؛ لأنه كراء الأرض بطعام» ولو اكتريا الأرض جيعًا من 


أا ا وى ا ا التق لفقي 


رجل وآخرج أحدها البذر والآخر البقر والعمل وقيمة البذر ومايقابله سواء جاز؛ 
لأم| سلما من كراء الأرض بالطعام» وكون الطعام في مقابلة شيء من الأرض مانع 
ولو قل. 

الصقلي عن سحنون وابن حبيب: إن أخرج أحدها الأرض وثلثي البذر والآخر 
ثلثه والعمل والزرع بينه| بالسوية جاز» ولو كان على العامل ثلثا الزريعة» وعلى رب 
الأرض ثلثهاء والزرع بالسوية م بجزء ولو أخرج أحدها ثلثي الأرض وثلث البذر 
والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بالسوية م بجز. 

سحنون: لأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه. 

وني لخو أرض لا خحطب ها قابلها شيء من البذر خلاف الصقلي لابن سحنون في 
باب آخر إن أخرج أحدها الأرض والآخر البذر لم جز إلا أن تكون أرضا لا كراء ها 
وتساويا في| سواها أخرج أحدها الأرض والآخر البذر وما سواء فيجوز» وأنكره 
ابن عبدوس قائلا إنما آلقاها مالك حيث كونا زائدة غير مقابلة لبذر» وهذا الصواب 
وعزا اللخمي الأول لمالك وابن القاسم وسحنون قال: وقول ابن عبدوس أقيس إن 
کانت تکری بقليل» وإن كانت تمنح عادة جاز. 

وني شرطها باعتداهم) فی رجانه فیها إلا ما قدر لکرائه ولغوه ولو تفاحش في 
قيمة كراء ما يخرجانه لا بخارج عنه» ثالثها: ما م يتفاحش ما لا يتغابن بمثله في البيوع 
لنصها مع تخريج ابن رُشد على لزومها بالعقد» ولسحنون وابن حبيب» ورابعها قول 
ابن رُشد: القياس على القول بتغليب الإجارة عليها ولزومها بالعقد جواز التفاضصل 
بکل حال» وعزا ابن حارث لعیسی بن دینار مثل قول سحنون. 

ابن الحاجب» ويشترط أن يكون ما يقابل الأرض معادلا لكرائها على المنصرص» 
وقيل: إلا ما لا خطب له. 

ابن عبد السلام: لفظة وقيل بإثر قوله المنصوص ل تثبت في كل النسخ وإثباعما 
يوجب مقابلة المنصوص بالمنصوص» وتقدم العذر عنه. 

قَلتٌ: ثبوتها هو الذي رأيت فيا وقفت عليه من نسخة» ومن جملتها ما هو مقابل 
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مصحح بنسخة قاضي الدين الإبياري. 

وقوله: يوجب مقابلة المنصوص بالمنصوص فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا حمل 
قوله على آنه إنما ذكر قولين فقط ويجتمل عندي أن الأقوال عنده ثلاث» ثالثها مقابل 
us‏ 

ا : خرجا على القول بتغليب الإجارة ولزوم العقد. 

ولفظ ابن الحاجب هذا يقتضي أن الحلاف في التعادل إنم) هو في مقابل كراء 
الأرض لا في غيره ما خر جه المتزارعان» ونصوص المذهب عامة في ذلك» وهو ظاهر 
قوله بعد هذا. 

الصقلي عن ابن سحنون عنه: إن اعتدلا في البذر والأرض وتفاضلا في العمل 
تفاضلا يسيرًا جازت كقول مالك بلغو الأرض التي لا كراء هاء وقال أيضًا: قول 
مالك وغيره من أصحابنا لا تجوز إلا باعتدال ذلك صواب؛ لأن ستتها التساوي إن 
خرجت عن حد ما أرخص فيه صارت إجارة فاسدة» إنم| التفاضل الذي يرجع فيه 
بعضهم على بعض بكرائه الفضل بشيء منفرد لا عوض للآخر فيه أما في الأعراض 
فلا؛ لآن رب العوض الأقل ما أكرى نصفه إلا بنصف الآخر. 

ابن حبيب: إن تفاضلا فيا خر جاه فإن كانا عقَدًا على الاعتدال جاز ما فضل به 
أحدها الآخر طوعًا قل أو كثر إن اعتدلا ني الزريعة. 

سحنون: إن صح العقد جاز أن يتفاضلاء ولم يفرق بين زريعة وغيرهاء وكذا لو 
أسلف أحدها الآخر بعد صحة العقد من غير وأي ولا عادة. 

السا ورد مون لأن الشركة لا تلزم بالعقد. 

وفيها: لا تصح شركة الزرع إلا أن بخرجا البذر نصفين» ويتساويا في قيمة كراء ما 
يخرجانه في إخراج أحدها الأرض» والآخر البقل والعمل عليه) أو على أحدها إن 
تساويا فيا سوى ذلك» ولو اكتريا أرصًا جاز أن يخرج أحدها البذر كله والآخر البقرء 
والعمل عليها أو على أحدها إن تساويا وكراء ذلك وقيمة البذر سواء. 

سحنون: منعه بن دینار وخالف مالکا» وجعله كذهب وعرض بذهب. 


126 المختصرالفقهي 


سحنون: وهذا جائز بخلاف المراطلة» وهي في النوادر من كتاب ابن سحنون» 
اكتريا الأرض أو كانت هى|. 

زاد اللخمي في تقرير كلام ابن دينار: وبناه على قول مالك في منع كراء الأرض 
ممن يزرعها بعسل أو سمن وجعله طعامًا بطعام؛ إذ جعل ما أخرجت الأرض كأن ربا 
باعه» وإن كانت الزريعة من المكتري» فكذا تصير الشركة ب أخرجته الأرض يكون 
طعامًا بطعام» وعرض أخرج أحدها بذرّا» وما أخرجته أرضه» والآخر العمل وما 
أخرجته أرضه» والآخر العمل» وعليه لا تجوز الشركة إن كان البذر بينه) والأرض 
لأحدها؛ لأنه طعام وأرض بطعام وعمل. 

قَلتٌ: يرد قول ابن دينار بأن كون الشركة رخصة توجب أن يغتفر فيها ما لا يغتفر 
في العزيمةء ألا ترى آنه أجاز في المدَوّنة أن يشتركا بإخراج كل منه| مد قمح ومد 
شعير» ومنع ذلك على وجه البيع. 

ابن الحاجب: لو كانت الأرض منه| والبذر منه)ا وتساويا في العمل أو البذر من 
عند أحدهماء ومقابله عمل يساويه جاز خلافا لابن دينار» وقيل: يغتفر اليسير فيهاء 
وقيل: والكثير في الثانية. 

ابن عبد السلام: ظاهره أن خلاف ابن دينار في الصورتين وإنما حكاه سحنون في 
الثانيةء ولا نعلم في الأولى خلافا منصوصًا. 

ثم قال: إن قلت قوله: وقيل: (يغتفر اليسير فيهم)ا) يدل على أن حلاف ابن دينار 
ليس فيه| وإلا لما صرح بضمير التئنية» وأجاب بأنه إنا صرح به ليتم المقابلة بين هذا 
القول والذي بعده. 

قَلتٌ: یرد بإنه إذا كان مقتضى كلامه أن خلاف ابن دينار فيه)] كان ذلك 
كالتصريح بلفظ فيه فتتم المقابلة بين هذا القول والذي بعده» وهذا القدر كاف في نفي 
کون کلامه ظاهرًا في أن الخلاف فيها. 

وحاصل نقله في اغتفار التفاوت جوازه في اليسير ونفيه فيه في الصورتين» وثالثها: 
جوازه في الكثير في الثانية لا أعرفه» بل ما تقدم للصقلي وهو في جوازه في اليسير لا بقيد 
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ومنعه إلا في قيمة ما أآخرج فيهاء ثالثها: إن عقدًا على الاعتدال والتفاوت في غير 
الزريعة لسحنون» ونقله عن مالك وأصحابه وقول ابن حبيب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: تفسد بمساعحة أحدهما الآخر بعد العقد في بخرجه 
صاحبه من قمح رديء. 

ابن رُشد: هذا على أا لا تلزم بالعقد حلاف قوله في رسم الجواب» إن اشتركا 
على غير سلف ثم سأله السلف فلا بأس بذلك» والشركة حلال إذا كان قيمة العمل 
مكافئة لقيمة كراء الأرض» فإن كان في ذلك فضل رجع من كان له فضل على صاحبه. 

ابن رُشد: قوله: إن كانت على غير سلف» ثم سأله السلف فلا بأس به خلاف 
أصله أن المزارعة لا تلزم بالعقد؛ لأا إذا كانت لا تلزم بالعقد لم يجز السلف بعد العقد 
كا لا جوز في العقد فهو حلاف أصله في أول مسألة. 

وقال بعض أهل النظر: قوله هذا يدل على أنها تلزم بالعقد حلاف رواية أَصبَعَ؛ 
إذلو م تلزم بالعقد عنده لما جاز السلف قبل العقد ولا بعده ما م يعمل كالقراض» ولا 
دليل في قوله في هذه الرواية على ذلك؛ لأنه ذكر فيها ما يدل على أنها لا تلزم بالعقدء 
وهو قوله: والشركة حلال إن كان قيمة العمل مكافئة لقيمة كراء الأرض؛ لأن من 
يراها لازمة بالعقد بجيز التفاضل فيه اء ولا يشترط في جوازها التكافؤ في مخرجانه» 
وإنما م تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقدء وإن كانت عنده غير لازمة بالعقد 
مراعاة لقول من يراها لازمة بالعقد» ولعله) ظنا لزومها بالعقد فبعدت التهمة عنده 
عنههاء ولو علا عدم لزومها بالعقد؛ لانبغى أن تفسد بالسلف بعد العقد» وقول ابن 
ا لحاجب في لغو الأرض التي لا خطب ها أنه جائز على المنصوص 

E E SE 
الأرض» ولو لم يكن هما كراء لولا ما قاله مالك لكان غيره أحب إلي فليس بتخريج»‎ 
ولا صريح في الخلاف.‎ 

قلتٌ: لا يلزم من كونه ليس مخرجًا عدم مقابلته المنصوص؛ لاحتهال أنه أراد على 
المنصوص فيها بخصوصها وهو قوطماء ومقابله ما ليس كذلك وهو أعم من المخرج 


بمعنى المقيس ومن المذكور باندراجه في عموم كمتقدم عموم نقل سحنون عن مالك 
وأصحابه لا تجوز إلا بالاعتدال» وابن القاسم: لا مجعل هذا المندرج منصوصًا عليه 
حسب| تقدم نقل سحنون عن مالك واضحًا في) تطاير من البول قدر رؤوس الإبر. 

اللخمي: إن كان البذر من عند صاحب الأرض»› والبقر والعمل للآخر فأجازه 
سحنول ومنعه حمد وابن حبیب. 

قال سحنون: إن اشر كا على ذلك على أن ثلث ما بحصل لرب البذر ولذي العمل 
ثلثه وللبقر الثلث» والقيم كذلك جاز» ومثله إن كان من عند أحدهما العمل فقط› 
وقال محمد: فعل هذا هو فاسد» وقول محمد خلاف أصله لقوله: إن سلم المتزارعان 
من مقابلة الأرض البذر جازت الشركة إذا تساويا. 

قَلتٌ: ترد مناقضة محمد بأنه إنما قاله في المتزارعين» ولا يصدق هذا اللفظ حقيقة 
إلا بإتيان كل منه| بزريعة. 

قال اللخمي: وقال ابن حبيب: إن نزل فالزرع لرب الأرض والبذر» وللآخر أجر 
مثله إلا أن يقول تعال نتزارع على أن نصف أرضي» ونصف بذري ونصف بقري كراء 
نصف عملك» فالزرع بينهم| كأنه قيض نصف البذر في آجرته وضمنه. 

والصواب قول سحنون: إذا دخلا على وجه الشركة ون يعملا البذر على 
أملاكه|ء وإن كان على أن يعمل على ملك صاحب البذر» وللآخر ثلث ما يحرج 
فد و وا ر و 

قلتٌ: قوله: (فسدت قولاً واحدًا) نصا في أن المعنى إجازة سحنون» إنا هي إذا 
كان على أن يعملا البذر على أملاكه|. 

ابن عبد السلام: هذه مسألة الاس ببلدناء وقال فيها ابن رُشد: إن عقداها بافظ 
الشركة جاز اتفاقًا وإن كان بلفظ الإجارة ‏ جز اتفاقاء وإن عرا العقد من اللفظين 
فأجاز ذلك ابن القاسم» ومنعه سحنون ورأى أنه تحقيق المذهب. 

قْلتٌ: جواب ابن رُشد في أسئلته ما نصه: ما تقول في رجلين اشتركا في الزراعة 
على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون الربح للعامل. 
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فأجاب با تقدم من التفصيل: وعبر عن صورة السكت بقوله قال له: أدفع إليك 
أرضي وبذري وبقري وتتولى أنت العمل» وما نقله ابن عبد السلام عنه من ن ابن 
القاسم أجازها ومنعها سحنون وهم؛ لأن لفظ ابن رُشد ما نصه: مله ابن القاسم على 
الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب» وحمله سحنون على الشركة فأجازه» هذا 
قعصيل المسألةء وكان من أدركنا من الشُيُوخ لا بحصلوما هذا التحصيل» وزعمه أن 
مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن مسألتها ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة 
الجحرث» ومسألة عرفنا بإفريقيّة في زمنه» وقبله وبعده إنم)ا هي على أن كل التبن لرب 
الأرض والبذر. 

والفاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر» ومسألة 
عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل يده فقط» وكونه كذلك يصيره أجيرًا ويمنع كونه 
شريكاء ودلالة جواب ابن رُشد من المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه» ونحوه 
قول اللخمي» ومثله إن كان من عند أحدها العمل فقط, يرد بم يأتي من أقوال آهل 
المذهب حسب) يأتي في كلام الصقلي إن شاء الله تعالى. 

الثالث: أن ظاهر أقوال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضموتًا 
لاني عامل عمل معين» ومسألة عرفنا إنم| يدخلون فيها على أن العمل معين 
بنفس العامل. 

والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصحة» 
وليس الأمر كذلك فتأمله منصفا. 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيُوخنا السيخ الفقيه الملحصل أبو عبد الله بن شعيب بن 
عمر الهنتاتي الهسكوري حيث سئل عن مسألة ا لحاس في الزرع بجزء مسمى من 
الزرع» هل جوز آم لاء وهل ينتهض عذرا في إباحته بعذر من يدخل على غير هذا. 

فأجاب بأنها: إجارة فاسدة وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في 
الأصول التي هي مستندة الأرباع» وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض 


عذرا؛ N gg o‏ 
E‏ 
2 # #امستلن ٤‏ لیے د کک NTO E‏ بعلهم يعاو وا 


r 2 ر‎ E 


TT e n 
ببذره وبقره وعمله» والزرع بينه) نصفين م جز كآنه أعطاه حظه من الأرض بجزء نما‎ 
تنبت» وأجازه ابن عبدوس؛ لأنه معين بالعمل متطوع بالبذر.‎ 

ابن سحنون عنه: وإن كان على أن يزرعها ببذر الدافع» والعمل على الآخر وثلث 
الزرع له والثلثان للدافع» فإن كانت قيمة البذر الثلثين وقيمة العمل الثلث جاز. 

الصقلي: يريد قيمة البذر مثلي قيمة العمل. 

ابن عبدوس: هذا خطا؛ لأنه كراء الأرض بالطعام؛ لأن العامل له ثلث الزرع 
بثلث الأرض» وأكرى سدس الأرض وثلثي العمل بثلث البذر الذي من عند شريكه. 

الصقلي: صواب ابن سحنون عنه» ولو أخرجا البذر بالسوية على زرعه أحدها 
ببقره وعمله على أن له الثلثين أو النصف وللآخر ما بقي فسدت؛ لأن الذي ولى العمل 
وله الثلثان آکری بقره وعمله بثلث ما أخرجت أرض شريکه» وإِن كان ما خرج بينه) 
نصفين م جز إذ لم يعتدلا. 

ابن عبدوس: وإن شرط العامل الثلثين جازء وكان الذي لم يعمل أعطى سدس 
البذر وسدس الأرض بثلث عمل العامل وذلك جائزء ولو دخل ما قال لكان أن 
أخرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر عملا لم يجز وهو إجازة. 

الصقلي عن بعض القرويين: لابن حبيب في هذه المسألة كسَّحنون إن قصد أنه 
أجير بنصف ما يخرج م جز وإن قصد أنه قبض ما استؤجر به من البذر ومنافع 
الأرض جاز. 

ابن سحنون عنه: من دفع بذرًا لمن قال له: ازرعه لي في أرضك وما خرج لك ل 
يجز» وما خرج لرب البذر وعليه كراء الأرض» وأجازه ابن عبدوس قال: لأنه معروف 
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صنفه له» ومالك إن| يراعي ما صح في العاقب وإن أخطا في اللفظ. 

الصقلي: صواب ابن سحنون عنه لو قال: ابذره في أرضك لك» وما خرج فهو لي 
فسد» والزرع لرب الأرض كأنه وهبه البذر» ثم استثنى ما خرج منه. 

الصقلي: إن بقي التبن للعاملء والحب فقط لرب الآرض فسد, وإن كان التبن 
وجميع ما خرج لدافع البذر جاز على قول ابن عبدوس؛ لأن مال أمرهما أن العامل 
تطوع له بزرعه في آرضه وحصده ودرسه» وقوله: ابذره في أرضك لنفسك لغو. 

ابن سحنون: لو قال رب البذر لړ ارد هته له حلف ورجع عليه بمثله کهبته رمکة 
على أن ما نتجت للواهب فقبضها على ذلك التتاج للموهوب له» واستشناء 
الواهب باطل. 

قلتٌ: في هذا التشبيه نظر؛ لأن الرمكة إن كانت للموهوب له» وهي نظير البذر 
لزم ألا يرجع عليه بمثله» وإن كانت للواهب لزم كون النتاج له؛ لأن الرمكة له مع 
شر طه ذلك. 

قال: وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع والزرع بينك| نصفان م مجزء 
وهو أجير والزرع لرب البذر» ولو قال: جعلت نصف أرضي وبذري وبقري كراء 
نصف عملك ل يجز» فإن نزل فالزرع بينهما نصفين» ويترادان الفضل في الأكرية؛ لآن 
هذا قبض نصف البذر خاصة في إجارته. 

الصقلي: انظر ما الفرق بين هذه والتي قبلهاء وهل هو إذا أعطاه أرضه وبقره 
وبذره على أن يتولى الآخر العمل والزرع بينهما نصفين إلا أعطاه أرضه وبقره وبذره 
بنصف عمله» ولو لم تكن المسألتان جائزتين إذا ساوى عمله كراء الأرض والبقر 
والبذر» ومالك إن ينظر للفعل لا للقول» وما الفرق بين ذلك وبين من أخرج الأرض 
وثلث الزريعة» وأخرج الآخر ثلثي الزريعة والعمل فقد أجازوه إن ساوى عمله كراء 
الأرض والبقر. 

قال بعد هذا: إن أخرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر البقرء والعمل أنه 
جائز إذا تساوى وهذا مثله. 
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الصقلي: أراهم نهم جعلوا إذا م خرج العامل إلا عمل يده آنه أجيرء وإن كافاً 
عمله ما أخرج صاحبه» وإن أخرج العامل شيتًا من المال بقرًا أو شيئًا من الزريعةء ولو 
قل وكافاً ذلك وعمل يده ما أخرج الآخر فإنه شريكان» والقياس آنا سواء ولكنهم 
أهدى إلى الصواب. 

قلتٌ: تقرير كون ما قالوه هو الصواب أن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة؛ 
لأن حقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المالء والآخر بإخراج العمل والإجارة 
على عكس ذلك» وحكم الشركة أن فائدتما يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق 
نسبة بعض الشيء إليه كالنصف لا بمعرفة القدر وزنًا أو عددًا كعشرة دنانير ونحوهاء 
وحكم الإجارة أن فائدتما جب أن تكون معلومة لمستحقها بعكس ذلك. 

والمزارعة قال ابن رُشد: هي شركة وإجارة من غلب عليها الشركة م يجعلها 
لازمة بالعقد» ومن غلب عليها الإجارة جعلها لازمة به. 

إذا تقرر هذا فكلم| م ينفرد أحدهما في المزارعة بإخراج مال كان شبهها بالشركة 
ثابتًا ضرورة لاشتاها على خاصية الشركة» وكلما انفرد أحدهما بإخراج المال والآخر 
بالعمل بطل كوا مزارعة؛ لانتفاء لازمها حينئذ» وهو اشت )اها على خاصية الشركة 
وصارت محض إجارة لماثلتها حينئذ إياها فيجب كونها فاسدة؛ لآن حكم الإجارة 
وجوب كون فائدتها معلومة القدر وزنا أو عددا» وسمع عيسى ابن القاسم: إن اشتركا 
على غير سلف» ثم سأله سلف الزريعة فأسلفه فلا بأس» والشركة حلال إن كافاً قيمة 
العمل كراء الأرض. 

ابن رُشد: هذا على أنها تلزم بالعقد وتقدم ما فيه. 


وني كون الحصاد والدرس منه وعدمه فلا جوز شرطه نقلا الصقلي عن ابن 
القاسم وسحنون قائلا: إذ لا يدري کیف یتم ولا كيف یکون وصوبه. 

قال: لأنه يقل ويكثر» وكذا شرط النقاء والبذر إن كان منه| ففى شر طها بخاطه 
قولا سحنون وعيسى عن ابن القاسم. 
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سحنون: جمعه في بيت أو حمله حيعا للفدان زريعة كل واحد في طرفه زرعا واحدة 
ثم الأخرى كخلطه|. 

ابن سحنون: لو لم حملا بذرهما معا للفدان بل زرع كل بذره في ناحية على 
الشركةء فلا شركة بينهم] ولكل ما نبت بذره ويتراجعان في فضل الأكرية. 

وقال بعض القرويين: هي عند ابن القاسم صحيحة» فلو عطل بذر أحدهما 
فالنابت بينهاء ولو كان ذو العاطل غارًا وعليه نصف النابت والعاطل منها إن لم يغر 
به خرجه» ولا فهو منه ويأتي بقدره إن بقي الإبان يزرعه في ذلك القليب» وإِن لم يغر 
والإبان باق أخلفاه إن أحب. 

ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف 
العمل فيم م ينبت إن كان العمل على المغرور» وينبغي أن يكون له الرجوع عليه بذلك؛ 
لأنه غرور بالفعل. 

قلتٌ: قوله: (سكت في الرواية... إلخ) وهو كا قال في الرواية هناء لكن ذكر 
الصقلي في كتاب الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك. 

قال ما نصه: قال ابن حبیب: لو زارع با لا ينبت فنبت شعیر صاحبه دون شعیره» 
فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض 
الذي أبطل عليه وقاله أَصَبَع» وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء م يذكره. 

قّلتٌ: ظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء» وهو مقتضى قول ابن القاسم فيها 
فيمن غر في نكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق» ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من 
قيمة الولد» ونحوه قوله في كتاب الجنايات: من باع عبدًا سارقا دلس فيه فسرق من 
المبتاع فرده على سيده بالعيب فذلك في ذمته إن عتق يوما ماء وأظن ذلك في نوازل 
الشعبي: من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس» فخزن فيها المبتاع فاستاس ما 
فيها؛ آنه لا رجوع له على البائع بم| استاس فيها. 

قال: ولو آكراها منه لرجع عليه. 

الصقلي عن ابن سحنون عنه: لا يجوز أن يخرج أحدها قمحا والآخر شعيرًا أو 
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سلتاء ولو اعتدلا في| بعد ذلك فإن نزل فلكل ما نبت بذره ويتراجعان في الأكريةء 
وقال بعد ذلك: آنه جائز. 

قال بعض القرويين: من لم جز الشركة بالدنانير والدراهم م جز المزارعة بطعامين 
ختلفين» ولو اعتدلت قيمته) لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامهء 
ولكل واحد ما أنبت طعامه» ولا يكون التمكين فيها كالشر كة الفاسدة بالعروض لا 
يضمن كل واحد سلعة صاحبه» وإنم| يشتركان بأثان السلع التي وقعت الشركة 
مها فاسدة. 


الصقلي: سمع عيسى ابن القاسم: إن اشترى أحدها قمحا طيًا فرضيه صاحبه» 
ثم اشترى الآخر رديًا فتجاوزه صاحبه» فزرع الأول ثلاثة فدادين» وزرع الآخر كذلك 
ثم تشاحا. 

قال: فيؤدي کل واحد لصاحبه نصف ثمن بذره فیستویان. 

قال بعض القرويين: إن تفاوت ما بينه) م جز السمح به» وجب أن يكون لكل 
واحد ما نبت بذره كشعير وقمح» إلا أن التبذير إذا كان بإذن صاحبه فهو كالقبض»› 
فيجب على ذلك في القمح والشعير أن يضمن كل واحد منها نصف ما لصاحبه. 

الصقلي: فينبغي أن تجوز الشركة؛ لانعقادها على الصحةء فإذا رضي بالرديء جاز 
على قول ابن القاسم بعدم شرط الخلط» وعلى قول سحنون لكل واحد ما آنبت بذره. 

فلت قال ایو رد افا اا اشر كا عل انبعل كل رادم وة 
ويده» ونصف البذر والأرض فا أو بأيديي لا باكتراء أو مزارعة أو منحة» والشركة 
على هذا إنا تصح إن كانا يحتاجان فيها إلى التعاون في إبراز البقر للحرث» وحلها 
والقيام بمؤنتها وجوابه. 

هذاعلى أن المزارعة لا تلزم بالعقد؛ لأنه أفسد شر كتها بمساعحة أحدها الآخر 
بعد العقد» وعلى القول أا تلزم بالعقد فيجوز أن يسمح أحدهما للآخر بعد العقد 
بالقليل والكشير اتفاقا. 

فقوله: على القول بفسادها آنه يژؤدي کل لصاحبه نصف ثمن زریعته فیستویان» 
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صحيح على القول أن الزرع في المزارعة الفاسدة بينه| على ما اشتركا عليه» ومن كان له 
فضل رجع به على صاحبه هو قول ابن حبيب إذا سلما من كراء الأرض بيا يخرج منهاء 
ويآي على ن الزرع في الفاسد لصاحب العمل؛ لأن) عملا معاء وعلى القول أن الزرع 
لصاحب البذر فيجب أن يكون لكل واحد ما أنبت قمحه» وإليه ذهب التونسي في 
هذه المسألة. 

وقال ابن دحون: هذه المسألة مشكلة؛ لأنه أبطل ما تراضيا به؛ لأنم) لما اشتريا 
القمح من السوق كأنم| اشتركا بالأثان فردهما إلى تساوي الأثمان» إذلو ضاع ما 
اشتراه أحدهما قبل شراء الآخر كان منها؛ لأنه اشتراه للشركة التي عقداها فدل ذلك 
على آنا إن اشتركا بآثمان ما اشتريا فردهما للتساوي» ولو كان ثمن الرديء مثل ثمن 
الجيد لم يتراجعا إذا تراضياء ولو كان ثمن الرديء أكثر من ثمن الطيب لرجع على 
صاحب الطيب بب فضله به إذا تراضيا أولاء ولو أخرج كل واحد القمح من داره ل 
يشتره وتراضيا بجيده ورديئه م يكن لأحدهما رجوع في ذلك إن كان له الرجوع لا 
اشتريا من السوق» وهذا كلام حتمل لا وجه له؛ لأن لفظ الشركة يقتضي التكافؤ في) 
بخرجانه» فإذا رضي أحدهما بعد عقد الشركة بأن يخرج صاحبه أدنى من الذي يخرجه 
فقد تفضل عليه بنصف ما زادت قيمة طعامه» وكان ذلك على القول بعدم لزوم العقدء 
ک) لو شارکه على ذلك ابتداء فیجب فسخ شر کته إلا آن تفوت بالبذر» فیکون لکل 
واحد ما أنبت قمحه على القول» بأن الزرع في الفاسد لرب البذرء ويكون الزرع بينهع) 
على القول الآخر» ويتعادلان في قيمة ما أآخرج كل منها من الطعام اشتراه أو جاء به 
من عنده. 

واستدلاله على الفرق بين الوجهين با ذكره من الضان لا يصح» إذ لا فرق بينه| 
في الضان أيضصًاء ولو تلف بعد أن عرضه على صاحبه فرضيه وأجازه كان منها على 
القول بن الزرع بينهم) ومن ربه الذي جاء به على القول بأن له ما آنبت دون شریکه لا 
فرق في كل ذلك بین أن يشتريه أو يأتي به. 


وللصقلي عن ابن سحنون عنه: إن أخرج أحدها الأرض واشترى من صاحبه 
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نصف البذر ‏ يجز؛ لتهمة أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض با حرج منهاء 
ولو كان البذر بيتهيا والأرض من عند الآخر فأعطى شريكه نصف كراء الأرض عيتا 
أو عرضًا جاز» وإن كان بيعًا وش ر كة؛ لأن البيع معها إنا يمنع إن كان خارجًا عنهاء 


وقاله ابن حبیب. 


وسمع سحنون ابن القاسم: إن دفع أحد الشريكين في الأرض لصاحبه عينًا 
يشتري ها حظه من البذر فزرع الوكيل» ثم قال: ما اشتريت» إنما زرعت من عندي 
فلموكله تكذيبه؛ لأنه يتهم في دعواه عليه سلف الطعام» وقد قر بالشراء ولو صدقه 
موكله خير في إعطائه المكيلة فيكون الزرع بينه| وتركه وأخذ عينه. 

ابن رُشد: قوله لموکله تکذیبه فیه» یرید لا یلزمه تصدیقه لا أن له تکذیبه ولو علم 
صدقه» ومعناه أن القول قوله فيم يدعي من كذبه أو الجهل بصدقه إن حقق دعوى 
كذبه حلف» وكان له نصف الزرع وبطل ما ادعاه عليه الوكيل من الطعام» وكذا إن ن 
يحقق الدعوى عليه بذلك إلا آنه جلف أنه لا يعلم صدقه من كذبه» فان نكل حلف 
الوكيل ورد إليه عينه وأخذ منه الطعام الذي زعم أنه زرعه له من عنده. 

وقوله: (في الرواية إن صدقه فهو بالخيار... إلخ) كلام وقع غير حصل؛ لأنه إن 
يخير في ترك الزرع أو أخذه ويؤدى الطعام والدنانير يأخذها بكل مال إذا صدقه آنه ل( 
یشتر له مہا شتا وني تخییره اختلاف. 

سمع أَصَبَ ابن القاسم: نظيرها لا ينبغي تخيير رب البذر في إعطاء بذر ليأخذ 
زرعا وني أن يسلم الزرع» وقاله بجيى بن عمر أنه إن صدقه أو قامت بينة أنه زرع من 
عنده ) جز له الرضى بأخذ نصفه ويؤدي الزريعة بل يأخذ عينه وكراء أرضه وبقره 
وعبيده» وقاله غير ابن القاسم في كتاب ابن سحنون إن صدقه وتم الزرع» يريد بالبذر 
فهو لمن زرعه» وللآخر كراء أرضه بعد أن حكى عن ابن القاسم مثل قوله في هذه 
الروايةء وإنما يكون يرا على القول بالتخيير إن قال الوكيل: زرعت له ولنفسي على أن 
له عليه نصف البذر سلقًاء ولو علم صدق الوكيل في أنه زرع لنفسه أو للشريك لم يكن 
في ذلك خيارء إن) ا لخلاف إذا جهل صدقه فیخشى إن صدقه أن یکون کاذبًاء وإِن كذبه 
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أن يكون صادقًا فيدخل في كل وجه بيع الزرع بطعام؛ لأنه إن زرع لنفسه فالزرع له لا 
يجوز أن يأخذ فيه طعامًا من الشريك» وإن زرع للشريك فالزرع للشريك لا جوز أن 
يسلفه بم له عليه من الطعام ولذا المعنى: قال العامل في سعاع أَصَع: ينتظر بالزرع 
حتی یدرس فیستوفي الوکیل بذره» والباقی لرب الأرض؛ لانه له زرعه» هذا ما جب به 
الحكم والقضاء» وأما الاستفتاء فيقال للشريك إن أيقنت صدقه أنه زرع لك من عنده 
فادفع له الطعام وخذ زرعك» وإن أيقنت كذبه في ذلك فلا جوز لك ذلك وإن 
جهلت ذلك فالخلاص ما قاله ني سماع أَصبَع» وسمعه سحنون أيصًا ني الأرض بين 
الرجلين بحرثانها معًا آيام البذر فيغيب أحدهما فيبذرها الآخر» إن جاء صاحبه قبل 
فوت الزرع فله أن يزرع حظه من الأرض. لا جوز آخذه فيها طعامًا ولا ذهبًا ولا 
أرضا يحرثها ولا متربة» فإن فات البذر فله على الذي بذرها كراء عمله الذي 
کان عمل. 

ابن رُشد: لم بین کونه زرعهاني مغيب شريكه لنفسه أو بينههاء والمعنى آنه زرع 
لنفسه؛ ولذا قال: من حت الغائب إن م يفت إبان الزرع أن يزرع حظه من الأرض؛ 
يريد: بعد قسمهاء ومثله في الموازيّة لابن القاسم قال: ولو اكترياها ليزرعاها بينه| 
فزرع أحدهما نصفها ني غيبة الآخر» وطاب الزرع فهو له خاصة وعليه) كراء ما 

قال أَصَبَع: وعلى الزارع نصف قيمة كراء المزروع منها إن كان أكثر من الثمنء 
وما تعطل فهو عليھ)| وكراؤها كلها عليه|. 

وقول ابن القاسم في هذا السماع: للغائب حرث حظه إن م يفت إبان ا لحرث» مثل 
قوله في سماعه من کتاب الاستحقاق» أن له فیم) بنی في رض شریکه قیمته منقوضًا إن 
صار ني حظ شریکه خلاف قوله في سماع ابي زید بعد هذاء» وسماع عیسی من کتاب 
الشركة: أن الزرع لزارعه وعليه نصف كراء الأرض لشريكه؛ يريد: وإن م يفت إبان 
الحرث مرة رأى الشركة شبهة» ومرة لم يرها شبهة» ومضى ذكر ذلك في سماع ابن 


0 المختصر الففهي 


و فا مها سخ فإن فات بالعمل ففيه اضطراب. 

فيها: إن أخرج أحد ثلاثة الأرض وجيع العمل والباقيان البذر قضى بالزرع لذي 
الأرض» وغرم للباقيين مثل بذرهماء وروى ابن غانم: الزرع لصاحبي البذر وللآخر 
کراء أرضه وعمله» ففي كونه لذي البذر أو العمل أو اثنين من البذر والأرض 
والعمل» رابعها: من الأرض والعمل والبقر» وخامسها: لذي اثنين من الأربعة» 
وسادسها: إن سلم من كراء الأرض بم بخرج منها فهو بينهم على ما شرطوه وتعادلوا 
فيم] أحرجوه وإلا فالأول لرواية ابن غانم» وتأويل السيخ قول ابن القاسم في الموازية 
وتأويل التونسي على ابن القاسم مع اختيار محمد ونقلي ابن رُشد وابن حبيب وقول 
E‏ 

قال الباجي: لي ستة فذكرها وهم نشا عن تقليده ابن شاس» وظنه بقوله أبو 
الوليد أنه الباجي» وعبر عن الرابع بأنه لمن له الأرض والبذر والعمل» وعن الخامس 
بآنه لمن له الأربعة وإنما هما في نقل ابن رسد على ماذكرناهماء ومثل هذا وهو نقل 
خلاف ما هو منصوص للمنقول عنه لا یعتبر بحال. 

وقول الصقلي: روى محمد عن مالك وابن القاسم» الزرع في فاسد الشركة لمن ولى 
القيام به كان خرج البذر أو صاحب الأرض أو غيره» وعليه إن كان خرج البذر كراء 
الأرض لصاحبه» وإن أخرج صاحبه البذر فعليه له مثل بذره» وإن وليا العمل معاغرم 
هذا هذامثل نصف بذره» وهذا هذا مثل نصف أرضه يدل على أن من ولي القيام به إنما 


وليه بعمل يده مع شيء آخر بقر أو بذر. 

ثم قال عن ابن حبيب: إن أخرج أحدهما البذر والعمل» والآخر الأرض والبقر | 
يجز وإن تكافئاء فإن فات فالزرع لصاحب البذر» وهذا على مذهب ابن غانم واختيار 
ابن سحنون وعلى مذهب ابن القاسم واختيار محمد الزرع بينه)؛ لأنه) تساويا في 
العمل. 

و أخرج أحدهما البقر والآخر البذر إن كان قيمة عمل يده مثل قيمة كراء بقر 
الآخرء وإن اختلفا فكان قيمة عمل يده عشرين وقيمة البقر عشرة كان للعامل بيده ثلغا 
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الزرع؛ لأن معه ثلا العمل وأرض أو بذرًا فما يقابل أرضه أو بذره يضاف إلى عمله 
قدره» ویبقی له بذر بلا عمل لا يستحق به عند ابن القاسم شيئًا ولصاحبه ثلث الزرع؛ 
لأنه إن كان صاحب الأرض أخذ من أرضه ثلثها فأضافه إلى عمله استوجب بذلك 
ثلث الزرع» ثم یبقی له ثلثا عمل بلا أرض ولا بذر فلا یستوجب به شيئًا. 

هذا قياس قول ابن القاسم؛ لأنه لا مجعل للمنفرد بالعمل وحده د ياء إذ لو 
أخرج رجل البذر والأرض» والآخر العمل لم يكن لمتولي العمل إلا أجر مثله» وإن كان 
مع عمله أرض أو بذر استوجب به الزرع» ثم قال في باب بقية القول في المزارعة عن 
ابن سحنون: إن أخرج أحد ثلائثة الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذرء والثالث 
البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثًا | جزء فإن فات فالزرع على قول ابن القاسم 
بين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر بذره» وقال سحنون: لصاحبي 
الزريعة وعليه) كراء الأرض والعمل وقال ابن حبيب: الزرع بينهم أثلاثا. 

الشّيخ: الذي ذكر محمد على أصل ابن القاسم أن الزرع لذي العمل إذا أسلمت 
الأرض إليه» ويرم مثل البذر ولمخرجه وكراء الأرض لرما. 

قال بعض القرويين فيا ذكر ابن سَحنون: أن الزرع بين العامل ورب الأرض 
اعتراض؛ لأن ابن القاسم م بجعل للمنفرد بالعمل وحده شيئاء إذلو أخرج رجل 
اللأرض والبذر والآخر العمل م يكن لذي العمل إلا أجر مثله» وهاهنا لأحدهم أرض 
ونصف بذر جب له بمجموعها نصف الزرع ويبقى له نصف أرض وللآخر نصف 
بذر وللآخر نصف عمل فلو قيل النصف الباقي يقسم بينهم أثلانًا لكان أشبه» وقول 
الشّيخ: أنه لذي العمل على مذهب ابن القاسم فيه نظر؛ لأنه م يوجد لابن القاسم أن 
من انفرد بالعمل وحده دون شيء آخر معه أن له الزرع» إن) جعل له الزرع إذا انضاف 
أرض أو بذر» وقول ابن حبيب على أصله؛ لأنهم سلموا من كراء الأرض بالطعام. 

الصقل عن ابن حبيب: لو أخرج أحدهما الأرض وعلى الآخر العمل وجيع البذر 
على أن له نصفه على رب الأرض ل يجز لشرط السلف» فإن فات فالزرع بينه| نصفين؛ 
لأه)] ضمنا الزريعة وتكافئًا في العمل وكراء الأرض» ويرجع مخرج البذر بنصفه 


معجلا على الآخر ونحوه سمع عيسى ابن القاسم» ولابن سحنون عنه: لزرع لمسلف 
البذر وعليه كراء الأرض» قبض رب الأرض حظه من البذر أم لاء إذا وقعت الشركة 
على شرط السلف إلا أن يكون أسلفه على غير شر ط بعد صحة العقد. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لو غاب أحد الشريكين في أرض بعد أن حرثاها حين 
إبان الزراعة» فخشي الحاضر فوت الزرع فزرعه)ا ببذر من عنده» ثم قدم الغائب 
فالزرع لزارعه» وللآخر عليه كراء أرضه حروثة» ولو قسم الحاضر الأرض بمحضر 
رجال فزرع حظه وترك ما بقي لم ينفعه ذلك» وللغائب کراء نصف ما زرع إلا أن یکون 
ذلك بقسم السلطان. 

ابن رُشد: هذا مل قوله في رسم إن أمكنني من سماع عيسى من كتابة الشركة 
خلاف قوله في سماع سحنون من هذا الكتاب. 

الصقلي عن كتاب ابن سحنون: إن تزارعا على أن الأرض والبذر من عند أحدهما 
ومن عند الآخر البقر» فطلب حرثها حرثة واحدة» وقال الآخر: بل حرثتين ملا على 
سنة البلدء فإن لم تكن هم سنة؛ لأنهم يفعلون هذا وهذاء فقياس قول سحنون حرثة 
واحدة إلا أن يشترط حرثتين. 

قال بعض القرويين: إن كانوا يفعلون الأمرين فالشر كة فاسدة. 

قلتٌ: قول (بعض القرويين) مثل قول الغير في أكرية الدور. 

فیها: لا بس بکراء حانوت لا يسمي ما يعمل فيه وله أن يعمل فيه حدادا أو 
قصارًا أو طحاتًا إن م يضر ذلك بالبنيان. 

قال غيره: إن تفاوت ضرر الأعمال لم جز الكراء إلا على شيء معروف. 

الصقلي عن سحنون وعيسى: إن شرطا البذر بينهم| ومن عند أحدهما الأرض» 
وعلى الآخر العمل على أن بجرثها ثلاث حرثات. 

قال عيسى: وذلك متكافئ فلم يجحرثها إلا حرثتين نظر إلى قيمة ما حرث وما ترك 
إن كان ما ترك الثلث رجع عليه رب الأرض بثلث كراء نصف أرضه»ء ولحسين بن 
عاصم عن القاسم: من أعطى أرضه ذات القليب من يقلبها ويثنيها ويزرعها في الإبان 
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ببذرهما والزرع بينه) نصفين وبين القليب والإبان شهر م جز إن كانت غير مأمونةء 
فإن قبلها وم يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حظ رب الأرض ويستأنى بحظ الحارث 
إن رويت أرضه أرضه لزمه كراء ذلك عن نفسه نقدًا» وإن عطشت فلا کراء عليه وله 
نصف قيمة الحرث على رب الأرض عطشت آم لاء ولم يعلم ذلك حتى زرعها فالزرع 
بينه) وباقي العمل عليهاء وعلى العامل نصف كراء الأرض نقدًاء وله قيمة نصف 
كراء الحرث والقليب والزراعة فإن فعلا هذا بعد ري الأرض جاز إن ساوت قيمة 
الحرث والزراعة والحصاد والدراس كراء الأرض وإلا فالزرع بينههاء» ويرجع من له 
فضل على الخر. 

ابن حبيب: لا بأس أن يزارع الرجل بأرضه قبل ريا ولو م تكن مأمونة ككرائها 
بغير نقد فإن تزارعا على أن دفع إليه أرضه يقلبهاء فإن جاز إبان القليب فرويت 
تخار جا الزريعة نصفين» فإن جاء إبان الزرع ولم ترو فهي مصيبة عليهم|؛ لأا شريكان 
لا متکاریان» کا لو زرعا ثم عطشت لا يرجع العامل على رب الأرض بشيء. 

الصقلي: الصواب قول سحنون لا تجوز الشركة إلا أن تكون مآمونة ك| قال ابن 
القاسم؛ لأن القليب نقد فيها. 

قّلتّ: قول ابن القاسم هو قوله فيها: إن تساويا في الزريعة والأرض لأحدها 
والعمل على الآخر على أن يكريه الأرض العام ويزرع قابلا م جز إلا في أرض مأمونة 
الري. 

قَلْتُّ: ولا فرق بين التأخير شهرًا أو عامًا في توقع الري إلا إن حجر الأرض على 
رها في الشهر أخف منه عامًا. 

الصقلي عن كتاب ابن سحنون: إن أخرج أحدهما رصا وبذرًا» والآخر العمل 
والبقرء فاستحقت الأرض بعد الزراعة في إباغها رجع المستحق على خرج الأرض 
بنصف كرائها وشريكه حرث له» هذا النصف بالنصف الآخر وبنصف البذر» فإن 
اعتدل نصف الآرض ونصف البذر رجع المستحق عليه بربع قيمة العمل» وهو عوض 
كراء نصف الأرض. وإن اختلفا كان ذلك على هذا الحساب, وإن كان المستحق منه 


عدي اتبعه بنصف قيمة كراء الآرض» وشريكه بربع قيمة العمل في قياس قول 
سحنون» ولو استحقها بعد فوت الزراعة فلا كراء له على واحد منه|ء ولو كان بعد أن 
حرث ولم يزرع فله آخذها ولا شيء للشريك في حرثها. 

الصقلي: قوله: (ني فوت الزراعة) صواب» وقوله: (إن قام وقد حرث ولم يزرع) 
غير صواب» والصواب أن يكون عليه قيمة الحرث؛ لأن المشتري والمكتري منه حارث 


بوجه شبهة فلا يبطل عمله»ء وقاله بعض القرويين. 

E I A ORE. 
لأحد فاستحقها رجل» قيل له ادفع قيمة العمارة مع قوطما في حريم البئر الحرث إحياء.‎ 

الصقلي عن سحنون: إن أخرج أحدها الأرض والبذر والآخر البقر والعمل 
فحرث كريم الأرض وترك غيره منهاء فإن علم في الإبان جبر على تمامهاء وإن فات 
الإبان فإن حرث نصف الآرض كان على العامل لرب الأرض ريع جيع كراء الأرض؛ 
يريد: ما م بحرث قال: وإن حرث الثلشين فعليه السدس ويكونان شريكين في الزرع» 
ولو واجبته يرث نصف أرض لي بزريعتي على أن يحرث لنفسه النصف الآخر» فأقلب 
العامل كريم الأرض وترك غيره وفات إبان القليب» فليقسم القليب بينها ويغرم 
العامل كراء القليب» وله على رب الأرض أجر مثله في النصف الذي أخذ المتداعي 
في المزارعة. 

وسمع عيسى ابن القاسم وابن كنانة: من أعطى أرضه وبذره وبقره رجلا يزرعها 
على أن يأخذ من الزرع زريعته» ثم يقسمان ما بقي» فادعى العامل أن نصف الزريعة له 
فالقول قوله والزرع بينه) بالسوية. 

الصقلي: يريد ويتراجعان في الفضل في غيره ويحلف الزارع. 

ا مداخل قول مالك؛ لأن رب الأرض يدعي على الزارع أنه أسلفه 
نصف الزريعة على ذلك شاركه» وهو يوجب فسادها والزارع ينكر ويدعي الصحة» 
فوجب قبول قوله» وقال عبد الملك عن ابن وَهُب: إن أخرج أحدها الأرض والآخر 
العمل والبذر بينهاء فادعى العامل أنه أسلف صاحبه نصف البذر صدق مع يمينه 
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وفسدت الشركة. 

قال أشهب: من قامت له البينة أن البذر كان بيده يزرعه صدق مع يمينه. 

وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: من دفع أرضه لرجل حين القليب 
مناصفة فحرثهاء فلا رويت قال را: عليك حرثها فخذ نصف البذر» وقال الحارث: 
إن حرثت على أن نصف الأرض لي أحرثه لنفسي وحرث نصفها لك عليك وأقاسمك 
إياهاء أو قال اكترا كلها هذه السنة فالقول قوله ويقس ان القليب إن قال مقاسمة 
وتکون له إن قال بکراء ومحلف. 

سحنون: لأنه عمل وحاز بعمله ولو كانت هذه دعوى رب الأرض وادعا العامل 
العامة صدق زت الأرض يمه وقالة كلة ابن خيب: 

قُلتٌ: مقتضی تعلیل سحنون قبول قول العامل وحوزه وعمله أن يقبل قوله في 
دعوى المعاملة عملا بحيازته المذكورة. 

ويجاب بأن علة قبول قوله هو تقرر حوزه ما هو مدعيه» وهو الأرض ودعواه في 
المزارعة متعلقة بالبذر وهو ليس في حوزه فبطل قوله فيه» وسلم قول رب الأرض في 
أرضه عن ترجيح قول العامل بحوزه ما يدعيه. 

سحنون: إن قال العامل: بعد طيب الزرع هو بيننا وقد تساوينا في بذره» وقال 
رب الأرض: إنا أنت أجير له» فالقول قول من عرف أن البذر من عنده» فإن جهل 
فالقول قول العامل؛ لأنه خرج البذر في غالب الشركة ولو كان لا يعرف يملك بقر ولا 
بذر إلا أن يكون معروفا بالإجارة لرب الأرض. 

قال سحنون وابن حبيب: لو قال للعامل بعد القليب: تعاملنا على أن القليب علي 
وحدي» والبذر والعمل علينا بالسويةء والأرض من عندك» وقال رب الأرض بل على 
أن كل العمل عليك والأرض بينناء فالقول قول من ادعى الاعتدال. 

ابن حبیب: فان لم يدعه حدما رد إليه ثم يترادان الفضل. 

سبحنون: وإن لم يكونا زرعًا صحت الشركة باعتداهم)ء وإن فات الزرع فهو بينها 
بقدر البذر ويترادان في الأكرية. 
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قال بعض فقهائنا: إن اختلفا قبل أن يعملا شيئًا تحالفا وتفاسخا. 

ابن حبيب: فإن م يتحاكا ولم يعمل رب الأرض معه كا قال فزرع العامل نصفها 
لنفسه ببذره وأبقى نصفها لرب الأرض ثم تحاكا وتفاسخاء فالزرع بينه| ويترادان 
الفضل» وما تعطل إن كان رب الأرض مدعي الاعتدال فله على العامل نصف كرائه» 
كا لو أبطل ذلك بمزارعة جائزة لم يختلفا فيهاء وإن كان العامل مدعي الاعتدال فلا 
كراء عليه» وهو على صاحبه الذي أبى العمل. 

وقال سحنون: إن أبى رب الأرض من العامل كذاء قال العامل: فزرع العامل 
لنفسه نصف الأرض» فالزرع لزارعه ولا شيء عليه من الكراء بعد حلفه ما عمله إلا 
على ما ادعاه؛ لأنه إذا قال: عاملتك على أن العمل عند البذر بينناء وقال رب الأرض: 
بل على أن كل العمل عليك» فكان العامل قال: أكريت نصفها منك بنصف القليب» 
وقال الآخر: بل على أن تقلب لي نصفها وتزرعه لي فالعامل مدعي عليه. 

السيخ عن سحنون: إن اشتركا على اعتدال فدفع رب الأرض للعامل نصف 
البذر» وقال: ما بذر العامل إلا نصف مدي» وقال العامل: بل مديا فهو مصدق مع 
يمينه فيم| يشبه» وإلا فرب الأرض في| يشبه» فإن أتيا با لا يشبه نظر إلى حمل تلك 
اللأرض فيكون عليه نصفه. 

الصقلي: قال محمد: إن وكلت من يزرع لك في أرضك قمحا فزرع شعيرًاء لو 
أمرته بسمراء فزرع بيضاءء فالزرع له وعليه كراء الأرض» وإن زرع قمًا من عنده 
شبه قمحك فالزرع لك» ومثله سمع أَصَبَ ابن القاسم ه. 

قلتٌ: هو ساعه من وکل من یزرع له فأخطاً فزرع أرضه بہذر لابنه آو لامرآته 
غرم الوكيل لابن الرجل أو امرآته بذرهما والزرع له وعليه كراء الأرض» ولا ينبغي أن 
يخير رب البذر في أن يعطي بذرًا أو يأخذ زرعًاء وي إسلام الزرع قال: وفيه قول آخر 
لو قال قائل: يؤخر حتى يحصد الزرع فيأخذ الوكيل منه بذره وما بقي لرب الأرض» 
ثم آفكر فقول حصاده ودرسه على من يكون فيتفاحش ذلك» فالقول ما قلته لك أولا 
إن بذر بذرًا مخالقًا لما أمره به؛ كأمره بقمح فيبذر شعيرًا أو قطاني فان کان ما أخطا به 
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قمخًا مثل ما أمره به فالزرع له ويغرم مكان البذر لأصحابه. 

ابن رُشد: قوله: (الزرع للوكيل ولا يكون الأمر خيرًا) خلاف ما مضى له في نظير 
هذه المسألة في سماع سحنون» وتفرقته بين أن يكون البذر الذي بذر خالا لما أمره به 
أولا استحسان» وجهه أنه ني المخالف يغلب على الظن أنه زرعه لنفسه» فلا يصدق أنه 
زرعه له على وجه الغلط. 

ون کان غير خالف أشبه قوله آنه زرعه له فوجب آخذه عند وغرم مثله 
لأصحابه» ومضى في سماع سحنون في نظير هذه المسألة بيان هذا. 

فيتتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: تصديقه فيأخذ الزرع ويغرم البذر لأربابه» 
ومنع تصديقه فيسلم له الزرع ويغرم كراء أرضه» والفرق بين كون البذر خالمًا أو غير 
خالف. 

قْلتٌ: للصقلي عن محمد القول الذي قال ابن القاسم: يستأني بالزرع فيأخذ منه 
مثل بذره هو الصواب ويخرج منه درسه وحصاده وكراء الأرض وما بقي فلرب 
اللأرض وما عجز فعل باذره. 

شيخ والصقلي: لسحنون في العتبيّة» وكتاب ابنه عن ابن القاسم: من واجر من 

رجل بقره بمدي شعير على أن يحرث مديًا آخر من شعير بأرض رب الشعير في موضع 
منها أراه إياه ودفع إليه المديين فتعدى فحرثه) في أرض نفسه غرم المديين» فإن بطل ما 
زرع فقد أخذ حقه ولم يف باللإجارة» وإن تم زرعه فإن خرج أكثر من المديين وإجارة 
مثله مدي أو أقل دفع إليه يعني الأقل من المدي المعطى له في أجره» آو أجر مثله مع 
المدي الذي أغرم ودفع ما بقي لرب الزريعة» وإن كان أجر مثله أكثر من مدي م يزد 
على مدي» ورد إليه أحد المديين الذي أخذ منه ولا وما بقي لرب الزريعة» فإن م 
يصب إلا مديًا قوصص به فيم آخذ منه ولا شيء له غير ذلك. 

الصقلي: كل المسألة جار على أصلهم في تعدي المقارض إلا قوله يأخذ الأقل من 
أجر المثل أو المسمى» هذا مذهب سحنون في هذا الأصل» وأصل ابن القاسم في تعدي 
الأجير: آنه إن أصاب أكثر من مديين أن يأحذ في أجره المدي المسمى له ومدي 
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الزريعةء ويدفع الفضل لرب الزريعة 

وف توازل أَصْبَع: إن حرث رب أرض أو مكتريا رصا ظنها إياها أو بنى عرصة 
كذلك وحلف أنه ظنها إياها مصدق في الزرع مع يمينه» وهو على الخطأً حتى يعلم 
عمده فیقر زرعه حتی یتم کمکتر. 


سحنون: هو كغاصب» أَصَْع: وهو ني العرصة كغاصب. 

ابن رُشد: لا يعذر في العرصة اتفاقًا لمعرفة حدودهاء بخلاف الفدادين. 

فلت وه ان عات به ى طرر هة وف ظز لقرهاق الحفة من ها او غر 
في أرض يظنها له ثم استحقت فعلى مستحقها قيمة ذلك قائ للشبهة إلا أن يتأول مافي 
الشفعة على أنه بناء في مضمون عليه بثمنه لقوله ثم استحقت. 

وني أصل الطرر عن وثائق: في أصل الطرر عن وثائق فعله ابن فتحون ومن خرج 
ليا فزرع أرض جاره غلطا فلا شيء له من الزرع. 

الصقلي: وقال سحنون في موضع آخر إلا أن يكونا م يتحاك| أو م يعلم ذلك حتى 
تحبب الزرع وفات إبان الزراعةء فيكون الزرع لزارعه وعليه كراء المثل. 

وني الطرر عن وثائق: ومن خرج ليلا فزرع أرض جاره غلطًا؛ فلا شيء له 
من الزرع. 

الصقلي: قال في كتاب ابنه: وكذا من زرع أرض غائب أو حاضر على الدابة 
فهو کغخاصب. 

قال: ولو غصب الزرع وتقارب طيبه» ولو قلع انتفع رب الأرض بزرعها كتانًا أو 
غيره» لم يقلع إن تقارب طيبه» وليس لرب الأرض إلا الكراء. 

ابن حبيب: إن اختلطت زروع فدادين بعد حصدها لأقوام قسم طعامها على ما 
بذر منها في کل فدان منها. 

سحنون: ما طار من بذر جار في رض جاره فهو لمن نبت في أرضه ولو اختلف 
بذراهماء ولو كان بين الأرضين جسر فما نبت فيه ما تطاير بينه) اتفق بذراهما أو لا؛ لأن 
ذلك الموضع من أرضيه|. 
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سحنون: إن قوي أحد الشريكين في الأرض على الحرث وباقيهم لايقوى فدعوه 
للقسم وأبی وحرث لنفسه فلشر ائه کراء حظهم فی) حرثه» وکذا لو حرث قدر حظه منها 
فقط فلش ر كائه كراء حظهم في| حرث» وكذا لو كانت أرض بعل فجاد زرع الحراث فيها 
لتوالي المطر» وكذا لو طولب في القسم فلد وتغيب حتى حرثت فإن) عليه الكراء؛ يريد: وقد 
فات الإبان فعليه الكراء» ويحلف الشريك أنه ما آذن له أن يزرع ولا رضي به. 

وني أكرية الدور منها: من أكرى أرضه لرجل يزرعها قمحا أو شعيرًا أو غيره على 
أن ما أنبت بينه| أو هو مع الأرض بينه) م يجز. 

الصقلي: عن بعض القرويين: إن زرع فالزرع له وعليه كراء الأرض؛ لأن الزرع 
من عنده فصار شر كة فاسدة» ولا يبعد أن يقال نصف الزرع فاته العامل في نصف 
الأرض لرا بإذنه فعليه مثله وأجر العامل فيه» ولو لم يتم وينتظر بنصف العامل الذي 
زرعه لنفسه إن تم غرم کراءه ون بطل فلا شيء عليه. 

وأما قوله: على أن الأرض بيننا نصفين فعلى أحد التأويلين يكون نصف البذر 
زرعه لرب الأرض فعليه مثله؛ لأن أرضه قبضته له وللعامل اجره فيه» وينتظر بنصف 
العامل إن تم فعليه كراء المثل إن حكم بالفسخ في إبان الحرث» وإن لم يتم فلا كراء 
عليه» وإن لم بحكم بالفسخ حتى تم الزرع فلا كراء عليه ولا يفيته الزرع ويرده ويمكن 
أن يقال ما زرعه لرب الأرض لا يفوت وهو لزارعه؛ لأنه م يدفعه فهو لزارعه وعليه 
لرب الأرض كراؤها. 

ابن عات: عن ابن لبابة: من مات في إبان الزراعة فزرع بعض ورثته أرضه 
بزوجته وزريعته فلا تم قال: من م يعمل الزرع بيننا ولكم أجركم» وقال العامل: هو 
لي ولكم كراء الزوج الزرع بينهم وللعامل أجره» ولو عطب الزوج أو قحطت الأرض 
غرم العامل قيمة الزوج وكيل الطعام لتعديه. 

وحكى عيسى في كتاب المجداد: إن حرثت المرأة أرض زوجها ببذره وبقره» 
وقالت: زرعته لنفسي فالزرع هاء وعليها كراء الأرض والبقر وغرم البذر إن كان من 
طعامه» وما عطب في عملها من بقره ضمنته المشاور» وبه العمل» وقول ابن لبابة خطاً. 
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إكتاب المغارسة| 


لخ سة: جعل وإجارة وذات شركة في الأصل'' وسمع ابن القاسم: من قاضى 
رجلا على غرس نخل بأرضه على أن له في كل نخلة تثبت جعلا مسمی» وإِن لم تثبت 
فلا شيء له وله الترك متی شاء» فلا بس به إن شرط للنخل قدرًا يعرف أربع سعفاتِ 
اوا 

ابن رُشد: المغارسة على الجعل جائزةء وكذا على الإجارة وعلى جزء من الأصل. 

وفيها: إن قلت له اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرًا بطائفة أخرى من أرضك 
جاز ككراء الأرض بالخشب. 

وان فلت له افر سا هار فاد وة لفت داو دا هة وال قةر 
E‏ : والأصول بيننا فقط› فإن 


2 ال الصاح aR ES i‏ 
هاء فيقال: عليه الحكم عليها بذلك لا يستدعي معرفتها وتييزهاء وغايته أنه بين نها تارة تكون 
إجارةء وتارة تكون جعالة وتارة تكون شر كة في الأصول» فإن اشترط على رجل أن يغرس له نخلا 
في أرض وما ثبت منها أخذ فيه جعلا مسمى فهي جعالة وله الترك وإن اشترط إجارة على جزء من 
أصل جاز ك إذا قال: اغرس لي أرضي نخأا بطائفة من أرض أخرى فهذه إجارةء وإذا قال اغرسها 
نخلا أو شبهها على قدر كذا والشجر والأرض بينهاء فذلك أيصًا مغارسة وهذا شامل للفاسدة 
والصحيحة والفاسدة فيها نزاع والمغارسة ها حكم» وسنة تخصها فليست بمحض إجارة ولا 
جعالة فأشبهت الإجارة للزوم عقدهاء وتشبه الجعالة لوقوف عوضها على ثبوت الغرس 

(فإن قلت): هلا عرف السيخ: المغارسة بقوله: عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو 
كالجعالة أو بجزء من أصل» وذلك يجمع أصنافها الصحيحة والفاسدة» وذلك معنى ما استلزمه 
حكمه المذكور. 

(قلتٌ): لعله رآها ليست عقدا وهذا بعيد؛ لأنه صرح في آخرها بأن الخلاف يجري فيها قياسا على 
المساقاة فتلزم أو على الجعالة فلا تلزم وأيصًا فإنه صرح في حد الإجارة بأن المغارسة تدخل في 
الرسم» وتخرج بقوله بعوض ناشىئ عنها فيقال على هذا في رسمها: بيع منفعة عاقل في عمارة أرض 
بشجر بقدر إجارة أو جعالة أو بجزء من أصل وما زلت أستشكل عدم رسمه اء ولم يظهر قوة 
جواب والته سبحانه أعلم بقصده السني وعمله السني نفع الله به وره بمنه. 
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كان مع مواضعها من الأرض جاز» وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه 
حتى تبلى لم جز ذلك. 

ابن رشد: للمغارسة سنة تخصها ليست عحض إجارة ولا جعل تشبه الإجارة 
بلزوم عقدهاء والجعل موقف عوضها على ثبوت الخرس. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لو قال أستأجرك على غرس أرضي هذه كذا وكذا 
نخلة إن ثبتت فهي بيننا جاز» وهو جعلل لا إجارة له الترك متى شاء» ولو ماتت لم يكن 
له شيء» ولو م یکن جعلا ما جاز إذ لعله أن يعمل فيبطل ولا يقدر آن جرج فيذهب 
عمله بغير شيء» ولو استأجره على أن يخرس في حائطه هذا كذا وكذا نخلة بنصف 
أرضه هذه لجاز» وكانت إجارة ولا ترك له حتى يفرغ من غرسه» فإن غرسها وغيبها في 
أرضه ثبت أجره ولو عطبت. 

ابن رُشد: قوله: (إِن ثبتت فهي بیننا)؛ يريد: وما ثبت منها فهو أيصًا بيننا بأرضه؛ 
لأنا لو حملناه على ظاهره فإن العامل لا يجب له شيء إلا بثبوت كل النخل» للزم إن 
ثبت بعضها فقط ألا يكون للعامل فيه شيء» وذلك باطل اتفاقًاء ولم يلتفت إلى لفظ 
الإجارة في قوله أستاجرك لما شرط فيها العمل على حكم الجعل» وهو قوله فيها إن 
ينظر مالك إلى الفعل لا القول. 

وقوله: إن المغارسة في الأرض على جزء منها لا يجوز إلا على وجه الجعل بأن لا 
يلزم العامل التمادي وله الترك متى شاء بخلاف المشهور من أا في الأرض على جزء 
منها جائزة على لزوم عقدها )اء وإن كان لا يحمله القياس قياسًا على المساقاةء وإن 
كان فيه اعتراض؛ لأن شرط المجاعلة كون الجعل فيها معلومًاء والجعل في هذه 
ا لمغارسة غير معلوم؛ لأنه الجزء الذي شرط له من الأرض بعد غرسها ولا يدري كيف 
یکون الغرس. 

وشرط صحتها: كون الأرض والشجر بينه) وأن تؤقت بشباب قبل الإطعام» في 
ساع حسين بن عاصم» قلت لابن القاسم: ما حد الشباب الذي وصف مالك. 

قال: حد الشجر في ارتفاعها؛ يريد: قدرًا معلوما كالقامة ونصفهاء وما أشبه ذلك 


150 المختصر الفقهي 


في سعفات يلقيها الشجر معروفة السعفة بالتحريك غصن النخل» قاله الجوهري» 
وسمع ابن القاسم جواز أخذها بالإثار. 

ابن رُشد: أجازه في هذا السماع وني رسم الجواب. 

وني الموازية: وله في موضع آخر منها منعه؛ لأنه لا يدري متى تثمر» وإن حدها 
بأجل دون الإطعام ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن عاصم ابن القاسم وما في 
أثنائه مع رواية الواضحة» ولو سكتا على التحديد ففي جوازها ومنعها سماع عيسى ابن 
القاسم» وقول ابن حبيب وجعله الإثار. 

ومن شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا بقل» وني جوازها في فصل الزعفران 
الذي يقيم أعوامًاء ثم ينقطع قول سحنون وساع ابن القاسم. 

سحنون: وتجوز في القطن الذي يبقى السنين العدة لا فيا يزرع كل سنة. 

ابن حبيب: قال مالك: لا تجوز المغارسة إلى أجل. 

قال لي مَطَرّف: إنما جوز الأجل في هذا أن يقول اغرس لي شجر كذاء فإن بلغت 
الإثار أو شباب كذا فلي نصفها ولك نصفها على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة فيجوز 
كأنه واجره على غرس نصف أرضه» ويأتي بالغرس من عنده ويقوم له به تلك المدة 
بنصف الأرض» فإن بطل الغرس قيل لرب الأرض أعطه غرسًا مثله يغرسه لك 
ویقوم به. 

قلتٌ: فهذه مغارسة إلى أجل ومالك ينظر إلى الفعل لا ينفع عنده حسن اللفظ إذا 
قبح العمل» فقال: هذا لا يعتدل في كل شيء؛ لأنه لو قال: أؤاجرك سنة تقوم بجناني 
هذا بنصف ثمرته م يجز» ولو قال أساقيك بذلك جازء فما فرق بينه) غير اللفظ 
وقاله أَصْبَ. 

الصقلي: الأصل أن لا فرق بين أساقيك بنصف الثمرة أو أستأجرك ولا يضر قبح 
اللفظ إذا حسن العمل» ولم يفرق ابن القاسم بينه| وهو أصوب» وقاله حسين بن 
عاصم عن ابن القاسم: إن غارسه على أنه إذا تمت المغارسة وأخذ نصفه قام بنصف 
رب الأرض سنن معلومة» والعمل معلوم مضمون على العامل» ولو مات جاز وإن 
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شرط عمل يده بعينه فلا خير فيه؛ لأنه حطر لا يدري أيعيش العامل للأجل آم لا؟ 
IS‏ 

ا ر مثل سماع حسين مرف و أَصْبَع في الواضحة» وزاد عن مُطَرّف إن 
بطل الغرس بعد أن غرسه» قيل: لرب الآرض أعطه غرسًا مثله يغرسه ويقوم به إلى 
أجله» وهو نحو قول سحنون وقول أشهب في رسم البيع من سباع أَصْبَعْ من كتاب 
الجعل» وإليه ذهب ابن حبيب خلاف قول ابن القاسم» وروايته في المدَوّنة وغيرها أن 
الإجارة لا تجوزفي ذلك إلا بشرط الحلف» وزاد عن أَصْجَع: إنما جاز ذلك؛ لأن 
المغارسة تمت بينه| واعترضه الفضل واعتراضه صحيح» إذ لا فرق في القياس بين أن 
يشترط عليه عملا يعمله قبل الغرس أو بعده» فقول ابن القاسم في هذا السماع وقول 
مُطَرّف و أَصْبَع ني الواضحة معارض لقول أَصْبَع ني نوازله. 

ويتحصل فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها على هذا الشرط لا تجوز كان العمل 
مضموئًا أم لاء وهو الآي على قياس قول نوازل أَصَبَ. 

والثاني: جوازه إن كان مضموتًا أو ني عينه» وشر ط خلفه إن بطل الغخرس. 

والثالث: جوازه مطلقا والحكم الخلف» ولو شرط العمل في بدنه» فإن مات بطل 
عقد الشرط لم ييز اتفاقا. 

الصقلي عن ابن القاسم: إن غارسه إلى الإثمار فأثمر جلها وبقي التافه فهو تبع لا 
أثمر ويسقط عن العامل العمل في كلهء وقاله ابن حبيب» وإن أثمر ماله بال أو كان 
متناصفًا أو متماثلا سقط عنه عمله فيه إن كان متبايتًاء وإن كان ختلطًا لزمه عمل 
ا لجمیع حت يثمر جله» وثمر ما أثمر بينهما قل أو كثر ختلطًا كان أو متباينًا. 

قال: وإن نبت بعض غرسه ومات بعضه بعد بلوغه القدر الذي شر طا سقط 
شرط العامل في] مات قل أو كثر» وله أن يعيد غراسته إن شاء وقوي عليه» وقال نحوه 
أَصَبَع عن أشهب ني العتبيّة. 

قال أَصَبَع: وقاله ابن القاسم فيا أعلم» ولحسين بن عاصم عن ابن القاسم في 
العتييّة: إن مات أقلها وثبت جلها فالأرض وما فيها بينهاء وإن ثبت مات جلها فلا 
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شيء له فما ثبت» وقاله سحنون. 

قَلتُ: لفظ سماع شهب هو إن ماتت كلها إلا ثلاث نخلات. 

قال: ما نبت بينه) وبقيت الأرض لربها. 

ابن رُشد: لا فرق على هذا القول بين ثبات الأقل أو القليل أو الأكثر أو الكثير 
للخارس حقھ فیا ثبت علی کل حال ویثبت فی بطل على کل حال» ونی سماع حسین: 
القليل تبع للكثير إلا أن يكون ما ثبت أو بطل له قدر وبال» وإن كان الأقل فلا يكون 
تبعًا ويعطى حكم نفسه وهو قول سحنون» ويأتي على المشهور أن المغارسة على جزء 
من الأجزاء جائزة على نها | لازمةء والقول الأول يأتي على أنها كذلك لا تجوز إلا 
على وجه الجعل الذي لا يلزم المجعول له فيها العمل. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أعطى أرضه من يغرسها شجرًا على أن الثمر بينه) 
بالسوية فقس تمره أزمانًا ثم علا فساده» رد ذو الأرض للعامل ما أخذ من ثمر مثله إن 
وجده وإلا فقيمته» وله على العامل كراء أرضه من حين أخذها منه لا من حين أثمرت» 
ولذي الأرض أخذ الغرس بقيمته مقلوعًا أو أمر غارسه بقلعه. 

ابن رُشد: في كون المغارسة الفاسدة إن م مجعل للعامل فيها جزء من الأرض كراء 
فاسدا أو إجارة فاسدة قولان هذا السماع وغيره» فعلى الأول الغلة للغارس يرد عليه 
ذو الأرض ما أخذ منها المكيلة إن عرفت والقيمة إن جهلت» ويقلع غرسه إلا أن 
يعطيه ذو الأرض قيمته مقلوعًا وقيل قاتًاء فاله بجيى في سماعه في السداد والأنهار في 
المعاملة الفاسدة في بناء الأنهار ولا فرق وعلى الغارس قيمة كراء الأرض. 

قال: في هذا الساع من يوم آخذهاء ومعناه عندي: إن أخذهاني وقت يمكنه 
وضع الخرس فيه؛ لأنه إن أخذها قبل إمكان وضع الغرس فيه» فإنم| ينعقد الكراء بينهم) 
من يوم يمكنه وضعه فيه إذ لا منفعة له في الآرض قبل ذلك وقيل: من يوم وضع 
الخرس فیهاء وهو سماع بجیی؛ ومعناه: عندي من يوم یمکنه وضعه فيه فالروایتان 
وفاق» وكان الشيُوخ يحملون ذلك على الخلاف فلا يوجبون عليه الكراء في رواية بحيى 
إلا من يوم وضع الغرس» وإن كان أخذها وقد أمكنه وضع الغرس فيها وهو عحتمل»› 
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وإن كان أخذها قبل إمكان وضع الغرس فيها فلا يصلح أن يكون عليه الكراء من 
يو مئذ. 

وني سماع بي زيد وحسين بن عاصم: أنه من يوم أثمرت النخل» وعلى كونها 
إجارة فاسدة يكون للغخارس على رب الأرض قيمة غرسه من يوم وضعه بالأرض 
مقلوعا وأجر مثله في غرسه وقيامه عليه وكل الغلة لرب الأرض» يريد: الغخارس ما 
أخذ منها المكيلة إن عرفت أو خرصها إن جهلت» وهذا الخلاف بناء على أن الغرس 
د غر هه تاق غل ملك غارس کر ن كرا ءاس دا ا وغل ملك رب الارض فكون 
إجارة فاسدة. 

وسمع عیسی ابن القاسم: إن غارسه أرضه على نها إن بلخت قدر كذا وکذاء 
فالأصل والشجر بينهما فتطعم قبل بلوغ ذلك لم يصلح هذاء ولا يصلح إلا على قدر 
يكون قبل الإطعام أو إليه» فإن نزل فالثمرة لرب الأرض» وللعامل أجر مثله ولا شيء 


له في الأرض. 
ابن رُشد: في فاسد المغارسة التي جعل للعامل فيها جزء من الأرض لابن 
القاسم أحوال. 


أحدها: هذا الساع فيعطي قيمة غرسه يوم وضعه بالأرض أو جر مثله في غرسه 
وقيامه عليه إلى يوم الحكم» ويرد لرب الأرض ما أخذ من ثمرها وهو قول سحنون» 
وهو على أن الغرس في فاسدها مطلقًا على ملك رب الأرض. 

والثاني: أنه بيع فاسد في نصف الأرض فات بالغرس» فعلى الغارس فيه لرب 
الأرض قيمته يوم غرسه»ء وإجارة فاسدة في النصف الثاني لرب الأرض فيه على 
الغارس قيمته مقلوعًا يوم غرسه» وأجرة مثله في غرسه وقيامه به إلى يوم الحكم» وقيل: 
عليه للغخارس نصف قيمته قاتا يوم الحكم من أجل سقيه وعلاجه» وهو سماع عیسی 
ابن القاسم في رسم الحواب» وقال ابن حبيب: عليه للغارس قيمة نصف غرسه يوم 
بلغ» وتم وأجره من يومئذ في قيامه به إلى يوم الحكم» ويتحاسبان من له فضل على 
صاحبه رجع به والغلة بينه)ا على ما شرطاه. 


وال ث: أنه بيع فاسد أيصًا؛ أي: نصف الأرض فات بالغرس على الغارس قيمته 
يوم فوته بالخرس» والنصف الثاني كراء فاسد على الغارس فيه لرب الأرض كراء مثله 
يوم أخذها أو يوم وضع الخرس فيها أو يوم أثمرت على ما تقدم» ويقلع الغارس غرسه 
من النصف الذي لرب الأرض بعد قسمه إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته 
مقلوعا أو قات على قول يجيى في رسم استأذن وهي رواية المدنيين» وعلى هذا القول 
كل الغلة للعامل يرد عليه رب الأرض ما أخذ منها مكيلتها إن عرفت أو خرصها إن 
جهلت» وهو سماع حسين ابن عاصم ابن القاسم» وهو على أن الخرس على ملك 
الغارس» وهو أظهر من القول الثاني؛ لاجتماع البيع والكراء في هذه المسألة أولى من 
اجتماع البيع والإجارة؛ لأ) يصيران كأنم) تى| الفساد. 

وسمع حسين ابن القاسم: لو اغتلاها ثم بطل الغرس وعادت الأرض براخا 
فنصفها للعامل بقيمته يوم أخذها براخا؛ لأنه لما فوتما بالغرس ضمنها بقيمتها وكل 
الغلة له» وعليه كراء نصف رب الأرض من يوم اغتلهاء وعلى رب الأرض للغارس في 
نصفه الذي ذهب أجر مثله إلى بلوغ الشباب الذي سباه هلك بعد ذلك أو بقي» وإن 
مات الغارس قبل بلوغه ذلك الشباب فلا أجر له» كقول مالك في أجير حفر القبر إن 
هلك قبل تمامه فلا شيء عليه» وإن انمدم قبل فراغه فله الأجر كاملا. 

وقال سحنون: كل الغلة لرب الأرض وللعامل أجر مثله» ويرد مااغتل؛ لأن 
الغرس لو ثبت لم يكن له فيه ولا في الأرض شيء» فأحرى أن لا يكون له شيء إذا 

ابن رُشد: قوله: (كان الغلة له)؛ يريد: إلى يوم بلوغ النخل ما شرطا تمام المخارسة 
إليه وما بعده إلى يوم الحكم بينهاء لا شيء في ذلك على واحد منها لصاحبه العامل 
اغتل النصف الذي عمل» ورب الأرض اغتل النصف الذي صار بانقضاء أمد 
المغارسة إليه وتولى القيام لنفسه عليه. 

وقوله: عليه كراء نصف رب الأرض من يوم اغتلها؛ يريد: إلى يوم بلوغ النخل 
الحد المشترط. 
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وقوله: وعلى رب الأرض للغارس إلى آخر قوله هو كلام لا يستقيم رده على ما 
تقدم من أن كل الغلة للعامل وعليه كراء نصف رب الأرض» إنما يصح على القول آنه 
يرد في نصف رب الأرض إلى أجر مثله وغلة ذلك له لا للعامل» ويرد إليه مع ذلك 
قيمة الغرس يوم وضعه بالأرض فهو خروج من قول إلى قول دون واسطة» وآراه 
سقط من الكلام شيء. 

وقوله: إن مات الغرس قبل ذلك الشباب فلا أجر للغارس في نصف رب 
الأرض» وهو قول سحنون خلاف معلوم مذهب ابن القاسم في المدَوّنة» وغيرها أن له 
من الأجر بقدر ما مضى من العمل» إن اختلف قوله في ذلك في المدَوّنة إن كانت 
الإإجارة في لا يملك من الأرض كالقبر في المقبرة» فإن صح هذا الكلام والاحتجاج 
لابن القاسم تحعصل له ثلاثة أقوال على تمام عمله وأخذه له بقدره ثالثها: إن كان في] لا 
يملك من الأرض. 

قْلتٌ: ذكر الصقلي قول سحنون بزيادة قال: لأن مالكًا قال في المتزارعين على ما لا 
يحل الزرع لرب الحب إذا تولى عمله» ولرب الأرض كراء أرضه والشجر الذي 
غرسھاء وقام بها کا أن الزرع للذي زرعه وتولى عمله. 

الصقلي: يجب على ما علل أن تكون الغلة للذي زرعه للعامل؛ لأنا ثمرة شجره 
کا أن له ثمرة زرعه ولرب الأرض كراء أرضه. 
قلتٌ: وقع في كلام ابن رسد في غرم الثمرة حيث يجب. 

قال فيه: في الأول من سماع عيسى أخذت المكيلة إن عرفت وخرصها إن جهلت» 
قاله في آول کلامه وني آخره» وقال: في کلامه في رسم يوصي مکیلتها إن علمت 
وخر صها إن جهلت» كذا صححته في غير نسخة واحدة. 

والصواب قيمة خرص ذلك؛ لأنه المعروف من الروايات ونص عليه ابن رُشدفي 
أواخر أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع قال فيه: فيمن اشترى ثمرا قبل 
بدو صلاحه وجذه وفات غرم مكيلته: إن عملت وقيمة خرصه إن جهلت. 

قال ابن عاصم: قلت لابن القاسم: م جعلت للعامل قيمة الشجر مقلوعاء وهو 


غرسها بوجه شبهة. 

قال: لأن رب الأرض أكراها بيا بخرج منها وإلى أمد مجهول فترد إليه أرضه بحال 
ما خرجت من يده» ولو جعلت عليه قيمتها قائمة أدخلت عليه ما يحجبه عن أرضه؛ 
لآنه لو لزم القيمة فعجز عنها بيع عليه شيء من أرضه للعامل في أجرته» ولاإبن 
حبيب: إن تعاملا على أن الثمرة بينهم| فقط ما دامت الشجر فإذا هلكت فلا شيء 
للعامل في الأرض أو على أن الشجر دون الأرض بينهم)| فسخ» وردت الأرض بالشجر 
والخغلة لرب الأرض وعليه للعامل الأقل من قيمة عمله يوم فرغ منه وتم أو ما أنفق 
وثمن الغخرس الذي غرس وله مع ذلك أجر يده على قيامه بالشجر إذا رجعت الغلة 
لرب الأرض وإن بطلت الشجر بعد تمامها قبل أن ينظر فيهاء فقال الأخوان: ليس 
للعامل فيها قيمة ما عملا ولا رد ما أنفق؛ لأنه م يخرج من يده شيدًا فيعوض منه إن 
غرس على أن يون ثمن غرسه في ثمرة ذلك الغرس بعينه» فن کان غررَا فلا شيء له 
إذا ذهب» ولو حمل حمل الإجارة على شيء نقد من غيره لأعطي قيمته ذهبًا أو بقي» 
ويرد ما أخذ من الغرر إن أخذ منه شيًاء وتمضي الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب الشجر 
اغتلاها معا أو الخارس وحد» ولا ينظر بينه) في شيء إذا ذهب الغرس» وفات موضع 
تصحيحه بالقيمة ك نظر في الذي فوق هذا. 

وقال أَصبَع: إن ذهب قبل الحكم بتصحيحه» وقد تم وفرغ فللعامل قيمة عمله 
يوم تم قائ غير ذاهب كشرائه بثمن فاسد» ثم فات وفواته الفراغ منه فلربه القيمة 
يومئذ وكمل الغلة لرب الأرض. 

ابن حبيب: بالأول أقول وإنها تصح حجة أَصَبَعَ ني الأول؛ لأنه أعطاه فيها نصف 
الأرض ثمن غرسه النصف الآخر» فإذا غرسه وجب له ما أعطى وصار مافرغ لرب 
الأرض صحيحة كانت معا معاملته) أو فاسدة. 

وسمع حسين ابن القاسم: إن غارسه على النصف ولم يذكر الأرض ولا الثمر 
فقال العامل: عاملتك على أن لي نصف الأرض بغرسهاء وقال رب الأرض: بل على 
نصف الثمرة فقط أو نصف الشجر فقط حملا على سنة البلدء فإن كان التعامل في البلد 
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بالوجهين فالقول قول العامل مدعي الحلال مع يمينه 

وسمعه بو زيد: إن ادعى أحدهما الحلال والآخر الحرام» فإن كان غالب البلد 
الحرام سلك با سبيله» إن لم تثمر النخل أخذها العامل مقلوعة إلا أن يعطيه رب 
الأرض قيمتها مقلوعة ولا شيء له في عمل ولا سقي» وإن أثمرت فالثمرة له ولرب 
الأرض كراء أرضه يوم أثمرت النخل وإن كان عمل البلد الحلال حلا عليه» وإن كان 
عملهما بالوجهین حلفا وفسخ ما بینهما. 

ارش تكلم أول المسألة على الفوات» وني آخرها على القيام» وبنا قوله على أن 
لا مزية لمدعي الحلال على مدعي الحرام. 

وقوله: سلك با سبیله» يريد بعد حلف مدعي الحلال ولا كراء عليه في الأرض 
إذا م تشمر النخل إذ لم ينتفع بهاء وإن آثمرت فعليه الكراء من يوم أثمرت» وتقدم 
ا لحلاف فيه» ولو لم يشهد العرف لأحدهما أو شهد | فقياس هذه الرواية أن القول 
قول من ادعي عليه أكثر ما جب عليه بمقتضى دعواه. 

وقال في آخرها في القيام: إن كان عمل البلد بالوجهين فسخ ما بينها» وتحصيله إن 
احتلفا قبل الفوت فعلى لغو الأشبه في القيام تحالفا وتفاسخا هذا نص قوهم» ومقتضى 
النظر أن جلف مدعي الحرام فيفسخ البيع» فإن نكل حلف مدعي الحلال وثبت البيع» 
وعلى رعي الأشبه في القيام فعلى قوله هذا الذي لم ير فيه مدعي الحلال مزية القول قول 
مدعي العرف منهاء فإن شهد العرف | أو لم يشهد لواحد منه| حلمًا وفسخ ما بينهماء 
وعلى مشهور المذهب القول قول مدعي الحلال إلا أن يشهد العرف لمدعي الحرام 
دونه» وإن اختلفا بعد الفوت فلا خلاف في رعي الأشبه» فعلى المشهور القول قول 
مدعي الحلال إلا أن يشهد العرف بالفساد» وعلى سماع أبي زيد القول قول من شهد له 
العرف» فإن لم يشهد لأحدهما فقط فالقول قول من ادعى عليه أكثر مما يلزمه 
ی ع 

وني نوازل أَصبَع: إن شرط رب الأرض على الخارس بناء جدار على الأرض أو 
زربا لضرورة حفظها على أن له نصفه مع نصف الأرض جاز إن قلت مثونته. 
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قال: ولو عمل بعض الغرس أو جله» ثم عجز أو غاب فأدخل رب الأرض من 
آتم عمله أو تمه هو فقدم الأول فطلب حقه في] كان غرس,» فإن كان غاتبًا آو حاضرًا 
حضورًا م يقطع عليه برؤية التسليم» فهو على حقه ويعطى من كفاه في م يسرف فيه ما 
لو كان هو العامل لزمه مثله. 

ابن رُشد: قوله هذا حلاف قول ابن القاسم في سباع بحيى في البضائع والوكالات 
في الخصام» ولقول ابن القاسم وسحنون في كتاب الجعل في الأجيرين في حفر بئر 
يمرض أحدهماء ويحفر الآخر أنه متطوع: قال ابن القاسم: لصاحبه» وقال سحنون: 
لرب البئر حمل ابن القاسم الإجارة على أنها مضمونة على كل واحد منهاء وحملها 
سحنون على أا معينة فانفسخت بالمرض» ولم يفرق واحد منهم بين أن يكون لرب 
الأرض أو البئر أو الشريك عبيد أو أجراء لا بجتاج من أجلهم إلى الاستئجار على ما 
عمل له» كما فرق في ذلك في سماع أي زيد من كتاب الجعل والإجارة فقيل: هي مفسرة 
للقولين» وقيل: هي قول ثالث وهو الأظهرء ولو لم يطلب الأول حقه وقال: لا حاجة 
لي به» وطلب الذي كفاه ما كفاه به وآتمه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة قياسًا 
على المساقاة وعدم لزومها قياسًا على الجعل» ولو عجز قبل أن تفوت المغارسة في 
الأرض فغارس رب الأرض فيها غيره لكان الأول على حقه وغرم قيمة عمل الثاني له 
أو لرب الأرض إن لم يرد الثاني الرجوع إلا على رب الأرض. 


كتاب الإجارة 
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[كتاب الإجارة] 


الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة» ولا حيوان لا يعقل بعوض غير 
ناشىئ عنها بعضه يتبعض كتبعيضهاا")» فيخرج كراء الدور والسفن والرواحل 


(1) قال الرّصاع: قوله: (بيع منفعة) صير الإجارة من قسم البيع مع أنها خارجة عن البيع الأعم وعن 
الأخحص ولعله أطلق البيع» فلو قال: عقد على منفعة لكان صوابًا إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث 
والثه أعلم. 

قوله: (منفعة) المنفعة يأتي تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات. 

قوله: (ما أمكن نقله) أخرج به كراء الدور والأرضين» وانظر في حد الموهوب على أي شيء أطلق النقل 
مع ما هنا. 

قوله: (غير سفينة) نصب على ال حال أخرج به كراء السفن. 

قوله: (ولا حيوان لا يعقل) أخرج به كراء الرواحل. 

قوله: (بعوض) جزء من أجزائها ثم وصفه بأنه غير ناشىئ عنها ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة. 

(فإن قلت): أما القراض والمغارسة والمساقاة فتخرج بقوله غير ناشىئ عنها وأما الجعل فيخرج بقوله 
يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض آي شيء آخرج به. 

(قَلتٌ): يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان. 

قال:: لا يخفى بطلان طرده يعني بالصور السابقة» ثم قال: ونحوه قول عياض: بيع منافع معلومة 
بعوض معلوم ورد عليه ما أورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج فاسدهاء ثم إن الشيخ ذكر 
مسألة المدَونة في قوها: جوز أن يستأجر طريقا ني دار وتأوهها على المجاز؛ لأنه أخف من الاشتراك. 

(فإن قلت): لآي شىء تأوها. 

(قَلتٌ): للا يرد ذلك عليه ني إخراج الأرض من حده فيقال له: قد أطلق عليها فيها إجارة والأصل 
الحقيقة فهي يطلب إدخاها لا إخراجهاء فأجاب: با رأيت» وتقدم إشكال ذلك بم قدمه في الأيان 
وغيرها بأن الأصل الحقيقةء فإن صح ما هنا فهو يرد على استدلاله هناك وإن صح ما هناك بطل 
تأويله هناء وتقدم له ما يصلح الفهم به - رحه الله ورضي عنه- وتسامح ته بذكر المنفعة ني هذا 
الرسم» ورسمها يأتي له بعد قوله: بعضه يتبعض بتبعيضها. 

(فإن قلت): آي شيء آخرج بهذا القيد» وهو قوله: بعضه يتبعض» وهلا اكتفى بقوله يتبعض لخروج 
الجعالة وما في معناه. 

(قلتٌ): کان یشکل علي فهمه وعلى من رأیته یقرره ثم رأيت عن الشيخ سيدي عیسی أنه قال: قوله: 


E‏ ا ا 


بعضه يتبعض بتبعيضها ليدخل صورة من صور الجعل وهي ما إذا استأجره على حمل خشبة فحمل 
بعض الطريق» فإن حمل آخر نصف الطريق الآخر فإن| يقتسمان الجعل» وكذافي حفر البئر وهي 

منصوصةء وهذا زاد إشكالًا على ما رأيت إذا تأملته فإن صورة ال جعل المراد إخراجها لا إدخاهاء ثم 
وقفت على خط بعض أشياخي من تلامذته أنه قال: لما قرر ذلك اللفظ بمجلس المؤلف غفر الله له 
ونفع به أشكل فهمه عليه وعلى أهل مجلسه» فافترق المجلس من غير جواب فلا كان من الخد ذكر 
لنا الشيخ:: أنه اهم غاية الاهتمام وأنه فكر في ذلك جالسًا ومضطجعًا فلم يذكر من ذلك شيا 
قال:: فنويت أن أصلي ركعتين» وأرغب إلى اله تعالى في تيسير فهمه» ثم فتح الله علي سبحانه بفهم 
کول مشا بجی ماران ذکر ت عرفا م نف مکنا کد ا ج درل مال و ر 
ا ات دى اي هكن ع تاجن 4 [القصص: 27]؛ لأن هذة الصورة أجعوا عل آنا 
إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقطت بعضه وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه 
الصورة من الحد فكان غير منعكس وهي إجارة شرعية» وقد ذكرها الفقهاء في الاستدلال على 
جواز الإجارة» ثم ما وجد مكتوبًا بخط المؤلف: على طرة نسخته بعضه من قولي بعضه يتبعض 
بتبعیضها ذکرته خوف نقض عکسه بمشل قوله فار أن نت 4 [القصص: 27] الآيةء فإنها 
إجارة إحماعًا ولقوله يتأت أَسََذَةٌ 4 [القصص: 26]» والعوض فيها لا يتبعض» وهذا موافق 
لما قيده من ذكرنا عنه. 

(فإن قلت): هذه الزيادة يقال: إن صححت عدم عكس الحد فإنها توقع في الإبهام وني التعريف؛ لأن 
البعض الذي لا يتبعض من الإجارة ليس في اللفظ ما يعينه بوجه. 

(قَلتٌ): لا يخلو من نظر فيه وإبام. 

(فإن قلت): هل يرد عليه: ما تأول به مسألة المدَوّنة الآنء وقال: إن ذلك مجاز وهو أسهل من دعوى 
الاشتراك كا قلتم في المدَوّنة فلا حل ذلك بالعكس؛ لأن المقصود خروجه» والأصل عدم زيادة 
لفظ احتال المجاز. 

(قلتٌ): لعله لما قال أطلقوه فكأنه قال: بإجماع ول يتأولوه واستدلوا به على أصل الإجارة» وذلك كله 
يؤذن بمراعاة الحقيقة الشرعية بخلاف مسألة المدَوّنةء فإنه لمايفرض ها مايقوي حقيقتهاء وهذا 
يمكن الانفصال به والله سبحانه أعلم بغيبه وهو الموفق» وقد وجد ما ذكرنا مكتوبًا بخط الشيخ 
على ختصره» ونقل عن الشیخ سيدي عیسی - رجه الله ونفع به- أنه قال: إن کتبته على مختصره في 
آخر عمره حیٹ کان یصعب عليه فهم کلامه قال: وفیه من التکلف ما تراه؛ لأن الدلالة حينغذ على 
إدخال قضية شعيب بالمفهوم» ويكون حينئذ ا لجعل غير حارج عن الرسم؛ لأنه إذا كان بعض صور 
هذا البيع يتبعض فكذا بعض صور الجعل» ويكون قوله على هذا حشو وحين قراءتنا عليه ما كان 
يقرره على هذا أعني على أن الضمير من بعضه عائد على البيع بل على أنه عائد على العوض؛ أي: 
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والقراض والمساقاة والمغارسة والجعل» وقول القاضي: هي معاوضة على منافع 
الأعيان لا يخفى بطلان طرده» ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع 
خروج فاسدهاء وقوها: جوز أن يستأجر طريقا في دار رجل أو مسيل مصب مرحاض 
مجاز؛ لأنه أحق من الاشتراك محمد وهي جائزة إجماعًا. 

الصقلي: خلاف الأصم فيها لغو؛ لأنه مبتدع. 


[باب ف أركان الإجارة] 


وفيهاً: مع غيرها عقدها لازم كالبيع. 
ابن شاس: أركانما ثلاثة الأول العاقدان» ولا بخفى آمرهما ابن الحاجب 
كالمتعاقدين كالمتبايعين. 


قَلتٌ: هذا ظاهر المذهب فلا مضي ممن حكم بحجره وفيها: من واجر ابنه 


بعض العوض يتبعض بتبعيض المنفعة» وقصد بذلك إخراج الجعل قال: ويدلك على ذلك أنه ذكر 
ما يخرج من الحد على سبيل الترتيب فذكر ما يخرج بالقيد الأول أولاء وما حرج بالثاني ثانيًا إلى 
آخرها وآخر ما ذكر فيها ا لجعل» وآخر قيد في ا لحد هو قوله بعضه يتبعض بتبعیضها فیکون على هذا 
التبعيض فصلا لعوض الإجارة أو خاصة ها إذ ما من صورة من صور الإجارة إلا ويصح تبعيض 
العوض فيها؛ لأن التبعيض ليس خاصة» ولا فصلا له إذ لو كان كذلك لتبعض العوض في كل 
صورة وليس كذلك وإن| التبعيض في بعض الصور فهو عرض عام بالنسبة إلى بعض صور الجعل؛ 
لآن أكثر صوره لا يتبعض العوض فيهاء وهذا واضح وأن قضية شعيب صلوات الله عليه تكون 
خارجة عن الحد على آنا إجارة. 

قال: ويمكن أن يقال إن التبعيض فيها حاصل؛ لأنه لو أعمل بعض العوض خاصة لرجع فيه بمناب ما 
بقي من صداق المثل. 

(1) قال الرصاع: م يعبر الشيخ عن ذلك» وقد تكلم على الأجر بعد وعلى المنفعة» ونقل عن ابن شاس 
أن أركانما ثلاثة قال: الأول العاقدان. 

قال: وقال ابن الحاجب: العاقدان كالمتبايعين. 

قال الشّيخ: هذا ظاهر المذهب» ثم ذكر ما يدل على ذلك وظاهره أنه سلم الركنية» وقد تقدم له 
الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق انظره واللّه الموفق. 
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لیخدمه فإن كان الابن تلا جازء ولابن فتوح عن ابن حبيب عن الأخوين: لا بس 
بإجارة اليتيم نفسه إن عقل» وفهم ما ينظر فيه لنفسه وكان نظرًا له ويكون قبضه تلك 
الأجرة براءة لمستأجره ما م يكن ها بال وقدرء فإن غبن في إجارته فعلى المستأجر تمامها 
كان معه وليه أم لاء وكذا إن عقد عليه أخوه أو أمه لزمه إن كان نظرًّا وبرئ المستأجر 
بدفع الأجرة إليهم ولا يجوز لليتيم أن يؤاجر نفسه دون إذن وصيه» فإن فعل وحمل فله 
الأكثر من المسمى أو أجر المثل وفسخ ما بقي. 

قَلتٌ: اول کلامه وآخره متنافیان لاقتضاء أوله الجوازء واقتضاء آخره المنع ولفظ 
النوادر. 

قال مُطَرّف وابن الماجِشُون: لا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ وا لجارية 1 
تحض من أنفسه) إن عقلا - إلى قوله -: وما كان في إجارتا من حاباة فعلى المستأجر 
تمامها كان معه| ولي أم لاء وكذا لو عقد ذلك عليه) أخ أو عم ودفع الأجرة عليها 
يبرئه إن كان الولي مأموتًاء ولو كان من الإمام كان أحب إليناء وقال: مثله ابن عبد 
الحكم و أَصَبَعَ ولا ينبغي أن يواجر إلا المأمون. 

قلتٌ: والأظهر أن هذا خلاف المعروف في تصرف اليتيم حسبا تقدم في فصل 
بيعه وفيها من واجر صغيرًا في عمل بخير إذن وليه لم مجزء فإن فعل فعليه الأكثر نما 
سمى أو أجر مثله» وكذا العبد بغير إذن سيده وحكم عطبه|. 

تقدم في الغصب: ابن فتوح: لا يجوز للأب أن يواجر ابنه الصغير لعمل أو خدمة 
إلا أن يكون الأب فقيرًا أو مقلاء أو يريد بعمله العمل فيجوز» وشفق عليه من أجرة 
عمله وما فضل حبس للصبي» وليس للأب أكل ما فضل من عمله لشهر أو لعام وإن 
كان فقيرًا خوف آن لا يمكن للصبي عمل فيا يستقبل أو يمرض فإن كان الأب غنيا 
فليس له آن يؤاجر ابنه ويقضى عليه بنفقته ويصرفه في يصلح لمثله من تعليم وتأديب 
أو يعرضه لصناعة أو تجر. 

قال مد بن سعید: وقول بعضهم لا يجوز له مؤاجرته إن کان له مال» أو للابن 
وهم؛ لأن المال يذهب فتعليم الآباء الأبناء الصناعات من الحزم والنظر» وقد علم الله 
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تعالى كثيرًا من آنبيائه عليهم الصلاة والسلام الأعمال ورضيها هم كان نوح نجارًا 
وآدم آول من حرث بيده وإدریس کان خیاطًاء وإبراهیم کان بزارًّاء وداود کان یصنع 
الدروع» وني طرر ابن عات عن ابن مغيث: للأب مؤاجرة ابنه الصغير» ولو كان الأب 
غنيًا إن راد تعليمه لما يتقي من العواقب. 

وقال بجيى بن أيوب الوتد وابن الهندي وغيرهم: ابن مغيث» وقول بعض 
الفقهاء: لا يجوز آن يؤاجره إن كان الأب غنيًّا وهم؛ لأن المال قد يذهب فيجد صنعته. 

قلتٌ: كذا نقل هذا الكلام غير واحد من الموثقين وفيه تعسف على من نسب له 
الوهم أو وهم من وهمه؛ لأنه إنم) منع من إجارته لا من تعليمه الصنعة» ورب) كانت 
مؤاجرة الأولاد نق عليهم باعتبار بيتهم» ومنصب إسلامهم في مال أمرهم. 

المتيطي في سابع الثانية ل أَصَبَع: جوز للأب مؤاجرة ابنته البكر إن كان فقيرًاء 
وكان نظرا ها وله الانتفاع بأجرتا إن افتقر إليه» ولا يؤاجرها السنين الكثيرة جدًا ولا 
باس به في ثلاث سنين. 

قال المتيطي وابن فتوح: ويجوز عقد الحاضنة على محضونا أما كانت أو غيرهاء 
ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة» ويفسخ عقد الام وينظر له في 
أحسن المواضع ولو كان بأقل من موضع أخرء ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن 
يثبت أن فيه غبتا على اليتيم. 

قَلْتُ: الأظهر أن عقد الحاضنة كالوصي. 

المتيطي: إن استؤجر ابن من أبيه فاحتلم قبل تمام المدة أو اليتيم من وصيه فرشد 
قبل ذلك لم يلزمه باقي المدة» إلا أن يكون كالشهر ولا يؤاجره وصي ولا أب بعد 
احتلامه. 

قال محیی: ورشده. 

قلت : هو نص قوهما إلا زيادة بحيى وفيها من واجر عبده ثم باعه فاللإجارة أولى 
به» فإن كانت الأجرة كاليومين جاز البيع وإن بعد الأجل فسخ وليس للمبتاع أخذه 
بعد الإجارة. 


١‏ ا ب ا س س ال اي 


الصقلي: اختلف أصحابنا إن كانت لشهر ولم يعلم بهاالمبتاع حتى انقضت 
الإجارة» فقال بعضهم: يلزم البيع كعيب ذهب وأجرة الشهر للمبتاع ولو كره البائع 
ولا يدخله ذهب وعبد بذهب؛ لأن الحكم أوجبه ولم يتعاملا عليه» وقال الآخرون: 
الأجرة لبائعه يخير المبتاع في قبوله بغير أجر ورده ولا جوز أن يتراضيا على أخذه المبتاع 
مع الإجارة؛ لآنه عبد وذهب بذهب» وقيل: يقوم العبد على أن يقبض يوم عقد بيعه 


ويقوم على أن يقبض بعد شهر فما نقص رجع بحصته من الثمن وهذا أحسنها. 

قَلتٌّ: يرد بأن ما اطلع عليه إن م يكن عيبًا فلا مقال لمبتاعه وإلا خير؛ لأن العبد 
قائم م يفت ولا حدث به عيب» والثاني أظهرها وني نقل هذه الأقوال في التنبيهات 
تكرار فتأمله عبد الحق معنى قوله: إن كانت اللإجارة يومين أنه إن م يرض المشتري فله 
رد البيع إن لم يكن علم أنه في اللإجارة» وليس كالأمة المحرمة بقرب إحلاها والمعتدة 
بقرب تام عدتها مدى يلزم فيه البيع؛ لأن منافع الأمة من خدمة وغيرها قائمة للمبتاع» 
وزاد عياض في الأولى: أنه كعيب ذهب ويلزم المبتاع. 

قال: واختلف في تأويل قوله في الكتاب إن كان أمد الإجارة بعيدا فسخ البيع» 
وليس له أخذه بعد الإجارة فظاهر مساق أي محمد وابن أ بي رَمَتَْن وأكثرهم أن ذلك 
قبل انقضاء أمد الإإجارة لا بعد انقضائها. 


باب الأجر| 


وظاهره عندي وهو مفهوم مساق أي إسحاق أنه بعد انقضائه الأجر كالثمن 
يطلب كونه مغروقا قدرًا أو صفة' ٠‏ سمع ابن القاسم لا بأس باستع|ل الخياط 
٠.‏ قال الرّصاع: قوله: (كالثمن يطلب كونه معروفا... إلخ) ویستغنی عن قوله: (کالثمن)؛ لآنه يؤدي 
قلتٌ: أشار إلى أن الأجر كالئمن طلب الشرع فيه المعرفة والإجارة كالبيع» وإنها عدل عن لفظ الشرط - 

إلى قوله -: يطلب؛ لأن الطلب خف من الشرط؛ لأنه قد يطلب ابتداء ويستخف الأمر إذا وقع. 
(فإن قلت): قد قال في البيوع: جهل الثمن مطلقًا مانع فهل هو ضد في المعنى لما ذكر هنا فإن كان 
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المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ راضاه بشيء يعطيه ابن 
رُشد؛ لأن الناس استجازوه كا يعطى الحجام وني الحمام وني المنع منه حرج في الدينء 
وغلو فيه وكره النخعي أن يستعمل الصانع إلا بشيء معلوم وقاله ابن حبيب. 


[باب فيما يجب تعجيله من الأجر ق الإجارة] 


وفیها: إن واجرته على إن خاطه الوم فله درهم» وإن خاطه غدًا فنصف درهم» 
وإن خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فنصف درهم م يجز» وهو 
من وجه بيعتين في بيعة إن خاطه فله أجر مثله مطلقا كالقيمة في البيع الفاسد. 

قال غيره في الأولى: إلا أن يزيد على درهم أو ينقص عن نصف درهم وقدروه ما 
حاصله تقدير الخياطة بحال ما فعلت من تعجيل وتأخر'. 

كذلك فيقال هنا يطلب كونه معروفا مطلقًا وهو أخصر. 
(قّلت): الإطلاق المذكور في جهل الثمن ني البيع في الفصل الذي ذكر فيه ذلك المراد به ما جهل ججملة 

وتفصيلا؛ ولذا فرع على ذلك ما يخص كل قسم» والمراد هنا ما يطلب في أصل الثمن من المعرفةء 

ويقابل ذلك الجهل بالثمن في جيع أنواعه كبيعتين في بيعة وما شابه ذلك؛ ولذلك ذكر الشيخ هنا ما 
شابه ذلك لما كان الأجر فيه مجهولاء وكذلك ذكر ما يتعلق با جب تعجيله من الأجر وما لامجب 
وما جوز تأخيره» وذلك كله داخل تحت قوله: قدرًا وصفة»ء وقال: بعد إذا كان الأجر عينًا معينة 

وذكر مسألة المدونة. 
(فإن قلت): ظاهر شرطه المذكور وإن الأجر كالثمن في البيع يطلب كونه معروفًا قدرًا» وصفة في أصل 

العقد حالف لما وقع في المدَوّنة أنه قال: إذا قال احصد زرعي فما حصدت ولقطت فلك نصفه إن 

ذلك جائز مع آنه حین العقد لا يعرف قدره ولا صفته. 
(قلتٌ): هذه المسألة أجازها فيها على آنا جعالة؛ ولذا قال: وله الترك متى شاء؛ لأنه جعل وذكر عن 

الغير فيها أن ذلك لا يجوزء ووجه الشيخ: القولين على ذلك بناء على أن الاكتفاء في علم قدر الجعل 

بالنسبة للجاعل بمجرد معرفة نسبته لما يحصل له» وللمجعول له بعلمه به حين فعله أو اشتراط 
علم قدره في العقد كالبيع» وذكر في المدَوّنة: إذا قال اعصر زيتوني ولك نصف ما عصرت أنه لا 
يجوز» ولا معارضة بين هذه ومسألة الزرع؛ لأن ذلك لا يدرى كيف يخرج بخلاف الحصاد والله 

سبحانه أعلم وبه التوفيق. 

(1) قال الرصاع: قال: العوض المعين يعني إذا استأجر أو اكترى بمعين من عرض أو حيوان أو طعام 


al saa) E OEE 


قَلتٌ: وينبغي إن خاطه لأبعد من طول الأجلين أن تكون فيه القيمة ولو كانت 
أقل من نصف درهم» وسمع ابن القاسم: من واجر غلانًا للخياطة شهرًا بأجر سمي 
فطرح على غلام منهم بعض ثياب يحكيها في يوم تمامه في يوم لا يحسبه من الشهر إن 
کان ذلك شیتًا یسیا یوما وشبهه» ویعرف أنه إن اجتهد فيه فرغ منه من یومه فلا بس 
به وإن کثر کرهته. 

ابن رُشد: إن فرغ منها في بعضه فله بقية يومه» وإِن لم يفرغ منه كان عليه؛ لأنه في 
الكثير كعشرة أيام غرر إن خاطها ني خسة استوجب أجرة في خمسة وعشرين يومًاء وإن 
اطا ی نة عر اسر ن خمد وان پر ما فار ا جره رل فان رل 
وخاطها في أقل من عشرة لم يلزمه عمل بقيتها؛ لأنه يقول أجهدت نفسي ب) لا يلزمني 
وإن خاطها في أكثر منها لم يلزم المستأجر أن بحسب له الزائد على العشرة؛ لآنه يقول 
فرطت» ولو اجتهدت الاجتهاد الذي يلزمك لفرغت منها في أقل من عشرة. 

وفيها: وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل. 

قَلتّ: وينبغي إن خاطه لأبعد من أطول الأجلين أن يكون فيه القيم» ولو كانت 
أقل من نصف درهم لوا على المتعارف بين الناس فيه» فإن م يكن هم سنة لإ يقض 
حم إلا بعد الفراع. 

وله في كراء الدار والراحلة وبيع السلع ونحوه بقدر ما مضى ابن القصّار كل ما 
مضى يوم استحق أجره. 

زاد اللخمي: وقال مالك في العتبيّة: كل شيء اشترط عمله بيده فطلب تقديم 
أجره فليس له ذلك حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره. 
قلتٌ: ظاهره أن معنى قول مالك أنه جب له تقديم أجره ببدايته في العمل» وليس 


فإنه جب تعجيله إن تشاحا في نقده فإن كانت سنة البلد النقد جاز ذلك» وإن كانت سنة البلد 
التأخير أو نصا على التأخير فلا جوز ذلك» وقد ذكر الصقلي عن ابن حبيب إذا كان العرف التأخير 
الجوازء ويحكم بالنقد حتى ينصا على التأخير» وانظر بحث الشيخ هنا: وهنا مسائل محتاج إليها والله 
الموفق. 
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الأمر كذلك؛ لأن لفظ الساع من استأجر صانعًا على عمل عرف آنه يعمله بيده و 
شرطه عليه فسأله تقديم أجره» وهو يقول لا أعمله إلى شهر لا يصلح تقديم أجره له 
حتی یبدا ني عمله فان بدأه قدمه إلیه إن شاء» فان مات قبل تمامه کان له بحساب ما 
عمل ولم يكن له ني مال العامل تام العمل. 

ابن رُشد: الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضموتًا في الذمة م يجز 
إلا بتعجيل الأجر والشروع» وإن تأخرا كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل 
الطرفين أو أحدها. 

قَلتُ: قال في المقدمات: الإجارة الثانية حكمها حكم السلم في تقديم الأجر 
وضرب الأجل ووصف العمل» وقال القاضي: يجب تعجيل الأجرة أو الشروع في 
الاستيفاء؛ يريد: إن كان العمل يسير ليخرج عن الدين بالدین. 

قال في الساع: وإن كان متعيتًا ني عينه جاز تعجيل الأجر وتأخيره على أن يشرع 
في العمل» فإن م يشرع فيه إلا إلى أجل ل جز النقد إلا عند الشروع» فإن صرح بأن 
العمل مضمون كقوله أستأجرك على كذا في ذمتك إن شئت عملته بيدك أو بغيرك أو 
بتعيينه كأستأجرك على عمل كذا بنفسك أعطي كل منه)ا حكمه وإن م يقع تصريح»› 
وظاهر اللفظ أنه مضمون كقوله: أعطيك كذا على خياطة هذا الثوب هل على 
المضمون اتفاقًاء إلا أن يعرف أنه يعمله بيده» أو كان مقصودًا عمله لرفقه وإحكامه 
وأن ظاهره التعيين كأستأجرك على خياطة هذا الثوب» أو على أن تخيطه ولا يقول أنت 
ففي حله على المضمون أو المعين قولان لظاهر هذا الساع مع ابن حبيب عن أَصْبََ 
ومالك وإلاني على ربهم لم يدرك من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق. 

قُلتُ: وله ني مسائل الرواحل والدواب: زيادة وتفسخ الإجارة ني المعين يموت 
الأجير لاني المضمون.» ويكون العمل في ماله أو ما بقي منه» وني فسخها في الوجهين 
ملاك المتاع المتاجر» عليه قولان المشهور على ما يأتي في رسم المحرم في هذا السماع 
وسماع يحیی ابن رُشد» وقوله: (إن بداني عمله قدم أجره إن شاء) یدل على آنه لا بحب 
عليه إلا بشرط أو عرف فإن م يكن أحدها لم يجب إلا بتمام العمل بخلاف الأكرية 


وهو نصها في كتاب الجعل» وقوله في: (لا أعمله إلى شهر) لا يصلح تقديم جره حتى 
يبدأ يدل على جواز الإجارة إن م يقدم الأجر» وهو نحو قوها ني الرواحل يجوز كراء 
الراحلة بعينها على أن يركبها إلى شهر إن ل ينقد. 

وقال ابن حبيب: من استأجر أجيرًا على أن يشرع في عمل إلى أيام م جز إلا إلى 
الأيام القليلة كالجمعة فيحتمل أن معناه: مع النقد فتتفق الأقوال. 


ابن فتوح: إن قام من واجر عبده بطلب أجره بعد تمام عمله فأجرته تجري مجرى 
الجر إذا طلب ذلك بعد الخدمة. 

قال ابن حبيب: لا ينبغي أن حملا كالحقوق عند وجوهاء وجب تعجيل أجرها لا 
تؤجل لقوله عية: «أعطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه»"' إلا أن يؤخر الأجير من 
استأجره بأجرة سنةء ثم طلبها بعد ذلك فيحمل حمل الحقوق في الفسحة وضرب 
الأجل. 

ابن الحاجب: ولا يعجل الجر إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرصًا معيتًاء أو 
عل إجارة مضمونة 

غا ری ا ف وھ ن 
ظاهر المذهب حسب| تقدم في كلام ابن رد وقاله الشّيخ أيصًاء والعرض المعين أجرًا 
كشرائه جب تعجيله في أول الرواحل» منها من اكترى دابة أو استأجر أجيرًا بمعين من 
عرض أو صوان أو طعام فتشاحا في نقده ولم يشترطا شيدًاء فإن كانت سنة البلد في 
الكراء النقد جاز وقضي بقبضه» وإلا لم جز الكراء ولو عجلت هذه الأشياء كبيعها على 
أن لا يقبض إلا إلى شهر. 

الصقلي: قول ابن حبيب: وفي| يفسد الكراء بتأخيره والجواز حتى ينصاعلى 


(31 أخرجه ابن ماجه: رقم (2443) كتاب الرهون باب أجر الأجراء» والبيهقي في الكبرى: رقم 
(11439) كتاب الإجارة باب إثم من منع الأجير أجره. 
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التأخبر ولو كان العرف التأخبر» وكذا نقله اللخمي. 

الصقلي: وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن عقد الكراء لا يوجب نقد ثمنه بخلاف 
شراء السلع؛ لأا تقبض بنفس دفع عوضها والمنافع لا يمكن ذلك فيهاء ورجح 
اللخمي قول ابن حبيب. 

قال: لأنه لو باع سلعته بثمن إلى أجل حلا على تعجيل قبضها. 

قال: وكون الكراء با لا يصلح تأآخيره والرطب واللحم والمقتات حمول على 
النقد؛ لأنه لا يقصد تأخبره. 

قلتُ: الأولى أن يقول بقصد تعجيله» وقبل ابن شاس إجراء الطرطوشي قولي ابن 
القاسم» وابن حبيب في اعتبار العرف الفاسد ولغوهء قال: وهو قول ابن الماجشون» 
وغيره من المدعيين وتبعه ابن الحاجب» ويرد باقتضائه قصر قول ابن القاسم بالفساد 
على كون العرف التأخيرء وظاهر قوله أو نصه فيها: آنه إن م يكن العرف بالتعجيل» 
ولا شرطاه فالعقد فاسد كان العرف التأخير» وظاهر قوله أم لا بل هما بناء على تغليب 
اقتضاء تعذر تعجيل قبض المنفعة تأخير عوضهاء أو تغليب اقتضاء العقد التعجيل 
كالبيع ولو كان مؤجلا ثمنه حسب) تقدم من كلام الصقلي واللخمي. 

قال ابن الحاجب: ومنافع المعين كالمعين ولذلك جاز سكنى بسكنى دارسته 
وأوم| متفق أو ختلف ابن هارون يعني: أنه لا يجب نقد الأجر في منافع المعين بل يجوز 
بدء من غير أنه لا يجوز أخذ منافعه عن دين بخلاف المعين» ولكونها كالمعين جاز 
سکنی دار سنة بسكنى دار ولو اختلفت السنة. 

وقال ابن عبد السلام: يعني: أن حكم منافع المحين في كونها عوصًا في الإجارة 
حكم المعين» وقوله: وأوهم| متفق أو مختلف؛ أي: سواء كان أول سكنى الدارين متفقًا 
من يوم العقد أو بعده بشهر أو مختلقًا لكون إحداهما من يوم العقد» والأخرى بعد ذلك 

قلت: تفسيره قوله: (أو مختلف) بقوله: (ججوز على أن سكنى إحداهما من يوم 
العقد والأخرى بعده بشهر مع كونها عنده كالمعين) غير صحيح؛ لأنه يصير ككراء دار 
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بعرض معين على أن يقبضه بعد شهر وهذاغير جائز حسب| تقدم هناء وني البيوع 
والأقرب تفسير ابن هارون وواضح من المذهب أن منافع المعين كالمعين في بيعها بدين 
ا ا له ف ع ع 
بشرط و يجوز ذلك في منافع المعين من دار أو أرض بخلاف الحيوان حسب| يأتي إن 
شاء الله تعالى؛ لأن المعين من غير المنافع لا جوز تأخيره لوجهين للغرر في بنائه غير 
متغير» واحتمال الضمان بالحعل بالزيادة في ثمنه لضانه بائعه مدة التأخير حسب| قاله 
أشهب في السلم الأول منهاء ومنافع المعين لا يتصور فيها الضان بالحعل؛ لأا على 
ملك بائعها تقتضي والغرر فيها لمثل ذلك التأخير منتف لأمن الرباع» وي أكرية الدور 
منها لا بأس بكراء دار أو أرض بأرض وكراء أرض تزرعها العام بأرضك يزرعها 
قابا إن كانت أرضك مأمونة» وسمع القرينان لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله 
أعني خسة أيام» وأعينك خمسة أيام في حصاد زرعه ودرسه وعمله ابن رُشد؛ لأنه من 
الرفق ومنعه ضرر بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجارء وإن قدر ربم| 
استغرقته الإجارة فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك» وإنم)ا جوز ذلك في| قل وقرب من 
الأيام» وإن اختلفت الأعمال في رسم البيع من سماع أَصَبَعَ لأشهب لا بأس أن يأخذ 
الرجل عبد الآخر النجار يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط بخيط له غداء وإن 
قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا ضير فيه» والمرأة كقوله للمرأة 
انسج لي اليوم وأنسج لك غدا لا بأس به» وكذا انسج لي اليوم وأغزل لك غَدًا إذا 
و 

قَلتٌ: وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في اجتماعهن 
في الغخزل حتى يستوفين» فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام 
ونحوها وعينت المبتدأة هاء ومن تليها إلى آخرهن وصفة الغزل جاز» وإلافسدت 
وفيها لو كان الأجير عيتا بعينه» فإن م يكن كراء البلد بالنقد م يجزء إلا أن يعجلها 
كقول مالك: فیمن ابتاع سلعة بدنانیر ببلد آخر فان شرط ضمانها إن تلفت جاز» وإِلا 
فلاء وكذا الكراء إن لم ينقد في مثله م جز إلا بشرط ضمانهاء ولا جوز شرطه في عرض 
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أو طعام وأجازه غيره في الدنانير» وإن تلفت ضمنها ابن القاسم» ولو قال المكتري: 
أعجل الدنانبر والعروض فلا بد من فسخه لفساد العقد. 

الصقلي وعبد الحق عن بعض القرويين: إنما جب شرط ضبان الدنانير في الشراء 
بها إذا اشترط قبل البيع بها؛ لأنه يصير كنقد في غائب وكذا وقع لمحمد وهو تفسير. 

لت فيفرق بين قرب غيبتها وبعدها قال غيره: ولا بد من الخروج إليها 
كالغائب» ولذا لم يشترط ضرب الأجل؛ لأا لو كانت متعلقة بالذمة فقط على أن 
تقبض ببلد آخر لم جز لعدم ضرب الأجل. 

وني الموازيّة: إن م يشترط خلفها صح البيع» ووقفت السلعة كمن اشترى سلعة 
حاضرة بغائبة» ويخرج فإن وجد الدنانير تم البيع» وإلا بطل إلا أن يرضى المشتري 
باقع رها 

قُلتٌ: مثله في رسم الجواب من سباع عيسى من السلم والآجالء» وني رسم القبلة 
من سماع ابن القاسم: قال ابن رُشد: الآخر قول الغير بناء على أن العين لا تنعين» وقول 
ابن القاسم على أا تتعين وقوله استحسان؛ لأن قياس تعينها أن لا جوز شرط ضمانها 
کالعروض. 

عياض: قوله: (أو لا لم جز إلا لمن يعجلها)؛ يريد: باشتراط في العقد» وكذا قوله 
بعد هذا. 

وفيها: لابن القاسم: لا يعجبني تأخير الدنانير المعينة اليوم واليومين إلا بشرط 
ضمانا أو وضعها رهتا بيد غير المشتري» ولم يكرهه غيره إذ لو استحقت لقضي بمثلها. 

الصقلي: لو إن تلفت في اشتراط تأخيرها اليوم واليومين دون عذر ولا ضان على 
قول ابن القاسم: ففي مضي العقد كالعرض» وفساده قولا شيُوخناء والأول أبين وفيها 
لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها. 

ابن شاس: لو استأجر السلاخ با لجلد والطحان بالنخالة )م بجز. 

قَلتٌ: الجلد جار على ما تقدم في بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق وفيها 
تجوز الإجارة على طحن إردب حنطة بدرهم» وقفيز من دقيقه لقول مالك ما جاز بيعه 


جازت الإ جارة فيه. 

محمد: لا يجوز اطحن لي هذا الإردب بقفيز من دقيقه» وكذا الزيت في الزيتون 
بخلاف بيع ذلك؛ لأن فيه إن هلك رجع المبتاع بثمنه وني الجعل تقدم له فيه عمل» ثم 
ملك فلا يرجع بشيء؛ لأنه غير مضمون فيذهب عمله باطلا ولو ضمنه 
ربه فسد. 

الصقلي: لأنه معين فشرط ضانه يفسده. 

وأجازه ابن حبيب» قال: وم يجزه ابن القاسم؛ لأن الدقيق إن ذهب ذهب عمله 
محمد باطلا ونحن نرى إن ذهب بعد طحنه قبل أخذ الأجر القفيز فله أجر طحنه. 

الصقلي: كا لو استأجره بمد دقيق معين على عمل يعمله» وهلك الدقيق قبل 
قبضه أو استحق ولو بعد قبضه. 

التونسي: إن كان الأجير غير صانع بطل قول محمد؛ لأنه باع عمله بدقيق معين 
فإِذا تلف قبل کیله رجع بقدره من الإجارة ک| لو أجره بثوب فاستحق» وإن كان 
صانعًا وضاع الدقيق ببيته بعد طحنه فعلى القول قوها لا أجر له ويرد الدرهم» وعلى 
قول محمد: المصنوع قابض للصنعة ينظر في قيمة الدقيق هل هي مساوية للدرهم أو 
أقل أو أكثر» فيكون كأخذ سلعة من سلعتين استحقت بعد فوات عوضها إن كانت 
قيمة الدقيق درهمين على قول ابن القاسم فيهاء يرد الدرهم ويأخذ قيمة جميع طحنه» 
وقيل يرجع بثلئي قيمة طحنه ويمضي الدرهم بثلثها. 

قَلتٌ: عزا أبو عمران الأول لفضل» وذكر الثاني قبله كأنه المذهب عنده. 

اللخمي: إن ضاع قبل طحنه ببينة وكان الدرهم مساويًا للثمن أو أكثر انفسخت 
الإإجارة في مناب الثمن لا في| ينوب الدرهم على المستأجر أن يأتي بقدره يطحنه له» 
وإن م تقم بضياعه بينة» فرآى ابن القاسم في هذا الأصل مرة أنه غيبه فيغرم جميعه 
ويطحنه ويأخذ الثمن منه» ومرة لم يبلغ به أنه غيبه حقيقة فيحلف لقد ضاع» ولا يغرمه 
ولا يطحن إلا بم قابل الدرهم» وإن طحنه وادعى ضياعه غرمه مطحوتًا ول يصدق» 
وأخذ الثمن منه» وإن قامت بضياعه بينة فقال ابن القاسم: لا ضبان عليه ولا أجر له 
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فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الأجير مناب الدرهم كا لو لم يطحنه» وقيل: له الأجر 
فيأخذ الدرهم» وأجر ا مثل فيا ينوب الفمرة. 

ابن حبيب: بطحنه بنصفه دقيقًا لا بجوز؛ لأنه حصل بغرر والأول إجارة بشيء 
معلوم. 

الصقلي: رأى أن نصف ما يخرج من الدقيق مجهول لاختلاف الريع. 

قُلت: هو خلاف قوها خفف مالك بيع الحنطة على أن على البائع طحنهاء إذ لا 
يكاد الدقيق يختلف لو اختلف خروجه ماجاز. 

سمع ابن القاسم: لا خير في شراء ثوب من حائك نسج جله» ونقد ثمنه على آنه 
يتم نسجه؛ لأن الثوب يختلف لو اختلف وجه نسجه. 

سحنون: هذه جيدة فقس عليها غبرها. 

ابن رشد: | زا لأنه بيع وإجارة في المبيع إنم) تجوز في قول ابن القاسم وروايته 
في| يعرف وجه خروجه كالقمح على أن البائع يطحنه» والثوب على أن عليه خياطته 
استحسانًا لا قياساء وفيها: لا يعرف وجه خروجه ما يمكن إعادته ليآتي على الصفة 
كالفضة على أن عليه صوغهاء وشبه ذلك ما ليس كذلك كالزيتون على أن عليه عصره 
لا جوز بحال» وسحنون لا بجيز ذلك بحال مطلقًاء وفيها: لا يجوز على دبغ جلود 
بنصفهاء آو نسج ثوب بنصفه. 

محمد عن أَصَبَع: إن نزل فله أجر عمله وا جلد والثوب لرا 

الصقلي: إن فات الجلد بيد الصانع بعد الدبغ فله نصفها بقيمتها يوم خرجت من 
الدبغ» ولربها النصف الآخر وعليه أجر مثله في دبخهاء ولو دفع له نصفها قبل الدبغ 
على دبغها جتمعة لما فاتها بالدبغ فله نصفها بالقيمة يوم قبضهاء وأجر عمله في نصفها 
ونحوه للقابسي. 

اللخمي: إن قال له ادبغ نصف هذه المائة بنصفهاء وشرط نقده جاز إن اعتدلت 
في القسم والعدد أو تقاربت» وإلا فلا لجهل عدد والمستأجر عليه منها فإن لربه فسخ 
حتى قاسمه» ودبغ جميعها فله النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه» وأجر المثل 


في النصف الآخرء ولو قال: ادبغ ديغها بنصفها ل جز قولاً واحدًا إلا؛ لأن أجرته 
نصفها بعد الدبغ» فإن دبغها فله جر مثله ني كلهاء فإن ضاعت قبل ذلك ببينة فهي من 
بائعهاء وإن م يعلم ضياعها إلا من قوله ضمنها على حكم الضياع» وإن شرع في العمل 
مكن حتى يتم» وكذلك النسج في الغزل بنصفه إن أخذ في النسح مكن من التمادي؛ 
لأن في نزعها مضرة» فإن بقيت بيده بعد الدفع على أنه شريك فيها ففاتت بحوالة سوق 
ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ» ويختلف إن قال: لك نصفها من اليوم على دبغ جميعها 
فشرع في الدباغ هل هو فوت فيضمن نصف قيمتها أو ليس بفوت؛ لأنه غير مكن من 
ذلك النصف لا حجر عليه أن يدبغه ولا يبين والأول أيين. 

ق ا ا 
الفاسدة أن ما يرد منها لإجارة المثل يفسخ ولو بعد العمل بخلاف ما يرد منها لمساقاة 
المثل فتأمله» وفيها: لا جوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه إذ لا يقدر على قبض ماله فيه 
قبل السنةء وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلاً. 

الشيخ: إن نزل وكان على قيض نصفه بعد السنة فإن فات وعثر عليه عند تمامها 
قبل فوته بيد معلمه فله قيمة تعليمه والعبد لربه» وإن فات بيد المعلم بعد السنة فالعبد 
بينها وعلى معلمه نصف قيمته يوم تمام السنة معلاء» وعلى ربه قيمة تعليمه. 

قال: ولو كان على قبض نصفه الآن لم يجزء فإن فات بيد معلمه ببلد بعد تمام السنة 
فله نصف قيمة تعليمه» وعليه نصف قیمته یوم قبضه» ویکون بینهم| ابن الحاجب» ولو 
أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الطعام م بجز. 

قلتٌ: هذه مشل مسألتناني تعلليم العبد بنصفه» ولا أعرفها بفرضها في الرضاع 
لأهل المذهب بل للغزالي في الوجيز» وفيها إن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار 
ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جازء وقال: غيره بأجر معلوم أجوز. 

الصقلي عن بحيى: والسنة من يوم أخذه. 

بعض شيوخ عبد الحق: ما حاصله إن مات العبد في نصف السنةء فإن كان قيمة 
تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني» وقيمة عمله في النصف 
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الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع على ربه بثلث قيمة تعليمه. 
قْلتُ: الأظهر منع إجارته بعمله؛ لأنه بختلف عمله بحسب سرعة تعلمه وبعده 
وفيها إن قال احصد زرعى هذاء ولك نصفه أو جد نخلى هذه» ولك نصفها جاز» ولا 


عبد الحق: إِذا حصده جرا على درسه وقسمه حبًا ولا جوز قسمه قتا؛ لأنه حظر 


قال يحيى عن ابن القاسم: إن حصده أو بعضه» ثم احترق هو منها وعليه أن 
يستعمله في مثله» أو في مثل ما بقي عليه. 

قال سحنون: عليه نصف قيمة الزرع لا حصاد مثل نصفه يحيى بن عمر؛ لأن 

عیاض: ظاهر قوله هنا: فهو حین حصده وجب له نصفه آنه إن چب له نصفه 
بحصاده» والذي يأتي على أصوهمم أنه يجب له بالعقد؛ لأهم جعلوا ما هلك قبل 
حصاده وبعده من الأجيرء وفيها: إن قال له إذا حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله 
التزامه متی شاء؛ لانه جعل» وقال غيره: لا ججوز. 

الصقلي: هما ني الموازيّة روايتان. 

قُّلْتْ: هما بناء على الاكتفاء ني علم قدر الجحعل بالنسبة للجاعل بمجرد معرفة 
نسبته لما مجعل له» وللمجعول له بعلمه له حين فعله أو اشترط علم قدره في العقد 
كالبيع» وفيها: إن قال مع ذلك اليوم فلا خير فيه إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم ولا 
جوز ني الجعل أجل» إلا آن يشترط تركه متى شاء. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لا خير في قوله: جد نخلي اليوم ولك نصف ما تجد 
ومتی شئت فاخرج؛ لأنه وقع على یوم بعینه فلا حل إلا بشيء ثابت کقوله: تقاض ما 
لي على فلان إلى شهر ولك نصفه فلا خير فيه» وإن لم يضرب أجلا فهو جعل فجاز؛ 
لأنه ليس لربه منعه العمل وللعامل الترك متى شاء. 

ابن رُشد: إنما م جز مؤجلا؛ لها إجارة بمجهول ففسدت فلا يصلحها شرط 


الخيارء ولو قال: إن جددت في هذا اليوم من نحلي هذه شيتًا فلك نصفه جاز الفرق أن 
هذا جعل والأول إجارة. 

فإن قيل: إن هذه الإجارة إذا اشترط فيها الخيار على هذا الوجه عادت جعلا؛ لأنه 
في الوجهين معا لا يلزمه العمل» وإن عمل فله نصف ما عمل قيل: إن استويا في هذا 
افترقا في وجه آخر هو أن الإجارة لا تنفسخ بتلف المستأجر عليه إلا على اختلاف 
والجعل تنفسخ بتلف المجعول فيه اتفاقا فو جب أن لا تعود الإجارة بشرط الخيار فيها 
جعلاء فإذا بقيت وكانت فاسدة م يصلحها الخيار» وكان السَيُوخ من أدركناه ومن 1 
ندركه يجعلون قول ابن القاسم فيها حلاف قوله في المدَوّنة: في بع لي هذا الثوب اليوم 
ولك درهم أنه ما يراه شرطًا أن يترك متى شاء وليس بصحيح؛ لأن استئجار الرجل 
يومًا بدرهم على أن يبيع فيه ثوبا جائز؛ لأن الأجر فيه معلوم فإذا جازت الإجارة فيه 
جاز شرط ايار فيها بأن يترك متى شاء» وله من الدراهم بحسب ما مضى من اليو 
إن م ينقده» ونص على هذاني أول كتاب الجعل والإجارة» ومسألة التقاضي لا يجوز 
فيها مع تسمية الأجل إجارة ولا جعل» ولو قال: إن قبضت لي في هذا الشهر شينًا من 
ديني على فلان فلك نصفه م يجز؛ لأنه قد يتقاضاه ويشقى عليه فيه فيمضي الأجل قبل 
أن يقبض فيذهب باطلا فيجوز أن يستأجر الرجل الرجل على حصد زرعه بنصفه 
وأن يشترط أن يترك متى شاء ويكون له نصف ما حصد ولا جوز أن يستأجره على 


حصد يوم بنصف ما ممحصد فيه» وإن اشترط أن يترك متى شاء ويكون له نصف ما 
ويكون له نصف ما حصده» وكذلك لا جوز أن يجاعله على حصاد يوم بنصف ما 

واوا جرة والمجاعلة على بيع الثوب بدرهم خلاف ذلك لا جوز أن يواجره على 
بيع الثوب بدرهم» إلا أن يضرب لذلك أجلاء والجعالة بعكسه لا تجوز بدرهم على 
بيعه إن م يضرب لذلك أجلا فحمل ابن القاسم قوله: بع لي هذا الثوب» ولك درهم 
على الجعل فأجازه إن م يضرب أجل ولم مجزه إن ضربه إلا بشرطه متى شاء ترك؛ 
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یرید: وله من الدرهم بحساب ما مضی؛ لأنه إذا شر طه أفصحا بأنها إجارة صحيحة 
بخیار وقد أجازه وإن م يشترط أن يترك متی شاءء وقال سحنون فیها: هو جل قوله 
الذي يعتمد عليه ووجهه أنه حمل قوله: بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم على 
الإجارةء وقيل: في تأويل ذلك غير ما قول ذكرته في غير هذا الكتاب. 

قُلتٌ: في المقدمات اختلف في تأويل قول سحنون هذا فاختصره الشيخ: على أنه 
أجاز توقيت الجعل يومًا أو يومين دون شرط. 

وقال ابن القطان: يريد سحنون أنه قال: مثل قوله في الثوب في مثل مسألة الوب 
وهو أن بيز الجعل» وضرب له يومًا أو يومین ویشترط أنه متى شاء أن يرد» وقال 
سحنون: له مثل هذا القول وهو جل الذي يعتمد عليه؛ يريد: قول الكتاب وما يشبهه 
ولفظ جل يقتضي الخلاف» والخلاف موجود ني ساع عيسى فذكر سباع عيسى المتقدم 
وتأويل ابن لبابة عن سحنون أنه أراد أن ابن القاسم» إنا اختلف قوله على أنها إجارة 
مرة رآها إجارة جائزة ومرة رآها إجارة فاسدة وكله مدخول. 

أما قول الشّيخ فخطا صراح؛ لأن الجعل المسمى فيه الأجل إن م يشترط فيه 
الترك متی شاء لم جز اتفاقًا فكيف يقال هو جل قوله. 

وقول ابن القطان: بعيد عن ظاهر لفظ المدَوّنة» إلا أن معناه: صحيح تصح به 
المسألة وتأويل ابن لبابة بعيد عن ظاهر اللفظ غير صحيح؛ لأغها إن كانت إجارة فهي 
جائزة لا وجه لفسادها؛ وإن| معنى المسألة عندي أن قول ابن القاسم اختلف في قوله: 
بع لي هذا الثوب اليوم ولك نصف درهم فقال في الثوب: أنه جعل ولا يجوز إلا بشرط 
أن يترك متى شاء وله قول آخر: أنه جائز وهي إجارة لازمة لا جعل إن باع في بعض 
اليوم فله من الأجر بحسابه فقال سحنون: هذا المعتمد عليه من قوله وهذا لابن 
القاسم يقوم من قوله في الكتاب. 

قال: فيمن يبيع من الرجل نصف الثوب على أن يبيع النصف الآخر: أنه جائز إن 
ضرب له أجلا؛ لأن بضرب الأجل يكون إجارةء فاختار سحنون هذا القول؛ لآنه إذا 
قال: بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم احتمل أن يريد: معنى الجعل فيكون فاسدًا 
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واحتمل أن يريد معنى الإجارة فكان جائرًا وإذا احتمل اللفظ الصحة والفساد فهو 
على مذهبه في مسائل كثيرة على الصحة حتى يتبين الفساد من ذلك من اكترى راعيًا 
على غنم بأعيانا أن اللإجارة عنده جائزة» وإن م يشترط الخلف خلاف مذهب ابن 
القاسم في هذه المسألة مثل قوله في مسألة بع لي نصف الثوب» ومثل قول من قال: بع 
لي هذا الثوب ولك درهم آنه جائز فحمله على الجعل فأجازه مع احتمال إرادة الإجارة 
فتكون فاسدة لعدم ضرب الأجل» فلم| كان هذا القول جاريًا على مذهب سحنون 
استحسنه وفيها: إن قال انفض زيتوني هذا أو حر كه فا نفضت أو سقط منه فلك نصفه 
م جز؛ لأنها إجارة مجهولة. 

النفض على التحريك وليس كذلك» وفيها: إن قال: اعصر زيتوني أو جلجلاني ولك 
نصف ما عصرت لم يجز؛ إذ لا يدري كيف يخرج ولا كم يخرج وكمن باع زرعًا يبس 
على آن عليه حصده ودرسه وذروه؛ لأنه اشتری حبًا جزافًا لم یعاین جلته. 


الصقلي عن ابن حبيب: إن قال: احصده أو اعصره أو اطحنه ولك نصفه جاز 
حتى يقول فما خرج فلك نصفه فلا يجوز» وحمل الأول على ملك نصفه الآن وسمع 
القرينان إن قال: من حل بيع زرعه لرجل احصده لي ادرسه على النصف فلا بأس به. 

الصقلي: هذا نحو قول ابن حبيب. 

ابن رُشد: هذا حلاف قوها في الجعل والإجارةء وسماع بجيى بن القاسم وعلى 
سباع أشهبب» ثاني قول أَصْبَغ في رسم البيع والصرف من سماعه في البيوع» وتقدم 
الكلام عليه وقال ابن لبابة: إنما ا لحلاف إذا قال: احصده وادرسه ولك نصفه» وإن 
زادوا ذره ل جز اتفاقاء كما لو قال: احصده ولك نصفه جاز اتفاقًاء وليس ذلك 
بصحيح زيادة الذروء ونقصه سواء وجواز ذلك أظهر؛ لأن نصف الزرع جب له 
بالعقد على عمل النصف الآخر سواء كان عمله حصده فقط أو حصده ودرسه 
وذروه؛ كما لو استأجره على ذلك بعين» وكذا إذا استأجره عليه بنصف الزرع» فإن قيل: 
إذا شرط الدرس والذرو كانت الإجارة بها خرج منه» وذلك غررن وقيل: لا يلزم هذا 
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ولو لزم لما جاز» وإن م يشترط إلا حصاده إذ قد علم أنه لا يأخذ أجره إلا حًا إذ لا 
تصح قسمة الزرع حصودا حتى يدرس ويذرى ويصفى» ولو روعي هذا ما جاز بيع 
نصف الزرع بالعين» أو قد علم أنه لا يأخذه إلا حبًا مصفى لكنه جاز؛ لأنه بنفس 
الشراء بحصلان فيه شریکین ک) لو زرعاه. 

وفيها: إن دفعت دابتك أو دارك أو سفينتك لمن يكري ذلك ولك نصف كرائه ن¿ 
جز فإن نزل فالكراء لك ولك أجر مثله» ولو دفعت ذلك ليعمل عليه على أن ما 
صاب بینکا لم جز» فان نزل فالکسب له وعليه كراء مثل ما بلغ کأنه اکتراه كراء 
فاسدًا» والأول آجر نفسه إجارة فاسدة. 

اللخمي: إن قال اعمل لي عليها ففيها: لابن القاسم من رواية الدباغ: كسبها 
للعامل وعليه كراؤهاء وني الجلاب لربها لقوله اعمل لي» وللعامل أجر مثله» وإن قال 
أكرها فعمل عليها فالكسب له ولرا كراء المثل» وإن قال: اعمل عليها فأكراها فقال 
ابن القاسم: ما أكريت به للأجير ولربما إجارة المثل» وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت 
به لربها؛ لأن ضان منافعها منه بخلاف البيع الفاسد» وفيها أثر الأولى كا لو قلت: بع 
سلعتي ولك نصف ما بعتها به أو نصف ما زاد على مائة م يجز» والثمن لك وله 
أجر مثله. 

الصقلي عن بعض القرويين: إن وقف وسام فلم يأته أحد فالأشبه له أجر مثله إلا 
أن يتأول أنه جعل فاسد والأشبه الأول. 

اللخمي إن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكرا به فمضى بهاء ثم ردها وتعثر 
عليه کراؤها م يکن له شيء؛ لأنه فاسد والحكم آن يردها لا يتم ذلك الفاسد. 

الصقلي: وني الواضحة: إن قال في الدور والأرحاء والحوانيت قم لي بها ولك 
نصف غلتها لم يجزء والخراج إن نزل ذلك لرا وله أجر مثله والدواب والسفن كسبها 
للعامل» وعليه جر ذلك وهو قول مالك. 

الصقلي: وساوى بين الدواب والسفن إن قال: اكرها ولك نصف الكراء أن 
كراءهالراء وعليه أجر المثل للرجل» وهو أصوب» ولو أعطاه الدابة أو السفينة 
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ليعمل عليها وما أصاب بينه) م جز» فإن عمل فالكسب للعامل وعليه كراء المثل فهو 
كراء فاسد» والأول إجارة فاسدة. 

اللخمي: قوله في السفينة اكرها واعمل عليها سواء إن كان فيها قومه رما؛ لأنه 
إنا يتولى العقد فغلتها لربما وله أجر مثله» ولو كان يسافر فيها بمتاعه فالربح له ولرها 
الإجارة والحام والفرن إن لم يكن | دواب ولا آلة الطحن كان مايواجر به للعامل 
وعليه أجر المثلء وإن كان بدراهم ويشتري الحطب من عند صاحبها أو من غلتها فا 
أصابه لرا وللعامل أجر المثل وإنما هو قيم فيه) وكذا الفندق ومساكنه ما أكري به 
لربه والقيم إجارته. 

الصقلي: ولو عمل فلم جد شيا فعليه الكراء؛ لأنه في ذمته ولابن حبيب إن عرف 
آنه عاقه عائق فلا شيء عليه ِن م يکرها بشيء مضمون عليه. 

قَلتٌ: وهذا نحو اختلافهم في القرض على الأداء من شيء بعينه يتعذر هو مذكور 
ي القرض. 

اللخمي: إن قال اكرها ولك نصف كرائها فأكراها لمسافر على أن يسوق به» 
ویقوم بها نظر فإن کان كراؤها على أن لا أجد معها دينارًا وعلى أن معها ساتقًا دينارًا 
وربعا فالكراء بينهم أخاس» ثم ينظر فإن كان أجر مثله في تولي العقد ثمن دينار تيع 
رب الدابة بأربعة آخماس ثمن دينار» فإن كان يتولى حفظها بعد انقضاء الكراء فله عليه 
أجرة أخرى» وما تقدم من الكسب هو مثل الماء والكلأً والحطب إن قال اعمل عليها 
ولك نصف ما تكسب عليها فثمنه للعامل وللآخر أجر دابته؛ لأن هذه الأشياء ملك 
للعامل بنفس أخذه ها. 

قلتٌ: هذايوهم قصر هذا الحكم على كسبه عليها ما يملكه العامل من هذه 
المباحات» وليس كذلك؛ بل الحكم عام فيه وفي| لا يملكه من كسبه عليها بنقل 
الأشياء المملوكة من طعام أو غيره فتأمله ابن الحاجب» واعمل على دابتي وما حصل 
لك نصف ثمنه وأجرته لا جوز بخلاف نصف الحطب أو الماء فإن نزل فاسدا فثالها 
أن من قال: ولك النصف عليه أجر المثل. 
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قلت: ظاهر قوله: (فاسدًا) أنه مال من ضمير نزل وجب عوده لأقرب مذكور 
وهو العقد بقوله: اعمل عليها ولك نصف الحطب أو نصف الماء» وهذا وإن كان 
جائرًّا باعتبار ذاته فقد يعرض له ما يفسده كقوله ذلك بزيادة» ولا يأخذ نصفك في 
ذلك إلا بعد بيعه مجتمعًا أو بعد حمله كذلك أو لموضع كذا وقرر ابن هارون الأقوال 
بأن الأول كون الكسب لرب الدابة وعليه أجر العامل» والثاني عكسه وعلى العامل 
كراء الدابة» والثالث إن كان القائل ولك نصف الحاصل هو رب الدابة فالكسب 
للعامل وعليه كراء المثل من الدابةء وإن كان العامل قال: لرب الدابة أعطني دابتك 
أعمل عليها ولك نصف الحاصل فالكسب لرا وللعامل أجر مثله. 

قْلتُ: هذا الخلاف ل أره لغير المؤلف» وهذا بناء منه على أن محل الأقوال إنها هو 
الصورة الأولى الفاسدة باعتبار ذاتماء وقررها ابن عبد السلام: بأن الأول هو كون 
الكسب للعامل وعليه كراء الدابة لر ما سواء كان هو القائل ولك أو رب الدابة والثاني 
عكسه» والثالث إن كان ذلك من المسألة الأولى» وهي الفاسدة بذاتما فالكسب للعامل 
وعليه كراء الدابة وإن كان في غيرها من وجوه الفساد فالكسب لرب الدابة وعليه 
للعامل أجر مثلهء ومحل الأقوال مجموع الصورتين الأولى بذانتما؛ لأا فاسدة والثانية 
باعتبار عروض ما يفسدها قال: وهذا قرب إلى كلام المؤلف من الذي هله عليه من 
تعرض لتفسيره فقصر الأقوال على الصورة الأولى» وجعل التفصيل باعتبار القائل 
وعلیه یکون قوله فاسدًا حض زيادة. 

قْلتُ: الأظهر كون محل الأقوال الصورتين لظهور عود الضمير في نزل للأقرب 
فيه مع ما أشار إليه الشيخ من فائدة قوله: فاسدًاء ويتصور فساده بم قررناه أولا 
والأظهر تفسبر القول الأول بم| فسره به ابن هارون؛ ولأنه المذكور في لفظ المؤلف 
حيث قال: واعمل على دابتي وما حصل لك ثمنه. 

فإن قلت: إذا كانت أقوال ابن الحاجب غير ثابتة حسبم| صرح به شراحه وهو 
الحق فا مقتض المذهب. 

قلتٌ: ومقتضاه في الأولى أن الكسب لرمها؛ لأنه إنها جعل عوض عمله ماهو 
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عوض من كسبها فلم جعل له في كسبها حظًاء وني الثانية الكسب بينها نصفين ويرجع 
العامل على رما بنصف إجارة مثله يغرم له نصف كراء الدابة في ذلك العملء والصورة 
الجائزة في لفظ ابن الحاجب ذكرها الصقلي واللخمي عن محمد قالا: وكذلك على 
نقلات معروفات» أو قال: لي نقله ولك نقله. 

الصقلي عنه: لا يجوز على أن ما كسب عليها اليوم لك وما كسب غَدّافله 
وللخمي عنه ما نصه كمن قال: ما انتقل عليها اليوم لي وغدا لك جاز»ء وإن قال: تعمل 
عليها اليوم وتبيعه لي وما تعمل غدًا لك إن شئت بعته لنفسك جائز إنما يفسد إن قال: 
تعمله على ملكك والثمن لي؛ لأنه مجهول وإن أصيب قبل البيع كان من العاملء فإن 
نزل فالكسب للعامل وعليه كراء الدابةء وإن قال: ريما اعمل عليها اليوم لي وغدا لك 
فعمل عليها اليوم ثم تلفت فللعامل على ربها أجر مثله وليس له أن يكلفه أن يأتي بدابة 
أخحرى؛ لأنه إنما باعه منافع دابة معينة والمعين لا بخلف» واختلف إن قال: اعمل لك 
اليوم وغدالي فعمل اليوم ثم تلفت هل لرا كراؤها أو يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها؛ 
لأن المعمول عليه لا يتعين والأول أبين؛ لأن خلف ذلك يتعذر كثوب اللابس يستأجر 
على خياطته فيضيع ببينة ليس عليه خلفه. 

قَلتٌ: القول الأول هو قول ابن القاسم في العتبيّة» و لما ذكره الصقلي قال: قال 
الشيخ: أعرف فيها: أن على رب الدابة أن يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها وهو أصلهم. 

محمد: لو قال: اعمل عليها لنفسك شهرًا واعمل لي شهرًا م جز إلا ني مثل خسة 
أيام وشبهها لقول مالك وابن القاسم: لا يصلح أن يواجر الرجل العبد وينقد أجره 
على أن يأخذه إلى عشرة أيام. 

ابن القاسم: وجائز إلى خمسة أيام. 

حمد: ولا يدخله الدين بالدين؛ لإإجازة مالك سكنى دار سنة بسكنى دار له 
السنة المقبلة ولم يجزه في الحيوان» وفيها: لا بأس باجتماع بيع وإجارة اللخمي هذا 
المشهورء وحكى القاضي قولا بمنعه ووجهه أن كثيرًا من الإجارات لا تنفك من الغرر 
وني ساع سحنون: له البيع والإجارة جائزة في غير البيع ولا يجوز فيه. 


الجزء الثامن 183 


ابن رُشد: هذا مشهور من قوله: وهو جائز على قول مالك وابن القاسم فيا 
يعرف وجه خرو جه کالثوب على أن على البائع خیاطته» وفی| لا یعرف وجه خروجه 
إذا أمكنت إعادته كالصفر على أن يعمله البائم قدحًا وغيره لا يجوز اتفاقاء وعلى 
المعروف قوهما: من باع سلعة بثمن على أن يتجر له به المبتاع سنة جاز كمن واجره على 
التجر بيائة دينار سنة» أو يرعى له غنًا بعينها سنة جاز إن شرط خلف ما هلك منها أو 
تلف وإلا م يجز» فإن شرط خلف المائة فتلفت» وأبى البائع خلفها فلا شيء على 
المشتري. 

عياض: ضرب على ذكر الاشتراط في كتاب ابن وضاح عند ابن عتاب حيث وقع 
ول یقراه سحنون» وقال: لا بأس في الغنم والدنانیر دون شر طه والحکم يوجبه وقاله: 
ابن الماجِشُون و أَصبَع والصقلي وهو أصوب؛ لأن المستأجر عليه لا يتعين والحكم 
يوجب خلفه» وكذا في المدَوّنة والموازيّة وقال بعض أصحابنا: وإن) يتم هذا البيع إن 
أحضر المشتري الثمن لينتقل من ذمته لأمانته» وحكي عن القابسي فإن م يحضره 
فسدت الإجارة فقط لتهمته على أن يؤخره ويزيده كقول ابن القاسم فيه: قوله: لمن له 
عليه دين اعمل به قراصًا وخففه آشهب. 

ُلتٌ: وكقول سلمها الأول من له على رجل مال فقال: اسلمة لي ل جز حتى 
يقبضه» ويبراً من التهمة ثم يدفعه له. 

الصقلي: إن عمل ولم يحضره فالربح منتصف والخسارة للأجير ويرجع البائع بقدر 
قيمة اللإجارة منها مع الثمن في قيمة سلعته» ولو كانت قائمة لضرر الشركة وعلى قول 
أشهب ويجحيى ابن عمر يرجع في عينها إن كانت قائمة وإن فاتت ففي قيمتها. 

وقال عبد الحق: يرجع في قيمة السلعة أو في عينها إن كانت قائمة على الحلاف 
فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الثاني ني شهر» فباع في بعض الشهر 
المسألتان سواء والأجود أن لا يرجع في عينها لزيادة ضرر الشركة؛ لأا تعيين بين 
ثلاثة بعد أن کانت بين رجلين. 

قال هو والصقلي: ولا بد أن يسمي له في أي نوع يتجر له الصقليء ولا يلزمه 


التجر بالربح وشرطه يفسدها بخلاف شرط رعي أولاد الغنم؛ لأا معروفة ولو شرط 
التجر بالربح وعمل فالربح والخسارة للبائع وللعامل أجر مثله» وترد السلعة إن كانت 
قائمة» وإن فاتت مضت بالقيمة ولو تمت السنة والإجارة صحيحة والثمن في عروض 
م يلزمه بيعها بخلاف المقارض؛ لأن أجله النض والإجارة مؤجلةء ولو مات بعد تجره 
بها نصف السنة رجع البائع بمناب النصف الباقي منها في قيمة السلعة أو عينها على 
القولين مع اعتبار نماثل يام السنة أو اختلافها في قيمتها. 

قال: ولو استحقت السلعة بعد تجره نصف سنة تبع البائع بأجر مثله في تجره 
والئمن والربح والخسارة للبائع» وعليه ولو اطلع على عيب بها بعد فوتها وتجره نصف 
سنة والمعيب الربع تبع البائع بربع الثمن وربع قيمة تجره في نصف السنة» ويتجر له في 
النصف الثاني بثلاثة أرباع الثمن» ولو اطلع عليه قبل تجره وفاتت والعيب الربع تبعه 
بربع الثمن وتجر له بباقيه» قال: أكثر هذه الوجوه وحفظتها عن القرويين. 

الصقلي: قوله في اطلاعه على العيب بعد تجره نصف السنة إلى آخره فيه تناقض 
وقياس قوهم يرجع بربع قيمة تجره في النصف الماضي أن يسقط عنه ربع السنة الباقي 
لعمل نفسھ یوما وللبائہ ڈ ثة آيام أو يرجع في النصف الماضي بقيمة تجره بربع الثمن؛ 
لأنه لو اطلع على العيب قبل العمل م يعمل إلا بثلاثة أرباع الثمن والأول هو الجاري 
على آصوهم» وكذا لو اطلع على العيب قبل العمل م يعمل إلا بثلاثة أرباع الثمن 
والأول هو الجاري على أصوهم» وكذا لو اطلع على العيب قبل العمل وفاتت السلعة 
لرجع بربع الثمن وسقط عمله في ربع السنة لا عمله في ربع الثمن» إذ قد يكون عمله 
في ثلاثة أرباع الثمن وعمله في جميعه مؤنته| واحدة» ولأن عمله هو بعض ثمن السلعة 
فیجب آن يرجع فيه كما لو اكترى دارا بعبد سنة فأعتق العبد» ثم اطلع على عيب نقص 
له ربعه لکان له ربع السکنی وللمکتري ما بقي. 

قال بعض فقهائنا: لو كان قيمة تجره ضعف الثمن فمات قبل العمل لرد الثمن 
ويأخذ سلعته إن كانت قائمة؛ لأن جل ما اشترى وهو التجر ذهب ولو تحمله قلاا ثم 
مات لرد قيمة ذلك مع الثمن كمن اشترى ثوبين بعبد فوجد بأرفعه| عيبًاء وفات 
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الأدنى لرد قيمة الأدنى مع الأرفع وأخذ عبده ولا ذكر اللخمي شرط خلف الدنانير 
قال: إن ضاعت والبائع لا يقدر على الخلف لزمت المحاسبة كثوب اللابس يضيع في 
ا لخياطة والصبغ» وإن شرط عدم الخلف والمحاسبة جاز إن كان ممن يتعذر عليه الخلف 
وإن كان ممن لا يتعذر عليه الإجارة النصف فأكثر م جزء وإن كانت يسيرة جاز على 
قول ابن القاسم فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له الآخر وإن لم يشهد المشتري على 
حضور الثمن» فإن جلس في دكان للتجر فيه الصنف الذي استؤجر عليه كان 
كالإشهادء وإن جهل كون تجره لرب المال؛ لأن تلك كانت تجارته كان ذلك أشكل 
وهو يقبل قوله أيصًاء وقد قال ابن القاسم ني العتبيّة: من أمر مدينه أن يشتري له بدينه 
سلعة فقال: اشتريتها وضاعت قبل قوله: يريد؛ لأنه مؤتعن على الشراء وهو في هذا أبين 
لطول الأمد وجلوسه للتجر إلا أن يقول أخرجته» وضاع قبل أن أتجر فلا يقبل قوله. 

قَلتٌ: يرد قياسه على قول ابن القاسم: بأن المعارض لقبول قوله: حق آدمي وني 
مسألة التجر حق الله في التأخير بزيادة» وحق الله آكد قال: وإذا أتى بربح فللبائع أخذه 
بخلاف دين تقرر في ذمته على ن لا يتجر به» ثم تجر به؛ لأن التجر هنا شرط في أصل 
البيع قبل تقرر الدين في ذمته فلا تهمة؛ لأن فم) عقده على ما جاء به من ربح. 

قَلتُ: قوله: (لا تهمة) يرد بالتهمة الموجبة لشرط إحضاره فعم التهمة في المواجرة 
على التجر بدین في ذمته آقوی» وزاد على شرط تعیین صنف ما يتجر فيه شر ط دوامه في 
الشتاء والصيف» وأن يكون ممن يريد متصل التجر فإن شرط ما بحتكر لأسواقه م بجز؛ 
إذ لا يدري هل يتخير سوقه مرة في السنة أو أكثر أو تخرج السنة دون تغير سوق ولو 
شرط تجره في تلك السنة مرتين م يجز؛ لأنه نقد بعض السلعة في منافع رجل بعينه 
يقبضها لأجل بخلاف كون عمله متصلا والربح إن كان قدره في مدة الإجارة متقاربًا 
جاز شرط التجر به وإلا لم جز وكذا شرطه عدم الخسارة» وإن ظهر على عيب بالسلعة 
وقد فاتت رجع بقيمة العيب إن كانت العشر رجع بعشر الثمن وعشر قيمة منافعه على 
ماضي الشهور ويسقط عنه في المستقبل التجر في عشر الثمن» وله التجر لنفسه في قدره» 
وإن لم يقدر أن يتجر منها ناحية فله التجر في كل المائة وبغرم البائع قيمة عشر المنافع في 
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المستقبل كا لا ينقسم» وإن فاتت بعيب فإن تماسك رجع بقيمة العيب كا لو هلكت» 
وإن ردها رد مناب العيب من الثمن إن نقصها لعشر من أصل الثمن» وهو التسع بعد 
طرح العيب رجع المشتري بتسعين دينارًاء وقيمة تسع أعشار المنافع عن الماضي 
وسقط العمل في المستقبل؛ لآنه أول المنافع فإن كانت قيمة الإجارة مائة فالباقي عند 
المشتري قيمة ربع العيب وهو الذي يغرم للبائع وإن مات قبل عمله فإن كانت قيمة 
الإجارة مائة فأكثر والسلعة قائمة رجع شريكًا فيها بقدر اللإجارة فإن رضي المشتري 
بعيب الشركة وإلا رد وإن كانت قيمتها الثلث فأقل رجع بذلك قيمة عند ابن القاسم 
وشريكا عند شهب» وقاله ابن القاسم أيصًاء ويخبر الورثة لعيب الشركة. 

قَلْت: كذا هو في غير نسخة وفيه نظر؛ لأن ظاهره لزوم البيع في السلعةء وإن 
كانت الإجارة أكثر من النصف» ومقتضى المذهب إن كانت أكثر من النصف لزوم 
الفسخ» وعلى قول ابن حبیب يکون يرا حسب| تقدم في العيوب. 

قال: فإن مات بعد عمله نصف السنةء فقد قبض البائع جل الثمن المائة ونصف 
العمل ورجوعه في الباقي شريكًا أو قيمة على ما تقدم ويختلف قيمة المشهور؛ لأنها 
أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص وما ينوب الآخر أغلى؛ لأنه كسلعة أسلم فيها 
وعليه الجواب إن مرض قبل السنة أو بعد عمله بعضها إن قال البائع خذ مالي إن مضى 
بعد السنة فله ذلك إن كان لا يرجى برؤه إلا بعد طول» ومايضر مثله فإن برئ بعد 


رجوع المال عن قرب والبائع موسر أتى بمائة آخرى» وإن م يقدر على خلفها فسخت 
الإجارة. 

اللخمي: إن بلخت السلعة المواجر على بيعها مايباع به مثلها فالقول قول من 
دعي لترك النداء عليهاء وفيها الإجارة على بيع سلع كثيرة على أنه با لخيار شهرًا جائزء 
ولا ينقد الصقلى ولا تطوعا. 

سحنون: إنا جوز خيار يومين أو ثلاثة. 

مدیس: إن کان شهرًا فسدت؛ ومعناها: بعها على حساب الشهر بكذا. 

القابسي: معناها: نه بالخيار ما لم يعمل. 
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قَلتّ: وأخذ منها الكراء على قبول الزيادة وال جعل والبيع في عقد واحد. 

قال اللخمي: اختلف فيه وهو راجع إلى بيع سلعتين إحداهما على بت والأخرى 
غلل یار 

وني المقدمات: لا يجتمع المجعل والإجارة؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا معلومًافي 
معلوم» والجعل يجوز فيه المجهول فه) ختلمًا الأحكام متى جمعا فسدا. 

وعن سحنون: إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى» وني جواز بيع نصف 
ثوب أو دابة على أن يبيع مشتريه باقيه لبائعه» ثالثها: إن ضرب لبيعه أجلاء ورابعها: إن 
ضربه وإلا جاز لعياض عن ابن لبابة مع الموطأء والصقلي عن محمد مع إحدى روايتيها 
والمشهورة منهاء واللخمي عن رواية ختصر ما ليس في المختصر مع قول ابن زرقون 
نحوہ روی اشھب فیا ذکر فضل» ولعیاض عن محمد لو کان في) ينقسم ما يعرف 
بعينه» ويأخذ نصيبه متى شاء جاز إن ضرب الأجل» وهو قول بعض الرواة عن مالك. 

فيها: قال ابن لبابة: كان على وجه الجعل أو الإجارة. 

قَلتٌ: كذا نقل عنه عياض ونقله الصقلي عنه لا یقید ما یعرف بعینه» وتعقبه بأنه 
يدخل فيه المكيل» والموزون وكل ما لا يعرف بعينه. 

وني الموطاً: ما نصه من ابتاع سلعة فقال له رجل: أشركني بنصفها وأنا أبيعها لك 
جيعًا أنه لا جوز» وقبل عياض قول ابن لبابة في قول مالك في الموطاً: بيع نصف سلعة 
على أن يبيع له النصف الآخر حلال أحسبه؛ يريد: ضرب أجلا أم لاني بلده أو غيره» 
وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما ابتاع إليه» وسمع القرينان ني كتاب الشركة من 
أشرك في لؤلؤ اشتراه قومًا على أن لا يقاسمهم إياه؛ بل على أن يبيعه هم فعليه أن يبيعه 
هم» ولو بار اللؤلؤ وذهب الوقت الذي كان يراد بيعه إليه م أر ذلك عليه» ودفع هم 
الذي هم بمقاسمته إياهم. 

ابن رُشد: ظاهره جواز ذلك وإن لم يضرب لبيعه أجلا وذلك فاسد؛ لآنه جعل 
وبيع وذلك غير جائز» ووجه هذه الرواية أنه رأى أن ما يباع إليه اللؤلؤ معروف بالعادة 
كالأجل المضروب» وهو بين من قوله: لو باع اللؤلؤ وذهب الوقت الذي كان يرجى 
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بيعه إليه؛ يريد: ويستوجب البائع كل الثمن» ولو باعه في نصف الأجل لرجع 
المبتاعون بمناب ذلك من الثمن. 

قَلتٌ: مقتضى كلام ابن رُشد: عدم وجود القول الأول» وقال ابن الحاجب: لو 
باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفهاء أو بأن يبيع له نصفهاء فثالثها: إن عين أجل 
جاز» ورابعها: عکسه فلم يعز ابن هارون القول الرابع واستبعده. 

وكذلك ابن عبد السلام وزاد: ويقرب منه ماني ختصر ما ليس في المختصر. 

قلتٌ: الأظهر أنه هو؛ ولذا م يذكره ابن الحاجب» واشتهر عن مالك وغيره 
إطلاق لفظ المكروه على المحرم قاله في جامع العتبيّة وغيره» وقبوهم نقله الأقوال 
بالفساد في بيعه نصف سلعة بأن يبيع له نصفها غير صواب؛ لأنه دون أجل جرد جعل 
وبالأجل إجارة وكلاهما جائز» وظاهر كلام ابن الحاجب أن لا فرق بين كون بيعه 
بالبلد أو بغيره» والمجواز في المدَوّنة مقيد بكونه في البلدء وتقدم لابن لبابة غير البلد 
كالبلدء وفيها: تجوز الإجارة على بيع قليل السلعة وكثيرها إن ضرب للبيع أجلا وإلا م 
جز إن باع لتمام الأجل فله كل الأجرء وإن باع في ثلثه فله حصته من الأجر ولا يجوز 
نقده؛ لأآنه إن باع في نصفه رد نصف ما قبض فیدخله بیع وسلف» وإن لم ینقده فللأجیر 


e i a 

الصقلي عن الموازيّة: من واجر من يبيع له متاعًا شهرًا فباعه قبل الشهر فليأته 
بمتاع آخر يبيعه لتام الشهر. 

محمد: هذا إن لم يكن متاعا بعينه» وكذا القمح وغيره» و يجوز فيه النقد والمعين لا 
جوز فيه النقد» فإن باع في نصف الأجل فله بحسابه. 

ابن الحاجب: وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب» ولو انقضى 
و يبع استحقه. 

ابن عبد السلام: مراده بالتعيين: ضرب الأجل وتعيينه ثم ذكر ماتقدم عن 
الموازيّة» وقال: ظاهر الخلاف ما قاله ابن الحاجب» ولعله على القول الثاني من الأقوال 
الأربعه فتأمله. 
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فلت قول (خاا نالفل ابن ااج فف آنه عل قل ا ااب ب 
المحاسبة إن باعه في أثناء الشهرء ولو كان متاعًا بغير عينه ولا بخفى فساد هذاعلى 
منصف وإنم) جاء هذا من تفسيره التعيين بضرب الأجلء» والصواب تفسيره بتعيين 
المستأجر على بيعه. 

فإن قلت: موجب حله على الأصل قول المؤلف قبله إن عين أجلا. 

قْلتٌ: لا یوجب حله عليه قصره عليه بل الواجب حله عليه وعلى ما قلناه 
السلامة من خالفة المذهب. 

وسمع عیسى ابن القاسم: لا خير في مؤاجرته أن يبيع له ما جاءه شهرًا على أن | 
مجئه بشيء فله جره إلا آن يقول إن لم يجئه شيء فله أن يؤاجره في مثل ذلك. 

ابن رشد: إن لم يقع شرط ولا تسمية لما جاءه جازت الإجارة؛ لأن الحكم يوجب 
استعماله ني مشل ما استأجره فيه اتفاقاء فان ۾ يستأجره لشيء ومعین ولو قال: ما يأي 
من بلد كذا أو من عند فلان م جز على غير شرط على أصله في الاستئجار على رعاية 
غنم بأعيانها لا جوز إلا بشرط الخلف» وسحنون: يجوز ذلك» ويرى الحكم عليه 
ا لخلف» ولو شرط أن لا يبيع له إلا ما جاءه فلم يجئه أو قل فله من الأجر بحساب ما 
جاءه» فإن نقد لم جز اتفاقاء وإن م ينقد جاز على قول ابن القاسم في الذي يكتري من 
ا لجال على أن يسوق له برا من بلد كذاء فإن وجده بالطريق رجع وله الأجر بحسابه أنه 
جائز» ولم جز على قول سحنون آنه لا جوز وفيها: إن باعه نصف طعامه على أن يبيع له 
النصف الآخر بالبلدء وضرب له أجل م جز الباجي عنها إن كان مكيأا أو موزونًا ) 
جز سحنون؛ لأنه يغيب عليه» وقد يبيع ني نصف الأجل فيرد ما غاب عليه فيدخله 
سلف» وإجارة اللخمي أجازه ابن القاسم في الموازيّة في كل مكيل وموزون» وينقد 
ا لجميع لما كان مناب الإجارة يسيرًا م يته| فيه على بيع وسلف» وني التنبيهات» وكانت 
رواية سحنون عن ابن القاسم: أنه لا بأس به في الطعام وغيره. 

قال فضل: أصلحت في المدَوّنة ولما خلط ابن الحاجب مسائل كتاب الجعل 
والإجارة بمسائل كراء الدور والأرضين والرواحل كابن شاس التابع للغزالي رأيت 
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الفلتفزالففيي 


إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب للناظر في مسائل المدَونة 


اباب منفعة الإجارة 


نة ما لا يمن الإشارة إليه حصا دون إضافة يمكن استفاؤة غو جر ءا 

أضيفت إليه" ٠‏ فيخرج الأعيان والعلم والقدرة ونحو نصف العبد ونصف الدابة 

٠ (‏ قال الرّصاع: قوله: (ما لا يمكن) أي: الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه» وهو عام جنس للمنفعة. 

قوله: (حسًا) احترز نما يمكن الإشارة إليه حسا من الأعيان بنفسه كالثوب والدابة فإنم| ليسا بمنفعة. 

قوله: (دون إضافة) معمول لإشارة وهو قيد في الإشارة ومعناه ما لا يشار إليه حسا إلا بقيد الإضافةت 
ولايمكن عقفلا إلا ذلك مثل ركوب الدابة ولبس الثوب بخلاف الثوب والدابة فنا يمكن 
الإشارة إليها حسًا من غير إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك. 

قوله: (يمكن استيفاؤه) أخرج به العلم والقدرة؛ لأ) لا يمكن استيفاؤ*ما ولا تمكن الإشارة إليها 
حسًا إلا بإضافتهم) تقول هذا علم زید. 

قوله: (غير جزء ما أضيف إليه) أخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعا؛ لأنه يصدق عليه وهو 
مشاع لا تمكن الإشارة إليه إلا مضافاء ويمكن أخذ المنفعة منه لكنه جزء نما أضيف إليه وليس 
ركوب الدابة وما شاممه» كذلك فقوله يمكن صفة لما يمكن. 

(فإن قلت): قد قررت قوله ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة على معنى لا تمكن الإشارة إليه 
حسا بإضافة؛ لأنه في المعنى نفي نفي وهو إثبات فخلاصته ما ذكرته وهو أخصر بكثير» فما دل عليه 
ما هو موافق له في معناه» ولأي شيء عدل ته عن ذلك إلى ما ذكره. 

(قلتٌ): كان يظهر لي أنه لو وقع التعبير بذلك دون ما ذكر لصدق ذلك على قولنا غلام زید» ويكون 
منفعة فيكون رسمه غير مطرد؛ لأن غلام زيد يصدق عليه أنه أشير إليه حسًا بإضافة» وهو ليس 
بمنفعة ولا يصدق عليه قوله الذي لا يمكن الإشارة إليه بدون إضافة؛ لأن المضاف وهو الغلام 
تمكن الإشارة إليه من غير إضافة واله أعلم فتأمل ذلك فلك النظر فيه. 

(فإن قلت): أطلق السيخ ني قوله: يمكن استيفاؤه وظاهره ولو ذهبت العين وليس كذلك. 

(قلتٌ): هذا لابجل بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر شرط المنفعة 
للإجارة الصحيحة بعد. 

(فإن قلت): قال الشيخ: وهي ركن؛ لأنها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة على الركنية. 

(قلتٌ): يظهر أنه جلي؛ لأنه إذا سلم أن المنفعة مشتراة وكل مشتري فهو ركن بدليل ما تقدم في البيوع» 
فإغهم قالوا: أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري فصح أن المنفعة مشتراق 


الجزء الثامن 191 


مشاعا وهي ركن؛ لأنها المشتراة. 
[باب شرط المنفعة ق الإجارة] 


وشر طها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير واجب 
ترکها ولا فعلها. 


وكل مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن. 

(فإن قلت): يرد على ذلك سؤالان: 

(الأول): أنه هنا صر المنفعة في اللإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعًاء وقد أخرجهامن حد 
البيع. 

(قلتٌ): هذا فيه تسامح وقد قدمناه. 

(الثاني) أنه تقدم إشكال كون الشيخ صير ذلك ركنا للمحدود وإنا ذلك ركن للماهية الحسية 

(فلتٌ): تقدم تأويله والجواب عنه في البيع والثه سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): هل يرد على الشيخ: إجارة الرضاع وما ضاهاه ما أمكن استيفاؤه» وهو جزء فيكون حده 
غير منعكس؛ لأن ذلك من منفعة الإجارة. 

(قلتٌ): لر يظهر قوة جواب والله سبحانه أعلم. 

(1) قال الرصاع: قوله: (شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير 
وچپ تركها ولا فعلها) فخرج الواجب والمحرم. 

قال الشيخ: (إمكان استيفائها) أخرج به العين وما شامها إلا ما ذكره اللخمي» واختاره وباقي الشروط 
ظاهر» ولذا قال: (فخرج... إلخ)» واعترض الشّيخ: على الغزالي ومن تبعه بقوله وتبع ابن شاس 
وابن الحاجب الغزالي فقالا: هي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدًا مقدورًا على تسليمها غير 
حرام» ولا واجبة معلومة قال: ففسروا متقومة بم ها قيمة وهو قول الغزالي عنيتا بالمتقوم إن استأجر 
تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فلا يصح؛ لأنه لا قيمة له انظره والله الموفق. 

(فإن قلت): الشيخ: ذكر الإجارة وحدهاء وذكر أصنافها من إجارة عبد وحر وبناء وحفر ورضاع 
وتعليم صنعة وقرآن وغير ذلك نما هو متعلق الإجارة» ثم ذكر بعد ذلك في كتاب الإجارة كراء 
الأرض والسفن وغير ذلك مما أخرجه من حده» ولا يصح انطباق الحد عليه فكان المناسب أن 
يعمل ذلك كتَبًا كا وقع في المدَونة» ويذكر ها رسومها بخواصها. 

(قَلتٌ): الصواب ذلك كما جرت عادته: سيا» وقد ترجم على ذلك في المدَوّنة: ولذلك ريت الشيخ 
قبل هذا قال: ولما حلط ابن الحاجب مسائل كتب الجعل والإجارة بمسائل الكراء في الدور 
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وتبع ابن شاس وابن الحاجب الغزالي فقالا: هي متقومة غير متضمنة باستيفاء 
عين مقدورًا على تسليمها غير حرام» ولا واجبة معلومة ففسروا متقومة ب ها قيمة 
وهو قول الغزالي عنيتا بالمتقوم أن استئجار تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت لا 
يصح» فإنه لا قيمة له» وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله: في إجارة الأشجار 
لتجفيف الثياب قو لان وقبله شارحاه» ولا أعرف القول بالمنع ومقتضى المذهب الجواز 
كإجارة مصب مرحاض» وحائط لحمل خحشب» وفي الخيار منها لا تجوز إجارة ما لا 
يعرف بعینه من طعام» أو إدام» أو نحوه. 

ا لجلاب: لا يجوز إجارة الدنانير والدراهي والأجرة عن مستأجرهما ساقطة. 

ابن شاس: منع ابن القاسم استئجار الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت» وأجاز 
جيع ذلك السيخ أبو بكر وغيره إن كان المالك حاضرا معه. 

فلتٌ: كذا عزاه في المعونة للأبهري» وفي عيون المسائل لابن القَصًار إن كان في 
الدنانير والدراهم عرض ينتفع به دون إتلاف عينها جازت إجارتها مثل أن يعير بها 
مکاییل آو موازین أو أن يتجمل بها صيرفي. 
قلتّ: وتعقب هذا بأنه غرور وخديعة يرد بأنه كذلك في لبس الثياب يعرض فيه 
إرادة الخرور بالثياب الرفيعة» ومعنى ذلك حيث لا غرور كالبلاد المعروف فيها ذلك 
والمجاورة لآهل ا لحرب التي يدخلها بعضهم كالآندلس حيث يكون ذلك إرهابًا 
للعدو وعليه حمل قول اللخمي في عاريتها لذلك وني الجعل منها تجوز إجارة الآنية 
والقدور والصحاف» وفي وثائق ابن العطار: لا جوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدور 
الفخار وصحاف الحنتم وشبه ذلك. 

قال ابن الفخار: أما قدر الفخار فالدخان يغبرها حتى لا تعرف بعينها إلا أن يتبين 

والأرضين والرواحل؛ كابن شاس تابعًا للغزالي رأيت إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب 

للناظر في المدَوّنة وحقه: أن يعرفهاء ولا بد أن نكمل على ذلك في ذكر الحدود ما أد مجه في حده من 

الإجارة والله الموفق للصواب. 
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بنقش فيها وأما صحاف الحنتم فتعرف بأعيانما فلا معنى لقوله فيها: يمنع كراؤها. 

قلتٌ: مقتضی کلامھ) عدم ذکر هما ما ذکرناه عنهاء وهو قصور» وارتضی ابن 
فتوح قول ابن الفخار» وعارض بعض الفاسيين قو هما ني الجعل بقو هما أول أكرية الدور 
والطعام» وما يکال ویوزن ويعد ما لا يعرف بعينه يجوز الكراء به» ولا يجوز أن يكري» 
ومن أنصف وقراً يسا من أصول الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قوهها القدور 
والصحاف تعرف بعينهاء وبين مقتضى قو هما في الدور بعض ما يعد لا يعرف بعينه؛ لأنه 
يصدق بالدنانير والدراهم الجائزة عددا» وفي جواز إجارة ال و 
اللخمي عن ابن القاسم فيهاء وحمد مع ابن حبيب. 

الصقلي: عنه بعد نقله عنه لفظ لا يجوز» وكره إجارته من لقيت من أصحاب 
مالك» واختلف فيه قول ابن القاسم ففي كون الكراهة» ثالثا: نظر ابن شاس الشرط 
الثاني أن لا يتضمن استيفاء عين فلا يصح استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها 
ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود وتبعه ابن الحاجب» ولا أذكر هذا الفرع 
لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من البياعات؛ وإنا ذكره الغزالي وتبعه ولو 
رسموا المنفعة ب) قلناه ما احتاجوا لذكره» واستثنى ابن شاس مسألة إدخال الشجرة في 
الدار» وني اكترائها في أكرية الدور منها من اكترى دارا أو أرضًا بها أو دالية أو بالأرض 
سندس نخل لا ثمر فيها أو بها ثمر لم يزه فالثمرة للمكري إلا أن يشترطها المكتري» 
فإن كانت مثل الثلث فأقل جاز ويلغى الثلث عن مالك ولم يبلغه في سؤالي إيال تقوم 
الأرض أو الدار دون الثمرة إن قيل: عشرة» قيل: ما قيمة الثمرة ف عرف مما تطعم كل 
عام بعد طرح قيمة المؤنة» والعمل إن قيل: خسة فأقل جاز كالمساقاة. 

قَلتّ: للخمي في هذا التقويم بحث تقدم في المساقاة. 

الصقلي: عن محمد عن أَصَبَ هذا إن علم طيب الثمرة قبل معنى مدة الكراء وإلا 
لم يجز» وذكره ابن فتوح غير معزو كأنه المذهب. 

التونسي: ينبغي إن أكرى سنين أن ينتظر لثمرة كل سنة إن كان تبعًا لتلك السنة 
جاز» ولو کانت في بعضها غير تبع» وإن أضیفت إلى جلتها کانت تبعًا لا شبه أن لا 
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يجوز کا لو اكترى دورًا في صفقة في بعضها ثمرة أكثر من ثلثهاء ولا شيء في بقية الدور 
أو فيها آقل من الثلث إن جمع الجميع كان أقل من الثلث ل يجز» وفيها: لو اكترى أرضًا 
بها زرع أو بقل لم يطب فاشترطه جاز إن كان تافها ولا أبلغ بهذا الثلث ولو كانت 
الثمرة في الدار الثلث فشرط المكتري نصفها م جز إن جاز إذ هي تبع بالسنة فإن 
شرط نصفها صار بيع ثمر قبل زهوه» وكذا حلية السيف والخاتم ومال العبد. 

الصقلي: وأجازه كله شهب محمد عن ابن القاسم إن كانت الثمرة بالدار أكثر من 
الثلث فاشترط منها الثلث فأقل لم يجز. 

الصقلي: ويجوز على قول آشهب» وقال بجيى بن عمر: لو شرط ثمرة النخلة وهي 
دون الثلث فانهدمت الدار في نصف السنة والثمرة طابت نسبت قيمة الثمرة على 
المتعارف كل عام لمجموع قيمتها وقيمة ما سكن فقط» فإن كان ثلث ذلك فالثمرة 
للمكتري وإلا فلرب الدار وفسد فيها البيع إن جدها المكتري رطبًا رد قيمتها وإن 
جدها ثمر فمكيلها ولو انہدمت والثمرة م تطب ردت لرب الدار ولو كانت تبعًا لما 
سكن محمد إن كانت قدر ثلث الصفقة أو لاء وانہدمت الدار نصف السنة ردت الثمرة 
بحصتها من الثمن طابت الآن أو لاء وعلى المكتري نصف ما وقع على الدار من الكراء 
دون الثمرة. 

الصقلي: هذا كقول يحجيى» وللعتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم إن كانت قدر ثلث 
الصفقة يوم العقد والهدم في نصف المدة» فإن طابت الثمرة فهي للمكتري وعليه ثلثا 
الكراء» وإن لم تطب فهي لرب الدار وله ثلث الكراء؛ يريد: إن استوت قيمة الشهورء 
وقال بعض فقهائنا القرويين: بحب كونها للمكتري وإن لم تطب؛ لأنها في العقد ثلث 
ولا همة لطريان الهدم» وقاله في الواضحة ابن القاسم: لو استقاله المكتري فأقاله» وقد 
نقد أولا ولم تطب الثمرة» فإن كانت تبعًا لباقي المدة جاز كابتداء كراء من المكتري 
للمكري» وإن طابت الثمرة جازء ولو نقدا ثم رجع ابن القاسم» فقال: إن نقد كان بيعًا 
اغا 

الصقلي: ولو أبقى المكتري الثمرة لنفسه» وقد طابت فإن كانت تبعًا لما مضى جاز 
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على القولين» وإن م يكن تبعًا م جز على رواية يحيى واحتمل الجواز على رواية أبي زيد 
في المدم؛ إذ هي تبع في العقد ويجحتمل الفرق بأن الهدم طار والإقالة برضاهما فيتهمان 
على بيع الثمر قبل بدو صلاحه كا اتهم في النقد على بيع وسلف» وإن لم تطب الثمرة م 
جز بقاؤها للمکتري» ولو كانت تبعًا مما مضى ولابن حبيب مثل رواية ابي زيد. 

قْلتٌ: ما ذکره عن ابن القاسم - إلى قوله -: کان بیعًا وسلفًا هو سماعه عیسی ابن 
رشد: تحصيلها إن كانت الإقالة والثمرة طابت فتركها لرب الدار جائز بكل حال» وإن 
أبقاها لنفسه جاز إن كان تبعًا للأشهر التي سكن ككونها السدس من كراء السنةء وإن 
م تطب لم يجز إبقاؤها لنفسه بحال» وتركها لرب الدار جائز إن كان تبعا لما بقي» وإن م 
تكن تبعًا له ولم يزد في رواية أي زيد شيًاء وفيها: لا باس بإجارة الظئر بكذا» ومع 
شر طها عليهم طعامها وکسوتما. 

اللخمي: يجوز بالطعام كالعين» وليس من بيع الطعام بالطعام وجب حضور 
الصبي ليرى وإن غاب لم جز إلا بذكر سنه ويجزئه رضاعه أحسن ولا يجوز على قول 
سحنون إلا بتجربته لقوله: إن مات أحد الصبيين المستأجر على رضاعه| انفسخت 
الإجارة لاختلاف الرضاع. 

قال: لأنها إن أجرت نفسها ليرضع آخر بدل الميت لم يدر هل رضاعه مثل الميت 
آم لا. 

ابن فتوح: قال مالك: يجوز بشرط نفقتها وكسوتها دون صفة؛ لن ذلك معلوم» 
وقول ابن الجاجب: استئجار المرضع» وإن كان اللبن عيتا للضرورة تبع فيه قول ابن 
شاس يصح استئجارها للإرضاع مع الحضانة فيندرج اللبن تحتهاء وإن كان عيتًا 
للضرورة بل يجوز استئجارها للبنها فقط للضرورة» وكلاهما تبع. 

الغزالي: قال ما نصه: استئجارها للإرضاع مع الحضانة جائزء وفيه دون حضانة 
خلاف الأول الجواز للحاجة» وقول ابن الحاجب: وإن كان اللبن عيتًا للضرورة يرد 
بأنه ليس لمجرد اللبن» وإن جرد عن الحضانة؛ لأن الإرضاع ملزوم لمؤنته وهي تناول 
الصبي وضعه في حجرها وإلقامه الثدي وتسويته لذلك» وذلك عمل زائد على نفس 


196 ا المختصرالفقهي 


اللبنء وفيها: ليس لزوجها وطؤها إن جرت نفسها بإذنه وله فسخ إجارتها بغير إذنه. 

الصقلي: قال ابن حبيب عن أَصَبَعَ: لا يمنع من وطئها إلا أن يشرط عليه أو يتبين 
إضراره ذلك بالصبي وقول ابن القاسم حب إلي؛ لآن الزوج لا يكون مولي بيمينه على 
تركه وطأها مدة الرضاع» وإن اختلف فيه ابن فتوح عن ابن الماجشون لا يمنع الزوج 
من وطئها؛ لأنه يته قال: «لقد ممت أن أنهى عن الخيلة»'» ولم ينه عنها. 


ثم قال عن ابن حبيب: بقول ابن القاسم أقول لا بقول أَصَبّع؛ لأني سمعت ابن 
الماجِشُون يقول: العرب تقول لو لإ يبق من عمر المغيل إلا يوم واحد لأدركه ضرر 
ذلك» وأخذ الشيُوخ من قوها: أن من اختلعت من زوجها على رضاعتها ولده أن ليس 
ها أن تتزوج حتى تتم الرضاعة. 

قال آبو إبراهيم: انظر لو تزوج رجل من بان أا استأجرت نفسها ظتَرًا ترضع في 
بيت الصبي» هل هو عیب يوجب له فسخ نکاحه؟ 

قَلتٌ: الأظهر أنه عيب تقدمت مسألة الخلع في فصله وفيها ترضع حيث 
اشترطواء فإن م يشترطوا موضعًا فشأنه عند الأبوين إلا من لايرضع مثلهاعند 
الناس» ومن الناس من هو دني الشأن فإن طلبه عنده لم يكن ذلك له؛ لأنه لا خطب له. 

قَلتٌ: أتحفظه عن مالك. 

قال: لا. 

عبد احق عن بعض شَيوخه: إن شرطتا إرضاعه في بيت الصبي فمات زوجها 
رجعت لبيته للعدة؛ إذ لا مبيت ها بغيره» قيل: قد لزمها شرط المقام قبل العدة. 

قال: طراً ما هو أقوى منه وهي العدة لحفظ النسب. 

قيل: قد قال: إن سبق الاعتكاف الطلاق لم يخرج منه. 

قال: مقام المعتكف بالمسجد» وهو موضع أمن عليها. 


٠١‏ أخرجه مسلم رقم (1442) في النكاح» باب جواز الغيلة» والموطاً: 8/ 607 و608 في الرضاع» 
باب جامع ما جاء في الرضاعة 
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قلت: ولاآنه حق لله فهو أكد من حق الأدمي» وفيها: ومحملون في مؤنة غسل 
خرق الصبى وجسمه ودهنه» ودق رجانه وطيبه على عرف الناس. 

اللخمي: ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو غسل غير داخل في الأجرة إلا 
أن تكون العادة آنها في ماها. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: على الظئر غسل خرق الصبي وما بحتاج إليه والقيام با 
تقوم به الأم ويرضيه وتدق ريحانه» وفيها: إن حملت المرضع فخافوا على الصبي لهم 
فسخ الإجارة. 

قال: نعم ولا أحفظه عن مالك» ونقل اللخمي: فسخها بمجرد الحمل لا بقيد 
الخوف على الولد. 

قال: لأن رضاع الحامل يضر الولد» وفيها: فسخها بموضع الرضيع» وليس ها 
ولا لأبويه الإتيان بصبي ترضعه. 

اللخمي: في كتاب ابن سحنون: ولا ينفسخ وعلى الأب الإتيان بمثله. 

قلتٌ: يأتي بيان هذا الأصل» ولا تنفسخ بسفر الأبوين» وليس ها أخذه إلا بدفع 
كل الأجرة» وإن واجرت شريفة نفسها لزمهاء وإن م يلزمها إرضاع ولدها. 

اللخمي: أرى إن كان ها من تدركه معرتها من أب أو ولد أو ولد ولد أن تفسخ 
الإجارة. 

فلت أن ل ما اجة وها إن ر جك اقترا ضاف 
فسخت الإجارة» فإن صحت في بقية منها جبرت على رضاعه بقيتهاء وها من الأجر 
بقدر ما أرضعت ولا عليها إرضاع ما مرضت. 

قال غیره: إلا أن يکونا تفاسخا. 

اللخمي: إن لم يرج برؤها عن قرب فسخ» فإن فسخ لذلك» ثم برا عن قرب ففي 
کونه حکًا مضى» ورده ليتبين الخطاً حلاف منه أخذ دية العين لنزول ماثم يذهب» 
وخطأ ا خارص وإن لم تفسخ لقرب زوال المرض ولم يوجد من يرضعه إلا بقية كل 
المدة أجبرت على رضاعه القدر المضطر إليه. 


a er OOO ا‎ 


الصقلي عن ابن عبد الحكم: لو تكفلت الظئر بوجه رجل فقام عليها المتكفل عليه 
له لغيبة الخريم م تحبس له؛ لأن حالتها تطوع بعد عقد الرضاع» وليس هما أن تتطوع بيا 
يفسخه ونقله اللخمي غير معزو كأنه المذهب. 

قال: ولو كانت كفالتها قبل عقد إجارتها سجنت له» ونظر في مدة سجنها 
کمرض. 

وفيها: إن واجرها على صبيين حولين فمات أحدهما بعد حول سقط عنه منابه من 
الأجرة باعتبار رخص الكراء وغلائهء واختلاف الأزمنة من شتاء وصيف وكبر الصبي 
وصغره» وها إرضاع غيره بأجر مع الباقي. 

الصقلي: عن سحنون تفسخ الإجارة»ء إذ لا حاط بذلك» وتقدم أخذ اللخمي منه 
2 

اللخمي: منه أخذ تجربة رضاع الصبي» وفيها: إن واجرها على إرضاع صبي ن 
یکن ها إرضاع غيره معه. 

قلتٌ: ها تفريع يذكر في رعاية الغنم» وفيها: إن واجر ظئرين فماتت إحداهما 
فللباقية أن لا ترضع وحدها كأجيرين على رعاية مات أحدها. 

اللخمي: من حق الباقية أن يأتي الأب بمن يرضع معهاء وإن م مجدها فللباقية 
فسخ الإجارة إلا أن تقول أرضعه النوبة التي كنت أرضعه مع الأخرى. 

قلت: ولا جب إن رضي الأب ذلك وأبت؛ لأنه يرضع أكثر» وإن واجر واحدة 
ثم أخرى تطوعًا فهاتت؛ لزم الأولى كل الرضاع» وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن 
يرضع مع الثانية. 

عبد الحق: هذا إن علمت الثانية حين العقد أن معها غيرهاء وإلا فلا كلام هاء 


وقاله حمدیس. 

وفيها: إن مات الأب في أثناء المدة فمناب ماضيها عليه» وإن مات عدي ومناب 
باقيها على الولد فإن م يكن له مال ولا تطوع به أحد فلها فسخ الإجارة» ولو قالت: 
أرضعه لاتبعه فلا اتباع ها كنفقة على يتيم كذلك» ولو كان الأب قدم مناب باقيها ففي 
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كونه لوارثه أو للولد ثالثها مناب الزائد على عامين للولد لابن القاسم مع روايته فيها 
مستدلًا بأنه لو مات الصبي والأب حي كان ما دفعه الأب للمرضع له دون آب» 
ولأشهب واللخمي قالا: لأنه هبة له وعلى كونه للإرث ففي أخذه لبنا أو أجرة. 

نقلا اللخمي مصوبًا بالثاني: كموت الصبي والآب حي» وفيها: وما بقي مما 
ترضعه الظئريين ورثة الميت» ونقله اللخمي: بلفظ ما بقي من الرضاع ميراث. 

قال: فيحتمل أن الوصي يأخذه له بالثمن» أو كقول سحنون: يخلف الصبي 
فيكون من حت الظعر أن الإجارة منعقدة» والوصي يأخذ ذلك من حظه بالثمن أو 
يبيعونه با شاءوا» وعلى إرث الأجرة فعقدها منفسخ وعلى أن اللخلف في موت الصبي 
من حق الأب» فللوصي إلزامها العقد. 

عبد الحق: إن قدم الأب أجر تعليم ولده فمات ل يكن ما قدمه ميرانًا بخلاف أجر 
الظئر؛ لأنه على الأب واجب بخلاف أجر التعليم» إلا أن يعلم أن الأب بتله للولد 
خوف الموت في صحته» وأعرف نحو هذا لمحمد. 

اللخمي: عن أشهب إن مات الأب» وقد قدم أجر التعليم فهو للولد لا يورث» 
وإن مات الصبي رجع للأب إن کان حيًا ولوارثه إن کان ميتّا كمن أخدم عبده رجلا 
حیاته. 

قال محمد: وأبى ذلك ابن القاسم في الظئر والمعلم» وقد قال: ذلك كالنفقة يقدمها 
الأب والروايتان في الموازيّة» وفيها: لا بأس أن يواجر الرجل أمه أو أخته أو ذات حرم 
منه على رضاع ولده ولا ينافيه نقل بعضهم منع استخدام الولد والده؛ لأن الإرضاع 
خمیف. 

واستئجار أجير معين على شروعه لما قرب كاليومين جائز اتفاقا ولا بعد كالشهر. 

قال ابن رُشد: أول مسألة من سماع ابن القاسم دليل هذا السماع جوازه» وهو نحو 
قوطما في الرواحل يجوز كراء الراحلة بعينها على أن تركب إلى شهر إن ل ينقد» ولابن 
حبيب: من استأجر أجيرًا على أن يشرع إلى يام م جز إلا إلى أيام قلائل كالجحمعة» وما لا 
يطول فيحتمل أن يريد مع النقد فتتفق الأقوال. 


فلت اهر ان غاد ی دا و ف کیت 

وفيها: من اكترى دابة على أن يركبها بعد شهر. 

قال مالك: لا بأس به إن لم ينقدء وقال غيره: لا جوز وتقدم هذاء وحكم النقد في 
مسألة الدولةء وقول ابن الحاجب: يصح إجارة الرقبة» وهي مستأجرة أو مستشنى 
منفعتها مدة تبقى فيها غالبًا. 

ابن عبد السلام: قوله: الرقبة تشمل الحيوان وغيره واضح» وحكم غير الحيوان 
في محله» وتبع ابن شاس الخزالي في شرط المنفعة بالقدرة على تسليمها فيمتنع استئجار 
الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ونحوه. 

از الشرعي كالحسي لا جوز على إزالة عضو محترم أو حائض على كنس 
مسجد. 

فلت تقدم نحو هذافي أحكام المساجد في الصلاةء وتبع ابن شاس الغزالي في 
قوله العجز الشرعي كالحسي في الإبطال لو استأجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد 
صحيحة م يجز» ولو كانت متآكلة والسن متوجعة جازت واتباعه الغزالي في مسألة اليد 
وإضافته ذلك للمذهب خير أن يقال فيه لا حل؛ لأن كل مؤلف في مذهب هو مؤتمن 
على نقل آقوال أهل ذلك المذهب فإن م جد المسألة هم ووجدهافي غير المذهب 
وزعم أن مقتضى مذهبنا هو مذهب المخالف ذكر ذلك» كا فعل ابن بشير وغيره في 
مسألة فاقد مطل القدرة على الحركة في الصلاةء وعقله ثابت؛ ولذا والثه أعلم لم يتبعه 
ابن الحاجب والمسألة منصوصة عندنافي سماع عبد الملك في كتاب الديات قال: 
أخبرني من أثق به عن ابن وَهْب وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا 
بأس أن يقطع يده من المفصل إن لم خف عليه الموت. 

اتن ر د کاو وف انات هی ها ا اد ی ن 
بقطعه فله القطع وفيها لا يعجبني الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لكراهة مالك 

اللخمي: وعليه تكره على كتابته» وروى محمد منع بيعها في الدين» وقال ني غير 
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الموازيّة: الوارث فيها كغبره إن كان أهلا هاء وقاله سحنون» وعليه لا جوز على تعليمه 
أو كتابته» وقيل: ذلك جائزء وتباع في الدين وغيره محمد بن عبد الحكم بيعت كتب 
ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه» وكان أبي وصيه فعلى هذا 
تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن» ولا أرى أن يختلف اليوم فيه؛ لنقص 
حفظ الناس وفهمهم عن من تقدم. 

قال مالك: لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أكتب في هذه الآلواح. 
وقلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم. 

قال: لا. 

فة آكنت تطلب أن بعاد عليك اخديت: 

قال: لاء فلو فعل الناس هذا ضاع العلم وتلف رسمه والناس اليوم مع كتبهم في 
قصور والقول في الفروع بالاجتهادء والقياس واجب» ومعرفة أقوال المتقدمين 
والترجيح بينها معين في مواضع الاجتهاد يجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال. 

قَلتْ: في الأجر على الشهادة خلاف» وكذلك في الرواية» ومن شغله ذلك عن 
جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها عندي خفيف» وهو حمل ما 
سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيُوخناء وهو الشيخ الفقيه أبو علي بن علوان 
أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه. 

وفيها: لا يعجبني على تعليم النوح والشعر أو كتبه. 

اللخمي والصقلي عن ابن حبيب: لا بأس بها على تعليم الشعر والرسائل وآيام 
العرب» ويكره شعر الخمر والخنا والهجاء» وعلى قوله: (يجوز على كتبه وبيع كتبه) 
قلت: كراهة شعر الخمر وما بعده على الحرمة» وانظر هذا مع ترويه كثير من الأشياخ 
كتاب مقامات الحريري مع فحش بعض ألفاظها ولقد أخبرني بعض ثقات أصحابي آنه 
رواها علي إمام ا لجامع الأعظم ببلدناء وهو الشيخ الإمام ا لخطيب أبو محمد بن البراء 
قال: فلا انتهيت إلى الموضع الذي يتلو قوله عفا الله عنا وعنه فانظر على آي) امتنعت 
من التصريح باللفظ وكنيت عنه فقال لي: لا تكن وانطق بكذا فإني كذا رويته على جدي 


aa aa EEE a 


أبي الفقيه الشهير أب القاسم ابن البراء» وكان هذا بدويرة جامع الزيتونة» وعكس 
هذا E‏ 
مواضع غير مكتتبة فبحث عنها فوجدت آنا ألفاظ فاحشة» وفيها: أكان مالك يعرف 
الدفاف في الأعراس ويز الإجارة فيه. 

قال: كرهها والمعازف. 

عياض: ظاهره أنه راجع للإجارة وهو أشبه؛ لأنه عين عمل الصالحين والإجارة 
في هذا مكروهة» وعلى الإجارة اختصرها آكثرهم وإن كان ضرب الدف جائز ما جاء 
في العرس» فليست الإ جارة مثله إذ ليس كل مباح تجوز اللإجارة عليه» والإجارة على 
الأذان والصلاة والقسم تقدمت في مواضعهاء وفيها: من قتل رجلا ظلا بأجر فلا أجر 
له وحكم القصاص والأدب في الجراح» وفيها: لا يصلح أن يبني مسجدًا ليكريه من 
يصلي فيه ولا بيته وإجارت| لذلك غير جائزة» وأجازه غيره في البيت. 

عياض: لأنه يسبب من مكارم الأخلاق. 

اللخمي: من بنى مسجدًا ليكريه؛ جاز. 

قلتٌ: اققصاره على هذا دون ذكر قوهما أنه لا جوز غير صواب وإن وافق مفهوم 
نقل الصقلي عن سحنون إنما م جز كراء المسجد؛ لأنه حبس لا يباع ولا يكرى والبيت 
لیس مثله کراؤه جائز. 

اللخمي: إن أكرى بيته أو داره من يصلي فيه) في أوقات الصلوات فقط كره؛ لأنه 
ليس من مكارم الأخلاق» فإن نزل مضى وإن أخلا البيت وسلمه جاز. 

ر 
الصلاة وهو بعيد» ولما ذكر عياض معنى كلام اللخمي قال: فعلى هذا يحتمل كون قول 
الغير وفاقا بأن تكلم على وجه وتكلم ابن القاسم على آخر أو تكلم على الفعل ابتداء 
والغير عليه بعد الوقوع» وسقط قوله في رواية بحيى فيها اكتراء الدار؛ لأن يتخذها 
مسجدا عشر سنين جائز» ولم أسمعه من مالك ونقضها لمن بناها مسجدًا عياض أشار 
حمديس إلى أن قوله في الدور حلاف قوله: في البيت ولا فرق بينه|. 


ا 
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اللخمي: من اكترى أرصًا يتخذها مسجدًا أجلا مسمى جاز» وله بعد الأجل 
نقض ما لا يصح بناؤه للسكنى أو لا يوافق بناء الدور» وما يصح بناؤه للسكنى إن )| 
جعله حًا فلرب الأرض أخذه بقيمته منقوصًا واختلف إن كان حبسًاء وأن ذلك 
له أحسن. 

قَلتٌّ: قوله: (وله نقض ما لا يصح للسكنى) اتبع فيه التونسي. 

قال: للأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع به؛ لأنه على صورة مسجد. 

زاد الصقلي عن بعض القرويين: إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدًا فيأخذه بقيمته 
منقوصًاء ويلزمه إبقاؤه مسجدًاء ولا ذكر الصقلي قوها كان النقض لن بناه. 

قال: وقال سحنون في غير المدَوّنة: فيجعله في غيره. 

قال ابن أبي زيد: وقول ابن القاسم أبين» وليس مثل الأرض مستحق» وقد بنيت 
مسجدًا؛ یرید: هذا عله في غیره؛ لأنه أخرجه من يده لله تعالى على التأبيدء والآخر إن 
جعله في مدة فير جع إليه بعد تمامها. 

الصقلي: كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة» ثم يرجع إليه. 

قَلتٌ: فما ذكره الصقلي من قول سحنون» وابن القاسم يفسر قول اللخمي: 
اختلف إن كان حبسا وفيها لا يعجبني لمن في قرية لأهل الذمة كراء داره أو بيعها من 
يتخذها كنيسة أو بيت نار ولا دابته لركو اني أعيادهم ولا بيع شاة لذبحها في 
أعيادهم» فإن نزل بيع الدار أو كراؤها ففي لزوم صدقته بكل الثمن والكراء و بجزء 
الثمن المسمى الخارج من تسميته فضل قيمتها مبيعة لما فرض على قيمتها مبيعه لا 
يجوز من القيمة الأولى» وكذافي الكراء» ثالثها: هذا ني البيع والأول في الكراء للصقلي 

قُلتٌّ: لر يذكر عبد الحق غير الثالث وجعل كراء الأرض؛ لأن تبنى كنيسة كبيع 
الدار لا لكرائهاء وفيها: لا حل إجارة الرجل نفسه في بناء كنيسة لقول مالك: لا يواجر 
نفسه في حرم ابن القاسم» وأری إن واجر نفسه أو شيئًا ما يملكه ي شيء من الخمر ن 
لا أجر له» ويفعل بالأجر إن قبض ولم يقبض ما يفعل في ثمن الخمر. 


قلت : سنذكره في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 


عبد الحق: إن جر نفسه على رعاية خنازير أو عمل خر وشبهه فسخ متى عثر 
عليه» فإن فات وقبض الأجر تصدق به عليه» وإن واجر نفسه في| يمتهنه النصراني فيه 
تحت يده من خدمة ونحوها فكذلك» ولا يتصدق عليه بالثمن» وإن واجر نفسه في) لا 
یکون فيه تحت يده وامتهانه كحراسة وقراض كره» فإن نزل مضى وسمع القرينان 
جوابه عن المسلمة ترضع ولد النصرانية بأنه إن أعطته ثديا فلا بأس به» فإن ذهبت 
عه ر يعي 

ابن رُشد: وهذا ك قال أنه مكروه فإن وقع فسخ فإن فات مضى ول تحرم 
الأجرة وإجارة المسلم نفسه من الكافر أربعة أقسام جائزة» وهو أن يعمل له في محله 
كالصانع في حانوته» ولم يستبد به بعمل الكافر ومكروهة» وهو أن يستبد بجميع عمله 
من غير کونه تحت يده ککونه مقار صا أو مساقيًا له ومحظورة» وهو أن يکون في عمل 
تحت يده كالخدمة في بيته والإرضاع له فيه تفسخ فإن فاتت مضت وكانت له الأجرةت 
وحرام كحمل الخمر ورعي الخنازير إن فات يتصدق بالأجر. 

قلتٌ: والإجارة على بناء دورهم إن كانت لمجرد سكتاهم دون بيع ا لخمر فيهاء 
فهي كالمساقاة وإلا فهي كبناء الكنيسة. 

اللخمي: إن واجره على حمل زق زيت معين بعشرة فظهر أنه مر تصدق بفضل 
قيمة هله خْرّا على المسمى» وإن كان على عين معين فأحضر زقا فحمله» ثم ظهر أنه 
خر فله أجر مثله فيه على أنه زيت» وما زاد اللخمي: تصدق به والعقد الأول باق ولو 
آجره على معين على أنه خمرء ثم ظهر أنه زيت فله أجر مثله والعقد الأول منفسخ» 
وفيها: يجوز للعزب إجارة امرأة ولو أمة تخدمه. 

قال: كره مالك أن يعادل الرجل ال مرأة ني محل ليس بينه) حرم فإجارته للخدمة 
وللأهل له وهو يخلو بها أشد كراهة. 

اللخمي: إجارة الرجل المرأة إن كان عازبًا لم يجز» وإن كان مأمونًاء وإن كان له 
أهلء وهو مأمون جاز وإلا لم يجزء وإن كانت متجالة لا أرب فيها لرجل جازء وكذا 
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الشابة مع شيخ فان ولا تعادل امرأة رجلا ني حمل وإن كان مأمونًا لقوله عه: «باعدوا 
بين أنفاس الرجال والنساء»"“ وسواء كان معها زوجها أم لا وسمع عيسى ابن القاسم 
ي النكاح: لا بأس أن يقوم الرجل بحوائج المرأة الغريبة الكبيرة تلجأ إليه ويناو ها 
الحاجة وليدخل معه غيره أحب إلم؛ إذ لو تركها الناس لضاعت. 

ابن رُشد: وهذا إذا غض بصره عن ما لا يحل نظره إليه» وروى ابن القاسم فيها: 
لا بأس بإجارة العبد الصانع على أن يأتيه بالغلة ما لم يشترط عليه في العقد خراجًا 
معلومًا» ولو وصفته عليه بعده یاه ولم تضمنه إیاه جاز. 

اللخمي: روى الشّيخ في ختصره لا ضير في استئجاره على أن بجيئه بالغلة» وهو 
أصل مالك في كل من اشترى شينًا على أن يعمله بائعه والمشتري يصير إلى أمر مجهول 
کالزرع على ن على بائعه حصده ودرسه» وقد قالوا من اشترى سلعة على أن يبيعها 
بائعها أنه فاسد. 

ويجوز على تعليم القرآن في حديث البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عّل: «إن أحق ما أخذتم عليه جرا کتاب الله»(. 

وفيها: لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو كل شهر بكذا أو على 
الحذاق للقرآن أو على أن يعلمه كله أو سدسه بكذا ونحوه سمع القرينان ابن رُشد: 
إجازة ذلك هو المذهب» وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم» واحتج 
ابن رسد بحديث جواز الجعل على الرقية بالقرآن(“ حسب) هو مذكور في ا جحل 
والإجارة عليه جائزة مشاهرة» ومقاطعة على جيعه أو على جزء منه معلوم نظرًا أو 
ظاهرًا ووجيبة لمدة معلومة من الشهور, أو الأعوام فالمشاهرة غير لازمة لأحدها 
والوجيبة والمقاطعة لازمة هماء وأجاز ابن حبيب أن يسمي المقاطعة أجلا ورواه وهو 


(1) قال الملا على القاري في الأسرار المرفوعة: ص 146: ليس له أصل. 

(2) أخرجه البخاري: 10/ 169 في الطب» باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. 

(3) أخرجه البخاري: 10/ 169 في الطب» باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. ومسلم: في السلام 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم (2201). 


خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه» وقال: يقضي بالحذقة في النظر والظاهر بقدر 
ENDS nN‏ لأنه مكارمة جرى الناس عليها إلا أن 
GG GT‏ 
كالسدس ونحوه سقطت» وليس عليه حساب ما مضى منهاء وإن شرط المعلم عليه 
الحذقة م جز دون تسميتهاء وإن أخرج الأب ابنه قبل بلوغها لزمه بحساب ما مضى 
ولو قل. 

قال ابن حبيب: ولا يقضى بالأخطار في الأعيادء وإن كان فعله مستحبًا في أعياد 
المسلمين» ويكره في أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان» ولا جوز لمن فعله ولا مجحل 
لمن قبله؛ لأنه من تعظيم الشرك. 

قلتٌ: فلا يحل على قوله قبول هدايا النصارى من أعيادهم للمسلمين» وكذا 
اليهود وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في عيد الفطيرة عندهم وغيره. 

ابن رُشد: وجه تفرقة ابن حبيب بين الأخطار والحدقات» وإن كان القياس أن لا 
فرق بينه| إذا جرى ب) العرف هو أن الحدقة إنما بلغها الصبي بتعليم المعلم» واجتهاده 
وبلوغه عنده العيد لا عمل له فيه» وني نوازل سحنون سئل عن المعلم لا يشترط شينًا 
فيجرى له في الشهر الدرهم والدرهمان أيقضى له بالحذقة. 

قال: يحملون على حال البلد وسنتهم إلا أن يشترط شيًا فله شر طه» وأما بالحذقة 
فليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل برجاله. 

ابن رُشد: إيجابه بالحذقة بالعرف» وإن لم يشترط هو على أحد قولي مالك في 
القضاء بهدية العرس» وإن لم يشترط إن كانت جارية بالبلد ولم بجحكم بها في قوله: يقضي 
بها بحكم المهر كالمشترطة ولا بحكم البة إنا حكم ها بحكم الصلة المقصود بها عين 
الموصول» فأبطلها بموت أحدهماء وكذا يجب في بالحذقة لا يقضى ا لوارثه إن مات 
على الأب ولا على ورثة الأب إن مات للمعلم» وعليه يأتي قول ابن حبيب؛ لأنه لا 
فرق بين بالحذقة المشترطة والواجبة بالعرف في موت الصبي» أو إخراجه قبل بلوغه 
بالحذقة. 
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قَلتُ: للصقلي عن محمد: أجاز مالك التعليم مشاهرة ومقاطعةء وكل شهر وكل 
سنة» فكذا ولكل واحد منه) الترك متى شاء» وظاهره عدم اللزوم في المقاطعة خلاف 
ما تقدم لابن رشد. 

قَلتٌُ: فاللفظ الذي ذكرته وجدته في غير نسخة وني لفظ بعض النسخ احتهال» 
ونصها في النوادر وني الموازيّة: أجاز مالك التعليم مشاهرة ومقاطعة وكل شهر وكل 
سنة بكذا ما م يقل مثله في سنة أو في سنتين» فإن سميا سنة فلا ترك لأحدهماء وإن قال: 
كل سنة وكل شهر فلكل منه) الترك. 

قُّلتٌ: مفهوم لفظ الأول يؤيد لفظ الصقلي» ومفهوم لفظ الأخير يؤيد نقل ابن 
رُشد وهو الصواب. 

اللخمي: المجائزة على وجهين مشاهرة ومساناة إن لم يذكر قدرًا يعمله في تلك 
المدةء وعلى حدقة شيء معلوم ربع أو نصف أو جميعه كذلك فإن جمع بين الأجل 
والقدر الذي يعمله فيه فإن فعل ولا يدرى هل يتعلم ذلك القدر في المدة فسدت 
الإجارة» واختلف إن كان الخالب أنه يتعلمه فيها فأجيز ومنع فإن انقضى الأجل ول 
يتعلم فيه ذلك القدر فله أجر مثله ما لم يزد على المسمى» وقال ابن الجلاب: قيل: لا 
جوز على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة وغيرها؛ يريد: اختلاف أفهام الصبيان 
فالمشاهدة خف غررًا. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن شارطه المعلم على أن يحذقه» وله كذا فليس لأبيه 
إخراجه حتی يتم. 

قال: ولا يضره في حذقة النظر خطا الصبي في السورة إلا حرف وليس كمن لا 
يخطى» وإن لم يستمر القراءة فلا حذقة له» وريت أن أكمل هذا الفصل بالضروري من 
كلام السيخ أي الحسن القابسي في كتابه المشتمل على بيان أحكام المعلمين والمتعلمين 
على وجه الإمجاز قال: قوله عيله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»" فيشمل الوالد 


(1) أخرجه البخاري: 9/ 66 67 في فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» والترمذي: 


لتعليمه ولده إياه ولو بأجرة تعليمه العلم» ولقد أجاب ابن سحنون أبا ولد كان يطلب 
العلم عليه عن قوله له: إني أتولى العمل بنفسي ولا أشغله عا هو فيه» أجرك في ذلك 
أعظم من الحج والرباط والجهاد القابسي إن ترك الأب تعليم ولده القرآن لشح قبح فعله 
ولقلة عذر» فإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه» أو قاضي بلده أو جماعته إن | 
یکن قاض» وإِن لم يکن له مال توجه حكم الندب على وليه وأمه الأقرب فالأقرب وتعليم 
من آسلم ما يصلي به فرض كفاية يتعين على من انفرد به دون عوض» وتعليم الأنشى ما 
تصلي به كالذكر ويتعين على الولي والزائد على ذلك للأنثى حسن» وكذا العلم لا الرسائل 
والشعر وترك تعليمها ا لخط أصون ويكون المعلم معهم مهيبًا لاني عنف لا يكون عبوسًا 
مغضبًا ولا منبسطًا مرفقًا بالصبیان دون لین. 

قلتٌّ: ويكتفى في إباحة انتصابه بستر الحال للمتزوج ويسأل عن غيره فإن 1 
يسمع منه إلا العفاف أبيح له» ويمنع من يتحدث عنه بسوء مطلقا وبهذا جرى العمل 
وهو الحق. 

قال: وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم 
كقول بعض المعلمين للصبي يا قردء فإن لر يفد القول انتقل للضرب والضرب بالسوط 
من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في الععضو فإن م يفد زاد 
إلى عشر. 

قَلتٌ: ضرب معلم صبيًا بالسوط في رجله لتكرر قلة حفظه فحدث برجله من 
ضربه قرحة صارت فاصولا أشك في موته به. 

قال: ومن ناهز الحلم وغلظ خلقه ولم ترعه العشر فلا بأس بالزيادة عليها. 

هوا ا حال لفان اهت غر واف و ا الا 


رقم (2909) ني آبواب ثواب القرآن» باب ما جاء في تعليم القرآن» وأبو داود: رقم (1452) في 
الصلاةء باب ثواب قراءة القرآن. 
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سطح أسفل رجليه العشرين وأكثرء ومنعه الزجر بقول يا قرد الصواب فعل بعضهم 
ذلك» وقد أجازوه للقاضی لمن يستحقه مع قدرته على ضربه» وكذا كان بعض شَيُوخنا 
يزجر به في مجلس إقرائه من يستحق الزجر لتعذر الضرب ونقلوه عن بعض شيوخهم 
وسمعنا منهم في ذلك عن شيوخهم مقالات ممن نقل لنا عنه شاعا الشيخ الفقيه العدل 
ا لخطيب أبو محمد البرجيني» والشيخ النحوي المشهور بالزلدوي» وكان يصدر كثيرًا 
من شيخنا أبي عبد الله بن الحباب وقليلا من شيخنا أبي عبد الله بن عبد السلام - 
رها الله 2 اند ذلك و اة لو اضف لاا تكست ت الطالب فا ريدن 
مجلسنا في مدرسة الشماعين في قول قاله مايقول هذا مسلم» وكان هذا المقول له حينئذ 
متصفًا بعدالة الشهود المنتصبين للشهادة» وخطة القضاء بالبلاد المعتبرة ولم يترك لذلك 
مجلسه إلى أن توفي رحمه) الله تعالى» والأعال في ذلك بالنيات. 

قال: ومن اتصف من الصبيان بأذى أو لعب أو هروب من المكتب استشار وليه 
في قدر ما يرى من الزيادة في ضربه قدر ما يطيق. 

قَلتُ: أما في الإذاية فلا يستشيره؛ لأنه حق عليه ويتعذر طلبه عند غير المعلم 
لتعسر إثبات موجبه» واستحب سحنون أن لا يولي أحدًا من الصبيان ضرب غيره منهم 
سحنون ولا يضرب وجها ولا رأسّاء ومن حسن النظر التفريق بين الذكور والإناث. 

قال سحنون: أكره خلطهم؛ لأنه فساد. 

قْلت: أما من بلغ حد التفرقة في المضجع فواجب تفريقه منهم. 

قال: ويحترز من بخاف فساده على الصبيان ممن قارب الحلم إذا كان ذا جرأًة. 

قّلتٌ: الصواب في هذا منع تعليمه معهم. 

قال: ولا تقبل شهادة بعضهم إلا من عرف بالصدق فيقبل قوله وينهاهم عن 
الربا ني تبايعهم طعامًا بطعام وبفسخه» وما فات فهو في مال مفوته أو ذمته. 

سحنون: وشراء الفلقة والدرة وكراء موضع التعليم على المعلم فإن استؤجر على 
صبيان معلومين سنة معلومة فعلى أوليائهم كراء الموضع» وأما تعليمهم في المسجد 


فروى ابن القاسم: إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا باس أن يؤتى به المسجد» وإن كان 
صغيرًا لا يقر فيه ويعبث فلا حب ذلك» وروى سحنون: لا يجوز تعليمهم فيه؛ لآم 
لا يتحفظون من النجاسة» وهذا هو الصحيح» وأجاب سحنون عن معلم أراد أن 
ينتقل من موضع لآخر: بأنه إن م يضر ببعض الصبيان لبعده من داره فله ذلك» وإلا 
فإن كان عقد إجارته مع من يتضرر بذلك على اللزوم فليس له ذلك إلا بإذن وليه وإلا 
جاز دون إذنه» وذكر القابسي هنا: حكم جنايته على الصبي» وهو مذكور في الجراح 
ومتعلق تعليمه بالذات قراءة القرآن حفظًا أو نظرًا. 

ابن سحنون: ينبخي أن يعلمهم إعراب القرآن» ويلزمه ذلك والشكل واهجاء 
والخط الحسن وحسن القراءة بالترتيل» وأحكام الوضوء والصلاة وفرائضها وسننها 
وصلاة الجنائز ودعائها وصلاة الاستسقاء والخسوف. 

قلتٌ: حمل قوله: عندي إعراب القرآن هو بتعليمه معربًا احترارًا من اللحن 
والإعراب النحوي متعذر وحسن القراءة إن راد به التجويد فهو غير لازم في عرفا إلا 
على من شهر بتعليمه» وأما أحكام الوضوء وما بعده فواضح عدم لزومه وكثير من 
المعلمين لا يقومون بذلك. 

قال: وجب عدله بينهم في التعليم لا يفضل فيه بعضهم على بعض» ولو تفاضلوا 
في الجعل إلا أن يبين ذلك لوليه في عقده أو يكون تفضيله في وقت غير وقت تعليمه» 
ولا يعلمهم قراءته باللحان لنهي مالك عنها ابن سحنون عنه ولا یعلمهم آباجاد ونہی 
عن ذلك؛ لاني سمعت حفص بن غياث بحدث أن أباجاد أساء الشياطين ألقوها على 
آلسنة العرب في الجاهلية فكتبوها. 

قال حمد: وسمعت بعض أهل العلم يقول هي أساء ولد سابور ملك فارس أمر 
من في طاعته من العرب بکتبها فکتبوها. 

قال حمد: فكتبها حرام وأخبرني سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن يوب عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قوم ينظرون في النجوم ويكتبون 
أباجاد لا خلاق هم. 
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قَلتٌ: لعل الأستاذ الشاطبي لم يصح هذا عنده أو م يبلغه أو رأى النهي إنا هو 
باعتبار استع اها على أصل ما وضعت له لا مع تغيرها بالنقل لمعنى صحيح» وعلى هذا 
یسوغ استع|ها عددًا کسراج الدين في التحصيل» واختصار الأربعين وغيره. 

عقدها: جوز مؤجلا لمدة معلومة فيلزم» ومشاهرة فلا يلزم أحدهما. 

ابن حبيب: قال مالك: يجوز أن يشارط المعلم على الحذقة ظاهرًا أو نظرًا ولو 
سميا أجآا أَصْبَع إن تم الأجل ولم يحذقه فله أجر مثله. 

القابسي: ففرق أَصْبَع بين ضرب الأجل للمعلم والخياط إذا كان الفعل يمكن 

قلتٌ: قد سوى اللخمي وابن رسد بينها. 

قال القابسي: والحذقة كل ظاهرا حفظ كل القرآن ونظرا قراءته في المصحف. 

وقدر عوضها ما شرطاه فإن لم يشترط فهي على حال الأب في كسبه وحفظ 
الصبي وقراءته مع اعتبار حسن خطه» فإن نقص تعلم الصبي في أحدهما فلمعلمه من 
الحذقة بقدر ما تعلم» فإن م يستمر الصبي ني الحفظ أو في القراءة في المصحف فلا شيء 
لمعلمه ويؤنب المعلم على تفريطه إن كان بحسن التعليم وعلى تخريره إن م بحسنه» فإن 
اعتذر بدله الصبي اختبر» فإن بان صدقه فله من الأجر بقدر حرزه وتأديبه إلا أن يكون 
عرف أباه ببلهه. 

قلث: أو يكون الأب عرف ذلك. 

قال: ومحل الحذقة من السور ماغررت فيه عرفا مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح 
والصافات. 

قَلتٌ: فلم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا. 

قال: وكذا عطية العيد تثبت بالعرف» وقول سحنون: لا يلزم الحذقة إلا في ختم 
القرآن وغيرها تفضل معناه: إن لم تكن عادة بغيرهاء وكذا قول ابن حبيب لا جب 
الإخطار ولا يجوز إعطاء في عيد العجم حدث سد بن موسى عن الحسن بن دينار عن 
الحسن البصري: آنه كان يكره إعطاء المعلم في النيروز والمهرجان إن) كان المسلمون 


المختصرالفقهي 

يعرفون حق المعلم في العيدين ورمضان» وقدوم غائب القابسي إن المعروف العيدان» 
وأما غير ما وعاشوراء ففعل الخاصةء وأجاب القابسي عمن علمه معلم بعض القرآن 
ثم أكمله له غيره بأن: لكل منهم) من الحذقة بقدر ما علم أنصافًا أو أثلانًاء ونحوه ورب 
استحقها الأول فقط إن بلغ من تعليمه مقاربة الختم بحيث بلغ ما يستغنى به عن المعلم 
وربا استحقها الثاني فقط إن قل لبثه عند الأول ولم ينل من تعليمه ما له بال وقال ابن 
حبيب: إن شورط المعلم على أجر معلوم في كل شهر أو شهرين» وعلى قدر معلوم في 
الحدقة فلوليه إخراجه» وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منهاء ولو لم يقرأ منها إلا الثلث أو 
الربع فعليه بحسابه لاشتراطه ما سمى مع إخراجه» ولو شارطه على أن بحدقه بكذا أو 

القابسي: فرق هذا التفريق ولم يذكر حجة عليه» وقال: ما حاصله أ) سواء 
لاشتراكه| في التزام الولي الحدقةء واختصاص أحد الصورتين بزيادة قدر في كل شهر 
لا يوجب حل ما لزم بالتزام الحذقية» وآن لوليه إخراجه وعليه بقدر ما بلغ منها. 

قلتٌ: يمكن تقرير وجه تفرقته أنه إذا شارطه على الحدقة فقط كان أمدها العرنفي 
كمدة معينة عاقدة عليها غير مقرونة بيا يدل على انحلال عقدهاء فإذا ضما عليها شر ط 
قدر في كل شهر كان دليلا على عدم لزوم عقدهاء وصرفه لحكم عقد المشاهرة. 

قال: وإنها حصلت له بقدر ما بلغ إذا أخرجه في المشارطة على الحدقة لا في رأيته 
من تجويز الإجارة التي م يشترط ها غاية فما حصل منها كان عليه من الأجر بقدره. 

وما حكم بطالة الصبيان فقال سحنون: تسر يحهم يوم الجمعة سنة المعلمين. 

ابن عبد الحكم: لمن استؤجر شهرًا بطالة يوم الجمعة وتركهم من عشي يوم 
الخميس؛ لأنه أمر معروف وبطالته هم كل يومه بعيد؛ لأن عرضهم أجزائهم فيه من 
عشي يوم الأربعاء وبطالتهم في الأعياد هي على العرف هي في الفطر ثلاثة أيام» وكذا 
في الأضحى ولا بأس بالخمسة. 

سحنون: من عمل الناس بطالة الصبيان في الختمة اليوم وبعضه» ولا يجوز أكثر 
من ذلك إلا بإذن آولياء الصبيانء فقيل له: ربا أهدى الصبي للمعلم ليزيده في البطالة. 
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قال: هذا لا مجوز. 

القابسي: ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين؛ لأنهم غير مؤدين ما جب عليهم 
إلا من عصمه الله» وبعثهم لمن تزوج أو ولد له ولد لیعطوا شيا لیأتون به مؤدہم لا 
بجوز» وکذا ما يأتون به من بیوت آبائهم إلا بإذنهم. 

قَّلتٌ: بعشهم لدار بعض الأولاد لختمة أو لنفاس أو ختان أمر معروف في بلدناء 
والغالب آنه لا يكون مسر الولد لذلك إلا بعلم من وليه؛ لأنهم لا يمشون لذلك 
بمعهود ثيابهم بل بثياب التجمل والتزين في الأعياد. 

قال: واتخاذه بعضهم يملي على بعض حسن» ولا جوز بعثهم في حوائجه» ولا 
ينبغي آن يتشاغل عن تعليمهم بشيء» وإن نزلت به ضرورة استناب مثله في] قرب. 

قال سحنون: ولمن استؤجر على تعليم صبيان تعليمه غيرهم إن م يضر بهم ول 
يشترط عليه عدم الزيادة عليهم. 

وش ركة المعلمين جائزة إن كانوا بمكان واحد وإن كان بعضهم أجود تعلي| من 
بعض؛ لأن فيه رفقاء يمرض بعضهم فيقوم الصحيح مقامه» وإن كان بعضهم عربي 
القراءة والآخر ليس كذلك؛ لكنه لا يلحن فلا بأس بذلك» قاله مالك وابن القاسم» 
وعن مالك: لا يصح حتى يستويا في العلم» فإن كان أحدها أعلم م يصلح إلا أن 
يكون لأهلهم| فضل من الكسب بقدر عمله على صاحبه القابسي إن لم يكن لأحدهما 
من الزيادة إلا أنه يعرب قراءته والآخر لا يعر ا ولايلحن أو حدما رفيع الخط 
والآخر ليس كذلك إلا أنه يكتب ويتهجا فهذا قريب مغتفر في الشركة في الصنائع 
والتجارات» ولو كان أحدهمايقوم بالشكل والهجاء وعلم العربية والشعر والنحو 
والحساب وما لو انفرد معلم القراءة بجميعه لجاز شرط تعليمه إياه مع تعليم القرآن؛ 
لأنه يعين على ضبطه وحسن معرفته هذا إن شارك من لا جسن إلا قراءة القرآن 
والكتب كانت الإجارة بينه| متفاضلة على هذه الرواية على قدر علم كل منهاء ولو 
استؤجر أحدهما لتعليم النحو والشعر وشبهه والآخر على تعليم القرآن والحساب ما 
صحت شركتهاء وقيل: لأنس كيف كان المؤدبون على عهد أبي بكر وعمر وعشان 


a a REE ا‎ 


وعلي َة قال: كان للمؤدب إجانة بجيء كل صبي يوم نوبته بماء طاهر يصبه فيهاء 
يمحون به آلواحهم» ثم يصبون ذلك الماء في حفرة من الأرض فينشف. 

فة ال ار هر ال خاد واج الا جاج ر ا0 اا وال ی با 
آخر: المركن بالكسر الإجانة التي تخسل فيها الثياب ابن سيدة. 

يقال: إجانة وإنجانة وينبغي أن يصب ذلك الماء بالمواضع البعيدة عن النجاسة 
وكان معلمنا يأمر بصبه في حفرة بين القبور وينبغي أن بحفظ منه؛ لأن غالب الصبيان لا 
يتحفظون في يديهم من نجاسة أبواهم. 

قال محمد بن سحنون: حدثنا موسی عن جریر عن منصور قال: کان إبراهیم 
النخعي يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. 

وجوز الإجارة على عمل في جزء من معين شائع إن لم يشترط عدم قسمة فيها 
تجوز إجارة شريك في طعام شريكه على عمله لبيعه ببلد آخر إن ضرب له أجلاء وعلى 
أنه متى شاء قسمه فإن شر ط عدمه لم مجزء فإن نزل ففيه كراء المثل» وكذاني طحنه. 

الصقلي: يريد ضرب الأجل بعد الوصول للبلد ولا ينقده إجارة البيع» وفيها: 
وكذا في رعاية غنم بينه) إن شر ط خلف ما هلك من حظه. 

قال غيره: واعتدلت في القسم. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: حلها عند ابن القاسم على الاعتدال فيه» وأن 
الإجارة على نصف عددهاء فإن قسم| وصار له أكثر من نصف عددها م يلزم الأجير ما 
زاد على نصفهاء وإن صار له أقل منه فله إتمامه. 

قلتٌ: وتقدم في مساقاة نخل بينهم| بحث فيها فتذكره» وفيها: لا تجوز على حمل 
طعام إلى بلد كذا بنصفه إلا أن ينقده نصفه مكانه؛ لأنه بيع معين على تأخير 
قبضه لأجل. 

الصقلي: إن وقع بينهما جاز على قول أشهب وابن حبيب. 

اللخمي: إن لم يشترط قسمه ولا بقاءه جاز وله وطحنه إذ لا غرض ني بقائه. 

الصقلي: قال ابن أآخي هشام: إن مله إلى البلد فللحمال نصفه» ويغرم مثله إلى 
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لحل الذي حله منه وله كراؤه في النصف الآخر ما بلغ» وعابه بعض شَيُوخنا وقال: 
يلزمه إن هلك الطعام ضمان نصفه؛ لأنه على قوله بالقبض لزم ذمته وهو بعيد؛ لأن علة 
الفساد منع الحامل من قبض حظه إلى أن يصل إلى البلد المحمول إليها فكيف يضمن 
هلاكه قبل البلد وقبله. 

الصقلي: ويرد بمنع ملزومية قول ابن أآخي هشام ضمانه قبل وصوله الذي جعل 
بطلانه يوجب بطلان قول ابن أخي هشام» وسند المنع ما هو بين به الراد عليه بطلان 
تضمینه» ولا لزم من عدم ضمانه وصول بطلان قول ابن أخي هشام؛ لأنه بوصوله 
للبلد زال حجر منعه قبضه لتوقیته بعدم وصوله فکونه تحت يده بمحل وصوله هو 
قبض له وهو حينئذ بحالة خالفة لحالته يوم بيعه وهي صیرورته منقولًّ»| فصدق أنه 
مبيع بيعًا فاسدًا فات بالنقل فتأمله. 

وعلم المنفعة بصنفها وقدرها شرط حصوله بالنص واضح كخياطة رومية أو 
عربية فيها إن واجرته على إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فنصف درهم» وإن 
خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فنصف درهم لم يجز» وهو من 
وجه بیعتین في بيعة إن خاطه له أجر مثله ما بلغ. 

قال غيره: في الأولى إلا أن يزيد على الدرهم أو ينقص عن نصفه فلا يزاد 
ولا ينقص. 

الصقلي: عن السيخ: قال بعض الأندلسيين في قول غير ابن القاسم: يعني إن 
خاطه اليوم قيل: ما قيمة خياطته على تعجيلها اليوم فلا يزاد على درهم ولا ينقص من 
نصفه» وإن خاطه غدًا قیل: ما قیمتها إلى غد على ما ذكرنا ولابن أ بي رَمَتيّن عن بعض 
الأندلسيين تفسير غير هذا وهو أصوب. 

قُلتٌ: ل أقف على تفسير ابن أ بي رَمَنَيْن وقول ابن القاسم مثل نص قو ها في 
الرواحل: إن اكتريت من رجل على أنه إن أدخلك مكة في عشرة يام فله عشرة دنانيرء 
وإن أدخلك في أكثر فله خمسة فسخ» فإن نزل فله كراء مثله في سرعته وإبطائه» وقال 
بعض الفاسيين في تأويل قول الغير: ثلاثة أقوال: الأول أن له أجر مثله ما لم يزد على 


الدرهم» أو ينقص عن نصف درهم خاطه في اليوم الأول أو الثاني القول الثاني ما لم يزد 
على الدرهم في اليوم الأول أو ينقص عنه أو يزيد على نصف درهم في اليوم الثاني أو 
ينقص عنه القول الثالث ما لم يزد على الدرهم في اليوم الثاني» ويأخذ أقل منه مطلقًا أو 
ينقص عن نصف درهم في اليوم الأول» ويأخذ ما زاد عليه مطلقًاء وذكر ابن رسد 
قو هما في الرواحل: على أنه متفق على منعه للشك في سعة الأجل للوصول فيه. 

قال: فإن فات بالسير فعلى قول غيره في كتاب الجعل له أجر مثله مالم ينقص عن 
الأقلء وما م يزه على الأكثرء وللشيوخ في تأويل قوله: أوجه الأول هذا سواء بلغ 
الأجل أو لا الثاني إن بلغ فيه المثل مالم ينقص عن الأقل» وإلا فله الأقل من اكتراء 
الكراءين أو المثل ولو فضله الأقل الثالث إن بلغ فيه فأكثر الكراءين وإلا فأقلهماء وعزا 
الثاني لابن آي رَمَتن. 

ويطنب في أجل المنفعة كوذه يسعها: 

قال ابن رُشد: في أول مسألة من سباع ابن القاسم الإجارة على شيء بعينه كخياطة 
ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه مما الفراغ منه معلوم لا جوز تأجيله بوقت 
يشك في سعته له اتفاقاء وإن کان لا إشکال في سعته إیاه ففي جوازه قولان لظاهر هذا 
السماع مع سماع عيسى ابن القاسم» ودليل قوهما فيمن استأجر ثورًا على أن يطحن له 
کل یوم إردبین فوجده لا يطحن إلا إردبا له رده؛ لأنه جعل له في الإردب الذي طحن 
ما ينوبه ولم يفسخ الإجارة» وقول ابن حبيب بإجازة مشارطة المعلم على إحذاق الولد 
في جل مسمی» ونقله عن صب والمشهور مع سماعه بعد هذافي رسم سلف ورسم 
الحرم وسمع القرينين. 

و ی 2 
يشرع في تلك المدة فإن خاطه بعد الأجل حط من المسمى بقدر ما بين قيمتي عمله في 
الوقت المشترط ووقت عمله» ولابن حبيب عن ابن الماجشُون: إنما له أجر المغل» 
وسمع ابن القاسم من قال: لمن استخاطه ثوبًا بدرهم بعد عقده عجله اليوم وأزيدك 


نصف درهم رجو خفته» ولا بأس به ولم يره كالرسول يزاد لسرعة السير» ولا أحب 
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إن يتكاراه على تبليغ كتاب لبلد بدينار» ويقول له إن بلغته يوم كذا فلك زيادة نصف 
دینار» وأکرهه سحنون: لا بأس به بعد وجوب الكراء. 

ابن رُشد: أجازه في تعجيل الثوب؛ لأنه مكن ولا ينبغي له مطله؛ لأنه إضرار به 
لغیر سبب» وله أن يتسع في عمله» ویؤخره لعمله غیره آو لبعض حوائجه على عرف 
تراخي الصناع فزيادته على تفرغه لعمله جائز» وكرهه في تعجيل توصيل الكتاب 
معناه: إن م يكن على يقين من إدراك إيصاله ذلك اليوم إن أسرع» ولو كان على يقين 
جاز كالثوب» ولو شك في تعجيل الوب في ذلك اليوم كان كالرسول يبين ذلك قوله 
في التفسير ليحيى إن كثرت الثياب كره ذلك فيهاء ولا فرق بين الثياب الكثيرة والثوب 
إلا الشك في الثياب الكثيرة هل يفرغ منها ني ذلك الوقت» ومعنى إجازة سحنون ذلك 
في الرسول أنه على يقين من وصوله ذلك اليوم فالأقوال كلها متفقة. 

الصقلي: عن ابن ميسر مسألة الرسول والثوب سواء» وقال ابن عبد الحكم: 
خفف ذلك فيه| وكره» وإجازته أحب إلي وبه أخذ سحنون. 

قَلتٌ: ظاهره آنه مله على الخلاف. 

وعلم صفة العمل بوصفه المنضبط أو عرف» كذلك إن تماثل وإن اختلف لزم بيان 
قدرت)] كخياطة وحرز شهرًا أو خدمة حضر وسفر فيها يستعمل أجيرًا لخدمة على 
عرف الناس من خدمة الليل والنهار كمناولة الثوب والماء لا فيم يمنعه النوم إلا أن 
يعرض له الحاجة المرة بعد المرة» ولا بأس أن يستعمله فيها في بعض الليل على وجه ما 
يعرف الناس» ولم أسمعه إنما سمعته في العبد يستعمل في النهار استطحنه بالليل. 

قال: لا بأس به في العبد الخفيف العمل لا في الثقيل العمل الزرنوق يطلع وينزل 
والأخير في اشتراطه على جير الخدمة ما يريده من سفر أو حرث لتباعد هذه الأعمال» 
ولا بس ب تقارب ككنس البيت والعجن وشبهه. 

اللخمي: إن استأجره على خدمة شهر إن شاء في ا لحضر» وإن شاء في السفر م يجزء 
وإن شر طه)| معا جاز إن لم ينقده شيئًا؛ لأن الشهر الثاني لا يجوز نقد جره لمخالفته 
الأول وما ينقده واجب فضه ولو استأجره شهرًا في السفر بعد عقده شهرًا في الحضر 
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دون نقد جاز» بخلاف منع غير ابن القاسم كراء راحلة يركبها بعد شهر للتحجیرء ولا 
یدری في هل يسلم أم لا ولا حجر فيا تقدم كراؤه واستخدام الأجير فما خف ليا 
إنما هو فيمن انقطع إليه ومبيته عنده لا فيمن ينصرف عنه ليلاء وني ساع أَصْبَع عن 
أشهب: إن اشترط على أجير الخدمة سفر شهر أو شهرين في السنة فلا بأس بذلك. 

ابن رُشد: إنما جاز؛ لأن الشرط إنما هو شهران ولا يضر كون المستأجر بالخيار ني 
شهر؛ لاأنه حق له ترکه بعد العقد على شيء معلوم» ودليله قوله تعالى على أن تأجرني 
ثمان حجج فإن آتممت عشرا فمن عندك واشتراطه الشهرين دون تسميته)ا جوز على 
قول ابن القاسم: يجوز شرط السفر في أول السنةء وبعد مضي بعضها لا على قول ابن 
الماجشون: لا يجوز شرطه إلافي أول السنة أو قربه لا بعد مضي شهر منها. 

ل تار ار مف ا ا و 
يجوز شرط النقد مع تأخير الشروع لمشل أمده بشرط نقد شيء من الأجر لا يجوز 
حسبما تقدم. 

اللخمي: ودون شرطه إن م يعين زمن كل من العملين لم جز اتفاقًا فيه|ء فإن عينه 
ففي جوازه قولان لمحمد» وابن حبيب عن ابن الماجِشُون. 

الشيخ عن ابن القاسم في الموازية: لا ينبغي أن يشترط عليه في عملين متباعدين 
أنه با لخيار؛ لأنه خطر. 

محمد ولا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في وسط السنة» ولاعلى 
عملین متباعدین کقوله: يجرس لي كرمي ويبني لي هذا البيت. 

محمد: يجوز إن شرط في شهر بعينه في السنة عملا آخر سماه. 

قد قال مالك: جوز أن يكري داره على إن احتاج إليهافي شهر من السنة سماه 
سكنهاء وكذا السفينة ابن حبيب من واجر رجلا شهرين يعمل فيا عملين ساهما أو 
واجره على الثاني بعد موا جرته على الأول فإن تقارب العملان جاز في الصورتين» وإن 
تباعدا م جز فيها؛ لأنه كمن واجره على عمل لا يسرع فيه إلى شهر» وقاله ابن 
الا شرن 
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قَلْتٌ: ظاهر منعه في المتباعدين ولو لم ينقد» وقول محمد قبله: الصقلي: وفيه نظر؛ 
لأن ظاهر قوله: أولا لا يشترط سفر أيام يسميها يقتضي منعه في المختلفين» ولو عين 
وقتیه| حلاف قوله بعده جوز في شهر بعينه إلا أن مجعل قوله: يسميها؛ آي: عددها لا 
أعيان أزمنتهاء وقال ابن رُشد: في رسم البيع والصرف لو استأجره شهرين يعمل في 
وما عملا سماه وني الآخر عملا آخر بعيدًا من الأولء ففي جوازه قولا ابن القاسم 
وابن الاجشون وما قائان من قوها من اكترى راحلة یرکبها بعد شهر» وروی 
محمد: إن اشترط مكتري أرض بها غلمان إن احتاج إلى عملهم في أرض له أخرى 
استعملهم فلا ضير فيه» وشرط النقد فيم| يتأخر الشروع فيه لتمام عمل ماثل له والعاقد 
واحد جائز لنقل السّيخ عن ابن حبيب: إن واجره تمام سنة كأن واجره على أقلها ونقد 
أجرته جاز في مشل العمل الآول» ولا يجوز لخيره» وسمع عيسى ابن القاسم لمن 
استأجر أجيرًا لعمل من الأعمال أن يرسله يعمل للناس» ويأتيه با عمل أو يكريه في 
مثله ابن رُشد؛ لأنه استأجره في عمل غير معین فمن حقه آن يواجره ممن شاء» ولا يلزم 
الأجير أن يواجر نفسه له ويأتيه بالأجرة» ولو رضي بذلك جاز ونقله بخلاف عمله. 

قال الصقلي: وظاهره عن الموازيّة: أن نقله إلى ما هو من نوع الأول فله ذلك لما 
شاء منه» فإن قال الأجير في) محوله إليه لا آحسنه كالحصاد والحرث والقصل»› 
فللمستأجر فسخ إجارته إلا فيم قل ولا خحطب له فلا فسخ له وفيها لا يجوز فسخ 
إجارة على خياطة في قصارة أو غيرها؛ لأنه دين بدين إلا فيم) هو يوم ونحوه؛ لأنه لا 
یکون فسخ دين ي دین. 

قَلتٌ: ظاهره ولا لما يقاربه. 

الشّيخ عن محمد عن ابن القاسم: لا يجوز نقله إلى عمل لا يقارب الأول إلاني 
مثل اليوم نما لا يكون ديتا بدين» وروى محمد: وقال ابن القاسم: إن واجره يوما لنقل 
تراب فله نقله خیاطه لقربه. 

ابن حبیب: برضاهما. 


اللخمي: في جواز نقل خحديم الحضر للسفر برضاهء ثالثها: فيا قل لابن حبيب 
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والآني على قول سحنون وابن القاسم» وني سماع أَصبَعَ عن أشهب: إن ماتت دواب 
استؤجر على علوفتها فرضي الأجير التحول إلى عمل غيره فلا بأس. 

ابن رُشد: معناه: فيم) يشبه العلوفةء قاله الشيخ» وهو صحيح على قوها من اكترى 
دابة لموضع ليس له ركوا لغيره» ولو كان مثله في السهولة والوعورة إلا برضى الكراء 
خلاف قول مالك في ول رسم من سماع ابن القاسم» وخلاف ما لابن حبيب من 
اكترى أجيرًا لعمل سياه نقله لما يشبهه إلا أن يشترط الأخير عدم نقله عن المسمى وما 
لا يشبه العلوفة فلا جوز وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين في دين سواء انتقد أو لاي هذه 
المسألة؛ لأن الخلف فيها واجب والكراء قائم. 

قلت: ظاهر نقله عن ابن حبيب أنه لا يجوز نقله إلى ما يباعد الأول ولو رضي 
الأجير» حلاف نقل اللخمي عنه مع المتيطي: وما أحال عليه من ساع ابن القاسم هو 
سماعه من استؤجر على أن يأتي برقيق فلم يجدهم أو وجدهم ببعض الطريق فلمن 
استأجره مؤاجرته في مثله. 

ابن رُشد: قوله: مؤاجرته في مثله خلاف قوهما ليس لمن اكترى دابة لموضع ركوبها 
لغبره إلا برض الكراء» فعليه لا يواجره إلا برضاه. 

لت ف قال ر هة أ وه اا ن ر 9 ل غ 
للتخريج على قوله في الدابةء ولابن حبيب وساع ابن القاسم مع ساع أصَبَعَ أشهب. 

المتيطي: إن جاء الأجير بمن يعمل مكانه» فقال ابن القاسم: لا بجوز. 

سحنون: ولو رضي المستأجرء وأجازه ابن حبيب إن رضي فيها مكررًا. 

قال مالك: لا بأس بإجارة العبد عشر سنين ومس عشرة» وهو في الدور أبين 
وسمع القرينان إجارة الأجير خمسة عشر عامّا كثير لا يصلح» ولا بأس أن يستأجره 
سنة ونقده إجارته. 

ابن رُشد: قوله: لا بأس به سنة وينقده دليل أنه إنم| كرهه في الخمسة عشر مع 
النقد» وظاهر قوها إجازة النقد في ا لخمسة عشر عامّا حلاف قول غيره فيها. 

اللخمي: أمد الإجارة عختلف باختلاف أمن المستأجر أوسعها الأرضون جوز 
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لأربعين سنة دون نقد» ويجوز في المأمونة السرب به ومثلها الدور جديدة لأمنها 
والقديمة دونه بقدر أمن سلامته غالبًاء واختلف في العبيد في الموازيّة جوازه لعشرين 
سنة بالنقدء وفيها خمسة عشر ومنعه غير ابن القاسم في العشر. 

قلتٌ: عزاه المتيطي لأشهب. 

اللخمي: وأرى اعتبار السن يجوز في ابن عشرين وما قاربها عشرون على استثقال 
فيه والصغير والكهل لا يجوز فيه| إلا ما قارب» ويمنع ما لا يقارب في الصخير لتخيره 
عند البلوغ في نشاط أو قوة أو غير ذلك في الكبير لعدم أمن تخيره» وهس سنين 
ونحوها في ذلك حسن. 

والحيوان ختلف أوسع أنواعه أجلا البغال لطول أعمارها والحمير دونها والإبل 
دونها ويفترق الأجل في الثياب الحرير والكتان والصوف والجديد والقديم» وأجل 
ربعا بس في کتابه. 

وفي تعيين ما تستوفى به المنفعة تفصيل: 

ابن رُشد في رسم العتق من سماع عيسى: هو على أربعة أوجه أوهافي معين لا 
غاية له إلا بتأجيله كرعاية غنم بأعياها أو تجر في مال بعينه في شرط جواز الإجارة عليه 
بشرط خلفه أو لا والحكم خلفه قولان لابن القاسم مع روايته فيهاء وفي غيرها 
ولسَحنون مع ابن حبيب وساع أَصبَع أشهب: إلا في أربع مسائل يفسخ فيها بموت 
المستأجر له الصبي المستأجر على إرضاعه» والصبي المستأجر على تعليمه والدابة 
اللستأجر على رياضتها والرمكة المستأجر على أكوام عليها معدودة تعق قبل تامها. 

المتيطي: إن مات الصبي المستأجر على إرضاعه» ففي كتاب ابن سحنون على 
الأب خلفه. 

ابن رُشد: الثاني الاستئجار على عمل في معين لا غاية له إلا بتسمية الموضع 
كحمل شيء بعينه جوز إلا بشرط الخلف اتفاقًا والثالث كذلك, إلا أنه لا غاية له إلا 
بضرب الأجل كالإجارة على بيع هذا الثوب أو العبد ني هذا الشهر في البلد أو بلد آخر 
بثمن سماه أو بم) رآه ني هذا السماع إن شرط أنه إن تلف العبد أو الثوب انفسخت 
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الإجارة لم بجز» وإن شرط خلفه جاز وسكت عن حكم السكت عن الأمرين وظاهر 
لمدَوّنة: الجواز ووجوب الخلف والجاري على قوله في رعاية غنم بأعيانها أن اللإجارة لا 
تجوز إلا بشرط الخلف» فإن باع قبل تمام الأجل انفسخت الإجارة في باقي الأجل» وله 


من الأجر بقدر ما مضى منه. 

قال فيها: والآتي على قول سحنون في هذه المسألة أن الإإجارة لا تنفسخ في باقي 
الأجل» ويستعمله بقيته فيم) يشبه» وإن شرط فسخ الإجارة في باقيه إن باع قبل تمامه ن¿ 
جز عنده» ولو م ينتقد على قوله فيمن اكترى دابة في حاجة إلى بلدء وشرط إن وجدها 
في الطريق رجع وكان عليه بقدر ما مضى من الكراء ولو واجره على بيع الدابة أو 
الثوب بذلك البلد أو ببلد آخر على آنه له أجره ولو م يبع جاز» ولو لم يسم للتسويق 
والبيع أجلا؛ لأن قدر ذلك معروف» قاله أشهب في أول سعاع أَضبََ» ومضى هذا ني 
أول رسم من سباع ابن القاسم» ونحوه في سماع ابن خالد الرابع الاستئجار على عمل 
في معين له غاية معلومة كخياطة ثوب بعينه» أو طحن قمح بعينه ونحوه لا جب شر ط 
خلفه اتفاقاء فإن تلف قبل العمل أو قبل تمامه فالمشهور فسخ الإجارة فيهاء أو في بقي 
منه» وهو قول مالك في رسم المحرم من سماع ابن القاسم» وفي سباع يحيى ابن القاسم 
في مسألة الزرع أن الإجارة لا تفسخ» ويستعمله في مثله» وهو شذوذ والنقدفي هذه 
الإجارة جائز؛ لأن التلف نادر 

اأ حارة على رعاية غنم: قال اللخمي: أقسام: 

إن قال: علي رعاية غنم ولم يسم عددًا جاز» وحمل على منافعه ويأتيه المستأجر با 
يقدر الأجير على رعيه من الغنم بشرط علم المستأجر بيا يقدر على رعيه قبل استئجاره» 
وليس للراعي رعي غيرها معها فإن فعل فأجر ذلك لمن واجره أولا. 

قلتٌ: نحوه قول عبد الحق عن بعض شَيوخه: إن ضم الراعي لنفسه تحت يده 
فليس عليه تسمية عدد الغنم» ورأيت لابن حبيب نحوه. 

اللخمي: وإن واجره على رعاية مائة معينة أو غير معينة فله رعي غيرها معها إن | 
يضر بالآولى» وإن شر ط عليه الأول أن لا يرعى معهاغيرها لزمه الوفاء بشرطه» فإن 
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رعى غيرها ففي كون أجر الثانية للشارط» أو للراعي إن م يضر بالأول قول ابن 
القاسم وغيره وفيه نظر؛ لأن الأجير حط للأول من الأجر لراحته بعدم رعي ما زاد 
على عدده» ولزيادة الشارط احتياطًا لغنمه فلا يبطل حق أحدهماء وأرى تخيير الشارط 
في فسخ ما زاد لمكان الشرط وأخذ قيمة تلك الزيادة» وأخذ ما باعها به إن قيل أجر 
مثله على الأولى وحدها عشرة» وعلى أن يرعى معها الثانية ثمانية» والمسمى اثناعشر 
فسخ عن نفسه مس المسمى؛ لأنه أكثر» وإن كان المسمى أقل من عشرة أخذه 
بدينارين؛ لأنه أكثر من خس المسمى» فإن أحب أخذ ما باعها به قيل ما أجر مثله في 
الثانية إن قيل: أربعة دنانير كان أجر الثانية نصفين؛ لأن للأول فيها ما قيمته ديناران 
فإن أجر على الثانية بأكثر من أربعة أخذ نصفه»ء فإن نقصت الأولى برعي الثانية معهاء 
وأحب أخذ نصف ما أجر به على الثانية م يأخذ مع ذلك نقصها؛ لأنه بأخذه ما جر به 
نفسه أجاز فعله فسقط حكم تعديه» وإن أحب فسخ مناب الشرط عنه» أو أخذ قيمة 
تلك الزيادة فله ذلك مع قيمة النقص هذا ظاهر المذهب وليس بقياس؛ لأنه إذا أخذ 
معها قيمة النقص صار كأنه أخذها سليمةء وهو لم يكن يقدر أن يأخذها بعد الأجل 
سليمة إلا بأن لا يرعى فلا يصح أن يأخذها سليمة من العيب بغير أجر. 

قلتٌّ: تعقبه صحيح وهو يمنع كونه ظاهر المذهب؛ لأن كونه ظاهر المذهب إن 
هو بمقتضي قواعده لا بنصوص تعين ما زعم أنه ظاهر المذهب» والصواب آن ينظر 
فإن كان ما نزل ها من النقص هو المعتاد ني رعي مارعى معها فليس له أخذه مع 
اختياره أحد الأمرين» وما فسخه عن نفسه مناب الشرط» وأخذ قيمة الزيادة» وإن 
كان نقصها أكثر من النقص المعتاد فله أخذه بالزائد على المعتاد مع اختياره أحد 
الأمرين المذكورين. 

اللخمي: وإن كان النقص كثيرًا ضمن قيمتها يوم أخذ الثانيةء ويصح هنا أن 
يسترجع الأجرة ويأآخذ قيمتهاء وإن كان النقص يسيرًا م يضمن قيمتهاء ولو ترك 
الأولى فلم يرعهاء ورعى الثانية فلربها فسخ الإجارة عن نفسه أو أخذ قيمتها أو ما أجر 


به نفسه» فإن أخذ ما أجر به نفسه» وقد نقصت الأولى ل يضمنه؛ لأنه بأخذه ما أجر به 


نفسه جيز لفعله» وإن قال أستأجرك على رعي هذه الغنم» فقيل: جائز وقوله هذه 
كالصفة» ويخلف غيرها إن أصيبت ولا يتعين» وقيل: يتعين والإجارة فاسدة؛ لأن فيه 
تحجيرًا على ربا لا يقدر على بيعهاء وقيل: جائزة ويتعين؛ لأن ربا يشترط ذلك خوف 
تكلفه ا لخلف» وقيل: إن قرب آمد اللإجارة جازء وإن بعد ل يجز» وكذا قوله تحمل هذه 
الأحمال لبلد كذا في كتاب الرواحل منها لا يتعين» وعلى قوله في الخنم: يتعين وتجري 
فيها الأقوال الثلاثةه وأرى الجواز فيم) قرب وفيم) بعد إن كان الشرط من رب الغنم 
وفيها: إن كان العرف رعاية ولد الخنم معها لزمت وإلا فلاء وفي الرواحل منها إن 
ولدت المرأة حمل ولدها معهاء ففي كوا كالغنم مقيدة بالعرف أو مطلقة ويفرق بأن 
ولد المرآة كان محمولا معها أو لا فرق» وهو تناقض أقوال المتأخرين. 

شيوخ الفاسيين: في الأظهر التفريتق بم ذكر مع زيادة اعتبار منم التفرقة في 
الآأدمية. 

المتيطي عن بعض الموئقين: مقتضى المدَوّنة: لزوم رعي أولادها كولد 
المرأة المخدومة. 

فل غ او غات لابن مغيث. 

الصقلي: إن م يكن عرف برعي ولد الخنم ولا شرط فقال ابن اللباد: على ربا أن 
يأتي براع معه للأولاد للتفرقة. 

قلت: معثاه: أن التفرقة تعذيب ها فهو من النهي عن تعذيب اليوان. 

المتيطي: إن شرط رعي آولادها معهاء فقيل: جائز للعرف» وعقده ابن العطار 
بقوله» وعليه رعاية ولدها وخدمتها على المعروف عند الناس حتى تبلغ شينًا باستقلاها 
عند الناس» وقيل: لا يجوز شرطه؛ لأنها مجهولة وليس ماوقع به الحكم عند النزول 
كالشرط وقيل: يرفع الخلاف شرط رعي يخال عددها كعدة الآمهات مع تسمية المدة 
من وقت ولادتا إلى وقت فطامها. 

ابن عات: عن المشاور وغيره إن كان بقرية نعم ليس لكل واحدمن مالكهاما 
يرعاه له راع فأخذ بعضهم من يرعى نعمهم إلا رجلين كرهوا إدخا) معهم فلهم 
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ذلك» وكذا إن كره ذلك الراعي م بجر ياء وكذا أهل الأفران والأرحى والحامات لا 
مجبرون على الاستفجار» وإن لم يكن بالموضع غيرهم» وكذا الصناع كلهم ولخيرهم 
نحوه إلا ما كان من المباحات للناس كالفرن والرحى والح|م إن م يكن بالموضع غيره 
جبر على الطبخ با يطبخ به مثله لا يزاد عليه؛ لأنه ضرر على جاره والقياس الأول» 
وهذا استحسان والقضاء بطليطلة جبر الفران على طبخ خبز جاره بأجر مثله» وفيها: لا 
ضان على الراعي» ولا فيا سرق إلا ببنية أنه فرط أو تعدى» ولو خاف موت الشاة 
فأتى بها مذبوحة صدق ولم يضمن» وقال غيره: يضمن ما ذبح ويصدق فيع هلك أو 
سرق» ولو قال: ذبحتهاثم سرقت صدق» وقال غيره: بالذبح ضمن» وني النوادر: 
عزو قول الغير ل أَصََعَ وابن كنانة. 

المتيطي: يصدق في ذبح المريضة» واختلف في الصحيحة. 

الصقلي عن سحنون: إن هربت شاة من الذود فطلبها قليلّ»اثم رجع للذودء 
وقال: خفت ضياعه لم يضمنها ولیس هذا بتفريط. 

قَلتٌّ: مالم يكن الذود بمحل أمن مع بعد الراعي عنه. 

قال عن ابن حبیب: ولا يضمن إن نام فضاعت ولو نام نهارًا في أيام النوم» إلا آن 
يأتي من ذلك ما يستنكر أو بموضع خوف فيضمن. 

اللخمي: إن خرج عن المعتاد في نومه ضمن» وإن نام بالشتاء أو ني الصيف ول 
النهار أو آخره ضمن» وني القائلة: م يضمن إلا آن يطول ولا ذكر اللخمي قولي ابن 
القاسم والغير في الذبح قال: ولاإبن حبيب: من أتى بثور مذبوح استعاره للحرث» 
وقال: خفت موته ضمن إلا أن يأتي بسبب لذلك أو لطخ ظاهر. 

قال: بخلاف الراعي؛ لأنه مؤتمن مفوض إليه فيا استرعي» وإن ذبح الشاة 
الراعي شاة مريضة صدق قولاً واحدًاء وأرى في الصحيحة أن يصدق إذ لا فائدة له إلا 
أن يكون وقع بينه وبين رب الخنم شنآن» ولو كانت عادتهم فيم سقط وذبح أن الراعي 
يأخذ سوا قطه» ففي كونه تعديًا إشكال. 

قَلْتٌ: ومقتضى قولي ابن القاسم وغیره: لا ضهان عليه في تى به منها ميّاء فإن 


ا دس ت الااتهر لفقي 


E 


کان مع عدم إمکان ذکاته فواضح» وإن ثبت تفریطه في ذکاته ضمن» وهل جب عليه 
أن حمل معه سكيتا لذكاة ما يخشى موته اعتبر في ذلك عرف موضعه فإِن م يكن عرف 
فالأظهر سقوطه 

قال بعضهم: إلا أن يكثر فيها الموت. 

وفيها: إن شرط رعيه بموضع فرعى في غيره ضمن يوم التعدي» وله أجره إلى 
يومه» وروی ابن وّهب: لا ضبان على العبد الراعي كالخر. 

ابن فتوح: من استدعی صبيًا فخالفه في أمره فعطبت الغنم م يضمن شيًا إلا أن 

قلت الأظهر أنه لا شيء عليه فيم| استهلكه منها لوضعها ربها تحت يده كالوديعة 
حسبم) ذكره اللخمي آخر كتاب الوديعة وغيره. 

وسمع القرينان في البضائع والوكالات: إن بعث مع عبد لايزال يبعث معه 
بعیرین فأتى فقال: تهشم في صحراء الطريق فخفت موته فنحرته» وأكلت منه ضمنه 
کحر نحر بعیر رجل» وقال: خفت موته 

قيل: إن العبد مؤتمن على تبليغه. 

قال: لیس على مثل هذا أو ثمن ولو ترکه حتی مات لم یضمنه» وغرم ما ضمنه 
على سیده. 

ابن رُشد: لأنه لیس له نحره» ولو خاف موته فهو متعد ولعله لو لم ینحره ل یمت» 
وهو کمن ذبح بعير رجل» وقال: وجدته يموت وسواء كانت للعبد بينة بأنه خشي 
عليه الموت» وأنه لذلك نحره» أو م تكن وضمانه إن م تكن له بينة ولا أحد يعلم ذلك 
أبين» ومعنى: قوله: غرم ذلك على سيده آنا جناية في رقبته لا آن غرم قيمة البعير على 
سيده» وإنم| جعله في رقبة العبد؛ لأنه م يصدقه أنه خشي موته» ولو صدقه في ذلك 
لأشبه کونه أيصًا ني رقبته على قول أشهب» ورواية ابن وَهْب في الراعي: يخشى موت 
الخنم فيذبحها آنه ضامن إن م يؤذن له ني ذلك» وما في هذا السماع شبه ما لابن القاسم 
وأشهب في سماع سحنون من العارية في العبد: يقول للرجل أرسلني إليك سيدي في 
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كذا فيعطاه فيتلف عنده أو يزعم أنه دفعه لسيده وينكره سيده أن ذلك في رقبته» 
واحتج ابن القاسم في سماع سحنون في الجنايات بقول مالك: هذا أنه في رقبته وأشبه 
المسائل بمذه المسألة استهلاك العبد ما أودع ني غير منفعة في كونها في ذمته أو في رقبته. 

قولا ابن القاسم وابن الماجِشون: فقول مالك ني هذه كقول ابن الماجِشُون وابن 
فتوح إن وكل الراعي من ليس مثله على الغنم ضمن» وإن کان مثله ففي ضمانه قولا أي 
صالح وابن لبابة. 

قلتّ: للمتيطي عن ابن حبيب كأبي صالح. 

وفيها: إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن هلها ضمن. 

أشهب: لا يضمن. 

قَلتّ: إن تقرر عرف بالإذن أو المنع فلا اختلاف» وإلا فالقولانء وينبغي إن كان 
الفحل لغير رب الأنثى أن يضمنه اتفاقًا. 

وي الرواحل منها: كل ما صنعه الراعي ما لا يجوز فعله فعاب الخنم ضمنه» وما 
يجوز فعله فلا ضبان عليه. 

اللخمي: يريد: با لا يجوز له أن يفعله أن يرمي الشاة نفسهاء ويختلف إن رمى 
قدامها أو جانبها لترجع بموضع فوقعت عليها؛ لأنه خطأ في آذن فيه ولو تقربت 
للضربة فوقعت عليها م يضمن› ولابن حبيب: إن رمى كرمي الراعي فأصابما خطا ول 
تكن؛ يريد: الشاة حادت إليها ضمن» وقد أجاز الله ضرب النساء للنشوز ولو شجها 
ضمن» ولو کان خطأً. 

اللخمي: ليس مثله فعل الزوج لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك» والراعي وكيل 
لرب الغنمء ففعل ما یراہ حسن نظر لرا كفعل را. 

زاد السّيخ عن ابن حبيب: ولا يضمن ما حدث عن رميه مثل أن تنزو الشاة لرميه 
أو تحيد فتقع في مهواة فتنكسرء أو تغرق في نهر أو تنطح صخرة هذا إن رمى كرمي 
الرعاة» ولو رماها عبتا ضمن مطلقًا كأجنبي» ويدل على ضمانه ما أصابت رميته أنه لو 
رمى صيدًا فأصاب شاة ضمنها. 


228 المختصر الفقهي 


الصقلي: قوله حلاف قول مالك والفرق بين رمية الغنم والصيد أن الراعي لا 
يستقيم رعيه إلا بذلك لو ذهب لرد كل شاة تعذر فكان ذلك من عادتهم فصار بالعرف 
كمآذون فيه» ورميه الصيد ليس من مصالحها ويضعف تفرقته بین ما أصابت رميته وما 
تولد عنها استواؤها ني رمي المحرم الصيد. 

قال: فإن قيل: الراعي مأذون له والمحرم منهي عنه. 

فلا هدا لا شه کا لو رم طا به عا قرف مورا فة جرا إن 
قيل: ا لخطا في الصيد كالعمد» قيل: وكذا في أموال الناس أبو إبراهيم لفظها في الأم كل 
شيء صنعه الراعي أخذه من الوجه الذي لا جوز له فعله كذا. 

لإبراهيم: ابن قاسم: قال لنا أحمد: هو غلط إنا هو أن يقول من غير الوجه الذي 
يجوز له أن يفعله أو من الوجه الذي لا يجوز له أن يفعله هو من كتاب أبي عمر الإشبيلي 
فعلى الرواية بإثباته لا يقتضي قوله: أنه ضامن إن ادعى أنه فعل ما جوز له» ولا يصدق 
في ذلك» وفي نوازل سحنون في الجنايات فيمن ضرب بطن امرأته أو شجها وقال: 
فعلته أدبًاء وقالت: تعديًاء اختلف فيها قول سحنون وفيها في الراعي: يذبح الشاة 
ويدعي أنها تقوت» القولان كذا في مدَوّنة الشيخ أبي محمد فينكره. 

قَلتٌّ: ما ذكره من قول أحمد في إثبات لا غلط كذا هو في حاشية المدَوّنة عندي» 
وليس هو بحيث يقتصر فيه بالغلط لاحتمال كونها تأكيدًا أو زائدة كقوله تعالى ما منعك 
آلا تسجد» وقوله وفيها في الراعي يذبح الشاة ويدعي آنا تموت. 

القولان يقتضي أن القولين في تصديقه أا توت فيدل أن لو قامت له بذلك بينة 
أنه لا يضمن» وقد تقدم لابن رمد ضمانه» وقال في طرة مدَوّنة السيخ أبي محمد: قال 
ابن رَرْب: الراعي على التعدي حتى يثبت غيره وهو معنى ما في المدَونة» وني كتاب ابن 
وضاح للراعي رعيهاء ولا ضمان عليه» وكذا راكب الدابة يضرا فتعطب لا ضمان 
علیه» وظاهره خلاف قول ابن رَرْب. 

قلتٌ: قبول قول ابن رَرْب الراعي على التعدي إلى آخره» يرد بقوهافي كتاب 
ا لجل والإجارة» ولا ضمان على الرعاة إلا في تعدوا فيه أو فرطوا إن كان الراعي 
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خاصًا برجل أو عامًا للناس. 

قلتٌ: والمستشنى منه أكثر من المستثني» وفيها شرط ضمانه أو عدم تصديقه في 
التلف أو فيا لا يأتي تسميته لخو وتفسد اللإجارة. 

ابن القاسم: وله أجر مثله بغير ضمان ولو فضل المسمى غيره لا شيء له من 
فضله» وحال أن يفضله»ء وكذا نقله الصقلى. 

وني غير نسخة للخمي قال ابن القاسم: له الأكثر إن عمل من المسمى أو أجر 
المثل» وقيل: له أجر المثل قل أو كثر وجري فيها القول بجواز الشرط»› ويضمن إن م 
يأت بالقيمة لقدرته على ذلك كقول المستأجر انكسرت الجفنة» ولم يات بفلقتها 
بخلاف قوله ذهبت وهى حية أو ضاعت ال حفنة» وفيها لمالك: لا يعجبني أن يستسقي 
مار براع من لبن ما یرعی. 

اللخمي: يريد: إن كان الغالب إباحته كره لاحتال منع رها ذلك ولم يحرم لغلبة 
الإباحة» وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم لم بجز» وإن كانوا يبيحونه ولا يمنعونه م يكره 
وفيها: لا يضمن أجبر الخدمة ما كسر من آنية أو أفسد من طحن أو أهراق من ماء أو 
لبن أو ما وطى عليه فكسره أو أحرقه إلا أن يتعدى. 

قال غيره: ما وطئى عليه أو عثر عليه ضمنه» وسمع عيسى في كتاب الرواحل: 
منع ابن وهب من اكترى دابة لحمل خشبه فانقلبت من يده فسقطت من ظهر الدابة 

ابن رُشد: لأن الخطا والعمد في أموال الناس سواء» ولو ضرب الدابة ضربًا يجوز 
له فعطبت ل يضمن» ولو أخطا في ضربه ضمن. 

قْلتٌ: فالوا جب إن وضع الخشبة على الدابة وضع مثلها م يضمن» فتأمله وفيها 
إجارة الأطباء على العلاج إنما هو على البرء إن برئ فله حقه» وإلا فلا شيء له إلا أن 
یشترط شر طًا حلالًا فینفذ کشر طه أن یکحله شهرًا بكذا فيجوز إن م ينفذه» وهذه 
إجارة أن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه» إلا آن يواجره وهو صحيح العينين بكحله 
شهرا بكذا فيجوز فيه النقد ويلزم تام الشهر. 
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اللخمي: لا يشترط النقد لإمكان البرء في بعض الأجل» ولا بأس أن يشترط من 
النقد ما الخالب أن لا يبرا فيه» وني منعه على الجعالة قولا الجلاب لا بأس بالمجاعلة 
على البرء» وقيل: لا مجوز إلا إلى مدة معلومة مشاهرة أو غبرها. 

اللخمي: المعروف في المسألة الجواز وني أصلها المنع من ثلاثة أوجه كونه ما 
يطول أو يشغل» وكونه في| لا يملكه الجاعل كأرضه؛ ولآنه قد يترك في نصف البرء 
فينتفع العليل باغرم وعلى الجواز إن ترك قبل تمام البرء فبرئ بمجاعلة آخر 
فمختلف هل يكون للأول بقدر ما انتفع بعمله كعامل المساقاة يعجز قبل تمام العمل. 

قال مالك: لا شيء له فأحرى مع الترك اختيارًا. 

قَلتُ: تمامها في الجعل. 

قال: ولا جوز شرط نقد عوضه» ويختلف في الطوع به. 

قال آشهب: لا خير فيه لما كان العامل بالخيار فيصير كابتداء أخذ منافع عن دين. 

قیل: لا یکون كذلك إلا بعدده بعد ترکه. 

قَّلتُ: ما نقله عن أشهب هو المعروف من المذهب حسب تقدم في الخيار منع 
الطوع بالنقد في أربع مسائل منها الكراء على خيار» وما نقله عن غيره هو أصل أشهب 
لإجازته أخذ منافع عن دين. 

قال: و جوز كون الدواء من عند الطبيب. 

قال مالك في شرح ابن مزين: مؤاجرة الطبيب على إن برئ فله كذاء وإلا فله أجر 
دوابه هذا من شرطین في بیع» إن جوز مجاعلته على إن برئ فله» وإن لم يبرا فلا شيء له» 
وأجاز جعله والدواء من عند الطبيب» وكذا الجعل على الآبق إن وجد العبد اتفق 
عليه» وكان له الجعل دون النفقة إذ قد تكثر النفقة أو يأبق العبد قرب المدينة فلا يكون 


0 


له شيء. 

قلتٌ: في سماع عيسى: قال ابن وَهْب وابن القاسم: مشارطة الطبيب العليل على 
إن برئ فله كذا وإلا فله ثمن الدواء من بيعتين في بيعةء وأجاز مالك مشارطته على 
شيءَ معلوم إن صح أخذه» وٳلا ۾ يکن له شيء. 
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ابن القاسم: لا خير فيه. 

ابن رُشد: كونه من بيعتين ني بيعة يدخله الغرر» لا يدري الطبيب هل يحصل له 
الأجر المسمی أو ثمن آدويته» فإن نزل فسخ متى عثر عليه وله ثمن ما عالج به من 
أدويته» وقيمة عمله في علاجه» ولم يتعرض لقول ابن القاسم لا خير فيه كأنه ساقط. 

فيها: لا بأس بإجارة الفحل للإنزاء فرسًا أو تيس أو حارًا أو بعيرًا على نزو أكوام 
معروفة» أو شهر بكذا وإن شرطه حتى تعق الأنثى لم بجز. 

اللخمي: قول ابن حبيب: إن سمى زمتا لم جز تسمية النزوات فاسد» ولا جوز 
إلا تسميتها لاختلاف الإجارة بقلتها وكثرعا. 

فل إن كانت حركة الفحل ذلك مامرنة فقول ابن خیب ضوا ت كاحد 
القولين في منع خياطة ثوبين ني وقت يمكن أن يسع خياطته)ء وإن لإ تكن مأمونة منع 
اتفاقًا کا مر ني التوقیت في خياطته|. 

قال: وروی ابن حبيب: يكره بيع عسيب الفحل» وثبت النهي عن بيعه» وقد 
يحمل على الندب» وليس من مكارم الأخلاق أخذ عوض عنه» فإن فعل لم تفسخ 
الإجارة» وإن أخذها لم ترد» ولسحنون: إن استأجره لنزوين فعقت بعد نزو لم يلزمه 
الثاني وانفسخ فيه العقد كالصبي في الرضاع. 

قَلت: تقدم فيه الخلاف من نقل المتيطي: عياض: وتعق الرمكة بكسر العين 
تحمل» وسمع عيسى ابن القاسم: جواز نزو البغخل على البخلة» وفي كراهة الإجارة 
عليهء الثها: الوقف لأول قولي ابن القاسم وعيسى» وثانيها: وصوب ابن رسد الثاني. 

واللإجارة على البناء إن كانت على العمل فقط والآلة على ربه وجب معرفته) 
صفته بشرط أو عرف» والأجل في مطلقه بالزمان كخدمة حرث غير مقيد بمحل معين 
وني مقیده بشکل معین کبیت أو دار بتهامه. 

امتيطي: وما اندم من هذه الدار قبل تمامها فللأجير بحسب ما عمل» ولا يلزمه 
إعادة بنائه وتفسخ الإجارة فيم) بقي إن تعذر على صاحب العمل ما بنى فيه مثل ذلك 
وإن أمکن مثله أنمه فيه وإن رضي رب العمل أن يبني له آسفل مثل ما بنى فوقه لزمه؛ 


_ااالمختصرالفقهي 


لآنه أهون والدلو والفأس والقفاف على رب الدار إلا أن يكون عرف فيقضى به. 

قلتٌ: وقاله اللخمي» وفرضه في بناء حائط لا دار. 

EE EEE a 
وغرم قيمة ما أتلف من آلة كقوها في الصانع يفسد نسج الغزل ونحوه لابن فتوح‎ 
وعياض واللخمي» وإن كان مقاطعة فقال: إن بنيته كامآا فلك الأجرء وإلا فلا شيء‎ 
لك جاز كالمقاطعة على الخياطة لا تستحق شيا إلا بتمام بنائه» وإن انهدم لزم بناؤه من‎ 
أوله.‎ 

قلتٌ: مقتضى هذا أنه جعالة وصرح به ابن فتوح فقال: معنى ذلك: آنه على معنی 
الجعل» وهو مشكل كا قرره. 

اللخمي: في جعل الطبيب؛ لأنه فيا يملكه الجاعل» وفيها من استأجر رجلا على 
بناء وصفه له فلا بنى نصفه انهدم فله من الأجر بقدر ما عمل» وليس عليه بناؤه ثانية 
كان الأجر والطين من عندك أو من عنده. 

قال غیره: لا یکون هذا إلا في عمل رجل بعینه لا یکون مضمودًا. 

عياض: كذاعندنا سحنون» وعليه فيه مضموتًا تمام العمل كذافي روايتنامن 
كتاب ابن عتاب وابن المرابطء وسقط اسم سحنون لابن المرابط والدباغ والأبياني» 
وبهذا اللفظ نقلها ابن لبابة» وعلى معناه اختصرها السّيخ» وني بعض الأمهات» وقال 
غیره: لا يکون هذا في عمل رجل بعينه لا يكون إلا مضموتاء وعليه فيه تام العمل» 
وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم» وني كتاب ابن عتاب: أمر سحنون بطرح 
قول الغبر. 

ابن وضاح: قرآناه عليه مرة فأمر بطرحه»ء وقال: لا أعرفه» وني كتاب ابن سهل: 
ثبت قول غیره لابن بازء ولابن المرابط کان موقوفا ني کتاب ابن وضاح» وفیه قال ابن 
وضاح: قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلهاء وهو أصل جيد» وذهب بعض 
امتأخرين إلى أن قول الغير وفاق» إلا على اختصار الشّيخ فهو خلاف عياض» إنما قول 
الخير على مقتضى أول المسألة في أن ما يبنى به على العامل فأجازه مالك وابن القاسي 
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وقال غيره: إن كان على وجه القبالة يعني الضمان لا على عمل رجل بعينه فلا بأس به 
إن قدم نقده فحملها أنها كالسلم تجب فيه شروطه» و يذكر فيها ضرب الأجل؛ لأنه 
رأى المعجل منها تبعًا لما بقي» وأمد فراغها وما يدخل فيها من جص وأجر معلوم 
وعادة وابن القاسم لإ يراع هذاء ورآه إجارة وبيعًا كانت بعمل رجل بعينه» أو بغير عينه 
وشبهه بيع السلعة للحاجة إلى ذلك؛ لأن أمد فراغهاء وما يدخلها معلوم وهو يسرع في 
العمل وقال ابن أ بي رَمَيّن: هذه مسألة لا بجحملها القياس» وهي استحسان. 

وقال سحنون: لا تحملها الأصول» ومنعها عبد الملك في الثانية» وكذلك معنى 
قول الغبر عندي أو أن أصل هذه المسألة لا تجوز هذه الإجارة في عمل رجل بعينه إن م 
يكن مضمونًاء وإنم] تجوز الإجارة ني المضمون» وهذا بين على روايات الأمهات» 
ويكون خلافًا وعلى ما عندناء واختصار الشّيخ لا يكون خلافًا وعلى الخلاف حلها 
سحنون» وقال: اردد مسألة الحائط لمسألة الغير هي أصح مسائلناء وني الأسدية زيادة 
حسنة» وهي إن تشاحا فعليه بناء ما بقي من العمل فيم) يشبه» وله أجره كله إلا آن 
يكون سقو طه من سوء البناء فعليه أن يعيده ثانية. 

قَلتٌ: فإن لم يكن من سوء البناء فعليه أن يبني له ما بقي من ذلك العمل في يشبه 
وله أجره إذا تشاحا. 

قال: نعم. 

قَلتٌ: سمع أَصَبَ ابن القاسم لا بأس أن يواجر البناء على البناء مقاطعة هو من 
عمل الناس» فإن طال ذلك ضرب له أجل أيام. 

ابن رُشد: كونه مقاطعة صحيح» ولا يصح فيا قل ويفرغ منه في بعض اليوم لا 
مقاطعة» وما كثر جوز مقاطعة إذا وصف العمل أو عجل النقد» وشرع في العمل 
ويجوز فيه بالأيام فمعنى قوله: إن طال ذلك ضرب له أجل آيام بي إن طال جازت 
مؤاجرته فيه بالأيام لا آنه يجوز أن يؤاجره فيه إلى تمامه مع تأجيله بالأيام منعه ذلك بعد 
هذا وتقدم ما فيه. 


قَلتٌ: مقتضى السماع وتفسير ابن رسد أن معنى المقاطعة: تأجيل البناء براغ بناء 


المبنى الموصوف ومقابلة تأجيله بالأيام» وهو مقتضى ما تقدم للمتيطي ما اندم من 
الدار قبل تمامها فللأجير بحساب ما عمل خلاف ما تقدم للخمي من تفسير المقاطعة 
من آنه لا يستحق فيها شينًا من الأجر إلا بتمام البناء وأنه إن ادم شيء لزمه بناؤه إلا 
أن حمل كلام اللخمي على المقاطعة المقيدة بها ذكر من قوله أن يبنيه كاملا فلك الأجر 
وإلا فلا شيء لك لا على مطلق المقاطعة» وأيا ما كان فقوله مشكل إن مل على مطلق 
المقاطعة كان خلاف السماع المذكورء وإن حمل على المقاطعة المقيدة بها ذكر فهي فاسدة؛ 
لأنها آئلة إلى الجعالة فيم يملكه الجاعل حسب| ذكره هو في مجاعلة الطبيب» وهذا كله 
ومادة البناء من رب العرصة» وإن كان على أنه على العامل فحكمه ما تقرر في فصل 
السلم في المصنوع وباستحضار حكمه» وحكم أجير العمل يتضح لك الحق في مسألة 
قول الخير» وسمع عيسى ابن القاسم أخذ عرصة على أن يبنيها ليسكنها نما ينفق فيها 
جائز إن سماه» وما لكل سنة منه وإلا فلا خير فيه ابن رُشد؛ لأنه إن م يسمها كان كراء 
مجهولاء وجاز دون وصف البناء؛ لأنه وكيل عليه أن يبني ب| يليق بالعرصة صح 
كوكالته عل شراء جارية دون صفة ولو وصف البناء مدة السكنى جاز» ولو لم يسم ما 
يبني به ولا ما لكل سنة مدة بل لا يجوز مع ذلك تسميته ما يبني به؛ لأنه يصير من 
بيعتين في بيعة وفيها لا بأس بالإجارة على حفر بئر عمقها كذا إن خبر أرضهاء وإلا فلا 
خير فيه كقول مالك في الإجارة على حفرها لبلوغ الماء إن عرفا أرضها فلا بأس وإلا 
لواجبة. 

الصقلي: ليحيى عن ابن القاسم إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز 
وإن جهلها أحدهما م يجز الجعل فيه. 

الشيخ في الموازيّة عن ابن القاسم: إن كانت الأرض للمستأجر ل يجز له فيها جعل 
على بناء أو حفر» وتجوز له الإجارة والمقاطعة» فإن عامله على أنه إن نض الماء وتم 
البناء فالبئر بينهم) ببنائها ومائهاء فإن عرفا قرب الماء وبعده وشدة الأرض وسميا للاء 
قدرًا معلومًا جازء وإلا فلا خير فيه» وقد أجازه مالك إن أشكل الأمر على الأذرع. 

ابن حبيب: الإجارة على الحفر أن يقول أوأجرك على حفر هذه البئر مع طيها أو 
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دونه» أو على عمل عشرة أيام وما يحتاج إليه من حبل وقفاف وأجره على رب البئر 
وكذاالبناءء ولو مات الأجبر أو منعته صخرة من التادي فله بقدر ما عمل. 

اللخمي: حفر الآبار على ثلاثة وجه جعل» وإجارة ومقاطعة هذان يلزمان 
بالعقد إن عل| بعد الماء وصفة الأرض جازت مطلقًا دون شرط, إن قال أستأجرك 
على حفر بئر بهذه الأرض» ولم يزد جاز إلا أن تختلف عادتهم في سعتها فتذكر. 

قَلتُ: ويعين محل الحفر منهاء وإن علم| صفة الأرض دون بعد الماء م جز إلا 
ا 

قُلْتُ: أو بالزمان قال: وني العكس جائز إن سموا للشديدة أجرة وللرخوة أجرة 
فما حفر من کل صنف فله بحسابه. 

قَلتُ: في جواز هذا نظر؛ لأنه كصبرتين ختلفتي الصفة والسوم في كل قفيز منهاء 
ولا ضرورة لذلك لقدرتي) على الإجارة مذارعة. 

المتيطي: إن أغفل في العقد ذكر معرفة صفة الأرض» فقال: الأجير ظننتها رخوة 
وألفاها صلبة أو قريبة الماء وألفاها بعيدته» فإن اتفقا على تعيين المكان لزمه ما لم تختلف 
الآبار حولهء فإن اختلفت ولم يكن الأجير ممن يعرف تلك الجهة أو ادعى الجهل فسخ» 
ولنرجع إلى مقصدنا الأول في حاذات كلام ابن الحاجب فلا يجوز كراء الأرض لحرث 
بطعام أو ما تنبته لغير طول فيها لا جوز کراؤها بشيء ما تنبته» ولو کان من غير الطعام 
من قطن أو كتاب أقضب أو قرط أو تبن أو علف ولا بزعفران؛ لأنه ما تنبته ولا بطيب 
یشبهه ولا بعض ولا بطعام ولو لم تنبته لا جوز بلبن أو سمن أو عسل أو تمر أو صبر أو 
ملح أو بشيء من الأنبذة أو فلفل أو زريعة كتان أو ريت الفجل أو طير الماء الذي 
للذبح أو شاة لحم. 

ابن رُشد: هذا قول جمهور أصحابه. 

الصقلي: عن ابن حبيب: هو قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب و 
أَصْبَع وابن عبد الحكم والآخرون. 

ابن رُشد: وقيل: تجوز بكل شيء معلوم إلا بالحزء ما يخرج منهاء وهو ظاهر قول 


مالك ني الموطأ في كتاب المساقاة قال فيه: لا ينبغي أن يساقي الأرض البيضاء؛ لأنه لا 
يحل لصاحبها كراؤها بالعين وشبهها من الأثمان المعلومة إلا أن ذلك غير معلوم من 
مذهبه. 
ع ق ها آنا عن ن فالآ رل الف شاه آنا عر کراها کا 
شيءَ معلوم وان کان طعامًا. 

قلتُ: وني قوهم| نظر؛ لأن الطعام لا يشبه الدنائير والدراهم. 

أبو عمر: قال ابن نافع: تجوز بالطعام والإدام وغيره إلا الحنطة وأخواتها يعني البر 
والخير والشلت ونقلة ابن ر شد عة 

الصقلي: بزيادة على أن يزرع فيها بخلاف ما اكتريت به. 

أبو عمر: قال ابن كنانة: تجوز بكل ما لو أعيد إليها م ينبت من طعام أو غيره. 

ائ فو ا ار فی و کا 

المتيطي: وحكاه سحنون عن الغير. 

ابن مزین: وقاله بجیی بن بجیی» ورواه عن مالك ابن مزین وبه آقول. 

الباجي: قال ابن حبيب: كره مالك كراؤها بالطعام؛ لآنه طعام بطعام لأجل» 
وقال ابن الماجشون: إنما كرهه؛ لأنه من المحاقلة إلاني أرض لا تنبت ذلك الشيء 
كالقطن والزعفران في أرض لا تنبتها. 

الباجي: ولا تکری بشيء من الحشیش» وقال محمد: لا بأس أن تكرى بالخضر. 

السيخ: يريد من الكلا؛ لأنه ليس بطعام ولا ما يزرع وعلى منع كرائها بالكتان. 

قال حمد: جوز بثیابه. 

الباجي: لأنه استحال عن أصله. 

اللخمي: يجوز با تنبته الأرض ولا ينبته الناس كالذهب والفضة والرصاص 
والتخاس والكريت واللشيش والكلفاء. 

قلتُ: قوله: (يجوز بالحشيش) خلاف نقل الباجي» إلا أن يريد الحشيش الذي 
هو طعام. 
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وفيها: لا بأس بكرائها بالعود والصندل والحطب والخشب والجذوع. 

الصقلي: قال ابن سحنون لأبيه: م أجازها بهذه وهي ما تنبتها الأرض. 

قال: لطول مکثها. 

قال غيره: ويجوز كراؤها شهرين بشيء لا يمكن إلا في سنة من غير الطعام» 
وشدد سحنون في کرائها با لجزء نما يخرج منها وخرج فاعله. 

الشیخ: یرید إن کان عا لا أنه لا ججوزء وهو مذهبه أو قول من قلده. 

قال ابن سحنون: ولا يؤكل طعامه ولا يشترى منه الطعام الذي أخذ في كرائهاء 
وإن نزل فإن) له كراؤها بالعین. 

السيخ: ذكر غير واحد عن عيسى بن مسكين وغيره من قضاة أصحابنا بإفريقيّة 
انهم حكموا بأن يعطاه قيمة ما يقع له من ذلك بجزء ثلث أو ربع دراهم. 

قالوا: لأها لا يعرف ها بالمغرب قيمة كراء بالعين ولم يعتبروا كراءها يوم العقد؛ 
لأنه لا كراء على المكتري في العقد إن م يصب فيها شيئًاء ولا بأس بكرائها بالماء قلت 
ولا يتخرج منعها به على أنه طعام؛ لأنه قول ابن نافع وهو يجيزها بالطعام غير الحنطة 
وجنسهاء ولا ذكر المتيطي قضاء ابن مسكين قال: قال بعض الموثقين أرض الأندلس 
عندي بخلاف ذلك الكراء فيها معروف فيجب أن يقضى فيها بكراء المثل. 

قُلتُ: وكذا الأمر عندنافي أراضي تونس» وفي قوم ينظر إلى مايقع له من ذلك 
ا لجزء ثلث أو ربع دراهم نظر؛ لأن ظاهره البناء على ما دخلا عليه من الجزء هو عقد 
فاسد فيجب لغو ما دخلا عليه فيه» وينظر إلى قيمتها با جزء أن لو جاز فيهاء ثم ينظر إلى 
قيمة ذلك الجزء ففي قصر جواز كرائها على غير مطلق طعام» وما يستنبت فيها لا عن 
طول أو على غير الجزء ما بخرج منها أو على غير القمح والشعير والسلت» رابعها: هذا 
بقيد أن يزرع فيها غير ما أكريت به» وخامسها: على ما لو أعيد فيها م ينبت ولو كان 
طعامّاء وسادسها: جوز با لجزء ما يخرج منها المشهور مع أكثر الرواةء وابن رُشد مع أي 
عمر عن ظاهر الموطأء وله عن ابن نافع» ولابن رسد مع الأكثر عنه» ولابن كنانة مع 
عيسى» والمغيرة ويحيى بن يجيى» وعياض عن الداودي مع الأصيلي ويجيى بن يجيى» 
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وجعل ابن الحاجب وابن شاس القصب كالجذوع» وقبوله ابن هارون لا أعرفه بل 
قوها لا يجوز كراؤهاء وقول اللخمي يجوز كراؤها بالمصطكى مضى في أنه غير طعام 
وفضل حكم المنفعة تقدم منه مسائل. 

واستئجار الأرض للحرث: 

فيها: لا بس لكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد 
الكراء. 

قال غيره: لا تكرى أرض المطر التي تروي مرة وتعطش أخرى إلا قرب توقع 
الغيث إن م ينقد. 

الباجي: المأمونة يجوز عقد كرائها قبل إبان الحرث لعشر سنين وأكثر ما م تكثر 
جداء وغير المأمونة كأرض المطر ذكر فيها قول ابن القاسم معزرًا لأكثر الرواة. 

ابن رُشد: لا يفرق ابن القاسم بين الأرضين في جواز العقد لعام أو لأعوام كثيرة 
ولو كانت غير مأمونة» وهي في جواز النقد قسمان فالمأمونة كأرض النيل» والمطر 
المأمون والسقي بالأنهارء» والعيون الثابتة والآبار المعينة النقد فيها للأعوام الكشيرة 
جائز» وغير المأمونة لا جوز النقد فيها إلا نقدًا بعد راء وإمكان حرثها كانت من 
أرض النيل أو المطر أو العيون والآبارء وهي في وجوبه قسمان أرض النيل جب فيها إذا 
رويت؛ لأا لا تفتقر لسقي بربها يكون للمكتري قابصًا إن اكترى وأرض السقي 
والمطر لا يجب فيها حتى يتم الزرع» ويستخني عن الماء» وكذا ما يزرع بطودًا لا يازمه 
في البطن حتى يستغني عن الماء ووافقه ابن الماجشون في أرض النيل وفي أرض المطر 
والسقي غير المأمون» وخالفه في رض السقي المأمون جعلها ابن القاسم كأرض المطر 
والسقي غير المأمون» وجعلها ابن الماجشون كأرض النيل والأرض على قول ابن 
الماجشون أربع أرض النيل المأمونة جوز كراؤها للأعوام الكثيرةء ولو بالنقد قرب 
إبان شرا أو بعد قاله في المدَوّنة وأرض السقي بالآبار والأنهار جوز كراؤها لعشرة 
أعوام لا أكثر والنقد فيها على مذهبه جائز قاله الفضل» وأرض السقي بالعيون لا جوز 
كراؤها لثلاثة أعوام أو أربعة ولا ينتقد الا سنة بسنة؛ يريد: ينقد للسنة الثانية قيل تام 


الجزء الثامن 239 


الأولى بيسير» وإن لم تروا الأرض هذا قوله في الواضحة» وأرض المطر لا يجوز كراؤها 
إلالعام واحد قرب إبان ريهاء ولا جوز النقد فيها حتى تروى ريًا مبلغا لزرعها أو 
لأكثره مع رجاء وقوع غيره» قاله في المدَوّنة. 

قَلتٌ: فتفسير الغير فيها بابن الماجشون» وفسره المتيطي بأشهب» ولابن فتوح 
قيل: في الأرض المأمونة كأرض النيل لا تجوز قبالتها إلا لعام واحد» ولا جوز النقد 
فيها إلا لعام واحد» وقال سحنون: هذا تضييتق بل يجوز كراؤها سنةء والنقد فيها وفيها 
اللأرض الغرقة إن كانت لا يشك في انكشاف الماء عنها جاز نقد كرائها. 

اللخمي: إن كان انكشافه مأموتًا كالنيل جاز شرط النقد إن كان فيا حصل غنى 
عن سواه وكذا إن كان لا يكفيها والغالب أن مكيل المطر بعده يكفي» ومعنى قول ابن 
القاسم يلزم النقد في أرض النيل إن رويت إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع» 
والقياس أن لا يلزم النقد فيها بربها؛ لأن المكتري اشترى شيئين الماء ومنافع الأرض 
فلا يلزمه النقد بقبض أحدهماء وقد مجعل القول بلزوم النقد بها؛ لأن المكتري على قول 
مالك ليس للصانع تقديم أجره حتى يبدأفي العمل. 

قُلْتٌ: ما ذکره من موجب القیاس سبقه به التونسي با یتقی جوابًا عنه. 

قال: إن قيل منافع الأرض إنم| يقبضها المكتري شيا فشيتًا فأشبهت الدار 
للسکنی إذا لم یشترط نقد کرائها فلا يجب من نقده إلا بقدر ما سكن. 

قُلْتٌ: السكنى إنما يأخذها المكتري شيا بعد شيء فصارت كسلع يدفع من ثمنها 
بقدر مادفع منهاء والماء هنا مكرى مع الأرض» وقد سلمها المكري للمكتري 
والمكتري هو الذي يقبضه لزرعه شينًا بعد شيء» فإن قيل: م يفعل هذا ابن القاسم في 
البئر مع الأرض المكراة بها قيل؛ لأن البئر تشبه السكنى التي تأتي شيا بعد شيء ما م 
يصل ماؤها للأرض» وفيها: لا أحب كراء أرض قل ماء بئرها حاف أن لا يكفي 
زرعها. 

ابن القاسم: كرهه للمخاطرة إذ لو علم ربا كفايته م يكرها إلا بضعف كرائهاء 
والتي ماؤها مأمون إن قل ماؤها فللمكتري إصلاحها بکرائهاء ولو کرہ مكرما ولیس 


له ذلك في التي ماؤها غير مأمون ولا تهمة في تعجيل كراء المأمونة» وفي غير المأمونة 
يتهمان لما انتفع به من تعجيل نقده في تخفيف الكراء عنه» فإن تم له الماء نال بتعجيله ما 
طلب وكان ما نقده بيعًاء وإن لم يتم له الماء رد ما نقد فصار تارة بيعًا وتارة سلقًا. 

عياض: مفهومه فساد العقد وهو ما في الموازيّة وظاهر قوله أن صاحب الكراء 
الصحيح على الماء الكثير أن هذا عنده ليس صحيح» وظاهر قوله صار تارة بيعًا وتارة 
سلقا؛ لأنه إنما كره النقد لا العقد وعليه لها بعضهم والأولى أولى والكلام الآخر إن 
أتى به زيادة لتقليل الفساد» وأنه في النقدين يدخله علة أخرى كا علل بعلة ثالثة وهي 
التمكن من الإصلاح ومنعه منه حسب| ذكره. 

فلت انا تور دخرل عة أخرى ى اة اله 

الصقلي في الموازيّة: كراء أرض لا يكفي ماء بئرها فاسد وإن لم ينقد؛ لأنه خاطرة 
إذ لا يدري يتم الزرع آم لاء وظاهر المدَوّنة إنما كره النقد والأشبه أنه لا جوز والفرق 
بينها وبين أرض المطر أنه لايقدر على رفع غرر المطرء وغرر البئر يقدران على رفعه 
بإصلاحها أو بكراء ما يكفيه ماؤهاء وفرق الباجي بأنه في ذات البئر إنم) دخل على 
القدر الذي رأى» وإن لم يكف زرعه لم يرجع بشيء» وني ذات المطر إن م يأته ما يكفي 
زرعه سقط عنه الكراء. 

أبو عمران: إنما منع مالك كراءها بشرط النقد لا مطلقاء وقال القابسي: منعه 
مطلقاء ولو لم يشترط النقد وفيها من أكرى أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤهاء وإلا 
فلا كراء بينهماء وهي تحاف أن لا ينكشف عنها جاز إن لر ينقد» ولا جوز النقد إلا أن 
يوقن بانكشافه» وقال غيره: إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن م ينقد وني الموازيّة 
لابن القاسم: كقوله فيها: ولم حك محمد قول الغير بحال» وقال ابن شاس: إن علم 
عدم انكشافه م جز العقد» وإن كان الغالب انكشافه صح العقد» وإن استوى 
الاحتالان فكذلك عندابن القاسم» وقال غيره: إن خيف عدم انكشافه م جز العقد. 

قْلتٌ: مفهوم آول کلامه إن رجي انکشافه نادرًا جاز کراؤهاء ومفهوم ثانیه وثالثه 
منع كرائهاء وعليه بنى ابن الحاجب كلامه في نقله على المذهب فقال: لا جوز استئجار 
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أرض المزارعة وماؤها غائرء وانكشافه نادر» وظاهر المدَوّنة والموازيّة: جوازه» وإنما 
منعه فيها غير ابن القاسم. 

وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها: 

فيها: من اكترى أرصًا على أن يكريما ثلاث مرات» ويزرعها في الكراب الرابع 
جاز» وکذا على أن يزيلها بشيء معروف. 

الصقلي وغيره: يريد: إن كانت مأمونة؛ لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في 
الأرض إن لم يتم زرعه» فإن نزل في غير المأمونة» ولم يتم زرعه نظر كم زيد كراؤها؛ 
لزيادة ما اشترط على معتاد حرٹهاء وهو عندنا حرثه على کرائها دون ما اشترطت 
زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد؛ لأنه كنقد اشترط فيها ولو تم زرعه فيها كان عليه 
كراء مثلها بشرط تلك الزيادة؛ لأنه كراء فاسد» وقاله التونسي. 

قال ابن فتوح: انظر كيف تجوز مسألة الزبل» وقد قال: من باع صبعا على أن 
يصبغ المبتاع البائع فيه ثوبًا أو ثوبين م جز بيعه؛ لجهل المبتاع قدر ما يبقى له بعد صبغه 
الثوب من الصبغ» وكذا الزبل لا يدري ما بقي منه بعد قلع زرعه من الأرض. 

قَلتُ: يفرق بأن الغرر في مسألة الصبغ هو في كل المشترى» وفي مسألة الزبل إنما 
هو في بعض عوض الأرض» وإنا نظير مسألة الصبغ كراء الأرض بتزبيلها فقط» وعزا 
غيره هذه المناقضة لفضل» وقال: طرح سحنون اسمه على إحدى هاتين المسألتين 
وناقض بها قول مالك في منع بيع الزبل في البيوع الفاسدة. 

الصقلي: ولو قيل: لو حرثها حرثه فلم يتم زرعه أن ذلك يزيد في كرائها في المقبلة 
لوجب أن يرجع عليه به إذا م يتم زرعه» ونحوه لبعض القرويين. 

قَلتٌ: ونحوه للتونسي. 

ابن شاس: يحتاج في) استؤجر لسكنى دار أو حانوت أو حام لمعرفة ما تختلف من 
منفعته» وتعلق الغرض به. 

قَلتٌ: فيها: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت, وإلا م يجز 
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e n n r‏ س س م ا 


قال غیره: لا جوز حتی یعین ولو تساوت. 

الصقلي: إنا منعه في المختلفة؛ لأنه م يذكر قدر الأرض ولو ذکر قدرها لجاز وکان 
ر ال ) 

إن قال: هي آلف ذراع» قال ابن أ بي رَمَنَيْن: وإنا منعه غيره؛ لأن من قول 
أصحاب مالك أن بيع ثوب من ثوبين متحدي الصفةء والقيمة يضرب عليه) بالقرعة 
أا حرج أخذه المشتري لا مجوز. 

والكراء كالبيع ريت هذا لبعض العلاء وهو صحيح. 

الصقلي: ويلزم عليه منع كراء جزء شائع من الأرض لتأديته لاكتراء ما بخرجه 
السهم» وكذا الجزء جائز اتفاقاء ولا ينظر إلى مال القسمة لعدم لزومها لجواز بقائه) 
على الشركة فهي كطرو الاستحقاق فوجب لغو مآلهاء وإنا العلة عند الغير أن الأرض 
لا تکاد تتساوی. 

اللخمي وابن رُشد وابن شاس: والمعتبر في أجر منفعة الربع ما لم تتغير فيه غالبا 
فيجوز فيه العقد والنقد» وما لا يؤّمن تغبره لطول مدته أوضعف بنائه جاز فيه العقد لا 
النقد» وما غلب الظن بعدم بقائه لمدة م جز العقد عليه» له كراؤها عدة سنين غير معين 

سنة قدرًا من الكراء جائز كالأشهر في السنة. 

قلتٌ: فیها: إن آکریت رصا ثلاث سنن بثلاثين دينارًا لكل سنة عشرة قال لا بل 
تحسب على قدر نفاقها كل سنة ليس ما ينقد فيه كالذي يتأخر نقده. 

التونسي في الموازيُّة: ينقده إذا وجب النقد ثلث الكراء بخلاف اعتبار السنين إذا 
عطشت الأرض في بعضها؛ لأنه في النقد خفيف ليسارة الخرر فيه» وكذلك أجيز عقد 
الكراء إذا اختلف الأمر مع أن ما يتعجله غير معلوم ليسارته وبعد التخاطر؛ لأن مله 
الثمن معلوم» وإنا المجهول ما ينوب هذه السنة. 

قَلتٌ: حاصله آنه جعل الحكم بتهاثل السنين في نقد مناب كل سنة من الثمن منافيًا 
للحكم بعدم تماثلها فيه إن وقع عطش في بعضهاء وأجاب بيسارة الغرر وقلته حسبا 
قرره وفيه نظر؛ لأن الخرر إنما هو معتبر في إيجابه الفساد وفيه يعفى عن يسيره لاني 
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اختلاف مناب آحاد المبيع من ثمنه» والجواب عن السؤال أن تقول باختلاف مناب 
آحاد المبیع من ثمنه حال حصوله کله لمشتریه لا یوجب فائدة؛ لأن جیده وردیئه قد 
حصل له بكل الثمن فكونه موزعًا على آحاده بالسوية أو التفاوة طردي غير مفيد شيئاء 
واختلاف مناب آحادها منه حال حصول بعضها له» وتعذر بعضها مفید لمشترا قطعا 
إذا تقرر هذا فاعتبار نسبة الثمن إلى آحاد المثمون عند النقد إنما هو باعتبار حصول كل 
آحاد المثمون لمبتاعه؛ لأن الأصل السلامة واعتباره هذه الحال موجب كونه على 
التساوي لما قررناه واعتبار نسبته إليها في عطش بعض السنين إنما هو باعتبار حصول 
بعضها دون كلها موجب اعتبار نسبته إليها بحسب حالما واختلافها لما قررناهء 
ووجوب علم صفة المكتري يمنع كونه في الربع والأرض مضموئًا؛ لأن من صفاته 
المعتبرة موضعه فوجب كونه معيتا وتعين للمتكاريين بالكل سنة من الكراء كالمتبايعين 
في السلع المعروف لغوه حلاف ما تقدم في الرد بالعيب عن المتيطي. 

ومدة الكراء إن عينت لزمت العاقدين: فيها: إن أكرى سنة بعينها أو شهرًا بعينه ۾ 
يكن لأحدهما فسخه. 

عياض: إن نص على تعيين الشهر أو السنةء أو جاء با يقوم مقام التعيين لزمها 
اتفاقًا وصوره مس هذه السنة أو هذا الشهر أو إلى سنة كذا أو سمى عددًا غير الواحدء 
كقوله سنتين أو ذكر أجلا كأكريك إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو نقده كراء شهر أو 
سنة أو أكثر كل ذلك لازم إن لم يقارنه ما يفسده أو يحله. 

قلتٌ: وقاله اللخمي وابن رُشد. 

عياض: واختلف في ثلاث صور إن قال أكتري منك سنة بدرهم أو شهرًا بدرهم 
قال أكثرهم: ظاهرها لزومه كالمعين وهو بين من قوهما إن استأجر دارا سنة أو سنتين 
جاز وله أن یسکن لو سکن متی شاء فلو کان لربه الخیار لم یترکه لیسکن متی شاء 
ومن قوطما إن استأجرت دارا سنة بعد عشرة أيام من الشهر حسب هذه الأيام» ثم أحد 
عشر شهرًا ثم تكمل مع الأيام التي مضت من الشهر ثلاثين يومّاء وني كتاب المدبر إن 
قال لعبده: أخذ مني سنة ونت حر أو هذه السنة لسنة سماها فمرض حتى مضت 


أ راتفر الفقي 


السنة؛ فهو حر. 

قلتٌ: إنما تدل هذه على وجوب ابتداء مدة الكراء من يوم عقد ومثله لابن رد 
فجعلا تعيين المدة ملزومًا للزوم بعقد كرائهاء وجعل ابن رُشد الألفاظ الدالة على 
التعيين أربعة فقط التسمية كشهر كذاء والإشارة كهذا الشهر. 

SS 
ثلاثين» وإن كان في بعض الشهر لزمه| ثلاثون يوما من يوم العقد.‎ 

قلتّ: زاده اللخمي» وقاله ابن عبد الحكم في نذر صوم شهر يجزئه تسعة وعشرون 
يومًاء وتقدم قول ابن الماجشون في الصوم» وأرى إن تشاحا أن تزاد على تسعة 
وعشرين يومًا ليلة إن ابتدأ السكنى ليا ونهارًا إن ابتدأها نهارًاء ولو ابتدأ بعد مضي 
يومين من الشهر وكان ناقصًا أن لا يكون له غير ما مضى فقط؛ لأنه كمن ابتداأً 
من آوله. 

ابن رُشد: وكذافي هذه السنة وما في أول الشهر لزمها اثني عشر شهرًا متصلة 
بالأهلةء ولو كانا في آول شهر غير المحرم» ولا يقع الكراء على باقي السنة إن قال أكري 
هذه السنة كل شهر بكذاء وقد مضى بعضها إلا ببيان لسماع عيسى ابن القاسم فيمن 
قال: لله علي صوم هذه السنة» وقد مضى بعضها عليه صوم اثني عشر شهرًا ومثله في 
سماع كتاب الأيان بالطلاق» د ثم ذكر الحلاف في تلفيق بعض اليوم والغاية» وقد تقدم 
في فصل العدة استيفاؤه» وعليه الخلاف في الكراء» وجعل اللفظ الثالث التنكير دون 
إضافة للمنكر. 

قال: كقولك أكريك الدار شهرًا أو سنة فيتعينان من يوم العقد كهذا الشهر أو 
هذه السنة سواء» كا تقدم ما يعد بالأيام والأهلة إلا في وجه واحد فرق في الموازيّة فيه 

قال: إن قال أكريك شهرًا بكذا فسكن شهرًا» ودخل في الثاني وخرج قبل تمامه 
عليه بحساب ما آكري» ولو كان بعينه كان في الثاني كراء المثل» وقيل: إن كان أقل | 
ينقص» وإن كان كراء المثل أكثر حلف وأخذه على اختلاف في اليمين؛ لأنها يمين تهمة 
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والرابع: قوله: آكري لوقت كذا وكذا. 

قال: ویسمیان الکراء دون تعیین مدته كقوله الشهر بکذا أو كل شهر بكذا آوفي 
كل شهر بكذا أو في لفظ السنةء كذلك فالكراء غير لازم للمكتري الخروج متى شاء 
ولو في أثناء الشهر ويؤدي من الكراء بقدر ما سكن» وللمكري إخراجه كذلك إلا أن 
يشترطا لزومه» وتعجيل الكراء كشرط التزامه. 

قال ابن حبيب: وهو قول ابن القاسم» وألزمه) ابن الماجشون الكراء في الشهر 
الأول إذا قال: الشهر بكذا أو في كل شهر بكذا وكذاعلى قول السنة الآولى في قوله 
السنة بكذاءأو في كل سنة بكذاء وروى ابن أي ويس في البيوت التي تكرى شهرًا 
بشهر إن خرج في شهر لزمه کراؤه» وإن) یکون عليه بحساب ما سکن إن تکاری کل 
يوم بدرهم» ففي كون كراء الدور مشاهرة خلا مطلقًا فيم) م يسكن لزومه في ول شهر 
فقط» ثالثها لزوم الشهر بسكنى بعضه ولا كان أو غيره لابن القاسم» وابن الماجشون 
ورواية ابن أبي أويس» والثلاثة جارية في كرائها مساقاة. 

قَّلتُّ: ما عزاه لابن الماجِشُون عزاه اللخمي لرواية الأخوين وصوبه بأني) أوجبا 
بينهم) عقدًا لا خيار فيه» فو جب هله على أقل المسمى» وما عزاه لابن القاسم هو سباعه 
عيسى وفرضه في كراء الدور والإبل والغلهان فذكر ابن رُشد الثلاثة الأقوال» وعبر عن 
الثالث بقوله يلزمه الشهر الأول وكراء ما بعده من كل شهر بسكنى بعضه وهو تمل 
للزوم الشهر الأول وإن لم يسكن منه شيئًاء وني السماع المذكور قال ابن القاسم: وأنا 
أرى في قوله أكريك السنة بكذاء وكذا كقول مالك في كل ابن رُشد هذا صحيح 
ومعناه: أن السنة لا تتعين عنده بقوله ذلك ك| لا تتعين عند مالك بقوله أكريك في 
السنة بكذا وكذا أو أكريك في كل سنة بكذا وكذاء وإنا م يتعين في أكريك السنة بكذا 
وكذا؛ لأن أل لم تدخل لتخصيص السنة من غيرها في لزوم كرائها؛ بل لتخصيصها من 
غيرها في قدر ماما من الكراء» هذا هو المعنى الذي لا يصح فيه خلاف بوجه. 

وحكى ابن سهل أنه رأى في حاشية كتاب بعض شَيُوخه إن قال: أكريك السنة 
بكذا بنصب السنة لزمت سنة» وإن قاههما بالرفع كان كقوله كل سنة بكذا على رواية ابن 


06 المختصرالفقهي 


القاسم واستحسنه ولا وجه عندي لاستحسانه؛ لأنه بالنصب يحتمل أن يريد أكريك 
هو ال بكلا وان يريه آكربك فا متكت سات اة بدا ودا أحتمها 
وأحدها لا يلزم به الكراء وجب أن يحمل على الوجه الذي لايلزم به الكراء؛ لأن 
الأصل براءة الذمة من لزوم الكراء فلا يلزم إلا بيقين» وأما إن قال: أكريك السنة بكذا 
بالرفع فليست بمسألة يتكلم عليها إذ لا إشكال في عدم لزوم السنة بذلك ولم يتكلم 
ابن القاسم إلا على مسألة النصب» ولمالزم الكراء في أكريك سنة بكذا ولم يلزم في 
أكريك السنة بكذا للمعنى الذي قلناه. 

قال: من راد أن يغرب الكراء إذا عرف تنكر وإذا نكر تعرف وفيه نظر؛ لأنه لو 
قال: أكري السنة كل شهر بكذا لزم كراء السنة لتعريفهاء وإنما لزم كراء السنة في 
أكريك سنة بكذا وإن كانت منكرة؛ لأن الكراء لا جوز غقده على سنة غر معينة 
فيحمل أمرما على أني) أرادا سنة كاملة من يوم العقد. 

قَلتٌ: تقرير رده على المعرب أن قوله أكريك السنة كل شهر بكذا لازم» واللفظ 
معرف فبطل كونه إذا تعرف تنكر؛ لأنه هنا تعرف وتعين ويرد بمنع لزومه من هذا 
اللفظ؛ لنص ابن القاسم: بعدم لزومه في لفظ السنة معرفاء ونص ساعه: بعدم لزومه 
في كل شهرء والمجموع نما لايلزم به الكراء لايلزم به» وقوله: وإنم)ا لزم الكراء في 
أكريك سنة إلى آخره تقريره أن لزوم السنة فيه ليس من ناحية تنكيره؛ بل للمعنى الذي 
زعمه فتنكيره لغو» ويرد من وجهين الأول لا يلزم من عدم كون التنكير علة في التعيين 
عدم مساواته له في الثبوت والنفي» وهذا هو مدعي المعرب لا العلية الثاني ما زعمه 
موجبًا لتعيينه وهو منع عقد الكراء على سنة غير معينة توجب تعيينه» وفي لفظ كراء أو 
فساد عقده فتأمله. 


وني آخر كتاب المدبر فيها: من أكرى داره أو دابته أو غلامه سنة حسبت من يوم 
قوله كقوله هذه السنة بعينها ومثله قوهها من اكترى دارا سنة بعد مضي عشرة أيام من 
الشه نت اح شرا بالأهلة وشهرا على تمام هذه الأيام في تلاشي يومًا كالعدد. 

وقبل هذه قال ابن القاسم: من اکتری دارا سنة وم یسم متى يسکن جاز وسكن 
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أو يسكن غيره متى شاء ما م يأت من ذلك ضرر على الدار. 

الصقلي: يريد: ضررًا في السكنى» ثم ذكر أخذ تعيينها من مسألة كتاب المدبر» ولم 
یتعرض لکونہا خلاقًا لظاهر قوها هنا وسکن أو یسکن غیره متی شاء. 

وقال اللخمي: إن قال أكريك شهرًا أو سنة جاز ولزمه) وملا في ابتداء السكنى 
على الفور» هذا قول مالك وابن القاسم. 

وإن تراخى عن السكنى إثر العقد مدة يسيرة سكن جلة المدة المساة» ولم حط 
منها قدر ما مضى بعد العقد إلى وقت العقد» وهو في هذا الوجه بخلاف من عين المدة. 

قَلتّ: مفهوم قوله: مدة يسيرة أها إن كانت غير يسيرة حط قدرها وفيه نظر؛ لأا 
إن كانت كالمعينة کك| هو ظاهر كلام ابن رسد استوى الكثير واليسير في الحط 
وإلااستوتا في عدمه» ثم قال: وقد يلزم المكري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد 
للعادة كالمطمر ليطمر فيه طعامًا كل شهر أو كل سنة بكذا ليس له إخراجه ولا يجبره 
الآخر على الإخراج إلا أن يتعين سوس الطعام إلى ما العادة أنه يباع في مثله» فإن م يبع 
وللآخر إخراجه وهذه عادة المطامير عندنافي الكراء» وإن أراد المكتري الإخراج قبل 
غلائه م يكن للآخر للآخر منعه؛ لأن البقاء من حق المكتري ويعفى عن ما في ذلك من 
غرر في المدة؛ لأنه ما تدعو الضرورة إليه وينظر للعادة في خزن الزيت فيحملان عليها 
والعادة في حزن الطعام في الصيف أنه يشتري عليه فليس له إخراجه قبل ذلك. 

قَلتٌ: حاصله قوله: أنه جعل خزن الطعام مؤ جلا بغلائه في حق المكتري على 
اللكري دون العكس والتساوي وواضح كونه أجلا مجهولاء وقوله: يعفى عن غرر 
المدة للضرورة فاسد؛ لأن هذه الضرورة نما شهد الشرع بإلغائها حسب| تقرر في بيع 
الغرر وأحاديث النهي عنه» وفيها: إن اكتريت بيتا شهرًا بعشرة دراهم على إن سكنت 
يومًا منه لزمك الشهر جاز ما م يشترط عليك إن خرجت فليس لك أن تكري البيت 
فهذه الإإجارة لا خير فيهاء ونقلها اللخمي بزيادة: لا خير فيه والكراء لازم. 

قال: يرید: والشرط باطل وإن کان على آنه إن خرج رجع من البيت لربه ولا بحط 
من الكراء شيء فهو فاسد» وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى ما أدرك ونقله عنه أبو 


إبراهيم وقبله وفيه نظر؛ لآن ظاهر قوله لا خير فيه أنه فاسد وهو مقتضى أصل المذهب 
في الشرط المناني لمقتضى العقد. 

وقال الصقلي: قال بعض فقهاء القرويين: ظاهر العقد آنه جائز وأنه بالخيار ما | 
يسكن إن سكن لزم كراء الشهر» فإن أراد هذا وليس له أن يكري من غيره فهو كمن 
باع على أن لا يبيع ولا هب» فإن أسقطوا الشرط تم الكراء على أحد القولينء وإن 
شرط آنه إن خرج عاد المسكن لربه وعليه حهلة الكراء فهو فاسد واجب فسخه. 

قَلت: هذا كلام التونسي وهو جار على الأصول» وفيها: من اكترى دارا سنة فلم 
يشترط النقد غرم بحساب ما سكن إلا أن يكون كراء الناس على النقد فيقضى به 
وكذلك في الدواب. 

وما قضى به منفعة المكتري إن تبين بنص أو عرف صح عقده وإن اختلف ولا 
مبين فسد فيها لا بأس بکراء حانوت لا يسمي ما يعمل فيه ویعمل فيه وهو حداد أو 
قصار أو طحان إن م يكن فيه ضرر على البناء ولا حجة للمكري؛ لأنه أكرى له وقد 
سمى له المكتري مايعمل. 

اد آکری ار ن جل فاد ا ا غار ف ا فاا حر ر 
بالبناء إلا أنه يقذر الحانوت. 

قال: له منعه إن کان یقذر جدرانه؛ لأنه ضرر. 

قال غيره: إن كانت الأعال بعضها أضر من بعض وأكثر كراء م جز إلا على شيء 
معروف» وإن لم يختلف فلا باس به. 

قلتُ: ظاهر قوله؛ لأنه أكرى له وقد سمى المكتري ما يعمل أن الكراء وقع على 
تسمية العمل ولفظ التهذيب» والصقلي نص: في أنه م يسمه لفظه| لا بأس بكراء 
حانوت لا يسمي ما يعمل فیه» وله آن يعمل فيه حدادًا أو قصارًا أو طحانًا إن م يضر 
بالبناء» وفي الرواحل منها: من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم جز إلامن قوم 
عرف لهم فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل. 

قال غیره: لو سمى حمل طعام أو بز أو عطر جاز وحملها قدر حمل مثلها. 
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قال أبو إبراهیم وغیره من شيٌوخنا: خالف کل منه) قوله في الکتابین» ولم جب 
أبو إبراهيم» وأجاب غيره عن ابن القاسم: بأن الحيوان أسرع تأثرًّا للتغير من البناء 
وأجاب بأن السؤال على الغير إنما يلزم إن لو ثبت اتحاده في الكتابين قال: وإثباته 
متعسر. 

قْلتٌ: وهذا التزام لتناني في القولين من حيث ذاتيه) ويجاب بأن قول الغير بالمنع 
في الحانوت قيده بتفاوت الأعمال» وني الدابة شار إلى تقييده بالتقارب بقوله: سمى 
حل طعام أو بز أو عطر وأصل المذهب أن متعين ما تنقضي به منفعة المكتري بنص أو 
عرف جاز عقده كذلك وإلا فسد. 

اللخمي: إن لم يسم ما يعمل في الأرض ولا عادة أو كانت مختلفة بم) يختلف كراؤه 
فهو فاسد عند غير ابن القاسم» وإن كانت العادة فيا يعمل فيها مختلفة كان فاسدًا مثل 
كراء الدابةء ولا يسمى الصنف الذي يحمل عليها أجازه ابن القاسم» وحمل عليها ما 
لا يضر با ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف. 

وما يعمل في الأرض تختلف مضرته: فيها: الشعير أضر من القمح. 

المتيطي: وقوهها يزرعها ما شاء إذن من را لأ كلام له بعد وإن قال: يزرعها 
وسکت عن ما يزرعه. 

قال حمد: جاز ولا یزرع إلا ما یشبه آن يزرع في مثلها. 

قلتٌ: قال ابن فتوح: اختار بعض الموثقين أن يسمى ما يزرع من الحبوب في كل 
عام من أعوام الوجيبة وبعضهم يسقط ذلك والأحسن ذكره لإزالة الإشكال 
بالاختلاف في ذلك. 

قال ابن القاسم: لا بأس بكراء الأرض» وإن لم يسم ما يزرع فيهاء وله أن يزرع 
فيها ما شاء من الحبوب إلا ما كان مضرًا بالأرض أكثر من ضرر غيره فيمنع من 
الضررء وغيره لا بجيز الكراء حتى يسمي ما يزرع فيها. 

قَلتٌ: لا أعرف نقله هذا عن ابن القاسم في الأرض وإنما وقع له نحو هذافي 
الحانوت حسبما تقدم» وني الدواب: وتأمل نقله ففیه تناف نقل ولا يجوز كراؤهاء وإِن 


ال ر ا و ب و ل ي 


م يسم مايزرع ثم قال: لايزرع ما شاء إلا ما ضرره أكثر من غيره والمختلفة بعضها 
ضر من بعض فيلزم ألا يزرع إلا أقلها ضررء وهذا مناف لقوله يزرع ما شاء ومقتضى 
ا لمذهب عندي آن ينظر فإن كان اختلاف حرثات ما يزرع فيها من الأنواع كاختلاف 
تلك الأنواع م جز على أنه يزرع ما شاء؛ لأنه حينئذ من بيعتين في بيعة وإن م يكن 
کاختلافها فیم) بل کاختلاف آفراد نوع واحد جاز کشراء ثوب من أثواب ختاره. 

وفيها: إن اكتراها لحرث شعير فأراد حرثها قمحا فإن كان أضر بالأرض منع وله 
زرع ما ضرره کالشعیر فأدنی. 

الباجي: إن زرع ما هو أضر من الشعير فلرما كراء الشعير وقيمة زيادة الضررء 
وقال الشافعي: كراء المثل» وعزا المتيطي الأول للقاضي. 

وقال الصقلي: قال بعض القرويين: انظر لو رضي رب الأرض بذلك هل يجوز إذا 
کان الأمران مختلفين أو لا جوز كمن اكترى إلى طريق فأراد أن ينتقل إلى ما بخالفها. 

قَلت: مقتضى قبول الباجي» وللمتيطي ما قاله القاضي فيمن حرث أضر إن زيادة 
الآضر على غيره كزيادة الكل على بعضه» ومقتضاه أن اختلاف آحاد حرثات الأنواع 
المختلفة لخو وأا متماثلة فيؤيد جواز كراء الأرض على أن يزرع ما شاء ومقتضى نظر 
التونسي احتمال ذلك فيكون في كرائها لذلك نظر فتأمله. 

ابن شاس: ولو شرط عليه آن لا يزرع فيها إلا صنفا عينه لم بجز. 

قال في الموازيّة: فإن نزل فعليه قيمة الكراء» ولو قال: إن شت فازرعها وإن شئت 
فاغریتها جاز. 

قلت كذا نصه ونصها في النوادر عن الموازيّة: من أكرى أرضًا على أن لا يزرع 
فيها إلا قرطًا م يجزء فإن نزل فعليه قيمة الكراء» وقال محمد وذلك عندي جائز. 

ع دوا ای ر ی غا ا ف ورل دمو ف 
قوها من آکری بیتا من رجل» وشرط عليه أن لا يسکن معه أحد فله أن يسكن معه 
زوجة يتزوجها أو رقيقا يبتاعها إن م يضر ذلك برب البيت كغرفة ضعيفة ا لخشب. 

قال اللخمي في ترجمة ما يصح من الكراء من كتاب الرواحل: على قول غير ابن 
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القاسم: لا يجوز كراء الدور إلا بعد معرفة ما يسكنها من العيال؛ لآنه سوى فيها بينها 
وبين الطرق في السهولة والشدةء وأرى إن كانت الحانوت في سوق قصره على صنعة 
آهل السوق حتى يذكر غيرهاء وإن م يكن في سوق معروفة بصناعة وأمكن كراؤها لما 
یغیر حیطانه ویفسده لم جز حتى يبين لما يكتريه» والديار أحق حمل الناس على الوسط 
من العيال إن ظهر أن المكتري كثير العيال والخاشية فللمكري متكلم» وقال في أكرية 
الدور: يستحب تسمية المكتري عياله وما يعمل بالدار» فإن لم يسم جاز ويسكن با 
حب من عيال ما ل يتفاحش ويرى أنه يلوث الدار فيمنع عن ما يضر إن قدر على رفعه 
وإلا أكراهاء ولا يفسخ الكراء وذكر قو ها فيمن شرط أن لا يسكن معه أحد وقال: 
احتلف في شرط ما لا يفسد هل يون به والقياس في هذه التوفية؛ لأنه لخوف دخول 
ضرر فأشبه شرط أن لا يرعى مع غنمه غيرهاء وقد ألزمه ابن القاسم الوفاء به» فإن م 
يف به المكتري وأسكن معه غيره قوم كراؤها على أن لايسكن معه أحد» وعلى من 
أسكن معه فيكون له المسمى» وفضل ما بين الكراءين. 

وفيها: لمن اكترى دارا إدخاله فيها ما شاء من الدواب والأمتعة ونصب الأرحية 
والحدادين والقصارين ما لم يضر با أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها لحسنهاء فإن 
کان ضررًا منع منه وغیره جائز. 

قَلتٌ: هذا قول مالك» قال: هذا رأيي. 

اللخمي: هذا ضرر عند آهل الرباع إلا بالبادية فلا تمنع الماشيةء والدابة الواحدة 
للركوب إن علم أن المكتري ممن يركبهاء والعادة نها تكون في داره م يمنع وإلا منع» 
ويمنع من أن يعمل فيها ظروفا للخل أو اللبن أو الدباغ أو تبيع بها الزيت وشبهه. 

وفيها: إن ربط المكتري بباب الدار دابة فرححت فكسرته أو قتلت ولد رب الدار 
فذلك جبار» كقول مالك فيمن نزل عن دابته وأوقفها بالطريق لشرائه حاجة أو أوقفها 
بباب المسجد أو بباب الأمير. 

قال بو حفص: إن كان يعلم آنا تضرب برجلها فهو ضامن كمتخذ الكلب 
العقور حيث لا يجوز له فيضمن» وإن لم يتقدم إليه إنما يجحتاج للتقدم إذا كان في داره فأما 
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في الطرق فهو ضامن. 

وفيها: إن اتخذ مكري الدار فیها تنورًا جوز له فاحترقت منه الدار وبیوت جیرانه 

اللخمي: يريد: وأوقد على الوجه المعتادء وإن جهل هل زاد على الوجه المعتاد 
ففي ضبانه قولان بناء على اعتبار براءة الذمة» واعتبار الغالب بأن ذلك لا يكون إلا عن 
زيادة على المعتاد أو همال في التحفظ قياسًا على الصانع والمرتهن يحترق بيته» وقد 
اختلف فيه|. 

قلتُ: يرد قياسه بأن الأصل في الصانع الضان» وفي مكتري الدار عدمه. 

وفيها: إن شرط عليه المكري أن لا يوقد ا نارًا فأوقدها فيه لخبزه فاحترقت 
الدار ضمن. 

اللخمي: إن كان وقيده على ما يجوز له لو أذن له رب الدار م يضمن غير داره» ول 
يكن لمن يليه في ذلك مقال؛ لأن التعدي عليه هو من حقه وإن كان على وجه لجاره 

وقال الصقلي عن بعض القرويين: يضمن دور جيرانه؛ لأنه متعد لمخالفته وما 
شرط علیه» و إن کان ما يجوز له لولا ما شرط عليه کمن حفر بداره برا للسارق فإنه 
يضمن ما سقط فيه من سارق وغیره» وإن کان حفره للسارق بداره جائز. 

ابن شاس: ولا يشترط في كراء الأرض للبناء تعريف قدره أو وصفه أو ارتفاعه 
بخلاف كراء جدار لبناء عليه. 

فلت ظاهرة لا يشار طق كراد لار لاء مع فة ما نى بهو الصرات ته 
لأن منه ما لا قيمة له بعد تهدمه فيفتقر في إخراجه من الأرض إلى أجرة» وقد يكون 
الباني حينئذ عدي أو غاتبًا. 

وفيها: كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونةء وفي المعونة المركوب 
المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة أو الناقة. 

فلت ريك لط با الكری مرف كالرئ: 
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قال: والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورية والأنوثة» وتبعه ابن شاس وابن 
الحاجب واقتصرا عليه» وكذا المتيطي إلا أنه قال: قبل نقله يصف ذلك بأبلغ صفاته 
فيدخل فيه وجوب ذكر سن الدابة» وني المعونة لا بجحتاج لتعيين الراكب لتقارب الناس 
عادة ولا لوصفه وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام» وظاهر عدم 
لزوم ذكر كونه رجلا أو امرأة والأظهر لزوم تعيين أحدهما؛ لأن ركوب النساء أشق 
وهو ظاهر قو هما من اكترى على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي الأجسام 
إلا ا لخحاص» فإن آتاه برجلین فادحین أو امرآتین فادحتین لم يلزمه ابن شاس ويصف 
امحل بالسعة أو الضيق. 

قَلت؛ السعة والضيق مختلفان في مس اهما فلا بد من تعين ذلك بالقدر. 

قال: ويعرف تفاصيل المعاليق» فإن أطلق في شيء من ذلك وهو معلوم بالعادة 
صح العقد» ولو اختلف اختلافا متفاوتًا م يصح إلا بالتفصيل. 

وفيها: إن أكرى حملا لمكة ولم يذكر وطأه أو زاملة م يذكر ما يبحمل عليهامن 
أرطال جاز و حملا على فعل الناس فيهم)؛ لأن الزوامل عرفت عندهم وعليه أن يحمل له 
المعاليق» وكل| عرفه الناس في الكراء لازم للمكري» ومقتضى المذهب في عدم وجوب 
تعيون الراكب جواز كراء مكتري دابة لركوبه من غيرها. 

اللخمي: لمكتري منافع بيعها كالرقاب إلا مايتعذر كونه كالأول أو يشك فيه 
ويخالف ذلك في الدواب والثياب والديارء» ففي جوازه في الدواب وکراهته روایتان. 

وفيها: من اكترى دابة ليركبها فحمل مثله في الخفة والأمانة م يضمن» وإن كان 
أثقل أو غير أمين ضمن فإن ادعى غير المأمون تلفها م يضمنها إلا بسبب أو يتبين 
کذبه» وضمنها الأول بتعدیه وأکره أن يکري من غیره» وأما ني موته فلوارثه مل مثله 
وأكثر قول مالك أن له ذلك في الحياة. 

اللخمي: إن آكريت لحمل في سفر على مصاحبتها ربا فلا قول له» وإن م يكن 
على أن يصحبها أو كان لركوب فإن وافق أن الثاني كالول فلا قول له وإن خالف نظر 
ا لحاکم» فلو سافر دون علمه فلا قول له فيه ماض وغيره على حكم التعدي إن سلمت 
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أخذه بفضل كراء الثاني على الأول وإن حدث عيب لركوب الثاني ضمنه فإن ضاعت 
ضمنها الأول لتعديه ني كرائها من غير مأمون فإن كان عدي والثاني جاهل ونما في يد 
الآول بعقد كراء م يضمن لرا شيًا؛ لأنه معه كمستحق وإن كان عا ا ضمن» ولو 
عيبت بغير سبب للثاني ففي ضمانها الأول خلاف بناء على اعتبار تعديه بخروجها من 
يده واعتبار کونه لا بسبب منه. 

ف رل فاه قرفا ان اکر من خر اا ما لو من غر مان هن فان 
أراد بالأثقل الفادح قيد به وإلا ناقض ما تقدم من لزوم أي راكب كان إلا الفادح. 

اللخمي: ولو كان الثاني كالأول في الأمانة وأضر في ركوبه فيختلف إن ضاعت 
أو علم ضياعها هل يكون كمن لم يتعد؛ لأن التعدي ليس من هذا الوجه فصدق الثاني 
ولا شيء على الأول أو يضمن لتعديه في تسليمها وركوب الثاني» وأرى أن لا ضمان 
عليه إلا با بحدث بسبب ما تعدی به وکراء الدار من غیره خفیف. 

قلتُ: إن كانت الدور معروضة للغصب المسمى بالنزول كا كان بتونس قبل 
اليوم لا أعاده الله لم يكن للمكتري المحترم أن يكريي) ممن دونه في الاحترام؛ لأن را 
ينقص من كرائها لتسلم باحترام مكتريهاء وفيها: لمكتري الدابة المحمولة أو السفينة 
والدار كراؤها من مثله في مثل ما اكتراها له» وكذلك الفسطاط له کراؤه من مثله في 
حاله وآمانته وصنعه فیه» ومن استأجر ثوبًا یلبسه یومًا إلى اللیل م بعطه غیره یلبسه 


مه م 


لاخحتلاف اللبس والأمانةء فإن دفعه لغبره ضمنه إن تلف» ولو بدا له عن السفر بالدابة 
أو مات أكريت من مثله» وكذا في الحياة والميات. 

اللخمي: المنع في الثياب أحسن لاختلاف اللبس واليسير فيه يؤثر والأمر في 
الخباء والفسطاط أخف. 

ابن شاس: وكيفية السير وتفصيله وقدرالمنازل ومحل النزول في معمور أو 
صحراء معتبر بالعرف واستئجارها لحمل بتعيين المحمول إن حضر» ووصفه إن غاب 
وقدر الكيل والوزن أو العدد في لا تتفاوت آحاده بكر أو صغر» وحيث كون الكراء 
في الذمة لا يفتقر لوصف الدابةء إلا إن اختلف الغخرض في المحمول باختلاف الدابة 
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کزجاج ونحوه. 

قلتٌ: وجب تعيين انتهاء غاية الركوب إلى موضع كالحمل إليه. 

وفيها: من اكترى على حولة لبلد فليس له صرفها لغيره وإن ساواه في المسافة 
والصعوبة والسهولة إلا بإذن المكري ولم مجزه غيره وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين في دين 
إلا بعد صحة الإقالة. 

اللخمي: اختلف فيمن اكترى دابة لبلد فأحب الذهاب بها ليره نما لا يضر با 
هل يجوز وإن كره ربا ثم ذكر قولي ابن القاسم وغيره» قال: ويصح الجبر إن تساويا في 
البعد والسهولة والأمنء والمكتري يمضي ہا وحدہ ویردها و کان رها يمضي معها إلا 
لحاجة في البلد الأولء وإن اختلف الطريقان أو كان ليترك الدابة بمحل الوصول أو 
لتعاد وخروج ربا معه لأهل له بذلك البلد أو لتجزئه م بجبرء وإن اكتراها لركوا 
بالحضر ففي جواز نقلها لحمل عليها أو لسفرء ثالثها: فيم قل كاليومين لأشهب وابن 
القاسم وسحنون» وإن اكتراها لطحن الحنطة جاز أن يطحن غير الحنطة ما لا يضر بهاء 
وإن شرط أن لا يطحن إلا الحنطة جاز؛ لأنه لا يتعذر وجوده ويختلف في طحنه غيرها 
على شرط ما لا يفيدء وإن شرط آنه لا يطحن إلا هذه الحنطة ففي جوازه قولان. 

قَلْتُّ: هما على القول بلزوم الوفاء با لا يفيد فيلزم التحجير ولخوه فينتفي» قال: 
وکذا ني کرائها لحمل صنف فأراد غيره. 
قلتٌ: وتقدم نحوه في حرث الأرض. 

ابن شاس: والسقي يعرف فيه قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وبعد الرشاء إلا 
أن يكون كل ذلك معروفًا عادة» والحرث يعرف فيه القدر بالمدة أو تعيين الأرض 
وصلابتها ورخوهاء وقاله ابن الحاجب وابن شاس والغزالي قبله|. 

ابن شاس: على مكري الدابة تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبردعة 
وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من معتاد؛ لن العرف كالشرط. 

قلتٌ: هذا كالنص ني أنه لم يكن بذلك عرف ل يلزمه. 

قال: وكذا الحكم في إعانة الراكب في النزول والركوب في المهمات المتكررة» وكذا 


رفع الحمل والمحمل. 


قلت : وهو ظاهر قول التونسي في قوها: إن اكتريت إبا فهرب ال جال وتركها في 
يدك فأنفقت عليها فلك الرجوع عليه بذلك, وكذا إن أكريت من يرحلها رجعت 
بكرائه» فقال التونسي: يريد: أن العادة أن المكري يرحلها. 

ابن عبد السلام: أشار بعضهم إلى أن البردعة والأحبل وإعانة ا لجال في الركوب 
والنزول ورفع الأحمال وحطها لا يلزم ا لجال إلا بعرف» وأشار إلى أن فيها خلاف هذا 
وهو قوها لا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتها فظاهره لولا الشرط 
كان على رب البعير وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن الشرط قد يكون لرفع النزاع لا 
لنفي ما علق عليه؛ لأنتفائه والأول هو غالب الشروط عندالموثقين. 

قَلت: لو لم يكن فيه غير هذا اللفظ أمكن رده بها قال أما مع قوها الأول في مسألة 
هروب ا لجال المتقدمة فلا يصح رده بكون الشرط قد يكون لرفع النزاع والأولى 
بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البردعة والسرج ونحوهماء لا مؤنة الحط والحمل 
لسماع عيسى ابن القاسم: من اكترى منازل فيها علو لا سلم له فقال ربها: اجعل لي 
سلا له فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة طرح عنه مناب العلو من 
الكراء. 

ال رشك لآنه باع منه منافع الدار فعليه أن يسلمها له وإسلامه للعلو هو بجعل 
السلم له والكراء في هذا بخلاف الشراء. 

قلت: فالسلم في الحو كالردعة والسرج ونحوهماء وفيها: إن انتقضت زاملة 
ا لحاج أو نفدت فأراد تمامها وأبى ا لجال حملا على عرف الناس. 

قال غيره: فإن لم تكن هم سنة فلهم حمل الوزن المشترط. 

الصقلي عن سحنون: من اكترى دابة على حمل فيه خمسائة رطل فأصابه في بعض 
الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع لجال من حمل الزيادةء وقال ربه: هو المتاع بعينه م يكن 
على ا لجال حمل الزيادة. 

و ا 
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سحنون سواء كان عرف آم لا ومقتضى قوها في زاملة الحاج اعتبار العرف. 

ابن عات عن بعض شيوخ الفتوى: من أكري على حمل متاع لموضع بطريقه نهر 
لإيجاز الأعلى المركب» وقد عرف ذلك كالنيل جواز المتاع على ربه وجواز الدواب على 
راء وإن كان يخاض من المخائض فاعترضه حملان لم يعلموا به فجعل المتاع على رب 
الدابة وهي جائحة نزلت به» وكذا إن كان النهر شتويًا حمل بالأمطار إلا أن يعلموا 
وقت الكراء جريه» وعليه دخلوا فيكون كالنهر الدائر من الاستغناء. 

قلتٌّ: انظر هذا الأصل مع زيادة وزن حمل الدابة بالمطرء وفيها: إن اكتريت دابة 
بعينها فليس لرا أن حمل تحتك متاعًا ولا أن يردف رديمًا وكأنك ملكت ظهرهاء 
وكذاالسفينة وإن حمل عليها ني متاعك متاعًا بكراء أو غيره فلك كراؤه إلا أن تكون 
اكتريت منه على حمل أرطال مسماة فالزيادة له. 

أشهب: إن أكراه لحمله وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة لربهاء وقد كان 

التونسي: إن أكراها لحمل طعام لم يسم قدره ملك كل حمل مثلها منه» فإن زاد ربا 
فكراء الزيادة للمكتري؛ لأنه قد خفف عنها لرغبته في سرعة سيرها وإن أكراها لوزن 
معلوم فلربها زيادة ما لا يضر بحمل ال مكتري» وكذا ني الركوب اتفاقا فيهما ولو اكترى 
هلها لحمل قدر معلوم فذكر قولي ابن القاسم وأشهب قال: وفيه لعمري إشكال؛ لأن 
بقية منفعة الدابة اشترط المكتري تركها لحسن سيرها بقدر حمله وعليه اكتراؤها 
بالمسمي واشترط المكري تركها تخفيقًا عن دابته وعليه رضى بكرائها بالمسمى في كرائها 
فلو قيل: برجوع المكتري بقدر ما يرى أنه زاده لذلك من المسمى لأمكن. 

قلتٌ: وظاهر كلامه أن قول أشهب خلاف. 

وقال الصقلي: قال غير واحد من أصحابنا: قول شهب وفاق وتقدم فيمن 
استأجر أجيرًا على رعاية غنم على أن لا يرعى معها غيرها وهو قادر على أن يرعاها مع 
غيرها فرعى معها غيرها فأجرها لرب الأولى. 

قال غيره: وإن لم يدخل بالثانية على الأولى تقصيًا فأجر الثانية للراعي. 


8 _المختصرالفقهي 

قال الصقلي: قول ابن القاسم أحسن فحمل على ا لحلاف والمكتري ورب 
الغنم سواء. 

اللخمي: إن اكترى حلة الدابة ولم يسم ما يحمل عليها جاز. 

قلت ريداق القدر 9 الصف 

قال: فإن كان حمل مثلها أربعة قناطيبر فحمل عليها ثلاثة» وحمل را قنطارًا من 
عنده ولم يعلم مكتريا أو علم ولم يقدر على منعه خير المكتري في فسخ ما ينوب ذلك 
أو أخذ كراء المثل فيه» وإن قدر على منعه وتركه كانت إقالة في ذلك القدر» وكذا إن 
كان القنطار بكذا ولم يكر على أن حمله على عين هذه الدابةء وإن كان على أن محمله 
عليها فحمله وم يعلم المكتري أو علم وم يقدر على منعه خير المكتري في ذلك القنطار 
فی| ذکره في أخذ ما أکراه به» وإن قدر على منعه وترکه فليس له إلا ما آکراه به وإن مل 
عليها المكتري أربعة قناطير وزاد الكري نصف قنطار» فإن لم ينقص من سيرها 
بالأربعة شينًا ولم خش أن تقف بحملها فلا مقال للمكتري» وإن أضر بالمكتري بہطء 
سيرها أو خشي أن تقف بحملها كان لكل منه| مقال مقال المكتري ما كان عليه متاعه 
من الغرب لو وقفت في قفر فهو كعيب حدث بالمكتري» ومقال المكتري تعب دابته 
یقسم کراء الزيادة بینھ) على قدر شر کته إن حمل بخیر رضاه خير في حط ما نویه من 
المسمى وأخذ قيمة ذلك العيب أو ما أكراه به» فإن كانت قيمة كرائها لحمل أربعة 
قناطير فقط عشرة وقيمته على زيادة نصف قنطار تسعة حط عشر المسمى إلا أن تكون 
القيمة أكثر من المسمى فيحاسبه بدينار وإن أحب أخذ منابه من الكراء الثاني قيل: بكم 
يكري للنصف على دابة عليها أربعة قناطير فإن قيل: ديناران؛ لأن الدابة بخشى عليها 
فلا یکون إلا بأکثر من غبره کان ما أکری به بینه| نصفین؛ لأن قیمته دیناران للأول فيه 
ما قيمته دينار وإن أكرى حلتها ليحمل عليها ثلاثة قناطير وحمل مثلها أربعة فحمل 
عليها ثلاثة وحمل را قنطارًا فالقنطار بينهاء وتقدم ذكر هذافي مسألة رعي الغنم 
وقول ابن شاس: إذا استأجر ثوبًا للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة 
صواب كقوهها من استأجر أجررًا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة 
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الليل والنهار. 

قلتٌّ: فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه. 

ابن شاس: استئجار الخياط لا يو جب عليه الخيط» إلا أن يكون العرف خلافه. 

قلت: كقوهها في آلة البناء وعرفنا ني الأجير والصانع أن لا خيط عليه» وفي 
الصانع الخيط عليه. 

ابن شاس: والأجرة على الاسترضاع لا توجب الحضانة ولا العكس. 

قَلتُّ: لعدم استلزام الدلالة على أحدها الدلالة على الأجر كا-خياطة والطرز. 

وطرو عيب المكتري وتلفه من ربه دائا؛ لأن منفعته في ضمانه بخلاف شراء المعين 
بعد عقده أو إمكان قبضه» وفيها: تدم ما لا يضر مكتري الدار منها كعدمه كتهدم 
الشرافات وما أنفق فيها المكتري لغو» وما يضره له الخروج لا إصلاحه من كرائها إلا 
بإذن رما ولا يلزمه إصلاحها فإن أصلحها قبل خروج المكتري فكعيب ذهب وبعده 
لا لزم رجوعه. 

اللخمي: وقال غير ابن القاسم: حبر رها على إصلاحهاء وأرى أن يجبر إن كان 
الإصلاح يسيرًا أو كثيرًا ويعلم أن رها لا يدع إصلاحها في تلك المدة أو يعلم آنه لا 
يستغني عنه في تلك المدة وإلا م بجبر» وهدم شرافات الدار لا يفسخ الكراء ولا حط له 
شيء من الكراء إلا أن يكون زيد في الكراء لأجلهء وإن ذهب زوال الحجر من داخلها 
جما ها حط من کرائها ما م يصلحها ولم یکن له آن يخرج. 

قَلتُ: قوله: (حط من کرائها) جعله التونسي محل نظر. 

اللخمي: وإن نمدم حائط من داخلها لا منفعة فيه ولا جمال م حط شيء» وإن 
كان على غير ذلك حط» وإِن کان من خارجها وانکشفت لأجله. 

فإن قلت: نفقته أجبر على إصلاحه وإلا فلاء وللمكتري الخروج إلا أن يتطوع 
اللكري ولا ضرر على المكتري في مدة اللإصلاح فلا خرج» ومحمد عن أَصَبَع إن خرج 
ثم أصلح فإن طال البناء لم يجبر على الرجوع والأيام اليسيرة وفوقها قليلا لا كبير ضرر 
عليه لزمه الباقي؛ یرید: إن م جر بينه) فيه| قول بعد خروجه» وان کان خر وجه على 
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وجه الفسخ ل يلزمه رجوع» وإن كان ليرجع إن أصلح جبر عليه» وإن انمدم بيت من 
داخلها م ينكشف من خارجها وهو أقل المكتري حط ماينوبه» وإن كان ا لجل فله 
الخروج. 

ابن حبيب: إن طاع المكتري بالإصلاح من ماله جبر رها على ذلك؛ لأنه في منعه 
مضارء فإن انقضت الو جيبة أخذه بقيمته منقو صا إلا أن يكون بإذنه فيأخذه بقيمته 


قائ 
: 


کہ 


فلتٌ: وللصقلي قال الشيخ: يريد في قوله: (لافي قول ابن القاسم وسمع عيسى 
ابن القاسم: من اکتری دارا سنة فتهدمت بعد شهرین فبناها ب عليه من کرائها ورا 
غائب فقدم وطلب كراءها فله مناب ما سكنها) صحيحة من الكراء» وله كراء العرصة 
في بعد الهدم» وليس للمكتري إلا نقص بنائه إلا أن يعطيه قيمته» فإن كان لا منفعة فيه 
کا لجص والتزویق والتراب فلا شيء له. 

ابن رُشد: الآتي على أصوهم إن انمدم ما يذهب أكثر منافعها أو منفعة البيت الذي 
هو وجهها أو حائط يكشفهاء وشبه ذلك خیر مکترا بین سكناها بكل الكراء أو جرج 
ولیس له سکناها بحطه مناب ما انېدم» ولو رضي به را تخرج ذلك على جمع الرجلين 
سلعتيه) في البيع» فإن بناها ربا قبل خروج المكتري لم يكن له أن بخرج» وإن بناها بعد 
خروجه م يلزمه رجوعه ها إلا برضاه» وإن سكت وسكنها مهدومة لزمه كل الكراء 
هذاالآتي على قول ابن القاسم وروايته فيهاء فقوله في هذا الساع: لرب الدار كراء 
العرصة فيم بعد الهدم حلاف قوله فيها. 

الصقلي عن تحمد: إن خرج المكتري هدم ما منعه السكنى لم يصلح رجوعه ولو 
رضيا بتركه الدابة بالطريق لمرضها ووجوب المحاسبة لا يصلح رجوعه ها إن صحت. 

الصقلي: يريد؛ لأن بقية الكراء دين ولو م يكن نقد للكراء جاز بتراضيه) وعلم ما 
خص باقي الكراء وقال بعض القرويين: إن نمدم ما يبيح خروجه فله المقام بكل 
الكراء لا با ينوب ما بقي ولو رضيا؛ لأنه جهول. 

الصقلي: هذا خلاف قول سحنون وابن حبيب أن له ذلك ووفاق لأصل ابن 
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القاسم في استحقاق بعض أعيان السلع. 

ابن ا لحاجب: إن كان بالدار وشبهها ما يضر كاهطل لم يحبر المالك وخير المكتري 
وقيل: بجبر» وقيل: إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر. 

قلتٌ: الالث لا أعرفه ولم بحكه ابن شاس» ولابن رد ما ينفيه قال في المقدمات: 
الكراء لزمه السكنى وحط قدره من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار ولا يلزمه 
إصلاحه» فإن سكن ساكتا فلا حط له» وإن أضر بالساكن وم يبطل من منافع الدار 
شینًا کا هطل وشبهه هذا فيه قولان: 

قال ابن القاسم: لرب الدار اللإصلاح ولا يلزمه»ء فإن لم يصلح فللمكتري 
السكنى بكل الكراء أو الخروج» فإن سكن ساكتا لزمه كل الكراء. 

وقال غيره: يلزم رب الدار الإإصلاح» فإن سكت لزمه كل الكراء» وإن كثر م 
يلزمه إصلاح بإجماع فإن عاب السكنى ونقص من الكراء وم يبطل من المنفعة شينًا 
ككون الدار مبلطة مجصصة فيذهب بتبليطها وتجصيصها خير المكتري في سكناه بكل 
الکراء وخر وجه ما لم يصلح الدار راء فإن سكن ساكتا لزمه كل الكراء على قول ابن 
القاسم فيها خلاف سماعه عیسى وقيل: حکم هذا الوجه کالبیت ينعدم من دار ذات 
بیوت وهو بعيد فان آبطل اليسير من منافع الدار كالبیت ينهدم من دار ذا بيوت لزمه 
ومنفعة البيت الذي هو وجهها وهو بعيد» وإن بطل اليسير من صانع الدار كالبيت 
الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه ذلك خير المكتري في سكناه 
بجميع الكراء وخروجه» فإن آراد سكنى ما بقي بمنابه من الكراء لم يكن له ذلك إلا 
برضى رب الدار» فإن رضيا جرى على جمع الرجلين سلعتين في البيع» وإن بنى المكتري 
وإن سكنها مهدومة ساكتا فعلى قولي ابن القاسم فيها وني سباع عيسى. 

قَلتٌ: فقول ابن رد لا يلزمه إصلاح بإجاع رد لثالث أقوال ابن الحاجب. 
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وني أخذ الثالث من ظاهر نقل اللخمي المتقدم نظرء ونقل ابن رُشد أحق وأجرى 
غل الا ضول: 

المتيطي: إن اغهدمت الدار أو جلها فله ا لخروج فإن بناها رها في بقية المدة م يلزمه 
الرجوع. 

قيل: لأن هذا البناء الملحدث غير ما انعقد عليه الكراء فكان ذلك كعطب دابة 


معينة ني بعض سفره فلا يلزمه غيرها إن أتاه به» ول أَصَبَع: إن عاد بناء الدار لأيام 
قلائل لزمه الرجوع فلم يراع البناء وجعله تبعا للقاعة. 

قَلتُ: إن قيل: قول أَصَبَع جار على قوها: من حلف لا دخل هذه الدار فانمدمت 
حتی صارت طریقا فمر بہا احالف لم يحنث» فان بنیت حنث بدخو ها 

قلتٌ: ليس كذلك؛ لأن الحنث يقع بالبعض ومضى الكلام عليها ني موضعها. 

المتيطي عن بعض الموثقين: يراعى على قول أَصَبَع حفة مؤنة النقلة والعودة فإن 
شقت لكثرة عياله وأثقاله لم يلزمه العود. 

قال: وإن بنى المكتري من ماله نما ينتفع به بغير إذن رب الدار فعليه عند خروجه 
قلعه إلا أن يأخذه ربا بغير شيء إن لم يكن له قيمة كالجص والنقش» وإن كانت له 
قيمة فبقيمته مقلوعاء وإن بناه بإذنه ففي كونه قيمته كذلك أو قاتًا. 

قولا ابن القاسم والأخوين مع روايته|ء وفيها: لا بأس بكراء ا لجامات» وفي 
العتبية: والله ما دخول الحم بصواب. 

قَلتٌ: لأن المکتري متعد في فعله ما ينفي صواب دخوله ومکریه بريء منه» 
ولابن عات في ختصر الثمانية: قال عبد الملك: يمنع السلطان النساء ا مامات شد منع 
ويؤدبهن على ذلك» ويؤدب رب الام وحتى لا تدخل امراًة إن الحام للرجال بشرط 
السترة» وقاله أَصْبَ. 

قلتٌ: وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام: أن من له النظر الشرعي كان أمر المامين 
باتخاذ زر للنساء كا هو اليوم للرجال فصار النساء يتضاربن بالأزر على وجه اللعب 
فعادت المصلحة زيادة في المفسدة» ولا يشك منصف اليوم في حرمته للفساد ولا في أن 
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عدم قطعه لمن له عليه قدرة ترك تغيير منكر مجمع عليه» وفیها: من اکترى حامين أو 
حانوتين فانهدم الوجه منها رد الجميع» وإن انهدم ما ليس وجهه) لزمه الباقي بحصته. 

الصقلي في ترجمة ما ينهدم قال ابن حبيب: قليل تهدم الحمام ككثيره في منعه 
التحميم لا ينفسخ به الكراء إن قال لربه: أبنيه وأمكنه في مثل الأيام والشهر والوجيبة 
سنة» وكذا تهدم بيت الرفا أو حرق سدها أو كسر بعض أداتها وهما وسع من الدار 
التي يسكنها المرء بعياله» ولو فسخ الكراء فيه| بشيء من ذلك ما تم فيها كراء فمتى 
دعى ربا للإصلاح لزم المكتري الوجيبة ما م يطل حتى يذهب أكثر الوجيبة فيفسخ في 
هذاء ولا يفسخ لقلة الماء أو كثرته ومتى زال مانع ذلك في بقية الوجيبة لزم كراء بقية 
المدة كقول مالك في الأجير يمرض ثم يفيق» والقول في| تعطل من الحم والرحا قول 
الملكتري مع يمينه؛ لأنه كالمرتهن. 

قَلتُّ: ظاهر نقله أن الحم كالرحا في اعتلاهما. 

وقال المتيطي: الرحا في ذلك أشد من الحم والدار؛ لأا كثيرة الاعتلال. 

ابن فتوح: إن تعطلت الرحا هدم بيتها أو تعذر بعض آلتها م يجبر رها على إصلاح 
ذلك وانفسخت القبالة ولیس للمتقبل التمسك مها كاله ذلك ف الما إن نقض؛ لان 
البناء الذي نزلت عليه القبالة ذهب فإن بنى رب الرحافي بقية المدة م يلزم المتقبل 
الرجوع بخلاف الماء متى رجع من نقصه أو نقص عن زيادته لزم المتقبل الرجوع 
للرحا؛ لأن الماء م يكن بعينه وليس لمتقبل الرحا بناء السد بقبالة عام واحد كمكتري 
رض ذات بئر تهدم بعد زراعته. 

ابن عات: في المجالس إن تخربت الرحا بسيل تحمل جيعها فأراد المتقبل بناءها من 
ماله لتم قبالته» وأبى ربا إلا الفسخ فله ذلك» وحكم له بفتيا آهل الشورى بطليطلة 
وقال المشاور: للمتقبل ذلك ويغرم كل القبالة وله قيمة بنائه مقلوعًَا حين خرو جه. 

قَلتُ: الأول جار على قول الأكثر إن بنى الدار بها بعد تهدمها وخروج المكتري ۾ 
يلزمه الرجوع» وقول المشاور جار على قول أَصَبَعَ برجوعه» وهو الجاري على قول 
عبد الحق لو تمدمت الدار وبقيت قاعة»ء فقال المكتري: أؤدي جيع الكراء وأقيم بها 


ابن فتوح: قال ابن حبيب: ما أحدث آهل الأندلس في كراء الأرحاء أن يقول 
للمكري إنا أكريك البيت وقناة الرحا لا ساقية ولا مطاحن ولا آلة ها هو احتيال لما 
لا يجوز شرطه اعتروا به أن لايكون على المكري شيء من تعطيل الرحا باعتلال ما 
يعتل من ذلك» وقد عرفنا أن الرحا كانت يوم عقد الكراء طاحنة بجميع آلتها فإن وقع 
كذافسخ وكان في| مضى كراء المثل على حال ما أخذها طاحنة تامة الآلةء وإنا جوز 
على هذا الوجه لو كانت يومئذ عطلا من جميع ذلك. 

زاد المتيطي عن فضل: أن آبا زيد عبد الرحن ابن إبراهيم صاحب الثانية كان 
يكري أكريته بقرطبة على الوجه الذي ذكر ابن حبيب: أنه لا جوز. 

وما لنت بسب عیب دلسه نكري ضمنه' 

فيها: من اكترى دابة أو ثوراً للطحن فربطه في المطحنة فكسرها أو أفسد آلتها 1 
يضمن ذلك مكرما إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منها كقول مالك من أکری دابته وهو 
عام نها عثور من رجل ول يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن» ولو 
أكراها ممن يحمل عليها دهتًا من مصر إلى فلسطين فحمله على دابة عثور فعثرت 
فانکسر الدهن بالعریش ضمنه بالعریش» وقال غیره: بمصر. 

الصقلي: إلا أن يعرف كيله. 

عياض : أو وزنه بو حفص إن ضمنه بالعريش؛ لأن قيمته به أكثر منها بمصر ولو 
کانت به قل کان له تضمینه بمصر . 

الصقلي: عن ابن حبيب: إن ضمنه بالعريش فعليه من الكراء بحسابه إليه. 

درا عو هن مما ك داور الین ال ور ار 0 2ة 
الكراء إنا هو باللفظء يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل. 

وفي نوازل الشعبي: قال محمد بن عبد الملك الخولاني: من باع خابية دلس فيها 
بكسر وعلم أن المشتري بجعل فيها زيتًا فجعله المشتري فيها فانهرق من كسرها لا 
ضمان عليه کا لو دلس في بيع عبد بسرقته فسرق من المشتري شيًا ۾ يضمنه بائعه ولو 
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أكراه الخابية» كذلك ضمن الزيت لغروره. 

قَلتٌ: قوله: في كراء الخابية يقوم من مسألة كسر الثور المطحنة بربطه المكتري. 

وفيها: إن مرض العبد المستأجر مرصًا بيتا أو أبق أو هرب إلى بلد الحرب فسخت 
إجارته» فإن رجع وأفاق في بقية المدة لزم تمامها. 

قال غيره: إلا أن يكون فسخ ذلك» وقال في باب آخر: بعد هذا إلا أن يتفاسخا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من واجر أجيرًا مدة معينة شهرًا أو يومًا لعمل خياطة 
أو بناء أو غيره فراغ عنه حتى جاز الأجل انفسخت الإجارة في بطل» وإن عمل شيا 
فبحسابه» وإنم يلزمه عمله بعد ذلك في مثل قوله: اعجن لي هذا اليوم ويبة أو اطحن لي 
في هذا الشهر في كل يوم ويبةء هذا يلزمه العمل بعد ذلك إذ ليس بواقع على وقت؛ بل 
على عمل مسمى كقوله للسقاء اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فيروغ فيه» فذلك 
باق عليه. 

قَلتّ: ما تعقبها السيخ ولا الصقلي. 

وقال ابن رُشد: قوله: (تنفسخ الإجارة في الأيام التي راغ فيهاء ويرد من الإجارة 
منابہا) صحیح لا خلاف فیه. 

قُلتُ: هذا أجبت في الفتيا في نازلة تكثر في أجر الحرث والرعاة لأشهر معينة يروغ 
الأجير في بعضها فيأتي بعد انقضاء المدة بطلب مناب ما عمله في المدة ني الأجر أن له 
ذلك بالتقويم» وما بلغني عن فتوی بعض من سئل عنها لا جر له فيا عمل خلاف 
قول ابن رُشد: لا حلاف فيه فتأمله ابن رُشد» وقوله: نا يلزمه عمله بعد ذلك في مثل 
قوله: إلى آخر المسألة حلاف مشهور المذهب أنه لا جوز مدتان في مدة؛ لأن اليوم أو 
الشهر أو السنة التي سمى مدة وما شرط طحنه ني ذلك الأجل من عدد الويبات و 
يسكبه من عدد القلال مدة. 

ْلت: في تعقب ابن رسد نظر يتضح بتقرير قاعدة هي ما كان يمضي لنا من الفرق 
بين اعتبار الأخص لقصد تحصيل أعمه لا لقصد تحصيل عينه وبين اعتباره لقصد 
تحصيل عينه يبينه قوها في الرواحل. 
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قال ابن القاسم: إن أكرى دابة بعينها إلى بلد لير كبها في غده فأخلفه الكري فليس 
له إلا ركوبه» وإن أكراها أيامًا معينة انتقض الكراء في) غاب منها كالعبد المستأجر 


شهرًا بعينه يمرض فيه أو يأبق تنفسخ إجارته فيه. 

قَلتٌ: فقوله في المسألة الأولى: ليركبها في غده هي من اعتبار الأخص لقصد 
تحصيل أعمه» وحكم هذا إن نوت فقوله الأخص لا يبطل العقد؛ لأن المقصود العم 
وهو باق فلم يبطل العقد لبقاء متعلقه بالقصد» وهو مطلق الركوب إلى البلد العم من 
کونه في غد يوم عقده أو بعده وقوله في المسألة الثانية أكراها أيامًا معينة إلى آخره من 
اعتبار الأخص لقصد عينه وحكم هذا انفساخ عقده بفوت الأخص حسب| ذكره فيها؛ 
لنه بفوت الأخص لا يبقى للعقد متعلق ضرورة انحصار القصد في الأخص» وقد 
فات فإذا تقرر هذا فقول ابن القاسم: في الأولى من سماع عيسى هو من اعتبار الأخص 
لعينه» كقوله في الثانية من مسألتي الرواحل: فانفسخ العقد فيه بفوته» والثانية من 
السماع من اعتباره لتحصيل أعمه كقوله في الأولى من مسألتي الرواحل: لم ينفسخ 
العقد فيها؛ لأن الأخص فيه| معتبر لقصد تحصيل أعمه ونحو هذا مذكور في السلم 
إذا أخر المسلم إليه قضاء السلم عن وقته المقصود به عرفًاء وي الكراء للحج وما ذكره 
ابن رسد من أن المشهور منع مدتين في مدة إنما هو فيا اعتبر فيه الزمان الأخص لعينه 
لا في| اعتبر فيه لأعمه» ولذا والثه أعلم لم يتعقبه السّيخ ولا الصقلي. 

وحقى الرحايوجب نقشها: 

ابن العطار: وهو على من هو عليه عرقاء فإن عدم العرف فعلى ربا 

ابن حبيب وابن أ بي رَمَتّن: عرفنا على المكتري. 

قلتٌ: هو بناء على أن وقته معروف عادة وإلا امتنع كمنعها شرط تطيين البيوت 
کل| احتاجت. 

المتيطي: أنكر ابن اندي منع بعضهم كراء منصب الرحا فارغة من آلتها على أن 
يجعلها المكتري مستدلا بإجازة المانع كراءه على أن يبني فيه رحى يبقيها أعواما. 

قال: وهذا أعظم من كراء المنصب. 
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قَلت: قد يفرق المانع بأن معنى صورة المنع عنده أن مقصود المكتري بكرائه جرد 
منفعة الماء» وفيها: ما ظاهره منع ذلك في التجارة لآأرض الحرث منها من بنى في 
أرضك على نهر لك رحى فلك عليه كراء الأرض» فأما الماء فلا كراء له وقي الجعل 
والإجارة منها لا بأس أن تواجر حافتي هرك ممن يبني عليه) بيتا أو ينصب رحا فما 
منعه هو مقتضى الأول وما أجازه هو نص الثانية» فقال الصقليفي مسألة كتاب 
التجارة: يريد: على انفراده وتقوم الأرض كم يسوى كراؤها على أن فيها هذا الماء 
حسبم| كانت عليه قاله الشيخ. 

الصقلي: لأنه لو كان ماؤك يجري في أرضه لأرض لك تحت أرضه لكان له أن 
ينصب عليه رحى في أرضه إن م يضر بك فبان أن الماء ليس له كراء في مثل هذا. 

المتيطي: وشرط نقد كراء الرحى في العقد جائز في المأمون جري مائها وثبوت 
سدها فاسد في غيرها. 

ني أحكام ابن سهل: عقد ابن دحون قبالة رحى على نهر قرطبة لمدة عينها على أن 
تطوع المتقبل بنقد الكراء آخر العقد» وعلم أن الرحايتعذر طحنها في الشتاء» وإنما 
يستقيم بالصيف فأراد استغلاها بالشتاء» وطلبه عند صاحب السوق أبي علي بن ذكوان 
فشاور في ذلك فأفتى القرشي بأن القبالة لا تجوز؛ لأن الرحى غير مأمونة» وأفتى ابن 
حرج بصحتها وأنها مأمونة وله استغلا ها ني الشتاء» وقال ابن عتاب: ذكر طوعه 
بالكراء في آخر العقد يوجب ونه فيه فخرج عن كونه طوعًا إلى كونه شرطًا في العقدء 
فإن أثبت القائم أا غير مأمونة فسخت. 

ابن سهل: هذه أجوبة ختلفة ليس ها تفسير. 

ُلتٌ: الأظهر الحواب الأول؛ لأن قوله: يتعذر طحنها في الشتاء؛ نص في نقصه 
مع إمام قدره» وهذا غرر فقد دخلا على عدم الأمن فلا تفتقر لإثباته فتأمله» وفيها: لمن 
اکتری أرصًا ثلاث سنين فزرعهاء ثم غارت عينها أو ادم بئرهاء وأبى ربا إصلاحها 
أن ينفق عليها حصة تلك السنة فقط من الكراء وما زاد عليه فهو به متطوع. 

الصقلي: عن محمد إن کان قبضه را غرمه فإن كان عدي فللمكتري إنفاق قدره 
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ويتبعه به» وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتهاء ولا ينفق عليها شيا من 
حصته الأولى» فإن كان ذلك قبل أن يزرعهاء فقال أشهب: لا شيء على ربا وللمکتري 
الفسخ» فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا ولا شيء للمكتري فيا أنفق إلا 
في نقض قائم من حجر ونحوه ويعطيه قيمته منقو ضا أو يأمره بقلعه. 

قلت بجري الحكم بأن له ذلك» ولو كر رب الأرض أو يأمره على ما تقدم في 
ذهاب الرحا بسيل» وني قيمة النقض على ما تقدم في بناء المكتري بإذن رب الدار أو 
بغر إذنه. 

اللخمي: هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو لتعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة 
تشوع ماء المطر أو لدود أو فأر سقط كراء أرضه كان هلاكه في الإبان أو بعده» وإن 
هلك لطير آو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو؛ لأن الزريعة م تنبت لزم الكراء هلك 
في الإبان أو بعده» وإن غرقت الأرض في وقت لو انكشف أعاد زراعتها سقط الكراء 
وإلافلا؛ لأن مقام الماء عليهافي الإبان كغاصب حال بين المكتري وبين منافع 
الأرض» وبعد الإبان كغاصب أفسد الزرع» وإن كان يقدر على إعادة بعضها أو زال 


سقط مناب ما کان يقدر على حرثه» وأرى إن غرقت بعد الإبان ثم ذهب عن قرب 
بعدما أفسد الزرع» ثم م تمطر بقية السنة وعلم أنه لو لم يفسد ل يتم سقط كراؤهاء 
واختلف إن أذهبه السيل» فروى محمد عليه الكراء» وقال يزيد: إن أذهبه بعد الإبان 
وأرى إن ذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده أن لا كراء عليه؛ لأن منفعة 
الأرض في وجهها وهو المكترى وهو المقصود. 

قُلتٌ: قوله: اختلف یدل على قولین ولا ثاني لما ذکر إلا اختیاره. 

نقل ابن رُشد: اختیاره قولا. 

قال: واختلف إن نبت في أرض من جره إليهاء ففيها: هو للثاني ولابن سحنون 
عنه: إن جره قبل نباته وبعده لزارعه» وقال: أيصًا للثاني وعليه للأول قيمته مقلوعًا 
وقيل: للأول مطلقًا وعليه كراء الأرض وهو أحسن؛ لأنه ملكه نبت في أرض غيره 
بشبهة» وفيها: إن انتشر للمكتري في حصاده حب في الأرض فنبت قابلا فهو لرب 
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الأرض كزرع جره سيل لأرض غير زارعه. 

اللخمي: هذه بخلاف الأولى؛ لأن هذا هو الشأن أن ينتثر منه» ويذهب عنه أنه لا 
حق له فيه ولو لم محصده وأتی عليه برد بعد تمامه فانتثر» ونبت قابا کان على ا لحلاف 
المتقدم هل يكون للأول أو للثاني. 

قلتٌ: مسألة جر السيل الزرع في سماع عيسى ابن القاسم في كتاب السداد 
والأنهار من تفتقت أرض جنانه عن عرق من أصل شجرة جنان جاره» فإن كان لربها 
فيه منفعة إن قلعه لخرسه فله قلعه» وٳن لم یکن له فيه نفع ولا عليه فيه مضرة فهو لرب 
الأرض إلا أن يون قد بلغ بحيث يكون له ثمن كخشبة أو حطب فيكون له على رب 
الأرض ثمنه مقلوعا. 

عيسى: إلا أن يكون بقاءه بحاله يضر الشجرة التي هو منها فلا يكون له ذلك إلا 
برضی رہا. 

ابن رُشد: قول عيسى: تفسير» ولابن القاسم في المجموعة: إلا أن يشاء الذي 
ظهرت في أرضه قطع بحروقها المتصلة بشجر الأول حتى لا يضرهاء ويعطيه قيمتها 
مقلوعة فذلك له» وهو تفسير لقول عيسى» ومن حقه قطع عروقها المتصلة بشجر 
الأول بهاء وإن أضر بالشجرة التي هي منها؛ لأن له قطع ما ظهر في أرضه من عروق 
شجر غیره کا له قطع ما دخل في هواه من آغصان شجر غیره. 

قَلْت: فإن قيل: كون الثابت بأرض الجار لرب الشجرة» خلاف قو ها ا لحب لمن 
جره السيل لأرضه بجامع ملك المحل فيه فرق بأن الثابت من الشجرة متصل با فهو 
كغصن منها مسألة البذر هي سباع عيسى ابن القاسم قال: الزرع لرب الأرض؛ لأن 
سنته قد انقضت لقول مالك في مل السيل بذر أرض رجل إلى أرض غيره فصار بها 
زرعًا فهو له دون الأول. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: فيمن انتثر زرعه كقوله فيهاء وقياسه على قول مالك 
صحیح؟ لأن البذر مستهلك في المسألتين لايقدر ربه على أخذه من أرض صاحب 
الأرض مثل ماني المدَوّنة سواء؛ لأن معنى قوله فيها: حمل السيل زرعه إلى أرض رجل 
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آخر فنبت فيه آنه حمل بذره إلى أرض رجل آخر فنبت فيه؛ إذ لا ينبت الزرع إن ينبت 
البذرء ودليل هذا السماع أيصًا لنصه: على أن السيل إن ذهب بالبذر لا الزرع ولو 
ذهب بالزرع بعد ظهوره ففي كونه لرب الأرض وعليه قيمته مقلوعًا إن كانت له قيمة 
أو لربه وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز الزرع فيكون له تركه لرب الأرض ثالثهاء إن¿ 
تكن فيه منفعة فهو لمن جره السيل إليه» وإن كانت له قيمة فهو لربه وعليه كراء 
الأرض لروايته عن سحنون» ولابنه عنه في كتاب المزارعة مع قوله في كتاب ابنه» ولا 
يكون كالمخطى والمخطى كعامد ولا يكون أسواً حالا من المكتري للأرض مدة تتم 
وله فيها زرع أخضر علم حين زرعه أنه لا يطيب في المدة. 

قال مالك: له زرعه وعليه كراء زيادة المدة» ولابن وضاح عن سحنون: وقيل: إن 
جره السيل وهو بذر» وهو لربه وعليه كراء الأرض وهو بعيد» وفيها: من اكترى أرصًا 
سنة فحصدت زرعه قبل تام السنة فالسنة في أرض المطر الحصاد» وذات السقي التي 
تكري على المشهور أو السنين فللمكتري العمل لتمام السنةء فإن تمت وله فيها زرع 
أخضر وبقل فليس لرب الأرض قلعه» وعليه تركه لتمامه» وله فيا بقي كراء مثلها على 
حساب ما أكراها منه. 

قال غيره: إن بقي من السنة بعد حصاده ما لا يتم فيه زرع فلا ينبغي أن يزرع» فإن 
فعل فعليه في زيادة المدة الأكثر من الكراء الأول أو كراء المثل. 

عیاض: قیل قوله: له کراء مثله على حساب ما آکری تناقض» وطرح سحنون في 
رواية يحيى قوله: على حساب ما أكرى» واختصرها السيخ وغيره: لا على حساب ما 
أكرى» وكذا وقعت في سماع أبي زيد في زيادة مدة كراء الدار له كراء المثل لا بحساب 
الكراء الأول. 

وفي المدونة من كراء الرواحل: في التعدي في المسافة له كراء مثلها لاعلى الأول. 

وني اختصار ابن أ بي رَمَتيّن: له في كراء أرضه على حساب ما أكرى منه» والقولان 
فيها وني نظائرها معروفاء وني سماع عيسى القولان» وقال ابن لبابة: لفظها إشارة إلى 
القولين معا. 


الجزءالثامن 271 


قال: ويجتمل أن السامع ظنها قولاً واحدًا ولم يجحصل فوضعه) بهذا اللفظ» وما 
في العتبيّة يدل أن جواب الكتاب جمع فيه القولين» ولم يفصل بينه) فالتبس الجواب 
وصحح بعضهم لفظ الكتاب بأن ينظر لقيمة الزيادة من قيمة كراء السنة فيعطيه على 
حسابه ما أكرى به لدخوف| على الانتفاع بالأرض» وعلا أن بعض البطون تتقدم 
وتتأخر لطرو العاهات. 

قَلْتٌ: هو قول الصقلي قال: ومعناه أن تقوم الزيادة إن قيل: قيمتها دينار وقيمة 
كراء السنة خمسة دنانير كان عليه في الزيادة مثل س كراء السنة. 

اللخمي: في بقي من زرع بعد مدة الوجيبة ثلاثة ابن القاسم تترك لتهامه ولرب 
اللأرض كراء المثل» وني رواية كراء المثل بحساب ما أكرى وقال غيره: إن بقي من المدة 
ما لا يتم فيه الزرع فلا يزرع» فإن تعدى وزرع فعليه في الزائد الأكثر من كراء المثل» آو 
بحساب ما أكراه ابن حبيب: إن زرع عا ا أنه لا يتم في بقية مدته فهو متعد لرب 
اللأرض حرثها وإفساده وإقداره بالأكثر من المسمى أو كراء المثل» وإن زرع ظانًا تمامه 
لتمام أمد الوجيبة فجاز بالأيام» والمشهور لزوم إقراره بمثل الوجيبة» وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لأن الشهر الباقي داخل في الكراء من حق المكتري إذا كان لا يتم فيه البطن أن 
حط ما ينوبه من المسمى إلا أن يتراضيا أن يكريا ذلك البطن» ويقس| الكراء على ما 
لكل منه| فيجوز بعد معرفة ما ينوب كل واحد منه قبل العقد» فإن بادر لزراعته | 
بجحكم عليه بحكم التعدي؛ لأن له فيه شركًا وهو الشهر الأول وعليه ني الثاني كراء 
المثل لعدم إقراره بالرضى فيه بالمسمى» ويختلف إن رضي فيه بالمسمى هل يلزمه ذلك؟ 
أو يرد فيه لأجر المثل؛ لأنه حين التزامه ل يعلم ما ينوبه من جملة السنة فهو كجمع 
الرجلين سلعتيه) في البيع. 

الصقلي: عن ابن حبيب: إن بقي من المدة شهران وما لا ينتفع فيه بالزرع وهي 
أرض زرع فليس للمكتري أن يحرث فيها زر عا إلا باكتراء مؤتنف» ولا بحط عنه شيء 
ولر ما حرثها ولو كره المكتري؛ لأنه مضار في منعه فإن زرعها المكتري علم انقضاء 
الوجيبة فذكر مثل ما تقدم. 


قال: وإن كانت من أرض البقل فله الانتفاع لتام الوجيبةء فإن انقضت ولم يبلغ 
بقله فذكر مثل ما تقدم ني الزرع. 

ابن الحاجب: إن زرع أضر ما له فللمالك قلعه» أو أخذ ما بين القيمتين مع الكراء 
الأوك. 

قَلت: تقدم القول فيه في فصل ما تقتضي به منفعة ا مكتري ونقل الباجي والمتيطي 
فيه ابن عبد السلام قوله له قلعه هذا إن عثر عليه قبل طيبه ولو کان بعده م يكن 
له قلعه. 

ق 0 
ولا أعرفه» وحال المكتري في حرثه الأرض كبعض أقسام مسألة: من حرث أرض 
غيره وحاصل تحصيلها في المقدمات في بيان قولي ابن القاسم وغيره فيها: إن قام ريما في 
الإبانء وآقر الحارث بالعداء فلر مما أمره بقلعه إن كان ينتفع به» ولا يجوز له أخذه 
بقيمته مقلوعا؛ لآنه بيع له قبل بدو صلاحه» وأجازه التونسي لدخوله في ضمانه بالعقد؛ 
لأنه في أرضه فلا غرر. 

قلتٌ: هو خلاف نصها: إن انقضت السنون ولمكتري الأرض بها زرع م يبد 
صلاحه لم جز لرب الأرض شراؤه. 

ابن رُشد: وإِن م یکن ينتفع به فلر ما أخذه مجانًاء وإن ادعى حرثها بعلمه لا 
باكتراء فإن حلف ربا ما علم بحرثه فكما مر» وإن نكل يحلف الحارث وبقي له زرعه 
ولزمه كراء المثل» وإن ادعى حرثها باكتراء منه فإن حلف راعلى نفيه فك| مر فإن 
نكل حلف الحارث» ولو كان ما أقر به من الكراء أكثر من كراء المثل ليثبت بحلفه بقاء 
زرعه» وني حلفه مطلقا أو ما لم يدع ما لا يشبه قولان للمشهورء وقوهما فيحلف قال: 
وقعت المال بضاعة ونكل حلف مدعي قبضه قرا صًا إن كان مثله يقارض. 

فل ھا بء عل ترچ کن الدع بک ل عو رل حلفه عل اة 
العرف في دعواه» وعكسه كبينة بتكذيبه. 

ابن رُشد: وإن ادعی کراءھا وحرٹھا بعلم حلف رما على نفیهاء وخیر في آخذه با 
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أقر به من الكراء أو أخذ أرضه إن كان فيه منتفع» وي جواز أخذه بقيمته ما تقدم 
للتونسي والمشهور» وإن م يكن فيه منفعة وجب لرب الأرض ولم يجز تركه للمكتري 
بها أقر به ولا بكراء المثل؛ لأنه بيع له بم) يأخذه من الكراء وإن نكل حلف الحالف وقبل 
قوله» وإن لم يشبه على ما مر فإن نكل أخذ رب الأرض أرضه» ولو قال: احلف ما 
علمت حرثه لا على ما أكریت منه م يكن لحلفه معنى» إلا ن ينكل الحارث عن اليمين 
فإن نكل قيل لرب الأرض: احلف ما علمت بحرثه إياها وخذها واقلع الزرع إن 
شئت» وإن قال رب الأرض احلف ما أكريت إلا على ما علمت بحرثه إياها م يمكن 
من حلفه على ذلك عند ابن القاسم؛ لأنه إن نكل عن حلفه ما علمت بحرثه إياها 
وجب أن يحلف الحارث لقد علم بحرثه وإذا حلف عليه كان كقيام بينة بذلك أو إقرار 
به وکلا ثبت أحدھما کان شبهة توجب قبول قول الحارث أنه اکتراها بكذا إن آشبه 
ذلك كراء المثل فيحلف الحارث إن نكل رب الأرض عن الحلف ماعلم بحرثه على 
علمه به وعلی اکترائه إیاها منه بکذا إن آشبه ما ادعی کراؤهاء وإن م يشبه م يصدق في 
ذلك وحلف رما ما آکراها منه واستحق کراء مثلها ولم یکن له قلع زرعه إن حلف 
الحالف أنه حرثها بعلمه» فإن نكل فيه كان لرب الأرض أخذها وقلع الزرع» وإن 
قامت للحارث بينة بحرثه الأرض بعلم ربا فالقول قوله مع يمينه في الكراء إن أشبه 
وإلا حلف ربا واستحق كراء المثل» فإن نكل فالقول قول الحارث وإن م يشبه وإن 
كان ما أقر به الحارث من الكراء ككراء المثل فأكثر فلا يمين عليه» هذا قول ابن القاسم 
في المدونة وتسويته فيها بين قيام البينة للحارث على علم رب الأرض بحرثه او نکوله 
في قبول قول الحارث بيمينه في الكراء إن أشبه إنما يريد: إن نكل عن اليمين ما حرثها 
بعلمه ومعرفته أما لو نكل عن الحلف على أنه ل يكرها منه فالقول قول الحارث ولو ) 
يشبه اتفاقًا بينهم إلا ما تقدم من مسألة القراض» وغير ابن القاسم في المدَوّنة لم ير حرثه 
الأرض بعلمه شبهة توجب قبول قوله في الكراء وجعل القول قول رب الأرض مع 
يمينه أنه ما أكراهاء فإذا حلف استحق كراء المثل وإن كان ما أقر به المكتري أكثر من 
كراء المثل فلا يمين على واحد منهماء وسواء على قول الخير علم أو م يعلم لا جلف على 


مذهبه ما علم بحرثه» إنم) جلف ما أكراها منه ويستحق كراء امل فإن نكل حلف 
ا لحارث» ولو آتی با لا يشبه ولو قام بعد الإبان فإن صدقه ما أكرى منه فله كراء المثل 
دون حلف ادعی حرثه بعلمه أم لاء وإِن ادعی أنه أکراها منه لا أنه حرثها بعلمه حلف 
ربا وأغرمه كراء مثله» فإن نكل حلف الحارث على ما ادعى من الكراء وإن ادعى 
الأمرين حلف ربا على نفيهم| معا وأخذ كراء المثلء وإن نكل عنها أو عن أنه لم يكن 
منه حلف الحارث على ما ادعى من الكراء ولو كان ما أقر به أكثر من كراء المثل فلا 
يمين على واحد منهاء فإن نكل ربا عن الحلف ما حرثه بعلمه حلف الحارث على قول 
ابن القاسم: لقد حرثتها بعلمه واكتريتها بكذا إن أشبه ذلك وإلا حلف رب الأرض ما 
أكراها منه وأخذ كراء المثلء وعلى قول غيره: جلف رب الأرض ما أكراها منه ويأخذ 
ا 

اللخمي: إن حرثها بعلم ربا فلا بجحكم فيه بحكم التعدي اتفاقًا فإن ادعى الكراء 
بقدر كراء المشل أخذ به دون يمين» وإن ادعاه بأقل ففي قبول قوله: إن أشبه بيمينه أو 
قول رما فيأخذه بكراء المثل. 

قولا ابن القاسم وغيره: وإن حرثها بغير علمه ففي كون اختلافه| شبهة تنفي 
حكم التعدي أو لا 

قولان لغير ابن القاسم: وله قائلا: والقول قول رها إن حلف وهو في الإبان ولا 
منفعة في الزرع فله أخذه مجاتًاء وإن كان فيه منفعة فلربه قلعه ولربها آمره به وني جواز 
أخذه بقيمته مقلوعًا قولان والأول أحسن» لا يدخله النهي عن بيع الزرع قبل بدو 
صلاحه؛ لأنه ني بيعه على البقاء مزيد في الثمن لمكان البقاء مع جهل سلامته وهذا 
يأخذه بقيمته مقلوعًَا م يزد للبقاء شيتًاء وإن أحب إقراره بالکراء قبل أن یكون في قلعه 
منفعة دخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه على البقاء؛ لأنه صار لرب الأرض إلا أن 
يقصد إثبات التعدي» ويرى رأيه هل يأخذه بالتعدي أو يمضيه له ويطلبه بالكراء 
فيجري على القولين فيمن خير بين شيئین» وإن کان في قلعه منفعة فأقره لربه بکراء جاز 
على منع أخذه بقيمته مقلوعًا ويختلف على إجازته» فإن قدر أنه لم يختر الأخذ جاز وإن 
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قدر أنه لما ملك أخذه كأنه أخذه ثم انتقل لتسليمه م يجزء والأول أحسن وعلى قول 
غير ابن القاسم: إنما مقاله في الكراء حسب| تقدم وفيها: إن جاء مكتري الأرض 
لزرعها من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضه فإن حصد ما له بال وله فيه نفع فعليه من 
الکراء بقدره ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه. 

اللخمي: لمحمدعن ابن القاسم إن سلم مثل الخمسة فدادين والستة من المائة 
وشبهها فلا كراء عليه؛ يريد: إن كان ذلك مفرقا في الفدادين؛ لأنه كا همالك وكثير من 
الناس لايتكلف جع مثله ولو سلمت الخمسة على المعتاد من سلامتها لزم كراؤهاء 
ولو قحط المطر عن بعض الأرض قبل الزراعة لزمه ما سلم إلا أن يقل فيكون له رده 
وذكر الصقلي ما في الموازيّة ول يقيده» وقال: ولعله قدر زريعته فكأنه م ينتفع بشيء. 

ابن العطار: إن وجد مشل البذر فلا كراء عليه. 

ثم قال: ولو وجد أكثر منه بقدر نفقة حرثه فلا كراء عليه والأول أبين؛ ومعنی 
قو ها جاءه ما كفى بعضه يشبه أن يكون ماء البئر يلحق ما بقي من مائها بعض الفدادين 
دون باقيها زاد» وأما المطر فكأنه لا يصح هذا فيه. 

قال: ولو أتى ا جراد في إبان الحرث وعلم الناس إن زرعوا أكله الجراد فامتنعوا 
فلا شيء عليهم في المدة التي تركوا فيها الزراعة خوف الجراد. 

قال: ومن اکترى أرضصًا تزرع بطوتًا فلا زرع آكل زرعه الجراد وكثر حتى خاف 
فلم يزرع ثم لما خف زرع فأكل الجراد ما زرعه أيصًا. 

قال: إنما عليه من الكراء بقدر ما أقام الزرع الأول فلا شيء عليه في باقي المدة؛ 
لأنه جاء ما منعه الزرع. 

ابن فتوح: إن رفع من الأرض في قحط المطر ما لا بال له سقط عنه الكراء وإن 
رفع ما له بال لزمه الكراء بحسابه» وتفسيره أن ينظر إلى مايقوم من تلك الأرض على 
التوسط والتوسط حل السنين بعضها على بعض» فإن قبل يقوم للحبة ست حبات على 
التوسط فا رفع من الست حبات لزمه ذلك» وإن رفع الحبات الست لزمه كل الكراء 
وإن رفع الحبة حبتين لزمه ثلث الكراء. 


وزاد المتيطي: وقال غيره: إن رفع ما بذر دون زيادة لم يلزمه شيء. 

قال بعض الموثقين: لو قال قائل لا يلزمه في الحبتين شيء كان صوابًا؛ لأن في 
تكلفة الحرث والزراعة والحصد والدرس أكثر من ذلك. 

وانتفاء مدة كراء الأرض لغرس شجر أو بناء وهو بها مقتضى قوههاء ونص 
اللخمي وغيره: لر بها أمره بقلعها وأخذها بقيمتها مقلوعًا» وهو نص منفعتها في 
اکراتھاالعز س شج 

زاد ابن شاس: بعد طرح أجر الإخلاء إن كان المستأجر يحتاج للاستئجار عليه. 

قَلت: انظر في العارية تعامه. 

عبد الحق عن غير واحد من القرويين: إن كان بالشجر حين انقضاء مدة الكراء 
ثمر غير مأبور لم يحبر رب الأرض على بقاء الغرس وله أمره بقلعه» وإن كان مأبورًا 
جبر على بقائه بقيمة كرائه لفساد الثمن بقلعه» وفيها: إن انقضت المدة وفيها شجر 
فلمكتري ا إكراؤهاء ولو كان مكتريا اكتراها لغيره فانقضت المدة وفيها شجر 
فلمكترما أولا اكتراؤهاء فإن أرضاه الغارس وإلا قلع غرسه. 

قال غيره: لا ينبغي ذلك حتى يتعامل الغارس ورا على ما لا جوز إلا أن يكريك 
أرضه على أن يقلع عنك الشجر. 

التونسي: إن علل قول الغير بأن تمكن المكري من أخذ الشجر بقيمته عاجلا مع 
ثبوته له عند انقضاء مدة الكراء الثاني منضا لتمكن المكتري الأول من أخذه بقيمته 
يوجب تهمة رب الأرض على أنه إنما أكراها منه ليسلفه قيمة الشجر على أن يدفعها 
لربها حتى ينقضي أمد كراء الثاني لزم مثله في إكرائها ممن له الشجر ما والسلف هنا 
تأخير اقتضاء قيمتهاء فإن قيل: إنما أخذ الشجر بقيمتها لرب الأرض لا للمكتري منه 
فائدة جهل المكتري قدر الأرض إن أخذ رما الشجر كان المكتري منها ما سوى محل 
الشجر» وإن لم يأخذها كان بيعها قبل لو كانت العلة هذه كان المنع متفقًا عليه» فإن قيل 
رب الأرض: أسقط حقه في الشجر فلا قول للمكتري الأول في أخذه قيل: لاضرر 
على الغارس في ذلك والمكتري حل محل رب الأرض» وهو نص ابن القاسم 
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بمراضاته» فابن القاسم آلغى التهمة على السلف لبقاء الخغرس على ملك غارسه» وإنا 
يۇخذ رما حين انقضاء TS‏ 

ل ال ل ف تعقب قول الغير ببطلان لازم عليه المنحصر تعليله فيها وزعمه 
الانحصار فيا ذكر يرد بجواز تعليله بأنه كراء مشتمل على بيع حض في مالي فوجب 
منعه» كبيع الشفعة وبيع مبتاع سلعة بخيار من مبتاع آخر على أن له الخيار فيها على 
بائعه الأول؛ لأن المكتري أجيرًا يدفع الكراء على أمرين انتفاعه بالأرض المدةالمعلومة 
وتمكنه من أخذ الشجر بقيمته ك كان ذلك لرب الأرض» وهذا لا جوز لكنه تبع» فابن 
القاسم ألغاه لتبعيته والغير اعتبره؛ لأنه ما يقصد» وعلل اللخمي قول الغير با زعم 
ی ج ا ون ا ا ن او ا ا ها ل 
الأرض» وأنه أسقط حقه في الغرس» ويختلف إن أسقط حقه في الغرس وأراد المكتري 
الثاني أحذه بقيمته مقلوعًا هل له ذلك وبيانه في الشفعةء وفيها: لو صالح المكتري رب 
الأ رفن حن انفضاء ألذة عل بقاء الرس عشر سن نمف الجر جز لاأنه 
أكراها ينصفها يقبضها لعشر سنين» وقد لا تسلم ولو قبله له الآن جاز. 

قال غیره: لا بجوز؛ لانه فسخ دين في دین. 

التونسي: قول الغير هنا أبين؛ لأنه أخذ نصف الشجر فوجب عليه فيه بمن أعطى 
عنه بقاء نصف الأرض بيد المكتري» وقرره اللخمي: بأنه بني على أن من خير بين 

قال: وأرى أن يوكل لأمانته ويعلم أنه متى اختار أخذها بالقيمة م جز أن يدفع 
عن ذلك منافع ويجوز على قول آشهب» وعلى القول بفساده يفسخ البيع في المبيع إن 
كان معيتًا ما م يتغير فيمضي بالقيمة يوم العقد الثاني؛ لأنه مقبوض في أرضه» ولو قال: 
على أن له نصفه من الآن شاتعًا ولا قسم حتى تنقضي الإجارة فتغير لذلك م يكن فونًا؛ 
لأنه غير ممكن منه» وقيل: هو فوت والنصف الآخر باق على ملك ربه» وفيها لو تمت 
المدة وني الأرض لمكترا زرع لم يبد صلاحه لم تجز لرب الأرض شراؤه. 

قلتٌ: تقدم قول التونسي ونقل اللخمي. 


وفيها: وإنما يجوز بيع زرع أخضر بشرطه مع الأرض في منفعته» وكذا الأصول 
بثمرها تقدم حكم الثمر في البيوع. 

اللخمي: في جواز شراء الزرع بعد شراء الآرض» ثالثها إن قرب ولم يعزها قال: 
والمنع أصوب ولو وهب الآرض ل جز لمن وهبت له شراء زرعهاء ولو اشترى رب 
الأرض زرعها ولم يعثر عليه حتى تغير بناء أو عامة لكان من زارعه» وإن كان سقيه 
على مشتريه» وكذا قال ابن القاسم: جائحة العرية من المعري» وإن كان سقيها على رب 
النخلء وفيها: إن عطبت الدابة بزيادة مكتريما على ما شرط ما تلك بمثله فلرمها أخذه 
بكراء الزيادة مع ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له. 

الصقلي: يريد: إن زاد بعد سير بعض الطريق فله منابه من الكراء الأول مع قيمة 
الدابة يوم التعدي» وفيها: إن زاد ما لا تعطب في مثله فله كراء الزيادة مع الكراء 
الأول. 

الصقلي: بخلاف تجاوزه المسافة؛ لأا تعد كلها فيضمن في قليلها وكثيرها 
والزيادة ني احمل ختلطة بالمأذون فيه وصفة كراء الزيادة في ا لحمل إن وجبت هو قيمة 
كراء الزيادة على الدابة على حال ما تعدى عليهاء وقال بعض أصحابنا: يكون له الكراء 
الأول وفضل الضرر كمن اكتري لحمل شيء فحمل أضر منه فإنه يكون له فضل 
الضرر. 

الصقلي: ليس كذلك؛ لأن من زاد في ا لحمل حمل ما أذن له فيه وزاد: وإن حمل 
غير ما أكراها له كمن ركبها في غير الطريق التي أذن له فيها وكل محتمل؛ لأن الذي 
آردف حمل آکثر ما اکتراها له فکان کمن مل رصاصًا مکان بز فیکون له فضل الضرر 
إن كان كراء المسمى حله عشرة وكراء ما مله خمسة عشر فله المسمى وزيادة خسة. 

قال بعض القرويين: الأشبه إن عطبت في لا يعطب في مثله أن يضمن؛ لأنه 
سيرها على غير ما أذن له فيه فأشبه الزيادة في المسافة وما ذكرنا من الفرق يرده. 

وفيها: وأما زيادة الحاج في الزاملة ما تعطب في مثله» فقال مالك: ليس الحاج 
كغيره عرفت له زيادات من السفر والأطعمة لا ينظر فيها المكري» ولا يعرف ما حمل 
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لا ضان في ذلك إن كان المكري رآه. 

وحله الصقلي: يريد: ولو م يره ا لجال لضمن؛ لأنه زاد ما تعطب في مثله. 

اللخمي: أجاب مالك إن كان هو الذي هله ولم يجب إن ل يحمله وهو مشكل 
يصح أن يضمن بزيادته وأن لا يضمن؛ لأن الكري فرط بعدم اختباره. 

وقوله: في هلاکها بزیادة ما لا تعطب بمثله؛ يرید: إن لها بالبلد م جرج عنه ولو 
هلكت ني حال حلهاء وإن شك هل هلكت بالزيادة وهلكت حال جلها أو بقرب 
زواله ضمن على قول ابن مسلمة بخلاف العبد؛ لأنه يشكو ما نزل به فسكوته دليل 
السلامة والدابة ينزل با ما هلكها فلا يعلم حتى تهلك. 

وقد قيل: لاضن عليه وأرى أن يغرم نصف قيمتها -كذا وجدته في نسختين 
إحداهما عتيقة مصححة» وني بعض النسخ قيل: بدل فقال-: وإن علم أن هلاكها 
بالتعدي وحمل الحادي عشر على العشرة ففضه في كل نقلة فلر ما أن يغرمه قيمتها ول 
نقلة ولا كراء له أو يأخذ المسمى وكراء الزيادة ولا قيمة له» ولو قيل: له قيمتها من 
الوقت الذي خشي فيه عليها من التهادي وله فيم) تقدم من النقلات ما ينوبه من المسمى 
وكراء الزيادة لكان وجها. 

فلت هذا هو الأظهر لآ الأول وتشبة مسال ة العريش: 

وفيها: وكذلك الرديف في) ذكرنا. 

اللخمي: إن سلمت فلرما المسمى وكراء المثل في الرديف» وإن حدث با عيب 
يسير فالمسمى» وني الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إن لم يعب ركوبا. 

قَّلتّ: م جب عن مفهوم إن لم يعب ركوبهاء وجوابه: إن اختار قيمة الركوب أن 
تكون قيمته على أنها معيبة من حين حدوث عيبهاء وإن اختار قيمة العيب سقط منابه 
م المسمی: 

قال: وإن كان العيب كثيرًا خير في أخذ قيمة الرقبة ولا شيء له من الكراء أو 
المسمى والأكثر من كراء الرديف وقيمة العيب» وكذا إن هلكت إذا عيبت عن تمادي 
الثقل» وإن كان عثارًا عرض لشدة الثقل في آخر يوم فله المسمى وكراء المثل للأيام 


الفارطة وقيمتها لآخر يوم» فإن وجبت القيمة والمكتري عديم والرديف موسر فإن 
علم انها بیده باکتراء» وإن ارتد أنه بخشی عليها منه ضمن قیمتهاء وإن جهل آنا باكتراء 
غرم نصف قيمتها؛ لآن هلاكها منهاء ويختلف إن كان الغالب السلامة فهلكت 
برکوا هل یضمن؛ لأن هلاکها من باب الخطاً کمن اشترى عبدًا فقتله خطاً ثم 
استحق اختلف في ضمانه» والحواب في زيادة الحمل كالرديف في سلامتها وعيبهاء 
وفيها: إن زاد المكتري على غايته ميلا ونحوه فعطبت فلربما كراؤها الأول وخيرفي 
قيمة كراء الزائد وقيمة الدابة يوم التعدي» ولو ردها بحاها بعد ميل أو أميال أو حبسها 
يوما ونحوه م يضمن إلا كراء زيادة الأمد. 

الصقلي: عن محمد قيل: أنه ضامن ولو زاد خطوة» وروى ابن القاسم: يضمن 
بزيادة الميل ونحوه لا في يعدل الناس إليه في الرحلة. 

و ع بو اا و اد ا فت 2 
ضمنها كمن اكترى دابة لموضع ثم تعدى ا لغيره) ضمنها ولو خطوة واحدة. 

ابن رفا هدا قر هان تعد ی لر یاد لا بخن إل أن کون غا طت ا 
ويضمن في زيادة المسافة» ولو قلت: لأنه صرف عداء م يأذن فيه. 

وفي زيادة ا لحمل مأذون له في تسييرها وسوى التونسي بينها؛ لأنه لر يأذن له في 
تسييرها على غير الصفة المآذون له فيجب أن يضمنها إذا سيرها على غير ما أذن له فيه. 

قلتٌ: ظاهره أنه رد زيادة الحمل إلى الزيادة في المسافةء وللتونسي في كتاب 
العضب: ينبغي أن لا يضمن في المسافة إلا أن يكون ما يعطب في مثلها كقوهما في العبد 
الرهن: إن أعاره لمن استعمله لا يضمن إلا أن يكون عملا يعطب في مثله» وقال 
سحنون: ولو زاد على ما أذن له من المسافة فهلكت الدابة بعد رجوعها ها ففي ضانه 
ثالثها إن كثرت الزيادة. 

الصقلي: في كتاب العضب وعن سحنون قاثلا: كمن رد ما تلف من وديعةء ثم 
هلکت وکمکتر زاد ما تعطب به ثم أزاله ثم هلكت وابن حبيب عن ابن الماجِشُون و 


\ 
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الصقلي: هذا أحسنهاء وفيها: إن حمل على الدابة أضر نما شرط ضمن» ولرما إن 
شاء كراء الفضل أو قيمة الدابةء وكذا إن طحن ماهو أضر. 

اللخمي: في القيمة طريقان إحداههما فضل قيمة كراء الأضر على قيمة كراء ما 
أكريت له مع المسمى الثانية قيمة كراء الزائد من الأضر على قدر ماتكرى لحمله منه 
بقيمة كراء ما اكتريت له على أنها حمله هذا القدر. 

قال الصقلي: صفة كراء الفضل فذكر الأول قال: وقال بعض شيُوخنا: له قيمة 
كراء الثاني ما بلغ ويسقط الأول وليس شيء» إذ قد تكون قيمة كراء الأضر أقل من 
الكراء الأول لتغابن فيه وأظنه رأى. 

قول محمد فيمن أكرى الدابة في أيام معينة واستعملها في غير ما اكتراها له بغير 
إذن ربا أو وقفها حتى ذهب الوقت: قال ابن القاسم: عليه في وقفها المسمى وفي 
استع اها في غير ما أكريت له وقيمة ذلك أكثر من قيمة ما اكتراها به فالفضل لرب 
الدابة» وإِن کان أقل لم یکن له غيره. 

قال محمد: تفسيره سقوط الكراء الأول ويكون له قيمة الثاني كان أكثر أو قل ول 
يعجبني بل له الأكثر منها. 

الصقلي: معنى قول ابن القاسم إن كان أقل لم يكن له غيره؛ يريد: غير الكراء 
الأول؛ لأنه يقول لو أوقفها كان له الكراء الأول فكيف إن استعملهاء ومقتضى 
الأصول أن له في الأضر الفضل مع الكراء الأول» وفي| هو أخف المسمى؛ لأنه إن 
رضي به ولا فرق بین یوم معین وغیره» وفرق محمد بینه)» وقال في غير المعین: عليه ف 
حمل كراء المثلء ويلزمه حمل ما شرط بالمسمى وإن كره رب الدابة؛ لأن مله غير ما أآذن 
له فيه تعديًا لا يفسخ الكراء الأول» وليس له أن يغرمه كراء فضل الضرر بخلاف 
المعين» وهو خلاف المدَوّنةء وله عندي أن يأخذ منه كراء فضل الضرر أو يغرمه قيمة 
ما حمل» ويجمل الأول بالمسمى خير في ذلك رب الدابةء ودليلنا أنه لو زاد على قدر ما 
شرط لوجب عليه كراء الزيادة في المعين وغيره فكذا في الأضر؛ لأنه فيه كأنه همل ما 
أذن له فيه وزيادة عليه؛ لأن له مل غير ما أذن له فيه مساويًا له في الضرر»ء ورب الدابة 


ual asan EEE E 


يقول إنا أكريتها لحمل مرة واحدة وتحميلها ثانية يضرهاء والظالم أحق أن يحمل عليه» 
وقال ابن ميسر: إن كانت أيام كرائها معينة فقبضهاء وم يستعملها أو استعملها فيا هو 
أخف فعليه المسمى كاملاء وإن استعملها في أكثر انفسخ الكراء الأول بمضي الأيام 
الصقلي: يريد: ما لم يكن أقل من المسمى. 
فلت هدامتل قرل غي لا شل قول الصقل» و تفم تخر هاف زراغة ماعو 
أضر بالأرض» وسمع أبو زيد ابن القاسم من اكترى بعيرًا لحمل قدر فحمل عليه أكثر 
منه فقدم به» وقد عجف ثم علم بعداه بعد نحره فلربه کراء ما زاد أو ما بين القيمتين؛ 


ابن رُشد: قول بعض الشيوخ: في الموضع الذي تعدى فيه غير صحيح» لا يصح 
أن یکون تعدی» ولا في موضع العداء إذ قد تکون قیمته يومئذ مشل قیمته یوم قدم به 
أعجف» فيذهب عداه بطلا والواجب أن يون عليه ما بين قيمته يوم قدم به غير 


أعجف على حاله يوم العداء ويوم قدم به أعجف. 
[باب ا يوجب فسح ال حارة| 


وفيها: : مع غيرها فسخ الإإجارة بموت المستأجر معيتا أو تلفه 1 وفيها : وبذهاب 
a a‏ 


٠‏ قال الرّصاع: قوله: (فيها مع غيرها فوت المستأجر معينا أو تلفه) فيدخل في ذلك هلاك الدابة 
المعينة بعد إجار تجا وتمدم الدار وغرق الأرض؛ لأنه من التلف وعمم الإجارة هنافي الكراء 
والرواحل وغير ذلك» وذكر الشيخ عن ابن شاس: ما تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعًا 
كسكون ألم السن المستأجر على قلهاء وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو. 

قال الشيخ: : وظاهره قبول قول المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أنيقوم على ذلك 
دليل» وني يمينه مع ذلك نظر والأظهر أا كأيمان التهم. 

قَلتٌ: وربا ينظر في ذلك مع ما وقع فيها إذا قال ها: إن كنت تحبيني فأنت طالقء» انظرها مع هذه والثه 
الموفق بمنه. 
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فيها من اكترى أرصًا ثلاث سنين فزرعها سنة» ثم تور بئرها أو انقطعت عينها قوم 
العام الأول على قدر نفاقه وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء واحدا وكذا بحسب 
كراء الدور ني الهدم لاعلى عدد الشهورء وقد تكرى السنة لأشهر منها كدور مصر أو 
بمكة لكثرة عمارتها في الموسم. 

ابن شاس: وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على 
قلعهاء أو عفي عن القصاص المستأجر على استيفائه. 

فلت هذا إل كان العفو من غين امسا جر وائظر هل بقل قول استاج ر ف ذهاب 
ألمه والأظهر أنه لايصدق إلا أن يقوم على ذلك دليلء» وفي د يمينه مع ذلك نظر 
والأظهر أا كأيان التهم» وسمع أبو زيد ابن القاسم: من استأجر من يبني له دارًا 
بالريف بموضع معروف على صفة معروفة فذهب البناء إلى الريف فوجد البقعة 
استحقت فرجع فله إجارته ذاهًا لا راجعًا. 

ابن رُشد: وكذا من استأجر أجيرًا أيامًا على عمل معين بغير موضع الإجارة له 
أجرته في ذهابه لاني انصرافه» قاله ابن حبيب عن ابن الماجِشُون وعن أَصْبََ» لا شيء 
له إلا من حين بلوغه موضع العمل. 

قال فضل: لو انصرف لمحاسبة بينه وبين المستأجر كانت له الأجرة في منصرفه 
EE E‏ 

قلت : فاتفقوا على فسخ الإجارة على البناء باستحقاق العرصة؛ ومعناه: إن م يكن 
رما عالا بموجب استحقاقها كالغاصب أو المشتري منه عالًا غصبه كا تقدم في جعل 
الدلاء له إذا ردت السلعة بعيب والبائع مدلس» وزاد في الطرر على ما سمعه أبو زيد 
قال: وني المجالس إن قاطعه على بنائها م يكن له شيء في ذهابه ولا رجوعه؛ لأن ذلك 
في يلزمه من العمل قليل من الاستخناء. 

قَلتٌ: في نوازل الشعبي عن ابن لبابة: له الأجرة من يوم خروجه» وقال أبو 
صالح: بل من حين شروعه» وقاله مُطَرّف بن عمر» وعن الباجي: لو استؤجر 
على حصد زرع معين فهلك» ففي الموازيُة عن أشهب: تنفسخ الإجارة» وقال ابن 
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SA NE OA OS EE 
. الدابة م يسقط أجره سقط وبنزول المطر تسقط‎ 

ابن رُشد: لقدرته على إعداد حراث آخر ودابة أخرى وعجزه عن حبس المطر. 

وني الطرر قال سحنون في وثائقه: إن منع أجير البناء و الحصد أو عمل ما مطر | 
يكن له إلا بحساب ما عمل من النهار ولغيره له كل الأجر؛ لأن المنع م يكن منه. 

ولا ا مدا احا ف داز و اید ونی ن لرن هرر 
عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف. 

ابن شاس: تنفسخ الإجارة بموت الصبي المرضع أو المتعلم لا ملاك الثوب 
المستأجر على خياطته على ظاهر المذهب. 

قال القاضي أبو حمد: ظاهر مذهب أصحابنا أن حل استيفاء المنافع لا يتعين ولا 
ينفسخ العقد بتلفه بخلاف العين المستأجرة وتقدم لابن رُشد انفساخهاني أربع 
مسائل: الصبي المستأجر على رضاعه أو على تعليمه»ء والدابة المستأجر على رياضتهاء 
والاستئجار على نزو أكوام معلومة تعق الدابة قبل تمامهاء وتقدم من هذافي فصل 
الرضاع. 

وتخريج ابن عبد السلام: في اقتضاء يسير المنفعة دون جلها لموت الدابة ونحوها 
معينة بقيمته لا بمنابه من المسمى من القول به في استحقاق أكثر الثياب» وفوت أقلها 
عند المبتاع مضيه يرد بأن الاستحقاق يوجب لخو عقد البيع؛ لصدوره من غير أهله في 
نفس الأمر فأوجب لغو اعتبار موجبه وهو الثمن فلزم اعتبار القيمة في الفائت» وموت 
الدابة ونحوها لا يوجب لغو عقد الكراء فلزم اعتبار موجبه وهو المسمى» فإن قيل: إن 
عنيت بلغو العقد في الباطن كونه لو علم البائع ملك المستحق كان بيعه غير تام؛ لأنه 
بيع ملك الغير. 

قيل: هذا لو علم مكري الدابة موتها قبل تمام المسافة؛ لأنه بيع معجوز عن تسليمه 
قيل المتعذر في الاستحقاق ممكن عادة وتعذر الدابة مستحيل عادة ولا يلزم من اعتبار 
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اللمكن اعتبار المستحيل» وإن سلم هذا فرق بأن إ يجاب العقد نفوذه في عوضيه في 
موت الدابة آقوى من إيجابه ذلك في الاستحقاق؛ لأن مانع نفوذه في تام العوض في 
مسألة الدابة مر ساوي وهو في الاستحقاق أمر كسبي» ولا يلزم من لغوه فيه بترك 
موجبه وهو الثمن فيم) سلم عن الاستحقاق لإمضائه بقيمته دون ثمنه مثل ذلك في 
موت الدابة وإلا كان للوصف الأشد تأثرًا كالأضعف» ودليل أن إمجاب العقد تعدده 
في عوضيه في مسألة الدابة أقوى منه في الاستحقاق لما ذكرناه اتفاق المذهب على لزوم 
العقد فيا سلم عن الجائحة» وإن قل وعدمه في الاستحقاق إن قل بأسلم عنه وقولنا 
وهو في الاستحقاق أمر كسبي أحسن من قولنا أمر اختياري؛ لأنه ينتقض بكون 
الاستحقاق بحديه؛ لأا آيلة لأمر كسبي لا اختياري. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من عثر بجرة استحملها فانكسرت وهو قوي على 
لھا لا ضہان علیہ ولا جر ل وإن لم یکن معھ ربہا فهو مصدق آنه عثر بہا وان کان 
كسرها غبر معروف فله الأجرة إذا ضمن. 

ان رش هذا مثل قول ابن القاسم فيها وروايته آن: ما تلف من قبل حامله ولم 
يغر به فلا ضمان ولا كراء؛ لأنه على البلاغ» وقيل: إذا سقط ضبانه لزم رب المحمول 
التیان بمثله بحمله وله کراؤه. 

قال غيره فيها: وهو أشهب وقيل: له بحساب ما بلغ ولا يلزم رب المحمول أن 
بآتي بمثله وهو الآتي على قول ابن نافع فيها: في السفن إذا ظهر الكسر صدق في العثارء 
وإن م يظهر وكان غير معروف فقوله له الجر إذا ضمن؛ معناه: لا يصدق في) ادعاه 
من العثار والتلف ويضمن مثله في أقصى الغاية وتكون له أجرته كاملة هذا في الطعام 
والمتاع القول قوله في تلفه: وإن م يعلم ذلك إلا بقوله: وابن ¿ الماجشون لا يصدقه ني 
آنه عثر به ون ظهر کسره. 

وسمع ابن القاسم: من اكترى دابة لطلب حاجة بموضع سمه على إن وجد 
حاجته دونه رجع وغرم بحساب ما بلغ من الکراء فلا بأس به ما م ینقد» ولو قال: إن 
وجدت حاجتي بموضع كذا فلك كذاء وإن م أجدها بمكان كذا فلك كذاء وذلك 
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ابن رُشد: قوله: أولا لا بأس به إن م ينقد هو على قوله بلغو اعتبار الأطماع كقوله 
في رسم نذر سنة من سباع ابن القاسم من الدور والآرضين في اكتراء الدار سنة على 
آنه: إن خرج قبلها حاسبه بها سكن» وكقوله بعد هذا ني رسم الشجرة: ورسم باع 
غلامًا» ومثل قول ابن القاسم: وروايته فيها في إجارة الرجل شهرًا على أن يبيع له ثوبًا 
على أن المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن م ينقد؛ لأنها إجارة بخيار» وسحنون لا يجيز 
هذه المسألة على ما قاله في رسم الشجرة بعد ذا ولا مسألة المدَوّنة بخلاف مكتري 
الدار سنة على آنه متى شاء خرج هذا جائز عنده» وعند الجميع إن م ينقده وإنا لم جز 
سحنون هذه المسألة ولا مسألة الموضوع؛ لأنه رآه مجهلة في الكراء والإجارة وقال 
فضل في مسألة المدَوّنة: إن منعها سحنون؛ لأنه خيار إلى أمد بعيد ولیس ك) قال: لأنه 
إنما هو بالخيار في الجحميع الآن وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار في) بقي فليس 
كالسلعة التي يشتريا على آنه با لخيار فيها المد الطويل؛ لأنه يحتاج إلى توقيفها؛ 
لأنقضاء أمد الخيار فلذلك لا يجوز وليس ذلك في الإإجارة والكراء إلا أن يكتري 
الدابة على أن يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر على آنه با خيار 
في الإجارة والكراء إلى انقضاء الشهر وإن| م يجزه سحنون؛ لأنه غرر؛ لأنفساخ اللإجارة 
فيا بقي من الشهر ببيع الثوب ولانفساخ الكراء في الدابة في بقية المسافة بوجوده 
حاجته دون انتهائهاء فهذه علة قوله في المسألتين» لا ما قاله الفضل من آنه: الخيارفي 
الآمد بعيد أنه إذا جاز أن يكتري الرجل الدار سنة بكذا على أن كلا منه بالخيار جاز 
على ان حدما بالخیار کالبیع يجوز على أن أحدها با خیار کا يجوز على أن) معا بالخيار. 

قلتٌ: رد هذا القیاس واضح؛ لأنه لا یلزم من جوازه بخیار هما جوازه على خیار 
أحدهما لتقرر الغرر في الثاني دون الأول؛ لأن من ليس له الخيار منها لايدري مال 
العقد بحال أو لزوم والمبيع قابل للتغيير لطول المدة وإن كان الخيار | فلا غرر؛ لأن 
کلا منھا على حکم اختیارہ ولا سی) على مذهب ابن رُشد فیا هو على خيار المتعاقدین 
قال فيه: هذا العقد لغو كآنه عدم صرف قاله في ظن في النكاح على خيار العاقدين»› 
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فإذا کان كالعدم فلا متعلق للغرر بحیث يوجب فيه فسادًا. 

قلتّ: وهذا الذي اختلف فيه هو الواقع ببلدنا تونس في أكرية ربع الأحباس على 
قبول الزيادة؛ لأنه لازم عقده للمكتري غير لازم للمكري؛ لأنه إذا زاده أحد في الربع 
شيتًا أخرج مكتريه منه إن لإ يزد على من زاد عليه ومضى عمل القضاة على العمل به. 

قال ابن رُشد: ولو شرط في كراء الدابة إلى موضع معين أنه إن لم جد حاجته تقدم 
بها إلى موضع آخر ففي جوازه لشرط قيمته الموضع الذي يتقدم إليه أو كونه معروفاء 
وإِن لم یکن بحساب الکراء الأول ولا تبعًا له آو بشرط کونه بحسابه» ثالثها: مع کونه 
تبعا لابن القاسم على أصله في لخو اعتبار الأطماع لظاهر ساع أشهب مع سباع عيسى: 
لاعتبار الأطماع مع اختلاف الكراء ولغوه مع اتفاقه» وابن الماجِشُون: لاتباع الأطماع 
مطلقًا. 

وني فسخ العقد بخصب ال مكتري من يد مكتريه فيسقط عنه الكراء من حينئذ 
وعدمه فلا يسقط ثالثها: إن قصد الغاصب غصب الرقبة لا نفس الانتفاع لساع ابن 
القاسم مع قوله: به قضى ال جرمي بين أظهرنا حين قدم المسودة» وابن رُشد عن قول ابن 
حارث: أنه رأى في بعض الكتب عن سحنون: المصيبة من المكتري» واختيار ابن 
حارث ابن رُشد في المجموعة لابن القاسم وعبدالملك: من اكترى دارا أو أرضا 
فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع الكراء على المكتري إلا أن يكون سلطان ليس فوقه 
سلطان لا يمنع منه إلا الله تعالى» وهو تفسير لما في السماع؛ لأنه إن أخرجه من يقدر 
على الامتناع منه برفعه لن يمنعه منه فلم يفعل فكأنه سلم ذلك إليه. 

وتعرفة ابن حارث لا وجه نما في هذا المعنى إنا يفترق فيا يضمنه الغاصب على ما 
ل أَصْبَعَ عن ابن القاسم فيمن يغخصب السكنى فقط فتنهدم الدار في سكناه مشل 
المسودة الذين ينزلون على الناس» وأنه لا ضمان عليه للهدم» وإن) عليه قيمة الكراء 
وقاله أَصْبَع؛ لأنهم لم يغصبوا رقاب الدور إلا أن تنهدم بطول سكناهم. 

الصقلي عن ابن حبيب: وكذا الحوانيت يأمر السلطان بغلقهاء ولو اكترى رحى 
سنة فأصاب أهل سكانها فتنة خلوا بها من مناز هم فلم يأته الطعام لذلك فهو كبطلان 


الرحى بكثرة الماءء أو نقصه يوضع عنه قدر مدة الخلاء» وكذا الفنادق تكترى لأيام 
الموسم إن أخطأها ذلك لفتنة أو غيرهاء ولو كان المكتري مقي آمنا بخلاف الدور 
تكترى» ثم تخلو الفتنة والمكتري مقيم آمن أو رحل لوحشة» وهو آمن فإنه يلزمه 
الكراء» ولو رحل لخوف سقط عنه مدة الخلاءء وفي نوازل ابن رُشد: إن قل الواردون 
من البلاد سكنى الفنادق المكتراة للنزول بها من فتنة أو خوف طرق وشبه ذلك» أو قل 
الواردون للطحن بالأرحاء المكتراة لجهد أصاب أهل ذلك المكان فهو عيب خر 
لأجله المكتري في تماسكه أو فسخ الكراء عنه» فإن سكت ول يقم حتى مضت المدة أو 
بعضها لزمه جميع الكراء» ولا يسقط عنه الكراء إلا بخلاء آهل ذلك الموضع حتى تبقى 
الرحى معطلة لا تطحن» والفنادق خالية لا تسكن ولا يلزم المكري إن قل الواردون 
أن حط للمكتري من كرائه بقدر نقص الواردين بغبر رضاه» وقول ابن الحاجب وابن 
شاس: لا تنفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصب المكري واضح كقوهمافي لو إقرار 
الراهن بجناية العبد الرهن بعد رهنه لا يقبل على المرتهن» ويخير المقر له بخصب العبد 
المكري في إمضاء الكراء فيستحق ما أكري به» وفي تضمينه قيمة العبد إن طالت مدة 
إجارته لا مطلقًا خلاقًا لبعضهم. 

وفيها: إن أمكن رب الدار مكتر ها منها فتركها سنةء فإن م يكن ربها فيها أو 
ساکن لہ آو شاغل فجمیع کرائھا على مکتریہا کمن اکتری دابة لیرکبھا فأتاہ با ربها 
فأبى أن يركبها فعليه كل الكراء» ولو بقي مكري الدار في طائفة منها وسكن مكترا 
باقيها م يجب عليه إلا حصة ما سكن. 

اللخمي: إن ترك المكتري سكنى الدار بعد أن مكن منها فأبقاها رها خالية لزم 
مكتريما كراؤهاء فإن أكراها رما بأقل من المسمى حلف أنه م يفعله رضي بالإقالة وأنه 
نظر لیکون خف فیا یغرمه له» وإن أکراها بأکثر وأنه قال: اکتریتها لنفسي کان له 
الزائد. 

لت ذا هو في غر نة وفيه تقر والصراب أن الزائد للمكارى بك حلفه آن 
تركة السك لن إقالة: 
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قال اللخمي: وإن قال اكتريتها للمكتري كان الزائد للمكتري» وإن أشهد عندما 
أمكنه منها ولم يسكنها إن ترك خصومته ليس إقالة فله ذلك اتفاقاء وإن سكن مكري 
الدار بعضها ومنع المكتري منه خير المكتري في فسخ الكراء في ذلك البعض وأخذه 
بقيمته إن كانت أكثر من منابه من المسمى» وإن كان بمعنى الإقالة سقط منابه من 
الملسمى» وإن قال المكتري ما تركته إلا ليطلبه بقيمته حلف وأخذ فضل كرائه على 
اللسمى» وفيها: من اكترى دارا ثلاث سنين منعه منها ر ها سنة فخاصمه قضي 
للمكتري بسكناها عامين وعليه كراؤها فقط كالعبد يمرض أو يأبق في الإجارة ليس 
عليه قضاء ذلك. 

اللخمي: هذا إن كان الكراء لا تغابن فيه أو غبن فيه المكتري» ولو غبن فيه 
اللكري فللمكتري أخذ تلك الزيادة» ولو أكراها المكري خير المكتري في فسخ كراء 
تلك السنةء وأخذ قيمة كرائها إن كانت أكثر من المسمى أو أخذ ما أكراها به ويحاسبه 
من ذلك بالمسمى. 

قلتٌ: ونحوه للصقلي عن بعض الفقهاء» وني الجعل والإجارة منها من استأجر 
ثوبًا شهرًّا فحبسه بعد المدة أيامًا لزمه أجر حبسه بغير لباس ليس كأجر اللابس» وقاله 
ابن نافع» وقال غیره: بل بحساب ما استأجر إن کان ربه حاضرًا . 

الصقلي: عن بعض القرويين معرفة كرائه غير ملبوس بإسقاط قيمة ما ينقصه 
اللبس في تلك المدة من قيمة كرائه فيها على أن يلبس» وكذا الجواب في الدابة يجحبسها 
بعد المدة شهرًا. 

الصقلي: فيه نظر إذ قد ينقصه اللبس والركوب في مدة حبسه قدر كرائه فلا يغرم 
له شيتًاء والمکري قد کان ينتفع بلباس ثوبه ورکوب دابته وکرائه) مدة حبسه)| فمنعه 
من ذلك فيجب أن يغرم في ذلك قيمة كراء ذلك على أنه لا يستعمل وجب على قياس 
قوله: أنه إن م ينقصه اللبس في مدة حبسه أن يقوم ملبوسًاء وهذا خلاف قوله: وذكر 
ابن العطار لنفسه ما عزاه. 

الصقلي: لبعض القرويين» وزاده إن قيل: قيمة كرائه على أن يلبس خمسة دراهم 
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وقيمة نقص لبسه درهم نقص من الخمسة وبقيت أربعة دراهم» ثم يقال يمكن أن 
يکريه ربه لو رجع إليه بهذا أو لا جد كراءه فيعطى من الأربعة ما يقوم به على الاجتهاد 
فا يقوم به على الاجتهاد فیم) يقوم به على الغرر ما یمکن أن یکریه أو لا جد کا ينظر 
في صداق المغل إلى حال الرجل والمرأة وكذا في الدابة يقال: ما ينقصها الركوب وإن 
كان لا ينقصها قيل: ما يمكن أن يزيد فيها الوقوف والراحة» وكذاالأرض البور ينظر 
إلى ما ينتفع به رما إن بقيت بورا والدار لا يتصور فيها مثل هذا. 

وفي أكرية الرواحل منها: إن اكترى الدابة يومًا فحبسها أيامًا أو شهرًا وردها 
بحاها فلربها كراء اليوم ويخير في أخذ قيمتها يوم اللتعدي أو كرائها في حبسها فيه من 
عمل أو حبسه إياها بغير عمل ما بلغ» وإن ل يتغير. 

قال غيره: إن كان رها حاضرًا معه بالمصر فإن)ا له في حبسها بحساب الكراء 
الأول؛ لأنه كان قادرا على أخذها وإن كان غاثبًا عنه» وردها بحاها فله في الزيادة 
الأكثر من قيمة كراء ذلك أو من حساب الكراء الأول عمل عليها الأول شاء أم لال 
وإن شاء فقيمة الدابة. 

عياض: قوله في مكري الدابة ليوم فحبسها أكثر إن كان كراء ما حبسهاعلى 
حساب الكراء الأول أو أقل فلرب الدابة على حساب الكراء الأول كذا روايتنا ورواية 
الكافة» وكان عند بجيى بن عمر أكثر فأصلحه. 

قَلتٌ: إن) كان إصلاحه بلفظ الأقل؛ لأنه في قول الغيبر. 

الصقلي: روى ابن حبيب الأيام اليسيرة والأيام الكثيرة مثل الشهر ونحوه. 

ا ان ا ا ا 

وقال أبو حفص العطار: مدة ما يضمنها فيه منا لبس ما تتخبر الأسواق إليه وهو 
قد أجاز السلم إلى خمسة عشر يومًا؛ لأن الأسواق تتغير إليه ولا يختلف ابن القاسم 
والغیر آنه إن کان معه بالبلد أنه لا يضمن. 

الصقلي: عن بعض القرويين إن حبسها أيامًا بعد المدة وربا حاضر لم ينكر هلكت 
م يضمنها على قول ابن القاسم: وإن أوجب عليه كراء المثل لقدرة ربا على أخذهاء 
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وأما على قول الغير فأبينء ولا يختلفون في الغائب أن له أن يضمنه القيمة. 

اللخمي: إن حبسها وهو في سفر» ولا عذر يمنعه ردها؛ فذكر قول ابن القاسم 
وغيره» وصوب الأول بها مدة متعدى فيها م يكن فيها عقد إلا أن يعترف بالرضى 
بالمسمى» وإن كان كراؤها لعملها بالمدينة» والعرف إتيان ربا بقبضها فلم يفعل فعليه 
الكراء» وإن م يكن عرف» وكان ربا أتى با للمكتري فعليه إتيانه لقبضهاء وإن كان 
المكتري آتى لقبضها فعليه ردهاء فإن م يفعل فعليه كراء مدة الحبس» وذكر في قدره 
قولي ابن القاسم وغيره وصوب الأول قال: إلا أن يشهد على أحدهما بالرضى» فإن كان 
على المكتري فللآخر الأكثرء وإن كان على المكري فله الأقل أو تكون العادة أن التهادي 
ببحساب الأول» فإن حدث عيب أو تلف لم يضمن على قول الغير أن لرا المسمى؛ 
لآنه يرى ذلك رضى منهاء وعلى قول ابن القاسم: يضمن ما عيب به قرب العقد 
وخرج عن المعتاد من التراخي بالرد؛ لأنه متعده وإن طالت الآيام م يضمن لشبهة 
الرضى إذا م يطلبهاء وفيم) قرب يقول: كنت آنتظر ردها. 

الصقلي: عن ابن القاسم في العتبية من اكترى دارا سنة فسكنها وتمادى ساكنا ستة 
آشهر قيل: عليه بحساب الأول» وقيل: كراء المثل؛ وهو أحب إلي. 

ابن حبيب عن ابن الماجشُون: ما مجاز بغلق من دار وحانوت وربه ساكت عام 
فله بحساب الكراء الأول» وما كان من مزرعة لا جدار عليه ففيه الأكثر من القيمة أو 
الوجيبة. 

لتٌُ: مسألة العتبيّة هي سباع عيسى ابن القاسم. 

قال ابن رُشد: هذا الاختلاف جار على الخلاف في كون السكوت كالإقرار أو لا 
فعلى أنه كالإقرار إن علم رب الدار بسكناه؛ فعليه بحساب الكراء الأول؛ لأنه بجمل 
على أن كلا منهم| رضي به» وإن لم يعلم رب الدار سكناه ككونه غاتبًا فعلى الساكن 
الزائد الأكثر من كراء المثل أو على حساب الكراء الأولء ومجمل على الساكن الرضی 
بحساب الكراء الأول إن كان أكثر من كراء المثل» وهو أحد قولي ابن القاسم وقول 
غيره فيهاء ثم ذكر قول ابن الماجشُون قال: واختاره ابن حبيب قال: وعلى أن 
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السكوت ليس إقرارا فعليه في ذلك كراء المثل ما بلغ حضر رب الدار أو غاب» وهو 
أحد قولي ابن القاسم» واختياره في هذا السماع. 

قَلتٌّ: فحاصل ما تقدم أن حبسها غير مستعملة ففي غرمه قيمة كرائها غير 
مستعملة أو بحساب الكراء الأول إن حضر راء وإن غاب فالأكثر من ذلك» ومن 
كراء مثلها مستعملة قولا ابن القاسم والغير فيهاء وإن حبسها مستعملة فثلاثة آقوال 
القولان اللذان ذكر هما ابن القاسم في السماع» وقول ابن الماجشون مع قول ابن 
القاسم وابن حبيب» وقال ابن الحاجب: لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة ثبتت 
الأجرة إذ التمكين كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضرًا فنسبة المسمى» 
وإلا فالأكثر. 

وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعال قولان فقرر ابن هارون الثلاثة بقولي ابن 
القاسم والخير فيها قال: وقيل: عليه الأكثر مطلقا حضر ربها أو غاب» وقرر ابن عبد 
السلام الثالث بلزوم القيمة مطلقًا. 

فو افر ا 0 ل ا ا 
مطلقا إلا مما ذكره ابن القاسم نقلا في السماع المذكورء وهو في إذا استعملها في المدة 
الزائدة لا في| إذا حبسها غير مستعملة. 

وقال ابن عبد السلام: الضمير المضاف إليه بعض عائد على العوض الأعم من 
القيمة أو النسبة أو الأكثر اختلف في إسقاط بعض ذلك بسبب عدم استعمال المكتري 
مدةالحبس على قولين» والأقرب النقص» ثم ذكر ما تقدم في كيفية النقص. 

وقال ابن هارون: ظاهره آنه اختلف في إسقاط بعض الكراء على تقدير استعال 
الشيء المستأجر» وهذا لا يصح» ولعل مراده ا لحلاف في إسقاط بعض الكراء على 
تقدير ترك الاستعمال فأسقط الناسخ ترك وهي ثابتة على أن هذا الفرع لا أعلم خلاقا 
في الإإسقاط فيه لترك الاستعمال» وإنا اختلف في كيفيته. 

قلتٌ: الصواب قول ابن هارون في عدم قبوله نقل ابن الحاجب القول بعدم 
الإسقاط لا قبوله كما فعل ابن عبد السلام» والصواب قول ابن عبد السلام في حمله 
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لفظ ابن الحاجب على ظاهره؛ لأن الوصف إنم)ا يكون مقدرافي مسألة إذا م تكن 
مصورة على حصوله فيهاء والمسألة المذكورة في كلام ابن الحاجب إنها هي مصورة على 
عدم استعال المكتري مدة الحبس. 

قال ابن ا لحاجب: ولو كانت المدة غير معينة فحبسها فكذلك والكراء الأول باقء 
وذكرها ابن شاس وقال: عليه كراء المثل لمدة حبسهاء والكراء الأول باق» ولو 
OS E GES‏ 

ابن عبد السلام: يعني لو اکتراها لسفر معين» و لم يبین اول زمان خرو جه فحبسها 
لزمه في مدة حبسها ما ذكره فوق هذا من القولين» وقد يقال يفسخ الكراء الأول؛ لآن 
SS‏ 
الاستعال أثر العقد على مقتضى العرف. 

فلت ما وگه این فان وان اا جب مر اة ال خر فى الاأضرل كن 
أسلم إلى رجل في قميص فأخذ المسلم إليه عمامة تعديا وأتلفهاء فإنه يلزمه عزم قيمة 
العمامة والسلم بينه)ا باق» وقول ابن عبد السلام: وقد يقال يفسخ الكراء إلى آخره» يرد 
بأن تعيين زمن اقتضاء المنفعة إذا ذكر تابعا للمنفعة م يوجب فوته فسخ العقد بحال» 
وما ذكره من التعيين بمقتضى الحال إن سلم إن) هو من التعيين التابع للمنفعة لا من 
التعيين المساوي لتعيين المنفعة. 

وإن) قلت: هذا التفصيل لنص قول ابن القاسم إن اكترى دابة بعينها لبلد ليركبها 
في غده فأخلفه المكتري فليس له إلا ركوبه أو يكرا من مثله إلى البلدء وإن أكراها 
أياما معينة انتقض الكراء في) غاب منهاء وقد تقدم نحو هذا حيث قلنا فرق بين اعتبار 
الأخحص لتحصيل أعمه وبين اعتباره لتحصيل عينه فوته في الأول لا يبطل العقد على 
أعمه» وفوته ني الثاني يبطله» ووجه التفرقة واضح 

وفيها: إن تغيب الال يوم حرو جك فالکراء باق في کل سفر في کراء مضمون إلا 
الحاج» فإنه يفسخ ويرد ما انتقد لزوال إبانه» وقاله مالك في كراء دابة معينة ليركبها إلى 
موضع کذا فی عید فیغیب ربہاء ويأتي با بعد يومين أو ثلاثة لیس له إلا ركوبه قال 


ا و ر ا ب 


غيره: ولو رفع إلى الإمام فسخ ما آل للضرر. 

اللخمي: إن كانت المدة معلومة غير معينة م ينفسخ بذهابا إلا بحكم ينظر الإمام 
إن م يضر الصبر لم يفسخ» وإن كان فيه مضرة فسخ ككون الكراء للحج و لبلد إن فاته 
الخروج مع هذه الرفقة فاته ما اكترى أو غير ذلك من العلة كان فيها قولان: هل يفسخ 
بفوت ذلك أو بالحكم؟ 

فإن أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة ففيها لمالك: يفسخ في الحج 
وحده. 

وني الموازيّة: لا يفسخ» وقال غيره في غير الحج: ينفسخ والفسخ فيه أحسن؛ 
لأنه لو رفع للحاکم فسخ اتفاقاء ولو غاب کري مضمون ووجد له مثله م یستحقه 
مکتریه إلا بالحکم» ون م يوجد وله ما یکري به عليه آکری عليه الحاکم منه» وإِن | 
يكن له شيء وطاع المكتري بسلفه جاز إن علم له مال» وإن ل يعلم ففي صحة سلفه 
لذلك قولا ابن القاسم ومحمد» ورجح اللخمي الأول بالقياس الأحروي على منع 
غرماء مفلس طاع برد ما ابتاعه لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربحه فيه. 

وفيها: إن هرب مكتر رفع مكريه أمره للإمام بكري الإبل الهارب» فإن تعذر 
کراؤها فلربها إکراؤه؛ كقول مالك فیمن اکتری على مل شيء عند وکیله ببلد آخر فلم 
يجده المكري تلوم له الإمام بغير ضررء فإن م يأت الوكيل أكراها الإمام للمكتري» فإن 
تعذر كراؤها فلر ها كراؤه» ولو رجع المكري دون رفع الإأمام هو بالبلد رجع ثانية» 
وإن م يكن با سلطان» فإن فعل ما يفعله» وأشهد كان كفعل السلطان» وروى ابن 
وَهب: إن أتى الال حيث أوعده مكتريه فلم يجده رفع لإمام الموضع إلا أن جد 
الكراء» فإن رجع دون رفع كراء فلا شيء له إن أمكن الكراء لما آكرى إليه» فإن تعذر 
وجهل إعلام الإمام م يبطل عمله» ونحوها سمع ابن القاسم. 

ئن رشك اض لها إن ت ك الرفع للحاكم أو التلوم والإشهاد لفقد الحاكم» فإن 
ردها مكراة لنفسه فكراؤه له» والعقد باق اتفاقاء وإن أكراها للمكتري ففي فسخ 
الأول ويأخذ المكتري ما أكراها به مسقطًا منه فضله على الأول إن كان نقد وتخيبره في 
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هذاء وني التماسك بالعقد الأول قولان لظاهر رواية ابن وهب فيها مع هذا الساع 
وسحنون في هذا السماع مع ابن القاسم وروايته فيها. 
وقول التونسي: معنى رواية ابن وَهْب: إن رضي بفعله» وإلا فالكراء الأول قائم 
صحيح معنى بعيد من لفظه» وإن ردها فارغة مع إمكان كرائها ففي بقاء العقد الأول 
وانفساخه قولان للآتي على قول ابن القاسم مع روايته» وظاهر رواية ابن وَهب: وإن 
ردها فارغة لتعذر الكراء ففي لزوم رجوعه وعدمه مع استحقاقه كل الكراء قولان على 
روايتي ابن القاسم وابن وَهْب» والتلوم والإشهاد حيث لا حاكم كالرفع إليه إن أكرى 
المكتري أو رجع فارعا لعدم من يكري» فإن أكرى لنفسه» فقال ابن حبيب: يخير 
المکتري في ترکه له فیرده لحمل طعامه» وأخذ کرائه» فإن شاء أخذه» فإن کان فيه فضل 
فهو للمكري» وإن كان فيه نقص فعلى المتكاري» وهو صحيح على أصوهم والتلوم 
والإشهاد حيث السلطان لغوء وإن رجع فارعًاء وقال: م أجد كراء لزمه إقامة البينة. 
اللخمي: إن غاب المكتري والمدة معينة فلرب الإبل الرفع للحاكم ليكرا فيا 
اكتريت له أو دونه إن تعذرء فإن م جد وانقضت المدة لزمه الكراء مجائًاء وإن م تعين 
المدة أكريت كذلك» فإن تعذر تربص» فإن لم يوجد تربص المدة التي يستعمل فيها لو 
وجد» فإن لم يكن خلا عنه» وقضى له بالكراء» وإن لم تنقض تلك المدة حتى أمكن 
كراؤهاء فإن كانت معقولة لم يكن له إلا بقية المدةء وإن م تعقل» وكان رها ينتفع با 
استؤنفت مدة إجارتهاء وهذا استحسان لتخييب أحد الضررين» ولو كان الكراء لسفر 
أكريت في مثله أو في) هو دونه إن تعذر» فإن تعذر ورمي في بعض الطريق الآخر 
أخرجت له» فإن م يرج ففي الحضر» فإن تعذر خلي عنه» وأخذ المكري الكراء جاتًا. 
ابن الحاجب: ولو أجر مستحق الوقف» ومات قبل مدتها ففي انفساخها قولان. 
قُلتٌ: هو معنى قول ابن شاس: إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد 
الإجارة قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي المدة لتنا وها ما لا حق للمستأجر فيه. 
وقيل: إن أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيهاء ولا أعرف الثاني لقول ابن 
شاس» ولم یعزه ابن هارون» ولا ابن عبد السلام» وظاهر قول الشيوخ نفيه ني أواخر 


ثاني وصاياها إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبدًا لم تؤاجره إلا لمدة قريبة كسنة أو 


سنتون وآمد مأمون» ولو أوصى لك بخدمته عشر سنين فأكريته فيها جاز كمن أجر 
عبده عشر سنين» ولم آر من فعله» وإن فعل جاز» وهو خلاف المخدم حياته؛ لآنه إن 
مات المخدم سقطت الخدمةء والمؤجر يلزم باقيها لورثة الميت. 

قال ابن رُشد: ني ثاني مسألة من رسم العتق من سماع عيسى من كتاب المخدم 
تجوز إجارته المدة القريبة السنة والسنتين والأمدالمأمون بالنقد وغير نقده لظاهر 
الدَوّنةء ولا جوز الأجل البعيد بالنقدء واختلف فيه إن لر ينقد لم مجزه في المدَوّنةه 
وأجازه ني سماع أشهب في كتاب الصدقات والبات» فإن نزل فعلى الأول إن عثر عليه 
وما بقي من المدة يسير م يفسخ» وإن كان كثيرًا فسخ قاله في الموازيّة» وقال في سماع 
شهب أجاز في هذا السماع اكتراء الدار عشرين سنة من الذي صارت إليه بالتحبيس» 
والكراء ينتقض بموته ومعنى ذلك ما لم ينقد؛ لأنه إن نقد» فإن فات انتقض الكراء 
فيرد للمكتري مناب باقي المدة» وكان سلقًاء وقيل: لا جوز هذه المدة الطويلةء وإن م 
ينقد ففي القريب يجوز وإن نقد على ظاهر المدَوّنة» ومثله محمد ويجحتمل أن تحمل 
المدَونة على عدم النقد؛ فالكراء في القريب دون نقد جائز اتفاقًاء وي البعيد معه لا مجوز 
اتفاقاء ويختلف في جوازه بغير نقد في البعيد وبالنقد في القريب على قولين» ونص على 
ذلك في الموازيّة: روى محمد يكرا قلاا قليلا. 

وقال عبد الملك: السنة والسنتين» ولم ير في السماع حجة للقائم من الورثة على 
المكتري فيا ذكره من طول الحيازة؛ لأا علة ترفع بالإشهاد كا ذكر» وهو خلاف ما 
في ول رسم من سباع أشهب من كتاب الأقضية فيمن له مر بحائط رجل ليس له أن 
يحضره» وإن م يجعل عليه بابا لئلا يطول الأمر فينسى حقه. 

المتيطي وابن فتوح واللفظ له: روى ابن القاسم وقال: لا جوز القبالة في 
الأحباس على معينين إلا لعامين أو نحو ماء وبه القضاء خوف موت بعض الأعيان 
فتنتقض القبالة لذلك» والغرر داخل فيا حاداه» ولكن بسير مضطر إليه» وروى 
أشهب: تجوز لخمس وعشرين سنة ونحوها. 
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قَلتٌ: فظاهر أقوالهم عدم الخلاف في نقضه بالموت» وقد يتخرج عدم فسخه من 
فتوى أهل طليطلة في مسألة الشقص يكريه مشتريه» ثم يقوم الشفيع قبل انقضاء المدة 
حسبم] يأتي في بلوغ اليتيم قبل تمام مدة إجارته قالا: وقبالة أحباس المساجد والمساكين 
غير المعينين جائزة لمدة طويلة» واستحسن قضاة قرطبة أربعة أعوام خوف دروسها 
بطول مكشها بيد متقبلهاء ورأى أهل البصر أن هذه المدة أقص ما يبقى الزبل في 
الأرض؛ لأن المتقبل يزبل ويعمر واستحسن قوم من أهل الاحتياط أن لا تقبل ممن 
يجاورها خوف أن يجيف منهاء ولا من ذوي قدرة بغير ما وجد ابن عات إنا المدة أربعة 
أعوام في الأرض والدور والحوانيت وشبهها عدم فقط . 

وفيها: من واجر يتي) في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة» ولم يظن ذلك به ۾ 
يلزمه باقي المدة إلا إن بقي كالشهر. 

قيل لأبي حفص العطار: أيصدق في احتلامه. 

قال: یظهر بالإثبات وکلامه ودلائل حاله» فإن ادعی ما یظهر عليه صدق. 

قيل: امحلف. 

قال: لا لأنه إن م یکن احتلم م تصح یمینه» وإن کان احتلم فلا يمين عليه. 

قْلتُّ: الأظهر طلبه باليمين رجاء أن يقر» وأخذ منها ابن عتاب: أن للشفيع فسخ 
كراء المشتري للشقص إن أكرى المشتري عالا أن له شفيعًا إلا أن تقل المدة كالأشهر 
أو تكون أرضا زرعت» وإن م يعلم المشتري بالشفيع إن اشترى أرضا استحق بعضها 
فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلةء وتمامها في الشفعة. 

وفيها: إن أكرى ربعه ودوابه ورقيقه» واحتلم بعد سنة» وظن آنه لا حتلم في تلك 
المدة لم یفسخ» وإن آنس رشده» وقال غیره: إن يلزمه في| قل. 

قال ابن القاسم: وإن عقد عليه بلوغه قبله م يلزم في نفسه» ولا ني ملکه» وکذا 
الأب» وماعقده ولي أو سلطان على سفيه بالغ في ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاثاء ثم 
رشد فذلك يلزمه؛ لأن العاقد عليه يريد عقد ما جوز له قال غيره: إنما جوز أن يعقد 
عليه السنة ونحوها؛ لأنه جل كراء الناس» ولرجاء إقامته كل شهر» وما كثر له فسخه. 
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أخدمه» ثم أعتقه قبل السنة م يعتق حتى تتم» ولو مات قبل السنة لم تنتقض الإجارة 


بقية الخدمة في رسم إن حرجت الثاني من سماع عيسى من الجنايات من أعتق عبده بعد 
أن أجره سنة قبل تمامها كراؤه لسيده» وإن م يستثن ماله» وإن كانت أمة ) يطأها أَصَبَعَ 
لا شيء لسيده من آجرته إلا لما مضى قبل عتقه قبضه أم لا. 

ابن رُشد: قول أَصَبََ خلاف قول ابن القاسم. 

ابن حبيب: الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد» واختلف في إجارته قال 
مالك: يسأل السيد إن أراد أنه حر بتمام الأجرة صدق والأجرة له» ولو لم يقبضهاء وإن 
أراد تعجيل عبده فهي للعبد قبضها أم لاء وروى داود بن جعفر ني المدينة مثل ماروى 
ابن حبيب» وزاد جلف إن أراد أنه حر بتمام اللإجارة» وما حكى ابن حبيب أنه يسأل 
تفسير لقول ابن القاسم: فإن مات قبل آن یسال أو قال ما م نو شيا تخرج على قولين: 

أحدهما: مله على حريته بتمام اللإجارة إذا م يقبل باستحلافه على ذلك فرأى أن 
اللإجارة له إلا أن يقول أردت تعجيل عتقه. 

والثاني: أنه حمول على إرادة تعجيل عتقه» وهو مقتضى رواية داود ففي الحكم 
عليه بمقتضى تعجيل العتق» وتأخيره إن حلف» ثالثها: بمجرد قوله لابن نافع مع 
أَصبَْ» ورواية داود بن جعفر» وهذا السماع مع رواية ابن حبيب» وسمع يحيى ابن 
القاسم في المسألة إن جرح العبد رجلا خير سيده في فدائه» ولا غرم عليه فيا أخذ من 
أجرته للسنةء فإن بى خير المستأجرء فإن فداه أخذ منه بقية الإجارةء وإن شاء فسخ 
الإجارة» وحاسب سيده با مضى منهاء وقبض منه ما بقي عليه» وعتق العبد ساعة 
نقض الإجارة؛ لأن للمستأجر لو لم يسجن العبد فسخ الإجارة» وإغرام السيد باقي 
استكم|ال أجرته فيعتق العبد» ويتبع بأرش الجناية. 

ئ فان داد سيت اتن فام 
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ابن رُشد: في هذه المسألة نظر؛ لأن قوله: يخير المستأجر في فسخ الإجارة إن م 
يفده سيده... إلى آخر قوله: وعتق العبد وأتبع با لجناية لا يستقيم» ووجه العمل أن يبداً 
بتخيير المستأجر في فسخ الإجارة» فإن فسخها عتق وأتبع بال جناية» وإن تماسك بالأجرة 
خير سيده في فدائه؛ فيكون له الأجرة» وني إسلامها للمجني عليه» فإن انقضت عتق 
العبد واتبع بقيمة الأرش» ولا تفسخ الإجارة لتقدمها على ال جنايةء وقوله في الساع: آن 
المستأجر بخبر» فإن شاء افتداه واختدمه بقية الأجرة» وإن شاء فسخ الإجارة يدل على 
أنه رأى أنه من حق المجني عليه إن أبى سيده فداءه أن يفسخ الإجارة فيواجر له من 
غيره إذ قد جد من يوا جره بأكثر من ذلك؛ فيكون من حق المستأجر حينئذ أن يفتكه 
با جناية ليبقى العبد في إجارته. 

قْلتُّ: حاصله أنه جعل تمكين المستأجر من إتعام الإجارة بفدائه وفسخها ملزومًا 
لتمكين المجني عليه في عدم فدائه ربه من فسخهاء وإجارته من آخر» ولا خفاء عند من 
تأمل وأنصف في عدم هذه الملازمة لوضوح نفي العلاقة بين ما ادعى الملازمة بينه|. 

والفرق بين تمكين المستأجر من إتمام الإجارة بفدائه إن لم يفده ربه» وتمكين المجني 
عليه من إنسائها واضح؛ لأن تعكين المستأجر من إتامها له إن) كان لتقدم عقدها له قبل 
العتتى والجناية وإنشاء الملجني عليه متأخر عن ثبوت عتقه» وتامه بترك المستأجر 
الإجارة؛ لأنها إجارة حر بغير اختياره. 

ابن رُشد: وسکت عن جواب سؤاله هل یتبعه السید ب) فداه به إن فداه وجوابه 
أن ليس له اتباعه؛ لأنه إنما فداه ليستحق به الأجرةء ولم جب أيصاعن حكم الولد 
للأمة هل يدخلون في الجناية أم لا؟ 

ولا إشكال ني عدم دخوهم؛ لأهم ولدواقبلهاء وكذالو ولدوابعدهاعلى 
الشهورء وإنا الكلام هل يعجل عتقهم أو يؤخر لعتق أمهم» ومقتضى النظر تعجيله؛ 
لأن مانعه في الأم عقد الإجارة السابق والولد لا أجرة فيهم. 

ُلتٌ: مقتضى المشهور أا بهذا العتتق اللاحق لعتق الإجارة كمعتقه لأجل؛ 
فيجب أن بحكم لولدها بحكم ولد المعتقة لأجل» فتكون خدمتهم إن كانت هم خدمة 


وفيها: إن ظهرت من مكتري دار دعارة آو فسق أو شرب خر لم ينتقض الكراء 
ويمنعه الإمام ذلك ويكف آذاه عن رب الدار والجار» وإن رأى إخراجه» وأكراها 
عليه. 

اللخمي: أرى أن يخ رجه إن تعذر كراؤها من يومه وما قاربه وتخلى لإکرائهاء فإن 
تعذر ذلك حتی خرج الشهر لم يسقط عنه کراؤه» وکذا إن بان آنه سارق يخشی منه على 
آبوابہاء وروی ابن حبیب في فاسق ذي دار بین دور الناس يعاقبه السلطان ويمنعه» فإن 

اللخمي: وأری أن یبدا بعقوبته لجرمه» فإِن م ینته أکریت عليه» فن لم ینته بإذايته 
لإتيانه إليها بيعت عليه وسمع أبو زيد ابن القاسم آخر مسألة من كتاب الساطان: قال 
مالك في فاسق يوي إليه أهل الفسق يخرج من منزله وتكرى عليه الدار والبيوت» ولا 
تباع عليه لعله يتوب فيرجع لمنزله. 

ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثاء فإن م ينته أخرج» وأكري عليه ابن 
رُشد» ورواية ابن حبيب تباع عليه خلاف هذا السمإع» وقوله فيه أصح لما ذكر من أنه 
قد یتوب» ولو م تکن الدار له إلا بکراء آکریت علیه» ولم فسخ کراؤه قاله فيها. 

ag O a ENG EOS 
من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه عنهاء وحمل رواية ابن القاسم على من ترتفع‎ 
بمجرد كرائها عليه.‎ 

ابن رُشد: وروی حى بن بجيى أنه قال: أرى أن حرق بيت الخار قال: وأخبرني 
بعض أصحابنا أن مالكًا كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر. 

قيل له: فالنصراني يبيعها من المسلمين. 

قال: إن تقدم إليه فلم ينته أحرقت بيته. 

قال: وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رويشد الثقفي؛ لآنه کان 
تييع الخمراوقالالة: آنت فويسق لاارويشد: 
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والإقالة من الكراء كالكراء: لقوها: الإقالة بيع من البيوع فموانعها كموانعه 
وتحصيلها. 

ابن رُشد في المقدمات: حسن. 

اللخمي: الإقالة دون زيادة من أحدهما جائزة بعد النقد وقبله على آنها حل بيع أو 
بيع على أن الذمم تبرأ» وعلى عدمه تمنع في المضمون؛ لآنه فسخ دين في دين» وإن كان 
معینا جاز؛ لأن اللكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع 
عن دين. 

وتجوز بزيادة من المكري قبل غيبته على النقد عينًا كانت أو نقدًا» وهي لأجل 
فسخ دين في دين» وبعد غيبته عليه لتهمة سلف بزيادة» فان کانت بعد سیر هما ما له 
قدر ففي جوازها قولا ابن القاسم مع مالك وغيرهما والأول أحسن. 

وقد قال ابن مسلمة: من ابتاع ثوبًا نقدًا بأقل ما باعه به لأجل إن فات مضى» 
واختلف في منع الزيادة في الراحلة بعينها كمضمون وال جواز أبين والزيادة من الجمال 
لاستخلاص راحلته لتصرفه فيها جائز» وإن كان لركويا كغيرها على التراجع إن 
هلكت قبل مدة اللإجارة فأصل ابن القاسم المنع» وعلى قول شهب يجوز. 

زيادة المكتري قبل النقد والكراء معين أو مضمون جائزة كانت عيتًا و عرضصًاء 
فن کان الأول دنانیر جازت زيادة دراهم دون صرف دينار أو صرف دينار على أحد 
قولي مالك نقدًا إلا لأجلء وتدخل زيادة دينار لأجل بيع وسلف» وزيادة غيره لأجل 
في فسخ دين في دين وصرف المستأجر» وإن كانت بعد النقد على رد بعضه جازء وإن 
أقاله على دفع المكتري عرصًا نقدًا أو لأجل جاز؛ فيكون المكري اشترى ديتا ني ذمته» 
وديا يكون له في ذمة المكتري بعشرة نقدًا وذلك جائز. 

وني حكم كراء السفن اضطراب: قال ابن رَد ني أول مسألة من نوازل أَصَبَعَ من 
كتاب الرواحل: قول ابن القاسم وروايته: أنه على البلاغ كا لجعل الذي لا يجب إلا بتمام 
عمله كان على قطع الواسطة أو الريف» وهو معلوم من مذهبه قال: من أكرى سفينة 
من الإإسكندرية للفسطاط؛ فغرقت في بعض الطريق؛ فخرج نصف القمح» وحمل في 
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غيرها لر بها من كراء ما خرج من القمح بقدر ما انتفع ربه ببلوغه حيث غرق؛ لأن 
الكراء من الأأسكندرية للفسطاط إنما هو في النبل فلن ير لرب السعينة كراء في ذهب 
من القمح» ورآى أنه فيا سلم منه بقدر ما انتفع ربه ببلوغه إليه؛ كقوله في الجعل على 
مل خشبة تصل إلى بعض الطريق» ثم بحملها را فينتفع بها حملها الأول؛ فعلى قول 
ابن القاسم: إن غرقت أو ردها الريح من حيث خرجت أو لخوف لصوص أو عدو 
وذلك مطلب الركاب من أجل الحزن فلا كراء لرا كانوا ملججين أو غير ملججين 
حاذين لقرية أو غير عحاذين قادرين على النزول أو غبر قادرين. 

وقال ابن نافع في المدَوّنة: له بحساب مابلغت» ورواه ابن أبي جعفر عن ابن 
القاسم: فعليه إن غرقت في لحة البحر أو ردها الريح أو خوف العدو أو اللصوص إلى 
حيث أقلعت يكون له من الكراء بحساب ما بلخت كان الكراء على قطع البحر أو 
الريف الريف. 

وقال يحيى بن عمر: إن أكريت على قطع البحر فهي على البلاغ» وإن أكريت 
الريف الريف فبحساب ما بلخت» وتفريق أَصَبَع في نوازله بين كونهم ملججين أو غير 
ملججين حاذين القرية قادرين على النزول فيها أو غير قادرين قول رابع وسواء على 
ظاهر قوله: كان كراؤهم على قطع البحر أو على الريف الريف» وهو استحسان على 
غير قياس» وكذا تفرقة بحيى» وقول ابن نافع أظهر من قول ابن القاسم ني المدَوّنة؛ لأن 
رد الكراء إلى الإجارة أولى من رده للجعل. 

قلتٌ: تلخيص طول نازلة أَصَبَعَ أنه إن ردت الريح المركب لمحل إقلاعه دون 
بلوغهم حيث يمکنهم النزول آمنين من الريح فلا شيء عليهم» وان کان بعد بلوغهم 
حيث يمكنهم ذلك فعليهم بقدر بلوغهم ذلك المحل كانكسار المركب بهم حيث سلم 
هم شيء فعلیهم بقدر ذلك فیا سلم. 

قال أَصَبَع: إن ردهم أصحاب المركب لمحل إقلاعهم باختيارهم لربهم كل 
الكراء» وإن كان بإكراههم سقط عنهم» وإن طلبه الركاب لعذر عدو أو لصوص أو 
بحر أو روم سقط عنهم إن ) يكن محل أمن قبل محل إقلاعهم» فإن كان ردوا إليه 
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ولزمهم من الكراء منابهء فإن ) ينزلوا هم باختيارهم فكذلك» وإن منعوهم النزول به 
سقط عنهم ابن رُشد في جواز النقد فيه على أنه على البلاغ قولان. 

قَّلتُ: قال الصقلي: كره مالك وابن القاسم النقد فيها؛ لأن كراءها على البلاغء 
وأجازه ابن نافع. 

المتيطي: وقاله أَصبَعَ وأشهب: ورأوالرب السفينة بقدر ما جرى» وقضى به 
سَحنون إلا أن أصَبَع قال: إن بلغ الغايةء ثم ردته الريح فلا شيء له ووافقهم إذا مشى 
الريف الريف أو أرسى» ثم ردته الريح» وقاله بحيى بن عمر: وكذا لو أمكنهم التحاق 
بالبر» وم يمنعهم مانع» ثم ردتهم الريح. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أكرى سفينته للأسكندرية فأتى الخليج فوجده لا 
ماء فيه فعليه من الكراء بقدر ما سار سحنون» وكذا مكتري الدابة يبلغه في نصف 
الطريق فتنة حيث يريد الوصول بحيث لا يستطيع دخو له 

ان رد لا حلاف إذا منعه من الوصول إلى حيث اكترى خوف لصوص وشبهه 
أو قله ماء منع سير الم ركب أن له بحساب ما مضىء» وتنفسخ فيا بقي» وسمعه أبو زيد: 
الإسكندرية فلا شيء للنوتي» ولو شاء لم يفعل إذليس ذلك عليه» وله أن يرفع 
للسلطان ليفسخ عنه» ولو وقف حيث لا سلطان» وخشي تلف المتاع م يشبه الأول؛ 
لأنه بموضع تلف. 

ابن رُشد: لأن النوت في کرائه لحمله خطۍ على رب المتاع» فإن کان لا بد له من 
الكراء عليه من حيث وقف المركب إلى حيث آكرى عليه النوتي» فقول ابن القاسم : لا 
شيء عليه للنوتي معارض,» لقوله فیمن أکری على حمل فأخطاً ا لمال فحمل غیره آنه إن 
أراد أخذ الحمل لم يأخذه إلا بغرم الكراء» وفيمن استأجر حصادين على حصد زرع له 
فحصدوا زرعًا لغیره أو استأجر من بحرث أرصا له فحرثوا أرضا لغيره آن على من 
حصد زرعه أو حرثت أرضه غرم قيمة العمل إن كان لا بد له من الكراء على ذلك» 


قول شهب في نوازل أَصَبَ في الكري: TT‏ 
علیه» وقوله في کرائه عليه من حیث بخشی هلاکه» ولا سلطان فیه: بوجوب الکراء 
على رب المتاع بين كقوهما مع غيرها فيمن التقط متاعا فحمله إلى موضع. 

اللخمي: كراء السفن جعل وإجارة؛ فا لجعل قوله: إن بلغتني حل كذا فلك كذا 
وإلا فلا شيء لك» وهو جائز كا شرط والإجارة أن بجعل له شيًا معلومًا على إن بلغه 
دون المحل فله بحساب سيره فإن سمى الغاية دون توقيت؛ كقوله: استأجر مركبك 
هذا البلد كذا بكذا جاز» ولو قال على أن تبلغني في وقت كذا م يجز» وفيه إن وقع كراء 
لمل ما بلغ» وإن استأجرها مدة معلومة لسفر ناحية بعينها دون تعيين بلد وسيره 
بالقذف جاز» وإن كان بسير الريح؛ فقال مالك مرة: هو جائز. 

قيل له: ربا أبطأت السفينةء وربا أسرعت. 

قال: وكذا الدابة. 

وقال مرة: إن كان يختلف فلا خير فيه» وإن لم يختلف فلا بأس» وهذا أصوب؛ لأن 
سير الدابة متقارب بخلاف سير السفن» وإذا كان بالقذف فهو متقارب» وإن حبسه 
نوء م يكن عليه فيا منع من السفر شيء. 

المتيطي: ولا بد من تعيين وقت الركوب إن م يكن معروفا. 

اللخمي: فإن استأجرها شهرًا فانقضى» وهو بمستعتب يسلمها لربهاء وإن كان 
غير مستعتب فله التمادي لمستعتب لا يضر اكتروا به وغرم للزيادة أجر مثلهاء ولو بقي 
من المدة يومان» وهو مستعتب» وإن انفصل عنه م يصل المستعتب إلا بعد انقضاء مدته 
نزل حيث هو وحط عنه من الكراء بقدر باقي المدة إلا أن يكون تماديه مها بعد انقضاء 
المدة يسيرًا فله ذلك» ويغرم للزيادة كراء مثلهاء وإن اكتراها مدة ليردها عند انقضائها 
من حيث أخذها جاز وعليه أن لا يبعد بها بحيث تنقضي المدة قبل ردها لربهاء وإن 
اکتراھا لیصید علیھا شهرًا ببحر بلدما جاز كان خرو جه بالريح أو القذف» فإن تعذر 
صیدہ یوما بنوء» فإن کان الشهر معیتا سقط منابه» وإن کان غير معين لم يسقط» وكمل 
آيام الشهر. 
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الصقلي: قال مالك: من اكترى مركبًا لحمل طعام بجزء منه على تعجيل قبضه 
جاز» وعلى تأخيره لمحل بلوغه م يجز. 

الصقلي: ولو وقع على السكت ففي منعه» وجوازه قولا ابن القاسم وغيره» فلو 
ذهب الطعام بغرق» وقال ربه كان الكراء على قبضه» وأكذبه المكري صدق المكتري 
بيمينه وأغرمه مثل المكيل حيث قبضها؛ لأنه يدعى الحلال. 

الصقلي: لو كانت سنتهم التأخير قبل قول مدعيه. قاله كثير من شَُيُوخنا: ولو 
عطب المركب قبل إقلاعه فادعى الركاب دفع الكراء؛ فالقول قول رب السفينة. 

وني جواز شهادة بعضهم لبعض قولا العتبيّة وابن عبدوس. 

قَلتٌ: ما عزاه للعتبية هو قول سحنون في نوازله من الشهادات. 

ابن رُشد: آجاز شهادة بعضهم لبعض» وكل منهم شهد لمن شهد له. 

وفي قبوها: ولو كانت لمجلس واحد ولغوهاء ولو كانت لمجالس شتى حيث 
وجد أنهم من يشهدوه غيرهم» ثالثها: إن كانت بمجالس شتى لسحنون هناء ولمحمد 
عن ما رجع إليه سحنون والأخوين» وسواء اكتروا جملة السفينة بينهم شياعا أو على 
أن لكل واحد علا معيتًا أما لو شرط عليهم حالة بعضهم عن بعض بالكراء م تجز 
شهادة بعضهم لبعض؛ لأنه يشهد لنفسه اتفاقا. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: لا يصلح كراؤها لوقت لا يصلح فيه ركوب البحر 
كالشتاء» ويفسخ إن نزل» ولو شرط في العقد تأخير الركوب لوقت يصلح فيه والسفينة 
معينة جاز ما لم ينقد فإن نقد وصلاح الركوب قريب كنصف شهر ونحوه جاز وإن بعد 
کشهرين لم يجز» وإن كان مضموتًا جاز النقدء ولو بعد» ولو عقد الكراء في وقت صلاح 
الركوب فتعذر الركوب حتى دخل وقت لا يصلح فيه الركوب فمن طلب منها فسخ 
الكراء فسخ له» وكذا لو أمكن الركوب» وعرض خوف قطع لصوص أو روم وثبت 
ذلك وروى محمد لو أكروا سفينة فحبسهم الريح عشرين يوما فأراد الركاب الفسخ 
فلا فسخ ههم» وكذا لو آراده النوتي. 

قال يحيى بن عمر: هلاك المركب بعد بلوغه الغايةء وقبل إمكان تفريغ وسقه 


کهلاکه قبل وصوله» ولو هلك في اثناء تفریغه فما فرغ منه فيه کراؤه» وما هلك لا شيء 
فيه» ولو قدروا على تفریغه» وتوانوا فيه فعطب ال مركب فلربه كراؤه؛ لأن التفريط من 


تبلهم. 

ولأبي زيد عن ابن القاسم: إن ابتل بعض الطعام أو الماع قوم سلييً ومبلولا 
وسقط من الكراء مناب البلل قل أو كثر» وقال ابن خي هشام: إن كان ذلك من أمواج 
عالية أو من خلل في الم ركب ل يغرر به ربه من سوء عمل أو قلفطةء فإن صار المتاع لا 
قيمة له سقط كل كرائهء وإلا فمناب العيب فقط» وإن كان من تغرير رب المركب» 
وسوء عمله» وقلفطته ضمنه» وماله من رش خفیف» ونداوة لیست بفساد فلا نقص له 
من الكراء. 

اللخمي: إن هال البحر» ووقع الخوف وجب الرمي عاجااء ويرمي الأثقل الأقل 
ثمتًاء فإن تقاربت الأثمان رمي الأثقل» وإن جاوز رب المركب في الزيادة على المتعارف 
رجع عليه؛ لأنه غر» وإن ل يعلم حين الرمي المتاع المزيدء ورمى غيره خيروافي 
الرجوع على رب المتاع بذلك أو على رب المركب إن رجعوا على رب المركب رجعوا 
بقيمة مارمى» ولو كثرت قيمته» وإن رجعوا على رب المتاع» فإن رفع متاعه جورا 
عليهم غرم قيمة ما رمى» وإن كان غير عام» وقيمة ما رمى أكثر من قيمة متاعه لم يلزمه 
غير تسليم متاعه» وإن م يعلم أخرهم عقدًا تعين الرجوع على رب المركب» وإن مروا 
بأعدال في البحر فرفعوهاء ثم هال البحر» فإن كانت زائدة على عرف وسقهم رميت 
ولا شيء فيهاء وإن كانت من تمام وسق الم ركب كانت كسائر وسقه» وإن كان شحن 
مركب رجالا دون متاع» وخشوا الملاك إن م يخفف الم ركب اقترعوا على من يرمى 
والرجال والنساء والعبيد وهل الذمة في ذلك سواءء وإن مروا بغرقى المركب 
فحملوهم» ثم هال البحرء واحتاجوا للرمي» فإن كان حملهم من تمام وسق المركب 
کانوا كغيرهم» فإن كان في المركب متاع رمي منه» وإلا كانت القرعة على جميعهم» وإن 
كان هلهم زيادة على حمل المركب» وحملهم جور على وسقه رمى المتاع واتبع الغرماء 
بقيمته» وإن لم يكن فيه سوى الناس رمي الغرقاء فقط . 
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قَلْتٌّ: قال غير واحد قول اللخمي بطرح الآدمي لنجاة غيره بالقرعة غريب» 
ورب) نسبه بعضهم لخرق الإجماع. 

قال بعضهم: لا يرمى آدمي لنجاة الباقين» ولو كان ذميًاء وتقدم البحث في هذا 
اللأصل في مسألة التتريس في كتاب الجهاد» وما قاله اللخمي قاعدة الإجهاع على 
وجوب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما شاهدة لقوله» وهي هناء وإن كانت في 
إتلاف النفس» وهي فيه لحفظها. 

قال القرافي عن الطرطوشي: ويبداً بطرح الأمتعة» ثم البهائم لشرف النفوس. 

قلتٌ: الشرف إنما هو للنفوس الآدميةء وظاهر الروايات اعتبار الثقلء وقلة 
الم 

قال الطرطوشي: وهذا الطرح عند الحاجة واجب لا يدخله الخلاف في دفع 
الداخل على الإنسان لطلب نفسه أو مالهء ولا في المضطر لأكل الميتة قيل الدفع والأكل 
واجبان» وقيل: لا لقصة ابني آدم وقوله عله : كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»'ء والفرق أن الترك في هاتين الصورتين لترك حرم» وهنا لبقاء المال. 

قلتْ: قوله: (ني هذه الصورة لبقاء المال) وهةٌ؛ لأن عدم الطرح أو طرح النفوس 
دون الأموال موجبة ملاك المال» والفرق جلي بغير ما ذكر» وهو أن ترك الرمي ملزوم 
للرمي» وترك قتل الغير ليس ملزوما له» وكذا ترك أكل الميتة ليس ملزوما لأكلها. 

القرافي وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن أحد من آهل السفينة إلا من طرح 
مال غیره» ومن طرح مال نفسه فهو منه» ولو استدعی منه ذلك غیره» ووافقونا فیمن 
قال: اقض عني ديني فقضاه» وني رجوع الزوجة على زوجها بنفقتها في غيبته على 
ولده» والرد عليهم بالقياس على هذه الصورة لجامع السعي في القيام على الخير 
بواجب؛ لأنهم أجمعين يجب عليهم حفاظ نفوسهم وأمواهم. 

وسمع ابن القاسم: لا شيء في المركب» ولا خدمة نما طرح لخوف غرقه. 


(1) أخرجه أحمد: 5/ 110 رقم (21101)» وأبو يعلى: 13/ 142» رقم (7215). 
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ابن القاسم: ولو كان خدمته عبيدًا. 

قال مالك: لو خاصموا رب المركب كان جل الغرم عليهم إذ قد تكون قيمة 
الشيء الکثير فلا أرى عليه شيئًا. . 

ی ا ن قال فيه: 
ليس في جرم السفينة شيء لو كان جرمه فارعًا نجا إن كان طر حهم لنجاة أمتعتهم. 

اب“ رشد: قد بين علة قوله: لا شيء فيه» وكذا ليس في قلوعه والأطراف التي 
تتخلص با السفينة شيء» وما في جوفه من قارب وحبال فهو مقوم على ربا قاله بعض 
أهل العلم» وهو صحيح على أهل المذهب. 

قلتُّ: فلم يذكر خلافًا في جرم السفينةء وني الغرم عليهء ثالثها: إن قام دليل على 
هلاكه لولا الطرح لكافي أي عمر عن سحنون مع رواية إسماعيل القاضي» والصقلي 
عن ابن عبد الحكم» وسماع ابن القاسم مع قوله» والمتيطي مع الصقلي عن الشيخ. 

الصقلي: والقياس قول ابن عبد الحكم؛ لأن بالطرح سلم الجميع. 

وقول ابن عبد السلام: قال محمد بن عبد الحكم: أجمع أصحابنا أن المركب لا 
يدخل في شيء من حكم الطرح لا أعرفه إن حكاه. 

الصقلي: وني عدم دخول متاع الفتنة في الغرم قولان لرواية اللخمي» ونقله عن 
ابن ميسر» وعبر المتيطي عن الأول بالمشهور وعزاه أبو عمر لمالك وأصحابه قال: 
وخالفهم ابن عبد الحكم. 

المتيطي: مال إليه جماعة من المتأخرين» وهو أصح. 

اللخمي: لا وجه لعدم دخول ما كان للقنية قال و:في الغرم على العبيد ثالثها: إن 
كانوا للتجر لا للقنية للجاري على قول ابن ميسر. 

وقول ابن الجهم: والمعروف ولا شيء على الأحرار اتفاقاء والعين للقنية لغو. 

وفيها: للتجر قولا مالك وابن حبيب» والصواب آنها للتجر والقنية سواء إن كانوا 
قرب البر أو بحيث لو عطب المركب نجا بها رها لعومه» وقلتها م تحسب» وإلا حسبت 
ورميها لا يرجع به؛ لأا لا تثقل المرکب إن بقیت» ولا خف ہا إن ألقيت إلا أن يكون 
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في ثقل عدل» والصواب اعتبار عبيد القنية» ولحوق رما الشركة فيها يمنعه وطء الأمةء 
واستخدام العبد والأمة والقياس في الأحرار قول المخالف بالرجوع عليهم» وني جرم 
المركب إشكال يصح إغرامه لنجاته بالطرح» ولغوه كمن اكترى بخير ا لحمل شيء 
فعجز عن حمله بفلاة هلك بها المحمول إن طرح لرب البعير طرحه» ولو هلك المتاع. 

قَلتٌ: في قاله نظر؛ لأن مسألة البعير إن كانت نجاته بطرح بعض هله فهو 
كالمنصوص في السفينة إلا أن يثبت إجماع لمخالفته إياها وهو عسير» وإن كانت بطرح 
حيعه فهو كالسفينة كذلك. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: من ادعى في) طرح له كثرة» وقال رب المركب: | 
يبق عندي إلا أقل رجع إلى ماني التنزيل؛ لأنه العرف» وما في داخل المتاع ما يخفى 
ذکره ني التنزیل یقبل فيه قول ربه إن اتی با یشبه ملکه. 

الصقلي: هو مدع جب أن لا يصدق. 

وقد قال السيخ: إن ادعى في متاعه صفةء وأكذبه الباقون فادعوا أن صفته كذا 
صدقوا مع آيانہم» فإن جهلوا ذلك صدق هو مع يمينه. 

وقال ابن أخي هشام: يصدق رب السفينة في رميها بعض شحنها هول أصابه إن 
كذبه ربابه وليسوا معه في قول ابن القاسم: إلا في الطعام. 

ابن رسد ني سباع ابن القاسم: من طرح متاعه رجوعه على من سلم متاعه اتفاقا؛ 
فيشاركه بقدر منابہم» ومالك في صفة التقويم للاشتراك أقوال. 

قال مرة: بقيمة المتاع المطروح» والباقي حيث حمل منه» ومرة حيث يحمل إليهء 
ومرة حيث طرح» وني هذا السماع بالثمن الذي اشتروه به إن اشتروه في وقف واحد 
بموضع واحد على صفة واحدة من نقد أو دين وعلى غير عحاباة» فإن اختلف شراؤهم 
فبالقيمة من حيث حلوه يوم لوه على ما فسر به ابن القاسم قوله: والقول قوهم في| 
ادعوا آنه الثمن دون يمين إن بان صدقهم» ومن اتهم حلف قاله سحنون في رسم أخذ 
یشرب خمرًا. 

وقوله: لا یمین على من بان صدقه صحیح کا آن من بان کذبه في اتیانه با لا يشبه 
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لا يمكن من اليمين» ويشرك له بقيمته يوم الشراء» وإن م يتبين صدق ولا كذب تخرج 
يمينه على قولين في لحوق يمين التهمة» وإذا وجبت الشركة رجع من طرح ماله في 
سلم» وأوله با لجزء المسمى للخارج من تسمية المطروح منه مع السام وعليه. 

قال اللخمي: إن كان كل ما بالمركب ألف دينارء والمطروح مائتان شركهم ربه 
با لخمس؛ فيأخذ خمس السام» وهو ثمان مائة خمسها مائة وستين ومنابه في الرمي 
ا لخمس» وهو أربعون» وذلك تام المائتين» وإن رمي نصف متاعه» وهو مائة رجع 
بعشر ما سلم لأصحابه» وهو ثمان مائة عشرها ثمانون ومنابه في المائة التي سلمت له 
عشرة وذلك تسعون» ومنابه من التي رميت عشرة» وهو تام المائةء وإن رمي جميع 
ماله» وهو مائتان ونصف مال الآخر؛ فذلك ثلاثة أعشار الجميع يرجع من رمي كل 
ماله على من لم يرم له با لخمس يأخذ من الستمائة خمسها مائة وعشرون» وعلى من رمي 
نصف متاعه بخمس السالمة» وهو عشرون فجميع ما صار له مائة وأربعون وتبقى 
عليه ستون هي التي من جلة الرمي؛ لأنها ثلاثة أعشار الجميع» ويرجع من رمي نصف 
متاعه في الستمائة التي سلمت بعشرها وهو ستون؛ لأن الذي رمي له العشر في يده 
بعدما رجع عليه صاحبه ثانون؛ فذلك أربعون ومائة تبقى عليه ستون» وهي ثلاثة 


أعشار ما تبين هي التي تنوبه من جميع الرمي. 

الصقلي عن الشيخ: من طرح بعض ماله سقط عدل ماسلم له من مال من بقي 
کل ماله في الشركة» وشرك من طرح بعض ماله من لم يطرح له شيء في عدل ما طرح له 
من مال من م يطرح له شيء. 

قال: فإن كان قيمة ما رمي مثل ما سلم كان لمن رمي ماله نصف ما سلم» وان 
كان قيمة ما رمي مثل قيمة ما سلم كان لرب ما رمي ثلث السالم» وإن كان إنها رمي 
نصف متاعه اختص من لم يرم له شيء بنصف متاعه» ویکون شریگًا هم في النصف 
الآخر بقدر قيمة متاعه من قيمة متاعهم» وما خرج بعد رميه كان قدر نقصه كرمي 
وإخراجه على ربه. 


e 
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قال: ولو رمي بعض المتاع» ثم عيب باقيه ببلل شرك من رمي متاعه بقيمته لمن 
عیب متاعه بقیمته سلی] بموضع وسقهم؛ لأن حدوث عیب بلله من جمیعهم إن کان 
حين الرمي سلي| أو ما عيب قبل الرمي حسبت قيمته معيبًا ني موضع وسقهم. 

وصلح ذي السام ذا المرمي بدنانير على ترك الشركة جائز بعد معرفته) ما وجب 
لكل منهماء ولو خرج المرمي بعد الصلح انتقض منه مناب قيمة ماخرج لوجوب 
اختصاص ربه به ونوقض رجوعه لربه بعدم رجوع الدابة بعد غرم قيمتها من تلف 
بتعديه وأجاب بأن الدابة ضمنها المتعدي بتعديه والمرمي لم يضمنه أحد بحال. 

وسمع القرينان في كتاب الشركة: إن اختلط طعام بسفينة فليس لبعضهم بيع 
طعامه بطریقتهم إلا برضی أصحابه خوف أن يون بأسفله عيب أو يمطرواء فإن آذنوا 
له فلا تباعة عليه في| مجدون من فساد. 

ابن رُشد: مناقضته بعضهم بساع ابن القاسم في أكرية الرواحل: إن حمل قومًا 
طعامًا بسفينة اكتروهاء فأخذ أوهم من وراء بمنزلة خطة» ثم غرقت فلا تباعة 
لأصحابه» ولو م يأذنوا إلا أن ينقص الكيل فيغرم منابه فيه يرد بأن معنى الأول أن 
كراء هم كان لموضع واحد والثاني على أنه لمنازهم» وفساد الطعام ببلل کنقص کیله إلا 
أن يعلم أنه بعد أخذه طعامه» وسواء کان الخلط اختيارًا أو عارضصًا. 

وسمع ابن القاسم: إن مروا بسفينة بها طعام على قرية أكري منها على حمل طعام 
ووضعه فوق باما فابتل أسفله دون أعلاه فهو على جميعهم للزوم شركتهم بالخلط . 

اللخمي عن سحنون: ليس لأحد الشريكين منع شريكه في سفينة أن يحمل في 
نصيبه منها إن له أن حمل مثله أو يدعوهم للبيع. 

اللخمي: إن وستق أحدهما فلم جد الآخر ما يسق كان لمن وسق السير بها؛ لأن 
وسقه بحضر ته رضی بسفره» ولو کان غاتبًا کان له دعاؤه للبیع» فإن صارت کغیر من 
وس آمر بحطه. 

وعزا الصقلي قول سحنون للعتبية قال عن الشيخ: لو أصلح أحد الشريكين خرق 
سفينة بينهي| بير إذن شريكه خير في إعطائه نصف ما أنفق» وأخذ نصف قيمتها خروقة 


ومصلحة مائتين كانت بينه) أرباعا. 

اللخمي: ومثله إن كانت دارا لا تنقسم» ولو كانت تنقسم كانت على قول عبد 
ا لملك في أرض بين شريكين بنى أحدها أا تقسم» فإن وقع البناء لبانيه كان له» وإلا 

وفيها: مع غيرها من استأجر فسطاطا أو غرائر أو آنية صدق في ضياعهاء وروی 
شهب فيمن اكترى جفنة فادعى ضياعها ضمنها إلا أن يقيم بينة به. 

ابن حارث: اختلف في ضمان ما يغاب عليه؛ فذكر روايتي ابن القاسم وأشهب 
في الجحفنة. 

اللخمي: يصدق المستأجر في الضمان» وذكر ابن سحنون قولا آخر أنه لا يصدق. 

وقال آشهب: فذكر ما تقدم. 

الصقلي عن محمد: إن)| الرواية في دعوى كسرهالقدرته على تصديق نفسه 
بإحضاره؛ فلقيتها ويصدق في الضياع» وني رواية فأين فلقتاها محمد إلا أن يقول سرقتا 
أو تلفت فإن كانت بموضع يمكنه إظهارها لم يصدق» وإلا صدق. 

اللخمي: إن لم يات بفلقتيها م يصدق في دعوى كسرها إلا أن يكون في سفر؛ 
فيقول ل أتكلف في حملها. 

وسمع القرينان في تضمين الصناع: من اكترى جفنتين بالضان ما أرى ذلك فإن 
وضع من کرائها شيتًا للضمان أبلغ له كراؤهما. 

قيل: فإن قال: سر قتا. 

قال: لا رى هذا جوز له إن انكسرتا فأين فلقتاهما أراه ضامنا فما لا للشرط لكن 
لعدم علم ما ذكر. 

ابن رُشد: كذا وقعت هذه المسألة في الأمهات ناقصة سأله عن دعوى سرقتهياء 
فأجابه عن دعوى كسرماء ومدلول مذهبه أنه مصدق في دعوى السرقةء وأنه لما سأله 
عن ذلك قال: هو مصدق» فقال له: فإن زعم أا انكسرتاء فذكر جوابه المتقدم فسقط 


الجزء الثامن 313 


ذلك من الأصل الذي نقل منه العتبيٌ فاتفقت الأمهات على ذلك» وحكم كراء 
العروض بشرط الضان على هذا السماع حكم بيع الثنيا يفسخ إلا أن يسقط الشرط 
فإن م يعثر على ذلك حتى فات الكراء فيه الأكثر من المسمى أو كراء المثل دون شرط 
لقوله إن كان وضع من الكراء شيدًا من الكراء أبلغ كراؤهما إذ لو وجب فسخه في 
القيام بكل حال لقال له في الفوات كراء المثل بالجمع» وقوله في الكسر ليس بخلاف 
لقول ابن القاسم في الضياع» وما وقع في المدَوّنة من رواية أشهب: ليس بنقل صحيح 
إنما رواية تضمينه في الكسر» ولا أعلم خلافا أن المكتري مصدق في دعوى ضياع ما 
اكترى من العروض إلا ما في الدمياطية لابن القاسم. 

قال: وسئل عمن يكتري الدابة بالضان. 

قال: لا خير فیه» ویرد إلى کراء من لا ضان علیه. 

قيل: وكذا كل الأشياء. 

قال: ما أدري ما كل الأشياء. 

قيل: المناجل والحديد. 

قال: أما ا لحديد فهو له ضامن. 

ابن رُشد: يريد: بالحديد متاع الحديد الذي يعرف بعينه كالمساحي» والسكك إذ 
لا جوز كراء ما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه» وقوله: بضانه شذوذ في المذهب» وقوله: 
فیمن آکری دابة بالضمان لا خير فیه» ویرد إلى کراء مثله من لا ضان عليه ظاهره کان 
أكثر من المسمى أو أقل» ومعناه إن فات الكراء» ويفسخ قبل فوته» ولو ترك المكري 
شرطه»ء وهو القياس خلاف سماع أشهب» وعلى المعروف في تصديقه في ملزومية 
التلف سقوط الكراء قولا لغير ابن القاسم فيها. 

الصقلي: وبالأول آخذ سحنون قائلا في قول ابن القاسم هذه عراقية يصدقه في 
الضياع يغرمه في الكراء. 

اللخمي: اختلف إن قال بعد الأجل ضاع قبل ذلك فقال ابن القاسم: لا يصدق 
ويغرم الأجرة إلا ببينة أو يسلم أنه ذكر ذلك قبل فيحلف» ويكون عليه من الأجر 
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للوقت الذي سمع منه» وقال شهب: القول قوله» والأول أحسن إن كان في حضرء 
وني السفر يقبل قوله مع يمينه. 

وفي العارية منها لمالك: من استعار دابة فركبها لموضع فلا رجع زعم رما أنه إن 
أعارها لموضع دون ما ركبها إليه أو لبلد آخر؛ فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه 
عبد الحق. 

قال سحنون: يعني في دفع ضمانها لا في الكراء. 

وقال بعض شَيُوخنا: القول قوله في الضان والكراء. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: ناقض كل من ابن القاسم وسحنون قوله في دعوى 
المكتري الضياع بقوله في مسألة العارية. 

الصقلي: لا تناقض والفرق لابن القاسم بينها؛ لأن المكتري مقر بالكراء مدع 
إسقاطه فعليه البيان. 

وني العارية: المعير مقر بالعارية مدع عداء المستعير فوجب قبول قوله؛ لأنه 
مدعی عليه. 

والفرق لسحنون أن الأصل براءة الذمة من غرم العداء؛ لأن وضع يد المستعير 
على الدابة بإذن فكان القول قوله في عدم عدائه» والأصل في تناول مال الخير غرم 
عوضه لا عطيته فكان القول قول المعير أن المنفعة التي أقر المستعير بقبضها ليست 
عطية فوجب غرم عوضهاء وهذا إن قر المستعير بركوبه المسافة المتنازع فيهاء وإنم) 
يشبه ضبان الرقبة ضبان الكراء لو تعدى على دابة رجل فركبها فهلكت تحته» وادعى أن 
را وھبھا له کان القول قول رہہاء وعلى هذا الضان حتی یثبت ما ادعی. 

قال ابن عبد السلام عقب ذكره: وفي هذا الجواب نظر. 

قَلتٌ: والإنصاف بعد التأمل تمامهء وبيانه أن حاصل قول ابن القاسم أنه قبل قول 
المستأجر في التلف» وثبوته ملزوم لعدم انتفاعه بالمستأجر» وعدم انتفاعه ملزوم 
لسقوط الأجرة فلم يجعل تصديقه في الملزوم تصديقا في لازمه. 
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وني العارية: لما قبل قوله في عدم تعديه في ركوب المسافة المتنازع فيها قبل قوله في 
لازمه» وهو سقوط عوضه»ء وعكس سحنون فجعل قبول قوله ني الملزوم موجبا لقبول 
قوله في ثبوت لازمه في مسألة اللإجارة لاني مسألة العارية فالتفريق لابن القاسم بأن 
اللازم في الإجارة المستأجر مقر بثبوت موجب نقيضه» وهو عقد الكراء الموجب 
للكراء الذي هو نقيض اللازم المذكور الذي هو سقوط الكراء في مسألة العارية هو 
غير مقر به» وهذا فرق واضح. 

وحاصل قول سحنون آنه جعل في مسألة الإجارة تصديقه في الملزوم» وهو 
الضياع موجبا لتصديقه في لازمه» وهو سقوط الكراء وإلغاء ثبوت موجب نقيضه 
فيهاء وني مسألة العارية جعل تصديقه في الملزوم» وهو عدم عدائه في ركوب المسافة 
المتنازع فيها غير موجب لتصديقه في لازمه» وهو سقوط كرائه فتفريق الصقلي له بأنه 
إنما | يصدقه فيه لثبوت موجب نقيضه» وهو كون الأصل في تناول مال الغير غرم 
عوضه يرد بآنه كذلك في مسألة اللإجارة موجب ثبوت نقيضه قائم» وهو إقرار 
المستأجر بعقد الكراء فحينئذ سؤال الفرق قائم» وهو أن يقال اعتبر ثيوت موجبه 
نقيض اللازم ني مسألة العارية» وألغاه في مسألة الكراء. 

وحاصل نوع هذا الإبطال القول بالموجب» وهو الذي يعبر عنه الفروعي بقوله: 
هذا الفرق يفتقر لفرق» ودفع التناقض عن الشيخين أنه يقول الم وجب لثبوت نقيض 
اللازم المذكور في مسألة الإإجارة هو إقرار المستأجر بعقد الكراء» وهذاالموجب قوي 
الدلالة من حيث كون دلالته على مدلوله» وهو لزوم الكراء خاصة به لا عامة فيه» وفي 
غيره ودلالة الخاص أقوى من دلالة العام وضعيفها من حيث عدم استقلاها بإيجابه 
لتوقف وجوبه على انقضاء المنفعةء والموجب لثبوت نقيض اللازم في مسألة العارية 
قوي» وهذا أن تناول مال الغير يو جب عوضه من حيث استغلاله؛ لأنه كل| ثبت 
موجبه ليس كالعقد الذي يفتقر معه إلى استيفاء المنفعة وضعيف من حيث كون دلالته 
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أضعف من الدلالة من حيث الخصوص إذا تقرر هذا فابن القاسم اعتبر الموجب 
لنقيض اللازم في مسألة الإإجارة لرجحانه با ذكرء وإلغاء اعتبار المال على النقيض في 
مسألة العارية لمرجوحيته با ذكر وسحنون اعتبر الموجب للنقيض في مسألة العارية 
لرجحانه بها ذكر وألغاه في مسألة الإجارة لمرجوحيته بم ذكر ابن الحاجب» وفي ضانه 
ما أجره لغيره» ثالثها: المشهور إن كان في مثل أمانته م يضمن. 

ابن عبد السلام: إطلاق هذا الكلام في كل مستأجر من دار وعبد وغير هما لا 
يصح» ويقتضي كلامه أن مكترى الدابة إن أكراها ممن ليس مثله في حفظه إياهاء 
وخفت آنه لا ضان عليه في قول» وهذا لا یوجد ونحوه قول ابن هارون: لا يوجد هذا 
الخلاف» ثم حكى حكم إكراء المكتري ما اكترى» وقد تقدم. 

قلتٌ: تعقبهما عليه بالدار والعبد فيه نظر؛ لأنه إنها ذكر هذا كالفرع على ما ذكر فيه 
ا لحلاف في قوله المستأجر أمين على الأصح» وهذا الحلاف إنما هو فيا يغاب عليه» 
والقول الثاني هو الذي لم يوجد بحال ودعوى المستأجر رد ما استأجر ذكر في القراض. 
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[كتاب ضهان انصناع] 
[باب الصانع المنتصب للصنعة] 


اللخمي: المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها كان بسوقها أو 
داره» وغير المنتصب من م يقم نفسه اء ولا منها معاشه(. 


(1) قال الرصاع: (فإن قلت): وقع في المدَوّنة كتاب تضمين الصناع» ورأيت لبعض المشايخ تقييدًا 
يقول فيه ما سر كون الشيخ م يعرف هذه الترجمة كا عرف بيوع الآجال لقباء وإضافةء وقال في 
جوابه: لأنه غلب ذلك في المعنى اللقبي» ورأيت لبعض المشايخ أن قوهما تضمين الصناع يظهر فيه 
أنه لقب فقط بخلاف بيوع الآجال. 

قال: والشيخ لم يعرف المعنى اللقبي من هذا اللفظ في ختصره» ونقل عنه أيصًا أنه يمكن أن يقال صفة 
حكمية توجب عدم الشيء جائزة بتلفه بسببه لا بسبب غيره» وني هذا الرسم بحث لا يخفى من 
أوجه عديدة» ولعل الناقل لم يتقن نقله وفهمه» ونقل عنه في رسم الصانع أنه قال: الصانع هو بائع 
منفعته من غبره. 

قلتٌ: هذا فيه بحث لا بخفى لصدقه على الأجير والأجير غير الصانع عرفا لاختلاف لفظهم| ولوازمهاء 
ثم نقل عنه أنه قال: ما ذكرته في مختصري هو حكم الصنعة لا تعريفهاء وهذا الكلام كله لم أثق بنقله 
عنه» ثم ریت بخط بعض تلامذته ما نقل عنه» وقد ذکرنا ما يغني عنه واللّه سبحانه الموفق. 

والذي في ختصره في تعريف الصانع أنه المنتصب لبيع صنعته بمحله» وهذا يصلح أن يكون تعريفا 
للصانع الضامن» ثم نقل عن اللخمي آنه قال: المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل 
فيها بسوقها أو داره» وغير المنتصب من لم يقم نفسه طماء ولا منها معاشه؛ فظاهر كلامه أن هذا رسم 
للصانع المنتتصب» وفيه ذكر الصنعة في رسمه» ولا يخفى ما فيه إلا أن يقال الصانع معلوم» وإنا وقع 
التمييز للمنتصب منه» ثم قال الشيخ: ظاهره ولو كان انتصابه لجاعة خاصة» ثم ذكر عن عياض: 
أن ا لخاص لج اعة لا ضبان عليه قال: ونحوه لابن رشد. 

(فإن قلت): الشيخ تاله: لر يعرف الصنعة كا عرف الإجارة. 

قَلْتٌ: الإجارة قد عرفها ويصدق على الصنعة تعريفها غايتها نها اختصت باسم يخصها كالأصناف 
تحت نوع فلا تغرج عن حد الإجارة كما يقال الإنسان والصقلبي لا يقال بأنها خارجة عنهاء لأن 
اختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات» ومن لازم اللإجارة عدم الضمان» ومن لازم الصنعة 
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ا ظاهره» ولو کان انتصابه لح اعة خاصة. 
ونص عياض: أن ا لخاص با بجماعة دون غيرهم لا ضمان عليه» ونحوه لابن 
شد في المقدمات» ونحو لفظ اللخمي سباع عيسى لا ضبان على الصانع حتى يكون 
الصقلي إثر سماع عيسى: قال بعض شيُوخنا: معناه أنه عمله بغير أجر» ولو أخذ 
ا ٤‏ 
قلت: ففي ضانه بمجرد نصبه نفسه أو بقيد عمومه للناس قولان لظاهر سعاع 
و 0 
عيسى مع بعض شيوخ الصقلي» وطريق عياض مع ابن رُشد. 
الباجي: ضبان الصانع ما جع عليه العلاء. 
القاضي: أجمع عليه الصحابة. 
وحكى ابن رُشد أن الشافعي قال في أحد قوليه: لا ضبان على الصناع» ولو عملوا 
اجر: 
وفيها: قضى الخلفاء بتضمين الصناع» وهو صلاح للعامة» وما قبضوه بغير بينة أو 
عملوه بغير أجر كغيره» وما عمله الصناع في بيتك لم يضمنوه» وإن ضاع وكذا كل ما 
الضان؛ لأّنا نقول ضمان الصانع خارج عن أصل قياس الأجير لكن همع عليه العلماء للمصلحة 
العامة فيه واللازم هنا م يختلف من أصله لكن لعارض عرض له» وقريب من هذا وقع الجواب به 
للشيخ في نظير ذلك وآنه سبب إيجاب لاحق لا ينافي السابقء وأيصًا ضبان الصانع ضان تهمة لا 
ضان أصالة. 
(فإن قلت): الصانع المنتصب للصنعة قد ذكر فيه القيود المذكورةء ولم يذكر في تسليم صنعته هل هو 
: کمعین مبیع او مضمون؟. 
قلت: ذلك لا يخل برسمه بوجه؛ لأن ذلك إنا هو بعد تقرر سبب الضان وبيانه أنه إذا قامت البينة على 
هلاك المصنوع بعد صنعته وكان منتصب»| فقال في المدَوّنة: لا ضمان عليه ولا أجر للصانعن وقال 
ابن المواز: بعدم الضمان وثبوت الأجر؛ لأنه رأى أن الصنعة كمبيع مضمون» وابن القاسم رآها 
كمبيع معين» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق» وبفضله ومنته يوصلنا إلى معرفة التحقيق. 
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اللخمي: لا يصدق المنتصب في دعواه التلف» وني تصديقه في الرد خلاف. 

قَلتٌ: يأتي بيانه. 

اللخمي: يختلف إذا عمله الصانع في حانوت نفسه بحضرة ربه. 

قال حمد: يصدق الصانع في تلفه» وني الواضحة في مشل هذا آنه يضمن» وليس 

وسمع ابن القاسم: من اتی بثوب لصانع في حانوته یکمده له فلم یزل عنده حتی 
Sas Ea‏ 

انر ر ضمانه صحيح لا اختلاف فيه؛ لأن الأصل في أخذه لذلك ضانه إلا 
أن یکون فساده بأمر غالب كالنار فلا يضمن إلا أن يثبت. 

ابن رُشد: تفریطه أو تضییعه حسبا مر في رسم سن من ساع ابن القاسم أو ما فيه 
غرر من الأعمال على ما في نوازل أَصْبَع» وقول ابن القاسم بضانه ما قطعه من غير 
تعد» ولا تفريط وصاحبه معه صحيح على أصوهم إذ لا أثر له في يلزمه من حكم 
الضان لكون ربه معه. 

وقد قال أَصْبَع: إن كمد معه ربه فأصابه حرق إن کان من کمد ربه فلا شيء على 
الك اد» وإن كان من كمد الك |د ضمنه» وإن جهل فهو بينها؛ قاله في بعض 
روايات الختة: 

وقال ابن لبابة فيه: أنه جيد صحيح» وأدخله السيخ في النوادر من العتبيّة وقال إنه 
في الواضحة والموازيّةء وقوله: إن جهل فهو بينه) معناه أا قالا معا لا ندري ممن هوء 
ولو قال: كل منه) آنه من صاحبه حلفا معاء فإن نكلا معا غرم الصانع نصفه» ومن 
حلف منههاء» ونکل صاحبه سقط غرمه» وکان کله على الناکل. 

وقال ابن دحون: تضمين ابن القاسم الكاد بقطعه» وصاحبه معه غير مستقيم كل 
من حضر عمل متاعه» ولو في دار الصانع وحانوته فاحتج فيه بخط أو قطع دون تعمد 
فلا ضمان على الصانع إنما يضمن إذا م يحضر رب المتاع» وإنما قال ابن دحون: هذا 
قياسّا على قوم في الكراء على الطعام أنه لا يضمن إن كان ربه معه» وما أصاب في 


الطعام الذي إن| يتهم فيه بالغيبة عليه. 

قَلتٌ: في قصره احتجاج ابن دحون على القياس على الطعام نظر لاحتمال أن يكون 
احتجاجه بم| نقله غير واحد منهم. 

الباجي: قال: قال مالك في الموازيّة: لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها 
فکسرها. 

قال أَضْبَع في العتيية: أو حرم موضع الثقب» ولو تعدى الثقب ضمن. 

قال مالك وابن القاسم وآشهب: وكذا القوس تدفع لمن يعمرهاء والرمح لمن 
يقومه» والفص لمن ينقشه. 

قال ابن حبيب: والدابة يصرعها البيطار» والسيف يقومه الصيقل؛ فيكسر ذلك 
والطبيب يكوي العليل فيموت والخاتن بختن الصبي فيموت من ختانه» والحجام يقلع 
الضرس فيموت صاحبه أنه لا يضمن أحد من هؤلاء؛ لأن الغالب في هذه الغررء فإذا 
أذن فيه صاحبه وعمل فيه المعتاد م يضمنه الصانع» وإنما يضمن بالتعدي أو بتلف بغير 
بينة» فإن قلت: لو كان هذا ما شر ط حضور ربه. 

قلتُ: أما شرطه لثبوت عدم عداه كالبينة على التلف. 

وفيها: إن دعاك الصانع لأخذ الثوب» وقد فرغ منه فلم تأخذه فهو له ضامن حتى 
يصير إلى يدك. 

قلتٌ: نحوها قوهما ني الرهن: لو قبض المرتمن دينه أو وهبه للراهن» ثم ضاع 
الرهن ضمنه المرتمن» وخلافه في الاستبراء» وهو قوهالو أمكنه البائع من الرابعة 
فترکها عنده حتی حاضت فحیضتها استبراء للمشتري؛ لأن ضمانا کان منه؛ لأنه 
استودعه إياها كا لو وضعها عند غيره» ومعنى مسألة الصانع: إن لم يقبض أجره ونحو 
هذا تقدم في معنى المحبوسة بالثمن. 

وقال اللخمي: في مسألة الصانع يريد: أنه لم بحضره» ولو أحضره مصنوعًا على ما 
شورط عليه» وقد دفع الأجرة» ثم تركه عنده لصار بيده وديعة. 
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اللخمي: إن أقر الصانع بتلف المصنوع يوم قبضه غرم قيمته يومئذ وإن ادعاه 
بعده» وقيمته أقل منها يوم قبضه» ولو قامت بينة برؤيته عنده آمس» وقال: ضاع اليوم 
ففي کونه کالأول» وغرم قيمته لآخر يوم رئي عنده. 

وفي المقدمات: قيمته يوم قبض إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع أكثر منها يوم قبض؛ 
فيغرم قيمته يوم أقر» ولو ظهر عند الصانع بعد قبضه بمدة غرم قيمته يوم ظهر عنده» 
وإن كانت قيمته يومئذ أقل منها يوم قبض» وكذا الرهن والعارية» وفي موضع من سباع 
عيسى من الرهن: يضمن قيمته يوم ضاع وتأويله عندي أنه ظهر عنده في الوقت الذي 
ادعی تلفه فيه؛ لأن قيمته يوم ضاع قد تكون أقل منها يوم الرهن» فإن لم يظهر عنده من 
حین رهنه م يصدق في وقت تلفه کا لا یصد ني تلفه. 

وتأول بعض الشيوخ قوله في الرواية: يغرم قيمة الرهن يوم ضاع على أنه م تعرف 
له قيمة يوم الرهن؛ فيغرمها يوم ضاع على مايقر به من الصفة مع يمينه» وهذا بعيده 
وما تأولناه هو الصحيح» ويؤيده ماني سباع أصْبَعَ من كتاب الوديعة لابن القاسم و 
أَصبَع. 

ُلتٌ: فجعل ابن رد القول هو الذي أثبته اللخمي تخريًا. 

اللخمي: اختلف لو قطع الثوب» ثم غاب عليه بعد قطعه» ففي الموازية عليه 
قيمته صحيًا» ولو قطع منه ثوبين ادعى تلف أحدهما غرم قيمة نصف الشقة صحيحة 
لا قيمة نصف غير صحيح. 

ولابن القاسم في ختصر ما ليس في المختصر: يغرم قيمته مقطوعا؛ وهو أحسن؛ 
لأنه إنما غاب عليه مقطوعًاء ولو أفسده بخياطة أو قطع فعلى قوها يغرم قيمته 

وقال ابن شعبان: إن أفسده بالقطع غرم قيمته مقطوعاء وهذا فقه حسن» وهو 
على قول ابن القاسم: إن غاب عليه غرم قيمته مقطوعاء فإذا كان الفساد في القطع غرم 
قیمته صحیحا على حال ما غاب عليه. 

قَلتٌّ: وقال أبو حفص: إن قطع الخياط الثوب» ولو بحضرة ربه في حانوته غرم 
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قيمته صحيحاء وإن أفسده بالقطع ضمن الذي يذهب به. 

قلت: والصواب العكس أو يكون عليه الأكثر من قيمته يوم قبضه برفع العداء 
عنه في القطع إن كانت قيمته يوم القبض أكثر» ويوم تعديه بالقطع. 

وني سقوط ضمانه ببينة بتلفه قوطهاء وتخريج اللخمي من قول أشهب في الرهن 
والعارية. 

وقوله في الورثة: يقسمون العين فيطراً دين بعد هلاك العين بأيديمم ببينة مع نقل 
الصقلي عن أشهب. 

وقول الباجي: المشهور عن شهب آنه ضامن مع البينة» وصوب اللخمي القول 
الأول لبقاء ملك ربه عليه» وإنما ضمن للتهمة. 

وفيها: ما قامت بينة أنه ضاع أو سرق أو احترق بمعاينة بينة بغير سبب الصانع ل 
يضمنه» ويضمن قرض الفأر إذ لا يعرف» ولو علم أنه قرضه من غير تضييع» وقامت 
به بينة | يضمن. 

الصقلي عن محمد: لا يضمن إن قامت بينة أنه قرض فأر» وم يكن ضيع. 

وقال ابن حبيب فيه وفي المرتهن إذا قامت بينة: إنه قرض فأر أو لجس سوس» 
وادعى رب الثوب تضييعها أو أنكرًّا صدقاء وعلى رب الثوب البينة بتضييعه|؛ لأن 
قرض الفأر ولحس السوس غالب» والتعدي لا يثبت بالدعوى. 

الصقلي: ظاهر المدَوّنة أن عليه البينة ما ضيع؛ لأن الثوب بيده على الضان؛ لأن 
البينة لو رآت الثوب في النار م يسقط ضمانه حتى يعلم أن النار من غير سببه. 

وقال ابن حبيب في حس السوس في الرهن: أنه بجحلف ما ضيع فكذافي قرض 
الفأر» وللخمي في ذلك كلام ذكر في الرهن: وإن تلف المصنوع بعد صنعه قبل قبضه 
ربه فلا أمر لصانعه» ولو م يضمنه في تضمين الصناع منها إن احترق الثوب عند 
القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة ضمن قيمته يوم قبضه أبيض» وليس لربه 
أن يرم الصانع قيمته مصبوعًاء ويعطيه أجره. 

وفي الرواحل منها: إن قامت بينة بفراغه وهلاكه لم يضمن الصانع» ولا أجر له. 
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الصقلي عن محمد: إن قامت بينة بفراغه وهلاكه وجب لصانعه أجره» وسقط 
ضانه بناء على أن تسليم الصنعة كمبيع معين أو مضمون. 

وسمع أَصْبَعَ أشهب: إن أفسد الطحان القمح بطحنه على أثر نقش الحجارة 
ضمن مثل قمحه» وقاله أَصَبَعَ إلا أن یون علم بالعيب بالأثر ورضي» وسأله عنه ابن 
القاسم إن نقص الدقيق فقال: يضمن الطحان ما بخرج مثل قمحه من الدقيق. 

ابن رُشد: إن أغرمه مثل قمحه على قول أشهب كان عليه طحنه» ولیس له أن 
يغرمه مل الدقيق سالماء ولو رضي الطحان به لم يجز؛ لأنه شراء دقيق بقمح وأجره 
فيدخله التفاضل» ويجوز على قول ابن أبي مسلمة أن الطحن صنعة» وقول ابن القاسم 
في نقص القمح: يضمن ما يخرج مثله قمحه من الدقيق خلاف قوله فيها: لا يضمن 
الثوب مصنوعاء والآتي على قوله وروايته: غرم الطحان من القمح ما يخرج منه قدر 
نقص الدقيق» فإن كان القمح ثمانية أقفزة» ويخرج دقيقا تسعة أقفزة» ولم يوجد فيها إلا 
ثمانية غرم ثمانية أتساع قفيز من قمح يطحنه له» ويستحق جميع أجره» وإن م يطحنه 
سقط ما ينوبه» وهو تسع الأجرةء ولا يجوز أخذ النقص دقيقًا؛ لأنه تفاضل بين القمح 
والدقيق. 

وقال ابن دحون: كان الأصل أن يخرم قمحا ويطحنه؛ فاستخف ابن القاسم 
فضمنه دقيقاء وهذا غير صحیح؛ لأنه لو وجب له قمح ما جاز له أخذ دقيق أكثر منه 
a LULA I OS OE E E‏ 
الثوب مصنوعا. 

وفي الموازيّة: يلزمه ذلك إذا ضاع بعد القصارة» ففي غرم الصانع قيمة المصنوع 
يوم قبضه» ولا أجر له أو قيمته معمولاء وله أجره» ثالثها: إن ضاع قبل العمل ههاء 
ولابن القاسم ني هذا الساع ولمحمد. 

ولماذكر اللخمي قول ابن القاسم: يغرم الطحان نقص القمح دقيقاء وقول 
حمد: یغرمه قمًا. 


قال: قولي ابن القاسم: لأن شأنهم بمصر دفعه لاط ان وز ونا ده 
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ابن رُشد: وقال التونسي: قول ابن القاسم هذا على قوله في سماع يحيى في الرواحل 
في الكرى يبيع الطعام الذي استكري على مله ببعض الطريق» ولو قال قوله في الكرى 
على قوله في هذه كان أشبه؛ لأن هذه جارية على أصل فهي أشبه أن تكون أصلا لا 
فرعاء ولا يدخل شيء من هذا الخلاف في مسألة أشهب؛ لأنها مسألة أخرى. 

فقول العتبي: وسئل عنه ابن القاسم إذا نقص الدقيق غلط والصواب: سئل ابن 
القاسم إذا نقص الدقيق بإسقاط عنه. 

اللخمي: ويضمن الفران ما يأخذه من قمح لطحنه وعجين لخبزه كالصناع» 
ويختلف في القمح هل يضمنه قمحا أو دقيقاء وني العجين هل يضمن مثله أو قيمته» 
وحامل ذلك إلى الفران ضامن إن ادعى التلف» وإن لم يكن صانعًا؛ لأنه حامل طعام» 
ولو قال الحامل: سلمته للفران» وكذبه الفران حلف» وضمن الحامل» ولو اختلفا بعد 
تسليمه في رده إلى حامله حلف الحامل ما أخذه منه» وغرم الفران» فإن قال أحدها: 
صدق وصل إلي وضاع عندي برئ من ادعى تسليمه؛ لأن الشأن تسليم ذلك دون بينة 
وضمن الآخر. 

د و شر ط الصانع طرح ضمانه ولزومه؛ نقل السيخ مع اللخمي عن ابن 
القاسم مع مالك ونقل الشيخ مع ابن رسد عن سماع أشهب» ونقلهم مع الباجي عن 
آشهب» ونقله ابن الحاجب رواية» وقبوله ابن عبد السلام وعزوها ابن شاس لأشهب؛ 
لا أعرفه. 

ابن رُشد: فعلى الأول له أجر المثل» وعلى الثاني المسمى» وقيد اللخمي قول 
شهب ما لم يكثر منه» وعلى لغوه ففي صحة العقد» وسقوط الشرط ويخير الصانع في 
إسقاطه ليتم العقد» ويمسكه به فيفسخ» ثالثها: لزوم فسخه لنقلي اللخمي» وتخريجه 
على قول مالك: بفساد إجارة الراعي شرط عدم تصديقه في) بهلك» وله أجر مثله. 

قال: وعلى الثاني إن عمل فله الأكثر من المسمى. 

الباجي لابن حبيب عن أَصَبَعَ: من أعطى لصانع ثوبًاء وقال له: يكون عندك 
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حتى آني فأعاملك فيه فضاع ضمنه؛ لأنه تركه عنده على العمل لا على الأمانة. 

ابن الحاجب: لو باعه دقيق حنطة على الكيل» وعليه طحنها؛ فالضان على البائع. 

ابن عبد السلام: إذا كان المبيع الذي فيه حق توفيه من دقيق» وشبهة ضبانه من 
بائعه حتی يقبضه مبتاعه بعد کیله لو وزنه فکیف إذا کان قبل طحنه» وإنما ينبغي آن 
يذكر هذا إذا باع حنطة على أن على البائ طحنها هنا إن قلنا با لجواز يمكن أن يقال أنه 
بيع» وإجارة فهل يضمنه مطلقا أو ما م تقم بينة بتلفه» والمنصوص وجوب الضان من 
البائع فهذا هو حل الإشكال. 

قُلْتٌ: قوله النصوص وجوب ضمانه البائع لا أعرفه فيم) ذكره بحال بل نقل 
السيخ في نوادره عن سماع عيسى ابن القاسم جواز بيع الثوب على أن بائعه أن بخيطه 
له» والقمح على أن على بائعه طحنه. 

قال سحنون: وإن ضاع هذا كله الذي أجازه مالك م يضمن» ويحط عن المبتاع 
قدر الخياطة» وطحن القمح من الثمن إلا أن يكون بائعه ممن يعمل تلك الصنعة؛ 

ابن رُشد: قول سحنون هذا إنم| هو تفسير للحكم على قول مالك بإجازة هذا 
البيع على هذا الشرط والحكم فيه على قول سحنون أن يون ضانه من بائعه على كل 
حال» ولو قامت البينة بتلفه» ولو كان ممن لم ينصب نفسه لتلك الصنعة؛ لأنه بيع فاسد 
تلفت فيه السلعة بيد بائعهاء وعلى قول مالك: إن تلف الثوب بيد البائع» وهو صانع 
منتصب للعمل ضمن قيمته يوم البيع غير معمول» وفض الثمن الذي بيع به على 
الثوب والعمل؛ فكان للبائع منه مناب الثوب» فإن كان له فضل أخذه» وإن كان عليه 
أداه» وإن قامت بينة بتلفه م يضمنه وفض الثمن على الثوب والعمل» وم يكن لبائعه 
منه إلا مناب الثوب. 

ولابن نافع في المدنيّة: أن القيمة فيه يوم ذهب» ولعيسى عن ابن القاسم يوم 


البيع» وهو الصحيح. 


ا ا ا ق 


ډمشرن المصنوع دفعه للصانع: 

ابن رُشد: إن كان فيه عمل مثله في ضمانه» وإلا فإن احتيج إلى دفعه فعلى طرح 
ضمانه سواء احتيج إليه في العمل أو احتاج إليه المعمول» ولزومه فيهاء ثالثها: الأول 
في| احتاج إليه المعمول» والثاني فيا احتاج إليه في عمله لسحنون لنصه في المثال» والاأم 
التي ينسخ منها الوراق» وتخريج الأعدال في الطحانء والقصاع في الفران على قوله في 
الأولن؛ 

وابن حبيب لنصه بضان القصاع تأتي بالخبز فيهاء إن تلفت قبل زواله منهاء 
ونصه على سقوطه في المنديل يتلف فيه الثوب المصنوع» ولو كان رفيعًا معلا بأنه 
لايضطر إليه فيه. 

والتخريج على قوله بضان جفن السيف يصقل معللا له بعدم استغناء به عنه 
ومحمد لنصه على طرح ضمان المنديل» معلا بأنه لاعمل فيه» والتخريج على تعليله 
طرح ضبان القطاع مع نصه بطرحه بجفن السيف» وعلى قوهم) يضمن المثال يعمل 
عليه» والأم ينسخ منها لحاجة الصانع إليه|. 

ونص ابن حبيب على ضبان الطحان في الأعدالء وني القصاع تأتي بالعجين فيها 
ليقرصه منها ضاعت بالعجين أو دونه إذ لا يستغني في عمله عنهاء وقاله مالك في سماع 
ابن خالد ني المشالء ولأشهب في المنديل: يتلف به الثوب إن كان شريقًا يختفر مثله 


لوقاية ضمته حلاف قول ابن حبیب. 

ابن رُشد: وما لا عمل فيه» ولا بحتاج إليه المعمول» ولا في العمل غير مضمون 
اتفاقا؛ كالآتي لصانع بزوجي خف لیعمل له في إحداهما عملا فیترکه| عنده فتضيعان 
فلا يضمن إلا ذات العمل» والأًخرى وديعة عنده. 

وني غرمه قيمة المصنوع وحده أو قيمته| معا مسقطًا منها قيمة المصنوع وحده 
قولان للشيُوخ» وهذا أصح كا لو استهلك له رجل أحدهما ضمن ما نقصه منها. 

وفيها: يضمن القَصار ما أفسده أجيره» ولا شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو 
يفرط. 
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الصقلي عن حمد: قال أشهب: إن كثر على الغسال الثياب فآجر أجراء يبعث هم 
إلى البحر بالثياب فهم ضامنون. 

ابن ميسر: هذا إذا جرهم على عمل أثواب مقاطعة. 

الصقلي: كأنه صانع دفع له صانع ما استعمل عليه. 

قال بعض القرويين: إن ثبت دفع رب الثوب إلى الأول أجرته فله أجره» وله قد 
قبضه من الثاني دون أجرةء ويتبع الأول بأجره» والأشبه أن لا يأخذه إلا بدفع أجرته إذ 

قَلتٌ: قوله له قبضه من الثاني دون أجره هو سماع ابن القاسم. 

قال ابن رُشد: زاد فيها في الموازيّة تفسيرًا وهو: دفع أجرة الأول له ببينةء وإن ‏ 
تقم بينة حلف الثاني ما قبض أجره» ثم دفع رب الثوب له» فإن كانت الأجرة الأولى 
خمسة» وهذه عشرة فلم يدفع إلى هذا إلا خمسة» ويتبع بباقي أجرته الأولى» وإن كانتا 
بالعكس دفع هذا خمسة» وبقيت عنده خمسة للأول» فإن قدم الأول فأقر بقبض أجرته 
رجع الغارم على الثاني بها أخذ منه. 

السيخ: هذا غير مستقيم» ولا تقبل دعوى القادم على الثاني إن كان القادم عديا. 

ابن رُشد: قوله: لا قبل قوله إن کان عدی| صحیح» وم ينص محمد على آنه يرجع 
على الثاني بإقرار القادم إن كان عدي| فينبغي حمل قوله على كون القادم ملياء ولا يقال 

وقول محمد: إن لم تقم بينة بدفع الأجرة للأول حلف الثاني» وأخذ الأقل من 
الأجرتين صحيح» وكذا لو أقر رب الثوب أنه م يدفع للأول شيئاء وأجرة الثاني أكثر م 
يلزمه أن يدفع للثاني إلا أجرة الأول إن علم أن ما استأجر به الأول أو قر به الثاني» 
وإلا فلا يأخذه إلا بعد أن يدفع جميع أجرته إن علمت» وإن جهلت تخرج ذلك على 
قولین: 

أحدهما: قبول قوله في قدرها مع یمینه إن اتی با یشبه» وإلا م يصدق» وکان له 
رامل 


والثاني: ايكون أكثر من أجر مثله» وإن أشبه ما ادعاه» وهو الآتي على قول ابن 
القاسم: وإنا م يكن للثاني آن يأخذ من رب المتاع إلا أقل الأجرتين إن لم يكن دفع 
للأول أجرته؛ لأنه غريم غريمه بذلك لا من أجل أن السلعة بيده إذ ليست عنده برهن 
فلا يون له حبسها حتى يقبض أجرته» ولا يكون أحق بها من غرماء رب المتاع إن 
فلس عند ابن القاسم» ولذلك لا يكون القول قوله في الإجارة على مذهبه إن ادعى 
أكثر من أجر مثله» وإنما وجب أخذ رب المتاع متاعه معمولا دون غرم الثاني إذا كان 
دفع الأجرة للأول؛ لأن العمل وجب له باستكجار الأول عليه استئجارًا مضمونًا في 
ذمته» ولو م يكن له الأجرة مضمونةء وكان استأجره على أن يعمل بنفسه فاستأجر 
عليه غيره لما وجب لصاحبه أآخذه وإن دفع الأجرة للأول حتى يغرم للثاني أجر مثله 
إلا أن يعلم الثاني بتعدي الأول في استئجاره إياه على ما وجب عليه أن يعمله بيده هذا 
الآي على أصوهم» ولا أعرف فيه نصًّا. 

وفيها: قال ابن القاسم: لا يضمن الأكرياء سائر العروض» ولا شيبًا غير الطعام. 

قال السبعة من فقهاء التابعين: لا يكون كراء بضان إلا أن يشترط على الىل ألا 
ينزل بلد كذا أو وادي كذا آو لا يسير بليل فيتعدى ما شرط فيتلف شيء 


ومن استأجرته ليحمل لك على دابته دهتًا أو طعامًا؛ فعثرت فانكسرت القوارير 
أو انقطعت الأحبل فسقط المتاع ففسد م يضمن إلا أن يغر من عثار أو ضعف الأحبل 
فسقط المتاع ففسد لم يضمن وإلا ففعل العجماء جبار ما م يفعل بها رجل شيئًا عثرت 
ن الال 

وءبن اريت مته دابة للطحن فكسر المطحنة لما ربطته فيها م يضمن إلا أن يخرك 
وهو يعلم ذلك منها فيضمن لقول مالك: من أكرى دابته» وهي عثور أو ربوض قد 
كان ليحمل عليها دهتا من مصر إلى فلسطين فغره منها فعثرت بالعريش ضمن قيمة 
الدهن بالعريش» وقال غيره: بمصر إن أراد؛ لأنه منها تعدى. 
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الصقلي: عن ابن حبيب: إن غرم قيمته بالعريش فله من الكراء بحسابه 
لذلك الموضع. 

اللخمي: قول غيره وقول ابن القاسم يرجعان إلى أنه بالخيار. 

فقول الخير إن أراد تخيير منه» وقول ابن القاسم بالعريش؛ لأنه قال» قيمته هناك 
ضعف قيمته بالفسطاط وإن) بختار الإنسان الأكثر ليس أنه يمنع من قيمته بالفسطاط 
ثم إن کان کراؤه على البلاغ فله تغریمه بالفسطاط؛ لأنه لا يستحق شيا إلا ببلوغه 
الفسطاط؛ فکأنه م یسلم له شینًا ما آکری علیه» وله آن یغرمه قیمته بالعریش بخلاف 
من نقل ما غصبه؛ لأنه نقله لنفسه» وهذا نقله لصاحبه فهو يسقط العداء إلى آخر وقت 
هلك فيه» وإن كان على الإجارة فله أن يخرمه بالعريش؛ لأنه يقول: أرضى أن يكون 
كل يوم مضى كتسليم الصحيح فيدفع فيه الأجرة» ويأخذه بالتعدي» وله أن يقول لا 
يستحق عن تلك الأيام أجرة؛ لأنه بتسليم صحيح؛ لأن كل يوم مضت بيدك باقية 
بالتعدي لتتهادى به لمنهل آخر فله إغرامه بالفسطاط وإن استوت قيمته بالموضعين 
أغرمه قيمته بالفسطاط ليسقط عنه الكراء. 

قَلتٌّ: صرح ابن حارث بأن قولي ابن القاسم وغيره اختلاف» وكذا التونسي 
ورجح كون الضان يوم العداء كالغاصب قال: فإن قيل: الغاصب هو كل يوم ضامن» 
والحامل کل مکان جاز عنه سالا لا ضبان عليه فیه. 

قیل: فیلزم غرم قیمته بموضع هلاکه» فإن قيل: إذا هلك قبل بلوغه فکأنه م یزل 
متعدیا من يوم همله. 

قیل: فلا يضمنه إلا يوم حمله. 

وانظر على قول الغير: لو غصبه لصوص ببعض الطريق هل يضمنه الحامل لتعديه 
في ابتداء مله على دابة عثور فقد يقول ذلك؛ لأنه إذا ضمنه قيمته يوم مله بعد أن سلم 
جل الطريتى جاز أن يضمنه إن هلك بأمر من الله أو غصب؛ لأنه كأنه م يؤذن له في 
مله على هذه الدابة. 

قَلتٌ: قوله هذا يرد بأن الغير إنا ضمنه بتعديه بأمر دل الواقع على تأثيره العادي» 


وهذا إنا بحصل إذا هلك بسبب فعله آما بغيره فلاء ولذا اتفق المذهب في المبيع بتدليس 
إن هلك بسبب التدليس ضمنه بائعه» وإلا فلا قال: وقوله: إن استأجرت ثورًا فلا 
ربطه في المطحنة كسرها لم يضمن ربه إلا أن يكون علم ذلك وكتمه فظاهره أنه ضمنه 
بالقول؛ لأن المكتري هو متولي ربطه. 

وقال بو إبراهيم: قوله: فكسر المطحنة هكذافي أكثر الروايات» وفي بعضها 
ربطته» ويقوم منه بالضمان بالخرور بالقول» ومثله في التدليس بالعيب» وخلاف في 
كتاب الاستحقاق» وانظر في النكاح الأول» وفي باب الأمة الغارة» وفي الثاني مسألة 


0 ا 
فهمه من قوها: من قال لرجل فلانة حرة» ثم زوجها منه غيره فلا رجوع للزوج على 
اللخبر» ولو علم آنا أمةء وإن وليه عا لا رجع عليه بالصداق» وهذايرد قول التونسي 
في مكري الدابة العثور: إن أسلمها مكربهاء وهو عام بعثارها لمكترا فحمل عليهاء 
فهو غرور بالقول يختلف فيه» وإن أسلم المتاع ربه لرب الدابة فحمله عليها ضمن 
الحمال لتعديه. 

وفيها: إن سألت خياطًا قيس ثوب فزعم آنه يقطع قميصًا؛ فاتبعته بقوله: فلم 
يقطعه فلا شيء عليه» ولا على بائعه» وكذا الصیرني يقول في درهم تریه إیاه جید فیلفی 
رديئاء فإن غرا من أنفسه) عوقبا. 

الصقلي: في العتبيّة لابن القاسم: من غر من نفسه عوقب» ولا أجر له» وإن غر من 
جهل» فقال مالك مرة: لا يضمن» ولا أجر له» وقال مرة: يضمن» وله أجره. 

قال سحنون: وهي اصح من قوله إن غر أدب ولا شيء. 

ابن دینار: من استؤجر؛ لأنتقاد مال» فان کان بصيرًا فلا شيء عليه في خطأ به فی 
يختلف في مثله» وإن خط في| لا ختلف في مشله لبیان فساده ضمنه لتقصبره» ولو کان 
جاهاا ومن استأجره يعلم جهله فلا شيء عليه» ولو جهل جهله وغره أنه عارف 
ضمن ما لا يختلف في فساده» ولم يضمن ما بختلف فيه» ولكل منه) أجره. 
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قال غيره: هذا إن تصادقا نها منه أو ببينة لم تفارقه. 

قْلتٌ: سمع ابن القاسم: من قال لياط : أيخرج لي من هذا الثوب قميص؟ 

E E 

اورت : فيها إإخلاف كثير تحصيله إن لم يغر م يضمن» وإن غر فلا أجر له اتفاقا. 

فیه) إن قال له: انظره هل فيه قمیص؟ 

فقال: نعم. 

قال: اقطعه» ولك کذاء ولو آتاه بشثوب» فقال له: انظره إن کان فيه قميص فاقطعه 
ولك كذا فلم جد فيه قميصًا لضمنه قولًا واحدًا» ومفى ضى القول في هذافي سباع ابن 
القاسم في الصرف. 

قَلتٌ: هو قوله من استأجر صرافا ینتقد له دنانیں» فوجد فیها قبیح لا ضبان عليه 
إلا أن يغر من نفسه» وأما إن كان عارفا مثله يبصر فلا شيء عليه وقد يختلف الناس 
في البصر. 

سحنون: هذا أصح من التي تحتها حيث قال: إن غر فلا شيء عليه» وإن م يغر 
فله الأجر. 

ابن رُشد: تحصيل اختلافهم إن م يغر م يضمن اتفاقا. 

وني ثبوت أجرته مطلقاء وسقوطها إلا أن يكون الرديء قل منها فيكون له تام 
أجره سماع شهب في دليل الطريق يخطى» وسماع ابن القاسم في الصراف» وإن غر فقيل 
لا يضمنه» ولا أجر له إلا أن يكون الرديء أقل من أجرته فله تمام أجره» وقيل: يضمنه 
ويحاسب بأجره فمن له فضل على صاحبه أخذه. 

الباجي: روى حمد: لا يضمن من دفعت له لؤلؤة ليثقبها فكسرها. 

صب ني العتبية: أو خرم ثقبهاء ولو تعداه ضمن. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب: وكذا القوس تدفع لمن يغمزهاء والرمح لمن 
يقومه» والفص لمن ينقشه ابن حبيب» والدابة لمن يصرعها البيطار والسيف يقومه 
الصيقل» والمريض يسقى الدواء أو يكوى فيموت» والصبي يختن فيموت» والضرس 


يقلع فيموت صاحبها لا يضمن الحجام؛ لأن غالب كل هذاالغرور إذافعل في 
ذلك معتاده. 


ولمالك في الموازية معها: لايضمن الفران ما احترق من الخبز لخلبة التار إلا أن 
يفرط أو يغر من نفسه» وليس كا لياط وشبهه عا يمكن فيه الاحتراز من الفساد غالبًاء 
وإن ادعى الفران احتراق الخبز غلبة؛ فروی ابن حبيب: لا يضمن أن يبقى من الخبز أو 
الغزل ما يعلم أنه خبز الرجل أو غزله» ولو ادعى احتراق جميعه ضمن. 

ول أَصبَع: ني العتببة إن ادعى رب اللؤلؤة تعدي الصانع في ثقبها فهو مدع» وكذا 
كل صاحب صنعةء ورواه ابن حبيب في قرض الفأر ولحس السوس إن ادعى رب 
الثوب تضييع القصار؛ فهو مدع. 

قال سحنون وغيره: لو تلف الخبز عند الفران ضمن. 

د سمم ابن وَهب: يضمن مثل خبزته» وله أخذ أصغر منها لا أكر. 

ابن عبد الحكم: لا يأخذ غير خبزته في قول مالك. 

الخ يريد أن الفران ضبان للرجلن. 

ابن رُشد: ما فيه تغرير كثقب اللؤلؤة» ونقش الفص» وتقويم الرمح» واحتراق 
ا لخبزء والثوب في قدر الصباغ» وطرح البيطار الدابة البيطار فتموت لا ضبان فيه اتفاقًاء 
إن لم يخطئ في فعله» وإن خطأً كسقي الطبيب ما لا يوافق المرض أو تزايد الخاتن أو 
القاطع فبتجاوز في القطع أو الكي أو يد الحجام؛ فيقلع غير الضرس التي أمر بها فهي 
من جناية الخطاً إن كان من أهل المعرفةء وإن غر من نفسه عوقب. 

وي رن الدية في ماله مطلقًا أو على العاقلة إن بلغت الثلث قولان لظاهر سماعي 
ابن القاسم وأشهب من كتاب السلطان» وقول ابن دينار مع سماع أَصَبَع ابن القاسم في 
الديات: وفيها مع غيرها: لزوم ضبان الأكرياء الطعام والإدام إلا أن تقوم بينة بهلاكه 
أو يكون معه ربه» والسفينة كالدابة. 

وني الموازيّة: أو وكيل رب الطعام» وقول ابن الحاجب» وقال به الفقهاء السبعة: 
لا أعرفه؛ إنما فيها الطعام أمر ضمنه أهل العلم» ولم يجدوا من ذلك بدا 
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وفيها: بعد ذلك سحنون عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة: لا 
یکون کراء بضان إلا أن یشترط على الیل أن لا ينزل بلد ذا أو وادي کذا أو لا يسیر 
بلیل فیتعدی ما شر ط. 

ابن حبيب: إنما يضمنون القمح والدقيق والشعير والسلت والذرة والدخن 
والكرسنة لا الأرز؛ لأنه يتفكه به. 

السيخ: لعل هذافي بلد غير بلد الأرزء وني بعض البلاد هو جل قوتمم» 
ويفرة الفرل و الخفن والغتسن واللر تا وا لان ولا بضنون الرش؟ لأنه 
يتفكه به» ولا يضمنون من الإدام إلا الزيت والعسل والسمن والخل والبيض والابزار 
لاالمري والرب والأشربة الحلال والجبن والشيراز واللبن والزبد وسائر اللحم 
والبصل والأبزار» ولا يضمنون من خضر الفواكه ورطبها ويابسها إلا التمر والزبيب 
والزيتون والملح» ولا يضمنون شيا من الأدهان. 

الصقلي: ما ذكره استحسان» وظاهر المدَونة: ضبان سائر الطعام والإدام والترمس 
واللبن والزبد واللحم قوت وإدام. 

وروى محمد: شرط الجمال طرح ضبان الطعام أو لزوم ضمان العروض ساقط 
والعقد فاسد» فإن فات سقط الشرط» وله كراءالمثل. 

اللخمي: محمد عن أصبع لو كان بيعه ربه» ثم فارقه ببعض الطريق م يضمن. 

محمد: لأن أصل حله على غير التسليم لحامله» ومعروف المذهب أنه ضامن في 
مله في المدينةء ولم يصحبه ربه» ولابن كنانة: لا ضهان عليه؛ يريد: لأنه قادر على أن 
یصحبه دون ضرر فترکه قصد لاتتانه. 

قال ابن عبد السلام: عن بعضهم إن ذهب لربه على ألا يعود ضمنه الحمال» وإلا 
فلا كحامل العرض يحوزه بعد الغاية كالرهن في جره في انتقاله لضانه فينتقل حامل 
الطعام من عدم ضعانه» ورده ابن عبد السلام بآن حامل الطعام ل يتير حاله بفعل 
ولايته إن| تغير حال ربه فلا يوجب على الحامل حك بغير اختياره» وحامل العرض 


. 


دسب بحبسه . 


a E O E 
تقول علة ضمان الطعام انفراد حامله به عن ربه» فان فارقه ربه على عدم عوده ثبت‎ 
انفراد حامله به فوجب انتقاله على عدم ضانه إليه عملا بعلية الحادثة قياسًا على حامل‎ 
العرض الخحادثة علة ضبانه على عدمه» ومن أنصف» وتذكر قواعد الأسئلة الواردة على‎ 
الأقيسة علم أن كون حامل الطعام غير متسبب» وحامل العرض متسببًا لا أثر له في‎ 
القدح في القياس المذكور لخروجه عن علة القياس المذكورء وعن مانع حكمه» ولذا‎ 
قبله الصقلي.‎ 

والأظهر عندي جري الضان في هذا الفرع على قولي محمد وابن كنانة في ضبان 
حامل الطعام بالبلد بناء على اعتبار مطلق غيبة ربه» ودلالة مفارقته بغير صحبته على 
اتتمانه كدلالة ترك صحبته بالبلد على ذلك. 

قال اللخمي: وأرى أن يضمن القمح والشعير والقطاني وشبه ذلك وإن صحبه 
ربه إذا نقص؛ لأنه علم منهم السرقة» ولو كان معه ربه» وإن ادعى ذهاب جيعه» وربه 
معه صدق» وليس العادة جحود جميعه» ولا الهروب إن كان الال واحدًاء وإن كانوا 
عددًا فتأخر بعضهم لم يصدق أنه غصب منه» وعهد من المجاعة تأخر أحدهم تعمدًا 
ليذهب به وإن صحبه ربه في البحر فنقص بعضه صدق عند مالك. 

و اک ية السفن: لا يصدق قال: لأآنه حازه» وإنا يدخل التاجر وقت 
إقلاعه وهو أحسن؛ لأن الطعام والزيت وشبهه يوسق» ويخيب عنه ربه إلى ليلة المبيت» 
وعهد منهم الخيانة فيه» وکذا لو م يفارقه ربه من حين وسقه؛ فإنهم يخونون فيه بالليل 
وبعد الوصول وقبل التفريغ. 

وض انه في دعوی تلفه بعد وصوله لغرمه في موضع وصوله» واختلف إن ادعی 
ضياعه ببعض الطريق» وعلم كيله هل يغرم المثل الآن أو بعد وصوله كان تلفه جهو لا 
أو معلومًا بعثار أو ضعف أحبل أو باستهلاكه» وأرى إن تنازعا ني موضع هلاكه غرم 
مثله فیه» ون تحاک| في موضع وصوله غرمه فیه؛ لآنه دخل على توصیله» ولأن في 
الصبرحتى يعود إلى الموضع غررًاء والظالم أحق أن يحمل عليه» وهذا إن هلك من عثار 
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الدابة والكراء مضمون» وهو في مستعتبه يعذر على خلف دابة» وإن كانت معينة م 
يغرمه في الموضع الذي اكري إليه؛ لأنه بظهور آنا عثور ينفسخ الكراء» وكذا إن كان 

الصقلي: عن ابن حبيب: يغرم المكري ما ضمنه من الطعام بالبلد الذي اكري إليه 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: أن أعطى حامل الطعام ربه عن نقص طعامه ذهبا )| 
جز إن کان انتقد كراه. 

اا لتهمته) على إن ما دفع إليه من الكراء بعضه ثمن لحمل الطعام» 
وبعضه سلف فيدخله البيع والسلف» ولا شيء على فاعل ذلك فيع) بينه وبين الله إن م 
يقصد ذلك» وله أن يأخذ عن النقصان عرصًا معجآا أو صنقًا آخر من الطعام. 

ابن الحاجب: وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئًاء وفي الإجارة منها لا ضبان على 
من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام؛ لأنه آجير. 

ای ا NS‏ لحفظ ثیاب داخله بأجر في ذمته فلا ضمان عليه 
اتفاقًاء إلا أن يتعدى أو يفرط» وإن كان حرس بجعل يأخذه من كل من يدخل الحام 
حرس ثيابه» فقال مالك: لا ضان عليها. 

بن لبابة: وغيره خطاً. 
ومكحول والأوزاعي؛ لأنه بنصبه نفسه لذلك كالصانع المشترك. 

الصقلي: يروي محمد: إن نام حارس بيت فسرق ما فيه م يضمنه» وله أجره» وكذا 
حارس النخل وغيره» وكذلك من أعطى متاعًا ليبيعه أو يضيع ثمنه لا أجر له ولا 
غ 

محمد: لا يضمن جيع الحراس إلا بتعد كان ما بحرسونه طعامًا أو غيره. 


فلتٌ: قوله لا ضهان عليه في نومه يجب تقییده بکونه ني وقت نومه المعتاد له لاني 
نومه في وقت حاجة العسس والحرس» وتقدم نحو هذا للخمي في نوم الراعي نهار 
وعلى قول اللخمي في طعام آنه يضمن» ولو كان معه ربه لما عرف من خيانتهم جب 
تضمين حارس الطعام إن علم منه ذلك» ولذا قال هنا: إن ألجاً قوما ضرورة لمن حاف 


على الطعام منه أن يؤجر تقية لشره وليدفع شر قوم لآخرين ضمن» وكذا أن 

وقوله فيمن أعطى متاعًا ليبيعه واضح إن كان م ينصب نفسه لذلك» وإن نصب 
نفسه فالأظهر أنه كالصانع» وأظن إني وقفت على ذلك لبعضهم ني الجليس» وهو من 
نصب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة. 

قال عياض في المرابحة: وهم كثير في البلاد ينتتصبون لذلك وأما مسمى 
السمسار ففي ضمانه ما دفع له ليبيعه» وما طلبه من ربه لمشترى مزه بشرائه» الثها: ما | 
یکن مأموناء واربعها: فی| دفع هم لا فی) طلبوه لنوازل ابن رُشد عن سحنون مع ابن 
عات عن حمديس عن بعض أقواله» وله عن العتبية. 

وفتوی ابن رسد ونقله: وعلى عدم ضانه في کون ما أرسلوا لطلبه من مرسله أو 
دافعه» ثالثهاء بینه) لنقلیه» وقوله: لو قیل لکان له وجه. 

ابن الحاجب: والحامي آمين على الثياب» وقيل: يضمن. 

ابن عبد السلام: ظاهره ن الحامي هو مكتري ا لحار لا حارس الثياب» فإن كان 
هذا مراده فالمشهور عدم تضمينه مطلقًا إلا أن يفرط وليس القول بتضمينه مطلقًا 
بموجود في المذهب» وخلاف في عدم تضمينه إلا أن يفرط. 

قَلتٌ: قوله: لا حلاف خلاف نقل عياض لما عرف في مدارکه بأي علي الحسن بن 
نصر السوسي قال: سمع من العامي» ويحيى ابن عمر وغير هما كان فقيهًا عدلا ورعًا 
زاهدا ولي أحكام سوسة؛ فكان لا يضمن صاحب الحام ما تلف عنده فكثر شاكوه؛ 
فحكم بتضمينه لما حدث به يجيى بن عمر عن الحارث عن ابن وَهْب عن مالك 
بتضمين صاحب الح|م. 
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قَلْتُ: فهذه الرواية ترد قوله: لا خلاف في عدم تضمينه» ورواية ابن وَهُْب هذه 
مثل سماع ابن القاسم: مرت صاحب السوق أن يضمن أصحاب الحامات ثياب 
الناس أو يتي يمزعها. 

الصقلي: في بعض الحواشي مثله لابن عبد الحكم وزاد: ولا ض)ان على من 
يحرسها. 

قَلتٌ: في استظهاره بم في بعض الحواشي على سماع ابن القاسم نظر إذ لا يؤكد 
القوي بالضعيف إن| يؤكد الضعيف بالقوي» وكذا قوله: وزاد لضان على من 
يجرسها لوجوده نصا في سماع ابن القاسم حسب) قدمناه. 

وقال ابن رُشد: إن ضمن صاحب الحم إذا م يأت بحارس لتضييعه ثياب 
الناس؛ لأنه إذا م يكن حارس عليها فلا يقطع سارقها إلا أن يحتال في السرقة من 
خارج الحمام من لم يدخل الحمام على ما قاله في المدَوّنة وسم|اع عیسی. 

ابن الحاجب: كل من أوصل نفعا من عمل أو مال بأمر المنتفع أو بغير أمره لا بد 
له منه بخرم فعليه أجرة العملء ومشل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال 

قْلتٌ: قوله في النفع يتقرر. 

سباع أبي زيد في آخر الجعل والإجارة منه عن ابن القاسم: من استأجر حصادين 
لزرعه فحصدوا زرع جاره خطأء فان کان له عبيد أو أجراء لا يحتاج معهم إلى أجر فلا 
شيء عليه» وإن كان لا جد بدا من الإجارة لحصاد زرعه فعليه قيمة ما حصدواء وإ 
كان الخطاً من استأجرهم أمرهم بحصده ظنا منه أنه زرعه غرم هم أجرهم» وأخذ ممن 
حصد زرعه قيمة عمل الأجراء إن كان لا جد بدا من الإجارة على حصاده. 

ان ر شد: مله کی ان خيب وقيل: لا شيء عليه مطلقًاء ون لم یکن له عبید 
ولا أجراء» وهو ظاهر سباع يحيى بن القاسم من كتاب البضائع في الحصاد في اللخصام. 

وقال ابن میسر: إن کان له عبيد أو أجراء هم أن يستعملوهم في مثل ما عملوا له 
وني أثر (المسألة) في السماع المذكور من استأجر من حرث أرضه فأخطاً الأجير فحرث 
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أرض جاره إن زرعهاء وانتفع بحرثها فعليه أجرة حرثه وإن قال: م أرد زرعها إنم| 
ردت آن كرا فلا شيء عليه. 

ابن رُشد: معناه إن لم يكن له بقر وعبيد أو أجراء كقوله في المسألة الأولى» وحمل 
بعضهم هذه على ظاهرهاء وقال في إ يجاب غرمه الأجرء ثالثها: الفرق بين أن يكون له 
عبيد وأجراء أو لا. 

الصقلي: في آخر ترجمة من كتاب الجعل في الواضحة: من حفر لرجل برا أو 
حرث أرضه أو حصد زرعه اليابس أو قطع ثوبه» وخاطه بغير إذن» وطلب الأجر» فإن 
كان رت هده ا لا اء اند لمن السار غلا الها مه ولا غلا 
دوابه فعليه الأجرء وإلا فلا. 

الصقلي: ظاهره» ولو فعل ذلك عمداء وقيل: لا شيء للعامد؛ لأنه كغاصب» 
وقول من مال كقوها في تضمين الصناع: من أنفق على ولد رجل غائب» وهم صغار 
بغير آمره أو أنفقت الزوجة على نفسها ني غيبته» ثم قدم فله| الرجوع عليه بم أنفقا إن 
کان موسرًا» وني رهونها إن دفع مرتهن الأرض عنها خراجا حقارجع به على ربهاء 
وقوله: أو مال يسقط مثله عنه» كقوها فيمن انفق على ولد الغائب الصغار والمرأة على 
نفسها في عسر الزوج» وفي إطلاق قوله: من أوصل نقدًا نظر لقوها في اللقطة. 

قال مالك: من آتی بآبق لرجل وطلب منه الجعل على إتیانه به إن کان شأنه يطلب 
الضوال لذلك فله الجعل بقدر بعد الموضوع الذي أخذه فيه وقربه» وإن لم يكن ذلك 
شآنه» وإنا وجده فأخذه فلا جعل له. 

قلت: فلم مجعل له المعل إلا إن كان ما من شأنه ذلك» ولفظ أبن الخاجب مطل 
في حالتيه معًاء وني الجعل والإجارة منها: وإن قال الصانع: استعملتني في هذا المتاع» 
وقال ربه: سرق مني تحالفاء ثم قيل لربه: ادفع له قيمة عمله» وخذه فإن أبى. 

قيل للعامل: ادفع له قيمة ثوبه غير معمول» فإن آبيا كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه 
غير معمول» وهذا بقيمة عمله؛ لأن كلا منها مدع على صاحبه» وقال غيره: العامل 
مدع» ولا یکونان شریکین. 
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الصقلى عن الشيخ: يبدا با لحلف رب الثوب ما استعمله» ويقال للصانع ادفع له 
ثوبه» وإلا فاحلف أنه استعملك» فإن حلف قيل لرب الثوب: ادفع له أجر عمله 
وخذه» فإن ابی قيل للصانع: ادفع له قيمة ثوبه» فإِن ابی کانا شریکین. 

وقال بعض القرویین: لا يتحالفان حتى يقال لرب الثوب ما تريد» فإن قال: أريد 

قيل له: احلف ما استعملته» فإن حلف. 

قيل للأجير: احلف لقد استعملك لتبراً من الضان» ثم قيل لرب الثوب: ادفع له 
قيمة الصبغ؛ لأنه برأ من المسمى بيمينه أولاء فإن أبى قيل للآخر: ادفع له قيمة ثوب 
فإن أبی كانا شريكين» وإن قال رب الثوب أولا: أريد أخذ ثوبي نظر لقيمة الصبغ» فإن 
کانت مثل دعوی الصانع فأکثر فلا یمان بینها؛ لأنه يقال له إن کان الأمر کا قلت أنه 
سرق لك وأردت أخذه لم تقدر على أخذه إلا بدفع الأجرة الذي قال الصانع إذا كانت 
مثل قيمة الإجارة أو أقل ولا يمين هلهناء وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق 
وحده ليحط عن نفسه الزائد على قيمة اللإجارة من التسمية التي ادعاها الصانع. 

قَلتٌ: ومثله لعبد الح قال: إن أراد تضمينه» فإن طاع الصانع بدفع قيمته أبيض 
فلا حلف على واحد منه)ء وإن أبى تحالفا وكانا شريكين هذا على قول ابن القاسم» 
وعلى قول غيره: فيحلف رب الثوب» ويغرم للصانع قيمة الثوب جبرا. 

وفيها: قال ابن القاسم: وكذا إن ادعى أن الصانع سرقه منهم إلا آنه هنا إن كان 
ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب» وإلا م يعاقب. 

الصقلي: عن بعض القرويين: واليمين عليه معًا ببينة ليوجب أحدها الضمان 
ويبراً منه الآخر. 

اللخمي: إن كان يشبه أن يسرق» وهو منتصب للصنعة فالجواب كالأول؛ لأن 
الشبهة قائمة» وإن كان مثله لا يشبه أن يسرق صدق الصانع» وعوقب رب المتاع» ولو 
قال ربه: أودعتكه» وقال الصانع: استعملتنیه» ففي قبول قوله آو قول ربه قولا ابن 
القاسم مع مالك وغيره فيها. 
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1 ¢ 0 الفق 
عبد الحق: وعلى الأول إن ادعى ما يشبه من الأجر حلف عليه وحده وإلا حلف 
هو لدفع العداء عنه» وربه ليسقط فضل ما ادعى عليه من الأجر على أجر المثل» وعلى 
قول غيره: جلف ربه إن كان ما ادعاه الصانع من الأجر أكثر من أجر مثله» وغرمه» 


ولا یضمنه؛ أنه آقر آنه وضعه تحت يده بخلاف قوله سرق مني. 

الصقلي وقال ابن حبيب: كالغير: وكذا قوله: سرق مني» ويجحلف» ويأخذ ثوبه 
مصبوعًا أو مغسولا دون غرم إلا أن ينقصه الصبغ أو يفسده فيخير في أخذه أو تركه» 
وأخذ قيمته» وإن زاده الصبغ أخذه بغير غرم. 

اللخمي: قول الغير العامل مدع؛ يريد: أنه على حكم المتعدي؛ لأنه م يقر له. 

قلت : کذا هو في جل ما رأیت لړ يقر له فقط فلعله؛ یرید: ) يقر له پاذنه في صبغه 
فيه» وفي بعضها م يفرط . 

قال: وأصل سحنون: أن القول قول الصانع في طرح العداء» وقول الخ رفي 
طرح بعضها لم يفرط . 

قال: وأصل سحنون أن القول قول الصانع ني طرح العداء» وقول الآخر في طرح 
التسمية» ويكونان شريكين. 

قلتٌّ: هذا نص في ثبوت حق الصانع في صنعته» وعدم إسقاطها حلاف ما تقدم 
للصقلي عن ابن حبيب» ومثله لابن رُشد في سماع ابن القاسم في كتاب تضمين الصناع 
سمع فيه مثل قوله» وروایته في المدَوّنة. 

فقال ابن رُشد: قبل ذكره مثل ما تقدم لعبد الحق قيل: معنى قول الغير أن العامل 
مدع في الأجرة إن ادعى أكثر من أجر المثل» وحلف على دعواه لم يستحق ما عليه 
وحلف رب الثوب» وسقط عنه ما زاد على أجر المثل» وإن نكل العامل» وحلف رب 
الثوب أخذ ثوبه مصبوعًاء ولم يكن عليه شيء من الأجرء وقيل معناه: أنه مدع في أنه 
استعمله إياه فلا يصدق» ويحلف رب الثوب؛ فيأخذه مصبوعًا دون غرم إلا أن ينقصه 
الصبغ أو يفسده» فذكر مثل ما تقدم لابن حبيب. 

ا اق الات الارن ان ار ان 
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حقه| ي الصبغ ثابت» ولا يأي عن قرب للصقلي. 

وإن اختلفا ني صفة الصنعة صدق الصانع في يشبه: فيها: إن صبغه أحر أو أسودء 
وقال: بذلك أمرني ربه» وقال ربه: بأخضر صدق الصباغ إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه 
مثله» وإن صاغ الصائغ سوارين» وقال ربه: أمرتك بخلخالين صدق الصائغ. 

الصقلي عن ابن حبيب: إن ادعى الصانع ما لا يشبه صدق رب الثوب مع يمينهء 
وخير في أخذه مصبوعًاء ويدفع أجرته أو يسلمه» ويأخذ قيمة ثوبه أبيض. 

الصقلي: هذا وفاق لمالك قال: إلا أن يشاء الصباغ أن يسلم صنعته بلا ثمنء فإن 
أبى كان شر كة بينه| هذا بقيمة ثوبه أبيض» وهذا بقيمة صنعته» واختلف فيه؛ 
وهذا أحسن. 

الصقلي: هو أصلنا؛ لأنه إن تى الصباغ ب| لا يشبه» وصدق رب الثوب مع يمينه 
صار حكم الصباغ حكم المتعدي فيخير ربه في أن يغرمه قيمة ثوبه أو يأخذه» ويدفع 
قيمة الصبغ. 

قَلتٌ: هذا خلاف ما تقدم له عن ابن حبيب: إن قال رب: الثوب وديعة على قول 
الغير أن لربه آخذه دون غرم» وقال: من أجر حجاما على قلع سن بعد القلع قلعت غير 
التي أمرتك» وأكذبه الحجام» ففي قبول قوله أو قول ذي السن قولان فيها لابن 
القاسم قائلا: لأنه علم به حين قلعه وغيره. 

اللخمي: حل الخلاف أن المقلوعة والباقية معتلتين؛ لأن كلا منها أتى با يشبه» 
ولو كانت الباقية سالمة قبل قول الحجام؛ لأنفراده بالشبه ودعوى الآخر سقوط الأجرء 
ولو كانت المقلوعة سليمة» وتبين ذلك فيهاء وفي موضعهاء والباقية معتلة قبل قول ذي 
السن لإتيان الآخر با لا يشبه فيحلف ذو السن لاحتمال غلطه في| أراه لمقارنة الأل» 
ويستحق دية سنه» ويقلع الأخرى إلا أن يكون دليل لذي السن لفساد الباقية» 
وسوادها وصفاء المقلوعة؛ فيسقط عنه اليمين. 

قلتٌّ: تعليله أولا حلفه بإمكان غلطه لأله يلغي دلالة فساد الثانية على إسقاط 
يمينه» ولأن فرض المسألة عنده كون الباقية فاسدة؛ لأنه الموجب عنده لقبول قوله: 


فإن قيل: دليل قبول قوله عنده جرد اعتلال الباقية المسقط ليمينه عنده هو أخص من 
ذلك» وهو فسادها واسودادها. 

قَلتٌ: تعلیله ثبوت يمينه باحتمال غلطه في| أراه لألمه حاصل بالسوية في مطلق 
المعتلة» والأخص منها ب) ذكره من فسادها وسوادها. 

الصقلي عن سحنون: معنى قول غيره الحجام مدع آنه في الأجر» وكل منه| مدع 
على صاحبه يتحالفان» ويكون للحجام أجر مثله ما م يجاوز المسمى يمينه ترفع عداء» 
وتوجب له التسمية» ويمين الآخر تسقط عنه ما زاد على أجر المثل من التسمية» فإن | 
تزد عليه فلا يمين عليه إلا أن ينكل الحجام عن اليمين فيحلف الآخر» ويسقط عنه 


الاخ 

ابن شاس: إن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر؛ فالقول قول الصانع 
بخلاف البناء يقول هذا البناء بدينار» ويقول ربه بأقل فالقول قوله بيمينه؛ لأنه حائز 
لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه والصانع حائز لعمله» وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن عبد 
السلام» وابن هارون» ولم يعزوه لأصل مشهور كالموازيّة ونحوهاء وعادة المحققين 
عدم الاكتفاء بنقل المتأخر إذا م يعزه لأصل مشهور معروف. 

وما ذكره ابن شاس يقوم من قوطماء وكذا الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم 
عصفراء وقال: بذلك آمرني ربه» وقال ربه: ما أمرتك إلا بخمسة دراهم؛ فالصباغ 
مصدق بيمينه إن أشبه قوله» فإن أتى بم لا يشبه فله أجر المثل» ولو قال ربه: كان لي فيه 
صبغ متقدم م يصدق؛ لأنه ائتمنه حين أسلمه إليه» وهذا إذا أسلم إليه الثوب» وإن ‏ 
يسلمه» ولا تغيب عليه صدق رب الثوب. 

قلتٌ: فتفرقتها بين إسلام الثوب وعدمه مثل تفرقة ابن شاس بين الصانع والبناء. 

ولابن عات في الاستغناء: روى ابن نافع: إن قال البناء: بنيته بثلاثة دراهم» وقال 
ربه: بنصف دينار فالقول قوله؛ لأنه حائز للبناء كقبول قول الحائك لحوزه لما استعمل 
إلا ن يدعي ما لا يشبه. 

قال ابن هارون: لو أسلم الصانع المصنوع لربه كان القول قوله» وصار كالبناء. 
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قَلت: هو مقتضى قول اللخمي في كلامه على قوها إن ادعى رب المتاع أن الصانع 
عمله له باطلاء وقال الصانع بأجر صدق بيمينه فيم] يشبه من الأجر» وإلا رد لأجر 
مثله» وقال غيره: جلف الصانع» وله الأقل ما ادعى أو من أجر مثله. 

اللخمي: إن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده» وأخذه» وإن كان أكثر حلف 
ما عمله باطلا وحلف الآخر ما استأجره بتلك التسمية» وغرم أجر المثلء وهذا إن كان 
بينه) ما يشبه أن يعمل له باطلاء وإلا أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين. 

فلت هدا شاف رخن ادر نة ق ر جه نالروف مله 

قال: وإن كانت إجارة المثل أقل حلف رب الثوب وحده» ودفع أجر المثلء فإن 
نكل حلف الصانع» وأخذ المسمى» وهذا إن اختلفا بعد أن أسلمه» وإن م يسلمه 
حلف الصانع وحده وأخذ المسمى قولا واحدًا إن أتى با يشبه؛ لأنه لو أقر أنه 
استأجره بثانية» وقال الآخر بعشرة قبل قول الصانع. 

قْلتٌّ: فجعل قبول قول الصانع مقيدًا بعد إسلامه الثوب. 

الصقلي: في آخر ترجة الجعل ابن المواز: من دفع ثوب لياط فقال: لا خبط إلا 
بدرهمین» وقال ربه: لا إلا بدرهم وجعله عنده فخاطه فليس له إلا درهم» ولو سکن 
منزلاء فقال ربه: بدينارين في هذه السنةء وقال الساكن: لا إلا بدينارء وإلا خرجت إن 
م ترض سکن» ولم يجب بشيء حتى تمت السنة لم يلزمه إلا دينار. 

وإن اختلف الأجيرء» ومن آجره في مرضه أو عطلته في مدة الإإجارة» ففي قبول 
قول من آجره إن أواه إليه ليله ونماره وإلا فالأجير وعكسه» ثالثها: الأول في العبده 
وني الحر القول قول الأجير مطلقًاء ورابعها: القول قوله مطلقاء وخامسها: عكسه 
لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم مع أَصْبَع» وفتوى الشَيُوخ» وعن اللخمي 
مع محمد مع أشهب» وعن ابن حبيب مع ابن الماجشُون» وعن التونسي عن أصلي ابن 
القاسم» وغيره. 

ابن عات: يريد: في ثبوت الأجر وسقوطه في دعوى تلف الشيء المستأجر. 


المختصرالفقهي 


ونو اختلفافي رد المصنوعء ففى قبول قول ربه مطلقًا أو إن دفعه ببينة قوها 
م روو 
ابن رشد: في نوازله لكل أصحاب مالك غير ابن الماجشون وعنه ناقلا عنه إنكار 


عزو الأول لمالك وني المقدمات عزو الأول لابن الماجشون ني موضع آخر. 


CR 2D 
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[كتاب الجعل] 


الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناش عن عله به لا جب إلا 
بتهامه به'» فيخرج كراء السفن والمساقاة والقراض» وقولنا به خوف نقض عكسه 


(1) قال الرّصاع: قوله: (عقد) صير جنس الحعالة العقد» وم يقل بيع» والعقد أعم من البيع والجنس 
الأقرب البيع فهلا قال: بيع كا 

قال في اللإجارة: ويكون أخصر فيعبر بقوله: بيع عمل آدمي إلخ» لا يقال إنه عقد معاوضة» وذلك 
أخصر من العقد فلا يلزم أن يكون عقد المعاوضة أعم من البيع؛ لأنا نقول عقد المعاوضة أعم من 
بيع منفعة» وبيع منفعة أخصر فهو أقرب» ويقوي السؤال أنه عبر في اللإجارة كا ذكرناء ولعله لما 
كانت اللإجارة لازمة من الجانبين بخلاف الجعالة ناسب في الإجارة البيع» وهنا العقد ولا يجفى 
ما فیه. 

قوله: (على عمل آدمي) أخرج به كراء السفن وكراء الأرضين وكراء الرواحل. 

قوله: (بعوض غير ناشئ عن محله) أخرج به المساقاة والقراض والحرث. 

(فإن قلت): الشيخ: قال يخرج كراء السفن والمساقاة والقراض» وم يقل شركة الحرث» وكراء الأرض 
وكراء الرواحل بكراء السفن اختصارًا؛ لأن المخرج للجميع قدر مشترك وشركة الحرث شاركت 
القراض والمساقاة في الجزء الناشى. 

قوله: (به). 

قال السّيخ: ما معناه زيد به خوف نقض عكس الحد أو رسمه بقوله إن أتيتني بعبدي البق فلك عمله 
كذا أشهرا أو خدمته أشهرا؛ لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعرف حقيقته المعروضة للصحة 
والفساد. 

(قَلتٌ): هذا الكلام كان يمضي لنافي فهمه تردد» وبسطه والثه أعلم أن التعريف لماهية الجعل المطلق 
القابل للصحيح وفاسده فلو اقتصر على قوله غير ناشئ عن محله حافظة على طرده لإخراج 
المساقاة والقراض؛ لأنها نشأت عن محل العمل لكان رسمه غير منعكس» فيقال فيه حافظ على 
طرده فأخل بعكسه» فإن صورة النقض المذكورة من الجحعالة الفاسدة» وقد شار كت القراض فيا 
خرج به؛ لأن عوضها نشاً عن محل العمل؛ فتكون خارجة والمقصود دخوهاء وإن كانت فاسدة فزاد 
قوله به لتدخل الصورة المذكورة» وبيان أن هذه الزيادة توجب دخوها أن النفي بقوله غير ناشئ 
عن حله به تسلط على مقید بقید لازمه یتعلق بناشئ» وقیل: نصب على ا لجال وضمیر حله عائد على 
عمل آدمي وضمیر به» كذلك نقل عن السیخ سیدي عیسی وتقدیره عوض من صفته آنه غير 


6 


المختصرالفة 


مأخوذ عن محل العمل بسبب عمل الجاعل فتخرج المساقاة؛ لأن عوضها مأخوذ من حلها بسبب 
عمل جاعلهاء وتدخل صورة الحعالة الفاسدة؛ لأن عوضها غير ناشئ عن عمل عاملها بل أخذ من 
عمل حلها لا بسبب عمل عاملها. 

(فإن قلت): إتيانه بالآبق سبب» وعمل الآبق مسبب فيصدق فيه أن العوض نشا عن العمل. 

(فلتُ): المتبادر إلى الفهم السبب القريب. 

قوله: (لا يجب إلا بتمامه) ا لجملة صفة لعوض؛ أي: بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فتخرج 
الإجارة في الآدمي؛ لأن عوضها يتبعض على قدر العمل» ثم إن الشيخ: من كمال تصرفه وقدرته 
على تمام اختصاره قال: وأوجز من الرسم المذكور (معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا 
بعضه ببعضه) فقو له: (معاوضة) اختصر من الأول عقَدًا. 

(فإن قلت): إذا اختصر العقد فهلا اختصر المعاوضةء وقال بيع عمل آدمي كا قلناه أولا. 

(قلتٌ): الجواب من وجهين الأول أنا قدمنا أن البيع يدل على اللزوم والجعالة فيها عدم اللزوم 
فالمعاوضة ها أنسب الثاني أنا. 

إن قلنا: بيع فلا بد من ذكر العوض» وذكر ما يوصف به فيزيد في طوله» وهذا لا يخفى ضعفه وكذا 
الأول. 

قوله: (على عمل آدمي) أخرج به كراء السفن والرواحل. 

قوله: ( يجب عوضه بتمامه) آخرج به القراض. 

قال الشيخ: لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح. 

قوله: (لا بعضه ببعضه) أخرج الإجارة والمساقاة» ثم ذكر الشيخ رسم ابن رُشد واعترضه قال: وقول 
ابن رُشد: جعل الرجل جعلا على عمل رجل إن لإ يكمله م يكن له شيء ينتقض بالقراض لا شك 
في نقضه با ذكر» وكذا ينتقض بالمساقاة وغيرهاء ثم قوله: جعل الرجل على عمل رجل فيه ما لا 
يخفى؛ لأن الجعل يكون من المرأة للمرأة أو من الرجل للمرأة والرجل لا يصدق عليهاء وذكر 
السيخ -رحه الله ورضي عنه- قضية أبي سعيد الخدري في رواه البخاري في جماعة نزلوا على حي 
من العرب الحديث. 

قال الشيخ: تمسك به غير واحد ق جواز الجعل» واستدلوا بقول النبي : «وما يدريك أا رقية 
اضربوا لي معكم بسهم» قال: وفيه نظر لجواز كون إقراره إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه 
بالضيافة فأجاز هم استخلاص ذلك بالرقية» وهي رخصة اتفاقاء وكان يمر لنا أن فيه بحثا في ذلك 
وهو أن ما ذكره وإن صح احتماله فليس كل احتمال في الفرعيات يسقط الاستدلال والراجح ما 
ذكره الفقهاء فإن قيل: عليه كيف أقرهم عليه مع أنهم قطعوا المعروف عنهم لقطعهم» وقد صرحوا 
في التعليل به» وقد بعث عت ليتمم مكارم الأخلاق» ومنها أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك 
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بقوله إن أتيتني بعبدي البق فلك عمله كذا أو خذ منه شهرا؛ لأنه جعل فاسد لجهل 
عوضه والمعروف حقيقته المعروضة للصحة والفساد وأوجز منه معاوضة على عمل 
آدمي جب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه فتخرج المساقاة والإجارة لاستحقاق بعضه 
ببعض فیه|ء والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره» ولا ربح. 

وقول ابن رُشد: هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل إِن لم یکمله م یکن له 
شيء» وينتقض بالقراض. 

روى البخاري عن آبي سعيد الخدري تك قال: انطلق نفر من أصحاب رسول 
الله عه ني سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم فلدغ سيد ذلك ا لحي فسعوا بکل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أا الرهط 
ٳِن سيدنا لدغ» وسعينا له بکل شيء لا ينفعه شيء فهل عند آحد منکم من شيء. 

فقال بعضهم: واله إني لراقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فم نا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» 
ويقرأً الحمد لله رب العالمين فكأآن| نشط من عقال فانطلق يمشي» وما به قلبة. قال: 
فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى لا 
تفعلوا حتى نأتي النبي عي فنذكر الذي كان فننظر ما يأمر» فقدموا على رسول الله عه 
فذكروا له ذلك» فقال: وما يدريك نها رقية» ثم قال: لقد أصبتم اقسموا لي واضربوا لي 


والجواب أنهم كانوا في حال حاجة وخوف مع اضطرار والله سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): قدم: الجعالة واللإجارة وعلى رسم كل منها فأي صورة تعينت لاإٍجارة أو الجعالة فظاهر 
صدق الحد فيهماء وقد تكون الصورة محتملة هما مثل قوهما: القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك 
نصفه» فقال مالك: لا جوز. 

قال ابن رُشد: بناء على أن ذلك إجارةء وقد نقل عن ابن القاسم الجواز بناء على أنه جعالة. 

(قَلتٌ): لعله ينظر إلى ما غلب فيه لازم الإجارة أو الجعالة فيعين ذلك بم غلب في ذلك والثه أعلم وبه 
التوفيق. 


٠ 348‏ المختصرالفقهي 


معكم سه) فضحك رسول الله غر( ), 
قَلتٌّ: تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل» وفيه نظر لجواز 
كون إقراره عه إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز هم استخلاص ذلك 


ا 


[باب ق شرط الجاعل| 
وشر طه أهلية المعاوضة فيه : 
ابن شاس وابن الجاجب: شرطه| أهلية الاستئجار والعمل. 
ابن عبد السلام معنى قوله: والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس 
کا لو جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه» وكذا الحائض مدة الحيض. 
i ّ‏ ی ۰ 0 ۰ 
قلت: هذاالامتناع إنم)ا هو شرعي» ولا يتم بعض الجحعالة على المجائز منهاء 
(7) سبق تخر ه. 
(2) قال الرصاع: أشار: إلى أنه لا بد من أهلية المعاوضة وأن يكون الجاعل والمجعول له ممن تصح 
معاوضته لرشده أو من ناب عن محجوره وغير ذلك مما يشترط في لزوم البيع. 
قال: قال ابن شاس وابن الحاجب: شر طه| أهلية الاستئجار والعمل. 
طلب مصحف لربه» وكذلك الحائض مدة حيضها. 
قال الشيخ: وهذا الامتناع إنما هو شرعي» ولا يتم إلا بقصد الحعالة على الجائز منهاء والأظهر اعتبارها 
من حيث ذاتہاء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا بحسن العوم على رفع متاع من بئر 
كثبرة الماء طويلة. 
(فإن قلت): هذا الذي ذكره: ربا يقال إنه أيصًا امتناع شرعي؛ لأآنه يؤدي إلى قتل النفس» وهو حرام. 
(قَلتٌ): الجواب أن ذلك المحرم ليس مقصودا في أصل العقد كاستئجار الحائض فتأمله. 
(فإن قلت): لم يرد الشيخ: العمل مع أهاية المعاوضة. 
(قْلتٌ): لأنه رأى أن أهلية المعاوضة تستلزم ذلك؛ لأنه إذا كان فيه امتناع عادة فلا أهلية فيه. 
(فإن قلت): لم يذكر الشيخ: تعيين المعقود عليه في صحة العقد. 
لك ن رط وا اعرف عل ن شان وان الاج الاق تن لمرن الطرذلكف: 
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والأظهر اعتبارها من حيث ذاتماء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا 
يحسن العوم على رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة. 

ابن شاس: ولا يشترط في المجعول له التعيين لمصلحة العقدلو قال: من رد 
عبدي الآبق فله كذا فمن أحضره بعد قوله: ذلك فله الجعل علم ما جعل فيه أو | 
يعلم» وعبر عنه ابن الحاجب بقوله: ولا يشترط في المجعول له التعيين» ولا العلم 
بالجعالة لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو | 
يعلم» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وفيه تعقب؛ لأنه يقتضي أن هذاهو كل 
الذهت او ميو رول دلت ابت ن: 

سمع عيسى ابن القاسم: من جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من 
لم يسمع با لجعل» فإن كان يأتي بالإباق فله جعل مثله» وإلا فليس له إلا نفقته» وإن جاء 
به من سمعه فله العشرة» ولو كان ممن لا يأخذ الإباق. 

ابن رُشد: حكى ابن حبيب: أن له ا لجعل المسمىء» وإن لم يعلم به إن أخذه بعد أن 
جعل فيه» وإن م يتكلف طلبه عن ابن الاشُون و أَصَبَ وغيرهما من أصحاب مالك 
وآنه قول مالك وقول ابن القاسم: أظهر؛ لأن الجاعل إن أراد بقوله تحريض من سمع 
قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه» فطلبه بعد ذلك 
فلا حق في الجعل لمن وجد العبد قبل أن مجعل فيه الجعل اتفاقًا إذ قد وجب عليه رده 
لربه قبل أن جعل فيه الجعل» واختلف إن وجده بعد أن جعل فيه الجعل» فقال ابن 
القاسم: لا شيء له إلا إن سمع الجعل» ويطلب العبدء وقال ابن الماجِشُون: ومن ذكر 


E E LE TEE EEE 
ولش كذلك:‎ 


وسمع ابن القاسم: من جاء بعبد آبق جعل له فيه جعل» وقد أنفق عليه نفقة 
فنفقته عليه والجعل له فقط» وإن أرسله بعد أخذه عمدًا ضمنه. 


ابن رُشد: هذا أبين؛ لأن الجعل إن جعل له على أن يوصله لربه» فإن وجده في 


مكان بعيد من سيده تستغرق نفقته إلى وصول لربه الجعل رفعه لقاضي موضعه ينظر 
فيه لربه بها يراه من سجنه او بیعه» فن ارسله آخذه ضمنه. 

وتعقب ابن عبد السلام: كون النفقة على المجعول له بأن النفقة حينئذ جزء من 
العوض» وذلك بيع مقترن با لجعل إلا أن يقال إنه من ضروريات هذا العقد» ولا 
انفكاك عنه إلا بجعله سلمًا من المجعول له يؤديه على الجاعل صار سلمًا وجعاا وهو 
اشد فسادًا من بيع وجعل. 

قلتٌ: يجاب بأن كل العوض من العامل إنما هو نفس الإتيان بالآبق لا مؤنته» 
ومؤنته أمر يتوقف الإتيان به عليه لا مدخل له في العوضية كأصل المذهب في استئجار 
العبد على أن يأتيه بالغلة العوض فيها من العدد منافعه لا عوضها. 

وكذا قال ابن رُشد: إن ساوت مؤنته ا لجعل رفعه للإمام» ويحكم له با لجعل» وهذا 
إنها هو في مؤنة توصيله لا في نفقة قوته وكسوته التي يقضی | على ربه لو كان حاضرًا 
هذا على ربه مطلقًا فاعلمه. 

ولعل الشيخ توهم أن المراد بالنفقة هذاء وليس كذلك فتأمله» فإن لفظ النفقة في 
هذه المسألة وقعت في كلامهم مشتركة بين نفقة الإيصال ونفقة القوت» وقد علمت أن 
نفقة القوت واجبة على السيد» وآن من قام عن غيره بنفقة من تجب عليه نفقته تبعه بها. 

وني اللقطة منها: قيل: هل لمن وجد بقا خارج المصر أو في المصر جعل إن طلبه؟ 

قال: قال مالك: فيه ولم يذكر خارج المصر» ولا داخله إن كان شأنه يطلب 
الضوال لذلك» ويردها فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه فيه أو قربه» وإن لم 
یکن ذلك شأنه إن وجده فأخذه فلا جعل له» وله نفقته. 

قلت يريد: إلا أن يدعه ربه فلا نفقة عليه» وهي مؤنة إيصاله لقوله فيها: ما أنفق 
على ما التقط من عبد أو أمة أو غير ما ليس لربه أخذه حتى يدفع ما أنفق عليه أو 
يسلمه لمن أنفق عليه»ولابن رُشد في رسم حض القضاء مع الصقلي عن محمد: لا نفقة 
له» وعزوه ابن عبد السلام لابن الماجشون لا أعرفه»واختصرها أبو سعيد سؤالا 
ر ا ار ا کرو ای ا و ن 
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طلبه بنفسه أو بأعوانه أو لا؟ 

كا تقدم اعتبار ذلك فيمن حرث أرض رجل» واعتبر ذلك اللخمي قاله في مسألة 
من جوعل على آبق فاستحق ق من يده حسب) يأتي إن شاء الله. 

وني كتاب اللقطة: سمع عيسى ابن القاسم: من جعل جعلا لرجل على آبق 
فانقلب به» ثم فلت فأخذه آخر فأتی به إن أفلت بعيدًا من مكان سيده فكل الجعل 
للثاني» ولا شىء فيه للأول» وإن أفلت قريبًا منه فالجعل بينه)| على قدر شخوص 
کل منھا. 

ابن رشد: هذا بين؛ لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت 
بالقرب بخلاف المجاعلة على حفر الآبار کا مر ني رسم آخذ يشرب خْمرًا من سماع ابن 

قلت: ونقل ابن شاس سباع عیسی فأجاد. 

وقال ابن الجحاجب: لو أفلت فأخذه آخر فجاء به» فقال مالك: الحعل بينه) بقدر 

ابن عبد السلام: هذا صحيح إن كان العبد لم يبعد عن الموضع الذي أفلت فيه» 
ولو رجع إلى حيث وجده الأول لابتغى أن لا يكون للأول شيء. 

وأشار بعض الشيُوخ لرعي هذا المعنى ذكره في مسألة أخرى. 
وترك ثم جوعل غيره عليها فللأول بقدر ما انتفع الثاني بعمله بالاجتهاد» ولا حدله 
رب أرض صلبة» وأخرى رخوة. 
و ازن شد اام د E EE‏ 
كنانة: بل قيمة ما عمل اليوم فدخلنا على مالك فقال له على قدر ما انتفع بحفره يأخذه 
الآخر كل جعله» وينظر لقيمة ما انتفع به من عمل الأول فيعطاه لا يلتفت للجعل 
الأول لو كان الجعل الأول عشرة» وقيمه ما انتفع به من قيمة عمله خمسة عشر فله ذلك 


392 


لايلتفت للجعل الأول. 

ابن رُشد: معنى قول مالك: ينظر إلى قيمة ما انتفع به من عمل الأول أن ينظر على 
ما جعل على تماما للثاني» وعلى ما كان بجعل على حفر كلها لو م يتقدم فيها حفر يومه 
ذلك فيكون للأول ما زاد على ذلك على تمامها للثاني؛ لأنه الذي انحط عنه لعمل 
الأول» وكذالو آتعمها باستئجار فللأول فضل ما يستأجر به على حفر جميعها على ما 
استأجر به على حفر تمامهاء ولو كان أكثر من الجعل الأول» وهو أظهر من قول ابن 
القاسم وابن كنانة؛ لأنه لما كان لا جب عليه شيء إن لم ينتفع وجب أن لا يكون عليه 


التق رالفغهي 


إن انتفع إلا قدر ما انتفع به» وإنم) يشبه أن يكون عليه قيمة عمله يوم انتفع به أو يوم 
عمله» إذا انتفع به كا هو دون أن يتمه بإجارة أو جعل في وجه من وجوه المنافع من 
كنيف بحدثه وشبه ذلك. 

والقياس أن يکون له في هذا بحساب ما عمل من جعله الذي جاعل عليه» وشبه 
هذا الدلال جعل له الجعل على شيء فيسوقه» ثم یبیعه ربه بغیر حضرته» ولو باعه له 
دلال آخر بجعل أخذه منه كان الجعل بين الدلالين بقدر عنائهيا؛ لأن الدلال الثاني هو 
المنتفع بتسويق الأول دون رب السلعة إذ أدى للثاني جعلا كاملا م ينقص منه بسبب 
الأول شيا وهو قياس سباع عيسى في كتاب اللقطة فيمن جعل لرجل جعلا في طلب 
آبق فیجده فیأتي فینفلت منه» ویذهب ومجعل ربه عليه جعلا آخر لرجل آخر فيأتي به 
آنه إن أفلت بعيدًا من مكان ربه فالجعل كله للثاني» ولا شيء فيه للأول» وإن أفلت 
قریبًا من مکانه فا جعل بینهم) على قدر شخوص کل واحد منه) بقدر ما یری. 

اللخمي: إن آتى المجعول له بالعبد فأبق منه في بعض الطريق فلا شيء له من 
ا لجعل» ولا من نفقته عليه» فإن ترك العمل فجعل ربه فيه لآخر بعد أن رجع للموضع 
الذي أخذ منه أو قربه» وجعله للثاني في طلبه من مثل الموضع الذي هرب منه كان 
للأول بقدر ماانتفع به سيده» وإن جاعل الثاني على طلبه حيث يجده قرب أو بعد 
وا لجعل الآن مثل الأول فلا شيء للأول» وإن كان الثاني أقل؛ لأنه لا يطلبه إلافي 
المواضع القريبة فللأول بقدر ما انتفع به في طلبه. 
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قلتٌ: ويأتي تام الكلام فيه. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من جوعل على آبق فاستحق منه بعد أخذه إياه» وقبل 
اخڏ جعله» وقبضه من جاعله رجع بجعله على من جاعله» ولا شيء على مستحقه. 

ابن رُشد في الموازيّة: إثر هذا ويكون على مستحقه الأقل من جعل مثله »والمسمى 
وناظرت فيها من أرضى فقال مثله. 

محمد: لآن کل آت بابق تکلف طلبه له جعل مثله» ولا نفقة له» ون جاء به من ۸ 
يطلبه فلا جعل له ولا نفقة. 

ابن رُشد: قوله فيمن لم يطابه لا نفقة له حلاف قوهاء والأظهر قول ابن القاسم؛ 
لأن المنفعة فيه إنما هي للجاعل دون مستحقه؛ لأن ضانه منه لو لم يوجد خسر الثمن 
الذي أدى فيه» فإذا وجد فأخذه مستحقه رجع على بائعه بثمنه» والمستحق إن م يوجد 
لم تكن مصيبته منه؛ لأن له إجازة البيع» وأخذ الثمن من بائعه» وهذا ا لخلاف إنا هو إن 
أخذه مستحقه» ولو أجاز البيع» وأخذ الثمن كان الجعل على الجاعل اتفاقا. 

ولابن أي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم: من جوعل على بيع ثوب فباعه» ثم 
استحق فلا جعل له»وهذا بين؛ لآن المستحق إن أخذ ثوبه انتقض البيع» فإن أجاز 
البيع» وأخذ الثمن ثبت الجعل على الجاعل» ويرجع به على المستحق. 

قَلتُّ: ذكر اللخمي قول محمد وقال: هذا أبين إلا أن يكون المستحق من يطلبه 
بنفسه أو بخير ذلك بغير أجر» وفي السماع المذكور استحقاقه بحرية كاستحقاقه بملك. 

السّيخ عن أَصْبَع: إن استحق بحرية من الأصل فلا جعل له على أحد. 

قلتٌ: ول يتكلم ابن رسد على استحقاقه بحرية بوجه. 

وني النوادر: قال عبد الملك: من جعل في آبق جعلاء ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده 
بعد ذلك» وإن م يعلم بعتقه» ولو آعتقه بعد أن وجده فله جعله» فإن كان عدي) فذلك 
في رقبة العبد؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل. 

قال أحمد: إن أعتقه بعد قدومه فک قال: وإن أعتقه بعد علمه آنه وجده لزمه 


جعله» فإن م جد عنده م يصح عتقه حتى يقبض هذا جعله مبديا على الغرماء. 


ا ی د ا ج ی 


أحمد: كالرهن 

فُلتٌّ: وقبله السّيخ» ول يتكلم عليه بشيء» وكذا الباجي» وذكر قيل: قول عبد 
اللك عن أَصْبَع: من جعل على آبق وأعتقه بعد أن عمل وشخص فله جميع الجعلء 
وإن م يعمل شيتًاء ولا شخص فلا شيء له وفيه نظر؛ لأن قول أحمد: إن أعتقه بعد 
قدومه فك| قال: وإن أعتقه بعد علمه إلى آخره نص في قصده خالفته قول عبد الملك في 
هذا القسم» وإذا تأملته م تجد بين قول عبد الملك» وما قاله أحمد فرقا إلا أن الجعل 
على ظاهر قول عبد الملك في غير العبد: فإن هلك فلا شيء على ربه من جعله كالعبد 
ا لجاني في أرش جنايته» وعلى ظاهر قوله أحمد الجعل في ذمة ربه لا يسقط عنه بموت 
العبد كدين العبد به رهن» ولذا قال أحمد آخر کلامه:كالرهن. 

وهذه التفرقة ينبغي كونها على العكس؛ لأنه إذا أعتقه بعد قدومه به كان عتقه إياه 
بعد تقرر الجعل في ذمته؛ لأنه بنفس إتيان المجعول له به» ثم عمله فوجب جعله على 
من جاعله» وتعلق العبد بذمته» وصار العبد بيد المجعول له رهنا لجعل فكان عتق ربه 
إياه بمنزلة عتق رب العبد عبده الرهن» وإن أعتقه قبل قدومه كان ربه أخرجه من ملكه 
قبل تمام عمل المجعول له فناسب عدم تعلق الجعل بذمته ضرورة تأخر تقرره عن 
خروج العبد من ملك ربه فانحصر تعلق الحجعل برقبة العبد. 


| ما C‏ شرط الجعل | 
و شر ا احعل أن لا غرر ف 
RS‏ 
۶ 1 قال الرصاع: (: : (فإن قلت): EG‏ 
(قلت): ا لجعل لفظ مشترك فالمتقدم يصدق على المحدودء وهذايصدق على العوض» وقد نقل عن ابن 
القاسم ما جاز بيعه صح أن يجعل إجارة أو جعلا. 
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بيعه جاز الاستئجار به» وأن يجعل جعلاء وما ل يجز بيعه لم يجز الاستئجار به» ولا جعله 
جعلا إلا خصلتان فيمن مجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى يبلغ حد كذاء ثم 
هي والأصل بينهماء فإن نصف هذا لا يجوز بيعه» وفيمن يقول القط زيتوني فما لقطت 
من شيء فلك نصفه فهذا بجوز؛ یرید: وبیعه لا جوز. 

قال: وعن مالك: لا جوز واتفق. 

قوله على جواز: اقتض مائة ولي على فلان» وما اقتضيت لك نصفه» وهما سواء. 

ابن رشد: الفرق في لفظ الزيتون غرر» إلا آن أوله أهون من آخره» ولايدري 
ا لجاعل هل يتم العامل العمل أولاء والأظهر منع الجعل فيه» وهو على الاقتضاء بجزء 
من المقتضى جائز» ومنعه أشهب لما قررناه؛ لأن اقتضاء أوله أهون من باقية لالقول 
أَصَبَع؛ لأنه رآه من الجعل على الخصومة. 

قلت عزا في غير موضع لأشهب آنه لا بجیزه. 

وني رسم البيوع من سماع أَصَبَع ما نصه: قال أشهب: لا يعجبني على حال. 

قال أَصَبَع: كرهه من باب الجعل على الخصومةء وعلى الجواز لو قال: اقتض مائة 
من فلان ولك نصفهاء وما اقتضيت» ولك نصفه جاز» ولو لم يزد فلك نصفه» ففي 
جوازه قولان لابن القاسم كابن وَهب. 

ابن رُشد: بناء على مله على الإجارة والجعل. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لرجل: صح على هذه السلعة» فإن بعتها 
بعشرة دنانير فلك من کل دینار سدسه لا بأس به كأنه قال: بعها ولك دینار وثلثان» 
فإن باعها بأكثر فليس له إلا ذلك» ولو قال: بعها فما بعتها به من دينار فلك من كل 
دینار سدسه» ولم يؤقت له ثمنا کان حرامًا لا خير فیه. 

ابن رُشد: لأن شرط الحعل أن يكون معلومًا. 

وفیها: قبل ما تقدم من قال من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه م مجز؛ لانه لا يدري 
ما دخله» فان جاء به فله آجر مثله» وٳلا فلا شيء له. 

عبد الحق: من قدم به فهلك بيده فله قيمة عنائه في طلبه ونصف قيمة عنائه في 
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رجوعه لوقت هلاکه» ولربه عليه قيمة نصف عبده يوم قبضه» وهو جعل فاسد على 
سمع ابن القاسم من جاعل في آبق له فقال: إن وجدته فلك كذا وكذاء وإن لم تجده 
فلك نفقتك وطعامك وكسوتك لا خبر فيه. 

ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله إن وجده» وإن لم يجده فله جر مثله. 

أَصبَع عن ابن القاسم: لا أجر له. 

ابن رُشد: في رد فاسد الجعل لحکم نفسه إن اتی به فله جعل مثله» وإلا فلا شيء 
له أو لحكم اللإجارة له أجر مثله» وإن لم يأت بهء ثالثها: هذا إن التزم له عوض» وإن ) 
يأت به كهذه المسألةء وإلا فالأول وجه الأول بناء على جعل دليل الجعل أصلا في 
نفسه» والثاني على جعله إياه نوعا من الإجارة إجارة ذات غرر بشروط والثالث على 
أن لزوم العوض في حالتيه قوي شبهه بالإجارة» وهذا أظهرهاء واختاره ابن حبيب» 
وحكاه عن مالك والأّخوين. 

والأقوال الثلاثة راجعة لأصل جارية على قياس» وقول ابن القاسم في هذا 
السماع: له جعل مثله إن وجده» وأجر مثله إن لم يجده لا يرجع لأصلء ولا بجري على 
قياس» وكذا قوله في المدَوّنة: في إن جئت بعبدي الآبق فلك نصفه له أجر مثله إن تى 
به» و إن لم یات به فلا جعل له» ولا إجارة لا حظ له في نظر ولا قياس. 

ابن عبد السلام: معنى قوله فيها: إن جاء به فله أجر مثله آنه إن تى به» وإن | 
يأت به فلا جعل» ولا إجارة عند المحققين جعل مثله؛ لآن أجر المثل حب» ولو 
يظهر لعلمه فائدة» وجعل مثله لا جب حتى يظهر له فائدة» وهي الإتيان بالآبق» ولا 
علق وجوب العوض منه على إتيانه به دل على أنه أطلق لفظ الأجر على الجعل مجارًا. 

قَلتٌ: ما عزاه للمحققين هو ما تقدم لعبد الحق» وهو خلاف ما تقدم لابن رسد 
ودليل ابن رُشد قوله في المدَوّنة: لا جعل له» ولا إجارة فعطفه الإجارة على الجعل 
ظاهر في عدم إرادته بالإجارة الجعل. 

اللخمي في الموازيّة: من جعل في آبق أو في اقتضاء دين جعلاء فان م يجده آو ۾ 
یقبض الدین فله نفقته فسد» وإن وجده أو اقتضاه فله جعل مثله» وإلا فلا شيء له. 
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وقال في العتبيّة: إن ل يده فله أجر مثله فرده فللإجارة الفاسدة لما جعل له جعلا 
ثانيًا على كل حال» ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد» ون لا شيء له إن ل بجده؛ 
يريد: إن كانت النفقة يسيرة في قدر الجعل. 

ابن زرقون: ني الحكم له بحكم الجعل أو الإجارة مطلقًاء ثالثها: إن جاء به 
فالأول» وإلا فالثاني» ورابعها: عكسه لرواية الواضحة والأخوين وابن القاسم وها 

قلتٌ: وخامسها: ثالث نقل ابن رُد» وسادسها: إن كان ما التزم على إن ل يأت 
به يسيرا فالأول» وإلا فالثاني لتفسير اللخمي ما تقدم. 

وسمع عيسى ابن القاسم جعل الرجل على آبقين له عشرة دنانير لا أحبه حتى 
يجعل في كل واحد جعلا معروفاء فإن نزل الأول وأتى بأحدهمافله من الجعل بقدر 
قيمة الذي اتی به من مجموع قيمتها. 

ابن رُشد: هذا خلاف قول ابن القاسم فيها له قيمة عمله على قدر عنائه» وطلبه. 

وقول ابن نافع فيها: له نصف العشرة. 

قال: والجعل عليه) لا بخلو من أربعة أوجه» فإن جعل فيهيا جعلا واحدًا على أن 
لا شيء له إلا آن يأ با معًا فسد اتفاقا. 

وفيه: إن وقع ما تقدم في الفاسد» فإن كان على إن أتى بأحدها فله نصف الجعل 
آو على إن اتی بفلان منه)| فله منه کذاء وإِن اتی با لخر فله منه كذا جائز. 

قَلتٌ: زاد التونسي: إن عين لكل منهما بعينه قدرًا من ا جعل متفاوتا جاز إن عرفه) 
المجعول له» فإن جهله| ففي جوازه قولان الأظهر الثاني. 

اللخمي: إن اختلف الجعل فيه) فأجازه في الموازيّةء ولو جهلهاء ومنعه أحرى» 
وهو أشبه» ولو استوى واختلف قيمته] فأجازه في الموازيّة» ومنعه في غيرها. 

ابن رُشد: وإن كان على أن له فيا أتى به منها من الجعل بقدر قيمته من قيمة 
صاحبه ففي فساده وجوازه. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: وحريم الدار المحفوفة بالموات مايرتفق به 


من مطرح أو مصب ميزاب. 


و ت ب الف الففوي 

قَّلت: هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحد من أهل المذهب بحال لكن 
مسائل المذهب تدل على صحته منها قوهما: لمن حفر برا منع من أراد أن يبني أو حفر 
برا ني حريمهاء ولو لم يكن على البئر من حفر بئر أخرى ضرر لصلابة الأرض لما يضر 
بهم في مناخ الإبل» ومرابض المواشي عند ورودهاء ونحو هذا في الآمهات كثير» وتبعا 
في نص لفظها. 

الغزالي: قال في وجيزه: وأما الدار فإن كانت في موات فحريمها مطرح التراب 
والثلج ومصب الميزاب» والممر في صوب الماء. 

ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: والمحفوفة بالأملاك لا تختص» ولكل الانتفاع 
بملکه وحریمه. 

قَلْتٌ: في تسویته الانتفاع بحریمه» وملکه بمجرد عطفه عليه نظر؛ لأن مسمی 
خريمه المغاير لمسمى ملكه لحطفة علية إن يضصدق على الفتاء» ولي اتتفاعه كأتفاعه 
بملك يجوز كراؤه مطلقاء وأما فناؤه فسمع ابن القاسم لأرباب الأفنية التي انتفاعهم 
ما لا يضيق على المارة أن يكروها. 

ابن رُشد: لأن کل ما للرجل أن ينتفع به کان له أن یکریه. 

قَلتُ: وهذه الكلية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا جوز له أن 
يكريه كجلد الأضحيةء وبيت المدرسة للطالب ونحوه» وفناء الدار» وهو ما بين يدي 
بئائها فاضلا عن مر الطريق المعد للمرور غالبا كان بين باها أو غيره» وكان بعض 
شيوخنا يشير؛ لأنه الكائن بين يدي بابهاء وليس كذلك لقو ها في كتاب القسم» وإن 
قس| دارا أن يأخذ كل واحد طائفة فمن صارت الأجنحة في حظه فهي له» ولا تعد من 


الفناءء وإن كانت في هواء الأفنيةء وفناء الدار هم أجمعون الانتفاع به. 

ابن رُشد: إثر كلامه السابقء وهذا لا أعلم فيه خلافاء ولا يباح لذى الفناء ن 
یدخله في داره» فان فعل وهو یضر بالطریق هدم علیه» ورد کا کان» وإِن کان لا یضر 
ففي تهدمه كذلك قولان لسماع زونان ابن وَهْب مع أشهب» و أَصَبََ مع سماعه 
أشهب: والقائلون بالأول أكثرء والثاني أظهرء ونزلت بقرطبة فأفتى ابن لبابة وأيوب 
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ابن سلیان» وحمد بن ولید: بعدم الهدم. 

وأفتى عبد الله بن يحيى» وأبيه بجيى» ويحيى بن عبد العزيز» وسعد بن معافى 
وأحد بن نصر: بالهدم. 

وسمع ابن القاسم: في كتاب ابن القاسم: ليس لمن له دار في رحبة لأهل الطريق 
ارتفاق بها حين ضيق الطريتق بالأحمال» وشبهها أن يجعل عليها بابًا حتى تكون الرحبة 
له فناءء ولم یزد فیها ابن رُشد» ونزلت عندنا بتونس في موضعین؛ فحكم بالهدم الباب 
وإزالته. 

وسمع أَصبَع: ابن القاسم: في الأقضية لمن له داران بينهم) طريق أن يبني على 
جداري) غرفة أو مجلسًا فوق الطريق» وإنا يمنع من الإضرار بتضييق الطريق. 

ابن رُشد: هذا إن رفع بناءه رفعًا يجاوز رأس المار راكبًاء ونحوه في الزاهي» وکذا 
الأجنحة. 

وفيها: كل ما أحدثه ذو عرضة فيها من فرن أو حام أو أرحية ماء أو غيرها أو كير 
للحديد أو أفرانا لتسييل الذهب والفضة أو آبارًا أو كنقًا فكل ما أضر بجاره من ذلك 
منع» واستخف اتخاذ التنور. 

وسمع يحيى ابن القاسم في الأقضية: من له دار لاصقة بأندر قوم انتفاع ربه به 
ودراسته يمنع من بنائه بأرضه ما يضر الأندر في قطع منفعة ربه به كالريح ونحوه» 
وقاله ابن نافع وسحنون في آخر قوليه وقال: أولا له ذلك قائلا: وإحداث الأندر على 
رب الأندر أو الجنان ضرر يمنع ابن رسد إحداث آندار بإزاء دار أو جنان يضر ما يقع 
بأحدهما من تبن عند المذر» وبه ضرر وكذا دخان حام أو فرن أو رائحة دبغ أو إلصاق 
کنیف بجدار جاره أو رحی تضر بجداره وشبهه اتفاقا ني الجميع» ومنه ضرر الاطلاع 
كإحداث كوة أو باب يطلع من إحداهما على دار جاره أو يتخذ عليه قصبة يشرف منها 
على عياله» وشذ قول أشهب وابن الماجشون وحمد بن مسلمة ومد بن صدقة من 
أصحاب مالك: أنه لا يمنع» ويقال لجاره استر على نفسك إن شئت. 

قَلتّ: في لفظ إن شئت نظر» أشار إليه الصقلي في نحو هذا وقال: الجواب أن يستر 


أ ر ر ب الت الفن 


على نفسه» وظاهر قول ابن رُشد: على دار جاره قصره على الدور دون البساتينء 
ونزلت بتونسن آوائل هذا القرن على ما آخبرنی به بعض شيوخنا آحدث من کان له 
بعض معرفة بأهل الأمر من التجار في مرج جنانه طاقة يطلع منها على سطح جابية 
بجنان قاضي الأنكحة حينئذ» وتحاكا لقاضي وقتيه) الفقيه أي إسحاق بن عبد الرفيع 
فأبصرت من إثر حكمه ما ترينا بجانب الطاقة المذكورة يمنع الاطلاع على السطح 
اللذكور فما أدري هل كان بالحكم بينه أو بتراضيه)» وفي الحكم فيه اختلاف حسبا 
يآتي إن شاء الله تعالى» وأشار لي بعض من لقيت بن المسألة في نوازل ابن الحاج فيها ما 
نصه لا حلاف في منع الاطلاع على الدور والفدادين والمزارع لا خلاف في إباحة البناء 
الذي يطلع منه عليها والجنات مختلف فيها أخبرت به عن ابن الطلاع والكروم القريبة 
كالجنات لا سيم عندنا لكثرة تكرار أهلها بعيالهم إليها. 

الباجي: عن الأخوين من بنى على شرف يطل منه على موردة القرية على علوة أو 
علوتين» فإن كان لإشراف مكانه ل يمنع» ولو وجدعنه مندوحة» وكذا لو اطلع من 
ذلك الشرف على دور جيرانه إن كان ذلك حال الموضع قبل البناء» وإن كان اطلاعه 
على الموردة بعلية فتح با بها للموردة أو كوى منع ابن عات عن المشاور إنما يمنع 
الاطلاع إذا تبينت الأشخاص» وإلا فلا. 

قلتٌ: انظر هل مراده الأشخاص باعتبار الصنف كالرجل من المرأة أو النوع 
كالإنسان من غيره» وما بالجزئية كزيد من عمرو فلاء وانظره مع تحديد الأخوين 
بالعلوة والعلوة قدرها ماتتا ذراع قاله ابن رُشد في قصر المسافر. 

وسمع عبد الملك بن وَهب: من شكا بشجرة بدار جارة لإشراف من يطلعها 
لاحنائها على داره» وخوف أن يتطرق إليه منها م یکن له قطعهاء وله قطع ما دخل من 
أغصانما في أرضه. 

ابن رُشد: له قطع ما طال من الحادثة فأضر حائطه أو دخل هواء حقه» وقلعها إن 
ضرت حائطه» وإن كانت الشجرة قديمة قبل دار ا لجار فليس للجار قطعهاء ولو 
ضرت بجدار» وني قطعه ما أضر به نما طال من أغصانما قولا أَصَبَعَ مع مُطَرّف» وابن 
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الماجشون؛ لأنه علم أن هذايكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمهاء 
والأول أظهر» واختاره ابن حبيب» ولن له أرض بجانب شجره في أرض جاره قطع ما 
دخل في أرضه» وامتد من فروعها على أرضه» ومن كانت في أرضه شجرة لغيره فليس 
له قطع ما طال» وانبسط منها قاله ابن القاسم وغيره. 

وسئل ابن رُشد: عن صومعة أحدثت يطلع منها على بعض الدور هل هي 
كالشجرة يطلع منها حين اجتنائها على دار اجار فأفتى بسد كل ما يطلع منه على دارء 
وفرق بينهم) وبين الشجرة بكثرة صعود الصومعة» وقلة طلوع الشجرة» وني حريم البئر 
منھا من رفع بناءہ ففتح کوی یشرف منھا على جاره منع» وكتب عمر في هذا أن يوقف 
على سرير» فإن نظر منه إلى ما في دار جاره منع» وإلا م يمنع. 

قال مالك: يمنع من ذلك ما فيه ضرر»ونحوه في سماع عبد الملك ابن وهب من 
كتاب السلطان. 

ابن رُشد: مثله لأشهب» وني حريم البئر منها فذكر له نصهاء وقال: لأن الأسرة 
نما تتخذ في البيوت» فإذا كان ما قام عليها اطلع على دار جاره منع» والمعنى في هذا كله 
أن ما لا يوصل إليه من الاطلاع إلا بكافة ومؤنة» وقصد إلى الاطلاع بتكليف صعود 
لا وجه إلا ذلك م يمنع منه» وقيل: للذي يشكو الاطلاع بتکليف صعود لا وجه إلا 
ذلك م يمنع منه استر على نفسك» فإن أثبت أنه اطلع عليه بقصد إلى ذلك وجب على 
الإمام تأديبه حتى لا يعود إليه. 

وأفتى الشْيُوخ عندنا فيمن فتح في قصبته بابًا لا يطلع منه على دار جاره إلا بن 
يخرج رأسه من الباب ليطلع أو يخرج إلى السقف أو إخراج أحد منه رأسه ليطلع» وهو 
أحسن من الفتوى» وإن ثبت ضرر الاطلاع ففي وجوب الحكم بسده وإزالة آثره 
خوف دعوی قدمه وعدم وجوب سده» والاکتفاء بجعل آمام ذلك ما یستره قولان 
لسماع شهب من الأقضيةء وابن الماجِشُون في الواضحة. 

وذكر المتيطي قبل ذکره ما تقدم من کلام ابن رُشد ما نصه: من آراد أن بحدث على 
جاره كوة أو بابًا أو غرفة يشرف منها على ما في دار جاره أو أسطوانة أو غرفته منع من 
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ذلك فإن أحدثها قضي بغلق الكوة» والباب بالبناء وقلع عتبة الباب؛ لأنها إن تركت 
وطال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للمحدث» وقال: إنما أغلقته لتعيده متى شئت» 
وكذاعتبة باب الدار. 

قَّلْتّ: كذا ذكره غير معزو وكأنه المذهب» وذكره الصقلي جوابًا لسحنون عن 
سؤال حبیب إياه. 

وقال ابن رُشد في أول رسم من سباع القرينين في الأقضية: هو دليل هذا الساع. 

وقال ابن وَهب: كتب عمر بن الخطاب؛ فذكر ما تقدم. 

وقال عقبة: والعمل على قول مالك. 

قَلتٌ: فظاهره أن قول مالك خلاف المروي عن عمرء وقال ابن أ بي رَمَتَيّن: قال 
بعض مشايخنا: السرير في هذا الحديث فرش الغرفة. 

قاله بعض المتأآخرين: وقيل: السرير السلم وأبواب الغرف أضر من أبواب الدور 
والضرر الذي يوجب إغلاق أبواب الغرف المحدثة هو أن يقف واقف في الباب 
اللحدث» ويستبين له في دار الملحدث عليه الوجوه» فإن لم يظهر الوجوه لم يكن 
الإحداث ضررًاء وبقي بحاله. 

وني تضمين الصناع منها: من كان له على جاره باب قديم أو كوة قديمة لا منفعة 
له فيا وعلى جاره مضرة بها م يمنع منها؛ لأنه أمر ل يجحدثه عليه ول أسمعه من 
مالك. 

ان زد وله لابن الماجشون قال الأبواب والكوى القديمة فيل ناء الذاز 
المطلع عليها لا يمنع. 

الصقلي في حريم البشر: ريت بعض فقهائنا يعني ويستحسن أن له منعه من 
التكشف» وإن كانت قديمة» وإن رضيًا بذلك م يتركا؛ لأنه رضى بىا لايجل» وهو 
خلاف المنصوص. 

ابن را عو ادن الماجشون: لو أراد رب عرصة منع جاره من فتح باب على 
عرصته قبل بنائها لضرر ذلك عليه إذا بنى لم يكن له ذلك. 
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وقال مُطَرٌف: له منعه قبل البناء وبعده» ولو ترك منعه قبل البناء کان له منعه بعده 
إلا أن يكون رب العرصة اشتراها على ذلك» وقاله أَصْبَعَ وابن حبيب. 

ابن زرقون: في منعه قبل بناء القاعة وبعدها وعدمه فيهاء ثالثها: بعده لا قبله 
طرف وابن الماجشُون وابن القاسم. 

قَلتٌ: نقلها الباجي قائلا: في الثالث أظن أني رأيته لابن القاسم وابن رسد 
واختلف على ماني المدَوّنة إن أشكل قدمه وحدوثه» ففي هله على القدم أو الحدوث 
قولان لکتاب ابن سحنون وأحکام ابن زیاد. 

قَلتٌ: زاد ابن زرقون: وبه الحکم لحدیث: «لا ضرر ولا ضرار»'. 

قَلتٌ: ويتخرجان على قولي ابن القاسم وأشهب فيهاك فيمن ابتاع سلعة بروبة 
متقدمة ادعى مبتاعها عند رؤيتها تغيرها. 

المتيطي: إن لم تقطع البينة بمعرفة الأحداث» وقالت: رآيت أشياء يدل على 
الأحداث» وفيه ضرر على فلان وجب قطعه مع يمين القائم على أنه حدث كذا ما يمنع 
به دار جاره الضوء والشمس» والريح جائر. 

ابن رُشد: شذ قول ابن نافع بمنعه. 

قَلت: كذا ذكره لا بقيد وللصقلي عن ابن كنانة في المجموعة: إن رفعه ليضر 
بجاره في ذلك ولا یقع له في بنائه منع» ومن له حائط به رف خرجت آکلبه لدار جاره 
في جواز بنائه عليه غرفة أو غبرهاء ومنعه نقلا ابن سهل عن ابن العطارء وابن عتاب 
مع ابن مالك بناء على قصر يملك الهواء على ملك قاعة الأرض إضافة ملك كل هو 
الملك بنائه. 

ابن سهل: الأول أشبه. 
(1) أخرجه مالك في الموطاً: رقم (1429) كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق» وأحمد: 1/ 313» رقم 


(2867)» وابن ماجه: 2/ 784» رقم (2340) كتاب الآأحكام باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره. 
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و ا ا ا ر 

الصقلي: وسئلت عن من بنى دارا أو سطحًا على أن يبني فوق السطح فعجز عن 
البناء» والسطح يكشف جيرانه فلم يقوموا عليه حتى باعها بعد سنة من وقت بنائها 
فقام على المشتري منهم من يكشف عليه طالبًا له بالستر» فقال: كذا اشتريت» ول 
أحدثه عليكم فظهر لي آنه عيب إن م يبين البائع قرب بنائه» فيخير المشتري في تماسكه» 
والستر على الجار» وني رده فيستر البائع إلا أن يمضي لذلك كثير السنين كالعشر سنين 
ونحوهاء ولم يقوموا» وقاله جماعة من أصحابنا. 

قلتٌ: لابن رد في نوازل أَصبَع من جامع البيوع في لخو استحقاق ملك الضرر 
اللحدث بالجواز مطلقاء وملكه بحوزه ما يحاز به الأملاك عشرة أعوام ونحوها أو 
بالعشرين ونحوهاء رابعها: بخمسة عشر» وخامسها: بأربع سنین» وسادسها: قصر 
استحقاقه بالحوز على ما ضرره على عقد واحد وما يتزايد أبدًاء كالمطمر إلى جانب 
الحائط وشبهه هو لغو فيه لابن حبيب» وأحد قولي أَصَبَعَ» وثانيهماء وابن الماجشون 
مع استحسانه. 

ابن رَرْب وابن سحنون عنه وعن غيرهم. 

قلتُ: : هذا عزاه ابن سهل لنقل ابن أ بي رَمَتّن عن فتوی یحی بن إبراهيم بن مزين 
ومثل ما لا يزيد بفتح الأبواب» والکوی» وما لا يزيد كالكنيف ول الدبغ. 

وني سماع القرينين من كتاب الأقضية لمن أحدث على أرضه مرور ما سكت عنه 
ا ا 

او : هذا على القول أن الضرر لا بجاز. 

قلت: وسابعها: مطلق ما زاد على عشر» وثامنها: مطلق ما زاد على عشرين 

لمفهومي. 

نقل ابن سهل عن ابن لبابة قوله: العشر سنين قليل» ونقله عنه سمعت رواية 
المبسوط وغيرها بناء على القولين في جميع الرجلين سلعتيه في البيع؛ لأن جملة الجعل 
معلوم» ومايقع لكل عبد لا يعلم إلا بعد التقويم. 
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قلتٌ: سبقه التونسي بهذا الأجر أو تقدم رده بأن اجهل إنما يرجع في السلعتين 
للبائعين فقط لا للمشتري والجهل هنا راجع لكل من العاقدين. 

قال: وإن كان على إطلاق الحعل دون بيان ما يكون إن أتى بأحدها فاختلف على 
ما يحمل من الأوجه الثلاثة علمه ابن القاسم فيها على ظاهره من أنه لا شيء له إلا 
باتیانه اء فجعله فاسد أو حمله في هذا الساع إن وقع مع كراهته ابتداء على قصد أن له 
في الذي يأتي به منها من الجعل بقدر قيمته من قيمة الآخر» وحمله ابن نافع على 
قصدهما ما مجوز» وهو إن له أن أتى بأحدهما نصف الجعل» فأوجب له ذلك. 

ومن جعل في آبق له لرجل عشرة »ولآخر خمسة فأتيا به ففي كون الواجب له 
العشرة بينه أثلاثا أو لكل واحدنصف جعله قولا ابن القاسم وابن نافع فيهاء 
ورجحه التونسي واللخمي وحمد وروي: لو عيب العبد بعد أخذه المجعول له أو قبله 
ونقصت قيمته عن الحعل فله جعله كاملاً. 


[باب ق العمل قي الجعل] 


والعمل فيه لا يشترط فيه علم متعسره بخلاف متيسره كل المذهب جوازه على 
الآبق مع جهله) ناحیته بخلافه على استخراج الماعم الارش 0 


(1) قال الرصاع: قوله: (إن لا يشترط علم متعسره)» وانظر ما نقله عن المقدمات وابن فتوح مع هذا؛ 
لأنه وقع في المقدمات وابن فتوح ليس من شرط العمل أن يكون معلوما بل يجوز المجهول قال: 
فظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض» وليس كذلك مذهب المدَونة انظره» وقال قبل هذا: والعمل فيه 
لا يشترط علم متعسره بخلاف متيسره» ثم ذكر ما يشهد لذلك من المدَوّنة وغيرها. 

قال: وهو نص ابن فتوح عن المذهب. 

قال: وقول ابن رَشد: ليس من شرط كون العمل معلومًا بل جوز فيه المجهول ظاهره عدم اشتراط خبرة 
الأرض» وقد قدم عن المذهب أنه لا بد من خبرة الأرض انظره ثم إن الشيخ بعد هذا ذكر كلية 
المدَوّنة في قوها كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة» وليس كلم جازت فيه الإجارة جاز فيه 
الجعل. 

ثم قال: (قلتٌ): صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رُشد والتلقين القائلين بصحة 
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ا لجل في العمل المجهول لا يصح» وعلى منعه فيه صدقها واضح ويلزم منه منع الجعل على حفر 
الأرض لاستخراج مائها مع جهله بحال الأرض لمتقدم نصها بمنع الإجارة على حفرها لذلك مع 
جهل حاها فلو جاز الجعل فيه مع الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيه»| وهو قولنا بعض 
ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة الأول سلب والثاني عدول 
وذلك البعض هو الأرض المجهول حالما اء ثم قال: ولما شاع زمن قراءتنا صحة قول ابن 
التلمساني في شرح المعام الفقهية مهما صدقت القضية صدق عكسها إن كان هاعكس وعكس 
نقيضها كان يمشي لنا قراءة وإقراء اعتبار ذلك في كليات الكتاب فعكس القضية هذه بالمستوي 
واضح صدقه» وهو قولنا: بعض ما تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل» وعكس نقيضها بالمستوي 
هو قولنا كل ما لا تجوز فيه الإجارة لا يجوز فيه الجعل وبالمخالف وهو قولنا لا شىء نما تجوز فيه 
الإإجارة فغير جائز فيه الجعل هذا كلامه. ٠‏ 
قؤل الشيخ: (ضدق هته الكلية..٠‏ إلخ) قرر بذلك أن الكلية الذكورة لا قصدق عل قرول اة 
وتصدق على قول المدَوّنة أما عدم صدقها على قول من ذكر فلأجل النقل عنهم بجواز الجعل في 
حفر الأرض مع عدم الاختبارء وأما صدقها على قول من منع ذلك فواضح؛ لأن الجهالة لا تجوز ني 
الجحل ولا في الإجارة ويلزم ذلك منع الجعل على استخراج الماء من الأرض مع الجهل فصدق هذه 
الكلية ملزوم لذلك؛ لأنه تقدم في المدَوّنة منع الإجارة على حفر الأرض مع جهل حاطماء فيقال على 
ذلك لو جاز الجهل في الجعل على ذلك كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء والنقض هو قولنا 
بعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة؛ لأن الأخرى كلية موجبة فنقيضها ما ذكر والمنافي 
الموجبة المعدولة المذكورة؛ لأن الموجبة المعدولة مع الموجبة المحصلة لا يجتمعان كا تقرر في ألواح 
القضايا؛ لأن| يتعاقدان صدقا؛ لأن) متفقان في الكيف ختلفان في العدول والتحصيل فصح من 
صدق ما ذكر كذب الكلية» والبعض الصادق فيه هو الأرض المجهول حاهها في الإجارة كما تقدم 
نصها وكذب الكلية باطل لثبوت صدقها فبطل جواز الجهل في الجعل على ما ذكر» وبيان ما قرره 
من العكس في الأولين ظاهر لصادقية حد العكس على كل قضية أما عكس المستوي فرسمه تبديل 
واحد من طرفي القضية بعين الآخر على وجه اللزوم» وذلك صادق في قوله بعض ما تجوز فيه 
الإجارة إلخ» وعكس النقيض بالمستوي تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر مع 
الموافقة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللزوم» وذلك صادق في قوله كل ما لا تجوز فيه 
الإجارة إلخ. 
وعكس النقيض المخالف تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع المخالفة في الكيف 
مع بقاء الصدق على وجه اللزوم» وهذا الثالث لم يظهر صدقه في الصورة التي رأيت منه في نسخة 
بل صوابه لا شيء ما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فتأمله. 
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في المعونة: يجوز بعد معرفة بعد ماء الأرض وقربه وشدتها ولينهاء فإن م يعرف 
ذلك لم مجز؛ لأنه جعل لا تدعو ضرورة إليه» وهو نص نقل ابن فتوح عن المذهب» 
وقول المقدمات: ليس من شرطه كون العمل معلومًا بل يجوز فيه المجهول ظاهره عدم 
شرط خبرة الآرض» وهو ظاهر ثاني مسألة في رسم آخذ يشرب خرًا من سماع ابن 
القاسم» وقوله في المسألة الرابعة من أول رسم من سماع أَصَبَ. 

ابن الحاجب: العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلومًاء فإن مسافة 
الآبق والضالة غير معلومة. 

ابن عبد السلام: كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالةء وليس كذلك 
مذهب المدَوّنةء ولا يجوز الجحل في حفر البئر لا بعد خبرتا الأرض معّاء وشرط في 
العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض. 

قَلتُّ: عزوه للمدَوّنة شرط البرة لا أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرًا بل بلزوم يأتي 
محله إنما ذكره في الإجارة» وله اعتد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه: قال 
مالك: لا بس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذاء وقد خبر الأرض» وإن لم يخبراها 

قال بحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن عرفا الأرض بلين أو شدة إن جهلاها معا 
جاز» وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر م جز الجعل فيه انتهى. 

وهذا كالنص في حمل مسألة المدَوّنة على الجعل لذكره عليها نقل بحيى عن ابن 
القاسم في الجعل. 

قلتٌ: لفظها في الأم قلت: إن استأجرت من حفر لي برا بموضع من المواضع. 


(فإن قلت): ما نسبه السيخ للفهري» وقصر ذلك عليه فيه نظر؛ لأن ذلك ضروري في علم المنطق في كل 
كتاب منه في تقرر العكوسات الثلاث مع إقامتهم البرهان عليه فلم يظهر سر الاقتصار عليه مع 
معرفة طبقة الشيخ وما له من تأليفه المنطق. 

(قلتٌ): كان يمر لنا أن هذاء وإن قرر في كتب المنطق لكن لفظ هذا الضابط لعله اختص به» والله 


أعلم. 
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قال: إن خبروا الأرض فلا بأس» وإن م يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت مالكاء 
وسمعته في الإجارة على حفر قفر النخل بحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرف الأرض فلا 
بأس» وإن لم يعرفها فلا أحبه. 

قَلتٌ: فلفظ اللإجارة مع ذكر قفر النخل كالنص في عدم الجعل؛ لأن حفر قفر 
النخل إنما يكون في الأرض المملوكة داتع أو غالبًاء وا جعل على الحفر على المشهور لا 
یکون في يملکه الجاعل. 

وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن كانت الأرض للمستأجر ل جز 
فيها جعل على بناء أو حفر» وما نسبه لابن الحاجب من إيام العموم مثله لفظ 
المقدمات والتلقين. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من علم موضع دابة ضلت لم ينبغ أن يجاعل على إتيانه 
مما إنما ذلك في المجهول» ولا ينبغي له كتمه موضعهاء وله قيمة عنائه لموضعها إن 
اء ا 

اللخمي: هذا أحسن من كلام ابن حبيب لا شيء إن كان ممن لا يخرج ليأتي به» 
وٳن کان من يخرج له بنفسه لو علم موضعه» فقول ابن حبيب أحسن. 

ولم حه ابن رُشد بل قال: إن طلب الآبق مجهول لا جوز الجعل فيه إلا باستوائها 
في الجهل بمحله» ومن علمه منه| دون صاحبه» فهو غار له كبيع الصبرة جزافا لا يجوز 
ا لجعل فيه إلا باستوائه)ا في جهل قدرهاء فإن كان المجعول له في الآبق أو الضالة ذلك 
دون الجاعل فله إمضاء الجعل ورده فإن م يعلم ذلك حتى جاء بالآبق فله الأقل من 
قيمة عنائه لذلك الموضع أو المسمى» هذا معنى قوله: لا أنه يكون له قيمة عنائه لذلك 
الموضع أو المسمى. 

هذا معنى قوله: لا أنه يكون له قيمة عنائه إلى ذلك الموضع كان قل من المسمى 
أو أكثر إذ ليس بجعل فاسد يرد فيه لأجر مثله أو جعل مثله ما بلغ إنا هو جعل عين 
المجعول له الجاعل با كتمه من علمه بمحل العبد» ولو كان الجاعل هو الكاتم موضع 
العبد أو الضالة كان له الأكثر من قيمة عنائه أو المسمى. 
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قلتٌ: ظاهر كلام اللخمي الجعل على الآبق جائز علم المجعول له موضعه أو 
جهله خلاف نقل ابن رُشد إلا أن يحمل على الموضع الشخصي كتونس» وحمل 
الموضع في قول اللخمي على الكلي كأحواز تونس» وظاهر كلام اللخمي جوازه فيا 
علماه معّاء وظاهر كلام ابن رُشد ني غير موضع إن علا موضعه معا م جز فيه مجاعلة 
إنما تجوز فيه الإإجارة» وأظن أني وقفت عليه رواية» وقولا لبعض الرواة. 

وظاهر قول ابن الحاجب جواز الحعل فيه. 

وفيها مع غيرها: الجعل لايكون مؤجلا؛ لأنه إن مضى الأجل» و يتم عمله 
ذهب عناؤه باطلاء وإن عمله في نصفه أخذ الجعل كاملاء وسقط عنه بقية عمل الأجل 
فهذا حطر إلا أن يكون إن شاء أن يرده رده» وتقدم الكلام فيها في الإإجارة على بيع 
نصف الثوب» وفي منعه فيم) كثر نقلا القاضي مع غيره. 

وقول ابن رُشد عن المذهب قائلا: قول القاضي مع غيره غير صحيح وبين فيا 
يتوهم منه صحة نقل القاضي أن المنع فيه؛ لأنه فيم) ينتفع فيه ا لجاعل إن لم يتم العمل. 

اللخمي: اختلف فيه في| كثر أجاز مالك إعطاء الأرض لمن يغرسها مغارسة» 
وهو مد يطول» وأجاز الجعل على الآبق» وهو مما يطول ويلزم من قصره على ما قل 
منع المغارسة والجعل على الآبق. 

وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرًا أو على السفر 
قل أو كثر» ولیس كالبيع. 

ابن حبيب: من قال لخارج لبلد في تجر خحذ هذه المائة إن ابتعت لي فيها ثيابًا 
وصفها فلك عشرة دنانير» وإلا فلا شيء لك فإن لم يخرج بسبب هذه المائة جازء وإلا 
فلا خير فيه» وهذا أحسن. 

زاد عنه الصقلي: ولو قال له: خذ ثوبي فسر به إن بعته بكذا فلك كذاء ولا شيء 
لك إن لم تبعه م بجزء وإن لم يخرج لذلك» ولماذكر قوله في المائة قال: ونحوه لابن 
ميسر» وهو خلاف نقل محمد عن مالك وأصحابه جواز الحعل على الشراء في] كثر في 
حضر أو سفر. 
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وفيها: لا جوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق كالعشرة ونحوهاء 
ولا على ما فيه مشقة سفر من قليلهاء ويجوز في قليلها بالبلدء وإن نم يسم ها ثمنا كالدابة 
والعبد أو الثوبين إذ لا يقطعه لذلك عن شغله. 

الصقلي عن بعض القرويين: معنى قوله في الجعل على بيع كثير السلع أنه لا يأحذ 
شیتًا إلا ببيع جميعهاء وهو عرفهم» ولو کان على آن ما باع به فله قدره من الجعل» وعلى 
آنه إن شاء ترك؛ يريد: ولم يتسلم الثياب جاز» وقوله في الجعل على شراء كثير السلع أنه 
مجوز؛ یرید: لأنه کل) اشتری أخذ بحسابه» وهو عرفهم» ولو کان لا يأخذ شيًا إلا 
بشراء الجميع م جز فلا فرق بينه|. 

الصقلي: ونحوه في الموازيّة. 

قلتٌ: والروايات ناصة بأن شرط الجعل على البيع تسمية الشمن أو تفويضه 
للمجعول له» وهو نقل ابن رد والصقلي عن المذهب؛ فيجب تقييد قوهما: يجوز 
الجعل في بيع قليل السلع بالسلعة سموا ها ثمنا أم بالتفويض أو فيه. 

وفيها: كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة» وليس كل ما جازت فيه 
الإجارة جاز فيه الجعل. 

فلت ضاق دة الكلية عل ظاهر قول ابن الاج وان رد والتلفن القائلن 
بصحة الجعل في العمل المجهول لا يصح» وعلى منعه فيه صدقها واضح ويلزم منه منع 
الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مع جهل حال الأرض لتقدم نصها 
بمنع الإجارة على حفرها لذلك مع جهل حالماء فلو جاز الجعل فيه مع الجهل كذبت 
الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء وهو قولنا: بعض ما يجوز فيه ا لجعل ليس بجائز فيه 
الإجارة أو غير جائز فيه اللإجارة الأول سلب والثاني عدول وذلك البعض هر 
الأرض المجهول حاهها هماء ولما شاع زمن قراءتنا صحة قول ابن التلمساني في شرح 
المعالم الفقهية مها صدقت القضية صدق عكسها إن كان ها عكس» وعكس نقيضها 
كان يمشي لنا قراءة» وإقراء اعتبار ذلك في كليات الكتاب فعكس القضية هذه 
بالمستوى واضح صدقه» وهو قولنا: بعض ما تجوز فيه الإجارة جوز فيه الجعل» 
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وعكس نقيضها بالمستوى» وهو قولنا: كل ما لا تجوز فيه الإجارة لا يجوز فيه الجعل 
وبالمخالف» وهو قولنا: لا شيء نما تجوز فيه الإجارة بغير جائز فيه ا لجعل صادق أيصًا 
ني جوازه على الخصومة في شفعة أو غيرها على إدراك حق الجاعل قولا مالك فيها. 

ابن رُشد: وما قولا ابن القاسم في سماعه بحيى في البضائع والوكالات» وني 
الجعل والإجارة مع المبات» والأظهر جوازه. 

وني لزوم عقده طريقان. 

ابن رُشد: لا يلزم المجعول له بحال» وفي لزومه الجاعل بعقده أو بالشروع في 
العمل أحد قولي ابن حبيب مع ظاهر سماع عيسى ابن القاسم» ورواية علي مع رواية 
أشهب وقول سحنون. 

اللخمي: ثالثها: يلزم بالقول كالإجارة والعقد فيه منحلا كالخيار» 
ولازما كالإجارة. 

ابن الحاجب: ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي. 

وقيل: ما لم تزد على نسبة عمله. 

ابن عبد السلام: قيل: إذا هرب الصانع م يكن له شيء» والمشهور خلافه ففي 
ا لجعل أحرى أن لا يكون له شيء. 

قلتُ: تقدم لابن رسد الاتفاق في الأجير أن له بقدر ما عمل. 

وني طرر ابن عات: إن خرج الأجير قبل تمام معاملته لم يکن له شيء ما عمل؛ لأنه 
ترك ما كان جب له بتركه ما عومل عليه» وقاله ابو ميمونة فقيه فاس وغيره والقضاء 
والاستحسان أن كل من عمل له ما ينتفع به أن يدفع للأجير أجرته» ونحوه من 
القولين في مؤلفة ابن لبابةء وتقدم حكم إتمام الجحعل بعاملين. 

وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم: من جوعل على حفر بئر فحفر بعضهاء ثم اعتل لا 
شيء له إلا آن ينتفع بها صاحبها؛ فیعطيه بقدر ما انتفع به» ولو قال: من جاء بخشبة من 
موضع كذا فله كذاء فحملها رجل إلى نصف الطريق فلا شيء له إلا آن بجملها ربهاء 
فينتفع با فله جره على قدر ما حملها من الطريق. 
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ابن رُشد: م يبين وجه العمل فيه» وتفصيله تقدم في سماع عيسى المذكور في سماع 
عيسى ابن القاسم» وكذا في الخشبة كالبئر. 

ابن عبد السلام: إن كان جعل الأول في الخشبة خمسة» وجعل الثاني عشرة فظاهر 
العتبيّة أن للأول عشرة؛ لأنه جعل للثاني على نصف الطريق عشرة» وعلم قطعا أن 
للأول مثلهاء وهو مراد المؤلف بقوله له ما بقي؛ أي: على نسبته» ويجحتمل أن يريد أن 
للأول ما بقي من جعله بعد طرح الأجرة الثانية منه إن كانت أقل» وإن كانت مساوية 
أو أكثر م يكن للأول شيء والتأويل الأول أولى لمساعدته النقل دون الثاني. 

قَلتٌ: ما عزاه لظاهر العتبيّة هو نص فيها حسبم| مر في السماع المتقدم» وقوله له ما 
بقي؛ أي: على نسبة ما بقي» ولو قال على تسمية ما بقي لكان أبين في تفسير قول ابن 
ا لحاجب بم)ا في سباع ابن القاسم» وفسر قول ابن الحاجب» وقيل: ما لم يزد على نسبة 
عمله بقوله آنه لا يكون للأول ما بقي على الوجه الذي قدمناه إلا بشرط أن لا يزيد على 
نسبة عمله يعني فلا يكون له على المثال المتقدم إلا درهمان ونصف. 

لت سال الول اتان ل فآ رن 90 ل ع جات هه 
ا لجعل الثاني مالم يزد على تسمية جعله» وهذا لا ينتج أن يكون له في المثال المفروض 
درهمان ونصف بل الجاري عليه أن يكون له خمسة» وهي جعله» وتسقط الزيادة عليه 
من جعل الثاني؛ لأن الغرض أن البناء في) يأخذه على نسبة ما بقي لا على نسبة ما تقدم» 
وهذاالقول لا أعرفه. 

وقال الصقلي: إثر ماني العتبيّة: انظر الأول قد رضي بجعله عن كل العمل 
فيجب أن يعطى نصفه بعمله نصف العمل» وهو حله الخشبة لنصف الطريق ولأن 
المغابنة جائزة في الجعل وغيره» وقد تغلو الإجارة يوم عقد الثاني فكيف يعطى الأول 
على حساب عمل الثاني. 
فلت ومقتفى هذا اليخت أن بكرن للأول من عله قد ر عمل من جل الما 
فيكون له في المثال المفروض درهمان ونصف على هذا الأصل الذي أشار إليه. 

الصقلي: لا على الأصل الذي ذكره السيخ فتأمله. 
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قلتٌ: تام عمل مجاعل بفعل من جاعله كبيعه ثوبه بعد نداء جاعل على بيعه» 
وبلوغه ثمنا لم يرض ربه به» ثم باعه في استحقاقه الجعل وسقوطه» ثالثها: إن باعه 
بقرب نداء الأول لابن حارث عن قولي أصحاب لقان بن يوسف» وعنه مع المعاصي 
له هي الرواية ابن حارث: وإنم| هذا الخلاف إن باعه بمثل ما بلغ أو قريب منه أو كان 
البائع جاهاا بقيمتهاء فإن كان جاهلًا فقد انتفع با أخرج له من ثمنهاء ولو كان عالجا 
أو باع بأزيد بكثير فلا شيء للمنادي إلا أن يبيع ممن دله المنادي عليهاء فذلك يوجب 
حق الدلال» وتقدم قول ابن رُشد آنفا أن القياس أن للدلال بحساب ماعمل من 
جعله» وأما تمام عمل مجاعل بمجاعل ثان ففي رجوع الأول عليه في جعله بقدر نفعه 
بمتقدم عمله في) يرى بالاجتهاد أو على الجاعل بقدر انتفاعه به» ثالثها: عليه بقيمة 
عمله يومه» ورابعها: بقيمة اليوم لسماع عيسى ابن القاسم في انفلات الآبق» وسماعه في 
حفر البئر» ومتقدم قوله في هذا السماع ولابن كنانة» وخامسها: للخمي: إن جاعل 
الثاني محتسبًا بعمل الأول فالثاني» وإلا فالأول» وسادسها: الثاني ما لم يزد على الجعل 
الأول» وسابعها: له من جعله بقدر عمله من العمل لتفسير ابن عبد السلام ثاني نقلي 
ابن الحاجب. 

ومقتضى بحث الصقلي: ولو مات المجعول له على اقتضاء دين قبل اقتضائه ففي 
کون وارثه مقامه إن كان أمينا وأتي بأمين مطلقا أو إن شرع الميت في عمله تخريج ابن 
رُشد على لزوم ا لجعل الجاعل بالعقدء وسماع أَصْبَع ابن القاسم» وفيه موت المدين 
اللجعول على اقتضاء دينه كحياته» ولو مات الجاعل لم يكن للعامل إتعام ما بقي إنما 
يلزم ا لجاعل الجعل ما دام حيًا 

ا 

ان شاا لأن الجعل لزم الجاعل باقتضاء البعض» ولو مات قبله» وبعد شخوصه 
فيه ثبت حقه خوف ذهاب عنائه باطلاء ولوارثه اقتضاء ما شرف على اقتضائه» وکذا 
في طلب الآبقء وحفر البئر له» ولوارثه إتمامه في موت الجاعل لا في حصاد زرع» ولقط 
زيتون اتفاقا في الجميع. 
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قلتٌ: فيلزم عدم لزوم ا لجعل الجاعل بالشروع» وني لقط الزيتون ونحوه» وفوت 
الملجعول عليه بفعل الجاعل بعد لزوم عقده يوجب عليه جعله. 

سمع القرینان: من جاعل على اقتضاء دين له بثلث ما يقتضیه عم آخر مدینه بعد 
اقتضاء ثلشي دینه بباقیه للعامل تام جعله. 


ابن رُشد: قول بعضهم: ويتقاضى الثلث الباقي عاجلا؛ لأن تأخيره يضر به غير 
صحيح؛ لأن التأخير لزم رب الدين» فيقتضي العامل ثلث الباقي» وي سقط 
تقاضي باقيه. 

قَلتٌ:يتخر جان على قوليهم) في عتق سيد الجاني» الجاني والراهن» وموت الآبق قبل 
إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله. 

ابن عبد السلام: لو فرضنا أن العقد عليه كان إجارة استأجره على طلبه شهرًا 
فمات العبد في نصف الشهر انفسخت الإجارة هذا الجاري على المذهب لتعذر الحلف 
غالبّاء ويلحق هذا الفرع بالمسائل التي استشنوها. 

قلتّ: ظاهر قوله فرضنا الى آخره يقتضي أن ما وقع عليه عقد الجعل وقع عليه 
عقد اللإجارة» ولايصح ذلك؛ لأن العمل في الجعل لا يشترط العلم بقدره» ولا 
بصفته» وفي الإأجارة لا بد منه فلا يصح فرض الإجارة إلا مع العلم بجملة الطلب 
وصفته» وقوله: انفسخت الإجارة إلى آخره خلاف المنصوص. 

سمع عیسی: ابن القاسم: من علم محل آبقه فاستأجر رجلا بکراء معلوم في طلبه» 
وقال له: إن جئتني به أو غيره فلك الأجرة؛ فبلغ الأجير قبل بلوغه بعد خروجه إن 
العبد خالفه» ورجع لربه فرجع الأجير أن للأجير الكراء بتامه» ويرسله إن شاء في مثل 
ما قصر من الطريق» قد قيل: ليس له أن يرسله في قصر فيه من الطريق إلا برضا 
وقيل: لا جوز وإن رضي؛ لأنه فسخ دين في دين إنما له أن يبعثه في بقية الطريق بعينها أو 
يعطيه أجره كاملاء فعلى القول بمنع بعثه في مشل الطريق أو على القول بجوازه برضاه 
فلم يرض يكون له من الأجر بقدر ما سار من الطريق إلى المحل الذي رجع منه؛ لأنه 
فات برجوعه سيره ما بقي له من الطريق بعينه» ولو عثر على ذلك قبل رجوعه م یکن 
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للمستأجر على هذين القولين إلا سيره بقية الطريق بعينها أو دفع كل أجرته. 

قَلتٌ: فنص السماع وما ذكره ابن رسد من الأقوال خلاف قوله: انفسخت 
الإإجارة» ولا فرق بين موت العبد وإتيانه. 

ولابن رُشد: ني سماع أَصََع: لو استأجر رجلا على تبليغ عبد موضع كذا فمات في 
بعض الطريق أو آبق» ففي لزوم الإجارة» ويستعمله في مثل ما بقي» وانفساخهاء وله 
من الأجر بقدر ما بلغء ثالثها: الفرق بين الموت والإباق» ورابعها: تنفسخ في الإباق» 
ولايكون له بقدر ما مضى» ولا تنفسخ في الموت لابن القاسم» وابن وهب مع سماع 
أَصَْع ابن القاسم» ولمالك وللتخريج على قول مالك في تلف المستأجر على مله من 
قبل ما عليه ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجعل تحالفاء» ووجب جعل المثل. 

قَلْتّ: تبع فيه ابن شاس قال: إن أنكر المالك سعي العامل في الرد؛ فالقول قول 
امالك وإن تنازعافي قدر الجعل تحالفاء ورجعا لجحعل المثل. 

ابن هارون: القياس قبول قول الجاعل؛ لأنه غارم» ولأنه كمبتاع سلعة قبضهاء 
وفاتت بیده؛ فالقول قوله إن ادعی ما یشبه» وإلا فقول خصمه إن ادعی ما یشبه» وإلا 
تحالفاء ورد الجحعل المثل. 

ابن عبد السلام: إنما يصح ما قاله إن تيا بم لا يشبه» وإلا فإن كان العبد باقيا بيد 
المجعول له» وأتى با يشبه؛ فالقول قولهء فإن ادعى ما لا يشبهء و إلا فإن كان العبد باقيا 
بيد المجعول له» وأتى بيا يشبه فالقول قوله» فإن ادعى ما لا يشبه» وادعى الجاعل ما 
يشبه قبل قوله» فإن ادعى ما لا يشبه حكم بم) قاله المؤلف هذا الجاري على حكم 
الإإجارة. 

قَلتٌُ: هذا أصوب من قول ابن هارون» والأظهر تخريج المسألة على قو ها في 
القراض: القول قول العامل إن أتى بم) يشبه» وني رد فاسده لحكم نفسه؛ فيجب جعل 
مثله إن تم عمله» وإلا فلا شيء له أو للإجارة» فيجب أجر مثله في عمل» ثالثها: 
للأول في بعض المسائل» وللثاني في بعض لابن رُشد في المقدمات قائلا: كالثلاثة في 
القراض. 


قال: وتأتي في فاسد الجعل أقوال خارجة ع أصلناء وهذا هو الصحيح فيهاء 
وتقدم نقل قوله في البيان. 

ابن شاس: مشارطة الطبيب على البرء» والمعلم على تعليم القرآن» والحافر على 
استخراج الماء في أرض معلومة الشدة» واللين وقرب مائهاء وبعدها والمغارسة في 
أرض الجاعل وكراء السفن ختلف في كون جميعها جعلا أو إجارة. 

الباجي: في مجاعلة الطبيب على البرء روايتان ها ولسَحنون. 

المتيطي: إن المجاعلة على آنه إن برأ فله كذاء وإن م يبراً فلا شيء له» وللعبيدي 
عن القابسي أن الدواء يكون من عند العليل» ولو كان من عند الطبيب كان غرراء ولا 
يصلح في حفر بئر أو عين إلا في عين ملك الجاعل» وقاله الحم الغفير. 

قال بعض الموثقين: وهو أحسن» وأجاز مالك الجعل في الغرس في ملك الجاعل»› 
وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بئر وطيها بالصخر في ملك الجاعل» واشترط 
الع ر غل الول ك 

قَلت: فيدخله أمران ا لجعل في أرض الجاعلء واجتماع الجعل والبيع. 

ابن عات: الجعل على الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأء وما عقده ابن العطار 
جوزه مالك في المغارسة» وهي في أرض الجاعل. 

قلت: إنما جوزها مالك في ملك الجحاعل؛ لأن عدم تام العمل فيها لا يبقي نفعا 
للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيهاء فتأمله فاعتراضهم بها لغو. 
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إكتاب إحياء الموات] 


إحياء الموات: لقب لتعمير أثر الأرض ب يقتضى عدم انصراف المعمر عن 
انتفاعه )ا( . 


(1) قال الرّصاع: (فإن قلت): جرت عادة السيخ في مثل هذه الحقيقة المضافة أن بجدها مضافة ويحدها 
لا تقد ف مر الأجال وهنا رها لقا فط 

(قلتٌ): لما كانت الحقائق ها مدلول لقبي شرعي ومدلول إضافي شرعي فناسب أن حدها باعتبار 
المدلولين» وهنا المعنى الإضافي ليس له معنى إلا لغة؛ لأن الإحياء المراد منه خدمة الأرض وبناؤها 
وأطلق عليها الإحياء جارًا والموات هي الأرض التي لا ملك عليها أو لا نبات بها وهذاالمعنى ) 
يجر إطلاقه في كلام الفقهاء على معنى يخصه شرعا كبيع الأجل في المعنى الإضافيء وإنا غلب هذا 
التركيب في المعنى الذي وقع التعريف به فهذا سر الإتيان باللفظ اللقبي للرسم» والاقتصار عليه. 

فول ی ر ا لالدو 

قوله: (دامر الأرض) أخرج به الأرض غير الدامرة وتعمير غير الأرض. 

قوله: (بما يقتضي عدم انصراف ال معمر... إلخ) أشار بذلك إلى إخراج أمور لا تعد إحياء عرفا كرعي ما 
بحول الأرض فلا يعد إحياء يختص به» ولا بد أن يكون قد شق عيونا من الأرض وحفر برا لغير 
الماشية وغرس شجرًا وبنى بناء. 

(فإن قلت): كأن الشيخ عرف الإحياء بغير معلوم للسامع بل فيه إحالة على ما يذكره بعد من الأشياء 
التي يقع الإحياء بها 

وفيها: ما هو إحياء باتفاق مثل البناء والغرس وحفر البئر لغير الماشية. 

واا ل اجا اقا 

وفيها: ما هو ختلف فيه كحفر بئر الماشية» ونت ترى ما فيه من الإجمال. 

(قُلتٌ): أحال ذلك على نظر الفقيه في هذا الباب» والفاهم لمثل هذاء ولا يخاطب إلا من مارس المسائل 
الفقهية» وختم الكتب أوها وآخرهاء ولازم المطالعة مع خيار الطلبة فيهاء ولعمري قل من يعتني»› 
ويسأل عن كثير من مسائل العلم المحتاج إليه فضلا عمن يلازمها. 

(فإن قلت): دامر الأرض لم يبينه أيصًا مع أن دامر الأرض قد يكون فيه ملك. 

(ف 0 مر الارن لفت عل مالا ملك عليه زلا قال بد بقري و سروه الا اها يعلى به 
حق لذي حق. 

قال: ويمتنع فيا تعلق به ملك لغير إحياء» وقال» ما لم يتعلق به حق لذي حق» ول يقل ملك لیخرج 
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|باب موات الأرض 


وموات الأرض: قال ابن رُشد: في رسم الدور من سباع بحيى ابن القاسم من 
كتاب السداد والأنهار: روى ابن غانم: موات الأرض هي التي لا نبات بهاء لقوله 
تعالی: أنه أل من لماي ماه احا بو لاض بعد ربا 4 [النحل: 65] فلا يصح الإحياء 
إلا في البور. 

الببخاري عن عائشة عن النبي عي قال: «من أعمر أرضصًا ليست لأحد فهو أحق» 
قال عروة: قضی به عمر في خلافته''. 

النسائي عنها عن رسول الله عيلّه: «من آحيا أرصًا ميتة ليست لأحد فهو أحق 
بها“ وني رواية: «ولیس لعرق ظالم حق)» وخر جه أبو داود» وصححه عبد الحق 
بقبوله إياه» ولم يتعقبه ابن القطان. 

ابن الحاجب: الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص» فتبع ابن شاس الغزالي» 
وتركا رواية ابن غانم» وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلوها على الاختصاص 
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وموجبه '. 


بذلك ما قرب من العمران» فإنه لا يصح إحياؤه إلا بإذن من الإمام» والله الموفق وهو الرب العليم 
العلام. 

٠ ١‏ أخرجه البخاري: رقم (2210) كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا. 

2 أخرجه النسائي في الكبرى: رقم (5759) كتاب إحياء الموات باب من أحيا أرضاميتة 
ليست لأحد. 

٠3(‏ أخرجه الترمذي: رقم (1378) و(1379) في الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» وأبو 
داود: رقم (3073) في الخراج» باب إحياء الموات. 

٠4‏ قال الرُصاع: نقل غيره عن الجوهري: أن الموات الأرض التي لا ملك عليها من الآدميين» وهذا 
مغاير للرواية المذكورة قريب مما ذكر ابن الحاجب» فقول الشّيخ» إن رواية ابن غانم أجلى لم يظهر 
معناه» وقد تقدم لنا مرارًا الترديد في فهمه» وفيه بحث لا يخفى» والله سبحانه الموفق للصواب. 
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[باب قى معروض الإحياء] 


ومعروض الإحياء ما م يتعلق به حق ذي حق") ويمتنع فيم يتعلق به ملك بغیر 
إحياء» ولا يصح بتبوره بالترك. 

الباجي: من اشترى أرصًا لم يرتفع ملكه هما باندراسها اتفاقا. 

O E‏ تى أصله بخطة أو شراء ء م یزل ملکه عنه بترکه حتی عاد 
لحالته الأولى» ولا أعلم فيه نص خلاف» ويدخله بالمعنى من الصيد يند من يديه 
فیتوحش ویصیده غیره. 

قال حمد: هو للثاني» ولم يفرق بين ملك الأول إياه بصيد أو ابتياع فيلزم مثله في 
موات الأرض» ففي كون الأول أحق به أو الثاني» ثالثها: إن كان الأول اختطه أو 
ا 

ومحمد بن عبد الحكم: يرى الأول أحق به في الصيد على كل حال» ففي الصيده 
ثالثها الفرق بين كون الأول ابتاعه أو صاده» وقديفرق على قول ابن عبد الحكم بأن 
الصيد غلب ربه على بقائه بيده والموات ربه تركه فيتحصل فيه الثلائة» ورابعها: 
الفرق بين الصيد والموات» الثاني أحق بالصيد والأول أحق بالموات» وهو الآي على 
حکاية ابن عبدوس حيث قال عن سحنون: من أحيا موانًا م بخرج عن ملکه بتعطیله 


(1) قال الرّصاع: هذا التفسير لمعروض الإحياء يصح التفسير به للموات» وهو أقوى مما نقل عن 
الجوهري» ورب يقال إن كلام الجوهري أخص لأجل قوله: ملك والحق أعم من الملك» وقد يقال 
المراد بالملك الحوزء وإذا صح ذلك كان هو ا مراد بالحق المذكور فيتقارب المعنى فيها. 

(فإن قلت): وقع للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال: من اشترى أرضا لم يرتفع ملكه عنها 
باندراسها اتفاقًاء وكذلك وقع في المدَوّنة في إحياء الموات» وذلك يدل على أن الشراء يدل على 
الملك» وهو خلاف المعلوم من المذهب أنه إن يفيد الحيازة» وقد قال سحنون: من اشترى سلعة فلا 
يدل ذلك على ملکه. 

(قلتٌ): يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضاء ولذا قال في المدَوّنة: بخطه أو شراء» وذلك يدل 
على الملك» والله سبحانه الموفق. 
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ولو عمره غیره. 

ا عدو فا رل كاله اد ا ا ا 

قال: لاء وخامسها: الثاني أحق بالموات» والأول أحق بالصيد وإنا يكون الثاني 
أحق بالموات» والأول أحق بالصيد»وإنما يكون الثاني أحق بالموات عند قائله إن طالت 
مدة عوده لحالته الأولى» ولو أحياه الثاني بحدثان عوده لحالته الآولى» فإن كان عن 
جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قاتا؛ لن له شبهة» وإن كان عن علم منه بذلك 
فقيمته منقوصًا بعد حلف الأول ما تر كه إسلامًا منه لحقه فيه»ء وأنه كان على إعادة 
عمارته» ولا يصدق إن طالت المدة في ذلك. 

قلتّ: لما ذكر الصقلي قوها: إنها محييها ثانيًا بعد عودها لحالتها الأول. 

وقول سحنون: إنها للأول قال:و قال الأخوان: إن كان إحياء الثاني بحدثان ترك 
الأول فهي له» وللشاني قيمة عمارته قائ إن كان جاهلا ومنقوصًا إن كان عالاء وإن 
عمر بعد طول من ترك الأول» وكان تركه كالإسلام ها فهي للآخر. 

قَلْتٌ: فظاهره آنه قول ثالث» وذکر ابن زرقون قولي ابن القاسم وسحنون» وقال: 
وحكى ابن رسد قولا ثالثا الفرق بين القريب والبعيد. 

قال ابن عبدوس: قلت لسحنون: أولا يشبه الصيد إن ند من ربه؟ 

قال: لا. 

قلتٌ: ونقل هذا الثالث على نحو ما ذکره ابن زرقون بکلام ابن عبدوس. 

ابن عبد السلام عن ابن رُشد: لا بواسطة. 

ابن زرقون: ولم أجد لابن رُشد ما ذكراه عنه؛ بل قال: إثر سماع يحيى ابن القاسم: 
من استحق مواتًا بعمله فترکه حتی صار خرابًا لیس يكون لمن حب أن يعمره. 

قال: يلي مانصه هذامثل مافي المدَوّنة» وقال سحنون: معناه فيا بعد من 
العمران» وما قرب لا يبطل استحقاقه له بتركه حتى عاد لحاله الأوى» وقوله صحيح 
على معنى ما في المدَوّنة في] قرب من العمران ليس لأحد أن بجييه إلا بقطيعة من 
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الإمام؛ لأن الإمام إذا أقطعه إياه صار بمنزلة ما اختط أو اشترى» ونص في المدَونة على 
أن ما استحق صله بخطط أو اشتراه لا يزول ملكه بتركه حتى يعود لحالته الأول» ولو 
آحيا القريب من العمران بغير إذن الإمام على قول من يرى له ذلك لبطل حقه فيه 
بتركه إياه» ولا فرق بين القريب والبعيد على قول من لا يرى استئذان الإمام» وأحيا في 
قرب» انتھی. 

قال ابن رُشد: ني ثاني مسألة من سماع بجيى: قال ابن حبيب: الشعراء المجاورة 
للقرى أو المتوسطة بينها لا يقطع الإمام منها شيئا؛ لأا ليست كالعفا من الأرض 
الذي هو لعامة المسلمين إنا هي حق من حقوقهم كالساحة للدور إن العفا ما بعد. 
الإمام إلا في) قرب من العمران» وهذا لا يلزم؛ لأنه إنما أراد الشعر القريبة جداء لأن 
إقطاعها ضرر في قطع مرافقهم التي يختصون بها لقربهم على ما نذكره في أول مسألة من 
رسم الدور. 

قلت: قال فيه: القريب من العمران قسمان» فذكر في الثاني ما نصه: القريب الذي 
في إحيائه ضرر كالأفنية التي أخذ شيء منها ضرر بالطريق وشبهه لا يجوز إحياؤه بحال 
ولا يبيحه الإمام» ونحوه نقل الباجي عن ابن القاسم: ينظر في) قرب» فإن كان فيه على 

وقال ابن ا لحاجب في وجوه الاختصاص المانعة من الإحياء الثاني حريم عمارة» 
وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشیهم وحتطبهم ما تلحقه غدۇًا ورواځاء ومثله 
لابن شاس. 

قال ابن عبد السلام عن سحنون: ما كان من العارة على يوم» ولا تدركه الماشية 
في غدوها ورواحها فهو بعيد» وما تدركه فيه وأبعد من ذلك قليلا ما فيه المرفق لأهل 
العمارة فهو قريب» ونحوه لابن القاسم. 

وقال أبو يوسف: ا لحد في ذلك أن يصيح الصائح من طرف العمران فلا يسمع 
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من بالموضع الآخر صوته. 

قَلتٌ: هذا الذي نقله من كلام سحنون إلى آخره إنم) هو في القسم الأول من 
مسمى القريب حيث قسمه ابن رُشد في أول مسألة من رسم الدور» وهو خلاف في 
صحة الإحياء بإذن الإمام» واختلف فيه دونه» وفيه ساقه الصقلي. 

وكذا ابن رُشد حيث جعله مقابل البعيد فقال: حد البعيد من العمران ما لم ينته 
إليه سرح ماشية العمران» واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا لمبيتهم من العمران. 

وقال أبو حنيفة: هو أن يصيح صائح إلى آخر ما تقدم عن أبي يوسف ونحوه 
للباجي قال: من أحيا أرضا في الفيافي فليس لغيره أن يجيي بقربه إلا بإذن الإمام قاله 
سحنون في المجموعة» وله في كتاب ابنه ما رأيت من وقت حد القرب والبعد من 
أصحابنا» وما كان من العمأرة عن يوم» وما لا تدركه الماشية في غدوها ورواحها فهو 
بعيد وما تدركه فيهاء وأبعد من ذلك قليأا ما فيه مرفق أهل العمارة فهو القريب ونحوه 
لابن القاسم» وقال أبو يوسف فذكر ما تقدم والإنصاف أن في كلام الباجي إجالا فيه 
ما جب حله على القريب المتوسط وما يجب حله على القريب الأقرب والأصوب 
تقسيم ابن رسد القريب إليهماء وبه يفهم كلام ابن الحاجب هذا مع ذكره بعد هذا جواز 
الإحياء في القريب بعض شيوخنا المغتيين يقول: لا يستحق الضرر بالعشرين إلا بم 
زاد» وذکر ابن سهل الفتوى بالثاني لعبيد الله بن بحيى» وابن لبابة» وأيوب بن سليان» 
وابن الوليد قال: والقول الآخر ل أَصْبَع في آخر كتاب الاستحقاق فيمن أحدث كوه 
أو بابًا على دار غبره أو اندرا على جنانه أو ميازیب على حائطه» وهو ينظر ولا ينكر لا 
يستحق هذا بعشرين سنة بعد أن جلف آنه ما كان عن رضى» ولا تسليم إلا أن يطول 
الدهو ر الك واا ف 

O IEE 

المتيطي: من كانت له كوة قديمة يشرف منها على جاره فلا قيام له عليه فيهاء ولا 
له على جاره إن بنى داره وعلاها مقابل تلك الكوة حتى ينقطع دخول الضوء عليه 
قيام» ونحوه لمالك في العتبية. 
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وقال بو عمر في كافيه: إلا أن تكون الكوة للضوء» وهو يحتاج إليها فيمنع جاره 
من إلصاق بنائه إليهاء فإن عمل في جداره كوة في قدرهاء وإزائه يتأدى إليه ما كان ينال 
من الكوة من الضوء» وغبره فله ذلك. 

قَلتُّ: قوله: ونحوه لمالك في العتبَة هو سماع بجحيى رواية ابن القاسم في كتاب 
السلطان: من فتح في جداره كوة إلى الدار أو الزقاق للضوء والشمس ل يمنع غيره من 

ابن رُشد: هذا صحيح على معنى ما في المدَوّنة» وفيه اختلاف تحصيله في رسم 
ا لكاتب من سماع بجيى من كتاب الأقضية» وني ضرر صوت الحركات طرق. 

الباجي: روى ابن القاسم في المجموعة: من أحدث رحى تضر بجاره منع. 

الباجي: إن أضرت بالجدار منع» وأما صوتها؛ فلا. 

ابن حبيب عن الأخوين في الخسال: والضراب يؤذي جاره رفع صوتيا لا 
يمنعان» وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف؛ لأنه م يبين وجه الضرر الذي يمنع منه» 
ووجه الأول أن ذلك في الصوت الضعيف ليس له كبير مضرة» أو ما لا يستدام» وما 
کان صوتًا شديدًا مستدامًاء كالكادين والصفارين والرحى ذات الصوت الشديد» فهو 
یقیده بشیء. 

ابن رُشد: في سماع بجيى من كتاب الأقضية: ضرر الأصوات كالحداد والكماد 
والنداف. 

حكى ابن حبيب: أنه لا يمنع» ورواه مُطَرّف» وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى 
فقد آذاني. 

قلت: سمع أشهب في كتاب الصلاة: كان عمر بن عبد العزيز يخرج في الليل في 
آخره» وكان حسن الصوت يصلي جهرًاء فقال سعيد بن المسيب لبرد: اطرد هذا 
القارئ عني فقد آذاني فسكت برد» فقال: ويحك يا برد اطرد هذاالقارئ عني فقد 
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آذاني» فقال له برد: إن المسجد ليس لنا إنم) هو للناس» فسمع ذلك عمر فأخذ نعليه 


وتنحی. 

ابن رُشد: أمر سعيد بطرد القارئ عنه؛ يريد: من جواره لا من المسجد جملةء ول 
ينتبه لمكانه من الخلافة لجزالته وقوته في الحق» وقلة مبالاته بالأئمة» ولا أنف عمر بن 
عبد العزيز من قوله وفضله وانقياده للحق. 

قلتٌّ: انظر هذا مع قول مالك: كان الناس في الزمن الأول يتواعدون لقيامهم 
لأسفارهم بقيام القراء بالمسجد بالأسحار تسمع أصواتهم من كل منزل استدل به ابن 
عتاب على رفع الصوت بالذكر في المساجد» وقاله ابن رشد. 

واستدل بعض الشْيوخ بهذه الحكاية على أن الأصوات من الضرر الذي يجب 
الحكم على الجار بقطعه عن جاره كالحدادين والكادين والندافين وشبه ذلك» ولیس 
بدليل بين؛ لأن ما يفعله الرجل في داره نما يتأذى به جاره بخلاف ما يفعله في المسجد 
من رفع صوته لتساوي الناس في المسجد» ولو رفع رجل في داره صوته بالقراءة ما 
وجب لجحاره منعه» والرواية منصوصة في أنه ليس للرجل منع جاره الحداد من ضرب 
الحدید فی داره» وإِن اضر به. 

قلت: وما ني رسم المكاتب من ساع عيسى من الأقضية: رأيت لابن دحون قال: 
م يختلف في الكماد والطحان أ) لا يمنعان» وإن كان حدثًا يضر بأسماع الجيران» فإن 
ضر بالبناء منع. 

المتيطي في ثمانية: أبي زيد عن مُطَرّف: سألت مالكًا عن الحداد جار الرجل فيعمل 
في بيته» وليس بينه) إلا حائط يضرب الحديد الليل والنهار فيؤذي جاره فيقول: لا 
أقدر أن أنام فهل يمنع من ذلك؟ 

قال: لاء هذا رجل يعمل لمعاشه لا يريد بذلك الضررلا يمنع. 

وقال ابن عتاب: تنازع الشيُوخ ببلدنا قدي وحديثًا فيمن يجعل بداره رحىٌ» 
وشبهها ما له دوي أو صوت یضر به جاره کالحداد وشبهه. 

فقال بعضهم: يمنع إذا عمل به بالليل والنهار» وقال طائفة: لايمنع» وقال 
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اض نان : اتفق د شیوخنا على منعه باللیل إن أضر جاره» ولا يمنع بالنهار» وقاله 
ابن عبد ربه. 

وقال أبو بكر بن عبد الر حن أحد الفقهاء السبعة: إذا اجتمع ضرران أسقط 
الأكبرء ومنع الرجل من الانتفاع بماله» وصنعته أكثر ضررًا من التأذي بدوي ما يصنع. 

ابن عتاب: الذي أقوله: وأتقلده من مذهب مالك أن جميع الضرر يجب قطعه إلا 
رفع البناء المانع من الريح وضوء الشمس» وما في معناما فلا يقطع على مذهب ابن 
القاسم إلا أن يثبت قصد مدثه ضرر جاره» وكذا كل ضرريؤول للفساد 
کالک‌اد والنداف. 

ابن عات في كتاب كراء الدور من المدَوّنة: للرجل أن يصنع في الدار المكتراة ما 
شاء من الأمتعة والدواب والحيوان والحدادين والقصارين ما م يكن ضررًا بالدار فلا. 

ابن عبد الغفور: على هذا يكون لرب الدار أن ينصب فيها ما شاء من الصنائع ما 
م يضر بحيطان جاره» ولايمنع من رفع صوت أو دوي رحىٌ أو كمد لصوته» وكذا 
ما أشبهه. 

قال المشاور: مثله كله. 

وفي المجالس: قضى شيوخ الفتيا بطليطلة: ر يمنع الكاد إذا استضرت بهم الحجيران 
والأول أولى. 

E ALE LB I E EE 
القصارين والأرحيةء وذكر مثله في مكتري الحانوت.‎ 

قَلتٌ: ففي لخو إحداث ضرر صوت الحركةء ومنعه مطلقًاء ثالثها: إن عمل ليد 
لارا ورابغ ها ق حى وم يكن فيه كبن رة للمتيطي ع ابن رش خن رواية 
مُطَرُف مع ابن عتاب عن , بعض السْيُوخ» وابن رد عن ابن دحون قائلا: اتفاقًاء وابن 
عات عن أخذه ابن عبد الخفور منها كالمشاور» والمتيطي ع تقلده ابن عتاب من 
ا عن أَصَبَعَ 
بن سعید قائلا: اتفق عليه شيُوخناء واختيار الباجي: ورفع الصوت بالدعاء والذكر في 
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المسجد آخر الليل مع حسن النية قربة» وفي جوازه بعسعسة الليل بعد مضي نصفه. 

ومنعه نقلا ابن سهل عن ابن عتاب محتجًا بقول مالك بعدم منع صوت ضرب 
الحداد مع الصقلي وابن دحون مع ابن فرج محتجين بوجوب الاقتصار على فعل السلف 
الصالح» وفي قسمها: ليس لك في سكة غير نافذة فتح باب يقابل باب جارك أو يقاربهء 
ولا تحويل بابك هنالك» وذلك في النافذة جائز. 

ابن رُشد: في منع فتح باب في غير النافذة مطلقًا إلا بإذن جميع أهل الزقاق» 
وجوازه مام یقارب باب جاره بحیث یقطع به مرفقا له» ثالثها: له تحویل بابه کذا إن 
سد الأول لا فتح باب م يكن لابن رَرْب مستدلا بقوها في الدارين إحداهمافي جوف 
اللأخرى فيقسم الداخلة أهلها؛ فيريد كل منهم أن يفتح لداره بابًا في الدار الخارجة 
ليس هم ذلك إنما هم الممر الذي كانوا يمرون عليه» وبه جرى عمل آهل قرطبة» 
ولابن القاسم فيها مع سماع عبدالملك ابن وهب في كتاب السلطان» وظاهر قول 
شهب ني هذا السماع. 

قلتٌ: لم حك المتيطي إلا منع إحداثه أو تحويل القديم لقرب باب جاره بحيث 
يضره ذلك ثم قال: ولو حوله عن بعد من باب جاره م یکن عليه قیام؛ لأنه لم یزده 
شینًا على ما کان عليه. 

قال: وقال أبو عمر في كافيه: ولا بمحدث في غير النافذة عسكر» وهو الذي يدعى 
التابوت والجناح والأسقيفة» فإن أذن بعضهم في ذلك» وأبى البعض» فإن كان الآذنون 
آخر الزقاق» ونمرهم لمناز هم على الموضع المحدث قبل إذنهم. 

ابن رُشد: وني فتحه بابًا أو حانودًا قبالة باب جاره في الزقاق النافد» ومنعه إلا أن 
ينكب عن ذلك» ثالثها: إن كانت السكة واسعة لابن القاسم فيها مع شهب في السماع 
المتقدم» وسحنون وابن وهب في السماع المذكور. 

ابن سهل عن بحیی بن إبراهیم: من فتح بابًا ني زقاق» ولو کان غير نافد يطل منه 
على جاره» وجدار داره مضیر نحو الحائطین» وهو إن بنی ثالتا ل يطل عليه جبر جاره 
على بناء ثالث» ولا يمنع فاتح الباب من فتحه. 
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وأجاب ابن رسد فيمن أحدث بداره بابًا وحانوتين قبالة باب جار له بينهم) زقاق 
نافدء ولا جرج أحد من دار الجار» ولا يدخلها إلا على نظر الحائطين الحالين بالحانوتين 
لحمل صنعتهم» وهو ضرر بین برب الدار بأن يؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة 
باب جاره» فإن لم يقدر على ذلك م بحكم عليه بغلقهاء وترك بينه| زقاق نافد» ولا 
يخرج أحد من دار الجار. 

ابن رُشد: والسكة الواسعة سبعة أذرع لحديث ابن عباس في مسند ابن أبي شيبة 
آن رسول الله عل قال: «الطريق الميتاء سبع أذرع؛'» ولما ذكر المتيطي الحديث قال: 
الام الراسعة. 

قال ابن اهندي: حضرت الفتيا بذلك. 

الباجي: للشيخ في نوادره: اختلف في ذلك قيل: الواسعة ثمانية أشبار» وقيل: 
سبعة أشبار. 

قَلْتٌ: حديث سبع أذرع إنما ذكره عبد الحق عن مصنف عبد الرزاق» وقال في 
سنده جابر الجعفي» ولم يزد وقال المزني في كتاب (رجال الكتب الستة): هو أكبر علاء 
الشيعة» وثقه شعبة وتركه جماعة وروى عنه شعبة والسفيانان» وني كون إحداث هام 
أو فرن قرب دار تجاوره لا يضرها بحال إلا أنه بحط من ثمنها ضررًا يمنع أو لا نقلا 
المتيطي مع ابن سهل عن أبي امرف مع بعض شيوخ ابن عتاب» وله مع 
بعض شیوخه. 

الباجي: من باع داره» وقد أحدث عليه مطلع أو مجرى ماء أو غيره من الضررء 
فقال الأخوان و أَصَبَع: إن م يقم حتى باع فلا قيام للمشتري» ولو کان خاصم فيه فلم 
يتم له الحكم» فباع فللمشتري القيام» ويحل عله. 

ابن زرقون في أحكام ابن بطال: معناه: أن الحكم قضي به» وأعذر وبقي التسجيل 
والإشهادء ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم جز البيع؛ لأنه بيع ما فيه خصومة» 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 1 رقم (2867)» والدارقطني في السنن: 4/ 228 رقم: (84). 


المختصرالفقهي 


وهذا أصل فيه تنازع. 

فيها: من أقام بينة غير قاطعة في أرض فلمن هي بيده بيعها. 

وقال سحنون: بيعها حينئذ غرر هذا إن كان البائع في المسألة الأولى قام على 
محدث الضررء وإن باع قبل أن يعلم ذلك» ففي صحة قيام المبتاع على المحدث» 
ومنزلته منزلة البائع» ولغو قيامه عليه» ثالثها: إنم| له الرد على البائع لحبيب عن 
سحنون» ومتقدم قول الأخوين» وقوها في العبد يتزوج بغير إذن سيده» ثم يبيعه قبل 
أن يعلم أن لمشتريه رده بالعيب» فإن رده فلبائعه القيام به كذا أخذته عمن أرضى من 
شيوخنا أنها ثلاثة أقوال» وتأملت قول الأخوين» وظاهره أن البائع باع بعد علمه 
يإحداث الضررء ولم يقم فيه» وهذا لا بختلف في سقوط القيام فيه فتأمله. 

ابن سهل: نزل أن رجلا فتح بابًا في زقاق غير نافد» وسکت عنه آهل دوره نحو 
ثلاثة أعوام» وباعوا دورهم فأراد مبتاعوها سد الباب المحدث. 

فأجاب ابن عتاب: لا كلام فيه للمبتاع إن الكلام للبائعين» فإن م يفعلوا حتى 


باعوا فهو رضىٌ منهم. 

وقال أحمد بن رشيق فقيه المرية مثله. 

وقال ابن مالك: روى ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشُون و أَصْبّغ: لا قيام في 
ذلك إلا أن يكون البائعون باعواء وقد خاصموا في ذلك» وعلى أن ليس هم ذلك يدل 
ما في النكاح الأول من المدَوّنة. 

ابن سهل: يريد مسألة العبد يتزوج بخير إذن سيده» وفي سماع القرينين من 
الأقضية ما يدل على خلافه» وكذافي وثائق المعروف بالملون للمبتاع القيام على حدث 
الضرر كوكيل البائ على ذلك. 

قَلتٌ: وما أشار إليه من سماع القرينين فيه سكوت ذي أرض على إحداث مرور 
ماء على أرضه أربعين عامّاء ثم باع أرضه تلك لا يمنع القيام عليه فقال ابن رُشد: ل 
يلزمه ذلك وجعل للمشتري أن يمنع منه» ولم مجعل بيعه الأرض رضى بترك القيام على 
المار بالماء ني أرضه خلاف قول الأخوين و أَصَبَع في أن من أحدث عليه ضرر فلم 
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يتكلم فيه حتى باع لزم المشتري» ولم يكن له فيه قيام» ثم ذكر الثلاثة الآقوال لساع 
القرينين والأخوين مع أَصَبَع» وما ني نكاحها الأول. 

قَلتٌ: وزعم ابن زرقون أن یبیعه بعد علمه بالإحداث مع عدم قیامه به یسقط 
القيام اتفاقاء يرد بأنه إنما يصح هذا أن لو كان ضرر اللإحداث جاز بالعلم به مع 
السكوت عنه اتفاقًاء وليس الأمر كذلك لما قاله ابن رُشد هناء وني نوازل أَصْبَعَ حسب) 
تقدم» والعجب من قول ابن زرقون هذا مع کثرة اعتماده على کلام ابن رشد. 

قال ابن زرقون في زاهي ابن شعبان: إن کان للإحدی الدارين باب في دار آخرى | 
يستحق أرباب الدار التطرق إلا ببينة» فإن قامت بينة بالتطرق منه» ولم يقولوا بحق» 
فقيل: هي لغو إذ قد يتطرق بإذن رب الدارء وبغير إذنه» وقيل: يترك له على ما يثبت له 
بحق» ولا یمنع إلا بحق» وهذا کقول ابن سحنون في آشکل قدمه» وحدوثه آنه 
على القدم. 

وني منع المالك إحداث بئر يملكه في غير الفلاة تضر ببئر سابقة لجاره وجوازه» 
ثالثها: إن استفرغ ماء بئر جاره» ورابعها: إن وجد بدا من احتفاره» ولم يضطر إليه 
لابن رُشد عنهاء وعن ابن كنانة وساع القرينين في السداد» والأنهار وأشهب. 

و اللخمي: قال مالك: من أمر الناس اتخاذ أبراج الحمام» وإن عمرت من حمام 
الناس فلا بأس به. 

اللخمي: يريد: أن كل من بنى برجا بعد تقدمه غيره فلا ينفك أن يصير إليه من 
برج من تقدمه» ولا يقدر على الامتناع منه» وهذا إذا م بجدث الثاني بقرب الأول» فإن 
فعل منع؛ لأن فيه ضررًا عليه. 

ابن ادير سقل أصبع بن مد من شيوخ الأندلسين عن المسالة وقرل 
اللخمي فيها؛ فأجاب بأن للثاني أن يبني بقرب الأول وقال: إن أراد اللخمي أن المنع 
لضرر الاطلاع أو إذاية الزرع أو الثمرة فله وجهء وإلا فلا. 

قلتٌ: الأظهر أن إحداث برج قرب برج أقدم منه حجري على ما تقدم في إحداث 


بئر قرب بئر سابقة. 
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اللخمي: ونصب الأجباح يجري على ما تقدم في الأبراج. 

ولابن كنانة: لا ينصبها قرب أجباح الناس بل بعيدًا من العمران. 

وقال أشهب: إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب فهو فيا دخل إليه سوة غيره» 
وإِن کان فيه نحل کثیر غير مربوب» ونحل مربوب فلینصب» وما دخل إليه هو له؛ 
يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب؛ لأن الشأن في المربوب أن أصحابه يرصدونه» 
وإِن دخل حمام برج في برج آخر» فان عرف وقدر على رده رد قولًا واحدًا» وإن عرف 
وعجز عن رده ففي کونه ملكا لمن صار إليه ووجوب رد أفراخه قولا ابن القاسم وابن 
حبيب: وإِن جهل آو جهل عشه فهو لمن ثبت عنده. 

وقول مالك: إن عرف وقدر على رده رد للأول»ء كقول ابن عبد الحكم في الصيد 
أنه للأول وإن م يتأنس عنده لا يزول ملكه عنه؛ لأنه في حال كونه في برج الأول على 
حال التوحش؛ فينبغي على قول مالك أن يكون لمن صار إليه بل هو في هذا أضعف؛ 
لأن ما في البرج ليس بملك محقق ورد ما تقرر ملكه أولى. 

وقول ابن حبيب برد الفراخ حسن على قول ابن عبد الحكم» وأحسن ذلك أن لا 
يرد للأول شيء» وإن قدر على رده؛ لأا غير ملوكة للأول إنا هي عنده على وجه 
الإيواء» وتأوي اليوم بموضع وغدا بآخر» وإن أوى حام برج لدار رجل آخر إن علم 
آنه بري او جهل صاحبه جاز له ملکه» ون عرف بر جه على قول مالك. 

وقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عرف برجه» وإلا تصدق بقيمته» وحمل 
قوليه| على أنه طالت إقامته» وإن كان بحدثان أخذه» ولم يقصه أرسله فالشأن عوده 
لوكره» وإن كان من حام البيوت تأوي إليه» ولم يتعرض لحبسه فحكمه حكم اللقطة 
يخير في بيعه والصدقة بثمنه أو حبسه والصدقة بقيمته وحبسه دون الصدقة بشيء 
واسع» واستخف مالك حبسه كيسير اللقطة. 

وقال َيه في الشمرة: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتهاء وإن دخل فرخ جبح 
لبيت آخر» فقال سحنون: هو لمن دخل إليه. 


ابن حبیب: یرده إن عرف موضعه» وان لم یقدر رد فراخه ویلزمه رد قدر ما یکون 
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من عسله» وأرى إن رضي من صار اليه أن يعطي صاحبه قیمته کان ذلك له» والحكم 
للأول في النحل أقوى من الأبراج؛ لأن تلك إن| تأوي إليهاء وهذه تصاد وتملك» ثم 
ی 

قلتٌ: وتقدم شيء من هذا في كتاب الصيد حيث ذكره اللخمي. 

الباجي: والحيوان الذي لا تستطاع حراسته كالنحل يضر شجر القوم» وفرخ 
الحام والعصافير تضر بالزرع والدجاج الطائرة والأوز وشبهها. 

قال مُطَرّف: يمنع من اتخاذها؛ لأن هذا طائر لا يستطاع الاحتراز منه كا يستطاع 
ني الماشية 

وقد قال مالك في الدابة الضارية: تعرب وتباع» وهذا أشد واختاره ابن حبيب. 

وقال أَصْبَع وابن القاسم: النحل والحام والدجاج كالماشية لا يمنع من اتخاذهاء 
وإن أضرت وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم» ومثله لابن كنانةء وقال: وما 
أحب أن يؤذى أحد. 

قلت كشيرًا ما تقع هذه النازلة والصواب أن بجحكم فيها بقول مُطَرّف وابن 
حبيب: وإن كان خلاف قول ابن القاسم؛ لأن منع أرباب الحيوان أخف ضررًا من 
ضرر أرباب الزرع والشار؛ لأجم لايتأتى لهم حفظهاء ولانقل زروعهم ولا 
آشجارهم» وأرباب الحيوان يمكنهم قص دجاجهم وإوزهم والاستغناء عن 
عصافيرهم» ونقل أجباحهم» وإذا عرض ضرران ارتكب أخفهم|ء وبعضهم يذكره 
E‏ 

عبد الحق: ذكر الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي عة أنه قال: حريم البئر 
الملحدثة همس وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادية مسون ذراعاء وحريم الزرع 
ثلثائة ذراع» وحريم العين السيح ستمائة ذراع هذا الحديث يروى مسنداعن الزهري 
عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ع ویروی مرسلا کا تقدم والمرسل أشبه ذكر 


(1) أخرجه الدارقطني: 4/ 220 رقم: (63). 
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ا لحديث والتعليل الدارقطني ‏ وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري”. 

وحريم البئر: ما يستحقه مستحقها من أرض هي عل انتفاعه با. 

فيها: لأهل البئر منع من أراد أن يبني أو يجحفر برا في ذلك الحريم؛ لأنه حق للبئر 
وضرر بهم» ولو لم يكن على البئر من حفر بئر أآخرى ضرر لصلابة الأرض كان له 
منعهم لما يضر بهم في مناخ الإبلء ومرابض المواشي عند ورودها. 

وني حده ب) يضر إحداث غير مستحقها فيه مستحقها ني انتفاعه بها أو بالقيس 


قولان ها ولغبرها. 
وفيها: ليس للبار في المدَوّنة عند مالك حريم محدود» ولا للعيون إلاما لا 
یضر بہا. 


قال مالك: لأن منها ما هو في أرض رخوة» وما في أرض صلبة أو في صفاء. 

عياض : الذي في أصل ابن عتاب وغيره من الأصول» وعليه كثير من المختصرين 
وروایة بحیی: إلا ما لا یضر ہا قال: کذا روی سحنون والصواب إلا ما یضر ہہا. 

قال فضلل: کذا قرآناه على غبر مجیی. 

عياض: كلاهما صواب معناه لا يضر أنه من حريمهاء ومعنى ألا يضر حد 
حريمهاء وعلى القياس في كونه في العادية» وهي القديمة مسون ذراعًاء وفي البادية 
وهي التي ابتدئ حفرها نصفها أو العكس» نقلاه عن ابن نافع وأبي مصعب قائلاًني 
بئر الزرع خمسمائة ذراع. 

وقاله ابن المسيب. وعنه أيصًا: ثلاثمائة ذراع. 

قَلتٌ: زاد اللخمي من كل نواحيها. 

قال ابن شهاب: وكان يقال: حريم الأنهار لف ذراع» وقول مالك أحسن 
١:‏ ) سنن الدارقطني: 220/4. 


قال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم. 
:2 ) أخرجه أبو داود ني المراسيل: 1/ 290 رقم (403). 
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لاحتلاف حال الآبار فمن ماء في أرض لا غياض فيهاء ولا شعراء» وم يعمل أكثر من 
الحفر ترك له سقي ذلك الماء أو مايستطيع عبارته» وحهى شجر ما ابتدئ غرسه 
بموات. 

روى اللخمي: ما يرى فيه مصلحتهاء ولا يضرها. 

وسئل فيه أهل المعرفةء وقد قالوا: اثني عشر ذراعًا من نواحيها إلى عشرة» ويسآل 
عن الكرم» وعن كل شجرة أهل العلم بذلك؛ فيكون ها بقدر مصلحتهاء فإن كان 
عشرة أمر حدث غيرها قرا أن يبعد عنها بقدر حريمهاء فإن م يفعل قطع على الثاني ما 
دخل من شجره في حريم الأول بباطنه أو هواه» ولو باع نخلة وشرط حقوقها وفناءها 
جعل ها على هذا القول عشرة أذرع من جميع نواحيها. 

وفي نوازل الشعبي جوابا لسحنون: حريم شجرة رجل في أرض آخر هو ما آخذ 
ظلها حين استواء الشمس عليها قبل فيئها. 

قَلتٌ: ذكر عبد الحق للطحاوي عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم رجلان إلى 
النبي عله ني نخيلة فقطع منها جريدة» ثم ذرع بها النخيلةء فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها 
حری)» وقال أبو داود: هس آذرع و سبع» وصححه بسکوته عنه» و م یتعقبه ابن 
القطان. 

قلتٌ: وفيه متمسك لجواب سحنون» ومستند ما ذكره اللخمي حديث ابن عباس 
عن النبي عله قال: «لا ضرر ولا ضرار خرجه الدارقطني. 

قال عبد الحق: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل هو ابن أبي حبيبة» وثقه أحمد بن 
حنبل وضعفه ابو حاتم» وقال: هو منکر الحدیث لا يحتج به. 

ورواه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الداوودي عن عمرو بن محيى عن أبيه 
(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: 9/ 173 رقم: (3541). 


(2) سبق تخریجه. 
(3) هو: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» كان فقيهاً فاضلاً له حظ من اللسان والحديث 


أ د .ب الفتصرالفقاي 


عن آبي سعيد عن النبي َيل قال: «لا ضرر ولا ضرار»» وذكره أبو عمر» ورواه مالك 
عن عمرو بن يحیی بن بحیی عن أبيه أن رسول الله عه قال: «لا ضرر ولا ضرار» كذا 
ا 

TE OE TE N E 

اللخمي: من آحيا للسكنى» فقال لمن أراد أن يجيي بعده: ابعد عني فإنك تكشفني 
إن قربت مني كان له ذلك قضى عمر بن عبد العزيز فيه أن ينزل عنه نحو مائة ذراع 
قال: حيث لا تتبين امرأة» ولا يسمع كلام الحي» وإن شكى أنه ضيق عليه في المرعى 
أبعد عنه» وأرى أن يبعد إذا خاف الكشف أكثر من مائة ذراع» ولا يضيق على النساء 
في تصرفهن هناك. 

قَلتٌ: هذا الذي ذكره اللخمي كأنه المذهب عنده خلاف ما تبع فيه ابن شاس 
وابن الحاجب الخزاليء وجعلاه المذهب» وهو قوهما: حريم المحفوفة بالموات ما يرتفق 
به من مطرح تراب ومصب ميزاب والحق عندي أن الإحياء إن كان أذن الإمام فيه أو 
مقتضى حال الموضع المحيا فيه جعل ذلك الموضع مدينة أو قرية لا تقر غالبًا إلا 
باجتماع الساكنين» واتصال مساكنهم فالحق ما قاله ابن شاس وابن الحاجب» وإن ل 
يكن الأمر كذلك كا ذكر لي عن مساكن أهل الجبال» كجبال زواوة ونحوها فالحق ما 
قاله اللخمي. 


والنظرء لف كتابه النامي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» 
والإيضاح في الرد على القدرية» م يتفقه على إمام مشهور وإنم| وصل بإدراكه» حمل عنه أبو 
عبد الملك اليوني» وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد. ت 402ه. 

وانظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 94» وشجرة النور الزكية» ص: 11. وترتيب المدارك: 
102/7. 
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[باب التحجير] 

التحجير: هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه» وهو ممن لايقوى على 
الإحياء لغو اتفاقاء ومايقوى عليه وتأخيره بيسير الأيام لتليين الأرض أو لرخص 
الأجير معتبر لسماع بحيى ابن القاسم» ونقل اللخمي والباجي عن أشهب. 

وني الساع مع اللخمي: إن حجر كثيرًا وعمر منه يسيرًا فالزائد عليه كمنفرد عنه» 
والتحجير لأكثر من ذلك في لغوه مطلقًا أو إن زاد على ثلاثة أعوام سماع بحيى ابن 
القاسم» مع قوهاء ونقل ابن رُشد عن الواضحة مع اللخمي عن الأخوين. 

الباجي: لأشهب في المجموعة عن عمر فيمن حجر أرضًا ينتظر به ثلاث سنين 


ور خا 
ادان رش وأنكر ابن القاسم في المدَوّنة أن يكون سمع من مالك في 
ول ا 


قَلتٌ: فلأشهب القولان صرح با عياض عنه. 
[باب الإقطاع] 
والإقطاع: تمليك الإمام جزءًا من الأرض» لا يصح فيا هو موقوف لمصالح 


(1) قال الرٌصاع: قوله: (هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه) قاله عياض . 

(2) قال الرّصاع: ذكر السّيخ: في جنس الإقطاع التمليك والتمليك يعم العطية كا يذكر بعد في رسم 
العطية» وذلك بغير عوض. 

(فإن قلت): أطلق في الأرض» وقد نص ابن رُشد: على أن الإقطاع لا يكون في معمور أرض العنوة 
قالوا: لأن سيدنا عمر ته أوقفها. 

(قلتٌ): اللخمي نقل خلاف ذلك» وجوز الإقطاع» وحد الشيخ يعم القولين أو يعم صحيحه وفاسده. 

(فإن قلت): الفقهاء يقولون الإقطاع تمليك وانتفاع» وهو عندهم على قسمين» وتعريف الإقطاع 
بالتمليك هنا یرده. 

(قّلتٌ): الإقطاع إذا أطلق مجرداء فإنه حمل على التمليك» وهو يدل على الحقيقة الشرعية في التمليك 
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امان ا ا س ا ا ا EERE u‏ 


EEE 


اللسلمين في التجارة لأرض الحرب لا يجوز شراء أرض مصرء ولا تقطع لأحد. 
قال غير واحد: لأنها فتحت عنوة. 


وسمع بحيى ابن القاسم في كتاب السداد والأنهار: ما قارب الأمصار والمدن من 
الموات التي لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام إن أقطعه رجلا فله بيعه» ويورث عنه» 
ويكون أحق به» وإن لم يعمره» وليس حاله كحال المعادن. 

ابن رُشد: الإقطاع يكون في البراري والمعمور إلا معمور أرض العنوة التي 
حكمها أن تكون موقوفة. 

قَلتٌ: يريد: إقطاع التمليك» وأما إقطاعها للانتفاع بها مدة فجائز. 

قاله الطرطوشي وغيره وابن رُشد: فإذا أقطع أحدًا شينًا من الأرض المعمورة فلا 
كلام في أن المقطع يستحقه بنفس الإقطاع» وإن أقطعه شينًا من الموات ليحييه استحقه 
بنفس الإقطاع» وارث یورث عنه» وله بیعه وإعطاؤه إلا أن للإمام آخذه بإحیائه» فإن | 
يفعل أو عجز أقطعه لغيره لما روي أنه عله أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما يصلح 
e SED‏ وإلا أقطتعه للناس» فقال 
له: أقطعنيه رسول الله عله فقال له عمر: إنه به اشترط عليك فيه شر طًا فأقطعه 
ا 


وإذا أريد الإحياء E‏ للإحياء؛ لأن الإقطاع المطلق ينقسم إلى 
قسمين» ولذا لما كان الإإقطاع حقيقة في التمليك. 

E SLC Es 
ووقع في كلام بعض الفقهاء ء أن الإقطاع أعم» وأن الإقطاع يكون بالتمليك» ويكون بالانتفاع‎ 
فانظره» وانظر ما نقل السيخ بعد عن ابن القاسم وعن الأخوين لا يقال يرد على رسمه إذا كانت‎ 
أرضا بملوكة لامام» ثم وهبهاء فإن ذلك لا يسمى إقطاعاء وإنا ذلك هبة؛ لأنا نقول لما ذكر الإمام‎ 
دل على حيثية التمليك من حيثية الإقامةء والله سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله.‎ 

(7) آخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 561“ رقم: (1467) كتاب الزكاةء والبيهقي في الكبرى: 
٠.15 4‏ رقم: (7426) كتاب الزكاة باب زكاة المعدن» ومن قال المعدن ليس بركاز. 
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المبتاع والموهوب له فيه محل البائع أو الواهب» فقوله في الساع: يكون أحق به» وإن 
أ يعمره معناه إن قال: أعمرهاء ولو قال: لا أعمرها أو عجز عنها فللإمام أن 
يقطعها غيره 

ولو أحياها غيره بعد عجزه دون قطيعة من الإمام جرى على الخلاف فيمن أحيا 
ما قرب من العمران دون إذن الإمام. 

قَلتٌ: وللخمي عن الأخوين: من أقطعه الإمام أرضّا على عمارتما فله بيعها 
وهبتها والصدقة بها ما م ينظر في عجزه فيقطعها غيره. 

قال: وظاهر المذهب أن من أقطع أرصًا ليملكها لا بشرط العبارة كانت له» وإن 
عجز عن عمارتهاء وذكر قصة بلال وعمر عن ابن وَهب. 

قُلتّ: كذا ذكر اللخمي في غير نسخة قول الأخوين أن الإقطاع مقيد بأنه 
على العأرة. 

وقال الباجي ما نصه: ما افتتح ملكه على قسمين إقطاع» وإحياء فما يملك بإقطاع 
من الإمام. 

سمع يحيى ابن القاسم: أا للمقطع» وإن م يعمرهاء ويبيع ذلك» ويورث عنه. 

وقال ابن حبيب عن الأخوين: من أقطعه الإمام فلم يقدر على عبارته فله أن يبيع 
وهب ويتصدق ما م ينظر في عجزه عنها فيقطع غيره» فرأى ابن القاسم الإقطاع تمليكًا 
تامّاء ورآه الأخوان إِذنًا في الإإحياءء ومن شرطه العمل. 

ابن زرقون: ورآه غير واحد من السْيْوخ وفاقاء وجعلوا قول الأخوين تفسيرًا. 

قُلْتٌ: فذكر الباجي قول الأخوين في الإقطاع العري عن شرط العمارة وجعله 
خلاف قول ابن القاسم» ونقله اللخمي مقيدًا به کا مر. 

وفسر ابن رُشد سباع حیى بمعنى قول الأخوين. 

وذكر ابن شاس عن الأستاذ أي بكر أنه همل ساع يحيى على ملك المقطع 
ما أقطعه. 
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قال: كانت الأرض المقطعة من فيافي الأرض أو نما قرب من العمران» ولا يطالبه 
الإمام بعمارتها بخلاف الإحياء فالحاصل إن شرط في الإقطاع العمارة اعتبرت» وإن 
نص على لغوها سقطت اتفاقًا فيه|. 

وإن م يذكر شرطها ولا لغوهاء ففي لزوم اعتبارها طريقان لابن رُشد مع ابن 
زرقون عن غير واحد من الشيُوخ وابن شاس عن الأستاذ أبي بكر مع الباجي» وهو 
ظاهر السماع» ونقل اللخمي عن المذهب. 

وذكر ابن عبد السلام لفظ الأخوين على ما ذكره اللخمي» وقول ابن زرقون: 
وفيه نظر؛ لأن ابن زرقون ماذكر كونه تفسيرًا إلاعلى ما حكى الباجي في لفظ 
الأخوين عريا من الشرط وهو الذي مبحتمل الخلاف» ويفتقر إلى بيان كونه تفسرًاء 
وأما على ما ذكره اللخمي فهو غني عن البيان؛ لأن مفهوم كلامه) هو نفس ساع بجيى 
فتأمله. 

قال ابن الحاجب: لا يقطع غير الموات تمليكًا لكن امتناعًا. 

a 

قلت : معناه: أرض العنوة التي كانت بيد أهل الحرب يعتملونا لا موانًا. 

وقال ابن عبد السلام: هذا جار على المشهور إن كانت أرض عنوة» وإن كانت 
غیرها فلا مانع من إقطاعه تملیگًا. 

قَلتٌ: قوله: على المشهور يقتضي وجود نص القول بمقابله. 

ا و لا يكون إقطاع في معمور أرض العنوة» وقاله الداودي» وذكره ابن 
حبيب رواية لابن القاسم» وإنما م جز ذلك؛ لأن عمر ت أوقفها للمسلمينء ورأيت 
للخمي جواز إقطاعهاء وليس بصحيح على مذهب مالك. 

الباجي: ما أحاطت به العيارة. 


قال أَصْبَغ وداود بن سعيد والأخوان: يقسم. 
ابن حبيب: لأا أفنيتهم ومحتطبهم ومراعيهم» ولذا لم يكن للإمام أن يقطع شيا 
منها؛ لأنه حق همم كأفنية الدور. 
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ابن زرقون: قال أبو محمد قوله: لا يقطعه الإمام غير صحيح. 

قلت وفي النوادر ما نصه: قال سحنون: إنما الإقطاع فيا فضل عن منافع هل 
تلك الأرض من المسارح والمراعي» وقد أقطع النبي عله الزبير أرصًا فيها نخل من 
أموال بني النضير» وأقطع عمر للناس العقيق أجع. 

الباجي في المدنيّة: لا بأس أن يقطع الإمام الأغنياء إن كان أقطع الفقراء ما 
يكفيهم» ولعل هذا ني الإقطاع دون الإحياء؛ لأن الإحياء لا تملك به الأرض إلا بإنفاق 
وعمل» فالغني أقدر عليه» والإقطاع تملك به الأرض دون نفقة. 

قَلتّ: الإقطاع لا يكون إلا لمصلحة المسلمين» فإن تعدد ذوو المصلحةء وتقاربوا 
في تحصيلها بدئ بفقيرهم قبل غنيهم» ولو انفرد الغني بتحصيل تلك المصلحة دون 
الفقير صح تبدتته عليه كمصلحة الجهاد» وقي ذوي الفروسية وقتال عدو الدين»› 
ومصلحة خدمة العلم تعلًا وتعليًاء وتقدم شيء من هذاالمعنى في قسم الفيء 
في الجهاد. 


[باب الحمی] 
الحمى: الباجي هو أن بحمي موضعًا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة 
لذلك لماشية الصدقة والخيل التى يحمل عليها. 


(1) أخرجه البخاري: 9/ 280 و281 في النكاح» باب الغيرةء ومسلم: رقم (2182) في السلام» باب 
جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 6 + رقم: (33025) ط الرشد. 

(3) قال الرّصاع: ظاهر كلام الشيخ: أنه سلم هذا الرسم للخمي مع أن فيه ما يوجب الدور في التعريف 
وظاهر التعريف أن الحمى إنما هو لما خصصه» وهو كذلك» وأخذ الشيخ من ذلك طول تأخير 
إخراج الصدقة إذا كان ليتوخى مصرفهاء وذكر السيخ هنا الحديث المعلوم «أن رسول 
الله عله مى البقيع» وصوب فيه الباء قبل القاف» وذكر عن عبد الحق أنه رآه بالنون» واستطرد 
كلام اللغويين. 

قال بعض تلامذته: ‏ ير السيخ تلف كلام القاضي عياض ني باب الأشربةء وقد ذكر فيه اللغتين وقال إنه 


alt anc E ا‎ 


ت ن ت چ 


قَلتٌ: قوله: (لماشية الصدقة) يقوم منه دون تأخير صرف الزكاة إذا كان لترجي 


مصرفها. 

أبو داود عن الصعب بن جثامة أن النبي َه حمى البقيع» وقال: لا مى إلا لله 
ولرسوله' . 

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حى البقيع لخيل المسلمين ترعى فيه. 

قال عبد الحق: هذا أصح أحاديث الحمى» وهو الذي يعول عليه. 

قلتٌ: لفظ النقيع وجدته في نسخة صحيحة من الباجي» ومن أحكام عبد الحق 
بالنون قبل القاف» وذكره البكري بالباء قبل القاف» وكذا وجدته في نسخة صحيحة 
عتيقة من النوادر» وهو مقتضى نقل اللغويين. 

قال الجوهري: في حرف الباء: والبقيع موضع فيه روم الشجر من ضروب شتى» 
وبه سمي بقيع الغرقد» وهي مقبرة بالمدينة» ونحوه في ختصر العين» ومثله لابن سيدة 
وزاد: والغرقد: شجر له شوك كان ينبت هنالك فذهب» وبقي الاسم لازمًا للموضع. 

ولم يذكر أحد منهم النقيع بالنون قبل القاف أنه اسم لموضع مع كثرة ما جلب فيه 
ابن سيده في المحكم. 

وقال الباجي: في آخر الموطا في ترجمة ما يتقى من دعوة المظلوم» وفيه ذكر الحمى» 
فقال الباجي» وهذاالحمى هو النقيع بالنون» ولم يتكلم عياض في مشارقه على هذه 
الكلمة لعدم وقوعها في الموطا والصحيحين. 

الشيخ: روى ابن وهب أنه له ما البقيع» وهو قدر ثمانية أميال» ثم زاد فيها 
الولاةء وحمى أبو بكر الربذة لما محمل عليه في سبيل الله نحو خمسة أميال في مثلهاء 
وحماه عمر لإبل الصدقة وحى أيصًا السرف» ثم ذكر ما في آخر الموطأ ني ترجمة ما يتقى 


بالنون» ولا وجه لمن رواه بالباءء وذكر في المشارق خلافه. 
( 1 آخرجه البخاري: 345 و35 في الحرث والمزارعة» باب لا می إلا لله تعالی ورسول الله عیب وأبو 
داود: رقم (3083) و(3084) في الخراج والإمارة» باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. 
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من دعوة المظلوم فيه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب تلف استعمل مول 
له يدعى هبيًا على الحمى فقال: يا هبي اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة 
المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن 
عوف وابن عفان فإنا إن هلك ماشيته) يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل» وإن 
رب الصريمة والغنيمة إن تلك ماشيته يأتيني ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين يا مير 
المؤمنين أفأتركهم آنا لا أبا لك فالماء والكلأً أيسر علي من الذهب والورق وايم الله 
إنجم ليرون أني قد ظلمتهم» إا لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ما میت عليهم من بلادهم شرا . 

أبو عمر: فيه ما كان عليه عمر من التقى» وأنه لا خاف في الله لومة لائم؛ لآنه | 
يداهن عشان ولا عبد الرحهن وآثر المساكين والضعفاء وبين وجه ذلك» وامتثل 
قوله عله: لا مى إلا لله ولرسوله يعني إبل الصدقة» وقوله: اضمم جناحك يقول لا 
تستطل على أحد لمكانك مني» والإإحياء في بعيد الموات: في افتقاره لإذن الإمام 
طریقان: 

اللخمي وابن رُشد: لا يفتقر. 

ابن حبيب عن الأأخوين: يستحب. 

الباجي: لا يفتقر. 

وليحيى عن ابن القاسم: لا يجيا إلا بإذن الإمام» فإن عمرها بغير إذن» فروى ابن 
سحنون ما علمت اختلافا في أن ذلك له. 

ولابن مزين عن ابن نافع مثله» وقال في الذي يقتطع الموات البعيد فيحييه بغير 
إذن الإمام ينظر فيه الإمام إن رى إخراجه آخرجه. 

قَلتٌ: فیکون فيه بعد الوقوع لابن نافع قولان» وني قریبه طریقان. 

الباجي: لابن سحنون عن مالك» وابن القاسم وأشهب لا يجيا إلا بإذن الإمام. 


ابن عبدوس عن أشهب: يجييها من شاء بغير إذنه. 
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سحنون: وقاله كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

ابن رُشد: المشهور في القريب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن 
الإمام» وقيل: استئذانه مستحب لا واجب. 

قَلتٌ: عزاه اللخمي لأشهب و أَصْبَع» وتقدم حد القرب. 

وقال اللخمي: هو ما كان في المحتطب والمرعى. 

الباجي: لابن سحنون عن ابن القاسم ما قرب من العمران لا يدخل في الحديث» 
وأنكره سحنون وقال: المعروف أنه لا جوز إحياؤه إلا بإذن الإمام. 

وقد قال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض» وما بعد عن العمران الذي أنكر 
سحنون حمل قول ابن القاسم على أنه لا جوز اللإحياء فيم) قرب» وإن أذن فيه الإمام. 

قُلتٌ: في قبول الباجي إنكار سحنون قول ابن القاسم مع احتجاجه على ذلك 
بقول مالك: "معنى الحديث فيا بعد عن العمران" نظر؛ لأن قول ابن القاسم: ما قرب 
لا يدخل في الحديث» هو نفس رواية سحنون معنى الحديث فيم بعد عن العمران. 

ال دون کات ان مرو ا ئ ب ن الان ا( دن ين 
الإمام ما أضر بأهل القرى ني مسرح ومرعى ومحتطب» ونحوه منع منه. 

قال سحنون في المجموعة: كانت أرض صلح أو عنوة أو أرض أسلم عليها 
ا 

قال اللخمي: لأن البعيد خارج عن ما انعقد عليه الصلح أو أسلم عليه؛ لأنه | 
يكن فيه منتفع ولا مى ولا دب» وعلى المشهور إن وقع دون إذن ففي إمضائهء 
ولزوم إخراجه» ثالثها: للإمام إمضاؤه وإزالته وإعطاؤه غيره أو بيعه للمسلمين 


للباجي عن ابن حبيب عن أصبَّع» ولابن سحنون عن ابن القاسم ولابن حبيب عن 


الأاخوين مع مالك. 
ابن زرقون: للمغيرة وأشهب ك أَصْبَ. 
ا ت : ۶ Tint doTa Î û‏ 
قلت: هو نقل ابن رشد اللخمي عن الأخوين يخير الإمام في أربعة في إبقائه و 
جعله للمسلمين مع إعطائه قيمة بنائه منقوضًا أو أمره قلع نقضه أو إعطائه غيره» وله 
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قیمته منقوصًا. 

قال: وأرى إن كان في إبقائه ضرر؛ لأنه ضيق المرعى أو المسكن لمن كان يسكن 
بأهله وماشیته أو لمایعلم من شره وحاله أولأنه غني عنه وغیره فقیر آخرج» وإن کان 
فقيرًا لا تخشى ناحيته» ولا يضيتق على الناس أو كان الإحياء للحرث لا للسكنى الشيء 

قلتٌ: ليس هذا بخلاف لقول الأخوين بل هو تقرير لتعلق التخيير؛ لأنه 
للمصلحة لا للتشهي إلا أنه فيه خلافا لنقل الباجي عن الأخوين يعطى قيمة عمله 
منقوصًا يعطيه ذلك الإمام أو غیره» ولا آمره بقلعه. 

ابن رُشد: على إخراجه يكون له قيمته منقوصًاء وهو القياس» ولو قيل قات 
للشبهة لكان له وجه. 

قَلتُ: قاله اللخمي أيصًا. 

فيها: إحياء الأرض شق العيون» وحفر الآبار» وغرس الشجر» والبناءء والحرث. 

عياض: اتفق على سبعة تفجير الماء» وإخراجه عن غائرهاء والبناء» والغرس» 
والحرث مثله تحريك الأرض بالحفر» وقطع شجرهاء وسابعها: كسرحجرها وتسوية 
حروفهاء وتعديل أراضيها. 

وني رعي كلائها وحفر بئر ماشية: قولا شهب وابن القاسم. 

الباجي: لابن سحنون عن أشهب وابن القاسم وجميع أصحابنا: ليس 
الرعي إحياء. 

ولأشهب: من نزل أرصًا فرعى ما حوهها فرعيهم إحياء؛ لأنهم ينتظرون أن 
يزرعوا. 

قال في المجموعة: ألا ترى المعدن إن عمل فيه كان له ما قام عليه» ولم يعجب 
سحنونا قول أشهب. 

قال ابن القاسم وأشهب: وليس حفر بئر الماشية إحياء. 

قَلتٌ: هذا خلاف متقدم نقل عياض عن أشهب. 
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وإحباء الذمي في جزيرة العرب لغو: 

روى اللخمي: هي الحجاز والمدينة واليمن» وزاد الشيخ ولابن حبيب. 

قال الأخوان: جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كلهء والنجود واليمن إنعمر 
فيه عطي قيمة عمارته وأخرج. 

ولابن القاسم في المجموعة: له ما أحيا في موات أرض الإسلام غيرها. 

ولابن حبيب عن الأخوين: له ما أحيا في بعيد العمران» ويخرج مماعمر في قريبه 
ويعطى قيمته منقوصًا؛ لأن الذمي لا يقطعه الإمام؛ لأن ما قرب كالفيء ولا حق له في 

وقال الباجي: فيه نظر؛ لأنه لو كان كفيء الأرض ل يجز تملكه» ولا قسمه» ولا 
بيعه عند مالك ويلزم أن لا بجييه عبد ولا امرأة؛ لأا ليسا من أهله» ولو قيل: حكم 
الذمي كالمسلم في القريب لم يبعد» ثم قال: وفي إحياء غير المسلم ما قرب مضرة فلا 
يأذن فيه الإمام. 

قَلتٌ: هذا حلاف قوله: لم يبعد. 

اللخمي: يخرج إن عمر في قرب. 

ولابن القصّار: لا جوز للإمام الإذن لأهل الذمة في الإحياء غير مفرق بين قريب 
ولا بعید. 

قَلتّ: ففي جوازه له مطلقًاء ومنعه مطلقًاء ثالثها: فيا بعد لقول الباجي: لو قيل: 
حكم الذمي فيم قرب كالمسلم لم يبعد» وقول ابن القَصّار وا مشهور. 

وعزا ابن شاس الأول لابن القاسم لقوله: قال ابن القاسم: الذمي كالمسلم 
لعموم الخبر إلا في جزيرة العرب. 

وقال بعد قله قول ابن القصار: قال ابن حب عو الأخرين: إن عمر فيا بعد 
فذلك له» وفي] قرب يخرج» ولو كان بإذن الإمام؛ لأنه نيء» وتبع ابن الحاجب ابن 
ق 


وأنطرق: الشيخ في المجموعة والواضحة: روى ابن وَهُب أنه عله قال: من 
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اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبرًا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع 
أرضين!» وقضى عمر ت بالأفنية لأرباب الدور. 

ابن حبيب: تفسيره يعني بالانتفاع في المجالس والمرابط والمساطب وجلوس 
الباعة للبيع الخفيف. 

ومر عمر بكير حداد في السوق فأمر به فهدم» وقال: يضيقون على الناس السوق. 

اللخمي: ما بين الدور من الرحبات» والشوارع من أخذ منه شيًا لداره» وهو 
يضر بالمارة أو بأهل الموضع منع وهدم عليه» وإن ل يضر» ففي جوازه وكراهته» ثالثها: 
يمنع ويمدم لقولي مالك» وظاهر قول أَصَبََ مع ابن القاسم وسحنون مع الأخوين. 

وقال شهب مرة بالثاني» وآخرًا بالثالث. 

وصوّب اللخمي الكراهة. 

قّلتّ: واستمر عمل قضاة العدل على المنع والحدم وجرحة فاعله إن م 
يعذر بجهل» والمستحق في) أبيح للباعة بالسبقية إليه كا لا يخرج أحد لآحدمن 
مستنجى حبس يسكن» وكالطعام للحاجة في الغنيمة قبل قسمه والصيد. 

وفي استمرار حقية الموضع بالسبقية إليه بغية الدوام دون تخلل تركه نقلا بعض 
من لقيناه عن المتأخرين. 

قَلتٌ: ولعياض ومن حديث أبي واقد الليشي في الثلاثة من كتاب الأدب» قال 
مالك في حديث: «إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به» هو على الندب» وخصه 
ابن مسلمة بالقائم إن قام لحاجة لا تاركا له. 

ولمالك: من ارتسم بموضع من المسجد لإقراء القرآن أو تدريس أو فتوى هو 
أحق به» والجمهور على أنه استحسان» لا واجب» ولعله مراد مالك. 

ومن قعد من الباعة بأفنية الطرق» وأصحاب المرافق هو أحق به» فإن قام ونيته 


رقم (53 48) في الآدب» باب إذ قام من مجلسه ثم رجع. 


406 المختصرالفة 


الرجوع» فحكى الماوردي عن مالك: هو أحق به حتى يتم غرضه قطعا للنزاع» وقيل: 
هو وغيره سواء» وهو قول الجمهور. 

قلتُّ: ويؤخذ الاستحقاق بالنية من قوها: من خرج لمكة» ونوى أن يسير يومًا 
ويقيم يومًا قضى في سائر سفره فك| لم يمنع يوم الإقامة اتصال ما بعده بيا قبله كذا 

سبقية الثاني لاتمنع اتصال أحقية إتيان الأول بعد الثاني بإتيانه الأول» وكلا اتصل به 
N O ET‏ 

وتقدم كثير من أحكام ما يباح فعله في المسجد» وما لا في كتاب الصلاة. 

وسمع ابن القاسم: كتب ذكر الحق في المسجد ما خف منه لا بس به» وما طال لا 
أحبه» وقضاء الرجل فيه ذهبًا لا بأس به» وما كان على وجه التجر» والصرف لا أحبه. 

وسمع أشهب: في كتاب الصلاة في استحباب كون النصارى الذين يبنون في 
مسجد رسول الله عه أن جازوا إلى موضع منه» ويدخلوا نما يليه» ولا يختلفوا ما لا 
e‏ 

ا د إنما م ينكر مالك دخوهم مسجده ع ووسع فيه وإن كان مذهبهم 
منعهم من دخول المساجد مراعاة لاختلاف آهل العلم في ذلك منهم من أباح دخوهم 
E DG sS‏ 
سقف ق ره ّف ورای من صونه أن یکون مہ مغطی» ولم یر أن یکتفی في ذلك بالخیش› 
وقال: ينبغي أن ينظر في أمره. 

ابن رُشد: كأنه رأى أن يغطى كتغطية البيوت المسكونة» وأخبرني من أثق به أنه 
اليوم لا سقف له تحت سقف المسجد» وفي الزكاة منها ما ظهر من المعادن بأرض 
العرب أو البربر فالإمام يليهاء ويقطعها لمن يرى ظهرت في الجاهلية أو بعد الإسلام» 
وما ظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح دون الإمام» وهم أن يمنعوها من 
الناس» وما ظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام. 

وسمع بحيى ابن القاسم في الزكاة: الأمر كله لله في كل المعادن كانت بأرض رجل 
خاصة أو بأرض أهل ذمة من عنوة أو في أرض موات ليست لأحد إلا بقطيعة من 
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الإمام» وليست لمن أقطعها إلا بحال ما وصفت لك من الانتفاع بنيلها ما عمل» ثم إن 
ترك العمل أو مات عنها أقطعها الإمام من شاء. 

قال سحنون: إنما ذلك في المعادن التي بالأرض التي لا تملك كالموات» وأما 
الرجل له الأرض يملكها يظهر فيها معدن فهو له يمنعه» ویعمل فیه» ولا جوز له بيعه؛ 
لآنه غرر لا يدري ما فیه» ولا کم یدوم له. 

ابن القاسم: وأهل الصلح ما كانوا على دينهم فلهم صلحهم والوفاء بعهدهم» 
فإن أسلم من المعدن في أرضه رجع أمره للإمام. 

ابن رُشد: مذهب ابن القاسم أن أمر المعادن للإمام كانت بأرض ملوكة أو غير 
ملوكة يقطعها من يعمل فيها لا على وجه التمليك إلا أن تكون بأرض صلح فأهل 
الصلح أملك بأرضهم» فإن أسلموا رجع مرها للإمام هذا قول ابن القاسم في هذا 
السماع» ولا يلتئم على أصله أن يرجع إليه منها إلا ما ظهر في أرضهم بعد إسلامهم» 
وأما ماظهر قبله فالواجب على أصله أنه هم؛ لأم أسلموا عليه» ومثل ذلك روى 
محمد» وظن بعض أهل النظر أن قول مالك في الموازيّة في أهل الصلح إن أسلموا على 
أرضهم» وفيها معادن آنا هم. 

خلاف قول ابن القاسم مثل قول سحنون» وليس بصحيح؛ بل قول مالك هو 
الصحيح على أصل ابن القاسم في أن مالك الأرض لا يملك بملكها ما كان فيها من 
مجهول لم یعلم به كالمعدن» وشبهه خلاف مذهب سحنون آنه یملکه بملکهاء وهو قول 
ابن حبيب» وفي الساع المذكور هل للإمام أن يزيل منها الذي يقطعه إياها إذا طال 
عمله فیهاء ولم یترکهاء ولا مات عنهاء ولا يقطعها غيره فلم به عن ذلك. 

وروى أشهب: أن ذلك له» وهو ظاهر في الوجهين معَّا؛ لأنه إن طال عمله فيه 
فقد انتفع ب) أقطع» ولم يستحق ملك المعدن بذلك الإقطاع» ولا العمل فيه حياته إلا آن 
يقطعه إياه حياته» وما إن مات ففي كتاب الشركة منها للإمام أن يقطعه لمن يشاء ول 
يبن إن كان أدرك نيا آم لا. 

وقال حنون: إن كان أدرك نيا م يكن لاإمام أن يقطعه لمن يشاء ولم بين 
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إلا لورثته. 

وقال أشهب: وورثته أحق» وإن مات قبل أن يدرك النيل وهو القياس؛لأنه إذا 
أقطعه غير ورثته» وقد عمل فيه ذهب عمله باطلًا إلا أن يكون قد أدرك النيل» ومضى 
له مدة أو شاء الإمام أن يقطعه غيره قبل أن يموت كان له ذلك؛ فیکون له أن يقطعه 
لغبر ورنته. 

الباجي: ما كان منها بأرض جيع المسلمين كالراري والموات» وأرض العنوة 
فالإمام يقطعه من شاء للانتفاع مدة محدودة أو غير حدودة» ولا يملكه رقبتها؛ لأنها 
كأرض المسلمين يحبسها الإمام لمنافعهم لا يبيعها عليهم» ولا يملكها بعضهم وما 
كان منها بأرض الصلح» فقال ابن حبيب: يقطعها الإمام من شاء وذكره عمن لقي 
من أصحاب مالك. 

وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق للإمام فيهاء وهي لأهل الصلح. 

ابن زرقون: انظر ما حکاه عن ابن حبيب إِنما ذكر ابن حبيب هذا في فياني رض 
الصلح لاني أرضهم المتملكةء ولا حلاف أعلمه في معادن فياني أرض أهل الصلح 
آنا لإمام» ولا خلاف في معادن أرض الصلح المتملكة أا لأهل الصلح. 

الباجي: قال ابن القاسم: ومن أسلم منهم وبيده معدن آخرج عنه» وأقطعه الإمام 
ی اء 

ابن زرقون: وروی محمد: يبق للصلحي الذي آسلم. 

الباجي: ما كان منها بأرض رجل من المسلمين» فقال ابن القاسم: لا يملكه 
وقال مالك: هو له» وله منعه. 

ابن زرقون: هو قول سحنون» وشَيُوخ ابن حبیب. 

الباجي: ومن أقطع منها شيًا م يكن له بيعه؛ لأنه لا يملكه. 

قال ابن القاسم: ولا يورث عنه. 

وقال شهب: يورث عنه» ولعله يريد: أن يتركه الإمام بيد وارثه بمنزلة إقطاع هم 
لاحقيقة الإرث؛ لأن مورثهم م يملكه. 
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ابن زرقون: هذا هو ظاهر قول أشهب؛ لأّنه قال: ورثته آحق به بعد موته» ولم يقل 
يورث عنه» ولعله يريد: هم أحق أن يقطعهم الإمام إياهاء وإنم| اختلفا في إرث النيل 
ولو مات» ولم يدرك نيلا فلا حلاف آنه لا شيء لوارثه» وللشیخ بعد ذکره مسائل من 
المجموعة وغيرها. 

قال ابن القاسم: في معادن الزرنيخ والكحل والنحاس والرصاص والجواهر آنا 
كمعادن الذهب والفضة السلطان يقطعها لمن يعمل فيها. 

قال سحنون: إنم] كان السلطان يلي معادن الذهب والفضة لينظر في زكاتما 
ويجوطهاء وكذا قال ابن نافع: فما هذه الأشياء فليس فيها زكاة» ولو كان يلي هذا كان 
له أن ينظر فيا يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ. 

قَلتٌ: في عطفه الولو على الرصاص نظر؛ لأن اللؤلؤ لا معدن له إلا أن يريد عله 
من البحر» ويبعد فيه الملك. 

ابن الحاجب: وأما المعادن؛ فثالثها: إن كان ذهبًا أو فضة فإلى اللإمام» وإن كان 
غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصلح؛ فقبل ابن عبد السلام فقوله» وقال ابن 
هارون بعد ذكره قولي ابن القاسم وسّحنون مع ابن نافع في معادن غير الذهب 
والفضة: لا أعلم هذا الخلاف الذي ذكره على هذا التفصيل» وإنا صوابه ما قدمناه. 

قَلتُ: لا إشكال ني وجود القولين في المعادن غير الذهب والفضة ولابن بشير: 
حكم المعدن بالأرض الغير ملوكة للإمام اتفاقاء وإن كانت ملوكة لغبرمعين» فثالثها: 
إن كان معدن ذهب أو فضة كأرض العنوة» ففي كونه كالأول أو لمن فتح تلك الأرض 
قولان. 

وإن كان بمملوكة لمالك معين» فثالثها: إن كان معدن ذهب أو فضة فللإمامء 
وإلا لمالك تلك الأرض» فنقل ابن الحاجب الثلاثة مطلقًا لا يصح ابن الحاجب لا 
ينظر الإمام في بخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ. 

قَلتٌ: ما تقدم من احتجاج ابن نافع على عدم نظر الإمام ني معادن غير الذهب 
والفضة بقوله: لو كان له ذلك لكان له النظر في] بخرج من البحر من عنبر ولول يقتضي 


أ و د ب س س افر الففق 
الاتفاق على عدم نظره فيه|. 

ابن هارون: وروى أشهب ما لفظه البحر من أموال أهل الكفر لواجده حمس 
منه الذهب والفضة لا غير هما إلا أن يكون بقرب قرية هم إلا أن يكون يسيرًا. 

قَلتٌّ: عزاه الصقلي للموازيةء واقتصار ابن هارون على نقله يوهم أنه المذهب أو 
مشهوره وليس كذلك؛ لأن في لقطتها ما نصه من أخذ متاعًا ما عطب بساحل البحر 
فهو لربه» وإن كان لأهل الشرك نظر فيه الإمام» ولم يكن لمن وجده والماء في آنية لربه 
يختص به» ويتعلق به حكم المواساة» وما بأرض ملوكة إن كان باستخراج منها كحفر 
أصله فالمعروف كما الآنية» ولم حك الباجي» وغیر واحد فيه خلافا» وهو نصها في 
حریم البئر والتجارة بأرض الحرب. 

وني المقدمات حمل جماعة من آهل العلم قوله 5: «لايمنع نقع بثر ولارهو 
ا غل عمو مة: 

فقالوا: لا حل بيع الماء» ولا منعه بحال كان من بئر أو غدير أو عين كان في أرض 
متملكه أو غيرها إلا أنه في المتملكة أحق بقدر حاجته منه» وهو قول بجيى بن بجيى في 
العتبيّة: أربع لا يمنعن الماء والنار والحطب والكلا. 

قَلتٌّ: الأظهر أن لا خلاف في أن رب الماء المستخرج بحفر في أرضه أحق به 
كالماء ني الآنيةء وهو ظاهر قول عياض في الإكمال» ونقل الباجي واللخمي وإياهم. 

تبع ابن شاس وابن الحاجب» وأخذ ابن رُشد خلافه من قول يجيى المتقدم 


واتباعه. 
ابن عبد السلام وابن هارون: يرد باحتمال حمله على الماء في الأرض المملوكة 
بنزول مطر أو تفجر فيها دون تسبب فيه بحفر ونحوه ولذا قرنه بالنار والحطب 
والكلأء وهو معنى قول اللخمي» وأما الماء في الأرض المملوكة فهو عند أشهب 
أخرجه ابن زنجويه في الأموال: رقم (855) كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها باب مى 
الأرض ذات الكل والماء. 
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كالكلاً لا يمنع فضله» ونحوه قول الباجي. 

أأشهب: لا يبيح بيع الكل بحال» وإن كان بأرضه واه كالماء الذي بخرجه الله 
على وجه الأرض وعلى المعروف. 

قال ابن رُشد: يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين والغدير تكون في أرضه 

قَلتٌ: انظر قوله هذاء وله ني واجب الحكم منعه مع ظاهر قوهما في التجارة بأرض 
الحرب من في أرضه بركة أو غديرة لا يمنع من شرب منها ولا صيد ما فيهاء فإن 
وجبت في فضله مواساة لزمت فيها من حفر بأرضه بثرًّا فله منع المارة ماءها إلا بثمن» 
إلا قومًا لا ثمن معهم» وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره بهلكوا فلا يمنعواء وهم جهاد 
من منعهم» فإن ل يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطاشًا فدياتهم على عواقل 
المانعين» والكفارة عن كل نفس منهم على كل واحد منهم من أهل الماء مع وجيع 
الأدب. 

الصقلي: واجب على من خاف على مسلم موته إحياؤه با قدر عليه» فإن كان الماء 
يجوز بيعه وجب عليهم بيعه للمسافرین با يسوی» ولا يشتطوا في ثمنه» وأوجب 

وقال فیمن انہارت بئره» وخاف على زرعه أن له السقى باء جاره الجائز بيعه دون 
ثمن» وإحياء النفس آكد والأولى فيه| الثمن كموت هله بالصحراء واجب على هل 
الرفقة أن يكروا منه» وإن م يكن مع المسافرين ثمن ل يتبعوا بثمنه» ولو كان هم أموال 
ببلدهم؛ لأنهم اليوم أبناء سبيل جوز همم أخذ الزكاة. 

وقال بعض الفقهاء القرويين: إن) لزمت الديات عواقل المانعين؛ لأم م يقصدوا 
قتل المسافرين بل تأولوا أن هم منعهم؛ لأنه أمر يخفى على الناس» ولو علموا أنه لا 
يحل هم منعهم وموتهم عطشا إن منعوا أمكن أن يقتلوا بهم» وإن م يلوا القتل بأيدم. 

واختلف فيمن تعمد الزور بشهادة حتى قتل المشهود عليه ها قيل يقتل» وفي 
المدَونة لا يقتل. 
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وقال اللخمي: في فضل ماء بئر الماشية والزرع إن خيف على المسافرين إن صرفوا 
لغيره فلهم أخذه بثمن إن كان شأنهم البيع» ومع المسافرين الثمن» وإلا أتبعوا به إن 
کانوا آملياء ببلدهم» وإن كانوا فقراء» ففي اتباعهم به قولان قیاسًا على من وجبت 
مواساته لفقره» وإن لم يقدروا على أخذ الماء إلا بقتال أربابه» ففي إجازته وكراهته قولا 
ابن القاسم وأشهب فيمن قتل من المسافرين القصاص إلا أن يظن قاتله أن له منعه» 
وإن ماتوا عطشاء وعلم المانعون مبلغه منهم وأنهم لا يجوز منعهم» ففي لزوم 
القصاص والدية في أمواهم قولان من شاهدي الزور بزنا غصن. 

وفيها: إن حرث جارك على غير أصل ماء فلك منع سقيه بفضل مائك إلا بثمن 
إن شئت» ولو حرث ولأرضه بئر فانهارت فخاف على زرعه قضي له عليك بفضل ماء 
بئرك بغير ثمن» وإن لم يكن في مائك فضل فلا شيء عليك. 

في المقدمات في كون القضاء بثمن روايتان» وفي البيان في سباع عيسى لابن رشد: 
يقضی له به إلى أن يصلح بئره» وفي كونه بثمن قولان في المدَوّنة» ومعنى ذلك عندي إن 
كان جد له تمتا غندسواء وإ لا فلائمن له قولاواخداوقيل: أن ذلك ليس 
باختلاف» ومعنى القول بالقضاء إن وجد له ثمن عند سواه» والقول بسقوطه إن ۾ 
يوجد. 

والأظهر: آنه اختلاف قول کا ذکرناه» وهو بناء على اختلافهم في قوله عه: «لا 
يمنع نقع بئر» ولا رهو ماء» فمن هله على هذاالموضع أسقط الثمن» ومن مله على 
البئر بين الشريكين يسقي أحدها بمائه يومه» فيروي أحدها حائطه في بعض يومه 
ويستغني عن الماء بقية يومه أن ليس له منع شريكه بقية يومه. 

قال: يقضى له بالثمن. 

قلتٌ: عزا هذا القول الباجي لابن حبيب عن رواية مرف الباجي: والسقي لغير 
الشريك بشروط أربعة الأول أن يكون زرع أو غرس على أصل ماء فتعذر» ولو أو زرع 
أو غرس على غير أصل ماء ل يكن له ذلك» قاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم» و 
أَصبَع» وابن القاسم» وأشهب ورووه. 
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الثاني: خوفه على زرعه أو نخله من عدم الماء» فإن م يكن خف لم يكن له شيء في 
فضل ماء جاره رواه أشهب. 

الثالث: کون ماء جاره فاضلا عن حاجته مستغنی عنه» فان لم یفضل عنه فلا شيء 
لجاره رواه ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأشهب. 

الرابع: أن يشرع من انارت بره أو غارت عينه في إصلاحهاعلى المعروف 
والإمكان» فإن م يفعل واعتمد على السقي بفضل ماء جاره» فروى أشهب ليس له أن 
يسقيها إن كانت وديا حتى تبلغ» وإنما ينظر في هذا إلى قدر ما ينزل. 

وقال مَطَرّف: يسقى بذلك إلى أن يبني بئره» وقاله مالك. 

قَلتُّ: وعلى الأول في القصالة بقدر مدة مؤنة الإخراج إن كانت فيه فائدة نظر 


وبیحث. 


قال: وفى القضاء به على جاره بذلك» وأمره به دون قضاء رواية 


ا 


صبّغ عن ابن 
القاسم عن مالك» وقول عيسى في المدنيه مع روايته عن ابن نافع» وعليه قال عيسى في 
المدنيّة: إن باعه كان جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن. 

قلتٌ: وسمع عيسى ابن القاسم من كتاب السداد من غرس بماء قوم قريب من 
آآرضه فنبت به شجره» وهم لایعلمون فأرادوا حبس مائهم؛ فقال: هم ت رکتموني حتی 
غرست ليس هم حبس ماء فضل عنهم إلى أجل يحتفر فيه بعرّا أو عيتاء وما لا فضل فيه 
عنهم هو أولى به» ولو م يعلموا بذلك» فإن لم يكن هم في فضل مائهم منفعة فهو أولى 
به» وإن کان هم فيه منفعة فهم أحق به» ولا قول مم فیه» وإِن باعوه إلا أن يبیعوه منه. 

قال عيسى: أرى أهل الغرس أولى بالماءء بالثمن الذي يبيعه به أهله. 

ابن رُشد: قوله غرس بمائهم؛ يريد: بفضل مائهم» وقوله أرادوا حبس مائهم 
معناه: حبس فضل مائهم إذ لا خلاف في أن الرجل أحق بجميع مائه إن م يكن فيه 
فضل عن حاجته» وما فضل عنه إن لم يكن لغيره إليه حاجة إلا مايريده من ابتداء 
الانتفاع به منزرع يزرعه أو نخل يغرسها عليه فلربه منعه إلا بثمن بواجبه عليه وجد 
فيه ثمتا عند غيره أو لم جد وإن كان لغير حاجة إليه لسقي نخل كان غرسها عليه 
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فنبتت به» فإن کان يعلم صاحب الماء فهو أحق به دون ثمن إلا أن يستخرج ماء وجد 


ربه به ثمتا عند سواه أو م جد» وإن م یکن يعلمه كان أحق به دون ثمن إلى أن يستخرج 
ماء إن لم جد ربه فيه ٹمتا عند سواه» وإن وجده عند سواه کان أحق بفضل مائه ببیعه 
ممن شاء» وما لم ينفذ فيه البيع فهو أحق به بالثمن الذي يعطي فيه غيره على ما قاله 
عیسی هذا معنی قوله عندي لا آنه یکون له أخذه بعد نفوذ بيعه كالشفعة. 

قلت : ما حمل عليه قول عیسی خلاف ما تقدم للباجي عن عیسی باعتبار متعلقه 
وحقيقته متعلقه عند الباجي من انہارت بئره» ومتعلقه عند ابن رُشد من غرس على ماء 
غيره» وحقيقته عند الباجي: أنه أحق كالشفيع» وعند ابن رُشد: أنه أحق قبل نفود البيع 
لا بعده»وليس كالشفيع. 

المتيطي: قال ابن حبيب: سألت أَصْبََ عن عين بجنان رجل» وهي في سفح جبل 
ولرجل تحته دار أو جنان؛ فأسال ساقية العین إلى داره أو جنانه يسقى مها زمائًا هل 
لرب العين قطعها عنه بلا حاجة إليها؟ 

قال: ذلك له» ولو غرس الثاني عليها غرسًا ما م يأذن له في ذلك» وليس علمه 
بذلك إذئًا له بعد حلفه ما سكت إِذنًا له ني ذلك» وقاله ابن القاسم وابن نافع: وله قطع 
مائه عنه ما م يكن في الشجر ثمر يخاف هلاكه» فيترك له الماء إلى جداده» وني الزرع إلى 
حصاده. 

قال فضل: ورواه أَصَْبَعَ عن ابن القاسم» وروي عنه في سماعه ليس له قطعه إن 
رآه یخرس عليه» وقاله ابن كنانة وسمع محمد بن خالد: من غرس على فضل ماء رجل 
بعطية منه فيطعم الغرس» فيريد رب الماء قطعه عنه ليس له ذلك إلا أن يحتاج إليه. 

ابن رُشد: القياس أن لا يكون له قطع فضلته عنه» وإن احتاج إليها؛ لأنه أعطاه 
إياهاء ومعنى ذلك عندي إن لم يصرح له بعطية الفضلة إن) قال له اغرس على فضل 
مائي أو خذ فضل مائي أو اغرس عليه فمن حقه أن يقول إن أردت أخذه على وجه 
العارية إلى أن أحتاج إليها أو طول ما استغنى عنه؛ فيحلف على ذلك» ويأخذه إن 
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احتاج إليه» ولو صرح بالعطية أو الهبةء فقال وهبتك فضل مائي أو أعطيتك إياه م يكن 
له أخذه منه» ولو احتاج إليه» ولو صرح بالعارية كان له أخذه إن انقضت مدة عاريته 
آو ما يعار إليه إن م يضرب هما أجلا. 

وقد قال ابن أبي زيد قوله: يعطيته؛ يريد: العارية لا التمليك والعارية في هذا على 
التأبيد إلا أن يجحتاج إليه إلا أن هؤلاء اتفقوا وغرسوا» وهو یعلم»ولا ماء هم غیرهم 
فهذا کأنه تسليم» واله أعلم. 

قاله ابن أبي زيد» وقال: أعرف نحوه لسحنون» والماء غير مستخرج» ولا مستنبت 
في جریه. 

روى مالك فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن 
رسول الله عله قال: «في سيل مهزور ومزيليب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى 
على الأسفل»(. 

أبو عمر: هما واديان بالمدينة مستويان يسيلان بالمطر يتنافس أهل المدينة في 
سيلها» وروى عبد الرزاق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ع 
قضى في سيل مهزور أن حبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل وغيره من 
السيول كذلك» وصححه عبد الحق بسکوته عنه. 

وقال ابن القطان: ما من رواته الذين أبرز من يعرف له» وله طريق أحسن من 
ذلك» وروی مسلم عن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير في شراج اجره التي 
يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول 
الله عله فقال رسول الله عله للزبير: اس يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: 2 7 في الأقضية» باب القضاء في المياه» بلاغاء وقد وصله بو داود: 
رقم (3638) في الأقضيةء باب أبواب من القضاء وابن ماجه: رقم (2481) في الرهون» باب 
الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. 
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قال: يا زبير اسق» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير: واله إني 
لأحستب: 

هذه الآية نزلت في ذلك 8 فلا ورك دومث حى بحمو فيا سجر 
َع 4 الا 2165 . 

فقال غير واحد: واللفظ للمقدمات: حكم كل ماء غير متملك يجري على قوم إلى 
قوم أن من دخل أرضه أولًا أحق به حتى يبلغ في أرضه الكعبين» ثم في وجوب إرساله 
جيعه إلى الأسفل منه وقصر وجوب إرساله على ما زاد على الكعبين قولا ابن القاسم 
والأخوين مع ابن وَهْب. 

ابن رُشد: وهو أظهر» وروى زياد أن معنى الحديث أن يجري الأقرب إلى الماء منه 
في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه حتى يروي حائطه» ثم 
يفعل الذي يليه كذلك ما بقي من الماء شيء» ويحتمل أن يكون معنى هذه الرواية إن 
كان ماء الوادي كثيرًا فوق ما يتأتى به السقي لواحد فلا تكون مخالفة لما تقدم. 

والأآظهر: آنه اختلاف قول» وزدنا هذا بيانًا ني ساع عيسى من كتاب السداد. 

قُلتٌ: لم يذکر فيه زيادة على هذا بوجه بل نقض منه قوله. 

والأظهر: أنه اختلاف قول الباجي اختلف أصحابنا ني قوله عله: "حتى 
الكعبين ٠"‏ فلابن حبيب عن ابن وَهُّب والأخوين: آنه إذا بلغ الماء في الحائط الأعلى إلى 
الكعبين أغلق مدخل الماء» ولعيسى في المدنية عن ابن وَهْب: يسقي الأول حتى يروي 
حائطه» ويمسك بعد ریه ما کان من الكعبين إلى أسفل» ثم يرسل. 

وروى زياد: مجرى الأول من الماء في ساقيته إلى حائطه قدر مايكون الماء في 
الساقية إلى الكعبين حتى يروي حائطه» أو يفنى الماء» فإذا روى أرسله كله. 

قال ابن مزين: هذا أحسن. 


٠: (‏ أخرجه البخاري: 5/ 26 - 29 في الشرب» باب سكر الأنهار» ومسلم: رقم (2357) في الفضائل» 


باب وجوب اتباعه م . 
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وقال ابن كنانة: بلغنا آنه إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ الماء شراك 
النعل» وإن سقى المخل والشجر» وما له أصل فحتى يبلغ الكعبين» وأحب إلينا آنه في 

وللباجي واللخمي واللفظ للخمي: قال ابن سحنون: إن كانت السيول من ماء 
لطر تآتي من الأرض المملوكة فلكل واحد أن يمسك ماءه في أرضه وإن كثر» ولا 
يرسله إلى من تحته إلا أن يتطوع» فإن أرسله كان للمرسل إليه حبسه كالأول» وجعل 
المعنى في مهزور ومزينبب أن يكون يجري بين البساتين فيردوا إلى حوائطهم بخلاف أن 
يدخل إليهم من غير رد. 

قَلتٌ: وعزاه الباجي لسحنون لا لابنه. 

اللخمي: وني المجموعة في قوم هم سرج له واد إن أتت السيول يسقى مرجهم» 
وانصرف عنه ليس سد مصرفه عن مرج الآخرين إن انصرف عنهم قبل ن يدخل إلى 
أرضهم» وإن دخل إليهم كانوا أحق به» ولايصرف عن قوم ما صرفه الله إليهم» ولا 
ینقلوه من مکان بعید فيصر فوه إليهم دون من هو آقرب إليه منهم. 

قَلتٌ: ففي كون الماء الداخل بنفسه من أرض لأرض رجل أحق به» ولو كثر لا 
يجب عليه إرسال شيء منه» ووجوب إرسال جيعه بعد بلوغه الكعبين أو ما زاد عليهاء 
رابعها: هذا ني الشجر وي الزرع حتى يبلغ شراك النعل» وخامسها:ما زاد على الكعبين 
بعد الري لا قبله» وسادسها: یرسل ما زاد على الري مطلقا 

اللخمي: عن ابن سحنون» وابن رُشد عن ابن القاسم وعن الأخوين مع ابن 
وَهْب والباجي مع اللخمي عن ابن كنانة عن عيسى في المدنيّة» وله عن رواية زياد قال 
سحنون: فإن كان بعض الحائط أعلى من بعض أمر ربه أن يعدل أرضه» ولا حبس على 
كل أرضه إلى الكعبين. 

الباجي: إن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان مستو على حدة. 

قال: وتقديم الأعلى فالأعلى إنما هو إن كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبلء 
قاله مالك وأصحابه. 
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قال ابن نافع: وهذا حكم النيل» فإن أحيا رجل بماء سيل» ثم أحيا فوقه غيره» وإن 
أراد أن ينفرد بالماء» ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله» وذلك يبطل عمل الثاني» 
ويتلف زرعه» فقال سحنون: القديم أولى بالماء» ولابن سحنون عنه أن الجنان متقابلين 
ني ماء حكمه أن يكون للأعلى فالأعلى قسم الماء بينهم)ء وإن كان الأسفل مقابلا لبعض 
الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلىء ولا كان متقابلا بحكم المتقابلين. 

وسمع بحيى ابن القاسم: من له رحى قديمة ليس لغيره أن حدث فوقها أو تحتها 
رحى إن غير القديمة عن حاها في بعض طحن أو يكثر بذلك مؤنة عملها أو يضر 
بصاحبها ضررًا يتبين عند أهل المعرفة بالأرحى. 

ابن رُشد: هذا مشهور المذهب» ومثله لابن حبيب عن ابن الماجشون» وحكي 
عن أَصْبَّ أنه لا يمنع إلا أن يبطل عليه بذلك عليه رحاه أو يمنعه جل منفعته. 

قال: لأن حوزها مع الأنهار» وليس بحق ثابت كحق ذي الخطة إذا بنى عليه في 
قناة ما يضر به إنها هو كالموات واحتج بقوله +: «يمسك الأعلى حتى يبلغ الكعيين ثم 
یرسل على الأسفل» ألا تری لو أراد رجل أن ينشء في حقه حائطًا فوق حائط صاحبه م 
يكن لصاحب الأسفل حجة بقوله: لا تنشئ في حقك حائطًا فوق حائطي؛ لأنك 


تستأثر بالماء علي حتى تسقي به حائطك ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به أَصْبَعَ من 
الحديث؛ لأنه بخالفه في تأويله» ومعناه عنده إذا أنشاً الأعلى حائطه قبل الأسفل إن أنشا 
معّاء وإن نشا الأسفل قبل الأعلى م يمد عنده الأعلى بالسقي عليه إلا أن يكون في| 
يفضل عنه ما يكفي الأسفل» وذلك ظاهر قوله في أول سماع أَصَبَعَ بعد هذا. 

قَلتٌ: بل هو نص فیه. 

قال ابن رُشد: فيه وهو أظهر من قول أَصَبَعَ ماء ذلك الوادي يسقي به غرسه 
فجاء رجل يغرس في ذلك الوادي قال: ليس له أن يحدث على الأول ما يقطع ماءه إلا 
أن یکون فيه ما یکفیه)| معّا. 

قال أَصْبَع: وذلك إذا انغرد الأول بالإحياء والغرس والانتفاع بالماء. 

ابن رُشد: قول أَصبَعَ مبين لقول ابن القاسم أن الثاني إنما يمنع إذا كان غرس 
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الأول قد انتفع بالماء ونبت به وحى من أجله» ول أَصبَع ني الواضحة خلاف قول ابن 
القاسم»هذا وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن في إحداث الثاني فوق الأول ما يقطع عنه 
الماء ضررًا به» وقد هى عله عن الضرر والضرار فوجب أن جص بنهيه هذاعموم 
قوله عله يمسك الأعلى حتى يبلغ الكعبين. 

قلتُ: في جعل ابن رد قول أَصْبَع» وذلك إذا انفرد الأول إلى آخره تفسيرًا لقول 
ابن القاسم نظرءبل ظاهر قول ابن القاسم الإطلاق» وهو مقتضى ماتقدم من نقل 
الباجي فتأمله. 

وني أجوبة ابن رُشد: إن أنشاء قوم جنان على ما سبقهم إليه ذو رحى يإنشائها قبل 
إنشائهم قدموا في السقي على أصحاب الرحىء» فإذا استغنوا عن السقى ضربو الماء 
لأرباب الأرحى لقضائه يله أن يمسك الماء الأعلى للكعبين» ثم يرسله للأسفل فلم 
يخص الأعلى بقوله بكل الماء دون الأسفل فكذا أصحاب الأرحى لا يختصوا بجميع 
الماء لأرحائهم. 

قال ابن الحاجب: فإن حدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق؛ فتعقبه ابن عبد السلام 
بترکه ما قیده به سحنون من خوف هلاك زرع الأول حسب| تقدم لسحنون. 

قُلتٌ: يرد التعقیب باحتمال كون ابن الحاجب اتبع ظاهر قول ابن القاسم في سماع 
صب امتقدم» ففي شرط تقدم الأسفل على الأعلى بمجرد تقدم إحيائه على الأعلى أو 
مع خوف هلاك زرعه» ثالثها: مع انفراده بالانتفاع بالماء لنقل ابن الحاجب مع ظاهر 
سماع أَصْبَع ابن القاسم» وقول سحنون وتفسير أَصْبَع قول ابن القاسم. 

وسئل ابن رُشد عن قوم ابتاعوا ملكًا من بائع واحد صفقة واحدة» وهو على نهر 
فاقتسموا الملك فصار بعضهم فوق بعض» وني حظ كل منهم ثمر وأرحى ونضب 
بعض ماء النهرء» وليس يفوت الكل أيقسمون الماء على حصصهم إذ رب الملك واحد 
آم لا يبدا الأعلى فالأعلى فأجاب يبدا الأعلى إن م يقسموا على أن السقي على الحصص. 

قال ابن الحاجب. فان کان مسیله من ملو که فله حبسه متی شاء» وإرساله» ومثله 


لابن شاس»وتقدم عزوه الباجي لسّحنون» وفيه؛ لأنه صار أحق بدخوله في أرضه. 
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ل رچ و ان ا ر 

والأظهر: أنه خلاف المشهور حسب| تقدم في تحصيل الخلاف» وهو ظاهر قول 
اللخمي» وجعل ابن سحنون الجواب في السيل يدخل أرض رجل مثل ذلك إذا كان 
يصل من رض قوم آخرين. 

الباجي: ما مسيله بأرض قوم معينين كقوم أخرجوا ماء من بئر حملوه ني أرضهم 
أو أرض مبورة ملكوها بسبق ساقية فيها هم أحق بمائهم لا يقدم الاعلى على الأسفل 
يقسمونه كا يقسم مايملك أصله من العيون والآبار. 

قال سحنون: يقتسمونه على قدر ملكهم بالقلد لا يقدم أحد على أحد يصنع كل 
منهم بمائه ما شاء. 

قال ابن القاسم وأشهب: في أرض مقسومه بين قوم» وهم شرب أراد أحدهم 
صرف مائه لأرض له أخرى» فذلك له» وإن عطل حصته من هذه. 

الشيخ: لأن له بيعه فكذا يصرفه حيث شاء ما م يمر به في حصة غيره» وإن كانت 
الأرض مشاعة بينهم لم يكن لأحدهم صرف حصته من ذلك الماء؛ لأنه يضر بحصتهم 
منهاء والقلد ضبطه عياض في كتاب الشفعة بكسر القاف وسكون اللام قال غير 
واحد: هي القدر التي يقسم بها الماء» وهو أكثر المراد هناء وكذا جاء مفسرًا في بعض 
نسخ الكتاب. 

وقال ابن دريد: هو الحظ من الماء» وقال ابن قتيبة: هو سقي الزرع وقت حاجته. 

قَلتٌ: هو في استعمال الفقهاء عبارة عن الآلة التي يتوصل بها للإعطاء لكل ذي 
حظ من الماء قدر حظه من غير نقص ولا زيادة» وللمتقدمين» والمتأخرين في حقيقته 
أقوال» وتعقبات باختلاف جري الماء الذي القسم بمدته لقلته وكثرته وسرعة حركته 
باللیل وبطئها بالنهار حسب| ذکره عیاض وغیره. 

والتحقيق عندي أن فيه إن كان الماء غير متنافس فيه جدًا فالتقارب فيه كاف بأحد 
الوجوه المذكورة فيه» وإن عز ثمنه ابتخى تحقيقه» وآقرب ما يحقق به إن يقسم ماء الليل 
وحده وماء النهار وحده بالساعات الرملية المحققه» ولما نقل ابن عبد السلام قوم أن 
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من وقع منهم نصيبه في الليل حصل له أكثر ممن وقع نصيبه فى النهار ولا بد من ذلك. 

قال بعضهم: ولا يمنع ذلك من القسمة كا لايمنع من قسمة الدار الواحدة مع 
آنه يعلم أن لبعضهم أفضل ما لبعض إذ قد يكون بعض بيوت الدار أحسن من بقيتهاء 
وقال: وهذا لا يلزم؛ لأن من يأخذ أحسن البيوت إن| يأخذه بقيمته فهو بالضرورة 
يأخذ أقل في القدر من غيره» ولا كذلك من يأخذ نصيبه من الماء في الليل مع من يأخذ 
نصيبه في النهار. 

قَلتُ: إنما عرف هذا الكلام الذي أشار إلى تعة تعقبه لعياض؛ ولفظه إذا جعل قسم 
الليل على حدة» وقسم النهار على حدة سلم من الاعتراة ض؛ إلا أن يقول الضرورة 
دعت إلى هذاء وهو غاية المقدور كقسم الدار الواحدةء وبعضها جيد البناء» وبعضها 
واوء والأرض الواحدة بعضها كريم» وبعضها دنيء مع اختلاف الأغراض في ذلك. 

فلتٌ: تشبيه اغتفار اختلاف معنى الليل والنهار باعتبار اختلاف الأغراض في 
قسم الدار المذكورة لا يكون من بعض بيوت الدار أحسن ليتجه رده بأن القيمة اعتبر 
فيها الحسن فلا اغتفار فيه؛ بل شهه باختلاف الأغراض» واختلاف الأغراض لا يرتفع 
بالقيمة بحال فتأمله. 

عياض: وابتداء زمن الحظ من الماء من حين ابتداء جريه لأرض ذي الخط» ولو 
بعدت إن كان أصل أراضيهم شر كة» ثم قسمت بعد شركتهم في الماء؛ لآن على ذلك 
قومت الأرض حين قسمهاء وإلا فمن حين وصوله لأرضه. 

ابن الماجشُون: لو قسموا الأرض وماؤها يكفي بعيدها فصار لا يكفيه م ينقص 
قسمهم الأرض بل قسم الماء فيقسم بحيث يستوي فيه القريب والبعيد فيكون حظ 
البخيك اكر: 

عياض : وعليه لا يقسم الماء ولا جميع ما يخرج من القلد» حتى يصل الماء للبعيد 
بإعلام أمينه ذلك بصوت» وفي التجارة بأرض الحرب ما حفر في الفيافي والطرق من 
المواجل» كمواجل طريق المغخرب» كره مالك بيع مائهاء ولم يره حرامًا بيتاء وهي مثل 
آبار الماشية في المهامة» وكره بيع أصل بثر الماشية أو مائها أو فضلها» حفرت في 


422 المختصرالفقهي 


جاهلية أو إسلام قربت من العمران أو بعدت وأهلها أحق بمائها حتى يروواء وما 
فضل بين الناس بالسواء إلا من شرم لسقيهم ودوابهم فلا يمنعون؛ ولما ذكر الباجي 
قو ما في المواجل قال: وروى ابن نافع في حباب البادية التي للهاشية نحوه قيل له: 
فالجباب التي تجعل لماء السماء؛ قال: بعد ذلك أبعد. 

وقال المغيرة: له منع ذلك» وليس كالبئر» وروى ابن القاسم في المجموعة: لا 
تورث بئر الماشية ولا توهب» ولا تباع» وإن احتاج؛ يريد: لا تورث على معنى الملك 
ولا حظ فيها لزوجةء ولا زوج إن لم يكن من ذلك البطن. قاله ابن الماجشون. 

ابن حبيب: قال جيع أصحابنا ورووا: حافرها أو ورثته أحق بحاجتهم من مائها. 


وقال ابن الماجشون: لا إرث في بثر الماشية بمعنى الملك» ومن استغنى منهم عن 
حظه فليس له أن يعطيه أحدًاء وسائر أهل البئر أولى منه» ومن غاب. 

وسئل أشهب عن الوصية» فقال: قال مالك: لا تباع» ولا تورث بمعنى لا تنفد 
فيها الوصية» وظاهر المدَوّنة: أن المنع من بيعها على الكراهة» وقال في المجعل والإجارة: 
لا أرى بيعها حرامًا» وظاهر المجموعة خلاف ذلك لقول مالك فيها: لا جوز بيع بئر 
الماشية» وهو قول القاضي» وعلله شهب بأن ما يشتريه مجهول؛ لأنه إنا اشترى من 
مائها ما يرويه» وهو مجهول» ولو كان كذلك لجاز أن تورث وتوهب؛ لأن الجهالة لا 
تمنع ذلك وقاله ابن القاسم: لا تباع؛ لأن للناس فيها منافع. 

الباجي: وعندي أن الكراهة إذا حفر على معنى الانفراد به» وإن حكم بحكم 
الإباحة لفضله وجب حله على التحريم وحكم التبدية فيه. 

قال ابن الماجشون: إن كانت هم سنة من تقديم ذي المال الكثير أو قوم على قوم 
أو كبير على صغير هلوا عليها وإلا استهموا. 

وروی ابن وَهب: لا يمنع ابن السبيل من ماء بئر الماشيةء وكان يكتب على من 
احتفر أن ول من يشرب منها أبناء السبيل. 

قال ابن القاسم: لا يمنع من مائها ابن السبيل بعد ري آهلهاء فإن منعوه بعده ن 
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يكن عليهم دية جراحهم؛ لحديث: «لايمنع نقع بئرا"» ولو منعوا المسافرين حتى 
ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين» وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مع وجيع 
اللأدب. 

ولأشهب ني المجموعة: لابن السبيل أن يشرب ويسقي دوابه من فضل الآبار 
والمواجل إلا أن يكون فضل» واضطرت دوابمم إليه» ومسافة ماء آخر بعيدة؛ فيكون 
ذلك أسوة بينهم إلا أن لا يكون لأهل تلك المياه غوث أقرب من غوث السفر» فيكون 
السفر أولى به في أنفسهم ودوابهم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز في الآبار بين مكة والمدينة: ابن السبيل أولى من شرب 
بماء وهو حسن لاضطراره إليه» ويتزود منه» وليس لأهل القرية مثل تلك الضرورة 
لقرب غوثهم وحام بئرهم. 

وسمع القرينان: لا تباع مياه المواشي إن يشرب بهاء ويشرب بها أبناء السبيلء ولا 
تمنع من أحد» ولا يصلح فيها عطاء. 

ابن رُشد: مياه المواشي: هي الآبار والمواجر والجياب يضعها الرجل في البوادي 
للماشية هو أحق با بحتاج للهاشيةء ويدع الفضل للناس» وليس مراده في السماع تساوي 
أهل الماء وغيرهم فيه إنما يريد أنه يشرب آهلهاء ثم يشرب ابن السبيل. 

قالوا: وفي لفظه للترتيب لا للتشريك» فإن تشاح آهل البئر في التبدية بذي 
الأقرب فالأقرب إلى حافرها. 

قلّت: ماشیثه أو كثرت» فإن استووا في القرب استهموا. 

وني المقدمات: إثر قول ابن الماجشون استهموا قال: هذاعندي إن استوى 
فعددهم من حافرهاء وإلا قدم الأقرب فالأقرب. 

وقال اللخمي: إثر قول ابن الماجشون استهموا أرى أن يقسم بينهم» فإن 
كانت غنم أحدهما مائة وغنم الآخر ماتتان والماء إن يكفي مائة قسم بينه) أنصافاء 


(1) أخرجه مالك: رقم (1428) كتاب الأقضية باب القضاء في المياه. 


قال: وإن كان كفاية لمائتى شاة» أو لجميع ذرع أحدها» ونصف الآخر 
اقتس اه أثلاتًا. 

قلتٌ: يريد: أن غنم أحدهما ضعف غنم الآخر» والماء يكفي غنم أكث رهما فقط 
كذي مائتين مع ذي مائة» والماء يكفي مائتين فقط» ولا يتوهم قسمه بينه) أرباعًا على 
قاعدة اعتبار التسليم في التداعي بتسليم ذي المائة نصف الماء؛ لأن ذلك إن) كان في 
التداعي لدعوى أحدهما تحقيق ملكه كل المدعى فيه» واستحالته هنا بل هذه كمن 
أوصى لولد أخيه بعشرة» ولكل من ولدي أخيه الآخر بعشرة عشرة ول يترك إلا ما 
ثلثه عشرون» فهي بينهم أثلاتًا اتفاقًا لا أرباعًا. 

قال ابن رُشد في البيان: إن اجتمع أهل الماء والمارة والماء يكفيهم بدئ أنفس أهل 
الماء ثم أنفس المارة» ثم دواء كذلك» ثم مواشي آهل الماءء ثم مواشي الناس» وبداً 
شهب دواب المسافرين قبل دواب أهل الماءء وإن م يكف جيعهم وتبدئة أحدهم 
بجهد الآخرين بدئ من الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه» فإن استووا في الجهد» فقيل: 
يتواسون في ذلك» وقيل: يبدا آهل الماء لأنفسهم» ودواہم» وعزا في المقدمات الأول 
لأشهب» والثاني لابن لبابة قال: ولو خيف على البعض بتبدئة البعض أخذ أهل الماء؛ 
لأنفسهم قدر ما يذهب الخوف عنهم» فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوابمم بقدر ما 
يذهب الخوف عنهم» فإن فضل فضل أخذ المسافرون لدوايهم بقدر ما يذهب الخوف 

وقال المغيرة: لرب الماشية منع فضل صاحب الماشية. 

قال في المقدمات: لأن نفقة الجب كثيرة» وليس بمعنى كالبئر إذا ترف منه شىء 
عاد مثله فلا حمل على أنه أراد الصدقة إلا ببيان» بخلاف البئر» ولو أشهد عند حفرها 
أنه يحفرها لنفسه ل يمنع من بيع مائهاء واستحقها ملك بالإحياء» وقوهما: أكره بيع ماء 
بئر الماشية» وقوله في المجموعة: لا جوز ذلك قبل اختلاف قول والصحيح عوده لنهيه 
حفره للصدقة أو غبرها. 
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قَلتٌ: وللخمي: إن لم يجعل فضل ماء بئر الماشية صدقة فاختلف فيه. 

فال مالك مرة: له سه وزؤى اب خي ليس له حسة. 

قَلتٌ: فقو ها یکره ثالث» وني ردها للوفاق بعد» وقال ابن الحاجب: مال لبر التى 
حفرت في الفياني لا تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم. 

قال ابن عبد السلام: قيل: إن ورثة حافرها لا يختصون ب) كان لحافرها. 

قَلتٌ: لا أعرف هذا القول إلا ما تقدم لابن القاسم ني المجموعة من قوله: لا 
تورث» وقيده الباجي بقوله: يريد على وجه الملك» وكذا نقله الصقلي» وغيره عن ابن 
الماشون: 

وني النوادر: روى ابن وَهُب: أن النبي عي قال: «لا تقطع طريق» ولا يمنع فضل 
ماء)» ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم يكن له أداة تعينه» وتخلي بينه 
وبين الركية فيسقي(. 

قال ابن عبد السلام: ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية هذه الآلة للملى 
والفقير» ولعل هذا لأن مالكها م يتخذها للكراء بل لتحصيل منفعتها فقط» وإلا 
فالأصل عدم خروج منفعة ملك الإنسان إلا بعوض. 

قلتٌ: مقتضاه لو اتخذها مالكها للكراء | تجب عليه عاريتها للمسافر» ومقتضى 
الرواية خلافه؛ لأن ظاهرها تعليل وجوب عاريتها باضطرار المسافر ها بمحل هو 
مظنة لعدم اتخاذ الآلة للكراء فلا يتتقض ذلك بنذور اتخاذه الآلة للكراء في ذلك المحل 
حسب) تقرر في التعليل بالمظنة. 

الباجي: ما حفره الرجل في أرضه فهو على ملكه له بيعه حتى يتبين آنه للصدقة» 
وما حفره بغير أرضه لماشيته أو للشرب فقط» لا لإحياء زرع أو غرس» فالظاهر آنه 
حفرها ليكون فضلها عن حاجته للناس فلا تصرف عن معتادها هذا إلا بشرط» ولو 
أشهد أنه يريد با التمليك فلم أر فيه نصّاء وعندي أنه على شر طه كمن أحيا أرصًاء فإن 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 7/ 260 رقم (7060). 
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کان بالبعد لم يعترض. وإن كان بالقرب نظر فيه الإمام. 

قّلتٌ: ما اختاره هو ما تقدم من نقل ابن رسد عن المذهب» وقواعد المذهب 
واضحة به. 

فإن قلت: ظاهر لفظ التهذيب في التجارة بأرض الحرب خلاف هذا؛ لأن فيه ما 
نصه» وأما من حفرها في أرضه» فإن أراد بها الصدقة فهي كذاء وإن راد أن ينتفع هو 
ها فله منعها وبيع مائها بخلاف ما حفر في الفيافي فلو كان ما قصد به الملك مما حفر في 
الفیاني ملکًا له لم يکن بخلافها. 

ف ق ا 
سمعت مالكا يقول: لا تباع بر الماشيةء وإن حفرت من قرب؛ يريد بقوله: من قرب 
قرب المنازل» ولا تباع إن كان إنما حفرها للصدقة» فأما من احتفر لغير الصدقة إن 
احتفرها لمنفعة في أرضه يبيع ماءهاء ويسقي با ماشیته فلا أرى ببيعها بأسّا» ولو منعته 
بيع هذه لمنعته أن يبيع بره التي احتفرها في داره لنفسه. 

قَلتّ: فتقسيمه احتفارها للصدقةء ولغير الصدقة كالنص فيم زعم الباجي أنه¿ 
ير فيه نصا ونحوه نقل اللخمي: إن كانت بثر الماشية في لا يملك من الأرضين م يكن 
له حبس الفضل. 

قال ابن القاسم في المجموعة: هذا إن جعلها للصدقة؛ يريد ن له حبسها إن م ينو 
به الصدقة كبئر الزرع؛ لن حفر تلك البقعة إحياء هاء فإن لم ينو الصدقة كانت كغيرها 
من الأملاك» وكذا بر الزرع له الفضل إلا أن ينوي به الصدقة. 

قلتٌ: هو قوها في التجارة لأرض الحرب» ويجوز بيع فضل ماء بثر الزرع وعينه» 
وبيع رقا) وني حريم البئر لا بأس ببيع بر الزرع. 

وفيها: الشفعة إن لم تقسم الأرض. 

وقول اللخمي: صاحب بئر الماشيةء والزرع والشفة أحق بمائها يروي ما شيته أو 
زرعه أو ما جعلها له» ويفترق الجواب في الفضلة» فإن جعلها صدقة أنفذت في) جعلها 
فيه» وإن لم يجعله في وجه من الوجوه كان في حبسه عن من احتاج إليه لماشية أو 


الجزءالثامن 427 


زرع قولان. 

قال مالك مرة: له حبسه» وقال في الواضحة: ليس ذلك له. 

قُلبُ: فظاهر أن في فضل بئر الزرع روايتان» والحيتان بالأنهار غير المملوكة لا 
يمنع صيدها من أراده» ومن سبق إليه أحق به. 

عزاه الشّيخ لابن حبيب» والأخوين» و أَصَبَعء وابن القاسم وهو المذهب» وني 
التجارة لأرض في الحرب منها: إن كان في أرضك غدير أو بحيرة أو بركة فيها سمك»› 
م يعجبني بيع سمكهاء ولا منع من يصيده» ولا الشرب منها. 

الباجي: في منعه من يصيد منهاء ثالثها: إن كان طرح فيها ما توالدمنها ما فيهاء 
وإلا فلا؛ إلا أن يضر به الصائد لسحنون» وابن القاسم» وأشهب» وعزا اللخمي الأول 
للأخوين أيصًاء وأخذ به» وني الدور والأرضين منها: للرجل يبيع مراعي أرضه 
وفدادينه؛ إن بلغ خصبها أن يرعى لا قبل ذلك ببيعه سنة لا أزيد. 

وسمع ابن القاسم في كتاب السداد: أترى للرجل حبس عشب أرضه. 

EE OE 

ا الكلأ بأرض غير مملوكة كالبراري الناس فيها سواء ء اتفاقًا ليس لأحد 
بيعه» فإن جاء رجلان لرعي كلأ موضع كانا فيه أسوةء فلو سبقه أحدهما فنزله» وجعل 
یرعی ما حوله أو حفر به برّا» ففی کونه أحق بقدر حاجته منهاء ثالثها: إن حفر به برا 
لأشهب» وقول ابن القاسم مع روايته في حريم البئر منهاء والمغيرة: ومعني قول شهب 
إن قصد ذلك الموضع من بعد لا إن مر به فنزله» وقد تأول قوله أنه ليس معناه آنه 
بمجرد سقيه لنزوله أحق بل معناه أن رعيه إحياء» فيكون أحق بم| بحدث في ذلك 
الموضع من كلا مرة أخرى بقدر حاجته» وأعدها الثالث؛ لأنه لا يقدر على المقام على 
الماء إن م يكن له بذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البعر باطلاء وكذا لو سبق 
بالنزول به وبنى به بناء وأنفق فيه نفقة لوجب كونه أحق بحاجته من كلا ذلك الموضع 
والله أعلم» وما بالأرض المملوكة أقسام فالمحظرة بحيطان كالحوائط الجنات فرما 
أحق بيا فيها من الكلا له بيعه ومنعه ممن يريده لرعي أو احتشاش» وإن لم يحتج إليه ربه» 
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وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة» فليس له بيع مائها من كلاء ولا منع أحد من 
فضل حاجته اتفاقا إلا من يضره بدابة أو ماشية في زرع في شيء یکون له حوالیه بالمرور 
عليه» وأما الأرض التي بورها للرعي» وترك زراعتها لذلك» ففي منع غيره إن احتاج 
إليه أو وجد من يشتريه والأجير على تركه للناس أو إن احتاج إليه أو وجد من يشتريه 
والأجير على تركه للناس أو إن احتاج إليه فقط لا إن وجد من يشتريه قولا ابن القاسم 


مع ابن الماجشُون وأشهب» وأما فحوض أرضه وفدادينه التي م يبورها للرعي ففي 
شرط بيعه إياه بحاجته وجوازه مطلقًا قولا أشهب مع ابن القاسم وابن الماجِشُون 
فأشهب يمنع فيه كلا مراعي أرضه بورها للكل أو لم يبورها له وابن الماجِشُون بجيزه 
فيهماء وابن القاسم يفرق في إجازة البيع له إذا استغنى عنه بين الأرض التي بورها 
للرعي وبين التي م يبورها له ففي مجموع الطرفين ثلاثة أقوال» وقول مالك في حريم 
البئر منها: لا بأس أن يبيع الرجل كلا أرضه إن احتاج إليهاء وإلا فليخل بينها وبين 
الناس مع قوله فيه: لا بأس أن يبيع الرجل خصب أرضه ممن يرعاه ذلك العام لا 
عامين قيل: هما اختلاف أجاز بيعه مرة وقف أرضه للرعي أو لا لابن الماجِشُون ومرة 
منعه فيها كأشهب» وقيل: وفاق فرق بين وقفها وعدمه كابن القاسم» وهو تأويل 
عیسی بن دینار. 

قلتٌ: مله اللخمي على الخلاف» وقال: إن ضاق الكلا عن أهل القرية فلهم منع 
الطارئ منه؛ لأنہم إن تركوا ضر أهل الموضع الانتجاع لمواشيهم. 

XR KK) 
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إكتاب الحبس] 
ا لخبْس: الوقف مصدرًا إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك 
معطيه» ولو تقدر ًا( فتخرج عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد المخدم حیاته 


(1) قال الرّصاع: الحُبُس: الفقهاء بعضهم يعبر با حبّس» وبعضهم يعبر بالوقف والوقف عندهم أقوى 
في التحبيس» وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته ويقال حبسته» وا حبس يطلق على ما 
وقف» ويطلق على المصدرء وهو الإعطاءء وكذلك في العرف الشرعي؛ فذكر الشيخ: على عادته 
الحدين فقال في المعنى المصدري» وهو معنى قوله: (مصدرًا) وهو نصب على إسقاط الخافض 
(إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه» ولو تقديرًا). 

ا ات ی لأنه من مقولته. 

(فإن قلت): التمليك والإعطاء هل هما مترادفان. 

(قلتُ): ما وقع للشيخ في حد العطية في باب المبة مع ما هنا يدل على الترادف؛ لأنه قال: العطية تمليك 
متمول بغير عوض إنشاء. 

قال: فيد خلا بس واهبة فهو يدل على ما ذكرناه. 

قوله: (منفعة) أخرج به إعطاء ذات كاهبة. 

قوله: (شيء) أطلق الشيخ في الشيء» ولم يقل منفعة مال أو متمول؛ لأن الشيء أعم لكنه رأى تخصيصه 
با في كلامه من بقاء ملكه» وذلك بخص الشيء بالمتمول. 

(فإن قلت): الشيء يطلق على الأرضين» والرباع والحيوان والطعام والعين أما الأرض» وما تعلق بها فلا 
شك في تعلقا بس بها والحيوان جائز على خلاف فيه والطعام. 

قالوا: لا يصح حبسه فهو باطل» ويصح بيعه» وأما العين فوقع في السماع كراهيةا حبس فيها. 

قال: وإن وقع وفات كان ملكا لآخر العقب إن كان معقبًا »وإن م يكن معقبًا رجع إليه بعد انقراض 
المحبس عليهم ويرجع ملگا. 

قال الشيخ: هذا يدل على أنه ليس بحبس؛ لأن من خاصيةا لبس عدم جواز بيعه» فإذا صح ما ذكرناه 
کان حده غير مانع لدخول ما ليس بحبس فيه» ولا يقال إنه للصحيح والفاسد؛ لأن خاصيةا حبس 
فد دهبت. 

(قلت): لعله: يقول لماذكر في حده مدة الوجود دل على نالبس لا بد من بقاء وجوده وحصول 
منفعته» ولا يصح ذلك في| تذهب عینه كالطعام» والعین هذا یمکن فهمه عليه مع ان قوله لازما 
بقاؤه إلخ يخرج هذا أيصًا. 
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(فإن قلت): إذا اكترى أرصًا عشر سنين ليصيرها حبسا في تلك المدة» فكيف يصدق عليها حد الشيخ. 

(قلتٌ): هذه الصورة ذكروها ني ابس وقالوا: لا يشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة بل هو أعم 
كالمنفعةء وإلى ذلك أشار خليل بقوله: وإن بأجرة فيحتاج هنا إلى تأمل في دخوهما - رحه الله ونقفع 
به- والله أعلم بقصده ضلف. 

قوله: (مدة وجوده) أخرج به العارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه كذاقال: 
وخروج العارية والعمرى ظاهر؛ لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك وأما العبد المخدم مدة حياته 
يموت هو خارج أيصًا؛ لأن اللزوم في بقاء الملك يخرج ذلك ولذا قال السيخ بعدم لزوم بقائه في 
ملك معطيه لجاز البيع بالرضى فخاصيةا حبس عدم جواز بيعه مطلقًا تحقيقًا أو تقديرًاء ويمكن أن 
یکون معناه» ولو تقدیرًا . 

قوله: (ولو تقديرًا) حذفت منه كان؛ أي: ولو كان اللزوم تقديرًاء أو الملك تقديرًا فلزوم بقاء الملك من 
خاصية الحبّس» وإن كان عدم اللزوم في املك تقديرًا فليس من خاصية الحُبُْس» وما حد به الشيخ 
ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد رده عليه الشيخ وأبطل طرده بصورة المخدم» ثم إن 
الشيخ قال: ولا يرد بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد؛ لأن التأبيد إن) هو في الإعطاء وهو 
صادق على المخدم في لزوم بقائه في ملك معطيه هذا حده المصدري» وأما حده الاسمي فا أعطيت 
منفعته إلخ» وبيانه ما تقدم في المصدري» وكلام الشّيخ صريح بأنابُس على ملك المحبس» وبذلك 
صرح الباجي» وهو المأخوذ من كتاب الزكاة حلاف قول اللخمي؛ لأنه قا:لا حبس يسقط الملك» 
وهو غلط. 

(فإن قلت): كيف قالوا إنه غلط» وحيث ذكروا الملك وعرفوه ذكروا ما يشهد لقوله: فإمم قالوا الملك 
استحقاق التصرف في الشيء بكل مر جائز فعا أو حكيًاء والمحبس لا يستحق التصرف بل يمنع 
منه فتحبيسه مانع منهء وإذا منع من اللازم للملك منع الملك فلا ملك له فيه. 

(قلتٌ): هذا كان يقع في ذهني» ثم ظهر لي فيه جواب أن ذلك أمر عارض منع لازم الملك» وفيه ما لا 
یخفی. 

(فإن قلت): الشيخ: عبر بالمنفعة وهي أخص من الانتفاع» وإذا صح ذلك وقد علم أنا لبس أعم من 
ذلك؛ لأنه يكون في المنفعة كمن حبس دارا على شخص أو على حسب الانتفاع كحبس المدارس؛ 
فيكون الحد غير منعكس لثبوت حبس فيه انتفاع الذي هو أعم لا المنفعة. 

(قلك): الجواب عن الشَيخ: أن ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل إلاآن يشترط المحبس قصرا حبس عل 
الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس المدارس» وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمل ما 
يأتي في المستحق من الحبس» والله سبحانه أعلم. 

(فإن قلت): القرافي ذكر الإجماع في حبس المساجد آنه إسقاط ملك من اخس ولذلك صحت الجمعة 
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يموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملكه معطية لجحواز بيعه برضاه مع معطاه. 

وقول ابن عبد السلام: إعطاء منافع على سبيل التأبيد يبطل طرده بالمخدم حياته» 
ولا يرد بن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد؛ لأن التأبيد إنما هو في الإعطاء» وهو 
صادق على المخدم المذكور لاني لزوم بقائه ني ملك معطيه» وهو آسمى ما أعطيت 
منفعته مدة إلى آخره. 

وصرح الباجي: ببقاء ملك المحبس على حبسه» وهو لازم تزكية حوائط 
الأحباس على ملك حبسهاء وقول اللخمي آخر الشفعة: ا حبس يسقط ملك المحبس 
غلط» وهو مندوب إليه؛ لأنه من الصدقةء ويتعذر عروض وجوبه بخلاف الصدقة. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له“ وروى 
مع البخاري» واللفظ له عن ابن عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرصا فأتى إلى النبي عي 
فقال: أصبت أرصًا م أصب مالا قط نفس منه فكيف تأمرني به. 

قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»» فقصدق عمر على أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث في الفقراء والقربى» والرقاب» وني سبيل الله والضيف 
وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير 
متمول فیه(2. 

وللخمي والمتيطي: استدلال وحمي يذكر إن شاء الله» وهو مندوب إليه بحبسه 


فيه فکلامه یرد على حد الشيخ. 

(قَلتٌ): كان يمر لنا ذلك» وإنه مشكل في كلام القراني انظره» والله سبحانه الموفق. 

(1) أخرجه مسلم: رقم (1631) في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو داود: 
رقم (2880) في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 

(2) أخرجه البخاري: 5/ 3 26 في الشروط في الوقف» وفي الوصاياء باب قول الله تعالى: فإ وأا ليك 
حى إا لوأ اَليَكَحَ )» وباب الوقف كيف يكتب» وباب الوقف للغني والفقير والضيف» وباب 
نفقة القيم للوقف» ومسلم: رقم (1632) و(1633) في الوصية» باب الوقف. 
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E EM 


الصدقة» ويتعذر عروض وجوبه بخلافها. 
اباب قي المحبس] 

اللحبس: اللخمي: الأرض ومايتعلق بها كالدورء والحوانيت» والحوائط 
والآبار» والمقابر» والطرق'. 

قلتٌ: كذا فيها رأيت من نسخ اللخمى» وزاد المتيطى عنه» ولا خلاف فيه بين 
أصحاب مالك. 

فاا اة ی رو ااا 

سمع ابن القاسم في كتاب الأقضية: إن أحدثت قبور بفناء قوم كانوا يرمون به في 
غيبتهم» ثم قدموا فلهم تسوية قديمها للرمي عليهاء ولا أحب تسوية جديدها. 

اتن رش إنما كرهه في الجديدة؛ لأنها في الأفنيةء ولو كانت في الأملاك المحوزة 
م یکرهه. 

وقد قال علي بن أبي طالب #قه: واروا في بطنها وانتفعوا بظهرها. 

ابن رُشد: ولو كان دفن في الأملاك المحوزة بغير إذن ربها لكان عليه تحويلهم إلى 
مقابر المسلمين» وفعل ذلك بقتلى أحد لما أراد معاوية إجراء العين التي بجانب أحد 
مر من ينادي بالمدينة من کان له قتيل فليخرجه» وليحوله. 

قال جابر: فأخرجناهم من قبورهم رطابًا ينلنون يعني شهداء أحد. 

قلت في استتدلالة بعل معاوية نظر؛ لن قتل آحذ ما اقبروا إلا عبت جاز 
إقبارهم» واستد لاله بإخراجهم يوهم کون القبر غير حبس. 

والأقرب: أنه فعله لتحصيل منفعة عامة حاجية حسب| يأتي في بيعا حبس لتوسعة 
جامع الخطبة. 
(1“ قال الرّصاع: هذا ما يقوي الاعتراض في لفظ الشيء الذي أطلقه» وقد قدمناه» وهذارسم للمتفق 

عليه فيم) يصح التحبيس فيه» وأما الحيوان فلم يذكره؛ لأن فيه خلافًاء والله سبحانه الموفق. 
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ولابن عات: سئل بعضهم أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه 
وأخذ ترابه للبناء. 

قال الحسن: لا جوز أن يتملك. 

وني أحكام ابن سهل: أفتى بعض الفقهاء بالمشي على أسنة القبور» وقال: كان عي 
يشق المقابر على آسنمتها لا بينها. 

وقال غيره: المشي على المقابر لمن كان له قبر ضرورة» ويؤمر بالتحفظ من المشي 
عليها لئلا يهدمهاء وللضرورة أحكام» ولم يتعقب ابن سهل ذلك. 

قَلتٌ: وأفتی بعض شَُيُوخنا: بعض آهل الخير بنى دارا له فوجد في بقعة منها عظام 
آدمي یکون محله حبسا لا ينتفع به» ولا بهواه فترکه» وهواءه براځا. 

الباجي: تحبيس الرباع جائز اتفاقاء وقول ابن الحاجب: يصح في العقار المملوك 
الاجر 

اختصار لقول ابن شاس: لا جوز وقف الدار المستأجرة» وفي كون مراد 
ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر» وفسره ابن عبد السلام في لفظ ابن 
الحاجب بالأول» وهو بعيد لخروجه بالمملوك. 

والأظهر: الثاني» وني نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن ابس إعطاء منفعته دائ وأمر 
الإجارة خاص,» فالزائد عليه يتعلق به ا حبس لسلامته عن المعارض» ثم في لخو حوزه 
ا ا و ا 
خرجان على قولي ابن القاسم وأشهب في لخو حوز المستأجر ماني إجارته لمن وهب له 
بعد إجارته وصحته له. 

وإطلاق ابن شاس وابن الحاجب إجازته في الشائع كقوهها في آخر الشفعة قال 
مالك: إن حبس أحد الشريكين في دارحظه منها على رجل وولده» وولد ولده فباع 
شريكه حظه منها فليس له» ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه المحبس 
فیجعله في مثل ما جعل حظه فیه. 

اللخمي: إن كانت الدار تحمل القسم جاز ابس إذ لا ضرر على شريكه بذلك 


إن كره البقاء على الشركة قاسم. 

قلت هذا على أن القسم تمييز حق بين» وعلى آنه بيع يؤدي إلى بيع ا حبس إلا أن 
يقال الممنوع منه بيعه ما كان معيتًا لا المعروض للقسم؛ لأنه كالمأذون في بيعه من 
حبسه حسبم| يذكر في بيع ال حبس قال: وإن كان لا ينقسم فللشريك رد الحبُس للضرر؛ 
لأنه لا يقدر على بيع الجميع» وإن فسد فيه شيء لم جد من يصلح معه. 

قّلتٌ: ومثله في نوازل الشعبي قال: وإن كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد 
تحبیس ذي السفل سفله؛ لأنه إن فسد منه شيء لم جد من يصلح له» ومن حقه أن حمل 
له علوه ولرب السفل رد تحبيس ذي العلو علوه للضرر متى» وهى سقط منه ما يفسد 
سفله» والحائط کالدار فی ینقسم وما لا. 

قَلتٌ: ومثل إطلاقها ني تحبيس الشريك في الدار وقع في رسم كتب عليه ذكر حق 
في سماع ابن القاسم من الشفعةء فتكلم فيه ابن رد بحكم الشفعة وأعرض عن حكم 

ولاإبن سهل عن ابن رَرْب: اختلف آهل العلم فيمن له حصة في دار لا تنقسم 
فحبسهاء فقال بعضهم: لا ينفد تحبيسه» وأجازه بعضهم» وبإجازته أقول. 

ولابن خيب قال ل ابن الماجشون من حبس شركا له شاعا تخل ودؤر 
مع قوم بعضهم غائب» فإن كان من الشركاء من يريد القسم قسم بينهم» وقسم 
السلطان للغائب إن تعذر حضوره وتوكيله فما أصاب المحبس كان حبسًا» وما لا 
ينقسم يباع فا أصاب المحبس اشتری به ما بجعل حبسًا ک| سبله. 

قَلتٌ: ففي جواز تحبیس مشاع ربع مشترك فيه مطلقًاء ووقفه على إذن شریکه فیا 
لاينقسم فى مثل ما حبسه فيه» وإلا بطل ثالثها: جوز مطلقاء ومجعل ثمن الحظ 
المحبس ما لا ينقسم ني مثل ما حبسه فيه لظاهرهما مع ظاهر سماع ابن القاسم. 

ونص ابن رَزْب واللخمي عن المذهب» وابن حبيب مع ابن الماجِشُون: ويتخرج 
القول با لجواز في العلو والسفل. 

المتيطي: إن أقر بعض الورثة بتحبيس ربع ورثوه نفذ إقراره في حظه فقط . 
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قُلتٌ: مثله في النوادر لعبد الملك» وظاهره نفوذه مطلقًاء ولو كان في لا 
ينقسم» وهذا على القول بجوازه مطلقا في تحبيس المشاع واضح وعلى وقفه على إذن 
شریکه فيه نظر. 

قال: وأشد ما على المنكر الحلف أنه لا يعرف أن اخس حبس عليهم. 

قلتٌ: یرید: إن کان من يظن به العلم. 

قال: وليس له رد اليمين؛ لأن المحبس لايملك ملك المبيع؛ لأن تصييره 
للأعقاب والمرجع» ولا جلف أحد عن أحد» ولو نكل إذا ردت اليمين عليه م يبطل 
ا حبس بنكوله فهذه وجوه تمنع رد اليمين في الحبس» وللباجي اختلف هل على المنكر 
يمين» فقال بعضهم عليه اليمين» وقال بعضهم: لا يمين عليه. 

ابن رَرْب: نزلت في رجل حبس مالا وثبت حوزه فادعی بعض ورثته آن اخس 
رجع عليه وسكنه حتى مات» وأراد تحليف المحبس عليهم» فقلت: لا يمين عليه»وقال 
بعض فقهاء: عصرنا عليه اليمين» وهو عندي خطأء وفي الثياب طريقان. 

اللخمي:ني جوازه فيها ومنعه قولان هاء ولنقل ابن القَصّار مع الصقلي. 

الباجي لابن القاسم في العتبيّة: م أسمع من مالك في الثياب شيئًاء ولا بأس به» 
وأجازه أشهب» فقيل: يجوازه يلزم لموافقته الشرع» وكونه من العقود اللازمة» وعلى 
کراهته» ففي جوازه ولزومه روایتان. 

قلتٌ:يريد بالجواز عدم اللزوم لا أحد أقسام الحكم الخمسةء وإلا لزم كون قسيم 
الشيء قسمامنه» وهو محال» وتبعه ابن شاس في ذلك» وفرضه في الحيوان. 

ابن زرقون: في جوازه فيه وکراهته» ثالثها: في ا لخیل ویکره في غیرهاء ورابعها: 
يكره ني الرقيق فقط لأشهب مع ظاهرها ورواية حمد. 

ونقل القاضى: قال بعض أصحابنا: جوز في الخيل اتفاقاء إن ا لحلاف في غير 
E‏ ذكر ابن رُشد هذا الخلاف أول مسألة في ا حبس قال: إنما ا لحلاف 
ي الحبُس المعقب» أو على نفر بأعيانهم» وأما تحبيس كل ذلك لينتفع بعينه في السبيلء 
أوتصرف غلته في إصلاح الطرق» ومنافع المساجد, أو ليفرق على المساكين وشبه 
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ذلك» فجائز اتفاقا إلا في الرقيق» ويكره لرجاء العتق فيه» فإن وقع وفات ومضى» وإن 
م يفت استحب لمحبسه صرفه لما هو أفضل. 

قُلتٌ: یرید بغوته بالحوز لا بالموت. 

وقول اللخمي والمتيطي: الأصل في تحبيس ما سوى الأرض قوله عيله: من 
حبس فرسًا ني سبیل الله يمنا بالله وتصدیقا بوعده فان سبعه وروثه في میراثه يوم 
القيامة» أخرجه البخاري'. 


وهم شنيع في فهمه إن ضبط باء حبس بالتخفيف» وفي روايته إن ضبطها 
بالتشدید» وني مثل هذا کان بعض من لقیناه کي عن بعض شيوخه نه کان یقول 
بعض استدلالات بعض شيوخ مذهبناء لا ينبغي ذکرها خوف اعتقاد سامعهاء ولا 
سيا من هو من غير آهل المذهب؛ لأن حال أهل المذهب أو جلهم مثل هذاالمستدل. 

قال: ولقد رأيت لبعض متقدمي المتكلمين ردا على المنجمين» وودت آنه م يقله 
لسخافته» وريت للآمدي ردا عليهم ليس منصقًا وقف عليه. 

ابن شاس وابن الحاجب: لا يصح وقف الطعام قال: لأن منفعته باستهلاكه. 

فلت فى العارية ا الك :ن حن غل وجل اة بار جو با مدا ماعا 
ضمن نقصهاء وهي كسلف» وذلك جائز إن شاء قبلها على ذلك أو ردها. 

قَلتٌ: ومثله في رسم استأذن من سماع عيسی ولابن رُشد في أول مسألة من سماع 
ابن القاسم: وآما الدنانير والدراهم» وما لا يعرف بعينه فتحبيسه مكروه إن وقع كان 
لآخر العقب ملكا إن كان معقبًاء وإن لم يكن معقبًا» وكان على معينين رجع إليه بعد 
انقراض المحبس عليهم. 

قَلتٌ: رجوعه ملگًا ظاهر في جواز بیعه اختیارًا بعد رجوعه» وذلك یمنع کونه 
حبسا حقيقة؛ لأن خاصته تمنع مبيعه اختيارًا. 


(1 اخرجه البخاري: 6/ 43 في الحهادء باب من احتبس فرسا في سبیل ال والنسائي: 6/ 225 في 


الخیل» باب علف ایل . 
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[باب فى المحبس عليه] 

اللحبس عليه ما جاز صرف منفعة ا حبس له أو فيه » وإن كان معيتًا يصح رده 
اعتبر قبوله. 

ابن شاس: لا يشترط في صحة الوقف عليه قبوله إلا أن يكون معينًا هلا للرد 
والقبول» وني كون قبوله شرطًا ني اختصاصه به أو ني أصل الوقف خلاف في الموازيّة 
من قال: أعطوا فرسي فلاتًا فلم يقبله. 

قال مالك:إن كان حبسا أعطي لغيره» و طرف في الواضحة من حبس حجرًا فلم 

قَلتُ: ما ذكره عن الموازيّة لفظه في النوادر هنا من أوصى بفرسه ني السبيل فقال: 
أعطوه فلانًا فلم يقبله» فإن کان حبسا عطي لخیره» وإِن م یکن حبسا رد إلى ورثته» وما 
ذکره عن مُطَرّف لفظه من حبس على رجل حجرًا عرض عليه أن یکون عليه علفهاء 
فإن أبى كانت ميرانًاء وقاله أَصَبَع» ورواه عن ابن القاسم. 

اللخمي: إن حبس فرسًا أو عبدًاعلى رجل بعينه فلم يقبلهء فإنه بختلف هل 
يصرف ليره أو يرجع لربه أو وارثه إن أوصى به فذكر ما تقدم طرف ول يعزه لغيره» 
وما تقدم لمحمد قال: وأرى إن أعطاء له ليركبه لا ليغزو عليه رجع ميرائًاء وإن كان 
ليغزو عليه فهو محل الخلاف؛ لأن الخبس يتضمن نفع المحبس عليه كمن أوصى أن 
يحج عنه فلان بكذاء والموصي غير ضرورة. 

قال ابن القاسم: يرجع المال ميراثًاء وقال غيره: يدفع لخر يجج به عنه 


(1) قال الرصاع: شار ته إلى أن المحبس عليه هو الذي تصرف المنفعة فيه إن كان غير عاقل أو 
تصرف له إن قبل الملك» ثم إن السيخ ذكر خلافا ني القبول في المعين هل هو شرط في اختصاصه أو 
في صلا بس وبنوا عليه إذا م يقبل هل يرجع ملكا أو يصرف في غير ذلك» وذكر ابن شاس أن 
القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد وغيره. 

(فإن قلت): صرح هنا بالشرطية في القبول» وصرح بالركنية في البة» وما الفرق بينها. 

(قلتٌ): تأمل كلام الشيخ في فصول البةء فإنه قضى به البحث فيه» والله أعلم. 
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وهو احسن. 

قلتٌ: لابن رُشد عن الشيخ: من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره. 

المتيطي: المشهور المعمول عليه صحته على الحمل. 

ابن الهندي: زعم بعضهم آنه لا جوز على الحمل» والروايات واضحة بصحته على 
من سيولد وبا احتج الجمهور على الحمل» وفي لزومه يعقده على من يولد قبل ولادته 
قولا ابن القاسم ومالك لنقل الشّيخ. 

روى محمد بن المواز» وابن عبدوس: لمن حبس على ولده» ولا ولد له بيع ما 
حبسه ما لم یولد له» ومنعه ابن القاسم قائلا: لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته. 

قَلتُ: یرد بآنه لمالزم بوجوده واستمر ثبوته لوجود متعلقه» وقبله لا وجود 
لمتعلقه فلم يلزم والأولى: احتجاج غيره» فإنه حبس قد صار على مجهول من يأتي فصار 
موقوفا أبداومرجعه لأولى الناس بالمحبس» وهم فيه متكلم. 

وتبع ابن الحاجب: ابن شاس في قوله: جوز الوقف على الذمي» وقبله ابن عبد 
السلام» ولا أعرف فيه نصا للمتقدمين. 

والأظهر: جريا على حكم الوصية. 

سمع ابن القاسم: كراهة الوصية لليهودي والنصراني. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وكان قبل ذلك يجیزه» ولا أری به بأسّا إن كان على 
وجه الصلة للرحم كأبيه وأخيه وأراه حستاء وأما لغير هذا فلا. 

وقال عنه عيسى: لا بس به لأحد أبويه وأخيه وشبه ذلك من قرابته» ولا يعجبني 
ي الأباعد» وليتعطف به على آهل الإسلام: 

ابن رُشد:قوله الأول با لجواز دون كراهة هى رواية ابن وَهْب» واحتج بالحلة التي 
كساها عمر أخا له مشركًا بمكة» وهي رواية عيسى عن ابن القاسم» وقوله قبل ذلك 
وأراهحستا. 

قول ثالث: رأى أجر وصيته لصلة رحمه» وإن كانوا ذميين أكثر من الأجر في 


الملسلم الأجنبي. 
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وأما الوصية للأباعد من الذميين فلا خلاف في كراهة ذلك باعتبار آنا إيشار 
للذمي على المسلم إلا في نفس الوصية؛ لأن فيها الأجر بكل حال في موطاً ابن وهب 
عن مالك: من نذر صدقَةً على كافر لزمه. 

وقال أيصًا: من قال: مالي صدقة على فقراء اليهود لزمته الصدقة عليهم بثلث ماله 
قال الله سبخانة وتال ف معد العام عل حك ا وشا اواس [الإنسان: 8]» 
والأسبر الكافر» وأجاز أشهب الوصية للذميين» ولو كانوا أجانب إجازة مطلقة دون 
كراهة» ومعناه في الأجانب إن كان لهم حق من جوار أو يد سلفت وشبه ذلك وإن ) 
CI O‏ 


و رہ ر ص و 


دوا دوت من اد الله وسوا E‏ 

الباجي: لو حبس مسلم على كنيسة» فالأظهر عندي رده؛ لأنه معصية كا لو 
صرفها إلى هل الفسق. 

قْلتُّ: عادة الأشياخ أنهم لا يقولون الأظهر عندي إلا فيا فيه نظر ما لاني الأمر 
الضروري» ورد هذا الحُبُس ضروري من القواعد الأصولية؛ لأنه تسبب في معصية أو 
إعانة عليها خالية عن مصلحة شرعيةء وما هذا شأنه حرام إجماعا. 

وكذا من القواعد الفروعية سمع عيسى ابن القاسم: من أوصى أن يقام بلهو 
عرس رجل أو مناحة ميت لا تنفذ وصيته» وقوله باطل. 

اا لا خلاف في ردها بمناحة الميت؛ لأنها غرمة. 

وني الموازيّة: من أوصى لرجل بال على أن يصوم عنه لم جز ذلك. 
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باب قى المحبس| 


E 


(1“ قال الرّصاع: قوله: (من صح تبرعه) جنس أخرج بصحة التبرع المضروب على يده من محجور 
عليه» ومن مفلس أو مدين قد أحاط الدين به أو عبد أو زوجة أكثر من للها أو مريض مرصا مخوقا 
زائدًا على ثلثه» ويصح من الإمام لصحة تبرعه» وكذلك وقع في الروايةء والساع وسلم السيخ هذا 
هناء وقد يبحث في التبرع حيث عرفه به» ولم يعرفه في حقيقة الواهب انظره. 

قوله: (وقبوله) عطف على تبرعه؛ أي :ومن صح قبول التبرع منه أخرج به الكافر في قربة دينية؛ لأنه لا 
يقبل التبرع منه فلا يون مبسًا. 

قال الشيخ: وأما المنفعة العامة الدنيويةء ففي ردها نظرء ثم قال: والأظهر إن لم يحتج إليها ردت. 

(فإن قلت): تقدم للشيخ بحث مع الباجي» وإن الأمور التي علم من قواعد الدين حكمها لا يقال فيها 
الأظهرء ولا نظر بل يقطع بالحكم فيهاء والأمور الدنيوية العامة إذا افتقر فيها إلى مال من كافر فيه 
إظهار منة الكافر على عموم المسلمين» والإيالة بفعله» وما فيه إذلال أو إعانة على ملتهم مقطوع 
بتحريمه فلا يقال في مثل هذه النازلة نظر» ولا أظهر بل القطع بالمنع من قبول فعل هذا الكافر 
وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة. 

(فَلتٌ): المسألة التي وقع فيها الرد على الباجي إذا حبس مسلم على كنيسة. 

قال الباجي: الأظهر عندي رده؛ لأنه معصية كا لو صرفها إلى أهل الفسق. 

قال الشيخ: عقب هذا الكلام قلت: عادة الأشياخ أجم لا يقولون الأظهر عندي إلا في فيه نظر لاني 
آمر ضروري» ورد هذاا حبس ضروري من القواعد الأصولية؛ لأنه تسبب في معصية لو أعان 
عليهاء وما هذا شأنه حرام إجماعًاء وكذا من القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل 
ليست مثل المسألة المستدل عليها؛ لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيويةء والمسألة التي ذكر الباجي 
تدل على أن من حبس على أهل الفسق فا حبس باطل. 

(فإن قلت): إذا بطلا بس في مثل ذلك هل يرجع ملکا. 

(قلت): نحم یرجم ملگا للمحیس أو لورثه إن مات کذا وقع للشیځ سیدئ عیسې» وف جواب له ما 
يوهم خلاف ذلك» وآنه يرجع مراجع الأحباس» وذكر ذلك في سؤال وقع في عصره في ناس من 
أهل الحمى حبسوا على مساجد الإباضية» وعلى الفقراء منهم الملازمين للمساجد المذكورة» فإن 
انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم با لجبل» فإن لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة. 

قال السائل: ثم قام قائم من أهل السنةء وخرب مساجدهم؛ فسأل السائل: هل يكونا بس باطلا 
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من ابن القاسم صحة تحبيسه الخيل في الجهاد. 

وأنكره بعض مفتي بلدنا حين إشهاد إمامها بتحبيسه بعض ريعها على بناء سورها 
فوقفته على الساع فرجع» وشهد فيه معناء فلا يصح من حجور عليه» ولا من مدين 
أحاط عليه دينه بماله» ولا كافر في قربة دينيةء» ولو كانت في منفعة عامة دنيوية كبناء 
القناطرء ففي ردها نظر. 

والأظهر: إن م يحتج إليها ردت. 

الباجي: سمع ابن القاسم: إن حبس ذمي دارا على مسجد ردت» ورواه معن بن 
موسى في نصرانية بعثت بدينار للكعبة رد إليهاء وهو على وارث وحده في المرض 
مردود کهبته فيه فلو كان على غيره فهو معه فهو كالمشهورة بمسألة ولد الأعيان» وهي 
ذو دار حبسها في مرض موته على ولده» وولد ولده» وحملها ثلاثة» وترك معهم آمّا 
وزوجة فصورها السيخ والصقلي على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد فتقسم غلتها 
على عدد المحبس عليهم. 

سمع عيسى ابن القاسم: والذكر كالأنثى» وني قسمه بالسوية مطلقا أو إن 
استوت حالتهم نقلا. 

ابن رُشد: عن ظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع قول ابن الاخ و 


لأنقطاع هذه الطائفة ويرجع ميرانًا أو يرجع حبسًا أو يرجع لفقراء أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ سيدي عيسى: بم معناه القيام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمن ولاه الله 
الحكم قال: وإحباسهم يجب إبطاها إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم» ثم قال: وبعد أن آراح 
الله منهم فترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب آهل الحق» فإن م يكن رجع إلى 
الفقراء والمساكين» ثم روجع الشّيخ تله في فهم جوابه؛ لأن كلامه اقتضى أولا: آنا بس باطل 
ويرجع ملكًاء وثانيًا: اقتضى أنه يرجع مراجع الأحباس» وسئل الشيخ سيدي أبو القاسم بعد ذلك 
عن الحكم في النازلة فقال الصواب في ذلك: إن قصد المحبس اجتماعهم وإعانتهم على مذهبهم 
فا بس باطل» وإن م يقصد إلا قرابته مغى ال حُبّس» وللشيخ الوانوغي فيها كلام» وقد ذكر أن 
أصل المسألة وقع فيها ا لجواب للخمي والسيوري» والله الموفق. 
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قول ابن القاسم: ودخلت الأم والزوجة على ولد الأعيان فيم صار هم بحظيه) إرثاء 
فإن مات أحد الأعيان تعلق بحظه حق ولد الولد لوجوب صرف كل حبس على عدد 
عند موت بعضه على من بقي» وي صرفه هم بنقص القسم الأول» وقسمه على من بقي 
من الأعيان» وولد الولد ليقسم حظهم بمقتضى إرثهم والميت معهم مقدرة حياته 
يستحق وارثه حظه من ذلك وتدخل الأم والزوجة عليهم فيه بحظيه) كا مر» أو 
ببقائه» ويقسم حظ الميت مردود إليه سدسه وثمنه. 

كذلك نقلا الصقلي عن سحنون مع محمد ويحيى عن ابن القاسم» وظاهر سماع 
عيسى ابن القاسم» وبه فسره الشّيخ الصقلي» وقول سحنون في المجموعة: يضم ولد 
الأعيان لما صار هما من قسم سهم الميت عليه مع ولد الولد للسدسين اللذين بأيدي) 
مردودًا إليه| ما آخذه منها الأم والزوجة يخرج من كل ذلك ها سدسه| وثمنهماء 
ويقسم الباقي عليهما مع ا ميت مقدرة حياته حظه لوارثه عائد إلى نة نقض القسم. 
قال الشيخ: ولا بختلف معنى نقص القسم من بقائه بالنسبة إلى الأم والزوجة 
وولد الولد إنما بختلفان بالنسبة إلى ولد الأعيان وولد الميت» وبيانه يقسم ا حبس بموت 
الجد على أنه فريضة صحت من ألفين ومائة وستين لكل من الأعيان» وولد الولد 
سدسها ثلاثائة» وستون للزوجة ثمن مابيد كل واحد من الولد جيعه مائة وخسة 
وثلاثون وللام سدس ما بيد کل من الولد جميعه مائة وثمانون» فإن مات أحد الأولاد 


ردت إليه الزوجة ما أخذت منه» وذلك خسة وأربعون» وترد الام إليه ستين فيعود 
السدس ك كان ينقسم على خمسة اثنان وسبعون لكل واحد من ولد الولد وولد 
الأعيان فتأخذ الأم سدس مابيد كل واحدمن ولدي الأعيان» وذلك اثنى عشر 
والزوجة ثمنها تسعة يبقى لكل واحد عشرون جميع ذلك مائة وسهمان يأخذ كل واحد 
ثلثه أربعة وثلاثين» ولوارث الميت مثل ذلك فيصير لكل واحد منه| مائتان وسبعة 
وثمانين للزوجة مائة وثانية» وللأم مائة وأربعة وأربعون» ولكل واحدمن ولد الولد 
أربعائة واثنان وثلاثون هذا على بقاء القسم» وعلى نقضه تقسم ذلك على خسة سه 
أربعمائة واثنان وثلاثون» وكذا كان لكل واحد من ولد الولد في القسم الأول» ثم تأخذ 
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الزوجة من كل واحد من ولد الأعيان ثمن ما بيده» وهو أربعة وخمسون يجتمع ها مائة 
وثمانيةء وهو ما كان ها في القسم الأول» وتأخذ الأم منها سدس ما بأيديي| مائة وأربعة 
وأربعين» وهو ما كان ها في القسم الأول» ثم الباقي بيد ولد الأعيان ستمائة واثنا عشر 
ثلثها لورثة الميت منه| مائتان وأربعة فرادهما نقض القسم على بقائه مائة وسبعين؛ لأنه 
إنها كان هم أربعة وثلاثون هذه الزيادة كانت عند عميه) ونقص كل واحد منها خسة 
وثمانون عم| كان بيده في القسم الأول فالذي نقصه)| هو ما زاد ورثة أخيهاء وهذا 
أشبه لوجوب مساواة حق الميت لحقيه) في يستحقانه بالإرث. 

قَلتٌ: هذا الكلام بطوله إنما المطلوب منه بيان اختلاف قدر ما يجب لورئة الميت 
من ولد الأعيان والباقي منهم على نقض القسم وبقائه وإدراكه بأخصر من ذلك 
واضح؛ لأن الواجب لورئة الميت منهم على نقض القسم ثلث خسي المال» وعلى بقائه 
ثلث خسي سدسه» والمال أكثر من سدسه ضرورة أن الكل أعظم من الجزء» وأن جزء 
الأصغر من قدر المسمى لجزء الأكر أصغر من جزء الأكرء واختلاف حال الوارث 
ملزوم لاختلاف حال ولد الأعيان؛ لاتحاد حال من سواهم فيه ضرورة مساواة الجزء 
المأخوذ من كل لمجموع الأجزاء السمية له مأخوذة له من كل أجزائه كثانية وأربعين 
ثمنها وسدسها كثمن أربعة وعشرين مرتين وسدسها. 

ولابن رُشد ني رسم سماع القطعان من سماع عيسى: أن ولد الأعيان ثلاثة» وولد 
الولد أربعة. 

قال ابن دحون: قوله إن مات أحد ولد الأعيان قسم حظه فذكر ما تقدم من قسمه 
على القول بنقض القسم الأول هذا غلط والواجب رد الورثه كل ما بأيديهم» وذكر ما 
e‏ 

ا إنما قال ابن دحون هذا؛ لأنه تأول قول ابن القاسم على رد جميع ما بيد 
اميت من ولد الأعيان» ويضاف له ثلث سدس الأم» وثلث ثمن الزوجة فيصير سبعًا 
تامًاء ويقسم على ما ذكر في السماع؛ ولذا قال قوله يقسم الجزآن غلط؛ بل يرد الورثة كل 

ما بيديمم إلى الجزءين» ويقسم ذلك على فرائض اللّه. 
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كا تأول التونسي: المدَوّنة: وهو تأويل غلط» تفسد به المسألةء والذي يصح حمل 
كلام المدَوّنة عليه أنه لا يؤخذ من الميت من ولد الأعيان كل ما بيده إنم| يؤخذ سهمه 
الذي صار من السبعة الأجزاء حين قسم ابس على ولد الأعيان» وعلى ولد الولد ما 
بيده وما بيد الباقين من ولد الأعيان» وما بيد الأم والزوجة؛ لأنه قد قسم ذلك عليهم 
أجعين مع السبعين الأخرين اللذين كانا صارا لولدي الأعيان؛ فيؤخذ مما بيد كل 
واحد ثلثه؛ لأن ولد الأعيان ثلاثة فيكمل السبع على هذا فيقسم على الباقين من ولد 
الأعيان وولد الولد ومناب ولد الأعيان منه يقسم عليه| مع الميت من ولد الأعيان 
وعلى الأم والزوجة كما تقدم» فيتساووا على هذاني قدر مواريشهم كتساو م في بعض 
القسم. 


فلت قله و انا و خا مه الها له من ال اا جا ءال رو كا وة 


في غير نسخة واحدة» وظاهره أخذ كل ما بيده؛ لأنه الصائر له من قسم السبعة 
الأخرى» وهو مناف للمعنى الذي صوبه» ولنص قوله بعده فيؤخذ ما بيد كل واحد 
ثلثه إلى آخره» ولو قال: إنم) يؤخذ منه تسمية الصائر له من السهم السابع من السبعة 
الأجزاء إلى آخره كان واضحًا؛ فتأمله. 

وحاصله: أنه يؤخذ مما بيد كل واحد من ولد الأعيان ميتهم وحيهم من الام 
والزوجة الجزء المسمى لعدد ولد الأعيان؛ لأن الجزء الصائر لكل منهم من السهم 
الذي بان بموت أحد ولد الأعيان استحقاق ولد الولد فيه حقا مع الباقين من ولد 
الأعيان بمقتضى التحبيس على عددهم. 

الصقلي عن سحنون في المجموعة: إن) هو في الثار وشبهها من الغلل يقسم عند 
كل غلة على من وجد حينئذ حيًا من ولد الأعيان» وولد الولد» ثم يقسم حظ ولد 
الأعيان على الفرائض» فأما ما يسكن من دار أو يزرع من أرض فلا بد من نقض 


فسمه. 
الصقلي: وقول سحنون في المجموعة؛ كنقض القسم سواء فانظره. 
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قلتٌ: قوله إنا يصح على قول من لا يرى نقض القسم وهم؛ لأن حاصل قول 
سحنون الذي قرره في الثار هو نفس نقض القسم؛ فكيف يتصور صحته على عدمه» 
ويمكن تقرير قول سحنون على الصواب» أن معنى قوله: وهذا إنا يصح؛ يريد: بقاء 
الربع المحبس بينهم بعد موت أحد ولد الأعيان على ما كان عليه قبل موته إذا كان 
نفس المقسوم بينهم غلة الربع كدار السكنى وشبهه؛ يريد: ككراء الدور ونحوها أما إن 
كان المقسوم بينهم نفس الربع كدار السكنى هم» وأرض الزرع هم فلا بد من نقض 
قسمه؛ یرید: فلا بد من تحويله عن حالته في قسمه بينهم بموت أحد ولد الأعيان فلا 
يبقى على ما كان عليه بينهم؛ لأن الصائر لكل منهم حيث المقسوم بالغلة لا تختلف 
SS‏ 
حيث المقسوم بين بينهم الربع نفسه تختلف الأغراض فيه في تعدد قسمه فوجب نقضه عن 
بقاء حاله قبل موت أحد ولد الأعيان؛ فتأمله. 

ابن رُشد: وقوله ني هذا الساع أن هذا القسم لا ينتقض بموت من مات» وإنما 
یقسم حظه معناه إن کان ينقسم خلاف ظاهر سباع عيسى يحيى أن القسم ينتقض كله 
كا إذا زاد ولد الولدء وإن لم ينقسم حظ من مات من الولد أو ولد الولد انتقض كل 
القسم من أصله اتفاقا كا ينتقض» كذلك إذا زاد ولد الولدء وسماع يحيى ليس مخالف 
لسماع عيسى فما يخرجه القسم لكل واحد في قلته وكثرته إنما اختلفا في صفة العملء 
وسماع بحيى أولى لما في ترك القسم من التشعب والعناء بم لا فائدة فيه» وفي سباع 
عيسى المذكور ما صار لورثة الميت من ولد الأعيان يستمتعون به ماعاش واحدمن 
ولد الأعيان. 

ابق رشك فة نراد لا مو ن جم ا عاش واخ م رالاعا ن کا 
SS O OD‏ 
من ذلك لولد الولدء وإنا يستمتع كل من صار بيده من الورثة شيء من الخبس بجميع 
ما صار له ما بقي واحد من أعيان الولد إن مات جيع ولد الولد يرجع جيع ابس 
للولدء وفي السماع المذكور سئل عنها سحنون فقال: هذه من حسان المسائل قل من 
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يعرفهاء وهي لابن القاسم في غير موضع فهي في بعض کتبه خطاء وڻي بعضها صواب»› 
الصواب فيها: إن كان ولده ثلاثة وولد ولده ثلاثة وحالهم واحدة قسم الحبس على ستة 
إلى آخره. 

آ ا قيل: قوله هذا تفسير لقول ابن القاسم» وقيل: خلافه إذ قال يقسم على 
عددهم» ولم يشترط تساوي حالمم» وقيل: ابن القاسم فرق بين ا حبس في المرض؛ لأنه 
فيه بمعنى الوصية فسوى فيه بين فقيرهم وغنيهم بخلاف حبس الصحة» واتفقا على 
أن لا يفضل الولد على ولد الولد في هذه المسألةء وهو خلاف قول ابن القاسم في 
المدَوّنة وروايته فيها مثل قول المخزومي وغيره في قوله» وكان المغيرة وغيره يسوي 
E OS SS‏ 
والابن الوارث كا مر وبموته يخلص كل الربع للحفدة» وعلى بقائه فعلى تفسيره. 

ابن رشد: يؤخذ من حظ الميت وسائر من بيده حظ غير الحفدة الجزء المسمى 
للخارج من تسوية الواحد من عدد البنين حيهم وميتهم يقسم ك) مر» وعلى قول 
الأخوين يقسم كل حظ الميت مع الجزء المذكور ممن ذكر حيهم وميتهم غير ابن حي 
يقسم كذلك فلو مات أحد ولد الولد والبنون أحياء ففي نقض القسم فيقسم الخبس 
على خمسة كما مر وبقائه ويقسم حظ الميت كذلك نقلاً الصقلي عن محمد مع غير 
وسماع عيسى ابن القاسم وعليه في دخول الأم والزوجة على ولد الأعيان فيا صار هم 
نقلاه عنه مع سحنون في المجموعةء وعنه في العتبيّة قائلا: لأن الوصية نفدت أولا 
وارتفعت التهمة. 

الصقلي: يريد: إن رجع عليهم بالولاية. 

قال غيره: وعليه يؤثر ذو الحاجة من ولد الموصي؛ لأنه سنة مرجع الأحباس. 

الصقلي: قوله في المجموعة: أحسن» وهو ما قاله حمد: من نقض القسم سواء 
في| يصير للام والزوجة إذ لا فرق بين أخذ سدس وثمن من كل مجموعاء» ومن كل 
أجزائه مفرقة فالقول بنقض القسم أخصر. 

قلتٌ: لم يبين وجه كون ما في المجموعة: أحسن» ووجهه إن أخذ ولد الأعيان ني 
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موت أحد ولد الولد لو كان بمعنى استحقاق مراجع الأحباس لاختصوا بكل ما ترك 
اميت دون بقية ولد الولد» وني عزوه الثاني لسحنون في العتبيّة نظر؛ لأنه إن قاله فيها: 
إن مات جيعهم» ولو مات ثان منهم فكذلك» والقسم على أربعة» ولو انقرض جيعهم 
رجع كل الحبس لولد الأعيانء وني دخول الأم والزوجة عليهم. 

الصقلي: قولا سحنون في المجموعة مع سباع عيسى ابن القاسم» وقول سحنون 
في العتبيّة» و لما ذكره ابن رد قال: يريد: وكذا لو مات واحد منهم على ما قاله ني غير 
هذا الكتاب» وقوله: لأن وصية الميت نفذت ممم وسقطت المحاباة غلط بين؛ لأنه إن 
يرجع ا حبس إلى قرب الناس بالمحبس إن انقرض كل المحبس عليهم» وأما ما بقي 
منهم أحد فهو راجع على جهة الوصية. 

وقال الشيخ في المختصر: إنما قال سحنون بعدم دخول الأم والزوجة فيا يصيب 
ولد الأعيان من قبل ولد الولد إن ماتوا كلهم لا في موت أحدهم» فإنم يدخلان فيه ني 
قول جميعهم؛ لن أسباب المواريث قائمة بينهم» وكذاتأول عليه ابن دحون» وهو 
تأويل لا يعضده نظر وترده الرواية الموجودة عن سحنون بعدم دخول الأم والزوجة 
في موت أحدهم. 

قال ابن رُشد: وقول سحنون إن مات واحد من ولد الأعيان؛ يريد: بعد انقراض 
ولد الولد آخذ ماني يديه؛ يريد: جميع السدس الصائر له حين قسم ابس على الولد 
وولد الولد فيقسم على فرائض الله» للأم سدسه» وللزوجة ثمنه؛ يريد: وقد أخذتا 
ذلك فلا يسترد منهم)اء ولولد العيان ما بقي؛ یرید: ما صار له بالإرث دون ما صار له 
من رجوع ابس من قبل ولد الولدء وقوله: إن هلك الثاني أخذت الأّم ما بيده سدسه 
غلط بل تأخذ الثلث إلا أن يموت هذا الثاني عن ولد وقوله: إنم) تتقاسم الام 
والزوجة ولد الأعيان إن هلك الأول وبقي اثنان» وإذا هلك الثاني» وبقي واحد 
صحيح» وني السماع لسحنون: إن هلك الماني» وبقي واحد أخذ ماني يديهم من 
النصف الأول الذي صار ممم وأما ما صار مم من حق ولد الولد فلا تدخل فيه الام 
ولا الزوجة؛ لأنه رجع إليهم من وصية أنفذت لم يكن فيها حاباة لوارث. 
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قال ابن رُشد ما نصه: قوله: إن هلك الثاني» وبقي واحد أخذ ما في أيديهم من 
النصف الأول؛ يريد: فإذا هلك ذلك الواجد فلا تدخل فيه الم والزوجة الذي بقي 
أخذ ما في أيديهم من النصف؛ يريد: الذي صار هم؛ يريد: أنه يؤخذ منهم فيكون 
راا غ ان رزه وور شی مات هن وره 

قَلتٌ:کذا وجدته في غير نسخة وفیه نظر؛ لأنه لا يؤخذ شيء من ا حبس بالإرث 
عن المحبس إلا إذا صار لوارث له وبموت كل ولد الأعيان بطل تعلق الخبس بوارث 
له» وإذا بطل کونه على وارثه وجب صرفه بمعنى مراجع الأحباس؛ فتأمله. 

قال ووقع في النوادر: قال سحنون في العتببّة: إن انقرض ولد الولد وصار ما 
بأيديهم لولد الأعيان» ثم مات واحد منهم أخذت الأم والزوجة ميراثه) ما بيده من 
السدس الذي أخذ أولا لا ما صار إليه عن ولد الولد فما بقي قسم بين ولد الأعيان. 

قال أبو محمد: ينبغي أن يكون إن| أخذ أولا هذا السدس بالإرث فعند الأم 
سدسه» وعند الزوجة ثمنهء فلا يرد منها؛ لأنقراض ولد الولد الذي هم في ذلك حجة 
فيقسم ما بيده من بقية ذلك السدس على ورثته لآمه سدسه» ولزوجته ربعه» ولبقية 
ورثته ما بقي» فان کان ٳخوته هذين فهو )اء وما بيده عن ولد الولد» وهو سدس ثان 
فهو كسبيل الأحباس عنده في رواية العتبيٰ لاشىء لورثته فيه» ويرد إلى أولى الناس 
بالمحبس» وهما آخوا هذا الميت ورثته بينها نصفين» كذا وقع قول سحنون في النوادرء 
وهو يبين قوله في الكتاب ففيه لبس» وقول ابن أبي زيد مفسر لقول سّحنون لا 
خلاف له. 

قال الصقلي: قالوا: وينتقض القسم لحدوث ولد لبعض ولد الأعيان أو لبعض 
ولد الولد اتفاقاء ويقسم على عدد الولد وولد الولد الأولين والذين حدثواء ولو شرط 
أن لا حت لمتزوجة إلا أن تتأيم بموت أو طلاق فتزوجت ابنة له انتقض القسم» ولم 
يقسم ها في قسم ا حبس شيء» وما صار للأعيان دخلت عليهم بحق إرثها؛ لأنها أخت 
هم فلو تأيمت انتقض القسم» وقسم ها فلو كان في المرض على وارثين فقط» ففي وقفه 
يقسمون غلته بمقتضى الإرث حتى ينقرضوا فيرجع مرجع الأحباس» وبطلانه فيورث 
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ملكاء ثالثها: إن قال حبسا لا يباع ولا يورث لتخريج اللخمي على أنه على معين يرجع 
مرجع الأحباس لايورث والمعروف. 

والشیخ عن ابن کنانه قائلا: من مات منهم فحظه لورثته على إرثهم حبسا 

قلت يريد: ما بقي منهم أحد» وإلا رجع مرجع الأحباس» ويرد تخريج اللخمي 
بأنه لا يلزم من رجوعه مرجع الأحباس» وهو على معين كونه كذلك» وهو على وارث 
لصحته على المعين وفساده على الوارث» ولا يلزم من ثبوت لازم العقد صحيًا ثبوت 
لازمه كذلك فاسدا لجواز كون الصحة هي علاقة اللزوم أو جزؤها ولجواز استلزام 
المحال المحلل في العقليات فأحرى الظنيات فيستلزم الفاسد نقيض لازم الصحيح» 
وهو على نفس المحبس وحده باطل اتفاقاء وفيه مع غيره» ثالثها: إن نص على نفسه 
صح للمعروف. 

ونقل ابن شعبان: دخول من حبس على بني ابه معهم واختیاره. 

الباجي:لا يصح وقف الرجل ملكه على نفسه. 

وقال ابن شعبان: من حبس على نفسه» وغیره صح حبسه» ودخل معه. 

قُلتّ: ظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه» وغيره إن لإ جز عنه» 
فإن حيز صح ما على غيره فقط . 

وفي الزاهي لابن شعبان: من حبس على نفسه» وعلى الفقراء فإن كان فقيرًا 
وشرط خرو جه عنه بخناه» ويعود إلى من معه عاد إليهم إن استغنى أو مات؛ لأن الموت 
الغنى عنه» وهذا استحسان لا قياس» وإن جعل نفسه معهم على الغنى والفقر بطل 
جزؤه بموته إن علم قدره؛ کقوله على فقراء بني فلان أو ولد فلان فیعرفون» وٳن جعله 
على الفقراء مطلقاء فجزؤه لا يعرف» وني بطلان كل الحُبّس وإمضاء جميعه إذ لا يرد 
کثیر بقلیل قولان بأوهم) أقول. 

وسمع ابن القاسم: من حبس شييًا في السبيل» وأنفذ فيه زماتًا فله الانتفاع به مع 
الناس إن كان حتاجًا. 

ابن رُشد: ينتفع به فيم سبله فيه لا فی| سواه من منافعه إن كان من حاجة؛ لأن 
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الاختيار فيا جعل في السبيل أن لا شيء فيه إلا لآهل الحاجة» فإن استعمله لحاجته | 
یکن رجوعا في| حبس» ولا عود له في صدقته 

وللشيخ في المجموعة من رواية ابن وهب وابن القاسم والمتيطي وغيره عن 
المذهب: ويجوز للمحبس استشناؤه من حبسه ما يسکنه أو ينتفع به حياته على لحوقه 
با حبس بعد موته بعقده الأول إن كان ثلث قيمته فأقل وعاينت البينة ما م يستثنه خاليًا 
من متاعه» فإِن کان أكثر بطل جمیعه إن كان باقيه لصغیر ولده» وإن کان لغیره صح إن 
حيز عنه» وإن لم يلحقه به بعقده الأول وأبقاه على أن يلحقه به بعد وفاته فهو وصية 

وفيها: يكره لمن حبس إخراج البنات من تحبيسه. 

وسمع ابن القاسم: من حبس حبسًا على ذكور ولده» وأخرج منه من يتزوج من 
بناته لا يجوز هو من أمر الجاهلية. 

قلت له: فيبطل ويسجن. 

قال: نعم. 

ابن القاسم: وذلك إن فات فهو على ما حبس. 

ابن القاسم: إن كان المحبس حيّاء ولم جز الحبس فسخ» ودخل فيه البنات» وإن 
حیز أو فات فهو فوت» وهو على ما جعله عليه. 

ابن رُشد: ظاهر قول مالك إبطاله على كل حال خلاف قول ابن القاسم أنه يمضي 
إن فات وفوته عنده حوزه عن المحبس على ما قاله في هذه الرواية إذ رأى أن الخبس 
يبطل ما لم جز عن المحبس» ويدخل الإناث فيه ظاهره» ولو كره المحبس عليهم لرعي 
القول بأن المبة والصدقة والحبس لا يجب الحكم به حتى يقبض» وعن مالك أنه مكروه 
فعليه لا يفسخ إلا أن يرضى المحبس عليه بفسخه» وهم كبار. 

وقال حمد: لیس ذلك باختلاف من قوله» ومعنی قوله: یفسخه مالم يأب عليه من 
حبس عليهم» فإن بو آبقي حبسًاء ولم يفسخ» وإِن کان حيًا إلا أن يرضواء وهم كبار. 

قال مالك: إن لم يخاصم رد حبسه حتى يجعله على صواب ظاهره» ولو م جز عنه» 
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وهوعلی قياس قوله آنه مکروه. 

قَلتٌّ: ني قوله: هو على قیاس. 

قوله: آنه مكروه؛ نظر؛ لأن المكروه إذا وقع أمضي » ولم يفسخ. 

قال: وقال ابن القاسم: إن خوصم أقر على حاله» ومعناه على مذهبه إن حيز عنه 
وتأويلي على ابن القاسم أنه في فسخه فرق بین أن تحاز عنه أو لا تحاز هو ظاهر قوله: إن 
كان المحبس حيًاء ولم جز ابس فسخ» ودخل فيه الإناث» وإن كان حيزا وفات؛ يريد: 
أو مات بعد أن حيز فقد فات» وهو على ما جعله عليه» وقد تأول على ما حكاه محمد 
عن مالك وابن القاسم آنه ليس له فسخه» وإن كان م جز عنه إلا برضى المحبس 
عليهم» وقد تأول أن له فسخه» وإن حيز عنه» وأبى المحبس عليهم رعيًا لمن لايرى 
إعال ا حبس جلة» وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم شك بعد هذاء وني رسم نذر» 
وتأول على ظاهر قول مالك في هذه الرواية: أنه يفسخ على كل حال» وإن مات 
المحبس بعد أن حيز عنه الخبس» فيتحصل في المسألة أربعة أقوال هذاء ويفسخه 
ويدخل فيه الإأناث» وإن حيز عنه» وهذا ما لم جز عنه» فإن حيز عنه م يفعل ذلك إلا 
برضى المحبس عليهم» ورابعها: لا يفسخه ويدخل فيه الإأناث وإن م جز عنه إلا 
برضى المحبس عليهم» وذكرها ابن زرقون وقال: الأولان تأولا على قول مالك في 
سباع ابن القاسم» والثالث ظاهر قول ابن القاسم في ساعه» والرابع قول محمد 
وللباجي قبل ذكرها. 

ابن زرقون قال: قال ابن القاسم: إن فات ذلك مضى على شرطه» وإن كان حياء 
ولم جز عنه فأرى أن يرده» ويدخل فيه البنات» ونحوه لعيسى عن ابن القاسم» وأنكره 
سحنون. 

لف ار ها هو ا ا هی دا ان ها وان 
الثلاثة إنا هي ما لم يمت» فإن مات مضى» وهو أبين. 

الباجي: وهذا مبني على ما تقدم من الخلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض. 

قلتٌ: هذا حلاف قول ابن رسد إخراج البنات من الحبُس عند مالك أشد كراهة 
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من هبة الرجل بعض ولده دون بعض إذ لم يختلف قوله أن هبة الشيء من ماله لبعض 
ولده دون بعض جائزة» وإِن کرهت. 

اللخمي: في إخراج البنات من الخبس اختلاف. 

روی ابن عبدوس كراهته» وروی العتبي: إن أخرجهن إن تزوجن بطل اخس 
وقاله ابن شعبان ابن القاسم. 


إن حیز أو مات فات» وکان کا شر ط» وإلا فأرى أن يفسخه»ء ويدخل فيه البنات» 
وقال أيصًا: إن كان المحبس حيًا فليفسخه ويجعله مسجلاء وإن مات لم يفسخ فجعل له 
رده بعد الحوز وجعله مسجآا ما م يمت» وعلى هذا تجري الصدقة على الذكور فقط أو 
على بعضهم فعلى الأول تكره» وعلى الثاني تبطل وعلى أحد قولي ابن القاسم تفسخ ما | 
تحز وعلى القول الأخر يفسخ ولو حيز. 

وروی محمد: لا باس أن ينحل بعض ماله إن يكره أن ينحل جل ماله» وفي كون 
العدل بين الذكر والأنشى بالسوية في القدر أو كالميراث قولا ابن القَصًار وابن شعبان› 
ا 

ابن شاس: في مختصر الوقار جائز أن حبس على الذكور دون الإناث» وعكسه. 

قلتٌ: ففي ابس على البنين دون البنات مطلقًا أو إن تزوجن أربعة. 

ابن رُشد: وخامسها: جوازه» وسادسها: کراهته» وسابعها: فوته بحوزه» وللا فسخه 
ودخل فيه البنات للوقار» ورواية ابن عبدوس واللخمي عن ول قولي ابن القاسم. 


إباب قى الحوز المطاقا 
e‏ 
٠‏ ا قال الرّصاع: إنما قلت في الترجمة الحوزالمطلق؛ لأنه كذلك يظهر من قصده: لأنه قال: وشرطه 
كجنسه العطية حوزه. 
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ثم قال: (وحقيقته... إلخ). 

قوله: (رفع) صير ا لجنس رفعًاء وهو كذلك. 

قوله: (خاصية تصرف الملك) خاصية تصرف الملك التمكن من البة والصدقة والبيع والاستغلال 
ووضع اليد بكراء» أو غير ذلك. 

وقوله: (فيه) أي: في الملك. 

وقوله: (عنه) أي: عن المعطي بصرف التمكن متعلق برفع. 

قوله: (منه) متعلق بالتمكن» وضميره يعود على المعطي وللمعطي متعلق بالصرف» والضمير في قوله 
نائبه للمعطي» ويخرج بقوله للمعطي حوز الرهن» ومعناه رفع يد المعطي عن التصرف في الملك 
ورد ذلك إلى يد المعطي أو نائبه ونائبه إما وكيله أو وصيه أو مقدم قاض» وهذامعنى ماوقع في 
مواضع وتأمل حد هذا الحوز مع ما ذكر في حد الحوز في البة وتأمل أيضصًا الحوز في حبس المساجد 
وغيرهاء وما ذكره الفقهاء في حوز المساجد والقناطرء والآبارء وإن رفع يد المحبس عنهاء وتخليته 
بین الناس وبینها کاف» وأما حوزا بس في غیرها على معین فرفع يده بتسلیمه لغیره وعدم عوده 
إليه لنفعه به نحو ما كان قبل تحبيسه. 

(فإن قلت): إذا وهب رجل دارّاء ثم باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو حيازة؟ 

(قلت): فال أبن تحب و اة أنه حو 

وقال أصَبَغ: ليس بحوز» ويدخل ذلك في الرسم على خلاف» وفيه تأمل. 

(فإن قلت): ل م يزد الشيخ: عدم عوده إليه لنفعه به في حده» وهو قد ذكر ذلك شرطًا في صحة اليس 
فإذا حيز كا ذكر» ثم رجع إليه قبل عام وبقي في يده إلى أن مات فلا يصح حيازة هذا الخبس. 

(قَلتٌ): حده للأعم والحيازة الصحيحة والفاسدة. 

(فإن قلت): الحوز المطلق هو المحدود» وهو حوزان حكمي» وفعلي فالفعلي قد حده الشيخ في المبة 
بقوله: رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه كا مر في الحُبُس» وقد 
ريت ما ذكر هذا في الحد للحوز المطلق» وقسمه إلى نوعين عرف كلا منه) با يخصه» وني المبة 
عرف الحوز الفعلي بها عرف به الحوز المطلق فكيف يقول كا تقدم في ا حبّس. 

(قَلتٌ): الصواب ما وقع هنا وحقه أن يقول هناك حسًا أو حك 

(فإن قلت): قد وقع في البة من تصدق على صغار بنيه بحائط» وأشهد به» وكان في يده يتصرف فيه 
كتصرفه لنفسه قبل الصدقة بالأكل وغيره حتى مات فالصدقة ماضية» فهذا ليس فيه الرفع المذكور 
ني ا حد» وهو حوز. 

(قلتٌ): قد تأولوا ذلك على أنه حوز حكمي شرعًاء وفیه رفع» ثم تعدی على غلة ولده حکا» وهذه 
المسألة شهر فيها المتيطي البطلان» وصحح ابن رُشد صحة ابس وانظر الحوز ا لحكمي في البة._ 
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إباب قى وفت الحوز] 


ووقته قبل فلسه وموته ومرضه. 


[باب ق الحوز الفعني الحسي] 
وهر حسي وحكمي فالأول في الصلاة منها: لا يورث المسجد إن كان صاحبه 
أوجبه الإنسان لله» ولم يعينه لا حبر على إنفاذه. 
ولابن القاسم مرة ما جعله للمساكين في غير عين جبر على إنفاذه فعليه يجبر باني 
المسجد على إنفاذه» وإن مات قبل اختياره أو كان على إنفاذه فمات قبل حوزه» ففي 


(فإن قلت): رسم الشّيخ للحوز هل يقتضي أنا بس لا يصح على المحبس نفسه؟ 

(قّلتٌ): نعم يلزم ذلك ضرورة أن الحوز من شرط صحته ما ذكر» وقد اشترط ني أصله رفع خاصية 
تصرف الملك من المعطي إلى المعطى والمعطى هنا هو المعطي فلا يمكن الحبْس؛ لأنتفاء لازمه إذا 
كانا حبس على من حبس» وهذا هو ظاهر المذهب» وكذا إن حبس على نفسه» وغيره إلا أن يجوز 
الغير» فإنه يصح ما على الغير» ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك» والثه أعلم. 

٠ .(‏ قال الرصاع: (فإن قلت): هل أجمل ني الفلس» فإنه أأعم وأخص فهل المراد الفلس الأعم أو 
الأخص؟ 

(قَلتٌ): مطلق فلس هو المراد هنا لا إن كان أعم» ولا إن كان أخص؛ لأن الأعم يمنع التبرع والأخحص 
يمنع ما منعه الأعم والبيع وما شابهه والمرض يعني به المخوف. 

(فإن قلت): هلا استغنى عن الموت بالمرض؛ لأنه إذا منع في المرض المخوف فأحرى بعد الموت. 

فلت لله أغار إن أن اموت فد تكرت ول مرف وف بحت واللة جبحا اللونى: 

قال الرصاع: لما قسم الحوز إلى قسمين بعد تعريف الأول يعني الحسي في الصلاة منها لا يورث 
الملسجد إن كان صاحبه أباحه للناس هذايدل على أن مراده با لحسي رفع التصرف فعلا من يد 
المعطي إلى آخر ما ذكر» فإن كان المحبس عليه معيًا فبرفع يد المعطي وتسليمه وعدم عوده إليه كا 
ذكره عن كتاب الخبس» فلو زاد مع الحد للأعم خاصية الحي» وهو الصرف بالفعل لصح ذلك» 
والثه أعلم» وتأمل هذا الفعلي مع ما قدمناه» ونقله عنه في رسمه له في البة. 
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إمضائه حبسا وجعله مبراتًا قولان من الصدقة إن مات قبل تفريط في حوزها. 

وله في كتاب الحبس: حوز المساجد والقناطير والمواجل والآبار رفع يد المحبس 
عنها وتخلیته بین الناس وبینهاء وحوز غیرها على معین يرفع يده بتسليمه لغيره» وعدم 
عوده اليه لنفعه به نحو ما کان قبل تحبیسه. 

وفیها: إن حبس في صحته ما لا غلة له کالسلاح والخیل» ولم خرجها من يده حتی 
مات فهي ميراث» وٳن کان يخرجه ني وجوهه وير جع إليه فهو نافذ» وإن آخرج بعضه 
دون بعض صح ما آخرج» وما لم رجه فهو میراث. 

اللخمي: يصح ما آخرج» ولو قل. 

قال: وهو على غير معين كالفيل يغزى عليهاء والسلاح يقاتل بهاء والكتب يقرا 
فيها يصح أن تعود ليد حبسه بعد قبضه» ويختلف إن م يأت وقت إنفاذه للجهاد أو 
يطلب ما للغزاة ها حتى مات المحبس هل تبطلء ولو كان يركب الدابة في عودها إليه 
لرياضتها م تبطل» وإن كان يركبها حسب| كان يفعل المالك بطل وقراءة الكتب إن 
صارت إليه خفيف. 

قَلتٌّ: ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضته الدابة. 

الصقلي: لأشهب ني الموازيّة والمجموعة: ما كان يرد إليه بعد القفول فيعلف 
الخيل من عنده» ويرم السلاح» وينتفع بذلك في حوائجه» ويعير ذلك لإخوانه فيموت 
فهو مبراٹ. 

اللخمي: ما حبس على غير معين لتفرق في آحاده كغلة الحوانيت والثار وخراج 
العبيد إن أبانه عنه لمن يقدم عليه» ويفرق غلته صح» وإن آبقاه بيده وجهل إنفاذه غلته 
بطل» ولو علم صرفه غلته ني مصرفها آو جعله على يدي غیره يده وباشر هو صرف 
غلته مصرفها ففي بطلاناء ثالثها: إن بقي بيده لا إن آسلمه لأشهب مع ابن القاسم 
وأحد قولي مالك في المبسوط وثانيه| مع المغيرة وحمد بن مسلمة ورواية حمد» وعن 
الصقلي رواية محمد لرواية ابن عبد الحكم. 
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ابن الحاجب: وإن كان يصرف منفعته في مصرفهاء فثالثها فيها: إن كان غلة 
يصرفها فليس بحوز» وإِن کان كفرس أو سلاح فحوز. 

قَلتٌ: وذكرها ابن شاس روايات» وقبلها ابن عبد السلام وابن هارون ولا 
أعرف بطلانها في الفرس» والسلاح إن أخرجهاء وعادت إليه لذلك بحال. 


إباب قى الحوز الحكمي| 

۽ خي حوز ذي ولاية لمن هي عليه . 

في المبة منها: والأب يحوز لصغار ولده» ومن بلغ من أبكار بناته ما وهبهم وأشهد 
علیه» ولا یزول حتی يؤنس رشدهم. 

والوصي ومن يحوز آمره عليه كأبيه» وني المبة تمامه. 

المتيطي: إن عمر المحبس على ابنه الصغير ا لبس لنفسه» وأدخل غلته في 
مصالحه» فإن موته يبطل الخبس هذا هو المشهور المعمول به. 

وقال ابن العطار: لولا اجتماع السْيُوخ عليه لكان القياس عدم بطلانه بتعديه على 
غلة وجبت لولده. 

المتيطي: ولقول ابن العطار ذهب أحد بن يبقى. 

وفي حامس الثانية: قال عبد الملك: من تصدق على صغار بنيه بحائط أشهد به 
فكان بيده يتصرف فيه كتصرفه قبل الصدقة بالبيع» والأكل حتى مات فالصدقة ماضية 
إلا أن يكون جعل حوزهاء والنظر فيها لغبره: فإن فعل فيها فعله قبل الصدقة بطلت. 

وقال أَصَبَع: إنها ذلك إن علم أنه فعله لنفسه انتزاعًا له منه» وإن ل يعلم ذلك فهو 
على الحيازة أبدًاء ولو طالت حياز تما الأجنبي ههم» ثم رجع الأب هم فيها يملكها حتى 
مات لم يبطل ذلك الصدقة أو الحبس. 


وكذا حقه أن يزيد ما أعطاه بعد قوله ذي ولاية» وقد نبهنا على هذا في الحوز الحكمى في المبة» والله 
سبحانه أعلم» وظاهره أن حوز السفيه لا عمل عليه» وفيه خلاف بين الموثقين. 
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المتيطي: وني قول عبد الملك دليل لما ذهب إليه ابن العطار وابن يبقى. 

ف وق اة حن هدا اة رطان قفن اة ما جس عله اة 
وصحته نقل المتيطي عن وثائق الباجي» وعن سحنون مع الأخوين. 

قال: ونزلت أيام القاضي منذر بن سعيد فشاور فيها فأجع له الجمع من فقهاء 
بلده بصحته إلا إسحاق بن إبراهيم التجيبي أآفتى ببطلانه فحكم بقول الجمع» قاله 
ابن عاصم. 

وفيها: حوز الوصي ليتيمه ما وهبه كأبيه» فإن كانا وصيين» ففي صحة حوز 
أحدهما له ما وهبه وكونه فيه كأجنبي نقلا المتيطي. 

قَلتٌ: قد يتخرجان على ماني وصاياها الأول. 

قال بحيى بن سعيد: إن كانا وصيين فأوصى أحدهما باله من تلك الوصية لغير 
شريكه في الوصية جاز ذلك» وأباه سحنون. 

المتيطي: إن كان الصغير لا ولي له فقدم المحبس أجنبيًا فقبض له جاز ذلك. 

قّلتٌّ: مفهوم قوله: لو كان له ولي لم يصح حوز الأجنبي له» وهو خلاف قوها: 
من وهب لابنه الصغير العبد هبة لم يكن حائرًا له؛ لن سیده حازه ماله دون أبيه» فان 
جعل الأب هذه ابة بيد أجنبي يحوزها الصبي كان حورًاء ولو كره سيده قال: ويصح 
حوز ا حبس بعقد کرائه أو مزارعته إن کان بیاضًا أو فيه سواد تبع له» وإِن تبع باضه 
سواده فبمساقاته» ويغني عن حوزه بالوقوف على معاينة نزول المحبس عليه فيها هذا 
اللشهور المعمول به»ء وقاله ابن العطار وغيره» وحكاه ابن أ بي رَمَتَيْن عن بعض 
الموثقين» وقال عن بعضهم: آنه لغوء ولا يغني عن الحيازة حتى تشهد البينة بنزول 
المكتري أو المزارع أو المساقي في الأرض» ومعاينة البينة ذلك» وقاله ابن لبابة وغيره 
قال: والكراء في الأرض لعامين وآزيد أقوى. 

ابن العطار: إن عقده لعام واحد ولم يزرع إلا الورقة الواحدة» ومات المحبس قبل 
أن يعمل الورقة الثانية م ينفد إلا ما عمل إلا أن يقل مالم يعمل كالثلث ونحوه فينفد 
اخسن کله 
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ابن العطار: وجرت الفتيا بان تطوف البينة على الأرض. 

وتخلي المحبس عنها باللفظ إلى المحبس عليه بمحضر البينة حوز تام» ولو لم تعاين 
البينة نزوله فيهاء وفي ابس والصدقة منها لمالك: إن لم يتمكن المحبس عليه أو 
المعطى عبارة الأرض» ومات المحبس قبل أوان الحرث» وإمكانه ولم يمكن المحبس 
عليه منحها وهبتها يعني هبة الانتفاع بها فالحبس نافدء وإن لم جز. 

وقال ابن الهندي: من أعطي ربع كراء أو حرث إن حيز بمعاينة بينة لم يبطل بتركه 
كراءه أو حرئه إن مات معطيه مطلقاء وإن م بحزه بذلك بطل بموته إن ترك كراءه 
وحرثه بعد إمكان أحدها لا قبله» وتام الحوز في البة. 


إباب في صيغة الحبس| 
ص «ة: ما دل على ماهيته قولا أو فعا أ لتسميتهم مايفهم من حال 


٠ 1(‏ قال الرصاع: قوله: (ما دل) يعني الشيء الدال عليا حبس قولا مل الألفاظ المذكورة في ذلك 
كحبست وأوقفت وغبر ذلك. 

قوله: (أو فعلا) مثل من بنى مسجدًاء ثم صلى فيه وأباحه للناس فهذا دلالة فعلية قال السيخ: ما معنا 
وإنما جعلنا الفعل من الصيغةء وهي راجعة إلى الكلام لتسميتهم ما يفهم من حال الشيء كلامًاء ثم 
استدل با وقع فيها إذا أباح المسجد للناس» فإنه حبس. 

(فإن قلت): الصيغة عند الشيخ المراد بها الكلام اللخوي» ولذا قال: لتسميتهم إلخ» فهلا قال: كلام 
لغوي دل على الخبس. 

(قلتُ): لا يصح ذلك؛ لأن كلام اللغة أوسع من ذلك. 

(فإن قلت): هل أحمل في قوله فعلا؟. 

(فَلتٌ): لاء لأنه لماذكر الدال على ماهيةا لبس قولا علم من ذلك أن الفعل لا بد منه ما يدل على 
الحیس. 

(فإن قلت): وبناء صورة المسجد هل لزم بهاا حبس آم لا؟ 

(قلتٌ): ظاهر كلام مَُرّف على ما نقله الباجي: أن ذلك لا يلزم به ا حُبّس» وفيه نظر» وکان يجب أن 
يلزم بالبناء» ويتم حوزه بإباحته» وإقامة الصلاة فيه قال: ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني 
مثل هذا البناء مسجدًا لنفسه بداره» وانظر ما هنا من مسائل ألفاظ الحبس» والله سبحانه أعلم. 
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الشيء كلامًا. 

في آخحر صلاتها الأول: والمسجد حبس لا يورث إن أباحه صاحبه للناس. 

الباجي طَرّف: من بنى مسجدًاء ثم صلي فيه تأبد حبسا؛ يريد: أباحه لمن صلى 
فیه» وني ظاهر قول مُطَرّف معها: لا يلزم وتحبیسه بمجرد بنائه» نظر» وکان يجب أن 
يلزم بمجرد بنائه» ويتم حوزه بإباحته» وإقام الصلاة فيه» وجتمل أن لا يلزم به من 
جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجدًا لنفسه بداره» وما في المسجد من بيت للاء أو لزينة 
وحصره وآلته وسلاسله وقنادیله تبع له. 

قلتٌ: ولتشخص متعلق لفظه» وکونه کليًا أثر ني دلالته عليه. 

الجلاب: مالي حبس في وجه كذافي كونه مؤبدًا» ورجوعه لمحبسه أو وارثه إن 
القرضن ذلك الو جه روايتان: 

ولو قال: وقف تأبد. 

ابن رُشد: معنى لفظ الحبُس والوقف واحد لا يفترقان في وجه. 

وقول القاضي: لا يكون الوقف أبدًا إلا حرمًا غير صحيح لا فرق بين وقفت هذه 
الدار على فلان» أو حبستها عليه» وني كون حبسها عليه مؤبداء أو يرجع إليه أو إلى 
وارثه» ثالثها: إن م يقل حیاته لروایتین وحمد. 

اللخمي: إن قال: حبسا على هؤلاء النفر» وضرب أجلا أو قال: حياتهم رجع 
ملكا اتفاقًاء واختلف إن لر يسم أجلا ولا حياة. 

الباجي: من قال: حبست هذه الدار» وم يقل على شيء ما صح حبسًاء قاله آشهب 
ورواه محمد وذكر قول القاضي في تأبيد لفظ الوقف» ولم يتعقبه» وتعقبه ابن زرقون 
کابن رشد. 

وفيه) لربيعة: والصدقة على قوم بأعيانهم» ومعناه ما عاشواء ولم يذكر تعقيبًا 

اللخمي: إن قال: صدقة على فلان وفلان فهو ملك ها. 

الباجي: لفظ الصدقة إن أراد به تقليك الرقبة فهو هبةء وإن أراد به معنى الحبس 
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قلتٌ: بقي عليه إن لم يرد أحدهما. 

ابن رُشد: إن قال: صدقة على فلان فهي تمليك اتفاقًاء ولو قال: حبسا صدقة أو 
حبسًا لا یباع» ولا یوهب ففیها یتأبد. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم فيها: لم يختلف فيه قول مالك غير صحيح. 

و روی ابن عبد الحكم في حبسا صدقة نها ترجع ملكًا. 

ولابن وَهُْب في حبسًا لا یباع ولا یوهب: یرجع ملکا لاحتمال قوله لا یباع» ولا 
يوهب حياة المحبس عليه. 

لكتّ: في عزو م بختلف فيه قول مالك لابن القاسم نظر؛ لأنه ني بعض نسخ 

لسَحنون نصّاء وفي بعضها ظاهرًا. 

لك ونقل الباجي خن اين حبيب قال ابن الماجشون في حبكاصدقة: هي 

عمرى إن لم يذكر صدقة تعقيبًاء ولا منع البيع» وقاله ابن كنانة ثالث في اللفظين. 

وني المقدمات لابن رُشد: ما حبسه على مجهولين غير حصورين كالمساكين أو في 
السبيل أو على بني زهرة فهو صدقة محرمة مؤبدة اتفاقًاء وما حبسه على حصورين غير 
معينين كولد فلان أو عقبه أو بنيه أو نسله أو ذريته فهو كذلك إلا أن يقول: حياتمم. 

فقال ابن الماجشون: ترجع ملكا بعد العقب والصدقة على غير معينين» ولا 
محصورين كهذه الدار على المساكين يسكنونها أو يستغلونها حبس لا تباع» وعلى 
محصورين غير معينين كداري صدقة على فلان» وعقبه في رجوعها بانقراضهم كابس 
أو لآخر العقب ملكاء ثالثها: هي عمري تورث بذلك على ملك معطيها لرواية ابن 
عبدوس وغیرها. 

قلتٌ: عزا الصقلي الثاني لبعض أصحاب ابن عبدوس» وعزاه ابن رُشدفي رسم 
سلف من ساع ابن القاسم لسع أشهب» وعزا فيه الأول لبعض رجال مالك فيهاء 
ولابن عبدوس عن أكثر أصحاب مالك» وعزا عياض الثالث لرواية الجلاب. 

اللخمي: روى محمد: إن قال: "صدقة عليك وعلى ولدك أو عليك وعلى عقبك" 
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کان ملکا إلا أن یقال: "لا تباع ولا تورث". 

محمد: إن عقب الصدقة فهي حبس إلا أن يقول بتلا له ولعقبه» فإن كان بيتا فله 
أن ينتفع به. 

قَلتٌ: یرید بالبیع وغیره. 

قال: ولابن القاسم في الموازيّة: إن قال: "صدقة على فلان وولده"» فهي حبس 
والأول أحسن أن يكون ملكاء وحملها على الموجود من الطبقة العليا؛ لأن أصل 
الصدقة التمليك لا التعقيب» وكذا إن أدخل العقب يكون للأول هبة منافع» فإن مات 
كانت لمن بعده» فإن لم يبق إلا بنت أو من لا يولد لمثله كانت ملكا يجيء الأولون 
بالذكر» ويقسم على جيعهم. 

قَلتٌ: ظاهره: إن صارت لبنت أو من لا يولد له قسمت حینئذ» وفيه نظر. 

والصواب بقاؤھا بیدہ ينتفع ہا ما دام حيًا کمن کان قبله» فإن انقرض قسمت 
کا ذکر. 

قال: وعلى القول الآخر تكون ملكا لآخرهم» والمعهود من هذا اللفظ التمليك 
لمن هو موجود من الولد. 

وسمع ابن القاسم: من تصدق بدار على رجل وولده فهي ميراث لمن تصدق 
بها عليه. 

ابن القاسم: تورث عنهم کا لو اشتروها. 

ابن رُشد: اتفاقا إن عرف عدد الولد وأعيانهم» وإن م يعرفا إلا بعد الإحصاء 
والبحث ففي كونهم كذلك» وقسم الصدقة عليهم بقدر الحاجة قولان من ثاني 
وصاياها. 

قَلتٌ: ما تقدم لابن رسد من الاتفاق في ولد فلان خلاف نقل عياض. 

قال: إن جعل لفظ ا حبس في حصور غير معين يتوقع انقراضه» كقوله على بني 
زید او بنى عمرو وولده أو عقبه أو على من يطلب العلم بموضع كذا فهو حبس مؤبد 
هذا قوله فيها وني غيرهاء واختلف فيه قدماء أصحابه» ونقل اللخمي رواية الجلاب أنه 
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یعود ملگًا. 

وقيل: هي على من وجد كا لو عين» وهو الذي له في المجموعة. 

واختلف إن قال: 'بنو زید " هل هو کقوله: ولد زید فیمن وجد» وفیمن لم يوجد 
فیکون مؤبدا. 

قَلتٌ: قوله: اختلف فيه قدماء أصحابه خلاف نص ابن شد على اتفاقهم 
آنه مؤبد. 

ونقل عياض وهم» إنم) ذلك في لفظ الصدقة حسب| تقدم» وما ذكره من نقل 
اللخمي عن ابن المجلاب صحيح» وفيه على اللخمي تعقب بيانه أنه قال: إن كان 
ا حبس على مجهولين فقال: حبس على فلان وعقبه فانقرض ذلك العقب» ففيها لمالك 
لا یرجع ملگاء وذکر ابن ا جلاب قولًا آخر أنه یعود ملگا. 

ا ی ا ال کی ق وجا فاا فما راقن خم فاا 
وقوله: في وجه ذا يحتمل أن يريد ني وجه معين. 

عياض: لو حبس على معدوم بعد موجود غير محصور كقوله: على أولادي 
وبعدهم للمساكين» ولم يترك ولدًا أو أو ایس له منه» ففي رجوعه ملگًا ونفوذه حبسا 
قولا ابن القاسم وعبد الملك» ولو قال: بدل هو حبس هو موقوف» فحكى البغداديون 
نفوذه حبسا ولو کان على معین» وحکی غیرهم من شیوخنا: هما سواء وکل ما لا یتأبد 
مرجعه لمالکه او وارثه کعمری. 

وما يتأبد ني المبات منها: إن قال: حبس عليك »وعلى عقبك. 

قال: مع ذلك صدقة أو لاء فإنها ترجع بعد انقراضهم لأولى الناس بالمحبس يوم 
المإرجع من ولد آو عصبة ذكورهم وإناثهم سواء بدخلون في ذلك حبسًاء ولو لم تكن 
إلا ابنة واحدة كانت ها حبسًا لا ترجع إلى المحبس» وإن كان حيًا هي لذوي الحاجة 
من آهل المرجع دون الأغنياء» فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من 
الفقراء. 

ابن رُشد: ني أول رسم من سماع ابن القاسم في قصر رجوعه على عصبة المحبس 
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الرجال ودخول من يرڻه من ذوي نسبه من الإناث معهم» ٿالڻها: يدخل من يرڻه منهن 
لو كان ذكرا كبنت المولى المعتق لسماع صب ابن وَهُب» وسمإع سحنون ابن القاسم» 
وللآتي على قياس قول ابن القاسم ني ساعه. 

قَلتٌ: ظاهرها كسماع سحنون» وعزا الباجي سباع أَصَبَع لابن القاسم» وإنما هو 
لابن وَهُب کنقل ابن رُشد. 

قال ابن رُشد: وإنما يدخل بعد موت الأقرب من الرجال والنساء في فضل عنه 
أو عنهاء وإن كان الرجال والنساء في درجة واحدة فالذكر كالأنثى. 

قَلْتُ: عزاة الباجي لرواية حمد. 

قال ابن رُشد: وني دخول الأمهات والحدات» ثالثها: الأم لا ا لجدة ها لسماع ابن 
القاسم وعبد الملك مع رواية آشهب» وابن القاسم في الواضحة. 

ابن زرقون: تأول على سماع عيسى ابن القاسم دخول الأم دون الجدةء ولا يدخل 
فيه من لا يشارك المحبس في نسب» ولو كان ذكرا كالأخ للأم اتفاقا. 

وني لغو مانعية الغناء من الدخول وشرطه بالفقرء ثالثها: إن كان المستحق 
سكنى» ولا مسكن للغني لرواية ابن نافع بقيد تبدئة الفقير على الخني. 

والمشهور مع قول ابن القاسم وروايته فيها وغيرهما. 

ابن رُشد: هذا إن لم يخص المحبس حبسه بالفقير منهم» ولو قال: هو على الفقراء 
من ولدي وولد ولدي أو على حتاجي إلى فلان وشبهه لم يرجع إلا إلى قرب الناس به 
من الفقراء. 

الصقلي: إن لم يكن فيهم فقير ردت إليهم إن استووا في الخنى الأقرب فالأآقرب» 
وللشيخ عن ابن القاسم في الواضحة: كل حبس يرجع حبسًا يرجع لأقرب الناس 
بالمحبس يوم المرجع إن كانوا بناتًا وعصبة فهو بينهم إن كان فيه سعةء وإلا فالبنات 
أوى» وتدخل معهن الأم لا الجدة للأب» وإن رجع إلى عصبة ذكور دخل معهم 
أخواتهم» فإن رجع إلى ولد المولى المعتق دخل معهم بناته» فإن كان النساء أقرب من 
العصبة فقال مالك: يدخلون كلهم إلا أن يكون فيه سعة فيبداً بإناث ذكور ولده على 
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العصبةء ثم الأقرب فالأقرب» وإن لم يكن إلا النساء كان كله هن على قدر الحاجة إلا 
أن يفضل عنهن. 

أَصبَ: لا يعجبني قوله: إلا أن يفضل عنهن ما فضل عن سد خلتهن رجع 
إليهن؛ لأن ذوي الأحباس إذا استووافي الخنى» والحاجة م يصرف إلى غيرهم من 
e‏ 

قَلتٌ: ولو م يكن قريب بوجه فهو لمطلق الفقراء لقول اللخمي: المرجع لاشرط 
فيه هو فيه كحبس لم يبين مصرفه؛ لأن المحبس مات ظانًا أن العقب لا ينقرض فصرف 
في الأقربين لحديث أبي طلحة"'ء ولذا قال مالك: الذكر كالأنثى» ولو اشترط فيه أن له 
ضعف حظهاء ولو انقرض المحبس عليهم إلا امرأة واحدة اختصت به» ولو شرط أن 
للذكر ضعف حظ الأنثى؛ لأن معناه: إن كان معها ذكر. 

ابن الحاجب: والوقف لازم» ولو قال: ولي الخيار. 

ابن عبد السلام: ظاهره لو قال في عقده: حبست داري هذه على الجذماء ولي 
ا لخيار لزمه» ولا خيار له» وفيه نظر؛ لأنه إلزام له غير ما التزم. 

قَلتٌ: في لفظ المؤلف والشارح إجحمال لعدم تعرضه) تعلق خياره بالذات» 
والصواب عبارة ابن شاس: لا يقع الوقف إلا لازمًا لو قال: على ني بالخيار في الرجوع 
عنه وإبطال شرطه لزم وبطل الشرط. 

قَلتُ: فهذا واضح على ضروري قواعد المذهب في لغو الشرط المنافي للعقد فيه 
إن لم يؤثر فسادًاء كقول عتقها الثاني: من أعتق أمته على أن تنكحه أو تنكح فلاتًا فهي 
حرة ولا يلزمها نكاح» ولا أعرف هذا الفرع في المذهب نصا إنما ذكره الغزالي في وجيزه 
فلفظ ابن شاس» وتعقب ابن عبد السلام بقوله: إنه إلزام له غير ما التزم» يرد بمنعه بل 


هو إلزام له ما التزم؛ لأن حبست إن شاء جب مدلوله به» فشر طه فيه خیاره لا یفیده 
(4 رة البخاري: 3 257 في الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» ومسلم: رقم (998) في الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. 
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كقوها:وإن أعطته شيًا على أن يطلق ويشترط الرجعة أو خالعهاء وشرط إن طلبته شينًا 
عادت زوجة أو شرط رجعتهاء فشرطه باطل» ولو بين قبل لفظه أن خياره إن هو في 
إثباته لا في رفعه عكس ظاهر لفظ ابن شاس: م يلزمه. 

ويؤيده ما ذكره المتيطي» وغيره من الموثقين قال: من أشهد مسترعيًاً آنه متى 
حبس ملکه کذاء ووصفه با یعینه فهو غير ملتزم له انما یعقده لتخوفه على نفسه أو 
عقاره» وليحل عقده عند أمنه م يلزمه ما يظهر من تحبيسه إياه بعد ذلك» وانفسخ 
بقيامه بهذا الاسترعاء إن لم يثبت المحبس عليه فيه مدفعاء ويصدق المسترعي في يدعيه 
من التخوف» وإن لم يعرفه الشهود ني الاسترعاء. 

قَلتٌّ: كذا قال غير واحد من الموثقين: وكان يمشي لناني الإقراء أذ خلاف 
ذلك من قوها في العتق الأول أنه لايقبل قوله في) يتقيه من التخوف إلا بدليل يدل 
عليه وهو قوهها: ولو مر على عاشر بأمة فقال: هي حرة» وهو لا يريد بذلك حريتها ) 
تعتق عليه فیم| بینه وبين الله. 

قَلتٌ: فإن قامت عليه بينة أتعتق عليه؟ 

قال: إن عرف أنه دفع بقوله مظلمة عن نفسه لم تعتق عليه في رأيي وتقرير آخذه 
إن تقدم قوله آنه غير ملتزم له قرينة دالة على عدم التزامه عقد التحبيس لدفع ضرر 
یتوقعه فوجب أن لا یقبل قوله فيه إلا بدلیل یدل على صدقه آنه غير ملتزم له قیاسًا على 
مسألة العتق بجامع أنه عقد إنشاء ادعى عدم التزامه لقرينة دالة عليه» وهي صدور 
لفظ إنشائه عند مروره با لحارية على العاشرء وهذه القرينة أقوى من قرينة تقدم قوله: لا 
أريد به الحبس؛ لأن هذه يمكن كذبما عادة وقرينة المرور على العاشر لا يمكن كذيا 
عادة. 

وسمع ابن القاسم: من لحتق عبده بدار ا لحرب فقال له: اخرج إلي ونت حر فلم 
خرج قال: إن أردت أن أستخرجك. 

قال: إن كان شهد أنه أراد أن يستنقذه فلا عتق عليه وإلا فهو حر. 

ابن رُشد: هذا أصل مختلف فيه. 
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قال مالك: فيمن له على رجل حق فجحده فصالحه وشهوده غيب فأشهد في السر 
آنه إنہا يصالحه؛ لآنه جحده فخاف ذهاب حقه» وأنه على حقه إن حضرت بينته أن 
الصلح يلزمه» ولا ينتفع بذلك. 

وقال أَصْبَ: ينتفع في الغيبة البعيدة وللتحرز من هذا الخلاف يكتب في 
الاصطلاحات» وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاءء ومن الكتاب من 
يزيد ما تکرر وتناهى» ولا معنى له؛ لأن الاسترعاء هو أن يشهد قبل الصلح سرا إن 
يصالح لوجه كذاء وآنه غير ملتزم للصلح والاسترعاء في الاسترعاء أن يشهد أنه لا 
يلتزم الصلح» وآنه متى صالح» وأشهد على نفسه في كتاب الصلح أنه أسقط عنه 
الاسترعاء في السرء فإنه غير ملتزم ذلك ولا يسقط عنه القيام به» فلا يتصور في ذلك 
منزلة ثالثة. 


وهذا الاسترعاء ني السر إنا يقع عند من رآه نافعًا فيا خرج على غير عوض» وما 
خرج على عوض لا ينفع فيه اتفاقا. 

قال ابن الحاجب كابن شاس: ولا يشترط التنجيز كقوله: إن جاء رأس الشهر 
فهو وقف. 

ابن عبد السلام: كمعتق لأجل في الأمة والعبد لا يضره استحداث سيده ديتا قبل 
الأجل» وذلك يضر عقد الحبس. 

قَلتٌ: ما قاله ظاهر إن ) جز الحُبّس عنه» ولو حوزه عنه» فان بتل منفعته في 
الأجل لغيره لم يضره حدوث الدين» وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث الدين على 
ا للشهور في لغو حوز المستأجر لخيره» وعلى إعماله لا يبطل به. 

والروايات واردة بإطلاق لفظ ا لجس على ما حبس مدة يصير بعدها ملكا لمن 
حبس عليه أو على غيره» أو راجع لمحبسه» وهو مجاز لكونه على المؤبد حقيقة اتفاقًا 
دفعًا للاشتراك. 

السيخ ني الموازيّة والمجموعة عن عبد الملك: من قال: داري حبس على عقبي» 
وهي لأحدهم ملك فهي لآخرهم كذلك» وقيل: ذلك محبسة إن كان آخرهم امرأة فلها 
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بیعها وهبتهاء وإن کان رجلا یرجی عقبه وقفت عليه إن مات دونه ورثت عنه. 

وفي المجموعة: وروى ابن القاسم: من قال لرجلين: عبدي حبس عليكاء» وهو 
للآخر منکا؛ جاز» وکان له ملگا. 

وقاله أشهب: قال: إلا أن يقول: حبس عليک| حياتكاء وهو للآخر منكا فلا 
یکون له لا حبسا عليه حیاته. 

وني الموازيّة: إلا أن يكون قوله: وهو للآخر منكا بعد أن ثبت قوله الأول فلا 
یکون للآخر إلا حبسًا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من حبس بعض ماله على أن مرجعه إليه يجعله حيث 
شاء فجعل مرجعه في مرضه لوارث لم جز شيء منه له إلا برضى الورثة لقول مالك: 
من أخدم عبده رجلا حياته فجعل مرجعه ني مرضه» و لخر هو في ثلثه. 

ابن رُشد: إن استشنی فيا حبس مرجعه لنفسه لیجعله حیث شاء فهو كقول مالك 
في المخدم إن صرف في مرضه لوارث بطل» ولغيره هو من الثلث يقوم قيمة صحيحة 
إن كان رجع وعلى الرجاء وا لخوف إن كان لم يرجع» ولو استثنى مرجعه لنفسه ليجعله 
حیث شاء فجعله في مرضه حیث شاء على غير وارث» ففي کونه في ثلثه آو رس ماله 
قولا ابن القاسم و أَصبَع» وتقدم قولا مالك وابن القاسم فيمن حبس على ولده ولا 
ولد له فهي حبسة تخرج من يده وثالثها: نقل السيخ عن المجموعة: قال عبد الملك: 
من قال: صدقتي هذه على ولدي» ولا ولد له فهي حبسة تخرج من يده ليد ثقة» يوقف 
فضل غلتها عن مصلحتها إن مات» ولم يلد كانت وغلتها لأولى الناس به يوم حبسهاء 
فإن كان أخاء ومات قبله فصار أولى الناس به ابن أخ أخذ ورثة الأخ منها تعمير الأخ 
من يوم حبس ليوم موته» وأخذ ورثة ابن الأخ تعميره من يوم موت الأخ ليوم موت 
ابن الأخ» وأخذ العم من غلته من يوم موت ابن الأخ ليوم موت المحبس؛ لآنالو 
علمنايوم حبس آنه لاينسل عملنا هذا إن وجدله ولد» وقد اجتمع منهاغلة فلم 
يأخذوها حتى انقرضواء ولم يعقبوا هم» ولا أبوهم فالغلة لورثتهم لاستحقاقهم إياهاء 
ولارن لول الاس بيالح 
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و مص فه: إن عین فواضح» وإلا اعتبر عرفه إن کان. 

فيها: من قال: داري حبس» وم يجعل ما خرجًانسياتًا أو جهل الشهود أن 
يذكروه ذلك. 

قال مالك: هي حبس في الفقراء والمساكين. 

قيل له: هي بالإسكندرية وجل ما حبس با في سبيل الله. 

قال: يجتهد فيه فيا يرى الوالي» وأرجو له في ذلك سعة. 

اللخمي: قال مالك في قوله: داري حبس» ولم يجعل ها خرجا فذكر ما تقدم. 

وقال: قول ربيعة في المبسوط: يسكنها الولد والقرابة والرحم أحسن لحديث أبي 
طلحة قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء الحديث فأمره ك أن مجعلها في الأقربين» ولا 
يمنع مالك أن يبتدئ بالأقارب والرحم» ولو قال: حبس في سبيل اللّه» وقال: نويت 
كذا صرفه فيه» وإلا ففيها لمالك: مجعل في الغزو. 

اللخمي: وقال أشهب: القياس في أي سبيل الخير وضع جاز» وذكر قوهما: إن 
كانت بالإسكندرية. قال: وقال آشهب: مجعل في سبيل الله. 

الشيخ: في المجموعة لابن كنانة: من حبس دارا في سبيل الله ليسكنها المجاهدون 
والمرابطون» ومن مات منهم لم تخرج امرأته حتی تتم عدتهاء ويخرج من ليس بمجاهد» 
ولا مرابط وصغار ولد الميت. 

اللخمي: هذا إن كانت للسكنى» وإن كانت للغلة فرق كراؤها على أهل الغزو إن 
كانت في المواجيزء وإن م تكن في المواجيز وشأنهم أن يبعثوا إلى هل الغزو» وكانت دار 
الغلة والسكنى سواء تبعت غلتهاء وإن لم يكن الشأن البعث إليهم سكنها الفقراء إن 
كانت للسكنى» وفرق كراؤها عليهم إن كانت للغلة» وإن جعلت غلتها في إصلاح 
المساجد والقناطير أو غير ذلك جاز. 

ابن الحاجب: ولا يشترط تعيين المصرف لفظًا لو قال: وقفت صرف إلى الفقراء 
وقيل: في وجوه الخير. 

قال ابن عبد السلام: ظاهره آنه لا بد من تعيينه قصدًا؛ لآنه إنم| نفى شرط تعيينه 
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لاء وهو حلاف ظاهر المدَوّنة من قال: داري حبس فقط» ول يجعل نما خرجًاء ومثله 
في العتبية. 

فلت اهر قرله: أن طاهر لفظ ابن ا اجب أنه لا ند من تيه قدا إل اخره 
يرد بأن آخر كلامه يدل على خلاف ذلك» وهو قوله: صرف إلى الفقراء؛ لأنه لو كان لا 
بد عنده من تعيينه قصدا لما استقام قوله: صرف للفقراء بل الواجب حينئذ أن يقول 
سئل عن قصده» فإن تعذر صرف للفقراء. 

قال: وقوله: وقيل في وجوه الخير بعده خلاقاء وليس كذلك إن المذهب سؤال 
اللحبس عن قصده فيعمل عليه» فإن تعذر همل على غالب حبس الناس في تلك الجهةء 
فإن م يكن غالب صرف على الفقراء. 

قَلتٌ: حاصله رده ما ذکر من الخلاف بزعمه نفي الخلاف» وهو مردود بنقل ابن 
شاس: من قال: وقفت ولم يعين له مصرقا صرف للفقراء. 

قال مالك في المدَوّنة: وقال القاضي بو حمد: يصرف في وجوه الخير. 

قَلتُ: فما نقله عن المدَوّنة واضح» وما نقله عن القاضي هو نصه في المعونة: من 
قال: حبسا فقط صرف في وجوه الخبر والبر. 

وشبيه المصرف مثله إن تعذر: 

في نوازل الشعبي عن ابن المكري: من حبس أرصًا على مسجد فخرب» وذهب 
آهله وصار ما حوله مزرعة لطول العهد يجتهد القاضي في حبسه ب| يراه. 

وقال ابن الهندي: توقف عليه لعله بني وصرفها ليره تبدیل. 

الباجي: لو كانت أرض محبسة لدفن الموتى فضاقت بأهلها فلا بأس أن يدفنوا 
بمسجد بجانبها» وذلك حبس كله» قاله ابن الماجشُون. 

ول أَصَبَعَ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: لا بأس ببنائها مسجدًا وکل ما کان لله 
فلا بس أن يستعان ببعضه على بعض. 

ابن ا لحاجب: لو حبس على زيد وعمرو» ثم على الفقراء» ثم مات أحدهما فحصته 
للفقراء إن كانت غلةء وإن کانت کرکوب دابة وشبهه فروایتان. 


0 المختصرالفةهي 

قْلتٌ: كذا نقلها ابن شاس» ولا أعلم من نقلها قبله غير القاضي في المعونة 
ويؤخذان من قولي مالك فیها: من حبس حائطًا على قوم معینین فکانوا یلونه ویسقونه 
ومات أحدهم قبل طيب الثمرة» فجميعها لبقية أصحابه» وإن لم يلوا عملهاء وإنم) 
تقسم عليهم الغلة فنصيب الميت لرب النخل» ثم رجع مالك إلى رد ذلك لمن بقي 
وبمذا أخذ ابن القاسم. 

قلتٌ: ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها القولان 
بالأول أفتى ابن الحاج» وبالثاني أفتى ابن رُشد» وألف كل منه)ا على صاحبه. 

قال ابن رُشد في مسألة من أول رسم من سباع ابن القاسم من كتاب الحُبُس ما 
نصه: وفيها معنى وينبغي أن يوقف عليه» وهو قوله: إن هلك رجل من الورثة الذين 
أوصى هم بحظه لولده» وهو قد حبس عليهم» ثم على أولادهم من بعدهم إذ لا 
يقتضي قوله: على أولادهم أن لا يدخلوا ولد من مات منهم في الحبس حتى يموتوا 
كلهم؛ لأن قوله ذلك يحتمل أن يريد به» ثم على أعقاهم من بعد انقراض جيعهم وأن 
يريد» ثم على أعقاب من انقرض منهم إلى أن ينقرض جيعهم؛ لاحتال اللفظ المعنيين 
معا بالسؤية وکذلك ی عطف کل جن عل جع ووز ان یر پعن کل واحد من 
الوجهين» وهو بين من قوله تعالى: Cs‏ 
ت O‏ 8 لأنه قد علم أنه تال ار ره ا خڪم 
نَم :مسك 4 أنه أمات كل واحد منهم بعد أن أحياه قبل أن يحيي بقيتهم» وأنه تعالى 
أراد بقوله: نَم حَيِيكمّ 4 أنه لا بجيي منهم حتى يميت جميعهم والصيغة واحدة 
فلولا أن كل واحدة منه| حتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير مراده 
بالأخری» وهذا أبين من أن يخفى» فإذا كان قوله على أولاده حتملا للوجهين وجب أن 
يكون حظ من مات منهم لولده لا يرجع على إخوته؛ لأن ما هلك عنه الرجل ولده 
أحق به من إخوته فترجح بذلك أحد الاحتالين؛ لأن الأظهر من قصد المحبس أن 
ذلك بينهم على سبيل الميراث فقال: على أعقابم فلا يدخل الولد مع والده في ابس 
حتی يموت» ولو آراد أن لا يدخل في ابس حتى يموت والده» وجيع أعامه المحبس 
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عليهم مع أبيه لقال: ثم على أولادهم من بعد انقراضهم جميعهم فلا خلاف أعلمه في 
هذه المسألة نصّاء ولابن الماجشون في الواضحة ما ظاهره حلاف هذاء وهو محتمل 
للتأويل» وذهب بعض فقهاء زماننا إلى أن الولد لا يدخل في ابس بهذا اللفظ إلا 
بموت أبيه وكل أعامه. 

قال: لأن ثم تقتضي التعقيب في اللسان العربي دون خلاف وتعلق بظاهر قول ابن 
الماجِشُون في الواضحة: ولا تعلق به لاحتماله» فقوله خطأً صراح بم بيناه وإنا بختلف 
في المذهب إن حبس على جماعة معينين ثم صرف ال حبس من بعدهم لغير أولادهم من 
وجه آخر. 

فجعل مرجع اليس إليهم بعدهم على ثلاثة أقوال قائمة من المدَونة فيمن حبس 
حائطه على آقوام معینین مات بعضهم» وبا لحائط ثمر لم يؤبر: 

أحدها: رد حظ الميت إلى المحبس. 

والثاني: رده إلى بقيتهم. 

والثالث: إن كان ا حبس تقسم غلته كالثمرة رجع حظ الميت للوجه الذي جعل 
المإرجع إليه بعدهم» وإن كان لا تنقسم غلته كالعبد يختدمونه» والدار يسكنونهاء 
والحائط يلون عمله رجع حظ الميت إلى بقيتهم. 

وحكى القاضي في المعونة: أن الحلاف إنم| هو في يقسم كالغلة والثمرة» ولا 
خلاف فی| لا ينقسم کالعبد بختدم» والدار تسكن» ولیس ذلك بصحیح. 

قَلتٌ: كذا وجدته في غير نسخة واحدة من البيانء والذي في المعونة عكس ما 
نقل عنها. 

فيها: إن حبس على جماعة شيئًاء ثم جعله في وجه آخر بعد انقراضهم فبات 
بعضهم» فإن كان ذلك الشيء يقسم كالغلة فحظ الميت في الذي جعل فيه بعد 
انقراضهم لا على من بقي» وإِن کان ما لا ينقسم کالعبد يستخدم» والدابة تركب ففيها 
روایتان. 


ومن حبس على فلان» ثم على عقبه من بعده» وعقب عقبه» ففي دخول عقب 
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العقب مع العقب لعطفه عليه بالواو» وكونه بعده على الترتيب لأجل تقدم العطف بثم 


فتوی ابن القاسم أَصْبَ بن عبد الثه» وابن الحاج مع ابن رُشد. 

ابن رُشد: ولدي أو أولادي فقط بخص من ولده» ولو بواسطة ليست أنثى هذا 
قول مالك: وجل أصحابه» وعمه ابن عبد البر» وغيره من المتأخرين في الجميع» وله في 
آخر مسألة من أول رسم من سماع ابن القاسم. 

وقیل: لا يدخل في تحبیسه على ولده إلا ولده لصلبه ذکورهم وإناثهم» قاله غير 
ابن القاسم في سماع سحنون فيمن حبس على ابنته» وعلى ولدها. 

وعلى سماع أَصَبَع ابن القاسم من كتاب الوصايا: من أوصى لولد فلان خصت 
ذکور ولده دون إناثهم بخلاف قوله: لبني فلان هذا یدخل فيه بنو فلان ذكورهم 
وإناثهم؛ أي: من حبس على ولده اختص بذكور ولده فقط. 

قلت: ففي قصر لفظ ولدي وجعه على ذكور صلبه أو مع إنائهم أو مع ولد 
ذكورهم ذكرًا أو أنئىء» رابعها: هذا مع ولد البنات للتخريج على سماع أَصْبَع ابن 
القاسم في الوصيةء وقول غير ابن القاسم والمشهور وأبي عمر مع غيره» ويرد أخذ ابن 
رُشد» واتباعه ابن زرقون من قول الغير ني سماع سحنون بأنه إن قاله في قوله: حبسًا 
على ابنتي» وعلى ولدهاء فقال ابن القاسم: يدخل ولدها ذكورهم وإناثهم» فإن ماتوا 
كان ذلك لأولاد الذكور من ولدها ذكورهم وإناثهم» وكذا قال مالك: يكون على كل 


من يرجع نسبه للابنة. 
وقال غيره: إنا يكون على ولد الابنة دنية من الذكور والإناث إن ماتوا ل يكن 
لأولاد آولادهم شیء. 


ولا يلرم من عدم ازل لط ولد الت رل كرت كتل ك ق فط ول 
لجواز کون البعد» وعدم لحوق نسبهم به مانعًا من تناوله إياه. 

وكون القرب وثبوت النسب إليه مؤثرًا أو جزءًا من المؤثر» وعلى المشهور في 
دخول الولد مع أبيه في تسوية الأبناء بالآباء وتبدئة الآباء إن استوت حاجتهم ثالها: 
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یبدی من دخل بالنص على من دخل بالمعنی» لا من دخل بالنص على من دخل به» 
ورابعها: يبدى من دخل بالنص على من دخل بالمعنى» ومن دخل بالنص على من دخل 
بالنص لا على من دخل بالمعنى على من دخل به» وهذا القول أضعفها؛ لأن نسبة النص 
للنص كنسبة المعنى للمعنى» وحصلها ابن رُشد إثر قوله في سماع ابن القاسم قوله في 
السماع هم مع آبائهم في ابس بالسوية هو نص سماع عيسى ابن القاسم وسماعه بجيى» 
ونقل سحنون فيها عن المغيرة خلاف المسألة التالية هذه. 

ومعلوم مذهب ابن القاسم وروايتها أن الآباء يؤثرون على الأبناء» ولايكون 
للاأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء على قوليه|. 

قال: حبس على ولدي» ولم يزد يدخل معهم الأبناء بالمعنى» أو قال: على ولدي 
وولد ولدي دخلوا معهم بالنص. 

وفرق أشهب فقال: إن دخلوا بالمعنى بدي الآباء» وإن دخلوا بالنص ) 
يبدوا عليهم. 

والأقوال الثلاثة فيمن سمي من الأبناء على من م يسم منهم» ومن سفل منهم تمن 
م تتناوله تسمية المحبس فلا يفضل الآباء منهم على الأبناء إن استووا في الحاجة هذا 
نص قول مالك فيها: لا أعرف فيه نص خلاف فيدخله بالمعنى من متقدم قوله في 
الموالي يبدأ بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة إلا أن يكون الأبعد أحوج فيبداً هذا 
قول مالك» وهو أحب ما فيه إلي» وني قوله: أحب ما فيه إلي دليل على الخلاف» وهو 
قوله في رسم الشريكين بعد هذا أن موالي الموالي يدخلون مع الموالي لا يفضلون عليهم 
في ظاهر قوله إن استوت حاجتهم. 

فلت: ف كرون هذه الأربعة تحصيل هتا البيان نظر لحر أخحذ رابعهامتة بل 
تحصيله في تفضيل الآباء على الأبناء إن سمى الآباء ثالثها: ودخل الأبناء بالمعنى» 
ورابعها: ولو م يسموا لسماع ابن القاسم مع ساعه عيسى» ونقل سحنون فيها عن 
ا مغيرة وغيره» ومعلوم قول ابن القاسم مع روايتها يؤئر الآباء على الأبناء» وأشهب 
والتخريج على سماع ابن القاسم من حبس على مواليه بدئ بالأقرب فالأقرب» وني 


4 المختصرالفقهي 
نوازل ابن الحاج إن كان عرف بلد القائل حبس على أولادي آنه على الذكور فقط ل 
يدخل فيه الإناث كعرف زمن عائشة حيث قالت: ومغلت بقول الله تعال :5 ومَالا 
ما ن بوب هذ و اشكر 4 الآية [الأنعام: 139 ولو كان العرف كونه على الإناث» ل 
يدخل الذكور» وإن لم يكن عرف دخل فيه الاختلاف» ولفظ ولدي وولد ولدي أو 
أولادي وأولاد أولادي رواية ابن وَهْب في المجموعة لا يدخل فيه ولد البنات. 

الباجي عن ابن العطار هذا قول مالك» وكانت الفتيا بقرطبة دخوهم» وقضى به 
القاضي ابن السليم بفتيا أكثر أهل زمانه. 

وفي المقدمات: من أدخل من متقدمي شَيُوخنا ولد البنات بهذا اللفظ أو إذا كرر 
اللفظ ثاله» وعزاه مذهب مالك أخطاً وجهل الرواية عنه» ويحتمل أنه علمهاء وتأوها 
بحمله قوله: لا يدخل في ذلك ولد البنات فيه على أنه أراد به ولد بنات أبناء الملحبس 
على صل مذهبه أن ولد البنات ليسوا بولد ولا عقب» وهو تأويل بعيد» ولفظ ولدي 
وأولادهم او اولادي وأولادهم في المقدمات. 

روی ابن أ بي رَمَتَيْن: لا يدخل فيه ولد البنات» وأدخل فيه ولد البنات خاصة 
دون من تحتهم من ولد بنات البنات من الشَيُوخ من أدخلهم في ولدي وولد ولدي إلا 
أن يزيد درجة فيقول: وأولاد أولاد أولادي» فيدخلون في الدرجة الثالثة» وكذا كل ما 
زاد درجة دخلوا إلى حيث انتهى لفظه. 

وبإدخاهم هذا اللفظ قضى ابن السليم بفتوى أكثر آهل زمانه» ودخوهم به بين 
من دخوهم باللفظ الأول؛ لأن الأولء وهو قوله: ولدي وولد ولدي بخص ولد 
الذكور من ولده دون إناثهم بوجهين عرف الشرع وعرف الناس» والتخصيص بعرف 
الشرع متفق عليه. 

ولفظ أولادي وأولادهم لا يتخصص إلا بعرف الناس فقط» وهو سماع أصَبَعَ 
من أوصى لولد عبد الله خحص ذكور ولدهم دون إنائهم» والتخصيص بعرف كلام 
الناس ختلف فيه من قول مالك وغيره فيتخرج دخول ولد البنات في الحبس بهذا 
اللفظ على قول مالك لا بخصص به» وقول الشْيُوخ: إن كرر اللفظ فقال: وأولاد أولاد 
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أولادي ن ولد بنات بنات المحبس يدخلون إلى انتهاء الدرجات لا محري على مذهب 
مالك بحال إن يتأتي على اتباع ظاهر اللفظ لغة. 

قَلتُّ: ظاهر قول الباجي: أن قضاء ابن السليم في اللفظ الذي قبل هذا خلاف 
نقل ابن رُشد ولا سي بعد ذكره الفرق بينها معنىًّء ولفظ أولادي ويسميهم بأسائهم 
ذكورهم وإناثهم» ثم يقول وعلى آولادهم. 

في المقدمات: ما يدخل فيه ولد البنات على مذهب مالك وأصحابه المتقدمين 
والمتأخرين إلا ماروي عن ابن رَرْب» وهو خطأً صراح فلا يعد خلافًا؛ لأنه لإ يقله 
برأيه بل قاله بقياس فاسد على ما ذهب إليه من تقليد غيره؛ لأنه كان يفتي ب| عليه 
الجاعة من دخول ولد البنات إلى أن نزلت» فقال: رأيت لموسى بن طارق قاضي زبيد 
أنه سأل مالا عمن حبس على ولده» وولد ولده فقال: ولد البنات في هذه المسألة 
ليسوا بعقب لا أعلم فيه خلافًا بين أهل المدينة فرجع عن قوله» وأشهد على رجوعه 
فكان من قوله في القائل: على ولدي فلان وفلان وفلانة وعلى أعقايمم وأعقاب 
أعقامم أنه لا شيء لولد فلانة فقوله على أولادي وأعقامم وفيهم أنثى. 

قال: فكذا إذا قال: على ولدي فلان وفلان وفلانة وعلى أعقامم لاحتال عود 
الضمير إلى الذكر من دون البييت» والذي قاله الجاعة من عوده على جميعهم 
هو الصواب. 

ورجوع ابن رَرْب لأجل الرواية التي حكاها غلط بين؛ لأا إنا هي فيمن حبس 
على ولده وولد ولده» وهي غير التي رجع عن جوابه فيها؛ لأن وجه الرواية ما بينه من 
اعتقاد الناس أن الولد خاص بالذكر بل لا يعرف صدق لفظ الولد على الذكر والأنثى 
إلا الحاص من العلماء» ولا يمكن أن يقال إن أحدًا من الناس يجهل أن ضمير الجمع 
يرجع إلى جيع المذكورين بل الكثير منهم يعتقد أنه لا يصح رجوعه إلى بعضهم» 
وذهب إليه كثير من العلماء فقالوا: ني عموم آي القرآن الملخصصة بغيرها أنها منسوخة» 
ومعنى آخر: وهو احتمال كون مالك رأى أن لفظ ولد الولد لايقع إلاعلى من يرجع 
نسبه إليه» ولا يمكن أن يقول أحد إن ضمير الجمع يعود على بعض المذكورين إلا إذا 
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ا 


و 


eG‏ یمسر ن الاس لر یا یک رسل نک يفصو 
عاتم ء الى 4 [الأنعام: 130] ضرورة العلم بأنه تعالى لم يبعث من الجن رسولا. 

وقول ابن عبد السلام وغيره قول ابن الحاجب. 

قال الباجي: أخطا ابن ررب خطأ في العزو لحهله اصطلاح ابن شاس في إطلاقه 
لفظ الشيخ أبي الوليد على ابن رُشد» ولفظ القاضي أبي الوليد على الباجي. 

و تقدم الكلام عليه في المزارعة. 

ولفظا: أولادي ذكورهم وهم ول يسمهم بأسمائهم» ثم قال: وعلى أعقاہم 

في المقدمات: ظاهر المذهب دخول ولد البنات في ذلك بخلاف لفظ : أولادي» 
ولم يذكر لفظ ذكورهم وإناثهم لما قلنامن أن لفظ الأولاد لا يوقعه الناس إلاعلى 
الذكور دون الإناث 

واستدل بعضهم من رواية الموازيّة: من حبس على ولده الذكر والآنشى» وقال: 
من مات منهم فولده بمنزلته لا شيء لولد البنات» أن لا شيء لولد البنات 
واستدلاله ضعیف. 

ووجه هذا القول إن سلمنا استدلاله على ضعفه أن يحمل قوله: وأعقابهم» على أنه 
إنما راد أن يبين أنه م يرد أن بخص بحبسه بنيه الذكور والإناث دنية دون من تحتهم من 
بني البنين لا إدخال من لم يتناوله لفظ الولد الذكران والإناث» وإذا لم يسلم الاستدلال 
فالفرق بين المسألتين أن تحمل هذه المسألة على ظاهرهاء وحمل قوله في رواية محمد: 
من مات منهم فولده بمنزلته على التفسير لما تناوله اللفظ الأول. 

ولفظ البنين في المقدمات حكم قوله: على بني أو على بني وبني بني أو على بني 
وبنيهم» كحكم لفظ الولد على القول إن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث» وعلى 
عدمه ينفرد الذكور من بنيه وبني بنيه دون الإناث. 

قَلتٌ: في الزاهي لابن شعبان لو قال: على بني لم يدخل فيه المؤنث» وعلى عدمه 
OE O GS‏ : يدخلن لقوله 
تعالی ٭ بن ادم لا يفتكم لبن 4 [الأعراذ: 27 لدخول البنات فيه. 


ر 
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اورف ولو قال: على بني ذكورهم وإنائهم ساهم أو لا وعلى أعقابهم فهو على 
ما تقدم في الولد. 

قَلتّ: قوله: على القول: إن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث» وعلى عدمه ينفرد 
الذكور دون الإناث خلاف إطلاق الرواية. 

قال الشيخ: وظاهره من المجموعة: قال مالك: من تصدق على بنيه وبني بنيه 
دخل فيه بناته وبنات بنیه. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من حبس على بنات له دخل فيه بنات بنيه الذكور. 

وذكره الباجي ولم يقيده قال: وقوله عله ني الحسن: «ابن ابني هذا سید»') مجاز 
وثناء عليه» ولفظ العقب في المقدمات هو كلفظ الولد اتفاقًا. 

قلتٌ: وعزاه السيخ لرواية ابن القاسم في المجموعة. 

ولابن حبيب عن الأخوين قال: قال ابن الماجشُون: فجميع ذلك أن كل ذكر أو 
أنشی حالت دونه أنشی فليس بعقبه» وقاله مُطَرّف. 

ولفظ النسل والذرية في عدم دخول ولد البنات فيه|: 
ثالثها في النسل للمقدمات عن بعض الشيُوخ عن الجاري على مذهب مالك 
وبعضهم» وابن العطار. 

الباجي عنه: النسل كالولد والذرية تشمل ولد البنات اتفاقا لقوله تعالى: ومن 
ذرَيَحوِء داد وَسلَيَمَنَ 4 إلى قوله: إوعيسى ‏ [الأنعام: 85-84]» وهو ولد بنت. 

ابن رُشد: وهو استدلال صحيح في أن ولد الرجل من ذريته» وكذا يقول في نسله» 
وعقبه کا آنه من ولده خلاف ما ذهب إليه. 

قَلتٌ: برد استدلال ابن العطار بأنه لا يلزم من ثبوته في عيسى اظ ثبوته في 
مسألة النزاع؛ لأنه إن ثبت في عيسى لعدم أب له يجوز نسبه» ولا يلزم من ثبوته فيمن 


(1) أخرجه البخاري: 5/ 225 في الصلح» باب قول النبي عله للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين. 
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لا أب له يجوز نسبه إليه ثبوته فيمن له أب يجوز نسبه» ولاعتبار هذا المعنى من حيث 
فإن استلحقه أب بطل جرهاء وشاع في أوائل هذاالقرن على ما بلغني الخلاف فيمن 
آمه شريفة وأبوه ليس كذلك هل هو شرف اَم لا؟ 

فأفتى الشيخ أبو علي منصور المدعو بناصر الدين من فقهاء بجاية بثبوت شرفه 
وتبعه جل أهل بلده. 

وأفتى الشيخ أبو إسحاق بن عبد الرفيع قاضي بلدنا تونس بعدمه. 

وسمعت شيخنا ابن عبد السلام يصرح بتخطئة مثبته متمسكا بالإجماع على أن 
نسب الولد إنا هو لأبيه لا لأمه. 
نصراني بعد عتقه وإسلامه شریفة أن یکون ولده منها شريقًاء وهذا لا يقوله منصف أو 

ولف الفريقان في المسألة وأقوى ما احتج به الأولون تمسكهم بم مسك به ابن 
العطار: وبأن أصل الشرف من فاطمة نطةء وهو بنسبة الأمومة لا بنسبة الأبوة. 

فوا ى ادان ال هة له ق ا غر ي اة ل ر 
الشرف العرني» وتمسكهم بيا تمسك به ابن العطار يرد با تقدم. 

وتمسكهم بالقياس على ثبوته بالنسبة إلى فاطمة بجامع أنه شرف ثبت بولادة الام 
رة بانه ]تا ذه الس فين تتت نس الها نة )لا وة فكان هذا الشرفت 
الثابت في صورة الإجماع ثابتا بالنسبة إلى فاطمة ذه الثابتة النسبة إليها بالنسبة إلى الأب 
فحينئذ لا يلزم ثبوته في المقيس؛ لأنه إنما يتصور ثبوته فيه بالنسبة إلى فاطمة فة بالنسبة 
إلى الأم لا إلى الأب» وهذه النسبة الثابتة في امقيس أضعف من النسبة الثابتة في الأصل؛ 
لأنها فيه بالنسبة إلى الأم» وهي فاطمة غةء وبالنسبة إلى الأب» وهو أبو الولد المتكلم 
في شرفه الثابت نسب أبيه إلى ا لحسن أو الحسين ت بالنسبة إلى الأب» وهي في المقيس 
ثابتة بالنسبة إلى الأم» وهي فاطمة نة وبالنسبة إلى الأم أيصًَاء وهي آم الولد المتكلم في 
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المذكورء ويؤكد صحة هذا الفرق اتفاق العلماء فيي) علمت في باب الترجيح على أن 
نتيجة الدليل الذي هو إحدى مقدمتيه ظنية» والأخرى قطعية أرجح من نتيجة الدليل 


الذي مقدمتاه س ظنیتان. 
ولفظ إخوتي في الزاهي لابن شعبان يشمل إخوته» ولو لأم فقط ذكورهم وإناثهم 


ر م 


لقوله تعالی: قان کان له حوة لام أَلسَدّش 4 [النساء: 11]» ولفظ رجال إخوتي 
ونساؤهم فيه يشمل أطفال ذكورهم وإناثهم» ولفظ بني أبي فيه يشمل إخوته لأبيه 
وأمه ولأبيه فقط والذكر من أولادهم مع ذكور ولده؛ لأنهم من بني أبيه. 

زاد ابن شاس: وهذا يشعر بعدم دخول الاإناث تحت قوله: بني خلاف ما تقدم في 
الرواية في لفظ البنين. 

قَلت: ووهم ابن الحاجب في عزوه هذا التعقب للتونسي؛ لأنه نص لابن شاس 
كا تقدم» ولو قال: وهو التونسي كان سبب الوهم ظنه أن أبا إسحاق هو التونسي كا 
اتفق له مثل هذا في غير هذا الموضع من كتابه. 

وأخل ابن الحاجب بالنص على دخول ولده الذكور معهم» وأجاب ابن عبد 
السلام عن تعقب ابن شاس بأن لفظ بني يطلق بمعنى الحنان والشفقة وذلك قرينة في 


إدخال البنات. 
ولفظ شى أي إنا نعل عرفا عد الفاخرة زالتعصت والخامات رهذا 
پناسب إرادة المؤنثات. 


فلتٌ: إن رد بن إدخال صغار إخوته حال کونہم صغارًا ني قوله: رجال [خوتي 
يبطل إيجاب قرينة إرادة التناصر إخراج من لا نصرة له فيه أجيب بأن المراد النصرةت 
ولو بالقوة العاديةء وهي حاصلة في الصغير لا في الأنشى. 

والحق إن كان المعتبر عند ابن شعبان الإطلاق لغة فالتعقب لازم» وإن كان المعتبر 
الإطلاق عرفا فجوابه تام» ولكن ظاهر كلام ابن شعبان اعتبار الإطلاق اللغوي أو 
الشرعي لا العرفي» ولذا لما ذكر الباجي قوله في الأصل قال إثره: وهذه المعاني» وردت 


مجارّا» ومقتضى مذهب مالك اعتبار حقائقها أو عرف استعاها. 
قُلتٌ: فخص مالا باعتبار العرف دون ابن شعبان» فحينئزٍ يكون التعقب لازمًا. 
ونغظ آلي وأهلي: قال الباجي عن ابن القاسم: الآل والأهل سواء هم العصبة 
والبنات والع|ات لا الخالات. 


الباجي: يريد: العصبة» ومن في تعددهم من النساء. 

قّلت: فتدخل بنات العم» ولو بعدن قال: هذا المشهور. 

ولابن شعبان: هم من هو في جهة الأبوين» ولو بعد. 

قُلتٌ: لفظ ابن شعبان من كان من جهة أبيه أو أمه» ولو بعد. 

و لفط القرابة: قال الباجي: روى ابن الموًاز وابن عبدوس: من أوصى لأقاربه قسم 
على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. 

وني العتبيّة: لا يدخل فيه ولد البنت» ولا ولد الخالة. 

ولابن عبدوس عن ابن كنانة: تدخل فيه العمة والخال والخالة وبنت الأخ 
ن ال خت 

وروی علي: يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه. 

أشهب: يدخل فيه كل ذي رحم حرم» ولو غير رحم من قبل الرجال والنساء 
ويلزم من أدخل بني الأخت أن يدخل بني الخالة إلا أن تكون لجهة الأب مزية. 

قَلتّ: ني كتاب الوصايا: سمع عيسى رواية ابن القاسم: من أوصى لأقاربه بثلث 
ماله فهو لقرابته من قبل الرجالء ولا شيء لقرابته من قبل الأم إلا أن لا يكون له قرابة 
TE‏ 

ابن رُشد: إن م يكن له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه فالوصية لقرابته من قبل أمه 
اتفاقاء فإن كانا معا ففي دخول من هو من قبل أمه قولا شهب وابن القاسم 
مع روایته. 

المتيطي: في عدم دخول قرابته من النساء ودخوههم بكل حال» ثالثها: إن م يبق من 
قرابته من الرجال أحد دخلوا لابن القاسم» ورواية الآخوين مع قوهاء ونقله ابن 
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حبیب عن کل أصحاب مالك وعیسی بن دينار. 

ولفظ الموالي في قصره على موالي عتاقته فقط أو مع أولادهم ومواليهم أو مع موالي 
أبيه وابنه» ولو بعد أو إخوته» رابعها: وموالي عصبته لابن رُشد في سماع ابن القاسم من 
كتاب المبّس عن سماع أَصبَع ابن وَهُْب في الوصاياء وسماع ابن القاسم أول قولي 
مالك» وثانيهما: قول غير ابن القاسم في المجموعة يدخل فيه موالي ولد الولد والأجداد 
والأم والجدةء ونقله مع تخريجه على الثالث. 

قال: وقول الغبر: وموالي الأم والجدة؛ يريد: أم الأب وأم الجد لا أم الأم ولا أم أم 
الأب؛ لأن النساء لا يرثن الولاء» وني دخول المولى الأعلى مع الأسفل إن لم يقم دليل 
على إرادة أحدهما قولان لأشهب» ونص وصاياها. 

قال أشهب: فإن كان كل منها ثلاثة فأكثر أو أقل منها قسم ابس أو الوصية 
بينه| نصفين» ولو كان عدد أحدهما أكثر من الآخر» فإن كان عدد أحدها أقل من 
ثلاثة اختص به الآخر. 

ابن رُشد: لو قيل: يقسم على عددهم ما كانوا إن استوواني الحاجة كان له وجه» 
وهو أظهر من قول أشهب وكون أهل أحدهما أغنياء دون أهل الآخر دليل إرادة 
الفقراء فقط. 

الباجي: قال مالك: يدخل في مواليه موالي موالیه وابنه وآبیه» وروی ابن وهب 
وأولاد مواليه. 

وفي المجموعة: وموالي ولد الولد والأجداد والأم والحدة والإخوة لا موالي بني 
الإإخوة والعمومة. 

قال ابن الحاجب: وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط وأولادهم» وروي 
موالي بيه وابنه ورجع اليه» وروي موالي أبيه وابنه ورجع الیه» وروي وموالي موا لیه» 
وروي وموالي الجد والجدة والأم والأخ» فقبلها ابن عبد السلام وجعل تغايرها بم 
زادته كل رواية على ما قبلهاء وهذا يوجب وجود رواية بقصره على معتقيه وأولادهم 
دون موالي موالیه وجده رواية بقصره على موالیه وأولادهم وموالي ابه وابنه دون موالي 


٠‏ ب الففتصز الفقاي 


مواليه» ولا أعرف من نقلهاء فإن ثبتتا كانت الأقوال ستة أربعة ابن رُشد وهاتان. 

ابن رُشد: ومن دخل منهم على قول قائل بدئ منهم الأقرب على الأبعد إلا أن 
يكون أحوج كما قال في أول رسم من سماع ابن القاسم» وظاهر سماعه في رسم 
الشريكين مساوات الأبعد الأقرب. 

ولفظ القوم: قبل الباجي قول E‏ العصبة دون النساء 
لقوله تعالی: ا لا رفوم من قوم 4 فإو لاسا هي 4 [اخجُرات: 11]. 

وقول زهیر: 

اود ال خي هن م اء 

ابن شعبان: ولفظ أطفال أهلي وصيبانہم وصغارهم بخص من لم يبلغ ذكرا أو 
آنشى» ولفظ شبانم وأحداثهم يخص من بلغ منهم» ولم يكمل الأربعين» ولفظ كهوهم 
حص من جاوز الأربعين منهم إلى أن يكمل الستين. 

ET‏ يخص من جاوز الستين منهم» ولفظ أراملهم فيه الرجل الأرمل 
كالمرأة الأرملة. 

قال الشاعر: 
هني الارامل فد قضيت حاجتها فمسن لماجة هذا الأرمل الذكر 

وما الوصايا والأحباس على المتعارف بين الناس. 

قلتٌُ: والبیت لحريرء في الاكتفاء لابن كردبوس جاءت طائفة من الشعراء فأقاموا 
بباب عمر بن عبد العزيز أياما م يؤذن لهم حتى قدم عدي بن أرطأة» وكانت له مكانة 
فتعرض له جریر» فقال: 
ي چسا ار جل المز جسي مطت هه ها مات نسي قدخلا زمني 


ق ی ا ی ن 


و جس المكانة من آهلی ومن اكائ بائ المحالة عن داري ورعن وطنی 
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فقال: نعم» أبا حزرة فدخل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك» 
وأقوا هم باقيت وسهامهم مسمومة. 

قال: يا عدى مالي وللشعراء. 

قال: يا مير المؤمنين إن النبي عله مدح فأعطى» وفيه الأسوة لكل مسلم» مدحه 
عباس بن مرداس فكساه حلة قطع بها لسانه. 

قال: وتروی؟ 

قال: نعم 
رأيتسك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما 
سننت لنا فيه الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 

الا ات 

قال له: فمن بالباب؟ 

فقال له: ابن عمك عمرو بن أبي ربيعة. 

قال: لا قرب الله قرابته» ولا حيا وجهته» ليس هو القائل: 
آلا ليت أني يوم تدونوا منيتي شممت الذي مابين عينيك والفم 
وليت طهوري كان ريقك كله وليت حنوطي من مشاشك والدم 
وليت سليمى في القبور ضجيعتي هناك أوفي جنة أو جهنم 

والله لا دخل علي آبدا فمن بالباب غیره؟ 

قال: جمیل. 

قال: هو القائل» فذكر من شعره نحو ما تقدم: لا دخل علي بدا فمن بالباب 
غیره؟ 

فقال: كثبر عزة» فذكر من شعره نحو ما تقدم» وقال: لا يدخل علي فمن بالباب 


غیرهم؟ 


الفاقر الفقاي 


قال: خالك الأحوص الأنصاري» فذكر من شعره نحو ما تقدم» 

وقال: لا يدخل علي فمن بالباب غيرهم؟ 

قال: الفرزدق همام بن غالب فذكر من شعره نحو ما تقدم» 

وقال: لا يدخل علي فمن بالباب غیرهم؟ 

قال: الأخطل فذكر من شعره ما نسب فيه لنفسه فعل الكبائرء 

وقال: لا وط لي بساطًا أُبدًا» فمن بالباب؟ 

قال: جریر. 

قال في شعره عفة فأذن له. 

قال: فخرجت وآذنت له فلا مثل بین یدیه. 

قال له: اتق اله أبا حرزة» ولا تقل إلاحقا. فقال: 
کا ا ا و ی ف ا فو ت و اق 
مسن بعسدلك يكفى بعد والده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 
ذا رجو إذا ما الغيث إخلفنا من الخلافة مانرجو من المطر 
و کا وی ره غا قد 
هني الأرامل قد قضيت حأجتها فمن أحاجة هذا الأرمل الذكر 

فقال: يا جرير» والله لقد وليت هذاالأمرء وما أملك إلا ثلاثائة درهم» مائة 
أخذها ابني عبد الله» ومائة أخذتما آم عبد الله» يا غلام» أعطه المائة الباقيةء فقال: يا 
مير المؤمنين» إنها لأحب مال كسبته إلي» وخرج» فقال له الشعراء: ما وراءك؟ 

فقال: حرجت من عند أمير يعطي الفقراء ويمنع الشعراء» وإني عنه لراض»› 
وأنشاً يقول؛ 
2 سث رى السشيطأان لا بسستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 


قلت: قوله: "کا اتی ربه موسى على قدر " كان بعض آشياخنا الصلحاء يمنع هذا 
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التشبيه» ويراه خلاف ما يجب من الأدب لمقام الأدب النبوءة. 

فلت وه دل غل راز حفط الك ا لمل غل نة فال له ما لاع 
فعله» ولو في الكبائر إذا كان فيه مصلحة من استشهاد به أو تجريح قائله» وعزو ابن 
هارون بيت هذي الأرامل للخطئية» وهم تبع فيه ابن شاس. 

قال: وحكم الوقف اللزوم في الحال إن نجزه» ولم يضفه لمستقبل من قوله أو 
غیره: 

قلت : حكم ما عقد منه اللزوم مطلقًا نجزه في الحال أو إضافة لمستقبل» وإنما 
المنقسم فيه إلى الحال والاستقبال التنجيز لا اللزوم فعبارة ابن الحاجب أحسن» وهي 
وحكم مطلقة التنجيز ما لم يقيد باستقبال. 

قْلتٌ: هذا هو المعروف في لزوم العطية بالعقد» وعلى نقل ابن زرقون والمازري 
عدم لزومها به عن روایتي ابن خویز منداد والطحاوي لا یلزم الخبس بعقده» وهو 
خلاف نقل ابن رُشد في رسم الشجرة لا حلاف في المذهب أن من حبس أو وهب أو 
تصدق أنه لا رجوع له في ذلك» ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقًا ولغير معين 
باختلاف» والقولان فيها على اختلاف روايتها وتقدم وقف تمامه على حوزه. 

الباجي: حكى أبو تام عن المذهب أن الصدقة والحبس يتان بالقول دون حوز 
واهبة تفتقر إليه» وهو كالعطية من رأس المال إن حيز في صحته» ومن ثلثه إن أحدثه في 
مرضه» وفي| تأخر حوزه لمرضه» وأحدثه في صحته حلاف مذكور في اهبة. 

السيخ: رو ابن غبدؤش من قال: هي حبس غلبك باي ت هي في السبيل 
فهي من ثلثه» وقاله ابن القاسم وأشهب وعن أشهب: في هذا الأصل أنها من رأس 
ماله. 

قَلتٌ: وني نوازل ابن ا لحاج عقب ذكره القولين» ولو قال: هي لك في حياتي» ثم 
هي في سبيل الله كانت من رأس ماله اتفاقا. 

قَلتُ: لأن لفظ ا حبس يقتضي بقاء ملك المحبس» وإسقاطه بمفتقر سقوط 
ملك المعطي. 


وأفتى ابن رُشد فيمن حبس حبسًا على ابنته» وعقبها على إن ماتت» ولا عقب ها 
أو مات عقبها في حياته رجع إليه» وإلا فهو لأقرب الناس منه أنه من الثلث» ويدخل 
سائر ورثته على ابتته إن مات قبلها فيه إن هله الثلث أو ما مله منه. 

قلتٌ: لأنه على وارث مرجعه لغير وارث» وكرواية محمد سمع ابن القاسم. 

ابن ارشد: عن أبن لبابة إن مات المحبس عليه قبل المحبس فالأول» وإن مات 
بعده فالثاني» والأولان بناء على أن الإعطاء المبتل الموقوف قبض المعطي العطية على 
مر هو قبل وجود ذلك الأمر على ملك المعطي لأجل» وقف تقيده على أمر م يوجد 
بعد أو هو على ملك المعطي لجزمه في العقد بتبتيله» وخرج عليه قولي مالك فيمن خذ 
من عبده رجلا ثم هو الآخر فقتل أو جرح أو مات عن مال هل قيمته وأرش جرحه 
وماله لمعطيه أو لمن له مرجع رقبته. 

واختلف قول ابن القاسم كالك» ولو حبس حبسًا معقبًا شرط فيه رجوعه إليه 
بعد انقراض كل العقب» وبقي بيده إلى أن توفى كان في ثلثه لا من رس مال» ونزلت 
أيام منذر بن سعيد فحكم به بعد فتوى اللؤلؤي به مع كل آهل الفتوى حينئذ» 
وخالفهم إسحاق بن إبراهيم التجيبي ني وجع في ذلك فلج في خالفته عقله. 

ابن فتوح والمتيطي عن ابن الهندي: وولد الحيوان اخس مثله. 

سمع ابن القاسم: ما ولد بقرات حبست قسم لبنها في المساكين من أنشى حبست 
معها ورد ثمنها في إناث أو في علوفتها. 

ابن رُشد: هذا كقوها: ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه» فذهبت 
منفعته بیع ورد من ثمن الدواب في خيل» فان م يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون 
آعين به ني ثمن فرس ورد ثمن الثياب في ثياب» فن قصر عن من ما ينتفع به فرق في 
السبيل خلاف رواية منع بيع ذلك وآنه لو بيع لبيع الربع المحبس» وهو قول ابن 
الماجشون: من حبس غلامًا فکبر أو تخلف فکثرت سرقته واباقه م جز بيعه ليشتري 
بشمنه مکانه» وکذا البعیر والتیس إن انقطع حزابه لکبره م يبع ليشتري بثمنه غیره مکانه 
إلا أن يكون المحبس شرط ذلك في حبسه» وهذا الخلاف إنما هو في بيعه ليشتري بثمنه 
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غیره یکون مکانه» وأما بیعه فی لزم من رعیها وعلفها فجائز اتفاقًا فم) انقطعت منفعته 
إن م يرج عودها وأضر بقاؤه للنفقة عليه جاز بيعه» وما رجي عود منفعته» ولا ضرر 
ني بقائه منع بیعه اتفاقًا فیهماء وما لم يرج عود منفعته» ولا ضرر في بقائه ختلف فیه» 
424 
[باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس] 

والمستحق لمن عليه حبس منفعته» وهي أخص من الانتفاع به لاختصاص ملك 
المنفعة جواز بيعها دون ملك الانتفاع إلا آن يشترط المحبس قصر استحقاق المحبس 
عليه على الانتفاع فقط أو يقتضيه عرف تقرر كحبس مدارس العلم على طلبته 
وزوايا الفقراء. 

وفي] تجب به الثمرة لمن حبست عليه اضطراب. 

سمع ابن القاسم: من تصدق على ثلاثة نفر بثمر حائطه فمات أحدهم بعد آن 
أبروها فهي بینهم؛ لأنه قد بر وسقی» ثم نزلت فقضي ان لا شيء لمن مات إن کان 
حبسًاء وإنم| يكون لوارثه لو مات بعد طيبهاء ولو كانت صدقة غير حبس كانت 
لوارثه» ولو المتوبر. 

ابن رُشد: معنى قوله: تصدق على ثلاثة نفر؛ أي: حبسها عليهم؛ لأن الصدقة 
المبتولة» وغير حبس حظ من مات منهم من ما فيها لوارثه اتفاقاء ولو م توبر. 

وأما ا حبس فمن مات منهم بعد الطيب فحظه لوارثه» ومن مات قبل الإبار لا 
شيء لوارثه اتفاقًا فيهماء فإن مات أحدهم بعد الإبار قبل الطيب» ففي وجوب حظه 
لوارثه مطلقًا أو إن كان الميت أبر وسقى» ثالثها: لمن بقي منهم» ورابعها: هذا إن كانوا 
يلوا عملها أو كان المحبس عبدًا خدمهم أو دار يسكنونهاء وإن كان ثمرًا يقسم رجع 
(1) قال الرّصاع: تأمل هذا مع ما ذكر في العارية عن بعضهم» وانظر كلام القرافي مع هذاء وراجع حد 

ا لحبس» والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله باب في النظر فيا لبس قال: لمن جعله له حبسه 


48 2 1 المختصرالفقهي 


لمحبسه» وخامسها: له مطلقًا لخير واحد من الرواة فيهاء ولا رجع إليه مالك مع 
اختيار ابن القاسم: ولم يعز الباقين وأوهى| هو الذي رجع عنه مالك فيهاء وثانيه|: 
مقتضى قول اللخمي عزوه لرواية القاضي في المعونة» وصوبه. 

قال: إلا أن تكون العادة رجوعه لبقية أصحابه» وقول ابن رشد: من مات بعد 
الطيب فحظه لوارثه اتفاقًا حلاف نقل اللخمي. 

قال: إن كانت الغلة تقسم عليهم» ولم يلوا عملها م تستحق بالابار» واختلف هل 
تستحق بالطيب أو تكون لمن درك القسم. 

وقول ابن حارث: اتفقوا في ا حبس على قوم على أنهم إن كانوا يلونه بأنفسهم» 
وهم بينهم على الإشاعة أن حظ من مات منهم لأصحابه خلاف نقل ابن رُشد 
الأقوال الخمسة. 

قال ابن حارث: وذكر محمد اختلاف قول مالك» والقول الذي رجع إليه بزيادة 
إلا أن يكون أوصى بعدة لكل رجل أو قال: هذا يوم» وهذا يوم فحظ من مات راجع 
إل مرجع الحبس كله. 

زاد الصقلي عنه: وكذلك إن أوصى لكل واحد بمسكين بعينه فحظ من مات 
لصاحب الأصيل» وعلى كونه لمن بقي منهم لو تقدم للميت في الثمر نفقة» ففي رجوع 
وارثه بعد طيب الثمرة على من بقي منهم بالأقل من النفقة أو حظ الميت من الثمرة 
مقسطا منها ما أنفقه غيره فيهاء وتعجيل غرم من بقي لصاحبه لوارثه نفقته نقلا 
الصقلي عن بعض أصحابه» وبعض سيْوخه قائلا: كتعجيل غرم من استحق أصلاً فيه 
ثمر سقیه» وعلاجه. 

الصقلي: وهذا أبين إلا أن يبقى الوارث على حظ الميت في الثمرة» وعلى الأول 
قال: لو أجيحت الثمرة فلا شيء للوارث. 

فلت برد القياس عل المسشحى ناته يامقاق جل عام هلكه الشمرة انراز 
بيعه إياهاء وإعطائه إياها لمن يتعجل تصرفه فيها: ومن بقي من هل ابس لا يتعجل 
ملك الثمرة لمنعه من بيعهاء وإعطائها من يتعجل التصرف فيها. 
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ابن رُشد: ولو ماتوا كلهم معّاء ففي كون الثمرة لورثتهم أو للمحبس» ثالثها: إن 
كانوا أبروا وسقوا وإلا فللمحبس لأشهب ولغيره وهذا السماع؛ لأن موتمم كلهم 
كموت المحبس عليه إن مات واحد» وإن مات واحد بعد واحد» ففي موت الآخر 
ثلاثة أقوالء وإنما ترجع الثمرة للمحبس في الموضع الذي ترجع إليه إذا قال: حبسًاء 
ول يقل حبسا صدقة» ولو قا هما رجعت إلى أقرب الناس به حبمًا. 

قال: فيتحصل في تجب به الثمرة للمحبس عليهم بأعيانهم وجوبما بالطيب لا 
الإبار» وبالإبار مع كونهم سقوهاء وأبروها وبمجرد الإبار. 

الباجي: لو كانت أرضا يحرثها من حبست عليهم» وهم معينون» ثم ماتوا خير 
رها ني إعطائه الوارث كراء الحرث أو سلبها هم بكرائها تلك السنة» ولو مات وبا 
زرع فهو للوارث» ولا کراء علیه» وقاله أَصَبَع» وإن م یکونوا معینین کا حبس على 
رجل وعقبة ففي وجوبا بالطيب أو القسمة قولان. 

قُلتّْ: عزاهما ابن زرقون لابن القاسم مع مالك لابن الماجشون. 

قال: وثالثها لأشهب بالإبار لا تجب إلا بالقسم وأما ا لبس على بني زهرة فلا 
یجب إلا بالقسم من مات قبله سقط حظه» ومن ولد قبله ثبت حظه. 

قلتٌ: والحبس على القراء بموضع معين كقراء جامع الزيتونة بتونس حرسها الله 
تعالى إن كان بقيد أن الثوب لمعين فهم كالأجراءء وتقدم كلام الشيُوخ في المستأجر على 
الأذان والإمامة يمرض بعض الأيام» وإمام المسجد يموت وعليه دار حبسة وأهله بها 
هل تخرج أو تقيم لتمام العدةء وإن كان ا حبس لا بقيد كقراءة سبع المحرابي بجامع 


الزيتونة فهو كالحبس على فلان وعقبه. 
المتيطي: وني كراهة اقتسام ا لبس اقتسام اغتلال وانتفاع قولان» والعمل 
على جوازه. 


قَلتٌ: عزاه ابن سهل لعبید الله بن يحيى» ومحمد بن وليد» وابن لبابة» وأآيوب بن 
سليمان» ولظاهر قوها في مسألة أولاد الأعيان» وعزا المنع لظاهر قول أكثر أصحاب 
مالك» ولفته وابن الأعبس عتجًا على ابن يمن برواية علها فيها. 


وقال محمد بن بحيى: اختلافه) خطأء ومعنى القسم في مسألة الأعيان إن هو قسم 
انتفاع لا قسم يلزم» والنظر ني الحبس لمن جعله إليه عحبسه. 

المتيطي: ججعله لمن يشق به في دينه وأمانته» فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر 
فيه للقاضي يقدم له من يرتضيه» ويجعل للقائم به من كرائه مايراه سداد أعلى 
حسب اجتهاده. 

قلتٌ: فلو قدم المحبس من رآه لذلك أهلا فله عزله» واستبداله. 

سمع ابن القاسم: من حبس حبسًا على بنات له» وقد بلغخن وحزن أمواههن» وكان 
عمهن يلي حبسهن فاتېمنه في غلتهن» وطلب بعضهن آن يو کل بحقه» فان کان حسن 
النظر لم يكن ها ذلك» وإن كان على غير ذلك جعل معه من يوكله بذلك. 

ابن رشد: معناه أن العم قدمه المحبس» ولو كان بتقديمهن لكان لمن شاءت منهن 
توكيل غرره على حقهاء ولم يكن للسلطان في ذلك نظر» وقوله إن كان على غير ذلك؛ 
يريد: سيئ النظر أو غير مأمون» وإنما رأى أن يوكل بحقهاء وم يعزله؛ لأنه رضيه 
بعضهن» ولو م ترضه واحدة منهن عزله» ولو كن غير مالكات أنفسهن لوجب تقديم 
السلطان غيره» وقال ابن دحون: لو اتهمه جميعهن لكان هن عزله وإنما بقي؛ لأنهن 
اختلفن في تېمته» وني قوله نظر. 

قلتٌ: قول ابن دحون: هو معنی متقدم قول ابن رُشد؛ فتأمله» ونزلت في حبس 
حبسته الحرة خت آمير بلدنا وجعلته بيد شيخنا ابن عبد السلام على أنه مدرس به» ثم 
نقلته لشيخنا ابن سلامة فقبله وشهد في العزل والتولية جميع الشهود الذين كانوا حينئذ 
منتصبين للشهادة وعللوا ذلك بالتفريط. 

المتيطي: إن شرط المحبس في حبسه أنه إن نظر قاض أو غيره في حبسه هذا 
فجمیعه راجع إليه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميتّا أو صدقة بتلها على فلان ابن فلان 
فله شر طه. 

ابن فتوح: للقاضي تقديم من ينظر في أحباس المسلمين» ولا برتفع تقديمه بموته» 


ویرتقع برفعه من ولي بعده. 
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ولقاضي: أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقا معلومًاني كل شهر باجتهاده 
في قدر ذلك بحسب عمله» وفعله الأئمة. 

ابن عات عن المشاور: لا يكون أجره إلا من بيت المال» فإن أخذها من الأحباس 
أخذت منه» ورجع بأجره في بيت المال» فإن لم يعط منهاء وأجره على الله تعالى» وإنا لا 
يقطع له منها شيء؛ لأنه تغيير للوصاياء ومثل قول المشاور أفتى ابن ورد وقال: لا جوز 
أخذ أجرته من الأحباس إلا أن يجهل على من حبست» وخالفه عبد الحق بن عطية» 
وقال: ذلك جائزء لا أعلم فيه نص خلاف» وتقدم جعله على غير يد المحبس» وولاية 
المحبس تفرق غلته في فصل الحوز. 

ونفقة ا لحيس من غلته: فلو كانت لا تفي بنفقته فأظنني وقفت على أنه إن ثبت 
ذلك عند قاضي عله رده لمحبسه یصنع به ما شاء. 

ونزلت فحكم بنقضه بعض قضاة وقتنا بعد عجز ثبوت عجز غلة الحبس عن 
خراجه واستشارني في ذلك فوافقته لما كنت وقفت عليه من النص في ظني» ثم بعد 
ذلك ظهرت له غلة فقام المحبس عليه يطلب رده لحبسه فلم يسعف» والأظهر عندي 
أن ینظر» فان کان مع ذلك لا ثمن له رد حبسه» ون کان له ثمن مبلغ ما يشتري به ما 
فيه نفع» ولو قل بیع واشتری بثمنه ذلك. 

وني الزاهي: لو شرط الواقف أن يبدأ من غلته لمنافع أهله» وترك إصلاح ما 
ينخرم منه بطل شر طه» وجعله اللخمي في النفقة عليه أقساما. 

قال: دور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ودور السكنى يخير من هي عليه في 
إصلاحها وإكرائها لما تصلح منه والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم 
عليه غلتها تساقى أو يستأجر عليها من غلتهاء وإن كانت على معينين هم يلونا فالنفقة 
عليهم والإبل والبقر والغنم كالثار إن كانت تقسم غلتها استوجر عليهاء وقسم ما 
فضل» وإن كانت على معينين خيروا في ولاية عملهاء وني استئجارهم عليها. 

والخيل في السبيل لا تؤجر نفقتها في بيت المال» فإن لم يوجد بيعت» واشترى 
بشمنها سلاح» وإن كانت على معين أنفق عليها إن قبلها على ذلك» و إلا فلا شيء له. 
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والعبيد إن كانوا على السبيل» وهم صنعه تراد للسبيل فكالخيل من بيت المال» 
وإن كانوا للغلة فمنها. 

وني كون نفقة المخدم على ربه أو المخدم قولان؛ الثاني: أصوب؛ لأنقطاعه إليه 
لیا ونمارًاء وإن کان مأواه لیا عند ربه كانت عليه. 

ولو قيل: نفقته نهارًا على المخدم كان له وجه» وكذاالعبد يجبس على معين 
ليخدمه» وا حبس يضرب له أجل حدم فيه العبد» وينتفع فيه كالمخدم» وكذا ينبغي إن 
م يضرب له رجل على القول بعوده بعد موت المحبس عليه ملكا لربه أنه كالمخدم. 

والمساجد والقناطير ليست نفقتها على حبسها بل من بيت المال» فإن م يكن» ولم 
يتطوع أحد بقيت حتى تهلك. 

قلتٌ: فالحاصل أن نفقته في فائدته» فإن عجزت بيع وعوض من ثمنه مامن 
نوعه» فان عجز صرف في مصرفه کقو ها في النذور من نذر هدي ما لا هدي» وعجز 
ثمنه عن أدنى الهدى في إنفاقه على الكعبة يدفع لخدمتها والصدقة به حيث شاء قولا 
مالك» واستحباب ابن القاسم» والأولى تخصيص صدقته بمنى أو مكة. 

قال ابن الحاجب: ولو شرط إصلاحها عليه م يقبل. 

قال ابن عبد السلام: في آخر حبسها من سكن رجلا دارا سنين مساة أو حياته 
على أن عليه مرمتها م يجز» وهو كراء مجهول لكن إن وقف مع ظاهر هذا الكلام سلك 
بالوقف مسلك الكراء الفاسد فيفسخ» وليس هذا مراده إنما مراده أن يمضي ال حبّس» 
ويسقط الشرط» وهو معنى قول المؤلف لم يقبل. 

قلتٌ: سوقه مسألة المدَوَنة هذه على كلام ابن الحاجب يقتضي أنها ا 
ومن أنصف بعلم بمجرد البديمة أنها ليست من ابس في شيء. 

المتيطي: إن شرط المحبس أن إصلاحه من مال المحبس عليه فشرطه ساقط 
وإصلاحه من غلته. 

وني كتاب ابس منها: من حبس دارا على رجل» وشرط عليه إصلاح ما 
احتاجت إليه من ماله م يصلح» وهو كراء ليس بحبس.» ولا أحفظه عن مالك إلا أنه 
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قال: من حبس فرسم على من شرط عليه حبسه سنة» وعلفه فيها لا خير فيه إن هلك 
الفرس قبل السنة ذهب عليه باطلا. 

قْلتٌ: أيجعل الفرس والدار حبسًا آم يبطل؟ 

قال: لا ری إلا أن مالکًا قال فیمن باع عبده على أنه مدبر على مشتریه لا خير فيه. 

قال ابن القاسم: وأرى أنه جوز تدبيره؛ لأنه بيع فات به» ويتبع البائع المشتري 
بتهام الثمن إن هضم له منه شيء فأرى في الفرس أن يخير صاحبه إن لم يفت الأجل في 
وضع شرطه ويبتله لصاحبه أو يدفع له ما أنفق ويأخذ فرسه» وإن فات الأجل لم يرد 
وكان للذي بتل بغير قيمة» وأرى الدار حبسا على ما جعل» وتكون مرمتها وغلتها؛ 
لأنہا فاتت في سبيل الله. 

الصقلي: وقاله بجيى بن عمر في الدار. 

اللخمي: إن شر ط على من حبس عليه دارا مرمتها م يصلح ابتداء. 

قال ابن القاسم: هو كراء لا حبس» وأختلف إن نزل؛ فروى ابن القاسم في 
المدوّنة: مرمتها من غلتهاء وأسقط الشرط. 

محمد: یرد ما لم يفت. 

وني أثناء أبواب الصدقة منها من وهب لرجل نخلا وشرط لنفسه ثمرتها عشر 
سنين على أن يسقيها الموهوب له بمائه م يصلح؛ لأنه لا يدري أتسلم النخل لذلك 
الوقت أم لاء ولقد قال مالك: من دفع لرجل فرسه يغزو عليه سيقتين» ونفقته في 
الأجل على المدفوع إليه» ثم هو له بعد الأجل على أن لا يبيعه قبله لا خير فيه إن مات 
الفرس قبل الأجل ذهبت نفقته باطلة. 

وقال أشهب في الفرس: لا يبطل شرطه العطية» وهو كمن أعاره لرجل يركبه 
سنة» ثم هو لفلان فترك المعار عاريته لصاحب البتل أنه يتعجل قبضه» فإذا كان مرجعه 
إليه من نفسه كان أحرى أن يتعجله» ويزول الخطر. 

وني كون الفرس في مسألتي ابس والصدقة ملكا للمعطي بخير قيمة» وكونه في 
الأوى حبسا مع رجوع المنفق بنفقته على حبسه طريقا بعض القروين مع الشيخ 
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وبعضهم مع القابسي محتجين بنص المحبس في الآولى على التحبيس» وبظاهر لفظه| 


چ 


أم لا. 

قال: وفوت الحبس بمضي أجله هو على حبسه» وفي المدبر على مشتريه فاختص 
بخرمه قیمته. 

قال: ومعنى المسألة الثانية أن المدفوع إليه الفرس يغزو عليه وثواب غزوه في 
الأجل لدافعهء وله في الأجل إمضاء العطية بإسقاطه شر طه» وردها بتهأاسكه به» فإن 
مضى الأجل فهو به بيع فاسد. 

يرد إن م يفت» فإن فات مضى بالقيمة يوم حل الأجل وغرم نفقته أسقط شرطه أم 
لا حل الأجل آم لاء وإن قبضه على أن يغزو به عن الدافع رجع بأجر مثله إن غزا عنه. 

قَلتٌّ: قوله: ويغرم المحبس النفقة في إسقاط شرطه في الأجل خلاف ظاهر متقدم 
قول ابن القاسم يخير في وضع شرطه وتبتله لصاحبه أو يدفع له ما أنفق ويأخذ فرسه 
ووجه آنه بتبتیله انکشف أنه ملك له من یوم قبضه. 

اللخمي: اختلف فيمن أعطى رجلا فرسًا على أن بجبسه سنة» ولا يرکبه» ثم هو له 
ملك أو ثم هو حبس يغزو عليه أو قال: بجبسه سنة يغزو عليه» ثم هو له ملك. 

فروی ابن عبد الحكم: من أعطى رجلا فرسًا ينفق عليه سنةء وهو له بعدها إن 
نزل مض . 

وقال ابن القاسم: إن لم يفت الأجل فله أن يسقط الشرط ويبتله له أو يدفع له ما 
أنفق ويأخذ فرسه. 

قلتٌ: فظاهره عدم لزوم النفقة إن بتله له. 

قال عنه: وإن فات الأجل كان لمن بتله له دون قيمة» ولم يجعله بيعا؛ لأن ربه ۾ 
يشترط شيئًا يأخذه لنفسه بل لما رأى فيه من مصلحة للفرس أو لغيره» وكذا إن قال هو 
بعد السنة حبس تغزو عليه» وإن كان هذا أثقل» واختلف في القسم الثالث» فروى ابن 
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القاسم كراهته» وعلى رواية ابن عبد الحكم إن نزل مضى. 

وقال أشهب: هو جائز ولابن حبيب عن الأخوين من أخدم عبده رجلا عشر 
سنين» ثم هو له بتلا أو أخدمه» ثم قال بعد الإخدام فهو سواء يصنع» وبه من الآن 
ما شاء. 

وقال أَصَبَع: إن جمع ذلك معًا فهو كالحبس إلى أجل وهذا أصوب؛ لأنها هبة فلا 
تغبر عن شرط المالك فيهاء وكذا إن كانا عقدين. 

وقال: لا تتصرف فيها بالملك إلا بعد الأجل» وإن قال بعد الإإخدام هو لك صنع 
قاع ا 

قال ابن الحاجب کابن شاس: من هدم وفقا فعلیه رده ک| کان لا قیمته» ومن 
أتلف حيوانًا وققًا فالقيمة» وتجعل في مثله أو شقصه. 

زاد ابن شاس: وقيل: إن لم تبلغ ثمن عبد قسمت كالغلة فقبله ابن هارون في 
العدم والحيوان» وهو مقتضى قول ابن عبد السلام الأصل وجوب القيمة؛ لأنه من 
ذوات القيم لكن القيمة هنا تستلزم ملك الواقف عن ما وقفه» وهو غير جائز في 
الأحباس إذ لا يمكن أن يؤدي المادم القيمة» ولا يأخذ النقض,» واختلف في هادم غير 
ا لبس هل يقضي عليه بالقيمة أو يرده على ما كان عليه وهلهنا أحرى. 

قلتّ: قبو ما نقل ابن شاس وابن الحاجب يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره» ولا 
أعرف ذلك بل ظاهر المدَوّنة أن الوا جب في الهدم القيمة مطلقا حسب) يأتي نصها فيه. 

قال عياض في حديث جريح أول كتاب البر: من هدم حائطًا فمشهور مذهب 
مالك وأصحابه أن فيه» وفي سائر المتلفات القيمة. 

وقال الشافعي: عليه بناء مثله. 

وني العتبيّة عن مالك مثله» وقول ابن عبد السلام: لكن القيمة هنا تستلزم نقل 
مالك الواقف وقفه إذ لا يمكن أن يوصي المادم القيمة» ولا يأخذ النقض نص منه أن 
القول بإغرام لادم القيمة يوجب له أخذ النقض في المذهب» وهذا لا يليق بتحصيله؛ 
لأنه خلاف المدَوّنة وغيرها في كتاب الاستحقاق منها: ومن اكترى دارا فهدمها تعديًاء 
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ثم قام مستحق فلياًخذ النقض إن وجده» وقيمة الهدم من الهادم. 

والصواب نقل اللخمي في ترجمة بيع ابس قال: من تعدى على حبس فقطع 
النخل أو هدم الدار أو قتل العبد أو الفرس أو أحبس الثوب غرم قيمة ما أفسد» فإن 
كان ا لبس على غير معين جعل ما أخذ من هدم أو قطع نخل في بناء تلك الدار أو 
غراسة مثل النخلء وني مثل ذلك العبد والفرس والثوب. 

وعلى قول أشهب يصرف فيم| يرى أنه أفضل» ويختلف إن كان على معين هل 
يسقط حقه أو يعود في القيمة. 

ولمحمد من أوصى له بغلة دارا وسكناها فهدمها إنسان في حياة الموصى» وهي 
تخرج من الثلث غرم اهادم ما بين القيمتين يورث عن الموصى» وتكون الأرض على 
حاهها في الوصية» وإن هدمها بعد وفاته بني به تلك الدار أتى في بنائها على ما كانت 
عليه أو أقل ويكون ذلك للموصى له» وكذا في قطع نخل الحائط. 

وني جنایاتا: من اوصی له بعبد فقتل لا شيء له من قيمته» وعلى قول محمد 
يشتري له بالقيمة مثل الأول. 

قُلتٌ: ما ذكره عن المدَوّنة لم أجده فيها إنم| في جناياتها: إن أوصى بخدمة عبده 
لرجل سنين» وأوصى مع ذلك برقبته الآخر» والثلث يحمله فقتله رجل كان ما يجب فيه 
لمن له مرجع الرقبةء وهو إن أراد با زعمه عن المدَوّنة أنه قتل بعد موت الموصي فلا 
خلاف في المذهب أن قيمته للموصى له فيمتنع حمل نقله عنها لا شيء له على ذلك فلم 
يبق إلا مله على مثله قبل موت الموصي» وتخر يجه في هذا أن يشتري له بالقيمة مثل 
الأول على قول محمد الذي قدمه لا يصح؛ لأن حمدًا إن) أثبت للموص له ما بقي من 
الموصى به لا ما أخذ على ما أتلف فيه. 

في الزاهي: لا يباع نقض ال حبُس» وأجاز بعض أصحابنا بيعه» ولا أقوله ولابن 
سهل عن ابن لبابة» وابن ولید: جواز بیعه» وأجازه ابن رَرْب لبقاء باقیه بهن ما بیع منه» 
وله ني موضع آخر آفتى ابن عتاب بعدم نقل نقض مسجد خرب إلى مسجد آخر» 
وبعدم بيعه ويترك حتى يعفن لساع القرينين من تصدق بنخل بمائها فأصابتها الرمال 
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حتى بطلت كرانيفهاء وغلبت عليهاء وني مائها فضل لا تباع» وتترك حتى تأكلها 
الرمال. 

وني طرر ابن عات عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة؛ لأها 
وقف» ولا بأس ببيع نقضها إن خيف فساده» ووقفه إن رجي عبارتها آمثل. 

قْلتٌ: إن وجبت عمارته وجب وقفه قال: وإِن لم يرج بيع وأعين بثمنه في غيره أو 
ر 

وقال المشاور: ذكر ابن أ بي رَمَتَبّن: آنه ينتفع به في سائر المساجد: ويترك مايكون 
علا له لیا یدرس آمره» ونحوه حکی ابن حبیب وابن القاسم لا یری ذلك. 

وفيها: مع العتبيّة والموازية وغیرها منع بیع ما خرب من ربع حبس مطلقًا. 

الباجي: روى محمد وغيره في نخيل حبس عليها الرمال حتى بطلت كرانيفهاء وني 
مائها فضل لا يباع فضل مائهاء وإن غلبت عليها الرمال. 

قلت تقدم عزوها ابن سهل لسماع القرينين ول أجدها فيه. 

O 

ا : فيها لربيعة: : إن الإمام يبيع الربع إذا ولي ذلك لخرابه» وهو إحدى 
روايتي أي الفرج. 

اللخمي: لا تباع إن كانت بمدينة إذ لا ييأس من صلاحه من حتسب أو بعض 
عقب» وما بعد عن العمران» ولم يرج صلاحه جرى على القولين» والذي أخذ به المنع 
خوف كونه ذريعة لبيع الحبس. 

قلتٌ: ففي منعه» ثالثها: إن كان بمدينة للمعروف» وإحدى روايتي أبي الفرج» 
ونقل اللخمي. 

وني جواز المناقلة به لرفع غير خرب قول ابن زرقون في رسالة السيخ لا بأس أن 
يعاوض منه بربع غير خرب» ونقل الباجي عن ابن شعبان: لا يناقل وقف» وإن خرب 
ما حوله» وقد تعود العمأرة. 

فلت ف كر راه أشد من خرا اما رل نظ ولفط الرسالة [ثا هر اتحدافة 
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في المعاوضة به بربع غير خرب» وفي نوازل ابن رُشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض 
الملحبسة انقطعت منفعتها جملة» وعجز عن عمارتهاء وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها 
بمکان یکون حبسًا مکانہا» ویكون ذلك بحکم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب» 
والغبطة في العوض عنه» ويسجل ذلك ويشهد. 

في ابن عبد السلام: حكى أبو الفرج وابن شعبان قولا بجواز بيع الخرب مثل ما 
فا 

قَلتُ: الذي في الرسالة إنيا هو المعاوضة بالمناقلة لا بيعه بغير ذلك» ورواية أبي 
الفرج في البيع الذي هو أعم منهاء وما عزاه لابن شعبان لا أعرفه. 

وني الزاهي: لو خرب فأراد غير الواقف إعادته فمنعه الواقف أو الوارث 
فله ذلك. 

وني نوازل سحنون: لم جز أصحابنا بيع ابس بحال إلا دارا جوار مسجد ليوسع 
بهاء وليشتري بثمنها دار مثلها تكون حبسًاء وقد أدخل في مسجده عله دور 
کان ا 

وسمع ابن القاسم: إن باع قوم دارا كانت هم حبسًاء وأدخلوها في المسجد 
اشتروا بثمنها دارا أخرى يجعلونها في صدقة أبيهم» ولا يقضى عليهم بذلك. 

ابن رُشد: ظاهره أنه جائز ني كل مسجد كقول سحنون» ونقل النوادر عن مالك 
ولابن حبيب عن الأخوين» وابن عبد الحكم و أَصَْبَع: أنها يجوز في مساجد الجوامع إن 
احتيج لذلك لا في مساجد الاعات إذ ليست الضرورة فيهاء كالجوامع» وقول مالك: 
لايقضى عليهم بجعل الثمن في دار أخرى هو قول ابن القاسم ولابن الماجشون 
ية 
ll‏ ی ڪڪ 

ولمالك وابن القاسم إن استحق تق حبس فعل بثمنه ربه ما شاء» وظاهر السماع انهم 
باعوها طوعًاء واختلف متأخروا شيُوخنا إن امتنعوا من البيع للمسجد فقال أكثرهم: 
تؤخذ منهم بالقيمة جبراء وهو الآتي على سماع قول ابن القاسم أنه لا يجكم عليهم 
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بجعل الثمن في أخرى لا يقضي عليهم بيعها إن امتنعوا؛ لأنهم إذا باعوها باختيارهم في 
موضع لا بحكم عليهم به لو امتنعوا منه كان الحكم عليهم بصرف الثمن في دار تكون 
حبسًا واجبًا ماني ذلك من حق غيرهم إن كان ا حبس معقَبًاء وكذا إن كان عليهم 
بأعيانهم على القول برجوعها بعدهم لأقرب الناس بالمحبس» ولأبي زيد في الثانية 
يقضى عليهم ببيعها لتوسيع المسجد فقوله بالقضاء عليهم يجعل الثمن في دار مكاغبا 
ليس على صله فلعله إنم) قال: يقضي عليهم بذلك ما عدى المسجد الجامع. 

قَلتٌ: في قوله نظر؛ لأن المناسبة الناشئة عن اعتبار المصالح تقتضي عكس ما قاله؛ 
لآنهم إذا م يجبروا على جعل الثمن في حبس آخر كان جبرهم على بيعه تحصيلا مصلحة 
التوسعة مع مفسدة إبطال حبس» وإذا جبروا على جعله في حبس» فإن قيل: جبرهم 
على البيع مع جبرهم على جعله في حبس فيه شدة ضرر وجبرهم على البيع مع عدم 
جبرهم على جعله في حبس أخف ضررا وارتكاب أخف الضررين راجح أو واجب. 

قلتٌ: إبطال ابس راجع لحق الله تعالى» وضررهم راجع لحق آدمي» وحق 
الله آكد. 

ابن عات: عن أبي زيد: قال عبد الملك: يحبر أهل الدور المحبسة على بيعها 
لتوسيع جامع الخطبة والمنبر» وكذا الطريق إليها لا للمساجد التي لا جمع فيها 
والطرق التي في القبائل لا يلزم أحد أن يبيع ها صدقة» ولا يوسع بها طريقا هم. 

قال مُطَرّف: إن کان نهر بجنب طريق عظمى للمسلمين يسلكها عامتهم فحفرها 
حتى قطعها جبرا هل تلك الأرض التي حوها على بيع ما يوسع به الطريقء فإن لم ينظر 
السلطان فيها م تسلك تلك الأرض إلا بإذن أربابها. 

ابن سهل: قال ابن الماجشون في مقبرة ضاقت عن الدفن بجانبها مسجد ضاق 
بأهله لا بأس أن يوسع المسجد ببعضها؛ لأن المقبرة والمسجد حبس للمسلمين ول 
صب عن ابن القاسم في مقبرة عفف ليس فيها كبير نفع أتباع ويشتري بشمنها خشبًا 
يرم بها المسجد. 

قال: لا إلا أن» ثم قو لا ضعيمًا. 


500 المختصر الفة 


قَلتٌ: قول سحنون هذا كقول ابن الماشجون» والقول الآخر» كقول ابن القاسم 
ا 

ابن عات: سل بعض آهل الشورى بقرطبة عن فاضل غلات أجناس المساجد 
أيصرف في المساجد التي لا غلات ها. 


فأجاب قول ابن القاسم: أن لا يصرف إلى غيره من ذلك شيء» ويباع له به أصول 
تجري غلاتها عليه» ويوسع منها عليه فیها يحتاج من» وقید وحصر وکل آلاته وقومته. 

قال: وغيره يجيز صرفه لغيره والمساجد التي لا أحباس ها فمن أخذ بهذا القول | 
يضمن ما آنفق في ذلك وعلى القول الأول أكثر الرواةء ومن لم جز صرف بعضها 
لبعض ل يجز السلف من بعضها لبعض» ومن أجازه أجازه. 

وقد قال أَصبَ وابن الماجِشُون في العتيبّة: الأحباس كلها لله انتفع بعضها 
ببعض» وقاله بعض أصحابناء وسل شجرة سحنونا عن مسجدين أو قصرين متقاربين 
من الرباطات وضع في كل منها بسلاح وآنية ينتفع با المرابطون فيحتاج آهل هذا 
القصر إلى ما ني الثاني لينتفعوا به ويردوه من حيث أخذوه» فقال أهل كل قصر أولى با 
فيه إلا أن يکون له أمر عرفوه. 

وبيع ابس بشرط من المحبس في عقده راجع إلى شر ط تحبيسه بنقيض ما جعله 
لمحبس سببًا ني بيعه لا إلى إعال شرط مناقض للحبس فيه. 

سمع ابن القاسم من جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا إن احتاجوا 
لبيعهاء فإن احتاجوا لبيعهاء واجتمع ملاهم عليه باعوا وقسموا ثمنه سواء ذكورهم 
وإناثهم» فإن م يبق منهم إلا رجل واحد فله بيعها إن احتاج» ولا ميراث في ثمنها 
لور الیو 

قوله: إلا إن احتاجوا لبيعها؛ يريد: أو يحتاج أحدهم لبيع حظه منها قل ابس 
لكثرة عددهم أو كثر لقلتهم فمن احتاج كان له بيع حظه» واختص بثمنه» وإن لم يبق 
إلا واحد اختص بثمن جميعه» ومن مات منهم قبل احتياجه سقط حظه» ولم يورث عنه 
ويرجع بعد انقراض الحبس عليهم إن م يبيعوه لحاجتهم إلى قرب الناس بالمحبس» 
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وهذا كله نص رواية حمد. 

ومد کرائه ما سلم عن غرر عدم وعدم تمامه 

سمع القرينان في البة والصدقة. 

سئل مالك عمن تصدق بدار على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم ما بقي منهم 
أحد ومرجعها بعدهم لولده فلم يبق منهم إلا رجل واحد فتكارها منه بعض الذين إن 
مات الموالي رجعت إليهم من ورثة المتصدق عشرين سنةء فقال: ورئة المتصدق لا يجيز 
ذلك خوف موت هؤلاء الموالي في هذه المدة فتقدم علينا بحيازتك» فقال مالك: إن 
مات هذا المولى في السنين انفسخ الكراء» ولكنه شاب يخافون طول حياته وطول حيازة 
هذه الدار فيكتبوا عليه بذلك کتابًاء ویتوثقوا عليه فيه. 

ابن رُشد: أجاز في هذا السماع اكتراء الدار المحبسة عشرين سنة ممن صارت له 
با حبس مع نقض کرائها بموته» ومعناه عندي ما لم ینقده؛ لآنه إن نقده ومات رجع 
للمكتري كراء باقي المدة فكان سلفاء وقيل: لا يجوز كراؤه هذه المدةء وإن م ينفذ» 
وهو ظاهر وصایاها 

الثاني: فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته أنه لا جوز أن يكريه إلا لأمد قريب 
السنة والسنتين» والأمد المأمون الذي ليس ببعيد» ولم يفرق بين نقد» وغيره فظاهر 
المدَونة جوازه في القريب» ولو بالنقد ومثله لمحمد» ويحتمل هلها على جوازه في 
القريب على أن لا ينقد فيجوز في القريب على أن لا ينقذ ويمنع في البعيد على النقد 
اتفاقا فيه)اء ويختلف ني البعيد بغير النقد» وفي القريب به على قولين» وقد نص على 
ذلك في الموازيّة» وني الموازيّة بإثر هذه المسألة. 

قال مالك: لا يرفع في كرائها وليكرها قليلا قليلاء وقاله عبد الملك إلا أنه قال 
السنة والسنتين» فإن وقع في السنين الكشيرة على القول بمنعه» فإن عثر على ذلك 
والباقي من المدة يسير لم يفسخ» وإن كثر فسخ» قاله في الموازيةء ولم ير في السمأاع حجة 
للقائم فخوف طول الحيازة لارتفاعها بالإشهادء وهو معارض لمافي آول رسم من 
سماع أشهب من كتاب الأقضية فيمن له مر في حائط رجل أنه ليس له أن يحضره» وإن 


ج ب ج الفتطرالفصن 


لم يجعل عليه بابًا لئلا يطول الأمر فينسى حظه. 

المتيطي: يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في 
رواية ابن القاسم» وني سماع أشهب إجازته لخمس وعشرين عامّاء وبالرواية 
الأولى القضاء. 

فلت الذي ى سباع أشهب عشرون. 

قال: والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد أو قنطرة جوز لمدة 
طويلة» واستحسن قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكثه بيد 
مكتريه» وقال عبد الملك في المبسوط: المقدم على الأحباس لينفذها في أهلهاء وهي 
معقبة إنما يكرا السنة والسنتين» فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء» وائزها لنفسه 
راو ھاالشمة الم والست: 

وحدثني من أثق به أن ملكا تكارى على هذه الحال» وهو صدقة عشر سنين 
واستكثره المغيرة وغيره» وههذا أن يكتري بالنقد» وغيره» وليس ذلك للمقدم في كراء 
النقد؛ لأنه يضع من الكراء» ولا يقدر على قسمه قبل أمد السكنى؛ لأن العقب مجهول 
ولا يكون القسم الأعلى من حضره يومه» فإن قسمه قبل ذلك كان قد أعطى من الغلة 
من قد يموت قبل وجود ذلك له للمقدم في كراء النقد؛ لأنه يضع من الكراءء ولا يقدر 
على قسمه قبل. 

وفي مقرب ابن ا بي رَمََيْن: من حبست عليه دار» وعلى عقبه أو غيرهم أو جعل 
هم فیها سکنى حياته م جز أن يكريما بالنقد إلا ستة أو سنتين» وجائز أن يكرا سنين 
کثیرة بکراء منجم کل انقضی نجم دفع کراءه» وکل| دخل نجم قدم کراءه إن کان 
النجم يسيرا هذا مذهب ابن القاسم» وابن وَهْب وروايتهاء ابن العطار: استحسن 
بعض آهل العلم الاحتياط في ا حبس بأن لا يكبر ممن يجاوره خوف أن ينقض منه» ولا 
من ذوي قدرة لغیر ما وجه. 

قَلتٌ: وأكريت في أواسط القرن السابع بتونس عرصة لا بناء بها من أجناس 
تونس على الفقراء ممن بنى ها شيمًا إضافة لداره كأنه منها لمدة أربعين عامًا بأضعاف 
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قيمة كرائها بعد مطالعة الناظر في أحباس تونس قاضيهاء ومن له شورى» وهذه 
العرصة هي الآن ببنائها جزء من دار تعرف بمكتري العرصة المذكورة يقال ابن علال 
كان من مشاهير التجار الأملياء وهي الآن بيد غيره ببياعات بعده» وهي في رائقة غير 
نافدة الخارج منها يستقبل القبلة بطرق سوق الأبارين جبلي جامع الزيتونة. 

ولابن عات عن المشاور: إن أكرى ناظر ابس على يدي القاضي ربع الحبس بعد 
النداء عليه والاستقصاء» ثم جاءت زيادة م يكن له نقض الكراء» ولا قبول الزيادة إلا 
أن يبت بالبينة أن في الكراء الأول غبنا على ال حبس فتقبل الزيادة» ولو ممن كان 
حاضرًا» وكذا الوصي في كرائه ربع يتيمه أو إجارته» ثم جد زيادة م تنتقض الإجارة إلا 
بثبوت غبن إن فات وقت كرائهاء فإن كان قبل ذلك نقضت وقبلت الزيادة. 

قَلتُّ: ظاهر أول كلامه إن م يكن غبن لم تقبل الزيادة» ولو لم يفت الإبان» والأول 
أقيس والثاني أحوط . 

وقد يؤخذ من أول عتقها الأول: بيع السلطان بالمدينة على خيار ثلاثة أيام» فإن 
وجد زيادة وإلا نفذ البيع» واستمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس أنه على قبول 
الزيادة بموافقة قضاتها على ذلك» وتقدم في الأكرياء ذكر الخلاف فيه. 

وفيها: لمالك: إن بنى بعض أهل الحبُس فيه أو أدخل فيه خشبة أو أصلح» ثم 
مات» ولم يذكر لما آدخل فيه ذلك فلا شيء لورثته فيه. 

ابن القاسم: إن أوصى به» أو قال: هي لورثتي فذلك ههم» وإن م يذكره فلا شيء 
هم قل أو كثر. 

المغبرة: لا يكون من ذلك صدقة بحرمة إلا في لا بال له من الميازب والستر» وما 
له خطر ورث عنه» وقضي منه دینه. 

وسمع ابن القاسم: من بنى في دار مسكتا أو غرس ني أرض نخلاء وقد حبستا 
عليه» ثم مات» فإن أرضى رب الدار» ورثة الرجل فذلك له» وإلا قلعوا نخلهم» 
وأخذوا نقضهم. 

ابن رُشد: هذا حلاف قول ابن القاسم» وروايته في المدَوّنة مثل قول المخزومي 


فيهاء ومثل ما في الشفعة منهاء وما ني التفسير لابن القاسم. 

وقوله: إن أرضى رب الدار ورثة الرجل» وإلا قلعوا نخلهم» وآخذوانقضهم 
معناه: إن مات بحدثان ما بنی وغرس» ولو م يمت حتی مضى من المدة ما یری أنه بنى 
وغرس لثله فلرب الدار أآخذ النقض والنخل بقيمتها مقلوعة إن شاء وإن أبى قلعوا 
نخلهم» وآخذوا نقضهم على مذهب ابن القاسم فیمن بنی فی اکترى. 

وكذا روى ابن القاسم في النوادر: هم قلع نقضهم إلا أن يعطيهم قيمة ذلك 
مطرو حًا في الأرض» ومعناه إن كان مضى من المدة ما يرى أنه بنى لثلهاء وعلى رواية 
المدنيين أن للمكتري قيمة بنائه قاتا فالحكم في ا حبس كا قاله في السماع طالت المدة أو 
قصرت» وهو ظاهر قول المخزومي فيها: أن البناء الذي له قدر مال من ماله هذا حكم 
ما بني للسکنی إذا مات وإِن لم یمت فهو أحق بسکنی ما بنی لا یدخل عليه غیره فیه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: في دار حبس على قبيلة بناها رجل منهم حوانيتًاء وبيوتًا 
للغلة والسكنى. 

قال: آما السکنی فمن سکن منھم فهو أولى ب سكن مما يكفيه لا يدخل عليه 
غيره» وما للغلة يقاص نفسه با يستوف من الخراج فيم) أنفق فما فضل عنه لجميع من 
حبس عليهم يؤثر بذلك آهل الحاجة» وما فضل قسم بين الأغنياء» فإن أراد أحد 
الدخول مع من بنى فيا بنى من الغلة غرم للباني نصف ما بقي له من حقه» ودخل معه 
فیه» فیکون في يديه نصف ما بقي للغلة یيأخذ غلته ویقاص نفسه ہا حتی يستوفي حقه» 
فإذا استوفى حقه كانت الغلة بين من حبست عليه على ما وصفنا. 

قيل: فإن كانت القاعة لا كراء ها قبل البناء. 

قال: يقاص بغلة الحوانيت والدور نفسه من يوم أخذ ها غلة» وإن لم يجثه أحد. 

ابن رُشد: قوله یکون ني يديه نصف ما بقي للغلة صوابه: یکون في يديه نصف ما 
بنى للغلة» وكذا في بعض الروايات» وهي مسألة بينة. 

وقال ابن دحون: يدخل فيها كل ما في الرحا تخرب فيبنيها بعض أهلها أو البئر 
كذلك» وليس كا ذكر إنما يدخلها أكثر يدخلها القول بأن كل الغلة للباني إلا أن يعطيه 
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مريدًا الدخول عليه منابه من النفقة أو من قيمتها على ا لحلاف في ذلك هذا إن 
قام بحدثان البناء» ولو قام بعد أن بلي البناء فليس عليه إلا منابه من قيمة البناء 
بحاله اتفاقا. 

وتقدم تفسیره في نوازل عیسی من كتاب السداد: وإن كان للحبس كراء قبل بناء 
هذا الباني كان عليه لإشرا كه ما جب هم من الكراء اتفاقا. 

وإن م يكن هم كراء دخله الخلاف من الرحى الخربة فيبنيها بعض الشركاء هل 
عليه فيها كراء أم لاء ولا يدخلها قول محمد بن دينار المدني") في الرحى الخربة يبنيها 
بعض الشركاء أن الغلة بينهم للعامل بقدر ما أنفق» وقدر ما كان له فيها قبل النفقةء 
و من لم يعمل بقدر ما كان له من غلتها؛ لأن ابس ليس بملك للمحبس عليه. 

قلتٌ: جعله ماني الشفعة مثل قول المخزومي خلاف ما هله عليه غيره من 
السيُوخ» وأن قول المخزومي من التفرقة بين الكثير واليسير. 

وحصلوا في کون ما لم يوص بحبسه أنه حبس أو موروثه حبسًاء ثالثها: إن قل 
لابن القاسم مع روايته فيهاء وقوها في الشفعة والمغيرة وجعله ماني الشفعة خلاف ما 
في الخبّس حلاف قول عبد الحق معنى ما في الشفعة أنه بين أنه موروث عنه» وما في 
كتاب الحبس أنه لم يبينه» ويحتمل أنه حبس عليهم ليسكنوا فقط كالتعمير لا أنه وقف. 

وقال بعض القرويين: معنى ما في الشفعة أنه بنى في الحبس بناء مفردًا لنفسه» وما 
بی في ایس بناء شيا غخالطا للحبس. 

وقال التونسي في كتاب الشفعة: أو يكون على القول الثاني» وهو قول المغيرة: إنه 
موروث إلا ما لا قدر له. 

قال ابن الحاجب کابن شاس تابعًا لابن شعبان: لو خرب الوقف فأراد غير 


(1) هو: محمد بن إبراهيم بن دينارء أبو عبد الله ا لجهني المدني» من كبار أصحاب مالك كان فقيهاً 
فاضااً له بالعلم رواية ودرايةء أخذ عن: مالك» وابن هرمز. توني: سنة: 182 ه. 

وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 18ء عهذيب الك |ال: 24/ 306 الديباج المذهب» ص: 227» 
طبقات الشيرازي» ص: 146 . 


س _ _ المختصرالفقهي 
الواقف إعادته فللواقف أو وارثه منعه» ووجهه ابن عبد السلام بها حاصله أن الخبْس 
ملوك لمحبسه» وكل ملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. 

قَلتُ: والجاري عندي على أصل المذهب في ذلك التفصيل فإن كان خراب اخس 
لحادث نزل به دفعة كوابل المطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كا قالوه. 

وان کان بتوالي عدم إصلاح ما يتل به من هدم شيا بعد شي» ومن هو عليه 
يستغل ما بقي منه في أثناء توالي الهدم عليه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة المساجد 
يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب المذهب كل منفعته أو جلها فهذا 
الواجب قبول من تطوع بإصلاحه ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه؛ لآن مصلحه 
قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده. 

وتقدم لابن رُشد في كون قسم ا حبس المعقب بين آحاده بقدر حاجتهم أو 
بالسوية والغني كالفقير مشهور المذهب» وقول ابن الماشون مع ظاهر سماع عيسى 
ابن القاسم. 

الباجي: روى محمد: لا يفضل فيه ذو الحاجة على الغني إلا بشرط؛ لأنه تصدق 
على ولده» ويعلم أن فيهم الغني والمحتاج وني المجموعة الحُبْس المعقب كالصدقة لا 
يعطى منه غني» ويعطى المسدد بقدر حاله» وإن كان أولاد الأغنياء كبارًا فقراء أعطوا 
بقدر حاجتهم؛ يريد بالمسدد من له كفاية» وربا ضاقت حاله لكثرة عياله» وإن تساووا 
في فقر أو غنى أوثر الأقرب» وأعطى الفضل من يليه» ويؤثر الفقير الأبعد ذكره ابن 
عبدوس» وهذا إن کان عددهم لا ينحصر,» وم يفضل عن فقرائهم شيء» وإن فضل 
Soh‏ 

ينين هم فيه بالسوا؛ لابن رُشد في رسم البز من سباع ابن القاسم. 

ey‏ : وماعلى قوم بأعيانہم فقيرهم وغنيهم وحاضرهم 
وغائبهم سواء وزاد ني أول سباع عيسى بعد عزوه لمحمد: اتفاقاء وقول ابن عبد 
السلام هذا ظاهر على القول بآنه عمري لا ترجع مراجع الأحباس. 

وعلى القول برجوعه مراجع الأحباس يقال إنه يؤثر به الأحوج؛ لأن المقصود منه 
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الإرفاق يرد بأن من أنصف» وتأمل علم أن مقتضى الروايات أن موجب التساوي» 
والتفاوت إن)ا هو النص أو دليل القصد إلى أحدهماء وأن التعبير ظاهر في قصد 
التساوي لدورانه معه وجودًا وعدمًا ون الرجوع إلى الأحباس طردي فيا 
قبل رجوعه. 

وهو مقتضى نقل الشيخ رواية ابن القاسم في المجموعة: من حبس دارا على أربعة 
نفر من ولده على أن من مات منهم فولده على مصابته من ابس فمات اثنان منهم 
وتركا أولادّا» ثم مات أحد الباقين» ولا ولد له فمصابه راجع على جميع ولد إخوته 
الميتين» وأخيه الحجي» ويؤثر أهل الحاجة منهم. 

قُلت: فقد جعل قسمه على مستحقيه بالتعيين بالسوية وعلى مستحقيه بعدم 
التعيين بالاجتهاد» ولم بعل كونه آي لا إل عدم التعيين موجبًا لقسمه في 


التعيين بالاجتهاد. 
وفيها: لا بخرج من الخبس E E‏ ءله» ومن مات 
أو غاب غيبة انتقال اسة اا کا و ساف ل وید ال فو غل هه 


وسمع عيسى: من حبس على قوم» وهم متكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك 
لیسکن فیھا من ری أو يكرا فيقسم كراؤها عليه» ومن سبق فسكن فهو أولى ولا 


يخرج منها. 

این رشت sS‏ 
معينين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه» وهم فيه بالسوية حاضرهم» وغائبهم 
قاله ابن القاسم. 


حمد: وفقيرهم وغنيهم سواء. 

وسمع ابن القاسم: من حبس دارًا م يجعل له خرجًا قسمت على ذوي الحاجة. 

ابن رُشد: مثله فيها وني سماع عيسى أن الخبُس الذي م يجعل له خرجًا يكون على 
الفقراء والمساكين» ومن حصل في مسكن منه) م جرج منه لغيره إلا ن يستعتين» 
وسمع ابن القاسم من حبس دارا على ولده وعلی ولد ولده فالآدنون أولى ب) لا يفضل 
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عنهم» فإن خرج بعضهم إلى سفر سكن الذين يلونهم» فإن جاء أحد من الأدنين | 
يخرج منه كا م يدخل عليه» وذلك شأن الحبس. 

ابن رُشد: معناه: إن حرج لسفر بعيلٍ يشبه الانقطاع» أو يريد المقام في الموضع 
الذي سافر إليه» ولو سافر ليعود فهو على حقه» وهو نص مالك في رسم البز» وتفسير 
ابن القاسم في المدَوّنة قول مالك» وفي رواية مالك: على إن غاب» ولم يزد ما قاله ابن 
القاسم» وهو وفاق له» والخلاف في المسألة إنم) يمكن في) تحمل عليه غيبته» فظاهر 
رواية علي على الانقطاع والمقام حتى يتبين خلافه. 

قال ابن رُشد في رسم البز: وهذا في السكنى» وأما فضل الكراء وغلات الثمرء 
وغیرها فحق من غاب باق لا يسقط . 

قال ابن ا لحاجب: ولا يخرج الساكن لغيره» وإن كان غنيًا. 

ابن عبد السلام: لما تكلم على حكم المساواة والترجيح قبل السكنى تحدث على 
ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقرء ثم استغنى» فإن ذلك الحكم لا يرتفع بارتفاع سببه» 
وهو الفقر ولعل ذلك؛ لأن عودته لا تؤمن» وإلا فالأصل أن يخرج» وهذافي الوقف 
على غير معين. 

قلت: في لفظه» ولفظ ابن الحاجب إجال؛ لأن ظاهر لفظهما سواء كان ابس على 
عقب ونحوه أو على الفقراء فسكن بعضهم لاتصافه بالفقر» ثم استغنى أنه لا جرج 
لغبره» وليس الأمر كذلك. 

قال ابن رُشد في رسم الشجرة من سباع ابن القاسم: من استحق مسكتًا من حبس 
هو على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى. 

وني رسم ل يدرك من ساع عیسی ابن القاسم: من استحق مسکتا من حبس هو 
على العقب وهو غني؛ لأنقطاع غيبة المحتاج» ثم قدم» فإنه لا يخرج له؛ لأنه م يدخل 
عليه ولکنه سکن بہا حیث لم یکن آحد آولى بها منه» وروی الباجي لو سافر مستحق 
سکنی لبعض ما عرض للناس کان له كراء مسكنه إلى أن يعود» ولو انتقل إليه أحد من 
آهل ابس رد لمنزلته» وأخرج من دخل فيه» وقسم ما على غير منحصر بالاجتهاد 
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اتفاقًا. 


ت 


الشيخ: روى ابن عبدوس: من حبس على قوم وأعقابمم فهو كالصدقة يوصي أن 
تفرق على المساكين لمن وليها أن يفضل ذا الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة 
وكذا غلة الخبس» ولا يعطي الغني شيًاء ويعطى المسدد بقدر حاله» وإن كان للأغنياء 
آولاد كبار فقراء قد بلغوا أعطوا بقدر حاجتهم. 


[باب العطية] 


الهبة: أحد أنواع العطية» وهي ليك متمول بغير عوض إنشاء» فيخرج 


(1) قال الرصاع: قوله: (تمليك) مناسب للعطية إن كانت لقبا على المعنى المصدري» وهي اسم مصدر؛ 
لأن قياس المصدر إعطاء والعطية اسم له» وقد تطلق على الاسم. 

قوله: (متمول) أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح في المرأة أو تغليك الطلاق. 

قوله: (بغير عوض) أخرج البيع» وغيره من المعاوضات. 

قوله: (إنشاء) أخرج به الحكم باستحقاق وارث؛ لأنه غليك متمول بغير عوض. 

(فإن قلت): كيف صح إخراجه بقوله إنشاء. 

(قلتٌ): الذي فهمت منه أن التمليك في العطية فيها إنشاء بخلاف الحكم بالاستحقاق المذكورء فإنه 
تقرير لما ثبت إرثه والعطية أنشأت التمليك لا آنها قررت. 

(فإن قلت): إذا فهمنا كلامه تله على ما ذكرته يعرض لنا ما ذكره القراني وغيره في الحكم حيث فرق 
بين الثبوت» والحكم على الصحيح» فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء من الحاكم» وذكر أن الحكم 
قد یکون خرًا» كقول القاضى: حكمت بالأمس بكذا إذا أشهد به» وقد يكون إنشاء» كقوله: اشهد 
ا کک ا اا ا و س دزف ا غ ارو کک 
المذكور. 

(قلتٌ): وظهر في الحواب أن الإنشاء موجود فيه| لكن الإنشاء في العطية وقع التمليك به» والإنشاء في 
الحكم المذكور تقرير لمتعلق الحكم» وتأملنا هذا الجواب فوجدناه فيه نظر فلك النظر في فهم كلامه 
- رضي الله عنه ونفع به- وفهمنا عنه بمنه» وفضله والله سبحانه الموفق. 

وانظر ما يأتي في رسم القضاء» وما أشرنا إليه في الثبوت» والحكم والله أعلم» ويدخل في العطية العارية 
والحبس والعمرى والصدقة والمبة هذا حد العطية العامة التي هي كالحيوان للإنسان والفرس إن 
كان ما تحتها نوعا أو كالإنسان للصْقَلُبي والزنجي إن كان صنقًا» ولا عمت العطية العارية وا حبس 
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الإنكاح والحكم باستحقاق وارث إرثه وتدخل العارية والجحبس والعمرى واهبة 
ا 


إباب العمرى] 


والعسرى تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء'» فيخرج الحكم 
باستحقاقهاء ويصدق عليها قبل حوزها؛ لأا قبله عمرى» وكذا بقية الآنواع وحكمها 


والصدقة واهبة. 

قال السيخ #ه: فالعارية والس تقدم حدهما انظرا بس والعارية مع ما هناء فإنه يدل على أن التمليك 
أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع كا يكون في بعض أنواع الجبس» ثم حد العمرى. 

(1؛ قال الرصاع: قوله: (تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء) أخرج (بالمنفعة) إعطاء الذات» 
وأحرج (بحياة المعطى)ا بس والعارية والمعطى بفتح الطاء» وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة 
المعطي بكسرها ليس بعمرى» وانظر تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره. 

قوله: (بغير عوض) أخرج به إذا كان بعوض؛ لأن ذلك إجارة فاسدة. 

وقوله: (إنشاء) أخرج به الحكم باستحقاق العمرى کا تقدم نظيره. 

(فإن قلت): العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا؟ 

(قَلتٌ): اختلف فیھا ھل حکمها حکا بس أم لا بناء على آنہا ترجع ملكا أو ترجع مراجع الأحباس» 
فإن رجعت ملكا فهي عمرى ويصدق عليها ا لحد وإن رجعت حبساء فيقال: إنها عمرى حكمها 
حكما حبس لا إنها حبس فهي داخلة في حده وما تصرف فيه السيخ ته هنا في حده حسن؛ لأنه 
حد ما هو عام ثم حد ما يدخل تحته من الأنواع مثل ما أشرنا إليه في حد اللإجارة» ولم يقل ذلك ثمةء 
وقد کملت کلامه مثل ما هنا فراجعه» واله آعلم. 

(فإن قلت): قول الشيخ: تمليك منفعة أطلقهاء فظاهر منه أنها تكون في كل ما له منفعة» فتكون في الثياب 
والحلي. 

(قلتٌ): أما الحليء فتكون فيه كذا قال في المبات منهاء وأما الثياب قال: م أسمع من مالك فيها شينًاء وقد 
اختصرها البراذعي سؤالا وجوابًا في قوله: فإن أعمر حليًا وثيابًا قال: ما الحلي فهو كالدورء وأما 
الثياب فلم أسمع من مالك فيها شينًا. 

قال الشيخ: اختصرها لإشكاها من حيث مناقضة مفهوم تفصيلها منطوق قوها في الثياب في كتاب 
العارية قال: ويجاب بأن التفصيل في وضوح كون الحلي كالدور لمساواته إياها في عدم ذهاب عينها 
وذهاب عين الثياب بالانتفاع فتأمل الرسم على هذا كيف صح إطلاقه» و يقيده» والله الموفق. 


الجزء الثامن 511 


الندب لذاتهاء ويتعذر عروض وجوما لا كراهتها أو تحريمها. 
في هباتها: من قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو هذا العبد أو هذه الدابة فهو 
جائز» وترجع بعد موته إلى من أعمرها أو إلى ورثته. 


[باب ق صيغة العمرى] 

الصيغة: الباجي ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة كأسكنتك هذه الدار عمرك أو 
وهبتك سکناها عمر ل . 

وفيها: من أعمر رجلا عمریٌ له ولعقبه رجعت بعده لربهاء وكذا: هي لك 

ابن فتوح عن ابن المندي: إن ترجع للمعمر أو لورثته إن كانت غير معقبة» وإن 
كانت معقبة على مجهول من يأتي من ول وولد ولل خرجت من العمرى ولحقت 
بالأحباس. 

ابن عات: هذا حلاف قول مالك وأصحابه أن العمرى معقبة أو غير معقبة إن 
كانت بلفظ العمرى أو بغيره من الإسكان أو الإمتاع أو وقتت أا لا تلحق بالأحباس 
بل تون ملكاللنمر او وار 

ولعل ابن اندي أخذ بظاهر قول مالك في الموطاً عقب قول القاسم بن حمد. 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع للذي أعمرها إن م يقل: هي 
لك ولعقبك. 


() قال الرصاع: قوله: (الباجي مادل على هبة المنفعة دون الرقبة) هو ظاهر» بقي أن يقال المحدود 
صيخة العمرى واللام للعهد. وهل ترد صيغة العارية على الحد فيه نظر» ثم قال الشيخ: بعد تعريفه 
كأسكنتك هذه الدار عمرك ووهبتك سكناها عمرك ولم يزد أخدمتك هذا الفرس عمرك مع أن 
ذلك عمرى؛ لأن العمرى تكون في الحيوان کله كا ذكر فيها في المبات فتأمله» والله سبحانه يفهمنا 


عنه ره الله ورضی عنه بمنه. 


وإنا يريد مالك أنه لم يتلفظ فيها بلفظ العمرى» ولا ب) في معناهاء وإنم| قال: هي 
لك ولعقبك» ولم حك المتيطي عن المذهب غير ما حكاه ابن فتوح» وابن اندي 
خلاف ما ذکر ابن عات فاعرفه. 

الباجي: في الموازيّة والمجموعة لابن القاسم وأشهب: من قيل له: هي لك صدقة 
سکنیٌ فليس له إلا سکناها دون رقبتها. 

حمد: حياته» ومسألة هذه الدار حبس على فلان مذكورة في الحبس. 

أبو عمر: الأفقار» والأخبال ونحوه من ألفاظ العطايا كلفظ العمرى. 

قَلتّ: في الصحاح أفقرت فلانًا ناقتي؛ أي: أعرته فقارها ليركبهاء وأخبلته المال 
إذا أعرته ناقة لينتفع بلبنها ووبرها أو فرسًا يغزو عليه. 

اللخمي: قوله: كسوتك هذا الوب وحملتك على هذاالبعير أو الفرس 
هبة للرقاب. 

ابن فتوح والمتيطي: للمعمر جعل مرجعها بعد مدتها بتلا من شاء» ولو لوارث ما 
يشترط المعمر رجوعها له إن كان حيًا؛ لها وصية لوارث. 

وقول المتيطي: إلا رقاب جائزء وهو إسكان المالك داره غيره مدة حياته واضح. 

ومقتضى قول غيره نها من صور العارية. 

وني عاريتها: تكون في الحيوان كله» ولم أسمع منه في الثياب شيئاء وهي 
عندي كذلك» وفي هباتا. 

قلتٌ: فإن أعمر حليًا أو ثيابا. 

قال: م أسمع في الثياب شيًاء وأما الحلي فأراه كالدور. 

واختصرها أبو سعيد سؤالا وجوابًا لإشكاها من حيث مناقضة مفهوم تفصيلها 
منطوق قوها في الثياب في كتاب العارية. 

ويجاب بأن التفصيل في وضوح كون الحلي كالدور لمساواته إياها في عدم ذهاب 
عینه] بالانتفاع وذهاب ذوات الثياب به. 
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[باب قي الرقبى] 

وني عاريتها: م يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزهاء وهي تحبيس رجلين 
دارا بينها على أن من مات منه) أولا فحظه حبس على الآخر')» وسألته عن تحبيسه| 
عبد بینھ| على أن من مات منه| فحظه يخدم آخر هما موتا حیاته» ثم یکون العبد حرا 
فلم يجزه وآلزمه| عتقه بعد موتېا» ومن مات منهم)ا فحظه خدم ورثته دون صاحبه فاٍذا 
مات آخر*ما کان حظ کل منه)ا حرا من ثلثه کمن قال: ن مت فعبدي يخدم فلانًا حیاته 
ثم هو حر. 

اللخمي: إن نزل في الدار فعلى القول أن ابس على معين يرجع ملكا يبطل 
تحبيسهاء وترجع ملا هم|. 

وعلی رجوعه حبسًا تبطل السکنی فقط وتکون ملکا )| حتى يموت أحدهما 
فترجع مراجع الاحباس. 

الصقلي: آلزمه| العتق؛ لأنه كعتق لأجل لوقفه على موت فلان» وجعله من الثلث 
لقوله: بعد موتي فجمع له الحكمين. 

ابن عبد السلام: استشكل إلزامه العتق مع كونه من الثلث؛ لآنه إن كان معتقا 
لأجل خرج من رأس المال» وإن كان موصى بعتقه لم يلزمه العتق. 

وأجيب بأنه كالمدبر» وفيه نظر؛ لأن أصله في مثل هذا أنه لا يكون مدبرًا إلا بقصد 
التدبير» وإلا كان وصية على ما قاله في أول كتاب المدبر. 

قلتٌ: إنما قال ذلك في أول كتاب المدبر في العتق الموقوف على موت المعتق فقط 
وني هذه المسألة الوقوف عليه» وعلى موت الأجنبى» وإليه أشار الصقلى. 

وتقريره أن مطلق وقفه على موت الأجنبي يوجب لزومه وكونه من رأس المال» 
ومطلق وقفه على موت مالکه يوجب عدم لزومه» وكونه من الثلث فلا جمع بينه| 
(1) قال الرّصاع: هذا تفسيرها ورسمها وقبله الشيخ» وانظر مسألة العبد بين الرجلين» وما للشيخ من 

محاسن نظره وبحثه وبحث ابن يونس واللخمي» والله سبحانه الموفق. 
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صارا کدلیلین متنافیین تعارضاء وأمكن ا لجمع بينهم| فيجب حسب تقرر في أصول الفقه 
فجمع بينه| إنما أنتج حقيقة شرعية يمكن القصد إليهاء وهي حقيقة التدبير فأعمل 
الأول ني حكم لزومه دون حكم كونه من رأس المال» وأعمل الثاني ني حكم كونه من 
الثلث» لاني حكم جواز الرجوع عنه ويمنع إعمال الأول في لزومه مع إعمال الثاني في 
جواز الرجوع عنه لتناقضههاء وكذا إعمال الأول في حكم كونه من رأس المال مع إعمال 
الثاني في حكم كونه من الثلث لتناقضهاء ومع إعمال الثاني في حكم جواز الرجوع عنه 
لصدق منافيه» وهو كل ما هو من رأس المال لا يجوز الرجوع عنه فانحصر إعماه| 
فی ذکرناه. 

وفي أول المدبر ما يشهد لهذا قال فيه: إن قال: نت حر بعد موتي وموت فلانء 


فهو من الثلث وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موتي» وإن مت أنا فأنت حر 
بدو 

سحنون: وقاله آشهب. 

قّلتٌ: قول سحنون: وقاله أشهب» یدل على نه لا رجوع له فیه» ولا کان مناقصًا 
لقول أشهب يدل على أنه لا رجوع له فيه» وإلا كان مناقصًا لأصل أشهب فتأمله. 

وكذا قال الصقلي: يريد: ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي كعتق لأجل. 

وقال التونسي: کنه جعله کالتدبیر لا رجوع له فيه وتقریره بقوله: إن مات فلان 
فأنت حر بعد موتي یشبه کونه کالتدبیر كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي 
بشهر فيكون له الرجوع. 
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[باب الهبة] 
ا ر عو وا کف 


لوجه الله بدل لوجه المعطر (. 
وني الهمبة لكونا كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقةء أو لاء قولا الأكشر 
ومُطَرّف حسب| يذكر ني الاعتصارء وتخرج العارية والبيع. 


[باب في صيغة الوبة] 
الصيغة: ما دل على التمليك ولو فعا كالمعاطاة(2. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (ذي منفعة) أخرج به العارية» وما شابها قوله: (لوجه المعطى) أخرج به الصدقة 
قوله: (بغير عوض) أخرج به هبة الثواب. 

(فإن قلت): لأي شيء م يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق المبة كا قدم في العطية والعمرى. 

(فَلتٌ): ا لجاري على ما قدم زيادته» ولعله لما قال هنا لوجه المعطى استغنى عن قوله إنشاء؛ لأن الحاكم 
لا يحكم لوجه المعطى. 

(فإن قلت): ما وقع من قوهما في قول السيد لعبده وهبت لك نفسك يرد نقصه على طرد حده هنا لصدق 
الحد عليهاء وهي من صورة العتق لا من صورة المبة لا يقال بمنع أنها من العتق للتصريح فيها 
باهبة؛ لأنا نقول قد صرح الشيخ بعد أنها من العتق ورد بها على من ذكرها دليلا على أن قبول البة 


لیس برکن. 
قلت: لا نسلم أنه يصدق عليها التمليك سلمنا ذلك ولنا أن نقول إنها تخرج من الحد بقوله لوجه 
المعطى فتأمله. 


(2) قال الرصاع: قوله: (ما دل على التمليك) يعني مطابقة أو التزاما؛ لآنه قال بعد ودلالة الالتزام 
معتبرة ك| إذا تصدق ببيت من دارء فإنه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض. 

قال الشيخ: وقد وقع ذلك في سماع عيسى» وقيل: لا شيء له» فإذا قال المتصدق: إنا قصدت البيت فلا 
يصدق على ظاهر الأول» وقيل: يصدق بيمين. 

قوله: (ولو فعلا... إلخ) مثل ما إذا حلى ولده الصغير» ومات» فإن الحلي للولد وقد قسمه ابن رُشد إلى 
ثلاثة أقسام انظر ذلك» وتأمل لأي شيء م يقل في حد الصيغة هنا ك قال في صيغة الُبُس» فيقول 
مادل على التمليك قولًا أو فع وقد ذكروا أن الصيغة ركن من أركان المبة» وهو ركنه الأول» 
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سمع ابن القاسم: من مات بعد أن حلى ابنه الصغير حليًا فهو له لا ميراث. 

ابن رُشد: لأنه جوز لابنه الصغیر ما وهب له ما حلاه به مثل ما کساه من ثوب إلا 
أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع. 

وني شرط صحتها في| لا بحاز بلفظ ولي فقطء أو بلفظ العطية» أو ما يستلزمهاء 
قولان لسماع ابن القاسم: من أشهد أنه ولى ابنه الصغير حائطًا بثمن هو أقل من قيمته 
بکثير» ومات صح للابن إن حازه له مع ابن رد عن الأخوين» و أصْبَع في الواضحة» 
وقول ابن القاسم في كتاب داود مع أَصْبَع في سماعه ابن رُشد» وعليه وعلى الأول: إن 
حزه له في كون الواجب للابن مناب ثمنه من الحائط بقيمته أو تخيير وليه في ذلك. 

وني إتمام ثمنه وأخذ جيعه قولان ودلالة الالتزام معتبرة. 

التيطي: من تصدق من دار بيت فقط لزمه مرفق الدخول والخروج والبئر 
والمرحاض. 

قَلتٌ: هو سماع عيسى ابن القاسم. 

ابن رُشد: هذا مثل ساع أشهب في البيع المبهم أنه يقضي بهذ المرافق. 


وزاد ابن شاس الصيخة مع القبول فصير القبول جزء! من الركن» ولا ذكر الشّيخ: ذلك استشكل 
كون القبول ركنا بها وقع في العتق منها ني قوهها: من وهب لعبده نفسه أو تصدق به عليه عتق» وإِن 
م يقبل» وقال فيها: إذا قال له: أنت حر إن شئت لا عتق إلا أن يشاء» فلو كان ركنا لكان ذلك 
كقوله: أنت حر إن شئت» وأجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبة فهو في الصورة الأولى عتق له 
غير معلق» والثاني: عتق معلق على أمر فاعتبر» واستدل للركنية بها ني سماع يحبى إن امتنع المدين من 
قبول المبة فلا جبر لغرمائه وقبوطمم لخوء وتأمل ما بيان أخذ الركنية من هذاء وفيه نظر؛ لأن الركن 
والشرط اشتركا ني توقف وجود الماهية عليه| فلا يقع الجبر» ولو كان شرطًا إلا أن يقال الركن 
أدخل في تحقق تصور الماهية؛ لأنه جزء منهاء والشرط خارج عنها فالركن يحقق تصورهاء والشرط 
يحقتق وجودها فلو كان القبول ركنا لجبر على حصول الشرط لتحقق تصور الماهية» ونقل عن 
المشاور من سكت عن قبول الصدقة» ثم قام بعد زمان فله القبول بعد ذلك فإن طلب الغلة حلف 
ما سكت تركا» وأخذ الغلة. 
قال الشيخ: ففيه مع الركنية والقبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم عقده فتأمله. 
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وقيل: لا شيء له من ذلك إلا آن لا یکون له حيث يفتح له بابًا فيكون له المدخل 
على دار المتصدق وسائر مرافقه» وهو دليل قول شهب في رسم باع شاة من سماع 
عيسى من جامع البيوع» وعلى لزوم المرافق في إبهام لفظها إن قال المتصدق: إن 
قصدت البيت دون مرافقه» فقيل: لا يصدق» وهو ظاهر هذا السماع» ومعناه إن م يقم 
دليل على صدقه كصدقته ببيت يلاصق دار المتصدق عليه. 

وقيل: يصدق مع يمينه إلا أن لايكون له انتفاع بالبييت إلا بالدخول من 
دار المنصدق. 

وهذا ياي على ساع أَصْبَ. 

ان رن لها من تی با رضن ا ما مها اتفاقًا: 

فإن قال: م أتصدق به» ففي لغو قوله وقبوله بيمينه إن قدر المتصدق عليه على 
سقيها بغيره» قولان لابن القاسم مع الأخوين وغيرهم. 

ولو كان الماء بغير المتصدق بهاء أو بمشاع منها وها شرب منه» ففي بقائه 
واندراجه قولان. 

الأول ياي على دليل قول أشهب في البيوع» ومعناه: إن قدر على سقيها من غيره 


اواس ا غه 
وعلى الثاني إن قال: إنما تصدقت بها دونه» ففي قبول قوله بيمين ساعا أَصَبَعَ 


ومعنى الأول: ما ل تكن لا تستغني عنه بحال. 

ومعنى الثاني: ما م تكن بإزاء أرض للمتصدق عليه ها ماء إعالا لدلالة الحال. 

والبيع إن وقع مبهًا كالصدقة: 

وإن ادعيا البيان نطقا أو في نيتهم|ء فقال أَصبَعَ تالقان و تفاس خان کان اء ا 
أو خارجًا عنها إلا أن يكون المشتري قبض الأرض» وفوتما بإدخال العين فيها أو بغيره 
من مفوت فيقبل قوله. 

وقول ابن القاسم في هذا الساع: يتحالفان ويتفاسخان إلا أن يكون الماء 


بالأرض أو بغيرها أو ينفرد المشتري بالشبه بأن لا يكون للأرض سقي إلا من ذلك 
الماء» فيكون القول قوله» فرعي الشبه مع القيام حلاف المشهور. 

وألغاه أَصبَ» وهو المشهور. 

ابن عات عن ابن مزين: وقول الأب لولده: اجعل هنا كرمًا أو دارا ففعل وتكرر 


قوله: هذا كرم ابني» ودار ابني عارية للعرصة لا ليك ها. 

وسمع أَصْبَعَ قول ابن القاسم: هذه القرية لابني لغو حتى يصرح بأنها هبة 
أو صدقة. 

ابن رُشد: لأن اللام لا تدل على التمليك لقوله * 4#: «أنت ومالك لأبيك»'. 
وني صدقتها: الثمر المأبور لا يندرج في عطية تمليك الأصول» وفي عتقها الثاني: لا 
يندرج مال العبد في عطيته. 

وقيل: يندرج؛ لأنه بغير عوض كالعتق. 

ابن شاس: ركنها الأول الصيخة مع القبول ويستشكل كون القبول ركنا بقول 
عتقها الأول: من وهب لعبد نفسه أو تصدق به عليه عتق» وإن لم يقبل» ولو قال له: 
أنت حر إن شئت» لا عتتق له إلا أن يشاءء فلو كان القبول ركنا في البة كان كقوله: نت 
حر إن شئت» ويجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبةء فهو في الأولى غير معلق على 
شيء» وني الثانية معلق على مر فاعتبر. 

ومن دلیل کونه ركتا سماع يحيى ابن القاسم: إن امتنع مدين من قبول هبة فلا جبر 
لغرمائه عليه وقبوهم لغو. 

ابن عات عن المشاور: من سكت عن قبول صدقة زماتًا فله قبو ها بعده» فإن 
طلب غلتها حلف:ما سكت تاركا اء وأخذ الغلة. 


٠ (‏ أخرجه أبو داود: رقم (3530) ني البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» وآخرجه ابن ماجه: 
رقم (2292) في التجارات» باب ماللرجل من مال ولد وأخرجه أحمد: رقم (6678) 
و(6902) و(7001). 
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قَلْتٌ: فيه مع ركنية القبول نظر إلا على أن بت انيار موجب بته من يوم عقده. 

اللخمي وغيره: هي والصدقة مندوب إليهاء والأفضل عطية الصحة» ويستحب 
كون الصدقة من أنفس ماله وكونا في الأقارب ثم الجيران» وما يرفع الشحناء. 

قلتٌ: هذا مع التقارب في الحاجةء وني ترجيح الأحوج على المحتاج الأصلح نظر 
قال: وكون المعطي صحيحًا شحيًاء وأفضلها ما خلف غتّى. 

وني صحتها بكل ماله رواية محمد وقول سّحنون: إن لم يبق ما يكفيه ردت 
صدقته» وهو أحسن» وصدقة أبي بكر بكل ماله كانت لاستئلاف الناس للإيمان» وهو 
حينئذ واجب» والمعروف لزوم العطية بعقدها. 

ابن زرقون: قال المازري: للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة. 

وني قولة شاذة عندناء وحكاها الطحاوي عن مالك» وحكاه ابن خويزمنداد 


عن مالك. 
قلتٌّ: تقدم في ا حبس نقل ابن رد الاتفاقء وهي لمعين دون يمين» ولا تعليق 
یقضی بہا. 


ابن رُشد: اتفاقًا» وعلى غير معين كذلك فیها لا یقضی ہا. 

ابن رُشد: في القضاء بها قولان على اختلاف الرواية فيها وعلى معين في يمين أو 
تعليق فيها لا يقضى بها ابن رسد هذا المشهور. 

ولمحمد بن دينار: من تسرر على امرآته» وقد شرط ها إن تسرر عليها فالسرية ها 
صدقة تامة» وأعتقها بطل عتقه» وكانت اء وهو خلاف المشهور. 

وقول ابن نافع: من شرط لمبتاع سلعة إن خاصمه فهي صدقة عليه» فخاصمه 
لزمته الصدقة أن حمل اللزوم على القضاء بها فهو مثله. 

ابن زرقون: لابن نافع: من قال: إن تزوجت عليك فأمتي صدقة عليك قضى عليه 
بذلك» وقاله ابن دینار. 

قَلتٌ: هذا خلاف عزو ابن رد مسألة الأمة لابن دينار ومسألة السلعة لابن نافع 
ده ای یل ا و خو 
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وي القضاء بالمعلق بيمين لغار معين: 

نقل ابن زرقون عن أَصْبَع والمعروف. 

و في إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب» قول الجلاب» ونقل الباجي عن ظاهر 
المذهب قائلا:دعوی المدين هبته رب الدين دينه يو جب يمينه اتفاقًا. 

N 


إباب الموهوب | 

ابن شاس: الركن الثاني الموهوب» وهو كل ملوك يقبل النقل» وتبعه ابن 

فقال ابن عبد السلام: كالدار والثوب ومنافعها إلا ما لا يقبل كالاستمتاع 
بالزوجة» وأم الولد قاله ابن هارون وزاد: وكالشفعة» ورقبة المكاتب» وما زاده حسن؛ 
لأا ماليان. 

وکذا ای لاتصح هبته: وهو مندرج تحت كل ملوك ودخول المنافع فيه 
تدخل العارية» وهو خلاف العرف“'“. 

وفيها: من وهب مورثه» وهو لا يدري کم هو جاز. 

والغرر في البة لغير الثواب يجوز بخلاف البيع. 

وفيها: هبة ما جهل قدره من إرث ناجز في لزومهاء ثالثها: إن عرف قدر الميراث» 
E ES‏ 
1( قال الرصاع: : (فإن قلت): النتقل يطلق على معنى حسي ومعنوي فالحسي ما ذكر في الإجارة 

وأخرج به الدور والأرضين والمعنوي ما ذكر هناء وإذا صح ذلك فله معنيان ففيه اشتراك وذلك 

يوجب الإبهام في مقام الإفهام. 
(قلت): لعله رى قرينة تعين مراده» وقال خليل: ينقل» ولم يقل يقبل النقل. 
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رسد عن شهب وابن عبد الحکم قائلا: ولو ظهرت کثرتہا. 

ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية: من تصدق بميراثه» ثم بان نه خلاف 
ذلك له رده» وكذاني الواضحةء وابن فتوح عن بعضهم مع ابن رُشد عن بعض 
المتأخرين على معنى ماني المدونة. 

ابن رُشد: وهو تفریق غير صحیح لا وجه له إلا إن شك في) بين الجزأين ككون 
الزوج لا يدري إرثه النصف أو الربع» فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر المال 
وجه» وهو أن من شك في بين الجزأين رضي بمبة أكثرهما فوجب أن يلزمه. 

وقال ابن رُشد: قول ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه 
قبل موته. 

والصحیح لا فرق بین کونه ني مرض موته أو بعد موته. 

وعلى الثاني قال اللخمي: إن ظن الموروث دارا معينة بان أنها دار أخرى أو طراً 
مال لم يكن يعلمه حاضرًا فله رد الدار والطابي» وإن ظن في الحاضر قدرًا بان آنه أكثر 
کان شریگًا بالزائد. 

وي عارضة ابن العربي في باب القطائع في جواز هبة المجهول روايتان. 

وفیها: من وهب نصیبًا من دار م يسمه. 

قیل له: قر با شئت مما یکون نصیبًا. 

اللخمي: هذا على مراعاة اللفظ. 

وعلى المقصد إن آقر با يشبه هبة مثله لمثل الموهوب قبل» وإلا لزم ما يشبه. 

وعلى الآول في لزوم حلفه نقلا ابن أ بي رَمَتَيّْن عن أشهب» وابن فتوح عن 
المذهب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدق بإرثه من أبيه إن مات» والب باق لم يلزمه 
جهله قدره. 

این رشن أسقط لزومه جهله قدره لاء لأنه وهب مام يملك بل مايملك لتقييده 
بموته خلاف س|اعه أَصَبَع أنه يلزمه إلا أن يقول: ظننت قلته» ولو علمت هذا القدر 
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ما وهبته وآشبه قوله فیحلف ولا یلزمه. 

وحمل بعضهم سماع أَصْبَع على أنه بعد موت الأب» وساع عيسى على أنها قبله. 

قال: وهو قوهها آخر الوصايا الثاني أن الوارث لا يملك اللإرث في مرض مورثه 
إنها يملك فيه ا لحجر عليه في| زاد على الثلث. 

قال: وني الموطاً ما يدل على سقوط ما وهبه في مرض مورثه من إرثه منه وكل 
ذلك غير صحيح» بل في الموطاً أن هبته إرثه في مرض مورثه لازمة» وليس في المدَونة 
خلافه» ولافي هذا السماع نص على ذلك لاحتال مله على أن هبته كانت في 
ما ھور 

وني الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض ففي لزوم ذلك في المرض والصحة» 
ثالثها ني المرض» وني التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا حكى محمد الإ جماع على جواز 
هبة المجهول» وقال: من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء في هبة المجهول قولان» 
وهو غلط منه لما روي من الخلاف. 

فمن وهب مجهولاء وقال: ما ظننت هذا المقدار هل له رده أم لا؟. 

وقول ابن شاس: تصح هبة الآبق والكلب واضح لتقرر الملك» ولغو الخرر 
في المبة. 

ولو وهبه خمرًا فاطلع عليها بعد كونها خلا فلا نص» ففي اعتبار ابة يوم عقدها 
هي للواهب» وعلى اعتبارها يوم الحوز هي للمعطى» والقولان يأتيان. 

وني هبتها: من وهب ما رهنه جاز» وقضي عليه بافتکاکه إن کان مليّاء وإن ۾ يقم 
عليه حت فداه فللموهوب آخذه ما لم يمت الواهب. 

بعض شيوخ عبد الحق: إن كان الدين عرصًا لم بجر المرتهن على قبضه» ولا أخذ 
ع 

قلت بريد والدين من بم لا فرص عل الشهرر: 

اللخمي: قيل: في هذا الأصل ليس عليه تعجيل الدين إن حلف ما آراده» فإن 
تمسك المرتهن برهنه بقي لحلول أجله» فإن كان موسرًا قضى الدين وأخذه الموهوب له» 
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وإن كان يجهل أن المبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك» ولم يحبر على 
ااا 
محمد: لو وهبه قبل حوزه المرتهن» وقبضه الموهوب له فهو أحق إن كان الواهب 
موسرًاء ولم بعل للمرتہن حقه لتفریطه في حوزه» وإِن کان معسرًا فالمرتہن أحق به. 
ولو قاما قبل حوزه أحدهماء فإن كان موسرًا فالموهوب أحق به» وعجل للمرتهن 
حقه» فإن أعسر بعد ذلك تبعه بحقه» ورآه کمن وهب» ثم وهب» وحازه الثاني انه 


۶ 


0 


اچ 

وقال ابن القاسم في هذا الأصل إن كان الأول أحق» وإن كان الرهن شرطافي 
عقد البيع أو القرض کان آبین ني حقه في قبضه. 

وفيها: هبة الدين جائزة إن أشهد بها وجمع بين المدين والموهوب له» ودفع له ذكر 
الحق» فإن لم يكتب ذكر حت بأن أشهد له» وأحاله عليه فهو قبض» فإن غاب المديان 
كفى إشهاده» ودفع ذكر الحق وإحالته عليه» وقبول هبة الدين على غائب بإشهاد به 
قبض. 

المتيطي وابن فتوح عن ابن أ بي رَمَتيّن: إن أشهد له» ولم يدفع له ذكر الحقء فذلك 
جائز إن قبل. 

قَلتٌ: ظاهره» ولو ل بحضر المدیان» فان کان لغیبته فهو کقوهماء وإن کان ولو کان 
حاضرًا فهو خلاف قوها فا لحاصل إن أشهد له وأحاله على المدين لحضوره» ودفع ذكر 
احق كفى اتفاقًاء وإن تعذر كفى الإشهاد والقول في لزوم دفع ذكر الحق إن كان قولان 
لظاهرهاء وظاهر قول ابن أ بي رَمَنَيْن» والآول هو ظاهر كلام اللخمي» ونص عبد 
احق عن بعض شَيُوخه: إن لم يدفع ذكر الحق للموهوب حتى مات الواهب؛ بطلت 
الهبة كدار مغلقة ل يعطه مفتاحها. 

ومقتضى قول ابن رُشد في سماع عيسى ابن القاسم فيمن تصدق بدين عليه على 
غيره فدفعه بعد علمه بالصدقة دون دفع ذكر حقها للمتصدق عليه غرمه للمتصدق 
عليه؛ لأنه بقبوله إياها دون قبضه ذكر حقها صار المدين قابصًا له عدم شر طية قبض 
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ذکر الحق کابن أ بي رَمَتيّن. 

وفيها: قبض هبة المدين ما عليه قبوله. 

اللخمي والمتيطي: لو لم يقل الموهوب في عقد اهبة: قبلت حتى مات الواهب» 
ففي بطلانها قولا ابن القاسم وأشهب قائلا: كون الدين عليه حوز له. 

قال: ولابن العطار وغيره من الموثقين عدم ذكر قبض الزوج رسم الصداق في 


هبة الزوجة إياه» وذكر قبض المدين رسم الدين في هبة ربه إياه» ولا فرق إلا أن يقال: ل 
يبق بين رب الدين والمدين بعد هبته علقة بخلاف الزوجين. 

قلت: بقاء حقها ني طلب نفقة الزوجية يوجب تمسكها به. 

وقول ابن عبد السلام: اختلف الشيُوخ هل دفع ذكر الحق من شروط الصحة أو 
من شروط الكمال يقتضي شهرة القولين» ولا عرف الثاني إلا ما مر عن ابن أ بي رَمَتيْن 
واین رش وابن شاس: 


إباب الواهب|] 


3 و ۶ ء۶ ۴ 
قلت: ليس التبرع أعرف من اهبة؛ لأن العامي يعرفها دونه» والأولى هو من لا 
ي هباتہا: من وهب عبدا لثواب فأعتقه أو وهبه أو تصدق به» فإن كان مليًا جازء 

)1( قال الرٌصاع: إن صح ذلك فقد تقدم له له في رسم ذكر التبرع فيرد عليه ونبهنا عليه. 

قال الشيخ: وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج من أحاط الدين بماله قال: وتصح من المريض في ثلثه إذ لا 
العيد. 

(فإن قلت): فهل يقال للشيخ: والحجر الشرعي أيضًا البة أشهر منه فكيف صح التعريف به كا ذكر في 
الترع. 

ذَلتّ: لعله يقول إن الحجر عند الفقيه أشهرء وفيه نوع مصادرةء والله أعلم. 
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وإلا منع» وإن كانت بدنة فقلدها وأشعرها فللواهب أخذهاء ولو ابتاعها ففعل بها هذا 
حلت قلائدهاء وبيعت للمشتري في الثمن. 

الباجي عن أَصَبَع في العتبّة: إن كانت قيمة العطية أكثر من الدين إن بيع جميعهاء 
وإن بيع بقدره قضي عنه للتبعيض بيع جيعهاء وكان الفضل للمتصدق ولا للمتصدق 
عليه کا لو استحقه مستحق. 

قلتٌ: هذا قوله في رسم الوصايا. 

او اا 

وتصح من المريض في ثلثه؛ إذ لا حجر عليه فيه» وتقدم حكم لزوم عقدها. 

الموهوب له: من صح ملكه للهبة ولو لم يدم. 

فيها: من وهب له من يعتق عليه عت إن قبله» ولو كان صغيرًا أعتق» ولو ۾ 
یقبله وليه. 

المتيطي: وتجوز الصدقة على الحمل فيملكها إن استهل. 

الباجي: وقيل: لاتصح» وتقدم في ا لبس عليه» والمذهب وقف تمامها 


على حوزها. 
ابن زرقون: روى أبو تمام: عدم وقف الصدقة والحبس على الحوز» ووقف 
iF‏ 
اة علبه. 


إباب الحوز الحكمي ف الهبة والصدقة] 


والحوز حكمي ومعنوي؛ وحسي فعلى الأول حوز الولي لمن ني حجره» فيدخل 
الكر ال 


(1) قال الرصاع: حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير السفيهء وأما الوالد لولده فلا يدخل» وكذلك 
الام لولدهاء والإشهاد بهبة الأب يغني عن الحيازة إلا في دار السكنى» والخبس كذلك» ويدخحل 
مقدم القاضي» وكل من له ولاية شرعيةء ويجوز أمره على المقدم عليه» والمشهور قصر ذلك على 
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فيها: إلا الوالد لولده العبده ولا الآم لولدها إلا أن تكون عليه وصيًاء ومر عمل 
الموثقين على كتبهم» وتولي الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه» واختارها له من 
وي كتاب المتيطي: حرمها له من ماله وأبانها عن ملكه» وصبرها من أملاك ابنه» 
ثم قال: والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة» وإحضار الشهود ها في لا يسكنه الأب» 
ولا يلىسه. 
وكره ابن القاسم كتب أن الأب احتاز ذلك من نفسه با جوز به الآباء لأبنائهم 
ورآى السكوت عنه أحسن؛ لأن السنة أحكمت أنه الحاكم هم. 
قلتٌ: ونقله ابن عات. 
وني آخر رهانها مع غيرها: سكنى الأب ما أعطاه لصغار بنيه يبطل حوزه هم. 
المتيطي: شرط صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله 
الأب» ووصيه والسلطان» ومقدمه» وي المذهب خلاف معلوم في عدم القصر على ذلك هكذاذكر 
(فإن قلت): إذا وهب السيد لأم ولده أو عبده فقد وقع لابن رُشد» وابن العطار: صحة الحوز ياء ولم 
يتعقب ذلك الباجي» وقد أخذه ابن رُشد من المدَوّنة: بالأولى فهل يدخل في الحد. 
(قلتٌ): إذا بنينا على ما ذكر ابن رسد المراد دخوله وحده ذكر الأعم» واعترض السّيخ: كلام ابن 
ا لحاجب في قوله: وشرط استقرارها الحوز إلا في صدقة الأب على ابنه الصغير. قال: وترك هذا 
أحسن من ذكره لاقتضائه العموم في كل عطية من عين أو مثلي وإيهام قصره على الصغير خروج 
السفيه» وعلى الأب دون وصيه» والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر في خطأً فاحش انظره. 
الحكمي؛ لأنه أجل فيه. 
قلتٌ: تقدم جوابه في دار السكنى وتأمل قوله الحوز الحكمي حوز الوليء فإن فيه مناقشة وحوز الولي فيه 
إجمال؛ لأن فيه تفصيلا؛ لأن فيه ما هو بالإشهادء وفيه ماهو بالخروج من اليد مما هو معلوم وتأمل 
قوله: حوز الولي لمن في حجره» فإنه يصدق فيا وهبه غير الولي للمولى عليه وحوز الولي في هذا إن 
هو حسي لا حكمي» فيكون حده غير مطرد» وكذلك حقه أن يقول أو النائب عن الوليء ولا مخلو 
هذا الرسم من مساعة على ما علم من تحقيقهء والله سبحانه ينفع به. 
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وثقله ومعانيتها البنية فارغة من ذلك ويكريا هم. 

ابن عات عن ابن رُشد: من تصدق على ابنه الصغير بدار سكناه فباعها قبل آن 
يرحل عنها صح الثمن للابن» ولو مات الأب فيها؛ لأنه مات وهي للمشتري لا لابنه 
إلا أن يكون باعها لنفسه استرجاعًا للصدقة» وغفل عن ذلك حتى مات» فإن الصدقة 
تبطل» ولو علم ذلك في صحته فسخ البيع» وردت لولده. 

وبیعه بعد خروجه منها حمول على آنه لابنه حتی ينص على استرجاعه فبیعه 
مردود للولد» ولوكان ميتًا؛ لأها كانت صدقة ببينونته عنها إلى أن باعهاء والثمن 
للمشتري في مال الأب وحده آم لاء لا شيء له في مال الولد» قاله ابن حبيب في 
الواضحة. 

ولو کان حبسھاء وھو ساکن بہاء ثم رهنها لنفسه قبل آن یرحل منھا حتی مات 
بطل الحبس» وكذالو باعها بعد أن حبسها قبل أن يرحل منهاء ولم يعثر عليه حتى 
مات» آو مرض» ولو م یعثر عليه في صحته فسخ بیعه» وصحح حبسه باخیازة. 

قَلْتٌ: قول ابن رُشد هذا هو في رسم آوصی من سماع عیسی من کتاب ابس اتی 
به على أنه المذهب» ولم يعزه لأحد» وهو في النوادر لابن حبيب عن أَصبَم» و يتعقبه 
ابن عات» وفیه نظر؛ لأن شرط صدقته بدار سکناه ارتحاله فبیعه إیاها قبله بیع ها قبل 
تمامها لولده» فيجب كون ثمنها يراتا لقول ابن القاسم أول مسألة من كتاب الصدقة: 
من باع ما تصدق به قبل حوزه المتصدق عليه ومات» الصدقة باطلة. 

وذكرها الباجي عن الواضحة ل أَصبَعَ» وني لفظه: لو خرج منها بعد الصدقةء ثم 
باعها لنفسه» أو استرجاعًاء أو على غير ذلك فالبيع مردود للولد. 

ابن زرقون: لا دري ما يريد بقوله: و غير ذلك» وهو إذا باعها بيعا مبهيًا فهو 
جائزء والثمن للابن. 

وني آخر رهونها: من حبس على صغار ولده دارًاء أو وهبها هم» آو تصدق با 
عليهم» فحوزه هم حوز إلا أن يسكنها أو جلها حتى مات فيبطل جيعها. 
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وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن آقلهاء وأكرى هم باقيها نفد هم ذلك 
فیا سکن» ولم یسکن. 

ولو سكن ا لجل وأكرى هم الأقل بطل الجميع» وكذلك في دور يسكن واحدة هي 
أقلها أو أكثرها. 

بعض شيوخ عبد الحق: إن سكن الأقل صح جيعهاء ولو كان الولد كبارًاء وإن 
سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغارًاء أو ما سكنه فقط إن كانوا كبارًا. 

وقال غيره منهم إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع» وني الأقل يصح الجميع» 
وإن سكن النصف صح ما لم يسكن وبطل ما سكن. 

قال غيره منهم: إن سكن القليل وأبقى الكثير خاليًا بطل حتى يكريه لهم؛ لأن 
ترکه منع له فکأنه أبقاه لنفسه. 

فلت فر اەعاف قاين 

قال: وهو صحيح في النظر ظاهر من لفظ الكتاب. 

قال: وقوله: إذا سكن منها المنزل» وهي ذات منازل فحاز الكبار تر الدار» 
وكانوا أصاغر. 

ثم قال آخر: إن سكن قل ا حبس جاز ذلك کله وإن سکن أکثره م جز منه شيء. 
ظاهره تسوية الصغار والكبار في حوز الأب الجل وسقط قوله فحاز الكبار سائر الدار 
من کتاب الرباع» ولم تكن عند ابن عتاب» وصوب سقوطه ابن وضاح. 

وثبت عند بحيى قال: فضل: إثباته غلط؛ لأن من قول ابن القاسم: إن حاز الكبار 
ما تصدق به عليهم» ولو قل جاز إلا أن يكون قوله هنا: إن حاز ا لجل بطل الكل على 
الصغار فقط. 

عياض في الموازيّة له ولأشهب: يبطل الأقل إن سكن الجل كان هو الحائز للصغار 
أو حوزه لغيره» فأخذ منه بعضهم بطلان الجميع على ظاهر رواية يحيى ونحوه في 


وقال ابن أ بي رَمَتَيْن: لفظ ابنه الكبير ساقط في بعض الروايات يعنى في 
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اول 

قال: وهو الصحيح على قول ابن القاسم وروايته وبين أصحاب مالك في هذا 
الأصل تنازع. 

عياض: وهو على الخلاف في مراعاة الاتباع. 

اللخمي: للأكثر حكم نفسه في حوزه وسكناه والأقل في ابس تبع للأكثر عند 
ابن القاسم وأشهب» وقصر عبد الملك تبعيته للأكثر في الصغار على حوزه بنفسه لحسن 
نظره» وإِن حوزه غيره بطل الأقل بسكناه. 

وني الصدقة تبطل مطلقًا جاز الأكثر» أو حوزه غيره. 

وقال سحنون: إن قبض الكبار الأكثر» وسكن الأقل بطل. 

وم أر خلافًا ني صحة حوز الكبار» ولو قل» وعلى قولي ابن القاسم وأشهب: إن 
حاز للصغار القليل» أو حوزه أجنبي بطل يبطل موز الكبار إن قل. 

وقال أَصْبَع إن سکن دارا من دور بطلت» ولو قلت. 

وصح ما حازه للصغار أو حوزه غيره» ولو قل كل ذلك کحبس منفرد. 

والدار الكبيرة إن قل ما سكن منها صح جيعهاء وإن كثر صح ما سواه حازه هم 
أو حوزه غيره الصغار والكبار فيه سواء فإن حاز الكبار الأكثر صح الجميع على قول 
ابن القاسم» ولم يصح على قول عبد الملك ما لم يحز» وإن حازواالأقل صح حظهم منه 
وبطل حظ الصغار وعلى قول عبد الملك يصح حظ الصغار والكبار فيه سواء؛ لأنه 
جوز عن الآب» وبطل ما سكنه الأب في جميع هذه الوجوه؛ لأنه الأكثرء وإن سكن 
الأب بعصا وحاز بعصا والكبار بعصا كل ذلك قريب من السواء صح حظ الصغار 
من كل الصدقة إلاعلى قول ابن القاسم؛ لأنه سكن أقل عطيتهم» والأكثر حوز هم 
بيده ويد الكبار» ولم يصح للكبار إلا ما حازوه» وبطل ما بيد الأب؛ لآنه الأكثر من 
صدقتهم» وهو لا يجوز هم. 

وني آخر سباع عبد الملك: ما حد الذي إن سكنه الأب من الدار حتى مات لم يكن 
للولد فيه صدقة؟ 
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قال: إن سكن الثلث فالصدقة ماضية» وإن سكن أكثر منه فهي باطلة. 

ابن رُشد: الثلث عند مالك يسير إلا في معاقلة المرأة الرجل» وما تحمله العاقلة 
والجوائح 

قلتٌ: للشيخ في كتاب الخبُس عن ابن حبيب: حد القليل فيم) سكنه المتصدق ما 
تصدق به نما هو أقل من الثلث» وسمعت من يستكثر ذلك 

ابن عات: إن تصدق على ابنه صغیرًا أو كبيرًا وشرط سكنى أمه معه» ولم يكن 
سكنها الأب بخاص جاز» ولو كانت الأم ني العصمة قاله بعد هذا ني ورقة سابعة. 


قلتٌ: مقتضى قوهما في قصر المسافر أن من مر بقرية فيها أهله أتم خلافه» ونحو ما 
ذكره ابن عات في سماع عيسى صحة حوزه لصغير ولده الدار مع إسكانه ا مهات 
أولاده. 

ابن رُشد: وجعله الأشياخ خلاف ما في سماع يحيى: أن إسكانه بها صغير ولده 
غير المتصدق عليه يبطل حوزه» ويجحتمل أن يفرق بسكنى الابن المتصدق عليه مع 
أمهات أولاده» وسواء كان أمهات أولاده تحته بملك أو تزويج ما م يكن ذلك مسكتا 
له خاصًا ستو طنه. 

ابن عات: انظر لو تصدق على من في حجره بدار سكناه» وألحق بالصدقة جميع ما 
في الدار» ثم سكنها الأب حتى مات هل تصح الصدقة؛ لأن سكناه بها صار كالنظر 
لابنه» وكا إذا آلحق بالأملاك الزرع النابت بهاء وذكر أن في وثائق ابن العطار 
جواز ذلك. 

قلت: ظاهر الروايات بطلان الصدقة قة؛ لأنه قادر على أن يخرج ماني الدار 

وقول الموثقین: استشناؤه سکنی بيت معين حياته على أنه ملحق بعد وفاته بصدقة 
سائرها لا يبطلها. 

ويلحق بها إن عاينت البينة إخلاء غير المستثنى وضمنت أن قيمته الثلث فأقل 
تقدم عزوه للمتقدمین» وتقريره في كتاب الحبس. 
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الشيخ لابن حبيب عن الأخوين: لو جعل من جوز لصغير ولده ما أعطاه» 
وحوزه ذلك ببينة» ثم وجد بيده بعد موته» فهو میراث؛ لأنه بتحویزه غیره آلغى 
حیازته لولده. 

ولو أشهد حين رجوعها له أنه لحيازته هم ففي صحتها مطلقا أو إن حدث ممن 
حاز هم سفه أو سوء ولاية قولا مُطَرّف وابن الماجِشُون مع أَصْبَ. 

الباجي: وقومم وفاق لابن القاسم إلا أنهم شرطوا الإشهاد بأن قبضه للحفظ 
للابن» وزاد ابن الماجشون: مع ضرورة أخذها. 

وني أجوبة ابن رُشد: من أشهد بة ما في تابوت بيته مغلقًا لابنته الصغيرة ووجد 
به بعد موته حلي وثياب هبته باطلة إلا أن يدفع مفتاحه للبينة» وتعاينه مقفلا. 

وفيها: من حبس على صغار بنيه وكبارهم ومات قبل حوزهم بطل الجميع. 

ابن رشد: اتفاقا: 

ولابن حبيب: اتفق المدنيون والمصريون على أنه إن حاز حظ الأصاغر» ولو 
بقسمة بعد عقد ابس صح هم قاله في سباع عيسى. 

وزاد في رسم المكاتب من سماع عيسى: قال فضل: ريت لابن حبيب هذافي 
قسمه في عقد الخبس» وسکت عن قسمه بعده. 

ابن رُشد: وهو القياس؛ لأن قسمه على ابنه الكبير الغائب لغو. 

ووجه اعتباره رعي القول بعدم لزوم عقد العطية فقسمه بعده كقسمه فيه. 

ومعنى قول ابن القاسم فيها؛ لأن ابس لا يقسم أنه عقد على أن ليس للصغار 
منه جزء معلوم» وإن مات منهم صغير وكبير فحظه لمن بقي. 

ولو کان على ابنين بأعيان) أحدهما صغير صح حوزه له على قول مالك: من مات 
منهم رجع حظه للمحبس أو لأقرب الناس منه لا على أخيه. 

قّلت: لو كان عليهم صدقة فكذلك. 

وروی ابن نافع: وعلى حظ الصغار جائز هم. 

الباجي: القولان بناء على ا لحلاف في هبة المشاع» ثم قال: من تصدق على ابنه 
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الصغر أو وهبه نصف غنمه أو عبده أو داره مشاعًاء ففي صحته» وإبطاله نقل القاضي 
روایتین معناه ترك باقيه لنفسه أو جعله في السبيل وحازه حتى مات بالأولى قال ابن 
القاسم» وهي رواية أشهب. وبالثانية قال أَصَبَ. 

ومن تصدق على ابنه بمائة شاةٍ من غنمه» ولم يعينها با تعرف به» فعن مالك فيه 
روايتان في الموازيّة والعتبيّة لمالك: لا تجوز. 

وبه قال ابن القاسم ومُطَرّف. 

قال محمد وابن حبیب: قال أَصَبَعَ کان بجيزه» ثم رجع. 

زاد في العتبية: هو وأصحابه. 

قال ابن حبیب: وبہذا ابن زرقون؛ يرید: با لجواز أخذ ابن وهب وابن عبد الحكم 
وان الاجشرن والغارة وان دقان واستن انن. الاجشرة الجتى والسكن 
والملبوس» فإنه يبطل؛ يريد: إذا لبسه أو سكنه. 

قال: ففي صحة حوزه المشاع لابنه الصغير وباقيه له أو صدقة على كبير أو في 
السبيل» الثها: إن أبقاه لنفسه أو صدقة ني السبيل لمالك مع رواية علي ول أَصَبَع وابن 
القاسم» ومعناه آنه لما تصدق على من يجوز لنفسه» وقد علم حقه في المقاسمة ليحوز 
لنفسه نما صدق على ابنه إلا ليحوز له مقسومًاء فلم جز مشاعًاء وي غيره تصدق ليحوز 
مشاعة. 

قال: كذا حصلها ابن رُشد» ولو تصدق نصف أرضه مشاعًا على رجل فعمرها 
معه على الإشاعة» ففي صحته له قولا ابن القاسم في تفسير ابن مزين و أَصَبَ. 

وني صحة حوزه لابنه الصغير ج ز١ا‏ مشاعًاء أو عددًا غير معين ثالث الروايات في 
الجزء المشاع لا العدد. 

فلتٌ: لتحقق قدر المشاع باسمه» وني العدد إن هو بتسمية عدد الموهوب من 
عدد الحملة. 

وحوز الأب لصغير ولده ما يعرف بعينه صحيح. 

اتن راشقا 
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قال: في سماع ابن القاسم: والذهب والورق وما لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه 
من کل مکیل وموزون» ولو کان غیر مأکول کالکتان» أو غیر مکیل ولا موزون» وهو 
اللؤلؤ والزبرجد في لغو حوزه إياه مطلقًاء وصحته إن طبع عليه بحضرة البينة قولان 
لسماع ابن القاسم» ورواية مُطَرْف إن صرفها بحضرة البينة» وختم عليها بخاتمه» 
ورفعها عنده» ووجدت كذلك بعد موته» ولو لم تختم عليها البينة وختمها أحسن مع 
قول ابن الماجشون ولابن نافع والمدنيين» وقول الموطأً. 

وعزا الباجي الأول لابن القاسم» والمصريين وعزا اللخمي الأول لمحمد قال: 
والتبر ونقار الفضة كالعين بجري على الخلاف. 

وكذلك اللؤلؤ والزبرجد والكتان. 

قال مالك: والمطوق والسوار كالعرض. 

وني السماع: لو تصدق على ابنه بعبد موصوف في ذمة رجل صح قبضه الأب» أو 
لم يقبض. 

ولو تصدق عليه بدنانير دين على رجل ومات الأب» وهي بيده صحت؛ لأا قد 
حيزت لكو نما على الخريم. 

وکذالو تصدق عليه بدنانیر ووضعها على يدي غیره» ثم خذها منه لسفره» أو 
بعد موته؛ لأنها قد حيزت كالدار جوزها عنه السنتين أو السنة» ثم يسكنها ويموت 
فيها صدقتها ماضية. 

وكل صدقة حيزت مدة فهي جائزة. 

ابن رُشد: لا يشترط في الدنانير الدين بقاؤها على الغريم بعد الصدقة حولا؛ لأنه 


م یزل حورا عنه. 
والدنانير التي حوزها غيره كالدار إن قبضها اختيارًا من غير عذر سفر» ولا موت 
قبل الحول بطل حوزها كالدار. 


قّلتٌ: زاد الباجي أنه إن تسلف الدنانير الدين بعد حوزها لم يبطل لتشبيهها 
برجوع الدار في لفظ مالك. 
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وتسلفه ما حازه الأجنبي يبطل حوزه. 

وقال الشيخ أبو بكر: لو ختم على لمكيل والموزون بعد وضعه في شيء وأشهد 
صح حوزه له؛ لاآنه حینئذ يتمیز كالعبد. 

قَلتٌ: انظر هل يؤخذ من قوله: يتميز كالعبد أن ركائب الكتان» ومزاود النيلج 
ونحو ذلك إذا بيعت كذلك على الوزن أا ما تعرف بعينه يستحقها بائعها في الفلس 
بالبينة عليها بعد الغيبة عليها ومفارقتها البينة أولى؛ لأنها من جلة الموزون. 

قال: وهذا على قول المدنيين في الدنانير ظاهر. 

وعلى قول المصريين يحتمل أن يقوله في كل مكيل وموزون ومعدود ويجتمل أن 
ری ا لائر لا حن القت وها حن اتد ااا 

ونقل ابن عبد السلام: أن المكيل والموزون كالعرض في الحوز لا بقيد الطبع عليه 
لا أعرفه إلا قول ابن عات. 

قال ابن عتاب: اختلف فيم لا يعرف بعينه إذا وهبه الأب واحتازه» ولم يخرجه من 
يده لغیره. 

وني المدَوّنة لابن القاسم ما يدل على جوازه انظر ذلك في الثاني لابن سهل. 

قَلتٌ: لم أجد ما أشار إليه في أحكام ابن سهل؛ فتأمله. 

ولو وهب ماله على عبده من كتابة أو دين لابنه الصغير» ففي كونه على العبد 
حورا لا يبطل باقتضائه الأب ثالثها في الدين؛ لأنه بحاص به غرماء عبده» لابن رسد 
عن بعض المتأخرين وغيره وسماع عبد الملك ابن وَهُب وأشهب. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: كراء الأب ما وهبه لابنه الصغير من ريع حوز» 
وإن م يقل آكريت لابني» ولم يخرجه لمن يحوزه له زاد ني رسم يدبر من هذا السماع» وي 
ساع أَصْبَع» وإن لم يكتب الكراء باسم ولده. 

قال: ومن يكري له إلا أبوه وأنكر قول من قال: لا تجوز إن كتب الأب الكراء 
باسم نفسه» وعابه ورآه خطاً. 

قال: وهو خلاف سنة المسلمين لا أعلم أحدًاء قاله من الناس؛ يريد: من 
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آهل العلم. 

ار مثله قول مالك في رسم يدبر» ولا أعلم فيه خلاقا في المذهب. 

ابن زرقون: ذكر أصحاب الوثائق أن الأب إن قامت البينة فيا تصدق به على ابنه 
الصغير نما له غلة أنه يستغل» ويدخل الغلة ني مصالح نفسه إلى ن مات فصدتته باطلة 
کالسکنی إذا م جل الدار حتى مات. 

ومثله في المدنيّة لابن كنانة» وظاهر خلافه» وأن الصدقة جائزة؛ لأن 
الكراء إذا كان حمو لا على أنه لابه فإن) استنفق مال ابنه. 

وهو قول أَصبَع في ثمن الدار إذا باعها بعد أن حازها الأب وباعها بيعا مبه أن 
ثمنها للابن في حیاته وموته. 

وني حوزه حبسه على ابنه الصغير زيادة مذكورة في الحبس. 

ول أَصَبَعَ ني رسم الوصايا: من أشهد ني صحته أنه اشترى هذه الدار لابنه من 
مال ابنه ونه یکر ها له فهو توليج تورث عن الأب؛ لأنه م يتصدق عليه إنما زعم أنه 
مال لابنه» ولم یعرف له مال من وجه. 


ابن رُشد: وجعله بعضهم خلاف ساع ابن القاسم: من أشهد في غلام آنه اشتراه 
لابنه الصغير» ثم مات الأب أنه للابن غير صحيح؛ لأنه في هذه إنما اشتراه من مال 
الابن فإن م يكن له مال كان توليجًاء ول يقل في سماع ابن القاسم آنه من مال ابنه بل 
اشتراه بال وهبه لابنه. 

وسمع بحيى ابن القاسم: الحوز في صدقة السيد على أم ولده كصدقته على زوجته. 

ابن رُشد: قوها؛ لأن من تصدق بصدقة على غيره أو وهبه هبة لا يكون الواهب 
جاقرًا له إلا أن يكون والدًا أو وصيًا أو من جوز أمره عليه في قول مالك يدل على 
صحة حوز السيد لأم ولده وعبده الأكبر ما أعطاه إياهما كابنه؛ إذ لا أحد أجوز أآمرًا 
على أحد من السيد عليهما؛ إذ له انتزاع أموا) فتحجيره عليه) أقوى من الأب. 

ووجه ماي السماع أن جواز انتزاع المال يضعف حوزه هما؛ لأنه منه ها 
يشبه الانتزاع. 
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فساع بحيى آظهر. 

واستحب آبو عمر الإشبيلي العمل به» فإن عمل بم في المدَونة مضى» ولم يرد. 
قَلتّ: أخذه الأول من المدَوّنة عزاء الباجي لابن العطارء ول يتعقبه. 

وما حکاه عن ابي عمر هو في أحكام ابن سهل. 

الباجي: حوز المعطي للمعطى الصغير ما أعطاه خاص بالآأب ووصيه والساطان 


ومقدمه. 


رواه شهب وقاله ابن القاسم. 

ولابن حبيب عن الأخوين: الأم في ولدها اليتيم كالأب» وكذامن ولي صبيًا 
احتسابًا من أجنبي أو قريب قبل إعطائه ذلك. 

وليحيى عن ابن وَهب: الحوز له خاص بالآب والوصي والام. 

والأجداد كالأب في عدمه والجدات كالأم ني عدمها إذا كان في حجر أحد 
من هؤلاء. 

ابن رُشد: في سماع عبد املك من كتاب الوصايا: كل من ولي يتبا من قريب أو 
بعیلِ جوز له ما وهبه له» ومثله من بيده اللقیط رواه ابن غانم. 

ونحوه قوها: تجوز مقاسمة ملتقط اللقيط عليه. 

وقول نكاحهاالأول: الحاضر والمربي في حياة الأب كوكيله في تزويج ابنته 
المحضونة. 

قلتٌ: إن كان ما ذكره ابن رسد خاصًا دون الأم إذا ) يكن الصغير في حضانتها 
كان قولا رابعًاء وهو مقتضى قوهما عندي لنصها على لغو حوز الأم» وإجازتها بمقاسمة 
ملتقط اللقيط» ففي قصر حوز المعطي عطيته لصغير على الأب ووصيه والسلطان 
ومقدمه» وعليهم مع الأم وكل من وليهء ثالثها: هذا بشرط كونه جدًاني عدم الأب أو 
جدة في عدم الأم» ورابعها: الأول مع من وليه السلطان مطلقًا للمشهور مع رواية 
آشهب وابن حبيب عن الأخوين وسماع يجیی ابن وَهْب وابن رُشد عن سماع عیسى مع 
دليل قوها في القسم والنكاح الأول. 
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الباجي عن ابن العطار: إن وهب أحد الوصيين يتبا م جز حوزه له. 

وقيل: جوز. 

قلتُ: الأظهر هذا إن رضي الثانيء وإلا فالأول. 

وفيها: مع غيرها: السفيه كالصغير وحده فيه) الرشد به يبطل حوزه ه|. 

ابن عات: في الاستغناء عن ابن عيشون: إنم) يبطل به إن علم المعطى بالعطية» 
وإلا فالأول» وقيل: لا يبطل بحال وهو أحسن. 

ولو حاز السفيه لنفسه» ففي بطلان حوزه وإعماله نقل المتيطي عن وثائق الباجي 
ومحمد مع سحنون ومَطَرّف وقول ابن الحاجب متبعًا. 

ابن شاس: شر ط استقرارها الحوز كالصدقة إلا ني صدقة أب على صغيره» وعلى 
ذلك علاء المدينة تركه خير من ذكره لاقتضائه العموم في كل عطية من عين» أو ثل 
أو مسكن» وإيهام قصره على الصدقةء والصغير دون السفيه» والب دون وصيه» 
والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر في خطاً فاحش لأجل هذاء ونحوه طرحه كذلك كثير 
من متقدمي الشْيْوخ ومتأخريم. 


RR &#) 
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[باب التحويز] 
والمذهب: لخو التحويز في الحوز في هباتما إن قبض الموهوب له البة بغير إذن 
الواهب؛ جاز قبضه؛ إذ يقضى عليه بذلك إن منعه'. 
وقول ابن عبد السلام: يشترط إذن الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم البة 


بالعقد هو مفهوم تعليلها. 
وقوله: ولا يبعد تخر مجه على المشهور من افتقاره في الرهن؛ لإإذن الراهن يرد بقوة 


وشرط الحوز كونه في صحة المعطي وعقله» في عتقها الثاني» والمحمالة» والهبات 
منها: ما أقر به المريض أنه فعله في صحته» فلم يقم عليه المقر هم حتى مات أو مرض؛ 
فلا شيء هم. 

وإن كانت هم بينة إلا العتق والكفالة إن قامت به بينة. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدقت بعبد أو غيره في صحتهاء فذهب عقلها 
قبل حوزه؛ فحوزه باطل کموتها. 

ابن رُشد: هو كالمرض رجوع عقلها كصحتهاء ومثله سمعه أَصْبَ. 

قَلتٌ: لم حك هو والباجي خلاقًا ني ذلك. 

ورات لابن ارت ا ته دو موقا حون وان ا 
الحكم: يقضى عليه بدفع الصدقةء وهو كالصحيح. 

ابن حارث: إن كانت حالته با عرض له حالة مريض؛ م يقض عليه بالدفع» وإلا 
قضي عليه. 


(1) قال الرصاع: ذكر السيخ تله حكم التحويزء وآن المذهب لغوه في حوز المبةء ولم يعرف التحويزء 
ويؤخذ من كلامه وكلام غيره: أن التحويز هو تسليم العطيّة أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن 
ثبت له ذلك» وما ذكره من الحكم» وأن المذهب لغوه» وقد ذكروا في ذلك خلاقاء والصحيح أن 
الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره. 


المختصرالفقهي 


قَلتٌ: هذا هو قول سحنون» وابن عبد الحکم. 

وني الساع المذكور: لا جاص بماالورثة أهل الوصايا كا يحاصوا بالوصية 
لوارٹث. 

ابن رُشد: لأنه م يرد كونها من الثلث» وني الوصيّة: للوارث إرادة. 

زا د حول الوصايا فيها سعاع عيسى ابن القاسم في الوصاياء وهذا الساع مع 
الموطأء ورواية ابن وَهْب بناء على ترجيح دلالة عدم تحويزه في صحته على علمه ببقائها 
على دلالة تحويزه في مرضه على إتمام فعل صحته؛ ليكون من رأس ماله أو العكس» 
وإحاطة الدين بماله قبل العطيّة يبطلها اتفاقًا كا مر. 

وني كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك» وصحة حوزها حينئلٍ نقلا الباجي 
عن الأخوين وأصَبَع قال: بناء على اعتبار يوم الحوز أو العقد. 

ولو نازع کبیا حاز عطيّة من له دين على معطیهاء وجهل کونه قبلها؛ م پردها. 

این رشك: اتاق 

ازع في عطي صغير حوزها حوز الأب إياهاء وجهل كونه قبلهاء ففي 
صحتها وتقديم الدين عليها قولا أَصَبَعَ مع الأخوين وابن القاسم فيهاء وصوبه ابن 
رُشد وقال: في اعتبار تاريخ أحدهما مع خلو الآخر عنه ولغوه قولا مالك مع أصحابه 
غير المخيرة وابن القاسم معه» فعلى هذا في تقديم العطيّة على الدين مطلقاء أو ما 
يؤرخ الدين» فيقدم عليهاء ثالثها: الدين مقدم مطلقاء ورابعها: ما لم تؤرخ الصدقة 
فتقدم» ويتخرج في الصدقة على الكبير تقديمها مطلقاء وتقديمها ما م يؤرخ الدين 
فیقدم. 

وفيها: إن تأخر الحوز لموت الواهب؛ لخصومته بإنكاره إياها قضي ا إن عدلت 
بينة الموهوب له. 

الباجي: قاله مُطَرّف وأَصَبَع» وقال ابن الماجشون: تبطل. 

ولابن القاسم: إن وقف القاضي العطيّة؛ لينظر في حجتهم)؛ قضي بہا. 

أشهب: إن منعها من الواهب» فرفع حكمه عنها؛ قضى بم| يثبت عنده كما يقضي 
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به ني حیاته» وإن لم یمنعه منها؛ بطلت. 

قَلتٌ: فالأقوال ثلاثة عزوها بين» وعزا عياض الأولين لمالك. 

وفيها مع غيرها: العارية والقرض كابة في الحوز والحبس تقدم» وما حيزفي 
مرض موت معطيه في بطلانه وصحة ثلثه للمعطى» الثها: جميعه من الثلث ها مع 
ساع عيسى ابن القاسم: في الجنون» والباجي مع اللخمي عن أشهب» وتخريجه من 
قوها: يقوم على المريض في ثلثه؛ لعتقه حظه في صححته» ويرد بتشوف الشرع للحرية 
ولم حك ابن رُشد فيه خلافا. 

وتبع ابن عبد السلام الصقلي في قبوله قول محمد إثر نقله قول أشهب يعني: آنه ۸ 
يدع غيرها مع ن ني كلامه» ولا أرى قول من قال بحوز جميعها من الثلث» ولا قول 
من قال: يبطل حيعها. 

محمد: آظن جوابه: آنه م يدع غيرها؛ فلذا قال: ثلغها. 

وقول محمد هذا وقبوله وهم لقول أشهب: ولا آرى قول من قال: تجوز كلها 
من الثلث. 

الباجي: إذا حجر على المفلس؛ بطل حوز عطيته في ملائه. 

قال أَصبَع في العتبة: إن زادت قيمة العبد الموهوب على الدين إن بيع جميعه» وإن 
بيع بقدره قصر عنه للتبعيض بيع جميعه» وما فضل عن الدين للواهب لا للموهوب لهء 
کا لو استحق؛ لأن الغرماء استحقوه. 

الشّيخ: لو ثبت رهن أو هبة ني الصحة ووجد ذلك بيد حائزه بعد موت ربه» 
ففي قبول قول حائزه إن حازه في صحة ربه قولا أَصَبَع مع مُطَرّف وابن حبيب مع ابن 
الاسشرن: 

قلت : وقيل بالأول في البةء وبالثاني في الرهن. 

وني نوازل ابن الحاج قولا مُطَرّف وابن الماجشون قائان من المدَوّنة» وبقاء 
تصرف المعطي في العطيّة لنفسه يمنع حوزها الحكمي كالحسي حصّل ابن رسد مسألة 
أطال أَصبَع ني نوازله كلامه فيها بقوله: الأب في الأرض يتصدق بها على ابنه الصغير؛ 


محمول على أن تعمبره إياها لولده حتى يثبت أنه لنفسه على حال ما كان يفعله قبل 
الصدقة. 

"وني الدار يتصدق مها عليه"؛ محمول على أنه كان يسكنهاء أو يشغلها بمتاعه 
وحشمه حتی یثبت إخلاؤه إیاهاء وآنه م یکن قبل يسکنها ولا يشغلها. 

زاد ابن عات في أحكام ابن زياد: لأبي صالح وابن لبابة وابن وليد: من تصدق 
على ابنته البكر بنصف دار إلى ناحية بعينها على السواء آن على من ادعی آنا كانت 
معروفة لسكنى الب البينة على ذلك؛ قال أبو صالح: هذا قول سلفناء وقاله سعد بن 
معاذ» وهو خلاف قول ابن رشد. 

قْلتٌ: هو من كلام ابن سهل: إن ل يأت مدعي سكنى الأب إلا بشاهد واحد؛ 
حلفت مع شاهدها على الصدقة» وقاله بجيى بن عبد العزيز. 

ف ف هدا شن و الراب أن جلف مدص الكنى مح شاه وشل 
a‏ فتأمله. 

ا ا و يعطي أحدهما الآخر دار سكناهما بسكناهما معا 


ثالثها I SES‏ ¿ بطال عن رواية آشهب» 
وسم|اع عيسى ابن القاسم. 

ولم حك ابن رُشد والباجي غيره. 

ابن سهل: خحاض أهل مجلس ابن رَرْب في صحة حوز الزوجة دارا تصدق بها 
علیھا زوجها بسکناها إیاها معه فقال جلهم: هو حوز» فأنکره علیهم ابن رزب 
لوجوب السكنى على الزوج قالوا له: فما تقول؟ فقال: هي مشتبهةء ولم يفصل فيها 
بشيء» وتوقف عن جواما. 

قال ابن سهل: كذا وقعت فيا جمع من مسائل ابن رَرْب» وفيه قوة الدليل على 
عدم الاجتهاد؛ لعزوب هذه عندهم مع نصها في ساع عيسى» فينبغي أن لا يغفل عن 
درس المسائل فآفة العلم النسيان. 

وحكي لنا عن أي عمر الإشبيلي: آنه کان يقول: لا يبقى مع الحافظ آخر عمره إلا 
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معرفة مواضع المسائل» وما هي إلا منزلة كبيرة لمن كان بهذه المنزلة في العلم» ولم يكن 
كا ذكر عن بعض من اتسم بالفتيا أنه طلب باب الحضانة ني طلاق السنةء فلم يزل 
يقلب ورقة ورقة حتى لآخره» فلم جد شيئاء فرمی بالکتاب ني حراب مسجده» وهذا 
هو الموجود في وقتنا. 

الباجي: روى ابن القاسم في الموازيّة والعتييّة: من تصدق على زوجته بخادم 
معه) في البيت تخدمه)| بحال ما کانت؛ فهو جائز. 

قال محمد عن ابن القاسم وابن عبد الحكم: وكذا متاع البيت وبه أقول. 

وروى أشهب في الكتابين: أن هذا إلى الضعف» وما هو ببين. 

وکذا هبتها إیاه خادمًا أو متاعا بالبيت أقام بأيدي|؛ هو ضعيف. 

ابن زرقون: في صحة حوز الزوجة الصدقة والرهن من زوجها على هذاالوجهء 
ثالثها: في الصدقة لسحنون قائلاً: ذلك في الرهنء» فأحرى الصدقة. 

وساع ابن القاسم في كتاب الرهن مع ستاع أشهب» وساع أَصْبَع ابن القاسم في 
الرهن وكذا ني حوز الزوج إياما منها لرواية أشهب؛ لأن أيديي) معا على الخادم. 

والأظهر الفرق بين كونها واهبةء أو راهنةء أو وهبها أو رهنها؛ لاتفاقهم أن القول 
قول الزوج في اختلافهم في متاع البيت ما يكون للرجال والنساء. 

وقد قیل: القول قوله في) يعرف للنساء» وأنه لا يد ها معه. 

قْلتٌ: کله کلام ابن رد في البیان. 

الباجي: وأما ما يستعمل منفردًاء فسمع أشهب: نحلة الم ابنها الصغير عبد 
خراج ماتت قبل حوزه الأب باطلة. 

ولو کان عبد خدمة مختلف معه» ویقوم في حوائجه کان حورًا. 

و كذا نحلة الأب إياه اختلافه معه» وخدمته له حوزء وإن خدم الأب مع الغلام 
إلى موت الأب. 

قَلتٌ: كذا نقل ابن زرقون بلفظ: وإن خدم الأب مع الغلا فظاهره: أنه لا يضر 
خدمته الأب مع خدمته الولد. 


ولفظها في العتبيّة: وكذا الرجل ينحل ولده الخلام يكون معه بخدمه» ويختلف معه 
للكتاب» وهو في ذلك مع أبیه» فیکون ذلك له حورا وله حائرًا 

ابن رُشد في الموازيّة بإثر المسألة: قال ابن القاسم وأشهب: إن م تكن الأم وصًا؛ 
فليست حيازتها حيازة بحال» فلم يراع في السماع كون العبد مع الأم في منزل واحده 
ورأى الصبي هو الحائز له باختدامه إياه» وراعاه ابن القاسم وأشهب» وغلباه على 
اختدام الصبي إياه» فجعلاها الحائزة دونه» فلم بجيزا حيازتها له إلا أن تكون وصيًاء 
وهو الأظهر؛ لأنه إنما بختدمه» ويتصرف له بأمرها ونظرها. 

ولو كان كبيرًا سفيهًا؛ كان قول مالك في السماع أظهر؛ لأن يدها مع السفيه الكبير 
أضعف منها مع الصغير» ولو انفرد الصغير بالسكنى عن الأم؛ كان حاترا له باختدامه 
راخدا ودا لوان دال 

ولو كان الأب ساكتا مع الأم؛ كان هو الحائز باتفاق. 

قَلتُ: هذا على صحة قبض الصغير لنفسه» وتقدم في صحة حوز السفيه نقلا 
المتيطي عن محمد مع سحنون ومَطَرّف والباجي في وثائقه. 

وللمتيطي في أثناء فصول الصدقات والمبات في مسائل ابن القاسم: ابن الكاتب: 
حوز الصغير الذي يعقل آمره ما وهب له؛ جائز. 

وقاله اللؤلؤي ني مسائل الشعبي. 

ولو حوز الأب صدقته على ابنه الصغير أجنبيًاء ففي صحة حوزه له قولا محمد 
e‏ 


ا س و العطية رها بعد < ها مته عن س قا ر 

eT‏ اتفق عليه أصحابنا. 

ابن سهل: سال ابن دحون القاضي ابن رزب عمن وهب دارا ثم أعمر فيها 
واهبها بعد مدة يسيرة لا تكون حيازة» فأراد رد العمرى خوف بطلان هبته» فأطرق 
حیتاء ثم قال: إن کان ممن یری أنه جهل بطلان هبته بذلك؛ فله ذلك» ولا فلا. 

قال: والمسائل إنها هي بتكرار درسها. شاهدت اللؤلؤي أفتى في استبراء امرأة 
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فاسدة باسترائها بحيضه؛ فقلت له بعد ذهاب السائل: إنما استبراء الحرائر بثلاث» فرد 
السائل» ومحى جوابه» وأجاب بالصواب. 

وقال في وصيّة بخدمة فتى لزوجته: فإن شاح الورثة في خدمته؛ فهو حر» فقلت 
له: هذا لا جوز فأتيته بالرواية فيه فتذكرهاء وأصلح ذلك» فقال له ابن جني: هذا 
عجيب مثل اللؤلؤي يغلط في مثل هذاء فقال له القاضي: لو تركت الدرس عامين 
نسيت ما هو قرب من هذاء فكيف بشيخ بعد عهده بالدرس. 

قَلتٌ: إبطاله العمرى بجهل الموهوب له بطلان هبته بهاء فيه نظر. 

والأظهر نزعها من يد الواهب» وإكراؤها من غيره تبرع؛ لإتمام الحوز في الهبة 
كقوها في مدبر الذمي: يسلم أنه ينزع من يده» ويؤاجر عليه» وكذا أم ولده في أحد قولي 
مالك» ولا يبطل ذلك الحوز للموهوب له كمؤاجرة الرهن لراهنه مع صحة حوزه 


فتأمله. 

ويؤخذ من قوله: لو تركت الدرس عامين أنه ينبغي لمن يلي الفتوى أن لا يترك 
ختم التهذيب مرة في العام» وكذا كنت أفهم ممن ذكر لي عن بعض شَيُوخنا. 

وني بطلانها بموت المعطي وهي في حوزه برجوعها إليه اختيارًا بعد مدة طويلة 
نقلا الباجي عن الأخوين» ورواية محمد عن أصحاب مالك. 

زاد الصقلي عن الأخوين: وكذا لو كتب المعطي كتابًا أنه أسكنه إياها أو أكراها 
منه مدة بعد أن حازها المعطي زمانًا طويلاًء فلم يسكنها المعطي حتى مات؛ فهي باطلة 
کا لو سکنها. 

قلتٌ: ظاهره: ولو كان المعطي ساكتًا اء والأظهر تقييده بعدم سكناها إياها 
والمدة الطويلة. 

قال الباجي: وروى محمد عن مالك وأصحابه: هي سنة. 

قُلْتٌ: وني ستاع عيسى في رسم استأذن السنتان أو السنة» وني رسم أوصى السنة 
أو ما أشبههاء وقول ابن عبد السلام: ورب) وقع في بعض الروايات: سنتان ظاهره أنه 
وقع مستقلًء ولا أعرفه إلا مقرونًا بقوله: أو سنة حسب) تقدم. 


و ع ا د د ال المي 


الباجي: ولغو الرجوع بعد طول مدة الحيازة؛ إنا هو فيمن يجوز لنفسه» ولو كان 
صغيرًا؛ حاز عليه الأب أو غيره» ثم رجع الأب إليها قبل حوز الولد لنفسه بكبره 
سنة؛ لبطلت. 


حمد: اتفاقًا. 


الباجي عن محمد: لو اختفى الواهب؛ لخوفه عند من وهبه دارّاء فات با أو 
آآضافه» فمات بہا؛ لم یبطل حوزها. 

قال: وزاد ابن حبيب عن الأخوين: ولو كان بعد حوز الموهوب له بيوم. 

قَلتٌ: قال ابن حارث: اتفاقًا. 

قال: وكذلك الزيارة. 

م باع ما وهبه قبل حواء الموهوب له» ففي مضيه» ورده للموهوب له إن )م 
يمت الواهب» ثالثها: إن علم الموهوب» ولم يحز حتى بيع نفد» والمن له. 

وإن لم يعلم والمبيع للموهوب له ما لم يمت الواهب. 

الباجي عن ابن القاسم مع أشهب» وأبي زيد عن ابن القاسم ومالك فيها. 

وعلى الأول في كون الثمن للبائع أو للموهوب له قولا ابن عبد الحكم مع شهب 
ومُطَرّف: إن كان الواهب حيا. 

وعلى الثاني قال ابن القاسم: إن يرد إن كان المعطى معيتا؛ لأنه يقضي له به وإلا 
فلا لعدم القضاء به ككونه للسبيل. 

الباجي عن مَطَرّف: ولو كان المعطى غاتبًا فقدم والواهب حي؛ خير في رد البيع 
وأخذ الثمن» ورواه ابن حبيب و العتَبيّ عن ابن القاسم. 

ابن رُشد: في رسم الوصايا من ساع أَصَبَعَ ني كون المبتاع أحق من الموهوب له 
بالمبيع وعكسه: إن م يفرط الموهوب له في حوزه» فإن فرط؛ فله الثمن. 

ثالثها: ون فرط؛ فلا شيء له. 

ورابعها: إن م يمض وقت يمكن فيه الحوز؛ فهو أحق بالمبيع» وإلا فله الثمن. 

وخامسها: وإلا فلا شيء له لأشهب فيهاء وههاء وهذا السماع والآخيران خرجان 
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على قولي المخزومي في العتق. 

الصقلي: لو علم الموهوب له» فخافضه الواهب بالبيع؛ فله نقض البيع. 

ابن فتوح: إن ادعى عليه العلم؛ حلف» فإن نكل؛ حلف المبتاع وتم البيع. 

ولو ادعى المبتاع فيم) ثبت من الصدقة مدفعًا وعجز عنه؛ فلا رجوع له على البائع 
بشيء من الثمن لإقراره أنه إنم) باعه ملكه» والمتصدق عليه ظلمه. 

قَلتٌ: ني هذا الأصل اختلاف مذكور في إقرار المستحق من يده ما ابتاعه لصحة 
ملك بائعه» ولو أعطى ما وهب قبل حوزه الموهوب له» وحازه الثاني» ففي رده للأول 
ومضيه للثاني» ثالثها: إن فرط في الحوز؛ فالثاني أحق وإلا فالأول أحق به أو بقيمته إن 
فات للباجي عن ابن القاسم» ومحمد مع الغير فيهاء وأصَبَعَ ني العتبية. 

ابن رُشد: في كون الأول أحق» ولو فرط حتى قبض الثاني أو الثاني إن قبض» ولو 
م يفرط الأول» ثالثها: الفرق بين أن يعلم» فيفرط أو لا يعلم» ورابعها: الفرق بين مضي 
وقت يمكنه فيه القبض إن علم» أو لا يمضي ما يمكن فيه ذلك لظاهر قولي ابن القاسم 
وأشهب فيهاء ولم يعز الأخيرين لدلالة متقدم كلامه على أن لأَصْبََ وا مغيرة. 

ولو أعتتق الأمة أو أولدها معطيها قبل حوزها المعطى» ففي مضي فعله» ورد عتقه 
وعزمه القيمة في اللإيلاد نقلا الباجي عن ابن القاسم وابن وَهُب. 

ابن رُشد: ني سباع محمد بن خالد في كون العتق أحق مطلقاء ولو م يعلم المتصدق 
عليه بالصدقة أو الصدقة مطلقاء ثالثها: إن مضى وقت يمكن فيه اجوز لو علم 
بالصدقة لرواية ابن القاسم» وسماع عبد الملك محتملا كونه من ابن القاسم أو ابن 
وَهُْب والمغيرة» ورابعها: ما اخترته من أن الصدقة أحق إلا أن يفرط المتصدق عليه 
في الحوز. 

قال: ولو أحبل الأمة من تصدق ا قبل حوزها عنه؛ كان كعتقه إياها على أن 
الصدقة أحق من العتق يكون للمتصدق عليه أخذهاء وقيمة ولدها أو قيمتهايوم 
أحبلها دون قيمة ولدها على اختلاف قول مالك في ذلك» وعلى أن العتق أحق تكون أم 
ولد لمن تصدق ا. 


وني غرمه قيمتها سباع عبد الملك ابن وهب مع قوله في هذا السماع: لعل ذلك 
ان یکون. 

وساع أَصَبَع ابن القاسم مع قوله: أنه كالعتقء والصحيح الأول؛ لأنه أفاتها با له 
فيه استمتاع . 

قال في سباع أَصَبَع: والتدبير لأجل والكتابة والعتق كالإيلادء سواء قيل: الصدقة 
أحق وقيل: العكس» ولا شيء للمتصدق عليه» وقيل: له القيمةء ويدخل فيه القولان 
بالتفريق بين تفريط المتصدق عليه» وعدم تفريطه» وبين مضي مدة مايمكن فيه 
الحوز وعدمه. 

ولو قتل العبد واهبه غرم قيمته اتفاقًا. 

ولو قال: نصف عبدي صدقة على فلان ونصفه حر ففي تقديم الصدقة عليه 
وعتق جميعه دون تقويم قولا ابن القاسم في سباع بحبى راجعًا للثاني. 

وعلى الأول في غرمه نصف قيمته» أو قيمة نصفه قولان لسماع عبد الملك ابن 
القاسم» مع الآي على أصل المذهب» وسباعه يحيى» مع قوها في الجنايات» والغير في 
مهات الأولاد منها: ولو بدأ بالعتق قبل الصدقة؛ فلابن القاسم في سباع بحيى: يعتق 
دول تقویم. 

ابن رُشد: هذاالقول بالسراية» وعلى المشهور يقوم عليه» قال: ففي بطلان 
الصدقة مطلقاء وتقويمهاء ثالثها: إن تقدم العتق كل هذا على وجوب العتق والصدقة 
بنفس تمام اللفظ على قوها في: نت طالق ثلاثًاء وأنت علي كظهر أمي أن الظهار لا 
یلزمه» وعلی آن| لا جبان بنفس تمامه؛ بل بسکوته سکودًا يستقران به» وهو الصحيح 
على ما ني الأيمان بالطلاق منها في القائل قبل البناء: أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
أا ثلاث إلا أن يريد التأكيدء فسواء قدم العتق أو أخره يلزمه تقويم الصدقة وهبة 
الملغصوب جائزة بخلاف بيعه. 

اللخمي: إن قبض الموهوب له في حياة الواهب؛ صح» وإن م يأخذه حتى فلس 
أو مات» ففي بطلا ا قولا ابن القاسم ومحمد مع أشهب قائلاً: ليس فيها حوز 
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غير هذا. 

عحمد: لأن الغاصب ضامن؛ فهو كدين. 

اللخمي: الأول أحسن؛ لأنه إن وهبه نفس المغصوب لا قيمته. 

وعزا الصقلي لسحنون مثل قول محمد قال: وأنكره بجيى. 

وفيها: قول المودع في هبته الوديعة: قبلت» حوز. 

ولو کانت ببلد آخر» ولو تأخر قبوله لموت واهبهاء ففي بطلانها وصحتها قولا 
ابن القاسم وغيره فيهاء وهو في الموازية لأشهب. 

الباجي والصقلي عنه: إلا أن يقول: لا أقبل. 

الباجي عن محمد: وهو أحب إلي؛ لأنها بيد المعطى» فتأخر القبول لا يمنع صحتها 
كمن وهبته هبة» فلم يقل: قبلت» وقبضها لينظر رأيه» فمات المعطي فهي ماضية إن 
رضیهاء وله ردها. 

وكمن بعث بمبته لرجل وأشهد» فلم يصل حتى مات المعطي؛ فله قبو اء وتكون 
من رأس ماله وله ردها. 

ابن الحاجب: وفي هبة المودع: م يقل: قبلت حتى مات الواهب قولان» وكذا من 
وَهْب له» فقبض لیتروی ثم مات الواهب» ونحوه لابن شاس. 

فظاهره: دخول القولين ني مسألة التروي» وظاهره سياقها. 

الباجي عن محمد: حتجًا بها على ترجيح قول شهب الاتفاق على صحة قبوله بعد 
الموت في مسألة التروي. 

وفيها: من َب ديتًا له عليك؛ فقولك: قبلت قبض» وإذا قبلت سقط وإن 
قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله. 

قَلتٌّ: مفهوم قوله أولاً: قولك: قبلت مناف لمفهوم قوله أخيرًا. 

إن قلت: لا أقبل؛ بقي الدين بحاله في حالة السكوت. 

ولا ذكر ابن رد قولي ابن القاسم وأشهب ني رسم الوصيّة من ساع القرينين. 

وعزا لسحنون قول أشهب قال: وإن مات المتصدق قبل علم المتصدق عليه 


٤‏ المختصرالفقهي 
فقول مالك في هذا السماع: أن ذلك جائز له إن كان أمره على وجه الإنفاذ» وأشهد من 
يرى أم يبلغونه ذلك شذوذ؛ لأنه يقتضي أن هبة المال لا تفتقر لقبول» وجب بنفس 
اهبة حتی لو مات الموهوب له قبل علمه ورثت عنه ولم یکن لوارثه ردها إلا على وجه 
امبة إن قبل ذلك الواهب» وهو بعيد إنا يصح ذلك في الحريّة إذا قال لعبده: وهبت 
لك نفسك؛ فهو حر» وإن م يقبل قاله في العتق منها. 

ولو لم يعلم الموهوب له باهبة حتى مات الواهب؛ بطلت المبة اتفاقًا؛ لافتقارها 
للحوز إلا على هذا السماع الشاذ. 

هب شيتًا لغاثب» وجعله له على يدي من يحوزه له؛ صح. 

ولو لم يعلم حتى مات الواهب بخلاف ما إذا كان الموهوب بيد الموهوب له 
الغائب؛ لأنه إذا كان بيده بإذن الواهب» فكأنه في يد الواهب حتى يعلم بابة» فيكون 
بعلمه ہا حاترا لنفسه. 

واختلف ني الوصيّة قيل: تجب للموصى له بموت الموصي مع القبول بعد الموت 
وهو المشهورء وقيل: بموت الموصي دون القبول؛ فعليه إن مات الموصى له بعد موت 
اللوصي قبل علمه» وجبت الوصية لورثته» ولو لم يكن هم تركها إلا هبة لورثة الموصي. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من تصدقت عليه امرأته بمهرهاء وکان ها به کتاب» 
ثم سخط فرد عليها الكتاب بعد أيام» فقبلت بشهود» ثم مات؛ لا شيء ماني المهر 
كصدقة ها م تقبضها. 

ده هسب وديعة لخير مه مها ولم يأمره بحوزها له» ففي صحة حوزها له 
بمجرد كونها بيده» أو بشرط علمه بالصدقة بهاء ثالثها: بعلمه ورضاه بالحيازة لابن 
شد في رسم العشور من ساع عيسى عن المدَوّنةء وابن القاسم في نوازل سحنون مع 
سماعه إياه في كتاب الوديعة» والتخريج على رهن فضلة الرهن إلا أن يفرق بقوة حوز 
الرهن» وإنها يصح حوزه على الأولين إن قبل الموهوب له في حياة الواهب. 

ولو م يعلم قبوله حتى مات؛ فلا شيء له» ولا شيء على المودع في ردها لربها قبل 
قول الموهوب له وعلمه ہا إن كان غاتًا. 
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وإن كان حاضرًا؛ صح حوز المودع له» وإن مات الواهب قبل قوله. 

وني سعاع سحنون: لو دفعها المودع بعد علمه بالصدقة لرها؛ ضمنها 
ال2 

الباجي: وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدق على رجل بمائة دينار, وكتب 
کا ھا اه اا ن رات الط آلا ا ی وا 
مُطرّف. 

ابن حبيب وأَصَبَّع: والفرق أن الوكيل نائب عن المعطي. 

وني الموازيّة في الوديعة: إن جمع بينه)| وأشهد؛ صحت. 

وكذا لو قال المعطي: دعهالي بيدك. 

قُلت: مفهوم قوله: وجمع بينهماء كالمخالف لمافي سعاع سحنون: ولم يأمره 
بحوزها له. 

وقول ابن عبد السلام: في فرق الباجي نظرء يرد بأن للوكيل تصرف فيا بيده 
للواهب زائدًا على جرد حفظه»ء فأشبهت يده يد الواهب والمودع إنما له جرد الحفظح 
فلا قياس شبه يلحقه بالواهب. 

ولو وهب نصف الوديعة» ورضي المودع بحوزه له» ففي صحته كالكل» وبطلانه 
لبقاء يده للواهب في النصف الثاني» قولان لنقل اللخمي» وعزوه لابن الماجشون قال: 
والأول أحسن؛ لأنه أمين اء وفي صحة حوز خخدم عبدًا رقبته لمن وهبت بمجرد 
قبضه مطلقاء أو بشرط كون الإخدام والمبة في عقد واحد قوهاء ونقل غير واحد عن 
ابن الماجشُون. 

اللخمي: إن رَهُب الرقبة بعد انقضاء الخدمة؛ م يكن قبضه حورا ولو قتل؛ 
فقيمته لربه» وإن بتل الرقبة من الآن ونفقته على ربه؛ فكذلك. 

ران كانت غل المرهرت له فسدت اة 

وإن كانت على المخدم صار كالمغصوب لرفع يد الواهب عنه» فإن رضي المخدم 
بحوزه له؛ صح بخلاف ارتهان فضلة الرهن؛ لآن المرتهن حقه في الرهن» وثمنه 


والمخدم حقه في منافعه. 

وا أ نفقة فيه كالدار والثوب إن رضي معطي المنفعة حوزه له؛ صح» وإلا فلا. 

قلتُ: ففي صحة حوز المخدم عطيّة الرقبة مطلقًا أو بشرط كون الإعطاءين 
في عقد. ثالثها: بشرط كون النفقة على المخدم» ورضاه بالحوز. 

وفي| لا نفقة فيه بمجرد رضاه وعزوها واضح. 

و و ازل ون ماعط رد غل که من مغل م او سک دا 
كذلك» ثم تصدق بالرقبة على ابن له صغير» فقبض الرجل ذلك حوز للصغير» ولو ل 
يصرح الأب بجعله جائزا له » وتصريحه أحسن. 

ابن رُشد: إن كان ذلك في عقد واحد؛ فهو حوز اتفاقًا. 

وإن تقدم اللإسكان والإخدام في العبد؛ ففي كونه كذلك قولان هاء ولغيرها بناء 
على اقتضاء ذي المنفعة على ملك المتصدق عليه» أو على ملك المتصدق» وعليها لو 
جنى على العبد جناية في كون أرشها للمتصدق أو للمتصدق عليه. 

مشار ا 

وقال التونسي: لم يشترط ابن القاسم علم المخدم والمستعير بالصدقة» كما شرط 
علم المودع؛ لأا إنما حازا الرقاب لمنافعها لو قالا: لا تحوز للموهوب لم بلتفت لقوه) 
إلا آن يبطلا ما هما من المنافع» ولا يقدران على ذلك؛ لتقدم قبوهماء فصار علمهى)| غير 
مفيد» والمودع لو شاء قال: خذ ما أودعتني لا أحوزه هذا. 

وفيها: ليس قبض المرتهن قبصًا للموهوب له؛ لأن للمرتهين حقًاني الرقبة 
بخلاف المخدم. 

ولو وهبته عبدا أجرته من رجل؛ م يكن حوز المستأجر حورًا للموهوب إلا أن 
يسلم إليه الإجارة معه الصقلي والباجي عن شهب قبض: المستأجر حوز كالمودع» ول 
يقيد الصقلي قوها: إلا أن يسلم إليه اللإجارة بين لوضوحه. 

وقال عياض: قالوا: معناه: أن الإإجارة لم تقبض» فاقتضاء الموهوب له الإجارة 
من المستأجر حيازة. 
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ولو قبض الواهب الإجارة» فسواء دفعها مع الرقبةء أو لا؛ لا تكون حورا 

ولابن رُشدفي ساع محمد بن خالد: لو باع المتصدق عليه الصدقةء فات 
المتصدق قبل قبضها مبتاعهاء فقال الأخوان وعيسى بن دينار وابن حبيب: البيع حوز. 

وقال أَصْبَع: ليس بحوز. 

وني العيوب منها دليل القولين. 

قال مُطَرّف: وکذا لو وهبه. 

وقال ابن الماجشون: لاتكون الهبة حورًا؛ لأا تحتاج إلى حوز بخلاف 
البيع والعتق. 

وقال أَصَبَع: لا يكون حورًا إلا العتق. 

قْلتٌّ: عزا الباجي كون البيع حورا لرواية ابن وَهُْب. 

وني الصدقة منها: من بعث بمديّة أو صلة لخائب» فمات المعطي أو المعطى قبل 
وصوهاء فإن كان أشهد حين بعث بها على إنفاذها؛ فهي للمبعوث إليه أو وارثه» وإن ) 
يشهد عليها حين بعث با؛ فهي للباعث آو وارثه. 

قَلتٌ: في جعل هذا الإشهاد حورًا للغائب مطلقًاء وإن كان من يجوز له الواهب» 
ثالثها: على أنه أشهد على إعطاء المال» ثم اشترى به المديّة للصقلي عن ظاهرها مع ابن 
رد عنه مع سعاع ابن القاسم» والصقلي عن بحيى عن ابن القاسم مع ابن رُشد عن 
رواية علي بن زياد» والصقلي عن أصحابنا. 

وعلل الصقلي الأول بغرر المعطي لغيبته. 

وقال ابن رُشد: لا إشكال في مسألة الرسول؛ لأنه حائز للمبعوث إليه. 

الصقلي: قول الموازيّة: إن لم يشهد بذلك إشهادًا؛ إن| كان بذكره للعدول عند 
الشراء أو غير فمن مات منها أولاً؛ رجع لوارثه أبين من قوهما؛ لأن العطيّة لا تبطل 
بموت المعطي. 

وني باب آخر منها: إن مات الموهوب له قبل قبض البة؛ فلوارثه قبضهاء وكذا 
السيد العبد إن مات قبل قبضه ما وهبه. 
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عياض: في الموازيّة لأشهب: كقوها وقالوا: وهذا على غير أصله» ومذهبه المحقق 
أنه لا يعتبر موت الموهوب له» ووارثه مثله. 

وفي الواضحة من مات منها؛ رجعت لوارثه» وهذاهو الجاري على الأصل 
المتقدم. 

عياض: لعل معنى قوله هنا: أن الباعث قال: إن) أردت بصلتي المبعوث إليه بعينه 
إن وجد حيًا فيصدق؛ إذ لا يلزمه من المعروف إلا ما أقر به. 

وقول ابن الحاجب: المرسل بمديّة يموت أحدهما قبل وصوها في المدَوّنة ترجع 
للمهدي أو ورثته» وعلل بفوت الحوز أو بعدم القبول لا خفى قصوره وإجاله؛ لأنه إن 
همل على حالتي الإشهاد وعدمه؛ م يصدق» وإن حمل على الثاني فقط؛ صدق» وكان 
إطلاقًا ني حل التقييد وهو مغلطة. 

وابن شاس: ذكر لفظ المدَوّنة على وجه لا كإجمال ابن الحاجب. 

٠ء‏ ن الإشهاد بإعطاء ما تسلفه المعطي من غيره أمرًا له بدفعه للمعطي حورًا. 

ولغوه قولا ابن القاسم وغيره في المديان منها: وصفة الإشهاد الذي جعله حورًا. 

روی آشهب: هو أن يكون أشهدهما إشهادًا. 

الصقلي: وكذاروى ابن القاسم في اشتري من هدايا الحج لأهله: لا تنفع 
الشهادة حتى يشهدوا آنه آشهدهم. 

قال: ولو قالوا: سمعناه يقول: هذا لامرآتي» وهذا لابني؛ م ينفعه حتى يقولوا: 
أشهدنا على ذلك. 

وروى محمد: لو أشهد الباعث أنها هديّة لفلان» ثم طلب استرجاعها من الرسول 
قبل أن يخرج؛ فليس له ذلك. 

محمد: لو بعث بها مع رجلين أشهدهما إن قال: اشهدا علي؛ فهو على الإنفاذ. 

ولابن عبدالحكم عن ابن القاسم: إن قال: ادفعا ذلك إليه» فإني وهبته؛ فهي 
شهادة» وٳِن لم يذکر باي وجه؛ فليس بشيء. 

قَلتُ: ففي لخو القبول في ملك المعطي العطبة؛ كالإرث وشرطه منه أو من وارثه. 
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ثالثها: منه فقط لابن رُشد عن سعاع ابن القاسم» فظاهر قو ها في الصدقة» ونصه في 
هبتها مع معروف المذهب. 

وني كون البعث حورا للغائب مشروطًا بالإشهاد عليه أو بمجرد التصريح للبينة 
بأنه هبة» قولان لروايتي ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن ابن القاسم. 

وفيها: ما اشترى الرجل من هديّة لأهله في سفره من كسوة ونحوهاء فمات قبل 
وصوله لبلده إن أشهد على ذلك؛ فهو لمن اشتراه له» وإلا فهو ميراث» فذكر الصقلي 


[باب قي الحوز الفعلي قي عطية غير الابن] 
وحقيقة الحوز في عطيّة غير الابن رفع تصرف المعطي في العطيّة تصرف التمكن 
منه للمعطی أو نائبه کا مر في ا حبس( . 


(1) قال الرًصاع: تأمل قوله: (ك) مر في الحبس)ء والرسم الذي عرف به في الحبس ظاهره يخالفه» وتأمل 
ما قدمناه» ولعلنا م نفهم عنه قوله: (رفع تصرف) الرفع مصدر يناسب مقولة الحوز؛ لأن فيه إزالة 
التصرف. 
قوله: (العطية) يعم أنواع العطيّة من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرى. 
قوله: (بصرف) يتعلق برفع معناه بإزالة التمكن من التصرف» وعليه يعود ضمير منهء ويتعلق 
بالتمکن. 
قوله: (للمعطى) متعلق بالصرف. 
قوله: (أو نائبه) عطف على المعطىء والنائب هنا الوكيل أو الوصي هذا معنى الحوز العقلي الأعم 
من ابة وغيرهاء وتقدم رسم الحوز الحكمي» وما فيه من التسامح وإطلاقه يعم العطيّة في جيع 
أنواعهاء ولو قال في ا لحكمي رفع تصرف المعطي تقديرًا والعطيّة بصرف التمكن منه له لولايته على 
المعطى لصح فيا يظهر؛ لأن الرفع فعلي وحكمي» وهو التقديري» وقال في حد حوز الحبس: رفع 
خاصيّة تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه» فهذا الرسم قد تقدم في حوز 
الحبْس» وهو أخص من المحدود ضرورة أن الحوز المطلق في العطيّة يعم الحبس كا أن حقيقة 
العطيَّة تعم الحبس» فإذا صح ذلك فالجاري على رسمه هنا أن يقول رفع تصرف الواقف في وقفه 
بصرف التمكن منه للموقوف عليه أو نائبه» وهذا معنى المخالفة التي أشرنا إليها. 


و 


وقال في آخر رسم تأخير صلاة العشاء من سعاع ابن القاسم: حوز الدار الحاضرة 
بالقبض أو القفل عليها ووكيله كنفسه. 

وإن كانت غاثبة؛ ففي كونها كذلك تبطل بموت المعطي» ولو ل يفرط في قبضها 
أو إن فرط . الثها: إن م يخرج هو أو وكيله لحوزها قبل موت المعطي» ولو م يفرط هما 
ولأشهب وغيره. 

قلتٌ: عزا ابن حارث الثاني لابن الماجشُون. 

وزاد عن ابن حبيب: إن جهل هل فرط حل على التفريط. 

اتن رشك إن أعطيت وقت إمكان عمارتها بحرث أو كراء أو شبهه؛ فهي كالدار 
حاضرة وغائبةء» وإن كانت في وقت لا يمكن فيها ذلك؛ فقبول المعطي حوز إن مات 
معطیها قبل وقت حیازتہا. 

وقال مُطَرّف وأَصَبَّغ: إن حددها الشهود وأوقفهم عليها؛ فهو أقوى» وإن 1 
يوقفهم؛ فهو حوز دون الأول» وإن لم يمت المعطي حتى أتى وقت حوزهاء فلم يجزها 
الل ی وات مخفا طت عا 

قلتٌّ: عزاه اللخمي لابن القاسم وقال: القياس ألا تبطل إلا أن يعود يد الواهب 
بحرز ها بحرث أو غيره. 
EO‏ ا :ابن زرقون مع ابن رُشد: تفريق ابن القاسم بين 


(فإن قلت): EEE E‏ لأن 
حوز الحبس أخص بتقييد الَبس» وأعم من الحكمي والفعلي والحوز الفعلي أحص للتقييد بالفعليء 
وأعم من الحبس وغيره.. 

(قلت): هذا صحيح إن كان المراد حد حوز الحبس» وتقدم أن كون المراد حد الحوز المطلق ينجي 
عن الإيراد. 
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الأرض والدار الغائبتين بإبطاله عطيّة الدار بموت المعطي قبل قبضها معطاهاء ولو ن¿ 
يفرط وعدم بطلانما في الأرض بعد قبضها قبل موته إن م يفرط واكتفائه بالإشهاد 
فيها احتلاف قول ابن رُشد» وريت ذلك لابن رَرْب. 

والصدقة بالأرض الغائبة قبل وقت حوزها لا يضر التراخي في الخروج لحوزها 
إن خرج في وقت يصل فيه قرب إمكان حوزها بالعمل؛ لأنه لو وصل قبل إمكان 
حوزها؛ لاکتفی في حوزها بالقبول ما م یأت وقت حوزها. 

الباجي عن أَضَبَ: إن منع المعطي من العمل؛ م يبطل حوزه» ويبقى على حال 
طلبه بحيث يعلم أنه غير تارك للعمل» فإن ضعف عن العمل» وأمكنه الكراء أو 
السكنى فترك؛ بطل حوزه. 

وإن عجز عن جميع ذلك؛ كفاه الإشهاد قاله بجیى عن ابن القاسم. 

أَصبَعَ: ما لم ينتفع بها معطيها. 

الباجي عن ابن الماجِشُون: حوز الابن يعطي بطلبه والإشهاد. 

ولو قبضه بعد موت معطیه؛ لأنه م یکن بیده کالدین. 

وحوز وكيل المعطي على حوزه له حوز: 

ابن حارث: اتفقوا آن حوز الزوج ما وهب لامرأته بتوکیلها إیاه عل قبضه حوز. 

ولو حاز ذلك من غير توكيل ولا إذن؛ ففي صحته ها قولا ابن الماجشون وأصْبَعَ 
مع ابن القاسم: ومن تصدق بدار على رجلين أحدهما غائب؛ ففي كون قبض الحاضر 
حورا له قولان لابن القاسم فيهاء وابن حارث عن عبد الملك. 

وتحويز المعطي العطيّة غير معطاها بحضرته مع منعه دفعها له إلا بإذنه يبطلها وإلا 
بعد موته وصية. 

ومع السكت فيها تصح. وفيها: تبطل. 

عياض: قيل: اختلاف» وإليه نحا اللخمي. 

وقيل: الأولى: العطيّة كانت بيد معطيها فأخرجهاء والثانية: إن) كانت بيد 


غاص . 
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وفيها: حوز المشاع ما باقيه لخير المعطي بحلول معطاه حل المعطي» ورفع تصرفه 
ر ا ا 
يضر استقلال معطيه به في آيام قسمه قولان للخمي عن سحنون» وحمد مع عياض 
عن ابن مزين قائلاً: هو قول ابن القاسم وعيسى. 

دأ هة هبة وصدقة: اللخمي: الهبة ما قصد به وجه المعطي في جواز رجوعها 
للواهب بغير إرث وكراهته» ثالثها: إن كانت برغبة من الموهوب له للخمي عن رواية 
محمد ونقل القاضي عن المذهب» واختيار اللخمي. 


باب الإعتصار| 
صر ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي . 
أا صبغة الا عتصارا 


ابر ما دل عليه لفظًا“ : 


)قال الرصاع: قال: (ارتجاع)» ولم يقل: (رد)» وهو آخصر بل صير ا لجنس الارتجاع؛ لأنه أصرح من 
الرد وأقرب إلى العود في الصدقةء وفيه أنه مستشنى من العود في البة. 
قوله: (دون عوض) آخرج به شراء اهبة. 
قوله: (لا بطوع المعطى) أخرج به هبة المعطى للمعطي. 
(فإن قلت): هل يقال بأن ا لحد غير مانع؛ لأنه يرد عليه الارتجاع في الصدقة» وهو ليس باعتصار؛ 
لأن العطية أعم منها أو يقال نلتزم دخوها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسد. 
(قلتٌ): يمكن القول بالثاني؛ لأن المبة شرط في صحة الاعتصار والرسم للأمر الأعم من الفاسد 
والصحيح» ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أبا أو غيره» وهذا يدل على قصد ما ذكرناه. 

.قال الرّصاع: قوله: (ما دل عليه لفظا) آي: ما دل على الاعتصار لفظًاء وأطلق في الدلالة مطابقة أو 
الترامًاء وقد اختلف في الدلالة الالتزاميّة هل تنفع في الاعتصار فعليه إذا وهب لابنه الصغيرء ثم 
باع باسم نفسه ومات» فإن الثمن لابنه حتى يصرح بالاعتصارء وقيل بصحته بذلك البيع المستلزم 
له» وقد وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبةء ثم محاهبته هل ذلك أشد من البيع أو هو كمسألة البيع» 
وقد وقعت وترددنا ني ذلك» وظاهر ما دل عليه قوله: "لفظًا" أنه قاصر على اللفظء ويدل على ذلك 
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وفي لغو الدلالة عليه التزامًا نقلا ابن عات عن بعض فقهاء الشوري» وابن ورد 
قال لنعضن فقهاء الشوري: من قرط ف هبة انه الصف ر الاعتصان تم بامها باش 
نفسه ومات» فثمنها للابن في ماله» وليس ذلك عصرة إلا أن يشهد عند بيعه أو قبله أن 
بيعه اعتصار» ولا جوز اعتصارها بعد بيعهاء ولا يكون اعتصارًا لا بإشهاد» وني 
الاستغناء رأيت لابن ورد ما ظاهره حلاف هذا قال: إن باع الأب مال ابنه ونسبه 
لنفسه» وأفصح بذلك والمبيع؛ م يصر للابن من قبل بيه بمبة يجوز اعتصارهاء فيختلف 
في ذلك. 

والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق. 

قَلتُ: بالأول أفتى ابن الحاج في نوازله» والمذهب صحته للأب في هبته ابنه كبيرًا 
أو صغبرًا. 

وني كون الأم مثله مطلقًاء أو بشرط عدم حوز الأب المبة قولان لمعروف 
المذهب» ونقل ابن حارث وغيره عن ابن الماجشُون. 

قال ابن رسد ني نوازل ابن الماجشون: حوز الوصي والابن الكبير؛ كالأب. 

وني كون الجد والحدة كالأبوين أو الأجنبي؛ فلا يعتصر. 

نقل الباجي رواية شهب مع قول ابن عبد الحكم ورواية ابن وَهُب» وعزا 
اللخمي الأول لرواية ابن القاسم. 

قَلتٌ: هو نص روایتهاء ویمنعه رفع ملك الموهوب عن المبة؛ كتلفها أو خروجها 
عن ملکه» ولو بغیر عوض. 


أنه ني رسم الصيغة في مواضع يرسمها با يعم اللفظي: والعرفي» والفعلي» وهنا لما قيد ذلك 
باللفظي دل على الخصوصية. 

(فإن قلت): ظاهر هذا الجد صحة الاعتصار من كل معط مع أنه حاص بالأب بشروطه» وبمن 
.ألحق به. 

(قلتٌ): تقدم ما يجاب عنه به قبل» والله الموفق. 
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ونع حال ملکه بعأرض تر 

سمع عيسى ابن القاسم: من نحل ابنته نحلة» فتزوجها رجل عليهاء ثم طلقها آو 
مات عنها. وهي بیدها؛ لا اعتصار له فيها. 

ونقل اللخمي: منع نكاح الابنة الاعتصار بأن النكاح لأجل البة كالتزاع. 

وني رسم باع من سعاع عيسى: ممن نحل ابنه التاجر المالك لف دينار ما قدره 
ثلاثون دينارًاء ثم تزوج وهو ممن لا يزوج لتلك النحلة في يرى الناس اعتصار 
تلك النحلة. 

قَّلتٌ: وظاهر قوله: للأب اعتصار ما وهبه لولده الكبار ما لم ينكحواء ومثله في 
الحلاب مثله حلاف ذلك. 

وني مانعية نكاح الابن مطلقًا ولغوه» ثالثها: لوه إن م يتزوج للهبة لقلتها أو 
كثرتهاء وهو بين اليسار إلا أن تكون كثيرة» ولولا هي لم يتزوج لظاهرها مع الجلاب 
وغيره والصقلي» واللخمي» وابن رشد عن ابن دينار» واختيار اللخمي. 

ابن رُشد: إن نكح بير سبب المبة» ككونها يسيرة يعلم أنه م يتزوج لأجلهاء ففي 
لخو مانعيته قولان لأَصَبَعَ مع ابن القاسم» ومُعلَرّف» وروايته» وقول ابن الماجشُون. 

دن لأجلها مانع» وما ليس لأجلها قال فيه ابن رشد ما قال في النكاح عن 
قائليه فيه اللخمي عن محمد: إنا يمنع إن داينه الناس لأجلهاء وأرى لخوه إن استدان» 
وله وفاء بدينه؛ لأن له هبة المبةء إنما يمتنع الاعتصار إن تعلق للغريم حق» وكذا إن 1 
يكن عنده سوى ابة» ثم اشترى سلعة تجر؛ لأنه موسر بهاء ولو كان الدين بطعام 
يأكله» أو ثياب يلبسها منع الاعتصار. 

الباجي عن ابن عيب عن ابن اجون لو وهب ابه المتزوجة أو اكه 
المريض أو المديان؛ ۾ يعتصر كا لو تقدمت البة هذه الحوادث. 

وقال أَصْبَع: له الاعتصار. 


ابن رُشد: اختار ابن حبيب قول ابن الماجشُون. 
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وابن رُشد وابن زرقون عن أَصَبَع: زوال الدين لا يعيد الاعتصار. 

وعزاه ابن رسد لابن القاسم. 

وفي مانعية مرض الوالد أو الولدء ولخو مرض الوالد والوقف في مرض الولد 
ساع عيسى ابن القاسم مع قول سحنون» وابن رُشد عن المشهورء ونقل محمد رواية 
أشهب» وثالثها: قول اللخمي: رى وقف اعتصاره إن مات؛ سقط وإن صح؛ ثبت. 

اللخمي وابن رُشد على قول ابن نافع :للسيد اعتصار مال مدبره»وأم ولده في 
مرضه للأب ذلك في مرضه. 

ورده ابن عبد السلام بقوله: تسلط حق السيد على مال مدبره» وأم ولده قوی منه 
على مال ولده» وإن كان وهبه له؛ لأن العبد غبر مالك» وإما مالك على توقف. 

انمالك فة و رة الات غل الافتار ل رجب عاق ملكه ويرد 
بأن القياس؛ إنما هو في ملك الولد للهبة من قبل أبيه» وموجب قوة تسلط السيد عنده 


ا 
وهذاالمعنى موجودفي ملك الولد هذه الهبة»ء فيجب استواؤهمافي 
الا و 


ووجوب استواء الحكم في صورتي استواء علته فيهاء بقوله: وقدرة الأب إلى 
آخره دعوی دلیل نقيضها قائم» فسقوطها واجب فتأمله. 

والاعتصار من العبد أشد ضررًا عليه من الاعتصار على الولد؛ لآنه إن مات ل 
يرث العبد شيئًا ما اعتصر منه» والولد يرث منه. 

وعلى مانعية المرض لو زال» ففي عود الاعتصار ثالثها: في زوال مرض المعتصر 
لابن رد عن ابن القاسم مع مُمَرّف» وال مغيرةء وابن دينار» وأصَبَع مع ابن الماجشون 
وروایته وسحنون. 

ابن رُشد: ولو قيل: توقف الاعتصار ني المرض لصححته أو موته؛ لكان وجه 
القياس والنظر. 

قْلتٌ: تقدم جزم اللخمي به» والفرق بين زوال المرض» وبين زوال النكاح 
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والدين المتفق على بقاء مانعيتهم|: أن زوال المرض يصيره؛ كأنه م يكن؛ لعدم بقاء 
أحكامه؛ لأن العطيّة فيه من الثلث» فإن زال صارت من رأس المال» وزوال النكاح 
والدين ليس كذلك لبقاء أحكامه) من الحرمة والعهدة وغيرهما. 

وتقدم عن الباجي حكم اهبة على هذه الأحوال. 

:له الأسواق لغو» وظاهر قول ابن رُشد واللخمي وغيرهما الاتفاق عليه» 
وصرح به عياض» وقال ابن حارث: اتفقوا على أنه إن كانت البة قائمة بعينها م تتغير 
أن الاعتصار جائز. 

وقول ابن عبد السلام لا يبعد تخريج الخلاف فيه حقه أن يبين الأصل الذي 
يتخرج منه الخلاف» وذكره دون تعيينه ساقطه نص متأخروا الأصوليين على أن القياس 
ا منكر» وهو القياس على صورة غير معينة باطل» ومثلوه بقول المستدل: الزكاة واجبة 
في الحلي بالقياس على صورة من صور الوجوب» فيسقط بيسير معارضته مثله» وهو 
القياس على صورة من صور عدم الوجوب. 

وللأصبهاني شارح العميري في ذلك كلام حسن ليس هذا موضعه. 

وني قوته بتخير الزيادة والنقص نقلا ابن رُشدعن أَصَبََ مع ستاع سحنون ابن 
القاسم» وظاهر قوها: ما م بجحدثوا ديتاء أو ينكحوا أو تتغير عن حاها والأخوين. 

وسمع سحنون ابن القاسم: نحل الأب ابنه الدنانير» وجعلهاعلى يدي غيره أو 
الابنةء ثم يصوغها له حليًا؛ بقيت اعتصارهما. 

ابن رُشد: إن صاغه) بال للولد؛ فلا اعتصار اتفاقًا. 

وإن صاغه| بال نفسه أو منهما؛ تخرجا على الخلاف في تغير البة بنقص أو ناء 
غير ناشئ عن نفقة من مال الابن. 

فان نشا عن ماله ککونه هزیلا فینفق عليه من ماله حتی يسمن أو دارا فیصلحها 
بہناء؛ فلا اعتصار اتفاقًا. 

اللخمي: غرس الأرض وبنائها فوت» وإِن كانت دارّاء فانہدمت؛ م يكن فوتًا. 

ولو هدمهاالأب أشبه كونه فوتًا؛ لأنه أخرج فيه ثمتًا إلا أن يعتصر 
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العرصة وحدها. 

وني الجلاب: خلط الولد الدنانير والدراهم» أو ماله مثل بمثله يمنع رجعة الأب 
فیه» ولا یکون للولد شریکا بقدره. 

وعزاه الباجي للقاضي» وأخذ بعضهم خلافه من قوهما في المأذون: من ابتاع زيتاء 
فصبه بمحضر بينة على زيت» ثم فلس؛ فالبائع أحق بقدر زيته» وهو كعين قائمة» وكذا 


خلط الدنانير. 
اللخمي: لمالك في كتب المدنيين: لمن وَهُّب جارية اعتصارهاء ولم يبين هل ذلك 
من زوج أو زنًا؟ 


قال: وكذا التزويج على أحد القولين؛ لأنه عيب. 

ولا يعتصر الولد؛ لأنه نا بال السيد؛ لأنه المنفق عليه إلا أن يعتصره بفور 
الولادة. 

قَلتُّ: في البيع الفاسد والإقالة من الطعام الولادة فوت؛ فعليه يمنع الاعتصار. 

وإيلاد الولد الأمة لغو: القاضي: وكتابته إياها. 

الباجي: وعليه العتق والتدبير. 

وني فوته بوطء الابن: نقل الباجي عن ابن القاسم مع مالك وأكثر أصحابه: ولو 
كانت ثيباء والمغيرة مع ابن الماجشون: وتوقف للاستبراء إن بان بها هل؛ فاتت. 
وعزا ابن رسد الأول أيصًّا لأَصَبَع والمدَوّنةء والثاني للأحوين» ولم يفرقا بين 
بکر وثیب. ۱ 

اللخمي: الأول أحسن إن كانت من العلي؛ لتهمته)ا على الإحلال» وهو في 
الوخش أخف. 

ابن عبد السلام: الأقرب أنه في البكر متفق عليه. 

وفيها: إن أحدث في البكر نقصًا؛ كان كالنقص بختلف فيه» وإن لم يحدث نقصًا 
فواضح فأين الاتفاق. 

وقد قال في آخر المرابحة: إن وطى الأمة؛ م يبين إلا أن يكون افتضهاء وهى 
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من ينقصها. 

وما الو خش الذي كان ربا أزيد لثمنها؛ فلا يتبين عليه. 

الصقلي: قول الابن الكبير في غيبته عليها وطتتها: يمنع اعتصارهاء ول 
أطأها يثبته. 

فلت طاهر الغو الغ اها 

ومثله قول استرائها: إن اعتصرهاء وقد غاب عليها ابنه الکبير؛ فعليه استراؤهاء 
وإن وطأها؛ فلا اعتصار له. 

وعلى نقل ابن رد عن أَصْبَع: فوتها ني هبة الشواب بالغيبة عليها مثل الوطء 
يتخرج فوت اعتصارها بها بقياس التسوية كا مر في عتتق الأمة في الصلاة. 

وهو في المبة لغير ثواب أحرى؛ لأن الغيبة عليها مظنة للوطء بنفسها غير متوقفة 
على بت عقد ذي الحلال. 

وفي هبة الثواب: هي متوقفة عليه» وطروء اليتم وهو موت أبي الطفل. 

قال الباجي: يمنع اعتصار الأم قال: ولو كبر في حياة أبيه» ثم مات؛ لم يمنعه» 
والصدقة تقدم تعريفها. 

فيها: لا يعتصر الأبوان ما تصدقا به على ولد صغير أو كبير» وأما المبة والعطبّة 
والنحل؛ ففيها الاعتصار والحبس إن كان بمعنى الصدقة؛ م يعتصر» وإن كان بمعنى 
الهبة يكون سكنى أو عمرى إلى مدةء ثم مرجعها إليه؛ فإنه يعتصر. 

أبو عمر: لا أعلم خلافا أن الصدقة وكل هبة أريد بها وجه الله؛ فالرجوع 
فيها حرام. 

ولابن زرقون بعد نقله هذا: قال مَطّرٌّف: إن قال: هبة لله أو لوجه الله؛ 
فله الاعتصار. 

عياض : خرج بعض شَيُوخنا من إجازة مالك في العتبية أكل ما تصدق به على ابنه 
الصغير» جواز الاعتصار في الصدقة. 

لت ق وال وو هه لا اها ا رر ا هار ا هت 
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أضعفه» وخوف الخصاصة عليه. 

ولابن الماجشون: كل هبة لوجه الله» أو لطلب الأجر أو لصلة رحم؛ لا يعتصر. 

ابن رُشد: هذا مشثل قول عمر في المدَوّنة» ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم وهو 
أظهر من قول مُطَرّْف. 

وزاد ني قول مَطَرّف: آنه إذا وهب ولده لوجه الله أو لصلة؛ أن له الاعتصار أبدًا 
حتى يسميها صدقة» ثم وجه القولين بأن) بناء على أن المبة ما قصد به الموهوب له فقط 
أو ولو كان مع طلب الثواب من الله تعالى. 

وفيها: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه» ولا من غبره. 

اللخمي: اختلف هل النهي على الندب أو على الوجوب؟ 

فقال مالك: لا ينبغي أن یشتریما. وقال: یکره. 

وقال الداودي: هو حرام. 

وظاهر الموازيّة: أنه لا جوز والأول أحسن؛ لأن المثل ضربه ها با ليس بحرام. 

قلتٌ: التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه» والذم على 
الفعل يدل على منعه» وقاله عز الدين بن عبد السلام» ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد 
أصول الفقه حسب] قاله المازري في صلاة الجنائز قال هذاء والثه أعلم. 

قلتٌ: ظاهر قول اللخمي في حكاه عن الموازيّة: أن معنى لا يجوز الحرمة» وهو 
لفظ المدَوّنة» وسماع ابن القاسم» وعبر ابن عبد السلام عن المشهور بالكراهة 
وفیه نظر. 

ولم حك ابن رُشد ني ساع عيسى غير لفظ: لا بجوز. 

اللخمي: قال مالك في كتاب الزكاة: لا يشتري الرجل صدقة حائطه» ولا زرعه» 
ولاماشته: 

وقال ابن القاسم في كتاب النذور: كره مالك: أن يشتري صدقة التطوع؛ فهذا 


أشد كراهة. 


ابن رُشد: وني جواز شراء الصدقة من غير الذي تصدق بها عليه. رواية ابن 
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وَهْب: لا بأس بذلك» وقوها: لا بجوز. 

قال: وشراء غلة ما تصدق به من المتصدق عليه؛ قيل: جائز كالعرية ببخرصهاء 
وكرهه أشهب» وهو الصواب. 

قلتٌ: مسألة العريّة؛ إنها هي من العود في عين الصدقة لاني غلتها. 

الصقلي عن محمد: لو تصدق بالغلة فقط عمره أو أجلا؛ فله شراؤه قاله مالك 
وأصحابه إلا عبد الملك. 

قلتٌ: أخذه بعضهم من قوها: من تصدق على أجنبي بصدقة؛ ل يجز له أن يأكل 
من ثمرهاء ولا يرکبهاء ولا ينتفع بشيء منها. 

وفيها: من تصدق على ابنه الصغير بجارية» فتبعتها نفسهح فلا بأس أن يقومها 
على نفسه» ويشهد ويستقضي للابن. 

الصقلي: لمحمد عن ابن القاسم: إن| أرخص في هذا في الولد الصغيرء ولو كان 
کبزا ما حل له ذلك. 

وقال مالك: ونقل قو ها في سباع ابن القاسم: والموهوب عبد. 

ابن رُشد: قو ها في الجارية: أعذر منه في العبد؛ لتعلق نفسه ما لو تبعتها نفسه 
والصدقة بها على أجنبي لما بعد شرا ؤه ها بخلاف العبد» والولد بخلاف الأجنبي؛ 
للشبهة التي له في مال ابنه؛ ولذا أجازفي رسم نذر سنة: أن يكتسي من صوف ما 
تصدق به على ابنه من الغنم» ويأكل من لحمهاء ويشرب من لبنهاء ومثله مالك في رسم 
شهد من سباع عیسی. 

وفي رسم نذر سنة: إن تصدق بالحائط؛ فله الأكل من ثمره إن أطعمه. 

وني الموازيّة: إن رضي ابنه وهو كبير؛ يصح رضاه . 

اللخمي: لابن نافع ني شرح ابن مزين: أكره أن ينتفع بصدقته على ولده كانت أو 
أجنبي» وهو أحسن لعموم الحديث. 

ا ٠‏ ا أ جوع في البة د كراهته: نقلا اللخمي عن رواية محمد والقاضي قال: 
وهذا أحسن إلا أن يكون برغبة من الموهوب له في شرائه منه؛ فيجوز؛ لأنه 
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رون 
ر 


قلتٌ: وتقدم شيء من هذا في النذور: ورجوعه) بالإرث جائز اتفاقًا؛ لأنه 
جبري. 
[باب هبة الثواب] 

وهبة الثواب: عطية قصد بها عوض مالي . 

وني شر طها بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فضل شرط العوض فيها. 

اللخمي: إن اقترن بعطيَّة ما يدل عليه؛ فهي للثواب» وإن اقترن بها ما يدل على 
نفيه؛ سقطت دعواه» وكذا إن أشكل الأمر لقول عمر تلق من وَهْب هبة يرى آنا 
للثواب؛ فهو على هبته» فلم مجعل له مقالاً إلا بدليل؛ ولأن أصل المبة عدم العوض. 

الباجي ني الجلاب: من وَهْب هبة مطلقة ادعى آنا للثواب حمل على العرف إن 
كان مثله لا يطلب ذلك؛ قبل قول الموهوب له مع يمينه» وإن كان مثله يطلبه» أو 
أشكل أمره؛ قبل قول الواهب مع يمينه. 

وقسم ابن رُشد المبة أقسامًا منها قوله: إن م يتبين أن الواهب أراد جرد التودد 
فقط» أو التودد والمكافأة كهبة الأغنياء بعضهم بعصا أجانب أو أقرباء؛ ففيها في هذا 
القول قول الواهب. 

وني حملها على أنه بيمينه أو دونه تأويلان للأشياخ» والأمر عندي إن قال: أردت 
ذلك» ولم أشترطه جرى على الخلاف في تعلق يمين التهمة دون تحقيق» وإن قال: 
شرطته» وآنكره الموهوب له؛ فلا حلف عليه على القول بتوجه يمين التهمة إلا بعد 
حلف الموهوب له أنه ما اشترط عليه ثوابًاء فإن نكل؛ فالحلف على الواهب» وكان له 
الثواب دون يمين» وإن قال: شر طت الثواب عليك» وقال الموهوب له؛ بل بينت أن لا 
ثواب لك علي قبل قول الواهب مع يمينه أنه شرطه» فإن نكل قبل قول الموهوب له نه 


(1) قال الرصاع: ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع» والله سبحانه الموفق. 
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بين له؛ أن لا ثواب عليه» فإن نكل؛ فللواهب الثواب دون يمين على حكم المدعي 
والمدعى عليه. 

قَلتٌ: واختلف في ثبوته في صور الاختلاف في اشتهاها على ما ينفيه. 

ابن زرقون تابعًا لابن رُشد ني هبة أحد الزوجين للآخر ثلاثة: قوها لا يصدق إلا 
أن يظهر ما يدل على صدقه. 

وقول ربيعة ومالك والليث فيها: لا يصدق إلا بشرطه. 

ونقل المعونة: يصدق» وإن لم يقم ما يدل على صدقه» وعلى هذا الخلاف خرج 
الباجي قو ما في كتاب الأكرية بسقوط طلب الزوجة الزوج بكراء منزل سكنه بها هي 
فيه بكراء أو ملك. 

وقوها في كتاب العدة: إن اعتدت في مسكن بكراء» فطلبته بكرائه؛ لزمه. 

قال: وقال بعض الأندلسيين: هما مسألتان ختلفتان» ومعنى ذلك عندي أن 
المعتدة سكنت ني وقت لا يظن بها الصلة. 

قَلتّ: ذكر الباجي مسألتي العدة والأكرية يدل على أن الخلاف في المسألة سواء 
عبر عن لفظ العطيّة بلفظ المبة أو لاء وظاهر استدلال اللخمي بقوله: ولأن أصل المبة 
عدم العوض على أن محل الخلاف هو ما عبر فيه بلفظ ابة. 

وعلى طريق الباجي يحسن التمسك بقوها في كتاب النكاح الثاني: وإن أنفقت على 
زوجها في ذاته» وهو ملي أو معدم؛ فلها إتباعه به إلا أن يرى أن ذلك بمعنى الصلة 
ونحوه في ستاع شهب في كتاب النكاح. 

قال ابن رشد فيه: اختلف قول ابن القاسم في هذا الأصل في المدَوّنة: وإذا وجب 
ها الرجوع بعد يمينهاء ومن هذا المعنى دعوى أحد الزوجين في وهبه للآخر الثواب» 
فذكر قولي مالك ونقل المعونة. 

وفيها: لا ثواب بين الزوجين. 

ابن عات: عن الاستغناء: إن وهبت زوجها صداقهاء ثم طلبت الثواب؛ م تصدق 
كانت عرصًا أو عيتا بخلاف ما وهبته من ماهماء أو وهبه إياها من ماله» ففي ذلك ثلاثة 
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أقوال» واستدلوا في هذا الأصل بحديث الدارقطني عن ابن عمر عن النبي عله: من 
وهب هبة؛ فھو آحق بہا ما لم يثب منها»". 

قال عبد الحق: رواته ثقاة؛ لکنه جعله وهمًا. 

قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله» ورواه من حديث أبي هريرة» وني 
سنده إبراهيم بن إساعيل بن مجمع» ومن حدیث ابن عباس» وي إسناده محمد بن عبيد 
الله العوزبي» ورفع الحديث إلى النبي عي وما ضعيفان جدًاء ولم يتعقبه ابن القطان. 

اللخمي: ويختلف في الثواب بين الوالدين والولد كا في الزوجين» ودعوى الابن 
الثواب أبين من الأب إلا أن يكون الأب قليل ذات اليد» والأب موسر. 

وفيها: الهبة في القرابة» وذوي الأرحام إن علم قصد الثواب؛ قضي به» وإن علم 

اللخمي: م يذكر حكم فقد دليل القصدين. 

وفيها: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم» ولو من فقير إلا بشرطه» وللثواب في 
الحبة لغنى» ولو من غني. 

الباجي لمحمد عن آشهب: لا ثواب في وهبه ذو سلطان. 

وني كون اة له» كذلك قول ابن شعبان» ونقل الباجي عن ظاهر المذهب. 

ابن شعبان: لا ثواب في أهدى لفقيه. 

اللخمي عن القاضي: وكذا لرجل صالح» وفي| أهداه الثواب. 

الباجي: الظاهر :أنه أراد الفقير منهم» والغنى كسائر الأغنياء. 

قلتُ: فيلزم لغو كونه فقيهًاء وظاهر مساقه اعتباره» وهو مقتضى العرف إن كان 
الواهب له غنيًاً. 

زاد المتيطي في كلام ابن شعبان: إلا أن يكون بين فقيهين» وعزاه اللخمي له بلفظ؛ 
یرید: إلا ان يکون بين فقيهين. 


(1) أخرجه الدارقطني: 43/3 رقم: (179) كتاب البيوع. 


الباجي: لا ثواب في) أهداه المولى لسيده. 

قلت: إن كان المولى غنيًاء وإلا فلا. 

قال: وما جرت به العادة من الهدايا عند النكاح. 

قال ابن العطار: هو على الثواب وبه القضاء؛ يريد: أنه عرف يقضي بقيمة الكبش 
حين قبضه إن جهل وزنه» وإن علم؛ فبوزنه» وإن كان المهدى إليه بعث للمهدى قدرًا 
من اللحم مطبوخ» أو أكل عنده في العرس؛ حوسب به في قيمة هديته» ولو كان هذا 
بہلد لا یعرف فيه هذا م یقض فيه بثواب» وفي) قاله نظر. 

اللخمي: الشأن في هذه الولائم» الأعراس» الثواب» ويختلفون في القيام إن لم يشب 
من علم من مثله عدم الطلب؛ فلا قيام له» ولا لوارثه» ومن يعلم من مثله الطلب؛ فله 
ذلك ولوارثه» وهي في الصحة على وجهين إن كانت العادة أن الثواب قدر اهبة فأقل؛ 
جازت» وإن كانت أنه أكثر؛ م يجز. 

امتيطي عن أبي بكر بن عبد الرحمن لو قال له المعطى: لا أعطيك إلا إن حدث لك 
عرس؛ فله الرجوع بقيمة هديته معجلاً. 


وقال ابن عمران: إن كانت المكافأة عرفا كالشرط؛ فهو فاسد يقضي فيه للقائم 
بالقيمة في) يقضي فيه بالقيمة» وبالمثل في يقضى فيه بالمثل» وكذاالجفان توجه 
لأولتاء الىت 

وقال الشيخ في مسائله: ما يوجه لأولياء الميت؛ لارجوع فيه» بخلاف هدايا 
النفاس والعرس» فإن فيها عرفاء كالشرط؛ وهي في مختصر ابن عبد الحكم. 

وقال القابسي في مسائله لا رجوع في شيء من ذلك کله. 

قلتٌ: مقتضى المذهب: أنه إن اقتضى العرف قصد الثواب؛ ثبت» وإلا سقط إن 
اقتضاه على ما يوجب الفساد في وقته» أو قدره أو نوعه؛ حكم فيه بحكم البيع الفاسد» 
وإلا حكم بحكم ثواب ابةء والغالب في صورته ثبوته عرفا الفساد؛ ولذاينبغي عدم 
الكل منه لمن حضره» وربم) يفرق في ذلك بين حاله قبل فوته» فيتأكد الكف» وبعد 


فوته؛ فیخف. 


0 
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وفيها: لا ثواب في هديّة فقير لغني الفاكهة والرطب؛ لقدومه من سفر. 

ابن القاسم: ولا أخذ ذلك ولو کان قائ . 

الصقلي عن السيخ: لابن اللباد عن بعض أصحابنا: له أخذه إن كان قا). 

قال: وأما القمح والشعير يوهب للثواب؛ فيه الثواب. 

اللخمي: اختلف في المبة للقادم من السفر الفاكهة والطعام وشبهه؛ فقال مالك: 
لا ثواب» ولابن عبد الحكم في ختصر حمديس: له الثواب» وهو أبين. 

والشأن رجاؤه نما يقدم به المسافر. 

قلتٌ: مفهومه: إن ل یقدم بشيء؛ فلاثواب عليه. 

ثم قال: فمن لا يرضى الكلام عليه إن وقعت بينه) مقابحة» فتكلم عليه؛ م يكن 
له شيء» ومن یتکلم علیه؛ یقضی له إن طلبه. 

والشأن في بهديه القادم لجار» أو صديق عدم الثواب. 

وفيها: لا ثواب في هبة العين. 

ابن القاسم: إلا بشرط» فيثاب عرصًا أو طعامًا. 

الصقلي عن الموازيّة: إن شرط ها ثوابًا؛ ردت» وقاله آشهب. 

قَلتٌّ: عزاه الباجي لمحمد عن ابن القاسم» قال: وهو المشهور عن مالك. 

وقال ابن القاسم أيصًا: إن اشترطه» فيثاب عر صا أو طعامًاء ومثله في المدَوّنة 
وقال حمد: لا يعجبناء وهو غير جائر. 

a 

ات رش في الحلي المصوغ على هذا الثواب» وهو نص قوها : والصفائح إن أراد 
بها المصنوعة من الحديد لشعيل الدواب» فالمعنى أا كثيرة الوجود لا يتحف بها من 
أهديت له» ولو أهداها إليه في الغزو عند الحاجة إليها وعدمها؛ لوجب فيها الثواب» 
وإن أراد صفائح الذهب أي: سبائكه؛ فبين؛ لأنها كنفر الفضة والدنانير والدراهم. 

قَلتٌ: تعليله عدم الشواب في المصنوعات من الحديد بكثرة وجودها خلاف 
اقتضاء المذهب ثبوت العوض في كثير الوجود وقليله. 


1 التق الفقاي 


وقدم تقدم للشيخ: أن ني هبة القمح والشعير الثواب. 

هة حلي قال المتيطي في ثبوت الثواب فيه قولا ابن القاسم وأشهب. 

الباجي في الموازية: معها إجازته هبته للثواب. 

وقال حمد: لا يجوز بحال وقيام اهبة. 

قال ابن رُشد: الموهوب له فيه خير في إثبايته بقيمتها أو ردهاء وعلى قول مُطَرّف 
وروایته: لا يلزم الواهب آخذ قيمتها دون رضاه إلا بعد موتہا. 

قَلتُ: عزا الباجي الأول لابن القاسم وابن الماجشُون قال: وقال مُطَرّف: هو على 
هبته» ولو أعطى أكثر من القيمة حتى يرضى» ونحوه سمع ابن القاسم. 

فُلتٌ: هو ظاهر قوله في رسم حلف» وحمله ابن رسد على أنه أعطاه أقل من 
القيمة» ففي كون الفوت الموجب على الموهوب له قيمتها قبضه إياهاء أو حوالة 
متو قها أو تفر ها بز نادة أو تقض اها ق ها فط اروا ابن الاجشرن وة 
عن ابن القاسم فيها مع أحد سماعيه عيسى وثانيه|. 

ةوقال تدعا ل ق ار ا له بار گان ەچەن الفا عل 
البيع» ويرد بآنه إن أراد على بيع البت؛ منع وجود علة الأصل في الفرع» وإن أراد على 
بيع الخيار؛ فحكمه عدم اللزوم. 

وني سباع عيسى: إن كانت المبة جارية» فوطئها الموهوب له فوت؛ يلزمه قيمتها. 

ائ رشك اتفاقًا: 


وقال أَصبَعَ والأخوان: غيبة الموهوب له عليها فوت يوجب قيمتهاء ويمنع الردء 
ولو لم تحمل؛ لأآنه ذريعة للإحلال الفروج بغير ثمن. 

وني المقدمات في لزوم الواهب قبول القيمة: إن بذهما الموهوب له بعقد البة أو 
بقبضها أو بتغيرها بنقص أو زيادة. 

رابعها: بفوت عينها أو تفويتها بعتق أو غيره» ولو تلف جلها؛ فله خذ ما بقي 
للآتي على لزوم الواهب دفع ابة قبل قبض عوضهاء والمشهور من قول ابن القاسم مع 
روايته في المدَوّنة وغيرهاء وقوهها ني الشفعةء وم يعز الرابع» وعزاه في سًاع عيسى 
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طرف وروايته» وقرر ماني الشفعة بقوها: لأن الناس إنا هبون للثواب رجاء ماهو 
أكثر من قيمة ما أعطوا. 

قال: وني القضاء للواهب بحبس هبته حتی یثاب» ولزوم تسلیمها قبله قولان. 

قلتٌ: هما للخمىء» وعزاهما لأشهب وغمد. 

وقال: إن قبضها المعطى بغر إذن الواهب؛ فقال أشهب: يرتجعهاء وقال ابن 
e‏ 
e‏ 
ضانها كمحبوسة بالثمن. 

ل 

وني تخريج ضمانها: المبتاع في المحبوسة يرد في أنه في عقد يرم» وهبة الثواب غير 
لازمة للموهوب. 

قال: وعلى هذا في كون قيمتها يوم المبةء أو يوم القبض قولان لسع ابن القاسم 
مع سماعه عيسى وأَصْبَع» وقول مالك في الموطاً مع قو ها ني الشفعةء واختار محمد أن 
خير في ردها قبل قبضهاء فیلزم کون قیمتها یوم الفوت؛ لأنه قبله خیر» وهذا م یقولوه» 

وفيها: إن عرض N o‏ 
ما سکت إلا انتظارًا» وهو على حقه. 

وني قصر الشواب عند التنازع على العين وعمومه في كل معتبر بالقيمة الكها: إلا 
ا لحطب والتين» ونحوه لابن رُشدعن أشهب وسّحنون: وههاء وعلى الأول قال 
الباجي: يختص بسكة العين ا جارية في البلد. 

وني وقف ردها بعد فوتا على تراضيه| على معرفة قيمتها قولا حمد. 

ان زف الصواب: وقفه» ولا معنى لغيره» ولا وقف في دفعه عرض غيرها إلا 


على قول أشهب. 

الباجي: يجوز بعد فوتا ثوابماء فكل ما يصح أن يسلم فيه. 

وفیها: منعه ب] لا يصح أن تسلم فيه. 

وفيها: يثيب عن ا لحل عروصًا لا عیتا» وإن کان من غير جنسه. 

الباجي: يريد: بعد التفرق» ويجوز قبله بحضرة المحلي. 

قَلتٌّ: وكذا الطعام عن طعام. 

الباجي: وني الموازية: يجوز أن يثييه عن حلية الذهب ورقاء وعن حلي 
الورق ذهبًا. 

ابن شاس: إذا أثاب؛ فلا رجوع له في الثواب بعد تعيينه. 

قلتٌ: هذا ضروري كتب عند النيار: ولو كانت البة عبدين» ففي منع الموهوب 
له من رد أحدهماء وحبس الآخر ثالثها: إن كان المردود أدناهما هاء ولاأَصْبَعَ ولتخريج 
ابن رُشد على قول ابن القاسم فيها: إن باع وجهها؛ لزمته بثمنهاء وإن م يکن وجههم|؛ 
غرم قیمته يوم قبضه» ورده الباقي. 

ابن رشا لان قر له مقا لاف قول لاله حن احدهاء ورد الا غر مظاقا؛ 
ولذا قال سحنون: بیعه احدھما مو جب قيمته|. 

وفيها: للموهوب له رد المبة بالعيب» وأخذ العوض والعيب بالعوض» إن كان 
فادځًا؛ لا یعاوض به؛ کا لجذام والرص؛ فله رده وإن لم يكن فادحًا؛ نظر لقيمته. 

الباجي: إن ظهر عيب المبة قبل ثوا با وفوتها؛ فقال حمد: إن علمه الواهب؛ 
اعتبرت قيمتها معيبة» وإن جهله؛ اعتبرت سليمة» ولو حال سوقها أو وطئت» قاله 
أَصبَع في العتبيّة: لأن ذلك لا يفيت الرد بالعيب» والواهب على السلامة وهب» وإن 
ظهر بعد أن أثابه ولم تفت؛ فكالبيع. 

محمد: لو فاتت بتغيبر بدن أو وطء؛ فله قيمتها سليمة؛ إما حبسها اء وإما ردها؛ 
لن ما يوجب قيمتها لا يفيت الرد بالعيب» ولو كانت مما لا يقدر على ردهاء وظهر 
العيب بعد أن أثابه رجع بقدره من الثواب؛ كان أقل من القيمة أو أكثر» ولو ظهر 
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العيب قبل ثوابها؛ كان عليه قيمتها معيبة» ونحوه لابن رُشدفي نوازل أَصَبَ 
والله أعلم. 
[باب الهبة بشرط عوض عيناه] 
والبة بشرط عوض عينها: قال ابن رسد وغيره: هي بيع . 
وني كون شرطه غير معين يفسدها؛ لأنه بيع على القيمةء وصحتها كالبيع قولان 
لاز رشت وغبره عن ابن الماجشون»ء وأَصْبَعَ مع ابن القاسم. 


الباجي عن الشيخ: قول أَصْبََّ هو قول ابن القاسم فيها. 
قَلتٌ: منه قوطها في كتاب المبة والواهب: إذا شرط الثواب» أو رأى أنه أراده له 


Pv 


آخذ هبته إن لم يثبه. 

. 2 

قلت: وني ترجة بيع الخغرر من المنتقى: لو قال: بعتك السلعة با شئت» ثم سخط 
ما أعطاه. 

قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة؛ لزمه. 

حمد: معناهك إن فاتت» وإلا ردت» فحمله ابن القاسم على المكارمة؛ كهبة 
الثواب» واعتبر محمد لفظ البيع. 

عياض: إن وَهْب وسكت من يعلم منه طلب الثواب؛ جاز اتفاقاء ولو قال: 
هبك لتئيبني» فقال اللخمي: كالأول. 

وظاهر قول عبد الملك: فساده» ولو قال بشرط الثواب» أو على أن تثيبنى؛ فهي 
مسألة عبد الملك: وإن عين العوض؛؟ فبيع. 

وني كون الإعطاء لتحصيل المعطي مخير مقصود للمعطى هبة تفتقر للحوزء أو 
معاوضة لا تفتقر قولان لسماع أَصْبَع ابن القاسم فيمن قال لولده: أصلح نفسك» 
وتعلم القرآن» ولك كذا؛ ففعل» وقول أَضبَع ني قوله: من أعطی دار سكناه لامرأته 
النصرانيّة على أن تسلم فتسلم؛ لا بد من حوزها. 

ونقل ابن رُشدعن ابن حبيب مع مرف في مسألة النصرانيّة: الدار ثمن 
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والأشهاد يکفيها دون حوز. 


[أباب العدة! 


انعد إخبار عن إنشاء المخبر معروقا في المستقبل"» فيدخل الوعد بالحالة 


٠.‏ قال الرّصاع: قوله: (إخبار) مصدر من أخبر بخبر إخبارًا» وهو مناسب للعدة» فإنها مصدر وعد يعد 


عدة والمصدر الأصلي وعدا. قال تعالى: # وَعَدَ وٍ4 والإخبار بالشيء الإعلام به» وهو إيقاع 
نسبة لا وقوعهاء وهو غير الخبر؛ لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب؛ لأنه راجع لوقوع النسبة 
وهذايرجع إلى إيقاعها. 

وقوله: (عن إنشاء) آخرج به الإخبار عن خبر ومعنى عن إنشاء؛ أي: عن وقوع إنشاء. 

وقوله: (المخبر) أخرج به إنشاء غير المخبر؛ لأنه ليس بوعد كا إذا قال: يهب زيد لك الدار غدًا. 
قوله: (مع وفاء في المستقبل) آي: بقيد الوفاء با أخبر به في المستقبل» فإن م يقصد وفاء فلا يقال 
فيه وعد. 

(فان قلت): أي: شيء آخرج بہذا. 

(قَلتٌ): لعله أحرج به ما لا يطلب في الوفاء به» كقوله: "اطلقك غدا" وما شابمه فليس هذا 
وع ر ي 

(فإن قلت): ما ذكروه في مسائل في الخلع يدل على أن ذلك من الوعد كاء إذا قال ها: "إن أعطيتني 
آلفا خالعتك. 

قالوا: إن فهم الالتزام لزم» وإن فهم الوعد فقولان» والقولان جاريان على الوعدالموقوف 
على سہب. 

(قلتٌ): لعل ذلك لغة لا عرفا؛ لأن العرني في غالبه ما يقع إنشاء على فاعله إذاء وى به وهو من 
علامات الإيمان وحسن الإيقان والوفاء ها مطلوب اتفاقًاء وأما الطلاق وما شامهه فليس الوعد فيه 
كذلك. 

(فإن قلت): الشيخ: قال هنا بعد حده فيدخل الوعد بالمالة وغيرها فلأي شيء خصص 
الوعد بالىالة. 

(قلتُ): لما كان اللفظ الذي تنعقد به الحمالة يقع به اللبس فأشار إلى بيانه؛ لأنه إذا قال: أنا هيل 
فهي حالة شرعبَّة لازمةء وإذا قال: آنا أتحمل فهذاء وعد فيدخل في ا لحد والأول إنشاء لغلبته في 
ذلك فنبه على أن الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب» ووقع السبب على أصل المشهور. 

(فإن قلت): إذا قال: آنا أقضي عنك دينك غدًا فهذا وعد عن فعل يفعله فكيف يدخل ذلك 
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ورا الرفاء ا مطلرت اغاق 

ابن رسد في رسم طلق من سعاع ابن القاسم من العارية في لزوم القضاء بها 
مطلقا: وإن كانت على سبب» ولو لم يدخل بسببها في السبب» أو بشرط دخوها بسببها 
في السبب رابعها: لا يقضى بها مطلقا. 

E E E 
السماع لقوله: إن اقتعد الغرماء منه على موعد؛ لزمه لأنهم تركوا بوعده إياه التوثق من‎ 
غريمهم مع قول سحنون» وكسماع القرينين» فعلى قوله ابن القاسم قوله لمدين: آنا‎ 
أقضى عنك دينك؛ لا يلزمه» وقوله لرب الدين: أقضيك الدين الذي لك؛ يلزمه‎ 
لإدخاله إياء ني ترك التوثق.‎ 


وني نوازل ابن الحاج: ذكر الأقوال الأربعة غير معزوة» وصوب منها. 

وني نكاحها الأول: مما هو حمل لا حالة قوله: بع من فلان فرسك» فباعه» ثم 
هلك الضامن؛ كان ذلك في مالهء فإن لم يدع شيدًا؛ فلا شيء على المبتاع» وكذا من وهب 
لرجل مالاًء فقال لرجل قبل دفعه له: بع فرسك بالذي وهبته له» ونا ضامن لك حتى 
أدفعه لك» فقبض الفرس؛ فالثمن على الواهب» فإن م يقبض البائع الثمن حتى مات 
الواهب» ولا مال له؛ فلا رجوع للواهب للبائع على الموهوب له بشيء. 

عبد الحق: م يبين إن مات الواهب عدي قبل قبض المبتاع الفرس هل له قبضه 
دون غرم ثمنه أم لا؟ وفيه قولان لغير الشيخ. 

قَلتٌّ: وذكرهما أيضصًا ني كتاب الجعل والإجارةء وني لفظها: ولا يكون على قابض 
السلعة شيء ان مات الواهب عديا. 

وسمع القرينان في كتاب العدة: من قال لبيعه بعد البيع: بع» ولا نقصان عليك 
قولاً غارمًا بيناء ويصدق المبتاع في يدعي من نقص إن أشبه. 


في الحد. 
(قلتٌ): هو داخل فيه؛ لأن الإنشاء قولي أو فعلي كا معاطاة في البيع» وتأمل ما ذكروه هنا من قوهم 
أنا أقضيك الدين الذي لك وقوهم أنا أقضي عنك دينك وما فرقوا به بينهماء والله الموفق. 


المختصرالفقهي 


mS 


ابن رُشد: لأن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه 
يقضى به ما لم يمت أو يفلس» وقوله ذلك قبل انتقاده كقوله بعده إلا أن يقول له: 
انقدني وبع» ولا نقض عليك؛ فلا يجوز؛ لأنه بيع معلق. 

وني ستاع عیسی: لأنه یکون فيه عیوب» وخصومات» فان باع فنقص؛ لزمه أن 
يرد له إن كان انتقد» إن كان لم يغبن في البيع غبتا بيتاء وباع بالقرب» فإن أخر حتي 
حالت الأسواق؛ فلا شيء له؛ لأنه فرط» ويقبل قوله بيمينه في النقص فيم يشبه؛ لأنه 
اقتمنه. 

وني ستاع عيسى: إن كان عبدًاء فأبق أو مات» فقال أَصْبَع: فيه اختلاف» والذي 
أقول آنه موضوع عن المشتري» ولا يقبل قوله في الوب إلا ببينة أنه ذهب وإلا فهو 
منه» وإن كانت آمة؛ لم بجحل للمشتري وطؤها إن قبل الشرط. 

قال لي ابن القاسم: فإن وطئها؛ لزمته بجميع الثمن؛ لأن بوطئه ترك ما جعل له. 

ابن رُشد: قوله: أنه موضوع منه هو قول ابن القاسم» وني السماع المذكور: لو باع 
منه على أن E‏ 

ابن رُشد: البيع على هذا لا جوز اتفاقًا. 

وني كونه إجارة فاسدة» أو بيعًا فاسدا قولا مالك في هذا السماع مع الموطاًء وني 
غيرهماء والقولان لابن القاسم في الواضحة» وني هذا السماع» فعلى الأول الضان من 
البائعم» ولا فوت للمبيع» ولو بعيب مفسد وللمبتاع أجر مثله» فلو فوتها بعطيّة أو عتق 
العبد أو حمل الأمة؛ ففي مضيه بالقيمة يوم العطيّة» والعتق والإحبال لرعي القول بأنه 
بيع فاسد أو بالثمن؛ لأن ذلك رضى منه به قولا مالك وابن القاسم في هذا السماع. 

وعلى الثاني: عليه القيمة يوم القبض كبيع فاسد اتفاقا. 

وسمع أَصْبَع أشهب: من أجاب من ابتاع منه كرمًاء فخاف الوضيعة بقوله: بع 
ونا أرضيك إن باعه برأس ماله فأكثر؛ فلا شيء له» وإلا فعليه أن يرضيه إن زعم أنه 
آراد شتا سماه؛ فهو ما أراد» وإِن لم يرد شيًا أرضاه بها شاء» وحلف ما أراد أكثر من 
ذلك يوم قال ذلك. 
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َصَبَع: وقال لي ابن وَهْب: عليه أن يرضيه بها يشبه تلك السلعة والوضيعة فيها. 

أَصْبَع: هذا أحب إلي. 

ابن رُشد: قول أشهب: إن زعم آنه أراد شيًا سماه؛ فهو ما راد يريد مع يمينه؛ 
ومعناہ: إن م یسم شیئًا یسیرًا لا یشبه أن یکون أرضی» وعلى قول ابن وهب إن قال: م 
أرض با يقول الناس أنه إرضاء؛ لم يصدق. 

ولو حلف لیرضیه؛ م يبرا إلا بيا يقول الناس» وبا يرضيه. 

قُلتٌ: هذا على تقديم ظاهر اللفظ على العرف في الأيمان» والمشهور خلافه. 


CR 


قال الرّصاع: اللقطة بضم اللام وفتح القاف هذا الذي ذكر فيها الأكثر» وهذافي الأصل موضوع 


أكتاب اللقطة | 


النقسة: مال وجد بغير حوز حترمًا ليس حيوانًا ناطقًا ولا نع" فيخرج الركاز 


لمن كثر منه الالتقاطء وليس المراد هنا بل المراد الشيء الملتقط وحقق بعضهم سكون القاف جريا 
على القياس قول الشيخ:(مال) مناسب للمحدود؛ لأن اللقطة غلبت فيه» ولا يدخل فيه اللقيط؛ 
لأنه ليس مالا. 

قال خليل: مال معصوم عرض للضياع إلخ» وحد الشّيخ أبلغ منه وأهع. 

قوله: (وجد بغير حرز) أخرج به ما وجد في حرز» فإنه ليس بلقطة. 

قوله: (محترما) حال من المال أخرج به مال الحربي. 

قوله: (ليس حيوانا ناطقا) أخرج به الحيوان الناطق» فإنه لا يسمى لقطة عرفا؛ بل يسمى إباقا 
وسياتي. 

قوله: (ولا نعما) النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم على ما ذكروه في كتاب الزكاة» ولبعض أهل 
اللخة فيه بحث فأخرج بذلك ما ذكر» فإنه يسمى ضالة لا لقطةء وقد وقع في كلام ابن الحاجب 
ذلك» وبحث معه فيدخل ني اللقطة الذهب والفضة والعروض وغير ذلك ما وجدفي غير حرز» 
ويدخل البغال والحمير» وني ذلك خلاف وبحث انظر ذلك» وما وجد بشاطي البحر من رمي 
المسلمين للنجاةء وقيل: إنه لواجده. 

(فإن قلت): قال الشيخ - رحمه الله ورضي عنه- بعد حده: فيخرج الر كاز فبأي شيء يخرج 
من قیوده؟ 

(قلتٌ): يظهر أنه يخرج بقوله بغير حرز» وقد قسموه إلى أقسام لمن يكون لواجده أو لأهل الأرض 
آو لفاتح الأرض وبنوا ذلك على الأرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها؟ 

قال الشيخ: وتدخل الدجاجة وحمام الدور لصدق الحد على ذلك؛ لأنه مال وجد بغير حرز محترم 
إلخ» ثم قال: لا السمكة تقع في سفينة. 

(فإن قلت): بأي قيد تخرج. 

(فلتٌ): غج بقوله بغير حرز حترما؛ لأن الباء ظرفية كأنه قال: امال الموجود في غير حرز محترما» 
وهذا مال موجود في حرز حترماء ونقل الشيخ ذلك عن ابن عات عن الشعباني» ثم عبر الشيخ بعد 
هذا بابن شعبان» وذكر ابن شعبان هنا سهو؛ لأنه الشعباني وكأن الشيخ اعتقد أن ابن شعبان هو 
الشعباني» وذكر الشيخ تل هنا الحكاية المشهورة لتلامذة الشيخ سيدي أبي الحسن المتتصر» ثم إن 
الشيخ اختار تفصيلا في السمكةء وإنها إن كانت بحيث لو لإ يأخذها من سقطت إليه لنجت لقوة 
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وما بأرض الحرب» وتدخل الدجاجة» وحمام الدور نحو ذلك» لا السمكة تقع في 
سفينة هي لمن وقعت إليه. 

قال ابن عات عن الشعبان وابن شعبان: وذكر بعض أهل الخبر؛ وهو الحاج طاهر 
المازري: أنه كان في ناس أتوا من دفينة ميت بجهة رادس بعض سواحل تونس بقارب 
في بحيرة تونس» وني ال لجحمع الشيخ الصالح العام أبو ا لحسن المتتصر فقلت في نفسي: 
الهم إن كان من أوليائك, فاجعل سمكة من هذه البحيرة تسقط بقاربناء قال: 
فسقطت سمكة بالقارب» فابتدرها غيري» فقلت: له آنا أحق بهاء فإنها بصيدي 
حصلت» وذكرت همم ما قلته ني نفسي فأخذتما؛ والأظهر في السمكة إن كانت بحيث 
لو م يأخذها من سقطت إلي؛ه لنجت بنفسها لقوة حركتهاء وقرب محل سقوطها من 
ماء البحر» فهو كا قال ابن شعبان في زاهيه: وإلا فهي لرب السفينة؛ كقوها فيمن طرد 
صیدًا حتى دخل دار قوم: إن اضطره إليها؛ فهو له» وإن لم يضطره وبعد عنه؛ فهو لرب 
اللا 


حركتهاء وقرب سقوطها من الماءء فذلك كا قال ابن شعبان: وإلا فهي لرب السفينةء واستدل 
بمسألة المدَوّنة في كتاب الصيد إذا طرد صيدًا ودخل دارا انظره» فإنه قياس صحيح إذا تأملت» وقد 
كان يمشي لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة في حجر رجل هل ختص با ام لا؟ 

وظهر لي أنه يختص بها من هذه؛ لأنه أحروي» وأيصًا فإن الحوز الخحاص مقدم على الحوز العام على 
ما ذكره القراني في قواعده» وكان يمضي لنا النظر في هذا مع الاختلاف في الزوج والزوجة إذا 
اختلفا ني متاع البيت» وكان ما يعلم ما وهو بيدها انظره وقد ذكر الشيخ: في تعارض البينتين 
مسألة اختلف فيها ابن دحون وابن الفخار» وهي من طلبته زوجته بكسوة» فقال: ها الثوب الذي 
عندك لي» وقالت هي: بل هو لي. 

قال الشيخ: الخلاف جار على كونها في حوز الزوج أو حوزهافي نفسها؛ فتأمله» وانظر ابن عبد 
السلام ني اختلاف الأزواج في متاع البيت» والله أعلم وبه التوفيق. 


إباب الضالة | 
ب اف الة: نعم وجد بغير حوز محترمًا'. 
إباب الأبق | 

ن ر چ حیوان ناطق وجد کذلك*. 
غيرهاء والأحاديث لأمره بحفظه عقاص اللقطة ووكائها ضالة الإبل؛ حيث لا سباع 
في رجحان تركها على أخذهاء وعكسه ساع القرينين معها. 

ورواية ابن رُشد قال: تقيد عدل الإمام» وعلى الأول إن أخذت؛ عرفت فإن 1 
تعرف؛ ردت لمحلهاء وعلى الثاني: إن لم تعرف؛ بيعت ووقف ثمنها إن أمن عليه. 


٠. :‏ قال الرّصاع: لما كان لا يدخل ذلك في اللقطة. 
قال الشیخ ته في تعریفها: (نعم وجد بغیر حرز محترم)» وبیانه ما قدمناء وهو ظاهر فیدخل فيه 
الإبل والبقر والغنم ما الإبل حيث لا سباع فاختلف في رجحان تركها أو أخذهاء وأما إذا خشي 
عليها السباع؛ فقيل: حكمها حكم الشاةء وقيل: لا والبقر كالإبل في الفلاة كالغنم والله الموفق. 
د قال الرصاع: هذا معنى قوله كذلك» وهو ظاهر. 
(فإن قلت): إذا وجد آبقاء فإنه یعرف به» فان لم یوجد ربه هل یباع ام لا؟. 
(فلتٌ): وقع في المدَوّنة أنه حبس سنةء ثم يباع ووقع في السماع أنه لا يباع للا يلك الثمنء 
وتحصيل ابن رسد في ذلك حسن انظره» والله الموفق. 
(فإن قلت): بدل الشّيخ التعبير هنا وخالف ما قدم في العطية؛ لأنه هناك لما ذكر حدهاء وأدخل 
تحتها ما دحل من آنواعها أفرد بعد ذلك كل نوع من أنواعها؛ فذكر معه ا لجنس العام» وما يميزه 
وهنا ذكر رسم اللقطة» ثم ذكر ما بخص ما خرج عنها من آبق وضالة فا لجاري على ما قدم أن يقول 
في جنس البق مال» ثم يقيده كا ذكر في المبة» وكذلك يقول في الضالة» وقد ذكر ما رأيته. 
ی اھ چ کل و د اراد هھ ان و لدی که فاون جارات فا 
يظهر» والله سبحانه أعلم. 
وتأمل حده للآبق» فإنه صادق على اللقطة فهو غير مانع» ولو قال حيوان ناطق لإ ترد اللقطة. 


الجزءالتاسع 49 


ابن رُشد: بالأول كان حكم عمر لأمن الناس» وبالثاني كان حكم عثان 
لفساد الناس. 

قال: وعليه أمر الناس اليوم» فإن خيف على ثمنها؛ ردت لمحلها. 

قلتٌ: وللخمي كابن رسد ابن حارث: إن كان الإمام عدلاً فإن م تعرف؛ ففي 
ردها لمحلها وبيعهاء ووقف ثمنها رواية ابن القاسم» وقول أشهب. 

ابن رُشد: في كونها بحيث يخشى عليها السباع؛ كالشاة» وأخذها لتعرف قولان 
للخمي» تؤخذ لتعرف؛ إذ لا مشقة في بلوغها إلا أن يخاف أخذها السلطانء فتترك 
وإذا لزم ردها لمحلها؛ ففي سقوط إشهاده عليه واستحبابه ساع القرينين» وقول ابن 
نافع ابن رسد معنى السماع في غير المتهم؛ لقوله بعد هذا: أن المتهم يشهد. 

قُلتٌ: نقل ابن حارث الأقوال الثلاثة مطلقة» لم يقيد الأول بكونه غير 
متهم والبقر. 

قال الباجي في المدَوّنة: هي بحيث يؤمن عليها من السباع والذئاب كالاإبلء 
وقاله أآشهب. 

ولابن حبیب: روی مُطَرٌّف: هي بالفلاة؛ کالغنم يأکلهاء ولا يضمنها. 

قال: والغيل والبغال والحمير. 

قال ابن القاسم: من التقطها عرفهاء فإن جاء بهاء وإلا تصدق با. 

ابن كنانة: لا يخذها. 

زاد أشهب: إن أخذهاح عرفها سنة» ثم تصدق ا. 

اللخمي: CS‏ 
في مرعی؛ م تؤخذ. وإلا أخحذت وعرفت عامّاء إن تكلف أخذهاء حفظهاء ولم يصر 
ربها؛ لنقضها من أجرتها في مأمون» وإلا بيعت. 

وقول ابن الحاجب: وني إلحاق البقر والخيل والبغال ثالثها لابن القاسم: البقر 
دونها مجمل قاصر؛ لأن عدم إلحاق البقر بالإبل أعم من كوا كالغنم» ومن منع 
أخذهاء ولا أعلم مقابل قوها نصا إلا قول مُطَرّف أو تخريج قول ابن كنانةء ولفظه في 


حكم الخيل والبغال والحمير قاصر عن تمييز قول ابن كنانة من قول أشهب. 

وني الزاهي: البقرة كالشاة» وقيل: هي بحيث لا بخاف عليها من ذئب ولا سبع؛ 
کالإبل» وبحیث خاف علیهاء ولا قرن ها كالشاة» وقيل: كالإبل على أي حال كانت. 

الخ لابن خيب عن مرف لزا جد ضالة الذواب؛ ركويها إل مؤضعة لأف 
حوائجه» فإن فعل؛ ضمنها» وليس لحبسها هي» والماشية على حد اجتهاده وصبره 
عليهاء وتقدم قول أشهب: يعرفهاء ومثله للشيخ عن ابن القاسم. 

وفيها: لمالك: إن اعترف الإإبل راء وكان أسلمها؛ فعليه ما أنفق عليهاء وإن 
ترکها؛ فلا شيء عليه. 

وسمع ابن القاسم: من أسلم دابته ني سفر آيسا منهاء فأخذها من عاشت عند 
وأنفق عليها؛ فلرمما أخذها يغرم نفقتها لا أجر قيامه عليها. 

ابن رُشد: إن أسلمها على أن يرجع إليهاء وأشهد على ذلك أو لم يشهد» وتركها 
ي أمن وكلا؛ فله الرجوع فيها اتفاقاء وإلا بقي تصديقه قولان لغير ابن وَهْب» وله 
وعلى الأول في يمينه قولان؛ وما على أيمان التهم» وإن أسلمها على آنا لمن أخذها؛ فلا 
رجوع له فيها اتفاقاء وإن أسلمها ولا نيّة له؛ ففي حمله على أا له» أو لمن أخذها قولان 
هذا السماع» وقول ابن وَهب» وقوله فيه: لا أجرة له في قيامها؛ لأنه إنماقام عليها لنفسه» 
ولو أشهد آنه إنا يقوم عليها لرمها إن أخذها؛ لكان له ذلك» ولو لم يشهد» وادعى 
ذلك؛ لصدق على اختلافهء قیل: بیمین» وقیل: دون يمين. 

وقول ابن شاس وابن الحاجب: ويلتقط الكلب يخص بالمأذون فيه» ويعلم كونه 
كذلك يعلم الملتقط حال ربه فيه» أو بغلبة صنعة الصيد» وإلا فلا لقوها في الضحايا: 
من قتل کلبًا من كلاب الدور ما لم يؤذن فيه لا شيء عليه؛ لأنه يقتل ولا يترك وإِن کان 
مأذونًا في اتخاذه؛ فعلیه قیمته هذا وجه نقلها» وني اختصاصه| به نظر لقوها: من سرق 
كلبًا صائدًاء أو غير صائد؛ لم يقطع؛ لأنه عله غرم ثمنه إلا أن يراعى درء الحد بالشبهة. 

وسمع ابن القاسم: إن ماتت راحلته بفلاة» فأسلم متاعه» فحمله رجل لمنزله؛ 
أخذه بغرمه أجر عمله. 
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ابن رُشد: هذا إن مله بنيّة حفظه ربه» أو على تملکه لإسلامه ربه» ولو کان مله 
على وجه الاغتیال والتعدې؛ فلا کراء له» والقول قوله بیمینه في نیته في آخذه. 

وسمع عيسى ك قوهما: ما لفظه البحر من متاع المسلمين لقطة ابن رُشد: ما ألقوه 
بأيدم لنجاة أنفسهم» قيل: هو لواجده كالدابة يسلمها في السفر على وجه الإياس 


منها على اختلاف تقدم فيه. 
قلتٌُ: سمع ابن القاسم: أن صاحبه أحق به» وعليهم أجر إخراجه لمن غاص عليه 
وأجر حله. 


اللخمي: أرى أن مل المتاع على ربه وتركه على أن لا يعود إليه؛ فهو لمن أخذه 
ونقله؛ لأن ربه أباحه للناس مما تركه على أن لا يعود وإن تركه ليعود إليه؛ فهو لربه 
ولحامله أجر حمله إلا أن يرجع ربه بدوابه لحمله؛ فلا أجر لحامله» والمتاع يؤخذ من 
البحر إن غرق بمرسی» ومن ربه لیعود لإخراجه؛ فهو له» وإن ترکه على أن لا يعود» 
فهو لمخرجه وهو أبين ما تركه في البر؛ لأنه في البحر مالك كالشاة الذئب ها كالبحر 
للمتاع مع مشقة الخطس عليه مع الخوف على نفسه» وإن قذفه البحر فقتله؛ كان لربه؛ 
لأنه م خف فساده إن بقي؛ لم يكن لأحد أخذه» وإن خيف فساده كالمتاع؛ فعلى واجده 
نشره» ثم رفعه» ولو مر قوم بسفينة بمتاع قوم قد انكسروا وهو على الماء؛ كان عليهم 
رفعه إن كان سيرهم بريح لا يضرهم الإمساك لأخذه وإن مروا بناس أحياء؛ فعليهم 
أن حطوا لرفعهم» وفي حكم آخذ اللقطة اضطراب. 

اللخمي: اختلف في أخذها: 

روى العتبي: استحبابه في العين» وقو هما في رد الكساء أحسن؛ كقول ابن شعبان 
ينبغي ترکها. 

ولمالك: لا أحب أخذها إلا وها قدر. 

وفیها: لا يأخذ آبقا جهل ربه؛ يريد: والإمام جائر. 

وروی ابن القاسم: يستحق آخذه؛ يريد: إن عرف ربه. 

قلتٌ: فيها: (من أخذ آبقًا رفعه للإمام يعرفه سنة وينفق عليه» وهو في) آنفق عليه 


2 المختصر الففهي 


كالأجنبي إن جاء ربه» وإلا باعه» وأخذ من ثمنه ما أنفق» وحبس بقيته لربه في بيت 
المال» ولا يطلق ليعمل ويأكل؛ لأنه يأبق ثانية). 

قال: وتحصيلها أخذها مأآمون كإمامه» وها قدر بين من لا بس من بهم مستحب» 
وبين غي مأمونين واجب» ومع إمام جائز منوع» والخوف أن يتملك مأموم بتركها. 

وذكر ابن رُشد الأولين» وقال في الثالث: الاختيار تركهاء وأخذها بين قوم غير 
مأمونينء والإمام جائر مباح للزوم متعلتق أحد الخوفين. 

قَلتٌ: هذا خلاف قول اللخمي منوع» وكلاهما مرجوح» والراجح أخذها؛ لأن 
ضرر آخذها غير الإمام أشد من أخذه إياها؛ لأنه معروض لاتباعه | شرعًاء ورغبته 
في ردها شفيع» وهذا منفي في غيره لجهله» ورجاء رجوع را ها إن تركت كرجاء 
رجوعه قبل معرفة الإمام بها. 

ابن رُشد: فما وسع بها ربهاء ويطلبها بين مأمونين في أفضايّة أخذها أو تركها 
روایتان» وبين غیرها اتفاقًاء واليسيرة نما لا يطلبها رها لا يلزم تعريفهاء وله أكلها أو 
الصدقة ا. 

ابن زرقون: في أفضلية ترك اللقطة أو أخذها ثالثها: هذا فيا له بال. 

لابن شعبان مع ظاهر في رد الكساء وآخر قولي مالك وثانيه|. 

قلتٌّ: ورابعها: أفضليته في العين فقط لابن القاسم. 

وفيها: مع ساع ابن القاسم: من التقط ثوبًا يظنه لقوم يراهم فسألهم» فقالوا لنا: 
فرده حیث وجده لا بأس به. 

ابن القاسم: إن كانت عيتاء فأخذها أحب إلي. 

ابن رُشد: معناه: لا ضمان عليه إن فعل» والاختيار أن لا يفعل كقوله في العين: إذ 
لا فرق بينها وبين الثوب. 
قلڭ: يرد وبوضوح خفة الحفظ في العين دون الثوب» و لما يلزم من تفقده. 
قال: ومعناه: في أخذه لاعلى وجه الالتقاط» ورده بالقرب» ولو أخحذها عليه 


فردها؛ ففي ضمانه إياهاء ولو بمحلها بالقرب» ونفیه إن ردها به» ولو بالبعد قولا ابن 
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القاسم وأشهب قائلاً: يقبل قوله في ردها به بيمينه. 

قَلْتُ: وثالغها: إن ردها إليه بالقرب؛ لم يضمن . 

لعياض عن فهم بعضهم قول ابن القاسم فيها قائلاً: إليه نحا اللخمي» وهي بيد 
ملتقطها كوديعة فيهاء ولا يتجر باللقطة في السنة ولا بعدها؛ كالوديعة» وإن ضاعت 
بيده؛ لم يضمنهاء وإن قال ربا: أخذتا لتذهب بهاء وقال: ملتقطها؛ بل لأعرفها؛ صدق 
في ساع ابن القاسم : قال سحنون: قلت له: إن دفع ما التقطه إلى مثله في الأمانة فضاع؛ 
م يضمنه» فلم يرد عليه ابن رسد شيئًاء ونقلها اللخمي على أنه دفعها لمن يعرفها مأمونًا 
لايقيد كون مثله في الأمانة» وكذا التونسى: وفي إلغائه المثليّة نظر إن كان دفعها 
اختیارًا. ۰ 

وظاهر لفظ الباجي: اعتبار المثليّة؛ قال: قال ابن القاسم: لو دفعها لخغيره ليعرفها 
وهو مثله في الأمانة؛ م يضمنها؛ لأن ربا م يعينه لأمانتها بخلاف الوديعة. 

قال ابن كنانة: وكذا لو قال له: اعمل ا ما شئت؛ يريد: وأعلمه أا لقطة. 

قال: وفي قبول قوله: ضاعت دون يمين قولا ابن القاسم والقرينين. 

ولأشهب: لو قال رما: أخذتما لتذهب اء وقال: لا أعرفها؛ فلا يمين عليه. 

قَلتّ: الأظهر كحكم دعوى الغصب ينظر حال المدعى عليه. 

قال ابن الحاجب: وهي آمانة ما لم ينو اختزاهاء فيصير كالمغخصوب. 

قال ابن عبد السلام: إن حدثت هذه النيَة بعد التقاطه؛ جرى ذلك على تبدل النية 
مع بقاء اليد. 

قلتٌ: يرد بأن القول: بلغو أثر النبّة؛ إنما هو مع بقاء اليد »كما كانت لامع تغير 
بقائها ع| كانت بوصف مناسب؛ لتأثير النبّة» ويد الملتقط السابقة عن نيّة الاغتيال 
كانت مقرونة بالتعريف» أو الغرم عليه» وهي بعدها مقرونة بنقيض ذلك» فصار ذلك 
كالفصل» فيجب الضان اتفاقًا. 

وفيها: من التقط عينًا أو حليًا أو عرصًا أو شيتًا من متاع آهل الإسلام؛ 
فليعرفها سنة. 


34 ا ببالمختصرالفقهي 


اللخمي: إن ترك تعريفها سنة» وعرفها في الثانية» فهلكت؛ ضمنهاء وإن هلكت 
في الأولى؛ ضمنها إن بان أن رها من أهل الموضع الذي وجدت فيه» وإن كان من 
غيره» وغاب قرب ضياعهاء ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه؛ م يضمن. 

وفيھا: يعرف بها حيث وجدهاء وعلى أبواب المسجد» وحيث يظن وجود ربا أو 
خبره» ولا يتوقف على أمر الإمام. 

وسمع القرينان أيعرف ها في المساجد؟ 

قال: لا أحب رفع الصوت في المساجد» ولو مشى إلى الحلق في المساجد يخبرهم 
بها وجد» ولا یرفع صوته؛ م أر به بأسّا. 

الباجي: روى ابن نافع: يعرفها كل يومين أو ثلاثة» وكل ما تفرغ ليس عليه ترك 
حوائجه لتعريفها. 

اللخمي: اختلف عن مالك في تسمية جنس اللقطة في تعريفها: وتركه أحسن. 

الباجي: روى ابن نافع: لا يريا أحدًاء ولايقل من يعرف: دنانير أو دراهم أو 
حايًا أو عرصًا. 

اللخمي: وهو خير في أربع تعريفها بنفسه» ورفعها للإمام للإجازته في المدَوّنة 
ذلك وأجاز ابن القاسم في العتبية: دفعه إياها لمأمون يعرفها. 

وأجاز ابن شعبان: أن يستأجر عليها منها؛ يريد: إن لم يلتزم تعريفهاء أو كان مثله 
لا يلي ذلك. 

قلتُّ: ظاهر قوها: أو كان مثله لا يلي ذلك؛ أن له ذلك» ولو التزم تعريفهاء وليس 
كذلك لا فيمن التزم شيًا؛ لزمه مطلقا. 

وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله: (ثم أجرة تعريفها) منها: إن كان ممن لا 
یعرف مثله. 

وظاهر لفظ اللخمي: أجاز ابن شعبان أن يستأجر عليها منها أنه» ولو كان ممن يلي 
ذلك إذا لم يلتزمه. 

ولفظ ابن شعبان في الزاهي ما نصه: وعلى رب اللقطة ما لزمها من أجرة حمل 
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ومنزل وعلف ومؤنةء فإن عجز الملتقط عن القيام بها؛ فاستأجر عليها من يقوم بهاء 
فذلك على راء وإن ولي القيام بها بنفسه؛ فلا أجر له لو شاء م يأخذهاء وقيل: ذلك 
كأجر الآبق إن كان ممن يصف نفسه لذلك؛ وجب له حق القيام للجمع على أرباب 
الأموال» وإن كان من غيرهم؛ فلا شيء له» وبالآول آقول. 

اللخمي: إن وجدهافي طريق بين مدينتين عرفها فيه|. 

قَلتٌّ: ظاهر أقواهم: عدم أمر الملتقط بإشهاده باللقطة قبل تعريفها. 

قال ابن العربي: وفي العارضة: لا يلزم الإإشهاد بهاء ولزمه الشافعي في 
أحد أقواله. 

وني المقدمات: هو مستحب غير واجب. 

قّلتٌ: وظاهر كلام الموثقين: أمره بذلك بعد السنة إن لم يعرف بهاء ومقتضى 
المذهب في الأمر بالوصية ندبه لإشهاده بها قبل التعريف خوف موته» ومال إليه ابن 
العربي في العارضةء وينبغي في إشهاده بها قبل التعريف أن يقول: اللقطة قيمتها كذا 
وكذا دينارًا أو دراهم» وني ذكره جنسها قولا مالك المتقدمان» ولفظ ابن فتوح في 
إشهاده بها بعد السنة: أنه أشهد في صحته أنه التقط صرة فيها كذا وكذا دينارًا أو 
دراهم بداخل درب» وبموضع کذافي شھر کذاء وإشھادہ بہا في صحته؛ يو جب 
إنفاذها مطلقًا. 

ابن العربي: روي عن مالك: إن لم توجد في تركته؛ ضمنهاء واعترافه بها في مرض 
موته يو جب إنفاذها إن ورثه ولد» وٳلا فهو لغو. 

ا لجلاب: إن مضت السنة. ولم يأت طالبها؛ فهو بالخبار إن شاء أنفقهاء أو تصدق 
ياء وضمنها أو حبسها ليتي ربہا. 

اللخمي: إن كانت عينّا؛ ففي جواز استمتاعه بها مطلقا؛ ليضمنها لربهاء وقصره 
على إبقائهاء آو الصدقة مها على تخيير ربهاء ففي فدائها وغرمها لرا ثالثها: إن كان غنيًاء 
ورابعها: إن قلت: وهو فقير لابن القاسم فيهاء وقول مالك فيها: لا أحب أن يأكلها 
مع قول ابن القَصّار یکره کله إیاها فقررًا أو ياء وابن شعبان مع أشهب» وابن َب 


0 ا المختصرالفقهي 


امه 
العتسة 
مہ 
ت 


قَلتٌ: ذكر ابن رد هذه الأقوال الأربعة» وعزا الأول للشافعي لا لأحد من 
أهل المذهب. 

ابن العربي: م أجد لأحد من المسلمين خلاقًا في ضمانها مستنفقا لرا 

قلت: في معلم المازري: اختلف الناس في غرامة ملتقطها إن أكلهاء ثم جاء ربهاء 
فعندنا يغرمهاء وقال داود : لا غرامة عليه» وله بيع الحيوان والآبق بعد الحول؛ لكلفته 
والطعام» ويخشى فساده يباع» ولو قبل السنة» وإن م خش فساده بعدها؛ ففي جواز 
بيعه قولا ابن القاسم وأشهب. 

قال في آول ساع ابن القاسم: إن وجدها ربما بيد ملتقطها بحاها؛ فلا كراء له في 
استعماله إياها لقوله عبخد: «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ہا»' . 

قلت: فتصرفه فيها بالصدقة على تخيير رها جائز اتفاقًاء وينبغي تقییده بعدم فلسه 
مہا غالبا ولا بتملیکھا ملگا یرفع غرمها إن قدم ربا اتفاقا. 

قال الباجي: في البخاري: أنه :5+ قال: «عرفها سنة» ثم عرف وكاءها وعفاصهاء 
ثم استنفق بہاء فإن جاء ربهاء فأدها إليه ٠“‏ فمن استنفقها بعد التعريف؛ فلا إثم عليه 
ومتی آتی ربا؛ دی إليه. 

قَلبٌ: انظر قوله: لا إثم عليه هل معناه الإباحة» وهو ظاهر سياق كلامه» أو نفي 
الحرمة الأعم؟ 

منها: ومن الكراهة؛ لآن المكروه لا إثم في فعله» فإن مل على الإباحة؛ فهو ظاهر 
خلاف قوها: ولا يتجر باللقطة في السنة» ولا بعد السنة كالوديعة. 


أخرجه البخاري: 168/1 في العلم» باب الخضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومسلم: 
رقم (1722) في اللقطةء باب ني فاتحته. 

2 أخرجه البخاري: رقم (5761(« کتاب الأدب باب ما جوز من الغضب والشدة لأمر الژ ومسلم 
رقم: (1722) أول كتاب اللقطة. 
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عياض: له استنفاقها بعد السنة على وجه السلف» وقيل: ليس له ذلك إلا آن 
یکون له وفاء بها» وهو صحیح. 

الباجي عن ابن وَهب: إن مات مستنفقهاء ولا شيء له عنده؛ فهو في سعة» وهذا 
حكم كل لقطة إلا بمكة لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة» وعلى صاحبها تعريفها 
أبدًا لقوله عيله: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»'. 

ابن زرقون: كذا قال اللخمي: وتبعه| ابن رُشد ولابن القَّصّار عن مالك لقطة 
مكة كغيرها خلافًا للشافعي قال: وإنما جاء الحديث: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
تأكيدًا للإعلام بسنة اللقطة؛ لكثرتها بمكة. 

قلتُ: قال المازري: حكم لقطة مكة؛ حكم لقطة سائر البلاد. 

وقال الشافعي: لقطة مكة بخلاف غيرها لا تحل إلا لمن يعرفها تعلقًا بالحديث» 
وحمله على أصلنا على المبالغة في التعريف؛ لأن رها يرجع لبلده» وقد لا يعود إلا بعد 
أعوام. 

فلت ا دک مرها ل تت جه عليه لا ل حصا بای لخفي: 

عياض: قول مالك وأصحابه: أن لقطة مكة كغيرها. 

قَلتٌ: ظاهر قول ابن زرقون» وكذا قول اللخمي وابن رُشد أ) قالا كقول 
الباجي» وليس الأمر كا قاله عن اللخمي؛ لأن ظاهر لفظ الباجي أن ماذكره هو 
المذهب عنده» ولفظ ابن رُشد أقوى منه؛ لأن لفظه لقطة مكة لا يحل استنفاقها بإجماع» 
عليه أن يعرفها أبدًاء وأما اللخمي فلم يذكره على أنه المذهب؛ بل على نه اختاره 
ولفظه. 

قال ابن القَصّار: حكم اللقطة في الحرة وغيره سواء. 
(1) أخرجه البخاري: 183/1 و184 في العلم» باب كتابة العلم» ومسلم: رقم (1355) في الحج» باب 

تحريم مكة وصيدها. 


(2) أخرجه البخاري: 40/4 في الحج» باب لا ينفر صيد الحرم» وباب فضل الحرم» ومسلم: رقم 
(1353) في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. 


جا ج ا شد ا 


قال أبو حنيفة والشافعي» فذكر ما تقدم» وقال: هو أبين للحديث والقياس» فذكر 
الحديث من الصحيحين قال: فلو كانت لغيرها؛ م يكن للحديث معنى» وأما القياس؛ 
فلآن غالب من حج عدم رجوعه لمكة في عامه؛ بل بعد عشر سنين» فلم يكن مرور 
الد على الإياس من راء وتبع ابن عبد السلام ابن زرقون في عزوه ما للباجي 
واللخمي وابن رَشد. 

وزاد ابن العربي: ويرد عزوه ذلك لابن العربي با رد العزو للخمي؛ لأن لفظه في 
القبس: قال مالك: لقطة مكة كسائر اللقط» ويتكلم علاؤنا والاحتجاج له 
والانفصال عن الحديث» ولا أرى خالفة الحديث» ولا تأويل ما لا يقبل. 

قلتٌ: والانفصال عن التمسك بالحديث على قاعدة مالك في تقديمه العمل على 
الحديث الصحيح حسب| ذكره الصقلي في كتاب الأقضية» ودل عليه استقراء المذهب 
واضح» ولقطة ما لا يبقى من الطعام يسيرًا فيها أحب إلي أن يتصدق به» فإن تصدق به أو 

ابن رُشد: لقوله يّه: وقد مر بتمرة في الطريق لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. 

قَلتٌ: وكذا ذكره اللخمي» ولفظ الحديث خلاف ما ذكراه. 

روى البخاري عن نس بن مالك: قال: مر النبي َيه بتمرة في الطريق فقال: 
«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»“. 

وني المقدمات: ماقل» وله قدر ومنفعةء وشح ربه» ويطلبه يعرف اتفاقاء وفي 
تعريفه سنة أو أيامًا قولان لظاهر روايتهاء وسماع عيسى ابن وَهُْب مع رأي ابن القاسم 

وسمع ابن القاسم: لقطة مثل المخلاة والحبل والدل»و وشبه ذلك إن وجد 
بطريق وضع بأقرب موضع إليه» وإن كان بمدينة انتفع» وعرف به» والصدقة به أحب 
إلي» فان جاء ربه؛ فهو على حقه» فذكر ابن رُشد ما تقدم. 
٠:‏ أخرجه البخاري: 251/4 في البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات» وني اللقطةء باب إذا وجد تمرة في 

الطريقء ومسلم: رقم (1071) في الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله عو وآله. 
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قال: وسماع أَصْبَعَ ابن وَهُب: هو ني الدري ات والدينار أنه يعرف اد يامًا» وما قل 


ولا یطلبه ربه عادة. 
لابن رُشد في رسم طلق من سباع ابن القاسم: هو لمن وجده ليس عليه تعريفه» 
وإن شاء تصدق به. 


وي المقدمات: يعرفه» فإن م يفعل؛ فأرجو كونه خفيقًا. 

قلت : سمع القرينان: واجد العصا والسوط أيعرف ذلك؟. 

قال: لا يأخذه قيل قد أخذه» قال: يعرفه فإن لم يعرف؛ فأرجو خفته. 

و معناه: انتفاعه به على وجه التملك له ما لم جد ربه خفیفه» وإن بی 
الانتفاع عليه» وهذافي اليسير الذي لا قيمة له» وتعريفه غير واجب» فقوله: يعرفه؛؟ 
یرید على وجه الاستحباب» وما له قدر من الطعام» لا يبقی ویخشى فساده. 

اللخمي: إن وجد في غير عمارة ولا رفقة جماعة؛ أكله ولم يضمنه. 

الباجي عن مُطَرّف: أكله أفضل من طرحه اللخمي إن وجد بعمران أو حاضرة؛ 
فللمالك يتصدق به أعجب إلي» وإلا يضمنه بأكله» والتافه كغيره مُطَرّف يتصدق به 
ولا يضمنه» وإن أكله؛ ضمنه أشهب يبيعه ويعرف به» وما بقرب العمران كالعمران» 
وآری في) لا يطلبه ربه غالبا آن لا شيء عليه أكله أو تصدق به» وأما الغالب طلبه على 
واجده حفظه إبقائه على ملك ربه. 

وفي المقدمات: ما كثر» ويخشى تلفه كشاة الفيفاء» والطعام الذي لا يبقى لواجده 
أكله» ولا شيء عليه» ولو كان عيتًا» ولو وجده بحاضرة» وحيث الناس؛ ففي غرمه» 
ولو تصدق به ونفيه» ولو أكله ثالثها: إن كله لظاهرها قول أشهب» وظاهر قوها وابن 


بت 
ا 


ثمنه لربه» فان کله بعد قدومه للعمران؛ ضمنه. 


60 الهختصر الففهي 


وفيها: من وجد ضالة الغنم قرب العمران عرف فيها ني قرب القرى إليه» وإن 
وجدها بالفلاة والمهامه؛ أكلهاء ولم يعرف بهاء ولا يضمنها لرا لقوله ءَيّه: «هي لك 
أو لأخيك أو للذئب»'''. 

أبو عمر: وقال الطحاوي: ولم يوافق مالكًا أحد على قوله: أكلها في موضع تخوف لا 
يضمنهاء واحتجاجه با لحديث لا معنى له؛ لآن قوله: هي لك ليس على معنى التمليك 
كقوله: أو للذيب» والذيب لا يملك» وإنما بأكلها على ملك ربهاء فكذا واجدها يأكلها على 
ملك را إن جاء؛ ضمنها له. 

قال أبو عمر: وقال مالك من اضطر إلى طعام غيره فأكله؛ ضمنه» والشاة الملتقطة 
أولى بذلك, وأجعوا أن ربا لو جاء قبل أكلها واجدها أخذها أو ما وجده منهاء ولا فرق 
بين قوله ٠‏ : هي لك» وبين قوله في اللقطة: فشأنك بهاء فهذه أشبه للتمليك» والإجاع 
على أن مستهلكها بعد السنة يضمنها لربما لو جاء بعد السنة يضمنها لربماء فالشاة أولى 
بذلك. 


J 


وقال سحنون في العتبيّة: إن أكلها واجدها بالفلاةء أو تصدق ا؛ ضمنها. 

قلتٌ: ما ذكره عن سحنون قبله ابن عبد السلام وهو وهم» ليس في العتبيّة شيء 
من ذلك وإنم| لسّحنون في العتبيّة ضمانه في جب عليه فيه التعريف حسب) يأتي بعد 
كلام اللخمي قال: إن وجدها على بعد وحده» أو مع من لا يشتريا؛ فله آكلها وهبتهاء 
ولا يغرمها لرباء وإن نقلها الحضر بعد ذبحه إياها؛ فله أكلها. 

أَضبَع: وإن کان غنيًاء وجلدها مال له؛ ولا غرم عليه إلا أن يأتي ربا وهي بيده؛ 
فهو أحق بہا؛ يريد: ويغرم أجر نقلها. 

قلتٌ: فيه نظر؛ لأنه إنما نقلها لنفسه» قال: ولو قدم بها حيّة كانت لقطةء والقياس 
أن لا شيء لربما فيها؛ لأنه نقلها بعد أن ساغ له ملكهاء ولو ذلك لما نقلها. 


' أخرجه البخاري: 168/1 ني العلم» باب الغضب ني الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» ومسلم: 
رقم (1722) في ول كتاب اللقطة. 
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قلتُ: المملوك له منها الانتفاع بها لا ملكها. 


قلتٌ: كله هذا قول أَصْبَع في العتبية. 


قال ابن رُشد: تعقب التونسي قول أَصَبَ: إذا قدم بها حيّة» وقال الأصوب: عدم 
أكله إياهاء وأن يبيعها ويوقف ثمنها؛ لأن الإباحة كانت حيث لاثمن هاء وهو 


چ 
قلتٌ: مثله تقدم عن النوادر في الطعام: ججده في الفلاةء فيأتي به العمران. 
قَلت: ففي ملكه: الشاة جدها في الفلاةء فيأتي بها العمران» ولو قدم ربا وبقائها 
على ملكه ثالثها: إن أتى ا مذبوحة. 

للخمي والتونسي وأصْبَعء وني العتببّة لسحنون: من اختلطت بغنمه شاة؛ م يجد 
رها كانت لقطة يتصدق بهاء ويضمنها لربهاء وشربه لبنها خفيف؛ لأنه يرعاها 
ويتفقدها. 

ابن رُشد: له من شرب لبنها قبل قيامه بہاء وما زاد عليه كلقطة طعام يفرق بين 
قلیله وکثیره. 

قلت : هذا هو امو جود لسحنون في العتببّةء لا ما تقدم من نقل أبي عمر عنه ابن 
رُشد قول سحنون: يضمنها لرا إن تصدق با كقول مالك في ستاع أشهب من رسم 
الأقضية حلاف قوله في رسم الأقضية الثاني منه قال فيه: لا يضمن ثمنها إذا تصدق به 
بعدما بلغ ما عليه فيها. 

ابن رُشد: إن کان ملتقطها فاجرًا؛ م يصدق في صدقته بہا» وعليه غرمهاء وإن) 
القولان ني غرم غير الفاجر ثمنها إن تصدق لرواية مُطَرّف عن سحنون» وسماع أشهب 
مع رواية ابن عبد الحكم» وفي أكله جواز إياها؛ ليضمنها رواية ابن عبد الحكم مع 
رواية مُطَرّف بخلاف لقطة العينء ورواية غير هما. 

اللخمي ني المبسوط: لمالك: إن كان لملتقطها غنم؛ ضمها إليه سنة أو أكثرء ولا 
شيء عليه في حلابها إن ذبحها قبل السنة لخوف عليهاء ولا ثمن للحمها؛ م يضمنها 
وإلا ضمنهاء وعلى قوله: إن مضت السنة؛ جاز له أكلها إن م جد من » وهذا أحسن في 


02 المختصرالفقهي 


الشاة والشاتين؛ إذ لا مشقة في ضمها لغنمه» وإن شق حفظها لكثرتما؛ فله أكلها إن ل 
جد من يشتريهاء وإن وجدت قرب قرية؛ عرف با فيها فإن كلها وتبين ا لأهل تلك 
القرية؛ ضمنهاء وإن بان أا لغيرهم؛ ففي ضانه إياها رواية الواضحة»ء وقول أشهب: 
وإن وجدها بين قريتين إحداهما أقرب؛ ففي وجوب تعريفها فيه)ا» وقصرها على 
القربى قولان للتخريج على رواية الواضحة مع التخريج على اللقطة كذلك» ومفهوم 
متقدم قوهما: إن وجدها بفلاة آكلهاء والتخريج على قول أشهب مع مفهوم قوهما عرفها 
في قرب القرى إليه. 

وسمع القرينان: نتاج الضالة مثلها ولبنها عسى أن يأكل منه. 

ابن رُشد: لا فرق بينها وبين نتاجهاء وخفف أكل لبنها؛ يريد: بقدر قيامه عليها؛ 
لأنه كالوصي في مال يتيمه» والزائد على ذلك ماله قد ينتج به ربه كلقطة» وما لا ينتج 
به آكله. 

قلتٌ: هو ظاهر قول سحنون في نوازل: له من اخحتلطت بخنمه شاة؛ فلم جد رما 
شربه لبنها خفيف؛ لأنه يرعاها ويتفقدها. 


أبو عمر: وروى ابن وَهُْب: لا يأكل واجد ضالة الغنم حتى يعرف بها سنة» وبيع 
صوفها ولبنهاء ويرفع الثمن لربهاء ولا يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه بهاء وإن 
کانت تیسًا؛ فلا بأس بتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك الشيخ. 

وني موضع آخر لابن نافع عن مالك: من وجد شاة بفلاة من الأرض أرى أن 
SE E LES‏ بع به إن شاء رہا. 

قلت ظاهر قوله: لاء أن له سمتها: 

ولابن حبيب عن مُطَرّف: لبنها وزبدها؛ حيث له ثمن بياعات» وثمنه) كثمنهاء 
وإن كان له بها قيام وعلوفة؛ فله قدر ذلك وإن كان بموضع لا ثمن له اء وأما 
الصوف والسمن؛ فليتصدق به أو بثمنه. 

قلتٌ: فنسل الضالة وصوفها مثلها؛ فليأكله. 

وني كون لبنها وزبدها وسمنها؛ حيث له ثمن كذلك» وجواز أكل ملتقطها من 
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ذلك بقدر قيامه ا ثالثها: هذا في غير سمنهاء ورابعها: يأكل الثلاثة مطلقًا لأي عمر 
عن رواية ابن وَهْب» وظاهر نقل ابن رُشد مع سباع القرينين» والشيخ عن مُطَرّف» 
ونقله مع اللخمي» ورواية ابن نافع» وتقدم نقل اللخمي عن المذهب: مؤاجرة الحمل 
والبقرة» وسائر الدواب في مأمون لنفقتهاء وعزاه السيخ طرف في البقر مع قوله: له أن 
يركب ضالة الدواب لموضعه لاني حوائجه» فإن فعل؛ ضمنهاء وليس لقدر حبسه 
إياهاء والمواشي حد إلا باجتهاده وصبره 

قَلْت: يريد في السنة حسبها تقدم للخمي» قال: وفي متولي بيعها اختلاف لمالك من 
المختصر؛ إنها يتولى بيع الضالة الإمام. 

مُطَرّف: هو أحب إل إن أمن إلا فيا خف كثلاث شياه وشبهها. 

ابن القاسم: إن باعها دون مر الإمام؛ فليس لرا إلا ثمنهاء وإن م تبت. 

آشهب: له أخذها إن قدر عليهاء وإلا فشمنها إن بيعت خوف ضيعتهاء وإلا 
فالأكثر منه أو من قيمتها. 

قال ابن الحاجب: وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤنة 

ابن عبد السلام: يعني: أن يلتقط اللقطة كالوكيل على النظر في آمرها إن خشي 
ضيعتها باعها دون إذن الحاكم» وهو ظاهر المدَونة وغيرها. 

وقال آشهب: إن بيعت بغير إذنه بعد السنة؛ فلر ها نقض البيع» وإن لم يقدر 
عليها؛ فلا شيء له غير الثمن إن باعها خوف الضيعةء وإن باع الثياب ولا مؤونة في 
بقائه ولا ضرورة لذلك؛ فلربه آخذه إن وجده بيد مبتاعه» وإن لم بجده؛ فلربه إن شاء 
الثمن من بائعهء و القيمة يوم بيعه» وإن بيع بأمر السلطان؛ مضى البيع» وليس لربه إلا 
الثمن» فجعل المؤلف ابن القاسم موافقا في لا مؤونة في بقائه مع أنه من كلام شهب 
وحده» ويحتمل أن يخالفه فيه ابن القاسم» وأسقط من كلام شهب ما لا يشك في مخالفة 


قلت: جعله المبيع في كلام ابن الحاجب اللقطة غير صحيح؛ بل هو ضالة البقرء 
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وما ذكر معها إلا اللقطة لسياق كلامه» وذكره هذا أثناء ذكره حكم الضالةء وذكره 
حكم بيع اللقطة بعد هذاء وفيه ذكر أشهب» ولآن خوف الضيعة إن يعرض عادة في 
الضالة لا اللقطة حسبا تقدم للخمي من قوله: إذا أخذت البقر» وسائر الدواب عرفت 
عام إن تكلف أخذها حفظهاء ولم يضر ربها؛ لنفقتها من أجرتها في مأمون» وإلا بيعت» 
ونحوه قول الصقلي. 

قال بعض الفقهاء: إن كان لا عمل ههاء وكانت النفقة عليها سنة يستغرق ثمنها؛ 
فلتبع قبل السنة بعد اجتهاد الحاكم؛ لأن ذلك أنفع لرا. 

وقوله: وهو ظاهر المدَونة يقتضي أن بيع اللقطة خوف ضياعها مذكور في المدَوّنة 
وليس كذلك؛ إن في) ذكر ذلك في بيعها بعد السنة. 

وقوله: مجعل المؤلف قول ابن القاسم موافقًا لما لا مؤونة في بقائه مع أنه من كلام 
أشهب وحده» ويحتمل أن يخالفه فيه ابن القاسم» وأسقط من كلام آشهب... إلخ؛ 
يقتضي أن ابن الحاجب صرح بالعزو لابن القاسم» وأنه ذكر لأشهب شيتًا أسقط منه 
بعضه» ولیس في نسخ ابن الحاجب شيء من ذلك. 

وقوله: فجعل ابن القاسم موافقًا في| لا مؤونة في بقائه مع أنه من كلام شهب 
وحده. 

ويجحتمل أن يخالفه فيه ابن القاسم يرد بنقل السّيخ في النوادر ما نصه: قال ابن 
القاسم: إذا باع الدواب بعد السنة؛ فلر يما نقض البيع» وإن لم يقدر عليها؛ فلا شيء له 
غير الثمن إن باعها خوفا من الضيعة عليهاء وإن باع الثياب» ولا مؤونة في بقائه؛ فربه 
أحق به إن وجده بيد المبتاع» وإن م يجده؛ فله أخذ الثمن من البائع أو القيمة يوم بيعه 
إذا لم يبعه بأمر السلطان» ولا لضرورة. 

فيها: إما أنفق على الدواب» أو ما التقط من رقيق أو إبل؛ كان أسلمها رما أو بقر 
أو غنم» أو متاع أحرى على حله بأمر السلطان أو دونه؛ فلا يأخذه حتى يدفع ما أنفق 
علیه» فان اسلمه ربه؛ فلا شيء علیه. 

وني رهونها: والمنفق على الضالة أحق ا من الغرماء حتى يستوفي. 
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الشيخ: في كتاب أشهب: وغيرها لرب الدواب والماشية أخذها وإسلامهاء فإن 
أسلمهاء ثم بدا له؛ فليس له ذلك» وكذا في الآبتق إن أنفتق عليه» فإن كان على ربه 
غرماء؛ لا وفاء هم بدينهم» فإن بان فلسه؛ فلا كلام له» والخيار لغرمائه على النظر إن 
أسلموا نفقته؛ فلا قول لربه» إلا أن يكون في افتدائه زيادة؛ فذلك له إن شاء» وأدوا 
ذلك من ماله» ون کان في افتدائه ضرر؛ فله إسلامه» ولا قول هم» إلا آن يضمنوا ما 
وضعوا فيه وله ما ربحوا فیه. 

القرينان: إذا عرفت الدابة؛ فلم تعرف؛ خليت حيث وجدت» وكذا الآبق إذا 
عرف» فلم جد من يعرفه يخليه؛ خير من بيعه» فيهلك ثمنه» ويؤكل أو يطرح في 
السجن؛ فيقيم» ولا جد من يطلبه. 

ابن رُشد: تسويته بين الضالة والآبق في الإرسال إن عرفواء فلم يعرفوا خلاف 
قوله فيها: حبس البق سنة ثم يباع؛ والظاهر أنه اختلاف قول» وعليه هله الشيوخ» 
والأولى حمله على الوفاءء فيحمل على إن خيف ضيعته في السجن بغير نفقة» وتلف ثمنه 
إن بيع أرسل» وإن لم خف شيء من ذلك؛ كان بيعه بعد السنة» وإمساك ثمنه آولى» 
والاختلاف فيه عند من هله عليه؛ إن هو إذا خشي ضياعه في السجن» وتلف ثمنه إن 
بيع بناء على أن الخوفين أشد وإن لم خش واحد منها؛ فلا يرسل اتفاقاء ولو أمن 
ضياعه في السجن» وخشي على ثمنه إن بيع سجن سنة ليعرف» فإن لم يعرف؛ سرح» ولم 
حبس أكثر من سنةء ولو أمن على ثمنه إن بيع وخشي ضياعه في السجن؛ وجب بيعه 
ووقف ثمنه. 

ويستحق اللقطة بالبينة على ملكها مدعيها أو تقدم اختصاص في سرقتها إن عاينت 
البينة إخراج المتاع من البيت» ولايدرون لمن هو؛ فلا تشهد بملكه لرب البيت» 
ويؤدون ما عاينواء ويقضى لرب البيت بالمتاع» وكذافي غصب الثوب» وبيعه ممن 
عرض تفليسه في القضاء به )اء وبوصفه إياها بالصفة الدالة على صدقه» فمعرفة 
العفاص والوكاء والعدد والوزن والسكة دليل اتفاقًا. 

وني اعتبار بعضها اضطراب: اللخمي: اختلف في| يستحق به فيها بمعرفة 
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العفاص والوكاء لابن القاسم وأشهب بمعرفته)| ومعرفة العدد. 

ابن شعبان: بمعرفة الأولين» وما شد عليه الوكاء؛ يريد: العدد والسكة في 
الدنانير» وهي والوزن في الدراهم. 

قَلتّ: في تفسير العفاص والوكاء اختلاف: 

ابن عمر: أجعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها؛ وهي لغة مايسدبه فم 
القارورة» والوكاء الخيط الذي يربط به. 

وعزا الباجي هذا التفسير لابن القاسم» قال: وقال أشهب: العفاص الرباط» 


والوكاء ما فيه اللقطة. 

والأول أصح؛ لقوله ب : «اعرف عددها ووكاءها ووعاءها»'» فجعل بدل 
العفاص الوعاء. 

وني اقتصاره في العزو هما على معرفة العفاص والوعاء نظر؛ لأن فيها أيلزم دفعها 
لمن وصف عفاصها ووكاءها وعددها؟. 


قال: م أسمع من مالك فيها شينًاء ولا شك أنه وجه الشأن» وتدفع إليه» فهذا 
ظاهره اعتبار العدد خلاف نقل اللخمي عنهاء وعلى هذا اللفظ اختصرها البراذعي. 

وفيها بعد هذا: إن وصف عفاصها ووکاءها وعددهاء ثم جاء آخر» فوصف مثل 
ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له؛ لم يضمنها له» لأنها دفعها بأمر 
کان وجه الدفع فیه» کذا جاء في الحديث: اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة) 
فإن طالبها آخذها آلا ترى آنه إنم)| قيل له: اعرف العفاص والوكاءء ففي اقتصار 
اللخمي على هذاء والبراذعي على الأول قصور. 


أخرجه البخاري: 56/5 و57 في اللقطة» باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» ومسلم: رقم 
(1723) في أول كتاب اللقطة. 

أخرجه البخاري: 168/1 في العلم» باب الخضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» ومسلم: 
رقم (1722) ني اللقطةء باب في فاتحته. 
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قال اللخمي: ولآشهب: إن عرف العفاص والوكاء دون العدد» أو عرفها دون 
الوكاء» أو عرف الوكاء فقط؛ أجزأه ويحلف» فإن نكل؛ م تدفع له» ولا يقبل رجوعه 
للحلف» فاكتفى بالوكاء» وعليه يكتفى بالعفاص أو العدد» وهو خلاف الحديث» 
وعادة الناس في معرفة ذلك» وتدفع له بمعرفة الباطن السكة والعدد. 

الباجي: المراعى عند ابن القاسم وأشهب العفاص والعدد» وعند أَصْبَعْ 
الأولان فقط. 

وني المقدمات والبيان: لا يضر جهل العدد. 

الباجي: قال سحنون: لا تستحق بمعرفة سكتها فقط حتى يذكر علامة أآخرى. 

قال بحیى بن عمر: لم يتبين لي قوله» وأرى إن اشترطها سحنون. 

لت افرط نون مطل زيادة واشرط شون زياد عاضة ماقة رة 
اللسكوك. صح. 

والمطلق غبر المقيد: فلو ذكر السكة والوكاء فقط استحقها على قول سحنون لا 
على قول يجیی. 

ونقل اللخمي قول سحنون بلفظ: إن ذكر سكة الدنانير؛ م يعطها بذلك حتى 
يذكر علامة أو شقا. 

وني بعض نسخ اللخمي: أو شيتًا بياء ومزة بعد الشين بدل قاف بعدهاء فقوله: 
أو شيتًا بعد علامة خلاف فرض الباجي الزيادة على علامة. 

ولفظها في النوادر من كتاب ابن سحنون: إن وصف سكة دنانير اللقطة؛ ۾ 
يستحقها بذلك حتى يذكر علامة فيها غير السكة من أثر أو شق غير السكة» ثم ذكر 
قول بجیی بن عمر کا ذكره الباجي. 

وقال اللخمي إثر قول سحنون: وقال بحيى بن عمر: يأخذه بذلك؛ يريد: إذا 
كانت دنانير البلد سككاء فإن كانت سكة واحدة؛ لم تدفع إليه قولاً واحدًا. 

وقال الباجي إثر قوما: وهذا إذا كانت تلك سكة البلد» ولو ذكر سكة شاذة غير 
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معروفة؛ دفعت إليه. 

قلتٌ: ففي كون أدنى ما به تستحق معرفة الوكاء مع يمينه» أو أحد الثلاثة هذا 
والعفاص والعدد ثالثها: السكة مع علامة آخرى» ورابعها: السكة مع علامة في 
اللسكوك» وخامسها: مطلق السكة مع ذكر نقص المسكوك إن كان ينقص» وسادسها: 
مطلق السكة إن كان بالبلد سكة أخرى» وسابعها: مطلق السكة إن كانت غير سكة 
البلد» وثامنها: العفاص والوكاءء وتاسعها: هذان والعدد» وعاشرها: العفاص 
والوكاء وما شد عليه كا فسر» الجادي عشر: العفاص والوكاء وصفة الدنانير دون 
عددهاء والثاني عشر: معرفة عددها وصفتها ووزاء والثالث عشر: بمعرفة وصفين 
فقط» والرابع عشر: بمعرفة العفاص مع الاستيناء وعدم مدع» للخمي عن أشهب» 
ولتخريج عليه» والباجي عن سحنون» واللخمي عنه» والباجي عن يحيى بن عمر» 
واللخمي عنه» واختيار الباجي كأنه الذهب» وله عن أَصَبَعَ» واللخمي عن أشهب مع 
ابن القاسم» وعن ابن شعبان» ونقل المقدمات» والبيانء وتخريج ابن رُشدمن قول 
أَصبَ: إن وصف أحد مدعيها عفاصها ووكاءهاء والآخر عددها وصفتها ووزنهاء 
والباجي عن المذهب وعن أَصْبَع» وظاهر نقل الباجي قول السّيخ: رأيت لبعض 
أصحابنا لا يأخذها إلا بمعرفة العفاص والوكاء أنه لإ يحفظه» عن أَصَبَع» وعنه نقله 
الباجي أولاً. 

وني الغلط في بعض صفاتها اضطراب. 

ابن رُشد: الغلط بالزيادة ني عددها لا يضر؛ لإمكان الأخذ منه. 

وني الغلط بالنقص ممن عرف عفاصها ووكاءها قولان» وغلطه في صفة الدنانير؛ 
يمنع أخذها اتفاقاء ولو غلط في العفاص دون الوكاء أو بالعكس؛ ففي منعه أخذها 
مطلقاء وأخذه إياها بعد الاستيناء إن لر يأت أحد قولانء هذا أعدل. 

السيخ: قال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأً العشر؛ لم يعط 
إلا ني معنى واحد آن يصف عددًاء فيطلب أقل. 

الباجي: لا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يوافق أَصَبَعَ؛ لأنه إن منع دفعها إليه إن 
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أخطأ بأن وصف شيًا بغير صفته» واختلف في هذا قول أَصْبَع» فقال: إن قال في خرقة 
حراء وخيط أصفر» فوجدت الخرقة حمراء والخيط أسود» فقال: يستبراً أمره» ثم رجع 
فقال: هذا أكذب نفسه في ادعائه المعرفة؛ فلا يصدق» إن يصدق لو أصاب في بعض» 
وادعى الجهالة في بعض هذاء قال أشهب: يدفع إليه» وقال: لو آخطا في صفاتهاء ثم 
وصفها مرة أخرى» فأصاب لم يعطها؛ يريد: لأن هذا حزر وتخمين» وفي النوادر في باب 
لقطة الصبي عن سحنون: إن وصفه مدعي اللقطة بعضهاء ولم يصف بعصًَا؛ فلا 
شيء له. 

ابن رُشد: وأما العفاص والوكاء إن وصف أحدهماء وجهل الآخرء أو غلط فيه؛ 
ففي حرمانه» وأخذه إياها باستبراء مره وعدم ادعائها غيره ثالثها: وني الإكال: 
اختلف مذهبنا في الدینار» هل یعطی لمدعیه آنه سقط له؟ فقيل: لا يعطاه حتى يصف 
شقًا فيه أو علامة. 

قلتٌ: كذا وقع لفظه دون تصريح بالقول الثاني. 

وني وقف أخذها بالصفة الكافية على يمين مدعيها قولا أشهب» والمشهور 
مع ظاهرها. 

الشيخ: ولابن حبيب: إن اعترف اللقطةء فعرف العفاص والوكاء؛ حلف مع 
ذلك» ولم يذكر غير اليمين. 

ابن رُشد: صوب ما فيه قول ابن حبيب حسب) يأي. 

وسمع ابن القاسم: من دخل حانوت رجل» فوجد رب الحانوت دینارًا في حانوته 
بعد خروج الرجل» فعرضه عليه» وقال: ما دخل إلي اليوم غيرك فعد الرجل نفقته» 
فافتقد منها دينارًاء لا أدري إن أيقن آنه ديناره خذه. 

ابن رُشد: دلیل قوله: آنه لا یآخذه إلا أن یستیقن؛ آنه له بزيادة على ما ذکر له 
تحعصل اليقين» وهذا على وجه النهاية في التورع» وأخذه له سائغ؛ لآن غالب ظنه آنه له 
يفقده من نفقته دنار ولو لم یعلم عدد نفقته ساغ له عندي آخذه» وإِن کان التورع عن 
آخذه أولى» ولو قال رب الحانوت: وجدته في مكانك» ولا أدري هل هو لك أو لخغيرك 
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ممن دخل الحانوت» فعد نفقته» ففقد منها دينارًا؛ كان له أخذه» ولو لم يعلم الرجل 


نفقته؛ لم يسغ له آخذه. 
الباجي: إن وصفها رجلان» وتساويا فيها؛ تحالقًا وتقاسعًاء ومن نكل؛ فهي 
للآخر. 


زاد اللخمي عن أشهب: إن نكلا؛ م تدفع إليهماء وأرى أن يقساها. 

قَلتٌ: هذا الجاري على قول ابن القاسم بعدم وقف أخذها بالصفة على اليمين» 
قال: فإن أخذها أحدهما بالصفة» ثم أتى الآخر» فوصف مثل الأول قبل أن يبين بهاء 
ويظهر أمرها؛ قسمت بينها» هذا هو الصحيح من القول. 

قلتٌ: ظاهره: أن في ذلك خلاقا. 

وقال الصقلي: يقسم بينها على قول ابن القاسم» وعلى قول شهب تكون للأولء 
قال هو واللخمي: وإن ظهر أمرها؛ م يقبل قول الثاني فإن أقام بينة انتزعت من 
الأول» إلا أن يقيم بينةء فيقيم بأحدهماء فإن تكافأتا؛ بقيت للأول بالصفة. 

قَلتٌ: هو في النوادر لأشهب» وزاد: هذا إن م تأرخ البينتان» وإن أرختا؛ كانت 
لأوم| ملكا بالتاريخ» وأشار الصقلي إلى جرا على مسألة كتاب الولاءء فقال: كقوله 
فيمن ورث رجلا بولاء» وأقام عليه بينةء فأقام آخر بينة أنه مولاه وتكافأتا؛ قسم المال 
بینها؛ لآنه مال عرف أصله»ء وقال غبره: هو لمن بيده» وهو مثل قول شهب هنا. 

اللخمي: وإن زاد أحد واصفيها صفة؛ قضي له بملكهالو وصفا العفاص 
والوكاء» وزاد أحدها العدد أو العدد والسكة. 

قلتّ: كذا في غير نسخة العدد أو العدد والسكة؛ والصواب: أو السكة» ولو 
وصف أحدها الباطن العدد والسكةء والآخر الظاهر العفاص والوكاء؛ ففي 
اختصاص الظاهر بها للحديث وكونا بينه| قولان قسمها أبين؛ لأن بمعرفة الباطن 
أقو: 

فة ف ترازل رف إة وصف اخدها الفاض والركاة والا خر الدة 
والوزن؛ فهي لدى العقاص والوكاء. 
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أ رشك و حه اف 

وقال ابن حبيب: إن وصفها رجلان» ونكل الآخر؛ فهي لمن حلف» وإن حلفا أو 
نکلا؛ قسمت بینه|» فقوله: ضمنت إن نکلا؛ رد لقوله: لا تدفع له إن جاء وحده إلا 
بيمين» واستحسن أَصبَع ني أحد قوليه: إن وصف أحدهما العقاص والوكاء والآخر 
عدد الدنانير والدراهم وصفتها أن تقسم بينه| بعد أيانهماء كا لو اجتمعا على معرفة 
العقاص والوكاء. 

قَلْتٌ: ما تعقب به قول ابن حبیب سبقه به فضل فيا ذکره ابن حارث وقال: قول 
ابن حبيب غلط» وقد يفرق بأن احتهال طروء مدع أقوى من احتمال طروء مدعين 
فناسبه حلفه في الأقوی دون ما دونه. 

وفيها: إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددهاء ثم جاء آخر فوصفه مثل 
ما وصفه الأول إذا قام بينة أن ملك اللقطة كانت له؛ م يضمنها. 

الشيخ عن ابن الماجِشُون: إن دفعها لمن وصفهاء ثم ادعاها آخر» ووصفها أو 
جاء ببينة» وطلب من ملتقطها أن يجمع بينه وبين من أخذها بالصفة» فقال: م أشهد 
علو ا مھا لل ار کن 0 ك دا لوول ان اة 
بينه وبين الثاني» وقول اللخمي إثر قول ابن الماجشون: ضمنها له؛ يريد: إن لم يعلم 
دفعها إلا من قوله: ولو علم دفعها له بالصف؛ م يكن للثاني عليه شيء خلاف عزو 
الشيخ ذلك لابن الماجِشُون من قوله. 

وي النوادر من تمام قول ابن الماشون: لو دفعها على الصفة ولم بحلفه» 
واستحقها ثان؛ طلبت من الأول حتى يحكم بينه) فيهاء فإن أعدم أو فلس؛ ضمنها 
دافعها. 

قلتٌ: إنها يضمنها إن أنتج الحكم كونها للثاني لا قبل الحكم» وهذا إنما يصح على 
القول بوقف دفعها على يمين واصفهاء وقد تقدم أن المشهور خلافه. 

قال ابن عبد السلام: يحتمل قول ابن الماجشُون: تقييدًا أو خلافا وهو الأظهر؛ 
لأن ما يقال: أن كل من دفع لغير له من دفع إليه؛ فلا بد من قيام البينة على معاينة الدفع 


س لالاز الففي 


إلا ني الوكيل المفوض إليه» وهذا امال لم يدفع إليه» ولم مخرج من يد ربه إلى يد ملتقطه؛ 
ولذا أجاز له دفع اللقطة لمن يتولى تعريفهاء ولا جوز ذلك للمودع ولا للوكيل. 

قلتٌ: هذا الذي رجح به كون قول ابن الماجشون: خلافًا الأظهر إنتاجه أنه 
وفاق؛ لأنه هو مقتضى المذهب» فإذا كان قول ابن الماجشون ملزومًا لمقتضى المذهب» 
فيجب كونه تفسيرًا للمذهب أو لمشهوره لا خلاقا له فإن قلت: قولكم أنه أتى بم 


يقتضي أن قول ابن الماجشون هو مقتضى المذهب ليس كذلك» وبيانه أنه قرر أن قاعدة 
الذهب صدق القضية القائلة: من دفع لغير من دفع إليه بغير بينة؛ ضمن» فيصدق 
مفهومها المخالف؛ وهو من دفع لغير بينة لا لغير من دفع له؛ م يضمن» وعندنا قضية 
صادقة؛ وهي الملتقط الدافع دفع لا لغير من دفع لهء وهذه القضيّة هي التي احتج 
عليها بقوله: بأن هذا المال م تدفع له؛ ولذا جاز للملتقط دفع اللقطة لمن يعرفهاء ثم 
نقول: الملتقط الدافع دفع بغير بينة لا لغير من دفع له» وكل من دفع لغير بينة لا لغير 
من دفع له؛ م يضمن» وهذا المفهوم المخالف ينتج الملتقط الدافع بغير بينة لا يضمن» 
وهذا حلاف قول ابن الماجِشّون وهو مدعي. 

الشيخ: أجيب بوجهين: الأول: منع صدق القضيّة القابلة للملتقط الدافع بغير 
بينة لا لغير من دفع لهء وبيانه بصدق منافيها؛ وهو قولنا: الملتقط المذكور دفع بخير بينة 
لغير من دفع له لا من دفع له الملتقط المذكور يصدق عليه آنه غير من دفع له وإلا 
لصدق عليه نقيضه» وهو نفس من دفع له» وهذه كاذبة ضرورة» فلزم أن يصدق عليه 
أنه غير من دفع إليه» فثبت صدق منافيها؛ لتكون القضيّة المذكورة» فلا تصدق النتيجة 
المذكورة» فيثبت نقيضها؛ وهو أنه ضامن الثاني آنه كلا كان حكم الملتقط في تصرفه في 
اللقطة بعد السنة حكم من قبضها من ربهاء كان دفعه إياها بعد السنة كمن دفع شينًا 
قبضه من ربه» والملزوم خحوف اللازم مثله بيانه قوهها: أكل العبد اللقطة في السنة جناية 
وبعدها في ذمته فجعل أكله بعد السنة كأكله ما قبضه من ربه» والملازمة واضحة» 
فجعل اللقطة بعد السنة؛ كدفع ما قبض من ربه وهو المدعي. 

ابن رسد في أول سعاع ابن القاسم: إن وجدها رها بعد ملتقطهاء وقد نقصها 
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باستعم|ال؛ فله أخذها وما نقصهاء وإن أنهكها؛ ففي تخييره في أخذ قيمتها أو آخذهاء 
ولا شيء له ني نقصهاء أو مع قيمة نقصها ثالثها: ليس له إلا ما نقصها. 

قّلتٌّ: الثالث: هو سباع ابن القاسم في مستعير الوب يلبسه بعد أمد عاريته ليسا 
أخلقه» وفيه عزا ابن رسد ثاني الأقوال في الملتقط للمعروف من قوله» وأوهما لأشهب. 

اللخمي: لو كانت عرصًاء فباعه ملتقطه بعد السنةء فجاء ربه؛ ففي مضي بيعه 
مطلقًاء ویمکن ربه من نقصه» فيأخذه إن كان قائ والأكثر من قيمته أو الثمن إن كان 
فائتاء قولا ابن القاسم وأشهب. 

قَلتٌ: الأول: هو قوههما وقول أشهب» نقله ني النوادر من كتابه: بقيد كون البيع 
بغير إذن الإمام. 

وني النوادر: لابن القاسم: لرا أخذها من مبتاعها من المساكين» ويرجع على من 
تصدق بها عليهم» وكذا لو مات قال غيره: يرجع عليه الأقل من الثمن» أو قيمتها يوم 
تصدق بهاء ثم إن كانت قيمتها أكثر؛ رجع بالقيمة على المساكين. 

قَلتٌ: یرید بتهامها. 

التونسي: جعل ابن القاسم لرا آخذها من مبتاعها من المساكين لا من مبتاعها 
من مبتاعهاء وم يجعل المساكين كالوكلاء على بيعهاء فيمضي بيعهم» ويغرم الملتقط 
القيمة» وني ذلك نظر. 

الصقلي: جعل ابن القاسم لر بهانقص بيع المساكين» ولم عل له نقص بيع 
الملتقط؛ لأن الملتقط باعها خوف ضياعها؛ لوقف ثمنهاء فلم ينقص لقوله عه: 
«فشأنك بها)» وباعها المساكين على أجاملك هم؛ فلمستحقها نقض بيعها 
كالاستحقاق» فإن أخذها من مبتاعها؛ رجع بالثمن على المساكين إن كان قات بأيديم؛ 
كان لرا أخذ عينها منهم» فإن أكلوه؛ فالأولى أن يرجع على ملتقطها الذي ساط 
یدہم علیهاء کا لو أهلكوهاء فير جع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق اء 
ويرجع بتمام الثمن على المساكين؛ لأنهم البائعون منه. 

اللخمي: لابن القاسم في الدمياطيّة: من التقط سيمًا أو ثوبًاء فتصدق به» فباعه 


74 المختصرالفقهي 


لمساكين» وأكلوا ثمنه؛ لربه آخذه من مبتاعه» ويرجع مشتريه من المساكين على من 
تصدق به عليهم» ثم قال: إن كان الملتقط عرصًاء فتصدق به» فباعه المساكين» ولم يغب 
به المشتري؛ م يكن له أخذه على قول ابن القاسم» كا لو باعه ملتقطه لنفسه إلا أن 
یکون تصدق به عن صاحبه. 


قْلتٌ: ففي نقص ربه بيع المساكين إياه بأخذه مطلقًاء أو إن تصدق به عن صاحبه 
قولان لابن القاسم. 

قال ابن الحاجب: فإن تلفت بعد تمليكها أو تصدقها؛ فعليه قيمتها يوم ذلك أو 
مثله» فقبله ابن هارون وابن عبد السلام قائلاً: هذا صحيح على القول بتأثير اليه ولا 
أعرفه نصًاء وتخرججه على القول بتأثير انب مع بقاء اليد فيه نظر؛ لأن ذلك إنها هو في 
النيّة المستندة لعقد؛ لأن القول بتأثبرها لا أعرفه إلا لابن بشير» وإنما ذكره في تخريجه 
جواز صرف الوديعة» ومنعه على تأثير النيّة مع بقاء اليد في الحكم ولخوهاء والنيّة في 
الوديعة مستندة لعقد؛ ولذا غير المازري على غير الخلاف في صرف الوديعة بقوله: بناء 
على وقف انتقال ضانها على قبضهاء وحصوله بالعقد» فلم يعلل ضانا إلا بالعقد لا 
بالنية» والعقد أقوى منهاء وني وجودها بيد المساكين غير ناقصة طريقان: 

اللخمي عن ابن القاسم: له أخذها. 

آشهب: ليس له إلا أخذهاء تصدق ماعن نفسه أو عن ربهاء ثم قال: وكذا إن 
تصدق بها عن رها أو عن نفسه وهي عرض. 

ولابن رُشد في أول سعاع ابن القاسم: إن تصدق بها عن نفسه بيد المساكين» 
وتصدق ماعن رما؛ فليس له إلا أخذهاء وإن تصدق ماعن نفسه؛ فله تضمينه 
قيمتها إن شاء» ويدعها للمساکين. 

قلتٌ: ففي قصر حق ربهاء وهي بحاهما بيد المساكين» وهي عرض على أخذها 
لقا وة تد ا عن را وان تصق ماعن فة فل فة فة ر را 
نقلا اللخمي عن المذهب وابن رُشد وإن وجدها بأيدهم ناقصة» فللخمي عن 
أشهب: ربا بالخيار بين أخذهاء ولا شيء له على ملتقطهاء أو تضمينه قيمتهاء فإن 
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ضمنه» وقد تصدق بهاعن راء فلملتقطها أخذهاء وإن تصدق بها عن نفسه؛ ل 
یرجع ہا. 

قْلتٌ: ظاهره: إن أخذها ربها؛ م يرجع على ملتقطها بنقصهاء وإن تصدق بها عن 
نفسه» وهو نص في النوادر عن شهب قال ما نصه: وإن تصدق بها عن نفسه؛ فلرما 
أخذها على ما وجدهاء ولا شيء له على ملتقطهاء أو يأخذه بقيمتها إن تغيرت» ثم لا 
شيء لملتقطها على المساكين. 

ولابن رُشد في أول ساع ابن القاسم: إن وجدها بأيدي المساكين ناقصة؛ خير في 
تضمينه قيمتها يوم تصدق بهاء وأخذها ناقصة» ولا شيء له في نقصها هذا إن تصدق 
بها عن راء وإن تصدق بها عن نفسه؛ فله مع آخذها ناقصة الرجوع عليه با نقصهاء 
قال: وإن كلها المساكين؛ ففيها: لعين ربا تضمينهم» وقال أشهب: له تضمينهم» وإن 
شاء أغرم الملتقط قيمتها يوم تصدق با سواء تصدق با عن نفسه أو عن ربا. 

وفيها: إن التقط العبد لقطة. فاستهلكها قبل السنة كانت في رقبته وبعدهاء وإن 
استهلكها بعد السنة؛ م تكن إلا في ذمته لقوله عَيله: «عرفها سنة عرفها سنةء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فشأنك ہا . 

اللخمي: ليس لرا منعه تعريفها؛ لأنه يصح في حين تصرفه لسيده» ولا يضره 
ذلك في تصرفه» ولسيده نزعها لوقتها بيد عدل خوف تلفهاء أو تصرف العبد فيهاء وإن 
کان غیر مأمون؛ کان أبين. 

قال الشيخ: من غير كتاب» وكذا المدبر والمكاتب وأم الولد. 

الصقلي: إن لزمت ذمته؛ م يكن لربه إسقاطها عنه؛ لأن ربا لم يسلط يده عليهاء 
ولولا السنة كانت في رقبته. 

قَلتٌّ: الأظهر إن كان ربه علم بالتقاطه» وسكت عنه؛ فهو ك قال الصقلي: وإن 
کان موجب ضانه قبل علمه بالتقاطه؛ کان لربه إسقاطها من ذمته» وما علل به. 

الصقلي: معارض بعدم إذن ربه له ني سبب ضمانه؛ بل آذن التنازع له في التصرف 
يتنزل منزلة إذن را له في وضع يده عليهاء ولأنه أولى أن حمل عليه في التفريط. 


٤‏ ۴ الففتصرالفافي 


[باب اللقيط | 


الاق هن: صعر آدمي» م يعلم ابوه ولا رقه' » ف فيخرج ولد الزانية معلومة» ومن 
علم رقه لقطة؛ لا لقيط» وقول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس تابعًا للغزالي: هو طفل 
ضائع لا كأقل له» قبله ابن هارون وابن عبد السلام: ويبطل طرده بطفل كذلك معلوم 
أبوه؛ لأنه غير لقيط لانتفاء لازمه» وهو كون إرثه للمسلمين في ولائهاء واللقيط حر 
وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطهء وليس له أن يوالي من شاء» والمسلمون يعقلون عنه ما 
٠٠‏ قال الرصاع: قوله: (اللقيط) فعيل بمعنى مفعول وأطلق على الذكر والأنشى هناء وليس هو هنا 

خاصا بالذکر. 

قوله: ( يعلم أبواه) أخرج به من علم أبواه قوله: (ولا رقه) أخرج به من علم رقه؛ لأنه لقطة لا 

لقيط كذا قال الشيخ. 

قال الشيخ: ويخرج ولد الزانية يعني بقوله لم يعرف أبواه» وهذا قد علم أحدهما. 

قال الشيخ: وعرف ابن الحاجب ذلك بقوله طفل ضاتع لا كافل له» وأبطل طرده بطفل كذلك قد 

علم أبوه؛ لأنه غير لقيطه لانتفاء لازمه عنه» وهو كون وراثته للمسلمین» وهو حر وولاؤه 


للمسلمين» والله سبحانه یفهمنا عنه بمنه وفضله. 
(فإن قلت): ما ذكره في حد اللقيط فيمن علم رقه أنه لقطة يناني ما قدمه في رسمها من زيادة قوله 
لیس حیوانًا ناطقًا. 


(قلتٌ): السؤال وارد على ما رأينا في النسخ بلفظ لقطة» وصوابه لقط» وكذلك وجد في مبيضته 
مصلحا مبتور التاء» وآورد بعضهم على رسمه من وجد ولدًا صغيرًا» ولم جد له أبا ني حال ضياعه» 
وأجيب بالتزام أنه لقيط لصدق الرسم عليه. 

(فإن قلت): المنبوذ يرد على حده» ولا يسمى لقيطا. 

(قلتٌ): نقل عن الجوهري أنه قال: المنبوذ اللقيط, وقال اللخمي: المنبوذ كاللقيط في الحريّة 
والدين» واختلف في تفسيره» وذكر بعض الفقهاء: أن المنبوذ من طرح عندما ولد وشأنه فيمن كان 
ولد زناء واللقيط ما طرح في الشدائد والحرب لا عندما ولد فعلى القول الأول يدخل في رسمه 
وعلى الثاني يزاد فيه ما مخرجه عنه» وحص المنبوذ برسمه. 

وانظر ما قاله مالك: فيمن قال لرجل: يا منبوذ. 

قال: لا يعلم منبوذ إلا ولد الزنا؛ انظر ما في ذلك» والله الموفق للصواب» وهو رب الأرباب. 
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جنى ويرثونه» وأطلق عليه ابن شعبان لفظ منبوذ» وترجم على أحكامه في الموطاً 
بالقضاء في المنبوذ» وني الصحاح للجوهري: المنبوذ اللقط. 

اللخمي: اللقيط المنبوذ؛ كاللقيط في الحريّة والدين. 

واختلف في نسبه؛ فقال ابن حبيب: المنبوذ لزانية لا جحد من قذفه بأبيه وأمه» ويجحد 
قاذف اللقيط بأبيه وأمه» وقيل: المنبوذ من نبذ عندما ولد وشأن ذلك فيمن ولد لزناء 
واللقيط ما طرح في الشدائد والجدب» لاعندما ولدء ومالك في مثله قال: من قال 
لرجل: يا منبوذ» قال: ما يعلم منبوذ إلا ولد زناء وعلى قائله الحدء وهذا خلاف قول 
ابن القاسم: من استلحق لقيطًا؛ لم يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد 
وسمع قول الناس: أنه إن طرح عاش» وهذا إنما يفعل عند الولادة حكم التقاطه عبر 
عنه ابن شعبان بقوله: ينبغي أن يؤخذ المنبوذ» ولا يترك. 

وني المعونة: من التقط لقيطًا أنفق عليه أو تركه؛ لأنه فقير من فقراء المسلمين؛ لزم 
الكافة إعانته» وعبارة ابن الحاجب تابعًا لابن شاس تابعًا للغزالي التقاطه فرض كفاية 
لا أعرفهاء والظاهر إن كانت بيت مال تعين حفظه على الناظر فيهاء وعلى من أبصره 
رفع علمه إليه» وإن لم تكن وهو الغالب كان فرض كفاية على القادرين على حفظه. 

وقول ابن شاس: إن خاف عليه الملاك إن تركه؛ لزمه آخذه هو مقتضى قواعد 
ا مذهب وغيره» فإن تركه» فمات؛ تخرج على قوها: آول حريم البئر: إن لم يقو المسافرون 
على دفعهم حتی ماتوا عطشًا؛ فديتهم على عواقلهم» وتقدم القول فيهاء وتقدم نحوه ي 
كتاب الصيد في حابس آلة الزكاة عمن اضطر إليها. 

ابن شاس: من أخذ لقيطًا؛ فليشهد عليه خوف الاسترقاق. 

قّلت: لا أعرفه نصا إلا للغزالي» وقد تقدم حكم الإشهاد على اللقطة» وهي أقرب 
للخفاء من اللقيط» وني لزوم ملتقطه حفظه» وجواز رده اضطراب في النكت: من 
التقط لقيطًا؛ لزمه أن ينفق عليه إن لم يكن بيت مال ينفق عليه منه كمن التقط لقطة؛ 
لزمه تعریفهاء ولیس له ردها. 
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قال مالك في كتاب اللإجارة: النفقة على اللقيط من بيت المال» وقال حمد: نفقته 
على ملتقطه» وقول مالك أصوب؛ لأن نفس أخذه لا يوجب عليه شيئًاء والملتقط 
بالخیار بین آن یمسکه» وینفق علیه» أو يمسکه» ويطلب نفقته من بيت المال إن كانت» 
أو من الناس» أو يرفعه للسلطان يرى رأيه» ويكون هو المتولي لحفظه»ء وقد يقول: 
آخذته لأختبر هل يعرفه أحد, وإلا أرسلته» وقوله في جميع ذلك مقبول. 

وف النوآذر: قال آشهب: من النقط لقيطاء فليس له ت ركه إن أحذه ليمز بةءوإن 
أخذه ليرفعه للسلطان» فلم يقبله منه؛ فلا ينفق عليه في رده لموضع أخذه التونسي في 
الموازيّة: من أخذ لقيطًا أنفق عليه» ولعله أراد أنه التزم ذلك ولو قال: لم أرد ذلك قبل 
قوله» زاد ابن شاس إثر قول أشهب. 

قال القاضي أبو الوليد: ومعنى ذلك عندي أن يكون موضعًا لا حاف عليه فيه 
الملاك؛ لكثرة الناس فيه» ويوقن آنه يسارع الناس إلى أخذه هذا نص الباجي» ولم ينقله 
ابن زرقون في وجيز الغزالي: لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انتزع من آيديا؛ 
فإن الحضانة تبرع» وليس | ذلك» فإن أذن السيد؛ فهو الملتقط» ونقله ابن شاس كأنه 
نص المذهب» وتبعه ابن الحاجب» ولا أعرفه نصا لأهل المذهب؛ لكنه مقتضى أصل 
اذهب في ن العبد ومن فيه بقية رق؛ ليس له ن يتبرع بشيء من عمله دون إذن ربه» 
والحق فيها ليس نصا في المذهب» واقتضت أصوله أن لا ينقل على أنه نص فيه؛ بل على 
آنه مقتضاه» وتقدم قوهما: أن ولاءه للمسلمين؛ ومعناه: ميراثه لا الولاء العرفي الذي 
هو لحمة كلحمة النسب النسب؛ لأن هذا إنما يكون من عتق» وإن كان وقع لسحنون ما 
ظاهره ثبوته دون عتق في الولاء منها. 

لابن القاسم: إن قدمت حربيّة بأمان» فأسلمت؛ فولاؤها للمسلمين» فإن سبي 
أبوهاء فعتق وأسلم؛ جر ولاؤها لمعتقه إذا ل يملك ولاؤها برق تقدم فيها أو في أبيهاء 
قال سحنون: لا مجر الأب ولاؤها؛ لأنه ثبت للمسلمين. 

الشيخ عن ابن القاسم: من نزع منه رجل لقيطلًا فخاصمه؛ نظر الإمام» فإن كان 
ملتقطه قويًا على مؤنته؛ رده إليه» وإن كان الذي نازعه أقوى على أمره» وهو مأمون؛ 
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نظر فیه ب) يری» قال أشهب: إن كانا متقاربين؛ فالأول أحق» وإن خيف ضياعه عند 
الأول؛ فالثاني أحق به إلا أن يكون طال مكثه عند الآول» ولم ينل اللقيط ضرر. 

قلتٌ: معنى استثناء طول مقامه أن مقتضى حاله خوف ضياع اللقيط» وما تقدم 
من طول مقامه عنده دون ضر ر أكذب دلالة مقتضى حاله على ضياعه. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس تابعًا للغزالي: إن استويا أقرع بينه| وحضانة 
اللقيط على ملتقطه اتفاقًا؛ لدلالة العرف على التزامه معروقاء أو فرض كفاية» ونفقته 
من ماله كذي الأب وماله بالعطيّة له نصا واضح؛ كابة عليه أو على صنفه» 
وكذا بقرينة. 

وني الزاهي: إن وجد على فراش أو ثوب أو دابة» أو معه مال مشدود» أو يرم على 
مال موضوع مشدود؛ فهو له» وما وجد قريبًا منه من مال أو دابة؛ فهي لقطة وضالةء 
وإن لم يكن له مال؛ فطريقان: الباجي: من بيت المال» فإن م تكن بيت مال ينفق عليه 
منه» فروی حمد: على ملتقطه حتی يبلغ ویستغني» ولا رجوع له علیه» وإن استأذن 
الإمام. 

اللخمي: لمالك في كتاب الإجارة: هي من بيت المال» وقال حمد: على ملتقطه» 
والأول أصوب. 

قَلتٌ: وني عتقها الثاني: اللقيط حر» ونفقته من بيت المال. 

وني كتاب الجعل: أجر رضاع اللقيط» ومن لا مال له من اليتامى من بيت المال. 

وني تضمين الصناع منها: من أنفق على لقيط التقطه» فأقام رجل بينة أنه ولده؛ 
تبعه بنفقته في یسیره إن تعمد طرحه. 

قال مالك: إن ضل صبي عن أبیه» فأنفق عليه رجل؛ م يتبع بوه بشيء. 

ابن الحاجب: فإن تعذر؛ فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغني. 

ابن عبد السلام: يعني: يستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ» أو يستغني على أن الباجي 
وغيره نقل عطف يستغني على يبلغ بالواو» وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة عليه 
كالولد تستمر إلى بلوغ الذكر صحيًاء ودخول زوج الأنشى بهاء وما أظنه؛ يريد: 
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مثل هذا. 

قَلْتٌّ: قوله أولاً: يوهم» وثانيًا ما أظنه؛ يريد: هذا ظاهره أنه تنقطع نفقته بالبلوغ» 
وإن م يستغن بأن يستغني» وإن م يبلغ» وظاهر الرواية خلاف ذلك» ومشل هذا إن 
يقوله الأشياخ لنص أو دليل على صرفها عن ظاهرها لا يدعي غيره عن دليل كحاله في 
هذا غير مستظهر عليه بدليل؛ بل مقتضى قوها مع غيرها بالرجوع على أبيه بالنفقة 
يقتضي أن نفقته عليه كأبيه» و لما ذكر الباجي قول ابن القاسم بالرجوع إليه إن تعمد 
طرحه قال: وقال أشهب: لا شيء على الأب بكل حال؛ لأنه أنفق تطوعًا. 

زاد اللخمي: والأول أبين؛ لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته لمن أنفق 
إلا على الاتباع بهاء وأرى أن يرجع على الأب» وإن م يطرحه؛ لأنه إذا رجع على الأب 
مع العلم به» فكذا إن م يعلم به؛ لأنه لو علم به؛ م ينفق عليه احتسابًا. 

قلت ففي رجوعه عليه ثالثها: إن تعمد طرحه للخمي وأشهب وابن القاسم 
ولابن شاس ما حاصله: إن أنفق حسبة» أو م يتعمد الأب طرحه؛ م يتبعه» وإلا 


فقولان لأشهب وسّحنون» وإن أشكل أمر حسبته قبل قول المنفق مع يمينه أنه ليرجع 
عليه» ومثله قول ابن الحاجب» فإن يثبت له أب بالبينة طرحه عمدًا؛ لزمه إلا أن يكون 
أنفق حسبة؛ فلا رجوع» وإن أشكل؛ فالقول قول المنفق» وتبعها ابن عبد السلام» وابن 
هارون» ففهموا المذهب على آنه إن أنفق عليه حسبة؛ فلا رجوع له على أبيه مع تعمده 
طرحه» ومقتضى المدَونة خلافه» وأن لمن أنفق عليه احتسابًاء ثم ظهر له أن له أبّا موسرًا 
تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة؛ لأن فيها ما نصه: قال مالك: اللقيط إنم| ينفق عليه 
على وجه الحسبةء ثم قال: من أنفق على لقيط فآقام رجل البينة أنه ابنه؛ تبعه با أنفق 
عليه إن كان الأب موسرًا يوم أنفق عليه» وتعمد طرحه» ولو كان ضل عن أبيه؛ 2 
يتبعه» وهذان النصان ينتجن اتباع من أنفق على لقيط على وجه الحسبة أباه إن تعمد 
طرحه» ويتقرر بالفعل أن يقول: لقطها الأول يدل على صدق القضية القائلة من أنفق 
على لقيط؛ فهو منفق عليهم على وجه الحسبة» ولفظها الثاني يدل على صدق القضية 
القائلة: كل من آنفق على لقيط؛ فله اتباع فله اتباع أبيه المتعمد طرحه الموسر حين 
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الإنفاق عليه» ينتج بعض ال منفق على اللقيط على وجه الحسبة له اتباع آبيه المذكور وإذا 
صدقت ال حزتيّة؛ صدقت الكليّة؛ إذ لا قائل بالفرق أو لقياس لا فارق» فتأمله» وهو 
ظاهر فهم. 

اللخمي: المذهب لقوله: اختلف فيمن أنفق على صغير تعمد أبوه طرحه» وهو 
موسر فقال ابن القاسم: يتبعه بالنفقة» وقال أشهب: لا شيء له؛ يريد لأنه أنفق على 
وجه الحسبة والأجي وذلك محسوب له لا يزول باعتراف آبيهء والأول آبين؛ لأنه 
یقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته؛ لم آنفق عليه إلا على اتباعه بها. 

قَلتٌ: فقوله: (لو علمت... إلى آخره)؛ نص في أنه إنا أنفق عليه على وجه الحسبة 
لا ليتبعه» قال: واختلف فيمن أنفق على صغير على أن يتبعه عندما لم يوجد من 
ینفق عليه. 

قال ابن القاسم: لا يتبعه بشيء» وقال أشهب: يتبعه فالأول؛ لأن نفقته كانت 
واجبة على الناس» فكان رجوعه عليهم ما عليه» والثاني: آنه لو م يرجعه عليه آدى إلى 
ضياعه بعدم الإنفاق عليه» وفيها مع غيرها: اللقيط في قرى الإسلام مسلم» ولو 
التقطه كافر. 

الشيخ عن مُطَرّف وأَصْبَع: إن التقطه نصراني نزع منه؛ لعلا ينصره أو يسترقه 
راان 

وني كتاب ابن سحنون: إن التقطت نصرا نة صبيّة» فربتها حتى بلغت على دينها؛ 
ردت لاوٍسلام وهي حرة. 

اللخمي في العتتق الثاني: إن التقط كافر لقيطًا ببلد الإسلام» فرباه على دينه؛ م يترك 
على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك» فيختلف فيه هل يقر عليه. 

قلتٌ: لعله يريد من الخلاف في مسألة النكاح الثالث فيمن أسلم» وله ولد صغيرء 
فأقره حتى بلغ اثني عشرة سنة» وشبههاء فأبى اللإسلام؛ م يجبر» وقال بعض الرواة: 
بجر واللقيط في قرى الشرك في كونه مشر كا مطلقا أو مسلا إن التقطه مسلم قولا ابن 
القاسم فيهاء والصقلي عن محمد عن أشهب قائلاً: ولو كان في كنيسة. 
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اللخمي قال: وفي الموازية: وإذا جعلته حرا حين لم أدر أحر هو أم لا؟ فكذا يكون 
مسل» وإن ل آدر أمسلم هو أم لا؟ وقول ابن القاسم أحسن؛ لأآنه إن جعل حرًا؛ لأنه 
الخالب» فيجب أن يكون فيه الدين على الغالب في ذلك الموضع» ولو وجدف قرية 
كلها عبيد؛ م حمل على الحريّة» ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف الإسلام؛ م 

وفيها: قلت: من التقط لقيطًا في مدن الإسلام» أو في قرى الشرك في أرض أو 
كنيسة أو بيعة أو عليه زي اليهود أو النصارى» وملتقطه مسلم أو مشرك قال: م أسمع 
منه فيه شيئاء وأراه إن كان ني حل الإسلام مسلًاء وإن كان في مواضع أهل الشرك 
فمشرك» واختصرها أبو سعيد سؤالاً وجوابًا؛ لإغفاله في الجواب التعرض لا أشار 
إليه اعتباره في السؤال عن زي اللقيط مع ما تقدم من اعتبار دلالة حاله فيا وجد معه 
من مال في الحکم بکونه له. 

وفيها: إن وجد في قرية النصارى ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين؛ فهو 
للنصارى لا تعرض هم إلا أن يلتقطه مسلم» فيجعله على دينه» وقول أشهب في 
هذه اخرئ:. 

اللخمي: م يحمله ابن القاسم على النصرانيّة إذا كان الغالب النصارى احتياطًا 
للإسلام» وإلا فأصله الحكم للغالب» ويقبل استلحاف الملتقط ببينة على ثبوته» وني 
قبوله دونہا ثالثها: إن کان لدعواه وجه فیها کرجل عرف أنه لا یعیش له ولد» فزعم أنه 
رماه؛ لأنه يسع إذا طرح الجنين عاش» ونحوه ما يدل على صدقه» فيلحق به. 

لمحمد عن أشهب: وعبر ابن القاسم: وله فيهاء وذكر ابن شعبان الأول» ولم يعزه 
قال: وهو الاختيار» وربا طرح الناس أولادهم من إملاق أو غيره» ورابعها: للخمي 
عن محمد: إن استلحقه ملتقطه؛ لم يقبل» وإن استلحقه غيره قبل» وقد يقال: الأنسب 
العكس؛ لأن التقاطه ترحم به» وهو مظنة الأبوة» ودوام نبذه يصدق ذلك. 

الصقلي: ناقض آشهب وابن القاسم أصليه) في قبول استلحاق من لم يسلم 
ملكهاء والمستلحق بملك أو نكاح» وعدم قبوله له» أجاب للأول بأن اللقيط ثبت 
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ولاؤه للمسلمين» فصار كنسب حازه» قال: ولا جواب للثاني» ويجاب له بأن طرح 
اللقيط مظنة الراءة من دعوى نسبه ببينة. 

قال ابن ا لحاجب: وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان» وي مسلم وغيره 
ثالثها: إن تى بوجه محق كمن زعم أنه طرحه؛ لأنه لايعيش له ولد وسمع آنه إذا 


طرحه عاش. 
قلتٌ: ظاهره: أن القول الثالث لا محري في استلحاق ملتقطه»ء وقبله ابن 


وفيها: النص على تسوية الملتقط بغيره في قبوله إن أتى بالوجه المذكور» ولغو 
قبوله دونه» وني صحة استلحاق المرأة بنوتها ثالثها: إن قالت: الولد من زناء للصقلي 
عن أشهب: وهماء وله عن حمد. 

قلتٌ: وقول أبن رد في نوازل سحنون من الاستلحاق: لا احتلاف على أن المرأة 
لا جوز ها استلحاق ولدها بخلاف الأب؛ لأن الولد إنما ينسب لأبيه خلاف نقل 
الصقلي وغيره. 

قال ابن الحاجب: وأما الذمي؛ فلا يلحقه إلا ببينةء قبله ابن عبد السلام وقال: 
لأنه لو قبل تبعه في دينه» وفيه إبطال إسلام اللقيط. 

قَلْت: يرد تعليله بقصوره على التقاط الصغير؛ لعدم تناوله استلحاق كبير» وقد 
أسلم» والأظهر تعليله بأن الاستلحاق خبر» وخبر الكافر لغو» وقبول نقله ابن 
ا لحاجب» خلاف قول التونسي في النصراني يدعي اللقيط في بلد اللإسلام: آنه ابنهء فإذا 
کان له دلیل مثل ذكرنا أنه سمع قول الناس: أنه إذا طرحه عاش؛ وجب أن يلحق به. 

قَلتٌ: فجعله كالمسلم» وفيه نظر لحرمة اللإسلام وقبول خبر المسلم وقد تقدم 
قوهما: اللقيط حر» وولاؤه للمسلمين. 

وني عتقها الثاني: إن بلغ اللقيط, فأقر بالملك لرجل؛ لم يصدق» وهو جر» وإن قال 
ملتقطه: إنه عبدي؛ م يصدق إلا ببينة. 

اللخمي: أرى هما قوله بالملك انتزاع ماله واستخدامه» ولا يمكن من بيعه» وإن 
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قذفه حر» أو جرحه لمحد له» ولم يقض له منه» وأخذ بذلك في إقراره على نفسه. 

قلتٌ: في قوله في القذف: على أنه حق؛ له نظر» ويلزم المقول: إن صدقه نفقته 
کعبد له. 

اللخمي: ويختلف إن أقام شاهدًا هل يسترقه أم لا؟ وأن يحلف» ويأخذه أحسن؛ 
لأن مله على الحريّة إن) كان؛ لأنه الخالب» وهو ذو نسب مجهول الأب من قال له: لا 
أت لك أو يا ولد راء خدلة 

بو عمر في قبول البينة في المندوب: أنه عبد» ولخو قبوها قولا ابن القاسم وأشهب 
محتجًا بقول عمر: هو حر» ومن قضی بحرية؛ لم یقبل یمینه برقه» انتهی. 
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[كتاب القضاء] 


القضاء: صفة حكميّة توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل 
أو تجريح لاني عموم مصالح المسلمين" فيخرج التحكيم» وولاية الشرطة 


(1) قال الرصاع: القضاء لغة يصدق على الحكم تقول قضى فلان بمعنى حكم وفصل» وقد يطلق على 
الأمر؛ قال الله تعالى: إوقضى ربك 4 [الإسراء: 23] الآيةء ولا كان مدلوله اللخوي الفصل أو 
الأمر» وكان القاضي في عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب نفوذ حكمه علمنا 
أن هناك حكئًاء ونفوذ حكم» ومعنى حكميا يوجب النفوذ كا تعقلنا طهارة وتطهيرًاء وفرقنا بينها 
شرعًا فرقنا هنا بين الحكم» وبين المعنى الموجب لنفوذ الحكم لكن المعنى الحكمي هنا هو الذي 
أوجب نفوذ الحكم بخلاف المعنى الحكمي في الطهارة فإنه أوجب استباحة الصلاة أو جوز 
الاستباحة» ولا رأى الشّيخ تلك أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكميّة ورد 
على من قال بأنه الفصل بين الخصمين لقصوره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك؛ لأن 
القاضي له معنى أوجب له نفوذ الفصل» وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان به معنى 
اختص به عن غيره شرعا فصل أو م يفصل. 
قوله: (صفة حكمية) تقدم في الطهارة معنى ذلك» ويأتي هنا من البحث مثل بعض ما هناك قوله: 
(توجب لموصوفها) صيرها سببًا في نفوذ الحكم» ومعنى نفوذه إمضاؤه» والنفوذ بالذال المعجمة 
بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ» وقد كنا بين يدي شيخنا الإمام سيدي أبي عبد الله حمد 
بن عقاب: وكان يفسر في سورة الرحمن فذكر بعض ظواهر الطلبة آية قوله: عملي 
ولإ [الرحن: 33] الآية» وصرح بالدال المهملة؛ فسمعه الشيخ وقال له: الآية بالذال 
اللعجمة؛ لأن المراد الإمضاء والمهملة المراد منها الفراغ. قال تعالى: دار4 [الكهف: 109] 
الآيةء وقول الشيخ: نفوذ حكم شرعي أخرج بذلك من ليس له تلك الصفةء فإنه لا ينفد حكمه» 
ولا جب وهذه الصفة توجب إيجابًا شرعيًا إمضاء ما حكم به الموصوف با واحترامه والصفة 
الحكميَّة تلبت للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم فتقديمه للحكم والفصل إذا كان أهلا هو 
الملوجب لحصول الصفة الحكمية. 
(فإن قلت): الحكم الشرعي ماهو هنا. 
(قُلتٌ): الحكم الشرعي يطلق على معاني خطاب الله تعالى المتعلق... إلخ» وليس المراد ويطلق على 
إلزام القاضي هنا مرا شرعيًا لخصم» وهو المراد هناء والإضافة تعينه لقوله: حكمه الشرعي» 
وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي. 


(فإن قلت): الحكم الشرعي يطلق تارة حزم القاضي بمجرد إعلامه به فهذا فتوى» وتارة لجزمه به 
على وجه الأمر به» والجبر عليه فهذا حكم فصار حكم القاضي هو الجزم بالحكم الشرعي على وجه 
الأمر به والجبرء وهذا لا يفيده ما وقع ذكره في رسم القضاء. 

(قلتٌ): قرينة قوله: نفوذ تعين الحكم» وتعين أن المراد به المأمور به جيرًا. 

(فإن قلت): قوله: "نفوذ حكمه " ربما يرد عليه أنه غير منعكس؛ لأن متعلق الحكم إما أن يكون فيه 
تغيير آمر عن حاله أم لاء فإن كان فيه فهو حكم باتفاق» وإن م يكن فيه ذلك» فقيل إنه ليس بحكم 
ولا حرمة له» ويصح من غير القاضي الحاكم أن يرده» ومثال ذلك نكاح مرم إذا أمضاه قاض» ثم 
رفع لغيره. 

فقال ابن الماجشُون: هذا ترك ليس حكاء وقال ابن القاسم: إنه حكم ولا يفسخه القاضي الثاني 
وجب عليه إمضاؤه. 

(فَلتٌ): لا يرد ذلك والحد لما هو آعم من المتفق عليه وغيره والصحيح والفاسد» والحكم لاهو 
أعم من التغيير وعدمه» وتأمل ما ذكره ابن شاس: إذا رفع نكاح امرأة لقاض» وقد زوجت نفسها 
بغیر ولي فقال: لا آجیزه» ولم حکم بفسخه فهذا لیس بحکم» ولکنه فتوی» وتبعه ابن الحاجب وابن 
عبد السلام وابن هارون. 

وقال ابن عبد السلام: إنه متفق عليه. 

قال الشيخ: ذلك أنه فتوى فلمن ولي بعده نقضه ضرورة أنه م يحكم والظاهر؛ لأنه لا جوز للثاني 
نقضه؛ لأن قول الأول لا أجيزه حين رفع إليه» ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد 
أقسام الحكم الشرعي» وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ولا سيا على قول ابن القاسم في 
حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركاء فتأمل هذا الكلام ففيه نظرء وكلام ابن شاس في قوله: ولم يحكم 
بفسخه لا يستلزم. 

قول الشيخ: ولا أفسخه» وتأمل هذا مع قوهم: إن القاضي لا يحكم بالمكروه» وما ذكر الشّيخ ني 
كتاب الصلاة في راتب إمام مرض انظره فيه» وانظر ابن فرحون في حد الحكم وسبب الحكم» وما 
ذكر القراني وغيره كل ذلك يحتاج إليه هنا. 

(فإن قلت): قوله: (توجب نفوذ حكمه الشرعي) الحكم مفرد مضاف إلى الضمير فيعم» وذلك 
يقتضي أن الصفة توجب إمضاء جميع أحكامه» وقد ذكروا ما جب نقضه لا إمضاؤه ما هو معلوم. 
(قلتٌ): ذلك لمانع منع والأصل عدمه أو معناه ر يمنع مانع كا تقدم في الصلاة في حده الطهارة أو 
يقال حكمه الشرعي يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب. 

(فإن قلت): إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم» ولا يصح له رجوع» وقالوا: يصح له 
الرجوع بل يجب رجوعه إلى الصواب» وآما إلى الأصوب ففيه خلاف. 
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(قَلتٌ): ذلك أيصًا انع منع من الإمضاء كا تقدم» والشرعي أيضصًا يمنع هذا كله. 

قوله: (ولو بتعدیل أو تجریح) عطف على مقدر صله بکل شيء حکم به» ولو کان بتعدیل أو تجريح 
ليصير التعديل والتجريح من متعلق الحكم» وهو كذلك كا وقع لغيره انظر أبن فرحون. 

(فإن قلت): إذا قدرت بكل شيء يشكل ذلك بصور كثيرة أخرجوهاعن الحكم كالثبوت 
والتأجيلات وغير ذلك مما أطال فيه ابن فرحون» وظاهر كلامه عموم ذلك» وعليه تتقرر الغاية 
المذكورة. 

(قّلتٌ): هذا التقرير صحيح بكل شيء حكم به» وما ذكرتم من المسائل ليس بحكم. 

وقوله: (لا في عموم... إلخ) أخرج به الإمامة؛ لأنه ليس له قسمة الخنائم» ولا تفريق أموال بيت 
المالء ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإإقطاعات» وهذا ظاهر. 

وزاد القراني في بعض كتبه: ولا إقامة الحدود. 

قال بعض شيوخ أهل المذهب: وفيه لأن له إقامة الحدود. 

قال ابن الحاجب: ولا يقيم الحد إلا الحاكم. 

قال شارحه ابن عبد السلام: لأنه الأصل؛ لأنه للخلفاء والقضاةء وانظر ما ذكره ابن فرحون في 
تبصرته» ثم قال الشيخ ت#ظلفه: ويخرج التحكيم» وإنما قال: ذلك لأن الم وجب في الصفة عام في كل 
حكم حتى التعديل وضده والتحكيم ليس فيه ذلك فلم يشارك معنى القضاء إلا في بعض صفته لا 
خاصيته» وكذلك ولاية الشرطة وأخواتما من جيع ما ذكره ابن سهل» وإنما أحرج الإمام لأن نظره 
أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلهاء من الفرق. 

(فان قلت): على آي شيء عطف ما بعد لا. 

(فٌلتٌ): عطف على مقدر متعلق بحكم؛ أي في شيء لاني عموم مصالح المسلمين» فإنه ليس من 
متعلق نظر القاضي بل من نظر الإمام الأعظم» ونظره أعم من نظر القاضي» ولذا يصح عزله 
بالاعتماد على ما يثبت عنده ويقدم كذلك» وينظر في مصالح المسلمين ويأمر بم فيه مصلحة عامة أو 
خاصة من غير إثبات سبب» وبالفراسة الشرعية بشروطهاء وقد ذكروا ها بابًا مستقلاء والقاضي 
قاصر عن ذلك» فإذا حكم في ذلك فلا جب نفوذ حكمه بالمعنى المتصف به» والله سبحانه أعلم. ۰ 
(فإن قلت): الصفة الموجبة نفوذ حكمه هل توجب ذلك عليه في ثبت عنده أو توجب ذلك على 
(قَلتٌ): الظاهر عموم الوجوب لثبوت المعنى الموجب. 

(فإن قلت): هل له عزل قاض لمن هو أفضل منه» وجب نفوذ حكمه في ذلك لموجب حصول 
الصفة الحكميّة ام لا؟ 

(قلتٌ): أما الإمام فله ذلك» وقد نصوا عليه وإن لم جد إلا من هو دونه فلا يعزلهء وأما القاضي إذا 
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کان له نظر على قضاته فلا يعزل إلا بعد ثبوت الموجب. 

(فإن قلت): إذا حكم القاضي» ولم يشهد بحکمه ووجد بخطه» ثم عزل آو مات فظاهر منه أنه 

يصدق حد الشيخ عليه فيجب نفوذ حكمه والنص خلافه على ما هو معلوم في المدَوّنة وغيرها. 

ف له ای اف وه واخ ل ر چے شرت کو ن ی اا 

(فإن قلت): قال القراني: القضاء ولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره» وقال: ليس للقاضي في 

السياسة العامة مدخل» وهذا كأنه موافق لقول الشيخ لاني عموم مصالح المسلمين كما قررناه» ولا 

نقل ابن فرحون هذا الكلام قال: وما ذكره من أن السياسة ليس له فيها مدخل فليس على إطلاقهء 
ثم ذكر من كلام ابن سهل ما يدل على أنه له النظر في كثير من السياسات» وهذا خالف لكلام 

الشيخ. 

(قَلتٌ): ربما يقال إنه ليس بمخالف؛ لأنه إنما نفى النظر في أخص» وهو عمومها لاني مطلق شيء 

منها؛ فتأمله. 

(فإن قلت): قال القراني - أيضًا-: إن القاضي من حيث هو قاض إن له إلزام نفوذ الحكم» وأما 

موده فاا لمعدر فلك غايه كا كم عل اللو ك اجار ورا م الحكم موجود والقدرة على التنفيذ لا 

وجود اي حق العاجزءوالشيخ هنا قد قال: : نفوذ حكمه الشرعي. 

(فُلتٌ): لا بد من تأويله بمعنى إلزام نفوذذلك لما ذكرناء وأن معنى كلامه أنه صفة من شأنها 

ذلك» وهو متقرر. 

(فإن قلت): قد وقع حلاف مشهور في الثبوت هل هو حکم أم لا؟ 

فإذا أثبت القاضي رسا وبعث به إلى قاض» وقال: ثبت ذلك عندي فهل يجب على القاضي احترام 

as SB‏ ه أو ليس ذلك بحكم. 

(قَلتٌ): : الذي حقق الإمام المازري أنه ليس بحكم» وأما ما ثبته من الرسم وقبول البينة فإنه جب 

البناء على ذلك على ما حققه ابن رد وما أشار إليه السيخ ٣اث‏ هنا ني قوله في مسألة النزاع بين 

المازري ومنازعه إلخ» فيه نظرء ولم يظهر ما أشار إليه من كلام ابن رُشد في القول الثاني إن الثبوت 

في المقضي به؛ لأن ابن رُشد إن ذكر أنه إن ثبت قبوله للبينة» فإنه يعمل عليه. 

(فإن قلت): ما ذكر القرافي في الفصل الخامس في الفرق بين الثبوت والحكم والفرق بين الفتاوى 

والأحكام في السؤال الثلاثين بعد أن ذكر السؤال والجواب» وشهر أن الثبوت حكم إذا قامت 

ا لحجة عند القاضي» وتوفرت الشروط وانتفت الموانع قال: فمن شهر أن الثبوت حكم؛ يريد في 

هذه الصورة وليس ذلك في > جميع الصور؛ لأنه إذا كان ريبة عند الحاكم في ثبت لا يصح أنه حاكم 

باتفاق هذا معنی ما ذکر فأنت تری تشهيره» وهو خلاف ما ذكرنا عن الماعة. 

(فلتٌ): كلام القراني رده ايخ وابن فرحون قال: وهذا التشهير خالف لما نقله السيخ تقي الدين 
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عن مذهب مالك قال: لأن الصحيح عندهم وعند المالكيّة أنه ليس بحكم. 

(فإن قيل): هذا الرد إن يتم على أن المشهور ما قوي دليله لا ما كثر قائله» وأما إن قلنا به فلا منافاة 
بين الصحيح والمشهور. 

(قلنا): هذا هو الصحيح أن المشهور ما قوي دليله» وعلى هذايقع الردء ونقل عن سراج الدين أنه 
قال: التحقيق أنه ليس بحكم» وذكر القراني أيضصًا ني قواعده ني الفرق الخامس والعشرين والمائتين 
أنه اختلف في الثبوت هل هو حكم» و يشهر وحقق هناك أن بينها عمومًا وخصوصًا انظره؛ لأن 
الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم بالاجتهادء وذلك في قسم الحبس وغيره» وقد يقع الثبوت كما في 
العبادات وغيرهاء ولا حكم» وقد يجتمعان والثبوت عنده قيام الحجة عند القاضي» والله أعلم؛ 
فتأمله مع كلام المازري» وانظر ما حققه الشيخ في مسألة المازري. 

وقسم المسألة إلى قسمين فهذا القسم الأول عنده» والثاني مسمى اشترى هل يقتضي ثبوت ملك 
المشتري للمشتری أم لا؟ 

فالمازري ومن وافقه يقول بعدم الاقتضاء» وخصم المازري يقول بخلافه» والذي به العمل ما ذكره 
المازري. 

قال السيخ تطه: مقتضى ألفاظ المدَوّنة عندي القول الثاني لا الأول لقوما في الزكاة الأول من 
اشتری بال حل حوله» ولم یزکه خادما فماتت فعلیه الزکاة. 

وقال في الجهاد: من اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها أن يعطيه 
جميع ثمنها. 

وقال ني الشفعة: من اشترى شقصًا بثمن إلى أجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إلى غير 
ذلك ما لا يعد كثرة انظره وإنم) ذكرت هذه المسألة؛ لأن كثيرًا ما يقع النظر فيها بين أهل الزمان 
ویترددون في بيان فهم كلام الشّيخ في كل آن؛ فلنذكر ذلك على ما كان يمر لنا ني ذلك أما المسألة 
الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا عنه؛ أن الزكاة متعلقة بعين المال لا بذمة 
المزكي بدليل إذا ضاع» ولم يفرط فلا غرم عليه» فإذا اشترى به» ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به 
مع بقيّة ماله» وأطلق على فعله شراء ومن لازم الشراء أن ضمانها يكون منه ني كلها فلذلك جعل 
الزكاة عليه ولو كان لا يدل شراؤه على ملك الأمة لم تكن الزكاة عليه؛ لأه+اعوض عن عين 
الزكاة» وليس على ملكه وغيرها فتسقط الزكاة عنه فا لحاصل في الاستدلال أن يقال: إن كان الشراء 
للأمة لا يدل على ملكها لما لزمت الزكاة للمشتري بعد موتهاء والثاني باطل بيان الملازمة آنه إذا م 
يدل على ملك فبعضها عوض عن الزكاة وقد ذهب من غير تفريطه فدل على آن شراءه عمر ذمته 
بحفظ الزكاةء وملك عوضها وض‌انها منه وهذا فيه أبحاث. 

(الأول): أنا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ملك» وهذا غايته أنه شبهة 
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(والثاني): آنا نقول هو نائب في حفظ المال في العين» وجب عليه إخراجه فمعاوضته به أوجبت 
تعديا فعمرت ذمته به فإنما وجبت الزكاة بذلك لا؛ لن شراءه دل على ملكه ك) ذكر فالقدح في 
الملازمة لا يخفى» وأما المسألة الثانية وهي مسألة من اشترى من مغنم فبيان الاستدلال با أن يقال 
لو كان الاشتراء لا يدل على ملك لأخذها سيدها بغير ثمن؛ لأنه استحقاق من يد من لا ملك له 
والتالي باطل بنصهاء وهذا فيه ببحث في الملازمة أيصًاء وذلك أن يقال الحكم على المستحق بالثمن 
في مثل هذه النازلة لقوة شبهة شرائه؛ لأن ذلك مستند إلى قسم الإمام ودار الحرب بها شبهة فلا بد 
من دفع الثمن» وقد أشار ابن يونس إلى قريب من هذافي كتاب الاستحقاق فيمن نعي موته 
وقسمت تركته؛ انظر اللخمي وابن رسد في ذلك وإذا تقرر ما ذكرناه فليس في الأخذ بالثمن ما 
يدل على أن الشراء يوجب للمشتري ملك ما اشتراه» والثه أعلم بكلامه وفهمه»ء فإن الرجل كامل 
النظر قوي الدين والفكر» وربا بخيل على الناظر أن يقال لو صح أن ذلك يدل على الملك لكان إذا 
ثبت الملك للمستحق أن يقع التعارض بين الثبوتين للملك» وهذا م يقله فيم| رأيت أحد بل الملك 
إذا ثبت لا يعارضه شراء» وإن قلنا بأنه يو جب الملك غايته يدل على قوة الحيازة» فإن أثبت ملكه له 
تعارضت البينتان» فإن سقطتا ثبت الاختصاص للحائز على ماني المدَوّنة وغيرهاء وأما المسألة 
الثالثة فذلك أيصًا من المعنى الذي قدمناه في المسألة الثانيةء والببحث فيه)ا واحد» وقد قدمنافي 
حده للاستحقاق في قوله: "رفع ملك" إلخ ماينظر فيه مع ماهناء وكذلك في حده الملك» 
والصواب أن ثم أمورًا توجب الملك» وقد عددوهاء وثم أمورًا لا توجب ملكًا ولا شبهة» وهي لا 
تخفى» وثم أمورًا توجب شبهة الملك فمن أطلق ذلك فمحمله على ما ذكرناه» وهو الصواب. 
ويشهد لما قاله ما ذكره الشيخ تالاه عن سحنون فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من سوق فلا 
يشهد أا ملكه» ولو أقام رجل بينة أا ملكه» وأقام هذا بينة أنه اشتراها كانت لصاحبها ملكا قال: 
وإن شهدوا بأنه اشتراها من دار الحرب وشبهه»ء فإنها ملك» وهذا كلام يدل على أن الشراء ينقسم 
إلى قسمين» وهو الحق» وقد قال أشهب: إذا شهدت بينة بأن هذا ولد عند فلان فلا يدل على ملكه 
إلا ن تطول الحيازة كما بجب» وإنما نبهنا على ذلك» وإن كان فيه خروج عن القصد لكمال الفائدة 
أدام الله علينا نعمته الشاملة في الدين والدنيا والآخرة بمنه وفضله» وتأمل كلام ابن رسد في كتاب 
اللاستحقاق في قوله: الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه للحائز اتفاقاء ولكنها تدل على الملك 
كإرخاء الستر والعفاص؛ فيكون القول قول الحائز مع يمينه» وانظر ما قدمناه في الملك» والله 
الموفق. 

(فإن قلت): قد ذكروا ولاية التحكيم ولاية مستفادة من آحاد الناس» وهي شعبة من شعب القضاء 
ك ذكر الشيخ هناء وهي خاصة بمواضع» وكذلك ولاية الحكمين بين الزوجين» وقد ذكروا 
الحكمين في الصيدء وهي مستفادة من آحاد الناس. 
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وأخواتها والإمامة. 

وقول بعضهم: هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره. 

ابن سهل: تلخيص خطط الولاية: القضاء والشرطة والمظالم» والرد والمدينة 
والسوق» فمتعلق حكم والي الرد ما استرابه القضاة» وردوه على أنفسهم» وصاحب 
السوق يعرف بصاحب الحسبة؛ لأن أكثر نظره فيها بالأسواق من غش» وتفقد مكيال 
ومیزان. 

قال بعض من لقينا: لا جوز له الحكم في عيوب الدور» ولا خاطبة حكام البلاد 
بالأحكام» وعلم القضاء أخحص من العلم بفقهه؛ لأن متعلق فقهه كلي من حيث هو 
كلي» ومتعلق علمه كلي من حيث صدق كليه على جزئيات» وكذا فقه الفقيه من حيث 
کونه فقيهًا هو أعم من فقه الفقيه من حيث كونه مفتيّا؛ ولذا أخبرنا بعض شَيُوخنا ني 
تدريسه عن الشيخ الفقيه المحصل أبي عبد الله بن شعيب أنه كان ولي قضاة القيروان» 
ومحل تحصيله في الفقه وأصول الفقه شهير ببلدناء فليا جلس الخصوم إليه» وفصل 
بینهم؛ دخل منزله مقبوصًاء فقالت له زوجته: ما شأآنك؟ فقال هها: عسر علي حكم 
القضاء» فقالت له: قد شاهدت سهول أمر الفتوى عليك» فاجعل الخصمين 
کالمستفتن الاك قال: فاعتبرت ذلك» فسهل علي. 

قَلتٌ: وإذا تأملت ذلك؛ علمت أن حال الفقيه من حيث هو فقيه؛ كحال عالم 
بكبرى قياس الشكل الأول فقط» وحال القاضي والمفتي؛ كحال عام بهامع علمه 
بصغراه» ولا خفاء أن العلم بها أشق» وأخص من العلم بالكبرى فقط, وأيصًا فقهاء 


(قلت): ذلك كله داخل في رسمه إذا تأملته» وقد تقدم ذلك. 

(فإن قلت): قد ذكر المؤلفون أن أركان القضاء ستة القاضى والمقض به والمقض عليه والمقض فيه 
والمقضي له» وكيفيّة القضاء. ۰ ۰ ٠‏ 
(قَلتٌ): هذه في الحقيقة شروط للقضاء المحدود لا أركان له؛ لأا حسيّة كا ذكره الشيخ في 
الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذاء والله سبحانه الموفق للصواب. 
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القضاء والفتوى مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزتبّةء وإدراك ما اشتملت عليه 
من الأوصاف الكائنة فيهاء فيلغى طرداء ويعمل مستعيرها؛ ولذا ذكرها ابن الرقيق 
أن أمير إفريقيّة استفتى أسد بن الفرات في دخوله بجواريه اجام دون ساتر له وهن»ء 
فأجاب بجوازه؛ لأنهن ملكه» فأجابه أبو حرز بمنع ذلك قائلاً له: لأنه إن جاز لك 
نظرهن كذلك» ونظرهن إليك كذلك؛ ) يجز هن نظر بعضهن بعصا كذلك فأغفل 
أسد إعمال كمال النظر في هذه الصورة الجزئيّةء فلم يدرك حاهن فيع) بينهن» واعتبره أبو 
حرز فأصاب. 

وفيها: قال مالك: ليس علم القضاء كغيره من العلم» ولا أعلم بهذا البلد أحدًا 
أعلم بالقضاء من أبي بكر بن عبد الرحمن» وكان أخذ شيئًا من القضاء من أبان بن 
عثان» وأخذ أبان ذلك من أبيه عثان. 

قَلتٌ: كذا وقع هذا الكلام في المدَوّنة معزوًا لأبي بكر بن عبد الرحمن» وفيه نظر؛ 
لأنه إنما كان مشهورًا بالعبادة في كتاب الاعتكاف من المدَوّنة: م يبلغني أن أحدًامن 


السلف اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن» ووقع في رواية ابن وَهْب عزو هذا الذي في 
المدَونة لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» لما عرف ابن الحداء في كلامه على رجال 
الموطاً عرف بأبي بكر بن عبد الرحهمن. 

وقال فيه يقال: إنه راهب قريش لفضله» وكثرة صلاحه» ولم يصفه بولاية قضاءء» 
ثم عرف بابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» فقال فیه: توفي بالمدينة» وها کان مسکنه 
سنة عشرين ومائة» وکان قاضيًا ہاء وقضی ما ابنه بعده عبد اللّه. 

وقال ابن وهب عن مالك: م يكن عند أحد من آهل المدينة من العلم بالقضاء ما 
کان عند أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان فقيهًاء وأمره عمر بن عبد العزيز 
على المدينة بعد أن كان قاضبًا. 

قال مالك: ولم يكن على المدينة أمير أنصاري غير أي بكر بن محمد بن عمرو 
a,‏ 

وني رواية عن ابن وَهْب: وكان أبو بكر تعلم القضاء من أبان بن عثهان بن عفان» 
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وتعلم أبان من آبيه» والروايات وأقوال الأشياخ واضحة الدلالة على جلالة خطة 
القضاء» وندور السلامة فيه. 

ابن سهل: قال بعض الناس: خطط القضاء من أعظم الخطط قدرّاء وأجلها خطرًا 
لا سي إذا اجتمعت إليها الصلاة. 

ا ا لوف وها ج ا عه و رو دا قد 
وحديئًا منع إمامة قاضي الجماعة بها أو الأنكحة إمامة ا لجامع الأعظم بها 

وسمعت بعض شَيُوخنا: أنهم يعللون ذلك بأن القاضي مظنة؛ لعدم طيب نفس 
الملحكوم عليه به مع تكرر ذلك في الآحادء فيؤدي إلى إمامة الإمام من هو له كاره.»وقد 
خرج الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عيه: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: 
العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها ساخط عليهاء وإمام قوم وهم له 
اھ0 

ابن رسد وغير واحد: الحكم بين الناس بالعدل من أفضل أعمال البر» وأعلى 
درجات الأجرء وال جور فيه» واتباع هوى من أكبر الكبائر» وهو حنة من دخل فيه ابتلي 
بعظيم؛ لأنه عرض نفسه للهلاك؛ إذ التخليص منه عسير. 

قال عمر تط: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولاعليء فا هروب منه 
واجب لا سي في هذا الوقت. 

قال مالك: قال لي عمر بن حسين: ما أدركنا قاضيًا استقضي بالمدينة إلا عرفت 
كآبة القضاء عليه» وكراهية في وجهه إلا قاضيين ساهما. 

قال ابن عبد السلام: هذا حين كان القاضي يعان على ما وليه» وربم] كان بعضهم 
يحکم على من ولاه» ولا يقبل شهادته إن شهد عنده» وآما إذا صار القاضي لا يعان؛ بل 
من ولاه رب) أعان عليه من مقصوده بلوغ هواه على آي حال كان» فإن ذلك الواجب 
ينقلب محرمًاء نسأل الله السلامة. 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (360) في الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون. 


س > الففتطرالففهع 


n E 


وأكثر ا لخطط الشرعيّة في زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة. 
قَّلتّ: وحدثني من أثق به» وبصحة خبره أنه لا مات القاضي بتونس الشّيخ الفقيه 
بو علي بن قداح تكلم هل مجلس السلطان أبي بحيى بن أبي بكر في ولاية قاض» فذكر 
بعض أهل المجلس الشيخ ابن عبد السلام فقال بعض كبار أهل المجلس: إنه شديد 
الأمر» ولا يطيقونه» فقال بعضهم: نستخبر أمره» فدسوا عليه رجلاً من الموحدين كان 
جارًا له يعرف بابن إبراهيم فقال له: هؤلاء امتنعوا من توليتك؛ لأنلك شديد في الحكم» 
فقال له: أن أعرف العوائد وأمشيهاء فحينئذ ولوه من عام أربعة وثلاثين إلى أن توفي 
عام تسعة وأربعين وسبعائة. 

وحكم القضاء بالنسبة أسبابه واجب 

قال اللخمي وغيره: إقامة حكم للناس واجب لمافيه من رفع المرج والمظال» 
فعلى الوالي على بلد النظر في أحكامهم إن كان أهلاً لذلك, فإن لم يكن أهلاًء واشتغل 
عن ذلك؛ وجب عليه أن يقدم هم من هو أهل لذلك» وإن م يكن بالموضع وال كان 
ذلك لذوي الرأي والثقة. 

المتيطي: قال مالك: لم يكن في زمنه يه ولا ني زمن الخلفاء قاض» هم كانوا 
يقضون بين الناس» ول من استقضى معاوية» وأنكر أن يكون علي استقضی شر يجًا. 

وحكى ابن شعبان: أن أول قاض استقضي عبد الله بن نوفل ولاه معاوية» 
العراقيون أول من استقضي عمر وجه شريجًا للكوفة» وكعب بن سوار للبصرة» وقيل: 
آول من استقضى علي لما شغلته ا لحروب استقضى شر يجًا. 

وقول مالك: لم يستقض أبو بكر ولا عمر ولا عثان يعني بدار الهجرة» وسائر 
البلاد بعثوا ها قضاة» وهو عه استقضى عليًا' ومعادا“ وغيرهما. 
٠ (‏ أخرجه أبو داود: رقم (3582) في الأقضيةء باب كيف القضاء» والترمذي: رقم (1331) في 


الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامه|. 
2 أخرجه آحمد في المسند: 242/5 رقم: (22153). 
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وقبول ولايته من فروض الكفاية» إن كان بالبلد عدد يصلحون لذلك, فإن م 
يكن من يصلح من ذلك إلا واحد تعين عليه» وأجبر على الدخول فيه. 

وروى أبو عمر: إن بجر على القضاء من لم يوجد غيره يجبر بالسجن والضرب. 

ابن رُشد: طلبه والحرص عليه حسرة وندامة يوم القيامة» من طلبه وكل إليه» 
وخیف هلاکه» ومن امتحن به» وهو كاره له أعين عليه؛ فيجب أن لا يولى القضاء من 
أراده وطلبه» وإن اجتمعت فيه شر وط القضاء. 

قلتٌ: ظاهره مطلقًاء وزعم بعضهم أنه إن خاف من فيه هلي أن يولى من لا أهليّة 
فة أن له طلبه وقد فقت بار الضادق آن عض شب رخا وكان عن يشار إل 
بالصلاح لما وقع النظر بتونس في ولاية قاضي الأنكحة تسبب في ولايتها تسببًا ظاهرا 
علمه القريب منه والبعيد» وما أظنه فعل ذلك إلا لما نقل المازري -والأعمال بالنيات- 
قال المازري: يجب على من هو من أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلبه إن علم أنه 
إن م يله ضاعت الحقوق» أو وليه من لا يحل أن يولى» وكذا إن كان وليه من لا تحل 
تولیته» ولا سبیل لعزله إلا بطلبه» ويحرم طلبه على فاقد آهليته. 

وقال بعض العلماء: يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه» وأراد إظهاره بولايته 
القضاءء أو لعاجز على قوته» وقوت عياله إلا برزق القضاء. 

المازري: ولا يقتصر بالاستحباب على هذين؛ بل يستحب للأولى به من غيره؛ 
لأنه أعلم منه. 

وفي كونه في حق المشهور علمه الغني مكروهًا أو مباخًا نظرْ. 

قال: وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه. 

قَلْتٌ: هذا کله ما م تکن تولیته ملزومة لا لا محل من تکليفه تقديم من لا يحل 
تقديمه للشهادة» وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ولا فائدة في كتبه هنا. 

وللقضاء شروط, ابن رُشد: له خصال مشترطة في صحة الو لاية» وخصال ليست 
شر طا فيها إلا أن عدمها يوجب عزل القاضي» وخصال ليست كذلك إلا أنها مستحبة 


= المختصر الفة 


[باب ق شروط صحة ولاية القضاء] 


فالأولى كونه حرا مسل بالا ذكرًا عاقلاً واحد ٠‏ لا تنعقد ولايته إن انخرم 
٠ ٠. (‏ قال الرّصاع: قوله: (حرًا) أخحرج به العبده فإنه لا تنعقد له ولاية القضاءء وكذلك الصبي» وكذلك 

المرأةء وكذلك من لا عقل له» وكذلك الكافرء وقد نقل ابن زرقون رواية عن ابن القاسم: أن المرأة 

تجوز توليتها للقضاء. 

قال ابن زرقون: أظن ذلك فيا تجوز فيه شهادة النساء. 

قال ابن عبد السلام: لا حاجة هذا القيد لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال بذلك ك) قال به الحسن» 

وقد أجاز ولايتها مطلقا. 

قال الشيخ ت#غه: الأظهر قول ابن زرقون قال: لأن ابن عبد السلام قد رد على من لا يشترط العدالة 

في القضاء بقوله: وهذا ضعيف جدًا؛ لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها 

قال: يعني فإذا قال ذلك في شرط العدالة والشهادة أقل منصبًا من القضاء فكيف يصح أن يقال 

المرآة جوز في حقها في القضاء ما لا جوز في الشهادة. 

قال: فغير ما هو مناسب للشهادة منافر للقضاء فك| أن النكاح والعتق لا تقبل فيه| شهادتها فكذا 

لا يصح فيھ| قضاؤها. 

(فإن قلت): م يذكر الشيخ: العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء» وقد ذكر ذلك في القسم الثاني فيا 

يوجب العزل» ومشهور مذهب ابن القاسم أنه إذا حكم لا يمضي حكمه خلافا ل أصَبَعَ إذا وافق 

الحكم. 

TT 

قال: الجحاري على المشهور أن تكون العدالة شرطا في صحة الولاية فانظره بعد» وقوله: (حرًا) قد 

قدمنا آنه آخرج العبد» فإنه لا تجوز شهادته» ولا يجوز قضاؤه. 

قوله: (واحدا) أشار به إلى أن القاضي من شرط صحة ولايته اتحاده وتعدده مانع من انعقاد الولاية 

له هذا الذي مر عليه ابن رُشد والباجي. 

قال الشيخ: وعده عياض من الشروط الثانية 

قال: وهم الأظهر؛ لأن مانع التعداد إنما هو خوف تناقضه| ولا يتصور إضافة الحكم إليها إلامع 

اتفاقهم)| فيجب حينئذ إمضاؤه لانتفاء علة المنع» ولا معنى لكونه من الشروط الثانية إلا هذا قال: 

ووجه قول ابن رُشد أن منع تعددهما إنما هو معلل بأنه مظنة لاختلافه| بالعين والتعليل بالمظنة لا 
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بعضهاء وإن انخرم بعد ولایته؛ سقطت ولایته. 


إباب ف الشروط ف القضاء التى عدمها 
يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها] 


والثانية: کونه سمیعًا بصیرًا متکل] عدلا"» إن ولي من م تجتمع فیه؛ وجب عزله 


يبطل بانتفاء مظنونا في بعض الصور على ما ذكره الأصوليون قال: ومسائل المذهب تدل على 
اختلاف في ذلك كمسألة استشناء جلد الشاة المبيعة في السفر إذا كان له قيمة وغير ذلك» وحاصل ما 
أشار إليه السيخ: أنه يقول من اشترط كون القاضي واحدا ني صحة الولايةء وهو ابن رُشد رأى أن 
التعليل بالمظنة لا بالحكمة والحكمة في ذلك أنه إذا حقق الاختلاف بالتناقض في القول أدى ذلك 
إل عدم حصول الحكم» وذلك يحل با فيه مصلحة نصب القاضي» وإن وجد اتفاق منه) في بعض 
الأحكام فذلك لا يبطل المظنة؛ لأن التعليل بها مقدم على التعليل بالحكمة فلذلك صح عنده أن 
الشرط المذكور يعتبر في صحة انعقاد الولاية. 
وعياض: رأى أن التعليل عنده بالحكمة فلذلك صح أن يقول إن الاتفاق إذا وقع جب الإمضاء 
RS E ge ANS‏ 
(فإن قلت): إا صح ايخ وجه القرلن بماذكر وقد علم أن اليل بالظة صرب 
فلأي شيء. 
قال: إن الأظهر قول عياض. 
(قلتٌ): لعله رأى أن الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح» وهو أولى وفيه بحث. 
(فإن قلت): قد اتفقوا على أن النازلة المعينة يصح ذلك فيها باتفاق والمعنى الذي أشرتم إليه من 
جواز الاختلاف موجود يجاب عن ذلك بم أجيب به في صورة الحكمين» فإنه يصح الانتقال عنها 
إلى غير ما بخلاف القضاء العام فلا يكون فيه تعداد» وظهر كلام الشيخ: إن القضاء العام هو 
المختلف فيه قال: ولا أظن أنهم يختلفون في ال جزئية المعينةء وذكر قضية علي ومعاويةظة. 

(1) قال الرّصاع: قال صا عن ابن رُشد: کونه سمیعًا بصیرًا متلا عدلا. 
قوله: (سميعًا) آخرج به الأصم والبصير أخرج به الأعمى والمتكلم أخرج به الأبكم والعدل آخرج 
به الفاسق» فأما غير العدل فا مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الولاية على قول أصَبََ لا على 
المشهورء والمشهور أن العدالة شرط في الولايةء ولم يذكر الآمدي الخلاف فيه» وأما العلم فاختلف 
فيه فقيل من القسم الأول» وقيل من الثاني» وقيل من الثالث» وتأمل ماذكر هنا من ولاية المقلد 
وغیره» واللّه سبحانه أعلم. 
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متى عثر عليه» وماضي أحكامه جائز إلا في غير العدل في إجازة ماضي أحكامه» وردها 
قول أَصْبَع والمشهور؛ فعليه العدالة شرط في صحة الوكالة كالإسلام» وتبعه ابن 
زرقون» وعبر عن القول برد أحكام الفاسق بأنه آشهر من إمضائها. 

وزاد عن ابن بي مريم عن ابن القاسم: جواز ولاية المراًة. 

ابن زرقون: وأظنه فی) جوز فيه شهادتہا. 

قال ابن عبد السلام: لا حاجة فمذا التأويل؛ لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال 
كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها مطلقًا. 

قَلتُ: الأظهر قول ابن زرقون؛ لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من 
المتكلمين» وقال: الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدا؛ لأن العدالة شرط 
في قبول الشهادة» والقضاء أعظم حرمة منها. 

قَلتٌ: فجعل ماهو منافيًا للشهادة منافيًا للقضاء» فك| أن النكاح والعتق 
والطلاق والحدود لا يقبل فيها شهادتهاء فكذا لا يصح فيها قضاؤها. 

قال الباجي: ولانص ني اللأصم» وعندې آنه ممنوع خاجته لسماع الدعاوى 
والبينات» ولا يمكن جيعهم الكتب. 

قلتٌ: ينبغي على وقفه القضاء على الساع أخذه من قوهاء ولا يقضي القاضي بين 
الخصمين حتى يقول ها: أبقيت لكا حجة» فإن قالا: لاء حكم بينه|. 

المازري: أشار بعض الشياخ إلى منع ولاية الأصم؛ لأنه لايسمع ألفاظ 
الخصمين والشهود. 

الباجي: ولا نص في الأمي» وللشافعيّة فيه قولان: الجواز والمنع» والأول أظهر 


وتبع ابن رُشد الباجي في هذا نقلاً وتعليلا. 

قَلتٌ: الأظهر جري توليته على ولاية الأعمى؛ لأن إبصار الأمي في الأحكام 
القضويّة كالعدم. 

قال الباجي: لا حلاف في منع ولاية الأعمى. 
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ابن زرقون: روی الماوردي: جوازه. 

عياض: لا يصح هذاعن مالك. 

وذكر المتيطي رواية الماوردي ول يتعقبهاء وزاد: وحكى أبو عبيد من رواية ابن 
أي مريم عن مالك: منع شهادته. 

قلتٌ: وللمازري ما نصه: ذكر عن محمد أنه قال: لا ينبغي أن يولى القضاء أعمى 
ولا حدود في قذف ولا عبد یسعی في قیمته» ولا مکاتب» وقال: ألا تری آنه لا تجوز 
شهادة أحد من هؤلاءء فالحكم أعظم من الشهادة. 

قَلتٌ: نظائر هذا التعليل عدم قبول شهادته» وإن كان المازري ذكر عن الطبري» 
فظاهر هذا التعليل؛ لأن العبد تجوز شهادته» وكونه واحدًاعده. 

عياض: من الشروط الثانية وهو الأظهر؛ لأن مانع التعداد إن هو خوف 
تناقضهاء ولا تتصور إضافة الحكم هما إلا مع اتفاقهما؛ فيجب حينئذ إمضاؤه لانتفاء 
علة المنع» ولا معنى لكونه من الشروط الثانية إلا هذا. 

ووجه قول ابن رُشد: أن معنى تعددهما إنما معلل بأنه مظنة لاختلافها لا بعين 
اختلافه|ء والتعليل بالظنة لا يبطل بانتفاء مظنونها في بعض الصور على ماذكر 
الأصوليون»ء ومسائل المذهب تدل على اختلاف ذلك؛ كمسألة استشناء جلد الشاة 
المبيعة في السفر إذا كان له قيمةء وغير ذلك من المسائل. 

واستدل الباجي على منعه بالإجماع» وبتأديته إلى تعطيل الأحكام لاختلاف 
الذاهب» وغالبًا لا أرى اختلافها. 

قال: ولا يعترض على هذا بحكمي الصيد والزوجين؛ لأم)| إن اختلفا؛ تيسر 
الانتقال عنه| لغيرهماء وهذا في القضاة متعذر. 

المازري: لا مانع من تعددهما في نازلة معينة إن دعت لذلك ضرورة»ء فإن اختلفا؛ 
نظر السلطان في ذلك» ويستظهر بغيرهما. 

وذكر الباجي: آنه ولي في بعض بلاد الأندلس ثلاث قضاة على هذه الصفة» ول 
ينكر ذلك فقهاء ذلك البلد. 
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المازري: وقد يظهر وجه المصلحة في ذلك في قصص خاصة» وأما في قصص 
عامة فينظر في ذلك. 

قلتٌ: إنما الكلام في القضاء العام وأما في نازلة معينة بمعنى وقف نفوذ الحكم 
فيها على اتفاقهما؛ فلا أظنهم بختلفون فيهاء وهذه توضح قَضيّة تحكيم رجلين رجلين» 
وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمه )| أبا موسى وعمرو بن العاص» وتعددهما في بلد 
واحد كل واحد منتقل بالقضاء ني جهة معينة» أو نوع خاص يأتي. 

وأما العلم» فقال الباجي: لاخلاف في اعتبار كونه عا لا مع وجوده» والذي 
يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدًا. 

وروى ابن القاسم في المجموعة: لا يستقضى من ليس بفقيه. 

قال أشهب فيهاء والأخوان وأَصَبَعَ ني الواضحة: لا يصلح كونه صاحب حديث 
لا فقه معه» ولا صاحب فقه لا حديث معه» ولا يفتي إلا من هذه صفته إلا أن بخبر 
بشيء سمعه» فان لم يوجد إلا عام غير مرضي» ومرضي غير عا م» فروی أَصَبَعَ: يولى 
العدل؛ لأنه يستشير أهل العلم. 

وجعل ابن زرقون كونه عا ا من القسم المستحب» وكذا ابن رد إلا أنه عبر عنه 
بأن يون عا ًا يسوغ له الاجتهاد. 

وقال عياض وابن العربي والمازري: شرط كونه عالا مجتهدًا أو مقلدًا إن فقد 
المجتهد كشرط كونه حرا مسلا. 

ابن الحاجب: وقال الباجي: العلم من الثالث. 

ل يعني المستحب» وعزوه للباجي وهم؛ إنا هو لابن رُشد» وغيره في ذلك» 
عزوه ابن شاس للشيخ أبي الوليد فظنه الباجي» ومراد ابن شاس أنه ابن رُشد» وقد 
تقدم هذاء والكلام فيه في المغارسة. 

المازري: اختلف في انعقاد ولاية المقلد» ونفوذ أحكامه» فمنعه الشافعي» وهو 
الذي حكاه أئمتنا عن المذهب» وأجازه أبو حنيفة قال: ويستشير المجتهد» قال: وزماننا 
عار من الاجتهاد» وني إقليم المخرب فضلاً عن قضائه» فمنع ولاية المقلد تعطيل 
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الأحكام وأحوال المقلدين ختلفة قد يولى عامي لخناه وتحليه بتسمية العدالة والوقارء 
ا لجواب» وما يعرض فيه من احتال بحيث يعيد السؤال عنه» فمثل هذا لا تجوز ولايته» 
ومن يفتى في هذا الزمان أقل حاله أن يكون مطلعًا على روايات المذهب» وتأويل 
الآشياخ هاء وتوجيههم ما اختلف ظواهر بعضها مع بعض» وتشبيههم مسائل بمسائل 
قد يسبق للفهم تباعدها إلى غير ذلك» ما بسطه الآشياخ» فهذا لعدم المجتهد يقتصر 
على نقله. 
وبجوازه أخذ القفال» وهو مہنی على جواز تقليد الميت. 

قّلتٌ: في هذا الإجراء نظر والأقرب فهمه على أن جواز تقليد الميت يمنع إفتاء 
المجتهد الخاص» ومنعه تخييره خوف التعطيل. 

ابن العربي: قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد» ومع عدم المجتهد 
جائز» وحم بنص مقلده» فإن قاس عليه» أو قال: جيء هذا من كذا فتعد. 

قَلتٌ: يرد كلامه بأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ لأن الفرض عدم المجتهد؛ 
لامتناع تولية المقلد مع وجوده» فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه» ولم جز 
للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى؛ تعطلت الأحكام» وبآنه خلاف 
عمل متقدمي المذهب كابن القاسم في المدَوّنة في قياسه على أقوال مالك» ومتأخرم 
کاللخمی» وابن رُشد» والتونسی» والباجى» وغير واحد من أهل المذهب؛ بل من تأمل 
کلام ابن رسد وحده يعد اختياراته بتخريجاته في تحصيله الأقوال أقوالاء ففي صحة 
قول المقلد مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع ابن رُشد» وعياض مع ابن العربي 
والمازري قائلاً: هو حكي أئمتناعن المذهب» ومع فقده جائز» ومع وجود المجتهد 
أولى اتفاقا فيه|. 

وأما شرط الفتوى؛ ففيها: لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى يراه الناس 
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فال ون الاس ها العلا: 

قال ابن هرمز: ويرى هو نفسه أهلاً لذلك. 

قَلتٌ: وقع هذا ني رسم الشجرة تطعم بطنين من جامع العتبيّة لابن هرمز فا ذكره 
مالك عنه» وليس فيه» ويرى هو نفسه أهلاً لذلك» فقال ابن رُشد: زاد في هذه الحكاية 
في كتاب الأقضية من المدَوّنة: ورأيت نفسك أهلاً لذلك» وهي زيادة حسنة؛ لأنه 
أعرف بنفسه» وذلك أن يعرف من نفسه أنه كملت له آلات الاجتهاد» وذلك علمه 


بالقرآن» وناسخه ومنسوخه» ومفصله من مجمله» وعامه من خاصه» وبالسنة ميرّا بين 
صحيحها وسقيمهاء عا ا بأقوال العلىاءء وما اتفقوا عليه» وما اختلفوا فيه» عالًا 
بوجوه القياس» ووضع الأدلة مواضعهاء وعنده من علم اللسان مايفهم به معاني 
الكلام. 

وني نوازل ابن رُشد: أنه سئل عمن قرأ الكتب المستعملة مثل المدَوّنة والعتبية 
دون رواية» أو الكتب المتأخرة التي لا توجد فيها رواية» هل يستفتى وإن أفتى» وقد 
قرأًها دون رواية هل تجوز شهادته أم لا؟ فأجاب من قرأ هذا الكتب» وتفقه فيها على 
الشيُوخ» وفهم معناهاء وأصول مسائلها من الكتاب والسنة والإماع» وذكر ما نقلناه 
عنه في البيان قال: فهذا يجوز له أن يفتي في ینزل» ولا نص فيه باجتهاده» قال: ومن ۾ 
يلحق هذه الدرجة م يصلح أن يستفتى في المجتهدات التي لا نص فيهاء ولا جوز له أن 
يفتي بريه إلا أن يعلم برواية من عالم» فیقلد فی) يخبر به» وإن کان فيه اختلاف أآخبر 
بالذي ترجح عنده إن كان ممن له فهم ومعرفة بالترجيح. 

قلتٌ: وهذا حال كثير من أدركناه وأخبرنا عنه أم كانوا يفتون» ولا قراءة هم 
في العربيّة فضلاً عما سواها من أصول الفقه» وقد ولي خطتي قضاء الأنكحة والجاعة 
بتونس من قال: ما فتحت كتابًا في العربيّة على أحد» ومثله ولي القضاء في أوائل هذا 
القرن ببجاية» وقد رأيت بعض هؤلاء يقرءون التفسير» وأخبرت أن بعضهم كان منعه 
قاضي وقته» فلا مات أقرأه» وأفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم تكن له مشاركة 
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ني علم العربيّة من إقراء التفسير» ثم كان في حضرته من يقربه؛ بل ولاه حل إقرائه 
وهو ممن م يقرأ في العربيّة كتاباء والله أعلم بحال ذلك كله. 

وني المقدمات: ينبغي للقاضي أن يكون عالًا با لا بد منه من العربيّةء واختلاف 
معاني العبارات لاختلاف المعاني باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرار 
والشهادات. 

وقال القراني: ما حاصله لمن حفظ روايات المذهب» وعلم مطلقها ومقيدهاء 
وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منهاء وما لیس محفوظًا له منها لا جوز له تخرجه 
على محفوظه منها إلا إن كمل علم أصول الفقه وكتاب القياس» وأقسامه وترجيحاته» 
وشرائطه وموانعه» وإلا حرم عليه التخريج» قال: وكثير من الناس يتعرضون على 
الترجيح دون هذه الشرائط؛ بل صار يفتي من لم حط بالتقييدات ولا التخصيصات من 
منقول إمامه» وذلك لعب وفسق وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول 
اللخرج عليه ليس مالقا الإجماع» ولانص ولا قياس جل؛ لأن القياس عليه حينقذ 
معصية» وقول إمامه ذلك غير معصية؛ لأنه باجتهاد إن أخطا فيه فلا يأثم. 

وتحصيل حفظهم القواعد الشرعيّة إنم) هو بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه 
بأصوهاء وأصول الفقه لا تفيد ذلك؛ ولذا لفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد. 

قلتٌ: قوله: (ليس مخالقًا لإجاع» ولا نص)؛ أما الإجماع؛ فمسلم» وأما النص؛ 
فليس كذلك؛ لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية» وغيره على خالفته نص الحديث 
الصحيح إذا كان العمل بخلافه. 

قال ابن الحاجب: فإن لم يكن مجتهد فقلد؛ فيلزمه المصير إلى قول مقلده» وقيل: 
ا 

قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس» وقدرة على 
الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه» ويعلم منها ماهو أحرى على أصل إمامه نما ليس 
كذلك» ومن ل يكن بهذه المرتبة يظهر من كلام ايوخ اختلاف في جواز توليته» وهذه 
المشألة مفرعة غلل جواز تقليك اليت: 


قلتٌ: قوله: اختلاف في جواز توليحه إن أراد مع وجود ذي الرتبة الأولى؛ 
فصحيح» وإن أراد مع فقده» فظاهر آقواهم صحة توليته؛ خوف تعطيل الحكم بين 
باجتهاد. 


ابن عبد السلام: يعني: إن ولي المقلد لعدم المجتهد فهل يلزمه الاقتصار على قول 
إمامه أو لا؟ والأصل عدم اللزوم؛ لأن المتقدمين لم يكونوا مجبرون على العوام اتباع 
عام واحد» ولا يأمرون من مال أحدهم عن مسألة أن لا يسأل غيره؛ لكن الأول من 
حق القاضي لزوم طريقة واحدة» وإنه وإن قلد إمامًا لا يعدل عنه لغيريه؛ لأن ذلك 
يؤدي لتهمته با ميل» ولما جاء من التخلي عن الحكم في قضيّة بحكمين ختلفين. 

قُلتٌ: حمله كلام المؤلف على أن في لزوم المقلد اتباع قول إمامه» وجواز انتقاله عنه 
إلى قول غيره قولين فيه نظر؛ لأن القولين على هذا الوجه ليسا بموجودين في المذهب 
في| أدركت» والصواب تفسير القولين بيا قدمناه من قول ابن العربي» ويحكم بنص قول 
مقلده» فإن قاس عليه» أو قال: يجيء من هذا كذا فمتعد» وبقول التونسي» واللخمي› 
وابن رد والباجي» وأكثر الشَيُوخ بالتخريج من قول مالك» وابن القاسم وغيرهماء 
حسب| قدمناه عنهم» قال ابن عبد السلام: وقوله: وقیل: لا جوز إلا باجتهاده؛ يعني أنه 
لا جوز تولية المقلد البتةء ويرى هذا القائل أن مواد الاجتهاد موجودة لزمن انقطاع 
العلم» كا أخبر به عه وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطاً. 

َلتٌ: مله على عدم تولية المقلد مطلقًا؛ هو ظاهر لفظه» وقبوله إياه يقتضي 
وجوده في المذهب» ولا أعرفه إلا ما حكاه المازري عن الباجي في تعليله منع تولية 
قاضيين لا ينفذ حكم أحدهما دون الآخرء فإن ذلك يوجب التعطيل؛ لأن غالب 
المجتهدين الخلاف» والمقلدان توليته) منوعةء كذانقل المازري عن الباجي» ولم أجده 
له في المنتقى» ولا في كتاب ابن زرقون وما أشار إليه من يسير الاجتهاد هو ما سمعته 
بحكيه عن بعض الشَيوخ: أن قراءة مثل هذه الجزولبّة والمعالم الفقهيّةء والاطلاع على 
أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق» ونحو ذلك يكفي في تحصيل آلة الاجتهاد. 
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قلتٌ: يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العينء والصحاح 
للجوهري» ونحو ذلك من كتب غريب الحديث» ولا سي مع نظر كلام ابن القطانء 
وتحقيقه أحاديث الأحكام» وبلوغ درجة الإمامة» أو ما قار بها في العلوم المذكورة غير 
مشترطة في الاجتهاد إجماعًاء وقال الفخر ابن الخطيب: في المحصول» وتبعه السراج في 
تحصيله» والتاج في حاصله في كتاب الإجماع ما نصه: ولو بقي من المجتهدين والعياذ 
بالله واحد؛ كان قوله حجة» فاستعاذتمم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهماء والفخر 
بن ا لخطيب توفي يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» ولكن قالوا في كتاب الاستفتاء ما 
نصه: انعقد الإجماع في زمننا على تقليد الميت؛ إذ لا جتهد فيه والأظهر تفسير كلام ابن 
الحاجب بجعل الضمير المخفوض في قوله باجتهاد عائد على مقلده بفتح اللا 
ومعناه: أنه يجوز للقاضي المقلد مالك مثلاً ني المسألة التي لا نص فيها أن يجتهد فيها 
باجتهاد إمامه؛ أي: بقواعده المعروفة في طرق الأحكام الكليّة؛ كقاعدته في تقديم عمل 
أهل المدينة على خبر الواحد العدل وعلى القياس» وكقوله بسد الذرائع إلى غير ذلك 
من قواعده المخصوصة به في أصول الفقه» ولا جوز له أن بجتهد في القياس على قوله 
اجتهادًا مطلقًا من غير مراعاة قواعده الخاصة به» فيتحصل من نقل ابن الحاجب في 
اجتهاد المقلد في لا نص فيه لمقلده ثلاثة أقوال المنع مطلقّاء وهو نص ابن العربي» 
وظاهر ما تقدم من نقل الباجي» ولا يفتي إلا من هذه صفته إلا أن بخبر بشيء سمعه» 
والثاني جواز القياس له مطلقا من غير مراعاة قواعده الخاصة به» وهو قول اللخمي 
وفعله؛ ولذا قال: قال عياض في مدارکه: له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب» 
والثالث جواز اجتهاده بقيد مراعاة قواعد إمامه الخاصة به» وهذا هو مسلك ابن شد 
والمازري» والتونسي» وأكثر الإفريقيين والأندلسيين. 

وأما الملازمة في قوله: وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطاء ففي صدقها نظر أن 
تقريرها إن خلي الزمان عن مجتهد اجتمعت الأمة على الخطأًء وهذه مصادرة؛ لأنه لا 
يلزم كونها خطئة إلا إذا ثبت عدم الاكتفاء بالتقليد. وأما إذا كان جاتزًا؛ فلاء والمسألة 


مشهورة في أصول الفقه. 


106 المختصر الفقهي 


aT 

زاد الآمدي وغيره» وجوزه آخرون: وهو المختار» وعد ابن الحاجب كونه فطتًا 
من القسم الأول وهو ظاهر كلام الطرطوشي لا يكتفى بالعقل التكليفي؛ بل لا بد أن 
يكون بين الفطنة بعيدًا من الغفلةء وعده ابن رُشد» وابن شاس من الصفات المستحبة 
غير الواجبة» والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغافل من القسم الأول» والفطنة 
ا لموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونا من الصفات المستحبة» فعلى هذا طريقة ابن 
رة تست ن امآ اال كخ و اة فا هة ل 
والمعروف أن كونه معتقا غير مانم» ومنعه سحنون استحقاقه بملك. 

قال سحنون: ولا بأس بولاية ولد الزناء ولا بحكم في حده. 

الباجي: الأظهر منعه؛ لآن القضاء موضع رفعة؛ فلا يليها ولد الزنا كالإمامة. 

الصقلي عن أَصَبَع: لا بأس أن يستقضى من حد في زنا إن تاب» ورضيت حال 
ا ی ا 
ما م بجحكم بجور أو خطأء ولا تجوز شهادته» وعزاه الباجي لكتاب أَصْبَ ابن رُشد 
خصاله المستحبة كثيرة منها كونه من آهل البلد. 

فل فل ن غه يال م ودغ الد ورد ره ضا 
بلدنا بجعلون ذلك في قضاة الكور موجبًا للرغبة عنه لفساد القضاة بالميل إلى قرابتهم 
ومعارفهم. 

اخ رشك و تھا أن یکوت غا 

اللخمي وابن رُشد عن سحنون: إن كان فقيرًا أغني. 

ابن رُشد: وقضي عنه دینه قبل أن جلس قال: ومنها أن یکون معروف ليس بابن 
لعان غير محدود في زنا ولا قذف ولا سرقة. 

قال عمر بن عبد العزيز: وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع مستخقا باللائمة؛ يريد: 
أنه يدير الحق على من دار عليه لا يبالي من لامه على ذلك» وقيل: بالأئمة مستشيرًا 


لهل العلم. 


ت 
ا 


غنیا لیس بمحتاج» ولا مدیان. 
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اللخمي: روى ابن حبيب: لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد فإن 
اجتمع فيه منها خصلتان؛ رأيت أن يول العلم والورع. 

ابن حبيب: فإن لم يكونا فعقل» وورع بالعقل يسأل» وبالورع يقف إذا طلب 
العلم وجده» وإن طلب العقل؛ نم يجده. 

ابن رُشد: يريد بالعقل: العقيل الحصيف» وأما عقل التكليف» فشرط في صحة 
الولاية» وقال الطرطوشي وزاد: وليس بحسن الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء 
والمكر فإن هذا مذموم وقد عزل عمر اه زياد بن سميّةء وقال له: كرهت أن حمل 
الناس على فضل عقلك» وكان من الدهاةء وقال ابن الحاجب في الصفات المستحبة: 
كونه سلا من بطانة السوء. 

قُلتْ: الذي في المعونة أحص من هذاء وهو أن يستبطن أهل الدين والأمانةه 
والعدالة والنزاهة» فيستعين بهم» وهذا أخص من كونه سليًا من بطانة السوءء وأما 
نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصَبَغ أنها من الشروط الواجبةء قال 
السيخ عنه: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من بخشى عليه الضعف والوهنء وبطانة 
السوء» وإن أمن عليه الجورء ولما ذكر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب الدهاء فقد 
عزل عمر زيادًا لذلك» قال: أعلم بصحة هذه الحكاية» وما رآيت من ذكر زيادًا من 
قضاة عمر تطه» فقد ولى عمر عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وولى 
عمر زيادًاء وقيس بن سعد بن عبادة» وهؤلاء هم دهاة العرب» وكان عمر إذا 
استضعف عقل رجل قال له: سبحان من خلقك» وخلق عمرو بن العاص. 

فلت إنكازه هذه ا كاية و قولة! ما رأیت من ذكر زيا5ا في قضاة عم ر إل آخره 
لا يليق با أعلم من مشاركته في علم السير والأخبارء فإن هذه الحكاية موجودة في غير 
كتاب واحد قال أبو عمر في الاستيعاب: زياد بن أبي سفيان» ويقال: زياد بن أميّة» 
وزياد بن سميّة» ويقال له قبل الاستلحاق: زياد بن عبيد الثقفي؛ أمه سميّة جارية 
الحارث بن كلدةء واختلف في مولده؛ قيل: عام الفتح» وقيل: عام الهجرة» وقيل: يوم 
بدر» يكنى أبا المغبرة لا صحبة له ولا رواية» كان داهية» خطيبًا له قدر وجلالة عند 


أهل الدنياء اشترى أباه عبدًا فأعتقه» كان عمر بن الخطاب استعمله على بعض صدقات 
البصرةء أو بعض أعمال البصرة» فلا شهد على المغيرة مع أخيه أبي بكرة وأخيه نافع» 
وشبل بن معبد» وحدهم ثلاثتهم عمر دونه؛ إذ م يقطع الشهادة زياد» وقطعوها عزله» 
فقال له زياد: يا مير المؤمنين أخبر الناس أنك لم تعزلني لخزية» وقال بعض الأخبار: 
آنه قال له: ما عزلتك خزية» ولكني كرهت أن أهمل الناس على فضل عقلك» فاده 
أعلم إن كان ذلك كذلك» ثم صار زياد مع علي ت فاستعمله على بعض أعماله» فلم 
يزل معه إلى أن قتل. 

قْلتٌ: وهذا نص بنقل الحكاية والمقالة المذكورةء فإن قيل: إن أنكر السيخ حكاية 
أنه قدمه قاضيًا» والحكاية المذكورة ليست في القضاء. 

قَلت: تولية عمر تلك من ولاه مستلزمة توليته القضاء فيا ولاه عليه» يؤيده قول 
الشيخ» فقد ولى عمر عمرو بن العاص والمغيرة ومعاوية» وما كانت تولية هؤلاء إلا 
مطلقةء لا خصوصة بولاية القضاء؛ بل عامة» فيها وني غيرهاء وتولية الإمام قاضيه 
تلبت بإشهاده بها نصًاء قال المازري: والأصح ثبوتها بالاستفاضة الدالة بتواترها 
والقرائن على علم ذلك» ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرا على الإمام إن لم ينظر الشهود 
في الكتاب المقروء بجواز أن يقرا القارئ ما ليس في الكتاب» ولو قرأه الإمام؛ صحت. 

قلتٌ: ساع الإمام المقروء عليه سأعه» وسكوته بحصل العلم ضرورة بتوليته إياه» 
ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع. 

المازري: ويصح في ولاية القضاء التحجير لو ولاه قضاء بلد إلا في رجل سباه 
صح ذلك» والقاضي إن أذن في استخلافه؛ جاز استخلافه» ومن نی عنه؟ منع» وإلا 
منع لير عذر وي منعه لمرضه أو سفره نقلا الشيخ عن سحنون في المجموعة 
والأخوين» وأَصْبَعَ والمتيطي» وغيره: للقاضي أن يقدم على المناكح من ينظر فيهاء 
ويتولى عقد فضوهاء ويستبد المقدم في قدم فيه دون مطالعة من ولاه» ونقل ابن شاس: 
شرط علم المستخلف بأحكام ما استخلف فيه هو مقتضى اتفاق المذهب على وجوب 
علم الحاكم بيا به بجكم» وني النوادر عن الواضحة: وظاهره لابن الماجشون: ليس 
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للقاضي آن يستخلف بعد موته. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: إن كان عمل القاضي متسعًا؛ استأذن الأمير ني أن يولي 
على ما يرى من عمله من بحكم فيا لا ينظم من الأمور في الموضع الذي يشق على أهله 
الشخوص منه إليه من ولاه؛ جاز حكمه» فيكون القاضي مستشرفا عليه» ويعزل من 
رأى عزله» وإن لم يأذن له الإمام في ذلك؛ م يكن له توليته» وخصل من يكاتبه في 
الكشف ونحوه» ولم حك السيخ غير هذا. 

وقال المتيطي وابن فتحون: إن كان نظر القاضي واسعًاء وأقطار مصره متباينة؛ فلا 
يرفع ا لحصم إلى المصر إلا فيم) قرب من الأميال القليلةء وليقدم ني الجهات البعيدة 
حكامًا ينظرون بين الناس هذا مشهورالمذهب» ومنع منه ابن عبد الحكم إلا 
بإذن الإمام. 

المتيطي: ولا ينعزل مقدم القاضي على يتيم بموته» ولا خلاف فيه. 

ابن العطار: اختلف فيها فقهاؤنا؛ ولذا استحسنوا ذكر إمضاء الثاني تقديمه فيا 
ينفقد من تصرف ولى التيتيم» وقد وجد ذلك في قديم الوثاتق» وإن كان القول بعدم 
توقفه على إمضاء الثاني هو الصواب. 

السيخ عن ابن حبيب عن أَصَبَع: إن منع الإمام قاضيه الحكم بين خصمين» فإن 
كان قبل أن يتبين له ا لحق؛ أطاعه وإلا أنفذه» إلا أن يعزله رأسّاء وشرط المستخلف على 
مستخلفه الحكم بمذهب معين» وإن خالف معتقد المستخلف اجتهادًا أو تقليدا؛ بخرج 
على شرط ذلك الإمام في توليته قاضيه عليه في صحته» وبطلان توليته بذلك ثالثها: 
يبطل الشرط فقط؛ لظاهر نقلهم عن سحنون أنه ولى رجلاً سمع كلام بعض العراقيين» 
وشرط عليه الحكم بمذهب آهل المدينة. 

المازري: مع احتمال كون الرجل مجتهدًا مع نقل الباجي: كان الولاة عندنا بقرطبة 
يشترطون على من ولوه القضاء في محله إلا آن يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده 
والطرطوشي لقوله فيا حكاه الباجي: هذا جهل عظيم» ونقل المازري عن بعض 
الناس مع تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط في عقد البيع مع صحة العقد 
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قال: وقال بعض الناس: إن كان القاضي على مذهب مشهور عليه عمل آهل بلده؛ ني 
عن الخروج عن ذلك المذهب» وإن كان مجتهدا؛ أداه اجتهاده إلى الخروج عنه؛ لتهمته 
أن يكون خروجه حيقًا أو هوى» وهذا القول عمل بمقتضى السياسة» ومقتضى 
الأصول خلافه» والمشروع اتباع المجتهد مقتضى اجتهاده وتجوز تولية قاضيين ببلد 
على أن بخص كل واحد منه| بناحية من البلد» أو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه 
الولاية يصح فيها التخصيص والتحجير» أو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل 
معين مع ذلك. 

قال ابن فتحون: وقد تفرد القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح فيو لاه على حدة. 

قَلتٌ: كما ني بلدنا تونس قدي وحديتًا من تخصيص أحدها بأحكام النكاح 
ومتعلقاته» والآخر با سوى ذلك. 

قال: وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منه| بنفوذ حكمه» ومنعه بعض 
الناس بمقتضى السياسة؛ خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم» ومقتضى أصول 
الشرع جوازه؛ لن لذي الحق استنابة من شاء على حقه» ولو تعددواء والتنازع يرتفع 
شخبه باعتبار قول الطالب» وإن تطالبا؛ قضى لكل منه) فما هو فيه طالب بمن يريده. 
فإن تنازعا في التبدية؛ بدي الأول فإن اقترعا؛ ففي القرعة» وترجيح من دعا إلى 
الأقرب خلاف» واستدل على جواز التعدد بالقياس على تولية الواحد؛ لبقاء حكم 
الإمام معه» وفرق يسير رفع التنازع عند اختلاف حكمه| بعزل الإمام قاضيه» وتعذر 
عزل أحد القاضيين الآخر» وجواز تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمه) على اتفاقهاء 
منعه ابن شعبان وقال: لا يكون الحاكم نصف حاكم» وغلا فيه الباجي؛ فادعى الإجماع 
على منعه» وأجاب عن الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والزوجين بأنها: إن اختلفا؛ 
انتقل لغيرماء والقاضيان ما بولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادهماء واختلافه) 
يؤدي لتضييع الأحكام» والغالب اختلاف المجتهدين» وإن كانا مقلدين؛ فولاية المقلد 
منوعة» وعندي آنه لايقوم دليل على المنع إن اقتضت ذلك مصلحةء ودعت إليه 
ضرورة في نازلة؛ ليرى الإمام آنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيهاء فإن 
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اختلف نظرهما في ذلك؛ استظهر بغيرها. 

قَلتُّ: منع الباجي وابن شعبان؛ إنما هو ني تولية قاضيين ولاية مطلقة لاني مسألة 
جزئَيّة ك فرضه المازري قال: وذكر أبو الوليد أنه ولي في بعض بلاد الأندلس ثلاث 
قضاة على هذه الصفة» وم ينكره من كان بذلك البلد من الفقهاء به. 

وفيها مع غيرها: لو أن رجلین حکًا بینه] رجلاًء فحکم بینه)؛ أمضاه القاضي» 
ولا یردہ إلا أن یکون جورًا بیتا. 

قّلتّ: ظاهره: ولو كان مخالفًا لا عند القاضي» وليس بجور؛ ابن حارث لسحنون 
عن ابن القاسم: لیس له فسخه إن خالف رأیه» سحنون: وآنا ری أن له رده. 

اللخمي: إن يجوز التحكيم لعدل مجتهد» أو عامي يحكم باسترشاد العلماء 
وتحكيم غير هما خطرء والغرر في الحكم أشد منه في البيع. 

المازري: تحكيم ا لخصمین غير هما جائز» ک) يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه 
في قصتهم). 

قَلتُ: ظاهر قوهما جوازه ابتداء» ولفظ الروايات؛ إنما هو بعد الوقوع» وإنا يجوز 
في| يصح لأحدهما ترك حقه فيه. 

اللخمي وغيره: إنا يصح في الأموال» ومافي معناها. 

سحنون: لا ينبغي في لعان ولا جد؛ إنم| هو لقضاة الأمصار العظام» أَصَبَح: ولا 
في قصاص ولا طلاق» ولا عتتق ولا نسب ولا ولاء؛ لأا للإمام ولو قال: اضربني 
حدك» وأستوف قودك؛ لم يصلح في القود» وكذا النفس. 

وأما الجراح: فإن أقاده ني اجرح من نفسه؛ فلا باس إن كان نائبًا عن السلطان. 

قلتٌّ: كذا ذكره اللخمي» والمازري» والشّيخ في النوادر» وني عطف النفس 
والجراح: على القود» نظر؛ لاقتضائه أنه غيرهماء وقوله: إن كان نائبًا عن السلطان؛ 
يخرج المسألة عن كونها تحكيا» كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر» وفي بعض نسخ 
اللخمي: إن كانا نائبين؛ وظاهره: إنه من تأمى إذا بعد؛ فلا تخرج عن التحكيم» 
ورجوع أحدهما بعد حكمه لغوء ابن رُشد: اتفاقًا وقبله فيه طرق. 
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الصقلي: في منعه: ولو لم يقاعده وصحته مطلقًا ثالثها: إن أقيمت أبنية» لابن 


الماجشون» وسحنون وابن القاسم. 

ابن رُشد في رسم الشجرة من سأع ابن القاسم في الشهادات في صحة نزوعه قبل 
الحكم قولا مرف وابن الماجِشون. 

الشيخ: في صحة رجوع أحدهما: ولو م يقاعده ثالثها: قبل النظر في شيء من 
أمرهما لا بعده» لسحنون وابن الماجِشُون ومُطَرّف قال أَصبَعَ: كا ليس له إن تواضعا 
ا لخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلاً أو يعزله. 

قلتٌ: فالأقوال أربعة» وعزوها واضح» ولابن الماجشُون ولابن حارث: إن نظر 
الملحكم بينهما؛ م يكن لأحدهما رجوع اتفاقا. 

الشيخ لابن سحنون عته: إن حكم المحکي ول يشهد على حکمه؛ ل يصدق على 
ذلك الحكم» وإذا حكم؛ كتب للمقضي عليه: قضيت لفلان بن فلان على فلان بن 
فلان» کا یکتب القاضي . 

الشيخ عن أَصبَعَ: إن حكماه بحكم في) ذكرنا أنه لا بجكم فيه؛ أنفذ السلطان 
حكمه لقود أو لحد ونهاه عن العود» وإن كان أقام هو ذلك؛ فقتل» واقتص» وضرب 
الحد ثم رفع للإمام زجره وأدبه» وأمضى صواب حكمه» وكان محدوده بالقذف 
حدوداء والتلاعن عنده ماضيًا. 

المازري: كل من جاز للإمام توليته؛ جاز تحكيمه. 

اللخمي: اتفقت أقوال من يذكر بعد على أن لا يجحكم جاهل بالحكم؛ لأنه تخاطرء 
ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقاء والعبد والمرأةء والمسخوط 
والصبي في لخو حكمهم ثالثها: في الصبي فقط» ورابعها: والمسخوط طرف 
وأصَبَم» وأشهب» وابن الماجِشُون: وشرط الثلاثة علم المحكم بالقضاء» وللشيخ عن 

وات ع ف و و وا رین 

اللخمي: إن حكم مالكيان مالكَيًا؛ ‏ يلزمهم| حكمه بغير مذهب مالك. 
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المازري: ولأحد الخصمين تحكيم خصمه في خصومته] إن كان الملحكم عدلاً 
عارقاء زاد اللخمي: عارفا مجتهدًا أو عاميًاء واسترشد العلماء» وهو هنا شد تخاطرًا إن 
دخل على الحكم بالجهل» أو على حكم غير عدل منه إن كان المحكم أجنبيًا. 

السيخ عن أَصَبَع: لا أحب لخصم القاضي أن يحكمه فيا بينهماء فإن نزل؛ مضى» 
وليذكر رضاه بذلك» ثم ذكر عن ابن حبيب للأخوين: لو حكم أحد الخصمين 
صاحبه» فحكم لنفسه أو عليها؛ مضی ما ۾ يكن جورًا أو خطا بيتا. 

قلتٌ: ينبغي إن كان جورًا عليه ماليًا أمضاه؛ لأنه منه معروف لخصمه» قال: 
أوليس تحكيم ا لخصم خصمه؛ كتحكيم خصم القاضي للقاضي. 

قْلتٌ: ظاهره: عدم نفوذه حکمه إن حکم لتفرقته بینه وبين من لیس قاضيًا» ففي 
جواز تحکیم الخصم خصمه مطلقاء وکراهته إن کان القاضي الثها: لا ينفذ حكمه إن 
كان القاضي كنقل المازري واللخمي عن المذهب والشّيخ عن أَصَبَ» وظاهر قول 
الأخوين: قال ابن الحاجب: ولو حكم خصمه؛ فثالثها: يمضي مالم يكن المحكم 
القاضي. 

فلتٌ: القول بعدم مضيه مطلقًاء وإن قبله» ابن هارون وابن عبد السلام: لا 
آعرفه» ولم يحکه ابن شاس. 

وقول ابن عبد السلام: أشار بعض الشْيُوخ أو صرح أنه لا خلاف أن حكم 
القاضي بتحكيم خصمه غير ماض لا أعرفه» وقد تقدم نص أَصبَع: إن نزل؛ مفىء 
ويجب تفقد الإمام حال قضاته» فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبًا فورًاء أو من يخشى 
مفسدته استحبابًاء ومن غیره اول منه؛ عزله له راجح. 

الشّيخ عن ابن حبيب عن أشهب ومُطَرّف: ينبغي للإمام أن لا يغفل عن تفقد 
قضاته» کان عمر ت يقدم كل عام آمراءه ومعهم من عملهم رجال» فإن آرادوا بدل 
عاملهم ؛عزله وأمر غيره. 

أَصْبَع: يعزل من يخشى ضعفه »ووهنه» وبطانة السوء» وإن أمن جوره في نفسه» 
ولا بأس إن عزل لغير دنبّة أن يخبر الناس ببراءته» كما فعل عمر بشرحبيل بن حسنة» 
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وإن عزله عن سخطة؛ حق عليه شهرته» وإذاعته» وعزله بالشكاية به إن م يكن 
مشهورًا بالعدالة حتى وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده؛ ليكشفوا عن حاله» فإن 
كان على ما حب وإلا عزل ثالثها: إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ عن أَصْبَع» وغيره 
وطر ف عافد لالا هرو الال و قال اة ل وان كان مهوا 
بالرضى معها إذا وجد منه بدلا ني حاله» وقد عزل عمر سعدًا بالشكية» وسعد أنفذ 


حجة» وأظهر براءة ممن بعده إلى يوم القيامة» وإن تظاهرت الشكية؛ وقفه بعد عزله 
للناس» فيرفع من يرفع» ويحقق من يجحقق» فقد وقف عمر سعدًاء فلم يصح عليه 
مکروه وبرآًه الله» وکان عند الله و جیما 

المازري: إن علم علم القاضي وعدالته» ولم يتقدم فيه قادح؛ لم يعزل بالشكية 
E LS‏ 
في عزله بمجردها قولا أَصبَعْ وغيره» واحتج تج أَصْبَع بعزل عمر سعدًا. 

قلت: تخصيصه الخلاف بمن لر يتحقق عدالته مع قبوله الاحتجاج بقضية سعد 
متناقضة؛ لأن سعدا من علم علمه وعدالته. 

ابن عبد السلام: في النفس شيء من احتجاج الفقهاء في مسألة القضاة بقضية 
سعد وشبهها عن الأمراء؛ لأن نظر الأمراء أوسع؛ لأن له الاعتاد على علمه» وعلى ما 
سئل عنه خفيّة» وعلى ما يظنه ويتوهمه» فيتطرق إلى الكلام فيه بسبب ذلك» فللخليفة 
عزله بمجرد الشكوى» والقاضي نظره مقصور على مسائل الخصام» وهو مستند فيها 
إلى الإقرار والبينة وشبه ذلك فيظهر عدله وجوره؛ فلا ينبخي آن يقتصر في عزله على 
جرد الشكوى» ولا سي مشهور العدالة؛ ولذا م يحفظ أن عمر عزل قاضيًا بمجرد 
الشكوى» قلت: حاصله ترجيح القول التالي» ولا ينفق مطلقا؛ بل الصواب بين جرد 
الشكوى بقاضي بلد الخليفة» وغيره ليسر الاطلاع على حال من ببلده» وعسر الاطلاع 
على حال غبره. 

المازري: إذا كان في العزل مصلحة للعامة؛ أمر الإمام بالمبادرة إليه» وعن عمر 
آنه قال: لا يسألني قوم عزل أميرهم إلا عزلته» وإن وجد الإمام أفضل تمن ولي؛ فله 


الجزءالتاسع 115 


عزله لتولية الأفضل» وإن لم جد إلا من هو دونه؛ فلا يعزله» فإن عزله؛ م تنفذ عزلته. 

قُلتٌّ: ني عدم نفوذ عزلته نظر؛ لأنه يؤدي الى لغو توليته غيره» فيؤدي ذلك إلى 
تعطيل أحكام المسلمين. 

ابن الحاجب: إن عزله عن سخطه؛ فليظهره» وعن غبره؛ فليبرئه» وقد عزل عمر 
شر حبيل فقال: أعن سخطة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لاء ولكن وجدت أقوى منك 
قال: إن عزلك عيب» فأخبر الناس بعذري ففعل» وتعقبه ابن عبد السلام احتجاجه 
بقضيّة شر حبیل؛ لأن تبرئته كانت بطلبه ذلك لا ابتداء من عمر؛ یرد بأن إجابته توجب 
کونه حقًا له فیجب؛ بل یرد بعموم دعواه في کل واد» وخصوص حجته بالإمام 
المعلوم؛ كون أفعاله لاعن هوى كعمر» ولا يلزم من لزوم تبرئته المبراً؛ حيث العزل 
من مثل عمر لزومه من حیث کونه من غیره؛ جواز کونه عن هوی» ولا فی حال 
الولاة في ذلك» وقد انتهى الأمر؛ لكون العزل لتولية الغير بالرشا. 

الشيخ: لابن حبيب عن أَصَبَع: لا ينعزل القاضي بموت موليه الإمام أو أميره. 

المازري: ذكر أصحاب الشافعي: إن ولى القاضي رجلا على أمر معين؛ كسماع 
بينة؛ انعزل عن ذلك بانعزال القاضي» وإن ولاه حكومة مستقلة؛ ففي انعزاله بانعزاله 
ثالثها: إن م يكن بإذن من ولاه؛ قلت: م يعز المذهب منها شيئاء ومفهوم ما تقدم 
لأَصَبَعَ انعزال نائب القاضي في حكم بموته أو عزله. 

وفيها: إذا مات القاضي آو عزل» وني ديوانه شهادة البينات وعدالتها؛ لم ينظر فيه 
من ولي بعده» ولم يجزه إلا أن تقدم عليه بينةء وإن قال المعزول: ماني ديواني شهدت به 
البينة عندي؛ ‏ يقبل قوله» ولا أراه شاهدًاء فإن ل تقم بينة على ذلك؛ أمرهم القاضي 
الملحدث بإعادة البينةء وللطالب أن جلف المطلوب أن هذه الشهادة التي في ديوان 
القاضي ما شهد عليه بها أحد» وتمامها يآتي في الشاهد واليمين» وعبر ابن ا لحاجب عن 
ذلك بقوله: ولو قال بعد العزل: قضيت بكذاء أو شهد بأنه قضى؛ لم يقبل» ومفهوم 
فول بعد العرل؛ آنه قبل العرل يقل قرله مطلقاء ولي ذلك وسم اصع اين 
القاسم: شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول آو غير معزول؛ لا يقبل. 
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ابن رُشد: ني هذه المسألة معنى خفي؛ وهو أن قول القاضي قبل عزله: قضيت 
لفلان بكذا؛ لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة؛ كتخاصم رجلين عند قاض» فيحتجح 
أحدهما بأن قاضي بلد كذا قضى له بكذا» وثبت عنده كذاء فسأله البينة على ذلك» فيأتيه 
من عنده بکتابه: أن حکمت لفلان بکذا أو آنه ثبت عندي لفلان کذا؛ فهذا لا جوز؛ 
لآنه شاهد» ولو آتى الرجل ابتداء للقاضي» فقال له: خاطب لي قاضي بلد كذا بم ثبت 
لي عندك على فلان» أو با حكمت لي به عليه» فخاطبه بذلك قبل ذلك؛ لأنه حبر لا 
شاهد کا یقبل قوله» وینفذ فیا یسجل به عن نفسه» وشهد به من الأحکام ما دام 
ي قضائه» ووقع للأخوين ولأَصَبَع ما يعارض هذا السماع حسب) تقدم في سعاع 
ابن القاسم. 

قْلتّ: هو قوله في ستاع ابن القاسم بعد ذکره نحو ما تقدم ما نصه: وذکر ابن 
حبيب أيصًا: أن القاضي إذا كتب بعدالة شاهد من عمله إلى القاضي الذي شهد عنده 
الشاهد؛ جاز وإن كان المشهود له سأآله ذلك» فكتب له ذلك دون أن يكتب إليه 
القاضي الذي شهد عنده الشاهد؛ جاز» وإن كان المشهود له سأله ذلك» فكتب له ذلك 
دون أن يكتب إليه القاضي الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنه» وحكاه عن الأخوين 
وأصبَع وهو بعيد. 

المازري: إذا ولى الإمام قاضيًا على بلد؛ انبغى قبل خروجه بحثه عن عدول البلد 
الذي يقدم عليه» إن كان بمكانه من يعرف حاهم؛ ليكون على بصيرة بحاهم» وقد 
يفتقر للاستعانة في حال قدومه بأحد منهم. 

قَلتّ: وهذا امعنى كنت أفهم من بعض من لقيت ممن يقتدى به أنه ينبغي لمن هو 
بحيثيّة ولاية القضاء أو الشورى في) يعرض من الولايات الشرعيّة أن يسمع ما يذكر 
ي أبناء الزمان ممن يعتبر قوله وحده أو مع غيره» نبه البناء عليه أحكام التعديل 
والتجريح الأبنية التفكه» وليس ذلك من سعاع الغيبة» ومنع ذلك يوجب تعطيل 
الأحكام» أو تولية من لا تحل توليته» ولولا هذا؛ ما صح ثبوت تجريح في راو ولا شاهد 
لاغ 
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المازري: قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يبدا القاضي بالنظر في المحبوسين»ء 
فيعلم من يجب إخراجه ومن لا يجب؛ لأن ذلك أشد من النظر في الأموال» ثم ينظر في 
الأوصياء في المقامين؛ لكون من يكون له مطالبة عليهم قد لا يعرف عن نفسه» ثم 
اللقط والضوال» ثم بين الخصوم. 

المتيطي وغيره: أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أنه حجر على كل يتيم لا ولي 
له» وعلى كل سفيه مستوجب للولاية عليه» وأن من علم منكم أحدًا من هذين؛ 
فليرفعه لنا لسؤلي عليه» ومن باع منه| بعد النداء؛ فهو مردود. 

وفيها: لا يتخذ القاضي كاتبًا من أهل الذمة» ولا قاسء ولا عبدًاء ولا مكاتبًاء ولا 
يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا المسلمين العدول. 

اللخمي عن محمد: لا يستكتب القاضي إلا عدلاً حرا يكتب بين يديه» وينظر فيا 
کتب» وإذا اضطر لغیر عدل؛ كتب بین يديه» ونظر فيم] كتب» ولم جز أن يوكل ذلك 
إليه» ولا يبعد حمل قول محمد نظر القاضي في| كتب على الوجوب» وإن كان الكاتب 
عدلا؛ ليحمل أمر الخصمين على أمر قطعي» وحله على أمانة الكاتب؛ حكم بغلبة الظن 
دون ضرورة» وليس كالمكشف؛ لأنه مضطر إليه. 

المازري: وإن كان عدلاً؛ فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب» وترجيح بعض 
أشياخي في وجوبه» ولا يبعد وجوبه عليه إلا أن يشق عليه؛ فيسقط» ويثبت 
الاستحباب» وينبغي أن يكون من يصرفه القاضي ني أمور قضائه مأموتًا على ما يصرفه 
فيه ثقة عدلاً؛ كالحاجب والعون وغيرهماء وينهى عن اتخاذ من يحمي الناس عنه في 
وقت حاجتهم إليه» ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره» ونهيه وزجره 
وكف أذى الناس عنه وعن بعضهم لبعض» ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونًا؛ إذ قد 
يطلع من آمر ا لخصوم على ما لا ينبغي ن يطلع عليه ا لخصان» وقد يرشى على المنع 
والآذى» وأمين على النساء إن احتجن إلى خصام. 

الشيخ عن المجموعة وکتاب ابن سحنون: قال أشهب: ينبغي للقاضي اتخاذ 
رجل صالح مأمون منبه» أو رجلين هذه الصفة يسألان عن الشهود في السر في 


مساكنهم وآعاهم. 

سحنون: يتخذ لذلك من هو منه على یقین من حسن نظره في دینه» ون کانا 
رجلين؛ فهو آحسن. 

اللخمي: وينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن فيه فساد. 

اللخ عن ات وز ع لكف أن يمان جا راخدا او انين ولال 
ثلاثة فأكثر إن قدر» ومثله لابن حبيب عن الأخوين: ولا ينبغي للمكشف أن يسال 
رجلا إلا | قالا أو يسأل الاثنين والثلاثةء ولا يقتصر على واحد. 

شهب في المجموعة: خوف أن يزكيه من أهل وده» أو يجرحه عدو له. 

وسمع القرينان: إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العرببّة» ولا يفقه 
كلامهم؛ ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم» واثنان أحب إلي» ويجزئ 
الواحد ولا تقبل ترجمة كافر» ولا عبدء ولا مسخوط, ولا بأس بترجة المرأة إن كانت 
من أهل العفاف والحق يما تقبل فيه شهادة النساء» وامرأتان ورجل أحب إلي؛ لأن هذا 
موضع شهادات. 

IIE‏ لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالبعث والسؤال؛ كقياس 
ا لجراحات, والنظر للعيوب» والاستخلاف» والقسم» واستنكاه من استنكره سكره» 
وشبه ذلك من الأمور يجوز فيه الواحد. 

قال في المدَوّنة ني الذي يحلف المرأة: أنه جوز فيه رسول واحد» وسمعه أَصَبَعَ من 
كتاب الحدود في الاستنكاه» ولا اختلاف فيه» والاختيار في ذلك اثنان عدلان» ويجزئ 


فيه الواحد العدل» وقوله: لا تقبل ترجمة كافر» ولا عبد» ولا مسخوط؛ معناه مع وجود 
عدول المؤمنين» ولو اضطر لترجمة كافر أو مسخوط؛ لقبل قوله» وحكم به كما كم 
بقول الطبيب النصراني» وغير العدول في اضطر فيه لقوله من جهة معرفته بالطب» 
وقد حكى فضل عن سحنون آنه قال: لا تقبل ترجمة الواحد» واحتج بقول مالك في 
القاضي: إذا لم يفقه لسانمم؛ كانوا بمنزلة من لم يسمع؛ ومعناه أنه لا ينبغي له أن يكتفي 
بترجمة الواحد ابتداء؛ لأنه إن فعل؛ م يجز» ورد هذا لا يصح أن يكون إفادة. 


الجزءالتاسع 119 


قلت ظاهر السماع: صحة ترحمة المرأة» ولو وجد من الرجال مترجم» وساق 
السيخ معنى هذا الكلام لابن حبيب عن الأخوين بعبارة: لا بأس بترجة المرأة إذا م 
جد من الرجال من يترجم له» ولابن عبدوس مع ابن سحنون عنه: لأ تقبل ترجمة 
النساء» ولا رجل واحد» ولا من لا تجوز شهادته؛ لأن من لا يفهم كالغائب. 

الشيخ: لابن كنانة عن مالك في العتبيّة: إن جد القاضي لجراحات الناس 
عدلين؛ أجزأه عدل واحد. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: للقاضي أن يأخذ فيا يبعث إلى النظر فيه؛ لتحقيقه 
من العيوب فيا م يفت من عبد أو أمة بمخبر واحد» وإن كان كافرًا أو مسخوطًاء 
ويكتفى في عيوب النساء بالمرأة الواحدة؛ لأنه خبر» وإن غاب العبد أو مات؛ لم يقبل 
فيه إلا ما يقبل في الشهادة» وإن غابت الأمة؛ لم يقبل فيها إلا امرأتان» وذلك في| هو من 
عيوبهن تحت الثياب من برص وحيض وعذرة وغير ذلك» والمراتان فيه كرجلين. 

وفي نوازل سحنون: لا يقضي بقول قائف واحد فإن م جد القاضي غيره؛ كتب إلى 
البلدان حتى يأتيه قائف آخر فإن لم يجد؛ انتظر أبدًاء ولا يقضي بقائف واحد» وأخبرني 
ابن نافع عن مالك: لا جوز من القافة إلا اثنانء ولا يكون القائف إلا عدلاأًء وإلا ) 
يجز» وفي سباع محمد بن خالد: لابن القاسم كان مالك يقول: لا يقبل إلا عدلانء وأرى 
أن العدل الواحد مقبول. 

ابن رُشد: القياس على أصوهمم أن نحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلاً؛ 
لأنه علم يؤديه» وليس شهادة» كا يقبل قول النصراني في الطب فيم يجحتاج إلى معرفته 
من ناحية الطب؛ كالعيوب والجراحات» فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان» 
وروى ابن وَهب: إجازة القضاء بقول واحد منهم» ولم يشترط فيه عدالة» وقي سعأاع 
شهب من كتاب الاستلحاق مثل رواية ابن نافع . 

وفيها: قال مالك: القضاء في المسجد من الحق» وهو من الأمر القديم؛ لأنه يرضى 
فيه بالمدون من المجلس» وتصل إليه المرأة والضعيفو وإن احتجب؛ م يصل إليه 


التان: 


اللخمي: في استحباب جلوسه بالمسجد أو برحابة خارجة عنه ثالثها: لا بس به 
في منزله» وحيث أحب ها. 

ورواية ابن حبيب قائلاً: كان من مضى يجلس لنا عند موضع الخائرء أو في رحبة 
مروان» وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء ولأشهب: والثاني أحسن لقوله عيك: 
«جنبوا مساجدکم رفع أصواتکم وخصوماتکم» ' ولا یعترض باللعان؛ لأا أيمان 
یراد با الترهيب. 

المازري عن بعض أشياخي: قول أشهب ثالثًا بتساوي الأمكنة في الاستحباب» 
ويمكن حله على التساوي في الإباحة لا الاستحباب. 

اللخمي عن ابن شعبان: من العدل كون منزل القاضي بوسط مصره» ويستحب 
استقبال القبلةء ولأنه بطرف المصر مضر بالناس هذا في المصر الكبير» وذلك في 
الصغير أخحف» وتبعه المتيطي على أن الأقوال ثلاثةء ونقله المازري غير معزو لابن 
شعبان كأنه المذهب غير مفرق بين مصر كبير وصغير» وأخبرني بعض من لقيت عن 
بعض من ولي قضاء توزر أنه تحرى منزلاً بطرق البلد؛ لأنه رآه الوسط بالنسبة إلى 
الكور التي يتحاكم أهلها إليه» وقول ابن عبد السلام: مال بعض الأندلسيين إلى قول 
الشافعي بكراهة القضاء في المسجد. 

قلتٌ: هو قول اللخمي» وهو خلاف اختيار ابن رسد قال في ساع أشهب من 
كتاب الصلاة: قال عمر بن الخطاب: يقعد بعد الظهر في المسجد يحتمل أنه كان يلس 
للحكم بين الناس» والنظر في آمور المسلمين» فقد روي عنه: آنه بلخه عن أي موسى 
الأشعري آنه يقضي في العراق بدار سكناه» فبعث إليه رسولاً بأن يضرمها عليه نارًّاء 
فأتى الرسول العراق» فوا أبا موسى في الدار يقضي» فنزل عن بعيره» وأوقد النار 
ببا اء فأخبر أبو موسى بذلك» فخرج فزعًا فقال له: ما بالك؟ فقال: أمرني أمير 
المؤمنين أن ضر مها عليك نارًا لالتزامك القضاء فيهاء ثم انصرف الرسول فلم يعد أبو 


1 أخرجه ابن ماجه: رقم (750) في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد. 
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موسى إلى القضاء في داره؛ فلا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا ني المسجد فإن ضمته 
ضرورة للقضاء في داره؛ فتح بابه» ولم يجتجب عن أحد. 

وفيها: لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد وأما الحدود وشبهها؛ فلا. 

ُلتٌ: أكره مالك للقاضي إن دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي إلا ني 
المسجد قال: سمعته يقول: لا ينبغي له أن يكثر جدًا؛ يريد: أن لا حمل على نفسه لا 
يقضي» وبه هم يقضي عن الفهم إلا ما خف ما لا يضر به. 

اللخمي والصقلي عن الأخوين: لا بأس أن يتخذ أوقاتًا مجلس إلى الناس فيهاء 
وينظر في ذلك ب) هو أرفق به وبالناس. 

اللخمي: يلتزم وقتًا من النهار» وليعلمه هل الخصومات؛ لأنه إن اختلف أضر 
بالناس» وعلله المازري بتقرر الشرع برفع الحرج. 

الصقلي عن الأخوين: ولا مجلس للقضاء بين المغرب والعشاءء ولا بالأسحار ما 
علمنا من فعله من القضاة إلا لأمر بحدث بتلك الأوقات؛ فلا بأس أن يأمر فيهاء 
وينهى ويسجن» ويرسل الأمين والشرط أما الحكم؛ فلاء ولأشهب: لا بأس أن يقضي 
بين المغرب والعشاء إن رضي الخصان أما إن تكلف الكاره ا لخصوم؛ فلاء ولا بأس 
أن يقضي بعد الأذان بالظهر والعصرء والمغرب والعشاء والصبح» ويرسل إلى الخصم 
ليحضره في بعض هذه الساعات» فيقضي عليه» ونقله المتيطي بلفظ يقضي عليه شاء أو 
أبى» وهو مناف لأول قوله. 

اللخمي: لا بجلب إلى الخصومة بين العشاء ولا بالأسحارء ولا في يخاف فواته» 
والضرر لتأخيره» أو ليمين حاف حنث حالفهاء ولا يجلس أيام العيد. 

قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبلها كيوم التروية وعرفة؛ يريد: وإن لم يكونوا في 
حج» ولا يوم خروج الحاج بمصر؛ لكثرة من يشتغل يومئذ بمن سافرء وكذا ني الطين 
والوحل» وكل هذا مام يكن ضرورة بمن نزل به أمر» فعلى القاضي أن يبعث وراء 
الخصم وينظر في مسألته. 

اللخمي: لا بأس أن يجكم» وهو ماش في مسألة نص» وما تحته من مسائل 


الاجتهادء ولا يجوز فيم بحتاج لروية. 

الصقلي: اختلف هل يقضي في الطريق؟ فقال أشهب: لا بأس بقضائه» وهو ماش 
إن لم يشغله المسيرء وزحة الناس» والنظر إليهم» وقال سحنون: لا يقضي وهو ماش» 
E a E,‏ 

قلت : ففي جوازه ماشيًا ثالثها في مسألة نص أو خفيف اجتهاد لأشهب 
وسحنون. 

واللخمي عن المذهب قال: ولا مجلس للقضاء» وهو على صفة حاف با أن لا 
يأتي بالقضيّة صوابًاء وإن نزل به في قضائه تركه؛ كالغضب والضجر والهم والجوع 
والعطش والحقن» وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه؛ لم جلس. 

E 
اثنين وهو غضبان»'' أخرجه البخاري» قلت: ومسلم من حديث أبي بكرة.‎ 

تفق العلماء على إناطة الحكم ا وهو الأمر الشاغل» وإلغاء 

خصوص الغضب» وسموا هذا الإلغاء» والاعتبار بتحقيق المناط. 

NDE EO E 
وفرق ابن حبيب بين الخضب الكثير واليسير.‎ 

اللخمي: اختلف إن دخله ضجر» فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث 
جلساءه إذا مل يروح قلبه» ثم يعود للحكم» وقال ابن حبيب: يقوم والأول أحسن» 
وهو أخف من قيامه» وصرف الناس. 

قلتٌ: هذا إن ناله ذلك في آول مجلسه» ولأن ما مضی له ما له بال؛ فالثاني آصوب» 
وعن الصقلي: الأول لأشهب,» والثاني للأخوين. 

اللخمي: لا يحكم متكئًا؛ لأن فيه استخفافا وللعلم حرمة. 


آخرجه البخاري: 120/13 و121 في الآحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
ومسلم: رقم (1717) في الأقضيةء باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان. 
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المتيطي: ينبغي أن يكون جلوسه في مجلس حكمه متربعًا أو محتبيًا 

وروی محمد: لا بأس أن يقضي» وهو متكى» وعزاه الباجي لأشهب. 

زاد الشيخ في النوادر: ولسحنون قيل لإسماعيل القاضي: هل ألفت كتابًا ني آداب 
القاضي؟ قال: إذا قضى القاضي بالحق؛ فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه. 

اللخمي والجلاب: ينبغي أن لا بحكم إلا بحضرة الشهود؛ ليحكم بشهادتهم لا 
بعلمه. 

اللخمي: وإن كان من يقضي بعلمه» فأخذه بالمتفق عليه أحسن» قال: واختلف في 
جلوس أهل العلم معه» فقال أشهب ومحمد: لا أحب أن يقفى إلا بحضرتم 
ومشورتهم» وكان عثان تلك إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم 
استشارهم» ومنعه الأخوان» وإذا قام من مجلسه استشارهم» واختار إن م يدركه 
ا لخصان بحضورهم» فحضورهم أحسن» وإلا إ بحضرهم إلا أن يكون مقلدًا؛ فلا 

محمد: ولايدع مشاورة أهل الفقه. 

المازري: ينبغي آن يستشير» ولو کان عالاء واختار بعضهم کونه ذوي مذاهب 
مختلفة؛ لأنه أدعى للعثور على الأوضح» ثم قال: إن كان حضورهم يوجب حصره؛ | 
يختلف في عدمه» وإن كان بليدًا ببلادةً لا يمكنه بها ضبط قول الخصمين» وتصور 
حقيقة دعواهما؛ م يختلف في حضورهم إياه» وكان عندنا قاض اشتهرت بالأمصار 
عدالته ونزاهته» ولم يطعن في عدالته ونزاهته عا في أيدي الناس طاعن يحضر إلى حاضر 
حرثه بين خصمين عنده كلف أحدها إثبات دعواه» فأثبتها ببينة» فج ر حها خصمه» 
فأتى ببينة اعتذروا عن التجريح» وطال خصامهم» فوجدت المحاضر تتضمن أن 
ا لحصمين متفقان في المعنى» ختلفان في العبارة» ولم يفطن القاضي | حتى كلفه| ما 
تقدم ذكره» فنبهته على ذلك» فخجل منه» وارتفع الخصام» فمثل هذا لا بد آن بضر 
E‏ 

قَلتٌ: قبول من هذه صفته القضاء جرحة» وقبل ابن عبد السلام قول ابن 


a‏ راتفر الفعاي 


ا لحاجب: لا يفتي الحاكم في الخصومات» وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء 
الآربعةء وهو اختصار قول ابن شاس» ولا جيب من سأله فيم يتعلق بالخصومات» 
واختار محمد بن عبد الحکم: آنه لا بس آن جیب بالفتیا ني کل ما سئل عنه با عنده فيه 
علم» واحتج بن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازهم. 

قلتٌ: فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخلاف» وعزا ابن المناصف القول بعدم 
جوابه فيم| يتعلق با لخصومات إلى مالك» وابن حارث إلى سحنون» ثم ذكر قول ابن 
عبد الحكم إلى آخره» وقال: الكلام الأول النهي فيه عن فتيا القاضي في نفس 
الخصومات لأحد الخصمين» وكلام ابن عبد الحكم في فتياه في جملة الأشياء م يعين 
ا لخصومة بعينها. 

وفي الواضحة للأخوين: لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا 
وحده» ولا في جماعة. 

الصقلي عن الأخوين: لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع» ولا ابتياع لنسفه. 

أشهب: ولا لغيره إلا ما خف شأنه» وقل شغله» والكلام فيه» سحنون: وتركه 
أفضل» قالوا: لا بأس بذلك في غير مجلس قضائه له ولغيره» وما باع أو ابتاع ني مجلس 
قضائه لا يرد إلا أن يكون أكره على ذلك أحدًا أو هضمه؛ فليرد» ولو كان بغر مجلس 
قضائه. 

المتيطي عن أشهب: إن اشترى الإمام العدل» أو باع من أحد شيًاء ثم عزل أو 
مات؛ فالبائع والمبتاع منه خير في الأخذ منه والترك» كذا وجدته في نسختين» ولم أجده 
في النوادر؛ بل فيها عنه إن عزل» والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا بخاصمه ولا يذكر 
خاصمته لأحد» فلا حجة عليه والبيع ماض. 

الشيخ عن ابن حبيب: كتب عمر بن عبد العزيز: تجارة الولاء هم مفسدة 
وللرعيّة مهلكةء قال عبد الله بن عمرو بن العاص :يقال: من أشراط الساعة تجارة 
السلطان. 


ابن شاس: الآدب السابع أن لا يشتري بنفسه» ولا بوکيل معروف حتى لا 
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يسامح في البيع. 

قال مدن عا فک لا فرق ین شرا بت ربن وک بات فالا 
یوکل إلا من يمن على دينه؛ لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك. 

لت طاهن أفرال آهل الذعت ورو اة رار ا رق غر خا فاه 
وما ذكره ابن شاس لا أعرفه لغيره» وذكره المازري عن الشافعي لا عن ابن عبد 
الحكم» ولا أحد من أهل المذهب» وما تقدم للمتيطي عن أشهب: أن من بايعه في 
ولایته له؛ عليه | هار بعد عزله هو نحو من نقل ابن شاس عن ابن عبد ا لحك 
وللشيخ عن الأخوين: وليتنزه عن طلب الحوائج والعواري من ماعون ودابة 
والسلف» وأن يقارض» أو يبضع مع أحد أو يبايعه إلا ما لا جد منه بدّاء والأمر 
الخفيف مالم يكن ممن يخاصم عنده» أو من تجر إلى من يخاصم عنده» وقاله أصَبَعَ 

الشيخ عن الأحوين: لا ينبغي له أن يجيب الدعوة إلا في الوليمةء وتركه الأكل 
أحب إلينا من غير تحريم ولا تضييق عليه إن أكل» ولأشهب: لا بأس أن بيجيب الدعوة 
العامة كانت لوليمة أو صنيع عام لفرح» فأما لغير فرح؛ فلا وكأنه دعي خاصة» وغيره 
وسيلة له. 


سحنون: بحيب العامة لا ا لخاصة» والتنزه أحسن. 

وني الموازيّة: كره له أن بحيب أحدًاء وهو في الدعوة الخاصة أشد من دعوة 
العرس» وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. 

الشيخ عن أشهب: لا يقبل هدي من خصم» ولو كان قريبه وغير الخصم . 

قال سحنون: يوز من ذي رحم أبویه» وابنه وخالته» وعمته وبنت آخیه» ومن لا 
يدخل عليه به ظنة» ومثله في الموازيّة والواضحة للأخوين: لا ينبغي أن يقبل هديّة من 
آحد» ولو ممن كانت تجري بينه وبينه قبل ذلك» ولا من قریب» ولا من صديق» وان 
كافاً بأضعافها إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة. 

شهب في المجموعة: لا ينبغي أن يقبلها من غير خصم إلا أن يكافئه بمثلهاء وذو 
الرحم كغيره لا يقبلها إلا ن يكافئه بمثلها. 


126 المختصرالفقهي 


وقال ابن عبد الحکم: لا بأس بقبو ها من عرف قبوله منه قبل ولایته من إخوانه. 

قلتٌ: ففي جواز قبوله إياها من شبه الوالد والولد فقط» وإلحاق الخالة والعمة 
وبنت الخ بهم ثالثها: كمن يكافئه بمثلها قرب أو بعد» ورابعها: ممن عرف قبوله منه 
قبل ولایته. 

للأخوين وسحنون وأشهب وابن عبد الحكم في طرر ابن عات إثر هذا الفصل: 
ابن حبيب: للإمام أخذ ما أفاده العمال» ويضمه إلى ما جبوا قال: وكل ما أفاده الوالي 
من مال سوى رزقه في عمله» أو قاض في قضائه» أو متول أمرّا للمسلمين؛ فللإمام 
أخذه للمسلمين» وكان عمر تك إذا ولى أحدًا أحصى ماله؛ لينظر ما يزيد ولذا شاطر 
الال أمواهم حيث كثرت» وعجز عن تمييز ما زادوه بعد الولايةء قاله مالك» وشاطر 
أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما. 

ابن عبد الغفور: ما أهدي للفقيه من غير حاجة؛ جائز قبوله» وما كان لرجاء 
العون في مسألة على حلاف المعمول به؛ م بجحل قبوطهاء وهي رشوة» وكذا ما أهدى له 
ذو خصومة ليعينه فيهاء وقال بعض المتأآخرين: ما هدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا 
أهدي له أم لا؟ فلا بأس به» وإن كان إنم| ينشط إذا أهدي له؛ فلا يأخذهاء وهذاما | 
تكن خصومة» والأحسن أن لا يقبل من صاحب فتيا؛ وهو قول ابن عيشون» وكان 
مجعل ذلك رشوة. 

فلتٌ: قد مخفف قب وها ن کان عتاجاء ولا سي إن كان اشتغاله بأصوها يقطعه 
عن التسبب» ولا رزق له عليها من بيت المال» وعليه حمل ما أخبرني به غير واحد عن 
السيخ الفقيه إلى علي بن علوان أنه كان يقبل المديّة» ويطلبها ممن يفتيه. 

وني الطرر: وظاهره لابن عيشون» ومن هذا انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين 
بالسلطنة؛ لدفع الظلم عنهم في دونه هم» ويخدمونهم هو باب من أبواب الرشوة؛ 
لآن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه عن أخيه المسلم وعن الذمي. 

قال ابن عيشون: أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه» وكان 


a 
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قلتٌ: يقوم من هذا من قوهما: وإن طلب السلابة طعامًاء أو ثوبًاء أو شينًا خفيمًا 
رأيت أن يعطوه. 

ابن عبد الغفور في كتاب الأوائل: أول من رشى في الإسلام. 

المغيرة بن شعبة قال: إن كان ليفرق الدرهم في يدي أعطيته؛ فلا يستبان لي على 
عمر» ويروى آول من قبل الرشوة في الإسلام» وفي اختصار الواضحة عن الأخوين: 
خاصته كانت منهم به قبل ذلك إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل» فلا بأس 
بذلك» ويمنع آهل الركوب معه في غير حاجة» ولا رفع مظلمه» ولا خصومة» ويقام 
كان مأمونًا مرضيًاء وينبغي أن لا يتضاحك مع الناس» وأن يكون فيه عبوسة بغير 
غضب» ويلزم التواضع في غير وهن ولا ضعف» ويتقدم إلى أعوانه» ولو استغنى 
عنهم؛ كان أحب إلي» ولم يكن لأبي بكر ولاعمر أعوان» وكان عمر يطوف وحده إلا 
أن يضطر إلى الأعوان» فليخفف منهم ما استطاع. 

وفي الزاهي: ينبغي أن يتفقد من يركب خلفه؛ لئلا يدلس بهم على الناس أو 
يدلسواء ولا يقبل الإسرار إلا عن الأخيارء» ولا يطرق له إذا ركب ولا يسرع المسير؛ 
فإنه يذهب اء الوجه. 

ولاإبن حبيب عن الآخوين: إن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي» أو 
سرع إليه بغير حجة كقوله: يا ظا م يا فاجر؛ فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة 
منه» فلا یضر به؛ لأنه إن م ينصف الناس في أعراضهم؛ م ينصفهم في أمواهم. 

قلتٌ: ظاهره: انحصار الح للخصم» والح أن فيه حقًا لله؛ لأنه إهانة 
مجلس الشرع. 8 

سمع ابن القاسم: إن لد أحد الخصمين بصاحبه» وتبين ذلك ونهاه؛ فللقاضي 
أن يعاقبه. 


ابن رُشد: لأن إلداده إذاية وإضرار توجب على الإمام أن يكفه» ويعاقب عليه بم 


e:‏ . المختصرالفقهي 


ea 
أو غصبتني ونحوه بالفعل الماضي أو تظلمني؛ فلا شيء عليه» وإن قال: يا ظا م ونحوه‎ 
باسم الفاعل؛ أدب إن لم يترجم.‎ 

وسمع أيصًا: أرأيت من يقول للقاضي: ظلمتني» قال مالك: يختلف» ولم يجد فيه 
تفسرًا إلا أن وجه ما قال: إن أراد أذاه» والقاضي من آهل الفضل عاقبه» وما ترك ذلك 
Cas‏ 

ابن رُشد: للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه» والعقوبة على من تناوله 
بالقول» وأذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة آهل مجلسه بخلاف ما 
شهدته عليه أنه آذاه وهو غائب؛ لأن مواجهته من قبيل الإقرار» وله الحكم بالإقرار 
على من انتهك ماله» وإذا كان له الحكم بالإقرار ني ماله؛ كالحكم لغيره» أن جرى أن 
يحكم بالاإقرار في عرضه» كما بحكم به في حكم عرض غيره؛ لما في ذلك من الحق للّه؛ 
لأن الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين ههم» فال معاقبة فيه أولى من التجافي» وهو دليل 
قوله: وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد؛ ولذا قال ابن 
حبيب: العقوبة في هذا أولى من العفو. 

الشيخ: لابن سحنون عنه: إن قال ا لخصم لمن شهد عليه: شهدت علي بزور أو با 
سألك الله عنه» أو ما نت من أهل الدينء ولا من أعمل العدالة؛ م يكن ذلك لأهل 
الفضل» ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه»ء وقدر الرجل المنتهك حرمته» وقدر الشاتم 
في إذاية الناس» وإن كان من أهل الفضل» وذلك منه فلتة تجافى عنه» ولابن كنانة: إن قال 
له: شهدت علي بزور» فان عنى أنه شهد عليه بباطل؛ م يعاقب» وإن قصد آذاه أو الشهرة 
به؛ نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه. 

ابن عبد الحكم: إن قال للقاضي: اتق الثه؛ فلا ينبي أن يضيق لذلك» ولا يكثر عليه» 
ولیثبت وجيب جوابًا لیتا يقول رزقني الله تقواه» أو ما مرت إلا بخیر» أو من تقوی الله أن 
آخذ منك الحق إذا بان لي» ولا يظهر لذلك غضبًا. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: وأحب إلي أن بجعل القاضي رجالا من إخوانه يثق بم 
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وبصدقهم ومعرفتهم بخبرونه بم یقول الناس فيه من خلفه» وما ینکرونه من آموره. 
[باب ما يقضى فيه بالصفة ق الشهادة] 


وشاهد الزور: الشاهد بغير ما يعلم عمدًاء ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدًا 
قتل عمرًا» وهو لا يعلم قتله إياه» وقد كان قتله» ولو كان لشبهة م يكنه» وقول الباجي: 
من ثبت عليه آنه شهد بزور» فإن كان بنسيان أو غفلة؛ فلا شيء عليه» ومن كثر ذلك 
منه؛ ردت شهادته» وم بحكم بفسقه؛ يقتضي أن غير العامل شاهد زور» ويرد با في 
استحقاقها إن شهدوا بموت رجل» ثم قدم حيّاء فان ذکروا عذرًا کرؤیتهم إیاه صریعًا 
في قتلى» أو قد طعن» فظنوا آنه مات؛ فلیست شهادتہم زورًاء وإلا فهم شهداء زور . 

وني شهاداتها: إن أخذ شاهد الزور ضرب قدر مايراه الإمام» ويطاف به في 
امخام 

ابن القاسم: يريد: في المجلس الأعظم. 

ابن وَهُب: كتب عمر إلى عماله بالشام: إن أخذتم شاهد زور؛ فاجلدوه أربعين 
وسخموا وجهه» وطوفوا به حتی یعرف الناس» ویطال حبسه» ویحلق رأسه. 

الباجي عن ابن عبد الحكم: يضرب ضربًا موجعا. 

ابن كنانة: ويكشف عن ظهره» قال مالك: ويطاف به» ويشهر في الأسواق 
والمساجد والجماعات ويسجن» وروى مَطَرّف: لا أرى الحلق والتسخيم. 

قَلتٌ: في إتيان سحنون برواية ابن وَهْب إياه عن عمر ميل منهما إليه. 

اللخمي: اختلف في عقوبته إن أتى تائبًاء ولإ يظهر عليه. 

قال ابن القاسم: من رجع عن شهادته» ول يأت بعذر لو أدب كان لذلك أهلاً. 


(1) قال الرّصاع: ذكر الشّيخ رحه هنا رسم شاهد الزورء ويظهر أن ذكره في الشهادة أنسب قال: شاهد 
الزور الشاهد با لا يعلم عمدًاء ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدًا قتل عمرًا» وهو لا يعلم قتله 
إياهء وقد كان قتله» وقد ذكر الشيخ: عمدًا وهو صواب؛ لأن من م يتعمد لا زور عنده ولذلك رد 
على الباجي انظره. 


"ae E sea EEE 


وقال سحنون: لا يعاقب لو عوقب؛ لم يرجع آحد عن شهادته خوف العقوبة 
کالمرتد؛ يريد آنه لا يعاقب إن رجع للإسلام. 
ولمالك في المبسوط: من سأل عن إصابة هله في رمضان؛ لا يعاقب؛ لانه عه | 

أبو عمر: أججمعوا أن شاهد الزور إن لم يكن له مخرج بغفلة أو خطأً أو نسيان ؛ 
آنه يؤدب. 

قلتٌ: ظاهره: ولو جاء تاثبًاء وهو خلاف ما تقدم عن سحنون في نقل اللخمي 
قوله ذلك في العتبيّة» ونحوه قول المتيطي: إن رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم» 
وقال: شبه علي إن کان عدلاً مأمولًا؛ قبل رجوعه» وإن كان بغير هذه الصفة؛ قال ابن 
القاسم وعبد الملك: أدب أدبًا وجيعًا. 

ولابن القاسم في موضع آخر: لو آدب؛ لكان أهلًء وقال ابن عبد الحكم وأشهب 
وسحنون: لا يؤدب؛ لأنه داعية إلى أن لا يرجع أحدعن شهادته» وروى مثله ابن 
الجلاب» وبه مضى العمل بقبول شهادته إن تاب. 

عبارات ابن رُشد: ظاهر سعاع أبي زيد ابن القاسم: إن عرفت منه توبة وإقبال» 
وتزيد في الخير؛ قبلت شهادته خلاف قوها: لا جوز أبدًاء وإن تاب وحسنت حاله» 
وقيل معنى السماع: إن تى تاتبًا مقرًا على نفسه قبل أن يظهر عليه» ومعنى ما فيها إن 
ظهر عليه. 

اللخمي: إن آتی تاتبًاء ثم انتقل حاله خير وصلاح؛ قبلت إلا آن يكون عرف قبل 
ذلك با خير والصلاح؛ فلا يقبل» ولاأَصْبَ: لا تقبل أبدًا إن أقر بشهادة الزور» واختلف 
إن ظهر عليه» ثم تاب» وانتقل خير وصلاح» فقال محمد آخر قول ابن القاسم: لا 
0 
أخرجه البخاري: 141/4 - 149 في الصوم» باب إذا جامع في رمضان وم يکن له شيء فتصدق 

عليه فليكفرء ومسلم: رقم (1111) في الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 

الصائم. 
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الباجي: روى ابن القاسم فيهاء وأشهب وابن نافع في الموازيّة: لا تقبل» وني 
الموازيّة لابن القاسم: له تقبل إن تاب» وأظنه لمالك» وعن ابن عبد الحكم: ويكتب 
القاضي بذلك كتابًا بجعله على نسخ تكون بأيدي ثقات. 

المتيطي: لم يصحب سباع أبي زيد عمل. 

قْلتٌ: ففي قبول شهادته بتوبته بتزیده صلاسًا م یکن له ٹالفها: إن اتی تاتا لا إن 
ظهر عليه؛ لسماع آبي زيد مع نقل اللخمي غير معزو كآنه معروف المذهب» وله عن 
أَصبَعْ مع الباجي عنهاء وعن رواية الأخوين» ونقل ابن رُشد. 

الباجي: وإذا قلنا: تقبل شهادته إذا تاب» فقال محمد: تعرف توبته بالصلاح 
والتزيد ني الخير» وأشار إليه ابن الماجِشُون. 

قلتٌ: في اختصار الواضحة عنه: إن كان من أهل الفضل ظاهر العدالة؛ سقطت 
شهادته أبدًاء وإن أظهر توبة وازداد صلاحًا وفضلاً؛ لأنه كان كذلك يوم اطلع عليه 
بالزور» ومن م یکن هذه الحال» ولا يعرف بالفضل؛ جازت شهادته إن ظهرت منه 
التوبة والصلاة البين» والعدالة الظاهرة. 

ولابن شاس عن محمد بن عبد الحكم: من صح آنه شهد بالزورء ويأخذ على 
شهادته الجعل؛ طيف به في جموع الناس» وضرب ضربًا وجيعاء ولا يحلق شعره» ولا 
تجوز شهادته أبدًا إن كان ظاهر العدالة حين شهد؛ لأنه لا يكاد تعرف توبته. 

واختصره ابن الحاجب فقال: ابن عبد السلام: قال بعض السَيّوخ: كا أشار إليه 
المؤلف إن كان ظاهر العدالة؛ لم تقبل توبته فلا خلاف» وإن كان غير ظاهرها فقولان. 

وقال ابن رُشد بالعكس: إن كان العدالة فقولان» وإن لم يكن ظاهرها؛ لم يقبل 
أبدًا قولا واحدًاء والطريق الأول أنسب للفقه» والثانية أقرب لظاهر الروايات؛ لآن 
محمدًا قال: تعرف توبته بالصلاح والتزيد في الخير» وأشار إليه ابن الماجشون: لأن 
(تزيد الخير) لا يكون إلا ني ظاهر العدالة. 

فلت ما كر ة غو اين رند لا عر فة لول لخر 

قال في المقدمات ما نصه: وأما شاهد الزور أبدّاء وإن تاب وحسنت حاله» قاله في 
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المدَوّنة» ولأبي زيد عن ابن القاسم: تجوز شهادته إن تاب» وعرفت توبته بتزيد حاله في 
الصلاح. 

قال: ولا أعلمه إلا قول مالك» فقيل ذلك اختلاف من القول» وقيل: رواية أي 
زيد: إن أتى تاتبًا قبل أن يظهر عليه» وهو الأظهر» ونحو هذا له في أول مسألة من ساع 
يحيى» وقوله: وطريقة ابن رُشد قرب لظاهر الروايات؛ لأن (تزيد الخير) لا يكون إلا 
في ظاهر العدالة؛ يرد بأن إدراك (تزيد الخير) في المتصف بمطلق العدالة أبين وأوضح 
من إدراكه في المتصف بالعدالة الظاهرة؛ لأن زيادة الحركة على المتصف بمطلقها 
أوضح من زيادة الح ركة على المتصف بكثرتها. 

الشيخ: لأشهب في المجموعةء وكتاب ابن سحنون: لا مج وز أن يقضي 
القاضي لنفسه. 

ولابن رسد في رسم تأخير الصلاة من ساع ابن القاسم: له الحكم بالإقرار على 
من انتهك ماله» فيعاقبه» ويتمول المال بإقراره» ولا حكم بشيء من ذلك بالبينة. 

ودليله قطع أي بكر الصديق يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف 
بسرقته» هذه الرواية الصحيحة. 

وني صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته له ومنعه ثالثها: إلا لزوجته وابنه الصغير 
ويتيمه» ورابعها: المنع إن قال: ثبت عندي» ولا يدري أثبت أم لا؟ وإن حكم ببينة» 
وجاز في الثلاثة. 

للخمي مع الشّيخ عن قوله: رأيته في كتاب أَصبَعَ قائلاً: ولو لزوجته أو مدبره أو 
ولده آو مكاتبه» وهو من أهل القيام بالحق لا من أهل التهم. 

وقد بحكم للخليفة وهو فوقه» فهو اتمم فيه لتوليته إياه» ومَطَرّف وابن الماجشون 
وأصْبَعَ مرة. 

اللخمي: المنع أحسن» وهذا في المال وغيره نما تدرك فيه الحمية لم تجز بحال. 

وما اجتمع فيه حق له ولله في جواز حکمه با هو لله؛ کمن شهد عنده عدلان بأنه 
سرق لا يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا ابن الموّاز وحمد بن عبد الحكم. 
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قلتٌ: هذا وهم أن قول محمد إن هو فیا شهد به عدلان. 

وفي النوادر ما نصه: قال شهب ني المجموعة: إن أخذ القاضي من سرقه» فله 
قطعه» ولا بحكم عليه بالمال» وكذافي الموازيّة. 

وني المجموعة: وكذاني محارب قطع عليه الطريق» فليحكم عليه بحكم 
المحارب» ولو جاء تاتبًا؛ سقط عنه حكم الله» ولا يستقيل السلطان منه لا بإقراره» ولا 
ببينةء ولا يرفعه لمن هو فوقه. 

قَلتٌ: وجدته ني نسخة عتيقة من النوادر» ولا يرفعه لمن هو فوقه» والصواب: إن 
كان ذلك ببينة أن له رفعه لمن هو فوقه» ثم قال: لو كان السلطان أحد الشاهدين عليه 
بالحرابةء وآخذ قبل أن يتوب» فله أن يقيم عليه ا لحد وأحب إليه رفعه لمن فوقه. 

وقال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم وأشهب: إن سرق من بيت القاضي» 
وقامت به عنده بينة؛ قطعه. 

قال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه. 

ابن حبيب عن الأخوين وأَصْبَع: إن تخاصم عنده خصان له قبل أحدهما دين» 
فلا بأس أن يقضي بینهم) إن کان غریمه مليًاء وإِن کان عدي؛ ل بجز. 

اللخمي: إن شهد القاضي وآخر على آنه سرق؛ للقاضي رفعه لمن هو فوقه» فقطعه 
بشهادت)|ء وآغرمه بشهادة الآأجنبي مع يمين القاضي» وقيل في هذا الأصل: لا يقطع 
بشهادتي|؛ لأن شهادة القاضي تسقط للتهمة؛ فلا تتبعض الشهادة. 

وقول ابن شاس: لا يقضي على عدوه» ويحيل على غيره تبع فيه نص الغزالي في 
الوجيزء والأولى أن يتبع نص النوادر. 

قال ابن المواز: إذا حكم القاضي» فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو له؛ فلا 
جوز قضاؤه عليه وهذا اللفظ آتم؛ لأنه بعد الوقوع. 

وني نوازل ابن الحاج: قال الماوردي في الأحكام السلطانية: لايشهد العدو على 
عدوه» ويحكم عليه؛ لآن أسباب الحكم ظاهرة» وأسباب الشهادة دقيقة. 

قال ابن الحاج: وهذا خلاف مذهب مالك» وخلاف ماني نوازل سحنون من 
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أقضية العتبية في حكم القاضي على عدوه. 

وفي نظر من ولي في أحكام من قبله أسمعة وروايات حصلها ابن رُشدفي رسم 
الصبرة من سباع يحيى بأن قال القاضي: العدل العام لا تتصفح أحكامه» ولا ينظر فيها 
إلا على وجه التوجيه ها إن احتيج إلى النظر إليها لعارض خصومة» أو اختلاف في حد 
لا على وجه الكشف» والتعقب ها إن سأل ذلك المحكوم عليه» فتنفذ كلها إلا أن يظهر 
في شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائز أنه خطاً ظاهر لم بختلف فيه» فيرد ذلك» 
والقاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح» وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن يثبت 
صحة باطنها. 

والقاضي العدل ا لجاهل تتصفح أحكامه» فما هو صواب أو خطأ فيه خلاف أنفذ» 
وما هو خطاً لا خلاف فيه رد. 

ويختلف في أحكام القضاة الذين لاترضى أحواهم» ولا تجوز شهادتهم إن ن 
يعلموا بالجور في أحكامهم وفي أحكام أهل البدع والأهواء فقال ابن القاسم 
والأخوان: هي كأحكام الجائر لا يمضى منها إلا ما علم صحة باطنه بالبينة العادلة. 

وقال أَصَبَغ: كأحكام العدل الجاهل تتصفح» فيمضى منها ما كان صحيكًا 
في الظاهر. 

وحكى الفضل عن ابن الماجشون: أن القاضي الجاهل تتصفح أحكامه كالقاضي 
الجائر» وهو شذوذ. 


إنات ق الخطاً الموجب لرد حم العالم العدل| 


والخطا الموجب لرد حكم العدل العام : فسره اللخمي با خالف نص آية أو سنة 
و إجماع ٠‏ 
5 قال الرصاع: قوله: (نص آية) هذا قطعي قوله: (أو سنة) يدل على أنه ولو كان ظنيّاء وهو كذلك» 
ولذااعترض على ابن الحاجب في قوله: (ما خالف القطع)؛ انظره» ومثل ذلك ظاهر كا ذكر ابن 
الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد» وبالشفعة للجار» وتوريث العمة والخالةء ورد عليه انظر 
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قلتٌ: أو ماثبت من عمل أهل المدينة؛ لأنه عند مالك مقدم على الحديث 
الصحيح عنده. 

وزاد المازري عن الشافعي: أو قياسًا لا بحتمل إلا معنى واحدًا. قال: والظاهر أنه 
يشير إلى القياس الجحلي الذي لا يشك في صحته. 

وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشُون: من الخطأ الذي ينقض فيه حكم 
العدل العا م الحكم باستسعاء العبد لعتق بعضه» وبالشفعة للجار» وتوريث العمة 
والخالة والمولى الأسفل» وما يشبه ذلك ولما ذكرها المازري قال: وابن عبد الحكم لا 
يرى النقض في شيء من هذه المسائل؛ لأن نقلها غير قطعي . 

قزل ان ا اجون بدو ان الخاد ورد ەيك ا52 

الصقلي عن ابن عبد الحكم عن ابن القاسم: من طلق امرأته البتةء فرفعها لمن 
يراها واحدة» فجعلها واحدة» فزوجها البات قبل زوج» فلمن ولي بعده؛ أن يفرق 
بينهما» وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به. 

وقال ابن عبد الحكم: لا ينقض ذلك کائتا ما کان ما م يكن خطأ عصًّا. 

ابن حبیب: لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم» ولو رفع من قتل رجلا غيلة 
لقاض يرى فيه العفو فأسلمه لأوليائه» فعفوا عنه؛ ففي منع من ولي بعده نقض حکمه 
قولا ابن القاسم وآشهب. 


كلام الشيخ: قوله: أو قامت بينة على أن له فيه رأيا. 

قال: صورة ذلك إذا علم ببينة آن حکمه بکذاء وآنه بحم به» ٹم حکم بغیره. 

قال الشيخ: وهذا على صحة الشهادة بالفهم واضح وعلى نفيها فيه نظر» وتصور ذلك بإقراره 
يوجب إشكالا؛ لأنه إن قر بذلك في ولایته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره وترکه نقضه 
بعد إقراره كرجوعه عن إقراره فيبطل» وإن أقر بذلك بعد عزله م يقبل كشهادته على فعل 
نفسه؛ فتأمله. 

(1) أخرجه البخاري: 97/5 في الشركةء باب الشركة في الرقيق» ومسلم: رقم (1502) و(1503) في 
الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد. 
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ولابن رُشد ني ثالث مسألة من رسم الجواب من ساع عيسى: لا خلاف في نقضه 
حکم من قبله إن کان خطا لم یختلف فیه» وإِن کان اختلف فیه؛ م یرده» وقیل: یرده إن 
کان شادًا. 

وقال ابن الماجشُون: يردء وإن كان ا لحلاف قويًّا مشهورًا إن كان خلاف سنة 
قائمة» وتعقب ابن عبد السلام قول أهل المذهب: لا يتعقب حكم العدل العالم» ولا 
ينقض منه إلا ما حالف القطع بأن التعقب أعم من النقض نفي» فينتفى النقض» فكان 
ينقض منها ما خالف القطع. 

وأجاب: بأن مرادهم بالنقض المنفي هو نظر ما جهل من أحكامه» والنقض هذا 
ما علم بظاهره الخطاء وهذا حسن افتقار التأويل عنه في نازلة نزلت بتونس في نحو عام 
ست وثلاثين وسبعمائة» وهي مسألة شخينا ابن عبد الله بن الحباب كان حكم عليه قبل 
هذه المرة بنحو عشر سنين الشيخ الفقيه بو إسحاق بن عبد الرفيع في جنة استحقها منه 
بنو البسطي في عنفوان كمال تمكنهم من دولة السلطان الأمير أي بحيى: فحكم عليه في 
بناء أحدث بها بعد خروجها من يد أبي بني البسطي كان أحدثه القائد ابن يعقوب» 
وكان بناء رفيعًا» فحكم عليه فيه بقيمته منقوضًا مقلوعاء فلم| انتسخ تكن بني البسطي 
طلب ابن الحباب أن مجعل له مجلسًا ينظر فيه في الحكم المذكور» فأمر به السلطانء 
واجتمعوا بدويرة جامع الزيتونة كل من ينطلق عليه اسم فقيه معتبر حينئذ حقيقة أو 
مجارًا» فل| اجتمعوا ورئس المجلس حينئذ القاضي ابن عبد السلام» وكان اعتذر 
للسلطان عن الحكم بينه) بأن شهادته تقدمت في الحكم المذكور» فصرف الحكم بينه| 
لقاضي الأنكحة حينئذ؛ وهو السيخ أبو محمد الأجي فقال لأهل المجلس: ما تشهدون 
به من حال الفقيه أبي إسحاق بن عبد الرفيع هل كان من قضاة العدل والعلم آم لا؟ 
فقال جلهم: هو من قضاة العدل والعلم» فقال هم: أشهدوا علي بأني أمضيت حكمه 
هذاء وكل ذلك بمحضر الشيخ الفقيه ابن عبد السلام» فلم يتعرض له في ذلك لا 
بسؤال» ولا إنکار» فکان شيخنا ابن الحباب ينكر هذا الحكم أيصًاء ويحتج بم| تقدم أن 
القاضي العدل العام ينظر في حكمه المعين البين الخطأًء ولا أبين من خطا الحكم بقيمة 
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البناء منقوضا في مذهب مالك ممن علم منه اتباعه وتقليده وتقدم في الاستحقاق 
الجواب عن هذاء فتذكره. 

قال ابن الحاجب: لا يتعقب أحكام العدل العالم» ولا ينقض منها إلا ما خالف 
القطع» أو قامت البينة أن له فيه رايا فحکم بغیره سهوًا. 

قلتٌ: تعليقه النقض على ما خالف القطع لا أعرفه» وعبارة المازري ما نصه: 
با لجملة إن تعارضت الأحاديث» وقدم بعضها على بعض بالترجيح الذي لا يصل إلى 
القطع» ولا يقاربه م تتعرض الأحكام» وكذا إن تعارضت التأويلات» ولم يرجح 
بعضها على بعض إلا بالنظر الضعيف ل ينقض» وكذا الأقيسة هذا كشف القاضي عن 
هذا الأصل. 

a a a 
دليلك على هذا؟ قال: قوله تعالى: الوا رعاو بنْطم أو عض فكب أله 4 [الأنفال:‎ 
فرده علي عليه» ونقض حكمه» وهذا قد يحمل على أن عليًا ته حفظ خبرًا‎ ]5 
عنه عله بخلاف حكم شريح أو ظاهر خبر كالنص أو قياسًا جليًاء وكذا لما ضاع‎ 
لعلي تفه يوم الجمل درع» فوجدها عند رجل» فترافعا لشريح» فشهد لعلي عبد الله بن‎ 
جعفر ومولاً لعلي» فرد شريح شهادة مولاه له» فمد يده» وأخذ الدرع كالمنكر على‎ 
شريح وشهادة المولى لمولاه مع جواز شهادة ابن الأخ لعمه» وهو أقرب من المولى فرآه‎ 
كالمخالف للقياس الجلي.‎ 

وحكم عمر تله في الفريضة المشتركة؛ وهي زوج وأم» وأخوة لأم» وإخوة أشقاء 
بمشاركة الأشقاء الإخوة للام قالوا له: هب أن آبانا کان مارا وقضی أَيصًا بان لا 
مشاركة» فقيل له في ذلك» فقال: تلك على ما قضيناء وهذه على ما قضيناء ولم ينقض 
حكمه بحكمه لما كانت أدلة الحكمين متقاربةء وعلى هذا ينبغي أن يجري جيع الآثار. 

قَلتٌّ: فلم يقصر المازري النص على القطع» فنص ابن الحاجب عليه غير مستند 
لنص رواية تابعًا لابن شاس متعقب. 

وقول ابن الحاجب: أو قامت البينة على أن له فيه رايا فحكم لغيره سهوا ذكره 


138 المختصرالفقهي 


ابن محرز وصوره بأن تعلم بينة حضرت حكمه قصده الحكم بشيء» فحكم 
بغیره وهلاً. 

قُلتُ: هذا على القول بصحة الشهادة بالفهم؛ واضح» وعلى القول بلغوها؛ 
فيه نظر. 


وتصويره بإقراره يوجب فيه إشكالا؛ لأنه إن أقر بذلك في ولايته؛ وجب عليه 


إشهادة بنقضه بدل إقراره به» وتركه نقضه بعد إقراره؛ كرجوعه عن إقراره» فيبطل› 
وإن آقر بذلك بعد عزله؛ م تقبل شهادته على حكم نفيه» فتأمله. 

وسمع ابن القاسم قوله في كتابه في قضاء: كان أخاه عاملان» فنظر فيه العامل 
الثالث» فجاءه رجل يستعين بالكتب إليه» فكتب إليه إن كان من قبلك فالغوه» فأنفذه 
لصاحبه. 

ابن رُشد: هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول الكتب للحاكم بالفتوى» 
وإعلامه با يصنع» وإن لم يسأله الحاكم» وهذا في غير القضاة» وأما القضاة؛ فلا ينبغي 
الكتب إليهم بم يفعلونه إلا أن يسألوا؛ لأنه يؤدي إلى أنفذ تؤذي. 

وقوله: إن کان آمضاه بحق یدل على أنه أمره بالنظر فيا حکم به من قبله» فإن کان 
بحق أنفذه؛ فعلى هذا حكم حمل الحكام حمل أحكام العمال على الرد حتى يتبين أا 
بحق» فتمضي وهو خلاف قوها: ما قضت به ولاة المياه جائز إلا أن يكون جوراً بيتًا؛ 
لأنه يقتضي آنا على الإجازة؛ فلا ينظر فيهاء ولا تتعقب» وهذا الاختلاف إنا يصح في 
غير العدل في الولاة فرآها مرة جائزة ما م يتبين فيها جور» وهو مذهب أَصَبَعَ» ورآها 
مرة مردودة ما م يتبين فيها الحق» وهو اختيار ابن حبيب قياسًا على الشهادة. 

وأما العدل منهم؛ فحكمه محمول على الجواز» ولايرد منه إلا ماتبين فيه 
الجور اتفاقًا. 

قلتٌ: لازم قوله: أن الاختلاف إنما هو في غير العدل مع قوله: أنها على الإجارةت 
فلا ينظر فيها أن غير العدل ينظر في أحكامه» وهو خلاف ما مله في رسم الصبرة من 
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قال: ويحتمل أن يحمل ماني المدَوّنة على العدل» ومافي هذاالسماع على غير 
العدل؛ فلا يكون اختلاقًا. 

والذي أقول: أن ينظر إلى الأمير الذي ولاهء فإن كان عدلاً؛ فهو حمول على 
العدالةء وإن كان جائرًا؛ فهو يولي غير العدل» حمل على غير العدالةء وإن كان غير 
عدل» ولا يعرف بالجور في أحكامه» ولا بتوليته غير العدل؛ جرى على الاختلاف في 
جواز أحكامه. 

السيخ: من خالف على إمام» وتغلب على بعض الكور» وولى قاضيًا» فقضى» ثم 
ظهر عليه؛ فأقضيته ماضية إن كان عدلاً إلا خحطأً لا حلاف فيه» وكل قضاء بحق لا 
بحل فسخه» وقاله أَصَبَ. 

قَلتّ: لم مجعل في قبوله الولاية اللخالف على الإمام جرحه خوف تعطيل 
الأحكام. 

قال ابن رد في الساع المذكور: واختلف شَيُوخنا في أحكام ولاية الكور مثل 
القوادء فأمضاها أبو إبراهيم» ولم يجزها اللؤلؤي حتى يجعل له من القيادة» والنظرفي 
أمور الكورة النظر في الأحكام. 

واستحسن ابن أبي رَمَتَيْن إن كان للكورة قاض قد أفرد النظر في الأحكام؛ أن لا 
جوز حكم الولاةء وإن م يكن ها قاض؛ أن جوز حكمهم؛ لا للناس في ذلك من 
الرفقء وهو أحسن الأقوال إلا أن تولية القاضي مع القائد دليل على آنه حجر عليه 
النظر في الأحكام» وإن لم يول معه فيها حكم؛ وجب أن يجوز حكمه؛ كقول مالك في 
ولاة المياه. 

وجزم القاضي بحكم شرعي على وجه جرد إعلامه به» وهو فتوى لا حكم» 
وجزمه به على وجه الأمر به حكم. 

وف شرطه يكوت متعلقة تغير أمر عن حالة أو لا قرلاابن الماجشون 
وابن القاسم. 

اللخمي: ما هو ترك لما فعلء وإمساك عن الحكم بغير الفاعل؛ كالحنث بالطلاق 
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قبل النكاح» والعتق قبل الملك» ونكاح المحرم» والحكم بالقسامة» فحكم حاكم 
بإمضاء النكاح» واستمرار الرق» ثم رفع لمن يرى خلاف ذلك؛ فليحكم به» ولا يمنعه 
من ذلك ترك الأول» قاله ابن الماجشون» ورأى أن الترك ليس بحكم» وقال ابن 
القاسم في كتاب النكاح: ذلك حكم» وفسخه الثاني خطأء وهو أحسن؛ لأن الأول 
حكم بحلية الزوجة لزوجهاء وملك العبد لسيده. قلت: وإجراء قوليه) على قول بقاء 
الأعراض» وقول حمهور أهل السنة بعدمه تكلف» وإن أشبه ما ذكر المازري من إجراء 
عد الأرباح حاصلة يوم ملك أصلها أو الشراء» أو يوم حصوها على الكمون» والظهور 
في مسألة الأعراض» وله نحو هذا في كتاب الوكالات. 

اللخمي: وقال حمد: إن حكم القاضي بشاهد ویمین» ثم ولي آخر بعده؛ ففسخه 
کان للثالث فسخ نقض الثاني» قال: وهذاعظيم أن يرد ما حکم به رسول اله عه 
قال: وإن قال الأول: لا أحكم بشاهد ويمين» ثم ولي آخر يرى الحكم بالشاهد 
واليمين؛ كان له الحكم به؛ يريد: أن الأول من باب الترك» وتقدم قول ابن القاسم أن 
الترك حكم. 

ابن شاس: لو رفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي» فقال: آنا لا أجيزه» 
ولا أحکم بفسخه؛ فهذا لیس بحکم» ولکنه فتوی» فتبعه ابن الحاجب. قال ابن عبد 
السلام: هذا متفق عليه» ونحوه لابن برهان. 

قلتٌ: مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه لإ يحكم به 
للأول؛ والظاهر آنه لا جوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه لا أجيزه» ولا 
أفسخه حكم منه بفسخه بأنه مكروه» والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي 
كل حكم منها ولازمه» وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه» ولا سي على قول ابن 
القاسم في حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركاء ولما كان حكم الحاكم إنم|ا يتعلق بجزئي 
لمن لم يكن حكم حاكم ثان بنقيض حكم الأول في جزئي آخر نقصًا لحكمه» وكذا قال 
المازري: كان أبو بكر يسوي ني العطاء من الفيء بين الشريف والمشروف» فلا ولي 
عمر فاضل بين الناس» فلا ولي علي سوى بينهم» فلم يكن اختلافهم نقصًا لقضاء 
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قَلتُّ: تقدم في الجهاد سؤال ابن رسد في فعلي الشيخين في أهل الردةء فقد كره ابن 
شاس: إن رفع لقاض رضاع کبير» فحكم بأن رضاع الكبير يحرم» وفسخه نكاحه 
لذلك» فالقدر الذي ثبت من حكمه هو فسخ النكاح فقط لا تحريمها عليه في المستقبل؛ 
بل هو باق لتعلق الاجتهاد فيه» وكذا فسخه نكاح» وتحريمها على زوجها الثابت من 
حکمه فسخه لا تحریمها علیه» وتبعه ابن ا لحاجب وقبلوه. 

قلتٌ: وهو صواب ني مسألة المعتدة» وأما في نكاح الكبير فغير صحيح» أو فيه 
نظر» وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم هي كون حكم الثاني رافعًا لمتعلق 
حكم الأول بالذات» وهذا لأنه دار معه وجودًا وعدمًا. 

أمّا وجودا: ففي أمثشال حكم الحاكم الثاني يكون المبتاع الأول في باعه الآمرء 
والمأمور أحق بالمبيع» ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق. 

وأمّا عدمًا: ففي جواز حكم عمر وعلي ا بخلاف ما حكم به من قبله) في قسم 
الفيء» وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران إذا ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في 
حكم الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق حكم الأول؛ لأن متعلق حكمه بالذات 
الفسخ» والتحريم تابع له؛ فلم توجد علة منع حكم الثاني فيهاء ووجدنا حكم الثاني في 
مسألة رضاع الكبير رافعًا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات» وهو تحريم رضاع 
الكبير» فسخ نكاحه تابع المتعلق هذا بالذات لا آنه متعلق حكمه بالذات» فيجب منع 
حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه» فتأمله. 

وفيها: أكان مالك يرى للقاضي بقضيَة تبين له أن غير ما قضى به أصوب أن يرد 
قضیته» ویقضي ب) ری بعد ذلك» ولو کان ما قضی به ما اختلف فيه؛ قال: إنم) قال: إن 
تبين له أن الحق غير ما قضى به؛ رجع فيه» وإنم) لايرجع في قضت به القضاة ما 
اختلف فيه. 

ابن حرز: قال ابن الماجشون وسحنون وغيرهما: لا جوز له فسخه» وهذا أحسن» 


EE 


ابن رُشد في رسم الجواب من سباع عیسی: إن رأی خلاف ما قضى به باجتهاده؛ 
فالمشهور إن رأى ماهو أحسن نقضهء ورجع إلى ما ری ما دام في ولایته» ولو کان 
EEE‏ اختلف فيه» وقال ابن عبد الحكم: لم يختلف أصحابنا ني ذلك» وأنا لا أراه 
وقضاؤه؛ كقضاء غیره لا يرجع عا اختلف فيه إلى ما هو أحسن منه حتى يكون خطًاً 
صراحًاء ولم يعجب ابن حبيب ما انفرد به ابن عبد الحكم» وحمل فضل المدَوّنة على قول 
ابن عبد الحكم» و لها غيره على ما أجمع عليه أصحاب مالك سواه» والأمر حتمل على 
رواية: لا يرجع بفتح الياء» وعلى رواية: يرجع بضم الياء؛ لا ميحتمل قول ابن عبد 
الحكم. 

وقال ابن سحنون: إنما يرجع في قضائه إذا احتلف فيه إن قضی به وهلا أو نسياًاء 
وهو یری خلافه» ولو کان رآیه یوم قضی به؛ م يرجع فيه» وقضى في المستقبل بم رأى» 
والذي آقوله: أن ا لحلاف في رجوعه عنه ما دام على قضائه بحاله؛ إنما هو إذا قضى» 
وهو يراه باجتهاده يوم قضى به» وأنه جار على الخلاف في تصويب المجتهدين» ولو 
قضى به وهلا أو نسيانًا؛ فلا يسع الخلاف في أنه لا يصح له الرجوع عنه إلى تقليد آخر» 
فهي ثلاثة وجه وجه یرجع فیه» ومقابله اتفاقا فيه وختلف فیه» ولا حلاف في أنه لا 
یرجع ما دام في ولایته فی قضی به ما لم بختلف فيه کان اجتهادًا أو وهلاً أو نسيانًا. 

المتيطي عن ابن أبي رَمَتَيْن: من المختصرين من تأول المدَوّنة على أنه ينقض ما 
حكم به» وإن أصاب قول قائل من العلماء» وتأول بعضهم: لأنه لا ينقض ما وافق فيه 
قول قائل من العلماء» وهذا أقرب للفظها. 

المتيطي: على هذا اختصرها حمديس» وعلى الأول اختصرها الشيخ» ولفظه: إن 
بان له آنه أخطا ني قضائه نقضه» وإن صاب قول قائل ابن أبي رَمَتَّن أكثر أصحاب 
مالك على آنه إن قضى بقضية» ثم رأى ما هو أحسن منه؛ فله أن يرجع إلى أحسن ما 
رأى» وإن كان الأول ما اختلف فيه. 

قَلتُ: ظاهر لفظ المدَوّنة: أنه إن يرجع في حكمه إذا تبين له أن احق في غير ما 
قضی به لا فیم) تبین له أنه راجح» وظاهر لفظ ابن ابي رَمَتَبّن وابن رُشد: أن له نقض 
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حكمه الأول إذا تبين له أن ما ظهر له ثانا أحسن وأصوب» وهو نص ساع أَصَبَع قال 
له: تغيبر حكمه الأول إذا رأى أحسن منه» وظاهر لفظ المدَوّنة: أن بقاءه على ولايته 
لیس شر طًا فی نقضه ما حکم به نما فيه اختلاف» وظاهر لفظ ابن رُشد: أن بقاءء على 
ولایته شرط فيه» وهو نص ساع أ 

قال ابن رُشد: لا أعلم فيه خلافاء وما حكى الصقلي قول المدَوّنة قال: وقال 
الأخوان: ما دام في ولايته؛ فظاهره: أن التقييد بدوام كونه في ولايته خاص بہاء وقال 
المازري: إن غلب على ظنه أنه أخطأ ني اعتقاده الأول» ففي نقضه ذلك ثالثها: إن بقي 
على ولایته هاء ولسحنون والأخوین: بناء على أن تجدد ولایته یعیده كقاض آخر أولا. 

لا فال ار ها لا فقن الأ رل زا إن شا حن الفز ات لاالاأصرزب 
ولو تجددت ولايته. 

الأخوان: هذا بشرط دوام ولايته. 

ابن رُشد: ينقضه» ولو كان الثاني أصوب بشرط دوامها. 

السيخ عن ابن زيد عن أشهب: ينقضه في الأموال لاني إثبات نكاح أو فسخه 

اللخمي: وعليه لا ينقضه إن كان بإثبات عتق أو ردة أو حده أو إثبات قتل أو 
إبطاله؛ ومقتض جواب سحنون سؤاله شجرة عم| سمعه من البينات في ولاية عزل 
عنها ثم تولي هل يبني على ساعه إياها أم يعد سماعه إياه بنائه على ما تحقق منها أن 
تجدد ولايته كدوامها خلاف قول الأخوين؟ وعلى هذين القولين يتخرج اختلاف 
الأندلسيين في الحكم الأول؛ كصاحب الشرطة إذا نظر في مسألة» ثم ارتفع لخطة 
القضاء قبل إکال نظره فيها في بنائه على ما تقدم نظره واستئنافه فیها فتوی ابن عتاب 
وره 

قال ابن سهل: قال ابن عتاب: بهذا أفتيت أبا علي بن ذكوان حين ارتفع من خطة 
الشرطكة والسوق لخطة القضاء. 

قلت له: أفتاه بعضهم بابتداء النظرء وقال لي: قاله من لم يعمل بقوله» ولا اشتغل 
بخلافه» ووافقني أبو ارف بن جرح وغيره» وكان ابن القطان لا يستفتي حينئذ 


ا اال الععي 


لمحمول أدركه منها على أن تحدد الصفة الحكمية مقرونة بعارض ها يضره؛ كموصوف 
بها آخر أولاًء والعارض المقارن ها في مسألة سحنون كوا أثر عزلة» وني مسألة 
الاندلسين أخص وصف الخطة التي ارتفع إليها؛ فالأول بناء على أن الجهل بالصفة 
مانع من العلم بموصوفها دونه» والثاني على عدم مانعيته» فتأمله. 

ابن الحاجب: ويچب عليه نقض حکم نفسه فی| ینقض عليه حکم غیره» وفي) له 
فيه رأي» فحکم بغیره سهوا. 

ابن عبد السلام: ظاهر كلامه بالنقض في الصورتين» والذي قاله سحنون في) له 
فيه رأي» فحکم بغیره سهرًا أن له نقضه» ولم يقل يجب عليه نقضه» فتأمله. 

قَلتٌ: قوله: (ول يقل جب عليه) تبع فيه الصقلي. 

وفي النوادر في كتاب ابن سحنون عنه: إذا قضى بأمر ليس من رأيه» وهل فيه أو 
نسي؟ فهذا يرجع فيه» وإن وافق اختلاف الناس» وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما من 
طينة أيسر على فتى من طينة طبيعتها على باطل. 

قال سحنون: وإن عزل» ثم رد؛ فإنه یغیره أيصًا. 

قلتٌ: وظاهر هذا وجوب نقضه كا نقل ابن الحاجب لا كا نقل الصقلي» وني 
تقرر فسخه حکمه بمجرد إشهاده بفسخه» ووقفه على تبیینه موجبه نقلا السيخ عن ابن 
الماجشون وابن نافع مع مُطَرّف قائلاً: إلا أن يقول: تبين لي أن الشهود شهدوا بزورء 
واتفقوا على وقفه عليه في فسخه حكم غيره» وحكم الحاكم بموجب في الظاهر» وهو 
في باطنه حرام لا بحله في المعونة» ولو كان ما يملك الحاكم ابتداء كمن أقام على دعواه 
نكاح امرأًة بينة زور» فحکم له بها لا يحل له وطؤهاء وهو به زان» وكمن أقامت على 
دعواها طلاق زوجها إياها ثلاثًا بينة زور» فحكم الحاكم بطلاقها؛ لا حل ها أن تنكح 
غيره» وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم يحلهماء قال: ومن أقام بينة زور بدعوى نكاح امرأة 
هي ذات حرم منه في الباطن؛ لم تحل له بحکم الحاکم» وکذا با لیس له آنه له» وفرق بأن 
كل موضع لا ولاية له في ابتداء فعله لم ينفذ حكمه إلا في الظاهر دون الباطن» وما لا 
ولاية له في ابتداء فعله؛ نفذ حکمه فيه ظاهرًا وباطتًا. 
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فإن قلت: هل يتخرج ما وقع في بعض التعاليق عن ابن الماجِشُون» وجاعة من 
أصحاب مالك» وحكاه المازري: أنه وقع في المذهب أن من ابتاع عبدًا؛ ردت شهادته 
بعتقه لا يعتق عليه» ولو بقي على إقراره مثل قول الحنفي والجامع بينه) اعتبار حكم 
الحاكم الصحيح بظاهره الباطل بباطنه» فعدم إيجاب العتق على الشاهد به مع إقراره إن 
هو لاعتبار حكم الحاكم الصحيح بظاهره الباطل بباطنه؛ فيلزم مثله في مسألة بينة 
الزور في مسألة الحنفي. 

قلتٌ: يرد بمنع كون الحكم في مسألة العتتق باطلاً في الباطن؛ بل هو صحيح فيه؛ 
لأنه لا يرد شهادته لفسقه» والحكم برد شهادة الفاسق حق» ولو شهد بحق» وليس 
القول بعدم وجوب العتق على الشاهد المردودة شهادته بموجب كون الحكم المذكور 
متعلقا بباطل في باطن الأمرء وإنما لم جب عتقه عليه عند قائله؛ لأن متعلق شهادته» 
وإقراره إن هو إنشاء ربه عتقه وهو يكذبه لا أنه حر؛ بل كونه حرا لازم لماهيّة إعتاقه 
ربه» فلا م يثبت ماهيّة إعتاقه ربه؛ لم يثبت لازمهاء» وهو حریته» فلم بحکم عليه بها هذا 
تقرير وجهه» ولما حكى المازري هذا القول قال: قد يسبق للنفس أنه شبه قول الحنفي»› 
ولعلنا أن نبسط المسألة إن شاء الله. 

ابن شاس: إنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع له» فلا جحل للهالكي شفعة 
الجوار إن قضى با الحنفي» وتبعه ابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: هكذا قالواء وليس بالبين؛ لأن ما تقدم الظاهر فيه خالف 
للباطن» ولو علم القاضي كذب البينة ما حكم بها إجماعاء وفي هذه الصورة الباطن؛ 
كالظاهر» وما قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله. 

قُلتٌ: ظاهر قوله: هكذا قالوا مع عزوه ما ظهر له من خلاف ذلك للسيوري؛ أن 
المذهب ما قاله ابن الحاجب» وليس كذلك؛ بل مقتضى المذهب خلافه. 

قال المازري في اتتام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع على صحته» واعتذر عن 
قول أشهب: أن من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة؛ يعيد 

وني كتاب الزكاة منها: إن م يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة» ويي 
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اجتماعه) ما فيه الزكاة؛ فلا زكاة عليهاء فإن تعدى الساعي» فأخذ من غنمه) شاة من 
غنم أحدهما ترادا فيه على عدد غنمه|. 

قلتٌ: فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نص في 
صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عليه 
فأجری إذا کان نفس ما حم به له» ولا سي) على القول بأن كل مجتهد مصيب واتباع. 

ابن الحاجب: لابن شاس في ذلك قصور» ولا أعلم لابن شاس مستندًا فيم نقله 
إلا اتباعه الغزالي في وجيزه قال ما نصه: ولا بجحل للشافعي شفعة الجوار إن قضى له 
ا لحنفي» ولا يمنعه القاضي من الطلب اعتادًا على اعتقاد قضاء نفسه» وهذا لا يجوز له؛ 
لأنه انتتصب للنقل عن المذهب» فلا ينسب إليه ماليس منه؛ ولذايقول المازري في 
مسائل يذكرها للشافعي أو لغيره ولا يحفظ فيه لأهل المذهب نصا الجاري على مذهبنا 
كذاء أو كفعل ابن بشير في العاقل العاجز عن مطلق الإيماء لاانص فيه عندناء وذكر 
قول الشافعي حسب) تقدم في كتاب الصلاة. 

اللخمي: إن أشكل الحكم على القاضي؛ وقف وحسن أن يدعوهما للصلح. 

الشيخ: قال سحنون في جوابه لبيب: إذا كان في آمر الخصمين شبهة وإشكال؛ 
فلا بأس أن يأمرهما بالصلح. 

اللخمي: روى محمد: قال مالك في بعض المسائل: لو اصطلحاء واختلف إن كان 
مجتهدا في صحة تقليده غيره» وأن يقلده أحسن؛ لأنه فيا أشكل عليه كعامي بعد أن 
يسآله عن دليله» فإن أشكل عليه قلده» وإن بان له لغوه؛ ل يقلده» ويتقرر اللإشكال من 
ثلاثة أوجه: عدم وجدان أصل النازلة في كتاب ولا سنةء والثاني: أن يشك هل هي من 
أصل كذا أم لا؟ والثالث: أن جد بها أصلان بالسويّة دون ترجيح» ويختلف في هذا 
القسم هل حكمه الوقف أو التخيير في الحكم بأ شاء قياسًا على تعارض الحديئين 
دون تاريخ؟ قيل: الحكم الوقف» وقيل: المفتي مخير بأ) شاء وقيل غير ذلك» 
والوقف أحسن. 

تل فار ان اوی الکن آنا شو ا رر ی ری ادن 
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وخرج عليه القياسين» وني كتب الأصول -المحصول وغيره-: الخلاف مذكور نصا 
في القياسين ني تحصيل السراج ما نصه حكم تعادل الأمارتين عند القاضي أبي بكر وأي 
علي» وأبي هاشم التخيير. 

وعرف بعض الفقهاء التساقط والأمارة عرفا: كل ما أنتج الظن» وحكم الحاكم 
بعلمه في غير التعديل والتجريح. 

قال اللخمي: لا بحکم ب) علمه قبل ولایته» ولا بعدهافي غير مجلسه ولا فيه قبل 
أن يتحاك| ويجلسا للحكومة؛ كساعه إقرار أحدها للآخرء فل| تقدما للحكومة؛ أنكر 
وهو فيه شاهد» وني حکمه با علمه من إقرارها ني مجلس حکومته) قولان؛ سحنون 
مع عبد الملك» وابن القاسم مع مالك ولماعزا أبو عمر الأول للشافعي وججمهور 
الفقهاء قال: واستحب مالك أن يحضره شاهدان» ولم يبح في شهادتيه| مدفعًاء وذلك 
دلیل على آن ذلك عنده استحباب. 

ولابن رُشد ني ساع عیسی: حکمه بم| قر عنده بعد ولایته؛ لا يجوز الحم به 
اتفانًا من العلهاء» فان فصل فسحه هو من ولي بعده» وما قر به غیره بعد ولا يته في غير 
مجلس قضائه؛ لا يجوز حكمه به اتفاقًا ني المذهب في غير الحدود» ومطلقا في الحدودء 
وأجازه أهل العراق في غيرهاء وروي عنهم: يقضي في الحدود بعلمه كغيرهاء وهو 
بعید» فان قضی ب| علمه بعد ولایته في غير مجلس حکمه؟ ففي فسخه غیره بعده» وقصر 
فسخه عليه قولا أشهب» والمشهور: وما آقر به أحد الخصمين في مجلس قضائهء 
ثم جحده؛ فالإختلاف فيه موجود في المذهب» وقال محمد: لأ اختلاف فيه بين 
أصحاب مالك. 

ابن الماجشون: الذي عليه قضاتنا بالمدينة وعلاؤناء ولا أعلم مالگا. 

قال غیره: آنه يقضي عليه بها أقر به عنده» وقاله مُطَرّف» وأَصْبَع» وسحنون. 

ابن رُشد: وهو دلیل قوله عله فأقضي له على نحو ما أسمع منه"» ولم يقل ی 


(1) آخرجه البخاري: 212/5 ني الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمينء ومسلم: رقم (1713) في 
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على ما ثبت عندي من قوله» ومشهور المذهب آنه لا يقضي عليه ٳذا جحد وهو قوله في 
هذا السماع. 

الباجي: إن حكم بها علمه في مجلس قضائه؛ فقال ابن القَصّار: لا ينقض حكمه 
عند بعض أصحابنا قال: وعندي أنه ينقض. 

ابن زرقون ني الموازيّة: إن حکم با علمه قبل ولایته؛ نقضه غیره» ولو حکم ب) 
علمه في مجلس قضائ»ه ثم ولي غيره؛ لم ينقضه» وينقضه ما دام قاضيًا في الوجهين» 
وقاله أَصْبَع. 

قال ابن الحاجب: لا يحكم بالتخمين؛ لأنه فسق وجور. 

قَلتٌ: في الصحاح: التخمين: الحدس وكثيرًا ما رأيت بعضهم بحكم ني النازلة 
وهو لا يستند في حكمه لنقل يذكره بحال لما استقرئ من حاله إذاروجع في بعض 
أحكامه» لم يذكره مستندًا من نص رواية ولا قول لبعض أهل المذهب» ولا قياس 
عليه. 

ابن الحاجب: ولا يحكم عليه بعلمه مطلقًا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة 
فقولان» فلو حکم بعلمه في غيره؛ ففي فسخه قو لان» وما ما أقر به في مجلس الخصومة 
فحکم به؛ فلا ینقض» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» وظاهره: آنه لو حکم بم| 
علمه قبل ولایته؛ ففي نقضه القولان» وظاهر ما تقدم لابن رُشد: أنه يفسخه هو ومن 
بعده دون خلاف في ذلك. 

فلاو د غل فافز قل آنا خا لان افر ل ن ر إا هد 
على قوله: ماعلمه قبل ولایته؛ لا جوز حکمه به اتفاقًا من العلهاء» وهو خلاف نقل 
أي عمر قال: جاء من طرق أن رجلا من بني خزوم استعدى عمر على أي سفيان بن 
حرب آنه ظلمه حدا ني موضع كذاء فقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك ربا لعبت أنا 
ونت فيه» ونحن غلمأن» فإذا قدمت مكة» فأتني بأبي سفيان» فلا قدم مكة أتاه 


الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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اللخزومي بابي سفيان فقال له عمر: انمض بنا لموضع كذاء فنهضواء فنظر عمر» فقال يا 
با سفيان: خذ هذا الحجر من هنا وضعه هناء فقال: والله لا أفعل» فقال: والله 
لتفعلن» فقال: لا أفعل» فعلاه عمر بالدرة» وقال: خذه لا آم لك وضعه هلهناء فإنك ما 
علمت تحريم الظلم» فأخذ بو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر» ثم استقبل عمر 
القبلةء فقال: اللّهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيهء وأذللته 
بالإسلام» فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال: الهم لك الحمد إذ ل متني حتى جعلت في 
قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر» فقضى عمر با علمه قبل ولايته» وإلى هذا ذهب 
آبو يوسف» وحمد والشافعي» وآبو ٹور سواء عنده علمه قبل ولایته أو بعده في مصره 
آو غير مصره. 

قال بو حنيفة: علمه قبل ولایته» أو رآه ني غير مصره؛ لا يقضي بعلمه فيه» وهو 
فيه شاهد» وماعلمه بعد ولایته» أو رآه BE E ak‏ 
وأصحابه آنه لا يقضي بعلمه ني الحدود. 

وقال الشافعي وأبو ثور: يقضي في الحدود وغيرها بعلمه» قلت: استدلال أي عمر 
على القضاء با علمه قبل ولایته بفعل عمر یرد بآنه نها قضی به بعد رؤيته فهو قضاء 
بعلمه المستصحب إلى وقت الحكم» فهو حكم ب) علمه في ولايته» فتأمله. 

المازري: في حکمه ب علمه مطلقًا ثالثها: با علمه بعد ولایته غير حد» ورابعها: 
هذا ولو علمه قبل ولايته» وخامسها: ب علمه غير حد في مجلس قضائه لأحد قولي 
الشافعي ومالك مع الأوزاعي» والشعبي» وجماعة» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» 
وسحنون مع عبد الملك» وعلى المشهور آنه لا يحکم عليه با قر به في مجلس حكومته في 
صحة شهادته علته أنه عند غيره» سباع عيسى ابن القاسم» ونقل ابن رُشد نقل محمد 
أحد قولي ابن القاسم. 

اللخمي: إن حكم على الخصم بإقراره» ولم ينكر حتى حكم عليه» ثم نكر بعد 
الحكم» وقال: ما كنت أقررت بشيء؛ لم ينظر إلى إنكاره هذا مشهور المذهب. 

وقال ابن الجلاب: إن ذكر الحاكم آنه حكم بأمر» وأنكر المحكوم عليه؛ م يقبل 
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قول الحاكم إلا ببينة» وهو أشبه في قضاة اليوم؛ لضعف عدالتهم. 

المازري من الحكمة والمصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل» 
فيقول: علمت في) لا علم له به» وعلى هذا التعليل؛ لا يقبل قوله: ثبت عندي كذا إلا 
آن يسمي البينة» وقد ركب ابن القَصار هذا وقال: لا يقبل منه حتى يسمي البينة» وكذا 
قال ابن الجلاب» فذكر ما نقله اللخمي عنه قال: وقال: أَصْبَع في الواضحة: إن أنكر 
الملحكوم عليه نه خاصم عند القاضي» وأعذر إليه» فحكم عليه قبل قول القاضي أنه 
فعله؛ ابن الجلاب: إن أنكر نه أقر بعد الحكم؛ م يفده على المشهور» وني الجلاب: إن 
ذكر الحاكم أنه حكم» فأنكر المحكوم عليه؛ م يقبل إلا ببينة على حكمه. 

ابن عبد السلام: إنا فسر المؤلف الشاذ بقول ابن الجحلاب؛ لأن كلامه ليس نصا 
في مخالفته القول المشهور؛ لأن مسألة المشهور ما خالف الخصم في أن القاضي حكم 
عليه؛ إن حالف في سببه القاضي بقول: حكمت عليك بعد إقراره» والخصم يدعي 
جوره آو سهوه» ويقول: حكم علي» ولم أقر. 

وني مسألة الجلاب: القاضي يقول: حكمت عليه» والخصم يقول: ما حكم علي» 
ولو عرضت مسألة المشهور على الجلاب؛ لاحتمل أن يوافق المشهور لإقرار الخصم 
فيها أن القاضي حكم عليه. 

قلتٌّ: هذا يدل على فهمه مسألة الجلاب على أن قبول قول القاضي إنما يتوقف 
على البينة بقضائه بذلك فقط» ودليل قول المازري المتقدم: أنه متوقف على إثباته البينة 
التي حكم بها تسميتها لا البينة بمجرد حكمه» وهو مقتضى جعل اللخمي قول الجلاب 
خلاف المشهور؛ لأن المسألة التي جعل حكمها هو المشهور؛ إنما هو فيها قبول قول 
القاضي في إسناده حكمه الذي أنفذه لموجبه الشرعي» وهو إقرار الخصم المستمر 
لوقت نفوذ الحکم عليه» وجعل قول الجلاب خلافه» ولا یتقرر کونه خلافه إلا ب فسر 
به المازري من أنه موقوف على ثبوت ما استند إليه حكمه شرعًا بتسميته وهو البينةه 
وذلك بخلاف ما فسر به الشيخ فتأمله» ثم قال اللخمي: إن أنكر المحكوم عليه أنه 
خاصم عند هذا القاضي» وقال القاضي: خاصمت وأعذرت إليك وعجزت» 
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فحكمت إليك؛ فقال أَصْبَع: القول قول القاضي» وقال ابن الجلاب: لا يقبل قوله إلا 
ببينة» وإن كان مضمون الحكم وققًا على رجل؛ م يقبل قوله على المحكوم عليه إلا 
ببينة؛ لأنه في هذا دافع عن نفسه» وقاله أَصَْبَعَ ني الواضحةء وفرق بين هذا وبين كون 
الحكم بين متنازعين» ولو حكم بغرم رجل مائة دينار لآخر ببينة معينةء فقالت: إنما 
شهدنا بها للمحكوم عليه على المحكوم له» والقاضي متيقن ما حكم به؛ ففي مضي 
حكمه ونقضه في| بين المحكوم عليه» والحاكم يغرمه ذلك قولا ابن القاسم وسحنون 
قائلاً: ولا يرجع على الشهود بشيء» ومحمد قائلاً ويغرم المائة للمحكوم عليه» ولا 
يرجع على الشهود» وعليه ينبغي إن كان الحاكم فقيرّ؛ا نزع المال من المحكوم له 
للمحكوم عليه إن رقع ذلك لحاكم غير الأول» وظاهر نقل اللخمي: أن القاضي إن 
يغرم مائة واحدة» ولما نقل المازري عن محمد ما تقدم قال: ولم يكتف محمد بإغرامه 
المائة التي حكم بدفعها لمن صارت له فقط؛ بل أغرمه مائة أخرى هي المشهود ا 
للمحكوم عليه على المحكوم له» ولو قال القاضي: شك في ذلك؛ نقض حكمه بين 
الخصمين»ء ورجع لما تقوله البينة الآن» وغرم المحكوم له ما يبين. 

قَلتٌ: ذکر الشّیخ عن ابن القاسم نحو ما تقدم» وقیده بکونه عدلاً. 

اللخمي: لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال: ما حكمت بہذاء فشهدت 
بينة بحکمه له؛ وجب تنفيذه. 

قْلتّ: وحكاه السيخ عن ابن القاسم وابن وَهْب. 

وني التلقین: إن بنی الحاکم حکًا حکم به» فان شهد عنده عدلان؛ آنفذ شهادت|. 

المازري: هذا خلاف مذهب مالك خلاف مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولم يذكر 
عن المذهب خلافا فيه. 

وني جامع العتبيّة: قال مالك: قدم باهرمزان» وجهينة على عمر» فأراد قتله|ء 
فكلمه|ء فاستعج| عليه» فقال: لا بأس عليكاء ثم أراد قتلهاء فقالا: ليس لك ذلك 
قد قلت: لا بأس علیک|. 

ابن رُشد: المرمزان: سید دستر حصره أبو موسى في قلعة له حتى نزل على حكم 
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عمر» فقال: انتهیا به لعمر» قال له عمر: تکلم» قال: كلام حي أو میت؟! قال: تكلم 
فلا بأس» قال: إنا وإياكم معاشر العرب ما خلا الله بيننا وبينكم كنا ونقتلكم» فلا كان 
الله معکم؛ م يكن لنا بكم يدان» قال عمر: ما تقول يا أنس؟ قلت: يا آمير المؤمنين 
تركت بعده عدده كثيرًا» وشوكة إن قتله أيس القوم من الحياة» ويكون أشد لشوكتهم. 
فقال: أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور» فلا خفت أن يقتله قلت: ليس إلى 
قتله من سبیل» قد قلت له: تكلم؛ فلا بأس» فقال: لتأتين بمن يشهد له غيرك فشهد 
الزبير معي» فأمسك عمر عنه» فأسلم وفرض له. 

E A 

قال ابن شاس بعد نقله كلام التلقين: وحكى الشيخ أبو محمد رواية: أنه لا يلتفت 
إلى البينة بذلك» ولا بحكم ا. 

قَلتّ: لر أجد هذا في النوادر؛ بل نقيضه حسبم| تقدم» وعدم ذكرها. 

المازري واللخمي وابن رُشد: وعدم وجدانما في النوادر يوجب منها في النفس 
شیئاء ولما ذکر لي آن في بعض نسخ ابن شاس: السيخ بو عمر نظرت في كتابه الكانيء 
فذكر فيه الرواية معزوة لمالك وأصحابه قال: وقول من قال: لا بجيبه إلى ذلك ولا 
يسمع من بينته أولاً؛ لأا تشهد عنده على عقده ما لم يعلمه من نفسه. 

قَلتّ: ما تقدم عن عمر #ته يرده وروايات الأمهات واضحة بوجوب تسوية 
القاضي بين الخحصمين في مجلسه| بين يديه»ء والنظر إليهاء والساع منهاء ورفع 
صوته عليه|. 

قال الشّيخ عن أشهب: إلا من نظر إليه إغلاظًا عليه للردة إذا كان بحيث لو صدر 
ذلك من الآخر؛ فعل به مثله. 

المازري: لو كان الخحصان مسلا وذميًاء ففي تسويته) في مجلسه| كمسلمين» 
وجعل المسلم أرفع قولان. 

قلتٌ: لم يذكر السيخ غير الأول معزوًا لأَصََعَ» والروايات مطلقة في وجوب 
التسوية بين مطلق الخصمين» وذكر اللخمي القولينء وقال: أرى أن يتقدم المسلم 
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الذمي بيسير» وقال: قال أشهب: للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه 
عن صاحبه وخوفه منه؛ ليبسط أمله» ورجاءه في العدل» ويلقنه حجة عمي عنها إن 
يمنع تلقين أحدهما الفجور. 

قْلتٌ: زاد الشيخ في المجموعةء وكتاب ابن سحنون: لا ينبغي أن يشد على عضد 
أحدهماء ولا يلقنه حجة. 

الشيخ: لأشهب في المجموعة: إن جلس الخصمان بين يديه؛ فلا بأس أن يقول: ما 
لكاء أو ما خصومتكاء أو يسكت ليبتدآه» فإن تكلم المدعي؛ اکت الا خر نی 
يسمع حجة المدعي» ثم يسكته» ويستنطق الآخر منهم حجة كل واحد منهاء ولا 
يبتدئ أحدهما فيقول: ما تقول: أو ما لك إلا أن يكون علم أنه المدعي» ولا بأس أن 
يقول: أيكم المدعي؟ فإن قال أحدها: أناء وسكت الآخر؛ فلا بأس أن يسأله عن 
دعواه» وأحب إلي أن لا يسأله حتى يقو خصمه بذلك» وإن قال كل منه) للآخر: هذا 
المدعي أقامه| عنه حتى يأتيه أحدهماء فيكون هو الطالب» وقاله أَصَبَع ابن عبد 
الحكم: إن ادعى كل منه) أنه المدعي» فإن كان أحدهما جلب الآخر؛ فا لجالب المدعي» 
وإن لم يدر الجالب؛ بدأ بأي) شاء» وإن كان أحدهما ضعيقًاء فأحب إلي أن يبدأ بالآخر. 

اللخمي: إن صرفه) لدعوى كل منه) أنه الطالب» فأبى أحدها الانصراف؛ بداً 
به» وإن بقي کل منھ| متعلقا بالآخر؛ اقرع بینهماء وإن کان لكل منه) على الآخر طلب 
وتشاحا في الابتداء؛ أقرع بينهاء وقيل: الحاكم بالخيار» واستحب ابن عبد الحكم أن 
يبتدئ بالنظر لأضعفه|. 

السيخ لابن سحنون عنه: كان إذا سمع الدعوى والإنكار؛ أمر كاتبه بكتبهاء ثم 
عرض ما كتب عليهماء فان وافقا عليه؛ أقره» وإِن كان شيئًا غيره» ثم سأل البينة عن 
شهادتماء فإن خالفت الدعوى؛ ) يأمر بكتبها وأخرجهم» وإن وافقتها؛ كتبها. 

ولأَصْبَع: إذا أقر أحدهما بم للآخر فيه نفع؛ فلا بأس أن ينبهه القاضي بقوله: هذا 
لك فيه نفع» هات قرطاسك أكتب لك فيه» ولا ينبغي له ترك ذلك» وجب جواب 
دعوى أحد الشركاء في حق بادئه أو غيره على غريم طلبه» وإن لم يطلبه باقيهم إن م 
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يقوموا لطلبه معه» ولو حضر مع شركائه أو بعضهم للمخاصمته؛ فللمدعي عليه ترك 
خاصمتهم مفترقین حتی یقدموا لخصومته واحدًا فقط . 

وقول ابن المناصف: إذا كان لياعة حق واحد على رجل؛ فإما وكلوا كلهم واحدًا 
على خصومته» أو خاصموه مجتمعين» ولا يتعاورون عليه واحدًا بعد واحد إطلاقه 
وهم أما الأول؛ فلقوهما في الولاء لمن ورث حقا في دار ا لخصومة فيه: ولا يقضي له إلا 
بحظه» ولجواب ابن رُشد بقوله في سؤال عياض له لمن قام من أصحاب جنات: هم 
حق في ماء اللخصومة في حقه» ومكنه الحاكم من ذلك» وإن ل يقم بقيّة أصحابه معه. 

وأما الثاني؛ فلجوابه عن ورثة قام بعضهم بقوله: من حق المطلوب اجتماع الورثة 
في مخاصمته» أو توكيل واحد عنهم لسماع ابن القاسم في الأقضية في ورثة ادعوا منزلاً 
بيد رجل يوكلون من يخاصمه» لا يتعاورونه هذا يومًا وهذايومًاء وإذا ذكر المدعي 
دعواه؛ فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن استحقت الدعوى جوابًاء وإلا 
فلا؛ كقول المدعي: هذا أخبرني البارحة أنه رأى هلال الشهر» أو سمع من 
يعرف للقطةء ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك بوضوح دلالة حالة 
التداعي عليه. 

المازري: إن لم يكن من المدعي أكثر من الدعوى» فإن قال للقاضي: لي عند هذا 
آلف درهم؛ فللشافعيّة في هذا وجهان: أحدها: ليس للقاضي طلب المدعى عليه 
بجواب؛ لعدم تصريح المدعي بذلك» وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان على 
أبواب القضاة» وما فقه» فلم ولي عيسى بن أبان قضاء البصرة» وهو ممن عاصر 
الشافعي» أراد الأخوان أن يعلماه مكان) من العلم» فأتياه» فقال له أحدها: لي عند 
هذا كذا وكذاء فقال عيسى للآخر أجبه» فقال المدعى عليه: ومن أذن لك أن 
تستدعي جوابي» وقال المدعي: لم آذن لك في ذلك» فوجم عيسى بن أبان فقالا له: إن 
أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم» وعرفاه بأنفسه)» وعنده مناقشة لا طائل تحتها؛ لأن 
الجال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلاء. 

قَلتُ: وظاهر قول المازري: ومن نقل عنه توجه دعوى المدعي بإيجاب جوابه 


الجزءالتاسع 155 


خصمه بمجرد قوله: لي عند هذا آلف درهم» وليس كذلك؛ بل لا بد من بیانه ما به 
تقررت له عليه من سلف أو معاوضة» أوبت عطبَّة أو عدة بها؛ لجواز كونها بأمر لا 
يوجب وجوما عليه» كعدة أو عطيّة من مال أجنبي ونحو ذلك وحق المدعي المقر أن 
لا بينة له إن أنكر خصمه دعواه الجائز إقراره تحليفه إياه. 

المازري: الأصل أن القاضي لا يستحلفه إلا بإذن المدعي إلا أن تدل قرينة الحال 
على أنه أراد من القاضي ذلك وذكر عن بعض القضاة: أن رجلا ادعى على رجل 
ثلاثين دينارًاء فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي» فقال الطالب: م آذن في هذه 
اليمين» ولم أرض بما؛ فلا بد أن تعاد اليمين» وأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب 
من ماله ثلاثين دينارًا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين قضى عليه بہا. 

وفي الشهادات منها: وإن حلف المطلوب» ثم وجد الطالب بينة» فإن ل يكن علم 
ہا؛ قضی بہا» وإن استحلفه بعد علمه بها تاركا ههاء وهي حاضرة أو غائبة؛ فلا حق له» 
وإن قدمت بينته» وإن قال الطالب للقاضي بينتي غائبةء فأحلفه لي» فإن قدمت؛ قمت 
بهاء فإن كانت بعيدة» وخاف القاضي تطاول الأمر» وذهاب الغريم؛ أحلفه له» وله 
القيام ببينته إذا قدمت» وإن قربت غيبتها كاليومين والثلاثة م يحلفه إلا على إسقاطهاء 
وظاهر قوله: إن لم یکن علم با؛ قضی له بها دون یمینه انه ما علم بہا. 

وقال الصقلي عن ابن الماجشون: كانت بينته حاضرة أو غائبة بعد حلفه ما علم 
بهاء ولو وجد شاهدًا واحدًاء فقال الأخوان وابن عبد الحكم وأَصَبَع: لا جلف معه 
ولا یقض له إلا بشاهدين. 

قلتٌ: ما ذكره عن ابن الماجِشّون من قوله: بعد حلفه ما علم بها ذكره ابن فتوح 
وغيره غير معزو لابن الماجشون كأنه المذهب. 

قال ابن عات: تكون يمينه معتبرة القبول للبينة إلا آن يكون في الخصام تطويل 
ابن فتوح من الحزم للمدعى عليه إذا دعي لليمين؛ أن يلتزم المدعى عليه أنه سقط بينته 
علمها أو جهلهاء فإن عقد عليه هذا؛ م تسمع بينته. 

وسمع القرينان من كتاب الديات: من قضى من له عليه دينار ديناره ببينة» ثم 
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تقاضاه منه بعد شهر» فقال له: قضيتكه وأشهدت عليك بذلك فلانًا وفلاتًاء فأنكره 
فقال: أتحلف» قال: نعم» فحلف وقضاه؛ فله القيام عليه بالشاهدين. 

ابن رد مثله في الموازيّة من رواية ابن عبد الحكم» وفي الثانية للأخوين» وزاد 
ابن الماجشون: أنه آئم إلحائه إلى يمين باطلةء وبينته حاضرة يعلمها. 

وني الواضحة للأخوين مثل المدَوّنة: لاقيام له» ولايدخل هذاالحلاف في 
الصلح» وذكر الصقلي استحسان بعض القرويين ما في المدَونة: إن كان أمر البينات 
يطول عند القضاة؛ فالأقوال به ثلاثة. 

ابن فتوح: إنم) يكون له أن بجحلفه» وبينته غائبة على أنه يقوم با بعد حلفه أنه ببلد 
بعيد» ويسمي البينة» قلت: ويعين الموضع خوف أن يعتقد فيا ليس بعيدًا أنه بعيد 
والخوف في المفاذة يصير القريب بعيدًا. 

ابن فتوح: من ادعی على رجل بحقوق عددهاء وقال بعضها: لا بينة له به» وله 
على بعضها بينة غائبة» وطلب حلفه على ما لا بينة له عليه به» وبناه على ما له عليه 
البينة؛ م يكن له أن بحلفه على ما لا بينة له عليه إلا إن التزم أنه إن عجز عن بينة ما قال 
أن له عليه بينة؛ لم يحلفه عليه» وإلا أخر تحليفه لوقت إقامته تلك» فإن أقامهاء وإلا جمع 
دعاویه» وحلفه على جمیعها. 

وسمع ابن القاسم: من طلب رجلا بهائة دينار» وقال المدين: إنما علي مائةء وقال 
الطالب: ضاع ذكر حقي بالمائتين» ونسيت شهوده فصالحه على ما يبين دعواهماء ثم 
وجد کتابه بشهوده» فان عرف هذا من قوله؛ فله القیام بذکر حقه» ویغرمه بقیته. 

ابن رُشد: یرید: بقوله عرف أنه کان قبل الصلح له ذکر حق ضاع» ودلیله آنه إن 
م يعرف ذلك من قوله؛ فلا قيام له؛ كقول مالك في كتاب الجدار: إن صالحه جاهلاً 
بينته؛ فلا شيء له» خلاف قوها ني الصلح: من صالح جاهلاً ببينته؛ فله القيام ببقيّة 
حقه إن وجد بينة» ويحتمل أن يكون معنى قوله هنا رجع ببقيّة حقه دون يمين» وإن ۾ 
يعرف قوله ذلك؛ لم يرجع إلا بعد يمینه آنه إن صالحه وکتابه قد ضاع» ولايعرف 
شهوده؛ فلا يكون ما في السماع خالا لما في المدَوّنةء وفرق في كتاب الجدار بين 
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اللسألتين» فيتحصل فيها ثلاثة: عدم رجوعه بوجود ذكر حقه» ولا بعثوره على بينه | 
يكن علمهاء ورجوعه في الوجهين» ورجوعه بوجوده ذكر الحق لا بعثوره على البينة. 

أول مسألة من أقضيتها: قال مالك: وجه حكم القضاء إذا آمل ا لخحصان 
بحجتها» وفهم عنها أن يقول هى): أبقيت لكا حجة» فإن قالا: لا وقع الحكم» فإن 
آراد بعد ذلك نقض ذلك؛ لم يقبل منها إلا أن يأتيا بأمر له وجه. 

ابن القاسم: مشل أن يأتي شاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين» وقال الخصم: لا 
أعلم لي شاهدًا آخر» فحكم عليه» ثم قدر على شاهد آخر؛ قضى همذا الآخر. 

عیاض : مراد يفهم عنه| تحققه ما سمعه منها دون احتمال» لا آنه فهم من معرض 
كلامهم|ء ولحن خطا)ء» ليس هذا ما تقام الأحكام به. 

وقد قال شهب وسحنون وغيرهما: لا يقضي حتى لا يشك أنه قد فهم؛ فإما أن 
يظن آن قد فهم» وخاف ألا يون فهم؛ فلا يقضي به» قلت: هذا خلاف ظاهر قول 
ابن حرز . 

قوله: وفهم القاضي عنها؛ لعل فهمه عنهايقوم مقام ما سمعه منه)؛ لأنه مله 
على أنه بجتزئ بمجرد فهمه» وذلك عندي جار على الاختلاف في صحة الشهادة بأوله. 

قال ابن رُشد في رسم الطلاق من سعاع القرينين في التخيير والتمليك في إعمال 
الشهادة بيا يظهر من قصد المشهود عليه وإرادته ثالثها: وبت الشاهد شهادته بذلك 
بساع القرينين مع سعاع أَصبغ ابن القاسم» وسماعه بجیى وأَصَبَع: وترك الشهادة 
با آيام» 

قضى ابن عبد السلام بتونس في مال معتبر نحو لف دينار ذهبًا أميريّة» فحكم 
با فيها. 

عياض : قوله: (أبقيت لكا حجة قبل)؛ صوابه أن يقول للمحكوم عليه» وعليه 
اختصرها الشيخ ومن تبعه: فهو الذي يعذر له لا للمحکوم له» وقیل: صوابه با فيها 
أن المطلوب إذا ذكر حجة» سئل الطالب عن جواباء كأنه أبقي لك| كلام أسمعه 
منکما. 
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عياض : وأوجه ما فيه عندي: أن الحكم يتوجه مرة على الطالب» ومرة على 
المطلوب» فيقول فم|: ذلك على الانفراد» فصح اختصار ذلك في لفظ واحد. 

اللخمي: اختلف إذا لم يثبت على المدعي عليه بتلك الدعوى شيء هل يكتب له 
بذلك حكم؟ فقال عبد الملك: من ادعى شيئًاء وعجز عن تزكية بينة له» فقال المطلوب 
للقاضي: احكم بعجزه؛ لئلا يقوم بها على ثانية؛ ليس ذلك على القاضي» وقال مُطَرّف: 
عليه ذلك» واختلف إن أتى بعد ذلك من يزكيهاء أو بينة عدلة بعد ذلك» فأصل مالك 
وابن القاسم: أا تقبل» وقال مُطَرّف: لا تقبل إلا في العتق والطلاق والنسب. 

وسمع بحيى ابن القاسم في كتاب الشهادات: إذا قضى القاضي لرجل» وسجل له» 
وأشهد له عليه» ثم قام المحكوم عليه بينة تجريح بعض من حكم به؛ قبل يمينه إن رأى 
له وجهًاء کقوله: جهلت سوء حاهم حتی ذکر لي» وظهر آنه غير ملد» ومن ولي بعد 
القاضي في ذلك مثله إن كان ادعاه عند الأول» وإن كان لم يقم به عند الأول. 

ابن رُشد: تمكينه من التجريح بعد التسجيل عليه إن كان له وجه كقوهما: وسكت 
عن جواب إن قام بذلك عند من ولي بعد الأول» ولم يقم به عنده وفيه ثالثها: لا يمكنه 
منه القاضي المسجل» ويمكنه من ولي بعده هذا ني المطلوب» وي الطالب رابعها: قول 
أبن الا حشرت امرف ن أن يج ف آول فام ةفل أن ب عل الطلرت عبل: 
وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل» ثم رجع على الطالب» وهذا 
الاختلاف؛ إنا هو إن عجزه القاضي بإقراره بالعجز» ولو عجزه بعد التلوم والإعذارء 
وهو يدعي أن له حجة؛ م يقبل منه ما أتى به من حجة بعد ذلك؛ لأن ذلك قد رد من 
قوله قبل نفوذ الحكم عليه. 

وسمع أَصْبَ ابن القاسم: من ادعى على نكاح امرأة أنكرته بينة بعيدة؛ لم ينتظر 
إلا في بينة قريبة» ولا يضر ذلك بالمرأةء ويرى الإمام لما ادعاه وجهاء فإن عجزه» ثم 
i‏ 

ار لا يقبل منه بينة بعد التعجيز خلاف سعاع أَضبَعَ من كتاب الصدقات 
وظاهر المدَوّنة؛ إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب أو المطلوب» ثم ذكر ما تقدم. 
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المازري: إن سجل القاضي بحكمه لطالبه؛ ففي قبول ما يأتي به المطلوب ما يطل 
ذلك الحكم ثالثها: عند ذلك القاضي لا غيره. 

ها ولسحنون ومحمد: وتجري الثلاثة في عجز الطالب والإعذرًا سؤال الحاكم من 
توجه عليه موجب حکم هل له ما یسقطه؟ قال غير واحد: واللفظ لابن فتوح: لا 
ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه» قلت: ظاهره: ولو فيا شهد به على 
الخصم من إقرار بمحضر الحاكم. 

ولابن رُشد في رسم الجواب من سباع عيسى من الأقضية: بجحكم عليه بتلك البينة 
دون إعذارء قاله ابن العطارء وفي ذلك اختلاف. 

فال ا انر ا هة ا و ا 

قال أبو إبراهيم التجيبي: وسقوط الإعذارني ذلك إجماع من المتقدمين 
والمتأخرين» وكذا ذكره ابن العطارء وأنكره ابن الفخار وقال: في ذلك اختلاف قد قال 
معنی لا بحکم بعلمه» ولا بم يقر به عنده» فإذا هذا کهذا؛ فكيف يقضي بالبينة دون 
إعذارء فقد تبين الإعذار فيه )| غير عدلين. 

قال ابن سهل: وهو القياس الصحيح لمن قال: لا يقضي بعلمه» ولا با سمعه في 
مجلس حكمه» وبا قاله بو إبراهيم وابن العطار؛ جرى العمل. 

وذكر ابن سهل في مسأله أي الخير الزنديق الملقب لزندقته بأبي الشر: أنه شهد 
عليه بأنواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثير ثبتت عدالة نحو عشرين منهم» وأكثر 
من ضعفهم استظهارء فأفتى قاضي الجاعة منذر بن سعيد» وإسحاق بن إبراهيم 
وصاحب صلاة الجماعة أحد بن مَطَرّف وغيرهم بقتله دون إعذار له» وأشار بعض من 
حضر من آهل العلم بأن يعذر إليه» فأخذ الناظر في أمره بالقول بعدم الإعذارء وإذا 
طلب قاض عزل بجرحة ثبتت عليه» فقال ابن الحاج في نوازله: لا يعذر له؛ لأنه طلب 
لخطة القضاءء وطلبها جرحة»ء فقال: إنم) طلبتها لدفع معرة سقوط شهادتي» ولدرء 
ا لجرحة عني لا لطلب القضاء؛ احتمل أن جاب بالإعذار له» فيسمى له شهود تجريجحه 
إن جرحهم؛ سقط جرحه» ون لا يجيب إلى ذلك؛ لأنه حق للمسلمين لا لمعين» وقبول 
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بخير واسطةء وأفتى الفقيه المشاور بو الوليد هشام بن أحمد عرف بابن العواد بعدم 

قّلتٌ: ومقتضى تعليل ابن مغيث منع حكم الحاكم بعلمه يتعذر الإعذار فيه؛ لأنه 
لايعذر ني نفسه مع الإقرار على حكمه بعلمه ني الجرح سقوط الإعذار فيه» فأفتى ابن 
رُشد في نوازله إن عزل وصيًا من ولاه بأمر رآه باجتهاده؛ فليس عليه ان یعلمه به» ون 
عزله لجرحة؛ ثبتت عنده» فطابه أن يعذر إليه في ذلك» ووجد بخط الفقيه أبي القاسم 
بن البراء أحد قضاة تونس في أواسط القرن السابع: وجدت بخط ابن زيدان أن أهل 
ا لجزيرة الخضراء شكوا سوء حال قاضيهم ابن عبد الخالق لأمير المسلمين علي بن 
یوسف بن تاشفین» فرد أمره لقاضى سبتة ابن منصور فقال: سألت عنه سرّا؛ فصح عنه 
أنه لا يصلح للقضاء فقال له المعزول: عرفني بمن صح عندك لعله عدولي» فأبى 
تعريفه» فأفتى فقهاء قرطبة بلزوم تعريفه بمن ثبتت جرحته» وقال أبو الوليد بن رُشد: 
لا يلزم تعريفه بمن ثبت تجريحه» واحتج بأن هذا ليس من باب الأحكام التي يعزل فيها 
بالتعديل والتجريح؛ بل يكفي في العزل للشكوى؛ كفعل عمر في سعد بن أبي وقاص 
قال: وطهذاالمعزول أن يزكى نفسه؛ لتقبل شهادته» ولا يكون عزله جرحة؛ إذ القضاء 
حق للمسلمين؛ ولذا لايمكن من الإعذارء فذكر ذلك للقاضى ابن أحمد فقال: لا 
يصح الاحتجاج بقضيّة سعد؛ لأن ذلك إنا هو للأمراء العام نظرهم في ذلك وغيرهم» 
ودليله أن من عزل منهم؛ قوسم بعضهم فيا بأيديهم» والقاضي ليس له ذلك» ومال إلى 
الإعذار للقاضي من أجل جرحته» وإذا ظن أن من أعذر إليه لجهل؛ ما يسقط عنه 

وني السرقة منها: إذا زكيت البينةء والمطلوب يجهل وجه التجريح من جهة 
الرجال» وضعفة النساء؛ أخره القاضى بيا له من ذلك» وبينه له لعل بينه وبينه عداوة» 
كرد اليمين؛ لأن الحكم لا يتم إلا بردها. 
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ْلتٌ: كذا الواقع في أكثر نسخ المدَوّنة: أو شركة من الشركةء وفي بعضها: أو شر 
من الشرورةء وفهم هذه الرواية إن ثبتت واضح» وني الرواية الأولى إشكال؛ لأن 
شهادة الشريك على شريكه جائزة فقال بعضهم: معناه: إذا شهد أحد المتفاوضين 
لصاحبه» ورد بأن ظاهر اللفظ أن الشركة المذكورة هي بين الشاهد والمشهود عليه لا 
بين الشاهد والطالب» وأجاب أبو موسى المومتاني من فقهاء فاس بأن معنى المسألة أن 
آحد الشرکاء شهد على شریکه في ربع بینه) أنه باع حظه منه» فترد شهادته بتهمته على 
الشفعةء وكذاإن كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما حظه منه وهو عديم» وشهد عليه 
شریکه آنه مدیان لفلان بدين برد عتقه؛ لأنه يتهم رد عتقه؛ لأنه يغيب عليه العبده 
وکذا إن شهد عليه آنه ملي؛ لأنه يتهم ني أن يقوم عليه. 

وسمع القرينان: لا يقول الحاكم لمن شهدت عليه بينة: عدلت دونك فجرح؛ لأنه 
توهين للبينة. 

ابن نافع: أرى أن يقوله له. 

ابن رُشد: هذا الوا جب عند مالك أن يقول له: إن كان عندك ماتسقط به 
شهادتہم» فأت به» وني تمكين المطلوب من فسخه با شاهد به عليه مطلقاء أو إن كان 
فيم| يشكل» ويحتاج المطلوب فيه إلى تدبر وتأمل نقلا المازري عن القاضي أبي طالب» 
والشيخ المازري» وعليه العمل» فإن ادعى المحكوم عليه أنه يأتي ببينته على ما له به 
نقع؛ أجل ها. 

سمع القرينان: من أقام بينة على ملكه منزلاً بيد رجل» فسئل من بيده المنزل عن 
حجته» فيذكر حجة» لو قامت با بينة؛ كان أولى بالمنزل من مدعيه» وسأل ضرب 
الأجل لإثباته بالبينة على ذلك فأجل الأجل الواسع الشهرين والثلاثة» فيمضي 
الأجلء ولم يذكر شينًاء ويحضر غيبة شهوده وتفرقهم أيضرب له أجل آخر أم يقضي 
عليه؟ قال: ما الرجل المأمون الذي لا يتهم على المدعي بباطل» ولا يتقوله» فيزيده في 
الأجل» وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإإضرار بخصمه؛ فلا يمكن من ذلك إلا أن 
یذکر مرا یقارب شأنه» ثم بختبر کذبه في مثله. 


ابن رُشد: ضرب الأجل للمحكوم عليه في| يدعيه من بينة مصروف لاجتهاد 
الحاكم بحسب ما يظهر له من حال المضروب له الأجل» والأصل فيه قول عمر في 
كتبه لأبي موسى الأشعري من قوله: واجعل لمن ادعى حقًا غاتبًا أو بينة أمرًا ينتهي 
إليه» فإن أحضر بينة؛ أخذت له بحقه» وإلا استحللت عليه القضيّة» والذي مضى عليه 
عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يومًا تضرب له عشرة أيام» ثم عشرة آيام» 
ثم يتلوم له بعشرة» أو ثمانيةء ثم ثمانية» ثمانية» ثم يتلوم له بستةء أو خمسة عشر يومًاء ثم 
ثمانيةء ثم أربعة» ثم يتلوم له تتمة ثلاثين یوما آو يضرب له أجل قاطعًا من ثلاثين يومًا 
يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة» وهذامع حضور بينة في 
البلدء وإن كانت غائبة عن البلد فأكثر من ذلك على ما تضمنه هذا الساع من اجتهاد 
الحاكم» قلت: ذكر ابن فتوح نحو هذاء وقال بتفريق الآجال جرى العمل» وعليه ثبتت 
السجلات» وليس يضرب لمن ذهب لاستدفاع يمين واجبة عليه مثل الآجال المذكورة 
وإنما يؤجل في ذلك إذا زعم أن عنده ما يدفع عنه اليمين الأجل القريب ثلاثة ونحوها؛ 
لأن قوله هذامحمول على اللددء والآجال في الديون والحقوق دونهافي الخحصام في 
العقار والأصول» وتختلف الآجال في الأصول باختلاف أحوال المضروب هم. 

اللخمي: ويقدم القاضي الخصوم الأول فالأول» إلا المسافر أو ما بخشى فوته» 
وإن تعذر معرفة الأول؛ كتب أساؤهم في بطائق» وخلطت» فمن بخرج اسمه؛ بدئ به» 
وذلك كالقرعة بينهم. 

وزاد المازري: إذا وجب تبدئة الأسبق» فقال أصحاب الشافعي: إن| يقدم 


الأسبق في خحصام واحد لا في سائر مطالبه» وهذا نما ينظر فيه إن سبق بخصمين؛ قدم 
في خحصومته فيه| معاء وإن كان ما لا يطول» ولا يضر بالجماعة الذين بعده. 
فا و غ ر ا 
وي النوادر عن أَصَبَ: إذا قضى بين ا لخصمين في أمر اختصا فيه» ثم أخذانفي 
حجة آخرى في خحصومة أخرى» فإن كان بين يديه غيرما؛ م يسمع منها حتى يفرغ ممن 
بین یدیه إلا آن یکون شيء لا ضرر فيه لمن حضره؛ فلا بس أن يسمع منهما. 
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الشيخ عن سحنون: الغرباء وأهل المصر سواء إلا أن يقدم الغرباء باجتهاده في لا 
يدخل على هل المصر ضررء وقاله أشهب» وزاد: وأرى أن يبدأ بالغرباء كل يوم ما | 
یکٹرواء فلا یبدا بہم. 

ابن حبيب عن الأخوين: من شأن القضاة تقديم الغرباء» وتعجيل سرا حهم. 

قال سحنون: ولا یقدم رجل؛ لفضل منزلته وسلطانه. 

ولابن سحنون عنه: إن كثروا؛ كتب أسماؤهم في بطائق أو غيرهاء ثم ألقوهاء ثم 
يدعو بهم على ذلك. 

سحنون: ويقدم النساء على حدة» والرجال على حدة. 

أشهب: إن رأى أن يبدأ بالنساء في كل يوم أو بالرجال؛ فذلك له على اجتهاده؛ إما 
لكثرة الرجال على النساءء أو لكثرتمن على الرجال» ولا يقدم الرجال والنساء ختلطين» 
وإن رأى أن مجعل للنساء يومًا معلومًا أو يومين؛ فعل. 

ابن عبد الحكم: أحب أن يفرد للنساء يومّاء وإن احتاج لكشف وجه امرأًة؛ 
لتعرف» أو ليشهد شهودًا عليها؛ كشفه بين أيدي العدول» ويأمر بتنحية غيرهم» ويفرق 
بين الرجال والنساء في المجالس» ويجعل للنصارى يومًا أو وقتًا من بعض الأيام بقدر 
قلتهم وكثرعهم» يجلس هم في غير المسجد. 

المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرأة؛ أبعد عن المرأة من لا خصام بينها وبينه 
من الرجال. 

قلتُ: وينبخي أن يبعد عنها خصمهاء وني إبعاده عنها أقصى ما يمكن أن يسمع 
كل منه) حجة صاحبه» وأقصى أو ما يسمع الحاكم منههاء ويذكر لكل منها قول 
صاحبه نظرء والأول أقرب؛ لسرعة الحكم بينه|. 

قال: وإن كانت شابة ها جمال» ويخاف إن تكلمت أدى سعاع كلامها إلى شغف 
بہا؛ آمرت آن توكل من ينوب عنهاء وإن احتيج إلى أن يبعث إليها بدارها من تؤمن 
ناحيته لسنه ودينه وورعه من تكلف الحكومة في أمرها فعل» وقد حضرت العامريّة 
فعل النبي عله حتى أقرت بالزنا فر جمهاء وقال في المرأة الأخرى: «واغد يا أنيس على 
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امرأة هذاء فإن اعترفت فارجها»"' فلم يأمر بإحضارها. 

الشيخ عن أَصَْبَع: إن كان ني أعوان القاضي ثقة؛ ولاه تقديم ا لخصومة إليه على 
مناز هم» فان م يکن؟ فهو نفسه. 

قال ابن شاس: وكذلك يفعل المفتي والمدرس عند التراحم 

قَلْتْ: لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في الوجيزء وتخر يجه على 
حكم تراجم الخصوم واضح» وكذا على ساع عيسى ابن القاسم: أحب في الصانع 
ا لخياط يدفع إليه الناس ثيابهم واحدًا بعد واحد أن يبدءوا بالأول فالأول» ولم أسمع 
فيه شيتًاء ولعله أن يكون واسعًا إن كان الشيء الخفيف الرقعة وأشباهها. 

ا ر جعل الاختيار تقديم الأول فالآول دون إيجاب عليه إن لم جب عليه 
عمله في يوم بعينه» وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما م يقصد 
مطلاًء وکذا يقولان في الرحی 

ولسحنون: لا يقدم صاحب الرحى أحدًا على من تى قبله إن كان سنة البلد 
الطحن على الدولة» وإن تحاكموا؛ قضى بينهم بسنة بلدهم» وليس قول سحنون 
بخلاف لقول غيره؛ لأن العرف كالشرط. 

قلتٌ: وجرت عادة مدرسي تونس في الأكثر تقديم قراءة التفسير على الحديث» 
وتقديم الحديث على الفقه. 

وسمع ابن القاسم وقال: إشهاد الحاكم بحكمه يوجبه حقًا للمحكوم له» ولو 
مات القاضي» أو عزل» أو مات المحكوم عليه أو له قبل حوز المحكوم؛ له ما حكم 
لهه 

ابن رشك فاا 


المازري ا 


LO O ig 2a) 
و(1698( في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا.‎ 
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وتجريح» وموجب حكمه؛ ليكون له حجة على المحكوم عليه إن نازعه» ويكتب بم| 
حکم به لحاضر على غائب أبیم المکتوب له أو عینه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من ثبت حقه عند قاض؛ فله أن يكتب له بذلك کتابًا 
إلى أي قضاة الفاق کان لا يسمي فيه قاضيًا بعینه» ولا بلدًا بعينه. 

ان رش هو کا قال افا 

قلتٌ: قال ابن المناصف: ما م حجر عليه الإمام ذلك حين توليته إياه. 

ابن رُشد: يقول: كتابي لمن ورد عليه من القضاة بأي بلد کان» فيجب على كل من 
ورد عليه القضاء به» وكذا إن كتب إلى قاضي موضع» فوجد ذلك القاضي مات أو 
عزل» وولي غيره؛ وجب عليه العمل به اتفاقاء ولو كتب إلى قاضي بلد بعينه لظنه 
غريمه بذلك البلدء فألقاه ببلد آخر» فرفع الكتاب إلى قاضي ذلك البلدء فقال أَصَبَعَ 
عن ابن القاسم: لا يعمل به» وقال أَصَبَع: معناه: أنه لا يعرف بذلك البلدء ولو ثبت 
المدعي بينته في ذلك البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكاتب؛ أنفذه هذا. 

ابن رُشد: معنى قول أَصبَع: أن من تام الصفة أن يقول فيه الساكن ببلد كذاء أو 
الملتزم في صنعة كذا: لا يوجد بذلك البلدء أو في تلك الصنعة بتلك الصفة» والنسبة 
والتسمية سواه» فيلزمه إذا رفع الكتاب إلى قاض بغير ذلك البلدء لم يدر أحد لعل 
صاحبه في بلد المكتوب إليه» فوجب أن لا يحكم له على من وافقت صفته من أصل 
بلده الصفة المذكورة في الكتاب حتى يثبت عنده أنه هو بعينه» وهو بين صحيح» 
وظاهر قول ابن القاسم: آنه لا ينظر له بحال؛ لأن الذي كتب إليه حي. 

وفيها: إن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل» ووصل الكتاب لمن ولي بعده؛ 
أنفذه من وصل إليه» وإن كان إنما كتب إلى غيره أخذه منه غير واحد تعيين القاضي 
المكتوب إليه. 

المازري: اختار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه؛ للخروج من الخلاف؛ 
لأن با حنيفة يقول: تعيينه يوجب عدم تنفيذ من ولي بعده ما كتب به للأول؛ لأنه جعل 
الكتب إلى المكتوب إليه؛ كالوكالة من الكاتب للمكتوب إليهء والوكيل إذا مات آو 
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عزل؛ لم يقم غيره مقامه» وزاد في آخر كتاب الرجم في المدَوّنة: وكذا إن مات القاضي 

وسمع عیسی ابن القاسم: إذا كتب قاض ب| ثبت عنده من حق في مال أو نسب 
لا يسميها؟ قال: نعم هو قضاء القضاة. 

العتبيّ: قيل: ينبغي أن يسميها في الحكم على الخائب؛ ليتمكن من دفع شهادتهم. 

ابن رُشد: عدم تسميتهم في الكتاب صحيح؛ إذ لا نظر للمكتوب إليه في عدالتهم 
إلا أنه يجب عليه أن يضع أساءهم في ديوانه؛ إذ من حق المحكوم عليه إذا قضى عليه 
المكتوب إليه أن يذهب للقاضى الكاتب» فيعذر إليه في البينة التي ثبت عنده بها ذلك 
الحتى الذي خاطب به إن جرحهم» وأبطل شهادتمم رجع فيا حكم به عليه هذا إن | 
يثبت عنده ما خاطب به في عقد فإن ثبت ذلك عنده في عقد؛ فالحكم أن يدرج إليه 
ذلك العقد في كتابه» وبه جرى العمل» فيأخذه المحكوم عليه أو نسخته يذهب به 
للقاضي الكاتب؛ ليطلب البينة عن نفسه فيا حكم به عليه. 

وقول العتبيٌ: قيل: ينبغي أن يسمي إلى آخر قوله: وقع في بعض الروايات» 
وسياقته ني هذه المسألة غلط؛ إذ ليس فيها أن البينة لا تسمى في الحكم على الغائب؛ 
لأن كتب القاضي إلى قاض با ثبت عنده على رجل في بلد المكتوب إليه ليس بحكم 
على غائب» وهي مسألة أخرى» والحكم فيها ما ذكرته بلا خلاف» والحكم على الخائب 
لا بد من تسمية البينة فيه على القول بإرجاء الجحجة له؛ ليتمكن من الطعن في البينةء 
فت لقف قال أَصَبَعَ» وهو صحيح على أن الحجة ترجى له» والحكم على 
ا لحاضر لا يفتقر لتسمية البينة فيه؛ إذ قد أعذر فيها للمحكوم عليه» وتسميتهم أحسن» 
قاله أَصْبَعَ» وبه مضى العمل. 

قال ابن أبي رَمَتَبّن: الذي عليه الحكام تسمية البينة هذانفي الحاضرء وأما الغائب 
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ولسّحنون في المجموعة: أن تسميتها ني الحكم على الغائب لا يلزم» وإن كان 
أحسن» وقوله هذا إنما يأتي على قول ابن الماجِشُون: إن الخائب لا ترجى له حجةء ولا 
خرج له في حكم به عليه بجرحة البينة إلا أن يكون الشهود نصارى أو عبيد أو مولى 
عليهم. 

وعن سحنون: ترك تسمية الشهود في الحكم على الغائب أفضل؛ لأنه قد بجكم 
بشهادتهم» وهم عدول» ثم بحدث فيهم أحوال صحيّة توجب جرحتهم» فإذا عزل 
ذلك القاضي» أو مات؛ ادعى المحكوم عليه أن القاضي جار عليه» وقيل: غير عدول» 
وهذا على أن الغائب لا ترجى له حجة واستحسان. 

أَصَبَ: الذي جرى به العمل من تسمية الشهود في الحكم على الحاضر معناه على 
القول بأنه يعجز» ولا تسمع منه بينة بعد الحكم مراعاة للقول بأنه لا يعجز ولا يسمع 
منه ما بتي به من بينة م يعلم بها نحو قول مالك فيمن عرف خطه في الكتاب» ول يذكر 
الشهادة أنه يؤديما ولا تنفع» وعلى القول: كل بينته تسمع بعد الحكم عليه؛ فلا بد من 
تسنمنة اله : 

المازري: إذا كتب القاضي بم| ثبت عنده من شهادة البينة اتفاقًاء ثم قال: إن م 
يسمهم» وأبرم القضيةء والحكم على الغائب؛ فالمشهور عدم نفوذ حكمه» ووقع في 
المذهب رواية بنفوذه» وهي مطرحة عند القضاة المالكية. 

وسمع عیسی ابن القاسم: لا آعرف من قضاء أحد آنه كتب إلى قاض تسميته من 
جرح عنده» ولا سمعت به. 

ابن رُشد: معناه: أنه ليس للقاضي أن يكتب في حكمه على الخائب إذا خاطب به 
قاضي موضعه» وقد شهدت له بينة» فجرحت مثل أن یثبت رجل دینارًا على رجل ميت 
أحد ورثته غائب» فقال الحاضر: قضاه الميت حقه» وأقام على ذلك بينة» فجرحها 
المدعي» فقضى له القاضي بحقه بعد يمينه آنه ما قضاه» ويكتب له إلى موضع الوارث 
الغائب بتسمية من جرح عنده من الشهود إن كانوا جرحوا عنده؛ لأن الشهود إذا 
جرحوا؛ لا يعمل فيهم التعديل؛ لآن شهادة الجرح أعمل» وإذا عزل الشهود؛ أعمل 


فيهم الجرح؛ فلذا يجب كتب أساء الذين عدلوا» وجب كتب أسماء المجرحين هم؛ لأنه 
بتسميتهم جد سبيلاً إلى تجريجهم» فيسقط الجرحة عن شهوده. 

ولابن حرز عن ابن عبدوس: إن رد القاضي شهادة من شهدوا للمدعي بجرحة؛ 
ثبتت عنده ببينةء فلیشهد للمدعی عليه بأنه رد شهادتہم» ولو آنا جهلهم» و علم 
جرحتهم؛ فلم بحكم بشهادتهم» فلمن جاء بعده النظر في شهادتهم» فإن صحوا؛ 
حکم بہا. 

وفيها مع ساع ابن القاسم: إن مات القاضي المكتوب له كتابًا من قاض آخر؛ 
فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب. 

ابن رُشد: اتفاقًا ذا ثبت الکتاب عنده بشاهدین أنه كتابه» قاله ابن القاسم» وابن 
الماجشون وقال آشهب: لا تجوز شهادتہ) آنه کتابه حتی یشهد آنه أشهدهما علیهء ولا 
يكفي فيه الشاهد الواحد» ولا الشهادة على أنه بخط القاضى» ولأن الختم ختمه» وهذا 
في الكتب التي تأتي من كورة لكورة» ومن مثل المدينة لمكة» وما جاء من أعراض 
المدينة إلى قاضيها من كتاب بغبر بينة قبله بمعرفة الخط وبمعرفة الخط» وبالشاهد 
الواحد إذا م يكن صاحب القضيّة لقرب المسافة» واستدراك ما يخشى من التعدي» قاله 
ابن حبيب» وقاله ابن كنانة» وابن نافع في الحقوق اليسيرة خلاف ظاهر قول ابن 
اهام الناس» فأحدثت الشهادة على كتاب الأقضية في رسم الأقضية من ساع آشهب 
من كتاب الوصايا: أول من أحدثه أمبر المؤمنين وأهل بيته قلت: قال في كتاب الوصايا 
قوله: أمير المؤمنين وأهل بيته؛ يريد: به بنى العباس» وقال في البخاري: أول من قال: 
البينة على كتاب القاضى ابن أبي ليلى» وسوار بن عبد الله العنبري» والأصل أن قول 
القاضى به مقبول في| أخبر أنه ثبت عنده» أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على 
نفسه ما لم يعزل فيا كتب به من ذلك إلى قاض غيره؛ وجب على المكتوب إليه تنفيذه؛ 
لأنه في كتبه بمعنى المخبر لا بمعنى الشاهد. 


وسمع أَصَبَع ابن القاسم في القاضي يشهد على قضائه وهو معزول أو غير معزول 
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ويرفعه إلى إمام غيره شهادته لا تقبل ولا يجوز ذلك القضاء إلا بشهيدين عليه غيره 
وقاله أَصَبَع ابن ردني هذه المسألة معنى حقي هو أن قول القاضي قبل عزله وهو 
على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق فيه إن كان بمعنى الشهادة مثل قول أحد 
المتخاصمين عند قاض حكم لي قاضي بلد كذا وكذا أو ثبت لي عنده كذا فيسأله البينة 
على ذلك فیاتیه من عنده بکتاب أني حکمت لفلان على فلان بکذا أو ثبت عندي له 
عليه كذا فهذا لا جوز لأنه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له 
خاطب لي قاضي بلد کذا با ثبت لي عندك على فلان أو با حکمت لي به عليه فخاطبه 
بذلك لجاز لأنه خبر لا شاهد ک| جوز قوله وینفذ في) يسجل به على نفسه ویشهد به 
من الأحكام ما دام على قضائه وللأخوين وأَصَبَعَ في القضبًة الواضحة ما يعارض هذا 
الساع وذكرناه في ساع ابن القاسم. 

قلتٌّ: ذكر فيه ما نصه ساع أَصْبَعَ هو معنى ما ذكر ابن حبيب عن الأخوين وابن 
وَهْب وأَصَبَعَ من أن القاضي لا يمكن المشهود له من أن يعدل شهوده عند قاضي بلد 
من البلدان» فيكتب إليه بعدالتهم إلا أن يكتب هو إلى ذلك القاضي يسأله عنهم ذكر في 
أول ذلك الباب: ن القاضي إذا كتب بعدالة شاهد من أهل عمله للقاضي الذي شهد عنده 
الشاهد؛ جازء وإن كان المشهود له سأله ذلك» فكتب له به ابتداء دون أن يكتب إليه 
القاضي الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنه» وحكاه أيصًا عن الأخوين وأَصْبَع» وهو 
بعيد» وإذا كتب إليه يسأله عمن شهد عنده؛ اكتفى في جوابه بمعرفة ا خط دون البينة على 
الكتاب» قاله ابن حبيب ما م يكن فيا سأله عنه» فكتب إليه فيه قضيّة قاطعة» والقياس أن 
لا يكتفي في شيء من ذلك بمعرفة الحط إلا فيا قرب من آعراض المدينة» وني نوازل 
سحنون: لا يثبت كتاب قاض لقاض في الزنا إلا بأربعة شهداء على آنه كتابه كالشهادة 
على الزنا. 

ابن رُشد: هذا على رواية مُطَرّف في الشهادة على الشهادة في الزنا: لا تجوز إلا 
بأربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا على الشهادة على جميعهم أو افترقواء وعلى 
قول ابن القاسم؛ يجوز أن يشهد على شهادته اثنان» وهو قول ابن الماجِشُون: يجوزفي 
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كتاب القاضي في الزنا شاهدان» وهو القياس والنظر. 
eS‏ 
الشهادات بعد أن ذكر أن حكم الحاكم يثبت بالشاهد واليمين: لا يثبت كتاب القاضي 

بالشاهد واليمين اتفاقًا. 

قَلتّ: وتحمل الشهادة على كتاب القاضي بقراءته على الشهود» وقراءتمم إياه عليه 
واضحة» وإلا ففيه خحلاف. 

الباجي: قال القاضي: اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابًا مطويًاء وقال: 
اشهدوا علي با فيه» أو كتب الحاكم كتابًا إلى حاكم وختمه» وأشهد الشهود به» ول 
يقرأه عليهم» فقال الشهادة جائزة» وقال أيصًا: لا يشهدوا به إلا أن يقرأه عند تحمل 
الشهادة» واحتج إسماعيل القاضي للجواز بأنه عي دفع كتابًا إلى عبد الله بن جحش» 

وأمر بآن يسير ليلتين» ثم يقرأ الكتاب تتبع ما فيه '. 

ابن الحاجب: لو قال: أشهدكا على أن ما في كتابي خطي أو حكمي فروايتان» 
ومثله لو أقر بمثله. 

ابن عبد السلام: قوله: (ومثله لو أقر بمثله)؛ ظاهره: أن فيه الروايتين المذكورتين» 
والصحيح قبول هذه البينةء وإن) بحفظ الخلاف في المذهب بالكراهة في شهادة الشاهده 
كذلك في الوصايا؛ لاحتمال أن یکون فیها جور» وحکی القاضي روایتین فيمن دفع 
لشهود كتابًا مطويًاء وقال: اشهدوا علي با فيه» قلت: قوله: إنم) الخلاف في شهادة 
الشاهدء كذلك في الوصايا يرد بمتقدم نقل القاضي الروايتين مطلقًا ني الوصايا 
وغيرها» وما حكاه عن المذهب من الكراهة في الشهادة كذلك في الوصايا لا أعرفه» 
والمنصوص في أول كتاب الوصايا من المدَوّنة 

وفي العتبيّة: ا لجواز؛ وإن) أعرف المذهب الكراهة في ذلك لغير أهل المذهب. 


ر أخحرجه البيهقي في الكبرى: 9 رقم: (17768) كتاب السير باب قسمة الغنيمة في دار 
الحرب. 
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قال ابن رُشد في ثاني مسألة من رسم الأقضية من سحاع القرينين في كتاب 
الوصايا: وذكر البخاري عن الحسن وأبي قلابة”": أ) كرها أن يشهد على وصيّة حتى 
يعلم ما فيها؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورًاء وكذا يستحب للعالم إذا أشهده المتعاملان 
على آنفسه) في کتاب ذکر الحق فیم] تعاملا فیه أن لا يتب شهادته فيه إذا آشهداه على 
أنفسه| بها تضمنه» وأقرا عنده بمعرفة ما فيه حتى يقرأه؛ لئلا تكون المعاملة بينها في 

ذلك فاسدة. 

قَلْتٌ: فإنم| عزا للمذهب الاستحباب مطلقًا لاني الوصايا ولا في غيرهاء إلا أن 
يؤول بأن نقيض المستحب مكروه» وليس بصواب. 

وقال المازري في الجواب الثاني عشر في أواخر كتاب الأقضية ما نصه: وأشار 
المتأخرون من الأشياخ إلى إكرام الشاهد إذا أريد منه اتباع خطه في وثيقة أن يقرا 
موضع العقد في الوثيقةء و يقرا عليه حتى يحقق ما شهد به؛ لئلا تشتمل الوثيقة على ما 

لا تجوز الشهادة به. 

قلتٌ: فهذاء وإن حالف ما تقدم لابن رُْد؛ لم يفرق فيه بين الوصايا وغيرهاء 
وتمامه في فصل تحمل الشهادة. 

وفيها مع غيرها: شرط المحکوم فيه با ني کتاب قاض کتب بموجب الحكم فيه 
اشتمال الكتاب على صفة خاصة» ميزة موصوفها عن غيره» مطابقة لصفة المحكوم فيه. 

في اللقطة منها: إذا أتى رجل لقاض بکتاب من قاض يذكر فيه أن شهد عندي ن 
فلاتًا صاحب كتابي هذا إليك ذهب منه عبد صفته كذا لحلاه ووصفه في الكتاب» وعند 
هذا القاضي آبق حبوس على هذه الصفة؛ فليقبل كتاب القاضي» والبينة التي شهدت 

فيه على الصفةء ويدفع إليه العبد. 

(1) هو: أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد البصري» روى عن أنس بن مالك وعائشة» وابن عمر» 
ومالك بن الحويرث» وروى عنه بجيى بن أبي كثير» وأيوب» وخالد الحذاء» وعاصم الأحول» (ت: 
04ھ(. 
وانظر ترحته ني: الجرح والتعديل لأي حاتم: 58-57/5, تذكرة الحفاظ: 73/1. 
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وسمع عيسى ابن القاسم في الآقضية: إن كتب قاض لقاض في رجل بصفته 
واسمه وكسبه في حق عليه» فيجد القاضي رجلين في ذلك البلد متفقين في الاسم 
والصفة أيأخذ صاحب الكتاب من ذكر أنه منهم؟ قال: لا خيار له» ولا شيء حتى 
يثبت آنه أحدهم» أو لا يكون في ذلك البلد غيره كذلك» فحينئذ يستوجب عليه حقه 
إلا أن يكون له حجة. 

ابن رُشد: هو کا قال اتفاقًاء فإن سأل ممن ادعي عليه منهم أنه هو حیلاً حتى يأتي 
بالبينة. 

فقال ابن القاسم في المدنية: لا يقضي عليه بحميل. 

وقال الأخوان وأَصْبََ: تعدى عليه به إن )م تؤمن غيبته» ولم يكن من أهل الوفاء 
والملاءء وإن وجد بالبلد رجل واحد على تلك الصفة؛ كشف القاضي عن الأمرء فإن | 
يذكر بالبلد غيره على تلك الصفة؛ أعداه عليه» وإن وجد به سواه؛ لم يكن له على واحد 
منهما سبيل إلا أن يثبت على أحدها أنه هو» وإن ترك القاضي ما يؤمر به من الكشف 
عن ذلك فقيل: لا يؤخذ بالحق حتى يثبت الطالب أن ليس بالبلد من هو على تلك 
الصفة سواه» وهو دليل سعاع زونان ابن وهب» والشهادة في هذا لا تكون إلاعلى 
العلم» وقيل: يؤخذ به إلا أن يثبت هو أن بالبلد من هو على تلك الصفة» وهو ظاهر 
قول شهب في ساع زونان» ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدنيّةء ويأتي هناك بقَيّة 
الكلام. ) 

قلت الأزل ناء عل السك باستحاب حال مات خن تبت راف لأن 
الأصل عدم توجه الطلب على المدعى عليه أنه المكتوب فيه» والثاني: بناء على التمسك 
بأن الأصل عدم الاشتراك واستصحاب حال العدم في نماثله؛ لأن الأصل في 
المحدثات العدم» وما وجد به من بقيّة الكلام هو قوله في ساع زونان قول ابن وَهُب: 
أن القاضي يکتب للطالب ب) ثبت عنده من صفة عبده الآبق» ک| له يكتب له في الدين 
له على الغائب باسمه ونسبه وصفته» والشهادة بذلك على الصفة؛ كالشهادة على العين 
يحكم بها المكتوب إليه هو قول مالك وكل أصحابه إلا ابن كنانة فإنه في المدنيّة م يجز في 
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شيء من ذلك الشهادة على الصفةء وأجازها ابن دينار في الدين دون الآبق» والفرق 
عنده بينه| أن الآبق لا يعرف موضعه» ومن تام الصفة ذكر الموضع؛ ليستبحث هل في 
ذلك الموضع على تلك الصفة سواه أم لا؟ ولا تتم الشهادة حتى يقولوا: أنم يعرفونه 
في يديه ملگا له لم یزل ملکه عنه في علمهم حتی أنشده آبقاء ثم بحلفه القاضي أنه ما باع» 
ولا وهب» ولا تصدق» ثم یکتب له کتابا باستحقاقه العبد صفته کذا وکذاء فان لم یکن 
حلفه؛ ل يقض له به المكتوب إليه حتى يكتب لقاضي بلده» فيحلفه ويأتيه بذلك کتابه 
فإذا وصل بالكتاب لقاضي الموضع الذي به العبدء فإن وجده قد حبسه بم ثبت عنده 
آنه آبق أو غير حبوس» إلا آنه يقر بالإباق» وينكر أن مدعيه سيده» ولا يسمي سيدًا؛ 
فلا خلاف أن القاضي يحكم له به» ويدفعه له على قول من بجيز الشهادة على الصفةء 
وعلى قول من لا بجيزها؛ لأنه لو ادعاه ووصفه دون بينة؛ لأعطاه إياه بعد التلوم 
واليمين؛ لأنه كلقطة» وعلى ما في الآبق من المدَوّنة في الأمتعة المسروقة. 

وإن قال العبد: آنا لفلان رجل غير مدعيه حاضر أو غائب» فإن قال الحاضر: لا 
حت لي فيه؛ دفع لطالبه» وإن ادعاه طلب بالبينة إن اتی بہا؛ کان أحق به» وإِن م يأت 
ببينة؛ قضي به للطالب» وإن كان غاتبًا؛ كتب السلطان لذلك الموضع» فإن كان كا قالء 
وإلا أسلم إليه العبد وإن أقر العبد للذي لحقه أنه عبده» وادعى عليه أنه أعتقه» فكما 
قال في السماع: إن كانت له بينة بحريته؛ أعتقه» وأبطل كتاب المستحق» وإلا دفع إِليه 
عبده» وان ادعی الحريّ. 

فقال في السماع: إن المكتوب إليه الذي هو بين ظهرانيه ينظر له في حجته وبينته» 
ولا يلجئه لغيره» ووجه العمل في ذلك أن ينظرء فإن كان واقعًا بالبلد» ليس من آهله 
معروقا بالحريّة من أصله» ولیس في البلد من يشبهه ني صفته وجنسه واسمه؛ سئل 
اللخرج ما كتب عليه من رق هذاء فإِن آتی بمخرج بأن يثبت أنه حر من حر من أصله» 
أو آنه أعتقه من کان له ملگا؛ بطل عنه الكتاب» وإن م يأت بشيء؛ دفع إلى هذا عبدًا إلا 
آن یکون ني البلد من یشبهه في صفته وجنسه واسمه؛ فلا ينتفع بالکتاب حتی تشهد 
البينة أنه هو بعينه» ومثل هذا حكى ابن حبيب عن مرف وأَصْبَعَ حلاف قول ابن 
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القاسم؛ لأن قوله ما حكاه الفضل أن الشهادة على الصفة لا تتم إلا بذكر الموضع» 
والآبق لا يعرف له موضع» وقوله: إن المكتوب إليه يكشف هل في ذلك البلد من هو 
على تلك الصفةء والاسم سواه في الآبق» والدين صحيح لا اختلاف في أمره يفعل هذا 
كا يؤمر بالسؤال والكشف عن أحوال الشهود عنده» فإن م يفعل؛ كان على المشهود له 
عنده أن يعدل عند شهوده الذين شهدوا له» فإن م يكشف هو عن ذلك» فذكر ما تقدم 


من قولي شهب مع ابن القاسم وابن وَهُب. 

وقول ابن شاس: إن كان أحد المشتركين في الصفة قد مات؛ م يستحق عليه ا لحي 
منهم| ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه إلا أن يطول زمان الميت» 
ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة لبعده» فيلزم ا لحي صواب» وكذانقلته من ذلك البلد 
لآخر قال: ويثبت آنه حكم القاضي بالمشافهة» كا إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة» أو 
يتناديا من طرفي ولايتها؛ فهو أقوى من الشهادة. 

وتبعه ابن ا لحاجب» وقبله ابن عبد السلام» وابن هارون» ولا عرف من جزم به 
من آهل المذهب؛ وإنما تبعا ني ذلك الغزاليء قال في الوجيز: ولو شافه القاضي الآخر؛ ن 
يكشف؛ لأن السامع أو المسمع لا به» وأن يكون ني غير محل ولايته؛ فلا يصح ساعه 
ولا إسماعه إلا إذا جوزنا قاضيين ببلدة واحدة» أو تناديا من طرفي ولايته)؛ فذلك 
أقوى من الشهادة» وتقدم تعقب هذا بأنه لا يجوز لفقيه عزو منصوص أقوال مذهب 
لمذهب آخر إلا ببيان إجرائها على أصول المذهب المعزو إليه» كا يفعله المازري في 
غيرما مسألة» وقال في هذه المسألة ما نصه: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده 
على غائب ليس بقضيّة حضة» ولا نقل حض؛ بل هو مثبوت بالأمرين؛ فينظر أوهما به 
ولا يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة على أن كل واحد منها ينفذ ما ثبت 
عنده» فأخبر أحدها الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد» وقضى 
ثبوتب| فإن قلنا: إنه كنقل شهادة؛ فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند 
الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضور» وإن قلنا: إنهم كقضيّة؛ فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول وهذا قد يقال فيه أيصًا: إذا جعلنا قول القاضي واحدًاء وإن كان كالنقل تكتفي 
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به لحرمة القضاء» فكذا يصح نقله» وإن كان من نقل عنه حاضرًاء وهذا ما ينظر فيه. 

فإن قلت: مقتضى قول المازري: وإن قلنا: إنه كقضية؛ فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول يصحح ما نقله ابن شاس عن المذهب. 

گە غل ول قان 
بموضع واحد» وقد تقرر أن لزوميّة الشيء الشيء لا تدل على صحة الملزوم» وقد تقدم 
في شرط وحدة القاضي ما يدل على أن مقتضى المذهب شرط وحدته وجدته» فتذكره 
وقول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس لو كان المسمع في غير حل ولايته؛ م يسمع واضح 
عزوه للمذهب؛ لأن حلوله بغير حل ولايته؛ يسقط حكم ولايته» فصار قوله ذلك 
کقوله بعد عزلته. 

ابن سهل عن ابن عبد الحکم: إن حج قاض» فحل بغیر حل ولایته؛ فليس له آن 
يسمع فيه بينة على من في عمله» ولا ينظر في بينة أحد» ولا أن يكتب ب) شهد عنده إلى 
قاض آخر» ولا أن يشهد على كتابه بذلك بذلك إلى أحد» وله أن يسأل عن حال بينة؛ 
شهدت عنده. 

وني كتاب منهاج القضاة لابن حبيب عن أَصْبَع: أن يبعث الإمام القاضي لبعض 
الأمصار في شيء من أمر العامة فحل به؛ فله أن يسمع فيه بينة بحق على غائب في 
عمله» ويسآل من قام بها تعديلهاء وله أن يسأل قاضي ذلك المصر عنهم» ويحتزي با 
أخبر به من عدالتهم؛ لهم من عمله» ولو اجتمع الحصان عنده بذلك المصر 
للمخاطبة عنده» وما بختصمان فيه في بلد القاضي الغائب عن نظره؛ لم ينظر بينها إلا آن 
یتراضیا علیه؛ کتراضیهما بمن يحکم بینهما» وبعض جواب أَصْبَ بخلاف ما تقدم لابن 
عبد الحکم» وسالت ابن عتاب عن قاض جعل بغیر بلده» وقد ثبت عنده پبلده حق 
لرجل» فطلب منه أن يخاطب به قاضي موضع المطلوب قال: لا جوز له ذلك» فإن 
فعل؛ بطل خطابه» ثم قال: ولا يبعد أن ينفذ» قلت له: فإن كان الحق الثابت عنده ببلده 
على من هو بموضع اختلاله» فعلم قاضي الموضع بذلك مشافهة بم ثبت عنده؛ أيكون 
كمخاطبته بذلك؟ قال: لیس مثله» قلت: وما في الفرق؟ قال: هو في إخباره هنا با كان 
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ثبت عنده طالب فضول ما ادعاه لذلك» قلت: مایمنع من إخباره به» ويشهد عنده 
بذلك» وینفذه ک) يشهد بم يجري في مجلسه من إقرار وإنکار ویقضي به» قال: لیس مثله» 
ولكن إن آشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدين في منزله» وشهدا بذلك عند قاضي 
ذلك الموضع؛ نفذ وجاز. 

قال ابن سهل: ريت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المجتاز بذلك البلد 
قاضي البلد» وينفذ ویرونه كمخاطبته إياه. 

قُلتُ: ففي لغو مخاطبة قاض حل بغیر حل ولایته یکتب لآخر بم ثبت عنده في 
حله» ولغو سماعه به بينة على من في عمله وصحته| ثالٹها: إن دفع کتبه؛ م يبعد أن 
ينفذ» لابن عبد الحكم مع أول جواب ابن عتاب» ولابن حبيب عن أَصْبَع» ولثاني 
جواب ابن عتاب» وني لخو مشافهته بذلك في غير حل قاضیه وأعاله جواب ابن عتاب 
قائلا: لو أشهد على نفسه بذلك في غير محله بينة؛ شهدت به عند قاضي ذلك الموضع 
وجب إنفاذه» وسماع ابن سهل: فتوى آهل طليطلة بجوازه» وإنفاذه كمخاطبته بذلك. 

المازري: إن طلب من في ولاية قاضي قاضيه» وهو بغير حل ولایته أن يكشف له 
عن عدالة بينة له هي بمحل ولاية قاضيه؛ جاز ذلك» وإن سأله التسجيل له بذلك؛ | 
يجز» وإن سأله ساع بينة له فقط» ففي جوازه قولا أَصْبَع» وابن عبد الحكم قائلاً: لو 
كتب قاضي مكة لقاضي مصر» ثم ورد قاضي مصر مكة؛ م يكن له أن يسمع البينة على 
كتاب قاضي مكة الذي کتبه له» وهو بمصر. 

قال ابن الجاجب: ولو كان السامع؛ فهي شهادة؛ يريد: حل في غير حل ولايته. 

ابن عبد السلام: ظاهره: لو طلب منه أن يروي ما سمعه من هذا القاضي لقاض 
ثالث؛ كان له ذلك» فيحكم بقوله مع يمين الطالب أو مع شاهد آخر» وفي هذا الأصل 
قولان هل يكتفي في الشهادة بذلك» آو لابد من السماع من القاضي؟ 

قوله: اشهد علي بكذاء ولو قيل: لا يشهد في هذه الصورة من غير خلاف؛ لما كان 
بعيدًا؛ فإنا ذلك الخلاف إنما هو إذا أشهد القاضي شهيدين على نفسه» وحضر مجلسه 
اثنان غيرهماء فهل مهذين أن يشهدا ب| أشهد به الأولين؟ في ذلك قولانء وني هذه 
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الصورة لم يقصد القاضي المسمع الإشهاد بوجه؛ إنا قصد إعلام قاض آخر مشافهة» 
ولج اکم چا قامل: 

قلتٌ: قوله في هذا الأصل قولان؛ يرده بأن القولين إنما هما في كتاب القاضي 
حسبم) تقدم لابن رد والقول أشد من الكتاب؛ لأن من طلق زوجته نطقا؛ لزومه من 
غير توقفه على شيء» ولو کتب به؛ لم پلزمه بمجرد کتبه حتی يخرجه عازمًا حسب)| تقدم» 
ولو سلم كونه مثله؛ لكان قرينة إسماعه ذلك كقوله: اشهد علي» وقوله: ولو قيل في 
هذه الصورة: لا يشهد من غير خلاف إلى آخره؛ يرد بأن الشاهد من السامعين لم يقصد 
إسماعه| بوجه» والقاضي السامع قصد القاضي الذي أسمعه إساعه قطعًاء وقوله: إن 
القاضي المسمع؛ إنا قصد إعلام قاض آخر مشافهة» ولم يتم الحكم؛ يرد بأنه إن لم يتم 
الحكم بها من حيث استقلال ساعه اء ولا يلزم منه عدم الحكم بها مع انضام شاهد 
آخر بہاء وثبوت حکم الحاکم بشاهد ویمین» یآتي إن شاء الله تعالی في فصله. 

وقول ابن الحاجب: لو اقتصر الأول على ساع البينةء وأشهد بذلك؛ وجب على 
المنتهي إليه الإتمام» هو نقل ابن رُشد ني سعاع ابن القاسم: يجب على المكتوب إليه أو 
من ولي بعده آن یصل بنظره ب) ثبت عند الکاتب» إن كتب بثبوت شهادتم فقط؛ )| 
يأمر بإعادة شهادتمم» ونظر في تعديلهم» وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر 
للمشهود عليه» وإن كتبه بأنه أعذر له» فعجز عن الدفع؛ أمضى الحكم عليه. 

قْلتٌ: ظاهر قوله: يبني على قبوله إیاهم آنه يبني عليه مطلقًاء ولو کان مذهب 
الكاتب حمل المستور الحال على العدالة» ومذهب المكتوب إليه هله على غير العدالةء 
وني هذا الأصل اختلاف. 

قال ابن المناصف: لو كتب قاض بحكمه بشيء فيه اختلاف» ورآي المكتوب إليه 
فيه بخلاف حكم الحاكم الذي كتب به؛ ففي وجوب إنفاذه إياه قول أشهب في 
المجموعة» وقول سحنون: لا ينبغي له أن بجيزه» ولا آن ينفذه. 

قَلتٌ: فهم الخلاف من هذا اللفظ واضح» وني فهمه من لفظ النوادر إشكال فيها 
ما نصه: قال أشهب في المجموعة: إن كتب قاض لقاض بأمر فيه اختلاف والمكتوب 
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إليه لا يرى ذلك الرآي» فان کتب له آنه حکم با في تابه وأنفذه؛ جاز وأنفذه هذاء وإن 
م يكن؛ قطع بحكم» إن كتب بم) ثبت عنده للخصم» فلا يعمل هذا برآي الذي كتب» 
ولیعمل فيه برأیه. 


وقال سحنون: إن كتب إليه برأيه» فرأى خلافه؛ فلا ينفذه؛ لأن ذلك ل ينفذ شينًا 


يقتضي أن عدم إثبات الثاني إنما هو فيم) لم ينفذه الأول» وقول أشهب إنا هو فيا أنفذه 
الأول» فلا يكون خلاقا لقول سحنون. 

قال ابن عبد السلام: ولا يكون قول القاضي ثبت عندي کذا حکا منه بمقتضی ما 
ثبت عنده» فإن ذلك أعم منه» وإن| أوجب هذا البيان أن بعض من ينتمي إلى علم 
الأصول من أهل القيروان غلط في ذلك» فألف الإمام المازري جزءًا في الرد عليه» 
وجلب فيه نصوص المذهب» والمسألة جليّة لا تحتاج إلى بيان. 

فْلتٌ: نقلت للشيخ حين قراءة هذه المسألة قول المازري: اختلف العلماء في 
اقتصار القاضي على تسمية بينة ثبتت عدالتها عنده هل ذلك كنقل شهادة عن شهادة 
أو كالقضيّة المنفذة؟ فمن رآه كالقضيًة المنفذة تناقض في تفريقه بين أن بجحكم القاضي» 
أو يسمع بينة عليه» ويحكم بثبوتها عنده؛ لأن حكمها بثبوتها عنده يمنع القاضي الآخر 
من الاجتهاد في ثبوتهاء وكذا من أجرى ذلك مجحرى نقل الشهادة عن الشهادة تناقض؛ 
لأن القاضي واحد وإذا كان قوله: ثبت عندي بشهادة فلان وفلان نقلاًء فنقل واحد 
شهادة شهود لا يعول عليه؛ لكنهم جعلوا حرمة القضاء ومنصبه يصير القاضي» وإن 
کان واحدًا کالاثنین نقلً؛ لأن له تنفيذ ما شهد عنده» فينفذ ما قضى» وإن كانهو 
واحداء وکذا نقله عن شهود شهدوا عنده بخلاف ناقل عن شهود ليس له أن يقضي 
بشهادتمم» ولا شك أن ذكر القاضي بثبوت شهادة عنده على غائب ليس بقضية حضة» 
ولا نقل حض؛ بل هو مشوب بالأمرين» فينظر أولاهما به» فيسند إليه: فقال لي: نقلك 
عن المازري: أن قول القاضي ثبت عندي أنه كالقضية المنفذة عند بعضهم؛ بعيد» فإنه 
آلف جزءا خطا فيه من زعم أن قول القاضي: ثبت عندي حكم» فوقفته بعد انقضاء 
مجلس الدرس على قول المازري المتقدم» فدخل منزله» وأخرج إلي الجزء الذي ذكره 
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المازري» وأنا أذكر لبابه ختصرًاء فإنه يفيهق فيه بخطابات أدبيّة لا تحتاج لذكرها هناء 
قال: حدث سؤال أفتيت فيه أنا وجميع من يستفتى بالمهديّة بجواب واحد» وعلى أن ما 
خالفه باطل فاسد» فطعن بعض من نشا هنا ممن ينسب للفقه أنه خفي شأنه» وأخمل 
زمانه» فأراد أن يعلم إخوانه بمخالفته إيانا حله ومكانه» ولا بد من ذكر السؤال بنصه» 
وإيضاح مكنونه وكشفه» وهو أن بعض القضاة أنفذ كتابًا لقاض ذكر فيه: وثبت لدي 
أن فلاتًا وفلاتًا اشتريا من فلان في عقد واحد کذا وکذا سھا بثمن سماه» ثم ذکر بعد 
ذكر هذا: وما يتعلق به» فسألني الحامل هذا الكتاب إنهاء جميع ذلك للقاضي ليفعل فيه 
موجبه» فاتفق ري المجماعة الذي استرشدوا فيه على أنه لايوجب نقل ملك البائع» 
فتتعلق به الأحكام التابعة لنقل الملك من الشفعة وغيرهاء وعن تعلق الشفعة» وقع 
الكلام والدليل على أن هذا الكتاب لا يوجب على الشريك أخذ الشفعة أو تركها؛ أنه 
لا تجب إلا بعد انتقال الملك؛ لأن بيع الخيار لا تجب فيه الشفعة ما لم يبت» والملك قد 
انتقل فيه على أحد القولين عندناء والملك لا يثبت انتقاله إلا إذا اعترف به المتعاقدان» 
أو حكم به عليهم| عند الإنكار» وهذا الكتاب م يذكر فيه اعتراف البائع بالبيع» ولا 
صرح من بعثه بأنه حکم بالبیع وقضی به؛ بل ورد لفظًا حتملاً للحکم» ولما سواه» ولا 
تلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه إشكال وإيهام» وهذا ما لا بختلف فيه أحد من ذوي 
الأفهام» واللفظ الذي أشرنا إليه بالاحتمال هو قول القاضي: وثبت عندي أن فلاتًا 
اشتری من فلان» وقوله: ثبت عندي لفظ يتردد بین ثبوت حکم وقضيته» وبين استاع 
لما أثبته من بينة زكيّة دون اتباع حكم» وإبرام قضيّة. فإن تعسف متعسف» ورآى أن 
الثبوت نص في القضايا والأحكام؛ قيل له: إنا يتحاكم في هذا لآهل اللسان وأرباب 
البيان» ووجدنا آهل اللسان يقولون: ثبت عندنا موت الخليفة» وخصب أرض كذاء 
وثبت عندنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك ما علموه بالخبر عنه» وتلقوه بالقبول من 
أفواه العدول ما لا يصح أن ينتتصب له الحكام» وتطلب فيه القضايا والأحكام» وعلة 
الأمر أن المعنى بالثبوت لغة حصول الأمر وتحققه» وهذا حد بعض المتكلمين العلم 
بأنه إثبات المعلوم على ماهو به» وإن كان هذا ا لحد مرغوبًا عنه عندناء والروايات 
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مسطورة بصحة ما قلناه. 

قال أشهب: إذا كتب قاض إلى قاض بأمر مختلف فيه» والمكتوب إليه لا يرى ذلك 
الرأي» فإن كتب إليه آنه حكم با في كتابه وأنفذه؛ جاز ذلك وأنفذه هذاء وإن م يكن 
قطع فيه الحكم» وإنم| ينبغي له أن يعمل برأي الكاتب» ومثله لابن حبيب عن 
الأخوين. 

وني الموازيّة: جب إنفاذ ما في كتاب القاضي إن كان فيه أني قضيت لفلان على 
فلان» وإن م يكن في الكتاب الفراغ من الحكم؛ فعلى المكتوب إليه أن يتم الحكم» ولا 
یستأنفه کتب بم| ثبت عنده للخصم؛ فلا. 

قلتٌ: مسألة النزاع بين المازري ومنازعه مبنيّة على تحقيق أمرين: أحدها: أن 
فاعل ثبت في كتب القاضي لقاض آخر بلفظ ثبت كذا عندي هل هي بمنزلة المقضي به 
عنده آم لا؟ والحق أنه يختلف فيه على قولين: الأول: آنه ليس كالمقضي به» وظاهر قول 
ابن رُشد حيث قال في| قدمناه عنه في مسألة تسمية القاضي في كتابه: من شهد عنده ما 
نصه؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بم) ثبت عنده على رجل في بلد المكتوب إليه ليس 
بحكم على غائب» والثاني: أنه كالمقضي به» وهو ظاهر فهم ابن رُشد المذهب حيث 
قال: إن كتب بثبوت شهادة البينة فقط؛ م يأمر بإعادة شهادتمم» وإن كتب بتعديلهم أو 
بقبوله إياهم إلى آخر كلامه المتقدم» ولفظ المازري الذي نقلناه عنه من شرح التلقين 
نص في أنه ختلف فيه بين العلماءء ولم يصرح فيه عن المذهب بشيء ونقل الشيخ عن 
أشهب: يقتضي آنه ليس كالأمر المقضي به »الأمر الثاني: هو أن مسمى اشترى هل 
يقتضي ثبوت ملك المشتري مفعول اشترى وهو المشترى أم لا؟ فالمازري ومن ذكر أنه 
وافقه على فتواه من فقهاء المهديّة يقول: إنه لا يقتضي ملكه» وخصمه يقول: يقتضي 
ملكه» قلت: وهذا هو مقتضى ألفاظ المدَوّنة عندي منها قوله الزكاة الأول: من اشترى 
بال حل حوله» ولم یزکه خادمًاء فماتت؛ فعلیه الزكاة. 

وني الجهاد: ومن اشترى من المغنم آم ولد رجل أو ابتاعها من حربي؛ فعلى سيدها 
آن يعطيه جميع ثمنها. 
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وني كتاب الشفعة: من ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل؛ فللشفيع آخذه ما أخذه بالثمن 
إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك ما لا يعد كثرةء فعلى هذا منضً للقول إن ثبت كالمقضي به 
یکون الصواب فتوی منازع. 

المازري: وإلا فلاء وبا لجملة؛ فليس قول منازع المازري بالذي بحسن أن ينشد في 
الرد عليه قول المتنبي: 
و ليس يصح في الأفنهام شيء إذااحتجج النهمارإل ديل 

فإن المازري في الجزء المذكور أغلظ في الكلام على منازعه» وأنشد البيت المذكور 
ولا تباعة. 

قال ابن عبد السلام: والمسألة جليلة لا تحتاج إلى بيان» ومن أنصف وحقق ما 
قلناه من لفظ المازري؛ علم أن نقل ابن عبد السلام عن منازع المازري أنه قال قول 
القاضي الكاتب: ثبت عندي كذا حكم منه بمقتضى ما ثبت عنده إنه ليس كذلك؛ لأن 
هذا اللفظ يقتضي أن منازع المازري بقول: قول القاضي الكاتب ثبت عندي شراء فلان 
نصف الديار الفلانيّة المشتركة بين فلان وفلان» وملكه إياه حكم منه بالشفعة فيها؛ 
لآنه مقتضى ما ثبت عنده» وليس كذلك إن زعم الحكم بثبوت الملك فقط حسب| تقدم 
فتأمله» ولما كانت نصوص الروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضي بمجرد 
الشهادة على خطه. 

قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها آمرنا على قبول 
كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على ذلك 
ولا حاكم معروف» ولا يستطيع أحد في أظن على صرفهم عنه مع ني لا أعلم خلافا 
في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا جوز بمجرد معرفة خطه؛ بل قوهم القاضي يجد 
في دیوانه حکا بخطه» وهو لا یذکر أنه حکم به آنه لا جوز له إنفاذه إلا ن يشهد عنده 
بذلك الحكم شاهدان» وكذاإن وجده من ولي بعده» وثبت أنه خط الأول؛ فإنه لا 
يعمل به» ولا يتخرج القول بعمله بم| یتیقنه من خطه دون ذکر حکمه به من ا لحلاف في 
الشاهد بتيقن خطه بالشهادة بالحق» ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد إذاماعمله هو 
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مقدور كسبه» والقاضي کان قادرا على إشهاده على حكمه» ثم وجه عمل الناس بان 
ا لخط الحاصل بأنه كتاب القاضى الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منضً للشهودء 
E CS SS RE LS E‏ 
الظن كالظن الناشئ عن ثبوته ببينة على آنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة مع 
الكتاب مع انتشار الخطة في بلد. 

قلتٌ: فإن قيل: تدفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه بينة تشهد على حطها في بلد 
المكتوب إليه» كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد. 

قلتٌ: ثبوته بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة 
بشهادتها على القاضي؛ لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي ماله توقفه على مجرد 
الشهادة على ا لخط» وثبوته بالشهادة على خط البينة ماله توقفه الشهادة على الحط مع 
شهادة البينة على القاضي» وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع 
غيره؛ لتطرق احتمال وهن ذلك الغير كاحتمال فسق البينةء أو رقها في نفس الأمر. 

قال: وإذا ثبت وجه العمل بذلك» فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة 
با لخطوط؛ وجب العمل به» وإن لم تقم بينة بذلك» والقاضي المكتوب إليه يعرف خط 
القاضي الكاتب إليه؛ فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه» وقبول سحنون كتب أمناء بلا 
بينة يدل على ذلك» وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي لا يجوز القضاء به؛ 
لآن ورود كتب القاضي عليه بذلك الحق؛ كقيام بينة عنده بذلك فقبوله الكتاب با 
عرف من خطه كقبوله بينة با عرف من عدالتهاء ويجتمل أن يقال: لا بد من الشهادة 
عنده على خطه. 

قُلتٌ: نحوه قول ابن سهل: إن تی بخبر على شهيدي کتاب القاضي» وإِن ل یکن 
تعديلا بينّاء أو زكى أحدهماء أو توسم فيه| صلاح» وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه؛ 
استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة بإجازة الخاتم» ومنه: أن محمد بن شاخ قاضي غافق 
خاطب قاضي قرطبة محمد بن الليث بخطاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه 
مكناسة» وعقد استرعاء بملك بغل بعث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة على عين 
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البغل وعين مستحقه» وفي الكتاب ثبت عندي كتاب ابن عتبة يستحلف قاضي الحوف» 
ولم يسم من استحلفه» ولا ابن عتبة ولا أن ثبوته عنده كان على عين البغل ومستحقه» 
فافتی ابن عتاب» وابن العطار وابن مالك بإعال خطاب ابن ش|خ؛ لفضله وعلمه» 
وإنها جرى بين يديه حمول على الكمال» ولعافية ابن عتبةء وني اتفاقهم على هذا الجواب 
عجب وفيه من الضعف ما فيه» وكانوا يختلفون في| هو أوضح من هذا. 

ابن المناصف: وجب على القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض إليه في حق تأخر 
الحكم فيه أن يشهد على نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله بمعرفته خطه؛ لأنه 
إن لم يفعل ذلك» واتفق أن مات» أو عزل» وقد مات الذي كتبه له أو عزل» وخلف 
مكان المكتوب له قاض آخر ألها صاحب الحق لإثبات ذلك الكتاب عنده بشهود على 
القاضي الذي كتبه في حين ولايته آنه كتابه؛ إذ لا يكتفى في ذلك بمعرفة ساع نطقه 
بذلك» والسم|اع منه ذلك؛ إنم| يعتبر ما دام في ولايته» وأما بعد عزله؛ فلا لقو ها مع 
غيرها: إن مات القاضي أو عزل» وني ديوانه شهادة البينات وعدالتها؛ م ينظر فيها من 
ولي بعده» ولم مجزه إلا أن تقوم عليه بينة» وإن قال المعزول: قد شهدت به البينة عندي؛ 
لم يقبل قوله» ولا يكون شاهدًا بذلك» وغلط في هذا النوع اليوم جماعة من الطلب» 
وجرى بيننا وبينهم فيه نزاع كثير؛ لأنهم هلوا ماوقع لمالك وغيره في قبول كتب 
القضاة ماتواء أو عزلوا على إطلاقه» وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه» ووقع التساهل 
فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم» والاجتزاء بمعرفة ا لخط. 

قْلتٌ: ونزلت هذه المسألة في عام مسين وسبعيائة من هذا القرن الثامن وقت 
نزول الطاعون الأعظم يام أمير المؤمنين أبي ا لحسن المريني في خطاب ورد من مدينة 
فاس لتونس» فوصل خطاب قاضي فاس» وقد تقرر علم موته بتونس» فطرح خطابه» 
فشكي من وصل به إلى آمير المؤمنين» فسأل إمامه ومفتيه شيخنا عبد اله السطي» وكان 
إمامًا حافظًاء فأفتى بإعمال خطابه» واحتج بنحو بها ذكره ابن المناصف عن من نازعه 
فوقفه أصحابنا على كلام ابن المناصف هذاء فرجع إليه» وظهر أنه م يكن له شهود. 

قال ابن المناصف: وتجوز خطابات الإأمام» وقضاة بعضهم لبعض» ولو ولي بعض 
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قضاة الإمام قضاه في عمله لبعد المحل عنه» صح مخاطبته إياهم» ومخاطبتهم إيا 
وخاطبة بعضهم بعصا إن آذن هم في ذلك» وإن قصرهم على خاطبته؛ لم تج مخاطبه 
بعضهم بعصًا؛ لأنهم وكلاء» فلا يتعدوا ما حده هم» ولا ينبغي أن يخاطبهم قاضي 
إقليم غير الذي ولاهم» ولا يخاطبونه هم إلا آن يكون ذلك بإذن من ولاهم» وإن كان 
تقديم القاضي قضاته بإذن الإمام الذي ولاه؛ جازت خطاباتم مطلقا فما بينهم وبين 

قَّلتٌ: للشیخ عن سحنون في رجل من بعض کور تونس اراد أن يثبت بكورته 
حقاله على رجل بمصر؛ ليكتب له به قاضي كورته قال: لا يكتب قضاة الكور إلى 
قضاة البلدان» وليكتب قاضي تونس إلى قاضي القيروان» فيكون هو الذي يكتب إلى 
قاضي مصر» ولا يجوز كتب ولاة الكور» وولاة المياه إلى قاضي بلد آخر» وأنكر ماروي 
عن مالك من ضرب ولاة المياه أجل المفقود؛ لأنه لا يكون إلا بعد الكتب إلى البلدانء 
وولاة المياه لا جوز كتبهم إلى البلدان. 

قلتٌ: فيقوم منه جواز كتبهم إلى البلدان» وشرط قبول خطاب القاضي صحة 
ولایته من تصح توليته وجه احترارًا من مخاطبة قضاة آهل الرجل كقاضي مسلمي 
بلسنية وطرطوشة وقوصرة عندناء ونحو ذلك. 

قال ابن المناصف: وشأن قضاة وقتنا رسم الخطاب أسفل وثيقة ذكر الحق» وقد 
يكون في ظهر الصحيفة» أو أحد عرضيها إن عجز أسفلهاء ورب كان في ورقة ملصقة 
بالوثيقة إن تعذر الموضع» واستحب أن يبدا باسم الله الرحمن الرحيم» واستخف قضاة 
زماننا ترك ذلك في صدور خاطبات الوثائق» وأراه لاكتفائهم بالاستفتاح الواقع في 
صدر العقد» وإعادة ذلك أولى؛ لأنه ابتداء فصل غير الأول. 

قَلتٌ: وهذا كا ذكر هو عمل أكثر الناس في ابتداء كتب الوثائق؛ وذكر بعض 
المؤرخين أن وثيقة وقعت بيد بعض القضاة غير مصدرة ببسملة ولا تصلية» فطرحها 
وقال: انی كتبت هذه أكتبت ببلد كذاء فعين بعض بلاد الكفرء فقيل له: إنها بخط ابن 
مجاهد» فرفعها وقبلها. 
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قال: وكيفية الكتب: أن يكتب أعلم بصحة الرسم المقيد فوق هذاعلى ما يبحب 
الشيخ الفقيه الأجل أبا فلان بن فلان أدام الله توفيقه وتسديده وليه في الله تعالى» 
ومؤثره فلان بن فلان» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وذكره تأريخ المخاطبة 
أحسن وأحوط؛ لاحتمال كون القاضي الكاتب عزل» ولإ يبلغه العلم بعزلته» فخطابه 
على القول بسقوط فعل الوكيل بنفس عزله ساقط» وعلى القول بعدم سقوطه عامل» 
ولآن البينة التي خاطب بقبوهاء وثبوت الح ما انتقلت أحواهم بعد ذلك إلى جرحة نم 
تكن» فإذا تأخر العمل بذلك الخطاب» ثم أعذر لمن ثبت عليه ذلك الحق» ولم يكن 
بتاريخ آمكنه إبطاله بإثبات جرحة البينة الآن» ولا يمكنه ذلك مع ذكر التاريخ 
والسلامة وقت الأداء» والقبول في الجرحة الحادثة؛ وإنما قدموا في التخاطب مفعول 
أعلم» وهو اسم المكتوب إليه على الفاعل الكاتب يراد بالمكتوب إليه. 

قَلتٌ: الذي استقر عليه عمل القضاة بإفريقيّة عدم تسمية القاضي المكتوب إليه 
وغالب أمرهم إن كان الذي كتب الإعلام هو قاضي الجاعة بتونس؛ فإنه لا يكتب آخر 
خطابه» والسلام على من يقف عليه» ورحة الله وبركاته» وإن كان الكاثب غيره كتب 
ي إعلامه لفظ السلام إلى آخره» وذكر لي بعض من یوثق به آنه کان ورد خطاب من 
قاضي بجاية إلى تونس» والقاضي ا حينئذ أبو أسحاق بن عبد الرفيع» وم يكن فيه 
لفظ السلام» فتوقف في قبوله. 

قال ابن المناصف: وإن شاء جعل فعل الإعلام حالاً وكتب أعلم بضم الهمزة 
وكسر اللام» ورفع آخر الفعل؛ ثم يقول بعد ذكر اسم المكتوب إليه: وكتب فلان بن 
فلان» وإن شاء كتب استقل العقد المقيد فوق» أو صح الرسم أو ثبت الحق» وما آشبهه 
ما يدل على هذا المعنى» فإن كان رسم الخطاب في ظهر الوثيقة كتب عند قوله بصحة 
العقد المكتوب بمقلوب هذاالرسم» أو في بطن هذا الصفح» وما أشبهه ما يدل على 
هذا المعنى» فإن كان في طرته؛ قال المرتسم: هذاني عوضه أو بطرته اليمنى» أو القيد 
خطابي هذا يمنة منه» ونحوه» فإن كان التقييد بورقة ملصقة بالعقد المخاطب عليه؛ 
فلابد أن يزيد في الخطاب البينة على ذلك الحق» فيقول بصحة العقد المرتسم في الورقة 
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العليا المتصلة هذه المتضمن لفلان قبل فلان كذاء أو المتضمن توكيل فلان فلاتًا على 
كذاء» ونحوه ما يعين الح المكتوب فيه خوف أن يلصق بورقة الخطاب ورقة بحق غير 
الحق الذي به وقع الخطاب» وإن اشتملت الوثيقة على عقود كثيرة؛ صح جيعها عنده 
نص على ذلك في خطاب واحد» فيقول: أعلمت الشيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة 
الرسوم الثلاثة أو الأربعة المقيدة أو الرسمين المقيدين فوق كتابي هذا أو بمقلوبه» وإن 
صح بعضها دون جميعها؛ نبه على ما صح منها؛ إما بالمقيد أول هذا الصفح» أو الموالي 
لكتابي هذاء ويعينه تعييتًا يرفع اللإشكال» فيذكر الحق بعينه» وإن لم يكن في العقد 
الملخاطب عليه إلا شاهد واحد» أو كان فيه شهود؛ لم يقبل منهم إلا واحدًا خاطب فيه 
من غير أن يذكر صفح الرسم وإلا استقل» ولا يثبت بمن يقول: أعلم لبخ الفقيه 
أبا فلان بقبول شهادة فلان ابن فلان المسمى عقب ذكر الحق المقيد فوق هذا في) شهد 
به من ذلك على ما بجب» وشبه هذه العبارة» وهذه إنا هو ني الحقوق الماليّةء فيحلف 
صاحبها مع الشاهد» ويستحق حقه. 

وأما الوكالات والحدود: وما لا يثبت بشاهد ويمين؛ فليس للمخاطبة فيه على 
الشاهد الواحد وجه إلا إن رجا أن يضاف إليه في غير ذلك الموضع شاهد آخر» فإن 


أحلفه القاضي الكاتب» وثبتت يمينه عنده بشهيدي عدل ك| جب» خاطب القاضي: 
أعلم السيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة الرسم المقيد فوق هذا بشهادة فلان بن 
فلان» ويمين صاحبه على الحق المشهود له فلان على صحة ما شهد له به من ذلك 
وثبوته عندي» ک| جب بعد سؤاله اللإذن مني في يمينه المذكور» وريت إباحة ذلك له» 
وکتب فلان بن فلان» فإن کان الخطاب بقبوله خطابًا وصل إليه؛ كتب أعلم الشيخ أبا 
فلان بقول الخطاب الثابت عنده المرتسم فوق هذاء أو يمينه أو يسرته أو بمقلوبه» وإذا 
م يكتب القاضي تحت العقد خطابًا يصرح فيه بالإعلام بصحة ذلك العقد عند 
واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي» أو ثبت أو استقل» وكتب فلان بن فلان؛ 
فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط. 

وقول ابن الحاجب: وجب قبول ما يرد عليه عن الحاكم في المال والقصاص» 
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والعفو والعقوبات وغبرها إن كان أعلاه. 

وقو ها في كتاب الأقضية والقذف: ومجوز كتب القضاة إلى القضاة في القصاص 
O‏ 
المجموعة: إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق قى القضاء في فهمه» 
ومعرفته» ودینه وورعه غير خدوع قبل کتابه. 

قال ابن سحنون عنه عن أشهب: وإن کان غير عدل؛ لم يقبله» ولو كتب إليه 
العدل إن ابني ثبتت له عندي بينة بكذا؛ لم يقبله» وهو كالشاهد له» فإن أجازه؛ | 
یفسخه من ولي بعده. 

وقال سحنون: يكاتب غير العدل بإنفاذه الأمر» ولا يقبل كتابه. 

قال أشهب: لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان في أمر لا يشك في صحته. 

قلت: هو قوما ني كتاب الرجم: هو إن دعاك إمام جائر إلى قطع يد رجل في سرقة 
أو قتل في حرابة» أو رجم في زنا ونت لا تعلم صحة ما قضى به إلا بقوله؛ فلا تجب إلا 
أن تعلم صحة ما أنفذ» وعدالة البينةء فعليك طاعته؛ لئلا تضيع الحدود. 

الشيخ لابن حبيب عن أَصْبَ: إن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا 
سخطة» فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة؛ كالمدينة» ومكة» والعراق» والشام» 
ومصر» وقيروان» والأندلس؛ فلينفذه» وإن م يعرفه» ويجمل مثل هؤلاء على الصحة» 
وآما قضاة الكور الصغار لا ينفذه حتى يسأل عنه. 

قال: وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه» وهو معه في المصر» وذكر له القصة 
والشهادة» فإن أنفذه الأمير نفذ» وينبغي له إنفاذه قاله بعض كبار المدنيين. 

وقال غبره: لا مجوز. 

قلتٌ: في عدم إجازته نظر. 

قال ابن عبد السلام في تفسير كلام ابن الحاجب: قيل في المذهب: إن الدماء 
والحدود لا تثبت إلا بشهادة من يعلم القاضي عدالته من الشهود» ولا يثبت بمن يحتاج 
إلى تزكيته من الشهود خلاف المشهور. 


قَلتٌ: لا أعرف هذا القول على الوجه الذي ذكره أنه عام في الدماء والحدود» وإنما 
ذکره ابن زرقون في الدماء فقط. 

قال في ترحمة الشهادات ما نصه: ذكر ابن عبد الغفور في وثائقه: أن التعديل يجوز 
في كل شيء من الدماء وغيرها؛ وهو قول مالك في كتاب الديات من المدَونة. 

وقال أحمد بن عبد الملك: لا تكون عدالة في الدماءء ولم يصحب هذا القول عمل. 

قَلتٌ: فلم یذکر الحدود بوجه» ویدخل ني قوهاء وغیرها کتبه بما ثبت عنده من 
مخاطبة غيره غيره. 

سمع عبد الملك بن الحسن بن وَهْب: الشأن أن يقبل القاضي ما كتب به له غيره 
من القضاة» ويحکم به إن کان الحکم عند أو يتب به إلى غيره هكذاء وإن كثر» وهو 
E‏ وقاله أشهب. 

ان رش لا خلاف في وجوب إعمال القاضي ما خاطبه به غيره من القضاة» 
ويحکم به إن کان الحکم عنده» آو یکتب إلى غیره سواء کتب الکاتب له بہ) ثبت عنده 
من حق» أو بها خاطبه به غيره» وإن كثرت المخاطبات في ذلك من قاض لقاض» وليس 
لمن ثبت عنده الخطاب بثبوت حق لرجل على رجل أن يكلف ذاالحق البينة عنده 
بمحضر خصمه؛ بل يقضي عليه بحقه إلا آنه یقول له: إن کان لك مدفع فيمن شهد 
على الکتاب فادفع» فن آتی با سقط به شهادتهم؛ لم يحم عليه» وإن م يدفع؛ حكم 
عليه» ويقول له أيصًا: إن كان عندك مدفع في الذين شهدوا بحق الطالب عليك فأت 
به» فإن أتى با يسقط به شهادتمم؛ م يحكم عليه» وإن ادعى المدفع في البلد الذي كتب 
فيه الكتاب بثبوت الحق قيل: له أد هاهنا ما ثبت عليك وامض» فإن دفعت شهادة من 
شهد لخصمك؛ رجعت ب) حكم به عليك. 

فلت ق صاز الراضحة: قال ابن خيب قال ابن الاجشون: العمل غندناآن 
يسمع القاضي بينة ا لحاضر» ويدفع شهادتمم» وإن م بحضر خصمه» فإن حضر علمه 
بمن شهد عليه بأسائهم ومساكنهم» فإن كان له مدفع» وإلا لزمه القضاءء وإن سأله أن 
تعيد البينة شهادتهم بمحضره؛ م بجبه لذلك» ولو سأله ا لخصم أن لا يسمع بينة خصمه 
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في غيبته» فإن خشي عليه القاضي في ذلك دلسة أو استرابة» ورأى اجتاعهم أجمع 
للفضل» وأبراً من الدخل؛ فليجبه» وإن أمن من هذا؛ م يجبه» فإن أجابه من غير شيء 
خافه؛ فليضمه لاختلاف الناس فيه. 

قال بعض العراقيين: لا يكون إيقاع الشهادات إلا بمحضر المشهود عليه» وقال 
لي مُطَرّف وأَصبَعَ مثله» وعلم بلدنا على ما أعلمتك. 

قال فضل: سحنون: لا يرى إيقاع الشهادة إلا بمحضر الخصم إلا أن تكون غيبة 
ا لخصم بعيدة» ونقله ابن سهل دون زيادة فضل عن سحنون» وقال ني الموازبّة: إن كان 
قريبًا أحضر؛ ليشهدوا عليه» أو بمحضر وكيله» فقد يذكرهم أمرًا ينفعه» فإن ل يفعل؛ 
جاز» ولمحمد بن عبد الحكم نحوه. 

قَلتٌ: ففي وقف أداء الشهادة على غائب غير بعيد الغيبة لا دلسة عليه فيها ثالثها: 
يستحب لسحنون وابن الماجشون والموازيّة مع ابن عبد الحكم» ورابعها: الثاني إن تبين 
تعمد المطلوب تغيبه عن الطالب فتوى ابن لبابة وابن غالب وابن وليد مع غيرهم. 

ابن سهل: وشاهدت العمل دفع القاضي للمشهود عليه نسخ جميع ذلك» ويعلم 
له على من قبل» أو لا يكتب له في النسخ سواهم» وإن تشاحا في القرطاس الذي يكتب 
فيه النسخ للإعذار؛ ففيه بين الشيُوخ نزاع سألت عنه ابن عتاب» فقال لي اختلف فيه 
الحكام والفقهاء وأراه على الطالب» وسمعت ذكره عن ابن دحون» وأفتى ابن القطان 
أنه على من يعذر عليه» وهو أحب إلى. 

ابن الحاجب: قال ابن الماجشون: العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم» أو 
م يحضر» ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن تكون غيبة بعيدة. 

قال ابن عبد السلام: ما ذكر ابن الماجِشُون هو مذهب المدَونة. 

زاد ابن هارون: هو مذهب المدَوّنةء ولو كان حاضر البلد. 

قلتٌ: مقتضى عزوه ابن سهل وابن شاس وابن الحاجب لابن الماجِشُون عدم 
ظهور دلالة لفظ المدَوّنة عليه ونصها: قلت: إن أقمت بينة على غائب» فقدم بعدما 
أوقعت البينة عليه أيأمر القاضي بإعادة البينة في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقضي 
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على الغائب» فل| قاله رأيت أن لا يعيد البينة» وهذا رأيي. 

قَلتٌ: فلم حك ابن القاسم عن مالك نص ساع البينة على الغائب إنما أخذه من 
قوله بالحكم عليه» والحكم على الخائب؛ إنا هو الغائب عن الحكم البلد حسبها يتي إن 
شاء الله تعالى؛ إن أخذه من قوله بالحكم عليه؛ ولذا صح جمع النقل عن سحنون بأنه 
لا يسمع البينة على الغائب» ويجيز الحكم عليه. 

قال ابن رد في نوازله: سحنون يجيز الحكم على الخائب في العروض والأصول» 
وذكر الشّيخ قول ابن الماجِشّون من المجموعة بزيادة: إلا أن يكون الشهود لا يعرفون 
المشهود عليه إلا بشخصه» فلا بد من حضوره وقاله ابن القاسم وأشهب» ثم ذكر 
قول سحنون وقيده بكون المشهود عليه حاضرًاء أو قريب الغيبة» وإن ثبت بعد غيبته 
سمع في غيبته ملكه أو استحقاقه إن كان حاضر بلد ا لخصومة» فشرط البينة حضوره. 

في النوادر لسحنون: من ادعى دابة وأحضر بينة والحاكم بالمسجد والدابة على 
بابه» أيشهدون عليها وهي خارج المسجد؟ قال: يشهدون عليها حيث يراها الحاكم» 
ك| يشهدون على النصراني» وهو لا يدخل المسجد» وسأل حبيب سحنوناعن من 
اعترف دابة بيد رجل» فأمره الحاكم بإحضارهاء فأحضر دابة» فقال المدعي: ليست 
هذه التي اعترفت» وأتى بشاهد عدل أن الدابة التي اعترفت في يده غير هذه فقال: 
يغلظ عليه الحاكم بالحبس وغيره حتى يظهر الدابةء فإن م يزك الشاهد؛ أغلظ عليه 
بدون ذلك» وإن كان غاتبًا عنهاء وليس معينًا بنفسه؛ بل بالإضافة وهو الدين» 
فالاعتبار في الأشهاد به مع غيبة تخصيص المدين بأ يعينه. 

تقدم لابن رُشد في سعاع عبد الملك: يكتب القاضي بم| ثبت عنده من صفة الآبق 
ك| يكتب في الدين على الغائب باسمه ونسبه وصفته» فيقوم الشهادة فيه على الصفة 
مقام الشهادة على العين. هذا قول مالك وجميع أصحابه إلا ابن كنانة؛ م جز في شيء من 
ذلك الشهادة على الصفةء وأجازها ابن دينار في الدين لا في الآبق. 

قلتٌ: فظاهره: أن ابن كنانة لم يجزه في الدين. 

المازري يقضي بالبينة المتعلقة بصفة المحكوم به إن كان ربعًا لا من صفته تخليته 
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بمحله ومکانه» وهو لا ینتقل» وني الحکم بها ني غیره من حیوان وشبهه قولان» على 
الأول: ينفذ القاضي ال مكتوب إليه بتلك البينة الحكم على المشهود عليه بهاء وعلى الثاني: 
يحكم له بأخذ المدعى فيه بصفة قيمته؛ ليذهب به لمحل البينة؛ لتشهد على عينه عند 
القاضي» فیحکم له به» ویسترجع قیمته ابن الحاجب» وبحم بالدین وغیره ما يتميز 
اة کال 

ابن عبد السلام: يعني ما بحكم به إن م يقبل التمييز قبل الحكم به لم يطلب تمييزه؛ 
إذ لا معنى لطلب ما يتعذر حصوله» وقاله ابن هارون» وني قوم تعقب؛ لأنه يلزم 
أحد أمرين؛ إما عدم ساع البينة في الدين الغائب من هو عليه أو سماعها به مع عدم 
EEE‏ إن كان الواقع ن المذهب عدم سبع البينة؛ لزم الأمر الأولء وإن كان 
الواقع أن المذهب سماعها به مع قوها: إنه لا يقبل التعيين؛ لزم الأمر الثاني» ومعروف 
الممذهب ثبوت ساع البينة» والحق سماعها به معيتًا بتعين من أضيف إليه» وهو المدين 
ولا يمكن تقرر قوهما إلا على ما نقله ابن رُشد عن ابن كنانة من منع سباع البينة بالدين 
على غائب» ولم یذکراه» ولا آل| به فتأمله. 

وقال المازري: إن كان المحكوم به نما لايتميز أصلاً؛ ذكرت البينة قيمته تقول 
غصبه حریرًا قیمته کذاء او طعامًا قیمته کذا. 

قلتٌ: هذا فيم يتعلق بالذمةء وأما إن ل يتعلق بالذمة؛ فظاهر كلام ابن رد أن 
لكيل والموزون لا تصح البينة به بعد غيبته؛ لتعذر معرفته بعد حضوره فتمتنع 
الشهادة به غاثبًا على الصفةء وتمام هذا المعنى في مسائل الاستحقاق» وإن كان غاتَبًا 
معيتا ني نفسه كالعبد والفرس» فإن كانت البينة با لا يستحق لا من يد مدع ملكه» ولا 
مدعيًا حريّة نفسه؛ سمعت في غيبته بكمال صفته الموجبة تعيينه عند شاهدين اتفاقاء 
فإن م يكن عبدًا آبقاء وإن كان ففي ساعها: ومنعه قوها مع جل أصحاب مالك وابن 
رد عن ابن دينار مع ابن كنانة» وإن کانت با يستحق من يد مدع ملكه أو مدعا 
حرية نفسه؛ ففي سماعها به» ومنعه قولان لاختصار الواضحة لفضل عن سحنون 
قاتلاً: لا أعلم خلافه لأحد من أصحابنا غير ابن كنانة وفضل عن ابن دينار معه. 


وللشيخ عن ابن القاسم في المجموعة: لو ادعى عبدًا بيد رجل» والعبد غائب» 
فيقيم فيه البينة» أو كان حيوانًا أو متاعًا بعينه أقام فيه بينة؛ قبلت إذا وصفوا ذلك 
وعرفوه وحلوه» ويقضي له به قال: ولو شهدت بينة على غائب بأنه سرق» فقدم» 
وغاب الشهود أو حضروا؛ حكم عليه» وليس عليه إعادتما إذا استأصل تام الشهادة. 

والخصومة في معين دارا أو غيرها في كونما ببلد المدعي فيه» أو ببلد المدعى عليه» 
ولو كان بغير بلد المدعي فيه ثالثها: هذا و حيث اجتماعه)ء ولو بغير بلد المدعي فيه 
لاختصار الواضحة عن ابن الماجشُون مع فضل عن سحنون وابن كنانة» ومُطَرّف 
وأَصبَ قائلاً: کل من تعلق بخصم في حق؛ فله خاصمته حیث تعلق به إن کان به آمین 
يحكم آو قاض ولو كان الحق بغير موضع اجتماعه|. 

ابن حبيب: أقول به فيم يتعلق بالذمة من دين وحق لا ني العقار» وعلى الأول: 
قال ابن الماجِشون: إن ادعى مكي دارا بمكة لمدني» سمع قاضي مكة بينة مدعيهاء 
وضرب لرب الدار أجل فإن جاء بمخرج» وإلا وكل من يخاصم عنه» وعلى الثاني: 
قال مُطَرّف: إن شاء المدعي؛ أثبت عند قاضي مكة دعواه؛ ليكتب له بذلك لقاضي 
المدينةء أو وكل وكيل بخاصم له بالمدينة. 

قَلتٌ: وعلى نقل المازري عن المذهب أن من أثبت دينًا على غائب أحلفه قاضي 
بلده يمين الاستبراء» وحكم له بدينه على الغائب يكون رابعًا: إن الحكم ببلد الطالب» 
وإن لم يكن المحكوم فيه به. 

قال فضل: قول ابن القاسم كمُطَرّف بقوله في كتاب القسم في الرجل يرث الدار 
فيغيب» فيأتي رجل يدعيها: لا بحكم على الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة بحيث لا 
يقدر المدعي له يمضي إليه. 

قَلْتٌ: في أحكام ابن سهل ما نصه في أحكام ابن زياد: وكشف القاضي وفقه الله 
فقال: إذا تداعی ا لخصان مالا غاتبًا ني غير بلدي هل لي آنظر بينه)؟ 

فقلت: بإجماع إن شاء الله إن ذلك يجب على القاضي» وإنما يتوقف عن النظر فيا 
يكون في غير بلده الذي م يتقاعد الخصان عنده لغيبة أحدهماء ثم ذكر ابن سهل عن 
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عیسی بن دینار مثل قول مَطَرّف» وإِن ابن بشر حکم به» وکتب به إلى قضاته» وذکر 
بعض ما قدمناه عن فضل» وما ذكره من الإجماع على نظر القاضي بين الحصمين فيا 
تداعياه غاتبًا عن بلد القاضي من الآموال خلاف ما تقدم لابن حبيب. 

قلتٌ: ومثل ما أخذوه من كتاب القسم يقوم من قو هما في الشفعة: وإن كان الدار 
بخير البلد الذي هما فيه؛ فهو كالحاضر مع الدار في نقطع إليه الشفعة» ولا حجة 
للشفيع؛ إذ لأ ينفذ حتى يقضيها لجواز النقد في الربع الخائب» ويقول ثاني عتقها: من 
ادعی بيد رجل عبدًا أو حيوانًا أو عرضاء وذلك كله غائب» وأتى ببينة تشهد أن ذلك 
له» فان وصفته وعرفته وحلفه؛ سمعت البينةء وقضیت له مہا. 

والقضاء على الغائب: سمع ابن القاسم فيه: قال مالك: آما الدين؛ فإنه يقضي 
عليه فیه» وآما کل شيء فيه حجج؛ فلا يقضي عليه. 

قال سحنون: والدین یکون فيه الحجج. 

ابن رُشد: مذهب مالك: إن قربت بينته؛ كمن على ثلاثة أميال كتب إليه» وأعذر 
إليه ني كل حق؛ إما وكل أو قدم» فإن م يفعل حكم عليه في الدين وسع عليه ماله من 
أصل وغيره» وني استحقاق العروض والحيوان» والأصول» وكل الأشياء من طلاق 
وعتق وغيره» ولم ترج له حجة في شيء» وإن بعدت غيبته على مسيرة عشرة أيام 
وشبهها؛ حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون» والحيوان 
والعروض» ورجيت حجته فيه» وإن بعدت غيبته» وانقطعت كالعدوة من الأندلس» 
ومكة من إفريقيّةء والمدينة من الأندلس وخراسان؛ حكم عليه في كل شيء من حيوان» 
وعرض ودين» والرباع والأصول» ورجيت حجته في ذلك. 

زاد في أجوبته: هذا التحديد في القرب والبعد؛ إنما هو مع أمن الطريق» وكونها 
مسلوكةء وإن م يكن كذلك؛ حكم عليه» وإن قربت غيبته» ومن خلف البحر في الجواز 
القريب المأمون؛ كاليوم الواحد المتصل إلا في الأمد الذي يمنع فيه ركوبه» فالقريب 
فيه ني حكم البعيد. 

قال في البيان: والخائب في هذا السماع هو ذو مسيرة عشرة يام وشبهها؛ لأن هذه 
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الغيبة هي التي يقضي فيها عليه عنده في الدين والحيوان والعروض دون الرباع 
والأصول التي تكون فيها الحجج» ومثله ساع أَصَبَ ابن القاسم» وترجى الحجة عند 
مالك له فإن جرح البينة التي حكم عليه بها بإسفاه أو عدوه؛ رجع في حكم به عليه 
من حیوان او عرض» وفیم) قضی عنه من دین» ولا یرد ما بیع عليه فیه. 

وقال سحنون بقول ابن الماجشون: أنه يقضي عليه في هذه الغيبة في الرباع 
وغيرهاء ولا يرجع في شيء من ذلك عندهما بتجريح البينة التي حكم عليه بها بعداوة 
أو إسفاه إلا أن يظهر نهم عبيد» أو غير مسلمين» أو مولى عليهم» فيرجع فيا قضى به 
عليه» ولا يرد مابيع عليه لقضاء ذلك الدين؛ لآنه بيع بشبهة» فعلى قوهما؛ يوكل 
للغائب وكيل بحتج عنه ويعذر إليه» ولا ترجى له حجة. 

المازري: في الحكم على الغائب في العقار قولان» ثم قال: ومقدار المسافة التي 
يجحكم فيها على الغائب مصروفة إلى الاجتهاد» ووقع لسحنون الإإعذار لمن بصقليةء 
ووقع في رواية أخری: بحكم على الغائب» ولو قربت غيبته إلا أن يقرب جدا. 

قلت عن سحنون: الإعذار لمن بصقليّة؛ يعني من القيروان» قاله في النوادر» ونقله 
في رواية أخرى يحكم على الغائب» ولو قربت غيبته يوهم أا عن مالك أو سحنون 
لقوله أخرى بعدمانقله عنه» ويوهم أنها مطلقة» وهي في النوادر عن أَصَبَعَ ف 
راا 

ابن حارث: اتفقوا في إجازة الحكم على الغائب في الديون والعروض» واختلفوا 
في الرباع؛ فروى ابن القاسم: لا بجحكم على غائب في الرباع. 

قال ابن حبيب: فأعلمت ابن الماجشون برواية ابن القاسم فأنكرها وقال: لا 
يقول هذا مالك وما هو مذهبه» ولا مذهب أصحابه» وذكر عن أَصْبَع: أنه بكم عليه 
في الربع في الخيبة البعيدة المنقطعة. 

قَلتُ: ظاهره: أنها عنده ثلاثة أقوال» وظاهره: ما تقدم لابن رمد أن الخلاف في 
الحكم عليه في الربع؛ إن هو في استحقاقه فقط لا في بيعه عليه في دين ثبت عليه» وهو 
مقتضى قول غير واحد في بيع أصوله في نفقة زوجته» وتقدم الخلاف بين الشيّوخ في 
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بيعها في نفقة أبويه» وظاهر نقل المازري وابن حارث: أن الخلاف فيه مطلقًاء وعزو 
ابن عبد السلام: الخلاف في بيع ربعه في الدين للعتبيّة لا أعرفه» ولا أشار إليه ابن رسد 
بوجه؛ بل قال في أول مسألة من رسم الجواب من ساع عيسى من كتاب المديان ما 
نصه: لا حلاف في وجوب بیع مال الخائب لغرمائه» ک) لو کان حاضرًا . 

فلت: ولا حلاف في بیعه في دینه لو کان حاضرًا وني قسمها. 

قَلتٌ: لو آن دارا بيد غائب ادعى رجل أنه وارثها مع الغائب» أيقبل القاضي منه 
البينة أم لا؟ قال: لا أحفظه عن مالك إلا أني سمعت من يذكر عنه في هذا: أن الدور لا 
يقضى على أهلها فيهاء وهو عيب وهو رأيي. 

قال ابن القاسم: إلا أن تكون غيبة تطول» فينظر في ذلك السلطان مثل من يغيب 
إلى الأندلس أو طنجة يقيم ني ذلك الزمان الطويل» فأرى أن يقضي له السلطان به 
واختصرها أبو سعيد سؤالاً وجوابًا؛ لعدم مطابقة الجواب السؤال» وهذا لأن لفظ 
السؤال؛ إنما دل على السؤال عن سأع البينة على الغائب حال غيبته في| ادعي عليه» 
فأجابه عنه بعدم الحكم عليه» وسماع البينة عليه ليس نفس الحكم عليه» ولا أخص منه 
بحیث يستلزم نفيه نفيها؛ بل هي أخص منه مطلقاء ومن وجه باعتبار وجودهما لا 
باعتبار صدق أحدهما على الآخر؛ لأن| ذا الاعتبار متباينان. 

قال ابن الحاجب: إثر ما تقدم من ساع البينة في غيبة ا لخصم» وخلاف سحنون في 
ذلك ما نصه: ويحكم بالدين وغيره ما يتميز غالبا بالصفة؛ كالعبد والفرس» وقيل: ما 
يدع الحريّةء أو يدعيه ذو يد» فحمله ابن عبد السلام على سعاع البينة بذلك حال غيبة 
المشهود عليه لا على الحكم عليه بذلك؛ لآنه قال في قول ابن الجحاجب: وني العقار 
ثالثها: في الخيبة البعيدة مانصه: هذايوهم أنه فرع من المسألة التي فوقه» وليس 
كذلك فإن المسألة السابقة معروضة في المحكوم به هل يشترط حضور لتشهد البينة 
على عينه ويشبه ذلك أو لا؟ وهذه المسألة إنما المراد بها هل يشترط حضور المحكوم 
عليه لیستوني حجته ام لا؟ 

وقال ابن هارون: معناه: أن المحكوم به إن كان غاتبًا هل يعتمد على الصفة في 
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القضاء به أم لا؟ في ذلك الدين» والأمر فيه واضح؛ إذ لا يتأتى إلا أن يكون موصوقا. 

ومنها: العبد والأمة والفرس ونحوها مما يتميز بالصفة فهذا قال ابن القاسم 
وسحنون: يحكم فيه بالصفة إن كان غاتبًا. 

وقال ابن كنانة: إن) ذلك إذا كان العبد لا يدعي حريّة» ولا يدعي حائزه ملكه» 
والأول مذهب المدونة. 

قال في كتاب اللقطة فيمن استحقت من يده أمة: أن له أن يذهب ما إن كان أميتاء 
أو يستأجر أميتًا إلى بلد البائع؛ لتشهد البينة على عينهاء ويضع قيمتهاء ويكتب له إلى 
قاضي ذلك الموضع؛ ليرجع بالثمن على البائع» قيل: فإن قال البائع: أقم البينة أن هذه 
الأمة هي التي حكم عليك اء قال: لا يلزمه ذلك؛ بل يكفيه أن تكون صفتها موافقة 
لماي كتاب القاضي إن ثبت بالشهادة» فإن قلت: إذا كان الحكم بالصفة عنده جائراء 
فلم أجاز للمستحق منه الذهاب بها إلى بلد البائع؛ لتشهد البينة على عينهاء وكان يجب 
على أصله أن يقضي له على بائعه برد الشمن إذا شهدت له البينة أن الأمة التي باع له 
موافقة لما في كتاب القاضي من الصفة. 

قلتٌ: بحتمل إنها جوز له الذهاب بها لبلد البائم؛ لأن قاضيه قد يكون من لا يرى 
الحكم بالصفة. 

فَلتٌّ: حمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب: ويحكم بالدين وغيره إلى قوله: أو 
يدعيه ذو يد على سعاع البينة بذلك حال غيبته خلاف» هله ابن هارون على القضاء 
بذلك حال غيبته» ف| مله عليه ابن عبد السلام هو ثابت في نفس الأمر؛ لأن الخلاف 
في ساع البينة بالشيء حال غيبته باعتبار صفته ثابت حسب| تقدم إلا أنه بعيد من لفظ 
ابن ا لجحاجب؛ وههذا اضطر ابن عبد السلام إلى قوله في قول ابن الحاجب: وفي العقار 
ثالثها: إلى آخره هذايوهم أنه فرع من فروع المسألة» وليس كذلك» وماذكره غير 
لازم؛ بل قول ابن الحاجب؛ إن) هو في الحكم بالشيء المشهود به باعتبار صفته لغيبته إذا 
ثبتت تلك الشهادة بخطاب قاض بها لصحة سماعها عنده لقاض آخر المشهود به 
حاضر عنده» وني حكمه هذه البينة حال حضور المشهود به» ومطابقته الصفة التي 
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كتب با القاضي من شهادة البينة بهاء وحضور المشهود عليه مطلقاء ولو في الربع 
ومنعه ثالثها: إلا في الآبق؛ لأن من تام البينة بها بعض صفته حله» وهو فيه متعذرء 
ورابعها: إلا من يدعي الحريّةء أو ما كان بيد حائز يدعي ملکه ربعًا كان أو غير 
لفضل عن ابن القاسم مع أشهب وابن رُشد عن جميع أصحاب مالك إلا ابن كنانة 
وابن دینار» وله عن ابن کنانة» وابن دینار» ولفضل عنه. 

وإذا ثبت هذاء والمحكوم عليه حاضر؛ استقام حمل كلام ابن الحاجب على الحكم 
به» والمحكوم عليه غائب غائب؛ لآن كل ما حكم به على الجحاضر؛ استأخر ذكر 
ا لحلاف في الحكم به» والمحكوم عليه غائب» ولما تقرر في كلامهم في الحكم على 
الغائب انقسامه إلى حكم عليه في غير الربع» وإلى حكم عليه في الربع» وجب حمل كلام 
ابن الحاجب على القسمين» وامتنع مله على غير ذلك؛ لصلاحيته | دون غيرهما. 

وقول ابن هارون معناه: أن المحكوم به إذا كان غائبًا هل يعتمد على الصفة في 
القضاء به أم لا؟ إلى قوله قال ابن القاسم وسحنون: يحكم فيه بالصفة» وهو مذهب 
المدَونة ظاهره أو نصه: أن قول ابن القاسم وسحنون والمدَوّنة: أن القاضي يقضي 
بالشهادة المتعلقة بالشيء حال غيبته باعتبار صفة حال غيبة المقضي به عن القاضي 
ا لحاكم به» وحال غيبة المقضي عليه مشل أن يدعي رجل بتونس آبقا بالقيروان» أو عبدًا 
بيد رجل بهاء ويقيم عند قاضي تونس بينة به باعتبار وصفه الآبق» وباعتبار صفة العبد 
الكائن بيد الرجل» وباعتبار اسمه ونسبه وصفته» فعلى المشهور في هذه المسألة؛ يسمع 
منه قاضي تونس بينته بذلك» ویکتب له بسماعها وعدالتها لقاضي القيروان» فإن ذهب 
به» وآثبته عنده» ووجد الآبق» قد قلت: واستقر بالإسكندريّة» ووجد الرجل والعبد 
بيده» انتقلا إلى الإإسكندريّة؛ فالواجب على ظاهر أكثر الروايات» وأقوال المذهب: أن 
قاضي القيروان يكتب بم ثبت عنده من كتاب قاضي تونس إلى قاضي الإسكندريّة» ولا 
بحکم لحامل الکتاب با کتب له به قاضي تونس» وعلى ما فسر به ابن هارون کلام ابن 
ا لحاجب يقضي قاضي القيروان لحامل الكتاب» وينفذ الحكم له لنص قوله: إن المحكوم 
به إذا كان غاتَبًاء فقول ابن القاسم وسحنون: أنه حكم فيه بالصفةء فإن قلت: إنما 


alt anl ET 


تضمن كلامه الحكم بذلك حال غيبة المحكوم به فقط لا في حال غيبته وغيبة المحكوم 
عليه» والحكم بالشيء الغائب حضور المحكوم عليه جائز حسب ما تقدم في أن المعتبر 
في لحكم محل المحكوم عليه والمحكوم له. 

قَلتّ: بل نص قوله: يقتضى أنه بحكم بالشيء الغائب حال غيبة المحكوم عليه 
لقوله» فمن ذلك الدين والأمر فيه واضح» قلت: والحكم بالدين إلغاء ملزوم لغيبة 
الملحكوم عليه» فتأمله إلا أنه ياي للمتيطي ما ظاهره صحة الحكم مع غيبة المحكوم به» 
وعليه بقيد كونه من أهل بلد الحاكم» ويأتي للهازري النص بالحكم بذلك دون قيد. 

متيطي: أول نظر القاضي في الحكم على الغائب تكليفه طالبه بإثبات غيبته ومحله 
ليعلم قرب غيبته من بعدهاء فإن قربت غيبته؛ أعذر إليه حسبما ذكره في المدَوّنة 


وغبرها. 


قلت ةتفل الوافر ع أَصبَع: إن قال الطالب: غيبة خصم بعيدة يستحق أن 
يقضى عليه فيها عند القاضى البينة على ذلك. 

المتيطي: إن بعدت غيبته» وهو من آهل مصره؛ خرج عنه مسافرًا غير منتقل بحل» 
وأمضى الحكم عليه دون إعذارء وإن كان من غير آهل بلده الذي استقضى عليهم؛ | 
يسجل عليه» فإن ذلك ليس إليه؛ إنما له أن يقيد شهادة البينة عليه» ويسميهاء ثم يشهد 
على كتابه ذلك من يشهد بذلك عند قاضي البلد الذي به المدعى عليه. 

وني أسئلة الشيخ أبي عمرو وأبي بكر ابن عبد الرحهن: أن الحكم على الغائب الذي 
يعمل على غير عمل الحاكم عليه؛ جائز إن كان للخائب في موضع الحاكم ما يحكم عليه 
فيه؛ لأنه بحكم في شيء تحت حكمه» وي بلده الذي ولي النظر فيه؛ وإنا الذي لا يجوز 
حکمه عليه لو كان المحكوم عليه لا مال له ببلد الحاكم. 

قلت طاهر هاقلن الشخن اناخااف ما دة قل جوا فمل آنه 
الحكم على الغائب الذي هو من عمل القاضي حال غيبته مع غيبة المحكوم به عن محل 
القاضي» أو منع الحكم على الغائب الذي ليس من عمل القاضي» وإن كان المحكوم به 
حاضرًا ببلد القاضي مع المحكوم له» وقول ابن هارون» فإن قلت: إذا كان الحكم 
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بالصفة جائزا؛ فلم أجاز للمستحق منه الذهاب با إلى بلد البائع؛ لتشهد البينة على 
عينهاء وجب على صله أن يقضي له على أصله برد الثمن إذا شهدت له البينة أن الأمة 
التي باع له موافقة لما في كتاب القاضي من الصفة إلى آخره جوابه عن هذا السؤال يرد 
جوابه بن ظاهر أقوال متقدمي أهل المذهب ومتأخريمم» وجواب ناية المستحق من 
إسعافه بخروحه بالمستحق منه إلى بلد بائعه بشروط مقدرة في آخر مسائل الاستحقاق 
حسبم| تقدم ليس لاحتهال كون المكتوب إليه ممن لا يرى الحكم بالصفة بأنهم ذكروا 
الكتاب والحكم بخروجه به بين قضاة الأندلس وكورها حسب| ذكره ابن سهل وابن 
رُشد وغيرهماء وا معلوم من حال عامتهم الحكم بالصفة والجواب عن توهم السؤال 
المذكور أن وجوب إسعافه بالخروج به؛ إنم| هو لتحصيله موجب رجوعه على بائعه منه 
بشمنه؛ لأنه لا يجب له الرجوع عليه لمجرد بينة الاستحقاق؛ لأا لا تتضمن كون 
المستحق من يده اشترى المستحق» ولا تعيين من باعه له» فواجب حينئذ على المستحق 
منه إقامة البينة بأن ما استحق منه أنه ابتاعه من فلان الذي طلبه بثمنه» والبينة بابتياعه 
منه مع حضور المستحق متيسرة غير متعسرة؛ لأن الإنسان إذا رأى عين المبيع عرف 
وأمکن أن يشهد بأنه نفسه» فلو م بحکم له منه من طلب ثمنه منه» وإِن کان غاتباء 
وافتقر إلى البينة بأنه ابتاعه من الذي طلبه بشمنه لعسر عليه إقامة البينة بذلك؛ لجواز 
ذهول من حضر معه على شرائه لمن طلبه بثمنه عن صفته الخاصة؛ لغيبته عنه» وعدم 
ضبطه صفته حين الشيء» أو هو لو حضر علم أنه المشتري والمتصف يجد علم هذامن 
نفسه» فلو م يحکم له بخروجه به لبلد بائعه؛ أدی إلى ضرره بذهاب ثمنه» وشرط 
الحكم على الخائب بقضاء دين عليه مع البينة به يمينه على بقاء دينه عليه إلى حين الحكم 
له بذلك. 

قال ابن رُشدفي نوازله: هذه اليمين لانص على وجودها؛ لعدم الدعوى با 
يوجبها إلا ن هل العلم رأوها على سبيل الاستحسان احتياطًا للغائب» وحفظًا على 
ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه. 

قْلتٌ: وسمع عیسی ابن القاسم: من آثبت حقًا على غائب عند قاض» ويرید 


0 الەختصرالفةهي 


الخروج في ذلك» ويوكل أيستحلفه؟ قال: يستحلفه في الوجهين أنه ما اقتضى» ولا 
أحال ولا قبضه بوجه من الوجوه» ثم یکتب له بوکالته: إن وکل» وثبت عنده» وقاله 
أَصَبَعَ عن ابن القاسم. 

ابن رُشد: قيل: ليس على الإمام أن يستحلفه في الوجهين خروج أو وكل» ويكتب 
له دون يمین؛ لأنه يقول للإمام: لعله لا يدعي علي أنه قضاني منه شيتًاء وهو ظاهر ما 
ي رسم حمل صبيًا من ساع عيسى من كتاب البضائع» ونوازل أَصَْبَ منه» قلت: 
وصفة لفظ يمينه ما تقدم في السماع. 

وفي الوثاتق المجموعة: بحلف حيث جب الحلف قائ مستقبل القبلة بالثه الذي لا 
إله إلا هو ما اقتضيت من فلان ابن فلان الغائب شينًا من الدين الذي ثبت لي عينه عند 
فلان ابن فلان صاحب أحکام کذاء ولا قبضت شيًا عنه» ولا استحلت به على أحد» 


ولا أحلت به أحدًا علیه» ولا وهبته له» ولا شيًا منه» ولا قدمت أحدًا یقبضه منه» ونه 
لباق عليه إلى يميني هذا. 

زا زوم زوم هذه اليمير بطل > ولو كان في وثيقة دين الطالب أنه مصدق في 
الاقتضاء E EEE ERE SES‏ : علف 
علي على غير الاقتضاء من المبةء وأنه لم يأخذ عوصًا ولا غيره نما يحلف عليه» لابن 
عات عن ابن العطار موجهًا قول محمد: الغائب على الحياة إن ثبت موته في ذلك 
الوقت؛ كان لوارثه الحجة» وإن قدم وادعى آمرًا؛ كان له» ولمحمد بن عمر محتجًا له 
بأنه لو كان حاضرًا ربم| آقام بينة بالدفع» ولعله ميت في ذلك الوقت» ولصاحب 
الانقضاء من الباجي. 

المتيطي: في إعمال تصديق رب الدين في اقتضاء دينه دون يمين يلزمه في دعوى 
القضاء» ولو كان غير مأمون ثالثها: إن كان مأمونًا» ولو كان التصديق بعدم تام صفقة 
المعاملة طوعًا لا شرطاً فيهاء ففي تقرر الخلاف فيه كا لو كان شرطًا فيهاء ولزوم الوفاء 
به اتفاقًا نقلا ابن عات عن أبي عمر أحمد بن عبد الملك» وأحمد بن عبد الله. 

قلت: الأظهر أن قرب طوعه من العقد؛ فالأول وإن بعد عنه فالثاني. 
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ابن فتوح عن محمد بن أحمد: لا جوز شرط إسقاط اليمين في السلف؛ لأنه سلف 
جر نفعًاء فإن شر ط؛ فهو لغوء فإن كان السلف إلى أجل؛ انفسخ. 

وذكر ابن شاس في صفة يمينه: أن القاضي يحلفه بعد البينة على عدم الإبراء 
والاستيفاء» والاعتياض» والإحالة والاحتيال» والتوكيل على الاقتضاء من جيع الحق› 
ولا في بعضه»ء ولا جب التعرض في اليمين؛ لصدق الشهود. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: يقول ني آخر يمينه: وإنه لحق ثابت عليه إلى يومه ذلك. 

واختصره ابن الحاجب معبرًا عن قول ابن شعبان» وإنه عليه إلى الآن» وهو أنص 
من قوله: إلى يومه» ولفظ ابن شعبان في الزاهي کنقل ابن شاس. 

وقول ابن فتوح والمتيطي: وإنه الباقي عليه إلى يميني هذه» ففي لغو زيادة إنه باق 
عليه» ولزومها بيوم حلفه أو إلى الآن ثالثها: لوقت يمينه لسماع عيسى مع نقل ابن 
شاس عن معروف المذهب» وابن شعبان» ونقل ابن الحاجب» وقبل ابن عبد السلام 
غمز بعضهم زيادة الموثقين وغيرهم: أنه م يسقط عنه من الدين شيتًا بضعف توجه 
دعوى المبة على أحد القولين» وكذا فضل الإبراء الذي ذكره المؤلف» ويرد الأول 
بمنع» فنفذ توجه دعوى امبة على أحد بالقولين» وبكذا فضل بالإبراء. 

قال الباجي في ترجمة ما يجوز من العطيّة: من ادعى على رجل بعينه» فظاهر 
الذهب انل يجن عل ال ع 

وقال ابن الجلاب: عليه اليمين» إن نكل؛ حلف المدعي» وأخذ بهاء وما ما كان في 
الذمةء كمن عليه دين يدعي على ربه أنه وهبه له؛ فالظاهر أن عليه اليمين» ويحتمل أن 
تقسم قسمة أخرى إن كانت المبة لغير يد الموهوب؛ فلا يمين على الواهب» وإن كانت 
بيد الموهوب؛ فعليه اليمين كانت معينة» أو في الذمة» ويصحح هذا التقسيم أن من 
استحق عرصًا بید رجل؛ لم يحم له حتی يحلف أنه ما باع ولا وهب. 

وقوله: وكذا فضل الإبراء الذي ذكره؛ يرد بأن إيجابهم هذه اليمين؛ لكمال 
الاحتياط للغائب يوجب أن تكون ألفاظها الدالة على نفي ما يتوهم أنه سقط للدين 
تدل على ذلك نصا لا تضمتًا ولا التزامًا. 


202 المختصرالفقهي 


وفي نوازل ابن رُشد: لو حلف الطالب هذه اليمين» وتأخر اقتضاؤه مدة طويلة 
لجمع مال الغائب» أو بيع عقاره؛ إذ تقرير الدعاوى في هذه المدة مكن» وفرض حجج 
المحكوم عليه مانعة؛ كحاله أولى من احتمال سقوط الدين» ك| لو كان المدين حاضرًاء 
وادعى ذلك على الطالب» فأحلفه» ثم تأخر تنفيذ القضاء؛ لطول بيع ربعه» ثم ادعى 
على الطالب مثل ذلك؛ فإنه جلف له ثانيةء ولو كان الدين نجومًاء فحلف عند أوها 
أيحلف عند النجم آم لا؟ كمن حلف مع شاهد له بحق» ثم ظهر له أن له في شهادته 
حقا آخر ما ينفع فيه الشاهد واليمين» فإنه لا جلف ثانيةء فأجاب بأن الصواب أن لا 
تعاد عليه اليمين؛ إذلو أعيدت عليه؛ لاحتال ما ذكرت؛ لوجب أن تعاد عليه لو 
حلف» وجاء ليقبض حقه؛ لاحتهال وصوله إلى حقه في رجوعه من محل حلفه لدار 
القاضي ولاحقا ببطلانه. 

قَلتٌ: لا يلزم من لخو احتهال وصوله إلى حقه مدة رجوعه من محل حلفه لدار 
القاضي لغو احتال وصوله إلى حقه في المدة التي وصفها السائل» وعبر عنها بالطول؛ 
لأن احتماله مع الطول أقوى منه مع القصر» وقد أشار هو إلى هذاالمعنى في الدين 
المنجم حسبم) تذكره. 

قال ابن رُشد: ولا يشبه هذا إذا كان حاضرًاء فادعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك 
أو وهبه إياه؛ لأن اليمين عليه واجبة هنا بنص قوله ‏ : «البينة على من ادعى» واليمين 
على من نكر بخلاف اليمين للغائب لا نص على وجواء ك| تقدم» ولو تأخر القضاء 
بعد يمينه إلى أن جاء الغائب» فأقام معه مدة» ثم غاب لوجب أن لا يقضي حقه حتى 
يحلف ثانية؛ لأن اللفظ هنا حاصل ك| كان أول مدة» والدين المنجم لا يجب عليه أن 
يحلف عند كل نجم منه إلا أن يقدم الغائب في خلاله» أو تبعد النجوم بحيث يمكن أنه 
بعد قبضه النجم الأول مضى» فاقتضى النجم الثاني» أو وكل من اقتضاه» ولا خلاف في 
عدم حلفه ثانية إذا حلف مع شاهد له بحق وذكرها. 

ابن عات: وقال السائل له: عياض : قال ابن عات: وهذا يقتضي أن اليمين تكون 


قبل بيع ربع الغائب. 
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قال المازري في ال جواب الثالث: إذا سمع القاضي البينة على الغائب بحق عليه» 
والراد إلزام القضِية فيه؛ فلا بد أن يستحلف الطالب أنه ما قضاه شيئًا من هذا الحق» 
ولا أسقطه حسب| مر» واختلف العلماء في كون هذا الاستحلاف احتياطًا للغائب أو 
واجبًا على القاضي لا يصح الحكم إلا به» فإن لم يستحلفه» فإن الحكم إذا بلغ الغائب؛ 
مكن من القدح فيه» فإن ادعى أنه قضى هذا الحق؛ فهي مسألة فيها إشكال وقف فيها 
حذاق العلماء» وعندنا فيها قولان: أحدهما: لا يلزم المحكوم عليه تسليم الحق حتى 
يستحلف له طالبه» فيعود من قدم بالحكم حتى يتممه باستحلاف القاضي الطالب؛ 
لأن القاضي يبرم القضيّة بقول في حكمه: أوجبت على فلان الغائب هذا الحق» 
وقضيت عليه به» وهذا لفظ يقتضي القطع بأنه ثابت عليه» ومع تجويز دعوى القضاء لا 
يتأتى القطع به» وقيل: يلزمه دفع الحق به» وينصرف لطلب يمين الطالب» وهذا إذا 
أثبت الحق منه على الغائب مستحقه» ولو أثبته وكيل المستحق؛ م يطلب بهذه اليمينء 
ويرجي آمرها إلى أن يدعيها الغائب إذا ورد الحكم عليه. 

قلتٌ: كذا وقع هذا اللفظ للمازري» وتلقاه ابن عبد السلام بالقبول» وفيه تناف؛ 
لأن قوله أو لا؟ م يطلب بهذه اليمين» ويرجي أمرها يقتضي أنه لا ينفذ الحكم عليه؛ 
لأن قوله: إذا ورد الحكم عليه يقتضي عدم تقدم نفوذه عليه» فتأمله منصمًاء ثم قال 
متصلاً بكلامه السابق: وأما اميت والصبي والمجنون؛ فإنهم لا يقضى عليهم بالديون 
إلا بعد استحلاف الطالب هم؛ لكون الميت يستحيل منه أن يدعي قضاء الدينء وكذا 
الصبي والمجنون ما دام كل منه| بصفته. 

قَلتُ: مقتضى كلام المازري: أن من أقام بينة بدين على غائب عند قاضي بلد 
الطالب أن القاضي يقضي له بدينه على الغائب» ويحكم له به» ويقوم منه أن المعتبر في 
القضاء حل الطالب» وإن م يكن به المحكوم به» ولا المحكوم عليه» وتقدم الحلاف في 
ذلك» ونحو مقتضى كلام المازري نقل الشيخ في النوادر عن ابن القاسم ما نصه: 
يسمع البينة على الغائب بالقتل» ويقضي عليه وهو على حجته إذا قدم» ولا تعاد البينة. 

وعن سحنون: قد يحكم على الغائب بالقتل ويقضي عليه» وهو على حجته إذا 


قدم» ولا تعاد البينة. 
العاقلة بالدية لأولياته» والعاقلة غائبة. 


وظاهر ساع عیسی ابن القاسم: آنه یسمع بینته بدینه على الغائب» ولا يقضي له؛ 
لأنه سئل عن من ثبت له حق على غائب عند القاضى؛ ويريد الخروج في ذلك» أو يوكل 
آستحلفه» قال: یستحلفه خرج» أو وکل آنه ما اقتضی» ولا آحاله» ولا قبضه بوجه من 
ال وجوه ثم یکتب له وقال أَصَبَعَ عن ابن القاسم. 

او قیل : ليس على الإمام أن يستحلفه خرج أو وكل» ويكتب له دون 
یمین؛ لأنه يقول للإمام: لا تحلفني» فلعله لا يدعي علي آنه قضاني شيًا منه» وهو ظاهر 
ماني رسم حمل صببًا من سباع عيسى من كتاب البضائع» وما في نوازل أَصَبَعَ عنه: فإن 
کتب لوکیله على هذا القول» ولم یستحلفه» فطلب الغریم» فادعی آنه دفع لموکله دنه 
أو بعضه» فإن قربت غيبته على مسيرة يومين ونحوهما أخر حتى يذهب إليه؛ فيحلف» 
وإن بعدت غیبته؛ م يؤخر» وقضی عليه بالدین» وهو نص محمد بن عبد الحکم» ومعنی 
قول ابن القاسم في سباع عيسى من كتاب البضائع فيمن وكل رجلا على طلب عبد له 
في بلد آخر» فيقيم البينة أنه لمن وكله أن الإمام لا يقضي له حتى يحلف الموكل ما باع 
ولا وهب» فإن قرب أمر أن يآتي به» فيحلف» وإن بعد؛ كتب لإمام بلده الذي ثبت 
عنده توکیله» فأمره أن بحلفه» فإن أتاه جواب کتابه أنه أحلفه؛ قض به لوکیله» ولا 
يقضي لوكيله بالدين حتى يكتب إليه» فيحلفه في موضعه الذي هو فيه» وفرق بعض 
المتآخرين بين المسألتين بأن اليمين في مسألة العبد من تمام الشهادة» فهي يمين 
يوجبها الحكم. 

وني مسألة الدين: ليس اليمين من تمام الشهادة» ولا ما يوجبه الحكم» وحمل ابن 
آي زيد المسألتين بعضه)| على بعض» وهو بين من قول أصبَع. 

لابن حبيب: حكي عنه في مسألة العبد: آنه يقضى به الوكيل في غيبة الموكل إن 
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لابن كنانة في المجموعة مع ابن القاسم في المدنيّة: جلف الوكيل على العلم» 
وحينئذ يقض له. 

فلت اهر ةى الد ودين واا كوه ف التو ادو ن ادن اة دون اق 
القاسم» وذكره في الدين لا العبد فقال: يحلف الوکیل آنه ما علم آنه قبض منه شيًا. 

ابن رُشد: وأما في الغيبة القريبة؛ فلا يقضى له في المسألتين حتى يجحلف اتفاقًا. 

قال ابن ا لحاجب في الحكم على الغائب ما نصه: وذلك إذا كان غاتبًا عن البلد أو 


متواريًا أو متعذرًا. 
قَلتٌ: ظاهره: أنه بحكم عليه في جرد الغيبةء وقد تقدم أن قريب الغيبة كالحاضر» 
وتحديد القرب والبعد. 


وقوله: أو متواريًا؛ ظاهره: ولو لم يعذر! ليه في تواريه» وهو تابع في ذلك لابن 
ا 

قال ابن شاس: قاله سحنون: لا تسمع البينة دون حضور الخصم إلا أن يتوارى 
أو يتعذر؛ فيقضي عليه كالغائب. 

قلتٌ: قوله: فيقضي عليه كالغائب؛ لم أجده في النوادر لسحنون» ولا لغيره» وما 
ذكره عن سحنون نصه في الواضحة: سحنون: لا يرى إيقاع البينة إلا بمحضر الخصم 
إلا ن يكون غائبًا غيبة بعيدة »ولم يذكر ما نقله ابن شاس من قوله: إلا أن يتوارى» 
وكذا له في النوادر. 

وتواري الخصم عن خصمه» وهو معه في بلده کثیر نزوله» وما سمعت ولا 
شاهدت أحدا من القضاة حكم عليه كالغائب 

قال ابن فتوح : من ذکر لقاض أن خصمه غيب وجهه داخل دار؛ لیبطل عليه 
حقه» وسأل الحاكم أن يسمر عليه باب الدار؛ ليخرج لمحاكمته؛ لزمه أن يثبت أن 
غريمه يسكن بالدار التي راد تسميرهاء وليس عليه إثبات ملكه هاء فإن ثبت أنه 
ساکن فیها سمرها؛ سکنها بكراء أو عزو. 

قلتٌ: فظاهره: أنه لا بجحكم على المتواري بالبلدء وفي ترجمة ما يحتمل عليه القاضي 
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في إنفاذ الحكم إن أراد الإعذار للمطلوب؛ ‏ يمكنه ذلك» كتغيبه بموضع يمنع فيه من 
الخروج أنه ثبت عند القاضي أنه بذلك الموضع؛ فعليه أن يستعين بالسلطان بأن يبعث 


إلى ا لخصم من يخرجه إلى حيث ينتصف منه» وقال بعضهم: إن امتنع بموضع أمر 
السلطان بتثقيف ذلك الموضع إن لم يوصل إليه» وضيق عليه حتى يخرج» وإذا خرج؛ 
عوقب على امتناعه» فإن طال أمره» وأضر ذلك برب الحق أمر بالدخول عليه بهدم أو 
غيره» وإن م يمتنع الدخول عليه إلا أنه ختلف بالموضع الذي هو به أمر السلطان من 
يثق به من أهل الساع بأن يعزل النساء إلى ناحية» ويفتش الموضع الذي يطمع أنه فيه 
فإن أعيا السلطان أمره» ولم يجده؛ سمع بينة الطالب» وقضى له عليه» وكذا المرأة 
وکیف يصح ما نقله ابن شاس عن سحنون من الحکم على من تواری على ما نقله 
الشيخ وغيره عنه: أنه لا بجكم قاضي القيروان على من بصقايّة حتى يكتب إليه» ويعذر 
إليه إلا أن يفرق بتعذر الإعذار إليه» وقد يؤخذ ما نقله عن سحنون من نقل السّيخ عن 
َضبّع ما نصه: يقضي على الغائب» ولو قربت غيبته إلا أن يقرب جدًا بحيث يبلغه 
الكتاب بغير ضرر على الغرماء» فيكتب إليه يعلمه با ثبت عنده» ويأمره أن يقدم فإن 
م يقدم؛ باع عليه» وقضى غرماءه» فإن قدم وجاء با يزيل عنه الحق؛ مضى البيع» وأتبع 
بالثمن من أخذه. 

وني ستاع أشهب: كتب مالك إلى ابن غانم: وسألت عمن أوقع عند البينة على 
رجل حاضر في رض بيده» فهرب بعد وقوع البينة عليه» فأرى إن كان خاصمه عندك 
ووقعت عليه البينة با محق له الأرض. ثم هرب أن يقضي لمدعيها. 

ابن رُشد: إن هرب بعد استيفاء حجته فرارًا من القضاء عليه؛ حكم علي وعجزه» 
ولا قيام له إن قدم بحجة كا لو قضي عليه وهو حاضر» ولو تغيب قبل أن يستوفي 
حجته؛ فالوا جب في ذلك أن يتلوم له» فإن م يخرج وتقادى على مغيبه وإخفائه؛ 
قضی عليه. 

وقول ابن الحاجب: وقال ابن عبد الحکم: إن کان له بالبلد مال آو هميل أو وكيل 
وإلا نقلت الشهادة هو نقل السيخ عنه ما نصه قال: لا جوز للقاضي أن يجحكم على 
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غائب عن البلد الذي ولي الحكم بين أهله» ولا مال له با إن محكم على رجل حاضر 
البلدء أو على مال له بذلك البلد أو هميل أو وكيل» وغير ذلك ليس له أن بجكم عليه؛ 
لآنه م يول الحكم بين جميع الناس؛ إنم) ولي على أهل البلد خاصةء ولكن تنقل 
الشهادات إلى غبره من القضاة. 

قَلْتٌ: ظاهره: لو كان غاثبًا عن بلد القاضي بموضع للقاضي ولاية عليه أنه يكم 
عليه لا بقید ما ذكر. 

وقد تقدم ما أشرنا إليه من اختلاف نقل المازري عن المذهب: أن القاضي يحكم 
على الغائب بالحق علیه» وإِن لم یکن له ببلد الحاکم مال ولا غیره» خلاف ظاهر سباع 
عيسى ابن القاسم» فعلى طريقة المازري؛ يكون قول ابن عبد الحكم خلافاء وعلى ظاهر 

ابن عبد السلام: ما شرطه من حضور الوكيل لا يظهر له كبير فائدة؛ لأنه إن كان 
للمدعي عند الوکیل مال؛ فالمال وحده کاف» وإن م یکن؛ فلا معنى لنزاعه معه إلا أن 
يكون الوكيل مفو صا إليه يلزمه الموكل إقراره. 

قَلتٌ: يرد بأنه قد يكون الوكيل لا مال له تحت يده لموكله المذكور ببلد القاضي» 
وتحت يده له مال بيد آخر» وقد يكون للطالب بينة بحقه؛ فلا يفتقر؛ لكونه مفوصًا 
إليه؛ ليلزم إقراره» والفائدة: تنجيز حكم الحاكم له بحقه. 

وني ساع أشهب: سألته عن من مات» وترك زوجة بيدها ماله ورباعه» وله أخ 
غائب» فقام ابنه وأراد أن يثبت أن كل المال الذي بيدها لعمه ليس ها منه شيء قال: 
ونا وارث آبي» ولا وکالة له من قبله» ویقول: انا آثبته لا تدفعوه لي» ودعوه بيد غيري 
أو يقوم بذلك أجنبي عن الغائب» فقال: أرى ذلك للابنء ولا يدفع له المال» ويوضع 
على يد عدل» وأما غير الابن؛ فلا أدري ما هذا. 

ار وكذا الأب فيا ادعاه لابنه وقع ذلك في الجدار. 

وني الواضحة ذلك في الأب أوضح منه في الابن: وم جز ذلك لمن سواهمامن 
القرابة على ماله في الرسم الذي بعد هذا. 
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وي رسم الكبش من سباع بجيى غير أنه زاد فيه: آنه يمكن من إيقاع البينةه 
وإثبات الحق لا أكثر» فليس مافي رسم الكبش بمخالف لمافي هذا الس|اع» وحمله 
بعض أهل النظر على خلافه غير صحيح» فإذا ثبت ذلك للغائب» وضع له بيد عدل» 
فإن جاء وادعاه أٌخذه بغبر یمین ربعًا؛ کان أو غبره» ک) لو كان حاضرًاء فنازعته 
زوجته» فأقام بینة عليه بخلاف ما یدعیه» وهو بید غیره لا یستحقه إلا بعد یمینه آنه ما 
باع» ولا وهب حاش الأصول على اختلاف فيهاء فإن أقر آنه لا حق له في ذلك رد 
للمراة إلا أن یکون مدیتًا بم يستغرق ماله» وإن كان قبل قدومه» ورث عنه» وإن أقام 
غرماؤه فیه؛ قبل قدومه عدوا فیه» وقضی مم فيه» ففي قصر القیام عنه دون توکیل منه 
على ابنه وأبيه وعمومته فيهاء وني الأجانب ثالثها: يمكنون من إقامة البينة لا 
ا لخصومة» ورابعها: لايمكن واحد منهاء وخامسها: يمكن منه) الأب والابن فقط» 
ويمكن غيرهماء والأجنبي في العبد والدابة والثوب؛ لفوتهاء وتغيرها لا في سوى من 
ذلك من دين وغيره هذا السماع مع ساع بجيى وسحنون قائلاً: يوكل القاضي من يقوم 
للغائب بحقه»ء وأول رواية لايقوم عن غائب أحد بغير وكالةء فإنه في طال من 
الزمانء ودرس فيه العلم مع أحد قولي ابن الماجشون وغيرهماء والأخوين وابن حبيب 
عن مُطَرّف» وعلى القول بالقيام عنه في كونه في قريب الغيبة وبعيدهاء وقصره على 
قريبها قولان لظاهر هذا السماع مع أبي زيد عن ابن الماجشُون وسحنون مع ابن حبيب 
عن رواية مُطَرّف قال: ولو م يقم القائم على الغريم بحت الغائب إلا شاهدًا واحدًا؛ 
حلف الغريم» وبرئ إلى قدوم الغائب إن قدم حلف مع شاهده وأخذ حقه» وإن 
نكل؛ فلا شيء له» وإن نكل الغريم عن الحلف؛ نزع منه الحق» ووقف للغائب إن قدم 
آخذه دون يمين كصغير أو سفيه قام له بحق شاهد واحد قال: ولو كان المطلوب مقَرًا 
بالدين ترك ولم يعرض له قريب غيبته الأب أو بعدت» وقول مُطَرّف هذا في الدين هو 
نحو قول سحنون فمن غاب في سفره وترك ماله أو عقاره بيد أحد لايعرض له 
السلطان: ولو لم يتركه بيد أحد فأخذه رجل انتزعه القاضي منه» ووكل عليه» ولا 
يمكن أهل العداء من عداهم. 
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وقال ابن كنانة: ذلك إلى اجتهاد السلطان. 

ابن رُشد: إنما لا يعرض السلطان لمن غاب» وترك ماله بيد رجل أو ديتا له قبلهء 
وإن سافر كما يسافر الناس» وإن طالت غيبته» وانقطع خبره؛ فالسلطان ينظر له» ويحوز 
عليه ماله على ما وقع في كتاب طلاق السنة من المدَوّنة. 

وقول سحنون: إذا م يكن المال بيده بخلافه آن السلطان ينتزعه منه» ويوكل عليه 
هو على أصله آن الأجنبي يمكن من المخاصمة عن الغائب دون توكل. 

فلت فی جعله قول سحلو ن خلافا ما ذكره أبن رشد نظر؛ لأن سنوت إن قال: 
ينتزعه السلطان ممن علم أنه وضع يده عليه عداء. 

ابن فتوح: ما ثبت للغائب من عقار بید من یدعیه لنفسه» لا ینتزعه منه» ولا یقطع 
ما أحدث عليه من عيب أو اطلاع؛ إن يشهد على ثبوت ذلك فقط؛ لأنه إذا قدم قد يقر 
المقدم عليه» أو يرضى بم أحدث عليه» ولو أقر من بيده العقار أنه للغائب؛ أخرجه 
السلطان من يده» ووقفه بيد غيره» ويقطع الضرر عن ملك الغائب إن أقر عليه من قيم 
عليه بإحداثه عليه في مغیبه. 

وفي ثاني نكاحها: يباع على الغائب عروضه في نفقة زوجته» وكذا إن كان للزوج 
ودائع ودیون؛ قرض ها فيها نفقتهاء ومن جحد ممن له عليه دين؛ فللمرأة خصومته 
وإقامة البينة عليه» وكذا من له على الغائب دين؛ له ذلك. 

المتيطي: إن سأل المحكوم له على الغائب تنفيذ حقه من مال قاض بيد رجل 
ووديعة للغائب» فإن أقر من ذلك بيده أنه للغائب؛ حكم له به هذا القول المعمول به» 
وحكى ابن اللباد عن سحنون: آنه لا يقضي دينه من المال المستودع» ونحوه في كتابه 
لابنه في أجوبته لشرحبيل» وقاله ابن عبد الحكم» وابن الموازء وابن سحنون في هذا 
الأصل ذكره الشّيخ عنهم في نوادره وأبو عمر: إن هذا هو القياس؛ إذ لو حضرها 
الغائب» وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل» ولآنه يقول: ليست لي» ولا للمقر» وهي 
لغيرناء فإقراره مقبول ما دام قائم الوجه. 

قَلتٌ: انظر قوله: ما دام قائم الوجه؛ ظاهره: أنه إن أفلس؛ م يقبل قوله» ومقتضى 


الأصول آنه إن ثبت آنه أودع المال؛ فالأمر ك) قال» وإن لم يثبت إلا بقول من بيده؛ قبل 
قوله ولو فلس؛ لأنه م یثبت له بعد. 

المتيطي: إن اتسع نظر القاضي» وأقطار مصره متباينة؛ لم يرفع الخصم إلى مصره إلا 
فيم قرب من الأميال اليسيرة؛ لأن ما بعد يشق على الناس» ويقدم في الجهات البعيدة 
حكامًا هذا مشهور المذهب» ومنعه ابن عبد الحكم إلا يإذن الإمام. 

ابن فتوح: إن سأل طالب القاضي أن يرفع مطلوبه مجلس القاضي» فينبغخي 
للقاضي إن كان قريبًا أن يأمر غلامه الذي له الأجرة من بيت المال بالمسير عنه» فإن ل 
یکن له في بيت المال أجرة. 

قال أحمد بن سعيد: يدفع له القاضي طابعًا يرفع به خصمه» فإن لم يرتفع؛ جعل 
القاضي من رزقه للأعوان جعلا؛ إذ رفع المطلوب ممن يلزمه» فإن لم يفعل القاضي 
ذلك؛ فأحسن الوجوه آن يستأجر الطالب عونًا يأتيه بالمطلوب إلا أن يتبين أن 
اللطلوب ألد بالطالب» ودعاه للقاضي فأبى» أو منعه حقا يقر به ويمطله فيه» فيغرم 
الملطلوب أجرة العون لا الطالب. 

وقال محمد بن عمر: لا نعلم ذنبًا يوجب استباحة مال مؤمن إلا الكفر وحده. 

فل الل اون و قفون ت اطا فع غ و و ا 
عمر» وقال: قول ابن العطار خطأء وترد تخطتته بن الظلم الذي لا يوجب استباحة 
مال الظالم هو الظلم الذي لا يؤدي إلى إتلاف مال على المظلوم» وأما إن آدى إليه؛ فلا 
يبعد إغرامه» كا قالوا فيمن منع آلة تذكية عمن اضطر إليها حتى مات: ما افتقر إلى 
ەجا 


ابن فتوح: قال محمد بن أحمد: فإن ثبت عند القاضي تخيب المطلوب؛ طبع عليه 
باب مسكنه بعد أن يعين المسكن ثقاة جيرانه عند ثقاة القاضى» وهو خير من التسمبر 
عليه» فإن رأى التسمير لا الطمع؛ فليثبت عنده أا دار المطلوب» ويخرج ماني المسكن 
من حيوان» وقيل: إن تبين للقاضي لدد المطلوب؛ حكم عليه. 

المتيطي: وإن لم يتفق في بعض الحهات البعيدة تقديم حاكم؛ فلا يرفع من فيه إلى 
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المصر إلا بشبهة قويّة كشاهد عدل. 

قال في مسائل حبیب: لا شخصًا لا شاهد عدل؛ أن له عليه حقاء ولا يقبل قول 
امطلوب في ذلك وإن كان عنده عدلاً وكان سحنون يؤدب الخصم إذا رفع خصمه 
إليه بغير طابع يدفعه إليه. 

وقال في موضع آخر: إن جاء الطالب وبه جرح؛ فهي شبهة توجب الدفع. 

ابن أي رَمَتّّن: من سير حكام العدل: أن يرفع الطالب طالبًا يرتفع به المطلوب إن 
كان بمصر الحاكم» وعلى ميال يسيرة» وإن رأى أن يرسل فيه من أعوانه فعل» وإن 
بعد؛ کتب برفعه. 

قُلتٌ: ظاهره: وإن لم يأت بشبهة. 

قال: ولأصَبَع في الواضحة: إن استعدى الخحصم للقاضي على خصمه النائي» 
وسأله أن يكتب له فيه كتب إلى أهل العدل أن اجمعوهما للتناصف» فإن آبيا؛ فانظروا في 
أمرماء فإن رأيتم للمدعي وجهًا لحقه؛ لم يرد به تعنيته» فارفعوه لنامعه» وإلا فلا 
ترفعوه» ومذا إن كان بحيث لا مؤنة في القدوم على المدعى عليه معه» ولا على الشهودء 
وإن بعد المكان من موضع القاضي؛ فلا يكتب برفعه» وليكتب لمن يثق بفهمه ودينه من 
آهل ذلك الموضع أن ينظر في جميع آمرماء ويسمع بينتهاء ثم اكتب لنا با ثبت عندك» 
ورأيته لننظر فيه» فإن نظر في ذلك» وخاطبه با ثبت عنده» فإِن ری أن یکتب له پإنفاذ 
ا لحكم؛ فعل» وإن رأى رفعه) إليه لإنفاذ ما ثبت عند المكتوب إليه؛ فعل» ولا يشخص 
البينات. 

قال سحنون: فإن عصى المدعي عليه» ولد أمر بعقل ضياعه» وسد بابه ليضطر به 
بذلك إلى الارتفاع. 

قَلتٌ: انظر هذا مع نقل ابن شاس عنه المتقدم: أنه بحم عليه بمجرد تواريه. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: من استعدى الحاكم على من معه بالمصر» أو قريبًا منه؛ 
أعطاه طابعًا في حملته أو رسولاً وإن بعد من المصر؛ لم بجلبه إلا أن يشهد عليه شاهد. 
فإن ثبت عنده؛ كتب لمن يشق به من أمنائه؛ إما الصفةء وإلا فليرتفع معه» والقريب من 
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المدينة كمن يأتي» ثم يرجع يبيت في منزله» والطريق آمنة يرفع بالدعوى كمن بالمصر. 

المازري: يبعد عن المرأة في خصامها من لا خصومة بينه وبينهاء وإن كانت شابة 
ھا جمال بخلاف إن تکلمت» فسمع کلامھا آن یشغف ہہاء آمرت أن توکل من ینوب 
عنهاء ولا حق للخصم في إحضارها مجلس القاضي» وإن احتيج إلى ن أبعث إليها 
بدارها تخاطب من وراء ستر من يبعثه القاضي إليها ممن يؤمن لشيخوخته» ودينه» 
وورعه» وتكلفه الحكومة في أمرها؛ فعل ذلك» وقد حضرت الغامدية إلى النبي عة 
حتى أقرت بالزناء فأمر بر حمهاء وقال في المرأة الأخرى: واغد يا أنيس على امرأة هذاء 
فإن اعترفت؛ فار جمهاء فلم يأمر بإحضارهاء وسماع ذلك منها شفاهاء ويمكن أن يكون 
فرق بين المرأتين» كا أشرنا إليه من كون التي بعث إليها لا بحسن خطابما بملا من 
الان 

وقول ابن الحاجب: ولا يلزم من يزري بها مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف» ولو 
كانت تتصرف» ويبعث الحاكم من يجحلفهاء فإن كان في| له بال؛ ففي المسجد ليلا هو 
اختصار قول ابن شاس: المخدرة لا تحضر مجلس الحكم لتحلف في اليسير؛ بل يبعث 
الحاكم إليها من يجحلفها؛ والمخدرة هي: من يزري بمثلها حضور مجالس الحكام» وإن 
كانت تتصرف» وتخرج إلى غير ذلك» وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلا 

ابن عبد السلام: تحلف في لا بال له حيث ذكر المؤلف» ولو كان أزيد من ربع 
دينار» وشرطه ذلك لمن يزري بها حضور مجلس القاضي» وهذا يظهر إن كان حلفها 
بمجلسه» وإن كان بناحية عن مجلسه؛ فرب) م يزر با. 

قلتٌ: ظاهر قبول نقله عن المذهب قصر حلف المرأة في بيتها على التي يزري بها 
حضور مجلس الحاكم» وظاهر نقل المتقدمين خلافه» وأنه عام في مطلق المرأة أو بقيد؛ 
كونها ليست كالرجل» وكونها ليست كالرجل هي أعم من المخدرة المذكورة. 

قال الشیخ: روی ابن القاسم: تخرج في) له بال» فمن كانت تخرج نارًا؛ أخرجت 
هارا وإلا آخرجت بالليل» وقال في كتاب محمد مثله. 

قلت: محمد أني ربع دينار؟ قال: لا إلافي الشيء الكثير الذي له بالء ومن هي 
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كالرجل تخرج تحلف بالنهار بالمسجد الجامع في ربع دينار. 

وني الواضحة: تسوية الرجل بالمرأة مطلقا ني خروجها للحلف بمحله في ربع 
دينار فصاعدًا» وما قصر عنه جلف الرجل فيه حيث قضي عليه باليمين» وإن لم يكن 
بالمسجد؛ قال: وتحلف ال مرأة في بيتهاء ومجزئ القاضي في ذلك بعث واحد لتحليفها. 

قال المازري: وقد قال القاضي عبد الوهاب في التي هي من آهل الصون والقدر 
يبعث القاضي من يستحلفها؛ لآن المدعي إنم) حقه في حلفها لاني ابتذاهاء وهتك 
حرمتهاء وابن شاس في عبارته تابع للغزالي لا لما ذكرناه من لفاظ آهل المذهب. 

قال الغزالي في الوجيز: المخدرة لا تحضر في مجلس الحكم؛ بل يبعث إليها القاضي 
من بجحلفهاء وني وجه آخر: يلزمها الحضور» قيل: المخدرة التي لا تحرج أصلاً إلا 
لضرورة» وقيل: هي التي لا تخرج للعزاء والزيارة إلا نادرّا» وما وقعت لأحد من أهل 
المذهب على اعتبار لفظ المخدرة إلا ماوقع للازري مانصه: والمشهور اعتبار ربع 
دينار في المرأة كالرجل» وقيل: لا تستحلف إلا في الكثير مما باله بال» وأشار بعض 
العلماء إلى تردد في سقوط تحليف المخدرة في المسجد» فانظر هذامع جزم ابن الحاجب 
وابن شاس في نسبة سقوطه للمذهب» وإن قيد ذلك باليسارة. 

قلت: ففي كون حلف المرأة في بيتها بكون المحلف فيه ليس ذا بال دون اعتبار 
حاهماء أو بكونها من أهل القدر والصون دون اعتبار الأول ثالثها: بالأول» وكونها ممن 
يزري بها حضور مجلس القاضي. 

للمازري عن تقابل المشهور مع الشيخ عن ابن القاسم مع محمد قائلاً: من هي 
كالرجل» والمازري عن المذهب» وابن الحاجب» وابن شاس عنه. 

قال ابن عبد السلام: إلخاء المؤلف تصرفها لنفسهافي جوابهاء ولم يره سببًا في 
حلفها في المجامع» والذي مشى عليه العمل أن من تخرج هارا في جوا ما تحلف في 
ا لجامع هارا ومن لا تخرج نارًا؛ تحلف في بيتهاء أو في الجامع ليلاًء وقاله بعض 
الأندلسيين. 

قَلْتٌ: قوله: ومن لا تخرج نهارًا في بيتهاء أو ني الجامع ليلاً؛ ظاهره: أا خيرة فيه 
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ولا أعرفه؛ بل قول الشّيخ عن ابن سحنون عنه أنه قال في امرأتين ادعي عليه) في 
أرض.» أو دور» ممن لا تخرج» فأمر أن يخرجا بالليل للجامع» فسألناه أن يجلفهم| في 
آقرب المساجد منه) لمشقة خروجه)| للجامع» فأجاب كذلك: وتقامها في فضل محل 
الحلف. 


قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: إن مست يتييًا حاجة» وله رباع في ولاية أآخرى 
کتب بحاجته» وقضي ببیع آقلها؛ ردا علیه» وتنفیذه لثمنه. 

قُلتٌ: كذا وجدته في غير نسخة بلفظ كتب بحاجته» وقضي ببيع أقلها؛ ظاهره: أن 
القاضي يكتب» ويقضي ببيع الربع» وهذا الظاهر واضح البطلان» وعود ضمير قضي 
على غير ما يعود عليه ضمير كتب تفكيك» وفي قراء تما على ما لم يسم فاعله إجمال» 
ولفظ ابن شاس جار على الأصول؛ لأنه عبر بقوله: يكتب إلى الغير؛ لعلمه بحال 
الطفل وحاجته» ويقتضي منه بيع ماله إلى آخره» فأتى بلفظ يقتضي لا بلفظ قضي» وهذا 
الفرع بعينه» وشخصه لا أعرفه من غير ابن شاس إلا لابن حبيب عن أَصْبَع: ولا بب 
انحصار الحكم في ذلك؛ بل للقاضي أن يقدم نائبًا من بحجوره ببلده يخرج» أو يوكل 
من يخرج كالوصي على يتيمه من يبيع من ربع المحجور ما ذكر على الصفة المذكورة 
والأول أرجح؛ لأنه لا يتقرر البيع بموت القاضي المكتوب إليه؛ لآن من يلي بعده مثله 
بخلاف موت الوكيل. 

وزاد في الواضحة:لو مات ببلد قاض من ترك به مالا وذکر آن وارثه بہلد آخر 
لحق على قاضي بلد الميت إن كان الوارث ببلد بعيد جدًا بعثه المال لقاضي بلد الوارث؛ 
ليفعل فيه واجب» وإن لم يبعد جدا حبسه» وكتب له بالقصة ليسأل عن ورائه» فيعلمه 
بذلك ليفعل واجب إرثه فيآخذه» فإن جهل القاضي» وأرسل المال؛ م يضمنه 
إن ضاع. 

وللشيخ عن أَصْبَغ عن ابن القاسم: إن ادعى على صبي لا وصي له بشيء قبله أو 
في يدیه؛ م يوکل له وکیل یدافع عنه. 

أَصَبَع: وأری أن یوکل له وکیلاً یتولی من النظر له ما يتولاه وصيه في ماله ونفسه 


والذب عنه» وإنا يكره أن يوكل عليه وكيلاً هذه الخصومة وحدها؛ لم يعزله. 
قلت: قال فضل في اختصار الواضحة: إثر ذكره ماتقدم عن أصْبَغ قول ابن 
الماجشون في ديوانه كقول أصَبَع حرفًا بحرف. 


فل ق ا ت ا ها اا لا 


CR 


اكتاب الشهادات! 


E‏ لا حاجة لتعريف حقيقتها؛ لأنها معلومة). 

قال رصاع :رایع :عن شیخه: : الشيخ ابن عبد السلام أنه لا حاجة لتعريفها؛ لأنها معلومة 
هذا الكلام من الشيخ عبد السلام تقدم له نظيره» ورد عليه السيخ ق بأن المعلوم وجود مثل 
ذلك لا تصوره» وهنا رد عليه بم ذكر عن القرافي من كونه سأل الفضلاء سنين عن معرفة الشهادة. 
قال السيخ: وهذا فيه منافاة لقول ابن عبد السلام لا حاجة لتعريفهاء ثم أتى الشيخ: بكلام القراني 
وحاصله معنى أنه قال: أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية» وأسأل الفضلاء عنه 
فيقولون: الشهادة يشترط فيها العدد والذكوريّة والحريّة بخلاف الرواية فقول ههم اشتراط ذلك 
فرع تصورها فلو عرفت بأحكامها لزم الدورء ثم قال: ولم أزل في شدة قلق حتى طالعت شرح 
البرهان للمازري فوجدته قد حقق ذلك وميز بين الأمرين فقال: هما خبران غير أن المخبر عنه إن 
كان عامّا لا ختص بمعين فهو الرواية كقوله كلا : «الأع ال بالنيات»» وغير ذلك فإن ذلك لا 
يختص بشخص معين بل هو عام في الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم هذا عند هذا دينارء فإنه 
إلزام معين لا يتعداه والأول هو الروايةء والثاني هو الشهادة» ثم أورد بعد ذلك سؤالا قال: ما 
قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزئي» والرواية حقيقتها التعلق بكلي منقوض» فقد تتعلق 
الشهادة بكلي لا يطرد ولا ينعكس. 

أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر الكلي العام الذي لا يختص 
بأحد كالشهادة بالوقف على الفقراء» وكون الأرض عنوة أو صلحًاء والرواية تعلق بالأمور الجزئية 
كالإخبار عن النجاسة في الثوب أو الماءء وأوقات الصلاة وأجاب عن الأول بأن العموم في 
الشهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي؛ لأن المقصد بالوقف إنما هو الموقف لينزع من 
يده المال» وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح» وأما الأرض العنوة فلم أر نصا لأصحابنا فيهاء 
وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه» وأما الرواية فجوابه أن الإخبار عن 
نجاسة الماء المعنى إن هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كليّة لا باعتبار ذاته الملخصوصة» ولذا 
كان كل ماء ماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة نماثلا له في الحكم بنجاسته هذا معناه 


باختصار ما لا يجحتاج إليه في الرد عليه. 
قال الشيخ - رحه الله ورضي عنه-: وكان بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القراني: أقمت 
مدة... إلخ. 


قال: والفرق مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين مبتدتي الطلبة» وهو التنبيه لابن بشير ثم تى 
بكلامه قال: وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس» واسم ا لجنس 
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بأنه مذكور في الجزوليّة هذا الذي ذكره: هنا وذكر في أصله زيادات. 
(قلتُ): وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق: تعقب على المتعقب على القراني في 
الطرف الأول ألحقته بآخر الشهادات؛ فتأمله هناك بعد وأما ما شار إليه في علم الجنس واسم 
ا لجنس فأما الأحكام اللفظيّة فإنه) يشتركان في جميع لوازم العلميّة مثل أسد وأسامةء وأما من جهة 
المعنى فأما علم الجنس فقيل: معناه كالنكرة» ولا فرق ولم يرتض ذلك الحذاق؛ لأن التفاريق 
اللفظيّة تدل على التفريق في المعنى» وقيل: بالفرق بينه) والقائل اختلف في كيفيته؛ فقيل: إن الوضع 
في النكرة إنما هو لفرد له أمثال والوضع في أسامة لمعنى الماهيّة التي لا يمكن تعدادها فالأول وضع 
فيه للأسد» ولما يماثله من أفراده والثاني موضوع لمعنى الأسدية. 

وقيل: إن الوضع في الجميع للماهيّة إن أحذت مطلقة؛ فذلك معنى النكرة وإن أخذت مقيدة بشرط 
استحضارها في الذهن فذلك معنى علم الجنس» وقد استوفينا البحث والجحمع في تقييد لنا في ذلك 
في غير هذا. 

قال السّيخ - رحه الله ورضي عنه-: وما ارتضاه القراني من كلام المازري من أن الشهادة الخبر 
امتعلق بأمر جزئي» والرواية الخبر المتعلق بأمر كلي مردود بن الرواية تعلق بالجزئي كثيرًا فرسمه 
غير جامع كحديث قول النبي :خرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)» وحديث تيم 
الداري الذي فيه حديث الدجال إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية. 

قال: ولذا تجدهم يقولون اختلف في القضايا العينيّة هل تعم أم لا؟ 

وكذلك آية أي هب» ولا يقال: كيف صح للشيخ أن يورد مثل ما ذكر نقضا على العكس» وقد ذكر 
القراني الجواب عن سؤال قدمناه قريبًا من هذا؛ لأن له أن يقول جوابه المتقدم لا يصح وجوده عن 
هذه الأمور المعينة؛ لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة. 

(فإن قلت): ما موقع كلام الشيخ في قوله: (ولذا تجدهم...) إلخ. 

(قلتٌ): ذكره دليأا لقوة النقض على العكس؛ لأنهم لما قالوا القضايا العينيّة في الإخبار فجعلوا 
متعلق الخبر قد يكون معيتًا وسلموا ذلك» وكان يمشي لنا في المجالس أن يقال كيف يصح قوهم 
الفا الب هل م و بقل اون ال وهات فاو رض اخ بلك بل الین 
يقتضي الخصوص لا العموم ووقع الجواب بأن ذلك لا بد فيه من مساحة» ومعناه مثلا في مشل 
الرجل الذي كان في الحج وقص عن راحلته» وآنه يبعث ملبيا فهل يقال ذلك خاص به مقصور 
عليه أو إن الحكم المذكور لا ختص به بل كل من وقع له مثل ذلك يشاركه في حكمه» ثم إن الشيخ 
حقق الفرق بين الشهادة والخر. 

قال: والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله 
مع تعدده أو حلف طالبه. 


28 المختصرالفقهي 


قول الشّيخ: (قول) القول في اللغة معلوم ما فيه» وأنه أعم من الكلام والكلمة والكلم والخبر 
أخص منه؛ لأنه أخحص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص من القول. 

(فإن قلت): لآي شيء م يذكر ا لجنس الأقرب» وهو الخبر وهو قرب إلى الشهادة من القول. 
(قلتٌ): لعله لما وقع في الحديث قول النبي مل: «آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور» أدى إلى أن 
القول شرعًا غلب في الخبر في الشهادةء وفيه ما لا بخفى» والأظهر أنه إنا عبر بذلك لأجل أنه أدخل 
الشهادة قبل الأداء» وهو قول لا خبر؛ لأنه من كلام النفس» ولا يقال لا يصح آن يصير الخبر جنسًا 
للشهادة والخبر؛ لأن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لآنا نقول الخبر مشترك فال جنس هو الخبر المقابل 
للإنشاء» وهو يعم الشهادة وما يقابلهاء وهو المسمى بالخبر فالخبر له معنيان أعم وأخص» 
وهو جلي. 

قوله: (هو بحيث) جملة اسميّة صفة للقول» وإنما عبر بذلك وأتى بالحيثبّة ليدخل فيه الشهادة قبل 
الأداء» والشهادة غير التامة كا قال الشيخ: لأن الحيثيّة لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه 
بالفعل حسب| ذكروه في تعريف الدلالة أشار إلى قو مم لفظ بحيث إذا أطلق دل ولم يقولوا لفظ دالء 
وقد بين ذلك في مختصره المنطقى وغيره فقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل» وتأمل 
بحثه مع الکاتبي. ۰ 

وقوله: والح أن الحيثيّة كالماديّة والفهم كالغاية فالشهادة قبل الأداء ها حيثيّة يكون معها ما ذكر 
كا ذكر الشيخ لا أن المراد بها الأداء فعلا. 

قوله: وغير التامة ليدخل به الشهادة التي لم تؤد؛ لأن الحيثيّة المذكورة لا تمنعها ويأتي حد الأداء 
والتحمل والأول يرجع إلى إعلام الشاهد القاضي ب) علمه والثاني العلم بم) يشهد الشاهد به. 
قوله: (يوجب على الحاكم) يخرج به الراوية والخبر القسيم للشهادة» وم يقل القاضي؛ لأن الحاكم 
أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير وشبه ذلك. 

قوله: (إن عدل قائله) شرط في إيجاب الحكم والحملة حال آخرج بها جهول الحال. 

قوله: (مع تعدده) آخرج به إخبار القاضي ب) ثبت عنده قاضيًا آخر» فإنه يوجب عليه الحكم 
بمقتضاه لکن لا يشترط فيه تعدد أو حلف. 

(فإن قلت): إخبار القاضي بم ثبت عنده قاضيًا آخر ذكر المازري خلافا بين العلماء في معناه هل هو 
كنقل شهادة عن شهادة أو كالقضيّة المنفذة» ويكون الثبوت حكا يمنع القاضي الآخر من الاجتهاد 
في ثبوت البينةء وإذا صح ذلك فقول الشيخ: فيخرج إخبار القاضي بها ثبت عنده قاضيًا آخر بىا 
كتب إليه لعدم شرطه فالتعداد أو الحلف كيف يصح؛ لأنه إن كان ذلك يرجع إلى النقل في الشهادة 
فلا يخرجه بل يجب دخوله كأنواع النقل فيهاء وإذا كان كالقضية المنفذة فيرجع ذلك إلى حكم 
الحاكم فكيف يدخل تحت الجنس ثم يخرج. 
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(قلتٌ): ا جواب عن ذلك أن القائلء وإن قال: فإن ذلك يشبه بقل الشهادة لا يسمى إخبار القاضي 
نقلاء وإنا يقال إخبار القاضي بالثبوت حكمه حكم بنقل الشهادة؛ لأن القاضي المنقول إليه ذلك له 
الاجتهاد في صحة الثبوت المعلم به. 

(فإن قلت): إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك» ولازم النقل التعداد في النقل. 
)فال الخازري: الأصل ذلك لكر ما كان منصب القضاء له خرمة فاكفى برا حه و ذاقنا 
بأنه كالقضية من القاضي فلا يمنع دخول ذلك تحت جنس القول؛ لأن الحكم قيل فيه إنه قول من 
قاض يصحبه خبر» وقد ذكر الشيخ: في كتاب القضاء أن قول القاضي ثبت كذا خاطبًا به لقاض 
آخر هل هو بمنزلة المقضي به آم لا؟ 

قال: احق آنه اختلف فيه على قولین» ول بظهر لنا القول بأنه حكم في المقضي به حیث استدل بکلام 
ابن رُشد؛ فتأمله» وانظره» وانظر بحثه مع شیخه» والله أعلم. 

(فإن قلت): ما سر كونه قال: قول يوجب على الحاكم» وم يقل على القاضي. 

(قْلتٌ): الحاكم أعم من القاضي؛ لأن اللحكم لا يقال فيه قاض كما تقدم والشهادة موجبها 
ثابت عنده. 

(فإن قلت): قوله: (إن عدل قائله) هل معناه إن نسب التعديل إليه أو علم حاكمه بعدالته» فإن كان 
الأول فكيف يجب ذلك على الحاكم» ولم يثبت عنده» وإن كان الثاني فمن علم عدالته فكيف يقال 
فيه عدل عنده. 

(قلتٌ): يظهر أن معنى قوله: (عدل قائله) نسب إلى العدالة» ومعنى الكلام أن التعديل نسب إلى 
القائل عند الحاكم نفسه» وهذه الحيثيّة المذكورة شأنها أن توجب على الحاكم الحكم بمقتضاه. 

(فإن قلت): قد قسم الفقهاء الشهادة إلى أقسام أحدها ما ليس بمال» ولا يئول إلى مال» وهو ما لا 
يظهر للرجال كالعيوب في النساء والولادةء وقالوا: إن المرأتين كافيتان من غير يمين فهل هو داخل 
في الحد؟ 

(فَلتٌ): ذلك شهادة شرعبًة دال تحت قوله مع تعدده. 

(فإن قلت): القاضى إذا ابتدأ بالسؤال فهى شهادة عامة» ولا يشترط فيها تعداد حتى من رجل 
واحد. ٤‏ 1 

(قَلتٌ): ذلك عندهم ألحقوه بالخبر» وفيه نظر لا بخفى عليك. 

(فإن قلت): قوله: (إن عدل) قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان في الجراح. 

(قلتٌ): ذلك رخصة والتعريف للحقيقة الشرعية» وما عرض فيها لمانع أو رخصة لايعارض 
ذلك» والته سبحانه آعلم. 

وبعد أن ذكرت ما ني رسم الشّيخ تلف في الشهادة وجدت كلامًا للشيخ العام العامل سيدي أ ای 


کا 


عبد الله محمد بن مرزوق: في شر حه على مختصر خليل قال بعد كلام ذكره في الشهادة وذكر حدها 
شيخنا الإمام #ثه قال: وحد الشيخ الذي صوبه غير مطرد لدخول الخبر الموجب سماعه حكما على 
الحاكم فيه عند من يشترط العدد كال جبائي قال: وكذلك يدخل فيه ما يوجب ذلك من الخبر المتواتر 
لاشتراط العدد فيه عند الجميع. 

(فلت هذا بد دة اذا تومل رمه إا هر الفاق الق عة الك 

قال: وجده أيضًا غير منعكس لخروج شهادة الشاهد الواحد بأن هذا الثيء لفلان» فإنه يثبت له به 
وضع القيمة والذهاب لتشهد البينة على عينه» وليس فيه تعدد» ولا يمين. 

(قّلتٌ): مضى لنا أن هذا فيه نظر؛ لأنه لإ يقع الحكم بمقتضى ما شهد به» وإنا أوجب ذلك لطخاء 
وكذلك البحث فيا ذكر بعده من الشاهد في الطلاق والرضاع» وكذلك الشاهد بالطلاق» فإنه 
يوجب يمين الزوج بلا تعدد ولا يمين طالب» وكذلك في الرضاع قال: ويخرج عندنا ما لا يقبل من 
الشهادات لفسق لقوله: (إن عدل) قائله فإنها تسمى شهادات شرعًا إذ ليس معنى الشرعي 
الصحيح على المختار» ومع هذا فلا يوجب ساعها حكا على الحاكم. 

قال: وهذاالنوع هو الذي عبر عنه بغير التامة. 

(قُلتٌ): قوله: وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة لم يظهر ذلك منه» ومن لفظه؛ فتأمل لفظ 
السيخ مع هذا يظهر لك ما ذكرناه» ودعوى الشيخ أن ذلك يدخل في الحيليّة المذكورة لا يصح أما 
باعتبار الحاكم بعد اطلاعه على المانع من قبوطماء فظاهر أنها عنده ليست بالحيثيّة الموصوفة» وقبل 
اطلاعه لم يتعين كونها غير تامة» وليس الكلام إلا في غير التامة» وأما باعتبار حكمها الشرعي في 
نفسه فأظهر؛ لأنها لا توجب حكا مع أن الحاجة إنما هي للظاهر لا لما في نفس الأمر. 

(قَلتٌ): ويظهر أن السيخ تبثت كلامه أوجه؛ لأن الحيثيّة اعتبارها مع ما ذكر من التعديل يوجب إذا 
قال: العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر إلى الحاكم أو غيره كما يقال في الدلالة كون اللفظ 
بحيث إذا أطلق دل» وإن منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به» وقريب من هذا استحضره 
السيخ في غير هذا الموضع وذكر معناه. 

قال الشيخ المذكور: والشهادة بين أهل الذمة بالحقوق التي لا يجب على الحاكم حكا بمقتضاها 
فتخرج من ذلك؛ لأن الحاكم هو خير فيه. 

(قلتٌ): وني هذا أيصًا نظر لا يخفى؛ لأن إ يجاب العمل لا بد أن يتوقف على شرط وانتفاء مانع» 
ويدل على ذلك أن المحكوم له إذا سقط طلبه فلا جب على القاضي ما ذكر فلا بد من تقييد بم 
ذكرناء وإلا فورود هذه الصورة أقرب من غيرها فتأمله. 

قال: وتخرج الشهادة با خط وتخرج شهادة الإي)ء كالأخرس. 

قال: وفيه غير هذا مما يطول تتبعه» ولا شك أن ا خط والإیماء لا يدخلان فلو زاد أو مايقوم مقامه 
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لصح 

هلت ال الام مدي اوعد آنه دين مرزوق 1 برهن فر فرلا ق کو صر 
الجنس للشهاد قولاء ولم يقل خبر والخبر أقرب جنسًا من القول ك| قدمنا مع أن عياصًا قال: 
الشهادة تطلق على البيان؛ لأن الشاهد يبين الحق من الباطل» وقيل: ترجع إلى العلم الحكمي. 

وقد ذكر الجوهري: أن الشهادة خبر قاطع. 

(فلتٌ): تقدم الجواب عن الشّيخ في سر كونه عبر بالقول» ولعل الشّيخ بعده رأى ذلك 
واستحسنه. 

(فإن قلت): قد عرف السيخ الإمام التلمساني ابن مرزوق الشهادة بقوله: الشهادة بيان مستند علم 
أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليها. 

قال: فقولنا: بيان جنس يشمل البيان با لخبر وغير الخبر والبيان الفعلي» والقولي: وقولنا: مستند علم 
أو ظن أخرج به الكلام النفسي» وقولنا: أو قائم مقامه أدخل به خط الشاهد وشهادة الأخرس 
بالإشارة» وقد أطلق عليه شهادة. 

قال: وقولي عن ثبوت متعلق بيان أخرجت به الأخبار المستكملة بالأوصاف المتقدمة إلا أنها لا 
تتضمن شيئًا من ذلك» فإنها لا تسمى شهادة. 

قال: ويخرج أيصًا الإنشاء؛ لأن قولنا: ثبوت حق يقتضي أنه لا بد من ثبوت نسبة خارجِيّة والإنشاء 
لا خارج له» وقولنا: على معين أخرجت به بعض الأخبار الواردة عن النبي عله بثبوت حق أو 
بسقوطه» وليست حكاية بشهادة؛ لأن ما ورد عنه الك من الأحكام يعم المكلفين» ولو كان 
المحكوم عليه معيتا لقوله حكمي على الواحد حكمي على المجاعة إلا لدليل يدل على التخصيص. 
قال: والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه والآيل إليه كتجريح الشهادة» وحصل 
من هذا الرسم أن الشهادة خبر خاص فكل شهادة خبر» ولا عكس فأنت ترى ما ذكره: وهي أن 
الشهادة بيان والقول الخبر غير البيان؛ لأن البيان يقع بالخبر» وما وقع بالشيء غير الشيء. 

وذكر الشيخ أيضًا: ا خبر هو ا لجنس في حد آخر فقال على قول الجوهري يقال في رسمها خبر إلخ» 
وعندي أن الشيخ سيدي الفقيه ابن عرفة: إنها خص الجنس بالقول؛ لأن الشرع» ورد بذلك إطلاقاء 
وفسر شهادة الزور بقول الزور فعول على أن العرف فيها شرعًا القول الخبري لا البيان كما ذكرًا 
أيضًا ليدخل التحمل» وهو خارج عن حد الشيخ المذكور؛ فتأمل ذلك» وقد قدمنا ذلك» وتلخص 
من كلام المازري وابن بشير أن الشهادة خبر يوجب حكا| على المشهود عليه خاصة اتحد أو تعددء 
واله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره. 

(تنبيه) وقع هنا للشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق: بحث مع شيخه الإمام - رهه الله 
ورضي عنه- في رده على القراني في الفرق بين الخبر والشهادةء وأنه م مجده» وأنه استدرك ذلك عليه 
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قَلتٌ: وقال القراني في قواعده: أقمت نحو ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة 
والرواية» وأسأل الفضلاء عنه» وتحقيق ماهيّة كل واحدة منهاء فيقولون: الشهادة؛ 
يشترطون فيها العدد والذكوريّة والحريّة بخلاف الرواية» فأقول ضهم: اشتراط ذلك فرع 
تصورهاء وتمييزها عن الرواية» فلو عرفت بآثارها وأحكامها التي لا تعرف إلا بعد 
معرفتها؛ لزم الدورء وإذا وقعت حادثة غير منصوصة من أين لنا أا شهادة» فيشترط 
فيها شروطها أو رواية؛ فلا يشترط فيها ذلك وإجراء العلاء ا لحلاف في قبول خبر 
الواحد في رؤية هلال رمضان على كونه رواية أو شهادة» وفي خبر الواحد بعدد ما صلى 
منهاء و أزل كذلك في شدة قلق حتى طالعت شرح البرهان للمازري #» فوجدته 
حقق المسألةء وميز بين الأمرين من حيث هماء واتجه تخريج الفروع اتجاها حستاء وظهر 
على وجود السببين فيه إن وجدناهما» ونشترط ما نشترطه» ونسقط ما نسقطه» وكنا على 
با لجزولية وابن بشير وهما متداو لان قال: هذا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والإحاطة على 
البشر متعذرةء وأيضًا فإن ما وقع إنما هو إشارة إلى فرق من غير بسط والمطلوب بسط ذلك على 
الوجه الذي ذکره وتدبره. 
(قلتٌ): لا يخفى ضعف ذلك؛ لأن المذكور محصل الفرق» ولا اعتراض على ذلك وقوله: 
(والإحاطة... إلخ) فيه بحث قال: وظاهر كلام ابن بشير والمازري أن المشبه بالشهادة من الرواية 
ما يتضمن حكمها فه) صنفان من نوع الخبر المتضمن حكماء وما الخبر الذي لا يتضمن حكا فهو 
نوع آخر لمطلق الخبر فهو قسيم هماء فإذا تقرر ذلك فلا يرد النقض بنحو: ٥بت‏ يدا آي لهب 
[المسد: 1]ء وخبر ذي السويقتين وخبر الدجالء وإنا يورد ذلك من توهم اشتباه الشهادة 
بمطلق الخبر» وهو باطل؛ لأن الشهادة خبر مقيد والمقيد لا يلتبس بالمطلق بل بمقيد مثله هذا 
اختصار بحثه؛ فتأمله؛ لآنه من تمام الفائدة» وهذاالكلام فيه مالا فى؛ لأن 
السيخ خث نقض على الرسم للخبر ني قوله: الخبر المتعلتق بكلي فلا شك في النقض بم ذكره بالآية 
وغيرهاء وإن ذلك يوجب عدم الانعكاس» فقول الشيخ الرادء وظاهر كلام ابن بشير إلخ لا بخفى 
ما فيه من العناية في الرسم» وهذا ما يظهر في هذا الرسم وما وجدته فيه للمشايخ» والله سبحانه 
آعلم بالصواب» وهو اهادي اليه بمنه وفضله ورحته. 


الجزء التاسع 23 


بصيرة في كل ذلك» فقال: هما خبران غير أن المخبر عنه إذا كان عامًا لا بختص بمعين 
فهو الرواية كقوله عيه: «الأعمال بالنيات»' والشفعة في| لا ينقسم لا يختص 
بشخص معين؛ بل هو عام في كل الخلق والأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند 
الحاكم: لهذاعند هذادينار؛ إلزام لمعين لا يتعداه» فهذا هو الشهادة» والأول هو 
الرواية» ثم تجتمع الشوايب بعد ذلك» ووجه مناسبة شرط العدد في الشهادة» وبقية 
الشروط أن إلزام المعين يتوقع فيه عداوة باطنة؛ لم يطلع عليها الحاكم» فاحتاط الشارع 
لذلك» فاشترط معه آخرء وناسب شرط الذكوريّة؛ لأن إلزام المعين حك غلبة وقهرًا 
تأباه النفوس الأببّة» فهو من النساء أشد نكاية» فخفف ذلك عن النفوس بشر ط 
الذكوريّة؛ ولأنهن ناقصات عقل ودين» واستقام تخريج ا لحلاف في رؤية هلال 
رمضان؛ لاشتماله على مثاليّة احبر وهي العموم؛ لأنه لا جص واحدًا بعينه وشائبة 
الشهادة؛ وهي خصوصة هذا العام وأهل هذا القطر الطرق. 

ثم قال: إن قلت: ما قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزء» والرواية 
حقيقتها التعلق بكل منتقض» أما في حقيقة الشهادة؛ فقد تنقض كالشهادة بالوقف على 
الفقراء إلى يوم القيامةء وكون الأرض عنوة أو صلحًاء فإنما كذلك إلى يوم القيامةء وأما 
في الرواية؛ فإنا قد تكون في الأمور الجزئيّة؛ كالإخبار عن النجاسة بالماء المعين 
والشوب المعين» وأوقات الصلوات» وأجاب عن الأول بأن العموم فيم ذكر من 
الشهادة إنم| هو بالعرض» ومقصودها الأول؛ إنما هو جزئ» أما الوقف؛ فالمقصود 
بالشهادة فيه إنما هو الواقف لينزع منه المال الموقوف» وكون الموقوف عليه غير معين لا 
يقدح في ذلك. 

وأما كون الأرض عنوة أو صلحًا؛ فلم أر فيه لأصحابنا نصّاء وأمكن أنه من باب 
الحبر والرواية؛ لعدم الاختصاص في المحكوم عليه» وأمكن كونه من باب الشهادة 
(1) أخرجه البخاري: 1 - 15 في بدء الوحي» وني الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيّة والحسبة 

ولكل امرئ ما نوى» ومسلم: رقم (1907) في الإمارةء باب قوله عيله: «إن| الأعمال بالنية). 
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لتعين المعلوم فيه؛ وهو الأرض 

وأما النقض على الرواية؛ فجوابه أن الأخبار عن نجاسة الماء المعين؛ إا هو باعتبار 
وصفه من حيث كون صفته كليّة لا باعتبار ذاته اللخصوصة؛ ولذا كان كل ماء ماثل له في 
الصفة التي حكم عليه بالنجاسة لأجلها ماثل له في الحكم بنجاسته» وكذا الثوب. 

قَلتٌ: هذا حاصل كلامه» وواضح كلامه أولاً: أقمت أطلب الفرق» وأسأل 
الفضلاء عنه» وعن تحقيق ماهيّة كل منها. 

نص في منافاته قول ابن عبد السلام: لا حاجة لتعريف حقيقة الشهادةء والحق 
قول القراني: إنها حتاج لمعرفتهاء وكان بعض شَيُوخ بلدنا يتعقب قول القراني: أقمت 
مدة كذا أطلب الفرق بينهم| حتى وقف على كلام المازري بن الفرق المذكور في أيسر 
الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة؛ وهو التنبيه لابن بشير. 

قال في كتاب الصيام: لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت الهلال لباب 
الأخبار؛ إذ رأوا أن الفرق بين باب الخبر وبين الشهادة؛ أن كل ما خص المشهود عليه 
فبابه باب الشهادة» وكل ما عم» فلزم القائل منه مايلزم المقدار» فبابه باب الأخبار 
جا ني المذهب قولة بقبول خبر الوا خد في الالء ولا تجده إلاني النقل عن ما يثبت 
عند الإمام» وكذا كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم 
ا لجنس وعلم الشخص؛ فإنه مذكور في الجزوليّة» وتتميم الكلام في هذا جرج عن 
المقصود» وماارتضاه» وتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخر المتعلق بجزئي 
والرواية الخبر المتعلق بكل؛ يرد بأن الرواية تعلق با لجزئي كثيرًا لحديثه عه «يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ' وحديث تميم الداري في السفينة التي لعب البحر 
بهم فيها حتى آلقتهم بجزيرة» ووجدوا فيها الرجل المفسر بالدجال ٠‏ إلى غير ذلك من 
أخرجه البخاري: 368/3 في الحج» باب هدم الكعبة» ومسلم: رقم (2909) في الفتن» باب لا 

تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 
أخرجه مسلم: رقم (2942) في الفتن» باب قصة الجساسة» وأبو داود: رقم (4325) و(4326) 

و(4327) في الملاحم» باب في خبر الجساسةء والترمذي: رقم (2254) في الفتن» باب رقم (66). 
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الآحاديث المتعلقة بأمور جزتيّة» ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف في القضايا 
العينية تعم أم لا؟ء وكاية ّت يدا أيى لَه [الَسد: 1]ء ونحوها كثير. 

والصواب: آن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الجاكم سماعه الحكم بمقتضاه 
إن عدل قائله مع تعدده» أو حلف طالبه؛ فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة 
وإخبار القاضي با ثبت عنده قاضيًا آخر جب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه؛ 
لعدم شر طه بالتعدد أو الحلف» وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة؛ لأن الحييّة لا 
توجب حصول مدلول ما ضيفت إليه بالفعل حسب| ذكروه في تعريف الدلالة» وهي 
باعتبار تحملها الروايات واضحة بأنها فرض كفاية. 

فی وازل سجرن سل عن فرله تال وول بات الفا 5ا ما وغو 4[ الق 
2 فقال: إذا كان للرجل عندك علم» فأشهدك عليه» وإن م يكن له عندك علم؛ إن 
يريد أن يشهدل ابتداء؛ فأنت في سعة إن وجد في البلد غيرك ممن يشهد» فقرره ابن 
رُشد بأن تحمل الشهادة فرض كفاية بحمله بعض الناس عن بعض كصلاة الجنازة 
فمن کان بموضع ليس فيه من يحمله عنه تعين عليه» وأما أن يدعي ليشهد ب) علمه أو 
استحفظه» فإن ذلك واجب علیه» فمن کانت عنده شهادة؛ فلا يحل له کتمهاء ولزمه 
إذا دعي إليها آن يقوم بہا. 

الصقلي: اختلف في قوله تعالى: «إولايأب كءادعأ [البقرة: 282]؛ قال 
مالك وغيره: إنما ذلك أن يدعى لما كان شهد به قبل ذلك» قال مالك: وأما قبل أن 
يشهد» فأرجو أن يكون في سعة إن کان ثم من يشهد له. 

المتيطي: اختلف في قوله تعالى: فإولايأب شهدا إدامَادعُوأ4 [البقرة: 282]؛ قيل: 
حين يكتب الشهادة» وقيل: إذا دعوا لأدائهاء وقيل: المراد الأمران» وذكرهاالمازري» 
وعزا لمالك الثاني» وظاهر ما ذكرناه عنهم أن الآداء فرض عين لا كفاية. 

وقال ابن عبد السلام: إن كان الذي تحملها عدد أكثر من النصاب؛ كان الأداء 
فرض كفاية» وإن كان مقدار النصاب فأقل؛ فرض عين. 

قّلتٌ: والصواب: إن كان المحتملون أكثر من النصاب أن ينظر في كيفية تحملهب 
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فإن كان في مجلس واحد؛ فعليهم جميعهم أن بجيبوا من طلبهم للأداء ما م يستقل 
موجب الحكم» فلا يجب على من طلب بالأداء بعده وإن كان تحملهم في أوقات 
مختلفة تعين الأول فالأول ما م يظهر سقوط من يفتقر بعده لتام النصاب» وهو قائم 
من قوهها ني كتاب الجعل والإجارة: ومن واجر على رضاع صبي» ثم واجر أخرى 
تطوعا منه» ثم ماتت الأولى؛ فعليه أن يأتي بمن يرضع مع الثانية» فجعل من التزم حك 
بعد آخر؛ لا يلزمه منه إلا الزائد على ما جب على الأول منه» وظاهر قوهم: إنه فرض 
عين مطلقًا هو القائم من قوهما ني كتاب الحالة: من أخذ من غريمه كفيلاً بعد كفيل؛ 
فله ني عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه؛ أي: الكفيلين شاء» فجعل من ألتزم حكتًا بعد 
آخر یتعلق به کتعلقه بالأول. 

ابن رُشد: وقول بعض أهل العلم: جب على كل من دعي هما أن يجيب إليها أداء 
أو تحملاً للآية غير صحيح؛ لأنه قبل التحمل لا يصدق عليه اسم شاهد» وأما إن ل¿ 
يدع إلى أدائهاء فقد قال رسول الله تّ: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها»'''. وهذا فيه تفصيل استوفيناه في رسم شهد 
من ساع عیسی. 

قلت بذك إن ا ءا عد فالتا ارصن عا اهاد 
ولا كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها؛ اكتسبت من الشرف منزلاً. 


إباب قي شروط الشمادة ل الأداء! 


i 


اط فبها شر وط منها في أدائها الكافي: الإسلام اتفاقًاء وشهادة المبتدع 
ساقطة؛ لأنه كافر أو فاسق. 


أخرجه مسلم: رقم (1719) في الأقضيةء باب بيان خير الشهود» والموطاً: 720/2 في الأقضيةء 
باب ما جاء ف الشهادات» وأبو داود: رقم )3596( ف الأقضيةء باب ف الشهادات» والترمذي: 
رقم (2296) في الأحكام» باب ما جاء في الشهداء م خهر. 
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المازري عن ابن القَصار: ساقطة لفسقة» ولو كان عن تأويل غلط. 

فإن قيل: قبول بعضهم كالبخاري رواية بعضهم يوجب قبول شهادته أحرويًا؛ لأناني 
جزئي» والرواية في كلي؛ ولذا أسقط أبو حنيفة رواية الكافر مطلقًاء وأثبت شهادة بعضهم 
على بعض؛ يرد بأنها منصب رفيع عندهم بخلاف الرواية. 

وفيها: الحريّة اتفاقًا والعقل. 

المازري: وشرط العقل واضح؛ لأن المجنون لا يعقل مايقول ولا يضبطه» ومن 
هو كذلك لا يلتفت إلى قوله. 

ابن عبد السلام: لا بختلف في اعتبار العقل في حالتي التحمل والأداء» ولا يضر 
ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين» ونص عليه عبد الملك. 

فی دک وهو ی و ا ن ا 
الشيخ عن المجموعة: قال ابن وَهْب عن مالك في الكبير يخنق» ثم يفيق إفاقة يعقلها: 
جازت شهادته» وبیعه وابتیاعه» والبلوغ منها اتفاقا. 

المازري: لأنه إن لم يبلغ غير مكلف» ولا يأثم في| يفعله من منهي عنه» وهذا يمنع 
الثقة بشهادته. 

وني سعًاع أبي زيد لابن القاسم: لا تقبل شهادة ابن خمسة عشر عامًا إلا أن يحتلم 
حتى يبلغ ثمانية عشر عامًا؛ فتجوز شهادته» وإن م يحتلم. 

ابن رَهْب: تجوز شهادته إن تى عليه خسة عشر عامًاء وإن لم يحتلم إن کان عدلاً؛ 
لاأنه عه أجاز للقتال ابن خسة عشرة سنةء ولم يجز ابن أربعة عشرة سنة. 

ابن رُشد: روي عن ابن القاسم: آنه لا تجوز شهادته إن م يحتلم حتى يبلغ سبع 
عشرة سنةء ففي الحد الذي يحكم فيه لمن لم يحتلم بحكم من احتلم ثلاثة أقوال ترجع 
لقولين: أحدها: لا يحكم له للبلوغ إن لم يحتلم حتى يبلغ سبعة عشر عامًاء أو الثهانية 
عشر عامًاء والثاني: آنه خسة عشر عامّاء فيحكم له بالبلوغ عند ابن وَهْب عند بلوغه. 


(1) آخرجه البخاري: 204/5 و205 في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم» ومسلم: رقم 
(1868) في الإمارة» باب بيان سن البلوغ. 
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وني شر ط عدم الولاية في الال خلاف: 

سمع أشهب: أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل؟ قال: نعم» ابن رسد مثله. 

روى ابن عبد الحكم ني الموازيّة: وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في لغو 
الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردهاء والآتي على مشهور المذهب المعلوم من 
قول مالك وأصحابه في أن المولى عليه لا تنفذ أفعاله» وإن كان رشيدًا في أحواله أن لا 
تجوز شهادته» ولو كان مثله لو طلب ماله؛ أخذه؛ وهو نص أشهب ني المجموعة» 
ونحو سماعه أَصْبَع: لا جوز أن یکون وليّا ني النکاح» ولو کان عدلاً. 

ولابن حبيب عن مالك وأصحابه: إن حكم قاض بشهادته أو بشهادة العبده ثم 
أنكشف ذلك بعد الحكم؛ ردت القضيّة بخلاف أن لو أنكشف إنه مسخوط أو سفيه» 
وواه آبو زی فن ابن الارن 

وقال أَصَبَع: إن قضي بشهادته» ثم تبین أنه مولى عليه سارقًا فاسدًا بين الفساد» أو 


مسخوطا بین الفسق والفساد؛ ردت قضیته کا ترد إن تبن أنه عبد. 
اباب اعد ها 


E‏ شط سسا ۰2 والرواية تكلم عليها الفقهاء والأصوليون» 
وابن الحاجب في أصليه وفقهيه» وأطال المازري فيها الكلام» والأولى صفة مظنة؛ لمنع 
موصوفها البدعة» وما يشينه عرقاء أو معصية غير قليل الصغائر ٠‏ فالصغائر الخسيسة 

قال الرصاع: قال الشيخ نه بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم عليها قال: 
لأنها شرط في الشهادة والخبر» ولذا عرفها ابن الحاجب في كتابيه الأولى صفة مظنة لمنع موصوفها 
البدعة» وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر. 

قوله: (صفة) أطلق الشيخ ت على العدالة صفة» وأطلق عليها الآمدي هيئة راسخة» وأطلق عليها 
ابن الحاجب محافظة» وعبارة الشيخ قريبة من عبارة الفهري في قوله معنى والصفة المراد بها غير 
الصفة الحكميّة» ثم وصفها بالمظنة؛ أي: ذات مظنة؛ أي: أا جامعة ضابطة لمعنى الحكمة كا يقال 
التعليل بالمظنة أشمل من الحكمة» ويقال السفر علة في القصر» وهو أجمع من الحكمة التي هي 
المشقة فالصفة المذكورة هنا تشتمل في غالبهاعلى منع موصوفها من البدعة» والبدعة معلومة 
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شرعاء وهو الأمر المحدث الذي أشار إليه في قوله: (كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة) لا يقال إن 
البدعة مقسمة إلى أقسام الشرع فلا بد من تقييد في الرسم؛ لأنا نقول أشار إلى ماني الحديث» وهي 
البدعة التي تؤدي إلى النار. 

وقوله: (لمنع) متعلق بالمظنة والبدعة مفعولة بالمصدر الذي هو المنع» وقوله: (وما يشينه) الشين 
هو العيب. 

قوله: (عرفا) شار به إلى السلامة من ترك المروءة كأكل في السوق أو مشي بالحفامن 
أهل المروءة. 

(فإن قلت): المروءة مجهولة لسامعها. 

(قْلتٌ): عرفها بعد بقريب. 

قوله: عرفا على إسقاط الخافض» وأخرج به ما لا يشينه في عرفه» والعرف في ذلك يختلف بحسب 
البقاع والأماكن والحال والزمان» فإن من مشى من أهل الصوفية حافيا لا قدح فيه» ومن مشى من 
أهل الحاضرة أو غيرها كذلك قدح. 

قوله: (ومعصية) المعصية تعم الكبائر والصغائر. 

قوله: (غير قليل) حرج به القليل من الصغيرة» فإنه غير ضار في العدالة» وغير قليل نصب على 


(فإن قلت): البدعة تكون في العقيدة وني غيرهاء ويدخل في ذلك الحروري» وغيره كالقدري. 
(قلتٌ): نعم. 


(فإن قلت): هلا اقتصر على منع المعصية» وهي أعم من البدعة» وما منع الأعم مع الأخحص 
والمعصية أعم من الكفر ويصدق عليه معصية» فإذا قررنا ذلك كان ذلك من عطف العام على 
الخحاص أو الأعم على الأخحص» وما شابه ذلك» وموضع ذلك إنم) هو في الإطناب والحدود 
والرسوم بجتنب فيها الإطناب والإكثار» ويقتصر فيها على الاختصار» ولذا قال الشيخ تله هنا في 
الرد على ابن الحاجب: وأطول من هذا الحد قول ابن الحاجب: (في فقهيه... إلخ). 

(قَلتٌ): لما كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلها حسن التصريح بذلك تحذيرًا من مذهبه 
وذلك الشّيخ في مختصره الأصلي قبل كلام الآمدي وغيره في قوهم هيئة راسخة تحمل على التقوى 
والمروءة؛ فتأمله» فإنه حد مختصر حسن لكن لما كان البدعي يزعم أن التقوى معه حسن التصريح 
بخلاف مذهبه وضد عقيدته. 

(فإن قلت): كيف صح للآمدي أن يقول هيئة راسخة تحمل على التقوى» فإن أراد حصول التقوى 
فيلزم آن العدالة موجودة» ولا تقوى إن لم تكن حاصلة» وإن كانت فيلزم تحصيل الحاصل. 


ت 


(قلتٌ): هذا ما يدل عليه المعنى؛ أي: دوامها من باب قوله تعالى: الد منوا اموا 4 


[النساء: 136]. 

(فإن قلت): إذا صححت كلام الآمدي: فالشيخ لم يذكر الأوامر والتقوى تعم الأمر والنهي. 
(قلتٌ): تى بم هو أخص من ذلك؛ لأن ترك الواجب معصية» وفعل المنهي معصية فوقع الاشتراك 
في حصول المعصية بفعل المنهي عنه» وترك المأمور به. 

(فإن قلت): ل ي يقل صفة توجب لموصوفها إلخ كعادته. 

قلتٌ: جوابه ما تقدم من أن ذكر المظنةء وإرادتها يمنع من الإمجاب لا ذكر إيجابًا شرعيًا؛ لأن ذلك 
إنها هو من صفة العصمة لا من صفة الحفظ» وقد أشار إلى ذلك بعض المحققين في تحقيق الحفظ 
والعصمةء ثم قال الشيخ #له: فصغائر الخسة تدخل فيا يشين. 

هذا جواب عن سؤال يرد عليه في حده فيقال الصغيرة قد تكون خسيسة فكيف يصح إطلاق 
الاستثناء في الحدء وذلك يخل بالعدالة فأجاب بأن قليل الصغائر قد يكون فيه خحسة كتقبيل المرأة ني 
سوق فهذا عظيم» ويخل بالمروءة فيم يشين» فإنه نما يشين عرفا قوله» ونادر الكذب في غير عظيم 
مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر» واستدل بظاهر المدَوّنة» فإن فيها كذاب» وهو يدل على 
التكرار» وقد ذكره بعد أيصًاء ثم أتى بلفظ ابن الحاجب» واعترضه في قوله العدالة المحافظة الدينية 
على اجتناب الكذب» والكبائرء وتوقي الصغائرء وأداء الأمانة» وحسن المعاملة ليس معها بدعة 
فتعقبه بأن حده أخصر» وبأن فيه حشواء وهو الدينيّة» وفيه نظر؛ لأن المحافظة دينيّة وغيرها 
كالتوقي مثلاء ولا تصح العدالة شرعًا إلا مع المحافظة الدينّة» وفيه إجمال في توقي الصغائر 
لاحتال جيعها أو أكثرها. 

(فإن قلت): ي ي يقل بأن الكذب فيه حشو؛ لأنه إن كان من الكبائر فهو داخل فيهاء وإن كان من 
الصغائر فهو داخل في الصغائر. 

فلت هر اناو اردع اكا 

(فإن قلت): ذكر أداء الأمانة ما يعني به. 

(قلت): التكاليف الشرعيّة من أمر ونهي. 

(فلتٌ): فبه تكرار مع قوله الكبائر» ولا يصح جواب الشيخ ابن عبد السلام بم أجاب به عن 
سؤاله؛ فتأمله» فإن فيه بحا ولولا الطول لأشرت إليه. 

(فإن قلت): ماالمراد من حسن المعاملة. 

(قلْت): فسرها شار حه بالنصفة من نفسهء ولنقسة ولا لو ذلك كله من بحت لا خفى عل من 
نظر وتأمل. 

ثم إن الشيخ ته قال: قال ابن عبد السلام: الضمير من قوله ليس معها بدعة راجع إلى العدالة 
وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة إلى آخر كلامه» واعترض الشيخ كلامه بأنه لا 
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مندرجة فيا يشين» ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة؛ عفو مندرج في قليل الصغائر؛ 
ابن الحاجب في الفقهى: العدالة» المحافظة» الدينبّة» على اجتناب الكذب والكبائر» 
وتوقي الصغائر» وأداء الأمانة» وحسن المعاملة ليس معها بدعة» ويتعقب بحشو لفظ 
الدينية لاستقلاله دونه» وإجحمال قوله: وتوقى الصغائر؛ لاحتال جميعها أو أكثرها. 

ابن عبد السلام: الضمير في قوله: ليس معها بدعة؛ راجع إلى العدالة» وظاهره: 
أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة؛ لكن تعليله اشتراط هذه المعيّة بقوله؛ فإنها 
فسق يوجب كونها مضادة للعدالة» فيستغنى بذكر العدالة عنها» ک| استغنى بذكر 
العدالة عن سائر أضدادهاء وقد يجاب بأن هذا النوع من أضداد العدالة كثر النزاع فيه. 

قَلت: يرد إعادته الضمير على العدالة فإن فهم معي الشيء؛ لا تعلم إلا بعد فهم 
ما نسبت إليه؛ لأن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته؛ لا يفهم ما أمر به إلا من يفهم 
مسمى العقليّة» وهي المرأة الشريفة أو المخدرة؛ ولذا تعقب على الشّيخ الملحدث 


يصح رد الضمير إلى العدالة؛ لأنه لو صح لأدى ذلك إلى الدور وقرر ذلك بأن قال: فإن فهم معيّة 
الشيء لا تعلم إلا بعد فهم ما نسبت إليه؛ لأن من مر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته لا يفهم إلامن 
يفهم مسمى العقيلة» وهي المرأة الشريفة أو المخدرة يعني فيؤدي ذلك إلى توقف معرفة الحد على 
اللحدود والمحدود على الحد وذلك دور فكأنه يقول لو صح عود الضمير على العدالة لأدى إلى 
الدور وحال بيان الملازمة بها ذكرء وقد قدم مثل ذلك مرارًا» وذكر هنا قضيّة بحث الشيخ العام ابن 
الآبار فانظره» ثم اعترض قول شيخه أيصًا إن السلامة من البدعة زائدة على العدالة. 

قال الشيخ: فظاهره أن الزائد على الماهية امعرفة لا يصح التعريف به ها. 

قال: وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف با لخاصة» ثم رد ردا شافيًا جليًاء ووجه الضمير 
بعوده عودًا مرضيًا على المحافظة - رحه الله ونفع به- ومن علينا بفهمه» وتأمل ما عقب به الشيخ 
هنا كلامه في قوله: ولذا تعقب على الشيخ المحدث إلخ» وما بيان تلك العلة المناسبة لما قبلهاء وقد 
تذاكرنا فيه» ولولا الطول لذكرته» وكان يمر لنافي الجواب على إيرادهم على قوله: تقاسم الروم أن 
قوله: لإنالة مقاسمهم اعتراض بين القسم وجوابه» ون الجواب مقدر بعد الاعتراض» وأن أصله 
ما ترجع إلا إلخ؛ فتأمل ذلك كلهء والله الموفق وهو سبحانه يوفقناء ويقيل عثرتنا ويستر عورتناء 
ويحسن نيتنا بمنه وفضله. 


الأديب البارع أي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» شهر بالأبار في قصيدته الشهيرة 
التي بعث ها صاحب بلنسية زيان بن مرد ني نيس إلى ملك إفريقيّة أي زكرياء بن أبي 
حفص يحرضه على قتال الروم» والأخذ بثأر آهل الأندلس التي مطلعها: 


افر كخ ل اه اندلا إن العمل إل جاتنا دزسا 
قوله فیها: 
تةاء سم ررم لانالت مقاسمهم إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 


9 تة منها وة طبة م تتفت النفس آو ما ينزف النفسا 


ن 

بأنه دعاء للروم بنيل مقاسمهم شريفات النساء وخدراتهاء وجواب بعضهم بأن 
EE SE hE E SD‏ 
وابن عصفور» وابن SS‏ 
E‏ تقال e‏ نضسحی: 3]» أو (إن) کقوله تعالی: 
ار ام همام حدم روء [فاملر: 41]» والإنصاف أن التعقب غير جهالة لصحة 
Ss‏ 
تقول: والله لا فعلت ذلك أبدًا؛ تريد: لا أفعل» وهذاء وإن كان استطرادًا؛ فهو مفيد 
بیان حكم مسألة ذات نظر. 

وقول ابن عبد السلام: وظاهره: أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة؛ 
ظاهره: أن ما هو زائد على حقيقة الماهيّة المعرفة لا يصح الإتيان بها في تعريفهاء وإلا 
لما حسن إتيانه به» ويرد باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة» وهي زائدة على ماهية 
المعرف» وقوله: لكن؛ تعليله اشتراط هذه المعيّة بقوله: فإنها فسق يوجب كونها مضادة 
للعدالة؛ يستغنى بذكر العدالة عنها وهم لا يليق بطبقته؛ لأن العدالة هي المعرف» 
والمعرف يستحيل إن يستغنى به في التعريف ضرورة امتناع تعريف الشيء بنفسه» أو ما 
يتوقف معرفته عليه» والحق الواضح أن الضمير في (معها) عائد على المحافظة. 
والروايات واردة بذكر بعض ما هو مناف للعدالة ني شهاداتما نما جرح به الشاهد 
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ثبوت کونه شارب خُرَا» او آکل رباء او صاحب قيان» او کذابًا عن غير شيء واحد. 

وني أوها: لا تجوز شهادة المغني والمغنيّة إذا عرفا بذلك» ولا النائحة ولا الشاعر 
الذي يمدح من أعطاه» وهجوا من منعه» فشرب ماقل من الخمر جرحة» والنبيذ 
المسكر شرب ما يسكر منه جرحه شرب اليسير منه الذي لا يسكر ممن لا يرى إباحته» 
ولا قلد من رأها؛ كالحنفي» وني كونه ممن يراهاء أو قلد من رآها كذلك أولاًنقل 
المازري: أن بشربه الحنفي؛ حد عند مالك» وسقطت شهادته مع ظاهر ساع شهب أن 
الرجل المرضي في كل حالة لاتعرف له زلة شرب نبيذ التين الذي يسكر؛ ردت 
هاده 

وقول ابن رُشد هذا: إن شرب؛ صح منه قدرًا يسكر أولايسكر» وهو غير 
متمذهب بمذهب من يبيحه» ولو شربه متمذهب بمذهب من يبيحه» وهو معلوم 
بالصلاح والفضل غير متهم باستباحة ما لا بجل؛ لم ترد شهادته إلا إن يسكر منه» وكذا 
قرآناه إن كان يسكر بضم الياء وكسر الكاف» ويحتمل إن يقرا إن كان يسكر بفتح الياء 
والكاف» ولابن رُشدفي رسم إن خرجت من سعاع عيسى: شرب الخمر جرحة 
ويعاقب عقوبة موجعة؛ وهو نص كتاب الرجم منها. 

وني الموازية والمجموعة: لمالك: ولو باعها عصى؛ ل ترد شهادته. 

قلتٌ: زاد الشيخ عن الكتابين: إلا إن يكون تقدم إليه ووعظء فلم ينته» فترد 
شهادته» وهذه الرواية مشكلة؛ لأن بائعها إن كان يبيعها ممن يشر بها حرامًا؛ وجب رد 
شهادته» وإن لم يتقدم إليه» وكذا بائع النبيذ» وني كون مكري بيته من يبيع به الخمر 
كذلك» أو لا ترد شهادته ثالثها: إلا أن يعذر بجهل لساع عيسى» ومحمد بن إبرهيم بن 
دينار» وابن القاسم في المدنيّة والمبسوطة قائلاً: بيع بيته من يبيع به الخمر؛ ككرائه منه 
والربا كل ما حصل لمدعي ملكه بوجه لا حل كالثمن في المعاملات الفاسدةء ورواتب 
اللكس والظلم» وي الواقع جزءيات حكمها؛ لزيادة بيان والسعي فيها للغير إعانة 
عليها. 

وقبول بعضهم شهادة بعض من تلبس بشيء لا فی على منصف حکمه» وتقدم 


234 المختصر الففهي 


في المزارعة نقل قول السيخ الفقيه أي عبد الله بن شعيب محتجًا بقوله تعالى: َكَل 
HONE‏ 

وأما الكذب؛ فنصها: ما يخرج به الشاهد قيام بينة عليه أنه كذاب في غير شيء 
واحد» ونقلها ابن الحاجب بأنه معروف بالکذب في غير شيء واحد. 

قال ابن عبد السلام: كلامه يعطي تكرار الكذب ممن ثبت عليه ذلك وآنه 
مشهور به من قوله معروف» ولم يشترط هذا القيد الأخير في المدَونة» ويكفي تكرار 
الكذب. 

قلتُّ: قوله: لا يعطي تكرار الكذب لا وجه لتخصيصه به دون المدَوّنة؛ لأن فيها 
لفظ كذاب وفعال؛ يدل على التكرار ضرورة» وقوله: إنه مشهور من قوله: معروف؛ 
يرد بمنعه؛ لن مدلول مشهور أخص من معروف» ولا يلزم من صدق الأعم؛ صدق 
الأخص. 

قوله: م يشترط هذا في المدَوّنة: إن راد به كونه مشهورًا؛ فلا يضر لما بينا أن لفظ 
معروف لا يستلزمه» وإن أراد لفظ معروف؛ لم يشترطه في المدَوّنة إن أراد نصّاء فمسلم 
وإن أراد ولا ملزومًا منع» وهذا لأن لفظ قوها: قيام البينة العادلة أنه كذاب بصيغة 
المبالغة؛ يدل على أنه معروف بمطلق الكذب عادة؛ لأن الغالب في العادة أنه لا يثبت 
بالبينة العادلة على رجل آنه كذاب في غير شيء» إلا وهو معروف» وبمطلق الكذب» 
فتأمله منصقًا. 

قال: ولو لم يشترط التكرار؛ لكان له وجه؛ لأن التجريح ذه المواقع كلها على 
كثرتها؛ إن هو على تحصيل الصدق» وأنه لا يغتفر للشاهد من الأوصاف ما يظن به 
التساهل بالكذب بسببه» فإذا ثبت عليه أنه كذب مرة واحدة؛ ظن منه الكذب في غير 
تلك المرة آقوى ممن يظن ممن شرب خْمرّاء أو أكل رباء أو أخل بمروءته. 

قَلتُّ: ظاهر قوله: لو قيل: إن المنصوص أو المعروف؛ أنه لا جرح بثبوت مطلق 
الكذب بصدروه مرة» ولا أعلم فيه ناء ويحصل من نقل الباجي وابن رُشدفي هذا 
الأصل خلاف. 
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قال الباجي: ما نصه: ترد شهادة من ترك واجبًا كالصلاة والصوم حتى يخرج 
الوقت المشوع اء وترك الجحمعة جرحة في الجملةء واختلف في تركها مرة واحدة» فقال 
َصبَع: جرحة كالصلاة الفريضة يتركها مرة واحدة. 

فلت فاستدلاله هذا تصن ف أن ترك الصلاة مره واحدة جر حة آنه متفق عله 
وترك الصلاة مرة واحدة؛ كالكذبة الواحدة» وهو خلاف ما يأتي. 

لابن رُشد: أن ترك الصلاة الواحدة من الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها بغير 
عذر؛ لا يوجب رد الشهادة حتى يكثر ذلك من فعله. 

والقيان: جمع قينة ؛وهي المغنيّة» فجعل في المدَوّنة كسبها جرحة؛ ولذا نقل عياض 
عن بعض فقهاء الأندلس: أنه رد شهادة صاحب له» فسأله عن سبب ذلك» فقال له: 
حضرتك» وقد عرض عليك شراء جارية من جاريتين وقفتا للبيع» وقيل لك: هذه 
مغنيّة» فزدت في ثمنهاء وتقدمت قضيّة ابراهيم بن سعيد التي ذكرها ال لخطيب عنه في 
باب الوليمةء وما نقل فيها عن مالك» فتذكره المازري: الخناء لا بالة عندنا مكروه. 

وذکر محمد بن عبد الحکم: أن من دمن على ساعه؛ ردت شهادته» فیمکن أنه رآه 
علا على سقوط المروءة. 

وقال مالك فيها: ترد شهادة المغني والمغتيّة والنائحة إن عرفوا بذلك» فشرط 
اشتهارهم بذلك» والاشتهار بذلك يدل على الخساسة» وكذا الرقص بالطاقتين اللتان 
تسميان عندنا بالشيزانة. 

والغناء بآلة: فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور والمعزف والمزمار؛ فالظاهر 
عند بعض العلماء حرمته» وأطلق محمد بن عبد الحكم أن سباع العود مكروه» وقد يريد 
به الحرمةء ولما كان ذلك يقارن غالبًا شرب الخمر ويبعث عليها؛ انسحب عليه حكم 
التحريم. 

قال ابن عبد الحكم: ساع العود جرحة إلا آن يكون في صنيع لا شرب فيه؛ فلا 
جرح» وإن کرہ على کل حال» وذكر ابن شعبان: الخلاف في رد شهادة قارئ القرآن 
بالألحان» ولعله يريد الألحان التي تفسد نص القرآن» وخارج حروفه» وأما الترنم به 
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وتحسين الصوت به؛ فلاء قد تسمع رسول َيه قراءة أي موسى الأشعري وقال: «لقد 
أوتیت مزمارًا من مزامبر آل داوود»''. 

قلتٌ: ذكر الشيخ قبل نقل قول ابن شعبان ما نصه: وأكره القراءة بالألحان حتى 
تشبه الغناء» ولا أرد شهادة من فعله. 

المازري: وما الغناء با لا يطرب كالدف؛ فجائز. 

وقال مالك: لا بأس بضرب الدف والكر» قال بعض أصحابه: يريد في العرس. 

واختلف في المزهر؛ فكرهه بعض أصحابه في غير العرس» ويلحق به ضرب 
الغربال؛ وهو دف يضرب من جهة واحدة» قلت: وتقدم شيء من هذا في الوليمة. 

ولبس الحرير الإدمان عليه جرحة» وكذاالجلوس عليه» ووقوعه مرة واحدة من 
غير عذر؛ الأظهر أنه غير جرحة في مرة تؤذن بأنبس الحرير وتصرفه؛ بحيث يكون علا 
على سقوط مروءته» فيكون جرحة» وأغرق بعض الشافعية بقوله: لو جلس شهود عقد 
النكاح على حرير؛ م يصح النكاح» ولو بمرة واحدة. 

وفي سرقتها: إن قامت ببينة على الشهود أنهم مجان؛ فذلك ما تجرح به شهادتهم. 

ا لجوهري: المجون أن لا يبالي الإنسان با صنع. 

سه بج: المازري كره مالك النظر إليها وإن قل» وقال: هي شر من النرد؛ ولكن 
لا ترد شهادة اللاعب إن كان المرة بعد المرة؛ بل إذا أدمن على اللعب» وربم) أطلق لفظ 
الكراهة على التحريم. 

الأمهري: علق مالك رد الشهادة به على الإإدمان لا المرة بعدالمرةء قال الأهري في 
تعليل هذا: لأنه لا يسلم الإنسان من يسير هو. 

وقد قال بعض الشعراء. 
أف شبعك المجدود بالحد راحة يجم رهنله بشيء من المزح 


١‏ ) آخرجه البخاري: 81/9 في فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ومسلم: رقم 
(793) في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. 
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ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار مايعطى الطعام من الملح 

ولابن رُشد في ساع عبد الملك من كتاب الوصايا: ابن وَهُب: إن وجد الوصي 
الشطرنج في تركه الميت؛ نحت وجوههاء وباعها خطبًا بغير أمر السلطان إن كان ممن 
سمع الأحاديث والعلم» وإن لم يكن كذلك» والوصي يخافه لجهالته ما ورد في ذلك؛ 
فلا يفعل إلا بأمره. 

ابن رُشد: لا حلاف بين مالك وأصحابه أن الإدمان جرحة» وقيل: الإدمان 
اللعب با في العام أكثر من مرة واحدة. 

فل عاو غبو ای ا دين ت 

الصقلي عن محمد بن عبد الحكم: من يكثر اللعب بها حتى يشغله عن الصلاة في 
حماعة طرحت شهادته و إلا جازت. 

قلتٌ: ففي كون اللعب بها دون إدمان جرحة بكونه أكثر من مرة واحدة في العا 
أو بأكثر من ذلك ثالثها: هذا مع شغلها عن صلاة الجاعة. 

لابن رُشد عن المذهب: وظاهر لفظها المرة بعد المرةء وابن عبد الحكم» وحكاية 
ا لمازري عن ابن المسيب: لا بأس باللعب بهاء وعن أبي هريرة ما ظاهره الإباحة» وعن 
الشافعي عن سعيد بن جبير: آنه كان يلعب ما استظهارًا» وهو أن يول المتلاعبين 
ظهره ويقول لأحدها: ما الذي دفع صاحبك» فيقول: كذاء فيقول له: أدفع كذاء 
خلاف قول الباجي. 

ما روي عن ابن عبد الله بن مغفل» والشعبي» وعكرمة: أنهم كانوا يلعبون بالنردء 
ون الشعبي كان يلعب بالشطرنج؛ غير ثابت» وكذا عن ابن المسيب» وابن شهاب؛ 
وإنا هي أخبار يتعلق با أهل البطالة. 

وقال عبد الوهاب: يكره أن يلس مع اللاعب با وينظر فيها؛ لأنه يدعو إلى 
المشاركة فيها. 

وني العتبية: قيل لمالك: أيسلم على اللاعب با؟ قال: نعم. 


ا ت ي 


ا المازري: ظاهر المذهب: أنه کالشطرنج. 
بريدة: أن النبي له قال: «من لعب بالنرد شير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 


ودمه)' '. 


ابن سحنون: روی داوود: من كان يبيع النرد» والزمامير» والعيدان» والطنابير؛ | 
تجز شهادته. 

لوا ل ا 

وأفتى الشيخ الصالح الفقيه أبو الحسن المنتصر: بمنع إمامته. 

وني الرجم منها: جرح الشاهد بلعبه بالحام إذا كان يقامر عليها. 

المازري عن حمد: من فعله على قمار» أو أدمن عليه؛ ردت شهادته» فأجراه مجرى 
الشطرنج. 

٤ 2‏ ء ۶ ل ا ِء 7 

قلت: روی آبو داوود بسنده عن أبي هريرة: آن رسول الله ع : رای رجلا یتبع 
حمامة» فقال: «شيطان يتبع شيطانةا“» وصححه عبد الحق بالسکوت عنه» ولم يتعقبه 
ابن القطان عليه. 

وني سعاع سحنون: كتب لسحنون: من يقبل صلة السلطان» ويأكل طعامه» 
وسلاطين الزمان من قد علمت أتسقط شهادته» وقد قبل جوائز السلطان من قد 
علمت من أئمة ادى والعلم؟ أخذ ابن عمر جوائز الحجاج» والحجاج من قد علمت» 
وابن شهاب: جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ مالك جوائز آبي 
جعفرء وليس ذلك على وجه الخوف منهم؛ لأن منهم من باين السلطان بترك الأخحذ 
٠‏ أخرجه مسلم: رقم (2260) في الشيرء باب تحريم اللعب بالنردشير» وأبو داود: رقم (4939) في 

الآدب» باب في النهي عن اللعب بالنرد. 
2 أخرجه آبو داود: رقم (4940) في الدب باب في اللعب بالام» ورواه أيضصاً ابن ماجه: رقم 
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منهم» فلم ير منهم إلا خيرًاء وذكر أن با جعفر مر لمالك بثلاث صرر من الذهب 
دنانير» فأتبعه الرسول بها؛ فسقطت منه صرة في الزحام» فتاه بصرتين» فسأله عن 
الثالثةء فأنكرها؛ فألزمه مالك فيها حتى تاه ها بعض من وجدهاء فرفعها إليه» وجميع 
القضاة من السلطان يرزقون ويأكلون» فكتب إليه سحنون: من قبل الجوائز من العال 
اللضروب على أيديهم؛ سقطت شهادته» ومن أكل منه الزلة والفلتة؛ فخير مردود 
الشهادة؛ لأن الأمر الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في العدالة والمدمن على الأكل 
منهم ساقط الشهادة» وما قلته من قبول ابن شهاب ومالك؛ ليس بحجة؛ لأن ذلك من 
أمير المؤمنين» وجوائر الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط مالك؛ لاجتاع الخلق 
على قبول العطيّة من الخلفاء من يرضى به منهم ومن لا يرضى» وجل ما يدخل بيوت 
الأموال مستقيم» وما يظلم فيه قليل في كثير» ولم ينكر أحد من أهل العلم أخذ العطاء 
من زمن معاوية إلى اليوم» والقضاة أجراء للمسلمين هم أجرهم من بيت مال 
الملسلمين» وما ذكر عن ابن عمر: سمعت علي بن زياد ينكر ذلك عن أبن عمر ويدفعه. 

ابن رُشد: وله قبو ها من العمال المضروب على أيديهم جرحة صحيح؛ ومعناه 
عندي: إذا قبلوا ذلك من العمال على الحباية الذين؛ إنما جعل هم قبض الأموال» 
وتحصيلها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد. 

وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة» أو خليفته قبض الأموال» وصرفهافي 
وجوهها باجتهادهم؛ كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جيع الأمور فيها إليهم؛ 
فجوائزهم كجوائز الخلفاء فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج؛ فهذا وجهه. 

وأما القضاة والأجناد والحكام؛ فلهم أخذ آرزاقهم من العمال المضروب على 
آیدم الذين فوض إليهم النظر في ذلك» وضرب على يدم فی] سواه. 

وروي عن مالك أنه قال: لا بأس بجوائز الخلفاء» فأما جوائز العمال؛ ففيها شيء 
يريد الذي ظاهر أمرهم أنهم مفوض إليهم من قبل خلفائهم» ولم يتحقق ذلك» ويريد 
أن الأخذ منهم مكروه» ولو تحقق التفويض إليهم؛ ل يكن لكراهة أخذ جوائزهم وجه» 
كا أنه لو تحقت أنه م يؤذن هم في إعطاء المال باجتهادهم لمن لإ يعمل عملا م يكن 
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لتسويغ أخذ جوائزهم وجه» فإن كان المجبي حلالاًء وعدل في القسم؛ فاتفق ئ آهل 
العلم على جواز أخذ الجائزة منه» وإن لم يعدل في قسمه؛ فالأكثر على جواز أخذها منه» 
وكرهه بعضهم» وآرشد المجبي حلال وحرام؛ فالأكثر على كراهة الأخذ منه» ومنهم 
من أجازه» وإن كان المجبي حرامًا؛ فمنهم من حرم أخذ الجائزة» والرزق على عمل 
الأعمال منه» وروي هذاعن مالك: ومنهم من أجازه» ومنهم من كرهه» وإن كان 
الغالب عليه الحرام؛ فله حكم الحرام» وإن كان الغالب عليه الحلال؛ فله حكم الحلالء 
وفيه كراهة ضعيفة» وإن كان الخليفة يجبي الحلال والحرام» فمن أخذ ممايعلم أنه 
حلال؛ فله حكم المال الحلالء ومن آخذ ما يعلم أنه حرام؛ فله حكم المجبى الحرام. 

وسمع عيسى ابن القاسم: الفرار من الزحف من الضعف جرحة» ومن علمت 
توبته منه وظهرت؛ قبلت شهادته وإلا ردت» والضعف في الععدد كا 
قال الله تعالى. 

ابن رُشد: هو كبيرة» وقال بعض الناس: ليس بكبيرة. 

قْلتٌ: تحقق توبته عسیر؛ لأا لا تعرف إلا بتكرار جهاده» وعدم فراره وانظر 
هل الفرار من الضعف جرحة مطلقاء أو مالم يكن ممن صار العدوفي حقه أكثر من 
الضعف بفرار من فر من الضعف؟ وهذا هو المظنون اعتقاده في بعض من فر في هزيمة 
الأمير أي الحسن المريني في وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا أبي عبد 
الله السطي. 

د ت ف قطع الدنانير واد اهم جرحة ثالثها: ما لم يعذر بجهل» لابن رُشدعن 
أَصَبَعْ عن ابن القاسم. 

وظاهر قول سحنون وابن القاسم في الموازيّة: وهذا إذا قطعها وهي وازنةء فردها 
ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة» وهي تجري فيه عددًا بغير وزن على أن ينفقهاء 
ويبن نقصهاء ولا يغش بهاء وقطعها وردها ناقصة يغش ا؛ جرحة اتفاقاء وقطعها 
وهي مقطوعة و غير مقطوعةء وهي لا تجوز بعيانما. 

والتبايع بالميزان لا حلاف آنه ليس بجرحة» وإن قطعها عا لا بمكروه ذلك» 
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ويجتمل أن يكون كلام سحنون على أن قطع الدنانير والدراهم جرحة ثالثها: ما م يعذر 
بجهل» لابن رسد عن أَصَبَعَ عن ابن القاسم. 

وظاهر قول سحنون وابن القاسم في الموازيّة: وهذا إذا قطعها وهي وازنة» فردها 
ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة» وهي تجزئ فيه المقطوعة التي ليست 
بمقطوعه» وهي تجري في الميزان» وتكلم ابن القاسم في رواية أَصَبَعَ عنه على قطع 
الدنانير التي تجوز بأعيانهاء وردها ناقصة يغش بهاء وتكلم في الموازيّة على أنه فعل ذلك 
وبين نقصهاء فلم يغش بها؛ فلا يكون ذلك اختلافًا» ومضى القول في) جوز من قطع 
الدنانير والدراهم» وما لا يجوز في ساع ابن القاسم من الصرف. 

قلتٌ: بسببه سثل مالك عمن قدم بلدا تجوز فيه الدراهم النقص» ومعه دراهم 
کبار ایقطعها؟ قال: لاء يكره ذلك. 

ابن رُشد: خوف أن يذهب بها لبلد لا تجوز النقص فيه» فيغش بها؛ فهو أشد 
كراهة من قطع الدنانير المقطوعةء وأجاز في ساع شهب قطع الدنانير المقطوعة عند 
الحاجة لذلك وأجاز ابن القاسم في سعاع أَصبَع قطعها إجازة مطلقًا إذا م تكن 
صحاحًا مزورة» وأما قطع الوازنة حيث لا تجوز الناقصة؛ فلا محمل. 

وفي نوازل سحنون: شهادة المنجم المدعي أنه يعرف القضاء لا تجوز» وهذه 
جرحة بينة. 

ابن رُشد: معناه: أنه يدعي أنه يعرف من ناحية نظره في النجوم ما قضى الله به 
وقدره قبل أن يكون» والقول مذا ضلال لا كفر؛ وهو جرحة ببينة. 

وسمع ابن القاسم في كتاب السلطان: من ينظر في النجوم» فيقول: الشمس 
تكسف غداء والرجل يقدم كذاء وشبهه يزجر» فإن م ينته؛ أدب» وإني أرى الذين 
يعالحون المجانين زاعمين أ نهم يعالجون بالقرآن قد كذبوا لو علموا ذلك لعلمته 
الأنبياء» قد صنع لرسول الله عله سم» فلم يعرفه حتى أخبرته الشاة» وأرى هذا 


(1) أخرجه أبو داود: رقم 4510) في الدیات» باب فیمن سقی رجلاً سا أو أطعمه فمات أيقاد منه. 
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CYT 

ا لیس قوله : الشمس تكسف غداء أو القمر ليلة كذا من جهة النظر في 
النجوم» وعلم الحساب بمنزلة قوله: من هذا الوجه فلان يقدم غدًا ني جيع الوجوه؛ 
لأن الشمس والقمر يجريان بأمر الله في أفلاكه| من برج إلى برج على تقدير لا بختلف 
يبعد فيه القمر عن الشمس»› كلما بعد زاد ضوءء إلى أن ينتهي في البعد ليلة أربعة عشر» 
فتكمل استدارته» وضوءه لمقابلة الشمس» ثم يأخذه في القرب؛ كلا قرب؛ نقص 
ضوءه إلى أن ينتهي في القرب ليلة أربعة عشر» فإذا قدر الله تعالى على ما أحكمه من 
أمره» وقدره من منازله في سيره أن يكون بإزاء الشمس في النهار فيا بين الأبصار 
والن سار جرم فا خو الشن كله إن كان مقانلها إو بحضها إن كان رفا 
عنها؛ فكان ذلك كسوف الشمس آية من آیات اللّه» فليس في معرفته ذلك با ذکرناه 
من جهة النجوم» وطريق الحساب ادعاء علم غيب» ولا ضلالة بوجه؛ لكنه يكره 
الاشتغال به؛ لأنه ما لا يعني» وفي الإنذار به ضرر في الدين؛ لأن ا لجاهل إذا سمعه؛ 
ظنه من علم الغيب» فيزجر عن ذلك ناقله» ویؤدب عليه کا قال. 

قلت في كلامه تنافيٍ؛ لأنه صرح أولاً وثانيًا بأن الكسوف من الأمور التي نصب 
الله تعالى على وجودها سببًا حسيًاء فيعلم وجود ذلك الدليل بالحساب المستند لمعرفة 


حركة النيرين» وهذا أمر واضح» ولفظ قوله: فإِذا قدر الله تعالی إلى قوله: آية من آیات 
الله؛ يقتضي أنه كنزول زلزلة أو صاعقة» ونحوها من الأمور التي م ينصب عليها دليلء 
قال: واختلف في المنجم يقضي بتنجيمه أنه يعلم وقت قدوم فلان» أو نزول المطر» وما 
في الأرحام» أو ما يستسر به الناس والأخبار» وحادث الفتن والأهوال» وشبهه من 
المغيبات؛ فقيل ذلك: كفر جيب به قتله دون استتابة» وقيل: يستتاب إن تاب» وإلا 
قتل» قاله آشهب» وقيل: يزجر» وقيل: يؤدب» وهو له في هذا السماع» والذي أقوله إن 
هذا الحلاف؛ إنما برغم المنجمين النجوم» واختلاف طلوعها وغروا هي الفاعلة 
لذلك کله» وکان مستترًا بذلك» فأسترته بیته؛ قتل بلا استتابة؛ لآنه افر زنديق» وإن 
کان معلتًا بذلك غير مستتر به یظهره» ویحاج علیه؛ استتیب» فان تاب وإلا قتل» وإِن 
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أقر أن النجوم واختلاف طلوعها وغرويا لا تأثر هماء وأن الله هو الفاعل لذلك إلا أنه 
جعلها آدلة؛ فهذا يزجر ویؤدب أبدًا حتی يكف» ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه؛ لأا 
بدعة جرح بهاء» وتسقط إمامته وشهادته» ولا بحل تصديقه له في شيء من ذلك» وآنى 

e ٤ » . 8‏ و ر ر کے It ٤‏ 
يصح في قلب تصديقه مع قوله تعالى: قل لايعاممن ف السَّمَّواتِ وألاأرض اليب إلا اة 
[النمل: 65]ء وقوله تعالى: إعدلم ألْعَيّب فلا بظهر عل عيبو أحدًا) الآية [الجن: 26]. 

قلتّ: بعضهم جيب عن هذا بأن الغيب ما م ينصب عليه دليل» ويزعمون أن ما 
يقولونه هو ما نصب عليه دليل» وهو النصبة الخاصة» وغير ذلك مما تقرر في كتبهم. 

وني نوازل سحنون عن ابن وَهب: تارك الجمعة بقرية تجمع فيها دون مرض ولا 
علة؛ لا تجوز شهادته. 

سحنون: إن ت ركها ثلاثا متو اليا للحديڭ0. 

أصَبَعَ عن ابن القاسم: ترد شهادته إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين؛ لبروزه في 
ا 

أَصبَعَ: ترد شهادته بتركه إياها مرة واحدة دون عذر؛ لأا فريضة كفريضة 
الصلاة لوقتها يتركها مرة واحدة لوقتها عمدًا» وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنه 
كان يأمر إذا فرغ من الجمعة أن من وجد لم يشهدها؛ ربط في عمود وعوقب. 

ابن رُشد: قول سحنون أظهر من قول أَصْبَع» ومعنى قول سحنون: وإن ) يعلم 
بخلاف لابن وهب وإنم| كان قول سحنون أظهر؛ لأن المسلم لايسلم من مواقعة 
الذنوب» فلا جرح با دون الكبائر من الذنوب التي هي صغائر إلا أن تكثرء ولا 
قال لله: «من ترك الجمعة ثلاتًا من غير عذر ولا علة؛ طبع الله على قلبه بطابع 
(1) خر جه أبو داود: رقم (1052) في الصلاةء باب التشديد في ترك الجمعةء والترمذي: رقم (500) 

في الصلاةء باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء والنسائي: 88/3 في الجمعةء باب التشديد في 

التخلف عن الجمعة. 

عند الترمذي بلفظ: من ترك الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بها طَبَحَ الله على قلبه. 
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النفاق ؛ دل على أن ما دون الثلاث بخلافه في عظم الإثم» فوجب أن يلحق 
بالصغائر» وكذا في ترك صلاة واحدة من الصلوات حتى خرج وقتها لغير عذر؛ لا ترد 
شهادته حتی يکثر ذلك منه. 

وفي نوازل سحنون: من قوي على الحج لا عذر له؛ في تركه إياه جرحة إن جاوز 
التن ولو كان بالاندلسن لاقل ذلك. 

ابن رُشد: الذي أقوله: أنه ليس بجرحة إلا بعد السبعين. 

قَلتٌ: وله في أجوبته: سقوط وجوبه على أهل الأندلس» وفي نوازله: مطل الغني 
جرحة؛ لأنه إذاية للمسلم في ماله. 

وني نوازله: من وطئ جارية قبل أن يستبرئها؛ أدب أدبا موجعًا مع طرح شهادته 
إن كان عالا بمكروه ذلك» فإن كانت ل تبلغ المحيض ومثلها يوطاً؛ فكذلك. 

ابن رُشد: إن كان الحمل مأموتًا عليها؛ لم تسقط به شهادته؛ لرواية علي بن زياد؛ 
إنه لا استبراء فيهاء ومعنى قول سحنون؛ إنه لا يؤمن حملهاء وني نوازله: خروج الفقيه 
الفاضل الصالح إلى الصيد متنزها؛ ليس بجرحة. 

ابن رُشد: لأنه مكروه لا حرام» فتركه أحسن. 

قَلتٌ: وتقدم ذكرنا نقل بعض شيوخنا عن بعض القضاة من شيوخه: أنه سقط 
شهادة بعض شهود الجزيرة القبليّة مع قائدها في الصيد؛ فلعله؛ لأن الجمع الذي خرج 
معه لا يجوز صحبته طوعًا. 


وني الواضحة عن الأخوين» وابن عبد الحكم» وأَصَبَع: من يعرف أنه لايقيم 
صلبه ني رکوعه دون عذر؛ ل تز شهادته. 

الشيخ عن ابن كنانة: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود دون سهو ولاعذر 
ولو في النفل؛ ۾ تجز شهادته. 

قْلتٌ: الأظهر أن علم إقامته في الفرض؛ جازت شهادته قال: وكذا من لايجكم 


ا سبق تخريجه. 
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الوضوء» ولابن سحنون عنه» وكذا من هو من أهل الصلاة بالتيمم لسفر أو مرض 
وهو لا يعرفه» وكذامن لا يعرف قدر نصاب المال» وهو ممن تجب عليه زكاته. 

قَلتٌ: إلا أن يكون ممن ماله كثير لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب؛ لأنه لا 
يتوقف إخراجه على معرفة قدره» وهذا في المال العين لا في الماشية والزرع. 

ابن حبيب عن الأخوين: الأغلف الذي لا عذر له في الاختتان؛ لا تجوز شهادته 
ولو جاءه الإسلام وهو كبير» اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة. 

وني الزاهي: من دى زكاته؛ فليس ببخيل» فمن بخل بالزائد على الزكاة؛ لم ترد بذلك 
شهادته. 

وقال بعض أصحابنا: ترد بذلك شهادته» وإن کان مرضي الحال في غير ذلك؛ لأنه 
ساقط المروءة» ومن ترك المروءة؛ م تقبل شهادته. 

والمروءة: ما سمح به من غير أن يجب عليه: وهو ما أمر الله به» قال اله تعالى: 
فك اله يمر مدل رَالإحُسّن ) [الدحل: 90]؛ فالعدل: الحق» والإحسان: ما أضيف 
إليه» والروايات والأقوال واضحة بأن ترك المروءة جرحة؛ لأن تركها يدل على عدم 
المحافظة الدينيّةء وهي لازم العدالة» وتقرر بأنا مسببة غالبًا عن اتباع الشهوات. 

المازري: لأن من لا يبالي بسقوط منزلته» ودناءة همته؛ فهو ناقص العقل» ونقصه 
يوجب عدم الثقة به. 


[باب ق المروءة] 
وفيها: والمروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا؛ 
كشرط المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيًاء وعلى ترك ما فعله من مباح؛ 
يوجب ذمه عرفا؛ كالأكل عندنا في السوق» وفي حانوت الطباخ لغير الغريب. 


(1) فال الرّصاع: قال السيخ تلف: والمروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا 
کترك الانتعال ي بلد یستقبح فيه مشي مثله حافيًاء وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا 
كالأكل عندنا ني السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب» ونقل قبله من كلام الزاهي المروءة ما 
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ابن محرز: لا ترد شهادة ذوي الحرف الدنيّة؛ كالكناس» والدباغ» والحجام» 
والحائك إلا من رضيها اختيارًا من لا تليق به؛ لأنا تدل على خبل في عقله» وشهادة 
الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها. 

ابن حارث اتفاقا. 

المازري: هو معروف مذهب مالك وأصحابه إلا ابن عبد الحكم فإنه منعها. 

ابن زرقون: قال مُطَرّف ومحمد بن صدقه في المبسوطة: لا تجوز شهادة الصبيان 
بحال» ونحوه لابن عبد الحكم. 

قْلتٌ: لم یعزه ابن رُشد إلا لطَرّف. 

اللخمي: وشرط القاضي أن يكون ممن يعقل الشهادة. 

قَلْتٌ: كقوهما: وتجوز وصيّة ابن عشر سنن وأقل من يقار بها 

اللخمي: في إلحاق النساء بهم في| يقع بينهن من الجراح في المآتم والعرس 
والحمام» نقل الجلاب في ذلك قولين» ولو لم يكونا عدلين؛ لآنه موضع لا بحضره 
العدول» وأرى أن يقسم معها في القتل» وتحلف إن جرحت وتقتص» وإن عدلتا؛ 
أقتص هما في القتل دون قسامة» وأقتصت في اجرح بغير يمين» وأجاز محمد في المرأًة 


سمح به من غير أن يجب عليه قال: وهو مما أمر الله به قال تعالى: إن أله يامو مدل 
٠‏ ب 4[النحل: 90] فالعدل الحق واللإحسان ما أضيف إليه قول السيخ: (هي المحافظة). 
(فإن قلت): صير الشيخ تك الجنس للمروءة المحافظة كا ذكر ذلك ابن الحاجب في العدالةء ولم 
يقل الشيخ: صفة مظنة تحمل على فع إلخ فما سر ذلك» وهلا قال في ا لجمع صفة أو قال المحافظة 
في كل ذلك. 

( ولا قات اة مار ق د الا اة رل 5ك الوق اة 
كانت فعلا من الأفعالء وهو المحافظة على فعل ما يشين تركه فناسب الإتيان بالمحافظة في جنس 
المروءة وبقيّة حده ظاهر في إخراجه وإدخاله» وهو أجمع وأمنع من نقل الزاهي وكلام الزاهي فيه 
إشكال فتأمله؛ لأن قوله ما سمح به من غير أن يجب عليه فهذا غاية ما يدخل فيه المأمورات 
المتطوع بفعلها أو بتركهاء ثم قوله: وهو مما أمر الله به إلخ» وقد فسر العدل والإحسان بيا فسره به 
ففیه ما لا بخفی. 

قيل: وإنما كان ترك المروءة جرحة؛ لأن تركها يدل على عدم المحافظة الدينية والثه أعلم. 
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تدعي على زوجها آنه بنى اء وأرخى الستر؛ شهادة امرأتين ويمينها؛ لأنه ما لا يطلع 
علي إلا النساءء وقيل في هذا الأصل: لا يمين عليها. 

ا 2 
الرجال كالحام والعرس والمآتم. 

وقال بعض أصحابنا: جوز في ذلك؛ فظاهره: أن معروف المذهب سقوطها. 

ابن رُشد: في سًاع أشهب: أما الصبيان المماليك؛ فلا أحفظ في المذهب خلافا أن 
شهادتهم لا تجوز» وكذا صبيان أهل الذمة. 

ابن زرقون: حكى القاضي في شرح الرسالة عن بعض متأخري أصحابنا: أن 
شهادة العبد منهم جائزة» ويشترط تعددهم فيها؛ لا تجوز شهادة واحد منهم. 

اللخمي: إن شهد واحد على قتل مجهز» فعلى قول مالك؛ لا يقسم معه» ولابن 

ولابن رُشد في ساع أشهب: لا تجوز شهادة الواحد منهم على قول ابن القاسم 
وروايته» وقيل: تجوز شهادته مع يمين المشهود له» قيل: إذا بلغء وقيل: جلف والده 
عنه» ويستحق ما شهد له به» قاله ابن الماجشون» وابن نافع في المبسوطة. 

اللخمي: اختلف إن اختلفت شهادتهم» ولم يخرجوا القتيل عنهم» شهد اثنان أن 
هذين قتلاه» وقال المشهود عليه: بل أنت| قتلتاه؛ فقيل: تسقطان» وقيل: الديّة على 
عاقلة الأربعة» وفي هذا الأصل في الرجال اختلاف لو اختلف قاتل بآخر»ء وقال كل 
منهما لصاحبه: نت القاتل» قيل: لا شيء عليهاء وقيل: الديّة على عاقلتهاء والأول 
أحسن؛ لأن إحدى العاقلتين مظلومة قطعًا. 

ولعبد الملك: إن شهد صبيان أن صبيًا قتله» وشهد آخران أن دابة أصابته؛ قضى 
بشهادة القتل» والصحيح سقوطها باختلافهم» وإن اختلفت شهادتهم بعد أن قيدت 
أخذ بأول قوههم» وإن بلغوا وعدلوا وشكوا؛ أخذ بأول قوهم. 


(all aoe EO 


الصقلي: روى ابن وَهُب في ستة صبيان لعبوا في البحر» فغرق أحدهم» فشهد 
ثلاثة على اثنين نهم غرقاه» والاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن العقل على خمستهم» 
محمد: هذا غلط ولا تجوز وقاله ابن حبيب عن مَطَرّف قال: ولو كانوا كبارًا؛ فالديّة 
في آمواهم. 

ولابن الماجشون ني العتبيّة: لو شهد صبيان بقتل صبي صبيًاء وآخران بأن دابة 
أصابته؛ قضي بشهادة الصبيين على القتل. 

بعض فقهائنا: تسقط لاختلافهم. 

أَصبَع: إن شهد صبيان بقتل صبي صبيًا الساعة» ورجلان بأن) كانا حاضرين 
حتى سقط الصبي» فمأات؛ قبلت شهادة الصبيين دون الكبيرين. 

ابن سحنون: أنكر سحنون قول أَصَبَم» وقال: قول أصحابنا شهادة الكبيرين 
أحق» بعض فقهائنا هذا أصوب؛ لأن حضور الكبار يسقط شهادة الصبيان أثبتت 
نفت» وشرط ابن الحاجب في قبول شهادتمم كوا قبل تفرقهم. 

ابن عبد السلام: هذا مراد الفقهاء بقوهم: ما لم بخببواء فإن افتراقهم مظنة 
ي ا 

فلتٌ: مقتضى قوها: تجوز شهادة الصبيان ما لإ يفترقواء أو بخببوا مع اختصارها 
أبو سعيد كذلك؛ إا غير مترادفين» وكذا لفظ اللخمي: قبل تفرقهم وتخببهم» ولفظ 
ا لجلاب: إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويخببواء فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ م تقبل 
شهادتهم إلا أن يشهد الكبار على شهادتہم قبل افتراقهم» ونحوه لفظ ابن فتوح» وقال: 
معنى لخببوا؛ أي: يعلموا. 

الباجي: التخبيب: آن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم» و 
آشهب: لا تجوز شهادة الإناث منهم. 

ابن رُشد: قيل: هي جائزة ني الجراح دون القتل وفي القتل؛ وهو قول المخرومي 
فیها على آحد التأویلین» في قوله: قیل: وحدهن دون صبي؛ کامرآّتین دون رجل في] لا 
يحضره الرجال؛ وهو قول ابن الماجشون» وقيل: يشرط أن يكون معها صبي؛ وهو 
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قول مرف وسحنون في نوازله. 

ES a oa ga 
بجيز شهادة ذكورهم.‎ 

المازري: منع مالك وأشهب شهادة إناثهم» وأجازها المغيرة مطلقا في القتل 
والجراح. 

وعن مالك» وبعض أصحابه: تقبل مضافة لشهادة صبي ذكر لا دونه. 

ولابن زرقون عن التونسي: ظاهر قول ابن القاسم» وقول عبد الملك: أن 
شهادتهن وحدهن جائزة؛ وهو الواجب إذا كانت العادة أن الصبايا لا بختلطن 
بالصبيان في لعبهن» ولعل سحنونا ومَطَرّفا؛ إن) منعا ذلك؛ لأن العادة انفرادهن عن 
الصبيان» وفي قبول شهادة الصبيان في القتل بينهم قول ابن القاسم مع روايته» وقول 
أشهب فيها. 

وفي نوازل سحنون: اختلف أصحابنا والروايات في قبو ها في القتل» والذي أخحذ 
به جوازها حیث تجوز منهم کبارًا. 

الباجي: إذا جوزت في القتلء فقال غير واحد من أصحاب مالك: لا تجوز فيه 
خی هدا العذرل عل رة الدن مقو لا 

ابن رُشد: رواه ابن القاسم عن مالك» وقاله غير واحد من أصحابه» ولا يدخل 
في هذا الاختلاف الذي في شهادة المرأتين في الاستهلال» وقتل الخطاً؛ لضعف شهادة 


الصبيان عندي. 
الباجي: إذا شهد على شهادتهم قبل افتراقهم؛ فلا عبرة برجوعهم عن الشهادة 
قاله ابن وّهب. 


وقال سحنون ومحمد: إلا أن يرجعوا قبل الحكم» وبعد أن صاروا رجالا فتبطل 
شهادتہم» کا لو شهد رجلان أن ما شهد به الصبيان باطل» وقاله ابن الماجشون في 
المجموعة. 

الباجي عن محمد: لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالتهم أو جرحتهم. 


250 المختصرالفقهي 


قَلتٌّ: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة من عرف به منهم. 
:ل ذه مانعية العداوة وألة. ابة بينهم: ثالثها: العداوة» وتعتبر القرابة لابن زرقون 


عن محمد وابن القاسم وعبد الملك. 

ابن رُشد: لا تجوز لکبیر على کبیں» وني إجازتا لکبیر على صغیر» وعکسه قولا 
ابن الماجشون وابن القاسم. 

الباجي عن محمد: إن کان معهم كبير مشهود عليه آوله؛ ۾ تجز شهادتهم إلا كبيرًا 
مقتولاًء م يبق حتی یعلمهم؛ یرید: قتل قعصًا. 

ابن زرقون في المدَوّنة: لا تجوز شهادتهم لكبير على صغير أو كبير. 

زاد فيها في الديات: في القتل والجراح» وظاهره خلاف قول محمد: إلا كبيرًا 
مقتولاًء وعزا قول ابن الماجشون له مع مُطَرّف وروایتها. 

أبو عمر عن ابن حبيب: لا نعلم خلافا أن شهادة الصبيان لغو حيث يحضر الكبار 
والعدول» وقاله سحنون» وعنه إجازتها. 

الباجي: ولو كان الكبار نساء؛ لأنهن بجزن في الخطاً وعمد الصبي؛ كالخطاً قاله 
و 

قَلتٌ: هو نصها مع كل المذهب» وهل تراعى عدالة الكبير؟ 

قال مالك: إن شهد صبیان مع کبیر؛ م تجز شهادت|. 

الأخوان: إن کان عدلاً وإن مسخوطًاء أو عبدًّا؛ جازت» وقاله أَصَبَ. 

ولابن سحنون عنه: إن كان ظاهر السفه والجرحة؛ جازت» ثم وقف عن إجازتا. 

وروی ابن سحنون وأشهب: لا يقبل صبي أو صبيان» ورجل على صبي» وليت 
برجل آخر. 

وني صحة شهادة من م يكن منهم معهم في لعبهم؛ نقل ابن زرقون عن ابن مزين: 
لا أبالي كان الصبيان الشاهدان في جماعة مع الجارح أو المجروح» أو في جماعة ليسوا 
معهم» وعن مالك: آنا تجوز في بينهم. 

أبو عمر: أجمعوا إن يعدل» ويعلم» ويجرح بعلمه» وأنه إن علم أن ما شهد به 
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الشهود على غير ما شهدوا إنه ينفذ علمه» ويرد شهادتهم بعلمه» قالوا: لأنه لو م ميحكم 
بعلمه لتسلسل» وتعقب بقطعه بمشهور العدالةء وبآنه لا يلزم في التجريح لصحته 
بمشهور العدالة» و جاب بأن كونه بمشهور العدالة؛ هو بعض صور كونه بعلمه. 
وجواب ابن عبد السلام بأن مرادهم هنا بالتسلسل؛ التسلسل الظني لا العقلي» 
والتسلسل الظني لا يرتفع بصورة نادرة يرد بأن هذه الصورة النادرة وجودهايرفع 
ندورھا؛ لہا ہا يوجد غيرهاء ثم يوجد با صور كثيرة يرتفع بها ندورهاء وبأن 
عدوم عن عبارة التعليل بآنه يؤدي إلى عسر إثبات العلم بالعدالة والجرح إلى عبارة 
التسلسل قرينة في أنه المعهود إطلاقه في أصول الفقه وهي العقلي؛ ولذا قال المازري في 
تقرير التسلسل: وهذا كا يقوله أهل الأصول في استحالة حوادث لا أول ها. 

وللصقلي في أواخر كتاب الأقضية عن سحنون: لو شهد عندي عدلان مشهوران 
بالعدالةء وأنا أعلم خلاف ما شهدا به؛ لم جز أن أحكم بشهادتمماء ولا أن أردهما 
لعدالتهماء ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي» وأشهد ب علمت» وغيري بيا علم» 
ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق؛ ل أقض بشهادتمم)؛ لأني أقول في 
كتاب حكمي بعد أن صحت عندي عدالته)ا» وها صح عندي جرحتهاء وقال نحوه 
ابن الماجشون وابن كنانةء فقلته لابن عبد السلام نقله هناء وهو من فصل حكم 
الحاكم بعلمه في غير التعديل والتجريح. 

وذكر الأيباري في كتاب الأخبار من شرح البرهان له ما نصه: لو شهد العدول 
عند الحاكم بأمر يعلم خلافه» هل يحرم عليه الحكم أو يجب؟ ذهب مالك إلى إنه بب 
عليه في المشهور عنه إذا م يعلم تعمدهم للكذب؛ لأنه فسق» وهو يحكم في التجريح 
بعلمه» وقال غيره: لا حكم با علم خلافه» وهو يحكم في التجريح في غيابه. 

قال بعض محدثي شيوخ بلدنا الرحالين فيمن أدرك من شيوخ المشرق: منهم 
الإبياري على بن إسماعيل الصنهاجي» ثم التلكاتي من إبيار قرية بين مصر 
والإسكندريّة تفقه على أبي الطاهر السلفي» وهو من أكابر أصحابه» كان فقيهًا مالكيًا 
حافظًا بالمذهب» وانتهت إليه رئاسة الفقه والحديث» ورحل الناس إليه» له تصانيف 
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1 + الق 
حسان منها: شرح التهذيب» ومنها: شرح البرهان كان ديتا فاضلاً مستجاب الدعوة. 
المتيطي: لا يقبل القاضي فيمن يعلم جرحته تعديلاً من شهد به. 
وقال أبو عمر في كافيه عن محمد: أنه يقبل فيه التعديل» وإن علم خلاف ذلك؛ 
لأنه إن رد الشهادة بتعديله؛ قضى بعلمه؛ وهو لا يقضى بعلمه. 


ابن حارث: روی ابن عبدوس: من عرفه القاضي بجرحة؛ لا يقبل فيه تزكية. 

ابن القاسم: إن كانت معرفته جرحته حديثة» وإن قدمت قبلها فيه. 

ابن حارث: قديم معرفته عدالته» وكذاقديم معرفته جرحته» إلا أن يعرف 
جرحته قديمة بأمر باطن» وزكي بأمر ظاهر؛ فتزكيته لغو. 

وفى التهذيب: ومن الناس من لا يسأل عنه» ولا تطلب فيه تزكية؛ لشهرة عدالته 
عند القاضي والناس. 

ولفظها في المدَوّنة: قال مالك: من الناس من لا يسأل عنه» ولا تطلب منه 
التزكية؛ لعدالتهم عند القاضي. 

وفي النوادر: قال محمد بن عبد الحكم: من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه؛ 
لاشتهار عدالته» ومنهم من لا يسأل عنه؛ لشهرته بغير العدالة؛ إنا يكشف عا أشكل 
عليه»وقد شهد ابن أبي حازم عند قاض المدينة أو أعاهماء قال: ما الاسم؛ فاسم عدل» 
ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم» فأعجب ذلك مشايخنا. 

قَلتٌ: وذكر لي بعض شَُيُوخي عن بعض سَيُوخه: أن الشيخ الفقيه أبا زكريا 
البرقي فقيه المهديّة شهد في مسيره للحج عند قاضي اللإسكندرية» فلا قرأ اسمه قال: 
نت البرقي فقيه المهدية» فقيل له: نعم» فكلف المشهود له البينة على أنه هو» وحكم له 
بشهادته دون طلب تعدیله. 

المتيطي: للباجي في وثائقه: التعديل جوز في كل شيء الدماء وغيرهاء وقيل: لا 
تكون عدالة في الدماءء قاله أ همد بن عبد الملك» ولا يقض به. 

قلتّ: تقدم نقله» ووهم من نقله بزيادة الحدود» وسمع يجيي سؤال ابن القاسم 
عن الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة» ولا بحال فاسدة» وهو يشهد الصلوات في 
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المساجد جوابه: بأنه لا ينبغي له أن يقبل إلا ثابت العدالة. 

ابن رُشد: قوله: لا يقبل من لم يعرفه بعدالة ولا سخطة» وإن كان ظاهر الصلاح 
بشهود الصلوات في المساجد, وبآنه لايعرفه بأمر قبيح هو قول جمهور أهل العل 
ومذهب مالك وجيع أصحابه لا اختلاف بينهم فيه. 

وأجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيم| يقع في الأسفار بين 
المسافرين من المعاملات» والتجارات» والأكرية بينهم وبين المكارين مراعاة لقول 
الحسن» والليث بن سعد لقول عمر تل: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجلودا في حداء أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنينًا في ولاء أو قرابة» وحكى ذلك عن 
مالك وأصحابه وهو خلاف ظاهر قول ابن القاسم وروايته فيها؛ إذ لم جز شهادة 
الغرباء دون تعرف عدالتهم إلا أنه رخص في تعديلهم» فأجاز فيهم التعديل على 
التعديل. 

وعن بحيي بن عمر: إجازة شهادة من م تعرف عدالته في الشيء اليسير» وهو 
استحسان» مراعاة لقول الحسن والليث» والكافر قرب إسلامه في قبول شهادته مطلقًاء 
وبعد اختيار حاله»ء ثالتها إن كانت صفاته قبل إسلامه؛ لم ينقص منها غير إسلامه؛ 
لظاهر نقل المازري عن المذهب مع مختصر الشيخ عن سحنون» وبعض تعاليق أي 
عمران. 

وني سرقتها: لو حد نصراني في قذف» ثم أسلم بالقرب؛ قبلت شهادته» قلت: هذا 
يرد القول باختبار حاله» وقول أبي عمران. 

وفي الزاهي لابن شعبان: قيل: شهادة الكافر قبل إسلامه مقبولة جب الإسلام ما 
قبله» وكذا الصبي قرب احتلامه بخلاف العبد حين يعتق؛ ينظر في حاله قبل عتقه. 

وقول ابن الحاجب: وإن) يجب عليها لاستزكاء مها شك تفسيره. 

ابن عبد السلام: بالشك العم من الظن الصادق عليه» وعلى قسيم الشك 
الأخص حسن» من حيث حله على أصل المذهب» كا تقدم في سباع عيسى» وتبع ابن 
الحاجب فيه ابن شاس» وتبع ابن شاس نص وجيز الغزاليء ولفظهم|: وإنم| جب عليه 


أن كا ف ون ك ا ل أن شر وداه وساف كلا با عا 
جير 5 بر 
أن إقرارهما بعدالته؛ إن) هو بعد أداء شهادته لا قبلها. 


وعبر ابن الحاجب عن ذلك بقوله: ولو أقر ا لخصم بالعدالة؛ حكم عليه خاصة» 
ولا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب» ونقله ابن شاس» وابن الحاجب عن 
امذهب؛ يقتضي أنه نص فيه» فالله أعلم هل وقعا عليه في المذهب نصًاء أو إنما وجداه 
للغزالي فظنا أنه جار على أصول المذهب؟وهذا العذر لا يبيح إضافته للمذهب نصّاء 
وما مثل هذا في مواضع كثيرة» وني جريه على أصل المذهب نظر؛ لأنه إقرار متناقض» 
فيجب طرحه؛ لبطلانه بتناقضه» وتقريره أن ا لخصم إن أقر بحقَيّة ما شهد به؛ صار 
موجب الحكم عليه إقرارًا» وقد فرضناه بينة» هذا خلف» وإن نفى حقَيّة ما شهد به؛ 
كان حاكا عليه بالكذب عمدًا أو تعقلاًء وكلاهما منافي للعدالة المعتبرة في الحكم. 

فإن قلت: قد نص عليه أبو عمر في آداب القضاة من كافيه قال ما نصه: إن شهد 
عند القاضي شهود لم يعرفهم» واعترف المشهود عليه بعدالتهم؛ قفى بهم عليه إذا ل 
یکذہم» ولا يقضي بہم على غیره إلا بتعدیل. 

قُلتُ: قول أبي عمر: إذا لم يكذيهم؛ تصير المسألة إلى باب الإقرار لا الحكم بالبينة. 

وقال المتيطي: إثر قول أبي عمر: قال E E‏ 
يعرفه القاضي؛ م حکم بہا. 

ولابن عات في الاستغناء عن ابن كنانة: إن شهد من عدله رجل على من عدله؛ ۾ 
يكلف تعديله» لأنه رضي بشهادته بتعديله» وزيادة بي عمر لم يكذ م م يذكرها ابن 
الحاجب. 

وني رسم الشجرة من ساع ابن القاسم في التزام أحد الخصمين شهادة فلان: أنه 
إن قاله تبکیًا لخصمه» وإبراء للشاهد من الکذب؛ ل یلزمه ما يشهد به عليه اتفاقاء وإلا 
ففي لزومه له في] تحققه کدین عليهو وما لا تحققه كدين على أبيه» أو حدود أرض 
ثالثها: في هذا ّرف وابن القاسم» مع ابن الماجِشُون وأَصَْبَغ» وعيسى بن دينار» 
وابن کنانة مع ابن دینار ار حف كان الاه غدل اوخو طاو راتا 
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وقيل: إلا النصراني» وإن م يبين كونه تبكيتا؛ فهو في| نازعه فيه من قول أو فعل على 
التبکیت» وفيا لا علم له به من حدود أرض» أو دين على أبيه على عدم التبكيت. 

وني نوازل سحنون: لیس کل من تجوز شهادته تجوز تزکیته؛ قد تجوز شهادة 
الرجل» ولا تجوز عدالته» لا يجوز في التزكية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في 
عقله» ولا يستنزل في رأيه» ولا ينبغي لأحد أن يزكي رجا إلا رجلا قد خالطه في 
الأخذ والعطاء» وسافر معه ورافقه. 

قال مُطَرّف بن عبد الثه: لا يجوز في الجرحة والتعديل إلا العدل المنقطع» وليس 
كل من جازت شهادته؛ جوز في الحرحة. 

ابن رُشد: هذا ما لا خلاف فيه» ومعنى قول مُطَرّف؛ إنما هو إذا لم ينص على 

الجرحة ما هي» وإنما قال: أشهد أنه ليس من أهل الرضا والعدالة» ولو شهد عليه أنه 
شارب خر» أو صاحب قيان» أو عدو للمشهود عليه» وشبه ذلك؛ جازت شهادته 
بذلك إذا كان جائز الشهادة» وإن م يكن مبررًا ني العدالة وهو نصه ونص أصَْبَع ني 
الواضحة» ولا ذكر المتيطي قول سحنون: إن شهود التعديل لا يكونوا كشهود سائر 
الحقوق» قال عليه أكثر أصحاب مالك» وبه العمل. 

قال: وعنه أن شهود التزكية كشهود سائر الحقوق. 

اللخمي: لا يقبل التعديل بيسير المخالطة؛ لأنه لا يدرك إلا بطوها؛ لأن الإنسان 
یزین ظاهره» ویکتم عیبه. 

قال محمد: لا يقبل ذلك حتى تطول المخالطةء فیعلم باطنه ک) يعلم ظاهره؛ يريد 
يعلم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك. 

قفَلتُ: هذامع متقدم قول سحنون: لا ينبغي أن يزكي إلا من خالطه ني الأخذ 
والإعطاء وسافر معه ورافقه؛ کالناني لنقل الشّيخ عن ابن سحنون عنه من عدل رجلاً 
لم يعرف اسمه قبل تعديله» وانظر هذا مع تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعض 
العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه قبلها بقريب. 

اللخمي: إن علم بمخالطته اجتنابه الكذب والكبائر والوفاء بالأمانة؛ جاز تعديله 


إياه» ويقبل تعديله من جيرانه» وأهل علته لا من غيرهم؛ لأن وقفهم على تعديله مع 
کونهم أقعد به رتبة في تعدیله» فان م یکن فیهم عدل؛ قبل من سائر بلده. 

المتيطى: لا يزكى الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه» رواه أأشهب» وقاله 
الأخوان. 

ولا ملك الأمير أبو الحسن المريني إفريقيّة قدم تونس» فوجد السّيخ الفقيه 
القاضي ابن عبد السلام قدم شهودًا بتونس» لم يمض لتقديمهم إلا عدة أشهرء فذكر له 
بعض من وثق بكلامه ما وجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم إلا إمام ا لجامع الأعظم 
بعضهم على يدي بعض من كان يتكرر للشيخ أبي عبد الثه السطي في أن يكلم السلطان 
عسى أن يفوض للقاضي في رد من شاء منهم» وكان التناصي وعد الواسطة في أن يقدم 
معه إذا وقع التفويض» فلا كلم الشيخ السطي السلطان»ء وفوض للشيخ ابن عبد 
السلام؛ قدم ولده والساعيء ومن شاء منههاء ول يقدم الواسطة» فبعث الشيخ السطي 
إلى السلطان الساعيء وكلمه في توفيته بم وعد به الواسطةء وأن يكلم عنه السيخ ابن 
عبد السلام في تقديمه فأتاه عنه» وقال له: يقول لكم: إن ارتهنتم فيه نقدمه» وكانت 
أسباب ال جرح إذا نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة» فأجابه بجواب اللائق من 
ذكره أنه قال له: قل له: هذا منك غفلة أو استغفال» أما تعلم أن المنصوص أنه إن 
يعدل الرجل أهل لته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والمتيطي قال له: 
وهذا الذي طلبت مني تعديله نت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة» وليس من 
بلدي» وهو قاطن معك مخالط لك؛ كمخالطة غيره ممن قدمته» فلم يستطع أن يرد إليه 
جوابًا؛ لأن القول بالعلم نور لا يرده ذو ديانة أنصف. 
المعدلين آخرون» فإن كان الشهود غرباء؛ جاز ذلك» وإن كانوا من آهل البلد؛ م تجز؛ 
لأن القاضى لا يقبل عدالة على عدالة. 

وسمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سرًا؟ قال: نعم» ولا يسأل إلا العدول. 


الجرو التاسع 257 


ابن رُشد: المسألة عنهم سرّا؛ هو تعديل السر ينبغي للقاضي فعله» ولا يكتفي 
بتعديل العلانية دونه» ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية. 

حكى هذا ابن حبيب عن الأخوين وأَصْبَعَ ومعناه: في الاختيار لا اللزوم على ما 
في المدَوّنة وغيرهاء وتعديل السر يفترق من العلانية في أنه لا إعذار في السر» وفي أنه 
يجزي فيه الشاهد الواحد, والاختيار اثنانء بخلاف العلانية في الوجهين. 

وعن سحنون: لا يقبل في السر إلا اثنانء وهو ظاهرها ومعناه: في الاختيار» فلا 
خلاف في إجزاء الواحد في السر» وحمل بعضهم ذلك على أنه اختلاف من القول غير 
صحيح» وإنم)| كان تعديل السر أقوى من العلانية؛ لأن الشاهد قد يسأل التزكية 
فيستحبي من التوقف عنها. 

قال ابن شبرمة: آنا أول من سأل في السر كان الشاهد إذا أتى القوم ليزكوه 
استحيوا منه» وتعديل السير هو أن يبتدئ القاضي بالسؤال عن الشاهد من يظن أنه 
خبير بحاله من جيرانه وأهل خلطته» ومكانه أو يتخذ رجلا يوليه السؤال عن الشهود 
فیقبل ما أخبر به وحده» ولا ينبغي له هو أن يکتفي بسؤال واحد خحوف أن یکون بینه 
وبين الشاهد عداوة. ھ. 

وتعديل العلانية أن يقول القاضي للمشهود له: لا أعرف شهودك فعدهم 
عندي: لا جوز فيها إلا اثنانء ويلزم الإعذار بيا للمشهود عليه. 

هذا معنى ما فيهاء والواضحة وغير هما من الدواوین لا خلاف في شيء منه ھ. 

اللخمي: تقبل التزكية سرّاء واختلف في قب وها علانيةء فأجازه فيهاء ومنعه ابن 
الماجشون وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون أن يذكروا في الحلائية سرا حوف العداوة. 
الشيخ عن أَصَبّغ: وليكن التعديل سرا وعلانيةء ولا أحب أن بجتزئ بالسر عن 
العلانية. 

الباجي: الأفضل الجمع بينهاء ووجه الاكتفاء بالسر عن العلانيةء آنه لا جتزئ 
بالسر إلا با لخر الفاشي المتكرر الذي يقع به العلم؛ ولذا لا يعذر فيه» ويعذر في العلانية 
للمشهود عليه. 


258 المختصرالفقهي 


zg GG ` za‏ ی تک 


وروى ابن القاسم: لا جوز في تزكية العلانية آقل من اثنين» وهذا في كل شيء إلا 
في الزناء ولابن حبيب. 

روى مَطَرّف: لا يعدل كل واحد من شهود الزنا إلا أربعة. 

ولابن الماجشون: يجوز فيهم في غيرهم اثنان على كل واحد منهم» أو أربعة على 
جميعهم» وعدد المزكين في السر. 

روى ابن القاسم في المجموعة: يكفي الواحد» وروي عنه في العتبية: لا أحب أقل 
ا 

وقال سحنون: لا يقبل قل من اثنين. 

ابن زرقون: هو ظاهرها. 

وحمل أبو الوليد المسألة على الخلاف» وهو أظهر. 

وقال غيره: ليس بخلاف» والواحد يجزئ في السر اتفاقًاء وإن كان الاختيار اثنين. 

قلتٌ: لأن أصل المذهب آن ما يبتدئ القاضى بالسؤال عنه» يكتفى فيه بالواحد 
كذا عبر بعضهم بأنه أصل المذهب» ونقله ابن المناصف عن ابن الماجشون قال: وقيل 
لابد من اثنین على كل حال» ولو في) ابتداه» وهو الأولى إن شاء اللّه. 

وعزاه ابن رد لابن حبيب» وأَصَبَعَ عن ابن القاسم» وم حك فيه الأول خلافا. 

وقال: هو الصحيح على أصوهم. 

المتيطي طرف في الواضحة: جوز تعديل الواحد في الحقوق» وني موضع آخر 
منها: لا يكون باثنين إلا أن يكونا من أهل العلم بالعدالةء والشهرة في العدالة. 

وعن ابن كنانة: لا يكون التعديل بأقل من ثلاثة» حكاه ابن مغيث عنه في وثائقه. 

قَلتٌ: ففي ثبوت تعديل العلانية باثنين ولو في الزناء وشر طها فيه بأربعة لكل 
شاهد معروف المذهب» ورواية مَطْرّف. 
ورابعها: وجوب ثلاثة لرواية ابن القاسم في المجموعة» وسماعه وسحنون وابن كنانة. 

وسمع يحيي ابن القاسم: لا ينبغي لقاض شهد عنده من لا يعرفه أن يكتب في 
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تعدیله إلا لقاضي یثق بعلمه ونظره ودینه» وإلا م يكتب إليهء فإن كان في الكور رجال 
ترضى حاهم؛ كتب هم سرا أن يسألوا عن الشاهد سؤالاً حثيدًاء فإن كان عندهم 
مشهورًا بالعدالة» معروفا بالصلاح؛ كتبوا بذلك فأجاز شهادته» وإلا تركه حتى 
يعدل. 

ابن رُشد: لم يبين هل يلزم القاضي أن يكتب في هذا التعديل أم لا؟ وأرى لزومه 
إن كان المكتوب إليه من عمله على ماله. 

في رسم الأقضية لابن غانم من سعاع شهب من الأقضية» ولا يلزمه إن م يكن 
من عمله إلا ن کون في حق لله من طلاق أو عتق وشبهه» وما لیس حقا لله؛ لا يلزمه 
إلا ني موضعه» ويستجب له الكتب لقضاة عمله» وعدول موضع الشاهد؛ لأن 
الكشف عن البينة على القاضي الذي شهدت عنده» فإن عجز؛ كلف المشهود له 
تزكيتهم هذا تفسير الروايات بعضها بعصًاء وحمل بعض أهل النظر ماني هذا الساع» 
وسماع زونان على آنه یلزمه آن یکتب في تعدیل من شهد عنده الى قاضي موضعه: ولو ۾ 
يكن من هل عمله» وهو من التأويل البعيد. 

المازري: آنكر سحنون آن يزكى شاهد عند قاض؛ ليمض القائم بشهادته إلى بلد 
آخر» فيشهد له» ثم يأخذ بتلك التزكية» ومن له شاهد لا يعرف عدالته إلا رجلان 
خاف» فقدمه قبل تیسر طلبه» فأسمع شهیدین شهادتې) بعدالته؛ ففي قبو ها عند قیامه 
با قولا سحنون. 

وفيها: ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي. 

الصقلي عن سحنون: معناه: إن كان مشهورًاء فأما غير المعروف؛ فلا يزكى إلا 
بحضرته. 

عبد الحق: معناه: إن كان غاتبًا عن مجلس القاضي» وهو حاضر البلده أو قريبًا 
جداء ومن بعدت غیبته؛ جازت تزکیته» کا یقضی علیه» ونحوه لأبي حمد. 

اللخمي: يسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقاء وني المبرز والمعروف بالصلاح 
والفضل؛ تجريح العداوة أو العجزة» أو القرابة» وشبه ذلك. 


المختصرالفقهي 


وي قوها فيه بالإسفاه قولا سحنون وأَصْبَع في العتبيّة والواضحة. 

و عل قبول تجريحه: ففي حال من يقبل منه أربعة: 

سحنون: لا تقبل إلا من مبرز في العدالة. 

ابن الماجشون: يجرح الشاهد بمن هو مثله بالأسفاه الأيمن هو دونه. 

ابن عبد الحكم: لا يقبل في بين العدالة إلا من هو معروف بالعدالة» وأعدل منهء 
ويذكر ما جر حه به» فأما ما يثبت بالكشف عنه؛ فلا يقبل تجريجه لأهل العدالة البينة. 

مَطَرّف: جرح الشاهد بمن هو مثله» ودونه بالإإاسقاه وهذا أحسن؛ لن اجرح مما 
يكتم» والاستحسان ألا يقبل في المبرز إلا من مبرز» ولو كان دونه في التبريز. 

قَلتٌ: هذا هو قول سحنون وإلا لم تكن الأقوال أربعة إلا باختياره هذاء فتأمله. 

ولابن رُشد في رسم الأقضية الثاني من سعاع أشهب: المبرز في العدالة لا جرح 
بالإسفاه» قاله أَصَبَع ني الواضحة؛ وهو تفسير لقول من أجل القول في ذلك؛ كقول 
سحنون في نوازله» وغیره من أصحاب مالك. 

وعن مالك: لا يباح تجريح المبرز بعداوة ولا غيرهاء وهو بعيد» واختلف في 
التجريح بالإسفاه؛ فقال ابن الماجشون: لا يجرحه به إلا من هو فوقه في العدالة» وهذا 
إذا نصوا الجرحة في التجريح» ولو قالوا هو غير عدل» ولا جائز الشهادة؛ م يجز في ذلك 
إلا المبرز العارف بوجوه التعديل والتجريح. 

المتيطي: منع ابن العطار من إسقاط شهادته بالعداوة ممن هو دونه» وأجازها 
ابن اهندي. 

ابن عات: لا أعلم فيه خلافا. 

قال ابن رُشد: في الرسم المذكور أيجرح الشاهد برجل واحد؟ قال: لا. 

ابن رُشد: لا جرح المشهود عليه من شهد عليه إلا بشاهدين اتفاقا؛ وإنها جرح 
بالواحد» ويعدل به إذا ابتدأ ا لحاكم بالسؤال عن الشاهد من يثق به» قاله ابن حبيب 
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الشاهد والمشهود له أن يعل| بالمجرح» فقد يكون بينه وبين أحدهما عداوة» أو بينه وبين 
المشهود عليه قرابةء أو غير ذلك ما يمنع التجريح» ويختلف إن كان الشاهد والمشهود 
له من يتقی شره» فقال سحنون: يعلم بالمجرح» ثم قال: دعني حتى أنظر. 

وقيل لابن القاسم: أيجرح الشاهد سرًا؟ وقد يقول المجرح: نكره عداوة الناس. 
قال: نعم» إن کانوا عدولاً. 

اللخمي: قول سحنون أحسن؛ لفساد قضاة اليوم» ولو اجتهد ثقات المبرز في 
العدالة ني وجوه الكشف هل بين المجرح والمشهود له عداوة» أو بين المشهود عليه أو 
الملجرح قرابةء والمجرح مبرز في العدل» والآخر ممن يخاف إذا أعلم؟ رأيت أن لا يعلم» 
وهذا من تغليب أحد الضررين» وإذا علم المجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي يخاف ل 
مجرحه» وقد رأيت من تقبل شهادته» وليس من أهل الشهادةء ولا مجرحون خوقا 
e‏ 

قال ابن رُشد في السماع المذكور: واختلف إن أراد الشاهد على الجرحة أن يشهدا 
سرا لما بجر ذلك من العداوة بينها وبين المجرح. 

فقال ابن حبيب: لا تقبل إلا علانية؛ إذ لاإبد من الإإأعذار في شهادتي) للمشهود له 
الأولز 

ولابن عبدوس عن ابن القاسم: تقبل شهادت) في السر؛ لعلة العداوة» وهو قول 
سحنون قال: التزكية علانيةء والتجريح سرًّاء ولا آمرهم أن يسبوا الناس. 

ولابن حبيب عن الأخوين: ويؤجل المشهود عليه في دعوى جرح الشاهد 
عليه. 


ابن فتوح: كسائر الدعاوي بحسب اجتهاد القاضي» وتقدم لابن رُشد 
وغيره كيفيّة إعطائه الآجال بعد أن يقيم المطلوب حيلاً با لخصومة» قاله ابن فتوح 


وغیره. 


اباب قي التعديل| 


في نوازل سحنون: تعديل الرجل أن يقول للقاضي: هو عندنا من آهل العدل 
والرضا جائز الشهادة'ء ولو قال: هو عدل فقط؛ فهو تعديل» ولا ينبغى للقاضى أن 
یقول هم: ترضون بشهادته لم وعلیکم. 

ابن رُشد: إنما جازت شهادته؛ لقوله: هو عندي من أهل العدل» ول يلزمه أن 
يقول: هو من هل العدل؛ لأن القطع بذلك لايصح» وهو نحو قول أَصَبَع لا يقبل 
هو دل و قل رادلا ولو قال هو عل دون دى ولا قال آراەغەلا کا 
قال أَصْبَّ» جازت شهادته» ول تكن غموسًّاء وإن كان ظاهرها القطع بم لا يصح 
القطع به؛ لأن معنى ذلك عند الشاهد ماغلب على ظنه من عدالته» ولايدخل فيه 
ا لحلاف ممن شهد لمستحق ملك أنه ما باع ولا وهب» واختار أن بجمع بين قوله: هو 
عندي من أهل العدل والرضاء لقوله تعالى: #سكن طون مى لتد 4 [البقرة: 282] 
مع قوله تعالی: اواشہدوا وی َل م 4 [الماندف: 2 فإن اقتصر على أحدهما؛ اكتفى 
به؛ لأنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة. 

قلت: وهو نقل ابن فتوح عن المذهب» ونقل ابن هشام عن عبد الملك بن الحسن. 

ابن رُشد: وقوله: ليس على القاضى أن يسأل المعدلين هل يرضون بشهادته هم» 
9 قال الرصاع: قال السيخ: عن نوازل سحنون: تعديل الرجل أن يقول القاضي هو عندنا من هل 

العدل والرضى جائز الشهادة. 

(قلتٌ): فهذا صح التعريف به للتعديل» وهو أحسن مما عرفت به قبلء وهذا هو الوجه الكامل. 

قال سحنون: لو قال: هو عدل فقط لصح» وکان تعدیلا. 

(فإن قلت): هل يحمل ذلك على القطع؟ 

(قلتٌ): لا. 

قال ابن رُشد: القطع بذلك لا يصح» ولو قال: أراه عدلا صح» وهم عبارات. 

قال المازري: التعديل أن يقول عدل رضي» وانظر ماهنامن الحلاف مع مايقع في زمننامن 

التساهل في التزكية فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وعليهم صحيح؟ بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي له لحواز أن يكون بين عداوة. 

اللخمي: إن قال: هو عدل رضا؛ صحت العدالةء واختلف إن اقتصر على إحدى 
الكلمتين هل هو تعديل أم لا؟ فإن قال: إحدى الكلمتين» ولم يسأل عن الأخرى؛ فهو 
تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحداهماء وإن سأل عن الأخرى فو قف؛ 
فهو ريبة في عدالته» يسال عن سبب وقفه» فقد يذكر ما لا يقدح في العدالةء أو يذكر ما 
یریب؟ فيو قف عنه. 

وني الموازية قوله: اختبرته وعاملته» فما علمت إلا خيرًاء أو أنه صالح فاضل ثقةح 
لیس تعدیلاً حتی يقول: عدل» أو أراه عدلاً. 

اللخمي: إن كان المسؤول عا ا بوجوه التعديل»ء وعلى أن سؤاله لتمضي شهادته؛ 
فهو تعديل» وقد آخرج البخاري في ذلك في باب العدالة في قول بريرة: لا أعلم إلا 
خيرًا غير أن صرف المسؤول عن قوله: عدل رضى إلى هذا اللفظ اليوم ريبة. 

ُلتُ: قول بريرة إنما يدل على نفي الجرحة لا على ثبوت التعديل. 

وني الجحلاب: والتزكية أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلالا عدل رضي» ولا 
يقتصران على لفظ واحد من العدل والرضا. 

المازري: قال مالك: لفظ التعديل أن يقول: هو عدل رضی. 

الشيخ: روی ابن عبدوس یقول: رضی وأراه عدلاً وتقدم قول سحنون» ولابن 
كنانة: التعديل أن يقول: أعرفه أو أعلمه عدلاً رضى جائز الشهادةء ولا يقبل منه أن 
يقول؟ لا أعلمة إلا عدلا رى وتخوه ق كات أبن سحتو رواية لابن كانة: 

ولابن حبيب عن الأخوين يقول: هو عندي عدل رضى» وليس عليه أن يقول في 
علم الله تعالى» ورواه أشهب» وقاله ابن عبد الحكم وأَضَْ. 

ابن هشام عن ابن شعبان قوله: نعم العبد تعديل لقوله تعالى: عَم أَلْعَبْد إن 
أَوَ) [ص: 30] ذلك بقوله: أواب. 

ف4 نا فال ودا قر هرر لقره معان و ار 148221 


و 


قلت: ويرد باحتمال كون (ال) في الأخيار للعهد. 


ولابن حبیب: روی ابن وَهُْب قوله: لا آعلم إلا خيرًا؛ لغو. 

فلت وه اسن هه وذ فن ن لقت عن من فاد آنه لن 
تعديل بعضهم عنده بقوله: لا باس به» ولاإبن هشام عن محمد: التزكية جائزة من 
غير تفسیر. 

المازري: حكى أبو المعالي عن القاضي: وجوب الكشف عن السبب الذي وقع به 
التعديل» ولا يجب ذلك في التجريح» والمعروف من مذهبه المساواة بين التعديل 
والتجريح» ولكن يعتبر حال الشهود بذلك إن كانوا من أهل العلم بحقيقة الجرح 
والتعديل» م يستفسرواء وإن م يكونوا كذلك؛ وجب استفسارهم» وهذا الذي شار 
إليه من اعتبار حال المعدلين والمجرحين لا بخالف فيه إن علم جهله) بذلك» ولكن 
يتصور الخلاف فيمن جهل قدر معرفته بذلك. 

اللخمي: اختلف في قبول التجريح إجمالاً على أربعة أقوال: قيل: يقبل» وقيل: لاه 
وقال الأخوان: يقبل ممن يعرف وجه التجريح كان المجرح ظاهر العدالة أو لا 
أشهب: لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسرًا بخلاف من م يقبل إلا بمن عدله. 

ابن كنانة: إن كان المجرحان مشهورين بالعدالة؛ م يسألاء وإن كانا غير 
مبرزین؛ سئلا. 

ابن شعبان: إن قال: إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به أو هو ساقط الحال. 

قبل ابن سحنون: إن قال: هو رجل سوء غير مقبول الشهادة؛ فهو تجريح. 

اللخمي: هذا إن فهم عنه) الذي جرحابه» وأنه جرحة اتفاقًاء وإن لم يفهم؛ 
وجب استفسارهما للخلاف في كثير من الصور» هل هي جرحة أم لا؟ ولاحتمال 
اعتقاده ما ليس جرحه» ولحق الشاهد في انتهاك عرضه» والمشهود له في سقوط حقه. 

فْلتٌ: وحکم بعض شيوخ شيُوخناني قوله: (رجل سوء) بالتجریح مستدلاً 
بقوله تعالى: فإ اواو سو قأغرقتهم مين 4 [الأنببء: 77] حسن» وقاله 

المازري: أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح؛ لأن شاهدًا جرح شاهدًاء 
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فسئل عن جرحته؟ فقال: رآیته یبول قات)ء فقيل له: وإذا بال قائ) ماذا یکون؟ قال: 
یتطایر عليه بوله» فقیل: هل رآیته صلی بعد ذلك؟ قال: لاء فظهر غلطه. 

قلتٌ: قبول ابن عبد السلام تقرير بعضهم ما ليس جرحة جرحت بمن جرح 
رجلا فسأال عن جرحته؟ فقال: رأیته يغتاب بحضرته» ولا ينكر نظرء والأظهر أن 
ذلك جرحة إلا أن يكون ذلك نادرًا منه» ولا يستطيع أن ينكر في حل لا يستطيع القيام 
منه حسب)ا قرر في باب الغيبة. 

قال النووي: يحرم استہاعهاء کا يحرم ذكرها. 

وني نوازل سحنون: إن شهد المجرحون فقالوا: هو عندنا غير عدل ولا رضى» ولم 
يصفوه بزنى» ولا آنبذة» ولا قيان؛ فهو تجريح إن كانوا من أهل المعرفة بم| به التجريح»› 
وذكر قول أشهب المتقدم. 

ابن رُشد: لتفرقة أشهب وجه من النظر» وقول سحنون أظهر؛ لأنه قد يقولون: 
زنى» وهم آربعة؛ فيرجم» ويقولون: شرب الخمر؛ فيحد» فستر الحاكم على الشاهد 
أولى» وني نوازله: شهادة رجلين بأن) سمعا رجلين قالا: نشهد أن فلاتًا عندنا غير 
عدل؛ لغو» وكذلك التعديل بذلك ولا يجوز تجريح» ولا تعديل على السماع. 

ابن رُشد: معناه: على السماع الذي ذكره؛ لأنه شهادة على شهادةء وليست بشهادة 
ساع وشهادة السماع في ذلك جائزة وهي أن يسمع من غير أهل العدل وغيرهم أن 
فلانا عدل رضى» أو أنه غير عدل» ولا رضى» فيشهد على السماع بذلك ولا يسمى من 
سمع منهم؛ فالشهادة عاملة اتفاقاء إلا أنه قيل: لا تجوز بأقل من أربعة. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من قبلت شهادته في آمر» وشهد في مر آخر إن کان 
قريًا من تعديله في الأول بعد الأشهر وشبهها؛ م يطلب تعديله» وإن طال طلب 
رال طول 

قال أضبَغ: إلا أن یون الرجل مشهورًا بالخیر لا بحتاج في مثله لابتداء سؤال. 

ابن رشد: المجهول الحال إذا عدل مرة في أمرء ثم شهد ثانية؛ ففي طلب تعديله 
کلم شهد حتى يكثر تعديله» ويشتهر مطلقاء والاكتفاء بالتعديل الأول حتى يطول سنة 
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قولا سحنون وابن القاسم هذاء فلو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون» أو بالبعد 
على قول ابن القاسم» فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولاً؛ وجب قبول شهادته؛ لأن 
طلب تعديله ثانية؛ إنا هو استحسان» والقياس الاكتفاء بتعديله ولا ما م يتهم بأمر 


حدث» وهو قول الأخوين في الواضحة» وقول أَصَبَع تفسير لقول ابن القاسم» ورواه 
ان شون 

قّلتّ: فالأقوال ثلاثةء والعمل قدي وحديًا على قول سحنون» ولو شهد في يوم 
تزکیته» واستشکل بیان تعديله» وهي التزكية في عرفنا إن آثبتت تعدیله؛ لزم قبوله في) 
شهد به ثانيًاء وإلا لزم قبول غير العدل وهو باطل» ويجاب بأن من شرط تعديله في 
النازلة ا لجزئيّة؛ علم من عدله ضبطه إياهاء ولا يلزم من علمه ضبطه نازلة معينة علمه 
ضبطه في نازلة أخرى» وعزا اللخمي لابن كنانة مثل قول سحنون. 

وللشيخ عن أشهب في المجموعة: إن شهد فعدل» ثم شهد فإن كان بعد زمن 
نحو خمس سنين؛ سئل عنه المعدل الأول» فإن مات؛ سئل معدلا ثانيًاء وإلا م يقبل. 

وكذانقله الصقلي بإثبات نحو قبل هس سنين» ونقله ابن عبد السلام 
بخ قها خلافه. 

ابن ا لحاجب: ولو شهد مزكى» ثم شهد فثالثها: إن م يغمز فيه بشيء؛ م يحتج» 
ورابعها: إن كان المزكي مبررًا؛ لم بجحتج» فقبلها ابن عبد السلام قائلاً: هذه الأقوال 
منصوص عليها ني المذهب. 

زاد ابن هارون بعزوه الرابع لابن كنانة» ومقتضى لفظ ابن الحاجب إلى لأولى 
الاكتفاء بتعديله» ولو غمز فيه بشيء» وهذا لا أعرفه» وكذا الرابع؛ وهو أنه يكتفى 
بتعديله الأول إن كان معدله مبررًا لا أعرفه» وعزوه لابن كنانة وهم لنقل السيخ عنه ما 
نصه: قال ابن كنانة: أما الذي ليس بمعروف» فيعدل» ثم يشهد؛ فليؤتنف فيه تعديل 
ثان» وآما المعروف بالعدالة في بلده؛ يشهد» فيعدل» ثم يشهد في شيء آخر فالتعديل 
الأول يجزئ فيه حتى جرح فيه بأمر بين. 

قلتْ: فتفصيل ابن كنانة؛ إنما هو في الشاهد المزكى لا فيمن عدلهء وتحقيق ذلك 


الجزءالتاسع 267 


إن كان الشاهد بتعديله ول مرة مشهورًا بالعدالة؛ م يطلب تعديله ثانية ما دام بحاله 
حسبم| تقدم لأَصَبَع وابن رسد وإلا ففي الاكتفاء به ما لم تظهر له نقمة» وافتقاره 
للتعديل مالم يوجب تكرره شهرة عدالته» ثالثها: ما م يطل ما بين شهادته سنة» 
ورابعها: بنحو مس سنين» وخامسها: بأزيد من ستة أشهرء للأخوين وسحنون مع 
الشيخ عن ابن كنانةه وسماع عيسى ابن القاسم ولأشهب. 

ودليل نقل ابن المناصف عن الأخوين: إن عدل» ثم شهد بعد ستة أشهر؛ | 
يطلب تعديله إلا أن يغمز» أو يستريب الحاكم في أمره» وني اقتصار المازري في النقل 
عن سحنون على إعادتها بعد شهرين ونحوما نظر؛ لاقتصار الشيخ على نقله قوله: في 
نوازله: إن شهد» ثم شهد بعد شهر آو شهرین» أو عام آو عامین؛ طلب تعدیله حتی 
یشتهر تزکیته» ولم حك ابن رد عنه خلافه بوجه. 

وللشيخ عن ابن حبيب عن الأخوين وأشهب وأَصْبَع: من عدله رجل» وعجز 
عن آخر» ثم عدله ثان بعد سنة؛ لم يقبل الأول» وطلب فيه الآن اثنان كان أحدهما 
الأول أو لاء وإن اجتمع في شخص تعديل وتجريح» ففرق اللخمي في القضاء بالجرح 


وإلا فالأخيرة. 


ابن رُشد ني سعاع القرينين في تقديم الأعدل أو التجريح ثالثها: التعديل لساع 
القرينين» وسحنون» وابن نافع» ومُطَرّف مع ابن وهب ني المبسوطة قائلاً: هذا إن 
قال المعدلون: عدل» والمجرحون مسخوط» ولو عينوا جرحته؛ قدمت اتفاقًاء والأظهر 
التجريح. 

المازري: قال ابن الطيب: إن لم يكن عدد المعدلين أكثر من المجرحين؛ فالتجريح 
مقدم إجماعاء وقصر الخلاف على كون عدد المعدلين أكثر؛ لرجحان التعديل بكثرة 
العدد» ورجحان التجريح باق متعلقه إثبات» وهو ما به الجرحة. ه. 


am aa RE 


التحقيق تقديم الجرح» ولو كثر عدد المعدلين لما تقدم من كون متعلق التجريح إثباتًا 
بخلاف التعديل» ولو كان اختلافه) باعتبار متعلق واحد» كقول المجرحين: رأيناه 
عاكقًا على شرب الخمر ليلة كذاء وقال المعدلون: رأيناه تلك الليلة عاكقًا على الصلاق 
فيقدم الأرجح عدالة» أو بكثرة العدد على قول بعض أصحاب مالك: ولو شهد شاهد 
بأنه زنی» وآخر بأنه سرق؛ ففي ثبوت جرحته بې| قولا سحنون قائلاً: لو أشهد أحدهما 
بأنه خائن» وآخر بأنه أكل مال اليتيم؛ جرح بذلك؛ لتباين متعلقي شهادتي الأولينء 


وعدمه في شهادتي الأخيرين. 


ااب مانع السهادة| 


ماقام دلیل على إيجابه» رفع ما ثبت مقتضی ثبوته' » وذکروا منه في قبول 
شهادة عددًا الأول التغفل. 

السيخ عن محمد بن عبد الحكم: لا تقبل إلا شهادة العدل المأمون على ما يقولء 
وقد يكون عدلاًء ولا يؤمن التغفل أو يضرب على خطه» ويشهد على الرجل» ولا 
یعرفه» یتسمی له بغبر اسمه» فمن کانت هذه حاله؛ لا تقبل شهادته. 

قَلتٌ: قوله: أو یضرب على خطه؛ پرید: ثم یؤدي شهادته على انه خطه؛ لتغفله 
وهو لیس خطه. 


٠‏ قال الرصاع: المراد هنا مانع الشهادة فيمن توفرت فيه شروطهاويصح حدهللهانع من 
الحكم مطلقا. 
قوله: ما قام الشيء الذي قام دليل على إيجابه رفع الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت ذلك الشيء كا 
يقال الدين ثبت آنه مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته» وهو وجوب الزكاة ويجري ذلك في موانع 
الشهادة» وني غيرهاء وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد» ويقع التجريح به. 
(فإن قلت): لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل. 
(قلتٌ): لعله حذفه لظهوره» وفيه نظرء ولو قيل في التعديل: إثبات ما يوجب العمل بقول الشاهد 
والتجريح إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك» وبعد أن قيدت ذلك وجدت ما يؤخذ منه 
حد التجريح» والتعديل واله أعلم. 
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وني طرر ابن عات: قال إياس بن معاوية: ما بالبصرة أفضل من عطاء السلمى» 
وما قبل شهادته على درهم واحد. 

َلتٌ: ولذا آخبرني بعض من لقيت عن بعض شيُوخنا: آن الشيخ الفقيه ابن 
ا لخباز: كان ولي القضاء ببلده بالمهديّة في أوائل أمره» فكان يخرج لزيارة بعض صلحاء 
ساحل المهديةء ويتبرك به» وإذا شهد عنده شهادة لا بحكم بها؛ لتغفله عنده» وهذا شأن 
أهل الحق» ونحوه قول ابن شعبان في زاهيه: والعابد الذي لا يميز بين الألفاظ 
وشغلته عبادته من معاني أفعال الناس» ينبغي أن يتوقف عن الحكم بشهادته حتى تختبر 

فلك و هذا ت لغر ارعان فن هومن هلا التمط فمن بظكت قديجة للشهادة 
وينبغي إعلامه ذلك» وإنه لا جحل له طلب ذلك؛ لأن فيه تعريصًا بنفسه» وابن الخباز 
هذا قال: الشيخ الفقيه المحدث الرحال أبو العباس؛ عرف بالعشاب هو أبو عبد الله 
محمد بن علي بن إبراهيم العواتي» تفقه بالمهديّة على أي زكرياء البرقي» رحل إلى المشرق 
سنة أربع وعشرين وستمائة» أخذ بمصر عن عز الدين ابن عبد السلام وغيره» وقراً 
الحاصل على مؤلفه تاج الدين الأرموي» ورجع إلى المهدية بعلم كثير فدرس وأفتى» ثم 
نقله الخابفة لحر وقلده قضاء الاعة ونس سعة سن وستافةء كان موضصوفا 
بدين وعقل» توفي في جمادى الأخرى سنة ثلاث وثانين وستمائة» وهو ابن ثلاث 
وثمأنين سنة. 

قَلتٌُ: وأخبرني بعض من لقيت عن من أخبره من بعض أهل داره أنه سمعه ليلة 
وهو يقول مشيرًا إلى نفسه: أي علم هاهنا م أجد من ألقه إليه» وقول ابن الحاجب إثر 
قول ابن عبد الحكم» وقيل: إلا في لا يكاد يلس فيه» وقبوله ابن عبد السلام» وابن 
هارون لا أعرفه إلا تقييدًا. 

قال المازري: إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلةء قيده بعض المتأخرين 
بها كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض لا في نحو قوله: رآيت هذا الشخص 
أو سمعته قال: هي طالق» وقال الآصوليون: رواية من قل تغفله مقبولة إلا فيا لاح 


270 المختصرالفقهي 


فيه تغفله» ومن كثر تغفله في كونه كذلك» وردها مطلقا ثالثها: لابن أمان مع القاضي 
يصرف ذلك للاجتهاد. وله آیضصًا من تقارب حال غفلته ویقظته» أو تساوت قبل فے) | 
تلح فيه غفلته» ولم يذكر فيه خلاقًا» وني هذا الحظر لمتقدم تقييد بعض الأشياخ» الثاني: 
جر شهادة الشاهد له نفعًا؛ لأنه بها مته ني الموطأعن عمر لا تجوز شهادة خصم 
DE‏ 

الباجي: لابن مزين عن يحيى بن سعيد: هو المتهم الذي يظن به غير الصلاح» 
ونحوه لابن كنانة» فشهادة المتهم مردودة» وإن كان مبررًا في العدالة. 

عبد الحق: ذكر بو مد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله عَيه: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين»' '» وعبد الله بن محمد 
بن عقيل: ضعفه الناس إلا أحمد بن حنبل» والحميدي» وإسحاق بن راهويه» فإم 
كانوا يجتجون بحديثه» وتعقبه ابن القطان بأن قال: ترك من إسناده قيس بن الربيع» 
وهو عنده ضعيف» ومد بن الحسن: وهو لا تعرف حاله. 

الصقلي: قال ابن القاسم: لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا؛ ردت شهادتهم» ولا 
يرجم؛ لانم يتهمون على إرثه ويحدون. 

وقال أشهب: إن كان الأب عديا؛ جازت شهادتهم إن كانوا عدولا ورجم 
الأب» وكذا إن شهدوا أنه قتل فلانًا عمدًا. 

وقال ابن اللباد: لا تجوز شهادتهم» وإن كان معدمًا؛ لتهمتهم على سقوط نفقته 
عنهم بر جمه. 

قلت في سعاع سحنون: قال آشهب: يرجم الأب بشهادتهم إلا أن كان موسرًا؛ 
فترد شهادتهم؛ لتهمتهم في الميراث. 

قال: وكذا لو شهدوا عليه آنه قتل فلاتًا عمدًاء والمعسر أيصًا ترد شهادتهم عليه؛ 
لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه. 


0 آأخرجه ابن عدي في الکامل: 129/4. 
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ET‏ بقتله نظر؛ لآن 
شهادتهم بقتله واجبة إن دعوا إليهاء ومستحبة إن م يدعواء فواجب قبول شهادتم 
بذلك» ما ا على إرثه» أو الراحة من النفقة عليه» وشهادتهم بزناه مكروهة؛ 
ل نهم مأمورون بالستر على أنفسهم» وعلى الناس؛ فالصواب رد شهادتهم بزناه؛ لأنها 
عقوق إلا أن يعذروا بجهل» أو لأنهم دعوا إلى الشهادة عليه» مثل أن يقوم بحد على من 
قذفه بالزناء فسأل القاذف بنیه أن يشهدوا له بزناه؛ ليسقط عنه حد قذفه» وعليه فينبغي 
همل قول أشهب. 

وقال ابن لبابة: شهادتهم بم يوجب قتله جائزة» ولو كان معدمًاء ولايتهم العدول 
با لميراث» ولا بطرح النفقة» وهو قول له وجه في المبرز في العدالة الفائق في الفضل 
حيث تتعين عليه الشهادة» ويأتي على قياس قول ابن القاسم في الإمام: يشهد عنده في 
المرأة الملحصنة أربعة بالزنى؛ أحدهم: زوجها؛ فلا يعلم بذلك حتى رجها أنه يرثها 
ويحد إلا أن يلاعن خلاف قول أَصْبَع: لا يرثها. 

قلت : كذا وقع في غير نسخة من البيان قول أشهب: أولاً ني شهادته بزناه ترد إن 
کان موسرًا» وإجازتما إن کان معدمًاء وقوله ثانيًا ني شهادتهم بقتله عمدًا: آنا ترد» وإِن 
كان معدمًا للراحة منه لأجل النفقة عليه» وهو كلام ظاهر تناقضه» والعجب من ابن 
شد ني عدم تعرضه إليه» ويمكن رفعه بحمل المعدم في قوله: أولاً على العدم الذي لا 

ينتهي لاإ يجابه نفقته عليهم» أو على أنهم لا فضل مال هم؛ يجب عليهم فيه نفقته» وحمل 
ا ر ا ا و أملياء اء وظاهر ما نقله 
الصقلي عن ابن اللباد: أنه لا يجفظه لمتقدم قبله» وهو نص أشهب المتقدم في 
الشهادة بقتله. 

ونقل اللخ في نوادره كنقل الصقلي لا تناقض فيه. 

ابن رُشد: وإذا سقطت شهادتهم بأي وجه؛ وجب حدهم» وقاله سحنون: إذا 
سقطت بالظنةء ولا فرق بين سقوطها أو بالجرحة. 

قلتّ: بل هي بال جرحة أحرى. 
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2 ء 

قلت: ففي سقوط شهادة البنين با يوجب؛ قتل أبيهم مطلقًاء وصحتها. ثالثها: 
صحتها في قتله عمدًا إن م يتهمواء وزناه إن عذروا بجهل» أو كانت لإسقاط حدمن 
قذفه» ورابعها: إن كان مليًا لابن القاسم مع ابن اللباد وابن لبابة» واختيار ابن رُشد 


ء 


اشد 

وفي ثاني عتقها: إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد» فإن كان معه) نساءء 
والعبد یرغب في ولائه؛ م تجز شهادته)» فإن کان لا يرغب في ولائه» أو م يكن معهم 
نساء؛ جازت شهادتې|. 

قال ابن الحاجب في الموانع: وكمن شهد أنه جرح موروئه» فقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون» وقیداه بان الجرح مخوقا. 

قلتُّ: لا أعرف هذا الفرع بعينه من فروع المذهب» وإنما تبع فيه ابن الحاجب ابن 
شاس على عادته في إضافته أعيان فروع الشافعيّة لنصوص المذهب في وجيز الغزالي ما 
نصه: لتهمة آسباب منها کمن يشهد أن فلانًا جرح موروثه؛ فظاهره: كيف كان الجرح» 
ولا يصح إضافته للمذهب إلا حيث تجر للشاهد نفعًا؛ حيث يوجب قصاصًا أو مالاً 
حسبم| ذكر في شهادة الأخ لأخيه. 

وفيها: لا تجوز شهادة الوصي بدين للميت» إلا أن يكون الورثة كبارًا عدولا. 

ا لجلاب: لا تجوز شهادة الوصي لمن تلي عليه» وعن مالك في شهادة الوصي: على 
من يلي عليه روايتان. 

وني أوائل الثلث الآخر من أجوبة ابن رُشد: شهادة المشرف لمن يشرف عليه 
جائزة؛ إذ لا عهمة في ذلك. 

وني ول شهادتها لمالك: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل. 

للصقلي عن ابن حبيب: إن كان المشهود له في عيال الشاهد؛ جازت شهادته له؛ إذ 
لا 

قال بعض المتآخرين: إن كان المشهود له في عيال الشاهد؛ جازت شهادته له من 
قرابة الشاهد کالأخ ونحوه؛ انبغی أن لا تجوز شهادته له بال؛ لأنه وإن كانت نفقته لا 
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تلزمه» فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه وصلته معرة» ولو كان المشهود له أجنبيًا؛ جازت 
شهادته له. 

الصقلي: هذا استحسان» ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب» 
ونقل ابن الحاجب عدم صحتها من المنفق على المنفق عليه مطلقا لا أعرفه. 

وني شهادة الشاهد بو صيّة له فيها نصيب؛ اضطراب. 

ابن رُشد في أجوبته: تحصيلها إن كانت في الوصية مكتوبة» وما للشاهد فيها يسيرء 
ففي صحتها له ولغیره ثالثها: لخیره فقط» ورابعها: إن کان معه شاهد آخر» وإِلا 
فالثالث لابن القاسم فيها مع رواية مُطَرّف» ورواية ابن وهب فيهاء وابن الماجشون في 
الواضحة»ء ويحيى بن سعيد فيهاء فعلى الأول إن كان وحده؛ حلف للموص هم مع 
شهادته أن ما شهد به من الوصية حق» فتثبت الو صية» وأخذ ماله فيهاء وإن كان معه 
غيره ممن أوصى له فيها بيسير» ثبت الوصيّة بشهادتيا» وأخذ كل منه) ماله دون 
یمین» وإن کان الشاهد معه فیها؛ ‏ يوص له فيها بشيء فأحرى» وعلى الثالث إن كان 
وحده؛ حلف الموصی هم مع شهادته» وتثبت وصایاهم» ولا شيء له إن کان معه غیره» 
فمن آوصي له فيها بيسير؛ ثبتت الوصيّة بشهادتې) لمن سواهما دون يمين» وحلف كل 
منه)ا مع شهادة صاحبه» وخذ وصيته» وٳن کان معه شاهد لم يوص له فيها بشيء؛ 
ثبتت الوصية لمن سواه» وحلف مع شهادة صاحبه» وأخذ حقه» وعلى الرابع إن شهد 
معه غيره؛ ثبتت الوصيّة بشهادتا» وأخذ حقه بغير يمين» وإن م يكن معه غيره؛ حلف 
غیره مع شهادته» وآخذ وصیته ولا شيء له» وإن کان ما للشاهد فیها کثيرًا؛ ففي 
سقوط شهادته له ولغيره وصحتها لغيره المشهور» والمخرج على قول أَصْبَعَ في عبدين 
شهدا بعد عتقه) أن من أعتقه| غصبه| من رجل مع مائة دينار شهادتم) بغصب المائة 
صحيحة لا بخصبه|؛ لتهمته)| على إرقاق آنفسه)|ء فأمضى بعض الشهادة المردود باقيها 

قّلتٌ: كذا قاله في البيان في غير موضع منه» ويرد التخريج بمنع كون الإبطال 
لمجرد التهمة؛ بل هو للسنة؛ لآنه لأمر شرعي جار على قاعدة عقليّة» وهي أن قبول 


شهادت) في غصبه| يؤدي ثبوته؛ لنفيه ضرورة بطلان شهادت| برقه) المسبب عنها. 

قال: وإن كانت شهادته لا في وصيَة مكتوبة؛ بل على إشهاده الموصي لفظًا كقول 
الموصي لفلان كذا ولفلان كذاء والشاهد أحدهم» وما أوصى له به بيسير؛ م جز لنفسه 
اتفاقا» وجازت لغیره» إن کان وحده؛ حلف الموصی له مع شهادته» وإِن کان معه غیره 
ممن شهد لنفسه بيسير؛ حلف كل منها مع شهادة الآخر» وأخذ حقه» وأخذ من 
سوا هما بشهادتې| حقه بغیر یمین» وإِن کان معه من م يشهد لنفسه؛ حلف معه» وخذ 
حقه» وأخذ غیره حقه بشهادتې| دون یمین» وقد یقال: لا تجوز شهادته لغیره بتأویل 
ضعیف» وإن کان ما شهد به لنفسه کثيرًا؛ م تجز له اتفاقاء ولم تجز لغيره على قول 
الأخوين» ويجوز على ماني ساع شهب من كتاب الشهادات» فعلى الأول إن م يكن 
معه غبره؛ حلف الموصی له واستحق» وإن کان معه غيره ممن شهد لنفسه بکثر؛ حلف 
كل منه| مع شهادة صاحبه» وأخذ وصيته» وإن لم تكن شهادة كل منه)ا لصاحبه في 
مجلس واحد على مذهبه) في أن شهادة الشهود بعضهم لبعض في مجلس واحد على 
شخص واحد؛ لا تجوز» وأخذ من سواهما وصيته بشهادتې| دون یمین. 

اللخمي: قيل: يبطل جيعهاء وقيل: ما بخصه فقط» وقيل: إن قل؛ مضت لغيره» 
وإن کان له قدر؛ سقطت ها . 

ولمالك في المبسوط: تجوز لغيره» فيحلف معه» ويستحق» وإن شهد معه غيره؛ 
جازت لأهل الوصاياء وحلف هو مع الشاهد الآخر» ولم يفرق بين يسير وكثير» وذكر 
ابن الجلاب في ذلك روايتين. 


وللأخوين في الواضحة: إن لم يشهد بالوصيّة إلا رجلان أوصي ها فيها بشيء»› 
وفيها عتق وديون» فإن أشهدهما لفظًا نسقاء أو مفرقاء فشهدا بذلك» أو وضعاها في 
كتاب» ولم يعلم الميت؛ سقطت اء وصحت لغيرهماء وإن آشهدهما في كتاب؛ م تجز 
إن کان ما أوصی | به. 

قال المازري: إن كان ما بخص الشاهد أو للشاهدين له بال؛ فالمعروف بطلان 
شهادت) ولو لغيرهماء ووقع في المذهب ما يدل على اختلاف فيه» كذا شار بعض 
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الأشياخ أن المذهب على قولين» ومقتضى ظاهره: صحتها لغيره فقط ثم ذكر ما تقدم 
للخمي عن الأخوين وقال: وبعض أشياخي يرى أن لا وجه هذا التفصيل بين كون 
الوصيّة نطقا أو مثبتتًا في كتاب. 

قلتّ: هو قول اللخمي في تبصرته» قال: والفرق عندي أن الشهادة على لفظ 
الميت؛ إنما هي على جمل أوردها الميت» لا ارتباط لبعضها ببعض كل جلة مستقلة 
بنفسهاء أو الخبر بانفرادها؛ صدق ب) أآشهد هما به لا ارتباط له با أشهدهما به لغبرهماء 
وإن أشهدهما على كتاب كتبه بلفظ واحد؛ لم يتبعض» فردت الشهادة في الجميع» وإن 
كان ما بخص الشاهد يسيرًاء ففي صححتها ولو في بخصه وسقوطها مطلقًا ثالثها: لغيره 
دونه ثلاث روایات آولاها ها. 

وفيها: لیحیی بن سعيد: من شهد لرجل بوصية آوصي له فيها بشيء؛ جازت 
لغبره دونه إن شهد وحده» وإن شهد معه غبره؛ جازت هم|. 

المازري: أطلقه في كون الشاهد قليلاً أو كثيرًا» فتأول سحنون قوله على أن 
الشاهد يآخذ ما ختص به إذا شهد معه غبره دون يمين» وهذا خلاف الأصول من أن 
المدعي يأخذ بدعواه؛ لكنه مطابق لقوهما بإمضاء شهادته لنفسه ولغيره» وقول يحيى 
على تأويل سحنون متناف؛ لأنه إذا أخذ حقه مع شهادة غيره دون يمين؛ وجب أخذه 
وصیته بشهادته وحده» إلا أن يقال شهادة غبره معه نفت تهمته» وانسحب استفقال 
الشهادة لغيره على وصيتهء فإن انفرد؛ م يصح أن يقضى له بشهادته له مع يمينه هذا 
قرب ما يعتذر به. 

قَلتٌ: وعبر اللخمي عن تعقبه تأويل سحنون بقوله: هذا قول مخالف للأصول» 
وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته. 

قال المازري: على أن تأويل سحنون لم يسلمه بعض الأشياخ» فذكر قول ابن محرز 
إثر ذكره تأويل سحنون قول يحيى بن سعيد» والذي يجري على ألسنة المذاكرين أن 
معنی قوله: إن کان وحده؛ جازت شهادته لغیره» آي: مع یمین القائم بشهادته» ولا 
يأخذ هو شيًا؛ إذ لا يصح أن یأخذ شيًا بدعوی نفسه» وإن کان معه غیره؛ جازت 
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لغیره بلا یمین؛ لأنه حصل على حقه شاهدان» وجازت له بیمینه؛ لسقوط شهادته 
لنفسه» فيحلف مع الشاهد الآخر. 

اللخمي: اختلف إن شهدا بدين همأ فيه يسير» فقال في كتاب محمد:تضي . 

وفيها لمالك: من شهد ني ذکر حق له فيه شيء؛ لم تجز له ولا لغیره. 

وني المجموعة: لأن أحدها لا يأخذ منه شينًا حتى يدخل عليه صاحبه» ولو 
اقتسماه قبل الشهادة؛ جازت شهادته» فعلى هذا تجوز شهادته في الوصيّة لغيره» ولو كثر 
حظه منها إذا كانت الوصيّة بشيئين مثل أن يوصي له بعبد ولآخر بشوب؛ لأنه لا يدخل 
أحدهما على الآخر» وهي كشهادتين؛ فلا ترد شهادته للأجنبي» وإن قال: إن أقصد 
بالشهادة للأجنبي لا لنفسي؛ لأنها لا تجوز» وذكرت ما أوصى لي به لأؤدي المجلس 
حسب| كان أبن أن لا ترد للأجنبي» وإن كان جميع الوصيّة لعبد أو دار رد جميعها؛ لأنه 
لا يخلص للأجنبي شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه. 

قَلتٌ: في دخول من سقطت شهادته على من صحت له في العبد أو الدار في حظه 
منه نظر؛ إذ لا موجب لشركتها؛ إذ لو باع أحدهما حظه منه؛ لم يدخل عليه الآخر بحال 
بخلاف الدين لشركتهم| فيه ضرورة دخول أحدهما على صاحبه فيا أخذه من الخريم 
عوصا عن حظه من دینه علیه» کا لو ثبت رجوع الموصي عن وصيته لأحدهما دون 
الآخر؛ لم يرجع من سقطت وصيته على من بقیت له. 

المازري: فعلى كون الدين كالوصية لا سواه» وعلى المعروف في الفرق 
بینه) طریقان: 

٠١‏ أن الموص به بالموت ضعف ملك مالكه؛ لأنه للميت بالموت سقط ملكه 


إياه» ونقله لوارثه يضعفه معارضة الوصيّة إياه» فقيل فيه: شهادة من ضعفت تهمته» 
وبراءة الذمة لا موجب لضعفهاء فلفوتها سقطت معارضتها بشهادة من ضعفت تهمته. 

#انبة: أن الوصية يخشى فوتهاء فاكتفي فيها بشهادة من ضعفت تهمته كشهادة 
الصبيان» وهو موجب رعي القول بقبول الكافر فيها. 
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وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن شهد رجلان كل منه) لصاحبه بعشرة دنانير» على 
رجل عن مجلس واحد؛ جازت شهادتی) إن کانا عدلین. 

ابن رُشد: في صحة شهادة الشهود لمن شهدوا له ني مجلس واحد وسقوطها. 

الٹها: إن كانت على رجلین» وإن كانت عن جلسین؛ جازت على رجلين. 

وني جوازهاعلى رجل واحد؛ فعلى قولين» ومضى الخلاف في هذه المسألة في 
نوازل سحنون. 

اللخمي عن الأخوين: إن كانت على رجل واحدفي مجلس واحد؛ م يجزء وإن 
کانت شيتًا بعد شيء؛ جازت» ولو تقاربا ما بین الشهادتین» وإِن كانت على رجلين؛ 
جازت» ولو كانت عن مجلس واحد» وأرى رد جميعهاء ولو كانت على رجلين في 
SRN E‏ 

المازري: إن شهد رجلان بدين على رجل لرجلين شهدا ه) بدين عليه عن 
مجلسين؛ جازت ولو تقارباء وإن كانت عن مجلس واحد؛ ففي سقوطه) نص قول 
الأخوين» وظاهر قول أَصَبَعَ» ثم ذكر اختيار اللخمي» ول يتعقبه. 


[باب فيما تثبت به الحرابة] 


وا ور زغل ا تخار اة فن خا وة كان عدرلا ادلا سيلا 
غير ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره» ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه» وتقبل 
شهادة بعضهم لبعض('. 

وسمع يحيى ابن القاسم :إن شهد مسلوبان على آن هؤلاء سلبونا هذه الثياب 
ا بهم أقيم عليهم الحد بشهادتي|؛ ولم يستحقوا المتاع» ولا 
e NES EEE EEE‏ 

وتثبت بشهادة رجلين» ولو من الرفقة لأنفسهم. 

(فإن قلت): اشترط فيها إذا كانوا عدولاء ولم يذكر ذلك. 

(قَلتٌ): يظهر أنه لا بد منه لكن قوله شهادة» والأصل فيه العدالةء والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 


26 ا :ااالمختصرالفقھي 


ا من ا ج و ج مات 


الدواب إلا بشهيدين سواها. 

ار قيل: هذه مخالفة لما فيها؛ إذ لم يقل: إنه جلف كل منه| مع شهادة 
صاحبه» ويستحق حقه على قياس قوله في السرقة منها: آنه يقام على المحاربين الحدء 
ويعطون المال بشهادة بعضهم لبعض» وقيل: ليست مخالفة ها. 

ومعنى الساع: | شريكان في الماع والدواب؛ فلذا سقطت شهادة آحدها 
للآخر» وقيل: يستحقان الدواب والمتاع» وإن كانا شريكين فيه|اء وهو الآتي على رواية 
مرف في أن شهادة شهيدين من المسلوبين على من سلبوهم جائزة في الحد» والمال 
SUS‏ 
لا تجوز بعض الشهادة» ويرد بعضهاء وقيل: EE‏ 
لأنفسهه|؛ لأن من اتهم في بعض شهادة؛ ردت كلهاء وهو قول أَصَبَ. 

قَلتٌ: كذا هو في غير نسخة عزو ردها لأَصْبَعَ حلاف ما نقل عنه في أول سعاع 
القرينين: أنه جوز منها ما لا تمه فيه. 

قال: وهو قوله في نوازله: قال: ففي صحتها ني الحد والمال» ولو لأنفسه|ء وردها 
فيهاء ولو بالمال لغيرهماء ثالثها: في ا لحد والمال لغيرهما لا لأنفسه) لرواية مُطَرّف» 
وقول أَضَبَعَ وابن القاسم مع روايته فيهاء وعليه إن كانوا أربعة؛ قضي لاثنين منها 
بشهادة الباقيين» وللباقيين بشهادة الآخرين» وإن كانا اثنين؛ قضي لكل منه| بشهادة 
صاحبه مع یمینه» ورابعها : لا مجوزفي ذلك أقل من أربعة تجوز في الحد» وفي أموال 
الرفقة ة لا في أموال الشهداء هذا كله إن كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيرًاء وإن كان 
يسيرًا لا يتهمون عليه؛ جازت همم ولغيرهم لا يدخل فيه الاختلاف الذي في الوصية 
لموضع الضرورة» ولو شهدوا عليهم بالسلب دون المال؛ جازت عليهم في الحد» وفي 
بعضهم لبعض بعد ذلك فيا وجد بأيديهم من المال اتفاقا فيهماء وتقدم ما لسَحنون في 
نوازله في أكرية السفن. 

قَلتُ: لم يعز الرابع» وعزاه ابن حارث لابن الماجِشون والمغيرة» وابن دينار. 

المازري: معروف المذهب: أن الشهادة إذا رد بعضها للسنة؛ صحت في غيره 
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كمن شهد بوصية بعتق ومال لرجل تبطل في العتق» وتصح للرجل مع يمينه. 

ابن الحاجب: وما الرفع؛ فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ. 

ابن عبد السلام: أطلقوا القول برد هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه آداء شيء» 
والمقدار الذي يلزم الغني أداؤه يسير جدًا على ما يذكر في موضعه» فتأمل هذاء وقابله 
بقول ابن الموّاز قبل هذا. 

قَلبّ: ظاهر قوله: قالو:اإن هذا الفرع مقول لغير واحد من أهل المذهب» ولا 
أعرفه إلا للهازري» ووجيز الغزالي» وإياه تبع ابن شاس» والله أعلم» وما أشار إليه من 
مناقضته قول محمد بقبول شهادة الشاهد لنفسه بيسير الدين كالوصية؛ يرد بأن في الدين 
ضرورة ليست في التجريح؛ لن متعلق الشهادة في التجريح» وهي الجحرحة باق؛ فهو 
متيسر تحصيله ببينة آخرى» ومتعلق الشهادة بالدين؛ وهي عبارة الذمة متعسر بفوته 
بفوت وقته. 

وسمع ابن القاسم: شهادة الرجل لرجل» وللشاهد على المشهود له حق؛ جائزة. 

ابن القاسم: بلغني عنه إن كان المشهود له موسرًا؛ قبلت» وإلا لم تقبل؛ لأنه إنما 

قال سحنون: قال ابن القاسم: وكذا لو كان للمشهود له على الشاهد حق» إن كان 
مليّا؛ جازت شهادته» وإن کان معدمًا؛ ۾ تجز. 

ابن رُشد: ما بلغ ابن القاسم من تفرقة مالك بين كون المشهود له مليًا أو معدمًاء 
مقر الا مخ مته عملا وهذا إن كان الدين خالا أو قريت الول وإن بغد؛ 
جازت شهادته» کا لو کان مليّا وشهادته له في) عدا الأموال جائزة» قاله بعض أهل 
النظرء وهو صحيح» وما إن كان الدين للمشهود له على الشاهد؛ ففي ساع زونان 
لأشهب جوازه كان مليًا أو معدمًا حلاف قول ابن القاسم في هذا السماع؛ يريد: 
والدين حال أو قريب الحلول؛ لأنه يتهم على أن يوسع له في الدين ويؤخره به» كانت 
شهادته له بمال أو غير مال» ولم ير شهب هذه تهمة في العدل» وإن كان الدين للشاهد 
على المشهود له أو بالعكس؛ لم يقدح في الشهادة. 
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الباجي: إن كان للمشهود له على الشاهد دين» فإن كان غنيًا؛ قبلت» وإن كان 
فقيرًا؛ ردت» قاله ابن القاسم وأشهب والأخوان قالا: لآنه كأسبر بيده» وهذا إن كان 
الفن حال أو قر تاغلل وان بعد اجله ارت غل قرول مسرن وررذتا عل 
قول ابن وَهْب» ومعنى الغنى عندي في هذه المسألة: أن لا يستضر بإزالة هذاالمال 
عنه» ولو کان عنده کفافه؛ فالضرر یلحقه بتعجیله منه» فترد به شهادته» قال: وشهادة 
عامل القراض لربه. 

قال سحنون في العتبيّة وغيرها: جائزة إن كان شغل المال في سلع» وإن كان غنيًا؛ 
ردت. 

سمع عبد الملك بن الحسن ابن وَّهب: إن كان غنيًا؛ قبلت وإلا ردت. 

ابن زرقون لابن القاسم وأشهب في العتبيّة: جوازها مطلقاء ولو كان معدمًاء وني 
شهادة رب المال له الثلاثة الأقوال. 

ابن رُشد: في آخر سباع ابن القاسم في جواز شهادة كل منها للآخر: ولو كان 
العامل معدمًا ثالثها: إن كان شغل المال في سلع لظاهر قول أشهب وساع أَصْبَ. 

ابن القاسم: والآتي على قول ابن وَهب» والآتي على قول سحنون. 

حلاصل اب غارض: 

الشّيخ: روى ابن نافع: يدخل في قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» 
شهادة الأبوين» والولد» وأحد الزوجين للآخر. 

ابن الماجِشُون: لا خلاف في هؤلاء عند أصحابناء ومنهم الجد» وي إجماع ابن 
القطان: النكث» لا تجوز شهادة الوالد لولده» وبه قال فقهاء الأمصار» وعن عمر ته 
جواز ذلك» وقاله داود. 

ا زرل رز شاد الا تە وة عا لزنه ولو سنل کات جد امن تل 
الأب أو الأم» ولا شهادة بني بنيهم هم وهو مشهور مذهب الشافعي. 

وروي عن عمر قبول شهادة الأب لولده والولد لأبيه» وقاله شريح» والمزني 


وداود. 
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وذكر بعض متأخري الشافعيّة عن مالك قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب 
لابنه» وهذه حكاية مستنكرة عند المالكية» وري كانت وهمًا من ناقلها. 

ابن سحنون عنه: شهادة الولدين أن فلانًا شج أباماء وما مسلمان» والأب عبد 
أو مكاتب مسلا أو نصرانيًا؛ ساقطة: 

وكذالو شهدا لأبيههاء وقد مات نصرانيًا بدين على فلانء وترك ولدًا نصرانيًء 
وكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية» أو أن سيده باعه أو أعطاه أحدًا. 

ابن عبدوس عن سحنون: وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه. 

ولابن رُشد في نوازل سحنون من كتاب الأقضية الخلاف في شهادة الأب عند ابنه 
والابن عنده» وشهادة كل منه| على شهادة صاحبه» وشهادة كل منها على حكم 
صاحبه» وشهادة كل منه| مع شهادة صاحبه واحد» قيل: كل ذلك جائز» وهو قول 
سحنون؛ لأجل إجازته شهادة الأب على قضاء ابنه بعد عزله» وإجازته شهادته عنده 
إلا آنه شرط كونه مبررًاء وهو تفسبر لقوله ني سائر المسائل الأربعةء وهو قول مُطَرّف؛ 
لإجازته شهادة كل منه) مع شهادة صاحبه» وشهادته على قضائه بعد عزله» وشهادته 
على شهادته بكذا شهادته عنده» وقيل: ذلك غير جائز» وهو قول أَصَبَع؛ لمنعه شهادة 
كل منه) على شهادة صاحبه» وهو الآتي على مذهبه في سائر المسائل المذكورة. 

وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل واحد منها مع صاحبه» وشهادته على 
شهادته» وبين شهادته على حکمه بعد عزله؛ فأجاز شهادته مع شهادته» ولم يتهم الآخر 
منه) على إرادته إتقام شهادة ابنه أو أبيه» ولا على إرادة إخفاء شهادته» ولم تجز شهادته 
على حكمه بعد عزله» وهو تناقض» وتعديل أحدها الآخر؛ م جزه أحد من أصحاب 
مالك إلا ابن الماجشون قال: إن لم يكن التعديل نزعه» وليس له قام؛ وإنا نزعه» وقام 
به إحیاء شهادته؛ فلا باس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته» وفيه بعد. 

قّلتٌ: وما آدركت قاضيًا حفظه من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيًا واحدًا جعلنا 
الله من علم الحق وعمل به. 

ابن عات لبعض شيوخ الشورى بقرطبة: شهادة الأخوين في حق واحد لرجل 


جائزة» وليسا كالابن مع أبيه. 

وفيها: لا تجوز لأحد الزوجين على صاحبه. 

زاد في كتاب ابن سحنون: كان المشهود له حرا أو عبدًا أو مكاتبًا. 

المازري: ومنعها بينهم) عام في المال وغيره. 

فيها مع غيرها: إن شهد لأمة بالعتق زوجهاء ورجل أجنبي؛ ل تجز شهادتي|. 

المازري: إذا ردت شهادته؛ ففي جواز وطئه إياها قولان» ولو کان عبدًا؛ لکان 
وها فراقه لإقراره بحریتهاء ولو رضیت بالبقاء؛ فهل یمکن من وطئها قولان» بناء على 
اعتبار لخو شهادته» وخوف إرقاق ولده وعلى الأول قال بعض الشيوخ: ينبي أن 
يستبرئها؛ ليفرق بين ولده الرقيق والعتيق. 

ولأَصبَع في نوازله: من ثبعت شهادته عند قاض لامرآة؛ فلم محم بها حتى 
تزوجها الشاهد؛ م تبطل شهادته» وأخبرنا بعض شَيُوخنا القضاة في درسه عند ذكر 
هذه المسألة: أن بعض شيوخ المفتيين المحصلين المشهورين كان وقف عن الشهادة 
بتونس بسبب آنه شهد في استرعاء لامراًة بحق» ثم تزوجهاء وفهمنا عنه بذكره ذلك 
E‏ 

ابن شاس: قال محمد بن عبد الحكم: أصحابنا بجيزون شهادة الأب» والابنء 
والزوج» والزوجة على أنه وكل فلانًاء ولا يجوز على أن فلالًا وكله. 

قَلتٌ: وني اختصار الواضحة لأَصَبَعَ عن ابن القاسم: تجوز شهادة الأب لابنه على 
آنه وکل غیره لا على أن غیره وکله. 

وني شفعتها: ومن لا تجوز شهادته من القرابة لقريبه؛ فلا جوز أن يشهد له أن 
فلاتًا وکله على شيء» ویجوز أن یشهد عليه نه وکل غیره. 

عياض : هذا إن كانت شهادته عليه لا له» مثل أن ينكر التوكيل» أو يكون القائم 
به غيره لمنفعته لا لحقه هو» ومتى كان هو القائم بذلك لحق له أو لخغيره؛ م تجز. 

قّلتٌ: ونحوه نقل الشّيخ عن ابن سحنون عنه: لا تجوز شهادة ابنين على أبيها أنه 
باع ثوبًا من فلان» وفلان حجور» ولو جحد الأب» وادعاه فلان؛ جازت بذلك. 
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وشهادة الأخ لأخيه بالمال: قال الباجي: إن كان الشاهد في إنفاق المشهود أو 
یتکرر عليه معروفه؛ م جز شهادته له» وإلا ففي جوازها مطلقاء وإِن کان مبررًاء أو إن 
لم تنله صلته» رابعها: في اليسير مطلقًا. 

وني الكثير شرط التبريز: وخامسها: في غير الربع المتهم جره إليه أو إلى ابنه؛ 
كحبس مرجعه إلى بنيه؛ لرواية الأخوين مع رواية ابن القاسم» وأحد قولي الموازيّة 
وغيرهاء وأشهب وابن القاسم في الموازيّة والمجموعةء وذكر المازري خمسة منعها 
مطلقاء والثلاثة الأولء وخامسها في اليسير دون الكشير لابن كنانةء وعزا الثالث ها 
کابن رُشد» والثاني عزاه ابن حارث لساع ابن نافع» وعزا ابن رُشد الأول لرواية ابن 
وَهب» قال: ولم يفرقوا بين كون الأب الذي به خوت حيًا أو ميتاء والآتي على قول ابن 
القاسم في منع شهادة الرجل لزوجة ابنه» أو زوجة أبيه» أو لابن زوجته» أو لأبيها 
منعها لأخيها إن كان من به أخوتي) حيًا أو أحدهما. 

قلتُ: فالأقوال ثانية: خسة الباجي» وقولا ابن نافع وابن كنانة» ومخرج ابن 
رشد قائلاً: لا حلاف في جوازها في الحقوق والأموال» إن لم يكن الشاهد في عيال 
المشهودله. 

اللخمي: لا تجوز له بحال فيا تدرك فيه الحميّة والغضب, ولا إن كان في إنفاق 
المشهود له» وني عكسه خلاف تقدم إلا أن تكون نفقته عليه؛ لئلا تدركه معرة ضعته» 
ولا يإنكاحه امرأة يتشرف بمثلهاء أو تعلقت نفسه بها أو موسرة» والمشهود له فقرء 
فإن عریت من هذه التهم؛ جرت على خلاف ابن رشد. 

أجازها ابن القاسم له في النكاح» ومنعها سحنون: إن نكح إلى من يتزين 
بنكاحه إليهم. 

وني کونه تفسیرًا لقول ابن القاسم» أو خلافاء قولا ابن دحون وغیره» ولیس 

وجراح الخطا وقتله كالمال: وي لغوها في جراح العمد وصحتها نقلا اللخمي عن 
معروف المذهب» وأشهب مع الموازيّة» وقول أَصَبَع هذا أحب إلى» وفيه اختلاف. 


ابن رُشد على ساع زونان: شهب : تجوز في جراح العمد» تجوز في قتله والحدود. 

اللخمي: لا تجوز في أن فلانًا قذفه» وني كل ما تمتنع شهادته فيه له» بمنع تعديله 
من شهد له بذلك» وتجريحه من جرح شاهده» وتجريح من شهد عليه با يؤدي إلى 
عقوبة الأخ. 

ابن رُشد: في صحة تعديله إياه» ونفي التجريح عنه ومنعها ثالثها: يعدله ولا 
جرح ومن جرحه؛ لظاهر قول ابن القاسم مع ظاهر قول الأخوين» وابن نافع مع 
أَصَبَع وأحد قولي ابن الماجشونء واختيار ابن حبيب هذا إن جرحه بالإسفام 


وبالعداوة يصح أن يجرح من جرحه» قاله سحنون في نوازله» وهو صحيح على القول 
بجواز تعدیله. 

اسه ء٠‏ الصديق الملاطف: الذي تحت إنفاق من شهد له لغوء وإن م يكن تحت 
إنفاقه» فطرق الباجي في صحة شهادة الصديق الملاطف الذي يناله معروف من شهد 
له روايتان» وجه القبول: أن الغني ذا المعروف لو م يقبل له إلا شهادة من لا يناله 
معروفه؛ لردت له شهادات كثرة» واقتضی ذلك منعه معروفه. 

اللخمي: قال مالك: شهادة الصديق جائزة إن كان لا يناله معروفه ولا صلته. 

وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير» ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف بمال» ولا 
غبره» وتجوز شهادة املاطف للملاطف في المال وغيره. 

المازري: مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس في نفقته» ولا 
يشتمل عليه بره وصلته» ثم ذكر قول ابن كنانة» ولم يتعرض لتفرقة اللخمي بين اسم 
الفاعل والمفعول في الملاطف. 

المتيطي: أجاز مالك شهادة الرجل لصديقه الملاطف» وإن ناله معروفه» ومنع منه 
في رواية آخرى» وذكر قول ابن كنانة. 

ولابن رُشد في أول ساع ابن القاسم: يشترط التبريز في العدالة على مذهب ابن 
القاسم فيمن سئل في مرضه شهادة؛ لتنقل عنه» فقال: لا أعلمها »ثم شهد بهاء واعتذر 
بأنه خشي ني مرضه عدم تثبته فیها» ومن زاد ني شهادته أو نقص بعد أدائهاء وشهادة 
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الأخ لآخيه» والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله» أو شهادة المولى لمن أعتقهء 
وشهادة الصديق الملاطف لصديقه» وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال 


المفاوضة. 
اللخمي لابن القاسم في العتبيّة: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابتته» ولا 
لزوجة ولده. 


ولابن كنانة: لا تجوز في امرأته» ولا لزوجة ولده إلا في اليسير. 

ولسّحنون: تجوز لزوج ابنته» ولأبويه» ولابن امرأته ولأبويهاء إلا أن تكون 
الزوجة؛ لزم السلطان ولدها النفقة عليهالفقر الزوج» ووقف الشهادة في جميعها 
أحسن إلا ني المبرز المنقطع في الصلاح والخيرء فتستحق في أبوي امرأته» وأبوي 
زوج ابنته. 

المازري: حاصل هذاالنوع أن ما تعلقت به الشهادة بالذات» وهو المضاف 
للمضاف للشاهد لا عهمة فيه على الشاهد من حيث ذاته» وتلحقه المعرة من حيث 
إضافته للمضاف للشاهد. 

ففي قبول الشهادة فيه وردها: قولا سحنون وابن القاسم بناء على اعتبار تعلق 
الشهادة من حيث ذات المشهود له» أو من حيث إضافته للمضاف للشاهد. 

ولابن رُشدفي اول ساع ابن القاسم قوله: لا تجوز لابن زوجته» ولا لأبيهاء ولا 
لزوجة ابنه» ولا لزوجة أبيه خلاف قول سحنون حسب| يأتي من اختلافه) في 
ساع عیسی . 

قُلتٌ: قول سحنون في سټاع عیسی هو ما تقدم للخمي عنه. 

فال این ر شد فيه: أما شهادته لابن زوج ابنته وأبويه؛ فلا يخالف ابن القاسم 
سحنون في جوازها هم؛ لبعد التهمةء وإنما بخالفه في تقدم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأب لابنه الصغيرء أو السفيه على 
كبير؛ لتهمته با لجر لنفسه لمكان الذي في حجره وولایته» وإن شهد لکبیر على صغیر» أو 
لکبیر على کبیر؛ جازت إن كان عدلاًء إلا أن يكون المشهود له ممن يتهم عليه؛ لانقطاع 


س ۰ ___المختصرالفقهي 


مه الة والائة لعل غرة ولس بم لحه أو عرفا فوته للم شهود له دون الأحر؟ 
فلا يجوز» ولسّحنون عن ابن القاسم مثله. 

وقال سحنون: لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال» ولو لكبير على صغير. 

ابن رُشد: منعها لصغير أو سفيه على كبير» أو لمن له إليه انقطاع» أو على من بينه 
هک 

سحتھا لکبیر على کبیر: على من في حجره من صغیر و سفیه» ولمن في حجره 

مدهي شی ن فی حجر منھ|: 

قولا ابن القاسم وسحنون» ولابن عبدوس عنه جوازهاء ورجع في کتاب ابنه 
لمنعها. 

اللخمي: منعها سحنون» ولو كانت لعاق على بار قال: لما جاء في السنة من منع 
شهادة الأب لابنه» وقول ابن القاسم أحسن» ولا ترد شهادة العدل إلا لتهمة. 

ابن شد ولا وز لۈلدە غل ولد ولدة وق العكسش جائرة انغاقًا. 

فيه|: وله في أول ساع شهب في شهادة الولد لأحد أبويه تفصيل. 

قال في هذا السمإع: لا تجوز إلا في اليسير إن كان عدلاً منقطعًا في الصلاح جدًا. 

ولابن عبدوس عن ابن نافع: شهادته لأحد أبويه على الآخر جائزةء إلا ن يكون 
في ولاية الآب» أو يكون الأب تزوج على أمه فأغارهاء فيتهم آنه غضب لأمه؛ 
فلا تجوز. 

قَلتٌ: كذا هو في النوادر» وهذا على أن الولاية لا تمنع العدالة في الشهادة قال: ولو 
شهد لأبيه على ولده أو لولده» وليس في حجره على أبيه؛ لتخرج على لحلاف في 
شهادته لأحد أبويه على الآخر» ولو شهد لأبيه على جده» أو لولده على ولد ولده؛ 
ارو 

وسمع عيسى ابن القاسم: شهادة الابن على أبيه بطلاق آمه» أو غيرهاء وآمه ميتة 
جائزة إلا أن تكون عداوة. 

سحنون: إن شهد بطلاق أمه» وهي طالبة للفراق؛ ل تجز»ء وإن كانت منكرة؛ 
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جازت. 

وقالة أصيغ ان رشك قول س وة وأضصئ تير شرل انن القاسم قال: 
وتحصيل شهادة الابن على أبيه بطلاقه أن شهادته عليه بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون 
طالبة للطلاق» وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة» وغير جائزة إن كانت حيّة في 
عصمته إلا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاق» والنظر عندي أن لا تجوز بطلاقهاء وإن 
كانت طالبة للفراق» إن كانت أمه في عصمته» وإن كانت حيّة ني غير عصمته؛ ففي 
شرط جوازها بكون المرأًة طالبة للطلاق وجوازها مطلقاء قول ابن القاسم في هذا 
السماع مع الأخوين وأَصبَغ قال بعض أهل النظر على قول ابن القاسم في هذه المسألة: 
لو شهد على أبيه بطلاق زوجتيه إحداهما أمه» والأم غير طالبة للطلاق والأخرى 
طالبة؛ جازت فيه| كانت شهادته مفترقة أو مجتمعة» ومقابله ساقطة فيه|ء كانت 
مجتمعة أو مفترقة؛ لتهمته في أمه بأن يشهد هما بها ترغب» وني ضرتما بأن يشهد عليها بم 
تكره طلبًا لرضى أمه» وإن كرهتا معا الطلاق؛ م تجز إن كانت الشهادة واحدة؛ 
لسقوطها في غير آمه؛ لتهمته بسبب أمه» وفي مه باتهامه. 

في بعض الشهادة: وإن كانت الشهادة متفرقة؛ جازت في أمه لا في الأخرى» وإن 
كانتا طالبتين للفراق؛ بطلت إن كانت الشهادة واحدة؛ لسقوطها في الأم بالتهمة» وفي 
الأخرى باتهامه في بعض الشهادة» وإن كانت متفرقة؛ جازت في غير أمه» فتطلق إن 
کان معه غیره» ویحلف آبوه إن لم یکن معه غيره» وتسقط لأمه؛ لأنه شاهد ها با تطلبه. 

قَلتٌ: قوله: والنظر عندي إلخ ه؛ يقتضي أن ما اختاره لم يعرفه متقدم قبله نصا 

وقال اللخمي: إن قامت غير الم بشهادة الولدين» والأم في عصمة الآب» 
اا أَصبَغ» ومنعها سحنون بعد أن أجازهاء والقياس منعها كانت الأم في عصمة 
الأب أو لاء حيّة أو ميتة؟ كانت الأجنبيّة منكرة أو قائمة بالشهادة لحري العادة 
بالعداوة والبغضاء بين المرأة وربيبهاء وإن كانت شابة؛ كان أبين؛ لأنه بخشى ما يكون 
من ولد يشاركه في الإرث» أو يميل ماله إليها. 

ال لابن رن عه رر ا و 0 


تجوز تزکیته إياها. 


و وی غ 0 ا و ا 
وإن كان عديًا» وولده في نفقة الآم؛ ‏ تجزء ونقله] المازري قولين غير معزوين. 

الشيخ لابن عبدوس عن سحنون: لا تجوز لابن الملاعنة لمن نفاه. 

قّلتُ: مفهوم بعض ما تقدم من الروايات جوازهاء الرابع: عداوة الشاهد 
للمشهود عليه معتبرة في المانعيّة اتفاقًا. 

ايخ في المجموعة: وشهادة العدو على عدوه أحب إلى طرحها. 

زاد في کتاب ابن سحنون: وهو مصارم له» ولو کان عدلاً في جميع الأمور. 

وني كافي ابن عبد البر: لا تجوز شهادة عدو على عدوه مصارمًا كان له أو 
غير مصارم. 

وني نوازل سحنون: إن كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في آمر الدنيا في 
الأموال والمواريث والتجارة ونحوها؛ سقطت شهادته عنه» وإن كانت غضبًا لله 
لفسقه» وجرأته على الله لا لغير ذلك؛ لم تسقط . 

ابن رُشد: قوله مفسر لحميع الروايات؛ ولذلك ل تسقط شهادة القاضي على من 
أقام عليه حدًاء أو ضربه في آمر يوجب ضربه حسب| مضى في سًاع حى . 

ُلتٌ: زاد فيه عن أَصبَع: لو شهد المضروب عند وال غير الذي ضربه» فأعلمه 
ضاربه آنه غبر عدل؛ لأنه ضربه حدًا من حدود الله؛ سقطت شهادته بقوله وحده» وأما 
بعد عزله؛ فلا تجوز شهادته بجرحته بذلك؛ لأنه يريد أن ينفذ حكمه عليه بشهادته. 

وقول أَصَبَع هذا نحو قول ابن الماجشُون في كتاب القاضي لقاض بتعديل 
الشاهد من أهل عمله» معارض لرواية أَصْبَعَ عن ابن القاسم في الأقضية. 

المازري: قال ابن كنانة: إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف؛ م تبطل 
الشهادة. 

اللخمي لابن سحنون عنه: إن كانت العداوة غضبًا لله لجرمه وفسقه؛ فالشهادة 
جائزة؛ لأنا نشهد على أهل البدع والملل وهذا حسن إذا لم يعلم من الآخر عند 
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مهاجرته مقابحة بقول أو فعل» وعبر عنه المازري بقوله: لكون من عودي أفرط في 
إذاية معاديه» والوقيعة فيه» حتى صار المعادى بحب الانتصار لنفسه» ويحمله ذلك على 
قبول الباطل» فإن هذا يصير العداوة من الجانبين ليست من أسباب الدنيا. 

ولسحنون: إن شهد رجل على آخر» فبعد نحو شهرين» شهد المشهود عليه على 
الشاهد؛ م تقبل شهادته عليه» فرأى أن الشهادة الأولى توجب عداوة في نفس المشهود 
عليه» والشاهد الأول لم يبد منه ما يدل على العداوة؛ لكنه بدا من الثاني ما يستدل به 
عليها في حق نفسه؛ فلذا ردت شهادته» وما قاله على الإطلاق قد يتعقب» ولابد من 
اعتبار دين الشاهدين» وبروز هما في العدالة» وكون الشهادة الأولى ل تقع بم| يوجب 
حقدًا؛ لاحتقار ما شهد به الشاهد الأول. 

قال ابن الحاجب إثر نقله رد الشهادة: لعداوة في أمر دنيوي. 

قال سحنون: ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد» وهو في خصومته. 

عارض ابن عبد السلام مفهوم قوله: وهو في خصومته ب| تقدم للمازري عن 
سحنون في مسألة الشهرين» وما نقله ابن الحاجب عن سحنون لا أعرفه لخيره» ونقل 
المازري كا للخمي. 

قال ابن رُشد في أول ستاع القرينين في إيجاب جرد الخصومة: ولو في قليل سقوط 
شهادة أحدهما على الآخرء ولو بعد طول ما م يصطلحاء وصحتها بينه| بعد الخصومة 
في غير الأمر الجسيم» الذي يورث حقدًا وعداوة وما تخاص| فيه. 

ثالثها: جوز بعدها مطلقًاء ولو م يصطلحا ما م يقع بينه| فيها مشاتمة هذا السماع 
وابن کنانة وغیره» وهو قول يحمی بن سعید في نوازله. 

لت عو هان قل ابن وبع ساق يذل عن آنه فال ته 

وسمع أبو زید ابن القاسم: من شهد على عدوه» وله شهادتین مفترقتین؛ جازت 
له لا عليه» وإن كانت شهادة واحدة؛ سقطت فيه|. انتهى. 

ابن رُشد: هذا على المشهور في بطلان كل الشهادة ببطلان بعضها للتهمة» خلاف 
قول أَصْبَع في نوازله: جوز منها ما لا تهمة فيه. 


ا ا ی 


ابن عات: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في كل شيء» لا شهادة بعضهم على 
بعض؛ لأنم يتحاسدون كالضرائر» والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من يحسده. 

المتيطي في المبسوطة: لابن رَهُب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئ؛ يعني 
العلماء؛ لأنهم أشد الناس تحاسداء وقاله سفيان الثوري» ومالك بن دينار. 

قلتٌ: العمل على حلاف ذلك» وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم» 
ولعل قول ابن وهب فیمن ثبت تحاسد بينهم. 

وني نوازل أَصَبَع: من شهد لرجل على آخر» والمشهود عليه قائم يسمع» فلا فرغ 
من شهادته تحول للمشهود عليه» فقال له والقاضي يسمع: إنك تشتمني» وتشبهني 
بالمجانين وتهددني» وشبه ذلك لم يطرح ذلك شهادته إلا بعداوة قديمة. 

ابن رسد له في الثمانية: إن قاله على وجه الشكوى والاستنهاء من الأذى لاعلى 
وجه طلب خصومة» ولا سيا الشتمة؛ فلا أراه شيئاء وإن سمى الشتمة» وهي مما في 
مثلها الخصومة» أو كان ذلك منه على وجه الطلب لخصومته» وإن لم يسم المشاتمة؛ 
فشهادته ساقطة» وهو مفسر لقوله هنا. 

ولابن الماجشُون في الثانية: تبطل شهادته بهذا القول؛ لأنه أخبر أنه عدوه قال: 
ول قال فهو أدنى من هذاءسقطت شهادنه و قزل أبن الماجشول أضوب: 

قلت: لم حك اللخمي غير قول أَصْبَع في العتبيّة» وقال: وطرحها أحسن إلا أن 
يكون مبررًا في حاله بعيد التغير عند الأذي؛ فذلك أخف» واختلف فيمن كانت له 
عنده شهادة» کان يذكرها على رجل» ثم عاداه» واحتيج للقيام بهاء وقبوها هنا أخف إذا 
كانت قيدت» ونحوه قول المازري اختلف المذهب في شهادة العدو على عدوه إن 
سمعت منه قبل زمن العداوة. 

وقول اللخمي: قيدت أخص من قول المازري: سمعت. 

وسمع ابن القاسم: من شهد على رجل بينه وبينه عداوة» فاحتاج آهل الشهادة 
إليها؛ فليشهد عليه» ويخبر مع شاهده بعداوته إياه» ولا يكتم ذلك. 

ابن رُشد: مثله في ساع عیسی خلاف ساع سحنون ونوازله» وصح القولين: آنه 
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لا يخبر بعداوته إياه؛ لأنه يبطل بذلك حقا يعلم صحته. 

وني نوازل سحنون عنه: قال ابن وَهب: بلغني عن يحیی بن سعید أنه قال: من 
كانت بينهي) عداوة» ثم اصطلحا بعد ذلك؛ جازت شهادة كل واحد منه) على صاحبه. 

ابن رُشد في ساع القرينين: وقال الأخوان وابن عبد الحكم وأَصََع: وذلك إذا 
طال الأمر» واستحق الصلح» وظهرت براءت] من دخل العداوة؛ لتهمته إذا شهد عليه 
بقرب صلحه أنه إنا صالحه؛ ليشهد عليه. 

قلتٌ: م حك جوازها بعد الصلح مطلقًا إلا عن بجيى بن سعيدء والأولى عزوه 
للموازيّة لقول الشيخ في الموازيّة: كل من كان بينهم] عداوة» وهجرة ومصارمةء ثم 
اصطلحا؛ فشهادة أحدهما على الآخر جائزة. 

وسمع القرينان: إن مكث المتخاصمان بعد خصومته) سنين إن كان أمرهما صار 
إلى سلامة وصلح؛ فشهادة أحدهما على صاحبه جائزة. 

ابن رُشد: ظاهره: أن مجرد الفصومةء ولو في قليل؛ يوجب العداوة بين 
المتخاصمينو ومثله في سباع سحنون» ونوازل أَصبَع: ولو سلم کل واحد منھ) على 
صاحبه» ولم يعودا إلى ما كانا عليه قبل المخاصمة من التكلم؛ م تجز شهادة أحدهما على 
صاحبه» وم يخرجه ذلك من الهجران إذا م يكن مؤذيًا له على ماني رسم باع شاة من 
سباع عیسی. 

وقال الأخوان: إذا لم يكن ينها خاصًاء؛ حرج بالسلام عن الهجرة» وجاز عليه 
شهادته إن ترك کلامه. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن أخذ صاحب السوق سكرانًا فسجنه» وشهد عليه 
هو وآخر؛ م تجز شهادته علیه؛ لأنه صار خص) حین سجنه» ولو رفعه لغیره قبل ن 
یسجنه؛ جازت شهادته. 

ابن رُشد: نما جازت شهادته علیه» وإن رفعه ما لم یسجنه؛ لأن ما فعل من رفعه 
وأخذه لازم له؛ لأنه موكل بالمصلحة؛ لأنه صاحب السوق» ولو لإ يكن صاحب 
السوق يأخذ سكراتاء فرفعه إلى غيره؛ م تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة 


التي بعد. 

قَلتّ: هي قوله في أربعة شهدواعلى رجل بالزناء فتعلقوا به» وأتوا به إلى 
السلطان» وشهدوا عليه: لا تجوز شهادتهم» وهم قذفة. 

ابن رُشد: إن ۾ تجز شهادتمم عليه؛ لأن فعلهم وتعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب 
عليهم؛ بل هو مكروه لهم؛ لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره» ولو كانوا 
أصحاب شر طة موكلين بتغيير المنكر ورفعه؛ جازت شهادتمم. 

وللأخوين وأصَْبَع: إن شهد أربعة بالزنا على رجل؛ جازت شهادتهم» وإن كانوا 
هم القائمين به مجتمعين جاءوا أو مفترقين» إن كان افتراقهم قريبًا بعضه من بعض؛ لأن 
قيامهم لحت الله» فلم يكونوا خصاء» ولو كانت شهادتهم في يستدام فيه التحريم 
كالطلاق والعتق؛ جازت شهادتاء ولو كانا هما القائان بذلك؛ لأن قيامهم متعين. 

وقال بعض المتأخرين: لا تجوز على قول ابن القاسم في هذه المسألة؛ لأن كل من 
قام في حق یرید إتمامه» فیتهم أن يزيد في شهادته؛ لیتم ما قام به» وهو بعید. 

قَلتّ: فشهادة من رفع من شهد عليه؛ لأنه موى على ذلك مقبولة» وني غير المولى 
عليه» ثالثها: إن كان فيم| يستدام تحريمه للأخوين» وبعض المتأخرين على قياس قول 
ابن القاسم فيا لا يستدام تحريمه. 

وابن رُشد: حتجًا بأن القيام به متعين عليه|. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن شهد شاهدان على صبي مجرحه إنساتًاء وهما عدوان 
لوصيه» أو شهدا بدين على الميت؛ جازت شهادت|ء وشهادتي) على من هما عدو أبيه 
ساقطة» ولو كان مثل أبي شريح» وسليمان بن القاسم» ونقل ابن شاس» وابن الحاجب 
قول ابن القاسم هذاء وم رض شازحاه ولا اين زشد لاحعريف دين الأيخن 
فنظرت في رجال الصفوةء فلم أجدهما فيه» ولم يذكرهما أبو نعيم في الحلية» ثم وجدت 
في اختصار رجال تهذيب الكال للمزى يذكر في طبقه الثوري ومالك. 

قال عبد الرحمن بن شريح: أبو شريح المعافري أخذ عن أبي قبيل» وأبي الزبيرء 
روى عنه هانئ بن المتوكل» وابن وَهب» وابن القاسم من الثقات» وللباجي في كتاب 
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سنن الصالحين قال: قال ابن القاسم: سمعت سليمان بن القاسم» وغيره ممن أثق به: 
بلغني أن الرجل؛ يريد: أن يبلغ وجهًا من العبادةء فيمنعه الله إياها نظرًا له» ولو بلغها 
کان فیها هلاکه. 

قَلتٌ: فه) شیخان له. 

ابن رُشد: معنى إجازتها على الوصي إن لم يكن بيده مال يؤخذ منه دية ا لجرح» أو 
كانت ديته الثلث فصاعدًا؛ لأنه ببلوغه الثلث على العاقلة؛ لأن عمد الصبي خطأء 
ومعنى قبول شهادتيم) بدين: أن المال م يصل ليد الوصي» ولو كانت بعد وصوله له؛ 
ردت شهادت|؛ لتهمته)| على إخراج المال من يده» وقاله ابن حبيب عن الأخوين» 
وأصَبَ؛ وهو تفسير لقول ابن القاسم. 

قَّلْت: قول اللخمي أجازها ابن القاسم ومنعها الأخوان؛ لأنه خرج مافي يد 
الصبي خلاف قول ابن رُشد» وهو تفسير لقول ابن القاسم» ولابن حارث؛ كاللخمي. 

قلتٌ: في تفرقته بین وصوله وعدمه نظر؛ لأنه وإن لم يصل إليه متمكن من أخذه 
وهذا إن كان الوصي ممن يمكن منه عادة تجره بال اليتيم لنفسه لا لليتيم» ولو كان ممن 
يقتضي حاله التنزه من تجره به لنفسه» أو كان مال اليتيم ربعًا ليس في غلته» فضل يظن 
تجر الوصي به؛ لا نبغى قبول شهادتها؛ لأنه حينئذ شهادة تنفع الموصي بالراحة من مؤنة 
حفظ المال والقيام به. 

قال: وشهادته على ابن عدوه وأبيه بقتل أو حد؛ ساقطة اتفاقًا. 

وني المال والجراح: ثالثها: في الحراح هذا السماع» ومحمد بن سحنون عن محمد بن 
رشید وأبيه. 

وني المدارك: قال المالكي: محمد بن رشيد مولى عبد السلام بن الفرج الربعي؛ 
يكنى أبا زكرياء» كانت رحلته إلى الحجازء وإلى ابن القاسم بمصر واحدة. 

قال ابن سحنون: كان فقيها حسن البيان. 

قال ابن حارث: إذا تكلم ابن القاسم في العلم سرع ابن رشيد إلى فهمه» وكان 
سحنون یتباطاً عنه غير آنه فهم رسیخ في قلبه. 
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قال ابن العرب: كان أهل الأندلس يسمعون منه أكثر عا يسمعون من سحنون» 
ثم رخص ني المعاملة بالعينةء فتركه كثير من الناس. 

اللخمي: في جوازها بمال» وما لا يلحق الأب معرة وردها مطلقا. 

ثالثها: إن م يكن في ولاية أبيه. 

ورابعها: إن مات الأب لمحمد وابن القاسم قائلاً ولو كان مشل أبي شريح» 
وسليمان بن القاسم» وأحد قولي ابن الماجشُون وثانيها. 

السيخ في الموازبّة: تجوز شهادة العدو على ابن عدوه» وإن كان في ولايته ما لم يكن 
بها عليه فيه حد أو عيب أو قتل؛ لأن فيه معرة للأب» وكذاالأم والجد» وأما الأخ 
وسائر القرابة؛ فبخلاف ذلك؛ ابن حارث اختلف في منعها على خي عدوه» لابن 
غو فا و لا حون ون الارن 

وسمع عیسی ابن القاسم: من هاجر رجلا ثم بدا له» فسلم عليه» وهو مجتنب 
لكلامه» إن كان موذيًا له؛ فقد برئ من الشحناء. 

ابن القاسم: فإن كان غير مذ له؛ م يبراً منها. 

قَلْتٌ: فهل تسقط شهادته عليه باعتزاله کلامه» وهو غير مؤذ له؟ قال: نعم. ھ. 

ابن رُشد: معنى قول مالك» وابن القاسم: إن المسلم جرج من الشحناء إن كان 
المسلم عليه مؤذيًا للذي ابتداً بالسلام» ولا يضرالبادئ بالسلام تركه كلام المؤذي» وإن 
كان المسلم عليه غير مؤذيًا للبادئ بالسلام؛ فلا جرج البادئ بالسلام بسلامه من 
الشحناء حتى يكلمه؛ إذ لا عذر له في ترك کلامه» فإِن کان موذيًا له؛ جازت شهادته 
عليه إذا سلم عليه» وإن لم یکن موذيًا؛ م تجز شهادته عليه حتی يرجع لکلامه. 

ولابن حبيب عن الأخوين: إن كان ما بينه| خاصًا؛ م يخرج من الهجران» ولم تجز 
شهادته عليه حتی یرجع إلى کلامه» وإِن م یکن ما بینه| خاصًا؛ برئ من الهجران 
بالسلام» وإِن م یکلمه» وجازت شهادته عليه. 

السيخ ي المجموعة عن ابن كنانة: هجرة المتهاجرين إن كانت خفيفة» وقعت عن 
أمر خفيف؛ جازت شهادة أحدهما على الآخرء وأما المهاجرة الطويلة؛ فلا. 
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الشيخ عن محمد ابن عبد الحكم: تجريح العدو عدوه مردود» وتعديله إياه مقبول. 

اللخمي: كل موضع ترد فيه شهادة الخ لأخيه؛ رد فيه تعديله من شهد له 
وتجريحه من جرح من شهد لهء أو جرح من شهد عليه با إذا ثبت أدى إلى عقوبة الأخ» 
أو حده» أو قتله. 

وفي صحة تعديله أخاه؛ خلاف» ومنعه أصوب. 

قلتُ: تقدم في فصل شهادة الأخ أن في تعديله قولا ابن القاسم وأشهب. 

اللخمي: وهذا إذا شهد با إن ردت شهادته؛ م يعاقب» ولو كانت فيا إن ردت؛ 
حدا أو عوقب كشهادته بزنا أو غيره؛ م تجز» ولا جرح من جرح أخاه؛ لأنه يدفع به 
معرة بخلاف التعديل. 

محمد: إن جر حه مهجرة أو عداوة؛ جاز؛ يريد: بخلاف الجر حة بالإسفاه. 

محمد: ولا جرح من جرح عمه» وأجاز ذلك في الأخ وابن العم» وأرى أن لا يجوز 
تجريحه في أخ» ولا عم ولا ابن عم» وإن كانت الجرحة بعداوة أو هجران؛ لأن رد 
شهادة الشاهد» وصم عليه وهو ما تدرك فيه الحميةء ولأن رد شهادة الشاهد لعداوة؛ 
فهو لتهمته أنه شهد بزور لأجل ما بينه|. 

ولابن رُشدفي نوازل سحنون: قول سحنون: للشاهد أن جرح من جرح أخاه 
بعداوة صحيح على القول آنه يعدله» وعلى أنه لا يعدل لا جرح من جرحه بعداوة» ولا 
إسفاه» وقیل: جرح من جرحه بعداوة» وإسفاه على القول آنه یعدله» وهو ينحو لقول 
من مجيز شهادته له في سوى الأموال ما فيه العصبيّةء والحمية كالقتل والحدود. 

فقول سحنون هذا في تفرقته بين آن جرح من جرحه بعداوة» أو أسفاه قول ثالث؛ 
فلا يجوز على مذهبه لمن جرح آخوه بفسق» ولا عداوة أن جرح من جرحه بعداوة 
ويجوز لمن جرح أخوه بعداوة أن جرح من جرحه بفسق وبعداوة» وله أن جرح من 
جرح عمه بعداوة اتفاقاء وإنم] بختلف في تجريح من جرحه بإسفاه على قولين» وإنم) 
الثلاثة الآقوال في تجريح الرجل من جرح أخاه. 

وقال ابن دحون مفسرًا لقول سحنون: إذا جرح عمك» أو خوك بفسق؛ ل جز 
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لك أن تجرح من جرحه بفسق» ويجوز أن تجرحه بعداوة» وإن جرح عمك أو أخوك 
بعداوة؛ جاز أن تجرح من جرحه بفسق وعداوة» وهو غير صحيح في المعنى» فتدبره. 

قال ابن الحاجب: ومن امتنعت له؛ امتنعت في تزكية من شهد له» وتجريح من 
يشهد عليه» ومن امتنعت عليه؛ امتنعت في العكس. 

قّلتٌ: وأقل من شطر عدد كلهاته قولنا: والتزكية في كل شيء كشهادة به» 
والتجريح فيه؛ كشهادة بنقيضه» وعلة الجميع جر نفع» أو نفي ضرر. 

الخامس: التهمة على إزالة نقص عرض أو تخفيف معرة بمشارك فيها. 

فيها: إن شهد صبي» آو عبد أو نصراني عند قاض» فردها لموانعهم؛ م تجز بعد 
زواها أبدًا. 

المازري والشّيخ لابن سحنون عنه: أجع أصحابنا على أن الشهادة إذا ردت لظنة 
أو تهمةء أو لمانع من قبوهاء ثم زالت التهمةء أو الوجه المانع من قبوها أا إن أعيدت؛ 
تقبل. 

الصقلي لمحمد عن أشهب: من قال لفلان: يشهد لي فلان العبد» أو النصراني» أو 
الصبي فلان» فقال: لا أقبل شهادتهم» ثم زالت موانعهم؛ قبلت شهادتہم؛ لأن قوله 
ذلك فتیا لا رد. 

وعن ابن القاسم: إن جهل القاضي» فأجاز شهادتهم في شهادتمم الأولى نقض ما 
قضى به من شهادتهم» وإن أسلم الذمي» وعتق العبد» واحتلم الصبي وحسنت 
حالتهم؛ جازت شهادتہم. 

قال بعض القرويين: وينبغي أن يعيدهم؛ ليشهدوا بها بعد العتق والإسلام» وقد 
قال ابن القاسم في عبد حكم بشهادته يظن أنه حر» ثم علم بذلك بعد عتقه: أن الحكم 
الأول یرد ثم يقوم با الآنء فيشهدوا له. 

وني كتاب ابن سحنون عنه وعن مالك وأصحابه: إن شهد العبد والصبي 
والنصراني عدولا على شهاداتهم» ثم انتقلوا إلى حالة جواز شهاداتمم؛ أا لا تقبل؛ 
لأہم آشهدوا على شهاداتہم ني وقت لا تقبل فيه شهاداتهم. 
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الصقلي: ففي هذا دليل على نهم إذا شهدوا في الحالة الآولى» فلم ترد شهادتمم 
حتى زالت موانعهم» وحسنت حاهم؛ أا لا تجوز حتى يعيدوا الشهادة الآنء وكذا 
العبد بحكم بشهادته لظن آنه حر» ثم يعتق لابد من إعادة شهادته. 

وني نوازل سحنون: في حر وعبد شهداء وحكم الحاكم بشهادتي)|» وجهل العبده 
ولم یعلم به» حتی عتق العبد» وجازت شهادته؛ أعاد شهادته» ومضی الحكم بها؛ لها | 
او 

ابن رُشد: هذا حلاف ساع أبي زيد من أن الحق يردء ولا تقطع وهو أظهر؛ لأن 
الحكم بشهادة العبد حكم مردود» فإن أعاد شهادته بعد عتقه؛ اتمم في أن يريد إجازة 
شهادته» التي قد وجب ردهاء ونقض الحكم الذي وقع فيها وكل من حد في قذف أو 
غبره وتاب؛ جازت شهادته في غبر ما حد فیه» وقاله ابن حارث ني القاذف اتفاقًا. 

وني صحتها فيا حد فيه قذف أو غيره نقلا ابن رُشد رواية ابن نافع مع رواية ابن 
عبد الحكم» وقول ابن كنانة وأضَبَع في الثانيةء وظاهر دياتهاء وقول سحنون مع رواية 
الآخوين» وأصْبَع في الواضحة» والمازري عن الأخوين لاعن روايته|. 

2 و َ 

الشيخ عن الأخوين المحدود في الزنا يتوب؛ شهادته جائزة في كل شيء إلاني 
الزناء والقذف» واللعانء وكذاالمنبوذ؛ لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا لا قذف 
ولا غیره» وإِن کان عدلاً. 

وني نوازل سحنون: من اقتص منه في جناية؛ م تجز شهادته في مثل اجرح الذي 

ابن رُشد: هذا شذوذ أغرق فيه في القياس. 

قلت للشيخ عن الواضحة: قال الأخوان: من قتل عمدًاء فعفي عنه» ثم حسنت 
حاله؛ جازت شهادته إلا في القتل. 

وني كتاب ابن سحنون: قيل لابن كنانة: من ضربه الإمام نكالاً أينتظر في قبول 
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أسرعوا فيه إلى ناس» وشهادتهم في ذلك تقبل ليس لأحدهم فيه مغمز» ومن ليس 
بحسن الحال إلا أن شهادته تقبل» وليس بمشهور العدالة يأتي با فيه النكال الشديدء 
فلينظر في هذا؛ وإنما يعرف هذا عند نزوله» وأما الشتم ونحوه وهو في غير ذلك يعرف 
بالصلاح؛ فلا ترد شهادته. 

:ال ف انا طريقان: 

المازري: م يختلف المذهب في رد شهادته في الزناء وقبو ها فيا سوى ذلك مما لا 
تعلق له بالزناء وفرق الأمهري بين عدم قبول شهادته في الزنا؛ وقبول شهادة من حد في 
حد فيه بأن معرة إتيان الكبيرة ترتفع بالتوبة والورع والعفاف» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» ومعرة ولد الزنا لازمة له» لا ترفع عنه بشيء» وأشار بعض الأشياخ 
إلى ضعف هذا الاعتذار» ورأى أن ولد الزنا الذي لم يأت جرمًا أولى من قبول الشهادة 
من زانٍ تاب» أو سارق صلح حاله» واختلف عندنافي صحة ولايته القضاء» وعلى 
صحتها اختلف هل يصح أن يحكم في الزنا؟ 

ابن رُشد: شهادة ولد الزنا في الزنا. 


2 


: ي الر ل عن آبیه حار ية على اخلاف.. في «حد في شیں:: هل تجوز شهادته 
فيه اَم لا؟ 

والمشهور من قول ابن القاسم: آنا مردودة» وهو قوله في ساع أبي زيد من هذا 
الكتاب» وسماع عيسى من كتاب الحدود» وظاهر ما في ديات المدَوّنة؛ أا جائزة. 

قلت: الصواب أخذ الجواز من قوها في الديات» كا قاله ابن رُشد لا ما قاله ابن 
عبد السلام قال: قال مالك في كتاب الشهادات والمحدود: إذا ظهرت توبته» وحسنت 
حاله؛ جازت شهادته في الحقوق والطلاق» والظاهر عموم الحقوق التي لله وللآدمي. 

قلتٌ: ظاهر عطف الطلاق على الحقوق أا الآدمية؛ إذ لو كانت عامة في الحقوق 
التي له لما افتقر إلى ذكر الطلاق؛ ولذا م يأخذه ابن رُشد إلا من كتاب الديات مع 
تأخره عن كتاب الشهادات. 

السادس: ظن عدم استيفاء واجب التحمل» أو ترك القيام بهاء الواجب دوام 
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محرم» أو الحرص على قبول الشهادة. 

قال ابن رسد في رسم باع شاة: شهادة المختفي لا خفاء ني ردهاء على القول بلغو 
الشهادة على إقرار المقر دون قوله: اشهد علي» وهو أحد قولي مالك في المدَوّنة» وقول 
ابن أبي حازم وابن الماجشون» وروايته» ورواية محمد إلا أن يكون قذقا. 

قلتٌ: أو غيره من حقوق الله؛ وإنما اختلف في شهادة المختفي من بجيز الشهادة 
على المقر دون قوله» اشهد علي منعها سحنون مطلقًاء ومنهم من كره له الاختفاء 
ليتحملهاء وقبلها إن شهد با وهم الأكثر» وهو ظاهر قول عيسى هنا خلاف قول ابن 
القاسم في تفرقته بین من يخشی أن يخدع لضعفه وجهله با يقر به على نفسه» وبين من 
يؤمن ذلك منه لنباهته ومعرفته بوجوه الإقرار على نفسه» ولو أنكر الضعيف الجاهل 
الإقرار جملة؛ لزمته الشهادة عليه» وإنم) يصدق عنده مع يمينه إذا قال: إن أقررت لوجه 
کذا ما یشبه. 

قّلتٌ: للشيخ عن الموازيّة: قال مالك: من أقعد له شاهدان من وراء حجاب 
يشهدان عليه» إن كان ضعيقًا أو ختدعًا أو خائقا؛ م يلزمهو وحلف ما أقر إلا لما يذكرء 
وإن كان على غير ذلك؛ لزمه» قيل: فمن لا يقر إلا خاليًاء قال: أخاف أن يسمع جوابه 
بسؤال» ولعله يقول له في سر: ما الذي لي عندك إن جتتك بكذا وكذاء فيقول: لك 
عندي كذاء فإن قدرت أن تحيط بسرهم؛ فجائزء ولابن كنانة: شهادة السر بذلك 
مقبولة» ويسر ما صنعوا حين دخلوا ذلك المدخل» وجعل المازري» ومن تبعه علة رد 
شهادة المختفي» الحرص على التحمل بعيد. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من ترك القيام بشهادته في عقار أو مال يراه بيد غير ربه 
ببیعه ويېبه ویحوله عن حاله» ثم يقوم اء ل تقبل. 

ان نة قال الاخوان: إن تسقط شهادته إذا لم يكن عند رب الحق؛ علم بذلك 
SR ESS SEE‏ 
بترك إعلام رب ذلك بذلك» وكذا الشاهد الواحد» ففي إبطاها بذلك» وفيم) يستدام 


تحريمه من حقوق الله من حرية وطلاق وشبهه. 
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ثالثها: في حقوق الله فقط لابن وَهُب مع ابن القاسم» والأكثر وظاهر قول 
شهب في المبسوطة وسحنون» وهو أظهرها 

الشهادآت جُسة أقسام: 

ال أ على الحاضر تبطل بترك إعلامهء لا بترك رفعها للسلطان. 

قَلتٌ: إلا أن يكون ربا ممن هو إلى نظر السلطان؛ كاليتيم المهمل. 

الاي . ما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه للسلطان» إلا على ظاهر قول آشهب. 

الثالك: مال الخائب في بطلان الشهادة بعدم الرفع للسلطان» اختلاف بناء على 
القول بأن السلطان يوكل من يقوم بحقه» وهو أحد قولي ابن الماجِشُون» وقول أَصْبَعَ 
خلاف قول مَطَرّف. 

ار م ما لا يلزم القيام بم فيه إذا لم يدع إليها؛ وهي الشهادة على ما مضى من 
الحدود التي لايتعلق احق لمخلوق؛ كالزناء وشرب الخمر؛ لا يلزم القيام فيه» 
ويستحب ستره إلا في المشتهرء ولا تبطل بترك القيام به» وإن كان مشتهرًا اتفاقا. 

قلتٌ: في سرقتها: ولا محل للبينة الكف عن الشهادة على السرقة إذا رفع السارق 
إلى الإمام. 

قال .حامس: ما لا يجوز القيام بهاء ولو دعي إليهاء وهي التي يعلم من باطنها 
خلاف ما يوجب ظاهرها؛ كالرجل يأتي للعالم فيقول: حلفت بالطلاق أن لا أكلم 
فلاتًاء فكلمته بعد ذلك بشهر؛ لأني کنت نویت أن لا أکلمه شهرًاء فان دعته امرأته؛ 
لیشهد ها با آقر به عنده من حلفه بالطلاق أن لا یکلمه» ونه کلمه بعد شهر؛ لم جز له 
أن يشهد عليه بذلك. 

وني المجموعة عن أَصَبَع: لابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنهم) رياه 
سكرانًاء أو يسرق» فجرحاه بذلك في شهادة شهدها: فليقم عليه الحد» ولا يضرهها 
تأخير ذلك» وهو ستر سترًا عليه. 

وسال حبيب سحنونا عمن أدخل من زقاق المسلمين بيا في داره» فلم يرفع ذلك 
الجيران للحاكم إلا بعد عشرين سنة لا يشهدون به: فهي جرحة. 
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المازري: ورد الشهادة بتهمة الحرص على قب وها ما قد قيل» إذا حلف الشاهد على 
صحة شهادته إن حلفه قادح فيها؛ لأن حلفه كالعلم على التعصب والحمية. 

قال: واختلف إذا قاموا الشهود» وخاصموا في حقوق الله فأسقط ابن القاسم 
شهادتهم؛ لأن خصامهم علم على شدة الحرص على إنفاذ شهادتمم» والحكم بهاء وشدة 
ا لحرص على إنفاذها قد يحمل على تحريفها أو زيادة فيها. 

وقال مُطَرّف: شهادتهم تامة؛ لأنه في أمور الآخرة» وقد قدمنا أن العداوة في حق 
الله لا تؤثر في الشهادة» وذكر الباجي في قول عمر: لا تجوز شهادة خصم» ولا ظنين 
من قام يطلب حقا لله؛ م تقبل شهادته فيه قاله ابن القاسم في العتبيّة» وقال مُطَرّف: 
شهادته جائز ة. 

قَلتُّ: ونحوه لابن رسد وتقدم ذكر كلامه في ذكر الخصومةء فجعل المازري 
المانم حرصه على القبول خلاف كونه الخصومة» وقول ابن الحاجب في مانعية الحرص 
على الشهادة في القبول» وي القبول؛ كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي» إن راد 
بتوكيل من المشهود له» فهو نقل الباجي عن ابن وَهب: الوكيل على خصومة لا تقبل 
شهادته في يخاصم فيه» وإلا فهو أحرى في عدم القبول. 

السابع: المازري: تعرض التهمة من جهة الشذوذ في العادة» وخالفة الشهادة» 
ومنه نقل ابن حبيب حديث أبي هريرة: «لا تقبل شهادة البدوي على القروي». 

قَلتٌ: رجه أبو داود بلفظ: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)(!» 
وصححه عبد الحق بالسكوت عنه» ولم يتعقبه ابن القطان. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: مالك: فتأويل ذلك في الحقوق إذا شهدوافي 
الحاضرة؛ لأنها تبمة إن شهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة» وأجازها في 
الدماء والجراح» وحيث تطلب الخلوات» والبعد من العدول» وروى نحوه ابن وَهب. 


(1) أخرجه أبو داود» رقم (3602) في الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء وابن ماجهء 


ا ا ا ا د ي 


وفي المجموعة: شهادة البدوي على القروي بالبادية؛ جائزة مثل أن بحضره بها 
الوفاةء فيوصي» أو يبيع فيهاء أو يبتاع. 

قال ابن القاسم في الكتابين: وتجوز شهادتهم في رؤية الملال إن كانوا عدولا 
ورواه حمد. 

ولابن رُشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسم حاصل هذا السماع» وما ذكره ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه: أن شهادة البادية في ما يقصد إلى إشهادهم عليه دون 


الحاضرة في| يقع بالحاضرة من عقود معاوضة»ء ووصيّة» وعتق» وتدبير» وشبهه؛ لا 
تجوز فلا شهادة لبدوي ني حضر على حضري» ولا على بدوي لحضري» ولا لبدوي 
إلا ني الجراح» والقتل» والزناء وشرب الخمر» والضرب» والشتم» وشبهه ما لا يقصد 
الإشهاد عليه ويجوز في| يقع بالبادية من ذلك كله على حضري أو بدوي» فعلى هذا لو 
حضر أهل بادية شينًا ما يقع في الحاضرة بين أهلها» وغيرهم من معاملةء وغيرها دون 
أن بمحضروا ذلك» أو يقصد إلى إشهادهمو فشهدوا با حضروا؛ جازت شهادتهم إن 
کانوا عدولاً. 

و قال ابن وَهب: وروى ابن القاسم خلاف هذا: آنه لا تجوز شهادة البدوي على 
ا لحضري لما فيه من الظنة؛ يريد إذا شهد على حضرى لبدوي مثله ني شيء من الأشياء 
في حضر أو بادية» ومن هذا المعنى شهادة العام على العا م في المبسوطة من قول ابن 
رّهب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئ؛ يعني العلماء؛ لأهم أك الاس ادا 
وتباغيًاء وقاله سفيان الثوري» ومالك بن دينار. 

وفيها: لا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير إن كانوا عدولاء ونحوه في سعاع 
و 

ابن رُشد: تبع من أدركناه من الشَيُوخ تأويل ابن حارث قول ابن وَهْب» فقالوا: 
المسألة العامة تبطل الشهادة اتفاقاء والخاصة كذلك في أحد قولي ابن وَهْب غير مفرقين 
بين صريح السؤال والتعريض به» والتلطف فيه مع التستر» وتأويل المسألة عندي أن 
من عرف بالتصريح بالسؤال في حاص أو عام؛ ردت شهادته إلا أن يكون لسبب يعذر 
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به فلا ترد. 

قال في المجموعة: من نزلت به مصيبة الحاجة» فسأل بعض إخوانه غير مشهور 
بالمسألة؛ م ترد شهادته» وقاله ابن كنانة في المجموعة» وكتاب ابن سحنون» وكذا إن 
رزي برزيّة كدية وقعت عليه» ومن أخذ الصدقات بكل ما يقدر عليه من التعريض 
والإلطاف مع التستر عن السؤال؛ جازت شهادته» قلت: ذكر قوله. 

قال في المجموعة إثر كلام لا يصلح معه عود ضمير قال: إلا على قول ابن وَهب» 
وهو في النوادر لابن أي حازم» لا لابن وَهُب. 

اللخمي: اختلف في الفقير المتكفف» قيل: تجوز شهادته في اليسير. 

وقال ابن وَهْب في الحسن الحال الظاهر الصلاح: يسأل الصدقة من يعطيها لأهل 
الحاجة» أو يسأل الرجل الشريف الصدقة» وهو معروف بالمسألة» ولا يتكفف الناس؛ 
ترد شهادته إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة ة عند الإمام أو إذافرقت وصية 
والمعترض لأخوانه؛ جازت شهادته» وأری إن كان لا يسآل» وإن أعطى أخذ؛ جازت 
شهادته» ولا تجوز شهادة أحد من هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجوه منه. 

قال: e E‏ ثزة» واختلف في الكثير 

وقال ابن كنانة: لا تقبل في الكثير كخمسائة دينار؛ يريد: إن كانت بوثيقة؛ لأن 
العادة أن يقصد بالوثائق غبر هؤلاء» ولو قال: سمعته أقر بذلك؛ رأيت قبوههاء ولو 
كثر» وكذا إن كان منقطعًا في الصلاح» أو ممن اشتهر بالشهادة» ويقصد بالكتب 
للوثائق. 

المازري: ظاهر المذهب قبول شهادته مطلقاء وقول ابن كنانة: لا تقبل في الكثير 
إن لم يكن ظاهر العدالة قول انفرد به بعيد عن ظاهر الشرع وقواعده. 

قد قال جماعة من العلماء: إن الفقير الصابر آفضل من الخني الشاكرء قد افتقر 
أبوبکر تلغ حتی تخلل بالعباء» وما شبع آل محمد َه ثلاث لیال متوالیات('. 


(1) أخرجه البخاري: 478/9 في الأطعمةء باب ما كان النبي َيه وأصحابه يأكلون» ومسلم: 
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قلتٌ: ذکره بو بكر في هذا المقام غیر مناسب؛ بل کل من کان فقره پإخراجه ماله 
طوعا في الله» الثقة بشهادته أكثر من الثقة بشهادة الغني الباقي ماله بيده» ومامحل 
النزاع مع ابن كنانة إلا الفقير الأصلي. 

ونقل المازري قوله: لا تقبل في الكثير إذا م يكن ظاهر العدالة أصوب من نقله. 

اللخمي: لا يقبل في الكثير مطلقا؛ لأنه في النوادر كا نقله المازري. 

ء حر حه الفسق تزول بالتو .ة الشرعية: وهي مستوفاة في علم الكلام الذي هو 
أصل أصل الفقه. 

المازري: لا تقبل شهادته بمجرد قوله: ثبت إنم| تقبل بدلالة حاله» والقرائن على 
صدقه مع اتصافه بصفات العدالةء ولا توقيت في ذلك» ووقته بعض العلماء بسنةه 
وبعضهم بشطرهاء والصحيح ما قلنا: قلت. 

السيخ ني المجموعة عن ابن كنانة: من كان يعرف بالصلاح» فمعرفة توبته من 
قذف يطول ليس كمن كان معلتًا السوء؛ لأن من عرف بالخبر؛ لا يتبين تزيده فيه إلا 
بالترداد عليه» وقول ابن الحاجب: وقيل: لابد من مضي سنة» وقيل: ستة أشهر؛ ظاهره 
آنه في المذهب» وليس كذلك. 

وني الرجم منهامع المجموعة عن ابن القاسم وآشهب: لا ترد شهادة القاذف 
حتی جلد وقاله سحنون. 

وقال عبد الملك: بقذفه سقطت» وثبوت توبته؛ يوجب قبوههاء وتقدم فيه قول 


ابن كنانة. 
المازري: المعتبر في توبته ما تقدم في غيره» فإن كان قبل قذفه عدلاً صالكا زكيًا؛ 
E E‏ 
قلت : هذا إن كان حده بقذفه جرأة» أو سبًاء أو غد غضبًاء ولو کان في ذلك بانقلاب 
قذقا؛ e‏ أحد الثلاثة معه» أو اختلاله في وصف الزاني؛ فالأظهر عدم 


رقم (2976) في الزهد. 
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اعتبار زيادة صلاحه. 
وني شرط توبته بإكذابه نفسه في قذفه نقل المازري عن القاضي إساعيل 
کالشافعی» وقول مالك. 


وفي سرقته: ما لو حد نصراني في قذف» ثم أسلم بالقرب؛ قبلت شهادته» فلم 
يقيدها الصقلي. 

وقال الشیخ في ختصره عن سحنون: یتوقف في شهادته حتی یعلم صلاحه» وقد 
تقدم هذا. 

ابن الحاجب: وزوال العداوة كالفسق. 

قلتٌ: لا أعرف هذا لخيره» وتقدم ساع شهب في الرجلين يختصمان» ثم يشهد 
أحدهما على صاحبه بعد سنين. 

قال: إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح؛ فذلك جائز. 

ابن رُشد: صيرورة أمرهما إلى صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة 
ومثله في ساع سحنون» ونوازل صب وني إجزائها. 

ابن الحاجب: على رفع الفسق نظر؛ لن ثبوت عدالة الشاهد شرط في قبول 
شهادته ينظر القاضي في ثبوتها ضرورة» وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه» وأما العداوة؛ 
فلا نظر للقاضي في رفعها؛ لأنها مانع يبديه المشهود عليه فإن أثبتهاء ثم شهد عليه بعد 
ذلك؛ احتمل النظر في تكليفه إثباتما ثانيًا؛ لاحتمال ارتفاعهاء وعدمه؛ لاحتال بقائهاء 
والأظهر تخريجها على حكم من عدل في شهادة» ثم شهد شهادة آخرى هل تستصحب 
عدالته أو يستأنف إثباتها؟ وقد تقدمت. 

وني الرجم منها: إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون 

اللخمي: إن ثبت أن أحدهم عبد نقض الحكم» قاله مالك وأصحابه ولو قيل 
بمضيه؛ كان له وجه؛ بل هو أولى من إمضائه إن ثبتت جرحته؛ لأن شهادة الفاسق 
مردودة اتفاقاء والعبد أجاز شهادته علي» وأنس» وشريح» وزرارة بن أبي أوفي» وابن 
سيرين» وأجازها الحسنء» وإبراهيم في اليسير. 


القتطر لفقي 


وحكى ابن القطان عن أحمد وإسحاق» وأبي ثور» وداود: أا تقبل في كل 
لاء 

وذكر ابن عبد السلام تخريج اللخمي» ورده بأن إدراك الجحاكم حريّة الشاهد 
تحصل له بعلم أو ظن قريب منه» والعدالة خفيّة لا تدركها إلا بظن أضعف من ظن 
الحرية» فخطؤه في الحريّة؛ كخطته في أمر قطعي أو شبهه» فوجب نقضه وخطؤه في 
العدالة؛ كخطئه في آمر ظني؛ فلا يجب نقضه. 

قَلتٌ: هذا الذي تعقب به كلام اللخمي أشار إليه المازري فقال ما نصه: ليس 
الأمر كما تصور؛ لأن الأصول تقتضي أن الحكم الثاني إذا م يقطع فيه بالإصابة؛ | 
ينقض به الأول؛ كالغالط في القبلة يعيد في الوقت» والغالط في الوقت يعيد أبدًا؛ لأن 
الغلط في القبلة لا يؤمن من الغلط في الإإعادة لأجله» ك) م يؤمن في آدائه» والغلط في 
الوقت؛ تعاد الصلاة لأجله أبدّا؛ لأن الإعادة فيه بتحقق دخول الوقت فيه لأمن الغلط 
فيه» والتعديل والتجريح أمر يعول فيه القاضي على الظن والاجتهاد غالبّاء فلا يأمن من 
الغلط فيه ثانبًاء والعبد مقطوع بكونه عبدًا؛ فلذا اتفق المذهب على نقض الحكم» وهو 
كنص ظهر بخلاف الاجتهاد. 

قَلتٌ: قوله (والعبد مقطوع بكونه عبدًا) فيه نظر» والصواب على مأخذه الذي 
قرره أن تقول» والحر مقطوع بكونه حرّا» فصار كدخول الوقت بعد الغلط فيه. 

والعدل غير مقطوع بكونه عدلاًء فصار كجهة القبلة بعد الغلط فيها. 

والروايات واضحة بأن ظهور كونها صبيين أو أحدهماء ككوني) أو أحدها 
کافرًا. 

في الرجم منها: إن حکم بال» ثم تبين آن حدما عبد أو ممن لا تجوز شهادته؛ 
حلف الطالب مع الباقي» فإن نكل؛ حلف المطلوب» واسترجع المال. 

اللخمي: ختلف إن ثبت أنه | أو أحدها مولى عليه» ففي كتاب ابن سحنون 
ينقض الحكم» وهذا أبعد منه في العبدء وقد أجاز مالك وغيره من أصحابه شهادته 
ابتداء» وهو أحسن» ولو ظهر بعد الحکم بشهادته آنه مسخوط؛ ففي نقض حکمه نقلا 
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الشيخ عن ابن القاسم» وسحنون في موضع مع أشهب عتجًا بقوله: قال مالك في 
بعض أقواله: المسخوط لوث يوجب القسامة» والعبد والنصراني ليسا بلوث. 

اللخمي: إن ثبت تقدم جر حتهاء فقال مالك في كتاب الشهادات: ينقض الحكم. 

وقال في كتاب الحدود: يمضي» وبه أخذ سحنون» وعلى هذا محري ثبوت أن بينه 
وبين المشهود عليه عداوة» أو بينه وبين المشهود له قرابة. 

وقال المازري إثر كلامه السابق: وهذا الذي أريناك هو التحقيق عندناء فتجريه 
في القرابة والعداوة؛ وكون الشاهد مولى عليه» فموضع القطع بالغلط يجب به النقض› 
وموضع تجويز الغلط لا يجب النقض فيه» وهذا يمنع إجراء شيخنا الخلاف في القرابة 
من الخلاف في التجريح. 

اللخمي: إن كانت القضيّة على غائب» فقدم وطلب تجريح البينة بإسفاه أو شرب 
خر أو غيره؛ فقيل: له ذلك» ومنعه ابن الماجشون, إلا أن يثبت أنهم كفار» أو عبيد» أو 
مولى عليهم» والأول أحسن. 
الشيخ: في المجموعة لأشهب: إن شهدت بينة عند قاض» ثم جنت أو جنت 
خطأاً؛ لم ترد شهادتهاء وإن أحدثت بعد أدائها قبل الحكم با بعد تعديلهاء أو قبل ما 
يمکن إسراره؛ كشرب خر» أو زناء أو سرقة؛ ردت شهادتها. 

حمد: لأنه ما يظن آنه فعله قديًاء ولیس مما يعلنه» وإن كان ما لا يمكن إسراره 
قال عبد الملك: كقتل على نائرة» أو قذف» أو قتال من شهد عليه؛ ففي ردها بذلك نقلا 
السيخ عن مُطَرّف مع أشهب قائلاً: لو تأكلت المشهود عليه قبل الحكم عليه؛ ل تبطل 
به شهادتہا عليه» وعن ابن الماجِشُون. 

اوغا دن ار أَصَبَع: الأول له» ولابن القاسم. 

وسمع سحنون ابن القاسم: من شهد وهو عدل» فلم بحم الحاکم بشهادته حتی 
وقع بينه وبين المحكوم عليه خصومة؛ لم ترد بذلك شهادته» فلم يزد فيها ابن شد 

وفي نوازل أَصَبََ: من شهد لامرأة بشهادة عند القاضي فأثبتهاء ولم يحكم بها حتى 
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تزوجها من شهد ها؛ م ترد شهادته» وحکم ھا ہہا. 

ابن رُشد: التهمة بالعداوة تحدث والظنة تقع» لا تؤثر في إجازة الشهادة إلا أن 
يعلم لذلك سبب قبل أدائهاء كمن شهد لامرأة» ثم تزوجهاء فشهد عليه أنه كان 
يخطبها قبل أن يشهد ها وشبه ذلك؛ فتبطل شهادته لذلك بدليل قول ابن القاسم في 
ساع حسين حسين ابن عاصم فيمن شهد على رجل أنه حلف بطلاق امرأًة البتة إن 
تزوجها قبل أن يتزوجهاء فشهد للمشهود عليه أن الشاهد؛ كان بخطب هذه المرأة قبل 
أن يتزوجها هو؛ أن شهادته باطلة. 

ولأَصَبَع: إن خاصم الشاهد المشهود عليه بعد الشهادة؛ لم تبطل شهادته إلا أن 
يقر أن ما یطالبه به کان قبل إيقاع الشهادة. 

وفي أول سرقتها: إن ارتد الشهود, أو فسقوا قبل الحكم؛ م جحكم بشهادتهم 
وسقطت» وإن ظهر منهم فسق» أو أخذوا يشربون خْرًّاء وذلك بعد حكم الإمام بإقامة 
الحد أو القصاص» إلا أن ذلك م يقم بعد» فإن ذلك ينفذ» ويقام ا لحد والقصاص» 
وكذافي الحقوق؛ لأنه حكم نفذ الأمر به» ومثله للشيخ عن ابن حبيب لابن القاسم» 
اوقا أَصبَ ني حقوق العباد. 

قال: وأما الحدود؛ فلا تنفذ. 

وقال مُطَرّف وابن حبيب: قال عن ابن الماجشّون: من أشهد على شهادته قومًا أو 
سمعوها منه قبل ذلك» ثم عاداه» فشهد عليه بعد العداوة؛ فشهادته جائزة» ک| لو قام 
مها عند السلطان» فوقعت في ديوانه قبل العداوة» وكذا كل ما أحدث مما لا يستتر به؛ 
كالقتل والقذف» وقول مَطَرّف أحب إلل» ومن حكم بقول ابن الماجشون: م يخطى. 

وفي المجموعة لابن الماجشون: من شهد على رجل بالبتةء وقبله الحاكم» فأحلف 
المشهود عليه» ثم فسق الشاهد» ثم شهد آخر مثل ما شهد به؛ ل يقبل الأول عليه؛ لأنه 
يوم تضم شهادته غير عدل. 

وفي الرجم منها: إن حكم بشاهدين في المال» ثم تبين أن آحدهما عبد أو ممن لا 
تجوز شهادته» حلف الطالب مع شهادة الباقيء ونقذ في الحكم» فإن نكل؛ حلف 
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الطلوب وأخذ المال» وإن شهد عليه بقطع يد رجل عمدًاء فاقتص منه» ثم تبين أن 
أحدهما عبد أو ممن لا تجوز شهادته؛ م يكن على متولي القطع شيء وهذا من خطأً 
الإمام. 

قال اللخمي: في| يريد: إن م يعلم الحر أن الذي معه عبد واستشكل قوهما: إنه 
من خطأ الإمام» ولم يقل: جلف المقتضى له مع الشاهد الباقي» كا قال في المال؛ لأن 
قوله فيها: إن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال» ويجاب بأن المال يمكن رده 
فكان المشهود له منتفعًا بيمينه؛ فصح حلفه» والقطع لا يمكن رده؛ فلا نفع للمشهود 
له بحلفه» فسقط» ويلزم عليه إن كان المشهود له من عاقلة الإمام ن يجحلف؛ لأنه ينتفع 
برفع غرم ما يجب عليه مع العاقلة» فتسقط الدية بحلفه عنه وعنهاء وفي المسألة 
اضطراب. 

اللخمي عن ابن سحنون: إن كان أحدهم عبدًا أو ذميًاء أو مولى عليه» فإن حلف 
الشهود له بالقطع مع الباقي أو المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته سين يميتاء ثم 
الحكم له» ونفذ» وإن نكل في القطع» ولم يعلم أن شاهده عبد لظهور حريته» وحلف 
المقتص منه في اليد أن ما شهد به عليه الشاهد باطل» ونكل المحكوم له بالقتل عن 
القسامة؛ انتقض الحكم كأنه م يكن. 

قال أصحابنا: ولا غرم إلا على الشاهد إن جهل شهادة العبد أو الذمي. 

وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام» وقيل: إنه هدر لاغرم على الحاكم 
ولا على البينةء ولا على المحكوم له» ولا خطاً على الإمام؛ إنما خطأه لو أجاز شهادة من 
لا تجوز شهادته» وهو يرى أن ذلك جائز؛ كإجازته شهادة العبد والذمي لظنه إجازتما. 

قَلتٌ: القول بأنه هدر عزاه السّيخ في نوادره لأشهب قال: ما أخطأ به من إجازة 
شهادة من لا تجوز شهادته؛ فهو هدر بعد أن قال: ما أخطا به من حدود الله حملته 
عاقلته الثلث فصاعدًاء وما لزم عاقلته من ذلك؛ ودي معهم. 

قال: وقال ابن الماجشون: العقل على الإمام دون من تجوز شهادته» وقال 
سحنون: عقل اليد على المحكوم له إن لم يجحلف مع الآخر. 
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ف فالآقوال خمسة» وتعيين ناقلها وعزوها واضح. 

وسادسها: نقل الشيخ عن ابن القاسم في أربعة شهدوابزنامن يرجم في 
شهادتهم» ثم ظهر أن أحدهم عبد أو نصراني» أو ولد زنى» أو زوج» ولم يلاعن؛ الدية 
على عاقلة الإمام إلا أن يكون من بقي من الأربعة علموا أن رابعهم عبد فتكون الدية 
في أمواهم» قاله في كتاب الرجم» وكتاب الأقضية قال فيه: ولا شيء على العبد. 

زاد اللخمي: وقال ابن سحنون: قيل: لا شيء على الحاكم» ولا على البينة إن 
يعلموا أن معهم عبدًاء أو ذميًّاء أو علمواء أو جهلوا رد شهادتهم مع العبد» وإن 
تعمدوا أن معهم عبدًاء وأن شهادتهم معه لا تجوز؛ فالدية عليه وإن علم العبد وحده 
أن شهادته لا تجوز» وجهل ذلك البينة؛ فكل الدية جناية في رقبته» وإن علمت البينة 
معه ذلك؛ فالدية على جميعهم أرباعًا» وهو قول أبي مصعب أن على العبد ربع الديةء 
وتقدم حكم ظهور خلل الشهادة بعد الحكم بها قبل نفوذه» ومن شهد بحق» وشهد به 
معه غير عدل؛ ففي وجوب إخبار العدل الحاكم بجرحة من شهد معه؛ رجوع سحنون 
إليه عن قوله: لا يخبره قائلاً: لا فرق: ألا ترى أنه لو شهد معه عبد أو كافر» والحاكم 
يجهل ذلك؛ أن على العدل إخباره بذلك» قاله اللخمي. 

وني سرقتها: ما بلغ من خطاً الإمام ثلث الدية؛ فعلى عاقلته كالطبيب والمعلم 
والخاتن. 

ابن القاسم: وأبى مالك أن يجيبنا ني خطا الإمام بشيء. 

وفي رجمها: وإن أقر القاضي أنه جلد أو رجم أو قطع الأيدي تعمدا للجور؛ أقيد 
منه» ونحوه في النوادر عن الواضحة لأَصَبَع قائلاً: هذا قولناء وقول جماعة العلهاء وإنه 
إن تعمد حدًا بقتل» أو قطع» أو جرح بغير حق» ولاشبهة يخطى با إلا تعمدًا للظلم؛ 
آقید منه» وما آخطا به ني مال» وقد اجتهد؛ فلا شيء عليه منه بخلاف خطئه في الدم» 
ومادونه» وما تعمد من إتلاف مال بلا شبهة؛ ففي ماله يأخذ به المظلوم القاضي أو 
المحكوم له به. 

ابن شاس: والعدد شرط في كل شهادة؛ فلا يثبت بشهادة واحد حكم أصلا 
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فاختصره ابن الحاجب بقوله: لا يثبت حكم بشهادة واحد منفردة» ونقض قوله بالقول 
بقبول القائف الواحد» والشاهد الواحد على تجويز بينة استحقاق ربع الربع» والقول 
بقبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» وأجيب بأن القائف عند من قبله مخبر؛ ولذا 
الكشف وشاهد التجويز عن ما استأمنه عليه القاضي» وشهادة المرأة في الرضاع لابد 
فيها من زيادة عليها وهي الفشو. 

وشرط بينة الزنا: كونها أربعة بنص التنزيل وحكم عمر. 

المازري: ولا خلاف فيه. 

اللخمي: هذا إن كانت بالإصابة طوعاء وإن كانت على الإكراه؛ فكذلك على حد 
الرجل في الإكراه والأصح في ذلك رجلان لما تستحقه المرأة من مهر على الواطى» أو 
على مکرهه. 

وني شرط الشهادة على إقرار من أنكر إقراره بالزناء ولا عذر له: يرجع به بأربعة» 
وصحتها باثنین قولان» وني شر ط حد من ثبت زناه. 

وفيها: ووجه الشهادة في الزنا أن يأتي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون 
على وطء واحد» في موضع واحد بصفة واحدة بهذا تتم الشهادة» ومثله سمع عيسى 
ابن القاسم مع قوله: وبلغني ذلك عن مالك. 

ابن رُشد: وقيل: الشهادة تامة» وإن تفرق الشهود ول يأتوا معّا» وهو قول ابن 
الماجشون» وعليه يأتي قول ابن القاسم في سباع بجيى. 

اللخمي: لآشهب في الموازيّة: تجمع شهادة الأربعة» وإن أتوا مفترقين» ويحد 
المشهود عليه» ولا ينبغي للإمام تأخير حد من شهد قبل تام الشهادة» فإن هو أخره 
حتى تمت الشهادة؛ حد المشهود عليه. 

وقال آبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم؛ وجب 
عليه إنظارهم» وجمعت الشهادة» وحد المشهود عليه» وهو أحسن. 

ولا وجه لمبادرة حدهم» وهو ظلم عليهم. 

قلتٌ: ساع بجيي هو قوله: سألته عن ثلاثة شهدوا نهم رأوا رجلا يزني» فحدواء 
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ثم جاء رابع عدل زعم آنه كان معهم؛ إذ رأوه يزني» فقال: تقبل شهادتهم بعد الضرب» 
ويكونون عدولاًء وتشهر عدالتهم ويعلم الناس أن سقط التجريح عنهم» وتقمت 
شهادتہم بالرابع 

ابن رُشد: هذا خلاف قوله في ستاع عيسى» والذي يأتي على ساع عيسى: أن يجحد 
الرابع» وهو قول محمد ولو جاء الرابع على هذا السماع قبل حد الثلاثة؛ سقط حدهم» 
وحد المشهود عليه» ونص عليه ابن القاسم في الموازيّة. 

فلت وال ان جارت: افر انآرق هد وة نا رج فحنا اذى 
ثم تى بعد ذلك أربعة شهدوا نهم كانوا مع الثلاثة في ذلك المقام» رأوه يزني؛ أنه جحد 
المشهود عليه وتسقط جرحة الثلاثة المحدودين قبل» وتظهر عدالتهم» واختلف إن | 
يكن الجائي غير شاهد واحد» فصار رابع الثلاثة المحدودين. 

فقال ابن القاسم في شهادات المستخرجة: يحد المشهود عليه» وينبغي للحاكم أن 
يظهر عدالة الشهود» ويسقط جرحتهم. 

وقال ابن الماجشون: يحد الرابع» ولا يخرجهم من الجرحة إلا أربعة سواهم. 

قَلتُ: هذا خلاف ظاهر ما حمل عليه ابن رُشد ساع بجیى على ظاهره» من أن ضم 
شهادة الرابع إلى متقدم شهادة الثلاثة؛ إنم|ا هوي رفع جرحتهم فقط دون حد 
المشهود عليه. 

قَلتُّ: ففي بطلان شهادة الأربعة بتفريقهم مطلقًاء فيحد كل منهم بنفس شهادته 
ولا ترتفع جرحتهم بتمامهم» وصحتها مطلقاء فيجب بسؤال الثلاثة إنظارهم؛ لإتيانجم 
برابع إنظار الحاكم إياهم لذلك. 

ثالثها: وجوب تعجيل الحاكم حد من شهد منهم قبل تمامهم» فإن م يعجله؛ 
صحت بت|امهم» وحد من شهدوا علیه. 

ورابعها: إن حدوا قبل تمامهم» ثم تموا؛ صحت في رفع جرحتهم دون حد 
المشهود عليه. 

وخامسها: فيه| لمشهور المذهب» واللخمي عن آي الفرج مع ظاهر لفظ ابن 
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رُشد عن ابن الماجشون» واللخمي عن أشهب» ولابن رسد عن فهمه سًاع يجيى» 
وابن حارث عن ابن القاسم في العتبية. 

وسادسها: نقل الشيخ رواية ابن حبيب عن الأخوين: إن كان افتراقهم قريبًا 
بعضهم من بعض؛ جازت شهادتم. 

وفيها: ينبغي للقاضي آن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم» كيف رأوه» وكيف 
صنع؟ فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها أبطلها. 

وللشيخ عن المجموعة: قال ابن القاسم: كل الشهود لا يفرقون» ولا يسألون إن 
كانوا عدولا إلا في الزنا؛ فإنهم يفرقون ويسألون. 

قلت في سرقتها: وإذا شهدت البينة في الحدود؛ لم يفرقهم الإمام» إذا كانوا عدولاً 
بينة عدالتهم» واختصرها أبو سعيد عدولا مبرزين. 

وسمع عيسى ابن القاسم في الشهادات: الشهادة في الزنا لا تجوز حتى يشهد 
أربعة في موضع واحد» ويوم واحد» وساعة واحدة في موقف واحد على صفة واحدة. 

ابن رُشد: ليس من شرطها تسمية الموضع» ولا اليوم» ولا الساعة؛ إنم) شرطها 
عند ابن القاسم: أن لا تختلف الأربعة في ذلك فإن قالوا: رأيناه معا يزني بفلانة عاينا 
فرجه في فرجها؛ كالمرود في المكحلة؛ تمت شهادتمم» وإن قالوا: لا نذكر اليوم» ولا 
نحد الموضع. 

وإن قالوا: في موضع كذاء في ساعة كذاء من يوم كذا كان أتم. 

وإن اختلفوا في المواضع أو الأيام فقال بعضهم: كان ذلك في موضع كذاء وقال 
بعضهم: في موضع كذاء وقال بعضهم: بل کان في یوم کذاء وقال بعضهم: بل کان في 
يوم كذا؛ بطلت شهادتمم عند ابن القاسم» وجازت عند ابن الماجِشُون. 

قال: لأنهم اختلفوا في لو لم يذكروه؛ تمت شهادتهم» ولم يلزم الحاكم أن يسألهم 
عنه» فيحتمل أنه يريد لا يلزمهم أن يسألهم عنه إن اتفقوا على أن رؤيتهم إياه؛ إن 
كانت معا بزنى واحد» ويحتمل أن يريد أنه لا يلزمه أن يسألهم عن ذلك بحال إذا 
شهدوا عنده» فقال كل واحد منهم: إنه رآه يزني كالمرود في المكحلة» ويكون مذهبه أن 
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الأفعال تلفق في الشهادة؛ كالأقوال والأول أبين. 

الشيخ: روي محمد: لا تتم شهادتمم حتى يقولوا: كالمرود في المكحلة في البكر 
والثيب» فإن نموا هذا؛ فهو النكال. 

محمد: على المشهود عليه» وذلك إن لم يكن في شهادتهم آنه زناء ولا ذكروازناء 
وإنا شهدواعلى ما وصموا. 

ولعيسى عن ابن القاسم: إن شهد شاهدان أا رياه مع امرأة تحت لحاف» أو رأيا 
رجليها على عنقه» أو ما هو دون الزنا؛ م يكن عليه) شيء؛ لأن) م يقذفاء ويعاقب 
الرجل والمرأةء ولو قالا: رأيناه يزني اء كالمرود في المكحلة؛ حدا ثانين. 

وني الموازيّة: إن قال أحدهم: زنا بها متكئة» وبعضهم مستلقية؛ بطلت الشهادة 
وحدواللقذف. 

قَلتٌ: قول ابن رسد هو لفظ نقل السّيخ رواية حمد» وجب له على الاكتفاء 
بمغيب الحشفة فقط كذلك. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بها 
طاوعته» واثنان بأنه اغتصبها حد الأربعة» وسمعه أبو زيد إن شهد أربعة أنه زنا بامرأة» 
فأخذ الرجل» وهربت المرأة» فقال اثنان: رأيناه يزني بفلانة التي هربت» وقال 
الآخران: رأيناه يزني بامرأًة» وشهادتهم معتدلة في موضع واحد إلا أنہ) لايدريان 
آهي فلانة أو غيرها ولا يعرفان المرأًة؟ حد الشهود؛ لأنهم قدفوا المراًة. 

ابن رُشد: يجحدون للرجل؛ لسقوط شهادتهم بقذفهم المرأة التي شهدوا أا زنا بها؛ 
إذ لم يعينها منهم إلا اثنان» ولو عينوها جميعًاء أو لم يعينها واحد منهم؛ جازت شهادتهم 
في الزناء وحد الرجل» وحدت المرأة إن عينوها جيعًاء وإسقاط شهادتمم في الزنا 
بقذفهم للمرأة خلاف المشهور أن شهادة القاذف لا تسقط إلا بإقامة ا لحد والآي في 
المسألة على المشهور في ذلك أن تجوز شهادتهم على الرجل؛ فيحد, فإن كان الاثنان 
منهم قاذفين للمرأًة التي شهدا آنه زنا بها وعرفاها فهربت» فإن أتت» وقامت بحدها 
عليهما؛ حدا ها» ومضت شهادت] قبل في الزنا على الرجل» وإسقاط ابن القاسم في هذه 
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المسألة شهادت) قبل في الزنا بمجرد قذفهم| معًا مثله لأَصَبَع وسحنون وابن الماجِشّون. 

وحمل بعض أهل النظر قوله: (يجحد الشهود)؛ لأنم قدفة للمرأة على ظاهره» 
وتعقب المسألة فقال: انظر قوله: ميحد الشهودء ومن أصله أن لا جحد في القذف لغائب» 
وهم إذا م يجدوا كيف يستجرحون؟ فتدبر ذلك» والمعنى في المسألة؛ إن) هو ما ذكرته. 

فلت: ما ذكره لبعضن آهل النظر هو نص قول الميخ في نراذره من غند تفسه: 
وشهرة الاحتجاج في حكم الشهادة في الزنا بحكم عمر تله في نازلة المغيرة» يقتضي 
ذکر معرفتها. 

قال الطبري: ما حاصل المحتاج لذكره أن المغيرة كان على البصرة واليّاء وله 
مشربة تقابل مشربة لأبي بكرة» لكل منها كوة تقابل كوة الأخرى» فكان مع أبي بكرة 
في مشربته نافع بن كلدة» وشبل بن معبد» وزياد أخو أبي بكرة لأمه يتحدثون» فصفقت 
الريح باب كوته» فقام ليصفقهاء فبصر با مغيرة لفتح الريح باب كوة مشربته بين رجلي 
امرأة توسطهاء فقال للنفر: قوموا انظروا واشهدواء فنظروا فقالوا: من هذه؟ قال: ام 
جيل بنت الأفقم كانت تغشى المغيرة» وأشراف الأمراء» فلا تقدم المغيرة للصلاة منعه 
أبو بكرة» وبلغ الأمر عمرء فأشخصهم» وبعث أبا موسى واليًا على البصرة» فلم 
حضروه قال المغيرة: يا أمير المؤمنين سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني» وهل عرفوا المرأة 
فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ وإن كانوا مستدبري» فباي شيء استحلوا النظر لي 
على امرآتي؟ والله ما كانت إلا زوجتي» وهي تشبههاء فبدا عمر بأبي بكرة» فشهد أنه 
رآه بين رجلي آم جميل» وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلةء قال: كيف رأيته|؟ 
قال: مستدبرماء قال: کیف استبنت رأسها؟ قال: تحاملت حتی رأيتهاء ثم شهد شبل 
ونافع كذلك» وشهد زياد بن قال: رآیته بین رجلي امرأة» وقدماها خضوبتان تخفقان» 
وآستین مکشوفتین» وسمعت حفزانًا شديدًا. 

قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا قال: هل تعرف المرأًة؟ قال: له 
ولكن أشبههاء قال له: تنح وأمر بالثلاثة؛ فجلدوا وتلا قوله تعالى: لد ياوا 
بالشمدآء 4 الآية [النور: 13]» فقال المغيرة: اشفني من الأعبد يا أمير المؤمنين» فقال له: 


a al SRE CET 
اسكت أسكت الله نأمتك» والله لو تمت الشهادة؛ لرميتك بأحجارك.‎ 

قال الجوهري: يقال: أسكت الله نأمته؛ أي: صوته. 

قال الطبري: ورد عمر شهادتہم» ثم استتاہم» فتاب نافع وشبل» فقبل شهادتې|» 
واستتاب أبا بكرة فأپی» قال غبره: قال له: تب» وأقبل شهادتك» فأبی» وکرر شهادته» 
وإلى هذه الإباية أشار ابن التلمساني في مسألة الإجماع السكوتي في شرح المعالم بقوله 
كقول علي لعمر# لما رأى جلد أي بكرة: إن جلدته» فارجم صاحبك» فكان شيخنا 
ابن عبد السلام يستشكل صحة الملازمة في قول علي مع قبوله عمرظ ويجكي 
استشكاهها عن شيخه أي الحسن البودري» وكانت له مشاركة حسنة في الأصلين» ول 
يجيبا عنه بشيء» وكان يجري لنا جوابه بم أقوله» وهو آن القذف الموجب للحد قسمان: 
قدف صدر من قائله على وجه التنقص للمقذوف» وقذف طلب على وجه شهادة؛ ۾ 
تتم» وهو الواقع في النازلةء فلم كرر أبو بكرة شهادته» أراد عمر جلده للقذف بقوله 
هذاء فقال له علي: إن جلدته» فارجم صاحبك؛ أي: إن أردت جلده؛ لزم إرادتك ذلك 
رجم صاحبك؛ لأن إرادة جلده؛ إما أن يكون لسابق شهادته من حيث كونه أحد 
الثلاثةء أو لشهادته لا من حيث كونه أحد الثلاثةء فإن كان الأول لم يحد؛ لأنه قد حد 
اء وإِن کان لا من حيث كونه أحد الثلاثة؛ لزم کونه من حيث كونه زائدًا عليهاء وكلما 
کان زائدًا عليها كان رابعًا» وكلم| كان رابعًا؛ لزم تمام النصاب» فيجب حد المغيرة 
وهذا التقرير يدل على صحة قول ابن الماجشون بصحة افتراق بينة الزنا في الأداء» وأن 
نمام النصاب لمن يجب قبوله» ولو بعد حد من م يكمل النصاب به يوجب حد المشهود 
عليه» وتقدم ذكر الخلاف فيه. 

وني الشهادة بالزنا التزامًا لا نصا اختلاف في إجرائه بعض المتأخرين على الخلاف 
في كون دلالة الالتزام مهجورة في العلوم تكلف» وإن كان في بعض أبحاث المازري 
مثله» حسب ما نبهنا عليه في غير هذا الموضع. 

اللخمي: ني ثبوت زنامن ثبت زناه عند قاض بأربعة شهداء بثبوت کتابه به 
N e EE E E A Î‏ 
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لتٌ: واختاره ابن رسد وجعله الجاري على قول ابن القاسم بثبوت حد من 
شهد عليه ثلائة بالزنا مع نقل اثنين عن رابعهم. 

قال: ومن قذف رجلا فأقام شهيدين يحده قاض في الزنا بأربعة شهداء في حده 
مع شهيديه ثالثها: القاذف فقط لرواية محمد معه» وأبي مصعب» ورواية ابن حبيب 
معه. 

قائلاً: وكذا لو أقام القاذف أربعة شهدوا أن سيده إذ باعه تبراً من زناه. 

قلت يريد كان عبد و عق إذ لا باع اشن ولا ند قاذف عبد ولو شيد 
شاهدان على رجل بطلاقه امرأته معترفا بوطئهاء أو بعتقه أمته معترفًا بوطئهاء أو 
بغصبه أمة معترفا بوطئها؛ ففي حده قولان على القولین في حده با على إقراره بالزنا. 

اب رل القرن مح ا اا ا عا اقا 
أقوى منها على غيره ملزومًا له ضرورة قوة دلالة المطابقة على دلالة الالتزام. 

قال: ولأشهب في الموازية: لا محذ السيد؛ لإمكان نسيائه العتى» ولو شهذ أربعة 
بطلاقه» وهو مقر بالوطء؛ حد. 

وروی علي بن زياد: من شهد عليه أربعة بطلاقه امرآته البتةء وأنهم رأوه يزني بها 
بعد ذلك» أو قر بالمسيس؛ فرق بينهماء ولم يحد. 

سحنون: أصحابنا يأبون هذه الروايةء ويرون عليه ا لحد وحمل قول مالك على 
ما في الموازية: أنه بحتمل أنه نسي» والنسيان يحسن إن كان الطلاق والعتق بيمين» ویبعد 
في غير اليمين» واختلف إن نكر العتتق والطلاق والإصابةء» وشهد عليه شاهدان 
بذلك» فقال عبد الملك: لا تصح شهادتي|؛ لأني أجزتها حددت|ء وشهادة المحدود لا 
تجوزء وصارت ال مرأة زوجة بحاطما والأمة رقاء ولأن من قذف رجلا بامراأً 
یکن قاذقا. 

محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم شهادة القاذف مقبولة حتى يحد؛ 
يريد: أنه يقضي بالطلاق والعتق» ثم ينظر في القذف» فقد يوجب عليه ا لحد أو 
يسقطه؛ لإقرار الآخرين أن الزوجة والملك باق بحاله. 


ته أو أمته؛ | 


ا و س التفر الفاي 


ولأَصْبَع ني العتبية: لا تجوز شهادتې) ویحدان. 

محمد: ولو قال الزوج: طلقت وما أصبت» والسيد: أعتقت وما أصبت؛ حد 
الشاهدان. 

وفيها: قيل: فإن شهدوا أربعة على رجل بالزناء فقالوا: تعمدنا النظر إليها؛ 
لنشت الشهادة. 

قال: كيف تشهد الشهود إلا هكذاء فناقضها ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف 
الزوجين في عيوب الفرج» نظر النساء إليه ليشهدن با رأين من ذلك» وكذا إذا اختلفا 
في الإإصابة وهي بكر. 

قال: تصدق» ولا ينظر النساء إليهاء قال: والفرق بين ذلك مشكل. 

وقال في كتاب الخيار: إن نظر المبتاع إلى فرج الأمة؛ فذلك رضي منه بها؛ إذ لا 
ينظر إليها النساءء أو من بحل له الوطءء» فأجاز نظر النساء إليه» وأورده ابن عبد السلام 
وأجاب بقوله: إن طرق الحكم هنا منحصرة في الشهادة» ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة» 
وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة؛ بل ها غير ذلك من الوجوه 
التي ذكرها الفقهاء في حلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم» وهو النظر للفرج من غير 
ضرورة. 

قَلْتّ: يرد بأن صورة النقض؛ إنما هي إذا م يمكن إثبات العيب إلا بالنظر» وكان 
يجري لنا الجواب بثلائة أوجه: 

الأول: أن ا لحد حق لله» وثبوت العيب حق لآدمي» وح اله آكد لقوها فيمن 
سرق» وقطع يمين رجل عمدًا يقطع للسرقة» ويسقط القصاص. 

الثاني: ما لأجله النظر؛ وهو الزنا حقق الوجود أو راجحه» وثبوت العيب تمل 
على السوية. 

الثالث: المنظور إليه في الزنا؛ إن هو مغيب الحشفة» ولا يستلزم ذلك من الإحاطة 
بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر للعيب. 

اللخمي: قوله: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا؟ يريد: آن تعمد النظر لا يبطل 
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الشهادة لما كان المراد إقامة الحد» وهذا حسن فيمن كان معروقًا بالفساد» ومن لم يكن 
معروفا به فيه نظر يصح أن يقال: لا يكشفون» ولا تحقق عليهم الشهادة؛ لآم لو تبين 
هم ذلك؛ استحب هم أن لا يبلغوا الشهادة» ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق 
ذلك فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة» فلم يحد القاذف والستر أولى؛ لأن مراعاة 
قذفه نادر. 

قلتُ: ولقوها: من قذف وهو يعلم آنه زنا حلال له القيام بحد من قذفه. 

المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني» ظاهر المذهب أنه غير منوع؛ لأنه لا تصح 
الشهادة إلا به ونظرة الفجأة لا يكاد يحصل با ما تتم به الشهادة» ومنع بعض الناس 
النظر للعورة في ذلك لما نبه الشرع عليه من استحسان الستر. 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده: إنما جوز للشهود أن ينظروا من 
ذلك ما يحصل وجوب الحد» وهو مخيب الحشفة فقط والنظر الزائد على ذلك حرام. 

و وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين إتعام ما قصداه أو ابتدءاه من 
الفعل» ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلا؛ بطلت شهادتي) لعصيا| بعدم 
تغيير هذا المنكرء إلا أن يكون فعله| بحيث لا يمنعه التغيبر لسرعتها. 

وروى حمد: معها الشهادة في اللواط كالزنا. 

وفيها: قال مالك في الشهود في الزنا: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم. 

قال ابن القاسم: كيف رآه وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما یدرأً به ا لحد درأه. 

وفيها: وينبغي أن يكون سؤاله إياهم سرا لاني جمع من الناس. 

محمد: إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة» أو ماتوا أقاموا الحد بشهادتهم. 

اللخمي: يريد: إن كانوا من آهل العلم بموجب الحد؛ إذ قد يرونه عليهاء 
فیشهدون بالزناء وهو لا يوجب الحد. 

قلتٌ: وهو قول التونسي في كتاب السرقة إثر نقله قول محمد قال: وفيه نظر إلا 
أن يكونوا من أهل العلم» ولا بخفى عليهم ما يجب به الحد. 

ابن الحاجب: وينبغي للحاكم أن يسألهم. 


وفي السرقة: ماهي وكيف أخذها ومن ين وإلى آين؟ وقال سحنون: إن كان 
من يجهل . 

قَّلتٌُ: قول سحنون إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقة. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: ينبغي آن یکشفواء وإِن کانوا لا جهلون؛ إذ قد يكون 
رأي الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته» ورأيه حلاف رأمم. 

قَلتٌ: سياق كلام سحنون أنه إنما يقوله حيث يكون الحاكم» والشهود هل 
مذهب واحد» وقول ابن عبد السلام: رأى بعض الشْيُوخ أن غيبة أربعة منهم لا تقنع 
سوال من حضر؛ لاحت ال أن يذكر الحاضرون إذا سئلوا ما يو جب الوقف عن شهادة 
الحاضرين والغائبين جيعًا لا أعرف هذا البعض من الشْيُوخ في كلامه» وسقوط تعليله 
واضح؛ لنقل الصقلي عن محمد ما نصه: إن كان الشهود أكثر من أربعة» فغاب منهم 
أربعة بعد أن شهدوا لم يسأل من حضر ولم يكشف» وكان الحد ثابتا؛ لآن من حضر لو 
رجع عن شهادته؛ کان الحد ثابتًا بمن غاب» وکذا لو کانوا غابوا کلهم؛ فرجع بعضهم» 
وبقي أربعة؛ لم يسقط الحد. 

فُلتّ: فإذا كان تصريح من زاد على الأربعة بالرجوع لا يقدح في شهادة الأربعة 
كيف يقبل قوله؛ لاحتمال أن يذكر الحاضرون ما يوجب الوقف عن شهادة الحاضرين 
والغائبين فتأمله منصقًاء وتقدم الخلاف في شهادة الاثنين في اللإقرار. 

ومتعلتق الشهادة بالذات محکومًا به إن لم یکن مالا ولا زناء ولا قرينه» ولا ختصًا 
باطلاع النساء» فشر ط شهادته اثنان رجلان. 

ابن شاس: المرتبة الثانية ما عدا الزنا ما ليس بمال» ولا يؤول إليهء كالنكاح» 
والرجعة» والطلاق» والعتق» والإسلام والردةء والبلوغ» والولاء والعدة» والجرح» 
والتعديل» والعفو عن القصاص» وثبوته في النفس» والأطراف على خلاف فيهاء 
والنسب» والموت» والكتابةء والتدبيرء وشبه ذلك وكذا الوكالة والوصيّة عند شهب 
وعبد الملك» شرط كل ذلك العدد والذكوريةء فاختصره ابن الحاجب» ولم يذكر في 
القصاص خلافًاء وتام ذلك في فصل الشاهد واليمين. 
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قال ابن عبد السلام: عرف هذه المرتبة بقيدين عدميين ما ليس بزنا ولا مالء ولا 
ينقض تعريفه بدخول بعض ما في المرتبة الرابعة؛ كالولادة وعيوب النساء؛ لأن 
المقسوم عنده؛ إنما هو مراتب البينةء ولا مدخل لما نقض به فيها. 

قلتٌ: يرد بعدم اقتصاره على كونها قسيًا من مراب البينة؛ لقوله إثر تمام عدها 
وشر طها اثنان ذکران» فان سلم اندراج ما ذكر به النقض تحت لفظ منه كذب فيه قوله: 
شرطه اثنان ذكران» والأظهر جعل قوله: كالنكاح إلخ؛ تفسيرًا لقوله: ما ليس زناولاء 
آلا عليه» وعد المازري في هذا النوع الإحلالء والإحصانء والإيلاءء والظهارء وتقدم 
عد ابن شاس فيه العدة. 

قال المازري: يشهد بانقضائها أو ثبوتهاء قال: وحد الخمرء والسرقةء والقذف» 
وعد فيها الرجعة؛ كالمعونةء ولم يذكرا فيها خلاقا. 

وقال ابن حارث: اختلف في شهادتہن في الارتجاع» فسمع شهب لا تجوز وقال 
ابن نافع في غير المستخرجة: هي جائزة فيه» وما متعلقه مال أو آئل إليه تتم فيه 


برجل وامراّتین. 
فيها: لا تجوز شهادة النساء ف الحدودي والقصاص» والطلاق» والنكاح» 
E‏ 


قال مالك: لا تجوز إلا حيث ذكر الله في الدين» وما لا يطلع عليه إلاهنء ويجحلف 
الطالب مع شهادة امرأتين في الأموالء ويقضى له. 

وني شفعتها: وتجوز شهادتن على أخذ الشفعة أو تسليمهاء أو على أنه شفيع» 
وعلى إقرار المبتاع أن فلانًا شفيع هذه الدار. 

الشيخ في الموازيّة: تجوز شهادتهن ني المال» ولو كثرء وكذا ني الوكالة على المال في 
رواية ابن القاسم» وقوله وقول ابن وَهب» وقال شهب وعبد الملك: لا تجوز فيها. 

الشيخ عن ابن وَهُب: قال ابن الماجِشُون: لإ يقل مالك ولا أحد من علائنا 
OT IA TES‏ 

وروى ابن عبدوس في الموصي برقبة معينة» أو مبهمة لعتق: أن شهادة رجل 


وامرأتين في ذلك جائزة» ک| لو شهدوا أنه قال: بيعوا عبدي فلانًا رقبة. 

وني الموازيّة: إن شهدن مع رجل أنه أوصى بشراء رقبة بخمسين فتعتق؛ م يجز؛ 
لآنه إذا اشتری؛ لم یعتق بشهادتہن» وإن کان عبد فلان؛ جازت على شرائه» وزيادة ثلث 
ثمنه لربه إن ل يسم ثمتاء ولا يعتق بقوهم. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا تجوز شهادتهن مع رجل على وصيّة بثلث 
للمساکین» ک| لا تجوز فيه یمین. 

وسمع سحنون ابن القاسم: لا تجوز شهادتهن في جراح العمد» وتجوزفي ا لخطاً 
جراحه وقتله. 

سحنون: هي في جراح العمد جائزة» وأصل قولنا ما جاز فيه اليمين مع الشاهد؛ 
جازت فيه شهادمن» وما سقط فيه اليمين مع الشاهد؛ سقطت فيه» فليا جاز الشاهد 
واليمين في جراح العمد؛ جازت شهادة النساء فيه. 

وقاله ابن الماجشُون: ولو شهدت امرأتان ورجل بوصية للمساكين؛ 1 تجز 
الوصية؛ لأنه ليس فيها يمين مع الشاهد. 

ابن رُشد: هذا الأصل الذي التزمه سحنون وابن الماجشون لم يقله ابن القاسم؛ 
لأنه م تجز في هذه الرواية شهادة امرأتين في جراح العمد؛ ويجيز القصاص فيها بالشاهد 
واليمين» واختلف قوله في إجازة شهادتهن في ذلك. 

وقع في المجموعة»ء وكتاب ابن سحنون اختلاف قوله في ذلك» والذي رجع إليه 
سقو طهاء فيحتمل أن يكون إجازته إياهاء ومنعه على القولين في إجازة الشاهد واليمين 
فيهاء ومنع ابن الماجشون في الوصيّة للمساكين إغراق في طرد أصله ويبعد» وليس 
بثابت في جميع الروايات» والصواب إجازتما على أصله؛ لأن اليمين مع الشاهد إنما 
سقط؛ لأن رب الحق غير معين» لا لأن الوصيّة بالمالء لا تستحق باليمين مع الشاهده 
فمذهب:سحنون واب ن الماجشون علازمة جواز الشاهد واليمين؛ لحواز شهادة النساء 
وتلازمه)| في السقوط» وعلى مشهور قول ابن القاسم ما جاز فيه الشاهد واليمين؛ 
جازت فيه شهادة النساء ولا ينعكس ما يجوز فيه شهادتمن أعم وأكثر نما يجوز فيه 


الجزء التاسع 3 


الشهادة واليمين؛ لأن شهادة النساء تجوز عنده على الوكالة في المال» وعلى شهادة 
الشاهد بالمال» ولا جوز فيها الشاهد واليمين» وإذا قلنا على مذهبه في هذه الرواية أنه 
يجيز القصاص باليمين مع الشاهد» ولا بجيز شهادة النساء في ذلك؛ فليس أيصًا كل ما 
تجوز فيه اليمين مع الشاهد؛ تجوز فيه شهادة النساءء فعلى هذا من الأشياء ما يجوز فيه 
الأمران» ومنها ما لا يجوز فيه واحد منهاء ومنها ما جوز فيه أحدهما دون الآخر 


وعکسه. 
الشيخ ف المتجنرعة: لأشهب: وز شنهادن ف كل عمد لا قوذ فة وإ ن انفردة 
حلف المجروح» ووجبت له ديته. 


الباجي: إن شهد رجل وامرآتان أن الزوج اشترى زوجته من سيدها؛ ثبت 
الشراء» ولا يفسخ النكاح» وإن كانت شهادة النساء لا تجوز في الطلاق. 

سحنون عن عبد الملك: إنما الشهادة في مال جر إلى الفراق. 

سحنون: وكذا شهادتهن فيمن غر بحريّة أنه ملوك لفلان» يحلف معهن» ويرق 
له» ویبطل حد من قذفه. 

ابن الماجِشُون: ولو شهدن على أداء كتابة مكاتب؛ حلف وتم عتقه» ولو شهدن 
مع رجل فيمن حلف بطلاق» أو عتق على أداء حق إلى أجل بعد انقضائه؛ سقط الحق. 

وني سقوط حنثه عنه: روايتا اللخمي. 

وفي الولاء منها: من مات وتر ابنتين» فادعى رجل أنه مولاه أعتقه» وأقرت 
البنتان آنه مولاه» وما عدلتان؛ حلف معهماء وورث الثلث الباقي» إن م يأت أحد بأقل 
من ذلك من ولاء» ولا عصبة» ولا نسب معروف» ولا يستحق بذلك الولاء. 

وقال غيره: لا جلف مع إقرارهم»| ولا يرث الثلث الباقي؛ لأن) شهدتا على 
عتق» وشهادتې) فيه لا تجوز. 

قلتٌ: فحاصله أنها ني المال غير آيل إليه جائزة اتفاقًّاء فإن آلت إليه؛ ففي إعاها 
فيم آلت إليه متقدم قول سحنون في الغار بالحريّة مع متقدم قول ابن الماجشّون في أداء 
الكتابة» وإحدى الروايتين. 


وق س احالف على الآداء لأجل وآخراهماً: وفي غبره: إن م تؤل إليه؛ 5 تجوز 


۳ 


اتفاقًاء إلا في الارتجاع عند ابن نافع حلاف قول ابن رُشد في رسم الأقضية. 

الثالث من سًاع أشهب: لا جوز في الارتجاع اتفاقاء وإن آل إليه؛ ففي قبوها 
وردها قولا ابن القاسم وسحنون مع أشهب وابن الماجشون» وقوها ني مسألة البنتين 
ثالث؛ لأنه قبلها في المال دون سببه» وهو الولاءء وقبلها في الوكالة على المال» 
ولیست نفسه. 

الشّيخ لأشهب في سعاع عبد الملك: إن شهدت امرأتان على امرأة بضر جا بطن 
امرأة» فألقت مضغة؛ حلفت معهاء واستحقت الغرة» ولا كفارة على الضاربة. 

ولم يزد فيها ابن رُشد في معنى الشهادة شينًا. 

وني الأيمان بالطلاق منها: إلا ني الأموالء وفي| يغيب عليه النساء من الولادة 
والاستهلال والعيوب» ومثله في كتاب ابن سحنون» وذكر فيه الحيضة والعذرة» 
والسقط قائلاً: لا جوز في ذلك أقل من امرأتين. 

الشيخ عن الأخوين» وابن عبدالحكم» وأَصَبَ: لو شهدت امرأة ورجل 
باستهلال صبي؛ لم تجز شهادتې|. 

ابن حبيب: حضور الرجل أبطل شهادة المرة» والرجل الواحد لا تجوز. 

قَلتٌ: زاد المازري ما نصه: وذكر ابن حبيب عمن يرضاه من أهل العلم أنه قبل 
شهادة المرأة مع الرجل» واختار ابن حبيب هذا المذهب. 

قال: لأن المرأة لو انضاف إليها امرأة؛ قبلت الشهادة اتفاقًاء فانضياف الرجل إليها 
أقوى لما ثبت في الشرع أن شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل. 

اللخمي: تجوز شهادتهن على الولادة مع وجود الولد أن هذه ولدته» فإن م يكن 
موجودا؛ ففي جوازها قولا ابن القاسم وسّحنون» وأرى إن كانت المناكرة بقرب 
الولادة أن لا تجوزء وإن كانت بعد طول القدوم من أنكرهاء أو كانت الأم مقرة» ثم 
نكرت آن تجوز. 

بسحة شهادتمن عن .. الو لد ذكر' ثالثها: إن كان مستحق التعصيب بيت 
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المال أو البعيد من العشبرةء وتعذر إخراجه من قبره؛ لتغبره بطول إقباره. 
اللخمي عن ابن القاسم قائلا: ويحلف المشهود له معهن» وأشهب على أصله في 
قَلتٌ: سمعه أَصبَع: تجوز شهادتہن باستهلال الولد» قيل: وبنه غلام» قال: نعم 


صَبَّع: قال لي ابن القاسم: والقياس آلاتجوز؛ لأنه يصير نسبًا قبل ألا يصير مالاً. 

وفيها: إن مات؛ فبآي شيء يرث ويورث» قال: بأدنى المنزلتين» إلا أن يكون لا 
يبقی» ويخاف عليه الحوالة إن حبس» إلى أن یوجد رجال یشهدون على رؤیته؛ فتجوز 
شهادتهن حینئذ. 

ابن القاسم: وكذاالمرأة تلد ثم تلك هي وولدها ني ساعة؛ بحلف أبو الصبي أو 
ورثته مع شهادتهن أن الأم ماتت قبله» فيستحقون إرثه من أمه؛ لأنه مالء قال: إن 
تجوز شهادتهن على الولادة والاستهلال إن كان البدن قاتًاء ورأى الناس أن قد كمل 
جسده» وکذا شهادتہن في القتل. 

ابن رُشد: إجازة ابن القاسم شهادة امرأتين على استهلال الصبي» وعلى أنه غلام 
مع اليمين؛ يدل على صحتها على الاستهلال» ولو فات البدن؛ إذلو كان حاضرًا؛ 
لاستغني عن شهادة النساء فيه آنه غلام بنظر الرجال إليه» وكذا قتل الخطاً لا يشترط في 
صحة شهادة النساء فيه حضور البدن على مذهبه. 

قال في المدَوّنة: لأنه مال شهادتهن في المال جائزة» حلاف قول ربيعة وسحنون في 
لمدَونة: إنها لا تجوز في الاستهلال والخطأ إلا مع حضور البدنء فعلى قوفم|؛ لا تجوز في 
أنه ذكر أو أنثى» وهي رواية مرف وأشهب» وقول ابن هرمز: وهو القياس على ما 
قاله ابن القاسم هناء فإذا جوز شهادتهن مع مغيب البدن آل ذلك إلى جوازها في غير 
المال من الموت الذي يقطع العصمة بينه وبين أزواجه» فيكون ههن أن يتزوجن» وقد 
یکون له آمهات آولاد ومدبرون» فیعتقون» وقد يوصي بعتق وتزویج بناته» قول إجازة 
شهادتهن في قتل الخطا إذا م يعرف الموت بحضور البدن متا إلى أن تجوز شهادتهن في 
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ذلك كله» وشهادتهن في غير ا لمال لا تجوزء ففي ذلك من قول ابن القاسم نظر» وهو 
استحسان» والقياس قول سحنون وربيعة: لا تجوز إلافي صفة القتل إن لم يعرف 
الموت» وكذا الشاهد الواحدفي قتل الخطاً. 

وأما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تملك هي وولدها في ساعة على يما مات أولاً؛ 
فجائرة أنفافا؛ لماعل ما لا بتعذى إل غر الال 

قَلتٌ: قوله: (اتفاقًا) حلاف ما يأتي لابن حاجب. 

؛ سن شهادتهن في العيوب قال اللخمي: أما عيب فرج الحرة يدعيه الزوج؛ ليرد 
به؛ فينظر ها النساء. 

سحنون: أصحابنا يصدقونهاء وأرى أن ينظرها النساء؛ لأنها تتهم» وإن كان 
العيب بغير الفرج؛ ففي شق الثوب عن محله؛ ليراه الرجال والاكتفاء فيه بشهادة النساء 
قولان لغير أَصبَعَ» وله» وعزاهما المازري لغير الموازية وها 

قلتٌ: وهو ظاهر الأيان بالطلاق من المدونة. 

اللخمي: وأما الإماء» فإن كان العيب بالفرج» ولا يعلمه إلا النساء فإن كانت 
شهادتهن عن فائت؛ لأن الأمة ماتت أو غابت» أو كان القائم بعيبها هو الآي بهن 
ليشهدن له؛ لم يقبل فيه أقل من امرأتين» ولا يمين عليه» وإن كان الحاكم هو الباعث في 
كشف ذلك؛ كان في قبول امرأة واحدة في ذلك قولان. 

ولا يقبل اليوم أقل من امرأتين؛ لضعف العدالة. 

وإن كان العيب عا يعلمه الرجل؛ كالبكارةء يقول: وجدتها ثيبًاء وكذبه البائع» ولم 
يبعث الحاكم في ذلك؛ م يقبل فيه قل من امرأتين. 

واختلف في اليمين» قال: وأجاز محمد في المرأة تدعي أن زوجها بنى بهاء وأرخى 
الستر؛ شهادة امرأتين ويميتًا لما كان ذلك ما لا يطلع عليه إلا النساءء والزوج يدعي 
المعرفةء وقيل في هذا الأصل: لا يمين عليهاء والمرأتان كالرجلين. 

قَلتٌ: في النوادر: روى محمد: تجوز شهادة امرأتين فيم لا يطلع عليه الرجال بخير 
یمین من ولادة» وحهمل» وعیب فرج» واستهلال» وإن شهدت امرآتان على رخاء ستر؛ 
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م يقض للزوجة إلا بيمينها 

قَلتٌ: قوله أولا: تجوز دون يمين في] لا يطلع عليه النساء مع إيجابه اليمين في 
إرخاء الستر يدل على أن إرخاء الستر لا يختص به النساء» وهو خلاف قول اللخمي» 
ونحوه قول المازري إثر نقله اليمين في مسألة الستر: شار بعض أشياخي إلى أنه 
اختلف في هذا الأصل في اليمين فيه مع شهادة امرأتين لأجل إرخاء الستر» وزق 
الزوجة على الزوج» ولا بحضره غالبًا إلا النساء» ويندرج تحت شهادتهن بذلك أحكام 
أخرى» والإحصان» والإحلال» وغير هما ما يتكلم عليه في موضعه. 

َلتُ: تقدم في مسائل إرخاء الستور أن سبب الخلاف في لزوم يمين الزوجِيّة مع 
ثبوت إرخاء الستر؛ إنا هو بناء على أن دلالة الحالة العرفيّة على ثبوت أمر كدلالة 
شهيدين أو شاهد واد سواء؟ كان وت إرخاء الس بشهادةالناء أو شهادة 
رجلين» وكذا دلالة الشواهد ني البناء» والوصف في اللقطةء ونحو ذلك. 

قال ابن الحاجب: الرابعة: ما لا يظهر للرجال؛ كالولادة وعيوب النساء 
والاستهلال» وا لحيض؛ فيثبت بأمرين» ويثبت الميراث» والنسب له وعليه» فلم 
يتعرض ابن عبد السلام لشرح قوله: (ويثبت الميراث والنسب له وعليه)» وقرره ابن 
هارون بقوله: مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقر السيد بوطئهاء وأنكر الولادة؛ فإن 
نسب الولد لاحق به» وکذا موارثته إیاه له وعليه. 


[باب فيما تصير به الأمة أُم ولد] 
قلتٌ: نحو ما قرر به كلامه» قوهما في أواخر أمهات الأولاد: وإن ادعت الأمة أا 
ولدت من سيدهاء فأنكر؛ لم أحلفه ها إلا إن يقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء 
وامرآتين على الولادة؛ فتصير أم ولد» ويثبت نسب الولد إن كان معها وتلد إلا أن 
يدعي السيد استبراءَ بعد الوطء» فيكون ذلك له» هذا نص في جواز شهادتهن في) لا 
تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازمًا لما تجوز فيه شهادتهن» وتقدم نحوه» وهو في 
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الموطاً وغيره“. 

قال ابن الحاجب: (وفي قب وها بآنه ابن فلان قولان). 

قال ابن هارون: معناه: إذا كان المقصود من الشهادة استحقاق المال فقط» ك| لو 
شهدتا فيمن مات أن هذا ابنه» لا وارث له في علمها غيره» فقول ابن القاسم: جلف 
الولد» ويرث كشاهد له بذلك» ولا یثبت له نسب» وعلی قول شهب لا يرث شیئًا؛ 
لأنه إنما يثبت بالنسب» والنسب لا يثبت بشهادتي|. 

قْلتٌ: قال اللخمي في أوائل ترجة شهادة النساء: اختلف في شهادتهن في ما ليس 
بهال» ویستحق به مال» فان شهد رجل وامرآتان في میت بنسبه أن هذا ابنه» أو أخوه 
ولا وارث له ثابت النسب؛ صحت الشهادة على قول ابن القاسم» وثبت له الميراث» 
ول جز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد ثبوت الأصل بشهادة 
رجلين» فإن ثبت ذلك ثم شهد واحد أنه لایعلم له وارتًا سوی هذا؛ جازت» 


واستحق المال. 
وقال ابن عبدالسلام: هذاكلام مشكل» ولعله يرجع إلى ا لحلاف في 
الذكورة والأنوثة. 


2 ۶ ۶ . 
قلث: الأظهر تفسيره بيا تقدم للخمي» وإن كان ظاهره خالفا لظاهر الوارد في 
الروايات في آخر ساع أشهب من رسم الأقضية الثالث؛ لأنه لا تجوز شهادة النساء في 
الأنساب» ومثله في النوادر. 
( قال الرصاع: قال السيخ ني المدَوّنة وغيرها: تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشئ 
(فإن قلت): قد وقع فيها إذا آقر بالوطءء» وادعى الاستبراء بعده بحيضة»ء ونفى الولد صدق» ولا 
يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة. 
(قَلتٌ): هذا صحيح» ولعله يخرج بقوله الناشى عنه حملهاء واللخمي: هنا استشكل أن الاستبراء 
بحيضة ينفي الولد؛ لأن الحامل تحيض» فإن قال: انا وطئت ولم آنزل؛ لزمه ما تت به كذاذكروه 
هناء والله أعلم» وبه التوفيق. 


الجزء التاسع 329 


زاد الشيخ عن ابن الماجشون: تجوز في الميراث إن ثبت النسب بخيرهن» كا تجوز 
في قتل اللخطاً إن ثبت الموت بغيرهن» وإذا اختصم في تعدد الولاء لمن ورثوه عنه؛ جاز 
في ذلك شهادتہن» آو شاهد ويمين» وإِن لم يثبت الولاء بغيرهن؛ لم تجز. 

ولابن سحنون عنه: جوز في الوارثة شاهد ويمين وشهادة النساء؛ لأنها على مال؛ 
لأن النسب يثبت بغيرهن. 

ومثله قوها في الشهادات: تجوز شهادتهن في الموارثة إن ثبت النسب بخيرهن؛ 
لأنها في مال. 

وفي السرقة منها: إن شهد رجل وامرآتان على رجل بالسرقة؛ لم يقطع» وضمن 
قيمة ذلك» ولا يمين على صاحب المتاع. 

قال ابن الحاجب: وكذا قتل عبد عمدًاء ويثبت المال دون القصاص. 

قلتٌ: هذا كنقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: ويقضى بشاهد ويمين في قتل 
العبد» ويستحق قيمته من الحر» ورقبة العبد القاتلء إلا آن يفديه سيده بقيمة المقتول» 
ولا يقتص من العبد بذلك. 

الشيخ عن سحنون: كل ما جاز فيه شاهد ويمين؛ جازت فيه شهادة النساء. 

اللخمي: ومن الشهادة ما ليس بمال» ويستحق به مال أن يشهد رجل وامرآتان 
بنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة» أو على ميت أن فلانًا أعتقه» أو على نسب أن هذا 
ابن الميت أو أخوه؛ فالشهادة على قول ابن القاسم صحيحة» وعلى قول أشهب؛ لا 
تجوز» وتقدم الكلام في شهادتهن؛ لتقدم موت أحد الوارثين على الآخر. 

وقول ابن رُشد: تجوز فيه شهادتہن اتفاقا. 

وقال ابن الحاجب: في ثبوت الميراث بذلك قولان لابن القاسم وأشهب. 

وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» ولا أعرف من نقله عن أشهب نصاء ولا يبعد 
إجراؤه على أصله» وأخذه من قول اللخمي: واختلف في شهادتهن على التاريخ على 
الاختلاف فی| لیس بمال» ویستحق به مال نظر» ویقرب آخذه من قوله فیا یستحق به 
مال» ومنعه عبد الملك وسحنون» وقالا: کل ما لا جوز فيه شاهد ویمین؛ لا تجوز فيه 
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وفي وصاياها: الأصل: إن شهدت امرآتان مع رجل على موت ميت» فإن م يكن 
له زوجة ولا أوصى بعتق ونحوه» وليس إلا قسمة التركة؛ فشهادتهن جائزة» وقال 
غیره: لا تجوز» وتقدم نحوه في شهادتہاء قال غير واحد: إبطاله شهادتهن بالموت إن 
كان للميت زوجة» أو وصيّة بشيء تما ذكر» خلاف قوله في الشهادات: إن شهد شاهد 
بوصية فيها عتق ووصايا لقوم؛ ردت في العتق» وجازت في الوصايا لقوم» فإن ضاق 
الثلث؛ فإنما هم منه ما فضل عن العتق» وإنما تبطل كلها أن لو شهد لنفسه فيهاء وكان 
بعض من لقيناه يشير إلى ما يفرق به بينهماء وهو أن الوصية بالعتق والمال ارتباطه| في 
الشهادة | ارتباط اتفاقي» كارتباط كون الإنسان ناطقا بكون الفرس صاهلاً 
وكارتباط كون الأخت مع البنت عاصبة بكون الأب مع الولد الذكر غير عاصب» لا 
لزومي کقولنا: کل ما کان هذا إنساتًا کان حیواتًاء وکلم| کان هذا ا لحر مالکا نصابًا من 
العين لا دين عليه؛ كان مخاطبا بزكاته؛ لصحة تعلق شهادتهن بأحدهما دون الآخر على 
تقدير وجودهما في الواقع» وارتباط إرث المال» وتنفيذ العتق الموصى به بغير شهادة في 
الشهادة بالموت؛ ارتباط لزومي؛ إذ لا يصح إ يجاب الموت أحدهما دون الآخر على 
تقدير وجودهما ني الواقع بحال» ولا يلزم من صحة التفريق بين مرتبطين ارتباطًا اتفاقيا 
لعارض صحته في المرتبطين ارتباطًا لزوميًاء وإلا لما كان فرق بين اللزوميّة والاتفاقية؛ 
ولذا م يطرد عندهم قياس اقتراني من الاتفاقيات» بخلاف اللزوميات. 

قال أبو ابراهيم وأبو الحسن الصغير: يقوم من قوها مثل قول ابن الماجشون في 
الواضحة في عدل شهد أن فلانًا قتل فلاتًاء ونحن في سفرء فمأات مقعصًا ودفناه أنه لا 
قسامة فة الها هد الل فال و( نكر ن السا ذا كان الرت مروا ريا لر 
جعلنا القسامة بشهادته على القتل» فأقسم الولاة» وقتلوا أتعتق أم ولده ومدبرته» 
ویفرق بینه وبين زوجته بالشاهد الواحد؟ هذا لا يکون. 

قال أَصَبَّع: يستأني السلطان في ذلك فإن جاء ما هو أثبت من هذا؛ وإلاحكم 
بالقسامة مع الشاهد وبموته» وتعتد زوجته» وتعتق أم ولده» وينكحن» وقيل: يقسم 
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ولاته» ویقتل قاتله» ولا يموت في زوجته ورقيقه» وهو ضعیف. 

قَلتُ: ما أقاماه من قوهما؛ يرد بأنه لايلزم من إلغاء شهادتهن بالموت الموجب 
إعم اها في عتق» ونحوه إلغاء شهادة العدل بالموت الموجب إعمال شهادته في لا تجوز 
فيه من رفع العصمة والعتق؛ لأن ما أعملت فيه شهادته» وهو الموت هو مما يثبت 
شهادته؛ فلا يمنع إعماله فيه كونه موجبًا لما لا تعمل فيه شهادته؛ لأنه حينئذ كشهادة 
النساء بم تجوز فيها شهادتهن» وهو يؤدي إلى ما لا جوز فيه شهادتهن» وهذا كشهادتهن 
بأداء الكتابة الموجبة للعتق» وبثبوت الدين الموجب لنقض العتق» وإن كان ابن زرقون 
حکی عن إساعیل القاضي: آنه لا یرد العتق بم یثبت عليه برجل وامرآتین» ولا شاهد 
ويمين؛ وإنا يرد بذلك ما بحدث من عتق بعد الحكم بالمال. 

وشهادتہن بموت: يوجب عنقا شهادة با لا تجوز فيه شهادتېن مع کونه موجبًا لا 
لا تجوز فيه شهادتہن؛ كشهادتهن بعتق يوجب طلاقًا» وهذا كشهادة امرأتين مع رجل 
بعتق عبد من حلف بالطلاق على عدم عتقه» أو بعتق أمة تحت عبد وتقدم لابن رُشد 
على قول ابن القاسم في إجازته شهادتمن في قتل الخطاً مع غيبة البدن: آنا آيلة إلى جواز 
شهادتهن في عدا المال من الموت الذي يقطع العصمة بينه وبين نسائه» ويوجب عتق 
مهات أولاده ومدبريه إلى غير ذلك مما لا تجوز شهادتهن فیه» وهو نحو ما زعموه من 
مساواته مسألة اللوث لمسألة كتاب الوصايا؛ فتأمله» وكون شهادتهن لوتًا يأتي في 
اللوث إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الحاجب: (ولو أقام شاهداء» فطولب بالتزكية؛ أجيب إلى الحيلولة في 
المشهود به). 

قلتٌ: كذا هو في سائر النسخ شاهدًا بالإفراد. 

وقال ابن شاس: من آقام شاهدين» وطولب التزكية؛ فله أن يطلب الحيلولة» 
فيوقف الحيوان والعروض التي تطلب بعينهاء ويشهد عليها. 

فأما الحيلولة بإقامة مدعيها بشاهدين عدلين؛ فهو نقل غير واحد عن المذهب» 
وهذا قبل تعدیلها حسب) نقله ابن شاس» وهو قوهما: وإن کان آقام شاهدين» فكان 


2 المختصر الفقهي 


القاضى ينظر في تعديله|ء وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أميتًا فباعه وقبض ثمنه» 
ووضعه على يدي عدل» وياتي لابن رشد خلافه. 


وي اخيلولة بإقامته شاهدً واحدًا عدلا: خلاف ابن سهل اختلف في العقلة 


بشاهد واحد عدل» ففي أحكام ابن زياد قولنا: وجوب العقل اء وهو في الدور 
بالإقفال ههاء وني الأرض يمنع حرثهاء وقاله عبيد الله بن بحيى» وأيوب بن سليان» 
ولابن بطال عن ابن لبابة: لا تجب العقلة إلا بشاهدين» وقال سليان: هو قول ابن 
القاسم. 

وفي وثائق ابن العطار: لا تجب العقلة بشاهد واحد» ولكنه يمنع المطلوب أن 
يحدث في العقار بناءٌ أو بيعًاء أو شبه ذلك بالقول» ولا يخرج عن يده. 

ولابن سحنون عنه: إن أقام المدعي شاهدًا عدلاً عقل على المدعى عليه ما شهد به 
الشهود الذين ثبت بعضهم» قال: وسمع عيسى ابن القاسم: من ادعى أصل زيتون 
وثمرته» وأثبت شاهدًا واحدًا» وطلب أن يجعل وكيلاً على الثمرة بجوزها في الجنا 
والقص» وطلب من هي بيده أن يقوم عليها ليبيعهاء قال: إن كان الشاهد عدلاً؛ حلف 
معه المدعي» وآخذ الثمرة» وإن كان الحاكم لا يقضي بالشاهد واليمين؛ نظر إلى ما فيه 
الناء والفضل ني بیعه او عصره» فوکل به من يثق به. 

وني مسائل ابن رَرْب: إن حكم بالعقلة في هذه المسألة خوف فساد الثمرة» 
وتفويت المطلوب هماء وكذا يوقف كل ما يغاب عليه من عرض» وغيره بشاهد عدل» 
والأصول لا تعتقل إلا بعدلين وحيازتا إلا أن الشاهد العدل يمنع الحاكم به المطلوب 
آن حدث بیعًا آو شيا يفوته» فإن آحدث فيه شينًا بعد تقدمه إليه؛ لم ينفذ. 

وقال في موضع آخر: اختلف في توقيف العقار بشاهد عدل؛ فقال بعضهم: العقلة 
فيه واجبة بذلك» واحتجوا بقول ابن القاسم في مسألة الزيتون» وقال بعضهم: لا 
تكون إلا بشاهدي عدل» وحيازتي| به جرى القضاء ببلدناء والحجة فيه أن الغلة 
للمطلوب حتى يقضي عليه» وضم انها منه قبل ذلك ولا تكون لطالب إلا إذا كان 
الضمان منه» ولا يكون منه إلا بشاهدي عدل وحيازت|ء ونزلت المسألة في دار بقرطبةء 
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فأفتيت فيها بالعقلة بشاهد عدل واحد» وخالفني بعض أصحابنا» وقال: لا تجوز 
العقلة بشاهد واحد» واحتج با ذكرته من المقرب» وقال: إنه م يقل أحد بذلك» وجهل 
جمیع ما قدمناه من قول سحنون وابن رَرْب. 

ولابن رد ني سباع عيسى المتقدم: اختلف في تأويل هذه المسألة» قيل: معناها أن 
المدعي ادعى الأصول والثمرة معّاء كدعواه أنه اشتراها بثمرتهاء وأقام على ذلك 
شاهدًا واحدًاء وقيل: بل ادعى الأصول فقط, فرآى توقيف الثمرة بشاهد واحد» وهو 
الآي على ماله ني آخر رسم العريّة بعد هذا فيمن أدعى دابة» وآقام عليها شاهدًا 
واحدًاء فماتت قبل القضاء له باليمين مع الشاهد أنه بحلف» وتكون المصيبة فيها منه؛ 
لآنه إذا رأى الضان منه بالشاهد الواحد؛ فالتوقيف والغلة تابعان له. 

واختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان المستحق» وتكون 
الغلة له» وجب التوقيف به على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يدخل في ضانه» ولا تجب له الغلة حتى يقضى له به» وهو الآي على 
قول مالك في الغلة التي هي بيده حتى يقضى با للطالب؛ فعليه لا يجب توقيف الأصل 
المستحق توقيقا حال بينه وبينه» ولا توقيف غلته» وهو قول ابن القاسم في المدَونة: إن 
الربع الذي لا بجول» ولا يزول» ولا يوقف مثل ما يحول ويزول» وإنا يوقف وقَقًا يمنع 
فيه من الإ حداث. 

والثاني: آنه يدخل في ضمانه» وتكون له الخلة» وجب توقيفه» محال بينه وبينه إذا 
ثبت له بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين» وهو ظاهر قول مالك في الموطا؛ إذ قال فيه: إن 
الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق» وقول غير ابن القاسم فيها؛ إذ قال: إن التوقيف يجب 
إذا آثبت المدعي حقه» وكلف المدعى عليه المدفع» وعلى هذاالقول جرى عندنا 
الحكم. 

والثالث: آنه يدخل في ضمانه» وتجب له الغلة» والتوقيف بشهادة شاهد واحد» 
وهو الآتي على قول ابن القاسم في رسم العريّة في الضمان حسب| ذكرناه. 

قُلتٌ: فمقتضى نقله أن على القول الثاني لا جب التوقيف بمجرد شهادة شهيدي 
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عدل» وحکی ابن عبد السلام: الاتفاق على التوقيف بشهادة شاهدين. 

وأما التوقيف بشهادة شاهد واحد لم تثبت عدالته؛ فنقل ابن الحاجب عن المذهب 
ثبوته» ولا ذكر ابن عبد السلام الخلاف في التوقيف بشهادة الواحد قال: وهذا كله في 
شهادة العدل أو العدلين» وما من يحتاج إلى تزكية؛ فلا تجب بشهادته حيلولة» وظاهر 
كلام بعض المتاخرين مثل ظاهر كلام المؤلف في مجهول الحال. 

٤ ٍ 

قلت: هو ظاهر بعض ألفاظها فيها ما نصه: قال ابن القاسم: ثم يوقف له العبد؛ 
لأن مالگًا حين قال: يدفع إليه ريت الوقف له إذا قال الطالب: آنا آتي ببينتي إذا كان 
قد ثبت بساع» أو جاء بشاهد» وظاهر ما تقدم من نقل ابن سهل أن لا وقف بالشاهد 
الواحد إذا لم تثبت عدالته. 

ابن ا لحاجب إثر قوله: (أجيب إلى الحيلولة في المشهود به) ما نصه: (ولايمنع من 
قبض أجرة العقار). 

قال ابن عبد السلام: لعله إذا سبق عقد الكراء الخصام» وأما إذا أراد أن يعقد 
الكراء بعد الشروع في الخصام؛ فلا يبعد ذلك على ظاهر المدَوّنة» وفي كتاب الأحكام 
خلاف ذلك: آنه يقفل الموضع. 

4 ڪ 

قلت: تقدم نقل ابن سهل عن عبيد الله بن بجيى وغيره: العقل بشاهد عدل» وأنه 
في الدور بالإقفال» وني الأرض بمنع حرثهاء وظاهره: مطلقاء كانت أكريت قبل ذلك 
آم لا؟ء وما نسبه لظاهر المدَوّنة من إجازة عقد الكراء بعد الشروع في الخصام هو ظاهر 


ما عزاه ابن رُشد لابن القاسم في المدونة. 

ويجب عندي أن يكون ذلك مقيدًا بالمدة التي لا بخشى بقاؤها بعد فصل الخصومة 
کا تقدم في كراء الوصي ربع یتیمه» وهو ظاهر قول ابن شاس: ولمن هو بيده قبض 
أجرته إلى حيث ما ينفذ القضاء. 

اللخمي: روى محمد في العبد أو الجارية يدعيان الحريّة» وبينة غائبةء ويريدان أن 
يمكنا من طلبهما: فليس هما ذلك إلا أن يأتيا بشبهة بالحق وحميل» وإن آثبتا شاهدًاء 
وادعيا آخر بعيد الغيبة؛ م يقبل منه» ومکن سیده منه إلا أن يأتي بشاهد آخر» وقال 
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أيضا: حبس ولا يخلى يذهب» ويوكل من يطلب شهوده. 

وإن كانت جارية وأثبتت شاهدًا؛ وقف السيد عنهاء وإن كان مأموتًا أمر؛ بالكف 
عنهاء وإن كان غير مأمون؛ وقف» ويضرب له أجل الشهرين ونحوهما. 

وقال أَصَبَع: إن كانت من الوخش؛ فهي كالعبد يخلى سبيلهاء تطلب إذا أتت 
بحميل» وإن كانت رائعة؛ فلاء وأمرت أن توكل» ومجعل ها السلطان حتسبًا. 

وسمع ابن القاسم في رسم سلف من كتاب الاستحقاق في العبد يدعي الحريُةه 
ويذكر بينة غائبةء وا لجارية مثل ذلك: لا يقبل قول العبد إلا أن يأتي ببينةء أو آمر يشبه 
فيه وجه الحق إن أتى بذلك رأيت له ذلك» وأستحب ني الجارية وقف ربا عنهاء وإن 
كان مأمونًا أمر بالكف عنهاء وإن كان غير مأمون» وجاءت بأمر قوي في الشهادة؛ 
رأيت أن توضع في يدي امرأة» ويضرب في ذلك أجل الشهرين والثلاثة مشل 
الشاهد العدل. 

ابن رُشد: قوله: (لا يقبل قول العبد إلا أن يأتي ببينةء أو أمر يشبه فيه وجه الحق» 
فإن أتى بذلك؛ رأيت له ذلك)؛ كلام وقع على غير تحصيل؛ إذ لا يصح أن يقبل قول 
العبد في دعواه الحريّة إلا ببينة عدلةء لا إذا أتى عليه ببينة غير عدلة» أو مر يشبه فيه 
وجه الحق» والحكم يفترق في ذلك بين أن يأتي ببينة غير عدلة أو بشاهد عدل» أو بين أن 
لا يأتي بمن يشهد له ویشبه قوله» وبین أن لا ياتي بمن يشهد له ولا يشبه قوله حسب| 
مضى تحصيله في ساع عبد الملك في الأقضية. 

a E E E a E 
كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول؛ وقف السيد عن الجاريةء وأمر بالكف عن‎ 
وطئها إن كان مأموتًاء وإن م يكن مأمونًا؛ وضعت على يدي امرأة» وضرب في ذلك‎ 
أجل الشهرين والثلائةء قاله مالك.‎ 

وإن سألت أن ترفع مع سيدها لموضع بينتها؛ فلها ذلك إن قرب الموضع» وإن 
بعد موضعها؛ فقيل ترفع مع سيدها إليه» قاله أَصََع» وقيل: لا يلزم سيدها رفعه إليه 
ويقال له: ضع حيلاً يضمنك» واذهب لموضع بينتك» وهو ظاهر قول ابن وَهُب في 


306 ا المختصرالفقهي 


ساع حيى في رسم الأقضية من كتاب الشهادات: وإن م يأت بحميل؛ طرح في 
السجن»ء ووكل من يقوم بأمره» قاله مالك في سأله عنه ابن كنانة لابن غانم» ومعناه: 
إن ادعى إلى ذلك السيدء وقال: أخشى أن هرب لادعائه الحريةء وإن م يسبب لذلك 
سببًا من بينةء ولم يأتيا بسوى الدعوى» فإن ادعيا لذلك وجهًا يشبه ويعرف؛ كادعائه) 
نها من آهل بلد عرف واليه بالتعسف على أهل ذمة ذلك البلد وبيعه هم» أو ينتسب 
إل قوم معروفين» ويأتي على ذلك بأمارة معروفة» وكان موضع بينته| قريبًا؛ أخذ 
الإمام من رب) ميلا ألا يخرج با ولا يفربهاء ويكتب هما كتابًا لذلك الموضع» فإن 
جاء جواب كتابه بم يستوجب به الرفع مع سيده» أو الذهاب بحميل يأخذه منهم 
بقيمته؛ حكم بذلك» وإن م يكن لما ادعياه وجه يعرف والموضع بعيد؛ لم يلزم 
ربا شيء. 

واختلف إن لم يكن لدعواهما وجه» والموضع قريب؛ فقيل: لا يلزم ربا شي 
وهو دليل قول ابن القاسم في هذه الرواية: إن كان الذي ذكره العبد قريبًا على مسيرة 
الوم وشبهه؛ فعسی به إن جاء بأمر یعرف فلعل هذا یکتب له؛ يريد: يؤخذ من سيده 
ا و قر ل ابن الاجنرن وقل: نکب فا وعد عل مد ها ل أن و وی 
قاله عيسى في كتاب الحدار» وإن كان لما ادعيا وجه» والموضع بعيد؛ فقيل: لايلزم 
السيد شيء وهو دليل هذه الرواية؛ لآنه م ير أن يكتب له إلا أن قرب الموضع» وأتى 
بأمر يعرف» وقال ابن حبيب عن مُطَرّف وأَصْبَغ: يكتب اء ويؤخذ من سيدهما 

والنظر: إن أخذ من العبد هيل بقيمته» فذهب لمحل بينته» فهرب» أو مات 
بالطريق» او قتل» أو حدث به عيب» ولم تصح دعواه من شيء ما الحكم في ذلك؟ 
والذي أآراه على ما يو جبه النظرء والقياس أن يضمن الحميل قيمته إن أبق» أو قتل» وما 


حدث به من عيوب بسبب سفره» ولا شیء عليه ما حدث بغر سبب سفره» ولا فی 


موته إن مات. 
قال ابن الحاجب: وتحال الأمة» وإن لم تطلب» إلا أن يكون مأمونًا عليهاء وقيل: 
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تحال الرائعة مطلقًا. 

ابن عبد السلام: يعني: آن من بيده آمة» فنوزع فيهاء وشهد عليه شاهد کا تقدم» 
وينبغي إن کان مکذبًا من شهد لخصمه؛ آن حال بينها. 

قلتٌ: فظاهره: أنه حمل المسألة على أن الأمة ادعى مدع ملكهاء لا أنها ادعت 
الحرية» ولا أعرف المسأآلة إلا من الموازيّة والعتبيّة» وهي فيه في دعوى الحريّة حسبا 
ذکرناه» وهو ظاهر قول ابن الحاجب: (وإِن لم تطلب). 

ولو كانت الدعوى لمن يدعي ملكها؛ م تجب الحيلولة إلا بطلبه» هذا تحقيق النقلء 
وإن كان لا فرق في ذلك بين العتق وغبره. 

وفيها: إن كانت الدعوى في| يفسد من اللحم» ورطب الفواكه» وأقام شاهدًا 
واحدًا أو أثبت لطًاء وقال: لي بينة حاضرة؛ أجله القاضي بإحضار شاهد إن قال: لي 
شاهد» ولا أحلف» أو بينة ما م يخف الفساد على ذلك الذي ادعى واستؤني» فإن أحضر 
ما ينتفع به» وإلا خلي بين المدعى عليه» وبين متاعه إن كان هو البائع» ونهي المشتري أن 
يعرض له» وإن كان أقام شاهدين» فكان القاضي ينظر في تعديله)ا» وخاف عليه 
الفساد؛ آمر ببيعه» ووضع ثمنه بيد عدل» فإن زكيت البينة؛ قضي للمشتري بالثمن إن 
كان هو المدعي» وأخذ من المشتري الثمن الذي شهدت به البينة يدفع للبائع» کان آقل 
أو أكثرء ويقال للبائع: أنت أعلم بم زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع على ثمن 
سلعتك» وإن لم تزك البينة على الشراء؛ دفع القاضي الثمن للبائع» فإن ضاع الثمن قبل 
القضاء به لأحدهما؛ كان ممن يقضى به له. 

عياض : قوله في توقيف ما يسرع إليه الفساد إذا قال المدعي: عندي شاهد واحد» 
ولا أحلف معه؛ آنه يؤجله ما لم خف عليه الفسادء وإلا خلي بين المدعى عليه 
وبين متاعه. 

معنى قوله: (ولا أحلف معه)؛ أي: البتةء ولو أراد: لا أحلف معه الآن؛ لني 
رجو شاهدًا آخر» فإن وجدته» وإلا حلفت مع شاهدي؛ بيع حینئذ» ووقف ثمنه إن 
خشي فساده» ولیس هذا بأضعف من شاهدین يطلب تعدیله|ء فقد جعله يبیعه هناء 


Sh EE ا‎ 


ونحن على شك من تعديله)اء وهو إن لم يثبت؛ بطل الحق» وشاهد واحد في الأول 
ثابت بكل حال» والحلف معه ممكن إن لم جد آخر» ويثبت الحق؛ فحاصله إن م يقم 
المدعي إلا لطحًَا قاصرًا عن شاهد عدل» وعن شهيدين تمكن تعديلهما؛ وقف المدعي 
فيه ما لم خش فساده» فإن خشي فساده؛ خلي بينه وبين المدعى عليه» وكذا إن أقام 
شاهدًا عدلاء وقال: لا أحلف معه بوجه» وإن قال: أحلف معه أو آتی بشاهدين؛ ينظر 
في تعدیله) بیع ووقف ثمنه حسب| ذکره في الام. 

ومثل ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو حفص العطارء وزاد: إن كان أتى 
الطالب بشاهد واحد ولم يزكه» وهو قابل للتزكية؛ فهو كقيام شهيدين؛ ينظر في 
تزكيتهماء يباع المدعی فيه لخوف فساده ونقل أبو إبراهيم قول عياض ول يتعقبه. 

وقال ابن الحاجب: (وما یفسد من طعام وغیره» قالوا: یباع ویوقف ثمنه إن کان 
شاهدان» ویستحلف ویخلى إن کان شاهد)» فذکره ابن هارون فقبله» ولم یزد 
فیها حرفا. 

وقال ابن عبد السلام: تبرأً المؤلف من هذا القسم بقوله: (قالوا)؛ لأنهم مكنوا من 
الطعام بيده بعد قیام شاهد علیه» ولم یمکنوه منه إن قام عليه شاهدان؛ بل قالوا: يباع 
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ويوقف ثمنه» ومن المعلوم أن شاهدا واحدًا أضعف من شاهدين» قال: فإن قلت: 
لأجل أنه أضعف منهما؛ أبقوا الطعام بيد المدعى عليه» وألغوا أثر شهادة الشاهد. 

قَلتٌ: لو کان هذا صحیحًا؛ لزم مثله فے| لا یخشی فساده أن بحلف من هو بده 
ويترك يفعل فيه ما أحب» غير أنه يمكن أن جاب عن أهل المذهب بأن ما تخشى 
فساده؛ تعذر القضاء بعينه لمدعيه؛ لما يخشى من فساده قبل ثبوت دعواه» فلم يبق إلا 
النزاع في ثمنه» فهو إذن كدين على من هو بيده» فيمكن منه بعد أن بجحلف؛ ليسقط حق 
المدعي في تعجيله» ولا يقال: يلزم مثله في| قام عليه شاهدان؛ لآن حق المدعى فيه 
أقوى من حق المدعى عليه. 

فلت حاط كلاه ان الذعب فد هوه ته أبن الاج و اهار ال الکرى 
منه» وهو أن الشاهد الواحد في| بخشى فساده يوجب عدم تمامه حين خوف فساد 
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المدعى فيه بتسليمه للمدعى عليه دون بيعه» وإن عدم تمام شهادة الشاهدين حينئذ لا 
يوجب ذلك؛ بل یو جب بیعه» ووقف ثمنه. 

ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص العطار مراعيًا أصول المذهب؛ علم أن ما 
فهمه الشيخ عن المذهب» وفسر به كلام ابن الحاجب» وما أشار إليه من التبري غير 
صحيح» وظاهر كلام السيخ عموم ذلك في الشاهد العدل» والمنظورفي عدالقه 
وظاهر عطف ابن الحاجب الشاهد على الشاهدين أنه منظور في عدالته» وقول ابن عبد 
السلام في سؤاله وجوابه. 

َلتٌ: لو کان هذا صحیًا؛ لزم فی) لا خشی فساده واضح رده بأن الحكم 
المذكور؛ وهو تسليمه للمدعى عليه» أو بيعه ووقف ثمنه؛ معلل في كل الروايات 
بخوف فساده حين عدم تمام حجة المدعي عدمًا لا يوجب تعجيزه» وهذه العلة مفقودة 
فيم لا شى فساده» وقوله: غير آنه يمكن أن يجاب إلخ؛ هو بناء على فهمه المذهب 
بالتفرقة بين الشاهد الواحد والشاهدين» وتقدم رده» وعلى تسليمه يرد جوابه بأن 
اللازم حينئذ كونه كدين على من هو بيده» وهذا إنما يوجب عدم بيعه عليه لا الزيادة 
الثابتة في رواية المدَوّنةء وهي قوله: وغهي المشتري أن يتعرض له؛ لأن ظاهرها: أنه لا 
يعرض له مطلقًاء لا ني عين المدعى فيه» ولا ني تعلقه بذمته» ولو بقيت دعواه في ثمنه؛ 
لوقف ثمنه» ولا سی إن کان المدعی عليه غير ملي بثمنه» وموجب کلام الشیخ با کتبه 
عدم وقوفه على کلام عیاض» والله علم بمن اهتدى. 

ابن شاس: تقبل شهادة الأصم في الأفعال» وهو نحو قول المازري عن المذهب: 
تجوز شهادة البصير في) يصح أن يعلمه البصير. 

وني الزاهي لابن شعبان: شهادة الأخحرس جائزة إذا عرفت إشارته» يكرر عليه 
حتی یستیقن» وإن کان یکتب؛ فالاختیار أن یکتب. 

فلت وقول شاد کو عفد ا ا ووت اد قە قە ر اھا قيا 

وشهادة الأعمى ب| تيقنه بها هو مسموع فيها مع غيرها؛ قبوهاء وهو نص سعاع 
ابن القاسم احتجاج مالك بقوله: وكان ابن أم مكتوم أعمى إمامًا مؤذنًا على عهد 
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وبينهم وبينهن حجاب يسمعون منهن ويتحدئون عنهن.‎ 
ا مثله في اللعان منهاء وهو نما لأ اختلاف فيه في المذهب» وما احتج به‎ 


مالك صحيح لا خروج لأحد عنه. 

وقال ربيعة: لو لم تجز شهادته ما جاز له وطء آمته» ولا زوجته. 

RT 

وقال المتيطي في فصل صفة من يستحق قى القضاء ما نصه: واختلف في استقضاء 
الأعمى» فقال مالك في موضع: لا جوز أن يستقضى» وفي الأحكام السلطانية جواز 
قضائه» والمشهور عن مالك جواز قضائه» وحكى أبو عبيد من رواية ابن أي مريم عن 
مالك منع شهادته» كذا وقع في غير نسخة منع شهادته التي هي قسيمة الرواية لا منع 
قضائه المتكلم فيه» وفي النفس من هذا النقل شيء؛ لأن المتيطي لما تعرض لذكر 
شهادته م حك إلا جوازهاء واستدلال مالك على ذلك. 

وفي الأقضية منها: وإذا عرف الشاهد خحطه في كتاب فيه شهادته؛ فلا يشهد حتى 
يذكر الشهادة ويوقن بہاء ولكن يؤدا كا علم» ثم لا تنفع الطالب. 

ابن رُشد في رسم الشجرة من سعاع ابن القاسم من الشهادات: وأما شهادة 
الشاهد على خطه إذا م يذكر الشهادة» فقال مالك: أول زمانه يشهد إن كان الكتاب 
نقياء ولا جد فيه ما يريبه» ثم رجع فقال: لا يشهد» وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة 
أو بعضها أو ما يدله على حقيقتهاء وينفي التهمة عنها؛ فأخذ بالأول عامة أصحابه 
الأخوان» والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وَهب» واختاره ابن حبيب وسحنون 
في نوازله. 

قال مُطَرّف: وعليه جماعة الناس» قال مع ابن الماجِشون: وليقم بالشهادة تامة بن 
يقول ما فيه حق» وإن لم بحفظ مما في الكتاب عددًا ولا مقعدًاء ولا يعلم السلطان أنه ل¿ 
يعرف عين خطه» فإن أعلمه بذلك» وآنه م يسترب في شيء لزم الحاكم ردها. 
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وروی ابن وَهْب أنه إن قال: هذا كتابي» ولا أنكر الشهادة أنه بحكم بهاء وأخذ ابن 
القاسم وأَصْبَع بقول مالك الثاني لا يشهد» وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة 
واختلف على هذا القول» ففيها يؤديها كا علم» ولا تنفع» وهذايدل على تصويب 
المجتهدين. 

وقال محمد: لا يؤدها؛ وهو القياس على القول بأن المجتهد قد يخطى الحق عند 
اللهء وإن لم يقصر في اجتهاده» واختلف كيف يؤدا؛ فقيل: يقول: هذه شهادتي بخط 
يدې» ولا اذکرها. 

وني رسم الأقضية الثالث من ساع أشهب أنه يقول: أرى كتابًا يشبه كتابي» وأظنه 
إياه» ولست أذكر شهادت» ولا متى كتبتهاء وعلى معنى هذا الاختلاف اختلافهم في 
الشهادة على خط المقر» ثم قال: حاصل المذهب فيها خمسة؛ الأول: جوازها والحكم 
ماء والثاني: لخوهاء فلا يؤدياء والثالث: غير جائزة إلا أنه يؤديهاء ولا يجكم بهاء 
والرابع: إن كانت في کاغد؛ م جز له آن یشهد» وإن كانت في رق؛ جاز له إن يشهد؛ 
يريد: إن كانت الشهادة في بطن الرق لا على ظهره؛ لأن البشر في ظهر الرق أخفى منه 
في الكاغد» الخامس: إن كان ذكر الحق» والشهادة بخطه؛ جاز له أن يشهد. وإن م يكن 
بخطه إلا لشهادة؛ م يجز» حكى هذين القولين ابن حارث» ولسّحنون في نوازله جيع 
أصحاب مالك مجيزونا إن كان هو خط الكتاب» وكتب شهادته» وهذه التفرقة 
استحسان؛ والقياس أن لا فرق بين كون كل الكتاب بخطه» أو شهادته فقط على المعنى 
الذي ذكرناه في الخط هل هو رسم يدرك بحاسة البصر ام لا؟ 

قَلتٌ: يرد حكمه بعدم التفرقة بأن يكون الكتاب بخطه من نفي الشكوك في كون 
شهادته بخطه ما ليس بمجرد كون الشهادة فقط بخطه؛ لأن عحاكاة الكاتب خط غيره 
في القليل تحصل له» ولا تحصل له في الكثير» والعلم بذلك كالضرورة» وأول لفظ 
المازري يدل على موافقته. 

ابن رُشد: في عدم التفرقة» وآخره يدل على ما قلناه من التفرقة» ووجه آخر: وهو 
التحيل بإلصاق محل شهادة الشاهد بمكتوب غير ما شهد به» وأخبرنا شيخنا أبو عبد 
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الله بن سلمة في هذاالمعنى عن بعض مشاهير عدول تونس» وهو أبو عبد الله بن 
الفواد» كانت له دراية بفقه الوثيقة وكتبهاء وكان يدرس العربية» ومع ذلك وقفه عن 
الشهادة القاضي آبو عبد الله بن يعقوب» وارتحل إلى المشرق» ثم قدم» فدخل عليه» 
واعتذر له عن ما نسب إليه من سبب وقفه» فأجابه القاضي ابن يعقوب على ما آخبرني 
شيخنا آبو عبد الله بن الحباب با لا يمكن كتبه» فأيس منه» وارتحل ثانية إلى المشرق» ثم 
قدم بعد انصراف ابن يعقوب» فأعيد لشهادته» وكان أحد شهود الديوان في آوائل هذا 
ال وی ا ر ا ا کا ی یی ا او انی و د ن ال 
على رجل أنكره» وأنكر الشهادة عليه» فطلب منه رفع شهادته في الوثيقة» فنظرهاء 
فتحقق أن شهادته بخطه» وتذكر موطنهاء وأنه شهد على ذلك الرجل» وکان ممن لا 
يجهل» فلم يذكر ذلك» وعرضت له حيرة بتعارض حالتي تيقنه خطه» وتيقنه عدم تقدم 
شهادته على الرجل المذكورء فكانت الوثيقة بيده» وهو يتأمل» ويتذكر في بيته» فعرضت 
له حاجة أخرجته من بيته» وهي في يده» فاتفق أن نظرها ويده بها مرفوعة أعلا وجهه 
وهو في ضوء الشمس» فوقع بصره على شبهة في كاغد الوثيقة» فتأمله لضوء الشمس؛ 
فوجد محل شهادته في الكاغد لصق إلصاقًا خفيًا بكاتب كتب فيه ذكر احق على 
المطلوب» فانكشف غمه» وفطن دافع الوثيقة له ففر» وكانت القضاة ببلدنا ينفون من 
ظهر عليه الضرب على الخطوط بعد تأديبه بحسب اجتهادهم إلى بلاد المشرق» فبعث 
فقهاء المشرق إليهم بالتعقب عليهم في ذلك وقالوا: نتم ني فعلكم هذا كمن أراح 
نفسه من معتد في حله بإرساله على غيره من المسلمين» فأجابوهم بأن المنفي لا قدرة له 
على الضرب على خطوط من وصل إليهم؛ لعدم مارسته خطوطهم. 

قَلتُ: وعزو ابن رُشد القول الرابع لابن حارث ل أجده بنصه؛ بل نصه: وقول 
خامس: آنه إن کان كاغد| أو قرطاسًا؛ م تجز» وقال عقب ذكره رواية ابن وَهُب: إنه إن 
عرف خطه؛ فليشهد» وجميع هذا على أن الشاهد ممن يعرف المشهود عليه بالعين 
والاسم قبل تاريخ الكتاب معرفة صحيحة»ء ويعرف من نفسه التثبت في إيقاع الشهادةء 
ثم ذكر تلقيه الخمسة الأقوال من بعض من ذاكره من المالكيين» وتفرقة ابن رُشد بين 
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باطن الرق وظاهره بنا في ظاهره أخفى الأظهر عكسه؛ فتأمله» وله ابن زرقون على 
ظاهره دون تفرقة» قال ما نصه: وحکی ابن حارث قولاً رابعًا: إن کان في کاغد؛ ۾ جز 
أن یشھد بہاء» و إن کان في رق؛ جاز. 

وقال الباجي: قال ابن نافع: إن لم يعرف عدد المال» عرف اللإمام بذلك» وما أراه 
ينفعه» وروی ابن وَهْب في العتبيّة: يقضي بشهادته» وإن لم يشهد عنده على عدد المال. 

روى ابن القاسم: إن م يعرف عددالمال؛ ردت شهادته» وإن ذكر آنه أشهد مع 
معرفة خطهء وهذا الخلاف عندي إنما هو فيمن يقضى بشهادته» وأن يذكر آنه شهد مع 
معرفة قید شهادته باسترعاء على معرفته بال وغیره ثم نسي» ولأبي زید عن ابن القاسم 
إن عرف خطه»ء وأثبت من أشهده إلا أنه لا يذكر أا التي في هذا الكتاب لا يشهد حتى 
يذكر ما في الكتاب حرفا حرفًاء وهذا يدل على أنه عقد استرعاء» وأما ما أشهد فيه من 
العقود» فقد تقدم أنه لا يلزمه تصفحه ولا قراءته» ولا يتصفح منه إلا موضع التقييد؛ 
ولذا يشهد على الحكام بالسجلات المطولة» ولا تقرأء وإذا لم تلزمه قراءته حين تقييد 
الشهادة؛ لا يلزمه ذلك حين الأداء أولى. 

قلت في نوازل سحنون: روی ابن وَهب: من عرف خط يده في شهادة؛ ذکر حق» 
ولم يثبت عدد المال إن استيقن آنه خط يده» وكان لا يثبت عدد المال؛ فليشهد عليه» 
ويقضي به القاضي» وإن لم يشهد عنده على عدة المال. 

ابن رُشد: قوله: يشهد إذا استيقن أنه خط يده» وإن لم يثبت عنده المال خلاف 
سعاع آبي زید: آنه لا يشهد» وإن استيقن خطه» وذكر أن فلاتًا أشهده في مر دار حتى 
يذكر شهادته» وتيقنها حرفا بحرف» وهذا الاختلاف إنما هو إن وضع شهادته على 
معرفته في عقد استرعاء» أو آشهده أحد على نفسه بال» أو شهادة فيها مال» وحق غير 
مال» فقيد شهادته بخط يده ب| أشهد عليه واستحفظ» فلا دعي لأداء الشهادة عرف 
خط يده واستيقنه» ولم يذكر الشهادة؛ لنسیانه ها بعد ذكره إياهاء فوجه القول بأنه يشهد 
تيقنه صحة الشهادة؛ لمعرفته خط يده» وآنه م يضع شهادته وقت وضعه إلا وهو عالم 
مهاء وو جه القول: أنه لا يشهد ا؛ أنه غير ذاكر ها وقت أدائهاء وما ما شهد عليه 
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الشاهد من عقود البياعات والإاقرارات؛ فليس على الشاهد أن يقرآهاء ولا بحفظ ما 
فيهاء وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهادء فيجوز له أن يؤدي شهادته على ما أشهد 
عليه» وإن لم يعرف ما في الكتاب» ولا عدد المال إذا عرف المشهدين له على أنفسهم. 

قال ابن دحون: فإن عرف الشاهد عين المشهود عليه ولم يعرف عين المشهود له؛ 
فلا یشهد إلا أن يبین» وإن لم يعرفه| معًا؛ فلا يشهد. 

قال ابن رُشد: وكذا إذا عرف المشهود له» ولم يعرف المشهود عليه؛ لا يشهد البتة. 

قَلتُّ: قوله مع الباجي وغيره: إنه لا يلزم الشاهد قراءة كل الوثيقة خلاف عمل 
حققي شَيُوخنا على لزوم قراءتما؛ خوف أن يكون في الوثيقة عقد فاسد» أو مشروط فيه 
مايفسده» وما ظنه الشاهد صحيًاء وهو غير تام؛ كهبته لابنه الصغير دار سكناه 
ونحو ذلك» أو ما فيه تلبيس على حكام المسلمين» قال بعض من لقيناه: إلا أن يعلم 
الشاهد بقرائن الأحوال أن ما شهد به قد برمه والتزمه؛ فلا تلزم قراءتها؛ لأنه أمر قد 
وقع» فیشهد به؛ لينفذ فيه حکم الله سبحانه» ودب ملبسه» وتقدم من هذا شيء في آخر 
الأقضيةء وتقدم إجراء القولين ني رفعهامع عدم الحكم بهاعلى كون كل مجتهد 
مصيب أو لا. 

وقال اللخمي: منع مرة رفعها؛ خوف أن يقضى با؛ فيكون معيتًا على ما لا يراه 
صوابًاء وقال مرة: يرفعها؛ للاختلاف فيهاء ولآنه لا يجوز أن يحكم بذلك على المشهود 
له؛ لأنه م يستفته ولم يحکمه» ومثله من حلف بالطلاق» وکان في حنثه اختلاف فسأل 
الزوج والحكم عند المفتي أن لا حنث عليه؛ جاز له على القول الأول أن يفتيه بجواز 
الإصابةء وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلك إلا أن يجتمع الزوجان على تقليده وإلا 
كان حك على الزوجة وهي م تقلده» وكذا لو استفت الزوجة من يرى حنثه؛ جاز له 
أن يفتيها على القول الأول با هروب منه» ولا جوز ذلك على القول الآخر» إلا أن يكون 
اختلافا شاذا افا للأصول؛ فيجوز له دوت رضي الأخر: 

قلت: تخريجه عدم الفتوى بعدم الحنث؛ لتعلقها بآحر لم يستفته على القول بلزوم 
الرفع؛ لأن عدمه متعلق بمن لم يستفته؛ يرد بجواز كونه لذلك مع رجاء حكم الحاكم 
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له بالمشهود به لاستلزام الرفع؛ نظر الحاكم في ذلك» وعدم استلزام الفتوى بعدم الحنث 
نظر مفت آخر, فتأمله» قال: ورواية الأخوين في الشهادة على معرفة خطه أحسن» 
وحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ كان كثير منهم لا كتب له» قال مالك: 
حدثني ان ات ارخ خاد حفظتها إلا ثلاثة أحاديث» فسألته أن يعيدها علي 
فأبى» قلت له: أما كان يعاد عليك الحديث؟ قال: لاء ولو وكل الناس إلى حفظ 
الشهادات؛ ل يؤد أحد شهادة» وتعطلت الحقوق» والضرب على الخط نادر. 

قلتٌ: قوله: (ولو وكل الناس... إلخ)؛ يدل على أن حفظهم الأحاديث المذكور 
عدها؛ إا كان بالمعنى لا باللفظ. وإلا لما صح استدلاله به في ذكر الشاهد شهادته. 

وسمع ابن القاسم: الشهادة على خط رجل بحق عليه؛ كالشهادة بإقرار به. 

ابن رُشد: سواء کتب شهادته على نفسه في ذکر الحق» أو کتب ذکر احق على نفسه 
بيده» فقال: لفلان علي كذا وكذاء ولم يكتب شهادته» والشهادة على خط المقر؛ 
كالشهادة على إقراره. 

قَلتٌ: قول ابن رُشد: (سواء کتب شهادته على نفسه...) إلى قوله: (ولم یکتب 
شهادته) خلاف ما حکی ابن عات في طرره. 

قال في المجالس: إن كتب الوثيقة بخطه وشهادته فيها؛ نفدت؛ لأنه قليل ما 
يضرب على جميع ذلك» وإن لم يذكر شهادته فيها م تقبل؛ لأنه ربا كتب» ثم لم يتم 
الأمرء وإن قال: لفلان عندي» و قبلي بخط يده؛ قضي عليه» وإن كتب لفلان على فلان 
إلى آخر الوثيقة وشهادته فيها؛ م تجز إلا ببينة سواه؛ لآنه أخرجها خرج الوثائق» 
وجرت مجرى الحقوق» ولم تجز الشهادة فيها على خطه. 

قال ابن رش وإن شهد على خطه شاهد واحد؛ كانت مع شهادته اليمينء ۾ 
يختلف فيها قول مالك» ولا آحد من أصحابهء إلا ماروي عن ابن عبد الحکم: آنه لا 
تجوز على الخطء جملا لإ بخص موضعًا دون موضع» ونزلت أيام ابن لبابةء فأفتى فيها 
كل معاصريه بإع )ا هاء وقال هو: لا تجوز» وحكاه عن رواية ابن نافع» وفي المبسوطة 
لابن نافع» وروايته: إا جائزة؛ كالمعلوم من مذهب مالك خلاف ما حكى ابن لبابةه 
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فأری حکایته غلطًاء وإنا اختلف إذا کتب شهادته في ذکر حق على أبیه» ثم مات بوه 
وهو وارثه» فطلبه رب الحق بذكر الحق على أبيه» فأقر بالشهادة» وزعم آنه كتبها على 
غير حق» وآنكرهاء فشهد على خطه» ففي القضاء عليه بذلك الحق قولا ابن حبيب مع 
ا وابن الماجشون؛ بناء على اعتبار مآلها أو ابتدائها. 

قلتُ: : في تمسك ابن لبابة برواية ابن نافع غير معزوة لكتاب» وتغليطه ابن رسد 
نظر؛ لشهرة محل نقل الخلاف في ذلك في الجلاب من أنكر ما ادعي عليه» فشهد على 
خحطه دون لفظه؛ ذ ففي الحكم عليه بالشهادة على خحطه روايتان» وعلى الحكم اء ففي 
کونه مع یمینه او دونها روایتان» وإن شهد شاهد واحد على خطه؛ ذ E‏ 
مع یمینه» ولغو الحکم بہا روایتان. 

المازري: تعقب نقل الجلاب القول بالافتقار في ذلك إلى اليمين؛ لأن مذهب 
فقهاء الأمصار: أنه لا يستحلف طالب الحق مع إقامته شاهدين به» خلاف قول ابن 
أي ليلى» وعلي تيء ثم ذكر جواب بعض أشياخه با حاصله أن القولين بناء على أن 
الشهادة على خحطه؛ كالشهادة على إقراره؛ فلا يفتقر ليمين» أو كنقل شهادة من شاهد 
على إقراره؛ لأن خطه دليل على إقراره؛ فلا يفتقر ليمين» أو كنقل شهادة من شاهد على 
إقراره؛ لأن خطه دليل على إقراره» فصار كشاهد على إقراره» فيفتقر مع ثبوت 
النقل عنه إلى اليمين» وعليه) يتقرر قبول شاهد واحد على خطه ولغوه للغو نقل واحد 
عن واحد. 

المتيطي: روى أشهب: أن ا خط يضرب عليه» وقول ابن القاسم في معرفة الخط 
ومعرفة الشهود له؛ كمعرفة الشهود للثياب والدواب» وسائر الأشياء» قال بعض 

ء٤‎ 0 8 

الشيوخ: وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إنا تكون على القطع. 

وفي كتاب القراوي: إنها في ذلك إن تكون على العلم. 

٤ 2 

قلت: مغايرته بين القطع والعلم يدل على أن مراده بالعلم الظنء» قال: وم يزل ابن 
لبابة على منع الشهادة على الخط إلى أن توني» وحكى بعض الثقات عنه آنه قال: ول 
شىء أحدث من جهة الخط قتل عثان» وقول ابن لبابة قاله قبله الأخوان» ذكره عنها 
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یحیی بن إسحاق في مبسوطته. 

قلتٌ: هذا خلاف تغليط ابن رَد ابن لبابة المتقدم وما نسبه لحكاية بعض 
القات هو نقل ابن سهل عن ابن الماجشون ني غير الواضحة: الشهادة على الط 
باطلة» وما قتل عثهان بن عفان إلا على الخط» وما رمي به عنه» وکتب عليه. 

وعلى معروف المذهب في الشهادة على خط المقر قال المازري: نزل سؤال منذ 
نيف وخمسين سنة» وشَيّوخ أهل الفتوى متوافرون» وهو أن رجلين غريبين ادعى 
أحدهما على صاحبه بمال جليل» فأنكره» فأخرج المدعي كتابًا فيه إقرار المدعى عليه» 
فأنکر کونه خطه» ولم يوجد من يشهد عليه» فطلب المدعي کتبه» فأفتی شيخنا عبد 
الحميد بأنه لا جر على ذلك. 

وأفتى شيخنا أبو ا لحسن اللخمي: أنه حبر على ذلك» وعلى أن يطول في ذلك 
تطويلاً لا يمكن فيه أن يستعمل خطا غير خحطه» ثم اجتمعت بعد ذلك بالشيخ أي 
ا لحسن» وأخذ معي في إنكار ما أفتى به صاحبه الشيخ أبو محمد عبد الحميد» فقلت له: 
احتج هذا بأن هذا كإلزام المدعى عليه بينة يقيمها لخصمه عليه» وهذا لا يلزمه» فأنكر 
علي هذاء وقال: إن البينة لو أتى بها المدعي لقال المدعى عليه: شهدت علي بالزور؛ فلا 
يلزمه أن يسعى فيم| يعتقد بطلانه» والذي يكتب خطه؛ ليعلم أن ما ادعى المدعي 
ااا 

قلتٌ: الأظهر ما قاله الشيخ عبد الحميد ومقتضى قوله وظاهر سياقه. 

المازري: إنه لو شهدت بينة عدلة على مكتوب بشيء ما لا يحق المدعي أنه بخط 
المدعى عليهء وهو مماثل لخط الكتاب الذي قام به المدعي أنه يثبت لذلك للمدعي 
دعواه. 

وفيه نظر؛ لأنه لا محصل للشاهد المدرك المىاثلة بين الخطين ظن كون الخط الذي 
قام به المدعي أنه خط المدعى عليه بمجرد إدراكه المماثلة مرة واحدة» ولا ممحصل إدارك 
كون الخط خط فلان إلا بتكرار رؤية وضعه أو سباع مفيد للعلم بأنه خطه حسبم) أذكره 
في الشهادة على خط الغائب إن شاء الله تعالى. 
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وسمع آشهب: من كتب ها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له» فوجدت من 
يشهد أن هذا خط زوجهاء فقال: إن وجدت من يشهد ها على ذلك نفعها. 

ابن رُشد: مثله في ختصر ابن عبد الحكم» ولابن حبيب عن الأخوين وأصَبَعَ: أن 
الشهادة على ا لخط لا تجوز في طلاق» ولا عتق» ولا نكاح» ولا حد» ولا ني كتاب قاض 
بالحكم» ولا تجوز إلا في| هو مال خاصة» وما لا تجوز فيه شهادة النساء» ولا الشاهد 
واليمين لا تجوز فيه الشهادة على الخط» وحيث يجوز هذا يجوز هذاء فكان يمضي لنا 
عند من أدركنا من الشَيُوخ أن ما ذكره ابن حبيب عن من ذكر» وهو مذهب مالك لا 
خلاف فيه» وأن معنى ما في السماع» ومختصر ابن عبد الحكم: نفعها ذلك آنه يكون ها 
شبهة توجب ها اليمين على الزوج أنه ما طلق. 

والذي أقوله: إن معنى ما حكاه ابن حبيب عن من ذكر؛ إن) هو أن الشهادة لا 
تجوز على خط الشاهد في طلاق» ولا عتق» ولا نكاح أنه لا تجوز على خط الشاهد أنه 
طلق» أو أعتق» أو أنكح؛ بل هي جائزة على خطه بذلك» ک) تجوز على خطه بالإقرار 
اال ذلك بن ھن قزل ول ور لافنا کان مالا من الامران ال اخره 

قوله: فالصواب أن يحمل قول مالك: (نفعها ذلك) على ظاهره من الحكم ها 
بطلاقه إذا شهد على خطه عدلان» وذلك إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق 
زوجته مثل أن يكتب لرجل يعلمه أنه طلق زوجته» أو لزوجته بذلك على هذا الوجه 
وإِن کان الکتاب إنا هو بطلاقه إیاها ابتداء؛ فلا بحكم عليه به إلا أن يقر أنه كتبه مجمعَا 
على الطلاق» وني قبول قوله آنه كتب غيره مجمع على الطلاق بعد أن انکر أن یکون كتبه 
اختلاف ابن زرقون. 

حكى ابن سهل في أحكامه أن ابن الطلاع قال: الأصل من قول مالك وأكثر 
أصحابه جواز الشهادة على ا لخحط ني الحقوق» والطلاق» والأحباس وغيرهاء إلا أن 
الذي جرى به عمل الشَيُوخ أن تجوز في الأحباس» وما يتعلق بهاء ثم ذكر ما ذكره ابن 
رُشد عن ابن حبيب» وما كان يمضي لابن رد عند من أدرك من الشُيُوخ» ونقل 
اختيار ابن رُشد بلفظ: وعندي أن كلام ابن حبيب إنا هو في الشهادة على خط الشاهدء 
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لا خط المقر؛ بل هي جائزة على خطه أنه طلق» أو أعتق» أو نكح إلى آخر ما تقدم 
من کلامه. 

قلتٌ: ظاهر قوله: (وعندي أنه اختص بذلك دون غيره من السَيوخ» وما أضافه 
لنفسه) هو ظاهر فهم الباجي قبله» قال ما نصه: قال مرف وابن الماجِشون: إن تجوز 
الشهادة على خط الشاهد في الأموال خاصة حيث اليمين مع الشاهد وقاله أَصَبَع 
قال: وأما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الخغائب؛ فلم يختلف في الأمهات المشهور 
قول مالك في إجاز تما وإعاهاء وروي عنه أنها لا تجوز وقاله محمد محتجًا بأنها 
كالشهادة على شهادته إذا سمعها منه» ولم یشهده علیها؛ إذ قد یکتب شهادته ب) لا 
ينقلد شهادته بهاء وأما إذا دعي إليها استراب فيها. 

قَلتٌ: ظاهر قوله في الأمهات المشهورة: أن المشهور إعاها. 

وقال الباجي: مشهور قول مالك: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد رواه 
محمد واختاره. 

وروى ابن القاسم» وابن وَهُب في العتبيّة والموازيّة إجازتهاء وقاله سحنون. 

وقال أَصبَع: هي قويّة ني الحكم. 

زاد المتيطي عنه: ولا يعجل في الحكم بها في غيبته وليتثبت. 

اللخمي: الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من 
القولين؛ لأنها ضرورة. 

وقال المازري: قياس محمد الشهادة على خط الشاهد على سماعه يذكر شهادته» لا 
شك أن الشهادة على خطه أقوى من شهادة الساع التي شار إليها؛ لكون الشاهد 
يسترسل في ذكر شهادته إذا | يعلم أنه يقضى به» ولم يأذن في النقل عنهاً فإذا أذن في 
النقل عنه؛ لم يصح استرساله» وكذا من كتب خطه للتوثق به للمشهود له على المشهود 
عليه» والقولان في الشهادة على ا لخط؛ كالقولين في صحة نقل الشهادة إذا سمعها 
الناقل من الشاهد» وهو يؤديما إلى القاضي دون إذنه في النقل عنه. 

قلتٌ: لايلزم من لغوهاف النقل لغوها في الخط للضرورة حسبا أشار 


ا و س ا ي 


إليه اللخمي. 

وقول المازري: إذا ضاف الشهود لكتب شهادتهم الإذن في النقل عنهم استقل 
الحكم بالنقل عنهم تعويلاً على خطوطهم» ولم يذكر خلاف عندناني هذا 

ظاهره: أن نفي الخلاف راجع للنقل لا للشهادة على الخط» وقول ابن عبد السلام 
عن بعضهم لو كتب مع ذلك الإذن في النقل عنه ما اختلف في قبول الشهادة على 
الشهادة إن أراد به» المازري: فليس هذا مدلول لفظهء فتأمله. 

اتن رشك فول اتن ر رتل رر ها5 عا خط الاه ی تجرف آن 
المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العين؛ صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه؛ 
لا تساهل الناس فيه من وصع شهاداتہم على من لا يعرفون. 

قَلتٌ: وعزو ابن الحاجب هذا الكلام للباجي وهة؛ لعدم وجدانه له» وثبوته 


لابن رشك 

قال: واختلف في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد عند جيزها. 

فقال ابن الماجشون: : حد ذلك ما تقض فيه الصلاة. 

RE 

ولابن مزين عن أَصبَع: هو مثل إفريقيّة من مصرء ومكة من العراق» ونحو ذلك 
والذي جرى به العمل عندنا على ما اختاره الشْيُوخ إجازتا في الأحباس» وشبهها ما 
هو حق لله» ولیس بحد. 

ابن رُشد: فالشهادة على ا لخط ثلاثة: شهادة على خط المقرء وهي أقواهاء ويليها 
الشهادة على خط الشاهد» ويليها الشهادة على خط نفسه» وهي أضعفهاء من لم بجزها 
على أقواها؛ م مجزها على الباقيين» ومن أجازها على أضعفها؛ أجازها على الجميع» ففي 
صحتها في الجحميع» ثالثها: على خط المقر فقط» ورابعها: وعلى خط الشاهد. 

قال ابن الحاجب: وأما الثالث: فقال: إن لم يكن حو ولا ريبة؛ فليشهد. 

قال مَطَرّف: ٹم رجع فقال: لا یشهد حتی یذکر بعضها. 

ابن عبد السلام: ظاهره: آنه إن عرف خطه» وذکر بعض ما فيه آنه يشهد ولا 
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يختلف في ذلك» وظاهر المدَونةء وهو المشهور عندهم: أنه يؤديا ولا تنفع. 

دما دک ان ااج هرن ف ودرا اة 

قال في المجموعة: إن ذكرت بعض ما في الكتاب» ولم نذكر بعصًاء وفي الكتاب 
شهادتك» ولا حو فیه» ولا ما تستریبه» فاشهد بکل ما فیه. 

وعن ابن حبيب: روى مَطَرّف: إن عرف خطه» ولم يذكر من الشهادة شيًاء ولا 
حو في الکتاب» ولا ريبة شهد به» ثم رجع فقال: لا یشهد» وإن عرف خطه حتی یذکر 
الشهادة أو بعضها. 

قَلتٌ: فظاهره: أنه إن ذكر بعضها لم يختلف قوله في الشهادة به» ولفظ المدَوّنة هو 
ما نصه. 

قَلتُ: إن ذكر أنه هو خط الكتاب» ولم يذكر الشهادة قال: قال مالك: فلا يشهد 
ہما حتی یستیقنها ویذکرهاء ولکن یؤدیا. 

قلبُ: أتنفعه إن أداها كذلك؟ قال: لا 

قلتُ: ففي لفظها احتمال لصورة ذكر بعضها دون بعض. 

وقول ابن عبد السلام: المشهور عندهم أنه يؤديا ولا تنفع خلاف نقل ابن رُشد. 

قال في رسم الشجرة: قال مالك: ول زمانه ني شهادة الشاهد على خطه إذا م 
يذكر الشهادة آنه يشهد إن كان الكتاب نقيًا لا حو فيه ولا ريبةء ثم قال: لا يشهد وإن 
عرف خطه حتى يذكر الشهادة أو بعضهاء أو ما يدله على حقيقتهاء وينفي التهمة 

قلتٌ: فظاهره: أن ذکر بعضها کاف في ذکرها. 

قال ابن عبد السلام بعد ذكره الخلاف في البعد المبيح: الشهادة على ا لخط» وجرت 
العادة عندنا أن اختلاف عمل القضاةء وإن قرب ما بينه)| كالبعد؛ لأن حال الشاهد 
تعلم عند قاضيه» ولا تعلم عند غيره» وفيه مع ذلك ضعف» فإن الشاهد على الخط؛ 
كالناقل عن من خطه» ولا بد أن يعدل الناقل من نقل عنه» أو تكون عدالته معلومة 
عند القاضي. 


1 4 الغة 
قَلتٌ: مقتضى تعليله ما زعمه من الضعف بىا ذكره أن هذه العادة عندهم كانت 
الشهادة فيها على ا خط لا يفتقر فيها إلى ثبوت عدالة ذي الخط» وهذا شىء لا أعرفه» 
ولا سمعت به عن عادة جرت في إفريقية بوجه» فاله أعلم با أراد. 


والذي أعرفه وشاهدته ن خط شاهد من عبالة إن وقع بعمالة أخرى» فإن كان ذو 
ا لخط کائتا فیها؛ م رفع على خطه» ورفع هو نفسه وإِن کان غاتبًا بعالته؛ رفع عليه على 
ظاهر قول سحنون في اعتبار مشقة الحضور دون تحديد بقدر» ثم القاضي المرفوع عنده 
إن کان ذو ا لخط عنده مقبو لاء قبله» و إلا طلب تز كيته. 

وفتوى شيخنا ابن عبد السلام بأن شرط الشهادة على ا خط حضوره» ولا يصح 
عليه في غيبته صواب» وهو ظاهر تسجيلات الموثقين. 

المتيطي وغبره: اشتراط التحويز في الشهادة باستحقاق الدور والأرضين» ولا 
تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وعمارستهاء ولا يشترط فيه أن 
يكون قد أدرك ذا ا لخحطء وحضرت يومًا بعض من قدمه القاضي ابن قداح للشهادة 
بتونس» وهو أبو العباس ابن قليلو» وقد ناول القاضي ابن عبد السلام وثيقة؛ ليرفع 
فيها على خط شاهد فيها مات» فقال له القاضي ابن عبد السلام: إنك لم تدرك هذا 
الشاهد الذي أردت أن تشهد على خطه» ورد عليه الوثيقة» ومنعه من الرفع على الخط 
فيهاء وأنا جالس عنده» فلا انصرف ابن قليلو قال لي: إنما م قبل شهادته على الخط 
فيها؛ لأنه ليس من أهل المعرفة با لخطوط» وليس عدم إدراك الرافع على الخط كاتبه 
بانع من الشهادة على خطه إذا كان الشاهد عارقًا بالخطوط فإنا نعرف كثيرًا من 
خطوط من م ندركه؛ كخط الشلوبينء وابن عصفور» وابن السيد ونحوهم؛ لتكرر 
خطوطهم علينا مع تلقينا من غير واحد من الشيُوخ أنها خطوطهم» وذكر المتيطي في 
كيفيّة الشهادة على خط الغائب أن الشهود يعرفون أنه كان يرسم العدالة والقبول في 
تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي قاله مالك خوف أن تكون شهادته قد سقطت 
لجرحة» أو كان غير مقبول الشهادةء وإن زيد في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور 
كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه إن لم يكن في عقد الإشهاد معرفته بالعين 
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والاسم؛ كان أكمل» وهذه نكتة حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليها. 

فلت قر( ا تر ل ان الها اال جن التهادة غل خط راز 
ثبوت تجريحه بعد موته من أعذر له ني شهادة» ورد بن ثبوت جرحته بعد موته یشبتها 
عليه قبل موته» فاستمرار عدالته إلى موته تنفي ما ينتفي بقوله إلى حين الشهادة 
على خطه. 

وقول ابن الحاج: قول بعض قضاة إفريقَيّة لابد من زيادة» وأنه وضعها في حين 
عدالته؛ لجواز أن نقول: لو حضر وضعها فاسقا؛ فلا أقوم بها غير بين؛ لوجوب رد 
شهادة من لم تعلم عدالته. 

وظاهر قول المتيطي: أن تضمين الشاهد على الخط أن ذا ا لخط كان يعرف المشهود 
عليه شرط كال لا شرط إجزاء» وظاهر نقل ابن فتوح أنه شرط إجزاء. 

قال ما نصه: إن نقص من الوثيقة معرفة عين المشهود عليه فيها؛ كان الأمر 
مشكلأًء فمن أجاز الشهادة على الخط؛ احتاج إلى تضمين الشهود على الخط أن المشهود 
على خطه كان يعرف المشهد على نفسه» أو يشهد بذلك غير من شهد على خطه» وفي 
ساع شهب قيل لمالك: أيشهد الرجل على من لا يعرف؟ قال: أحب إلي أن لا يفعل»› 
والناس يشهدون بكون بعضهم يعرف» وفي ذلك بعض السعة. 

ابن رُشد: إن أشهد الرجل على نفسه جماعة يعرفه بعضهم» فلمن لا يعرفه منهم 
أن يضع شهادته عليه» وهو من ذلك في سعة لأمنه لمعرفة بعضهم أن يتسمى باسم 
غیره» وإن لم يعرفه أحد منهم؛ كره هم أن يضعوا شهادتہم عليه خوف أن يتسمى باسم 
غیره» فیقر نه باع داره من فلان» ثم يشهد على خطوطهم بعد موتېم» فتجوز شهادتهم» 
قاله الأخوان» فإن كتب شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم؛ م يصح أن يشهد بها 
إلاعلى عينه» وكل هذا لا اختلاف فيه» فإن علم أنه لا يقف على عين المشهود له إذا 
غاب عنه؛ فشهادته لا نفع فيهاء وإن) تسامح العلاء والخيار في وضع شهاداتہم على من 
لا يعرفونه بعين ولا اسم» سياسة في نفع العامة؛ ولئلا ينتبهون على؛ وهي شهادة من 
أوقع شهادته على من لا يعرف» فيجترئون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم إذا علموا 


354 المختصرالفقهي 


أن الشهادة عليهم لا تصح إذا أنكرواء ففي جهلهم بالحقيقة في ذلك صلاح عظيم 
وتحصين للحقوق. 

ولابن القاسم في المجموعة: من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفهاء ويشهد عنده 
رجلان أا فلانة تشهد. 

قال في ساع حسين بن عاصم في بعض الروایات: لا يشهد إلا على شهادت|. 

وقال ابن نافع: يشهد» ورواه ابن رُشد الذي أقوله إن كان المشهود له تاه 
بالشاهدين؛ ليشهد له عليه بشهادتي) عنده آنا فلانة؛ فلا يشهد إلا على شهادت|ء 
وإن كان هو سأل الشاهدين فأخراه أنها فلانة؛ فليشهد عليهاء وكذالو سأل عن ذلك 
وجلا و اعدا ی نه آ ر اما جار له أن مشهت ول تاه ا لهو د له تح اة م لقف 
الفساء ينهد وا عن ابا فلانة؛ جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن. 

قلتٌ: قوله: (إن أشهد على نفسه جماعة)؛ يعرفه بعضهم» فلمن لم يعرفه منهم أن 
یضع شهادته عليه؛ ظاهره: أنه يشهد عليه» ولا يذكر معرفة ولا تعريقًاء وجرى العمل 
عندنا في هذا النوع نه يذكر في الشهادة عليه ما نصه» وبمعرفته بالموجب وهي زيادة 
حسنة» وظاهر قول ابن رُشد ولفظ السماع؛ أنه لا يشترط فيمن عرفه من الجمع بلوغ 
عدده ما صل العلم به؛ بل ظاهره: إن عرف منه اثنان أو واحد؛ كفى في ذلك» 
والأظهر تقييده بها يفيد العلم به بكثرة أو قرائن أو الظن القوي. 

وني أحكام ابن جدير: قال أَصْبَع بن سعيد: شهدت محمد بن عمر بن لبابة يكتب 
شهادته على أقوام مجهولين لا يعرفهم» وني الوثيقة من يعرفهم بأعيانهم وأسمائهم» 
فقلت له: كيف تكتب هذاء ونت لا تعرف القوم؟ فقال: قد يتناصفون بينهم بالحقوق 
إذا رآوا شهاداتنا في كتاهم» فإن اضطروا إليها؛ لم نشهد إلا في نعلم» وقال به سعيد بن 
آحمد ابن عبد ربه: وهو مذهب أي عمر الإشبيلي» ويحتج بقول ابن لبابة» ثم ذكر عن 
الأخوين» وابن عبد الحكم مثل ما تقدم في السماع. 

قال: وروى ابن القاسم» وابن نافع في المبسوطة فيمن دعي إلى الشهادة على امراة 
وهو لا يعرفها: إنه إن شهد عنده عدلان أا فلانة؛ فليشهد عليها. 
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قال ابن القاسم: هذا باطل» ولا يشهد عليها إلا وهو يعرفها بغير تعريفه|. 

وقال ابن الماجشُون: الذي قاله ابن القاسم هو الباطلء وكيف يعرف النساء إلا 
بمثل هذا؟ 

وسمع ابن القاسم في كتاب النكاح في الرجل عند المرأة لا يعرفها غيره كابنة 
آخیه یرید آن یزوجھا کیف یشهد علیها؟ قال: يدخل علیها من لا تحتشم منه» فيشهد 
على رۇيتها. 

قال عيسى: قال لي ابن القاسم: قال مالك: وإن م يعرفها الشهيدان. 

ابن رُشد: إن لم یوجد من یعرفها؛ فلا بد أن یشهد على رؤیتها من لا تحتشم منه» 
فتسفر هم عن وجهها يثبتوا عليها؛ ليشهدوا على عينها إن أنكرت أا التي أشهدتہ» 
فإن وجد من العدول من يعرفها؛ م ينبغ لمن لم يعرفها أن يشهد عليهاء فإن شهد عليها 
مع وجود من يعرفها أو دونه؛ م ينبغ هم أن يشهدوا على شهادتهم عليها بالرضا 
بالنكاح؛ لاحتمال أا م تكن هي التي أشهدتهم» فيموتواء ويشهد على شهادتهم» فيلزم 
ناا م يرض به؛ لأن شهادتہم على شهادتهم بذلك» کشهادتهم به علیها عند حاکې» 
والحقوق بخلاف ذلك. 

قال مالك: لا يشهد الرجل على من لا يعرف» ومثله لأَصْبَع ني الخمسة قال: وأما 
الحقوق من البيوع» والوكالات»› واهبات» ونحو ذلك؛ فلا يشهد عليها ي شيء من 
ذلك» إلا من يعرفها بعينها واسمها ونسبهاء والفرق بين النكاح وغيره من الحقوق؛ أنه 
يخشى» وإن م يشهدوا على شهادتهم في الحقوق أن يموتواء فيشهد على خطوطهم» 
فتلزم باطلاً م تشهد به على نفسهاء وعلى ما جرى به العمل عندنا من آنه لايقضى 
بالشهادة على الحط إلا في الأحباس» وما جرى مجراهاء فيستوي النكاح وغيره من 
الحقوق» ولا يكون على الرجل حرج في وضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق» كا 
يضعها عليه في النكاح إذا م يشهد على شهادته بذلك» وقد استجاز ذلك العلماء قدياء 
وإن قيد ني عقد إشهاد الوثيقة معرفة العين والاسم لا في ذلك من تحصين العقود دوامًا 
عند أداء الشهادة؛ فلا حل للشاهد أن يشهد بإجماع إلا على من يثبت عليه» ويعرف أنه 
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هو الذي أشهده دون شك في ذلك ولا ارتياب. 

وفي طرر ابن عات ومن الاستغناء: عن ابن أيوب: وإذا كتب الرجل ذكر حق 
على من لا يعرفه الشهود؛ فالأحسن أن يكتب نعته وصفته» ويشهد الشهود على الصفة 
حيي أو مات أو غاب. 

قال: وقد قال بعضهم: یکتب اسمه وقریته ومسکنه» ويجتزئ بذلك. 

قال: والأول أحس؛ لأنه قد يتسمى الرجل بغبر اسمه وغير مسكنه وموضعه. 

قَلتٌ: والذي عليه العمل عندنا أنه إن عين الشاهد من عرفه بالمشهود عليه؛ فإغها 
شهادة ساقطة» وصارت كالنقل عمن عرفه؛ ولذا يحترز بعضهم» فيكتب» ومن عرفه 
فلان. 

وني ول ترحمة من النوادر من الشهادات في المجموعة قال ابن كنانة: من شهد في 
صبي صغير ببيعه» ثم استحق بملك أو حريّة» فقام مبتاعه بعهدته» وكتاب شرائه» 
فشهدوا أن الكتاب حق» ولم يعرفوا العبد الآن؛ لأنه كبر؛ فلا يقضى له بالثمن حتى 
يقطعوا أن هذا هو العبد المبيع في الكتاب. 

وني ترجمة الشهود في الزنا أو غيره هل يكشفهم الحكم؟ قال ابن القاسم في العتبيّة 
والموازيّة والمجموعة: من اعترف دابة أو رأسّا هل تجمع له دواب أو رقيق» وتدخل 
فيهاء ويكلف الشهود إخراجها؟ قال: ليس ذلك على أحد في شيء» وذلك خطأء ولكن 
إن کانوا عدولا قبلت شهادتہم. 

محمد عن أَصَبَع: وكذا النساء إن شهد عليهن» ولابن سحنون عنه: لو شهدوا على 
امرأة بنكاح» أو إقرار أو براءة» وسال الخصم إدخاها في نساء ليخرجوهاء وقالوا: 
شهدنا عليها عن معرفتنا بعينها ونسبهاء ولا ندري هل نعرفها اليوم» وقد تغيرت 
حاهاء أو قالوا: لا نتكلف ذلك فلابد من أن خرجوا عينهاء وإن قالوا: نخاف أن تكون 
تغيرت عن حاهاء قيل هم: إن شككتم» وقد أيقنتم نها بنت فلان» وليس لفلان إلا 
بنت واحدة من حين شهد عليها إلى اليوم؛ جازت الشهادة» وإن قالت البينة: أشهدتنا 
وهي متنقبة» وكذلك نعرفهاء ولا نعرفها بغير نقاب» فهم أعلم بىا تقلدوا إن كانوا 
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عدولا وعینوهاء کا ذكر قطع بشهادتہم. 

وسأل حبيب سحنونا عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليهاء فآقام عليها بينة 
قالوا: أشهدتنا على نفسهاء وهي متنقبة بكذا وكذاء ولا نعرفها إلا متنقبةء وإن كشفت 
وجههاء؛ م نعرفها. 

قال: هم أعلم بم تقلدوا إن كانوا عدولا فقالوا: عرفناهاء ونشهد عليهاء ونقطع 
بشهادتہم. 

ومن المجموعة: قال ابن كنانة: من شهد على امرأة بإقرار آو بيع» ثم قاموا بهاء 
وشهدوا إلا أهم لم يعرفوها بعينهاء وعرفوا الاسم والنسب الآن» وقالوا: إن كانت 
فلانة بنت فلان؛ فقد أشهدتناء قال: إن شهد غيرهم أنها فلانة بنت فلان مع شهادة 
هؤلاء الذين شهدوا على الحق والنسب والاسم؛ فليحلف رب الحق ويثبت حقه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: أو يعرف أنه ليس لفلان ابنة غيرها. 

قال ابن عبد السلام: جرت عادة شهود بلدنا أنهم يكتبون المعرفة» أو مايقوم 
مقامها عندهم من التعريف» وإذا م يكتبوا شيًا من ذلك؛ دل على أن المشهود عليه 
عندهم معروف؛ وهذا يعدون كتب المعرفة في الشهادة على الرؤساء من الحفاء. 

قلتّ: ليس ني عزوه تام الشهادة العريّة عن ذكر المعرفةء والتعريف لشهود بلدنا 
حجة تامة» ويظهر من أقوال من تقدم في ذلك اختلاف تقدم. 

المتيطي: إن تضمين الشهداء على خط غيرهم أن المشهود على خطه» كان يعرف 
من يشهد عليه بعینه واسمه شرط كال لا شرط إجزاء» وهذا يقتضي أن ترك الشاهد 
ذكر المعرفة والتعريف لا يقدح في شهادته. 

ومثله نقل ابن سهل في ترجمة من لم يعرف من الشهود إلا واحدًافي أول كتابه ما 
نصه: قال عبید الله بن حیی» ومحمد بن لبابة» وحمد بن جیی» ويحیى بن عبد العزيز في 
شهادة رجلين شهدا على شهادة عبد الرحمن: أن فلانة ابنة فلان أشهدتني» ولم يذكر في 
شهادته انه عرفها بالعين والاسم والنسب؛ أن الشهادة تامة. 

وقوله: (أشهدتني)؛ معرفة لا حالة» وتقدم لابن فتوح: أن التضمين المذكورفي 
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الشهادة على الخط أنه شرط إجزاء؛ وهذايقتضي أن ترك الشاهد ذكر المعرفة 
والتعريف» يبطل شهادته ويؤيده قوله: وإذا أشهد الشهداء على شهادتهم في وثيقة» 
سقط من عقدها معرفة الشهود لعين من أشهدهم» فهو خلاف الشهادة على معرفة 
ا لخطوط وذلك تام؛ لأن من أشهد على شهادته يحمل على أنه م يشهد على شهادتهء إلا 
وقد عرف المشهد» وروى ذلك بعض أهل العلم. 

فإن قلت: تفرقته بين المشهد على شهادته» وبين الشهادة على الخط ترد ما تقدم من 
التمسك بمسألة ابن سهل؛ لأا شهادة مشهد على شهادته. 

I E E a E AS 
أشهدتني معرفة لا محالة» فلم يعلل ذلك بىا علله ابن فتوح» وهو كونه أشهد على‎ 
شهادته» والأظهر أن الشاهد إن كان معلوم الضبط والتحفظ؛ قبلت شهادته» وإن ل‎ 
يذكر معرفة ولا تعريقاء وإلا ردت إلا أن يكون على مشهور معروف.‎ 

فال ئن اا ج اعا لابن شان ودا شهدت ةغل مرا زعت أا بت 
زید؛ فلا یسجل على بنت زید. 

قّلتٌ: هذا الفرع لا أعرفه نصا ني شيء من أمهات مذهبنا؛ وإنما وجدته نصا 
للغزالي في وجيزه قال: إذا قامت البينة على عين امرأة بدين» وزعمت أنها بنت زيد؛ 
فليس للقاضي أن يسجل على بنت زيد» وإن أقرت بالنسب» ولا إن أقامت بينة على آنه 
بنت زيد بير تقدم ودعوى» لا تسمع على الصحيح؛ لكن على القاضي ن ينصب من 
يدعي على بنت زيد» وتنكر هي آنها بنت زيد» فيقام عليها البينة بالنسب» ثم إذا ثبت؛ 
سجل وتجوز هذه الحيلة للحاجة. 

قَلتٌ: فاقتصر ابن شاس على نقل أول هذا الكلام؛ لجريه على أصل مذهبنا في أنه 
لابد من معرفة الشاهد بنسب المشهود عليه أو التعريف. 

وني الواضحة عن الخوين: ينبغي إذا سجل الحاكم حكمه أن يسمي الشهودء 
ولا يضره ترك تسميتهم إن كان مأموتًاء ولابد من تسمية من قضي له» ومن قضي عليه» 
فإن كانا معروفين؛ اجتزئ بالتسميةء وإن كانا جهولين؛ زاد التحلية والصفة» وذكر 
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آنساہ) ومتج رهما ومسکنھ|. 

وقال أَصبّع: إن م يسم الشهود؛ فأحب إلي أن يبدله حتى يسميهم» فإن ) يفعل 
حتى مات أو عزل؛ مضى ذلك ونفذ, إلا أن يكون حك على غائب. 

قال: لما قدم وقيم عليه بالقضيّة لو علمت البينة جرحتهاء فهذا ترد عنه القضيةء 
ويؤمر بابتداء الخصومة. 

وني شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود فيه مطلقًا وصحتها 
بالظن القوي فيا يعسر العلم به عادة طريقان: الأولى في المقدمات لا تصح شهادة 
بشيء إلا بعلمه» والقطع بمعرفته لا بها يغلب على الظن معرفته. 

قال: والعلم ما مجحصل بمجرد العقل فقط منه ضروري كعلم الإنسان حال نفسه 
من صحته وسقمه» وإیانه وكفره» ويصح بذلك شهادته على نفسه» وبالعقل مع آحد 
ا لحواس الخمس: السمع» والبصر» والشم» والذوق» واللمس» والثالث: الخبر المتواترء 
ومنه نظري؛ كشهادة خزيمة بن ثابت له عله أنه اشترى الفرس من الأعرابي »ولم 
يحضر شراءه مستندًا في ذلك للدليل الظاهر والبرهان الساطع» فإن قلت: حمله شهادة 
خزيمة على هذا الاعتبار» وجعلها مثالا لأصل عام خلاف قول الأصوليين: إنها خاصة 
لا يقاس عليها حسب)| ذكره الآمدي وابن الحاجب في شروط الأصل في القياس. 

قلتٌ: جعل الأصوليين كوا خاصة هو من حيث الحكم هاء بحكم شهادة 
شهيدين لا من حيث الحكم ها بها شهادة شرعية. 

قال: وكذا الشهادة بها علم من الآخبار المتواترة جائزة؛ كالولاء والنسب والموت» 
وولاية القاضي وعزله» وضرر الزوجين» وشبهه إذا حصل العلم هذه الأمور 
والقطع ہا. 

الثانية للمازري» قال في قبول شهادة الشاهد بزوجية رجل امرأًة برؤيته: حوزه 
(1) أخرجه أبو داود: رقم (3607) في الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 

يحكم به» والنسائي: 302/7 ني البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. 


لفت الفقاي 


إياها حوز الأزواج زوجاتهم» وإن لم يولد حين التزويج هذانوع خارج عن شهادة 
السماع؛ وإنما يطلب فيه الظن القوي المزاحم للعلم اليقيني بقرائن الأحوال كالشهادة 
بالتفقير» بن الشاهد يشهد به» ولا يقطع على صحة ما شهد به؛ لجواز آن يکون له مال 
أخفاه؛ لكن إذا بدت قرائن الفقرء والإعسار» والصبر على مضض الجوع» وأدرك ذلك 
بالمخالطة؛ صح التعويل عليه في الشهادة بقرائن الأحوال» وعلى هذه الطريقة. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديلء 
وفي الإعسار» وضرر أحد الزوجين. 

قْلتُّ: وهذا الظن الناشيء عن القرائن؛ إنها هو كافي في جزم الشاهد بم| به يشهد 
على وجه البت» ولو صرح في أداء شهادته للظن؛ م تقبل إلا ما تقدم في التعديل من 
قوله: (أراه عدلا)» ولعله مراد ابن رد فتتفق الطريقان. 

قال: ومنه الشهادة بالملك» فإنه لا يقطع به» وقول بعضهم يقطع به في صيد صيد 
بمعاينة شهیدیه» وما غنم بمعاینته| معترض بجواز کونه يدعي قرب من ربه» وکون 
الخنيمة مال مسلم. 

قَلتٌ: وصوره بعضهم بملك مشتري لقطة بشهادة الشهيدين على التقاطهاء 
وتعريفها سنة» وبيعها بإذن الإمام. 


إعاب شهادة السماع' 


ا دة اسسماع: 4 لقب ا يصرح الشاهد فيه باسناد شهادته لساع من غر 
معين ٠‏ فتخرج شهادة البنت والنقل وفيها طرق. 


:1 قال الرصاع: قوله: (لقب) عبر الشّيخ باللقب في الرسم هنا أيصًا لما قدمنا أن شهادة السماع لما 
كانت مركبة» وها معنى إضافي» ومعنى لقبي فأتى بقوله: لقب في رسمها إشارة إلى تركيبهاء وإنما ۾ 
يعرف المعنى الإضاني؛ لأنه جار على معنى لخوي» وليس له معنى عرفي استعمل فيه شرعا كما في 
العنى اللقبي مل ما قدمنا في بيوع الآجال» وبهذا ينفصل عن السؤال عليه في مواضع يتعرض 
للحد اللقبي والإضافي ومواضع يقتصر على اللقبي» وتقدم الكلام على اللقبي وأصله وإعرابه» 
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الباجي: قال القاضي: هي مختصة با لا يتغير حاله» ولا ينتقل الملك فيه؛ كالموت» 
والنسب» والوقف المحرم» فيشهد على الموت بالسم)اع فيها بعد من البلاد ما قرب. 

قَلتٌ: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الموت كالعشرين عامّاء ونحوها هذا لا تقبل 
فيه إلا البت» قاله بعض من لقيت» وهو صواب؛ لأنه مظنة البت كمن ببلد قريب. 

الباجي: ما قرب» وكان ببلد الموت؛ إن الشهادة فيه على البت؛ لحصول العلم 
بالسماع به المتواتر؛ كالشهادة» فإن نافعًا مولى ابن عمر كا قيل: قال لابن القاسم: يشهد 
نك ابن القاسم» ولا نعرف آباك» ولا نك ابنه إلا بالساع. 

قال: نعم» ثم حكى عن القاضي في قبول شهادة السماع في النكاح قولين بناء على 
اعتبار عدم تقيده إذا مات أحدهماء واعتبار جواز التنقل فيه» وفي نوازل سحنون: 
أيشهد على النكاح بالس|اع كالموت؟ قال: جل أصحابنا يقولون: إذا انتتشر الخبر 
بالنكاح في الجيران أن فلانًا تزوج فلانة» وسمع الدفاف» وكثر به القول؛ جازت 
الشهادة به» وكذا في الموت يسمع النائحة» ويكثر القول في الناس شهدنا جنازة فلان؛ 


وكأنه قال: شهادة السماع لفظ مركب موضوع على معنى إلخ. 

قوله: ( لما يصرح) أي: قول يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غيره فاللقب صادق على 
لفظ الشاهد في شهادة السماع واسم له. 

قوله: (من غيره) أخرج به ما صرح فيه الشاهد بعلمه» ومثاله قول الشهود سمعنا سماعًا فاشيًا من 
الثقات وغيرهم. 

قوله: (من غير معين) ليخرج النقل عن المعين» ولذا قال: فتخرج شهادة البت والنقل فعلمنا من 
ذلك أن الشهادة المطلقة قد حدها بقوله: قول هو بحيث يوجب إلخ» وهي تنقسم إلى بت» ونقل 
وسماع ثم إن شهادة السماع ها شروط والحد للصحيح فيهاء والفاسد؛ آي: الشهادة المعمول بها 
وغيرهاء ولا يعترض على الشيخ بذكر الشاهد في حد شهادة السماع؛ لأنه قد عرف رسم الشهادة 
المطلقة فعرف منها الشاهد» وذكر السماع في الرسم فيه خلل ولا مساعة. 

(فإن قلت): إذا عرف الشهادة المطلقة فهلا عرف كلا من أصنافها من بت» ونقل وسماع فيذكر 
الجنس» وهو القول» ويذكر خاصة من الأصناف. 

(قلتٌ): هذا الجاري على ما قدمه في مواضع» وكذا الشهادة على الخط حقه أن يعرفهاء وهي شهادة 
وانظر ما ذكرنا ني النقل مع هذا واثه أعلم. 


المختصرالفقهي 


جازت الشهادة بالموت. وإن لم بحضره» وكذا النسب يسمع كثرة قول الناس فلان بن 
فلان» ون يشهد على نسبه» وكذا ولاية القاضي با يسمع من الناس» وربا رآه يقضي 
هذه الأربعة تجوز فيها الشهادة على السماع. 

ابن رُشد: تجوز الشهادة في هذه الأربعة على القطع من جهة الساع إذا أفاد العلم 
باستفاضته» وكذا غير الأربعة؛ لأن الأخبار المتواترة تفيد العلم في) طريقه العلم» 
وغلبة الظن في طريقه غلبة الظن؛ كالتعديل والترشيد. 

وقوله: (جل أصحابنا)؛ يدل أن منهم مايقول ذلك ولا خلاف فيه؛ إنم) 
ا لحلاف في شهادة السماع دون قطع كقوله: سمعنا سم اعا فاشيًا من غير آهل العدل 
وغیرهم کذا. 

قيل: لا تصح في هذه الأربعة» ولاني غيرهاء وهو قول ابن القاسم لقوله في 
المدَونة: شهادة السماع لا يثبت بها النسب» ولا الولاءء ويقع له بالمال دون ثبوتيماء ولم 
يرها عاملة في الحبس إلا مع القطع بمعرفته؛ فإنها تحترم بحرمة الأحباس» ولا في 
الشراء المتقادم إلا مع الحيازة والثاني: جوازهافي الأربعة وغيرهاء وهو دليل حكاية 
ابن حبيب: جواز الشهادة على الساع في الملك دون الحيازة» وهو قول سحنون في غير 
ا لجل؛ لآن معنى قوله: إن ا لجل يقولون: لا تجوز الشهادة في هذه الأربعة على السماع 
دون قطع؛ إنها تجوز فيها على القطع؛ لن شأخا أن تستفيض حتى تصح الشهادة فيها 
على القطع» وغير الجل يجيزون الشهادة في الأربعة على الساع دون قطع» كما يجيزون 
ذلك في غيرهاء والرابع: أا تجوز في هذه الأربعة لا في غيرها عكس الثالث» ومضى في 
آخر رسم الأقضية من ساع جيى ا لخلاف في شهادة السماع في النكاح. 

قَلتّ: الذي تقدم له فيه هو قوله: إذا كانت المرأة بائنة منقطعة عن من تقارب معه 
على النكاح» ولا بينة على أصلهء وليسا بطارئين فقيل: لا ميراث بينها» وإن طال ذلك 
وفشا ذكره في الجيران» وهو ظاهر قول ابن القاسم» وأشهب في هذا السماع» وهو بعيد؛ 
لأن النكاح مما يصح فيه شهادة السماع إذا مضى من الزمان ما تبيد فيه الشهود على 
اخحتلاف في حد ذلك» وقيل: يتوارثان إذا طال الزمان» وفشا ذكره في الجيران» فشهدوا 
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فيه بالسماع» وهو قول ابن وهب في هذا السماع؛ يريد مع طول الزمان الذي تبيد فيه 
الشهود فالخلاف إنم| هو إذا طال الأمر» وشهد الشهود العدول فيه على الساع لاعلى 
القطع من ناحية السماع» ويحتمل أن يكو ن قول ابن وَهُب في السماع المفيد القطع› 
وقول ابن القاسم وأشهب في الساع القاصر عن القطع» فير جعان إلى الوفاق» ويحتمل 
رجوع الخلاف بينه) إلى حد الطول الذي تجوز فيه شهادة السماع. 

وسمع أَصَبَع ابن القاسم: من افتدت من زوجهاء ثم قامت بينة تشهد بالساع أن 
زوجها كان يضراء أيجوز في هذا شهادة السماع؟ قال: نعم» من يشهد في مثل هذا إلا 
بالسماع يسمعه الرجل من أهله» ومن الجيرانء وشبه ذلك؛ فيكون فاشيًا فيجوز. 

قَلتٌ: جوز فيه شاهدان على السماع. 

قال: السماع ليس في مثل هذاء والأمر المعروف أحب إلي» وعسى هذا أن يجوز» 
فأرى أن بجوز» ولا حلف عليهاء ولو شهد هما شاهد واحد على القطع أنه كان يضرا 
ويضيق عليها؛ حلفت معه» ورد عليها ما أخذ منها. 

ابن رُشد: إجازته شهادة السماع في ضرر الزوج دون يمين خلاف أصله في 
المدَونةء في أنها لا يثبت بها نسب» ولا ولاء؛ إنها يستحق بها المال مع يمينه» واختياره 
ألا يكتفي في ذلك بشاهدين مراعاة لقول ابن الماجشون: أنه لا يجوز في شهادة السماع 
أقل من أربعةء وقول أَصَبَع: إن ل يكن مع الشاهد على البت غيره حلفت معه» ولو كان 
معه ساع قاطع» أو منتشر غير قاطع؛ ردت عليها العطية والوضيعة» يدل على أنه أنزل 
السماع منزلة شاهد آخر على البت» فلو انفردت على مذهبه شهادة السماع؛ لم يستحق بها 
المال دون يمين. 

فقوله: على قياس قول ابن القاسم» وروايته في المدونة. 

الباجي: وقد قال مالك: يقطع بشهادة السماع في الولاء والنسب والصدقات»› 
التي طال زمانهاء والصدقات تكون على غير وجه الوقف. 

ولاإبن حبيب عن الأخوين عن مالك: تجوز في تقادم عهده والآشرية 
والحيازات» والصدقات» والأّحباس» وشبهها. 


ا ا ي 


المتيطي: قال ابن المندي: إن شهد بالضرر صالحات النساءء والخحدم اللواتقي 
يدخلن عليهن؛ جاز ذلك. 

قْلتٌّ: الرق مانع من الشهادة في الذكور؛ فأحرى في النساء» وصرف ذلك للخبر 
يؤدي إلى حكم الحاكم بعلمه. 

المتيطي: قال ابن الهندي في نسخته الكبرى: غمز بعض أهل عصرنا شهادة الساع 
على الضرر» واختار الشهادة على معرفة الضررء وقد غمز ابن القاسم هذا الذي اختاره 
وكرهه» وعلله من جهة القطع على أمر لا يعرف إلا بالاستفاضة والسماع؛ لأن الشهود 
لا يسكنون مع الزوجين» وإن) هو عندهم بلاغ» فترك الغامز العمل بها استحسان. 

ابن القاسم: وأجاز ما كرهه» ويجب إذا ثبتت المسألة رواية» ألا ترفع إلا برواية 
أثبت منهاء وهذه المسألة من الثاني عشر مسألة التي تجوز شهادة السماع فيها؛ منها: 
الأحباس المتقادمة» والأشرية المتقادمة» والنكاح» والأنساب» والولاءء والميراث» 
والموت» وولاية القاضي» وعزلته» والعدالة» والتجريح» والإسلام» والكفر بالله 
والرضاع» والترشيد» والتسفيه» وفي بعض هذا نزاع» وأما العتق؛ فالأكثر م ينصوا عليه 
بعينه فيهاء وهو عندي لاكتفائهم بذكر الولاء عنه؛ لأنه مهم| ثبت؛ ثبت العتق» ومهم| 
ثبت العتق؛ ثبت الولاء» ومه| انتفى أحدهما؛ انتفى الآخر» وما أثبت أحد المتساويين 
في اللزوم؛ أثبت الآخر. 

وقال المازري: ضبط عبد الوهاب ما تجوز فيه شهادة السماع با لا ينقل ولا 
ينتقل» وقبله هو والباجي منه» ثم قال المازري: اختلف الناس في العتق؛ منهم من م¿ 
یشبته بہاء ومنهم من أثبته بها؛ لآنه ما لا یتغیر ولا یبقی. 

قَلتُ: وهذا مع ضابط عبد الوهاب ينتج آنه يثبت بها وهو الحق» ونحوه قول ابن 
عبد السلام: منهم من ألحق العتق با يثبت بالسماع. 

قلتٌ: وللخمي مانصه بعد قوله: القسامة تصح بستة أوجه» وبالساع 
المستفيض. 

قال ابن القاسم: مشل مالو أن رجلا عداعلى رجل في سوق علانية مثل سوق 
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الأحد» وشبهه من كثرة الناس» فقطع كل من حضر عليه الشهادة» فرأي من أرضى من 
أهل العلم أن ذلك إذا كثر هكذاء وتظاهر بمنزلة اللوث. 
قلت : وینسب للقاضی ابن رسد في عددها نظم هو: 


ااال اد 4 
ففي العدل والتجريح والكفر بعده 
وفي البيع والأحباس والصدقات والر 
وفي قسمة أو نسبة أو ولايية 
واستدرل فیها ولده فیهاء فقال: 
ومنها الهبات والوصية فاعلمن 
ومنها ولادات ومنها حرابة 
فدونكها عشرين من بعد سبعة 
أبي نظم العشرين من بعد واحد 


ویثبت سمعا دون علم بأصله 
وفي سفه أو ضهده ذاك كله 
اوفع وال ا رات 
وموت وحمل والمضر بأهله 


وملك قديم قديظن بمثله 
ومنها إباق فلييضم لشكله 
تدل على حفظ الفقيه ونبله 


فأتبعتها ستا تماما لفعله 


قال ابن هارون: واستدرك عليها الملاء والعدم» والأسر. 
وقال اللخمي: تجب القسامة في القتل مع شهادة السماع» فقلت: تتمي) لذلك 


المقال» ونسجًا على ذلك المنوال: 


وفي اليسر والإعسار سمع مقرر وفي الأسر يروي من يقوم بنقله 

أبو الحسن اللخمي قال مقسم ولاة قتيل بالسماع لقتاله 
قلت: وتقدم لي نظم لما ذكر المتيطي في خمسة أبيات هي : 

شهادة ظن بالسماع مقالتي لماعدمتيطيهم في النهاية 

فوقف قديم مثله البييع والولا وموت وارث والققضا كالعدالة 


وجرح وإنكاح وكفر وضده ورشد وتوسيخه وعزل ولاية 


و سر ار چ والرضاع وفي, التسيتث نفأاس حجی النخمى لوث قسامة 


E‏ صر 5 7 2 2 زد + î‏ 4 8 مھ 
وف ادنا الكافي سماء لصرف وإنمافق ذي إيصاء أو ذي نياببة 


خو E‏ & ; ا ۴ 2 + 4 . 
او ا ڪل 9 
و نتسد ,لص E‏ و عفها سیو ناسین ررب راده فشي مقاله 


قلت: وما نسبوه للقاضي» وابن رسد بعيد من لفظه في البيان؛ ولذا قال ابن عبد 
السلام: لست أدخل تحت عهدة صحة نسبة القطعتين إلى من ذكر» والبيت الثاني لابن 
هارون وجدته بخطه كتبين الأول ما تقدم» والثاني: أبو الحسن اللخمي يقسم قائل 
إلخ. 

وني الوثائق المجموعة: وتجوز على السماع في الحمل» والولادةء والرضاع. 

ابن عات: وكذا في الأنساب إذا نفي من نسبه» ذكره ابن عبد الغفورء وتثبت في 
ا لحمل» والرضاعةء قاله ابن رسد في سباع حسين بن عاصم في الشهادات في بعض 
الروايات. 

وني الكاني: جائز أن يشهد آنه لم يزل يسمع أن فلانًا كان في ولاية فلانء يتولى 
النظر له بالإنفاق عليه بإيصاء بيه إليه» أو تقديم قاض عليه» وإن لم يشهده أبوه» ولا 
القاضي بالاستفاضة من آهل العدل والرضا وغيرهم. 

وني مفيد الحكام لابن هشام: آفتى ابن ررب في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين 
سنة على تنفيذ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقات: أنها جائزة. 

الباجي: وشرط شهادة السماع أن يقولوا: سمعنا سم اعا فاشيًا من أهل العدل 
وغيرهم وإلا م تصح» قاله ابن حبيب عن الأخوين» وقاله محمد قالا: ولايسموا من 
سمعوا منه» فان سموا خرجت عن شهادة الساع إلى الشهادة على الشهادةء وقاله ابن 
القاسم وأصْبَ. 

۴ تراط العدالة في امس سرع منهم: ثالثها: إلا في الرضاع للمازري عن نقل 

محمد مع قول ابن حبيب قائلاً: سمعوا ساعًا فاشيًا من العدول وغيرهم» وظاهر 
لفظه)ا مع غيرهاء وحسين بن عاصم عن ابن القاسم. 
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المازري: لعله إن استثنى الرضاع في النقل عن شهادة امرأتين عدلتين» ويشترط 
في شهادت| الفشو» والانتشارء والفشو لا يشترط فيه النقل عن العدول؛ لأن التواتر 
يفيد العلم» ولو م يكن المخبرون مسلمين. 

الباجي: يحتمل أن يشهد عدلان بعلمه)| ذلك بالخبر المتواتر الذي لا يراعى فيه 
عدالة ولا إسلام» أو يريد شهادة النساء على فشو ذلك مع شهادة امرآتين على الرضاع. 

وأفتى ابن رسد بصحة شهادة السماع من لفيف الرجال والنساء» وإن م تبن 
عدالتهم بناء زوج مثله؛ ليثبت إحلاها. 

ابن فتوح: شهادة الساع لا تكمل إلا بأن يضمن فيها آهل العدل» وغيرهم على 
هذا مضى الناس» وليس يأتي آخر هذه الأمة بأفضل غا جاء به أوهما. 

قَّلتٌ: فلو اقتصر على كون السماع من أهل العدل دون تسميتهم؛ ففي صحتها 
نقل الشيخ عن محمد عن أَصَبَع مع ظاهر نقل ابن فتوح عن المذهب» ونقله عن 
بعضهم: أا ليست شهادة سماع؛ وإن) هي نقل» فيفتقر فيها لتسمية الشهود» ولو 
اقتصر على كونه من عموم الناس دون ذكر العدول؛ ففي صحتها في) لا جرج به من يد 
نقلا اللخمي قائلاً: وهي فيم بخرج به مريد لغو اتفاقًاء وأفتى بعض قضاة شيوخ بلدنا 
بلغو شهادة الساع بالموت في تقدم موت ميت على آخر بينه) إرث» وأظن آنه عزاه 
لفتوی بعض القرویین في موتی بقتل کان نزل بتونس لفتنة نزلت بأهلها آیام کونها تحت 
إمرة أمبر إفريقيّة بالقبروان» وهو ظاهر قوهها ني كتاب الولاء: من ماتت امرأته وابنه 
فقال: ماتت امرأتي قبل ابنهاء وقال أخوها: بل بعده» قال: لا يرث الموتى بعضهم من 
بعض إلا بيقین. 

وني شر طها ني ا حبس بمعرفة البينة حوزه حوزها واحترامها المذكور في نقل ابن 
فتوح مع غيره عن المذهب: إن سقط من العقد معرفته|؛ سقطت الشهادة» وم يقض 
بہا مع قول ابن عات. 

وقع لابن رُشد في مخت صر الحريرية: أنه إذا لم يشهدوا آنا تحترم بحرمة 
الأحباس إلا على السماع؛ فليست بشهادة عاملة» ونقل ابن عات عن أحكام ابن سهل» 


وکتاب الاستغتاء. 

قلت في أحكام ابن سهل ما نصه: كيفية شهادة السماع في الأحباس: أن يشهد 
الشاهد آنه يعرف الدار التي بموضع كذاء وحدها كذاء وأنه م يزل يسمع منذ ثلاثين 
سنة أو عشرين سنة ساعًا فاشيًا مستفيصًا من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار» وهذا 
املك حبس على مسجد كذاء أو على المرضى بحاضرة كذاء أو على فلان» وعقبه أو 
حبس لا غير» وإن لم يشهدوا بسبيله» وأنها كانت حترمة بحرمة الأحباس» ويجوزوها 
بالوقوف إليهاء والتعيين بها كذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة. 

وقال ابن القاسم في ساع عیسی: إذا شهد رجلان أن) كانا يسمعان أن هذه الدار 
حبس؛ جازت شهادتم)|ء وكانت حبسًا على المساكين إن كان لم يسم أحدًا. 

قْلتُ: قال ابن رُشد: إجازة ابن القاسم شهادة الساع في هذه المسألة خلاف 
مذهبه في المدَوّنة قال فيها: لا تجوز شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع بأا تحترم 
بحرمة الأحباس» وهو على أصله أنه يقضي بشهادة السماع في المال» ولا يثبت بها 
تاوا وي 

قال ابن عبد السلام: قال بعض الأندلسيين: لو شهدوا على أصل الحبس بعينه؛ | 
يكن حبسا حتى يشهدوا بالملك للمحبس يوم حبس» وتجوز شهادتهم على الساع» ولا 
يسمون المحبس» ولا بحتاج إلى إثبات في ملك. 

قلتٌ؛ اققصاره على هذا النقل يوهم آنه المذهب» أو مشهوره أو المعمول بهء 
ولس كذلك: 

قال المتيطي ما نصه في عقد الإشهاد: شهد بذلك من يعرف بملك المحبس فلان 
املك المحبس» وأن ملكه لم يزل عنه بوجه إلى أن عقد فيه التحبيس المذكور في علمه. 

قال: وإن لم يعرف الشهود الملك؛ أسقطت ذكره من العقد» ولا تغفل أن تبين 
كيف قسم الحبس على السوية أو التفضيل. 

قلت ومثله لابن فتوح في وثائقه المجموعة وغيره. 

وني ترجمة الشهادة في الحبس على الساع من طرر ابن عات: إذا شهدوافي عبد أنه 


الجزءالتاسع 369 


حر معتق» فإن كشفوا اسم من أعتقه؛ أعذر إليه أو لوارثه وجوبًاء وإن قالوا: هو حر 
معتق» ولم يزيدوا على هذا؛ تمت الشهادةء ولم يكشفوا عن أكثرء قاله ابن مالك في الأول 
لابن سهل. 

وفيها: من أقامت بيده دار سين سنة و ستين» ثم قدم من کان غاتبًاء فادعاهاء 
وثبت الأصل له أو قام بينة أنها لأبيه أو جده» وثبتت المواريث حتى صارت له» فقال 
من هي في يده: اشتريتها من قوم قد انقرضواء وانقرضت البينةء وأتى ببينة يشهدون 
على السماع؛ فالذي نفعه أن يشهد قوم نهم سمعوا أن الذي بيده الدارء أو أحد من 
أقاربه ابتاعها من القائم» أو من أحد من أقاربه» أو ممن ورثها القادم عنه» أو ممن ابتاعها 
من أحد ممن ذكرنا بذلك يقطع حق القائم فيهاء وإن أتى الذي بيده الدار ببينة يشهدون 
أنهم سمعوا أن الذي بيده الدار» أو أحد من آبائه ابتاعهاء ولا يدرون من لم ينفعه ذلك. 

عياض: قوله: إن کان المدعي حاضر البلد الذي الدار به» وحيزت عنه السنين؛ 
فلا حت له» وإن كان إنما قدم من بلد آخرء فأقام البينة أا دار أبيه أو جده وثبتت 
المواريث سئل الغالب؛ ذهب بعض الشْيُوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من الدار 
بيده كشفه» ومن ين صارت له؟ واحتج بقول مالك فيهاء وني المسألة التي قبلهاء 
وبقول عیسى بن دينار: من الدار بيده أحق إذا ادعاها لنفسه بأمر لا يريد أن يظهره. 

وسمع عيسى ابن القاسم: الحيازة تبطل دعوى من ترك شيئه؛ بجاز عنه» وهو 
حاضرء وبہذا آفتی ابن أب رَمَتَيْن» وخالفه غيره» وأفتى بتوقيفه للحاضر» ک)| يوقف 
للغائب إذا آثبت القائم ملکه» ویکشفه من أین يصیر له؟ لعله يقر بيا ينتفع به. 

قَلتُ: فعلى الأول لا تسمع دعوى الغائب بمجرد دعواه غيبة» وهو ظاهر قول 
ابن حرز حيث قال في تعقبه: تقديم البينة بالملك على البينة بالحوز؛ لأغها أرخت» وبينة 
الملك؛ م تؤرخ» فإن قيل: إنما كانت أولى؛ لآنه أخبر أن المحوز عليه كان غابًا ني تلك 
المدةء فعلم من ذلك أن الشهادة بالملك آقوم من الشهادة بالحوز. 

قيل: إنما يكون كذلك لو كانت الغيبة؛ إن علمت من الذين شهدوا بالملك» 
وليس في المسألة ما يدل على ذلك؛ لأنه بجتمل أن تكون الغيبة عرفت بغير شهادتهم. 


المازري: إن قال: تنزع الدار من يد حائزها ببينة الملك؛ لأنها تقارب القطع» فهي 
آقوى في الدلالة على الصدق من دلالة الحيازة» إلا أن يقيم الجائز البينة المذكورة على 
السماع؛ فإنما تقر بيده؛ لأنه اجتمع له دليلان الحيازة» وبينة السماع» ودليلان أقوى من 
دلیل واحد. 

ابن زرقون وغيره: لا تجوز شهادة الساع إلا لمن كان الشيء بيده» ولا يستخرج 
بجا من يد حائز. 

ولابن حبيب عن الأخوين وابن القاسم وأصَبَع: ما يقتضي آنه يستخرج بها 
من اليد. 

قَلتُ: ل حك المازري غير الأول ثم قال: لو كان المتنازع فيه عفرًا من الأرض 
ليس بيد أحد؛ لكان المذهب على قولين في تمكينها لمن قام فيها بشهادة ساع. 

قَلتٌ: زاد اللخمي: يقضى بها لمن شهد له به السماع بعد يمينه على قول ابن 
القاسم» ودون يمين على قول أشهب؛ كالساع على الولاء والنسب. 

وفيها: لو أقام الحائز بينة يشهدون على السماع أن أباه ابتاعها من ذكرنا منذ همس 
سنين ونحوها؛ م ينفعه ذلك» وإنا شهده السماع في بعيد الزمان. 

الباجي: إذا قلنا: تختص بىا تقادم؛ فلابن حبيب عن الأخوين وأَصَبَع: تجوز في 
خس عشرة سنة» ونحوها لتقاصر أعار الناس. 

وروى ابن القاسم: لا تقبل في مس عشرة سنة شهادة على السمأع إلا في تقادم. 

ابن زرقون: ظاهر المدَوّنة في الأربعين سنة» ولابن القاسم في العشرين» وقيل: إن 
كان وباء؛ قبلت في أقل من ذلك. 

قلتٌ: ففي حد الطول خس مقالات. 

الأخوان: هس عشرة ونحوها. 

ابن القاسم: لا تقبل فيها؛ بل في) تقادم. 

ابن زرقون: عن ظاهرها: أربعون سنة. 

ابن القاسم: عشرون. 


ے 
ء 
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نقل ابن زرقون: إن كان وباء» فأقل من ذلك» ونقل المازري قول الأخوين خسة 
عشر لا بزيادة ونحوها. 

قال ابن ا لحاجب: وتجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك» والوقف 
والموت للضرورة؛ بشرط طول الزمان وانتفاء الريبةء فحمله ابن عبد السلام على ظاهر 
إطلاقه إنما هو في الوقف» والملك» والصدقةء والأشرية القديمة» والنكاح» والولاء 
والنسب» والحيازة جميع ذلك يشترط فيه طول الزمان» وأما في الموت فيشترط فيه تنائي 
البلدانء أو تقادم الزمان. 

قلت: مقتضى الروايات والأقوال أن شهادة الساع القاصرة عن شهادة البت في 
القطع في المشهود به» يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع» والبت به 
عادة» وإن أمكن عادة البت به م تجز فيه شهادة الساع» وهو مقتضى قول الباجي. 

أما الموت فيشهد فيه على السماع في) بعد من البلادء وأما ما قرب أو بلد الموت» 
فإنها هي شهادة بالبت. 

وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام» وقد طلب بتونس منه بعض أهلها 
إثبات وفاة صهر له مات ببرقة قافلا من الحج» فأذن له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على 
ساع لوفاته على ما يجب كتبه في شهادة السماع» وكان ذلك بعد مدة يتقرر فيها بت 
العلم بوفاته والقطع بهاء وأظن أن ذلك كان منه نحو من ثانية أعوام» فرد ذلك» 
ولم يقبله. 

ولحوق الريبة فيها يبطلها: 

الباجي مع الشيخ عن المجموعة لابن القاسم: إذا شهد رجلان على السمإع» وفي 
القبيل مائة من أسنانهم لا يعرفون شيًا من ذلك» لم تقبل شهادتمم إلا بأمر يفشوء 
ویکون عليه کثر من اثنین» إلا آن يکونا شخصین قد باد جیله) فتجوز شهادتې|. 

وني شر ط تمامها بيمين المشهود له بها طرق فيها في مسألة الغائب يقدم أن شهادة 
السماع للحائز يقطع حق القائم عليه» فظاهره دون يمين» وتقدم نقل اللخمي قولي ابن 
القاسم وأشهب في مسألة العفو من الأرض. 


32 ا المختصرالفقهي 


2: a KED 


وقال ابن حرز: لا يقضى لأحد ممن يقضى له بشهادة السماع إلا بعد يمينه؛ لأن 
السماع يجتمل كونه عن شاهد واحد» والشاهد الواحد لايقض به إلامع يمين 
الطالب. 


وعزا ابن ا لحاجب هذا للتونسي» وقبله ابن عبد السلام» ولا أعرفه لابن محرز 


أباب تحمل الشهادة| 


ن عرفا : علم ما يشهد به بسبب اختياري ي٥‏ فیخرج علمه دونه کمن قرع 
قال الرصاع: قوله: (التحمل) في اللغة يطلق على الالتزام؛ لأنه التزم أداء ما علمه» وني عرف الشرع 
معناه علم ما یشهد به» وهو مأمور به شرعًا؛ أنه يطلب منه أن يعلم ما يشهد به لا على سبيل 
الوجوب بل من الإعانة على الخير والبر إن قام الغير بذلك» وإلا فهو فرض كفاية» ولو قال تحصيل 
علم ما يشهد به لكان أول؛ لأن التحصيل يناسب التحمل والتعبير بالعلم يبدل على آنه لا جوز مع 
غيره من شك أو وهم» وقد يكون عل قطعيًاء وقد يكون فيه غلبة ظن» وقد ذكروا من ذلك مسائل 
فعلى هذا التعبير هنا بالعلم المراد به الاعتقاد» وقد بجصل العلم القطعي بقرائنء وقد يحصل غلبة 
الظن كذلك. 
(فإن قلت): کیف يصح ما ذکرته» وقد قال ر : : (الشهادة كالشمس) وإلا فدع والتشبيه يدل 
على القطع. 
(قلتٌ): التشبيه يدل على وضوح المشهود به وتبيزه» وأنه ليس فيه شك لاعلى خصوصيّة ما وقع 
في المشبه به من العلم في عين اليقين» ولو فهم على ذلك لبطلت شهادات كثيرة كالشهادة بالقيمة» 
والشهادة العرفيّة كالأناط وغيرها والحيازات والملك. 
(فإن قيل): تفسير التحمل بعلم ما يشهد به يقتضي أنه لا يتحمل» ويصح التحمل إلا إذا حصل 
العلم حين تحمل المتحمل» وقد قال ابن رُشد: إن التحمل يتسامح فيه فقد يشهد فيه على من لا 
يعلم» ولا يقع الأداء إلا فيا يعلم فكيف صح ما ذكره الشّيخ هنا مع هذا (قَلتٌ): ما ذكره الشَّيخ 
هو الأصل» وإنا أجازوه تشديدًا على المشهود عليهم لكن ما ذكره الشيخ في حد الأداء بعد فيا ظهر 
لنا جار على کلام ابن رُشد فهو ینافر ما هنا فانظره بعد قوله: (بسب اختیاري). 
قال الشیخ: يخرج عنه علمه دون اختیار کمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار» فإنه لا 
یسمی تحملاء والعلم جنس» وقوله: (ما یشهد به) فصل أخرج به ما لا يشهد به کالعلم بأمور 
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ليست متعلقة بشهادة. 

(فإن قلت): هل يناقش الرسم المذكور بمشثل قول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وما شاه إذا علم ذلك 
بسبب من نفسه؛ لأن الذي وقعت فيه الشهادة العلم بالتوحيد والعلم بالتوحيد سبب اختياري» 
وشهد به فيصدق على مثل ذلك العلم الرسم المذكور. 

(فُلتٌ): لا يصح ورود مثل ذلك في| يظهر لقرينة تخرجه» وهي تحمل ما يؤديه عند قاض من حقوق 
لله أو لغيره» وفيه نظر» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 

وقوله: (باختياره) يدخل فيه شهادة المختفي وغيره. 

(فإن قلت): قد ذكر الشيخ قبل هذا عن ابن رسد أنه لا حرج على الشاهد في وضع شهادته على من 
لايعرف عند تحمله» وأما عند أدائه فأجعوا على أنه لا يؤدي إلا بيا علم من غير شك في المشهود 
عليه» وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ هنا: (التحمل علم... إلخ)» ومن جملة ما تحمل به العلم 
بالشهود عليه ولم يوجد ني هذه الصورة. 

(قلتٌ): هذا لا بد منه» والتحقيق ما ذكره السّيخ من أن الشاهد لا بد أن يعتمد في| جرى به العمل 
على ما يحصل به العلم أو الظن القوي» وما ذكره ابن رُشد إنا هو عن بعض الفقهاءء ولذلك ذكروا 
أوجها يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجها لا يصح الاعتاد عليهاء فإذا قال: عرف به فلان فلا يصح 
اعتماد الشاهد على ذلك» والعمل على سقوطهاء وصارت كالنقل» ويصح أن يقول: ومن عرف به 
فلان» وكذا إذا قال: وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح» وأما إن قال: وتقرر التعريف به» فإنه 
عامل» وكذا إذا قال: وبمعرفته بالموجب» فإنه صحيح عندهم في عرفهم» وكذا إذا قال الشاهد: 
يعرفه المعرفة التامةء وكذلك إذا أسقط التعريف والمعرفة رأساء فإنه حمل على العلم به» ورب كان 
ذكر المعرفة هجنةء وكذا إذا كان معروف العين والاسم والشهرة» وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه 
القمام شيخه الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم: عن الفرق بين هذه الألقاب في سؤال طويل» وجاوبه 
الشيخ: بم الحاصل منه» ويحتاج إليه هنا أنه إذا قال: وبمعرفته بالمو جب أن الموجب بكسر الجيم» 
وأن ذلك يقوله الشاهد فيمن عرف عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه» ووقع التعريف به في ذلك» 
وذكر ذلك تقويةء فإن كان مشهورًا فلا بحتاج إلى حضوره» وإن م يكن مشهورًا فلا بد من الإشهاد 
على عینه حین الحکم. 

قال السّيخ: وإن عين المعرف فهو نقل شهادة. وإن م يعين فاختلف في قبو ما ذكر ذلك في الطرر 
قال: وكان الشيخ الإمام يقول قبول ذلك الف للرواية عن مالك. 

قال الشيخ: وأظن أني رأيت اللخمي مثل ما في الطررء ثم أطال في جوابه فقف عليه ففيه فوائد 
والتحمل المذكور المحدود فرض كفاية بخلاف أداء الشهادة» فإنه فرض عين. 

قال مالك: ما قبل أن يشهد الشاهد فهو في سعة إن كان» ثم من يشهد» وكذلك قال ابن رُشد: قال: 
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ي کک ن س 


أذنه صوت مطلق» ونحوه من قول يوجب على قائله حكًاء فالمعروض للتكليف به 
الأول لا الثاني» وهو فرض كفاية. 


الى اا 


السّبخ في المجموعة عن مالك: قوله تعاى: #إول يأب رداغو [البقرة: 
ومن أوجب الشهادة على كل من دعي إليهاء واستدل بالآية فليس بصحيح؛ لأن الشاهد لا يسمى 
شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة ولنشر هنا إلى ما تتم الفائدة به من كلام الشيخ في 
بحثه» ورده على شیخه وغیره باختصار فبعد ذکر کلام ابن رُشد ذكر كلام شيخه» ون الآية تحمل 
على الحقيقة أولى من حلها على المجاز؛ لأن جلها على الأداء حقيقة» وحملها على التحمل مجازء 
وأورد ذلك سؤالًا يرجح به قول من حمل الآية على الأداء ثم ذكر كلام القرافي في الجواب عن 
ذلك» وهو بعض الحذاق المذكورين» وأن المشتق إنا يعقل فيه ما ذكر إذا كان محكومًا به» وأما إن 
كان متعلق الحكم فلاء ويكون حقيقة كقوله: اقتلوا ا مشر كين وهنا هو متعلق الحكم فهو حقيقة فيا 
حصل» وفيا سيحصل للشاهد قال الشيخ: قوله: (فالشاهد في هذا الموضع... إلخ) وهم نشأً عن 
عدم تحقيق فهم كلام من عبر عنه ببعض الحذاق» وهو القرافي ثم ذكر نص القرافي» والحاصل أنه 
فهم عن شيخه أنه فهم عن القرافي أن المشتق إذا كان متعلق الحكم يكون إطلاقه حقيقة على الذات 
من غير تفصيل» وأنه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه إذا كان متعلقًا حصول المعنى بالفعل في 
الذات التي أطلق عليها ني وقت الحكم ولا قبله ولا بعده. 
قال: وهذا إن أراده القرافي فهو وهم منه معه» ولا يصح ذلك الفهم؛ لأنه لو صح ذلك لزم ثبوت 
الحكم بالقطع في السرقةء وال جلد بالزنا بمجرد تهيئه بالاتصاف بالسرقة والزنى» وهذا باطل إجاعًا. 
وبيان الملازمة ظاهر عا ذكر؛ لأن التهيوؤ للزنا حاصل. 
قال الشيخ: وقول القراني وكل من تحدث على المسألة يذكرها عمومًاء وهو باطل. 
قال الشيخ: كل من ذكرها فيا علمت كالفخر والسراج والآمدي وغيرهم من له مشاركة في المنطق 
تدل على القطع بإحاطتهم بتحقيق صدقية العنوان على الموضوع» وأن ذلك بالفعل لا بالقوة خلافا 
للفارابي فلعلهم إن م ينبهوا على ذلك اتكالا منهم على ما حققوه في صدقيّة العنوان» وقد ذكر 
الشيخ ذلك في كتابه الأصليء وقال قول القرافي فائدة جليلة هي عندي مجهلة مضلة. 
(فإن قلت): هنا لم يقطع عنه بكونا جهلة؛ لآنه قال: ظني به وفهم عنه ما أصلح به قاعدته. 
(قلتٌ): لما كان في كلامه إ هام في محل الإفهام حتى اعتنى به من اعتنى حسن منه ما ذكر في 
غير هذا. 
هذا خلاصة كلامه» ومعناه» وكان بعض أشياخنا يذكر هنا بحثا يطول جلبه» والله سبحانه الموفق 
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2 إنما هو من يدعى للشهادة بعد أن شهد» ومثله لابن حبيب عن رواية مُطَرّف. 

قال مالك في المجموعة: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إن كان ثم 
من يشهد» وليس كل الأمر بجحب الرجل أن يشهد عليه» وقاله ابن كنانة. 

وقال: إن لم جد غيره» وخاف أن يبطل حقه إن لم يشهده» فعليه آن بجيب» وإن 
وجد غيره مستعتبًا فهو بالخيار» وكذا الكاتب يدعى إلى أن يكتب» ودعي مالك» وقد 
دخل السوق إلى شهادةء فلم جب واعتذر لمن دعاه فقال: أخاف أن يكون في أمرك ما 
لا أرى أن أشهد به» فيقتدي بي من حضر فقبل منه» وني نوازل سحنون إن) الآية فيمن 
عنده علم قد أشهد عليه» ومن لم يكن عنده فهو في سعة إن كان بالبلد غيره من يشهد. 

ابن رُشد: الدعاء ليشهد على الشهادةء ويستحفظها فرض كفاية كا لجهاد» وصلاة 
ا لجنازة فمن كان بموضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه» ومن أهل العلم من 
أوجب الشهادة على كل من دعي إليها لقوله تعالى: لإولايأب لاء إدامَاُعُوأ4 [البقرة: 
2 ولیس بصحیح؛ لأن الشاهد لا يصح أن يسمی شاهدا إلا بعد أن يكون عنده 
علم بالشهادة لا قبل ذلك. 

قلتٌ: ذكر ابن عبد السلام هذا الذي احتج به ابن رد سؤالاء وتعقبه عنه بقوله: 
فإن قلت: الشاهد حقيقة من تحمل الشهادة لا من طلب منه تحملهاعلى ما تقررفي 
أصول الفقه في مسائل الاشتقاق» فيترجح حمل النهي في الآية على الإباية من أداء 
الشهادة؛ لأنه حمل الكلمة على حقيقتهاء وعلى ما قلتموه يكون حلا ها على مجازها. 

قلت: قال بعض حذاق المتأخرين: ذلك للتفصيل في المشتق إنم| هو إذا كان 
الوصف محكومًا به» وإن كان متعلق الحكم كقوله تعالى: «فاقئلواً ألمشركين ‏ [التوبة: 
5] فهو حقيقة في الجميع فيا حصل» وفيا يستحصل» فالشاهد ني هذا الموضع حقيقة 
فيمن تحمل الشهادةء وفيمن هو متهيئا لتحملها. 

قلت: قوله: فالشاهد في هذا الموضع حقيقة فيمن تحمل الشهادة» وفيمن هو 
متهيئًا لتحملها؛ وهم نشا عن عدم تحقيق فهمه كلام من عبر عنه ببعض حذاق 
المتأخرين» وهو القراني» وبيانه بذكر كلامه» وتقرير فهمه با بجب. 


ا المختصرالفقهي 


قال: هي مسألة المحصول في إطلاق اللفظ المشتق على مساه ما نصه: الأقسام 
ثلاثة اثنان مجمع عليه| إطلاق اللفظ المشتق» ومسمى المشتق منه مقارن حقيقة إجماعًا 
كتسمية الخمر خرّاء وإطلاقه وهو مستقبل مجاز إجحماعا كتسمية العنب خُرّاء وإطلاقه 
وهو متقدم فيه مذهبان: أصحه) المجاز» ثم قال: سؤال هذه الأزمنة الثلاثة إنيا هي 
ك المُشُركت 4 [التوبة: 5]» ول 


واتار ساره 4 [إلامدة: 438 وط الرانية وألاى4 الد ور: 2]» ونحوه من نصوص 
n Ta‏ 
مستقبل بالنسبة إلى زمن الإطلاق» وهو زمن نطق رسول الله عي بذلك فيتعلل عليه 
الاستدلال؛ لأن الأصل عدم المجاز في كل واحد منهاء فيفتقر في كل دليل إلى دليل 
يدل على التجوز إلى تلك الصورةء وهو خلاف الإجماع» بل أجمع العلاء على أن هذه 
الألفاظ حقائق في هذه المعاني» ثم قال: ا لجواب عنه أن المشتق على قسمين: حكوم به 
ومتعلق الحكم فالمحكوم به نحو: (زيد صائم)» فقد حكمنا عليه بهذا المشتق» ومتعلق 
الحكم نحو: (أكرم العلماء) فلم يحكم بأن أحدًا عام؛ بل حكمنا بوجوب الإكرام هم» 
وهم متعلق هذا الحكم» ومرادنا في هذه المسألة المشتق إذا كان محكومًا به» إذا كان 
متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا من غير تفصيل» والله تعالى م بحكم في تلك الآيات بأن 
أحدًا شرك ولا سرق بل حكم بوجوب القتل والقطع والجلد فقط» وهذه الطوائف 
متعلق الأحكام؛ فاندفع الإإشكال» وكل من تحدث في هذه المسألة يذكرها عمومًاء 
وهذا باطل إجماعاء وبالضرورة کا ترى. 

قلتٌ: ففهم السيخ ابن عبد السلام من قول القراني فهو حقيقة مطلقًا من غير 
تفصيل آنه لا يشترك في صدق المشتق على مسماه إذا كان متعلق الحكم حصول المعنى 
بالفعل في الذات التي أطلق عليها المسمى في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده حين تعلق 
ا لحكم بالذات التي أطلق عليها المشتق وقبله منه» ولذا قال: فالشاهد في هذا الموضع 
حقيقة في من تحمل الشهادة» وفيمن هو متهيى لتحملها من غير تفصيل» وهذا إن أراده 
القرافي فهو؛ وهم منه معه» وظني أن مراد القرافي أنه لا يشترط حصول المعنى في 
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الذات التي أطلق عليها المشتق زمن الحكم» وأنه لابد مع ذلك من شرطية حصوله فيه 
عند تعلق الحكم به؛ لأنه لو كان الأمر كا فهمه لزم ثبوت الحكم بالقطع في السرقة» 
والجلد في الزاني بمجرد تهيئته للاتصاف بالسرقة والزنا وأمشاهم|ء ك زعم أن حكم 
النهي عن الإباية في قوله تعالى: ولايأب ألَدَآء داعأ [البقرة: 282] هو أنه متعلق 
لمن هو متهيى لتحملهاء وهذا باطل بالإجماع والضرورة»ء وقول القرانفي كل من تحدث 
في هذه المسألة يذكرها عمومًا» وهو باطل. 

قلتٌ: كل من ذكرها في) علمت كالفخر والآمدي والسراج وغیرهم من له 
مشاركة في المنطق تدل على القطع بإحاطتهم بتحقيق مسألة صادقية العنوان على ذات 
اللحكوم عليه» وهو المعبر عنه في هذه المسألة بمتعلق الحكم» ومن شرط العنوان 
عندهم صدقه بالفعل على الذات لا بالقوة خلافا للقراني» وهذا نص لشرط حصول 
المعنى في الذات التي أطلق عليها المشتق من حيث كونه متعلقًا للحكم» فلعلهم إن ل¿ 
ينبهوا على هذا الذي زعم القرافي آنه انفرد بذكره؛ اتكالا على ماعلم من شرط صدق 
العنوان على الذات والثه أعلم. 


باب أُداء الشهادة] 


والأداء عرفا: إعلام الشاهد الحاكم بشهادته ما بجحصل له العلم با شهد به" . 


(1) قال الرّصاع: قوله: (إعلام الشاهد) صير الجنس مصدرَا؛ لأن العرف الشرعي من الأداء هو ذلك 
وهو في اللغة إعلام عام» ثم خص ذلك في إعلام الحاكم ب) علمه الشاهد» وهو مصدر مضاف 
لفاعله والحاكم مفعول» ولم يقل القاضي؛ لأن الحاكم عم من ذلك والمقصد ما يعم جميع 
الآداء. 
قوله: (بشهادته) متعلق بالإعلام والباء للتعدية. 
قوله: (بم يحصل... إلخ) هذا الكلام فيه تدبيح» ولا بد من بيان إعرابه» وما تتعلق الظروف في الحد 
به» وبعد ذلك يظهر المعنى ني قصده أما الحاكم فهو مفعول بالمصدر» وهو مضاف للفاعل 
وشهادته متعللق بالإعلام والباء للتعدية» وبا بحصل يحتمل تعلقه بالإعلام أيصًا فتكون الباء الثانية 
سببيّة أو للتعديةء ويكون الظرف بدلا وجتمل تعلقه بشهادته» ويحتمل أن يكون ثلاثيًا من حصل 
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أو رباعيًا من حصل» وله متعلق به والضمير منه يعود على الشاهد وبا شهد به متعلق بالعلم» وما 
موصولة ومعنى الكلام على هذاء وتقدير السبك إعلام الشاهد الحاكم والمراد بالشاهد المتحمل 
للشهادة بشهادة الشاهد؛ آي: التي تحملها بسبب ما بحصل له من العلم في تحمله» وذلك إشارة إلى 
أن الأداء يستلزم أن يكون المؤدي عا ا بها تحمل بهء وأنه لا يؤدي الأعلى البت والعلم من أمر تحمله 
فالتحمل أخف من الأداء» وهو إشارة إلى ما ذكره الشيخ قبل من أن الشاهد قد يشهد على ما لا 
يعلمه عند التحمل» ولا يؤدي إلا على ما يعلم هذا قرب ما ظهر لي في فهمه» وفي| رأيته من النسخ 
في لفظه» والله سبحانه أعلم. 

ویمکن فهمه على غير هذا بتکلف» وفي) قررنا به کلامه ربم) یناني ما قدمه في التحمل فراجع 
التحمل مع هذاء وكذلك كلام ابن رُشد. 

(فإن قلت): قول الشيخ إعلام إلخ ظاهره آنه يصح الإعلام بأي لفظ كان وقد قال القراني في 
لفظه: أؤدي أو أشهد. ولا يصح بلفظ الماضي. 

(قلتٌ): كلام القراني لم يسلمه السّيخ» وإن الإشارة المفهمة كافيةء وقد نقل عن النوادر ما يشهد 
لذلك عن أشهب» ولذا أطلق في حده بقوله: (إعلام) وهو أعم من اللفظي والفعلي. 

قال: وما ذكره القراني إنما هو لعرف تقرر لا لذات حقيقة الأداءء ولذاذكره الشيخ هنا في النقل بعد 
هذا لفظة عرفا فتأمله. 

(فإن قلت): الإعلام في الحد ما معناه. 

(قلتٌ): معنا الإخبار بالشهادة إذا قال الشاهد: هذه شهادت» وأشار إليها مكتوبة فهو آداء 
وكذلك إذا أخبر بها على صورة؛ أي: صورة كانت بمضارع أو ماض بمصدر أو غيره» وللشافعية 
تفصيل مخالف لمذهبناء انظر ابن فرحون في كتابه. 

(فإن قلت): قد قررت أن الإعلام المراد به اللإخبارء وقد حقت القرافي أن الأداء هو إنشاء الإخبار 
عن الواقعة المشهود با لا الإخبار. 

قال: ولذا لا تحتمل صدقًا ولا کذبًا. 

(قلت): معنى قولنا الأداء الإخبار إنشاء الإخبار؛ لأن ما حققه صواب» وما أشار إليه السّيخ من 
رده على القراني في مثل ذلك وقع لابن فرحون؛ لأنه لما نقل كلامه في قواعده قال: وهذا جار على 
أصل الشافعيةء وما المالكيّة فلا يقولون به» وذكر عن شمس الدين الدمشقي الحنبلي أنه نقل عن 
مذهب مالك؛ آنه لا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد بل متى قال: ريت كذا أو سمعت 
کذا؛ صح. ٣‏ 

قال: وقد نقل ابن بطال عن أَصِبَ: ما يشهد لذلك. وأن القاضي إذا قال للشاهد: هذه شهادتك؟ 
فقال الشاهد: نعم؛ صحت الشهادةق وليس ذلك إنشاء للشهادة» ثم استطرد عن المذهب مايرد به 
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في النوادر لأشهب: قوله: (هذه شهادتي) أداء ها. 

وقال القراني: لفظه أؤدي مع أنه إنشاء لا خبر. 

قال: فلو قال: (وديت) ل يفد عكس لفظ الإنشاء في: بعت واشتريت وأبيع» 
وأشتري لغو. 

قلت: الأظهر آنه يعرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء وغره» والأظهر أن الإشارة 
المفهمة في ذلك تكفي» وشهدت بعض المفتين أداها إشارةء فلم يقبلها منه من آداها 
إليه» وهو واجب عيتًا على من م يزد على عدد من يثبت به المشهود به» وواجب كفاية 
على من زاد عليه حاضرا كواحد من ثلاثة في الأموال» وما يقبل فيه اثنان» ومن خسة 
فصاعدًا في الزنا. 

قلت: يتأكد الأداء ويتعين على واضع شهادته لا ثالثًا غير عام بعطف غيره عليه 
لدخوله على موجبه» ويخف طلبه على واضعها ثالنًا فصاعدًا إن حضر ممن قبلها يثبت 
احق به. 

ابن شاس: إن كانوا اثنين قد تعينا إن امتنع أحدهماء وقال: أحلف مع الآخر أثم. 

قلت: لا أعرفه لأصحابنا بل للغزالي في وجيزه» وهو جار على أصول مذهبنا. 

قلت: وترك أخذ العوض عن مؤنة تحمل الشاهد شهادته» وأدائها واضح. 

وفي جواز أخذه عن التحمل خلاف. 

قال ابن المناصف: قال بعض العلماء: جوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة 
وإِن کانت تعینت عليه إن کان اشتغاله بأدائها یمنعه من اشتغاله با یقوم به وده. 

قلت: وهو أحد الأقوال في جواز أخذ الأجرة في الرواية على الإسماع أو السماع 
الجواز والمنع والتفصيل. 

وني نوازل سحنون قيل له: أرأيت الشاهدين يأتيه) صاحب الشهادة أن يشهدا 
له» فيقولان: الهمبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق عليناء وتعطينا دواب 


القرافى» وأن ذلك إنا هو مذهب الشافعكّة قال: وكثرًا ما يقع له ذلك انظره. 
ل إن هو مذهب ية قال: وكثيرًا ما يقع 
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قال: إن كان مثل الساحل منا كتب القاضي لرجل يشهد عنده الشهود» فيكتب 
بشهادتهم» ولا يعني المشهود إليه بالقدوم» ولا ترى هذه ولاية للمشهود عنده. 

قال: لا يستغني القاضي عن مثل هذا. 

قيل له: كم بعد الساحل من هنا؟ 

قال: ستون ميا فإن كان الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقةء م 
يعطهم رب الح دواب ولا نفقة؛ فإن فعلوه بطلت شهادتهم؛ لأا رشوة على 
شهادتهم» فإن م يجدوا نفقة ولا دواب» فلا بأس أن يکري ۳ وينفق عليهم. 

E O EC E EER RE 
e SS 
بالإجماع» فإن كان الشاهد بحيث يلزمه الإتيان لأداء شهادته؛ وجب عليه ركوب دابته‎ 
وأكل طعامه» فإن أكل طعام المشهود له» وركب دابته سقطت شهادته؛ لأنه أرشى عليه‎ 
بذلك» وخفف ذلك ابن حبيب إن كان ذلك قريبًاء وكان أمرّا خفيقاء وينبغي أن يحمل‎ 
على التفسير لقول سحنون فالقريب الذي يلزمه اللإتيان لأداء شهادته قسمان:‎ 

ریت جد اقل فة اة و م نة ال کرت هدا لا يض الکاهد ر کوت دان 
المشهود له وإن كانت له دابةء ولا أكل طعامه ه. 

وغير قريب جدًا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب» هذا تبطل فيه شهادته إن ركب 
دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند سحنون. 

وقيل: لا تبطل شهادته بذلك» وهو ظاهر نقل ابن حبيب عن مُطَرّف» وأَصبََ في 
الشاهد يشهد في الأرض النائية فيحتاج إلى تعيينها بالحيازة ها؛ آنه لا بأس أن يركب 
دابة المشهود له ويأكل طعامه» وهو الأظهر إذ ليس ما يصير إلى الشاهد من هذاما لا 
يتمول» وإن كان الشاهد لا يقدر على النفقة» ولا على اكتراء دابة» وهو ممن يشق عليه 
الإتيان راجلا لم تبطل شهادته إن أنفق له المشهود له أو اكترى له دابة» وقيل: تبطل 
شهادته بذلك إن كان مبررًا في العدالةء قاله ابن كنانة. 
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وإن كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة» وليس للقاضي 
من يشهد عنده بموضعه الذي هو به» فلا يضره آكل طعام المشهود له» وإن كان له 
مال» ولا ركوب دابته» وإن كانت له دابة» وإن احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره 
إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن م جد من يشهد على شهادته وينصرف. 

وقيل: تبطل شهادته بذلك لتوفيرهم به النفقة على أنفسهم» وهو الأظهر» فانظر 
أبدا إن أنفق المشهود له على الشاهد حيث لا يلزم الشاهد الإتيان إليه ولا المقام؛ جاز 
وإلا م جز له ذلك إلا فيا يركبه إن لم تكن له دابةء ولم يقدر على المشي. 

قلت: ما نقله من إبطال شهادته إن كان مبررًا كذا وجدته في غير نسخة واحدة 
وقبل ابن زرقون قول ابن كنانة مطلقاء قال: وقال ابن كنانة: تبطل شهادته بذلك» ولم 
يذكر تبريرًا» فإن قلت: شرط التبريز في إسقاط شهادته يدل على أنه إن م يكن مبررًا | 
تسقط شهادته بذلك» وهو مشكل؛ لأن القاعدة أن التبريز يبطل قدح مايقدح في 
الشهادة إذا كانت من غير مبرز» كقوها في شهادة الأخ لأخيه تجوز إن كان مبررًا فجعل 
التبريز مبطلا لقدح الأخوة في قبول الشهادة» وجعل التبريز هنا موجبًا؛ لأن يقدح في 
شهادة المبرز ما لا يقدح في شهادة غيره» ويجاب بأنه رأى هذا الوصف في المبرز خسة؛ 
لأن تبريزه يأبى ذلك كا يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولذا واللّه أعلم حكى 
ابن ا لحاجب هذا القول معكوسًا فقال: وقيل: تبطل في غير المبرز» ولم يتعرض ابن عبد 
السلام ولا ابن هارون لشيء من هذاء واستمر عمل الناس اليوم» وقبله في إفريقَيّة 
وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب هماء وترك التسبب المعتاد 
لأجلهاء وهو من المصالح العامةء وإلا م جد الإنسان من يشهد له بيسر» وأخذها ممن 
يحسن كتب الوثيقة فقهًاء وعبارة على كتبه وشهادته لا بختلف فيه» ويكون أخذه الأجرة 
على نحو ماذكره غير واحد كابن المناصف قال: اختلف في أخذ الأجرة على كتب 
الوثائق منعه قوم» وأجازه آخرون وهو ظاهر الآية» والأولى لمن قدر» واستغخنى ترك 
الأخحذ وعلى الآخذ تكون الأجرة معلومة مسماة» وتجوز ب اتفقا عليه من قليل وكثير ما 
لإ يكن المكتوب له مضطرًا للكاتب» إما بقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه 


32 المختصرالفقهي 


N E GT TT 


فوق ما يستحق» فإن فعل فهي جرحة» وإن لم يوافق الكاتب ال مكتوب ففيه نظر» وهو 
عمل الناس اليوم» وهو عندي حمل المبة على الثواب» فإن أعطاه قدر أجرة المثل في 
ذلك لزمه قبوله» وإلا كان خيرًا في قبول ما أعطاه وتمسكه با كتب له إلا أن يتعلق 
بذلك حق للمكتوب له» فيكون فوتا ومجران على أجر المثل» وما زال الناس يعيبون 
أخذ الأجرة في أكثر حوانيت الشهود بتونس؛ لأنهم يقسمون ما يجحصل هم من الأجرة 
آخر عملهم على ثلاثة أجزاء: جزأين للشهيدين» وجزء للموثق» وهو أكثر من واحد» 
وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد» لأنه جرد كتب اسمه في الأكثر» وربا 
صرح بعضهم بحرمة فعلهم» ولقد أخبرني بعض من يوثق بخبره أن القاضي آبا عمد 
الأجهري: وهو أحد أشياخي في الفقه أهدى إليه صهره أبو زوجته الفقيه القاضي أبو 
علي بن قداح لبتا فشربه» ڈ ثم اجتمع به بعد ساعة من شربه فتحدثاء فأخبره صهره أن 
ذلك اللبن أهداه له فلان» فذكر له بعض شهود تونس الذين يأخذون الأجرة في 
شهادتهم» فقام فقاء ذلك اللبن» واستغرب هذا المخبر حاله؛ لآنه لما شهد طلع 
الحانوت» وكان يأخذ الأجر على شهادته» ثم أخبرني من أثق بخبره أن الشاهد الذي 
کان یشهد معه والموثقین کانوا یعطونه کل یوم دینارًا ذهبًاء ویأخذ کل موثق منهم أکثر 
من ذلك» وكان الموثقون ثلاثة أو أكثر. 

قلت: فسلمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها. 

والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين في الموطاً قضى رسول 
™ باليمين مع الشاهد“ 

و Es‏ وروی مسلم بسنده 


2 أخرجه مالك في الموطاً :2 في الأقضيةء باب القضاء ء باليمين مع الشاهد» والترمذي: :رقم 
9 في الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهدي وإسناده منقطع»› > لکن يشهد له 
ما قبله. 

١‏ أخرجه الترمذي: رقم (1344) في الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. 
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عن ابن عباس أن رسول الله عه قضى بيمين وشاهد"» وذكر العقيلي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ن النبي له قضى بشاهد ويمين في الحقوق © . 

عبد الحق في سنده: مُطَرّف بن مازن ضعیف» ورماه ابن معین بالکذب. 

وقال آبو أحمد الجرجاني فيه: م أر فيم يرويه شيًا منكرًا. 

بو عمر: م خرج البخاري حديث مسلم» ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد 
بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن شعيب» وكلها من طرق متواترة» وهو قول جمهور 
العلماء بالمدينة» ولا يعرف المالكيون في كل بلد غيره إلا أن يحبى بن يحبى بالأندلس 
تركه» وزعم آنه لم ير الليث يفتي به» ولقول مالك: قال جلة من العلاء بالعراق: وهو 
قول الشافعي وقال أبو حنيفة والأوزاعي: لا يقضى به. 

وقال محمد بن الحسن: يفسخ القضاء به؛ لآنه خلاف القرآن» وهذا جهل وعنادء 
وإنما هو زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها مع قوله تعالی: أجل کم مار 
لِم 4 [النساء: 24]. 

الباجي: إن قالوا حتمل أن يكون قضى بيمين المطلوب مع شاهد المدعي. 

قيل: قوله باليمين مع الشاهد ظاهره أنها من جهة واحدة. 

ابن زرقون: حديث مسلم أنه َيه قضى بيمين وشاهد بالتنكير يرفع الإشكال. 

السيخ: روى المحمدون إنا يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق 
والحدود. 

زاد ابن سحنون: والنکاح والقتل. 

ابن حبيب: روى مُطَرّف يجوز اليمين مع الشاهد في الحقوق والجراح» عمدها 
وخطئهاء وني المشاتمة ما عداالحدود. 


)1( آخر جه مسلم: رقم (1712) ف الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد» وأبو داود: رقم )3607( 
في الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد. 
(2) أخرجه العقيلي في الضعفاء: 216/4- 217. 


قلت في رسم القضاء من سًاع آشهب: لا أرى أن يحلف مع الشاهد بالشتم. 

ابن رُشد: ماروي عن مُطَرّف أنه جلف مع شاهده في الفرية» ويحد له شذوذ» 
ويتخرج في المسألة قول ثالث أنه لا جلف مع شاهده في الفرية» ويحلف معه في) دون 
الفرية من الشتم الذي جب به الأدب» وفي القصاص من جراح العمد بالشاهد 
واليمينء ثالثها: فيا صغر من الجراح لا في) عظم كقطع اليد لمالك في أقضيتهاء ولابن 
القاسم في شهاداتهاء ورواية ابن الماجشون مع قوله وقول سحنون. 

وذكر الباجي عن ابن الماجشُون: أن صغير الجراح كالموضحة والأصبع» وشبهه 
ما يؤمن معه على النفس. 

وحكى المازري أيصًّا الثلاثة الأقوال» وني الموطأً معها إن نكل ذو الشاهد عن 
الحلف معه» حلف المطلوب وبرئ» فإن نكل غرم الحق. 

فیا : ويجلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال فوجهوه بقوله تعالى: إن 
oR‏ ا واتار + ا انر ة: 282 ولغوه في العتق يوجب يمين المشهود 
عليه على رد الشهادةء فإن نكل فقال الباجي في عتقه عليه وحبسه آبدا حتى يحلف» 
ثالثها: إن طال حبسه ترك؛ لرواية ابن القاسم مع أول قولي شهب ولمالك مع 
سحنون وابن نافع وابن القاسم قائلا: والسنة طول» وعلى الأول لو رجع للحلف بعد 
نكوله لم يقبل» ولغوه في الطلاق يوجب حلف الزوج كذلك» فإن نكل فالثلاثة لقائلهاء 
ورابعها: يسجن ويضرب له أجل الإيلاءء فإن انقضى طلق عليه» وخامسها: هذا بعد 
طول سجنه. 

الباجي عن النوادر عن ابن نافع: ولابن مزين عن رواية محمد بن خالد عنه قال 
بحيى: وقال بو زيد: قاضي المدينة مثله. 

قلت: في آخر الأيان بالطلاق منها إن أقامت امرأة بطلاقها شاهدًا أو امرأتين ممن 
تجوز شهادتي) في الحقوق منع الزوج منها حتى يحلف. 

قال مالك: فان نکل طلقت عليه مکانه» وعدتها من يوم الحکم» وروي عنه آنه 
حبس أبدًا حتى يحلف أو يطلق. 
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قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه إن طال سجنه دين» وخلي بينه وبينها» 
وهو رأيي. 

عیاض : قوله إن کانتا من تجوز شهادتې) عليه في الحقوق. 

زاد في كتاب الشهادات؛ يريد: إلا أن يكون مثل أخواتها وجداتهاء ومن هو منها 
بظنة» وزاد في كتاب العتق: أو عمتها أو خالتهاء وليس هذا بمنزلة الحقوق؛ يريد: لأن 
هذالو شهدن ها به في الحقوق جازت» ولكن يتهم النساء في هذا الباب لعصبية 
بعضهن لبعض» ولعياض في كتاب الشهادات: ولحمد يس عن أشهب: أن عليه اليمين 
في شهادة الأمهات والبنات والقرابات عليه بالطلاق بموجب اليمين عنده بالشهادة 
اللطخ كاللوث» فلا تعتبر التهمة. 

وفي الأيمان بالطلاق: ومن ادعى نكاح امرأةء وأنكرت ذلك فلا يمين له عليهاء 
وإن أقام شاهدًا ولا تحبس» ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين هذا لفظ التهذيب» وهي في 
المدَونة مقيسة على دعوى المرأة الطلاق» وفيه نظر لتكرر دعوى الطلاق دون النكاح. 

ابن زرقون: قال عبد الملك في الثمانية: من آقام شاهدًا على رجل أنه زوجه ابنته 
البكر حلف الأب فإن نكل سجن حتى يحلف» وله أن يزوجها في السجن من رجل 
آخر حتى يحلف» ولا مقال للابنة في ذلك» وإِن كانت ثيبًا فليس عليه يمين. 

وقال أَصْبَع: لا يمين على الأب بحال. 

المازري: منصوص المذهب من أقام شاهدا واحدًا بنكاح امرأًة أنكرته أن لا يمين 
عليهاء وني الموازيّة: لا يمين في دعوى النكاح على امرأة الرجل» ولا عليه ها ما )م يقم 
بذلك شاهد واحد فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منه| بالشاهد 
الواحد. 

المازري: وليس هذا بنص بل دليل خطاب لكن وقع في المذهب فيمن عقد نكاحًا 
لرجل على امرأة» أو لامرأة على رجل» فأنكر الزوج أو الزوجة الوكالة أ يحلفان. 

وني الواضحة: لو تعلق اليمين هنا بدعوى الوكيل على الزوج» أنه وكله لتضمن 
ذلك إلزامه صداقا ونفقةء ولا تتعلق اليمين على المرأة إذ لا يباح فرجها بمثل هذاء 


فأخذ من هذا بعض أشياخي وجوب الحلف مع الشاهد» وي هذا التخريج نظر؛ لأن 
المدعى عليه الوكالة لو صدقها كان النكاح منعقَدًا؛ لأن النزاع في إذنه في الوكالة» 
والعقد بين الوكيل والزوجة ثابت بشاهدين. 

قلت: الذي أشار إليه بالتخريج هو اللخمي ونصه: من أقام شاهدًا واحدًا على 
نكاح م جلف معه» واختلف في يمين المشهود عليه» فقال ابن القاسم: لا يمين عليه» 
وقال في الموازية: فذكر ما تقدم إلى قوله: ما م يقم بذلك شاهد. 

قال اللخمي: يريد فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأًة. 

وقال فيمن زوج رجلا أو امرأة وزعم أنه وكيل على ذلك» فأنكر المدعى عليه 
الوكالة بعد أن قدم: إنه جلف الرجل والمرأة آنه لم يوكله» فإذا حلف بدعوى الوكالة 
مع كون الوكيل غير عدل» وهو مدفع عن نفسه التعدي كان أحرى أن جلف المدعى 
عليه مع الشاهد العدل. 

وقال ابن حبيب: بحلف الرجل أنه ما وكل» ولا تحلف المرأًة أنها ما وكلت؛ لأا 
إن نكلت لم تكن زوجة. 

وهذا أحسن؛ لأن المطلوب منها لا يصح تسليمه مع النكول. 

وأرى أن تطلبه باليمين رجاء أن تقر» ويجلف هو إن ادعت عليه الوكالة؛ لأن 
المطلوب منه مال» فإن نكل حلفت وغرم نصف المهر على قول ابن القاسم؛ إلا أن 
يحب هو البقاء على النكاح» فيحضر الولي ويجدد العقد. 

وإن شهد شاهد بعد موت الزوج أو الزوجة» فقال ابن القاسم: جلف المشهود 
له» وتستحق الإإرث والصداق إن كان الشاهد هها. 

وال اھ لا تق دلت إل شاهدین: 

وقول ابن الحاجب: ويطالب المشهود عليه بالشاهد في النكاح والطلاق والعتاق 
بأن يقر أو بجحلف؛ فإن امتنع فالأخيرة أن حبس فماء إلا أن بحكم بالشهادة. 

وقال ابن القاسم: حبس سنة. 

وقول سحنون: (آبدًا) يقتضي أن المذهب حلفه في النكاح» وليس كذلك» حسبا 
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تقدم من لفظ المدَوّنة وغيرهاء وإن) الحلف قول غير المشهور. 

وظاهر قوله: (إلا آن بحكم بالشهادة) أن في النكاح على الرواية الثانية تعجيل 
الحكم بالشهادة» وهذاغير موجود في المذهب. 

وما ذكرناه أورده ابن عبد السلام على ابن الحاجب سؤالين» ثم قال: ويجحتمل أن 
يرجع الضمير المجرور من قوله: (يجبس هم)) على المرأة - في الطلاق- وعلى العبد- في 
العتق- فيسةط السؤالان لخروج مسألة النكاح. 

قلت: قوله: (يطالب في النكاح والطلاق والعتّاق بأن يقر أو محلف) نص في 
مطالبته بالحلف في النكاح فامتنع سقوط السؤال فيه» وقوله: (فإن امتنع) ظاهره أو 
نصه أن الضمير الفاعل المستكن في (امتنع) عائد على ما عاد عليه الضمير في (يجلف) 
فحينئذ إن جعل الضمير في (ها) عائدًا على (المرأة) في الطلاق» وعلى (العبد) في 
العتق» ففي الشرط في النكاح» وهو فرض الامتناع فيه» والحلف لا جواب له فتأمله. 

اللخمي: وإن شهد شاهد بتمليك فهو كشاهد بطلاق يحلف الزوج ويبرأً. 

ويختلف إن نكل واختارت الطلاق هل يطلق علیه؟ وإن شهد بخلع؟ فإن كان 
القائم به الزوج فهو كشاهد بال جلف معه» ويأخذه؛ لأن الطلاق بيده» وهو مقر به« 
وإن كانت المرآة هي القائمة كان كشاهد على طلاق» وإن شهد على نسب أو ولاء | 
يحلف معه إن كانت الشهادة على حي» وإن كانت على ميت ليرث منه - وللميت ولد 
ثابت النسب أو مولى معروف- فأثبت هذا أنه ولد الميت أو أنه مولى مع الأول؛ حلف 
من ثبت نسبه أو ولاؤه» وكان أحق بالميراث» واليمين إن ادعى الطلبي المعرفة. 

واختلف إن لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ هل جلف ويرث؟ أو يكون 
الإرث لبيت المال؟ 

وآری أن من آقام شاهدًا أولى. 

وقال ابن القاسم: من ادعی على رجل آنه عبده» فأنکر وقال: آنا حر؛ آنه لیس له 
أن يحلفه» إلا أن يقيم شاهدًا فيحلف ويستحق. 


بحرية ولا عبودية أن يحلف ويستحق» وإن كان مشهورًا بحرية» ونه ابن فلان الحر م 
یستحق بشاهد ویمین» ولا بشاهدين» إلا أن يثبت استحقاق أمة» أو شبهه غا بخفى» 
ویبطل ما کان معروفا به. 

6 غ ا و و 

واختلف إن نقل ذلك عن غيره؛ فقال ابن القاسم: ححَدّ. 


محمد: لا حَدٌ إن قال: (أشهدني فلان)» إلا أن يقول: (هو زان)» وهذا أحسن؛ لأن 
من قال: (آشهدني فلان)» ولم يقل: (هو زان) ليس بقاذف. 

قلتٌ: إن لم يكن قذفا فهو تعريض» ولا سيا إن كان الشاهد يعلم حكم نصاب 
E‏ 

وإن قال: رأيت فلانا مع فلانة أو بين فخذيا؛ فقال ابن القاسم: يعاقب الشاهد. 

وقال غبره: لا يعاقب. 

ویتخرج فیها ثالث: إن کان عدلا ) يعاقب. 

ورابع: إن كان المشهود عليه من يظن به ذلك ل يعاقب الشاهد» وإن كان ممن لا 
يظن به ذلك عوقب الشاهد. 

ومن شهد على رجل آنه شرب خْرًا ففيها: ينكل الشاهد. 

وقال فيمن شهد على رجل بالسرقة: إن كان نها من يطلبها م يعاقب -يريد: وإن 
کان غير عدل - قال: وإن م يكن ها من يطلبهاء والشاهد عدل م يعاقب» وإن لم يكن 
عدلا عوقب. 

وعلى قوله في عقوبة الذي قال: (رأيته بين فخذما) يعاقب الشاهد هناء وإن 
کان عدلا. 

ولمالك في المبسوطة: من شهد بالسرقة أو شرب الخمر م يعاقب. 

ولابن نافع في كتب المدنيين: إن شهد بذلك على من له هيئة نكل» وإن كان ممن 
يتهم بذلك فلا شيء عليه» فأوجب العقوبة في القول الأول قياسًا على شاهد الزناء 
وأسقطها في القول الآخر؛ لأن الأصل إذا سقطت البينة عدم العقوبة. 
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والحد على من شهد بالزنا تسليم لقول عمر. 

والتفريق بين العدل وغيره لتهمة غير العدل بإذاية المشهود عليه. 

وأرى أن يعاقب غير العدل إن كان المشهود عليه لا يظن به ذلك» ولا غير العدل 
إن شهد على من يظن به ذلك. 

وإن شهد بقذف أحلف المشهود عليه. 

وختلف إن نکل هل جحد أو يسجن؟ أبدًا حتى بجحلف؟ أو يطلق بعد سنة؟ قياسًا 
على الطلاق» والجراح هل يطلق عليه أو يقتص منه. 

وإذا ثبت اليمين على مشهود عليه لنكول المشهود له أو لأنه لم يمكن من اليمين 
على القول الآخرء فنكل المشهود عليه جن أبدًا حتى يقر أو يجلف» وعلى القول 
الآخر يخرج بعد سنة. 

وقال أشهب: يقطع» وذكر ذلك عن ابن القاسم في كتاب الأقضية في بعض 
انات لار ة: 

وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو بحلف إلا أن يكون الشاهد مبرراء والمشهود 
عليه من یظن به فیقتص منه. 

قلت: هذا كله إنم| هو في الشاهد إذا آتى يشهد من قبل نفسه» ولو كان القاضي هو 
الذي استدعاه للشهادة رجاء ضم غيره إليه؛ لم يعاقب اتفاقا. 

المازري: قد يُشکل الشاهد والیمین فی یثبت مالاء وغیره ما لا ثبت به. 

ذكر مالك من هذا النوع - ني الموطأً - مسائل منها ما يؤدي إلى فسخ نكاح» أو 
ثبوت عتق» أو سقوط حد؛ كشاهد ويمين على زوج أمة أنه ابتاعها يثبت الشراء 
ويفسخ النكاح؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لزم إلخاء العمل بالشاهد واليمين في 
الأحوال» أو اجتماع الملك والنكاح وكلاهما خلاف حكم الشرع؛ ولأن متعلق الشاهد 
واليمين إن) هو المال والفسخ بحكم الحاكم بالمال لا بالشاهد واليمين. 

ومنها شهادة شاهد لمكاتب بأآنه قضى النجم الآخر لسيده» وقبول الشهادة هنا 
آكد؛ لآن العقد الذي وقع به العتق ثبت على السيد بشاهدين. 
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ومنها رفع الحد كشاهد ويمين برق من قذف وهو ظاهر الحرية. 

قال ابن الحاجب: وأما الشاهد بالقضاء بال فالمشهور لا يمضي» وله استحلاف 
اللطلوب؛ فإن نكل لزمه بعد يمين. 

قال ابن عبد السلام: هذا كلام فيه نظرء والذي حكاه الباجي وغيره أن القولين في 
قبول كتاب القاضي بشاهد ويمين؛ لأنه حق ليس بمالي يؤول إلى مال» ودعوى أحد 
الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمال هي دعوى بمال حقيقة لا ينبغي أن 
يختلف فيهاء وبتقدير أن يكون الأمر على ما حكاه المؤلف فكيف بمنع قبول الشاهد 
I E O O‏ 

قال في أقضية المدَوّنة: وللطالب أن بحلف المطلوب أن هذه الشهادة التي في ديوان 
القاضي ما شهد عليه بها أحد فإن َكل حلف الطالب» وثبتت الشهادة» ثم ينظر فيها 
الذي ولي با كان ينظر المعزول. 

قلث: إنكاره وجود الخلاف بقوله لا ينبغي أن يختلف فيه» وبا ذكره عن الباجي 
يرد بأن ما فهمه عن الباجي ليس كذلك» وبشهرة ذكر الخلاف فيه من كلام الأشياخ. 

ما رد فهمه عن الباجي؛ فلقول الباجي ما نصه: فإن تعلقت الشهادة بالعقود التي 
لا تختص بالمال» والمقصود منها المال كالشهادة على حكم قاض» فروى ابن حبيب عن 
ابن الماجشُون لا يثبت كتاب قاض إلى قاض بشاهد ويمين» وإن كان في مال. 

وقال مُطَرّف: يحلف مع شاهده» ويثبت له القضاء. 

قلتٌ: فقوله كالشهادة على حكم قاض نص منه على الخلاف في حكم القاضي» 
ويبقى محل النظر في آخذ الباقي» ذلك من مسألة كتاب القاضي. 

وآما شهرة الخلاف فيه من كلام الآشياخ ففي النكاح الثاني منها: وإذا فرض 
القاضي للزوجة» ثم مات أو عزل فادعت المرأة قدرًّاء وادعى الزوج دونه» فالقول 
قوله إذا شبه نفقة مثلهاء وإلا فقو ها في يشبه. 

عياض: قال بعض أصحاب سّحنون: مذهب ابن القاسم آنه لايمين على من 
أشبه قوله منه) إذ لا جلف على حكم حاكم مع شهادة شاهدء وذهب بعضهم إلى 
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معنى قوله في الكتاب مع يمينه» وهو الظاهر وأنه حجة لجواز الحلف مع الشاهد على 
قضاء القاضي» ونبه على ذلك في كتاب ابن سهل خلاف ما قال بعض أصحاب 
سحنون» وما لابن القاسم في العتبيّة قوله هو ساع عيسى ابن القاسم قيل له فإن أقام 
شاهدا على أمر القاضي وقضائه هل يحلف مع شاهده؟ قال: لا جلف مع شاهده على 
شهادته» ولا جوز في ذلك إلا شاهدان؛ لأنه من وجه الشهادة على الشهادة» والشهادة 
على قضاء القاضي شهادة على شهادة فلا جوز في ذلك إلا شاهدان. 

E‏ : (إن المقضي له لا يحلف مع شاهده على أمر القاضي وقضائه) هو 
على حلاف أصله في المدَوّنة لقوله في أقضيتها: إن القاضي إذا عزل» وقد شهد الشهود 
عنده» وأثبت ذلك في ديوانه» ولم تقم على ذلك بينة أن المشهود عليه جلف بالله ما هذه 
الشهادة التي في ديوان القاضي ما شهدت به الشهود علي؛ فإن نكل حلف المشهود له؛ 
وبتت الشهادةء فإذا كان يستحق ذلك باليمين مع اكول فأحرى أن يستحقه باليمين 
مع الشاهدء ولا فرق بين ذلك وبين الحكم» لأنه شعبة من شعب الحكم. 

O o 
المراة تستخى الفضاء اين ع التكرل وجب أن تفه ياين مع التاهك وتارن‎ 
بعض الناس أن قول ابن القاسم في هذه المسألة أنه لا يمين على الزوج إن أتى با يشبه‎ 
ولا على الزوجة إن أتى الزوج با لا يشبه» وأتت هي ب يشبه على قياس قول ابن‎ 
القاسم في هذه الرواية.‎ 

وفي الواضحة: إن حکم الحاکم لا يست aS E‏ 
وظاهر المدَوّنة: أنه يستحق اء وهو قول مُطَرّف وأَصْبَّغ» ويجوز فيه على قول ابن 
القاسم: شاهد وامرآتان؛ لأنه إذا أجاز ذلك في الشهادة على الشهادة» وفي الشهادة على 
الوكالة فأحرى أن جيزه في حكم القاضي إذ قد أجيز فيه الشاهد واليمين» ولا خلاف 
أنه لا جوز شاهد ويمين في الشهادة على الشهادة» ولا في الشهادة على الوكالة. 

وسحنون وابن الماجشون: لا بجيزان شاهدًا وامرأتين في ذلك كله على أصلها أنه 
لا يجوز شاهد وامرأتانء إلا في| جوز فيه شاهد ويمين» وكتاب القاضي إلى القاضي لا 


خلاف أنه لا جوز فيه شاهد ويمين؛ لأنه كالشهادة على الشهادة. 

قلت: وقال المازري: ولذا اختلف في شهادة شاهد واحد شهد على قاض أنه 
حکم بمال لزید على عمرو هل يحلف زيد مع شهادته؟ ويستحق المال ام ل؟ 

في ذلك قولان» وقول ابن رُشد: لا حلاف أنه لا جوز شاهد ويمين في الشهادة 


على الوكالة خلاف نقل اللخمي والمازري. 

قال اللخمي: اختلف إذا شهد على وكالة من غائب هل جلف الوكيل؟ والمشهور 
آنه لا حلف: 

وهو أحسن» إن كانت الوكالة لح الغائب فقط» فإن كانت مما يتعلق فيها حق 
للوكيل؛ لأن له على الغائب ديتًا أو ليكون ذلك المال بيده قراضًا أو تصدق به عليه 
حلف» واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للخائب. 

وإن وكل على قضاء دين فقضاه بشاهد فجحده القابض حلف الوكيل وبرئ 
الخريم؛ فإن َكَل حلف الطالب وغرم الوكيل إن كان موسرًاء وإن كان معسرًا حلف 
المطلوب وبرئ» وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أيسر. 

قلت: فظاهر لفظ اللخمي أن الخلاف في الشاهد واليمين في الوكالة نص. 

وقال المازري: معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى به في الوكالة؛ لكن 
منع القضاء بها ليس من ناحية تصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة؛ بل لأن 
اليمين فيها مع الشاهد فيها متعذرة؛ لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع» والوكيل 
لانفع له فيهاء وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة» ويقبض 
الحق» فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرةء ويأخذها الوكيل» أو 
يقبض المال لمنفعة له فيه؛ وأشار إلى إجراء القولين في قبول الشاهد واليمين في الوكالة 
على المال على قولي ابن القاسم وأشهب في قبول شهادة رجل وامرأتين على وكالة 
بقبض مال» ولغوها بناء على الحکم فیم) لیس بمال يؤول إلى مال بحكم بماله آو يحكم 
حاله قاله سحنون. 

أشهب: لا جوز شاهد ويمين في الوكالة على حق. 
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ابن رُشد: قال ابن دحون: يلزم من أجاز شهدة النساء على الوكالة في المال أن 
مجيز شاهدًا ويميتًا على الوكالة في المال؛ لأنها تؤول إلى المال؛ وليس ذلك بصحيح إذ 
ليس كل ما يجوز فيه شاهد وامرأًتان يجوز فيه شاهد ويمين» وإن| الذي يقول سحنون 
وآبن الما جشُون ما جوز فيه شاهد ویمین؛ جوز فيه شاهد وامرآتان» وها لا یزان 
شهادة النساء في الوكالة على المال. 

قلت: في رده على ابن دحون نظر؛ لأن ابن دحون م يسلك في تخر جه سبيل 
الاستقراء بصدق كلية لصدق أخرى» وإن) سلك سبيل القياس التمثيلي» وهو أن 
الشاهد واليمين معمول به في المال» فمن حكم في غيره بأن ما متعلقه غير مال» وماله 
قال: إنها بحكم فيه باعتبار مآله موجب أن يكون الأمر كذلك في الشاهد واليمين بجامع 
حصر الاعتبار في المال دون متعلق الشهادة الغير المآلي» فإن كان ما شهد به الشاهد 
حقا لسفیه فطریقان السيخ والباجي. 

وروى أَصْبَعَ عن ابن القاسم في العتبيّة: بحلف مع شاهده بخلاف الصبي» فإن 
تکل حلف المطلوب وبرئ» فان نگل غرم. 

قال أَصْبَع: كالعبد والذمي. 

ولابن حبيب عن مُطَرّف: يحلف المطلوب ويؤخر؛ فإذا رشد حلف مع شاهده» 
فإن أبى لم يكن له على المطلوب يمين؛ فجعله كالصغير. 

قلت: زاد في النوادر إثر قول مُطَرّف» وقاله كله ابن كنانة» وقال قبل ذلك. 

ولابن سحنون عن ابن القاسم: إن كل السفيه» وحلف المطلوب فلا يمين إِذا 
رشد» وكذا البكر المولى عليها. 

وقال ابن كنانة: هما الرجوع إلى اليمين بعد رضى حالماء وإن كان الغريم قد 
حلف. 

وقال ابن زرقون إثر كلام الباجي: ل بختلف ابن القاسم ومُطَرُف أن السفيه جلف 
مع شاهده» إنم| اختلفا إذاتكل» وحلف المطلوب» ثم رشد السفيه» فقال مُطَرّف: 
جلف بعد رشده» ويقضي له. 


ا 
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وقال ابن القاسم: نفذ الحكم للمطلوب» ولا تعاد اليمين إلى السفيه» وكذاهو 
نص في الواضحة. 

قلتٌ: ما قاله ابن زرقون هو نص ابن رد في ساع أَصْبَع» وعزا لابن كنانة مثل 
قول مُطَرّف» قال: وهو أظهر من قول ابن القاسم. 

وقال في تفسيره سباع أَصَبَع: وهذا ما لا اختلاف فيه أن المولى عليه جلف مع 
شاهده» وهذافي] م يل وليه المبايعة عليه فيه كبيعه سلعة له؛ فينكر المبتاع» ويجحد 
الثمن» فإن كان دفع السلعة حلف هو مع الشاهد اتفاقاء فإن نكل حلف المبتاع وغرم 


هو إذ لم يشهد. 

قيل: القيمة على القول إن اللإشهاد لا يلزمه إلا عند دفع السلعةء وقيل: الأكثر من 
القيمة و الثمن على أنه يلزمه اللإشهاد على الئمن» وإن لم يدفع السلعة؛ فقيل: لا يمين 
عليه مع الشاهد» ويحلف المولى عليه معه» وقيل: إنه هو الذي يحلف» فإن نكل عن 
اليمين غرم بعد يمين المشتري» وهذا على ا لحلاف في وجوب الإشهاد عليه بالثمن» 
وإن م يدفع السلعة. 

الباجي: وإذا قلنا جلف السفيه مع شاهده» فإن حلف قبض ما يجب بيمينه وليه. 

ابن شعبان: الاختيار أن يقبض ما حلف عليه؛ فإذا صار إليه قبضه وليه؛ لأنه لا 
وشن ب شع إلا ن اله به إن كان ما هة به اتيت فال اللن اة 
كان بال والعبد مأذون له فهو كالحر إن كل حلف المدعى عليه وبرئ» ولا مقال 
للسید» وإن کان غير مأذون له» حلف واستحق» فان نگل حلف سیده واستحق» وإن 
دفع له سیده مالا لیقضیه عنه الغریم» فقضاه حلف وبرئ سیده فان نگل حلف 
المشهود عليه» وغرم العبد إن کان مأذوتًا له موسرًاء فإن كان معسرًا أو غير مأذون له 
حلف السيد وبرئ» فإن وكله غير سيده فقضى بشاهد ونكل عن اليمين؛ حلف 
الطالب» وغرم العبد إن كان مأذونا له. 

قال حمد: كا لحر يوكله الرجل. 

اللخمي: فإن كان فقيرًا حلف الموكل وبرئ؛ وكذا إن كان غير مأذون له» وهو 
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موسر يحلف الموكل. 

ونقل ابن رسد في العبد كاللخمي» وتقدم قياس أَصَبَع السفيه عليه» وعلى الذمي» 
وهو يدل على الاتفاق عليه. 

قلت: فشأن قول ابن الحاجب: والعبد كالرشيد لا كالصبي على المشهور لا 
أعرفه؛ وجعله ابن عبد السلام وابن هارون وهما. 

الباجي: جلف مع الشاهد الواحد المشهود له كان مؤمتا أو كافرًا أو عبدًا ذكرًا أو 
نشى» فإن كان صغبرًا» وانفرد بالحق؛ فمشهور مذهب مالك أنه يستحلف له المطلوب» 
وقاله ابن القاسم ورواه الأخوان. 

وروی محمد: یوقف له حقه حتی يحتلم فیحلف» ولم یذکر الیمین» وقاله سحنون. 

وأشار المازري لتعقب أخذ الباجي ما عزاه لسحنون فقال: تعلق بعض المتأخرين 
في سقوط يمين المطلوب بذكر لفظ رواية محمد قال: وأرى هذا المتأخر الصغير كمغمى 
عليه قام له شاهد» ولا يستحلف له المطلوب» وليس مثله لقرب إفاقته» وطول 
انتظار الصبي. 

اللخمي والصقلي والمازري عن محمد: وعلى المشهور يسجل الإمام شهادة 
الشاهد خوف موته أو طروء جرحته. 

ابن زرقون: قال ابن رُشد: ذكر عن مالك والليث أن الصغير يجحلف مع شاهده» 
وهو غریب. 

قلت: يريد الصغير الذي يعرف القربة الذي تجوز وصيته لا غيره. 

ولفظ ابن رسد في آخر ثاني مسألة من رسم جاع من سباع عيسى ما نصه: ووقع 
في كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير جلف مع شاهده كالسفيه» وهو 
بعيد» لأن القلم عنه مرفوع فلا يتحرج من الحلف على باطل» وليس لولي الصغير أن 
يحلف مع شاهده» ويحلف وحده» واختلف في الأب؛ فالمشهور المعلوم من قول ابن 
القاسم» وروايته أن ذلك ليس له. 

وقال ابن كنانة: له ذلك وهذافي) م يل الأب والوصي المعاملة فيه» وإن وليها 
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أحدهما وجبت عليه اليمين فيها؛لأنه إن م جلف غرم. 

قلتٌ: تضعيفه حلف الصبي بأنه لا يتحرج من الحلف على الباطل يضعف كونه 
باطلا بقيام الشاهد العدل به. 

الباجي: إذا قلنا جلف المطلوب» فإن حلف بقي الحق عنده معيتًا كان أو في 
الذمة» حتى يبلغ الصغير؛ فيحلف مع شاهده ويستحق حقه؛ فإن فات المعين فقيمته 
يوم الحکم به» قاله ابن حبيب عن الأّخوين. 

وابن عبد الحكم وأصْبَ: فإن كل الصبي بعد بلوغه؛ ففي العتبيّة والموازيّة 
وغبرهماء وهو المشهور: أن المطلوب لا محلف؛ لأنه حلف» وهذابناء على أن يمين 
المطلوب يمين استحقاق بشرط كول المدعي» ويحتمل أن يقال يمين المطلوب لتوقيف 
الحق بيده فقط» لما تعذرت يمين الطالب» فإذا حلف الطالب أخذ وإن كل حلف 
المطلوب يمين الاستحقاق إذ لو كانت يمينه ألا يمين استحقاق» لوجب إن نگل عنه 
أن ينفذ القضاء عليه بنكوله» ولا بجحلف المدعي يمينا بعدهاء وهذا أصل متنازع فيه. 

قلت نمع غيم ابن القاشم إن أبى الضى أن غلف اكز فليس غل 
المطلوب أن بحلف ثانية. 


ابن رُشد: وقعت هذه المسألة في ساع أَصبَع من كتاب المديان. 

وفيها: قال أَصَبَع: لأنه قد برئ يوم حلف» وهو بريء أبذًا حتى يحلف الصبي» 
فيكون حلفه كالشهادة الحادثة القاطعةء وعلى قول أَصْبَع هذا لا يجب توقيف الدين. 

وقيل: إذا حلف المطلوب أخذ الدين منه» فوقف حتى يكبر الصبي فيحلف 
ويآخذه» ومعناه إن لم يكن مليّا» وخيف عليه العدم» وهو في القياس صحيح إذلو كان 
المدعى فيه معيتًا لوجب وقفه أو بيعه ووقف ثمنه إن خشي عليه» على ما قاله ابن 
القاسم في سعاع محمد بن خالد بعد هذاء وإذا وقف الدين أو العرض فضانه من 
الصبي إن حلف» ومن الخريم إن تكل؛ لآنه إن وقف لمن يجب له منهاء وقيل: إن 
اللطلوب يحلف ثانية إذا بلغ الصبي وأبى أن بجلف» وهو بعيد ووجهه أن يمينه أولا لا 
م تكن واجبةء وإلا سقط عنه الحق بها كانت إنم| أفادت تأخير الحكم لبلوغ الصبي» 
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فإذا بلغ استؤنف الحكم» ولا خلاف إن كل المطلوب آنه يغرم الحق» ولا جب على 
الصغير حلف إن بلغ؛ لأن نكوله كالإقرار. 

وكذا الوكيل الغائب يقيم شاهدًا واحدًا على حق للغائب» فيقضى على الذي عليه 
الح باليمين إلى قدوم الغائب» فيحلف مع الشاهد آنه إن نكل غرم» وم يكن على 
الغائب إذا قدم يمين. 

قلتٌ: انظر قوله: (لا حلاف إن نكل المطلوب أنه يغرم الحق» ولا يجب على 
الصغير حلف ... إلخ) مع ظاهر قول الباجي ما نصه: فإن نكل المطلوب أولا غرم. 

رواه ابن حبیب عن مَطْرّف وابن کنانة وقاله حمد. 

قال ابن حبيب عنهما: فإن بلغ الصغير فعليه اليمين» فإن حلف قضي له» وإن كل 
هذاء والكبير المولى عليه بعد الرشد والبلوغ رد إلى المطلوب» فظاهره حلف الصبي 
بعد بلوغه» وإن كان المطلوب قد غرم لنكوله. 

قال: ويحلف الصغير إذا كبر مع شاهده على البت. 

حمد: ولا جلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به. 

وني كتاب ابن سحنون متصلَا بقول مالك: إنه بجحلف كا يحلف الوارث على ما م 
بحضر» وهو لا يدري هل شهد له بحق ام لا؟ فیحلف معه على خبره» ویصدقه کا جاز 
له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال وغيره» وهو لا يعلم ذلك إلا بقوهما. 

قلتٌ: ففي شرط حلفه مع شاهده بتیقنه أو ظنه قولا محمد وابن سحنون عن 
مالك» وهما جاريان على الخلاف في الحالف على ما يظنه ولا يتيقنه» هل حلفه غموس 
أم لا؟ حسبم) تقدم في الأيمان» وعلى القولين في كتاب العتق الأول منها فيه» وإذا كان 
عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر: إن ل 
يكن دخل المسجد فهو حر» فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا في ذلك» وإن قالا ما نوقن 
أدخل آم لاء وإنا حلفنا ظتًا فليعتقاه بغير قضاء» وقال غيره: يجبران على عتقه» ونحوه 
في الأيان بالطلاق. 

ورد المازري بصحته خذ ما شهد به الشاهدان بن إباحة كل المال» ورد الشع 


بالاكتفاء فيه بالظن إذ التكليف فيه باليقين حرج عظيم على النفس والأهل والتكليف 
باليمين بالله باليقين» وعزا بعض أشياخي القولين في التعديل على الظن في اليمين. 

قلت: ذكرهما اللخمي روايتين في اليمين مع الشاهد. 

الباجي: ومن نكل عن الحلف مع شاهده؛ فحلف المطلوب» ثم وجد الطالب 
شاهدا آخر» في الموازيّة: لا يضم له إلى الأول. 

وروا بجیی بن يحیی وابن سّحنون عن ابن القاسم» ولابن حبيب عن ابن عبد 
الحكم وابن الماجشُون عن مالك يضم له إلى الأول» ويقضى له به. 

ابن كنانة: هذا وهم» وكان يقول يضم إلى الأول» وإن) هو فيمن أقامت شاهدًا 
على طلاقهاء فحلف الزوج» ثم وجدت شاهدًا آخر فإنه يضم إلى الأول؛ لأنه م يوجد 
منه لكول» وقاله ابن الماجشون. 

وقال أَصْبَع بقول مالك بالإضافة إلى الأول في الحقوق» كا لو ل يقم شاهدًا 
فحلف المطلوب» ثم وجد الطالب بينة أنه يقوم بهاء وذكر ابن حرز القولين في ضمه 
غير معزوین. 

ابن زرقون: قال أَصبَّغ: وكذا لو م يقم بينة» ورد المطلوب اليمين على الطالب 
فتگل» فلم يقض له لنكوله» ثم وجد بينة أخذ حقه ببينةء ولو حلف الطالب إذ ردت 
اليمين عليه» ثم وجد بينة ببراءته من ذلك قام بهاء ورجع بم| أخذ منه» لا أعرف غيره 

قلت: فقول ابن الحاجب: ولو حلف المطلوب» ثم أتى الطالب بشاهد آخر 1 
يضم للأول اتفاقًا وهمٌ. 

الباجي: وعلى عدم ضم الثاني للأول ففي الموازية: يؤتنف له الحكم فيحلف مع 
شاهده. 

وقال ابن كنانة: لا جلف مع الثاني لترکه حقه بنگوله» ونحوه روی جحیی بن جحیی 
وابن سحنون عن ابن القاسم» وعلى حلفه إن نكل ثانية ففي الموازيّة: ترد اليمين ثانية 
على المطلوب؛ لأنه إنا سقط بالأولى شهادة الأول. 
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وقال ابن ميسر: لا ترد عليه ثانية؛ لأنه حلف على هذا الحق مرة. 

ابن زرقون: قول ابن كنانة» ورواية بحيى وابن سحنون إن هي على أن الثاني 
لا يضم. 

قلتٌ: وعلى ما ذكره الباجي فما المحوج لذكره. قال: وني المسألة أربعة أقوال. 

الآول: إن تی بشاهدین قضي له با وإن اتی بشاهد ثان استؤنف له الحکم» قاله 
ابن القاسم في الموازيّة» فإن نكل ففي حلف المطلوب قولان تقدما. 

الثاني: إن تى بشاهدين قضي )ا وإن أتى بشاهد أضيف إلى الأول» وأخذ حقه 
دون يرواه ان ا اجون و قال فی بن دتار: 

الثالث: أن نكوله أولا قطع لحقه فلا يكون له شيء» ولو أتى بشاهدين غير 
الأول» قاله ابن القاسم وابن كنانة في المبسوط. 

الرابع: إن جاء بشاهدين غير الأول قضي اء وإن آتى بشاهد واحد ل يقض له 
بشيء حکاه ابن رُشد وم ينسبه» ولوارث الصغير ما كان له بحكم صفة الوارث إن كان 
صغیرًا فکمورثه» وإِن کان سفیها فک مر فیه» وإِن کان رشيدًا فله تعجیل حلفه. 

قال ابن الحاجب: فلو كان وارث الصغير معه أولاء وكان قد نكل ل جلف على 
المنصوص؛ لاأنه كل عنها. 

قلت: لا أعرفه) إلا لنقل الصقلي على قوها إن كان الورثة صغارًاء وكبارًا لدين 
بشاهد واحد حلف الكبارء فإن نكلوا وبلغ الصغار فلهم أن يحلفوا» ويستحقوا حقهم 
ما نصه: قال بعض فقهائنا: لو مات الصغبر صغبرًا فورثه کبیر» نکل عن یمینه في حظه 
فليس له أن جلف لتقدم نكوله. 

الصقلي: الظاهر أن له أن جلف على حظ الصغير ه. 

فیستحقه لحلوله عله في الیمین» ونْگُوله آولا إنا کان عن حظه لو حلف آولاء 
وأخذ حظه» ثم ورث الصغير م يأحذ حظه إلا بيمين ثانية» فه) كحقین بکتابين كل 
حق بشاهد واحد» فليس نكوله عن الحلف مع أحدهما يسقط حلفه مع الآخر. 

ابن عبد السلام: في استدلاله نظر لاحتال أن يقال إنا أعيدت اليمين ثانية؛ لأنها 


ا س ار ب ر ا ل الي 


الحق الأول فلم تتضمن الثاني وهب أنها تضمنته؛ لكنها قبل وجوهاء ونكوله أولا 


على 
الغالب أنه من ريبة أو لورع. 

قلتٌ: يرد بكون نكوله أولا لعدم تيقنه حقية ما شهد به الشاهد» أو لعدم ظنه 
ذلك؛ ثم حصل له اليقين أو الظن. 

وعن المازري قولي بعض الفقهاء والصقلي للمتأخرين» وقال: أظن أني رأيت هذا 
ا لحلاف بين آصحاب الشافعي. 

الشيخ: روى محمد إن قام شاهد لطفل بدين لأمه م جلف معه أبوه. 

قيل: وإن لزمته نفقته» قال: ما أظن ذلك. 

زاد اللخمي: وفي كتاب المدنيين ذلك له قال: وإن ثبت على ميت دين بشاهدين»› 
وشهد شاهد بالقضاء» والوارث صغبر حلف الطالب» وأخذ ذلك فإن بلغ الصغير 
حلف؛ واسترد المال» وإن نكل الطالب م يكن له شيء» وهذاعلى القول بعدم وقف ما 
شهد به شاهد واحد لصبي من دين» وعلى القول بوقفه لا يقضى به للطالب هناء 
ويوقف على يدي عدل» وإن ثبت لميت دين بشاهدين» وأثبت المطلوب شاهدًا لبراءته 
منه حلف معه وبرئ» فان گل غرم إن کان الوارث صغیرًاء وإِن کان کبیا یظن به 
العلم للمواطنة للميت كالولد حلف» ويختلف هل يوقف المال من ذمة المطلوب؟ 

قلت: قوله: (يختلف) راجع لفرض كون الوارث صغيرًا. 

قال ابن سحنون: من شهد لمیت بدین وارثه آخرس لا يفهم» ولا يفهم عنه حلف 
المدعى عليه وبرئ» فإن كل غرم» وكذا المعتوه إن نكل المدعى عليه غرم وإن حلف» 
ثم عقل المعتوه حلف واستحق» وإن شهد شاهد لغائب بدين لم يطلب الغريم دون 
وكيل» وإن شهد له شاهد بخصب؛ فللحاكم أن جلف المشهود عليه» فإن دگل وقف 
الشيء المخصوب. 

الع ا ا و ا م ق ا و ف ا ر 
من لا يعرف بعينه ساقطة» ليس لأحد ممن ذكر الحلف معه» وليحيى بن يجيى عن ابن 
القاسم مثله. 
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قلت: لما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله» والواحد منه لا يتقرر 
حقه فيه إلا بإلحصاء المجموع» وقال: جب أن يجحلف المشهود عليه على إبطال شهادة 
الشاهد عليه كالشاهد عليه بالطلاق. 

قلت: وظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه. 

ونقل اللخمي كالمازري قائلا: إن نكل لزمه ما شهد به عليه» ولابن الماجشون 
إن ف اه و ا رر للا وه ةل ند رارت الف هة خا 
ذا العشرة بعشرين في الثلث. 

ولسحنون عن ابن القاسم: إن شهد شاهد بوصية لعتق ومال لرجل» حلف 
الموصى له بالمال» ولم يقض له إلا با فضل عن العتق» وهذا خلاف قول عبد الملك» 
ووجه قول ابن القاسم أنه يقال للحالف من أهل الوصايا: إن كانت شهادتك جائزة؛ 
فإنما لك ما ينوبك فيه» ومالك مع العتق إلا ما فضل عنه. 

الشيخ: قال حمد: إن قام شاهد واحد بحبس مسبل ومعقب» فقال أصحابنا: لا 

وروی ابن الماجشون: إن حلف جلهم نفذ م ولخيرهم ولغائبهم» ومن يولد 
هم» وللسبيل بعدهم. 

وروی أيصًا مع مرف وابن وَهُْب: إن حلف رجل واحد ثبت له» ولجميعهم» 
وإن لم جلف معه غیره. 

زاد اللخمي: وإن باد شهوده فلم يثبت إلا بساع حلف واحد منهم» وثبت 

وقال بعض شَيُوخنا: إن شهد شاهد بحبس على عقب فمن حلف ثبت حظه 
وحده» ومن نكل سقط حظه» وردت اليمين على المشهود عليه» وهو آقيس كا لو شهد 
لورثة منهم غائب وحمل» فإن لمن حضر بالعًا أن بحلف» ويستحق حقه. 

وذكر ابن الحاجب الاكتفاء بحلف ا لجل لرواية ابن الماجشُون كالشيخ» فقال ابن 
عبد السلام: إنما حكاه المازري قولا لابن الماجشون لا لرواية. 


"al amel SEE ul. 


قلت: والذي وجدته للازري نقله عنه رواية کالشیخ» ووجه الاكتفاء جلف 
واحد بأنه إذا أخذ حظه شر كه فيه بقية أهل الحبس؛ لاعترافه أن ما أخذ حق أخوته فيه 
على الشياع» فإذا أخذ منه شيء عاد لليمين لإكال حظه فلا يزال كذا حتى يؤخذ الحبس 
کله فاکتفی بیمینه وحده يميت واحدة. 

قلتٌ: يرد بمنع مشاركتهم إياه؛ لأن استحقاقه حقه إنها هو بسبب فعله» هم 
قادرون عليه وترکوه» فوجب أن لا یشرکوه فيه کشریکین في دين على رجل ملل 
فطلب آحدهما شريكه في طلبه معه اقتضاءه فأبى» فلا دخول له على المقتضي بشيء» وما 
عزاه اللخمي لبعض شَيُوخه عزاه المازري لبعض شيوخ القرويين قائلا: ولو انقرض 
البطن الأول بعد استحقاقهم باليمين فهل يكتفي البطن الثاني بيمين الأول آم لا 
يكتفون؟ فكان بعض الأشياخ يشير إلى عدم اكتفائهم؛ لأن كل واحد من آهل الحبس 
له حكم نفسه لا تعلق له بغيره» وقاله بعض الشافعية. 

وقال بعضهم: يكتفي البطن الثاني بحلف الأول» وقدر الانتقال إليه كانتقال حق 
بإرث حلف عليه مورثه» والقول الأول عندهم بناء على أن ثبوت الحق هم إنما هو 
بعقد تحبيس المحبس لا باللإرث عن آبائهم» وهذا مقتضى النظر. 

والقياس على ما ذهب إليه بعض الأشياخ» ولو مات واحد من البطن الأول رجع 
حظه على بقية البطن الأول» وينظر في تجديد يمين عليهم لأجل الذي يرجع» فإن قيل: 
هذا الرجوع كالوراثة عن من مات على إحدى الطريقتين المذكورتين؛ م يلزمهم يمين 
أخرى» وإن قدرنا رجوعه إليهم إنا هو عن المحبس حلفوا يميتًا ثانية» ولو عرضت 
اليمين على البطن الأول فتكل جميعهم» ثم جاء بعدهم البطن الثاني فمن قال: أآخذ 
البطن الثاني كأخذ الوارث عن آبائهم؛ ‏ يمكنوا من الحلف لبطلان حقهم بتكول 
آبائهم» وعلى الطريقة الأخرى» وهي الأظهر أن أخذهم إنا هو بعقد التحبيس من 
ا حبس یمکنون من الیمین» وم یضر هم کول آبائهم. 

ولو حلف واحد فاستحق حقه» ونكل الآخر من البطن الأول» ثم مات الحالف 
وحده» وبقي إخوته التاكلون» فقيل: تكُوهم كموتم فيصير كل البطن قد ماتوا 
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أحدهم حقيقةء وسائرهم حك بنكوهم» فينتقل ا لحق للبطن الثاني» وهذا عندي لا 
يصح على إحدى الطریقتین اللتین ذکرنا۳ماء وهو أن نگُول من نگل لا يبطل حق من 
يأتي بعده» فلا يرجع حظ التاكل إلى أهل البطن الثاني» والأظهر أن المحبس إن اشترط 
أن لا يأخذ البطن الثاني شيئًاء إلا بعد انقراض البطن الأول» وموت جميعهم ل يأخذ 
أحد من البطن الثاني شيًا مادام أحد من التّاكلين حيًاء ونقل ابن شاس كلام المازري 
عل تخو ماد کرناه: 

قال ابن الحاجب بعد القول الرابع معبرًا عنه بقوله: فلو مات بقوله لمن حلف 
نصيبه فلو مات» ففي تعيين مستحقه من بقية الأولى أو البطن الثاني» أو من حلف آبوه 
خلاف» ثم في خذه بغير يمين قولان» فقرر هذه الأقوال ابن هارون بيا تقدم للهازري 
من الإجراء. 

وقال ابن عبد السلام: هذه الوجوه لم بجحكها المازري أقوالا هكذاء وإنها جعلها 
على قواعد فتأملها في كتابه فكلامه هناك ليس بصريح في ذكره المؤلف. 

قلت: ظاهر قوله قبوله الأقوال التي ذكر ابن الحاجب» وأن التعقب عليه إن هو 
في تصريحه بأنها أقوال» وإنما هي في كلام المازري إجراءات على قواعده ذكرهاء والحق 
أنها غير موجودة في كلام المازري؛ لأن حاصل كلامه لمن تأمله مسألتان: 

الأولى: انتقال ا لبس عن الطبقة الأول إلى الثانية» أو لبقية طبقة لموت غيرهاء 
ففي وقف هذا الانتقال على حلف المنتقل إليهم قولان بناء على كون استحقاقهم الحق 
بعقد المحبس الخبس أو بالإرث من المنتقل عنه. 

الثانية: في صحة انتقاله لذوي الطبقة الثانية تلو ذوي الطبقة الأول لنكوله» 
وبطلان انتقاله لذوي الثانية فلا حلف فم قولان بناء عليهاء ومقتضى كلام ابن 
الحاجب آنا مسألة واحدة فيه ستة أقوال وهي: لو مات بعضهم. 

قيل: يستحق حقه بقية الأوى» وقيل: البطن الثاني» وقيل: من حلف أبوه» ثم في 
أخذه بغير يمين قولان» فظاهره أن القولين عامين في الاستحقاق المختلف فيه على 
الثلاثة أقوال في كل قول منها قولان» ومن أنصف علم أن لفظ المازري لايدل على 
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هذا بو جه. 

ولابن رد في رسم الصبرة من سعاع بحيى لو كانت شهادته لمن يحصره العدد 
کآل فلان» ومساکین آل فلان وشبهه» ففي استحقاقهم حقهم بحلف جلهم» وسقوط 
ا لحلف في هذا قولان قائان من وصاياها الثاني وتقدم حكم جراح العمد 


[باب النض | 


اللقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماغه شهرة غبرة أو سياعة إياه لقاض 1 
١‏ قال الرّصاع: قوله: (النقل) لغة معلوم» وقد قصره الشرع في عرفه على بعض مدلوله وعرفا نصب 
على إسقاط الخافض كأحد الأوجه في الدليل لغةء وقول الشيخ - رجه الله ورضي عنه- إخبار صير 
ا لجنس للنقل والإخبار» وهو مصدر أخبر» وهو مناسب له معنى» وقال في الأداء إعلام. 
(فإن قلت): قد أدخل السّيخ شهادة النقل تحت جنس شهادة السماع وأخرجهابقوله: من غير 
معين» وذلك يدل على أن النقل يصدق عليه جنس شهادة الساع ومقولته) واحدة» وما صرح به 
بقوله: (هناك لقب لما يصرح الشاهد... إلخ)؛ يدل على أن ا لجنس ها هو قوله: (لقب) والنقل هو 
الإخبار كا ذكر هناء وهو غير الجنس» فإن صح ما ذكر هنا فلا يحتاج إلى إخراجه في الحد السابق 
لقوله: (هناك لقب لمايصرح الشاهد... إلخ)؛ لأن الإخبار غير اللقب» وإن حقق ما ذكر هناك 
فيقول: (هنا لقب لا إخبار... إلخ)» وحاصل السؤال إن صح إدخال شهادة النقل فيا قبله فلا 
يحتاج إلى ما يخرجه من شهادة السماع. 
(قلتٌ): الجواب عنه أن نقول الذي أخرج من حد شهادة السماع هو شهادة النقل لا النقل في قوله 
فتخرج شهادة البت والنقل خفوض عطف على البت فشهادة النقل غير النقل؛ لأن شهادة النقل 
لقب» والنقل إعلام والله أعلم بقصده. 
قوله: (إخبار الشاهد) آخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بسماع لا على وجه الشهادة وأطلق 
الشاهد على من تحمل السماع قوله: (عن سماعه شهادة) معناه أنه آخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة 
عنده» وعن ساعه متعلق بالإخبار والضمير يعود على الشاهد وشهادة غيره مفعول لسمأعه. 
(فإن قلت): النقل إن هو إخبار الشاهد عن ساعه الإشهاد بشهادة غيره لا ساعه شهادة غبره. 
(قّلتٌ): ليس كذلك بل هو أعم من الإسماع والسماع» ويدخل فيه إذا سمع شهادة غيره يشهد بها 
غيره» ولم يشهد سامعهاء واختلف في إعاهاء وصحة نقلها وشهر ابن رُشد صحة النقل فيهاء 
وأجرى ذلك على مسألة المدَوّنة إذا سمع رجلا واستوعب کلامه» وتخفی ولعله مضی في ذلك 
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على المشهور. 

قوله: (أو سماعه إياه) عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد» وإياه عائد على 
الإخبار» وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل» وقي نسخة إياهاء وعلى هذه النسخة ضمير سماعه 
يعود على غيره في قوله: (شهادة غيره) وضمير إياها على الشهادةء وأدخل بها أيضًا نقل النقل. 
وقوله: (الشاهد) معناه من نسبت له الشهادة ليصدق على الذكر والأنشى» وتدخل فيه عموم 
الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك. 

(فان قلت): باي شيء يتعلق لقاض. 

ES OA 

(فإن قلت): فكيف دخلت اللام» وإنا تقول أخبرت القاضي. 

(فْلت): اللام تقوية لعاملهاء ويدل على ما قلنا قول السّيخ: فيخرج إخبار غير القاضي يعني أنه إذا 
أخبر الشاهد عن سعاع شهادة غيره رجلا غير قاض فليس بنقل عرفي» وتأمل لأي شيء عبر هنا 
بقوله: (لقاض) ولم يقل الحاكم كما قدم في غير هذا. 

(فإن قلت): ما فائدة قول الشيخ: ثانيًا أو سماعه إياه» والأول يكفي عنه. 

(فَلتٌ): لا يكفي عنه؛ لأن الأول إنما هو إخبار عن سماعه شهادة غيره أما أنه يؤديها عند قاض أو 
سمعه يذكرها لغيره» والثانية أدخل مها نقل النقل. 

(فإن قلت): وهل يصح أن يكون لقاض معمولًا لسماعه إياه» واللام للتقوية. 

(قَلتْ): لا يصح ذلك إذا تؤمل» ثم قال: فيدخل نقل النقل معناه إذا نقل شاهد شهادة شاهد» ثم 
نقل ثان عن الناقل الأول فالأول مثلا يقول: انقل شهادتي على فلان أو اشهد على شهادتي» ويقول 
الثاني» اشهد على شهادتي على شهادة فلان فيصدق في إخبار الثاني إخبار الشاهد عن سماعه إخبار 


الشاهد. 
(فإن قلت): إذا تعدد النقل فالوسائط أطلق عليها نقلا في قوله: نقل النقل» وليس في الوسائط 
إخبار لقاض فالحد غير صحيح. 


(قُلتُ): إطلاق النقل على الوسائط لغةء والمعتبر شرعا هو الطرف الأخير الذي وقع للقاضي. 

قال الشيخ: ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض يعني إذا أخبر الشاهد الثاني غير القاضي فلا يقال فيه 
نقل» وهذا يدل على تعلق لقاض بالإخبار» ولا كان نقل النقل ليس منصوصًا عليه بعينه بل مأخوذا 
من ظواهر استدل على العمل به بقياس من الشكل الأول فقال: النقل عن الأصل شيء» وكل شيء 
يجوز النقل فيه فالنقل يجوز النقل فيه» وهو المدعى دخوله في تعريفه الصخرى ضروريّة والكبرى 
(فإن قلت): الكبرى يقدح في عمومها بالشهادة على التعديل والتجريح» فإن فيها نزاعا» وقد 
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وإطلاقها صحة نقل النقل» ول أقف على نص فيه. 

فيها مع غيرها: وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود» والطلاق» والولاء 
وکل شيء. 

قلت: والنقل عن الأصل شىء فإن قال المنقول عنه للناقل عنه: اشهد على 
شهادتي أو انقلها عني صح نقله اتفاقًا. 

الباجي: من سمع شاهدا ينص شهادته لم جز نقلها عنه حتى يشهده على ذلك. 

قلت: هي ني النوادر عن محمد عن ابن القاسم. 

E 

الباجي: ولو سمعه الحاكم ينصهاء ولم يؤدها عنده لم يعمل بهاء وإن سمع شاهدًا 
يشهد على شهادته غيره» ولم يشهده» فقال حمد: لا يشهد على شهادته بخلاف المقر 
مُطرٌّف وأشهب مع أَصْبََ قائلا: لا يجوز نقلها حتى يشهده» أو يشهد على قبوها 
القاضي. 

قلت: زاد الشيخ أن ابن حبیب قال کمطرٌف. 

وفیها: من مر برجلین یتکلان في آمر فسمع منھ| شیئًاء ولم يشهداه» ثم يطلب 


أجازها مُطَرّف وابن الماجشُون» ومنعها سحنون فالكبرى غير متفق على عمومها فلا يصح القياس 
والاستدلال ہا. 

(فلتٌ): السيخ: ذكر بعد هذا ما يمكن الجواب به فإنه ما ذكر ا لحلاف المذكور. 

قال: وظاهر قوله بجواز الشهادة على الشهادة في كل شيء جوازها في التعديل والتجريح فكأنه 
يقول الاستدلال بظاهر عمومها على الأمرين على جواز نقل النقل» وعلى الشهادة على التعديل 
والأصل عدم التخصيص ومالك مخالف لمن منع ذلك» وراد عليه والشهادة على التعديل فيها 
تفصيل إما أن يكون بعد الشهادة أو قبلهاء وتأمل ما في ذلك. 
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أحدهما تلك الشهادة. 

قال: لا يشهد له. 

قال ابن القاسم: إلا أن يستوعب کلامه| من أوله فلیشهد» وإلا فلا إذ قد يكون 
قبله ما يبطله أو بعده» ونحوها في ساع أي زيد. 

ابن رُشد: شهادة الرجل با سمعه دون إشهاد له من المشهود عليه ثلاثة أقسام: 

الأول ما سه م مو قاف رجت نح أو عفر وة هاده مرل اانا 

الثاني: ما سمعه منه من إقرار على نفسه لحق لرجل في صحتها به قولان لابن 
القاسم فيها مع أحد قولي مالك» وابن أبي حازم مع ابن الماجِشُون» وروايته في المدنيّة 
ورواية حمد» وأحد قولي مالك فيها. 

الثالث: شهادته عليه بن سمع منه من شهادته على غيره لحق أو قذف أو زنى لا 
تجوز اتفاقًا» وإن سمعه يؤ دما عند ا لحاكم أو کان هو الحاكم فشهد بها عنده» أو سمعه 
يشهد غيره على شهادته» ولم يشهده؛ فالمشهور أا جائزة. 

وهو قول ابن القاسم في هذا السماع إن شهد رجل عند قاض بحق لرجل» فذهب 
ليأتي بشاهد آخر فوجده مات» وعزل القاضي» فشهادة القاضي أنه شهد عنده فلان أن 
له على فلان كذا جائزة» إن شهد معه غيره» وهي رواية حسين بن عاصم عنه في بعض 
روايات العتبية. 

والآتي على قياس قوله في المدَوّنة في إجازة شهادة الرجل على الرجل با سمعه إذا 
استوعب كلامه» وإن لم يشهده» وقيل: لا تجوز وهو الآتي على قولي مالك» وروايتي 
اواو 

وني نوازل سحنون: أتجوز الشهادة على الشهادة في العدالة» ك تجوز في الأموال 
مثل أن يكون لي علم عند رجل أخاف أن يطلبني القاضي بتعديله» ولا أحد من يعدله 
إلا رجلين مرضيين أخاف موته) أو غيبتهاء فقلت هى): اشهدالي أن فلاتًا عندكا من 
أهل العدل والرضا؛ فأشهدالي على ذلك رجلين» ثم سألني القاضي عدالة شاهدي 
فشهد الشاهدان أن فلاتًا وفلاتًا أأشهدانا أن فلانًا من آهل العدل والرضا. 
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قال: يطلب القاضي من الخصم أن يعدله غير هماء فإن لم جد جازت الشهادة فيه 
على الشهادة إذا كان لغيب اللذان زكياه من أهل الحضر لا من أهل البادية؛ لأن البدوي 
لا يعدل الحضري. 

قيل: فالتجريح أتجوز فيه الشهادة على الشهادة ك| وصفنا في العدالة في غيبة 
الشهود أو مرضهم. 

قال: نعم. 

ابن رُشد للأخوين خلاف قول سحنون: هذا لأن العدالة لا تكون في الشهادة إلا 
عند السلطان بعد أن يشهدوا في الحين الذي يقطع بشهادته» وأما أن يستدعي الرجل 
تعديله الرجل» ويشهد على ذلك منه كا يفعل في الشهادة تكون عنده إذا أراد أن يشهد 
عليهاء أو يكون الشاهد تحمل لشهادته من بلدء ويكون الذي تحمل شهادته لا يعرفه 
بالعدالة» ولا بغبرها فیعدله عنده من يثق به فهذا لا مجوز» ولا علمنا من قاله إلا أن 
یشهد شاهد على شهادة آخر غائب» فیخبر بعلمه بعدالته مع شهادته على شهادته» ولو 
شهد شاهد عند حاکم فاستعدله فکان رجل مریض یعدله لا يقدر بمرضه البلوغ إلى 
الحاكم» فأراد أن يبعث للقاضي بتعديله إياه مع رجلين عدلين يشهدها أنه عدل فذلك 
جائز؛ لأن الشهادة وقعت عند الحاكم والعدالة هنا إن هي القطع بالشهادة» وقاله 
أَصْبَع» واستحسنه. 

ولابن سحنون: أن أباه رجع عن الشهادة على الشهادة في العدالة والتجريح إلا في 
تعديل البدوي فهي جائزة» وهو الصواب؛ لأن التعديل لا يكون إلا بعد الشهادة» ولو 
جاز قبلها لجازت شهادة غير العدل لتغير أحوال الناس. 

قلت: ظاهر قوها تجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء جوازها في التعديل 
والتجريح؛ لأنها شيء. 

ولا كان تمام شهادة النقل بأدائها ناقلها عنه كان ظرف مانع شهادة الأصل قبل 
دائها ناقلها كطروه على شاهد قبل أداء شهادته وبعده» وقبل الحكم بهاء والأول 
واضح» والثاني تقدم حکمه. 
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المازري: تقدمت الرواية بأن حدوث سبب العداوة بعد تقييد شهادة الشاهد لا 
يمنع القضاء ہہا؛ لأن آداء شهادته قبل صیرورته عدوا لا توجب تهمته» ومنع بعض 
العلاء القضاء با نقل عمن صار عدوا للمشهود عليه؛ لأنه رأى ظهور عداوته يشعر 
بمقدمات وسوابق. 

قلت: ظاهر كلامه أن المذهب عدم سقوط شهادة المنقول عنه بحدوث عداوته 
بعد سعاع نقلها منه» وقيل: أداء نقله كحدوث ذلك بعد أدائها للحاكم قبل نفوذ 
حكمه» ولا يخفى أن أداءه للحاكم أدل على ثبوتها من سماعها للنقل عنه» ولذا قال ابن 
شاس: إذا طرآً على الأصل فسق أو عداوة أو ردت امتنعت شهادة الفرع. 

قال المازري: وحدوث فسق الأصل بعد سعاع النقل عنه» وقبل أدائه يبطل 
شهادته» وأشار بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان ما يخفى ويكتم كالزنا آشعر 
بسابق مقدمات تمنع العدالة» وإن كان ما يجاهر به كالقتل لم يشعر بأنه كان كذلك في 
سبق. 

قال: ولو انتقل من طرأ فسقه لعدالة» ففي صحة النقل عنه بالسهاع منه أولاء أو 
ساع منه بعد انتقاله خلاف بین الناس. 

قلث: قد يتخرج الخلاف المذكور على قولي ابن القاسم وأشهب في فسخ شراء من 
اشترى سلعة شراء فاسدًاء ورجعت إليه بعد أن باعها وفوته بم| تقدم من بيعه» 
والته أعلم. 

وطروء العمى والجنون: لغو في الأصلء والفرع للغوما في شهادة غير النقل. 

وشرط النقل تعذر أداء الأصل أو تعسره كموته أو مرضه أو بعد مكانه عن 
محل الأداء. 

الشيخ عن الموازيّة: إنم)ا ينقل عن مريض أو غائب لغيبة بعيدة» ویغیر 
حدائة غيبتهم. 

اللخمي: لاينقل عن حاضر قادر على أداء شهادته لإمكان أن تأخره لريبةء لو 
حضر ثبتت عليه؛ ولأن تخوف سهو الأصل» وكذبه وغلطه أخف من تخوف ذلك منه» 
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ومن الناقل. 

وعبر عنه المازري بأن ظن القاضي حقية المشهود به بسماعه من الأصل يقوي من 
ظنه بساعه من الناقل. 

قلث: وعليه يشترط في قبول نقل الناقل ما يشترط في النقل. 

اللخمي: لابن الماجشُون» وفي الواضحة: ينقل عن النساء» وإن حضرن» 
فو الان 

الباجي: رواه ابن حبيب عن مُطَّرّف قال: ولم أر قط بالمدينة امرأة قامت بشهادتها 
عند الحاكم» ولكنها تحمل عنها. 

قال المازري: ولا أمر النساء به من الستر والبعد من الرجال» ولذا قال بعض 
العلاء: لا يلزم المخدرة حضور مجلس القضاء للمحاكمة. 

وقال القفال: لا بد من حضورها للحكم. 

قال بعضهم: والمخدرة هي التي لا تبتذل بكثرة التصرف» ولا تخرج إلا لزيارة أو 
حضور ما لابد منه. 

قلت: تقدم هذا في الأقضيةء والأظهر الفرق بين من يخشى من خروجها لمفسدة 
ومن لا. 

وسمع عيسى رواية ابن القاسم لا تجوز شهادة النساء على شهادة رجل» ولو كن 
ألقًا إلا مع رجل. 

ابن رُشد: هذا معلوم مشهور من مذهب ابن القاسم» وروايته في المدَونة وغيرها 
حلاش قول این الارن :إن شه ادن لا جر رالا فا عرز فة شاهد وین 

قلت: فإذا جاز نقلهن فكيف ينقل عنهن على حضورهن على قول ابن القاسم» 
وظاهر قول المازري أن ما ذكره ابن حبيب هو المذهب لقوله ما نصه: إذا بان عذر 
المنقول عنهم كالنقل عن النساء جاز النقل عنهن بحضرتهن. 

اللخمي: واختلف في حد الغيبةء فقال ابن القاسم في الموازيُة: إن كانت الشهادة 
في الحدود لم تنقل إلا في الغيبة البعيدة لا في ثلاثة أيام» وتجوز اليومان في غير الحدود. 
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وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة» أو الستين ميلا جاز النقلء 
ولم يفرق بین مال وحلٍ. 

ولابن القاسم في المدَوّنة: من أراد أن جلف خحصمه لغيبة بينته» ثم يقوم بها إن 
كانت قريبة كثلاثة أيام؛ قيل له: قرب بينتتك» وإلا فاستحلفه على تركهاء والأول 
أحسن» والاحتياط للحدود أولى» وتبعه المازري في نقله» وقبل تخريجه من 
لامر نة 

قلت: فعليه ني كون مسافة الثلاثة الأيام قربًاء وهو على مسافتها كحاضر أو بعدًا 
ثالثها: في الحدود لاني الأموال لتخريج اللخمي من متقدم قوهاء وسحنون وابن 
القاسم في الموازيّةء وقد يرد تخريجه بأن قوله: (قرب بينتك) أعم من كونه بإحضارها أو 
نقل عنهاء وبأنه لايلزم من عدم الحكم ها بالبعد في تحليف الخصم مع القيام با إن 
حضرت عدم الحكم ها بالبعد في النقل لمشقة الحلف في مسألتهاء وعدمه في النقلء 
واختصارها أبو سعيد بقوله:وإن قال الطالب للإمام بينتتي غائبة» فأحلفه لي» فإذا 
قدمت قمت بها نظر الإمام» فإن كانت بينته بعيدة الغيبةء وخاف تطاول الأمر» وذهاب 
الخريم آحلفه له» وكان له القيام ببينته» إذا قدمت» وإن كانت بينته قريبة الغيبة على مثل 
اليومين والثلاثة لم حلفهء إلا على إسقاطها فأسقط لفظ قرب بينتك متعقب لإسقاطه ما 
منه التجريح» فإن قلت: لا يتعين كون التخريج من قوله: (قرب بينتك) بل ما اقتصر 
عليه أبو سعيد» ولذا قال المازري ما نصه: أشار في المدَوّنة إلى كون الثلاثة أيام في غير 
ا لحدود قريبة» فقال: من أراد أن يستحلف خصمه لكون من شهد له على ثلاثة أيام لا 
يمكن من ذلك حتى يسقط القيام بالبينة فجعلها في حكم الحاضرة. 

قلت: لا يتم الأخذ من هذا اللفظ؛ لأن عدم تمكينه من تحليفه دون إسقاطه القيام 
ببينته محتمل أنه لقدرته على تسببه في نقلها دون مشقة لا؛ لأا كالحاضرة. 

الباجي: وأما الغيبة القريبة كاليومين والثلائةء ففي الموازيّة لا تنقل فيها شهادة 
ووجهه إن تغيب عن مكانه اليومين والثلاثة» وأما من كان في موضعه على مسيرة 
يومين أو ثلاثة؛ فيصح نقلها عنه. 
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قال حمد: إنما ينقل عنهم الشهادة إذا بعدت غيبتهم من يعرف الغيبة بعد مدة لا 
بإثر غيبتهم؛ يريد: آنه بإثر غيبتهم على مسافة قريبة» ولا يؤمن رجوعهم. 

الشيخ عن الموازبّة: ليس النقل عن الشاهد بتعديل له حتى يعدله الناقلون أو 
يعرفه القاضي بعدالة. 

آشهب: وإلا طلب منه من يزكيه. 

ابن حبيب: قال مُطَرّف: وإن قال الناقلون: أشهدناعلى كذا قوم كانوا عندنا 
يومئذ عدولا ولا ندري اليوم من هم لإ جز شهادتهم حتى يسموهم فيعرف أنجم 
غيب أو أموات» فتجوز شهادتهم» وإلا م تجز إذ لعلهم حضور نزعوا عن شهادتهم» أو 
نسوها أو حالت حالتهم بجرحتهم» وقاله أَصَبَ. 

وسمع أَصْبَعَ أشهب: إن شهد قوم على شهادة رجل لا يعرفونه» ويعرف القاضي 
عدالته أو یعدله عنده غیرهم جازت شهادته. 

قال أَصَبَع: وذلك بعد معرفة أخرى أنه الذي شهد على شهادته بعينه لا يحتمل 
آنه لغبره. 

ابن رُشد: قوله: وهم لا يعرفونه؛ معناه: لا يعرفونه بالعدالة» ويعرفونه بالعين 
والاسم مع كونه مشهورًا لا يختلط بغيره» وإلا لم تجز الشهادة لاحتمال أن يكون الذي 
شهدوا على شهادته غير الذي عرفه القاضي بالعدالة والمعدلون؛ هذا معنى قول أَصْبَعَ» 
وهو تفسير قول ابن القاسم. 

عياض: قيل: إن م يعدل الشاهد من شهد على شهادته» فهي ريبة في شهادته» 
والصواب جوازها بتعديل غير الناقل. 

قلت: لم ينقل المازري عن المذهب غيره» وعزا الأول للشافعي قال: والمذهب أنه 
لا يجوز النقل عن من يعلم الناقل جرحته؛ لأن فيه على القاضي تلبيسًاء وما نقله عياض 
أولا هو ظاهر نقل ابن عبد البر في كافيه بقوله: ولا جب لرجل أن يشهد على شهادة 
من لا يعرفه بالعدالة» ورد عياض أخذ بعضهم من قوها بصحة نقل النساء جواز نقل 
الرجل عمن لا يعدله لامتناع تعديلهن بأن منعه إن هو بالسنة. 
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وفيها: قال مالك: تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال والوكالة عليهاء 
وهن وإِن كثرن كرجل» فلا ينقلن إلا مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة» وقاله أشهب. 

وقال غيره: لا تجوز شهادتمن على شهادة» ولا على وكالة في مال. 

یون و هدا اعغدل 

عياض: يريد أن شهب وافقه في نقلهن فقط لا في الشهادة على الوكالة بينه 
سحنون بعد هذا. 

وسمع عيسى ابن القاسم إن شهدت امرآتان على شهادة امرأتين بحق» ومعهم| 
رجل شاهد بالحق مع المرآتين الغائبتين لم جز ذلك إلا أن يكون مع المرآتين رجل» وإنا 
تجوز شهادة المرأتين بأبدانهاء فإن غابت أبدان)] فلابد أن يكون مع المرأتين رجل» 
واحتج بن شهادة الرجل تجوز ببدنه» وتحلف معه» فإن غاب بدنه م جز أن يشهد على 
شهادته رجل واحد بل رجلان» ثم یکون ذلك کرجل بحلف معه. 

وني سعاع أَصَبَعَ من كتاب القضاء المحض قال أشهب: لايعجبني هذا أرى ما 
جازت فيه شهادتهن تامة بلا رجل» ولا يمين كالاستهلال» وعيوب النساء تجوز 
شهادتہن فيه على شهادة مثلهن بلا رجل معهن. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: إن غاب بدنه لم بز أن يشهد على شهادته رجل واحد 
بل رجلان. 

يريد: أو رجل وامرأتان هو نص مافي شهادتها خلاف قول ابن الماجشّون 
وسحنون في أن شهادة النساء لا تجوز إلا فيم) جوز فيه الشاهد واليمين» ولم يتكلم ابن 
القاسم في شهادة النساء على شهادة النساء فيم يجوز فيه شهادتهن دون رجل» وقول 
أَصبَع: لا يعجبني هذاء وأرى ... إلخ. 

يدل على أن روايته عن ابن القاسم آنه لابد في شهادتهن على شهادة النساء في ذلك 
من رجل معين» وأنه لا مجوزفي ذلك شهادة النساء وحدهن» وهو القياس؛ لأن 
شهادتهن وحدهن على الأصل إن هي للضرورةء ولا ضرورة في انفرادهن في النقلء 
وظاهر قول أَصَبَع أنه جرئ في ذلك امرأتان على امرأتين. 
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وقال بعض أهل النظر: وأراه ابن لبابة معنى قول أَصَبّغ أنه بجزئ في ذلك امرأتان 
على امرأتین» لا تقوم امرآتان بشهادة امرآتین حتی یکن أربعًا» وهو تأویل بعید لا وجه 
له في النظر. 

قلتٌّ: ففي لغو نقلهن مطلقاء وصحته في مطلق ما تجوز فيه شهادتهن بشرط نقل 
رجل معهن» ثالثها: تجوز في| لايطلع عليه غيرهن» ولو كن اثنتين دون رجل» 
ورابعها: إن کن فيه دون رجل فلابد من أربع لابن الماجشُون مع سحنون» وابن 
القاسم فيه مع سماعه عیسی» وقول أَصْبَْ» وتأويله ابن لبابة. 

قال ابن ا لحاجب: وتنقل المرأتان مع رجل في شهادتمن» ومنعه شهب. 

قلت: تبع في عزوه لأشهب ابن شاس» وهو وه لماتقدم من قوطهاء وقاله 
آشهب» وبينه عياض حسب ما قدمناه. 

والعجب من ابن عبد السلام وابن هارون في قبوه| إياه» والظن ب) عدم جهله| 
لفظ المدوّنة» وکلام عیاض» وقول اللخمي: أجاز أشهب نقل اثنين في الأموال» ولم جز 
نقل النساء فيه؛ يريد: إن انفردن لنقله السّيخ عنه بزيادة إلا أن ينقل معهن رجل نقلن 
عن رجل أو امرأًة. 

فإن قلت: قال المتيطي» وابن فتوح ما نصه: منع شهب وعبد الملك نقلهن شهادة 
رجل وامراًة مع رجل أو دونه. 

قلت: هو عندي» وهم لنقل النوادر عن الموازيّة ما نصه: تجوز شهادتهن على 
الوكالة في ا لمال عند ابن القاسم» وقال شهب وعبد الملك: لا تجوز ولا ينقلن شهادة» 
وإن کانت في مال إلا آن یزکی غيرهن» وينقل معهن رجل نقلن عن رجل أو امراًة. 

اللخمي عن محمد: إن شهد رجلان على شهادة رجل في حق وعدلاً رجلا شهد به 
جاز» ولو شهد رجلان بحق لم يجز تعديل أحدهما الآخر. 

وشرط نقل غير الزنا اثنان» ولو اشتركا في أصل آخر. 

فيها: وشهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير» ولا يقبل أقل من اثنين في 
الحقوق عن واحد فأكثر. 
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اللخمي: قال ابن الماجشون: لا بجزئ في الشهادة على الساع أقل من أربعة؛ لأنه 
كالشهادة على الشهادة فلا بحري على قوله في المال والحدود غير الزنا أقل من أربعة» 
وإن نقل عن حكم قاض» فإن كانت الشهادة على القاضي بحكم تضمن مالا كفى 
اثنان» وإن كانت على بينة في الحكم م جز أقل من أربعة. 

وشرط نقل الزنا أربعة عن كل واحد اثنان» فتصح الشركة في كل أصل أو بعضه. 

في الرجم منها: تجوز الشهادة على الشهادة في الزنا مثل أن يشهد أربعة على شهادة 
أربعة» أو أثنان علل شهادة اثنين) وائنين عل شهادة اثنين آحرين »ولو شهد اثنان أو 
ثلاثة على شهادة أربعة م جد الرجل وحد الثلائة إلا أن يقيموا أربعة سواهم على 
شهادة أربعة أشهدوهم» فلا بجدواء وبحد الزاني. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: يجوز ثلاثة على ثلاثة في الزناء واثنان على واحد. 

ابن رُشد: هو نصها أن الشهادة على الشهادة في الزنا لا تتم بأقل من أربعة» وذكر 
ما تقدم. 

وقال: وإن تفرقوا لزم اثنان على كل واحد فيصيرون ثمانية» ويكفي في تعدیلهم ما 
يكفي في غيرهم اثنان على كل واحد وأربعة على جميعهم» وقاله ابن الماجِشُون, وابن 
عبد الحكم» وأَصَْبََ» وقول ابن القاسم في السماع جوز ثلاثة على ثلاثةء واثنان على 
واحد كلام خرج على سؤال سائل لا آنه لا يجوز عنده قل من ذلك؛ لأنه يجوز على 
مذهبه اثنان على ثلاثةء واثنان على الواحد. 

وروى مَطَرّف أنه لا جوز في النقل في الزنا إلا ستة عشر» أربعة على كل واحد من 
الأربعة اجتمعوا أو تفرقواء وكذا لا يجوز عنده في تعديل الشهود على الشهود إلا أربعة 
وستون» أربعة على كل واحد من الستة عشر اجتمعوا أو تفرقواء ويتخرج فيها قول 
ثالث» وهو جواز أربعة على جميعهم إن اجتمعواء وأربعة على كل واحد إن افترقوا. 

المازري: ذكر في عدد ناقلي شهادة الزنا أربعة أقوال: أحدها: يقبل في ذلك رجلان 
كما يقبل في أحد القولين عندنا شهادة رجلين في اللإقرار بالزناء إذ الشاهدان على رجل 
آنه أقر عندهما بالزنا كالشهادة على أربعة رجال أنهم أقروا عندهم بأنهم يشهدون في 


الزناء وأذنوا هم في النقل عنهم» فلا يفتقر في النقل إلى أربع كا افتقر إلى ذلك في 
الشهادة بالمعاينة بالزنا؛ لأن طلب الأربعة في الشهادة بالمعاينة في الزنا لستر العورات 
بخلاف نقل الشهادة به أو الإقرار به» فيترجح هذا القول من أحد القولين في الشهادة 
بالإقرار بالزنا. 

وفيها: إن أثبت هذا القول بنص فهو في عهدته» وإن أثبته بتخريجه المذكور رد بأنه 
في إقراره أسقط حقه في طلب ستر الشرع عليه في تغليظ ثبوت زناه بأربعة شهداء 
بإقراره» وفضيحته نفسه» فصار ذلك عليه كسائر الحقوق» وهو في نقل الشهادة عليه 
باق على حقه في الستر؛ فوجب بقاء اعتبار العدد وجوبًا أحرويًا بدليل قول موجب 
ثمانية أو ستة عشر. 

قال: وقد يقبل في ذلك نقل أربعة ليطابق عدد الناقلين» عدد المنقول عنهم» وهذا 
كالقول بأنه لا يقبل في الإقرار بالزنا أقل من أربعة» وهذا إذاسمع من كل واحد من 
الأصل شاهدان من الأربعة الناقلين» وقيل: لا يقبل في ذلك أقل من ثانية على أن كل 
واحد لا ينقل عنه إلا رجلان لا مدخل ه) في النقل عن غيره كذا حكي عن بعض 
الناس هذا القول مطلقًا. 

والذي في الرواية عن عبد الملك أنه يفتقر إلى ثمانية إذا نقلوا مفترقين» وقيل: يفتقر 
إلى ستة عشرء وعند قائل هذا القول لا يعدل المعاينين أقل من سنة عشر رجلاء وكذا 
قال من ذهب إلى شرط ثمانية؛ وهو عبد الملك أن التعديل لا يكون بأقل من ثانية. 

قلت: فيتحصل ني المسألة خسة أقوال: 

أول أربعة: المازري مع أربعة. 

ابن رُشد: قال ابن عبد السلام: تقدم أن في المذهب قولا شادًا؛ أن شهود الزنا 
والحدود لابد أن يكونوا معلومي العدالة عند القاضي. 

قلت: تقدم تعقبه عليه بأن هذا القول إنا هو في الدماء لاني الحدود. 

قال ابن زرقون: ذكر ابن عبد الغفور أن التعديل يكون في الدماء» وفي كل شيء» 
وهو قول مالك في كتاب الديات في المدَونة. 
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وقال أحمد بن عبد الملك: لا تكون عدالة في الدماء ولم يصحب هذا القول عمل. 

وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه. 

السيخ: محمد عن ابن القاسم: إن شهد واحد على رؤية نفسه» وثلاثة على شهادة 
ثلائة فذلك تام» ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود أربعة عند الحاكم» وكذالو 
شهد اثنان على الرؤية» واثنان على شهادة اثنين» وأما واحد على رؤية نفسه» واثنان على 
شهادة ثلاثة؛ م تجز» وحد شاهد الرؤية للقذف» وشاهدا النقل إن لم يكن في لفظهم أنه 
زان» إنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أن فلانًا زان رأيناه وفلان معنا لم بحداء وإن قدم 
الثلاثة حدوا؛ إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدمواء ويشهدوا بها فيحد المشهود عليه. 

محمد: هذا إن تأخر ضرب الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء وكذالو مات واحد 
وقدم اثنان؛ لأنه قد ثبتت شهادة اثنين على شهادة اميت منهم» وكذاإن لإ يقدم منهم 
غير واحد فشهد قاله ابن القاسم وأشهب وأَصْبَ. 

وروى مَطَرّف: إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات لم تقم شهادته إلا 
بأربعة ينقلون عنهم. 

وسمع عيسى ابن القاسم في الشهادة على الشهادة في الزنا: لا تجوز حتى يشهد 
أربعة على أربعة في موضع واحد» ويوم واحد» وساعة واحدة في موقف واحد على 
صفة واحدة. 

ابن رُشد: ليس من شرط بينة الزنا تسمية الموضع» ولا اليوم» ولا الساعةء وإنما 
شرطها عند ابن القاسم ألا بختلف الشهود في ذلك» فإن شهد الشهود بمعاينة القَرْج في 
القَرج تمت الشهادةء وإن قالوا: لا نذكر اليوم» ولانحدالموضع» وإن سموهما 
کان آتم. 

وذكر بعض ما تقدم في بينة الزناء ثم قال: لا تجوز شهادة أربعة على أربعة في الزنا؛ 
إلا آن يشهد الأربعة معا على شهادة كل واحد من الأربعة أنهم رأوه معًا يزني بفلانة؛ 
جه في فرجُهاء كا رود ني المكحلةء وإن تفرق إشهادهم هم مشل أن يشهد اليوم 
أحدهم» وغدا الثاني» وبعد غد الثالث» والذي يليه الرابع» وأما إن تفرقوا في الإشهاد 


ا المختصرالفقهي 


مشل أن يشهد أحدهم اليوم على شهادة جميع الأربعة» ثم يشهدهم الثاني غدًاء ثم 
يشهدهم الثالث بعد غد» ثم يشهدهم الرابع في اليوم الذي يليه» فلا يجوز ذلك إلا على 
القول بجواز أن يفرق الشهود في تأدية الشهادة في الزناء ومضى ذكر ذلك؛ لأن الإشهاد 
على الشهادة كتأدية الشهادة فيا يلزم فيها. 

ومراد ابن القاسم بقوله: (ني موضع واحد» ويوم واحد» وساعة واحدة) أن 
يكون الزنا الذي شهد عليه الأربعة زنًا واحدًا. 
من الشهود الأربعةء وأن يؤدي الشهود الأربعة الشهادة على الشهادة عند الحكم؛ معا 
غر مفترقین. 

وقيل: إن تفرقوا جاز» فإن شهد أربعة على أقل من أربعة» أو أقل من أربعة على 
أربعة؛ حدوا؛ إلا أن يأتوا با يوجب الحد على المشهود عليه» وذلك أربعة سواهم 
يشهدون على شهادة أربعة» أو على معاينة الزناء على القول بأنه لا يجوز تفرق الشهود في 
تأدية الشهادة في الزناء وعلى القول بجواز ذلك يجزئهم إن كانوا ثلاثة أن يأتوا بشاهد 
بشهد معهم» يشهد على شهادة الأربعة» وعلى شهادة نفسه. 

قلتٌ: ما حكاه -أولا- خلاف حكم ما تقدم محمد عن ابن القاسم وأشهب 


وأَصْبَع فتأمله. 

الشيخ: سمع يحيى ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل»ء وحكم بهاء ثم قدم 
فأنکر أنه أشهدهماء أو عنده في ذلك علم» قال مالك: يفسخ ذلك. 

وني ساع عیسی إن نقلا عن شاهد» فحكم له مع اليمين» أو عن اثنين فحكم بهاء 
ثم قدم من نقلا عنه فأنکر؛ فا لحکم ماض» ولا غرم علیهاء ولا یقبل تکذیبه هم|. 

وروی نحوه ابو زید. 

وعن المازري: الأول؛ لرواية ابن حبيب» وعن الثاني طرف وابن القاسم. 

ابن رُشد: جعل ابن القاسم إنكار الشهود بعد الحكم كرجوع الشاهد عن 
الشهادة بعد الحكم في أن الحكم لا يرد لاستواء المسألتين ني أن الحاكم حكم با جوز له 
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من الشهادة دون تفريط . 

ووجه تفرقة مالك هو أن إنكار المشهود على شهادته إن كان صادقًا في إنكاره 
وتكذيبه من نقل عنه؛ بطلت الشهادة لتصديقه في تكذيبه شهادته؛ إذ م يثبت عليه أنه 
آشهدهما على شهادته» ثم رجع عنهاء فوجب رد الحكم لئلا يتلف على المقضي عليه 
ماله» والشاهدان إذا رجعا عن شهادت) مقران بالعداء على المحكوم عليه. 

ابن الحاجب: وإذا كذب الأصل الفرع قبل الحكم بطلت» وبعده تامة. 

ابن القاسم: يمضي» ولا غرم. 

ابن حبيب: ينقض» وقيل: يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم. 

قلت: قوله: قبل الحكم بطلت. 

قال ابن رُشد: اتفاقًاء والقول الثالث م بحكه السيخ ولا ابن رُشد. 

وقال اللخمي في كتاب الرجم: إن شهد اثنان على شهادة أربعة؛ فلم يحدوا على 
قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم» فإن ثبتوا على شهادتهم؛ حد المشهود 
عليه» واختلف إن أنكروا أنهم أمروهما بالنقل عنهم» فقال محمد: بحَدّ القادمون؛ لأب 
صارا شاهدين عليهم بقذفهم هذا الرجلء وجعلهم كالراجعين عن شهادتهم» وإن 
نقل اثنان عن ثلاثةء وواحد على المعاينة؛ فلم جذ حتى قدم الثلاثة» فإن ثبتوا على ما 
نقل عنهم؛ حدوا هم» والرابع الشاهد بالمعاينة على قول ابن القاسم» ولم جدوا على 
قول أشهب» وحد المشهود عليه؛ لأنهم يضم الشهادة» وإن أنكرواء وقالوا: ما 
أشهدناما بشيء ۾ بح المشهود عليه» ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد 
وعلى قول مالك في شاهدين على شهادة رجلين بمال» فقضي بشهادت|ء ثم قدم المنقول 
عنه) فآنكرا الشهادة آنه يرد الحكم لا يجحدون. 

وقال الأخوان» وأَصَبَغ» وابن القاسم: الحكم ماض» ولا شيء على المنقول عنه 
ولا على الناقلين» فرد مالك الحكم» ولم يرهم كالراجعين عن شهادتهم» وعلى قوله هذا 
لا جحد القادمون» وعلى قول مُطَرّف وابن القاسم أيصًا؛ لا َد المنقول عنهم» وتسقط 
دية المرجوم إذا نقل آربعة عن أربعة» ورجم» ثم أنكر المنقول عنهم. 


ا ا ا ی 


وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمإال. 

وذكر ابن سحنون القولين إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم: هل ينقض الحكم 
ام لا؟ 

قلت: فلا أعلم ما يثبت نقل ابن الحاجب القول الثالث إلا قول اللخمي. 

وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال. 

ويرد بآنه إنما قاله حمد في تكذيبهم مَّن نقل عنهم قبل الحكم. 

وتقدم نقل ابن رشد الاتفاق على بطلان شهادتهم في تكذيبهم من نقل عنهم قبل 
الحكم» ولا يلزم من جعلهم راجعين قبل الحكم» جعلهم كذلك بعد الحكم لماتقدم 

EG 
کالراجعین» ول یصرح بإغرامهم.‎ 

وزاد الشيخ في مسألة تكذيب الأصل من نقل عنهم قبل الحكم -من الموازية- نة 
لا مجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون صار ذلك إقرارًا على نفسه» أو آل إلى أن صار 
بمجرده منفعة فينفذ ذلك عليه. 

قلت: صيرورته إقرارًا بن تكون شهادة الأصل بدين على رجل فلم تنقل عنه 
حتى مات المدين على المال» والأصل وارثه وصيرورة جحوده منفعة له أن تكون 
شهادة الأصل على المشهود عليه بدين» وهو مدين للأصل فلم ينقل عنه حتى فلس. 

المازري: ولو لم يعلم تكذيب المنقول عنهم للناقلين إلا من جهة أخرى نقلت 
عنهم نهم كذبوا الناقلين عنهم؛ لمنع هذا من إيقاع الحكم لما وقع من الاختلاف في 
الشهادة على المنقول عنهم» ولم تثبت هذه البينة الأخرى بتكذيب الناقلين إلا بعد 
الحكم» فقد أشار بعض العلماء إلى أن نقض الحكم فيه آكد من نقضه بظهور فسق من 
حكم بشهادته لعدالته» ولعلة عنده أن بينة النقل وبينة نقل تكذيبهم للأصل إن) هما عن 


الجزء التاسع 421 


وبا لجملة لا يبعد إجراء المسألة على القولين في الحكم بشهادة من ظنت عدالته» ثم 
ثبت فسقه. 

المازري: لو أن الشهود الذين حكم القاضي بشهادتمم أكذبوه بعد أن حكم» ففي 
المجموعة: ينظر السلطان؛ فإن كان القاضي عدلا أمضى حكمه» وتقدم عن الموازيّة 
فيمن حكم لزيد على عمرو بمائة فنسبه الشهود للغلط وقالوا: إن شهدنا بها لزيد على 
عمرو إن تيقن القاضي كذيم لم ينقض حكمه» ويغرم لزيد المائة للبينة عليه بأنه ثبت 
مال من حکم علیه. 

ومقتضى قوله: لو رفع الحكم لغيره والقاضي فقيرًا انتزع المال ممن حكم له به 
وقال محمد: لو شك القاضي في صدقهم وحرز أنه غلط نقض حكم نفسه. 

ولابن ردق س (يوصي) من سباع عیسی: ولو لم يذكر الصل شهادته» ولا 
قطع بأنه م يشهد بنقلهاء وإنما قال: لا أذكرهاء وأنا شاك فيها ترج على الخلاف» في 
العمل بالحديث إذا رواه الراوي؛ فتوقف فيه المروي عنه» وشك فيه» وم يقطع على أنه 

قلت: ظاهر لفظه أنه لا نص فيها. 

وقد تقدم عن الموازيّة: إن سك الأصل في النقل عنه؛ كإنكاره» وكذاذكره 
اللخمى. 


[باب الرجوع عن الشهادة] 


الرجوع عن الشهادة: هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به 
دون نقيضه'» فيدخل انتقاله إلى شك على القولين بأن الشاك حاكم أو غير حاكم. 
() قال الرّصاع: قوله: (انتقال) مصدر انتقل والانتقال أصله في المحسوسات الخروج من موضع إلى 
موضع» وقد يطلق في المعاني مثل الرجوع عن قول أو رأي» ومنه رجوع الشاهد وفيه 
مساحة وتجوز. 
(فإن قلت): هلا قال: ميل الشاهد. 


(قَلتٌ): الانتقال أصرح في الدلالة على الرجوع من الميل؛ لأن اميل يدل على قربه من عدم ال جزم به 
وإن كان أخصر من الانتقال لكنه لا يؤدي معناه قوله: (الشاهد) أخرج غير الشاهد. 

قوله: (بعد أداء شهادته) أخرج به انتقاله قبل الأداء فإنه لا يسمى رجوعًا. 

قال الشيخ: وذلك ظاهر الروايات» وظاهر كلام المازري ولفظه أنه يسمى رجوعًا فعليه حذف بعد 
أداء شهادته. 

(فإن قلت): هلا قال: على رأي وعلى ري وهو آخصر کا جرت عادته. 

(قُلتٌ): لم ينضبط ذلك له في رسومه فیا رأیته. 

قوله: (بأمر) يتعلق بالشهادة. 

قوله: إلى عدم ال جزم به متعلق بانتقال وضمير قوله به يعود على الأمر؛ أي: إلى عدم الجزم بالأمرء 
وإذا لم جزم بالأمر دخله الشك فيه أو الوهم» ولذا قال: فيدخل انتقال الشاهد إلى شك على القولين 
إن الشاك حاكم أو ليس بحاكم يعني أن ا لحد يدخل فيه الانتقال إلى الشك سواء قلنا بن الشاك 
ليس بحاكم أو حاكم» وأشار إلى القولين في الشاك من كلام الملحصول والقراني انظر مختصره 
الأصولي فإنه ذكر ذلك فيه. 

قوله: (دون نقيضه) الضمير في نقيضه المضاف إليه يعود على الأمر» وني بعض النسخ دون الجزم 
بنقيضه» ومعنى هذه الزيادة على أنها ليست من الرسم أن الرجوع شرطه الانتقال إلى عدم الجزم با 
شهد به لا الانتقال إلى الجزم بنقيض ما شهد به؛ لأنا لو قلنا بالثاني لكان التعريف غير منعكس 
بصورة الشك إذا عرض له بعد أداء شهادته. 

(فإن قلت): ما فائدة هذه الزيادة وأي شىء قصد ما. 

(قلتٌ): بحتمل أن يكون حقق أن الشرط في الرجوع إنما هو ما ذكر لا الانتقال إلى النقيض كا 
قررنا» ورج به ما ذکرنا. 

(فإن قلت): هلا قال: لا؛ لأا أخصر من دون. 

قَلتٌّ: لا يصح ذلك صناعة لأجل حذف الخافض للنقيض» ويجحتمل أن يكون أخرج بهذا القيد 
انتقال الشاهد إلى نقيض ما شهد به وجزمه به» وهذا رجوع يوجب تجريحه» ورد شهادته مطلقاء 
وقد وقع في الأقضية إذا استقال قبل الحكم» وادعى وهما بشبهة آقيل» ولا يبطل ذلك شهادته» وإن 
اعترف بکذبه ردت شهادته في هذا وفي غیره. 

(فإن قلت): كيف يصح ذلك مع أن الرجوع أعم من ذلك ولم يقل فيها إنه ليس برجوع بل رجوع 
مبطل للشهادة فلا يصح إخراجه؛ لأن تعريفه لمطلق رجوع فلا يصح الحمل على ماذكرته» وقد 
قسموا الرجوع إلى أقسام ثلاث» وقسموه إلى عمد وغيره. 

(قلتٌ): الوجه الأول هو أظهر في قصده فيا يظهر. 
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والأول قول الأصبهاني شارح المحصول. 

والثاني قول القرافي. 

وقيد بعد أداء شهادته» وهو ظاهر الروايات» وظاهر لفظ المازري صدقه على ما 
قبل الأداء؛ فعليه بحذف لفظ : (بعد أداء شهادته). 

قال في ثاني جوابه عن فصل الرجوع: إن سئل مريض عن شهادة فأنكرهاء وقال: 
ما آشهد به بينكما باطل» ثم أداها واعتذر عن سابق قوله بخوف الوهم لمرضه ونحوه» 
فالأصل بطلانها. 

وقال مالك: تقبل لصدق عذره بقرينة مرضه» وقال أيصًا: من سئل عن شهادة 
فلم یذکرھاء ثم قال: تذکرتاء قیل: إن کان مبررًا» ولم يمض من الزمان ما نكر فيه 
صحة ما اعتذر به. 

المازري: في الواجب قبو هما على الإطلاق؛ لأن الشك يعرض للعالم» ثم يذهب. 

وقال سحنون: إن قال: آنا تذکرتہاء ثم قال: ذکرتها؛ قبلت إن کان مبررًا. 

قلت: وقول المازري في هذا أحرى منه في الأولى. 

قال سحنون: وإن قال: لاأعلمهاء ثم رجع» ثم قال: علمتهاء فقول مالك في 


(فإن قلت): إذا أدى الشاهد شهادته» ثم انتقل إلى ما ذكر عند غير قاض أو عند نفسه يظهر من 
كلام الشيخ أن ذلك رجوع مع أن مُطَرّفا وابن الماجِشُون قالا: لايتقرر رجوع إلاعند من 
ثبت عنده. 

قَلْتٌ: قد قال سحنون بصحة الرجوع عند غير من أدی عنده» واختاره ابن رَرْب» ولنا آن نختار أن 
الرسم لمطلق رجوع بعد الأداء العامل منه» وغير العامل فلا يرد عليه ما ذكر - رحه الله ونفع به-. 
(فإن قلت): إذا ثبت الرجوع بعد حكم الحاكم بدين فقد وقع في المدَوّنة ضمان الشاهدين فهل ذلك 
مطلقا أو لا بد من تفصیله؟. 

قلتٌ: نقل سحنون أن أصحابه اختلفوا فمنهم من قال: إن الغرامة تقع مطلقًاء ومنها من قال: لا 
تقع الغرامة إلا إذا قالوا: زورناء وأما إن قالوا: وهمنا فلاء فانظر ذلك» وأشار الشيخ هنا إلى فائدة 
وهي أن قوم الخطأً والعمد سواء معناه في العمل غير المأذون» وأما المأذون فيه فلا تقع التسوية 
كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلهاء وكذا يقال في الشاهد إنه مطلوب بالشهادة انظره. 
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ذلك اختلف. 

قلت: قوله: الوا جب قبوها على اللإطلاق؛ لأن الشك يعرض للعا م كالنص على 
أن ما سئل عنه مالك فيمن سئل عن شهادة م يذكرها أنه شاك» وما ذكره عن سحنون 
في قوله: وإن قال: لا أعلمها ظاهر في صدقه على الشك» فيتحصل منه في قبول شهادة 
من صرح بشكه فيهاء أو ملزومه» ثم رجع إلى الجزم بهاء ثالثها: إن كان مبررًا لإحدى 
روايتي سحنون مع قول المازري: الواجب قبو ها مطلقًاء وثاني روايتي سحنون» 
ورواية المازري. 

ومسألة المريض هي سباع ابن القاسم من سئل عن شهادة وهو مريض؛ فأنكرها 
وقال: كل شهادة أشهدتها بين فلان وفلان باطلة» ثم شهد به» وقال: كنت مريصًا 
فخفت أن لا أكون أتثبت اء وشهد هذا القول الذي له وجه يعرف جازت شهادته إن 
کان عدلا لا یتهم. 

ابن رُشد: معناه إن كان مبررًا في العدالةء» وهذا إن سألها لتنقل عنه على ما في سعاع 
يحيى» ولو لقيه من عليه الحق» فقال له: بلغني أنك تشهد علي بكذاء فقال: لا أشهد 
عليك بذلك ولا لي منه علم» وإن شهدت عليك به فشهادتي باطلة» ثم شهد م يقلح 
ذلك في شهادته» وإن کان على قوله بينة» قاله ابن حبيب» وهو تفسير لقول مالك هذا. 

ولقول ابن القاسم في ساع بحيى» والفرق بين الموضعين أنه يقول في الوجه الثاني: 
إنا قلت له معتذرًاء ولم أزل عا ا با شهدت به» والوجه الأول لا عذر له في) آقر به على 
نفسه من اجهل بالشهادة فوجب أن تبطل؛ إلا أن يأتي با له وجه من آنه خشي أن لا 
یقوم بها في مرضه فيصدق إن کان مبررًا. 

قلت: ساع يحیی هو قوله من قيل له وهو عند القاضي: إن فلانًا ادعى أنك تشهد 
في ذکر حق له على فلان» فقال: ما اذکر آنه اآشهدني عليه بشيء» وماله عندي علم» ثم 
انصرف فذكر فعاد إلى القاضي بعد آيام فشهد في ذلك الحق جازت شهادته إن كان ما 
لا يشك في عدالته» ولا يتهم ني شيء من عمله. 

في أقضيتها: إن استقال الشاهد قبل الحكم» وادعى وهمًاء وجاء بشبهة أقيل» ولا 
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تبطل شهادته إلا آن یعرف کذبه فيم شهد فيه فترد شهادته ني هذا» وني غیره. 

وقال في كتاب السرقة: إن رجعا قبل الحكم» وما عذر بين يعرف به صدقه|ء 
وكانا بيني العدالة آقيلاء وجازت شهادت| بعد ذلك وإن م يتبين صدقه) م يقبلا في 
يستقبلان» ولو أدبا لكان لذلك أهلاء ولو شهداعلى رجل بالسرقة» ثم قالا قبل 
القطع: ومنا؛ بل هو هذا الآخرء لم يقطع واحد منه|. 

وللشيخ عن الموازيُّة: إن قالا قبل الحكم وهمناء؛ لم يقبلاء وقاله ابن القاسم 
وأشهب قالا: ولو قالا ني آخر على هذا شهدناء ووهمنافي الأول لم يقبلا على واحد 
منهاء ورواه ابن القاسم. 

قال أشهب: كان ذلك في حت أو قتل أو سرقة أو قتل في إخراجه| أنفسه| عن 
العدالة بإقرارهما أ) شهدا على الوهم والشك. 

وني ساع بحيى قال سحنون: وأنا أقول: إذا استقال الشاهد قبل القضاء أو بعد 
وادعی آنه غلط» ثم ذكر أو شبه عليه قبل قوله» وأقيل في شهادته فيم يستقبل إذا كان 
غالا مرا 

ابن رُشد: إن كان ذلك قبل القضاء فلا حلاف في قبول قوله» فتجوز شهادته في 
یستقبل» ولا یؤدب إن کان عدلًا رضی» وإن استقال بعد الحکم؛ فقیل: لا تجوز شهادته 
فيا يستقبل» وإن شبه عليه» وهو قول مالك في أقضية المدَوّنة حلاف قول سّحنون» 
هذا آنه تجوز شهادته في| يستقبل إذا شبه عليه» وكذا بختلف في وجوب غرمه إِذا شبه 
علیه» ولا يؤدب. 

المازري: إن وقع بعد أدائها تشكك فعاد إلى القاضي» فقال: توقف في قبول 
شهادتي» ثم قال له: ذهب عني التشكك؛ فذهب بعض الناس إلى أن ذلك على قولينء 
ولا يبعد أن يكون هذا التشكك ك| حكيناه عن المذهب إذا جرى ذلك منه قبل أدائه. 

قال ابن الحاجب: فإن قال: تشككت» ثم قال: زال الشك. 

فقال المازري: هي مشل التشكك قبل الأداء» ثم يقول: تذكرتا فالواضح قبوهاء 
وثالثها: إن کان مررًا قبلت. 


ا م دا ا ب ا لار الفهيي 


قال ابن عبد السلام: قال المازري: فذكر ما نقلناه عنه آنفاء وقال: (وليس في كلام 
المازري بيان للأقوال الثلاثة) إذا شك قبل الأداءء وذكر ما نقلناه عنه أولا. 

وقوله: (وليس في كلام المازري بيان للأقوال الثلاثة) يرد با بيناه من دلالة لفظ 
المازري على تحصيل الأقوال الثلاثة. 

عه بعد الحكمء وق إنقاده في الال لا يسم إنفاذه: 

ابن حارث: إن رجعا بعد الحكم» وقبل قبض المال وجب للمحكوم له قيض 
المال اتفاقا. 

وفي سرقتها إن رجعا بعد الحكم بدين ضمناه ظاهره» ولو قبل تنفيذه» وهو 
مقتضى نقل الصقلي عن الموازيّة: إن رجعا بعد الحكم فهرب المقضي عليه قبل أن 
يؤدي» فطلب المقضي له الشاهدين ب| كانا يغرمان لغريمه لو غرم؛ ل يلزمه غرم حتى 
يغرم المقضي عليه» ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم؛ 
هرب أو لم بهرب؛ فإذا غرم أغرمهماء وكا لو شهدا بحق إلى سنة» ثم رجعا؛ فلا غرم 
علیه) حتی يخرم هو. 

وقال محمد بن عبد الحكم: للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال» حتى يدفعاه 
عنه للمقضي له به. 

الصقلي والشيخ عن الموازيّة: لو شهدا بقتله عمدًا؛ فحكم الإمام بقتله» ودفعه 
للولي فأقرا بالزور قبل أن يقتل؛ فهذا اضطرب فيه. 

قال ابن القاسم: مرة ينفذ الحكم بقتله؛ لأ| الآن لا تقبل شهادت)اء ثم رجع 
فقال: هذا القياس» ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل» وكذا القطع» وشبهه» والعقل فيه 
أحب إل واختلف فيه قول أشهب كابن القاسم. 

أَصْبَع القياس: القتل» والقطع» والرجم في زنى المحصن وكل شيء وأستحسن 
لحرمة الدم حطر القتل أن لا يقتل؛ ولا دية على شاهد ولا مشهود عليه» وأراه شبهة 
کكبيرة» وقاله حمد. 

المازري: قول ابن القاسم: أحب إلي أن يكون فيه العقل» ل يذكر على من يكون 
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العقل» هل على الشهود؛ لأنہم أبطلوا الدم فيغر موا ديته» وإن أراده فهل عليهم دية من 
شهدوا عليه أو دية القاتل؛ لأن الدية قد تختلف؛ قد يكون القتيل رجلاء والقاتل امرأة 
والأظهر أن مراده أن العقل على القاتل حتى لايبطل الدم عنه. 

ولو كان رجوعه)| ذلك في زنا حصن» ففي تنفیذ رجمه» وسقوطه لا لبدل» ثالثها: 
مح حد البكر» للخمي عن أحد قولي ابن القاسم مع أحد قولي أشهب» وثاني قولي ابن 
القاسم والمازري عن حمد. 

قلت: إنما نقله الشيخ عن البرقي عن أشهب: ولو كان رجوعه| في زنا حصن» 
ففي إنفاذه» وسقوطه لعقوبته فقط قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد واختياره. 

قال ابن القاسم: يستوفي الدم كالمال» وقال أيضاء وغيره: لا يستوفى لحرمة الد 
ومثله لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر. 

قال ابن هارون: معناه أنه لا يرجم؛ ويحد حد البكر. 

وقال ابن عبد السلام: مثل رجوع شهود القتل» رجوع شهود شرطه بإن شهود 
الزنا أوجبوا مطلق الحد على الزاني» وقيد كونه رجمًا وجب بشهود الإحصان» فإذا رجع 
شهود الإحصان قبل استيفاء هذا الحد» فعلى أحد قول ابن القاسم في المسألة الأول لا 
يعتبر رجوعهم» وعلى القول الآخر يعتبر في إسقاط ما أوجبته شهادتهم »وهو الرجم» 

قلت: مسألة رجوع شهود الإحصان دون شهود الزنا لا أعرفها لغير ابن 
الجحاجب» وتفسيره ابن هارون خلاف تفسيره ابن عبد السلام» والصواب جريا على 
اختلافهم إذا شهد اثنان بإحصانه» وأربعة بزناه» ثم رجعوا أجمعون فعلى القول الأول 
ألاغرم على بينة الإحصان لا ينفذ الحكم برجمه اتفاقاء وعليه يأتي تفسير ابن هارون 
على القول بغرمهم يأتي تفسير ابن عبد السلام تقدم قوطما: إن رجعابعد الحكم عن 
شهادت| بدين ضمناء وظاهره» ولو لشك. 
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الشّيخ عن سحنون: اختلف أصحابنا ني رجوع البينة بعد الحكم» فقال: إن قالوا: 
أومنا أو شبه علينا؛ فلا غرم عليهم ولا أدب» وإن قالوا: زورناء غرموا ما أتلفوا 
وأدبوا. 

وقال آخرون: يغرمون» ولو في الوهم والشك؛ ويؤدب المتعمد. 

قلت: إن قيل: الخطا في أموال الناس كالعمد اتفاقا في المذهب» ولذا رجح غير 
واحد القول الثاني بها وجه القول الأول. 

قلت: إنما وقع الاتفاق على أن الخطاً كالعمد في أموال الناس في فعل غير المأذون 
له في الفعل» والمآذون له في الفعل ليس كذلك كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها 
فتهلك لا يضمنهاء والوكيل على شراء عبد فيشتري أبا الموكل خطاً لا ضبان عليه» 
والشاهد مطلوب بالشهادة؛ فالقول بعدم ضمانه بناء على أنه يطلب الشهادة منه 
كالمأذون له ني الفعل منض| إلى أن الأصل عدم التفريط» وعدم الضان. 

وعزا ابن رُشد في ساع عيسى القول الأول لسماع عيسى ابن القاسم قال: وهو 
قول ابن الماجشون حکاه عنه ابن حبيب. 


وقال: هو قول جميع أصحابنا المغيرة وابن دينار وابن أي زيد وغيرهم» وعزا 
الثاني لقول ابن القاسم في السرقة من المدَوّنة» وهو ظاهر ماني أول رسم من ساع ابن 
القاسم» ونص قول ابن حبيب عن مُطَرّف» وابن القاسم وأصَبَ. 

الشيخ: قول محمد ل يحفظ عن مالك ني غرم الشهود جوابًا إذا شهدوا بحق 
فحكم به» ثم رجعواء ولكن قال ذلك أصحابه أجمع المدنيون والمصريون. 

قال ابن القاسم: آخبرني من أثق به عن عبد العزيز بن أبي سلمة في رجوع أحد 
الشاهدين بعد الحكم قال: يغرم نصف الحق؛ ولا يرد الحكم. 

قال ابن القاسم: فسألت عنه مالا فقال: يمضي الحكم» ولم يتكلم فيم) وراء ذلك. 

وقال ابن القاسم وأشهب وابن وَهُب وابن عبد الحكم وعبد الملك وأصَبَع: إنه 
یغرم نصف الحق. 

قال ابن القاسم: ولا شيء عليه)ا حتى يقرا بتعمد الزور؛ ولو قال ذلك أحدهماء 
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وقال الآخر: وهمت» أو شبه علي أو كان قضاه الدين ونسيت» فهذايغرم» ويغرم 
الآحر نصف الحق» وكذا قال عبد الملك وابن عبد الحكم وأَصَبّع وقال أشهب: 
يضمنان إذا رجعاء وإن م يتعمداء واعتذرا بسهو أو غلط. 

قلت لابن عبد الحكم: م لا يلزمه) ما أدخلاه فيه نما م يكن عليه بجنايتهماء وإن 
كانت خطأء فقال لي: ما قر به» وانظر فيه. 

قلت: قد تقدم جوابه. 

قال محمد: ولا يمين على المقضي له برجوع أحدهماء ولو كان قبل قبضه حقه. 

قال ابن رُشد في سباع عيسى: وفي الديات أربعة أقوال: 

الأول: الدية في ماما إن تعمدا الزور أو شبه عليه) لابن القاسم في هذا السماع» 
وني الواضحة ومُطَرّف وأَصَبَ فيهاء وظاهر كتاب السرقة من المدَوَنة. 

الثاني: إن تعمدا كان عليه) القصاص» وإن شبه عليه) فالدية في أمواهم|ء قاله ابن 
نافع وأشهب» وروي عن علي ابن أبي طالب خلك. 

الثالث: إن تعمدا فالدية في أمواهماء وإن شبه عليه) كانت على عواقلهاء قاله 
أَصبَع ني سماعه من الديات. 

الرابع: إن تعمدا فالدية في أمواهماء وإن شبه عليه كان هدرّاء قاله ابن الماجشون 
والمغيرة وابن دينارء وابن أبي حازم وغيرهم. 

ففي العمد قولان: القصاص» والدية في آمواه|. 

وني التشبيه في كونها في المال أو على العاقلةء ثالثها: هدر. 

عزا المازري القولين في تعمد الزور بالقصاص» وكون الدية في أمواه) لروايتين 
قال: والأولى: اختيار بعض حذاق البغداديين. 

والثانية: أشهر عند أصحاب مالك والناظر في القولين بخمض وعد هذه المسألة 
أبو المعالي على استئجار في العلوم الشرعيّة أصولا وفروعًا من المعضلات. 

قلت: الأظهر أها غير معضلة لوضوح أمرهاء فإن القتل إنما وقع بشهادتي|ء 
وإكراهه| القاضي على قتله» وصیرورته بشهادت| كآلة قتل با. 
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المازري: لو قال الشهود لما رجعوا: م نتعمد بشهادتنا الكاذبة قتله ظتًا منا أن 
القتل لا يلزمه» وآن القاضي لا يقبل شهادتناء فقد اضطرب فيه العلاء» ورب لحق هذا 
بمسائل شبه العمد» وهو القتل الذي ليس بعمد حض» ولا خطاً حض. 

قال: ولو أن القاضي علم بكذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم»كان 
حكمه حكم الشهود إذا م يباشر القتل بنفسه بل أمر به من تلزمه طاعته» ولو أن ولي 
الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم» وبأن القاضي علم ذلك» فقتل قاتل وليه اقتص 
منه بلا خلاف عند المالكيّة والشافعيّة» وقول أبي حنيفة: لا يقتل كالشهود خيال فاسد» 
وتبع ابن شاس وابن الحاجب المازري في| ذكره في علم القاضي بكذب الشهود» فقال 
ابن الحاجب: لو علم الحاكم بكذبهم» وحكم» ولم يباشر القتل فحكمه حكمهم. 

فقال ابن عبد السلام: ظاهر كلامه أن الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب 
جار هتا 

وقد قال في آخر الرجم من المدَونة: إن أقر القاضي أنه رجم» وقطع الأيدي أو 
جلد تعمدًا للجور أقيد منه» وهو ظاهر في أن القود يلزم القاضي» وإن ل يباشر» وعليه 
هله بعض الشارحين» وما أظنه يختلف في ذلك. 

قلت: ما ني المدَوّنة مثله في النوادر لرواية ابن القاسم ولابن سحنون عنه في أقر 
به من تعمد جور إن قامت عليه بينة فليقتص منه. 

قلت: وقد يفرق بين مسألة المازري» وبين مسألة كتاب الرجم» وماوافقه) ما 
ذكرناه بأن حمل مسألة كتاب الرجم أنه أقر بالعداء» والجور دون استناد منه لسبب 
ظاهر. 

وني مسألة المازري» وهو مستند في الظاهر لسبب» وهو البينة المذكورة 
والاستناد إلى السبب الظاهر» وإن كان كاذبًا له أثر وشبهة كقوها: إن لمن قذف» وهو 
یعلم من نفسه صدق قاذفه» فیم) رماه به أن يحده خلاقًا لابن عبد الحکم. 

سحنون: إن رجعوا عن شهادتهم بشتم أو حد قذف أو زنا بكر» أو لطمة أو 
ضرب بسوط يوجب الأدب بعد القضاء في ذلك بالأدب» وأقروا بالزور؛ فإن| فيه عند 


الجزء التاسع 431 


أصحابنا إلا الدب من السلطان لا قود ولا حد ولا تقع المماثلة في اللطمةء ولا 
ضرب السوط. 

قال ابن عبد السلام: وقد يسبق إلى الذهن أن من يرى القود في السوط من 
أصحابنا يرى للمشهود عليه هنا أن يقتص من الشهود» وهذا إن يتم لو كان شهب 
الذي يوجب للمشهود عليه القصاص من الشهود يقول بالقود من السوط. 

قلت: يرد تعقبه التخريج بأن الحكم على المشهود عليه بالضرب بالسوط إن كان 
به فهو عند الحاكم ماثل؛ فيجب الحكم به على الشهود برجوعهم. 

والتخريج إن يتصور على هذا التقديرء وإن م يحكم على المشهود عليه بالضرب 
بالسوط لعدم تماثله غيره» وحكم عليه بمطلق الدب فواضح؛ لآنه لايجكم على 
الشهود إلا بالأدب. 

وقوله: (وهذا إنا يتم... إلخ) يرد بأن القول بعدم القود في السوط بناء في تصور 
التخريج المذكورء وإنما يتصور على القول بالقود في السوط حسب) بيناه فتأمله. 

الشيخ في الموازيّة عن ابن القاسم: إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل ابن هذا 
عمدًا فقضي بقتله فقتل» ثم قدم الاإبن حيًا غرم الشاهدان ديته في أمواه|؛ إن تعمدوا 
ذلك ولا شيء على الإمام» ولا على عاقلته» وعلى الأب» وقاله أَصََع إن كان ذلك من 
الشاهدين عمدًا. 

ابن القاسم: ولو صالح الأب القاتل بمال لرده؛ فإن كان عدي لم يتبع الشاهدان 
بشيء» وقاله ابن سحنون لا بقيد إن تعمدوا ذلك» وزاد عنه: ولا يرجع الشاهدان فيا 
غرما على القاتل بشيء؛ لأنه) اللذان تعدياء فإن كانا عديمين رجع ولي المقتول على 
الولي القاتلء فإن آخذ ذلك منه لم يرجع على الشاهدين؛ لأنه الذي تلف النفس كمن 
تعدى على مال رجل فأطعمه لآخر لم يعلم بعدائه» فلربه طلب المتعدي» ولارجوع 
للمتعدي على الآكل» فإن كان المتعدي عدي رجع على الآكلء ولا يرجع به الآكل على 
المتعدي. 

المازري: هذا تشبيه صحيح لولا أن الآكل انتفع بالطعام» وربا وفر به ماله» 
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والمقتص ل ينتفع بالقتل» ولا وفر به نفسًا. 

سحنون: وروي آن ولي الدم خير إن شاء اتبع الشاهدين» إن اختار ذلك لم يكن له 
التحول عنه| إلا لعدمها؛ لآنه إن أخذ ذلك منه| رجعابه على الولي» وإن اختار 
تضمين القاتل؛ فليس له التحول عنه إلى الشاهدين أعدم أو لم يعدم» وإن ودی القاتل 
إلى الولي م يكن له رجوع على الشاهدين» وقد روي أنه لا يرجع على الولي بشيء؛ لن 
ظهور المحكوم بقتله حيًا أبطل الحكم» والولي إنما أخذ ما أعطاه الشاهدان على أا 
صدقا عنده» والذي أخذ قصاص لا ثمن فيه» وعلى الشاهدين غرم الدية؛ لأن| اللذان 
أتلفا ذلك. 


ت 
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قلت: فحاصله إن قدم من اقتص بقتله ببينة حيًا ففي تغيیر رجوع ولي من قتل به 
على الشاهدين عليه بديته في أموام إن كانا مليئين؛ وإلا فعلى المقتص» وتخييره في 
ذلك» وني رجوعه على المقتص» ثالثها: لا رجوع على المقتص بشيء مطلقًا. 

محمد عن ابن القاسم قائلا: إن تعمدا ذلك وإن شبه فالدية على عاقلتها مع 
أَصَبَع وابن سحنون عن أبيه غير قائل ذلك» ونقليه بلفظي» وروي على الأول إن غرم 
المقتص لعدم الشاهدين لم يرجع عليه بها غرمه» وعلى الثاني إن اختار اتباع الشاهدين 
فليس له التحول إلى المقتص إلا لعدمه|؛ لأ) إن غرما رجعاعليه لماغرماه وإن 
اختار اتباع المقتص فليس له التحول إلى الشاهدين» ولو كان عديا؛ لآنه إن غرم لم يتبع 
الشاهدين با غرم. 

قال ابن عبد السلام: والظاهر تخيير المستحق في أخذ الدية ممن شاءء وأخذ 
البعض من الشهود والبعض من القاتل. 

قلت: فيم] قاله نظر؛ لأنب| إن تساويا ني موجب الغرم لم تجز تعيين أحدهما له دون 
الآخر؛ فيبطل التخيير» وإن م يتساويا؛ لانفراد كل منه| بمعنى يناسب الغرم دون 
صاحبه أمكن التخيير في ترجيح ما اختص به أحدهما على ما اختص به الآخر في إيجاب 
الخرم؛ لأن البينة اختصت بالعداء ولم تباشر الإتلاف» والمقتص اختص بالمباشرة دون 
العداء» وإغرام كل منها ملزوم لترجيح كل منها على الآخر» وهو محال وتساوي) 
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باطل لما مر. 

قال ابن ا لحاجب: قال المازري: لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إن شهدوا على قتل 
عمد فاقتص» ثم ثبت أنه حي» وإن) ا للخلاف في البداية وفي الرجوع» فقال ابن القاسم: 
يبدا بالشهود» وإن كانوا فقراء فمن القاتل» وقيل: المستحق خير» وني الرجوع؛ قيل: 
إنا يرجع الشهود با دوا على القاتلء وقيل: بالعكس» وقيل: لا رجوع» فقال ابن عبد 
السلام: نقله عن المازري الثلاثة الأقوال» وقال ابن هارون: وقوله: (وقيل بالعكس) 
يقتضي آنه يبدا بالقاتل» فإن کان فقيرًّا رجع على الشهود. وهذاالقول غا انفرد به» وكذا 
قوله: (وقيل لا رجوع) يوهم نفي الرجوع مطلقا عن الولي والشهود» وإنما هو منقول 
عن الولي فقط. 

قلت: قوله: (وقيل بالعكس) يقتضي أن القاتل إذا أدى إما لعدم الشهود. 

وإما لاختيار الولي تغريمهم؛ فإنه يرجع على الشهود با أدى» ولا يرجعون هم 
عليه إن أدوا مطلقًا سواء أدوا بتبدئتهم في الغرم أو باختيار الول تبدئتهم» وهذا القول 
لا أعرفه لا في النوادر» ولا في نقل المازري» إنما نقل عن سحنون عدم رجوع الغارم 
مطلقًا كان الغارم البينة أو القاتلء ونقل على القول بالتخيير رجوع البينة إن غرمت على 
القاتل. 

قال: وهو خلاف ما تقدم لسحنون» وذلك من لفظه واضح لا إجمال فيه ولا 
احتیال. 

وتفسیر ابن هارون قوله: (وقیل بالعکس) بآنه یبدا بالقاتلء فان کان فقيرًا رجع 
على الشهود غير صواب؛ لأن هذا العكس إنما هو في التبدئة لا في الرجوع» والعكس 
في لفظ ابن الحاجب إنا ذكره في الرجوع لا في التبدئة. 

السّيخ عن سحنون:ولو كانت الشهادة بقتل خطأء ثم قدم من شهد بقتله بعدم 
غرم العاقلة الدية رجعت على البينة بها حالةء فإن أعدمت فعلى الولي» ومن غرمها منها 
م يرجع على آخر بشيء. 

وروي أن العاقلة خيرة إن اتبعت البينة فلا تحول ها عنها إلى الولي إلا في عدمها؛ 
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لأها لو غرمت رجعت على الوليء وإن اتبعت الولي فلا تحول ها عنه إلى البينة» ولو 
أعدم؛ لأآنه إن غرم م يكن له رجوع على البينة» وذكر قبل هذا عن ابن القاسم أن الأب 
يرد على العاقلة ما أخذ منهاء فإن وجد عدي غرمت ذلك البينة ببخلاف رجوعه| 
لاحتمال كذب) في رجوعه| فلم ينقض الحكم به» وهذا لما قدم حًا علم كذي)ء ولا 
ذكر المازري قول ابن القاسم قال: وقيل: يبدا بالشهود في غرم الدية للعاقلةء فإن كانوا 
فقراء رجعت على الأب بالدية» ولا يرجع الغارم من الشهود على الأب» ولا الأب على 
الشهود» ثم ذكر القول بالتخيير على نحو ما ذكره الشيخ. 

المازري: فتلخص من هذا أن المذهب لم يختلف في توجه الطلب على الأب» وعلى 
البينة لكن إن كان أحد الصنفين فقرًا طلب الأب بغير خلاف» وإن كانا مليئين 
فاختلف هل تخير العاقلة في طلب الأب أو الشهود أو يقع الطلب على الترتيب» وعليه 
اختلف فيمن يبدا به هل الأب أو الشهود» ثم رجوع الغارم على الصنف الآآخر فيه ما 
قدمناه من كون الشهود إذا غرموا فيه قولان: هل يرجعون على الأب أو الأب إذاغرم 
رج عام 

وفيها: وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فرجمه الإمام» ثم وجدوه مجبوبًا م بحَدّ 
الشهود» إذ لا بح من قال لمجبوب: يا زان» وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب» 
وطول السجن. 

الصقلي لمحمد عن أشهب: الدية على عاقلة الإمام» وعليهم الأدب» وطول 
السجن إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قبل جبابه؛ فتجوز شهادته» ولا حدعليهم 
بکل حال. 

قلتٌ: عزا الشيخ قول أشهب له» ولابن عبد الحكم. 

قال ابن عبد السلام: لا يبعد تخريج كون الدية على عواقل الشهود من قوها ني 
حريم البئر في منع ذوي بئر ماشية فضل مائها مسافرين عجزوا عن قتال آهل البئر حتى 
ماتوا عطشًا ديتهم على عواقل المانعين. 

قلت: إن صح التخريج ناقض قولاهافي البئر» والمجبوب» ويرد التخريج 
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بوضوح أن تسبب البينة في قتل المجبوب أقوى من تسبب المانعين لاحتمال اعتقادهم 
نجاة المسافرين بماء آخر أو عدم إ جاب عطشهم موتهم. 

اللخمي: أما السجن والعقوبة فصواب» وأما الدية فلا أراها على بينةء ولا إمام؛ 
لآنه قادر على أن يظهر ذلك من نفسه» وذلك كله كالبينة العادلةء يرد مها شهادة من 
شهد عليه. 

قلت: في) قاله نظر على أصل المذهب لقوهما: إن شهد على امرأًة بالزنا أربعة 
عدول» فقالت: نا عذراء أو رتقاء» ونظر إليها النساء فصدقوها لم ينظر إلى قوهن» 
وأقيم عليها الحد؛ لأنه قد وجب. 

قلت: فهذا يرد قول اللخمي؛ لأنه قادر على أن يظهر ذلك من نفسه»ء وإنما يتم ما 
اختاره في مسألة المرأة أنه ينظر إليها. 

الشيخ عن كتاب محمد بن عبد الحكم: إن شهد شاهدان أن رجلا حلف بحريّة 
عبده ن في قيده عشرة أرطال» وقد حلف بحريته أن لا ينزع عنه القيد شهرًا لفعل فعله 
العبد يستوجب به ذلك» ثم شهد شاهدان أنه ليس في القيد ثمانية أرطال. 

قال عبد الله: أراه يريد: فحكم الحاكم بعتق العبد. 

قال في الكتاب: ثم إن السيد نزع القيد. 

قال عبد الله: يريد: بعد الشهر. 

قال: فو جد فيه عشرة. 

قال حمد: فلينقض القاضي حكمه لظهور كذب الشاهدين. 

قلتٌ: ما فسر به الشيخ قول ابن عبد الحكم ذكره المازري على أنه من لفظ ابن 
عبد الحکم» فقال ما نصه: ذکر ابن عبد الحکم في رجل قید عبده بقید» وحلف أن لا 
ينزع من رجله شهرّاء وحلف أيصًا بحريّة العبد أن في وزن القيد عشرة أرطال؛ فشهد 
شاهدان أن وزن القيد ثانية أرطال؛ فحكم الحاكم بحريّة العبد لأجل شهادتي| بحنث 
السيد الشاهد فلا كمل الشهر وحل الأجل الذي حلف السيد آن لا ينزع القيد قبلهء 
وجد في القيد عشرة أرطال ك| حلف عليه السيد؛ فإن الحكم ينقض» ويرد العبد 
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إلى الرق. 

قلتٌ: تفسير السيخ قول ابن عبد الحكم بأن الحاكم حكم بحربّة العبد» وتفسيره 
ثم إن السيد نزع القيد بأنه نزعه بعد الشهر» وذكر المازري ذلك على أنه من لفظ ابن 
عبد الحكم كلام متناقض؛ لأن الحكم بحريته قبل مضي الشهر يوجب تعجيل نزع القيد 
قبل مضي الشهر؛ لأنه حرء وتأخير نزعه لانقضاء الشهر يقتضي عدم الحكم بحريته قبل 
مضي الشهر» والصواب حل المسألة على أن البينة بوزن القيد ثمانية إن كانت قامت بعد 
مضي الشهر» وقبل نزع السيد القيد عن العبد» فحكم الحاكم بحريته فنزع السيد قيده 
فوجده عشرة نقض الحكم بحريته» واستقام حكم المسألة» وإن قامت قبل مضي الشهر 
حكم الحاكم بحنث السيد» وحريّة العبد» وتعجيل نزع القيد» فإن قلنا بأن الإكراه 
الشرعي معتبر في درء الحنث به لم يلزم السيد بنزع القيد قبل مضي الشهر حنث» وكذا 
إن قلنا إن الإكراه الشرعي غير معتبر في درء الحنث به؛ لأن هذا الإكراه تبين أنه غير 
شرعي لترتبه على حكم غير شرعي لوجوب نقضه» والإكراه غير الشرعي معتبر في 
درء الحنث به اتفاقًاء فلا حريّة للعبد بحنث» ولا بالحكم لوجوب نقضه» وتقدم الحكم 
بحد شاهد الزنا لرجوعه» وسواء رجع قبل الحكم أو بعد تنفيذه. 

وفيها: إن رجع أحد أربعة شهود الزنا قبل إقامة الحد حدوا كلهم» وإن رجعوا 
بعد الحكم فكذلك» وإن رجع أحدهم حد وحده. 

اللخمي: وإليه رجع ابن القاسم في الموازيّة بعد أن قال: يجحدون كلهم» ونقل 
المازري القول الثاني غير معزو» وعقبه بقوله: وأنكر هذا بعض الأشياخ الحذاق» 
وشار إلى أنه يقتضي نقض الحكم إذا رجع الشهود بعد إنفاذه» وهذا خلاف مذهب 
فقهاء الأمصار إلا ما حكيناه عن ابن المسيب» والأوزاعي» ورجحه ابن عبد السلام 
واحتج عليه بأن حد بعض الشهود عليه ملزوم لعفاف المشهود عليهم» إذ لا بجحدّلامن 
قذف غير عفیف» وکلم تلبت عفته وجب نقض الحکم بزناه» ویرد بان حده لاقراره آنه 


قذف عفیمًاء ولا یلزم منه ثبوت عفته شرعًا فلا یرتفع عنه حد وجب علیه. 
وفيها: إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أججمعون» فإن | 
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يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام» وإن علموا بذلك فذلك على 
الشهود في أمواهم» ولا شيء على العبد في الوجهين. 

اللخمي: وقال ابن سحنون: قيل: لا شيء على الحاكم» ولا على البينة إن م يعلموا 
أن معهم عبدًا أو علموا وجهلوا رد شهادتہم مع العبد» وإن علموا أن شهادتهم معه لا 
تجوز فعليهم الدية» وإن علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز وجهل ذلك البينة» فكل 
الدية جناية في رقبته» وإن علمت البينة معه ذلك فالدية على جميعهم أرباعًاء وهو قول 
أي مصعب» واختلف إن كانت الشهادة بقطع أو قتل؟ 

فقال ابن القاسم فيها: إن شهد شاهدان على رجل بقطع يد عمدًا فاقتص منه» ثم 
تبين أن أحدهما عبد أو ممن لا تجوز شهادته فلا شيء على المقتص له؛ يريد: إن م يعلم 
الحر أن الذي معه عبد. 

وقال ابن سحنون: إن تبين أن أحدهما عبد أو ذمي أو مولى عليه حكم المحكوم له 
بالقصاص ني اليد مع الشاهد الباقي» أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته 
سين يميتًاء وتم ما حکم به ونفذ» وإن نكل عن اليمين في اليد» وم يعلم أن شاهده 
عبد» وكانت الحريّة فيه ظاهرة» وحلف المقتص منه في اليد أن ما شهد عليه به الشاهد 
باطل» ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقضت الأحكام حتى كأنا م تكن. 

وقال بعض أصحابنا: لا ضان على الحاكم؛ لأنه لم بخطى» ولا على المحكوم له 
بالقصاص؛ لأنه أخذ ما أعطته البينة» والحاكم باجتهاده وم يأخذ مالا فيرده» وغرم 
ذلك على الشاهد إذا كان جاهلا برد شهادة العبد أو الذمي. 

وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام. 

وقيل: إنه عذر. 

قلتٌ: كذا وقع في بعض نسخ اللخمي» وذكره الشيخ في النوادر. 

وقوها: (إذا کان جاهلًا برد شهادة العبد حکموا به) صوابه: (وإِن کان جاهلا). 

قال الشيخ: وقد اختلف في قبول شهادة المولى عليه لسوء نظره في المال 


دون جر حة. 
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المختصرالفقهي 
ولما ذكر الصقلي قو ها في العبد قال: يريد: أو نصرانيًا أو ولد زنا. 
وفيها: وإن وجد أحدهم مسخوطًا | بحَدّ واحد منهم؛ لأن شهادتهم تمت باجتهاد 
الإمام في عدالتهم» وقد يعدل المسخوط» ويسخط العدول» ول تتم في العمد وشبهه. 
قلت: يريد أن حطأه في المسخوط؛ كمخالفته دليأا ظنيًاء وخطأه في العبد؛ 


وفي النوادر من كتاب الشهادات: إن وجد أحدهم مسخوطًا؛ فقال ابن القاسم: 
ینقض الحکم کا لو كان عبدًا أو ذميّاء ويح هو ومن معه من حر مسلم حد القذف إن 
کانت جرحته قبل أن يشهد. 

وقال أشهب: لا يرد الحكم في المسخوط ولا حدعليه» ولاعلى من معه. 

قال حمد: ولا أعلم إلاء وقد قاله ابن عبد الملك. 

قال آشهب: وکذا لو کان الحکم بمال. 

قال حمد: وقول شهب وعبد الملك أحسن إن كان القاضي غير الذي قضى 
بشهادته» فإن كان هو الذي قضى بشهادته فلينقضه ما لم يفت كالقطع والقتل والرجم 
وأخبرني بقول ابن القاسم أَصَبَع وأبو زيد. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن شهد أربعة بالزناء ثم نزع واحد بعدما تمت 
الشهادة» ونفذت لا مد إلا الذي نزع قبل» فإن كانوا خمسة فنزع واحد؛ قال: فلا شيء 
على الذي نزع» وإن نزع آخر من الأربعة بعد ما أقيم الحد؛ قال: يضربان الحده ولا 
شيء على الثلاثة الذين ثبتوا. 

ابن رُشد: إن رجع الخامس من الشهود قبل إقامة الحد أو بعده» فلا حد عليه على 
هذا السماع. 

وذكر محمد أن قول ابن القاسم اختلف في وجوب حده» وأن قول أشهب: 
اخحتلف في ذلك» واختار قوله: (لا محد). 

قلتث: وهو نقل الصقلي عن عبد الملك. 

أَصبَغ: وكأن ابن القاسم ني قوله الذي خالف فيه عبد الملك رأى الراجع 
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مقرا بقذفه عفياء وأنه وبقيّة الشهود شهدوا عليه بزور» وإنه لقول حسن. 

ابن رُشد: وإن رجع بعد ذلك أحد الأربعة قبل إقامة الحد حدوا كلهم لدليل هذا 
السماع أنه لا َد إذا تم نزع أحدهم بعدما تمت الشهادةء وأنفذت إلا الذي نزع وحده. 

وقيل: إنه لا جد إذانزع أحدهم بعدما تمت الشهادة» وأنفذت إلا الذي نزع 
وحده كان نزوعه قبل إقامة الحد أو بعده» وهو ظاهر قوله في المسألة التي بعد هذه. 

قيل له: فإن نزع أحد الأربعة؟ قال: يضرب الذي نزع» وهو الذي يوجبه النظر؛ 
لأنه يتهم أن ينزع ليوجب الحد على من شهد معه» وإن كان ذلك بعد إقامة الحد حد 
هو» والخامس الذي رجع قبله إن كان م جد ولا حد على الثلاثة الذين ثبتواء ولا 
احتلاف في هذا. 

وقال اللخمي: في رجوع أحد الخمسة بعد الرجم: أرى إن قال: أخطأت أو 
تعمدت» ولا علم لي با شهد به الآخرون؛ لاني ل کن معهم آن لا شيء عليه من حد 
ولا دية» وإن قال: شهادتنا واحدة» وأخطأنا جيعا أو تعمدنا؛ كان الجواب على ما تقدم 
لو كانوا أربعة فرجع أحدهم؛ فإنه ميحد إذا قال: تعمدناء ويختلف في حده» وعقوبته إن 
قال: أخطأنا. 

وقول المازري: التحقيق عندي أن يكشف الراجع عن شهادته؛ فإن قال: كذبت» 
وكذا كل من شهد معي حد» وإن قال: انفردت بالكذب عن الأربعة» ولا أعتقد كذمم 
بل الظاهر صدقهم لعدالتهم | بحد يقتضي انفراده بهذاء وهو مقتضى كلام 
اللخمي قبله. 

المازري عن الموازيّة: لو شهد ستة بزنا رجل فرجع اثنان» وظهر أن أحد الأربعة 
الذين لم يرجعوا عبد حد الراجعان» وغرما ربع الدية؛ لأن الحد أقيم بأربعة بطل 
أحدهم بکونه عبدًاء والذي بطلت شهادته لو کان حرا رجع عن شهادته حد؛ وغرم 
ربع الدية» ولاغرم على العبد؛ لأنه لم يرجع عن شهادته» ويجد لقذفه من م يثبت زناه 
بأربعة شهداء» ولا يلزم الثلاثة الأحرار حد ولا غرم ويعترض هذا بن العبد لما حد 
صارت الشهادة غير مستقلة» ولو كانت مستقلة ‏ ميحد العبد؛ ففرق هنا بين شهادة 
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العبد التي سقطت لكونه عبدًاء ولم يرجع عن شهادته فيوهن شهادة الثلاثة» وقد 
يغمض الفرق بين سقوط شهادة العبد؛ لأنه عبد» وبين سقوطها بالرجوع لاسي أن 
المذهب نقض الحكم إذا تبين ن الشاهد عبد» ولا ينقض الحكم في أحد القولين إذا 
تبين أن الشاهد فاسق. 

قلت: قوله: (يغمض الفرق ... إلخ) يرد بأن الفرق أمر ظاهر جلي فصار الحكم 
بالشهادة؛ كحكم خالف نصًا جليّاء فيجب نقضه» والرجوع بحتمل كونه كاذبًا فيه 
کفسق طرأء فیکون الحکم بشهادته؛ کحکم خالف دلیاا ظنيًّا فلا ینقض. 

قلث: وظاهر كلام المازري إنما هو سؤال الفرق بين ظهور كون أحد الأربعة 
عبدًا» ورجوع أحد الأربعة» وفهم منه ابن هارون ما صرح به ابن عبد السلام من عند 
نفسه من مناقضة ما في الموازيّة من عدم حد الثلاثة الباقين من الأربعة الشهداء الباقين 
من الستة الذين ظهر أن أحدهم عبد لقوما: (إذا شهد أربعة بزنا رجل فظهر أن أحدهم 
SG GT‏ 
الشهود عبدًاء ونقضه يوجب حد الثلاثة ثة الباقين» ومسألة الموازيّة م ينتقض الحكم 
فيها؛ لأن قصارى الأمر أنه شهد خمسة» وأقيم ا لحد ورجع منهم اثنان» وذلك غير 
موجب لنقض الحكم فلذا لمحد الثلاثة الباقون. 

زاد ابن عبد السلام: فإن قلت: فعلى هذا التقدير ينبغي أن لا َد العبد. 

قلت: قذف العبد للمشهود عليه سابق على حد الزنا؛ فلعله لما كان مطالبًا به 
وظهرت الشبهة في زنا المشهود عليه بر جوع بعض الشهود استصحب حكم القذف» 
ووجب حد العبد لذلك» والمسألة مع ذلك مشكلة. 

قلت: لا إشكال في المسألة لما تقدم من جوابا. 

وقوله: (ينبغي أن لا بحَدَ العبد) لا موجب لتوهم قوله: (ينبغي أن لا محد) إلا 
قياس العبد على الثلاثة الباقين» أو عدم نقض الحكم» وكلاهما غير صحيح. 

أما القياس على الثلاثة فيرد على الفرق بأن الثلاثة شهداء م يقع موجب لرد 
شهادتہم في أنفسهم والعبد؛ بطلت شهادته في نفسه فصار قاذقًا. 
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وأما أنه عدم نقض الحكم فمردود بحد الراجع من الأربعة مع عدم نقض الحكم 
برجوعه. 

وني الموازيّة ما حاصله: إن رجع أحد ستة شهدوا بزنا رجل حده الرجم بعد فقء 
عينه به وثان بعد موضحة به» وثالث بعد موته فعلى الأول سدس دية عينه لفقئها 
بشهادته مع خمسة» وكذا على الثاني مع مس دية الموضحة لكونا بشهادته مع أربعةء 
وعلى الثالث ربع دية نفسه لموته بشهادته مع ثلاثة. 

وني سقوط ما على الثاني عنه» ولزومه إياه قولان. 

قلتٌ: بناء على أن دخول دية فقء عين رجل» ودية موضححته في دية قتله خطاً في 
ا لجميع باعتبار استلزام دية النفس دية ما دونها كليّة في أجزائها أو كلاهما. 

قال ابن عبد السلام: هذا الذي قاله محمد بناء على أن الشهود إذارجعوا بعد 
الحکم» وقبل استیفائه نه لا يستو. 

قلتٌ: هذا واضح بین من تعلیل قدر ما وجب على کل منهم. 

قال: وأما إن قلنا: إنهم إذارجعوا حينئذ أنه يستوفى» ولايمنع رجوعهم من 
استيفائه فيصير المرجوم كأنه أقيم عليه الحد بشهادة الستة جميعًاء فيكون كمن قتله بعد 
أن أوضحه وفقاً عينه فكان ينبغي أن لا يكون على هؤلاء الثلاثة الذين رجعوا عن 
شهادتهم سوى ربع الدية تكون عليهم بالسواء ويسقط ما عدا ذلك فتأمله. 

قلت: قوله: فیکون کمن قتله بعد أن أوضحه وفقأً عینه وهمٌ» بل یکون کمن قتله 
بعد أن أأوضحه وفقأً عينه؛ لأن قتله على هذا التقدير بنفس شهادتهم» ورجوعهم 
لو فتأمله. 

ومن رجم بشهادة أربع بزناه واثنين بإحصانه» ثم رجعوا أجمعون» ففي عدم غرم 
شهيدي اللإحصان» وغرم كل منه| سدس الديةء وباقيها على بينة الزنا بالسويةء ثالثها: 
على كل من شهيدي الإحصان ربعهاء وباقيها على بينة الزنا بالسويّةء لأصَبََ مع 
سحنون وابن القاسم وأشهب مع ابن الماجِشُّون ومحمد» وأشار المازري إلى أن ذلك 
بناء على حصر حكم الرجم إلى إضافته لوصف زناه» ولخو إحصانه فيه؛ لأنه وصف 
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کال له لا وصف نقص فيه» وإضافته إلى وصفي إحصانه» وزناه من حيث عدد مثبته| 
أو إضافته إلى الوصفين من حيث ذاتيه|. 

المازري: ولو رجع أحد شهيدي الإحصان؛ فعلى الأول: لاغرم عليه» وعلى 
الثاني: يغرم سدس الديةء وعلى الثالث: يغرم ربعهاء ولو رجع أحد أربعة الزناء فعلى 
الأول: يغرم ربع الدية» وعلى الثاني: يغرم سدسهاء وعلى الثالث: يرم ثمنها. 

قال: ولو شهد أربعة بزنا رجل وإحصانه؛ فعلى الأول: إنما عليه ربع الدية» وعلى 
الثاني: عليه سدس الدية للإحصان» وسدس للزناء وعلى الثالث: ربع للإحصان» 
وثمن للزنا. 

ولو شهد أربعة بزناه اثنان منهم بإحصانه» ثم رجع أحد شهيدي الإحصان؛ فعلى 
الأول: لا شيء عليه بالإحصان» ويغرم في الزنا ربع الدية» وعلى الثاني: يغرم سدسها 
للإحصان» وسدسا للزناء وعلى الثالث: يغرم ربعا للإحصان» وثمنا للزنا. 

قال: وعلى أصل سحنون في لغو الغرم عن شاهدي الإحصان إذا رجعا. 

قال: ولو حكم الحاكم بشهادة رجلين في مال بتزكية رجلين إياهما» ثم رجع 
المزكيان عن تزكيته) م يغرما شيًاء وقاله ابن الماجشون مع قوله: بمشاركة شهيدي 
الإحصان لشهود الزنا في الغرم» فيحتمل أن يكون اختلاف قول فيه| فيتخرج قول 
أحدهما ني الأخرىء» ويجحتمل أن يكون ذلك لفرق بينها إليه سبيل. 

قلت: ولم يذكر فرقًا بوجه» ويفرق بضعف سببيًة التعديل بالنسبة إلى سبيية 
الإاحصان في الحكم الواقع بء وبيانه أن سبي التعديل في الحكم الواقع به عامة في 
الحكم الواقع به» وهو الحكم» وهو الحكم بالمال وغيره فدلالتها على الحكم المذكور 
كدلالة العام على بعض أفراده» وسببيّة الإإحصان في الحكم الواقع به خاصة بالحكم 
الواقع به دون غيره» فدلالتها على ثبوت الحكم المذكور كدلالة الخاص على مدلوله. 

وتقرر في أصول الفقه أن دلالة الخاص على مدلوله أقوى من دلالة العام على 
بعض آفراده لاحتمال لغو دلالة العام على بعض أفراده» وامتناع لغو دلالة الخحاص على 
مدلوله. 
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الشيخ عن كتابي ابن الموًاز وابن سحنون: إن ادعى من حكم عليه بشهيدين 
رجوعھ| عا شهدا به علیه» فأنکرا» فإن م يأت بلطخ فلا یمین علیهاء وإ اتی به حلفا 
وبرئا؛ فإن نكلا حلف المدعي» وأغرمه) ما أتلفا عليه؛ فان َكَل فلا شيء له عليه|ء 
ولو أقام بينة بإقرار"ما برجوعه| بعد الحكم ب) أا شهدا بزور غرما ما شهدا به 
ويغرمان الدية في النفس والرجم مع حد القذف» ويغرمان أرش الجراح» ولا ينظر 
لرجوعه)] بعد الإقرار. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن ادعى عليه )| رجعا عن الشهادة فلا يمين 
عليه) إن آنكراء وإن أقام شاهدين برجوعه| قضي عليه) بالمال» وكذافي قيام البينة 
برجوع أحدها. 

وزعم أبو حنيفة وأصحابه أنه لا تقبل عليه) شهادة برجوعهاء وهو خروج من 
اللعقول؛ لأن من قوم لو أقر بالرجوع لزمها الخرم. 

ونقل ابن الحاجب توجه اليمين عليه لا يفيد قيام اللطخ وهم» ونقله ابن شاس 
في آخر كلامه مقيدًا على الصواب. 

وني الحريرية: من شهد عند حاكم» ثم رجع إليه فقال له: نالني من أجل شهادي 
وبالله الذي لا إله إلا هو ما شهدت إلا بحق لكني راجع عن شهادتي فلا يقضی بهاء 
فقال هاشم بن أحمد بن خزيمة: لا تسقط بهذا شهادته» وقاله أَصَبَعَ بن سعيد. 

وقال ابن رَرْب: لا یقض ہا؛ لأنه إن رجع عن حق علمه سقطت بذلك شهادته. 

وقد روي عن مالك آنه قال: كان شريح القاضي يقول للشاهدين: بشهادتكا 
أقضي» آتشهدان ن الحق هذا؟ فإن قالا: نعم أجاز شهادت|ء فكيف يقضي بشهادة من 
يقول: لا تقضي بشهادتي؟ 

قلتٌ: الأظهر إن علم نزول ضرر به لشهادته قضى بهاء وإلا فلا. 

ايخ عن ابن عبد الحكم: ولو رجعاعن رجوعهم الموجب غرمها ل يقالا 
وقضي عليه بيا يقضي على الراجع. 

قال ابن الحاجب: إثر هذا الفرع أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن. 


Ak‏ المختصرالفقهي 


قال ابن عبد السلام: ثبوت كذبهم عسير؛ لأنه راجع إلى تجريح الشهود» والمشهود 
عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها. 

قلث: علق المؤلف ثبوت كذيمم على الإمكان» وإليه يعود هذا الشرطء لا إلى 
نقض الحكم. 

ومن هذا المعنى إذا شهدوا على رجل بالزناء ثم تبين أنه جبوب. 

قلت: قوله بثبوت كذهم عسير» يرد بم) أقر به أخيرا من مسألة المجبوب» وعما 
تقدم من مسألة من شهد بقتله» ثم قدم حيًا. 

وبقوها في كتاب الاستحقاق فيمن شهدت بينة بموته؛ فقسمت تركته» وتزوجت 
زوجته» ثم قدم حًا وهو نص ترجة النوادر بقوله في الحکم ینفذ» ثم يظهر ما يبطل به 
مثل البينة تقوم بقتل رجل عمدًا أو خطأء فيحكم بذلك» ثم يقدم الشهود بقتله حيّا 
وشبه ذلك ما يظهر فيه الكذب» أو يظهر المرجوم جبوبا. 

قلت: ومثل هذا لا يقال فيه عسير» واستدلاله على ذلك بقوله إن الشرط في قول 
ابن الحاجب إن أمكن راجع إلى ثبوت كذيم» لا إلى نقض الحكم» وهم نشأ عن 
اعتقاده عسر كذمم» والحق الواضح لمن أنصف آنه راجع إلى نقض الحكم» لا إلى 
ظهور كذم؛ لآن نقضه قد لا يمكن» ككونه حكا بقتل أو قطع وقع» وقد يمكن 
ککونه باستحقاق ربع ونحوه. 

وكقوله في مسألة كتاب الاستحقاق المتقدمة» فإن م تأت البينة با تعذر من شبهة 
دخلت عليهم بذلك كتعمدهم الزور» فيآخذ متاعه حيث وجده» وترد إليه زوجته» 
وله آخذ ماعتق من عبد» أو كوتب أو دبر أو أمة اتخذت أم ولد» وقيمة ولدهامن 
المبتاع كالمغخصوبة يجدها بيد مشتر. 

ولسحنون من نوازله: من قال لمن شهد عليه: بلغني نك شهدت علي بکذا؛ فقال 
له: إن كنت شهدت عليك بذلك؛ فنا به مبطل» وکان شهد عليه» فهذا رجوع إن کان 
على قوله بينة» وتبطل شهادته» ولا یثبت بها شيء» إن كان ذلك قبل القضاء» وإِن كانت 
مقالته هذه بعد القضاء ضمن ما استهلك من المال. 
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ابن رُشد: لابن حبيب في هذه المسألة عن الأخوين وأَصْبَع أن قوله هذا لا يضره 
في شهادته» وإن قامت عليه بينة إلا ن يرجع عن شهادته رجوعًاء ووجهه أن قوله 
يحتمل کونه اعتذارا» لا رجوعاء فلم یبطل الحاکم بشهادته إلا ببینتین. 

ولو شهدت عليه البينة أنه قال ذلك ابتداً دون أن يعاتب على شهادته» كان 
رجوعا عنها اتفاقًا. 

الشيخ عن كتابي ابن المرًاز وابن سحنون: إن رجعا عن شهادتيا بطلاق البعةء 
والنکاح ثبت بغیر شهادتې)ء فان کان بعد البناء فلا خلاف في ن لا شيء عليه)اء وان 
كان قبله؛ فقال ابن القاسم: يغرمان نصف المهر. 

أَصْبَع: هذا استحسان» والقياس لا شيء عليه|. 

ابن الموّاز: الصواب أن لا شيء عليه|ء وقاله أشهب وعبد الملك وغير هما ممن 


ارضي. 
وفيها: إن رجعابعد قضاء القاض بشهادت| بالطلاق قبل البناء» فعليهم 
نصف الصداق. 


عياض: كذا عندنا في اللأصل. 

قال بعض الشيّوخ: لم يبين لمن هذا النصف» وله أكثر السيُوخ على أن غرمه 
للزوج» وكذا جاء مفسرًا في كتاب العشور من الأسمعة» وله غير واحد على أن غرمه 
للمرأةء ليكمل ضما صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول. 

وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا: وهذا مقتضى النظر والقياس أن غرمه 
للزوج لا وجه لهء إذا النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول. 

وأشهب وسحنون لا يران عليهم)ا من المهر شينًا. 

الصقلي عن سحنون: إن رجعاعن شهادت) بعفو ولي الدم عن قاتل وليه» أو 
مجروح عن جارحه بعد الحكم بإسقاط القود م يضمنا شيًاء ولا قصاص على القاتلء 
وشبهه ني الموازية برجوعها ني الطلاق. 

سحنون: ويحد القاتل مائة» ويحبس سنة» ويؤدب الشاهدان. 


الەختصرالفقهي 


وقال محمد بن عبدالحكم: يغرمان الدية؛ لأن له في أحدقولي مالك أن 
باخ الذاية. 

سحنون: ولو شهد بعفوه على أخذ مائة درهم» وهو ينكر» والجاني يدعي ذلك» 
ثم رجعا بعد الحكم بذلك فلا شىء لولي القصاص» ولا شيء على الشاهدين؛ لأن 
ا لجاني يخرج المال مقر بآنه عفي عنه بذلك» وولي القصاص إن بطلا عليه القصاص 
الذي لا ثمن له. 

ولو كان المنكر الجاني» وولي القصاص يدعي مصلحة بذلك أو بالدية» فقضي 
بذلك» ثم رجعا فعليه) أن يغرما للجاني ما أخرجا من يده» وقول ابن الجحاجب: ولو 
رجعا ني شهادة الدخول في مطلقة غرما نصف الصداق هو نص الحلاب. 

ولو شهداعلى رجل في زوجته أنه دخل بها؛ فطلقها بعد الدخول» وهو مقر 
بالنكاح والطلاق» ومنكر للدخول» ثم رجعاعن شهادتي|؛ غرما له نصف الصداق 
الذي لزمه بشهادتې|. 

المازري: لو شهد شاهدان بطلاق من ثبت نکاحها بغير شهادته)ا» وآخران بان 
الزوج دخل بهاء وأرخى الستر عليهاء ولم يعلم شاهد الطلاق كان قبل البناء أو بعد 
ول يعلم شاهدا الدخول بطلاقه؛ فلا غرم على شاهدي الطلاق على قولي شهب 
وعبد الملك. 

قلت واب آلا 

قال سحنون: هذا مذهب أصحابناء وأكثر الرواةء وبعض الرواة خالف فيه 
وإسقاط غرمهما؛ لما إن أتلفا منافع بضع» وذلك لايتقوم» وماغرمه الزوج من 
نصف الصداق واجب عليه بعقد النكاح» فلو رجع شاهداالدخول غرمانصف 
الصداق؛ لأن شاهدي الطلاق لو اقتصر على شهادتما م يلزم الزوج أكثر من نصف 
الصداق» وغرامة النصف الزائد عليه إنا هو بشهادة من شهد عليه بالبناءء فإذا رجعا 
عن شهادتي| غرما هذا النصف بينه) بالسواء» وإن رجع أحدهما غرم ربع الصداق. 

قال ابن الحاجب: وإن شهد اثنان بالطلاق» واثنان بالدخول» ثم رجعوا؛ فالاأكثر 
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لا غرامة على شاهدي الطلاق. 

وقیل: کا لو انفردوا. 

قلت: إن أراد بقوله: كا لو انفردوا جرد الإشارة إلى قول بعض الرواة فواضح» 
وإن أراد به ذلك مع تعليله بتقدير انفرادهم رد بأن تقدير انفرادهم باطل في نفسه 
ضرورة ثبوت نقيضه؛ لأن الواقع عدم انفرادهم. 

على هذا فهمه ابن عبد السلام؛ لأنه قال ما نصه: أكثر أهل المذهب على أنه لا 
غرامة على شاهدي الطلاق. 

قال ابن سّحنون وبعض الرواة على خلافه؛ ولعله يريد أن الصداق يكون على 
جميعهم» وکان ينبغي أن یقول: ک| لو انفردوا. 

قلت: فقوله: وکان ينبغي أن یقول: (ک| لو انفردوا) نص منه على تعليل قول 
بعض الرواة بالتقدير المذكور. 

والبحث فيها يشبه قول الجد في المسألة المسماة بشبه المالكية: لو كنتم دوني ل 
ترثوا شیتًا. 

المازري مع الشيخ عن كتاب ابن سحنون: لو غرم شاهدا البناء لرجوعههاء ثم 
ماتت الزوجة رجعا على الزوج بيا غرما له؛ لأن إنكاره طلاقها والبناء يوجب أن موتها 
في عصمته قبل البناء» وذلك موجب عليه كل الصداق. 

المازري: قال عبد الملك في كتابه: لو شهدا بطلاقه قبل البناء؛ فغرم الزوج نصف 
الصداق» ثم مات» ورجع الشاهدان غرما للزوجة ما حرماها من ميراثه» وما أسقطا 
من صداقها بالطلاق قبل البناء؛ لأن الموت أوجب إكاله. 

ولو ماتت الزوجة؛ غرما للزوج ما يرثه منها فقط لا شيء مماغرم من الصداق» 
وهذا إن كان الزوجان ينكران ماشهد به الشاهدان من الطلاق» وذكر ابن الحاجب هذا 
في مسألة شهادة اثنين بالطلاق» واثنين بالدخول» ولا يتم ذلك فيها على قول بعض 
الرواة بغرم شاهدي الطلاق. 

وني النوادر ظاهر من كتاب ابن عبد الحكم: ومن له أمة ذات زوج شهد شاهدان 


بطلاقهاء والسيد يدعيه يقضى له» ثم شهد شاهدان على الشاهدين با سقط شهادت) 
من نها زورا شهادت|ء أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به» فأثبت القاضي النكاح» 
وصح حكمه بالفراق» ثم رجع الشاهدان آخيرا فعليه| غرم ما بين قيمتها ذات زوج» 
وقيمتها خالية منه. 

الصقلي عن الموازيّة: قال ابن عبد الملك: إن رجعا عن شهادت) بخلع على ثمرة م 
يبد صلاحها بعد الحكم؛ غرما قيمتها على الرجاء والخوف. 

محمد: بل قيمتها يوم جدها الزوج. 

وکذالو شهدا آنه خالعها على آبق أو شارد أو جنين في بطن آمه» ثم رجعا ل 
يلزمه| غرم إلا بعد خروج الجنين وقبضه» وبعد وجدان الآبق والشارد» وقبضهاء 
وإلى هذا رجع محمد ولعبد الملك قول تركته. 

قلتٌ: ذكر الشيخ قول عبد الملك» وقول محمد في الثمرة» وفي الجنين حسبم تقدم. 

قال عنه: ولو كانت شهادتي)| بخلعها بعبدها البق أو جلها الشارد كان عليه) ها 
قيمة ذلك على اقرب صفاته؛ فإن ظهر أنه كان ميا قبل الخلع م يكن عليه| شيء» ولو 
ظهر أنه أصابه عور أو قطع يد قبل الخلع لم يلزمه| إلا قيمته كذلك» هذا قول عبد 
المللك» وأحب إلي إن رجي أخذ ذلك قريًا م يعجل بخرمه| حتى يقبض ذلك الزوج» 
وإن لم يرج تعجيل وجدانه؛ غرما قيمة صفته| على ما كانا يعرفان به قبل الإأباق 
والشرود» فمتى ظهر نقص بعد ذلك آو موت رجعا ب) زيد عليهاء ٹم رجع محمد عن 
هذا كله؛ فذكر ما ذكر الصقلي عنه. 

المازري: من أقام على دعواه نكاح امرأة شاهدين» وهي تنكر فقضي عليها بن 
تمكنه من نفسها؛ فإن علمت بطلان دعواه» وشهادة الشاهدين بالزور» وجب عليها أن 
تمنعه من نفسها إذا قدرت؛ لاأنه كزان على اعتقادها؛ فإن جبرت على تمكينه» ثم رجع 
شاهد النكاح» فقد استحقت الصداق المسمى الذي شهد به الشاهدان» وأقر به الزوج» 
ولا رجوع ها على الشاهدين إلا أن يثبت أن صداق مثلها أكثر من المسمى؛ فيغرمان ها 
فضل صداق مثلها على المسمى» ولو طلقها قبل البناء فلا صداق ها عليه على مقتضى 
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إنكارهاء وله أن يرجع إلى تصديقها في إنكارهاء ويسقط عنه ما كان أقر ها به من نصف 
الصداق» وإن رجعت هي عن إنكارها وصدقت الزوج؛ فلها أخذ نصف الصداق منه 
إن اعتذرت عن إنكارها لكراهتها فيه وندمها على نكاحه» ويجلف على ذلك؛ كامرأة 
ادعت طلاق زوجها فأنكر ولم تقبل دعواهاء فليا مات زعمت آنا كانت كاذبة في 
دعواها طلاقه» فإن ذلك يقبل منها إن اعتذرت بكراهتها للزوج وترثه. 

قال ابن بي زيد: وتحلف» وكذا على تأويله تحلف المنكرة للنكاح. 

ولعبد الملك مثل هذا في رجلين شهدا بطلاق امرأة» فقضي به وزوجها منكر» ثم 
تزوجها أحد الشهيدين؛ فإن رجع عن شهادته طلقت عليه؛ وغرم نصف الصداق» 
وإِن کان ل يبن بها لإقراره أنه تزوج زوجة غيره» ولو كان رجوعه بعد البناء م يحد» ولو 
كان قبل تزومجها؛ منعه الإمام من تزويجها إلا أن يرجع عن رجوعه عن الشهادة 
ويجحلف على آن الحق في شهادته الأولل؛ فقبل عبد الملك رجوعه عن قول اقتضى 
تحريمها عليه» وهو كأحد قول المدَوّنة فيمن شهد على رجل بعتقه عبده» فلم يقض 
بشهادته» ثم اشترى العبد؛ فقال غير ابن القاسم: لا يعتق عليه إلا أن يتمادى على إقراره 
بعد شرائه أن العبد حر. 

وقال ابن القاسم: يعتق عليه» وإن لم يتمأد على شهادته» وقول ابن القاسم هذا قد 
يتخرج منه أن لا يقبل من هذا الشاهد بالطلاق المتزوج هذه المرأة رجوعه عن شهادته 
وهو ظاهر إطلاق ابن الموًاز ني هذه المسألة» وكذا في مسألة التي نكرت النكاح» ثم 
رجعت عن إنكاره إلا أن يقال: إن| قال ابن القاسم حرمة العتق. 

قلتٌ: ما ذکره ولو کان رجوعه بعد البناء )خد هو تقل ايخ عن ابن الاجِشُون 
في الموازيّة إذا تزوجها أحدهماء ثم رجع عن شهادته؛ فلها الصداق» ويفرق بينه) 
بطلاق» ولا حد عليه» والوهم والعمد في ذلك سواء إلا آنه يؤدب في العمد لاني 
الوهم. 

وذكر قبل قول عبد الملك عن محمد ما نصه: لو رجع قبل أن يتزوجهاء ثم جهل 
فتزوجها فلا صداق عليه إلا أن يبني بهاء فيلزمه مهرهاء ولا يقر معهاء وهو يقر أا 
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ي 


ذات زوج. 

وفيها: وسقوط حد العامدفي ذلك لوقوع الحكم بالطلاق مع عدم نقضه 
برجوعه. 

قال المازري: ولو كانت الزوجة هي المدعيَّة للنكاح» والمدعى عليه ينكر العقد 
عليهاء ورجع الشاهدان بعد بنائه» وصداق مثلها أقل من المسمى» ففي رجوعه بفضله 
على صداق مثلها على الشاهدين قولان بناء على تقرر غرمه عوض البضع بنفس وطئه 
فقط» أو بن وطأه رضی با شهد به عليه لقدرته على ترکها بطلاقها. 

وفيها: لا يحل له القدوم على وطئها مادام معتقدًا كذب البينة عليه في العقد كا 
قالوا في المرأة المنكرة العقد عليها: لامجل ها تمكينها نفسها طوعًا بل الواجب حده؛ 
كمن وطى أمة ابتاعهاء وهو يعلم أنها حرة إلا أن يراعي شبهة حكم الحاكم. 

وني سرقتها: وإن رجعا بعد الحكم» وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة العتق. 

الصقلي: وني كتاب ابن سحنون: وكذا لو كانت أمة غرما قيمتها إلا أا لا يحل ها 
أن تبيح فرجها إن علمت أن البينة شهدت بزور» وإن ل تعلمه فذلك ها. 

قلتٌ: وذكر الشيخ مسألة المدَوّنة من كتاب ابن سحنون بلفظ: فإن كان السيد 
مقي على ا جحد فله قيمة العبد على الشاهدين» ويبقى ولاؤه له؛ لأن من أعتق ا 
ك لأن الشاهدين معترفان بأن الولاء لسيد 
اا الس N CEE E‏ 
أخذ السيد ماله على مقتضى قوله وقول الشاهدين. 

قلت: الصواب كونه على مقتضى ظاهر ما حكم به عليه» ولو كان على مقتضى 
قوله وقول الشاهدين من حيث رجوعها لم يكن مشروطًا بعدم الوارث» وعلى ظاهر 
قول المازري. 

قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يرد هما من تركة العبد قدر قيمته التي أخذ منها؛ 
لأنه إنما أخذها بمقتضى الملك في| يزعم لا بمقتضى الولاء والجمع بين الملك» وأخذ 
القيمة باطل. 
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قلت: ما ذكره غير لازم على تعليل المازري لا بنفس حكم المسألة لجواز مسك 
السيد بأنه أخذه بمقتضى ظاهر ما حكم به عليه؛ إلا أنه يأتي في الشهادة بالعتق إلى أجل 
ما يقتضي رجوعه)| عليه بيا غرما له مطلقًا. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: لو رجعاعن شهادت| بعتق عبد إلى أجل بعد 
القضاء به؛ غرما قيمته حالة» وأخذاها في خدمته يؤاجرانه» أو يستخدمانه؛ فإن 
استوفياها قبل تمام أجله كانت بقَيّة خدمته إلى الأجل لسيده» وإن تم الأجل قبل 
استيفائها؛ فلا شيء اء فإن مات العبد بيد سيده عن مال أو قتل» فأخذت قيمته أو 
مات بعد الحريّة عن مال أخذ الشاهدان من ذلك ما بقي هم|. 

قلتٌ: لم يقيد الشيخ أخذها في موته حرا بشيء» والصواب تقييده بأن لا وارث لهه 
وهذا يقتضي رجوعه)| على سيده في المسألة السابقة حسب ما بيناه. 

قال الشيخ: وذكر ابن الماجشون هذه المسألة وقال: إن أعتقه السيد قبل قبض 
الشاهدين من خدمته ما غرماه بعد عتقه» ورد هيا ما أخذ منه| أو ما بقي )ا منه. 

وذكر ابن المرًاز مل ما ذكر سحنون» وزاد: لو قال السيد بعد أن أغرمه| قيمته لا 
آمنه) عليه» وإنم| نستخدمه» وندفع هما ما محل علي من خدمته» فذلك له» ورب) کان 
ذلك في الجارية النفيسة» وذات الصنعة فذلك له. 

وقاله عبد الملك: وقال لي عبد الله بن عبد الحكم: يغرمان قيمته مسقطًا منها قيمة 
خدمته للأجل فلم يعجبناء وقد تجاوز قيمة عمله إلى الأجل قيمته. 

وقال عبد الملك: لو كانا عديمين حكم عليهم| بقيمة العبده ثم إن شاء السيد 


FAs 


حبسه» وحسب عليه قيمة خدمته؛ فمتى ما أيسرا رجع عليه بباقي خدمته معجاا 
ويدفع إليه) فيم) يستقبل قيمة خدمته شهرًا بشهر أو سنة بسنة على قدر مايرى» وله 
دفع العبد لغيره بإجارة يستوفيها السيد في قيمته إن تمت السنون قبل تمام القيمة تبعهم 
اي 

وتعقب المازري قول محمد قد تجاوز قيمة عمله إلى الأجل قيمته با نصه: هذا 
صحيح من جهة الفقه لو أمكن تصوره؛ لكنه متنع عادة في جهة العقلاء؛ لأنه إذا حكم 


س ب تلفي 


بقيمة الرقبة على بقاء العبد بملوكا طول حياته علم قطعا أن تلك المنافع المؤجلة دخحلت 
في هذا التقويم فلا يصح أن تكون أكثر منه. 

وقال ابن عبد السلام: ما قاله المازري صحيح لو كان الناس يلتفتون ني تقويم 
العبد إلى مدة حياته» وأكثرهم يقطعون النظر عن ذلك. 

قلت: يرد قوله: (أكثرهم يقطعون النظر عن ذلك) بأن قطع النظر عن ذلك إن 
هو في تقويم ما لم يعتبر فيه قيمة خدمته لمدة مؤقتةء آما ما يعتبر فيه قيمة خدمته لمدة كما 
في مسألتنا هذه» فلا يقطع النظر عن ذلك فتأمله. 

السّيخ عن الموازيّة: لو رجعا عن شهادت) بتعجيل معتق إلى أجل بعد القضاء 
بتعجيل عتقه غرما قيمة خدمته إلى الأجل على غررهاء ولو كان إلى موت فلان غرما 
قيمته على أقصر العمرين عمر العبدء وعمر الذي يعتق إلى موته. 

المازري: قد يعارض هذا الذي ذكره محمد وغيره باقتضائه أن من أعتق عبدًا بعد 
موته أنه يلزمه كا لو كان في هذه المسألة العبد شيحًَاء والمعلق عتقه عليه صبي صغير. 

وأجاب: بإمكان موت الصغير قبله فاعتبر في لزوم العتق» واعتبر في لزوم غرم 
قيمته العادة؛ لأنها آمر مالي. 

قلتُ: ونقل الشيخ في باب المدبر عن أَصْبَع أنه يقول بغرم الراجعين عن شهادتي) 
بتعجيل المعتق إلى أجل قيمة رقبته لا خدمته. 

قال حمد: نحا به أَصَبَع إلى طريقة ابن القاسم في أم الولد. 

الشيخ لابن سحنون عنه: إن رجعا عن شهادت) بتدبير عبده بعد الحكم على سيده 
به تعجل منها قیمته» واقتضیا من خدمته ما ودیاء ویرجع باقي خدمته لسیده. 

محمد: يغرمان قيمته يوم الحكم» ويخير السيد في إسلامه ها ليأخذامن غلته ما 
وديا مادام سیده حياء واختصاصه بخدمته» ويدفع )ا قيمة تلك الخدمة. 

ابن عبد الحكم: يتعجل قيمته منهاء ويختدمانه في القيمة» ويرجع بعد استيفائه| 
ما غرما لسيده» وإن مات المدبر قبل استيفائه) م يتبعا السيد بشيء؛ فإن كانا عديمين 
ضمنا فضل ما بین قیمته عبداء وقیمته مدبرًا أن لو جاز بيعه مدبرًا أولا أخرج العبد من 
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يده بغیر شيء» ولا قول بقول بعض أهل الحجاز يختدمه سیده في قيمته إن استوفاها | 
يتبع الشاهدان بشيء إن أيسراء وإن مات قبل أن يختدمه بوفاء القيمة يتبعه| با بقي 
منها إذا آيسرا» ولو قال قائل: يقضى عليه با نقص التدببر من قيمته كانا موسرين أو 
معسرين لم أعبه» وهو آقوى من القول الآخر. 

محمد: فإن مات السيد قبل أن يستوفيا من الخدمة ما ودياء فإن خرج من ثلث 
سيده عتق» ولا شيء هما غير ما أخذاء وإن رق بعضه فالشاهدان احق با رق منه حتی 
يستوفيا بقَيّة ما غرماء وما فضل عن ذلك فهو لوارثه. 

وكذا ذكر سحنون في موت السيد قال: ولو مات المدبر عن مال أخذا منه ما بقي 
هما» وکذا من قیمته إن قتل» ولو مات سیده» وعلیه دين یرقه بیع هم قبل الدین» کا لو 
جنى جناية والدين حيط آهل ال جناية أولى بر قبته. 

ولابن سحنون عنه: لو كان المرجوع عن الشهادة بتدبيره جارية لا تخارج كا نى 
عثهان عن خا ر جة الأمة التي لا صنعة ها خوف كسبها بفرجها غرما قيمتهاء وعتقت إذ 
لیس فیھا ما یستوف منه ما غرما إلا آن یتفقوا علیھا إلى آن یدرکا شیئًا من رقها بموت 
السيد عاجزا ثلثه عن عتقهاء وقاله ابن الماجشون في كتابه؛ فإن م يتفقا عليها خرجت 
حرة» ولم يلزم سيدها نفقتها. 

الشع: لابن سحنون عنه» وني الموازيّة: إن رجعا عن شهادتم| بكتابة عبد بعد 
الحکم على سیده غرما له قیمته ناجزة. 

حمد: يوم الحكم ويقتضيانها من الكتابة وباقيها إن كان لسيده» فإن وداها عتق 
وإلا رق لسيده» ولو عجز قبل قبضه| ما غرما بيع | منه تمام ما بقي ه)؛ فإن عجز 
عن تمامه هما فلا شيء فما هذا قول عبد الملك. 

وقال ابن القاسم: توقف قيمته بيد عدل» ويتأدى السيد الكتابة؛ فإن تأداها. 

وفيها: تمام القيمة ردت القيمة للشاهدين» فإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب 
قبل الاستيفاء؛ دفع للسيد من تلك القيمة تام قيمة عبده. 

ابن الموًاز: وهذاغير معتدل» وبقول عبد الملك أقول» وعليه أصحاب مالك. 
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والسيد ي قول ابن القاسم مظلوم منع من التصرف في عبده دون شيء 
وصل إليه» ولا راحة للشاهدين في وقفه)|؛ ولعلها تتلف فيغرمانا ثانية» ولو 
استحسنت قول ابن القاسم لقلت: كلما قبض السيد من الكتابة شيئًا دفع مثله 
للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جوابه. 


سحنون: وقال بعض أصحابنا: إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض؛ فإن كان فيه وفاء 
القيمة أو أكثر فهو للسيدء وإن كان أقل رجع عليه بتمام القيمة» والقول الأول أكثر. 

وني كتاب ابن الماجِشُون: تباع الكتابة بعرض؛ فإن شاء السيد أخذه» وإن شاء بيع 
العرض؛ فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له» وإن كان أقل تبعها بتام القيمة. 

قال عنه ابن مهران: فإن أبى السيد من بيع الكتابة م يغرم له الشاهدان شيئًا. 

قلتٌ: فالأقوال أربعة: قول الأكثر» وقول ابن القاسم» وقول بعض أضحاب 
واو فرك آين ا اشرت وى غد قول عد لو متحت فر ل ابن اقام 

وقال ابن عبد السلام: اتفق تى المذهب على إلزام الشاهدين قيمة المكاتب. 

قلت: في صحة هذا الاتفاق مع القولين الأخيرين نظر. 

ومن كتاب ابن سحنون والموازيّة: قال سحنون: إن شهدا أنه أعتق مكاتبه. 

قال في الكتابين: شهدا آنه أخذ منه ما عليه من الكتابة. 


قال في الموازيّة: أو أسقطه عنه» وخرج حرَاء وثبتت كتابته بغيرماء أو بإقرار به؛ 
فحكم القاضي بذلك» ثم رجعاغرما لربه ما کاتبه به عیتا أو عرصًا. 

قال في الموازيّة: يؤديانه على نجومه» وقاله عبد الملك. 

قال سحنون: إن شهدا على رجل أن فلانا کاتبه بہائتی ي دينار» وقيمته مائة» 
E E E‏ 
قیمته. 

قلت لأهه خر الأضل. 

الشيخ: إن رجعا عن شهادت) على رجل أنه أولد جاريته هذه بعد الحكم عليه 
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بشهادت) نها أم ولد له غرما قيمتها لربهاء ولم يبق فيها خدمة يرجعان فيها بم| غرما إلا 
أن يؤخذ فيها أرش من جراحها أو قيمة من قاتلها؛ فيرجعان في ذلك بم) غرماء وما 

سحنون: وكذا ير جعان في أفادت من مال بعمل أو هبة ب| وديا فقط . 

وقال حمد: لا رجوع | فيه. 

المازري: ولا مرجع فما في سعيها وخدمتها. 

وقال ابن عبد الحكم: يخفف عنه| في يغرمانه من قيمتها لما بقي لربها فيها من 
استمتاع؛ ولذا لو كانت حاملا غرما قيمتها على التخفيف» وإن كان ها ولد شهدا أنه 
آقر نها ولدته منه» فألحق به» ثم رجعا غرما له قیمته. 

السّيخ: وروي عن بعض مشايخنا أن لا شيء عليه إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد 
وهي رواية ما أدري حقيقتهاء ولا أرى ذلك. 

المازري: والأمر كما ذكر؛ لأن هذا القول يخرم الأصول الس عقدناها في آمشال 
هذه المسألةء ولو كان ذلك مراعاة للقول لحواز بيع أم الولد لكان في المدبر أولى؛ لأن 
الخلاف في بيع المدبر أشهر منه في بيع أم الولدء وإن رجعاعن شهادة بعتق أم ولد بعد 
ا لحكم به؛ ففي غرمه| قيمتها وعدمه» ثالثها: قيمة خففة. 

للشيخ عن محمد عن ابن القاسم حتجًا بآنه كقتلهاء وعن قول محمد مع عبد الملك 
وآشهب تًا بأنه كرجوعه| عن شهادة بطلاق مدخول بهاء وصحة عتق السفيه 
إياهاء وابن عبد الحكم قائلا: يخفف عنهم| بقدر ما أبقيا له من الوطء» ونقل ابن عبد 
السلام» وقال أَصبَغ: لاقيمة عل قاتل أم الولد لاأعرفهله 
بل لسَحنون. 

قال ابن رُشد في أول رسم من سباع عيسى من كتاب الضحايا ما نصه: واختلف 
في أم الولد إن قتلت» فقيل: لا قيمة على قاتلهاء وهو قول سحنون. 

وقال ابن القاسم: وروي أن عليه قيمتها. 

قلت: وقال ابن حارث في باب جناية أم الولد ما نصه: واتفقوا في أم الولد يجنى 
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E 
وقال ابن عبد السلام: وانظر على قول ابن القاسم: لو شهدا باستيلاد أمة فرجعا‎ 
عن شهادته)» وغرما القيمة لسيدهاء ثم شهد آخران بتبتيل عتقهاء ورجعاعن‎ 

شهادت|» وغرما القيمة ما الحكم في ذلك؟ 

قلتٌ: الحكم في ذلك واضح ما ذكره الشيخ. 

قال: لابن سحنون عنه: لو رجعاعن شهادت)| بعتق عبد في حرم عام آول بعد 
الحكم به فغرما قيمته» ثم شهد آخران أنه أعتقه في صفر عام آول م ينفع ذلك 
الراجعين؛ لآنه بشهادت) عتق. 

وقيل: إن القاضي يقبل الشاهدين بعتقه في صفر على سيده» ويلزمه رد القيمة على 
الراجعين» وهذا أعم» وأكثر من الأول وقاله ابن عبدالحكم» وفرض أن شهادة 
الأولين بعتقه في رمضان» وشهادة الآخرين بعتقه في ذي الحجة من عام أول» وزاد إن 
كان السيد نختدمه في| بين رمضان وذي الحجة» فللعبد طلبه بقيمة ذلك بشهادة 


الراجعين في قول أشهب لا في قول ابن القاسم» وبقول أشهب أقول: فإذا قضى له 
الحاكم بذلك رجع به السيد على الراجعين؛ لأن شهادت) أوجبت ذلك. 

یرید: ولم يغرما قيمته» ثم إن رجع الشاهدان الأخيران عن شهادتي) قيل ها: إن 
برئ الآولان بشهادتك] فاغرما ما كان لزمه)| من قيمة العبد. 

قلث: فعلى قول ابن عبد الحكم يزول الغرم عن الشاهدين بإيلاد الأمة الراجعين 
عن شهادت) لبرائته| بشهادة الأخيرين بعتقهاء ويعود الخرم على الشاهدين بعتقها 
لرجوعهم|؛ لأن بشهادت) برئ الأولان» وعلى القول الأول من نقلي ابن سحنون» وهو 
قول سحنون أن الغرم لا يزول عن الأولين بشهادة الأخيرين لا يكون على الأخيرين 
غرم برجوعه فتأمله. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: من ادعى أنه ابن رجل» والأب ينفيه؛ فأقام بينة أن 
الآب أقر أنه ابنه فحكم بذلك الحاكم» ثم رجعا وأقرا بالزور بقرب ذلك» ولم يمت 
الأب فلا شيء عليه) في تثبيت النسب قبل أن يؤخذ بشهادتي) المال بالميراث؛ فيرث 
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الملقضي له» ويمنع العصبة؛ فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا عليهم» وكذا إن كانت 
الشهادة على من مات» وترك عصبة فقضي للابن باليراث. 

وني الموازيّة: لو رجعا عن شهادت) على رجل في عبده أنه أقر أنه ابنه بعد القضاء 
بإ حاقه به» وحريته غرما له قيمته عاجلا؛ فإن مات الأب وترك ولدًا آخر معلوم 
النسب قسا تركته إلا قدر قيمة المستلحق يختص بها المعلوم النسب؛ لأن المستلحق 
مقر أن أباه ظلم فيها البينةء ونه لا إرث له فيهاء ويرم الشاهدان للثابت النسب قدر 
ما أخذه المستلحق من التركة. 

محمد: وإن| اختص الثابت النسب بالقيمة؛ لأنا لو قسمناها بينه رجع الشاهدان 
على المستلحق في) أخذ منه| لإقراره أنه لا رجوع لأبيه عليه لصحة نسبه عنده فإذا 
أخذا ذلك منه قام عليه الاإبن الأول النسب فأخذ ذلك منها؛ لأنه يقول: لو بقي بيد 
المستلحق رجعت بمثله عليك| لوجوب غرمك| كلا أخذ من التركة من لحقتاه بأي. 

الصقلي عن الموازية: ولو طراً على الميت دين مائة دينار لرجل أخذ من كل من 
الولدين نصفها؛ فإن عجز عن ذلك أتم قضاء الدين من القيمة التي انفرد با المعلوم 
النسب» ورجع الشاهدان عليه بمثل ماغرمه الملحق؛ لأنه) غرماله مثل ما أخذ 
الللحق» وما أخذه الملحق قضي به دين الأب» ولا ميراث للمعلوم إلامافضل عن 
الدين» وأيضًا فهو كا لم يأخذ الملحق شيئًاء وكان يجب عليه) غرم ذلك للثابت نسبه؛ 
فلذا وجب أن ير جعا عليه. 

قال: ولو لم يترك ولدًا غير الملحق» وترك مائتي دينار؛ يريد: إحداهما قيمة الولد 
الملحق فالمائة الواحدة له فقط» والأخرى للعصبة أو لبيت المال» ويغرم الشاهدان مائة 
آخرى للعصبة أو لبيت المال؛ لأم)| لولا شهادتم| أخذ العصبة مائتين فلو طرأ على 
ا ميت دين مائة دينار أخذت من الملحق وحده ورجع الشاهدان فأخذ المائة التي وديا 
للعصبة أو لبيت المال» وإنما غرم الدين الملحق وحده؛ لأنه مقر أن الذي ترك أبوه 
مائة» والمائة التي هي قيمته أخذت من الشهيدين ظلبًا؛ فوجب أن يؤدي المائة التي 
ورث إذ لا ميراث قبل الدين» وإنم) رجع الشاهدان بالمائة على العصبة؛ لأه) غرما هم 
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ما أخذ الملحق» وما أخذه قضي به دين وليهاء ولا إرث إلا بعد الدين. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: لو رجعا عن شهادتم) في امرأة ورجل نيا لفلان. 
وما بجحدان ذلك بعد القضاء بذلك. وأقرا بالزور فلا ضان في ذلك. 

قلت: هذا يناقض ما نقله ابن رسد واللخمي. 

قال ابن ردني ساع عبد الملك من جامع البيوع: من باع حرًّا» وغاب فعليه 
طلبه حتی یرده» فان عجز عن رده؛ فقیل: یغرم دیته لورثته؛ وکتب ہا للقاضي ابن 
بشير بقرطبة» فجمع أهل العلم» وكتب لقاضيه الذي سأله أن أغرمه ديته كاملة. 

قلت: وحكاه اللخمي رواية لابن حبيب في ترجمة غصب ما لا جوز بيعه» وكان 


يجري الجواب عن المناقضة بأن تسبب الشاهدين في رقه أضعف من تسبب البائع في 
رقه؛ لاستقلال بائعه برقه» وعدم استقلال الشاهدين برقه لمشاركة مدعي رقه هما 
E‏ 

ابن عبد ا لحكم: إن شهدا على رجل أنه عبد فلان» وهو يدعي الحريّة؛ فقضي برقه» 
ثم رجعا فلا قيمة علیه)اء ویغرمان للعبد کل| استعمله سیده وخراج عمله» وما انتزعه 
منه» وليس لمن قضي له بملكه أخذ ذلك منه؛ لأنه عوض ما أخذه منه» ولو مات العبد 
م يرث ذلك السيدء ولكن يوقف ذلك حتى يستحق ذلك مستحق» ثم يرثه بالحرية» 
فإن اعتق العبد قبل موته منه عبدًا جاز عتقه» وکان ولاؤه بعد لمن کان يرث عنه الولاء 
لو کان حرّا» ولا يرثه العبد إن مات» ومعتقه حي. 

قلت: كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر أنه لا يرثه العبد إن مات» ومعتقه 
حي» وهو مشكل إن كان المراد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه» وقد عتق إلا أن يريد 
بقوله: (ومعتقه حي) أن المعتق هو من أعتق العبد المرجوع عن شهادته فتأمل ذلك 
وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث» وإن وَهُب منه أو تصدق جاز ذلك» ويرث 
باقیه ورثته إن کان له من یرثه إن کان حرًا» ولیس للعبد ن يتزوج منه؛ لأن النكاح 

ومن كتاب ابن سحنون: إن شهداعلى رجل آنه عبد لمن ادعاه» والمدعى عليه 
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جحد فحكم برقه» ثم قاطعه المحكوم له بمال أخذه منه» وأعتقه أو كاتبه عليه؛ فأدى 
وعتق» ثم أقرا بالزور غرما للمشهود عليه ما ودى إلى السيد» والحكم ماض › 
والولاء قائم. 

ايخ عن ابن عبد الحكم: إن شهدا على رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة دينارء ثم 
رجعا بعد القضاءء وقالا إنم| شهدنا بها لأحدها وعيناه» رجع المقضي عليه بمائة 
بخمسين عليه|ء ولا تقبل شهادتي| للآخر بكل المائة لجحرحته) برجوعهماء ولا يغرمان 
له شیگا؛ أنه إن کان له حق فقد بقي على من هو علیه» ولیس قول من قال: یغرمان له 
خمسين بشيء؛ لأ) إن آخذا مسين من المطلوب أعطياها لمن لا شيء له عليه» ولو 
کان عبدًا بعينه شهدا أنه أقر به لفلان وفلان فر جعا بعد القضاء به هماء وقالا: إن أقر به 
لفلان منه| فهاهنا يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه؛ لأن| أتلفاه عليه هذا إن أقر من كان 
العبد بيده أنه لمن شهدا له أخبراء وإن ادعاه لنفسه» وأنكر شهادتي) غرما نصف قيمته 
للمشهود عليه» وليس للمقر له آخيرا إلا نصفه. 

قال ابن عبد السلام: م يضمن أهل المذهب الشاهدين للمشهود له أخيراء 
وعذروهما بالنسيان» واختلف في ضمان المودع بالنسيان» وضمنوا من أقر بثوب لزيد» 
ثم قر به لعمرو» ولم يعذروه بالنسيان» وقد يفرق بأن الشاهد قد يكثر تحمله للشهادات 
فلو ضمن بالنسيان كان عليه ضرر عظيم» ولو أقر بتعمد الزور لانبغى أن يتفق على 

قلت: قوله: (وعذروهما بالنسيان) يرد بأن النسيان في هذا الباب عند الفقهاء إن 
هو عدم ذكر الإنسان ما كان ذاكرًا كمودع شيئين لرجلين» ثم لا يذكر ما لأحدها منها 
بعينه لا فعل ما يعتقد جوازه»أو قوله» وهو ني الواقع غير جائز؛ لأن هذا إنما يعبر عنه 
با لخطا الذي هو في أموال الناس كالعمد ومن البين أن الصادر من الشاهدين في هذه 
المسألة إنم) هو المعنى الثاني لا الأولء وإنم)| أوجب عدم تضمينه| ما قاله ابن عبد 
الحكم» وهو صواب فتأمله» ويقوم منه أن ما في الذمة لا يتعين بحال مادام في الذمة» 
وأن التعرض إليه بغبر الواجب لا يوجب فيه حكا. 
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ونزلت في أوائل هذا القرن مسألة هي أن رجلا له دين على رجل فعدا السلطان 
على رب الدين فأآخذه من غريمه» ثم تكن رب الدين من طلب المدين بدينه» فاحتج 
المدين بجر السلطان على أخذه منه من حيث كونه حقالرب الدين» فأفتى بعض 
الفقهاء ببراءة المدين» وأفتى غيره بعدم براءته حتجًا بأن ما في الذمة لا يتعين. 

وقوله: (فلو ضمن بالنسيان كان ضرر عظيم ) مقابل بأن عدم تضمينه ضرر 
بالمشهود عليه» وهو غير مفرط والشاهد هو المفرط فكان أولى بالخسارة. 

وقوله: (لو قر متعمدًا لزور) لانبغى أن يتفق على تضمينه فيه نظر؛ لأن مقتضى 
قول ابن عبد الحکم: (ولا يغرمان له شيئًا؛ لأنه إن كان له حق ... إلخ) أن تعمدههما 
الزور» وعدمه سواء فتأمله. 

السيخ في الموازيّة: إن رجع أحدهما عن شهادت) بحق بعد الحكم غرم نصفه 
فقط» وقاله عبد الملك» وابن عبد الحكم» وأَصْبَ. 

محمد: ولو رجع أحدهماعن نصف ما شهدا به غرم الربع» وإن رجع عن الثلث 
غرم السدس» ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهدا به غرم الربع» وإن رجع عن الثلث 
غرم السدس» ولو اختلف رجوعه) غرم کل واحد منه) ما شهد به. 

الصقلي عن ابن القاسم: لو كانت البينة ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء 
عليه لبقاء من يثبت الحق به؛ فإن رجع ثان غرم هو» والأول نصف الحق. 

وقال ابن عبد الحكم: يغرم الراجع أولا من الثلاثة ثلث الحقء وذكر أن شهب 
قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة أن عليهم ثلاثة أرباعه. 

محمد: لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم عن الجميع» وآخر عن عشرين وآخر 
عن عشرة فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان» واجتمعوا في الرجوع عن عشرة فهي 
عليهم آثلاثا والعشرة الثلاثة رجع عنها اثنانء وأثبتها واحد فعلى الاثنين نصفها اثنان» 
ونصف على كل واحد» وهما الراجع عن الجميع» والراجع عن عشرين. 

قال: ولابن سحنون عنه لو رجع رجل وثلاث نسوة عن شهادة بحق غرم الرجل 
نصفه» والنسوة نصفه» ولو رجع من النسوةء وهن عشرة واحدة إلى ثمأنية فلاغرم 
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عليهن» فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع المال بينهن بالسواء. 

قلت: لأن التسع كامرأة من امرأتين. 

وقد قال الشيخ عن ابن الماجشُون: لو شهد رجل وامرأتان بال» ثم رجعت 
المرأتان فعلى كل واحدة ربعه» وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع. 

قال ابن الحاجب: فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره» ورجعوا فعلى 
الرجل سدس» وعلى كل امرأة نصف سدس» فلو رجعوا إلا امرآتين فلاغرم فلو 
رجعت آخرى فالنصف على جميع من رجع. 

قلت بز ید أن الود وجل وع وة کد ا ضور ها این ساس وذ کر ها فن 
الحكم مثل ما ذكر ابن الحاجب. 

قال ابن هارون: جعلوا على الرجل ضعف ماعل المرأة» وفيه نظرء والقياس 
استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجلء 
وقاله ابن عبد السلام» ثم قال: ولعل وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال حكم 
بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال. 

قلت: هذا التوجيه وهةٌ؛ لأن رجوع الرجل مع نسوة في الأموال يوجب عليه 
غرم نصف الحق لا ضعف ما يجب على المرأة حسبم) تقدم؛ وعندي آنه يتوجه على غير 
المشهور في إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم» 
وهو قول ابن عبد الحكم وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم أن عليهم ثلاثة أرباع ا لحق 
خلاف المشهور أن عليهم نصفه فتأمله» ثم تعقب توجيهه المذكور بقول ابن شاس 
وابن ا لحاجب: لو رجعوا إلا امرأتین فلا غرم. 

قال: فهذا مما يقوي ما نقلناه أن الرجل في هذا الباب كالمرأة فلذا استقل الحكم 
بالمرآتين» ويرد بأن بقاء المرأتين يثبت حكم الرضاع» وكل| ثبت فلا غرم فهذه الصورة 
التي نقض با علة الحكم في صورة النزاع مباينة لصورة النزاع» فلا ترد نقضا فتأمله» 
ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب» ولقد أطال الشيخ والصقلي في هذا 
الباب بذكر مسائل كثيرة» ولم يذكراه. 


الففتضز الفاق 


قلت: ذكره الغزالي ني وجیزه بلفظ ما ذکره ابن شاس فأضافه ابن شاس إلى 

المذهب على عادته في ذلك ظنًا منه أنها جارية على أصول المذهب» وعليه في ذلك 
تعقب عام» وهو إضافته ما يظنه أنه جار على المذهب إلى المذهب؛ كآنه نص فيه» 
وتعقب خاص» وهو حيث يكون الإجراء غير صحيح كهذه المسألة؛ فتأمل ذلك 

ولماذكرها الغزالي قال: وتنزل كل امرأتين منزلة رجل؛ لأن هذا يثبت بشهادة 
النسوة فلا يتوقف شطره على الرجل. 

قلث: وهذا التوجيه يعم لقوله في كتاب الرضاع: والشهادة فيه بأربع نسوة» 
وشهادة الرجل عندنا في الرضاع كالمرأةء قاله في النكاح الثاني منها. 

وقول ابن الحاجب: وقياس قول شهب خلافه؛ يريد أن رجوع بعضهم يوجب 
عليه غرم منابه» ولو بقي من یتم الحکم به حسب)| تقدم. 

الشيخ عن الموازيّة: إن رجعا بعد الحكم بشهادتهاء وهرب القضي عليه قبل 
الغرم فليس للمقضي له تغريم الراجعين بم يغرمانه للمقضي عليه إذاغرم ما شهدا به 
عليه؛ ولكن ينفذ الحكم عليه للمقضي عليه؛ فإذا أغرم أغرمه) كا لو شهدا بحق 
مؤجل» ثم رجعا فلا يرجع عليهم) حتى يحل الأجل» ويغرم وله طلب الحكم له عليه) 
الآن» ولا يغرمان الآن. 

قال ابن عبد الحكم: للمقضي عليه طلب الشاهدين بينة دفع المال عنه 
للمقضي له. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا بجحكم على الراجعين بشيء حتى يغرم المقضي عليه» 
وني هذا تعرض لبيع داره فإتلاف ماله» واللذان آوجبا ذلك عليه قیام؛ آرآيت لو حبسه 


القاضي في ذلك آيترك محبوسًاء ولا يغرم الشاهدان؟ بل يؤخذان بذلك» حتى يخلصاهء 
فإن أبيا حبسا معه» ولو شهدا عليه بمائة دينار فحكم عليه بهاء وأجله الإمام فيها عشرة 
أيام» ثم رجعا قبل تمام الأجل غرما ذلك الآن وبرئ المطلوب» وكذا نقله ابن شاس. 
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وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه» وقيل: لا يلزمه) إلا بعد غرم المقضي 
عليه» وضعفه ابن عبد الحكم. 

قَلتٌ: قوله: (عن المذهب) وللمقضي له ذلك وهم؛ لأنه خلاف المنصوص» ولو 
ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولا انفرد بمعرفته وقوله. 

وقيل: لا يلزمه) إلا بعد غرم المقضي عليه» وضعفه ابن عبد الحكم ظاهره أن هذا 
القول في المذهب» وهو وهم وما نقله من تضعيفه ابن عبد الحكم قد نقله السيخ 
حسبا تقدم. 

ابن عبد السلام: إذا وقف غرمه) على غرم المقضي عليه» فغرمه) مشروط بغرمه» 
فيلزمه تأخير الشرط عن المشروط٬وذلك‏ مناقض لأصل المسألة أن للمقضي عليه أن 
يطالبه) بالدفع للمقضي له قبل غرمه. 

آلا تری ن غرمھ| سابق على غرمه» فیکون غرمه| سابقًا لاحقا؛ وهو باطل» فلو 
صح ما نقله المؤلف من تضعيف ابن عبد الحكم لكان وجهه هذا. 

قلتٌ: وقفه على غرمه إنها هو في غيبته لا مع حضوره» ولا يتوهم تأخر الشرط عن 
المشروط إلا ني مجموع توقف غرمه) على غرمه مع لزوم غرمه) بمجرد طلبه غرمه| 
قبل غرمه» ویرد بنه نا شرط غرمه| بغرمه في حال غیبته لاني حال حضوره؛ لأنه في 
غيبته يمكن أن لو حضر أقر بالحق المشهود عليه به» وإذا حضر وطلب غرمه) انتفى 
هذا الاحتمال فقوله: (يلزم تأخير الشرط عن المشروط)؛ وهم فتأمله. 

وقوله: (لو صح ما نقله المؤلف من تضعيف ابن عبد الحكم) يدل على آنه م 
یصح» وقد تقدمت صحته» وقوله: (لکان وجهه هذا) یدل على آن ابن عبد الحم ۾ 
يذکر وجه تضعيفه» وقد تقدم توجيهه له نصًا. 


[باب تعارض البينتين] 


تعارض البيتتين: اشتمال كل منها على ما يناني الأخرى. 
عبد الحق: روى النسائي بسنده عن أبي موسى: «أن رجلين اختصا إلى النبي عه 
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aay 

وقال: إسناده جيد» وذكر عن عبد الرزاق بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
النبي [٤‏ «قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين ا لخصمين» “. 

عبد الحق: هذا مرسل» وني سنده إبراهیم بن محمد بن ابي يجیی» وهو متروك. 

وذكر الدارقطني بسنده عن جابر «أن رجلين اختصا إلى النبي نه في ناقة؛ فقال 
كل واحد منه|: نتجت هذه الناقة عندي» وأقاما بينة فقضى بها رسول الله ب للذي هي 
ed‏ 

فمه| أمكن الجمع بينه)| جمع كالدليلين» وتتقرر صورة الجحمع مثل قوها: ومن قال 
لرجل: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب حنطةء وقال الآخر: بل هذين الثوبين 
لثوبين سواه في مائة أردب حنطة» وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائتي 
أردب» ولو قال المسلم إليه: أسلمت لي هذا الثوب الذي ذكرت مع العبد في سميت»› 
وأقاما البينة قضي بالبينة الزائدة فيأخذ من الثوب والعبدء وتلزمه المائة لذي الأردب. 


وفيها مع غيرها: إذا تعارضت البينتان قضي بأعده|. 

ولابن رُشد في سباع بحيى من الشهادات: إن شهدت إحدى البينتين بخلاف ما 
شهدت به الأخرى مثل أن تشهد إحداهما بعتق» والثانية بطلاق» أو إحداهما بطلاق 
امرآة» والثانية بطلاق امرأة أخرى» وشبه هذا فلم يختلف قول ابن القاسم» ورواية 
المصريين في أنه تهاتر يحكم بأعدل البينتين» فإن تكافأتا سقطتا. 

وروی المدنیون eT‏ أو كانت إحداهما أعدل. 


٠‏ أخرجه النسائي: : رقم (5424) في كتاب آداب القضاة ة باب القضاء ء فيمن م تكن له بينة. 

ا أخرجه عبد الرزاق: رقم (15211) في كتاب البيوع باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل 
واحد منه| البينة. 

٠.:(‏ أخرجه الدارقطني: رقم (21) كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك» والبيهقي: رقم (21013) في 
كتاب الدعوى والبينات باب المتداعيين يتنازعان شينًا ني يد أحدهما ويقيم كل واحد منها على 
ذلك بينة. 
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وني نوازل سحنون: إن شهدت بينة بقتل زيد عمرًا يوم كذاء وبينة بأنه كان ذلك 
اليوم ببلد بعيد عن موضع القتل قضي ببينة القتل. 

ابن رُشد: هذا مشهور المذهب وقاله أَصَبَع. 

وقال إسماعيل القاضي: يقضى ببينة البراءة إن كانت أعدل» وإن كانتا في العدالة 
سواء طرحتاء وقاله ابن عبد الحكم. 

وني نوازل أَصْبَع: إن شهدت بينة بزنا رجل بمصر في المحرم يوم عاشوراء 
وأخرى أنه كان ذلك اليوم بالعراق حد» ولو شهدت الأخرى بأنه سرق ذلك اليوم 
بالعراق أو قتل إنساتًا بالعراق سقطتاء ولو شهدت الأخرى بأنه زنى ذلك اليوم 
بالعراق حد» وکذا لو شهدت بينة أنه قتل فلانًا بمصر» وشهدت أخرى أنه قتل فلاتًا 
بالعراق قتل با. 

ابن رُشد: تفرقة أصبع هذه هي على قياس مشهور قول ابن القاسم أن البينتين إذا 
اختلفتا بالزيادة أعملت ذات الزيادة» وإن اختلفت في الأنواع سقطتا إلا أن يكون 
إحداهما أعدل فيقضى اء وقال أيصًا: إن اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن تكون إحداها 
أعدل فیقضی با كاختلاف الأنواع» فيلزم على قياس هذا إن شهدت الأخرى بأنه زنى 
ذلك الیوم بالعراق أن تسقطا إلا أن تکون إحداھما اعدلء فیقضی بہا کا لو شهدت أنه 
سرق ذلك اليوم بالعراق» وهو الذي يوجبه القياس لتكذيب كل بينة الأخرى» وتعليل 
أَصَبَع لإقامة الحد والقتل بأنه يعلم صدق إحدى البينتين غير صحيح؛ لأنه إذا علم أن 
إحداهما كاذبة» واحتمل أن تكون كل واحدة هي الكاذبة احتمل كذي) معاء وإذا 
احتمل كذيي) معا أو كذب إحداهما م يصح أن بجحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون 
هي أعدل» وإلى هذا نحا ابن عبد الحکم على ما ذکرناه عنه في نوازل سحنون» ويأتي 
على قياس قول الأخوين عن مالك في أن البيتتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما 
شهدت به الأخرى واستويتا في العدالة أنه يقضى بىا شهدتا به معا أنه جحد للزناء 
وا 5اا ا وسو اد 

قول ابن الحاجب: ومه) أمكن الجمع جمع يدل على أنه إن شهدت إحداهما بأنه 


الكبرى» والأخرى بأنه إنما طلق الصغرى» أنه يجمع بينهاء وتقدم من نقل ابن 

شد آنه خلاف قول ابن القاسم» ورواية المصريين» وحوز أحد المتداعيين» ولا 
مرجح. 

وفيها: من كانت بيده دور أو عبيد أو عروض أو دنانير أو غبر ذلك فادعى ذلك 
رجل وأقام بينة» وأقام ذلك من بيده بينة أنه له قضي بأعدل البيتتينء وإن تكافأتا 
سقطتاء وبقي الشيء بيد حائزه» ويجلف. 

عياض : ثبت قول ابن القاسم» ويحلف عند ابن وضاح» وسقط لغيره. 

وني الموازيّة: لا يمين عليه. 

وني الولاء منها: ومن ورث رجلا بولاء يدعيه» ثم قام آخر البينة أنه مولا 
وأقام قابض الميراث مثلهاء وتكافأتا فالمال بينه|. 

قيل: ولم» وقد قال مالك: إذا تكافأت البينتان فالمال الذي هو بيده؟ قال: إنما 
EEN EGLE OE RAE‏ 
بيده ثوب ادعاه رجل» وآقام بينة أن ذلك الثوب كان لزيد يملكه» وأن المدعي اشتراه 
منه» وأقام حائزه بينة مثلهاء ومات البائع» ولم تؤرخ البيتتان» وهم في العدالة سواء 
سقطت البينتان» وبقي الثوب لحائزه ويحلف. 

الصقلي: مسألة الولاء بخلاف هذه؛ لأن الولاء لم بحزه أحدهماء وإنا وقع الحوز 
في مال عرف أصله. 

وعبر عنه المازري بقوله: إن عرف مبداً حوزه ففي الترجيح به قولان فذكر مسألة 
الولاءء قال: وكذالو التقط رجل لقطة فأخذها منه من أقام بينة آنا له» فقيل: إذا 
عورضت بينته ببينة مثلها بقيت له. 

قلت: ومنه مسألة من طلبته امرأته بكسوتها؛ فقال هما: الثوب الذي عليك لي» 
وقالت: بل هو لي» ففي كون القول قوها أو قوله نقل الطرر عن الاستغناء» وفتوى ابن 
دحون» وابن الفخار قال: حكى قوليه| الفقيه أبو القاسم البوياني» واختار الأول. 

قلت: بناء على اعتبار كونها في حوز الزوج أو حوزها ني نفسها. 
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وإن تكافأت بينتا من ادعى ما بيد ثالث: فقال اللخمي: إن ادعاه لنفسه؛ فقيل: 
ينتزع منه» ویکون بینهم) نصفین لاتفاق البيتتين على انتزاعه منه» وقیل: يبقى حائزه 
لترجيح كل من البينتين الأخرى. 

قلت: ذكرهما المازري روايتين» والثانية قوهماء والأولى هي ظاهر قول الغير فيها. 

اللخمي: فإن اعترف به لأحدهما فعلى القول الأول إقراره لغوء ويقتسانه» وعلى 
الثاني هو لمن أقر له به. 

المازري: اختلف القول عندنافي رجلين ادعياعفوا من الأرض لا يد عليهء 
وأقاما البينة هل يصرفان عنه ويقسم بينه| بعد الاستيناء؟ 

اللخمي: اختلف إن تنازعا عفوا من الأرض» فقيل: يقتس انه بمنزلة ما لا 
ید عليه. 

وقال في المدَوّنة: تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. 

يريد: لأن العبد والدار لا بد هما من مالك» وعفو الأرض يصح أن يكون لا 
مالك له. 

وفيها: لابن القاسم بلغني عن مالك: إن تكافأت بينتا المتنازعين في عفو من 
الأرض سقطتاء وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق ما ثبت 
من ذلك. 

ابن القاسم: مثل أن يأتي أحدها ببينة هي أعدل من الأولى. 

وقال ابن القاسم عن مالك في باب بعد هذا: كل ما تكافأت فيه البينات» وليس 
بيد واحد منهماء ولا بخاف عليه مثل الدور والأرضين يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل ما 
اتی به صاحبه إلا أن يطول الزمان» ولا اتيا بغير ما اتيا به» فإنه يقسم بينه|. 

ابن القاسم: لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر. 

قلت: ففي ترك العفو مطلقاء وقسمه بعد الطول رواية ابن القاسم فيهاء وقول أبي 
إبراهيم» وروى ابن نافع أن العفو يوقف أيصًا مثل رواية ابن القاسم أولا. 

واقتصار ابن عبد السلام على قوله: روى ابن نافع في العفو أنه يوقف أبداء ورواية 
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ابن القاسم أنه يقسم بينه| بعد أيمانهم] يدل على أن لا رواية لابن القاسم إلا القسم 
وآنه لا يشترط فيه استيناء طول الزمانء وكلاماغير صحيح لماتقدم من قول 
الأمهات. 

وإذا وجب قسم المدعى فيه فقال ابن شاس: إن م يكن في يدي قسم على قدر 
الدعاوي» زاد ابن الحاجب اتفاقًا. 


قال ابن هارون: فعليه إن ادعى أحدها جيع الثوب» والآخر نصفه قسم 
0 

قلتٌ: وذكر المسألة ابن حارث وقال فيها عن عبد الملك وسحنون: لمدعي الكل 
النصف بإجماعه) على ذلك والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينه) نصفين. 

قلتٌ: وکذا نقله السیخ عن شهب في کتاب ابن سحنون» وهو حلاف قول ابن 
الحاجب اتفاقا. 

الشيخ في الموازية لابن القاسم: إن قال أحد الشريكين في مال بأيدي) لي ثلشاه» 
وقال الآخر: لي نصفه» وإنم)ا لك نصفه فلمدعي الثلشين النصف ولمدعي النصف 
الثلث» والسدس الباقي بينها نصفين بعد تحالفه|. 

وقال أشهب: يقسم بينهم| نصفين» فعبر غير واحد عن قوليه| بكون القسم على 
الدعاوي أو نصفين. 

وفي تعيين المبداً منه) باليمين خلاف. 

قال المازري: ذكرنا الاختلاف في اختلاف المتبايعين في الثمن هل يبدأ البائع أو 
المبتاع؟ وذلك يجري هنا. 

قلت: إنما يتصور الإجراء لو أمكن اختصاص أحدهما بكونه كالبائ» واختصاص 
الآخر بكونه كالمبتاع» ولا يخفى تعذر ذلك» ثم قال: وكان شيخنا يختار في هذا الأصل 
القول بالقرعةء وقيل في هذه المسألة الحاكم بالخيار فيمن يبدئه بالحلف. 

قلت: الأظهر تبدئة آخرهما دعوى على صاحبه؛ لأنه الأول من المدعى عليه 
منههاء ثم أجرى حلف كل واحد منها على نفي دعوى صاحبه فقط» أو عليه مع صحة 
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دعواه رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين على الحكم في ذلك في اختلاف المتبايعين» 
وعلى كونه على التداعي في كونه على قدر مدعي كل منه| كعول الفرائض» أو على 
اختصاص مدعي الأكثر بم سلم له» وقسم المتنازع فيه بالسويةء نقلا الشيخ عن 
مُطَرّف مع ابن كنانة وابن وَهُب وأشهب وابن القاسم مع ابن الماجشون. 

قال ابن ا لحاجب: ولو زادوا على اثنين فقولان: 

أحدهما: اختصاص مدعي الأكثر بها زاد على الدعويين جميعاء وهو الصواب. 

والثاني: اختصاصه ب) زاد على أكثرهما؛ فلو كان ثالث يدعي الثلث مع مدعي 
جميعه» ونصفه جاء القولان؛ فعلى الأول ختص مدعي الكل بالسدس» ثم يأخذ من 
الباقي نصفه» وهو ربع وسدس» ثم بختص مدعي النصف با زاد على الثلث» وهو 
نصف السدس» ويقتس ان الثلث» وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف» ثم يأخذ 
من الثاني نصف ما زاد على الثلث» وهو نصف الثلث» ويأخذ مدعي النصف نصف 
سدس» ثم يقسم الباقي أثلاثا. 

قلتٌ: يريد بالأول الاختصاص با زاد على الدعويين» والثاني الاختصاص ب زاد 
على أكثرهماء وتقرير كلامه واضح. 

وعن الشيخ في النوادر: الأول لمحمد بن المرًازء وقال ابن حارث: رأيته لبعض 
المصريين في كتاب أبي إسحاق البرقي» وعزا الشيخ الثاني لأشهب» وقرره بقوله: يقال 
لمدعي النصف» ولمدعي الثلث: سلمتا النصف لمدعي الكل؛ فيكون له ستة سهم من 
ثني عشر» ويقال لمدعي الثلث: سلمت السدس» وهو سهان يكون بين مدعي الكلء 
ومدعي النصف نصفين» ويبقى الثلث» وهو أربعة يدعونه كلهم؛ فيقسم بينهم أثلاثا 
فيصير لمدعي الثلث سهم وثلث من اثني عشر» ولمدعي النصف سهان وثلث› 
ولمدعي الكل ثانية وثلث. 

قال: هو نحو جواب ابن القاسم» وقرر محمد قوله بقوله: يقال لمدعي النصف› 
والثلث سلا السدس لمدعي الكل» وبقي خمسة أسداس يدعيها صاحب الكل 
وصاحباه يدعيانها فيعطيانه نصفهاء ثم يقتسمان نصفهاء وهي عشرة قراريط من أربعة 
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وعشرين قيراطًاء يقال لمدعي الثلث: أنت لا تدعي في قيراطين منها فسلمها مدعي 
النصف» وتقسم الثانية بينه| نصفين. 

وقال ابن حارث: وفي هذا الأصل قول ثالث هو أعدل الأقاويل أن القسمة في 
ذلك على حساب عول الفرائض» وهو من معنى قول مالك في الدينار الواقع في مائة 
دينار» وكثيرًا ما كنت أسمعه من شَيُوخناء وهو لأصحابنا أيام الدرس هم 
والمناظرة هم. 

قلتٌ: حكاه الشيخ في نوادره من نقل أشهب قال: قال أشهب: وقال بعض 
أصحابنا: يقسم بينهم على حسب عول الفرائض فيقسم على أحد عشر سهت لمدعي 
الكل ستةء ولمدعي النصف ثلاثةء ولمدعي الثلث اثنان. 

رما ١ه‏ الترجيح أمور الأعدليّة في الترجيح بها معروف المذهب» ونقل ابن حبيب 
عن بعض علمائناء ونقله ابن عبد السلام رواية عن مالك لا أعرفه» وابن رُشد إنها عزاه 
لبعض أهل العلم» قال: وقاله المخزومي. 

قال اللخمي: اختلف في الترجيح بالأكثرء والأعدل على ثلاثة أقوال رجح في 
المدَونة بالأعدل لا بالأكثر. 


وروی آبن حبیب: یرجح ب|. 

قال ابن حبیب: وسمعت غير واحد من علائنا يقول: إذا شهد عدلان» ومن هو 
أعدل منه| أو أكثر عددًا فهم| سواء» وتبعه المازري على ذلك. 

ابن حارث: اتفقوا في البينتين تتضادان في الأموال» والبياعات أن الأعدل منها 
أحق بالقبول» واختلفوا إذا تضادت في النكاح؛ فقال ابن القاسم في المدَوّنة: لا ينظر في 
هذا إلى الأعدل» ويفسخ النكاح إن كان الشهود كلهم عدولا وقاله أشهب» ولابن 
عبدوس عن عبد الملك وسحنون آنه يقضى بالأعدل في النكاح. 

قال: وقال أَصَبَع في الشهادات من المستخرجة في باب مسائل النوازل أن الجراح 
والدماء والعتق والقصاص والحدود كلها لا ينظر فيها تكافأت فيه الشهادات إلى 
الأعدل بعد أن نك ف من هد عد ل مر ضا فهر اح عن تعر خن لرك الشهاذة: 
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قلت: لم أجده في العتبيّة» وليست هذه المسألة من مسائل الترجيح بل من باب 
الاختلاف في تعارض البينتين في الإثبات» والنفي هل هو من باب التهاتر؟ فينظر فيه 
إلى الترجيح أو البينة المثبتة مقدمة» وليس من باب التهاترء وعليه يتنزل قول أَصَبَعَ 
هذا فتأمله. 

قلت: لو الترجيح بالكثرة» واعتباره قوما ورواية ابن حبيب. 

وفيها لابن القاسم: لو شهد هذا شاهدان» وطهذامائة وتكافأوا في العدالة | 
يرجح بالكثرة. 

اللخمي والمازري: وحمله على الغايات» ولو كثروا حتى يقع العلم بصدقهم 
لقضي بهم وذكر في تمام رواية ابن حبيب ما نصه: إن كان كلاهما كثيرًا يكتفي بهم 
الحاكم فيم| يلتمسه من الاستظهار بالكثرة ل ينظر إلى الأكثر في الترجيح به» وعزاه 
الشيخ لرواية الأخوين» ووجه المشهور القراني بأن المقصود من القضاء قطع النزاع» 
ومزيد العدالة شد في التعذر من مزيد العدد؛ لأن كلا من الخصمين يمكنه زيادة العدد 
في الشهود» ولا يمكنه مزيد العدالةء وتعقبه ابن عبد السلام بقوله زيادة العدد إنها هي 
معتبرة بقيد العدالة نسلم» ولا نسلم أن زيادة العدد بهذا القيد سهلةء وتقرر في علم 
الأصول أن الوفاء ي أن الوصف ب) كان أدخل تحت الانضباط» وأبعد عن النقض» 
والعكس كان أرجح وزيادة العدد منضبط محسوس لا يختلف» والعدالة مركبة من 
قيود» فضبط الزيادة فيها متعذر أو متعسر فلا ينبغي أن تعتبر في الترجيح. 

قلتٌ: رده أولا بقوله: (لا نسلم أن زيادة العدد بهذا القيد سهلة)» يرد بأن القراني 
لم يتمسك بأنها سهلة؛ بل بأنها مكنة غير متنعة» وكونها ليست سهلة لا يمنع إمكانها 
عادة» وقوله: (ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر) يرد بمنع ذلك فإنا نعلم بالضرورة 
في شهود شيوخناء وأمثالنا من هو أعدل من غيره منهم» ووجهه المازري بأن الشارع 
ما قيد شهادة الزن بأربع والطلاق باثنين» وقبل في المال الواحد مع اليمين دل على أن 
لا تأثير في العدد. 

قلت: الأظهر في الترجيح بالأعدليّة دون الكثرة أن ما به الأعدليّة دون الكثرة إن 
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ما به الترجيح في الأعدلبّة هو وصف حاصل في وجب الحكم به» وهو الشاهدان 
اللذان يجب الإعذار فيه للمحكوم عليه» والكثرة وصف خارج ع)| وجب الحكم به. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: يقدم الشاهد الأعدل مع يمين القائم به على 
شهادة عدلين. 

ابن رُشد: هذا حلاف قوله في سعاع أَصبَعَ من كتاب الدعوى» وما حكاه ابن 
حبيب عن الأخوين من تقديم العدلين عليه» ولو كان أعدل أهل زمانه» وهو أظهر 
والأول إغراق في القياس. 

فلت قد شهادة الأعدل مع امرأتين على رجلين عدلين» ولغو أعدليته بتقدم 
شهادة الرجلين نقل اللخمي عن ابن القاسم مع المازري عن المذهب» وتخريج 
اللخمي على أن التقديم تخريج من المقدم لمن قدم عليه» وهو نص محمد وتبعه 
المازري» وزاد وحكى هذا الذي خرجناه بعض الأشياخ حكاية مطلقة. 

وقال ابن الحاجب في الشاهدين: على الشاهد واليمين والشاهد» والمرأتين قولان 


قلت: يريد مع التساوي في العدالة لما يذكره بعد وكذا قيده ابن شاس بالتساوي» 
ولفظ ابن الحاجب يقتضي أن أول قولي ابن القاسم تقديم الشاهدين على الشاهد 
قول المازري حكاه بعض الأشياخ حكاية مطلقة» وهذا يضعف نسبته لابن القاسم 

قال أشهب: يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين إذا استووافي العدالةء وقال 

قال ابن الحاجب: وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منه)| فقولان. 

قلت: تقديمه هو ساع أبي زيد» ومقابل هذا القول تقدم الشاهدين عليه» وهو 
متقدم نقل ابن رُشد على الأخوين. 

قلت: وانظر قول اللخمي: أوقف ابن القاسم شهادة رجلين بشهادة رجل 
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وامراتین إذا تكافؤوا. 

وني سًاع عيسى قال ابن دينار: لا أرى أن يقضى بمن هو أعدل من المعدلين 
فيقدم على من هو عدل. 

ابن رُشد: هذا قول ابن الماجشون» وروى مُملَرّف أنه يؤخذ بأعدل المعدلينء 
والأول هو الجاري على قول ابن القاسم أن الترجيح لا يكون إلا بالعدالة؛ لأن زيادة 
عدالة المعدلين لا تفيد زيادة عدالة في المعدلين» وإنم| تفيد زيادة غلبة الظن بصحة 
عدالة المعدلينء ورواية مُطَرّف على القول بالترجيح بكثرة العدد. 

وني اعتبار بينة الحائز للمدعى فيه بتعارض بينة المدعي» ولغوها معروف 
المذهب» ونقل غير واحد عن ابن الماجشون» وهو قول المخالف. 

قال ابن الحاجب: (فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد وفي يمين الخارج حينئذ 
قولان)؛ يريد: إذا ترجحت بينة المدعي على بينة المدعى عليه الحائز للمدعى فيه قضي 
للمدعي» وني وجوب اليمين عليه قولان. 

قلت: نقل القولين الصقلي قال: قال بعض القرويين: اختلف إذا كانت إحدى 
البينتين أعدل هل يحلف صاحب الأعدل؟ ففي المدَونة أنه جلف في مسألة عفو 
الأرض مع أعدل البينتين. 

وقال ابن محرز: إن كانت إحدى البينتين أعدل قضي لصاحب الأعدل مع يمينه» 
وعند حمد: لا يمين عليه. 

وقال ابن شاس: تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ مع يمينه على 
الروا ية الهورة: 

وقال ابن محرز: إذا تكافأتا فالقول قول الحائز مع يمينه. 

وقال محمد: لا يمين عليه. 

وقال عياض في مسألة عفو الأرض: وقد يقال: إن إلزامه اليمين هنا؛ لأها في غير 
يد مالك فاستبراً باليمين لحق بيت مال المسلمين. 

قلتٌ: مفهومه إِنم) هو في حوز حائزه لا یمین علیه» وانظر ما ذکره ابن شاس في 
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ذلك من الروايتين من حكاهما من المتقدمين. 

ال عن اتن عه اك إا ار حت با القداعن يت اهارا 
وإن م تؤرخا قضيت بأعدهم|. 

وذكره اللخمي غير معزو» كأنه المذهب قال: وسواء كان المدعى فيه تحت أيدي) 
او ت ناخد ھا او غت د الت 

ال افا إن از ت داشا ھل کرو ن ا کے اور ن ا بو 

وذكرت الروايات على نحو ما وردت. 

المازري عن أشهب: إن شهدت بينة بأنه يملك هذا العبد منذ سنة» وشهدت بينة 
بأنه لآخر يملکه منذ ثلاث سنين قضى به لذي الثلاث» ولو قالت الثانية: بل هو في يد 
الآخر يملكه منذ ثلاث سنين قضي به لذي الثلاث» ولو قالت الثانية: بل هو في يد 
الآخر منذ سنتين قدمت شهادة من شهد بالملك منذ سنة حتى يقولوا إنه في يد الآخر 
يملكه منذ سنتين» فرجح شهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز. 

وكان بعض أشياخي يرى خلاف هذاء وأن الواجب ردالسلعة لمن تقدم حوزه 


ها» حتی ثبت ما یوجب خروجها من یده. 

قال شهب : لو شهد لمدعي أمة آنها بنت أمته لم تفده؛ لأا م تتضمن إثبات ملكه» 
وقد تکون ولدتہا قبل أن یشتریا. 

قال المازري: وهذا واضح لکنه لو شهدت له انها ولدت عنده لم تفده. 

واعترضه بعض أشياخنا وقال: إن أسقطها با لجواز أن تكون ولدت عنده؛ وهي 
وديعة عنده أو رهن» وتعقبه بأن احتال الوديعة والرهن بعيد. 

قلت: لما ذكر اللخمي قول أشهب هذا قال: وقول ابن القاسم أا لمن ولدت 
عنده أصوب» وحمل الأمر على آنا له حتى يثبت أنها وديعة أو غصب. 

وفيها: لو أن أمة ليست بيد أحدها أتى أحدهما ببينة أنهاله ولدت عنده لا 
يعلمون آنا خرجت من ملكه بشيء» قضي بها لصاحب الولادة. 

قال غيره: ولو كانت بينة الآخر أعدل» وليس هذا بتهاتر لكن لما زادت قدم 
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املك كانت أولى» كا لو شهدت بينة أحدها أنه يملكها منذ عام» وبينة الآخر أنه 
يملكها منذ عامين؛ قضي ببينة أبعد التاريخين» وإن كانت الأخرى أعدل. 

المازري: إلا أن يؤرخ الشهود بالملك دون الولادة عنده بتاريخ» فيعلم قطعًا نه 
سبق تاريخ الولادة؛ فتكون هاهنا الشهادتان» وقد تكافأتا وتعارضتا؛ مثل أن يشهد 
قوم في فتاة لم تبلغ الحلم أا ولِدّت عند زيد على ملكه» وشهد آخرون أا ملوكة 
لعمرو منذ ثلاثين عامًا فهذا يعلم قطعًا أن إحداهما كذبت» فيقع التعارض» ويعود 
الحكم إلى ما قدمناه أولا. 

قلث: فرضه أن الأمة م تبلغ الحلم يوجب سقوط البينة بأنها ملوكة منذ ثلاثين 
عامًا؛ لأنها خالفة للضرورة» فيجب سقو طها فلا يقع التعارض الذي زعمه»ء والعجب 
منه كيف وقع في هذا. 

وقد نبه اللخمي على ما قلناه» وقال: إن شهدت بينة كل منها بنتاجها عنده أو 
ات و و ى ار عفن فمو ادت ان ن كدب ادها اغا 
تتوالد دون ذلك الوقت أو قبله فتكون لمن أشبه. 

وفيها: النسج كالولادة. 

اللخمي والمازري: اختلف في ذلك فذكر قوهها: قال: وقي كتاب ابن سَحنون 
البينة له بالملك تقدم على البينة بالنسج» ويقضى لمن شهدت له بالنسج بقيمة عمله بعد 
حلفه ما عمله باطلا؛ وإنما ا لحلاف إذا كان الناسج إنما ينسج لنفسه» ومن انتصب 
لنسج الناس بأجر أو للبيع؛ فالبينة له بالنسج لغو. 

وكذا نسخ الكتاب. 

اللخمي: وقيل: إن كان ما ينسج مرتين كالخزء فقالت: كل بينة هذا نسجه» 
وعرف الأول كان له» وللثاني قيمة عمله» وهذا فاسد لا أعلم أحدًانقض ثوب خز 
جدید» ثم أعاده. 

وأيصًا فلا يعرف لو نقض أن الحرير أو الصوف الذي في هذا هو عين الأول» إن 
يعلم مادام ثوبّاء ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن يصنع آنه المتقدم قبل 
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العمل» وإن كان الأول قديعًاء والثاني جديدًا فهو أبين أن لا يعرف. 
[باب الملك | 


الذاك: استحقاق التصرف في الشىء بكل أمر جائز فعلا أو حك لا بنيابة) 
٠‏ قال الرصاع: ذكر الشيخ: قبل هذا وهنا أن بعضهم قال: يعسر إدراك الملك أو يتعذر فلذاعرفه 

الشيخ هنا ردا على من قال ذلك» والله الموفق. 

قوله: (استحقاق) الملك الحقيقي إن) هو لمالك الملوك الخالق للذوات والصفات فلا مالك حقيقة 

إلا الله تعالى» ومعنى أن العبد مالك للشيء؛ أي أنه أذن له في التصرف ني الشيء» و لما عسر معناه. 

قال بعضهم: يتعذر إدراکه OE DS‏ استفعال» وليس المراد به طلب تحقق الإذن في 

التصرف» ولم يعبر بالإذن؛ لأن الاستحقاق أدل على ثبوت التصرف» ولأن الطلب لا يستدعي 

حصول المطلوب والمقصد اللازم المساوي للملك» وهو الجنس المقيد» وهو عرضي عند الحكاء؛ 

لأن الملك من مقولة العرض. 

(فإن قلت): الملك الشرعي أمر تقديري فهو معنى شرعي وصفة فهلا قال: صفة حكميّة» كا قال 

في القضاء وغيره توجب لموصوفها استحقاق التصرف أو جواز التصرف. 

قَلتٌ: لعله لاحظ في الملك معنى الإضافة المتعلقة بين أمرين فلذا م يصير ذلك مغل الطهارةء 

والته أعلم. 

ولذا فسره ب) يناسب الإضافة فاستحقاق التصرف كون الشخص أهلا للتصرف تصرف فعلا أم 

لاء وهو من الاختصاص قوله: (التصرف في الشيء) أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق 

العدالة والأمانة وغير ذلك مما لايقع التصرف فيه» وقد وجد لبعض المشايخ على قوله: 

(استحقاق) ما نذکره. 

قال لقائل: أن يقول استحقاق التصرف إن هو ثمرة الملك لا نفسه؛ لأنه يصح أن يقال استحق 

فلان التصرف لأجل الملك» والسبب غير المسبب فالملك غير الاستحقاق. 

(قلتٌ): وهذا الاعتراض قريب مما ذكروه على من حد الدلالة بالفهم. 

قيل: عليه أن الدلالة غير الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى لدلالة اللفظ عليه» ولقائل أن يمنع ذلك 

هناء ويقول: إذا قلنا إن الملك هو الاستحقاق؛ فنمنع ذلك وإن| يقال علة استحقاق التصرف هو 

سبب الملك كالشراء من مالك أو إقطاع أو غيره» ثم قال الشيخ: المذكور والأولى أن يقال على 

أصله صفة حكميّة» وقد قدمنا ذلك وما فيهء والله الموفق. 

(فإن قلت): استحقاق التصرف غير التصرف فالملك عند السيخ هو الاستحقاق الذي هو كون 
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الشخص له أهليّة في كمال التصرف» وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ: وغيره من الموثقين إن الشاهد 
إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة والحائز يفعل ما يفعله المالك من غير منازع له فالملك المشهود 
به ليس هو الاستحقاق المذكورء وإن) هو طول الحيازة مع التصرف. 

(فَلتٌ): هذا صحيح ولا بد من مساحة في كلامهم» ويتأول ذلك على ما ذكر هناء والثه أعلم. 

قوله: التصرف في الشيء أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانةء وغير ذلك 
ما لا يقع التصرف فيه. 

قوله: (بكل أمر) أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور» فإنه ليس بملك كمن استحق التصرف في 
امنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء. 

قوله: (جائز) أخرج به التصرف بغير الأمر الجائزء فإنه لا جوز في الملك؛ لأن إتلاف المال وإضاعته 
من التصرف بالملك. 

قوله: (بكل أمر يتعلق بالتصرف). 

قوله: (فعلا) حال من التصرف. 

قوله: (أو حك|) كذلك وأدخل في الأول الفعلي والثاني الحكمي» ولذا قال: فيدخل ملك الصبي؛ 
لأنه حكمي لا فعلي؛ لأنه يستحق ذلك حكا. 

قوله: (لا بنيابة) أخرج تصرف الوكيل والوصي والمقدم. 

(فإن قلت): ما معنی قوله: (حکا). 

(قلتٌ): معناه أن الصبي لو قدر تصرفه بكل وجوه التصرفات ال جائزة لما منعه مانع كمن تصرف 
فعا بالبيع والشراء والمبة وغير ذلك من أنواع التصرفات. 

(فإن قلت): إذا شهد الشهود بثبوت ملك الصبي أو السفيه كيف يصح والشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة» وهو يفعل ما يفعله المال»ك ولا منازع له. 

قالوا: وإن م تطل الحيازة فلا يشهدون له بالملك. 

(قلتٌ): يشهدون بأن الدار في حوز السفيه مع طول المدة مع إمكان تصرفه فعلاء ولا ينازعه أحد 
في ذلك. 

قال السيخ: بعد وحصول العلم بالملك للشاهد نظري حسب| نص عليه سحنون يعني أنه يتوصل 
إليه بطول حيازة مع التصرف المذكور أو يشهدوا بالغنيمة من دار الحرب أو غير ذلك» وتقدم في 
الاستحقاق كلام يناسبه تأمله مع ما هناء وتأمل ما ذكر الشيخ هنا ني أن الشهادة بالملك لا بد أن 
الشاهد يزيد فيها آنه لايعلم الخروج على الملك» وما وجه به ذلك من أن العلم بمتعلق الشهادة 
بالملك نظري لا ضروري» وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالة» وكان يمضي لنا فيه تأمل انظرهء 
ونقل الشيخ هنا عن سحنون: أن من اشترى سلعة من سوق فلا يشهد بأنها ملك له» وهذا جار على 


فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقه) ذلك حكًاء ويخرج تصرف الوصي والوكيل 
وذو الإمرة» وتقدم قول بعضهم بعسر إدراكه» وتعذره فيذكر. 
ملكه» ولو أقام رجل بينة أنها ملكه» وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي 
الللك» وقديبيعها من لا يملكهاء والشهادة بالملك أن تطول الحيازةء وهو يفعل ما 
يفعل المالك لا منازع له» وسواء حضروا بدء دخوهها في يديه أم لاء وإن م تطل الحيازة 
م يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه. انتهى. 
قوله: وإلى هذا ذهب أشهب أن لا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول 
الحيازة؛ لأنه لو كانت المنازعة في الأم؛ فشهدت بينة أحدهما بملكه إياهاء وللآخر بينة 
أنها كانت في يده يومًا أو يومين ترجح الملك» وهذا يجحسن في عدم التاريخ» فإن علم أن 
يد هذا تقدمت» ثم ملكها الآخر» ردت لمن تقدمت يده. 
وقال ابن القاسم: من شهد له شاهد ني مسکن أنه ملکه» وآخر انه حیزه فملکه 
وحیزه سواء؛ یرید: في حيزه إذا طال. 
أن الشراء لا يدل على الملك» وإنا يدل على الحيازة» وهو المعروف من المذهب» ولذا قالوا: لو أقام 
رجل بينة أن هذه الأرض ملك له» وأقام آخر أنه اشتراها من سوق المسلمين كانت لذي الملك» 
وهذا كله صحيح» وتقدم للشيخ في الأقضية ما ذكرناه» وما أقامه من المدَونة من أن اشتراء يدل على 
املك وتقدم البحث فيه فراجعه. 
(فإن قلت): قال في حريم البئر من المدَوّنة في مسائل الإحياء: إن من ملك أرضا بخطة أو شراء 
فالشراء ظاهره يقع الملك به. 
(قلتٌ): الجواب عن ذلك أنا لا نقول بأن الشراء لا يدل على ملك مطلقًاء؛ لأن هذه الكليّة لا يصح 
صدقها على المذهب بل إن ثبت أن المشترى منه له ملك» فإن الشراء يدل على الملك» ولذا قال 
سحنون فيمن اشترى من دار الحرب يشهد له بالملك» ومن اشترى من سوق فلا يدل على ملك؛ 
لأنه قد يبيعها من لا يملكهاء وإذا صح ذلك فمعنى قوله: بخطة بإقطاع من الإمام أو شراء من 
الإمام فيا ثبت ملكه للمسلمين» فليس في المدَوّنة ما يدل على خلاف ما ذكرناه عن المذهب» وما 
أصلناه عن سحنون: والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. 
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وني لغخو شهادة الشاهد في دار بأنها ني ملك فلان حتى يقول: ومال من ماله» 
وقبو ما مطلقاء ثالثها: إن كان الشهود مم نباهة ويقظة لابن سهل عن ابن ملك قائلا: 
شاهدت القضاء به» وأبي امرف وابن عتاب» ونقل الصقلي عنها: قال مالك: من 
ادعى عيتًا قائمة من رقيق أو طعام أو عرض أو ناض أو غير ذلك» وأتى ببينة على 
ملكه ذلك» فمن تمام شهادتہم أن يقولوا: وما علمناه باع» ولاوهب» ولا خرج عن 
ملكه» ونحوه لأبي سعيد» والذي في المدَوّنة مانصه: سمعت مالكًا غير مرة يقول في 
الذي يدعي العبد أو الثوب» ويقيم بينة أنه شيئه لا يعلمه باع» ولا وهب» فإذا شهدوا 
دا اسیو م ادعام 

وسمع ابن القاسم في كتاب الاستحقاق إذا شهدوا في السرقة قال: يشهدون أنهم 
ما علموه باع» ولا وهب على العلم. 

ابن رُشد: معناه يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت» وهذه الزيادة 
هي كمال الشهادة» وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهد عن ذلك؛ فإن ل يزده ذلك في 
شهادته بطلت» وم محكم بهاء وإن م يسأله القاضي حتى مات الشهود أو غابوا؛ حكم 
بشهادتهم مع يمين الطالب؛ إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك إلا مع غابة 
ظنه آنه ما باع» ولا وهب فهي محمولة على الصحة. 

قلتٌ: ووقعت في نوازل عیسی» ولم یزد فیها زیادة. 

ولا ذكر الصقلي قوها في كتاب الشهادات قال: وقال أشهب مثله: إن م يقدر على 
كشف البينةء وإن وجدوا سئلوا. 

قال ابن القاسم: فإن أبوا أن يقولوا ماعلموه باع ولا وهب ولا تصدق» 

وني العارية منها: فإن شهدواء ولم يقولوا ماعلموه باع وللا وهب ولا تصدق 
حلف على البت کا ذكرنا ويقضى له. 

قَلتٌ: ظاهر قول الصقلي وابن رُشد: (أن زيادة البينة لا يعلمون أنه باع ...إلخ)» 
إنها هي كمال في الشهادة لا شرط» وهو نص قوها في العارية» وكان ابن هارون» وابن 


480 . المختصر الففهي 


عبد السلام من شَيُوخنا بحملون المدَوّنة على قولين ني كونها شرط إجزاء أو شرط كمال 
لقوهها في الشهادات والعارية» وهو ظاهر نقل ابن عات في الطرر عن ابن سهلء 
والأظهر عدم حملها على ا لحلاف وأن ما في العارية تفسير. 

قال عياض في كتاب العارية: قوله: (إذا شهدوا على البت آنه ما باع ولا وهب على 
البت) هي غموس» وشهدوا بباطل وزور. 

قالوا: معناه أنه كذب وباطل إذا شهدواعلى ما لم بحققوه من علم الغيب؛ لا أن 
حكمهم حكم شاهد زور؛ ثم اختلف هل هي عاملة ام لا؟ لأن لفظها مشكل في 
الكتاب. 

وقال في كتاب الشهادات: قوله: شهادتهم زور» ثم قال: وأرى أن جلف الإمام 
الذي شهدوا له آنه ما باع ولا وهب» ولا أخرجه من يده بشيء مما يرج به من ملکه. 

قال بعضهم: انظر أطلق عليها باطل وغموس» ثم جعله جلف معها فلم يبطلها. 

فتأول بعضهم: أا عند مالك مع قوله: هذا ماضية» بحكم بهاء ونحى إليه ابن 
لبابة» وقال ابن أبي رَمَتَيّن: هو بعيد» وقال بعضهم: في المسألة تقديم وتأخيرء وقوله: 
(أرى أن يحلفه الإمام) راجع للمسألة الأولى في الشهادة الصحيحةء ونحى إليه ابن أي 

وقال بعضهم: لا يرد القاضي شهادتمم حتى يسألهم أيشهدون على البت أو على 
العلم؟ 

فان آثبتوها سقطت شهادتہم» وإن ماتوا قبل کشفھم حکم اء وقال بعضهم: إن 
زور» فيها شهادة آهل العلم بم يلزم في ذلك» وأما الجهال فلاء ويعذرون في ذلك» 
ونحوه لأبي محمد وأبي عمران» ولا بختلف أنه لا يلزمهم مايلزم شاهد الزور من 
العقوبة. 

قلتٌ: لما كانت الشهادة أحد أنواع العلم والعلم ضروري» ونظري استبان لمن 
تأمل أن حصول العلم للشاهد بالملك إنما هو نظري حسب| تقدم في تفسير سحنون 
حقيقة الملك والعلوم النظريّة معروضة للتحول عنهاء فلزم من ذلك تكليف الشاهد 
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بتلك الزيادة في شهادته بالملك» وسائر متعلقات الشهادة غير الشهادة بالعدالةء والعدم 
من المدين هي من العلوم الضروريّة أو القريبة منها فلم يحتج فيها لتلك الزيادة» وشرط 
الشهادة بالعدالةء والعدم نص إضافتها إلى حال آدائها. 

فقول ابن رُشد: لو شهدت بينة بملكه بالأمس» وم تتعرض للحال لم تسمع حتى 
يقولوا إنه لم يخرج من ملكه في علمهم» ولو شهدت أنه أقر له بالأمس ثبت الإقرارء 
ویستصحب موجبه ک) لو قال المدعى عليه: هو ملكه بالأمس» وكا لو قال الشاهد: 
هو ملكه بالأمس» واشتراه من المدعى عليه بالأمس ل يأخذه بذلك» ولو شهدوا أنه 
انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت الشهادة جائزة» ويجعل المدعي صاحب اليد. 

قَلتٌ: أعيان هذه المسائل لا أعرفها نصا لغيره من هل المذهب إلا لمن تبعه كابن 
الحاتجبء 

وني الوجيز للغزالي: لو شهدوا بأنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار» وإن ل يتعرض 
الشاهد للملك في الحالء ولو قال المدعى عليه: كان مالكًا بالأمس فالظاهر آنه ينزع 
من يده؛ لأنه بخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد» فإنه يخبر عن تخمين» ولو 
قال الشاهد: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس» أو أقر له المدعى عليه 
بالأمس سمعت في الحال؛ لأنه استند إلى تحقیق» ولا خلاف أنه لو شهد على آنه كان في 
يد المدعي بالأمس قبل» وجعل المدعي صاحب يد. 

ابن شاس: لو شهدت بينة أحدهما بالملك, وبينة الآخر بالحوز قضي ببينة الملك» 
ولو کان تاریخ الحوز متقدمًا. 

قلتٌ: قد تقدم هذا الفرع لأشهب. 

اللخمي: من أقام بينة في ثوب بيد رجل أنه رهنه عنده» وأقام الآخر بينة أنه 
اشتراه منه» فقال ابن القاسم: هو لمدعي الشراء إلا أن يقيم الآخر بينة بأن الرهن كان 
بعد الشراء. 

سحنون: وقال بعض أصحابنا: يقضى بآعدماء وكذالو ل تقم بينة الراهن 
مصدق مع يمينه؛ لأن المرتهن أقر له بالملك» وادعى الشراء. 


e‏ ا 


وقوله: (في عدم البينة) صحيح» ومع بينة لكل منه) قول ابن القاسم أحسن؛ لأنا 
لا نحمل البينتين على التكاذب مع إمكان صدقه| فقد اتفقا على ملك القائم» وكان 
بيده البيع والرهنء فيمكن أن يكون رهن ثم باع» فتصح الشهادتان إلا أن تكون 
الشهادتان عن مجلس واحد ولفظ واحد فيقضى بالأعدل» فإن تكافأت في العدالة قضي 
بالرهن؛ لان اليتن تسقطان وق اقراره: 

وقال مُطَرّف: إن شهدت للقائم على الحائز أنه غصبهء وشهد للحائز بالشراء منه 
قضي ببينة الشراء؛ لأنه إن تقدم الخصب بطل حكمه با وقع بعده من شراء وإن تقدم 
الشراء كان قد غصب ملكه. 

قال ابن الحاجب: وتقدم الناقلة على المستصحبة. 

قلت: هو قوها في الشهادات من المدَوّنة وغيرها. 

من قدم وادعى دارا بيد غيره» وثبت الأصل له أو لأبيه. 

وني شهاداتها وولائها: قال ابن القاسم: من مات وترك ولدين مسلا ونصرانًا 
كلا*ما يدعي أن الأب مات على دينه» وأقاما بذلك بينة مسلمين» وتكافأت في العدالة 
أو م تكن ها بينةء فالميراث بينهما نصفين» وإن كان المسلم صلى على أبيه» ودفنه في 
مقابر المسلمين فليس الصلاة بشهادة» ولو لم يأتيا ببينة» وكان يعرف بالنصرانية 
فالنصراني أحق بإرثه حتى يقيم المسلم بينة على ما ذكر. 

وقال غيره: إن تكافأت البينتان قضي بالمال للمسلم بعد حلفه؛ لأن بينة المسلم 
زادت حین زعمت آنه مسلم. 

قال اللخمي في كتاب الولاء: إن تداعيا ذلك» ولا بينة حلفاء والإرث بينه| 
نصفين» وإن أقر المسلم أنه كان نصرانيًا ثم أسلم» حلف النصراني أنه لم يزل على دينه» 
واختص بالإرث إلا أن يصلي عليه المسلمون» ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر» 
فيسل عن عذره في ذلك» وإن أقر النصراني أنه كان مسلاء ثم مات على النصرانية 
اختص المسلم بإرثه دون يمين؛ لآنه على قوله: مرتد» فهو مدع لغيره فلا يقبل قوله؛ 
لآنه غير عدل هذا إن قال: أسلم بعد أن كبرت» وإن قال: وأنا صغير كان النظر في 
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بقائه على الكفر؛ وإن لم يعلم أصله. 

ففيها لابن القاسم: ليس صلاة المسلمين عليه بشهادة وقال الأخوان وأَصَبَع: إن 
كان ذلك بحضرة النصارى قطع دعوى النصراني؛ وهو أبين» إلا أن يعلم للنصراني 
عذر» وهو أبين» ولو صلى عليه النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم اختص 
النصراني بإرثه. 

قُلتٌ: للشيخ عن الأخوين في الواضحة: إن دفن في مقابر المسلمين فليس بحجة 
على الآخر إلا أن يكون حاضرًا لا ينكر» فذلك يقطع حجته. 

اللخمي: وإن أقام كل واحد بينة على دعواه» فإن كانت بآنه م يزل على ذلك إلى 
موته» ولا یعرفونه انتقل عنه کان تكاذباء وقضي بأعدهم|ء فان تكافآتا كان الإرث 
بینها» وکذا إن کانت البینتان على ما مات علیه» ولا علم عندھما بم) کان علیه» وإن کان 
معروفا بأحد الدينين أو أقر بذلك الولدان» ففي كون ذلك تكاذباء والقضاء بالبينة التي 
نقلته عن الحالة الأولى؛ لأا زادت حك قولان» وعلى الثانية إن كانت الحالة الأولى 
كفرًا فالإرث للمسلم» وني العكس لبيت مال المسلمين» وإن قالت إحدى البينتين: | 
يزل يعرف على كذا» وم ندر ما مات عليه» وشهدت الأخرى ب) مات عليه» ولم تدر 
حاله؛ قيل: يقضى بالآخيرة إن كانت بإسلامه ورثه المسلم» وفي عكسه بيت المال. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: لو شهدت إحداها بنا رأيناه يصلي بالمسجد» 
والأخرى بأآنا رأيناه يؤدي الجزية» ولم يؤرخا قضي بالإرث للمسلم؛ لأنه يمكن أن 
یکون کافرًا فأسلم» ویحتمل أن یکون له نصفه ونصفه للمسلمین؛ لأن اللإرث يون له 
تارة» وتارة للمسلمين. 

اللخمي: قال أَصَبَّغ: فلو كان معهع] أخ صغير فكلاهما مقر له بالنصف فله 
النصف كاملاء ويجبر على اللإسلام» والنصف فما بعد أيمانما. 

سحنون: فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا وقس) ماله. 

اللخمي: أصل قوم أن يكون المال بينهم آثلاثاء فإن خلف الميت ستين دينارًا 
كان لكل من الأولاد عشرون؛ لأن المسلم يقول: المال بيني وبين الصغير نصفين» 


44 المختصرالفقهي 


والنصراني غاصب لناء والغصب على وعليه على قدر أنصبائناء وذلك يؤدي إلى 
تسا 


وهم فيه. 
وني كتاب ابن سحنون: يحلفان» ويوقف ثلث ما بيد كل منهم| حتى يكبر الصبي 
فيدعي مثل دعواهما؛ فيأخذ ما وقف له من سهمه» ويرد إلى الآخر ما وقف من سهمه» 
فإن مات قبل أن يبلغ حلفا واقتس| ميراثه» فإن مات أحدهما قبل بلوغه» وله ورثة 
یعرفون؛ فهم آحق بمیراثه ولا یرد» فإٍذا کبر فادعاه کان له. 

فلت فول مجون :واد ماوت لون مول ا ا زی م 
سهمه» فان مات قبل أن يبلغ حلفا وقس| میراثه» وإن مات أحدها قبل بلوغه وله 
ورثة يعرفون؛ فهم أحق بميراثه ولا ترد» فإذا كبر فادعاه كان له؛ خلاف قوله المتمم 
قول أَصْبَم؛ فتأمله. 

ابن شاس: ولو كان عوض الابنين جماعة» واختلفت الدعوى بينهم فعلى القول 
بالقسم يقسم المال بينهم نصفين» وإن تفاوتت أعدادهم. 

وني الموازيّة: وظاهره عن كتاب ابن ميسر: إن ترك ولدين مسلمين» وولدين 
نصرا نيون كافرين يدعي أن الأب مات على دينه قسم الإرث بينهم أرباعا بعد يمانم 
فإن نكل فريق اختص الفريق الحالف بالإرث» ولو رجع أحدالمسلمين أو أحد 
النصرانيين قسم الراجع مسلم للطائفة الأخرى» وقول ابن الحاجب: إن كان مع 
الولدين طفل. 

فقال سحنون: بحلفان ویوقف ثلث ما بأیدی)اء فإِذا کر فمن ادعی دعواه شارکه 
ورد الآخر ظاهره أنه يأخذ نصف تركته» وهو وهم إن يأخذ الثلث الذي وقف له كذا 


نقله المازري» وابن محرز» والشيخ»› وغیر واحد» وابن شاس. 
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إباب الدعوى] 


(1) قال الرصاع: الدعوى: هي العرفيّة ني استعمال أصحاب الأحكام ما ينطق به المدعي؛ لأن الدعوى 
قد تكون غبر مسلمة لكنها بحيث إذا سلمت أوجہت حقا. 
قوله: (قول) أتى بالقول» ولم يذكر الخبر ك| تقدم في الشهادة؛ لأن القول هو الغالب في استعال 
الفقهاء ني الأحكام لقو مم تقييد مقالة» وقول المدعي والجواب عن قوله فناسب ذلك هنا. 
قوله: (هو بحيث) الحيثبّة المذكورة فائدة التقييد بها مثل ما قدمه في الشهادة؛ لأن القصد أن القول 
موصوف بتلك الحيثيّة في حالة إنكار المدعى عليهء وأفاد أن القول المذكور إن تصدق عليه الدعوى 
مع اتصافه بالحيثيّة المذكورةء ويلزم من ذلك إذا أوجب حقا لقائله أن لا يسمى دعوى؛ لأنه إذا 
أوجب حقًا لقائله فقد ثبتت صححته بتهام البينة أو الاعتراف به» فإذا قال لي: عليك عشرة دنانير من 
غير إثبات كا يجب فهو دعوى لاتصاف القول بالحيثية المذكورة» وإذا سلم ذلك فلا يسمى دعوى» 
ويسمى حقا ثابتّاء وهذا موافق معنى لما أشار إليه أرباب المعقول في الخبر» وأن له حالات يتصف 
بها فيقال فيه نتيجة بعد البرهان عليه» ويقال فيه دعوى قبل ذلك وتأمل ما وقع هم من البحث في 
رسم الدلالة في قوم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل واللّه سبحانه الموفق. 
قوله: (لو سلم) معناه لو قدر تسليم القول من المدعى عليه والشرط وال جواب صفة للقول» وأخرج 
بذلك أنه لو قدر أن تسليمه لايوجب حقالقائله فلا يسمى دعوى شرعبّة» ولايلزم الحصم 
ا لجواب عن ذلك؛ لأن الدعوى العرفيّة يلزم الحاكم إلزام الجواب فيهاء وإن م بحب حكم عليه» 
ولقائله يتعلق بالحق. 
ويخرج بذلك قوله: (آنت زان)» وما شابهه» فإنه لو سلم لا يوجب له حمًا هذا مقتضی كلام الشيخ» 
وینظر هذا في کتب الفقهاء هل یسمی دعوی ام لا؟. 
(فإن قلت): بل يوجب حقا له» وهو إسقاط الحد عنه. 
(قَلتٌ): المراد باحق ما يطلبه المدعي من المدعى عليه» والحق هنا أعم من المال أو غيره» وتأمل هل 
يرد عليه إذا سلم ذلك القول غير المدعى عليه هل تصدق الدعوى عليه» ويكون غير مانع و لا 
يلزم ذلك؛ لأن التسليم يستلزم أن يكون من المنازع» وهو من ادعى عليه لا من غيره» وهو الظاهرء 
والله أعلم. 
قوله: (لقائله) أخرج بذلك إذا أوجب القول حقا على قائله إذا سلمه المقول له كا إذا قال لرجل له: 
عندي دينار» فهذا قول على تقدير تسليمه أوجب حقا على قائله» وذلك من الإقرار فأخرج ذلك من 


486 


العختصر الفقهي 


ابن شاس والمازري: من غصب منه شىء وقدر على استرداده مع الأمن من 
تحريك فتنة أو سوء عاقبةء بأن يعد سارقا أو نحو ذلك جاز له أخذه» ولم يلزمه الرفع 
إلى الجاكي وأما العقوبة فلابد من الحاكم» وقوهمم: (جاز) يقتضي عدم استحبابه» 

ء e‏ و‌ 

ويتبخرج استحبابه ما يأتي أحرويًا من قول ابن الماجشون. 

وقال اللخمي: قال محمد في الإقرار الأول: من غصب مني شيتًاء ثم خحفي لي 
آخذه بعینه فأخذه جائز. 

قلت: فيجب تقييده با تقدم» ومن قدر على أخذ حقه المالي ممن هو له عليه 

ابن رُشد في المقدمات: من أودع رجلا وديعة فجحده إياهاء ثم إنه استودعه 
وديعة أو ائتمنه على شىء. 

فروى ابن القاسم في المدَوّنة: لا مجحده» وروى أشهب: لا آمره بذلك وإن 
أردت فعله فأنت أعلم. 

وروی ابن وَهْب: له آخذه إن م یکن عليه دین» فإن کان بقدر حصاصه منه. 

هذا الرسم بقوله لقائله. 

(فإن قلت): إذا قال رجل: لا إله إلا اللّهء فهذا قول لو سلمه السامع من رجل كا إذا دخل الإسلام 

به» فإنه يوجب حقا لقائله» وهو عصمة دمه وماله» فيصدق على ذلك دعوى» وليس ذلك من 

الدعوى العرفية بوجه. 

(قَلتٌ): قد تقدم الجواب عن نظير هذا السؤال» وأن المراد بالحق ما يطلبه المدعي من منازعة 

ونقول إن عصمة دمه إن ثبتت بمجرد قوله: (لا إله إلا اللّه) لا بالتسليم» ولا بد من التخصيص في 

الدعوى المحدودة في الحد بالسياق» ون المراد الدعوى التي يلزم المدعى عليه الجواب عنهاء وهذه 

الصورة ليست من ذلك وقد قسموا الدعوى إلى ثمانية أقسام: منها ما لا يسمعه الحاكم» ولا يلزم 

الملدعي بسببها شيء» ومنها ما لا يسمعه الحاكم» ويلزم به الأدب» والأول إذا كذبه العرف» وكذلك 

ما أبطل قواعد الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبواء ويطلب يمينهم» وأن القاضي جار 

عليه فيحلفهء وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى غير ذلك» والله 

الموفق للصواب. 


الجزء التاسع 487 


زاد ابن نافع عنه: إن أمن أن جلف كاذبًاء؛ يريد: إن قبل منه أن جلف ما له عندي 
حق على سعاع أَصبّع في النذورء وقال ابن شعبان: تقبل يمینه ماله عنده وديعة» ولا 
غيرها بخلاف الحقوق الثابتة في الذمة» فما لايلزم ذمته جلف على أقل ما يبرئه من 
فروعه. 

وقال ابن عبد الحكم: له أن يأخذ وإن كان عليه دين» وقال ابن الماجشون: أرى 
له استعال الحيلة بم يقدر عليه حتى يأخذ حقه»ء ففي المسألة أربعة آقوال: المنع 
والكراهة والإباحة» والاستحباب كان عليه دين أم لا. 

وقيل: إنما هذا إذا م يكن عليه دين» فإن كان لم يأخذ إلا قدر الحصاص» وهو قول 
خامس» والأظهر من الأقوال الإباحة. 

اللخمي: إن کان عليه غرماء عالمین بفلسه أو شاکين» وترکوه يبيع ويشتري جاز 
له حبس جمیعهاء وإن کان ظاهره عندهم الیسر» ولو علموا ضربوا على يديه جاز له 
أخذ ما لا يشك أنه يصير له في المحاصةء وإن كانت الوديعة عرصًا جاز أن يبيعهاء 
ويحسب الثمن مما له عليه واختلف إن كان بحلفه هل مجحدها؟ 

فقال مالك: إن له ذلك إن أمن أن بحلفه كاذبًاء واختلف في صفة اليمين. 

قيل: يحلف ما أودعتني شيدًا ينوي يلزمني رده» وقيل: ينوي والأولى مثله أو يحرك 
به لسانه وکل واسع. 

ابن الحاجب: وأمامن قدر على غبره فثالثها: إن كان من جنسه جاز» وهذه 
طريقة ابن شاس» والقول الثالث ذكره رواية. 

وذكره المازري قولا غير معزو لمعين وقال: ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس 
ماله وغيره. 


و ب ا ال في 


[باب المدعي والمدعى عليه] 


E TS ألم ھی‎ 

د عليه: من اقترنت دعواه به ( 

قال الرّصاع: قوله: (من عريت دعواه) معناه أن لا يكون معها ما يشهد ها عرفاء وهو المرجح ها 
ك) إذا قال: في ذمته عشرة دنانير؛ فهذه دعوى لا شاهد ها عرفا على المدعى عليه. 
قوله: (غير شهادة) صفة للمرجح» وأشار إلى أن المرجح إذا كان شهادة لا جرج المدعي عن معناه 
لقوله ل «البينة على المدعي»» ولولا هذه الزيادة لورد عليه ما ورد على ابن الحاجب في عدم 
العكس. 
قوله: (والمدعى عليه... إلخ) معناه الذي اقترنت دعواه بمرجح غير شهادة هذا معناه؛ لأن الضمير 
من قوله به يعود على المرجح المذكور بصفته كمن ادعى رد وديعة كانت بخير إشهاد؛ لأن العرف 
صحح قوله في ردها» ودعواه ذلك لم يخالف به أصلا. 
(فإن قلت): إذا قال رجل: لي في ذمة فلان عشرة دنانير فلا شك أنه مدع؛ لأن قوله قد تجرد عن 
المرجح له فيصدق رسمه عليه» وأما فلان فإنه إذا أنكر هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه 


(قَلتٌ): قد اقترن به مرجح فصح صدقه عليه؛ لأن معه ذلك» وهو استصحاب الحال في براءة ذمته 
بقي آن يقال إن ترجح قوله بشهادة تشهد للمطلوب» كا إذا أقام بينة تشهد للمدعى عليه ببراءة 
ذمته» فظاهره آنه لا یصدق عليه مدعی علیه؛ فتأمله» والته آعلم إلا أن يقال ضمير به يعود على 
المرجح لا بصفته فحينئذ تدخل هذه الصورةء ومسائل الدعوى والمدعي والمدعى عليه عليها ينبني 
حكم القضاء والله سبحانه الموفق» ثم قال: قول ابن الحاجب من تجرد قوله عن مصدق يبطل 
عكسه بالمدعي» ومعه بينة قال: ونحوه لابن شاس. 

(فإن قلت): لقائل أن يقول إن الشهادة إذا ثبتت لا يقال في القائم بها مدع؛ لأنه م يتجرد قوله عن 
مصدق» وما شرتم إليه من الحديث لا يرد كا قلناه لأنه إنا سماه مدع قبل قيام البينةء ونحن نقول 
به ولا يتم الاستدلال بالحديث إلا لو سماه مدعيا مع قيام البينة سلمنا ذلك ولنا أن نقول تسميته 
مدعيا بعد القيام بها من تسمية الشيء ب) كان عليه. 

(قلتٌ): هذا ما يمكن البحث به» وينفصل ابن الحاجب به عن الاعتراض عليه» ونقل ابن رُشدفي 
مقدماته عن سعيد بن المسيب أنه قال: المدعي من قال: قد كان» والمدعى عليه من قال: لم يكن» 
ومن عرفه) لم يلتبس عليه الحكم. 

قال ابن رُشد: ليس قوله هذا على عمومه في كل موضع إنا يصح إذا تجردت دعوى المدعي في قوله: 
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فقول ابن الحاجب: المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي» 
ومعه بينة» ونحوه لابن شاس. ) 

وني كتاب الرواحل من المقدمات عن سعيد ابن المسيب المدعي من قال: قد كان 
والمدعى عليه من قال: م يكن ومن عرفه) م يلتبس عليه الحكم. 

ابن رُشد: ليس قوله على عمومه في كل موضع إن يصح إذا تجردت دعوى 
لدعي في قوله قد کان من سبب يدل على صدق دعواه؛ فان کان له سبب يدل على 
تصديق دعواه آقوى من سبب المدعى عليه القائل: م يكن بدئ عليه باليمين كمن حاز 
شيئًا عن غيره مدة الحيازة في وجه مدعي الشراء قبل قوله مع يمينه» وهو يقول: قد 
كان» والمدعى عليه يقول: م يكن» وكذا المودع يدعي رد الوديعة» القول قوله» وهو 
يقول: قد كان والمودع يقول: م يكن» وقول ابن الحاجب: فلذلك كان مدعي رد 
الوديعة مقبولًا لاتتهانه» ومدعي حريّة الأصل صغيرًا أو كبيرًا ما م يثبت عليه حوز 
للك بخلاف مدعي العتق هو قوها في الوديعة» وني عتقها الثاني» ومن حاز صغررًا 
حيازة الملك» وعرفت حيازته له وخدمته إياه» ثم كبر فادعى ال حريّة فلا قول له» وكذا 
إن ادعى الحريّة في صغره» وإن كان إنما هو متعلق به» ولم يعلم له فيه حوز فللصبي 
مصدق» وني غير موضع منها لغو دعوى العبد على سيده أنه أعتقه. 

ابن شاس: والدعوى المسموعة هي الصحيحة» وهي أن تكون معلومة 


قد کان من سہب یدل على صدق دعواه» فان کان له سبب یدل على تصدیق دعواه آقوی من سبب 
المدعى عليه القائل: م يكن بدي عليه باليمين كمن حاز شيئًا على غيره مدة الحيازة في وجه يدعي 
الشراء قبل قوله: مع يمينه» وهو يقول: قد كان» والمدعی عليه يقول: م يکن» والله سبحانه أعلم» 
وبه التوفيق. 

(فإن قلت): قال القرافي: في الفرق بين المدعي» والمدعى عليه المدعي من كان قوله على خلاف 
أصل أو عرف» والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل آو عرف فهل يرجع إلى قول ابن 
الحاجب أو إلى كلام الشيخ في رسمه. 

(قَلتُ): يظهر أنه يرجع إلى كلام السيخ» ورسمه أخصر منه» وأمنع لزيادة قوله غير شهادة» ولو قال 
لا بشهادة لكان أخصرء والثه سبحانه الموفق» وهو أعلم. 


المختصرالفقهي 


فلو قال: لي عليه شيء م تقبل دعواه. 

قلتُ: هو نقل السيخ عن المجموعة عن عبد الملك قال: إذا لم يبين المدعي دعواه 
ماهي وكم هي لم يسل المدعى عليه عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه» فيسأل 
حينئذ المطلوب عن دعواه» ونقله المازري عن المذهب وقال: وعندي لو قال الطالب: 
أتيقن عبارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه» وأريد جوابه بذكره مفصلا أو إنكاره 
حملة لزمه الحواب. 

ابن شاس: وكذا لو قال: أظن آنه لي عليك فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط 
اللدعي أن يكون معلومًا محققاء فقبله ابن عبد السلام» وابن هارون ولم يذكرا فيه 
خلاقا. 

وني رسم الطلاق من ساع القرينين: من دخل بزوجته» ثم مات فطلبت صداقها 
حلف الورثة ما يعلم بقي عليه صداق. 

ابن رُشد: أوجب اليمين عليهم» وإن م تدع ذلك عليهم خلاف مافي النكاح 
الثاني من المدَوّنة» ومافي الغرر منها في التداعى في وقت موت الجارية المبيعة على 
الصفةء فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة نها ل¿ تقبض صداقهاء وتستوجبه لا على أن 
الورثة علموا أا م تقبضه» فهذه اليمين ترجع على غير ما نكل عليه الورثة» وها نظائر 
کر 

قَلتٌ: ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تحقق المرأة ذلك على الورثة؛ لأا يمين 
تهمة» ولا بختلف في رجوعها على المرأة بمعرفتها ب| جلف عليه كا يختلف في رجوع 
يمين التهمة. 

وقول ابن الحاجب: ولا جلف مع البينة إلا أن يدعي عليه طرو ما يبرئه من إبراء 
أو بيع؛ هو قوها في اللقطة وغيرهاء ولا يستحلف طالب الحق مع شاهديه؛ يريد: غير 
يمين الاستحقاق في غير الربع على المشهورء وأسقطها ابن كنانة مطلقًا؛ قاله في الطررء 
وني الربع قولان. 
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ولظاهر عموم قوها: قال ابن دحون في ساع ابن كنانة: من شهدت له بينة بموت 
موروثه» وهم لا یعلمون له وارثا غیره» فانه يستحلف مع بینته بذلك. 

قلتٌ: يستحلف حرف سوء لا خلاف أنه لا جلف مع بينته. 

ابن رُشد قوله: (لا خلاف آنه لا محلف) غير بین؛ لأنه لو ادعى أحد آنه وارثه 
وادعى عليه علمه ذلك لزمته اليمين اتفاقًاء فصارت يمينه كيمين الاستحقاق. 

وني كون يمينه على البت أو على العلم نقله واختياره. 

وسمع عیسی ابن القاسم: من طلب غریم موکله بدین له عليه بذکر حق فادعی 
الغريم أنه دفع نصف الحق لموكله» ولا بينة له لم ينفعه ذلك وغرم جميع الحق» ولا 
يؤخر للقائه الغريم» فلو غرم» ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض» والوكيل معدم أو موسر 
لم يرجع إلا على رب الحق. 

ابن رُشد: م يفرق بين أن يكون الموكل قريبًا أو بعيداء وفرق ابن عبد الحكم بين 
قربه وبعده» وهو عندي تفسير هذه الرواية» ولقول َصبَع في نوازله في كتاب البضائع: 
وقيل: لا يقضى للوكيل حتى يكتب إلى الموكل فيحلف» وإن كان بعيدًا على مسألة 
نوازل عیسی في يمين الاستحقاق. 

وفرق بعض أهل النظر بين يمين الاستحقاق ويمين دعوى القضاء: وقيل: إن 
الوكيل جلف على العلم» وحينئذ يقتضى» ومضى تحصيله في رسم العتق من ساح 
عيسى من الأقضيةء وظاهر هذه الرواية» وما في نوازل أَصَبَع: أنه ليس على الإمام أن 
يستحلف الموكل على قبض حقو قه الغائبة أنه ما قبض منها شينًاء ویکتب له دون يمين 
خرج أو وكل خلاف ماني رسم العتق من سعاع عيسى من كتاب الأقضية: أنه 
يستحلف في الوجهین معا ما اقتضی» ولا حال ولا قبض» ثم يكتب له» وعلى ظاهر 
هذه الرواية جرى العمل. 

وقيل: يستحلفه إذا وكل لا إذا خرج» وهو أولى الأقوال» ومعنى قوله: (م يرجع 
إلا على رب الحق) معناه أنه لا يلزمه أن يرجع عليه» ويترك رب الحق بل له أن يرجع 
على من شاء منه|. 


492 المختصرالفقهي 


a E aT 
كتاب الأقضية: وفرق بعض المتأخرين بأن يمين الاستحقاق من تام الشهادة» وهي‎ 
يمين يوجبها الحكم واليمين في مسألة الدين ليست كذلك» وإنم| تجب بدعوى الغريم‎ 
القضاء» وذهب ابن أي زيد إلى حمل المسألتين بعضه| على بعض» وهو بين من قول‎ 
أَصَبَع لحكاية ابن حبيب عنه أنه يقضى للوكيل في مسألة الاستحقاق في غيبة الموكل إن‎ 
بعدت» فيتحصل ثلاثة أقوال: القضاء وعدمه» والثالث: الفرق بين مسألة الدين‎ 
والاستحقاق» ورابعها: لابن كنانة أنه جلف الوكيل.‎ 

وقاله ابن القاسم في المدنيّة: وكل هذا في الغيبة البعيدة والقريبة لا يقضى له في 
المسألتين إلا بعد يمينه. 

قال ابن الجاجب تابعًا لابن شاس: فلو قال: أبرآني موكلك الغائب» فقال ابن 
القاسم: ينظرء وقال ابن كنانة: إن كان قريبًا كاليومين. 

قلتث: : وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» وهو خلاف ما تقدم من سباع عيسى» 
وظاهر ذکره ابن رُشد رجا على نوازل عيسى آنه غير منصوص مطلقا. 

قال ابن عبد السلام: ولقول ابن القاسم: ما استعمله المتأخرون من القضاة في 
تمكين الموكل من الحلف على عدم الإبراء» وما يزيدون معه من الفصول وتساعوا فيهاء 
وإن كانت يميتا قبل توجههاء والأصل أن لا يمكن منها. 

قلت: هذا يقتضي عدم نص المتقدمين هذه اليمين» وقد تقدم ثبوت ذلك في رسم 
العتق من سباع عيسى من كتاب الأقضية. 

ابن هارون: من له ديون مؤجلة فأراد سفرًّا» ووكل وكيلا على اقتضائها فهل 
يمكن من حلف يمين الرغبة ام لا؟ 

مكنه من ذلك بعض قضاة الآندلسيين» ومنعه بعضهم. 

قلت: الأظهر المنع لعدم حلوها فهي يمين غير مفيدة. 

قال ابن رُشد: ومن ادعى وقال: لي بينة قريبة» وطلب منه كفيلا أخذ منه كفيل 
لنفسه ما بينه وبين خمسة آيام إلى ا لجمعةء وكذا إن قامت له البينة فله طلب الكفيل قبل 
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التعديل. 

وقال ابن الحاجب: ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها مهل جمعة» ويقضي 
ویبقی على حجته. 

قلتٌ: هو مقتضى نقل الشيخ عن محمد: لو قال القاضي:ئ للخصم قبل الحكم: 
أبقيت لك حجة؟ 

فقال: نعم» وقد تبين للقاضي أن حجته نفدت» وأنه ملد فليضرب له أجلا غير 
بعيد» فإن تبين لدده أنفذ عليه الحكم» ولو ادعى بينة بعيدة م يمهل. 

وفیها: من ادعی قبل رجل غصبًا أو ديتًا أو استهلاكاء فإن عرف بمخالطته في 
معاملة أو علمت تهمته في ادعى قبله من التعدي والغخصب نظر فيه الإمام» فإما أحلفه 
له أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة» وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فيم) ذكر لم يعرض له. 

عياض: قال بعضهم: جعل له أخذ الكفيل» ولم بجعله له في كتاب الكفالة ولغيره 
هناك ک| له هناء وقال آخرون: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقوله: (وأما الدين 
فإن كانت بينهم| خلطة» وإلا م يعرض له) يدل أن الوجه الأول بخلافه. 

عياض : يحتمل أن يكون الكفيل بمعنى الموكل به» وقول من قال: آلزمه الكفيل 
بمجرد الدعوى فغيربين» لقوله: إن كان يعرف بينه) خلطة في دين. 

قال ابن الحاجب: وللمدعي طلب كفيل في الأمرين. 

ابن عبد السلام: الأمران طلب المدعي إقامة بينة بحقه» وطلب المدعى عليه إقامة 
بينة يدفع بها بينة الطالب. 

وقال ابن هارون: يحتمل أن يريد بالأمرين ادعاء المطلوب دفع بينة المدعي أو 

قلت: لا خفى بعده. 

وسمع القرينان: من أقام بينة على استحقاقه منزلاء فيسأل المدعى عليه أن يؤجل 
ليأتي ببينة له فيهاحجة» فأؤجله الشهرين والثلاثةء فلا يأتي بشيء» ويذكر غيبة شهوده 
أيضرب له أجل آخر؟ 


aa ema EEE ik 
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ابن شد لأن ضر ب الآجال مصروف لاجنهاد القضاة بحسب ما يظهر من حال 
المؤجل» والذي مضى عليه عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يومَّاء عشرة 
أيام» ثم عشرة» ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانيةء ثم ثمانيةء ثم يتلوم له بأربعة عشر أو خسة 
عشر» ثم ثمانية» ثم أربعةء ثم يتلوم له تتمة ثلاثين أو يضرب له أجلا قاطعًا ثلاثين يومًا 
يدخل فيه التلوم» والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة هذا مع حضور بينته بالبلدء 
وإن كانت غائبة عن البلد بأكثر من ذلك على ما تضمتته هذه الرواية من اجتهاد 
ا لحاكم» وإن امتنع المدعى عليه من أن يقر أو ينكر. 

فقال اللخمي: روى محمد: المدعى فيه أن بجر على أن يقر أو ينكر. 

GT 
E Cys الل ع ال ات‎ 

اللخمي: المدعي بالخيار بين أخذ ذلك بغير يمين على أنه متى عاد المدعى عليه 
للإنكار» والخصومة كان ذلك له» وبين أن جلف الآن وبحکم له به ملكا بعد إعلام 
المدعى عليه إن لم يقر أو ينكر حكم عليه كالناكل» ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن 
آتی بحجة؛ ولکن إن اتی ببينة م یکن علم بها كا لاينقض حكم من خاصم 
بالاحتجاج» وينقض بالبينات وبين أن يسجن له حتى يقر أو ينكر؛ لأنه يقول: هو 
يعلم أن حقي حق» وقد يقر إذا سجن فلا أحلف» وهذا كقوهمم في الشفيع: يكتمه 
المشتري الثمن؛ فاخحتلف هل يسجن له الآن حتى يقر أو يقال له: خذ ولا وزن عليك 
حتی يثبت الثمن» هذا إن كانت الدعوى في معين» دار أو عبد وإن كانت في شىء في 
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الذمة وآقام لطخا فكذلك, وإن لم يقم لطخا لم تسمع دعواه. 

وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقر الزوج» ولم ينكر يسجن حتى يقر أو ينكر» 
وحيل بينه وبينهاء وتطلق عليه إن طال الآمر لحقها في الوطء» وإن ادعت عليه النكاح 
سجن حتی يقر أو ینکر ولو ادعی عليها ناحا فلم يقر» ولم تنكر حيل بینها وبين 
الأزواج حتى تقر أو تنكر» وكذا السيد يدعي عليه العبد العتق» فإنه يسجن حتى يقر 
آو ینک 

الشيخ ني المجموعة عن أشهب: إن سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي 
عليه هذا المال فقد تقدمت بيني وبينه خالطة فسئل عن ذلك» ولإ يقض القاضي بشيء 
على المدعى عليه حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له به الحق أو يقول: لا أعلم 
وجهه» ولا أذكره» فلا يكون عليه في ذلك يمين أنه لا يذكره» وسأله البينة على دعواه 
ومثله في كتاب ابن سحنون» وزاد: إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب» فإن قال: لأني لا 
أذكر وجه ذلك قبل منه» وإن ل يقل ذلك فلا يقضی له بشيء حتی یذکر سبب دعواه و 
يقول لا أذكر سببه» ولا يمين عليه أنه لا يذكر سببه» ويسأله البينة على دعواه» ونقله 
الباجي بلفظ: إن بی الطالب أن بین سبب دعواه» وادعی نسیانه قبل منه بغیر یمین» 
وآلزم المطلوب أن يقر أو ينكر. 

قال الباجي: القياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب آنه لا يذكر 
ما يدعيه» إذ لعله بذكر السبب جد خرجًا؛ وإن امتنع من ذكر السبب من غير نسيان )| 
يسأل المطلوب عن شيء. 

قلت: في دلالة الرواية على ما ذكر الباجي من قوله: (ولزم المطلوب أن يقر أو 
ينكر) نظر فتأمله» ونقل المازري كالباجي. 

وقول ابن شاس: جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد» ودعوى 
الأرش» يطلب جوابه من السيد واضح؛ لآن الجواب إن يطلب من المدعى عليه» وهو 
في الأولى العبد؛ لأن إقراره به عامل دون سيده» وي الثانية السيد؛ لأن إقراره به عامل 
دون العبد. 
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ولفظ اليمين في حقوق غير اللعان والقسامة فيها: جلف المدعى عليه أو من 
يحلف مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هوء لا يزيد على هذاء ومثله ذكر الشيخ من رواية 


سحنون بزيادة: لا أعرف غير هذاء ولابن رُشد في رسم الأقضية من ساع ابن القاسم 
من كتاب الأقضيةء وفي صفة اليمين اختلاف كثير المشهور قوههاء وقيل: يزيد عالم 
الخيب والشهادة الرحمن الرحيم» وهو قول ابن كنانة في المدنية. 

اللخمي: واختلف إن قال: والله لم يزد» أو قال: والذي لا إله إلاهو؛ فمقتضى 
قول مالك: آنا يمين جازية» وقال أشهب في الموازية: لا بجزيه اليمين في الوجهين. 

قلت: هو ظاهر المدَرّنةه واختار الأول قال: لأنه لا خلاف فيمن قال: والله» ول 
یزد» أو قال: والذي لا إله إلا هوء أنها يمين تكفر. 

ا ین کا ری ن ا و ا ن ت 
بالتغليظ» ولا ذكر المازري قول أشهب: قال: وحمل بعض أشياخي عن مالك أنه يرى 
الاكتفاء بقوله: والله فقط» وإن| يتعلق في هذا بقوله في كتاب اللعان يقول: بالله» وليس 
مقصود مالك في اللعان بيان اللفظ المحلوف بهء وذكر المازري في لفظ يمين اللعان 
خسة أقوال» فقال في المدَوّنة: يحلف بالله» وني الموازيّة يقول: أشهد بعلم الله. 

وقال حمد: يحلف بادثه الذي إله إلا هوء والرابع زيادة: الرحمن الرحيم» وقال ابن 
الماجشُون: يحلف بائله الذي لا إله إلا هو عا الغيب» والشهادة الرحهن الرحييي 
ونحوه للخمي. 

المازري في القسامة ثلاثة آقوال: بالله الذي لا إله إلا هوء والثاني أن يقول: الذي 
أمات وأحياء والثالث أن يقول: الذي لا إله إلا هو عام الغيب» والشهادة الرهن 
الرحيم. 

الباجي عن ابن حبيب عن الأّخوين: بالله الذي لا إله إلاهو. 

حمد: والعبد كالحر» وهو مشهور قول مالك وابن القاسم وروايته ورواية ابن 
كنانة بزيادة: عام الغيب والشهادة. 

وقال ابن رُشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسم» وعن مالك وابن القاسم 
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يقول: (أقسم بالذي أمات وأحيا). 

وسمع بحيى ابن القاسم في الديات صفة حلف القسامة أن يقولوا: بالله الذي لا 
إله إلا هوء ليس عليهم أن يقولوا: الر من الرحيم» ولا الطالب الغالب المدرك. 

ابن رشد: هذا مشهور مذهبه» وعزا لابن كنانة مثل قول ابن الماجشون قال: وني 
كتاب ابن شعبان: من حلف عند المنبر فليقل: ورب هذاالمنبر. 

وروی ابن القاسم وابن وَهْب يقول: بالله الذي أمات وأحياء والزيادة على بالله 
الذي لا إله إلا هوء عند من رواها استحسان إذ لم يختلف في أنه إن لم يزد على ذلك 
أجزآته يمینه. 

قلت: وقاله اللخمي. 

وفيها: ولا جلف النصراني أو اليهودي في حق أو لعان أو غيره إلا باله» ولا يزاد 
عليه الذي أنزل التوراة والإنجيل. 

اللخمي: قال ابن شعبان: روى الواقدي: أن اليهودي بحلف بالثه الذي آنزل 
التوراة على موسى» والنصراني بالثه الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وقول ابن عبد 
السلام: النصراني يقر بالتوراة والإنجيل فلعله يغلظ عليه بذكر هما معاء والمؤلف )م 
يبينه خلاف ظاهر الرواية. 

ابن حرز: قال في الكتاب في النصراني: لا جلف إلا بادله» وظاهره نهم لا بحلفون 
بالله الذي لا إله إلا هوء وقاله ابن شبلون وغيره: قالوا: لهم لا يوحدون» ولا 
يكلفون ما ليس من دينهم» وليس كذلك بل يحلفون اليمين على هذه الصورةء ولا 
يكون ذلك منهم إيماناء ونص عليه متقدمو علائناء ويدل عليه استحلاف المجوس 
بالله» وهم ينفون الصانع تعالى الله عن قوهم. 

زاد عياض: وفرق ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقوهم بالتوحيد» وبين 
بغیرهم. 

المازري: وني تمكين المسلم من استحلافه اليهودي يوم السبت قولا القابسي 
وبعض المتأخرين» فخص بعضهم الخلاف باليهودي؛ لأن النصراني لا يعظم يومًاء 


وعممه ابن عات فيهم|ء قال: لآن يوم الأحد له والسبت لليهودي. 
اللخمي: اختلف في حل اليمين» فقال ابن القاسم: محله في أقل من ربع دينار» وي 


الشيخ عن محمد: والثلاثة دراهم ربع دينارء وذكره ابن سحنون رواية» وذكر 
القاضي عبد الوهاب عن بعض المتآخرين: الاستحلاف في المسجد في القليل والكثر. 

المازري: والمعتبر في المعيب قدر قيمة العيب إن فات المبيع» وإلاففي كونه 
كذلك قولا أَصَبَعَ» وحذاق الأشياخ. 

وقال المازي في بعض الروايات: اللإشارة إلا أنه لا يشترط اليمين عند المنبر إلا 
منبره «» ولابن حبيب عن بعض أصحاب مالك: أن الاستحلاف عند المنر» وتلقاء 
القبلة يشير إلى أن المحراب هو أعظم مافي المسجد ومعروف المذهب اختصاصه 
با لمجامع الأعظم» وني المذهب مايشير إلى مساواة مساجد الاعات والقبائل 
للجامع الأعظم. 

اللخمي: إن كانت اليمين في مسجده به فعند المنبر. 

وقال حمد: على المنر. 

قال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. 

وقال ابن الجلاب: يستحلف الناس في قل من ربع دينار في سائر المساجد» ولا 
يحلف عند منبر إلا منبره عه في ربع دينار. 

الباجي: في سائر منابر البلاد عند المحراب» وأعظم ما في المساجد المحاريب» 
فيحلف عندها قرب المنبر» ولو كان المنبر في وسط المسجد حلف عند المحراب 
دون انر 

وفيها: وتخرج المرأة فيم له بال من الحقوق» فتحلف في المسجد فإن كانت ممن لا 
تخرج هارا فلتخرج ليا وتحلف في اليسير في بيتها إن م تكن ممن مخرج» ويبعث 
القاضي إليها من يحلفهاء ويجزئه رجل واحد. 

اللخمي في الموازية: تحلف المرأًة في بيتها ني أقل من ربع دينارء وني ربع دينار في 
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الجامع» فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نارًاء وإلا أحلفت ليلاء وأجاز سحنون في 
امرأتين ليستا من تخرج آن تحلفا ني آقرب المساجد إليها. 

وقال القاضي عبد الوهاب: إن كانت من أهل الشرف والأقدار جاز أن يبعث 
الحاكم إليها من يجحلفهاء ولا مقال للخصم. 

ولا ذكر عياض حلف ال مرأة في بيتها حسب) تقدم قال: وهذا فيم) تطلب فيه» ولابن 
كنانة في المدنيّة قال: جلف النساء اللاتي لا خرجن في بيوتهن فيا ادعي عليهن» وما إن 
أردن أن يستحققن حقهن فيخرجن إلى موضع اليمين» وقد حلف سحنون مثل هؤلاء 
في أقرب المساجد إليهن» وأما شيوخ الأندلسيين فرأوا أنه لابد من خروج هؤلاء» ومن 
امتنعت حكم عليها بحكم الملد. 

قال عياض: ولیس هذا بصواب. 

الشيخ ني نوادره: روی ابن القاسم تخرج فيا له بال» فمن كانت تخرج بالنهار 
خرجت» وإلا حرجت بالليل» وني الموازية مثله. 

قلث: لمحمد: تخرج في ربع دينار. 

قال: لا إلا ني الشيء الكشير الذي له بال» ومنهن من هي كالرجل تخرج هذه 
تحلف بالنهار في المسجد الجامع في ربع دينار» ولابن حبيب عن الآخوين من لا تخرج 
هارا تخرج في الليل في ربع دينار. 

عياض: قوله: وأما ما سألت عنه من المكاتب» والمدبر» وأمهات الأولاد فسنتهم 
سنة الأحرارء إلا أني رى آمهات الأو لاد كالحرائر منهن من يخرج» ومنهن من لا يخرج 
حمل بعضهم أول الكلام على الذكور دون الإناث» وعليه اختصره آبو حمد» وحمله 
آخرون على الذكور والإناث» وأن ما عدا أمهات الأولاد كالرجال في الخروج لليمين؛ 
لأن حرمة أمهات الأولاد بحرمة ساداتهن وأبنائهن كالحرائر» وإليه ذهب ابن محرز» 
ووقع في كلام ابن القاسم في هذه المسألة في كتاب الشهادات» وأما ما سألت عنه من 
المدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد فسنتهن سنة الأحرار» وهو محتمل. 

قلت: وللباجي عن ابن القاسم: والحرة والعبد والمدبرة والمكاتبة سواء. 


0 __المختصرالفقهي 


فإن قلت: قوههما: (وتحلف في اليسير في بيتها إن لم تكن ممن تخرج) مفهومه آنا 
تخرج في الكثير» وهو مناقض لما تقدم من آنا لا تخرج في الكثير. 

قلت: هذا المفهوم صورتان هذه وهو غير معمل فيهاء والثانية أا إن كانت ممن 
تحرج خرجت من بيتها لمحل يقتضي فيه الطالب يمينهاء ولا يلزمه الذهاب إلى بيتها 
لاقتضائه؛ لن للطالب حقا في اقتضائه اليمين. 

قال الباجي: وعندي لو حلف عند المنبر دون ن يقتضيه صاحب اليمين» م يبر بها 
حتى يحلف» وصاحب الحق مقتض ليمينه. 

قلتٌ: وذكر لنا شيخنا ابن عبد السلام أنه حكم لرجل بيمين على امرأة» وطلب 
حضوره معها حلفها فامتنعت هي» وزوجها خوف اطلاعه عليها. 

قال: فحكمت بحضوره إياها متباعدًا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين. 

وفيها: في الحالفة في بيتهاء ويبعث القاضي إليها من مبحلفها لصاحب الحق» 
ویجزئه رجل واحد. 

قلت: ظاهره آنه لا یقضی له بحضور یمینها في بیتها. 

عياض: هذا يدل على أحد قوليه في هذا الأصل فيمن يوجهه القاضي للإحلاف 
والحيازات» والأعذارء والنظر في العيوب» والترجان» والقائف أنه بجزئ في ذلك رجل 
واحد» ولو زعم من وجب حلفه عجزه عن الخروج لمحل الحلف لمرضه»ء ففي نوازل 
الشعبي أربعة. 

ابن بقيّ: إن آثبت ذلك ببينة حلف ببيته» وإلا أخرج. 

ابن حارث: وإلا حلف لا يقدر على الخروج» ولا راكباء وخير المدعي في حلفه 
ببيته» وتأخيره لصحته» فإن نكل لزمه الخروج أو رد اليمين. 

ابن لبابة: إن ثبت مرضه حلف في بيته بالمصحف» وإلا حلف على عجزه» وخير 
المدعي في الأمرين. 

ابن رَرْب: يختبر القاضي صدقه ببعثه له شاهدین» وآنکره محمد بن میسور. 

وني كون التغليظ بالمكان شرطًا في اليمين طريقان. 
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السّيخ عن ابن حبيب: من نكل في ماله بال له أن جلف في المسجد عند المنبرء 
وشبهه من المواضع» فقال: أحلف في مكاني فهو كنكوله يغرم إن ادعي عليه» وبطل 
حقه إن کان مدعيّا» وقضی به مروان على زید بن ثابت. 

قاله الأخوان» المازري: في كون التغليظ مستحقا أو مستحبًا قولان. 

اللخمي: ولا يجحلف من الأيان إلى غير موضعه إلا في القسامة. 

قال مالك: بجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس وغيرهم يستحلفون في 
مواضعهم»إلا أن يكون قريبًا من المصر العشر الأميال ونحوهاء وقال بو مصعب: 
بجلب إلى الأمصار من كان على ثلاثة أميال» وهو أحسن» ولا يمكن من كان من 
البوادي من الدماء فتضيع. 

اللخمي: اختلف هل يقام الحالف» وهل يستقبل به القبلة؟ 

فلابن القاسم فيها: ليس عليه أن يستقبل به القبلةء وقال مالك في كتاب ابن 
سحنون: بحلف جالسًاء وني كتاب محمد قاتًاء وقال الأخوان: جلف قاتا يستقبل به 
القبلة إلا أن يكون أقل من ربع دينار» فيحلف في مكانه جالسًاء وقال مالك في كتاب 
آخر: ليس على الحالف في غير المسجد أن يقوم؛ يريد: آنه يقوم إذا كانت اليمين في 
الجامع» وأرى أن يستقبل القبلة في قليل ذلك وكثيره» ولا يقام وإن كانت اليمين في 
ا لجامع» وقد يستحسن ذلك في القتل» ولم يقم النبي عه في اللعان إلا في الخامسة آقام 
المرأة في موضع الغضب» وقيل: أقام الرجل في الخامسة» وليس في الصحيح. 

الشيخ: في كتاب ابن سحنون: قيل لمالك: أيحلف قاتا أو قاعدًا؟ 

قال: قات أبين. 

قال مالك: جلف في القسامة قاتا» وكذلك اللعان» وقول ابن شاس: حكى ابن 
عبدوس عن أشهب أن القيام في الأيمان إن) هو في اللعانء وفي القسامة لم أجده في 
النوادرء وتقدم نقل اللخمي فيه. 

وفيها: جلف اليهودي والنصراني في كنائسهم» وحيث يعظمون» ويحلف المجوس 
في بيت نارهم» وحيث يعظمون. 


۳ المختصرالفقهي 


NE 


الباجي: وهل تغلظ بالزمان؟ 

وروی ابن كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيماہم في المال العظيم» والدماء 
واللعان وقتا محضر الناس فيه المساجد» ويجتمعون للصلاة» وما سوى ذلك من مال 
وحق» ففي كل حين» ولابن حبيب عن الأخوين: لا جلف حين الصلوات إلافي 
الدماء واللعان» وأماني الحقوق ففي أي وقت حضر الإمام استحلفه» وقاله ابن 
القاسم وأصبغ ابن شاس: قال في الكتاب: وشرط اليمين أن تطابق الإنكار. 

فلت وها ا ادا و اق ك ا و 
الاقتضاء» وطلبت يمينه» فأراد أن جلف أنه لا حق لك قبله م يكن له ذلك. 

قال مالك: ولك أن تحلفه آنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا؛ لأن هذا يريد 
أن يورك. 

ابن القاسم: يعني بقوله: يورك اللإلغاز. 

قلت: نقلها الباجي عن مالك في الموازيّة لا من المدَوّنةء قال: وقاله مُطَرّف» وقال 
ابن الماحِشُون: إذا حلف ماله عليه شيء من کل ما یدعیه» فقد برئ» واختاره ابن 
حبيب» وف الموازية والعتبية القولان. 

فلت ل الارري و اغار ان جيئ السار هرا لاال ن كان 
المدعى عليه من أهل الصلاح والفضل» والمدعي من أهل التهم ومن يظن به ادعاؤه 
الباطل منع في اليمين بقول ابن الماجشون: (وشرط اليمين مع الشاهد) موافقتها 
شبهر تة مع ولفظا: 

الباجي: وصفة اليمين مع الشاهد أن جلف على ما شهد له» فإن شهد بإقرار 
المطلوب لم يكن له أن جلف أن له عليه كذا؛ بل بحلف لقد أقر له فلان بكذا. 

قاله ابن عبد الحكم: فإن كان المطلوب غاتبًا زادء وإن حقه لباق عليه» وماعنده 
به رهن» ولا وثيقة ویقض له. 

قال ابن عبد السلام: هذا على أن اليمين مع الشاهد كشاهد آخر» ومنهم من 
جعلها تقوية له» وعليه لا يبعد كونها على وفق الدعوى كاكتفاء ابن الماجشُون في يمين 
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المدعى عليه بالحلف على نفي دعوى المدعي سواء طابق الإنكار أو لم يطابق. 

قلت: يرد بأن شرط اليمين مع الشاهد موافقتها شهادة الشاهد فيا أثبته في المعنى 
اتغاقًا أو إجاعًا والحلف مع الشاهد على وفق الدعوى هي أعم من خصوص ما شهد 
به الشاهد» والأعم لا يستلزم الأخص إثباتا فلا يستلزم الحلف على الدعوى نفس ما 
أثبتته شهادة الشاهد» وقول ابن الماجشون: إن هو في الحلف على أمر هو أعم من 
خصوص الدعوى» وهو في باب النفي» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص» فاستلزم 
حلفه نفي الدعوی فتأمله. 

وما ذكره من الخلاف في حال اليمين مع الشاهد لا أعرفه على النحو الذي ذكره؛ 
بل قول المازري: اضطرب العلاء في القضاء بالشاهد واليمين هل القضية مستندة إلى 
الشاهد واليمين كالتقوية لهء أو مستندة إلى اليمين» والشاهد كالمقوي ها أو مستندة 
إليها جميعا. 

السّيخ: من قول مالك وأصحابه أن من أقام بينة بدين على حاضر أنه لا جلف 
على أنه ما قبضه حتى يدعي المطلوب أنه دفعه إليه» أو دفعه عنه دافع» ولو كان الحكم 
بالدين على ميت أو غائب ل يقض للطالب حتى يجحلف أنه ما قبضه منه» ولا من أحد 
بسببه» ولو کان الدین لمیت قام به ورثته على ميت أو غائب» فلابد أن جلف أكابرهم 
أنهم ما يعلمون أن وليهم قبضه من المقضي عليه» ولا من أحد من مسببه» ولا بحلف 
اللأصاغر» وإن كروا بعد موته. 

قلت: قوله: (ولا جلف الأصاغر) يدل باللزوم على نص قوها: لا يمين على 
صغير» ولا على من يظن به علم ذلك» وني سلمها الأول» وإذا صاب المسلم إليه رس 
لمال رصاصًا أو نحاسًا فردها عليه فقال له: ما دفعت لك إلا جياداء فالقول قوله 
ويحلف ما أعطاه إلا جيادًا في علمه إلا أن يكون إن أخذها على أن يريهاء فالقول قوله 
مع یمینه» وعلیه بدها. 

التونسي: إن حقق أا ليست من دراهمه حلف على البت» فإن نكل حلف قابضها 
على البت؛ لأنه موقن. 


ا المختصرالفقهي 


قلت: ظاهره: ولو كان حلف الأول على العلم» فتكون يمينه تنقلب على خلاف 
ما تتو جه. 

قال ابن رُشد: وهو في مسائل كثيرة. 

قلت: وذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صفة الحلف ثلاثة أقوال» قوها 
الثاني: محلف على البت مطلقًاء الثالث: هذا إن كان صبرفيًا دون عزو» وعزاها ابن 
حارث لابن القاسم» وابن كنانة» وابن الماجشون» وقال ابن شاس بعد ذكر الأول: 
ولو قال: ما أعرف الحيد من الرديءء» فقال بعض الأصحاب: بحلف ما أعطيته رديًا 
ني علمي. 

قلث: فالأقوال خسة. 

نقل التونسي» والثلاثةء ونقل ابن شاس. 

المازري: وينظر في حق اله تعالى في إباحة اليمين مع الشاهد للصغير الذي |¿ 
يعاين ما شهد به الشاهد» ولا علمه ضرورة» فإن م يعلم ذلك إلا من قول الشاهدي 
وغلب على ظنه صدقه بخبره أو غير ذلك» ففي إباحة اليمين له بذلك» ووقفها على 
يقينه قولان لكتاب ابن سحنون والموازية. 

واحتج سحنون بجواز تصرف الولد الصغير في مال شهد له شاهدان بأنه لأبيه» 
وظاهر قوله: إسناد هذا الاحتجاج لمالك» وفيه إشكال؛ لأن التصرف في الأموال» ورد 
من الشرع التعويل فيه على الظن للضرورة إلى ذلك» ولو وقف ذلك على اليقين لأدى 
إلى ضرر عظيم» وأما تعليق التكليف بتعظيم اسم الله» والقسم به بيقين الصدق» فلا 
يلحق به ضرر عام وبعض أشياخي يضيف هذين القولين لمالك. 

قلت: وتقدم هذاء وأخذ الأول من ظاهر قوهها في الشهادات» وأظهر منه قو ما في 
الوديعة: وإن بعث إليه بمال» فقال: تصدقت به علي» وصدقه الرسول» وأنت منكر 
للصدقة فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه» ويكون المال صدقة عليه. 

قيل: كيف يحلف» ولم يحضر؟ 

قال: كا جلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه» واختصرها آبو سعيد سوال 
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وجوابًا لعدم إفادة الجواب نفي الإشكال؛ لأن حاصله أنه أتى بصورة ماثلة للمسؤول 
ھا فشک کی اسش کات الاول؛ 

قال ابن شاس: اليمين على نيّة القاضي» وعقيدته فلا تصح تورية الحالف» ولا 
استشناؤه بحيث لا يسمعه القاضي تقدم الكلام في نيّة احالف في الأيمان» ون الخلاف 
عام في یمین القاضي وغیره حسب ما نص عليه ابن رسد ني ستاع أَصَبَعَ منه قال: إلا أن 
تتضمن نيه المحكوم عليه إبطال حق فهي على نيّة المحلوف له اتفاقاء وفي لزوم نفي 
المدعى به في اليمين بعينه والاكتفاء بعموم يشمله خلاف تقدم عزوه. 

الباجي عن أشهب: إن بين المدعي السبب فأنكر المطلوب» وقال: أحلف أنه لا 
شيءَ له عندي في هذا السبب ل يجزه حتی يقول: ولا أعلم له شيتًا بوجه من الوجوه» 
قاله أشهب في المجموعة ونحوه في كتاب ابن سحنون ھ. 

والظاهر أنه يجزئه؛ لأن الطالب ل يطلبه بغير ذلك» ومن حت المطلوب أن لا 
يحلف حتى يقول له الطالب: هذا آخر حقوقي عندك. 

قال ابن الحاجب: فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور. 

قلت: انظر الضمير في قوله (معه) على من يعود» وفسره ابن هارون بمسألة كتاب 
الشهادات المتقدمة» قال: يعني قوله: (نفاه معه) أي: نفى السبب مع العدد. 

قلت: لا يخفى بعده» وفسره ابن عبد السلام بمسألة آشهب وسّحنون» وهو 


ابن ا لحاجب: قال الباجي: القياس أن يكتفي بذكر السبب» وعن مالك يقبل ماله 
عندي حق. 


قلت: ظاهر أن قول مالك في نفس الصورة»ء وفيه نظر؛ لأن الباجي قال بعد ذكر 
ما تقدم ما نصه: وإن ادعی آنه آسلفه آو باع منه لړ زه قوله: (لا حق له عندي) حتی 
يقول: ۾ تسلفني او م تبع مني» قاله سحنون» وهو مقتضی قول مالك قال: وربا قبل 
منه الجواب ما له على حق» وإلى القول الأول رجع مالك. 

قال ابن الحاجب: قال ابن دينار: قلت لابن عبدوس: أيضطر إلى يمين كاذبة أو 
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فقال: ينوي شيا جب رده الآن» ويبراً من الإثم. 

قلت: عزوه السؤال لابن دنار خلاف نقل ابن شاس عن ابن حارث عزوه لأحد 
a TS‏ 
وهم؟ 0ن ار ما ی وإما عبد الر من وإما عمد وكلهم لا يستقيم EMS‏ 
ابن عبدوس لعلو طبقتهم عنه؛ آما عیسی فهو كبر من ابن عبدوس. 

قال عياض وغيره: أنه أآخذ عن مالك ولزم ابن القاسم. 

وأما عبد الر من فقال عياض: لقي ابن القاسم في رحلته الأخرى» وروى عنه 
ساعه وعرض عليه المدنيةء وفيها أشياء من رأيه وكلاهما من أهل الأندلس» وذكرههما 
ي طبقة سحنون. 

وأما محمد فقال فيه عیاض إنه صحب مالکا» وابن هرمز» روی عنه ابن وَهُّب. 

قال ابن عبد البر: كان مفتي أهل المدينة مع مالك وعبد العزيز. 

وما ابن عبدوس فقال فيه عیاض : هو محمد بن إبراهیم بن عبدوس کان من کبار 
أصحاب سحنون» وهو أحد المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا في عصر من أئمة 
مذهب مالك ل يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان» ابن عبد الحكم وابن اواز 
واثنان قرویان؛ ابن عبدوس وابن سحنون. 

والحق ما ذكره ابن حارث وهو أآحمد بن أحمد بن زياد الفارسي. 

قال عیاض: صحب ابن عبدوس وابن سلام والقاضي ابن مسکین» وکان یکتب 
له السجلات سمع منه ابن حارث وأحمد بن حزم وأبو العرب وغيرهم. 

قال آبو العرب: كان عاللا بالوثائق» وضع فيها عشرة أجزاء» أجاد فيها. 

ابن شاس: إن ادعى عليه ملكا فقال: ليس لي إنها هو وقفٌ على الفقراء» أو على 
ولدي» أو هو ملك لطفل م يمنع ذلك إقامة البينة للمدعي إن م يثبت ماذكر فتقف 
اللخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية. 

قلت: ما ذكره هو مقتضى أصول المذهب» ومقتضى إقراره بذلك لحاضر أو 
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غائب» ولا أعلم من ذكر نفس المسألة التي ذكرها إلا الغزالي في الوجيز. 

المازري: لو قال: هي لفلان» وهو حاضر فصدقه سلم له المدعى فيه» والخصومة 
بينه وبين المدعي» وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر به لإتلاف حقه إذلو اعترف أنه 
آقر بالباطل» ون المقر به إنما هو لمدعيه لزم الغرم» فإن حلف آنه لم يقر إلا بالصدق» 
ولا حق فيه للمدعي» سقط مقال المدعي» فإن نكل عن اليمين فهاهنا اختلف الناس 
هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره ما أقر به ام لا؟ 

لأنه م يباشر الإتلاف» وإذا توجهت الخصومة بين المدعي» والمقر له وجبت 
اليمين على المقر له» فإن كل حلف المدعي وثبت حقه» فإن نكل فلا شيء له عليه» 
وهل له تحليف المقر أم لا؟ 

قال ابن عبد السلام: ليس له ذلك؛ لأا لو وجبت لكان للمقر النكول عنهاء 
وإذا نكل عنها م يكن للمدعي أن يحلف؛ لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه. 

قلتٌ: ونحوه قول عياض في الوكالات: إذا اطلع بائع السلعة من وكيل على 
شرائها على زائف في الثمن فأحلف الآمر فنكل فوجبت اليمين للبائع» قال: وليس له 
أن بحلف المأمور. 

عياض: لأن نكوله عن يمين الآمر كول عن يمين المأمور. 

قال المازري: ولو أقر به لغائب لا يعذر إليه لبعد غيبته لم يستحقه المدعي بذلك 
اتفاقًا» فن أراد تحلیفه سئل» فإن قال: رجاء أن ينكل فأحلفه وأغرمه قيمته جرى على 
ما قدمناه من ا لحلاف في توجه الغرم عليه بإقراره به لغيره دون مباشرة إتلاف فمن 
أغرمه بجحلفه ومن لا فلاء وإن قال: رجاء أن ينكل فأحلف» وأستحق نفس الثوب» 
فذكر ابن سحنون: من ادعي عليه بدار في يده» فقال: هي لفلان الغائب» فإن حلف 
بقيت الدار بيده» وإن كل أخذها المدعي دون يمين حتى يقدم الغائب بإقرار المقرء 
واختار بعض أشياخي إسقاط اليمين عن المدعى عليه إن م يدع عليه المدعي أنه أودعه 
السلعة أو رهنه إياها؛ لأنه لا يلزمه أن جلف لإثبات ملك غيره» ومن الناس من قال: 
إن َكل عن اليمين حلف المدعي» وأخذ المدعى فيه حتى يقدم الخائب فيخاصمه؛ 
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وكأنه رأى أن هذا صيانة لقاعدة الشرع؛ لأنه لو منعناالمدعي من المدعى فيه» ول 
يحلف المدعى عليه ) يشا أحد أن يصرف خصمه عن طلبه من غير أن يمكنه ما ادعى 
فيه» ولا جلف له إلا فعل ذلك بأن يضيف المدعى فيه لغائب» ثم ذكر فروعا م يضف 
أقوا ها للمذهب فلا ضرورة لذكرها. 

قال ابن الحاجب: فإن كان غاتجًا لزمته اليمين أو البينةء وانتقلت الحكومة إليهء 
فان تکل آخذه بغیر يمین. 

قلت: ضمير لزمته اليمين يجب عوده على المقر وضمير (إليه) عوده على الغائب» 
والضمير المستكن في (نكل) عائد على المقر» وفي (أآخذ) عائد على المدعي» والضمير 
المفعول (بأخذه) عائد على المدعى فيهء بهذا يستقيم موافقته لما تقدم عن المازري 
ونحوه لابن شاس» ولا يخفى على منصف إجمال كلام ابن الحاجب» ولو جاء بهذه 
الضمائر مظهرة كان أولى به. 


أباب النك؛ 8 


امتناع من وجبت عليه آو له يمين منها 
قال ابن الحاجب: وجري فيا حجري فيه الشاهد واليمين. 
قلت: فاعل (مجري) ضمير يفسره السياق عائد على حكمه المذكور بعد» وهو 
إثباته القضاء على الناكل بنكوله مع يمين المدعي» ولا يخفى إجمال دلالة قوله على 


:قال الرّصاع: قوله: (امتناع... إلخ) أدخل تنكول المدعي والمدعى عليه» وهو ظاهرء وقوله: 
(امتناع) قالوا: يتقرر بالتصريح مثل قوله: (لا أحلف) أو يتهادى على عدم اليمين» والضمير في منها 
يعود على اليمين» والجنس مناسب للنكول؛ لأن النكول مصدرء ويدخل كول أحدهماء ونكوهم|. 
(فإن قلت): النكول هل هو الامتناع من الحلف مطلمًا أو إذا وقع امتناع فهو تنكول وينبني على ذلك 
إذا تم نكوله» ثم أراد الحلف هل يمكن؟ 
(قلتٌ): ظاهر حده أنه لايملك وكذلك النقل عن مالك ووقع لابن نافع ما يقتضي صحة 


رجوعه والله الموفق. 
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هذا المعنى. 

السيخ لابن سحنون عنه: قال مالك: ولكنه لا يجب الحق بنكول المدعى عليه 
حتى يحلف المدعي» ولم يختلف في ذلك أهل المدينة. 

قال مالك: وإن جهل ذلك الطالب ذكر له القاضي حتى يحلف الطالب. 

قال أشهب: لر يختلف في ذلك أهل العلم» وقول ابن شاس: ويتم التكول بقوله: 
لا أحلف وآنا ناكل» وبقوله له: أحلف أو يتمادى على الامتناع من اليمينء الروايات 
والأقوال واضحة بصحته» وقول ابن شاس: إذا تم نكوله» ثم قال: آنا أحلف ل يقبل 
هو قوهما. 

قال مالك: إذا كل مدعو الدم عن اليمينء وردوا الأيمان على المدعى عليه ثم 
أرادوا بعد ذلك أن يجحلفوا م يكن هم ذلك» وكذلك قال لي مالك فيمن أقام شاهدًا على 
مال وأبى أن يحلف معه ورد اليمين على المطلوب» ثم بداله أن يحلف فليس 
له ذلك. 

وسمع عيسى ابن القاسم في رسم الجواب من كتاب المديان: إن قال المدعى عليه 
للمدعي بعد آن طلب يمينه: احلف أنت وخذ, فإذا هم المدعي بالحلف. 

قال المدعى عليه: لا أرضى بيمينك» ما ظننتك تحلف لا رجوع للمدعى عليه كان 
ذلك عند السلطان أو غبره. 

ابن رُشد: مثله ني كتاب الدعوى والصلح. 

وني كتاب الديات: ولا خلاف أعلمه في ذلك بعد أن يردها على المدعي» ولو 
نكل عنهاء ولم يردها عليه» ففي كونه كذلك وصحة رجوعه قولان؛ لظاهر رواية 
عيسى عن ابن القاسم في المدنيّة مع ظاهر قو ها في الديات» وظاهر قول ابن نافع في 
المدنية. 

قلت: ومثله في رسم القبلة من ساع ابن القاسم في الديات بزيادة إلا أن يكون هم 
عذر بين. 


سحنون: مثل أن يزعموا أن المیت عليه دين أو يكون أوصى بوصايا. 
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ابن رُشد: تفسير سحنون بين؛ لأنه إذا أبى أن جلف مع شاهده على حق يدعيه 
ميته لأجل أنه قيل له آنه أوصى بوصايا أو عليه دين» ثم علم أنه ليس على الميت دين»› 
ولا أوصى بثيء والعذر في القسامة غير هذاء وقوله: إن هم أن يرجعوا إلى القسامة إن 
كان هم عذر ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدَونة من كتاب الديات» وفي تعليقة 
أبي عمران في المدعى عليه يلتزم اليمين» ثم يريد الرجوع إلى إحلاف المدعي أن له 
ذلك؛ لأن التزامه ليس أشد من التزام الشرع له. 

قال: وخالفني ابن الكاتب» وقال: ليس له رد اليمين» وقول ابن شاس: ونكول 
الملدعي بعد تنكول المدعى عليه كحلف المدعى عليه هو نص الروايات فيهاء وني 
غیرهاء ومثله قول ابن ا لحاجب» وکذلك لو ادعی آنه قضاه» ثم نکل بعد نکوله لزمه. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: إن قال من وجبت عليه يمين: اضرب لي أجاا لأنظر 
في حسابي وأمري مهل بقدر ما يراه» وني طرر ابن عات الشعباني: إن طلب من وجبت 
عليه يمين أن يؤخر ا اليومين والثلاثة؛ لينظر في محاسبته فله ذلك» ولا يزاد على ذلك» 
ثم ذكر قول ابن عبد الحكم قال: وقال غيره: ليس له ذلك إلا برضا الطالب وإذنه؛ لأن 
على القاضي إنفاذ احق على الخصم إذا وجد لذلك سبيلا. 

قلت: فالأقوال ثلاثة» وتقیید ابن شاس تأخیره بکفیل بوجهه صواب؛ یرید: 
ويغرم المال بعد حلف المدعي إن لم يات به» ولم حك ابن الحاج في نوازله إلا القول 
بعدم تأخيره» وأما عكس هذاء وهو أن يطلب المدعي تأخير حلف المدعى عليه» ففي 
نوازل ابن الحاج: ليس له ذلك إلا برضاالمطلوب» وهو مقتضى قول ابن عات في 
طرره: من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضهاء وكل القاضي من يتقاضاها إذا 
ثبت عنده مغيبه» ويشهد على ذلك. 

ابن زرقون: اختلف في توجه يمين التهمة» فمذهب المدَونة في تضمين الصناع 
والسرقة: نها تتوجه» وقاله غير ابن القاسم في غير المدَوّنة» وقال آشهب: لا تتوجه» 
وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب» وني سباع عيسى من كتاب الشركة أا تنقلب. 

قلت: هو کلام ابن رُشد. 
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الباجي: إن ادعى المودع تلف الوديعة» وادعى المودع تعديه عليها صدق المودع 
إلا أن يتهم فيحلف» قاله أصحاب مالك. 

قال ابن عبد ا لحكم: فإن كل ضمن» ولا ترد اليمين هنا. 

ابن رزقون: وفي توجه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع» ولا وهب» 
ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه على البت كان المستحق ربعا أو غيره» ثالثها: 
7 ا 2 2 و : ¢ ره 
إن كان المستحق غير ربع للمشهور» وابن كنانة» وبعض شيوخ ابن آبي رَمََيْن» 
وهذاالخلاف على قول المدَوّنة في استحقاق بعض الورثة دارا من سبب مورثه» 
فبقول ابن القاسم يقضى هذا القائم بحصته فقط» وعلى القول أنه لابد من يمين 
اللستحق» وقول مالك وأشهب تنزع الدار من المطلوب لبقية الورثة على أنه لا 
يحلف على استحقاق الربع» وقول ابن كنانة: إن) يصح والمطلوب حاضر لا يدعي 
شيئًاء فإن كان غاتبًا ف أراه يقول ذلك. 

[باب الخلطة] 

الخلطة: حالة ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه لالسوء غرضه) 
() قال الرّصاع: (فإن قلت): هلا قال صفة توجب توجه دعوى المدعي؛ لأن الخلطة إذا رفعت بعد 

توجه الدعوى في حق المدعى عليه قربت توجه الدعوى في حق المدعي فلأي شيء م يقل ذلك 

(فَلتُ): حاصل هذا السؤال أنه تضمن سؤالين لأي شيء عبر بالحالة في ا لجنس» ولم يقل صفة 

كعادته فيقول: صفة توجب رفع... إلخ» ولآي شيء لم يقل توجب توجه الدعوى على المدعى عليه 

ك قلناه» وقررناه ولعل المجواب عنه آنه لما رأى كلام العلماء المتقدمين بنقل المازري عن ابن 

القاسم: ا لخلطة أن يبايع إنسان إنساتًا بالدين مرةء أو بالنقد مرارًاء ونقل عن البغداديين: إن المعتبر 

كون الدعوى تشبه» ونقل القاضي عبد الوهاب عن بعضهم: هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعي 

بها على مثل المدعى عليهء وقال بعضهم: هو أن يشبه أن يعامل المدعي المدعى عليه في مثل ما ادعى 

عليه به. 

قال: وهذان الحدان متقاربان أحدهما راعى الشبه في جنس المدعى فيهء والآخر راعاه في جنس 


المازري: قال المتقدمون كابن القاسم: الخلطة أن يبايع إنسان إنساتًا بالدين مرة 
واحدة» أو بالنقد مرارًّاء وقال البغداديون من أصحابنا: إن| المعتبر كون الدعوى تشبه. 


قال القاضي عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعى 
با على مثل المدعى عليه. 

وقال بعضهم: هي أن يشبه أن يعامل المدعي المدعى عليه في مثل ما ادعى عليه 
به» وهذان الحدان متقاربان» أحدهما راعى الشبه ني جنس المدعى فيه» والآخر راعاه في 
جنس المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه» والتحقيق اعتبار قرائن الأحوال في النوازل 
ولابن رُشد ني ساع أَصَبَعَ قوله ني هذا السماع المبايعة الواحدة ليست بخلطة حتى 
يبايعه مرة ومرة» وني ساع يحيى من الشهادات ما ظاهره أن المعاملة الواحدة خلطة 
وقيل: معنى رواية بحيى أنها مضافة لمعاملة قبلهاء ولا أقول آنا مخالفة ولا مفسدة» بل 
معنى هذا السماع أنه تقابصًا وتناجراء وسماع بحيى على أن المعاملة بالدين والمبايعة 
بالنقد مع التناجز ليست خلطة وبالدين خلطة» وبالنقد دون مناجزة في شهادات 
المدَونة أنها ليست بخلطة» وفي الموازيّة أنها خلطة قال: وثبوتها بيا به ثبتت الحقوق من 
شاهدين أو شاهد وامرأتين» وني بوتا بشاهد واحده ثالثها: مع اليمين» ورابعها: 
شاهد وامرأة هذا السماع مع نوازل سحنون» وابن كنانة مع ابن القاسم أيصًاء وابن 


المدعي» والمدعى عليه» والمدعى فيه» والتحقيق اعتبار قرائن الأحوال في النوازل فلا رأى السيخ 
هذا اللاضطراب رأى أن ضبط ذلك بحال قرائن الأحوال من القرائن الدالة على رفع بعد توجه 
الدعوى على المدعى عليه فإن ثبت من حال المدعي» وحال المدعى عليه آنه لم يعامل أحدها 
صاحبه بوجه فتلك الحالة ترفع توجه دعوى المدعي على المدعى عليه فلا يترتب عليه لازم 
الدعوى» وإذا سلمنا ذلك علمنا سر كونه. 

قال: ترفع» ولم يقل: توجب» وعلمنا سر كونه لم يقل صفة؛ لأن هذه أحوال إنما هي قرائن عاديّة لا 
صفات» وذكر الشيخ رسمهاء ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها. 

قال: وعمل قضاتنا عليه» والله سبحانه پر حه بمنه. 
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نافع» وسماع حسین بن عاصم. 

الباجي عن المغيرة وسحنون: لا تثبت بين أهل الأسواق حتى يتبايعواء والاجتماع 
بالمسجد للصلاةء والأنس» والحديث لا يثبتهاء وفي الموطاً أن عمر بن عبد العزيز كان 
إذا جاءه الرجل يدعي حقا على رجل آخرء فإن كان بينه) خالطة أو ملابسة أحلف 
المدعى عليه. 

قال مالك: وعليه الأمر عندناء ومثله في كتاب ابن سحنون. 

قال سحنون: حدثني ابن نافع عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي 
أن النبي عله قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»" إذا كان بينه) خلطة. 

قال أبو عمر: ليس في شيء من الاثار المسندة اعتبار الخلطة. 

ابن رسد ني ستاع أَصبَعَ مذهب مالك» وكافة أصحابه الحكم بالخلطة. 

قلتٌ: ومثله لابن حارث» ونقل ابن زرقون عن ابن نافع أنه لا تعتبر الخلطة. 

قلت: ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض 
القضاة آنه كان لا يجحكم با إلا إن طلبها منه المدعى عليه. 

الباجي: إن كانت الخلطة بتاريخ قديم» وانقطعت» فقال أَصْبَعَ وسحنون: حكمها 
باق» وقال حمد: لا جلف إلا بخلطة ثانية مجددة» وإن قضى عليه بمائة اليوم أقام عليها 
بينة ثم ادعى عليه من الغد بحق آخرء فلا يمين عليه بسبب تلك الخلطة لانقطاعها 
حتى يثبت خلطة» ثم ينقطع أمرها. 

عبد الحق عن أَصَبََ: خسة يجب عليهم الأيمان دون خلطة: الصائغ والمتهم 
بالسرقة» ومن قال عند موته: لي على فلان دين» ومن يمرض ني الرفقة فيدعي أنه دفع 
ماله لرجل» ولو كان المدعى عليه عدلًا غير متهم» ومن ادعى عليه رجل غريب نزل 
بمدينة أنه استودعه مالاء وكذانقلها ابن سهل» ونقلها ابن رسد غير معزوة 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى: 252/10 رقم (20990) كتاب الدعوى والبينات باب البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه. 


3 المختصرالفقهي 
کاا اذهب 

الباجي: عن بحيى بن عمر: الصناع تتعين عليهم اليمين لمن ادعى عليهم في 
صناعتهم دون خلطة؛ لأنهم نصبوا أنفسهم للناس» يلزمه مثله في تجار السوق. 

قال اللخمي في الصانع: هذا إن ادعى المدعي ما يشبه أن يتجر به أو لباسه أو 
لباس آهله» وإلا م يجلفه» ويراعى في الوديعة ثلاثة أوجه: أن يكون المدعي يملك مثل 
ذلك جنسًا وقدرّاء وثبوت ما يوجب الإيداع ليس الغالب من المقيم ببلده أن يودع 
ماله إلاالسبب خوف أو طلب سلطان أو سفر بخلاف الطارئ» وأن يكون المدعى 
عليه من يودع مثل ذلك. 

عبد الحق: قال بض شير اء لا تحر اة ف الأشباء اة إلا تل أن 
يعرض رجل سلعته في السوق للبيع» فيقول رجل: بعتها مني هذا تجب فيه اليمينء 
وقيل: تجب وإن لم تكن خلطةء وهذا عندي أبين» وعزاه الصقلي لابن مناس» وبعض 
القرويين. 

قال بحيى بن عمر: وعليه تدل مسائلها في الشفعة منها إن أنكر المشتري الشراء 
وادعاه البائع تحالفاء وفي سرقتها إن ادعى السارق شراء السرقة حلف له ربه» وفي 
القذف إذا ادعى شراء الأمة التي شهد عليه بوطتها حلف ربهاء وم يشترط في ذلك 
خلطةء وقال بعض شَيُوخنا: الخلطة معتبرة في المعينات» وغيرها إلا مثل أن يعرض 
الرجل سلعته في السوق للبيع» فيآتي الرجل» ويقول: بعتها مني فيحلف دون خلطة. 

وفیها: من آقامت بيده دار سنین ذوات عدد يحوزهاء ویمنعهاء ویکریهاء ودم 
ويبني فأقام رجل بينة أنها له أو لأبيه أو جده» وثبتت المواريث» فإن كان حاضرًا يراه 
يبني» ويهدم ويكري فلا حجة له» ون کان غاتَبًاء ثم قدم فقد تقدم ا لجواب فيها. 

ابن القاسم: وكذا من حاز على حاضر عروصًا أو حيوانًا إذا كانت الثياب تلبس 
وتمتهن والدواب تركب» والأمة توطأء ولم تحدّ لي مالك في الحيازة ني الربع عشر سنين 
ولا غير ذلك. 


قال ربيعة: حوز الحاضر عشر سنين تقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة آنه إن 
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أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه» ولا حيازة على غائب. 

قال ابن رسد في رسم يسلف من ساع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: الحيازة 
لاتنقل الملك عن المحوز عليه للحاتز اتفاقا لكنها تدل على الملك كإرخاء السترء 
ومعرفة العفاص» والوكاء» فيكون القول قول الحائز مع يمينه لقوله عه «من حاز 
شیئًا عشر سنین فهو له))» واختلف إن کان اخاتر وارثا. 

قيل: هو كمورثه في مدة الحيازةء ونه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي 
تصیر به إلى موروثه» قاله مُطَرّف وأصْبَن وقيل: مدته في الحيازة أقصر» وليس عليه أن 
يسأل عن شيء؛ لأنه يقول: ورثت ذلك» ولا أدري ما يصير ذلك إليه» وهو ظاهر ساع 
عيسى ابن القاسم» وقول ابن الماجشون: وهو أبين والمدة ينبخي أن يستوفي فيها 
الوارث والموروث» وتضاف مدة حيازة أحدهما للآخرء واختلف على القول بأن 
العشرة الأعوا م ليست بحوز» ولو مع الهدم» والبنيان إن طالت مدة يبيد فيها الشهودء 
وهي العشرون عامًا على اختلاف في ذلك؛ فقيل: القول قوله في البيع وابة والصدقة» 
وهو ساع عيسى ابن القاسم في القسمة» وقيل في البيع فقط لاني الهبة» والصدقة 
والنزول» وهو ساع عيسى ابن القاسم في هذا الكتاب» وأضعف الحيازة حيازة الأب 
على ابنه وابنه عليه فحيازة أحدهما على الآخر بالسكنى» والازدراع لغو وهي أضعف 
وجوه الحيازةء ومعتبرة بالتفويت بالبيع وابة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة اتفاقا 
فيهما» وني لخوها بالمدم والبناء والخرس» وهي المرتبة الثانية في الحيازة قولان: 

أحدها: لا حيازة له اء قاله مالك في هذه الروايةء والمشهور؛ يريد: إلا أن 
يطول الأمر جدًا لما تلك فيه البينات» وينقطع فيه العلم. 

والثاني: آنا حيازة قام عليه في حياته أو على سائر ورثته في نماته» وهو قول ابن 
دينار ني كتاب الجدار» والواضحةء وقول مَطَرّف: (و حوز الأقارب الشركاء بإرث 
وغيره)» وهي الموالية في الضعف لحوز الأب على ابنه» وعكسه لا تكون بالسكنى» 


(1) آخرجه آبو داود ني مراسیله: 1/ 285 رقم (394). 
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والازدراع اتفاقاء إلا على ما تأوله بعضهم على قوله في المدَوّنةء وهذا من وجه الحيازة 
التي أخبرتك من آنه لا فرق في الحيازة بين الأقارب والأجنبيين» وهو بعيد» وتكون 
بالتفويت بالبيع والمبة والصدقة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وإن لم تطل المدة 
اتفاقا على الجملةء وتفصيل ذلك أنه إن فوت الكل بالبيع» والمحوز عليه حاضر 
للصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه بيع حصته وله تمنهاء وإن سكت بعد 
انقضاء الملجلس حتى مضى العام ونحوه» استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه آنه 
انفرد به بالوجه الذي يذكر من ابتياع أو مقاسمة أو شبه ذلك وإن لم يعلم بالبيع إلا 
بعد وقوعه» فقام حين علم أخذ حقه» وإن م يقم إلا بعد العام ونحوه م يكن له إلا 
الثمن» وإن م يقم حتى مضت مدة أخذه لم يكن له شيء» واستحقه الحيازة با ادعاه 
خحيازته إياه» وإن فوته باهبة والصدقة أو العتق أو التدبير» فإن كان حاضرًا وسكت 
حتی انقضى المجلس فلا شيء له فان م یکن حاضرًاء وقام حين علم فهو على حقه» 
وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه فلا شيء له» وإن فوته بالكتابة تخرج على الخلاف في 
الكتابة هل تحمل حمل البيع أو العتق» وكذا إن حاز الكل بالوطء والاتخاذ بعلم 
المحوز عليه من الورثة فهي حيازةء وإن لم تطل المدة» فإن حاز بشيء مما ذكرناه الآكثرء 
فالحكم فيه على ما تقدم» ويختلف في الباقي على قولين: 

أحدها: أنه تبع للأكثر يستحقه مع يمينه على ما ادعاه» وهو سعاع جى ابن 
القاسم إلا آنه م يذكر اليمين. 

والثاني آنه لا یکون تبعًا فیکون للمحوز عليه حقه فيه بعد یمینه على تکذیب 
صاحبه في دعواه» وهو ظاهر سًاع سحنون ابن القاسم إذ م يفرق فيه بين قليل وكثير 
بحيازته» فحمله الشَيُوخ على الخلاف لسماع يحيى» وإن حاز بشيء ما ذكرناه الأقل» 
فقیل: يستحقه بحیازته» ولا یکون تبعا لا م حز» وهو ظاهر ساع سحنون ابن القاسم» 
وقيل: لا يستحقه ويكون تبعًا لما م بحز يأخذ المحوز عليه حقه فيه إن كان عبدًا فأعتق 
كان له قيمة حظه على الذي أعتقه» وإن بيع كان له حظه من الثمن الذي بيع به» وإن 
وهب أو تصدق أخحذ حظه منه إلا أن لا مجده» فيكون له قيمة حظه منه على الذي وهب 
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أو تصدق» وهو سعاع بجيى ابن القاسم» وإن فوت بشيء من ذلك النصف أو ما قاربه 
ل يكن ذلك بعض تبعًا لبعض» فاستحق الحائز ما حاز منه» وما م جز بينه) على 
الإرث» ويجتمل أن يؤول سعاع سحنون على أن الذي حازه الوارث هذه المعاني 
متناصف أو متقارب فلذلك قال: لا يكون القليل تبعًا للكثير لا في) حاز» ولا في) | 
يحز» فلا يكون على هذا ساع سحنون مخالقًا لسماع بحيى» ولا يكون خلاقا في أن القليل 
تبع للكثير فيم حيز» وما م يحز على ماني سباع يجيى» وهو أولى ما حمله عليه الشْيوخ من 
الخلاف» وكذا القول في) حازه الوارث على وارثه بالهدم والبناء أو الاستغلال العشرة 
الأعوام على آنا حيازة بين الورثة بختلف هل يكون القليل تبعًا للكثير فيما حيز» وما لم 
بحز على ما ذكرناه» ولا فرق في حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب 
والحيوان والعروض إنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتار 
والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب 
والثياب. 

قال أَصَبَعَ TS‏ 
والسنتان حيازة في الدواب إن كانت تركب» وفي الإأيماء إن كن يستخدمن» وفي العبيد 
o‏ 
کالأصول. 

قال: وما أحدثه الحائز الأجنبي في عدا الأصول من بيع أو عتق أو تدبير أو كتابة 
أو صدقة أو إصداق أو وطء بعلم مدعيه أو بغير علمه» ولم ينكر حين بلغه استحقه 
الحائز بذلك هذا كله معنى قول أَصَبَعَ دون نصه» واختلف قول ابن القاسم في حيازة 
الشركاء بالإرث بعضهم على بعض باهدم والبناء» فقال مرة: العشر سنين في ذلك 
حيازة» ومرة قال: لا إلا أن يطول ذلك أزيد من أربعين سنة كالأب على ابنه» وهو عليه 
وقع اختلاف قوله في سباع يجیی. 

وحيازة بعض القرابة على بعض فيم| يشرك بينهم فيه» جعلهم ابن القاسم مرة 
كالقرابة الأشراك فرجع عن قوله إن الحيازة بينهم في العشرة الأعوام الهدم والبناءء إلا 
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أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير» ومرة يراهم بخلاف القرابة الأشراك 
فلم يرجع عن قوله: الحيازة بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبناء» وهو دليل قوله 
في ساع يحيى» ثم رجع ابن القاسم فيا يحوزه الوارث على اشتراكه بالهدم والبناء؛ لآن 
فيه دليلا أنه م يرجع عن قوله فيم سواهم من الموالي والأصهار والقرابة الذين لا شرك 
بينهم» فيتحصل فيه) ثلاثة أقوال: 

مها العشرة الأعوام مع الهدم والبناء حيازة فيه|. 

ر لاإ ليست حيازة فيه إلا مع طول المدة. 

و ت الفر ى ها : 

وحيازة: الموالي والأصهار والأختان في لا شرك بينهم فيه» فمرة جعلهم ابن 
القاسم كالأجنبيين تكون الحيازة بينهم بالعشرة الأعوام دون هدم وبناءء وهو سعاع 
عيسى ابن القاسم في هذا الكتاب» ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شركة بينهم» 
فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال: 

٠٠۸.‏ كون الحيازة بينهم في العشرة الأعوام» وإن لم يكن هدم ولا بناء. 

٠.‏ لا تكون بينهم في العشرة الأعوام إلا مع الهدم والبناء. 

ث: لا تكون الحيازة بينهم بالهدم والبناء إلا أن يطول الزمان جدا. 

د نيون الأشراك: لا حيازة بينهم في العشرة الأعوام إن لم يكن هدم ولا بناء 
ويكون فيها مع الهدم والبناءء ولا يدخل في ذلك اختلاف قول ابن القاسم المذكور في 
ساع يحيى بدليل قوله فيه بين الورثة فخص» وقيل: يدخل فيه اختلاف قوله» وهو 
تأويل عيسى بن دينار في كتاب الحدار: وحيازة بعض الأجنبيين على بعض في لا 
شركة بينهم فيه» فالمشهور أن الحيازة بينهم في العشرة الأعوام» وإن لم يكن هدم 
را 

وني كتاب الجدار لابن القاسم: لا تكون حيازة إلا معهاء ورواه حسين بن عاصم 
عنه» ودلیل ماني رسم إن خرجت من ساع عيسى من هذا الكتاب» ويشهد هذا قول 
عبد الرحمن بن عوف في الموطا في الأرض التي مكثشت في يد بيه سنين فما كنت آراها 
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إلالنامن طول ما مكثت في يده» وصدر الشيخ باب الحيازة بتقريره أن مدلول عوائد 
الناس كالإقرار. 

قلت: ومسائل المدَوّنة واضحة به» وتقدم الكلام على اعتبار العادة الفعليّة 
والقوليّة في كتاب الأيمان والنذور» فلذا قال ابن شاس في أثناء الحيازة مستدلا على 
اعتبارها بقوله: لأن كل دعوى ينفيها العرف» وتكذ ما العادة مرفوضة» قال الله تعالى: 
ماري 4 [الأعراف: 199]ء وأوجب الشرع الرجوع إليه عند الاختلاف في 
الدعاوى كالنقد الحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط» ووضع الجذوع على الحائط. 

وني تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع» ثالثها: لا تحديد بمدة بل باجتهاد الإمام 
للشيخ عن ابن القاسم مع ابن وَهُب وابن عبد الحكم وأَصْبَعَ وابن القاسم قائلا: وما 
قارب العشرة مثلها» وسمعه محجيى. 

قال ابن رُشد: يريد بها قرب منها بالشهر والشهرين والثلاثةء وما هو ثلث العام 
فأكثر» وقيل: بالعام والعامين» ولابن سحنون عنه من أقام بينة أن قناته تجري على جاره 
مقدار سنة» فليس بحوز» ولو جرت عليه أربع سنين كانت حيازة. 

قال: ومن هما داران بينه| زقاق مسلوك بإحداهما كوة يرى منها ما في دار الآخر 
فبنی جاره في داره غرفة» وفتح كوة قبالتهاء فطلب صاحب القديمة سدها عليه فطلب 
الآخر سد القديمة» وهي منذ خس سنين حلف صاحب الحديثة ما تركها إلا على معنى 
الجوار» وتسد الكوتان. 

قلتٌ: جوابه هذا خلاف جوابه في القناة ولم يتعرض السيخ» ولا الصقلي بمنافاته 
إياه» وقد يفرق بينه) بأن في الاطلاع حقا لله بخلاف القناة. 

الشّيخ عن أَصَبَع: روى ابن كنانة وأما الدين يقيم عليه الزمان الطويلء فلا حوز 
فيه» ولا ينقطع بذلك ملکه. 

قلتٌ: ولابن أبي رَمَسيّن في اختلاف المتبايعين عن أَصَبَ إذا كان القول قول البائع 
في عدم قبضه الثمن» فالقول قوله ما لم يطل الزمان كثلاثين سنةء وكذا الديون» وإن 
عرف أصلهاء ومن هي له» وعليه حاضر لا يقوم بدينه إلا بعد هذا الزمانء فيقول له: 
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قضيتك وباد شهودي. 

قلتٌ: لعل رواية ابن كنانة في ذكر حق الدين باق بيد ربه» وقول أَصْبَ فيا 
یکن باقيًا بیده» ولا فهو خلاف. 

الشيخ عن أَصبّع: الغيبة على مثل تسعة أيام ونحوها بعد» وما دونها فرب 

قلت: ووقع في سباع بحيى تمثيل الغيبة البعيدة بالأندلس من مصر» وانظر ما تقدم 
ني القرب والبعد ني الحكم على الغائب» ومن قرب كمن هو على أربعة أيام أو ثمانية في 
كونه بعلم الحوز عليه كقريب أو كبعيد الغيبة قولا ابن القاسم في سماعه عيسى أولاء 
Û;‏ ا القيام ني مثل بعد الثاني الأيام» وإن لم تعرف. 

ات نة حكى عيسى في كتاب الجدار قولي ابن القاسم» قال: وأحب إلي أن 
یکون على قوله إلا آن يقدم وحقه في يد من حازه في غيبته» فعلم بذلك ثم رجع» ول 
يذكر شينًا حتى قام اليوم» وقد طال الزمان بعد أن علم فهو كالحاضر. 

ابن رُشد: وهذا الخلاف في القريب إنا هو إذا علم» وإن لم يعلم فلا حيازة عليه 
وإن كان حاضرًا غير أنه في القريب محمول على غير العلم حتى يثبت عليه» وني الحاضر 
حمول على العلم حتى يتبين آنه م يعلم» والقريب الذي فيه هذا الاختلاف ما كان على 
مسيرة ثمانية يام ونحوهاء والبعيد مثل الأندلس من مصر أو مصر من المدينة على ما في 
رسم الأقضية من ستاع بحيى ابن القاسم. 

الشيخ لابن سحنون عنه: من أدخحل من زقاق المسلمين شيا في داره» ولم يرفع 
ذلك إلى الحاكم إلا بعد عشرين سنة هدم ورد إلى الزقاق» ولا تملك الأزقةء ولا تحاز. 

قال: وما أحدث في طريق المسلمين من كنف وحامات» ولم يرفع ذلك إلى الحاكم 
إلا بعد عشر سنين فلا حوز فيه إلا أن يأتي من ذلك آمر قديم كستين سنة ونحوها 
فيترك؛ لأنه لا يعلم بأي وجه وضع» وتقدم الكلام في توجه يمين التهمةء فانظر السيخ 
ني کتاب ابن سحنون: من ادعی على رجل ج رخًا عمدًا أو خطأء ولم يأت ببينة حلف 
المدعى عليه؛ يريد: إن كان لطخ» فإن حلف برئ» وإن نكل اقتص منه» وقال بعض 
العلاء: لا يقتص منه. 
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اللخمي: من ادعی على رجل آنه جرحه» فإِن اتی بآثر الجرح» وهو متعلق به کان 
لطحًا وسجن» وإن ادعى ذلك عن يوم فرط لم يسجن إلا أن يأتي بلطخ. 

وسمع آشهب: من أتى بشاهد واحد على رجل أنه شتمه لم جلف في مثل هذا مع 
الشاهد فإن كان الشاتم معروفًا بالشتم والسفه عزر. قيل له: أترى على المدعى عليه 
يميتًا قال: نعم» ولعساني أن أكون أراه» ولكن ليس كل ما رأى المرء أراد أن يجعله سنة 
يذهب ما إلى الأمصار. 

ات رُشد: تفسير قول مالك أنه إن لر يكن المدعى عليه معروفًا بالشتم استحلف 
إلا أنه ضعف اليمين بقوله: (ولعساني وأن أكون... إلخ)» والأظهر على أصوهم إيجاب 
اليمين فتضعيفها ضعيف» وقيل: يستحلف المدعى عليه إن كان للمدعي شاهد على 
دعواه عرف بالشتم والسفه أو لم يعرف بذلك» وهو ظاهر ما في رسم الشجرة من ساع 
ابن القاسم من كتاب الحدود» ومافي رسم الحدود من سعاع أَصَبَعَ منه» فإن حلف 
برئ» وإن نكل ففي ساع ابن القاسم المذكوريسجن أبدّاء حتى يحلف» وني سباع اص 
المذكور إن طال سجنه جدًا أو إ جلف خلي سبيله ولم يؤدب» وقال أَصبَع: إن كان 
معروقا بالأذى والفحش أدب وإلا فأدبه حبسه الذي حبس» فهذه الرواية موافقة لما 
في السماعين المذكورين من كتاب الحدود من أن المدعي لا جلف مع شاهده عخالفة ا 
فيه| من إيجاب اليمين على المدعى عليه على ضعفه في حال دون حال» وقيل: جلف مع 
شاهده» ویحد له» قاله مُطَرّف» وهو شذوذ» وتخرج فيه) قول ثالث آنه لا جلف معه في 
الفريةء ويجلف معه في| دونها من الشتم الذي يجب فيه الأدب. 

وكذا اختلف في القصاص من جراح العمد بالشاهد مع اليمين في ثبوته به وعدمه 
مطلقاء ثالثها: قصره على ما صغر منها دون ما عظم كقطع اليد مالك في آقضيتهاء وابن 
القاسم في شهادتماء وابن الماجشون مع روايته» واختيار سحنون» وكذا اختلف إن ) 
يأت المدعي بشاهد» ولا سبب على دعواه في الشتم أو جراح العمد على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا حلف على المدعى عليه» وهو سإاع ابن القاسم في كتاب الحدود» قاله 
في الفرية. 


والثاني: عليه اليمين» قاله مالك في رسم العقول من كتاب الجنايات. 

والثالث: لا يمين عليه إلا أن يكون مشهورا بذلك وهو سعاع أَصَبَع ابن القاسم 
من الجنايات» فإن حلف على رواية شهب أو رواية أَصَبَعَ إن كان مشهورًا بذلك برئ» 
وإن نگل سجن حتی يحلف ما م يطل» فإِن طال خلي سبيله» وم يؤدب» وقال أَصْبَ: 
إنه يؤدب إن كان معروفا بالأذى على أصله قال: وإن كان مبررًا في ذلك؛ أي مشتهرًا به 
مبررًا فيه جلد في السجن. 

وفيها: إن حلف المطلوب» ثم وجد الطالب بينةء فإن م يكن علم با قضى له بهاء 
وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركا هاء وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له» وإن 
قدمت بینته. 

عياض : قوله: تاركا ها هذا الترك عند أكثرهم هو ترك القيام بها مع علمه» ويدل 
عليه قوله: قيل: هذافي الحاضرة» وقال آخرون: لا يكون تركا إلا بتصرجحه بترك 
القیام بها 

قال فضل: ولو حلفه» ولم يذكرهاء وعلم بعلمه اء فقدمت فإن كانت حين 
حلفه بعيدة الغيبة بحيث لو رفعه للحاكم قضى له باليمين» ولم يننظرها قضي له الآن 
بهاء ونحوه لابن حبيب» وهذا يدل على صحة التأويل الثاني. 

قال بو إبراهيم: سقط تاركا في بعض المواضع» فقيل: اختلاف. 

الشيخ ني كتاب ابن سحنون: روی ابن وهب آن عمرًا ته ادعی عنده هودي 
على مسلم فدعاه بالبينةء فقال: ما حضرني اليوم بينة فأحلف المطلوب» ثم جاء المدعي 
بعد ذلك بالبينة فقضى له بهاء وقال: البينة العادلة حب إلي من اليمين الفاجرة. 

الصقلي: واستحسنه بعض مشاليخنا القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند 
القضاة كمن بينته بعيدة الخيبة. 

ابن سحنون: روی ابن نافع إن أحلف وبينته حاضرة» وهو عام بها فله القيام بهاء 
وقاله شهب في غير كتاب» وقاله آخر المسألة. 

قال سحنون: والقول قول صاحب الدين آنه م يعلم ببينته صح في كتاب ابن 
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سهل لأحمد بن خالد» وابن نس عن ابن وضاح لا عند غيرهم» ولا في كتاب ابن 
عتاب» وهو صحيح على الأصل. 

قلتٌ: قول شهب هو ساعه في كتاب المديان. 

ابن رُشد: مثله في الموازيّة لرواية ابن عبد الحكم» وفي الثانية للأخوين» وزاد ابن 
الماجِشون أنه أثم حين أحلفه على الباطلء وبينتته حاضرة يعلمهاء وللأخوين في 
الواضحة حلاف قوهم) في الثانية مثل ما في المدونة. 

ايخ لابن حبيب عن الأخوين» وابن عبد الحكم» وأصَبَع ني المدعى عليه يحلفه 
المدعي حين م جد بينةء ثم آتى المدعي بشاهد» وأراد أن يجحلف معه فليس له ذلك؛ لأنه 
لا تسقط يمين قد درئ بها حق بشاهد» ويمين» ولكن بشاهدين» وذكرها الصقليء وم 
يذكر فيها خلافًاء وذكرها اللخمي» وقال: قال ابن القاسم وغيره: يجحلف مع الشاهد 
ويستحق» وقال ابن كنانة في الواضحة: ليس ذلك له» وعلله ب) تقدم. 

وسمع ابن القاسم: من اقتضى غريمه حقه فجحده بعضه وقال: إن لك علي مائة 
دينار» وقال الطالب: بل مائتا دينار وضاع كتابي» ولا أحفظه» وأشهدت عليك فصالحه 
على أن زاده على المائة وحطه من المائتين» ثم وجد كتابه بأسماء شهوده» فقام به» فإن 
عرف هذا من قوله فله نقض الصلح» ويغرم له بقيّة حقه. 

ابن رُشد: قوله: إن عرف هذا منه؛ أي: عرف قوله قبل الصلح أن له ذكر حق 
وضاع» وما يعرف شهوده» ودليله إن م يعرف ذلك منه لم يتتقض الصلح» وهو خلاف 
قوطما في كتاب الصلح إذا صالحه» ولا يعرف له بينة أن له القيام ببقيّة حقه إذا وجد بينة 
مثل قول مالك في كتاب الحدار» ويحتمل أن يكون معنى قوله إذاعرف هذامن قوله 
رجع ببقيّة حقه دون يمين» وإن م يعرف ذلك منه فعليه اليمين آنه إنه) صالحه» وكتابه 
قد ضاع» ولا يعرف شهوده فلا يكون هذا السماع حلاف ماني المدَوّنة؛ بل يكون 
مفسرًا ها ني إ يجاب اليمين» وقرن في كتاب الجحدار بين المسألتين» فيتحصل في نقض 
الصلح بالرجوع عليه في مسألتي وجود ذكر الحق والعثور على البينة وعدم نقضه» 
ثالثها: ني مسألة وجود ذكر الحق» ويجتمل حمل هذا السماع على ظاهره أنه ليس بخلاف 
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لما في المدَوّنةء وإن) فرق بين المسألتين فيأتي على هذا التأويل» وهو تأويل ظاهر قول 
رابع: وهي التفرقة بعكس ما في كتاب الجدار» ولا خلاف أنه إن صالحه» ثم أقر له 
بحقه أن له الرجوع» ولا في أنه إن صالحه» وله بينة غائبة قريبة الخيبة يعلم بها أنه لا 
رجوع له عليه إذا قدمت بينته» واختلف إن كانت بعيدة الغيبة فاستحلفه أو صاله» ثم 
قدمت بينته في صحة قيامه بها فيهاء ثالثها: في استحلافه لاني صلحه»ء وهذا قوهاء ولم 
َد ابن رسد القرب والبعد» وكأنه اكتفى بها تقدم في الحكم على الغائب. 

وفيها: أولا إن كانت بينته قريبة الغيبة على مشل اليومين والثلاثةء لم يحلفه إلا 
على إسقاطها. 

وقال في باب الذي يدعي العبد في يد رجل أن الخمسة الأيام والسبعة والجمعة 
قريبة» وتقدم نحو هذا في فصل الحيازة» وفي فصل نقل الشهادة؛ فتذكر ذلك» وما به 
الترجيح في قياس الشبه. 
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حفظ الدماء وموجب جناياتها 


روى مسلم عن أبي بكر عن النبي عه آنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئنه يوم 
خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان)» ثم قال: 
«أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه» قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس هذا البلدة الحرام؟» قلنا: 
بلی» قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فسکت حتى ظننا آنه سيسميه 
بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم» قال: وأحسبه قال: «وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذافي بلدكم 
هذا ني شهر کم هذاء وستلقون ربكم فیسألکم عن آعهالکم» فلا ترجعوا بعدي کفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه يكون له 
آوعی من بعض من سمعه)» ثم قال: «ألاهل بلغت؟)' وني أخرى: «وأعراضكم 
من غير شك». 

ابن رُشد: عمد قتل المسلم عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منه» وفي قبول 
التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهب الصحابة» وإليه ذهب مالك لقوله: لا تجوز إمامته. 

قَلتٌ: لا يلزم منه عدم قبول تبوبته لعدم علم رفع سابق جرئنه» وقبول التوبة أمر 
باطن» وموجب منصب الإمامة أمر منه ظاهر. 

وقال في سباع عيسى: قول مالك ليكثر العمل الصالح والصدقة والحج والجهادء 
ويلزم الثغور من تعذر القود منه دليل على الرجاء عنده في قبول توبته خلاف قوله: لا 
تجوز إمامته. 
(1) أخرجه البخاري: 459/3 في الحج» باب الخطبة أيام منى» ومسلم: رقم (1679) في القسامةء باب 

تحريم الدماء. 


وني كون القود منه كفارة له أو لا مذهبان وجه الثاني أنه لانفع فيه للقتيل 
بل لوليه. 

قلت: ونقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول 
والأعراض والاأموال وذكر بعضهم أيصًا الأنساب بمحض عمد قتل المسلم عدوانا 
يوجب ملك القود منه لمکافئه أو راجح عليه إن کان بالغًا عاقلاً. 


[باب ق القنل| 

وقتله له دف نفسه بفعله ناجرًا او بعد غمر ته“ . 

وني التلقین: شرط طريانه على من تيقنت حياته» قال: فإن كان با يقصد به غالبًا 
دون وسط في نظره فمو جب اتفاقًا. 

قال الباجي في المجموعة: روى ابن وهب العمد أن يعمد للقتل فيا يرى الناس. 

قال في الموازيّة: أو للضرب الذي به هلاك المضروب في يرى الناس. 

قال في الكتابين: المجتمع عليه عندنا أن العمد إلى ضرب رجل بعصا أو برمي 
بحجر أو غيره فيموت فذلك يوجب القود» وروی ابن القاسم» وكذا طرح من لا 
بحسن العوم في نهر على وجه العداوة. 


٠٠:‏ قال الرّصاع: القتل المحدود هو الذي يوجب القصاص بشرط ما ذكر قوله: (زهوق نفسه) الضمير 
عائد للمقتول. 
(فإن قلت): النفس بسكون الفاء معلوم» والنفس بفتحها كذلك فهل المراد الأول أو الثاني. 
(قلت): الأول» وهو خروج روح المقتول» وهو ال مراد بزهوقها لكن خروجها على قسمين إما لغير 
سبب من آدمي» وإما بفعل من قاتل» وهو القتل» ولذا قال بفعله» وهو يتعلق بزهوقهاء وقوله: 
(ناجرا) أشار إلى حالتي خحروج روحه وكل فيه) القصاص» وقوله: (أو عقب غمرته) أي: زهوق 
نفسه عقب غمرته بسبب الفعل» فهذا هو الموجب للقود بشروطه»ء وهو ما أشار إليه الشيخ قبل» 
ولو قال: إزهاق لكان أحسن وأآنسب في المقولةء والله سبحانه الموفق. 
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[باب العمد قي القتل] 


القتل العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًاء ولو بمثقل أو بإصابة المقتل 
كعصر الانثيين» وشدة الضغط والخنق. 

ا ی ع ر لا ی مرت جو 

قلت: للصقلي عن بعض القرويین منع من فضل مائه مسافرًا عا ا آنه لا يحل له 
منعه» وآنه يموت إن لم یسقه قتل به» وان لم یل قتله بیده. 

وفيها: من تعمد ضرب رجل بلطمة أو لكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا 
أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بذلك. 


ثم قال: فی قلت: إن شقت بطن رجل فأکل وشرب» وتکلم وعاش يومین أو 
ثلاثةء ثم مات من ذلك فيه قسامة؟ 
(1) قال الرّصاع: قوله: (بإصابة المقتل) بسكون القاف كذا في مبيضته. 
قوله: (ما قصد به إتلاف النفس) أخرج به ما م يقصد به الإتلاف في النفس بآلة لا تقتل غالبًاء 
وظاهره اشتراط قصد القتل في العمد» وفسر ابن عبد السلام العمد من كلام المؤلف: أن يقصد 
الضارب با يقتل مثله. قال: وفسره بعضهم: بقصد القتل» وهو خلاف المذهب. 
(فإن قلت): الشيخ هنا: ذكر الكلام عن التلقين» وذكر قبله ما نقله عن المجموعة» وأنه العمد إلى 
الضرب» وهنا ذكر عن التلقين ما بخالفه» ولم يقل طريقتين في تعريف العمد. 
(قَلتٌ): لعله رأى الكلام قابلا للجميع» ولذا قال شيخنا: ما رأيته وهو بعيد. 
قوله: (ولو بمثقل) تنبيه على أن المحدد وا مثقل شيئّانء وباقيه ظاهر ويعني ب يقتل غالبًا به. 
(فإن قلت): قد وقع في المدَوّنة من تعمد ضرب رجل بلطمة أو بندقة إن ذلك يوجب القود إذاوقع 
منه موت مع أن ذلك لا يقتل غالبا فهل قوطما خالف هذا أم لا؟ 
(قّلتٌ): يظهر أنه غالف لكلام التلقين» والشّيخ تفه ذكر نصها بعده ولم ينبه على المخالفة 
ويمكن أن تكون الضربة بلطمة قويّة في مكان يقتل غالبًا سي) إن كان المضروب ضعيفاء والضارب 
قويًاء ويقع الجمع بين الكلامين» وذكر بعد ني سبب القتل أن من طرح حيَّة تعرف آنا قاتلة أن 
الطارح يقتل» ولا يقبل قوله: ( آرد قتله). 
قال الشّيخ: (قلتٌ): مقتضى قوها إن تعمده بضرب لطمة ما يقتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما 
م يكن على وجه اللعب؛ فتأمل هناء والثه أعلم. 


قال: م أوقف مالك على هذاء ولكنه قال: من مات تحت الضرب أو بقى بعده 
مغمورًا م يتكلم ولم يأكل ولم يشرب »ول يفق حتى مات فلا قسامة فيه» وقال: من 
آأكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة؛ لأنه لايؤمن أنه مات من أمر 
عرض له» وأما شق الجوف فلم أسمع منه فيه شيًاء وأرى إن أنفذ مقاتله وعلم أنه لا 
يعيش من مثل هذا إنا حياته خرو ج نفسه فليس فيه» وما أشبهه قسامة» وقد قال مالك 
في الشاة خرق السبع بطنها فيشق أمعاءها فتتتشر نها لا تؤكل؛ لأا لا تعيا على 
کل حال. 

وسمع سحنون ابن القاسم في كتاب العتق: من شقت جوفه أو أمعاؤه أو ذبح 
فمات ولده حینئذ یرٹ منه؟ 

قال: نعم» إلا المذبوح لايرث» وعن عمر بن الخطاب تله فيمن شقت جوفه 
حجة» ومن قتله في تلك الحال لا يقتل. 

ابن رُشد: لا يرث المذبوح اتفاقاء ولا يقتل من أجهز عليه» ومن أنفذت مقاتله 
فرق في هذا السماع بين توريثه ممن مات» والقصاص ممن قتله» وني ساع بي زيد ابن 
القاسم آنه يقتل به من قتله» والقياس لا فرق بين القصاص والمبراث فيرث ممن مات 
على رواية ابي زید» ولا يرث منه على قوله في هذا السماع لا يقتل به من قتله» وهو قول 
أشهب لا يقتل به إلا الأول فهي قولان وتفرقة. 

وفيها: من العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين أو يتراميان على وجه اللعب أو يأخحذ 
برجله على وجه اللعب فيموت منه ففي كل هذا دية الخطأ على العاقلة» ولو تعمد هذا 
على وجه القتال فصرعه فمات أو أخذ برجله فسقط فمات كان فيه القود. 

ابن رُشد: عمد الضرب دون عمد القتل في غير نائرة إن كان على وجه اللعب في 
کونه خطاء وإیجابه القود» ثالثها: شبه عمد اء وللأخوین مع روایته)ء وتؤول على أنه 
م يلاعبه صاحبه» والأول على أنه لاعبه فيتفقان. 

ولابن وَهب: وقيل: التفرقة بين أن يلاعبه أو لا رابع. 

قال: وعمد الضرب آدبا ممن جوز له عندي على الخلاف في ضرب اللعب. 
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وقال الباجي: الخلاف في هذا الوجه: إنما هو راجع إلى تغليظ الدية» ولا قود 
بحال» هذا إن علم أنه على وجه الأدب» وإن لإ يعلم إلا بقوله ففي تصديقه قولان. 

قلت: للباجي عن المجموعة: روى ابن القاسم وابن وهب إن ضرب الزوج 
زوجته بحبل أو سوط فذهبت عينها أو غيرها ففيه العقل لا القود» وكذلك المعلم 
والصانع أو القرابة يؤدبون ما لم يتعمد بسلاح وشبهه. 

ورواه ابن القاسم وقال: ليس الأخ» والعم وسائر القرابة كالأبوين والأجداد إلا 
أن جري ذلك على وجه الأدب كالمعلم والصانع فهذا يقتضي أن في الأدب با يؤدب به 
الدية مخلظة فهو على أربعة أوجه: ضرب قصد به اللعب بغير آلة القتل لا قود فيه» وفي 
التغليظ فيه روايتان» وضرب قصد بخبر آلة القتل خنقًا وغضبًا ممن لا أدب له في القود 
فيه» وتغليظ الدية روايتان» وضرب بغير آلة القتل ممن له الأدب من القرابة ممن ليس له 
عليه ولادة» لا قود فيه. 

وفي تغليظ الدية روايتان: والرابع حذف ابنه سيأتي. 

وفيها: من طرح رجلا في نهر و يدر أنه لا جسن العوم فمات» فإن كان على 
العدواة والقتل قتل به» وإن كان على غير ذلك ففيه الديةء ولفظها في الموازيّة فيم نقل 
الباجي روى ابن القاسم من طرح من لا بحسن العوم في نهر على وجه العداوة» والقتل 
قتل به. 

قلتُ: انظر هل من شرطه أن يعلم الطارح أن المطروح لا يحسن العوم أم لا 
وظاهره أنه إن كان بحسن العوم وطرحه على وجه القتل آنه لا يقتل به. 


[باب قى السبب الموجب للقود] 


والتسبب به ؛ إن قصد به قت مخ قات وجت الق و 
rer‏ ء : یو ر 


(1) قال الرٌصاع: يؤخذ منه آنه التسبب بفعل ما قصد به قتل معین مات عنه قوله: (بفعل) فیدخل فیه؛ 
أي: فعل كان إما بحفر بثر أو بتقديم طعام مسموم» وكذلك وقع فيهاء والسم المذكور سواء طحم 
بنفسه أو دس في طعام» وما وقع للقاضي عياض: في إكاله ني حديث اليهوديّة حلاف نصها؛ لأنه 


0 المختصرالفقهي 


[باب ق التسبب الموجب للدية ب المال] 
وإن قصد به غير معين فالدية في ماله أن قتل المقصود. 
إباب ق التسبب الموجب للدية عاى العاقلة| 


وغبره على العاقلة'. 


نقل عن مالك أن السم إذا كان في طعام لا يقتل به من فعله» وقد رأيت بخط السيخ الفقيه على ظهر 
مدونته الرد عليه بنصهاء والته أعلم. 

وكذلك من منع فضل مائه مسافرًا عالا آنه لا يحل له منعه» ونه يموت إن م يسقه» فإنه يقتل به 
كذلك قال ابن يونس عن بعض القرويين» ووقع فيها ما يشهد له» وخرجت على ذلك مسائل 
انظرها. 

(فإن قلت): إذا أمسك رجل رجلا لمن أراد قتله. 

قال في الموطاً: إن علم أنه أراد قتله قتلا معا هل يدخل هذا في التسبب؟. 

(فُلتٌ): نعم إذا علم أنه يقتله ظلًا وانظر كلام ابن الحاجب» واعتراض ايخ عليه والثه أعلم. 
وقالوا هنا: إذا اجتمع المتسببون والمباشرون قتلوا معّاء وأصلها مسألة الموطأ المذكورة. 

وقالوا بعد المباشر مقدم على المتسبب فيمن حفر برا لشخص معين ودفعه آخر» وانظر ذلك ما 
ذكره الشّيخ في الشهادةء وقد اختلف في ذلك وانظر بينة الزورء وما قيل فيها في الرجوع» والله 
سبحانه أعلم. 

وتأمل ما قيد به الشّيخ ذلك ولا معارضة بين كلامهم بل إن حصل التهالي من متسبب ومباشر قتل 
الجميع بخلاف إذا م يقع التهاليء فإنه يؤخذ المباشر. 

(فإن قلت): إذا واجر رجل رجلا على قتل رجل فقتله المباشر للقتل فالقود عليه» والأدب على 
الأول؛ لأنه يصدق فيه السبب الأول للقود. 

(قلتٌ): لا نسلم صادقيته عليه» والثه أعلم. 


قال الرٌصاع: يؤخذ من کلامه أنه فعل قصد به قتل غير معین قتل به غيره ومعناه» والله أعلم إن 


قصد غير المعين كحفر بئر لسارق» فإن مات به المقصود» وهو السارق كانت الدية في ماله» وإن 
مات فيه غير السارق كان ذلك على عاقلته» وتأمل المدَونةء وكلام أبي إبراهيم عليها كيف يدل على 


هذاء والله أعلم. 


الجزء التاسع 531 


[باب الموجب لحكم الخطاً] 

وإن قصد به حفظ المال لمحل محجوز عنه فخطأا ما بلغ من دم الحر بثلث الدية 
على عاقلته(» وما سواه في ماله» وتفسير يأتي في دياتها من وضع سيا بطريق المسلمين 
أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قتل به» وإن عطب به غیره فدیته على عاقلته» 
ونقله الشيخ والباجي من المجموعة دونها مرجوح» وفي ثاني حجهاء وهو في التهذيب 
في ثالثه. 

قال مالك: من حفر بنرا في منزله فساری او عمل به ما یتلفه فمات ضمن دیته» 
وکذا وقع فيه غیره» ومثله في دیاتما. 

أبو إبراهيم: إن قصد بمثل هذا قتل إنسان بعينه قتل به» وني غيره ديته على العاقلة 
كقوها ني مسألة السيف» وهي دليل الباب كله. 

الباجي والنوادر: روى ابن وَهُْب من رش بناء قناة ليزلق من يمر به من آدمي» 
وغيره ضمنه» وكذا من جعل بالطريق مربطاً لدابة أو كلبًا بداره لعقر من يدخلها أو ني 
غنمه لیعدو على من آرادهاء وروی ابن القاسم من فعل ما جوز له کمن حفر بئرًا بداره 
لخبر ضرر أحد أو بغر داره بإذنه أو رش» فإن تبراً ذا أو تنظفا أو ربط كلب صيد بداره 
أو في غنمه للسباع أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابته بطريق أو نزل عنها 
لحاجة أو وقفها بباب مسجد أو حام أو بسوق م يضمن ما هلك بشيء من ذلك وكذا 


(1) قال الرّصاع: يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه هذا إن ذكره؛ لأنه إذا 
كان حكمه حكم الخطاً فيفصل فيه فما بلغ منه ثلث الدية فعلى العاقلةء وإلا ففي مال الجاني» ولا 
ذكر السّيخ هذه الأسباب ذكر مسائل فقهيّة فيها حكم كل واحد منها فذكر عن المدَوّنة مسألة وضع 
السيف بالطريق لقتل رجل ومات. 
قال: یقتل به. 
قال: وإن عطب به غبره فعلى العاقلةء وانظر حفر البئر» وكذلك رش الفناء» وغير ذلك من المسائل 
المفرعة على ماذكر من الأسباب المذكورة» وتطبيق ذلك على مايليق به من ذكر تسببه» وفيه 
ما يتأمل. 


3۶ _المختصرالفقهي 


إن آخرج روشنا من داره أو عسكرا. 
أشهب: من حفر بئر ماشية قرب أخرى فحفره بغير إذنه فعطب بها آدمي م 
يضمنه؛ لأنه جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره فيؤمر بردمهاء وما هلك فيها بعد 


آمره ضمنه. 

محمد: وما هلك بذلك من آدمي فعلى عاقلته» وغیره في ماله. 

أن القصار ةوق القوة باكرا شا الور رو ايان واتار الأول ردت 
في مسائل الرجوع عن الشهادة» وني تقديم الطعام المسموم القود. 

وفيها: من قتل بسقي سم قتل به. 

الشيخ عن ابن حبيب عن أَصْبَع: من طرح على رجل حبّة مسمومة مشل هؤلاء 
ا لخولة العارفين الحيات المسمومة فمات قتل به» ولا يصدق أنه على اللعب» إنا اللعب 
مثل بعض الشباب يطرح الحيّة الصغيرة التي لا تعرف بمثل هذا فتقتل فهذا خطأء 
وكذا طرحه عليه حي يعرف أنها قاتلة» ولا يقبل قوله: لر أرد قتله. 

قلتٌ: مقتضى قوها إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل به عدم شرط معرفة نها 
قاتلة ما م يكن على وجه اللعب» وقول ابن شاس ما لا يقتل من الحيات يقبل فيه قول 
للقي لم رد قتله لتقرر العادة بذلك» صواب» وجري فيه أقوال اللعب» وروى الباجي 
إن سحر ذمي آهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحدًا فيقتل به. 

الباجي: من شار على رجل بسيف فيات. 

فقال حمد: إن تمادى بالإشارة» وهو يقر فطلبه حتى مات فعليه القود. 

ابن القاسم: إن طلبه به حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة آنه مات خوفا منه. 

الباجي: لاحتمال موته من السقطةء ولم يكن في مسألة محمد شيء يحمل عليه موته. 

ابن حبيب: عليه القودء ولم يذكر قسامة» وبه قال ابن الماجشُون في هذه المسألة 
والمغيرة وابن القاسم وأصْبَع. 

وسمع عيسى ابن القاسم من طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يضرب 
فمات قتل به» وقاله المغبرة. 
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E,‏ غو ا ان : ولا أعرف فيه نص خلاف» 
ويدخله بالمعنى؛ لأنه من شبه العمد المختلف في وجوب القود فيه حسبا مر ابن 
الحاجب فيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى مات» وبينه) عداوة أربعة: القود 
والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد. 

قلت: الثاني هو نقل ابن شاس» وقال ابن ميسر: لا قصاص في هذا» واستحسنه 
طائفة من القرويين لاحتمال موته من الخوف أو الحري أو منها. 

الباجي: ولو كانت إشارة فقط فمات» فإنما فيه الدية عند محمد على العاقلة» ونحوه 
لابن القاسم» وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي له: «إذا مسك الرجل الرجل 
وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويجبس الذي أمسك»'. 

عبد الحق: رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أَميّة عن نافع عن ابن عمر كذاء 
ورواه معمر» وابن جريح عن إسماعيل مرسلاء ولم يتعقبه ابن القطان» وهو ني الموطاً 
من أمسك رجلا لخر لیضربه فضربه فمات إن آمسکه» وهو یری مثله؛ یرید قتله قتلا 
معا وإن كان يرى أنه لا يقتله قتل القاتل فقط» وعوقب الممسك أشد العقوبة 
ويسجن سنة. 

الباجي عن ابن نافع: دليل حبسه للقتل أن يرى القاتل يطلبه وبيده سيف آو 
رمح» وإن م ير معه ذلك ل يقتل الحابس» ويجلد بقدر ما يرى السلطان. 

وقال عيسى بن دينار: جلد مائة فقط. 

ابن مزین: القول ما قال ابن نافع. 

قلتٌ: قال ابن القَصار: إن يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلا. 

ابن شاس: وذكر القاضي أبو عبد الله ابن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القود من الممسك أن يعلم آنه لولا الممسك لم يقدر على ذلك. 

قلت: يؤیده قوهها: إن حمل رجل على ظهر آخر شيتًا في الحرز فخرج به الحامل» 


(1) أخرجه الدارقطني: 140/3 رقم (176) في كتاب الحدود والديات وغيره. 
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فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا معّاء وإن كان قادرا على مله 
دونه قطع الخارج فقط. 

قلت: فإطلاق ابن الحاجب إجاب الإإمساك على القود متعقب» والمذهب قتل 
ال اعة بالواحد كالواحد. 

الباجي عن ابن القاسم وأشهب: إن اجتمع نفر على قتل امرأًة أو صبي قتلوا به» 
الإمساك» وقو هما ني كتاب المحاربين: إن ولي رجل من جماعة قتل رجلء» وباقيهم عون 
له وتابوا قبل آخذهم دفعوا لأولياء القتيل قتلوا من شاؤوا»وعفوا عن من شاؤواء 
وأخحذوا الدية ممن شاؤواء ونقل المازري عن المذهب على رواية قود بينة الزور أن 

وقال ابن شاس: يغلب السبب على المباشرة التى ليست عدوانا كمن حفر برا 
على طريتق أعمى ليس فيها غيره» ولا طريق أآخرى له فوقع فيها فمات أو طرح رجلا 

ابن الحاجب: لو تالا جمع على ضرب رجل» وتم وسوط سوط قتلوا جيعا. 

قلت: يريد تالؤوا على قتله. 


الباجي عن ابن الماجشون: إن اجتمع نفر على ضرب رجل» ثم انكشفوا عنه» 
وقد مات قتلوا به» وروی ابن القاسم: وعلى أن ضربه هذا بسلاح» وهذا بعصا وتماديا 
حتی مات قتلا به إلا آن يعلم أن ضرب أحدهم قتله. 

المازري ني مسألة زور بينة الرجم: من أكره رجلا على قتل رج ظلا قتل المباشر 
إذ لا حلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلًاء ويقتل المكره أيصًا؛ لأن القاتل كآلة 
له» ولو كان أحدهما غير مكلف ل يقتل» وكان نصف الدية على عاقلته كقتل رجل 
وصبي رجلا عمدًا وتأي. 

ابن شاس: من حفر برا ليقع فيها رجل معين» فوقف الرجل على شفيرها فرداه 
فيها غير الحافرء فقال القاضي أبو الحسن: يقتلان معًا للاعتدال» وقال القاضي أبو عبد 
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الله بن هارون: يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشر. 

قلت: الأظهر أن علم المردي بتقدم فعل الحافر» وقصده قتلا معا كبينة الزور مع 
القاضي العام بزورهماء وإلا قتل وحده على رواية ابن القاسم في بينة الزور. 

وني كتاب الجعل والإجارة: من أجر على قتل رجل ظل فقتله فلا أجر له» وعلى 
الأجير القصاص» وعلى الذي أجره الأدب» ولابن رُشدفي سباع عيسى ابن القاسم 
من كتاب القذف: لو قتل عبد رجلا بأمر سيده ففي قتلهما معًا مطلقًاء وقتل السيد فقط 
إن كان العبد أعجمياء والعبد فقط إن كان فصبي قولان لسماع عيسى ابن القاسم مع 
سماعه أَصْبََ» وابن حبيب عن ابن وهب قائلا: ويضرب من لا يقتل منها مائة 
ويسجن عامّاء وإن قتل بعض أعوان الإمام رجلا ظل بأمر الإمام قتلا معًا اتفاقاء ولو 
قتل الابن البالغ كذلك بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع كذلك بأمره أو المؤدب كذلك 
بأمره» ففي قتل القاتل والمبالغة في عقوبة الآمر وقتله) معًا قولا ابن القاسم في روايتي 
يجیی عنه وسحنون: ولو کان مراهقا ل يبلغ ا حلم مثله ينتهي عصی ینهی عنه قتل الآمر 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية عند ابن القاسم» ولو كانوا صبيانا المأمورون كانت 
الدية على عواقلهم» وإن لم يطر على عاقلة كل واحد منهم إلا أقل من ثلث الديةء وكان 
ابن القاسم يقول: كل الدية على عاقلة الصبي. 

قال آبو حمد: ولا يعجبني. 

قال: يرید: ولا يۇدب. 

قال أَصبَع ني هذه الرواية: لا قتل على واحد منهاء وهو من الخطا كا لو أمر غير 
ولده بذلك» وفي الموازيّة: يضرب الآمر مائه» ويسجن سنة» ويضرب الغلام ضربًا 
بقدر احتماله إلا أن يكون الأب أو المعلم أو المؤدب مباشرًا ذلك مشددًا عليه فيجب 
حينئذ قتله» وإن كان دون ذلك في السن فلا حلاف في قتل الآمر» وعلى عاقلة الصغير 
نصف الدية» وني سماع سحنون أنه أنكر قول أَصْبَع من قتل عبد رجل بأمره غرم 
قيمته» وقال: لا قيمة له؛ لأنه ماله أمر بإتلافه» ويضرب القاتل» ويسجن ويؤدب 
الاك 
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ابن رُشد: لاأَصَبَع ني الواضحة يضرب السيد أيصًاء ويسجن» وقال: أغرمته 
لجرمه» وهذا ليس بجيد؛ لأنها عقوبة بالمال فالسيد أحق أن لا يعطى المال عقوبة له» 
ولو علله بان السيد أسقط حقه في القيمة قبل وجو ما كان أصوب. 

وفيها: إن قتل رجل وصبي رجلا عمدًا قتل الرجل» وعلى عاقلة الصبي نصف 
الديةء ولو كانت رمية الصبي خطأء ورمية الرجل عمدًاء ومات منها معّاء فأحب إلي 
أن تكون الدية عليه معّا؛ لأني لا أدري من أ مات. 

الصقلي: يريد: نصف الدية على الرجل في ماله. 

الباجي: إن قتل صغير وكبير قتل الكبير» وعلى عاقلة الصغير نصف الدية» وقال 
ابن حبيب: اختلف فيها قول ابن القاسم» فقال مرة هذاء وقال مرة: إن كانت ضربة 
الصغير عمدًا قتل الكبير» وإن كانت خطأً م يقتل» وعليه| الدية» وقال أشهب: يقتل 
الكبير. 

محمد: وهو أحب إلّ. 

قلت: ظاهره دون قسامة» وكذا نقله الصقلي» ونقله اللخمي عنه أنه لا يقتص 
منه» ولو مات با لحضرة إلا بعد المعرفة بضربته» والقسامة أنه مات منهاء وهو أحسن» 
فإن لم يعرف العمد أو عرف» ولم يقسموا لم يقد منه بالشك. 

الباجي: قال آشهب: من فرق بين عمد الصبي وخطئه فقد أخطأاء وحجته بأنه لا 
يدري من أي) مات» وكذافي عمد الصبي لايدرى من أ) مات» وهو يرى 
عمده کالخطاً. 

قلت: قبول الباجي: قول ابن حبيب: اختلف فيها قول ابن القاسم... إلخ فيه 
نظر؛ لأم) صورتان مختلفتان باختلاف قوله فيه) لا يقال فيه اخحتلاف إلا مع قيام 
الدليل على قاتله|ء وقد فرق الصقلي بينه) بقوله بأن) في مسألة عمد الصبي تعاقدا 
على قتله» وعزا الباجي التعقب على قول ابن القاسم في ترجمة ما جاء في الغيلة» والسحر 
لأشهب» وعزاه قبل ذلك في ترحمة دية العمد إذا قبلت لمحمد» وقال ما قاله حمد: 
لا یلزم. 
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ابن القاسم: لأن حجة ابن القاسم آنه لا يدري هل مات من ضرب عمد أو خطاً 
فهو کا لو كانا كبيرين» وأما إن كان الكبير والصغير عامدين فقد علم أنه مات من 
ضرب عمد» وسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا لمعنى في الضرب ك) لو كانا 
كببرين ضرباه عمدًا فعفا عن أحدها لا سقط القود عن الآخر أو قتل حر وعبد عبدًا 
عمدًاء ولو قتله أحدهما عمدًا والآخر خطأً سقط القود عنها؛ لأنه سقط لمعنى في 
الفعل؛ وهو الجهل من أي الفعلين مات. 

ابن عبد السلام: في قول الباجي نظر؛ لأن ظاهر قول ابن القاسم الذي تعقبه 
محمد قوي في أن القتل م يكن من مجموع الضربين بل من أحدهماء وهو مجهول» وأحد 
الضاربين لا يقتص منه إما لخطئه أو لصغره» وأيا ما كان فلا قود على الكبير لاحتال أن 
لا يكون هو الضارب» وعلى هذا التقرير فلا فرق بين كون الصغير خطتًا أو متعمدًا. 

قال: فإن قلت: فعلى هذا لو اجتمع كبيران على قتله عمدًا م يقتلا؛ لن القاتل 
منھ) غير متعین بيا ذکرتم. 

قلتٌ: لا يلزم من نفي هذا السبب الخاص نفي سبب آخر للقتل» وهو مباشرة 
أحدهماء وإعانة الثاني. 

قلت: جوابه عا آورده على نفسه» یرد تعقبه جواب الباجي» وبیانه آنه بنی تعقبه 
على احتمال کون القتل من غیر الکبیر» وبنی جوابه عا آورده على نفسه بلزوم کون کل 
واحد منه| إما مباشرًاء وإما متسببا بالإعانةء ون المتسبب كال مباشر» وهذا يوجب كون 
الكبير مع الصغير إما مباشر أو متسبب مع كون المتسبب كالمباشر» وأيا ما كان فهو 
مناقض لتعقبه قول الباجي باحتمال كون القتل من غير الكبير» وإذا ثبت لزوم إضافة 
القتل للكبير إما مستقلاً أو معينًا اتضحت تفرقة الباجي بىا شار إليه» وتقريره أن 
ضرب الصغير عمدًا تصن للقود ضرورة كونه عمدًاعدواناء وامتنع فيه القود لقيام 
مانع» وهو عدم تكليف فاعله» وامتناع القود من بعض الضاربين لمانع لا يقدح في 
ثبوته على مشاركه السام عن المانع كالكبيرين يعفى عن أحدهماء وضربه خطأً غير 
مقتض للقصاص ضرورة لغو الخطاً ني القود» وامتناع القود من بعض الضاربين لكون 
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ضربه خطا امتناع لعدم قيام المقتضي فكان موجبًا لعدم ثبوته على مشاركه؛ لأن عدم 
الحكم لعدم قيام المقتضي أقوى ني نفي الحكم من عدمه لمانع مع وجود المقتضي. 

الصقلي عن مالك: لو قتل حر وعبد عبدًا عمدًا قتل العبد» وعلى الحر نصف 
قيمته» ولو قتلا حرا خطأ فعلى عاقلة الحر نصف الدية» والعبد مرتهن بنصف الدية. 

قال مالك في العتبيّة: ينجم ذلك عليه. 

وروی ابن القاسم لو قتل آب ورجلان ابنه عمدًا قتلوا به» وإن كان بالرمي» 
والضرب لم يقتل الأب. 

قال عبد الملك: وعليه ثلث الدية مغلظة» ويقتل الرجلان. 

حمد: إن قتل رجل رجلان جرحه أحدهما عمدًاء والآخر خطأ أقسموا على من 
شاؤوا» وإن أقسموا على المتعمد قتلوه »وعلى المخطى دية الجناية. 

محمد: إن عرفت جنايتها من جناية العمد. 

أشهب: وإن أقسموا على المخطى تكون الدية على عاقلته» واقتصوا من العامد 
جرحه إن کان يقتص منه» وإن کان لا يقتص منه أخذ منه أرشه. 

وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمد» وعلى المخطى نصف الدية. 

محمد: هذا إن لم يكن جرح الخطاً معروفًا بعينه. 

ابن القاسم: إن عاش بعد ضرمم ففيه القسامة إن أقسموا على المتعمد قتلوه» ولا 
شيء على الآخر» وإن أقسموا على المخطى فالدية بين العاقلة وبين المتعمد. 

ابن حارث: في شركة الصغير والكبير يقتل الكبير» وعلى عاقلة الصغبر نصف 
الي ظا 

ابن القاسم: إلا أن يكون الصبي مخطئا فعلى الكبير نصف الدية» ولأحمد بن نصر 
عن ابن القاسم في الكبيرين أحدهما خطى يقسمون على أمم شاؤواء وقال عبد الملك 
في مشاركة الصبي والمخطى والحر والعبد يقتلان عبدًا يقاد ممن يقاد لو انفرد منه» وقاله 
ابن القاسم في قتله) ابن أحدها. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن شرك عامدًا صبي أو والد أو خطى أو غرق أو 
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فلم ل الا مات ‏ ات غاي ارال اا اوور اها 
بعد الآخر» وعاش بعده» وإن قتله الثاني قعصاء وهو لا يقاد منه فعلى الأول القودء 
وقاله أَضبَعَ» وقيل ني المخطى والعامد يقسم عليهماء ويقتل العامد فقط» وقيل فيا 
شاركه الهدم أو الغرق يقسم على العامد» ويقتل» وقيل عليه نصف الدية. 

قلت: ففي العامد بشركة صبي أو أب أو خطى أو من لا يقتص منه حريته ستة. 

أشهب: يقتل في الأولين. 

ابن القاسم: في الثالث» وفي الأول نصف الدية» وله في الثالث يقسم على أا 


عبد الملك: يقتل في الجميع. 

ابن القاسم: في ابن أحدهما فقط . 

ابن الماجشون: يقتل مطلقًا إن مات قعصاء وإلا أقسموا على أحدهماء ولو قتله 
الثاني قعصاء وهو لا يقاد منه أقيد من الأول» وقيل في الثالث: يقسم عليهاء ويقتل 
العامد فقط. 

قلت: قوله في قتله الثاني قعصاء وهو لا يقاد منه يقتل الأول مشكل. 

وسمع بجحيى ابن القاسم إن قامت بينة بأن رجلا جرحه رجلان أحدهما عمدًاء 
والآخر خطاً فمات أقسموا على أحدها إن أقسموا على العامد قتلوه» وعلى الآخر عقل 
جرحه» وإن أقسموا عليه فكل الدية على عاقلته» واقتصوا من جرح العامد» وكذالو م 
تقم بينةء وادعى الميت ذلك. 

ابن رُشد: قوله في قيام البينة صحيح على أصل ابن القاسم» وروايته فيمن تري في 
قطع يده فمات أن الأولياء خيرون في قطع يده دون قسامة» وقتله بهاء وعلى قول 
أشهب: لا يقتصون من قطع يده إلا باختياره؛ لأن الجناية عادت نفسا ما قاله في سعاع 
أي زيد إن قتلوا العامد فلا شيء على الآخرء وإن أخذوا الدية من العاقلة برئ الآخر 
وقوله: دعوى الميت كقيام البينة حلاف الأصول؛ لأن الجرح لا يستحق بقسامة عمداء 
ولا خطأء وهو نص قوهاء والصحيح استحقاق ما أقسموا عليه من عمد أو خطاء ولا 
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شيء على الآخر» قاله حمد» وعاب سباع بجیی» وعابه أیصًا بجیی. 

ولو شهد على الحرحين شاهد واحد خر الأولياء إن أقسموا على الخطاً استحقوا 
الدية على العاقلةء ولا شيء هم في جرح العمد إذ لا يقتص باليمين مع الشاهد إلا 
اللجروح لا ورثته» وإن أقسموا على العامد قتلوه» وحلفوا مع شاهدهم على جرح 
ا لخطأء واستحقوا أرشه؛ لأنه مال. 

ابن الحاجب في شريك المخطى والصبي والمجنون نصف الدية» والقصاص 
بقسامة» وبغير قسامة إن كان قريبًاء وعلى الآخر نصف الدية» ما إذا علم قصد القتل 
بالمشاركة قصاص. 

قلت: جميع ما تقدم من الأقوال مطلقة غير مقيدة بعدم قصد القتل. 

وقال الصقلي في قوها: في قتل الرجل وصبي رجلا عمدًا يقتل الرجل ما نصه: 
يريد: إذا تعمدًا جيعا قتله» وتعاقدا عليه» وتعاونا عليه كا لو لم يباشر قتله إلا الصبي 
والرجل معين له حتى لو كانا رجلين لقتلا معًاء فحينئذ يجب قتل الرجل» وإلا م يقتل 
الرجل عند ابن القاسم كا لو كانت رمية الصبي خطاء ويأتي للخمي نحوه» ولم يفرق 
ابن حارث بين معرفة عين ضربة المتعمد وجهلهاء وهو ظاهر لفظ المدَونة. 

وقال اللخمي: إن افترق ضرمم» وعلمت ضربة كل واحد منهم» ولم يقصدوا 
التعاون فلهم أن يقسموا على بعض الضربات لمات منهاء ويثبت القود أو الدية على 
العاقلة إلا أن يتعمدوا القسامة على ماهو من دون ماهو أخوف فلذي الضربة أن 
يمنعهم من ذلك وإن كان الضرب عمداء وقصدوا التعاون على قتله فلهم أن يقسموا 
لمات من كل الضرب» ويقتلوا جميعهم» وليس عليهم تعيين ضربة موته؛ لأن هم قتل 
من م يمت من ضربته لتمالئهم على قتله» وإن لم يقصدوا التعاون»ء وإحدى الضربات 
نافذة لا يعلم ضار اء وقالوا: نشك في أي| قتله أو لا ندري ضربة هذامن ضربة هذا 
أقسموا لمات من ذلك الضرب» وفرقت الدية عليهم في أموالهم» وسقط القود» وكذا 
لو مات قعصاء ولم يبعش» وقالوا: نشك في أي ضربة قتلته أو أنفذت إحداها مقاتله 
ولا يدرون من ضرا أو كانت ضربة أحدهما خطاء ومات قعصا لم يقتل ضارب العمد 
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بالشك» وعليه نصف الدية» ويختلف في ضارب الخطا هل تغرم عاقلته نصف الدية أو 
لا؛ لآنه مل بالشك لا مكان موته بالعمد» ولا تسقط نصف الدية عن المتعمد؛ لأن 
الظالم أحق أن يحمل عليه» ويختلف إن كانت الضربتان خطاً وجهل الأولياء أيتها قتلته 
هل تفض الدية على عاقلتي الضاربين أو تسقط؛ لأنه مل بالشك» ولمحمد: من أقر أنه 
قال: أميت المسلمين رمي فلان بسهمه» وفلان بسهمه فقتل أحد السهمين رجلا لا 
یدری رامیھ منھ) أو رمی جماعة صیدًاء فقتل سھم منھا رجلا فھو کمن قتل رجلا ثم 
هرب فألقى نفسه ني بئر فوجد فيها رجلان كل واحد منه)ا يقول لصاحبه: نت 
طرحت نفسك علي» فقال أشهب: الدم هدر» وقول ابن القاسم في ظني أن الدية 
عليه معّاء ولا أظن إلا أن ذلك في العمدء وتكون الدية في أموا ياء وأما ا لخطاً فهدر؛ 
لأن العاقلة لا تحمل إلا ما حق عليه|ء وثبوت ذلك بالاقرارء وإلا بينة سواء. 

ابن الحاجب: وآما شريك السبع وجارح نفسه والحربي والمريض بعد الجرح 
فالأٌولان. 

قلت: تقدم لابن حارث في شريك الهدم قاتل العامد إن مات قعصاء وإن عاش 
أقسموا على أي) شاءواء والقول بالقسامة عليه مطلقاء ويقتل والثالث عليه نصف 
الديةء ولا فرق بين الهدم والسبع» وما ذكر معه الصقلي لعيسى عن ابن القاسم من 
جرح» ثم ضربته دابة فمات وجهل من أ مات فنصف الدية على عاقلة الجارح قيل: 
بقسامة. 

قال: وكيف يقسم على نصف الدية» وقال: لو جرح ثم سقط من جدار فانجرح 
فمات وجهل من آي ذلك مات فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح كمرض 
المجروح بعد الجرح فيموت. 

قال فيه مالك: هم أن يقسموا لمات من ضربه في الخطاً والعمد. 

محمد: ولو طرحه إنسان من فوق البيت بعد جرح الأول أقسموا على أا شاءواء 
وقتلوه وضرب الآخر وسجن,» فنقله ابن عبد السلام» وقال: فلعل المؤلف خرج 
القولين ني شريك السبع» وما عطف عليه ما حكيناه. 


0 الففتصرالفقي 


قلت: ليس فيم| تقدم تصريح بالقود في شر كة غير الآدمي. 

قال ابن رُشد ني سباع عيسى في مسألة الدابة معنى المسألة إن جرح الرجل» 
وضرب الدابة كانا معّاء ومات من حينه فحمل أمره على موته من الأمرين لاحتال 
موته منها احتمالا واحدًا لا يمكن تغليب أحدها على الآخر» ولابن القاسم في 
الملجموعة أن فيه القسامة كمرض من جرح؛ يريد هم أن يقسموا لمات من الجرح» 
ويستحقون الدية أجمع على العاقلة إن كان اجرح خطأء والقود إن كان عمدًاء فإن م 
يقسموا على هذا القول فلا شيء هم. 

قال: ومن شج موضحة فتراضی برؤه حتى سقط عليه جدار مات منه أو قتل أن 
له نصف عقل الموضحة» وذلك عندي؛ لأنه لا يدرى لعله مات من الموضحة. 

قلت: في تعلیله هذا نظر؛ لأن احتهال موته منها لا يوجب سقوط أرشهاء وموته 
من غيرها كذلك» والصواب أن يقول: لاحتمال برئه منها لو م يقتل فسقط أرشها على 
هذا التقدير» ويثبت على تقدير نقيضه شطر لذلك عقلهاء ولو جرحه ثم ضربته دابة 
فلم يدر من أا مات ثبتت القسامة» والدية في الخطأء والقود في العمد اتفاقًا؛ لأن 


الظاهر آنه مات من الأمر الآخر کا إذا جرح» ثم مرض فمات. 
قلت: كذا وجدته في غير نسخة» وفيه تناقض ظاهر؛ لأنه إذا كان موته من الآخر 
فكيف يقسم على موته من الأول. 


RR FD 
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[باب الخطاً ف الدماء] 


باعتبار صنفه غير منهي عنه"» فیخرج قتل حر حترم بفعل؛ إنما قصد به حرا یره 


(1) قال الرّصاع: تكلم السيخ تله على قتل العمد وعلى فعل العمدء وسبب العمد هناء قال: والطا 


سياتي في دياتها وهو هذا. 


قال: بعد ذلك له حکم يخصه» فینبغي تعریفه» فذکر ما رأیت. 

قوله: (ما مسببه) أي: الفعل الذي مسببه؛ وهو القتل أو الجرح غير مقصود لفاعله مثاله: إذا رمى 
طاترا بسهم» فأصاب رجلا فقتله أو جرحه» فقتل الرجل قتل خطا؛ لأن المسبب وهو القتل غير 
مقصود لفاعل سببه؛ بل قصده لطائرء فأصاب قتل رجل» وغير مقصود خبر عن مسببه» وما نكرة 
موصولة. 

قوله: (ظلا)؛ حال من الضمير في المقصود» أو مفعول من أجله»ء أو تمييز من نسبة المقصود إلى 
ضميره؛ معناه: أن المسبب غير مقصود للفاعل في حالة كون المسبب ظلًا. 

قال الشيخ: فيخرج شبه العمد يعني: كقذف الأب ولو بحديدة فيات» فإن في ذلك شبه العمد لا 
دية الخطأً؛ لأنه فعل مقصود ظل) بالإطلاق» فإن الأب وإن م يقصد قتل ولده؛ فلا يحل له رميه 
بشيء فيه مظنة قتله» فلو لم یزد قوله: ظلًا؛ لکان حده غير مطرد. 

(فإن قلت): هذا الذي يفهم من کلامه تلف» وإن بقوله: (ظلا)؛ خرج ما ذكره من شبه العمد» وأنه 
لا يدخل في الخطأء فيقال عليه: إن صح ذلك يكون ظلا حالاً من الضمير إلى الفاعل» فإن خرج ما 
ذکر فيه يخرج عنه ما ذكر بعد آنه خطأ إذا قصد عين إنسان ظلمًء فمات إنسان من ضربه» ولا يصح 
إدخاله في الخطأ بغير ما أخرجه من الصور, فتأمله» وتأمل قوله: لأنه فعل مقصود غبره ظل 
بالإطلاق» وما فائدة ذكر الإطلاق في كلامه أيصًا. 

وبعد أن شرحت هذا الرسم المذكور كا رأيته من نسخة من بعض تلامذته بخط نقل لي عن مبيضته 
ما حصل لي العلم بأن الرسم المذكور فيها غير هذاء ونصه ما مسببه غير مقصود لفاعله باعتبار 
صنفه غير منهي عنه. 

ثم قال: (فيخرج قتل حر حترم... إلخ)» ولم يذكر شبه العمد» ك ذكر في غيرهاء فلنشر لما فيه بعد. 
ثم قال ته: وقتل حر حترم کذب قصده من حیث کونه فلان ابن فلان. 

وقيل: حر مسلم بفعل إنما قصد به حر غيره عدواتًا؛ لأنه عمد؛ ولذا اقتصوا ممن قتل خارجةء ول 


عدواتًا؛ لأنه عمد؛ ولذا اقتصوا من قاتل خارجة» ولم يلتفتوا لإثبات. 


قوله: أردت عمرًّاء وأراد الله خارجة» فإن ثبت قصده بفعله قتل غير آدمي مات 
به غیره» فالظاهر خطأء وأحری لو کان إن) قصد إتلاف مال غير حيوان ظلًا» ومقتضی 
قول الباجي إثر نقله» قول ابن القاسم: من وضع سيمًا بطریق أو غیره؛ يريد به قتل 
رجل» فإن عطب به ذلك الرجل؛ قتل به» وإن عطب به غيره؛ فالدية على عاقلة 
ا لجحاعل» کا لو رمى رجلَا؛ يريد قتله» فأصاب غيره؛ فحكمه حكم الخطاً. 

يلتفتوا لإثبات قوله: أردت عمرًاء أو أراد الله حارجة هذا الكلام منه: بحقق به أن من قتل شخصًا 

ظلًا منه أنه فلان ابن فلان» فإذا به غيره فهذا حكمه حكم العمد وهو خارج من حد الخطاً. 

وكذلك إذا قتل حر حرم الدم بفعل قصد حر غيره عدوانًا فإنه عمدًا أيضًاء وهو خارج من الحد 

بالقيد. قال: ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة» ولم يلتفتوا لإثبات قوله: أردت عمرًا وأراد الله خارجة. 

ثم قال: وإن قصد بفعله قتل غير آدمي فمات به آدمي؛ قال: فالظاهر أنها خطأء وأخرى إذا قصد 

إتلاف غبر حيوان ظلا والأحروية ظاهرةء وهذان داخلان في رسم الخطأء ويدخل في ا لخطا إذا ) 

يقصد فعلاً أصلاً أحرى وأولى» وكذلك إذا قصد فعلاً مباخًا ونشأ عنه قتل آدمي وغير ذلك. 

ثم ذكر عن الباجي كلامًا يحتاج إلى فهم صحيح» ول يظهر لنا فيه فهم» و بظهر للمبتدأ ني كلامه 

خبر ونظرت المبيضة» ووجدت فيها مثل هذاء والله سبحانه يسهل فهمه فلنرجع إلى شرح ما في 

المبيضة والاهتام به أوجب. 

قوله: (ما مسببه)» إلى قوله: (لفاعله مثل ما قدمنا). 

قوله: (باعتبار صنفه) الضمير يعود على الفعل ومعناه أن الخطاً هو ما كان الفعل فيه مسببًا غير 

مقصود لفاعل الفعل باعتبار صنف الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي؛ فصادف غيره مسببه 

مقصود باعتبار قتل صنف الآدمي؛ فهو عمد لا خطاً بخلاف إذا قصد قتل طائر فهات رجل؛ لأنه 

غير مقصود باعتبار صنف الفعل. 

ولما كان شبه العمد يقصد إخراجه» ولا يخرج بغير زيادة غير منهي عنه زاد ذلك وهو صفة للفعل 

فخرج ذلك لكن أشكل كلامه لما قال فيه الظاهر خطأ فتأمله؛ لأنه من مواقف العقل» وهنا ما 

يحتاج إلى نظر وتأمل. 

قال بعض تلامذته: قيل للشيخ بخة: الرسم غير مانع لدخول بعض صور العمد فيه» وهو إذا 

ضربه بلطمة. فإنه لم يقصد قتله مع أنه قال فيها: يقتص من الضارب. فأجاب بأن الباعث له على 

اللطمة هو السبب لا الضرب سبب فتأمل هذاء واستحسنه بعض تلامذته» والله سبحانه أعلم. 
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ف هاون فاه وان فن ف ا رج طن فر وه غر ا 
خطأء هذا نص قوله في ترجمة جامع العقل. 

وقال: قبله في ترجمة ما يوجب العقل على الرجل من قتل رجلا عمدًا يظنه غير 
من لو قتله؛ م یکن فيه قصاص» قال حمد: لا قصاص فیه» ومضی مثله في مسلم قتله 
المسلمون يظنونه مشركا؛ فوداه النبي له ولم يقد به . 

ن ن غر فف فو لاطا ول 
اصطدم فارسان حران خطأء فماتا هما وفرساهماء ففي لزوم دية كل منه| على عاقلة 
الآخر» وقيمة فرس كل واحد منه| في مال الآخر» أو نصفيه| فقط قولان ها. 

ولعيون مسائل ابن القصار عن أشهب» مع تخريجه اللخمي على قول أشهب» في 
حافري بئر انهارت عليه) على عاقلة كل منه)| نصف دية الآخر» وإن مات أحدهما فقط 
فعلى عاقلة الباقي نصف ديته» قال: وهو أحسن لمشاركة كل منه| في قتل نفسه. 

قلتٌ: وعزاء أبو عمران لروايته ولسحنون» وهو ظاهر قبول الطرطوشثي احتجاج 
الشافعي با روي: أن عليًا تل بعثه النبي عله إلى اليمنء فوجد قومًا اطلعوا على أسد 
سقط في بئر» فسقط رجل فيهاء فتعلق بثان فتعلق الثاني بثالث» فتعلق الثالث برابع» 
فسقطواء وقتل الأسد بعد جرحه إياهم» وماتوا من جراحهم؛ فهم أولياء الآخر 
والأول بالقتال» فنهاهم علي. 

وقال: اجمعوا من القبائل ربع الدية وثلثها ونصفهاء والدية كاملة للأول؛ ربعها 
لأنه هلك ومن فوقه ثلاثة» وللثاني ثلثها؛ لأنه هلك ومن فوقه اثنانء وللثالث نصفها 
لأنه هلك ومن فوقه واحد وللرابع دية كاملة» فلم يرضوا فاتوا 
النبي عب فلقوه عند المقام فأخبروه فأجازه(. 

(1) آخرجه الحاكم في المستدرك: 427/3- رقم: (5622) كتاب معرفة الصحابة ظاء ذكر مناقب 
حذيفة بن اليمان تله والبيهقي: 132/8- رقم: (16255) في كتاب القسامة باب المسلمين 


يقتلون مسلا خحطا في قتال المش ر كين في غير دار الحرب أو مريدين له بعينه بحسبونه من العدو. 
(2) أخرجه أحمد في المسند: 77/1- رقم: (573)» والبيهقي في الكبرى: 111/8- رقم: (16175) 


قلتٌ: كذا ذكره الطرطوشي في تعليقته وسكت عنه» وذكره البزار بنحو هذا اللفظ 
عن حنش بن المعتمرء قال عبد الحق: حنش هذا يقال له حنش بن ربيعة يكنى أبا 
المعتمرء قال أبو حاتم فيه: كان عبدًا صااء لا أراهم يحتجون بحديثه» وقال البزار في 
حدیثه: هذا لا نعلمه یروی إلا عن علي ولا طریق له إلا هذا. 

قلت: وتو جيهه أن من أوجب ني المصطدمين على كل عاقلة دية» رى أن قتل كل 
منهها مضاقًا لفعل صاحبه وحد» لا إلى فعل القاتل والمقتول؛ لأن فعل المقتول لا 
يوجب على عاقلته دية نفسه» فصار كالعدم واختص بالإيجاب فعل صاحبه» ومن 
أوجب على كل منه)ا نصف الدية» رأى القتل مضافا إلى فعل القاتل والمقتول؛ 
لاستوائه) في السببية في الخارج. 

وإذا كان مضاقًا إليه)| معّا؛ كان كل واحد موجبًا نصف ديته على عاقلته» وذلك 
باطل» فيسقط نصف ديته» وهو النصف المضاف إلى فعله» ويبقى له نصفهاء إذا تقرر 
هذا اتضح حكم الأربعة؛ لأن سبب قتلهم جرح الأسد المسبب عن استقرارهم في قعر 
البئر» واستقرارهم به مسبب عن تماسكهم إلى جهة قعرها. 

٠‏ . مشارك في ذلك ثلاثتهم؛ لأنه مسك بجهة قعرها للثاني مباشرة» والباقيين 
بواسطة فله من سبب السقوط لقعرها ثلاثة أجزاء» ففي إمساكه من ثلثه مباشرة» 
والباقيين بواسطته» فله من سبب موته ثلاثة أجزاء» فسقط من ديته كسقوط النصف في 
الملصطدمين يبقى له ربعها. 

ا مع الباقيين کكذلك؛ فله من دیته ثلثها. 

مع الرابع كمصطدمين. 

وكون الرابع له دية كاملة واضح؛ لأنه غير مشارك في سبب موته» لأن إمساكه إن 
کان للغلق. 


والطحاوي في مشكل الآثار: 448/5- 2200. 
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ووجهه ابن العربي ني سورة ص» بعد أن خطب عليه بقوله للرابع دية» وعليه 
ثلاثة أرباع دية في الثلاثة الذين قتلهم» وللشاني دية» وعليه للاثنين الذين قتلهم 
بالمجاذبة ثلثا ديةء يبقى له ثلث دية» وللثالث دية وعليه للرابع نصف دية؛ لقتله واحدًا 
بالمجاذبةء يبقى له نصف دية؛ فوقعت المقاصة» وغرم العواقل ما بقي» ويرد بن شرط 
المقاصة أن يكون مستحق الطلب هو الخارم» ومستحق الدية الورثة» والغارم العاقلة؛ 
فبطل شرط المقاصة» وبأنه إن ينتج. 

قوله: قتل ثلاثة أن عليه ثلاثة أرباع الديةء إذا كان معناه قتل ثلاثة مع ثلاثة» وهذا 
غير صادق؛ لأن الأعلى م يقتل أحدًاء لأن مجاذبته إنا كانت لفوق» ولو عدت مجاذبته 
مع فعله سببًا م تصح له دية كاملة فتأمله. 

وفي الرواحل منها: إن سلم أحدهما بفرسه؛ ففي ماله فرس للآخر» وعلى عاقلته 
دية راكبه» ابن شاس: وسواء كان المصطدمان راكبین أو ماشيين أو بصبرين أو نزيلين» 
أو أحدهما ضريرًا وبيده عصاء فإن تعمد الاصطدام؛ فهو عمد محض» فيه حكم 
القصاص,» ولو كانا صبيين ركبا بأنفسه| بفصل وليهاء فهم) كالبالغين» إلا في القود. 

وفيها: لا شيء في اصطدام السفينتين إن كان لغالب من الريح لايقدرون على 
دفعه» ولو قدروا ضمنوا. 

الصقلي: يريد في أمواهم» وقيل: الديات على عواقلهم. 

اللخمي: لابن القاسم في الموازيّة: إن كانوا إن حبسوها؛ هلكوا أو غرقواء فلم 
يجبسوها؛ ضمنوا الأموال في أموالهم» والديات على عواقلهم» وليس هم طلب نجاتم 
بغرق غيرهم. 

قال ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين والراجلين 
خالف لحكم السفينتينء وليس كذلك» فإن الفارسين إذا جمح فرساهما اء ولم يقدرا 
على صرفهم|؛ فكان عنه تلف لم يضمناء إلا أن الفرسين إذا جهل أمرهماء هل هو لجمح 
يقدران على رده؟ أو لا حمل على القدرة؟. وفي السفينتين على العجز. 
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وقول أشهب في السفينتين: إن علم آنه من أمر غالب» لا من أمر أخرقوا فيه» فلا 
شيء عليهم» وإن م يعلم؛ فذلك عليهم ظاهره التسوية بين الفارسين والسفينتين. 

قلت: قوله: إذا جمحت فرساهما بها وم يقدرا على صرفهم|؛ م يضمنا يرد بقوطها في 
الديات: إن جمحت دابة براكبها فوطت إنسانًا فعطب؛ فهو ضامن» وبقوها في 
الرواحل: إن كان في رأس الفرس اعتزام» فحمل بصاحبه فصدم؛ فراكبه ضامن؛ لأن 
سبب فعله وجمحه من راکبه وفعله به» إلا آن یکون إِنما نفر من شيء مر به ي الطريق 
من غیر سبب راکبه؛ فلا ضمان عليه» وإن فعل به غيره ما جمح به؛ فذلك على الفاعل 
وني السفينة الريح هي الغالبةء فهذا هو الفرق بينها. 

قلتٌ: فهذا كالنص على أن ما تلف بسبب الجموح» هو من راكبه مطلقا إلا أن 
یعلم آنه من غیره خلاف. 

قوله: ما تلف بال جموح ولم یقدر على صرفه؛ آنه لا ضان عليه فيه فتأمله» وما 
ذكره عن أشهب» كذا نقله الشيخ عنه من الموازيّةء بعد أن نقل عن مالك وابن القاسم 
مثل ما في المدَوّنة» وقول أشهب خلاف. 

وفيها: إن اصطدم حر وعبد فاتا؛ فثمن العبد في مال الحر» ودية ا لحري رقبة 
الغلام» إن كان ني ثمن الخلام فضل عن الدية؛ كان في مال الحرء وإلا فلا شيء لسيد 
العبدء وإن كانت دية الحر أكثر م يكن على السيد شيء. 

الشيخ عن محمد: إلا أن يكون للعبد مال» فيكون بقية الدية فيه» وفي نوازل 
أَصبَع: قيمة العبد في مال الحر» ويخير السيد في افتكاك قيمته بدية الحر» أو إسلامه) 
فيهماء فإن أسلمهما؛ م يكن لمولاه ا لحر غيرها. 

ابن رُشد: هذا يأتي على ما مضى في أول رسم من سباع ابن القاسم: أن سيد العبد 
يخير في جنايته على ا لحر خحطاء في أن يسلمه با أو يفتديه بها مؤجلة في ثلاث سنين» إذ لو 
لم تكن مؤجلة؛ لوجب أن يكون مقاصة بالقيمة» كما قال في المدَوّنة» ابن شاس: لو 
جبذا حبلا فانقطع فتلفا؛ فكاصطدامهماء فإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه؛ ضمناه. 

قلتٌ: يؤيده نقل الشيخ عن الموازيّة والمجموعة: إن اصطلدم فارسان فوطئ 
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أحدهما على صبي فقطع أصبعه ضمناه» ابن الحاجب: لو طرأت مباشرة ثم أخرى عن 
ممالاة؛ قتلوا جميعًاء ولا قصاص ني اجرح مالم يتعمد المثلةء وإلا قدم الأقوى 
وعوقب الآخر. 

قلت: تقدم الكلام من نقل اللخمي: إن قتل الجاعة بتعاونهم على قتل؛ كقتل 
واحد» فصدور المثلة من أحدهم» كصدورها من واحد يفعل مثلا فعل ويقتل مع 
سائرهم. 

ابن شاس: إذا طرآت مباشرة على مباشرة قدم الأقوى» لو جرح الأول وحز الثاني 
الرقبة قتل الثاني. 

قلت: للشیخ عن سحنون: من ضربه رجل ولکزه آخر» قتل الضارب وحده» ولو 
قطع أحدهم يده» والآخر رجله» وضرب الآخر عنقه؛ قتل القاتل» وقطع القاطعان» 
ولو أنفذ أحدها مقاتله» وأجهز عليه الآخر؛ ففي قتل الأول وعقوبة الثاني» وعكسه 
سماعا حى وأبي زيد ابن القاسم. 

ابن رُشد: الأول أظهرء ولو قیل: یقتلان معا لاشتراکه|؛ لكان له وجه» ووجه 
الثانية أنه معدود في جملة الأحياء» يرث ويوصي» كا لو قتل من بلغ به المرض مع الكبر 
إلى حال» یعلم آنه لا تتهادی حیاته معه. 

وعن سحنون: أن وصيَة من أنفذت مقاتله لا تجوز فعلى قوله؛ لايرث ولا 
یورث» ولا يقتل به قاتله» وقياس قول ابن القاسم: يقتل به الآول؛ أن لا يرث ولا 
يورث» وله في سباع عيسى: آنه يرث ويورث» فيتحصل ني المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها: 
التفرقة بين القصاص والموارثة وهي أحسن الأقوال. 

[باب فيما يوجب الضمان من الأسباب 
التي يقصد بها التلف] 

والمذهب: لزوم الضمان بالسبب العري عن قصد التلف» إن كان عمدًا فيها هلاك 

الصبي بسلاح يمسكها من خطا دافعها فيكفر. 


salt aml OEE ٤ 


الصقلي عن المجموعة: إلا أن يقدر على إمساكهاء كأمره له يناوله حجرًا يقوى 
عليه» أو لا يضمن في الدابة مطلقا؛ لأنه لا يقوى عليهاء ولو هله على دابة فا أتلفته 
على الصبي أو عاقلته إن بلغ الثلث. 

حمد: ولو كان عبدًا فجنايته في رقبته» وني رجوع العاقلة» والسيد بيا غرما على 
عاقلة الحامل» وعليه قول أشهب مع محمد وأَصْبَعَ وابن القاسم مع روايته» وعلى 
الرجوع يرجع السيد بالأقل من قيمته» والأرش إن أشكله. 

الصقلي: وإن فداه؛ فبالآقل ما دفع وأرشه. 

أشهب: وكذا لو سقط عن الدابة على من قتله؛ فعلى الحامل» وأنكر رواية ابن 
القاسم» وقال إنا بلغاه عنه. 

محمد: ومثله قول ابن القاسم من مر صبيًا يجري فرسًا فمات بجریه» إن کان بأمر 
أبيه؛ فلا شيء عليه» وأمر غير الأب لخو في ساع ابي زيد؛ لأنه بأمره عاف عن ديته. 

ابن رُشد: لو كانت له أم؛ فلها ثلث الدية. 

محمد: ولو قتل رجلا ومات مجريه؛ فعلى الآمر» ولولي القتيل اتباع عاقلة الآمر» أو 
عاقلة الصبي» فترجع على عاقلة الآمر» ولو كان عبدًا؛ فعلى الآمر لربه قيمته مع الأقل 
منه|ء» أو من الأرش» فإن قيل على تعليله: إنه بإذنه عاف عن ديته وعن قيمته؛ يلزم على 
قول سحنون في هذا الأصل أن عفوه لغو؛ لأنه عن شيء قبل وجوبه. 

قلت: لاحتمال كون العلة عند سحنون؛ عدم عمد الآمر لإذن الأب. 

وفيها: ما أهلكت الدابة بيدها أو رجلهاء وعليها مؤخر ومقدم على عاقلته» إلا أن 
يحركها المؤخر؛ فعليه) إلا أن يعجز المقدم عن ردها؛ فعلى المؤخر فقط» والصبي 
الضابط الركوب كالكبير وغيره كمتاع. 

محمد: والصغیر غير ضابط» والنائم علیها ککبیر منتبه» إن م یکن سائق ولا قائدء 
فإن كان أحدهما؛ فعليه دوني)] ونفحها كذلك جبار إلا بسبب فاعل. 

الباجي لمحمد عن أشهب: إن كدمت أو نفحت لا بسبب من أحد؛ فالسائق أحق 
بالضمان من القائد والراكب» إن دعوها سوقها بزجر أو ضرب أو نخس» ولو ضرا 
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الراكب برجله فكدمت؛ ضمن» وكذا القائد إن انتهرها والراكبان في حمل ولا قائد 
کراکب. 

أشهب: فقء عين بحصاة طارت من تحت حافر دابة جبارء أشهب: إن دفعها 
حافرها فعلی راکبها. 

محمد: ما تلفت دابة انفلتت من يد رجل على عاقلته» ومن موردها جبار» ولو 
نادی من يحبسها له فذهب ليحبسها فقتلته فجبار. 

محمد: إلا أن يكون المأمور عبدًا أو حرا صغبرًاء فعلى عاقلة من انفلتت منه. 

ابن حبيب عن الأخوين وأَصَبَع عن ابن القاسم: ما أتلف الفلو يتبع أمه جبارء لا 
على راکبها ولا قائدها. 

وفيها: قائد القطار وسائقه» کراکب ما فيه ولو اجتمعا مع راکب فعليه) دونه ما 
م يتسبب» فعليه فقط إن لم يشاركه أحدهما فعليه)اء أشهب: على الثلاثة. 


شيخ: يريد أن الراكب شاركهم في سبب فعلها. 
الصقلى: ظاهر لفظه خلافه. 


وفيها: إن ساق أجرر دابة» فسقط جلها على من قتله؛ فعلى عاقلة الأجير. 

محمد عن أشهب: إن مله عليها غبره» فعلى الحامل إلا أن يكون من قوده ما 
يطرح المتاع من خرقه؛ فذلك عليه. 

قلت: فسرها ابن رَد بسًاع ابن القاسم: إن سقط حمل على جارية بالسوق؛ 
فا حال ضامن» ولم حك قول أشهب. 

السيخ عن الموازيّة والواضحة: إن قاد بصير أعمى» فوقع في شيء» والأعمى عليه 
فقتله؛ فديته على عاقلة الأعمى. 

قلت: في جريه على الاصطدام نظر. 

السيخ عن الموازبّة: لمن سقط على رجل فشجه» وانكسرت سن الساقط فقول 
أصحابنا: على الساقط دية الموضحة»ء وسنه هدر ومن مر بجازر يقطع لحا فزحمه آخر» 
فوقعت يده تحت فأس الجازر فطرح أصابعه؛ فقيل: ذلك على عاقلة الجازر» وترجع به 


المختصرالفقهي 
على عاقلة الطارح. 

محمد عن بعض أصحابنا ما هلك بنفور دابة من نائم» ولو على الطريق جبار إلا 
آآن یکون من حر کته. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من طلب غريقًا فأخذه» ثم خاف الموت فتركه؛ لا 
شيء عليه» ولو ذهب يعلمه العوم فناله؛ ذلك ضمن ديته. 

ابن رشك يريد عل العافة. 

قلتٌ: زاد الشيخ عن محمد وي بعض حالس ابن القاسم خلافه فيم يشبهه» قال 
فیمن تردی ني بر فصاح برجل يدي له حبلا فدلاه ورفعه» فلا خاف على نفسه من 
رفعه خلاه فمات؛ ضمنه ولم یعجبنا. 

قلت: يريد خلاف قوله في طالب الغريق» ويفرق بينه| بأن موته في الغريق؛ إن 
هو بنفس ما كان عليه دون شر كة الطالب بفعل» ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من 
فعل رفعه» ولذا ذكره الصقلي غير ذاكر فيه تنافياء وقال: لو انقطع الحبل م يضمنه. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من دلى رجلا في بئر لطلب حام بحبلء وربط حبلا 
بخشبة فانقطع حبل الخشبة» فخر الرجل ساقطًاء فخشي الرجل على نفسه» فترك الحبل 
فعليه ديته» ولا يشبه من طلب ربط السفينة خوف غرقه» بأخرى مربوطة بصخرة» 
فأبى ربها خوف الغرق» ثم أجابه» فلا ربطها جرت الثانية الأولى» فخاف رما الغرق» 
فقطع ربط الثانية بها فغرقت؛ لا شيء عليه. 

ابن رُشد: والفرق آنه في البئر غر الرابط من دلاه بإمساكه أحد الحبلين» فضمن 
بإطلاقه الحبل» لزعمه أنه خاف على نفسه» والدية في ماله؛ لأن فيه شبهة عمد 
وصاحب السفينة لم يغر بفعله من ربطه؛ إن ربطه رجاء النجاة من الغرق. 


وسمع في عبد حمل ابنه من حرة دون إذناء في سفينة معه» فغرقت ومات الولد 
دونه» فطلبته آمه وأولياؤها بذلك؛ لا شيء عليه هم. 

ابن رُشد: لأنه لم يجن عليه بذلك؛ لأن الثه أباح ركوبا. 

قلت: الأظهر أنها جناية؛ لأنه متعمد ني أخذه» يؤيده قو هما في إرخاء الستور: ليس 
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العبد في انتقاله بولده كالحرء والأم أحق بهم حرة كانت أو أمة» وسمعه عيسى: من 
اتقی حجرا رمي به» فرجع على من قتله» إن کان إن) اتقاه دون رده بشیء؛ فعقله على 
الرامی» وإن دفعه عن نفسه بشیء حتى أوقعه على غبره؛ فديته عليه. 

ابن رُشد: مثله روى علي» قال: إن اتقاها بيده فعلى الراد العقل» وهو من الخطاً 
وقال أَصْبَعَ: بل على الرامي» وإن دفع الرمية إذ لانتفى الرمية إلا بدفعهاء كا لو طلب 
إن يعثر المطلوب فيموت؛ ففيه القود» وكذا دافع الحجر عن نفسه» إن أصاب المرمي 
فهو عمد إلا أن يكون الحجر قر مقره» وانكسر حده قبل أن يرده؛ فيكون على المرمىء 
هذا قول أَصْبَ. 

فإن رده بعد أن قر مقره؛ فهو على المرمي» وإن قر الحجر ولم يرده؛ فهو على الرامي 
اتفاقا فيهماء وإنم| الخلاف إن دفعه عن نفسه في اتقائه إياه» وفي المجموعة عن ابن 
القاسم في صبي عبث بسقاء على عنقه قلة» حتى سقطت على الصبى فمات؛ فلا شىء 
على السقاء» ولو سقطت على غير الصبى؛ فعلى عاقلته» ومن عض رجلا فجبذ 
العضوض يده فنزع أسنانه» ففي كونها عليه أو هدراء نقلا الشيخ عن محمد عن مالك 
وأصحابه» وابن وَهْب مع بجی بن عمر قائلا: ل يبلغ مالکا حديث إهداره ر . 

الشيخ في الموازيّة: من نزل بعرّاء فنزل في إثره آخر» فجبذ الأسفل الأعلى» فخرا 
فماتا؛ فعلى عاقلة الحابذ دية الأعلى. 

قلت: ذكره الصقلي» رواية الشيخ: روى ابن وَهُب: من أمسك لرجل حبلا يتعلق 
به في بئر» فانقطع؛ فلا شيء عليه» ون انفلت من يده؛ فهو ضامن» ولابن حبيب عن 
(1) أخرجه البخاري 193/12 و194 في الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايا» ومسلم رقم 

(1673) في القسامةء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه 

أو عضوه لا ضان عليه. 

ولفظه: عمران بن حصين #كه: «أن رَجُلاً عص يَدَ رجل» فنزع يَدَهمِنْ فيه» فوقَعَّت ناف 

فاختصموا إلى النبیّ ع فقال: يَعَض أحدُكم يد أخيه» كا يَعَص المَحْل؟ لا دية لك». 
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والرابع بخامس» فقضى علي ته أن الأول جبار» وعلى كل متعلق دية من تعلق به. 

ابن حبيب: يريد على عوا قلهم» وني الموازيّة والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب: 
ما سقط من يده على وديعة فأتلفها؛ ضمنهاء ولو سقطت؛ ل يضمنها. 

وفيها: ما هلك من حدث» حيث جوز لمحدثه» کمن حفر شيئًا في داره أو طريق 
المسلمين» من بئر أو مرحاض إلى جانب حائطه؛ لا غرم عليه فيه. 

الصقلي عن أشهب: هذا إن م يضر بالطريق 
E E‏ 

اب رشا لا جناية فيه عمدًا ولا خطاء ولا شيء على العاقلةء كقوها فيمن أرسل 
نار بأرضه» وأرض جاره بعيدة مأمونة من النار» فحملتها الريح إلى رض جاره؛ فلا 
شىء عليه في أحرقت» ولو كانت غير مأمونة منها؛ كان ما قتلت من الناس على 
عاقلته. 


اباب قيها يتقرر على العاقلة من الخطأًا 
والخطاً على الأحرار قسان: خطأ لا شبهة عمد فيه على العاقلة اتفاقاء إلا ما دون 
الثلث » وما فيه شبهة عمد يفترق بحسب قوة الشبهة وضعفهاء ما قويت شبهته» 
فالدية في مال الجاني كبينة الزور» وما ضعفت فيه فالدية على العاقلة» كمن أرسل نارًا 
قال الأصاع: قال: ما معناه: الخطا على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث. 
قوله: (الخطا على الحر) أخرج به إذا وقع في عبد قوله: (لا شبهة فيه عمدًا) أخرج به ما فيه شبهة 
وهو على قسمين: شبهة قوية» وضعيفة» فما قويت فيه شبهة عمد. فإن ذلك في مال الجاني كالبينة 
التي شهدت بالزور في قتل» وما ضعفت فيه الشبهة فهو على العاقلة أيصًا كمن أرسل نارأني غير 
أمن فمات منها حر» وما توسطت فيه الشبهة فيختلف فيه فقيل على الجاني» وقيل على العاقلة 
كالطبيب المخطى» فتأمل ذلك وما فيه من المسائل» والله الموفق. 
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بأرضه» وما توسطت فيه ختلف فيه» هل هي على الحاني أو العاقلة كالطبيب المخطئ؟ 
وفيها: وما أحدثه بطريق المسلمين» ما لا جوز له من حفر أو رباط دابة ضمنه. 
عیاض : معناه جعله ها مربطًاء ولو کان إنم| نزل عنها أو فوقهاء وهو راكب عليها 

أمام حانوت ليشتري منه» أو حمل منه» أو أمام باب داره» أو نزل للصلاة بالمسجد, أو 

أوقفها حيث لا يجوز له لضيق الطريق» ولو بعد عن الطريق في فناء وغيره وشبهه؛ فلا 

ضان عليه. 
الباجي: روى عن المجموعة: من فعل ما يجوز له كحفر بثر بداره» لغير ضرر 

أحد» آو بدار غيره بإذنه» أو رش فناء تبردا أو تنظقاء فزلق به من هلك به» أو ربط كلبًا 


بداره للصيد, أو ني غنمه للسباع» أو وقف دابته بالطريق بباب مسجد أو حمام أو 
سوق» أو أخرج روشتا من داره أو عسكرًا؛ فلا ضبان عليه. 

قلت: وني الزاهي لابن شعبان: من نضح ماء بالطريق» فأصيب به أحد أو مال 
ضمن» ومن وضع نعليه أو خفيه بالمسجد فعثر به إنسان؛ ضمن كالطريق. 

وفيها: ما أهلك الكلب العقورء إن اتخذ حيث لا مجوز؛ ضمنه متخذه مطلقًاء 
وحیث يجوز إن تقدم له فيه. 

وسمع بحيى ابن القاسم: من شكي إليه انهدام حائطه؛ ضمن ما هلك به» بجيى: 
وإن لم يكن ذلك لسلطانء» إن أشهد عليه. 

ابن رُشد: قول يحيى تفسبر مثل قوهماء ولعبد الملك وابن وَهُْب؛ لا ضهان عليه إلا 
بعد تفريطه» بعد الحكم عليه. 

ولآشهب وسحنون: ما هلك بعد بلوغه ما یوجب هدمه؛ ضمنه» ولو لم يشهد 
عليه» والحمل للصول» والكلب العقور» حيث يمنع اتخاذه» كالحائط يدخله) ما فيه 
من الخلاف» وقول أشهب في ساع عبد الملك؛ لا ضبان على رب الدابة الصول» ولو 
تقدم إليه السلطان رابع. 

قلت: ونقل الصقلي عن بعض القرويين: إن أنكر رب الحائط إخافة إهلاكه 
وقف ضبانه على تقدم الحاكم إليه» وإلا كفى الإشهاد خامس. 
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ولابن رسد في رسم كتب من سباع ابن القاسم: من مات من سقي طبيب أو كيه» 
أو قطعه منه شيئًاء أو تحتز الحجام» أو قلعه ضرسًا؛ م يضمنه إن لم خطئ في قلعهماء إلا 
أن ينهاهم الحاكم عن القدوم» على ذي غرر إلا بإذنه» فمن خالفه ضمن في ماله» هذا 

وقال ابن دحون: هو على العاقلةء إلا ما دون الثلث» وما كان بخطاً منه في فعله» 
كسقيه ما لا يوافق المرض» أو تفريده يد الجاني أو القاطع أو الكاوي» أو ما لایوافقه 
الكي» أو يقلع غير الضرس المأمور بهاء فإن كان من أهل المعرفة» وم يغر من نفسه؛ 
فذلك خطاً تحمل عاقلته الثلث فصاعدًاء وإن م يخش وعر من نفسه؛ عوقب بالضرب 
وال 

ونی کون أرش جنايته كالطاً أو ني ماله: قولان لعيسى مع ظاهر نقل أَصَبَعَ عن 
ابن القاسم» وظاهر هذا السماع» وكلا ألزمت الدية على العاقلة» أو في ماله لزمت 
الكفارة» وحيث لا تلزم لم تلزم إلا استحساتًاء كساع ابن القاسم: في الأم تسقي ابنها 
الدواء» فيشرق فيموت» وإذا قدم السلطان أن لا يداوي في فيه غرر إلا بإذنه؛ فالعمل 
في ذلك إن استؤذن» أن يجمع أهل المعرفة» فإن راد المداواة بذلك الدواء الملخوف؛ 
داوی به ولا ضبان في الموت به» وإن رأوا الكف عنه» آمر به فإن تعدى؛ ضمن في ماله. 

قلتث: ومن الخطاً فعل الشيء المناسب للشكية ني غير وقته» وكانت نزلت ببعض 
متقدم قضاة بلدناء سأل الأطباء عن فعل كي نشا عنه هلاك فأفتوا بأن الكي مناسب 
للشكية» وفعل ني حله من الجسد» فسآلهم هل هو ني وقته؟ فقالوا: لاء فحکم بتضمینه 
لقصوره عن ثلث الدية. 

الشّيخ: روى علي إن قطع الحجام حشفة كبير أو صغير أو غلطء فقطع غير اليد 
المقتص منها؛ فحكمه كالخطأء ولو فعل ذلك بعمد» دون أمر سيده ضمنه» ولو كان 
ظنه حرا ومعلم الكتاب أو الصنعة» إن ضرب مايعلم آنه للأدب؛ م يضمن» وإن 
ضرب لغير أدب أو جاوز ضرب الأدب؛ ضمن كالطبيب. 

وفي الزاهي لابن شعبان قيل: إن ضربه ضربة خفيفة؛ فديته إن مات منها على 
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عاقلته» وني المجموعة روى ابن القاسم وابن وَهُْب: من عمد لامرأته بفقء عين» أو 
قطع يد متعمداء آقيد منه» وإن ضرا بحبل أو سوط فذهبت عينها أو غيرها؛ فلا قود 
وفيه العقل» ومن ادعى في فقء عين زوجته» أنه ضرا أدبًاء وقالت: عمدًا» ففي قبول 
قو ها آو قوله» اول قولي سحنون وڻانيه)؛ فلا يکون عليه شيء. 

ابن رشد: الأظهر أن يصدق ولا تصدق عليه؛ فيقتص منه» وتكون كشبه العمد 
يسقط القصاص» وتكون الدية في ماله» وني الرجم: منها من أفاض زوجته البكر» 
ومثلها يوطأء فماتت من جماعه» فإن علم ذلك؛ فديتها على عاقلته» وإن شانهاء وم ممت 
فا بلغ من ذلك ثلث ديتها؛ فعلى العاقلةء وما دونه في ماله. 

عياض: إفاضتها حلط ما بين المسلكين بالوطء العنيف» وإن زنى بامرأًة» 
فأفاضها؛ فلا شيء عليه إن طاوعته» وإن اغتصبها؛ فلها المهر وما شانها. 

الشيخ عن الموازيّة ني ماله» وإن جاوز الثلث. 

الصقلي: الفرق بين الزوجة والأجنبية طائعتين: أن طوع الزوجة واجب لا تقدر 
على منعه» والأجنبية جب عليها منعه» يوضحها كا لو أذنت له أن يوطئها. 

الشيخ: روى علي: إن ضرب معلم الكتاب والصنعة صبيًا» ضرب الدب فمات؛ 
فلا شيء عليه» وإِن جاوز الأدب» أو ضربه لغيبر أدب؛ ضمن ما أصابهء ومن استأجر 
عبدًافي عمل غير ما أذن له فيه فعطب؛ ففي ضمانه كامل العطب في مثله» وإِن كان 
خوفا ذا غرر. 

قول ابن القاسم مع روايتهاء وسماعه مع رواية ابن وَهب» وقول ربيعة فيهاء 
ورجحه ابن رُشد» قیده بکونه لیس عادته استعمال ذلك العمل» ووجه قول ابن 
القاسم؛ بأنه أخطاً على سیده ني استع‌اله ما يعطب في مثله» وإِن م یکن مخوقاء وفارق 
من استأجر عبدًا من غاصب» فتلف في عمله؛ أن للسيد من يرجع عليه» وهو 
الغاصب» وليس له من يرجع عليه إذا جر العبد نفسه» وقياس هذا ضمانه» وإن كان 
لا يعطب في مثلهء إلا أن يقال: هذا القدر من الفعل» يمكن أن يتصرف فيه العبد لو ل 
يؤاجر» فصار المستأجر له كأنه م ينقله» وإنا استعمله في موضعه. 
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وقول ابن القاسم فيها: إن استعانته كإجارته؛ لا يضمنهء إلا في] يعطب في مثله» 
خلاف قول ربيعة في| يضمنه باستعانته في| يبغى فيه الإجارة» وإن كان أذن له في 
الإجارةء وهو أظهر؛ لأنه لم يأذن له ني هبة منافعه» ولو استأجر من ظنه حرًاء ودفع له 
أجره فاستحق برق» وقد أتلف الأجرة» ففي غرم المستأجر الأجرة ثانية لمستحقه 
ثالثهماء إن لم تطل إقامة العبد بالبلدء ظاهر الحرية لعبد الحق عن بعض شيوخه» وقيد 
ابن رسد غرم الأجرة بكونا مثل قيمة العمل» ولو كان أقل أو أكثر تعينت الة 
قال عبد الحق: والخرم آقیس» وعدمه أشبه» بقوهها: من أنفذت وصاياه» وبیعت تركته» 
ثم استحقت رقبته» وكان معروفا بالحرية» أو غير معروف. 

ا ا : هذا ك قال عبد الحق؛ أن القياس غرم الأجرة ثانية؛ لأن منافع العبد 
قد استهلکهاء فوجب عليه غرم قیمتهاء کمن اشتری طعامًا فأکله» أو ثوبًا فاستهلكه» 
ثم استحق لربه أن يضمن المبتاع قيمة ذلك لاستهلاكه إياه. 

وفي الخصب منها: من استأجر ثوبًاء فاستعمله؛ أن لمستحقه أن يضمنه ما نقصه 
استعاله» وله على قياس ما ذكرناه أخذ قيمة استعاله» وسقوط كونه عدواتًا عصمة دم 
القتيل» واستحقاقه معيتًا. 

E E وفيها:‎ 
ا‎ 

ابن شد I‏ 
غيره عن ابن القاسم. 

اللخمي: وكذا يختلف في قطع عضو له» قال حمد: لا شيء على من قتل زنديقًا. 

اللخمي: وكذا الزاني المحصن والمحارب» ولا دية هم إن قتلوا خطأء وني 
الموازيّة: من قطع يد سارق خطا فلا دية له. 

وقال في موضع آخر: له ديتهاء فعليه تجب الدية في هذين» إن قتلا خطأء وإن قطع 
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هم) عضو يد أو رجل» أو فقئت عين؛ فله) القصاص في العمد» والدية في الخطاً؛ لأن 
ا لحد إنها وجب في النفس لاني العضو. 

الشيخ: قال عيسى: من اغتاظ من ذمي شتم النبي تله فقتله» فإن كان شتا 
يوجب قتله» وثبت ذلك ببينة؛ فلا شيء علیه» فان م یثبت ذلك؛ فعليه دیته وضرب 
مائة وحبس عامًا. 

وفيها: من قتل رجلا عمدًاء فعدا عليه أجنبي» فقتله عمدًا؛ فدمه لأولياء القتيل 
الأول» ويقال لأولياء الثاني: أرضوا أولياء الأول» وشأنكم بقاتل وليكم» فإن | 
يرضوهم؛ فلأولياء الأول قتله» أو العفو عنه» ولمم أن لا يرضوا با بذلوا هم من الديةء 
أو أكشر منهاء وعزاه الشيخ لرواية ابن القاسم وابن وَهُب» وغيره في الموازيُّة 
والمخر عة 

قال: وقال مالك: في قاتل العمد يموت أو يقتله أحد؛ فإنه لا طلب على الجاني؛ 
يريد الأول بدية أو غيرهاء ولا في ماله» وكذا فاقى العين» تذهب عينه أو تفقأء وقاله 
أشهب. 

قلت: وهو نص الموطأء قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدًاء أو يفقاً عينه 
عمدًاء فيقتل القاتل أو تفقأً عين الفاقى» قبل أن يقتص منه؛ ليس عليه دية» ولا 
قصاص. 

قال مالك: إن له القصاص على صاحبه الذي قتلهء فإذا هلك قاتله فليس له 
قصاص ولا دية. 

أبو عمر: هذا على قول ابن القاسم» وروايته أن ولي القتيل ليس له إلا القصاص 
ليس مخيرًا فيه وني الدية» وعلى رواية المدنيين أنه خير بينهماء تكون له الدية إن شاء على 
القاتل الثاني» وإن شاء قتله» وذكر ابن شاس وتابعه ما في الموطاً عن رواية ابن عبد 
الحكم دونه قصور» وذكر اللخمي ما في المدَوّنة بزيادة: ولو قتل القاتل خطا؛ فديته 
لأولياء القتيل الأول. 

قال: وروى محمد إن قتل خطا؛ فلا شيء لأولياء الأول» والأول آبينء ولم ختلف 


أن لأولياء الأول أن يقتلوه» دون أولياء الثاني» وأن هم العفو عنه على مال يكون هم. 

اللخمي: واختلف في قول مالك: إلا أن يرضي أولياء الثاني أولياء الأولء فقال 
ابن القاسم: إن بذلوا الدية م يلزمهم قبوهاء وإن أبوا أسلموا القاتل إليهم. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: لولي الثاني أن يدفع الدية لأولياء الأولء 
ويقتص هو لنفسه» وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن أولياء الأول استحقوا دمه. 

وفيها: إن قطع يد رجل عمدًاء فقطعت يد القاطع خطا؛ فديتها للمقطوع الأولء 
وإن كان عمدًا؛ فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه. 

اللخمي: لابن القاسم في الموازيّة: من قطع يد رجل من المنكب» فقطع رجل 
كفه» قيد للمقطوع الأول في قطع كف القاطع الثاني» ولا شيء له غير ذلك» وفي قطع 
قاطعه من المنكب فقط» ويخلى بين قاطعه» وقاطع كفه» وقال محمد: له قطع الشيئين 
منه|. 

اللخمي: هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جيع ذلك العضو. 

قال ابن عبد السلام: في هذا بعد لأنه يقطع رجلين في موضعين مختلفين» و يتول 
قاطعه منه) غبر واحد. 

قلت: لا بعد فيه على أصل المذهب» في قطع أيدي جاعة بيد واحدة» والظالم أحق 
أن يحمل عليه. 

وفيها: من قتل رجلا عمدًا» فحبس للقتل» أو حكم بقتله» وسلم لأولياء القتيل 
ليقتلوه» فقطع رجل يده عمدًا أو خطا؛ فله القصاص والعقل والعفو في العمده لا 
شيء لولاة القتيل في ذلك إن هم سلطان على من أذهب نفسه. 

اللخمي: من قطع يد رجل عمدًاء أو قتل خطا أو عمدًا؛ فصالح أولياؤه في العمد 
على مال» فقيل: لا شيء للمقطوعة يده؛ لآن الدية إن أحذت عن النفس» وقال حمد: 
لمن قطعت يده حقه من ذلك الأول أبين. 

وفيها: من قتل وليك عمدًاء فقطعت يده؛ فله أن يقتص منك ولو قطعتها خطاً؛ 
حملت ذلك عاقلتك» ويستقاد له ما م يقد منه» وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأً. 
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قلت: ظاهره آنه یقتص له قبل قتله» وانظر إن کان قصاص له من اليد خاف منه 
الوت لمرض الحاني الولي أو للفصل» هل يقتل ويؤخر القصاص لوارثه؟ أو يؤخر 
قتله لذلك؟ والأظهر الأول. 

الشيخ في الواضحة لأَصَبَع عن ابن القاسم: في القاتل يدفع لأولياء القتيل 
ليقتلوه» يقطع أحدهم يده» وآخر رجله» ثم قتلوه؛ لا يقاد منهم؛ لأن النفس كانت هم 
ويعاقبون على ذلك. 

قلت: ومقتضى تعليله بقوله: لأن النفس كانت هم؛ أن لا قصاص في ذلك» ونحو 
مافي الواضحة ماني الموازيّة أيصًاء وجزم ابن شاس» فقال: روى أَصَبَعَ عن ابن 
القاسم: لا يقاد من أولياء الدم في القطع؛ لأن النفس كانت هم. 

السيخ عن محمد: إن أقام الولي شاهدًا على قاتل وليه فلم يقسم حتى عدا عليه 
فقتله قبل القسامة قتل به» وليس له أن يقسم بعد قتله؛ لأنه يدر بذلك عن نفسه القتل› 
إلا أن يأتي بشاهد آخر» فلا يقتل. 

قلت: في منعه من القسامة نظر؛ لأنها قد وجبت له» وليس قتله القاتل برافع اء 
وک لو ادعی شيتًا بيد رجل» وأقام عليه شاهدًاء ثم عدا عليه فأتلفه قبل الحلف 
مع شاهده. 

وفيها: من وجب همم الدم قبل رجل» فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام؛ فلا شيء 
عليهم غير الأدب» وني الواضحة عن ابن الماجِشُون: إن قتل ابن القتيل قاتل أبيه» قبل 
تزكية البينة؛ فإن جرحت قتل الابن به» وإن عدلت؛ أدب ب) افتات على اللإمام. 

وتقدم شرط إ يجاب القود كون ال جاني بالعًا عاقلا ولابن رُشدفي رسم العشور 
من سعاع ابن القاسم: الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوهاء لا خلاف أن 
حكمه في الجحناية على الأموال والدماءء حكم المجنون. 

وني كون جنايتهم على الأموال في أمواهم» وعلى الدماء على عواقلهم» إلا ما دون 
الثلث» ففي أمواههم» أو هدرا فيه| ثالئهاء الأموال هدرء والدماء خطاً؛ لسع القرينين 
مع قول ابن القاسم في رسم مرض من طلاق السنةء وللموازية وساع عيسى ابن 


24 المختصرالفقهي 
القاسم» ولا حلاف أن الصبي الذي يعقل؛ يضمن المال عمدًا وخطا» وحكم عمده 
في الخطأًء وحكم الكبير المولى عليه فيه كالرشيد. 

ابن زرقون: هذا في الصبى الذي ينزجر» وأما ابن ستة أشهر ونحوها؛ ففعله 


جبار» وقاله ابن رُشد» ونحوه للباجي معبرًا عنه بالرضیع. 

وفي الأيمان والطلاق منها قتل السكران إن قتل» فأطلقه الصقلي وغير واحد. 

وقال ابن رُشد والباجي: هذا في المختلط الذي معه بقية من عقله» وأما الذي لا 
يعرف الأرض من الساء» ولا الرجل من المرأة؛ فلا خلاف أنه كالمجنون في كل أفعاله 
وأقواله» وتقدم هذا في الطلاق. 

وفيها: المجنون الذي يفيق أحيانا» في حال إفاقته كالسليم. 

الشيخ ني المجموعة لابن القاسم: ما جنى المجنون في إفاقته من حد أو قتل» فلم 
يقم عليه حتى خنق آخر لإفاقته» ا لحد والقصاص» فإن أيس منه» فالعقل في ماله أو 
يقده» المغيرة: إن قتل عمدًا؛ أسلم للأولياء حاله» ولو ارتد» ثم خنق, لم أقتله حتى 
یصح؛ لدرء الحد بالشبهة. 

وروى اللخمي: يخير الأولياء في تعجيل القتل» أو الدية من ماله وإلا اتبعوه. 

وفيها: أيقتل مسلم بكافرء إلا أن يقتله غيلة. 

قلت: هو استثناء منقطع؛ لأنه بالحرابة قتل؛ لأن الغيلة حرابةء ولذا قال فيها: إن 
قطع يديه ورجليه غيلة» حكم عليه بحكم المحارب» ويقتل الكافر بالمسلم» وذوو 
الكفر سواء في القصاص بينهم المجوسي» والكتابي فيه. 

الباجي: روى علي بقتل اليهودي بالمجوسي» ونقص الدية لغوء كالرجل بالمرأة 
ولا يقتل حر بذي رق بوجه» ويقتل بالحر المسلم. 

د حنايات: قال مالك: يقتل العبد با لحر إن شاء الوليء فإن استحياه خير سيده في 
إسلامه» أو فدائه بالديةء وكذا يخير في فدائه بالدية في قتله خحطاء وتقدم في الاصطدام 
ذکر الخلاف في کونها مؤجلة» وني دیاتہاء إن قتل عبد حراء فأتی ولاته عليه بشاهد» 
حلفوا خمسين يميتاء وهم قتل العبد إن شاؤواء وليس هم أن بجحلفوا يميتًا واحدة 
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ليستحيوه» إذ لا يستحق دم حر إلا ببينة» أو حلف خسين يميتاء وجعل ابن عبد 
السلام تخيير ولي قتيل العبد» في قتله واستحيائه» جاريًا على أصل أشهب في جبر الحر 
على الدية» غير جار على صل ابن القاسم فيه» وأجاب بأن جبر ا لحر على الدية يضر به؛ 
لأن له وارثًا قد ترجح مصلحته على نفسه» والمطلوب في مسأل العبد غير القاتل» وهو 
السيد» ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللذين بختار هما الولي. 

قلت: قوله: المطلوب في مسألة العبد السيد غير صحيح» ضرورة أن لا طلب 
عليه بحال» وقد يفرق بأن الحر يحبر على أمر يتكلفه» وهو الدية» والعبد لايكلف 
بشيء» وبأن للولي حجة في العبد» وهي أنفته» أو يأخذ في دم وليه دم عبد» وهو لا 
يكافئه» وني جناياتما القصاص بين الماليك» ك) هو في الأحرار» ولو قتل مكاتب عبده؛ 
فلسيده أن يقتص منه في النفس والجراح. 

اللخمي: للسيد الحق» إن أحب اقتص» أو أخذ العبد» إلا أن يفديه ربه» والمدبر 
والمكاتب» وأم الولدء والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواءء» 
واستحسن في المعتق بعضه» أن لا يقتص منه للحديث؛ أنه يرث بقدر ماعتق منه» 
ويعقل عنه بقدر ذلك وني سباع عيسى ابن القاسم في نصراني حر قتل عبدًا مسل: قال 
فيه اختلاف» أری قتله به» سحنون: أری عليه قيمته كسلعة. 

ابن رُشد: قوله: يقتل به معناه؛ إن شاء ذلك سیده» وله أن يضمنه قیمته اتفاقًا 
وإنا ا لحلاف في قتله به» وقتله به أظهر» وقاله أشهب في سباع عبد الملك. 

قلت: وللخمي عن محمد عن ابن القاسم: أنه يضرب ولا يقتل به» زاد الباجي: 
وقاله أَصَبَعَ» قال حمد: قال مالك: ليس بينهم| قود في نفس ولا جرح؛ لأن ني هذا 


حرية وني هذا إسلامًا. 
الباجي: ليحيى عن ابن القاسم: لايقتل مسلم» وإن كان عبدا بكافر» وإن 
کان حرا 


یسلمه» فیباع فیعط اليهودي أو النصراني من ثمنه» أو ثمنه كله إن حاط بثمنه» ولا 


يعطى الكافر عبدًا مسلا 

الباجي: قوله: يعطى من ثمنه؛ يريد إن زاد ثمنه على العقل» أعطى منه قدر 
العقل» ابن مزين: سأل عيسى ابن القاسم عن قوله في هذه المسألةء أخطاً هو في 
الكتاب» قال ابن القاسم: وهو خطأء وقد كان يقرا عن مالك: فلا يغيره وإن| الأمر إذا 
أسلمه السيد» بيع فقط الكتاب جيع ثمن العبد» وإن زاد على الدية» وهو قول مالك» 


وما أنكره ابن القاسم» يحتمل أنه رواية عن مالك» ثم رجع إلى ما سمعه ابن القاسم منه 
وصوبه» وقوله آخر المسألة: ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلًء يمنع رواية 
ابن القاسم؛ لأنه إذا منع الإسلام أن يدفع إليه» فإنما يبيع على ربه ليوفي به الأرش. 

وفيها مع غيرها: منع الأبوة والأمومة» إجاب عمد ضرب الولد ب) مات منه 
القصاص من أبيه أو أمه» فيها: إذا قتل الأب ابنه بحديدة» حذفه مها أو بغيرها؛ لا يقاد 
من يقاد من غير الوالد فيه» درئ عنه القود» والأم كالأب» وأب الأب كالأب» وكذا 
قطع شيء من أعضائه» وني سباع ابن القاسم: ليس التغليظ في الجراح إلا في الآب. 

ابن رُشد: يريد: والأم إذ لايفرق أحد بينه) في هذاء وظاهر قوله: لا تغليظ في 
جد ولا جدة» حلاف قوهما تغلظ في الجحد؛ يريد: والجدة من قبل الأم» فلا تغلظ على 
قوها ني ا لحد للأم» ولا في الجدة أم أبي الأم» ولا أم أبي الآب» وهو قول آشهب. 

وقول ابن الماجشون: تغلظ في الأجداد والجدات كلهم لأب أو لأم» وهو قول 
سحنون في نوازله من كتاب الأقضية» وعن ابن القاسم» مشل قول ابن الماجشون» 
وروي آنه وقف في الجد للأم» وكل| ثبت التغليظ انتفى القصاص» وكلا انتفى ثبت 
القصاص. في العمد الذي ليس يشبه العمد» وإن م يعمد للقتل» لا خلاف أنه لا يقتص 
من واحد منهم» في| هو من شبه العمد» كضربه بعصا فيموت بذلك» أو بسوط فيفقاً 
عینه» وشبه ذلك. 

وفيها لمالك: لو أضجع ابنه فذبحه» أو شق بطنه» أو صنعت ذلك والدة بولدها؛ 
ففيه القود» وأكثر الأشياخ ل يذكروا في القصاص هذا خلافا. 

وقال الباجي: إن أضجعه فذبحه» أو شق بطنه» وهذا الذي يسميه الفقهاء قتل 
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غيلة. 

فقال مالك: یقتل به» وقال آآشهب: لا یقتل به بحال» وتبعه ابن الحاجب» ونقله 
ابن القَصّار عنه» كذا وجدته في اختصار عيون المجالس» في المسائل للقاضي عبد 
الوهاب. 

وقال ابن حارث: اتفقوا في الرجل يضجع ابنه ويذبحه» ويثبت ذلك عليه ببينة أو 
بإقراره؛ آنه يقتل به» واختلفوا إذا قال: أضجعني أبي وذبحني ومات» فقال ابن 
القاسم: يقتل به بعد القسامة» سمعه بحيى» وقال أشهب: لا يقتل به في مثل هذا. 

قلتٌ: م حك ابن رد قول أشهب بحال» وحكاه الشيخ بلفظ قال أشهب: لا 
يقتل في العمد والد ولا والدة بالقسامةء قال: وقال ابن سحنون عنه في قول ابن 
القاسم: إذا قال: ذبحني آبي؛ أنه يقسم مع قوله ويقتل» كيف يقبل قول من هو في عداد 
الموتى» إلا ن يكون ذبحه وبقيت أوداجه» وني سعاع القرينين: من فجرت فولدت 
ولداء فألقته في بئرء إن كانت كثيرة الماء أو في البحر؛ قتلت به. 

ابن القاسم: إن ألقته في بئر يابسة يقدر على أخذه منها؛ لم تقتل به. 

وفيها: من تعمد ضرب بطن امرآته؛ ففيه القصاص بقسامة» إذا تعمد ضرب 
بطنها خاصة. 

الصقلي: روى ابن القاسم: لو قتل الأب ورجلان ابنه عمدًا؛ قتل هذا الأب 
والرجلان» وإن كان بالرمية والصدمة؛ لم يقتل به الآب» قال عبد الملك: وعليه ثلث 
الدية معناه: ويقتل الرجلان» وذكر ابن شاس شركة الأب في قتل ابنه» قال: وسقط 
القود عن الأب لمعنى فيهء لا في القتل» ألا ترى أن مكره الأب على قتل ابنه يقتل؛ لأن 
فعله منقول إليه» وعبر عنه ابن الحاجب بقوله: ولذا قتل مكره الأب دونه. 

قلت: في النوادر قال ابن سحنون عنه: لو أكره المصر رجلا على قتل ابنه أو أخيه 
ولا وارث له غیره بوحید یقتل؛ ففعل آنه لا يرث من ماله» ولا من دته شيئًا؛ أنه غير 
مباح له قتله» ولا بخرجه ذلك عند بعضهم من القود» ثم قال: لو أن الأب أكره رجلا 
على قتل ابنه» وهو يعقل فقتله» فقال أصحابنا: القود على القاتلء ولا يرث الأب من 


الابن شيتاء ولا قود على الأب. 

قلت: وكذا الأب جرح ولده» أو يقطع شيئًا من أعضائه» بحال ما صنع المدلجي؛ 
إن الد اظ ف 

الشيخ عن المجموعة: تغلظ في الجرح عند مالك» وإن كان ذكر عنه غير ذلك 
فالثابت من قوله: وما عليه أصحابه التغليظ» إلا أن يكون عمدًا لا شك فيه» قال ابن 


القاسم وأشهب: مثل أن يضجعه فيذبحه» أو يدخل أصبعه في عينه تعمدًا لفقئهاء ابن 
شاس: إذا ثبت القصاص؛ فإن| ذلك إن كان ذو الدم» غير ولد الأب مثل العصبةء 
قاله في الموازيّةء ابن الحاجب: شر ط القصاص على الأجداد» أن يكون القائم بالدم غير 
ولذالاب: 

قلت: عبر عنه في آخر فصل القصاص بقوله: يكره قصاص الابن من أبيه» وهو 
نص دياتهاء إن كان ولي الدم ولد القاتلء فذكره مالك القصاص منه» وقال: يكره أن 
يحلفه في الحق» فكيف يقتله» وفسر ابن عبد السلام الكراهة بالتحريم» وفيه نظرء لقول 
قذفها استشقل مالك أن يحد لولده» قال ابن القاسم: إن قام بحقه حد له. 

وفيها مع غيرها لغو فضيلة الذكورية والعدد والعدالة» ولو بقول فاسق: قتلني 
فلان» والشرف وسلامة الأعضاء» وصحة الجسم لحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»» 
وفي دياتها إن قتل الصحيح سقيا أو أجذم أو أبرص. أو مقطوع اليدين والرجلين 
عمدًا؛ قتل به» وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمدًا؛ قتلوا بذلك. 

قلث: وقفت في كتاب الاستشفاء لابن العربي» أن إمام الحرمين نقل عن مالك: 
أنه لا يقتل منهم إلا واحد بالقرعة» قال: وهو وهم. 

قلتٌ: لولا قوله بالقرعة؛ لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامات. 

وني التكافة في آثر القتل لغو: سمع عيسى ابن القاسم: إن أسلم النصراني بعد 
قتله نصرانيًا؛ قتل به» وأخبرني بحيى عنه: إن م يكن للقتيل ولي إلا المسلمون؛ فالعفو 
عنه حب إلي من قتله. 

ابن رُشد: ظاهر رواية عيسى قتله» ولو لم يكن للقتيل ولي إلا المسلمون» وهي 
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رواية ابن نافع» وعليه لا جوز للإمام أن يعفو عنه» إن کان له مال على غير شىء» ومجوز 
له صلحه على مال دون الديةء على القول بعدم جبره عليهاء وعلى القول بجبره لا جوز 
إن كان مليًا اء وعلى سعاع يحيى: جوز عفوه مجانًا؛ لأنه استحب العفو عنه لحرمة 
مجاتا؛ لأنه ناظر للمسلمين فهو كالوصي على الصغيرء لا يجوز عفوه عن دم أبيه اا 
ويجوز عفوه نظرًا لليتيم» ابن حارث: إن أسلم كافر بعد قتله كافرًا» فأكثر أصحاب 
مالك يقتل» وقال محمد بن عبد السلام: لا يقتل؛ لحديث لا يقتل مؤمن بكافر. 

الشيخ: لابن سحنون: قال ابن القاسم: إن أسلم نصراني بعد أن جرح فهات؛ فيه 
دية حر مسلم في مال الجاني حالةء أشهب: إنما عليه دية نصراني» إن أنظر لوقت الضربة 
لاللموت» آلا ترى لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده» فمات مرتدًاء أو 
قتل؛ أن القصاص في قطع اليد ثبت على الجاني» وليس لورثته أن يقسموا على الجاني 
فيقتلوه؛ لأن الموت كان وهو مرتد» ولو أسلم الحربي في يد سيده المسلم» ومات عبدًاء 
فلا قصاص على الذمي في النفس؛ لأنه مات عبدًاء ولورثته القصاص في يده. 

ولو كان جارحه مسل؛ فعليه دية نصراني» ثم تكون الدية على ماذكرنامن 
الاختلاف فيهاء ولو عتق بعد إسلامه؛ فورثته بالخيارء إن أحبوا قطع يد النصراني» وإن 
أحبوا القصاص في النفس» أقسموا لمات من جرحه» ثم قتلوه في قول غير ابن القاسم. 
دية نصراني» في قول شهب ودية مجوسي» في قول ابن القاسم: ولو كان مجوسيًا ثم 
مهوديًاء فعلى قول أشهب: دية مجوسي» وعلى قول ابن القاسم: دية يهودي» وهو قول 
عبد الملك. 

ولو جرح مسلم مسلاء فارتد المجروح» ثم نزي فيه فمات؛ فاجتمع الناس على 
آن لا قود؛ لأنه صار إلى ما أحل دمهء والذمة لم يصر بها إلى ما محل دمه. 

قلت: وتقدم لأشهب: أن القصاص في الجرح ثابت» ولابن سحنون عنه إن رمى 
عبد رجلا بسهم» فعتق قبل وصول السهم؛ فال جناية في رقبته؛ لآنه عبد حين الرميةء 


المختصر الفقهي 
فجعل الحكم لخروج الرمية. 

قال: وإن رمى مسلم مرتداء فأسلم قبل وصول الرمية فقتلته أو جرحته؛ فلا 
قصاص على الرامي؛ لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل» وعليه في قول ابن 
القاسم: إن مات؛ الدية حالة في ماله» وإن لم يمت» فدية الجرح في ماله» قالا: لأنه لو 


جرح وهو مرتد» ثم نزي في جر حه» فمات بعد أن أسلم؛ أن ولاته يقسمون لمات منه» 
وتکون دیته في ماله» ألا تراه لو رمى صيدًاء وهو حلال» فلم تصل إليه الرمية حتى 
أحرم» ثم وصلت إليه فقتلته؛ أن عليه جزاؤه» واختلفوا في دية هذاالمرتد. 

فقال بعض أصحابنا: دية الدين الذي ارتد إليه» وقال ابن القاسم وسّحنون: دية 
مسلم» وكذا لو كان المرمي نصرانيًاء فأسلم قبل وصول الرمية لا قصاص» وفيه دية 
مسلم. 

في قول ابن القاسم وني قول آشهب: ديته دية نصراني» وينبغي على قوله: لو کان 
مرتدًا فأسلم قبل وقوع الرميةء أن لا قود فيه ولا ديةء وقاله سحنون: في عبد رمى 
رجلا ثم أعتق قبل وصول الرمية» أن جنايته جناية عبد» وقال أصحابنا: أجمع في 
مسلم قطع يد نصراني» ثم أسلم» ثم مات؛ لا قود فيه على المسلم» إن شاء أولياؤه 
أخذوا دية نصراني» وإن أحبوا أقسمواء وهم دية مسلم في مال الجاني حالة في قول ابن 
القاسم وسحنون. 

وقال أشهب: دية نصراني» لأني أنظر لوقت الضربة» قال سحنون: وإن قطع يد 
رجل يد عبد» ثم عتق» ثم ارتد» ثم مات بجر حه؛ لا شيء على القاطع؛ لأنه صار مباح 
الدم يوم مات» وني قوله: الأول عليه لسيده ما نقصته الجناية. 

واختصره ابن الحاجب فقال: لو زال التكافؤ بين حصول الموجب» ووصول 
الأثر» كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي» وقبل الإصابةء أو بعد الجرح» وقبل الموت» 
فقال ابن القاسم: المعتبر في الضان حال الإصابة» وحال الموت» كمن رمى صيدًاء ثم 
أحرم» ثم أصابه؛ فعليه جزاؤه» وقال شهب وسحنون: حال الرمي» ثم رجع سحنون» 
وأما القصاص؛ فبا لحالين معا. 
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قلت: ظاهره أن المستدل بمسألة الصيد ابن القاسم» وظاهر ما تقدم من لفظ 
النوادر» قالا بضمير التثنية آنه من كلام سحنون وابن القاسم. 

الشيخ: عن ابن سشحنون عنه: إن قطع رجل يد عبد خطأء ثم عتق» ثم قطع آخر 
رجله خطأء ثم مات من الجرحين؛ فقلت مع ابن القاسم: يقسم ورثته لمات من 
الجرحين» وديته على عاقلتي الجارحين أنصاقاء في ثلاث سنين» وإن لر يقسمواء فعلى 
الثاني نصف الدية في ثلاث سنين» وعلى الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية وهو عبد» إن 
کان أولياؤه من أعتقه» وإن كان له ورثة؛ فأرش نقصه لسيده» ولو كانت الجناية الأول 
عمدًاء والثانية خطأ فلورثته أن يقسموا عليه|ء فيأخذوا من الأول نصف دية حرفي 
ماله حالة» ومن عاقلة الثاني نصفها ني سنتين» وإن شاءوا قسموا لمات من الثاني» 
وأخذوا الدية من عاقلته» ومن الأول ما نقص الجرح من العبد يوم جرحه. 

فإن كان له ورثة آخذ قيمة الجرح السيد» قال: وإن كان جرح الأول خطأء والثاني 
عمدًا بعد أن عتقء فإن أقسموا على الأول؛ أخذوا دية حر من ماله حالةء واقتصوا من 
الاني» وإن م يقسموا إلا على الثاني؛ فلهم قتله» وهم على الأول ما نقصه الجرح من 
ماله» إن کان ولاته من أعتقه» وإِن کان له ورثة؛ فأرش اجرح للسيد. 

قلت: أليس هذا مثل ما آنكرت على الشافعي» من الحكم في نفس بقتل وأرش» 
قال: لن هذين جانيان» وذلك جان واحد قال: ولو كان الجرحان عمدًا؛ فلهم أن 
يقسموا لمات من الأول ويأخذوا من ماله دية حر» ويقتصوا من الثاني» ولو أقسموا 
عليه قتلوه» وهم ما نقص جرح الآول» إن كان ولاته من أعتقهء وإلا فأرش نقصه 

قال: ولو قطع رجل يد العبد» ثم عتق» فقطع آخر رجله» ثم آخر يده الأخرى» ثم 
نزي في ذلك فمات؛ فإن كانت جنايتهم خطاًء أقسم ولاته لمات من كلهاء وعلى عاقلة 
كل واحد ثلث الدية في ثلاث سنين» وإن لم يقسموا؛ أآخذوا من عاقلة كل من الجانيين 
بعد الأول نصف الدية» وعلى الأول ما نقصه يوم الجناية للسيد» وإن كانت الجحنايتان 
بعد العتق عمدا؛ فلهم أن يقسموا على أحدهماء ويقتلوه ويقتصوا من الآخر الذي 


جرحه» وعلى الأول ما نقصه جنايته يوم جنى السيد» وإن شاء ولاته من أعتقه أو 


ورثته» أن يقسموا لمات من جناية الأول» وأخذوا من ماله دية حر حالة» واقتصوا من 
الان والثالث» وإن كانت الأول والثانية خطأء والثالغة عمدًاء وأولياؤه عصبة؛ فلهم 
أن يقسموا على الثالث ويقتلوه» ولمم على عاقلة الثاني نصف دية حر في سنتين» وللسيد 
على الأول ما نقصه» وإن شاءوا أقسموا لمات من الأول والثاني» وأخذوا من عاقلتيه) 
الديةء نصفها من كل عاقلة في ثلاث سنين» واقتصوا من الثالث. 

وإن كانت الجنايات الثلاث عمدًا؛ فلهم أن يقسموا لمات من الأولى التي في رقه» 
وأخذوا من ماله دية حر حالةء واقتصوا من الجنايتين بعد حريته» وهم أن يقسموا على 
أحد الجانبيين في حريته» فقتلوه واقتصوا من الآخرء ولمعتقه على الأول ما نقصه»ء وإن م 
يقسموا على أحد» فلهم القصاص من الجانبيين بعد حريته» وللسيد في الأولى ما نقصه. 

قلت: ضابطه کل| تعددت ضربات» لا من فاعل واحد تعقبها موت» بعد عتق 
قبل بعضهاء فلأوليائه أن يقسموا لمات من كلها أو من بعضها معيتاء ففي| أقسم على 
اموت منه خطاء ديته على عاقلة فاعله» إن كان الخطاً بعد عتقه» ولو من غير المقسم 
عليه» وإلا ففي ماله» لاعتبار كونه ممن تحمل العاقلة» عقله في الحملة أو ليس منه» 
لاعتبار احتمال الرقبةء فإن تعددت» قسمت على عواقلهم وعمداء والضرب قبل عتقه 
في مال ضاربه حالةء وفي] م يقسم على الموت منه» والضرب قبل عتقه» أرشه لسيده» 
وفيا أقسم عليه بعد العتق» كالحر خطا وعمدًاء أو في م يقسم عليه منه» كالجناية عليه 
بذلك حرا. 
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[باب ق القطع والكسر والجرح 
وإتلاف منفعة من الجسم] 

ومتعلق الجناية غير نفس: إن أبانت بعض الجسم فقطع» وإلا فإن أزالت اتصال 
عظم ل يبن فكسر» وإلا فإن ثرت في الجسم فجرح» وإلا فإتلاف منفعة فالقصاص 
في الأطراف» كالنفس إلا في جناية أدنى على أعلى» فلو قطع عبد أو كافر حرا مسلا؛ 
فطرق الباجي مشهور مذهب مالك؛ لا قصاص» وتلزم الديةء وروى القاضي في قطع 
الكافر المسلم» يجتهد السلطان» ويجتمل هذه الرواية القود. 

للحي :06 الك :ل فان وررى ان اقكار ا اض قان وف 
القياس» وروى العتبيّ يمنع في العبده ويج وز في النصراني» وقال ابن نافع: المسلم 
بالخيار في القصاص والعقل» وهو أحسن» وكذا في العبد. 

وني سعاع القرينين: هل النصراني كالعبد جرح المسلم» لا قود بينهما؟» قال: العبد 
قد يؤخذ أحيائًا في ذلك والنصراني لا يؤخذ» فهو تسليط على المسلم يفقأً عينه 
ویعطيه دراهم لعینه آهل د أرى أن يجتهد السلطان في ذلك» قيل: أيقاد منه؟ قال: 
ما أدري» سحنون: قال ابن نافع: المسلم بالخيار في القود والأرش. 

ان وقف مالك في ذلك وصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام» إن رأى أن 
يمكنه من القصاص مكنه» وإن رأى منعه» والحكم بالأرش؛ فعل ذلك» وصرفه إلى 
اجتهاده» يدل على» آن كل مجتهد مصيب عنده» ولابن عبد الحكم مثل قول ابن نافع 
وقال: له الديةء ولا قود بينهاء فالخلاف إنما هو إن أراد المسلم القصاص» وعلى قول 


(1) قال الرصاع: هو تأثير ا لجناية في غير الجسم هذا كله ظاهر» وقد أشار إليه: في تقسيم متعلق 
الجناية» انظره. 
والمقصد من ذلك أن القصاص في الأطراف كالقصاص ني النفس إلا في جناية أدنى على أعلى» كا 
إذا قطع عبد يد حر فالمشهور لا قصاص, وتلزم الدية انظره» وفيه مسائل باب في أسماء الجراح» 
وتفسيرها هذه الألقاب ظاهرة فيهاء وأصلها من كلام عياض : فلا نطيل بہا. 


ابن نافع: للحر أن يقتص من العبد في الجراح كالقتل. 

قلت: ظاهر قوله: لا أدري الوقف لا بقيد صرفه إلى الإمام. 

قال ابن شاس في رواية: بجتهد السلطان» قال أصحابنا: تحتمل هذه الرواية 
وجوب القود» قالوا: وهو الصحيح» قال الستاذ بو بكر: وهذا کا قالوا. 

قلت: ففي وجوب العقل أو القود» ثالثها: ني الكافر بجتهد الإمام» ورابعها 
الوقف فيه» وخامسها الأول في العبد لا الكافر» وسادسها يخير المسلم» وعزوها 
واضح» وني دياتها إن قطع جماعة يد رجل عمدًا؛ فلهم قطع يديهم كلهم» كالقتل 
والعين كذلك. 

قلتٌ: ويتخرج فيها ما حكاه ابن العربي» عن إمام الحرمين في مسألة قتل 
الح عة الواحد. 

السّيخ ني المجموعةء وأراه عن عبد الملك: لو قطعه مسلم ونصراني عمدًا؛ قطع 
اللسلم» ونصف العقل في مال النصراني» مع الأدب» ولو قطعه أربعة مسلمون» 
أحدهم خطا؛ قطعت أيدي الثلاثة» وعلى المخطى ربع ديتها في ماله» وذكر ابن القصّار 
مسألة الكتاب» بقيد كونهم قطعوا يده كلهم دفعة. 

فعبر ابن شاس عن ذلك بقوله: تقطع الأيدي بالواحدة» عند تحقق الشركة» بأن 
يضعوا السكين على اليد ويتحاملون كلهم عليها حتى تبين» فلو تعيزت الجنايات» بن 
يقطع أحدهم بعصًاء ويبينها الآخر» أو يضع أحدهما السكين من جانب» ويضع الآخر 
السكين من الجانب الآخر» حتى يلتقياء فلا قصاص على كل واحد منها في جميع اليد 
ولكن يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح» إذا عرف ذلك» ابن عبد السلام: لو قطع 
أحدهما نصف اليد» وابتدا الثاني القطع من حيث انتهى الأول» وقطع باقيها؛ فإن 
السكين توضع في قصاص الثاني» في غير الموضع الذي ابتدأ هو به فتأمله. 

قلتُ: هذا لا ينفي التماثل؛ لأن ا لجاني إنما ابتدأ القطع في طرف» وكونه كان وسطًا 
طردي» وني القصاص منه إن ابتدئ القطع فيه من طرف» وفي| فسر به ابن شاس قول 
ابن القَصّار نظر؛ بل مقتضى ال مذهب» أنه منهم| ثبت تعاوني) على القطع» وجب قطعه) 
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فلو حبسه أحدهما لمن يعلم أنه يقطعه فقطعه قطعًاء وقد شبهها في المدَوّنة باجتماعه| 
على القتل. 

وقال في كتاب المحاربين: إن ولي بعض الجاعة قتل رجل» وباقيهم عون له قتلوا 
به قصاصًاء وفي الجراح ما قبل الهاشمة القود. 

عياض : وها لخة الحارصة بحاء وصاد مهملتين؛ هي ما حرص الجلد أي: شقه 
وهي الدامية؛ لأا تدمي» والدامعة بعين مهملة؛ لأن الدم يدمع منهاء وقيل الدامية 
أولا؛ لأما تخدش فتدمي» ولا تشق ا جلد ثم الحارصة؛ لأنها شقت الجلد. 

وقيل هي السمحاق» كأنا جعلت الجلد كساحيق السحاب» ثم الدامعة؛ لأن 
دمها كالدمع» ثم الباضعةء وهي التي آخذت في اللحم وبضعته وهي المتلاحمة» وقيل 
المتلاحة بعد الباضعة؛ لأنها أخذت في اللحم في غير موضع» ثم الملطا بالقصر» ويقال 
ملطاة بالهاء» وهي ما قرب من العظم» وبينها وبينه قليل من اللحم» وقيل هي 
السمحاق» ثم الموضحة؛ وهي التي كشفت عن العظم. 

وفيها حد الموضحة ما أفضى إلى العظم» ولو بقدر إبرة» وعظم الرأس محلها كل 
ناحية منه سواء» وحد ذلك منتهى الجمجمة» لا ما تحتها؛ لأنه من العنق وموضحة الخد 
كالجمجمة» وليس الآنف» واللحي الأسفل من الرس في جراحها؛ لأن) عظبان 
منفردان. 

عياض : ثم الهاشمة ما هشمت العظم» ثم المنقلة ما كسرته» فيفتقر لإخراج بعض 
عظامها لإإصلاحهاء وتختص بالرأس المأمومة؛ وهي التي فضت إلى آم الدماغ» 
وتختص بالجحوف الحانفية؛ وهى التى نفذت إليه: 

الباجي عن أشهب: لو أطار أنفه بضربة» ونفذت إلى دماغه؛ ففي ذلك دية وثلث؛ 
يريد ما وصل للدماغ» حيث كان» فهي مأمومة» وني التلقين» ويقال في المأمومة الأمة. 

وفيها: المنقلة ما أطار فراش العظم» وإن صغر» والمأمومة؛ ما أفضى إلى الدماغ 
ولو بمدخل إبرة» ولا تكون إلا في الرأس» والجائفة ما أفضى إلى الجوف» ولو بمدخل 


. 


إبرة. 


وفيها لابن القاسم: لا قصاص في هاشمة الرأس؛ لأني لا أجد هاشمة في الرس 
إلا كانت منقلة. 

قال اللخمي في ترجمة القصاص: من العظم» وقال آشهب: عند محمد في الهاشمة 
القود» وقال في ترجمة عقل الموضحة والمنقلة: اختلف في الهاشمة» قال ابن القاسم: لا 
قود فيها» وقال أشهب: يقاد منه» موضحة إن لم ينقل الأول. 

محمد: هذا صواب» إن كان بدأ جرح الآول موضحة» ثم تهشمت» وإن كانت 
الضربة هشمتها؛ فلا قود؛ يريد: إذا رضت اللحم» وهشمت ما تحتها من العظم» ولو 
كان ذلك بسيف أو سكين» شقت اللحم» وبلخت العظم» ثم هشمته؛ فله القود من 
موضحة؛ لأن ا لجارح لو وقف لما بلغ العظم» كانت موضحة» وإن نقلت بعد الهشم» 
كان فيها دية المنقلة» ويختلف إذا أحب أن يستفيد من موضحة» فذلك له عند أشهب» 
لا عند ابن القاسم. 

وفيها: لا قود في المنقلة. 

اللخمي: روى القاضي فيها القود. 

قلت: وحكاها ابن الجحلاب. 
والعضدين والساقين والقدمين والكفين والترقوة. 

محمد: وني كسر الأنف. 

وفيها: لاني المخوف» كالفخذ وشبههء وكسر العظم» كعظام الصدرء إن كان 
مخوقاء» كالفخذ فلا قود فيه» وإن كان مثل اليد فالقود. 
القاسم: ولا في عظام العين» وني القود من الظفر روايتان ها ولغيرهاء بناء على أنه 
كالعظم أو كالشعر هما ولغيرها. 

محمد: القود أحب إلي» ابن عبدوس عن المغيرة: لا قود في كسر الصلب» ابن 
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زرقون: ربیعة یری القود ني کل جرح» ولو کان متلمًاء وقال محمد بن عبد الحكم: القود 
في كل جرح» وإن كان متلقًاء إلا ما خصه الحديث بالمأمومة والجائفة» ويقتص من كل 
ما ليس بمتلف تتحقق منه الماثلة اتفاقًاء والمشهور لا يقتص من متلف» وما ليس 
بمتلف» ولا تيقن فيه الماثلة ضربان» ضرب لا تتأتى فيه الماثلة لا قصاص فيه 
كبياض العين» وضرب تتأتى فيه ا لمماثلة؛ والغالب نفيها ككسر العظام» حكى القاضي 
فيه روایتین. 

قلت: وللباجي عن أشهب: أجمع العلماء أن لا قود ني الملخوف» قال محمد: 
وأجعنا أن لا قود ني عظام العنقء والفخذ والصلب» وشبه ذلك من المتالف» وقال 
عبد الملك: لا قود في العنق» يصاب بعضهاء قل أو كثرء بأنه لا يوقف له على حد إلا 
أن تضاف كلها. 

وفيها: لمالك: وفي الصلب الديةء ابن القاسم: كل كسر خطاً بريء» وعاد هيئةء 
لا شيء فیه؛ إلا أن یکون عمدًا یستطاع فيه القود» فإنه يقتص منه» وإن کان عظًاء إلا 
في المأمومة والجائفة والمنقلةء وما لا يستطاع القود منه» فليس فيه شيء من القود إلا 
الدية في عمد ذلك» مع الأدب. 

قلت: یرید إن م يعد هیئته. 

الصقلي عن محمد: كل کسر يبرا ويعود هيئته؛ فلا شيء فيه؛ لأنه متلف لا قصاص 
في عمده» فهو کالخطاًء قال فیه. 

وني المدَوّنة: كل كسر يبرا ويعود هيئته؛ فلا شيء فيه إلا أربع جراحات: الجائفة 
والمأمومة والمنقلة والموضحةء إلا أن يكون عمدًاء يستطاع القود منه» فإنه يقاد منه 
وإن کان عظا. 

وفيها: ما برئ على شين» ما لا شيء فيه إن برئ على غير شين» يأتي حکمه في 
الصلب يبرا على شين. 

وفيها: القود في اليد والرجل والعنق والأنف والأذن والسن والذكر. 

وفيها: ليس في جفون العين وأشفارهاء إلا الاجتهاد. 


قلتٌ: والقود منه| مندرج في قوهما والباضعةء وشبهها ما يستطاع منه القود 
فيه القود. 

الباجي عن أشهب: في أشفار العينين القود» قال: وحجاج العين؛ هو العظم 
المستدير حول العين» يقال: هو الأعلى الذي تحت الحاجب» وفي التهذيب: ليس في 
جفون العين وأشفارهاء إلا الاجتهاد» وني حلق الرأس» إن لم ينبت الاجتهاد» وكذا 
اللحية» وليس في عمد ذلك قصاص. 

قلت: ل أجد هذا اللفظ ولا معناه في المدَوّنة» وفهم بعضهم منه عدم القود في 
جفون العين» ونص ابن شاس على القود فيها حسبها قدمناه» وفي الجلاب في أجفان 
العين وحواجبه| حكومة. 

اللخمي: على قول مالك في السن» تسود الدية تكون في الجفون الدية. 

وفيها: وفي الشفتين واللسانء إن م يكن متلماء ومثله للشيخ عن رواية ابن القاسم 
في المجموعة وفي الموازيّةء قال أشهب: لا يقاد منه» وقاله مالك. 

وسمع القرينان: من قطع من لسان رجل» ما منعه بعض الكلام» أحب إل أن لا 
قاد منه» ولم أسمع أنه أقيد منه» ولا أرى أن يقاد منه»ء أخاف أن تسرع الحديدة» 
فيذهب کلامه. 

ابره رك لايقاد منه» خوف أن تسرع الحديدة» فيذهب كلامه؛ يريد: أو 
يذهب أكثر ما ذهب من المجني عليه أو أقل» يبين مذهبه في المدَوّنة؛ لأنه قال في يقاد 
منه: إن كان يستطاع ولا يخاف منه؛ فبين هنا أن ذلك لا يستطاع» وقال أشهب: آنه 
وف 

قلث: ما ذكره من التعليل في السماع» لعدم القود؛ إنما هو في الجناية على بعضهء 
ولا يتناول ذلك منع القود من جميعه» ولو استدل على منع القود من جيعه» بقوله في 
السماع: ولم أسمع أنه أقيد منه؛ لكان أبين» وفي الزاهي: في القود منه» إن م يكن متلمًا 
خلاف. 

وفيها: قيل فإن آخرج الأآنثيين. أو رضها عمدًاء قال: قال مالك: فيه| القصاص 
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ولا أدري ما قوله في الرض» إلا أني أخاف أنه متلف» فإن كان متلقًا؛ فلا قود وكذا 
كل متلف» واختصرها أبو سعيد بلفظهاء لعدم جوابه عن إخراجه|. 

وقال الح فال آهب ق الجر و رة إن قا ر اعرا 
القود لاني رضها؛ لأنه متلف» وني الشفتين القودء لاندراجه) في عموم ماليس 
بمخوف» وحكم ديتهم)| مع الأنثيين في الديات. 

وفيها: لا قود في اللطمة» ابن القاسم: وفي ضربة السوط القودء سحنون: وعن 
مالك: لا قود فيه كاللطمةء وإن قطع بضعة من لحمه ففيه القود. 

فلت ريد ت ط لاله عادر ق 

ال عن لجوغ وان انها ل قر د الط وا اضر ارط اه 
بالعصاء أو بشيء من الأشياءء إن م يكن جرح؛ لأنه لايعرف حد تلك الضربة» 
والضرب من الناس مختلف» وني دياتها إن أوضحه موضحة عمدًاء فذهب بم| سمعه 
وعقله» أقيد من الموضحة بعد البرء» فإن برئ الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك؛ 
كان في ماله دية سمع الأول وعقله» وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل» ولو قطع 
أصبعه عمدًاء فشلت بذلك يده أو أصبع أخرى اقتص من ال جاني؛ فإن برئ» وم تشل 
يده؛ عقل ذلك في ماله. 

قال مالك: هذا أحب مافي ذلك إلي من الخلاف» ومثله للشيخ عن ابن القاسم 
وأشهب في المجموعة»ء قال أشهب ني الموازيّة: دية ذلك على العاقلةء وكذا لو ترامت 
إلى ذهاب يد أو رجل. 

قلت لمحمد: قد قلت عنها فيمن قطع أصبع رجل» فشلت يده» واقتص من 
الجاني» ولم تشل يده؛ دية بقية اليد في ماله. 

قال ابن القاسم وعبد الملك وأَصَْع: بجعلون غايتنا من إليه العمد» ما بقي منه بعد 
القصاص في ماله؛ لأن العمد جره. 

وقال آشهب: إن تناهى إلى مزيد فيه نفسه» مشل أن لو كان خطأء لم تكن فيه دية 
جرحين؛ بل دية جرح واحد» وهو الأكثرء فهذا ما تأسى إليه في ماله» وما يتأسى إلى 


جارحة أخرى يكون على عاقلته» كالعمد الذي لا يقدر على القصاص منه» وهو في 
الجاني قائم. 

محمد: وأحب إلينا أنه في ماله؛ لأن العمد جره» ولو كان على ما قال» لكان إذا 
ترامى إلى النفس» كان على العاقلة» ولم يقله أحد ولابد فيه من القصاص؛ يريد 
بقسامة؛ لأن أصله عمد. 

وقاله أشهب» وني المجموعة لأشهب: إن شجه مأمومة» تنامت لذهاب عقله 


وسمعه وبصره» وغبر ذلك» ولو إلى عشر ديات فله دية كل واحد ما بقيت النفس»› 
فإن ذهبت النفس» فليس فيه إلا دية واحدة. 

المغبرة: إن ذهب بالمأمومة عقلهء فله الدية في العقل» وثلثها في المأمومة» وكذا إن 
سقط شقه منه؛ فله عقل ما أصاب من يده ورجله» سوى عقل المأمومة» ولو صارت 
الموضحة منقلةء ففي لزوم عقلهاء أو القود من الموضحة؛ فإن م تصر منقلة عقل له ما 
بينهماء ثالثها: يخير فيهماء لابن رُشد عن آخر أقوال مالك» وأوطما: مع سحنون عن ابن 
القاسم» وأحد أقوال مالك قال: وقول ابن القاسم» هو القياس على ما أجمعوا عليه في 
ترامي الجرح إلى شيء آخر» كالموضحة تذهب منها عينه. 

وكذلك لو آلت ملطاة إلى موضحة» خير في القود من الملطاةء وأخذ عقل 
الموضحة على أحد قولي مالك» وعلى قوله الآخر؛ ليس له إلا عقل الموضحةء لا القود 
منها آل إليه امجرح» إنما فيه العقل» وعلى قول مالك الأول وقول ابن القاسم يقتص 
من الملطاةء فإن صارت موضحة» وإلا عقل له ما بينه|. 

قلت: وسمع القرينان» إن صارت الملطاة عمدًا موضحة» ولم تستوضح في ال جاني 
عقلت له الموضحة» قيل لمالك: أتعقل له الموضحة كلهاء أو ما بين الموضحة والملطاة؟ 
قال: لا أدري. 

او ا 

ابن رُشد: يدخلها الثلاثة الأقوال»ء وقوله: له عقل الموضحة» كلها بعيد عن 
القياس؛ لأآنه قد اختص من بعضهاء وإن لم يكن للملطاة عقل مسمى عند مالك» 
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فيجب عليه إلى قدر جرح الملطاة» ماهو من جرح الموضحة» فإن كان ثلثه أو ربعه؛ 
حط من عقل الموضحة ثلثه أو ربعه؛ لأنه أخذه في القود» وقد روى عن عمر 
وعثان تق أن قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة. 

وقال زيد بن ثابت: في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة 
أبعرة» وي الملطاة أربعة أبعرة» إن كانت في الرأس» فعلى هذا يكون له إن اقتص من 
الملطاةء ولم تصر موضحة بعير واحد» إلا أن مالكًا ل يقله. 

وقال في الموطا: م يقض الأئمة في القديم» ولا في الحديث عندناء فيم دون 
الموضحة بعقل» فيحمل ماروي عن عمر وعثان وزيد أنه حكومة على وجه 
الاجتهاد. 

قلت: فالحاصل ما يتنامى إليه أربعة أنفس» فيندرج فيها الأول قودا في العمدى 
ودية في الخطاء إن قام ذو احق بحقه فيها دونه وغيرهاء فإن كان الأول جزءًا منه» وفيه 
القودء كالأصبع مع اليد؛ فعقل الثاني في ماله» ولا قود فيه اتفاقا فيه|. 

وإن كان لا قود فيه» كالمنقلة تصير مأمومة بعقل الثاني فقط» وإن م يكن جزءًا منه 
وفيه القود» كالموضحة مع السمع» ولم يتنام في ا لجاني» ففي كون عقل الثاني في ماله» أو 
على العاقلة قولان. 

وإن لم يكن فيه القود» فعقل الأول على حكمه. 

وني كون الثاني في ماله أو على العاقلة قولانء وقول ابن الحاجب بعد ذكره قولي 
ابن القاسم وأشهب» وكذلك السراية إلى يد أو رجل» يقتضي عموم قول أشهب فيهاء 
هو جزء من المترامي إليهء كالأصبع مع اليد وتقدم ن قوله فيه كابن القاسم. 

وفي الموازيّة قال: الفرق بين تنامت الجرح إلى النفس وإلى غيرهاء أن قصاص 
النفس يسقط كل جرح قبلهاء ولو قطعت يداه ورجلاه» ثم نزى في ذلك ومات؛ ‏ 
تجب هم دية الجراح» حتى يقسموا آنه مات من جراحاته» فياًخذوا ديتين» فإن نكلواء 
حلف القاتل مسین يميتًاء آنه ما مات منهاء ولو مات مکانه كانت نفسًا» وسقطت 
الجراح» وقتل في العمد» ولزمت الدية في الخطاً. 


ا المختصرالفقهي 


قلت: كذا هو في النوادر» وفي نسخة عتيقة» والصواب أن بحلف ولاة القتيل» أنه 
ما مات من جراحاته؛ فیکون حلفهم على نفس موته من جراحاته» فان نکلوا حلف 
ا لجاني على العكس فتأمله. 

ويؤيده قوله في الرواية: لو مات مكانه؛ كانت نفسًاء وذكر الصقلي بعض هذاء 
وقال: لما كان القتل يسقط كل جرح قبله؛ صار الجرح لغوّاء ولما كان الجرح لا يسقط 
e a‏ 

ابو : لو ضربه مأمومة» فذهب عقله؛ ففي غرمه ديتهاء مع الدية في العقل» أو 
دية العقل فقط قولان» على قول مالك» مع متكلمي أهل السنةء ن حل العقل القلب» 
وقول ابن الماجشون مع أبي حنيفة والمعتزلة: أن محله الرأس 

قلث: تقدم عزو الأول للمغيرة أيصًا. 

الباجي: من نتف لحية رجل» أو رأسه أو شاربه» فقال المغيرة: لا قود فيه» وفيه 
العقوبة والسجن» وقال ابن القاسم: فيه الأدب» قال القاضي: قال أَصبَع: في) أحسب 
فيه القصاص بالوزن» وعاب ذلك غيره» وقال المغيرة: لا جوز ذلك لاختلاف قدر 
اللحى بالعظمة» ولو أقاد جميع اللحية بجميع اللحية؛ كان صوابًاء وأما البعض 
ففيه العقوبة. 

وفيها: إن انخسفت العين أو ابيضت أو ذهب بصرهاء وهي قائمة خطاء ففيها 


الدية» وإن كان عمدًا فخسفها خسفت عينه» وإن م تننخسف» وبقيت قائمة» وذهب 
بصرها؛ فإن استطيع القود آقيد منه» وإلا فالعقل» قال: والبياض بمنزلة القائم العينء 
إن استطيع منه القود أقيدء وإلا فالعقل. 

أبو عمر: من ضرب عين رجل» فأذهب بصرهاء وبقيت قائمة» ففي عمد ذلك 
القود» وأرفع ما جاء في ذلك» أن عثان وتي برجل لطم عين رجل» فذهب بصره» 
وعينه قائمة» فأراد عثهان أن يقيده» فأعيا ذلك عليه وعلى الناس» حتى أتاهم علي فأمر 
با لمصيب» فجعل على عينه كرسقًاء ثم استقبل به عين الشمس» وأدنى من عينه مرآة 
فالتمع بصراه» وعينه قائمة. 
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وروي أن عليًّا أمر بامرآة فأهميت» ثم أدنيت من عينه» حتى سالت نقطة عينه» 
وبقيت قائمة مفتوحة. 

وفیها: من ضرب ید رجل فشلت؛ ضرب الضارب» ک)| ضرب» فإن شلت يده» 
وإلا فعقلها في ماله. 

الصقلي عن أشهب: هذا إن كانت الضربة خرج فيه القود ولو ضربه على رأسه 
بعصاء فشلت يده فلا قود» وعليه دية اليد. 

قلت: في كونه تقييدًاء أو خلاقًا نظرء والأظهر الأول وقال أبو حنيفة: إن| عليه 
الدية» دون قود مطلقًا. 

قال ابن عبد السلام: كذا ينبغي أن يكون على المذهب؛ لأن المشهورء أن لا قود في 
الضرب بالعصاء فالشلل ناشى عا لا قود فيهء فإذا تعذر القود؛ وجبت الدية. 

قلتٌ: نفي القود في الضرب مقيد» بكونه لم يؤثر شياء حسبها تقدم للشيخ عن 
أشهب» وشلل اليد شبيه بالموت» فإن فيها دية مساة. 

وتشترط المىاثلة في العضو وحله من الجسد فيهاء لايقتص من اليد أو الرجل 
اليمنى باليسرى» ولا العكس» وكذا العين ولا سن» إلا بمثلها في صفتها وموضعها 
الرباعية بالرباعيةء والعليا بالعلياء والسفلى بالسفلىء وإلا فالعقل. 

قلت: وبمقتضاه قال ابن شاس: لا تقاد السبابة بالوسطى» ولا أصبع زائدة بمثلها 
عند اختلاف المنبت. 

قلتٌ: وكذا السن» وللشيخ عن محمد عن أَصَبَع: قال أشهب: إن قطع مقطوع 
الآنملة من أصبعه أنملتين من أصبع رجل مثلهاء فعليه عقل الأنملتين» ولا قصاص 
له» وقال عنه غير أصََع: يعقل له الأنملة العلياء ويقتص من الوسطى. 

وفيها: إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل» هل بقطع من الله» أو بقطع من سرقة 
أو قصاص؛ فلا شيء للمقطوعة يمينه» ولو فقاً أعين جماعة اليمنى» وقتا بعد وقت» ثم 
قاموا عليه؛ فلتفقاً عينه لجميعهم» وكذا اليد والرجل. 

قلت: لابن حارث: إن كان للقاطع وقت القطع يمين» ثم ذهبت بأمر من الله 
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وفيها: من قتل رجلا عمدًاء ثم رجلا آخر عمدًا؛ قتل ولا شيء عليه هم» قال ابن 

عبد السلام: إذا تعمد القاضي قتله لواحد منهم» على مذهب من يرى لأولياء الدم 


ا لخيار في جبر القاتل على الدية» فقد منع الباقين من أخذ الدية» وفي تضمينه حينئذ ما 

قلت: في قوله نظر؛ لأن النظر إن يكون في الحكم المشكل» غير الواضح جريه على 
القواعد» ومن البين أن قاتل رجلين» لكل منهم| ولي خصه» لو أراد أحدهما جبر القاتل 
على الديةء وأراد الآخر قتله؛ أن القول قول من أراد قتله» ولاغرم عليه» ولاعلى 
القاتل للولي الذي أراد جبره على الدية. 

ابن حارث: اتفقوا في جراح العمد في الجسد, أن القصاص فيهاء على قدر الجرح 
في طوله وعمقه»ء فإن كانت موضحة في الرأس» فقال ابن القاسم: القود على قدر 
الموضحة. 

وذكر ابن عبدوس عن أشهب» أنه على قدر جزئها من الرأس» أَصبَغ: وإليه رجع 
ابن القاسم» وقال سحنون: مازعم أَصبَعَ آنه رجع إليه» هو قوله أولا ورجع إلى 
القود على قدر الموضحة. 

وسمع القرينان ني طبيب استقاد من أصبع»ء قاس أصبع المقطوع» وقطع من 
القاطع قدر ذلك القياس؛ فنقص من المستقاد منه» أكثر نما قطع من المستقاد له» لقصر 
أصابع المستقاد منه عن أصابع المستقاد له» أخطأً وبيس ما صنع» والصنع في ذلك» أن 
يقيس الأنملة المقطوع بعضهاء فإن كان المقطوع منها ثلثا أو ربعًا؛ قطع من أنملة 
ا 

ا د لا اختلاف في هذاء كا تقطع الأنملة بالأنملة» كانت طول أو آقصر 
وإن| اخحتلف في الجراح في الرس» أو في عضو كالذراع أو العضد ونحوه» فذكر قولي 
ابن القاسم» وقول أشهب. 
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قال: وقال حمد: الأمر ك قال شهب وقال ابن القاسم قدي): أنه يقاد بقدر 
اجرح الأول» وإن استوعب رأس المستقاد منه؛ يريد: ولو لم يف بالقياس» فليس عليه 
غير ذلك» وكذا الجبهة والذراع؛ يريد: ما م يصن عنه العضوء فلا يزاد من غيره. 

والصحيح عنده قول ابن القاسم القديم» لقوله تعالى: إوالجروح قصاص)؛ لأن 
الأم في الجرح» إنما هو بقدر عظمه» وطوله وقصره لا بقدره من الرأس. 

قلت: قال الباجي: وعلى قول ابن القاسم في اعتبار طول الشق» إن قصر رأس 
ا لجاني عن قدر الشق» فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس إلى الجبهة» ولا الذراع إلى 
العضد» ولا قود في الباقي ولا دية. 

وقال عبد الملك: يؤخذ الباقي في) جاوزه في الذراع» من أي ذراعيه شاء من نحو 
العضد, أو نحو الكف؛ لأن ذلك قد وضع فيه الحديد لا من الآخر» وني الموازيّة 
والمجموعة لابن القاسم: ما زاد الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته. 

قلت: مفهومه إن زاد عمدًا فالقصاص» وهو واضح من إطلاق الروايات في 
النوادر» ومن الواضحة: إن تعمد الطبيب والخاتن والمعلم قتا أو قطعًا أو جرخا بغير 
حق» ولا شبهة فعليه القود. 

ابن عبد السلام: لا يمكن في الغالب؛ لأن زيادة الطبيب إنما هي بعد حصول 
الواجب» فإذا طلب القود منه في الزيادة م يوصل إليه| منه»ء إلا بعد تقدم جرح» 
يكون هذا الزائد متصلا به» فيتعذر القصاص منه في ذلك» فإن برئت تلك الزيادة على 
غير عثم؛ وجب أدبه فقط, وإلا أدب مع الحكومة في ماله» وإن جاوزت الثلث. 

قلت: هذا مثل ما قاله في الاجتهاع على قطع يد رجل» ويعقبه القصاص من الثاني» 
وقد تقدم جوابه فتذکره. 

وسمع أَصَبََ ابن القاسم: إن قص من اقتص من موضحة عن الحق» وعلم ذلك 
با لحضرة قبل البرء» ونبات اللحم؛ أتم ذلك وإلا فلا تمام له» ولاعقل له؛ لأنه قد 
اجتهد. 


4 
أص 
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صَبَعَ: لا يعجبني قوله جملة» وأرى إن نقص يسيرًا جدًا» فالقول مما قال» وإن كان 
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كثيرًا متفاحشا أو متفاحشًا؛ فإن كان في حرارته ودمه» تم القصاص» وإن برد وأخذه 
الدواء لم يتمه؛ لأني أخاف أن يكون متلقًا أو عذابًاء ويكون الباقي عقلاء ولا يبطل 
كمن يقتص في ترامى» وبين المقتص منه» وإن كان هذا المقتص لنفسه ممن ناله. 

ابن رُشد: قول أَصَبََ حسن؛ هو تفسير لقول ابن القاسم» فما قصر فيه على ثلاثة 
أقسام يسير جدًا كالعشر» ولا يتمم ولا يأخذ فيه شيًا» ولو بالقرب قبل أن يبرد 
ويأخذه الدواء» كا قال أَصَْبَعَ ني اليسير جدًاء ويسير كالربم» وما دون الثلث» إن كان 
قبل أن يأخذه الدواء» وينبت اللحم؛ اقتص له تمام حقه» وإن أخذه الدواء؛ م يقتص له 
تمام حقه» ولا شيء له فيه. 

ک] قال ابن القاسم» وإن کان کثبرًا کالثلث ف| فوقه؛ اقتص له تمام حقه» إن كان 
قبل أن يبرد» ويأخذه الدواء» وإن كان بعد أن أخذ اجرح الدوا؛ء عقل له تمام حقه كما 
قال أَصْبَع. 

قلت: ظاهر قول أَصَْبَعَ لا يعجبني قوله جملة» إن قوله عنده خلاف لا تفسير» وني 
الموازيّة والمجموعة» قال أصحاب مالك عنه: المجمع عليه عندهم» ن ليس في العين 
القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت» وني اليد الشلاء تقطع» إلا الاجتهادء وكذا 
الأصابع» إذا تم شللها ثم قطعت» وكذا ذكر الخصي» ولسان الأخرس. 

قال مالك: وذكر ا لخصي هذا عسيب» قطعت حشفته. 

وني كتاب الجراحات منها: في شلل الأصابع ديتها كاملة» ثم إن قطعت بعد ذلك 
عمدًا أو خطأً؛ ففيها حكومة لا قود في عمده. 

القاضي عن ابن القَصّار: في اليد الشلاء حكومة وبه قال أهل العلم كافةء وحكي 
عن داود أن فيها دية صحيحة» ولا تقطع الصحيحة بهاء وبه قال آهل العلم كافة» 
وحكي عن قوم: أنه يقاد من الصحيحة بالشلاء» وينبغي أن يكون هذا مذهب داود. 

الشيخ في المجموعة لابن القاسم وأشهب: في أشل اليد أو الأصابع يقطعها 
صحيح» لا قود فيها إذ لا يقدر عليه بقدر مابقي منهاء وله من العقل بقدر ما بقي 
منهاء وله من العقل بقدر ما بقي بالاجتهاد. 
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وروى ابن القاسم في مال الجاني: يريد وإن تم شللها؛ ففيها حكومة وفي دياتهاء 
وإن قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل؛ فله العقل ولا قود له. 

الشيخ: قال بحيى بن بحيى: عن ابن القاسم: إن كان ا لجاني أشل اليد خير مقطوع 
اليد السليمة في القود منها أو العقلء وفي الموازيّة أنها له العقل. 

ومثله في الأسديةء قال محمد: وقال مالك وابن القاسم وأشهب» وقاله ابن 
عبدوس» وقال شهب في الکتابین: إن کان شللا رأسًا أو كثبرًا؛ أذهب أكثر منافع يده 
وأما الخفيف؛ فله أن يقتص. 

وكذا عين فاقئ عين سليمة» إن كانت ناقصة النظرء وهو ينظر بها وبا بياض أم 
ل؛ له القودء فإن ذهب أكثرها؛ فلا قود. 

ولابن رُشدفي سباع القرينين: إن كانت جل منفعة عين الجاني أو يده باقيا؛ 
فا مجني عليه بالخيار في القود والعقل اتفاقًاء وإن ذهب كل منفعتها أو جلها؛ ففي 
تخييره مطلقاء وإن بقيت فيها منفعة. 

ولو قلت: ثالثها ما م يذهب جل منفعتها لساع بحيى ابن القاسم» وهذا الساع 
وأشهب في الموازيّة والمجموعة» وني دياتا إن قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل 
صحيح من المرفق؛ فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق» ومثله في 
الوازة: 

وقال أشهب في الموازيّة والمجموعة: ليس له إلا العقل» ونقل ابن الحاجب قوها 
في مسألة أقطع الكف إثر قوله» وقيل: يخير في قطع الشلاء» فيفهم عنه بعضهم بذلك 
مناقضته قوهما في الشلاءء وقو ما في أقطع الكف. 

وني تعليقة أبي عمران: الفرق بين من قطع يمين رجل» ويمينه شلاء؛ أنه ليس 
للمقطوعة يده إلا العقلء وبين من قطع يمين رجل» ويمينه مقطوعة الكف» أو الثلاثة 
الأصابع منها؛ أنه خير في القود والعقلء» أن اليد الشلاء كالميت» والميت لا يقتص منه» 
والذي قطعت أصابعه أو كفه بقيت تدعوه هو بعض حقه. 

وقال ابن الحاجب: الذكر المقطوع الحشفة»ء كالأقطع الكف» وعين الأعمى 


ولسان الأبكم» كاليد الشلاء على المشهور. 

قلت: لما قدم قوليها ني أقطع الكف» وني اليد الشلاء شبه أقطع الحشفة بأقطع 
الكف» وشبه عين الأعمى» ولسان الأبكم باليد الشلاء؛ وهو تشبيه واضح جار على 
تفريق أبي عمران المتقدم. 

وظاهر قول مالك ني المجموعة: أن الجميع سواء وقول ابن الحاجب: كاليد 
الشلاء على المشهور بحكومة» وإن كان اقتص | أو أخذ العقل مشكل؛ لأنه إن حمل 
على نا جني عليهم|؛ لزم أن يكون فيه قول بأن لا حكومة فيهم)ء إما الدية وإما لا 
شيء فيهما» وكلاهما غير موجود في المذهب. 

وتقدم نقل إجماع هل المذهب على أن فيه| الاجتهادء وإن حمل على أن) استحقا 
في جناية منهم| منه على سليم» لزم أن يكون للمجني عليه به لا منهما حكومة» وهذا غير 
موجود في المذهب» وعلى هذا حله ابن عبد السلام» وعبر عن الحكومة بالعقل» 
والعبارة عن العقل بالحكومة خلاف الاصطلاح وتخليط وهذاالموضع في ابن شاس 
على الصواب. 

قال: الذكر المقطوع الحشفة» والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء» مثل 
ماتقدم عن المجموعة» وظاهر قول ابن الحاجب» وإن كان اقتص فما آنه أراد 
ا لجنايةعليهم|ء وني السرقة: منها من سرق» وقد ذهب من يمين يده أصبع؛ قطعت 
یمینه» کا لو قطع یمین رجل وإبهام يده مقطوعة؛ أن يده تقطع . 

ولابن رُشد في رسم أوصی من ساع عيسى من الحنايات: إن م ينقطع من أصابع 
ا لجاني إلا أصبع واحد؛ فليس للمجني عليه إلا القود» ولا يغرمه عقل أصبعه الناقصة» 
م يختلف فيه قول ابن القاسم» ويأتي على مذهب أشهب: أنه بالخيار في القود» أو عقل 
اليد كاملة وهو القياس» كان نقص الأصابع خلقة» أو بأمر ساوي» أو بجناية عمدًا أو 

قلتٌ: م يستوف الشيخ نقل أقوال هذه المسألة؛ بل قصر عن نقل ابن الحاجب 
حيث قال: ولا دية للأصبع على المشهور» وفي النوادر سمع يحيى ابن القاسم: إن كان 
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ا لجاني مقطوع أصبع؛ فإنما للمجني عليه القود بلا غرم على ا لجاني» ابن المواز» وقاله عن 
مالك وابن القاسم مرة. 

وقد قال مالك أيصًا: تقطع يد الجاني» ويغرم دية الأصبع الخامس» وقد قال ابن 
القاسم: إنه خير في القود وأخذ عقل يده دون قود. 

قلتٌ: وذكر الشيخ قبل نقله هذا: قال ابن الماجِسُون: حد ما لا يترفع القودني 
اليد والرجل من النقص أصبع واحدة» ابن القاسم كانت الإبهام أو غيرها. 

وقال ابن الماجشون: حد ما لا يرفع القود إن كانت الإهام فلا قصاص؛ لأن 
الإمام كأنا أزيد من أصبع» قال ابن سحنون عنه: ما علمت من فرق بين الإبهام 
وغبرها غبره. 

قلتٌ: وتفرقته ضعيفة؛ لأن الإبمام إن فيها أنملتانء فهي أقل من غيرهاء فكيف 
تكون أزيد؟ ففي لزوم القود من ناقص أصبع واحدة دون غرم عقلها أو معه ثالثها؛ 
يخير في القود دونه» وأخذ كل العقل ورابعهاء إن كانت الناقصة الإبهام تعين العقل 
للمشهور. 

ورواية محمد ونقله عن ابن القاسم مرة وقول ابن الماجشون: فإن نقصت يد 
ا لجاني أكثر من أصبع» ففي تخيير المجني عليه في العقل والقود» دون غرم لما نقص أو 
معه ثالثها؛ يتعين القود ورابعها؛ يتعين العقل لساع بحيى ابن القاسم مع ابن رُشد 
عنهاء وساعه عيسى مع الشيخ عن رواية حمد. 

ونقل ابن الماجشون عن المغيرة: حد ما لا يرفع القود نقص الأصبع» وما زاد 
عليها قائلا: قول مالك أحوط وللصقلي عن أشهب» وابن الماجِشون قائلا: إلا أن 
يكون إنما نقصت بعد قطع كف الأولى؛ فتقطع له بم| بقي» ويخير في القود من قاطع 
قاطعه» أو أخذ العقل. 

ابن رُشد: ولو قطع مقطوع أصبعين أصابع يد رجل الخمسة من تلك اليد؛ 
قطعت أصابعه» وغرم عقل الأصبعین» کا ني سباع عيسى» ولا خلاف فيه» ولو كان 
نقص الأصبع من يد المجني عليه» ففي استحقاقه القود دون غرم عليه» وتعين العقل 
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نقل ابن رد عن سباع بحيى ابن القاسم» مع قوله: وروايته فيها عن شهب مع قوله 
استحسن إن نقصت يد المجنى عليه أنملة أو نحوهاء بجناية عمدًا أو خطا؛ أن له 
القود» وإن أصيبت كفه خطاً؛ سقط قدر الأنملة من ديتها. 

وقول ابن الحاجب: إن نقصت يد المجني عليه أصبعًا؛ فثلاثة لابن القاسم 
وأشهب والمغيرة ثالثهاء إن كانت غير الإبهام وقبوله. 

ابن عبد السلام: يرد بأن الثالث إنم) هو لابن الماجشون لا للمغيرةء لنقل النوادر 
وابن شاس ما نصه: إن نقصت يد المجني عليه أصبعًا واحدة» فقال ابن مالك» وابن 
القاسم: يقتص كانت الإبهام أو غيرهاء أخذ ها عقلا أو قوداء واختلف فيه قول 


¢ 


آشهت: 

فال م الاب من قر له ور واه لين ل إلا القرد وقال ابن الماجشون: جذ 
ما لايرفع القود في اليد والرجل من النقص أصبع واحدة» وزاد المغيرة على ذلك» 
وقول مالك أحوط قال: إلا أن تكون الإبهام فلا قودء قال سحنون في كتاب ابنه: ما 
علمت من فرق بين الإبهام وغيرها غيره. 

قلتٌ: فانظر حصر سحنون هذا القول لابن الماجشون. 

ابن رُشد: ولو كان نقص المجني عليه أصبعين فأكثر؛ فلا قود له على ا لجانيء إن 
له عليه عقل أهي أصابعه» إلا أن لا يبقى له إلا أصبع واحد فقيل: يكون له مع عقلها 
حكومة في الكف» وهو قوها. 

وقال أأشهب: لا حكومة في الكف ما بقي منها آنملة» يكون له عقل واستحسنه 
سحنون» وهو ظاهر قول ابن القاسم في ساع يجیی» وسواء كان ما نقص من أصابعه 
خلقة» أو بأمر من الساء أو بجناية عمدًا أو خطأء وما أصيبت يده الناقصة أصبعًا أو 
أقل أو أكثر خطأ؛ فليس فيها إلا عقل ما بقي اتفاقا. 

قلت: قال ابن حارث: اتفقوا على أنه إن قطعت أصبع واحدة فأخذ عقلهاء ثم 
قطعت جميع الكف؛ فلا حكومة لما يقابل المقطوعة من الكف» ولو كان ذلك في 
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أصبعين» ففي كون ذلك كذلك» ولزوم حكومة لما يقابل الأصبعين المقطوعتين» قولا 
سحنون مع ابن القاسم وأشهب وابن الماجشُون. 

وني جراحاتما من قطعت إبهامه؛ فأخذ دية الأصبع» ثم قطع العقد الباقي من 
الإبمام في الكف؛ ففيه حكومة» وإن ل يكن في الكف أصبع» فعلى من قطعها أو بعضها 
حكومة. 

ابن ا لحاجب: ولو قطع من المرفق؛ لم جز من الكوع ولو رضيا. 

قلتٌ: هو ني النوادر عن الواضحة معزو للأخوين وأَصْبَع» وقبله الشيخ وغيره 
وفيه نظر من وجهين: 

الأول: الدليل العام؛ وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر بدفع ماهو 
أضر منه من نوعه» وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة» وقد قال ابن 
رُشد: إذا لزم أحد ضررين؛ وجب ارتكاب أخفهاء قاله في أجوبته. 

والثاني: دليل ماني سباع عبد الملك» قال: أخبرني من أثق به من أصحابي عن ابن 
وَهْب أو عن أشهب: فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في يده يخاف على ما بقي 
من يده منهاء فقيل له: اقطع يدك من المفصل» إن كان لا يخاف عليه الموت من قطعه 
فلا بأس. 

ارش إن م يخف» إذا لم يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي من يده؛ ۰ 
قطعها من المفصل إن خيف عليه منه الموت» وإن خشي إن لم يقطع يده من المفصل؛ أن 
يترامى أمر الريشة إلى موته منهاء فله قطعها من المفصل» وإن كان خوفاء إن كان 
الخوف عليه من الريشة أكثر. 

وقد أجاز مالك فيها لمن أحرق العدو سفينته» يخرج نفسه في البحر» وإن علم أن 
فيه هلاكه» ولا خلاف في أنه جوز له أن يفر من أمر حاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه 
النجاةء وإن لم يأمن منه الموت. 

وفيها: لو أصيبت يد رجل أو عينه خطأً؛ فضعفت فأخذ ها عقلاء إلا أنه يبطش 
ويعمل ويبصر بالعين» ثم أصابها رجل عمدًا؛ ففيها القود بخلاف الدية. 


52 العختصر الفقهي 


الشيخ في المجموعة للمغيرة: في عين الكبير تضعف ثم تصاب عمدًا؛ ففيها القود 
وما نقصها من جدري أو كوكب أو رمية أو غيرها؛ لا قود فيهاء ولو لم يأخذ لنقصها 
شیئا. 

قال عبد الملك: تأويله إن كان نقصًا فاحشًا كثيرَّا» ولابن رسد في رسم القطعان 
من ساع عيسى: قال بعض أهل النظر: تلخيص قول عيسى في العين الناقصة؛ تصاب 
إن نقصت بساوي» ولو كثر» ففي إصابة باقيها عمدًا القودء وإن نقصت بجناية؛ 
فكذلك إن قل وإن كثر فالعقل. 

ابن رُشد: ليس هذا بصحيح» إن نقصت كثيرًا ولو بسماوي فالعقل» وفي النوادر 
ومن الموازيّة ونحوه في المجموعةء روى ابن القاسم وغيره: في عين الأعور تصاب 


عمدا. 

قال في المجموعة: إن أصاا صحيح؛ فالأعور خير في القودء وأخذ ديته آلف 
دينار» حمد: هذا قول مالك» وکل آصحابه لم يختلفواء وکذا ذکر سحنون في کتاب ابنه» 
ولأبي بكر الأمري رواية شاذة: أن مالكًا اختلف قوله» فقال هذا وقال: ليس له إلا 
القود. 

قال حمد: قال ابن القاسم وأشهب: كان الفاقئ صحيح العينين أو صحيح التي 
مثلها للأعور. 

قال ابن الحاجب: لو فقا صحيح العين عين الأعور» فقال مالك: إن شاء اقتص 
أو أخذ ديتها آلف دينار من ماله» ذكر ابن عبد السلام وابن هارون» على قول المؤلف 
کلام عياض» وعياض ما ذكر ذلك إلا على مسألة المدَوّنة» وهي عكس هذه المسألة 
وهي التي ذكرها المؤلف بعد هذه معبرًا بقوله: (فلو فقأً الأعور من ذي عينين... إلخ)»› 
والمسألتان ختلفتانء ولذا ذكر في الثانية أقوالاً م يذكر بعضها في الأولى» والثانية هي 
مسألة الكتاب. 

والآولى إنها هي من حيث نقلتهاء ولا يتوهم نها مراد البرادعي بقوله: وإن كان 
المفقوءة عينه عور العين اليسرى؛ فله في عينه اليمنى آلف دينار إذ لا قصاص له في 
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عين الجاني؛ ولأن دية عين الأعور عند مالك ألف دينار؛ لأنها في المدَوّنة إنما صورها في 
فاقئ هو أعور العين التي فقأها من الأعور المفقوءة عينه. 

وفيها لمالك أن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور؛ فله أن يقتص 
وإن أحب؛ فله دية عينه» ثم رجع فقال: إن أحب أن يقتص اقتص» وإن أحب فله دية 
عين الأعور ألف دينار» وهذا أعجب إلّ. 

عياض: خرج بعضهم منها قولا بالتخيير في أخذ دية اجرح عمدًاء وهو قول ابن 
عبد الحكم خلاف مشهور» قول مالك وأصحابه بوجوب القود» أو ما اصطلحا عليه» 
ويخرج منها جبر القاتل على الدية» مثل قول أشهب خلاف معروف روايته» وترجح 
بعضهم في هذا. 

وقال أبو عمران: إن قاله لعدم تساوي عين الأعور» وإحدى عيني الصحيح» فلم 
يمنعه القصاص إذ هي مثل عينه في الصورة؛ فإن عدل عن القصاص إلى الديةء م يكن 
للأعور أن يأبى ذلك؛ لأنه دعي لصواب. 

عياض: هذا غير بين» ويلزمه في الجبر على الدية» وخرج منها بعض شَيُوخنا؛ أن 
للولي إذا كثر القاتلون أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه قدر ديته» أو من 
راد استحياءه منهم» ويقتل من شاء» قال: وكذاني قطع جماعة يد رجل. 

عياض: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلية؛ لأن جماعة أنفس زيادة 
على نفس على كل حال» وقيل لأبي عمران: لو تعدى رجل على الجاني في هذه المسألة 
ففقاً عينه» فقال المفقوءة عينه للجاني على من جنى عليه: أتلفت علي عينًا كنت أستحق 
بقاءها» أو ألف دينار عنهاء فأغرم لي بالقيمة ما أتلفت علي؛ لان لي ديتها کالٿمن 
المتواطاً عليه ني سلعة استهلكت. 

قال: وفي هذا نظرء وأشار إلى تنظيرها برهن في لف دينارء قيمته مائة دينار 
استهلك؛ آنه لا يلزمه إلا قيمته دون ما رهن فيه» قيل له: الأعور كان مجبورًا على 
افتكاك عينه بالآلف» وليس كذلك الرّهن إذ ليس مجبورًا على افتكاكه» إذ له إسلامه 
وليس كذلك العين. 


قال: أرأيت لو كان عدي ليس له مال يؤدى منه الألف فترجح فيهاء وقال: انظر 
لو قال المجني عليه: كان لي أن أتبع الأعور فالألف عليه» ومسألة المدَوّنة هي ساع 
عيسى ابن القاسم» قول مالك الصحيح» خير في القود وأخذ دية عينه مسمائة دينارء 
ثم رجع فقال: خير في القود وأخذ دية عين الأعور آلف دينار. 

ابن القاسم: فقوله الآخر أحب إل وأحسن ما سمعت أنه ليس له إلا القود من 


$ 


\ 


قال: فإن اصطلحا على الدية مبهمةء فإن| له عقل التي فقئت خمسمائة دينارء ثم 
رجح ابن القاسم إلى تخييره في فقء عين الأعور أو ديتها آلف دينار. 

ابن رُشد: قول مالك الأول على القول بأن للولي جبر القاتل على الدية» وهو قول 
أشهب» وأحد قولي مالك والقول الأخير الذي قال ابن القاسم» أنه أحسن ما سمع 
قياس على أصل مذهبه: وروايته أن ليس للولي جبر القاتل. 

وفيها: إن فقأ أعور العين اليمنى يمنى صحيح خطأء فعلى عاقلته نصف الدية» 
وإن فقأها عمدًا؛ فعليه خسائة دنار في ماله» ولا تقاد يد أو عين أو سن إلا بمثلها. 

وني السًأع المذكورء وقال قياسًا على قول مالك الأخير الذي به أخذ إن فقا من 
عيني الصحيح معًا في فور واحد؛ خير الصحيح في فقء عينه مع أخذ دية عينه الأخرى 
خمسائة دينار» وترك عين الأعورء وأخذ عقلها ألمًا مع خمسمائة دينار عقل الأخرى» 
وإن فقأها في مجالس ختلفة» فإن بدأ بفقء عين التي هي باقية له؛ خير في فقء عينه أو 
أآخذ عقلها آلف دينار» وإن بدأ بالتي هي ذاهبة منه» فإن| له عقلها خسئة دينار» وعليه 
في الأخرى القودء وم يزد ابن رُشد فيها شينًا. 

وللشيخ: روى علي: إن فقا أعور عيني صحيح عمدًا؛ فله فقء عين الأعورء 
وأخذ دية عينه خسمائة دينار. 

قال أشهب: هذا إن كان في فور واحد» وإن بدأ بالتي مثل عينه العوراء؛ فله فيها 
نصف الدية» وفي الأخحرى القودء وإن بدا بمثل عينه الصحيحة؛ فله فيها القود» وفي 
الأخرى آلف دينار» عحمد: وقاله مالك وأصحابه. 
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وفيها: من طرحت سنه عمدًاء فردها فثبتت؛ فله القود فيهاء والأذن كذلك» ولو 
رد السن في ا لخطأً فشثبتت؛ كان له العقل. 

وني ساع أَصبَع من الديات: من ضرب فذهب عقله» فأخذ العقل بعد السنةء ثم 
ا ر ی 

ابن رشد: مثله في الموازيّة فيمن ضربت عينه» فنزل فيها الماء وابييضت» فأخذ 
الدية» ثم برئت بعد ذلك؛ لا يرد شيمًا واختار» حمد: إن قضى به بعد الاستقصاء 
والأناة. 

وقال ابن القاسم في المدَوّنة: في بياض العينء ونزول الماء فيها؛ يرد ما أخذ فيهاء 
فقيل: هو قوله في مسألة العقل ولا فرق» وقيل قوله في العقل كأشهب» والفرق أن 
العقل ذهب حقيقة ثم عاد» والبصر يستره ساتر دون ذهابه حقيقة؛ فانكشف برجوعه 
خطأً الحاكم بالدية؛ فيتحصل فيها ثلاثة أقوال» ثالثها يرد في البصر لا العقل» ولو عاد 
البصر أو العقل قبل الحكم» لإ يقض له بشيء اتفاقًاء وحكم السمع حكم البصر» وسن 
الكبير يقضى له بعقلهاء ثم يردها فتثبت فلا يرد عقلها اتفاقاء أو لا ترجع على قوتهاء 
هذا قول ابن القاسم. 

وقول أشهب ني الموازيّة وروايته في رسم الأقضية في الجنايات: والأذن كالسن إذا 
ردها بعد الحکم فثبتت واستمسکت» وإن| اختلف فیھ) إن ردهما فشبتتا واستمسکتاء آو 
فعادتا ميته قبل الحكم في القضاء بالعقل فيه)ء ثالثها في السن لا الأذن ههاء ولأشهب 
وستاع بحيى ابن القاسم في الجنايات» ولا حلاف بينهم في القود فيه ولو عادا هيئته)ء 
فإن اقتص بعد أن عادا هيئتها؛ فعادت أذن المقتص منه فذلك» وإن لم تعودا؛ فلا شيء 
له» وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه» ولم تكن عادت سن الأول ولا آذنه؛ غرم 
العقل» قاله أشهب في الموازية. 

اللخمي: إن رد السن أو الأذن فثبتتاء أو نبت في مكان السن آخرى» ففي العمد 
هما القود اتفاقًاء والخطأ في السن وشبهه ما فيه دية مساة. 

قال ابن القاسم في المدَوّنة في السن: له ديتها. 


ا لتر الفقهي 


حمد: ليس السن عنده كغيرها؛ لأنه يرى فيها ديتهاء ولو نبتت قبل أخذ عقلها 
ون کان خطاء وقال آآشهب: لا شيء له کا جراح» وکذا لو ردها فنبتت فلا شيء له إلا 
أن يكون أخذ لذلك عقلا فلا يرده. 

واتفقوا في الموضحة وال منقلة والمأمومة والجائفة في الخطاً أن فيها ديتهاء ولو 
عادت فيتها وفرق بين العمد والخطاء أن المعتبر في قصاص الجرح ماهو عليه يوم 
الجرح» وقيسه يومئذ» وني الخطأ إنما يعتبر ما يكون بعد البرء إن برئ على غير شين )) 
يكن فيه شيء» ولا حلاف في هذين القسمين» وإذا كان له وجب القصاص في الآذن 
والسن وإن عادتا؛ لأنه الحكم يوم وقع الجرح» ويختلف في إشراف الأذنين» إذا ردهما 
في قطع الخطا؛ فعلى أن فيه) حكومة لا شيء ههذاء وعلى أن فيه) الديةء تكون له الدية 
امین 

وذكر عن محمد: إذا عادت سن الجاني وأذنه» ولم يعودا من المجني عليه مثل ما 
ذكر ابن رُشد» قال: ولا يقتص منه ثانية؛ لأن حق الأول ني الألم قد أخذه» والقياس أن 
يقطعه ثانية؛ لأن الألم تبع» والعمد وجود الشين» والمثلة بذهاب ذلك منه كالأولء 
ومن حق الأول أن يمنعه من إعادة ذلك ليكون في الناس ناقصًا كالأول. 

وقال مالك: من کسر نف رجل خطأء إن برئ على غير شين فلا شيء فيه وإِن 
برئ على عثل؛ ففيه الاجتهاد» وفي العمد القود» فإن برئ المجني عليه على عثل» 
والحاني على غير عثل أو عثل أقل منه؛ فللأول بقدر ما زاد شينه. 

قال في الموطاً: ولو مات الثاني؛ لم يكن على المجني عليه شيء. 


إل ج بالدم: حصله ابن رشد؛ بأنه بنوة ذو تعصب بنوة قر به حجب أبعده» ثم 


ذو الأبوة أقر به بحجب أبعده» وولد الأقرب» وهم للأخوة في الأب دنية» والأعمام في 
غيره يججب الأبعد من أبيه كالأحقية» في ولاية النكاح والجنائز والولاء عند ابن 
القاسم» إلا أنه جعل الجد كالأخوة. 

قلت: قال اللخمي عن محمد عن أشهب: الأخوة أحق من الجد» كالولاء ووافقه 
ابن القاسم في الولاء. 
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قلت: في النوادر عن محمد قال ابن القاسم في بعض مجالسه: الأخ أولى من الجدء 
محمد: وأظنه غلطًا من أخبرني به» وهذا قول أشهب. 

فلت اء اتن سارت رن فط 

السيخ في المجموعة عن أشهب» ابن القاسم: لا شيء للأخ للام في الدم. 

اللخمي في لخو الترجيح بالشركة في الام بين اللإخوة» قولان لابن القاسم 
وات 

قلت: متقدم قول ابن رد قول ابن القاسم في استحقاق الدم» كالولاء إلاني 
الإخوة مع الجد» يقتضي أن الشقيق مقدم على الأخ للأب كالولاء. 

اللخمي: إن لم يكن ذو نسب؛ فالمولى الأعلى والأسفل لغو. 

والنساء فيهن طرق: الباجي: قال القاضي في أن هن في الدم مدخلا روايتان» وعلى 
الأولى في كونه في القود» إلا العفو أو العكس روايتان. 

اللخمي: معروف قول مالك أن هن حقًا في الدم. 

وروی ابن القصار: لا شيء لمن فيه. 

ابن رُشد: لا حق فيه لمن لا إرث له منهن» كالعات وبنات الإخوة» ولمن يرث 
منهن كالبنات والأخوات والأمهات؛ منه حق فيه. 

اللخمي: اختلف في الأم» فقال مالك وابن القاسم: ها فيه حق» أشهب: لا حق 
ها فيه ولا مع السلطان» وني المقدمات: إن كان الأولياء بنات وأخوة أو أخوات 
وعصبة» ففي كون الأحق بالقود من قام به» ولا عفو إلا باجتهاعهم» ولو ثبت الدم 
بقسامة» أو إن ثبت ببينة» فالنساء أحق بالقود والعفو لقربهن» وإن ثبت بقسامة؛ 
فالأول لابن القاسم فيهماء وسماعه عيسى ورواية الأخوين. 

قلت: يريد باجتهاعهم اجتاع بعض الصنفين لقوها: إن عفا بعض البنات وبعض 
العصبة» أو بعض الأّخوات وبعض العصبة؛ فلا سبيل للقتل» ويقضى لمن بقي بالدية. 

ابن رُشد: وإن كان مع البنات والأخوات عصبةء وثبت ببينة فالعصبة لغو» وإن 
ثبت بقسامة؛ ففي كون من قام بالقود من امرأة و رجل أحق» وسقوط النساء قولان 


لابن القاسم فيها وساعه عيسى. 

قَلتٌ: في النوادر اختلف في البنات مع الإخوة قال أشهب: عفو أحد الإخوة 
يجوز على البنات» وباقي الإخوة وجعلهم كالبنين» ولم جعل هذا لأحد من العصبة إلا 
بالاجتماع. 

وقول محمد: قول ابن القاسم أحب إلي» لا عفو إلا باجتماع الإخوة والبنات» 
ورواه ابن وَهْب وغيرهماء وني الجلاب في أم أو بنت أو خت مع عصبة» ني كون الحق 
هم لا للنساء» أو لمن طلب القتلء ثالث الروايات القول قول من عفا. 

السيخ عن محمد: إذا استووا كالبنين والبنات» والإخوة مع الأخوات؛ فلا قول 
للإناث مع الذكور. 

اللخمي: اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات» واختلف في 
الأم مع البنات» فقيل: هن أحق بالقتل والعفو. 

وروى ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط؛ فعليه لا 
يصح عفو إلا باجتماعه| معهن» والأول أحسن؛ لأن البنوة مقدمة على الأبوة. 

وني استقلال الأب بالقتل» والعفو من البنات» ووقفه على موافقتهن: نقلا السيخ 
عن محمد عن أشهب وابن القاسم» ولابن سحنون عنه: البنات أولى من عفو الأب. 

وفيها: إن كان الأخوات شقائق» والإخوة لأب؛ فلا عفو إلا باجتاعهم؛ لأن 
الإخوة للأب معهن عصبة. 

الشيخ عن الموازيّة: البنات أقرب من الأم» لاعفو ها دونهن» ومن العفو دونهاء 
وفي المجموعة روى ابن وهب في آم وأخ وابن عم: لاعفو للام دونهم)اء وني الموازيّة 
لابن القاسم: عفو الأم مع العصبة جائز على الآخوات. 

قال ني المجموعة: إن عفا العصبة والأخحوات» فللأم القتل وي الموازيّة: إن 
اختلفت الأم والعصبة بطل العفوء فإن عفا البنات والعصبة؛ جاز على الأم» وإن عفت 
مع العصبة؛ ل تجز علي البنات» والاأم عند شهب آضعف ممن سميت. 

وقال أيصًا: في ولد الملاعنة؛ لاعفو لبناته» ولا للموالي دون أآمه» ولاعفو إلا 
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باجتأعهم. 

وفيها: إن غاب أحد الوليين» والقتل بغير قسامة؛ فإن| للحاضر العفو» فيكون 
للغائب حظه من الديةء ولا قتل له حتى يحضر الغائب» ويسجن القاتل حتى يقدم 
الغائب» ويكتب إليه» ولا يكفل القاتلء إذ لا كفالة في الحدود والقصاص. 

الصقلي: إلا البعيد الغيبةء فلمن حضر القتل» قال سحنون: فيمن بعد جدًا أو 
أبس منه» كالأسير بأرض الحرب وشبهه» ومن غاب من إِفريقيّة إل العراق؛ فليس 
کالأول. 

قلت: في النوادر عن المجموعةء قال ابن القاسم: ينتظر الغائب إلا أن يكون بعيد 
الغيبة» فلمن حضر القتل» قال سحنون... إلخ» فحذف الصقلي قول ابن القاسم 
قصور. 

وني تعليقة أي عمران: سألت الشيخ عن قوهماء في الغائب ينتظر أرأيت إن كان 
بعيد الخيبة؟ قال: ظاهر الكتاب ينتظر» وفرق سحنون بين القريب والبعيد. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن غاب بعض الأولياء الذين وجبت عليهم القسامة 
من يجوز عفوه على من حضرء ولو نكل زدت القسامة على المدعى عليه» انتظر أبدًا 
حتی يقدم» ولا قتل دون ذلك» ولو أقسم من حضر ممن هو في منزلته؛ وإنما يؤمر من 
حضر أن يقسم؛ لأنه إن نكل سقطت القسامة مطلقاء وردت الأيمان على المدعى عليه 
وإن حلف الحضورء» فذلك أمر احتيط فيه» خوف أن يقدم الغائب ليقسم» فيوجد 
هؤلاء قد ماتواء ولا يوجد من يقسم معه فيطل الدم. 

ابن رشد: قوله: يتظر أبذاء ظاهرة ولو عدت غيته» وهر ظاهر المدونة وهو 
القياس» ثم ذكر قول سحنون» ولم يذكر قول ابن القاسم في المجموعة» وقوله وهو 
ظاهر المدَوّنة كذلك. 

قال أبو عمران» قال ابن عبد السلام: ظاهر قول المؤلف أن الغائب إذا أيس منه 
سقط حقه» والذي تدل عليه أصول المذهب: أن القاضي يقيم له وكيأًا ينظر له 


َء 


بالأصلح. 


قّلّتُّ: إضافته سقوط حق الغائب للمؤلف يوهم انفراده» وخالفته مازعم من 
مقتضى المذهب» وليس كذلك» فإن قول ابن القاسم في المجموعة كالنص على سقوط 
اعتباره» وهو قوله: فلمن حضر القتل» ومثله لفظ الصقلي. 

قال ابن الحاجب: حبس ک| لو شهد واحد في العمد حتی تزکی» ولا یکفل 
بخلاف قتل الخطاً وجراحه؛ فإنه مال على العاقلة أو عليه. 

قَلتُ: ظاهر قوله بخلاف قل الخطا... إلخ؛ أنه لا حبس في الخطأء وقوله في 
تعليله» أو عليه؛ يريد: أو عليه غبر حال» والمنصوص في الشاهد الواحد بقتل العمده 
حبس الغريم مقيدًا با لحديد» وقتل الخطاً لا حبس فيه ولا تعزير. 

قال المتيطي: عن ابن أبي رَمََيْن: إن احتيج إلى الشهادة على عين القاتل؛ حبس 
حتی یشهد علیه» وقاله سحنون. 

وفيها: إن شهد واحد على دم عمد أو خطا؛ كانت القسامة» ولا حبس المشهود 
عليه في الخطاً؛ لأن الدية على العاقلة» ويحبس في العمد حتى يزكى الشاهد. 

وسمع ابن القاسم: من حبس في قتل خطاء فمات قبل أن يقسموا؛ لم يبطل» 
يقسمون ويأخذون الديةء وقيل: لا يجبس أحد في الخطاً. 

ابن رُشد: ليس هذا باختلاف» إن كان مشهورًا م حبس للشهادة على عينه» قاله 
سحنون وهو صحیح» ولا يبرئه إلا ميل مليء بالدية بوجهه» ولو كان في الأولياء 
صغير لا ولي له» ففي استقلاهم بالقتل دونه» الثها: إن لم يقرب بلوغه ههاء ولابن 
عبدوس عن سحنون عن عبد الملك وسحنون. 

وفيها: إن كان أحد الوليين مجنونًا أو مطبقا؛ فللآخر أن يقتل» وهذايدل على أن 
الصغير لا ينتتظر» وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم» انتظرت إفاقته؛ لأن هذا 
مرن 

ابن رُشد: القياس قول من قال: ينتظر الصغير» وأفتى فيمن له بنون صغارء 
وعصبة كبار بانتظار الصغار قائلا: إذ هم أحق بالقيام بالدم» فسئل عن فتواه بخلاف 
الرواية المأثورة في ذلك فقال: خفي على السائل معنى ذلك» وظن آنه لا يسوغ للمفتي 


الجزءالعاشر 61 


العدول عن الروايةء وليس كذلك بل لا يسوغ للمفتي تقليد الروايةء إلا بعد معرفته 
بصحتها لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم» وهذه الرواية مخالفة للأصول» واستدل 
على خالفتهاء با حاصله وجوب اعتبار حق الصغیر» وتأخیره لبلوغه» کحق له بشاهد 
واحد» وبأن له جبر القاتل على الديةء على قول أشهب» وأحد قولي ابن القاسم» ورواية 
الأخوين. 

قلتّ: لا يخفى ضعف هذاء ولا يغتر بهذا ني زمننا؛ إنما ساغ ذلك لمشل ابن رُشد 
لعلو طبقته» وقال بعض من عاصره: ليس العمل اليوم على هذاء إذ هو خلاف قول ابن 
القاسم» وني طرة بعض نوازله ما نصه: ليس العمل اليوم على هذاء إذ هو خلاف 
مذهب ابن القاسم» وقال ابن الحاج: إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة. 

فإن قلت: ما هي الرواية المأثورة في ذلك؟. 

قلت: في الموازيّة والمجموعةء روى ابن وهب وأشهب: في قتيل له بنون صغار 
وعصبة؛ فللعصبة القتلء ولا ينتظر بلوغ الصغارء قال عنه ابن وَهُب: وم العفو على 
الدية فتكون بينهم» قال عنه أشهب: وينظر للصغار وليهم في القود» والعفو على مال 
وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه» وإن م يكن في قربه» ثم يكون هذا 
الذي هو أولى بالصبي» القتل أو العفو على الديةء وإن كان وليه صبيًا أجنييًا م جلف في 
القسامة إلا العصبةء ثم للوصي النظر في القود أو العفو؛ يريد على مال. 

قال حمد: فإن م يكن له وصي» فالأقرب من العصبة» ابن حبيب: روى ابن 
القاسم: إن ثبت الدم ببينة والولد صغير؛ فللعصبة القتل» والعفو على الدية كاملةء 
وأحب إلي أن لا يعفواء وإن أخذوا الديةء وبس القاتل حتى يكبر الصغبرء وإن كان 
بالقسامة؛ فكذلك بعد أن يقسمواء فإن نكلوا حبس القاتل حتى يبلغ الصبي» 
فيقسمون» ثم يقتلون أو يأخذون الديةء وأحب إلي إن أقسموا أن لا يعفوا على الديةء 
إلا بإذن السلطان» وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن بي حازم. 

وروي المحمدان: إن كان الابن صغيرًا؛ فالآب يقتل أو يعفوا على الديةء فإن | 
يكن إلا الجد؛ فذلك إليه ولا شيء للجد للأم. 


قال أشهب في المجموعة: إن كان له بنون صغار وكبار؛ فأقسم الكبار فلا يقتلوا 
إلا برضى الوصي» فإن عفا الوصي على الدية جازء ودخل فيها الكبارء قال ابن المواز: 
إن كانوا ني درجة واحدة» وطلبوا القتل نظر معهم أولياؤهم الصغار» ومن عفا منهم 
على الدية دخل فيها الباقون» وأما العصبة عند أشهب. 

يريد: غير الإخوة فمن قام بالدم منهم» فهو أولى من كبير أو ولي صغير» ولا عفو 
إلا بجميعهم» ولا يعفو أولياء الأصاغر مع الأكابرء إلا بنصيبهم من الديةء وإلا فلهم 
العقل. 

وني المجموعة: روى على الوصي أولى بالنظر في القتل» والعفو من الأولياء» وقاله 
أشهب» هذا كله نقل النوادر» وأطلق اللخمي القول عن اعتبار الوصي» فقال: للکبیر 
مع الصغير القتل» والعفو من الأولياء» ولا يؤخر القتل لبلوغ الصبي» ولو كان القتل 
بقسامة منه» ومن استعان به معه وإن م جد من يعينه حلف نصف الخمسين» وسجن 
ا لجاني لبلوغ الصغير إن حلف بعد بلوغه استحق القتل والعفو. 

قُلْتٌ: تحصيلها إن كان مع الصغير كبر ني طبقته» والقتل ببينة أو قسامة ثبتت» 
ففي استقلال الكبير بالقتل عن وصي الصغير» ووقفه على نظره معه قولان لظاهرها 
مع نقل الشيخ نص رواية ابن اواز وابن عبدوس. 

ونقله عن أشهب مع محمد وهما بناء على عدم جبر القاتل على الدية وجبره» وإن 
كان مع من هو بعده كالعصبة مع الاإبن» ففي استقلاهم عن وصيه ووقفهم عليه» 
ثالثها: إن كان القتل ببينة استحب عدم عفوهم ووقفه لبلوغ الصبي» وإن كان بقسامة 
استحب وقف عفوهم على إذن السلطان» ورابعها الوصي أولى بالقتل والعفو من 
الأولياء» لرواية ابن وَهْب مع أشهب» وقوله مع محمد واختيار ابن حبيب ورواية 
علي. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرًاء ولا ولي له إلا 
السلطان أقام له وليًا يكون كالوصي» والولي ينظر له بالقتل أو العفو على الدية لاعلى 
أقل منها إن كان مليًا بہاء وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظرء فإن صالح 
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بأقل منها والقاتل مليء م جز ورجع على القاتل» ولا يرجع القاتل على الولي بشيء. 

ا : أجاز آشهب صلحه بأقل من الدية على وجه النظرء ما م يكن يسيرًا 
جذّا تتبين فيه المحاباة» وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم» بعدم جبر القاتل 
على الدية» وقول ابن القاسم أصح على قول أشهب في جبر القاتل على الدية. 

فلت هة رن اا الق الج ف ف ات اسان هة 
يرى للولي الجبر على الدية. 

وفيها: من وجب لابنه الصغير دم عمد أو خطا؛ م يجز له العفو إلا على الدية لا 
أقل منهاء وإن عفا ني الخطأً وتحمل الدية في ماله؛ جاز إن كان ملا يعرف ملاؤه» وإلا ل 
جز عفوه» وكذا العصبة وإن م يكونوا أولياء وإن جرح الصبي عمدًا وله وصي 
فللوصي أن يقتص له» وإن قتل فولاته أحق من الوصي. 

الشيخ في المجموعة والموازيّة لابن القاسم: لو بذل الجارح دية الجرح» فأبى 
الوصي إلا القودء فإن كان من النظر؛ أخذ المال أكرهه السلطان على ذلك» قال ابن عبد 
السلام عن بعضهم: للمحجور العفو عن قاتله عمدًا وفي الخطأء كإيصائه به» قال: وأما 
اجرح والشتم وما نيل من بدنه أو عرضه؛ فأجاز ابن القاسم في الواضحة عفوه كان 
اجرح عمدا أو خطأء وإن كان غير بالغ» ومنعه مُطَرّف» وابن الماجِشُون وأَصْبَع. 

قلتٌ: الذي رأيت في النوادر» قال عبد الملك: المولى عليه لا يجوز عفوه عن الدم 
وقياسه على إيصائه وهم؛ لأنه بعد موته قال: وني المجموعة والموازيّة: ليس للمرأة 
المولى عليها عفو عن جراحهاعمدًا أو خطاً 

وفيها: إن قتل للصغير عبد عمدًاء فأحب إل أن بختار أبوه أو وصيه أخذ المال» إذ 
لا نفع له في القود» ومن قطع يد رجل» وفقأً عين آخر» وقتل آخر؛ فالقتل ياي على 
ذلك كله» رواه ابن القاسم» وابن وَهُب في المجموعة. 

قال اللخمي: القياس أن يقتص لذي اليد وتبقى النفس لأولياء القتيل» قال 
أشهب: إن عفا عن دمه أقيد من جراحاته» قال ابن القاسم: وإن قطع أصابع يد رجل» 
ويد آخر من الكوع» ويد آخر من المرفق؛ قطع همم من المرفق. 


قَلتٌ: لابن رُشد في ستاع أَصَبَع: من قطع أصابع رجل» ثم كفها قطعت أصابعه 
ثم کفها؛ فأحری في رجلین. 

وسمع ابن القاسم: لو قطع رجلا من الكوع» وآخر من المرفق» فقطع للأول 
فليس للثاني» إلا قطع ما بقيء أب : حب إلي عدم قطمه إلا أن بأبى ابجاني العقل. 

انو ك لو قيل: الخيار للمقطوع کان آحسن» وما استحبه خلاف قوله فيمن 
قطع أصابع رجل ثم كفها. 

وفيها: لايمكن ذو القود في الجراح من القصاص؛ بل يقتص له من يعرف 
القصاص. 

السيخ: روى محمد وابن عبدوس: أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين 
بصيرين بذلك في المجموعةء وإن كان أحدها أفضل من الآخر فإن لم جد إلا واحدًا 
أجزأه» قيل لمالك في الموازيّة: أيجعل الموسي بيد المجروح» ثم يشد الطبيب على يده 
و0 0 0 ا 

ابن رُشد: قيل: على المقتص منه وهو بعيد. 

قلتٌ: كذا نقله ابن شعبان» وعزاه المتيطي لابن عبد الحكم. 

وفيها: وأما في القتل فيدفع للولي يقتله» وينهى عن العبث» وني الموازية مثله» 
وقال أشهب: فيها وفي المجموعة: لا يمكن من القتل بيده خوف أن يتعدى. 

قَلتٌ: وتقدم ذكر ال جناية على القاتل قبل قتله. 

ها ق 

ابن رُشد: الأظهر قول من قال: لا يعاقب؛ لأن حبسه إلى برء اجرح زجر» وما لا 
قود فيه» كا منقلة يعاقب مع الغرم» سمعه ابن القاسم في رسم مساجد القبائل من 
کتاب الحدود. 

وسمع القرينان: تقام الحدود في الحرم» ويقتل بقتل النفس في الحرم. 

ابن رُشد: سمع ابن القاسم: ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. 

وقال في ستاع أبي زيد: روي عن ابن عباس: من أصاب الحد في الحرم؛ أقيم عليه 
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وإن آصابه في غیره» ثم جأ إلیه ل یکلم ول جالس ولم یؤو» حتی يخرج منه؛ فيقام عليه 
الحدء وقيل: إذا لجا إليه أخرج منه فأقيم عليه. 

لت ما عزاء لفقهاء الأمضان خلاف قل إنن الفصار وعد الوهاب وغر هة 
قال ابن القَصّار: قال أبو حنيفة: إن قتل في الحرم قتل فيه» وإن قتل في الحل ثم جا إلى 
الحرم م يقتل ولم يخرج منه» ولکن هجر ولا يبایع ولا یؤوی» حتى يضطر للخروج 
فيقتل ووافقنا في الطرف» ويؤخر العقل والقود سنة. 

وفيها: يؤخر بالمقطوع الحشفة» حتى يبرآء إلا أن مالكًا قال: ولا يقاد من جرح 
العمد »ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء وإن طلب المقطوع الحشفة حتى يبرأًء إلا أن 
مالگًا قال: لايقاد من جرح العمد تعجيل فرض في الديةء إذ لا بد منهاء ولو عاش لم 
يكن له ذلك لعل آنثييه» أو غير هما تذهب من ذلك» وكذافي الموضحة والمأمومة 
وتؤخر العين سنة» فإن مضت ولم تبرأً انتظر برؤهاء ولا يكون قود ولا ديةء إلا بعد 
البرء» وإن ضربت فسال دمعهاء انتظر بها سنةء فإن لإ يرقا دمعها ففيها حكومة» ومثله 
في الموطاً. 

الباجي: لأنه قد يؤول إلى النفس فيعود القود ثانياء وهو خروج عن المماثلة. 

لتٌ: عزا هذا التعليل الصقلي لأشهب» وني سباع أَصْبَ قال أشهب: يستأنى 
بذهاب العقل سنة. 

ابن رُشد: الوجه في ذلك أن تمر عليه الفصول الأربع» ولا خلاف في انتظاره سنةه 
إنما اختلف في الجراح» قيل: ينتظر بها سنة ولو برئت قبلهاء فإن مضت ول تبرأً انتظر 
برؤها بعدهاء هذا مذهب المدَوّنة. 

وقال ابن حبيب: إن برئت قبل السنةء لم ينتظر تمامها إلا أن تبراً على عثل» فإن 
برآت عليه انتظر تمامهاء ولا ينتظر بها بعد السنةء وحكم بالقود عند تمامهاء فإن ترامى 
الجرح لذهاب عضوء نظر فيه كما لو حكم بالقود بعد البرء» ولما ذكر الباجي رواية 
ابن القاسم كابن وَهب» قال: وقال أشهب: إن مضت السنة والجرح بحاله عقل 
مكانه» المغيرة: م أسمع فيه توقيتًا. 


قلتٌ: زاد أشهب ني الموازيّة» فإن ترامى إلى أكثر طولب به» والظالم أحق أن 


عياض: اختلف في الاستيناء لتهام السنة إذا ظهر البرء قبلهاء فقال ابن شاس: 
ينتظر تمامها وظاهر كلام غيره خلافه» وهو ظاهر الأصول لا معنى بعد البرء لرعي 
الفضول: 

وفي الموازبّة: إن استقر مقر العين عقل ما ذهب منهاء وإن كان قبل السنة وكل 
جرح تحمله العاقلة كالمأمومة والجائفة والمواضح تبلغ الثلث» ففي تعجيل عقلها 
وتأخيره لتمام السنةء نقل السيخ عن محمد قولي ابن القاسم وأشهب» قائلاً ني قطع 
الحشفة: لو لا ما مضى من فعل السلف في التآخير لم يؤخر» ولعل الحشفة تنبت» وقد 
قيل لمالك: إن اللسان ينبت. 

عبد الحق: العين الدامعة لا ينتظر ما بعد السنة بخلاف المنخسفة؛ لأن انخسافها 
جرح لا بد من برئه» والعين الدامعة تبقى على حالتها تدمع أبدّاء هذا موجود في الناس. 

وقال عياض : قوله في قطع اللسان ينتظر ما يصير إليه. 

قُلتُ: في الدية والقود قال في الدية: ظاهره تعجيل القود كسائر الأعضاء ولا 
ینتظر نباته کا يقاد في اللأعضاء» فإن نبت حمهاء فقال بعض شَيُوخنا: جب على قوله في 
سن الصبي وثدي الصغيرة» إذا ثبت أن لا قود فيه أن ينتظر نباته» وفرق عياض با 
حاصله عندي أن عود ذلك في الصغير أقرب من عود اللسان» وما حمل عليه المدَوّنة 
من التعجيل ني قود اللسان خلاف ما تقدم» من وجوب الاستيناء في العمد والخطاً. 

ونحو قول عياض: نقل النوادر عن أشهب: إن قلحت سن الصبي وقد أثغر 
ونبتت أسنانه؛ عجل العقل في ا لخطأء والقود في العمد وقوها: إن قطع ثديا الصغيرة 
فإن استوقن بطلا |ء ولا يعودان أبدًا؛ ففيه) الديةء وإن شك في ذلك؛ وضعت الدية 
واستونی ب|. 

اللخمي: الجراح في تعجيل الحكم قبل البرء أقسام؛ ما دون الثلث» ويخشى 
تناميه؛ يؤخر» وإن م خش كالموضحة في تأخيره للبرء وتعجيله» وهي تدمی» قولا ابن 
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القاسم وابن عبد الحكم قائلا: إلا أن بخاف أن يكون فيه ثلث الدية» وإن بلغت ديته 
الثلث كالمأمومة وال جائفة؛ ففي تعجيل الدية وتأخيرها قولان» والتعجيل أحسن» 
وتقدم حكم جرح الخطاء يعود هيئته وما يترامى إليه اجرح في أثناء ما لا قود فيه» وني 
جراحاتما إن برئ خرم الأنف أو كسره» خطأً على غير عثم؛ فلا شيء فيه» وإن برئ على 
عثم ففيه الاجتهاد. 

سحنون: لا اجتهاد فيه؛ لأن الآنف جاء فيه فرض مسمى» وإن برئ على عثم فيه 
بحساب ما نقص من دیته. 

اللخمي: مارن الآنف ما لان منه دون عظمه في قصر ديته على مارنه» أو ني قطع 
جميع أصله» روايتان ها وللمبسوط وهذه أشبه بقوله عله «إذا أوعب جدعًا»"“ فإن 
فرزه» ثم عاد ففيه حكومة» وإن لم يعد أو صار فيه ثقب فبحسابه. 

الشيخ: رواية الدية في استئصال العظم شاذةء قال: وني الموازيّة؛ إن خرم عظمه 
دون مارنه ففیه حکومة» إن برئ على شین» وإن خرم ما دون العظم؛ ففيه بحساب ما 
ذهب من مارنه» وما برئ على غير شین؛ فلا شيء فيه في الخطاً» وفيه في العمد القود. 

وقال عبد الحق إثر قول سحنون: إن خرم العظم وسلم المارن؛ ففيه الاجتهادء 
وإن خرم ما دون العظم؛ ففيه بحساب ما نقص من المارن» وكذافي الموازيّة» وإليه 
يرجع قول ابن القاسم وسحنون. 

وفيها: من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه آخره الإمام» ابن القاسم: 
والحر إن علم خوفه کالبرد. 

الشيخ: روى أشهب في الموازبًة: وأما في شدة الحر فليقطع إذ ليس بمتلف» وإن 
کان فيه بعض الخوف» ورواه ابن القاسم بلاعًاء وقال: يؤخر إن خيف ما يخاف في شدة 
البردء قال: والمرض المخوف لا يقطع فيه» ولا يلد لحد ولا نكال. 


(1) آخرجه مالك في الموطاً: 849/2 ني العقول» باب ذكر العقول» والنسائي: 57/8 و58 و59 و60 
في القسامةء باب العقول. 


68 المختصرالفقهي 
ويعاقب ويسجن» وإن كان القطع عن قصاص رجع للدية. 

وني كونها على العاقلة أو في مال الجاني خحلاف» وحد في القذف والزنا والشرب» 
یفرق عليه بقدر طاقته حتی یکمل. 

فل لانن رد عن خرن لمن ن خافن غل شه ن الان ركه الا ری 
أن من وجب قطع يده لا يترك لذلك, قاله في ترجمة ما جاء من اختتان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» من رسم اغتسل من سعاع ابن القاسم من أوائل الجامع» وني سرقتها 
من اجتمع عليه حد لله وحد للعباد برئ بحق الله» إذ لا عفو فيه ويجمع ذلك إلا أن 
يخاف عليه الموت» فيفرق ولو سرق وقطع شال رجل؛ قطعت يمينه وشماله للقود» 

اللخمى: إن خيف عليه في إقامة ما هو لله دون ما للآدمي؛ أقيم عليه ما للآدمي 
وإن كان الحقان للآدمي بقذف وقطع اقترعًا أي) يبدأ» من غير مراعاة للآخر» وإن حمل 
أحدهما دون الآخر؛ أقيم أدناهما دون قرعة. 

الصقلي عن محمد: إن رأى الإمام قطع المحارب في برد شديد» فلا يؤخر بخلاف 
قطع السرقة؛ لأن الإمام لو قتل هذا المحارب جاز له. 

ابن عبد السلام: ليس هذا ببين؛ لأن قطع المحارب» إنا هو بالاجتهاد لا التشهي 
فمن استحق القطع» لا ينبغي أن يزاد عليه للقتل» هكذا ينبغي. 

قلت: القطع على قسمين قطع مع قيد السلامة من خوف موته» وقطع مع احتاله 
والمحارب معروض للثاني لعدم عصمة دمه مطلقًا؛ لأنه لو قتله غير الإمام م يقتل به 
فإذا رأى الإمام قطعه مع احتمال موته جازء والرواية إن وقعت فيمن رأى الإمام قطعه 
في برد شديد» أما لو رآه في غير البرد ثم تأخر إليه» لا ينبغي أن يستأنف الإمام النظر 

وني الموازيّة: تؤخر الحامل في قتل النفس» لوضع الحمل عند ظهور خايله لا 


بمجرد دعواها. 
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قال محمد: وني القصاص الشيخ: يريد في الجراح المخوفةء ولا تؤخر بعد الوضع 
إلا أن لا يوجد من يرضعه» وتحبس الحامل في الحد والقصاص» ولو بادر الولي فقتلها 
فلا غرة للجنين» إلا أن يزايلها قبل موتها؛ فيه الغرة إلا أن يستهل صارخًا. 

السيخ عن الموازيّة: لمن وجب على امرأته قود وطئها بخلاف أمته؛ لأا مرتعهنة 
بالأرش حتى بحدها وقاله أشهب. 

وسمع القرينان لول القتيل بالعصا قتل قاتله بالعصا أو بالسيف» إذا ضربه ضربة 
واحدة مجهز عليه فیهاء لا يكون شيًا ختلمًاء فإن كان هكذا فلا. 

ابن رُشد: هذا مثل قوها آنه إن كان ضربه عضوين ضرب القاتل بالعصا حتى 
يموت؛ يريد: مع قصده الإجهاز عليه في كل ضربة» كا قال في هذا السماع» ولو رمى 
رجل رجلا بسهم فقتله؛ لوجب على مذهب مالك أن يقتل طعلَاء بمشل السهم الذي 
واه 

وقال سحنون: إن كان العصا والحجر مجهرّا؛ قتل بمثله» وإن كان غير مجهز قتل 
بالسیف لا بغيره. 

وسمع عبد الملك ابن القاسم: من قتل رجلا بتغريق أو سم؛ قتل بمثل ذلك. 

ابن رُشد: هو نص قوهها في السم وتأوها السّيخ فقال: يعني لوجب القود بغير 
السم» وهو بعيد كتأويل أَصْبَ قول مالك فيه» وإذا أقيد على قول مالك بالسم؛ فأحرى 
بالنار خلاف قول أَصَبَع: لا يقاد بالنار. 

قَلتٌ: قال اللخمي: اختلف إن ضرب بالعصاء مثل العدد الأول» فلم يمت» 
فقال ابن القاسم: یضرب ہا حتى يموت. 

وروى محمد: إن كانت العصا تجهز في ضربة واحدة قتل اء وأما ضربات فلا 
ولیقتله بالسیف. 

وقال آشهب: إن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات زيد ذلك وإلا فالسيف. 

وقال عبد الملك: عند محمد إن قتل الأول بالنبل أو برمي الحجارة أو بطرح من 
جدار أو جبل أو على سيف أو رمح أو غيره فالسيف؛ لأن ذلك قد مخطى فيصير 


۶ 


تعذيبًاء وأصل قول مالك: القود بمثل الأول» وهو مقتضى الحديث» وإن أمكن أن 


بخطى» فالظالم أحق أن يحمل عليه» وذكر الباجي قول ابن الماجِشون بم تقدم» وبأنه لا 
يقتل بالنار وقال: المشهور قتله با قتل به من نار أو غيرها. 

ابن رُشد: إن يقتل بمثل ما قتل من ثبت قتله بذلك» وأما من يقتل بالقسامة؛ فلا 
يقتل إلا بالسيف. 

وقال ابن العربي: من قتل بشيء قتل به إلا في المعصية كالخمر واللواط والنار 
والسم» وقيل: يقتل با. 

قلتٌ: مقتضى قوله: أن المشهور عدم القتل با وقد تقدم خلافه. 

وفیها: إن قطع يديه ورجلیه» ثم ضرب عنقه قتل» ولا تقطع یداه» ولا رجلاه» 
وكل قصاص القتل يأتي عليه. 

الصقلي: يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب. 

الباجي: قال عيسى في المدنبّة: إن قطع يدي رجل ورجليه» ثم قتله أقيد منه 
كذلك» قال القاضي: هذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك يقول: القتل يكفي عن كل 
ذلك. 

وقال أَصبَع: إن م يرد القاتل بقطع يديه العبث والإيلام؛ قتل فقط وإن كان أراد 
ذلك فعل به مثله» وقاله ابن مزین. 

اللخمي: إن قطع يديه ورجليه؛ ثم تركه فمات» ولم يكن أراد قتله؛ قتل عند مالك 
ولم تقطع أطرافه» وإن أراد قتله» ففعل ذلك ثم قتله بالفور قتل عند ابن القاسم» ولم 
يقطع. 

وقال أشهب: يقطع ثم يقتل» وقاله مالك: إن أراد بذلك المثلة وهو أحسن» ولو 
قطع أصابعه ثم يده» فإن قطع يده بنبة حدثت كفى قطع يده عنهماء وإن كانت بنيّة قطع 
الجميع على وجه العذاب» جرى على قولي ابن القاسم وأشهب. 

قُلت: ظاهر قوله أولًا ني الاكتفاء بالقتل عن القطع» ثالثها إن ل يرد المثلة لابن 
القاسم وأشهب» وظاهر قوله في اليد قصر الخلاف على إرادة المثلةء وقول ابن الحاجب 
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هنا: ولو قطع يدا أو رجلا لآخر إلخ» تكرير لقوله قبل: وإذا اجتمع مستحق النفس 
ومستحق الأطراف» وفي جناياتها إن عفا ولي القتيل الحر على إلزام القاتل ديته» لم يلزمه 
إلا أن يشاء» وقال أشهب: تلزمه الديةء وإن كره ولا يقتل. 

الباجي: هما روايتانء وبقول أشهب» قال ابن وَهْب وجحيى بن سعيد. 

قلتٌ: وهو الأظهر ورجحه غير واحد لحدیث مسلم» ومن قل له قتیل فهو بخیر 
النظرين: إما أن يعطى يعني الديةء وإما أن يقاد أهل القتيل. 

اللخمي: وعلى الجبر تجبر قاتله رجل على ديته» قال: ونختلف في العكس» هل 
عليه ديتها أو دية نفسه؛ لأن الولي ملكها كأحد قولي مالك في فقء عين أعور صحيح 
يخرم ديتها لف دينار» وعليه بختلف إن قتل جماعة رجلا هل للولي دية قتيله» أو دية 
كل واحد لملكه قتله» وفي دياتها إن عفوت عن عبد قتل» وليك الحر عمدًاء ولم تشترط 
شيئاء فك| لو عفوت عن الحر» وم تشترط شيئاء ثم تطلب الدية. 

قال مالك: لا شيء لك إلا أن يتبين نك أردتهاء فتحلف ماعفوت إلا لأخذهاء 
ثم ذلك اء وكذا في العبد» ثم يخير سيده» ومثله في الموطأً. 

الباجي: من قال: إنا عفوت على الدية فروى مَطَرّف» إن كان بحضرة ذلك قولا 
له» ون طال فلا شيء له» وقاله ابن الماجِشون وأَصْبَع. 

قال مالك: إن قال: ما عفوت إلا على أخذ الدية حلف ما أراد تركهاء وأخذ حقه 
منهاء ثم رجع مالك فقال: لا شيء له إلا أن يعلم لما قال وجه» وبه قال ابن القاسم. 

وقال ابن القاسم في بعض م جالسه: ليس عفوه عن الدم عفوًا عن الديةء إلا أن 
یری له وجه. 

قلت: وتقدم قول ابن عبد الحكم في الجبر على العقل في ا جراح» ابن وَهُب: ل 
أسمع تخيير المجني عليه في ا لجراح» إلا ني الصحيح يفقاً عين الأعور» والأعور يفقاً 
عين الصحيح» أو العبيد جرح بعضهم بعصًاء أو الكبير جرح الصغير؛ فوليه بالخيار في 
القود والعقل» وإن كان ولي القصاص واحدًاء فعفا عن بعض الدم؛ فلم أر فيه نصا 
وإن عفا الملجروح عن نصف الجحرح» فلسّحنون في المجموعة والعتبيّة: إن أمكن القود 


من نصفه أقيد منه» وإن تعذر فا جارح خير في إجازة ذلك» ويغرم نصف العقل وإلا 
قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو» وقال آشهب: جير على عقل النصف. 

وفيها: إن عفا أحد البنين سقط حظه من الديةء وبقيتها بين من بقي يدخل فيه 
الزوجة وغيرهاء ابن شاس: للول المفلس العفو عن القود إذ ليس بمال إلا عن الدية 
بعد تقررهاء فلو كان الدم لرجلين مفلسين فعفا أحدهماء ثم الثاني صح عفو الأول لا 
الثاني إلا في زاد على ديته. 

قَلتٌ: هو مقتضى قول صلحها للمقتول العفو عن دم العمد وجراحاته» فإن | 
یدع مالا وکان عله دین یخترقه لا مقال لغرمائه. 

الباجي: إن كان الأولياء ذكورًا وإناثاء بنين وبنات أو إخوة وأخوات» فعفا بعض 
الذكورء فلباقي الورثة حظهم من الدية» وإن عفا كل الذكورء فقال محمد عن ابن 
القاسم وأشهب يسقط حت البنات. 

وروى أشهب مرة حت البنات باق» وبالأول قال من أدركنا من أصحاب مالك 
وهذان القولان مبنيان على نقل القاضي الخلاف هل للنساء مدخل في العفو أو في 
المطالبةء هذا إذا عفا الرجلان في فور واحد فإن عفا أحدهم ثم بلغ الآخرء فعفا فلا 
يضر ذلك من معه| من أخت وزوج وزوجة» قاله حمد. 

ابن رُشد: إن عفا بعض الأولياء بعد ثبوت الدم» ولو بقسامة» وأكذب نفسه 
بعدها بطل الدم. 

وني بطلان الدية مطلقاء ولو قبضت ردت وبقاء حظ من م يعف» ولم يكذب 
نفسه» ثالثها: إن أكذب نفسه لابن الماجشون وغيره» وابن القاسم فيها قال: ففي 
بطلان الدية بعفو بعض الأولياء الثلاثة لمن ذكر وسوى ابن القاسم بين العفو والنكول 
قبل القسامة» وفرق بعدها بين أن يعفو أو يكذب نفسه. 

وفيها: من أسلم من أهل الذمة أو رجل لاتعرف عصبته» فقتل عمدًا ومات 
مكانه» وترك بنات؛ فلهن أن يقتلن» فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل» نظر 
السلطان بالاجتهاد في ذلك» إن كان عدلًا فإن رأى العفو أو القتل أمضاه» وفي تعليقة 
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أي عمران: الإمام هنا بمنزلة العصبة؛ لأنه يرث لبيت المال ما بقي. 

قيل له: فإن م يكن إمام عدل كوقتناء قال: فلا قتل له» فإن كان بالموضع جماعة 
عدول قاموا مقامه. 

قَلتٌ: انظر هذا مع معروف المذهب في إمضاء أحكام قضاة البغاةء ابن شاس: إن 
عفا بعض الورثة سقط القود إن ساوى من بقي في الدرجة» أو كان أعلى منه» فإن كان 
دونه م يسقط بعفوه» فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأنوثة» كالبنات مع الأب أو الجدء 
فلا عفو إلا باجتماع الجميع» فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا مثل. 

وكذا الإخوة والآخوات معه» وأما الأم والإخوة؛ فلا عفو إلا باجتماعهم معهماء 
فإن اجتمعت الأم والأخوات والعصبة؛ فاتفق العصبة» والأم على العفو مضى على 
الأخوات» وإن عفا العصبة والأخوات» م يمض على الأم» ولو كان مكان الأخوات 
بنات مضى عفو العصبة» والبنات على الأم» ولم جز عفو العصبة» والأم على البنات 
ومتى اجتمع البنات والأخوات؛ فلا قول للعصبة؛ لأنهن حزن الميراث دونهم» ولا 
تجري الجحدة مجرى الأم ني عفو ولا قيام. 

قَلتُ: ما ذكره هو تحصيل قوما مع غيرها من الأمهات» ومن قتل من طلبه أن 
يقتله على أن عفا عنه في قتله به وصحة عفوه عنه» ثالثها: يغرم الدية في ماله للعتبي عن 
سحنون قائلا: اختلف فيه بعض أصحابنا» والأحسن قتله؛ لأنه عفا عن شيء م بحب 
له وبعض أصحابه» ونقل ابن رسد قاتلا: هو الأظهر. 

قلتٌ: في النوادر عن أبي زيد عن ابن القاسم مثل لفظ سحنون» وقال الصقلي في 
كتاب الجحعل والإجارة: روى ابن سحنون عنه: من قال لرجل: اقتلني ولك آلف 
درهم» فقتله لا قود عليه» ويضرب مائة ويجبس عامًاء ولا جعل له. 

وقال يجیی بن عمر: للأولیاء قتله وعلله با تقدم» قال: ولو قال اقتل عبدي ولك 
كذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس عامًاء وكذا السيد يضرب ويجبس» 
واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا؟ والصواب لا قيمة عليه» كا لو 
قال: احرق ثوبي ففعل؛ لا غرم عليه. 


قلتٌ: ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبيّة» ولم جك ابن 
رشمد عة خلاقه: 

الشّيخ: روى ابن عبدوس: من قال لرجل: اقطع يدي» أو يد عبدي عوقب 
المأمورء إن فعل ولا غرم عليه في الحر» ولا في العبد. 

ابن حبيب عن أَصْبَع: يغرم قيمة العبد لحرمة القتل» كا يلزمه في دية ا لحر إذا قتله 
بإذن وليه» وني دياتها إن قطع يده عمدًا فعفا عنه» ثم مات؛ فلأوليائه القود في النفس 
بقسامة» إن كان عفا عن اليد لا النفس» وفي صلحها إن صالحه على مال» ثم تري فيها 
فمات فلأوليائه أن يقسموا ويقتلواء ويردوا المال» وإن أبوا بقي هم المال الذي أخذوا 
في قطع اليد وكذالو كانت موضحة خطأ؛ فلهم أن يقسمواء ويأخذوا الدية من 
العاقلةء ويأخذ الجاني ماله» ويكون في العقل كرجل من قومه» وليس للقاطع إن نكلوا 
عن القسامة أن يقول هم: قد عادت الجناية نفسًا فاقتلوني» وردوا المال» ولو م يكن 
صلح» فقال ذلك وشاء الأولياء قطع اليدء فذلك ههم» وهمم أن يقسموا ويقتلوا. 

وسمع أَصَبَ ابن القاسم: من صالح عن موضحةء ثم صارت منقلة لايكون 
عقل ولا صلح إلا بعد البرء» فإن وقع هذا رجع بفضل المنقلة» فإن مات أقسموا أنه 
مات منها ورد الصلح» وأخذوا العقل كاملا. 

ابن رُشد: قوله: رجع بفضل المنقلة صحيح اتفاقا؛ لأنه إنها صالح عن الموضحة 
والعمد وا لخطاً سواء» بخلاف إذا صالح عن قطع يده» ثم تأكلت للعضد» حسب| مضى 


في رسم العرية من سًاع عيسى. 

قلتٌ: فيه ليس له في تأكلها إلا ما أخذ؛ لأن عقل اليد قد صالح عليه ولو تأكل 
اجرح إلى غير ما صالح عليه كما لو صالح عن قطع أربع أصابع بديتهاء ثم ذهبت 
الأصبع الخامسة بتأكل الجرح لأخذ ديتهاء ولو صالح عن قطع أصبعين» ثم ذهبت بقية 
أصابع يده بتأكل الجرح» ففي الخطاً يرد ما آخذ» وتصير دية لليد على العاقلة» وفي 
العمد يزاد المجروح بقية تام دية اليد من مال الجارح. 

قال ابن رسد في سعاع أَصَبَع: ولو مات من ذلك الجرح افترق العمد من الخطاً 
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على مذهب ابن القاسم في الخطأً يرد الأولياء على ا لجاني ما أخذوا منه» ويقسمون الدية 
على العاقلة» وهو معنى قوله في هذا السماع: وفي العمد يخير ورثة القتيل بين التمسك 
بالصلح ورده» وفي رسم أسلم من ساع عيسى من الديات: لايصح الصلح في 
الجراحات على الموت. 

ابن رُشد: الصلح في الجراحات على تراميها للموت في الخطأء في) دون الثلث 
كالموضحة؛ لا تجوز اتفاقاء ويفسخ» فإن وقع برئ ففيه أرشه» وإن مات؛ فالدية على 
العاقلة بقسامة. 

وفيم) بلغ الثلث في منعه وجوازه نقلا أبن حبيب وغيره. 

وني العمد الذي فيه القود سباع عيسى» وقول ابن حبيب مع قول صلحها. 

قلتُ: فيها صلح المريض على أقل من أرش الجراح» أو من الدية جائز. 

عياض: تأوها الأكثر على أن الصلح عن الجراحة فقط» لا على مال الموت» وتأوها 
ابن العطار على مال الموت. 

ابن رُشد: وما لا قود فيه لا تجوز على ترامیه للموت» قاله ابن حبیب» وعليه دون 
ترامیه لما آجازه ابن حبیب» في فيه عقل مسمی» قال مرة عليه وعلى ما یترامى إليه 
دون الموت» ومرة عليه فقط» ومن نزي في جرحه فيأات بعد صلحه عنه في تخيير الولي 
في إتقامه ونقضه برجوعه للقسامة على موته» فيقتل في العمد» ويأخذ الدية في ا لخطاء 
ولو كره الجاني» ووقف إمضاءه على رضى الجاني» ثالثها: في العمد ويلزم النقض في 
الخطاً. 

لأَصَبَعَ وأشهب على أصله: فيمن نزر ني قطع يده؛ فمات ليس لأوليائه إلا القسامة 
للقتل» ولا قود هم في اجرح إن أبوا القسامة؛ لأن الدم آل للنفس كحجته في الخطاًء أنه 
آل إلى العاقلة» وقول ابن القاسم مع ظاهر قوله فيهاء وسماعه يجيي على صله فيمن 
نزي في قطع يده» فمات وارثه خير في قطع اليد» وني القسامة للقتل. 

وفيها: من جنى خطأا وهو من أهل الإبل فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من 
آلف دينار» جاز إن عجلوهاء فإن تأخرت ل يجز؛ لأنه دين بدين وفي العمد جائز؛ لأنه 
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ليس بمال» ومثله في الموازيّة وزادوا ولو بذهب والجاني من أهل الورق أو الإبلء وإنما 
يتقى ما يدخل في الدية في الخطاً؛ لأنه دين ثابت. 

الصقلي: إن قيل كيف صح لغو اعتبار الدية في العمد» على قول أشهب الذي رأى 
جبر اللجاني على الدية» قيل قد قال أشهب له العفو في مرضه. 

قَلتٌ: يرد بأن هذا بعض ما استشكل» والجواب أن الأصل الدم والمال إنا هو 
با لجبر» وهو لم يقع وعدم وقوع السبب الخاص ملزوم» لعدم ثبوت مسببه» ولا سيا 
على القول بأن من ملك أن يملك لا يعد مالگًا. 

ثم قال الصقلي: في المدَوّنة لابن القاسم عفو المريض عن قاتله العمد من رس 
ماله» وقال أشهب في الثلث» فهو اختلاف قول» وفيها إن صالح أحد ولي القتيل عمدًا 
على عرض أو مرض» فللآخر الدخول» ولو صالح أحد ولي القتيل القاتل على شيء. 

ففي تخيير الآخر في الدخول عليه فيه واختصاصه به» قولا ابن القاسم» وعلم فيها 
وني كون قول أشهب فيها كابن القاسم» أو على نقل عياض عن الأشياخ وسحنون. 

عياض : نوقض قو ما ولا سبيل إلى القتل بقو هما ني الجنايات: إن عفا أحدهما على 
أخذ القاتل» وهو عبد وابن السيد من دفع نصف الدية للآخر» والعافي من جعل العبد 
بينه) ورده أن هما القتل» فقال بعضهم: يمكن أن يكون اختلاف قول» وإن يفرق بأن 
جناية العبد متعلقة برقبته» إلا أن يفديه سيده» وني الحر متعلقة بذمته. 


عياض: هذا غير بين» وما هو إلا اختلاف. 

قلتُ: الأظهر تام الفرق؛ لأن العافي في العبد ل يبق للآخر ما يتعلق به حقه من 
أمر مالي لانحصار الأمر المالي ني عين العبد» وقد أخذه فبقي حقه متعلقًا با كان 
متعلقا به بالأصالة» وهو الدم؛ فكان له القتل» وكل| كان له كان للآخر تساو 
والعافي في الحر أبقى للآخر,» ما يتعلق به حقه من الأمر المالي» وهو منابه من الدية في 
ثمة القاتل. 

وني النوادر قال محمد: ما وجدت لتفريق ابن القاسم بين الحر والعبد حجة. 

وفيها: إن أراد من أحاط الدين بماله» أن يصالح على مال يعطيه عن قود عليه بلغه 
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ما به رده لك. 

عياض: هله بعضهم على ظاهره» وأن هم رده؛ لأنهم لم يدخلوا عليه بخلاف 
نکاحه وتسریه. 

وقال أبو عمران وأبوبكر بن عبد الرحهن: إنا هو مالم يدفع ذلك قبل قيامهم 
بفلسه» وجعلوه كرهنة وقضائه بعض غرمائه. 

وفيها: لا يجوز صلح جناية العمد على ثمرة م يبد صلاحهاء إن وقع بطل القودء 
ولزمت الديةء كنكاح بذلك» فبات بالبناء غيره يمضي كالخلع؛ لأنه أرسل بقدر ماله 


عياض عن القابسى: هذا على أحد قوليه مجر القاتل على الدية» خلاف قوله 
الآخر. 


وفيهامع غيرها: ما صولح به من عمد دخل فيه سائر الورثة» وقضي منه دين 


الق 


وسمع يحيى ابن القاسم: إن صالح من قتل رجلين عمدًا أولياء أحدهما؛ فلأولياء 
الآخر القود» فإن قتلوه بطل صلح الآخرين؛ لأنه إن) صالحهم للنجاة» ولم يزد ابن 
رُشد فيها شيئًاء والعفو عن جناية الخطأء ترك مال فيها من عفا عن عبد قتله خطأء فإن 
کانت قیمته قدر ثلثه جاز عفوه» وإلا جاز منه قدر الثلث» وني ول وصاياها من آوصی 
لمن ضربه وعلم به ضربًا خحطاً؛ جازت وصيته له في المال» والدية وعمدا تجوز في المال 
دون الدية؛ لأن قبول الدية كمال لم يعلم به محمد» ولو قال إن قبل أولادي الدية 
فوصيتي فيها أو أوصى بثلثهاء فلا وصيَة فیها محمد لا يعلم هل یکون أو لا؟ 

الصقلي: ولو أنفذت مقاتله فقبل أولاده الدية وعلمهاء فأوصى فيها دخلت 
فيها وصایاه. 

وفيها لو صالح الجاني على العاقلة في) عليهاء فأبت لم يلزمهاء وقول ابن الحاجب 
وكذا العكس واضح؛ لأنها في يلزمه دونها كأجنبي. 

وفيها إن ادعى الحاني عفو الولي استحلفه» فإن نكل حلف القاتل. 
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الصقلي: إنما بجحلف القاتل يميتًا واحدة؛ لأا التي كانت على المدعى عليه. 

عياض : يقوم منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة» وني دعوى المعروف في هبة 
ثمن المبيع والكراء والإقالة» وهو أصل متنازع فيه» وهذا لم ير شهب في دعوى العفو 
يمیتاء واختلف شَيُوخنا ني التنازع فيه. 

قيل: هو اختلاف من قوله» وقيل: اختلاف حال» فلا يلزم اليمين بمجرد 
الدعوى» وتلزم مع وجود التهمة. 

قلتٌ: تذكر قوله في أكرية الدور قوله: (بل أسكنتني باطلا). 

وني كتاب الجعل» يقول رب الثوب للصانع: عملته لي باطلاًء وني العارية: من 
ادعى أن رب الدابة أعارها إياه. 

الشيخ لأشهب ني الموازيّة: لا يمين على الولي؛ لأن الحلف في الدم» إنها هو خمسون 
يميتا؛ فهذا يريد أن يوجب عليه مع البينة قسامة» أو مع القسامة قسامة أخرى» ولو 
رضي بيمين واحدة» م يكن له ذلك» أرأيت لو استحلفه» فلا قام ليقتل قال: عفا عني؟ 
قلت: هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه دعوى المعروف. 

وفيها: إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له الإمام» لم يقيدها الصقلي ولا عياض. 

وفي الرجم منها: إن ادعى القاذف أن المقذوف عبد وزعم بينة له إن قربت تلوم 
له الإمام» وإن بعدت له؛ م یلتفت» لقوله فعلی تقییدھا بہا یکون وفاقًا على قول ابن 
اندي لا يتلوم له إلا بعد حلفه في الحقوق» يحلف هنا وفي صلحها من ثبت له دم عمدًا 
أو جراحاته» فادعى صلح الجاني» فأنكره فلا قود له» وله عليه اليمين. 

اللخمي: لأَصَبَعَ ني الواضحة: من قال: لا تعفوا عن قاتلي فإن ثبت دمه ببينة؛ 
فلا عفو» وإن كان بقسامة؛ فلهم العفو لإمكان كونه لشبهة دخلت عليهم. 

قَلتٌ: ني النوادر قبل هذا الفرع عن أشهب: من قال دمي عند فلان فاقتلوه ولا 
تقبلوا منه دية فليس همم آخذ الديةء وإن أقسموا ثم عفا بعضهم» لم جز عفوه» وإن نكل 
بعضهم؛ فلا قسامة فيه. 

وسمع آبو زيد ابن القاسم: لمن صالح قاتل وليه على خروجه من هذا البلدء فإن 
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وجده فيه قتله. 

ابن رُشد زاد ابن حبيب» فإن شر طوا إن م يفعل أو فعل؛ فعاد فجاورهم فله الدية 
فإن ثبت الدم حين الصلح جاز في القود والديةء وإن م يثبت لم جز إلا آن يقولواء فإن ۾ 
يفعل أو فعل فعاد» فنحن على حجتنا في الدم» وكذاالجراحات وارث القاتل بعض 
الدم يسقط قوده به. 

وفيها: إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل» بطل قوده؛ لأنه ملك من دمه حصة. 

الصقلي: قال أشهب: إلا أن يكون من الأولياء الذين من قام بالدم» فهو ولىء فإن 
للباقي أن يقتلواء» وقول بعض الفاسيين» هو وفاق لابن القاسم» لقوله في البنين 
والبنات: توت واحدة منهن. 

قال ابن شاس في أربعة إخوة: قتل الثاني الكبير» ثم الثالث الصغير» يسقط قتل 
الثاني لإإرثه نصف دمه الوا جب للصغير» وله قتل الثالث بالصغيرء فإن عفا؛ فله عليه 
الدية يقاصه بنصفها. 

ابن عبد السلام: إن قتله دفع لوارثه نصف الدية» إن كان هناك من يحجبه وانضم» 
وإن م يكن فأظن في منعه إرثه خلاقا في المذهب. 

قَلتٌ: قال الباجي عن ابن القَصار: لو قتل إمام عدل موروثه بقصاص أو زنى أو 
حد ثابت بإقرار أو بينة؛ فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل» وأرى من لا تلحقه تهمة 
يرث» كقتل الخطاً. 

ابن شاس: لو قتل أحد الشقيقين أباه» والآخر أمه؛ فلكل القود من الآخر» إن 
تعجله أحدهماء فلورثة الآخر قتله» فإن تنازعا فيمن يبدا به منه) اجتهد السلطان برأيه. 

وفيها يرجح البداءة بالبادئ» فإن كانا معا؛ فالقرعة. 

ابن شاس: قال خلف بن زرقون: سأالت عنها ابن سحنون» وابن عبدوس فقالا: 
نرى أن يعفى عنها جيعًا؛ لأن قتل كل منه| يوجب إرث الباقي إياه؛ فيرث دم نفسه 
فلا يقتل» وكل واحد يطلب قتل الآخر قبله» فلا بد أن يعفى عنها» ويرث أحدهما دية 


آبيه» والآخر دي امت 
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فة اخ لوان عل را الام ووا قال الى 
و ا ای واه وان ا ان 
E‏ 

قال ابن الحاجب إثر ذكره هذه المسئلة» وتتميمها بقوله: وجب لأحدهما دية 


الأب وللآخر دية الأم ما نصه. 

وف شون إرثه على نحو المال» أو على نحو الاستيفاء قولان» لابن القاسم 
وات 

قال ابن عبد السلام: معنى الضمير من قوله إرثه» عائد على الدم» ومعنى قول ابن 
القاسم: إن ولي الدم إن مات تنزل كل ورثته منزلته دون خصوصية لعصبته على ذوي 
فروضه» فترث البنات والزوجات والأمهات» ومن العفو والقصاص» كا لو كانوا 
كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له. 

ومعنى قول أشهب: إنه لا يرثه من ورثة ولي الدم إلا من يرثه من المقتول نفسه» 
فلو ترك ولي الدم ابتا وبنتًا وأما وزوجة» لم يكن للبنت والزوجة حظ» كا م يكن لبنت 
القتيل وزو جته مع ابنه شيء. 

قَلتٌ: في رجمها من قتل» وله أم وعصبةء فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن 
يقتلوا قتلواء ولا عفو للعصبة دونهم» كا لو كانت الام باقية» وني دياتما إن مات وارث 
المقتول الذي له القيام بالدم فورثه مقامه في العفو والقتل» وإن مات من ولاة الدم 
رجل وورثته رجال ونساء» فللنساء من القتل والعفو ما للذكر؛ لأنهم ورثوا الدم عمن 
له ذلك. 

وذكر الشيخ عن المجموعة مثل ذلك» من رواية ابن القاسم» وابن وَهْب قال: 
وقال أشهب: يقوم مقام هذاالميت من ورثته من له القيام بدمه» كأنه مقتول» فلو ترك 
ولي القتيل بنين وبنات» فأمر الدم للبنين دون البنات. 

قلتٌ: ففهم شارحا ابن الحاجب: أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل 
الزوجة»ء وكذا الزوج في الرجال» وليس الأمر كذلك؛ بل لا مدخل للأزواج في الدم 
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بحال» وفي النوادر ما نصه. 

ومن كتاب ابن المواز: إن ترك القتيل عمدًا بالبينة ما وبنتًا وعصبةء فماتت الام أو 
البنت أو العصبة؛ فورثته في منابه إلا الزوج والزوجة» فإن اختلف ورثة هذا الميت 
ومن بقي من أولياء القتيل» فلا عفو إلا باجتاعهم انتهى. 

قلتٌ: وذكر ابن رُشدفي الأجوبة: أن ما في الموازيّة غير معزو هو لابن القاسب 
فالواجب حمل لفظ المدونة على هذا. 

وفيها مع ابن القاسم في المجموعة: من قتل رجلا عمدًاء فكان ولي الدم ولد 
القاتل» فقد كره مالك القصاص منه» وقال يكره أن بحلفه في الحق» فكيف يقتله؟» 
واستقل في كتاب القذف أن بحده» وكره في كتاب المديان أن جلف قيل لاي عمران: 
هل يجري في مسألة القتل ما جرى في مسألة الإإحلاف؟ قال: لاء لأن النفس أعظم 
حرمة؛ لآنه لو حذفه بحديدة» م يقتص منه» كا يقتص من الأجنبي. 

قلتٌ: يفرق بأنه لر يرد القعل الموجب للقود في حذفه ابنه» وهلهنا صدر منه ما 
يوجب القود. 

وللشيخ عن شهب ني المجموعة: ليس له قتله وني ذلك الدية. 

وني الموازيّة لأشهب: من قتل زوجته وابنهاء ابنه ليس له قتل أبيه» وله الدية على 
عاقلتە. 

وقال أكثر العلماء: لا يقتل الأب بابنه» وإن عمد قتله» ولم يتعقب الشيخ قوله» وله 
الدية على عاقلته» وهو مشكل والصواب كونها في ماله. 


RR 


0 
ر 


إاكتاب الديات| 


الدية: مال جب بقتل آدمى حر عن دمه أو بجرحه مقدرًا شرعًالا باجتهاد)» 
قال الرّصاع: قوله: (مال) حبس للدية موافق هما ني مقولتها. قوله: (يجب بقتل آدمي)» أخرج به 
مالا وجب بغير قتل؛ بل باستهلاك أو غيره. 
قوله: (آدمي) أخرج به غير قتل الآدمي؛ بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه القيمة. 
قوله: (حر) أخرج به قتل العبد؛ لأنه فيه قيمة لا دية. 
قوله: (عن دمه) يخرج به ما جب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلولا هذه الزيادة لنقض طرده 
بها قيل عليه لقائل أن يقول: لا بحتاج إلى ذلك القيد؛ لأنه لما قال: يجب بالقتل يمنع ذلك؛ لأن الذي 
وجب بالموت تعجيل الدين لا وجوب الدين. 
قوله: (أو بجرحه) عطف على قتل ليدخل دية العين واليد وغيرهما من دية الأعضاءء قوله: (مقدرًا 
شرعًا... إلخ) أخرج بقوله مقدرًّا شرعًا ما لم يقدره الشرع نما اصطلحًا به. 
(فإن قلت): قوله: أو بجرحه يقال عليه: إنه غير منعكس ببعض المنافع ك) إذا لطمه على رأسه 
فأذهب سمعه فإنه لا جرح فيه» وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو ذهاب منفعة لصح. 
قَلتٌ: هذا يظهر قوله: (لا باجتهاد) أخرج الحكومة؛ لأن التقدير الشرعي يكون عمومًا وخصوصًا 
وبعد أن شرحنا الحد المذكور من نسخ كثيرة» وتحققت أن ذلك مثله في المبيضةء وجدنا في نسخة 
آخری زيادات على الرسم المذكور. 
ثم قال: جب بقتل نفس آدمي حر أو مثلها حکا أو جزئه أو بجر حه مقدرًا شر عا فزاد نفس» وزاد 
أو مثلها حك وزاد أو جزؤه» والجزء عطف على النفس» وفيه تجوز ظاهر ويدخل فيه قطع ما فيه 
الدية من الأعضاءء وأوردنا عليه المنافع» وأجيب بأنها جزء أو كالجزء ومنع ذلك. 
وقوله: (أو مثلها) يدخل فيه القوة» أي: مشل النفس حك لا أا نفس» وقد صرح السيخ ني حد 
الغرة بأنها دية» ولا تدخل في حد المبيضة على ما يظهرء ودخول إذهاب المنافع في الحدين فيه نظرء 
وكذا من سقي سا فاسود أو السن إذا جرى ها ذلك. 
وقوله: لا باجتهاد عطف على الشرع ويكون شرعًا نصب على إسقاط الخافض» وأصله مقدر 
بالشرع لا بالاجتهاد. 
(فإن قلت): هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدرًا بالشرع بذلك. 
قْلتٌ: لعله رفع لما يتوهم أن الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه. 
(فإن قلت): رسم الشيخ للدية أورد عليه بعض السَيُوخ أنه غير مانع بالكفارة في القتل؛ لأن الرقبة 
يصدق عليها أنها مال... إلخ فالحد صادق على ذلك» وليس ذلك بدية وأجاب عن ذلك بأن 
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فيخرج ما يجب بقتل غير الادمي من قيمة فرس ونحوه» وما يجب بقتل ذي رق 


من قيمته. 
[باب فى الدية المخمسة] 


والحكومة هي للذكر مسل في الخطا على البدوي مائة من الإبل مخمسة بنت 


خاض» وبنت لبون» وابن لبون» وحقة وجذعة. 
إباب ف دية الفضة والذهب] 


وعلى آهل الذهب فيها كأهل الشام ومصر المجلاب» والمغخرب ابن حبيب» 
والأندلس ومكة والمدينة آلف دينار» وعلى ذوي الورق اثني عشر لف درهم فيهاء 
كأهل العراق الجلاب» وفارس وخراسان. 

وني ساع أَصَبَعء قال أشهب: أهل مكة والمدينة آهل ذهب أَصَبَعَ» هم اليوم 
كذلك. 

ابن رُشد: لأن أهل الإبل هم البوادي» وأهل العمود» وأما أهل الأمصار والمدن 
فأهل ذهب أو ورق» وقول أَصَبَع: هم اليوم أهل ذهب؛ يدل على أن أحوال البلاد 
تنتقل» وأهل الأندلس اليوم أهل ذهب» وقد كانوا في القديم أهل ورق» على ما يوجد 
في وثائقهم» وقاله المؤرخون. 

قلت انظر هذاء مع ما تقدم للشيخ عن ابن حبيب. 


الواجب على القاتل تحرير الرقبة لا الرقبة وتحريرها ليس بمال فإن الله تعالى قال: فر ٍَ4 
[المجادلة: 3] فأوجب عتقها. 

(فإن قلت): عتقها إن| يتقرر بعد ملكه هماء فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه» وما لا يتوصل 
إلى الوا جب إلا به فهو واجب» (قلنا): لما قال مال جب في قتل اقتضى أن المال وجب لذاتهء 
والكفارة لم يجب فيها المال قصدًا؛ وإنا وجب العتق في ملك فالفرق قائم» والله سبحانه أعلم» وبه 
التوفيق. 
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[باب ق المربعة ق الإبل| 

وني العمد على أهل اللإبلء قال ابن نافع في المجموعة» وغير واحد: إذا قبلت 

الباجى: هذا المشهور عن مالك وفي الموازيّة: إن اصطلحوا على شىءء» فهو ذلك 
وإن اصطلحوا على دية مبهمة» أو عفا بعض الأولياءء رجع الأمر إلى دية الخطا. 

إباب ق انمربعة على أهل الذهب] 

الورق اثني عشر آلف درهم. 

ابن رُشد: وروی ابن القاسم» وقال هو وابن نافع: لا تغلظ عليها بفضل ما بين 
أسنان دية الخطأء ودية العمدء كما في دية التغليظ المثلثة» وهو ظاهرهاء وليحيى عن 
أشهب تلظ بفضل ما بينه|. 

وقول ابن الحاجب» بعد ذكره القولين: وقيل قيمة الإبل المغلظة مالم تنقص» هو 
أحد القولين في كيفية التغليظ في المثلثة. 


[باب ق المثلثة قي آهل الإبل| 

ودية ا لخطأً على العاقلة منجمة في ثلاث سنين» والعمد في مال الجاني» وني كونها 
كذلك أو حالةء روايتا ابن رد قائلا: الثانية المشهورة» وهي في درء القود بالأبوة 
والأمومة فيها مع غيرها؛ ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خليفة في بطونا 
أولادهاء لا تباي من أي سن کانت. 

قَلْتٌ: وفيها: هى في مال الأب حالة. 
٠1 (‏ قال الرصاع: في العمد إذا قبلت مبهمة ما ذكر في الدية بطرح ابنة لبون» هذامعنى ما أخذ منه 

وهو ظاهر. 
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اللخمي: في كونها على الجاني أو العاقلة ثالثهاء إن م يكن له مال» فعلى العاقلة 
لأقوال مالك. 

ت اناغ و و اال لطر ف وان خیب 

اللخمي: وقال عبد الملك: هي على العاقلة معجلةء ولابن القاسم في الواضحة 
عليها منجمة» ثم رجع لقوها وهو أحسن. 

ابن زرقون: لا حلاف على آنا في مال الجاني» وأا حالة. 


[باب ف الدية المغلظة ق أهل الذهب والورق] 


وني تغليظها على آهل الذهب والورق“ قولان للمشهورء واللخمي عن أول 
قولي مالك في الموازيّة» ولم يعزه ابن رُشد إلا لنقل القاضي» وعزاه الباجي لروايتي 
سحنون وابن عبد الحكم» وفيها تغلظ على أهل الذهب والورق» فيحمل على دية ا لخطاً 
من الذهب أو الفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل قيمة الإبل» مغاظة على 
قيمة الإبل في الخطاً. 

عياض: اختلف القرويون والصقليون هل هذا التقويم على أا حالة أو منجمة. 

ابن رُشد: في كون التغليظ بقوهما أو بحمل الفضل دون تسميةء ثالثها بإ جاب 
قيمة الإبل مغلظة ما تنقص عن دية الخطأء لساع ابن القاسم معها وغيره» ونقل 


0 


القاضی. 

(1) قال الرصاع: يؤخذ رسمها من نصها أن نقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطاً من الذهب 
والفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطا هذا 
الكلام معناه: أن الدية تكون خمسة مائة من الإبل واثنا عشر ألقًا على أهل الورق وتكون مثلفة 
وهي المغلظة في أصل الإبل كا قدمناه» وأما أهل الورق والذهب» فإنها تغلظ بم ذكرنافي الرسم 
فتحفظ دية ا لخطا في الذهب أو الورق» ثم ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظةء يعني: في المخمسة 
والمثلثةء ثم ينظر إلى الفاضل بينها وينسب من قيمة الخطأء فبقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق 
أو الذهب ويكون هو الواجب» وهو المجموع من الديةء» ومن الجزء المسمى منها فتأمل ذلك» والله 
الموفق. 


ایی رشت الأول أشهرء والثاني أظهر» وني تغليظ دية العمد قولانء لساع بحيى 
أشهب وغبره» وعزاه اللخمى لابن القاسم في الموازيّة. 

قَلتٌّ: فيها: وكذا الأب جرح ولده أو يقطع شينًا من أعضائه» كصنع المد لجي؛ 
فإن الدية تغلظ فيه. 


وني سماعه ابن القاسم» قال سحنون: إلا ا لجائفة والمأمومة والمنقلة» فإن الأجنبي 
لا يقاد منه فيها. 

ابن رُشد: حكم تغليظ الجراح في الديتين المربعة والمثلثةء حكم الدية كاملة في 
الخلاف في التغليظ وصفته» إلا الجائفة والمأمومة والمنقلة» وشبهها من متالف الجراح 
لا تغليظ فيها على الأب» إلا على القول بتغليظ دية العمد. 

والتغليظ عند ابن القاسم وأشهب وأصحاب) فيا صغر من الجراح أو كبر» وعن 
ابن القاسم: إن التغليظ في بلغ الثلث. 

فلت: ظاهر قول ابن رشد: أن اة وا لامر مة والمنقلة لا تغليظ فيهاء وظاهر 
لفظ الباجي وغيره» آنا كغيرها من الجراح» وقال ابن زرقون: روى ابن عبد الحكم: لا 
تغليظ في الجراح. 

وقال مالك في المدنيّة والمبسوطة: تغلظ في الجراح كلهاء وفرق عبدالملك 
وسحنون بين ما يقتص منه في العمد» وما لأ يقتص. 

الشّيخ عن كتاب ابن سحنون: إن رضي الكتابيون بحكمناء حكمنا بينهم 
بالتغليظ في النفس والجراح والمجوس» لا تغلظ عليهم» قاله مالك والمغيرة وعبد 
اللك» وأنكر سحنون قول عبد الملك في المجوس. 

وقال أصحابنا: يرون أن يغلظ عليهم» ول أر قوله في سعاع» وفيها دية اليهودي 
والنصراني نصف دية المسلم» ودية نسائهم من ثمانائة درهم» والمرتد إن قتله مسلم قبل 
استتابته م یقتل به. 
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الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأَصَبَع: ديته دية مجوسي في العمد وا لخطأ في 
نفسه وجرحه» رجع للإسلام أو قتل على ردته. 

ولسّحنون عن أشهب: ديته دية الدين الذي ارتد إليه. 

وفي المقدمات قيل: لا دية على قاتله. 

وني البيان قاله سحنون» وروي عن أشهب» وفي تعليقة الطرطوشي: من ل تبلغه 
الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل. 

قال أصحابنا: لا يضمن» ومن قول مالك: إن أقام مسلم بدار الحرب مع القدرة 
على خحروجه لا دية فيه» وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله» ودية 
جراح غير المسلمين من دياتهم كجراح المسلم من ديته» وفيها مع غيرها في كل ذي رق 
قيمته» ولو زادت على أكبر ديةء وفي الجنين غرة يأتي تفسيرها. 

ال عن الجر والرار ي زوئ امساب مالك لن فما دو ال هة 
ني الخطاً عقل مسمى ابن القاسم وأشهب» إلا أن يبرا على شين» فيه حكومة. 

ولمالك في المختصر: لو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيا دون الموضحةء رأيت 
أن يبطل ذلك الإمام» ولا يحكم به. 

وروی: علي من ضرب رجلا فوقعت مصارينه في أنثييه» فإنما فيه حكومة. 

ابن زرقون لابن كنانة في المبسوط: في الملطاة نصف عقل الموضحة» وقضى به 
عمر وعثان» وكل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الديةء وفي المنقلة عشرهاء 
وني المأمومة ثلثهاء وال جحائفة مثلهاء وتقدم تفسير جيعها. 

ابن القصّار: لم يذكر مالك ولا أصحابه الهاشمة. 

ابن رُشد: ل يعرفها مالك وقال ما أرى هاشمة في الرأس» إلا كانت منقلة» 
وديتها عند من عرفها من العلاء» وهم الجمهور عشرة من الإبل. 

اللخمي: في كون عقلها كالموضحة أو مع حكومة» ثالثها كالمنقلة لمحمد وابن 
القصّار والاہري» وتعدد المواضح ببقاء فصل بينها لم يبلغ غايتهاء ولو جرح أو ورم 
ولو كانت بضربة واحدة» وتتحد بعدمه ولو عظمت في ضربات في فور واحد» وكذا 


المختصرالفقهي 


المنقلة والمأمومة والحائفة. 

السّيخ عن ابن القاسم وأشهب في المجموعة: لو انخرق ما بين الجائفتين لإ يكن 
فيه إلا دية واحدة كالموضحة تكشف من قرنه إلى قرنه» ولو كان بضربات إلا أنها في 
فور واحد» وكذاالمأمومة والمنقلةء ولو لم يتحرق الجلد حتى يتصل ذلك» وإن كانت 
في ضربة واحدة فهي مواضح» ولو كان ما بينها جرح لا يبلغ العظم آو ورم» وكذا 
المناقل والموامم. 

ابن عبد السلام: جعلهم الضربات في فور واحد» كالضربة الواحدة» إن كان متفقا 
عليه سلم» وإلا فالقیاس خلافه» ولا يبعد تخریج الخلاف فيه. 

قَلتُ: ما أنكره هو أصل المذهب في تكرير لبس المحرم وتطيبه» والأظهر ني 
المنقلة والمأمومة والجائفة إن قصد بالتكرار في فور واحد التعذيب أن يتعدد العقل 


فيهاء ولا يتصور هذا في المواضح؛ لأن في عمدها القصاص» ولا يتصور قصد العذاب 
في الخطأء وفيها إن نفذت الجائحة» فقد اختلف فيها قول مالك وأحب إلي أن يكون 
فيها ثلا الدية. 

وذكره الشيخ من المجموعة قال محمد: وبه أخذ أشهب» وابن عبد الحكم 
وأَصبََ» وقضى به أبو بكر #لت. 

اللخمي: الصواب أا جائفة واحدة؛ لأنه إنا جعل فيها ثلث الدية لخررهاء وأنها 
تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك» وهذا إن) بخشى حين الضربة من خارج 
ويقودهاء ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه. 

وفي النوادر عن أشهب: الحكومة أن يقوم ذلك أهل المعرفة بقدر شينه وضرره. 

وروى غيره: الحكومة أن يقوم المجروح عبدًا صحيحًاء ويقوم بذلك الشين فبا 
نقصه نقص مثله من ديته» ومثله في كتاب الأبهري» وهو نص الجلاب بزيادة يجعل ما 
بين القيمتين ج ز۶ا من ديته. 

وني تعليقة أبي عمران تفسير الحكومة: أن يقوم عبدًا صحيحًاء وعبدًا بجراحه 
فينظر ما نقص» فيكون عليه من الدية بقدر ذلك» هذا قول ابن إدريس» وتبعه عليه 
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أصحابنا البخداديونء والذي في تفسير ابن مزين: الحكومة أن ينظر الإمام على قدر 
اجتهاده» ومن محضره. 

قال أبو عمران: هذا الذي كنا نقوله قبل أن يظهر على قول ابن إدريس. 

E O CA TE 
نقل النوادر عن أشهب وغيره» فيحتمل أن يكونا مترادفين أو متباينين.‎ 

وقول ابن شاس: الحكومة تقدر بعد اندمال الجرح» هو مقتضى رواياتها مع 
غبرها. 

وللشيخ في الواضحة» قال مالك: قول ينتظر بالقتل» ولكن ما استقر به عليه بعد 
السنة حكم به» وليس العثل كغيره من الجراح ينتظر برؤها. 

قلتٌ: هذا معنى قوها إن مضت السنةء أواه والعين منخسفة م تبرأء انتظر برؤهاء 
وإن ضربت فسال دمعهاء انتظر بها سنة» فإن نم يرق دمعها؛ ففيها حكومة» وفيها مع 
غیرها ما برا من خطاً على غير شین» فلا شيء فیه. 

قال: فيها إلا الموضحة» ففيها ديتها؛ لأن فيها دية مساة. 

وللشيخ عن الموازيّة: إن برأت وعادت فيئتها الموضحة والمأمومة والمنقلة 
والجائفة؛ ففيها ديتهاء وما ليس فيه توقيف من الجراح» إنما فيه بقدر شينه إن برأ على 
شين» وإلا فلا شيء فيه» وكذا كسر اليد والرجل وما برئ على شين من جناية خطاء 
ولیس فيه عقل مسمی» ففیها مع غیرها فيه حكومة» وما فيه عقل مسمی» إن م يكن 
موضحة إندرج في عقله. 

قال ابن شاس: إن كان أرش الجرح مقدرا اندرج الشين» إلا في الموضحة» وهو 
مقتضى تعليل أشهب» سقوط شين الموضحة» بقوله: لأن فيه دية مؤقتة» وإن كان 
موضحة» ففي لخو شينهاء ثالثها: إلا أن يكون شيتًا منكرًا. 

لأي عمر عن أشهب» مع روايته» وها مع الباجي عن مالك» وابن القاسم» 
والشيخ عن رواية ابن وَهب» مع ابن زرقون عن رواية ابن نافع: قال والثاني المشهورء 
وني اعتبار زيادتها ما بلخت آو ما لم تزد على نصف عقلهاء نقل ابن زرقون عن المشهورء 


وأحد قول مالك. 

قَلتٌ: هذا في ما ليس فيه دية كاملة» وما هي فیه؛ إن فيه بقدر شينه 

فيها: إن برر الصلب على عثل أو حدب» ففيه الاجتهاد فحمله اللخمي على 
ظاهره. 

وقال الصقلي: يعني قدره من الدية» وني النوادر عن الموازيّة ما نصه: قال أشهب: 
ما نقص من قيامه فبحسابه ابن القاسم إن مشى على شين أو حدب؛ ففيه الاجتهاد 


يعني بقدر ذلك من الدية ما ذهب من قيامه. 

وقال أشهب في الموازيّة: إن عاد الصلب بعد كسره هيئته» لا قود فيه؛ لأنه متلف» 
فهو كالخطاً لا عقل فيه ولا قود إلا الأربع جراح التي ذكرنافي الرس فيهن ديتهن»› 
وإ برئن وفيها. 

قُلتٌ: الرابعة هي الجائفةء وني سعاع سئل مالك عن من انكسرت فخذه ثم 
انجبرت مستوية» أله ما أنفق في علاجه» قال: ما علمته من أمر الناس» أرأيت إن برئ 
على شين» أيكون له قيمة الشين وما أنفق. 

ا راا الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب» في دون الموضحة من جراح 
ا لخطاًء وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثواب. 

قَلتٌ: وهو أحروي؛ لأن الدماء آكد من الأموالء وذوات الدية في الأعضاء. 

قال ابن شاس: اثنا عشر» وسمع يحيى ابن القاسم: من أصيب بعض أذنه فذهب 
منها بعض سمعه له في السمع من عقله بقدر ما ذهب منه» وني ما أصيب من الأذن 
زائدا؛ جزآه منها على جزء السمع الذاهب منه. 

ابن رُشد: إن ذهب نصف السمع» ونصف الأذن فنصف عقل السمع فقطء وإن 
ذهبا ثلثا الأذن فحكومة في سدس الأذن مع ذلك» قال: إنما الدية في السمع لا الأذنين 
إن ذهبتاء والسمع باق؛ فإنا فيه) حكومة» فإن ذهب نصف آذنه وربع السمع؛ فله ربع 
الدية ني ربع سمعه» وني ربع أذنه حكومة» هذا قول ابن القاسم» وروايته في المدَوّنة 
وغبرها. 


الجزء العاشر 91 


فل را ان وی اکا دن دک ی اا اا 
مرة في آشرافها الدية كاملةء وفي ا جلاب إن ذهب السمع والأذن بضربة واحدة؛ ففيه) 
دية واحدة» قاله ابن القاسم» والقياس عندي أن يكون فيه| دية وحكومة. . 

فلك فى كرون فيا الذبة أو كر نة مطاف اها إن تفرد عاذت ها 
مساويه من العقل برواية الجلاب مع البغداديينء والمشهور واختيار ابن الجلاب. 

وقول ابن الحاجب: الأذنان على الأصح يخل بالمشهورة» وني العينين الدية. 

الباجي: حجاج: العين العظم المستدير حوهاء ويقال هو الأعلى الذي تحت 
الحاجب. 

قال حمد: ما آصیب منه دون کونه موضحة؛ فیرئی على عثم إن انفرد عن ذهاب 
شيء من البصر معه» ففيه حكومة» وإن آثر في البصر اندرج في عقله» وإن كان موضحة 
م یندرج» وکان فيه آرشهاء وتقدم نحوه» وني عين الأعور بخلاف السمع. 

وفيها: من ذهب سمع إحدى آذنيه رجل» ثم ذهب رجل سمع الأخرى؛ فعليه 
نصف الدية بخلاف عين الأعور» وليس الدية في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان 
مثل اليدين والرجلين» إلا في عين الأعور فقط لما جاء فيها من السنة. 

الشيخ: روى علي: ولو كان أخذ في الأولى ديتهاء ففي الباقية دية كاملة. 

قال شهب في الموازيّة: قال العراقيون: فيها نصف الدية كإحدى اليدين» وهذا 
غير مشتبه؛ لآنه یبصر بالعین ما ببصر بہماء قال وإن أصیب من کل عین نصفهاء ثم 
آصيب بضربة باقيهم|؛ فإن| فيه) نصف الدية. 

وقال عبد الملك: كل الدية. 

أشهب: وفي باقي إحداهما ربع الديةء وفي باقي الأخرى نصف الدية» ولو ذهب 
نصف إحدى عينيه» فأخذ نصف ديتهاء ثم أصيب بنصف الصحيحة» فله ثلث الدية؛ 
لأنه أذهب من جيع بقية بصره ثلثه» ولو آذهب بقية المصابةء م يكن فيه إلا ربع الدية 
ولو ضرب ضربة أذهبت باقيها والصحيحة» فله لف دينار؛ لأنه باقي بصره. 

قال محمد وسحنون: وهذا متفق عليه بين أصحاب مالك. 


أشهب: ولو أصيبت الصحيحة فقط؛ ففيها ثلشا الدية» ولو لم يبق غير نصف 
اللصابة فأصيب» ففيه نصف الدية. 

وقال أشهب: ابن القاسم» وعبد الملك: ليس في) يصاب من السليمة مع بقاء 
شين من الآخرى» إلا بحساب نصف الدية» وألزم عبد الملك شهب في النصف الباقي 
مع السليمة ثلا الدية. 


محمد عن أشهب: في نصف السليمة مع نصف الآخرى باقيا ثلث الدية» ثم في 
باقي بصره إن أصيب بضربة واحدة نصف الدية» وفي كرتين في الأولى ربعهاء وفي 

وقال عبد الملك: في النصفين الباقيين من كل عين في ضربة الدية كعين واحدة» 
وني ضربتين الأولى بحساب نصف الدية» والثانية بحساب الدية» وكذا لو بقي من كل 
عين أقل من النصف» إن ذهبا بضربة» فكأنه من عين أعور إن كان ربع جميع البصر› 
فهو كنصف عين أعور» وإن ذهب باقي إحداهما قبل باقي الأخرى» ففي الأول 
بحساب نصف الدية» وفي الثاني بحساب كل الدية. 

وني كتاب ابن سحنون لأَصْبَعْ» عن ابن القاسم: من أصيب نصف عينه» ثم فقئ 
باقيها مع السليمة؛ ليس له إلا ثلاثة أرباع الدية. 

قال عيسى: إلا أن يذهب نصفها بأمر من اللّه؛ فله فيها آلف دينار. 

قال أَصَبَع: ثم رجع ابن القاسم في الغد فقال: فيها ألف دينار؛ لأنه بصره كله» 
وقاله أشهب. 

سحنون: هذا قول أصحابناء والأول خطاً ما علمت من يقوله منهم» وفيها العين 
الضعيفة البصر واليد والرجل» كذلك من خلقة الله» أو بأمر من الساء والعرق 
يضرب في الرجل» فتعرج إلا آنه يمشي علیها ویہصر بالعین» ویبطش بالید؛ في کل منها 
الدية كاملةء زاد مالك في المجموعة: وكذا ما حدث من نقص عن كبر. 

ولابن رُشد في رسم القطعان» من ساع عيسى: قال بعض أهل النظر تلخيص 
قول عيسى: إن أصيب بعض العين بسماوي» ثم باقيها بجناية خطا؛ ففيه| كل الديةء 
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ولو كثر نقصهاء وإن نقصت بجنايةء وإن أصيب باقيها خطأء ففيها باقي عقلهاء ولو 
قل نقصها. 

ابن رُشد: إن أصيب بسماوي وأتى النقص على أكثرهاء فإنما فيها بحساب ما بقي 
وإن م يأت على أكثرهاء فإن أصيبت خطأً والنقص فيها بجناية» فثلاثة فيها بقدر ما بقي 
وقيل العقل كاملاء وقيل إن اقتصر للنقص أو أخذ له عقلا؛ ففيها بقي بحسابه وإلا 
فالعقل کاملا. 

الباجي لأشهب في الموازيّة: من أصاب رجله أمر من عرق يضرب أو ترمد عينه 
فینقص بصرها؛ فان له بحساب ما بقي» کا لو آصابما بمثل ذلك أحد» ومن سوی بين 
مايصيبها من أمر الله» ومن الكبر فقد غلط؛ لأن كل جارحة تضعف من الك 
والمرض يسلم منه كثير من الناس. 

قْلتٌ: عزو ابن رُشد: هما قدر ما بقي فقط خلاف قول ابن القاسم فيهاء ثم قال 
مالك إن كان أخذ هما عقلاء وإلا فالعقل تام. 

وتقدم قول مالك في العين القائمة الاجتهاد والأنف» في كون الدية فيه باعتبار 
مارنه أو مع جميع أصله روايتان هاء وللخمي عن المبسوط وصوما قال: والمارن ما 
لان منه دون العظم. 

الشيخ عن أشهب: هو الأرنبةء وتقدم الكلام على قو ماني خرم نف رجل فبرئ 
على غير عثم. 

الشيخ ني الموازيّة: إن خرم عظمه» وسلم مارنه ففيه حكومة إن برئ على عثي 
وإن خرم ما دون العظم؛ فله من الدية بحساب ما ذهب من مارنه» وما برئ من ذلك 
على غير عثم؛ فلا شيء فيه في ال خطأء وفيه في العمد القود والشم يأتي» والذكر الدية فيه 
باعتبار الحشفة فقط. 

فيها: إن قطع بعض الحشفة فمنها يقاس لا من صل الذكر» فما نقص منها فيه 
بحسابه من الديةء والشفتان في جيعهم) الديةء وني إحداهما مطلقًا نصفهاء وفيها ل يأخذ 
مالك بقول ابن المسيب في السفلى ثلا الدية. 


FN 


| يخ: قال في المجموعة: لم يبلغني من فرق بينه| غيره وأراه» وما عنه الباجي. 
قال ابن شعبان: الشفة ما زال جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستدير بالفم» 
وهو كل ما ارتفع على الأسنان واللثات. 

يريد: وما في الجانبين هو من الشدقين» لا من الشفتين واللسان. 

فيها: إن قطع من أصله؛ ففيه الدية كاملة» إن ذهب الكلام وإن ‏ يذهب منه 
شيء؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه» وحكم الكلام يأي. 

ايخ في الموازيّة والمجموعةء روى أصحاب مالك: في لسان الأخرس الاجتهاد 
فقط» والأسنان فيها في كل سن خس من الإبل الأسنان» والأضراس سواء. 

ابن رُشد في الموطأء عن سعيد: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير» ومعاوية 
بخمسة أبعرة خمسة أبعرة» فالدية تنقص في قضاء عمر» وتزيد في قضاء معاوية» فلو 
كنت أنا لجعلت فيها بعبرين بعيرين» فتلك الدية سواء؛ لأن الأسنان اثنا عشر ستا أربع 
ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» ها ستون بعيرًا خمسة لكل سن» والأضراس 
عشرون أربع ضواحك» وهي التي تلي الأنياب» وائناعشر رحى ثلاث في كل شدق» 
وأربع نواجد» وهي أقصاها فجميع دياتما على قول مالك مائة وستون بعيرًا. 

زاد اللخمي: والنواجد سن الحلم التى تخرج أقصاها بعد الكبر. 

وقال ابن شعبان: للرجل الألخى اثنان وثلاثون ستاء وللكوسج ثمانية وعشرون 
ستّا؛ یرید: آنه لا نواجد له. 

عبد الحق لابن يزين: من يولد إلى سبعة أشهر؛ إن له ثمانية وعشرون ستاء ومن 
ولال م أشهر أو عة افله اتان و ادون سنا 

ايخ فى الموازيّة لأشهب: إن طرحت السن من سنخها؛ ففيها ديتها كاملة» وكذا 
إن كسرت من أصل ما شرف منهاء ولا بحط لما بقي من الكسر من موضع سنخها شيء 
كبقية الذكر بعد الحشفة. 

وفيها: قل إن ضربه فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت» قال: إن اسودت؛ تم 
عقلها والخضرة والحمرة والصفرة» إن كان ذلك كالسواد؛ تم عقلهاء وإلا فعلى حساب 
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ما نقص. 

وني سعًاع ابن القاسم» قال ابن القاسم: إن اصفرت السن؛ ففيها بقدر شينها لا 
یکمل عقلها حتی تسود لا بتخیرها. 

ابن رُشد: هذا بين مذهبه في المدَوّنةء إذ م جد فيها جوابا بيناء ومثله قول أَصْبَع له 
في إخضرارها أكثر نما في احمرارهاء وني احمرارها أكثر ما في اصفرارها. 

وعزا اللخمي هذا لآشهب في الموازيّة قال: وقال ابن القاسم: إن كان تغيرها مثل 
اللاسوداد؛ فقد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما نقص» والأول أحسن إلا في الخضرة. 

فَلتٌ: حمل كلامهم) على الخلاف» وبه يتقرر قول ابن الحاجب إثر نقله قوهاء 
والمشهور خلافه» وله ابن رُشد على الوفاق كابن شاس. 

وفيها: ني السن السوداء مس من الإبل كالصحيحة. 

وني الموطاً عن ابن المسيب: إن اسودت تم عقلهاء فإن طرحت بعد أن اسودت 
ففيها عقلها أيضًاء وهو نقل الجلاب والتلقين وغير هما عن المذهب» وسئل القرويون 
عمن اطعمته زوجته ما اسود به لونه فوقفوا. 

وقال أحمد بن نصر: هي في المدَوّنةء وأوجب عليها الديةء وقو ها في السن» وقد 
يفرق بلزوم البياض بسن» وبعض من الآدميين أسود ابن شعبان في السن الزائدة 
الاجتهاد. 

ن 0 ر اکر الاجا ا شورق اقفن ورم کان 
قلع الزائدة لا يوجب نقصًاء أو يوجب زيادة؛ فيكون كخصي العبد تعديًاء يزيد في 
قيمته» وقد يجري على الأصبع الزائدة. 

وفیها: إن ضربت فتحرکت» فان کان اضطرابًا شديدًا؛ تم عقلهاء وإن كان 

زاد في الموازيّة: وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة. 

آشهب: إن اشتد بعد السنة فكقلعهاء وفي طرحها بعد ذلك الاجتهاد بقدر ما 
ذهب من حاها. 


او الاجا نامرةد االاجاد 

ابن عبد السلام: يريد فيها حكومة» فإن أراده كان تكرارًاء لقوله قبل هذاء 
واشتداد اضطراا کقلعها. 

قُلتّ: هذا وهم؛ لأن الأول في نزول الاضطراب» وهذافي زوال ذات 
الاضطراب» ولفظ ابن الحاجب» هو قول أشهب هذا. 

وقال اللخمي: إن ضربت فتحركت» وبقيت فيها قوة» فعلى الضارب بحساب ما 
O ET‏ 
شدیدًا؛ فدیتها فقط لا يكون أشد من قلعهاء ولو اسود بعضها نضا راط دت خا ف 
مناب أكثرها كسواد نصفهاء وذهاب قوة ثلث قوتها له نصف عقلها فقط» ولو انكسر 
نصفهاء واسود نصف ما بقي أو ذهب نصف قوته باضطراب» ففي| انکسر نصف 
عقلهاء وني الآخر ربعهاء ولو اسود ما بقي أو اشتد اضطرابه؛ تم عقلها. 

اللخمي: إن ذهب نصفهاء واصفر باقيهاء فأذهب نصف جاهماء فثلاثة أرباع ديتها 
ولو ارت فذهب نصف جاماء فأخذ نصف دیتھاء ثم ضرا آخر فتحركت» فأذهب 
نصف قوتها؛ ففيها ديتها صحيحة» ك| لو أسقطها بعد أن اسودت لغرم ديتها كاملة» 
ولو نقص الكلام لذهاب الأسنان» عقل له الأكثر من دية الأسنان» ونقص الأسنان. 

وفيها: مع ساع عيسى طرح سن الصغير يوجب وقف عقلهاء إن نبتت رد ولا 
قود في العمد وإن لم ينبت أو مات قبل نباعهاء فالعقل في الخطأ والقود ني العمد» وإن 
نبتت أصغر؛ ففي قدر نقصها قدره من ديتها. 

الشّيخ: زاد سحنون في المجموعة إن مات الرجل» ولم تنبت السن سقط القود. 

قال: ولا يوقف كل العقل؛ لأن السن يكون فيها النقص» ولا يمنع ذلك من 
القصاص؛ بل يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه» لم يقتص له. 

قيل: كم ذلك؟ قال: هو معروف كالعين يضعف بصرهاء واليد يدخلها النقص 
الارن 

الشّيخ: محمد عن أشهب: إن قلعت سن صبي أثغر» ونبتت أسنانه فله تعجيل 
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العقل في الخطاء والقود في العمد ولو أخذ المثغر الأرش ني الخطأء ثم ردها فنبتت؛ فلا 
يرد شيتاء وقاله ابن القاسم. 

محمد: لأن السن عنده بخلاف غيرها؛ لأنه يرى فيها ديتهاء وإن نبتت قبل أن 
يأخذهاء والفرق بين الأذن والسن» أن الأذن تستمسك وتعود ميئتهاء وجري فيها الدم 
والسن بخلاف ذلك. 

وسمع ابن القاسم: كل جراح الخطأ التي يستأنى بصاحبها خوف أن يأتي فيها 
أكثر من الثلث» كالأصبع من اليد ما منها دون الثلث» وقف عقله إن برئ رد إليه» وإن 
زاد لأكثر من الثلث» رد إليه وحملته العاقلةء وما تحمله العاقلة لإ يوقف عقله؛ لأنها 
مأمونة» والرجل قد يذهب ماله. 

سحنون: إن كان الجرح تحمله العاقلة فرض له» ولا یستأنى برؤه» فإِن زاد زيد 
على العاقلة. 

ابن رُشد: هذا صحيح مثل قوهما في سن الصبي» وقول سحنون خلاف قوها أنه 
لايفرض على العاقلة حتى يعرف ما تصير إليه المأمومة؛ لأا ربا آلت للنفس فلم 
تجب الدية على العاقلة إلا بقسامةء أو لما سأله فيها عن معنى تأخبر فرض دية المأمومة» 
وهي لازمة للعاقلة عاش أو مات. 

قال: هذا الذي سمعنا؛ وإنما هو الاتباع» ومع ذلك فله وجوه صحاح» منها أن 
اجرح ربع آل للنفس فيجب فرض الدية على العاقلة في ثلاث سنين» فإن فرض على 
العاقلة دية الجرح ومنجا؛ فقد بجحل قبل موته فيئول إلى قبض دية النفس من العاقلة قبل 
وجوبما: ولآن حكمها أن يفرض بعد الموت في القسامة في ثلاث سنين» فتجب لورثته 
فلا يصح أن يفرض له دية الجرح» إذ لا يدري يعيش فيجب له أو يموت؛ فتجب 
لورثته» وهذه علة صحيحة. 

وقد أجمع آهل العلم؛ آنه لايقتص من الجرح إلا بعد البرء فكذا لايعقل إلا 
بعده» فقول سحنون بعيد ولا نص فيها على مد الوقف» ونقل الشيخ رواية المجموعة: 
إن أيس من نباتها؛ آخذ الصبي العقل» يقتضي أنه زمن معتاد له نباتهاء والأظهر أنه 


الأكثر من معتاده أو سنة. 

الشّيخ في الموازيّة لأشهب: إن كان الصبي حين قلعت سنه آثغر» ونبتت نتت اسنانه 
عجل له العقل في الخطأء والقود في العمد. 

قلتٌ: انظر هذا مع قاعدة المذهب في وجوب الاستيناء» ونقل ابن رل الإجماع 
عليه فیجب هله على آنه قلع دون جرح» وتقدم حكم رد السن بعد قلعهاء ونحوه قبل 
ذكر الأحق بالدم. 

في الموازيّة لأشهب: في المضطربة نصاب من ديتها بقدر ما بقي من قوتها. 


ت 


SE.‏ ا 


ما بقي. 

قال ابن القاسم وأشهب: في السن المأكولة» قد ذهب بعضها دية ما بقي منهاء 
لابن القاسم: آصيبت عمدًا أو خطاً. 

أأشهب: إلا أن تتآكل منها ما لا بال له؛ ففيها دية كاملةء كاليد تنقص أنملة. 

ابن شاس: إن تاکلت کثرًا ؛ ففيها بحسابها» و إن کان يسيرًا ؛ فعقلها تام. 

ابن الحاجب: في المكسورة تتاكل أو غيره بحسابما. 

قلتٌ: نقل ابن شاس على مقتضى قول أشهب» ونقل ابن الحاجب على مقتضى 
قول ابن القاسم» وتقدم حكم المضطربة. 

وقول ابن شاس: لو قلع جميع الأسنان بضربة واحدة؛ ففي كل سن هس من 
الإبل واضح» كقولنا إن شجه ثلاث مأمومات في ضربة واحدة؛ ففيها دية كاملة» وكذا 
المنقلات اليدين فيه الدية» وفي إحداهما نصفها. 

فيها: إن قطعت من أصل الأصابع ومن المنكب» فقد تم عقلهاء وشلل الأصابع 
فيه ديتها كاملة» ثم في قطعها عمدًا أو خطأً حكومة. 

الشيخ: روى ابن نافع في المجموعة: إن دخلها نقص؛ ففيه من ديتها بقدرما نقص 
منها ومن جاها. 
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زاد اللخمي: واعتبار القوة من الأصابع لا من جلة اليد. 

قال: فإن ضعفت وصغرت» فإن ذهب نصف قوتها؛ ففيه نصف ديتهاء وله بعد 
ذلك بقدر ما ذهب من جماهاء وإن آبان بعضها وضعف الباقي؛ ففي كل منابه من ديتها 
إن أبان نصف الأصابع» وذهب نصف قوة الباقي؛ فعليه ثلاثة أرباع دياتهاء وحال ما 
سوى ذلك لخو فلو ذهبت الأصابع وما بقي بعدها على قوته م حط له من الدية شيء 
ولا يزاد عليها لعطلته. 

وفيها: إن م يكن في الكف إصبع: ففي قطعها أو بعضها حكومة» وني الأصبعين 
بها بها يليها من الكف خْسًا دية اليد» ولا حكومة مع ذلك. 

السيخ: عن ابن القاسم في المجموعة: إن قطعت كف ذات إصبع واحدة؛ فله دية 
الأصبع» وأحب إلي في باقي الكف حكومة» ولم أسمعه. 

وقال شهب وسّحنون: لا شيء له في بقية الكف المغيرة» من قطعت كفه عمدًا 
وليس فيها إلا ثلاث أصابع» وأخذ في الأصبعين عقا وقودًا؛ فله عقل الأصابع دون 
حكومة. 

وقال عبد الملك: له مع عقلها حكومة» إلا أن يكون أربع أصابع» فلا يزاد 
على ديتها. 

وفيها مع غيرها: في كل إصبع منها عشر من الإبل. 

السيخ: في الموازيّة عن ابن القاسم وأشهب: في الكف الناقصة أصبعًا دية أربع 
أصابع» وإن نقصت اليد أنملة» م يأخذ ها عقلاء كالذاهبة بمرض وشبهه؛ ففيها ديتها 
كاملةء وإن أخذ ها عقلا؛؟ حوسب بها في الخطأ. 

اللخمي: اختلف فيمن له ست أصابع» فلابن القاسم من له ست أصابع» في ذلك 
من العتبية» إن كانت السادسة قوية؛ ففيها عشر» ولو قطعت عمدًاء إذ لا قصاص فيهاء 
وني كل يدها ستون» وإن كانت ضعيفة؛ ففيها حكومة إن انفردت» ومع اليد لا يزاد 
ها شيء. 

ابن سحنون عنه: إن قطعت يدها خطا؛ ففيها نصف الدية فقط» وقيل: وحكومة 


في الزائدء وم يفرق بين قوية وضعيفة» وقول ابن القاسم أبين» وإن قطعت عمدًا؛ فله 


أن يقتص» ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية. 

قَلتُّ: قول ابن القاسم» هو ساع يحيى ابن رده صفة الحكومة. 

فيها: ينظر كم ينقص ذهابها من قيمته» لو كان عبدًاء فيؤخذ ذلك القدر من ديته» 
فان لم ینقص من قیمته شیئاء أو لعله يزيد فیه» فان م یکن ذلك» م یکن فيه شيء» إلا 
الدب في العمد. ولا يدخل في ذلك ما في العبد خصى؛ فتزيد قيمته» لاختلافه) في 
المعنى» ومضى بيانه. 

وقوله في السماع: إن كانت قوتها مثل سليم الأصابع» العمد فيها والخطاً سواء 
معناه: في ارتفاع القود فقط دون ما يفترق فيه الخطاً من العمد؛ لأن دية العمد مربعة» 
والخطاً خمسة» وقد تقطع الزائدة مع غيرها؛ فلا يبلغ ثلث الديةء فيكون العقل في ذلك 
على العاقلة في الخطاً. ۰ 

قلتُ: قوله: لاختلافه) في المعنى مجرد دعوى» ومسألة الخحصي مذكورة آخر 
الغصب» وتقدم نحوه في السن الزائدة. 

وفيها مع غيرها: في كل أنملة ثلث العشرةء وأنامل غير الإبهام ثلاث. 

وفي كونها ذات أنملتين فقط أو ثلاث» قوها مع الباجي عن رواية حمد. 

ونقل اللخمي عن محمد: رجع مالك إلى نها ذات ثلاث ولم يحكه الباجي إلا عن 
سحنون عن رواية ابن كنانة. 

قال: وإليه رجع مالك وأصحابه عن قوله الأولء وثديا المرأة فيها مع غيرها فيه) 
الدية في كل واحد نصفها. 

فيها: إن قطع حلمتاهماء فإن بطل مخرج اللبن؛ ففيه الديةء ونقله الباجي» وقال 
غو ان الان خد وجرت دا تهات الکن 

أشهب: إن أذهب ما هو سداد لصدرها؛ ففيه| الديةء وإلا فقدر شينه|. 

اللخمي: إن أفسد خرج اللبن» ولم يقطع منه| شينًاء ولا ذهب من جماهم| شيء؛ 
وجبت ديته)| عند مالك» كذهاب النسل»› ولو بقي الاستمتاع» وفي إذهاب اللبن 
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وا لجال ديةء والصغيرة كالكبيرة بخلاف سن الصغيرة؛ لأا مرجوة» ولو فسد خرج 
اللبن» ثم عاد ردت إليه. 

قَلتٌ: ظاهر أقواهم: فساد خرجه من العجوز كغيرهاء والأظهر أنه كيد شلاء؛ فيه 
الحكومة فتأمله» وسن الصغيرة تقدم في فصل الاستيناء» وما قاله عياض فيها كسنهاء 
وفيها ليس في ثدي الرجل إلا الاجتهاد والذكر. 

فيها مع غيرها: فيه الدية باعتبار الحشفة والأآنثيان كذلك؛ فيه| الدية وني كل منها 

فيها: اليسرى واليمنى سواء» وإن قطعتا مع الذكر فديتان» وإن قطعتا قبله 
أوبعده؛ ففيه| الديةء وكذلك الذكر قبله) أو بعدهما. 

الشيخ: قال ابن حبيب عن ابن الماجِشّون: إن قطع الذكر أولا أو آخرّا؛ فف قطع 
بعده حكومة» خلاف رواية ابن القاسم. 

الباجي: قال عبد الملك» روى الأخوان: إن قطع الذكر أولا؛ ففي الآخر حكومة. 

ولأبي الفرج عن عبد الملك: أي) قطع قبل صاحبه؛ ففي الثاني حكومة. 

وقال الأبهري: اخحتلف قول مالك فيه فقال: مرة هذا إن كان في مرة واحدة أو 
مرتین. 

اللخمي: قال ابن حبيب: في الذكر الدية» ولو تأحر قطعه» وفي الأنثيين إن تقدم 
قطعهماء وإن تأخر؛ فلا دية فيهم|؛ يريد: وفيه| حكومة. 

وروى القاضي: في قطعه| معا دية واحدة. 

قَلتٌ: وقال ابن حارث: اتفقوا آن في قطعها معا ديتين» فقطعه] معا في جوب 
ديتين فيه» أو دية واحدة طريق ابن حارث» ورواية القاضي» وعلى التعاقب في وجوبها 
لكل منها مطلقاء أو ني أوهماء وني الثاني حكومة» ثالثها: في الذكر مطلقًاء وني الأنثيين 
إن تقدمتاء وإن تأخرتاء فحكومة للمشهور. 

لابن حارث عن ابن حبيب» عن ابن الماجشون» مع أبي الفرج عنه» وابن حارث 
عن ابن حبيب» مع الباجي عن رواية الأخوين» عن ابن حبيب» وخرّج اللخمي: 


سقوط دية ذكر من لا يولد له باعترافه بذلك» أو عقمه من سقوطها في ذكر من قطعت 
آتشاة: 

لعن آي خا ى 3 هن لا ای التماء الدية وكا الح اكان 

وني ختصر الوقار: في ذكر العنين حكومة» وعلى أحد قولي مالك الدية كاملةء 
ويختلف في الحصور الذي لم يخلق له ما يصيب به النساء. 

روى محمد: في ذكر من قطعت أنثياه الدية؛ قيل له: إنه لاجمل له» قال: لكنه 
يبول» ومن الناس من لا حمل له» ولا يصيب النساء؛ فعلى هذا في ذكر الحصور الدية. 

وفيها: من قطعت حشفته» فأآخذ الدية» ثم قطع عسيه؛ ففيه الاجتهاد» وقبله في 
إن قطع بعضهاء فمنها يقاس لا من أصل الذكر. 

وخرج اللخمي من القول: بقصر دية الأنف على قطعه من أصله» لا من مارنه 
قصر وجوب دية الذكر على قطع جميعه» قال: إن لم يكن في ذلك إجماع» والأليتان فيها 
فيهم| من الرجل والمرأة حكومة. 

الباجي: وقاله ابن وَهُب» وقال أشهب: فيه) من المرأة دية كاملة» وشفرا المراة. 

الباجي: قال ابن حبيب عن الأخوين: إن سلتا حتى بدا العظم؛ ففيه| الديةء هما 
أعظم من ذهاب ثدييها والرجلان. 

الشّيخ: ني الموازيّة والمجموعة» روى غير واحدعن مالك: فيه) الدية» وفي 
إحداهما نصفها. 

وروى ابن وَهْب» وابن القاسم: كأن يقطع من الورك أو أصل الأصابع. 

وذكر اللخمي: في شلله) مثل ذكر في اليد. 

قال ابن شاس: ما عبر عنه ابن ا لحاجب بقوله» والعرج الخفيف مغتفر» إن م يكن 
أخذ له أرشّاء وتقدم حكم العضو الضعيف» وما ذكره ابن رُشد في ضعف البصر» مثله 
في ضعف الرجل بالعرج» ويتحصل فيه من قول الأشياخ» ونقلهم ثلاثة آقوال: جميع 
العقل» وبقدر ما بقي» وما نقله ابن شاس. 

ابن شاس: قد يفوت بال جحناية منافع عشر العقل المذهب فيه الدية. 
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ابن رُشد: إن نقص بعضه؛ ففيه بحساب ذلك. 

اللخمي: تجب بکونه مطبقا لا یفیق» وإِن ذهب وقًَا؛ فله في دیته بقدره وإن 
ذهب يومًا وليلة من الشهر؛ فله عشر ثلثهاء وإن ذهب ليله دون نهاره أو عكسه؛ فله 
نصف عشر ثلثهاء وإن ذهب يومًا بعد يوم؛ فله نصفهاء وإن كان يذهب من ذلك اليوم 
ليله دون ناره أو عکسه؛ فله ربعهاء وإن لازم وم يذهب جملة» ومعه شيء من تييز؛ 
فله بقدر ما ذهب يقوم عبدًا سليم العقل» فإن قوم بمائة فقيده لا ييز عنده» فإن قوم 
بعشرین» کان مناب عقله ثمانين» ثم يقوم على هذه الصورة من العقل» فإن قوم بأربعين 
فعلى الجاني ثلاثة أر باع الدية. 

قْلتٌ: كذا هو في غير نسخةء آنه يقوم ثلاث قيم» فيكون على ا لجاني ثلاثة آرباع 
الديةء وابن عبد السلام» وابن هارون من عادتي) نقل كلام اللخمي في شر حيهاء 
وهنهنا م يتعرضا لكلامه بحال» فلعله لصعوبة فهمه» وتقرير توجيه ما قاله» أنه لما 
كانت قيمة عقله ثانين» وجب أن يسقط منها عن الجاني ما بقي من عقله» ولما كانت 
قيمته تنقص عقله» وهو من حيث اتصافه بالتمييز المفروض أربعين. 

وهذه الأربعون ليست قيمة التمييز فقط؛ بل قيمته مع ذاته دية عرية عنه» وليست 
من العقل» فوجب إسقاطها نما هو قيمة ها مع التمييزء ليبقى مناب التمييز فقط» 
وقيمته كذلك عشرون فوجب إسقاطها من قيمته مع تمييزه التي هي أربعون الباقي 
عشرون» وهي قيمة التمييز الباقي من جملة عقله» فيسقط من قيمة ثمانون الباقي ستون 
هي من الثمانين ثلاثة أرباعهاء فيلزمه ثلاثة أرباع الدية. 

والجاري على أصل المذهب تقويمه سليًاء ثم يقوم بحالته فيقدر ما بينهماء يكون 
على الجاني من ديته» فإذا كانت قيمته سل مائة» وقيمته على ما هو عليه آربعون» كان 
على الجاني ثلاثة خاس ديته» فتأمله» وتقدم في مال أثر الضرب لأكثر من أرشه. 

لآشهب في المجموعة: إن شجه مأمومة تنامت لذهاب عقله وسمعه وبصره» أن 
له دية كل ذلك. 

وكلام ابن رُشد في ذهاب العقل بالمأمومة» وقول المغيرة فيه كسمع» وفيه الدية. 


الباجي: ل يختلف عنه أن فيه الدية. 

أبو عمر: لو ذهب السمع وأذن بضربة واحدة» فقال ابن القاسم في ذلك دية 
واحدة» وقال ابن المجلاب» وعندي أن فيها حكومة» ودية أو ديتين على اختلاف 
الروايتين» وفيها في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصفها. 

ابن القاسم: ليس الدية عند مالك في شيء واحد ما هو زوج في الإنسان» كاليدين 
إلا ني عين الأعورء لما جاء فيه من السنة محمد وأشهب؛ ولأن الناظر بالعين الواحدة 
یبصر بہا ما یبصر با معا 

قال أشهب: إن كان يسمع بالآذن» مثل ما يسمع بالأذنين» فهو كالبصر وإلا 
فكاليد والرجل» وفيها مع غيرها في نقص بعضه بحسابه» ويعرف باختباره بالأمكنة 
کالبصر حتی يعرف صدقه. 

الشّيخ: عن أشهب في المجموعة: يتباعد عنه» فإن تساوت أو تقاربت ينسب 
للصحيحة» وأعطي بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة بعد يمينه» ولم يذكر ابن 
وهب عنه اليمين. 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع رجل وسط مثله. 

الصقلي: عن أشهب: فان اختلف قوله بمر بين لم يکن له شيء. 

قال أَصَْع: هذا قول مالك وأصحابه. 

قال عيسى: يعقل له الأقل مع يمينه» قال في الموازيّة وغيرها: فإن لم يقدر على 
اختباره على حقيقة» وأشكل أمره صدق المضروب مع يمينه» وقاله مالك وقال: الظال 
أحق أن يحمل عليه. 

قَلتٌ: تعذر اختباره بأن لا يكون له سمع صحيح أو سليم» وني كون قول 
أشهب: ويحلف وفاقا للمدَوّنة أو خلافا ها احتمال؛ لأنه راجع إلى مدلول العرف» وفي 
استقلال العرف عن اليمين خلاف» تقدم في إرخاء الستور وغيره. 

قال ابن الحاجب: ويعرف بأن يصاح من مواضع عدة مختلفة مع سد الصحيحة» 
فإن لم يختلف قوله؛ حلف ونسب إلى سمعه الآخر» وإلا فسمع وسط فإن اختلف» فلا 
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شيء له» وقیل: له الأقل مع يمينه. 

قال ابن عبد السلام: قوله وإلا فسمع وسط معناه: إن كان المجني عليه لا يسمع 
باحدى أذنيهء ونقصت الجناية سمع الأخرى» أو كان يسمع | فنقصت الجناية 
سمعه| معاء فإنه ينسب سمعه الناقص إلى سمع وسط. 

وقاله ابن هارون: ولم أجده لمتقدمي أهل المذهب إلا ما تقدم من نقل. 

السیخ: عن آشهب: ومثله نقله ابن شاس غير مرتب على تعذر اختباره فتأمله 
وكلام ابن هارون أبين» ولم أجده إلا في وجيز الغزالي» قال فيه ما نصه: وإذا شك في 
السمع جرب بصوت منكر بختة» فإن نقص السمع جرب بالنسبة إلى من هو في مثل 
سنه بقرب المسافة وبعدهاء وفي بصر العينين الدية. 

وفيها: إن نقص بصر العين أغلقت الصحيحة» ثم جعل له بيضة أو شيء في مكان 
يختبر به منتهى بصر السقيمة» فإن رآها حولت له إلى موضع آخر» فإن تساوت الأماكن 
أو تقاربت؛ قيست الصحيحة» ثم أعطي بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة. 

وفيها: لابن القاسم إن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره» قد ذهب اختبر 


إن قدر على ذلك با وصفنا. 
الصقلي: في الموازيّة يختبر بالإشارة في البصر والصوت في السمع» كا وصفنا 
ويختفل مرة بعد مرة. 


قال في الكتابين: فإن لم يقدر على اختباره على حقيقة» وأشكل أمره صدق 
المضروب مع يمينه» وقاله مالك وقال الظالم أحق أن يحمل عليه. 

قلت: يريد بالظا م ما يصدق على العامد والمفرط تقدم قو ها في الجراحات» وني 
الف الدية كاملةء وأما الشم» فقال ابن زرقون: واختلف فيه. 

قال بو الفرج: فيه الدية كاملة» وروى أبو الفرج فيه حكومة» ولما عدد اللخمي 
ما تجب فيه الدية. 

قال: وفي العقل والأنف والشم. 


ثم قال: إن ذهب الأنف والشم معًاء فقال ابن القاسم فيه معا دية واحدة. 


اوو ا ا ےا س ب ال الي 


وقال ابن الحلاب: القياس ديتان» والأول أحسن قياسًا على اللسان والذكرء 
وحاصل الروايات في ذهاب منفعة الشم» قبل ذهاب الأنف والسمع» قبل ذهاب 
أشراف الأذنين والبصر» قبل ذهاب العين أن في الآنف الدية؛ لوضوح ا لجال به. 

وني ذهاب أشراف الأذنين» قولان الدية والحكومة» وني العينين حكومة» وكذا 
لسان الأخرس بعد الكلام. 

وفيها: إذا قطع اللسان من أصله» ففيه الدية كاملة» وكذاإن قطع منه مامنعه 
الكلام» وإن لم يمنع من الكلام شيئًا؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه» وإنا الدية في 
الكلام لاني اللسانء كالأذنين إن| الدية في السمع لا فيهاء وإن قطع من لسانه ما 
ينقص من حروفه؛ فعليه بقدر ذلك ولا بحسب في نقص الكلام على عدد الحروف 
رب حرف أثقل من حرف في النطق» ولكن بالاجتهاد في قدر ما نقص من كلامه. 

وسمع القرينان من قطع من لسان رجل ما منعه الكلام شهرين» ثم تكلم فنقص 
من كلامه أحب إل أن لا يقاد منه» إذ لا يعرف له قدر في القصاص أخاف أن تسرع 
الحديدة» فيذهب كلامه» فأحب إل أن لا يقاد منه» إذ لا يعرف له قدر في القصاص 
وأن يعقل. 

ابن رُشد: يريد أو يذهب منه أكثر مما ذهب من المجني عليه أو أقل» وهو بيان 
ماله في المدَوّنة» يقاد منه إن كان يستطاع قود ذلك» ولا يخاف منه. 

وقال آأشهب: إنه خوف لا يقاد منه. 

قْلتٌ: قوله في المدَوّنة؛ إنها هو ني القود من كل اللسان» لا من بعضهء والستاع إن 
هو في بعضه» ودلیل تعلیله ثبوت القود في کله؛ لبعد کون السًاع مفسرًا ها فتأمله. 

قال: وقوله یعقل؛ یرید بقدر ما ذهب من کلامه بعد أن يجرب صدقه فيا يدعي 
ذهابه» وحلف على ذلك» قاله بعد هذاء ولا ينظر في ذلك عدد الحروف» وقيل يكون 
بقدر ما لم ينطق عليه من عدد الحروف» وهو بعيد لاختلافها. 

وني سباع بحيى ابن القاسم: إن شكوا هل ذهب من كلامه أو عقله الثلث أو الربع 
أعطي الثلث» والظالم أحق أن يحمل عليه. 
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الصقلي عن ابن حبيب: وقال أَصْبَع عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرقًاء 
فما نقص من هذه الحروف فبحسابه» وقاله لي جماعة من أهل العلم» وحكاه اللخمي 
أيصًا عن أَصبََ» ورد بعضهم قول أَصَبََ: بأن بعض الحروف الثمانية والعشرين لا حظ 
فيها للسان كحروف الشفة» وبأن الحروف أكثر من ثمانية وعشرين» وأجيب عن الأول 
بأن موجب الدية؛ إنا هو ذهاب الكلام» لا ذهاب اللسان» وبأن الزائد على الثانية 
والعشرین في زعم مثبته رده غيره إليهاء حسب) هو مذکور في فنه. 

وني الصوت الدية؛ لنقل اللخمي: إن ذهب بعض كلامه» وذهب صوته أخذ 
الدية كاملة» ونحوه قول الجلاب: إن قطع من لسانه ما منع الكلام أو لج أو عن ففيه 
الدية. 

اللخمي: إن ذهب نصف كلامه» ونصف صوته أخذ ثلاثة آرباع الدية؛ لأنه 
يستحق نصف الدية عن ذهاب نصف الكلام» ويسقط ما قابله من الصوت» وهو 
النصف؛ لأنه لو ذهب جيع الكلام» وجميع الصوت ل يزد الصوت شيئًاء وبقي نصف 
الكلام ذهب منه نصف الصوت» فيأخذ لما ذهب من صوته ربع الدية. 

فان قلت: في كلامه نظر؛ لآنه ك اندرج نصف الصوت في نصف الكلام 
الذاهب» كذلك يندرج النصف الباقي من الصوت ني نصف الكلام الباقي. 

قلتٌ: النصف الذاهب من الكلام لايوجب نقصًا ني النصف الباقي منه» 
والنصف الذاهب من الصوت» يوجب في النصف الباقي منه ذهاب نصفه» وهو 
الربع. 

والذوق: قال اللخمي فيه الدية قياسًا على الشم.» ونقله ابن زرقون عن ابن رُشد. 

قلتٌ: هو قوله فينبغي على أصوهم» أن تكون فيه الدية» ولا أعلم فيه 
لأصحابنا نصًا. 

ابن زرقون: ونحا بو الفرج إلى أن فيه حكومة. 

قلتٌ: وأخذه بعضهم من قوها ني لسان الأخرس حكومة. 

ابن شاس: ويجرب بالأشياء المرة المنفرة. 


108 المختصرالفقهي 


a 
المذهب» وابن رُشد واللخمي معبرًا عنه بإفساد الإنعاظ ولما امتنع فيه الاختبارء‎ 
وجبت اليمين» كقو هما في مدعي ذهاب بصره» وتعذر اختباره» وإذهاب النسل.‎ 

قال اللخمي: فيه الديةء ودليل عد ابن رُشد وابن زرقون ما فيه الدية» وعدم 
ذكرهما إياه» أنه لا دية فيه. 

وقال ابن شاس: إن رجعت إليه هذه القوة» رد الدية قرب رجوعههاء أو بعد 
صواب كقوهم في رجوع البصر. 

والإفضاء: إزالة الحاجز بين خرج البول» ومحل الجاع فيها مع غيرهاء فيه ما شانها 
بالاجتهاد. 

الباجي: إن فعل ذلك بأجنبية؛ فعليه حكومة في ماله» وإن جاوزت الثلث مع 
صداق المثل والحد» ولو فعله بزوجته» فروى محمد عن ابن القاسم إن بلغ الثلث؛ فعلى 
العاقلةء وإلا ففي ماله» قاله ابن هارون» والقول بلزوم الدية في الأجنبي. 

حكاه ابن شاس: وهو بعيد إذ ليس مساويًا لما سن الشرع فيه الدية» ولم يتعقبه ابن 
عبد السلام؛ بل قال أكثر نصوصهم وجوب الحكومة» ووجوب الدية قوي؛ لأن 
مصيبتها به أقوى من إزالة الشفرين» ومصيبته كمصيبة ذهاب الجاع من الرجل. 

قَلتٌ: ووجدت للخمي ني كتاب الرجم» حيث ذكرت في المدَوّنة ما نصه» وقال 
ابن القاسم أيضًاء إذا بلغ با حيث لا ينتفع با؛ فعليه الدية كاملة. 

وفيها: إن زنى بامرأة فأفاضها؛ فلا شيء عليه» إن أمكتته من نفسهاء وإن 
اغتصبها؛ فلها الصداق مع ما شانها. 

قلت : ظاهره اندارج البكارة في المهرء بخلاف الشين؛ لأن زوال البكارة من لوازم 
الوطء» بخلاف الإفضاء. 

اللخمي: ما كان بطوعهاء ينبغي أن تكون فيه كالزوجة تموت من جماعه» حيث 
تسقط الدية في الزوجة» يسقط ما شانہاء وحيث تلبت يثبت. 


وقال شهب في مدونته: إذا زنى بها فأفاضها؛ ففيه حكومة» وهو أحسن» ولا فرق 
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بين التزويج وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها. 

وفيها: من بنى بزوجته فأفاضهاء وماتت من جماعة؛ فديتها على عاقلته» وإن | 
تمت؛ فعليه ما شانهاء فإن بلغ ثلث الدية» فعلى العاقلة. 

اللخمي في المجموعة: من بنى ببكر صغبرة» فعنف في وطئهاء فأقامت يسيرًاء ثم 
ماتت إن علم أنها ماتت من ذلك؛ فعليه ديتها. 

وقال عبد الملك: إن قويت على الوطء؛ فلا شيء عليه كالحجام والبيطار. 

ولابن سحنون عن ابن وَهُب: إن کان مثلها لا یوطاً؛ قتل بہا. 

وقال ابن القاسم: عليه الدية في »ماله فإن أفسدها أخرق الحاجز فعليه الدية» 
ورواه ابن القاسم. 

قال سحنون: وروی ابن القاسم: إن ماتت من جماعه» ومثلها يوطاً فديتها على 
العاقلةء وإن بلغ ما شانا الثلث» فقال بعض أصحابنا: على العاقلة» وقيل: في ماله» 
قال ابن سحنون: وبه أقول. 

اللخمي: إن كانت كبيرة» وكان ذلك لضعف تركيبهاء فلا شيء على الزوج» وإن 
كان من قبله» ولم تعلم حاله» فذلك عليه» وإن كان ذلك ما يخاف عليهاء فتختلف هل 
تكون الدية عليه أو على العاقلة؟ وإلا كان خطأ تحمله العاقلةء إن علم أنها ماتت منه 
دون قسامة» إن ماتت بفور ذلك وإن علا معَاء توقع ذلك أو جهلاه؛ سقط عنه نصف 
الدية» وإن كانت صخبرة؛ كانت عليه الدية؛ لأن رضاها لغو. 

وسمع ابن القاسم في كتاب الجنايات: من دفع امرأة فسقطت عذرتا؛ فعليه ما 
شانهاء وكذلك صنع ذلك بأصبعه فعل ذلك بها غلام أو رجل أو امراًة. 

ابن رُشد: يريد مع الأدب ولا خلاف في ذلك والأدب في الأصبع أكثر منه في 
الدفعةء ومعنى ما شانها ما نقصها من صداقها عند الأزواج» واختلف إن فعله الزوج 
بامرأته بأصبعه. 

فقيل: صداقهاء وقيل: ما شانها عند غبره» إن طلقها على ما مض من اختلاف 
قول ابن القاسم في ذلك بين روايتي سحنون وأَصْبّع في النكاح» وأما في دفعه إياهاء 
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فليس عليه إلا ما شانما إن فارقها. 
الشيخ: عن أَصْبَّ: إن أمسك صبيان جارية لصبي حتى افتضها؛ فعليه وعليهم 
فا ااا 


وفيها: لمالك في الصلب الدية ابن القاسم» إن أقعده عن القيام» فإن مشى وبرئ 
على عشل أو حدب؛ ففيه الاجتهادء ولم حك ابن رُشدني المقدمات غير قول ابن 
القاسم. 

اللخمي: اختلف في| به الدية فيه على ثلاثة أقوال» فذكر قول ابن القاسم المتقدم 
قال: ولمالك في المجموعة نحوه. 

وروى ابن وَهْب: إن برئ على انحناء؛ ففيه بقدره» وقال أشهب: فيه الدية إن 
أقعده عن القيام» وما نقص عن قيامه فبحسابه» وقيل: فيه الدية إن انطوى؛ يريد: صار 
کراکع فا م يبلغ ذلك فبحسابه. 

وقال عبد الملك: فيه الدية إن انكسرء ولإ يقدر على الجلوس» فإن نقص عن 
الوس فقدرذلك: 

اللخمي: ويصح كون الدية فيه للفصلين معًا إن أبطل جلوسه»ء وإن قدر على 
المشي على انحناء» وإِن ل یضر کالراکع فبحسابه يقاس ما بین قیامه راكعًاء وقیامه 
معتدلاء فإن تساوى ما بينه) فله نصف الديةء وإن كان أقل أو أكثر فبقدر ذلك. 

وقال ابن الماجشُون: في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة» في كل واحدة من الفقار 
ثلاث من الإبل؛ يريد: إذا أفسد شيئًا من الفقارات فراعى الصلب خاصة»ء ولم يراع ما 
فسد من المشي. 

وقول ابن شاس: لو ضرب صابه؛ فبطل قیامه» وقوة ذکره حتی ذهب منه آمر 
النساء لم يندرج» ووجبت ديتان» كقوهما في الديات: من شج رجلا موضحة خطأء فزال 
من ذلك سمعه وعقلهء فعلى عاقلته ديتان» ودية الموضحة. 

اللخمي: وتجب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه. 


وقال ابن الماجشُون: يجب في الصدر إذا هدمه. 
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وقال ابن عبدوس: فيه حكومة. 

والشوى: وهي جلدة الرأس فيها الديةء قاله في المقدمات غير معزو »كأنه 
الذهب» وذكره ابن زرقون عن ابن الفرج عن ابن الماجِشون. 

وني المقدمات: الديات في] جني به على الرجل ثمان عشرة دية إحدى عشرة في 
رأسه العقل والسمع والبصر» وأشراف الأذنين عند أشهب» والشم على خلاف 
والأنف والذوق والكلام والشفتان والشوى والأضراس والآسنان بجتمع فيهاعلى 
قول مالك أكثر من دية» والتي في الجسد اليدان والرجلان والصلب والذكر والأنثيان 
وإذهاب الجاع. 

وني المرآة ثمان عشرة أيصاء فيها ثلاث ليست في الرجل: الشفران والحلمتان 
والأليتان عند أشهب» كا أن في الرجل ثلاث ديات ليست في المرأة إذهاب الجاع 
والذكر والأنثيان. 

ومثله لابن زرقون قائلا: والصدر إذا هدم» ولم يرجع لا كان عليه. 

وقول ابن الحاجب» وغير ذلك مما فيه جمال؛ فحكومة كأشفار العينين والحاجبين 
واللحية والرأس» إذا لم ينبت هو قوهها مع غيرهاء وذو الرق جراحه معتبرة بقيمته بعد 
البرء كإفساد سلعة في غصبهاء ودياتها من تعدى على عبد غيره فقا عينه» وقطع له 
جارحة أو جارحتين؛ فما كان من ذلك فسادًا فاحشا لم يبق فيه منفعة» فإنه يضمن قیمته 
ویعتق عليه. 

وكذا الأمة زاد في دياتماء فإن م يبطله مثل أن يفقاً عيتا واحدة» أو يجذع أنفه؛ فعليه 
ما نقصه» ولا يعتق عليه» وقد سمعت أنه يسلم لمن فعل ذلك به ويعتق عليه» وذلك 
ري إذا أبطله على صاحبه» وني أول دياتهاء وعلى قاتل عبيد آهل الذمة قيمتهم ما بلغت 
كعبيد المسلمين» وإن كانت القيمة أضعاف الدية إلا ني أن مأمومة العبد وجائفته في كل 
واحدة ثلث قيمته» وني منقلته عشر قيمته» ونصف عشر قيمته» وني موضحته نصف 
عشر قيمته» وفي| سوى ذلك من جراحه بعد ما نقصه بعد برءه» وني جراحها. 

والمرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته» ولا تستكمله» فإذا بلغت ذلك 


رجعت إلى عقل نفسها؛ وتفسير ذلك أن ماني ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدًا 
وثلاثين بعيّرًا ثلثي بعير» وهي والرجل في هذا سواء وإن أصيب منها ثلاث أصابع 
وأنملة؛ رجعت إلى عقلهاء فكان ها ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير» ونحوه في الموطاً. 

أبو عمر: قال ربيعة: قلت لابن المسيب: كم في أصبع من أصابع المرأة؟ قال: 
عشر من الإبل. قلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون. 

قلتٌ: کم ني ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت: کم في آربع؟ قال: عشرون» قلت: حین 
عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي أنت؟!!! قلت: بل عام متثبت 
أو جاهل متعلم قال: هي السنة. 

أبو عمر: هذا مذهب مالك وجمهور أهل المدينةء والليث وعمر بن عبد العزيز 
وعطاء وغيرهم» وروي عنه عه من مرسل عمرو بن شعيب» وقول ابن المسيب: هي 
السنة؛ يدل على أنه أرسله عن النبي ري 

وفيها: وجوب ضم قطع أصابعها بعضها لبعض باتحاد بدهاء أو فور ضرا وإلا 
فلا وحيث يجب في| بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل؛ رجعت لعقلها وما لا يبلغه فلها 
فيه عقله» وما يضم اعتبر كأنه أول. 


ابن زرقون: في ضمها بذلك وقصره على فور واحد مع وجوب ضم ما بعده إليه 
طلقا الها و لا جب مه إل ها 

ولعبد العزيز بن أبي سلمة مع رواية المغيرة» وابنه عبد الملك مع الصقلي عن ابن 
وّهب» وعزاه اللخمي لابن نافع بدل ابن وَهْب ورجحه. 

قال ابن الحاجب: وحيث اتحد الفعل» أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل 
كضربة واحدة تبين أصابع من يدين يده حكمها حكم اليد» فلو قطع ها بعده أصبع ن 
یضم؛ بل تأخذ له عشرًا إن کان ثانیًا أو ثالتاء أو خْسًا إن کان رابعًا أو خامسًاء کا لو 
کان في کل ید على حیاهاء فقبله ابن هارون. 

وقال ابن عبد السلام» بعد أن قرر مدلول مذهب المدَوّنة: ولكن هذا المعنى لا 
ينطبق عليه قول المؤلف» فلو قطع ها بعده أصبع لم يضم» فإن عدم الضم مناف 
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لوجوب خمس في الأصبع الرابعة أو الخامسة» ويرد بأن مراده بقوله: لم يضم أي: إلى ما 
بان من أصابع الیدین معّا» وقوله أو خْسًا إن كان رابعًا أو خامسًا ليس مسببًا عن عدم 
الضم؛ بل عن اتحاد المحل» ولذا بينه بقوله: كا لو كان في كل يد على حياهما. 

وقول ابن الحاجب: وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيه)ء قيل: ضمير فيه| عائد 
على صنفي الأيدي والأرجل» وقيل: إلى اتحاد الفعل وحكمه» ولا يشترط في ضم 
الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لثلها؛ بل لو كان لغير مثلهاء فكذلك لنقل الشيخ 
عن الموازيّة لو ضربت ويدها على رأسها فقطع ها أصبعان» وشجت منقلة؛ رجعت في 
ذلك لعقل نفسها. 

قْلتٌ: وكذلك رجلاها على ما فسرنا في اليدين. 

حمد: وتضم الأسنان باتحاد الضربة» وني ضمها باتحاد حلها قولا ابن القاسم. 

أَصَبَع: عدم الضم أحب إل واختاره حمد. 

الشيخ: لابن القاسم في المجموعة: لا تضم المواضح والمناقل إلا بكونهافي فور 
واحد ولو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى بعد برئها. 

تلت هوق غاا 

السيخ: عن أشهب: الغور الواحد يضمها كالسارق ينقل من الحرز قليأا قليًا في 
فور واحد لضعفه أو ليلا يقطع هي سرقة واحدة. 

وفيها: لا يضم بعض الخطا إلى عمد اقتصت أو عفت. 

ولابن رُشد في ساع سحنون من الديات: هذا قول ابن القاسم» وروايته لم بختلف 
في ذلك قوله. 

وعن أشهب: بحسب عليها من أصابعها ما أصيبت به عمدًاء وقاله سحنون» وأبو 
إسحاق البرقي. 

اللخمي: إن صالحت عن كل إصبع بأقل من خمس؛ م تضم وإن صالحت عن كل 
أصبع بخمس إلى عشر» عاد الخلاف المتقدم من قول مالك» وابن نافع وعبد الملك: 
ودية الخطاً الثابتة لا باعتراف تحملها العاقلة. 


الشيخ: ومن كتاب آخر: حمل العاقلة الدية أمر قديم» كان في الجاهلية فأقره 
النبي ي وشرط الحمل بلوغ المحمول ثلث الدية. 

وفيها: إن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتهاء أو ثلث ديته؛ لته 
عاقلته» وكذا إن جنى على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها؛ لته عاقلته» مثل أن يقطع ها 
أصبعين فتحمل عاقلته؛ لأنه أكثر من ديتهاء ولو جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث 
ديتها؛ حملته عاقلتهاء وأصل هذا أن الجناية إن بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني 
عليه؛ لته العاقلة. 

الباجي: وهل يعتبر ثلث دية الجاني أو دية المجني عليه» فذكر عن رواية شهب 
مثل قوها. 

قال أشهب: قال ابن كنانة لمالك: الذي كان يعرف من قولك أن الاعتبار بدية 
المجروح» فأنكر ذلك» وبه قال ابن القاسم» ورواه بجيى عن ابن القاسم. 

ابن زرقون: زاد أبو محمد في نوادره قيل له: فالمرأة يقطع كفهاء وني ذلك قل من 
ثلث دية الرجل» فقال: إنا ذلك بعد أن بلغت دية الرجل» ثم رجعت» فذلك على 
العاقلة. 

ولمحمد عن ابن القاسم: لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية رجل» يكون الجاني من 
كان» والمجني عليه من كان» ولفظ العتبيّة في جواب مالك لابن كنانة: لقد كذب من 
قال هذا» ولقد حمل قولي على غير وجهه. 

ابن رُشد: هذا الذي أنكره» هو رواية ابن القاسم. 

فيها: ورجح قصر الاعتبار على ثلث أحدهما بالمجني عليه» ومثله للخمي. 

قلتٌ: ففي قصر الاعتبار على ثلث دية أحدهماء أو ثلث دية المجني عليه ثالثها 
المعتبر ثلث دية الرجل» كان الجاني والمجني عليه من كان. 

وفي التهذيب: إن جنى مسلم على مجوسية خطأا ما يبلغ ثلث ديتهاء أو ثلث ديته؛ 
حلته عاقلته» وتعقب بامتناع تصور بلوغ الجناية عليها ثلث ديته بعدم فائدته» 
لاستلزامه ثلث ديتها. 
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وجيب عن الأول بكونه بتعدد الجنايات عليهاء وقد تقدم أن الدية في المرأة في 
ثهان عشرة» واستبعد ابن حارث: لو قتل مسلم نصرانًا أو مجوسيًا خطأء فذكر معروف 
اذهب في حمل عاقلة المسلم ديته. 

قال: وسمع يجحيى ابن القاسم: لا تحملهاء وهم كالعبيد قل ذلك أو كثر. 

وقال ابن رُشد: هذا القول في هذا السماع؛ إنما هو لابن نافع» لا لابن القاسم؛ لأنه 
في الأصل» وسألت ابن نافع» وهو خلاف قول ابن القاسم. 

وروايته في المدَونة وغبرها: إلا أن حمل على أهل الذمة من أهل العنوة» دون آهل 
الصلح؛ فيتخرج على أحد قول ابن القاسم» آم كالعبيد المأذون هم» ونقل اللخمي 
کابن حارث. 

وفيها: مع غيرها والعمد ذو القصاص» وما دون الثلث في مال الجاني. 

وفيها: وعقل المأمومة والجائفة عمدًا على العاقلةء ولو كان للجاني مال» وعليه 
ثبت مالك» وبه أقول» وكان يقول إنها في ماله إلا أن يكون عديًا؛ فتكون على العاقلة. 

ابن زرقون: والرواية الثانية: نها في ماله. 

قَلتٌ: وعزاه ابن هارون لظاهر دیاتها. 

وفيها: على الجاني الأدب» وكذا كل ما لا يستطاع القود منه» إذا بلغت الحكومة 
فيه ثلث الدية» ومن قطع يمين رجل عمداء ولا يمين له؛ فديتها في ماله» لاعلى 
العاقلةء وتقدم قوهما: من شج رجلا موضحة خطأاء فذهب من ذلك سمعه وعقله؛ 
فعلى عاقلته ديتان» ودية الموضحة؛ لأنها ضربة واحدة. 

وتقدم قول ابن رُشد: محل العقل عند مالك القلب» وهو قول المتكلمين من 
أهل السنة. 

وقال ابن الماجشون: عله الدماغ» فعلى الأول من أصيب بمأمومة» فذهب منها 
عقله؛ فله دية المأمومة ودية العقل العدم الإندراج باختلاف المحل» وعلى الثاني؛ إنما 
له دية العقل للاندراج باتحاد الملحل» وتقدم أن المغلظة في مال الجاني على المشهور. 

الشيخ: في الموازيّة روى ابن وَهُب: أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين 
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۰ 


قالوا: العاقلة لا تحمل عمدًا ولا عبدًا ولا صلا ولا اعترافًاء وبه قال مالك» إلا أنه في 
الاعتراف ربا جعله كشاهد على العاقلة يو جب القسامة. 

الي رق ان عدو لا تل الجافة ما جن الر عل فته من عداو 
خطا؛ لقول الله تعالى: ومن فل موّمسًا طعا 4 [النساء: ١92‏ ولم یذکر قتله نفسه» وني 
صلحها اختلف. 

عن مالك في الإإقرار بالقتل خطأء فقيل: على المقر في ماله» وقيل: على العاقلة 
اة 

في رواية ابن القاسم وأشهب: وفي دياتهاء ومن أقر بقتيل خطأ؛ فإن اتهم أنه أراد 
غنى ولد المقتول كالأخ» والصديق لم يصدق» وإن كان من الأباعد صدق» إن كان ثقة 
مأمونًاء ولم خف أن يرشى على ذلك. 

ابن رُشد: في رسم العتق من ساع عیسی من قال: قتلت فلانًا خطأ في کونه لوثا؛ 
يوجب القسامة» والدية على العاقلة إن م يتهم على إرادته غنى ولدالمقتول» وكون 
الدية في ماله بغير قسامة» ثالثها: بقسامة. 

قال: هذا إن كانت للمقتول حياةء وإن لم تكن له حياة؛ فلا قسامة اتفاقًاء هذا 
الذي يجب أن يحمل عليه قوها في الصلح. 

عياض : على روايات الأشياخ: لفظ مالك هنا تتحمل ثلاث روايات: 

أو لاها: الدية في ماله وحده دون قسامةء وقاله المغبرة وابن الماجشون. 

الثاءية. على العاقلة بقسامة مات بغتًا أو بعد حياة» قاله ابن القاسم وأشهب 
وروياه» وظاهر ما هنا آنه لا شيء على الجاني منهاء وتأوله بعض أصحابنا عن مالك في 
المسآلة» وأن قول مالك في غير المدَونة» هو كواحد منهم على الاستحسان» وما هنا وني 
الديات فبينه. 

واشائثة. ظاهر قول مالك هنا لا شيء عليه منها إلا بقسامة» فتأول بعض شَيُوخنا 
على أن عليه جميعهاء وقاله ابن لبابةء وقيل: معناه أنه كوا حد من العاقلة» إن أقسموا 
لزمه ما لزمهم» وهو رواية ابن الموّاز وابن عبدوس» وهو تأويل أكثر الشيّوخ» فیکون 
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قولازاا: 

والخامس: لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مع العاقلةء ولا شيء عليهاء ولا قسامةء قاله 
ابن دينار» وحکاه سحنون عن آخرين من أصحابه م يسمهم» وذكره الجلاب عن رواية 
ابن وَهب. 

وسادسها: لغو إقراره رواه عبد الوهاب» وحکاه ابن میسر عن ابن وَهب» وابن 
القاسم. 

ونقل قول ابن رُشد: إن ا لحلاف ني القسامة؛ إن) هو إن كانت له حياة بينة. 

السيخ: عن الموازيّة: العاقلة عشيرة الرجل وقومه» وني الموطا تعاقل الناس في 
زمن النبي عله وني زمن أبي بكر» قبل أن يكون ديوان؛ وإنما كان الديوان في زمن 
عمر» فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه. 

أبو عمر: كانوا يتعاقلون بالبصرة» فجرى الأمرعلى ذلك» حتى جعل عمر 
الديوان» واتفق القول بذلك. 

الشيخ: عن الموازيّة: الكورة العظيمة عندي حضارة وحدهاء إن كان فيها من 
يحمل ذلك» وإذا كانوا أهل ديوان؛ فالعقل على تلك العرافة التي تأآخذ معهم» وإن 
کانوا من غير قبیلته. 

قال أشهب: إن كان منهم من ليس في الديوان» م يدخلوا مع من في الديوانء وإن 
كانوا كلهم من أهل الفسطاط, وإن م يكن في أهل الديوان قرب القبائل إليهم» وقاله 
أَصَبَ. 

قال أشهب: وهذا في ديوان عطاؤه قائم» وأما إن انقطع؛ فإن| ذلك على قومه آهل 
ديوان أو منقطعين» وقاله مالك في الموازيّة والعتبيّة» من رواية أشهب: إن كان العطاء 
قاتا؛ عقل معه من معه ني الدیوان من قومه» أو من غير قومه. 

قلتٌ:وتمامها في سماعه: إن كان رجل من الأنصار في قريش؛ عقل عنهم 
وعقلوا عنه. 

قلتٌ: أيعينهم قومهم ممن ليس معهم في الدیوان» قال: ما يفعلون؟ قلت: أفترا 
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قال: نعم» وقد انقطع الديوان. 

وقال ابن رُشد: هذا خلاف ظاهر المدَوّنة من قول مالك؛ إنا العقل على القبائلء 
كانوا آهل ديوان أو لاء فجعل على هذا الساع أهل الديوان الواحد» كقبيلة من القبائلء 
وإن انوا من قبائل شتى» فإن م يكن فيهم من يحمل العقل؛ ضم إليهم قومهم من غير 
أهل الديوان الأقرب فالاأقرب. 

الشيخ: روى ابن وَهُب: ليس في أموال العاقلة حد إذا بلغته لزمتهم» وإن قصروا 

وروى الباجي: لا حدلعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة؛ وإنما ذلك 
باجتهاد. 

وعن سحنون: إن كانت العاقلة لاء فهم قليل فيضم إليهم قرب القبائل إليهم. 

قال ابن الحاجب: وألحق بالعصبة أهل الديوان. 

ابن عبد السلام: يجتمل أن يريد أن هل الديوان ممن يؤدي الدية من حيث 
الجملةء لا آم يؤدونا مع العصبةء ويجحتمل أن يريد أنهم مع العصبة سواء. 

ثم قال: ظاهر قول مالك وأشهب وأَصْبَع: أن الديوان مقدم على العصبةء و 
ياي على الاحتمال الأول. 

وسمع أَصْبَع ابن القاسم: ويعقل المولى الأعلى» وني الموطأ ليس لأحد أن يعقل 
عنه غير قومه ومواليه؛ لأن الولاء لا ينتقل. 

وقال يه: «الولاء لمن أعتق»' قال مالك: فالولاء نسب ثابت. 

الباجي: إن كان المولى من أهل ديوان آخرء ففي الموازيّة يعقل عنه أهل ديوانه» 
وإن لم یکونوا من قبیلته. 

SS 
الدبرا وليف إلبيم آترب الائ ل ابم من أهل ديوانم‎ 
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الشّيخ: روى حمد: من أسلم ولا قوم له» فالمسلمون يعقلون عنه. 

اللخمي: إن كانت له عاقلة قليلة؛ م يكن فيها ما تحمل لقلتهم حمل عليهم ما 
بحملونه» وما بقي على بيت المال» وفي ولائها ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه» فهم 
یرثونه ویعقلون عنه. 

وني دياتها: وإن قال ابن الملاعنة دمي عند فلان» فإن كانت أمه معتقة؛ فلموا ليها 
أن يقسموا ويستحقوا الدم في العمد والدية في الخطأء وإن كانت من العرب؛ أقسمت 
ني الخطاً مه وأخوته لأمه» وأخذوا حظهم من الدية» وإن كان عمدًا؛ فلا قسامة فيهء 
وهو كمن لا عصبة له فلا يقتل إلا ببينة. 

قلتٌ: وكذا ولد الزنا. 

ابن المواز: أجمع العلماء أن الموالي من الأسفل» لا يعقلون مع من أعتقهم. 

قال: وهو معنى قول ابن القاسم. 

ابن رُشد: وقاله سحنون» ولیس قول ابن الموّاز بصحيح؛ بل يعقلون معهم على 
سماع أَصْبَع ابن القاسم هذاء ومثله لابن كنانة في المدنية. 

وني كتاب الحنايات من المدَونة: وهو قوله في المبتل في المرض» إذا لم يكن لسيده 
أموال مأمونةء أن جنايته جناية عبد؛ لأن العاقلة لا تحمل له جريرة حتى يحمل» هو مع 
العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر. 

قلتُ: في أحذه من هذا نظرء لاحتمال أن يريد بالعاقلة عاقلة قومه وعشيرتهء لا 
عاقلة معتقه» وهذا الأخذ من المدَوّنة سبقه به ابن حارث قال: واعتلال سحنون في 
ذلك بأهم لا يرثونه لا يصح» إذ ليس العقل مرتبطًا بالميراث؛ لأن الرجل يعقل عمن 
لا يره من عشرته» وکا یعقل عنه من لا يرثه من قبيلة مولاه» فکذايعقل هو عن من 
لا يرثه من قبيلة مولاه» وسائر قبيلته» والعقل في هذا بخلاف القيام بالدم» لا حق 
للمولى الأسفل في القيام به. 

الباجي: ويؤدي الجاني مع العاقلة» قاله مالك ومن أصحابنا من قال هذا 


اشخان ون بقبامن. 

قَلتٌ: ومقتضى عزوه عدم دخوله لبعض الأصحاب» أنه لا بحفظه رواية خلاف 
قول ابن شاس في دخول ال جاني في التحمل روايتان» وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن عبد 
السلام وابن هارون. 

ونقله اللخمي معبرًا عنه بقوله: وقيل لا يدخل» وعليه إن لم يكن له عاقلة تسقط 
ا لجنايةء وعلى الأول إن لم جد من يعينه فيا عادت عليه. 

وقيل: على بيت المال» فإن لم تكن أو عسر تناوههاء كانت عليه. 

ابن الحاجب: ويبدأ بأول الديوان» فإن اضطر إلى معونة أعانهم عصبتهم. 

قَلتٌ: كذا وجدته في غير نسخة» بلفظ عصبتهم» بجمع الضمير المضاف إليه 
عصبة» وكذا هو في نسخة شرح ابن عبد السلام وابن هارون» ثم فسراه: بأن أهل 


الديوان يستعينون بعصبة الجاني» وهو خلاف مدلول جمع الضمير» لكن ما فسراه به هو 
المنقول في المذهب. 

قال ابن عبد السلام: ظاهره أنهم يستعينون بعصبته الذين ليسوا معه في الديوان» 
وقد قدمنا فوق هذا خلافه. 

قلتّ: الذي تقدم له عن مالك ومن معه: أن أهل الديوان مقدمون على عصبة 
ا لجاني» حسب| ذكرناه من نقل ابن رُشد الاختلاف في ذلك» ومعنى ذلك إذا قوي أهل 
الديوان على حمل الديةء وهذه المسألة؛ إنما هي إذا عجز أهل الديوان عن حملهاء ولا 
خلاف في استعانتهم بعصبته» فتأمله. 

السيخ: عن الموازيّة من رواية ابن وَهُب: إن م يكن ديوانه على فخذ ا لجاني» إن 
كان فيهم محمل» وإلا ضم إليهم الأفرب فالآقرب من قبائلهم» إن كانوا هل بلد واحد 
مثل مصر أو الشام. 

الشيخ: والصقلي لاإبن سحنون عنه: يضم عقل إفريقيّة بعضهم لبعض من 
اطرابلس إلى طبنة. 

ل ا تج اف ود ار وة غ 
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فيقولون: طنجة بنون بعد الطاء وجيم» والذي قيدناه ووجدناه في النسخ العتيقة طبنة 
بباء موحدة من أسفل بعد الطاء ونون بعدهاء وذكر لي أنها قرب بجاية. 

قال ابن الحاجب: ويبدأ بالفخذ» ثم البطن» ثم العمارة» ثم العصبات» ثم القبيلةه 
ثم آقرب القبائل. 

قَلتٌ: ما ذكر من أسماء درجات العصبةء تقدم الكلام عليه في فصل درجات 
الأولياء في النكاح» ولا فائدة فيه في الموضعين إلا معرفة مدلول هذه الألفاظ باعتبار 
البعد والقرب» والروايات واضحة في كتاب الولاء والنكاح» بتأخر درجة المولى الأعلى 
عن العصب» ثم المولى الأسفل» ثم بيت المال» إن كان الجاني مسلء قاله في الولاء منها 
وغبرها. 

الشّيخ: روى محمد: عاقلة النصراني واليهودي والمجوسي أهل إقليمه الذين 
مجتمعون معه في أداء الجزيةء فإن عجزوا د ضم إليهم أقرب القرى منهم» من 


کورهم کلها. 
قال سحنون: إذا لزمتهم بمدينة قيروان إفريقيّة» دخل فيها من بإفريقية ية من اليهود 
الذي يحملون معهم الخراج. 


قلت : هو مقتضى قوها في الولاء» إن كان عبد نصراني بين مسلم ونصراني نی؛ فأعتقاه 
ثم جنى جناية» فنصفها على بيت المال لا على المسلم؛ لأنه لا يرثه» ونصفها على آهل 
خراج الذمي» الذين يؤدون معه. 

قال ابن عبد السلام» في قول ابن الحاجب: ولا يعقل بيت المال عن آهل الذمةء 
فيه نظر؛ لأن بيت المال قد يرث الكافر إذا أعتق» ولم تكن له ورثة. 

قَلتٌ: ظاهره أنه إذا أعتق» ولم يكن له ورثة أن بيت المال تعقل عنه مطلقًاء وليس 
كذلك» لما تقدم من قوها في العبد النصراني بين المسلم والنصراني. 

الشيخ: عن المجموعةء قال المغيرة: إن كانوا أهل صلح فعليهم» وإن اختلفت 
قبائلهم. 

اللخمي: قول الموازيّة: إن كان من أهل صلح» فالعقل على هل ذلك الصلح» 
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ولو قتل حربي دخل بأمان مسلا خطا ني کون دیته على آهل کورته» فان أبوا؛ فعلیه ما 
لزمه معهم» او عليه في ماله. 

روايتا البرقي وسحنون عن أشهب» وعزا أبو زيد الأول لابن القاسم» وفي دياتما 
وحمل الغني من العقل بقدره» ومن دونه بقدره» وذلك على قدر طاقة الناس. 

قال ابن القاسم: ولم جحد مالك في ذلك حدًاء وقد كان حمل الناس في أعطياتهم 


من كل مائة درهم درهم ونصف. 

ا عو او خت ن زرفل فر انال وة و عن 
آشهب» وفي النوادر» وظاهره من رواية ابن وَْب» وأكره أن يبعث السلطان في) تحمله 
العاقلة من يأخذه» فيدخل فيه فساد كبير. 

السيخ: روى محمد: المجتمع عليه عندناء أا على أحرار الرجال البالغين» وفيها 
زيادة المسلمين» وفيا بتي زيادة حضور القسم؛ يريدون في بعيد الغيبة ليحمل حاله. 

اللخمي: من كان منقطع الغيبة» لا يدخل في العاقلة» ومن خرج لحج أو غزو 
دخل إذا قدم. 

الباجي: عن ابن حبيب» وهي على السفيه المولى عليه بقدر حاله. 

الشيخ: عن محمد عن ابن القاسم: وليست على المديان. 

ابن الماجشون: ولا على معدم. 

ابن حارث: اتفقوا على آنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الموت؛ بل يوم الفرض, وآنها 
إن فرضت» ثم كبر الصبي» وأيسر العديم» وأفاق المجنون؛ أنه لايرجع على أحدمن 
هؤلاء بشيء. 

الشيخ: عن عبد الملك: ولا يؤتنف فيها بعد قسمها حكم؛ لعدم بجحدث بعد ملاء 
أو يسار بعد عدم» أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام. 

ابن حارث: إن مات بعض من فرضت عليه الدية أو أفلس» فسمع يحيى ابن 
القاسم: لا يؤخذ ذلك من تركته» ولا يحاص به الغرماء. 
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بها غرماؤه. 

ابن حارث: لو كان بعض العاقلة بالحاضرة» وبعضها بالبادية في ضمها وعدمه» 
ويضم لتمام عاقلة ا لجاني بالحاضرة إن كان حضريًا الآقرب إليهم حضريًاء ثالثها: 
يضاف الأقل من ذلك للأكثر» لقول أشهب» ولرواية ابن القاسم مع ابن وَهُب» وقول 
شهب وعبداللك: 

قّلتٌ: عزاه الشّيخ له» ولأشهب قائلين: إن كانا متناصفين حمل كل فريق ماهم 
آهله» ورواه ابن وَهُب. 

ولآشهب: آهل القرى» وأهل باديتهم بجملون جيعًا العقل عن الجاني» إن كان 
شاميًا» وأرى أن لا يكلف البادي الدنانير» وتقبل منه الإبل بقيمتها. 

وفيها: ومصر والشام أجناد جندت لا يعقلون آهل مصر» مع آهل الشام» ولا 
آهل الشام مع آهل مصر. 

اللخمي: راد بذلك أهل الكور ومصر» من أسوان إلى الأسكندريةء وذكر متقدم 
قول سحنون في إفريقية. 

وقال شهب في الموازيّة: من وجبت عليه دية» وهو من أهل الفسطاط» لا يدخل 
في ذلك جميع عمل مصرء وذلك على من هو بالفسطاط» وإن لم يكن في قبي القاتل من 
يحمل ضم إليهم قرب القبائل ممن بالفسطاط . 

وسمع يحيى ابن القاسم: من ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني 
قبل فرضها؛ فلا شيء عليه منها لا خلاف أحفظه فيه» إلا أن يرتحل فرارًا منها فيلحقه 
حکمها حیث ما کان» قاله ابن القاسم وغيره. 

ومن أدركه قسم ببلد انتقل إليه قبل القسم دخل فيه مطلقاء وأشار بعضهم إلى 
تخريج شرط تقدم انتقاله على القسم بأربعة أيام» على مسألة حبس» على جذماء بلد 
ل ی 

وفيها: مع قول مالك في الموطاً: إنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع 


ie 
جل‎ 
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قال مالك: والثلاث أحب إلي الباجي» هذا حكم كل الدية وبعضهافي حلوله 
وتأجیله روایتان. 

القاضي عبد الوهاب: وعلى التأجيل ثلثها في سنةء وثلثاها في سنتين. 

الباجي: ا لجلاب: في النصف والثلاثة الأرباع روايتان: إحداهما في سنتين» والثانية 
ترد إلى الاجتهاد. 

محمد: بالأولى أخذ أصحاب مالك إلا أشهب في النصف. 

قال: يؤخذ منه الثلثان إذا مضت سنة» وباقيه إذا مضت السنة الثانية. 

وقال حمد: الثلاثة الأرباع في ثلاثة أعوام» وقاله ابن القاسم في المدَونةء إلا آنه 
قال في خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الثاني. 

محمد: إذا جازت الثلثين بأمر بين؛ فهي كالكاملة» وإن جازته باليسير» فهو كلا 
شيء» وإذا قلنا ما زاد على الثلثين يقطع في ثلاثة أعوا م. 

فقال أشهب: في كل سنة يقطع ثلثه» وإن م يکن له بال في سنتين» واستحسن أن 
تكون الزيادة في آخر السنتين. 

قال: وإن كانت ثلثها وزيادة يسيرة؛ فهي في سنة» وإن كان ها بال؛ ففي السنة 
الثانية» قاله كله سحنون. 

وفيها: مع غيرها أجزاء الموزعة لتعدد جناتا بأجزاء لا تحمل في ثلاث سنين» 
وکذا ني اتحاد جاز له عواقل؛ لکونه معتقا لمن هم منها. 

الباجي: لابن سحنون عنه: إن لزمته الدية عواقل عشرة؛ لزم كل قبيلة عشرها في 
ثلاث سنين» وکذا لو كانت دية مجوسي. 
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[باب الغرة] 
الغرة: دية اجنين المسلم الحر حكًء يلقى غير مستهل بفعل آدمي) و 


(1) قال الرّصاع: الغرة في اللخة معلومة» وني الشرع ما رسمها به. 
قوله: (دية) تى بنجس الدية؛ لأا من الديةء وظاهره: أن حد الدية صادق مما ذكر وتقدم ما فيه» 
ويظهر أنه لا بد من الزيادة» وبذلك يكون حد الدية صادقًا عليهاء ولذا حسن الإتيان بها في باب 
الدية. 
قوله: (الجنين) أخرج به غير الجنين» وال جنين معلوم شرعًا. 
قال: قال في المدَوّنة: ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورًا. 
قال الشيخ تلك: ظاهره أن الدم المجتمع لغوء ووقع في الاستبراء أنه هل» ثم إن السّيخ هنا: 
استطرد كلام ابن الحاجب في الجنين» وذكر تعقب شيخه وأجاب عن ابن الجحاجب بأنه اتبع لفظ 
المدَونة وأيده بقول عياض: من اتبع غيره في أمر تعقب؛ فهو بمنجاة منه والتعقب خاص بالأول. 
قلتٌ: إذا صحح: هذا واعترض به فکیف یتوجه اعتراضه فی کثیر على قول ابن الحاجب ومن تبعه 
ويقول: قبلوه» والله أعلم بقصده هنا. 
وحاصله إن صحح ما هناك بطل جوابه هنا بها ذكر فتأمله» ثم إن كلام عياض الذي أشار إليه هو ما 
ذكره في مداركه» وأن البرادعي لا يرد عليه ما ذكره عبد الحق في كثير من اعتراضاته؛ لأن البرادعي 
سبقه أبو محمد فالاعتراض عليه وحده وهذا كلام وجدته بخط بعض تلامذة الشيخ ابن عبد 
السلام آنه كان يقول مآ هذا كلام غير بين؛ لأن البرادعي رضي به» ومن رضي بقول قال به؛ 
لأن التصويب والتخطية إنها هو على القول من حيث هو إلى آخر كلامه. 
قوله: (المسلم) حرج به الكافرء قوله: (الحر) أخرج به العبدء قوله: (حكا) قيد في الإسلام والحرية 
ليدخل فيه جنين النصرانية من زوجها المسلم؛ لأنه مسلم حكًاء ويدخل فيه جنين أم الولد من 
سیدها؛ لآنه حر حکًا. 
قوله: (يلقى غير مستهل) أخرج به إذا م يلق وإذا ألقي مستهلاً صارخًا. 
قوله: (بفعل آدمي) آخرج إذا كان بفعل غير الآدمي مباشرًا وغير مباشر. 
(قلت): أما المباشر فهو كذلك» وأما غيره ففيه تفصيل. 
(فإن قلت): مفهوم قوله غير مستهل أنه إذا استهل فليس بخرة فيم| يجب فيه» وهو صحيح ولكن 
هل يكون فيه الدية مطلقًا أو تصدر فيه قصاص. 
(قلت): ما إن كان الضرب خط فالديةء وهل بقسامة أم لا فيه تفصيل» وأما إن كان الضرب عمدًا 


0 و س ا اي 


مسلم بسنده عن ال مغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط» وهي حبلى 
فقتلتهاء وإحداهما لحيانية» قال فجعل رسول الله َيه دية المقتولة على عصبة القاتلةء 
وغرة لمافي بطنها. 
فقال رجل من عصبة القاتلة: أتغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل 
ذلك يطل . 
فقال رسول الله عل : «أسجع كسجع الأعراب» وجعل عليهم الدية»(. 
وني حديث أبي هريرة: «فقضى رسول الله َيه أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم»“ 
وقال النسائى: فقضى النبى يله في جنينها بغرة وأن» يقتل بها خرجه من حديث 
Dell -‏ 
وفيها: الذكر والأنثى» فيه سواء. 
N‏ 
(فإن قلت): الجنين إذا ألقي ميتًا قبل موت أمه فلا شك في ثبوت الغرة فيه» وإن انفصل بعد موتما 
SS‏ 
(فإن قلت) NERE Cay‏ 
و ا ا و او 
قَلت: الخلاف المذكور أنكره الشيخ: على ابن الحاجب ومن تبعه» ونه حلاف ظاهر الروايات» 
ونص الموطاً أنه لا غرة فيه إلا بعد الانفصال. 
(فإن قلت): إذا ضرب امرأة فألقت جنينين؛ فإن كلا منه| فيه غرة. 
فْلتٌ: الحد صادق عليه؛ لأن المراد جنس الجنين» وكذلك وقع له في زكاة الفطر» انظره هناك والثه 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
١‏ ) أخرجه مسلم: رقم (1682) في القسامةء باب دية الجنين. 
:2) أخرجه البخاري: 218/12 في الديات» باب جنين المرأة» ومسلم: رقم (1681) في القسامة» باب 
دية الحنين. 
(3) أخرجه النسائي: 8/ 21- رقم: (4739) كتاب القسامة باب قتل المرأة بالمراًة. 
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الباجي: هذا إن لم يستهل صارخا. 

وفيها: سواء ضربت أمه عمدًا أو خطاً. 

وني كونها ني مال الجاني آو على عاقلته روايتان هاء واللخمي عن أبي الفرج. 

وفيها: إن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأء فألقت جنيتًا ميتّا؛ حملته 
عاقلة الضاريةء ون کان عبدًا؛ ففي مال الجاني. 

ابن حارث: إن کان خطاً. 

فقال ابن القاسم: فذكر قوله» قال: وقال أشهب: إنها تحمل العاقلة ثلث دية 
الملجني عليه» أو يكون ا لجرح لو أصيب به الجارح؛ كان مثل ثلث الدية والحتن ل 
كذلك. 

وفيها: في جنين أم الولد من سيدهاء ما في جنين الحرة» وكذا جنين النصرانية من 
زوجها العبد المسلم. 

اللخمي: ولأشهب في كتبه: أنه فيه عشر دية أمه» ولو كان زوج النصرانية 
مجوسيًا؛ كان فيه قولان هل فيه أربعون درهمًا على حكم الأب أو عشر دية أمه 
وان 

فيها: هو ما علم آنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة أو مصورًا. 

قلتٌ: ظاهره أن الدم المجتمع لغو» وني استبرائها أنه حمل» وذكره اللخمي هناء 
وتقدم القول فيه. 

ابن ا لحاجب: هو ما تلقيه الحرة ما يعرف أنه ولد» مضغة كان أو غبرها. 

وتعقبه ابن عبد السلام: بإهامه قصر الحكم على المضغة فما بعدهاء وتقدم خلاف 
ابن القاسم في الدم المجتمع. 

قلتُ: يجاب باتباعه لفظ المدَوّنة» ولاسيا على قول عياض: من اتبع غيره في أمر 
تعقب؛ فهو بمنجاة منه» والتعقب خاص بالأول. 


وفيها: في جنين الذمية عشر دية أمه» أو نصف عشر دية أبيه» وهما سواء. 


المختصرالفقهي 


وني الموطاً: في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. 
الباجى: قال في المجموعة: والمجوسية كاليهوديةء وذلك إذا كان من زوجها عبدًا 
أو حرا كافرًا» ولو كان من سيدها؛ ففيه ما في جنين الحرة المسلمة» وكذاالكتابية حرة 


وفيها: مع الموطأني جنين الأمة لا من سيدها عشر قيمة آمه. 


الباجي: روى ابن نافع: زادت على الغرة أو قصرت» كان أبوه حرا أو عبدًا. 

وقال ابن وَُْب: فيه ما نقصهاء ومن أعتق ماني بطن مته من غيره؛ فألقت جنيتا 
ميتّا؛ ففيه عشر قيمة أمه» ولو ألقته حيًا ففيه دية حر. 

قُلت: هو نحو ماني اني عتقها. 

وفيها: قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إلي من السودان؛ فإن قل الحمران 
بتلك البلادء فلتؤخذ من السودان. 

الباجي: روى ابن عبدوس: الغرة من الحمران أحب إلي من السودانء إلا أن 
يقلواء فمن أوسط السودان؛ يريد: ما لم تنقص قيمتها عن خسين دينارًاء أو ستمائة 
درهم. 

وفيها: والقيمة في ذلك خمسون دينارًاء أو ستمائة درهم» وليست القيمة كسنة 
مجتمع عليهاء وإننا لنرى ذلك حستاء فإذا بذل الجاني عبدًا أو وليدة؛ أجبروا على أخذها 
إن ساوت خمسين دينارًاء أو ستمائة درهم» وإن ساوت أقل من ذلك؛ م مجبروا على 
أخذه إلا أن يشاءوا. 

اللخمي: قوله: إن ساوت خسن دينارًاء أو ستهائة درهم ليس ببين؛ لأنه عله إن 
أوجب الغرة من غير اعتبار قيمة» وأثمان العبيد تختلف في البلدان» وتختلف أثانها في 
الأسواق. 

او قال بعضهم: أقل الغرة بنت سبع سنين؛ لأنه لا يفرق بينها وبين أمها 
دون هذا السن» وهو أحد قولي الشافعي. 
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قال ابن رشد: وهذا ما لاختلف فيه. 

اللخمي: مقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب: أن ا لجاني خير في غرم الغرة 
أو عشر دية الم من كسبه» إن كان من أهل ذهب فخمسون دينارًاء وإن كان من أهل 
الورق فستمائة درهم» وإن كان من أهل الإبل؛ فخمس فرائض على اختلاف في هذا. 

نا راا لای الاھ لی فال عقت دک فرل مالك: 

فيها: وقال عيسى: القاتل خير بين أن يعطي غرة قيمتها ما ذكر» وبين أن يعطي 
الدنانير أو الدراهم. 

فلت فى كوت الوا جب عل الان الغرة لا يشرط قيها أو شر طها: 

ثالثها: هو خير فيهاء وني نصف عشر دية الذهب» إن كان من أهله أو الورق إن 
کان من أهلها. 

ورابعها: تخييره في الثلاثة مطلقا لاختيار اللخمي» وظاهر نقل الباجي عن رواية 
ق 
والباجي عن عیسى. ٤‏ 

وتعقب ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب: التخيير في الثلاثة بأن ظاهر 
المدونة نفيه. 

وفي آخر الديات» من تعليقة أبي عمران: إن أتاه بخمسين دينارًاء أو ستمائة درهم 
في الغرة هل يحبر على أخذها؟ وهل يجوز أن يراضيه عليهاء ويؤخره بهاء أو يكون ذلك 
دين في دين كدية ا لخطأء إن راضوه على غير العين مؤ جلا في ذلك إشكال. 

وي كونها إبلاً على أهل الإبلء ومنع الإبل فيها: نقل الشيخ عن شهب ني الموازية 
قاتأا: لا يؤخذ من أهل البادية إلا إبلء ولا من أهل الذهب غيره ولا من أهل الورق 
غیرها. 

وعن أي زيد» عن ابن القاسم» وقول ابن شاس عن أشهب: تؤخذ منهم الإبلء 
وهي خُس فرائض؛ بنت مخاض» وبنت لبون» وابن لبون» وحقة وجذعة صواب؛ لها 
نصف عشر دية الخطاً. 


وذكره الشيخ عن الموازيّة قال: وقاله ربيعة وتعقب ابن عبد السلام عزوه ابن 
ا لحاجب لأشهب» وقال: لم أقف عليه لآشهب ك| ذكره المؤلف» وذكره محمد عن 


ربيعة». 


قَّلتٌّ: يرد بامتناع تفسير نصف عشر الدية في الإبل بغير ذلك» وهي واجبة فيه 
بانفصاله مينّا قبل موت أمه اتفاقًاء ولو انفصل ميتًا بعد موتها ففي لغوها معلا بأنه 
مات بموتهاء فإن) على قاتلها الدية والكفارة. 

وابن رد عن أشهب ولم يعزه اللخمي إلا محمد قائلا: فيه الغرة مع دية الأم 
كلاهما على العاقلةء وإن كان الضرب عمدًا قتل بالأم والغرة في ماله. 

قال ابن الحاجب: فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقو لان. 

وني بعض النسخ: فإن انفصل بعضه في حياتها فقولان» وهذه العبارة أحسن» ولا 
أعرف هذا الفرع إلا لأبي شعبان في زاهيه قال: لو خرج بعض الجنين حياء ثم مات لا 
شي ء فيه . 

وقال بعض أصحابنا: فيه الغرة. 

ولابن شاس قال: لو خرج رأس الجنين» ثم ماتت الأم؛ ففي إيجاب الغرة قولان» 
وهو تابع فيه للفظ الغزالي في الوجيز» لغير ابن شعبان في زاهيه قال: ولو خرج بعضه 
ثم ماتت. 

فلتٌ: ظاهر ألفاظ سم اعات العتبكّة» وأقوال أهل المذهب: أن المعتبر كال 
خروجه؛ لأنه مدلول الضمة الواقع في الأسمعة» وهو كنص في الموطاً. 

قال مالك: لم أسمع أحدًا يخالف في أن اجنين لا تكون فيه الخرة» حتى يزايل بطن 
أمه» ولو ألقته حيًاء حيّة أو ميتة» والضرب خطأاًء ومات با لحضرة؛ ففي وقف ديته على 
القسامة قولان لابن القاسم فيها قائلا: لأنه لا يدري أمات من الضربة» أو لماعرض 
بعد خروجه مع الشّيخ عن رواية محمد وقول أشهب قائلا: إن أقام ثم مات فبقسامة» 
وحكاه اللخمي. 

ولابن رُشد ني رسم أول عبد من سباع يحيى ابن القاسم: إن استهل بعد خروجه 
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فات؛ ففيه الدية في الخطأً على العاقلة. 

ولبعض المدنيين عن مالك: لا قسامة فيه إن مات مكانه؛ وإنم| تكون فيه القسامة 
إذا عاش ثم مات. 

عبد الحق: قول بعض شيوخ بلدنا: إن استهل اجنين المضروب خطأء فوجبت 
الدية بقسامة» فأبى الولاة أن يقسموا؛ فلهم الغرة» كمن قطعت يده» أو جرح ثم نزف 
فیه» فمات أن ولاته إن أبوا القسامة آخذوا دية الجرح أو اليدان» هذا عندي غير مستقيم 
ليس هم أخذ الغرة إن أبوا القسامة؛ لأنه لما استهل صارخا؛ زالت الغرة وصار من 
جملة الأحياء ولو كان الضرب عمدًا على بطنها؛ ففي وجوب القود فيه بقسامة مطلقًا 
أو دية ا لخطاً دون قسامة» قولان للخمي مع غيره عن ابن القاسم وأشهب. 

ال لانن اقات ق الجرعة هتا ن اة تان ار فهر او 
موضعا يرى آنه أصيب به» أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها؛ فيه الدية. 

ا اا روا ها عو ای هی ن سان س ا ول ا ى 
الرأس كضرا ني البطن. 

ولابن رُشد في سباع بحيى المتقدم: إن كان الضرب عمدًا؛ ففيه القصاص بقسامة 
ولا تجب القسامة إلا بشاهدين على الضرب لمات منه. 

وقال بعض المدنيين عن مالك: لا قسامة فيه إن استهل فمات مكانه أو بشاهد 
واحد على الضرب على القول بالقسامة بشاهد واحد على الجرح» هذا إن كان الضرب 
في البطن» وإن كان في سائر أعضائها؛ فقيل: لا قصاص فيه؛ بل الدية في مال الجاني» 
وهو قوله ني هذه الرواية. 

ومثله لابن القاسم في المدَوّنة قال: لا يكون بالعمد في المرأة إلا أن يضرب بطنها 
خاصة عمداء فهذا الذي فيه القصاص بقسامة» إلا أن سحنونا علم عليه» فقال: ليس 
من الآمهات» وهذا ينحو إلى القول بشبه العمد الذي قاله أكثر أهل العلم» ورواه 
العراقيون. 

وقيل: فيه القصاص إن علم سقوطه من الضربةء كانت في عضو من أعضائهاء 


قاله ابن القاسم في النوادر» وهو قياس قول مالك: شبه العمد باطل. 

وسمع القرينان من ضربت» فطرحت جنينين» لم يستهلا؛ ففيه) غرتان» ولو 
استهلا؛ کان فیھ| دیتان. 

الباجي: ورواه ابن نافع في المجموعة. 

فيها مع غيرها: مورئة كال الميت. 

وفيها: إن عفا أحد البنين سقط حقه من الدية» وكان بقيتها بين من بقي على 
فرائض الله» ويدخل في ذلك الزوجة وغيرهاء وكذا لو وجب الدم بقسامة» ولو عفا 

وفيها: وتورث الغرة على فرائض الله تعالى. 


ابن هرمز: هي للأبوین» فإِن انفرد آحدهما اختص با. 

وقاله مالك مرة» ثم رجع إلى قول ابن شهاب» وبقول ابن هرمز قال المغيرة. 

الشّيخ: في المجموعة لابن القاسم وأشهب: إن خرج حيّاء ثم مات قبلها أو 
بعدها؛ فإن استهل فآخرهما موتا يرث أوم)ء وإن م يستهل؛ فهي ترث إرثها منه» ولو 
ماتت قبله إذ لا تعد حياته حياة. 

قلتٌ: ونحوه فيهاء وله في المجموعة» ولو ضربت فألقت جنيتًا ياء وآخر حيًا 
مستهااء ثم مات؛ ففي الميت غرةء وني الآخر دية كاملة» وهو يرث في دية أخيه» خرج 
قبل أخيه أو بعده» وإن ألقته ميتّا بعد موت أبيه عن امرأة أآخرى» ولدت بعده؛ فإن ما 
ولدت يرث في تلك الغرة التي لأخيه. 

اللخمي: لأشهب ني الموازيّة: ني جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية آمه» 
وترثها آمه» وإخوته لأمه. 

حمد: هذا غلط لا شيء للام فيهاء ولا شيء لنصراني» ولا عبد من ديات 
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السلمينء والدية لمن يرثه سواهم من المسلمين» فإن لم يكن فبيت المال» وإذا طرح ميتا 
ثم ماتت الام؛ ورثت منه ولم يرثها. 

السشيخ: في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب: إذا كان الأب الضارب» ل يرث في 
الغرة التي لزمته» ولا محجب. 

اللخمي: قال مالك: لو أن رجلا ضرب بطن امرأته» فألقت جنينًا ميتّاء لإ يرث 
الأب من ديته شيئًاء ولا يغصب. 


[باب ما تجب فيه الكفارة ف القتل] 


كفارة القتل: الشيخ: في الموازيّة والمجموعة» روى ابن القاسم» وابن وَهْب: ذكر 
yS‏ “ فقال تعالی: فر رَقَبَّدٍ 4 إلى قوله: 
«فَصِيام سرن مُصَتَابِعَيْنٍ 4 [اننساء: 92]» وشرط الرقبة كالظهار» وشرط إيمانها 
نص. 

وقول ابن شاس: وتجب في مال الصبي والمجنون واضح» كالزكاةء ولإ أجده 
لغيره من آهل المذهب نصا؛ بل في وجيز الغزالي. 

ا لجلاب: الكفارة في قتل الخطاً واجبةء لا في قتل عمد ولا كافر ولا عبد. 
(1) قال الرّصاع: قوله: (الحر) أخرج العبد فإنه لا تجب فيه الكفارة ونقل عن ابن القاسم استحبابما. 

(فإن قلت): اجنين وقع في المدَوّنة فيه الكفارة إذا ضرا وألقت جنيتًا. 

(قلت): قال فيهاء قال مالك: إن) الكفارة في كتاب الله في قتل الحر خطأء واستحسن مالك ذلك في 

الجنين والثه أعلم» وقوله: (المسلم) أخرج الكافر» قوله: (خطأ) أخرج العمد. 

(فإن قلت): ظاهره تجب على قاتل نفسه» وفيه للشافعيّة وجهان. 

(قلت): الشيخ: قال: الآية تخرج قاتل نفسه» فمن لم جد فصيام لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة 

فيه» وإذا بطل الجزء بطل الكل. 

قلت : هذا صحيح باعتبار الآية والرسم ليس فيه ما بخرج ذلك فتأمله. 

(فإن قلت) قوله: (خطا) أخرج العمد» وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة. 

قلتٌ: ذكره ابن شاس واعترضه الشيخ بخلاف نصهاء والثه أعلم. 


الشّيخ: روى ابن القاسم» وابن وَهُب في الكتابين: استحسن في العبد الكفارة. 
قال في كتاب محمد: قتله عمدًا أو خطأء قال في الكتابين: والذمي كالعبد. 


وفيها: استحسانما فيه|. 


الجلاب: هي عتق رقبة مؤمنة» فمن ۾ مجد؛ فصيام شهرين متتابعين» فمن )م 
يستطع انتظر القدرة على الصيام» أو وجود الرقبةء ولا بجزئه الإطعام ' 

قَلتٌ: هو مقتضى المذهب؛ لأنه غير خطأء ول أجده نصا إلا للغزالي في وجزيه» 
SS‏ 
TTS ol BE‏ ء بطل 
الكل. 
الحاجب: أن الروايتين منصوصتان» ول قف عليه) لخيره» وظاهر المدونة: عدم 
الكفارة. 

وفيها مع غيرها: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطاً كفارة. 

وفيها: فيمن ضرب امرأة خطأء فألقت جنيتا ميتًا كفارة. 

قال: قال مالك: إنم| الكفارة ني كتاب الله تعالى في قتل الحر خطأء واستحسن 
مالك الكفارة في الجنين. 

الشيخ: روى ابن القاسم في الموازيّة: أحب إل أن يكفر. 
٠ ١‏ قال الرصاع: الكفارة ما ذكره الله في قوله اتو و چ [المجادلة: 3] الآية وشرطها كالظهار 

فانظر ذلك» وهو ظاهر وادله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
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قال حمد: وروى أشهب: لا كفارة عليهء واختصرها أبو سعيد سؤالا وجوابًاء 
لإشكال الجواب» لعدم انحصار طرق الأحكام في نصوص القرآن. 

وفيها: من دفع لصبي دابة أو سلاحًا يمسكهاء فعطب بذلك؛ فعليه عتق رقبة. 

روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: «أن رجلا قتل عبدًا 
متعمدا؛ فجلده النبي عله مائة جلدةء ونفاه سنة» وخحا اسمه من المسلمين ول يقد به 
وأمره أن يعتق رقبة». 

عبد الحق في إسناده اسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في غير الشاميين» وهذا 
الإسناد حجازي» ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة عن إبرهيم بن عبد الله بن 
حنين عن أبيه عن علي عن النبي إل ول يذكر الرقبة(» وإسحاق بن قرة متروك. 
وما ذكر حديثه أيصًا الدارقطني» ولا يصح ني هذا شيء وتعقب ابن القطان قوله: 
وهذا الإسناد حجازي بأنه شامي؛ لأنه ني إسناد الدارقطني حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث. 

قال بعض الشَيُوخ المتأخرين: على المالكي حفظ هذا الحديث بتصحيح ابن 
القطان إياه» فإنه حجة للمذهب» ووجهه الباجى بقوله إنه شخص جنى جناية فقتل 
في جنسهاء» فسلم من القتل» فيضر ب مائة» ويسجن عامّاء أصله الزاني البكر» وقضى به 
ابو بکر وعمر وعلي. 

وفيها مع غيرها: من ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدًاء ببينة أو بإقرار أو بقسامة» فعفى 
عنه» أو سقط قتله؛ لأن الدم لا يتكافاء فإنه يضرب مائةء ويسجن عامًا -كان القاتل رجلا 
أو امرأة مسلا أو ذميّاء حرا أو عبد لمسلم أو ذمي» والمقتول مسلم أو ذمي. 

الباجي: عن ابن القاسم وأشهب: من اعترف بالقتل» فعفي عنه جلد وحبس. 
(1) أخرجه الدارقطني: 3-رقم: (187) في کتاب الحدود والدیات وغیره. 
(2) أخرجه الدارقطني: 3-رقم: (188) في کتاب الحدود والدیات وغیره. 
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قال أشهب: كسائر الحدود التي لله تعالى» لا تسقط بالتوبة. 

ولاأَصْبَع في الموازيّة: لا حبس على عبد ولا أمة ويجلدانء وقاله المغيرة. 

قلتٌ: قول أشهب: كسائر الحدود مقتضاه سقوط الحبس عن المرأة والعبدى 
كالتغريب في الزناء ومقتضاه: إن رجع المقر عن إقراره سقط عنه الضرب والسجن» 
وبه وقع الحكم بتونس في أواخر القرن السابع على ما أخبرني به بعض شيوخنا. 

وني قصر ذلك على قتل المسلم» ولو كان عبدًاء وعمومه في كل كافر» ولو كان 
مجوسيًا نقلا الباجي عن عبد الملك» وغيره من أصحاب مالك. 

محمد: إن قتلت أم الولد سيدها؛ جلدت وحبست» ولو قتلت غيره؛ جلدت» ول 
تحبس» وعلى المرأة إن قتلت حرا أو عبدًا أو ذميًا أو غيرهم؛ الجلد والحبس» قاله مالك 
وابن القاسم وأشهب. 

الباجي: روى ابن عبدوس ومحمد: لو تعلقت القسامة بجماعة» فقتل أحدهم 
ضرب كل واحد منهم مائة ويسجن عامًا» ولو وقع العفو قبل القسامة» وقبل أن يحقق 
الولي الدم كشف عن ذلك» فما كان يح عليه الدم بالقسامة أو بالبينة ضرب وسجن» 
وما لا فلاء ولو نكل الأولياء عن القسامةء فحلف المدعى عليهم وبرئوا. 

قال محمد: فعلى المدعى عليه الضرب والسجن» وقاله أصحاب مالك إلا ابن 
عبد الحكم: لا ضرب عليه ولا سجن إن حلف خمسين يميتاء وإن لإ جلف حبس آبدا 

وقال أشهب: في اللطخ ضرب مائة وسجن عام» وروى مُطَرّف: إن وقعت عليه 
تهمة» ولم تحقق ما يوجب قسامةء ولا قتلاء م يضرب ولم يسجن» ويطال سجنه السنين 
الكثرة. 

وني تقديم الضرب على السجن» والتخيير في ذلك قولان» لسع عيسى ابن 
القاسم» ونقل الباجي عن أشهب» ولم يحك ابن رد غير ما في السماع. 


إكتاب القسامة] 
القسامة: حلف خسين يمينا أو جزئها على إثبات الده"» روی مسلم بسنده عن 


(1) قال الرّصاع: قوله: (حلف) معلوم شرعًا ولغة» وهو جنس للقسامة» وقد فسرها الشارع بذلك لا 
يقال لأنه أطلق في الحلف بأي شيء يكون؛ لأنا نقول ذلك إنما هو شرط للمحلوف به» وهو خارج 
عن الحقيقة. 
قوله: (خمسين يميتا) أما العمد والقصاص فلا بد من رجلين» جلف واحد خْسًا وعشرين توزع 
الأيمان عليهم. 
قال ابن رشد: لأنه لما كان لا يقتل إلا بشاهدين لم يستحق الدم إلا برجلين. 
قال مالك 5اث#: لا يجوز أقل من اثنين وخارج المذهب فيه خلاف»قوله:حلف خسين يمينا إما من 
رجلين أو أكثر وتوزع الخمسون على ذلك. 
(فإن قيل): إذا كان الولاة آزيد من خسين كالستين وليّاءفقد نقل عن ابن القاسم آنه لا بد أن جلف 
جيع الأولياء» ولا بجتزئ بخمسين منهم فهذه قسامة أكثر من خسين يميتًا. 
(قلت): قالوا أنه حلاف به العملء» قوله: (أو جزأها) معناه أو حلف جزء خمسين يميتًا ليدخل به 
حلف ورثة الدم في دية اا لخطأء فإنما على قدر المواريث» قال في المدَوّنة: إن لم يترك الميت إلا بنتًا بغير 
عصبة حلفت خسين يميتاء وأخذت نصف الديةء وإن كان معها عاصب حلف كل واحد خسة 
وعشرين يميتاء ففي الصورة الثانية الحلف بجزء خمسين لا با لخمسين» ويدخل في ذلك جميع 
الصورء إذا قسمت الخمسون على الورثة لا إن كانت بأجزاء متساوية أو غيرهاء وإن وجب التكميل 
في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم؛ لأن الحلف أكثر من سين فتأمله. 
قوله: (على إثبات الدم) آخرج به إذا حلف خسين يمينا لتهمة دم؛ فإنه ليس بقسامة فيخرج به 
حلف المدعى عليه إذا نكلت الأولياء فإنه ليس بقسامة» وكذا تخرج مسألة العتبيّة: إذا قتل رجل 
وهرب واتبع أو دخل في دار» ووجدت جاعة قالوا: جلف كل خسين يميتًا والدية عليهم. 
(فإن قلت): ما قررت به كلامه: أن القسامة عرفا إنما هي الحلف خسين يمينا على إثبات الدم اقتضى 
أا إن تكون من جهة المدعي فقط وقد وقع مم لما تكلموا على أن العبد إذا قال: دمي عند فلان 
ن المدعى عليه جلف خمسين يمينا وسموه قسامة في بعض الروايات. 
(قلت): ذلك وإن صح فإنه متأول على التجوز منهم» والثه أعلم. 
(فإن قلت): إذا ترك بنتا وحلف خسين يميتًا وأخذت حظهاء ثم رجعت وردت» ثم طرأت أخت 
ها قالوا: تحلف الثانية بقدر حظها فقط؛ لأنه قد حكم بالخمسين يمينا قبلها فيقال هذه قسامة بأكثر 
من خسين» وهو قد حصرها في ا لخمسين» وجزئها فا لحد غير منعکس. 
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سهل ابن أبي حتمة» عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إل 
خیبر من جهد أصابہم» فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل» وطرح في عين 
أو فقير فأتى يهود فقال: أنتم والثه قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم 
على قومه فذكر هم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحن بن 
سهل» فذهب محيصة ليتكلم» وهو الذي كان بخبيرء فقال رسول الله عه المحيصة: 
«كبر كبر» يريد السن» فتكلم حويصة. 
فقال رسول الله َيه «إما آن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم 
رسول الله :تفي ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله ميه لحويصة 
ومحيصة وعبد الرحن: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لا قال: «فتحلف 
لكم هود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله :4 من عنده» فبعث إليهم 
رسول الله مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. 
فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة هراء» وفي بعض طرقه» فقال رسول 


(قلت): لا يرد ذلك عليه - رهه الله تعالى ورضى عنه- لأنه يقول الواجب في القسامة حلف 
EA OE‏ 

(فإن قلت): السيخ: ل يذكر في رسمه شرط حالف القسامةء وابن الحاجب قال: القسامة أن جلف 
الوارثون المكلفون ني الخطاً واحدًا كان أو جماعة ذكرًا أو آنشى مسين متوالية على البت» ولو كان 
أعمى أو غاتبًا فاشترط التكليف» واشترط الوراثة من الحالف. 

ُلتُّ: ابن الحاجب: ذكر أولاً القسامة في الخطأء ثم ذكر القسامة في العمد والشيخ هنا: أتى بها يعم 
الأمرين» ولم يحتج إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب؛ لأنه ذكر مايعم صحيحها وفاسدها أو استغنى 
عن ذلك بقوله على إثبات الدم» وإثبات الدم إنا يكون بحلف المكلف شرعًاء فإذا حلف من لا ميز 
له فليس بقسامة وفيه تأمل؛ لأنا قدمنا أن رسمه لما كان صحيحًا وفاسدًا فتأمله. 

(فإن قلت): م يقل حلف الأولياء وذلك شرط في القسامةء فإن حلف الأجانب ليسم 
قسامة شرعية. 

(قلت): يظهر أن ذلك لا بد منه» وكذلك اشتراط الرجلين في العمد وقد نقل عن الشيخ سيدي 
أبي عبد الله محمد بن مرزوق أنه اعترض هذا الرسم بأمور كثيرة» ولا شك أن فيه ما يبحث به معه: 


والته علم بقصده. 
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الله عه : «يقسم خسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته» فقالوا: أمر لم نشهده كيف 
نحلف؟ قال: «فتہرئکم بہود بایان خسین منھه»('. 

وروی ابو داوود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن» وسليان بن يسار عن 
رجال من الأنصار أن النبي ع عله قال ليهود وبداً - بہم: «آیحلف منکم خمسون رجلا؟) 
فأبواء فقال: للأنصار استحقواء فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها 
رسول الله عله دية على مهود؛ لأنه وجد بين أظهر ى( 

وخرج مالك في موطئه ا لحديث وقال أبو عمر: م بحكم فيها رسول الله عه 
بشيء» إلا بآية المدعي المدعين من الأيمانء ومن قبول أيمان اليهود» وتبرع بن جعل 
الدية من مال الله تعالى» لئلا يبطل دم مسلم» وما أعلم في شيء من الأحكام المروية 
عنه عه من الاضطراب والتضاد والترافع ماني هذه القصة» وهي قصة واحدة 
واختلاف العلماء كثير في القسامة وما يوجبها والأيان. 

فيها: ومن يبداً. 

فيها: وهل يجب بها القود» أو لا يستحق بها غير الدية؟ 


[باب ق سبب القسامة] 
سببها: ثبوت ما هو مظنةء للإضافة قتل الحر المسلم لآدمي)» وقول ابن الحاجب 


(1) أخرجه الببخاري: 203/12 - 206 في الديات» باب القسامة» ومسلم: رقم (1669) في القسامةت 
باب القسامة. 

(2) أخرجه آبو داود: 2/ 587- رقم: (4526) كتاب الديات باب في ترك القود بالقسامة. 

(3) أخرجه الموطاً: 877/2 و878 في القسامةء باب تبرئة أهل الدم في القسامة. 

(4) قال الرصاع: (فإن قلت): الشيخ: ذكر القسامة وعرفهاثم ذكر السبب وعرفه وابن 
الحاجب عکس. 
(قلت): هذا صحيح وقد اعترض الشّيخ ابن عبد السلام على ابن الحاجب في كونه قدم تعريف 
سبب القسامة على القسامة» قال: والترتيب يأباه فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض فذكر ما 
رأيت» (فإن قيل): إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعًا فالواجب تقديمه وضعًا 
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کت 


وابن شاس» هو قتل ا لحر المسلم في محل اللوث» بخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة 
تامة» وتراخى موته بذلك. 


کا صنع ابن الحاجب فکیف یقول: والترتیب یأباه» بل الترتیب کا ذكرناهء فا وجه قول الشيخ ابن 
عبد السلام (قلنا): وجهه أنه لا كان تصور القسامة سابقا على تصور سببهاء وإن كان السبب له أثر 
في وجودها خارجًا كان الوا جب تقديم تصور القسامة. 

قول الشيخ: (ثبوت ماهو مظنة) معناه وجود الأمر الذي هو علة لإضافة قتل الحر المسلم» وإن 
ذلك الأمر الثابت لا بد أن يكون مشتملاً على نسبة قتل حر مسلم لآدمي» وذلك يكون بدليل من 
مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القوي» كالشهادة على القتل» فإن ذلك يوجب القتل 
من غير قسامة إذا مات فورًا. 

وقتل الحر المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ولآدمي يتعلق بإضافة. 

قوله: (قتل حر مسلم) أخرج به قتل العبد فإن ذلك ليس سبًا في القسامة» وكذلك قتل الكافر فإن 
ذلك ليس سببًا فيها أيصًا. 

قوله: (لآدمي) أطلق في الآدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل» ولآدمي سواء كان صغيرًا 
أو عبدًا أو كافرًا أو مكلماء وأخرج بقوله: القتل الأطراف وال جراح؛ لأن ذلك ليس فيه قسامة. 
(فإن قلت): قوله: ثبوت ما هو مظنة لإإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جيع الحالات التي تكون في 
الأسباب من محل اللوث؛ ففيها ما هو متفق عليه ومشهور وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في 
مقام الإفهام. 

(قلت): الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه. 

(فإن قلت): قوله: قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال: دمي عند فلان؛ ليس فيه قسامة. 

(قلت): كذلك قال الباجي عن المشهور عن مالك»وقيل بحلف المدعى عليه هسين يميتاء وليس 
ذلك بقسامة وقد حصل ابن رسد أربعة أقوال» وكذلك إذا قال الذمى: دمي عند فلان؛ فيه 
انشا آقران. ` 

وعن المغبرة: أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية. 

قال الشيخ +:: وقول ابن الحاجب وابن شاس: قتل ال حر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة 
من ثبت ضربه ببينة وتراخى موته بذلك» يعني: فإن فيه القسامة» ولا يصدق عنه رسمه؛ لأنه لا 
يصدق عليه قتل في محل اللوث,» ولذا عدل الشّيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت 
إلخ» والته سبحانه علم. 


الجزء العاشر 141 


على جرح عمد أو خطأء فليحلف معه يميتا واحدة» ويقتص في العمد ويأخذ الدية في 
ا لخطأء وإنا خسون يميتا ني النفس. 

قَلتٌ: وني ا جلاب لا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا ذمية. 

وفيها: من أقام شاهدًاء أن فلانا قتل عبده عمدًا أو خطأً حلف يمينا واحدة مع 
شاهده؛ لآنه مال» وغرم له القاتل قيمته» فإن كان القاتل عبدًا خير سيده بين أن يغرم 
قيمة المقتول أو يسلم عبده» فإن أسلمه لم يقتل؛ لأنه لا يقتل بشهادة واحد» ولأنه لا 
قسامة في العبيد في عمد ولا خطا. 

وفيها: أيضًا لأن مالكًا قال: ني نصراني يقوم على قتله شاهد واحد عدل مسلم» أن 
ولاته بجحلفون يمينا واحدة» ويستحقون الدية على من قتله مسلا كان أو نصرانيًاء ومثله 
في الموطاً. 

الباجي: قوله: ليس في العبيد قسامة» هو المشهور عن مالك. 

وروى محمد: إن قال العبد دمي عند فلان حلف المدعى عليه سين يميتًا وبرئ. 

آشهب: ويضرب مائة» ويسجن سنة» فإن نكل حلف سيده يميتًا واحدة» ولا 
قيمة عليه» ولا ضرب ولا سجن» فإن نكل غرم القيمة» وضرب وسجن. 

ابن الماجشون: إنا السجن استبراء» وكشف عن أمره ويضرب أدبًا. 

ابن زرقون: اخحتلف قول ابن الماجشون» مرة قال هذاء ومرة يضرب مائة ويسجن 
عامًا ني قتل المسلم» ولو كان عبدًاء 

ويتحصل في قول العبد: دمى عند فلان أربعة أقوال؛ قول أشهب» وقول ابن 
القاسم» وروى أشهب مثل قوله» إلا أن مالكًا قال: إذا حلف المدعى عليه الأيان | 


يضرب ولم يسجن. 
وقال أصْبَع: جلف المدعى عليه مسين يميتًاء فإن حلف برئ» وإن نكل لم يلزمه 
شيء لا قيمة ولا ضرب ولا سجن. 


قال: ويتحصل في قول الذمى: دمي عند فلان المسلم» أو قام شاهد لولاته بالقتل 
أربعة أقوال: 
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وقال مالك: وأشهب وابن عبد الحكم: جلف المدعى عليه خسين يميتاء ويبراً. 

وفرق ابن القاسم في الموازيّة» فقال: إن م يكن إلا قوله: دمي عند فلانء فلا 
قسامة فيه» وإن قام لولاته شاهد بالقتل حلف ولاته يميتًا واحدة» وأخذوا الدية» 
ورت ما ون هة 

وحكى ابن رُشد عن المخرة: آن ولاته يقسمون يميتا ويستحقون ديته الدية. 

وقال مالك وأشهب» وابن عبد الحكم: جلف المدعى عليه سين يميتا ويبراً. 

وفرق ابن القاسم في الموازيّة لو أن نصرانيًا جرح فأقام آيامًاء ثم مات حلف ورثته 
يميتا واجبة. 

في الموازيّة فقال: إن م يكن إلا قوله: دمي عند فلان» فلا قسامة فيه» وهذامع 
الشاهد الواحد» وهو غريب. 

الشيخ: لابن القاسم ني الموازيّة: لو أن نصرانيًا جرح فأقام أيامًا ثم مات؛ حلف 
ورثته يمينا واحدة لمات من جرحه أو من ضربه» إن كان ضربه» واستحق ديته 
وكذلك العبد. 

اللخمي: إن ثبت جرحه بشاهدین فنزي فيه فمات بعد آيام» فقال ابن عبد الحكم: 
يحلف ولاته يميتا واحدة» ویستحقون دیته. 
تلت وخر تشن الواكر. 
قلتُ: زاد في الواضحة: فإن نكل وليه لم يكن له إلا عقل الجرح» إن كان فيه 
عقل» رواه أصَبَعَ عن ابن القاسم» وقال: قاله مالك. 


اباب ف اللوت| 
ا ی و 


)ال الصاع: SE‏ أنه ارتضى هذا التعريف» والأمر جنس اللوث وأطلقه على القرائن 
الظاهرة الداله على القتل. 
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وفيها مع غبرها: قول ال ميت بالعًا عاقلا مسل حرّاء ولو كان مسخوطًا أو امرأة: 


قتلني فلان» ولو كان صِبيًا أو عبدًا أو ذميًا أو امرأة عمدًا لوث. 


قوله: (الذي ليس بالقوي) أخرج به البينة والإقرار فإن) أمران قويان. 

(فإن قلت): إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث. 

قلتٌ: يصدق عليه أغيا ليسا بأمر قوي. 

قال السيخ تله: بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث لوث لا شهادة. 

(فإن قلت): قد ذكر بعد أن اللوث اللطخ البين؛ مشل اللفيف من النساء والصبيان فهل هذا يخالف 
قول القرينين في قوهم) الذي ليس بالقوي. 

قَلتٌ: يظهر أنه لا يخالفه؛ لأن اللطخ البين أي: الواضح في كونه لطسًا. 

(فإن قلت): قال فيها إذا وجد القتيل بمحلة قوم؛ فليس بلوث ويصدق فيه أنه ليس بأمر قوي 
فيكون الرسم غير مطرد. 

(قلت): مسألة المدَوَنة تأوهما ابن يونس» وقيدها بم إذا م يكن معه رجل ملطخ وبيده آلة» وفيها وفي 
نظيرها حلاف» والتعريف للاهية المطلقةء وانظر فيها كلام ابن سهل وما نقل من العملء وكلام 
خليل وعياض وكلام الشيخ بعد» وما وقع لابن يونس. 

(فإن قلت): اللوث المعروف هو لوث مقيد وهو لوث القتل وحده أعم؛ فيلزم عدم طرده. 

قلت: للمانع أن يمنع أن المحدود اللوث المقيد؛ بل الظاهر إطلاقه من غير قيدء وإذا علم ذلك 
الأعم علم اللوث المقيد؛ لأنه إذا عرف الإنسان علمنا ماهية المرأة والرجل. 

(فإن قلت): عبارة ابن الحاجب في قوله: ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما م يكن بإقرار أو كمال بينة 
فيه أو في نفيه؛ تدل على أن المراد باللوث لوث خاص» وهو الموجب للقسامة في الدم. 

(قلت): هو الصواب؛ لأن اللوث الشرعى صار لقبًا على ذلك وهو الظاهرء والسياق يقيد ما ذكر 
وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث لكنه مقيد لا مطلق. 

(فإن قلت): زيادات قود ابن الحاجب لم يتعرض ها السيخ: ولم يذكرها في رسمه. 

(قلت): ما قوله قتل فقد تقدم ما فيه» وإن صوابه التقييد ليكون الرسم مطردًا. 

وقوله: بأمر بين هذا قريب ما قدمنا في قول مُطَرّْف» وجمعنا بینه وبين رسم القرينين. 

قوله: ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة م يزده الشيخ ولا بحتاج إليه في رسمه؛ لأنه قال الأمر الذي ليس 
بالقوي» ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قويةء فلا تدحل الشهادة والإقرار؛ لأ| قويان. 
قوله: فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه» ورأى أنه غير محتاج إليه فانظره» وترتيب السّيخ حسن فإنه قد 
عرف اللوث بعد سبب القسامة؛ لن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلك إلى 
المظنة المشار إليهاء والله سبحانه الموفق بفضله ومنه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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وفيها: إن قال المقتول: دمي عند فلان» فذكر رجلا أورع أهل زمانه؛ أقسم 
مع قوله. 

ابن حارث: إن رمى بدمه متها مستراباء أقسم بقوله اتفاقاء وقتل المرمي» وإن 
رمى بذلك أصلح أهل بلده من لا يتهم» فأكثر أصحاب مالك على قبول قوله» ويقسم 
ورته ویقتلونه. 

وقال ابن عبد الحكم: لا أقول في ذلك بقول ابن القاسم» ولا أرى قبول قوله. 

قال ابن سهل: ترك يحيى بن عبيد الله العمل بقول ابن القاسم وغيره» في هذا 
وصار إلى قول ابن عبد الحكم» وكثير من مسائله على غير مذهب مالك وأصحابه؛ لأن 
تتمته على محمد ابن إدريسي الشافعي في كثير من مسائله. 

وقال اللخمي: قول ابن عبد الحكم صواب. 

قال: واختلف إن قال ذلك على عدوه» وفيه شبهة» فيصح أن يقبل؛ لأن عدو 
الإنسان يفعل ذلك بعدوه» ويصح أن يقال: لا يقسم لتهمته إذا نزل ذلك به أن 
يستشفي من عدوه. 

وفي اختصار الحريرية» وقال عبد الرحمن بن أحهد بن بقي بن مخلد: أنه متوقف عن 
القول في التدميات. 

قلتٌ: ففي إعمال قول الميت: دمي عند فلان مطلقًا ولغوهء ثالثها: ما م يدعه على 
من لا يليق به لفضله» وصلاحه لمالك وآأصحابه» وعبد الرحن بن بقي» وابن عبد 
الحكم مع بحيى بن عبيد الله. 

وظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية. 

ولابن هشام وابن عات» عن ابن بي رَمَتيّن عن المغامر عن ابن مزين: إن دمت 
المرآة على زوجهاء لم يكن عليه قود؛ لإذن الله له في ضربما. 

وقال ٠‏ :«ادرأوا الحدود بالشبهات» '. قال ابن مزين: هذا الذي تعلمناه من 
أخرجه ابن عساکر في تاریخه مرسلا: 199/68. 

وأخرجه الترمذي: رقم (1424) في الحدود» باب ما جاء في درء الحدود» بلفظ: عن عائشة قالت: 
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قلتٌ: وني شرط إعمال قوله: قتلني فلان بظهور أثر الضرب به اضطراب. 

اللخمي: اختلف إن قال قتلني عمدًاء ولا جراح به وأبين ذلك آن لا يقسم مع 
قوله إلا أن يعلم أنه كان بينه) قتال» ويلزم الفراش عقب ذلك أو يتصرف تصرف 
متشك عليه دليل المرض» وتمادى به ذلك حتى مات. 

قَلتٌ: في آخر ساع عیسی» سئل ابن كنانة عمن قال لرجال: اشهدوا أن فلانًا 
سقاه سا» وهو في جوفي إن مت فدمي عنده. 

قال: لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه أو الآثار البينة من الجراح 
والضرب. 

ابن رُشد: هذا خلاف نص ساع أبي زيد. 

ابن القاسم: ودلیل قوله في رسم آول عبد ابتاعه من سباع بجیی. 

وقول ابن كنانة: إلا في الضرب المشهود عليه بذلك؛ يريد: الضرب الذي يشبت 
بالشهادة» فلو شهد على قوله شاهد واحد آنه ضربه فمات من ضربه» ولم يظهر به آثر 
منه» أو أنه سقاه سا فمات منه» ولم يظهر لذلك آثر فيمن أصابه منه؛ ‏ تجب به قسامة 
كا لا تجب بذلك مع قول المقتول. 

وقال أَصَبَع: تجب القسامة في ذلك مع قول المقتول» كم| تجب فيه مع الشاهد 
الواحد. 

فاحتجاج أَصَبَع لا يلزم ابن كنانة؛ وإنم| يلزم ذلك من يفرق بين الوجهين؛ 
فيتحصل ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجب إن لم يكن بالمقتول أثر لا بشاهد واحد» ولا بقول المقتول» وهو 
رلا کا0 


قال رسول الله عَيه: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن کان له خرج فخلوا سبيله» فإن 
الإمام أن بخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة. 


اا بوتا فيه معا وهو قول أَصْبّع. 

د ا جب مع الشاهد الواحد لا مع قول المقتول» وإذا أعملت التدمية دون 
أثر؛ فإنم) تعمل بعد موته في إ يجاب قتل المدعى عليه بالقسامة» وأما في حياته؛ فلا 
يسجن المدعى عليه؛ لأنه يتهم على أنه أراد سجنه بدعواه. 

وقول ابن كنانة أظهر من قول ابن القاسم؛ للاختلاف في أصل المذهب» إذ ل 
يتابع مالگا على قوله بإجاب القود إلا أصحابه. 

قلتٌ: في قوله هذا خلاف نص سًاع أبي زيد نظر وهذا؛ لأن الخلاف إنما هو في 
التدمية التي لا يعلم فيها سبب حسي يستند إليه قول المدمي» ولذا قيل فيها التدمية 
الان 

وسعاع ابي زيد هو قوله» وعن رجل ركض رجلا برجله في البطن» فمكث أيامًاء 
فزعم أنه جد من الركضة على فؤاده أمرًا شديدًا -قال: يخوف ويذكر اللّه» فإن أصر 
وقال: والله مازلت من يوم ركضني بشر» وما قتلني إلا ركضه -أقسموا معه 
واستحقوا دمه» إن کان مضطجعًا من يوم رکضه حتی مات» وإن م يضطجع إذا ري 
به ضرر ذلك» وشبهه كان بمنزلة الاضطجاع. 

قلت وها اله ي ارو اا ع رف ا ل اعا ت 
حسي يصح استناد قول المدمي له. 

قلتٌ: ففي إعمال التدمية البيضاء ولغوها قولان لابن رُشد عن أَصْبَع» مع دليل 
ساع یحیی» ونقل ابن سهل عن عیسی بن دینار ني تفسیر ابن مزين» وأخذه ذلك من 
إطلاق الروايات. 

وعن أَصَبَع لقوله من قال: سقاني فلان سا ومنه أموت. 

وقول ابن كنانة» مع اختيار اللخمي وابن رُشد وبه العمل»ء وتقدمت حكاية 
اللؤلؤي في مسألة الأيمان اللازمة. 

وني إعمال قوله: دمي عند فلان خطتًا روايتان هاء وللخمي عن محمد قائلا 
لتهمته أنه أراد إغناء وارثه» وإلى قبوله رجع مالك» كذانقله الباجي والمشهور الأوللى. 
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قال اللخمي: وهي أحسن» إن كان جرخا إلا أن يقوم دليل على كذبه. 

قَلتٌ: هذا ختلف فيه. 

وفيها: إن قال: دمي عند فلان عمدًا أو خطاء فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا في 
العمد» ويأخذ الدية ني الخطأء وليس هم أن يقسموا على خلاف ما قال السيخ عن. 

في الموازيّة: إن ادعى الورثة خلاف قول الميت؛ فلا قسامة لهم» ولا دية ولا دم 
ولا هم أن يرجعوا إلى قول الميت» هذاقول أشهب في المجموعة» وقال: قال ابن 
القاسم. 

فيها: إن ادعوا خلافه» فليس هحم أن يقسموا إلا على قوله» وم أسمعه من مالك. 

وفيها: وإن قال: قتلني ولم يقل عمدًا ولا خطأء فما ادعاه ولاة الدم من عمد أو 
خطأء أقسموا عليه واستحقوه. 

ابن حارث: قال ابن عبد الجحكم: روي عن ابن القاسم في المجالس أحسن من 
هذا آن قوله باطل. 

اللخمي: اختلف في ذلك» فذكر قول ابن القاسم هذا. 

قال: ولمحمد عنه في كتاب القسمة»ء قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهم على 
العمد فوقف. 

وقال: أحب إل أن لا يقسموا إلا على ا لخطاً. 

وقال: في اللإقرار يكشف عن حال المقتول وجراحه وموضعه» وحالة القتل» وهل 
كان بينه| عداوة» فيستدل بذلك حتى يظهر أمره» فيقسموا عليه» فإن لم يظهر عمد ولا 
خطاًء م يلتفت إليه. 

اللخمي: وهذا أحسن. 

وتعداد الضربات يدل على العمد: وفيها: إن قال بعضهم: عمدًا وبعضهم: خطاً. 
فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأا بينهم بطل القتل» وإن نكل مدعو الخطأاً فليس 
لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم هم ولا دية. 

اللخمي: لأشهب في الموازيّة: إن حلف جيعهم» فلمن أقسم على الخطاً حظه على 
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العاقلةء ومن أقسم على العمد حظه من مال القاتل. 

اللخمي: وهو أحسن وينبغي أن يكون حظهم من الأقل من الأرباع سا 
ور ن کن و 

ولمالك في كتاب الإقرار يقسم مدعو: الخطاً خسين يميتاء ويكون هم حظهم من 
الديةء كما لو قال بعضهم خطاء ونكل بعضهم» فإن رجع الذين قالوا عمدًا إلى دية 
ا لخطأء فذلك هم» وأباه أشهب وهو أحسن» وكل هذا إن استوت منازهم» واختلف إن 
اختلفت. 

ففي الموازيّة: إن ترك ابنة وعصبةء فقال: العصبة عمدًا والابنة خطاً سقط دمه» 
ولا قسامة فيه؛ لآنه إن كان عمدًاء فإنا ذلك للعصبة» ولم يثبت همم ذلك الميت» وإن 
كان خطأا؛ فإنما فيه الديةء ولم يثبت أنه كان خطأء ويقسم المدعى عليه ما قتله عمدًا 
و جوز دمه. 

محمد: إن ادعى العصبة كلهم العمد م ينظر إلى قول ورثته من النساء؛ إذ لاعفو 
ههن مع الرجال. 

وإن قال: العصبة كلهم خطأء وقال: النساء عمدًا -أقسم العصبة مسين يميتًا 
وثبت حظهم من الدية. 

مالك: إن قال قتلني فلان خطأ أو عمدًاء لأوليائه أن يقسموا على قوله» ويأخذوا 
الدية في الخطاًء ويقتصوا في العمد. 

وفيها: إن قال بعضهم عمدا» وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف» فإن 
دمه یطل. 

اللخمي عن ابن القاسم في العتببّة: لو قال اثنان قتل عمدًاء وقال بعضهم لا علم 
لناء أو قال جميعهم عمدًا» ونكل بعضهم أن لمن قال عمدًا أن يحلفوا ويستحقوا حظهم 
من الدية. 

قال: وإنما نكوهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد أن وجب 
فيصير لمن بقي حظه من الدية ويسقط القتل» وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد 
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بخلاف من قال: لاعلم لناء ومتى سقط استحقاق الدم بنكول أو اختلاف فإن 
الأيمان تردء ويجلف المدعي عليه القتل. 

وفيها: إن قال بعضهم خطأء وقال الباقون لا علم لناء أو نكلوا عن اليمين - 
حلف مدعو الخطاً وأخذوا حظهم من الديةء ولا شيء للآخرين» ثم إن أراد الآخرون 
أن يجلفوا بعد نكولمم» ويأخذوا حظهم من الديةء م يكن هم ذلك. 

ولفظها ني الجلاب: حلف مدعو الخطاً مسين يميتاء واستحقوا حظهم من الدية. 

ابن اس وفال ال اوبكر القان أن لا يقرا 

وسمع بحيى ابن القاسم: من قال دمي عند أبي أقسم على قوله» ولم يقد منه 
وغاظت الدية في مال الأب. 

قال: ولو قال: أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني» أقسم بقوله» وقتل الأب إن 
شاء الأولياء. 

قال أشهب: لا يقتل في العمد والد ولا والده بالقسامةء وأرى ذلك مالاء وقد 
رى آهل العلم- قتل عشرة بواحد» ولم يروا أن يقتلوا في القسامة عشرًا. 

ابن حارث: اتفقوا على آنه إن شهد شاهدان أن فلائًا جرح فلاتاء آو ضربه فعاش 
اللجروح أو المضروب» وأكل وشرب» ثم مات؛ أن لورثته أن يقسموا ویستحقوا دمه 
ما لم ينفذ الجرح مقاتلهء فإن آنفذهاء فلا قسامة فيه» وهو كالمقتول قعصًاء وإن لم ينفذ 
مقاتله» وشهد به شاهد واحد فقط . 

فقال ابن القاسم في كتاب الديات: لورثته القسامة. 

وقال في العتبية: لا قسامة فيه. 

وقال سحنون: هذا صل تنازعه الرواة» قال بعضهم: يقسم به» وقال بعضهم: لا 
يقسم به» ون يقسم به أحسن. 

قلتٌ: ما نقله عن العتبيّة هو ساع بحيى ابن القاسم» قال فيه ابن رُشد: هذا خلاف 
نص قوله في المدَوّنةء وفي نوازل سحنون, فعلى القول بالقسامة فيه بجحلفون لقد جرحه 
ولقد مات من جرحه» ولا يجلفون مع الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك 
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المجرح» ومع الشاهد على القتل» فيحلفون لقد قتله» فتفترق الثلاثة الأوجه من 
صفة الأيان. 

ولا ذكر ابن عبد السلام القولين في القسامة بشهادة الواحد بالجرح أو الضرب 
قال: وإذا مكناهم من ذلك فهل يكتفي بخمسین يميتّاء لقد ضربه ولمات من ضربه أو 
يجحلفون يمينا واحدة لقد ضربه» ثم بجلفون مسين يمينا لمات من ضربه؟. 

وقد يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد» هل مجمع في يمينه بين 
فصلي تصحيح شهادة الشاهد» وفصل الاستحقاق» أو جلف لكل واحد من الفصلين 
يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر. 

قَلتٌ: ظاهر كلام ابن رسد أو نصه؛ أنه جلف على اجرح والموت منه في كل يمين 
من التمسن: 

وقوله: وقد مجري على الحقوق المالية يقتضي أن الحكم فيها عنده واضح» فقوله 
أخيرًا فيه نظر خحلاف ذلك. 

وفي ترجمة جامع الدعاوي من ابن سهل: من قام له شاهد واحد باستحقاق شيء» 


حلف مع شاهده إن حقي لحق» وحلف ماباع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه» 

قاله ابن حبيب عن مُطَرّف وأَصَبَع. 

وني رسم الرهون من كتاب الرهون من العتبيّة مثله» والذي جرى به العمل جمع 
الدعاوي في اليمين الواحدة. 

وکان شیخنا ابن عتاب یقول: من وجبت عليه یمین في دعوی وردت عليه یمین» 
فلا بد له من يمينين» وحكاه عن شيخه أبي اصرف وغيره من السْيُوخ» وخالفه في ذلك 
أبو عمر بن القطان. 

وقال ابن رُشد في السًاع المذكور: ويختلف في القسامة مع الشاهد الواحد على 
إقرار القاتل بالقتل عمدًا. 

قال أشهب: في ذلك القسامة. 
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ولابن القاسم في الموازيّة: لا قسامة» ومثله في آخر ساع سحنون» وهو ظاهر 
المدَوّنة» وأصلح سحنون ما فيها ورده لمثل قول أشهب؛ لأن ابن القاسم قال فيها: 
وهذا عندي مخالف للدم» زاد سحنون في ذلك دم الخطاً على وجه التفسير» وهو خلاف 
نصه في الموازيّة في إقراره بالقتل عمدًاء وإذا قاله في العمد فأحرى في الخطاً. 

واختلف قوله أيصًا في القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بقتل خطافي 
سباع سحنون» وإذا قاله في الخطاً فأحرى أن يقوله في العمدء ففي إيجاب القسامة فيهاء 
ثالثها: الفرق بين العمد والخطأء وإليه ذهب سحنون» وعليه أصلح المدَوّنةء وهو أظهر 
الأقوال. 

وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على الجرح أو على قول المقتول: 
دمي عند فلان فثابتة في ا لمذهب اتفاقاء وفي آخر دياتما إن شهد رجل أن فلانًا قتل فلاتًا 
بالسيف» وقال آخر إنه قتله بحجر -فذلك باطل» ولا يقسم بذلك. 

الصقلي عن سحنون: هذا إن ادعى الولي بشهادتي) معًا وإن ادعى بشهادة أحدههماء 
ففيه القسامة مع ذلك الشاهد. 

قلتٌ: ولا يبعد تخريج ا لخلاف في قيامه بها من الشاذ في ضم الشهادتين المختلفتين 
في الأفعال» وقد تقدم تحصيلها. 

ابن حارث: الشاهد الواحد العدل لوث اتفاقاء والذي ليس بعدل. 

قال ابن القاسم: ليس بلوث» وسمع شهب أنه لوث. 

قال ابن رُشد: معناه في الشاهد المجهول الحال الذي لايتوهم فيه جرحة» ولا 
عدالة؛ إذ من أهل العلم من يحمل الناس على العدالة حتى تعلم جرحته» وأما الذي 
يتوهم فيه الجرحة» فليس بلوث على مذهبه في هذا الساع؛ لقوله بعد هذا ليس العبد 
لوا 

يريد: ولو كان عدلاء وكذا الصبي على هذا الساع. 

وقال في المرأة بعد هذا: إنها لوث. 

وروى مُطَرّف: إن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والسواد والصبيان. 
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قال مَطَرّف: وقتل بذلك عندنا بالمدينة. 

قال مالك: ومثل الرجلين والنفر يشهدون على ذلك» وهم غير عدول» وليست 
رواية مَطَرّف هذه بخلاف لرواية أشهب. 

وقد روى ابن وّهب: اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبهها قال: 
ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول وقربه» وإن م يكونوا رأوه حين أصابه. 

قْلتٌ: نقله ا لحلاب بلفظ: إن وجد قتيل» وبقربه رجل معه سيف» او بيده شيء 
من آلة القتل» أو عليه شيء من دم المقتول» أو عليه أثر القتل؛ فهو لوث يوجب 
الق 

قال: وفي شهادة النساء روايتان. 

قال ابن الحاجب ما نصه: وني العدل بالجرح أو الضرب بمعاينة القتل دون ثبوت 
القتل قولان. 

ابن هارون: اي دون القتل بشاهدين» وتقدم الخلاف العدل بالضرب أو الجرح. 

قَلتٌ: فألزمه التكرار. 

قال: وإن كان بمعاينة القتيل والقسامة اتفاقًا. 

قال: فقوله قولان وهم» وله ابن عبد السلام على أنه دون ثبوت موت 
الملجروح» وهو باطل؛ لأنه يؤدي إلا إرثه» وتزویج زوجته دون ثبوت موته» وهو 
باطل. 

قلتٌ: الأقرب حمله على معنى قول ابن شاس ما نصه فرع» إن م يقم على الضرب 
والجرح إلا شاهد واحد. 

فقال ابن القاسم: يقسم معه» وقال غيره: لايقسم على ذلك» حتى يثبت أصل 
الجرح والضرب. 

قَلْتٌّ: لأنه يشبه تدمية بیضاء» ویؤیده ما علم من اختصار کلام ابن شاس. 

اللخمي: وبالساع المستفيض. 

قال ابن القاسم: مل مالو أن رجلا عداعلى رجل في سوق علانية» مثل سوق 
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الأحدء وما أشبهه من كثرة الناس والغاشيةء فقطع كل من حضر عليه الشهادة -فرآى 
من أرضى من أهل العلم» أن ذلك إذا كثر هذاء وتظاهر بمنزلة اللوث يجب معه 
القسامة. 

أبو عمر: القول بأن الواحد لوث وإن م يكن عدلًا ضعيف لا يعمل به» ولا 
يعرج عليه» والروايات واضحةء بأن تعدد اللوث من حيث كونه لونًا لا شهادة لا 
یثبت موجبه دون قسامة. 

وفي الموطاً: قال مالك في جماعة اقتتلوا فانكشفواء وبينهم قتيل أو جريح» لا يدرى 
من فعل ذلك به -: أن أحسن ما سمعت في ذلك؛ أن فيه العقل على القوم الذين 
نازعوه وإن كان القتيل والجريح من غير الفريقين» فعقله على الفريقين معًا. 

وفيها: ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة. 

ا لجلاب: إن اقتتلت فئتان» ثم افترقتا عن قتيل» ففيها روايتان: 

إحداهما: لا قود فيه وديته على الفئة التي نازعته» إن كان من أهل الفئة الأخرى» 
وإن کان من غبرهما فدیته علیھ) معًا. 

والرواية الأخرى: أن وجوده بينهم| لوث يوجب القسامة لولاته» فيقسمون على 
من ادعوا قتله» ویقتلونه به. 

ولابن رُشد في رسم الشجرة» من سباع ابن القاسم» قيل: في قوله: لا قسامة فيمن 
قتل بين الصفين؛ إنه لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول» ولا بشاهد على القتل» وهو 
رواية سحنون عن ابن القاسم» في رسم الجواب من سباع عيسى. 

وقيل معناه: لا قسامة بينهم بدعوى آولياء القتيل على الطائفة التي نازعت 
طائفته» ولو دمي القتيل على أحد أو شهد عليه بالقتل شاهد واحد؛ وجبت بذلك 
القسامة» وهو ساع عيسى ابن القاسم في رسم الجواب. 

وقول الأخوين وأصْبَعَ وقول أشهب: لأن كونه بين الصفين؛ لإ تزد دعواه 
إلا قوة. 

ابن المواز: وإليه رجع ابن القاسم بعد أن قال: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين 


بدعوى المقتول ولا بشاهد» ويحتمل أن يريد بقوله: ولا بشاهد إذا كان الشاهد من 
طائفة المدمي؛ لآنه لا يجيز شهادة أحد من إحدى الطائفتين على حي من الآخرى» أو 
إذا كان من إحدى الطائفتين على ما حكاه ابن حبيب» إذا جرح أحد منهم فعقل 
جرحه على الطائفة التي نازعته» ولا يقتص من أحد بقوله إلا أن يكون له شاهد على 
ذلك من غير الطائفتين» وآما مع شاهد من طائفة القاتل» فيجري ذلك على الخلاف في 
القسامة مع الشاهد غير العدل؛ وآما مع شاهدين من طائفة المقتول» فيجئ ذلك على 
ا لحلاف في القسامة مع الشاهد غير العدل» وأما مع شاهد من طائفة المقتولء فلا 
إشكال في عدم القسامة معه. 

وقد قال محمد: قال ابن القاسم: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين» بقول المقتول 
ولا بشاهد على القتل إنه خطأً؛ لأنه مل قوله على ظاهره من أن القسامة لا تكون فيمن 
قتل بين الصفين بحال» وإن كان الشاهد الذي يشهد على القتل من غير الطائفتين 
وتأويل قوله أولى من تخطئته. 

الباجي: إن كان القتيل من غير الطائفتين أو م يعرف من أي هو -فعقله في 
أمواهما» ورواه محمد» ولو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح» إلا منازهم 
فقاتلوهم؛ ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى» رواه حمد. 

وابن عبدوس قال: ولا تطل الزاحفة؛ لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقتلوهم 
واستردوا للسلطان. 

قال غيره في المجموعة: هذا إن أمكن السلطان أن يججز بينهم؛ فإن عاجلوهم 
ناشدوهم اللّه» فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدَونة. 

وفي رسم المجواب من ساع عيسى قيل له: فإن كان القتيل الذي وجد بين 
الصفين؛ إن كانوا قومًا يقاتلون على تأويل. 

قال: فليس على الذين قتلوه قتل» وإن عرفوا ولا دية» وليس أهل التأويل 
کغیرهم. 

ابن رُشد: في الأثر من كتاب الجهاد في المدَوّنة من قول ابن شهاب» ومثله روى 
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الأخوان: ومن آهل العلم من يرى أنه يقاد منه ويقتص منه» وهو قول أَصْبَ وعطاء. 
الحرابة» وإن أخذ قبل أن يتوب» ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال» وإن كان موسرًاء إلا 
أن يوجد شيء بعینه بیده» فیرده إلى ربه. 

أبو عمر: روي عن عمر وعليظفة: أ قضيا في قتيل الزحام بالدية في بيت المال. 

وقال الزهري: هي على من حضره في جمعة أو غيرهاء ولا شيء فيه عند مالك 
والشافعی. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قتل إنسانًا في وسط الناس» فاتبعوه وهو هارب 
فاقتحم بيتاء فدخل البيت بأثره» فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدري أهم هو إن حلف كل واحد 
منهم خمسين يميتا ما قتله -كان العقل عليهم» وإن نكل أحدهم كان العقل عليه. 

قيل: الدية عليهم بقسامة أو دونهاء وإِن نکل أحدهم أيقسم عليه ام لا؟. 

ابن رُشد: إن حلفوا كلهم» أو نكلوا كلهم؛ فالدية على جميعهم» وإن نكل بعضهم 
فهي على من نكل» كان واحدا أو أكثر» ولا يمين في شىء من ذلك على أولياء القتيل› 
وإيجاب القسامة على كل واحد منهم» هو على ما تقدم في رسم تأخير صلاة العشاء من 
بالدم» هذا مذهب ابن القاسم في هذه المسألة. 

وقال سحنون: لا شيء عليهم» وشهادة البينة أنهم روه دخل فيهم» ولا يعرفونه 
بعینه باطل. 

وفيها: إن وجد قتيل في قرية قوم» او في دارهم ولا یدرون من قتله» ۾ يؤخذ به 
آحد» وتبطل دیته» ولا تکون في بیت مال ولا غبره. 

الصقلي: يريد إن لم يوجد معه آحد» ولو وجد في دار ومعه رجل» وعليه اثر قتله 

DN‏ لو وقع مثل قضية حويصة وحيصة في زماننا؛ لوجب 


156 المختصر الفقهي 


کے س ا چ م بے س ات 2 


الحكم به» ولم يصح أن يعدى إلى غيره. 

وفيها: ويمين القسامة على البت» وإن كان أحدهم أعمى أو غابًا حين القتل» 
ومثله في الموازية وغيرها. 

قال سحنون في المجموعة: لأن العلم يجحصل بالخبر والسماع» كا بحصل بالمعاينة؛ 
ولأنه ٦‏ : عرضهاعلى من لم يحضر القتل. 

قَلتٌ: وإنما جلف ولاة الدم في الخطأً على قدر مواريثهم من الميت. 

اللخمي: ويحلفها الواحد؛ إن كان هو المستحق للدية» كابن أو أخ أو ابن عم 
والصغر لا محلف. 

السيخ في الموازيّة: لو حلف أحد الكبيرين» ونكل الآخر» وثم صغير» فبلغ حلف 
بقدر حظه وأخذه فإن انكسرت عليهم يمين بأجزاء مختلفة» ففي جبرها على ذي 
الأكثر منهاء أو من الأيمان» ثالثها: على كل ذي كسر هما. 

ولنقل ابن رُشد غير معزو» ومع غيره عن الموطأً من رواية بحيى» حلاف رواية 
ابن القاسم وابن بكير» ونقل ابن الحاجب مع كافي أبي عمر» وقول ابن حارث: اتفقوا 
على آنا لا تجبر على كل واحد منهم» فتصير الأيمان أكثر من هسين يقتضي نفي الثالث» 
وإن انكسرت بأجزاء متساوية» ففي وجوب تکمیلها على کل ذي کسر» وحلف کل 
منهم منابه من قسم عددها السام عن الكسر وباقيه» يقال هم: عينوا منكم عددا بحلف 
الباقي قولان» لابن القاسم» وابن رُشد عن أشهب. 

ابن رُشد: مثل أن يكون الورثة ثلاث إخوة» فيجب على كل واحد ست عشر 


يمينا وثلثا يمين. 
فقال ابن القاسم: يجبر على كل واحد منهم الكسر الذي حلف في حظه» فيحلف 
كل منهم سبع عشرة يمينا 


وقال أشهب: جلف كل منهم ست عشرة يميتاء ويقال هم عينوا اثنين منكم 
يجحلفان يميتا يميتاء فإن تشاحواء» فيمن بحلف ما بقي» فريت لابن كنانة: لا بجر الإمام 
أحدا منهم» ويقال له: لا تعطوا شيا إلا أن تحلفوا بة بقية الأيمأن» ويشبه أن يقول أشهب 
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مثل هذاء أو يقرع بينهم فيها. 

وقاله بعض آهل النظرء وساقه على قول ابن القاسم» ولا يصح إلاعلى قول 
آنت: 

وفيها: إن لزم واحدًا نصف اليمين» وآخر ثلثهاء وآخر سدسها؛ حلفها صاحب 
النصف» فصورت فبنت وزوج وأم وعاصب» ولا يستحق الدية إلا بحلف خسين 
يميتًاء فلو تعذر بعض الورثة» لغيبة أو صغر» لم يستحق من حضر حظه إلا بحلف 
الخمسین» ومن بعده بقدر حظه. 

فيها: إن لم يدع الميت إلا ابنة صغيرة بغير عصبة؛ حلفت خسين يميتًاء وأخحذت 
نصف الديةء وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسة وعشرين يميتاء والعصبة مثلهاء وإن 
كانت بنت وابن غائب» لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يميتاء فإذا قدم 
الابن الغائب» حلف ثلثي الأيمانء وأخذ ثلثي الدية. 

وسمع عيسى: من أقسمت خسين يميتاء وأخذت حظها من دية الخطأء ثم نزعت 
وردت ما أخذت» ثم أتت أخت ها؛ فإنم| جلف بقدر حظها؛ لأن يمين الأولى حكم 
مضى» وني المقدمات والبيان: إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم» ففيه خمسة أقوال: 

الأول: رد الأيمان على العاقلة بجلفون كلهم» ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل 

الثأني: جلف من العاقلة مسون رجلا يمينا يميتًاء فإن حلفوا برئت العاقلة من 
يميتاء وهو قول ابن القاسم الثاني. 

والثالث: نهم إن نكلواء فلا حق هم أو نكل بعضهم» فلا حق لمن نكل» ولا يمين 
على العاقلة؛ لأن الدية لم تجب فم بعد إن تجب بالفرض, قاله ابن الماجشّون. 

والرأبع» أن اليمين ترجع على المدعى عليه وحد» إن حلف برئ» وإن نكل ل 
يلزم العاقلة بنكوله شىء؛ لن العاقلة لا تحمل الإقرار» والنكول كالإقرار» وإنيا هو 


بنكوله شاهد على العاقلة» رواه ابن وَهْب. 

راا سس: أن الأيمان ترد على العاقلةء إن حلفت برئت» وإن نكلت غرمت نصف 
الديةء قاله ربيعة على ما روي عن عمر في قضائه على السعديين. 

وفيها: إن ادعى العمد لر يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدًاء فإن 
حلف معه آخر من ولاة الدم» ولم يكن مثله في القعدد قتل» وإلا ردت الأيمان على 
المدعى عليه» فإن حلف خسين يمينا برئ» وإن نكل حبس حتى يحلف. 

وفي الموطاً: لا يقسم في قتل العمد من المدعيين إلا اثنان فصاعدًاء تردد الأيان 
عليه حتى يحلفا مسين يميتاء ثم قد استحقا الدم» وذلك الأمر عندناء وفيه في الرجل 
يقتل عمدًاء أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه» فقالوا: نحن نحلف» ونستحق دم 
E‏ 

اتن رشت الأصل في أن لايقسم في العمد أقل من رجلينء قوله : :: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم؟) فجمعهم في الأيان» ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه. 

قُلت: قاله أبو عمر قبلهم» مثله ابن رسد ومن جهة المعنى» لما كان لا يقتل بأقل 
من شاهدين» م يستحق دمه إلا بقسامة رجلين. 

قال أشهب: قد جعل الله لكل شهادة رجل في الزنا د يميتًا ني الزوج في لعانه. 

الباجي وغيره: إن يقسم في العمد الرجال الأولياء ومن له تعصيب. 

وسمع يحيى ابن القاسم: إن م يكن للقتيل عمدًا عصبة ولا وارث» أتقسم القبيلة 
التي هو منهاء وهو معروف الانتاء إليهم يعقل معهم ويعقلون معه؟. 

قال: لا قسامة همم به» ولا لأحد إلا بوراثة لنسب ثابت أو لولاء ولا يقسم الموالي 
الأسفلون. 

ابن رُشد: لا أحفظ ني هذا اختلاقا. 


٠:‏ أخرجه البخاري: 203/12 - 206 في الديات» باب القسامة» ومسلم: رقم (1669) في القسامةء 
باب القسامة. 
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وفيها: من لا عصابة له لا قسامة فيه» ولا يقتل فيه إلا ببينة. 

الصقلي: لمحمد عن ابن القاسم: عدم من يحلف كنكول الأولياء في رد الأيان على 
أولياء القاتل. 

الشيخ: لابن حبيب عن الأخوين: من القط لقيطًا فقتل بعد أن بلغ فرمى بدمه رجاذ 
فلا يقسم فيه ملتقطه» وترد الأيمان على المدعى عليه» فيحلف خمسين يمينًاء فإن حلف 
ضرب مائة ويسجن سنة» وإن نكل سجن آبدًا حتى يحلف أو يموت» وكذا من قتل من 
المسلمين أو العرب ولا عصبة له وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأَصْبَع. 

وفيها: إن نكل ولاة الدم عن الأيمان» ردت على المدعى عليه» فإن حلف خسين 
یمیتاء برئ وإن نکل حبس حتی يحلف. 

اللخمي: وقال أشهب: إن نكل كانت عليه الدية» وأرى أن يخير الأولياء في حبسه 
أبدّا حتى بحلف» أو أخذه بالدية. 

وني المقدمات: إن نكل ولاة الدم والقسامة بقول المقتول» أو بشاهد على القتل؛ 
ففيه ثلاثة أقوال. 

الأول: ردها على المدعى عليه جلف خسين يمينّاء أو يحلفها عنه رجلان فأكثر من 
ولاته إن طاعوا بذلك» ولا جلف هو معهم» رواية سحنون عن ابن القاسم 
وحمدعله. 

الثاني: ردها على المدعى عليهم» يجحلف منهم رجلان فأكثر خسين يمينًاء ويحلف 
معهم المتهم» فإن نكلوا أو م يوجد غير المتهم لم يبرا حتى جلف خمسين يميتًا وحده 
قاله ابن القاسم في العتبية. 

والقالف: أن الدع عله لف وده ولايكو نله أن يستخن ناخة قال 
مُطَرّف ني الواضحة. 

قَلتٌ: ذکره ابن حارث رواية له» ولیخ قولًا له. 

ورواية ابن رُشد: وإن وجبت القسامة بشاهدين على الجرح؛ ففي رد الأيمان على 
القاتل قولان: 
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ردها على المدعى عليه جلف ما مات من ضربي» إن نكل سجن حتى 
يحلف» فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة» وإن أقر قتل» قاله ابن القاسم وابن 
الماجشون. 

وني الموازيّة: ويقتص منه في الجرح» إن نكل الأولياء عن القسامة حلف؛ يريد 
حلف المدعى عليه أو نكل؛ لأن الجرح ثبت بشاهدين» وإن كانت القسامة بشاهد على 
القتل» فلا يقتص من الجرح حلف القاتل مسين يمينا أو نكل؛ لأنه لايقتص في 
الجراح إلا بيمين وارثه» قاله حمد» وهو صحيح. 

وقد تأول على ابن القاسم: أنه يقتص منه» وا جرح إذا كان جرخا معروفاء» وهو 
بعيد» لم يقله ابن القاسم إلا ني القسامة بشاهدين على الجرح. 

قال حمد: وروی ابن القاسم قولا: م يصح عند غيره أنه إن ردت الأيمان على 
المدعى عليهم في العمد فنكلواء فالعقل عليهم في مال الجاني خاصة» ويقتص منه من 
الجرح سوى العقل. 

وروى عنه أيصًا: إن حلف ضرب مائة ويسجن سنة» وإن نكل حبس حتى يحلف 
ولا دية فيه» وهو الصواب. 

٠‏ أن الأيمان لا ترد عليه ولا يجحلف؛ لأن يمينه غموس» فعلى هذا 

القول إن أقر م يقتل» وهو قول أشهب وابن عبد الحكم وأَصْبَعَ 

وني الموطاً معها: ليس للنساء في قتل العمد قسامة. 

في المقدمات: إن کان ولاة الدم رجلين حلف كل متها خسة وعشرین يميتاء ولو 
e E E EE‏ يميناء م جز ذلك. 

قلتٌ: هو نقل الشيخ عن ابن القاسم ني الموازية. 

ابن رشد: فإن كان الأولياء أكثر من اثنين ¿ إلى خمسين رجلا وهم في القعدد سواء 
وتشاحوا في لها قسمت على عددهم» فإن وقع فیها کسر ککونهم عشرین فتبقی من 
الأيهان عشر» يقال هم: لا سبيل لكم إلى الدم حتى تأتوا بعشرة منكم يحلفون ما بقي» 
فإن أبوا بطل الدم كنكوهم» فإن طاع اثنان فحمل الخمسين؛ جاز عند ابن القاسم. 
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وقال المغيرة وأشهب وابن الماجشون: لا بد أن يحلفوا كلهم» ومن م جلف منهم 
کنکوله» وإن زاد عددهم على مسين فاتفقوا على أنه إن حلف منهم خمسون أجزأتهم 
ورأيت لابن الماجِشُون أنه لا بد أن جلف كل واحد منهم يمينا يمينّاء وإلا م يستحقوا 
الدم. 

في كتاب مجهول قالا: فإن كان ولي الدم الذي له العفو رجلا واحدًاء فلا يستحقه 
بقسامة إلا أن جد من العصبة والعشيرة من يقسم مع ممن يلقاه إلى أب معروف» فإن 
وجد رجلا معروفاء حلف کل منهما خْسًا وعشرین يميّاء وإن وجد أكثر من رجل» 
قسمت الأيمان على عددهم» فإن رضوا بحمل أكثر ما م جب عليهم م يجز» وإن رضي 
هو بحمل آكثر نما جب عليهء فذلك جائز نما بینه وبين مس وعشرین» ولا جوز له أن 
يحلف أكثر من ذلك.. 

فإن كان آولياء الدم رجلين؛ فله) أن يستعينا بغير هما من الأولياء الذين دونهم في 
المرتبةء وتقسم الأيان بينهم على عددهم» ولا يجوز أن يحمل المستعان بهم أكثر ما يجب 
عليهم» وإن رضي الوليان أن بجحلف كل واحد منهم أكثر نما جب عليه؛ جاز ما لم جلف 
أحدها أكثر من خمسة وعشرين» وإذا حلف كل من الوليين ما جب عليه؛ جاز أن 
يحلف بعض المستعان بهم أكثر من بعض. 

وإن حلف أحدهما سا وعشرين يمينًاء ثم وجد صاحبه معيتًاء فالأيمان التي 
حلف المستعان به لا تكون حسوبة للمستعين؛ بل تقسم بين الوليينء فإن م تقسم بينه) 
وحسبت كلها للمستعين» فحلف ما بقي من الخمس والعشرین يمیتاء يزاد عليه حتى 
يستكمل نصف ما بقي من الخمسين يميتا بعد الأيمان التي حلف المستعان به قاله عبد 
الملك»وزاد. 

قال: إلا أن يكون الأول حلف على إياس ممن يعينه» ورأى أن يحلف بغير معين» 
فلا يزاد شيء من الأيمان على المستعين» وتكون الأيمان التي حلف المستعان به محسوبة 
لا تقسم بینه وبين صاحبه. 

وفيها: إن كان أولاد المقتول صغارًا أو كبارًّاء فإن كان الكبار اثنين» فلهم أن 
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يقسموا ويقتلوا ولا ينتظروا بلوغ الصغير» وإن ل يكن إلا ولد كبير وصغير» فإن وجد 
الكبير راا من ولاة الدم بجحلف معه» وإن م يكن ممن له العفو حلفا جيعًا خسين يمينا 
وکان للکبیر أن يقتل. 

ابن ا لحاجب: فإن كان واحدًا استعان بواحد من عصبته» ولا ينتظر الصغير إلا آن 
لا یو جد حالف» فیحلف نصفها. 

قال ابن عبد السلام: يعني إن كان ولي الدم کبيرًا» ومعه في درجته صغير حلف 
الكبير» ويستعين بمن هو أبعد منه» ولا ينتظر بلوغ الصبي» وهذا هو المشهورء وتقدم 
الكلام على هذا المعنى. 

قلت: يريد المشهور في عدم انتظار الصغير» لا في استعانة الولي الواحد. 

قال ابن حارث: اتفقوا على أن له أن يستعين. 

وقول ابن شاس: نكول المعين لخو واضح» لعدم استحقاقه ما جلف عليه. 

ابن رُشد: إن نكل بعض الأولياء عن القسامة» وهم في القعدد سواء أو عفاعن 
الدم قبلها؛ ففي سقوط الدم والدية أو الدم» ويحلف من بقي لأخذ حقه»ء ثالثها: هذا إن 
نكل على وجه العفو عن حقه» وإن نكل تحرجًا وتورعا؛ حلف من بقي لابن القاسم 
مع ابن الماجشون» وأشهب وابن نافع. 

اللخمي: إن نكل بعض الأولياء» وأكذب نفسه أو عفا والأولياء بنونًا أو بنو بنين 
أو إخوة آو أعبامًا أو بنو آعمام. 

فقال مالك وابن القاسم: ترد الأيمان على القاتل» وليس لمن نكل أن بحلف. 

ومالك أيصًا: إن بقي اثنان» كان هه أن يجلفاء ويستحقا حقه| 


من الدية. 

اللخمي: وينبغي أن يكون ذلك لمن م ينكل» وإن كان واحدًا بحلفه هسين يميتا؛ 
لأن الأمر عاد إلى الخطاً. 

قال: واختلف عنه إن كان الأولياء أعمامًاء أو بني أعام أو بعد منهم من العصبةء 
فنكل بعضهم» فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين. 
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وقال أيصًا: لمن لم ينكل إذا كانوا اثنين فصاعدًا أن بحلفواء ويقتلوا؛ لأنه عنده 
لاعفو هم إلا باجتماع البنين» والآول أبينء ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد 
آم لا. 

قلتٌّ: في فهم تعليله إشكال» والروايتان حكاهما ابن الجلاب. 

قال: وعلى رواية سقوط القود هل للباقين أن يجلفوا ويستحقوا حظهم من الدية 
یتخرج على روایتین: 

إحداهما: هم ذلك والأخرى: لا قود هم» ولا دية» وترد الأيان على المدعى 
عليهم. 

وسمع القرينان قيل: من قتل من له أولياء كثيرةء فعفا أحد الذين يجوز هم العفوء 
فلا يكون إلى القتل سبيل وجب الديةء قيل له: بالقسامة؟ قال: بالقسامة وغيبرهاء وكذا 
إن نكل أحدهم عن القسامة. 

قال سحنون: وقال ابن نافع: إن نكل على وجه التورع والتحرج» حلف من بقي 
وكانت له الديةء وهذا الذي آرى. 

ابن رُشد: في قول مالك: هذا إلباس» والظاهر أن مراده أن عفو الأولياء» وهم ني 
القعدد سواء» يبطل القتل دون الديةء فإن كان العفو بعد القسامة» فلمن بقي حظهم 
من الدية. 

واختلف الشْيُوخ في قول ابن نافع» فحمله بعضهم على التفسير لقول مالك 
وقال: لا خلاف في أن نكول الناكل إن لم يكن على وجه العفو والترك؛ بل تورعًا 
وتحرجًاء فلمن بقي أن يقسم ويقتل» ومنهم من حله على الخلاف» وهو الأظهر. 

وفرق ابن القاسم» فقال: إن كان قبل القسامة» بطل القتل والدية» ولم يكن لمن 
بقي من الأولياء ن يقسم» ويأخذ حظه من الديةء وإن كان بعدها بطل القتل» ولمن 
بقي حظه من الدية. 

وابن الماجشون يسوي بين أن يكون العفو قبل القسامة أو بعدهاء في بطلان الدية 
بكل حال» ولا يكون لمن بقي شيء من الديةء والنكول على القسامة عند جميعهم 


كالعفو سواء كل على مذهبه» فهي ثلاثة آقوال. 

ومن قول ابن القاسم في المدَونة: أن رجوع أحد الأولياء بعد القسامة» وتكذيبه 
نفسه؛ يطل حق من بقي من الأولياء» ك| إذا عفا أو نكل قبل القسامة. 

ابن الحاجب: فإن نكل فثلاثة: الحبس حتى يحلف خسين يميتًا وله أن يستعين 
والدية والحبس حتى بحلف أو يطول. 

ل اوا و ا ن 


والثاني تقدم عزو ابن رُشد إياه» لنقل محمد عن رواية لابن القاسم» لم تصح عند 


والثالث: تقدم لابن الجلاب وتقدم لابن حارث» أنه بجحلف ولا يستعين عن رواية 
ا 
السيخ: روى محمد: إن اتهم بالدم جماعة حلف كل منهم مسين يميتًا ولو كثرواء 
قال مع عبد الملك: لأن كل واحد عن نفسه يحلف إذ لعله الذي كان يقسم عليه» ومن 
حلف برئ إلا من ضرب مائة وسجن سنة» ومن نكل سجن حتى يحلف. 

قال عبد الملك في المجموعة والموازيّة والواضحة: ولكل منهم أن يستعين في أيمانه 
التي جلف بمن شاء من عصبته. 

ابن المواز: وقاله ربيعة ومالك. 

قال عبد الملك: وإن كانوا كلهم من بطن واحد» فذلك هم ولا ينقص رجل منهم 
من خمسين يميتاء ولو كانوا من فخذ واحد» استعان بسبعة وأربعين منهم» فحلفوا معه» 
ولمن بحلف بعده من المتهمين أن يستعين بهم أنفسهم» وبا متهم نفسه الذي حلف عنه» 
وكذامع الثالث» وليس مم أن بجمعوهم في واحد فيقولون: ما قتله فلانء ولا فلان 
ولا فلان» وليحلف الثلاثة الثلائة الأيمانء ولا بد من تكريرهم الأيمان مع كل واحد 
ج 

وموجبها: العقل في العمد» والدية في ا لخطاء فإن انفرد المرمى عليه» وإن تعدد 
والموجب قتل. 
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فقال ابن حارث وغيره: قال مالك في موطئه: لا يقسم إلا على رجل واحد» ولا 
يقتل غيره» ولم تعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد. 

ولابن عبدوس: أن المغيرة يقول: يقتل الجماعة بالقسامةء وكذا كان في الدم الأول 
حتی کانت أیام معاوية وعلىّ. 

قال الباجي والصقلي: روى ابن القاسم في المجموعة: لا يقسم إلاعلى واحد 
بکل حال. 

وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو أكثرء ثم لا يقتلون إلا 
واحدًا من أدخلوه في قسامتهم. 

قلت لرن قر ل الف فا کا این ارٹ: 

قال: اختلفوا في ثلاثة احتملوا صخرة رموها على رجل قتلوه بهاء وقام بذلك 
شاهد واحد. 

فقال ابن القاسم: لايقسم إلاعلى رجل واحد» وقال سحنون: على جميعهم 
وليس هذا من العمد الذي لا يقتل فيه بالقسامة إلا رجل واحد؛ إن ذلك إن ضربوه 
واحد على الرأس» وآخر على البطنء وآخر على الظهرء هذا لا يقسم فيه إلا على واحد. 

الباجي: وعلى الأول يقسمون لمات من ضربه لا من ضربمم» قاله محمد وابن 
عبدوس» وابن حبيب عن ابن القاسم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قدم للقتل بقسامة» فقال رجل: أنا قتلته» فقال 
ربيعة: يقتل هذا بالقسامة» والآخر بإقراره» ولا أخذ به لم یقتله اثنان؛ بل واحد فیقتلون 
أحدهماء ويتركون الاخر. 

ابن رُشد عن مالك» وابن عبد الحكم وأَصَبَع» مثل قول ربيعة حكاه محمد عنهي 
وعن ابن القاسم» مثل قوله في السماع. 

حمد: وإذا قتل المقر» فقال ابن القاسم: مرة بقسامة» ومرة بخير قسامة 
وأنكر الأول. 

أَصَبَ: وقيل ليس باختلاف» والأول على أنه كانت للمقتول حياةء والثاني على 


166 المختصر الفقهي 


أا م تكن؛ وإنما وجبت القسامة على غير المقر بشاهدين على اجرح أو بقول المقتول: 
دمي عند فلان» لقوله في رسم العتق بعد هذا: يقسمون على ذلك إن كانت حياة. 

وني رسم الصبرة من سًاع يحيى: في نفر جرحوا رجلاء فحمل مجر وخا فيموت» 
فتجب القسامة عليهم» هم لو أقروا أجمعون بقتله» م يقتل واحد منهم حتى يقسموا 
على أيهم أحبوا فقط» فيقتلونه وليس مم أن يقتلوا واحدًا بالقسامة» وسائرهم بالإقرارء 
قال: وکذا إن م يقر منهم إلا واحد» م يقتلوه حتى يقسموا عليه» ولا يقسموا على غيره 
ويقتلوا المقر بإقراره» ليس هم أن يقسموا إلا على واحد منهم» فيقتلونه كما لو لم يقرواء 
فسواء على قول ابن القاسم: كان المقر بالقتل ممن وجبت عليهم القسامة» أو 
من غيرهم. 

وكذلك قول ربيعة ومالك» ومن ذكر معه» وقاله المغيرة في المجموعة» وفرق 
سحنون» فاختار قول المغيرة» ومن قال بقوله: إن كان المقر بالقتل ممن وجبت عليه 
القسامة. 

وقال: ليس قول ابن القاسم هنا بشيء» فإذا أقروا جيعًا بالقتل قتلوا كلهم» كا 
قال المغيرةء وكذا إن قروا إلا واحدًا قتلوا جيعًا بالإقرار» وأقسموا على المنكر» وقتلوه 
إن شاءواء ولو لم يكن للمقتول حياةء فأقر القاتل أنه قتله قتا مجهرّاء قتل بخير قسامة 
اتفاقًا -كان المقر بالقتل ممن وجبت عليه القسامة بشاهد على القتل» أو من غيرهم» 
والفرق بين الموضعين بين. 

ألا ترى أن من أقر أنه قتل رجلا قتلا مجهرًاء لا يقبل رجوعه» ومن أقر أنه جرح 
فلاا ومات من جرحه» ثم رجع عن إقراره یقبل رجوعه؛ لأنه يقول: كنت ظننت أنه 


مات من جرحي» ثم تحققت آنه م يمت منه» وقبول رجوعه في هذا الموضع رواه حمد. 
الشيخ: لابن حبيب عن أَصْبَع: من رمى بدمه نفراء فأخذ أحدهم» فسجن 
وتغيب الباقون» وطلب الأولياء بقاءه حتى يجدوا من غاب فتختاروامن 
EE‏ 
وقال المسجون: إما أقسمتم علي» وإما أطلقتموني» فذلك هم ويستأنى به قدر ما 
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يطلبون» ويرجى الظفر بهم» ويتلوم هم في ذلك» فإن تم التلوم» ولم جدوا قيل للولاة: 
اقسموا على هذا واقتلوه» ثم ليس لكم على من وجدتم من الباقين إلا ضرب مائة 
وسجن سنة» وآن جلف خسين يميتاء فإن نكل سجن حتى يحلف. 

قال: وهم صلح المسجون على مال» ثم لهم القسامة على من شاءوا من الباقينء 
ويسجن المصالح سنة بعد ضربه مائة. 

قال عن ابن القاسم وأشهب في الموازيّة والمجموعة: في ثلاثة حملوا صخرة أو 
خشبة ضربوا بها رس رجل. 

قال في الموازيّة: أو آلقوها عليه فمات بعد أن عاش أيامًاء ليس لأوليائه أن يقسموا 
ويقتلوا إلا على واحد. 

قال آشهب: كا لو أجافه كل واحد جائفة. 

قَلتٌ: قول شهب هذا خلاف ما تقدم له من تخيير الأولياء ني الحلف على أكثر من 
واحد إلا أن يقال: إنما حصر هنا ني الواحد المجموع من الحلف مع القتل فتأمله. 

ومن المجموعة والموازيّة» قال مالك: إن قال: ضربني فلان وفلان وفلان وفلان 
منهم أنفذ مقاتلي م يقسموا إلا عليه. 

قال ني الموازية: وليس على الباقين ضرب ولا سجن» قاله مالك وعبد الملك 
وابن عبد الحكم وأَصَْبَع» ومثله في ساع يحيى ابن القاسم» فيمن قال: فلان طعنني 
بالرمح» وفلان ضربني بالسيف» وآوضحني فلان» وخنقني فلان» من فعلهم أموت» 
قال: إن لم یرم بدمه واحدا دون آصحابه» نظر لما جرحه به کل واحد فیمن أنفذ مقاتله 
منهم أقسموا عليه فإن أنفذها أكثر من واحد أقسموا على من أحبوا منهم. 

الشيخ: قال ابن القاسم في المجموعة: إن قال هم: أقسموا على فلان» فليس هم 
أن يقسموا على غيره لعلمهم بأشد ذلك عليه. 

قلتٌ: ومثله ساع یحیی» ولم یزد فیه ابن رد شينًا. 

الشيخ: عن ابن القاسم في المجموعة: إن قال ذلك في الخطأًء فالذي يقع في القلب 
آن لا يقبل منه» وليقسموا على جمیعهم» ثم إن مل ثلثه حظ من عافاه سقط عنه. 


السّيخ: قال ابن القاسم في المجموعة» وني ساع بجيى هو وأشهب: إن أقسموا 
على واحد من الجاعةء ثم أرادوا تركه» وأن يقسموا على غيره منهم» وزعموا أن جرحه 
كان على وليهم أشهد» وأنه شبه هم أولاء فليس ذلك هم في الثاني والأول» إن تركوه 
على أن الآخر صاحبهم» وإبراء للأول» فليس همم قتل الأول» وإن انتقلوا للثاني غضبًا 
عليه» وندمًا في تركهم له» ولم يبرئوا الآول» فلهم قتل الأول بقاسمتهم. 

وفرق ابن القاسم فيها بين العمد والخطأء قال: لأمم في العمد لو أقسموا على 
جميعهم» لإ يجب الدم على جميعهم» فهذا الذي قصدوه بالقسم عليه لا حجة له آن 
يقول: لا تقسموا علي دون أصحابي؛ لأنه يقال له: لا منفعة لك هنا هم إن أقسموا على 
جماعتكم وجب هم دمك وفي الخطأ إن قصدوا واحدًا بالقسم عليه كانت له الحجة أن 
يمنعهم؛ لأنه يقول: الضرب منا جيعًاء والدية على قبائلنا. 

قلت: إنما يتقرر هذا على القول أن لا يقتل بالقسامة إلا واحد» وأن السؤال؛ إن 
هو على تخصيص لفظ الحلف بواحد في العمد» وتعميمه في الخطاء وإن كان السؤال عن 
تخصيص موجب القسامة» وهو القتل بواحد في العمد» وتعميم في الخطأء وهو الخرم م 
يتم الجواب» إلا بزيادة إمكان التوزيع على الجميع في موجب الخطاء وهو الدية 
واستحالته في القتل. 

فإن قيل: يلزم على قول المغيرة يقتل أزيد من واحد بالقسامة» وجوب دية على 
عاقلة كل واحد رد بأن قتل الجماعة بالواحد مشروع» وعقل الواحد بأزيد من الدية 
ر 

وقول ابن عبد السلام في فرق ابن القاسم بين» ولكنه لا يعم جميع الصور غير بين» 
وحقه أن يبين ما يبطل عمومه» وذكر ابن الحاجب هنا مسألة من أقر بقتل خطاء وقد 
تقدمت. 

قال في الجلاب: فيها أربع روايات: 

E‏ لا شيء عليه ولا على عاقلته. 


TT‏ يقسم ولاة الدم ویستحقولن الدية على عاقلته. 
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والثالثة: أن كل الدية في ماله. 

والرابعة: فضمها عليه وعلى عاقلته» ف أصابه غرمه وما أصاما سقط. 

وفيها: إن شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطا؛ فلا يثبت ذلك من إقراره إلا 
بشاهدين» فيقسموا حينئذ معه| بخلاف شاهد على إقراره بدين» هذايجحلف معه 
ویستحق حقه. 

اللخمي: من قال في المقر بقتل الخطأء إنه لو م يرجع عن إقراره أخذت الدية من 
ماله» فهو عند الجحود كمن اعترف بدين» ثم رجع» وعلى القول إنهاعلى العاقلة 
بقسامة يصير كشاهد رجع عن شهادته» قبل أدائها تسقط» ولو شهد واحد على قول 
المقتول أن فلانًا قتله. 

فقال محمد عن عبد الملك: يقسم معه» وقال ابن عبد الحكم وغيره: لا يجوز على 
قول المقتول إلا شاهدان» وقاله ابن القاسم في العتبيّةء قال: لأن الميت كشاهد فلا يثبت 
قوله إلا بشاهدين. 

الصقلي: وبه قال حمد. 

فلت ماله غو اة ر اغ رن فال فان د ا كال 
ولا خلاف. 

قَلتٌ: في عدم اطلاعه على قول عبد الملك بعد عن مقامه في الحفظ . 

وفيها: لو شهد رجل على رجل أنه قتل فلاتًا خطاًء وشهد آخر على إقرار القاتل 
بذلك؛ فلا بجحب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة. 

اللخمي: لا تضم الشهادتان وللأولياء أن يقسموا مع شهادة من عاين القتل. 

عياض : قال ابن أي رَمَيّن: إن| يقسمون مع شهادة من شهد بمعاينة القتل. 

وقال غيره: هم أن يقسموا مع شهادة الإقرار» ويأخذوا الدية من ماله» وني جوابه 
إشكال عن السؤال؛ لأنه سأله عن شاهد واحد على الإقرار مع آخر على المعاينة 
فأجابه على انفراده بشاهد المعاينةء وتمام شهادة الإقرار منفردة. 

قال ابن أبي رَمَتَيْن: م يعطنا فيها جوابًا بيتًاء وبين المختصرين فيها خلاف» قال 


بعضهم: لا جب على العاقلة بذلك شیء إلا بالقسامة› وقال بعضهم: الشهادة جائزة. 

عياض: ظاهر هذا تلفيقها دون قسامة» وهو خطأ لأنها في الإقرار بالخطاً شهادة 
على شهادة واحد في النقل لا مجوزء ولأن المقر في الخطاً شاهد على العاقلة» وهذاعلى 
أن الدية في إقرار الخطاً على العاقلة بقسامة» وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من 

المدوّنة Nl O‏ 
فليحلف معه يمينا واحدة» ويقتص في العمده ويأخذ العقل في الخطاً. 

قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد» ولیست بمال؟ قال: كلمت 
مالا ني ذلك فقال: إنه لشیء استحسناه وما سمعت فيه شيئاء ومن لفظ ابن الحاجب 
في المسألة. 

وقال مالك حين استشكل العمد: إنه لشيء استحسناه» فجوز ابن عبد السلام 
NM‏ 
ORC‏ 
الشاهد الواحد في ذلك» وعلى الحلف معه إن نكل من قام به حلف الجارح» فإن نكل؛ 


قال ابن القاسم: حبس حتى يحلف. 

الشيخ عن حمد: وقيل: ينقطع وتقدم نقل الجلاب: إن طال الحبس أطلق وعزوه 
ابن عبد السلام لابن القاسم لا أعرفه. 

وفيها: قال مالك في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم يحلف» ولاته 
يمينًا واحدة» ويستحقون الدية على قاتله مسلا كان أو نصرانيًاء ومثله في رسم أوصى 
من ساع عيسى من الجنايات» ومن 

ابن سحنون: رشد وقيل: دم النصراني لا يستحق بالشاهد واليمين» وهو قول 
أشهب» وظاهر سعاع بحيى في الديات» وفيه قول ثالث: هو أن جلف أولياؤه مع 
شاهدهم خسین يمیتاء ویستحقون دیته» وهو قول المغيرة. 
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ولمالك في المدنيّة» من رواية محمد بن بحيى السبائي: أنه يستحقه بغير يمين» 
وتقدم نقل كلام ابن زرقون ني هذا وف العبد. 

وفيها: إن ضربت امرأة» فألقت جنينًا ميتاء وقالت: دمي عند فلان» ففي المرأًة 
القسامةء ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت OR EE‏ 
الجرح ولا بثبت إلا ببينة و شاهد عدل» فر فیحلف ولاته معه يميتًا واحدة ویستحقون 
دیته. 

الصقلي: يريد جلف كل واحد ممن يرث الغرة يميتًا أنه قتله. 

وفيها: إن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها حيًا فاستهل صارځاء ثم مات ففي 
الأم القسامة» ولا قسامة في الولد؛ لأنها لو قالت: قتلني وقتل فلانًا معي لم يكن في 
فلان قسامة. 

الصقلي: قال في الموازيّة: إذ لا جوز شهادتها لنفسهاء ولا لزوجها إن كان أباه» ولا 
لااخوته إن کانوا ولدها. 

وني القسامة في فلان بقوها: وقتل فلاتًا معي: قولا أشهب وابن القاسم» بناء على أن 
قول المرأة لوث أو لاء ولابن رُشد في رسم ول عبد من سباع يجيى: من قال: دمي عند 
فلان أو فلان على وجه الشك تدميته ساقطة اتفاقًاء ولو رمی رجلاء ثم دمى على غير 
وأبرا الأخير أول أو برا بعض من دمی علیھم أو دمی على رجل» ثم دمی عليه مع غیره. 

أو قيل له: من بك؟ فقال: لا أدري لأني كنت سكراتًاء ثم دمي على رجل ثم ففي 
بطلان تدميته في الجميع وصححتهاء ثالثها: هذافي تدميته على رجل عليه مع غيره لساع 
يجحيى ابن القاسم مع أشهب» وابن الماجِشُون وأَصْبَم» وأظهرها الأول. 


CR &#) 


إكناب الجنابات'"؟ 


إباب الغي | 
الجنايات: منها البخي» وهو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية 
بمبایعته ولو تأولا . 
(1) قال الرصاع: كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات» قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف 
والسرقة والحرابة والشرب. 
وقال الشيخ تك: الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها. 
قَلتُ: الجنايات جمع جناية وصح الجمع في المصدر؛ لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه» والأولى أن جمعه 
لاختلاف أنواعه؛ لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باق على الدلالة على القليل 
والكثيرء ول يذكر السيخ: تعريف الجحناية العامة المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام» ويمكن أن يقال 
في تعريفها: فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي. 
(فإن قلت): قد ترجم في المدَوّنة بكتاب الجنايات» ونقل عن الشيخ: أنه عرف ذلك بقوله: إتلاف 
ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في التصرف» فخصص ذلك با ذكر» وترجته هنا وترجمة غيره هي 
أعم نما عرف به. 
(قلت): ترحة المدَوّنة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك؛ بل الحناية الموجبة للعقوبات» 
وهي مغايرة لجناية العبيد؛ فلذلك عرفها با بخصها. 
(فإن قلت): هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها. 
قَلتٌّ: الغالب في فعله ذلك» إنم| هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم 
والأخص وهذان حقيقتان بينهم| عموم وخصوص من وجه؛ لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي 
ا لمذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيدء وإن م يقيدها؛ لأنه لقب عليها فيجتمعان في العبد 
إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين» وتختص جناية العبيد بخطأً العبيدء ولا يخفى ما تختص به 
الأخرى والثه سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
٠(‏ قال الرّصاع: قوله: (الامتناع) البغي في اللخة هو العدا أو طلبه» قال: فبغى عليه وني الشرع صير 
الشيخ: الجنس الامتناع من الطاعة. 
قوله: (من طاعة) كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره. 
قوله: (من ثبتت إمامته) أي انعقدت شرعًا فخرج به من لم تنعقد له إمامة» وعمم في انعقاد الإمامة 
بي شيء تنعقد به ظاهره» ولو من رجل وفيه ما هو معلوم والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل من 
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وقول ابن الحاجب: هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة تعقب باختصاصه بمن 
دخل في طاعته دون من امتنع منها وهم بغاة» ولذا قاتل عل آهل الشام» وبإطلاق 
طاعته في المعصية وغيرهاء وليس هو في المعصية بقياس» ويجاب بأن مراده بالخروج 
عدم التلبس كقوله تعالى: فن عَذتاف كم بعد إذ سا اهبا ) [الأعراف: 89]» 
وبأنه من حيث أمره بالمعصية غير إمام» وحكم ثبوت الإمامة في علم الكلام 
والحديث» فالمتأول من كان فعله ذلك؛ لاعتقاده حقيقة قتاله الإمام واجب کأبي بکر في 
مانعي الزكاة» وعلي في هل الشام. 

السّيخ: لابن حبيب عن مالك وأصحابه: إذا امتنع أهل البغي» ولو كانوا ذوي 
بصائر» وتأويل م ينبغ للإمام والمسلمين أن يدعوا الخروج عليهم حتى يردوهم إلى 


أهل الحل والعقد وكذلك يدخل فيه انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع» انظره واله أعلم. 
وقوله: (ني غير معصية) أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من طاعته غير باغ» وني غير 
معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع. 

قوله: (بمغالبة) أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبةء فإنه لا یسمی بغْيًا. 

قوله: (ولو تأولا) وهو عطف على مقدر أي: الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو بتأويل 
ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية» ثم قال: وقول ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام 
مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته» ثم خرج» وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في 
حده مع أنه باغ هذامعنى ماذكرء وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله: إن عدنا 
ني ملتکم. 

(قلت): وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى» قال: وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو 
غيرها ولا يسمى ني المعصية بغيًا هذا اعتراض على طرده والأول على عكسه وأجاب بأنه إذا أمر 
با لمعصية فهو غير إمام. 

(قلت): وقي هذا بحث لا بخفى فإن معصيته لا توجب عزل الإمامة وإنما يوجب عزها ردته على 
أصلناء ويلزم على ما ذكر أن يستغني في حده عن قوله: في غير معصية؛ لأنه أثبت الإمامة مع 
المعصيةء وحق الشيخ أن يزيد أو نائب الإمام كا أشار إليه ابن عبد السلام» ومن ثبت بغيه المذكور 
جاز قتاله وقتله» وهنا مسائل يحتاج إليها والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود 
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174 المختصر الفقهي 


الحق وحكم اللإسلام» ولو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده. 
العزيز» وجب على الناس الذب عنه»ء والقيام معه» وما غيره فلا ودعه» وما يراد منه» 


يقم الله من ظال بظال ثم یتنقم من کلیهما. 

وني طرر ابن عات» قال يحيى بن يحيى: الصواب عدم الدخول في الفتنة» ونحوه 
حكي عن أصحاب مالك ولم خرج مالك يوم خرج ابن هرمز» ومحمد بن عجلان 
قال: ( قلت لمالك: نا رسول من ملكي بالأندلس إليك» عندنا رجال من آهل الفضل 
يكرههم الإمام علي من أهل الإسلام يرون بقرى قوي أهلها من السلطانء وقد نفذت 
أزوادهم ويجدون فيها طعامًا) تبين لما يرى في تزويدهم علي وما هم. 

قال: ما أتكلم في هذا بشيء» فأعاد الكلام فقال: كف عني» وإني لك ناصح. 

وفي النوادر: وظاهر من الواضحة إذا امتنع أهل البغي» ولو كانوا متأولين من 
الإمام العدل» فله فيهم من رمي المجانيق» وقطع المير والماء عنهم» وإرسال الماء 
عليهم» فيغرقهم ما له في الكفارء» ولو كان فيهم النساء والذرية» ولا يرميهم بالنار إلا 
ن يكون فيهم نساء ولا ذرية. 

قال عبد الملك: إن سر من الخوارج أسيرء وقد انقطعت الحرب فلا يقتل» وإن 
كانت الحرب قائمة» فللإمام قتله» ولو كانوا جماعة إذا خاف أن يكون منهم ضرر 
وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح» واتباع المنهزم» وقاله سحنون. 

قال ابن حبیب: نادی منادي علي بن أبي طالب في بعض من حاربه: أن لا يتبع 
مدبر ولا جهز على جریح» ولا یقتل آسیر» ثم کان موطن آخر في غیرهم» فأمر باتباع 
المدبرء وقتل الأسيرء والإجهاز على الجريح فعوتب في ذلك. 

فقال: هؤلاء لهم فئة ينحازون إليهاء والأولون لم تكن م فئة. 

قُلتٌ: ونحوه ماذكره بعض أرباب سير علي بن أبي طالب #ثه: آنه )م يتبع 
المنهزمين يوم الجمل» ولا ذفف على الجرحى؛ لأنهم لم تكن حم فئةء ولا إمام يرجعون 
إليهء واتبع المنهزمين يوم صفين؛ لأن هم إمامًا وفئة. 
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الشيخ: عن كتاب ابن سحنون: لا بأس أن يقتل الرجل في قتاهم أخاه وقرابته 
مبارزة» وغير مبارزة» فأما الأب وحده» فلا أحب قتله تعمدًاء وكذا الأب الكافر» مثل 
الخارجي» وقال أَصَبَع: يقتل فيها أباه وأخاه. 

الشيخ: عن ابن حبيب: قال عبد الملك: ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغخي 
قتاهم» إن احتاجوا إليه» فإذا زالت الحرب رد لأهله» وغير السلاح والكراع توقف 
حتى ترد إليهم» وإن م تكن همم فئة قائمة» رد كل واحد من سلاح وغيرهاء وكذا فعل 
عل تك. 

الشيخ: عن ابن حبيب» عن ابن الماجِشُون وأَصبَع: إذا وضعت الحرب أوزارهاء 
ما اصابوه إلا ما وجد من مال یعرف بعینه يأخذه ربه. 

وال اران الك و اش اق ل ال 

بن حار واصحابه جمیعاء في إلا اصبع» فول ابن 

حبيب ذكر عنه: آنه إنم) يطرح عنهم عقوبة الإمام فقطء وحق الول في القصاص قائم 
عليه» يقتل بمن قتل» ولم يقله غيره من أصحاب مالك. 

قال الشيخ: عمن ذكر أولا: وأما أهل العصبية أو أهل خلاف بلا تأويلء فالحكم 
فيهم القصاص,» ورد المال قات كان أو فاتتاء وي آخر جهادهاء والخوارج إذا خرجوا 
فأصابوا الدماء والأموال» ثم تابوا ورجعوا» وضعت الدماء عنهم» ويؤخذ منهم ما 
وجد بأیديهم من مال بعینه» وما استهلکوه م يتبعوا به» وإن كانوا آملياء؛ لأجم 
متأولون بخلاف المحاربين» لا يوضع عنهم من حقوق الناس شيء. 

ابن شاس: إن ولى البغاة قاضيًاء أو خذوا زكاةء أو أقاموا حقا. 

فقال الأخوان: ينفذ ذلك كله. 

وقال ابن القاسم: لا جوز بحال. 

وعن أَصْبَع القولان» ونحوه لابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب إمضاء ذلك» ونص في المدَونة على أن ما 


٤‏ المت الفي 


RE il 


أخذوه من الزكاة بجزئ عن أرباما. 

فْلت: للشيخ في ترجمة نصها ني عزل القضاةء والنظر في أحكامهم. 

قال ابن حبيب: قال مُطَرّف في أحكام الخوارج: لا ينفذ حتى يثبت أصل الحق 
ببينة فيحكم به» فأما أحكام مجهولة» ويذكروا شهادة أهل العدل منهم» ذكروا آساءهم 
أو لم يذكروا؛ فهي مردودة» وقال أَصِبَعَ عن ابن القاسم مثله. 

قال أَصَبَع: أرى أقضيتهم كقضاة السوء فيا ذكرنا. 

قال ابن حبيب: وقول ابن القاسم ومُطَرّف أحب إلي. 

وقال الأخوان: في الرجل يخالف على الإمام» ويغلب على بعض الكورء ويولي 
قاضيًا فيقضي» ثم يظهر عليه أقضية ماضية: إن کان عدلاً إلا خطتًا لا اختلاف فيه» وله 
في فصل قتال العصبةء وظاهره عن الواضحة: إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة» وضع 
عنهم ما وضع عنهم» وردوا إلى ذمتهم. 

وإن قاتلوا مع هل العصبية المخالفين؛ للإمام العدل» فهو نقض لعهدهم يوجب 
استحلاهم» وإن كان السلطان غير عدل» وخافوا جوره واستعانوا بأهل العصبية؛ | 
يكن ذلك منهم نقصًا. 

قلتٌ: هذا إن خرجوا مع أهل العصبية طوعًاء وإن أكرهوهم» لإ يكن هم نفس 
خروجهم نقضًا لصحة تعلق الإكراه به» فإن قاتلوا معهم كان قتاهم نقصًا لعهدهم 
لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل قتاله» ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حصر 
الأمير أي المحسن المريني بالقيروان» وقامت بغاة عليه بتونس وحصروا أقصبتها 
واستعانوا بأجناد النصارى» ثم قدر عليهم ورد إلى ذمتهم. 
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إباب الودة] 


الردة: كفر بعد إسلام تقرر " ويتقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامه|. 

المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتينء ووقف على شرائع الإسلام وحدوده 
فالتزمهاء تم إسلامه» وإن أبى من التزامها م يقبل منه إسلامه» ولم يكره على التزامه 
وترك على دينه» ولايعد مرتدًاء إذ لم يوقف هذا الإسلامي على شرائع الإسلام 
فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه» فإن تمادى على إبايته ترك في لعنة الله وقاله مالك 


وقال أَصْبَع: إذا شهد أن لا إله إلا اللهء وأن حمدًا رسول الله عه ثم رجع قتل 
بعد استتابته» وإن م يصل ولا صام. 


[باب فيما تظهر به الردة] 


ابن شاس: ظهور الردةء إما بالتصريح بالكفرء أو بلفظ يقتضيه أو بفعل 

بتضمنه(2. 

(1) قال الرصاع: قوله: (کفر) سمیت كفرا لقوله عه «لا ترجعوا بعدي کفارًا). 
وهو جنس للردة» ويقال الكفر أصلي وطارئ. 
قوله: (بعد إسلام) أخرج به الكفر الأصلي. 
قوله: (تقرر) معناه ثبت وحصل شرعًاء وتقرر الإسلام بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله حمد 
رسول الله مع التزام أحكامه) فإن أقر | ولإ يلتزم» فقال ابن القاسم: يترك في لعنة الله خلافا 
لأصْبَّع وأطلق في قوله تقرر ليدخل فيه كل قول تقرر فيه الإسلام عند قائله. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (بلفظ يقتضيه) كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ماعلم من الدين ضرورة 
قوله: (أو فعل يقتضيه) كلبس الزنار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة» أو السجود للصنم 
ونحو ذلك. 
(فإن قلت): لأي شيء قال في الأول يقتضيه» وني الثاني يتضمنه» وكل ذلك من باب الاستلزام. 
(قلت): م يظهر قوة تفريق في ذلك. 
(قلت): وقوله أو إلقاء لصحف كأن يمر لناء آنه وكذلك إذا رآه ملقی وترکه وهو قادر على زواله؛ 


قَلتٌّ: قوله: بلفظ يقتضيه» كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ماعلم وجوبه 
من الدين ضرورة. 

وقوله: أو بفعل يتضمنه كلبس الزنارء وإلقاء اللمصحف في صريح النجاسة» 
والسجود للصنم» ونحو ذلك. 

وقوله: ولا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة مطلقًا دون تفصيل» لاختلاف 
المذاهب في التكفير حسن» وهو مقتضى قوها في الشهادة في السرقة: ينبغي للإمام إذا 
شهدت عنده بينة» أن فلاتًا سرق ما يقطع في مثله» أن يسألهم عن السرقة» ما هي؟ 
وکيف هي؟ ومن ين أخذها؟ وإ ین آخرجها؟» کا يسألهم عن شهادتهم على رجل 
بالزناء وني نكاحها الثالث وغيره منها. 

والأسیر يعلم تنصره» فلا يدرى طوعًا أو كرهاء فتعتد زوجته» ويوقف ماله 
وحكم فيه بحكم المرتد» وإن ثبت إكراهه ببينة» كان بحال المسلم في نسائه وماله. 

ابن حارث: اتفقوا على أن من أكره على الردةء أنه لا يجب عليه حكم المرتده 
واختلفوا فيمن أسلم كرهًاء بأن يكره على الإسلام أو يضطره إليه جزية أو ضيق أو 
ظلم أو جور أو شبه ذلك. 

فقال ابن حبيب عن ابن القاسم وابن وَّهب: لا يقتل ولكن يؤمن ويحبس 
و 
لآن دوامه کإنشائه وهو صواب واله سبحانه أعلم. 
وقد ذكرلي عن الشيخين العالمين السيخ أبي عبد الله محمد بن مرزوق» والشّيخ قاضي الجماعة 
الزعبري رمه الله تعالى: أ) اجتمعا في وليمة وسئلا عن رجل رأى مصحفا في نجاسة» وكان 
على غير طهارة» فهل يجب عليه فورًا أخذه» أو لا بد من تيممه؟. 
فقال القاضي المذكور: بحري ذلك على من انتبه في المسجد وقد احتلم» فقيل: جب عليه فورًا 
الحروج» وقيل يتيمم» فرد عليه الشيخ الآخر: بأن هذه الصورة أشد فيجب فورًا إخلاصه من 
المفسدة؛ لأنه إن تركه اختيارًا؛ كان ردة بخلاف بقائه في المسجد» فإنه لا يعد ردة» وهو ظاهر والله 
سبحانه يرحم الجميع بمنه وفضله. 
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قال ابن حبيب: وهذا غلط, أكثر من أسلم من الآعراب وغيرهم كرهًاء وكفى 
بالأسير الذي يقرب لضرب عنقه فيسلم» أيقال من إسلامه هذاء وكذا قال الأخوان. 

الشيخ عن محمد: روى ابن القاسم في نصراني أسلم» ثم ارتد عن قرب» 

وقال: إن أسلمت عن ضيق علي؛ فإن عرف أنه من ضيق ناله أو خوف أو شبهه 
فعسى أن يعذر» وقاله ابن القاسم. 

قال أشهب: لا عذر له ويقتل» وإن علم أن ذلك من ضیق» کا قال أَصَبَ: قول 
مالك أحب إلي» إلا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب الخوف» وهذا يقتل» وقاله ابن 
وَهُب وابن القاسم. 

وسمع يحيى ابن القاسم: في إمام صحب قومًا يصلي بهم أيامًاء ثم تبين آنه نصراني 
أعادوا ما صلوا خلفه أبداء ولا قتل عليه. 

وقال سحنون: إن کان بموضع بخاف فيه على نفسه» وماله فتستر بذلك» فلا سبیل 
إليه» ويعيدون صلاتہم» وإن كان بموضع أمن عرض عليه الإسلام» فإن أسلم م يعد 
القوم صلاتهم» وإن لم يسلم قتل وأعادوا. 

ابن رُشد: قول مالك: لا یقتل» ظاهره» وإن کان بموضع أمن؛ لأنه رأى صلاته 
مجونًا وعبثاء فعليه بذلك الأدب المؤ). 

وللأخوين مثل قول ابن القاسم في اللإعادة أبداء وقالا: ذلك منه إسلام» وسواء 
على قوهم| كان بموضع أمن له أم لاء مثل قول شهب في رسم الأقضية بعد هذا أو 
تفرقة سحنون بين كونه في موضع أمن أو لا أظهر الأقوال» وتفرقته في الإعادة 
استحسان» والقياس إذا عدت صلاته بهم إسلامًا يستتاب عليه أن لا إعادة عليهم 
أجاب إلى الإسلام» آم لم جب . 

المتيطي: إن اغتسل إلى الإسلام» وم يصل إلا أنه حسن إسلامه» ثم رجع عن 
إسلامه أمر بالصلاةء فإن صلى وإلا قتل. 

وقال ابن القاسم: لا يصلي ولو ركعة» فإذا صلى ثم ترك آدب» فإن م يصل قتل. 

ابن حارث: اتفقوا في المرتد في رض الإسلام» آنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


18 المختصرالفقهي 


في الموطاً: قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى» فسأله عن الناس» فأخبره» ثم 
قال له عمر: هل کان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فا 
فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه. 

قال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه في كل يوم رغيقًاء واستتبتموه لعله 
توب ويراجع أمر الله؟. 

ثم قال عمر: الهم إني م أحضرء ولم آمر» ولم أرض إذ بلغني. 

الباجي: احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول عمر» وأنه لا خالف له 


إباب الزنديق| 


دأ بى من يظهر الإسلام ويسر الكفر ٠‏ إن ظهرت زندقته بإقراره» وقال: 
أتوب» ففي قبول توبته طريقان: الأولى قبو ها اتفاقًا. 

قال المتيطي: إن تى تاتبًا قبلت توبته» وإن أخذ على دين أخفاه؛ قتل ولم يستتب. 

قَلتٌ: وهو مقتضی ما تقدم لسحنون في شاهد الزور: أنه إن جاء تابا م يعاقبه 
الثانية: لا تقبل توبته» كا لو اطلع عليه» عزاه ابن شاس لبعض أصحابناء قال: وهو 
شاد بعید. 

قَلتٌّ: وهو دليل ما حكى الباجي عن محمد من قوله: وإن أظهر كفره من زندقة أو 
کفر برسول الله 5 ثم تاب قبلت توبته» وهو ظاهر لفظ الجلاب: لا يستتاب 
الزنديق. 

ابن زرقون: وفي المبسوطة قال المخزومي» وابن أبي حازم» ومحمد بن مسلمة: لا 
يقتل من أسر ديتا حتى يستتاب» والإسرار في ذلك والإظهار سواء. 
٠‏ قال الرّصاع: هذا هو المنافق الذي صدق بلسانه ولم يصدق بقلبهء إلا أن عبارة الشّيخ قلف أجمم؛ 

لأنه يشمل من أظهر الإسلام قولًا أو فعا أو هيئة. 
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قلتٌ: وبه أفتى ابن لبابة. 

الباجي: ويستتاب المرتد ثلاثة آيام» وروی ابن القَصّار: ویستتاب في الحال» إن ۾ 
یتب قتل. 

وروی آشهب: لا عقوبة عليه إن تاب» ولیس في استتابته تخويف ولا تعطيش في 
اڭ 

وقال أَصبَّع: جوف في الثلاثة الأيام بالقتل» ويذكر الإسلام والعبد في ذلك 
كالحر والمرأًة كالرجل» قاله مالك. 


[باب السحر] 

السحر: أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه عنه» وتخرج المعجزة 
والكرامة. 

السيخ: قال محمد من قول مالك وأصحابه: إن الساحر كافر بالله» فإذا سحر هو 
بنفسه؛ قتل ولم يستتب» والسحر كفر. 

قال مالك: هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يستتب» وقد مرت 
حفصة في جارية ها سحرتها أن تقتل فقتلت. 

ابن عبد الحكم وأَصَبَغ: هوكالزنديق» ميراثه لورثته المسلمين» وإن كان للسحر 
والزندقة مظهرًا استتيب» فإن لم يتب قتل» وماله في بيت المال» ولم يصل عليه. 

ولماذكر الباجي رواية محمد أن السحر كفرء قال: إن عمله مسلم فهو مرتده 
ويحتمل أن معنى قوله أنه كافر» أن فعله دليل على الكفرء ولا يقتل الساحر إلا الإمام. 
(1) قال الرصاع: قوله: (أمر خارق) مر أعم» والخارق أخص؛ فيكون كالفصل أخرج به ما ليس 

بخارق» والخارق للعادة أعم من الكرامة والمعجزة والسحر» والتحقيق فيه أنه خارق للعادة. 

قوله: (مسہب عن سبب معتاد كونه عنه) معناه أن الخارق للعادة من صفته أنه مسبب عن سبب 

معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب» فأخرج به الكرامة والمعجزة» وإنا ذكر السحر هنا؛ لأن 

حكم الساحر حكم الزنديق في قتله» انظر كلام الشيخ في أصليه» وكلام القرافي. 


182 المختصرالفقهي 


TT Tog 
وصفه الله به بأنه کفر.‎ 

قال أَصَبَعَ : يكشف عن ذلك من يعلم حقيقة السحر» ويثبت ذلك عند الإمام. 

وني الموازيّة في الذي يقطع أذن الرجل» أو يدخل السكاكين في جوف نفسه إن 
کان سحرًا قتل» وإن كان خلابة عوقب. 

قال أبو عمر: روى ابن نافع في المبسوط في امرأًة أقرت أا عقدت زوجهاعن 
نفسهاء أو غيرها أا تنكل ولا تقتل» قال: ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك. 

فلت الأطهر آن قعل الر اة سر وآن كل فعل شا غنه حادث ف أمر متففبل 
عن محل الفعل أنه سحر. 

E 
مظهرًا استتیب» وحکی عبد الوهاب» آنه لا یستتاب» ولا تقبل توبته» وحمل عليه قول‎ 
مالك قال: لأنه عنده كفرء فتقرر من هذا أن قول ابن عبد الحكم وأَصْبَعَ وحمد‎ 
خالف لقول مالك وإن تأولوا عليه حلاف ما تأول عليه عبد الوهاب.‎ 

فإن كان الساحر ذميًاء فقال مالك: لا يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررًاعلى 
المسلمين» فيكون نقصًا لعهده لا تقبل منه توبة غير إسلامه» وإن سحر أهل ذمته أدب 
إلا أن يقتل أحدًا فيقتل به. 

وقال سحنون في العتبية: يقتل إلا أن يسلم. 

الباجي: ظاهر قول سحنون, آنه يقتل بكل حال» إلا أن يسلم خلاف قول مالك: 
لايقتل إلا ن يؤذي مسل أو يقتل ذميّا» ومن م يباشر عمل السحر» وجعل من 
یعلمه له. 

ففي الموازيّة: يؤدب أدبا شديدًا. 

وسمع عبد الملك ابن القاسم: صغير ولد المرتدء إن كان ولده قبل ردته؛ جبر على 
O ss‏ 
إليه» وإن لم يدركوا حتى بلغوا تركواء وأقروا على دينهم؛ لآم ولدواعلى ذلك» وليس 
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ارتداد بيهم ارتدادا هم. 

وقال ابن کنانة: یستتاب» فن تاب ولا قتل» ون غفل عنه حتی يشیخ ویتزوج ل 
یستتب ولم یقتل. 

ابن رُشد: قول ابن کنانة فی ولده بعد ردته نهم یستتابون» فإِن تابوا ولا قتلوا ما 
م يشيخوا على الكفر ويتزوجوا عليه» حلاف قول ابن القاسم. 

قَلتُ: هذا فيمن أبوه مرتده وأما إن ارتد صغير ميز أبوه مسلم» ففي الحنائز منها: 
من ارتد قبل البلوغ؛ م تؤکل ذبیحته» ولا يصلى عليه. 

الشيخ عن محمد: قال ابن القاسم: في ابن لمسلم ولد على الفطرةء ثم ارتد وعقل 
الإسلام ولم جحتلم؛ جبر على اللإسلام بالضرب والعذاب» فإن احتلم على ذلك ولم 
يرجع؛ قتل بخلاف من يسلم» ثم يرتد ثم يحتلم على ذلك» وفرق بينهم| وليس بمنزلة 
ولدالمرتد. 

وجعلهم أشهب سواء» وقال: من ولد على الفطرة» ثم ارتد بعد أن عقل وقارب 
الحلم» ثم احتلم على ذلك: أنه يرد إلى الإإسلام بالسوط والسجن» وقاله ابن عبد 
الحكم. 

وقال ابن القاسم: يقتل» وقال ابن القاسم: من ترك ولده الصغير مع مطلقته 
النصرانية؛ لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على النصرانيةء إن م يرجع للإسلام م يقتل 
وترك. 

الشيخ عن كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم: ويوقف الإمام ماله قبل أن يقتل» 
والمعروف إن تاب المرتد رجع إليه ماله. 

وروی ابن شعبان: آنه لا يرجع إليه» وهو فيء لبيت مال المسلمين. 

ابن شاس: وقاله ابن نافع. 

قَلتٌّ: وعزاه اللخمي في كتاب الولاء لرواية المبسوط وني رجوع أمهات أولاده 
إليه بإسلامه» ولزوم عتقهن عليه» نقل السيخ عن محمد قولي ابن القاسم وأشهب» مع 
ابن حبیب عن أَصْبَ: ومال العبد لسيده و لأرباب ديون عليه» وحكم الزوجة تقدم. 


وسمع عيسى ابن القاسم: في المرتد يقتل في ارتداده نصرا ناء أو بجرحه إن أسلم ل 
يقتل به» وم يستقد منه في جرح؛ لأنه ليس على دين يقر عليه» وحاله في ارتداده في 
القتل والجرح إن أسلم كحال المسلم» إن جرح مسلا اقتص منه» وإن قتل نصراتً ل 
يقتل به» وان جرحه لم یستقد منه. 

قال عيسى: وإن قتل على ردته؛ فالقتل يأتي على ذلك کله. 

ابن رُشد: اخحتلف قول ابن القاسم فيه» مرة نظر إلى حاله يوم الحكم في القود 
والديةء ومرة نظر إلى حاله فيه| يوم الحناية» ومرة فرق بين الدية والقود؛ فنظر إلى القود 
يوم الفعل» وإلى الدية يوم الحكم» فعلى اعتباره يوم الحكم فيه|. 

قال: إن قتل مسلا قتل به» وإن جرحه اقتص منه» وإِن قتل نصرانبًا أو جرحه ۾ 
يقد منه في قتل ولا اقتص منه في جرح» وكانت الدية في ذلك في ماله» وإن كان القتل 
خطا كانت الدية على العاقلة؛ لأنه مسلم يوم الحكم له عاقلة تعقل عنه» وهو قوله في 
هذه الرواية. 

وفي رسم العتق بعد هذا من هذا الساع» وعلى قوله الذي نظر فيه لحاله يوم الفعل 
فيهم): يقاد منه إن قتل نصرانيًا؛ لأنه كان كافرًا يوم الفعل» وإن جرح نصرانيًا عمدًا 
اقتص منه» وإن جرح مسلا عبدا؛ أجر ي على الخلاف في النصراني جرح العبد المسلم 
وإن قتل مسلا أو نصرانبًا خطأ كانت الدية على المسلمين؛ لأنمم هم ورثته يوم الجناية 
ولا عاقلة له يومئذ. 

وهو قول ابن القاسم في رسم الصلاة من سعاع يحيى» وعلى هذا القياس يجري 
حكم جناياته على القول الثالث الذي فرق فيه بين القود والديةء وني نكاحها الثالث» 
ونحوه في القذف إن قتل على ردته» فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه 
للناس إلا القذف؛ فإنه جد ثم يقتل. 

وكان بجري لنا في التدريس مناقضة قوهما في الكتابين بقوها في كتاب القذف: وإذا 
قذف حربي في بلد الحرب مسلاء ثم أسلم الحربي بعد ذلك أو أسر فصار عبدًا؛ م جد 
للقذف» آلا ترى أن القتل موضوع عنه؟. 
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قلتٌ: فإسقاط حد القذف بسقوط القتل؛ دليل على دخول حد القذف في القتلء 
والمنصوص له خلافه فتأمله. 

السيخ عن الموازيّة: لو قتل عمدًا في ردته» وفر لبلد الحرب؛ م يكن لولاة القتيل 
في ماله شيء» وإن كان القتيل عبدًا أو ذميًا؛ أخذ ذلك من ماله. 

وأشهب يرى لولاة المسلم أخذ الدية من ماله إن شاءوا أو عفواء وإن شاءوا 
صبروا حتی یقتلوه. 

قال: وروی أبو زيد عن ابن القاسم: أنه إن قتل مسلا خطا؛ فديته في بيت المال؛ 
لأن مبراثه للمسلمين. 

قلتٌ: وتقدم هذا في کلام ابن رُشد. 

اللخمي عن أَصْبَع: ليس على من قتل مرتدًا من مسلم أو ذمي عمدًا قصاص 
للشبهةء ولا يطل دمه» والعمد فيه كالخطأً وديته للمسلمين» ولو جرحه مسلم أو ذمي 
قبل ردته» ثم قتل على ردته فلا قود فيه» وعقله للمسلمين» وتقدم ا لحلاف في حكم 
قاتله. 

وني ثالث نكاحها: إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه من صلاة أو 
صوم أو زكاة أو حد» وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أوبائنة أو بظهارء ويؤخذ بم 
كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره ما لو فعله في كفره أخذ به. 

عياض: كذا روايتنا أو عليه ظهار» وهو تمل لمجرد الظهار أو يمين بالله» وعليه 
اختصرها الشيخ بقوله: وتسقط أيمأنه بالعتق والظهار وغيرماء ونقلها غيره» وعليه 
أيمان بعتق أو ظهار. 

ونقلها ابن أبي رَمَتَذْن وغيره على لفظ الكتاب لاحتمال الوجهين» ولا شك أن 
حكم اليمين بالظهار» كاليمين بالطلاق» ولم ينص ابن القاسم على يمين الطلاق» ونص 
عليه غيره» فهو خلاف قول ابن القاسم» واختلف قول ابن القاسم في يمين الظهار عند 
حمد. 


فال عفن شر عا و دغل لفط الکات :لو کان الظهار خت هه فرت فه 


الكفارة لأسقطها ارتداده» وتأول على ذلك مسألة الكتاب بخلاف لو كان لزمه مجرد 
ظهار؛ لم بحنث فيه م يسقطه ارتداده» كمبتوتة الطلاق» ومثله في الموازيّة. 

وقال غيره: لا فرق بين جرد الظهار واليمين به» والردة تسقط ذلك» وأكثرهم 
يحملون قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط طلاق البتات» وبعضهم يقول: إن ما ألزم 
الغير من ذلك واحتج به لا يلزم. 

ابن القاسم: إذ لا يقوله. 

وقال ابن رَرْب: مذهب ابن القاسم: أن الردة تسقط الطلاق» ويجوز للمطلق 
ثلاتًا قبل ارتداده نكاحها دون زوج» وحكاه إسماعيل القاضي عن ابن القاسم. 

وقال أبو عمران: هذا الأشهر عنه» وحكى الدمياطي عنه خلافه» وأا لا تحل له 
قبل زوج» وقول غيره: إذا ارتد المحلل إن ردته لا تبطل الإحلال لا يلزم. 

ابن القاسم: لأن المنصوص ني الدمياطية أنه يبطل ولا تحل لمطلقهاء ولو ارتدا 
جیعًاء ثم سلا جاز آن يتناکحا عندهم» على قول ابن القاسم» واختلفوا في يانه بالعتق 
التي أسقطهاء هل هي في غير المعين» وأما المعين فيلزم كالمدبر» وقيل: المعين 
وغیره سواء. 

ا N E‏ لقوله تعالی: لين 
امت مح عي 4 ال مر: 55 فتبطل طاعته المتقدمة» ويسقط عنه مايسقط عن 
الكافر الأصلي ! إذا أسلم» وإليه ذهب ابن القاسم. 

أو يقال: حكمه إذا رجع للإسلام حكمه الأول» وكأنه لم يرتد» وعليه قول 


آشهب» ولذا ورث من مات ممن يرثه أيام ردته» وأبقى زوجته على عصمته» فعلى هذا 
ا لحلاف في ردته هل تنقض الطهارة» ويلزمه إعادة الحج» ولا خلاف أن ما يلزمه في 
حال الكفر الأصلي أو الردة؛ أنه يلزمه في حال رجوعه إلى الإسلام كحقوق الآدميين» 
وأن ما لا يلزمه من الطاعات حال كفره الأصلي» لا يلزمه بعد كسائر العبادات؛ وإنم 
لزمه الحج؛ لأنه ليس له وقت محصور يفوت بفواته كالصلاة والصوم» ووقت الحج 
موسع إلى بقية العمر. 
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ورجح القابسي قول الخير» وقال: قول ابن القاسم استحسان» والنظر خلافه. 

وفيها: والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا أسلا. 

وقال غیره: لا تطرح ردته إحصانه» ولا آیانه بالطلاق. 

وني مهات الأولاد منها: إن قتل على ردته؛ عتقت أم ولده من رأس ماله 
ومدبروه في الثلث وتسقط وصاياه. 

الباجي: من تزندق من أهل الذمةء فروى ابن حبيب عن مالك ومُطَرّف وابن 
عبد الحكم وأَصْبَع: لا يقتل؛ لأنه حرج من كفر إلى كفر. 

وقال ابن الماجشون: يقتل؛ لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية. 

قال ابن حبيب: لا أعلم من قاله غيره» ويجتمل أن يريد هنا بالزندقة التعطيل»› 
ومذاهب الدهرية» نما ليس بشريعة» أو يريد الإسرار بها خرج إليه» وإظهار ما خرج 


عنه» والأول أظهر. 
وإذا أسلم اليهودي الذي تزندق» فروى أبو زيد الأندلسي عن ابن الماجشون: 
يقتل كالمسلم يتزندق ثم يتوب. 


وفي التجارة لأرض الحرب منها: وإذا سلم عبده الكافر أو أمته بيعا عليه» وكذا 
عبده الصغير» يسلم إن عقل الإسلام؛ لأن مالكا قال: في الصبي الحر إذا عقل الإسلام 
فأسلم» ثم بلغ فرجع عن الإسلام جبر على الإسلام. 

وني نكاحها الثالث: وإذا أسلم الصبي الذمي» وقد زوجه أبوه مجوسية؛ لم يفسخ 
نكاحه» إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم» فتقع الفرقة بينه إلا أن تسلم هي عند 
ذلك. 

قال ابن الحاجب: ويحكم بإسلام المميز على الأصح» ويجبر إن رجع. 

قلتٌ: عزا ابن هارون القولين لابن القاسم» وذكر مسألة كتاب النكاح 
الثالث فقط . 

قَلتّ: ويقوم له القول الآخر ما حكيناه عنه في التجارة بأرض الحرب. 

وعزا الصقلي الأصح إلى ابن وَهْب» قاله في النكاح الثالث» ولم يعزهما ابن عبد 


ا المختصرالفقهي 
السلام بحال. 

وكذلك اللخمي ذكرهما في النكاح الثالث» غير معزوين. 

وني نكاحها الثالث وغيره منها: تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين» وأن إسلامه 
إسلام لصغير ولده مطلقًا. 

ومن لفظها: والنصراني يسلم وولده صغارهم مسلمون. 

قال سحنون: وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم. 

قال عياض: قال فضل: هذا يدل على أن من الرواة من يقول: ليس إسلام أبيهم 
إسلاما هم وإن كانوا صغارًا. 

قَلتّ: وقال ابن بشير في النكاح الثالث: إسلام الأبوين إسلام لأولادهما الصغارء 
وأما من ميز» فهل يكون إسلامه) إسلامًا له قولان. 

قلتٌ: وقال اللخمي: إن كان الصغير في سن من لا يميز» فهو مسلم بإسلام أبيه 
وإن عقل دینه» م یکن بإسلام بيه مسلًا. 

قَلتٌ: ففي تبعية الصغير غير ا مراهتق لأبيه في إسلامه وكفره دون أمه» وتبعيته 
لأوى| إسلامًاء معروف المذهب. 

ونقل الصقلي عن ابن وَخْب: ونقل بعضهم قصر تبعيته لأمه» كالحرية لا أعرفه في 
المذهب. 

وني نكاحها الثالث: من أسلم» وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثني عشرة 
سنة» وشبه ذلك فأبوا الإسلام؛ فلا يجبروا. 

وقال بعض الرواة: بجبرون وهم مسلمون» وهو أكثر مذاهب المدنيين» وله ولد 
مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة» وشبه ذلك» ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ 
الولدء فإن أسلم ورث الآب» وإلا لم يرثه؛ وكان المال للسملين» ولو أسلم الولد قبل 
احتلامه» م يعجل بأخذ ذلك؛ لأن ذلك ليس بإسلام. 
ألا ترى آنه لو أسلم» ثم رجع إلى النصرانيةء أكره على الإسلام» ولم يقتل. 
الصقلي: وقيل إسلامه إسلام ولد الميراث؛ لأنه لو رجع إلى النصرانية جبر على 
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الإسلام بالضرب حتى يسلم أو يموت. 
والصغير المسبي: لا أب معه حكم إسلامه بمجرد ملكه المسلم» أو بنيته إسلامه. 
قال ابن رُشد في رسم الشجرة» من ساع ابن القاسم» من كتاب الجنائز: اختلف 
في الصغير المسبي» وليس معه أبوه. 
فقيل: بحكم بإسلامه لملك سيده أباه» قاله ابن دينار» ورواه معن عن مالك. 
وقیل: حتی ینویه به سیده» قاله ابن وَهب. 
وقيل: حتى يرتفع عن حداثة الملك شيتًاء ويزيه سيده بزي اللإسلام» ويشرعه 
الإثغار. 
وقيل: حتى يجيب إليه بعد بلوغه» وهو مذهب سحنون. 
[باب الزفا] 
EL‏ ا ET Ts ak‏ 3 
() قال الرّصاع: (فإن قلت): الشيخ: ل يقل الزنا الأعم ويجده بحد خصه» كما سيأتي له في القذف» 
وتقدمت آمثاله» وهنا يتصور ذلك فا سن كونه اقتصر على الحد الأعم. 
(قلت): الأعمية في الزنا هنا تتقرر بوجهين أعمية باعتبار دخول اللواط وعدمه وأعمية في) لا 
يكون فيه حد وما يكون فيه» والثانية الذي ذكروا في القذف وخصها به ولم يظهر سر الاختصاص. 
قوله: (مغيب) اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة. 
وقوله: (حشفة) أخرج به غير الحشفة أو بعض الحشفة؛ لأنه لا يصدق عليه شرعًا ذلك وتأمل إذا 
كان رجل مقطوع الحشفةء وقد غاب من ذكره مقدار الحشفةء وانظر ما ذكر في الخسل في الطهارة. 
قوله: (آدمي) أخرج به حشفة غيره إذا عبشت بذلك امرأة. 
قوله: (ني فرج) آخرج به مغيبها في غير فرج» وأدخل الفرج قبلاً أو دبرًا؛ لأنه يعم اللواط كا ذكر. 
قوله: (آخر) على حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في غير فرج الآدمي. 
قوله: (دون شبهة) أخرج به إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية أو بجهل» وتخرج الأمة 
الملحللة 


ووطء الأب أمة انه لا زوجة ابنهء فإن ذلك زنا؛ لأن الأول له شبهة في ماله للحديث «أنت ومالك 
لأبيك؛ ولا شبهة في زوجته. 

قوله: (عمدًا) أخرج به الغلط أو النسيان أو الجهل. 

(فإن قلت): إذا كان عا ها بالتحريم فيا حرم بالسنة ووطء الوطء المذكور فيه» فإنه ليس بزنا على 
قوها؛ لأن لازم الزنا نفي عنه لنفي الحد عنه» وإنم| فيه العقوبةء وقد تقدم في حد النكاح ما يفصل 
فيه بين النكاح الفاسد والزنا وحده يصدق على هذه الصورة؛ لأن فيه عمدًا من غير شبهة. 

(قلت): نمنع كونه لا شبهة فيه؛ بل شبهة الخلاف هل هو زان أو لا وقد ذكر اللخمي الخلاف. 
(فإن قلت): تقدم في حد النكاح: أن من صفته ني رسمه أن لا يكون العاقد عالا حرمتهاء إن 
حرمت بالكتاب على المشهور, أو حرم بالإجماع على القول الآخرء فهذه الصورة ليست بزنا على 
قاعدة المشهور وزنا على القول الآخر» فهل ما نسب إليها موافق لما ذكر في النكاح أو خالف؟. 
(قلت): بل ذلك موافق للقيد المذكور في حد النكاح» وتقدم معارضة المعتدة بالخامسة على قوها. 
(فإن قلت): الشيخ في الطهارة في حد موجب الغسل» قيد المغيب من الحشفة بغير خنشى» فهل يلزم 
هنا ذلك أو لا يلزم. 

(قلت): لر يظهر عنه قوة جواب» ثم قال الشيخ: في حد ابن الحاجب: هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك 
له فيه باتفاق متعمدًا فيتناول اللواط . 

قال: أوردت عليه أسئلة واهية لا فائدة في ذكرهاء وأشار إلى ما أطال فيه شيخه هذا رحم الله 
الجميع بمنه» وذكر الأشبه في الاعتراض؛ وهو خروج زنا المرأة الموطوءة؛ لأنها موطوءة لا واطئة» 
وأجاب شيخه بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين إلى آخر كلامه» ورد عليه الشيخ با حاصله: آن 
غاية ما ذكر من التلازم التلازم في الوجود وهو لا يوجب التلازم في العلم الذي هو المقصود في 
التعريف وهذاحق وكلام صدق. 

ثم إن ابن الحاجب زاد بعد حده فيدخل اللواط وإتيان الأجنبية في دبرهاء وفي كونه زنا و لواطا 
قولان فاعترضه الشيخ ابن عبد السلام بأنه عاند بين اللواط والزناء وتقدم له دخول اللواط تحت 
الزناء فيكون اللواط قسًا من الزنا وقسيا له» هذا خلف وبيان إيراد ما ذكر واضح» ثم أجاب بأن 
قال إنما يرد في مانعية ا مجمع والخلو. 

قال الشيخ: هذا الكلام ضعيف جدًا لا يليق بمثله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع؛ لأا مركبة من 
الشيء» والأخص من نقيضه» فكيف يجوز أن يكون أحد جزئها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز 
اجتماع النقيضين» فتأمله منصقفًا. 

وهذا يحتاج إلى بسط لفظه» وتقرير كلام الشيخ ابن عبد السلام» وموضع الرد عليه» لا شك أن 
العناد العقلي انحصر في ثلاثة أمور في العناد الحقيقي» كقوله: الجسم إما متحرك أو ساكن» وعناد 
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مانعة الجمع كقولنا: إما أن يكون الثوب أحر أو أسود» وعناد مانعة الخلو؛ كقولنا إما أن يكون هذا 
الشيء حيواتًا وإما أن يكون لا إنسانًا؛ فالأولى تركبت من الشيء ونقيضه»ء مثل إما أن يكون الجسم 
متحركا أو غير متحرك أو مساو لنقيضه كالمثال الأول» فمن لازمها أن لايقع جمع ولا رفع بين 
أجزائها. 

والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل واحد أخص من نقيض الآخر 
والثالثة مركبة من الشيء والأعم من نقيضه كالمثال الثالث ومن لازم الثانية عدم الاجتماع وجواز 
الارتفاع ومن لازم الثالثة عدم الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع الإنسان كل واحد أعم من 
نقيض الآخر فلا حيوان أعم من لا إنسان لأن نفي الأعم أعم من نفي الأخص وحيوان أعم من 
إنسان وصح أن لا يرتفعان وقد بجتمعان في الفرس فإذا تقرر ذلك جلة فقول ابن الحاجب زنا أو 
لواطا كقولنا إما أن تكون هذه الصورة من الواطى زنا أو لواطايقول شارحه له لو صح ما ذكرته 
لزم آن يكون قسم الشيء قسيم) له وهو محال عقلا لاجتماع النقيضين لأنه يلزم أن ينافيه هذا خلف 
لأن من لازم كونه قسمه أن يكون أخص منه فيجتمع معه ضرورة اجتماع الأخص مع أعمه ومن 
لازم كونه قسيمه أن ينافيه ولا يدخل تحته بيان الملازمة في الأولى أن المؤلف صير الزنا أعم من 
اللواط لقوله في حده فيدخل اللواط وذلك يوجب كونه قسمه والزنا أعم منه وهو أخصه وكونه: 
قال هل هذه الصورة معناها زنا أو لواطا يو جب العناد والتنافي وهذا ينافي كون اللواط قسا من 
الزنا فإذا تقرر ذلك على طريق القوم وظهر السؤال على لفظه كا جب فاعتذر عنه السيخ شارحه 
بقوله لكن هذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والخلو فلم تأملت هذا الكلام ظهر لي أنه غير مفيد 
للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه ولعله فيه بتر ويكون صله وهذا السؤال إن يرد في مانعة الجمع 
والحقيقة لاني مانعة الخلو وعلى هذا يمكن الجواب به فيقال العناد المذكور إنايقع كون أحد 
الأجزاء في القضية قسا إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو 

مساویه ان یکون جزء!ا من نقیضه. 

وكذلك مانعة المجمع للإحالة في ذلك أيصًاء وأما مانعة الخلو؛ فإنه يمكن في كل من أجزائها 
الاجتاع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءَا من الآخر هذا إن صح كذلك؛ فهو أقرب في معنى 
جوابه وحمل على ما ذكرناء وكون السيخ صحح لفظه وقال: إنه لا يليق بمثله دليل على أن نسخته 
كذلك صحت؛ لکن حقه أن يقول: هذا کلام لا يلتئم به جواب بوجه» ولا يجري على معقول في 
فهمه. 

وقول السيخ كااثة: لوضوح امتناعه في مانعة الجمع؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه 
فكيف يجوز آن يكون أحد جزآيها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين؟ معنى ذلك 
على الطريق العلمي؛ أن نقول لو صح ما ذكر شيخه: من ظاهر لفظه: أن قسم الشيء إنا يستحيل 


فتخرج المحللة» ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته. 

ابن الحاجب: هو أن يطأً فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدًاء فيتناول اللواط» 
وأورد عليه أسئلة واهية لا فائدة في ذكرهاء أشبهها خروج زنى المرأة؛ لها موطوءة 
لا واطئة. 


ابن عبد السلام: وأجيب بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين» فأحدهما يستلزم 
الآخر والواطى كالعلة» وهي أقوى في الدلالة على المعلول من العكس» ويرد بأن 
التلازم في الوجود لا يوجب التلازم في العلم» وهو المعتبر في التعريف. 
السيخ في الموازيّة: من وطأً أجنبية في دبرها حدا جيعًاء من أحصن منها رجم» 
ومن كان بكرا جلد وغرب الرجل» وإن اغتصبها فلها المهر» ولا حد عليه» ومثله لابن 
كونه قسيًا له ني الحقيقية فقط؛ لزم أن يصح ذلك في مانعة الجمع» والتالي باطل بم) نقرره بيان 
الملازمة؛ أن ما عدا الحقيقية منع خلو» ومنع جمع» فلا يصح في مانعة الجمع» وإلا اجتمع النقيضان» 
بيان الملازمة: أنه قام الدليل العقلي على أن مانعة ا لجمع تركبت أجزاؤها من الشيء والأخص من 
نقيضه قطعًاء ولازم ذلك عقلاً عدم اجتماعه| قطعًا. 
وذلك يدل على أن أحد الجزأين قسيًا للآخر» فلو فرضناه قسًا من الآخر مع ما قرر؛ كان أخص 
من الآخر» والأخحص يستلزم الأعم» فإذا قلنا: إما أن يكون هذا متحرکاء وإما أن يكون ساكتا. 
وقلنا: بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجود أن يكون اجتمع فيه متحرك لا متحرك؛ وهذا محال» ومن 
ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة الجمع يصح تركيبها من أكثر من جزأين بخلاف مانعة الخلوء 
ويمتنع في الحقيقية أن تركب من أكثر من جزأين» كا قرر ذلك في حله مفرعًا على ما ذكرناه من 
خاصية كل واحد من الثلاث. 
ولا يقال: إنه يصح أن يقال: إما أن يكون العدد فردًا أو زوج الزوج» أو زوج الفرد» أو زوج الزوج 
والفرد؛ وهذا التركيب صحيح عقلاً وهي حقيقية فقد تركبت من أكثر من شيئين؛ لأنا نقول: إن 
اللساوي للنقيض قضية منفصلة» فالحقيقة تركبت من حلية وقضية منفصلة» فتسمى القضية ذات 
أجزاء فيظنون أن الحقيقية تركبت من ثلاثة» وليس كذلك» ونبهنا على ذلك؛ لأنه وقع البحث من 
بعض الطلبة في ذلك وغلط فيه؛ وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه وقد وجدت منقولان عن الشيخ: 
أنه قرر ذلك تقريرًا حستاء قال: معنى هذه القضية» إما أن يكون العدد فردًا أو زوجاء ثم قلنا: 
الزوج إما أن يكون كذا أو كذاء فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة 
وهو ظاهر» واللّه سبحانه أعلم. 
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عن ابن اجون 

قَلتُ: وقال ابن القَصّار: حكم ذلك حكم اللواط» حكاه عنه الباجي» وربا 
أجرى القولان على إباحة ذلك في الزوجة لزوجها وحرمة ذلك. 

قال ابن الحاجب: فيتناول اللواط, وإتيان الأجنبية في دبرها. 

وني کونه زلا أو لواطًا قولان. 

ابن عبد السلام: عائد هنا بين الزنا واللواطء وتقدم له دخول اللواط تحت الزناء 
فيكون اللواط قسًا من الزنا وقسي) له» وكثيرًا ما يقع هذا في كلامه» لكن هذا السؤال 
إنها يرد في مانعة الجمع والخلو. 

قّلتٌ: هذا كلام ضعيف جدًا لا يليق بمثله» لوضوح امتناعه في مانعة الجمع 
والخلو؛ لأا مركبة من الشيء والأخص من نقيضه» فكيف جوز أن يكون أحد 
جزئيها أخص من الآخر» فيؤدي إلى جواز امتناع النقيضين» فتأمله منصقًا. 

وني كون عقوبة المتساحقتين أدبًا بحسب اجتهاد الإمام على مايرى من شنعة 
ذلك» وخبشه|ء أو بخمسین خسین» ونحوها سباع عیسی ابن القاسم» مع السيخ عن 
أَصَبَع» عن ابن القاسم وعنهء ونقله الباجي وغيره دون ونحوهاء وني رضاعها من زنى 

وقال ابن شعبان: لا بحد. 

وفيها: من زنى بصغيرة م تحض طائعة» ومثلها يوطاً حد» وإن زنت امرأة بصبي 
مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها. 

قلت فهر اسر 

وقال الصقلي: إن كان الصبي مراهقا ممن تتلذذ المرأة بوطئه» أو تنزل بجماعه 
إياها؛ فينبغي أن تحد» وني قذفها لا جحد الصبي والصبية في زناء أو غيره من الحدود 
حتى يبلغ الغلام» وتحيض ال جارية» فإن تأخر ذلك فحتى يبلغا ثاني عشرة سنة. 

اللخمي: اختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ. 

قال مالك في المدَونة: من لم يحتلم يحد إذا أنبت» واستحب ابن القاسم أن لا يحد. 
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الشيخ عن الموازيّة: من زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حد» وعليه 
في النائمة والمجنونة صداق المثل» وإن زنت المجنونة في إفاقتها حدت. 

وفيها: من زنت بمجنون فعليها الحد. 

اللخمي: إن زنى مجنون بعاقلة» أو عاقل بمجنونة؛ حد العاقل منهماء وعوقب 
المجنون؛ إن م يكن مطبقاء وكان بحالة يرده الزجر والأدب. 

قال: وقال مالك في المدَوّنة: من زنا بصغيرة بحد إن كان مثلها يوطاً. 

يقول: إذا عنف على صغيرة لا يوطاً مثلها لم يحد. 

وني مدَوّنة شهب مثله: أنه لا جحد إذا زنى بصغيرة» لا يجامع مثلها. 

ولابن عبد الحکم: لا یکون محصتا حتى يتزوج من تطيق الوطء. 

وقال ابن القاسم: بحد وإن كانت بنت س سنين. 

وو اا 

وفيها: مع غيرها: لا جحد من آتى بهيمة ويعاقب. 

اللخمي في كتاب ابن شعبان: يحد» والأول أحسن. 

قال الطرطوشي: ولا يختلف مذهب مالك» أن البهيمة لا تقتل» وإن كانت مما 
يؤكل أكلت. 

وسمع: عيسى ابن القاسم: كل من وطى امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه 
بالرضاعة من آم أو غيرهاء وكل من وطى امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب» 
ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت آخت؛ فلا حد عليه في شيء من ذلك» وإن علم 
أنهن محرمات عليه؛ لأنه جوز له بيعهن» واستخدامهن إلا أن بحملن» فيلحق به الولد 
ويعجل عتقهن» ومن وطئى شيًا منهن عامدًا عا ا بحرمة ذلك؛ عوقب نكالا ويبعن 
عليه. 

وكل من وطىئ امرآًة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب» وتعتق عليه بالملك» كالبنت 
والآم والآخحت» عامدًا عالا؛ حد ولا يلحق به الولد. 

قال ابن القاسم: إلا أن يعذر بالجهالةء فلا جحد ويلحق به الولد. 
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ابن رُشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدَوّنة وغيرهاء لا خلاف في شيء منها 
إلا ني تعجيل عتق من حملت منه منهن» ومن الناس من قال: يستخدمهن ولا يعتقن 
عليه» وقع ذلك في رسم الفصاحة من سباع عيسى من كتاب الاستبراء. 

وني قذفها: من تزوج امرأة في عدتهاء أو على عمتها أو خالتهاء عامدا )م 
بحد وعوقب. 

اللخمي: قال مالك في متزوج الخامسة» والمبتوتة عالا بتحريم ذلك يحد» وقال في 
متزوج المعتدة كذلك: لا جد ولا فرق بينهن» وقيل في المعتدة أنه بحد. 

الصقلي: قال بو محمد: روى علي بن زياد عن مالك: فيمن نكح في العدة ووطئ 
فيهاء ولم يعذر بجهل؛ أنه يجحد. 

التونسي: إن كان التحريم من القرآن بسبب» وم بحرم عينها وتحل يومًا ما 
كالخامسة؛ فإنها تحل لو طلق إحدى الأربع» ففي الحد قولان» وني قذفها كل من أحلت 
له جارية أحلها له أجنبي أو قريب أو امرأة» ردت إلى سيدهاء إلا أن يطأها من أحلت 
له؛ فلا يحد» ولو كان عاللًا ولزمته قيمتهاء وإن م تحمل» ولیس لرا التماسك ا 
بخلاف وطء الشريك» فإن كان عديًا» وقد ملت كانت القيمة في ذمته» وإن لم تحمل 
بيعت عليه» فكان له الفضل عن القيمة» وعليه النقصان. 

الصقلي: قال الأببري: إن كان عالا بحرمة وطئها؛ حد» ولا يلحق به الولد؛ لأنه 
زان» وهذا حلاف ما في المدَوّنة وغيرها. 

وروی ابن حبيب: أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته» فقال: 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله عله إن أحلتها له جلدته - يريد: نكالا - وإن ل تحلها 
له رحمته» فوجدها أحلتها له» فجلده مائة(. 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (1451) في الحدود» باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته» وأبو 
في النكاح» باب إحلال الفرج. 
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قال أبو عمران: يريد أن الغيبة عليها كالوطء» ولا يصدق في أنه م يطأء وإن فلس 
قبل دفع القيمة فرمما أحق بهاء وإن مات فهو أسوة الخرماء. 

قال: وإذا كان أحق بها في الفلس» فلا بد أن تباع عليه» كقول عيسى عن ابن 
القاسم: فيمن وطى أخته من الرضاعة» ولم تحمل منه؛ فإغها تباع عليه. 

الباجي في الموازيّة» وكتاب ابن سحنون: من زوج أمته من رجل» وقال: هي ابنتي 
فلا حد على الزوج» وعليه قيمة الولديوم الحكم» والولد حر» وللزوج البقاء على 
النكاح» وعليه جميع المهر» وما ولدته بعد معرفته» فهو رقيق له ويفارق» وما عليه من 
المهر إلا ربع دينار» ولو زوجه ابتته» وأدخل عليه أمته على آنا ابنته» كانت أم ولد إن 
حملت وعليه قيمتها يوم الوطء» وإن م تحمل ولا قيمة عليه في الولد كمن أحل آمته 
لرجل وابنته زوجة له ولو علم الواطى أن التي وطى غير زوجته» فلا حد عليه» هذا 
إن كان بعقد نكاح» وإن أباحها بغير عقد كقوله: أعيركها تطؤها ورقبتها لي فهذا غير 
إحلالء لكنه إذن في الوطء. 

في كتاب ابن سحنون: أن الواطى تلزمه قيمتها يوم الوطء ولا ترجع إلى راء 
وإن م یکن للواطئ مال. 

زاد حمد: ولو بيعت في القيمة» إذ م تحمل» ل جز للمبيح أن يأخذها بقيمته» 
ولابن سحنون عنه: من وطى أمة أخدمها سنين كثيرة يدرأً عنه الحد» وتكون له آم 
ولد وأما ما في المدة اليسيرة كالشهر ونحوه فيه» فإنه بحد» ولا تكون آم ولد ولا 
يلحق به الولد. 

اللخمي: اختلف في المحرمة بالسنة. 

فقال ابن القاسم في المدَوّنة: يعاقب ولا يحد. 


وقال ابن نافع وغيره» في شرح ابن مزين: في نكاح المتعة جحد العام بحرمة ذلك 
وان تزوج ابنه زوجته» ودخل بہاء ولم یکن دخل بأمهاء ۾ يححد؛ لأا تحل له لو طلق 
الآم» وإن كان دخل بالأم حد» وكذا إن تزوج آم امرآته» فإن دخل بالابنة حد وإن ۾ 
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يدخل با م حد؛ لاختلاف الناس في عقد البنت» هل يحرم الام ام لا؟. 

وإن تزوج زوجة أبيه» أو زوجة ولده حد إن كان عالا بتحريم ذلك. 

وقال ا اجب لاف ر وها غل آنا سد الدعرل والت مظاقا: 

قال ابن عبد السلام وابن هارون: قوله: (والبنت مطلقا) يعني: لو تزوج امرأًة 
على ابتتها من غير تفصيل بين أن يكون دخل بالبنت» أو لم يدخل بها؛ لأن العقد على 
البنت يحرم الأم. 

قَلتٌّ: وهذا خلاف ما نقله اللخمي فتأمله. 

وفيها: آخر قذفها: ومن وطئ جارية عنده رهتًا أو عارية أو وديعة أو بإجارة؛ 
فعليه الحد. 

وني عتقها الثاني: من أعتق عبدًا من الغنيمة» وله فيها نصيب؛ م جز عتقه» وإن 
وطى منها أمة حد. 

وقال غيره: لا جد للزنا؛ لأن حقه فيها واجب موروث. 

قال أبو عمر: اختلف في حده قول مالك وأصحابه» واختلفت الرواية فيه 
عن علي. 

وني قذفها: وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان» فزنى بحربية» فقامت عليه بينة من 
المسلمين أو أقر بذلك؛ فعليه الحد. 

الصقلي: وقال محمد عن آشهب: لا حد عليه. 

وقال ابن رُشد في المقدمات: قال أشهب: من زنى بحربية في بلاد ا لجرب لم يجد. 

قلتٌ: وعزاه اللخمي لابن الماجِشون. 

[باب قي الإكراه على الزنا] 
والمكره على الزنا: قال ابن العربي: لا حد عليه» وقال بعض أصحابنا: بحد» وقال 


ابن القصّار: إن انتشر قضيبه حين أولج؛ حد أكرهه سلطان أو غيره» وإن لم ينتشر» فلا 
حد عليه» والمكرهة على التمكين لا تحد. 
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اللخمي: اختلف في حد الرجل المكره على الزنا والاحتجاج على حده بأن 
الإكراه لا يصح مع الإنعاظ غير صحيح» قد يريد الرجل شرب الخمر» ويكف عنها 
خوفًا من الله تعالى» فإن أكرهته المرأة على الزنا هاء فلا مهر هاء وإن أكرهه غيرها سقط 
حده» وغرم ها مهرها. 

قَلتٌ: ويرجع هو على الذي أكرهه. 

أبو عمر في الكافي؛ لا تخد المكره: 

وقيل: بحد» والأول قول مالك» وهو الصحيح إذا صح الإكراه. 

قال ابن الحاجب: أما لو وطى بالملك من يعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو 
رضاع أو صهر مؤبد» ووطئها أو طلق امرأته ثلاتًاء ووطئها ني العدةء أو تزوجها قبل 
زوج» ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة» ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة» ثم 
وطئها؛ فإنه بحد. 

قْلتٌّ: ظاهره ولا يعذر بدعوى الجهالة خلاف ما يأتي من قوهاء إلا أن يقيده بقوله 
بعد هذاء أو يجهل الحكم في مثل ما ذكر» وتقدم ساع عيسى في العتق. 

اللخمي عن حمد: من اشترى من يعتق عليه» فلم يعتق عليه حتى وطئها؛ رجم 
إن أحصن» وأتى ذلك» وهو عام أنها عحرمة. 

يريد: وهو من أهل الاجتهادء ورأيه أنها حرة بنفس الشراء» وإن كان رآيه أن لا 
تق أو كان مقلا لمن لا يرى العتق؛ لم يجد» ولو وطى المرأة من تملكه حدت. 

قال: واختلف فيمن أعتق أم ولده» ثم أصابها في الاستبراء. 

وقال: ظننت آنا تحل لي. 

فقال ابن القاسم: لا حد عليه. 

وقال أشهب في الموازية: بجحد. 

وفي القذف منها: من طلق امرأته قبل البناء طلقة» ثم وطئهاء وقال: ظننت آنه لا 
يبرئها مني إلا الثلاث» فلها صداق واحد» ولا حد عليه إن عذر بالجهالة» ولو طلقها 
بعد البناء ثلاثّاء ثم وطئها في العدةء نم جد إن عذر بالجهالة. 
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قلتٌ: ظاهره أوقع الثلاث مرة أو مفترقات. 

وقال الشيخ عن الواضحة: قال أَصبَع: من نكح امرأته المبتوتة؛ م حد كان عالا 
أو جاهاا للاختلاف. 

فيها: وأما إن كانت مطلقة ثلاثًاء فإن كان عالجا حد؛ لأنه لم بختلف فيه» وإن كان 
جاهلا م يحد» وهذا استحسان» والقیاس حده ولا يعذر. 

قلتٌّ: الخلاف في البتة أشهر منه في لفظ الثلاث دفعةء وتقدم نحو هذا للخمي في 
نكاح أم امرأته عليهاء وتقدم الخلاف في الواطى بنكاح المتعة» دون بينة عليه فتذكره. 

ولاق شد ی کاب الاسعراع ف ار اة من توارل سرن صل هذه 
المسألة: أن الأمة المبيعة إن بقيت بيد بائعها فوطئها قبل الاستبراء» أو كان مبتاعها 
ائتمنه على استبرائهاء وهي ممن يتواضع لرفعتها؛ أو لأن بائعها كان وطئهاء فإنها تكون 
أم ولد له» ويبطل البيع» وإن وطئها بعد استبرائها بائتان المبتاع له على استبرائهاء أو 
كانت من الوخش الذي لا مواضعة فيه» وقد انتقد حد» ولم يلحت به الولد والأمة 
وولدها للمبتاع» واختلف إن كان لم ينتقد وهي عنده حبوسة في الثمن. 

فقال ابن القاسم: لا جحد ويأخذ المشتري جاريته وعلى البائع قيمة الولد. 

وقال سحنون: تکون آم ولد له» ويبطل البيع. 

وفيها: ولا يعذر العجم» إذا ادعوا الجهالةء ولم يأخذ مالك بالحديث الذي قالت 
زینب بمرغوس بدرهمین» ورآى أن يقام ا لحد في هذا. 

عياض: هو بفتح الميم وسكون الراء وضم الغين المعجمة وآخره سين مهملة» 
قال في بعض النسخ: يعني أسود. 

وي کتاب ابن عتاب: بمرغوس يعني بدرهمین. 

وقال بعضهم: هو عبد أسود مقعد» كانت هذه الجارية تختلف إليه» فأعطاها 
درمین وفجر با. 

وقوله: بدرهمین تفسیر بمرغوس أي: بدر همین من كتب بعض شَيوخنا وتعليقه» 
وهو نحو ماني كتاب ابن عتاب» وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه جاء في أصل الخبر حين 
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استفهمها عمرء وكانت نوبية معتقة لحاطب بن أبي بلتعة» فقالت: بدر همين من 
مرقوس» كذا في رواية أحمد بن خالد في غير المدَوّنة بقاف. 

الشيخ عن ابن حبيب: وقال صب في حديث مرغوس: أنه يدرأًالحد عمن جهل 
الزنا ممن يرى أن مثله مجهله. 

اللخمي: قول مالك أشهرء وقول أَصْبَ أقيس. 

وقد قال سحنون فيمن أسلم بدار الحرب» ثم خرج لا قضاء عليه فيم) ترك من 
الصلوات قبل خروجه» إن كان غير عالم بفرضها. 

قْلْتٌ: الأظهر أن اختلاف قولي مالك وأَصْبَع؛ إنا هو في تحقيق مناط» وهو هل 
يتصور اليوم جهل حكم الزنا أم لا؟ وقول سحنون بناء على أن من شرط إسلام الكافر 
صلاته حسب| تقدم للمتيطي . 

وسمع عيسى ابن القاسم: من جاع فباع امرأته من رجل» فأقرت له بذلك 
فوطئها مشتريهاء ثم عثر على ذلك» وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك وهو 
رآيي | يعذران» وتكون طلقتها بائنةء ويرجع عليه المشتري بالثمن. 

قْلت: فلو م یکن با جوع؟ قال: فخير أن تحد وينكل زوجهاء ولكن درء الحد 
أحب إلي» وقد قال مالك في الرجل يسرق من جوع يصيبه آنه لا يقطع. 

ابن رُشد: لا شبهة أقوى من الجوع. 

وقوله: تكون طلقة بائنة» هو ظاهر قول مالك في ساع جيى من كتاب العتق. 

وقیل: تبین منه بالبتة» قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحکم. 

وقوله: إن م يكن بيا جوع أحب إلي» درء الحد بالشبهة» وجه الشبهة أن المشتري 
يملكها بشرائه ملك الأمةء فيكون في وطئه إياها كالمكره» وإن كانت طائعة» إذلو 
امتنعت لقدر على إكراهها. 

قَلتٌ: كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة. 

قال ابن رُشد: وعلى قول ابن الماجشون: فيمن زوج ابنته رجلاء فحبسها وأرسل 
إليه أمته فوطئهاء فإنا تحد إلا آن تدعي أا ظنت آنا زوجت منه» تحد كمن طاعت 
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لزوجها ببيعها فوطئها المشتري» إلا أن تدعي آنه أكرهها على الوطء. 

وهو قول ابن وهب في سأع عبد الملك من طلاق السنة: نها ترجم إن طاوعته 
على البيع» وأقرت أن المشتري أصابما طائعة» وإن زعمت أنه استكرهها م تحد» 
ونصوص المدَوّنة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعًاء ولو مرة واحدة. 

اللخمي في الموازيّة: قيل لمالك: آللإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنا أن يعرض 
عنه أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ قال: ما أعرفه إذااعترف مرة واحدة» وأقام 
على ذلك حد. 

وني القذف منها: إن ظهر بامرأة حمل وقالت: تزوجني فلان والحمل منه» فإن | 
يقم بينة بالنكاح حدت» وحد الزوج إن صدقهاء ومثله في الموازيّة وغيرها. 

اللخمي: تحد إن لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة» وم تكن طارئة. 

قَلتٌ: وكذا نقله الباجي عن محمد ولم تكن طارئة. 

اللخمي: فإن كانت طارئة وقالت: هو من زوج طلقني» أو غاب عني م تحد» وإن 
م تكن طارئة وادعت أنه من غصب» وتقدم ها ذكر ذلك» أو أتت متعلقة برجل» أو 
کان ساعا واشتكت» ولم تأت متعلقة به م تحد إن ادعته على من يشبهه» وإن ادعته على 
رجل صالح حدت» هذا إن تقدمت الشكوى قبل ظهور الحمل» وإن لم تذكره إلا بعد 
ظهوره حدت» إلا أن تكون معروفة بالخبر» وقالت: كتمت ذلك رجاء أن لا مل» أو 
أن يسقط» فتعذر. 

ومثله لو م تسم من استكرههاء وهي معروفة بالخير» هذا الذي آخذ به» ومثله عن 
عمر تله في امرأة ظهر بها حمل» وقالت: كنت نائمة فا أيقظني إلا وقد ركبني رجل› 
فأمر أن ترفع إلى الموسم هي وناس من قومهاء فسألهم عنهاء فأثنوا عليها خيرًاء فلم 


يحدها» وكساها وأوصى با أهلها. 
الشيخ عن الموازية: إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم بختلف أصحاب مالك في 


قال مع ابن حبيب عن ابن الماجشون: مثل أن يقول: إنما أردت أني أصبت امرأي 


حائصًا أو جاريتي وهي أختي من الرضاعة» فظننت ذلك زًا. 

بو عمر: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة 
وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق منه ما أ قر به السارق. 

وقال ابن ابي ليلى وعثان: لا يقبل رجوعهم في شيء من ذلك. 

ابن زرقون: وحكاه الخطابي في شرح لسنن عن مالك» وهو غريب. 

قْلت: لله فیا ۾ یذکر له وجهًا. 

الباجي: إن رجع لغير شبهة فروى ابن وَهُب» ومُطَرّف في الموازيّة: أنه يقال» 
وقاله ابن القاسم» وابن وَهب» وابن عبد الحكم» وعن مالك: لا يقبل منه» وقاله 
أشهب وعبد الملك. 

بو عمر: اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه بعض الحده 
فيرجع تحت الجلد قبل تمام الحد. 


فقال مرة: إن أقيم عليه أكثره أتم» ومرة قال: يقبل ولا يضرب بعد رجوعه» وهو 
قول ابن القاسم» وجماعة العلاء. 

قَلتٌ: للشيخ عن الموازيّة» قال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يورك فيقال 
ما م يضرب أكثر الحد» فليتم عليه ولا يقال وإن ورك. 

وني ثبوت الإقرار بشاهدين قولان تقدماء في الشهادة في الزناء وفي آول قذفها من 
شهد عليه أربعة أنه وطى هذه المرأة» ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينة 
أنها زوجته أو أمته» أو يكونا طارئين» فلا شيء عليه إذا قال: هي أمتي أو امرأتي» 
وأقرت له بذلك إلا أن تقوم بينة» بخلاف ما قال الشيخ عن ابن حبيب. 

قال ابن الماجشون: من قال: وطفت فلانة بنكاح البارحة» أو اشتريت أمة فلان 
فوطتتها م يكلف بينة بنكاح ولا شراء ولا يحد؛ لأنه لو وجد مع امرأة يطؤها. 

قال: هي زوجتي» هذا يكلف البينة إن م یکن طارئًاء ولا آقر بزنا صريح» وقاله 
علماؤنا» وغلط فيه بعض من يشار إليه» وقاله مُطَرّْف وأصَبَع. 

ابن الماجشون: ولو شهدت بينة أنهم رأوا فرجه في فرج امرأة غائبة عنا لا ندري 
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قال: كانت زوجتي وطلقتهاء أو أمتي وقد بعتها» وهو معروف أنه غير ذي زوجة 
ولا جارية صدق» ولم يكلف بينةء ولو أخذته معها كلفته البينةء إن م يكن طارئاء ولو ل 
يدع ذلك» وقال: كذب الشهود حد» وقاله مُطَرّف وأَصْبَع. 

الصقلي: روى حمد: سواء وجد مع امرأة يطؤهاء أو أقر بذلك» وادعى الزوجية 
فلیحدا. 

قال ابن القاسم: وجدا في بيت أو طريق إلا أن يقيم| بينة بالنكاح» ولا تقبل شهادة 
أبيها أو أخيهاء إلا أن يكون أمرًّا قد عرف وسمع» فلا يجحدان» ولكن لا يبقيان على ذلك 
حتی يأتنفا ناحا جديدًا بعد الاستراء. 

وفيها: إن شهد عليها بالزنا أربعة عدول» فقالت: أنا عذراء أو رتقاء» ونظر النساء 
إليها فصدقتها لم ينظر إلى قوههن وحدت» ألا ترى أن البكر إن نكر زوجها الوطء بعد 
إرخاء السترء وادعته وشهد النساء أنها بكر أن قوهن لا يقبل» ولا تكشف الحرائر على 
مثل هذا. 

اللخمي: لا أرى أن تحد لوجهين: 

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك» شبهة لا شك فيها. 

والشاني: آنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء؛ لأنه من باب 
الاختلاف لا من باب التجريح» ولا وجه لإقامة الحد عليها مع القدرة على معرفة ما 
تقوله» فينبغي أن ينظر إليها جماعة من النساء يقع بقوهمن العلم. 

ولو قالت: آنا آنكشف إلى أربعة رجال ينظرون إلي» ولا أجلد ولا أرجم؛ لأني 
قائمة البكارة» ولم يصل إلي زوجي؛ لكان ذلك ها؛ لأن هذه ضرورة» وإذا جاز نظر 
الال و قا د کان چ ر ر 

قْلتٌ: ويؤيد دليل قوها فيمن رجه الإمام» فظهر أنه مجبوب أنه من خطأً الإمام. 


إباب ق شرط إيجاب الزنا الحد| 


وشرط إيجاب الزنا حده تكليف الزاني إجاعًا . 

وقول اللخمي في النكاح الثالث» إذا شارف البلوغ ولم يحتلم. 

فقال مالك مرة: جحد إذا زنى بناء على ثبوت البلوغ» بالإنبات وإسلامه على 
الخو 

اللخمي: وقال المغيرة في المبسوط: بحد حد البكر بكرا كان أو ثيًاء وقول مالك: 
لا بحد» ويرد إلى أهل دينه» ويعاقب إذا أعلنه أحسن. 

قلت: لعل قول المغيرة: لأن شرط الإحصان الإسلام» وني كلام أبي عمر ميل إلى 
أحد قولي الشافعي. 

وقول الطحاوي: آنه جد ك| يقطع في السرقة. 


أباب قى شرط الإحصان الموحب للرحم| 


إحصان اتفاق2“. 


)١(‏ قال الرصاع: قوله: (تكليف الزاني) أخرج به غير ا مكلف من صبي ومجنون ولا نقل الشيخ 
الإحماع؛ اعتذر عن ذلك في قوهما: إذا شارف البلوعغ» قال مالك: مدة يحد» قال: بناه على أن البلوغ 
يتقرر بالإنبات. 
قوله: (واللإسلام) هذا ليس بمتفق عليه» وقد نقل عن المغيرة: أنه يحد. 
(فإن قلت): لم يذكر الشيخ غير هذا من الشروط» وهو الطوع» فإن المكره لا حد عليه. 
(قلت): لا شك أنه سقط ذلك وغيره» ولا يجاب بأن شر ط الطوع فيه خلاف؛ لأنه ذكر الإسلام 
وقد ذكر فيه الخلاف» وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف» قال شارحه: ينبغخي 
ضبطه بفتح الجيم» والضمير يعود على الزنا. 

2 قال الرّصاع: قوله: (الوطء المباح) أخرج به الحرام من الوطء مطلقاء وفي بعضه خحلاف» والرسم 
للمتفق عليه. 
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بو عمر في الكافي: الفاسد الذي لا حصن ما يفسخ بعد البناء كالشغار» والذي لا 
اللخمى عن المغيرة وابن دينار: الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة 


والمعتكفة والصائمة كالصحيح. 
وني كونه في نكاح ذي خيار أمضي بعد الوطء إحصاتًا نقلا اللخمي عن ابن 
القاسم وأشهب. 


وفيها: والمجنونة تحصن واطئها ولا بحصنهاء وقال بعض الرواة بحصنها. 
ابن بشير: لو كان الزوجان أو أحدهما مجنونًاء ففي وقوع الإإحصان مطلقًاء أو في 
حق العاقل فقط, ثالثها: إن كان الزوج عاقلا ثبت الإإحصان فيهماء وإلا فلاء فعزاها 


قوله: (بنكاح) أخرج به الوطء بالملك. 

قوله: (صحيح) أخرج به الوطء الفاسد في النكاح. 

قوله: (لا خيار فيه) أخرج به غير اللازم. 

قوله: (بالغ) أخرج به الصبي. 

قوله: (مسلم) آخرج به الكافر. 

وقوله: (حر) أخرج به العبد» وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه» انظره. 

(فإن قلت): م يذكر السيخ: العقل ولا الطوع» فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين؛ أن 

الرجم ثابت» وآن الإحصان ثابت باتفاق با ذكر» وليس كذلك؛ بل الخلاف في ذلك مشهور. 

(قلت): يرد ذلك عليه فيا يظهرء ويحتاج إلى جواب عنه» وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في 

باب النكاح» فيا جمع شروط اللإحصان في قوهم: 
شروط الإحصان ست أتت فخذهاعن النص مسستفها 
بلوغوعقل وحرية ورابعهاكونهة مسلا 
وعقداصحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجها 

وقد ذكر هنا: مسألة المدَوّنة وكليتها في قوها في النكاح الثالث: كل وطء أحصن الزوجين أو 

أحدهما؛ فإنه جل المبتوتة» وليس كل ما مجحل محصن. 

قال الشيخ: وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بم نقله عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة؛ 

يحصن الواطئ ولا يحلهاء فتأمل جواب ذلك. 
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ابن عبد السلام لعبد الملك» وابن القاسم ومالك وأشهب ناقلا عن اللخمي. 

قُلث: وما نقلها اللخمي إلا في الإحلال. 

وفيها: والعبد لا بحصنه ذلك حتى يطاً بعد عتقه» والوطء بعد عتق أحدها حصن 
المعتوق منه|ء والأمة المسلمة والحرة الكتابيةء لا تكونان حصتتين حتى توطا هذه بعد 
إسلامهاء وهذه بعد العتق. 

وفي نكاحها الثالث: كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهماء فإنه بحل المبتوتة 
وليس كل ما يحل يحصن» وكان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية» بنقل عبد الحق عن 
محمد عن ابن القاسم: وطء المجنونة حصن واطئها ولا يجلهاء والكلام على مسألتي 
النكاح الثالث» وكتاب الرجم وتنافيه| تقدم في النكاح. 

واللا تسان كالمحصنين وإن ء بحصناء بو عمر: قال ابن عباس: حد اللوطي أن 
يرمى من أعلى بناء في القرية منكسًاء ثم يتبع بالحجارة. 

الباجي عن ابن حبيب: كتب أبو بكر أن حرق بالنار ففعل» وفعله ابن الزبير في 
زمانه» وهشام ابن عبد الملك في زمانه» والقسري العراقي» ومن خذ ذا لم يخطى. 

قال مالك: الرجم هي العقوبة التي أنزل الله بقوم لوط» وإن كانا عبدين» فقيل 
ير حمان؟ وقال أشهب: جحد العبدان مسين خمسين» ويؤدب الكافران. 

SS TA 

إباب في الحد والتقريب| 

وحد زنا البكر الحر جلد مائة. 

فيها: البكر حده الجلد بغير رجم» بذلك مضت السنة. 

ولا نفي على النساء» ولا على العبيد ولا تغريب» ولا ينفى الرجل الحر إلا في الزنا 
أو في حرابة فيسجنان جيعًا في الموضع الذي ينفيان إليه» يسجن الزاني سنة والمحارب 
حتی تعرف توبته. 

وفيها في كتاب المحاربين: وقدنقفى عمر بن عبد العزيز عاربًا أخذ بمصر 
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إلى شعب. 

قال مالك: وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر. 

وفيها: حد العبد في الزنا خخمسون» وني الخمر والفرية أربعون. 

اللخمي: وكذا الأمة وكل من فيه عقد حرية م تتم» كالمدبر والمكاتب» وأم الولد 
والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل. 

ثم قال في الموازية: إن عمر غرب امرأة إلى مصر» وفي الموطأً أنه غرب عبدًا. 

وروی مسلم أنه عله قال: «البكر بالبكر جلد مائة» وتغریب عام»"» ولا وجه 
للاعتذار بالولي» وعلى اعتباره تنفى إن كان ها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء 
كخروج الحج» فإن عدم جميع ذلك» سجنت بموضعها عامًا؛ لأنه إذا تعذر التغريب ) 
يسقط السجن. 

السيخ عن الموازيّة: قال ابن القاسم: ويكتب إلى والي الموضع أن يسجنه سنة من 
يوم يصير في السجن. 

قال ابن حبیب عن مَطَرّْف: ویؤرخ يوم سجنه. 

قال في الموازيّة: وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزاني والمحارب» فإن لم يكن له 
مال ففي مال المسلمين» وقاله أَصَبَ. 

ابن شاس: فلو عاد أآخرج ثانية. 

اللخمي: قال محمد: يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلهاء وأما الصخور العظام 
فلايستطاع الرمي بها. 

اللخمي: ولا تكون صغارًا ما يؤدي إلى عذابه ولا جهز. 

قلتّ: وقال الشّيخ أبو إسحاق: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله. 
(1) أخرجه مسلم: رقم (1690) في الحدود» باب حد الزنى» وأخرجه أحمد: 318/5 وأبو داود: رقم 
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فحمله ابن عبد السلام على أنه خلاف المشهورء وليس كذلك؛ لأن مراد السيخ 
سرعة الإ جهاز عليه. 

ولذا قال اللخمي: ويخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر» وغيره من السرة إلى 
ما فوق» ويجتنب الوجه» ويجتنب ما ليس مقتلا كالساقين» وجرد أعلى الرجل» ولا تجرد 
المرأة. 

قال مالك في المدَوّنة: لا حفر له. 

قال في الموازيّة: ولا للمرأًة. 

أشهب: إن حفر له» فأحب إل أن تخلى له يداه» والأحسن أن لا حفر له فرأى 
ذلك واسعًا واستحب عدم الحفر. 

وقال ابن وَهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب. 

واستحب أَصَبََ احفر مع إرسال يديه. 

وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا: لا حفر للمقر» ويحفر للمشهود عليه. 

الباجي: وحكى ابن مزين عن ابن القاسم: أن كل حد يكون منه القتل» فإنه 
يستعجل بالمريض» ولا تنتظر إفاقته» وحكاه الصقلي أيضًا عن ابن القاسم. 

اللخمي: لا يقام على حامل حد؛ لأن الرجم قتل لولدهاء والجلد يخشى منه عليه 
وعليهاء» فإن وضعت وکانت بكرا أخرت حتى تتعافى من نفاسها؛ لأنها مريضة» وإن 
كانت ثيبًا رجمت. إلا أن لا يوجد لولدها من يرضعه» فتأخر لفطامهاء وإن شهد على 
امرأة بالزنا منذ أربعين يومًا أخرت» ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم ها ثلاثة أشهر من 
حین زنت» فينظر أحامل هي آم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمکان أن تكون حملت» وإِن ل 
يمض هما اربعون یوما جاز تعجيل حدها جلدًا أو راء إلا أن تون ذات زوج فيسأل. 

فإن قال: کنت استبراتہا فیها حدت ورحمت. 

وإن قال: م أستبرئ خير بين أن يقوم لحقه في الماء الذي له فيهاء فتؤخر لتنظر هل 
تحمل منه آم لاء أو يسقط حقه فتحد. 
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وأجاز ابن القاسم في المدَوّنة: إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظرها النساء 
وقلن لا مل بهاء وليس بالبين؛ لأنه عه أخبر نه يكون نطفة أربعون يومًاء وأربعين 
يومًا علقة» وأربعين مضغة» ثم ينفخ فيه الروح. 

وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقةء ولا جوز حينئذ أن يعمل عملا 
يؤدي إلى إسقاطه» ك لا يجوز للمرآة أن تشرب ما تطرحه به» وني الرجم منها إن 
اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب خمرء أقي| عليه إلا أن خاف عليهء 
فذلك إلى اجتهاد الإمام في تفريق الحدين. 

اللخمي: إن لم حمل إلا إقامة أحدهاء فإن كانا لله قدم آكدها كالزنا وشرب 
ا لحمرء فيحد للزنا إلا أن يخاف عليه في المائة لا في الثانينء وإن كان الحقان لآدمي 
كقصاص» وقذف اقترعًا | يبدأًء وإن حمل أدناهما عجل دون قرعه. 

قَلتٌ: الأظهر تقديم القذف لعدم اندراجه ني القتل بخلاف القصاص. 

قال: وإن كان أحد الحقين لله» والآخر لآدمي قدم حق الله» إلا أن يكون فيه 
حمل لحق الآدمي» دون حق الله. 

فلت وكا ارقن نف عله م اة اد شر 

قال مالك: إن خيف على السارق إن يقطع في البرد أخر. 

ابن القاسم: والذي يضرب الحدفي البرد مثله» إذا خيف عليه أخر» والحر 


اللخمي: إن كان ضعيف الجسم يخاف عليه الموت» سقط الحد وسجن» وإِن کان 
قصاص رجع إلى الدية. 


وفي كونا في ماله أو على العاقلة؛ قولانء وإن كان حد قذف فمن حق المقذوف 
تفريق ذلك عليه» وكذا حد الزنا والشرب. 


(1) أخرجه البخاري: 417/11 في القدرء باب في القدر» وفي بدء ا لخلق» باب ذكر الملائكة» ومسلم: 
رقم (2643) في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
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عياض: قوله: وا لحر عندي بمنزلة البرد خحلاف قوله في السرقةء إن كان الحر 
كالرد» فهو مثله» وكلاهما خلاف ما في الموازيّة أنه بخلاف البرد. 


ابن شاس: أما مستوفي الحدود» فهو الإمام في حق الاحرار. 

قَلتٌ: هو مقتضی قوها: ومن زنت جاريته» وها زوج فلا يقيم عليها الحد» وإن 
شهد عليها أربعة سواه» والتمسك بهذا اللفظ منها في قصر إقامة الحد على الإمام أبين 
من أخذه بعضهم من قوهاء ولا ينبغي أن يقيم الحدود في القتل ولاة المياةء وليجلب إلى 
الأمصار» ومصر كلها لا يقام القتل فيها إلا بالفسطاط أو يأمر واليه لمن يكتب إليه به. 

وفيها: مع غيرها ولا بس أن يقيم السيد على تملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا 
السرقة» ولو شهد ا عنده عدلان سواه» ولا يقيمها على العبد إلا الوالءي فإن قطعه 
السيد والبينة عادلة وأصاب وجه القطع؛ عوقب ولا جد عبده في الزنا إلا بأربعة سواه» 
فإن كان أحدهم رفعه إلى الإمام. 

الباجي: إن لم يثبت ذلك عليه إلا بعلم السيد فهل يقيم عليه الحد؟. 

قال ابن الجلاب: فيه روایتان: جواز ذلك ومنعه. 

قلتٌ: عزا الأولى اللخمي لرواية المبسوط. 

قال: وقال عبد الملك: إن رأى أمته تزني» م بجلدها إذ ليس للسلطان أن جلد 
برؤيته» وإن كان حمل أو ولد؛ فله أن جحد فيه ويجحضر للحد أربعة فصاعدًا. 

قال مالك: قد يعتق فيعتبر عليهاء فلا يسقط حد قاذفها إلا أربعة شهداء. 

وقال مالك: من وجد عبدہ سکرانًاء لم جلد حتی یشهد على سکره ویحضر جلده 
رجلان؛ لأنه عسى أن يعتق فيشهد» فيحلف المشهود عليه» ما ترد به شهادته. 

وفيها: من زنت جاريته» وها زوج لم يقم عليها الحد» وإن شهد عليها أربعة سواه 
حتى يرفع ذلك إلى السلطان. 

اللخمي: إن كان زوجها عبده» فله إقامته عليهاء وإن كان ليره م يقمه» قاله في 
مختصر ابن عبد الحكم؛ لآنه ما يغر الزوج» ويفسد جسمهاء إلا أن يعترف الزوج 


بصحة الشهادة» فيقیمه دون الإمام. 
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قال أبو إسحاق التونسي: وكذا العبد إن كانت له زوجة حرة أو أمة لخغير سيده» 
فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام. 

السيخ: إكراه الذمي مسلمة على وطئه إياها يوجب قتله؛ لأنه نقض» رواه حمد. 

وني شرط ثبوته بأربعة بزناه والاكتفاء بشاهدين فقط» سعاع سحنون ما رجع إليه 
بو القاس را ر ف 

اوا : اختلف إن زنى ا طائعة» فقال ربيعة: هو نقض. 

وسمع عبد الملك ابن وَهْب: تضرب المرأة الحد ويضرب النصراني ضربًا يموت 
سنه اوآن كان اغتضبها نها طلت. 

وقال أشهب: يضرب ضربًا موجعًا لما لم يوف هم بالعهد» ولو وق هم بالعهد 
کان نقضًا. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يكون نقضاء وإن وى هم بالعهد وأما جرح النصراني 
للمسلم وقذفه إياه» فلم يروه نقضًا 

الشيخ عن محمد: وإن استكره أمة مسلمة م يقتل» كما لو قتلهاء وفيه اختلاف 
وهذا حب إل لما جاء: لا يقتل حر بعبد. 

قال مالك: وعليه في الأمة ما نقصها في البكر والثيب. 


[باب القذف] 


القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزناء أو قطع نسب مسلم» والأخص بإيجاب الحد 
نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيقًا مسل بالعًاء أو صغيرة تطيق الوطءء» لزنا أو قطع 
نسب مسلم"» فيخرج قذف الرجل نفسه. 


(1) قال الرّصاع: قوله: (نسبة آدمي) معنى قوله: نسبة أي: حكم بزنا إسنادًا أو تقييدًا» ويدخل فيه 
التصريح والتلويح؛ وهو التعريض» والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله والغير مفعول. 
قوله: (غيره) خرج به قذف نفسه. 
(فإن قلت): النسبة للغير تصدق» إذا نسب إلى ذاته» وإن نسب إلى جزئه» فكيف يصدق فيه» وقد 
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اا اا 


وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط» والنفي عن الأب أو الجد لغير 
المحمول» فيه تكرار الثاني والأخير؛ إذالمحمول لاا نسب له يعرف» فلا يتصور نفيه 
وهو كبيرة. 
وفيها: من قال لرجل: لست ابن فلانة لأمه م يحد. 


وقع ني المدَونة نه قذف. 

(قلت): لا بخرج ذلك عن قوله غيره؛ لأنه داخل فيه؛ لأنه يصدق عليه نسبة آدمي آدميًا غيره» وهو 
ظاهر» ويدخل في هذا ا لحد نسبة غير المكلف غيره ونسبة العبد» وكثبرًا ما لا يتقرر شر وط القذف 
فيه» إما باتفاق أو بخلاف؛ لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد. 

قوله: (لزنا) تقدم حد الزنا فذكره في الحد صحيح» فصح التعريف به لتقدم معرفته. 

قوله: (أو قطع نسب مسلم) أخرج به إذا لم يقطع نسبًاء أو قطع نسب غير مسلم» فإنه لا يسمى 
قذفا. 

الأول: إذا قال لرجل: لست ابا لفلانة؛ فإنه ليس قذفا؛ لأنه لا يمكن قطعه عنها. 

وإن قال: ليس أبوك الكافر ابن أبيه؛ فلم يقطع نسبًا أيصًا؛ فلذا قال مسلم. 

قوله: (والأخحص) تقدم أنه لم يذكر ذلك في الزناء وم يظهر الجواب عنه» فإن كثيرًا من صور الزنا ) 
تتوفر فيه شروط الحد» ويصدق عليه زنا. 

والشيخ ابن عبد السلام ورد سؤالاً على تعريف ابن الحاجب لصدقه: على من قذف غير عفيف؛ 
وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة» وانتفاء الحد عن تلك الصورة لا يدل على انتفاء 
القذف عنها؛ لأن الحد يدل على أن تلك الحقيقة لا محصل أثرها إلا عند توفر شروطها لا يقال» وما 
ذكره وصححه يوجب للشيخ: أن لا بحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخحص؛ لأنا نقول لعل الشيخ 
يقول: إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين» وغلب فيهماء وتقدم ما فيه من البحث. 

قوله: (آدمي مكلف) أخرج به غير المكلف» فإنه لا يصدق عليه قذف يوجب الحد. 

قوله: (حرًا عفيقًا) إن قيد مهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول؛ وهو ظاهر. 

قوله: (أو صغيرة) أدخل به مسألة المدَونةء وباقيه جلي ما تقدم» ثم قال: وقول ابن الحاجب هو ما 
يدل على الزنا أو اللواطء أو النفي عن الأب أو الجد لخير المجهول فيه تكرار الثاني والأخير» إذ 
اللجهول لا نسب له معروف» فلا يتصور نفيهء تأمل الثاني في كلامه:» فإنه بناء على أن الزنى أعم 
من اللواطء وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم الشيء قسي) له» وكذلك في تأتي الأخيرة إلا 
أن أو هنا يظهر آنها بمعنى الواو» وغايته يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة والله 


سہحانه أعلم. 
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الشيخ عن ابن حبيب: روى مُطَرّف: من قال لرجل: ليست أمك فلانة يجد. 
[باب الصيغة الصريحة للقذف] 

الصيغة: صريحة وهى ما دل عليه بذاته"» فلا تقبل دعوى إرادة غيره. 

الباجي: من قال لرجل: يا زان. 

وقال: أردت أنه زان في الجبل. 

يقال: زنآت في الجبل إذا صعدت. 

قال أَصبَع: حد ولا يقبل قوله إلا أن يكونا ني ذلك الحالء وتبين أنه الذي أراده 
وم يقله في مسابة. 

قال ابن حبیب: يرید: ویحلف. 


[باب ق التعريض بالقذف] 


وتعريض وهي ما دل عليه بقرينة بينة(. 


(1) قال الرصاع: آي ما دل على القذف بذاته» وأخرج بذلك التعريض؛ لأنه لايدل عليه بالذات 
والصريح لا ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ. 

(2) قال الرّصاع: قوله: (بقرينة) أخرج به الصريح. 
وقوله: (بينة) ي: ظاهرة» أخرج به القرائن الخفية» قال ابن شاس مثل قوله: ما آنا فلست بزانِ» 
وظاهر هذا أنه لا يقيد بالمشاتمة» وقد أطلق الصقلي المدَوّنة» وقيدها ابن شاس. 
(فإن قلت): السيخ: ذكر هنا الصريح والتعريض» ولم يذكر الكنايةء وابن الحاجب ذكر ثلاثة أشياءء 
وقال الكناية كذلك» كا إذا قال: يا رومي للعربي. 
(قلت): شارحه: ذكر أن الفقهاء جعلون اللفظ هنا على قسمين: صريح وما ليس بصريح» يطلقون 
عليه أنه تعريض» فإذا صح ذلك؛ فهذا هو الذي مر عليه الشيخ هناء وهذا يقرب ما وقع للفقهاء في 
التعريض في الخطبة؛ لأنمم قالوا: الواقع من الرجل للمرأة» وهي في العدة إما وعد أو مواعدة أو 
تصريح بالخطبة أو تعريض» والتعريض في ذلك يرجع إلى كلام حتمل لقصد المتكلم» ويحتمل عدم 
قصده» والقرينة الحالية أو القولية تعين قصده» ودلالتها على قصده أرجح» وقالوا هناك: الكناية 
ترجع إلى ذكر الشيء وقصده بذكر لازمه. 


الفتصر الفقان 


اا تت کے 


فالأول: قول الرجل لا تفوتني بنفسك للمعتدة» والثاني: مثل لا يضع عصاه على عاتقه» فهذا ظاهر 
أن التعريض قريب ما ذكر» وأن التعريض يقابل الصريح» فعلى هذا يكون أطلق التعريض على ما 
يعم الكناية» ويكون اصطلاحًا الما لكلام أهل البيان. 

(فإن قلت): فابن الحاجب سلك مسلكا أصحاب البيان في تفريقهم بين التعريض والكناية» قال: 
وني ضمن ذلك أمران: أحدهما معرفته بعلم البيان. 

الثاني: التنكيت على الفقهاء في خالفتهم لعلم البيانء قال: وهذا يرجع إلى اختلاف الاصطلاح» إذ 
لا طائل تحته؛ بل لأن دلالة التعريض أقوى من الكناية» والوارد عن عمر الذي هو أصل في هذا 
الموضع؛ إنها هوني التعريض. 

(فإن قلت): لما ذكر الشيخ: هذا الكلام» وسلم كلام ابن الحاجب في كون: ما أنا بزانٍ؛ أنه تعريض» 
وسلم قوله: يا رومي للعربي؛ أنه كناية» والحكم عنده سواء» فحقه أن يبين هنا اصطلاح أهل البيان 
أو بعض ما اصطلحوا عليه» حتى يصدق اسم كل واحد منها على محله. 

(قلت): رأى ذلك ظاهرًا» ورأی کلامهم فيه اضطراب» وأحسن ما یقرب به ما هنا؛ كلام ابن 
الأثير قال: في المثل السائر الكناية ما دل على معنى يجوز حله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف 
جامع بينهم)ء ويكون في المفرد والمركب والتعريض؛ هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة للوضع 
الحقيقي أو المجازي؛ بل من جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ المركب. 

كقول من يتوقع صدقة: آنا حتاج؛ فهذا تعريض بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجارًا؛ وإنما 
فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي: جانبه فهذا كلام إذا تأملته مع كلام صاحب الكشاف وكلام 
السكاكي؛ تجد فيه بعض مخالفة» وليس هذا محل بيانه» وفيه أبحاث ههم» فإذا قررنا كلام ابن الأثير 
وفهمناه؛ علمنا قصده؛ ومعناه نك إذا قلت: فلان كثير الرماد؛ هذا كلام قابل للحقيقة والمجازء 
لأجل وصف جامع بينهم|اء فيمكن أن يكون الإخبار عن كثرة الرماد» وهذا حقيقة» ويمكن أن 
يكون القصد لازم ذلك؛ وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ؛ وهو ججاز. 

وأما التعريض: فهو لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة أو المجاز؛ بل فهم ذلك وقصد 
من جهة التلويح والإشارةء كا إذا قال: آنا حتاج؛ فهذا دل على معنى» وهو طلب المحتاج من 
امحتاج إليه» مع أنه فهم منه ما ليس بحقيقة ولا جاز؛ وإنما وقع الفهم من عرض أي: من ناحية 
اللفظ لسياق دل على القصد واللفظ. لا يدل على ذلك الطلب لا بالحقيقة ولا بالمجازء مثل الكناية 
المذكورة في المثال. 

وإذا تقرر ذلك فيقال ابن الحاجب اثة: صير قوله: ما أنا بزانٍ؛ تعريصًاء وقال في: ما نت بحر؛ 
آنه كناية» وكذا يا فارسي لعربي» فكيف يجري رسم ابن الأثير على ذلك. 

(قلت): هذا يحتاج إلى تأمل والله سبحانه الموفق. 
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قال ابن شاس: کقوله: أما آنا لست بزان. 

قّلتٌ: إن قال رجل لرجل في مشاتمة: إني لعفيف الفرج» وما أنا بزان ففي 
الموازية يحد. 

قَلتٌ: فقید المحد في قوله: ما آنا بزان بکونه في مشاتمة. 

وقیده ابن شاس بقوله: أما أنا. 

وني المدَوّنة: من قال لرجل: ما أنا بزان» أو أخبرت أنك زان» ولم يقيدها الصقلي 
بشيء» وني الموطاً تقييده بالمسابة. 
لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيف في المكسب والمطعم» فيحلف ولا جد وينكل» 
ومن قال في مشاتمة: إنك لعفيف الفرج؛ حد. 

الشيخ: روى ابن وَهُب: من قال لرجل: يا ابن العفيفة حلف ما أراد قذقّا 
وعوقب أَصَبَعَ إن كان على وجه المشاتمة حد. 

وسمع شهب ني الذي يشهر بالمرأة ني الشعر» فيوقف على ذلك» فيقول: قول 
قلته ليس له عندي أصل ما رأيت أحدا حد في مثل هذاء وم يزل الشعراء يقولون فما 
رأيت من حد فيه إلا أن يكون الشيء البين جدًا. 

ابن رُشد: رأيت لأبي بكر بن محمد أنه قال: المعروف لأصحابنا أن من كان في 
شعره تعريض بالقذف حد, فكأن| حمل قول مالك على أنه لا جد فيه» ولیس بصحيح؛ 
لأنه نص على حده إذا كان الشيء البين جدًا؛ لأن للشعراء استعارات لطيفةء ومجازات 


نعدة. 


» م 


الباجي عن ابن الماجشُون: من قال لامرآة في مشانة: إني لعفيف» حده ولو قاله 


وقال ابن محرز في كتاب اللعان: من عرض لولده في القذف» ل ميحد لبعده من 
التهمة في ولده» ولذا م يقتل به إلا أن يتبين عمده. 

وعزاه الشيخ في القذف لابن الماجشون» ومرة لمالك. 

وفيها: من قال لعربي: يا مولى أو يا عبد حد. 

وفيها: من قال لعربي: لست من العرب» أو قال له: يا حبشي أو يا فارسي أو يا 


ا 


mE: 


رومي حد» وان قال لفارسي آو لبربري: يا عربي ٺم يجحد. 
وأرى أن لا حد عليه. 
اللخمي: من قال لرجل: يا ابن اليهودي» أو يا ابن النصراني. 


وقال أشهب: لا بحد. 

قلتٌ: وربم] أجريا على القولين في التكفير بنفي الصفات وعدمه. 

قال: وكذا قوله: يا ابن الأقطع أو يا ابن الأعور» ويا ابن الأحمق أو يا ابن الأقرن 
أو يا ابن الآدم» وليس أحد من آبائه كذلك حد عند ابن القاسم» وعلى قول شهب 
لا محد. 

وإِن قال: يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط» ولیس في آبائه من عمل ذلك. 

فقال ابن القاسم: إن كان المقول له ذلك من العرب حد, وإن كان من الموالي 
م يحد. 

وروی ابن وَهب: بحد فيهاء إلا أن يكون من آبائه من عمل ذلك. 

وقال آآشهب: لا حد عليه فیهماء إن حلف أنه م یرد نفیه من آبائه. 

وفيها: من قال لرجل: زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد. 

الصقلي عن محمد: قال آشهب: لا يحد في قوله: زنت يداك أو رجلاك وينكل. 

الباجي: من قال لرجل: ليس لك أصل ولا فصل» ففي الموازيّة والعتبيّة لا 
حد عليه. 

وقال أشهب: بحد. 

رقيل: إن كان من المرب ففيه الحد ولان بحيب عن أبن الماجشون إن قالة في 
مشاتمة» فإن لم يكن من العرب؛ ففيه الأدب في الخفيف مع السجن» وإن قاله لعربي حد 
إلا أن يعذر بجهل» فيحلف ما راد قطع نسبه» وعليه ما على من قاله لغير عربي» وإن م 
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وني زاهي ابن شعبان: لو قال مولى لعربي: أنا خير منك حد وقاله الزهري وكذا 
لو كانا بني عم» قاله أحدهما لصاحبه» وني هاتين المسألتين اختلاف» وبهذا أقول. 

وروى اللخمي وغيره: من قال لرجل: لا أبى لك لا شيء عليه إلا أن يريد النفيء› 
وهذا مما يقوله الناس في الرضاء ومن قاله في مشاتة أو غضب» فهو شديد ويجلف ما 
راد نفيًا . 

وفيها: إن قال له: نت ابن فلان نسبة إلى جده» ولو في مشاتمة م بجد» وكذالو نسبه 
إلى جده لأمه» ولو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد وكذا إن نسبه إلى غير أبيه 
على غير سباب. 

ولما ذكر الباجي قول ابن القاسم: لا يحد. 

وقال أشهب: ميحد قال محمد: قول ابن القاسم أحب إلي إلا أن يعرف أنه أراد 
القذف» مشل ن يتهم الجد بأمه ونحوه» وإلا م جحد قد ينسب إليه لشبهه في طبع 
أو شلی,. 

ثم ذكر قول ابن القاسم في نسبته إياه إلى عم أو خال أو زوج أم» قال: وقال 
أشهب: لا حد عليه إلا أن يقوله في مشاتمة. 

وقاله صب وحمد, قال أَصبَع: قد سمى الله تعالى العم أبّاء فقال تعالى: كهك 
لله ءاجايك إترهعم و إشملعيل وإسَحلىّ) [البقرة: 133] ونحوه. 

ونقل اللخمي وابن شاس: وظاهره أو نصه أن قول أَصبَعَ كأشهب. 

وقال ابن الجحاجب: لو نسبه إلى جده في مشاتمةء م جد إلا ببيان الققذف 
بخلاف عمه. 

وقال أشهب: يحد فيه|. 

وقال أَصبَع: لا جحد فيهم| بخلاف خاله» وزوج أمه وما نقله عن صب خلاف نقل 
ما تقدم عنه» ولعله نص قول أَصَبَع با جد والعم من مفهوم استدلاله. 

اللخمي: من قال لامرأًة يا زانيةء فقالت: بك زنيت. 

فقال مالك: تحد للرجل وللزنا إلا أن تنزع عن قوها؛ فتحد للرجل فقط» ولا يحد 


ما؛ لأا صدقته. 

وقال أشهب: إن نزعت» وقالت: ما قلت ذلك إلاعلى وجه المجاوبة» ولم أرد 
قذقًاء ولا إقرارًّا؛ فلا تحد ويحد الرجل. 

وقال أَصَبَع: جحد كل منها لصاحبه» وإن نزعت عن قوهماء ولو قال ذلك لامرأته 
فأجابته بذلك. 

فقال الشّيخ عن عيسى عن ابن القاسم: لا حد عليها للقذف» وعليه الحد ها إلا 
أن يلاعن. 


قال عیسی: لا حد عليه ولا لعان. 

قال: وقال محمد عن ابن شهاب: من قال لرجل: یا زان» فأجابه: نت آزنى مني 
آنه قذف منه» وإقرار بالزنا. 

وهذايؤيد قول ابن القاسم: وأبى ذلك مالك وقال: بحدان جيعًاء وإليه 

اللخمي: من قال لرجل: يا ابن الزانيةء فأجابه بقوله: أخزى الله ابن الزانية. 

فقال ابن القاسم: بحلف المجيب أنه ما أراد قذفاء فإن جلف سجن حتى يحلف. 

وقال أَصَبَع: هو معرض» ويحد ثمانين» وقول ابن القاسم آبين. 

وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم» في مسلم قال لنصراني: يا ابن الفاعلة» فقال له: أخزى 
الله ابن الفاعلةء بجحلف النصراني باله ما أراد قذفاء فإن إ جلف سجن حتى يحلف» 
وقال أَصْبَع: بحد؛ لأنه جواب في مشاتمة» فهو تعريض. 

ابن رُشد: إن طال مره ولم جلف تخرج على قولین: احد*م: آنه يطلق ولا يكون 
عليه شيء» وألثاي: آنه بحد. 

وفيها: من قال لزوجته: زنيت وأنت مستكرهة» أو قال ذلك لأجنبية لاعن 
للزوجة وحد للأجنبيةء ولو جاء في هذا ببينة لم يحد. 

الصقلي في الموازيّة: بجد وإن أقام البينة؛ لأنها ليست بذلك زانية. 

وعزاه اللخمي لمحمد وسحنون» ولاه على إرادة التعريض ب كان طوعًا؛ لآن 
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المستكرهة لا ينسب الفعل إليها. 

فيقال هها: زنيت» وإنم)| يقال: زني اء والأول أبين؛ لأن ذلك غا لا 
الام 

قلتٌ: فينتج الفرق بين العامي وغيره. 

اللخمي: قال ابن القاسم: من قال لزوجته: زنيت وأنت صبية أو نت نصرانيّة أو 
مستكرهة لاعن؛ لأنه قاذف أو معرض. 

وعلى قول شهب وعبد الملك: لا لعان عليه إذا أثبت ما رماها به» وهو أحسن» 
ولم يذكر ابن القاسم صفة لعانه» ويشبه آنه إن شهد أربع شهادات بالله أنه م يرد 
تعريضًا؛ وإن) أراد ما أثبت أنه كان في الصبا أو الكفر» ولا لعان عليها. 

وفيها: من قال لعبد أو أمة قد عتقا: زنيت) في حال رقكاء أو قال فم|: يا زانيان» ثم 
أقام بينة أنهم) زنيا في الرق» لم بحد؛ لأن اسم الزنا لازم هم في حال الرق» وإن م تقم 
البينة حد. 

ولو قال: زنيتما في حال الصبا أو الكفر» وأقام بذلك بينة» لم ينفعه ذلك» وحد؛ 
لأن هذا لا يقع عليه اسم زنا. 

اللخمي: ولو قال: لمن یعرض له جنون» ثم يفیق: یا زان» أو زنيت ونت مجنون. 

فعلى قول ابن القاسم: يحد ولو أثبت ذلك. 

وعلى قول عبد الملك: لا بحد إن أثبت ذلك. 

وعلى قول أشهب: يحد إن قاله في مشاتمةء وإن قاله في غير مشاتمة ل جحد وإن | 
يثبت ذلك. 

قلتٌ: دلیل قول ابن القاسم» أنه غير منصوص له. 

وفيها: في أوائل الرجم: ويحد قاذف المجنون» وكان محري لنا مناقضتها بقوهها في 
القذف: كل ما لايقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد الفريةء ويجاب بحمل 
قو ها في الرجم على المجنون الذي يفيق أحيانًا. 

الشيخ في الموازية: من قال لمماعة: أحدكم زان أو ابن زانية لم جد إذ لا يعرف من 
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راد وإِن قام به جماعتهم. 

فقد قیل: لا جد ولو ادعی أحدهم أنه أراده» لم يقبل منه إلا بالبيان أنه أراده. 

وقال ابن رسد في رسم العرية» من سباع عيسى ما حكاه ابن المواز: آنه قد قيل لا 
يجد» وقد قام به جماعتهم بعيد؛ لأنه يعلم أنه قال: أحدهم» فلا حجة له إذاقام به 
جميعهم» ووجه على بعده أنه لما جهل المقذوف منهم ل يجحد؛ لأن الحد إنا هو لإسقاط 
المعرة عن المقذوف» والمعرة لم تلح بواحد منهم بعينه» فيحد له ولا لجميعهم» إذ م 
يقذف إلا واحدا منهم. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لرجل يا زوج الزانية» وتحته امرأتان» فعفت 
واحدة» وطلبت الأخرى حدهاء إن حلف أنه ما أراد بالقذف إلا التي عفت برئ» فإن 

ابن رُشد: وكذالو كانت إحداهما قد ماتت» وقامت الحيّة بحدها؛ لكان القول 
قوله مع يمينه» أنه إن أراد الميتة. 

وذكر الباجي مسألة عيسى لابن القاسم في العتبيّة والواضحة» قال: وهذا خلاف 
ما ذكر محمد في القائل لمياعة: أحدكم زان ويجتمل أن ا لجاعة في مسألة محمد خرجوا 
بكثرتهم عن حد التعيين» ون الاثنين وما قرب في حد التعيين. 

السيخ عن محمد: من قال لرجل: يا قرنان حد إن قامت به امرأته؛ لأنه عند 
الناس زوج الفاعلةء وقاله ابن القاسم. 

وقال یحیی بن عمر: لا جد ویضرب عشرین سوطًا. 

قال ابن شاس: قال القاضي بو عبد الله بن هارون المالكي البصري: من قال 
لرجل: يا نغل حد؛ لأنه قذف ولو قال الرجل لنفسه: أنانغل حد؛ لأنه قذف أمه» 
وكذالو نسب نفسه لبطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه ونسبه وعشبرته حد؛ لأنه 
قذف أمه. 

فل الفط الو ق وان ا 

قال الجوهري: نغل الأديم بالكسر أي: فسد» فهو نغل» ومنه قوهم: فلان نغل إذا 
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کان فاسد النسب. 

فلك فقي بط الخن بالك عل ورن خذر. 

قال ابن عبد السلام: وطرد هذا آن من قال لرجل: يا ولد زنى» ثم عفا امقول له 
ذلك عن القاذف أن للأّم القيام بحقها في الحد. 

فلت وھا ادن خی وخر می را و ال ل واوا ران سان 
لمت لاك ر ب مده الد 

وقال اللخمي: وذكر سحنون عن آشهب: لا حد على من قطع نسب عبد» وإن 
کان أبواه حرين؛ لأنه يصح أا أتت به» وزعمت آنا ولدته؛ فلا يكون قذقا لواحد 
منھ). 

وفيها: من قذف ولده أو ولد ابنه» أو ولد ابنته» فقد استثقل مالك» أن مجد: لولده 
وقان :لن ذلك من ال 

ابن القاسم: إن قام بحقه حد له» وجوز عفوه عنه عند الإمام» وكذا ولد الولد. 

زاد الشيخ عنه في الموازية: يحد له» ثم لا تقبل شهادة الولد ني شيء» لقوله تعالى: 
لفلا تقل ااي 4 [الإسراء: 3 وهذا یضرب بظهره. 

ولابن حبيب عن أَصَبَع: لا يحد له أصلا. 

واستشكل الشيخ عز الدين الحكم له بحده مع تجريحه؛ لأن الحاكم لا يكم 

وذكر ابن عبد السلام الخلاف في حده لابنه بصريح القذف وتعريضه. 

وتقدم لابن حرز عن المذهب. 

وللشيخ عن ابن الماجشون: أنه لا جد في تعريضه بابنه. 

وفيها: من قال لبنيه: ليسوا بولدي» فقام عليه إخوتہم لمهم من رجل غيره بحده 
وقد ماتت» إن حلف أنه لم يرد قذقا؛ وإنما أراد في قلة طاعتهم م بحد» وإن نكل حد. 

وسمع ابن القاسم: من شتمه خاله أو عمه آو جده لا ری له علیهم شیًاء إن کان 
على وجه الأدب له» وكأني رأيت مالا لا يرى الأخ مثلهم إذا شتمه. 


ابن القاسم: ولو قذفه عمه أو جده أو خاله؛ حد له. 

ابن رُشد: قوله في الأخ يريد: إن قاربه في السن والحال» وإن كان له عليه فضل في 
السن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدبًا كان كالجد والعم. 

وقول ابن شاس: والملاعنة وابنها كغيرها واضح في نسبها إلى الزناء لعدم نفي 
عفتها با اتصفا به. 

وفيها: من قال لابن الملاعنة: لا أب لك حد» إن كان على وجه المشاتمةء وإلا فلا 
حد عليه. 

دده على الحر ثمانون ذكرًا أو أنثى» وشطرها على ذي رق منها. 


إباب قي رط وجوب حد القذف! 


ليف القاذة.. ٠‏ نصوص المذهب واضحة بذلك. 


ااضه ى سرو المي اله وك امال الفا 


ان ن سه بلوغه وإسلامه وعفافه وحریته وعقله حین رمیه 
بالفاحشة ؛ لما تقدم من قوهما: كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد 


قال الرصاع: قال: تكليف القاذف» اقتصر: عليه قال: ونصوص المذهب واضحة بذلك وذلك 
يستلزم البلوغ والعقل. 
(فإن قلت): السكران فيه خلاف والصحيح حده إذا قذف. 
(قلت): لعله عذره ورآه غبر مکلف. 
١‏ قال الرّصاع: قوله: (بلوغه) أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة. 
قوله: (إسلامه) آخرج الكافر كذلك. 
(قلت): إذا قذف كافرا؛ فظاهره آنه لا حد عليه» وإذا قذف مسلًاء ثم ارتد ما حكمه. 
(قلت): نصها أنه لا بحد قاذفه. 
(فإن قلت): وهل يصدق حده على هذه الصورة. 
(قلت): يظهر أنه كذلك والله سبحانه أعلم. 
وقوله: (وعفافه) أخرج غير العفيف» وسيأتي تفسيره له. 
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الفرية» وهو خلاف ما وقفت عليه في زاهي ابن شعبان: من رمى امرأته ببينة فعليه 
الحدء وقاله الزهري وكذا من رمى به من يأمن الرجال. 

وقال ربيعة: فيه النكال» ومطيقة الوطء كالبالغة لقوها: من قذف صبية م تبلغ 
الملحيض» ومثلها يوطأ فعليه الحد. 

اللخمي: اختلف إذا كانت في سن من تجامع. 

فقال مالك وغيره من أصحابه: بحد ها. 

وقال ابن الجهم وابن عبد الحكم: لا حدعليه» والأول أحسن للحوق المعرة 
ها بذلك. 


إباب في شرط الحد ف المقذوف المنفي] 
وشرطه في النفي: إسلامه"؛ لقوها: من قال لرجل مسلم: لست لأبيك وأبواه 


قوله: (وحريته) أخرج العبد إذا رماه. 
قوله: (وعقله) أخرج المجنون إذا رماه بالفاحشة حين الجنون» ولماذكر: هذا الرسم لمن قذف 
ورمى بالزنا إذا قام بالحد» قال ما معناه: إنما قلنا ذلك؛ لأنه تقدم في المدَوّنة كل ما لا يقام فيه الحد 
ليس على من رمى رجلا به حد الفرية. 
قال السيخ كقاله: وهذا حلاف ما وقع في الزاهي: أن من رمى امرأة ببهيمة؛ فعليه الحد. 
(فإن قلت): قول الشيخ بلوغه حقه» أن يقول إطاقته للوطء؛ لأنه نص فيها على أن المطيقة للوطء 
كالبالغة؛ لأنه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطاً؛ عليه الحدء ونقل اللخمي عن ابن الجهم» وابن 
عبد الحکم: لا حد. 
(قلت): لعل ضابطه للمتفق عليه» وفيه نظرء والله سبحانه أعلم» وحقه أيصًا أن يذكر في الشرط 
آلة الجاع ليخرج به المحصور والمجبوب. 
(فإن قلت): قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي. 
(قلت): الشيخ لا يجحتاج لذكر ذلك؛ لأن المعرف عنده» إنم) هو المقذوف المقيد وعند ابن الحاجب 
المطلق فناسب ما ذكر بعد من التقييدء ولذا قال الشيخ: في هذا الكلام صوابٌ لوضوح النصوص 
قال فيها: ويحد من قطع نسبًا مطلقا لا بقيد بلوغه وعفافه. 

(1) قال الرصاع: قوله: (إسلامه) يعني: أنه لا يشترط إلا الإسلام ني المقذوف المذكور» ولا يشترط 


نصرانيان جلد الحد» وإن كان أبوه عبدًا مسل فإنه بحد؛ لأنه نفاه» وكذا إن قال له: 
لست ابن فلان لحده وجده کافر. 

د سام أبوبه أو حريته|؛ لقوهها: ومن قال لعبده وآبواه حران مسلمان: لست 
E S‏ 


بلوغه ولا حریته ولا عفافه» ولذا قال الشیخ کتاثه: قال في المدَوّنة: من قال لرجل مسلم لست 

لأبيك» وأبواه نصرانيان؛ جلد الحد. 

ثم قال فيها: ومن قال لعبده وأبواه حران: لست لأبيلك ضرب سيده الحد. 

(فإن قيل): كيف يصح استدلاله: بنصها في الموضعين» (قلت): لأنه ذكر الإسلام ولم يقيده ببلوغ 

ولا غبره. 

ثم قال الشّيخ: وقول ابن الحاجب: ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لاني أبويه؛ لأن الحد لهه 

قال قبله السّيخ ابن عبد السلام: وهو مردود بيا تقدم من نص المدَوّنة فيمن قال لعبده وأبواه 
حران... إلخ» قال: فتأمله» وبيان الرد عليه من نصها واضح؛ لأنه فيها نص على الحد في نفي نسب 

العبد ك قدمنا؛ فصح الرد بها على قول ابن الحاجب هناء ومن قبله» ووقع للخمي ما بخالف قوهاء 

وقد أشار إليه الشيخ بعد هذا. 

(فإن قلت): قال ابن الحاجب: : ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي» وصوبه الشّيخ بنصهاء ونص 

غيرها» وكيف صح تصويبه وقد سقط ما بختص به المرمي بالزنا؛ وهو العقل ويختص بالحرية» وما 

استدل به من عمومها یدل علیه. 

(قلت): يمكن ما قال وبه يتعين بطلان تعليله بقوله؛ لأن ا لحد له وبيان بطلان التعليل المذكور؛ أن 

يقال لو صح: أن العلة ما ذكر من أن القذف للمنفي نسبه؛ لكان مثل المقذوف بفعل الزناء وإذا 

صح ذلك؛ لزم وجود شروط الأول في الثاني كليّاء والتالي باطل بنصها. 

بيان الملازمة: أن ا ملين يشتركان في الأحكام اللازمة هما؛ فصح أن الحد م يكن للمنفي نسبه. 

قوله: ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو الزانية ويا ابن زنية. 

قال السيخ انه: الفرق المذكور للفرق بين القذف بفعل الزناء وبين القذف بنفي النسب؛ لأنه إذا 

كان لابن زانية فلا نسب له» قال: ولا يرفع هذا التفريق التعقب عليه بمسألة المدَونة المذكورة» 

وتأمل هذا الكلام من الشّيخ: ما معناه» وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره» فإنه قال: ولأجل ما ذكرته 

من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم أبواه كافران أو عبدان: يا ابن الزاني 

أو يا ابن الزانية؛ لأن القذف إنا هو نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزناء وذلك لا يوجب الحد لاختلال 

شرط الإسلام» ويجب الحد في يا ابن الزانية؛ لأنه قطع لنسبه فتأمله. 
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فللعبد أن يحد لسيده في ذلك» وني الاكتفاء بإسلام أبيه وحريته دون أمه اختلاف. 

وقول ابن الحاجب: ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي صواب لوضوح 
النصوص فيهاء وني غيرها جحد من قطع نسب مسلم مطلقًا لا بقيد بلوغه ولا عفافه 
كقوهما: وإن قال له: ليس أبوك الكافر ابن أبيه؛ م بحد» حتى يقول للمسلم: لست من 
ولد فلان» ونحوه في غیرها. 

قال ابن ا لحاجب: ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه؛ لأن الحد لهه 
فقبله ابن عبد السلام» وهو مردود لما تقدم من قوطما: ومن قال لعبده وأبواه حران 
مسلمان... إلخ فتأمله» وبه يتبين بطلان تعليله بقوله: لأن الحد له. 

وقوله: ولذا فرق بين يا ابن الزاني أو الزانيةء وبين يا ابن زنية. 

قَلتٌ: الفرق المذكور راجع للفرق بين القذف بفعل الزناء وبين القذف بقطع 
النسب؛ لأنه إذا كان ابن زنية» فلا نسب له» ولايرفع هذا الذي ذكره من التفريق 
التعقب عليه بمسألة المدوّنة المذكورة فتأمله. 

اللخمي: أقسام المسألة ثانية: 

الأول: إن كان جميعهم عبيدًا؛ فلا حد. 

الثاني: عكسه ميحد لقطع نسب الولد» وقذف الأم كمن قذف جماعة» أو واحدًا 
وقطع نسب آخر. 

الثالث: كون الابن وحده حرًا؛ جحد لقطع نسبه» وينكل لأبويه. 

الرابع: كون الم وحدها حرة؛ جحد لقذفها فقط. 

الخامس : كون الأب حرا فقط؛ لا حد فيه؛ لأنه قطع نسب عبدء وقذف أمة 

قلتٌ: هذا خلاف ما تقدم من قوهما. 

إن قال لعبده: لست لأبيك» وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة. 

قال السادس: كون الأب والأم حرين؛ جحد هما 

السابع: كون الأب والأم حرين؛ يحد لقطع النسب فقط. 

الثامن: كون الأبوين حرين فقط؛ يحد لقذف الم خاصة. 
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وني حمل قصد قاطع النسب على تزنيته الأب أو الأم» ثالثها: نفيه) لاحتال آنا 
أتت به ولم تلده. 

لمالك فيهاء وأشهب في الموازيّة» ولسّحنون عنه» وأحسن الأقوال قول من قال: 
إن انقطاعه من قبل الأم؛ لأنه مقصد الناس لأمهم يرون أن الفساد من قبل الأم» ولو 
سمع أن أمه كانت تعذرت عليها الولادةء وأنها جاءت به» وقال: ذلك أردت؛ لم جحد 
إن كان الولد عبدًاء وإن كان الاأبوان حرين. 

وقال ابن القاسم: من قال لميت: ليس فلان لأبيه» فقام أبوه بحده» وقال: قطع 
نسب ولدي مني حد» فجعل قیامه لقطع نسب ولده؛ لأنه زناه» ونما هو قاذف للام 
فإن عفا قامت الام أو وارثهاء وعلى القول الآخر يكون القيام للأب لقذفه. 


[باب العفاف الموجب حد قاذفه|] 


وعفاف المقذوف الموجب حد قاذفه: مسائل المدَرّنة وغيرها واضحة» بأنه 


السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده» ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه"» كقوله: 


(1) قال الرّصاع: قال الشيخ كقوها: ريتك تزنيان في صبائكا أو كفركاء وأقام بذلك بينة حد؛ لأن هذا 
لا یقع عليه اسم زنی. 
قوله: (السلامة) جنس للعفاف. 
قوله: (من زنا) أخرج به السلامة من السرقةء وإن كان عفافا هناك. 
قوله: (قبله)ء يعني: قبل قذف القاذف لم يقع في زناء وبعد قذفه كذلك» وقبل حده؛ لأن من قذف 
رجلا ثم زنی لم يحد له القاذف. 
قوله: (ومن ثبوت حده) عطف على من فعله» وضمیر حده یعود على الزنا. 
قوله: (لاستلزا مه إياه) يعني: لأن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا. 
قوله: (كقوها) هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء هو يرجع» وظهر لي آنه راجع 
لقوله: (السلامة من فعل الزنا) يعني: العفيف الذي سلم من فعل يسمى زناشرعًا فمن قذف 
رجلا بأنه زنى ني صغره أو وهو كافرء وأقام بينة على قذفه؛ فأنه جحد ولا ينفعه؛ لأن المقذوف 
عفیف؛ لأن ما وقع لا يسمی زنا شرعا. 
(فإن قلت): قوله وثبوت حده» قد قلت أن الضمير يعود على الزناء ويكون ثبوت الحد قبل القذف 
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رآیتک| تزنيان في صباك| أو كفرك|ء وأقام بذلك بينة حد؛ لأن هذا لايقع عليه اسم 
زنى إلى غير ذلك من مسائل المذهب. 

ابن حارث: اتفقوا فيمن قذف رجلاء وأتى بشاهدين أ) حضرا سلطانًا يقيم 
عليه حد الزناء أن ذلك لا مجزئ القاذف إلا أربعة شهداء بذلك» وهل على الشاهدين 
بذلك حد القذف» رواية حمد» وقول ابن الماجشُون. 

وها وسن فذ ف رجا بال نا فة ا دة و لن ان غل القذوف تلن 
بزان» وإن علم المقذوف من نفسه أنه كان زنى؛ فحلال له أن بجده» ولما ذكر اللخمي 
قول مالك هذاء قال: وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحل له أن يقوم بحده. 

وقال ابن القاسم في سعاع أبي زيد: إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآه» وهو 
يعلم ذلك منه» لم بحل له أن يقوم به» وقول ابن عبد الحكم أحسن؛ لقوله تعالى: ورن 
مون ألْمحْصْسَتٍِ [النور: 4]ء وهذا ليس بمحصن. 

قال ابن شاس: قال الأستاذ أبو بكر: العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان 
ومواضع الفساد والزنا. 

فل وظافر تصوض الدب اف 

وفيها: من قذف رجلا ثم ارتد المقذوف؛ م جحد قاذفه» ولو رجع إلى الإسلام م 
يحد له» كمن قذف رجلا بالزناء فلم جحد له حتى زنى المقذوف؛ فلا ميحد قاذفه. 

وفيها: من قذف ميتًا فلولده» وإن سفل ولأبيه» وإن علا القيام بذلك» والأبعد 
كالأقرب وليس للإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام» فإن م يكن من هؤلاء أحد 
فللعصبة القيام» وللأخوات والجدات القيام» إلا آن يكون له ولد وإن مات ولا 
وارث له؛ فأوصى بالقيام بقذفه» فلوصيه القيام به. 


وبعد القذف وقبل الحد؛ وهذا صحيح كا تقدم في الزناء لكن ذكر الأستاذ أبو بكر أن العفاف أن لا 
يكون معروفا بالعيان» ومواضع الفساد والزناء وهذا خالف ما ذكره الشيخ: في قيود رسمه. 
(قلت): قد نقله الشيخ بعد وقال نصوص المذهب على خلافه؛ ولذلك خص المحدود بقيود 
خاصة لا آنه عرف مطلق عفاف» واه سبحانه أعلم وهو الموفق. 
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اللخمي: إن مات المقذوف وقد عفاء فلا قيام لوارثه» وإن أوصى بالقيام به ۸ 
يكن لوارثه عفوء فإن م يعف ولم يوص» فالحق لوارثه العاصب من انفرد به من 
عاصب فله القیام به. 

ثم ذكر ما تقدم من لفظهاء قال: فأدخل النساء والعصبة في القيام. 

وني كتاب محمد: أما اللإخوة والبنات والجدات» وغير أب أو ابن؛ فلا قيام له إلا 
أن يو صيه» فأسقط الإخوة والعصبة وسائر النساء. 

وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب» وأما بنت البنت والزوجة فلا. 

وفيها: وأما الغائب» فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه. 

اللخمي: من قربت غيبته م يقم بحده غيره» وكتب له في ذلك» فإن بعدت غيبته. 

فقال ابن القاسم في الموازيّة: لا يقم بحده ولد ولا غيره. 

محمد: وقيل ذلك لولده زاد في الواضحة لأبيه وأمه وعلى عدم حده. 

قال ابن الماجشُون: يسجن حتى يقدم من له عفو أو قيام» وظاهر المدَوّنة أنه لا 
يعرض له بشيء. 

قال: وإن لم جلف من سبه يقوم بذلك» ولا أوصی به لم يقم به» وهذا على أنه حق 
للمقذوف» وعلى أنه حق لله يقوم به الإمام. 

قلتٌ: وني سرقتهاء ولو سمع الإمام رجلا یقذف رجلا ومعه من ثبتت شهادته 
عليه أقام عليه الإمام الحد. 

فيها لمالك: من قذف ناسا شتى في مجالس» فحده لأحدهم حد لجميعهم» وإن م 
یعلم بهم حین حده. 

اللخمي: وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا وقاموا به؛ حدم حدًا واحدً 
وإن افترقواء فلكل واحد حده. 

وذكر أن شعبان فو لا اكا أنه خد بخدد من رمي كان القذف مفترقا أو كلمة 
وأحدة. 


وقال ابن رُشد في رسم العرية» من ساع عيسى: خالف المغيرة جميع أصحاب 
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مالك» وقوله هو القياس؛ لأهم قالوا: القتل يي على كل الحدود» إلا الفرية؛ فإنه جحد 
ئم يقتل. 

وفیها: مع ساع عیسی: من قذف قومًاء فلم يقوموا عليه حتی حد في شرب خُر 
فقد سقط عنه في كل فرية كانت قبله. 

ار ی 

قَلتّ: وقال اللخمي: هذا أبعد من الأول؛ لأن حد الخمر لا يرفع معرة القذف. 

ابن حارث: روى ابن القاسم: وقال أشهب: لا يدخل حد القذف في حد الزناء 
ويقام عليه الحدان. 

وقال ابن الماجشون: يدخل حد الفرية في حد الزنا. 

قال ابن الحاجب: ولو قذف قذفات لواحد أو جماعة؛ فحد واحد على الأصح» 
وثالثها: إن كان بكلمة واحدة» فتعقبوه بأن ظاهره ثبوت الأقوال في الواحد والجاعة؛ 
وإنا هي في الج اعة حسب) تقدم. 

قال اللخمي: إن کان یشرب الخمر مرارًاء أو زنى مرارًاء أو افترى على رجل 
مرارًا؛ أجزاً في ذلك حد واحد واختلف إن قذف جاعة. 

وني رجمها: من قذف رجلاء فحد لهء ثم قذف ثانية؛ حد له ثانية. 

وي الكافي لابن عمر: من قذف إنسانًا واحدًا مرارّا؛ حد له حدًا واحدًاء فإذا حد 
له ثم عاد فقذفه؛ م يكن عليه شيء» ويزجر عن ذلك. 

قلتٌ: وفي اختصاره على هذا النقل دون ما في المدَونة وغبرها نظر. 

وقال اللخمي: إن قال له بعد الضرب: صدقت عليك أو ما كذبت» جلد ثمانين؛ 
لأنه قذف موثق. 

وقيل: لا شيء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك» وقد كان أبو بكرة متماديًا على 
قوله» ک| تقدم في الشهادات. 

وفيها: من قذف رجلأًء فل ضرب أسواطًا قذفه ثانيًا أو آخرء ابتدئ الحد عليه 
انين من حین يقذفه» ولا يعتد با مضى من السياط . 


ul sanal 


الباجي لابن الماجشون: إن مضى مثل الأسواط اليسيرة. 

قال أشهب: والعشرة الأسواط يسبرة؛ تمادى وأجزاً هما. 

ولابن القاسم في الموازيّة: إن جلد للأول شيئًاء ثم قذف آخر استأنف الحدء وإن 
بقي مثل أسواط أو سوطًا تم» ثم حد للثاني. 

محمد: وكذا إن بقي مثل العشرة والخمسة عشر» فليتم الحد ويأتنف. 

فال ا و کر ت ی د وا کر او ایل لی ووت م حا 
الح 


وقال ابن الماجشون: يبدأ هماء فهو على قول أشهب ثلاثة أقسام: قسم إن ذهب 
اليسبر تمادى وأجزاً ا لحد ى|. 

وقسم: إن مضى نصف الحد أو نحوه استأنف فم|؛ فكان ما بقي من الحد الأول 
اء ثم يتمم للمقذوف الثاني بقية حده. 

وقسم ثالث: إن لم يبق إلا اليسير» فإنه يتم للأول ويستأنف للثاني. 

وعلى مذهب ابن القاسم: قسمان: 

أحدهما: يستأنف من حين القذف الثاني هماء ولا يحتسب بها مضى من الأول. 

الثاني: أن يبقى اليسير» فيتم الأول» ويستأنف للثاني» فيتم حد الأول» ثم يستأنف 
ا لحد الثاني» فلا يتداخل الحدان. 

ابن رُشد في المقدمات: لا حلاف أن القذف حت للمقذوف» واختلف هل يتعلق 
به حق لله ام لا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن فيه حقًا لله» فلا جوز فيه العفوء بلغ الإمام أم لاء وهو دليل سعاع 
أشهب» وعليه يقيمه الإمام إن انتهى إليه رفعه صاحبه أو أجنبي. 

والثاني: لا حق فيه لله» ولصاحبه العفو بلغ الإمام أم لاء وهو أحد قولي مالك في 
السرقة والرجم من المدَوّنة. 

والثالث: حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمام» فإذا بلغه صار حقا لله ولم جز لصاحبه 
العفو عنه؛ إلا أن يريد سترًاء وهو أ-حد قولي مالك. 


RM 


$ 
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ووقع ني المدَوّنة: فيمن قذف رجلا عند الإمام» وهو غائب أنه يقيم عليه الحد إذا 
کان معه شهود. 

فقال محمد: معناه إذا جاء المقذوف» وقام بحقه على أحد قولي مالك. 

ولابن حبيب عن ابن القاسم وغيره: يقيمه عليه» وإن كان المقذوف غاتبًاء وهذا 
على قول مالك الآخر. 

اللخمي: اختلف قول مالك في حد القذف» هل هو حق له أو للقذف؟ فجعله 
مرة للمقذوف؛ فأجاز عفوه عنه» وإن بلغ الإمام» ومرة جعله لله» فلم جز عفوه» ولو 
قبل الإمام؛ إلا أن يريد سترًاء ولم بختلف أن عفوه جائز» إذا أراد سترًاء وهذا بحسن 
فيمن لم يعرف بذلك» وكان ذلك منه فلتة. 

قال ابن الحاجب: وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح. 

ثم قال: وعليه)| تحليفه عليه. 

EEE‏ : آما عدم توجه هذه الدعوی على آنه حق لله فصحيح» وأما 
توجھها على کونه حقًا لآدمي؛ ففیه نظر إلا لو کان حقًا ماليا وأما إذا كان حقًا بدن 
فلا یلزم. 

وقد قال شهب - وقدمناه-: إن القاتل إذا ادعى على ولي الدم أنه عفاعنه | 
تتوجه عليه هذه الدعوى أي: م جلف ها. 

قلتٌ: في کلامه هذا وهم من وجهین: 

الأول: أن القاعدة أنه لا يستشكل التخريج المطلق على أصل المذهب إلا 
لمخالفته المشهور» لا لمخالفته غير المشهور» مع موافقته المشهور» واستشكاله هذا؛ إن 
يتقرر على قول آشهب» وليس بمشهور المذهب» ولا سام عن مخالفته المشهور» وبيانه 
أنه بناه على قول أشهب» بعدم توجه دعوى العفو عن الدم. 

والمشهور صحة توجهها في كتاب الديات منها ما نصه: وإن ادعى القاتل أن ولي 
الدم عفا عنه» فله أن يستحلفه؛ فإن نكل ردت اليمين على القاتل» وإن ادعى القاتل بينة 
بعيدة على العفو تلوم له الإمام. 


الصقلي: بحلف يمينًا واحدة لا مسين يميتًا؛ لأن المدعى عليه»ء إن) كان جلف 
يمينا واحدة أنه ما عفا عنه» فهي اليمين المردودة» وم يذكر في المسألة خلاقا. 

وقال عياض في المسألة: قالوا: بخرج منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة» وفي 
دعوى المعروف من هبة وكراء المسكن وهبته» ودعوى الإقالة وشبهه» وهو أصل 
متنازع فيه» وهذا لر ير أشهب في مسألة العفو يميتاء واختلف شَيُوخنا في التنازع فيه. 

فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله. 

وقيل: بل هو اختلاف حال» فلا يلزم اليمين بمجرد الدعوى» وتلزمه مع وجود 
التهمة. 

الثاني: أن من طالع كلامه هذايعتقد أن المذهب أو المعروف منه عدم توجه 
دعوى العفو عن الدم» وذلك مغلطة فتأمله منصمًا. 

وني الأقضية منها: وإذا سمع السلطان قذفاء فإن كان معه شهود» م جز فيه عفو 
الطالب؛ إلا أن يريد سترًاء مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف. 

قيل لمالك: وكيف نعرف ذلك؟ قال: سئل الإمام عن ذلك سرا فإن أخبر أن 
ذلك آمر قد سمع» أجاز عفوه. 

السيخ عن الموازيّة: معنى إذا أراد سترا. 

قال مالك: مثل أن يكون ضرب الحد قديًا؛ فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن. 

وقال ابن الماجشون: قول مالك: إذا أراد ستراء يعني إذا كان مثله يفعل ذلك 
ولا يكلف أن يقول: أردت سترًا؛ لأن قول ذلك عار» فأما العفيف الفاضل» فلا جوز 
عفوه. 

الصقلي عن محمد: وهذا إذا قذفه في نفسه» وإن قذف أبويه أو أحدهماء وقد مات 
المقذوف» ل يجز العفو فيه بعد بلوغ الإمام» وقاله ابن القاسم وأشهب. 

قَلْتٌ: وني النوادر قال: قال حمد: ومجوز عفو الولد عن الأب عند الإمام» قاله 
مالك» قال: ويجوز عفوه عن جده لأبيه عند الإمام كأبيه» وأما عن جده لأمه فلا. 

قلتٌ: مقتضی قو ها في نسبه إلى جده لأمه آنه کنسبه إلى جده لأبيه نبا سواء. 
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السيخ: ني الموازبّة وساع ابن القاسم: من ادعى على رجل أنه قذفه ولا بينة له؛ 
فلا يمين في ذلك إلا أن يقيم شاهدًا فيحلف» وإن نكل سجن أبدًا حتى يحلف» وقاله 
ابن القاسم. 

قال محمد: لم يختلف أصحاب مالك» أنه حبس أبدًا حتى يحلف. 

قال أَصبَعَ عن ابن القاسم: إن طال سجنه خلي» والطول فيه سنة. 

قُلتٌ: مسألة العتبيّة هي في رسم الشجرة» وني لفظها م بختلفوا أنه قال: يسجن 
حتی يحلف. 

ابن رُشد: اختلف إن لم تكن له بينة على دعواه على ثلاثة أقوال: 

أحدها قوله: في هذا الساع. 

والثاني قوله في رسم العقول وال جنائز من كتاب الجنايات» أن عليه اليمين. 

والثالث ساع أَضبَع ني ا لحنايات: لا يمين عليه إلا أن يكون مشهورًا بذلك» فإن 
حلف -على القول بحلفه- برئ وإن نكل سجن حتى يحلف ما م يطل ذلك» فإن طال 
خلي وم يؤدب. 

وقال أَصبَع: يؤدب إن كان معروفًا بالأذى» واختلف إن كان له شاهد واحد على 
دعواه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قوله في هذا الساع. 

والشاني: إن عرف بالشتم والسفه عزر ولم جلف وإن م يكن معروفا بذلك 
أحلف» قاله مالك في سباع أشهب ني الشهادات إلا أنه ضعف اليمين. 

الثالث: آنه جلف مع شاهده ويجحد له قاله مُطَرّف» وهو شذوذ. 

ويتخرج فيها قول رابع: آنه لا جلف معه في الفرية» ويحلف معه فيا دون الفرية 
وال 


ولش وتقدم هذا. 


234 المختصرالفقهي 


إكتاب السرفة] 


السرقة: أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره» أو مالا حترمًا لغيره نصاباء أخرجه من 
حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه" فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي» وما 


٠١ (‏ قال الرّصاع: السرقة في اللخة معلومة» وأصلها اسم مصدر من سرق» يقال: سرقا في المصدر وسرقة 
في اسمه. 
قال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفًاء فخرج أخذه قهرًا وغصبًا 
وحرابة وغيلة وخديعةء قالوا ويرد عليه الاختلاس» ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ ني قيده 
بالطرد» وما أدخل به العكس» فقوله يتاث#: (أحذ) مثل عبارة المازري في الجنس؛ وهذا مناسب 
لاسم المصدرء وإذا ريد الاسمي يقال: المأخوذ من مكلف لا يعقل... إلخ. 
قوله: (مكلف) فأخحرج أخذ المجنون والصبي إلى أن يحتلم» أو يبلغ سن الاحتلام عادة. 
(فإن قلت): هذا أيضًا يرد عليه ما قدمنا في حد الزنا والقذف» فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله. 
(قلت): لا شك آنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرضه لرسم الأعم والأخص في مواضع 
ومواضع؛ إن يرسم الأخحص,» والله سبحانه أعلم» وتقدم في بعض الأبواب الجواب. 
قوله: (حرًا لا يعقل) أدخل به الصبي قبل بلوغه؛ إذا م يعقل إذا أخذ من حرزه؛ فإنه سرقة يقطع 
به» كذا وقع في المدَونة» وفيه خلاف. 
(فإن قلت): ما معن قوله لا يعقل؟ هل لا يفهم شياء أو لا يعقل قربة؟. 
(قلت): يظهر أن معناه لا يفهم لقوة صغره؛ لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسهاء ولا تتكلم ب 
يفهم عنهاء وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه. 
قوله: (نصابًا) النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض؛ وسيأتي. 
(فإن قلت): هل مراده بقوله نصابًا ما قصد كونه نصابًاء أو ما وجد فيه النصاب؛ فإن قصد ما قصد 
به النصاب؛ فيرد عليه من سرق ثوبًا خلقًاء فوجد فيه ثلاثة دراهم؛ فإنه يقطع على ما فصل في 
المونة فيه» مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس فيه نصاب» وإن قصد ما وجد فيه النصاب؛ فيرد 
عليه إذا سرق خشبة» فوجد فيها ثلاثة دراهم» فإنه لا قطع» والأول وارد على العكس» والثاني على 
الطرد» ويمكن الجواب بن المراد نصاب موجود مقصود. 
قوله: (من حرزه) احرج به إذا لم بخرجه من حرزه» أو إذا م يكن في حرز بوجه» والجحرز يأتي حده. 
قوله: (ما لا حترمًا) أخرج به أحذ غير الأسير مال حربي» وكذلك سرقة الخمر؛ لأنه لا حرمة له 
ويدخل في ذلك ما اخحتلف فيه ما جوز ملکه من حیوان وغبره» انظره. 
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اجتمع بتعدد إخراج وقصد والأب مال ولده» والمضطر في المجاعة. 
[باب النصاب] 

والنصاب من الذهب ربع دينار: ابن حارث وغيره اتفاقا. 

وني كونه من الفضة ثلاثة دراهم» أو ما يساوي ربع دينار قولان لابن حارث عن 
كل أصحاب مالك» غير ابن عبد الحكم وله ومن غيرهما المعتبر قيمته. 

ابن رُشد: لايقوم إلا بالدراهم كان البلد تجري فيه الدنانير أو لا يجري فيه 
أحدهما؛ وإنم| التعامل فيه بالعرض» هذا مذهب مالك» وهو ظاهر المدَوّنة» ونص 
الموازية. 

وقال الأهري وعبد الوهاب بأغلبها في البلد. 

وقول عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية: إن كانت السرقة ببلد؛ إن التعامل فيه 
بالعروض قوم في قرب البلدان إليه» التي يتعامل فيها بالدراهم خطاً صراح» إذ قد 
تكون ببلد السرقة كاسدة» لا قيمة ها به في بلد الدراهم قيمتها كثيرة» فيؤدي إلى قطع 
اليد ني أقل من نصاب. 


قوله: (بقصد واحد) ذكره ليدخل به مسألة سًاع شهب: إذا سرق ما لا نصاب فيه» ثم كرر ذلك 
قوله: (لا شبهة فيه) يخرج به أخذ الأب مال ابنه» ومن أخذ طعامًا في زمن مجاعة» وكذلك من سرق 
من مال غريمه» وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده» وهذا كله على المشهور» وحقه أن يقيد 
الشبهة بالقوية؛ لأنه إذا سرق من بيت المال؛ فإنه يقطع» فتأمله والثه أعلم. 

قوله: (خفية) أخحرج غير الخفيةء إذا كان غلبة قهرًا أو ظلًا. 

(قلت): الاختلاس أخذ مال بحضرة صاحبه على حين غفلة من صاحبه» وقد أورده بعضهم على 
حد المازري» وأجاب عن حد الشّيخ؛ بأنه لا يرد فيه بوجه» وتأمل ذلك فإنه غير ظاهرء وريت 
بخط بعض تلامذته على المدَوّنة ما معناه؛ يرد على رسم شيخنا من سرق خرًا لذمي؛ فإنه لا يقطع 
مع آنه مال حترم» قال: وتأمل من سرق نصابًا» ثم سرقه آخر من السارق؛ فإن) يقطعان معًا. 
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اللخمي: إن كانت تقوم با جميعًاء فالمعتبر قيمتها بأحدها إلا آن يقل بيعها 
بأحدهماء والقياس الرجوع إلى نصاب الذهب. 

الباجي عن محمد : ما اعتر به النصاب من ذهب أو فضة؛ إنا ينظر إلى وزنه دنيًا أو 
ندا قدا کان او ندا 

قال عيسى عن ابن القاسم: وإن م يجز بجواز العين. 

قال عيسى: أو حليًاء ولا ينظر إلى قيمته؛ يريد: إلى ما يزيد لصناعته. 

ابن رُشد: إن كانا مغخشوشين بالنحاس» ل يقطع في النصاب منهاء إلا أن يكون 
الفخاس الذى ها سرا جدا ل فهر 

الباجي: إن كانت الدراهم تجوز عدداء فإن نقص كل درهم خروبة» أو ثلاث 
حبات» وهي تجوز فلا قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن. 

قال محمد عن أَصَبَع: فأما مثل حبتين من كل درهم» فإنه يقطع. 

وحكاه اللخمي» قال: درء الحد أحسن» ولا ذكر ابن رُشدفي رسم أخذ يشرب 
خْرّاء من ساع ابن القاسم» قول أَصَبَع قال: ومعناه إن جازت بجواز الوازنة؛ لأن 
ا لحبتين نما يمكن أن يختلف فيه الموازين» فإن قل النقصان وجازت بجواز الوازنة؛ قطع 
بلا إشكال وإن كثرء ولم تجز بجواز الوازنة» فالصواب عدم القطع على قياس قوم في 
الزكاة. 

الباجي: وقال أشهب: إن كانت الدراهم مقطوعةء لم يقطع في ثلاثة دراهم منها. 

قال محمد: إذا م يكن معها نقصهاء وأما الذهب فلا يقطع في أقل من ربع دينار 
منها. 

السيخ عن الموازية: ويقطع في البقل» إن لم يكن قاتا» وحصد وأحرز» ويقطع في 
كل شيء حتى الماء» إذا كان أحرز لوضوء أو شرب أو غيره» وحتى الحطب والعلف 
والتبن والورد والياسمين والرمل والرماد إذا ساوى ثلاثة دراهم» وسرق من حرز 
ونقله الباجي وغيره. 
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[باب ق المعتبر قى المقوم] 

والمعتبر في المقوم منفعته المباحة7: الشيخ في الموازيّة: من سرق حامًاعرف 
بالسبق أو طائرًاء عرف بالإجابةء إذا دعي؛ فأحب إلي أن لا يراعى إلا قيمته على أنه 
ليس فيه ذلك؛ لأن ذلك من اللعب والباطل. 

اللخمي: إن كان القصد في الحام لياتي بالأخبار لا اللعب قوم على ماعلم منه من 
الموضع الذي يبلغه» وتبلغ المكاتبة إليه» ومثله للتونسي» وهو دليل تعليل حمد. 

اللخمي: إن كان بازيًا أو طيرًا معلعًا؛ ففي الموازيّة يقوم على ما هو عليه من 
التعليم؛ لأنه ليس من الباطل. 

وقال أشهب: يقوم على أنه غير معلم» والأول أحسن؛ إلا أن يكون في قوم 
یریدونه للهو. 

زاد السيخ ني روايته: وهو نحو قول مالك» وأداء المحرم إياه إذا قتله. 

قلتٌ: والأظهر في الطيور المتخذة لستاع أصواتها لغو حسن أصواتما في تقويمها. 

وني ا لحلاب مع غيره: المعتبر قيمتها يوم السرقةء لا يوم الحد. 


[باب فيمن يقوم السرقة] 
وفيها: ويقوم السرقة هل العدل والنظرء قيل: فإن اختلف المقومون» قال: إن 


(1) قال الرصاع: معنى ذلك أن المعتبر في التقويم؛ إنا هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيهاء وما لا 
يؤذن فيه فلا عبرة به» فلا تعتبر قيمته؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسًاء فإذا عرف حام بالسبق 
فلا عمل على منفعته» أو طائر عرف بالإجابة فكذلك» كذا نقل الشّيخ عن الموازيّةء وأنه ما يراعى 
إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك؛ لأن ذلك من اللعب والباطل. 
(فإن قلت): كيف صح ذلك» وقد ذكروا في باب الصيد: أن من التعليم إذا دعي أجاب. 
(قلت): لا بد من تقييد ذلك» وقد قيد اللخمي ذلك» بيا إذا م يكن فيه لعب؛ بل منفعة مأذونة» 
وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف» وذكر الشيخ: الطيور المتخذة لساع أصواتها هنا؛ 
وظاهره أنه من اللهوء وانظر ما أخذ من المدَوّنةء والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. 
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اجتمع عدلان بصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع» ولا يقطع بتقويم رجل واحده 
ومثله سمع عيسى ابن رُشد» معناه في الاختيار إلا أنه لا يجوز إلا ذلك؛ لأن كل ما 
يبتدئ فيه القاضي السوال فالواحد يجزئ؛ لآنه من باب الخبر لا الشهادة. 

وقال اللخمي في ختصر الوقار لمالك: إن قومت بثلاثة دراهم» وقومت بدونها ل 
يقطع» وهو أبین» ولم يحکه ابن رُشد. 

وفيها: من سرق ثوبًا لا يساوي ثلاثة دراهم» وفيه دنانير أو دراهم مصرورة» ول 
يعلم أن ذلك فيه. 

قال مالك: أما الثوب وشبهه نما يعلم الناس» أن ذلك يرفع في مثله» فإنه يقطع»› 
ولو سرق شيتًا لا يرفع ذلك فيه كالحجر والخشبة والعصاء لم يقطع إلا في قيمة ذلك 
دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة. 

اللخمي: قوله في الثوب با يعلم أن ذلك يرفع في مثله؛ يريد: مشل المصر وشبهه» 
کان ق ا 

وقال: لم أعلم بم فيه حلف» ولم يقطع ليا أخذه أو نهارًاء ويصدق في العصا إن 
أخذها ليلا لا نهارًا؛ لأنه لا يخفى إلا أن يكون أخرجها من مكان مظلم» ولو كان 
الذهب قد نقر له في خحشبة؛ صدق أخذه ليلا أو نهارًا. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا: من سرق ثوبًا يعلم آنه لا يصر ذلك فيهاء لدناءتما | 
يقطع ب فيهاء إذا م يعلم به. 

ابن حبيب عن أَصْبَع: من سرق ليا عصا مفضضة» وفضتها ظاهرة. 

وقال: م آر الفضة بالليل» فإن يرى أنه لم يرهاء م يقطع. 

وأخذ ابن رُشد من مسألة المدَونةء مثل قول ابن كنانة بعدم حنث من حلف: لا 


آخذ من فلان درهمًاء فأخذ منه ثوبًا فيه درهم مصرور» م یعلم به فرده لا حنث عليه» 
إن كان لا يسترفع في مثله» يرد بأن الحد يدراً بالشبهة» والحنث يقع بأدنى سبب. 

وسمع أشهب: في السارق يجد القمح في البيت» فينقل منه قلي قليلاء لا يقطع 
فيه» ويجتمع منه ما يجب فيه القطع يقطع . 
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ابن رُشد: لأنه لما رأى حيعه؛ قصد أخذ جميعه بقصد واحد» وليس بخلاف 
لساع أي زيد. 

ابن القاسم: إن دخل السارق البيت في ليلة واحدة عشرين مرة» جرج كل مرة ما 
لا قطع فيه» وني جميعه ما يجب القطع فيه» لا يقطع لاحتال أن ما أخذه ثانيًا م يقصد 
أخذه عندما أخذ ما قبله. 

وقال سحنون فيه: إنه يقطع» إن كان في فور واحد» فلم يصدقه في تعدده قصده 
وصدقه. 

ابن القاسم» قال سحنون فيه: أنه يقطع» أراد أن يحتال» فاحتيل عليه. 

قلت: فالخلاف في هذا خلاف في حال. 

اللخمي: إن أخرج جميعهم سرقة حملوها لا يستطاع إخراجهاء إلا بجاعتهم 
قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط» وإن كانت خفيفة؛ خرج ا جميعهم» مع القدرة على أن 
بخرج بها أحدهم. 

فقال مالك وابن القاسم: لا يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فقط . 

وحكى ابن القصّار: أن الخفيفة بمنزلة الثقيلة. 

اللخمي: ولو كان شينًا لا يقدر على إخراجه اثنان؛ فخرج به أربعة جرت على 
ا لحلاف في الخفيفةء والقياس في الثقيلة التي لا محملها إلا جميعهم اعتبار النصاب في 
حق كل واحد منهم؛ لأنه الذي ينوبه ما حمل» ولأن القطع فرع عن ما يغرمه. 

وقول مالك: أن على كل واحد ربع قيمة ذلك قياسًا على شهود الزنا على حصن» 
يرجع أحدهم لا يغرم إلا ربع الدية» وهو لإ يقدر على قتله إلا بشهادة أصحابه؛ فإن 
حلوها على أحدهم» ولا يقدر أن يحملها إلا بتحملهم قطع الخارج بها. 

وقال ابن القاسم: يقطع الذين حملوها عليه» كا لو ملوها على دابة. 

وقال أبو مصعب: يقطع الخارج بم) وحده» ووافق إذا ملوها على دابة؛ آم 
يقطعون» واختلف في هذا الأصلء» إذا قربوا الماع إلى النقب» فأدخل الخارج يده 
وأخذ المتاع أو ربطوه فجره الآخر. 
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قيل: يقطعون جِيعًا وقيل لا يقطعون؛ لأن معونتهم كانت داخل الحرز. 

قال ابن الحاجب: ولو اشترك اثنان في حمل نصاب؛ فثالثها: إن كان لا يستقل 
آخذها قطعًا. 

قلت: الثاني لا أعرفهء إلا لاختيار اللخمي. 

وفيها: إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم؛ م يقطع واحد 
منھا. 

قلتٌ: لأن الصبي والمجنون كالعدم» فشرط السرقة موجود» وهو الحقيقة» 
والأب لكونه كابنه بتبع الخفية» وكذا سرقته مع من لا قطع عليه وفاقًا وخلافاء قاله 
اللخمي. 

وفيها: إن سرق منك أجنبي مع عبدك, أو أجيرك الذي ائتمنته على دخول بيتك» 
م يقطع واحد منهاء وإن تعاونا في السرقة» ومثله سمع أبو زيد. 

قال ابن رُشد: يريد ني البيت غير حجوب عن العبد. 

قلت: ومثله للخمي عن محمد. 

قال ابن الجحاجب: ولو سرق ملكه من المرتهن أو المستأجر أو ملكه بإرث» قبل 
فصله من الحرز؛ فلا قطع» ولا أعرفه بنصه» إلا لاإبن شاس» وهو نص الغزالي في 
الوجيز» ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته: 

منها عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده. 

ومنها قوها: لا قطع في سرقة السيد من مال مكاتبه» أو مكاتب ابنه؛ لم يقطع. 

ومنها قوما: وإن سرق متاعًاء كان أودعه رجلا فجحده إياه فإن أقام بينة أنه 
استودعه هذا المتاع نفسه؛ لم يقطع. 

وني العافي لأبي عمر: روى ابن القاسم: القطع على من سرق من مال غريمه مثل 
دينه» وخالفه أصحاب مالك وغيرهم» بتحويزهم لذي الحق» أخذ ماله من غريمه 
کیف| أمکنه. 

ورواه زياد وابن وهب عن مالك ونقله ابن شاس: بقيد غريمه المماليك غير مقر» 
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وكأنه المذهب تابعًا للفظ الغزالي في الوجيز. 

اللخمي: في ترجمة الجاعة يدخلون البيت للسرقة: في لو دخل رجل على السارق 
فباعه ثوبًا فخرج به مشتریه» ولم یعلم آنه سارق لم يقطع واحد منه|. 

وللشيخ في ترجمة الجاعة: يشتركون في السرقة» عن الموازيّة: إذا دخل رجلان 
الحرز فسرق أحدها دينارًا فقضاه للآخر» أو أودعه إياه» قبل أن يخر جا؛ فإن| القطع على 
من خرج به» وکذا إن کان ثوبًاء فباعه منه في الحرز. 

وفیها: من أقر أنه سرق من فلان شيًاء وکذبه فلان؛ فإنه یقطع بإقراره» ویبقی 
الماع له إلا أن یدعیه ربه» فيأخذه. 

وفيها: ومن شهدت عليه بينة أنه سرق هذاالمتاع من يد هذاء فقال السارق: 
حلفوه أنه ليس لي» فإنه يقطع» ويحلف له الطالب ويأخذ» فإن نكل حلف السارق 
اله 

وذكرها عياض بزيادة: ولم تقطع يده» وقال: كذا ثبتت المسألة في بعض الأصول. 

وي كتاب ابن المرابطء واختصار ابن أب رَمَتَيّن» ولم يذكر ابن أبي زيد قوله: ولم تقطع» 
وهو ني کتاب ابن عتاب على قوله: ولم تقطع» ولم تكن في أصله» وكانت عنده خر جة. 

وقال: أوقفها سحنون» وسقطت ني كثير من الأصول» وقرأها ابن لبابة» وأنكرها 
العثبي. 

وحكى اللخمي: أن ني بعض روايات المدَوّنة: وتقطع يده» وني بعضها: ولم تقطع 
يده» واختصرها كثير» ولا بد من قطعه» وبحلف له الطالب ويأخذه» فإن نكل حلف 


السارق وأخذه. 
واختلف في غير المدَوّنة: إن صدقه رب المتاع هل يقطع؟» وهو قول ابن القاسم 
أو لا؟؛ وهو قول عیسی. 


وعن ابن القاسم: لا يمين على رب المتاع. 
ابن ابي رَمَتيّن: هو الأشبه بأصوهم. 
الصقلي عن محمد: لو أقام المشهود عليه شاهدًا عدلا أن المتاع له؛ قضي له به مع 
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یمینه وقطع. 

قلت: على قول عيسى: لا يقطع» هو أحرى لنفي تهمة الشاهد. 

وفيها: إن أآخذ في جوف الليل» فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا 
المتاع» فإن عرف منه انقطاع إليه» وأشبه ما قال لم يقطع» وإلا قطع ولم يصدق. 

الباجي: فسر أَصَْبَع قوله» وأشبه ما قال في الواضحة: بأن يدخله من مدخله غير 


مستتر» وني وقت جوز أن يرسله فيه» ولو أخذه مستترًاء ودخل من غير مدخله» أو في 
حین لا يعرف قطع. 

وقول ابن الحاجب بعد نقله بقيد أَصبََ» وقيل: متى صدقه لم يقطع. 

الّيخ: روى حمد: لا قطع في الميتة ولاني ا لخم ولا في الخنزير» وإن سرقه من 
ذمي» إلا آنه یغرمه في ملائه وعدمه» مع وجيع الأدب. 

الشيخ: عن أَصَبَعَ» عن ابن القاسم: من سرق شيا من الملاهي مزمارًا أو عودًا أو 
مثل الدف والكبر؛ لم يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار. 

ثم قال: وقال ابن القاسم في الكتابين: يعني الواضحة والعتبيّة» وأما الدف 
والکبر؛ فإن كان في قيمتهمأاصحيحین ربع دينار قطع. 

قال ابن رُشد: لا حلاف في ترخيص اللعب بالدف» وهو الغربال. 

واختلف قول ابن القاسم في الكبر. 

الباجي وغيره: لا قطع في جلد ميتةء م يدبغ والمدبوغ. 

قال آشهب: يقطع. 

وقيل: إن كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم؛ قطع. 

وقال مالك: لا قطع في الميتة. 

قلت: القول الثاني هو قولنا. 

وذكر ابن شاس القولين الأولين: 

قال: وروی أنه لا يقطع في جلد ميتة أصلا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من سرق جلد ميتة مدبوغًا؛ قطع إن بلغ ما يقطع فيه. 
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وقال ابن القاسم في غير هذا الكتاب: إن كان فيه من الصنعة» ما يكون قيمته 
ت 

ابن رُشد: قوله: إن بلغ ما يقطع فيه قطع؛ يدل على جواز بيعه. 

والقول الثاني: هو قوله في المدَوّنةء وفيه نظر؛ لأن الصنعة مستهلكة لا يمكن أن 


ألا ترى أنه على قوله وروايته: آنه لا يطهر إلا بالدباغ» إلا للانتفاع به؛ فلا يجوز 
ا و اق انش 

فالقياس على عدم بيعه: أن لا قطع فيه بحال. 

ولو قيل: أنه لا يقطع على مذهب من يجيز بيعه» مراعاة لقول من لا جيز بيعه؛ 


لكان لذلك وجه» ويتحصل فيه على هذا ثلاثة أقوال. 

وني تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ» قال: يقال: ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع» 
وما قيمته مدبوعًاء فم| زاد فهو قيمة الدبغ. 

قلت: ظاهر لفظ المدَوّنة: أن يقال: ما قيمة دبغه فتأمله. 

الباجي: لا قطع في الكلب المنهي عنه» وني كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم 
وأشهب» قائلا: وإن كنت أنهى عن بيعه. 

السيخ: لأشهب في الموازية: من سرق زيتًا ماتت فيه فأرة؛ قطع إن كان يساوي» 
لو بيع ثلاثة دراهم. 

قلث: وعلى قول ابن القاسم في الكلب المأذون لا يقطع. 

الباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدهاء فقال أشهب: يقطع فيه. 

أَصبَع: إن سرقها قبل الذبح قطع »وبعده لا يقطع؛ لأنها لا تباع في فلس» ولا 
تورث إلا للأكل» وإن سرقها ممن تصدق با عليه قطع؛ لأن المعطى ملكها. 

قلتٌ: تقدم في جواز بيعه إياها خلاف» والهدي بعد تقليده وإشعاره» كالأضحية 
بعد الذبح» ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب. 

وفيها: من سرق شيئًا من سباع الطير بازيًا أو غيره قطع» وأما سباع الوحش التي 
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لا تؤكل لحومها إذا سرقهاء فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة 
دراهم قطع؛ لأن لرا بيع جلود ما ذكي منهاء والصلاة عليهاء وإن لم تدبغ. 

اللخمي: قال ابن حبيب: بيع جلود السباع العاديةء والصلاة عليها حرام» وعليه 
لايقطع سارقهاء وعلى الأول في اعتبار قيمة الجلد بعد الذبح أو قبله؛ قولان لابن 


القاسم. 

فيها: والصقلي عن محمد عن أشهب؛ والمراد ببعد الذبح» بعد السلخ. 

وفيها: إن سرق الشريك من متاع الشركة ما قد أغلقا عليه م يقطع» وإن كان بعد 
أن آودعاه رجلا قطع» إن کان فیا سرق من حظ شریکه» ما قیمته ربع دینار فضلا 
عن حصته. 

اللخمي: إن أغلقا على مال شركتهاء وأودعا مفتاحه رجلا كان كإبداعها إيا 
وإن جعلا مفتاحه عند أحدهما؛ فلا قطع في سرقة من المفتاح عنده منه» وإن سرق منه 
الآخرء فإن كان ذلك احترارًا منه قطع» وإن کان لأنه لابد أن يبين به أحدهما؛ لم يقطع» 
ومثله لو كان المفتاح في دار أحدهما. 

وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في كل المال» أو في المسروق فقط, قولا مالك 
وأَصْبَع» مع أشهب وعبد الملك. 

اللخمي: هذا إن كان المسروق مكيلا أو موزوتًاء وإن كان من ذوات القيم» فمن 
حظه في المسروق فقط. 

وني عتقها الثاني: من وطى أمة من الغنيمة» أو سرق منها بعد أن تحرز قطع. 

وقال غيره: لا يحد للزناء ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم؛ لأن حقه فيها 
واجب موروث» بخلاف حقه في بيت المال؛ لأنه لا يورث عنه. 

الصقلي: هذا في الجيش العظيم» الذي لا يعرف عدده؛ لأن حظه منه غير معلوم» 
وأما في السرية الصغيرة التي حصته منها معلومةء فلا جحد للزنا اتفاقاء ويقطع إن سرق 
فوق حقه من الغنيمة كلها بثلاثة دراهم. 

واختلف قول سحنون قال مرة: فوق حقه من كل الغنيمة» وقال مرة: فوق حقه 
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من ارون 

وكذا اختلفوا في الشريك يسرق من متاع أودعاه. 

قلت: ظاهره سواء كان المال من ذوات الأمشال أو القيم» خلاف ماتقدم 
للخمي» ولا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال ولده. 

والمعروف فيها مع غيرها: غيره بخلاف العكس. 

اللخمي: اختلف إن سرق الابن من مال آبيه» أو زنى بجاريته» فذكر معروف 
المذهب. 

قال: وذكر ابن خويز منداد عن أشهب» وابن وهب أن) قالا: لا جحد ولا يقطع. 

وقال ابن القَّصّار: یقطع إن سقطت نفقته عن أبيه؛ يريد: إن كان ممن لا تسقط 
نفقته كالبكر» ومن بلغ زمتًا م يقطع» وهذا صحيح؛ لأن الإنفاق شبهة فيه قياسًا على 
سرقة الأب من مال ولده» وإن سرق من مال أمه» أو زنى بجاريتها حد» إذ لا شبهة له» 
وإذا سرق من مال جده أو جدته؛ قطع . 

وسمع أبن القاسم: إن سرق العبد من مال ابن سيده؛ قطع . 

ابن رُشد: رأيت لأحمد بن خالد قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن باز» قال: سئل 
یحمی بن بحیی عن عبد سرق من مال ابن سیده؟» قال: إن كان في حضانة أبيه؛ م يقطع» 
وإن کان بان عنه قطع» فأخبرت سعید بن حسان بقوله ف| أعجبه. 

قال إبراهیم: فلا رحلت سألت عنها سحنونا فقيه القیروان» فقال: روی ابن 
القاسم: يقطع» وروی ابن وَهب: لا يقطع. 

وسمع محمد بن خالد ابن القاسم: لا يقطع العبدفي سرقته من مال ابنه الحر 
أو العبد. 

قلت: وفي تعقب إسماعيل القاضي» ساع ابن القاسم بقوله يله: «أنت ومالك 
لأبيك» نظر للاتفاق على همل الحديث على ظاهره» ون معناه إثبات الشبهة للأب 


و ي 


في ملك ابنه» ولا یلزم من عدم حد العبد في سرقته من مال سیده عدم حده. 

فيها: ليس ملك سيده؛ وإنم) له فيه شبهة فقط. 

وقال ابن رُشد: وجه القول آنه لا يقطع في سرقته من مال ابن سیده» قوله في 
الحديث: «أنت ومالك لأبيك»ء وهو ضعيف؛ لأنه إنما م يقطع العبد في سرقته من مال 
سيده» إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان: ذهاب ماله» وقطع يد غلامه؛ ووجه تفرقة 
بحیی: آنه إذا كان في حضانته؛ فهو الحائز لماله. 

وقد قال في الموازيّة: إن سرق العبد من وديعة» كانت عند سيده لأجنبي» فأحرى 
لما حازه لابنه. 

في الكاني لأبي عمر: رأى ابن القاسم القطع على من سرق من مال غريمه» مثل 
دينه» وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم؛ لتجويزهم لذي الحق أخذ ماله 
من غریمه کیف ما أمکنه. 

ورواه زياد بن وهب عن مالك» ونقله ابن شاس: بقيد غريمه الماطل غير معزو» 
كآنه المذهب تابعًا للفظ الغزالي في الوجيز. 

الشيخ: لعيسى عن ابن القاسم: من سرق من جوع أصابه؛ لا قطع عليه. 

ابن حبيب عن عمر: لا قطع في سنة. 


[باب الحرز] 
خر ز: ماقصد بم)] وضع فيه حفظه إن استقل بحفظه» أو يحافظه غيره» إن ۾ 
وفیها: من سرق متاعًا من الحام؛ فان کان معه من بحرزه قطع» وإلا م يقطع» إلا 
ن يسرقه من م يدخل الحام من مدخل الناس من بابه» مثل أن يتسور أو ينقب ونحو 
ذلك» فإنه يقطع» وإن لم يكن مع المتاع حارس» ونحوه سمع ابن القاسم. 
ابن رُشد: إن كان مع الثياب من يحرسها؛ فلا قطع على من سرقها حتى يخرج بها 
من الحام» على قياس قوله في السرقة من بيت في الدار المشتركة» إذا دخل للتحمم؛ لأنه 
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قد أذن له ني ذلك بخلاف من سرق من المسجد؛ يقطع إذا آزال ما سرقه من موضعه» 
وإن م يخرج به من المسجد. 

وأما من دخل للسرقةء فأخذ بها قبل أن يخرج من الحام؛ فيجري على الخلاف في 
الأجنبى يسرق من بعض بيوت الدار المشتركة بين الساكنين» فيدنحل في الدار قبل أن 
يخرج. 

عبد الحق: ذكر النسائي عن سفيان بن عيينة» عن بحيى بن سعيد» عن محمد بن 
الله عله يقول: «لا قطع في کشر" - والکشر: ا لجار - کذا رواه سفیان» ورواه غير 
فلم یذکر واسع بن حبان» ولم یتابع سفیان على روایته إلا ماد من دلیل» فإنه رواه عن 
شعبة عن يحيى بن سعيد» مثل رواية سفیان ومحمد بن حیی بن حبان م يسمع من رافع. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «من سرق شيا من الثمر المعلق 
بعد أن يؤويه الجرين› فيبلغ ثمن المجن فعليه القطع»*. 

وني اللقَطّة منها: ولو حرجت امرأة من بيتهاء وأغلقت على متاعها الباب» فسرق 
منه سارق» وترك الباب مفتوحاء فسرق ما بقى بعده ضمنه» وكذلك الحوانيت. 

وفي سرقتها: ويقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدور» حرز لطا 
فيهاء غاب أهلها أو حضرواء ويقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. 


(1) أخحرجه مالك في الموطاً: 839/2 في الحدود» باب ما لا قطع فيه» والترمذي: رقم (1449) في 
الحدود» باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر» وأبو داود: رقم (4388) و(4389) في الحدود» باب 
ما لا قطع فيه» والنسائي: 87/8 في السارق» باب ما لا قطع فيه» وأخرجه أيصًا ابن ماجه: رقم 
(2593) ني الحدود» باب لا يقطع في ثمر ولا کثر» بلفظ: لا قطع في ثمر ولا کثر. 

(2) أخرجه الترمذي: رقم (1289) ني البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للار بهاء وأبو 
داود: رقم (4390) في الحدود» باب ما لا قطع فيه» والنسائي: 84/8 و85 و86 في السارق» باب 
الثمر المعلق يسرق. 


إن غاب عنه أو بات فيه» ففي المدَونة: يقطع. 

وفي الموازيّة: مشل القطاني يبيعونما في القفاف» وهم حصر يغطونا بأفنية 
حوانيتهم» فقام صاحبه لحاجة» وتركها على حاهاء لا قطع على من سرق منهاء وفرق 
بين من خف نقله وثقل» كقوله في التابوت بقاعة الدار ليس صغيرة ككبيرة» وما 
بالقفاف يثقل نقله في قيام ربه» ولم يقله في تابوت الصيرفي» ولو كان مبنيًا خفة ما فيه» 
ولو کان غير مبني فنسیه؛ م يقطع لعدم قصد کون حله حررًا. 

السيخ عن الموازيّة: وكذا الأمتعة توضع للبيع والطعام في القفاف وهم حصر 
يغطونا بالليل وهم بأفنية حوانیتهم» وربا ذهب وترکه فمن سرق منه قطع. 

قال ابن القاسم وأشهب: وكذا ما وضع في الموقف للبيع من متاعه في فناء حانوته 
وله حصر من قصب» ورب) أغلق الباب وذهب. 

قال: وتابوت الصيرفي يقوم ویترکه بموضعه؛ فیسرق لیا أو نہارًا يقطع مبنيًا كان 
أو غير مبني» ولو كان شأنه أن ينصرف به كل ليلة فنسيه فسرق؛ فلا قطع فيه. 

قلت: وهذا خلاف ما نقله اللخمي عن الموازية. 

الشيخ: وروى محمد: ما وضع في السوق للبيع من متاع أو شاة؛ قطع سارقه» ولو 
كان على قارعة الطريق من غير تحصير ولا حصير؛ كان ربه عنده أو قام لجحاجة وتركه 
ليلا أو نهارًا. 

وفيها: والدار المشتركة المأذون فيهاء إذا سرق رجل منها دوابًا من مرابطها؛ قطع . 

الصقلي عن محمد: وإن أخذ في الدارء إذا جاوز بها مرابطهاء وكذا الأعكام من 
الثياب والأعدال» والشيء الثقيل قد جعل ذلك موضعه» هو كالدابة على مدودها 
يقطع إذا برز به من موضعه» وما جعل في قاعتها من متاع ليرفع؛ لا قطع فيه حتى 
يخرجه من الدار» إلا أن يكون مأذوتًا فيه لكل أحد كالقياصير؛ فلا قطع في هذا المتاع. 

الصقلي: تلخيص قو هما في الدور ثلاثة أقسام: 

الأول المشتركة ال آذون قها لساكها فقط من مرق من سكاجا من بيت جور 
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عنه؛ قطع بإخراجه المتاع إلى الساحة» وإن سرق من الساحة لم يقطع» ولو خرج به من 
جيع الدار» ومن سرق من غير سكانها م يقطع» إلا بإخراجه من جيع الدار سرقه من 
البيت أو الساحة» قاله سحنون. 

وقال محمد: يقطع إذا آخرجه من البيت إلى الساحة» وإن سرقه من الساحة ل 
يقطع حتى بخرجه من جيع الدار. 

الثاني: المشتركة المباحة لكل الناس بيوتها كبيوت السكة النافذة» وساحتها 
كالسكة النافذة مَنْ سرق من بيوتها؛ قطع بإخراج السرقة من البيت» كان من سكاغا أو 

الثالث: المأذون فيها الغبر مشتركة» إن سرق منها من أذن له فيها من بيت حجر 
عليه» فآخذ في الدار أو بعد أن خرج منها ل يقطع» وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت. 

وفيها: من سرق ما وضع ني الموقف للبيع قطع» وإن لم يكن هناك حانوت كان 
معه ربه او لا سرقه في ليل او نار. 

الشيخ عن الموازيّة: والشاة توقف في السوق للبيع من سرقها قطع» وإن لم تكن 
مربوطة. 

اللخمي: وإذا وقفت غنم للبيع فسرق منها من آذن له في تقليبها؛ م يقطع» وإن ۸ 
يؤذن له قطع» وإن تعامل عليه رجلان؛ فكان أحدهما يسوم ويقلب» والآخر يسرق 
قطع الذي سرق وحده. 

وقال مالك: في الشاة تسرق من سوق الخنم يوقفها ربا للبيع؛ فيها القطع» وإن م 
تكن مربوطة. 

وقال أبو مصعب: من سرق شاة مربوطة من السوق قطع. والأول أحسن إن ل 
يذهب رها عنهاء فإن لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة؛ لان الغالت امالا شت 
بموضعها؛ ولأنها نما خف نقلهاء ولو كانت غت كثيرة قطع؛ لأن الغالب ثبوتها ولا 

وفيها: وكذا لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة من سرقها من مرابطها 


أ دا م ب ال في 
قطع؛ لأن ذلك حرزها. 

قلت: وعليه جب حمل كلام ابن الحاجب» ومواقف الدواب المتخذة لذلك 
كذلك أي: المتخذة لوقفهاء وقوله: كذلك إشارة لقوله: ومواقف البيع حرز للمبيع 
وإن غاب أهله. 

وني قول ابن عبد السلام: قوله: المتخذة لذلك أي: للبيع بعد فتأمله. 

وفيها: والدابة بباب المسجد أو في السوق» إن كان معها من يمسكها قطع وإلا 
فلا لابن الحاجب» وظهور الدواب حرز فحمله ابن هارون على ظاهره من غبر تقييد. 

وقال ابن عبد السلام: كذا قال في المدَوّنة» وظاهر سياق الكلام هناك أن ذلك 
مشروط ب) إذا كان معه ربه ما لم بخرج إلى الخلسة. 

قلت فيا قاله نظر لأن لفط المدَوّنة: والدور حرز لها فيها غاب هلها أو حضروا 
وكذلك ظهور الدواب. وبمذا اللفظ نقلها الصقلي ول يقيدها. 

وفي المدَوّنة بعد ذلك مانصه: من سرق عن محل شيئًا مستترًا أو أخذ من على 
البعير غرائر أوشقها فأخذ منها متاعًا أو أخذ ثوبًا من على ظهر البعير مستترًا قطع في 
ذلك کله إن بلغ ثمنه ما فيه القطع. 

قلت: ولیس في قوها مستترًا ما یدل على شر ط کون ربه معه فتأمله. 

وسمع أشهب: من سرق من المحمل وليس صاحبه فيه» فعليه القطع إلا أن 
E‏ 

انر شد لحمل على البعير كسرج الدابة» فمن سرقه من عليه أو سرق شينًا منه 
قطع إلا ن یکون خخلى في غير حوز ولا حارز؛ فلا قطع فيه کا لو سرقه بمحمله. 

وفيها: إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا منه» وذهب لحاجته فسرقه 
رجل أو سرق لمسافر فسطاطًا مضروبًا بالأرض قطع» والرفقة في السفر ينزل كل واحد 
على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير سرق أحدهم من 
بعضها ومن الغير ثوبه بالصحراء» وذهب لحاجته؛ وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه 
رجل سرّا» فان کان منزلًا له قطع سارقه» وإلا لم یقطع. 
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الصقلي: محمد عن أشهب: إن طرحه بموضع مضيعة فلا قطع فيه» وإن طرحه 
بقرب منه أو من خبائه أو خباء أصحابه» فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع» 
وقاله بجیی بن سعید. 

اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في هذا كله قطع. 

وفيها: من احتل بعيرًا من القطار في سيره وبان به قطع . 

اللخمي: وإن سيقت الإبل غير مقطورة لمن سرق منها قطع والمقطورة أبين» 
وكذا الزوامل. 

وكذا إن سيقت الإبل والدواب للرعي غير مقطورة من سرق منها قطع ما لم تنته 
للرعي والمقطورة أبين. 

وكذا إن رجعت من الرعي وهي تساق غير مقطورة قد خرجت من حد الرعي 
ولم تصل إلى مراحها؛ فإنه يقطع سارقها. 

اللخمي: اختلف إن سرق منها وهي سائرة إلى الرعي أو راجعة منه ومعهامن 
يسوقهاء فقيل: يقطع وقيل: لا. 

وفيها: من سرق من سفينة قطع وإن سرق السفينةء فهي كالدابة حبس وإلا 
ذهبت إن کان معها من يمسکها قطع سارقها وإلا فلا. 

وسمع عيسى ابن القاسم: إن سرق بعض آهل السفينة» وكل إنسان أحرز متاعه 
تحته» قال: زعم مالك إن سرق منه وهو عليه قطع» ون سرق منه وقد قام عنه لم يقطع. 

ابن رُشد: حكم السرقة منها بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة 
بين السكان. 

فيها: إن سرق بعض الركاب فيها من متاع بعض» وهو على متاعه قطع» وإن | 
يخرج بها سرق عن السفينة» وإن سرقه بعد ن قام عن متاعه لم يقطع» ولو خرج به عن 
السفينة. وإن سرق أجنبي متاعًا وصاحبه عليه قطع» ولو أخذ قبل خروجه من السفينة 
عن اختلاف» وإن سرقه صاحب المتاع ليس على متاعه م يقطع اتفاقاء وإن خرج بم 
سرق من السفينة قطع» وإن م يكن صاحب المتاع على متاعه. 
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اللي اف اغرود 

فقال ابن القاسم: إن نزلوا فربطوا وذهبوا لحاجتهم ولم يبق بينهم أحد؛ قطع 
اا 

وقال أشهب ني الموازيّة: لا قطع عليه كالدابة. 

يريد: إذا ربطت لموضع لم تعرف به ولو كان معها من يحرسها في البحر؛ قطع 
سارقها إن كانت في مرسى معروف» وإن كان فيها أحد قطع سارقها إن كانت في 
مرسى معروف» ولا يقطع إن م تكن في مرسى معروف» كمن سرق دابة عليها رها 
نائم؛ لأن صاحبها حرزها. 

وسمع ابن القاسم: من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربا وأخفاها؛ فلا قطع 
عليه» وما كان بحضرة أهله معروفا بيا قطع سارقه. 

ابن رُشد: لأن الأول لم يجرز طعامه بحال. 

فُلت: فقول ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز إطلاقه 
حلاف الصو ض: 

وفیها: من سرق کفتا من الغیر قطع» ومن نبش قبرًا وسرق منه کفتا یساوی ربع 
دينار؛ قطع إذا أخرجه من القبر. 

الشيخ: روى محمد: يقطع السارق من القبرء ولا يقطع حتى خرج من القبر 
فيقطع والقبر حرز لما فيه كالبيت» وقاله ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز 


وربیعه: 

قلت: المسألة مشهورة في علم الخلاف. 

ابن شاس: ولو مات في البحر فكفن» وطرح في البحر؛ قطع من أخذ كفنه سواء 
شد في خشبة آم لا. 

قلتٌ: لأنه قبره. 

وفيها: إن حل الطرار من داخل الكم أو من خارجه أو أخرج من الخف ثلاثة 


دراهم قطع. 
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عياض: الطرار هو الذي يطر ثياب الناس أي: يقطعها ويشقها عن أمواهم 
ليأخذها. 

الشيخ: قال في الموازيّة: من سرق رداؤه من المسجد ول يكن تحت رأسه» وهو 
قريب منه قطع سارقه إن کان منتبهاء وکالنعلین بین یدیه وحیث یکونان من ال منتبه. 

قلت: قد قطع في ردائه صفوان وهو نائم» قال: كان تحت رأسه. ومسألة الحمام 
تقدمت عند رسم الحرز. 

وسمع عيسى: من سرق أبواب المسجد قطع. 

ولابن رُشد ني أول مسألة ساع ابن القاسم: من سرق شيًا من سار المساجد 
التي تغلق ليا أو ارا شيتًا ما هو متشبث به كجائزة من جوائزه أو بابًا من أبوابه قطع. 

قلتٌ: للشيخ عن الموازيّة: قال أشهب: لا قطع في بلاط المسجد. 

وقال أَصَبَعَ: فيه القطع. 

محمد: کا لو سرق بابه أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. 

وفي القطع في قناديل المسجد. ثالثها: إن كان مسجدًا تغلق عليه» للشيخ عن 
أَصْبَع مع ابن رُشد عن أحد قولي ابن القاسم. 

والشيخ عن أشهب مع ابن رُشد عن أحد قولي ابن القاسم: ونقل العتبي: من 
سرق من المسجد الحرام أو مسجد لا يغلق عليه لا قطع عليه. وني حصره» ثالثها: إن 
کان تسور علیها لیلاء ورابعها: إن خیط بعضها ببعض» وخامسها: إن کان علیها غلق. 
للشيخ عن أصبع مع أول ساع عيسى ابن القاسم ولأشهب» وثاني سباع عيسى ابن 
القاسم وسحنون» ونقل العتبيّ عن ابن القاسم المتقدم. 

السيخ: لابن حبيب عن ابن الماجِشون: والطنفسة يبسطها الرجل في المسجد 
جلوسه إن جعلها كحصير من حصره» سارقها كسارق الحصير» وأما طنفسة يذهب 
بماء وبا يرجع ورب نسيها ربا بالمسجد؛ فلا قطع في ذلك» ولو كان على المسجد غلق؛ 
لأن الغلق لم يكن لأجلهاء ولم يكلها رما إل غلقء وهو قول مالك. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من سرق بساطًا من بساط المسجد التي تطرح في 


رمضان إن کان عنده صاحبه حین سرقه قطع» وإلا لم يقطع . 

السيخ: روى محمد في البيت يكون فيه قناديل المسجد أو حصره أو زكاة الفطر أو 
غير ذلك من دخله بإذن م يقطع فيا سرقه منه» ومن دخله بغیر إذن قطع في سرقه 
منه» إذا خرج به من البيت إلى المسجد. 

ولابن رُشد في أول ساع ابن القاسم: اختلف في الفطرة توضع في المسجد قيل: 
حكمها حكم حصر المسجد» يدخل في ذلك من الخلاف ماني حصره إذا سرقت نهارًاء 
قاله أَصَبَعَ» وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته في ساع عيسى لقوله فيه: من سرقها 
قطع» وإن لم بخرج بها من المسجد. ولم يشترط أن يكون عليها حارس. 

وروی ابن حبيب: لا قطع على من سرقها نهارًاء إلا أن يكون عليها حارس. 
واختاره ابن حبيب؛ لأن المسجد ليس بموضع للفطرة بختص ا كالحصير. 

وسمع محمد بن خالد: من جعل ثوبه قريبًا منه في المسجد وهو يصلي» فسرقه 
رجل قطع ٳِذا هو قبضه» وٳِن م يتوجه به ولو لم يقطع حتی توجه به أذن م يقطع حتى 
يخرج به من المسجد. 

ابن رُشد: لا أعلم فيه خلافا. 

وسمع ابن القاسم: لا قطع على من سرق من حلي الكعبة؛ لأنهم يؤذن هم 
في دخو هما 

ابن رُشد: كان الحلي متثبتا بم هو فيه أو موضوعًَا بالبيت» ومن م يؤذن له في 
دخوله قطع فيا سرقه منه ليا أو هارا إذا خرج به من البيت إلى موضع الطواف. 

الشيخ عن ابن الماجِشّون: من سرق من ذهب باب الكعبة قطع. 

وفيها: تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه. 

اللخمي: إن سرق أحدهما من مال الآخر من موضع م حجر عليه لم يقطع» وإن 
كان من موضع محجور بائن عن محجور معهى ني الدار والدار غير مشتركة» فقال ابن 
القاسم: يقطع. 


وني الموازيّة: لا يقطع. وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من 
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أجنبي يطرقهماء وإن كان لتحفظ كل منهم| من الآخر قطع» وإن سرق الزوج من شيء 
شورها به» ولم يبن بها؛ قطع على القول آنه وجب جيعه هاء وعلى القول أنه مترقب لا 
بحد» کا لو كانت أمة فأصاما. 

وني لغو سرقة ذي رق من مال سيده مطلقًا وقطعه فيا حجره عنه» قو ها مع 
الو 

واللخمي عن أبي مصعب» مع ختصر الوقار» وربا أخذ من قوها: وإذا أقر عبد 
أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوهاء فإن ادعى السيد أنها له صدق 
مع يمينه» ومن مفهوم قو ها في الجنايات. 

قال مالك: من باع عبدًا سارقًا دلس فيه فسرق من المتاع فرده بالعيب» فذلك في 
ذمته إن عتق. 

ولو سرق من أجنبي مالا قطع فيه فرده المبتاع؛ فهي جناية بخلاف سرقته من 
المبتاع» إذ لا يقطع فيها للإذن في الدخول ورد الأخذ من الأولى بأن قبول قول سيده 
كإقرار المسروق منه بالسرقة للسارق» ومن الثانية بأن هذا إنا هو لفظ البراذعي 
ولفظها في المدَوّنةء لا يدل على ذلك؛ لأنه ما نصه قلتٌ: من باع عبدًا دلس فيه بسر قته 
فسرق من المشتري يكون ذلك في ذمته أو رقبته إن رده لسیده» قال: في ذمته إن عتق 
لأنه مأذون له في دخول بيت المشتري. 

فإن قلت: إنا الأخذ من مفهوم تعليل القطع بالإذن له في الدخول. 

قلت: لفظ البراذعي يقتضي التعليل بمطلق الإذن في الدخول فيتناول مسألة 
المشتري الراد بالعيب من مسألة مالك لا رد له فيه» ولفظ المدَونة قاصر على مشتريه 
الراد له بالعيب» وهذا لا يدل على تناوله من ملك ولا راد له فيه؛ لأن على القول بأن 
الرد بالعيب نقض بيع فيصير المشتري كأجنبي سرق منه من أذن له في دخول بيته» 
ومفهوم هذا لا يدل على صحة أخذ المدعي أخذه بوجه فتأمله. 

وفيها: من جد ثوبًا منشورًا على حائط بعضه بالدار وبعضه خارج عنها إلى الطريق 


أو سرق متاعًا من الضيع؛ لم يقطع. 


وقال حمد: إن سرق بعضهم من كم بعض ( يقطع. 

اللخمي: القطع أحسن. 

وفيها: ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعام فسرقك؛ فلا قطع فيه 
وهذه خيانة. 

اللخمي: فيها لمالك: من أضاف رجلا وأدخله داره وبيته وسرق؛ فلا يقطع. 

وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار؛ لان لدان عة رة 

حمد: معنی قوله َ4: «لا قطع في ثمر ولا کثر» الحرز لا غير. 

ومن سرق من ثمر دار معلق في رؤوس النخل قطع. 

اللخمي: فعليه إن كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه غلق» ويعلم أنه من 
السارق أو لاغلق عليه» وعليه حارس قطع سارقه» قال: ولا قطع في الزرع إن كان 
قاتا . 

وعلى قول عبد الملك:لا قطع فيه» وإن كان في جرين أو إغلاق. 

قال محمد في زرع حصد وربط قتاء وترك في الحائط ليرفع إلى الجرين. 

قال مالك فيه مرة: يقطع سارقه وإن م يكن عليه حارس. وقال أيصًافي زرع 
يحصد ويوضع بموضعه آيامًا لییبس لا قطع فيه. 

قال حمد: ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين قطع سارقه. ‏ 

الشّيخ عن الموازيّة: من سرق قرط صبي أو شيًا ما عليه» فإن كان صغرًا لا 
يعقل ولا حافظ له» وليس في حرز م يقطع وإلا قطع» وإن كان ممن يعقل قطع سارق 
ذلك منه مطلقاء وقاله أَصَبَعَ عن ابن القاسم. 

وروى ابن وَهْب: في السارق ما على الصبي إن كان من دار آهله قطع. 

ابن الجلاب: من سرق خلخالًا من رجل صبي أو قرطًا أو شينًا من حليه؛ ففيها 
روايتان: إحداههما قطعه کان في دار أهله أو فنائهم» والأخرى أنه لا قطع عليه. 

قال الباجي: فأورد الروايتين على الإطلاق. 

ابن حارث: اتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع آنه لا قطع عليه. 
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وسمع عيسى ابن القاسم: إن دخل سارق بيت رجل فاتزر بإزار فأخذ في البيت 
ففر منهم والإزار عليه» وقد علم به آهل البيت أو لم يعلموا؛ لا قطع عليه. 

ابن رُشد: لأنه لم يخرج به إلا ختلسًا. 

قال ابن ا لحاجب: تبعًا لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره» فإن كانا متفقين قطعاء 
وإلا فلا قطع على واحد منه|. 

قَلتٌّ: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب؛ وإنا ذكره الغزالي في وجيزه 
على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحرز» ومسائل المدَوّنة وغيرها تدل على ن النقب 
لا يبطل حقيقة الحرزء وقوله: إن تعاونا قطعاء مقتضى المدَونة أنه لايقطع إلا من 
أخرجه لقوها: لو قربه أحدهما لباب الحرز أو النقب فتناوله الآخرء قطع الخارج وحده 
إذ هو أخرجه» ولا يقطع الداخل. وهذه المسألة رد عليه في زعمه أن النقب يبطل 
حقيقة الحرز لقوها: لباب الحرز أو النقب وفي قوله: قطعاء وقد تقدم هم) مسائل من 
هذا النوع» وفي إضافتها للمذهب مسائل الغزالي مع خالفتها أصول المذهب» وهذا 
کان کثیر من متحققي شيوخ شیُوخنا لا ینظر کتاب ابن الحاجب» ویری قراءة ا جلاب 
دونه. 

ولما ذكر اللخمي قوما في الذي قربه لباب الحرز أو النقب قال: وقال أشهب: 
يقطعان» ثم قال في الفصل بعينه» وقال مالك في المختصر: إذا قرب الداخل المحاع 
وأدخل الخارج يده فأخرجه لا يقطع الخارج» وأرى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول 
وإخراج المتاع كا إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج. 

قلت: يتحصل فيها ثلاثة أقوال. 

وفيها: وإن دخل الحرز فأخذ متاعًا فناوله رجلا من الحرز قطع الداخل وحده 
أخذ في الحرز أو بعد أن خرج. 

ابن حارث: اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخر من 
خارجه» فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرز بالمتاع فيتناوله الخارج آنه لا قطع على 
الحارج» قال: فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المال. 
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فقال ابن القاسم: يقطع الخارج. 

وقال أشهب: يقطعان معًا. 

وفيها: ولو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج قطعًا. 

اللخمي: اختلف قول مالك: إذا ربطه الداخل وحده وجره الخارج إلى الطريق. 

وفيها: إن التقت أيدي) في المناولة في وسط النقب قطعا معًا. 

اللخمي: هذا راجع لقول أشهب فيمن قرب المتاع إلى النقب» وأخرجه الخارج 
وكان الأصل على قول ابن القاسم ألا يقطع الداخل؛ لن معونته في الحرز والنقب من 
ا لحرز إلا أن تتهادى معونته مع الخارج حتى أخرجاه من الحرز ونحوه للتونسي. 

وفيها: لو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع حارجًا منه فقد شك فيها مالك بعد أن 
قال لي: يقطع وآنا أرى أن يقطع. ونقلها اللخمي بلفظه. 

قال مالك يقطع» وقال أيصًا: لا يقطع. ونقلها الشيخ في النوادر بلفظ وقف فيها 
لا بلفظ شك. 

اللخمي: ولو رمى بالسرقة من حرز فوقعت في نار أو كانت زجاجًا فانكسرت 
فاختلف هل تقطع أو لاء والقطع أحسن. 

الشيخ عن عبد الملك: ما رمى به السارق فأتلفه قبل أن حرج هو من الحرز إن 
قصد إتلافه» وكان كالأيسر من أخذه كرميه في نار عامدًا» وهو ما لا تبقيه النار م يقطع 
وما کان على غير هذا قطع . 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: لو ابتلع درة وخرج قطع ولا أعرفها بنصها إلا 
للغزالي في الوجهين لكنه مقتضى قوها: إن دهن رآسه ولحيته في الحرز بدهن» ثم خرج 
فإن كان في الدهن إذا سلت ما يبلغ ربع دينار قطع وإلا فلا. 

وسمع أشهب: من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت لا قطع عليه. 

قال شهب وابن القاسم: يقطع. 

ابن رُشد: سمع أبو زيد ابن القاسم مشل قوله هناء وقول أشهب هو قول ابن 
الماجشون وأنكر ذلك ابن المواز واختار قول مالك في إمجاب القطع عليه» وهو 
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الأظهر. 

قلت: كذا وجدته في نسختين من البيان» وهو مشكل لأن قول مالك؛ إن هو عدم 
القطع لاإيحاء به» وإنا يستقيم على نقل اللخمي. 

قال: قال في الموازيّة: وذكر المسألة أنه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسله فأخرجها 
له م يقطع المرسل» وكذا في إشارته إلى بازي أو صبي أو أعجمي. 

قال آشهب: في هذا كله يقطع وهو أحسن. 

قَلتُ: وذكر الباجي عن أشهب في الموازية: آنه لايقطع. 

قال: وقال عبد الملك: يقطع في ذلك كله. 

قال محمد: ولا يعجبنا. قاله في كلامه على قول مالك في الصبي الصغير 
والأعجمي. 

قال اللخمي: وقال بحيى بن يحيى عن ابن نافع في الأعجمي: إذا راطنه بلسانه 
حتى خرج إليه طوعا لم يقطع . 

اللخمي: يريد إن دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاعه» ولو غره فقال: بعثني 
سيدك لآتيه بك قطع. 

والمذهب: لا قطع في اختلاس وتقدم فرع العتبيّة فيمن ائترز بثوب فأخذ في الحرز 
ففر به. 

الشيخ في الموازية: من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين ليعايناه ولو أراد 
أن يمنعه لمنعه؛ فلا قطع وقاله مالك. 

وقال أَصَبَ: يقطع زاد ابن شاس» وثالتها: التفرقة لبعض المتأخرين بين أن يشعر 
برؤيتهم له فيفروا؛ فلا يقطع لأنه ختلس وبين أن لا يشعر بذلك؛ فيقطع لأنه سارق» 
ولم يعزه ابن هارون إلا لمالك ولا أعرفه» وعزاه الأول لمحمد فقط وتقدم الخلاف في 
الصغير الذي لا يعقل يسرق من حرز. 

وفيها: من سرق صبيًا حرا أو عبدًّا من حرزه قطع. 

الخ عن ع الاك وأا 


اک ا ر ج ق 

آشهب: إن كان الصبي يعقل والعبد يفصح؛ فلا قطع فيه|. 

وقال ابن الماجشون: لا قطع على من سرق حرًا. 

أبو عمر: وبقول مالك قال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور» والحسن» والشعبي» والزهري» وقول ابن الحاجب» وقاله الفقهاء السبعة 
واختار اللخمي قول ابن الماجشون إلا أن يكون ذلك ببلد بخشى فيه سرقة أولادهم. 


إباب قي شرط قطع السارق|] 

ونصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سر قته 

وفيها: إن دخل حربي بامان فسرق قطع. 

اللخمي: وقال أشهب: لا قطع عليه إن سرق ولا على من سرق منهء ون لا يقطع 
أبين إلا أن يبين له ذلك حين تأمينه» والقطع إن سرق منه أحسن. 

وفيها: ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون المطبق» والذي يجن ويفيق إن 
سرق حال إفاقته قطع» وإن أخذ في حال جنونه استؤنی به حتی يفیق ثم يقطع» وإن 
سرق في حال جنونه ل يقطع. 

قال ابن الحاجب: فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد» وإن كان المسروق لمثله| 
وإن لم یترافعوا. 

قلت: لأن حد القطع لله فقط» لا حق فيه للمسروق منه. 


,( 


تلبت بالبینة كالإقرار بها طوعًا' ' 


٠ ٠‏ قال الرّصاع: قوله: (تكليفه) أخحرج به الصبي والمجنون والمطبق» ويدخل فيه المسلم والكافر حتى 
الحربي» إذا دخل بأمان؛ فإنه يقطع» وصوب الشيخ كلام ابن ا لحاجب في قوله: فيقطع الحر والعبد 
والذمي والمعاهد» وإن كان المسروق لمثله| وإن لم يترافعوا. 
قال الشيخ: لأن حت القطع لله تعالى» ولا حق فيه للمسروق منه. 
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وفيها: وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على سارق أن يسألهم عن السرقة ما 
هي» وکيف هي» ومن آين أخذهاء وإلى أين آخرجهاء كا يسألهم في الزنا. 

قلت: واتباع القرافي نظائر أبي عمران في اشتراط معية إتيان بينة السرقة للشهادة 
بها وهم وحكم رجوع المقر طوعًَا تقدم في الإإقرار بالزنا. 

اللخمى: فيمن آقر بعد التجديد خسة أقوال: 

مالك: لا يۇخذ به. 

ابن القاسم: إن خرج المتاع والقتيل؛ فإنه يقال إلا أن يقر بعد أمن من عقوبة أو 
يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به؛ كأنه يريد إن أخرج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ 
به إلا أن ينضاف إلى ذلك ما يدل على صحته كقوله: اجترأت أو فعلت فيذكر ما يدل 
على صدق إقراره. 

وقال مالك في الموازيّة: إن عين السرقة قطع إلا أن يقول دفعتها إلى فلان؛ وإنم 
آقررت لما أصابني ولو أخرج دنانير لم يقطع؛ لأنها لا تعرف. 

أشهب: لا يقطع ولو ثبت على إقراره إلا أن يعين السرقة» ويعرف أنها 
للمسروق منه. 

وقال سحنون: إن أقر في حبس سلطان بعد أن ألزمه إقراره وكيف ينبغى إذا 
حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس إذا قر في حبسه أن لا يلزمه. قال: وإنا يعرف 
(1) قال الرّصاع: قوله: (تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا)» وهو ظاهر» وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراههء 

وتأمل إذا أقر بالسجن» وقد نقل عن سحنون أنه قال: من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره. 

(فإن قلت): إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة» هل يعمل على ذلك؟. 

(قلت): نعم» وية من أقر بذلك» ووقع في المدَوّنة ذلك وقال فيها: إن ادعى السيد ما أقر به من 

در مدق ع بی 

قال الشيخ ناث#: وني قبول قوله في المكاتب نظر. 

(قلت): إن قال ذلك؛ لأن فيه دليلين تعارضا. 

قوله 5#: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فهذا يوجب تصحيح قوهاء وقوله عه: «أحرز 

نفسه وماله» فهذا یوجب ردا لقوها؛ فلذا قال وفیه نظر» والله سبحانه آعلم» وبه التوفیق. 
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هذا من ابتلي بالقضاء 

وقول ابن شاس: ولو رد السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الخرم دون القطع 
واضح؛ لأن النكول واليمين يثبت المال دون القطع؛ لأآنه لا يثبت إلا ببينة أو إقرار. 

وفيها: إن أقر عبد» أو مدبرء أو مكاتب» أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة 
وأظهروها؛ فإن ادعی السيد انها له صدق مع يمينه. 

قلت: في قبول قوله في المكاتب نظر. 

وفيها: إن شهد رجل وامرآتان على رجل بالسرقة؛ م يقطع وضمن قيمة ذلك» 
ولايمين على رب المتاع وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته» وأخذ 
المتاع فصعد إن كان قات)ء ولا يقطع السارق وإن استهلك المتاع ضمن السارق قيمته 
وإن کان عدي . 


[باب موجب السرفة] 

ومو حب السرقة: قطع السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقاء فإن قطع 
وهي قائمة بعينها استحقها ربهاء وإن استهلكها ففي ضمانه إياها مطلقًا ونفيه. ثالثها: 
إن اتصل يسره بها من يوم السرقة إلى يوم القطع . 

ورابعها: إلى يوم القيام للخمي عن حكاية ابن شعبان قائلا: وقاله غير واحد من 
أهل المدينة. 

وقول عبد الوهاب: قال بعض شَيوخنا: غرمه استحسان والقياس عدمه وها مع 
المشهور واشهب؛ 

ابن حارث: اتفق أصحاب مالك أن السارق المعسر يوم القطع لم يضمن السرقة 
إلا حمد بن عبد الحکم قال: يضمنها ولو کان معسرًا. 

وفيها: من قطعت يده لسرقة ولا مال له إلا قدر قيمتها فغرمهاء ثم قام قوم سرق 
منهم قبل ذلك» فإن كان من وقت سرق منهم م يزل مليًا بمثل هذا الذي غرم الآن 
تحاصوا فيه كلهم» وإن عدم في خلال ذلك ثم أيسر فكل سرقة سرق من يوم يسره 
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المتصل إلى الآن فأهلها يتحاصون في ذلك دون من قبلهم» وإن لم بحضروا يوم القطع 
كلهم فلمن غاب الدخول عليهم في| آخذوا كغرماء المغلس. 

وفيها: إن باع السارق السرقة فقطع ولا مال له فوجدت عند مبتاعها قائمة» 
فلرمما آخذها ويتبع المبتاع السارق بالثمن. 

اللخمي: إن استهلكها مشترماء فإن آجاز رما البيع تبع السارق بشرط يسره كا 
مرء وإن رد البيع وأغرم مبتاعها قيمتها وتبع مبتاعها السارق بالثمن مطلقًاء فإن كان 
المشتري عدي فلربها أخذ السارق مطلقًا بالأقل من ثمنها وقيمتهاء فإن كان الأقل 
ثمنها تبع مبتاعها بتمام القيمة» وإن كان قيمتها تبع المبتاع السارق بتام الثمن. 

اللخمي: لو لم تثبت السرقة إلا بشاهد واحد أولا بينة» وقال: سرقت من غير 
حرز أو سقطت يمینه بأمر من الله تعالى» ففي غرمه مطلقا أو بشرط ملائه قولا ابن 
القاسم وأشهب. 

قلت: بناء على اعتبار الحكم الواقع وقول ربهاء قال: وكذا لو اعترف بسرقة من 
حرز ثم رجع لعذر فسقط قطعه جاءت القولان» ولو كانت لا قطع فيها غرمها مطلقًا 
اتفاقًا. 

الشيخ: قال مالك في المختصر الكبير: تقطع يد السارق ثم بحسم موضع القطع 
بالنار» وكذا في الرجل وحده في اليد من مفصل الكوع» وني الرجل من مفصل العقبين. 

وفيها مع غيرها: من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى» ثم رجله اليسرى» ثم 
يده الیسری» ثم رجله. 

وفيها: إن سرق ولا يدين له ولا رجلين م يقطع منه شيء» ولکن يضرب ويجبس 
ويضمن السرقة وإن كان عديًا. 

الشیخ: روی حمد: من قطعت یداه ورجلاه في سرقات» ثم سرق جلد وحبس. 

وذكر ابن حبيب حديثا في السارق: إذا قطع ربع مرات» ثم سرق؛ قتل وليس 
بثابت. 

ومالك وأصحابه على أنه يعاقب» إلا أبا مصعب فإنه قال: يقتل. 
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وفيها: إن سرق ولا یمین له» أو له يمين شلاء قطعت رجله اليسرى» قاله مالك 
ثم عرضتها عليه فمحاهاء وقال: تقطع يده اليسرى» فقوله في الرجل اليسرى حب إل 
وبه أقول. 

ابن زرقون: وقال ابن وَهُب» وأآبو مصعب: تقطع اليد الشلاء. 

قلتٌ: وثالٹها لابن حارث عن أشهب إن کان شلا خفيمًا قطعت» وإن كان كرا 
قطعت اليسرى. 

الباجي: إن كانت يمناه شلاء فقي الموازيُّة إن كان الشلل بنا لايقتص منه 
تقطع. 

اللخمي: وقال ابن وهب في ختصر ما ليس في المختصر: يقطع إن كان ينتفع اء 
ومن سرق ولا يد له» ففي قطع رجله اليسرى أو اليمنى ساع ابن القاسم» وتخريج ابن 
رُشد على قول مالك في أشل اليمنى تقطع رجله اليسرى. 

وفيها: من سرق وقد ذهب من يمناه أصبع قطعت» وإن م يبق منها إلا أصبعان 
قطعت يده الیسری. 

اللخمي: ولمالك في كتاب المدنيين: إن بقي أكثرها قطعت» فعليه إن بقيت ثلاثة 
قطع؛ لأنه أكثرها. 

وقول ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدًا؛ 
فله القصاص والحد باق» هو دليل قوها مع غيرها: إن أمر الإمام بقطع يد السارق 
فقطع يساره غلطًا أجزأه» ولا شيء على القاطع. 

اللخمي: وقال ابن الماجشُون: لا يجزئه وتقطع يمينه وعقل شماله في مال 
السلطان إن كان المخطى أو في مال القاطع إن كان هو المخطى» وإليه رجع مالك. 

قلتٌ: وكذا نقله السيخ عنه» وهو يبين قصور قول ابن حارث: اتفقوا في السارق 
يخطاً به تقطع يسراء؛ أن القطع ماض ولا تقطع يمينه. 

قال اللخمي: وإن قطعت اليسرى في سرقة» ثم سرق ثانيةء فعلى قول ابن القاسم: 
تقطع رجله اليمنى. 
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وقال ابن نافع: رجله اليسرى» قال: ولو كان قطع اليد اليسرى خطاً؛ فلا تترك 
الرجل اشرق عل المد 

قلت: ما حكاه اللخمي إجراء على قول ابن القاسم» ذكره ابن حارث عنه من 
رواية بجیی بن بجیی عنه. 

اللخمي: وفي الموازيّة: لو دلس السارق باليسرى حتى قطعت أجزأه» وعلى ما 
عند ابن حبیب: لا جزئه. 

وقال ابن حبيب وغبره: إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله» أو تعمد 
أجنبي لا يقطع منه شيء؛ لأن القطع كان وجب فيهاء وقياد قوله إن الشمال تجزئه تقطع 
اله 

قلت: لا يلزم من كونا حلا للقطع أو لا بعد وقوعه كونه كذلك قبله. 

وفيها: إن قطعت يد السارق؛ كان ذلك لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب في 
تلك اليد. 

وإن ضرب في شرب الخمر أو جلد في الزنا؛ أجزاً هذا ولكل ماكان فعله 
قبل ذلك. 

وني الرجم منها: ومن قذف وشرب خمرًا جلد حدًا واحدًاء وإذا اجتمع على 
الرجل مع حد الزنا حد القذف أو شرب خر أقي) عليه» ويجمع الإمام ذلك عليه إلا أن 
مخاف عليه فيفرق الحدين. 

اللخمي: هذا على أن القذف حق لله وعلى أن فيه حقا للآدمي فلا؛ لأن ذلك لا 
يرفع معرة القذف» وتقدم كلامه في هذا في مسألة من قذف بجماعة. 

وني قذفها: وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا 
حد القذف؛ فإنه يقام عليه قبل القتل لحجة المقذوف في العار. 


E 


وفیها: إن شهد عليه آنه زنی وهو بکرء ثم زنی بعد ن حصن رجم ولم بجلد. 
اللخمي: القياس أن جلد ثم يرجم؛ لأن الضرب غير جنس القتل. 
وني سرقتها: وإذا م يقم بالسرقة حتى طال الزمان وحسنت حال السارق» ثم 
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اعترف أو قامت بذلك بينة؛ فإنه يقطع» وكذا حد الخمر والزنا. 
قال ابن الحاجب: ولا تقط الحدود بالتوبة. نقضه ابن عبد السلام بحد الحرابة» 
فإنه يسقط بالتوبة ويجاب بمنع تقرر حده قبل الحد واعتبار توبته؛ إنما هو قبل الأخذ 


وهي بعده لغو. 


RR KK) 
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[إكتاب الحرابة] 


ا لحرابة: ا لخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتله» أو خوفه» أو إذهاب 
عقل» أو قتل خفية» أو لمجرد قطع السبيل لا لإمرة ولا عداوة'ء فيدخل قوله 


(1) قال الرصاع: الحرابة مأخوذة من حارب يحارب حاربة وحرابة» ومدلو ها معلوم لغة» وإنه عام في 
العرني وغيره» وني عرف الشرع حاص بم ذكره السّيخ:. 
قوله: (الخروج) مصدر» وهو مناسب للمحدود؛ لأنه مصدر أيضًا. 
(فإن قلت): المحدود فيه مفاعلة» والحد فيه فعل لواحد لا مفاعلة. 
(قلت): إن المفاعلة في معناه اللغوي» وأما عرفه الشرعي؛ فالمراد منها غيره» وهو الخروج المذكورء 


والله الموفق. 
والسبيل هو الطريق. 


قوله: (لأخذ مال) أخرج به اللإخافة لا لأخذ مال؛ بل خرج لإخافة عدو كافرء ويتعلق بالإخافة. 
قوله: (حترم) أخرج به الإخافة لغير المال المحترم» كمال حربي» أو مال حرم مجمع على تحريمه؛ 
فخرج لإهلاکه کالخمر. 

قوله: (بمكابرة قتال) تعلق باًخذ مال أخرج به إذا كابر بغير مكابرة قتال. 

قوله: (أو خوفه) الضمير يعود على القتال يعني إما بحصول تال أو خوف توقعه» ولو لم يقع قتال. 
قوله: (أو إذهاب عقل) ليدخل ما وقع في المدَوّنة من قوطماء والخناقون الذين يسقون الناس 
السيكران ليأخذوا أموالهم حاربون. 

قوله: (أو قتل خفية) ليدخل به قتل الغيلةء وقد ذكره ابن القاسم؛ وسماه حرابة. 

قوله: (أو لمجرد قطع الطريق) ليدخل من قال: لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام أو غيره ممن منع 
مجرد قطع الطريق. 

قوله: (لا لإمرة إلخ) وقع في الرواية» وأخرج به مثل ذلك عن الحرابة فلذلك زاده. 

(فإن قلت): ذا آذ رجل مال رجل قهرّاء ثم خاف أن يطلبه با أخذ فقتله» هل هو حارب ام لا؟. 
(قلت): نقل اللخمي على آنه غير محارب» قال: وإن| هو مختال. 

(فإن قلت): إذا كان مغتالًا ولم يكن محاربًاء وقد قدمنا دخول الغيلة في رسم الشيخ» وإنجا قسم من 
الحرابة» فكيف يقبل الشيخ من اللخمي ما رأيت» ولم يعترض عليه؟ فإن صح عنده قوله؛ بطل 
إدخاله في رسمه» وإن صح ما ذكره أولًا وحققه؛ بطل قبول كلام اللخمي. 
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(قلت): يظهر أن ذلك يرد عليه» ولا ذكر الشيخ ابن عبد السلام كلام اللخمي قال: وفيه نظر» ولم 
يعين النظرء ولعله ما أشرنا إليه من دخول ذلك في الحرابةء فكلام اللخمي مخالف للرواية» أو نه 
ظاهره» ولو فعل ذلك غير خفية؛ والغيلة يشترط فيها ا لخفيةء فانظره. 

(فإن قلت): قد قيد السيخ كلام اللخمي. 

(قلت): قيده بتقييد لإ جاب بمثله عم| ذكرناه؛ لأنه قال هذا إن فعل ذلك خفيةء وإلا فليس غيلةء 
فغايته تصحيح كونه غيلة بكونه خفية» ونه ليس حرابة. 

(فإن قلت): قد كرر الشيخ: لفظة: (أو) في تعريفه» وقد علم ما قالوه وقد قدمنا أول التأليف ما 
ذکروه فا الجواب عنه هنا؟. 

(قلت): السيخ ابن عبد السلام: أورد سوال على لفظ ابن الحاجب في حد القذف» وذكر كلامًا 
مناسبًا ذکره هنا. 

(قال: فإن قلت): ذكر المصنف» أو في ا لحد وهي مجتنبة في الحدود. 

(قال) إنم| تجتنب في الحدود؛ لأنها تدل على أحد الشيئين على طريق البدل» أو الأشياء والحقيقة 
الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل. 

(قال): وأما الرسوم؛ فهي أكثر ما تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم؛ فلا مانع من إدخال 
لفظة: (أو) فيها؛ لأنه قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية» فتوجد خاصة في نوع وخاصة 
أخرى لنوع آخر» فيقول: من أراد التعريف بالرسم متى وجد كذاء فقد وجدت جنسية كذاء هذا 
کلامه:» والشیخ تلمیذه: ا یعترضه وسلمه» ویمکن الجواب به عنه هناء وقد قدمناه قريبًا من ذلك. 
(فإن قلت): رسم الشيخ: في قوله: ا لخروج لأجل الإخافة؛ ظاهر في كونه حرابةء سواء وجدت أم 
لاء فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة؛ لأن الخروج لجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا 
صح ذلك؛ فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ولم يقع منه إخافة وقدر عليه؛ أن حكمه حكم المحارب 
لوجود الحرابة فيه» وذلك حالف لما نص عليه اللخمي؛ لأنه قال: من آخذ بحضرة خروجه» ولم 
يخف سبياًا؛ عوقب ولم تجب عليه أحكام الخحرابة. 

(قلت): هذا كلام اللخمي» ووقع في المدَوّنة ما يخالفه؛ ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم» وانظر 
كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب؛ ففيه مناسبة لما هناء ثم إن الشيخ: تى بلفظ ابن 
الحاجب قال: قال ابن الحاجب: الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة 
عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذمي» أو مستأمن وخيفهاء وإن ل يقتل ويأخذ 
مالا. 

قال السيخ: فحمله ابن عبد السلام على أنه ذكر كلية شاملة لصور» وليس كا توهم» وله ابن 
هارون على آنه رسم» وتعقبه بأمور. 
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أوالخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموا لمم حاربون. 

الباجي عن ابن القاسم: قتل الغيلة حرابة؛ وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله» 
قال: وني العتبيّة والموازيّة: من خرج لقطع السبيل لغير مال» فهو حارب لقوله: لا أدع 
هؤلاء خرجون إلى الشام» أو إلى مصرء أو إلى مكة» وكذلك كل من مل السلاح على 
الناس وأخافهم من غير عداوة ولا نائرة. 

الشيخ عن محمد: من دخل على رجل فقتله لعداوة أو نائرة ليس لأخذمال 
فليس بحرابة. 

قال ابن الحاجب: الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة 
عادة من رجل» أو امرأة» أو حر» أو عبد« أو مسلم» أو ذمي» أو مستأمن ومخيفهاء وإن 
ميقتل ولم يأخذ مالاء فحمله ابن عبد السلام على أنه ذكر كلية شاملة لصورء وليس 
برسم» وحله ابن هارون على آنه رسم وتعقبه بأمور. 

وفيها: وليس كل المحاربين سواء» منهم من يخرج بعصاء أو خشبةء أو شبه ذلك 
فيؤخذ على تلك الحال بحضرة الخروج» ولم خف السبيل» ولم يأخذ المال هذالو أخذ 


وما أورد على ابن الحاجب: أن المتعذر الإغاثة لا الاستغاثةء وعندي أن في ذلك نظرًا؛ فإنه راعى 
اللفظ لأن القصد الاستغاثة النافعة» والمعنى عليه وليس فيه عناية لدلالة السياق» وأورد عليه من 
تغلب عليه ولم يغب؛ فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرابة. 

وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن المؤلف بم نقله عنه أولًاء وأنه م يقصد حدًا ولا رسا؛ وإنما 
قصد إلى ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها. 

قال الشيخ: ليس كا توهم يعني؛ لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق؛ إنما هو قصد الرسوم أو الحدودء 
وما الإخبار بكلية كا ذكر؛ فليس فيه كمال فائدة» وقد بسط هذاالرد قبل هذاء وهذا الكلام هو 
الذي أوجب لي الكلام على جميع ما رأيت في كلام الشّيخ من ضوابط فقهية؛ لأنه قصد بها شبه 
الرسم فيرد عليها ما ذكره» وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر في كتابه؛ ليكون هذا التقييد عوتًا له 
على تحصيل فهم رسومه وأكثر شروطه وضوابطه» والله سبحانه ينفع الحميع بقصده» وحق الشيخ 
أن يعترض على ابن الحاجب في تصديره بكل في الرسم» ولا رأى كلام ابن الحاجب معترضًا عدل 
عنه إلى ما ذكر واختصر. 
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فيه بأيسر الحكم ل ر به بسا وذلك الضب والنفي ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه» 
ولیس للإمام أن يعفو عنه. 

اللخمي: من أخذ بحضة خروجه ولم خف سبيلا عوقب» ول بجر عليه شيء من 
أحكام المحاربين كمن خرج ليسرق أو يقتل أو شرب خْمرًا فأخذ قبل فعله ذلك» وكذا 
لو حصل منه خوف وأخذ بالحضرة قبل أن ينقطع أحد عن تلك الطريق بسببه» ولو 
قعد جماعة لصوص لقوم فعلم بهم الإمام» فأخذهم قبل أن يعلم بهم من قعدواله؛ 1 
يحكم عليهم بحكم الحرابة» ولو علم بهم المسافرون» فامتنعوا من تلك الطريق جرى 
عليهم حكم المحاربين. 

وفيها: وإن قطعوا على المسلمين أو على آهل الذمة» فهو سواء» وقد قتل 
عثمان تله مسلا قتل ذميًا على وجه الحرابة على مال كان معه. 

الشيخ عن الموازيّة: وقد يكون الواحد عاربًا. 

عياض: فيها ساقي السيكران حارب» وظاهر الموازيّة: إنما تكون حاربةء إذا كان 
ما سقاه يموت به. 

اللخمي: قوله في ساقي السيكران حارب ليس ببين. 

وروی حمد: من أطعم قومًا سويقًا؛ فمات بعضهم» ونام بعضهم فلم يفق إلى الغد 
وأخذ أمواهم» فقال: ما أردت قتلهم إنم| أعطانيه رجل» وقال: يسكر» فأردت 
إخدارهم لأخذ أمواهم» لم يقبل قوله ويقتل» ولو قال: ما درت إخدارهم ولا أخذ 
آمواهم؛ إن هو بسويق لا شيء فيه» إلا آنه أخذ آمواهم حين ماتوا؛ فلا شيء عليه إلا 
الغرم. 

الشيخ عن سحنون: في السارق ليأ يأخذ المتاع» فيطلب رب الدار نزعه منه 
فیکابره بسیف آو عصا حتی خرج به أو لم يخرج» وكثر عليه الناس» ولم يسلمه حارب. 

اللخمي: وإن أخذ مال رجل بالقهر» ثم قتله خوف أن يطلبه بىا أخذ لم يكن 
محاربًا؛ إن هو مختال. 

قَلتٌ: هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلةء قال: ولمالك في الموازيّة: من لقي 
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رجلا فسأله طعامًا فأبى فكتفه ونزع منه الطعام وثوبه؛ إنما يشبه المحارب ويضرب 
وينفي» وكذا الذي تؤخذ منه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذها؛ فإنه 
يطرب وينفى» وقال: في الذي جد الرجل في السحر وعند العتمة» فينتزع ثوبه في 
ا لخلوة؛ لا قطع عليه إلا أن يكون لصا أو حاربًاء وأما من كابر رجلا في ليل حتى نزع 
ثوبه عن ظهره؛ فلا قطع عليه. 

وقال: المحارب من حمل السلاح على الناس على غير نائرة أو عداوة» أو قطع 
طريقًا أو أخاف المسلمين» قال: واختلف في المحارب في المدينة فقال ابن القاسم: هو 
محارب» ولعبد الملك في كتاب ابن سحنون لا يكونون محاربين في القرية» إذا كانوا 
ختفين لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف» إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها 
مكابرين معلنين أنهم كلا اللصوص الذين يفتتحون القرى. 

زاد الشيخ: وخالفه سحنون وقال: ذلك سواء ومن علم به بعد أن أخذ الماع 
وخرج به» فقال حین مجیئه: سارق لأن قتاله حينعذ ليدفع عن نفسه» وإن علم به قبل 
أخذ المتاع» وخرج به فقاتل حتى أخذه؛ فهو محارب عند مالك» وعند عبد الملك ليس 
بمحارب. 

السيخ عن الموازية: وقتل الغيلة من المحاربة أن يغتال رجلا أو صبيًا بخدعه حتى 
يدخل موضعا فياخذ ما معه؛ فهو حارب. 

وفيها: وجهاد المحاربين جهاد. 

ابن شعبان: جهادهم أفضل من جهاد الكفار. 

ولابن رسد في رسم يدير ماله من نوازل أَصبَع: جهاد المحاربين عند مالك 
وأصحابه جهاد. 

قال شهب عنه: من أفضل الجهاد وأعظمه أجرًا. 

وقال مالك: في عراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إل من جهاد الروم. 

قلتٌ: ذكره الشيخ من كتاب ابن سحنون» وني دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله 
إن أمكن قولان لجهادها مع الشيخ عن رواية كتاب ابن سحنون وابن الماجشون معه. 
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وفي جهادها مع الشّيخ عن رواية ابن سحنون: إن طلب إسلافه طعامًا أو أمرًا 
خاو ت ان خط و ل شاا 
الشيخ عن سحنون: لا أرى أن يعطوا شيا ولو قل. 


أباب قى موجب الحرابة وحدها] 

وحدها أحد الأربعة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي''. 

السيخ عن الموازيّة: وكتاب ابن سحنون: قول مالك وأصحابه أن هذا التخبير؛ 
إنها هو على الاجتهاد من الإمام» ومشورة الفقهاء با يراه تم مصلحة» وليس على هو 
الإمام اللخمي في كونه على الترتيب أو التخيير رواية الأكثر» وابن وهب فعلى الترتيب» 
قال: إن لم خف ولم يذ مالا ولا قتل أخذ فيه بأيسر الحكم. 

ابن القاسم: هو أن جلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه» وإن أخاف أو 
أخذ مالا أو جعهم| خير في قتله وقطعه» وكذا إن طال أمره ونصب ول يأخذ مالا وإن 
طال زمانه وعلا أمره وأخذ المال ولم يقتل؛ قتل» ولا تخيير فيه. 

وعلى رواية ابن وَهب: قال مالك: إن نفى الناس في كل موضع وعظم فساده 
وأخذ أموال الناس» فالسلطان يرى فيه رأيه في أحد الأربعةء قال: ويستشير في ذلك. 

ولأشهب: فيمن أخذ بحضرة خروجه ولم يخف؛ للإمام نفيه أو قطعه أو قتله» 
وهو نحو رواية ابن وهب أن القليل الحرم وكثيره سواء» وهذا ما لم يقتل فإن قتل تعين 
قتله» لم يختلف فيه قول مالك. 

وقال آبو مصعب: يخیر في قتله ولو قتل. 

اللخمي: يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة ولا 
برمیه من مکان مرتفع» وإن صلبه صابه قات] لا منکوسًا وتطلق يداه» وظاهر القرآن أن 
٠.‏ قال الرّصاع: قوله: (الأربعة) أشار إلى العهد في القرآن» والاجتهاد ني ذلك» والتخيير للإمام 


بمشورة العلماء با يراه أتم مصلحة» وليس فيه هوى» وهل ذلك على الترتيب أو التخيير الأكثر على 
الأول؛ انظر الكلام على القطع والصلب» وهو ظاهر والثه أعلم. 
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الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والمذهب إضافته للقتل ولمالك في بعض المواضع 
قال: يقتل آو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن. 

ابن القاسم: يصلب ثم يقتل مصاوبًا بطعن. 

وقال شهب: يقتل ثم يصلب» ولو صلبه ثم قتله» فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه. 

محمد: لو حبسه ليصلبه» فمات في الحبس لم يصلبه» ولو قتله إنسان في الحبس؛ 
فلاومام صلبه. 

ا یکی اح اه و ی ی ف هه ر 
تأكله الكلاب. 

وقال أَصبَع: لا بأس أن بخلى أهله ينزلونه» ويصلى عليه ويدفن. 

وقال سحنون: إذا قتل وصلب أنزل من ساعته» ودفع لأهله للصلاة عليه ودفنه. 

وقال أيصًا: إن رأى الإمام أن يبقيه اليومين والثلائثة لما رأى من تشديد أهل 
الفساد؛ فذلك له» ولکن ینزله فیغسله آهله ویکفن ویصلى عليه» ثم إن رأى إعادته إلى 
الخشبة أعاده. 

ابن رُشد: اختلف في النفي» روى مُطَرّف: أنه السجن» وروى ابن القاسم قال: 
هو أن ينفى من بلده إلى آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة؛ يسجن فيه إلى أن تظهر توبته. 

ابن الماجشون: هو أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم» فهروم هو النفي لا أن 
ينفى بعد أن يقدر عليه» زاد اللخمي: ذكر عن مالك وابنه والمغيرة وابن دينار. 

قلت: والذي نقل اللخمي أن ابن حبیب روی أنه يضرب ويطال سجنه. 

قلتٌ: وذكر الشيخ لرواية مُطَرّف» فالأقوال إِذًا أربعة» قال: ويسجن وإن طالت 
سنوه حتى تقرر توبته با يعرف من غالب أمره» ولا يقبل ذلك بمجرد الظاهر؛ لأنه 
كالمكره بكونه في السجن» فيظهر النسك ليخلص نفسه» فلا يعجل بإخراجه» ولو 
علمت توبته حقيقة قبل طول أمده ل يخرج؛ لأن طوله أحد الحدود الأربعة. 

وني الزاهي قيل: هو أن ينفى من قراره» ثم يطلب فيختفي» ثم يطلب أبدًا ولا 
ينفى لبلد الشرك وبه أقول وهو عمل أهل المدينة. 


قلت: فکون خاستًا. 

قال اللخمي: وعلى أحد قولي مالك أن النفي بالموضع الذي هو به؛ تسجن المراة» 
أو تضرب ثم تسجن» وعلى قوله أنه جرج عن بلده يسقط عنهن» قال: وأرى إن 
وجدت وليًا أو جماعة لا بأس بحالمم» وقالت: أخرج إلى بلد آخر وأسجن فيه حتى 
تظهر توبتي أن ها ذلك؛ لأنه هون من القطع والقتل» قال: ويختلف في نفي العبد 
حسب ما تقدم في المرأة» وأرى إن قال سيده: أرضى أن ينفى ولا يقطع؛ أن يكون ذلك 
له والصبي إن حارب ولم يحتلم ولا أنبت عوقب» ولم يقم عليه حد الحرابة. 

قال: والمجنون يعاقب لينزجر إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف» فيقام عليه 
الحد والقطع. 

ابن رُشد: هو قطع ده الیمنی» ورجله الیسرى» ثم إن عاد قطع ما بقي» وإِن کان 
أشل اليد اليمنى أو مقطوعها في قصاص أو جناية وشبهه. 

فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى» ورجله اليمنى. 

وقال آشهب: تقطع يده اليسرى» ورجله اليسرى. والأول أظهر. 

اللخمي: عن محمد: إن لم يكن له إلا يد واحدة» أو رجل واحدة قطعت» وإن ۸ 
یکن له إلا يدان؛ قطعت اليمنى فقط . 

وعليه إن لم يكن له إلا رجلان -قطعت اليسرى فقط, والتعيين للإمام لا لمن 
قطعت يده أو فقت عينه. 

قلت: ومقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم بمجرد نفيه؛ بل بقطعه أو قتله» 
وتقدم كون التخيير في أحد الأربعة؛ إنا هو بمصلحة درء مفسدة ما صدر منه. 

قال ابن الحاجب: ولغيرهما ومن وقعت منه فلتة النفي» ويضربم) إن شاء. 

قلت: تقدم ذكر الخلاف في لزوم الضرب في النفي. 

اللخمي: ضربه قبل النفي استحسان» ك) قال آشهب. 

ابن عبد السلام: قوله: إن شاء موافق لكلام آشهب» خلاف قول ابن القاسم في 


المدونة: آنه لابد من ضرب من ينفی . 
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قلت: في الرجم منها: ولا ينفى الرجل الحر إلا في الزنا أو حرابة» فيسجنان جميعًا 
في الموضع الذي ينفيان إليه» يسجن الزاني سنةء والمحارب حتى تعرف توبته. 

قلت: فظاهره عدم الضرب. 

وفي كتاب المحاربين منها: وليس للإمام أن يعفو عن أحد من المحاربين» ولكن 
يجتهد في ضربه ونفيه» فظاهره أو نصه ثبوت الضرب. 

وني المجلاب: ولو قتله وإن م يقتل أحدًا في حرابته إذا أداه اجتهاده إلى قتله إذا 
حارب أو أفسد في الأرض. 

الشيخ في الواضحة: وله أن يقتل أو يصلب من ل يقتل» وقاله مالك» وابن دينارء 
وابن الماجشون» وتقدم نقل اللخمي: إن قتل تعين قتله م بختلف فيه قول مالك. 

وقال بو مصعب: يخير في قتله ولو قتل. 

وفيها: إن كانوا جماعة فقتلوا رجلاء ولو ولي أحدهم قتله والباقون عون له 
فأخذوا؛ قتلوا كلهم» وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء القتيل» فقتلوا من 
شاءوا» وعفوا عن من شاءواء وأخذوا الدية ممن شاءواء وقد قتل عمر قله ربيئة كان 
ناظورا للباقين» زاد الباجي عن ابن القاسم: يقتلون ولو كانوا مائة ألف» وعزاه السيخ 
له في العتبية. 

الباجي: محمد عن مالك وابن القاسم» وأشهب إن ولي أحد المحاربين قتل 
رجل ممن قطعوا عليه» ولم يعاونه أحد من أصحابه؛ قتلوا أجعون» ولا عفو فيهم لإمام 
ولا لولي. 

قال ابن القاسم: ولو تابوا كلهم قبل القدرة عليهم؛ فللولي قتل جميعهم» وقتل من 
شاء» والعفو عن من شاء. 

وقال أشهب: لا يقتل منهم إلا من ولي القتل» أو أعان عليه وأمسكه لمن يعلم أنه 
يريد قتله» ولا يقتل الآخرون» ويجلد كل واحد منهم مائة» ويسجن عامًا. 

وتوبة المحارب قبل القدرة عليه: فيها مع غيرها: تسقط عنه حكم الحرابة في 
المقدمات» اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال: 
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# ادها آنا باخ و جهن: 

أحدهما: أن يترك ما هو عليه» وإن لم يأت الإمام. 

والثاني: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعًاء هذا قول ابن القاسم. 

# الف ل الثاني: أن توبته؛ إنا تكون بأن يترك ما هو عليه» ومجلس في موضعه حتى 
لو علم الإمام حاله» لر يقم عليه حد الحرابةء هذا قول ابن الماجشون. 

# نون الثالث: أن توبته؛ إنما تكون بالمجيء إلى الإمام» وإن ترك ماهو عليه | 
يسقط ذلك عنه حكمها من الإمام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. 

الباجي: إذا أقر اللص» فروى أَصْبَعَ عن ابن القاسم: إن قتل أحدًا اتبع» وإن ل 
يكن قتل أحد فا أحب أن يتبع ولا يقتل. 

وقال سحنون: يتبعون ولو بلغوا برك الغماد» وعنه: يتبع منهزمهم ويقتلون 
مدبرين ومقبلين ومنهزمين» وليست هزيمتهم توبة» وأما التذفيف عن جريجهم فإن ن¿ 
تستحق هزیمتهم» وخیف کرتہم ذفف على جريحهم» وإلا فهو سير الحكم فيه لاإمام. 

وني الموازيّة قال ابن القاسم: لا يجهز على جريحهم» ولم يره سحنون» قال: ولا 
جوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك؛ لأن المشرك يقر إذا أمن على 
حاله وبيده أموال المسلمين» ولا جوز تأمين المحارب على ذلك» ولا أمان له. 

محمد: وإن امتنع المحارب بنفسه حتى أعطي الآمان» فاختلف فيه» قيل: يتم له 
ذلك» وقيل: لاء قاله ضع امتنع في حصن أو مركب أو فر من أمنه السلطان أو غيره؛ 
لآنه حق لله تعالی. 

وني المقدمات: اختلف في) تسقط عنه التوبة على أربعة أقوال: 

٠٠‏ لاتسقط عنه إلا حدالحرابة» ويؤّخذ با سوى ذلك من حقوق الله تعالى 
وحقوق الناس: 

يسقط عنه حد الحرابةء وحقوق الله من سائر الحدود» ويتبع بحقوق الناس 
من مال أو قتل والحق لولي القتيل. 

٠‏ يسقط عنه حق الحرابة» وكل حقوق الناس» وما أخذ من الأموال إلا أن 
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يوجد شيء من ذلك قائم بنفسه م يتلفه» أو يكون قد قتل؛ فيكون للولي أن يستقيدء 
وهذه رواية الوليد بن مسلم عن مالك. 

والرابع: أن التوبة تسقط عنه جميع حت الله وحق الناس في دم أو مال إلا أن 
يوجد شيء من ذلك قائم بيده بعینه. 

وفيها: وإن أخذوا مالا ثم تابواء وهم عدماء؛ فذلك عليهم دين» وإن أخذوا قبل 
أن يتوبوا فأقيم عليهم الحد؛ قطعوا أو قتلواء وهم أموال أخذت أموال الناس من 

اللخمي في ترجمة صفة القطع: قال حمد: إذا قطع أو نفي لم يتبع» وليس بالبين إذا 
نفي ولم يقطع» فأرى أن يتبع كالزاني إذا اغتصب امرأة؛ ضرب وغرم الصداق» وإن 

وقول ابن الحاجب: وأما الغرم فكالسارق. 

وقال سحنون: إن أقيم عليه حد الحرابة» وإلا ففي ذمته يوهم؛ ظاهره أن قول 
سحنون خلاف» ومع التأمل يظهر كونه وفاقًاء وإلا كيف باختصاره هذه العبارة. 

السيخ: روى محمد: إن تاب أحد المحاربين» وقد أخذ كل واحد منهم حظه من 
المال؛ ضمن هذا التائب جميع المال. 

الباجي: وقال محمد بن عبد الحكم: لا نرى على كل واحد إلا ما أخذ. 

اللخمي: إن اعترف المحاربون با في أيديهم لأهل رفقة اختصوا به» وأخذ كل 
منهم ما لم ينازع فیه» فإن تنازع اثنان شيا قسم بينه) على حكم التراضي فيه» فإن فضل 
فيه شيء وقفه الإمام» فإن تنازعه رجلان أحدهما من آهل الرفقة اختص به بعد حلفه» 


وإن ادعاه رجل من غيرهم. 
قال مالك: يدفع له بعد الاستيناء وحلفه وضمنه إياه؛ يريد: بعد أن يصفه 
كاللقطة. 


وني دفعه له بحميل أو دونه قولا سحنون ومالك: وإن ادعاه أجنبيان حلفا وقسم 
بینھ|» ومن نکل منه| اختص به الحالف. 
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قال محمد: فان نکلا م يکن هم| فيه شيء. 

وفيها: إذا آخذ المحاربون ومعهم أموال» فادعاها قوم لا بينة هم دفعت إليهم بعد 
الاستيناء في استبراء ذلك من غير طول» فإن لم يأت من يدعيها بشيء» دفعت إليهم بعد 
أيانہم بغير هميل» ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالب» ويشهد عليهم. 

وفيها: وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه» إن كانوا عدولا شهدوا بقتل أو 
مال» ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه» وتقبل شهادة بعضهم لبعض. 

اللخمي لابن سحنون عنه: لو قال أهل الرفقة كلهم عند الحاكم: قتل منا كذا 
وكذا» وسلب منا كذا وكذا لاء ومن الجوار كذا وكذاء فأما الأحمال فلفلانء والثباب 
لفلان» والجواري لفلانء فذلك جائزء ويو جب ذلك المحاربة والقتل» وذكره عن 
مالك وابن القاسم وأشهب. 

الشيخ: لأشهب في الموازيّة: إن قال اللصوص في) في يديهم هو من أموالنا؛ كان 
هم» ولو كان كثيرًا لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة. 

محمد: إن شهد عليهم من قطعوا عليهم» وهم عبيد أو نصارى أو أحرار غير 
عدول لم يقبلواء ولكن إن استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول؛ أدبم الإمام 
وحبسهم» ونقله الباجي عن سحنون: وقال: دهم ونفاهم» قال عن ابن سحنون عنه: 
إن تواتر شهادة المحارب باسمه فأتى من يشهد أن هذا فلان» وقالوا: ل نشهد قطعه 
على الناس» وقد استفاض عندنا قطعه وما شهر به من القتل» وأخذ الأموال؛ قتل هذه 
الشهادة» وهذا أكثر من شاهدين على العيان أن رأيت ويوطاً أيحتاج لمن شهد آنه عاينه 
ليقطع ويقتل. 

قلت: وتقدم مثله في المشهود بالعدالة باسمه» وشهد عند من يجهل عينه أن 
الشهادة على عينه توجب قبول قوله. 

اللخمي: إذا حبس الإمام المحاربين بشهادة واحد» وشهد عليهم قوم غير عدول» 
ولم یت غیرهم» ومنهم من اشتهر اسمه بالفساد» ولا یعرف إلا بعینه إذا رآه من کان 
رآه عرفه» فليخر جه ويوقفه ويشهره حيث يعلم أن الخرباء ينظرون إليه والمسافرين إذا 
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بلغ من شهرة المحارب تواتره باسمه ما لا يكاد خفى» مثل أبي الوليد وسليمان» فأتى 
من يشهد أن هذا أبو الوليد وسليمان» وقالوا: م نشهد قطعه للطريق؛ قتله الإمام بمذه 
الشهادة. 
وقال محمد: إن استفاض ذلك من الذكر فيهم وكثرته؛ أدهم السلطان وحبسهم. 
[باب الشرب الموجب للحد] 


الشرب الموجب الحد: شرب مسلم مکلف ما یسکر کثیرہ تارا لا لضرورة ولا 
عذر'» فلا حد على مكره ولا ذي غصة»ء وإن حرمت ولا غالط» روى النسائي بسنده 


(1) قال الرّصاع: قول الشيخ تااث4: شرب مسلم. 
(إن قلت): كيف صح جعل الشرب جنسًاء مع أن المحدود الشرب» ففي ذلك دور فلو قال لفظًا 


غیره لکان أولى. 
(قلت): لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم» وإنا المحدود الشرب المقيد وهذاكثيرًا مايقع له 


قوله: (مسلم) أخرج به الكافر؛ لأن شربه لا يوجب حدًا. 

قوله: (مكلف) أخرج به الصبي والمجنون. 

قوله: (ما يسکر كثيره) آشار إلى أن الذي أُسکر کثیره؛ فقليله حرام» وإن شرب القليل منه حد له. 
قوله: (ختارًا) حرج به المكره. 

قوله: (لا لضرورة) أخرج به صاحب الغصة» إذا لم يجد ماء» وإن كان ذلك حرامًا؛ لأن فيه ارتكاب 
أخف الضررين. 

قوله: (ولا عذر) أخرج به الخالط. 

(فإن قلت): والجاهل هل يعذر. 

(قلت): قول مالك وأصحابه: لا عذر له بجهل» خلاقا لابن وَهْب. 

(فإن قلت): من تأول في السكر أنه حلال؛ هلا جد ويعذر» ويدخل تحت العذر. 

(قلت): نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه لا عذر لهء ومال الباجي إلى آنه؛ إذا كان من أجل 
الاجتهاد آنه يعذرء وقد نقل القرافي عن مالك الأقاويل المعلومةء ومال الشّيخ هنا تله إلى أن 
المجتهد والمقلد له معذور» على أن كل مجتهد مصيب» وعلى أن المصيب واحد؛ لأن شهرة الخحلاف 
شبهة» ومسألة الغالط في الخمر ظن أنه لبن فشربه؛ لا حدعليه» وهو ظاهر أصله من غلط في 
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SE GG 
الدين في إلمامه» وقال: وزاد ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام» من حديث جماعة منهم جابر‎ 
وعائشة» وأخرجه| بو داود» وني الأول داود بن بكير بن أبي الفرات» وقال أبو حاتم:‎ 
ك‎ 
لوضوح الشبهة أو عدم ڌ تكليفه» وهو الأظهر لعدم اعتباره في‎ EDI 

aT 

قال الشيخ: قال مالك في المختصر: لا يشرب المضطر الخمر. 

الباجي في النوادر عن ابن حبيب: من غص بطعام» وخاف على نفسه أنه له أن 
يجوزه بالخمر» وقاله أبو الفرج» ولأصْبَع عن ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا 

وسمع ابن القاسم: في كتاب الصلاة: من اضصطر إلى شرب الخمر لا يشرما لا 


أجنبية» والله سبحانه أعلم. 
(فإن قلت): قال ابن الحاجب الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه اختيارًا من غير 
ضرورة ولا عذر» وهذا قريب مما ذكر الشيخ» وليس فيه اعتراض فلأي شيء عدل عنه. 
(قلت): قول الشيخ شرب موافق له» ومسلم مخالف له لفظًاء وأخصر مكلف كذلك» وقوله: ما 
(فإن قلت): قول الشّيخ: (كثيره) وهو أكثر من قول ابن الحاجب: (جنسه)» مع أنه يؤدي معناه؛ 
لأنه أخرج به الإسكار بالفعل» وإنه ليس بشرط كا يقوله المخالف؛ بل ما أسكر جنسه هو 
الشرط. 
(قلت): لم يظهر قوة العدول إلا أنه أتى با يناسب الحديث في قوله ء: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» وهذا کثیرًا ما يقصده:. 
وقوله: (ختارًا) مثل قوله: (اختيارًا) في الأحرف. 
قوله: ( لا لضرورة) هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب» ولا عذر مثله» والله سبحانه الموفق. 

٠:‏ آخرجه النسائي: 8/ 301 في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره. 
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تزیده إلا شرا 

ابن رش تع ايله ذا يدل عل آنه لو كان له ق شرا مافعة جاز له شرا 
واستدل محمد بن عبد الحكم في كتاب المولدات على أن هذا مذهب مالك ذا التعليلء 
واحتج بأن من غص بلقمة فخشي الموت» ولم جد ما يستسيغها به إلا بالخمر؛ أن ذلك 
جائز له» وظاهر قول أَصْبَع: أن ذلك لا جوز له 

وسمع أشهب في كتاب الجامع التداوي في القرحة بالبول» أخف من التداوي 
فها بار 

ا لما جاء في الخمر نها رجس من عمل الشيطان» ولم يأت في البول إلا أنه 
نجس» وتقدم ا لحلاف في ذلك في كتاب الطهارةء وني زاهي ابن شعبان: لا يتعالج 
بالمسكر وإن غسل بالماءء ولا يداوى به دبر الدواب» وأما الدواء الذي فيه ا لخمرء فقال 
ابن العربي: تردد فيه علماؤناء والصحيح أنه لا يجوز لقوله عي: «إنها ليست بدواء 
ولکنها داء)'. 

وللشيخ في ترجمة صفة ضرب الحدود: قال حمد: ومن شربه ممن لا يعلم تحريمه» 
كالأعمى الذي دخل الإسلام ولا يعرف؛ فلا عذر لأحد بمذافي سقوط الحدء وكذا 
من تأول في المسكر من غير العنب؛ أنه حلال» وهذا قول مالك وأصحابهء إلا ابن 
وَهْب» آخبرني أبو زيد عنه: أنه إن كان مل البدوي لم يقرا الكتاب ولا يعلمه» فشربه 
وهو يجهل ذلك؛ فلا بحد ويعذر» وفعله عمر. 

قال مالك: قد ظهر الإسلام وفشاء فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود. 

قال حمد: يعني ابن وَهْب في النوبية التي أعتقها حاطب» وقد تقدم هذا في الزنا. 

الباجي: من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال؛ حد ولم يعذر» رواه محمد 


(1) آخرجه مسلم: رقم (1984) في الأشربةء باب تحريم التداوي بالخمر» وأبو داود: رقم (3873) في 
الطب» باب في الأدوية المكروهة» والترمذي: رقم (2047) في الطب» باب ما جاء في كراهية 


ش ‏ ب ر لار لقي 


عن مالك وأصحابه» ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد» وأما من كان من آهل 
الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده إلا أن يسكر منه» وقد جالس مالك سفيان 
الثوري» وغيره من الأئمة ممن كان يبيح شرب النبيذ؛ فما أقام على أحد منهم حدًّاء ولا 
دعا إلیه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه. 

وقد قال مالك: ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري أما إنه آخر ما فارقني 
على أن لا يشرب النبيذء وهذا يقتضي أنه لم يفارقه قبل ذلك عليه. 

قلتث: ومقلد مبيحه مثله» واختاره اللخمي في غير موضع» وهو ا لجار على أن كل 
مجتهد مصيب» وعلى أن المصيب واحد؛ لأن شهرة الخلاف شبهة» وقد أسقط مالك 
الحد عمن خللت له أمة» وحكاه عياض في الإكال عن بعض المتأخرين» وتقدم أن 


مالكًا بحده» ويقبل شهادته» وتعقبه بعضهم بأنه متناف وأجيب بمنعه؛ لأن موجب 
ا لحد الشرب» وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه وسقوط حدمن 
شرب مسكرًا غلطًا واضح» كقوهما مع غيرها: ني وطء أجنبية كذلك. 

وني كاني ابي عمر: من ظن النبيذ حلاوة ولم يشعر بسكره فسكر منه؛ فلا حد عليه 
إن کان مأموتًا لا یتهم» ومثله من شرب مباحًا ظانًا أنه خر؛ لا جحد وتسقط عدالته» قاله 
عز الدين ابن عبد السلام. 


أباب فيما يثبت به الحد قى الشرب| 


ويثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ورجوع المقر تقدم في الزنا والسرقة. 
السيخ: عن الواضحة: اعترف أبو حجن الثقفي ني شعره بشرب الخمر فأراد عمر 
جلده فقال: صدق الله وكذبت» قال الله تعالى في الشعراء: # وأنهم مولو ما لا 
يقابب 4 [الشعراء٠‏ 226] فلم يحده» وعزله عن العمل. 
(1) قال الرصاع: قوله: (بالبينة) أما البينة على الشرب فهي عاملة» وأما على الرائحة ففيها خلاف» 
والصحيح العمل بہا» ومن قال: إن مالکا انفرد بها؛ فليس بصحيح. 
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[باب صفة الشاهد بالرائحة] 


وبثبوت رائحته» أبو عمر: ا لحد بالرائحة قول عمر وعثان وابن مسعود» وهو 
قول مالك» وحمهور أهل الحجاز. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب الأشربة» وطائفة من أصحاب أبي حنيفة: أن مالكًا انفرد 
با لحد بالرائحة» وأنه ليس له في ذلك سلف» وهذا جهل أو تجاهل ومكابرة. 

قال ابن القَّصار: صفة الشاهدين بالرائحة أن يکونا من خبرا شربهاء إمافى حال 
کفرھما أو شرباھا في إسلامھماء وحدا ثم تابا حتی یکونا من یعرف الخمر بريحهاز 

قال الباجى: هذا معدوم. 

وقيل: ولو م تثبت إلا بشهادة من هذا صفته لبطلت الشهادة مما في الأغلب» وقد 
يكون ممن لم يشربها قط يعرف رائحتها بأن بخبر عنها المرة بعد المرة حتى يعرفها. 

قلت: في ثبوت العلم بالرائحة بالخبر بعد والحق إدراكها لمن م يكن قط شربها 
برؤیته من شر اء ومن یسرقها من مکان إلى مكان وبرؤيته إياها مراقة على من اطلع 
عليه اء وإدراك هذا عادة ضروري. 

الباجي: وعدد من يشهد به إن كان الحاكم مر بالاستنكاى فقال ابن حبیب عن 
أَصَبَع: يستحب أن يأمر شاهدين» فإن ل يكن إلا واحد وجب الحد وإن ل يأمرهم 
الإمام م جز أقل من اثنين. 

وروی ابن وَهُب: إن لم يكن مع الحكم إلا واحد رفعه إلى من هو فوقه» وقول 
أَصَبَغ عندي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه» فإذا أمر فكأنه مستنابه» وإن اختلف فيه 
الشهود فقال بعضهم: هي رائحة مسكر» وقال بعضهم هي رائحة غير مسكرء» فقال 
ابن حبيب: إن اجتمع منهم اثنان على آنا رائحة مسكر حد وإن شك الشهود في 
الرائحة» فإن كان من أهل السفه نكل» وإن كان من أهل العدل خلي سبيله» سمع ابن 


(1) قال الرصاع: یؤخذ منه:؛ ن یکون شر اء ثم حد وتاب» أو من لم يشرا برؤية من شرا ومن 
يسوقها من مکان إلى مکان» ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه اء والثه أعلم. 


ا ا ي 
القاسم في العتبيّة والموازيّة. 

قلث: وللشيخ عن عبد الحق: ويختبر بقراءة السور التي لا شك في معرفته بها من 
السور القصارء فذلك مستحسن عند اللإشكال» وإن م يقرا واختلط فقد شرب 
مسکرا وححد. 

وسمع أَصبَع ابن القاسم: إن شهد أحدهما أنه شرب خْرّاء وآخر أنه شرب مسكرًا 
حد» ولو شهد أنه قاء را حد» وقاله عمر» والحد متعلق با يقع به الفطر من جواز 
الشراب الفم إلى الحلق. 

وقدر حده ثمانون: في الموطاً استشار عمر بن الخطاب في الخمر يشربما الرجل 
فقال علي: نری أن نجلده ثانين» فإنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذىء» وإذا هذى 
افتری. 

وني كتاب السرقة منها: ولا ميحد السكران حتى يصحوء زاد في سعاع أبي زيد ابن 
القاسم: ولو خاف أن يأتيه شفاعة تبطل حده. 

اللخمي: وكذافي الزنا والفرية» فإن أخطا الإمام فحده في حال سكره» وهو 
طافح م يجزه» وإن كان سكرًا خفيمًا أجزأه» وإن كان طافحًا فأذهب ذلك عنه بعض 


الضرب حسب ما ضرب من وقت ذهب عنه» إلا أن يكون ضربه في الفرية برضى 
المفترى عليه فيجزئه. 

قلت: وقال عبد احق عن بعض شيوخ القرويين: إن جهل الإمام وأقام الحد على 
السكران قبل صحوه مضى ذلك ولا يعاد؛ يريد: لأنه جد ألم ذلك بعد صحوه. 

وفيها: مع غيرها: ويتشطر بالرق مطلقًا ولو في بعضه. 

وفي الرجم منها: وصفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد 
ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف» ولم جحد مالك ضم الضارب يده إلى 
جنبه» ولا يجزئ الضرب في الحدود بقضيب» ولا شراك ولا درة ولكن السوط؛ وإنم) 
كانت درة عمر للأدب» فإذا وقعت الحدود قرب السوط. 

الباجي عن محمد: لايتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف» ولكن وسط من 
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الرجال. 

قال مالك: وكنت أسمع أنه يختار له العدل ويضرب على الظهر والكتفين دون 

ئر الأعضاءء والمحدود قاعد لا يربط ولايمد» وتخلى له يدا ولأبي زيد عن ابن 

القاسم: إن ضرب على ظهره بالدرة أجزأه وما هو بالبين» قال في العتبيّة: وجرد الرجل 
للضرب ويترك للمرآة مايستر جسدها ولا يقيها الضرب. 

قلت: زاد ني المدَوّنة: وبلغ مالكًا أن بعض الأئمة أقعد امرأًة في قفة» فأعجبه 


ذلك. 
وسمع أبو زيد ابن القاسم: في المرأة يكون عليها ثوبان في الحد قال: لا بأس با 
وتنزع ما سوى ذلك. 


الشَّيخ عن ابن عبد الحكم: أحب إل أن يكون ضرب الحدود بين يدي القاضي 
لئلا يتعدى فيهاء وتقدم تأخير ا لحد حيث يخاف على المحدود. 

السيخ عن أبن حبيب: ليس عليه فع الضرب نشوآه من حلاف ولا طواف إلا 
المدمن المعتاد المشهور بالفسق» فلا بأس أن يطاف به ويشهر» واستحب مالك أن 
يلزم السجن. 

وفيها: وعصير العنب» ونقيع الزبيب» وجيع الأنبذة حلال ما لم يسكر» ولا أحد 
في قيام الأنبذة قدرًا من توقيت وقت أو غليان» وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه 
م یکره» ولا ری ذلك ولکن إن طبخ حتی لا یسکر کثیره حل. 

الباجي عن ابن حبيب: أنهى عن شرب العصير الذي عصر في المعاصر التي تردد 
العصير فيهاء وإن كان ساعة عصر لما يبقى في أسفلها وخوف أن يكون بقايا تفلها 
اختمر فيفسد العصير والخل؛ لأن قليل الخمر يخالط كثير العصير أو الخل» فيحرم كله. 

قال الباجي: هذا في العصير؛ لأن ا لخمر لا يعود عصيرًا فتنجسه الخمر» ولو خالط 
یسیر الخمر الخل لم ینجسه؛ لأنه يستحيل خلا طاهرًا. 

وقد قال: لا يستعمل ذلك الخل حتى يمضي مدة يقدر فيها أن أجزاء تلك الخمر 


286 المختصرالفقهي 


أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ وذهب ثلثاه 
وهو قول عمر ني االموطاً. 

الباجي عن محمد: ليس ذهاب الثلثين من كل بلد ولا في كل عصيرء» فأما الموضع 
المعروف فلا بأس به» ولا أحد في طبخه ثلثين؛ وإنا أنظر إلى السكر. 

قال أشهب ولو تقض تغة أعشاره: 

وفيها: لا جوز أن ينبذ تمر مع زبيب ولا بسر أو زهو مع رطب» ولا حنطة مع 
شعير» أو شىء من ذلك مع تين أو عسل؛ لأن النبي عَيت: «نهى أن ينبذ البسر والتمر 
جيعًا أو الزهو والتمر جيعًا»'. 

الباجي: ظاهر النهي التحريم عبد الوهاب إذا لم يسكر» اختلف أصحابنا في 
تأويل منع مالك منه» فقال: قوم هو على التحريم» وقال: قوم على الكراهة. 

اللخمي: اختلف في ترك الجمع في الانتباذ فيم نمي عنه» هل هو واجب يعاقب 
فاعله» وهو قول محمد: إن تعمد ذلك أدب أدبًا موجعًا. 

وقال عبد الوهاب وغیره: من فعله ساء» فان م یسکر جاز شربه» ولابن رسد في 
ساع الحدود من ساع أشهب. 

وقيل: النهي في ذلك للتعبد لا لعلة» وهو ظاهر قول مالك في الموطأ. 

وفيها: لا يعجبني أن ينبذ البسر المذنب الذي قد أرطب بعضه. 

الباجي: المذنب كالبسر مع التمر. 

قلث: فظاهره التحريم لا الكراهة. 

وني جواز حلط الزبيب والتمر للخل وكراهته: سّاع أشهب» ونقل ابن رُشد 
رواية ابن عبد الحكم» وني كراهة النضوح من الخليطين لرأس المرأة روايتا ابن عبد 
الحكم. 


Ey‏ البخاري: 60/10 في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًاء 
ومسلم: رقم (1988) في الأشربةء باب كراهية انتباذ التمر والزبيب. 
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قال ابن رُشد: في ستاع أشهب وهما قائان من هذا الساع لمن تأمله» ولا خلاف 
في کراهته من حیث کونه طعامًا إن نبذ كل واحد ما ذكرنا على حدة م ينبغ أن بخلطا 
عند الشرب لما ورد من النهي عن ذلك. 

الباجي: قال ابن حبيب: لا جوز شرب الخليطين ينبذان ويخلطان عند الشرب كانا 
من جنس واحد مثل عنب وزبیب» آو من جنسين» نهى عنه مالك إلا الفقاع. 

لابن حبیب عن أَصْبَ: آنه استخف تحليته بالعسل» وشربه باللبن» وهذا مب 
منعه؛ لآن كل واحد منه| ما ينبذ منفردًا؛ لأن الفقاع من القمح أو الشعير وكلاهما 
ينبذ منفرداء والعسل ينبذ منفردًاء واختلف قول مالك في العسل يطرح فيه عجين أو 
جذبذة» فروی ابن القاسم کراهته وقال: وقد قال: لا بأس به وهو أحب إلّ. 

وفيها: جواز خلط النبيذ بالماء؛ لأنه لا ينبذ. 

الباجي: ولابن القاسم في العتبيّة: لا بأس بخاط اللبن بالعسل فلم يره انتبادًا؛ بل 
خلط مشروبين كشراب الورد والنيلوفر. 

ابن زرقون: حكى اللخمي عن بعض السَيُوخ: منع خلط الشرابين للمريض» 
وحكى ابن يونس عن بعضهم إجازته» ومنع مالك في المبسوط من شراب الفقاع» 
وأجازه ابن وَهُب وأشهب وسَّحنون. 

وفيها: إن خلط العسل بالنبيذ م يصلح. 

الصقلي: يريد نبيذ غير العسل. 

وحله اللخمي على نبيذ العسل قال: وعليه لا يلقى التمر في نبيذه» ولابن رُشدفي 
رسم الحدود من سعاع أشهب: دردي النبيذ الذي لا يسكر جائز جعله في نبيذ غيره 
ليشتد به إذا كان أصلهم| واحدًاء وإذا كان النبيذ من تمر لم جز أن يجعل فيه دردي 

وفيها: لا ينتبذ في الدباء والمزفت» وفي ولا يكره غير ذلك من الفخار وغيره من 
الظ روف اکر کل طرف مر فت کان فخارا او رما ر غرة: 

الباجي عن ابن حبيب: كره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت» والتحليل حب إِلي 


وبه أقول وعلى المنع» فمن فعله جاز شرب نبيذه ما م يسكر» وهذانفي المزفت غير 
الزقاق وأما الزقاق فروى أشهب إباحته فيها. 

الباجي: الأظهر المنع في المزفت كله للنهي عنه» وروى شهب إجازة نبيذ الجر 
ويحتمل أن يريد به العاري من الزفت والحنتم» روی ابن حبیب آنه رخص فیه» وروی 
عبد الوهاب تحريمه. 

ابن حبيب: الحتتم الجر؛ وهو كل ما كان من فخار أبيض أو أخضر. 

الباجي: إن الحنتم ما طلي من الفخار المطلي بالزجاج؛ وهو يعجل الشدة» وأما 
الفخار الذي لم يطل فلا حكمه حكم الجر والنقيرء روی ابن حبیب أنه رخص فيه 
وروی غیره أنه کرهه. 

الصقلي عن ابن حبيب: والنقير ما كان من عود. 

ابن زرقون: في تخليل الخمر أربعة أقوال: روى ابن القاسم وابن وهب تحريمه 
جملة» وروى أشهب إباحته جملة» وكرهه ابن القاسم. 

وقال سحنون: إن كانت صنعت خمرًا | يجز» وإن تخمرت من غير قصد جاز 

فعلى الأول في أكلها إن خللت ثلائثة أقوال لمالك؛ منها قولان مبنيان على القول 
في فساد المنهي عنه» وفرق سحنون على أصله. 

وموجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها إن رفع للإمام في قذفهاء وما 
النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة» وإن بلغ الإمام. 

وقد قال مالك: فيمن جب عليه التعزير والنكال» وانتهى إلى الإمام إن كان من 
أهل العفاف والمروءة؛ وإنم| هي طامرة منه تجافى عنه السلطان» وإن عرف بالأذى 


الشيخ عن محمد: إنما ينبغي أن يشفع ويستر من تكون منه الزلةء وأما المعلن فأآهل 
لان يرفع ويزجر. 


قيل لمالك: من له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه» قال: قدم 
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اليه واغهه» فن م ینته فدل علیه» وله عن ابن حبیب: مشى عمر ته باللیل فرأی نارّا في 
بيت فأتى إليهاء فإذا بقوم يشربون وشيخ» فاقتحم عليهم» وقال: يا أعداء الله أمكن 
الله منكم» فقال الشيخ: ما نحن بأعظم منك ذنبًاء تعديت ودخلت بغير إذن» والله 
يقول: لات دحلو باع وتم ) الآية [النور: 27]ء فاحتشم عمر وقال: ذروا 
هذه مهذه. 

وسمع أشهب: من قال لرجل: يا كلب» فذلك يختلف أن يقال لذي الفضل 
والميئة والشرف في اللإسلام أو قاله لدنيء. 

ابن رُشد: إن كانا معا من ذوي اهيئة» عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان به ولا يبلغ 
به السجن» وإن كانا من غير ذوي الميئة عوقب القائل أشد من عقوبة الأول يبلغ به 
فيها السجن» وإن كان القائل من ذوي الميئة والمقول له من غير ذوي اليئة» عوقب 
بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن» وإن كان القائل من غير ذوي الميئة والمقول له 
من ذوي ايئةء عوقب بالضرب. 

وسمع عيسى: من قال لرجل: يا سارق ضرب خسة عشر سوطًا ونحوها. 

ابن رشد: تحديده بهذا ليس له أصل من الكتاب والسنة؛ وإنما هو اجتهاد 
ويختلف باختلاف حال المقول والقائل حسبا تقدم. 

ابن شاس: قال الأستاذ أبو بكر في أخبار الخلفاء: أنهم كانوا يعاقبون الرجل على 
قدره وقدر جنایته» منهم من بضرب» ومنهم من محبس» ومنهم من يقام واققًا على 
قدميه في تلك المحافل» ومنهم من تنزع عمامته» ومنهم من يحل إزاره. 

ف وما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير؛ ضرب القفا مجردّاعن 
ساتره بالأكف. 

وني صحة الزيادة على ا لحد باجتهاد الإمام لعظم جرم ا لجاني ومنعها قولان 
للمشهورء وغيره لنقل الشيخ في ترجمة ضرب الحدود» ورواية مُطَرّف: من أخذ 
سكراتًا في الأسواق» وقد آذى الناس برمي أو سيف؛ أرى أن يزاد في عقوبته فيبلغ 
ضربه مع الحد نحو الخمسين والمائة والمائتين» ونقل غيره: لا يزاد على الحده وروى 
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مسلم بسنده: لا جلد أحد فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود اللّه. 

المازري: هذا خلاف مذهب مالك؛ لأنه بجيز في العقوبات فوق الحدود؛ لن 
عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة» وضرب صبيعًا أكثر من الحد» وتأول أصحابنا 
الحديث على قصره على زمنه عه؛ لأنه كان يكفي ال جاني منهم هذا القدر. 

قال عياض: بظاهر هذا الحديث أخذ أشهب في بعض الروايات عنه» واختلف 
مذهب مالك وأصحابه في ذلك فالمشهور عنه وعنهم ما تقدم» وعن مالك ني التهمة 
والخمر والفاحشة خسة وسبعون سوطًا لا يبلغ به الحد ومال إليه أَصبَعَء ونحوه 
لمحمد بن مسلمةء قال: لا يبلغ ضرب السلطان في الأدب في الحد أبدًا. 

وقال أشهب: في مؤدب الصبيان لا يضرب أكثر من ثلاثة سواط فإن زاد 
اقتص منه. 

وني آخر سرقتها: من ادعی على رجل أنه سرقه» م أحلفه له إلا أن يكون متها 
يوصف بذلك» فإنه جلف ودد ویسجن» وإلا م يعرض له» فإن كان من آهل الفضل 
رن لا يشار إلية نمذا؛ أذ ب الذئ ادغ ذلك: 

قلتُ: ظاهره أنه يؤدب مطلقاء وإن م يكن على وجه المشاتمةء وفي النوادر؛ إن 
يؤدب المدعى عليه غير المتهم بالسرقةء إذا كان على وجه المشاتمة أمادعوى 
الظلامة فلا. 

ابن شاس: والأب يودب ابنه الصغير دون الكبير ومعلمه بإذنه. 

قلت: لأن ترك تأديبه يكسبه قسادًاء وني حجها ليس لأي الصبي» أو من هوفي 
حجره أن يججه وينفق عليه من ماله إلا أن خاف من ضيعته بعده» وللسيد تأديب 
رقيقه؛ لأنه صلاح له. 

في عتقها الأول قال مالك: ومن حلف بحرية أمة ليضربنها ضربًاء جوز له منع 
من البيع والوطء حتى يفعل» وللحالف بالعتق ليضربن عبده أن يضربه إلا ضربًا لا 
يباح مثله» وللزوج تأدیب زوجته في منعها حقه» ولذا قیل: تدمیتها عليه لغو. 

ابن شاس: لو كانت المرأة لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف؛ م جز تعزيرها. 
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الشيخ في المجموعة: قال مالك: ومعلم الكتاب أوالصنعة إن ضرب صبيًا ما 
يعلم آنه من الدب فمات؛ فلا يضمن وإن جاوز به الأدب ضمن ما أصابه. 

قلت: في السرقة منها: وما بلغ من خطأ الإمام ثلث الديةء فعلى عاقلته مثل خحطاً 
الطبيب والمعلم والخاتنء وأبى مالك أن يجيبنا ني خطاً الإمام بشيء. 

ولابن رُشد في رسم المجالس من ساع أَصَبَع في كتاب الديات: دية من هلك عن 
فعل الطبيب خطأً على عاقلته اتفاقاء وإن غر من نفسه» فقيل: ني ماله» وهو ظاهر قول 
مالك في رسم كتب عليه ذكر حق من سباع ابن القاسم من كتاب السلطانء وقيل: على 
العاقلة» وهو قول عيسى بن دينار هناك وظاهر قول أَصْبَع هنا. 

وني آخر سعاع سحنون من الجنايات» وكتب لسّحنون: فيمن فقاً عين عبده أو 
عين امرآته فيقولان: فعل ذلك بنا عمدًاء وقال السيد والزوج: بل أدبته فأخطأت» 
قال: القول قول العبد والمرأًة؛ لأن العداء قد ظهر. 

قلت: ولم وقد أذن له في الأدب لعبده وامرأتهء أرأيت الطبيب إذا قطع فجاوز 
وادعى عليه العمد» والطبيب قد ظهر فعله أنه ابتدأه با يجوز له» والزوج والسيد ل 
يظهر لنا منه| غبر العداء. 

ثم قال: اكتب إليه أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء 
والقول قوهم|. 

ابن رُشد: ما تجاوز فيه الطبيب محمول على الخطاً حتى يعلم خلاف ذلك اتفاقًاء 
والآظهر في السيد حمل أمره في عبده على الخطأء فلا يعتق عليه بذلك إلا أن يعلم أنه 
قصد التمثيل» ويباع عليه إن دعا إلى ذلك العبدء وأرى في الزوج أن لا يحمل أمره على 
ا لخطأء فيلزم ذلك العاقلةء ولا على العمد فيقتص منه هاء ومجعل في ذلك كشبه العمد 
الذي يسقط فيه القصاص» وتكون فيه الدية على الجاني في ماله» وإن طلبت المرأة أن 
يفرق بينه وبينها وزعمت أا تخافه على نفسها؛ طلقت عليه طلقة بائنة» ومضى هذا في 
رسم يشتري الدور من سباع بحیی من كتاب العتق. 

قلث: وقال عياض في أول كتاب الجراحات: واختلف متأخرو شيوخنا 
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الأندلسيين في كان على وجه الأدب أو فعل ما يباح له ممن يجوز له ذلك على الوجه 
الذي أبيح»› وحيث أبيح كالجاكم» وضارب الحد والمؤدب» والأب» والزوج» 
والخاتن» والطبيب هل يدخلها الاختلاف؟ هل هو على حكم الخطا؟ أو على شبه 
العمد؟ وإلى هذا التخريج ذهب الباجي. 

وقيل: إن كان إنما فعل من ذلك ما يجوز له» وم يتعمد غلطًاء فهي كمسألة اللعب 
يدخلها ما فيها من الخلاف» وإليه ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد. 

السيخ: قال مالك في المجموعة: وإن أمره عبد أن بختنه» أو بججمه» أو يقطع عرقه 
ففعل؛ فهو ضامن ما أصاب العبد في ذلك إن فعله بغير إذن سيده» علم أنه عبد أو ل 
يعلم. 

وني حريم البعر منها: ومن أرسل في أرضه نارًا أو ماء» فوصل إلى أرض جاره 
فأفسد زرعه» فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليهاء فتحاملت النار 


بريح أو غيره فأحرقت؛ فلا شيء عليه» وإن م يؤمن وصول ذلك لقرا؛ فهو ضامن 

وشبه با ابن رُشد ساع محمد بن خالد ابن القاسم: في رجل طبخ سكرا في قدر 
سترها عن الناس بقصب» وكان صبي خلف القصب نائ لا علم للطابخ به ففارت 
القدر با فيهاء فأصاب الصبي ما خرج منها؛ لا شيء عليه. 

الصقلي عن سحنون: وما قتلت النار ينظر فيه على من جوز له» ومن لا يجوز له. 

قلت: يريد سقوط الدية عن العاقلة الأول» وثبوتها على عاقلة الثاني. 

قال: وقال أشهب: ولو كانوا لما خافوا على زروعهم قاموا لردهاء فأحرقتهم 
فديتهم هدر لا على عاقلة» ولا على غيرها. 

قال ابن عبد السلام: سئل ابن كنانة عمن أشعل نارًّا في حائط رجل» فتعدوا النار 
غير ذلك الحائط فتحرقه من زرع أو حائط أو مسكن أوغيره» فقال: عليه غرم ما أشعل 
فيه من ذلك» فأما ما عدت النار فيه فأحرقته؛ فلا غرم عليه فيه. 

قال: فقد يؤخذ من هذا الجواب خلاف في هذا الأصل» ويرد بآن عدم ضمانه في 
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مسألة ابن كنانة؛ إن هو فيا م يقصده المتعدي بالعداء» والضان في مسألة الكتاب؛ إن 
هو فيمن قصده بالتعدي حيث أوقد النار حين هبت الريح» ولا يلزم من عدم ضبان 
المتعدي في لم يقصده بالتعدي عدم ضمانه في قصد به» وجواب ابن كنانة هو مقتضى 
نقل اللخمي عن المذهب» خلاف مقتض نقل أبي حفص عن المذهب. 

ولك أن ق كناب الذ ورهن ا لدو نة وإ ن ارط رت الدار عل مكر عا أن لا 
يوقد فيها نارّاء فأوقد المكتري فيها نرا لخبزه فاحترقت الدار؛ ضمن. 

قال اللخمي: إن احترقت هي وغيرهاء ضمن الدار المكتراة فقط» إذا كان الوقيد 
على صفةء لو آذن رب الدار فيه م يكن لمن يليه في ذلك مقال؛ لأن المتعدى عليه هو من 
حقه» وإن كان على صفة يكون لجاره منعه ضمن جيع ما أحرق. 

وقال عبد الحق: قال بعض شُيُوخنا القرويين: إن احترقت دور جيرانه فهو 
ضامن؛ لأن سبب هذا فعل لا جوز له» وإن كان ما جوز له لولا الشرط الذي شرط 
عليه» كقوله: فيمن بحفر بترا في داره للسارق آنه يضمن ما سقط فيها من سارق وغبره؛ 


لأن فعله ما لا جوز له. 
ومثله نقل بو حفص العطارء وهذا الأصل مباين لأصل مسألة حريم البئر 
فتأمله. 


ابن شاس: ومن سقط ميزابه على رأس إنسان لم يضمنه» وكذا الظلة والعسكر. 

قلت: هو قوهما مع غيرهاء وما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة 
آو حفر بئر أو سربًا للماء أو للريح في داره آو أرضه» أو حفر شينًا ما جوز له في داره أو 
في طريق المسلمين برا للمطرء أو مرحاصًا يجحفره إلى جانب حائطه؛ فلا غرم عليه ما 
عطب في ذلك کله. 

وفيها: والحائط المخوف إذا شهد على ربه» ثم عطب به أحد فربه ضامن. 

وفيها: وإن م يشهدوا عليه م يضمن. 

قلت: فإذا م يضمن في المائل لعدم الإشهادء فأحرى في غير المائل. 

الصقلي لمحمد عن آشهب: إن بلغ ما لا يجوز لربه تركه لشدة ميله والتغرير به 
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فهو متعد ضامن لما أصيب به» وإن لم يشهد عليه» وكذا لو تقدم إليه السلطان ني هدم 
حائط على حسن النظر للرعية» فهو ضامن» وآما هي الناس وإشهادهم» فليس بلازم 
له» وحكي عن بعض فقهائنا القرويين: أنه ينظر إلى رب الحائط» فإن أنكر ما قيل من 
غرر الحائط فهلهنا بجحتاج إلى التقدم إليه» وإن أقر بأن حائطه خيف فههنا ينفع الإشهاد 
عليه دون الحکم. 

ابن شاس: وأما إن مال فإن م يتداركه مع الإمكان والإنذار والإشهادء وجب 
الضمان فجعل الإمكان شرطًاء وهو صواب جار على القواعد وقوله: وإن بثاه مائلا 
ضمن مطلقًا وواضح لقوهاء وما صنعه في طريق المسلمين ما لا يجوز له من حفر بئر أو 
رباط دابة ونحوه؛ ضمن ما أصيب. 

وسمع عيسى ابن القاسم: في الثور العقورء والجمل الصؤول» والكلب العقورء 
أو شيء من العجماء إذا عرف بالعداء على الناس أمر ربه بذبحه» وتقدم إليه» وما عقر 
بعد التقدم إليه ضمنه في ماله» ولو بلغ الديةء ولو قتل رجلا بعد التقدم إليه» ولم يشهد 
على قتله إلا شاهد واحد؛ حلف ورئة الميت مع شاهدهم واستحقوا الدية. 

ابن رُشد: قوله: إن عدا بعد التقدم إليه ضمن؛ يريد: ولو كان التقدم إليه بالحيران 
دون السلطانء وهو مل ما في المدَوّنة خلاف سباع عبد الملك في كتاب السلطان: آنه لا 
يضمن إلا أن يتقدم إليه بالسلطان» وقيل يضمن وإن م يتقدم إليه» وم يشهد عليه. 

قاله شهب وسحنون: في الحائط إذا بلغ مبلا يجب عليه هدمه فتركه» وهذا 
الاخحتلاف؛ إنما هو إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه» وإن اتخذه حيث لا يجوز له 
اتخاذه؛ فلا اخحتلاف في ضانه لما أصاب» وإن لم يتقدم إليه. 

ومذهب أشهب في الكلب العقورء والجمل الصؤول؛ آنه لا ضمان على رها 


بحال» وإن تقدم إليه» فهو قول رابع. 
وقوله: لا يكون على العاقلة من ذلك شيء» خلاف سعإع زونان: أن ذلك على 
العاقلة إن بلغ الثلث. 


وقوله: يستحق ذلك باليمين مع الشاهد صحيح» على أنه لا يكون على العاقلة من 
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ذلك شيء» ولا جلف على قياس قوله مع قول المعقور. 

قلت: کذا وجدته في نسختین من البيان» وني فهمه نظر. 

قال: وحکی ابن مزين عن أَصبَع: لا يثبت إلا بشاهدين» وأنكر رواية عيسى 
هذه» وعلى قياس قول ابن وَهب: يستحق ذلك بم| يستحق به دم الخطاً من القسامة 
وغير ذلك. 

ولعيسى عن ابن القاسم: أنه إن قتل رجل الجمل الصؤول بعد التقدم إلى ربه 
وذکر آنه آراده وصال علیه؛ فلا غرم عليه» ویقبل قوله في ذلك؛ یرید: مع یمینه بغیر 
بينة إذا كان بموضع ليس يحضره الناس. 

الصقلي في كتاب محمد وغيره: في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه 
فقتله؛ فلا شيء عليه إن قامت له بينة نه صال عليه» ون م تقم له بينة ضمن. 

قلت: مسألة عيسى بعد التقدم» وظاهر هذه أنه دون تقدم» قال ابن العربي: لا 
يقصد المصول عليه القتل؛ وإنا ينبخي أن يقصد الدفع» فإن أدى إلى القتل فذلك إلا أن 
يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل؛ فجائز قصد قتله ابتداء» ولو قدر المصول عليه على 
ا هروب من غير ضرر يلحقه؛ لم يجز له الدفع بالجراح» فإن لم يقدر فله دفعه با يقدر. 

قلت كقول ابن رُشد وغيره: إذا تعارض ضرران ارتكب أخفه|. 

قال ابن الحاجب: ولو عض يده فسل يده ضمن أسنانه على الأصح. 

قلت: عبر غبر واحد على الضمان أنه المشهور. 

وقال ابن بشير: في ضبانه قولان» وهذا أصل خختلف فيه في المذهب» وهو كل من 
أذن له إذن حاص في فعل ففعله فأدى إلى إتلاف» ففي رفع الإذن الضمان قولان» وني 
صحيح مسلم أن يعلى بن منية قاتل رجلاء فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه 
فنزع ثنيته» فاختصءا إلى النبي عه فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له . 

قال المازري: اختلف في المعضوض› إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض» 


(1) سبق تخر جه. 


فالمشهور عندنا أنه ضامن. 

وقال بعض أصحابنا: لا ضبان عليه. 

قال بعض المحققين من شيوخنا: إن ضمنه من ضمنه من أصحابنا؛ لأنه يمكن 
التزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض» وحلوا الحديث على ذلك. 

قلت وذكر أبن شر قو لن لا بقيد المشهوز قال ومن هذا المعئى لو رى إنسان 
من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه» فاختلف فيه أصحابنا فأكثرهم على إثبات الضان 
وأقلهم على نفيه لقوله ّه: «لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنء فحذفته بحصاة ففقأت 
عینه؛ لم يكن عليك جناح»'. 

في الموطاً: دخلت ناقة للبراء بن عازب حائط رجل» فأفسدت فيه؛ فقضى رسول 
الله ::2 أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على 
هلها . 

أبو عمر: هو من مراسيل الثقات» وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق 
بالقبول. 

الباجي: قال مالك والشافعي: ما أصابت الماشية بالنهار» فلا ضبان على أربااء 
وما أصابته بالليل ضمنوه. 

أبو عمر: وقال بحيى بن بحيى: من أصحابنا بقول الليث وعطاء يضمنون ما 
أفسدت بالليل والنهار. 

الباجي: وسمع شهب سواء كان محظرًا عليه أو غير حظر. 

قال عيسى عن ابن القاسم في المدنية: وجميع الأشياء في ذلك سواء. 
1١‏ أخرجه البخاري: 216/12 ني الديات» باب من اطلع في بيت قوم فقوا عينه فلا دية له» ومسلم: 

رقم (2158) في الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره. 
(2٤أخرجه‏ مالك: 747/2 و748 في الأقضيةء باب القضاء في الضواري والحريسة مرسلاء وأبو داود 

موصولا: رقم (3569) و(3570) في الأقضيةء باب المواشي تفسد زرع قوم. 
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أبو عمر: إن) يسقط الضمان هارا عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع» وإن 
کان معھا راع فلم يمنعها ويقدر على دفعها؛ فهو كالقائد والراكب. 

الباجي: المواضع عندي على ثلاثة أضرب: 

ضرب: تتداخل فيه المزارع والمراعي» فهو الذي تقدم ذکره. 

وضرب: تنفرد المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح» هذا لا جوز إرسال المواشي 
فيه وما أفسدت فيه ليا أو نهارًاء فعلى أرباها. 

وقد قال أَصبَع ني المدنيّة: ليس لأهل المواشي أن بخرجوها إلى قرى الزرع بغير 
ذائد» وعليهم أن يذودوها عن الزرع» فإذا بلخوا المراعي سرحوهاء فما ند منها إلى 
الزرع والجنات» فعلى أصحاب الزرع والجنات دفعه. 

وضرب: جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا ونهارًاء فأحدث فيه رجل 
زرعًا من غير إذن الإمام في الإحياء؛ فلا ضمان على أهل المواشي فيه ليا أو نهارًاء وإن 
كانت الدواب تكثر في الزرع فتفسده» فحفر رب الزرع حوله حفيرًا لمكان الدواب» 
فوقع بعضها فيه فات. 

فروى أَصْبَع عن مالك وابن القاسم: لا شيء عليهم» ولو لم ينذرهم» وانظر ما 
الفرق بينه وبين من حفر للسارق زبية فيقع فيها. 

قلتٌ: هو سًاع أَصَبَع في كتاب الأقضية. 

ابن رُشد: وهذا ك| قال؛ لأنه إن) فعل ما جوز له أن يفعله في أرضه تحصيتا على 
زرعه لا لإتلاف دواب الناس» ولو فعل ذلك لإتلافها ضمنهاء على قوله في المدَونة: 
فيمن يصنع بداره شيًا ليتلف فيه السارق» ووقعت المسألة الأولى في رسم الأقضية 
لابن غانم في سًاع آشهب. 

قال ابن رُشد: وإنما يسقط الضمان على رب المواشي إذا أخرجها عن جلة الزرع 
والحوائط بذائد يذودها إلى مرعاهاء فشرد منها شيء ورجع إلى الزرع والحوائط» فأفسد 
دون تضييع ولا تفريط ولو أملها بين الزرع والحوائط دون راع أو براع فضيع أو 
فرط» فهو ضامن أعني الراعي؛ لأنه المضيع لارب الماشية إذ ليس عليه أكثر ما ضيع. 


ا ا ا 


الباجي وغيره: والواجب في ضمانه قيمته» وإن كانت أكثر من قيمة الماشية رواه 
ابن القاسم. 

قلت: ومثله سمع ابن رُشد؛ يريد: وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت 
بخلاف العبد ا لجاني؛ لن العبد هو الجاني» لأنه مكلف والماشية ليست هي الجانية إذ 
ليست بمخاطبة» وإن) ا لجاني رما. 

قلتٌ: وقال أبو عمر: قال يحيى بن بجحيى: إنما على ربا الأقل من قيمتها أو قيمة ما 
أفسدت» وأظنه قاسه على العبد الجاني. 

ابن رُشد: وإن أفسدت الزرع وهو صغير» ففيه قيمته لو كان بحل بيعه على الرجاء 
والخوف» قاله في ساع عیسی» ولا اختلاف فیه إن کان لا یرجی عوده هیئته» وإِن 
رجي عوده إلیهاء فحکی ابن حبيب عن مَطَرْف: أن القيمة تکون فیه» ولا یستأنی به أن 
ينبت كا صنع في الصخير. 

وعلى قول سحنون يستأنى لقوله: فيمن قطع شجرة رجل من فوق أصلها لا 
يقضى عليه الساعة وتنتظر الشجرة» فإن عادت فيتتها أو لا؛ فلا شيء على القاطع» وإن 
عادت ولم تتم على حاها الأول؛ غرم ما نقص ولا يرجع عليه بأجر سقي ولا علاج. 

قال مَطَرّف: فإن عاد الزرع هيئته بعد الحكم إن مضت القيمة لرب الزرع» وإن ‏ 
ترد» وهو الآ على قول آشهب: فيمن ذهب عقله يقضى له به بعد الاستيناء ثم عاد 
إلیه عقله؛ آنه حكم مضى. 

وقيل: ترد القيمة وهو الآتي على قو هما في الذي يعود إليه بصره بعد أن قضي له 
بالدية أنه يردها. 

قال مُطَرّف: لو تأخر الحكم حتى عاد الزرع هيئته؛ سقطت قيمته» وم يكن على 
المفسد إلا الأدب إلا أن يكون ما أفسد من ذلك يرعى وينتفع به؛ فتكون عليه قيمته 
ناجرّا على ما ينتفع به لاعلى الرجاء والخوف نبت أو لم ينبت» كان ذلك بعد الحكم 
أو بعده. 


الباجي وابن رُشد: ولو خر جت فوطئت رجلا نات فقطعت رجله؛ فهو هدر قاله 
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عيسى عن ابن القاسم. 

قلت: وهو في ستاع أشهب. 

قال ابن الحاجب: وما آتلفته البهائم من الزرع نهارًا فلا ضان؛ وفسر: إن استهمل 
بغیر حافظ. 

قلت: كذا هو في غير نسخة إن استهمل بالاثبات. 

قال ابن عبد السلام: أي وفسر قول مالك: بم إذا كان الزرع مهملا لا حافظ له 
كالحائط وشبهه» وليس هذا التفسير بالمتفق عليه. 

قلت: هو معنى قول أبي عمر المتقدم: إنم) يسقط الضمان إذا أطلقت دون راع إلى 
آخر كلامه» وقول ابن الحاجب: إن استهمل محمول على المعنى في تذكبر الضمير أي: 
ايل الد 

ونقل ابن هارون لفظ ابن الحاجب على نفي الاستهمال فقال: وفسر إن لم يستهمل 
بغر حافظ. 

ونقل ابن شاس: قال محمد بن حارث: هذا محمول على أن آهل الماشية لا يهملون 
مواشيهم بالنهار» وعلى نهم يجعلون معها حافظًا وراعيًاء وإن أهملوها فهم ضامنون. 

قلت: وهذاعكس ما تقدم لأي عمرء وكلاهما م مجعل راجعًا إلا للاشية لا 
للحوائط فاعلمه. 


CR &#) 
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سباه أو ممن صار له منه» وبقوله عن آدمي حي رفعه عنه بموته' 


إكتاب العتق] 


(1 


(1) قال الرصاع: قوله: (رفع ملك العتق لغة معناه ظاهر» وذكر السيخ هنا عن شيخه؛ أنه كذلك عرفا 


ولذا م يحده» واستغنى عن تعريفه المصنف لشهرته عند العامة والخاصة» ورده الشيخ: بما تقدم 
مرارّا» وهو حق لا شك فيه» فقال: يرد بأن ذلك من حيث وجودهاء لا من حيث إدراك حقيقتها؛ 
بل كثير من المدرسين لو قيل له: ما حقيقة العتق؟ م يجب بشيء» ومن تأمل وأنصف؛ علم ما قلناهء 
والله سبحانه أعلم بمن اهتدى. 

وما ذكر تلميذه هنا من سؤال وجواب لا يرد؛ لأنه قال:(فإن قلت): العلم بوجود شيء يستلزم 
معرفته؛ فيصح ما قاله ابن عبد السلام قال: قلت: إنما يستلزم مطلق معرفته» لا معرفته بحقيقته؛ 
فتأمل هذاء فانه م یظهر فيه کبیر سؤال ولا جواب» مع آنه من کبار تلامذته» وهو سیدي الفقيه 
الأبي:» ولما كان نظريًا عرفه: بقوله: (رفع... إلخ)» والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته. 

قوله: (ملك) أخرج به رفع غير الملك» كرفع الحكم بالنسخ. 

(فإن قلت): الملك المذكور هناء هو الملك المتقدم تعريفه» أو هو غيره. 

(قلت): هو الملك المذكور حده ووصفه» بقوله حقيقي. 

قال: وأخرجت به استحقاق عبد بحرية» وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية؛ لم يكن مالكا حقيقة 
ظاهرًا وباطتا» وهو ظاهر. 

قوله: (لا بسباء حرم) عطف على مقدر أي: بغير سباء لا بسباء؛ ليخرج به فداء المسلم من حربي 
سباه» وكذلك لمن صار له من حربي. 

قوله: (عن آدمي) متعلق بقوله: (رفع)ء قال هنا تلميذه الشَّيخ الأب المذكور: لا يقال بأن حده غير 
مانع لصدقه على بيع العبد وهبته؛ لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه؛ لأن الملك باق» وهذا حسن؛ 
لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه» ونقله يقتضي وجوده في حل غير محله» والبيع وما شابمه؛ من الثاني لا 
من الأول» والته أعلم. 

قوله: (حي) خرج به من ارتفع الملك عنه بالموت» ولا يعترض على السيخ بلفظة: (الآدمي)؛ لأن 
أصلها في الذكر كا تقدم لابن عبد السلام؛ لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس» فيصدق على الذكر 
والأنثى. 

(فإن قلت): قول الشيخ رحه لا بسباء حرم إلخ لأي شيء زاده» فإن دار الحرب لا ملك ها 
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وقول ابن عبد السلام: واستغنى المؤلف عن تعريف حقيقته لشهرتها عند العامة 
والخاصة. يرد بأن ذلك من حيث وجودهاء لا من حيث إدراك حقيقتها؛ بل كثر من 
المدرسين لو قيل له: ما حقيقة العتق؟ لم يجب بشيء» ومن تأمل وأنصف آدرك ما قلناهء 
والله أعلم بمن اهتدى. 

وحکمه من حیث ذاته: الندب؛ روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي عي قال: 
«من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل إرب إربًا منه من النار» زاد البخاري: «حتى الفرج 


ورويا عن أبي ذر قال: «قلت: يا رسول الثه أي الأعال آفضل؟ قال: الإيمان بادله 
والجهاد فيي سبيله. 


قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمتًا»(. 
وفي كون الأكثر ثمنًا كافرًا أفضل أو الأقل ثمتا مؤمتا نقلا اللخمي رواية ابن 
حببيب وقول أَصْبَعَ وصوبه. 


وقوله: (حقيقي) يخرج ذلك. 
(قلت): لما كان ها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى» ثم أنه قال: وقول ابن شاس وابن 
الحاجب» وقبله شارحاه» وله أركان. 
الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان» لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق 
للإنسان» وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق» ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك؛ لأن شيخه قال 
هناك: استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسيةء فهذا يمنع الجواب عنه با ذكر هنا. 
(فإن قلت): الشيخ: لما حد البيع قال بعد ذلك: (وله أركان) والضمير يعود على المحدود» وقد 
قدمنا البحث معه في ذلك» وهذا يقويه. 
(قلت): تقدم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق» حيث بحث مع ابن الحاجب بہذا. 

(1) أخرجه البخاري: 103/5 و104 في العتق» باب ما جاء في العتق وفضله» ومسلم: رقم (1509) 
في العتق. Ê2‏ 

(2) أخرجه البخاري: 105/5 في العتق» باب أي الرقاب أفضل» ومسلم: رقم (84) في الإيمان» باب 
بیان کون الإیان باه تعالی أفضل الأعال. 
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وقول ابن شاس» وابن الحاجب وقبوله شارحاه: (وله أركان» الأول: المعتق) 
يقتضي أن المعتق جزء من العتق» وليس كذلك إلا أن يريدوا أركانه الحسية المتوقف 
وجوده حسًا عليهاء كاللحم والعظم والدم للإنسان» لا أركانه المحمولة عليه كالحيوان 
والناطق للإنسان. 


[باب المعتق | 

وعليه فهو کل من لا حجر عليه في متعلق أعتقه طائعًا'» فيخرج من حاط دينه 
بها أعتق أو ببعضه» وذات الزوج فيها حجره فيه عليهاء إلا السفيه في أم ولده في المديان 
منها: عتقه أم ولده جائز؛ لأنها نما ليس له فيه إلا المتعةء وقول ابن الحاجب: (المعتق: 
کل من لا حجر عليه) مفهومه: رد عتق السفيه آم ولده. 

وفي الولاء منها: لا جوز عتق المكاتب والعبد بغير إذن سيده» وللسيد رد عتقهاء 
فإن رده بطل» ولم يلزمه) إن أعتقاء وإن لم يعلم حتى عتقا مضى ذلك. 

وني عتقها الأول: ومن بتل عتق عبیده في صحته وعليه دين یغترقهم ولا مال له 
سواهم - ل جز عتقه» وإن كان دينه لا يغترقهم -بيع من جميعهم مقدار الدين 
با لحصص لا بالقرعة» وعتق ما بقي. 

وفیها: ومن رد غرماؤه عتقه؛ فليس له ولا لخرمائه بینهم دون الإمام» فإن فعل أو 
فعلواء ثم رفع إلى الإمام بعد أن يسر -رد البيع» ونفذ العتق» ولو أعتق في عسره فلم 
يقم عليه حتى أيسر-نفذ عتقه» ثم إن أعسر بعد ذلك قبل يوم القيام عليه - لم يرد عتقه. 

اللخمي: إن كان البيع منهم با لحصص لا يفضل للعتق شيء لعيب العتق؛ فيرجع 


() قال الرّصاع: قال: كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعًا. 
قال: فيخرج من حاط الدين بماله بم أعتق أو بعضه» وذات الزوج في| حجر فيه عليهاء ولا يخرج 
السفيه في أم الولدء وكلام ابن الحاجب معترض» وكذلك قوله» وجب بالنذر... إلخ» انظره والله 
سبحانه آعلم» والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد» وقد اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ» انظره 
فإنه فيه فوائد» والله سبحانه الموفق. 
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للقرعة في) يباع للدين» وإن أمسك الغرماء عن القيام بعد العتق» ثم قامواء فقال 
الباجي: عن ابن عبد الحكم: إن قاموا بعد الثلاث السنين والأربع» وهو بالبلد وقالوا: 
م نعلم؛ فذلك ههم» ولو كانوا رجالا حتى تقوم بينة أنهم علمواء وي أكثر من أربع 

وروی عحمد: أستحسن إن طال حتى وارث الأحرار» وجازت شهادته. 

قال ابن القاسم: يريد إن اشتهر بالحرية» وتثبت له أحكامها بالموارثة» وقبول 
الشهادة» ولم يمنع ذلك الخرماء؛ فهو حمول على الرضا بعتقه. 

وقال أَصْبَع: إنم) ذلك في التطاول الذي لعل السيد أيسر فيه» ولو تيقن ببينة قاطعة 
اتصال عدمه مع غيبة الغرماء وعدم علمهم رد عتقه» ولو ولد له سبعون ولدًاء ولو 
قال الغريم في ثلاث سنين أو أربع علمت بعتقه ولم آنكره لما اعتقدت؛ أن الدين لا 
حيط بماله» فقال ابن عبد الحكم: ينفذ عتقه. 

ولأَصْبَعَ عن ابن وَهُب: لا يرد لدين هذا الغريم ويرد لغيره ويدخل معه هذا. 

وقال أَصَبَع: يرد هذا الغريم» ولو كان وحده. 

قلت: قول ابن وَهُب بعيد أو مستحيل» ولو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه 
عتق» رواه سحنون عن ابن القاسم. 

وأشهب عن ملك قال: وليس رد السلطان برد حتى يباع ما لم يقسم المال بين 
الغرماء أو لم يفت ذلك وكان قريبًا. 

وقال ابن نافع: لا أعرف هذه الرواية والذي عندي أن رد السلطان رد للعتق» 
وإن لم يبع في الدين فلا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالا 

ابن زرقون: وني مختصر الوقار: إن أيسر بقرب رد الحاكم أعتقوا وإن طال الزمان 
کانوا رقیقًا. 

وني الموازيّة: إن أيسر بعد بيع الإمام قبل قسم الثمن رد البيع» وإن قسم الثمن 
وطال لم یرد. 


ا ا ا ي 


قال سحنون: سواء 5 قسم الثمن أو لم يقسم إذا نفذ البيع» وتمت أيام الخيار - لم یرد 
البيع. 

الباجي: وعلى ررواية ابن القاسم يرد السلطان عتق الرقيق؛ فليس للسيد الوطء 
وله استخدامهم» فإن أفاد مثل دينه عتقواء» وإن أفاد أقل من ذلك؛ فإن العتق في كلمة 
ی ا ا ي 
کمن أعتق وله وفاء لبعض دينه» قاله القاسم. 

وفيها: الوصيّة بالعتق عدة إن شاء رجع فيهاء ومن بت عت عبده أو حنث بذلك 
في يمين -عتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه م يقض عليه بذلك وآمر 

اللخمي: من قال علي عتتق عبد؛ لزمه» فإن م يكن معيتًا م يجبر» وإن كان معيتًا 
فقال مالك: لا جر. 

O Eb‏ إن قال: لا أي -قضي عليه» وإِن قال: أفعل؛ ترك» وإن مات 
قبل ن يفعل = د یعتق في ثلث ولا غیره. 

ولابن القاسم في الموازيّة: من جعل شيئًا للمساكين ولم يعينهم؛ أنه يجبر» فعلى هذا 
يجبر في العتق وإن لم يعينه. 

قلت: ففي القضاء على ناذر عتق به» ثالثها: إن كان معينًا؛ لتخريج اللخمي على 
قول ابن القاسم في النذر للمساكين» وقول مالك» وقول أشهب المتقدم. 

وقول ابن الحاجب: (ومجب بالنذر» ولا يقضى إلا بالبينة والحنث) مشكل؛ 
فوجب على الناظر في كلامه جبره مع يسر العبارة عن حقيقة المذهب في ذلك كا 
تقدم. 
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[باب المعتق] 
المعتق: كل ذي رق ملوك لعتقه حين تعلق العتق بمكان ملكه» حصلا أو مقدرًا 
لم یزاحم ملکه إیاه حق لغیره قبل عتقه لا مع( 


(1) قال الرٌصاع: قوله: (کل ذي رق). 
(فإن قلت): كيف صح للشيخ ق الإتيان بلفظ: (كل) في تعريفه» وقد علم ما للمناطقة في ذلك؛ 
لأن التعريف إنها هو للماهية من حيث هي» ولا يدخل فيها عموم» ولأن الحد يصدق على المحدود 
وجوبًاء ولا يصدق المحدود بصفة العموم. 
(قلت): ولا يجاب عن الشيخ هنا: بيا أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغةء في قوله: أما حده 
فكل لفظ وضع لمعنى. 
قال بعض شرا حه: ذكر (كلا) إشارة إلى عدم الاختصاص بذکر أو أنئی» مشتركا فيه م لاء معتق إلى 
أجل اً و مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرق» وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هناء وقد 
وقع للأبلي هنا تقييد على هذاالمحل» وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة» ون القضية 
المنحرفة خاصة بالتصديق» فانظره. 
قوله: (رق) يعم من فيه شائبة رق. 
قوله: (مملوك لمعتقه). 
قال: لقول المدَونة من قال لعبد: نت حر من مالي لم يعتق عليه» وإن قال سيده: أنا أبيعه منك وإنما 
قال ذلك؛ لأن محل العتق لا بد فيه من ملك» كا يقال: الطلاق لا بد فيه من محل. 
(فإن قلت): هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل: تتزوج فلانة» فقال هو: 
حرام» هل يلزمه تحريم إذا تزوجها م لاء وسبب الخلاف التعليق السياقي» هل يعمل عليه كاللفظي 
آم لا قولان. 
وهنا إذا قال سيد العبد لرجل: أبيعك هذا العبد» فقال في الجواب: هو حر من مالي معناه؛ إن 
اشتريته فهو حر» وذلك شبيه بالمسألة» فمن قال بالتحريم في الأولى» يقول به في الثانية» ومن م يقل 
هناك م يقل هنا؛ بل لا يقال لا يلزم التحريم» أن يقال لعدم العتق؛ لأن الشرع متشوف له. 
(قلت): يمكن الجواب بن التحريم جرى فيه عرف في ذلك» بخلاف العتق لم جر فيه» وإن التعليق 
السياقي كاللفظي. 
قال الشيخ: وكذلك إذا قال لأمة أجنبي: إن وطتتك فأنت حرة» إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوي 
الملك. 
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aS 


فقولنا: ( ملوك لمعتقه) لقو هما مع غيرها: من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي ل 


يعتق غلية وإن قال سيده: آنا أبيعه متك وم قال لأمة غره: إن وطتخك فانت حرة 
فابتاعها فوطئها -ل تعتتق عليه إلا أن يريد: إن اشتريتك وقولنا (مقدرًا) لقو ها مع 


قوله: (كان ملكه حصلا أو مقدرًا) ليدخل به ماني المدَوّنة وغيرهاء من قال لعبد: إن اشتريتك أو 
ملكتك؛ فأنت حر» فاشتراه أو بعضه؛ عتق عليه جيعه» وقوم عليه حظ شريكه أآي: الملك الحقيقي 
والتقديري. 

قال: وقولنا لم يزاحم ملكه إياه حق لخيره قبل عتقه» لقول المدَوّنة مع غيرهاء ومن أعتق عبده بعد 
علمه أنه قتل قتيلا خطأء وقال لم أرد حمل جنايته» وظننت أا تلزم ذمته» ويكون حرا حلف على 
ذلك ورد عتقه. 

(فإن قلت): لأي شىء اقتصر على هذه الصورةء وكذلك إذا أعتق وعليه دين؛ فإن عتقه يرد» وغير 
ذلك من الصور. ۰ 

(قلت): المزاحمة في هذه أشد» وفيه بحث لا بخفى. 

قال: وقولنا لا معه لقول المدَوّنةء ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد 
الثمنء وإعراب قوله لإ يزاحمه جلة صفة للمملوك وقبل عتقه متعلق بقوله م يزاحم. 

(فإن قلت): الضمير في قوله معه» على من يعود» وباي شيء يتعلق معه» وعلى آي شيء عطف بلا. 
(قلت): الضمير يعود على العتق» وتقدير الكلام لم يزاحم ملك المعتق حق لغيره» إلا إذا زاحمه مع 
قبل العتق مع وجود العتق مباعًا. 

فقوله: (معه) عطف على قبل العتق بلا العاطفةء والعامل في المعطوف عليه؛ هو العامل في 
المعطوف» ومسألة المدَوّنة التي أدخلها مشكلة تصديقًا؛ لأن الحرية مسببة عن البيع» والبيع يوجب 
نقل الملك» والعتق يستلزم ثبوت الملك» حاصلا أو تقديرًاء وللهازري: وغيره فيها تأويل وإشكال» 
والله الموفق. 

(فإن قلت): تأويل القاضى إساعيل مسألة المدَوّنة المذكورة» وهو المشهور فيهاء على أن معنى ذلك 
إن بتك فانت عن قل العلل إشكاها رف تظر لان اليم قد قل حلك: 

وقوله: (آنت حر) قبل ذلك لا يصح أن يكون إنشاء؛ بل إخبار» وهو لا ينفع بعد تعلق الحق للغيرء 
ولا يصح قول الشيخ: (لا معه)؛ لأنه م يقع اجتماع حتى تخرج هذه الصورة. 

(قلت): لعله مضى على تأويل ابن المواز؛ لأنه قال إنما لزم» لأن البيع والعتق لزما معًا ووقع لقوهماء 
والمسألة مشكلةء والثه أعلم» وكلام ابن عبد السلام هنا أحسن انظره» وتأمل إذا أعتق المشتري في 
البيع الفاسد أو البائع. 
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غبرها: من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حرر» فاشتراه أو بعضه -عتق عليه 
جمیعه» وقوم عليه حظ شریکه. 

وقولنا: ( يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه) لقو ها مع غيرها: ومن أعتق 
عبده بعد علمه آنه قتل قتيا خطأًء وقال: ۾ أرد مل جنايته» وظننت أنها تلزم ذمته» 
ويكون حرا -حلف على ذلك» ورد عتقه. 

وقولنا: (لا معه) لقوطما: ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر» ثم باعه -عتق على 
البائع» ورد المن. 


[باب صيغفة العتق] 
الصيغة: اللفظ الدال على ماهية العتق. 


[باب صريجح صيغة العتق] 


صريحها: ما لا يقبل صرفه عنه لغبر إكراه بحال» حكومًا به عليه كأعتقتك» وأنت 
حر» وإن قال له: آنت حر اليوم؛ عتق للأبد. 


(1) قال الرّصاع: هذا يعم الصريح والكناية. 
(فإن قلت): إذا شار بالعتق إلا بكم أو غيره؛ فإن العتق لازم وليس بلفظ. 
(قلت): حقه أن يقول أو ما بقوم مقامه» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 

(2) قال الرٌصاع: قال: ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بال حكومًا به عليه» كقولنا أعتقتك وأنت حر» 
وكذلك آنت حر اليوم» وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق وفك الرقبةء قال شارحه: وما اشتق 
منهاء قال: وقولنا لخير إكراه» لقو ها ولو مر على عاشر فقال: هو حر ولم يرد به الحرية؛ فلا عتق له 
فيم بينه وبين الله وإن قامت بينة م يعتق أيصًاء إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلاء قال: 
وقولناعحکومًا عليه به احترارًا من کونه وصقًاء کقوله: تعالی يا حر» ولم يرد به الحرية؛ فلا 
شيء عليه. 
(فإن قيل) إذا قال لعبده وهبت لك نفسك» هل يلزمه العتق. 
(قلت): كذلك قال فيها: ولا يفتقر لقبول العبد» إلا أن ذلك من الكناية عند ابن الحاجب وغيره» 
والشيخ ذكره هنا ني الصريح فتأمله» وقد تقدم للشيخ الرد في المبة على من قال بأن المبة القبول فيها 
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ومن قال لعبده: لا سبيل لي عليك ولا ملك لي عليك؛ عتق عليه» وإن علم أن 
هذا الآمر جواب لکلام قبله صدق فيه أنه م يرد عتقه. 

فقولنا: (لخيره إكراه) لقوها: ولو مر على عاشر» فقال: هو حر» ولم يرد بذلك 
الخبر به م يعتق أيصًا إذا علم أن السيد دفع بذلك عن نفسه ظلًا. 

وقو لا ( کو ما بعل اخترارا من کو نة وصفا فر ها لو فال له تعال پا خر: 
ولم يرد به الحريةء إن أراد: نت في معصيتك إياي كا لحر فلا شيء عليه ولا في القضاء. 

وفيها: إن قال لعبده: أنت حر» وقال: نويت بذلك الكذب لزمه العتق ولا ينوى 
إنا ينوى في له وجه» كمسألة العاشر. 


اللخمي: لأشهب في الموازيّة ينوى في الكذب» وهو أحسن؛ لأنه لفظ بغير بينة إذا 
صدقتهالاأمة. 

قلت: العتق حق لله» فتصديقها لغو. 

وفيها: إن قال له: نت حر اليوم من هذا العمل» وقال: ردت عتقه من العمل» لا 
الحرية -صدق في ذلك مع يمينه. 

وسمع عیسی في رسم لم يدرك: من قیل له في عبده: من ربه» فقال: ماله رب إلا 
الله» أو قيل له: أملوك هو؟ قيل: ماهو ملوك وقيل له: لك هذاالعبد؟ قال: ماهو 
لي» لا شيءَ عليه في جميع ذلك. 

قال عيسى: وعليه اليمين في العتق والطلاق. 

ابن رُشد: ظاهر قول ابن القاسم لا يمين عليه» ولا يمين عليه في قوله: ماهو 


ليس بر كن» واستدل بهذه؛ لأن هذه في المعنى عتق» وهو لا يفتقر لقبول. 

(فإن قلت): وقع فيهاء إذا قال رجل لرجل: اعتتق جاريتي» فقال ها الرجل: اذهبي» وقال أردت به 
العتق؛ عتقت» قال: لإنه من حروف العتق» وإن قال م أرد به العتق؛ صدق» فتأمل هذامع رسم 
الشيخ المذكور. 

(قلت): هذا فيه مشكل» قال: للإنه إن كان من حروف العتق؛ م يكن عدم إرادة العتق به مانعاء كا 
إذا قال: نت حر إلا أن يريد عدم إرادة غيره فتأمله» والتّه أعلم. 
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لي اتفاقا. 

ولابن القاسم في رسم الرهون كقول عيسى» ومثله في المدَوّنة فيمن قال لعبده: 
آنت حر اليوم من هذا العمل» والخلاف في هذا كأيمان التهم» ولو ادعى العبد أنه كان 
اعتقه قبل ذلك واحتج بقوله ما هو ملوك لي لزمته اليمين اتفاقا» كمن قام له شاهد 
واحد بعتقه. 

وقوههما: من قال لرجل اعتق جاريتي» فقال ها الرجل: اذهبي» وقال: ردت به 
العتق عتقت؛ لأنه من حروف العتق» وإن قال م أرد به العتق صدق واستشكل بأنه إن 
كان من حروف العتق لم يكن عدم إرادة العتق به مانعًا من العتق إلا أن يريد بعدم إرادة 
العتق إرادة غبره فتأمله. 

وفيها: من قال لعبد وهبت لك نفسك أو أعتقتك أو تصدقت عليك برقبتك؛ فهو 
حر وإن لم يقبل ذلك العبد. 

اللخمي عن سحنون: إن قال تصدقت عليك بعملك أو خراجك أو خدمتك 
حياتك کان حرا 

اللخمي: لو قال ما أردت تبتيل العتق؛ أن| أرادت أن يبقى رقيقًا لما يكون من 
جناية أو إرث بالرق قبل قوله على أحد القولين في أمر الولد إذا بطل عنك وطؤها؛ لا 


e 


قلت: ويفرق بأن في اللفظ احتمال دلالة على بت العتق بخلاف وصفه 
بطلان الوطء. 


قال عن سحنون لو قال: تصدقت عليك بخراجك وأنت حر بعد موتي كان كأم 
الولد. 

اللخمي: يريد آنه حر من رأس المال واختلف في هذا الأصل في الموازيّة هل 
يكون من الثلث أو من رأس المال. 

وني رسم المكاتب من سعاع يحيى من كتاب البات: إن قال أحد الشريكين في 
العبد حظي من خدمتك عليك صدقة قوم عليه حظ صاحبه کمن أعتق شر گا له ني 
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عبد» ولو قال لعبده: خدمتك عليك صدقة ما عشت أنت فهو حر» ولو قال: حياتي ۾ 
يكن له من خدمته إلا حياة السيد» وكذا قوله لخراجك أو عملك. 

ابن رُشد: فرق مالك في كتاب الخدمة من سعّاع ابن القاسم: بين الخراج والعمل 
فقال: في تصدقت عليك بخراجك له أن یستخدمه ولا یضر به؛ یرید: في تستخدم فيه 
آم الولد» وني تصدقت عليك بعملك» هو حر مكانه. 

وقال سحنون: الخراج والعمل والخدمة واحد إن راد بالصدقةء بذلك ما عاش 
العبد» فهو حر الساعة» وإن أراد ما عاش السيد» فليس له منه إلا حياة السيده فقول 


سحنون كقول ابن القاسم في هذا الساع» خلاف قول ملك» ولا فرق عند جميعهم بين 
الخدمة والعمل» ولم يتكلم ابن القاسم إذا قال: تصدقت عليك بخدمتك أو عملك»› 
ولم يقل ماعشت أنت» ولا ما عشت أنا على ما يحمل ومقتضى النظر تصديقه في ذلك 
بغیر يمين» وهو دلیل قول سحنون» فان م تكن له ني حمل على حياة العبده وكان حرا 
کا 

قلت: نحو هذه المسألة قوها في الوصايا الأول من قال: وهبت خدمة عبدي 
لفلان» ثم مات فلان؛ فإن لورثته خدمة العبد إلا أن يستدل من قوله على أنه؛ إنا أراد 
حياة المخدم. 

قال أشهب: حمل على أنه حياة فلان» ولو قال كان حياة العبد كانت هبة لرقبته. 

قلت: وني صدق ملازمة قول أشهب نظر على ما قاله اللخمي في قول سَحنون لو 
قال: ما أردت تبتيل العتق؛ إنما أردت أن يبقى رقيقًا لما يكون من جناية أو إرث قاها 


ابن ا لحاجب وابن شاس. 


الجزءالعاشر 311 


[باب الكناية قي العتق] 

والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب ونحوه. 

وشرط الكناية النية. 

قلث: مقتضاه شرط النيّة في وهبت لك نفسك» وفي المدَوّنة خلافه. 

قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك 
نفسك أنه حر. 

وسألت مالگا عن رجل وهب لعبده نصفه قال: هو حر کله. 

وفيها: إن أراد أن يقول لزوجته: نت طالق أو لأمته أنت حرة»ء فقال ها: ادخلي 
الدار ونحو ذلك؛ ل يلزمه شيء حتى ينوى أن الأمة حرة» والزوجة طالق بم يلفظ به 


(1) قال الرّصاع: قال الشيخ: بعد هذا فيا حاصله» ويؤخذ منه حد الصريح والكناية: أن ما لا ينصرف 
عن العتق بالنيّة ولا غيرها صريح» وما يدل على العتق بذاته» وينصرف بالنية» ونحوها كناية ظاهرة 
وما لا يدل عليه» ولا بالنية كناية خفية. 
فالأول: أعتقت وأنت حر» ولا قرينة لفظية قارنته. 
والثاني: كقوله: أنت حر اليوم من هذا العمل» وبقوله: لا سبيل لي عليك» ولا ملك لي عليك. 
والثالث: واضح كناولني الثوب؛ وأراد به العتق» وهو عت باللفظ لا بالنيّة على الصحيح. 
ثم قال الشيخ ماث#: قال ابن الحاجب وابن شاس: والكناية وهبت لك نفسك» واذهب واغرب 
ونحوه. 
قال: وشرط الكناية النية. 
قال: وقوهم] شرط الكناية النيّة مقتضاه شرط في: وهبت لك نفسك» وفي المدَوّنة: خلافه ثم أتى 
قال: قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك نفسك أنه حر» 
وسآلت مالا عن رجل وهب لعبده نصفه» قال: هو حر کله» وهذا الاعتراض سبقه به شیخه ابن 
عبد السلام: الجميع. 
ثم قال شارحه بعد الاعتراض: والحاصل آنه لا يعد أن يكون المذهب هنا على نحو ما في الطلاقء 
من ن الكناية على قسمين: ما يحتاج إلى النية» وما لا يجتاج إليها انظره. 
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من القول» وكذاإن قال لجاريته: أن برية أو خلية أو بائن أو بانت» أو قال هها: كلى أو 


اشربي أو تقنعي؛ يريد بذلك: اللفظ الحريةء فهي حرة. 

اللخمي: ولأشهب في الموازيّة: إن أراد به العتق أو الطلاق» م يلزمه عتق ولا 
طلاق» وإن أراد: إذا قلت هذا؛ فأنت حر أو طالق» لزمه. 

قلت: خر جه بعض المتأخرين على أن اللغات توقيفية» وتحصيل الصيغة أن ما لا 
ينصرف عن العتق بالنيّة ولا غيرها صريح» وما يدل على العتق بذاته وينصرف عنه 
بالنيّة ونحوها كناية ظاهرة» وما لا يدل عليه إلا بالنيَة كناية خفية فالأول كأعتقت» 
وآنت حر» ولا قرينة لفظية قارنته. 

والثاني: كقوهما: أنت حر اليوم من هذا العمل» وكقوله: لا سبيل لي عليك» ولا 
ملك لي عليك» والثالث واضح. 

وني كونه عتقًا باللفظ أو بالنيّة قولان؛ لظاهر نصوص المذهب» وزعم اللخمي» 
قاله في الطلاق ابن شاس» لو قال في حال المساومة وهو عبد جيد حرء ل يلزمه شيء 
لصرف القرينة إلى المدح دون العتق. 

قلت کقوطما: ومن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه» فقال له: ما نت إلا حر 
لا شيء عليه» ولو قامت بذلك بينة. 

وني فتاوى ابن رَرْب: من عقد عليها وثيقة عبر فيها عن مملوكها بمولاتا فزعمت 
المملوكة أنها حرة» واحتجت ذه اللفظة» وقالت المراة المولاة: عندي والمملوكة سواء 
فقال: نزلت هذه المسألةء وأفتى فيها أبو إبراهيم واللؤلؤي بأخا حرة» وبه آقول» وکان 
أهل المجلس اختلفوا فيها. 

وفيها: من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر» فباعه عتق على البائع ورد الثمن. 

اللخمي: وقال ربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة: لا حرية للعبد» وهو رق 
لمشتريه. 

قلت: وعزاه الصقلي أيضًا لعبد الملك ابن الماجِشُون» خلاف ما ياي للخمي عنه. 

قال اللخمي: واختلف إن قال: بعتك فأنت حر إلى سنة» ففي الموازيّة يفسخ بيع 
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العبد» ويكون حرا إلى سنة. 

وقال ابن الماجِشُون: لا حرية له» وهو رق لمشتريه؛ لأن إنما يقع الحنث بعد بيعه 
وإنما اعتق ملك غيره» ووافق مالا إذا قال: فأنت حر» ولم يقل إلى سنة. 

قلت قلاف ماله إل س بوجت ارا الان 

وقال ابن رُشدفي أول مسألة من رسم القطعان من سعاع عيسى من الأيمان 
بالطلاق ما نصه: قول مالك فيمن قال لعبده: أنت حر إن بعتك فباعه» أنه حر على 
البائع استحسان على غير قياس. 

والقياس فيها: قول من قال: إنه لا شيء على البائع؛ لأن العتق إنما وقع من البائع 
بعد حصول العبد لمشتريه» ومثله اختار اللخمي. 

وني توجيه المشهور بأن العتق والبيع وقعا معًّاء فغلب العتق لقوته كتبديته في 
الوصاياء أو لأن محمله» فأنت حر قبل بيعي إياك, ثالثها: لحنثه بمجرد بيعه المنكشف 
بقبول المشتري على الحنث بالأقل» للخمي عن محمد وإسماعيل القاضي وسحنون 
وااو 

قال اللخمي: في افتقاره إلى حكم قولان» لقول الموازيّة: إن كانت أمة فأولدها 
ا لمشتري غرم قيمة الولد يقاص بها من الثمن. 

وقول محمد: لا شيء على المبتاع في الولد لم يرها في القول الأول حرة بنفس البيع» 
ورأى محمد أنها حرة به» والأول أحسن لشهرة الخلاف. 

وفي تبعية العبد ماله وبقائه لبائعه» تخريج اللخمي على تعليل إساعيل مع محمد 
وفزل ون 

ابن رُشد: وفيه نظر؛ لأن الذي يتأول على المذهب: أن العتق وقع بأول البيع قبل 
مامه إذ لو تم فيه البيع لما لزم العتقء وإذا وقع العتق قبل تمام البيع» وجب المال للعبده 
ووجه قوله: إنه لما قصد إلى عتقه بالبيع وحكم البيع بقاء المال للبائم» صار كأنه 
استناء؛ لأنه قال: المال للبائع؛ لأن الييع أوجب العتق فصار البائع أولى بالمال» هذا 
نص قوله. 


ا _ المختصرالفقهي 


الصقلي قال بعض أصحابنا: ولو كان المشتري استثنى مال العبد كان تبعًا للعبد 
لانتقاض البيع للعتق» فبطل كونه للمشتري فكان للعبد. 

الصقلي: ولأن المشتري إن استثناه للعبد فإن كان البائع؛ إن باع نصفه ولم يستثن 
المشتري ماله» فنصف ماله انتزعه السيد ببيعه إياه» والنصف الثاني باق للعبد» فإذا عتق 
عليه النصف الذي لم يبعه بالحكم» بيع العبد نصف ماله الذي بقي عليه ملكه» وقاله 


E 


أبوتغنمران. 

وفيها: ولو قال رجل مع ذلك: إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه؛ فعلى البائع يعتق لأنه 
مرن ج 

قلت وغل رل عد اللاك تى عل الشريى: 

وفيها: من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعًا فاسدًا؛ عتق 
عليه بقيمته ورد الثمن. 

قال ابن رُشد: وعلى القول: إن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا حنث عليهء قاله في 
رسم بیع من ساع عیسی. 

الصقلي لابن سحنون عنه: من حلف بحرية عبده إن باعه بيعًا فاسدًاء فلا 
حنث عليه. 

وقال: محمد بحنث ويعتق عليه. 

الصقلي: صواب وسمع يحيى ابن القاسم» من قال أول عبد ابتاعه فهو حر فابتاع 
رقيقا صفقة واحدة؛ حنث في جميعهاء کا لو ابتاع شقصًا من عبد؛ فإنه يقوم عليه. 

ابن رُشد: مثله لابن حبيب عن ابن الماجشون في الميراث» فأحرى أن يقوله في 
الشرام 

وقيل: يعتق أحدهم بالسهم. 

وقيل: يختار واحدًا فيعتقه» والقولان لابن القاسم في ول سعاع سحنون: فيمن 
قال: من بشرني بكذا فهو حر» فيأتيه ثلاثة من عبيده في مرة واحدة. 

وفیها: من قال کل ملوك له حر في یمین أو في غير یمین؛ حنث بم عتق عليه عبيده 
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ومدبروه ومكاتبوه وأمهات الأولاد وكل شقص له في ملوك وتقوم عليه بقیته إن كان 
مليّاء ويعتق عليه أولاد عبيده من إمائه» ولدوا قبل يمينه أو بعد» وأما عبيد عبيده 
وأمهات آولادهم؛ فلا يعتقون ويكونون هم تبعًا. 

الصقلي عن محمد: إنم| يعتق ما ولد لعبيده بعد يمينه في يمينه لأفعلن لا في يمينه لا 
فعلت» وإلیه رجع ابن القاسم؛ وإنم) يدخل في یمینه لا فعلت ما كان حلا يوم اليمين. 

قَلتٌّ: في عتقها الثاني: من قال لأمته أنت حرة إن لر أفعل كذا إلى أجل كذاء فتلد 
قبل الأجل؛ فهم بمنزلتها إذا عتقت» وليس له بيعها ولا بيع ولدها. 

قال ابن رُشد: هذا المشهور من قول مالك» وروي عنه: أنهم لا يدخلون وإن كان 
على حنث» وهو قول المغيرة» وإن كان يمينه على بر» فالقياس أن لا يدخلواء وهو أحد 
قولي مالك واستحسنه على كره» وقال مرة: تعتق بغير ولدهاء وإن ضرب لفعله أجلا 
ففيها الخلاف المتقدم. 

الصقلي عن القابسي: إنما يعتق عليه كل شقص في ملوك إن كان لهي كل عبد 
شريك» ولو کانوا عبیدًا بینه وبين رجل قسمواء ف) صار للحالف عتق عليه. 

الصقلي: وهذا إن) يجري على قول محمد» والكتاب يدل على خلافه. 

وحكى عن ابن الكاتب أنه قال: قول محمد: إن محري على قول أشهب في الأرض 
بين الرجلين يبيع أحدهما طائفة بعينها منهاء فإن الأرض تقسم» فإن وقع البيع في حظ 
البائع مضى البيع» وإن وقع في حظ شريكه نقض» وابن القاسم يأبى ذلك قال: ولابن 
سحنون عنه في ممالكي أحرار ولا نيّة له لا يعتق إناڻهم» ثم رجع فقال: تعتق. 

الصقلي: هذاهو قول المدَوّنة لقوهها: كل ملوك لي حر يعتق أمهات أولاده ولا 
فرق بين کل ملوك وماليکي. 

ابن سحنون: يدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي» ولو کانوا له إناث حوامل 
عتق ما أتين به من غلام لأقل من ستة أشهر من يوم قوله» إذا م يكن الحمل ظاهرًا 
وكان الزوج مسلا عليهاء وإن م يكن مرسلا عليها أو كان ا لحمل ظاهرًاء فإنه يعتق 
عليه ما آتت به لخمس سنین. 
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وفيها لابن القاسم: في كل ملوك أملكه حر لا يلزمه العتق إلا فيا ملك يوم 
حلف» فإن لم يكن له يومئذ ملوك فلا شيء عليه فما يملك قبل الحنث أو بعده. 

أشهب: لو قال: إن دخلت هذه الدار فكل ملوك أملكه أبذًا حر» فدخلها م يعتق 
عليه ما عنده من العبيد؛ إنا أراد المستقبل. 

عیاض: یمینه با یملکه إن قید با لحال والاستقبال» اختص ب وإن آهمله ففي 
تخصيصه بالحال وعمومه في الاستقبال اختلاف والعموم اشبه» وقاله ابن ابي رَمَنَيّن 
وابن لبابة» ومسائل الكتاب مضطربة تدل على القولين. 

وفيها مع غيرها: من أعتق ج ز٤ا‏ من عبده عتق جيعه. 

اللخمي: اختلف قول مالك هل عتق بقيته بنفس العتق الأول أو بعد الحكم؟ 
وفرق مرة فقال: إن كان ها شريك فحتى يحكم» وقال: والأحسن وقفه على الحكم 
فيهاء ثم قال: وهو الصحيح من المذهب. 

ابن رُشد في أول رسم من ساع بحيى ابن القاسم: من اعتق نصف عبده وهو 
صحيح» فلم يرفع ذلك حتى مات المعتق» لإ يعتق منه إلأ ماعتق في صحته» هذا 
مشهور المذهب» وقيل: يكون حرا كله بسريان العتق في جميعه حكاه عبد الوهاب. 

الصقلي لابن سحنون عنه: قال ببعض أصحابنا: من أعتق نصف عبده فلم يتم 
عليه حتى باع النصف الآخر فأعتقه مبتاعه» رد بيعه وعتق باقيه على بائعه» وإن 


استحدث دیتًا فلا بد من فسخه ویباع ما رد لأهل الدین» وإن نقد مشتریه ثمنه كان 
أولى إذا بيع بمشل ما أخذ منه البائع» وما فضل للغرماء» وإن م يكن دين غير الثمن 
الذي نقد لم يعتق النصف حتى يعطي المشتري ما نقد ويباع في ذلك النصف إن م 
يكن له غيره» وإن| يباع منه بالئمن خاصة» ويباع مناقصة. 

یقال: کم یشتری منه بعشرة؟ فيقول قائل: آخذ نصفه بعشرة» ويقول آخر: آخذ 
ثلثي نصفه بعشرة» هكذا حتى يقف» ثم يعتق ما فضل منه مع النصف الأول» ولاعتق 
للمشتري كان المعتق الأول مليًا أو معدمًا. 

أبو حمد: انظر قوله أو معدمًا. 
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قلت: قوله في أول المسألة: فلم يتم عليه حتى باع نص في وقف تكميله عليه 
على الحكم. 

الصقلي: لابن حبيب عن الأخوين من أعتق نصف عبده» ثم تصرف بنصفه على 
آخر - قوم على المعتق ولزمه نصف قيمته للمتصدق عليه» فإن مات المعتق أو فلس 
قبل أن يستتم عليه عتقه -استرق المتصدق عليه نصفه. 

وسمع بحيى ابن القاسم من قال في كلام واحد نسق: نصف غلامي حر ونصفه 
صدقة على فلان» أو بعكسه - إن بدأ بالعتق فهو حر كله» وإن بدا بالصدقة فنصفه حر 
ويقوم عليه النصف المتصدق به» ثم قال: أراه عتيقًا كله لقول مالك: من تصدق بعبد 
ثم أعتقه قبل حوزه المتصدق عليه به -العتق آولى به. 

أَصبَع : ليس القول الثاني بشيء إنما يكون حجة إذا تصدق به» ثم م يعتق ق إلا بعد 
حين يمكن أن يعلم المتصدق عليه بصدقته» فلا يقوم ولا جوز حتى يعتق المتصدق 
فيجوز عتقه» وأما إن تصدق ثم أعتق في مقامه ذلك فهو متلف لصدقته راجع فيها 
فليس ذلك له. 

ابن رُشد: القول الذي رجع عنه هو القياس» والقول الثاني يتخرج على القول بأن 
من أعتق بعض عبده عت كله بالسراية دون أن يعتق عليه؛ ووجهه إنه لما أعتق بعضه 
بعد الصدقة بنصفه وقبل جواز المتصدق عليه راعى قول المخالف في أن الصدقة باقية 
على ملك المتصدق فجعل العتق يسري إليه فبطلت بذلك الصدقة. 

وأما إن بدأ بالعتق فلم يختلف قوله في أنه يكون حرا كله وتبطل الصدقةء ولا يأي 
إلا على القول بالسراية وعلى عدمهاء وهو قوله في المدَوّنة يكون عليه نصف قيمته إذا 
كان حرًا؛ نصفه حر ونصفه صدقة» فه] مسألتان ني كل مسألة قول» والتفرقة ببينها 
قول ثالث» ويتخرج فيها قول رابع: وهو التفرقة بالعكس فيلزمه قيمة النصف الذي 
تصدق به إن بدا بالعتق» ولا يلزمه إن بدا بالصدقةء وهو الأظهر؛ لأن العتق والطلاق 
لا يقعان في الصحيح من الأقوال بنفس تام اللفظ به؛ بل بعد مهلة يتقرر فيها. 

وذلك بين من قوها في الأيمان بالطلاق: - فيمن قال لأمراته قبل البناء: أنت طالق 


نت طالق أنت طالق» وفي نسق واحد-: أنه يلزمه الثلاث» فإذا قال الرجل في نسق 
واحد: نصف عبدي حر ونصفه صدقة على فلان» أو نصفه صدقة على فلان» ونصفه 
حر؛ صار المتقدم في اللفظ متأخرًا ني المعنى» والمتأخر في اللفظ متقدمًا في المعنى. 
وقوله: يقوم النصف إذا بدا بالصدقة» هو خلاف سعإع زونان من كتاب 
الصدقات أن العبد يقوم كله» ويكون للمتصدق عليه نصف القيمة. 
قلت: وفي ألفاظ المدَوّنة ني ذلك اختلاف في الحنايات وغيرها. 


وفيها: من أعتق شقا له في عبد بإذن شریکه أو بغر إذنه» وهو ملي قوم عليه حظ 
شريه بقيمته يوم القضاء» وعتق عليه» وإن كان عدي م يعتق عليه غير حظه وحظ 
الآخر رق له» وإن کان مليًا بقيمة بعض حظ شریکه؛ قوم عليه بقدر ما معه ویباع عليه 
في ذلك شوار بيته» والكسوة ذات البال» ولا تترك له إلا كسوته التي لا بد له منها 
وعيشة الأيام» وتقدم في التفليس ما يباع على المفغلس وما يترك له. 

ونقل الباجي هناعن أشهب: أنما يترك له مايواريه لصلاته» قال: وقال عبد 
الملك: إنما يترك له ما لا يباع على المفلس» وما ذكره الباجي عن أشهب لا أعرفه لغيره» 
قال: وإن كان له مدبرون أو معتقون إلى أجل» فلا قيمة في ذلك وديونه إن كانت على 
أملياء حضور وأمدها قريب» قوم في ذلك وإن كانت نسيئة آو هلها غيب» فليس عليه 
أن بخرج عبده بالدين» قاله ابن الماجشُون. 

وني الموازيّة: ينظر بدينه ويمنع شريكه من البيع» ويتلوم له تلومًا لا ضرر فيه. 

قلت: مقتضى المذهب إن ما جاز بيعه من دين له» وجب بيعه كعرض له. 

وقال ابن عبد السلام: في) وجدته في نسخة الخالب عليها الصحة. 

وقال سحنون: إن لم يكن له إلا دار وخادم م يجعل ذلك مالاء والذي و 
الاستذكار لأبي عمر: إن هو عزو لأبي إسحاق. 

قال الباجي: وما یعلم به یسره أن لا یکون له مال ظاهر» وسال عنه جیرانه ومن 
يعرفه» فإن م يعلموا له مالا حلف ولم يسجن» قاله عبد الملك في كتاب سحنون. 

قال سحنون: قاله أصحابنا إلا اليمين» فلا يستخلف عندهم وذكره اللخمي» 
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وقال: هذه المسألة أصل في كل مالم يكن أصله معاوضة أنه لا يضيق الأمر فيه 
كالمداينة. 

وفيها: وإذا أعتق المريض شقصًا له في عبد أو نصف عبد يملك جيعه» فإن كان 
ماله مأموتًا عتق عليه الآن جميعه» وغرم قيمة حظ شریکه» وإِن کان غير مأمون م يعتق 
نصيبه» ولا نصيب شريكه إلا بعد موته» فيعتق جيعه في الثلث» ويغرم قيمة حظ 
شریکه» فان لم يحمله الثلٹ عتق منه مبلغه ورق ما بقی» وإِن عاش لزمه يعتق بقیته. 

قال ابن رسد ني ثاني مسألة من رسم العتق من سباع أشهب: من أعتق شقصًا من 
عبده أو من عبد بينه وبين شريكه في المرض» فلا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منه 
ومابقي» إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه» واختلف في تعجيل التقويم في 
المرض على قولين: 

أحدهما: آنه لا يعجل» ولا ينظر فيه إلا بعد الموت» وهو نص المدوّنة. 

والثاني: أنه يعجل التقويم في المرض» وهو قائم في المدَوّنة. 

وإذا عجل على هذا القول لإ ينفذ العتق حتى يصح» فيكون من رأس المال أو 
يموت» فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما مل منهاء ورق الباقي للورثة أو الشريك 
وسواء کان له مال مأمون أو م يكن. 

وقیل: إن هذا إن) یکون إن م یکن له مال مأمون» وإن کان له مال مأمون عتق 
عليه ني المرض جیعه إن کان له مال» وقوم عليه فيه حظ شریکه إن کان له فيه شرك 
وهو أحد قولي مالك في المدَونة. 

وقال ابن الماجشون: إن أعتق شقصًا له من عبدفي مرضه ل يقوم عليه حظ 
شريكه في المرض» ولا بعد موته من مرضه ذلك» بخلاف إن کان العبد کله له. 

وقال عياض: قوله في الذي أعتق شقصه من عبده مثا ني مرضه ذلك» بخلاف 
إن كان العبد قوم عليه ما بقي في ثلثه» وکان حرا کله» إن کان له مال مامون» ولا ینتظر 
به موته» ون لم یکن له مال مأمون م یقوم حظ صاحبه إلا بعد موته ونصیبه أیصًا؛ إن 
یکون في ثلثه بعد موته» ولا یقوم عليه في مرضه» ویوقف في ید المریض. 
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ومن ذلك قوله: لايقوم عليه في مرضه»ء كانت له أموال مأمونة أو م تكن حتى 
يموت على ما نبه عليه من اختلاف قوله في العتق بجميع عبده في المرض. 

وقال: ذا أعتق شقصه في مرضه فبتله قوم عليه نصیب صاحبه منه کانت له أموال 
مأمونة أو غير مأمونة» وظاهر كلامه أنه يقوم عليه الآن» ولا يعتق إلا بعد الموت» 
وعليه مله غير واحد من شيوخناء وهو نص ما في الموازية. 

وفيها قول رابع: أنه لا تقويم فيه في حظ الشريك في مرضه» وأنما يعتق عليه في 
الثلث شقصه إن مات فقط إلا أن يصح فيقوم عليه» وهو قول عبد الملك» وابن 

وفيه قول خامس حكاه ابن سحنون: أن يخير الشريك بين التقويم وفض الثمن 
ويبقى كله للمعتق موقوفاء فإن مات عتتق عليه» أو ما حمل الثلث منه وما بقي لورثته 
وإن شاء تماسك الشريك بحظه إلى أن يموت شريكه» فيقوم في ثلثه. 

وفيها: إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته» فلم يقوم عليه حتى مات 
م یعتق منه إلاآ ما کان عتق» ولا يقوم على ميت وكذا لو فلس. 

قال ابن رُشد في الثانية من رسم العتق» من سعاع أشهب: إن م يعثر على ذلك 
حتی مات وطال» لم يعتق عليه بعد موته اتفاقاء واختلف إن م يطل على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لايعتق عليه» ولا يقوم عليه حظ شريكه» ولا يعتق عليه بقية عبده إن 
کان كله له» وهو سباع أشهب» ورواية مُطَرّف» وابن الماجِشُون في الواضحة. 

والثالث: يعتق عليه بعد الموت بقية حظه» ويقوم عليه حظ شريكه إن غافصه 
الموت» وأما التفليس» فلا خلاف أنه يسقط التقويم والتتميم. 

قلت: زاد الباجي والصقلي في رواية مُطَرّف: قال مُطَرّف: وهو كالمتمتع يموت 
ولم يهد إن م يفرط أهدي عنه من رأس ماله» وقاله ابن الماجِشون وابن عبد الحكم. 

وفيها: ولو أوصى المريض بعتق حظه بعد الموت» ل يقوم عليه حظ صاحبه كان 
ماله مأموتًا أو غبر مأمون. 


اللخمى: ومثله لمالك في المبسوط» وحكى ابن الجلاب: أنه يستكمل في ثلثه» وإن 
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م يرض بذلك» وذكرها الباجي روايتين. 

وسمع آشهب: إن أوصی بعتق نصیبه» وتقویم حظ شریکه علیه» فأًبی شریکه - 
آنه يقوم عليه. 

ابن رُشد: يتحصل فيها ثلاث أقوال: 

أحدها: يقوم عليه في ثلثه حظ شريكه» وإن لم يوص بذلك» وهو القياس على قول 
مالك: فیمن یعتق حظه من عبده في مرضه. 

والثاني: أنه لا يقوم عليه» وإن أوصى بذلك إلا أن يشاء الشريك» وهي رواية ابن 
ا 

والثالث: لا يقوم عليه إلا أن يوصي بذلك» وهو قول مالك في هذه الرواية. 

قلت: وقال ابن رُشد في ول کلامه: وقیل لا تنفذ وصیته بعتق حظ شریکه» ولا 
يقوم عليه إلا يرضاه» فيكون قولا رابعًاء وذكر الباجي رواية ابن وهب قال: قال 
سحنون: لا أعرفها. 

قال التونسي: لا أدري من أين أنكرها سحنون. 

ابن رُشد: هو كا قال أبو إسحاق لما ذكر الصقلي سعاع أشهب: أنه يقوم عليه» 
ولو أبى شريكه» قال: وقاله أَصبَعء قال: ولو كان ذلك في مكاتب» لم يكن له ذلك لنقل 
الولاء» وإن رضي شريكه حتى فرق بالعجز» فيعتق من ثلث الميت. 

وسمع أشهب من أوصى فقال: ثلث غلامي هذا حر» لا يعتق منه إلا ثلثه. 

ابن رُشد: لا أعرف فيها نص خلاف» ويدخلها بالمعنى إذا قيل فيمن أعتق تق شقصًا 
في عبد له - أنه يعتق عليه بالسرایه» فيجب عليه إذا أوصى بعتق ثلث عبده أنه يعتق 
جميعه» إذا مله الثلث أو ما حمل منه. 

الصقلي ليحيى عن ابن القاسم: من أوصى بعتق ثلث عبده» ويعطى بقيمة ثلث 
ماله ا بى د إلا قله و ناخد قا و ال ول خی فه لاف رارض له 
بثلث ماله حتی یعتق فیه. 

وفيها: إن كان الأول مليًا بقيمة بعض النصيب» قوم عليه بقدر ما معه» ورق بقية 
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النصيب لربه. 

الصقلي عن ابن المواز: قال أشهب: إن أعتق شركا له في عبيد بينه» وبين رجل أو 
رجال» وعنده آلف وقيمة حصصهم ألفان» فإن كان عتقه في كلمة واحدة عتق من 
نصيب واحد نصفه» وإن كان عتقه واحدًا بعد واحد» فالأول أحق بماله في التقويم ممن 
يليه حتى ينفد ما في يديه» ثم أبطل عت آخرهم» وأبيعه في عتتق لأول باقي هؤلاء 
الباقين» فإن حصله وإلا انتقل إلى بيع من يلي البيع من المتأآخرين» فإن أممت عتق من 
ذكرنا من بقية الأولين» وبقي من ذلك شيء» جعل ذلك في عتق من يلي هذا المعتق» فلا 
يزال بيع نصيب من آخر من أعتق في عتق أوههم حتى لا يبق إلا معتق أو مباع» فإن لم 
يبق من يباع إلا في بيع بعضه وفاء بعتق من يليه» بعت منه بقدر ذلك وأعتقت ما بقي. 

قال سحنون في کتاب ابنه: لا أقول بهذاء وأرى إن لم يكن له مال غير الأشقاص» 
فلا أرد عتقه في الثاني للتقويم في الأول؛ لأنه لا جب في الأول قيمة إلا بالقيام عليه. 

ولابن القاسم في العتيبة: من أعتق شقصًا من عبد فلم يقوم عليه حظ شريكه 
حتى أعتق عبد آخر لا شرك له فيه ولا مال غيره لم يرد عتقه لتقويم الشقص؛ لأن 
القيمة ليست کكالدين» ولو كان ذا مال فلم يقوم عليه حتى داين الناس» فقاموا عليه 2 
يحاصصهم العبد» لو تصدق بعد عتق الشقص» ووهب مضى ولم يقوم لتقويم» ولو 
كاتب عبدًا م يرد الكتابةء وبيعت لتقويم الشقص» ولو أحدث تدبيرًا مع المدبر لتقويم 
الشقص إلا أن يكون فيه فضل» فيباع منه بقدر القيمة» ويبقى باقيه مدبرًا. 

ابن رُشد: لا خلاف أحفظه في ذلك في المذهب» ومراد ابن القاسم في المبة 
والصدقة: أن ذلك فيه| بعد حوزهماء وإن كان ذلك قبل الحوزء فالجاري على المذهب 
عندي أن يتحاصا جيعًا؛ لأن الشريك والعبد يطلبان التقويم» والموهوب له والمتصدق 
عليه يطلبان اهبة والصدقةء وليس أحد الطالبين بأحق من الآخر. 

وقال ابن دحون: التقويم مقدم عليهاء وله وجه» وهو مراعة القول بأن للواهب 
والمتصدق الرجوع قبل الحوز. 

قال اللخمي: اختلف إذا رضي الشريك أن يقوم مع المعسر ليستكمل العبد 
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العتق» فقال محمد: له ذلك وحمل الحديث في ترك الاستكال لحق الشريك خاصة» 
وقال الغير في كتاب أمهات الأولاد من المدَوّنة: ليس ذلك له» وهو أحسن. 

الصقلي: وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم. 

الباجي: إن كان المعتق معسرًاء فروى محمد: لشريكه أن يقوم عليه ويتبعه» وقال 
ابن القاسم: ليس له ذلك والمذهب: لايلزم استسعاء العبد. 

الشيخ: روى الأخوان: لا يستسعى العبد إن كان المعتق معسرًا إلا أن يطوع سيده 
فذلك له. 

ابن شاس: وكذا لو عرض للعبد أن يعطي ماله ویعتق لم یکن له» وكذا ما استفاد 
من دي غل 

فلت 0م وة 

وفيها مع غيرها: ليس للمعتق بعضه التصرف في ماله» وعبر عنه ابن الحاجب 
بقوله: ولا يلزم استسعاء العبدء ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به. 

وفيها: وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى الإمام» فلم يقوم عليه 
لعسره» ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حظ شريكه لم يعتق عليه» ولو رفع ذلك إلى الإمام 
فلم يقوم عليه» ولا نظر في أمره حتى أيسر لقوم عليه. 

وفیها: وإن أعتق معسر شقصًا له في عبد» فلم قوم عليه شریکه حتى أيسر» فقال 
مالك قديعا: يقوم عليه» ثم قال: إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق 
آنه إنما تركه القيام؛ لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه» فلا يعتق عليه» وإن أيسر بعد 
ذلك ولو كان العبد غائبًاء فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف 
الحاضر» ومثله حكى الصقلي عن ابن حبيب عن الأخوين وابن القاسم وأشهب قال: 
وبقول مالك الأول قال ابن نافع. 

وجعل ابن عبد السلام في لفظ المدَوّنة زيادة على مطلق ثبوت عسره يوم العتق» 
فتعقب قول ابن ا لحاجب» ولو م يحكم فأيسر ففي إثباته روایتان» ولم يتعقبه ابن هارون 
وهو الأظهر؛ لأن مناط ثبوت الأحكام؛ إنم| المعتبر من ثبوته مطلق البينة العادلةء وإنما 
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شرط ذلك في المدَوّنة؛ لأن العسر مما يخفى ويشكل وليس الأمر فيه بأشد من عسر 
المدين. 


وفيها: إن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره» فلا شك أنه لا يقوم عليه. 

قال ابن عبد السلام: وفي كتاب القذف ما يفهم منه الخلاف. 

قلتٌ: هذا شيء لا أعرفه فتأمله» وإنما في القذف مسألة غيره» وهي قوله: وإن 
أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعهاء وهو ملي فلم يؤخذ بالقيمة حتى أعدم فإن أعلم 
الآخر بعتقه فتركه» ولو شاء قام عليه فأخذه بذلك» فالعتق ماض ويلزمه نصف القيمة 
ديتاء وإن كان غاتبًا أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق» فهو على حقه منها. 

قلت: وهذا لا يؤخذ منه حلاف بوجه لرضى الشريك بإمضاء عتق شريكه لقوله: 
(فإن علم) إلى قوله: (ديتا). 

وفیها: من ورث شقصًا ممن یعتق عليه فلا یعتق منه إلا ما ورث» ولا يقوم عليه 
بقيته» وإن كان مليًا؛ لأنه لا يقدر على دفع الميراث. 

الصقلي: روى محمد: إن اشترى بعض ما بقي منه بعد الذي ورث لم يعتق عليه 
غبر ما اشتری منه. 

سحنون قال ملك وأصحابه: وکذالو وهب له منه شقص بعد أن ورث منه 
شقصًا ل يعتق عليه إلا ما ورث وما وهب» إلا ابن نافع قال: إذا قبل منه شيا ما بقي 
منه قوم عليه باقیه» ولا آعلم من قال غيره. ` 

قلت: وفي الجحلاب: إن أعتق أحد الشريكين في العبد حظه وهو معسر» ثم أعتق 
الآخر بعض نصيبه» م يكمل عليه عتق نصيبه. 

وفیها: من اشتری نصف من يعتق عليه أو قبله من واهب أو متصدق عتق عليه ما 
ملك منه» وقوم عليه بقیته إن کان مليًا. 

ابن رشد: اتفاقا: 

وفي الولاء منها: ومن أوصى له بمن يعتق عليه إذا ملكه» والثلث يحمله عتق عليه 
وإن م يقبله» وله ولاه ويبدى على الوصايا. 
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أشهب: وهو مضار في ترك قبول الوصيّة إذا مله الثلث. 

قال مالك: فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه» فإن قبله قوم عليه بقيته وكان الولاء له» 
N E ENN EE‏ 

ابن رُشد: تحصيلها إن م يقبله في كون الولاء له أو لمعطيهء ثالثها: يرجع ملكا 
لمعطيه أو وارثه في الوصية» ورابعها: إن كانت العطية لجحميعه وله الثلث» فولاؤه له 
ولو لم يقبله» وإن كانت ببعضه أو عجز ثلث الموصي عن جيعه» رجع لمعطيه لمالك مع 
ابن القاسم» وقوهما وقول عيسى» ولتخريج الكل على رواية علي في الجزء ونص روايته. 

الصقلي: في كتاب الولاء روى محمد: أن ذلك الشقص يعت ولو م يقبله وولاؤه 
لسيده» ثم رجع فقال: بل للموصي له» وكذا المبة والصدقة في الصحة به أو ببعضهء 
وقاله صب ني الوصية. 

وقال في الصدقة: لا يعتق إلا أن يقبله كله أو بعضه. 

حمد: الصدقة والوصيّة واحد والصدقة ببعضه آكد أنه إن قبله عتتق عليه كله» 
ون م يقبله فهو حر کله على سیده. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: الوصيَّة والمبة سواء قبلها أو ردها لا تقوم عليه 
لبقيته؛ لأن ذلك الشقص يعتق بكل حال وولاؤه للمعطي؛ لأنه عليه عتق. 

اللخمي: إذا أوصى له بجميعهء والثلث يحمله فلم يقبله» فقيل: هو حر ولا خيار 
في ذلك للموصى له. 

وروی حمد: إن قبله» فهو حر. 

وقال ابن القصّار: هو فيه بالخيار. 

وفيها: من أوصى لصغير بشقص ممن يعتق عليه أو ورثه» فقبل: ذلك أبوه أو 
وصيه» فإنما يعتق في ذلك الشقص ولا يقوم على الصبي بقيته وإن كان مليّاء ولا على 
الأب الذي قبله» ولا الوصي 

ومن وهب لصغير أخا له فقبله أبوه» جاز ذلك وعتق على الابن. 

اللخمي: اختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده من يعتق عليه» فمنعه ابن 


ا ا ی 


القاسم» وأجازه أشهب فقال: يمضي ولا ينقض ويباع ولا يؤخر بيعه خوف أن 
کک 

وش ط التقويم ابتداء المعتق الفساد. 

i 
مليان» فليس للباقي أن يضمن إلا الأول» فإن كان عدي فلا يقوم على الثاني» وإن كان‎ 
موسرًا إذ م يبتدئها.‎ 

الصقلي عن سحنون» وقاله» وقال جميع أصحاب مالك إلا ابن نافع فإنه قال: 
يقوم على الثاني إن كان مليًاء وقال: أرأيت إن أراد المتمسك ألا يقوم ورضي بالضرر 
وأبى العبد اليس ذلك له. 

قلت: وكذا لو رضي العبد وني الموازيّة منها: ولو أن العبد بين ثلاثة فدبر أحدهم 
حظه ثم أعتق الآخر وتماسك الثالث» فإن كان المعتق مليّاء قوم عليه حظ شريكه» وعتق 
عليه جيعه» وإن كان معسرًا فللمتمسك مقاواة الذي دبر إلا أن يكون العتق قبل التدبير 
والمعتق عديم» فلا يلزم الذي دبر مقاواة التمسك إذلو أعتق بعد عتق المقدم» لم يقوم 
علیه» وإِن کان مليًا. 

قلت: : وهذا بناء على أن التقويم بالتدبير» وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. 

وني عتقها: إن أعتقا جيعًا وتماسك الثالث - قوم عليه) إن كانا مليين» وإن كان 
أحدها ميا والآخر معسرًاء قوم باقيه على الموسر. 

الباجي: إن اختلف قدر حصصهاء فروى محمد: يقوم عليه) بقدر ما لكل منها. 

سحنون: وقاله ابن القاسم وأشهب. 

محمد: وقال المغيرة: يقوم بينه| نصفين» وكان يقول بالأول ثم رجع. 

سحنون: وبالثاني قال عبد الملك» ورواه ابن نافع. 

الصقلي: عن سحنون وهي رواية غير معروفة. 

الباجي: لو كان أحدهمامعرًا والآخر موسرًاء فقال سحنون: أجمع مالك 
وأصحابه على أنه يتم عتقه على الموسر» 
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وروی ابن حبیب عن مالك: آنه لا یقوم عليه إلا قدر ما کان يقوم عليه وصاحبه 
فور 

ابن حبيب: وهو قول جميع المصريين» ورواه سحنون عن مالك. 

وفيها: إن أعتق ق أحد الشريكين وهو موسر» فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن 
مال فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق؛ لأنه بجحكم له بحكم الأرقاء حتى يعتق 

الباجي: وقيل في المبتدئ يعتق نصيبه يعتق عليه بالسراية. 

قال عبد الوهاب: وأظهر الروايتين أنه لا يعتق إلا بالحكم. 

الباجي: وفي الجلاب» وقيل: يعتق بالسراية وإنه ضامن لنصيب شريكه. 

وفي القذف منها: قال مالك: إن أً عتق أحد الشريكين في الأمة جميعها وهو ملي لزم 
شریکه. 

ابن القاسم: وليس لشريكه عتق حصته» ولو وطئها الآخر بعد علمه بعتق الملي 
لجميعها؛ حد إن ل يعذر بجهل» فإن جهل أو أعتق الشريك يلزمه ل يحد. 

الصقلي عن سحنون: بل له عتقه حصته عند كل الرواة غيره. 

قال بو حمد: على قول ابن القاسم عليه القيمة يوم العتق لا يوم الحكم» ويلزم 
ترکته. 

قال آشهب: لا جحد الشريك بحال. 

قلت: في كون القيمة يوم الحكم أو يوم العتق» ثالثها: إن أعتتق حظه فقط وإن 
أعتق جميعه فيوم العتتق لأكثر الرواة» ورواية السراية مع نقل الجلاب» وقول ابن 
القاسم. 

وفيها: إذا أعتق المي شقصًا له في عبد» فليس لشريكه أن يتهاسك بنصيبه أو بعتقه 
إلى أجل؛ إنما له أن يعتقه بتلا أو يقوم على شريكه. 

وفيها: إن أعتق أحد الشریکين حصته» وهو موس ڈ ثم باع الآخر نصيبه نقض 
البيع» وقوم على المعتق» وهي في الجنايات» ثم لفظها فيها: ومن أعتق حصته من عبده 
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البيع؛ لأنه ني البيع باع نصفه بعين أو عرض على أن يأخذ مبتاعه قيمة مجهولة. 
وفي عتقها الأول: إن ابتعت أنت وأجنبي أباك في صفقة؛ جاز البيع» وعتق عليك 


ابن العطار: أجاز أن يشتري أباه مع أجنبي» ومنع أن يبیع حصته بعد عتق شریکه 
حظه إذا كان المشتري؛ إنما يشتري قيمته» والفرق بينه) أن الذي أعتق حصته ثم باع 
شريكه قد باع بعد أن وجبت له القيمة» والذي اشترى مع الرجل أباه القيمة أن تجب 
بالشراء؛ وإنا تقدر القيمة بعد الشراء. 

الصقلي عن محمد: قال أشهب: إن م يرد بيع المتمسك حتى أيسر المعتق لم يرد 
البيع إذا أعسر؛ لأن المبتاع اشترى نصفاء وجب فيه التقويم» فاشترى قيمة مجهولة. 

محمد: فإن فات بيع العبد ولو بنقص سوق لزم مشتريه قيمة النصف يوم قبضه» 
ثم يكون لمشتريه تقويمه على المعتق على ما هو عليه من زيادة أو نقص» وإن م يكن على 
المبتاع لعتق نصفه» فالبيع صحيح وهذا عيب له الرد به إلا أن يفوت بعيب مفسد فله 
رده مع ما نقصه»ء وقوم لبائعه وأما حبسه ورجع بقيمة العيب» ثم قومه على المعتق وإن 
فات ذلك بعد عدم المعتق فإن لم يكن اشتراك على أنه يقوم» فلا حجة له إلا أن يقول ن 
أعلم أن نصفه حر فله الرد. 
ملزومية البيع الغرر» وملزومية المشهور في كون عتقه موقوفاعلى الحكم به لكون 
أحكامه قبل العتق أحكام العبيد ضرورة. 

وفيها: إن أعتق نصيبه في يسره» فقال شريكه: أنا قوم عليه نصفي» ثم قال بعد 
ذلك: آنا أعتق لم يكن له إلا التقويم. 

الصقلي: قال ابن حبيب: إن رجع بعد إبايته قبل التقويم على الأولء فذلك له مام 
يقوم» وقاله ابن الماجشُون ورواه ابن القاسم وابن وَهْب. 

ابن سحنون: قال شهب: إن أعتق الشريك وهو موسر فقال شريكه: أنا قوم 
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عليه ولاعت ق» فل قام عليه وجده عدي عتتق العبد على الأول» وتبعه هذا بالقيمة في 
ذمته؛ لأنه ضمنه في وقت له تضمینه کمن أعتق وعلیه دين وعنده وفاء به. 

ابن القاسم: له أن يرجع إلى نصف العبد فيأخذه» وعورض قوهما: ليس له إلا 
التقويم بقو ما في كتاب الحج: إن قال أحكموا علي بكذاثم رجع» فله ذلك وأجيب 
بتعيين ذي الحق في العتق وعدمه في احج والطالب المعين أقوى. 

وقول ابن الحاجب: ولو اشترى الحصة شراء فاسدًاء وأعتقها مشترا قبل فسخه 
آو شرائها من حلف بحریته شراء فاسدا أو شراء من أعتق حظه حظ شریکه شراء 
فاسدًا وأعتقه احتال. 

وفيها: لابن القاسم إن أعتق مسلم حظه من عبد مسلم أو كافر بينه وبين ذمي 
قوم علیه» ون آعتق نصراني حظه من مسلم بینه وبين مسلم قوم عليه 

ابن حارث اتفاقا فیها: ون أعتق نصراني حظه من نصراني بینه وبين مسلم» ففي 
تقويمه عليه قولان فيها لغير ابن القاسم وله والغير أشهب. 

الباجي: إن كان العبد مسلا لنصرانيين فأعتق أحدهما حظه قوم عليه. 

قال عبد الوهاب: وبه قال ابن الجلاب» وحكي عن المذهب نفي التقويم. 

فلت: دذکر ها ابن ساس روانتن. 

اللخمي: إن أعتق نصراني حظه من عبد بينه وبين مسلم ففي تقويمه عليه ولغوه» 
ثالثها: إن كان العبد مسلا لغير ابن القاسم» ورواية المختصر وابن القاسم. 

قلت: قول ابن حارث: والغير شهب خلاف نقل الباجي: إن أعتق نصراني حظه 
من نصراني بینه وبين مسلم» فقال ابن القاسم: لا يقوم عليه 

وقاله شهب ولسحنون وقال غيره: يقوم عليه ورواه ابن حبيب عن الأخوين. 

اللخمي: لأشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم بعتق عليه» ولو كان نصرانيً | 
يعتق عليه» وعلى قول مالك لايعتق» وإن كان مسلا؛ لآنه غير خاطب بالشع 
کالاستکال. 


وسمع أَصَبَغ ابن القاسم: عتق العبد جزءًا من عبد بينه وبين حر بإذن ربه أو 


330 المختصر الفقهي 


بإجازته كعتق ربه إياه يقوم عليه في جميع ماله. 


« 


وفيها: إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآنء وم يعتق 
حتى الأجل» وقال غيره إن شاء تعجل القيمة وأخرها. 

ابن القاسم: وإن مات العبد عن مال قبل التقويم أو قتل» فقيمته وما ترك بينها؛ 

وذكر الباجي عن كتاب ابن سحنون قال مالك والمغيرة وابن القاسم: يقوم عليه 
الآن ليعتق إلى أجل. 

قال سحنون: وقاله آخحرون إن شاء المتمسك قوم عليه وإن تماسك وليس له بيعه 
قبل الأجل إلا من المعتق» فإذا تم الأجل قوم على المعتق بقيمته يوم التقويم» وقاله عبد 
الملك. 

الصقلي: رواه أَصَبَعَ عن ابن القاسم وأشهب مثشل قول ابن القاسم في المدَوّنة 
وقال: إلا آن يكون الأجل بعيدًا جدًا فيؤخر التقويم إلى حلوله» ولو قال قائل: يؤخر 
إلى الأجل في الوجهين ل أعبه» وقاله صب . 

ابن حبيب: وروى الأخوان مثل قول الغبرء وقاله المغيرةء وبه أقول» وكذا لابن 
سحنون عن عبد الملك: ولا يبيعه قبل الأجل إلا من شريكه» فإن تم الأجل قوم عليه 
ِن کان ملي بقيمته يومئذ او فيي هو ملي به یومئذ ما لم یکن تافهًا. 

قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه عديا» م يقطع ذلك 
التقويم عليه عند الأجل» ولا يباح للشريك بيع حصته قبل الأجل. 

وقال المغيرة وسحنون: عدمه اليوم يقطع التقويم عليه بعد ذلك إن أيسرء ويباح 
للشريك بیع حصته» وقاله ابن حبیب عن مُطْرٌف. 

وسمع عيسى ابن القاسم في رسم العشور من كتاب الخدمة: فيمن أعتق حظه من 
عبد إلى سنةء وأعتق الآخر بتلا؛ أن بعض أهل العلم قال: تقوم خدمته سنة فتؤخذ من 
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المعتق بتلا فتدفع إلى الآخر» ويكون العبد حرا الساعة. 

قيل: ألا يكون على حاله يعتق نصفه بتاء ويكون الآخر عتيقًا بعد السنةء قال: كنا 
نقول هذا ثم استحستا هذا الآخر» ثم رجع ابن القاسم عن هذا فقال: أحسن ما فيه أن 
a E‏ 

ابن رُشد: القول الذي كان يقوله أولا ثم رجع إليه آخرًّا» وهو المشهورني 
المذهب المنصوص عليه في المدَونة» وني غير ما موضع من كتاب العتق من العتيبة» 
وهو الأظهر؛ لأن الأول هو الذي ابتدأً الفساد» فلا يقوم على الثاني» وقد بين هو الحجة 
في ذلك. 

قلت: قال الصقلي عن سحنون: وبه قال جميع أصحابناء ولما ذكر ابن عبد السلام 
هذه المسألة قال ما نصه: يعني أن الأول يدفع للثاني قيمة حظه معجلاء ويدفع الثاني 
للأول قيمة الخدمة فيتقاصان» فلو جعل ذلك لكان كالمتناقض ولا تناقض فيه فتأمله. 

نعم قد تكون فيه قيمة الخدمة في الأجل مساوية لقيمة حظه من الرقبة فأكثر وفي 


ذلك إتلاف لمال المعجا. 
قلت: وهذا كلام لا يفهم من الرواية بوجه» وما في الرواية واضح أجنبي عن هذا 
الكلام فتأمله. 


الصقلي عن محمد: قال أشهب: لو أعتقاه معًا إلى أجل أو واحد بعد واحد» ثم بتل 
أحدهماء فلا يقوم عليه؛ لأنه وضع خدمة» وكذا لابن حبيب عن مَطَرّف قال: فإن مات 
العبد قبل السنة فماله لمن بقيت له فيه الخدمة. 

قال ابن سحنون عنه: ولو أعتق الأول حظه إلى سنة» ثم أعتق الآخر إلى ستة 
آشهر» فلا تقوم ويكون كا أعتقاه إذا مضت ستة أشهر عتق نصفه» ولا تقويم للمعتق 
إلى سنة ويكون إليها حرا 

ابن حبيب: وهو كا لو أعتق الأول معجلا والثاني إلى سنة. 

ابن الموًاز عن ابن القاسم: ومن أعتق عبده إلى سنة فاستخدمه بعضهاء ثم قال: 
نصفه حر الساعة» م يعتق عليه جميعه. 
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حمد: إن أعتق أحد الشريكين إلى سنة ثم أعتق الثاني بعد موت فلان» فإن مات 
فلان عتق حظه وقوم عليه حظ الثاني إن كان الأول صحيًا فمن رأس ماله» وإن كان 
مريصًا ففى ثلثه» وأما حظه فمن رأس ماله» فإن مات الأول قبل السنة عتق حظه عند 
E‏ 

يعتق الثاني حظه بتلا فإن مات أبو الثاني ولا م يقوم عليه شيء. 

وفيها: إن أعتق المي شقصًا له في عبد وأعتق تق شریکه حصته إل أجل أو دبر او 
كاتب» رد إلى التقويم إلا أن يبتله. 

قال غيره: إن أعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم» ويعجل عليه العتق الذي 
آلزمه نفسه واستثنى من الرق ما ليس له. 

وعزا الباجي قول الغير إلى عبد الملك وابن سحنون عن المخيرة: وإن دبر أحد 
الشريكين في عبد حظه منه» فقال اللخمي: قال مالك: مرة يدبر أو يقوم كالعتق» ومرة 
يخير في الأمرين في مقاواة شريكهء ومرة خير في الثلاثة» وني إمساك حظه قال: والمقاواة 

في عتقه) الأول: إن دبر بغیر إذن شریکه قوم عليه حظ شریکه» ولا یتقاویانه 
وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة» ولكنها شىء جرت به في كتبه. 

الصقلي في كتاب المدبر لابن حبيب عن الأخوين: من دبر حظه بإذن شريكه أو 
بغير إذنه ليس لشريكه الرضى بذلك والتهاسك بحظه»ء ولا بد من المقاواة وأخذ به ابن 
حبيب» وكذا روى محمد عن أشهب عن مالك: وإن كان الذي دبر عدي تقاوياه فإن 
وقع عليه بيع حظ صاحبه» ولا يباع من نصيبه الذي دبر شىء. 

وقال ابن القاسم: لا مقاواة فيه. 

الصقلي: فما عجز منه أتبع به. 

وقال سحنون في العتيبة: إن دبر أحدها ولا مال له فاختلف فيه» وقولي: إن 
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تدبيره باطل إن م يرضى شريكه وصفة تقويم حظ المتمسك أن يقوم كل العبدء ويأخذ 
المتمسك من جيع قيمته على الجزء المتمسك من جميع قيمة الجزء الذي له في العبده قاله 
أبو عمران آخر كتاب العتق الأول» زاد ابن شاس عنه» وهو الذي اتفق عليه أصحابنا 
قال: وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر» وليس بالجيد. 

قلت: وهو ظاهر بعض ما في المدَوّنة في ذلك قوها: إن ابتعت أنت وأجنبي باك 
في صفقة جاز البيع» وعتق عليك» وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه. 

وذكر اللخمي الأول عن محمد وعقبه بقوله: وإن أعتق بإذن شريكه» فله قيمته 
يوم الحكم على أن نصفه حر» ولا شيء له إن كان معسرًاء وإن تأخر التكميل حتى 
نقص سوقه كإن للمتمسك قيمة عبد العتق يوم العتق» وله قيمة النصف معيبًا يوم 
الحكم» وإن مات العبد قبل التكميل وقال الشريك: أقوم ولا أعتق أو كان يعتق معسرًا 
أتبع المعتق بقيمة العبد في ذمته. 

الباجي ني الموازيّة: يقوم بيا أفاد بعد عتق جزئه من مال أو ولد من أمته» ولو 


كانت أمة قومت بها وولدها. 
وسمع ابن القاسم: في العبد الزارع إن قوم بالفسطاط كانت قيمة له قل قوم بها 
ولم ينقل للفسطاط. 


الباجي: لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه ثاني قولي 
ابن القاسم مع أَصَبَعَ وابن حبيب وأول قوليه: فإن قام عدلين أو عدلا بعينه فواضح» 
وإن أقام به غير عدل ففي لغوه وحلف الشريك» قولا محمد وأشهب مع ابن عبد 
ا لحکم» روی مسلم بسنده إلى أبي هريرة تله قال: قال رسول الله عه: «لا يجزئ ولد 
والده إلا أن جد ملو كا يشتريه فيعتقه)')» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عله: 
«من ملك ذارحم محرم عتق عليه» أخرجه النسائي وابن ماجة من حديث 
(1) أخرجه مسلم: رقم (1510) ني العتق» باب فضل عتق الوالد» وأبو داود: رقم (5137) في 


الأدب» باب بر الوالدين»› والترمذي: رقم (190) في البر والصلةء باب ما جاء في حق الوالدين› 
وأخرجه ابن ماجة: رقم (3659) في الأدب» باب بر الوالدين. 
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قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: وقد خطأ فيه» ول يتلفت لذلك لكون 
ضمرة ثقَة لا يضر انفراده به. 

وي قصر عتتق القرابة على من له على المعتق ولادة من ذكر أو أنشى وعكسه فقط 
مع الأخ مطلقاء ثالثها: يعتق عليه كل رحم محرم. 

للخمي عن رواية ابن خويزمنداد» وهذاالمشهور رواية ابن القطار مع ابن 
الماجشون وابن وَهْب» وخرج اللخمي الأول من قوله ني كتاب المكاتب: من اشترى 
آباه بإذن بسیده دخل معه في کتابته» وان اشتری معه أخاه بإذنه م یدخل» ویرد بان 
ملك الحر أقوى من ملك المكاتب» وجب عتقه بنفس ملكه. 

قال ابن رشد والجلاب: عن المذهب. 

اللخمي ورواه محمد وأختار اللخمي وقفه في الإخوة فمن بعدهم على الحكم 
قال: وعلى وقفه على الحکم یتخرج جواز انتفاع ماله قبل الحکم علیه» من قول ابن نافع 
لسيد المعتق إلى أجل انتزاع ماله» وإن شاء رق العتق» ويرد بأن بقية الأجل في المعتق إلى 
أجل واجبة» وفي المؤخر عتقه غير واجبة؛ بل الواجب التعجيل. 

وفي وصاياها الأول: ومن اشتری ابنه في مرضه جاز إن له الثلث» وعتق وورث 
باقي المال إن انفرد» وحصته مع غيره» ومثله سمع أشهب ابن رُشد وقاله ابن 
القاسم: ني كل من يعتق عليه ولو تلف بقيمة ماله لم ينتقض عتقه» قال: لأنه لو لم ينظر 
فيه إلا بعد اموت ما ورثه» ولو لم يحمله الثلث عتق محمله منه» ولأَصْبَعَ لا يرث لأنه لا 


يعتق إلا بعد الموت ولا شك مثله. 
ولمحمد: انه اختلف قوله» وقال: له شراؤه بکل ماله ِن لم یکن له وارث غیره» 
وبالثلث إن کان له. 


زا أخرجه ابن ماجه: رقم (2525) كتاب العتق باب من ملك ذارحم حرم فهو حر والنسائي في 
الكبرى: رقم (21208)» کتاب العتق باب من يعتق بالملك. 
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ولابن وَهب: إن کان له وارث بحجبه المشتري؛ فله شراؤه بکل ماله وإِن کان لا 
محجبه فيه الثلث ولا يرث منه شيتًا. 

ولابن الماجشون : جوز شراؤه ابنه بکل ماله ویرثه لا غیره» ولو کان أب إلا بثلثه 
ولا يرثه كالاستحقاق» وهذا أعدل الأقوال. 

وقول ابن الحاجب: إن آوصی له بقريب وما بينه تقدم. 

وفيها: قال مالك: ومن ابتاع باه وعليه دين يغترقه لم يعتق عليه» وإن اشتراه 
ولیس عنده إلا بعض ثمنه رد البيع. 

وقال ابن القاسم: يباع منه ببقية الثمن ويعتق ما بقي. 

قال غيره: لا يجوز أن يملك آباه إلا إلى عتق» فإذا كان عليه دين يرده صار خلاف 
السنة أن يملكه فيباع عن دينه ويقضي عن ذمة ناه. 

الصقلي عن محمد: قول ابن القاسم هو القياس على أصل مذهب مالك. 

وقال ابن إسحاق: وعلى قول الغير لا ينعقد فيه بيع» وإنه لو مات بعد البيع كانت 
ا 


e ay 
بيع في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا.‎ 


حمد: من ورث أباه او تصدق به عليه او وهبه. 

فقال آشهب: هو حر ولا يباع للدين. 

وقال ابن القاسم: يباع هم في اللإرث فقط لأن المعطي يقول إن) أعطيته للعتق. 

الصقلي: يريد ولو م يعلم المعطي آنه ممن يعتق عليه لبيع في الدين. 

فیها: من مثل بعبده أو بام ولده أو بمدبره» أو بعبد لعبده» أو بمدبره أو بأم ولده 
عتقوا عليه. 
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غیرها لقوها: إن کوی عبده تداويًا أو أصابه على وجه الأدب من كسر أو قطع جارحة 
فلا یعتق؛ وإنا یعتق ب تعمد به. 

ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار: لا يكون مثلة بضربة أو رمية» وإن تعمد ذلك 
إلا أن يتعمد المثلة» يضجعه ليمشل به» وهذا صحيح لأن الخالب شفقة الإنسان 
على ماله. 

ولابن سحنون عنه: من ضرب رأس عبده فنزل الماء في عينه لم يعتق عليه. 

وفيها: من مثل بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان ملا وغرم قيمته ومفهومه أن 
الكبير كالأجنبي» وقاله اللخمي عن المذهب: إلا أن يكون سفيهًافي ولايته فهو 
كالصغير وليس قول ابن القاسم في الصغير بالبين وليس كعتقه عبده؛ لأنه في عتقه 
ملتزم لقيمته» وليس تعديه بالمثلة رضي بعتقه. 

اللخمي: من مثل بمعتقه لأجل أو بأم ولده عتقا عليه وكذا مدبره إن مثل به في 
صحته» ويختلف إن مشل به في مرضه» فعلى قول أشهب: يعتق من رأس ماله وعتقه 
بالمثلة آكد من التدبير ولا مقال لغرمائه ولا لورثته» وعلى قول ابن القاسم: لا يعتق إن 
کان مدیاتًا إلا أن يكون له مال مأمون» وإن مثل بعبد عبده أو بعبد معتقه لأجل قبل 


قربه أو بعبد مدبره أو أم ولده في صحته عتتق عليه؛ لأن له انتزاع أمواهم» فإن كان 
قرب أجل المعتق لأجل كان كعبد أجنبي. 

على قول مالك وابن القاسم» وعلى قول ابن نافع: يعتق كعبد نفسه لإجازته انتزاع 
ماله ما لم يعتق» وكذا عبد مدبره وأم ولده إن كانت المثلة في مرضه؛ لأن) عند مالك 
وابن القاسم كعبد أجنبي. 

وعلى قول ابن نافع: كعبد نفسه ويختلف هل يعتقان من رأس المال أو من الثلث. 

وفیها: من مل بعبد مکاتبه م یعتق علیه» وکان عليه ما نقصه إلا أن یکون مثله 
مفسدة فيضمنه ويعتق عليه» وكذا عبد زوجته ومثله في غصبها من عبد الأجنبي. 

ولا ذكر اللخمي قوما في عبد الأجنبي قال: وقيل: يخير السيد في تماسكه بعبده 
مع الرجوع بقيمة العيب وإن اختار تضمينه عتق عليه» وقيل: لا يعتق عليه وإن صار 
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العبد إليه؛ لأن الحديث إنها جاء فيمن مثل بعبده وهذا أصوب. 

قلت: حديث التق مما لا أعرفه إلا من نقل اللخمي» وأبي عمر قال إثر عزوه 
للشافعي وأبي حنيفة: لا عتق بهاء وحجة مالك إن زنباعا أًبا روح زنباع وجد غلامًا له 
TS GG og‏ 
النبي عي : ما ملك على مافعلت؟ قال: فعل کذا وکذا فقال عیه: «اعتقه» اذهب 
فأنت حر" ء وذكره اللخمي من حديث عمرو بن العاص» ولم يعزه لكتاب الحديث» 
وفيه: وجده يقبل جاريته» واسم العبد سندر» فأعتقه النبي ع وقال: من مشل بعبده 
أو أحرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله» وذكر عبد الحق في كتاب الديات: 
بو داود عن سوار أبي حمزة» وکان ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء 
رجل يستصرخ إلى النبي عي فقال: «ويحك مالك؟» قال شر أبصر لسيده جارية له 
فغار فجب مذاکیره» فقال رسول الله عه: «علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه» فقال 
رسول الله عیّه: «اذهب فآنت حر» فقال يارسول الله على من نصرتي؟ قال: «على كل 
مۇمن» أو قال: «کل مسلم»(° أبو داود: الذي عتق» اسمه : روح بن دينار والذي فيه 
زمباع. 

قلت: ظاهره أنه لم حضر النبي عه خلاف ما تقدم لأي عمر عبد الحق» وللبزار 
عن أبي البيلماني» وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي عله قال: «من مشل بمملوكه فهو 
حر وهو مول لله ورسوله)» ونحوه في حدیث ابن عباس من حدیث عمرو بن عیسی 
الأسدي وهو مجهول وذكره العقيلي. 

وني اعتبار تمثيل السفيه كالرشيد ولغوه قولان للخمي عن أشهب» وابن حبيب 
عن ابن القاسم» وفي الموازيّة لابن القاسم القولانء والذي ثبت عليه: لغوه وفعل 
(1) أخرجه أحمد: 182/2- رقم (6710)» وأبو داود: رقم (4519) في الدیات» باب من قتل عبده او 

مثل به أیقاد منه» وابن ماجه: رقم (2680) في الدیات» باب من نکل بعبده فهو حر. 


(2) أخرجه أحمد: 225/2- رقم (7096). 
)3( اخرجه ابو داود: رقم )4519( ف الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. 
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الصبي والمجنون لغو لأنه كالخطاً. 

اللخمي: وفي تبعية مال المعتق بها له قولان لأصل أشهب: هو حر بنفس المثلة مع 
قول مالك كالمشرف على العتق. 

وقال ابن نافع: له انتزاعه قبل عتقه. 

الصقلي لمحمد: لا شك أن أشهب يقول بتبعيته لرواية في عتق السفيه لأم ولد 
ثم قال: لا يعتق وني معت السفيه بالمثلة قول ابن القاسم: لا يتبعه ماله» وقول ابن 
وَهب: يتبعه» وتمثيل الذمي بعبده المسلم بعتقه» وني النصراني قولان للصقلي عن 
شهب وابن القاسم. 

رې تون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم عتقها به ولو كره الزوج نقلا 
اللخمي عن ابن حبيب» والتخريج على أصل أشهب» وعزا الصقلي الأول لابن 
القاسم مع أصْبَع» والثاني لنص أشهب قال ابن حبيب: وبه أقول. 

رف لحو تمثيں الذمي بعبده» والعبد بعبده» واعتباره نقلا اللخمي عن ابن حبيب 
عن ابن القاسم ومحمد عن أشهب؛ لأنها منه|ا جناية» وعزا الصقلي الأول لابن حبيب 
عن ابن القاسم وأَصْبَع وقال بقول أشهب. 

وا لثلة: في الجلاب أن يؤثر أثرّا فاحشًا في جسده قاصدًا لفعله؟ 

وفيها: قطع الأنملة مثلة. 

الصقلي: لابن حبيب عن الأخوين: إن قطع ظفره أو ضرسه أو سنه عتق عليه» 
وقاله ابن القاسم. 

وقال أَصَبَ: ليس في الضرس والسن الواحدة مثلةء إلافي جل الأسنان أو 
الأضراس. 

وقال اللخمي: قول ابن حبيب: إذا ذهب ظفره عتق عليه ليس بحسن. 

أَصبَّع: من كتب في وجه عبده أو جبهته آنه آبق عتق عليه» وقاله ابن 


وهب وآشهب. 
أصَبَع: لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق عليه. 
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وابن وَهُب: من عرف بالإباق فوسم سيده في وجهه عبد فلان عتق علیه» وکذا 
لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه. 

وقال أشهب: لا يعتق عليه. 

او ر د ق هابا الافا ن روق ان الا جود على راس الخد اليل الاما 
الرفيعة مثلة لاني غير ما وال حرق بالنار ليس بمثلة إلا أن يتفاحش منظره» قاله في 
الدرن 

ابن الحاجب: وشق الأذن شين. 

قال ابن عبد السلام: وأما شق الأذن فلم أره لغير المؤلف. 

وروی حمد: إن قطع طرف آذنه أو بعض جسده عتق عليه. 

وقال ابن شاس: من شرف أذنه» وهو قريب عا في الرواية» ولعل ما ذكره المؤلف 
تصحیف من کلام ابن شاس. 

قلث: للصقلي مثل ما نقل ابن الحاجب قال ما نصه. 

قال ابن حبيب عن مرف وابن الماجشون: لو خزم أنف عبده أو شرك أذنه 
عتق عليه. 

اللخمي: إن لم تكن المثلة بينة لم يعتق إلا بحكم. 

وني كون البينة كذلك قولا مالك مع ابن القاسم قائلا في الدمياطية لو قطع آذنيه 
ولسانه ویدیه ورجلیه» ثم مات قبل الحکم بعتقه؛ ورثه سیده بالرق. 

وأشهب في الموازيّة لقوله: من مشل بعبده مثلة بينة» فهو حر حين مثل به بغير 
سلطان» والأول أحسن لاختلاف الناس في ذلك. 

وذكر الصقلي الأول من رواية محمد قال: وقال أشهب بالمثلة صار حرًاء وإن مات 
سيده قبل العلم به» فهو حر من راس ماله. 

وقال ابن عبد الحكم: ما المثلة المشهورة التي لا شك فيهاء فهو حر بغير قضية› 
وأما مثلة شك فيها فلا يعتق إلا بحكم. 

فلت إن علا الشهررة أخضن مو الة وها شك فة تصدى ل النة اشا 
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نقلا اللخمى والصقلى وإلا اختلفا فتأمله. 
في فصل تأديب الأب ابنه» لذكرها ابن عبد السلام هناك وذكرها اللخمي هنا كابن 


اباب القرعة في العتق| 
الغرعة: هنا لقب لتعبير مبهم في العتق لم بخرج اسمه له من ختلط به بإخراج يمتنع 


فيه قصد عينه"). 

(1 ؛ قال الرصاع: قال ته القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به 
بإخراج يمتنع فيه قصد عينه القرعة والإسهام؛ بمعنى واحد» وهي مخصوصة بأبواب معلومة» وقد 
قال بها مالك» وخالف فيها أهل العراق» ووقع في مذهبنا ما يوافقهم للمغيرة وغيره» وهي جائزة في 
العتق؛ ولذا قال في رسمها القرعة هنا أشار به إلى باب العتق» والقرعة مطلقة ومقيدة» فعرف 
القرعة في العتق لاني غيره» وتقدم في القسمة ما يناسبه. 
قوله: (لقب) طلق أيصًا اللقب» ولإ يقل تعيين سهم» ولو قال: في المحدود قرعة العتق» بالإضافة 
لناسب ذكر اللقب على ما قدمناه في مواضع منه» وهو ال مراد هنا وربما يورد عليهء ويقال: هلا قال 
قرعة العتق» ويجاب بأن قوله القرعة هنا يقوم مقامه باختصار في لفظه» فناسب اللقب لما كانت 
القرعة في المعنى مضافة إلى العتق» لقوله هنا. 
قوله: (لتعيين مبهم) هذا يعم التعيين هناء والتعيين في القسمة وغيرهاء والسهم هو الحظ. 
قوله: (في العتق) معناه في تنفيذ العتق. 
قوله: (له) يتعلق بالتعيين» واللام للعلةء أخرج بذلك تعين السهم في القسمة في الملك» وأخرج 
بقوله له إذا عين السهم في العتق» لا للعتق؛ بل للإشهاد عليه أو لمعرفته بتعيينه. 
قوله: (يخرج اسمه له) آخرج به ما ذا عین عبدًا في عبد بعتقه باختیاره له وعتقه؛ فإنه لم يتعين للعتق 
بخروج اسم ذلك المبهم من مختلط؛ بل وقع تعيين عتقه باختياره للعتق» والضمير في اسمه يعود 
على المبهم. 
وقوله: (له) يعود على العتق أي: بخروج اسمه للعتق» أخرج به ما إذا خرج اسمه لغير العتق. 
قوله: (من ختلط) يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمير به يعود على المبهم. 
قوله: (بإخراج) صفة لخروج» شار بذلك إلى أن خروج اسمه بالعتق يكون e e‏ 
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روی مسلم بسنده عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق تق ستة ممل وكين عند موته 


م یکن له غیرهم فدعا ہم رسول الله ع فجزآهم» ڈ ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق 
أربعة» وقال له قول شدیدًا(1. 


العين» وإن قصد العين بذلك فلا يمكن؛ بل لا يكون إلا على إخراج لا يمكن فيه قصد العين» 
وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثيرة» وهمم أسماء متحدة» ثم أخرج اس منها للعتق» وأضاف له 
ما يميزه فإن ذلك ليس بقرعة» وطريق العمل في ذلك: أن من أعتق خمسة اليك مثلا في مرضه 
وأوصى بالعتق» ولم يملك غيرهم؛ فإن| يعتق ثلئهم» وكل عبد يطلب ما يعتق منه» فكل مبهم في 
العتق؛ فيقع التعيين للمعتق» فإذا قوم الأول بخمسة» والثاني كذلك» والثالث بعشرين» والرابع 
بستة» والخامس بأربعة وعشرين؛ فالمجموع من القيم ستون» وثلث الجميع عشرون؛ وهو الذي 
يلزم عتقه شرعًا من العبيد. 

فقد يصادف ذلك الثلث قيمة العبد؛ فهو المعتق وحده» وقد يصادف أقل من الثلث؛ فيكمل» أو 
أكثر فيعتق بقدره» ثم يكتب على الأول اسمه وقيمته» وكل واحد كذلك إلى آخرهم» ومجعل کل 
واحد في رقعة وتخلط الرقاع» ثم يقال لبعض من لم يحضر: ارفع منها رقعة» فإذا رفعها فتحت؛ فإن 
وجد اسم العبد الذي قيمته عشرون عتق وحده وإن وجد الذي قيمته خسة أعيد العمل في الباقي؛ 
فإن خرج خمسة أيضًا عتق عبدان» ثم أعيد العمل» فإن وجد صاحب الستة أعيد العمل» فإن وجد 
صاحب الأربعة والعشرين عتق منه مقدار أربعة أجزاء» وملك الباقي» فيخرج في الثلث على هذا 
ثلاثة أعبد وسدس عبد ويخرج في الأول عبد واحد والباقي مملوك. 

وأما إن خرج في العمل ما قيمته أربعة وعشرون أولا؛ عتق منه العشرون وملك السدس» وباقي 
العبيد نماليك؛ هذا طريق العمل» وهو سبب التعيين المذكور في الحد. 

(فن قلت): الظرف الأول في قوله له» والثاني في قوله له» والثالث في قوله به» آي شيء أخرج بم 
وعلى من یعود کل واحد. 

(قلت): الأول يتعلق بالتعيين» ويعود ضميره على العتق» وأخرج به تعيين مبهم لغير العتق» والثاني 
يعود على العتق» ويتعلق بخروج وضمير به يعود على المبهم» والتعلق بمختلط والله أعلم 
وبه التوفيق. 

(فإن قلت): إذا قال ثلاث عبيدي أحرار» أو أنصافهم أحرار» هل تدخل القرعة ذلك. 

(قلت): قال ابن الحاجب: فلو قال: الثلث من عبيدي أحرار؛ عتق ولا قرعة» وقبله شارحه» ووقع 
مثله في المدَونة» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق 
(1) أخرجه مسلم: رقم (1668) في الأيمان» باب من أعتق شر كاله ني عبد والموطاً: 774/2 في 
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قال عبد الحق: هو والثه أعلم ما ذكره النسائي في الحديث أنه عه قال فيه: «لقد 
ممت أنس لا أصلي عليه»'“. 

وني عتقه) الأول: من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه ثم مات عتق 
جيعهم حلهم الثلث وإن ) بجحملهم عتق منهم مبلغهم بالسهم» وإن قال: ثلث رقيقي 
أحرار أو نصفهم أو ثلثاهم عتق ما سمى بالقرعة إن مله الثلث» أو ما حمل الثلث مما 
ي 

أبو عمر: م يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أوصى بعتق عبيده في مرضه ولا 
مال له غيرهم» أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم» ولم بختلف أكثرهم أن هذا حكم 
من أعتق عبیده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم. 

وقال شهب وأَصْ صَبَع: إنما القرعة في الوصية لا في البتل. 

لماجي :وقاله أبو زيد قال: وإذا قلنا بالقرعة في العتق» فقال ابن نافع : لا يسهم في 
العتق إذا كان للالك مال غيرهم. 

قال ابن مزین: وسمعت مُطَرٌفا يقول مثله» وقال: وهو الذي لا نعرف غبره ورواه 
محمد عن ابن القاسم» ولابن حبيب عن الأخوين يسهم بينهم كان له مال أو م يكن» 
وقاله مالك وسحنون. 

الصقلي: وقال المغيرة: إنما القرعة فيمن أعتق عبيده عند موته» ولا مال له غيرهم 
للحديث» وليس هذا عا يقاس عليه. 

قال سحنون: ضارع المغيرة قول العراقيين» ولا حكى اللخمي قول أَصْبَع وأي 
زيد قال: قول مالك أحسن؛ لأن عتق المريض تضمن حقاللعبيد وحقًا للورثة فحق 
العبيد كون العتق با لحصص؛ لأآن الميت سوى بينهم في العتق فوجب أن لا بختص به 
بعضهم» وح الورثة القرعة؛ لأنهم شركاء الميت بالثلئين» ولو أعتق مريض ستة أعبد 


(1) آخرجه النسائي: 64/4 في الجنائزء باب الصلاة على من يحيف في وصيته. 
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له فيه ثلثهم» وثلثاهم لشريك له فیهم کان لشریکه رد عتقهم» ويقرع عليهم فا صار 
للمعتق مضى عتقه فيه» فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله في المقاسمة كان العتق 
با لحصص لتساوي حق العبيدء ك| تقدم إذا كان العتق في الصحة وعلى المعتق دين. 

الصقلي: لو سماهم كقوله ميمون ومرزوق: حران أو م يسهم كقوله: عبداي 
حران» ففي العتق بالقرعة مطلقًا أو با لحصص إن سمي قولان لابن حبيب عن 
الآخوين» وسحنون مع محمد عن أشهب. 

الباجي: لو قال في وصيته: أعتقوا عبدي في ثلثي وما مل ثلئي منهاء فقال ابن 
كنانة: لا قرعة في هذاء ويعتق منهم بالحصص مبلغ الثلث» ولعيسى عن ابن القاسم 
ذلك سواء» وفيه القرعة. 

اللخمي: إن آوصى في مرضه بعتق عشرة من عبيده» وهم خمسون ففيها خمسة 
أقوال. 

قال مالك في المدَوّنة: يعتق خمسهم بالسهم خرج فيه خسة أو خسة عشر. 

وقال أيصًا في المدَوّنة والواضحة: إن خرج في الخمس أقل من عشرة ضرب 
بالسهم على الباقي حتى يكمل عشرة ما م يجاوز الثلث. 

ولأشهب في الموازيّة: واسع أن يعتق منهم بالسهم أو با لحصص. 

وقال المغيرة: يعتق خمسهم با لحصص. إن كان العتق من الميت» وإن أوصى ورثته 
أن يعتقوا عنه فهم با-غيار أن يعتقوا من شاءوا. 

وروی ابن حبيب: من قال: رأس من رقيقي حر» وهم ثلاثة؛ عتق ثلثهم بالسهم» 
ثم قال: ما هذا مراد المیت؛ إنا مراده فيسهم بينهم» فإن خرج واحد وهو أدنى من ثلثه 
عتق ولم يعد السهم في الباقي» وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم عتق كله إن مله معه 
الثلث» وقاله مُطَرّف فعليه إن قال: عشرة وهم خمسون عتقت منهم تلك التسمية» 
كانت قيمتهم أقل من الخمس أو أكثر إن حلهم الثلث. 

قال اللخمي في كتاب الوصايا: من أعتتق عبديه واحدًا بعد واحدا بدئ الأول لأنه 


ن ودف ها دن ع الارن ورول ا ام ولاعت عا ا 
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فالسابق مقدم والترتيب في تبتيل المريض أن لا يكون الأول والثاني في فور واحده 
حسبم)| ذكروه في المدبرين: أن يأتي بلفظ يدل على تبدئة الأول ككلمة (ثم) أو (قبل) 
أو (بعد). 

وفيها: من قال عند موته: أنصاف رقيقي أحرار» أو أثلاثهم أو ثلث كل واحدًا أو 
نصفه؛ عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن مله الثلث أو ما حمل الثلث ما سمى 
با لحصص من کل واحد بغیر سهم. 

الصقلي: وقاله أشهب. 

وفيها: من قال في صححته إن كلمت فلانًا فرقيقي أحرار فكلهم في مرض موته 
عتقوا إن حملهم الثلث» أو ما حمله منهم بالسهم ولو كانت بيمينه إن م يفعل كذا فمات 
ولم يفعله عتق منهم عمل الثلث با لحصص. 

الصقلي: لو كانت يمينه هذه في مرض موته» فقال القرويون: يعتقون با لحخصص. 

وقال الصقليون: بالسهم» وهذا نحو ما أعتق به أبو محمد بقوله؛ لأنه كان على 
حنث في يمين في الصحة» فدل على أن المرض بخلافه» ورجح بعض فقهائنا الأول. 

وفيها: إن انقسم العبيد على الجزء الذي يعتق منهم جزء قيمتهم بالقيمة» 
وأسهمت بينهم وعتق ما أخرجه السهم» وإن م ينقسموا على الأجزاء علمت قيمة كل 
واحد» وكتب اسم كل واحد في بطاقة» وأسهمت بينهم فمن خرج اسمه للعتق» فإن 
كانت قيمته مبلغ الجزء الذي يعتق منهم عتق» وإن زادت عليه عتق منه مبلغه فقط» 
وإن نقص منه أعيد السهم لتمام ما بقي من جزء الوصية» فيعتق ما يقع لذلك عبدًا أو 
بعض عبد. 

الباجي: تلف كل بطاقة كتب فيها اسم في طين بحضرة العدول ويجعل في كم 
صغير أو كبير» ثم يخرج واحدة فتفض ويعتق من فيهاء رواه ابن حبيب عن الأأخوين. 


CR 5» 
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[كتاب الولاء] 
الولاء: عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيه: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
يباع ولا يوهب»* أبو يعلى الموصلي ثم ابن حبان في صحيحه. 


[باب معنی من له الولاء] 
وني الصحيحين قال ره: «إن الولاء لمن أعتى». وهو لمن ثبت العتق عنه ولو 
بعوض أو بغیر إذنه ما ل يمنعه مانم(“ 


(1) قال الرّصاع: الولاء م يعرفه السيخ:» ولم يذكر رسمه» ويظهر في سر ذلك أنه لما ذكر الحديث 
المشهور ني قوله له: «الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب» فكأنه تمييز له من إمام 
العارفينء ومن أتاه الله علم الأولين والآخرين» والحقائق الشرعية مأخوذة عنه ومنه» فلا حقيقة له 
غير ما ذکره وبینه» ویظهر بیان الحدیث بالوقوف على کلام من شرحه. 
وللشیخ سيدي سعید فيه کلام حسن ستقف عليه ونذکره إن شاء الله تعالی» و لما ذکرت ما قررته 
اعتذارًا عن الشيخ:» رأيت مايقوي ذلك من كلام تلميذه هالشيخ الفقيه الأي لماذكر 
الحديث المذكور. 
قال: وهذا منه عله تعريف لحقيقته في الشرع» ولا تجد للولاء تعريمًا أتم منه» والمعنى أن بين ا لمعتَق 
والمعتق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به» ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق» فهو كالمعدوم في 
نفسه» والمعتق صيره موجودًا ك| أن الولد كان معدومًاء والأب تسبب في وجوده. 

(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم (4950) كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه والحاكم في 
المستدرك: رقم (7990) في كتاب الفرائض 

(3) أخرجه البخاري: 458/1 في المساجد» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» ومسلم: رقم 
1504) ني العتق» باب الولاء لمن أعتق. 

(4) قال الرصاع: قوله: (هو) أي: الولاء لمن ثبت العتق عنه» وليس ذلك تعريمًا للولاء كما فهم 
بعضهم» وإنا هو حكم بالولاء لمن يكون له» ومن يكون له الولاء هو المعرف» فكأنه قال: من 
يكون له الولاء صفته إلخ» ومن ثبت العتق عنه هو الجنس» وهو يشمل كل من أعتق عن نفسه أو 
عن غیره. 
قوله: (ولو بعوض) ليدخل فيه ولاء المقاطعة والمكاتبة» وهو عطف على مقدر أي: من ثبت العتق 
عنه بغير عوض» ولو كان بعوض وذكره غاية؛ لأنه يتوهم أن العوض مانع. 
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قوله: (أو بغیر إذنه) ك| تقدم أي بغير عوض وبإذن» ولو بعوض وبغير إذن والضمير في إذنه يعود 
غلل من وعو كذلك غل الشهونء وخالف أشهبة وقال: إن الو لاء للمعنق مطلقا: 

قوله: (ما لم يمنع مانع) معناه: أن الولاء ثابت للمعتق عنه ما لم يمنع مانع» أخرج بذلك إذا أعتق 
كافر مسل؛ لأن العتق هنا عن نفسه ولا ولاء للكافر لأجل المانع؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم. 
(فإن قلت): إذا أعتق النصراني عبده النصراني» ثم أسلم بعد عتقه؛ فإنه في المدَوّنة قال: إذامات عن 
مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين» مع أن العتق إنما كان عن النصراني والولاء هنا لغير 
المعتق عنه. 

(قلت): الجواب أنه إنم) كان ذلك بال جر» وأصل الولاء إن كان للمعتق عنه» ولمامنع المانع من 
ميراثه؛ انتقل إلى غيره ثمن جره إليه» ولذا قال في المدَوّنة؛ لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرا نيا 
فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه. 

قال سحنون: معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنا هو الميراث؛ لأن الولاء لا ينتقل. 

(فإن قلت): ظاهر كلام السيخ فاته أنه رسم هنا على المشهور فقط» ولشيخه الرسم إن هو للهاهية 
المطلقة. 

(قلت): كثيرًا ما يفعل ذلك والله الموفق 

(فإن قلت): قال في المدَوّنة من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين» والمعتق لم يثبت له ذلك. 
(قلت): قال فيها لأن معنى السائبة العتق عن المسلمين» فذلك داخل في الرسم معنى. 

(فإن قلت): هلا قال ثبت له لفظًا أو معنی» کا قال في غير هذا. 

(قلت): هذا أخصر, والته أعلم وبه التوفيق. 

(فإن قلت): إذا أعتق العبد عبده» وعلم السيد به ولم يرده ولا أجاز حتى عتق العبد؛ فالولاء للسيد 
والعتق لم یکن عنه لا معنی ولا لفظًا. 

(قلت): هذا قول ابن الماجِشُون» ووجهه أن سکوته وعدم رده يعد کأنه رضي منه؛ فكأنه هو المعتق 
فيثبت له الولاء» وني الموازيّة: أن الولاء للعبدء ويصدق عليه الرسم أيصًاء وأما إذا لم يعلم بعتقه 
حتى عتق العبد؛ فالولاء للعبدء والله سبحانه أعلم وبه التوفيق 

(فإن قلت): ما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن سيدهما في مرض السيد الولاء لمن هو. 

(قلت): قال أصْبَع: الولاء )اء ولو صح السيد؛ لأنه يوم أعتق لم يكن له انتزاع ماله» وليس 
كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتتق عبده الولاء لسيده» ولا يرجع إلى المكاتب إن أعتق» وانظر ابن 
يونس هناء وما أصله عن مالك وابن القاسم» أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده 
لسيده» ولا يرجع إليه من أعتق» وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق. 

(فإن قلت): إذا أعتق العبد عبدًا له» ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء. 
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أبو عمر عن غيره: بإذنه أو بغبر إذنه» فمشهور مذهب مالك عند أكثر أصحابه: 
أن الو لاء لمعت عنه: 

وقال أشهب: الولاء للمعتق» وقاله الليث والأوزاعي» وسواء في قوم أمره 
بذلك أو م يأمره. 

وفيها: من أعتق سائبة لله تعالى؛ فولاؤها للمسلمين» ومعنى السائبة كأنه أعتق 
فو الاجن: 

ابن رشد: اختلف في عتق السائبة كرهه. 

ابن القاسم: فإن وقع فالولاء للمسلمين» وأجازه أَصَبَغ ابتداء» ومنعه ابن 
اجون وفال؛ إن وقع فالولاء له لا للمسلمين. 

قلتٌ: وعزا الباجي لسحنون مشل قول أَصبَع» ولم حك اللخمي في السائبة إلا 
الكراهة لمالك وابن القاسم» والجواز لخيرهماء وذكر القولين في الولاء وخرج عليه 
عتق الرجل عبده عن رجل بعينه. 

وفيها: مع غيرها إن أعتق كافر مسلًا؛ فولاؤه للمسلمين» ولا يرجع لسيده إن 
أسلم ولا جره لمسلم غيره. 

اللخمي: القياس: أن يرجع إليه إن أسلم ويجره لولده المسلم. 

وقال محمد: في عبد نصراني لمسلم أعتق عبده المسلم» ولم يعلم سيده بعتقه حتى 
عتق» ثم إن المسلم الذي أعتقه العبد النصراني مات عن مال فهو للسيد المسلم 
الأعلىء فإذا صح جره لسيده الأعلى دون المسلمين» صح جره لولده المسلم» ورجع 
إليه إذا أسلم وما اختاره» حكاه أبو عمر عن أحمد وإسحاق وغير هما قال: وبه أقول. 

والإجماع على صحة عتق الكافر عبده المسلم: 

وفيها: إن أعتق نصراني عبده النصراني» ڈ ثم آسلم بعد عتقه ومات عن مال؛ فاله 


(قلت) :وقع في المدَوّنة أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة: قيل في هذا الأصل: آنه 
عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد؛ انظره. 
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لعصبة سيده النصراني المسلمين؛ لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيًاء فإن أسلم 
السيد رجع إليه ولاؤه. 

قال سحنون: معنى رجوع الولاء في هذا الباب؛ إنما هو الميراث» والولاء قائم لا 

الصقلي: صواب لأن الولاء كالنسب» لا فك)| لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده 
فكذا الو لاء. 

وفيها: إن أعتق المكاتب أو العبد بإذن سيده جاز»ء والولاء للسيد» فإن عتق 
المكاتب رجع إليه الولاءء إذ ليس للسيد انتزاع ماله» ولا يرجع للعبد إن عتق وعتق أم 
الولد عبدها كالعبد. 

اللخمي: والمدبر وأم الولد في صحة سيدهماء والمعتق إلى أجل قبل قرب أجله 
كالعبد» قال: ولو علم السيد بعتق عبده عبده» فلم يجزه ولم يرده حتى عتق» ففي 
الموازيّة الولاء للعبدء وقال ابن الماجشون: لسيده. 

الصقلي عن محمد: أصل مالك وابن القاسم في هذا أن من لسيده انتزاع ماله قولا 
مالك عتق بإذن سيده لسيده» ولا يرجع إليه إن عتتق وما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن 


سید هما في مرضه. 
فقال أَصبَع: الولاء هما ولوصح السيد؛ لأنه يوم أعتق لم يكن لسيده انتزاع ماله 
ولیس کال اتب دا عجر خد ان عتق عبده الولاء لسيده» ولا يرجع إلى المكاتب إن 


» 


عتق. 

وقال ابن عبد الجحكم في المدبر وأم الولد: حب إلي أن الولاء للسيد وإن مات من 
مرضه لا يرجع إليه) إن عتقا؛ لأنه كان له آخذ ماما إن صح» وكذا المعتق بعضه يعتق 
ادن الك 

محمد: وقاله شهب في المعتق بعضه: يعت بإذن السيد قيل له ولا تراه كالمكاتب؛ 
لآنه لا ينتزع ماله قال: للمكاتب سنة وللعبد سنة. 

قال حمد: فلم تكن له حجة أكثر من هذاء وقد قال ابن القاسم: ولا ما أعتق 
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المعتق بعضه للعبدء وهو الصواب» ول يعجبنا قول أشهب ولا أَصبَعَ ولا غيره» وما 
روي عن ابن القاسم غير هذا فغلط عليه؛ إنما هو لأشهب وأَصبَع ومحمد: والمدبر وأم 
الولد لاينتزع أمواهم) ني مرض السيد فإن انتزعها ثم مات ردت» وإن صح مضت 
يرجع إليها إن عتقاء وكذا المكاتب الذي م يختلف فيه يعتق بإذن السيد لم يعتق ڈ 
يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها لا يرجع إليه الولاء. 

وقال ابن القاسم: في عبد بين رجلين أعتق عبده بإذن أحدهما ولم يعلم الآخر حتى 
أعتقاه: أن ولاء ذلك العبد له دون سيديهء وإن أعتق المعتق بعضه عبدًا بإذن من له 
بقيته فو لاء ما أعتق بين الذي كان أعتق نصفه» وبين مالك بقيته» فإن عتق العبد الذي 
نصفه حر رجع إليه ولاء ما كان أعتق» وإن أعتق بغير إذن الذي له بقيته كان له 
رد عتقه. 

وروي عن بحيى بن بحيى: أن ولاء من أعتق هذا العبد المعتتق بعضه بإذن الذي له 
فيه الرق خالصًاء هو أحق بميراث مواليه من الشريك الذي کان أعتق نصفه» كا أنه 
آأحق بمبراثه نفسه. 

الصقلي: هذا مثل قول آشهب الذي ذكره محمد وأنكر أن يكون ابن القاسم قاله. 

وروى محمد: إن أعتق المدبر أو الموصى بعتقه بعد موت السيد قبل أن يقوم في 
الثلث فليوقف عتقه» فإن خرج المدبر والموصى بعتقه من الثلث نفذ عليه ما كان أعتق 
أو حنث في عتقه» وإن لم يخرج من ثلث سيده إلا بعضه م يعتق من العبد الذي أعتق 
قلیل ولا کثبر» ولو عتق بعد ذلك بقية المدبر أو الموصى بعتقه» وذلك العبد في يده م 
يعتق منه شيء» وقاله آشهب وغمد. 

وفيها: ولو لم يعلم السيد بعتق عبده عبده حتى عتق فالولاء للعبد 

اللخمي: قيل في هذا الأصل إنه عتيق من يوم عتق» فيكون الولاء للسيد الأعلى 
قال: ولو قال العبد لعبده: يوم أعتق فآنت حر أو أخد مني عشر سنين وآنت حر؛ 
فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء عشر سنين. 
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فقال ابن القاسم: في الولاء للعبدء وقال: الولاء للسيد. 

قال ابن نافع: للسيد قال: ولو قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان» وآنت حر عن 
فلان وولاؤك لي فالولاء للمعتق عنه. 

فيها: والأب المعتق مجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل. 

في الموطاً: اشترى الزبير عبدًا فأعتقه وللعبد بنون من امرأًة حرة» فقال الزبير: هم 
موالي» وقال موالي أمهم: هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان فقضى بهم للزبير. 

الباجي: روى محمد بجر الأب ولاء ولده لمعتقه» ولو أعتقه قبل موته بساعة. 

محمد: يريد أنه لا يفتقر إلى حكم ولا رضى أحد. 

وفيها: إن تزوجت الحرة عبدًا؛ فولاء ولدها منه لمواليها ما دام الأب عبدًاء فإن 


عتق جر ولاؤه ولاءهم لمعتقه» كولد الملاعنة ينسب إلى موالي آمه هم يرثونه» فإن 
اعترف به لحق به وجر لمعتقه» ولو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد جد عتقق قبل 
الأب جر ولاؤهم لمعتقه. 

الصقلي عن محمد: لو أن ولد الحرة من العبد كبر واشترى أبوه؛ فولاء الأب لابنه 
يجره لموالي آمه. 

قال سحنون: هذا قول جميع أصحابنا إلا ابن دينار قال: ولاؤه لجميع المسلمين 
كالسائبة. 

وني آخر سعاع عيسى من كتاب العتق: من تزوج أمة فولدت له غلامًا فكبر ثم 
مات بوه فتزوج ابنة حرة فولدت له ولدًا بعد وفاة الجد والأب المملوك حتى قال: 
ولاؤه لموالي أمه» ولا مجر الجدالمتوفى ولاء ولده الذي ولد بعد موته» آنه بجر ما كان 
حيًاء ولو توفي الجد وأمه به حامل؛ جر ولاءه» والأب المملوك هنا لا محجب كالميت 
والكافر. 

ابن رُشد: وهذا كا قال: إن ولاءهم لموالي أمهم إن كانت معتقة» ثم لمن يحجب له 
ذلك يسهم الأقرب فالأقرب من العصبة»ء فإن كانت حرة م يعتق فولاؤهم لموالي أبيهاء 
وإن كانت ابنة زنا أو منفية بلعان أو أمة أو كافرة؛ فولاؤهم لموالي أمهاء فإن عت أبوهم 
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جرالولاء لمواليه عن موالي الأ ولو مات الجد بعد ولادة الأولاد؛ كان ولاؤهم 
لمواليه ما دام الأب عبدًاء فإن عتق جر ولاء الولد لمواليه. 

قلت: وتقدم في اختصارنا فرائض الحق في قوله: وأولاد المعتقة من زنى أو غصب 
فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. 

وفيها مع غيرها: جر المعتق ولاء ما أعتق ذكر أو أنثى لمن أعتقه كذلك وشرط 
الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق» فإن كان اختص به معتقه. 

اللخمي: وميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومهاء إن م يكن ها ولدء 
فإن كان فقال مالك: میراثهم لولدها وجد یرثهم على قومناء وقال ابن بكير: النظر أن 
لا میراث لولدها منهم» وهو قول علي. 

وقال عبد الوهاب: قيل: يحل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها. 

قلت: وههذا الكلام فائدة تذكر في ذكر الخلاف في كون الابن عاصبًا في الفرائض 
وحكم الولاء كالعصوبة عند عدمها. 

فيها مع غيرها: اعتباره في ولاية النكاح والميراث والعقل. 

قال ابن عبد السلام: لا يقتصر بإفادته على هذا الوجوه الثلاثة؛ بل كل موضع فيه 
للعصبة مدخل» كصلاة الجنازة وغسل الميت» وربم) لا يشترط عدم عصبة في بعض 
مسائل النكاح. 

قلت: فيكون للمعتق القيام بقذف معتقه إذن» وهو بعيد والحق في ذلك اتباع 
النصوص. 

وفيها: إن أعتقت أمة تحت حر» وولدت منه ولدًا قالت: عتقت وأنا به حامل» 
وقال الزوج؛ بل حملت به بعد العتق؛ فولاؤه لموالي فالقول قوله. 

قال آشهب: ولو أقر بقو هما لم يصدق إلا أن يكون بينة ا لحمل يوم العتق أو تضعه 
لأقل من ستة أشهر من يوم العتق. 


اللخمي: اختلف هل يوقف الزوج عنها عند عتقها حتى يعرف هل هي حامل أم 
لاء فروی حمد: لا یوقف؛ یرید: ویعمل على ما یتبين. 

وقال في المختصر الكبير: يوقف عنها وكذافي التي هاولد من غير زوجهاء 
فيموت ذلك الولد يوقف عنها الزوج لمكان الميراث» وعلى القول الأول لا يوقف 
والوقف فيها أحسن» ولا يقطع إذا أتت به لستة أشهر فأكثر أنه محدث» والوضع هذا 
القدر نادرء والوضع المستمر لتسعة أشهر فأكثر؛ وإنا تراعى ستة أشهر إذا تقدمت 
حيضة» وأيصًا فيحتمل أنه أصابما أول النهار وعتقت في آخره؛ فلا يكون مرور الستة 
الأشهر دللا على أنه م يكن قبل العتق. 

وني الشهادات منها: وإن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني 
بالمال» فان لم یستحقه غیره قضي له به مع يمينه» ولا بجر بذلك الولاء. 

وني الولاء منها: قال غيره إذا شهد شاهد على البت في الولاء ] جلف معه ولم 
يستحق معه المال؛ لأنه لا يستحقه حتى يثبت الولاء» ولا يتم إلا بشاهدين» ونقله 
الصقلي عنها مع الموازيةء وقال الغير هو وأشهب. 

الصقلي: قال بعض فقهائنا عن ابن عبد الرحهمن: من أقام شاهد أنه أعتق هذا 
ا ميت فحلف واستحق ماله على قول ابن القاسم» ثم مات هذا الميت مولى» أن الرواية 
إن أتى بشاهد هي آخر استأنف له الحكم» وحلف أنه مولاه» وأخذ ماله؛ وإنما يعني أن 
الشاهد شهد أن الثاني مولى الأولء ولو شهد با شهد به الأول لضم إليه وتمت الشهادة 
ولم يحلف. 

قال: وني بعض التعاليق في الموازيّة لأَصَبَعَ: إن شهد له شاهد آنه وارث فلان 
فحلف واستحق ثم طراً له مال آخر لا یستحقه إلا بیمین آخرى» وأنكره ابن الكاتب 
وقال: لا يمين عليه الملك الثاني مثل الأول. 

وفيها: من أقر أن فلانًا أعتقهء وفلان يصدقه» فإنه يستحق بذلك ولاءه وإن 
أكذبه قومه إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك فيؤخذ بهاء وكذا إن قر بذلك عندالموت؛ 


الجزء العاشر 33 


الصقلي عن ابن سحنون: الإقرار بالولاء ثابت بإجاع العلهاء. 

وقال أيوب: لا يثبت الإقرار بالولاء إلا عند المصريين. 

ولابن رُشد في ثالث مسألة من كتاب الولاء: من قال: فلان مولاي أعتقني ثبت 
له بذلك الولاء كقيام البينة له بذلك» ثم قال: وظاهر قول أَصْبَ في نوازله من 
الاستحقاق: أن الولاء لا يثبت بالإقرار» وإن قال: أعتقني فإن لم يرده بالتأويل إلى قول 
سحنون کان نخالقمًا له. 

وابن الماجِشون يرى الإقرار بالولاء ثاباء وإن م يقل أعتقني. 

وقال سحنون: إن قال مولاي ولم يقل أعتقني؛ ثبت له الميراث لاالولاءء قال 
فعلى حمل قول أَصْبَع على ظاهره؛ يتحصل فيمن أقر بولاء لرجل وينسب لخر ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أن النسب أولى تقدم الإإقرار به أو تأخر» كان في الصحة أو المرض. 

الثاني: عكسه. 

الثالث: إن قال أعتقني» كان أولى من النسب» وإِن م يقله فالعكس 

قا إن شا شاهدان ای سحا أن هدا المت مول فلن لا بعلمو نله ورتا 
غيره استوؤني بالمال» فإن م يستحقه غيره؛ قضي له به مع يمينه» ولا بجر بذلك الولاء 
زاد في کتاب الولاء. 

وقال أشهب: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع. 

قال ابن رُشد: في ساع أبي زيد من الشهادة مثل قول ابن القاسم في المدوّنة» بعد 
ذكره قول أشهب هذا قال: وهو الذي يأتي على قياس قول ابن القاسم في ستاع أصَبَعَ 
E O‏ 
و م ا ا ا ی و ت الا وار ل ورات من 
الولاء ذو الأقرب منها بحجب الأبعد» فالمعتق قرب من معتق المعتق» والأقرب ليس 
منه أولى من الأبعد» وعصبة الأقرب أولى من عصبة الأبعد» وعصبة المعتق أولى من 
معتق الجار» لوجوب تقديم مباشرة العتق على جره 
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ولذا قال ابن الحاجب: وإذا اجتمع ابن المعتق ومعتتق الأب» فلا ولاء لمعتق الأب 
ودرجات التعصيب في القرب فيه كالتعصب في الإرث إلا أن الخ وابن الأخ يقدمان 
على الحد. 

زاد الحوفي: وابن العم على أي الجد. 

قلت: وهو مندرج في الأول بالمعنى فتأمله. 

اللخمي: اختلف إن كانا ابني عم أحدهما أخ لام. 

فقال مالك وابن القاسم في المدَوّنة: لا فضل للأخ لأم. 

وقال أشهب: عند محمد الأخ للأخ أحق؛ لأنه أقعد بالرحم كا لو ترك المعتق 
أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب. 

قلتُ: في جريان هذا ا لخلاف في وارث المال نظر» ويرد قياس أشهب بأن زيادة 
الشركة في الأمر في امقيس عليه هي فيها به التعصيب» وهو الأخوة وهي في المقيس ني 
غير ما به التعصب؛ لأنها في أآخوة لا تعصيب هاء إنم| التعصب فيه بنوة العمومة 
والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى أقرب عصبة المعتق حينئذ لا إلى أقرب عصبة 
الق 


قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهماء ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه فمات 


العبد بعد الأب؛ ورثه الابن دون البنت؛ لأنه عصبة. 

قلت: هذه مشهورة في كتب الفرائض وغيرها. 

قال ابن خروف: وتعرف بفريضة القضاة لغلط أربعائة قاض فيها بتوريثهم 
البنت فيها بالولاء والميراث بعصوبة النسب مقدم على عصوبة الولاء» ومسائل هذا 
الفصل في ابن ا لحاجب ذكرناها في اختصارنا في اختصار الحوفي بوجه آتم فانظره» والله 
الموفق للصواب. 


XR K) 
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[إكتاب المدبر] 


(1) قال الرّصاع: التدبير في اللخة: عتق الرجل عن دبر» قال بعضهم: وإليه يرجع كلام الفقهاء. 

(فإن قلت): إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق» فكيف يقول عقد» والعتق غير عقد. 

(قلت): لا يخلو من مناقشة فيه» وقول الشيخ في العرف؛ عقد» تقدم الكلام على العقدء وإن العقد 

يعم ما كان معه عوض آم لاء ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع» وأخرجها بقوله: يوجب عتق 

ملوك. 

قوله: (ني ثلث مالكه) آخرج به الملتزم عتقه في صحته. 

قوله: (بعد موته) يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيهء فإنه لازم له إذا م يمت. 

قوله: (بعتق لازم) يتعلق بيوجب أخرج به الوصية. 

(فإن قلت): كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه. 

(قلت): الرسم صادق في ذلك إذا تؤمل» ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه:» 

قيل له: هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق» فأجاب؛ بأنا نلتزم أنها 

تدبير» ثم قيل له: يدخل المبتلى في المرض 

قال: نقول بأنه ليس بعتق لازم» وفيه نظر لا يخفى فتأملهء أما ما أشار إليه في الوصيَة الملتزم فيها 

عدم الرجوع» فقد وقع لبعض الفقهاءء أن التدبير أصله وصيّة التزم فيها عدم الرجوع» قيل: وفيه 

نظر؛ لأن الوصيّة المذكورة فيها خلاف في لزوم الشرط فيهاء والتدبير لا حلاف في لزومه» فكيف 

يكون الأصل تلقًا فيه» وفرعه ليس فيه خلاف فانظره وما فيه» وأما ما أشار إليه في المبتلى في 

الرض من أنه ليس بعتق لازم» فظاهر أنه ليس كذلك. 

(فإن قلت): هل یرد على رسمه عتق آم الولد» كما أورد ذلك على ابن ا لحاجب. 

(قلت): لاء لأن جنسه هنا عقد فتأمله» ثم ذكر الشيخ: بعد رسم التدبير: رسم ابن الحاجب» وهو 

عتق معلق على الموت» على غير الوصية» ورده شيخه: بأنه من التعريف بالإإضافيات» وأنها جتنبة. 

قال السيخ: ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه» وليست الإضافيات ملزومة للإجمال» 

ولذا وقعت في تعريفاتم كثيرًاء كقول القاضي في القياس: حمل معلوم على معلوم» وقوههم في 

اختلاف قضيتين. 

قال الشيخ: ولو تعقبه باشتماله على التركيب» وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية 
عنه» ليست أعم ولا أحص كان صوابًاء وتقدم له نظير هذا البحث معه ومع ابن الحاجب» فالحقيقة 

الأجنبية هنا هي الوصية» وقد تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا _ 
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الولد والموصى بعتقه'» والتدبير عقد يوجب عتق ملوكه من ثلث إلخ. 

وقال ابن الحاجب: هو عتق-معلق على الموت على غير الوصية. 

ورده ابن عبد السلام: بأنه تعريف بالإضافيات» وذكروا أنه يجتنب في التعريف 
لإجاله. 

قلت: ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه حسب| تقرر في موضعه 
وليست اللإضافة ملزومة للإجمال» ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي 
القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم» وقوهم في التناقض هو اختلاف قضيتين إلى 
غير ذلك» ولو تعقبه باشتماله على التركيب» وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة 
أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص کان صوابًاء وتعقبه ابن هارون بعد طرده» فإنه يدخل 
في ما علق على موت غير مالكه» وهو من العتق إلى أجل. 

وأجاب ابن عبد السلام: بأن قوله من غير وصيّة قرينة في إرادته با موت موت 
مالکه» ورد بأن قوله من غير وصية؛ إنم) یدل على دخول موت مالکه لا على انحصاره 


ولا يجاب بأنه ذكره بعد ومر به؛ لأن اللإحالة إنم| تكون على ما تقدم بيانه لا ما تأخر» وربا وقع 
للشيخ # ته قريبًا من هذا في رسمه» وقدمناه وقدمنا جوابه. 
قال: وتعقب ابن هارون عدم طرد حده بدخول ما علق على موت غير مالكه» وهو عتق لأجل»› 
وأجاب الشيخ ابن عبد السلام» بأن قوله: من غير وصية؛ قرينة أن المراد موت مالكه» ورد هذا بأنه 
يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه» ففيه عناية في التعريف وهو صائب. 
قال الشيخ تفك: وينعقض أيصًا بحكم عتق أم الولد؛ فإنه عتق معلق على موت مالكهاء ثم قال ولا 
يجاب بعدم تعليقه؛ لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير» قولنا: نت حر عن دبر مني؛ 
فإنه لا تعليق لفظًاء فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غبر منعكس» وإطلاق التعليق يوجب 
کونه غير مطرد» فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه» والثاني ا لحمل عليه بخل بطرده» وهو معنی» 
وإن أريد المعلق معنى؛ فعتق أم الولد كذلك فتأمله. 

٠‏ أ قال الرّصاع: قيل للشيخ ماذكرته هو فائدة المدبر لامعنى المدبر؛ لأن المدبر قبل موت المدبر 
يصدق الرسم فيه فتأمله. 
(فإن قلت): أولاد المدبرين مدبرون» والرسم لا يصدق فيهم. 
(قلت): هم ملحقون بالتدبير. 
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فيه» فهي عناية في التعريف» وينتقض أيصًا بحكم عتق أم الولد» فإنه عتق معلق على 
موت مالكهاء ولا جلف بعدم تعليقه؛ لأنه إن أريد بأنه مغلق التعليق اللفظي خرج عنه 


الولد كذلك. 
وحكمه السابق قبل إيقاعه الندب؛ لآنه سبب في العتق وبعد اللزوم المعروض 
لرفعه بأقوی منه. 


الوصيّة المطلقةء أو لأنه كعلم المعنى عتق التزمه مالكه في حياته» ووقف إنفاذه على 
عتقه كعتق المعتق إلى أجل لا أنه وقف التزامه على موته طريتق» التونسي مع ظاهر 
الموازية حسب)ا ياتي في الصيغة» وظاهر نقل الصقلي عن ابن القاسم. 
[باب ف صيغة التدبير] 

الصيغة: ما دل على حقيقته عرف . 

الباجي: قال عبد الوهاب: لفظ التدبير أن يقول: أنت حر عن دبر مني أو مدبر أو 
إذا مت فأآنت حر بالتدبير» وشبهه ما يعلم به إيجاب عتقه بموته لا على وجه الوصيةه 
زاد في الموازيّة أن يقول في صحته أو مرضه: أنت حر مني ما مت أو إن مت ولا مرجع 

قال أشهب: وشبه هذا أفرد ذلك بكتاب أو جعله في ذكر وصاياه. 

وقول ابن الحاجب: نت حر بعد موتي کقوله نت حر عن دبر مني» يرد بقوها. 

قال مالك: من قال في صحته لعبده: أنت حر بعد موتي» إن أراد به وجه الوصية 


صدق» وإن أراد وجه التدبير صدق. 


(1) قال الرّصاع: أحال: على ما دل بالعرف» وأشار إلى أن ثم ألفاظًا تدل على التدبير» وألفاظًا تدل على 
الوصيةء وألفاظًا حتملةء وانظر المدَوّنة وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب» 


والله أعلم. 
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ابن القاسم: هي وصيًة أبدّا حتى يتبين أنه أراد التدبير. 

وقال أشهب: إن قال هذا في غير إحداث وصيّة أو لما جاء أنه لا ينبغي لأحد أن 
يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته. 

وفيها أيصًا لابن القاسم: إن قال: إن كلمت ابن فلانًا فأنت حر بعد موتي فكلمه 
لزمه ما أوجبه من عتقه بعد موته من الثلث» وصار شبيها بالتدبير. 

قلت: فجعل المعلق أشد من غير المعلق» ونحوه في كتاب النذور فيه: إن قال إن 
فعلت کذا فعلي هدي فان يحنث» فان نوی شيئًا فهو ما نوی» ولا فعليه بدنة» فان لم جد 
فبقرة» فإن لم جد وقصرت نفقته رجوت أن تجزئه شاة. 

وقال في الحج الثاني: ومن نذر هديًا ولا ني له فالشاة تجزئه؛ لأها هدي» فجعل 
المطلق أخف من المعلق. 

قال عبد الحق عن القابسي: لأنه ني كتاب الحج متبرع بالهدي» وفي مسألة النذر هو 
على وجه الحلف» واليمين طريقة التغليظ . 

ابن رُشد: وأما التدبير المقيد كقوله أنت مدبر إن مت في سفري هذا أو مرضي هذا 
أو ني هذا البلد أو نت مدبر إذا قدم فلان وشبهه» فسمع أَصَبَع ابن القاسم: أا وصيّة 
لا تدبير إلا أن يرى أنه أراد التدبير» فله على هذا أن يرجع عنه في مرضه ذلك. 

ولابن القاسم في الموازيّة» وكتاب ابن سحنون وابن كنانة: آنه تدبير لازم لا 
رجوع له فيه» ومعناه إن مات من مرضه ذلك» وهذا الاختلاف قائم من اختلاف ابن 
القاسم ومالك فيمن قال لعبده: نت حر إذا قدم فلان. 

قال مالك: لیس له بیعه حتی ينظر هل يقدم فلان أو لا. 

وقال ابن القاسم: له بيعه» وكذالو قال لعبده: نت مدبر إذا قدم فلان يلزمه 
التدبیر على قول مالك من ساعته» بشرط قدوم فلان» ولا یکون له بیعه» ولا يرجع فيه 
حتی یاس من قدوم فلان» وعلی قول ابن القاسم: لا کون تدبيرًا» وهي وصيّة فیکون 
له بیعه ویر جع فيه بالقول إن شاء» فیقول: قبل قدوم فلان أو بعد قدومه قد رجعت 
عن عتق فلان» بخلاف قوله: نت حر إذا قدم فلان» هذا لا يكون له على مذهب ابن 
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القاسم: أن يرجع فيه بالقول» وأنه له بيعه؛ لأنه يشبه اليمين» فإن بقي ني ملكه حتى 
قدم فلان؛ لزمه العتق. 

الباجي: رواه ابن نافع: من قال لجاريته آنها مدبرة تعتق بعد موته إن م حدث فيها 
حدثاء وكتب هما بذلك كتابا أنها وصيّة لقوله: إن لم أحدث فيها حدئًا. 

ولابن رُشد في رسم آوصی من ساع عیسی: من اعتق عبده لأجل سياه قبل موته 
ففيه أربعة أقوال: 

الأول: سباع عيسى هذا ابن القاسم: أنه لا يعجل عتقه» ويترك في خدمته إن كان 
له مال» فإذا مات نظر فإن كان الأجل الذي سمى حل في مرض موته عتق من ثلثه 
وإن حل وهو صحيح عتق من رأس ماله» وأعطي منه قيمة خدمته من حينئذ إلى وقت 
وفاته» ولم يضره ما استدان بعد حلول الأجل إلى حين وفاته» إلا آنه جاص الغرماء 
بقيمة خدمته» وإن لم يكن له مال استؤجر في ذلك الأجل ما كان وقف خراجه» فإن 
كان الأجل سنة استؤجر سنة» ووقف خراجهاء فكلا مضى شهر بعد السنة» وقف 
خراج هذا الشهر وأعطى السيد خراج شهر من أول السنة كذا أبدًا ونفقته وكسوته من 
خراجه» فإن استؤجر في هذه السنة على أن نفقته وكسوته على سيده أسقط من إجارته 
نفقته وكسوته» ووقف الباقي» وإن استؤجر على أن نفقته وكسوته على المستأجر وقفت 
الإجارة كلهاء وذلك يخرج إلى شيء واحد فإن مات العبد في حياة سيده أخذ السيد ما 
وقف له. 

حكاه محمد عن ابن القاسم» والذي يأتي على قباس قوله أن يبقی موقوفًا حتى 
يموت السید فیعلم بموته» هل وجب للعبد العتق قبل موته من راس مال سیده آم لا؟ 
فان تبین آنه وجب له قبل أن يموت من رأس ماله؛ كان ما وقف لورثته. 

وقال الموثقون على قياس هذاالسماع: من أراد أن يستخدم عبدًا طول حياته 
ویکون حرا من راس ماله بعد وفاته بعتقه إلى قبل السبب الذي یکون منه وفاته بأجل 
يسميه» وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله. 

والواجب إن فعل ذلك أن يعجل عتقه اتفاقًا لأن العتق قد حصل له فيعتق» إما 


بقوله وإما بموته» فلا يصح أن يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدري لعله حر من الآن. 
الثاني تعجيل عتقه من الآن لاحتال أن يكون لم يبق بينه وبين موته إلا مشل 
الأجل الذي ينتهي أو أقل» فلا يسترقه بالشك» وهو أحد قول ابن القاسم فيا 


حکاه حمد. 
الثالث: أنه كالمدبر يعتق بعد موته من الثلث؛ لأنه عتق لا يكشفه إلا الموت» وهو 
قول أشهب. 


لام٠‏ أنه لايعتق من ثلث ولا من رأس مال» وهو قول أشهب أيصًا حكى 
البرقي عنه القولين» وقول ابن القاسم في هذا الستاع أظهرهاء ولو قال لعبده: أنت حر 
قبل موتك بكذا وكذا فيعجل عتقه على قول ابن القاسم» ولاعتق عليه على قول 
اة 

وفيه): من قال: أنت حر يوم أموت كقوله: نت حر بعد موتي» وناقضوها بقول 
مالك فيمن قال لزوجته: أنت طالق يوم أموت أنه يعجل عليه. 

قال الصقلي: فينبغي عليه أن يكون في قوله: أنت حر يوم أموت معتقًا إلى أجل. 

قلت: وقد يفرق بأن وقفه على الموت» ظاهره كونه بعده فلم| كان العتق يصح بعد 
اموت حمل عليه فلا يرجحان حمل اللفظ على ظاهره» وإن) م يصح الطلاق بعد الموت 
همل على أنه قبله صودًا للفظ من مله على الإهمال. 

إأباب الهدي | 

اماب هو المالك السام عن حجر التبرع. 

سمع ابن القاسم: تدبير ذات الزوج عبدًا لا تملك غيره نافذ لا رد لزوجها فيه. 

ابن القاسم: إنم) فرق تدبيرها إياه كله وبين عتقها إياه؛ لأن التدبير لا يخرج من 
e EIA SS‏ 


:أ ٠‏ قال الرصاع: ويدخل في ذلك تدبر ذات الزوج» إذا م يكن ها غيره» وأجرى ذلك مجرى الوصية 
فانظره 
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وكرهه سحنون ورأه خطأً لا شك فيه. وقاله الأخوان. 

ان فة زوئ عن مالك مل فول اين الاجشون وسجون 

وروى محمد بن بحيى السبائي: في امرأة دبرت نصف عبد لا تملك غيره» وها زوج 
لا يدبر عليها كله» ولا يكون مدبرًا إلا ما دبرت؛ لأن زوجهايمنعها من ذلك» وفي 
هذه الرواية نظر» وقياس مذهبه أن لا يكون منه مدبرًا إلا ثلثه. 

قال ابن الحاجب: المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز لا من السفيه. 

قلت: قوله ينفذ من المميز واضح ترتيبه على الشرط المذكور» وقوله لا السفيه 
ترتیبه عليه مشکل؛ لأنه مز إلا أن تريد به معنى الاستشناء. 

وقال ابن عبد السلام: ظاهر كلامه آنه ينفذ من الصغير» وهو ظاهر كلام ابن 
شاس» وهو مشكل لأن غير ا مكلف لا يلزمه شيء من التزاماته» وإنما لزمت الوصية 
إذا مات استحساتًا. 

ونحوه لابن هارون: وهو واضح إن حمل قوله فينفذ من المميز على اللزوم» وإن 
همل به على صحته دون لزومه فیصیر کالوصيّة فیصح» وقد یؤیده ما تقدم من قول ابن 
القاسم في ذات الزوج لا حجة لزوجها إن هي وصية. 

وقال الباجي في ترجمة وصيّة الصغير: قال عبد الملك: لا جوز تدبير من م يحتلم. 

وقوها: تدبير السکران لازم كعتقه يبطل قوله وشرطه التمييز. 

وسمع أَصَبََ ابن القاسم: لا جوز تدبير المولى عليه» وإن حسنت حاله ولا يلزمه 
ولو كان ماله واسعًاء وإنا هو كالعتق» وكذا قال مالك في العتق. 

ابن رُشد: لابن القاسم في المدنيّة مثل قوله هذا. 

وقال ابن كنانة فيها: إن م يكن له غير ذلك العبد لم جز تدبيره» وإن كان ماله 
واسعًا ليس العبد بالذي محف بماله کان ذلك له وجاز» ون دبر عدا هو وجه رقیقه 
أو أكثرهم ثمتا أو جارية مرتفعة هي جل ماله م جز. 

وقول ابن القاسم هو القياس» وقول ابن كنانة استحسان. 
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وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير وتدبير السفيه: جوز في قليل الثمن لا في 
كثره قاله عبد الملك. 

وقال أشهب: لا جوز تدبير المولى عليه ويبطل. 

وقال ابن القاسم: له أن يدبره في المرض» فإن صح بطل. 

وقال ابن کنانة: جوز تدبیره وما لا یقع إلا بعد موته» وإنا يمنع من ماله في حیاته. 

وفيها: إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلا فدبره أجرناه عليه» وقبض غلته ولا 
يتعجل رقه بالبیع» وقد یعتق بموت سیده» فان اسلم رجع اليه عبده وکان له ولاؤه» 
وقال غيره: لا جوز للنصراني شراء مسلم» فإن أسلم عبده» ثم دبره أعتق عليه؛ لأنه 
منعنا من بیعه عليه بالتدبیر. 

اللخمي: إن أسلم بعد التدبير مدبر النصراني» فاختلف هل يبقى على تدبيره أو 
يؤاجر إلى موت سيده» أو تباع رقبته ويدفع ثمنه إلى النصراني» خرجه عبد الوهاب: من 
أم ولده إذا أسلمت» لأن أم الولد أقوى من التدبير وهو صواب» وإن أسلم ثم دبره ن 
يبع قولًا واحدًاء واختلف هل يؤاجر لموت سيده أو يعجل عتقه» وإن اشتراه وهو 
مسلم ثم دبره کان فيه ثلاثة آقوال: 

الأول: يمضي تدبيره إلى موت سيده. 

وقيل: يعجل عتقه. 

وقيل: الشراء كان غير منعقد وكأنه دبر عبد غبره. 

الصقلي عن ابن حبيب: يقول الغير قال الأخوان قالا: وكذالو أعتقه إلى أجل 
عجل عتقه» ولو کاتبه بيعت عليه کتابته. 

الصقلي: لو سلم مدبره فآجرنا عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن 
يخدم العبد من الإجارة شيئًاء ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة 
لرغبته ني عتق كل ثلثه» فذلك له ويعتق كل ثلثه ثم يباع ثلثاه على ورثة سيده النصراني» 
ولا كلام لمن استأجره» وإن م يرض العبد أن يخدم في حصته مايعتق منه ولم يرض 
الذي استأجره أن بخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجر بيع من جيعه بقدر 
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الإجارة» وعتق ثلث ما بقي وبيع على الورثة ما بقي بعد ذلك» وإن رضي المشتري أن 
يخدم مارق منه للورثة فليبع من ثلثه بقدر ثلث الإجارة» ويعتق ما بقي من ثلثه 
ويستخدم المستأجر ثلثيه حصة ما رق منه للورثةء فإذا تمت الإجارة بيع على الورثة ما 
رق هم منه إلا أن يسلموا قبل ذلك فيبقى هم. 

وسمع عیسی ابن القاسم: إن قتل المدبر سیده خطأً عتق في ماله ول یعتق في دیته» 
وكانت الدية عليه ديتا ليس على العاقلة منها شيء؛ لأنه إن صنعه وهو ملوك وإن قتله 
عمدًا قتل به» فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا هم. 

ابن رُشد: قوله تكون الدية عليه دينّا صحيح على ما في المدَوّنة وغيرها. 

قال أَصبَع في رسم سلف من سباع عيسى من كتاب الديات: وهذا إذا حله الثلث 
فإن م يحمله عتق منه حمله» وكان عليه من الدية بقدر ماعتق منه يؤخذ من ماله إن 
کان له مال» و يبتع به دیتا إن م یکن له مال» ولا يدخل في يؤخذ منه من الدية ولا 
يعتق فيها منه شيء» وقوله صحیح. وقوله نه بطل إن کان قتله عمدًا هو على قياس ما 
أحمعوا عليه من أن القاتل عمدًا لا إرث له من قتله. 

قلت: وقتل أم الولد سيدها عمدًا. 

قال الشّيخ في الموازيّة عن ابن القاسم: ‏ تعتق لأنه عتق لازم من رأس المال» وتقتل 
به إلا أن يعفو عنهاء ولا تتبع بعقل في الخطاً بخلاف المدبر. 

وقال عبد الملك: تتبع مثله عتقها؛ لآنه من رأس المال ولما كان عتقه من ثلث 
سیده بطل باستغراق دين سیده تر کة» وما زاد منه على ثلثه يبطل لذلك. 

اللخمي: إن ضاق الثلث وللسيد دين على حاضر مؤجل بيع بالنقد» وإن كان على 
غا ت ال ور ال مرن ا کی جر الین وکا ودا او 
على حاضر معدم وبيع المدبر للغرماء الآن فإن قدم الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد 
الورثة عتق عتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين» واختلف إن خرج عنهم ببيع. 

فقا اين القامت في الععية: يكون ما تقاض الور ولا شىء للمدبر فيه 

وقال عیسی وأَصْبَ: يعتق منه حيث كان» وهو ظاهر المدَوّنة» والمعتق بعد موت 
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سيده كمن أعتق وعليه دين وله مال غائب بعيد الغيبة للغرماء والمعتق» فإن بيع ن 
ينقض البيع إن آتى ذلك المال» وإن طراً للسيد مال م يعلم به نقض البيع إن كان بالبلد 
أو قريب الغيبة» ويختلف إن كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم يتتظر ذلك 
المال حسب) تقدم لو علم به. 

وفيها مع غيرها: لا جوز بيع المدبر. 

الشيخ عن الموازيّة: ولا هبته ولا الصدقة به. 

الصقلي: روى محمد إذا فسدت المدبرة بالزنا و ة الباق فلا تباع» وإن رضيت 


وإن کان يبدل غیرها ولتؤدب على ذنوہا. 

وني نوازل ابن الحاج: كان ابن لبابة يجيز بيع المدبر إذا تخلق من مولاه وأحدث 
أحداثًا قبيحة لا ترضى» ذكره ابو عمر عنه على ما روي عن عائشة» وول ابن رسد 
فعل عائشة: بأنها رأت بطلان تدبيرها بأنها أرادت قتلها بالسحر» وذلك بين من قوها: 
رادت تعجيل العتق» فحرمتها منه كحرمة القاتل الميراث. 

وسمع أَصْبَ ابن القاسم: من باع مدبرا ففات استرجاعه وجهل ما صار إليه 
جعل كل ثمنه في مدبر ليس كفواته بالعتق» والموت يكون له قيمته على الرجاء 
وا لخوف في الموت ويجعل الفضل في مدبرء أو يعين به في عتتق إن لم يبلغ به تدبيرًاء 
ولیس عليه في فوته بالعتق قليل ولا كثير؛ لأنه صار إلى خير نما كان فيه. 

وقاله أَصَبَع كله: وذلك من الذي عمي خبره احتياط لا واجب عندي» والقياس: 
أنه إذا استرا أمره وأيس منه كالموت» ولا يكون الوت أحسن حالا؛ إنا هو بين أمرين 
عتق أو موت» كامرأًة المفقود حين عمي خبره» جعل كموته في عدتها. 

ابن رُد: قول أَصَبَع القياس: إذا عمي أمره أنه كالموت غلط بين؛ لأنه بخشى أن 
يكون حيًا م يمت ولم يعتق» وكذا قال حمد: قول أَصبَعَ غلط» وتفرقة ابن القاسم بين 
العتق والموت هو نص المدونة. 

وقال التونسي: القیاس آن یکون کل ثمنه لبائعه في موته کالعتق» قال: وکان 
القیاس أن يشتري بکل الثمن مدبرًا مکان الأول» فیکون له منه خدمته حیاته کا کان 
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له من الأول؛ لأنه إذا أخذ من ثمن الأول قيمته على الرجاء والخوف ناجرًا فقد حصل 
له آکثر ما کان له في الأول إذ لم يكن له سوى خدمته» هذا معنى قول أبي محمد إسحاق 
دون لفظه» وهذا الذي قاله هو قول ابن كنانة في المدنيّة» قال في الذي يبيع المدبر 
فیفوت بعتق او غیره دون أن یتمخی من ثمنه. 

قال عيسى عن ابن القاسم n‏ 
المدنيّة هو الذي قاله التونسي من أنه لا فرق بين الموت والعتق لبطلان التدبير في 
الوجهين معًاء والذي اخترته أنا وبينت وجهه أنه جب عليه أن يتمخى من الزائد على 
قيمته على الرجاء والخوف» فيجعله في مدبر فيتحصل فيها أربعة أقوال: 

أحدها: لا جب عليه أن يتمخى من شيء من ثمنه في الوجهين معًا. 

والثاني: يجب ذلك عليه في جميع ثمنه في الوجهين معا. 

والثالث: أنه جب ذلك عليه فيا زاد على الرجاء والخوف على قيمته في الوجهين 

معا. 

والرابع: الفرق بين الموت والعتق» ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية تنحو 

إلى قول ابن نافع» واختار محمد بن خالد في سماعه من كتاب الولاء على ما مله 

عليه بعض أهل النظر» وهو صحيح. 

وفيها: وإذا جنى المدبر وله مال» دفع ماله لأهل الجنايةء فإن لم يكن له مال» قيل 
لسيده: أسلم خدمته أو افدها بباقي الجناية» وليس لسيده إسلامه في جنايته لقوها: وإذا 
جنى المبتل في المرض لم يسلم في جنايته؛ لأنه قد يعتق بعضه إن مات سيده» ولا مال له 
غیره. 

ولدليل قوها: وإن جنى مدبر الذمي والمدبر ذمي» فله إسلامه عبدًا إذ لا 
أمنعه بيعه. 

وفيها: إن مات سيده والثلث يحمله» عتق وأتبعوه بم) بقي ههم» وإن لم يترك غيره 
عتق ثلثه واتبعوه بثلث ما بقي ههم» وخير الورثة في فداء ما رق منه آوإسلامه. 
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ا ا ب د ق 
بقية الجناية؛ لأن دفعه الخدمة ليس بإسلام لجملتها؛ لأنه إذا استوفى المجني عليه أرشه 
رجع باقي الخدمة إلى السيد. 

وقيل: إن سيده يخير في أن يسلم جملة الخدمة أو يفتديا؛ لأن ذلك القدر الذي 
يملك منه» وعلى هذا لیس له رجوع بعد أن آسلمهاء وأنه إن مات سیده وخرج من 
ثلثه م يتبع بشيء من بقية ا لجناية؛ لأن المجني عليه لما ملك جملة الخدمة كان زيادتا له 
ونقصها عليه» وإن لم يترك الميت غيره فعتق ثلثه ورق ثلثاه» فإن المجني عليه لا يتبع 
الثلث المعتق منه بشيء» وإن الورثة لا يخيرون في| رق منه؛ لأن سيده لما أسلم الخدمة 
أسلم ما يكون عنها من رقبة. 

وفيها: وأما المدبر جني فتسلم خدمته» ثم بجني على آخر فإنه حاص الأول في 
الخدمة» ولا بجر سيده ههناء ولا من أسلم إليه بخلاف العبد. 

قال ابن شاس: وخرج أبو القاسم وجهًا آخر» وهو أن يخير المجروح الأول في 
افتکاکه وإسلامه إن افتکه اختص بخدمته» وإن آسلمه بطل حقه من خدمته. 

قلت: هو الجاري على القول الذي حكاه التونسي» نسي أن إسلامه إنا هو لحمله 
الخدمة أجمع» وهذافي المدبر لا في العبد. 

وقال اللخمي: قال مالك: في العبد بجني جناية فلم يفتده سيده حتى جنى قال: 
يخير في افتدائه با لجنايتين» أو يسلمه فيتحاصان فيه بقدر الجنايتين» وعلى القول إنه 
با لجناية الأولى ملك للمجني عليه حتى يفتديه منه يخير الأول بين أن يفتديه أو يسلمه 
إلى الثاني. 

وفيها مع غيرها: وولد المدبر من أمته حمل بعد تدبيره مدبرًا لوجوب تبعية الولد 
باه من آمته في حریته. 

وفيها مع غیرها: دلیل کونه بعد تدبيره ولادته لستة أشهر فأكثر من يوم تدبيره» 
وتقدم للخمي في هذا الأصل اختيار. 

وفيها مع غيرها: ما ولد للمدبرة بمنزلتها والمحاصة بين الآباء والآبناء في الثلث 


ویعتی عمل ال لئلث من جميعهم بخير قرعة. 
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وفیها مع غیرها: وإذا دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها. 

ابن عبد السلام: هذا الف لحمل أم ولدالمدبر؛ لآن حمل المدبرة جزء منها 
بحيث لو استثني ما نفع» وحمل أم ولد المدبر ليس بجزء منه. 

قلت: في قوله: (أم ولد المدبر) مساعة؛ لأنها ليست أم ولد له» وعبارة المدَوّنة هي 
الصواب. 

فيها في كتاب المكاتب: وما ولد للمعتق إلى أجل وللمدبر من أمته بعد ماعتق له 
ذلك بمنزلته» وما ولدته قبل ذلك أو كانت أمته حاملا به حين العقد فرفيق» فانظر 
قوله: أو كانت أمته» وقوله: لأن مل المدبرة جزء منه لم يزل ذوو النباهة يتعقبون هذا 
الإطلاق ويقولون: لو كان كالجزء لعتقت بعتقه لاتفاق المذهب على أن من اعتق أو 
دبر جزءًا من آمته لزمه ذلك في جميعهاء وإذا اعتق جنینها أو دبره ) يلزمه فيها عتق 
ولا تدبیر. 

وني أمهات الأولاد منها: قال ابن القاسم: وكل ما ولد لمكاتب أو مدبر من أمته 
ما حملت به بعد عقد التدبير أو الكتابة» فهو بمنزلته يعتق مع المكاتب في الأداء ومع 
المدبر في الثلث» فإذا عتقا كانت الأم أم ولد بذلك | كان الولد الآن حيًا أو ميتاء 
وقاله مالك. 

ولمالك قول آخر: إنها لا تكون بذلك أم ولد» وقاله أكثر الرواة في المدبر خاصة 
إذا كان لسيده انتزاعهاء وأما المكاتب فهي أم ولد إذا عتق إذ كان السيد منوعا من ماله 
وليس للمكاتب بيعهاء وإن أذن له سيده إلا أن بخاف العجز» وليس للمدبر أن يبيع أم 
ولده في حیاة سیده إلا بإذنه ولسیده انتزاعها. 

الصقلي: وقال أشهب وعبد الملك: لا تكون أم ولد في مكاتب ولا مدبر ولا معتق 
إلى أجل. 

قال حمد: وهو القياس» وربم| غلب الاستحسان في بعض العلم» وقول مالك 
وابن القاسم حب إلحّ. 

وني التفليس منها: والمدبر لسيد المدبر الصحيح انتزاع ماله» ولو فلس وليس 
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لغرمائه جبره على ذلك» أو على انتزاع أم ولده. 

وقال اللخمي ما نصه: له في تفليسه انتزاع مال مدبره على المستحسن من القولين. 

وقال ابن زرقون في ترجمة القضاء في مهات الأولاد» سمع ابن القاسم: من حبس 
على رجل وشرط له أن یباع لغرمائه جبره على بیعه» فعلیه يجبرونه على انتزاع مال 
أم ولده. 

وفيها: ليس له ذلك في مرضه» ولم أقف على ذكر خلاف في ذلك لمتقدم. 

وقال ابن هارون: حكى ابن رُشد: في المريض أن له انتزاع ماله؛ لأنه ينتزع لنفسه 
وأظنه لابن نافع» ولم أجده لابن رُشد فانظره. 

وقال ابن حارث في ترجمة باب جامع من المدبر: واتفقوا في سيد المدبر يمرض أنه 
لا جوز له أن ينتزع شيًا من مال مدبره» قال: فإن وطى في مرضه جارية مدبره فحملت 
منه؛ فقال ابن عبد الحكم: تكون أم ولد له» وقال بعض أصحابنا: يأخذها المدبر بغير 
ولد؛ لأنه ليس للسيد انتزاع ماله. 


N RE E a, 

انرك وسمعه أَصَبَعَ من ابن القاسم وقال به» فإذا مات السيد قوم المدبر ببدنه 
دون ماله ويصير ماله من أموال المسلمين» ومنعه ابن كنانة» وقال: ليس عا جاءت به 
السنة ويتبعه ماله. 

وفيها: إن م ينتزع السيد مال المدبرة حتى مات» قومت في الثلث بم اهاء فإن حمل 
الثلث بعضها أقر المال كله بيدها. 

الصقلي لسّحنون عن ابن القاسم: إن كانت قيمتها مائة وما ها مائة» وترك سيدها 
مائة عتق نصفهاء وبقي ماما بيدها؛ لأن قيمتها بها مائتان» وثلث السيد مائة 
وقاله مالك. 

ابن حبيب: ورواه الآخوان» وروى ابن وَهْب عن مالك وقاله: إنه جمع هو 
وماله لمال السيد» فإن خرج من الثلث بماله عتق» وبقي ماله بيده وإن حمل الثلث رقبته 
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وماله وقيمة رقبته مائة وماله ثان|ئة؛ عتق وكان له من ماله مائتان. 
ابن حبيب: انفرد هذا ابن وَهْب عن مالك وأصحابه» وبقول مالك أقول. 


CR 


0_ المختصرالفقهي 
إكتاب الكتابة] 


الكتابة RE‏ فیخرج ماعلی مال 


Ty‏ فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة 
العرفية ما ذكره الشيخ:» فذكر ا لجنس عتق» وتقدم حد العتق» وأنه رفع ملك. 
قوله: (على مال) أخرج به العتق على غير مال» وهو البتل» والمعتق إلى أجل. 
قوله: (مؤجل) أخرج به القطاعة. 
قوله: (موقوف على أدائه) أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجلء» فإنه ليس بكتابة. 
قال السيخ: بعد: فيخرج ما على مال معجل» ولذلك قال فيها: لا تجوز كتابة أم الولدء ويجوز عتقها 
على مال معجل» كأنه يقول: فوجد العتق على المال المعجل» ولم توجد الكتابة؛ فدل على أن العتق 
على المال المعجل غير الكتابةء فلذا زاد ذلك للإخراج ما ذكر» والله الموفق. 
قال الشيخ تقه: ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي يعني: لقوله: من العبد» والمال هنا 
ليس من العبد» وما ذكره ظاهر. 
(فإن قلت): لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق» ولم يقل العقدء ك| قال في التدبير وهو أظهر. 
(قلت): ظهر لي هذا أولاء ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض عليه وقال: الصواب أن يقول: 
عقد يو جب العتق على مال» ويؤيد ما ذكره» أن الكتابة سبب في العتق» لا أنها نفس العتق» وما 
اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه» والثه أعلم. 
ثم إن الشيخ: اعترض على كلام شيخه في قوله: إن حقيقتها العرفية معلومة» ولذا م يتعرض ها 
الؤلف» ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد على مال منجم. 
قال السيخ نان4: : هذا الرسم المذكور زعم أنه معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبيء 
وليس كتابه ولا حكمه حكم الكتابةء وهذا الرسم وقع لعياض» ورد عليه بم ذكر الشيخ» وردوه 
أيصًا بأن الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتق» وهذا يرد على حد الشيخ:. 
(فإن قلت): هل جوز أن یکاتب بعض عبده؟. 
(قلت): قال مالك: لا جوز ذلك. 
(فإن قلت): هل يرد ذلك على الشيخ؛ لأن ذلك ليس كتابة» ویکون حده غير مطرد؟. 
(قلت): حده لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة. 
(فإن قلت): إذا كان له شقص في عبد باقيه حر؛ فإنه تصح الكتابة على ما أخذوه منهاء فكيف 
يدخل ذلك. 
(قلت): هو داخل»› وهي صحيحة» والأول داخل وهي فاسدة. 
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معجل ولذا قال فيها: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل» ويخرج عتق 
العبد على مال مؤجل على أجنبي. 

وقال ابن عبد السلام: لما كانت حقيقتهم العرفية معلومة» وهي إعتاق على مال 
منجم م يتعرض المؤلف إلى رسمها. 

قلت: وهذا الرسم الذي زعم أنه معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على 
أجنبي» وليس بكتابة ولا حكمه حكمها. 

ابن رشد: تجوز الكتابة عند مالك حالة ومؤجلة» فإن وقعت مسكوتًا عنها 
أجلت؛ لأن العرف فيها كوا مؤجلة منجمة» هذا قول متأخري أصحابنا. 

وقال ابن أبي زيد في رسالته: الكتابة جائزة على ما رضي العبد وسيده من المال 
منجًاء فظاهره آنا لا تكون إلا منجمةء وليس بصحيح على مذهب مالك؛ وإنا منعها 
حالة أبو حنيفة. 

قلتٌ: قول الشيخ وغيره لا يدل على منعها حالة؛ بل على عدم صدق لفظ الكتابة 
عليها فقط فتأمله. وحكمها الندب على المعروف. 

اللخمي: SSS‏ 
لرإذا حل ادو [الماندة: 2]» دا في 
0] فجعلها على الإباحة. 

وروت أبن الفضار: ها ةوقال طرف ق المسرط. 

الباجي: قال ابن شعبان: هي على الندب. 

وقال إسماعيل القاضي» وعبد الوهاب: هي على الإباحةء ورواه ابن الجلاب. 

اللخمي: إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح» وقدر الكتابة ليس بأكثر 
من خراجه بكثير» فهي مندوب إليهاء وإن كان أكثر منها بكثير فمباحة» وإن عرف 
E a‏ 

ابن رُشد: اختلف في جبر السيد عبده على الكتابةء فروى عنه إساعيل القاضي له 


ص 


جبره» وهو الآتي على قوله في | لمدَوّنة؛ لأنه إذا كان له أن يعتقه بتلا على مال عليه بعد 


a r 


فضدت فضت ألصلوهة فأندش واف رض [الجمعة: 
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العتق ديتا فأحرى الكتابة. 

قلت: يرد بتحقق العتق في هذاء والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلهاء ثم قال: 
وهو ظاهر سًاع شهب. واختلف قول ابن القاسم فيه فله: من كاتب عبده على نفسه 
وعبد السيد غائب أن الكتابة تلزمه. 

وقال في العتق الثاني : من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي كذا أو م يسم 
الأجلء أنه لا يكون حرًا إن لم يقبل ذلك العبد» واختار ابن بكير وإسماعيل القاضي 
ار 

اللخمي: لسیده جبره إن کانت بأزید من خراجه بیسیر. 

وني الجلاب: العتق على إلزام العبد مالا اضطراب في مسائل المدَوّنة وطرق 
الآشياخ» وأقربها طريق عياض في التنبيهات. 

قال ابن عبد السلام: قوله: أنت حر على ألف من غير أن يقول تؤدي أو تدفع أو 
غير ذلك لا یفید شیئًا. 

قلت: ظاهره أن هذا اللفظ لغو. 

وقال عياض: المسألة الأولى: أنت حر» وعليك كذا أو على أن عليك هما سواء 
يعتق العبد» وإن لم يرض (فأما وعليك) فهو نص عتقها الثاني» وهو ظاهر قوله في على 
أن عليك من كتاب المكاتب. 

قلت: فهذه المسألة والتي ذكر ابن عبد السلام سواء فتأمله. 

عياض: قوله: (أنت حر» وعليك كذاء والعبد غير راض) فيها ثلاثة أقوال: 

# قال مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلَا وإلزام العبد المال معجلا إن 
کان موسرًاء ودیتا إن کان معسرًا. 

# الثاني : مشهور قول ابن القاسم: التزام السيد العتق ولا مال له على العبد. 

# الثاسث: قولي عبد الملك وابن نافع: يخير العبد في إلتزام الدين إن لم يكن عنده 
المال وإلا رد ذلك وبقي رقيقا. 

قال: انسالة الثانية: أنت حر على أن عليك فيها أربعة آقوال: 
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الأول: قول مالك: بإلزام العتق والمال كقوله في الأولى. 

الثاني: قول ابن القاسم في العتبيّة: العبد خير في التزام الدين» ويعتق أو رده. 

الثالث: قول ابن القاسم على رأي بعضهم: خير في القبول» ولا يعتق إلا بالأداء أو 
الردء ويبقى رقيقًا على جوابه في المدَونة: في أن على أن يدفع وتسويتهم بين اللفظين. 

الرابع: قول أَصبَع: لا خيار للعبد ولا عتق حتى يدفع المال» فكأنه عنده من باب 
الشروط. 

المسألة الثالغة: أنت حر على أن تدفع إلي فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: تخيير العبد في أن يقبل ويلتزم المال» ولا يعتق إلا بأدائه أو يرد ويبقى رقا 
وهو قول مالك وابن القاسم في المدَوّنةء وقول جميعهم في| ذكره بعضهم. 

الثاني: قول ابن القاسم في العتبيّة: ني أن عليك» وقول بعضهم هو سواء» وعلى ن 
تدفع ويخير العبد في الرضى بالعتق معجلاء ويلزمه المال ديتاء أو يرد ذلك ويبقى رفا 
على ما فسرناه. 

الثالث: تخريج بعض شَيُوخنا: أنه متى دفع المال كان حرا شاء العبد أو أبى 
ولسيده إجباره على دفعه» قال: وهذا على القول بإجبار السيد عبده على الكتابة. 

المسألة الرابعة: نت حر على أن تؤدي إل الجواب. 

فيها باتفاق: أن العبد لا يعتق إلا بالآداء» وله أن يرد ولا يقبل» ويتخرج فيها 
القول المخرج فوق هذاء وفرق بعضهم بينها وبين أن تدفع إلي وبعضهم سوى بينهاء 
وهو الصريح لتفويض التخيير للعبد لقوله تدفع وتؤدي. 

المسألة الخامسة: إن أديت إل أوأعطيتني أو جتني أو إذا ومتى وشبه ذلك فظاهره 
في الحكم في العتتق» ومآل الأمر إلى أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله على أن تدفع إلي 
وعلى أن تؤدي إليء وآنه لا يلزم العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه» وأن له أن لا يقبل 
ویبقی رقا ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم وعبر بعضهم عن هذه 
الألفاظ بقوله: على أن تؤدي إليء إذا اعتقد التسوية بينهما» ولا فرق في مال الحكم في 
ذلك. 
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وإن اختلفت عبارته عن المسألتين في الكتاب وغيره» لكن بختلف هل هو تفويض 
في أن وإذا ومتى» وللعبد ذلك» وإن طال الزمان» وهو قول مالك في المبسوط قال: له 
ذلك ما دام في ملکه» وإن طال زمانه» ويلزم ذلك ورثته من بعده» قاله في إذا ومتی. 


وإن قال ابن القاسم: لا سبيل إلى بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند 
الإمام» ويتلوم له أو يعجزه. 

ومثله في المدَونة» على قياس قول مالك وني العتبيّة: متى طال الزمان لم يلزم السيد 
ما جاء به» ونحوه للمخزومي» وني المدَونة والمبسوطة» ومذهب سحنون: أنه متى قاما 
من المجلس» فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال. 

قلتٌ: الأظهر التفرقة بين أن وغيرها لا دلالة لأن على التراضي بوجه وتأمل هذا 
الأصل من مسائل التمليك. 

الصقلي: قال ابن القاسم: الكتابة بالغرر جائزة» ولا تشبه البيوع ولا النكاح. 

أبو حمد: بخلاف مراباة السيد عبده. 

قال مالك في المدَوّنة: لا تجوز. 

محمد عن آشهب: من کاتب عبد على آبق أو شارد أو جنين في بطن أمه أو دين 
على غائب لا يعلم حاله» م أحب ذلك ولم يفسخ إن نزل» ولا يعتق العبد حتى يقبض 
لمكا شر طن هان 

ابن القاسم في العتبيّة: الكتابة بذلك كله جائزة» وإن لم يأت بذلك وأيس منه فقد 

اللخمي: إن كان الغرر في ملك العبد فكاتبه على عبد له آبق أو بعير شارد أو 
جنین أو ثمر م یبد صلاحه جاز. 

وكرهه أشهب في الموازيّة: فإن نزل مضى والأول أحسن. 

وأجاز ابن القاسم في العتبيّة: أن يكاتبه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره الشاردء 
وهو آحسن» واختلف في هذا الأصل هل هو كتابة لا تبطل بفلس ولا موت أو عدة 
فتسقط بإحداها. 
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فقال ابن القاسم في الموازيّة: من كاتب عبده على أن أعطاه عشر بقرات يقوم بهن 
تسقط بالموت» وفسخه في العتببّة بالدين» وقال: إن مات السيد فلا حرية له. 

وقال ابن ميسر: ليست بكتابة. 

قلت: وقعت المسألة في ساع بجيى. 

ابن رُشد: ل يرها ابن القاسم في هذا الساع كتابة» ولا في ستاع أَصبَع» ورآها في 
سباع عيسى من كتابه العتق كتابة. 

وقال أَصْبَع هنا: إنها كتابةء إن لفظ فيها بلفظ الكتابةء ولم يفرق ابن القاسم بين 
قوله: أكاتب على أن تقوم عليهاء فإذا بلغت كذا فأآنت حر» وبين قوله: قم عليها فإذا 

وتفرقة أَصَبَع قول ثالث: فمن رآها كتابة كانت كتابة بالعدد زائد على ما دفع إليه 
فإذا دفع إليه مائة على أن بلغت ثلاثائةء فهو حر» فهو مكاتب بمائتين سواء تلفت الغنم 

ولابن كنانة: إن قال أكاتبك على أن أعطيك عشر بقرات» فإذا صارت خمسين 
فأنت حر قال: يفسخ ذلك متى علم به» لكنه إن جاء خمسين قبل ن يعلم بذلك 
ریه خی نی فان مات سید کات مور وتا هو والبقرات؛ ولیس قول ابن کتانة 
بخلاف لقول ابن القاسم في هذا الساع بخلاف قوله في سباع عيسى. 

اللخمي: إن كاتبه على عبد فلان أو دار فأجازه ابن القاسم» وقال شهب يفسخ 
إلا أن يشتريه قبل الفسخ. 

حمد: إن لم یشتره ودی قیمته. 

وقال ابن ميسر: لا يعتق إلا بعبد فلان» وقول ابن القاسم أحسن. 

ابن العطار: وإن) يكون له أن يدفع قيمته» إذا أبى سيده من بيعه إلا بزيادة على 
قيمته كثبرة» وإن كانت يسبرة نما يتغابن بمثله كعشرين في المائةء فعلى العبد شراؤه 
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وفيها: إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف لم يجز لتعذر الإحاطة بصفته. 

عياض: هذا هو الصحيح خلاف قول غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ. 

وفيها: إن كاتبه على وصفاء هران أو سودان ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من 
اي 

الصقلي: وإن م يصف الجنس» وني البلد سودان وحمران» ولا غالب منه| أعطى 
النصف من كل جنس» وقال نحوه أبو عمران. 

قال بعض شَيُوخنا: وإن لم يسم عددًا بطلت الكتابة. 


وقال غيره: لا تفسخ ويكون عليه كتابة المثل ما م تنقص عن وصفين. 

محمد: وأجاز غیره كتابته على لؤلؤ غير موصوف كوصفاء م يسمهم» واختلف 
على قول غيره» إذا لم يسم عددّاء فقال بعض السَيُوخ: الكتابة باطلةء وقال بعضهم: 
تمضي بكتابة المثل ما لم تنقص عن لؤلؤتين. 

قال ابن الحاجب: وإذا م يصح تملكه كالخمرء رجع بالقيمة» ولا يفسخ لفساد 
العوض. 

ابن عبد السلام: يريد إن فاتت الكتابة بالأداء مضت» وإن لم تفت لم يفسخ» وعقد 
الکتابة فوت» کمن اشتری عبدًا شراء فاسدًا وکاتبه؛ فإنه بجكم بقيمته. 

قلت: الأقرب تفسيره نص عليها في كتاب العتق الثاني: وإذا اشترى العبد نفسه 
من سیده شراء فاسداء فقد تم عتقه» ولا یتبعه سیده بقیمته ولا بغیرهاء إلا أن يبیعه 
نفسه بخمر أو خنزير» فيكون عليه قيمة رقبته. 

وقال غیره: هو حر ولا شيء علیه. 

قال ابن الجحاجب: ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئًاء مضت ول 
يلزمه الشراء. 

زاد ابن شاس: ولو كاتبه وباعه شيتًا على عوض واحد» دفعة واحدة؛ صح ولزم 
البيع» والكتابة وقبله شارحاه» ولا أعرف نص هذه المسألة لأحدمن أهل المذهب؛ 
وإنا هو نص الغزالي في الوجيز» فأضافه ابن شاس إلى المذهب» وقد مر الكلام عليه ني 


الجزء العاشر 37 


أمثاله» والصواب إجراؤها على نصوص آهل المذهب. 
قال ابن رُشد في سعاع القرينين: الشروط في الكتابة على مذهب ابن القاسم 


وروایته قسان: 
قسم: حرام كشرط وطء المكاتبة» أو ما فيه غرر كشرط أن جنين الأمة عبده 
ونحوه. 


القسم الثاني: أن يكون لا حرام فيه» ولا غرر إلا أنه خالف لسنة الكتابة كشرط أن 
لا يخرج من خدمته حتى يؤدي هذا يلزم فيه الشرط» وتصح الكتابة. 

وقال ابن وَهُب في هذا الشرط: أن الكتابة منفسخة فأحرى أن يقوله في القسم 
الأول» فيتحصل فيها خسة أقوال: 

الأول: أن الشروط التي لا تجوز كلها سواء تفسخ الكتابة إلا أن يترك السيد 
الشرط» وهو قول مالك في هذه الرواية. 

الثاني: يبطل الشرط وتصح الكتابةء قاله أَصَبَع. 

الثالث: تبطل الكتابة» وهو الآتي على قول ابن وَهب. 

الرابع: تفرقة ابن القاسم بين القسمين المذكورين بم تقدم بيانه. 

الخامس: الفرق بين شرط الحرام وغيره» فيبطل شرط الحرام» وتجوز الكتابة 
وتفسخ الكتابة فيا سواه من الشروط إلا أن يتركها السيد» وهو تأويل بعض أهل 
النظر لرواية أشهب: وأجل الكتابة من حق العبد لا السيد. 

وفيها: وللمكاتب تعجيل المؤجل من كتابته» ويلزم السيد أخذه» وتعجيل عتقه» 
وكون الأجل شرط في حقيقته الكتابة تقدم فيها الكلام. 

وفيها: وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه» ثم ألفاه السيد معيًاء فله رده 
ویتبعه بمثله إن قدر» وإلا کان عليه ديتا ولا يرد العتق. 

وفیها: إن أدی کتابته وعلیه دین» فأراد غرماؤه أخذ ما دفع للسيد فإن علم أنه 
من أمواههم أخذوه. 
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الصقلي: يريد مکاتبًاء وهذا يدل عل آنه دفع له شيئًا تقدمت له فيه شبهة ملك أنه 
يرد عتقه» ویرجع مکاتبًا خلاف ماله بعد هذا. 

قال مالك: وإن لم يعلم أنه من موا هم م يرجعوا على السيد بشيء. 

الصقلي: قيل: معنى علم أنه من أمواهم» آنه منها بعينهاء وقيل معناه: أن الدين 
استخرق ما كان بيده» وهو أصوب كال حر المستغرق الذمة. 

قلت: ويؤيده ماني أخذ الصلح منها: ومن جنى جناية عمد وعليه دين حيط 
بماله» فأراد أن يصالح منها على مال يعطيه من عنده ويسقط. 

القصاص من نفسه» فللغرماء رد ذلك. 

الصقلي: معنى قوله: إن لم يعلم آن ما دفع من أمواهم» هو ما أفاده بعمل يده أو 
أرش جرحه» فإن أشكل الأمر هل ذلك من أمواهم» أو من عمل يده وأرش جرحه | 
ينقض عتقه» ولو اعترف السيد به لمضى العتق» واتبع الغرماء السيد بها قيض . 

وقال سحنون: ما اکتسبه من عمل يده الغرماء آحق به» وإنا له دونهم ما وهبه أو 
تصدق به علیه» آو آوصي له به بشرط أن یؤدیه إلى سیده» ولو قامت الغرماء وبيده مال 
مجهول الأصل» فتنازعه الغرماء والسيد وقد عجز أو لم يعجز» وقد أشرف على العجز 
فالقياس أن بحتاط للغرماء بخلاف ما أداه السيد وعتق؛ لأن للعتق حرمة. 

وفيها مع الموطا قال مالك: قوله تعالی: واوھم بن مال آل لدی ٤اگ‏ 
هوان يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئًا» ووضع ابن عمر خسة آلاف 
درهم من خمسة وثلائين ألمَا. 

أبو عمر: هذا قول مالك وغيره» وهو على الندب» ولا يقضى به الباجي» ورواه 
ا لحلاب عن مالك. 

وفيها: إن أراد المكاتب تعجيل ماعليه وسيده غائب» ولا وكيل له على قبض 
الكتابة» فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرًا. 

قلت: ونحوه في الحالف على القضاء لأجل بخشى حلوله. 

وفيها: وإن کاتبه على طعام مؤجل» جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة» ولا 
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بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض» حل أو م يحل في عرض معجل 
أومؤجل خالف للعرض الذي عليه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت» لأنه لا حاص ا 
في فلس المکاتب ولا موته؛ وإنا هو کمن قال لعبده: إن جئتني بکذا فآنت حر» ثم قال 
له: إن جتني بأقل من ذلك» فهذا لا بأس به. 

قال ابن شهاب: لم يتتق أحد من الصحابة المقاطعة على الذهب والورق» إلا ابن 
عمر. 
اللخمي: إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل الأجل أو أبعد أو أقرب أو فسخ 
الدنانبر في أكثر منها إلى أبعد من الأجل» فأجازه مالك. 

وابن القاسم: وإن م يعجل العتق» ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق» وكذا إن 
كانت عیتًا ففسخه)| في عروض» وعکكسه» فإن أخذ ما انتقل إليه نقدًا جازء وإن كان إلى 
مل الأجل أو أقرب أو أبعد» جاز عند مالك وابن القاسم» لا عند أشهب إلا أن 
يعجل العتق. 

قلت: في ثالث سلمها: فإما أن يبيع من المكاتب نجم مما عليه من الطعام» فلا 
يجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه» وإلا جوز أن يبيعه جميع ما عليه فيعتق به» كذا قاله 
البراذعي والصقلي عنه| وزاد وقيل: جوز وإن ل يتعجل عتقه» ولم أجده في المدَوّنة. 

اللخمي: وإن راد السيد حل الكتابة وأبى المكاتب» أو أراده المكاتب وأبى السيد 
فالقول قول المتمسك» واختلف إن رضيا معًا بالفسخ. 

فقال مالك: إن کان له مال ظاهر لم یکن له ذلك وإِن لم یکن له مال ظاهر کان 
ذلك هماء فإن أظهر بعد ذلك أموا لا كتمهاء م يرجع عا رضي به» وقال أيصًا ذلك له 
وإِن کان ذا مال ظاهر إلا عند السلطان. 

حمد: إن کان صانعًا ولا مال له» فله تعجیز نفسه» وعلى صل سحنون لیس له 
ذلك إلا عند السلطان» فإن كانت صناعة قائمة» وهو قادر على الوفاء منعه من العجزء 
واختلف بعد القول بالمنع إن رضي بالفسخ» ولم ينظر فيه حتى فات بالبيع أو بعتق 
المشتري» فقيل: البيع فوت» وقيل: ليس بفوت إلا آن يفوت بعتق» وقيل: يرد ولو فات 
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بالعتق» قاله ابن القاسم في الدمياطية: إن باعه برضاه جاز. 

وني المدَوّنة: يفسخ إلا أن يفوت بعتق» وحمل قول الغير في نقض العتق على أن له 
مالا ظاهرًا لا بخشی رقه متى رد هذا العتق» وإن بيع بغير رضاه رد البيع» إن قام به 
العبد إلا أن يفوت بالعتق» فيسقط مقال العبد لصيرورته إلى حريةء ثم بختلف هل 
ينقض لما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم» إذا كان البيع برضاه. 

قال ابن الحاجب: وتنفسخ بموت العبدء ولو خلف وفاء. 

قلت: هو قوها: وإن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعهاء فلم تصل 
للسید حتی مات» فلا وصيَة له. 

وفيها: وإن ترك أم ولد لا ولد معهاء وترك مالا فيه وفاء بكتابته» فهي والمال 
اا 


0 


وفيها: وإن مات المكاتب بعد موت سيده» وترك مالا وم يدع ولدًّاء فذلك بين 
ورئة السيد» ويدخل فيه زوجاته؛ لأنه موروث بالرق 

وفيها: وإن ترك المكاتب مالا فيه وفاء بكتابته» وترك أم ولد وولدًامنها أو من 
غيرها؛ عتقت مع الولد فيه» وكذا إن ترك معه ني الكتابة أجنببًاء وترك مالا فيه وفاء 
بكتابته؛ فإن السيد يتعجلها من ماله» ويعتق بذلك من معه في الكتابةء وليس لمن معه 
في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المالء وأداؤه على نجومه إذا كان فيه وفاء يعتقون 
الآن به لما فيه من الغرر. 

وفيها: إن ترك المكاتب ولدًا أحدث في كتابته» ومالًا فيه وفاء بالكتابة وفضل أخذ 
السيد كتابته وما بقي أخذه ورثته ولده الذين معه في الكتابة؛ لأهم ساووه في أحكامه 
بعقد الكتابة في رقها وحريتهاء ولا يرث منه ولده الأحرار ولا زوجته» وإن كوتبت 
معه» ولا شيء للسيد نما فضل إلا أن يكون الولد الذي معه في الكتابة بنتا أو بنتين؛ فله 
الباقي بعد النصف أو الثلثين. 

قال ابن الحاجب: وتنفسخ بموت العبيد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل 
بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيو دا حالة. 
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قلت: اقتصاره على ذكر الولد؛ يدل على أن الأجنبي ليس كذلك» والمذهب: أنه 
مثله في عتقه بيا خلفه المكاتب حسب| ذكرناه من نص المدوّنة. 

وفيها أيصًا: إن) يرث المكاتب ممن معه في الكتابة الولدء وولد الولدء والأبوانء 
والجدود» والإخوة لاغيرهم من عم أو ابن عم. 

الباجي: وروى الجلاب: لا يرثه إلا ولده فقط» وعزا محمد الأول لعبد الملك 
وابن القاسم مرة» قال: ثم قال هو وابن عبد الحم وأشهب وأَصْبَعَ: يرثه من يوارث 
الجر من عم وغيره من رجال ونساء. 

الباجي: وظاهر قول ابن عبدوس وأشهب: دخول الزوجة في ذلك. 

وقال حمد: آخر قول مالك: لا يرثه ویعتق في ترك. 

وقال الأخوان: لا يرثه ولا يرثهاء ولا يرجع أحدهما على الآخر فيا آدى عنه في 
الكتابة. 

ابن زرقون: وفيها قول رابع: أنه يرثه جيع الورثة إلا الزوجة. 

وني المدَوّنة: ما ظاهره هذاء وإن كان ضمنها أنه لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق 
بعضهم على بعض. 

وفيها: وإن مات مكاتب وترك آم ولد وولدًا منها أو من غيرهاء ولم يدع مالا 
سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقوواء وقويت على السعي» وكانت مأمونة عليه. 

وفيها: إن ترك مالا يفي ببقية الكتابةء فلولده الذين معه في الكتابة أخذه» إن كانت 
هم آمانة وقوة على السعايةء ويؤدونا نجومًاء ولا يدفع لمن معه في الكتابة غير الولدء 
ويستعجله السيد من الكتابة» ويسعون في بقيتهاء فإن أدوا عتقوا وتبع السيد الأجنبي 
بحصة ما أدى عنه من مال الميت» وحاص به غرماءه بعد عتقه» وإن كانوا صغارًا 
لأخوة فيهم على السقي؛ فهم رقيق» وذلك المال للسيد. 

اللخمي والصقلي عن محمد عن أشهب: يدفع المال لمن معه في الكتابة» وإن كان 
أجنبًا أو كان مأمونًا. 

وفيها: وإن ترك أم ولد وولدًا منها حدث في الكتابة فخشي الولد العجز؛ فلهم 
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بیع من فيها نجاتهم» كانت آمهم أو غيرها. 


ابن القاسم: وأری أن لا بیع آمه» إن کان في بیع من سواها ما يغنيه. 

الصقلي: قال سحنون: يقرع بينهن أبهن يباع غير أمه» إلا أن يكون لكل واحدة 
ولد فيباع بقدرها. 

وني جناياتها: إن ترك ولدًا لايقوون على السعي» وترك آم ولد ومالا وفاء فيه 
ببقية الكتابة؛ دفع ها إن كان فيها أمانة» وقوة على السعي» فإن لم يكن فيها ذلك وفي 
ثمنها مع المال كفاف الكتابة؛ بيعت وأديت الكتابة» وعتق الولد أو يكون في ثمنها مع 
المال ما يؤدي إلى بلوغ الولد السعي» فإن لم يكن ذلك؛ رقوا أجعون مكانهم. 


إباب المكائب] 


کات : من له التصرف في العبد ولا خر كله : 


وفيها: للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر» ولا يجوز أن يعتقه على مال 
یأخذه منه» إذ لو شاء انتزعه منه. 

وفيها: إن كاتب النصراني عبده النصراني جازت كتابته» فإن أراد فسخها وبيعه ۸ 
(1) قال الرصاع: قوله: (من له التصرف في العبد) هذاء؛ هو المكاتب بالكسر» وأطلق في التصرف في 

العبدء ظاهره بأي نوع كان حتى باهبةء فعليه تصح مكاتبة الوصي» وقد أجازها في المدَوّنة مع أن 

الشيخ أدخل ذلك في رسمه» وذكر ظاهرها شاهدًا وفيه بحث» ولو قيل: إنها اختلف فيها هل 

يراعى كوا من ناحية العتق؛ فلا تجوز من الوصي» أو من ناحية البيع؛ فتجوزء ويكون الحد قد 

أطلق فيه ليشمل القولين» لكان حستًاء ولعل هذا قصده» ونص المدَوّنة أها من ناحية البيع. 

وقد وقع قول الغير فيها: إنها من ناحية العتق» وعلى ذلك أجروا مكاتبة المريض إذا لم يحابى» وكلام 

ابن الحاجب معترض ني قوله: وكتابة المريض» قيل: كالبيع» وقيل: يخير الورثةء قالوا: وإذا م تكن 

حاباة فلا نظر للورثةء وكلامه مطلق. 

قوله: (ولا حجر علیه) آخرج به إذا کان عليه حجر. 

(فإن قلت): ذكر ابن الحاجب الصيغةء وذكر المكاتّب بفتح التاء» ولا بد من ذلك؛ لآن ذلك من 

أركان الكتابة. 

(قلت): حقه أن يقول ذلك» ويؤخذ ذلك منه واله أعلم. 
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يمنع ذلك كا لو أعتقه» ثم رده في الرق. 

وقال بعض الرواة: ليس له ذلك؛ لأنه من التظال. 

اللخمي: إن كانت بقدر الخراج» فهي من ناحية العتق» فله الرجوع» وإن كانت 
أكثر من الخراج بكثير» جاز كالبيع بحكم على السيد بتهامهاء ولو أسلم العبد بعد كتابته 
ففیها تباع کتابته من مسلم. 

اللخمي: وقال إسماعيل القاضي يباع عبدًاء وهذا نحو الأول إن كاتبه بأكثر من 
ا حراج بیع مکاتبًاء وإن كانت على الخراج آو ما يقاربه بیع مکاتبًا على نحو ما عقد له إلا 
أن يقول: آنا أرجع في عقدت له. 

الصقلي: قوها إلا أن يسلم العبد؛ يريد: فتلزمه كتابته وعتقه» وهذا خلاف قوله في 
العتبيّة: إن أعتق عبده» ثم أسلم العبد قبل أن يرجع في عتقه» فإن كان بان عن يده 
وصار كحال الأحرار» فلا رجوع له فيه» وإن كان يستخدمه بحالته التي كان عليها 
حتى أسلم» فله الرجوع» فلم مجعل لإسلامه حك إلا بالبينونة» والبينونة تمنع الرجوع 
فيه وان م یسلم. 

ومكاتبة المريض عبده بغير محاباة في کونہا کبیع» فلا قول لوارثه أو كعتق إن مله 
ثلثه مضى» وإلا خير الوارث في إمضائه أو عت ثلثه نقلا اللخمي عن أحد قولي ابن 
القاسم» وثانيه| مع قول الغير» واختار آنا بمثل خراجه عتق» وب| فوقه بكثير بيع 
يعتبر فيه المحاباة. 

وفيها: قال غيره: هي من ناحية العتق وتوقف نجومه» فإن مات سيده» وحمله 
ثلثه مضى» وإلا خير الوارث في إمضائه أو عتق ثلثه ب) في يده من الكتابة» وقاله أكثر 
الرواة. 

الصقلي عن محمد وقاله أشهب: ولا يعجل عتقه إلا أن يكون لسيده مال مأمون» 
قال: وقال بعض القرويين: إذا حابى وقبض المحاباةء جعل في الثلث كل قيمة الرقبةء 
بخلاف عاباة المريض في بيعه؛ إنما مجعل في الثلث المحاباة؛ لأن كتابة المريض عتاقة» 
وإن حابى» وحله الثلث م يقوم في ذلك النجوم المقبوضة» ولا تضاف لمال العبد» وإن 
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لم بحمله الثلث» ردت النجوم إلى العبدء وعتق حمل الثلث منه بماله. 

الصقلي: إن يفترق الحكم عند ابن القاسم في أن يحابي آم لا؛ لأنه إن م حاب وله 
الثلث» عجل عتقه كبيع المريض بغير حاباة» وإن حابى وله الثلث» وقف لموت 
السيد؛ لأن المحاباة وصيةء وإن م يحمله الثلث في الوجهين خير الورثة في إجازة فعله 
أو يرد وا إلى المکاتب ما قيض منه» ويعتقوا حمل الثلت منه بتلا 

ابن الحاجب: ومكاتبة المريض» قيل: كالبيع» وقيل: يخير الورثة في إمضائها أو 
عتق ما حمل الثلث منه» وقيل: إن كانت عاباة. 

قلت: ظاهر نقله: أن القول الأول مطلق» سواء كانت محاباة أم لاء وهذا لا أعرفه 
في المذهب. 

وقال ابن شاس: وقيل: إن كانت عحاباة خير الورثةء كالقول الثاني» وإن م تكن 
حاباة سعى» فإن أدى وهو في المرض اعتبر في الخروج من الثلث الأقل من قيمة الرقبة 
أو قدر النجوم» وهذا القول أيصًا لا أعرفه. 

وفیها: قلتٌ: إن کاتبه وهو صحیح وأقر ني مرضه بقبض کل کتابته» فان کان له 
ولد؛ جاز ذلك» وإن ورث كلالةء والثلث يحمله قبل قوله: وإن م بحمله الثلث م يقبل 
قوله» وهي کمن قال ني مرضه: أعتقت عبدي في صحتي» وقال غيره: جوز إقراره 
مطلقًاء إن كانت الوصايا ما يبدأ عليها عتق هذا العبد. 

وفيها: قال غبره: لا يقبل» وإن هله الثلث» وقاله عبد الر حن أيضاغير مرة. 

قلت: ونحوه قول الغير لابن القاسم في أول أمهات الأولاد. 

وفیها: من کاتب بعض عبده» م جز ذلك» ولا یکون شيء منه مکاتبًاء ون دی ۾ 
يعتق منه شيء» وتعليل مالك وغيره ذلك بأنه داعية إلى عتق بعض العبد دون تكميل؛ 
يدل على جواز كتابة شقص ما باقيه حر. 

اللخمي: إذا كان العبد معتقًا نصفه» فلمن له باقيه كتابته ويختلف في كتابته نصف 
نصفه» فعلى أنه ليس بزيادة فساد جوز قال: وإن كان نصفه مدبرًا فكاتب الاخر نصفه 


جاز إن کان ني یوم من لم یدبر یسعی في کتابته. 
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قلت: أصل المذهب» ونص المدَوَنة: أن من أعتق شقصًا من مدبر قوم عليه باقيه» 
وهو يمنع كتابة بعضه فتأمله. 

وفيها: لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له» وإن كان يسأل» قال غيره: لا تجوز 
كتابة الصغبرء إلا أن يفوت بالأداء» أو يكون بيده ما يؤدى عنه» فيؤخذ ولا يترك له 
فيتلفه لسفهه ويرجع رقاء وكره مالك كتابة الأمة التي لا صنعة ههاء مثل نقل الغير هذا 
نقل الباجي عن محمد عن أشهب: في الصغير والأمة التي لا صنعة ها. 

وروی الدمياطي عن أشهب: أن ابن عشر سنین لا تجوز کتابته. 

قال الباجي: فم زاد عليها زيادة بينة بحتمل أن بجيز أشهب كتابته» لقوته على 
السعايةء ومن لا حرفة له أجاز مالك كتابته» وروي منعه عن عمر قال في النوادر: وبه 
قال بعض البغداديين من أصحابنا. 

قلت: تأمل ما نقله الباجي مع قول ابن عبد السلام قالوا: والحد الذي تجوز فيه 
كتابة الصغير هو عشر سنين فما فوقهاء فإن أراد ذلك على قول أشهب؛ فهو خلاف 
نصه تمنع مكاتبة ابن عشر سنين» وإن أراد على قول ابن القاسم» فظاهر نقل الباجي 
عنه: جوازه» وان م يبلغ عشر سنین. 

وفيها: إن كاتبا عبدا بينه) معا كتابة واحدة جاز» وإن كاتبه أحدهما ولو بإذن 
شریکه؛ م ز. 

الباجي: قال آبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه؛ تجوز كتابة أحد الشريكين حصته 
في العبد بينه| بإذن شريكه» ونسبه أبو حامد الإسفراني لمالك. 

اللخمي: واختلف إن نزل» فقال تسقط الكتابةء وإن أداها ويكون جيعه رقّا. 

قلت: ورد ما أخذ فيكون بينه وبين شريك بمثل مع رقبة العبد قبض الكتابة كلها 
أو بعضهاء قال غيرها: إنما يكون بينه| إذا اجتمعا على قسمه» ومن دعا إلى رده إلى 
العبد؛ فذلك له إذ لا ينتزع ماله حتى يجتمعا. 

قال اللخمي: وقال في المبسوط: يحلف السيد أنه ما كان يعلم أنه يعتق عليه إذا 
آدی» فإن حلف ل قوم عليه» وإِن نكل قوم عليه بقيته» وظاهره: نه لا يرد عتق ذلك 
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النصف» ويختلف على هذا إذا م يكن له فيه شرك. 

قلت: وعلى الأول نقل الباجي ساع ابن القاسم: في عبد بين ثلاثة كاتبه اثنان بإذن 
الثالث ثم قاطعاه بإذن الثالث فعتق نصيبههاء ثم مات المتمسك» وله ورثة بخدمهم في 
حظ وليهم سنين» ثم قام العبد يطلب أن يقوم على الذين قاطعاه» إن العبد رقيق كله 
ولرد اللذان كاتباه ما أخذا منه» فيكون بينه) وبين ورثة الميت. 

وفيها: إن كاتب أحدهما حظه بغير إذن شريكه» ثم كاتبه الآخر بغير إذن شريكيه؛ 
لم جز إذا لم يكاتباه جميعًا كتابة واحدة» وقال غيره إن تساويا في الأجل والمال جاز 
ذلك. 

الصقلي: قيل إن كاتبه هذا بمائة إلى سنتين» وهذا بمأئتين إلى سنة» فإن حط ذو 
المائتين مائة وأخره بالباقية إلى سنتين جاز» فإن أبى قيل للمكاتب: ترضى أن تزيد ذلك 
المائة مئة» وتجعله| إلى سنة ليتفق الأداء» فإن فعل ذلك جاز» وإلا فسخت الكتابة. 

قال ابن اللباد: م يروه بحيى» وهو لابن الماجشُون. 

الصقلي: هو عندنا من رواية يزيد ابن أيوب. 

وفیها: إن شرط على مکاتبته آن ما ولدت في کتابتهاء» فهو عبد فالشرط باطل» ولا 
تفسخ الكتابة» كا لا أفسخها في عقد الغرر بها يفسخ به البيع. 

وفي ساع القرينين في هذه المسألة: تفسخ الكتابة إلا أن يسقط السيد شر طه. 

ابن رُشد: هو خلاف المدَوّنة» وإن) حبر على هذا الستاع في إسقاط شرطه ما م 
يستوف جيعهاء وإن بقي منها درهم واحد» فإن استوف جيعها بطل الشرط . 

قلت: هو نقل الصقلي. 

قال أشهب: تفسخ الكتابة ولو لم يبق منها إلا درهم واحد, إلا أن يسقط السيد 
شرطه» فإن لم يعلم بذلك حتى أدت الكتابة» بطل الشرط. 

وقال محمد: إن دت ولو نجما واحدًا بطل الشرط, وإن لم تؤد شيتًاء خير السيد في 
إبطال الشرط أو فسخ الكتابة. 

محمد: قال ابن القاسم وأشهب: ولو شرط المكاتب أن ما تلد زوجته وهي آمة 
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لسیده هم معهم في کتابتها جاز ذلك وما تلده يدخل في کتابته» ولو باعها السید أو 
وهبها م يدخل مات لو بعد ذلك في کتابته. 

بو حمد: یرید باعھا ولا حمل ہا 

E 
یرید: ما تلد بعد کتابتهاء ولا جوز أن ر يشترطهم الأب فإن ل ر يستفق لإبطال الشرط‎ 
حتی ولدت فسد شرطه في| م يولد بعد وما ولد قبل إبطال الشرط وبعد كتابة الاأم؛‎ 
فهو مع كتابة الأب والأم يعتق مع أوم| عتقاء وسعى منها معها معونة اء ويرث من‎ 
مات منهما قبل العتق» فإن عتق مع أوهماء م يبق له مع الباقي سعاية ولا موارثه وما‎ 
ولدته بعد إسقاط الشرط» فهو في كتابتها فقط, وإذا صحت كتابة أحد الشريكين‎ 
فالحکم آن کل نجم بینھ) على شر کتھا.‎ 

الباجي: إن كاتباه على أن يبدا أحدهما بالنجم الأول آبداء ففي الموازيّة لا يجوز 
ذلك إلا أن يبدئه ببعضه» وتفسخ الكتابة؛ لأن من شرط ذلك م يرض بالكتابةء إلا 
جعل يزیده لا يدري ما یتم به. 

وقال أشهب: تفسخ إلا أن يسقط ذو التبدئة شرطه. 

وقال ابن القاسم: تمضي الكتابة ويسقط الشرط. 

محمد: إن لم يقبض شیتًاء فک قال أشهب: وإن اقتضى صدرًا منها فك) قال ابن 
القاسم. 

وفيها: وإن حل نجم فقال أحدهما لصاحبه: بدئني به وخذ أنت النجم المستقبل» 
ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه؛ لآن 
ذلك سلف منه له» وبقي العبد بينهاء ولا خيار للمقتضي بخلاف انقطاعه» وهو كدين 
ها على رجل منج فبدأ أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ النجم الثاني» ثم فلس 
E E‏ 

الصقلي في الموازيُة: إلا أن يعجز المكاتب أو يموت قبل محل النجم الثاني» فليس 
له أخذه حتى يحل النجم الثاني. 


ا ب ر ا ي 


محمد: ولو حل النجم الثاني قبل عجزه» وتعذر على المكاتب» وانتظر ما يرجى له 
فعلى الشريك أن يعجل لشريكه سلفه» ثم يتبعان المكاتب بالنجم الثاني. 

قال ابن القاسم في العتبيّة: إن قدمه بنجم ثم حل نجم بعده فقال له تقاض نت 
وأقضني ما أسلفتك» فليس ذلك عليه ولا له قبله شيء إلا أن يعجز المكاتب» قال: ولو 
حل نجم فلم بجده لمكاتب إلا بعضه» فقال لشريكه: آثرني به وخذ حقك من النجم 
الثاني» ففعل كان ذلك سلما منه لشريكه» ويرجع عليه لحصته إن عجز المكاتب» ولو 
قال له آثرني به» وأنظر أنت المكاتب» فرضي على هذا الشرط أو كان إنما سأله المكاتب 
أن يدفع ذلك لشريكه» وينظره هو بحقه؛ كان إنظارًا منه للمكاتب في الوجهين ولا 
يرجع به على الشريك إن مات المكاتب أو عجز» ويكون العبد بينههاء وهذا إذا م يكن 
في جاء به زيادة على حت أحدهماء فلو كان فيه زيادة فأخذ ذلك الشريك بإذن شريكه» 
واشترط فيه إنظار المكاتب» ل يلزم ذلك في الزيادة؛ لأن ذلك من مصابة الذي لم يقبض 
وقبض هذا كله كقبض صاحبها؛ فإن| قبضها عنه وأحال با القابض شريكه في) | 
يحمل له. 

وفيها: لا جوز لأحدهما مقاطعة المكاتب إلا بإذن شريكه» فإن قاطعه من عشرين 
مؤجلة على عشرة معجلة» ثم عجز قبل قبض شريكه مشل ما أخذه المقاطع» خير 
المقاطع في دفعه لشريكه ما فضله به ويبقى العبد بينه|. 

إسلام حصته من العبذ لشريكه زف ولو مات المكاتب: 

الصقلي عن محمد: لو قبض غير المقاطع أكثر ما أخذ المقاطع» ثم عجز المكاتب؛ 
م يرجع عليه المقاطع بشيء» ويبقى العبد بينها. 

قال بعض القرويين: ولو م يقبض المقاطع شيء» وقبض المتمسك شيئًا ثم عجز 
اللكاتب إن كان الذي لم يقاطع إنما قبض ما حل له أجله» فلا رجوع للمقاطع عليه 
بشيء؛ لأنه رضي بتأخير المكاتب» وإن كان المكاتب عجل له ما قبضه منه قبل حلوله» 
فله فيه متکلم. 


قال بعض أصحابنا: يكون للمقاطع أخذ المتمسك بنصف ما قبض. 
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الصقلي: رى إن كان المتمسك قبض نج ما حل له» فقام عليه المقاطع تحاصا فيه 
المقاطع بقدر ما قاطع عليه» فإن فضل شيء فهو للمتمسك هذاء إن لم يكن له مال 
غیره» فان کان له مال آخذ منه المقاطع حقه» وتم للآخر ماعجل له محمد ولو کان 
قاطعه من عشرين على عرض أو حيوان» نظر إلى قيمة ذلك يوم قبضه» ثم يرد فضلا إن 
کان عنده» ويأًخذ حظه من العبد إن شاء. 

وإن قاطعه على مکیل أو موزون» رد مثله ورد الآخر ما قبض» فکان بینه) مع 
رقبة العبد إلا أن يشاء أن يتماسك با قاطعه به ويسلم حظه من العبد من العبد لشريكه. 

وفيها: إن مات المکاتب عن مال؛ فللًخر آن يأخذ منه جمیع ما بقي له من کتابته 
دون حطيطةء وإن لم بجحل وما بقي من ماله بينه) على قدر حصصه) في المكاتب. 

الصقلي: عن محمد ولو لم يأخذ المقاطع جميع ما قاطعه عليه حتى مات المكاتب ولم 
يترك إلا ما بقي عليه من الكتابة تحاصا فيه المقاطع ب| بقي من قطاعته» والمتمسك 
بجميع ماله في الكتابة وقبله الصقلي. 

وقال اللخمي: إن قاطع أحدهما عن حظه خمسين بعشرين» وتماسك الا خر بحظه 
خمسين» فلم يآخذ المقاطع العشرين حتى مات المكاتب» كان ما خلفه بينه| أسباعًاء 
فإن فضل بعد السبعين شيء كان بينهما نصفين. 

والقياس: إن م يقبض الذي قاطع العشرين أن حاص بخمسين؛ لأنه يقول ل 
أترك الثلاثين إلا لأستبد عن صاحبي بعشرين» فإذا م يستبد ضربت بأصل مالي» وهو 
خسون» فإن صار له في المحاصة عشرون فأقل أخذه» وإن صار له فوق ذلك م يزد على 
عشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبدئك بالعشرين والفاضل لي. 

الصقلي عن محمد: لو قاطعه بغير إذن شريكه» ثم عجز المكاتب أو مات» وقد 
أخذ المتمسك مثل ما أخذ المقاطع» أو ترك ما يأخذ الآخر منه ما بقي له» أو مثل ما 
أخذ المقاطع؛ فلا حجة للمتمسك على المقاطع» لا يختلف فيه ابن القاسم وأشهب» فإن 
عجز ولم يأخذ المتمسك إلا أقل عا أخذ المقاطع. 

فقال ابن القاسم: يخير المتمسك في الرجوع على المقاطع بنصف ما فضله به 
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فيكون العبد بينه| أو يتهاسك بالعبد كله» وليس للمقاطع أن يرد نصف الفضل ويرجع 
بحظه في العبد» بخلاف المقاطع بإذن شريكه. 

وقال أشهب: إن تماسك هذا بالعبد» كان للمقاطع رد نصف الفضل» ويكون له 
نصف العبد. 


محمد: يصير كأنه قاطعه بإذنه أو علم به فرضيه» ورواه عن مالك. 

قال حمد: وعليه من أرضى من أصحاب مالك. 

الصقلي: روى محمد: إن قاطع أحدهماعلى نصف حظه» وأبقى الربع الآخر 
مكاتبًا بإذن شريكه» فذلك جائزء فإن عجز العبد قبل أن يستوفي المتمسك خير المقاطع 
في دفعه لشريکه نصف ما فضله به» ويكون العبد بينه)] نصفين أو المتاسك با قبض» 
ويكون له ربع العبد» وللمتمسك ثلاثة أرباعه. 

زاد اللخمي: وقال الداودي يكون الربع بينه أثلاثًا مقسوماعلى ما بقي لكل 
واحد منهم| فيه» وهو أقيس ولا فرق بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو الأجنبي. 

اللخمي: إن قاطعه أحدهما على عشرين» والآخر على مائة إلى أبعد من الأجل 
الأول» وتراضيا على ذلك جاز. 

الصقلي: لا يجوز على قول سحنون؛ لأنه لإ يعجل عتقه. 

اللخمي عن محمد: هذا إن كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطعه عليه؛ لأنه 
ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه. 

قلتٌ: قول اللخمي أولا تراضيا على ذلك يوجب لغو تقييد محمد فتأمله. 

اللخمي: فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئاء قيل: للمقاطع إن شئت رد 
لشريكك نصف ما عندك من الزيادة» ويكون بينك|ء وإن عجز بعد أن قبض الذي زاد 
مثل ما قبض للذي قاطع كان العبد بينهم| نصفين» قال: وإن قبض أكثر هما قبض 
المقاطع إلا أنه مثل حق جميع حقه الأول» فكذلك بينه| فلا تباعة. 

قلتٌ: كذا وقعت هذه فلا تباعة» وكذا نقلها ابن عبد السلام» وي بعض النسخ 
بدل قوله: فلا تباعة على شياعه» قال: وإن قبض الزيادة التي زادهاء كان عليه نصف 
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الزيادة إلى صاحبه. 

والقياس: أن تكون الزيادة لمن قاطعه آخرًّا وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخيرء فإن 
شاركه فيه الأول كان الثاني قد خحسر ذلك التأخير» وقوله إن كانت الزيادة بعد أن 
قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه وهم؛ لأن 
الثاني أخذه عن الأجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول. 

وفيها: ومن أعتق بعض مكاتبه في صحته في غير وصية» فهو وضع مال إن عتق 
نصفه وضع عنه نصف كل نجم» ولا يعتق عليه إن عجز» وكذا إن أعتق حصته من 
مکاتب بینه وبين رجل في غير وصيَة وضع عنه حصته من کل نجم. 

فإن عجز رق هم وإن مات مكاتبًا أخذ المتمسك ما ترك ما بقي له وما بقي بينهماء 
فلو كان عتقّا؛ كان ما ترك للمتمسك خاصة» ويقوم على المعتق ما بقي من الكتابة 
ولکان من ترك مکاتبًا وورثه بنون وبنات» فأعتق البنات حظهن أن هن ولاء حظهن» 
وهن لا يرثن من ولاء المكاتب شيئاء وإن أعتقن نصيبهن. 

قلت: هذا المعروف من المذهب. 

وقال أبو عمر في ترجمة القطاعة في الكتابة وقال المغيرة والشافعي: إن وضع أحد 
الشريكين حظه من الكتابة؛ فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرًاء وكذالو أبرأه ما 
عليه والولاء له. 

وقال ابن القاسم: لا يعتق بذلك؛ لأنه وضع مال. 

محمد: الفرق بين الوصيّة والصحة: أنه في الوصيّة شرك بين المكاتب والورثة 
فصار شريكًا للورثة بقدر وصيته» والصحيح: يقول ل أعط من الرقبة شيتًا؛ إن) أعطيت 
دنانیرًا ودراهم. 


وروی ابن سحنون: أنه إذا اعتق نصف مكاتبه» فهو وضيعة إلا أن يريد العتق 
ويتعهده» فهو حر کله. 


وقال بعض شيو خنا: لو أعتى عضرا من مكاتبه كقوله: يدك حرة أو عينك عت 
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عليه حميعه؛ لأآنه قاصد للعتق. 


المختصرالفة 


ابن سحنون: من قال لعبده: اخدم فلانًا سنة» ونت حر فوضع عنه المخدم نصف 
الخدمة» فإن أراد أنه ترك له خدمة ستة أشهرء فهو كذلك» وإن أراد آنا ملك لك 
تشاركني في الخدمة وتصیر لك ملکًا کان حرا مکانه» کمن وهب لعبده نصف خدمته. 

قلث: لسحنون لم قلت هذاء وهو إن أعتق نصف مكاتبه م يعتق عليه» وكان 
وضع مالا؟ قال - وهو مفترق-: لا قول شيًا. 

ابن سحنون: الخدمة مقام الرقبة فهبة بعضها كهبة بعض الرقبة» فهو كمن أعتق 
نصف عبده» والمكاتب إنا يملك منه مال فعتق نصفه» وضع نصف ماله. 

محمد عن أشهب: من قال لعبده: إن كلمت فلاتًا فنصفك حر فكاتبه» ثم كلم 
فلاتًا؛ فليوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة یوم حنث» وإن عجز؛ رق کله ولا يلزمه 


قلت: ينبغي على القول بأن الحانث با لمشي يمشي من حيث حلف» أن يعتق عليه 
ا 

وقال اللخمي: في قول أشهب: هذا لما كانت يمينه على بر» ولو كانت على حنث» 
فقال: لأفعلن كذا كان عتيقًا. 

وفيها: لا بس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة» والقضاء أن كل واحد 
منهم ضامن عن بقيتهم» وإن م يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع وله 
أخذ المي منهم بالجميع ولا يوضع عنه شيء موت أحدهم» فإن آخذ أحدهم عن بقية 
رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة 
كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقبته. 

قلت: ولابن رُشد في المسألة التاسعة من نوازل سحنون ما نصه: قوله يعني 
المغيرة وبعضهم لاء على بعض؛ ظاهره أنهم لا يكونون لاء بعضهم عن بعض إذا 
كوتبوا كتابة واحدة» إلا أن يشترطوا ذلك» وهو خلاف ماني المدَوّنة وغيرها. 

الباجي عن محمد: ليس للسيد أخذ أحدهم با على جملتهم مع قدرتهم على الأداء. 


الجزء العاشر 393 


وني فض الكتابة عليهم على قدر قوتهم على الأداء يوم الكتابة فقط» أو مع اعتبار 
رجاء أحواهم التي يكونون عليها بعد ذلك ثالثها: على عددهم» ورابعها: على قدر 
قوتهم مع قيمة رقابمم هاء وللصقلي عن محمد ومحمد عن عبد الملك» وللخمي عن 
ابن الماجشون. 

قال اللخمي: وأرى أن تقسم على القوة» وقيمة الرقاب حسبا يرى أنه كان 
یکاتب به کل واحد بانفراده» فقد يتساوون ني القوة على الأداء وثمن أحدهم عشرة 
والآخر مائة» ومعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد م يساو بينهم. 

قلتٌ: حاصله آنه قول ابن الماجشون» وظاهر قوله: وأری آنه عنده خلافه فتأمله. 

اللخمي: إن كان فيهم صغير لا يقوى على السعي حتى مضت الكتابة» م يتبع 
بشيء» وإن قوي عليها يوم الكتابة؛ قضي عليه بقدر ما یری آنه يقوى عليه في كل سنة 
ولو قوي بعد مضي بعض النجوم» فقال شهب في الموازيّة: يكون عليه بقدر ما يطيق 
يوم وقعت الكتابة على حاله. 

وقال حمد: يوم الحكم لو كان هذا يوم الكتابة بالعًا. 

وقال أَصَبَعَ: يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي» لو كان بحالته تلك يوم وقعت 
الكتابة؛ لآنه يومئذ وقعت عليه حالة الكتابة» ولو لم تنعقد عليه الكتابة» وحدث بعدها 
للمكاتب من آمته أو للمكاتب وبلغ السعي قبل انقضاء الكتابة» وصار له مال فلا 
سبيل هم عليه في سعاية ولا مال إن كان أبواه في كفاية» فإن احتاجا سعى معه| أو أخذ 
المال. 

وقيل: يفض باقي الكتابة عليه وعليهم» كمن كان موجودًا يوم عقدهاء والأول 
أحسن. 

قال: وقول مالك لا حط عنهم شيء لموت بعضهم القياس حط ما ينوبه» وإن 
استحق أحدهم بملك أو حرية سقط ما ينوبه. 

قلت: نقله الباجي عن الموازيّةء قال: وابن حبيب عن أَصَبَع: من أعتقه سيده 
وآبی ذلك إشرا که فآدی معھم حتی عتقوا م یرجع على سیده با آدى. 


ا المختصرالفقهي 


قلت: وقال أبو حفص العطار في رجوعه عليه قولان» والصواب الرجوع عليه. 

اللخمي: فإن عجز بعضهم وأدى الآخر كل الكتابةء فاختلف في صفة الرجوع. 

قال الأخوان: ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا لا يوم كوتبوا. 

وقال آشهب: یوم کوتبوا. 

أَصبَع: على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحالهم يوم عتقواء لو كانت هي حاهم يوم 
کوتبوا. 

والقياس: أن يرجع عليهم بها أدى عنهم ما كانوا يؤدونه لو م يعجزواعلى صفة 
الفض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت الحالة به. 

وفيها لابن القاسم: إن أدى أحدهم الكتابة حالة رجع على أصحابه بحصصهم 
منها على النجوم. 

الصقلي: يريد على ماتقع على كل واحد من الكتابة يوم عقدت على ما بيناء 
ويدخله الاختلاف. 

ولابن حبيب عن ابن القاسم: يرجع عليهم على قدر قوتهم على الكتابةء قال: ففي 
ذلك خسة أقوال: 

قول على قدر قوتہم عليها. 

وقول على قدر عددهم. 

وقول على قدر قیمتهم یوم کوتبوا. 

وقول على قدر قيمتهم يوم عتقوا. 

وقول على قدر قيمتهم يوم كوتبوا» وحاهم يوم عتقوا لو كانت هي حاهم 
يوم کوتبوا. 

وفيها: لا يرجع على من يعتق عليه بم دى عنه» ويرجع على من سواهم إلا 
الزوجة لا يرجع عليهاء وإن كانت لا تعتق عليه. 

الصقلي عن محمد: اختلف قول مالك فيمن لا يرجع عليه من قرابته بم دى عنه؛ 
فروی ابن القاسم: لا يتبع إخوته» ولا كل ذي رحم منه» ثم قال: کل من كانت له 
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رحم يتوارثون اء فلا يرجع بعضهم على بعض» ثم قال: أما اللإخوة والولدء فلا 
يرجع بعضهم على بعض. وأما الأباعد فنعم. 

قال ابن القاسم: الذي آخذ به كل من يعتق على الحر إذا ملكه من القرابة ما يرجع 
علیه» ومن لا یعتق عليه يرجع عليه. 

وقال آشهب: لا یرجع على کل ذي رحم منه» وان لم یعتق علیه» ولا بینه وبینه 
میراث» لا خالته ولا عمته ولا أحد بینهم وبینه رحم. 

وفيها: إن أعتق أحد مكاتبيه وهما قويان على السعاية بغير رضى صاحبه» م جز 
فإن ديا عتقاء وإن عجز لزمه عتق من أعتقه» فإن رضي صاحبه لم جز فإن أديا عتقا 
وإن عجزا لزمه عتق من أعتقه» فإن رضي صاحبه وهو يقوى على السعي؛ جاز عتقه 
ويوضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة» وسعى وحده في| بقي عليه. 

و لما ذكره ابن الجلاب قال: وقيل ليس له عتقه» وإن أذنوا له فيه» ونقله الباجي 
عن الجلاب قال: وقيل: ليس له عتقه» وإن أذنوا له فيه بلفظ أنه رواية ثانية. 

اللخمي: اختلف إن كان المعتق أقواهما أو مساويًا للآخرء فأجاب ابن القاسم: إن 
كان لا بخاف على الآخر العجز لعتق صاحبه ومنعه غيره قال: لأنا لا ندري ما يصير 
إليه حال الباقي من الضعف» والأول أحسن إلا أن يكون دليل على ضعف هذا وقوة 
الآخرء وتخريج بعضهم: إمضاء عتقه برضى الباقين مع خوف عجزهم بسبب عتقه على 
القول بتعجيز المكاتب نفسه»ء وله مال ظاهر أحروي لحصول مصلحة عتق المعتق. 

وفيها: من كاتب عبدين له أجنبيين كتابة واحدة» وحدث بأحدها زمانة فأعتق 
السيد الزمن قبل الأداءء جاز عتقه وإن كره الصحيح» وتبقى جيع الكتابة على 
الصحيح» ولا يوضع عنه لمكان الزمن شيء» فإن أدى وعتق لم يرجع على الزمن بشيء؛ 
لأنه ر يعتق بالأداء. 

اللخمي: إن أعتق القوي» ورضي بذلك الزمن» ففي إمضائه ورده قولان. 

وفيها: إن كان لك عبد ولرجل الآخر عبد لم جز لكا جمعه) في كتابة واحدة كل 
منهما ميل با على صاحبه لغرر الكتابةء إذ لو مات أحدهما أخذ سيده مال الآخر باطلا 
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وهذا ية الرق: 

اللخمي: ويختلف إن نزل هل يمضي ونقض الكتابة عليهاء وتسقط حالة أحدهما 
اچ 

وفيها: وتفسخ مالم يؤد نج أو صدرًا من الكتابة على ماتقدم في الشروط 
الفاسدة. 

وقال الباجي في ترجمة حالة الكتابة: إن كاتب رجلان عبدين هى لم يجزه شهب إلا 
أن يسقطا حالة بعضه| عن بعض» وعقد الكتابة على جماعة عبيد لسيد واحد أو 
لسادات يفتقر إلى تقدير جملة الكتابة» دون تقدير ما بخص كل واحد؛ لأن المقصود فيها 
العتق لا الأعواض. 

وعلى قول ابن القاسم: لا جوز جمع الرجلين ثوبيه) في البيع» وأما على تجويز ذلك 
فلا يحتاج لفرق» ثم قال في آخر الترجمة المذكورة: ولو عبدان لرجلين فاختلف في 
جمعهم| في كتابة لم يجزه أشهب؛ لأن كل عبد تحمل لغير سيده فهي كتابة متبعضة إلا أن 

ابن ميسر: ليس كا احتج لأن لكل واحد نصف كل عبد؛ وإنما يقبض كل واحد 
عن نصفه نصف الكتابة» فلم يقبض أحدهما عن غير ملكه شيئًا. 

وقال ابن عبد السلام: إن عقد السيدان المالك كل واحد عبدًا لنفسه الكتابة 
عليه) لا على حالة. 

قال الباجي: إنها جائزة» ويجعل على كل واحد من العبدين ماينوبه من جملة 
الكتابةء وأشار إلى أنه لا بختلف فيه كا اختلف في جمع الرجلين سلعتيه| في البيع. 

قلتٌ: وفي دلالة لفظ الباجي على هذا الذي نقله عنه نظر فتأمله» لكن تعليل 
المدَونة وغيرها: المنع بالحمالة يدل على الجواز إن شرط إسقاطها. 

وفيها مع غيرها: منع بيع سيد المكاتب إياه» وتقدم القول فيه إن وقع في مسألة 
التعجيزء وقول ابن القاسم فيه في الدمياطية وني الموطا: الأمر عندنا أن المكاتب إذا 


کاتبه سیده تبعه ماله» ولم یتبعه ولده. 
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وفيها: مع غيرها منع انتزاع ماله» فلو كتم سيده عند عقد الكتابة مالا ففي كونه 
لو علم به» ثم انتزعه لم یکاتبه» ون ری آنه لو علم به آقره له» وزاد في کتابته وذلك 
قبل أداء کتابته کان له أن يزيد في كتابته قدر ما يرى أنه يزاد لذلك المالء وإن كانت 
الكتابة برضى العبد خير في الرضى بالزيادة» وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرد المال» وإن 
أشكل الأمر هل ينتزعه أو يزيد في الكتابة» فالقول قول الغير في يقوله. 

وني الموطاً فيها: جواز بيع الكتابة. 

اللخمي: قول ربيعة وابن أبي سلمة يمنع بيعها أقيس للغرر؛ لأنه إن دى كان 
للمشتري الكتابة فقط» وإن عجز أول نجم كانت له الرقبة» وإن عجز عند آخرهم 
كانت له الكتابة والرقبة» وأصل سحنون في مثل هذا: منع البيع مع الاختيار وجوازه 
عند الضرورة. 
أحدههما حظه منه؟ قال: ما أعلم أن المكاتب يباع بعضه» وأكره ذلك. 

سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب» فأما ثلث ما عليه أو ربعه؛ فلا 
باس به. 

قال أَصْبَ وسحنون: نما یکره بیع نجم من نجومه إن کان معينًا وإلا فلا بأس به؛ 
لآنه يرجع إلى کونه جزءًا. 

ابن رُشد: منع في هذه الرواية بيع أحد الشريكين في الكتابة حظه منهاء وله مثله في 
سیا يحیی» وحنون خلاف قوله في الموطاً بإجازة ذلك» ول يختلف قوله في منع بیع 
الرجل جزءًا من كتابة مكاتبه» وأجازه ابن القاسم في ساع أَصبَع كقول أَصْبَعَ 
وسحنون هناء ووقع له في العشرة المنع كقول مالك» وإجازتي] بيع نجم غير معين 
سواء اتفقت النجوم في العدد أو اختلفت» إن عرف عددها وعدد كل نجم» ففي جواز 
بيع جزء الكتابة ومنعها مطلقاء ثالثها: لأحد الشريكين لا لمالك كل الكتابة لسحنون 
مع أَصبَع» وأحد قولي ابن القاسم ومالك مع قول ابن القاسم في العشرة والموطاً؛ وإنا 


8 المغتصرالفقهي 


يجوز لأحد الشريكين بيع حظه من الكتابة إن باعه من أجنبي» وإن باعه من المكاتب ل 
مجز؛ لأنه كقطاعة ولا تجوز بغير إذن الشريك, قاله ابن الماجشون في الموازيّة ومحمدء 
وهو قائم من قول مالك في الموطاً. 

اللخمي: لا أعلم لمنع مالك بيع أحد الشريكين حظه من الكتابة وجهًا. 

وفيها: لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينًا فبعرض نقدًاء وإن كانت عرصًا 


فبعرض خالف له» أو بعين نقدًا وما تأخر كان ديتا بدين» وتقدم في كلام ابن رسد 
شرط علم عدد النجوم وقدرها. 

الباجي: قال عبد الوهاب: إنما ينظر في بيع الكتابة فيم| مجوز» ويمنع في البيوع إن 
باعها من غير العبدء وإن باعها منه؛ فذلك جائز على كل حال. 

قلت: ولا بد من حضور المکاتب» ولا يفي قرب غیبته کا في الدين؛ لأن ذاته 
مبيعة على تقدير عجزه» فلا بد من معرفتها. 

وقال ابن عبد السلام: لا يشترط حضور المكاتب وإقراره؛ لأن الغرر في الكتابة 

قلت: إن الاغتفار في عقدها؛ لأنه طريق للعتق بخلاف بيعها فتأمله. 

وفيها مع غیرها: إن آدی فولاؤه لبائعهاء وإن عجز رق لمبتاعها. 

الصقلي: قال أَصَبَ: روى ابن القاسم: إن مات المكاتب بعد شراء كتابته؛ ورثه 
مشتريا کرده له بعجزه. 

وروى الصمادحي والدمياطي عن ابن القاسم: من وهب كتابة مكاتبه فعجز؛ فهو 
رق للمعطي» وروى عنه آبو زيد يرجع لواهبه» وقاله أشهب ومد عنه: أنه للمعطي. 

ابن عبد الرحهمن: من اطلع على عبد اشترى كتابته على عيب به» فإن أدى الكتابة 
فلا رجوع لمشتریه بشيء» وإن عجز فرق فله رده» ویرد ما آخذ من کتابته» وقال غیره: 
ليس عليه رد شيء منها. 

الصقلي: والأول أحسن؛ لأن المبيع الكتابة لا الرقبة. 

وفيها: قال ابن المسيب: والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن. 
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وني أمهات الأولاد منها: إن شاء المكاتب أن يكون أولى بها بيع من كتابته لتعجيل 
عتقه؛ فذلك له. 

وني الموطاً: هو أحق بكتابته ممن اشتراها. 

ابن رُشد: معناه عندي أنه أحق بها يعطي فيها ما لم ينفذ البيع فيها على ما قاله في 
ساع ابن القاسم من كتاب العتق: فيمن زوجته ثلثها حر» وثلثاها رقيق» وله منها ولد 
-أنه أحق بهم بالئمن الذي أعطى سيدهم إذا أراد بيعهم» ومثله لمالك في رسم نقدها 
من ساع عيسى من كتاب النكاح» وفي سعاع أشهب بعد هذا ما ظاهره: أنه أحق 
بکتابته» وإِن نفذ بیعها مثل ما حکی ابن حبيب عنه من رواية مُطَرّف» وعن ابن 
الماجشُون وأشهب وابن وَهُب وابن عبد الحكم وأَصَبَع بخلاف رواية ابن القاسم: أنه 
يرى ذلك حستاء ولا يقضى به» وتصرف المكاتب كالحرء إلا في إخراج مال لاعن 

في المأذون منها: وللسيد رد ما وهبه المكاتب أو تصدق به. 

وني ا لجلاب: ويمنع المكاتب من العتق والصدقة واهبةء إلا بإذن سيده ويجتمل 
أن لا جوز ذلك» وإن أذن له. 

الباجي لابن القاسم في الموازيّة: إن رد السيد عتتق مكاتبه وصدقته» لم يلزمه ذلك 
وإن بقي بیده. 

وفيها: ما اشتراه المكاتب بإذن سيده دخل في كتابته» إن كان ممن يعتق عليه إن 
ملكه» فإِن ابتاعهم بغير إذنه لم يدخلوا معه في كتابته» ولا يبيعهم إلا أن خشى العجز 
کأم ولد. 

وروى أشهب: لا يدخل معه بإذن السيد» إلا الولد والوالد. 

قال ابن نافع وغيره: لا يدخل إلا الولد فقط. 

قلت: ل يحكه ابن الجلاب إلا عن ابن عبد الحكم. 

اللخمي: وقال مالك وابن القاسم: يدخل الأب والجد والأخ وابن الأخ للعمات 
ولا الخالات» وقياد قول مالك: إن اشتری من يدخل بإذن السيد في شرائه دون إذن؛ 
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فسخ شراؤه. 

وفيها: وكتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزةء وإلا م تجز وكذاقوله 
لعبده: إن جئتني بكذا فأنت حر. 

وفي الولاء منها: إن أعتق المكاتب من سيده على مال» فإن كان بيد العبد م يجز؛ 
لأنه قادر على انتزاعه» وإن لم يكن جاز على وجه النظر. 

اللخمي: قال ابن القاسم: لا جوز للمأذون ولمن أحاط الدين بماله كتابة عبد هما؛ 
لأن الكتابة عت إلا أن جيزه الغرماء أو يكون في الكتابة وفاء بالدين» وأجاز ذلك 
للأب والوصي والمكاتب» فجعل الكتابة مرة من ناحية العتق» ومرة من ناحية البيع 
فعلى الأول تمنع في الأب والوصي والمكاتب» وأرى إن كانت بقدر الخراج أو فوقه 
بيسير آنا كالعتاقة» وإن كانت فوقه بكثير فهي كالبيع. 

وفیها مع غیرها: لیس للمکاتب آن یتزوج» وإن رآه نظرًا أو یسافر إلا بإذن سيده 
إلا ما قرب من السفر نما لا ضرر فيه بحلول نجم أو غيره؛ فله ذلك. 

الباجي: إن تزوج بغير إذن سيده فأجازه جاز» وإن رده فسخ وها ثلاثة دراهم 
وإن أذن له ومعه غيره في الكتابة» فقال أشهب: ليس له ذلك إلا بإجازة من معه في 
الكتابة» وإن كانوا صغارًا؛ فسخ على كل حال. 

الصقلي: روی حمد: وله تزویج عبيده وإمائه. 

ابن القاسم: إن كان على وجه نظر ورجاء فضل. 

اللخمي: اخحتلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده» فمنعه مالك وأجازه ابن 


القاسم إن كان قريبًا. 

اللخمي: إن کان صانعًا أو تاجرًّا قبل كتابته» فلسيده منعه» فإن بارت صناعته أو 
تجارته» واحتاج للسلف؛ لم يكن ذلك له إلا بحميل بالأقل من باقي كتابته أو قيمته» 
وإن كان شأنه السفر ومنه سعيه قبل كتابته؛ م يمنع إلافي سفر يحل النجم عليه قبل 
رجوعه منه» وإن اتهم على ذلك منع إلا بحميل. 

قلت: الحمالة حلاف المذهب. 
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وقول ابن شاس: ولا یکفر إلا بالصیام هو مقتضی قوها أنه كالعبد ولا أعرفه نّا 
ي المذهب؛ بل للغزالي في وجيزه. 

ابن شاس: لو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح» فإن عجز رجع للسيد 
وعتق عليه. 

قلتٌ: هو مقتضى أصل المذهب في إحراز المكاتب ماله» إن كان شراؤه إياه بغير 
إذن سيده» والأظهر إن كان بإذنه أن يعتق ولا أعرف نص المسألة لهل المذهب بوجه؛ 
وإنا نص عليها الغزالي في وجيزه بلفظ ابن شاس. 

وفيها: من كاتب أمته فليس له وطؤهاء فإن فعل لم جحد أكرهها أو طاوعته» 
ويعاقب إلا أن يعذر بجهل» ولا مهر اء ولا ما نقصها إن طاوعته» وإن أكرهها فعليه 
ما نقصهاء وهي على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند مالك بين أن تكون أم ولد أو عضي 
عل کتابتها. 

اللخمي: أجاز ها محمد العجز وإن قويت على السعي» وليس بالبين» فإن مضت 
على کتابتهاء فروی ابن سحنون: نفقتها على سیدها ما دامت حاملا. 

ولابن حبيب عن أَصَبَعَ: لا نفقة هاء وقول مالك أحسن. 

وفيها: إن كان معها ني الكتابة غيرهاء فهي على كتابتها إلا أن ترضى هي وهم 
بإسلامها للسيد» ويحط عنهم حصتها من الكتابة» فتصير له أم ولد. 

سحنون: هذا إن كان من معها في الكتابة من يجوز رضاه» ولا يجشى عجزهم 
بإسلامها. 

وني جناياتها قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية المكاتب» إن أدى جميع الارن 
حالا ولو جاوز قیمته؛ فهو على کتابته» وإلا عجز وخیر سیده في إسلامه رقا وفدائه 
بالأرش وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء. 

اللخمي: لا أرى أن يمكن من تعجيزه نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ 
لآنه لايمكن من التعجيز مع القدرة على الوفاءء وإن م ينظر في قوته من ضعفه حتى 
آدی ا لجنايةء ثم يتبين أنه غير قادر على الجميع مضى فعله؛ لأن السيد لا مختار إلا بقاءه 
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من غير غرم» وإن لم يقم المجني عليه حتى أدى الكتابةء ولم يبق بيده ما يفي بالجناية 
عجز وخير السيد في فدائه وإسلامه. 

قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذ من النجوم بعد الجناية. 

قلت: إن کان الذي أخذ من غبر خراجه أسلمه معه» وإِن کان من خراجه فمن 
قال: إنه ملوك للمجني عليه من يوم جنى من النجوم أسلم خراجه معه» ومن قال: إن 
يمالك يوم يسلم أسلم بغير خراج» وإن ل يقم المجني عليه حتى مات المكاتب ول 
يخلف شينًا سقطت الحناية» وإن حلف مالا كان له الأقل نما خلف أو الجنايةء فإن 
كانت أقل فالباقي لسیده» وهذا إن م یکن عليه دین» فإِن کان بدئ الغرماء باله ولا 
محاصة لمجني عليهم معهم» فإن م يفصل عن الدين شيء» فلا شيء للمجني عليه في 
الموت» وني الحياة مقاله في الرقبة. 

وني جنایاتہا: وإن جنی على سيده» فلم يعجل له الأرش أعجزه. 

وفيها: وإن جنى عبد المكاتب» فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر. 

وفيها: من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطاً سئل» فإن أراد مل الجنايةء 
فذلك له» وإن قال ظننت آنا تلزم ذمته؛ حلف على ذلك ورد عتقه. 

الصقلي: وقال المغيرة: هو ضامن كا لو آولد أمته. 

وني اخحتصار ابن شاس وابن الحاجب: على هذا القول في النقل عن المذهب 
تعقب» وعلى الأول فيها: فإن كان للعبد مال مثل الحناية» أو وجد معيتًا على أدائها 
مضی عتقه» والا بیع منه بقدرهاء وعتق ما فضل» ون کان لا فضل فيه أسلم رقا لأهل 
ا 

الصقلي عن محمد: إن م يجد معيتًا وني قيمته فضل» ولسيده ما يعتق فيه باقيه عتق 
كله وغرم السيد الأرش. 

قال بعض أصحابنا: وجب على هذا أن لا بحلف السيد. 

محمد قال ابن عبد الحکم: إن حلف سیده رد عتقه» ثم يخير في آن یفده ویبقی له 


MM 
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وفيها قال مالك: إذا قتل المكاتب قوم على هيثته في الحال التي كان عليها. 

وفيها لابن القاسم: لو آن مکاتبًا دى كل كتابته إلا درهما واحدا» وآخر لم يؤد 
شيا قتلهم| رجل وقوتي) على الأداء سواء» وقيمة رقاب سواء لم يلتفت إلى ما آدى من 
الكتابةء وقيمتها على قاتله| سواء. 

اللخمي: إن قبل المكاتب قوم عبدًا إلا كتابة فيه؛ لأن عقد العتق سقط حكمه 
بالقتل» وقاله ابن القاسم في المدَوّنةء فذكر قوله المتقدم ذكره» وزاد ألا أن تكون قيمته 
مکاتبًا أکثر فله قیمته مکاتبًا؛ لأنه کان قادرا على بیع کتابته. 

وسمع أشهب: على قاتل المكاتب قيمته ب) عليه من الكتابة. 

ابن رُشد: یرید یقوم على آنه مکاتب عليه من كتابته بقية كذا وكذا على ما يعرف 
من قدرته من تكسب المال دون اعتبار ماله؛ لأنه يبقى لسيده» وهذا معنى قول مالك 
في المدَوّنةء ولاحتمال لفظ الحال المال طرح سحنون ني المدَوّنة: قوله في الحال التي كان 
عليها إلا أن قوله من هذه الرواية يغرم قيمته بم] عليه من الكتابة خلاف قوله لا ينظر 
إلى ما أدي من كتابته» ولا إلى ما بقي منهاء فيقال على هذه الرواية كم قيمته على أنه 
مكاتب» وقوته على أداء الكتابة كذا وكذا» أو عليه من كتابه كذا وكذا ولا مال له. 

ويقال على ماني المدَوّنة: كم قيمته على آنه مكاتب وقوته على أداء كتابته كذا 
وكذا» ويسكت ع| عليه من الكتابة ولا مال له آيضًاء وإنما يقوم بماله في العتق إذا 
أوصى بعتقه. 

قلت: ففي كون الوا جب في قيمته عبدًا أو مكاتبًا معتبرًا فيه قوته على الأداء وقدر 
ما عليه من الكتابة» ثالثها: هذا مع لغو اعتبار ما عليه من الأداء. 

اللخمي: عن ابن القاسم فيهماء وسعاع شهب وابن رُشد عن قول مالك فيهياء 
ورابعها للخمي الأكثر من قيمته عبدًا أو مكاتا. 

قال عن ابن القاسم: من أوضحه فعليه نصف عشر قيمته مكاتبًا على حاله؛ لأن 
جرحه لم خرجه عن كتابته» فإن كان الجرح مما ليس فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو 
بیع على آنه مکاتب. 
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قلت: وفي جناياتا ومن اغتصب أمة نفسهاء أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة فلم 
ينقصها ذلك؛ فلا شيء عليه إلا الحدء وإن نقصها غرم ما نقصهاء وكان ذلك للسيد إلا 
في المكاتبة» فإن سيدها يأخذه ويقاصها به ني آخر نجومهاء وإِنا يقوم من ذكرنا من فيه 
علقة رق وني الحناية عليه قيمة عبد. 

قلت: وهذا خلاف نقل اللخمي عن ابن القاسم فتأمله. 

قال ابن شاس: إن اخحتلف السيد والعبد في أصل الكتابة أو الأداء فالقول 
قول السيد. 

قلت: ولا يمين عليه في الأولى لعروض تكريرها ويحلف في الثانيةء وإن اختلفا في 
قدرهاء ففي كون القول قول العبد أو السيد قوهاء ونقل الصقلي عن ابن عبد الحكم 
عن أشهب: بناء على أن الكتابة شرط أو لا؛ لأا متنازع في ثبوتها. 

اللخمي: يتخرج على قول أشهب في شرط وطء مكاتبته أنها تفسخ ما لم يؤد نج 
يتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجيًء فإن داه تحالفا ورجعا لكتابة المثل ما لم تزد على ما 
ادعاه السيد أو تنقص عم أقر به العبد» وهو أصل أشهب في فوت السلعة ني البيع» هذا 
إن آتیا معًا با یشبه ومن انفرد منهم| بالشبه قبل قوله: مع يمينه اختلفا قبل أداء نجم أو 
بعده» وكذا إن اختلفا في جنس الكتابة على قول ابن القاسم: الكتابة فوت يتحالفان 
ويرى أن كتابة مثله عيتًاء فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر فالقول قول الحالف» وإن 
قال آحدهما: دنانیر والآخر دراهم وقدرها سواء» فلا تحالف» واشتري ب) قاله العبد ما 
قاله السيد» فإن قال أحدهما: عينًا والآخر عروصًا؛ فالقول قول مدعي العين إلا أن 
يدعي قدرًا لا يشبه. 

وفيها: إن اتفقا في القدر واختلفا في كثرة النجوم صدق العبد. 

اللخمي: ما لم يت في قدر النجوم بم لا يشبه» وإن اتفقا في التأجيل واختلفاني 
حلوله؛ صدق العبد» وإن اختلفا في كون القطاعة حالة أو مؤجلة. 

فقال أَصبَع: صدق السيد هذا إن كانت القطاعة على أقل من الكتابةء وإن كانت 
بم يساوي الكتابة أو أكثر صدق العبد في فسخها في قدرها لمثل ذلك الأجل ودونه أو 
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أكثر منه إن أتى با يشبه إن كان عجل عتقه» وإن لم يعجله تحالفا وتفاسخا ورجعا 
م يكن تعجل عتقه فإن عجله صدق العبد. 
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ي تالز لفقي 
[کتاب م الولد| 
e‏ لد: هي الحر هلها من وطء مالكها عليه برا فتخرج المستحقة حاملا 


قال اسا : قوله: (هي الحر ملها) هذا جنس أي : التي نسب لحملها الحريةء وثبوت الحرية 
O DS‏ 
والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه؛ فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حلها. 

وكذلك يدخل فيه إذا تزوج أمة أبيه؛ فإنه يعتق الحمل على جده» ويكون حرّاء واختلف هل يجوز 
شراؤها للابن من والده على قولين: فالمشهور يجوز الشراء» ولا تكون أم ولدء والقول الثاني في 
المدَونة: أنه لا جوز شراؤها. 

قوله: (من وطء مالكها) آخرج به هاتين الصورتين وما شامهه)؛ لأن الحرية فيه ليست من وطء 
المالك. 

قال السيخ: ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل؛ فلا يصدق عليها أم ولد؛ لأن 
الزوج وطؤه م يكن عن ملك. 

قال: وتدخل الأمة المستحقة حاملا من مالك ها على أخذ قيمتها بولدهاء أشار: إلى مسألة المدَوّنة 
والرسالة وابن الحاجب؛ وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها راء هل يكون لرا قيمتها 
وقيمة ولدها؟ أو قيمة أمة خاصة؟ فعلى القول بقيمتها وحدها؛ تكون أم ولد لواطئها؛ لأنه يصدق 
عليها الحر لها من وطء مالكها. 

قوله: (عليه جبرًا) عليه يتعلق بالجبر» وأصله مجبورًا عليه» الضمير يعود على الحرية المفهومة من 
الحر» وهي بمعنى العتق؛ معناه آم الولد هي الموصوفة بحرية هلها من وطء مالكهاء حالة كون 
الحرية مجبورًا عليها مالكهاء وجبرًا منصوب على إسقاط الجارء أو حال من المالك أي: حال كون 
امالك جبورًا عليهء وأخحرج بزيادة هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده؛ فإن الحد يصدق 
على ذلك» لأا حر هلها من وطء مالكهاء لكنه ليس العتق محرا عليه المالك» وهذاعلى أن العبد 
يملك» وبه استدل أهل المذهب؛ أعني وطؤه أمته بغير إذن سيده» هذا معنى كلام الشيخ: في قوله: 
وتخرج آمة العبد بعتق سيده حملها منه عنه؛ لأنه غير جبر 

(فإن قلت): إذا اشتری زوجته بعد ملهاء وهي حامل هل تکون أم ولد ام لا؟. 

(قلت) : المشهور أا تكون آم ولدء وقيل: لا تكون أم ولد؛ لأنه قد مسه الرق في بطن أمه. 

(فإن قلت): : وحد الشيخ يصدق على ذلك آم لا؟. 

(قلت): الظاهر أنه يصدق عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به» وفيه بحث» وتأمل ذلك مع 
المسألة المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريماء فأخحذها مالكهاء ثم اشتراها بعد 
ذلك» هل تكون آم ولد بالوطء الأول أم لا؟ وني ذلك تفصيل إما أن يكون بحكم قاض وقع الرد 
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من زوج؛ لأنه غير مالك» وتدخل المستحقة حاملا من مالك على أخذ قيمتها بولد هاء 
وتخرج أمة العبد يعتق سيده حله منها عنه؛ لأنه غير جبر. 

وني كون المعتق ولدها على واطئها بملكه هما بعد وضعه بعتتق واطئها بكتابة أو 
تدبير قبل وطئها أم ولد له» ثالثها: في المكاتب فقط لقولي مالك وأكثر الرواة. 

وفيها مع غيرها: تصير الأمة آم ولد بإقرار سيدها بوطئه إياها الناشئى عنه حلها. 

الباجي: روى ابن سحنون ومُطَرّف: تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطته إذا علم 
أنه مخلق» وقال ابن القاسم في المدَوّنة وغيرها: وإن م يتيقن شيء من خلقه إذا اتفق 
النساء أنه ولد مضغة كان أو علقة أو دمًا. 

اللخمي: إذا ادعت وطأه وأكذبها؛ صدق. 

محمد: ولا يمين عليه» وإن كانت رائعة كدعوى العتق. 

اللخمي: أرى أن يحلف إن كانت رائعة لتصديق العادة ها ولو قيل: لا يصدق في 
العلي إذا طال مقامها لكان له وجه» ولو علم من السيد ميله لمل ذلك الجنس من 
الوخش لأحلف. 

وفيها: إن أقامت شاهدين على إقراره بالوطء وامرأة على الولادة؛ أحلفت. 

قلت: مفهومه: أنها لو لر تقم امرأة على الولادة ر جلف. 

وقال اللخمي: إن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها؛ أحلف إذا ادعت 
علمه» وإن كان غاتبًا حين تقول إنها ولدت؛ م يحلف. قال: واختلف إن شهدت 
امرأتان بالولادة» فقال ابن القاسم: تكون أم ولد» ومنعه سحنون إذا م يكن معها ولدء 
واختلف إن كان معها ولد فقال مالك في المدَوّنة: يقبل قوطماء وقال أيصًا: إن نكر 
الوطء وأقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة؛ كانت أم ولد» وثبت 
نسب ولدها إن کان معها ولد فساوی بین وجود الولد وعدمه» وأا تقيم امرآتين على 
الولادة» وقال حمد: تصدق إن صدقها جبرانا ومن حضرها وليس محضر لمثل هذا 

أم لاء فإن كان بحكم فلا تكون أم ولد» انظرها وهي من مسائل البرادعي نما جب فيه التفصيل في 

الجواب» انظرها والثه أعلم. 
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الثققات فصدقها في القول الأول كالحرائر» وكذا في الثاني لما علم من قلة حفظهن 
لأنفسهن» وأرى أن تراعى أحوال الولادة من اللبن ودم النخاسى وتغير الوجه هذا إن 
اختلفاء فرب تقول إنها ولدت ويرجح لشبه الولد ها أو له. 

وفيها: قيل: فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته» قال: سئل 
مالك في المطلقة تدعي آنا أسقطت وانقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقوهاء فقال: لا 
يكاد خفى على الحبران السقط والولادةء وأنها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن؛ 
ولكن لا يكاد هذا بخفى على الجبران» فكذلك مسألتك. 

فل ام ها او و وو ا ان ارات: 


وني قذفها: من آقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال هها: لم تلديه ولم تدع استبراء 
وقالت: ولدته منك؛ صدقت والولد لاحق به. 

وفيها: إن أقامت شاهدًا على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة؛ حلف السيد 
كا جلف في العتق. 

الصقلي: قال بعض شَيُوخنا القرويين: إن نكل دخله اختلاف قول مالك: إذا 
أقامت شاهدا بالعتق» ونكل عن اليمين. 

الباجي: وإن شهد بإقراره بالوطء شاهد» ففي الموازيًة: لزمته اليمين» وني غيرها: 
إن أقامت شاهدًا على إقراره بالوطء وامرأة بالولادة؛ فلا يمين» وقيل: يلزمه اليمين» 
وذكرهما عياض روايتين في المدَوّنة قال: وكذا الخلاف في شاهدين على الإقرار وامرأة 
على الولادة. 

وفيها: من أقر بوطء أمة وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة» ونفى ما أتت به لولد؛ 
صدق في الاستبراء» ولم يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة آشهر من يوم 
الاستراء. 

قلتُ: قوله: (لأكثر من ستة أشهر)؛ يريد: أو لستة أشهرء وقد مر الكلام عليه 
في العدة. 

اللخمي: في| ينتفي به ثلاثة آقوال. 
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قول مالك في قال حمد: ولا يمين عليه. 

ابن الماجشون: إنم| ينتفي بثلاث حيض ويمين» وقال المغيرة: مرة لا ينتفي 
بالحيض إلا أن تأي به بعد مس سنين» ثم رجع وقال: ينتفي بثلاث حيض. 

اللخمي: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحامل عند مالك وأصحابه إلا أن تكون 
الأمة ممن يظن با الفساد فيترجح النفي بالاستبراء» وإن عرفت بالعفاف لم ينتف به. 

وفيها: قال: كنت أفخذ ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولدلي؛ لم يلزمه» ولو قال: 
كنت أطأها ولا آنزل فيها؛ لزمه الولد» ولم ينفعه قوله: كنت أعزل عنها. 

وسمع موسی ابن القاسم: من زعم أنه وطۍ جاریته» وأنه يعزل عنها؛ لزمه ما 
أتت به من ولد إلا أن يدعي استبراء» ومن زعم أنه وطى جاريته» وأنه يعزل عنها؛ 
لزمه ما تت به من ولد؛ لأنه ليس هنا موضع خوف. 

ابن رُشد: إن لر ينزل صلا ل يلزمه الولدء وقد قال في المدَوّنة: إن قال: كنت 
أطؤها ولا أنزل فيها؛ لحقه الولدء ولا ينفعه قوله: كنت أعزل عنهاء فقال بعضهم: هو 
خلاف هذا الساع في قوله: من قال: كنت أطأها ولا أنزل أن الولد لا يلحقه» ومنهم 
من قال: سأله عن من قال: لا آنزل» فأجابه عمن قال: كنت أعزل ولیس شيء؛ لأن 
قوله: لا أنزل فيها دليل على أنه كان ينزل خارجًا عنهاء وهذا هو العزل بعينه» فلا 
خلاف بين المدَوّنة والسماع. 

الباجي: لو قال: كنت أطأ بين الفخذين فأنزل» ففي الموازيّة: يلحقه الولدفي 
الأمة ولا يلتعن ني الحرة وهو بعيد» ولو صح هذا لم جحد من ظهر بها حمل إذا صح أن 


یکون ولد من غیر إیلاج. 

فلت ويك لا بلا الوك 

قال عياض: قال بعض شيوخنا: محلف» قال: وكذلك اختلفوا في لحوقه من 
الوطء في الدبر. 


اللخمي: إن قال وطئت ولم أنزل قبل قوله: وإن قال كنت أعزل؛ لحق به» إلا أن 
يكون العزل البين» فقد يكون اللإنزال يحركه في الفرج خارجًاء وإن كان الوطء في الدبر 


ah a RE 0 


وبين الفخذين كان فيه قولان: قيل: يلحق به الولد؛ لأن الماء يصل إلى الفرج» وقال 
محمد: كل من وطۍ ني موضع آنزل منه وصل للفرج لحق به الولد» وقيل: لا يلحق؛ 
لأن الماء إذا باشره الهواء فسد» والأول أحسن» وإن كان الإنزال بين شفري الفرج؛ 
AE‏ 

وفيها: من اشترى زوجته لم تكن أم ولد فما ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها 
حاملا فتكون بذلك أم ولدء ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملا م تكن له أم ولد بذلك 
الحمل؛ لأنه عتق على جده فلا جوز بيعها ويستشنى ما في بطنها. 

ابن رُشد: من تزوج امرأة واشتراها وهي حامل منه قال مالك: تكون بذلك 
ا لحمل أم ولد وقاله ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك وقال مرة: لا تكون به آم ولد 
لمسه الرق في بطن أمه» وقاله شهب ورواه ابن عبد الحكم. 

الصقلي عن محمد: من تزوج أآمة والده فمات الأب فورثها وهي حامل» فإن كان 
حلا ظاهرًا أو وضعته لأقل من ستة أشهر؛ لم تكن به أم ولدء وإن وضعته لستة أشهر 
فأكثر؛ فهي به أم ولد إلا أن يقول ل أطأها بعد موت أبي فلا تكون له أم ولد ويصدق في 


ذلك بغير يمين» وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موته» وقال: ما وطتتها إلا منذ 


خمسة أشهر؛ م تكن به أم ولدء ونحوه لابن الماجشون في كتاب ابن سحنون. 

حمد: ومن اشتری زوجته بعد عتق سیدها ما في بطنها جاز شراؤه وتکون با 
تضع أم ولد» إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه»ء ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل الوضع 
إن شاءواء وإن م يكن عليه دين والثلث يحملها وني جنينها ما في جنين الأمة إن ضرا 
رجل فألقته» ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوج كان فيه ما ني جنين الحرة وولاؤه إن 
استهل لابيه. 

وفيها: من قال في مرضه: كانت هذه ولدت مني» فان لم یرثه ولد؛ م يصدق» وإن 
ورثه ولد؛ صدق. 

سحنون: وقال أيصا: لا يصدق وإن ورثه ولد أو كلالة. 

اللخمي: وعلى قوله في المريض: (يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثه كلالة) أنه 
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يصدق إن كان الثلث يحمله يقبل قوله فيها: وإن ورثته كلالة إن لها الثلث ولم يشعله 
بوصية» وجري فیها قول رابع: إن کان اعترف بوطئها في صحته قبل قوله: الآن» وإن ل 
يحملها الثلث قاله ابن الماجشُون في الواضحة: إذا باعهاثم قال: ولدت مني» وقال 
محمد: إن أقر بذلك في صحته» وعند قيام الغرماء عليه قبل قوله» وعلى قول عبد الملك 
يقبل قوله إن كان سمع منه إذا أصابهاء وأرى أن يصدق في قوله وتكون آم ولد إن كان 
إقراره في مرضه وورثته كلالة ولا يجملها الثلث» أو في صحته وعليه دين لكتان كثير 
ای ا ت رک ع رد ا ا کا اود 
يصدق في الولد بعد نفيه. 

وني عتقها الثاني مع حالتها: وما أقر به المريض أنه فعله في صحته فلم يقم عليه 
امقر هم حتى مات أو مرض فلا شيء ههم» وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة؛ لأنه 
دين ثبت في الصحة. 

قال ابن رُشد في آخر مسألة من أول رسم من سعاع يحيى من كتاب النكاح: 
اختلف في قول الرجل في مرضه كنت أعتقت عبدي هذا في صحتي» ومن مات من 
مرضه على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يعتق في رأس مال ولا ثلث» إلا أن يقول أمضوا عتقه فيعتق في الثلث. 

الثاني: إن ورثه ولد؛ عتق من رأس ماله» وإن ورثه كلالة؛ لم يعتق ولا من الثلث» 
وهذا في كتاب أمهات الأولاد من المدَوّنة: فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا 
ولد معهاء ولا فرق بين المسألتين. 

الثالث: إن ورثه ولد معتق من رأس المال» وإن ورثه كلالة؛ عتق من الثلث» رواه 
ابن عبد الحكم عن مالك» وهو في كتاب المكاتب من المدَونة. 

قلتٌ: يرد تخريج قوله: لا فرق بأن العتق مظنة البينونة عند الملزومة لظهوره 
بخلاف الإيلاء» وقال ابن زرقون في ترجة الوصية: للوارث فيمن أقر في مرضه أنه كان 
فعل شيا في صحته مثل عتق أو إيلاء ستة أقوال: 

الأول في كتاب أمهات الأولاد: لا ينفذ من ثلث ولا رس مال لو ورث بكلالة ن 
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نقذ ولا فن القلت: 
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الرابم: ظاهر قول ابن القاسم في كتاب المكاتب ونص الموازيّة: إن ورث بولد نفذ 
من رس المال» وإن ورث من كلالة نفذ من الثلث. 

الخامس في الموازيّة: ينفذ من الثلث ورث بولد له أو كلالة. 

دالسادس حكاه التونسي: إن هله الثلث جازء وإن م بحمله بطل جميعه. 

وفيها: ليس في آم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلةء إنم| له فيها المتعة» 
وله خدمة أولادها من غبره ممن ولدته بعد ولادتهاء ويعتقون بعتقها من رأس ماله. 

الباجي عن ابن القاسم: ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة وإن كانت دنية» 
وتبتذل الدنية في الجوائح الخفيفة بم لا تبتذل فيه الرفيعةء وقال عبد الوهاب: له 
استخدامها في| يقرب ولا يشق» وقال أبو حنيفة: له فيها الخدمة» وهو الأظهر عندي؛ 
لأنها باقية على حكم الملك» وإنم| منع أن يملكها غيره» ولا خلاف أن استخدام ولد أم 
الولد» وحكاه غير واحد إجاعًاء ومنع بعضهم ثبوته» وكذا بيعها حاملا وحكمهم 
حكمها؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرق وفي الحرية. 

مب ملع بيع أم الول وحكاه غير واحد إجماعًا ومنع بعضهم ثبوته» وكذا 
بيعها حاملا من سيدها. حكى البراذعي في احتجاجه على بعض الحنفية: الإجماع على 
منع بيعهاء وقدح فيه بعض فقهاء تونس بناء على قول من بجيز بيع الحامل واستفناء 
جنينهاء وأخبرني بعض من لقيت من الثقات الحفاظ أنه وقف على حاشية في رسالة ابن 
آي زيد بحط من يعتد به إمضاء بيعها عن علي ابن زياد. 

وني سعاع آشهب: من وهب ولده جارية ولدتما أم ولده بتزو يجه إياها غلامًا له؛ 
جاز للولد وطؤها کتزویجه ما ولدته امرأًة آبیه من غیره بعده فحمله غير واحد على 
الوهم من مالك في إغفال النظر في صحة ابة. 

وقال ابن رُشد عن ابن رزق عن أبي عمر بن القطان أنه قال: ليس بوهم منه؛ بل 
أعمل المبة في الرقبة مراعاة للخلاف في جواز بيع أم الولد. 

وفيها: إن بيعت نقض بيعهاء فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت آم ولد 
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له» فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ويرد الثمن» وإن م يعلم للمبتاع موضعًا 
فعلى البائع طلبه حتى يرد عليه الثمن إن ماتت أم الولد أو بقيت» مات البائع أو بقي» 
ويتبع بالثمن في ذمته ملا كان أو معدمًا. 

اللخمي: إن م يعلم حيث هو تصدق بالثمن قال: إن أولدها المشتري عالما آنا أم 
ولد غرم مع ردها قيمة الولد. اختلف إن غره وكتمه أنها أم ولدء فقال ابن الماجشون: 
يلزم قيمة الولدء وقال مُطَرّف: لا شىء عليه» وظاهر المذهب: إذا نقض بيعها تحفظ منه 
عليها لئلا يعود إلى بيعها ولا يمكن من السفر بهاء وإن خيف عليها وتعذر التحفظ 
أعتقت عليه» كقول مالك فیمن باع زوجته: أنه لا يكون بيعها طلاقاء وتطلق عليه إن 
خيف عودة لذلك. ۰ 

وفيها: قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من 
أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم. 

الباجي عن آشهب: خالفني ابن القاسم والمغيرة فقالا: عليه قيمتها يوم جنت 
ورجع ابن القاسم» وتمادى المغيرة» وإنما عليه قيمتها يوم الحكم وتقوم بغير ماهاء 
ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب عن مالك والبرقي عن أشهب: تقوم 


انها وقالة المخرة وعد الماك: 
وفيها: تقوم بخير ماهها آمةء وقيل: با لها ولايقوم معها ولدها وإن ولدته بعد 
الجناية. 


اللخمى: قال ابن الجهم عن ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتهاء 
وقال ابن الجهم: إن شاء سيدها سلم الجناية» وإن شاء سلم ما بقي له فيها من الخدمة 
فيستخدمها أو يواجرهاء ولا يلحقه من جنايتها أكثر ما يملك منهاء فإن وفت رجعت 
لسيدهاء وإن مات عتقت واتبعت ب بقى في ذمتهاء وهذا آبينه|. 

وفیها: إن جنت على رجل آقل من قيمتهاء ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها؛ 
فل دخا قيا بق انا رغد ر اة كل والحد مها 

اللخمی: وقال بعض شيو خنا: إن كانت قبمتها مغل أقل الجنايتين؛ كانت بينها 
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بالسوية؛ لأنه لو انفرد أحدهما كانت له فلا مزية للآخر عليه بخلاف المفلس؛ لأن 
دینها عن معاملات يكثر ما بيده» ويقل الأجل ما سلمه له كل واحد. 

الصقلي: قال محمد وسحنون واللفظ له: إن جنت على رجلين موضحة موضحة» 
فقام أحدهما فدفع له سيدها قيمتهاء ولم يعلم بالآخر» وكانت قيمتها يومئذ مثل أرش 
الموضحة» ولم يقم الثاني حتى جرحت ثالثًا موضحة» ثم قام هو والثاني؛ رجع السيد 
على الأول بخمسة وعشرين؛ لأنه إن) كان له يوم قام خمسة وعشرون» ثم ينظر إلى 
قيمتها اليوم» فإن كانت ستين دينارًاء قيل: للثالكث جنى عليك نصفها المفتك وهو فارغ 
والنصف الآخر وهو مرتهن بجناية الثاني فنصف موضحتك في النصف الفارغ فيفتكه 
السيد منك بخمسة وعشرين؛ لأن نصف جنايتك أقل من نصف قيمتها الآن» ونصف 
الثاني بينك وبين الثاني على ما بقي لك وله والباقي لك نصف جنايتك» وللثاني جميع 
جنايته فيقتسمان نصف قيمتها على الثلث والثلثين فلك ثلاثة عشر وله عشرون» ولابن 
سحنون عنه: أن با زيد روى عن ابن القاسم في هذه المسألة: إذا قام الثاني والثالث 
اترجع السيد نصف مادفع للأول أو يدفع ها دين إن شاء دية جرحها كاملا أو 
قیمتهاء إلا آن تکون بینهم| نصفین» فأنكر سحنون قوله: نصفين» وقوله: دية جر حهم| 
كاملاء وقال: هذا خطأء وأبو زيد لا يقول ذه المسألةء وذكر ابن عبدوس عن أشهب 
كرواية أبي زيد» فأنكره سحنون وذكر بشرحها المتقدم وهو الصواب. 

و حكّم سبيها تقدم في الجهاد وعتقها بموت سيدها من رس ماله: 

الباجي: ولو كان عليه دين وتقدم حكم ولدها من غيره واختيار الباجي في ذلك. 

وفيها: أرش ما جنى على أم الولد لسيدها. 

الصقلي وعن محمد: ولو مات سيدها قبل قبضه الأرش» ففي كونه لورثته أوها 
ول قولي مالك وثانيها رواهما ابن القاسم» وقال الأول: القياس» ولكنا استحسنا ما 
رجع إليه» واتبعناه» وإن أعتقها سيدها قبل أن يأخذ أرشها فقال مالك: هو ها. 

محمد: وهو استحسان» وقال شهب: هو للسيد. 


وفيها: إن جنى ولد أم الولد من غير سيدها جناية أكثر من قيمته خير في فدائه» 
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فیبقی على حاله أو يسلم خدمته ي الأرش» فإن وف رجع لسيده» وإن مات سيد قبل 
أن يفي عت واتبع ببقية الأرش. 

فل و لازن هر قول اتن شا :ارش ا لاا وة ید اود کک 
إنكاحها جبرًا ورضى منها. 

وفيها: إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهم| فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه 
واتباع الواطئ بنصف قيمتها يوم وطئها؛ لأنه كان ضامتا ها لو ماتت بعد وطئه» ولا 
حد على الواطى ولا غرم عليه» ويؤدب إن لم يعذر بجهل. 

قلتٌ: العقد الصداق في الصحاح والعقد مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. 

عياض: هذا معروف المذهب» وني باب المتفاوضين من الشركة: يقوم عليه يوم 
وطتهاء وم يذكر خيرًا» ونحوه في الموازيّة: إنما مجبر على التقويم» وني الشركة أيصًا: إن 
وطئها حدما تقاوياهاء فإن أبى أحدهما المقاواة عرضت للبيع» وأخذها من أحب 
إمساكها بيا بلخت» وجعل ابن أبي رَمَيّن هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما. 

وفيها: قول رابع: أا باقية على الشركة يعطي الشريك ما نقصها إن نقصها 
الوطء وهو نحو رواية البرقي عن أشهب. 

اللخمي: إن كانت بکرًا وعلم آن سیدها غرضه بکارتہاء لولا ذلك لم یشترها کان 
له أن يغرمها نصف قيمتهاء وقد حمل قوله أنه بالخيار على هذا. 

وفيها: إن حملت ما قومت على واطتها يوم الوطء إن كان مليّاء ويلحق به الولدء 
وهي له آم ولد ولا تماسك لشریکه. 

اللخمي: وقال مالك أيضا: القيمة يوم حملت وذكرهما محمد وقال: وقيل: يوم 
الحكم» وعن مالك: إن شاء يوم الوطء وإن شاء يوم الحمل» وبه أخذ محمد. 

اللخمي: إن لم يطأها إلا مرة واحدة فالقيمة يوم الوطء وإن كان مرتين وبينهم) 
طهر كان الخلاف في الوطء الأولء كما تقدم إذا م تحمل فعلى وجوب القيمة تكون 
القيمة لليوم الأول» وعلى أنه بالخيار يخير هنا في القيمة لأول يوم» أو القيمة يوم ملت 


وقاله حمد. 


وعلى قوله: (إن تبين أنه لا حمل بها فلا تقويم له» وإن) له قيمة العيب إن كانت 
بكرّا» وإن كان الواطى معسرًاء فقال مالك مرة: هي أم ولد للواطى» ويتبع بالقيمة 
ديتًا)» ثم رجع إلى تخير الشريك في تماسكه مع اتباعه بنصف قيمة الولد» وفي تقويمه 
نصفها ونصف قيمة الولدء ويباع له نصفها فقط فيا لزمه. 

ولابن القاسم في الموازيّة: إن تماسك بحظه ولم يقوم؛ اتبعه بنصف قيمة الولدء 
ونصف قيمة ما نقصها الولادة. 

وروى الأخوان: أنه يخير في التهاسك ولا شيء له من نصف قيمة الولدء وني التقويم 
عليه» ويتبعه في الذمةء وإن أحب بيع له نصفهاء فلم يوجب على الواطئ في الولد شيئًا قوم 
عليه أو أمسك» وحكى سحنون قولاً آخر: أنه إن قوم اتبعه بالقيمة في الذمةء ولم يجحكم له 
أن يبيع ذلك عليه» وقال أشهب: يباع عليه ما يوي الدينء وإن كان أكثر من النصف؛ لأنه 
يقول لا يكون لي بعض أم ولد» وإن للواطى بيع الباقي إن أحب. 

وفيها: إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين» أو أحدهما عبد أوذمي والآخر 
مسلم» فوطئاها فيظهر واحد فأتت بولد فادعياه؛ دعي له القافة فمن ألحقته به 
نسب إليه. o.‏ 

الصقلي: يريد: أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني. 

الصقلي: إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبهاء ترك الولد إلى بلوغه»ء فيوالي 
من شاء» | لو قالت القافة: اشتركا فيه» أو ليس هو لواحد منه|ء وقاله بعض علمائنا 
وهو أولی من قول من قال: يبقى موقوفا حتى توجد القافة. 

سحنون: إن قالت القافة: ليس لواحد منها؛ دعي له آخرون» ثم آخرون كذا 
أبدًّا؛ لأن أن القافة إن دعيت لتلحن لا لتنفى. 

وفيها: فإن أشر كو هما فيه والي إذا كبرأ) شاء. 

اللخمي: اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فذكر قوهاء وقال: اتبع في ذلك ما 
روي عن عمر» وقال الأخوان وابن نافع: يلحق بأصحهم شبها له» ولا يوالي من 
آي وال این ما ن عرف ا رل او ا کان عو له فل ان دضا 
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الآخرء وإن جهل الأول لحق بأكثر هما شبهًا في) يرى من الرأس والصدر؛ لأنه الغالب 
وحکی سحنون قول رابعًا: أنه يبقى ابنّا | لا يوالي أحدهماء وهو أحسن؛ فإن مات 
أحدهما قبل نظر القافةء فإن عرفت الميت؛ كانا كالحيين» وإن لم تعرفه» فإن قالت: هو 
ابن للحي؛ لحق به» وإن قالت: لا شيء هذا ا لحي فيه؛ فقال أَصبَع: لحق بالميت» وإن 
ماتا قبل النظر؛ كان بنا هماء وخالفه ابن الماجشون في الوجهين فقال: إن قالت: لا 
شيء هذا الحي فيه بقي لا ب له» وكذا إن ماتا قبل النظر فيه بقي لا أب له» وقال ابن 
سحنون: إن مات أحدهما فقالت القافة: للحي فيه شرك؛ كان له منه نصف أبيه» ويرث 
منه إذا مات نصف ميراثه» ولا يرث من الميت قبل شيئًاء واختلف في عت الجارية 
فعجل أَصْبَع عتقها بموت الأول» ووافقه ابن الماجِشُون لموت الباقي منههاء وقول 
أَصَبَعَ ني موت أحدهما أحسن» وقول ابن الماجشون في موتا أحسن؛ لأنه ميراث 
بالشك لإمکان أن یکونا لم یشترکا فیه» إلا أن یکون )| وارث معروف فیکون له 
نصف ميراث لكل واحد» والباقي لبيت المال. 

قال: وإن ولدت توآمين دعي | القافةء فإن ألحقته| بأحد السيدين» أو أشركتها 
فيهما؛ كان الأمر على قوهماء وإن قالت هذا ابن هذاء وهذا ابن هذا؛ فقال ابن الماجشون: لا 
يقبل قوههاء ولا يلحقا بأحدهماء وقال سحنون: يقبل قو اء فإن كان أوم] وطى موسرًا؛ 
كانت آم ولد له عليه نصف قيمتها بوم حملت» وله على الثاني قيمة جيع الولد» وإن كان 
معسرًا؛ كان عليه نصف قيمة الولدء وله على الثاني مثل ذلك» وقيل: لاشيء له عليه 
وأعتقت الأمة عليه) معَّا؛ يريد: لأن وطأها حرام عليهماء ولا يصح أن تسقط القيمة في 
نصف الولد على الثاني إلا أن يقول إا عتيقة بنفس الحمل من الثاني» وقوله: يرجع أحسن؛ 
لأن عتق الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه» فلا تكون حرة إلا بحكم. 


CR &) 


إكتاب الوصية] 


الوصيّة ني عرف الفقهاء لا الفراض: عقد يوجب حقافي ثلث عاقده» يلزم بموته 


٠ (‏ قال الرّصاع: قول الشيخ تله الوصيّة في عرف الفقهاء: اللغة معلوم مدلوها فيهاء والوصيّة عند 
الفقهاء أحص من اللغة» وأعم من الوصيّة عند الفراض؛ لأنها عندهم خاصة ب) يوجب الحق في 
الثلث» وعند الفقهاء أعم من ذلك» ومن النيابة عن الموصي بعد الموت» فلذلك عرفها الشيخ 
بالأمر الأعم. 

قال الشيخ ابن عبد السلام: هنا أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض 
الحنفية: آنا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع» قال على أنه لا جلو من مناقشة لا تخفى 
عليك» والشيخ -رضي الله عنه ونفع به- أ يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا مع أنه بحث في مثل 
هذا الحد في مواضع» مع أنه قابل للبحث. 

أما قوله: أشبه ما يقال في رسمها فظاهر أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة» والمناقشة لا تخل 
برسمه» ویظهر لك ما فيه بعد بیانه. 

قوله: تمليك مصدر من ملك» والتمليك إعطاء لمنافع أو ذوات» وذلك شامل لجحميع المتملكات؛ بل 
وكذلك المعاوضات فإن فيها تمليك. 

قوله: مضاف إلى ما بعد الموت» أخرج به التمليك الواقع في الحياة. 

قوله: بطريق الشرع» أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار؛ لأن ذلك التمليك مضاف بعد 
اموت لا بطريق الشرع» فآنت ترى هذا الرسم» فإن فيه أبحاثا. 

أما أولا فإنه قال في عرف الفقهاء» ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت في التصرف؛ لأنه م يملكه 
ذاتًا ولا منفعة» وإن| فيه الإذن ني التصرف» وعند الفقهاء هي أعم. 

وأما ثانيا فإنه صر الوصيّة تمليكًا بعد الموت» والتمليك يستدعي لزوم ما ملك للغير غايته أنه 
استلزمه بشرط الموت» وليس معنى الوصيَّة ذلك؛ بل الوصيّة إنما تلزم بالموت» وذلك هو خاصتهاء 
وهو اللزوم بالموت» ومنها أن ذلك يصدق على التدبير؛ لأنه تقليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه 
بطريق الشرع» فحده غير مطرد ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل» ولعل الشيخ: 
رآى هذا من المناقشات في هذا الرسم. 

وأما قول الإمام -رضي الله عنه ونفع به- (عقد) فالعقد هنا جنس للوصيّة كا تقدم في غيره» 
ويدخل تحته عقود كثيرة. 
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ومقدمته الضرورية ذكرناها ني اختصار الحوفية» فانظرها فيه. 


[باب قي الموصي] 
الموصي: المالك الإعطاء التام ملكه فيهاء وتجوز وصيّة المحجور عليه والسفيه 


وفيها: تجوز وصيّة ابن عشر سنين أو أقل ما يقارم ا إذا أصاب وجه الوصية» 


قوله: (يوجب حقا في ثلث عاقده) أخرج ما يوجب حقًا في رأس ماله ما عقده على نفسه في صحته. 
قوله: (يلزم بموته) هو صفة لعقد أخرج به المرأًةء إذا وهبت أو التزمت ثلث مالم وها زوج» أو من 
التزم ثلث ماله لشخص؛ فإنه يلزم من غير موت» والوصيّة لا تلزم إلا بالموت. 

قوله: (أو نيابة عنه بعده) نيابة عطف على حقًا معناه؛ أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته» فيدخل 
الإيصاء بالنيابة عن الميت. 

(فإن قلت): الشيخ أيصًا أتى بأو ني هذا الرسم. 

(قلت): تقدم هذا ا لجواب عنه مرارًا. 

(فإن قلت): إذا أوصى والتزم عدم الرجوع؛ فإن ذلك لازم له من غير موت. 

(قلت): فيه حلاف» والحد للأعم من محل الخلاف أو الاتفاق. 

(فإن قلت): إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت؛ كان تجديدًا للوصيةء فإنه يلزم ذلك وهو 
خارج عن الخلاف. 

(قلت): كذا قال بعض المشايخ» ولكن الخلاف موجود ذكره ابن الخطيب وغيره» والحد المذكور 
أعم من المنفعة أو الذات أو العتق. 

(فإن قلت): إذا أوصى الوصي بأن فلاتًا يكون وصيًا بعده» فهل يدخل في ذلك؟. 

(قلت): يدخل ذلك في رسمه»ء والوصي يصح له آن یوصی بعد موته. 

(فإن قلت): إذا كان على طفل وصبيان» ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي» هل 
يصح ذلك؟. 

(قلت): أجازه شهب ويحيى بن سعيد» قال بعض الشَيُوخ: وهو خلاف المذهب؛ لأنه لا يستقل 
بذلك في النظر أحد الوصيين. 

(فإن قلت): إذا قال نت حر بعد موتي» فهل يرد على حده؟. 

(قلت): إذا كان ذلك من باب الوصية» فيدخل في الوصيةء وهو قول ابن القاسم» وإن كان تملا 
للتدبير فلا يرد أيصًا؛ لأن التدبير لازم بالقول» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
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وذلك أن لا یکون فيه اختلاط. 

الباجي: وفي المدَوّنة قال عيسى: روى ابن القاسم: تجوز وصية اليافع وهو ابن 
عشر سنن أو اثني عشرة سنة. 

محمد عن أَصْبَع: أجاز مالك وأصحابه وصيّة من يعقل ما يوصي» ابن سبع سنين 
أو شبههء وقال أَصبَع: تجوز وصيّة الصغير إذا عقل ما يفعل. 

اللخمي عن أَصْبَع: تجوز وصيته إذا عقل الصلاة. 

ولمالك في العتبيّة: إذا أثغر وأدب على الصلاةء والصبيان بختلف إدراكهم 
وتمييزهم فمن علم تميزه جازت وصيته إذا أوصى فيا هو قربة لله تعالى» أو صلة رحم 
وإن جعلھا لمن یستعین ہا في منهی عنه ردت. 

ولأشهب: إن جعل إنفاذ وصيته بذلك إلى غير الموصي؛ فذلك لوصيه» 
ولآشهب: من أوصى لبكر بمائة دينار ولا ولي ها فدفعها الورثة بغير آمر الإمام إليها؛ 
فقد برئوا. وأرى إن كان ها وصي دفع ذلك إليه» إلا أن يعلم أن قصد الموصي دفعه 
إليها لتتسع فيه. 

الباجي: أرى إن كان المولى عليه ثم مات؛ م يلزمه ذلك» إلا أن يوصي به فيجوز 
في ثلثه رواه محمد عن شهب عن مالك. 

ابن كنانة: إن سمى ذلك يقضی من رأس ماله؛ م جز على وارثه» وإن آوصی به 
على وجه الوصكّة بدئ على الوصايا. 

ابن زرقون لابن القاسم في الواضحة: إن لم يرد بيع المولى عليه حتى مات؛ نقذ 
بیعه» فعلیه یلزمه الدین بعد موته فتأمله. وقول ابن شاس: والكافر تنفذ وصيته إلا 
بنجس أو بخمر أو خنزير لمسلم واضح؛ لأنها عطية من ملك تام ملكه» وفي نكاحها 
الثالث: إذا قتل المرتد على ردته؛ بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها. 


المختصرالفة 


ويجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعا فيها مع غيرها في صحة أو مرض. 
قلت: فلو التزم فيها عدم الرجوع في لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس. 
وقال بعضهم وهو الشيخ أبو علي بن علوان: في لزومها بالتزامه عدم الرجوع» 
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ثالثها: إن كانت بعتق ولم يعزها. 

قلت وني التخيير والتمليك منها: إن قال: نت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعة لى 
عليك» فيها: من له الرجعة» وقوله: لا رجعة لي عليك ونيته باطل» فيها: فعليه لا يلزمه 
التزام عدم الرجوع في الوصيةء وتقدم في أول المدبر للتونسي ما يفهم منه اللزوم. 

الباجي: لا حلاف في الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل. 

ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه أن ذلك 


ر جوع . 
الشيخ لابن كنانة في المجموعة: من أوصى بجارية؛ فله وطؤهاء ولا تنقض 
وصيته» إلا أن تحمل من سيدها. 


قلتٌ: ومقتضی سعاع أَصبَ: من وطى جارية وأوصی با لرجل ليس وطؤه 
رجوعًاء فإن وقفت حتی مات خحوف کونها حاملا. قلت: فجنایتها لسیدها. 

ابن رُشد: ولو تيقن أا غير حامل فال جناية للموصى له» وهو معنى ماني وصاياها 
الثاني» وحملها ابن القاسم على الحمل على صله في ذلك وقيل: هي محمولة على عدم 
ا لحمل حتى يعلم» وهي رواية أشهب: فيمن وطى أمة اشتراها وظهر على عيب بها 
فردها فمات قبل أن تحيض ضانها من بائعها. 

وللصقلي عن ابن عبدوس: قيمتها للموصى له. 

قال ابن شاس: والكتابة رجوع. 

قلت: م أجده لأحد من أهل المذهب» ولم يذكره الشّيخ في نوادره إن نص عليه 
الخزالي في الوجيز وأصول المذهب توافقه؛ لأن الكتابة إما بيع وإماعتق وكلاهما 
رجوع. وفي البيع الفاسد فوت هذا إن لم يعجز» فإن عجز فليست برجوع. 

الشيخ لابن عبدوس عن ابن القاسم: من أوصی بعبد ٿم رهنه أو آجره» أَصَبَ: 
فليس برجوع» وقاله مالك. 

وسمع أَصبَعَ ابن وَهْب: من أوصى بمزود جديدة» ثم لتها بسمن أو عسل؛ ليس 
برجوع» كا لو أوصى لرجل بعبد ثم علمه الكتابة؛ فليس برجوع» أَصَبَع: ليس بر جوع 
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ویکون شريكًا بقدر لتهاء كالثوب يصبغه والبقعة يبنيها. 

قال ابن شاس: وتزويج الأمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع. 

َل ل أجندمسالة اروج في تصوض مسال مذهبناء ل بذكره الشيخ في 
النوادرء وإنما نص عليه الغزالي في الوجيزء ولكن أصول المذهب تقتضيه؛ لآنه نقص في 
الموصى به»ء كالدار بهدمهاء وشرطه في الوطء العزل خحلاف ما تقدم من الإطلاق. 


ے 
o‏ 
۰ 
: 


ولابن كنانة وساع أَصَبّع: قال ابن رُشد في رسم الأقضية الثاني من ساع شهب 


في غير ما ساع وغير ما موضع: ن من عم في وصيته فقال: ثيابي» او رقيقي» او غنمي» 
لفلان أو للمساكين» فاستبدل بهم أو استفاد غيرهم؛ أن وصيته تنفذ في) ملك يوم 
موته» ولو كانوا غير الذي في ملكه يوم أوصى ولو عينهم» أو واحد منهم اختصت 
الوصبَّة بهم» فالعبد والعروض والحيوان» إن تعين بالإشارة إليه اتفاقًاء فلو قال: هذا 
العبد أو الزرع لم تنتقل الوصيّة لخيره» ولو قال: عبدي لفلان ولاعبدله غيره أو 
درعي ولا درع له سواه يخرج قصد الوصيّة على ذلك» على قولين من اختلافهم فيمن 
حلف لا یستخدم عبد فلان فاستخدمه بعد خروجه من ملکه بعتق او غیره» هل ينث 
آم لا؟ 

وني النوادر روى أشهب: من أوصى لأخيه بسيفه أو درعه» فهلك ثم أخلفه؛ فهو 
للموصى له. قال: ولو أوصى له بعبد فمات العبد فأخلفه بعبد بخلاف ذلك. 

ابن رُشد: فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: 

٠»‏ يتعين بذلك العبد والدرع. 

ا لا يتعين بذلك واحد منه|. 

١ا‏ يتعين العبد لا الدرع والسيف وشبهه. 

واختلف هل يتعين العبد بالتسمية والصفة. 

فسمع عيسى ابن القاسم: من قال: عبدي النوبي أو الصقلي فباعه» واشترى غيره 
نوبيًا أو صقَايًا؛ ن الوصيّة تختص بالأول. 
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أسودًا سهاه ميمونًا وجب عتقه. 

قلت الأظهر في قوله ميمون» قصر الوصية عليه؛ لأن الأعلام ختصة بخلاف 
الصفات. 

قال ابن الحاجب: فلو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع الوصيّة قولان. 

E EDE 
الأول فقط.‎ 

الشيخ لابن القاسم في المجموعة: إن أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو 
بصوف بجزه؛ فليس برجوع» إلا أن يدرس الزرع ويكتاله» ويدخل بيته فهذا رجوع. 

الباجي: بالدرس والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير» فكان 
رجوعاء وقوله: أدخله بیته تأکید وکذا قوله: اکتاله. 

ومن أوصی بثوب فصبغه أو غسله فقال ابن رُشد: قيل: يكون فيه شريكًا للورثة 
بقيمة الصبغ من قيمة الثوب. 

قلتُّ: عزاه غير واحد لأَصَبَع. 

ابن رُشد: وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثوب مصبوعًا. 

قال أشهب: وكذالو غسله أو كانت دارا فجصصها؛ لأنه م يتير الاسم 
عن حاله. 

قال ابن الجاجب: ولو جصص الدار» وصبغ الثوب» ولت السمن» فللموصى له 
بزيادته» وقال أَصَبَع: الورثة شركاء بم زاد. 

yT 8 : 4 

قلت: ظاهره: أن قول أَصَبَعَ في الصور المذكورة من التجصيص وغيره ولا 
أعرف من ذكره عنه فيه» وظاهره: أنه جعل شركة الورثة بها زادء وهو خلاف ما تقدم» 
وما نقله الصقلي والباجي والنوادر. ونص أَصَبَع في العتبيّة» ولابن رُشد في أول رسم 
من سعاع ابن القاسم: إن أوصى في صحة دون سفر» فسواء قال: متى ما مت» أو إن 
مت» أو إذا مت» قال: ذلك بغير كتاب» أو بكتاب» أقره عنده أو وضعه عند غيره؛ 


ينفذ متى مات بكل حال» إلا ن يسترجع الكتاب بعد أن وضعه عند غيره فتبطل 


ا المختمرالفتيي 


ا 


بذلك وصيته. 

وکذا إن آوصی في مرضه آو عند سفره» وقال: إن مت ولم يزد» وقال: من مرضي 
هذا أو سفري هذاء وقال: يخرج عني كذا وكذاء ولم يذكر الموت بحال» فإن أشهد 
بذلك في غير كتاب؛ لم تنفذ الوصيّة إلا أن يموت من ذلك المرض أو في ذلك السفرء 
وإن كتب بذلك کتابًا وضعه عند غبره؛ نفذت على کل حال متی مات» وإن مات من 
غير ذلك المرض أو من غير ذلك السفرء وإن لم يضع الكتاب عند غيره؛ فقال مالك 
مرة: تنفذ على كل حال متى مات» وقال مرة: لا تنفذ إلا أن يموت في ذلك المرض أو 
في ذلك السفرء فالأول: بناء على أن إبقاءه الكتاب بيده بعد برئه وقدومه من سفره» 
دليل على إلغائه التقييد بأحدهما. قال ابن أبي زيد: هذا إن شرط فيها إن مات من مرضه 
أو سفره» أو نحوه لابن القاسم في الموازية. 

وقال ابن سلمون: إن قبضها ممن جعلها على يده بطلت» وإن م يشترط فيها ذلك 
ولو تركها بيد من دفعها إليه» حتى مات وهي مبهمة؛ أنفذت. 

وذكرها عياض فقال: وترجح فيها أبو عمران» وفيها: من قال: كتبت وصيّة ولو 
في مرضه أو عند سفره» وكتب فيها: متى حدث بي حدث» وأقرها عند نفسه أو 
أخرجها؛ فهي جائزة» مات قبل ذلك أو بعده» إذا شهدت عليها بينة» وإنما اختلف 
الناس في السفر والمرض. 

عياض: إن شهد في المقيدة ولم بخرجها من يده حتى مات من غير مرضه ذلك آو 
في غير سفره ذلك. ففي المجموع لمالك» وفي العتبيّة لابن القاسم فيها: قولان: 
إنفاذهاء وإبطاها حتى مجعلها بيد غيره» ويبقيها عنده والقولان في المدَوّنةء والثاني: على 
اعتبار ظاهر لفظه» وكذا لو قال: في صحته دون سفره» إن مت في هذا العام» يخرج عني 
کذا أو کذا» هو کقوله إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا. 

وأشهب: يقول إن قیدها بمرض بعینه» أو سفر بعينه فمات من مرض آخر أو 
سفر آخر؛ جازت. 

وإن مات في غیر مرض ولا سفر؛ م جز فهو بعید. 
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قلتٌ: وذكر عياض قولًا ثالثا ني المسألةء وقال: رواه أشهب وابن القاسم وعلي 
وابن نافع وقاله أشهب. قال: والاستحسان غير القياس» أن تنفذ وإن مات في غير 
مرض أو سفر. 

وفیها: من کتب وصيته عند سفره» أو مرضه ووضعها على يدي رجل» ثم قبضها 
منه بعد برئه من مرضه» وقدومه وأقرها بيده حتی مات فشهدت عليه بينة آنا هي 
الوصية؛ بطلت ول تنفذه وإنها تنفذ إن ) يقبضها منه حتى مات. 

وسمع ابن القاسم: من هلك» ووجد في بیته وصیته» وشهد رجلان آنا کتابته 
بیده؛ لا تجوز وصیته» وعسی أن یکون غير عازم. 

ابن رُشد: إنما يتميز عزمه بالإشهاد» أو وضعها على يدي غيره» وكذا الطلاق 
AG‏ 

الصقلي في الموازيّة: إن أتى إلى الشهودء بوصيته فقرأها عليهم إلى آخرها؛ لم تنفذ 
إلا أن يقول اشهدوا علي بم فيهاء وذكرها الشيخ أبو محمد في نوادره ول يذكر فيها 
خلاقا. 

السيخ في المجموعةء ونحوه في الموازيّة لابن القاسم: لو أوصى بغزل فحاكه ثوبًا 
أو برداء فقطعه قميصًا؛ فهو رجوع» وقاله أشهب» وزاد: وبفضة فصاغها خاتماء أو 
بشاة فذبحها؛ فهو كله رجوع؛ لأنه لا يقع عليه الاسم الذي أوصى به. قال: وكذا 
بقطن ثم حشا به أو غزله. 

وني نوازل سحنون: من أوصى بدار فهدمهاء أو بعرصة فبناهاء فالوصية ثابتة 
والورثة شركاء مع الموصى له بالبناء. 

قال سحنون: إن خرجت العرصة من اسمها نظير دار أخرجت من الوصية» وإن 
خرجت الدار من أن تكون دارا صارت عرصة فقد خر جت من البنيان. 

ابن رُشد: قول سحنون في العرصة يبنيها: أن الوصيّة بها ثابتة» والورثة شركاء مع 
الموصى له» حلاف قوله في سعاع أبي زيد: ففي البقعة يبنيهاء والدار هدمها في بطلان 
الوصية بذلك قولان: بالبناء والهدم. 
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وعلى عدم بطلانها في بناء العرصة في كونها ببنائها نافذة للموصى له» أو يكون 
شركاء للورثة بالعرصة»ء وعلى عدم بطلان الدار هدمها في كون نقضها للموصى له 
قولا ابن القاسم في المجموعة وغيره. 

و 

ابن رشد: وني الثوب يوصي به ثم يقطعه» ثم بخيطه في بطلان الوصية به» ثالثها: 
إن قال: شقتي آو ملحفتي» ويصح إن قال ثوي. 

فلت اغا اباي نن القاس ابن زحد وع الان لف هل وة ل 
الوب خيطًا أو يكون مع الورثة شريكًا. 

قلت ثالث: أقول العرصة والدار عزاه الباجي لأشهب» قال: وهذارجوع من 
شهب في تعلقه بالأساء. 

وفيها: من آوصى بشيء معين لرجل» من دار» أو ثوب» أو عبد» ثم أوصى بذلك 
لرجل آخر؛ فھو بینه). 

وفيها: إن قال: العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصيّة لعمرو؛ فذلك رجوع. 

زاد الشيخ عن الموازيّة: إن ل يقبله الثاني فلا شىء للأول. 

وفيها: إن أوصى بعتق عبد نفسه» ثم أوصى به لرجل ثم أوص به للعتق» 
فالأخيرة تنقض الأولى إذ لا يشترك في العتق. 

زاد الشيخ: وقاله أشهب في الوصايا الثالث» وقال في الثاني: إن أوصى به لرجل 
بعد أن أوصى بعتقه فالعتق أولى. 

الصقلي ابن الموّاز عن أشهب: من أوصى بعبده لفلان» ثم أوصى أن يباع وقال: 
بیعوه من فلان وسمی ثمتا أو م يسم ثمتاء | حط عنه شيء» فان ل یقبله عاد میراث. 
ولو قال: عبدي لفلان وبیعوه من فلان» فلیبع منه بثلشي ثمنه» ویعطی ذلك لفلان» فان 
ترك موصى له بابتياعه شرائه والثلث الذي أوصى له به للورثة دون الموصى له به 
وللموصی له بالعبد ثلا ثمنه. 


ابن القاسم: من أوصى بعبده لفلان» وني وصيّة أخرى أن يباع من فلان غيره» ولا 
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مال له غيره؛ فثلشه بينه) أرباعاء للموصى له بالعبد ثلائة أرباعه» وللموصى له 
بالبيع ربعه. 

قال ابن عبدوس: وقاله أشهب. 

قَلتٌ: هذا خلاف قول أشهب أولا: أن ذلك رجوع عن الوصيّة لفلان» ثم أوصى 

قال: وقال سحنون: من أوصى أن تباع داره من فلان بمائة» وأوصى بعد ذلك أن 
تباع تلك الدار من آخر بخمسين» فإن لها الثلث بيع نصفها من هذا بخمسين» 
ونصفها من هذا بخمسة وعشرين» وإن م يحملها الثلث خير الورثة» إما أجازوا أو 
برؤوا هم من ثلث الميت في الدار فيكون بينه| نصفين. 

وفيها: من أوصی لرجل بشيء من صنف ذكر منه كيلا أووزنًا أو عددا من طعام» 
أو عرض» أو عين أو غيره وبعدد بغير عينه من رقيق» أو غنم» ثم أوصى له هذا ذلك 
الصنف بأكثر من تلك التسمية» أو أقل» فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الأخرى. 

ومثله سمع بحيى ابن القاسم: ابن رُشد: هذا نص قول ابن القاسم» وروايته في 
المدَوّنة وغيرهاء وسواء كانت في كتاب واحد أو كتابين. 

وقال مُطَرّف: إن كانت الأولى أقل فله الثانيةء وإلا فله الوصيتان معا كانت في 
كتاب أو كتابين» وقال ابن الماجِشّون كابن القاسم: إن كانتا ني كتابين» وكقول مُطَرّف: 
إن كانتا ني كتاب واحد قال: وهذا إن كان بين الوصيتين وصايا لغيره» وإن م يكن 
بينهما كلام من غير الوصيّة فذلك كا إذا نسق الوصيتين» كقوله: لزيد عشرة» ولزيد 
عشرون» فتكون له العشرة» والعشرون» وکذا على مذهبه: لو قال لزید عشرون» ولزيد 
عشرة» بغير واو لم يكن إلا عشرة» قال ذلك تأويا على مات» رواه عن مالك: من أن له 
الوصيتين إن كانت الأولى أكشر, والثانية وحدها إن كانت الأولى أقل» إذا لم يسمعا منه 
تفرقة بين أن تكون الوصيتان في كتابين أو كتاب واحد» ولا مساواة بين ذلك. 

الباجي: روي عن يحيى عن ابن القاسم: من أوصى لرجل بعشرة دنانير» ثم 
أوصى له بعشرة دنانير؛ فله العددان. 
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ولماذكرالباجي نحو ماتقدم. قال: وعلى هذا تجري الوصيتان في الذهب 
والفضة»ء والعروض والحيوان» والدور والثياب وغير ذلك» ما لم يكن في معين» قاله 
أشهب» ورواه ابن القاسم وروى ابن حبيب عن الأخوين: أن ذلك في المكيل 
والموزون» وأما العروض فله الوصيتان» تفاضل ذلك أو تساوى كانا في كتاب أو 
کتایین. 

اتن زرقوت: ولابن ا لماجشو ن ق ذيوانة: إن أوصى له بع رضن غخفلفين» فإ كانا 
في وصيَّة واحدة؛ كانا له» وإن كانا في وصيتين؛ فله الأكثر من قيمته|. 

وماذكره الباجي وابن زرقون» ذكره ابن رُشد فقال هو والباجي واللفظ 
للباجي: لا خلاف أن الدراهم من سكة واحدة متماثلة» وكذا الأفراس والإبل والعبيده 
وأما الدنانير والدراهم» فقال ابن حبيب: روى ابن الماجشون: أن متاثلان صنف 
واحد؛ يريد: في الزكاة يعتبر الأقل والأكثر. 

وقال ابن القاسم وأَصَبَع: هما غير متاثلين. 

ابن رُشد: والقولان قائان من المدونة. 

محمد: وكذا القمح والشعيرء والدراهم والسبائك من الفضة»ء ولو أوصى له 
بعددین متساویین کمن آوصی له بعشرة دنانير» ثم أوصى له بعشرة دنانير» فليحيى عن 
ابن القاسم له العددان معّاء وعليه مذهب مالك وأصحابه. 

وني معونة عبد الوهاب: له أحدهماء لجواز كون الثانية تكرارًا وهذا بنحو القول. 
أشهب: فيمن أوصى لرجل بثلثه ثم أوصى له بثلثه. ابن زرقون: انظر قوله: هذا قول 
مالك وأصحابه. 

ففي الموازيّة: روى ابن القاسم: أن له أحدهما كقول عبد الوهاب. 

الباجي: حاص بالثلث» ثم أوصى له بعبد ودنانير» فقال شهب: يحاص بالثلث 
بعدة دنانير أو قيمة العبد. 

وقال ابن القاسم وسحنون: معناه: أن ماله عين كله. 

وسمع أَصْبَعَ ابن القاسم: يضرب له بأكثر الوصيتين من العدد والثلث» أَصَ: 
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وفیها شيء» وها تفسیر» وقول سحنون معناه: آن ماله عین کله؛ یرید: فيكون الثلث من 
جنس عدد الدناني» فعلى قوله: يقضى له بأكثرهماء حمل على أن الوصية عين كله» 
ويحمل قوله: أنه بجمع له الوصيتان على أن الوصيّة عين وعرض. 

ابن زرقون: وإلى ذلك أشار أَصَبَعَ بقوله: وها تفسير فيتحصل فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: حاص بالأّكثر كان ماله عينّاء أو عرصًاء أوصى له بعين أو عرض» وهو 
ظاهر مذهب ابن القاسم. 

الثاني: يحاص با من غير تفضيل» وهو قول أشهب. 

الغالث: إن كان ماله كله عيتّا وأوصى له بعين؛ ضرب له بالأكثر» وإن كان ماله 
عرضًاء وأوصی له بعرض؛ ضرب فماء وهو قول سحنون وأصبَ. 

ولو أوصى له بثلث» ثم أوصى له بثلث آخر؛ بحاص بثلث واحد» وعلى مذهب 
ابن القاسم وأكثر أصحابنا: بحاص بالثلثين. 

کمن أوصى بعدد» ثم أوصى بثلث» إلا أن يريد: أن كونه بمنوعا من الزيادة على 
الثلث يقتضى حل الوصيّة الثانية على نها هي الأولى. 

وفيها: من أوصى بثلث ماله» وبربع ماله» وأوصى بشيء بعينه لقوم نظر إلى قيمة 
هذه المعينات» وإلى ما أوصى به من الثلث والربع» فيضربون في ثلث الميت بمبلغ 
وصاياهم» فم) صار لأصحاب الأعيان أخذه في ذلك» وما صار للآخرين كانوا به 
شركاء مع الورثة. فإن هلكت الأعيان؛ بطلت الوصايا فيهاء وكان ثلث ما بقي بين 
أصحاب الثلث والربع يتحاصون فيه. 

ومن أوصى لرجل بعبده وللآخر بسدس ماله» والعبد هو الثلث؛ فالموصى له 
بالعبد ثلا الثلث في العبدء والآخر شريك للورثة بخمس بقية التركة» وقاله عن ابن 
زياد ورواه عن مالك وعليه قول ابن القاسم. 

عياض: إن نبه هذا سحنون تنبيهًا لما تقدم من خلاف عن ابن القاسم في ذلك في 
العتبيّة والموازيّة: إن للموصى له سدس المال سدس ما صار من العبد للموصى له 
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الشيخ :روي علي في المجموغةء من أوضى لرجل عبد ولأ شر بعلت ماله 
فليعاولاء فإن كان الثلث مثل قيمة العبد فالثلث بينها شطرين» يأخذ هذا في العبد 
نصفه» والآخر شريكًا للورثة بالخمس. 

أشهب: إذا كان العبد السدس وأوصى لآخر بالسدس» فالعبد كله للموص له 
وألا خر ريك للورنة بان وهن فال کون له دی هة ادا ورن 
سدس العبد بينه وبين الآخر فقد أخطأء إنما يؤخذ في الوصايا بم يرى أن الميت أراده. 


قال بو حمد: یرید: قولا لابن القاسم. 

قال سحنون: فلا يدخل الموصى له بالثلث على أصل التسميةء ولا يكون رجوعًا 
ن الد 

قال أشهب: فإن كان العبد هو الثلث» وأوصى بالسدس؛ فللموصى له بالعبد ثلثا 
الثلث في العبدء والآخر شريك للورثة بالسبع فيم بقي من العبد وغيره. 

ولو كان العبد السدس» وقد أوصى بالئلث؛ فلكل واحد ثلثا وصيته على هذا 
التفسير. قال سحنون: فإن أجاز الورثة؛ فالعبد للموصى طبه والثلث كاملا للموصى 
له. وسمع يحيى ابن القاسم: إن أجازوا فليس عليهم تسليم العبد مع جميع الثلث؛ بل 
العبد وثلث ما بقي» فيقسم ثلث العبد بينهاء فيآخذ الموصى له بالثلث سدس العبدء 
وثلث ما بقي سوى العبد ويأخذ الآخر بقية» العبد وهو الذي أنكر سحنون وحمد. 

وفيها: من آوصى لحمل امرأة» فأسقطت بعد موت الموصي؛ فلا شيء له إلا أن 
تیل ارا 

وفي عتقها الثاني: من قال: أول بطن تضعينه فهو حر» فوضعت توأمين فه| 
حران. وفيها أيصا: من قال: ثلث مالي لولدي فلان» وقدعلم أنه لا ولد له؛ جاز 
وينتظر يولد له أم لا؟ ويساوي فيه بين الذكر والأنثى. 

وفيها: من أوصى با ل لعبد أجنبي فلسيده انتزاعه. 

اللخمي: القياس أن لا ينتزع؛ لأن القصد بالوصية انتفاع العبدء ولو م يرد ذلك 
لأوضى به لسيدة: 
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قلتٌ: حكم مالك السيد تسلطه على انتزاع ما ثبت ملك عبده إياهء فليس لأجنبي 
إبطال حقه في ذلك. 

وفيها: لا تجوز وصية الرجل لعبد وارثه إلا بالتافه» كالثوب ونحوه نما يريد به 
ناحية العبد» لا نفع سيده» كعبد كان خدمه ونحوه. 

السيخ في الموازية عن ابن القاسم وأشهب: كالثوب والدينار. 

وإن أوصى له بالشيء الكثير» وعلى العبد دين يستغرقه» أو يبقى منه ما لا يتهم 
فيه؛ فذلك جائز. 

التونسي: وفيه نظر؛ لأن زوال الدين عن عبده يزيد في ثمنه» فينتفع الوارث 
بذلك» إلا أن يكون بقاء الدين عليه» وهو مأذون له تاجر لا ينقص من ثمنه كثرًاء 
وزواله لا يزيد في ثمنه فيصح الجواب. 

الشيخ: لأشهب في المجموعة: وتجوز لمكاتب وارثه بالتافه لا بالكثير» إلا أن 
يكون المكاتب مليًا يقدر أن يؤدي؛ فذلك جائز. 

اللخمي عن أشهب: إن لم يقدر على الأداء إلا بالوصية» والأداء أفضل لسيده؛ | 
تجز» وإن كان العجز أفضل؛ جازت» وأرى أن تجوز مطلقا؛ لأن القصد بها خروج 
المكاتب من الرق. 

واختلف فيمن زوج ابنته في مرضه وضمن مهرها قيل: الضان جائز وهي وصبة 
للزوج» وإن صارت المنفعة للابنةء وقيل: لا تجوز والأول أحسن. 

وفيها: إن آوصی لعبد ابنه ولا وارث له غيره؛ جاز» ولا ينتزع ذلك الابن منه. 

وإن أوصى لعبد نفسه ب) مله الثلث؛ جازء وليس للوارث انتزاعه ويباع بىا له» 
ولمن اشتراه انتزاعه. 

اللخمي: وقال أشهب: يقر ذلك بيد العبد حتى ينتفع به» ويطول زمانه ولا 
ینتزعوه» وان باعوه قبل طول زمانه. 

واستحسنت في الكثير ما ذكرت لك؛ لأن القياس»إما أن ينتزعوه مكانه أو لا 


يتتزعوه أبدًاء وأن لا ينتزعوه بحال أحسن» وكذا أرى في المشتري أن لا ينتزعه؛ لأن 


E‏ ۴ القتفزالففيي 


e 1e! 


بيعه على أن لا ينتزعه كانتزاع الوارث» فقد يكون ثمنه مسون دينارًاء أو في يده 
خسون فإِن بيع بماله على أن ينتزعه كان ثمنه مائة أو ما يقار اء فكان البائع هو المنتزع 
إذا سلطه على ذلك» وأخذ له ثمتاء ولو بیع على آنه في يده کا حبس ل يزد في ثمنه کبیر 
شيء. 

وفيها: قال مالك: من أوصى لعبده بثلث ماله» وقيمة الثلث؛ عتق جميعه» وما 
فضل من الثلث كان للعبد» وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله» ابن القاسم: إن ل 
يحمله» وللعبد مال استتم منه عتق نفسه. 

وروى ابن وَهُْب: إن أوصى له بثلث ماله» أو سدسه» جعل ذلك في رقبة العبدء 
فإن كانت قيمته السدس؛ خرج حرًا. 

E N 

قلت: وثالثها للصقلي وغيره عن المغيرة: لا يعتق إلا ثلثه فقط؛ لأن ما ملك من 
م و کی و ی می ی و ا 

قلت : ففي عتقه في جب له من الثلث» فإن قصر عن قيمته؛ استتم E‏ 


وا 
وروى ابن وهب فيها: لا يستتم به» وثالثها للمغيرة: لا يعتق منه غير الثلث 


قلتٌ: نقله ابن رُشد في رسم أسلم آخر شرب خُرّا من ساع ابن القاسم عن ابن 
وهب خلاف روايته عن المغبرة. 

الصقلي لعيسى عن ابن القاسم: إن أوصى بعتق ربع عبده م يقوم على العبد باقيه؛ 
لأن السيد هو المعتق» بخلاف إذا أوصى لعبده بربع نفسه هذا يقوم باقيه على نفسه. 

قال مالك: لأنه لو كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما حظه قوم عليه ما بقي. 

قلتّ: يبطل هذه الأخيرة ما تقدم في وجه قول ال مغيرة. 

ومن المجموعة قال عبد الملك: إن قال: ثلث عبدي له» ومائة دينار فليس له أخذ 
المائة في نفسه عتقًا بعتق ثلثه» ويرث ثلثاه ويطال له بالمال أهل الوصايا. 
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ون قال: ثلثي لعبدي؛ عتق جمیعه في ثلثه» آو ما مل منه الثلث» وما فضل له. 

قال مالك: وأنا أقوله» وقال لي المخيرة: وابن دينار بعتق ثلثه» ومجحاص با بقي 
آهل الوصايا. 

ابن أي زيد: وما وقع له كان بيده» وقال ابن القاسم: من أوصى لعبده بثلث» 
ولأجنبي بثلث ماله؛ تحاصا بها صار للعبد عتق فيه» وما صار للأجنبي أخذه» ولم أجد 
العبد؛ لأنه عتق على نفسه. 

الصقلي: فصار أوصى لعبده بثلثه ويحاص بم| فضل» ولا فرق ني التحقيق بين أن 
يكون أوصى له بثلثه وبشلث نفسه ومائة دينار؛ لأن المعنى في الوجهين يؤول لمعنى 
واحد» وإذا أوجب أن يعت في بقية الثلث؛ وجب أن يعتق في المائة الواجب أنه يعتق 
فيه جب أن یکون مبداً. 

وسمع عيسى ابن القاسم مثل ما تقدم من قوها لابن القاسم» وزاد: لو أوصى 

بعتق ثلثه وأوصى له ببقية ثلثه أو بدنانير مسماة؛ ل د يعتق منه إلا ثلث» وكانت له الوصية 
N‏ 

ابن رُشد: لا خلاف أنه لا يعتق على العبد بقيته» إلا في| أوصى به من بقية الثلث» 
ولا من الدنانير التي أوصی له بها ولا ني مال إن کان له سواه. 

ومثله في سباع بحيى وفيه نظر؛ لأن ثلثي رقبته من بقية ماله» فإذا آوصى له بثلث 
فقد بقية ماله أوصى له بثلث ثلثي رقبته» فوجب على قياس قوله: أن يعتق على نفسه 
ثلث ثلثيه؛ لأنه قد ملكه ذلك» وٳذا عتق على نفسه شيء منه وجب أن يقوم عليه بقیته 
O‏ تق ثلثه ولت ا 
بقي من ماله» وبين ان يوصي له بعت بعتق ثلثه وببقية ثلث ماله» وما يفترقان في وجه 
القياس على ما بينا. 

وسمع أيصًا: من أوصى لعبده بثلث ماله» وبعتق عبد آخر فالموصى بعتقه مبداً؛ 
لأنه على الميت معتق» والآخر إن| يعتق على نفسه. 

او هذا بین على مذهبه» وعلى قياس قول ابن وَهب: إنا يعتق ثلث العبد 
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بوصيّة الميت لا على العبد؛ ولذا لا يقوم بقيته في بقية الثلث» إذ لا تبداً الوصية بعتق 
العبد عتق ثلثه» وأن يسهم بينه| وأما على بقية ثلثه فيبدأً على كل حال اتفاقا لأنها وصية 
بمال. وني نوازل سحنون من أوصى لعبده بثلث ماله» وللعبد ولد قدم عتتق العبد في 
الثلث» فإن بقي منه شيء دخل فيه الابن بالعتق بالا ما بلغ. 

ابن رُشد: على قياس قول ابن القاسم في رسم أسلم» قيل: هذا فيمن أوصى لعبده 
بثلث ماله» وأوصى بوصايا أن العبد مبداً على الوصاياء وعلى رواية أي زيد: أنه لا يبدا 
على الوصايا ويتاحصان» لا يبدأ الأب على الابن ويعتق من الأب ثلثه؛ لأنه من مال 
الميت الذي أوصى له بثلثه» ثم يعتق من كل واحد منها في بقية الثلث ما حمل منه 
بالسوية» كمن أعتق شقصًا له في عبدين» وليس له من المال مايقوما فيه معا فيقوم 
منه| معا ما مله با لحصص لا يبدا أحدهما على صاحبه. 

الشّيخ عن أشهب في المجموعة: من أوصى لرجل قد مات» وعلم بموته؛ فذلك 
لورثته ولدين عليه» وذكره اللخمي غير معزو كأنه المذهب. 

وحكى عن مختصر ابن عبد الحكم: أن الوصِيّة باطلة وليس فيها لوارث أو غريم 

ابن عبد السلام: ولم يبعد تخريجه في الوصية لقنطرة أو مسجد. 
قَّلتٌ: يرد بوضوح قصد الوصيين هما أا لنفعة عموم المسلمين» فهي وصيّة 
هم» بخلاف الوارث والغريم. 

وقلت: السيخ عن ابن كنانة: إن علم الموصي بموت الموصى له» فليشهد أنه 
رجع» فإن لم يشهد فلا شيء لورثة الموصى له. 

قال ابن الحاجب وابن شاس: تصح الوصية لميت علم الموصي بموته» فتصرف في 
دینه آو کفاراته ولا فلورثته» فقبله ابن هارون. 

وقال ابن عبد السلام: فيه نظر؛ لأن المذهب في الكفارات والزكاة التي فرط فيها 
اميت لا تخرج من ثلثه وجوبًاء إلا آن يوصي بہا. 

لطا ذكر الخ فول امت فذلك وره ولكين عله قال :اة جيل 
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أمر الوصية» وإن علم أا لزكاة فرط فيها؛ فلا شيء لورثة الميت فيهاء أو لدين عليه 
فيتصرف ہا في وجه الزكاة. 

من أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء؛ فوصيته باطلة» وإن علم بموته 
بعد الوصيّة نفذت لورثة الموصى له» وقضي ما دينه. 

وفيها: وكذا وصيته لميت» ولا يعلم بموته فوصيته باطلة» وإن علم بموته بعد 
الوصية؛ نفذت لورئة الموصى له» وقضي بها دينه. 

الشيخ: روى ابن وَْب ني المجموعة: وصيّة المسلم للكافر جائزة» وقاله ابن 
القاسم» قال أشهب: ولو كان أجنييًا. 

ابن حبيب عن أَصْبَع: تجوز للذمي ولا تجوز لحربي؛ لأنها قوة لهم وترجع ميراثًا 
لا صدقة. 

وروی ابن وَّهب: من نذر صدقة على كافر لزمه. 

الباجي: قال عبد الوهاب: تجوز الوصيّة للمشركين» ولو كانوا آهل حرب. 

وني المجموعة: من أوصى لبعض أهل الحرب» وقال: فإن أجيز ذلك» وإلا فهو في 
السبيل ) تجز هذافي سبيل ولاغيره» ويورث» وهذايقتضي أن الوصية للحربي 
لا تجوز. 

قَلتٌّ: قيد ابن رسد إطلاق قول أشهب فجوازها للذمي لكونه ذا نسب من جوار 
أو تدسافت: 

وفيها: وإن أوصى له بعد ضربه وعلم به» فإن كانت الضربة خطاً؛ جازت الوصية 
في امال والديةء وأمافي العمد؛ فتجوز في ماله دون الدية؛ لأن قول الدية كمن ن¿ 
يعلم به. 

اللخمي: قال محمد في الخطاً: هي في المال والدية» علم أو لم يعلم به» قاله إن 
أوصى له بعد الحناية عمدًاء أو لم يعلم أنه قاتله. 

قال محمد: هي نافذة له علم آو لم يعلم. 

الصقلي: ولو أنفذ قاتله مقاتلة كقطعه نخاعه» أو مصرانه وبقي حيًا يتكلم فقبل 
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أولاده الديةء فعلمها فأوصى فيها وصاياه؛ لأنه مال طراً له» وعلم به قبل زهوق نفسهء 
فوجب أن تجوز وصاياه فيه. 

وفيها: والموصى له إذا قتل خطا؛ جازت الوصيّة في ماله دون الديةء وإن قتله 
عمدًا فلا وصية له في مال» ولا دية كمن قتل مورثه خطاء فإنه يرث من المال 


دون الدية. 

وإن قتله عمدًا» م يرث من مال ولا ديةء قال محمد: لأن الدية أديت عنه» فهو 
يؤدي فيها فلا يڙؤدي عن نفسه. 

اللخمي: قوله بمنزلة المبراث غير د بين؛ لأن منع الميراث من الدية شرع» ولو 
أوصى بأن يورث منها ما جاز» ولو أوصى لغير الوارث أن يعطي ثلث الدية؛ جاز 
والاعتراض؛ لأنه لا يأخذ ما يؤدي غير صحيح. 

فلو أوصى لغريمه بثلث ماله» كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه. 

ولا ذكر الصقلي تعليل محمد قال: وسواء مات بالفور أو حيي وعرف ما هو فيه» 
بخلاف ما لو أوصى لخير القاتل بعد أن حيي وعرف ما هو فيه» أن الوصايا تدخل في 
المال والدية؛ لأن الموصى له ليست الدية عليه. 

وساوی بعض أصحابنا بينه|» وهو خطاء وكذا في العمد إن مات مكانه؛ بطلت 
الوصيّة له وإن حيي ولم يغير وصيته فقيل: تكون وصيته ثابتة؛ لأن سكوته عنها 
كالمجيز ها فوجب أن تجوز في ماله» وقيل: بطلت حتى يبتدئ في إجازتا بلفظ آخر» 
كما قال في المدَونة: إذا قتل المدبر سيده فحيي بعد ضربه إياه فمات؛ إن تدبيره يبطل 
حتی یجدده» وعلی ما تقدم یکون بسکوته كآنه مجيز لما تقدم من التدبير. 

ا ا واج مو ار ن ونه مت الو 
نفذت وصيته ولا تهمة عليه» وكذا الصبي والمعتوه أعذرهما وقد يؤاخذ الصبي بفعله. 

ولو أوصى لمكاتب رجل فقتله سيد المكاتب» فإن كان ضعيمًا عن أداء الكتابة 
وعجزه أفضل لسيده بطلت الوصية» وإن كان قويًا على الأداء وعجز زه أفضل لسیده 
لک EET E E‏ 
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حال» واستحسن ههنا أن يكون من ثلث عقله. 

وقال في الموازيّة: ولو أوصى لعبد رجل أو مدبره أو معتقه إلى أجل أو معتق بعضه 
له» فقتل سيده الموصي؛ بطلت الوصية» إلا أن يكون بالتافه لا يتهم السيد فيه؛ فتنفذ في 
العمد والخطأء وإن كان شيء له بال؛ بطلت في العمد؛ وتجوز في الخطا في ثلث ماله. 

واستحسن أن تكون ههنا في ثلث عقله» ولو قتل الموصي ابن الموصى له» أو أبوه 
أو عبده» أو أم ولده عمدًاء و خطأ؛ فالوصيّة ماضية. 

و لو وهب لرجل في مرضه هبة فقتله الموهوب؛ فاهبة جائزة من الثلث» قتله 
عمدًا أو خطأء إن کانت بتلا عاش أو مات؛ لأن قتله أو ضربه» لو عاش كانت من 
رأس ماله» وهي الآن من ثلثه» ولو قر له بدین في مرضه فقتله؛ فالدین له ثابت. 

محمد: ولو كثر الدين؛ لأنه ليس بقتله ثبت الدين. 

0 ی مھا ا 2ش 

قال: (ولو أقر لوارثه بدين أو وهب له هبة بتلا فقتله الوارث؛ فلا شيء له وذلك 
بخلاف الأجنبي). 

قلت روى أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله له يقول في خطبة حجة 
الوداع: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه» فلا وصيّة لوارث» الولد للفراش وللعاهر 
الحجر وحسابهم على الله»" الحديث أخرجه الترمذي وصححه. 

وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : «لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة)» رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» 
وعطاء هذا لم يرو ابن عباس ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال عبد الحق: والمقطوع هو المشهور. 


(1) آخرجه الترمذي: رقم (2122) في الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» والنسائي: 6 ني 
الوصاياء باب إبطال الوصيّة للوارث. 
(2) أخرجه الدارقطني: 97/4- رقم: (89) كتاب الفرائض والسير» وغير ذلك. 
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قَلتّ: يونس بن راشد الجزري قاضي حران صدوق» قاله الذهبي والمزني» وني 
الموطاً: قال مالك: السنة عندنا التي لا حلاف فيها أنه لا تجوز وصيّة لوارث» إلا أن 
جیزها ورثته» وإن أجاز بعضهم؛ جاز له حق من أجاز. 

قلتٌ: وعلى نقل ابن فتوح عن عبد الملك: ليس لوارث أن يجيز ما زاده الموصي 
على الثلث؛ لأنه عقد فاسد للنهي عنه يتخرج مثله في الوصيّة للوارث. 

اللخمي: إن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الاإبن وعليه دين» فقال ابن القاسم: 
للخرماء رد ذلك: 

E EEG‏ را 
للوارث كان ذلك تنفيدًا لفعل الميت» لا ابتداء عطية من الوارث» والأول أحسن 
وهو آصل. 

آشهب في كتاب عحمد: وإن أجاز الوارث ولا دين عليه» فلم يقبض ذلك الموصى 
له حتى استدان الوارث أو مات» كان غرماء الولد وورثته أحق بها؛ لأنهاهبة | 

وقال شهب : يبدا بوصيّة الأب قبل دين الابنء والأول أحسن. 

وفيها: من أوصى بثلثه لوارث» وقال: إن ل مجزه باقي الورثة فهو في السبيل؛ م جز 
ذلك» وهو من الضرر. 

الشيخ عن أشهب فى المجموعة: إلا أن نجير ذلك الورثة للوارث؛ فيجوز. 

أبو عمر في الكافي: رواه ابن أبي أويس عن مالك» وروى ابن القاسم عنه: أنها 
مردودة. 

السيخ عن أشهب: إن أوصى لبعض أهل الحرب» وقال: إن أجيز ذلك وإلا فهي 
في سبیل الله؛ لم تجز في سبیل الله ولا غيره. 

وفيها: لو قال: داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لأبني؛ فذلك نافذ على ما 
أوصى الشيخ» وقاله ابن وَهْب» والمدنيون وابن كنانة» وابن نافع وأَصَْبَع استحسانًا 
قائلا وفیه مغمز. 
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وقال آشهب: لا تجوز» وهو من الضرر كالأولء أصبة: وهو القياس» وفيها وي 
الموطاً والعتبية: قال مالك: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه» لم يلزمهم 
ذلك إذا مات؛ لأنهم أذنوا في وقت لا منع هم. 

آبو عمر: هذا مشهور مذهبه»وعنه أنه يلزمهم. 

ابن زرقون في الموازيّة: من قال: ما أرث من فلان صدقة عليك» وفلان صحيح؛ 
لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. 

قلت: زاد اللخمي: والأول أشهرء وهذا أقيس» كمن وجب الصدقة با يملك 
إلى أجل» أو في بلد سباه أو بعتق ذلك أو بطلاق من يتزوج فيه. 

وخرج ابن الحاجب في نوازله على ما في الموطا: إن رد ما أوصى له به في صحة 
الموصي» ثم قبله بعد موته» صح قبوله؛ لأنه لم جب له الوصيّة إلا بموت الموصي 

وسمع ابن القاسم: من استأذن وارثه ني وصیته بأکثر من ثلثه» وهو يريد الغزو أو 
انر فاد له فا المومي؟ لر وار تا آجازه كا ريشن 

أَصَبَ: ورجع عنه ابن وَهْب إلى أنه لا تلزمه إجازته» أَصْبَع: وهو الصواب. 

ابن رُشد: ومثله قول ابن القاسم في سباع عبد الملك: من أقر عند خروجه لحج أو 
غزو أو سفر بدين لزوجته أو لبعض ولده» أو تصدق على ابنه الصغير بصدقة؛ إن ذلك 
كله جائزء وإن مات من سفره ذلك؛ لأنه حكم له في كل ذلك بحكم الصحيح 

وفيها: قلت: من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه» فأجاز ورثنه ذلك قبل موته من 
غير أن يطلب الميت ذلك أو طلبهم فأجازواء ثم رجعوا بعد موته. قال: قال مالك: 
إن استأذنهم في مرضه فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته» فمن کان بائتا من ولد أخ أو ابن 
عم؛ فليس ذلك هم» ومن کان في عیاله من ولد قد احتلم وبناته وزوجاته» فذلك هم» 
وكذا ابن العم الوارث إن كان ذا حاجة إليه» ويخاف إن منعه» وصح أن يضر به في منعه 
رفده» إلا آن يجيزوا بعد الموت فلا رجوع هم بعد ذلك. 

آبو عمر: وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم الورثة إجازتهم في المرض 
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الباجي: وقال عبد الملك في المجموعة: في مريض باع عبدًا بأقل من ثمنه بأمر 
بينء لا إجازة للورثة قبل الموت» إذ لعل غيرهم يرثه. 

الصقلي ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن آذن له ورثته في مرضه» ثم صح وأقر 
وصيته ثم مرض فمات ل يلزمهم ذلك الإذن؛ لأنه صح» واستغنى عن إذنهم حتى 
يأذنوا في المرض الثاني. قال ابن كنانة: ويجلفون ما سكتوا عنه تغير ذلك رضي به. 

الباجي: يريد: رضى به في المرض الثاني» قال ابن الحاجب: فإن كان في المرض ولم 
تتخلل صحة فكالموت على الآشهر, إلا أن يتبين عذره من كونه عليه نفقته أو دينه أو 
سلطانه. 

ابن عبد السلام: قصاراه توقع إكراه بالمال» وني اعتبار الإكراه به» وإن كان حققًا 
قولان. 

قْلتُ: يرد بأن القول بالغا الإكراه بالمالء إنما يلزم في الذي إن فعل اختيارًا لزم 
اتفاقًا وهو حق لفاعله» قال: فعله والوارٹ مختلف ني لزوم إجازته» وهي في لا یملکه 
في الحال. 

عياض: قوله: في الموصي في مرضه» بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك ورثته من غير أن 
يطلب ذلك منهم» أو طلبه ثم أجاب عن مسألة طلب ذلك منهم» ولم يفسر إذا ن¿ 
يطلب ذلك وتبرعوا به. 

فقال بعض الصقليين: جوابه في الوجهين سواء؛ لأنهم يقولون بادرنا بالإجازة 
لتطيب نفسه» وخوفنا منه إن لم نبادر؛ وقال بعض القرويين: إن أجازوا قبل استئذانہم 
م یکن هم رجوع» کان في عياله أو م يكن» وإليه نحا التونسي وغيره. 

وفيها: (ولا جوز إذن البكر ولا السفيه)ء الصقلي: قال ابن كنانة: إلا المعنسة 
فيلزمهاء وإذن الزوجة في مرضه لا يلزمها لخوفها منه إن صح» وليست التي يسلمها 
زوجها ذلك كالتي تبداً الإجازة» فينظر الإمام ني ذلك. 

آشهب: ليس كل زوجة هما أن ترجع» رب زوجة لا ترهب منه» ولا تخافه فلا 
رجوع هذه» وکذا ابن کبیر وغیر سفیه» وهو في عیال آبیه لا رجوع له إن کان لا يخدع» 
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وقال ابن القاسم: هؤلاء أن يرجعوا إن كانوا في عياله. 

الباجي: قال عبد الوهاب: لا يلزم الإذن من كان في عياله» ولا من له عليه دين 
خاف أن یلزمه به» أو یکون سلطانًا يرهبه. 

وروى ابن القاسم وابن وَهْب في المجموعة: إن استوهب المريض وارثه ميراثه 
ففعل» ثم لم یقض فيه شيًا؛ رد إلى واهبه. 

قال عنه ابن وَهُْب: إلا أن یکون سمی له من وهب له من ورثته» فذلك ماض. 

زاد الباجي: وهو معنى ماني الموطأً. 

الباجي: ومن أوصى لوارث, فأنفذ ذلك» ثم قال بعض الورثة: م أعلم أن الوصية 
لا تجوز له» فروی حمد: جلف ما علم» ویکون له نصیب منه. 

قّلتٌ: ومثله سمع عيسى ابن القاسم في كتاب المبات وفي الشفعة منهاء ومن 
عوض من صدقة» وقال: ظننت أن ذلك يلزمني فليرجع في العوض إن كان قاتا وإن 
فات فلا شيء له. 

وقال ابن رُشد: في رسم العرية وساع عيسى من كتاب العتق: هذا أصل اختلف 
فيه» وهو من دفع ما لا جب عليه جاهلاء ثم أراد الرجوع فيه. 

منه مسألة كتاب الشفعة: فذكر المسألة قال: وها نظائر كثيرة» في المدَوّنة والعتبيةء 
وأشبعنا القول فيها في رسم أوصى من ساع عيسى من الصدقات وابات» ويتحصل 
فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا رجوع له فيع) أنفذ بحال» وإن علم آنه جهل إذ لا عذر له في الجهل. 

والاني: له الرجوع إن ادعى الجهل» وأشبه ما ادعاه مع يمينه على ذلك» وقيل: 

والثالث: أنه ليس له أن يرجع في ذلك إلا أن يعلم آنه جهل بدليل يقيمه على 
ذلك» وهو قول سحنون في نوازله من كتاب الصدقات. 

قلتٌ: عزا الأول في سباع عيسى لظاهر قول ابن القاسم في آخر الوصايا من 
المدَوّنةء في الابن الذي ليس في عيال الرجل يأذن له في مرضه في الوصية بأكثر من 
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الثلث» ثم ينفذ ذلك بعد موته أنه ليس له أن يرجع في ذلك. ظاهره: وإِن كان جاهلاً 
يظن آن إذنه له في مرضه جائز عليه» وعزا الثاني لسع عيسى» وقال في قوله في السماع: 

يمينه» بغير يمين تهمة فيحلف فيها إلا أن يحقق عليه الدعوى بأنهم أنفذوها بعد 
علمهم أن ذلك لا يلزمهم» فيجب عليهم اليمين اتفاقا. 

قال: ولسحنون في نظير هذه المسألة آم لا يصدقون في دعوى الجهل» فقال له 
السائل: أقم البينة أنه قال: هذه الصدقة لا جوز لك منها إلا الثلث» فقال له: إن أقمت 
البينة بهذا فلك الرجوع في| أخذ منك» فلم يصدقه في دعوى الجهالة إلا بدليل يصدق 
قوله» وهو إقامة البينة على ما زعم أنهم غروه به وقالوه له. 

وعلى قول أشهب في ساع اصع ني كتاب النكاح فيمن زوج ابنته على ها بكر 
فزعم أنه وجدها ثيبًا: لا عذرة ها إنها تلزمه» ولا شيء له أن الجاهل في هذا لا يعذر 
بالجهل. 

ومثله قول سحنون في نوازله من كتاب العيوب: فيمن يشتري العبد فيقول 
للتاجر هل فيه عيب؟ فيقول: هو قائم العينين. فسأل عن قائم العينين» فيقال: هو الذي 
لا يبصر؛ أن البيع له لازم ولا رد له. 

وفیها: من آوصی لوارث ثم حدث من يحجبه؛ جازت إن مات؛ لأن تركه ها بعد 


علمه بمن يحجبه إجازة ها. 

وسمع بحيى ابن القاسم: من أوصت لزوجها ثم ماتت» وقد طلقها إن علمت 
بطلاقها؛ فوصيتها جائزة» وإن لم تعلم لم تجز؛ لأا أوصت يوم أوصت» وهي تظن أنه 
يرثهاء والوصيّة للوارث لا تجوز. 

سحنون: وقال شهب: هي جائزة» وإن ل تعلم وأخبرت علي المخزومي وابن أي 
حازم وابن كنانة وابن نافع: إن وصيته) له جائزة. 

ابن رُشد: قول ابن القاسم: صحيح واعتلاله ضعيف. 

ولو قال: لا تجوز وصيتها له إلا أن تعلم بطلاقه إياها؛ لأا إذا أوصت له ما 
بينه| من حرمة الزوجية ومودتهاء فأرادت أن تزيده على مبراثه» ولعلها لو علمت أنه 
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طلقها م توص له بشيء» فالأظهر قول آشهب» والأظهر في التي أوصت لزوجهاء ثم 
طلقها قول ابن القاسم» وروى ابن القاسم مثل قول أشهب. 

وفیها: من آوصی لامراًۃ ثم تزوجها بعد صحته» ثم مات؛ بطلت وصیته. 

اللخمي: وإن تزوجهافي مرضه لم تبطل الوصيّة وكذا إن أوصى ماني المرض 
وتزوجهاني المرض؛ لأن النكاح فاسد وهي غير وارثة وإن تزوجها في الصحة ثم 
طلقهافي المرض ثم أوصى هاء فالوصية باطلة؛ لأن الطلاق في المرض لا يبطل 
الميراث. وإن كانت وارثة؛ م تصح الوصية»ء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاهاء إن 
كان سؤال منها أن لا ميراث هماء وها الوصيّة إن كانت مثل ميراثها فأقل. 

محمد: ولو وهب أخاه هبة بتلها له في مرضه» وقبضها الأخ ثم مات الولد وصار 
الخ وارث؛ لبطلت اهبة؛ لأا إنما تخرج من الثلث. 

وسمع عيسى بن القاسم: من أوصى لأقاربه بثلث ماله» قال: قال مالك: هي 
لقرابته من قبل آبيه» ولا شيء لقرابته من قبل أمه» إلا أن لا يكون له قرابة من قبل 
الرجال» فيكون لقرابته من قبل النساء. 

قال عيسى وقال أشهب: استحب أن يدخل فيه قرابته من قبل الرجال والنساء 
لأبيه وأمه. 

ابن رُشد: إن م يكن له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه» فالوصيًة لقرابته من قبل 
أمه اتفاقًا. 

فإن كان له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه» فقال ابن القاسم وروى: لا يدخل في 
ذلك قرابة أمه. 

قال: وإن لم يبق منهم إلا حال أو خالة فلا شيء هم. 

وقال أشهب: يدخل في ذلك قرابة أمه وأبيه. 

ابن زرقون: إن أوصى ولا قرابة له من قبل أبيه» فالوصيّة لقرابة أمه اتفاقًا. وإن 
كان له قرابة يوم الوصية من قبل الأب» فاختلف على ثلاثة آقوال: 

قال ابن القاسم: لا يدخل فيه القرابة من قبل الأم بحال. 
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وروی الخوان: دخوهم بکل حال» وقال عیسی: لا یدخلون إلا أن لا يبقى من 
قرابة الأب أحد. 

الباجي: قال أشهب: لا يدخل في ذلك قرابته الوارثون استحسانًاء وليس بقياس» 
وكأنه أراد غير الوارث كالموصي للفقراء بال» ولرجل فقير بمال فلا يدخل مع الفقراء 
في ماهم رواه أحمد» فأراد شهب باستحسان التخصيص بعرف الاستعال» والقياس 
عنده حمل اللفظ على عمومه» فاعرف مقصده في الاستحسان والقياس. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: ولو أوصى لأقارب فلانء دخل الوارث 
وغيره من الجهتين بخلاف آقاربه للقرينة الشرعية» ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن 
کان أبعد. 

قَلت: ظاهر لفظها إطلاق عدم دخوله وارث الموصي من القرابة خلاف ما يأتي 
من رواية ابن حبيب: إن من يرثه كمن لا يرثه» فيحمل لفظ ابن الحاجب على الوارث 
بالفعل» ولفظ الرواية على الوارث بالسبب دون الفعل كابن العم والأخ للأم مع الولد 
الذكر أو الأنثى» ولا أعرف لفظه| إلا لوجيز الغزالي» وزاد: وقيل: يوزع فيبطل حظ 
الوارث ويصح الباقي. 

قلتُ: وني حمل نقل ابن شاسء والرواية على القولين اللذين ذكرهما الغزالي 
احتمال» والأظهر إن علم الموصي أا لا تجوز لوارثه وزعت وإلا فلا. 

اللخمي: قال آشهب: ولا يفضل الأقرب وأسعدهم به أحوجهم» وقال ابن 
كنانة: إن قال صدقة؛ لم يعط إلا الفقراء» وإن لم يقل صدقة؛ فأغنياؤهم وفقراؤهم 


ا 
ا ت ء۶ ۶ 
قلت: في النوادر روى محمد بن المواز وابن عبدوس: من أوصى لاقاربه قسم 
الأقرب فالأقرب. 


ا قول أشهب في الموازيّة: يبدأ بالفقراء» ويعطي بعد الأغنياء فرأى قسم 
ذلك على الاجتهاد. 
واختلف قول ابن القاسم في ذلك في المدَونة للذي يوصي لأخواله وأولادهم. 
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الباجي: لو كان بعض أقاربه مسلمين ونصارى» فقال أشهب: يسوي بينهم» 
ولعيسى عن ابن القاسم: الرجال والنساء في ذلك سواء. 

ولعل هذاعلى قول من يرى دخول المؤنث في جمع المذكر» أو لأن ذلك عرف 
الاستعال. 

الباجي عن أشهب ني المجموعة: قوله: لذي رمي كقوله لذي قرابتي. 

ابن حبيب: قوله: لقرابته أو لرحمه» أو لذي رحه أو أهله أو لأهل بيته» فقول 
مالك وأصحابه: إنه لكل قرابته من قبل أبيه وأمه ومن لا يرثه. 

الشيخ: قوله: لقرابته وذوي رحه وأهله. 

قال ابن الماجشون: فيه في موضع آخر من الواضحةء يقسم بينهم على الاجتهادى 
ويؤثر الأقرب فالأقرب والأحوج فالأحوج» إن اتسع المال ولابد من عمومهم كله 
فإن ضاق المال سوى بينهم؛ لأنهم كلهم قرابة. 

وسمع أَصَبََ ابن القاسم: من قال: ثلث مالي للأقرب فالأقرب» وترك أباه وجده 
وأخاه وعمه؛ قسم ذلك على قدر حاجتهم» ويفضل الأقرب شيء. 

وإن کان غنيًا على وجه ما أوصی به» ولا یکثر له» وإِن کان ما أوصی به على هذه 
الوصية إن هو حبس» فالأخ أولى وحده لا يدخل معه غيره. 

ابن رُشد: قوله: (يقسم ذلك عليهم على قدر حاجتهم)؛ معناه: إن م يكونوا 
ورثةء فالآب لا شيء له في هذه الوصية. 

وكذا في الموازيّة: يقسم بقدر حاجتهم» ويفضل الأقرب فالأقرب. 

قال حمد: قال مالك: م يكونوا ورثة» وولد الأخ وإن سفل أقرب من الجد» وهذا 
على ترتيب القرب في الولاء» وسكت عن الأخ للأم» وني دخوله خلاف تقدم. 

وما ذكره من التفضيل» قيل: سوى بينهم على اختلاف قول مالك في المدَوّنةه 
فيمن أوصى لأخواله وأولادهم. 

وقوله في الحبس: لا يدخل مع الأخ غيره؛ معناه: إن كانت وصيَّة سكنى الأقرب 
فالأقرب. 


ولو كانت بغلة حبس يقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الأقرب 
فالأقرب. 

ولو كانت بغلة حبس يقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الآقرب 
بالاجتهاد. وني مسائل التبدئة: ومنها: من قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين» أو في 
السبيل والفقراء واليتامى» قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثًا ولا أنصافا. 

وفي آخر الوصايا الثاني: من قال ثلثي لفلان وفلان» وأحدهما غني والآخر فقيرء 
فالثلث بينهم) نصفان» إن مات أحدهما بعد موت الموصي ورث نصيبه ورثته. وفيها: إن 
كانت الوصية لقوم مجهولين» لايعرف عددهم لكثرتهم كقوله: على بني تميم» أو 
للمساكين» فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم منهم. 

وسمع ابن القاسم في كتاب الصدقات: من تصدق بشيء من ماله على بني فلان» 
كقوله: على بني زهرة» وفيهم الغائب ومن لایعرف؛ قسم بین من کان منهم معروقا 
حاضرًا أو غاتبًاء فإن جاء أحد بعد ذلك لم يكن يعرف مكانه؛ رد عليه الآخرون قدر 
حصته. 

ابن رُشد: معناه: أن بني الرجل الذي أوصى مم إن كان حاط بعددهم لقلتهم» 
فهم العدد الذين يقسم عليهم بالسوية» حاضرهم وغائبهم على هذه الرواية» وأحد 
قول ابن القاسم في المدَونة» ورواية ابن وَهُب فيها: وإن كان بنو فلان الموصى هم لا 
حاط بعددهم» لكثرتهم كبني زهرة فنظر؛ لن بني زهرة لا حاط بهم فيقول على ما 
يصح» فيقال: م يرد مثل بني زهرة» فلا خلاف أنهم كالمساكين يقسم بينهم بالاجتهاد 
على من أدرك القسم منهم» ولا شيء لمن غاب إن أتى بعد ذلك» ففي قوله في هذه 
الرواية: مثل بني زهرة بن كلاب مرة الذي ينتسب إليه الزهريون. كان عددهم لا حاط 
مم» وإنا أراد لبني فلان لامرأة تسمى زهرة» ولو قال: لبني فلان» وساهم بأسمائهم؛ 
eS Ss EEE SS‏ 
کل واحد حتی يستوي في حقه. 

قال ابن الحاجب: إن أوصى بثلثه لزيد» وللفقراء عطي بالاجتهاد بحسب فقره» 
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فان مات قبل آن يقسم له شيء لورثته؛ فلا شيء لورثته» والثلث للمساکين. 

ابن عبد السلام: وهذا بحسن إن كان زيد فقيرًاء وإن كان غنيًا فينبغي أن يكون 
سهمه ملو کا له بموت ا موصي قبله هو» أو وارثه. 

ف اها 6 غا ر 1 فر رل اله انا 
وجوب الوصيّة للموصى له بموت» إن هو لعين الموصى له؛ لخناه» والتعيين هنا لخو 
لقرينة تسوية ا موصي بين المعين وغيره. 

الشيخ في المجموعة: قال عبد الملك: من أوصى لجيرانه؛ أعطي ال جار الذي اسم 
المنزل له»ولا يعطى أتباعه ولا الصبيانء ولا ابتته البكرء ولا الضعيف ولا خدمه 
وتعطى زوجته وولده الكبير البائن عنه بالنفقة» وا لجار المملوك إن كان يسكن بيتّا على 
حدته أعطي كان سيده جارًا أو لا. ولابن سحنون عنه: يعطى ولده الأصاغر» وأبكار 
شات 

السيخ في الجموعة: قال عبد الملك: من أزصى خرانة فهو من الجهولن »شن 
وجد يوم القسم جارًا دخل في ذلك وكذا لو انتقل بعضهم أو كلهم» وحدث غيرهم 
وبلغ صغير» وبلغت البكر فذلك لمن حضر القسم» وكذا إن كان ذا جيران قليلين 
فكثرواء وكذلك إن كانت غلة تقسم؛ فهي لمن حضر القسم في كل غلة. 

قال: وفي المجموعة: قال عبد الملك: حد الجوار الذي لا شك فيه ما كان يواجههء 
وما وراء ذلك مما لصق بالمنزل من ورائه وجنباته» وتباعد ما بين العدوتين» حتى يكون 
بينهم| السوق المتسع؛ فإنم ا لجوار فيا دنا من إحدى العدوتين» وقد تكون دار عظمى 
ذات مساكن كثيرة» كدار معاوية وكثبر بن الصلت» فإذا أوصى بعض آهلها لجيرانه 
اقتصر له على أهلهاء وإن سكنها ربها وهو الموصي» فإن شغل أكثرها وسكن منها معه 
غيره فيهاء فالوصيّة لمن كان حارجها لا لمن فيها. 

وإن سكن آقلها؛ فالوصيّة لمن في الدار فقطء ولو شغلها كلها بالكراء؛ فالوصية 
للخارجين منها من جرران)ء وقال: مثله كله سحنون: قال عبد الملك: وجوار البادية 
أوسع من هذاء وأشد براح إذا م يكن دونه أقرب منه للموصي» ورب جار على أميال 
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إذا م يكن دونه جيران» إذا جمعهم الماء في المورد والمسرح للماشيةء وبقدر ما بجتهد فيهء 
ولابن سحنون عنه الجوار في القرى: أن كل قرية صغيرة ليس ها اتصال في البناء 
والكثرة من الآهل والحارات؛ فهم جيران» وإن كانت كثيرة البناء كقلسانية؛ فهي 
كالمدينة في الجوار. ولابن سحنون في رسم أسلم من ساع عيسى: لا تدخل الموالي في 
الوصىة للقرابة اتفاقًا. 

وني دحوم في الوصيّة للقبيلةء ثالثها: إن قال: لتميم ولبني تميم لا يدخلونء 
لابن القاسم» ولابن الماجشون» مع روايته وتفرقة أشهب: وهي ضعيفة» إذ من القبائل 
ما لا جسن أن يقال فيه: من بنى تميم فلان كجهينة» ومزينة» وربيعة وقيس. 

إن ؛ عى لمساكينه دحل فيهم مواليه» قاله ابن القاسم وابن وَهْب. 

اللخمي: يدخل في مواليه مهات آولاده» ومدبره إن خرج من ثلثه» والمعتق 
لأجل» والمكاتب» إذا انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذ ذلك» وإن مات قبل الأجل أو 
عجز المكاتب رجع حقه| لبقية الموالي» والأول أحسن. 

قَلتٌ: عزاه ابن رسد في رسم سلعة سياها من ستاع عيسى لمحمد: عن ابن القاسم 
قال: والقولان جاز؛ لآنه على اختلاف عن المدَوّنة قوله: فيمن أوصى لأخواله 
وأولادهم مرة» حملهم على التعيين» وهو قوله في هذا الساع» ومرة هلهم حمل 
اللجهولين» وهو قوله في الموازيّة» وني السًاع المذكور: إن ولاء أشقاص العبيد 
يدخلون مع الموالي بأشقاص ولائهم» فإذا أعطي التام الولاء دينارًا أعطي من له نصف 
ولاء نصف دینار» ومن له ثلث ولاء ثلث دينار. 

قال ابن حبیب: فن لم يكن له مع مثله بعض ولاء من هو تام الولاء استشنووا في 
الوصية» وإن تفاضلوا في قدر الولاء. 

اللخمي: من قال: لموالي وله موالي من فوق وموال من أسفلء فقال ابن القاسم: 
الوصية للأسفل. 

قال أشهب: بينه)| نصفين ولو اختلف العدد وإن كان أحد القسمين ثلاثة فما 
فوق» والآخر واحدًا أو اثنين من فوق أو هل أسفل» وإن كان أحد القسمين واحدًا 
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والآخر اثنين» كانت الوصيّة للجماعةء كانت بينهم» ثلائًاء وني قصرها على موالي 
الموصي» وأولادهم» وعمومها فيهم» وني موالي أبيه وولده وإخوته وأعمامه روايتا 
العتبيةء وني المجموعة: يدخل هؤلاء وموالي الموصي وأولادهم» وقال: لا يدخل موالي 
بني اللإخوة والعمومة» والأول أحسن. 

الباجي: قال ابن الماجِشُّون وابن حبيب عن ابن القاسم: إن كان مواليه حاط بهم 
فالوصية لمن أعتق فقط» وإن كانوا كثيرًا مجهولين» ولم يقل عتاقة؛ دخل فيهم موالي 
المواليء وأبنائهم» وموالي أبيه» وابنه» وأخيه ابن زرقون؛ يريد: وقد رجع إليه ولاؤهم. 

قلت: انظر هل يريد بالرجوع يوم الوصيّة أو يوم وجوبماء والظاهر الثاني. 

وقول ابن شاس: إن أوصى لقبيلة م يجب تعميمهم إن أراد» مع تعذر ذلك للغيبةء 
فواضح وإلا فالصواب التعميم» وهو مقتضى الرواية لمن تأملهاء وقوله: يدخل الفقراء 
في لفظ المساكين والعكس» ظاهره: ولو على عدم الترادف» وهو صواب إذا كان 
موصي غاتبًا وإلا فيه نظر. 


[باب الموصى به] 


الموصى به: كل ما يملك من حيث الوصيَّة به» فتخرج الوصيّة با لخمر وبالمال في 
لا يحل صرفه فيه . 


(1) قال الرصاع: قوله: (كل ما... إلخ) صدر الرسم بكل» وقد قدمنا الاعتراض على ابن الحاجب 
وغيره وشراحه» وعادة الشّيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه» ويأتي با يصح التعريف به» 
ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح الوصيّة به» وهذا لا يكفي الاعتراض» فإن ذلك يلزم أن يقال في 
كثير من رسومه» ويصح إتيان العموم في ا لجنس فيه. 
قوله: (يملك) يعنى ما صح تملكه شرعًاء فيخرج الخمر» وما كان مثله في نجاسة العين» وما لا 
يصح ملکه کالحر والخنزير وغير ذلك؛ فإن ذلك لا يصح ملکه مطلقا. 
قوله: (من حيث الوصيّة به) يخرج به ما إذا أآوصی با لا جوز شرعًَاء وإن صح ملكه كمن أوصى 
لنائحة على ميت» أو أوصى بلهو أو إعطاء مال على ما لا بحل» كقتل نفس» أو من أوصى لمن يصوم 
عنه أو يصلي عنه» وأما قراءة القرآن على الميت؛ فيجوز ذلك على الخلاف» ولذا أبطل جميع ذلك 
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سمع عيسى جواب ابن القاسم» عن من أوصى بمناحة ميت أو هو عرس: 
أتؤاجر النائحة وصاحب اللهو؟ 

قال: لاء وقوله: باطل» قيل: وإن كان مثل الكبر واللهوء قال: لا ينفذ. 

ابن راشد: لأن النياحة على الميت محرمة» وكذا مالم يرخص فيها من اللهو 
في العرس اتفاقاء وكذا ما اختلف فيه على قول مانعه مل الكبر والمزهر؛ لأن 
ابن حبیب آجازهما. 

وعلى قول من يجيزه في تنفيذ الوصيّة به قولان» وكذا الغربال المتفق على إجازته في 
الین من و 

محمد: يرجع ما أوصى به لكذلك میرانًا لا یدخل فيه وصایاه. 

وني الموازيّة: من أوصى بال لمن يصوم عنه ولم جز ذلك. وفيها مع غيرها: صحة 
الوصيّة بالحمل» والثمرة الآتية والمنافع» وقول ابن شاس وابن الحاجب: ويدخل 
الحمل في الجارية» وهو قوط ما في أول وصاياها الأول وعتقها ما ولدت الموصى بعتقها 
بعد موت الموصي فهو بمنزلتها. 

زاد الشّيخ في رواية ابن القاسم في الموازيّة: والموصى با لفلان» وقوه| إلا أن 
بستشنيه» هو مقتضى نقل الشيخ. 

ومن كتاب محمد وآراه لأشهب: إذا أوصى بحمل أمة لرجل» وبرقبتها لآخر؛ 
فهي كذلك» هذا ما تلد ما دام حيّاء وعليه نفقتهاء فإذا مات؛ فرقبتها للموصى له 
بالرقبة. 

قال حمد: وهذا إذا لم تکن یوم أوصی حامآاء فإن كانت يومئذ حاملا فليس له 


إلا لحمل فقط. 


ثم قال الشيخ هنا: ولا تدخل فيه الوصايا. 
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وفيها مع غيرها: منع استفناء اجنين في عتق أمه» فيجب تقييد إطلاق ابن شاس» 
وابن الحا جب جواز ذلك. 

سمع أَصْبَع ابن وَهُْب: من قال: أوصيت لفلان بها ولدت جاريتي هذه أبدًاء إن 
کانت یوم أوصی حاملا فهو له وإِن لم تکن حاملا یوم أوصی فلا شيء له ولا ف 
حدث له بعد ذلك. 

ابن رُشد: معناها: إنه أوصی با ولدت جاریته ثم مات» ولو م يمت حتی ولدت 
أولادها؛ فله كل ما ولدت في حياته» كانت حاملا يوم أوصى» أو م تكن إلا أن يرجع 
عن وصيته فيهم» فإن مات وهي حامل فحملها الثلث» وقفت حتى تضع فيأخذ 
الموصى له بالجنين الولدء ثم يتقاومون الأم والجنين لا يفرق بينه)اء ولم جز آن يعطي 
الورثة الموصى له شيا على أن يترك وصيته في الجنين» قاله في المدَونة وغيرها. 

وإن م يجحملها الثلث فللورئة أن يوقفوها حتى تضع» وإن كرهوا م يجب ذلك 
عليهم» وسقطت الوصية؛ لأا وصية فيها ضعف» قاله ابن حبيب» واختلف إن أعتق 
الورثة الأمةء والثلث يحملهاء قيل: له يعتق ماني بطنها بعتقها وتبطل الوصية» وهو 
الذي في المدَوّنة. 

وقيل: لا عتق هم حتى تضع وهو قول أَصْبَغ ني الواضحةء وإن لم بحملها الثلث 
فعتقهم فيها جائز. وقول ابن الحاجب وابن شاس: إن آوصى بترتيب اتبع هو قوهاء 
وليقدم الأوكد فالأوكد» إلا أن ينص على تبدئة غير الأوكد» فيقول يبدا أعتق النسمة 
النسمة بغير عينهاء على التي بعينها. 

الصقلي: قال ابن الماجشُون: ما أوصى به يبدأ على ما هو أوجب منه فذلك في 
يجوز له الرجوع عنه» وما ليس له رجوع عنه من عتق بتل أو عطية بتل أو تدبير في 
مرض› فلا یہداً بم یقول؛ بل بها هو آولی؛ لان تبدئته عليه رجوع عنه. 

وذكر الباجي: ما نقلناه من لفظ المدَوّنة عن ابن القاسم في المجموعة وغيرهاء ثم 
قال: في قوله: لا ینظر إلى ما قدمه بالذكر نظر. 

وقد قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إنما ذلك في له أن يرجع فيه» وما لا 


يرجع عنه من عتق بتل في مرضه» وعطية بتل وتدبير فيه» فلا يبدا بالأوكد بل الأول. 

قْلتٌ: كذا هو في ابن زرقون فلا يبدا بالأوكد بل الأول» وما ذكره الصقلي 
خلافه حسب) تقدم» فتأمله. 

قال الباجي: ويلزم ابن الماجشون على هذا أن يقدم المدبر في الصحة على صداق 
المريض؛ إذ ليس له الرجوع عنه» وأن لا يقدم المدبر في الصحة على وصيته في الصحة؛ 
يعتق عن قتل خطا أو ظهار؛ إذ ليس له الرجوع عنه» إلا أن يريد بذلك ما يلزمه» 
فيتعين المطالبة به ؛ فيلزم على ذلك مدبر الصحة على كل وجه. 

وقال ابن حبيب على إثر ذلك: ولو أوصى هذه الكفارات والزكاةء وقال: بدئوا 
على ذلك عشرين دينارًا وصيَة لفلان؛ لبدئت» وقاله أَصَبَع» فذهب في اللزوم ومنع 
التبدئة إلى ما بتل من عتق أو عطيةء وقد تقدم له منع ذلك» وإن شرط التبدئة في تدبير 
المريض» ثم قال: مدبر المريض والموص بعتقه سواء ولا يكاد يتحصل له أصل إلا 
على ضعف. 

وفيها: من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد من وقيد في مسجد أو سقاء 
بماء» أو خبز كل يوم بكذا أو كذا أبداء وأوصى مع ذلك بوصاياء فإنه حاص هذه 
اللجهولات بالثلث» ويوقف لذلك حصته» وأكثرهم لم يجك فيه خلافا. 

وني الزاهي لابن شعبان: وقال أشهب: يحاص له بالمال أجمع» ونقله الشّيخ عن 
ابن شعبان عنه» وكذا الصقلي» ونحوه قول اللخمي: قيل: حمله أن الوصي أراد جميع 
المالء فيقال للورثة: أجيزوا وصيته» فإن لم يجيزوا رجع إلى الثلث» وقيل: حملها 
الثلث» ولا يقال للورثة شيء» وهو أبين. 

اللخمي: اختلف إن اجتمع في الوصيّة مجهولان كعمارة مسجد أو طعام مساكين» 
فقيل هو كمجهول واحد» وقيل لكل وصيّة منها ثلث. وعزا الشيخ الأول لعبد الملك 
ولم حك غيره وكذا الباجي» وحكى الصقلي القولين. 

اللخمي: ويختلف في صفة القسمة»ء فعلى القول بأنا قسمة وصية واحدة بثلث 
واحد؛ يفض الثلث على قيمة ما يخرج منه كل يوم» لكل واحد بانفراده» وعلى أنها 
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وصايا ولم جز الورثة؛ يكون الثلث بينه) نصفين. 

قلتٌ: عزا الصقلي التخريج الأول لبعض الفقهاء» قال: وهو خلاف ما ذكر ابن 
الماجشون؛ لأنه قال: يقسم الثلث على عدد المجهولات. 

اللخمي: وإن أوصى مع ذلك بمعلوم؛ عاد الخلاف المتقدم في بحاص به المجهول 
إن كان واحداء هل يحاص بالثلث؟ أو بجميع المال؟ أو من جعلها وصايا ضرب لكل 
مجهول بجميع المال» أو بالثلث على القول الآحر؟ والقول: أن لجميعها ثلنًا واحدًا 
أحسن. وفيها: من أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث» وله عين حاضرة» فإما أجاز 
الورثة أو قطعوا له بثلث العين والدين. 

وكذالو أوصى بأكثر من ثلث العين» وله عقار وعروض كثرة» فقال الورثة: لا 
نسلم العين ونأخذ العروض» فإما أعطوه ذلك من النقد أو قطعوا له بثلث ما ترك 
ا لميت من عين أو دين» أو عرض» أو عقار وغيره إلا في خحصلة واحدة. 

اختلف قول مالك فيها: فقال مرة: إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينهاء وضاق 
الثلث» ولم جز الورثة؛ قطعوا له بالثلث من كل شيء» وقال مرة: بمبلغ جميع التركة في 
ذلك الشيء بعينه» وهذا حب إِلّ. 

الباجي: واختاره أيصًا آشهب» ورجع إليه مالك وبالأول قال عبد الملك وابن 
كنانةء ورواه علي قال: ويحيى عن ابن القاسم: يقطع همم بالثلث في ذلك المعينء إلا أن 
يوصي مع ذلك بدنانير لرجل» فيقطع هم بثلث جيع التركة؛ لأنه لابد من بيع ذلك أو 
بعضه بسبب العين» وهذا يقتضي أنه لا عين في التركة. 

وفيها: قال مالك: من أوصى لرجل بخدمة عبده سنة» وبسكنى داره سنة» وليس 
له مال غير ما آوصى به فيه أول ما يخرج ما أوصى به من ثلثه» خير الورثة في إجازة 
ذلك» أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له. 

سحنون: وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم خلافا. 

قلتٌ: ولم يذكر الصقلي» ولا التونسي» ولا اللخمي في ذلك خلاقًاء وقال ابن 
الحارث: اتفقوا عليه نه يقطع بجميع الثلث من كل شيء من التركة للموصى به» إن ل 
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يجز الورثة الوصية. 

وني الموطاً: قال مالك: من قال لفلان: كذا وكذاء ولفلان: كذا وكذاء وسمّى مالاً 
من ماله يزيد على ثلثه؛ فإن الورثة بجيزون في إعطاء أهل الوصايا وصاياهم» وأخذ 
جميع مال الميت» وني إسلام ثلث الميت هم بالا ما بلغ. 

أبو عمر: هذه المسألة يدعوها أصحاب مالك مسألة خلع الثلث» وخالفهم فيها 
أبو حنيفة والشافعي وغيرماء وأنكروها على مالك وأجعوا على أن الوصيّة تصح 
بالموت» وقبول الموصى له بعد الموت» فكيف تجوز المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفة 
حقيقة» ولا تجوز المعاوضة في المجهولات» وكيف يؤخذ من الموصى له ما ملكه بغير 
رضاه.وحجة مالك أن الثلث موضع الوصاياء فکان ك| لو جنى عبد جناية فسيده خير 
في فدائه بالأرش وإسلامه. 

والذي أقول: إن ادعى الورثة أن الوصية أكثر من الثلث» كلفوا ببيان ذلك فإن 
ثبت؛ أخذ منه الموصى له قدر الثلث» وكان شريكًا للورثة بذلك. 

قّلتٌ: ففي تخيير الورثة في القطع له بمحمل الثلث في كل التركة أو في المعينات» 
ثالث: وجوب شركة الورثة بمحمله في كل التركة للروايتين» واختيار أبي عمر. 

وسمع يحيى ابن القاسم: من أوصى بعبد ودار وحائط لثلاثة رجال» وضاق 
الثلث؛ فلكل واحد منابه في ذلك الشيء بعينه» ولو أوصى معهم لرجل بدنانير؛ قطع 
هم بالثلث من كل التركة» ولم توضع وصاياهم في ذلك الشيء المعين؛ لأن الثلث لابد 
أن يباع أو بعضه لمن أوصى له بالعين. 

ابن رُشد: لم يفرق في المدَوّنة هذه التفرقة» فهذه التفرقة قول ثالث» ولو ترك من 
الناض ما يخرج منه العين الموصی به كا كان لم يوص بعين؛ لأنه علل ذلك ببيع الثلث 
أو بعضه. 

الباجي: إن أوصى بدنانير» وني التركة دنانير وعروض ولا تخرج الوصيّة من ثلث 
العين» فقال أشهب: يأخذ ما وجد من العين وبيع ما بقي له وقال ابن القاسم: يخير 
الورثة بين الإجازة والقطع بالثلث» ونحوه لعبد الملك» ونحوه في ساع أَصَْ. 
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ابن القاسم فيمن لم يترك إلا ثلاث دور وأرصًا وأوصى لرجل بخمسة دنانير: 
يلزم الورثة أن يعطوها إياه» أو يقطعوا له بثلث الميت» ولا يبيع له السلطان من تلك 
الدور با لخمسةء ويترك ما بقي للورثةء وروى ابن القاسم مثله فيه وفي المال الغابر 
والمتفرق. 

وسمع يحيى ابن القاسم: من أوصى لرجل بعشرة دنانير» ولم يترك إلا مالا غاقبًا 
وديونه» فقال الورثة: إذ تقاضيا أعطيناك قال: يخير الورثة في تعجيل ذلك أو القطع 
له بالثلث. 

ارد وليس للورثة تأخير العشرة لرجاء زيادة ني المبيع» ولا لرجاء أسواق» 
وکذا لو کان جميع مال المیت دیتا؛ لقدرتہم على بيعه بم تباع به الديون» ولو كان مال 
الميت لا يجوز بيعه كزرع لم بجحل بيعه» أو ثمرة قبل بدو صلاحهاء انظر هل يبع ذلك. 

ولابن رُشد في رسم المكاتب من ساع بحيى ني تخيير الورثة في تعجيل الوصيّة 
بالعين» أو القطع: للموصى له بها بثلث كل التركة» وقصر حق الموصى له على أخذ 
ثلث العين وثلث ما يباع من التركة إن كانت العين غير معينة له» ولو عينها فالآول 
قولان هذا السماع» وسحنون معها. 

ونقل أَصَبَع عن مالك وأصحابه» وابن أي جعفر عن ابن القاسم مع أَصَبَعَ» ابن 
زرقون اختلف فيه على أربعة أقوال: 

قول أشهب: تنفذ ولا بخبر الورثة. 

وقول مالك وابن القاسم: بخيرون. 

وقول ابن الماجشون: إن كان في بيع العروض بعد وبطء» خير الورثة وإلا فلا 

قول أَصْبَع: إن عين الدنانير خير الورثةء وإلا فلا. 

قَلتٌ: ظاهره آن الخلاف ثابت في الدنانير المعينةء حلاف قول ابن رُشد: إن كانت 
معينة لزم الورثة دفعهاء أو القطع له بثلث كل التركة اتفاقا. 

وفیها: من آوصی بعتق عبد وهو لا بخرج نما حضر, وله مال غائب يخرج فيه؛ فإن 
العبد يوقف لاجتم|اع المال. 


فإذا اجتمع قوم في ثلثة» وليس له أن يقول أعتقوا مني ثلث الحاضر الساعة. 

قال سحنون: إلا ن يضر ذلك بالموصى له» وبالورثة في بعد جمعه» ويطول 
عياض: وهذا نحو ما في الموازيّة إذا طال ذلك كالأشهرء والسنة أنفذ الثلث. 

وفسر أشهب المسألة: أنه يعتق منه ثلث الحاضر» ثم ما اقتضى منه غائب أعتق على 
الغيدا فد تلة: 

أبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيرًا لقول ابن القاسم. 

الصقلي: قول سحنون: إلا أن يضر ذلك بالموصى له والورثة في يعسر جمعه 
ویطول مثله. 

روى أشهب: قال ابن القاسم: وإنم| هو فما يقبض إلى أشهر يسيرة» أو عرض يباع 
وما يبعد جدًاء وتبعد غيبته فليعجل عتقه ي ثلث ما حضر. 

محمد: قال أشهب: يعجل عت العبد في ثلث الحاضر» ويوقف باقيه كلا حضر 
شيء» زيد فيه: عتق ثلث ذلك ولايوقف جيع العبد وإن قاله مالك ولم يأحذ 
سحنون بقول أشهب» وقال: لو كان هذا لأحذ الميت أكثر من الثلث؛ لأنه استوفى ثلث 
ا لحاضر» وصار باقي العبد موقوقًا على الورثة. 

محمد: إن كان المال الغائب غير بعيد انتظر وإن بعد كالأشهر الكثيرة أو السنة؛ 
أنفذ ثلث الحاضرء وآنفذ الميراث» ولو كان مع ذلك وصايا غير الورثة في إنفاذ 
الوصاياء أو القطع بثلث الحاضر والغائب يبدا بالعتق في| حضر. 

روى أشهب: قال ابن القاسم: وإنما هو في| يقبض إلى أشهر. اللخمي: إن قربت 
الغيبة انتظر جمع المال» وإن بعد كخراسان من مصر والأندلس؛ عتق؛ لآن حمل 
الثلث» وإن كان غير ذلك فالقولان لابن القاسم» وآشهب» وقاله سحنون. 

وإن م بخلف غيره؛ عت ثلثه» وكل| حضر شيء من الغائب؛ زيد في عتقه بقدر 
ثلث ما حضر, وإذا بعدت الغيبة مثل خراسان؛ جاز للورثة بيع ثلثيه» ويختلف إن قدم 
الغائب» هل ينقض البيع ليستكمل ما بقي أم لا؛ لآن البيع كان مع العلم بهذا. 

قلت نقله عن سحنون مثل قول أشهب» كذا هو ني غير نسخة» وهو خلاف نقل 
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الصقلي عنه. 

وفيها: إن قال: أعتقوا عبدي بعد موتي بشهرء وقال: هو حر بعد موتي بشهر» فان 
يحمله الثلث؛ خير الورثة بين أن مجيزوا أو يعتقوا؛ لأن حمل الثلث منه بتلا إن 
أجازوا الوصيّة خدمهم تام الشهر» ثم خرج جيعه حرًا. 

ولا ذكرها ابن الحاجب قال ابن عبد السلام: وقد يشير ما في المدَوّنة والموازية 
تشويشًا ني المسألةء ولا إشكال فيه إذا تأملتهء قال ابن القاسم وأشهب في المدَوّنة 
والموازيّة: إن أوصى بعتق عبده ناجرّاء أو عتق عبده الآخر إلى شهر؛ تحاصا لقرب 
الشهرء ولو بعد بدء المعجل» وقال أشهب: الشهر كثيرء ويبدأً المعجل إلا أن يكون 
الثلاثة يام انتهى. 

ولم يبين الإشكال» وبين أن حاصته للمعتق لشهر للمعجل يوجب مساواته له» 
فی کون اثلا له ويكون كلا كان كذلك وجب إن أجازوا الورثة عتقه» حبْت لا 
يحاصص له إلا أن يكون هم حق في خدمته شهرًا ضرورة ماثلته» عتق المعجل عتقه» 
ويجاب بأن محاصته له إن توجب مماثلته له ني تعجيل العتق» لاني القدر الذي تستحقه 
من الثلث» وح الورثة إن هو في القدر الذي تستحقه من الثلث. 

وفیها: إن آوصی ان يشتري عبد فلان لیعتق؛ فإنه یزاد فيه ما بینه وبين ثلث ثمنه» 
لا ثلث الميت» وإن م يذكر الميت أن يزاد فإن أبى ربه من بيعه إلا بأكثر من ذلك» فقال 
ابن القاسم: یستأنی بشمنه» فان بیع» ولا رد ثمنه میراتا. 

وروی ابن وَهُْب وغيره: يوقف الثمن ما رجي بيع العبد» إلا أن يفوت بعتق أو 
موت وعليه أكثر الرواة. 

فحمل الصقلي رواية ابن وهب على الوفاق وحلها اللخمي على الخحلاف وكذا 
ابن رسد في ساع يى الصقلي لابن حبيب عن أَصْبَع: خالف ابن وَهْب مالگًا. 

وقال: یزاد ما بينه وبين ثلث الميت. 

أَصَبَع: ولو قال: اشتروا عبد فلان بالخًا ما بلغ؛ استحسنت أن يزاد إلى مبلغ 
ثلث الميت. 
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الصقلي: وقول ابن القاسم: فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثًاء قال في الوصايا الثاني: 
بعد الاستيناء والإياس من العبد وقول ابن القاسم وفاق لرواية ابن وَهب» وكذاروى 
عنه محمد مثل رواية ابن وَهب» وقاله محمد» ورواه أشهب عن مالك» وخالفه وقال: لا 
يستأنى به إذا أبى الورثة البيع. 

قلتٌ: فجعل قوله في الوصايا الثاني وفاقًاء وجعله ابن رُشد في ستاع بحي خلاقا 
للصقلي» وقال بعض الفقهاء: انظر هل يدخل في ذلك الوصاياء أو يدفع للورثة كالذي 
يرد الوصيّة وهو أشبه. قلت: هو التونسي. 

اللخمي: إن أبى سيده من بيعه غبطة به» أو لزيادة؛ سقطت الوصيّة عند مالك 
وابن القاسم. 

وقال ابن كنانة: إذا يس من سيده؛ جعل ثمنه وثلثه في رقاب تعتق» وأنكر في 
الموازية قول ابن كنانة. 

وسمع بحيى بن القاسم: فيمن قال: اشتروا أخي بكذا» ولم يقل أعتقوه» كان ما مر 
به من الشراء يوجب عتقه» فإن م جب على الورثة صرف ذلك في عتق غيره» وذكر قول 
ابن كنانة المتقدم» قال: ولا يدخل في هذه المسألة؛ لأن القرابة قرينة في إرادة القريب 

اللخمي: ولا يعلم بائعه بالوصية؛ لأن القصد بالوصيّة مصير العبد للعتق. 

قَلتُ: فقول ابن عبد السلام اختلف هل يعلم ربه بم أوصى به الميت أم لا؟ فقال 
ابن عبد السلا وابن القاسم: لا يعلم» وقال أشهب: يعلم وهم. 

وإنما حكى اللخمي قوه) في قوله: اشتروا عبد فلان فقط ووجهه بين. 

وفیها: إن قال: اشتروا عبد فلان لفلان» فامتنع ربه من بیعه بمثل ثمنه؛ زید في 
منه ما بینه وبين ثلث ثمنه» فان امتنع ربه من بیعه بذلك لیزداد ثمتا؛ دفع ثمنه» وثلث 
ثمنه للموصى له» وإن امتنع من بيعه غبطة به؛ عاد ذلك ميراتًا وبطلت الوصية. 

وقال غيره: إن امتنع لزيادة أو غبطة؛ ل يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن»› 
ويوقف ثمنه حتى يؤيس من العبد» فإن أيس منه؛ رجع المال ميراتًاء ولا شيء 
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للموصى له. 

التونسي: انظر لو ضاق الثلث» وصار للوصية بالعبد عشرون قيمته ثلاثون» 
فالثمن الذي اشتری به ربعون لزيادة ثلث قیمته علیهاء ورضي ربه ببیع نصفه بعشرین 
ليحصل له زيادة ثمن النصف؛ لا نبغي أن يكون له ذلك» ويسلم ذلك للموصى لهء 
فإن امتنع رب العبد من ذلك لتبعيضه عليه لا غبطة به؛ لا تنبغى على قول ابن القاسم 
أن تدفع العشرون للموصى له» فإن قيل: ل لا يأخذ رب العبد الخمسة الزائدة في نصف 
العبد» قيل: لأنه امتنع من بيعه» فإن قيل: امتناعه لتبعيض العبد» وليس كمن زيد ثلث 

قيل: لو قيل: هذا ما بعد ويجتمل أن يكون له ذلك على قوله فيمن أمر أن يباع 
منه: أن له ثلث العبد إن امتنع» وفي هذه المسألة أحرى أن تكون له ا لحمسة؛ لأنه إن 
امتنع لضرر الشركة. 

قلتّ: يرد بأن ا موصي ببيع العبد منه إن قصد الموصي رفقه بالوصيّة لا غيره» وني 
المشترى منه لفلان إن) قصد با فلانًا وحده» أو تبعية المشتري منه له» فلا يلزم من 
إعطاء الموصي بأن يباع العبد منه ثلشه إعطاء المشتري منه لفلان؛ لقوة قصد الرفق» 
للأول وضعفه في الثاني. 

قال التونسي: وعلى عدم إعطاء العشرين لفلان» يكون كموصى بهاء ردها 
للموصى له بها حاص با الورثة آهل الوصايا. 

فيها: إن قال في وصيته: بيعوا عبدي ممن أحب أو من يعتقه» فأبى المشتري أن 
يشتریه بمثل ثمنه؛ نقص من ثمنه ما بينه وبين ثلثه لا ثلث الميت» فإن طلب المشتري 
وضيعة أكثر من ثلث ثمنه؛ خير الورثة في الذي يباع من أحب» بين بيعه بم سلوا أو 
يعتفوا ثلث العبد: 

وروی غير واحد: إن لم جدوا من یشتریه إلا بأقل من وضيعة ثلث الثمن؛ فليس 


قال ابن وَهب: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال ابن القاسم: قال مالك: وأما 
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الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بها أعطى» أو يعتقوا ثلث العبد» وهذا نما 
م يختلف فيه قول مالك. 

الصقلي: وكذافي الموازيّة لابن القاسم: أن مالكًا م يختلف قوله في المبيع للعتق»› 
وقال حمد: بل اختلف قوله با هو أصوب» وبه أخذ أكثر أصحابه. 

وروى أشهب فيه» وفي البيع ممن أحب: إن حمله الثلث» ولم يجدوا من يأخذه 
بوضيعة ثلث ثمنه» واستؤني به فلم يجدوا؛ فلا شيء عليهم فيه» فإن لم يحمله الثلث؛ 
خيروا في بيعه بوضعية ثلث ثمنه» وني عتق حمل الثلث منه. 

وفیها: إن قال في وصيته: بیعوا عبدي من فلان» فامتنع من شرائه بمثل ثمنه نقص 
من ثمنه فليوضع عنه ما بينه» وبين ثلث ثمنه» فإن طلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث 
ثمنه؛ خير الورثة في بيعه ب سلوا أو يقطعوا له بثلث العبد. 

وروى غير واحد عن مالك: فذكر ما تقدم من رواية ابن وهب وغيره. 

اللخمي: قال ابن القاسم: ليس عليهم أن يعلموا المشتري بالوصية» فإن اشترى 
بالقيمة» ولم يعلم فلا مقال له. 

وقال أشهب: عليهم أن يعلموه» فإن م يعلم رجع بم| زاد على ثلشي قيمته» والأول 
أبين. وليس ذلك بوصية من الميت» والأصل في البياعات القيم. 

وفي آخر ثاني حجها: وقوله: اشتروا عبد فلان بمائة دينار» وأعتقوه عني فاشتروه 
بثانين فالبقية ميراث. 

الصقلي: عن أشهب ني المجموعة: ولو م يبيعوه منه بثلث ثمنه؛ لأنه لا يخرج من 
الثلث؛ قطعوا له بثلث الميت» ولو بذلوه بو ضيعة الثلث فأبى سقطت الوصية. 

وني ول وصاياها الأول: ومن أوصى بعتق نسمة» يشترى ولم يسم ثمتا؛ أخرجت 
بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته» وكذا إن قال: عن ظهاري. 

الصقلي عن محمد: وقال أشهب: لا ينظر إلى قلةء ولا كثرة ويشترى رقبة وسطاء 
كا قيل: في الغرة» وجاص به أهل الوصايا هذا الاستحسان» والقياس أن حاص بأدنى 
القيم» كا بجزى عن المظاهر وقاتل النفس. 
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والأول أحب إِلجّ كا قلت في المتزوجة على خادم: إا تكون وسطًا. 

اللخمي: الوسط حسن مع عدم الوصاياء فإن كانت وصايا وضاق الثلث رجع 
إلى أدنى الرقاب وحكم المال القليل؛ لأن الميت إنا يقصد إلى إنفاذ وصاياه جملة فإذا 
علم أن المال لا يتسع إلى الوسط رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع والمعيب» ثم ننظر إلى 
ما يصير في المحاصةء فإن وجد به رضيع وهو عن واجب اشتري؛ لآنه مجزئ أو معيبًا 
إن کان تطوعًا. 

وإن م يبلغ ذلك العتق عن ظهار أطعم عنه» إن وفى بالإطعام أو ما بلغ منه» وإن 
كان فوق الإطعام ودون العتق؛ أطعم وكان الفضل فم هذا القياس» والاستحسان أن 
يتصدق به» وإن كان العتق عن قتل؛ أشرك بىا ينوب العتق في رقبته» وكذا إن كان 
تطوعًا. 

قال مالك: او یعان به ي مکاتب. 

وفيها: إن سمى ثمتا للنسمة يسعه الثلث فاشتراها الوصي وأعتقها عنه» ثم لحق 
اميت دين يستغرق جيع ماله؛ رد العبد رقاء وإن م يستغرق كل ماله؛ أعطي صاحب 
الدين دينه» وعتق من العبد ثلث ما بقي من مال الميت بعد قضاء الدين» ولا يضمن 
الوصي إذا لم يعلم بالدين. 

اللخمي: اختلف في هذا فذكر قوهما: قال في الموازيّة: يمضي العتق ويغرم الوصي. 
والأول أحسن؛ لأنه وكيل ولم يعتق لنفسه» وكذا من وكل على شراء جارية وأن يعتقهاء 
فأعتقها ثم استحق الثمن» فيختلف في رد العتق. 

وكذاإن تلف الثمن قبل دفعه للبائع» أرى إن تلف بعد العتق لم يرد» ورجع 
بالثمن على الآمرء وإن تلف قبل العتق؛ خير الآمر بين أن يرم المال ويمضي العتق» أو 
لايغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق. 

وقال ابن شد ني رسم الأقضية من ستاع أشهب: إن تبين تفريطه؛ ضمن اتفاقًاء 
وإلا في حله على التفريطء فيضمن أو على عدمه» فلا يضمن قولان لاع أشهب مع 
الغير في المدَوّنةء وهو أشهب في كتاب الحج» وأحد قولي ابن القاسم في ساع أصَبَعَ 
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وقوله في المدَوّنة مع سًاع بجيى. 

قال ابن عبد السلام: وني الوصايا الثاني في الموصي أن يجج عنه بعوض: لا يجزئ 
ن يجج عنه صبي» أو من فيه علقة رق» ويضمن الدافع إلا أن يظن أن العبد حر» وقد 
اجتهد ولم يعلم؛ فلا يضمن» وقال غيره: لا يزول عنه الضان بجهله. 

وقول الغير هو الجاري على ما علم في الحج الثاني والنذور. 

قْلتٌ: لا يلزم من ضمانه في مسألة الحج ضانه في مسألة العتق» بحصول غرض 
الموصي بالعتق» فوته في الحج. 

وفيها: من أوصى بنسمة تشترى فتعتق؛ ل تكن بالشراء حرة حتى تعتق؛ لأنه لو 
قتله رجل أدى قيمة عبد» وأحكامه في كل أحواله أحكام عبد حتى يعتق» فإن مات بعد 
الشراء وقبل العتق؛ كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من أوصى بشراء رقبة ذكر آنا واجبة عليه» فابتاعوا 
رقبةء فات العبد قبل أن يقسم ماله؛ رجع للمال فأخرج مما بقي ثمن رقبةء تعتق إن مل 
ثلث ما بقي ما یکون فيه وقفه» أو ما کان ثلثه» وكذا لو آخرج ثمنه فسقط . 

ولو جنى العبد جناية تحيط برقبته؛ خير الورثة في إسلامه ليبتاعوا من ثلث ما بقي 
عبدًا ويفتكوه ليعتقوه» وكذا يرجع أبدًا في ثلث ما بقي» ما لم ينفذ عتقه أو يقسم المال. 

فإن قسم وقد اشترى أو أخرج ثمنه فذهب؛ فلا شيء على الورثة إلا أن يكون معه 
في الثلث آهل الوصايا قد خذوا وصاياهم» فيأخذ ما خذوا ما يبتاع به رقبة؛ لأنه لا 


تجوز وصيته» وثم عتق لم ينفذ إلا أن يكون معه في الوصية ماهو مثله من الواجب» 
فيكون في الثلث سواء. وإن بقي بأيدي الورثة من الثلث ما يبتاع به رقبة؛ أخذ ذلك من 
يديم بعد القسم وابتيع به رقبةء وأنفذ لأهل الوصايا وصاياهم. 

ابن رُشد: تفرقته بین کون المال قسم» أو م يقسم» استحسان ليس بقياس؛ لأن 
الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال. 

ولأَصْبَعَ عن ابن القاسم: أنه يرجع إلى ما بقي من المال فيخرج من ثلثه» ويكون 
ذلك كشيء م يكن لا بحسب في ثلث» ولم يفرق بين كون المال قسم أو لاء وهو ظاهر 
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كتاب الوصايا الأول. 

ومن الناس من فسرها بم ني هذا الساع من التفرقة» وهو قول أَصْبَغ» وليس 
بصحيح» وكذا قوله: إنه يرجع في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه؛ يريد: أنه إذا نفذ عتقه» 
فاستحق بعد العتق؛ لأ يرجع في ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته وإن لم يقسم المال» 
وإنما يرجع فيع بقي من الثلث بعد قيمته» هو استحسان على غير قياس» والقياس أن 
يرجع إذا استحق العبد بعد أن أعتق في ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته قسم أو م 

وفيها: من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده مسون فمات منهم 
عشرون قبل التقويم؛ عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلائين جزء بالسهم خرج 
عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر» ولو هلكوا إلا عشرين؛ عتق نصفهم في ثلث الميت» 
أو هلكوا إلا عشرة؛ عتقوا إن هلهم الثلث. 

وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله. 

الصقلي وقال ابن الماجِشُون: سواء قال: عشرة من رقيقي أحرار وهم ستون» أو 
قال: سدسدهم فمات بعضهم؛ إنا يعتق سدس ما بقي إن بقي متهم أقل من عشرة | 
يعتق إلا سدسهم. قلت: بناء على اعتبار حكم الوصية بمقتضى حاهم يوم التنفيذ أو 
يوم وقوعها. 

الشيخ في الموازيّة: وإذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم؛ فهو شريك بواحدة في 
عدد ضانہا ومعزهاء ذکورها وإناثهاء صغارها وکبارهاء فإن هلکت کلها؛ فلا شىء» 
وإن عن لم يكن له غنم؛ فله في ماله قيمة شاة من وسط الخنم» إن حلها الثلث أو ما حمل 
منهاء ولو قال: من غنمي فمات ولا غنم له؛ فلا شيء له» وان مات ولا غنم له إلا شاة 
صغيرة أو كبيرة؛ فهى له إن لها الثلث أو ما مله منها. 

الشيخ: من أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون فولدت بعده 
فصارت خسين؛ له خمسهاء وقاله شهب مرة» وقال مرة: له من الأولاد بقدر ماله من 
الأمهات إن كانت الأمهات عشرين» أخذ عشرة من الأمهات» ونصف من الأولاد إن 


ا ا ا 


هلها الثلث أو ما مله منها. 

وفيها: إن قال: ثلث عبيدي أو إبلي لفلان فهلك بعضهم وأوصى له بثلث غنمه» 
فاستحق ثلثاها؛ فإن| للموصى له ثلث ما بقي من العبيد والخنم» إن مل ذلك الثلث. 

قلتٌّ: كذا هو في التهذيب والمدَوّنةء وقوله: إن حمل ذلك الثلث مع قوله: إنما له 
ثلث ما بقي من الغنم» والعبيد تقرير لما هو واقع» كقوله: هذا الحجر إن كان حجرًا 
فهو جماد. أول ما يخرج من كل التركة معيتا أم الولدء والرّهن لمحجورء وزكاة حب» أو 
ثمر مات حين وجو اء وني كون وجوب زكاة ماشية في مرضه»ء كذلك طريقان. 

اللخمي: كذلك إن لم يكن ساع. 

ابن رُشد: كذلك إن كان فيها سنهاء وما ثبت ملكه غيره» وسكنى الزوجة في 
عدتها مسکنها حین موته بملکه أو نقده کراءه» وأوله كليًا موته وإقباره» ثم دين 
لآدمي» ثم ما آشهد في صحته بوا جب عليه لله تعالى من زكاةء أو كفارة. 


ا ران 

قلتٌّ: للباجي عن عبد الحق وبعض سَيُوخه: نذر الصحة في الغلث» فلعل الأول 
في الملتزم» والثاني في الموصى به» وإلا تناقضاء ويقدم منها في ضيق التركة المقدم منها في 
ضيق الثلث» وني كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقاء وإن أوصی ا 
وإلا أمر الوارث اء ولم جز قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم. 

ولمحمد فيمن علم منعه زكاة آمر بها ني مرضه» فقال: حتى أصبح تخرج من ثلثه» 
وصوب اللخمي كونها من رأس ماله لقول محمد في تمتع مات إثر سفره» ولم مهد 
لتمتعه: هدي من رآس ماله» وخرج عليه عتق ظهاره من مات قبل تفريطه في عتقه 
کونه من راس ماله. 

فقول ابن شاس: إن عرف حلوهماء وإنه لم بخرجها فمن رأس ماله ابتاع» للخمي 
لايرو 

وقول ابن الحاجب: إن اعترف بحلوها حينئذ» وأنه م يخرجها فمن رأس ماله 
خلاف اقتضاه ظاهر الروايات» شرط علم حلوها حينئذ من غيره. 
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ولصحة تعليل الصقلي ما أخرج منها في الثلث بكونه م يعلم إلا من قبله» وفيها: 
من حلت زكاة عینه في مرضه» أو آتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله وفيها: 
من اعترف في مرضه» بعتق عبده فلانًا ني صحته؛ لم يعتق في ثلث ولا رأس مال» وتقدم 
ذکر الخلاف فیه. 

والمخرج من ثلثه» الوصايا وتبرعات مرض موته» فإن ضاق ونص على ما تقدم 
شيء على شيء له رده؛ قدم عليه وتقدم القول فيه. 

وما ذكره الباجي فيه: وإلا قدم الأوكد ففي تقديم مدبر الصحة على صداق 
منكوحة في مرض دخل با فيه. 

ثالثها: يتحاصان رواية محمد مع تخريج الباجي لابن الماجشون» من قوله: لا 
يقدم راجح مؤخر عن مرجوح مقدم لازم عقده. 

و العْبيّ مع محمد وابن الماجشون وسماعه أشهب وفيه: وإن كان صداقها أكثر 
من صداق مثلهاء وابن القاسم» وقال بالأولين. 

الباجي: ولا خلاف في تقديم هذين في الثلث» إلا ما تقدم لأشهب في المجموعة 
أن الزكاة والكفارة يقدمان على التدبير. 

قْلتٌّ: وني الأيمان بالطلاق منها: من تزوج في مرض موته ودخل؛ فلها الصداق 
في ثلثه مبدأ على الوصاياء العتتق وغيره: إلا الدين. وني رسم أسلم من س)اع عيسى: 
يبدا صداق مثلها على المدبر في الصحة. 

او ر ظاهره: إن كان أصدقها أكثر من مهر مثلها؛ سقط الزائد على مهر 
مثلهاء وهو ظاهر قوهما في الأيمان بالطلاق» وقيل: يحاص به أهل الوصايا ولا يبداء قاله 
أَصَبَع» وروي عن ابن القاسم. 

وقال مالك في ستاع أشهب من الوصايا: إنه يبدأء ومثله لابن نافع وعلي بن زيادء 
وابن عبد الحكم» وابن الماجشون» وسحنون. 

وقال ابن القاسم في العشرة: يبدا بالمدبر في الصحة على صداق المريض» وعنه 
آنا يتحاصان فالأقوال الثلاثة له 


466 العختصرالفة 


الصقلي: القول بتقديمه على المدبر ليس بشيء. 

قَّلتٌ: هو ظاهر قوهما يبدأ على الوصايا بالعتق» وغيره إلا الدين فلم يستشن من 
غبره إلا الدين. 

وني المدبر منها: إن دبرهم في صحة أو مرض في كلمة أو لم يجحملهم الثلث» لم يبداً 
أحدهم على الآخر» وفض الثلث على جميعهم بالقيمة يعتق من كل واحد حصته منه. 

ابن رُشد: ولابن نافع في المدنيّة: يقرع في المدبرين» كا يقرع في الموصى بعتقهم 
فلن 

الباجي: قال محمد: ويلي الصداق» ومدبر الصحة» الوصية بزكاة فرط فيهاء قاله 
ابن القاسم» ومالك: إنها تقدم على كل كفارة وعتق وإبتال في المرض. 

وللبرقي عن أشهب: أن العتق؛ يريد: المعين يقدم على الزكاة» والزكاة تقدم 
على الصدقة. 

ابن زرقون: وحكى ابن يونس عن أشهب: أن الزكاة لا تبدأ على الوصايا فانظره 
مع قوله هنا: تقدم على الصدقة فيتحصل لأشهب ثلاثة أقوال: 

قوله في المجموعة: تبداً الزكاة على المدبر. 

انان أنها بعد العتق المعين وقبل الوصايا. 

الاك آنا مع الوصايا. 

وللصقلي في كتاب الصيام» إثر ذكر الزكاة التي فرط فيهاء ثم العتق في الظهارء 
وقتل النفس معاء وقيل: يبدأ عتق قتل النفس إذ لا بدل عنه» وعتق الظهار منه بدل 
وهو الإطعام» ثم كفارة الأيمان» ثم الإطعام من قضاء رمضان» ثم المدبر والمبتل في 
المرض. 

الباجي عن ابن الماجشون: إن أوصى بزكاة لعامه أو لعام فارط» وبزكاة فطره 
وكفارة ظهار» وقتل» وجزاء صيد» وكفارة آيمان» وما بتل في مرضه من عطية» أو 
صدقة أو حبس أو صداق عن من ليس بولد؛ فذلك مبدأ على ما أوصى به من زكاة 
فرط فيهاء وعلى سائر الوصاياء وكذا المدبر في المرض مقدم على الزكاة وهذه الواجبات 
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كلها لا يقدم بعضها على بعض. 

لابن حبيب: المبتل في المرض يقدم على الزكاةء وقاله مالك وفي الموازيّة: زكاة 
المال وا لحب والماشية سواء حاص بينه|ء وتبدأ على زكاة الفطر؛ لأنها سنة» ونحوه 
لأشهب» وتقدم لابن الماجشون: زكاة المال والفطر سواء. 

الباجي: قال ابن القاسم في الموازيّة: ثم بعد الزكاة» عتق عتق الظهار» وعتق قتل خطأً 
لا قتل عمد؛ لعدم وجوماء فإن ضاق الثلث عنهاء فإن وى بعتت القتل وإطعام 
الظهار؛ أنفذ. 

ان ززکو ت انغا5ا: 

الباجي: فإن م يكن فيه إلا رقبة واحدة؛ أخرجها الورثة عن آمما شاءوا. 

وقال أَصبَ: أحب إلي عن القتل لعل أن يظهر له مال يطعم منه» فإن أيسر من 
ذلك فعن أي) شاءواء وهذا قول آخر في المساواة بينهاء غير روايتي القرعة والمحاصة» 
وهي رواية تخيير المنفذ. 

الباجي عن ابن عبدوس عن ابن القاسم: يقرع بينهماء وبه قال الأبياني. 

ابن زرقون: فيتحصل فيها إن م يكن في الثلث إلا رقبة واحدة أربعة أقوال: 
المحاصة» وتبدئة كفارة القتل» والقرعةء وتخيير الورثة؛ يريد: إن اتفقوا. وإن اختلفوا 
فالقرعة» وقيل: إن لم يكن فيه إلا رقبةء وفضل: لا يبلغ الإطعام بدئ بالظهار» ويشرك 
با بقي في كفارة القتل» وهو الخامس. 

الباجي لابن القاسم: إن لم يبلغ الإطعام الستين» أطعم ما بلغ» وإن زاد على 


الستين أعتق به في رقبة. 
قال ابن القاسم: إن لم يوص إلا بكفارة قتل» وضاق الثلث عنهاء م يرجع إلى 
الورثة» وعسى أن يعان ها في رقبة. 


قال أَصبَع: يعان بهاء وليس بشيء ما ذكرنا على رواية المحاصة. 
أعين به» وعندي آنه يقسم بينه| نصفين. 


وقال اللخمي: يقدم عليه| هدي المتعةء ثم فدية الحج» ثم هدي الفساد» وكفارة 
الإفطار معا 

الباجي: قال ابن القاسم في الموازيّة: بعد عتق القتل والظهار» ثم عتق القتل في 
المرض» والتدبير فيه سواء» وقاله مالك. 

وقال مُطَرّف: يبدأ المبتل ي المرض عليه. قلت لابن رُشد في رسم شربه من ساع 
ابن القاسم: وقيل: يبدأ بالمدبر على المبتل في المرض» وهو على قول ابن القاسم في رسم 
أخذ آخر يشرب خْرّا من الحبس: أن للرجل أن يرجع عن ما حبسه في مرض موته. 

الباجي: هذا إن كان في لفظ واحد وفي حكم اللفظ الواحد. 

قال في المدَوّنة والعتبيّة والمجموعة: إن كانا في كلام واحد في مرضه» فقال: هذا 
مدر وهذا حر بتلا تحاصًا. 

قال ابن القاسم: ولو بدا بأحدهماء ثم ذكر الآخر بدئ بالأول؛ لأنه يثبت له مال 
يرجع فيه» ولأشهب في المجموعة الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد. 

ولابن القاسم في الواضحة: ما كان في كلمة واحدة» وفور واحد فيه| معّاء وما 


کان في فور بعد فور» فالأول مبداً. 

قال آشھب: إن قال: فلان حر بتلا ثم سکت سکوتًا یعرف أنه م یرد غیره ثم 
يبدو له» فيبتل غيره بدئ الأول فالأول. ولعبد الملك في المجموعة: لو بتل عتق عبده 
في مرضه» ثم بتل من آخر عتق نصفه» بدئ المبتل جميعه؛ لأن الآخر إن| يستتم في ثلثه 
بعد موته» ولو صح ثم مات؛ م یستتم علیه. 

وقال محمد: اختلف قول مالك في تبدئة العتق البتل» والمدبر في المرض على 
الموصى بعتقه» فقال: بيد أنه على الموصى بعتقه؛ لأن المشكل له تعلق برأس المال إن 
صح» والمدبر إن صح لا رجوع فيه» وقاله ابن رّهب» وقال: يتحاصون» وقاله أشهب. 

قال ابن دينار: وصدقة البتل مقدمة على الوصيّة لعتق معين؛ إذ له أن يرجع عنه» 
وفال ا ةا وغد اڭ 

قال سحنون: كانت العطية قبل وصية العتق أو بعده. 
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وروى ابن القاسم: أن مالكا توقف في تبدئة صدقة البتل على الوصاياء وكذافي 
الحتيةء وتبدأ التبدية أحب إلي» وأما على العتق بعينه فيبدأ العتق. 

ابن زرقون: الذي في ساع ابن القاسم من الوصايا: أن الوصية بحاص بها مع 
صدقة المريض. 

وني كتاب المرابحة من العتبيّة: الصدقة مبدأة. 

وفيها: ثم تبداً بالزكاةء في) ذكرنا ثم المبتل والمدبر في المرض معَاء ثم الموصى به 
للعتق بعينه» والمشتري بعينه معًا. 

اللخمي: وقال حمد: يبدأ الذي في ملكه وهو أبين؛ لآن الملك مترقب في الذي 
لیس في ملکه. 

وقال الصقلي: قال أشهب: وقال لي الليث وابن أي حازم: لاشغاتاكان 
في ملکه. 

قال أشهب: وقول مالك أحب إِلّ. 

محمد: وقاله مالك وأصحابه» وفيها: بعد العتق بعينه والمشترى» ثم 
المكاتب بعينه. 

الصقلي: إن أوصى بكتابة عبده فلان» وعتق آخر بعد سنة وضاق الثلث سهم 
بينها؛ فمن خرج عتق في الثلث» وإن م يحمله الثلث؛ خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق 
حمل الثلث منه بتلا فإن خرج المعتق إلى سنة سقطت الخدمة. 

محمد :أحب إلي أن يبدأ المعتق إلى سنة؛ لأنه بتله ولا عجز فيه» قاله عبد الملك. 

ابن القاسم: إن ولم يجحمله) الثلث؛ قيل للورثة: إما أن بجيزواء ولاعتق حمل 
الثلث منها بتلا. 

اللخمي: اختلف إن مله الثلث» قيل: يعتق إلى أجل بخلاف إذا لم حمله الثلث» 
وقیل: يعتق بتلا. 

الباجي: قال عبد الملك ني الواضحة: إن كان أجله بعيدًا كالسنة. 

وفي المجموعة: إن كان إلى أجل طويل تحاصاء وسقطت الخدمة والكتابة ويبديان 


0 المختصر الف 


على رقبة غير معينة» كان ذلك في كلمة أو فور بعد فور. 

الل ى ال وة ووی ابو قرافب إن ازى ى غوران 
يكاتب الآخر» فالمعتق مبداً وكذاعلى أن يؤدي الآخر كذافلم يعجله» ولو 
عجله تحاصا. 

قال سحنون: ولأشهب يبدا الذي يعتق على غير مال. 

اللخمي: إن عجل عتق أحدهما بغير مال» والآخر على مال» أو أوصى أن يكاتب؛ 
بدئ بالذي م يعجل عليه مالا ولا كتابة. 

واختلف إن عجل المال فقال ابن القاسم: يتحاصان» وقال غيره: التبدئة 
على حاها. 

قَلتٌ: بناء على اعتبار الحكم بحال يوم التنفيذ أو يوم الوصية» وعليه| لو أوصى 
بكتابة أحدهماء وعتق الآخر على مال يعجله؛ بدئ بالمعجل على قول ابن القاسم 
وتحاصاعلى قول الآخر» ولو م يعجل المعتق على مال المال تحاصاء قاله الصقلي. 

وفيها: بعد المكاتب بعينه» ثم القسمة بغير عينهاء والحج معا وقد قال: يبدأ 
بالرقبة لضعف الحج. 

الباجي: انفرد ابن وهب فقال: تقدم وصيّة الصرورة بالحج على الرقبة المعينة» وفي 
الموازيّة يبدأ العتق» وإن كان تطوعًا والموصي صرورة» وقاله أشهب» وابن القاسم 
ورواه عن مالك. 

وأما حج الضرورة مع رقبة معينة فيه ثلاثة أقوال: 

قول ابن القاسم في كتابه: يقدم عتق غير المعين. 

وقول شهب وابن وَهُب: يقدم حج الصرورة. 

وقول ابن القاسم الذي وافق فيه أصحابه: حاص بينه|ء وقاله ابن كنانة» وإن 
كان الحج من غير صرورة» فعلى أن العتق يقدم على الصرورة فأحرى أن يقدم هناء 
وعلى أنه لا يقدم على الصرورة. 

قال محمد عن مالك وآصحابه: تبدأ كل وصية على حج غير الصرورة» والرقبة 
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غير المعينة» والوصايا ني الثلث شرع سواء» وقاله شهب والأول مبني على كراهة 
الوصيّة بالحج» قاله مالك. 

الصقلي: إن اجتمع وصيّة مال وحج وعتق بغير عينه على القول بتبدئة الرقبة على 
الحج حوصص بينهماء فم وقع للحج كانت الرقبة أو أولي به كا لو كانا معا كمعادة 
الشقيق للجد بالأخ للأب. 

قال: ولم يختلف قول ابن القاسم: أنه إن أوصى بال وبعتق بخير عينه؛ أا 
يتحاصان» وإن أوصى بحج ومال؛ أا يتحاصان. 

قَلتٌ: هذا الاتفاق يناقض قوله: بتقديم العتق؛ لأن المساوي لأمر مساوي 
لمساوي ذلك الأمر ضرورة» ومجاب بأن المحاصة تكون بالمفاوتة لا بالمساواة قاله ابن 
رُشد في سا موسی. 

قال ابن شاس: ويقدم الواجب على التطوع» وتبعه ابن الحاجب فقبله ابن هارون 
قال: ويقدم الوا جب بالكتاب على الواجب بالسنة. 

وقال ابن عبد السلام: هذا إن كانا من جنس واحد كعتق رقبتين إحداهما واجبة» 
والأخرى تطوع» وكذا الإطعام وشبهه» وإن كانا من جنسين؛ فالذي قاله» وان ساعده 
الفقه فالنقل يخالفه في كثير من المسائل بعضها يضعف الاعتذار عنه» فقد قدم الأكثرون 
مدبر الصحة على الزكاة» وقدم عبد الملك عليها مدبر المرض. 

قُلتّ: الأظهر حمل لفظه| على ما اتحد جنسهماء ونحوه قول اللخمي الموصى به 
أربعة: ما جاء به القرآن» وما جاءت به السنة» وما أوجبه الموصي على نفسه فالمقدم» 
والرابع: ما أوصى به» ولم يوجبه بالمقدم ما جاء به القرآن ثم ما جاءت به السنة» ثم ما 
تطوع به» وقد تقدم ما جاءت به السنة على ما جاء به القرآن في بعض المسائل. 

وفيها: تقديم العتق بعينه على المعتق غير معين. 

وفیها: إن آوصی بال وقسمه بغير عينها تحاصا. 

وسمع موسى بن معاوية: من أوصى بعتق رقبة تشترى» وأوصى بوصايا وضاق 
الثلث تحاصوا فيه. 
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ابن رُشد: مثله في المدَوّنة من أن الرقبة بغير عينها لا تبدأ على الوصايا. 

واختلف في ذلك» وفي الوصية بالحج» فقيل: كلها سواء ني المحاصة» وقيل: تبداً 
الرقبة على الحج» ويحاص المال مع الحج ومع الرقبة» ووجهه أن الرقبة آكد ثم المال ثم 
الحج» فتتحاص الرقبة مع المال لتقارب|ء والمال مع الحج أيصًا لقرب ما بينهاء وتبداً 
الرقبة على الحج لبعد مابينهماء وقيل: تبداً الرقية على المال والحج» وقيل: يبدا الحج على 
الرقبة والمال. 

الجلاب: من أوصى بعتق مطلقا غير معين» ووصايا؛ كان العتق واجبًا من نذرء أو 
كفارة يمين» أو قتل» فهو مبدأًء وإن کان تطوعًا. 

ففیها فیم| اظن روایتان: 

"حدها: آنه مبدأً. والآخر: أنه وسائر الوصايا سواء. 

قُلتٌ: وعن ابن الحارث: التبدئة لعبد الملك. 

وني الكاني لأبي عمر: الجزم بالروايتين دون ظن. 

وفيها: من أوصى بثلث» وبربع ماله» وبشيء بعينه لقوم؛ نظر إلى قيمة هذه 
المعينات» وإلى ما أوصى به الثلث والربع» فيضربون في ثلث الميت بمبلغ وصاياهم فما 
صار لأصحاب الأعيان أخذوه في ذلك» وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة. 

وسمع ابن القاسم من قال: ثلثي في سبيل الله وفي الرقاب» أو لفلان مائة دينارء 
قال: يعولون الذي سمى له بالمائة. 

ابن رُشد: قال في هذه الرواية: إن الوصيّة بالجزء» والتسمية حاص بينهماء كانت 
التسمية لمعين والجحزء لغير معين في وجه واحد أو وجوه شتى. 

ومثله ساع آشهب» وساع يحيى» ورواه علي بن زياد» وذلك إذا أهم التسميةء | 
يقل فيها آنا من الثلث كقوله: عشرة دنانير وثلثي لفلان أو في وجه كذا ولفلان» أو في 
وجه كذا ثلثي ولفلان» آو في وجه كذا منه عشرة دنانير» فإن التسمية تبدأء قاله في رسم 
الوصايا من سباع آشهب» ولا حلاف في ذلك إن أتى بمن قدمهاء أو أخذها والتبدئة 
مع التأخير أوكد» وعن مالك: تبدئة التسمية على الجزء وعنه العكس. 
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وقال ابن رُشد ني رسم الوصايا من سباع أشهب: المشهرر التحاصص. 
ابن زرقون: للناس أشعار في ترتيب الوصايا على مشهور مذهب مالك فاخترت 


قول بعضهم. 

صداق مريض في الوصايا مقدم 
وقيل هماسببان حكمه) معا 
وإن ضيعم الموصي زكاة فإنهما 
ا ےن 
ويتلوهكفاارةالحنث 
وندرالفتى قال للماقدنصصتته 
همايتلوان الندرثم وصاية 
مع المشتري من ملك زيدمعنا 
وماأعتق‌الموصي بتوقيت 
وإن كان عتق بعدمال مؤجل 
يساوي بهم عندالحصاص حقيقة 
وخ غاا كان ف ايوج 
فذاك مع الموص به من كتابة 
يدون قبل المشتري لعتاقه 
ومن بعده الحج الوص بفعله 
وهذه المبادئ نظمهانظم لؤلؤ 


وو و او س ا 
وقيل بذي التبذيريبدأفي الحكم 
تبدى على مابعدها دين في النظم 
ولقتل وهبالابعمدولاجرم 
لكفارة الموصي في الصوم ذي الصوم 
وا ل اف و ا 
بعتق الذي في ملكه يا أخاالفهم 
ليعتق عنه النجاة من الإلم 
حينه كشهر ونحو الشهر من أجل حتم 
ف در الق قل اها ال 
کا حت امات ف مرب اك 
ببعد من التأجيل في مقتضى الرسم 
ومن كان بعدالمال لعتق بالعدم 
بلانص تعيين عليه ولا حسم 
E EN‏ 
فدونكه نظ)| صحيحا بلاوهم 
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im 


المختصرالفة 


قال أبو حفص بن عمر بن الحسن الموزني وزاد فؤاد: 


0 : 
ار للمبدی في مکاسب من ترى 


5 ۴ 3 ê 
فاسسی ز م ماآبقی ضرور ات دفنه‎ 


م 
1 


وسن بسسدين الحق فاقضب حيعه 


موصي تنا قد حل للو فت منها 
زه فيسل ف بقن فاا ف 


0 ل EOE‏ مهھر الب بض . صله 


و السود دير ال صح ديعله 


وسر ن والعتشق بتلا تلامعا 


3 ا ا الاي أن رع 1 3 8 1 ها 


و #عساء لر للمساكو: بعده 


اى 0 شر طٍ وعتسسو 


0 


4 ا 
ل ا 


ارم 


فيسهل ذدكراه علياك إذاجرى 
وفرض زكاة حل في نابت الشرى 
وتتلد اة العين والفطر مامفى 
فسدثهها حتها على السخط والرضى 
ولاسيأعندالوصاة وماالتوى 
ا وق الل م اذا ي 
زكاة ريض ضيع الوقت فانقضى 
وقيلل بلي عتق الظهار أو الخطا 
بكفر عن فطر الصيام إذاعصب 
وتعيين تق بعد من وجه ترى 
ومسستخدم والعتن ي ذين قددنا 
فكلهم ب الحكم عدلاقداستوى 
اد وولو ا تت داف 
ريتلو تق م يعين من الورى 
ران شت بد انی قبل فقداتى 


0 3 


سك لو شس مس و صايا ما ارتضی 


ھ 


5 4 8 ر‎ f 1 5 ٤ 
از سا اا ين یون کے فصي‎ 
ربستکا دراه ف ثلث ماطرا‎ 


لصت ب تخليط الأقاويل كالعمى 
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ابن زرقون: المشهور تبدئة زكاة الفطر على الظهارء وقتل النفس؛ لأنه قيل: زكاة 
الفطر فرض» والظهار وقتل النفس هو أدخله على نفسه. 

والمشهور في المقدمات: كان أبو عمر الإشبيلي يرى: تبدئة الوصية بفك الأسير 
على كل الوصايا المدبر في الصحة وغيره» ويحتجح برواية شهب في كتاب الجهاد» وحكاه 
عنه ابن عتاب» وقال: أجمع الشيّوخ على ذلك وهو صحيح. 

وفیها: من اشتری ابنه في مرضه»ء جاز إن هله الثلث» وعتق وورث باقي المال إن 
انفرد وحصته مع غيره» وإن عتق مع ذلك عبده بدئ الابن» وورث إن هله الثلث. 

الصقلي: قال محمد: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه حمل الثلث» ولم يرثه. 

وني سباع ابن القاسم: مثله» وفيه: إن لم يحمله الثلث؛ عتق منه حمله» ورق ما بقي 
للورثة» فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم؛ عتق ما بقي عليهم. 

قلتٌ: إن اشتری باله کله وورثته من یعتق علیهم؛ جاز شراؤه» وعتق علیهم. 

وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ما في المدَونة» وقال ابن وَهْب: إن اشترى من 
يعتق عليه وهو يحجب من يرث المشتري ويرث كل المال» كان ابنه أو غيره؛ جاز 
شراؤه ولو بجمیع ماله» ویعتق ویرث ما بقي» ون کان لا حجب وله من يشرکه في 
الإرث؛ لم جز شراؤه إلا بالثلث ولا يرثه؛ لأنه إن| يعتق بعد موت المشتري. 

قال: وقال آآشهب: لا جوز شرا ؤه إلا بالثلث» كان ممن محجب أو لا محجب» ولا 
إرث له» وقال غیره: كل من جوز استلحاقه جاز شراؤه. فكل ما له شركة في الإإرث 
RES‏ 

الصقلي: وكذا لابن حبيب عن ابن الماجشّون» قصره على الابن. 

محمد: اختلف قول آشهب» قال مرة: شراء ابنه بهاله کله» إن م یکن معه وارث 
يرث في رق الولد ويحجبه الولد لو كان حرا جائزء فإن كان معه مشارك في الميراث؛ ن 
یکن له آن يشتريه إلا بالثلث. 

وكذافي كل من يعتق عليه» وأنكر قول مالك» لا يشتريه إلا بثلثه ولم يفصل› 
وروى عنه البرقي كقول مالك» ولا ذكر اللخمي قوله الأول» قال: ولست آدري من 


أين أخذ مالك قوله الذي قال. 

الصقلي: قال بعض القرويين: لا جوز عند ابن القاسم أن يشتريه بأكثر من ثلثه؛ 
يريد: على قوله في المدوّنة. 

قَلتٌ: ومثل قوله سمع أشهب ابن رُشد» مذهب ابن القاسم: أن العتق يصح له 
موته م ینتقص عتقه» کمن بتل عتق عبده في مرضه وله مال مأمون فجعل عتقه» ثم 
تلف المال المأمون؛ لم يرد العتق. 

وكذا في الموازيّة: من اشتری ابنه في مرضه؛ فهو حر مکانه» ویره إن اشتراه بثلٹ 
ماله» وهو دليل هذا السماع» وما في المدَونة والمدنية لابن القاسم. 

8 ا i a‏ 
SC‏ 
بعد موت الموصي» أن الأصول وحدها هي التي تقوم» فإذا حرجت من الثلث تبعتها 
a‏ 
إن العتق يعجل له بنفس الشراء دون ترقب» هو الذي ينب ينبغي أن يحمل عليه قوله: به 
يسلم من الاعتراض 

وإن لم ينظر فيه إلا بعد الموت على ما قاله في أول رسم من ساع عيسى. 

ولأشهب ني ول رسم من سًاع عيسى مثل قول أصَبَع. 

الصقلي: واستثقل ابن عبد الحكم توريثه» وقال: كيف يورثه وهو لو بتل عتق 
عبده» م يوارث أحرار ورثته حتى يقوم في الثلث بعد موته» إلا ن يكون له أموال 
مأمونة؛ ولكنه استسلم لقول مالك ثم أخذ تباعًاء ونقل اللخمي قول أَصَْبَع بزيادة: إلا 
أن يكون للميت أموال مأمونة من عقار وغبرهاء فيرث ويورث. 

الصقلي: قال أشهب: إن اشترى ابنه وأخاه في مرض واحد بعد واحد بدئ الأول 
في ثلثه» وإن كان في صفقة واحدة فقياس قول مالك يتحاصان» وفي قولي: أبدئ الأول 


الجزء العاشر 477 


وأعتقه» وإن كان أكثر من الثلث؛ يريد: على قوله: إن له أن يشتريه بجميع المال إن ل 
یکن معه وارث. 

محمد: بل إن هله الثلث بدئ به» وعتق» فإن بقي من الثلث شيء؛ عتق فيه الأخ 
وما حمل منه» وإن اشترى أخاه أولا ول بحمله الثلث؛ عتق منه محمله» وعتق الاإبن في 
بقية ماله» وورثه إن خرج كله» وإن م يخرج كله؛ لم يعتق منه إلا بقية الثلث بعد الأخ» 
وقاله أشهب أيصًاء وقال في رواية البرقي: إن كان في صفقة تحاصا. 

وفیها: إن آوصی أن یشتری أبوه بعد موته؛ اشتري وعتق في ثلغه» ون م يقل 
وأعتقوه. 

الصقلي: يريد: وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه. 

وفيها: إن قال في وصيته إن مت فكل ملوك لي مسلم حر» وله عبيد مسلمون 
ونصارى» ثم أسلم بعضهم قبل موته؛ م يعتق منهم إلا من كان يوم الوصيّة مسلا 

الصقلي: قال بعض فقهاء القرويين: لعله فهم منه إرادة عتق هؤلاء بأعيا: نهم وإلا 
فالأشبه دخول من أسلم في وصيته؛ لأن الموصي إن يوصي في يكون له يوم الموت» لا 
أعيان من كان عنده؛ لأنه لو قال: إذا مت فعبيدي أحرار» وعنده عبيد ثم أوصى 
فباعهم واشترى عبيدا آخرين» فمات عنهم كانت الوصية فيهم. 

رافاف ار ی ارس عا سن هال عد عن واا 
يدخلون في الوصية» ولابن حبيب عن أَصَْع: لا يدخلون. 

محمد: إن م يكن في عبيده يوم الوصيّة مسلمون» ذ فمن أسلم من عبیده واشتراه 
مسلا؛ دحل في الوصية. 

و عن ن لفن رد ان سد ا عل ی اا ان کون 
في سياق التقسيم» أو اللإطلاق. 

فالأول: ظاهر في تعيين المسمى لقرينة التقسيم الملزوم لاعتبار الخاصة التي تقرر 
بها التقسيم. 


والثاني: ظاهر في إطلاق المسمى لأصالته السالمة عن موجب التعيين. 
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وفيها: من أوصى لرجل بمثل مصاب أحد بنيه» فإن كانوا ثلاثة؛ فله الثلث. 

اللخمي: من خلف ثلاثة بنين» وقد أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه؛ كان له 
الثلث» وإن كانوا أربعة؛ فالربع» وإن كانوا خسة؛ فله الخمس» هذا قول مالك. 

وقال ابن أي أويس في ثانية أبي زيد: له السدس إذا كانوا خسة. 

الصقلي عن محمد: إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث من آم وزوجة 
ذكورًاء أو ذكورًا وإناثًا؛ كان للموصى له ثمن ما يصير للواحد خاصة» وإن كانوا ثلاثة؛ 
كان له ثلث ذلك وإن کانوا اثنین؛ کان له نصف ذلك» وإن کان واحدًا؛ کان له مثل ما 
يصير له إن له الثلث» ثم يضم ما بقي إلى ما عزل لمن كان يرث الميت مع الولده 
فيقسم ذلك على فرائض الله» وإن كان ولده كلهم إنائًا كان هن الثلثان» ثم ينظر إلى 
عددهن فإن كن أربعًا؛ أعطي ربع الثلثين» وإن كن ثلاثًا؛ أعطي ثلث الثلثين» وإن كن 
اثنين؛ أعطي نصف الثلثين» وإن كانت واحدة؛ أعطي نصف المال إن أجازه الورثةء 
وإلافله ثلث المال» ثم يضم ما بقي لسائر مال الميت يقسم على فرائض الله» على 
البنات وسائر الورثة من عصبة وغيرهم. 

أَصَبَع: هذا قول مالك وابن القاسم وأشهب. 

ابن عبد الحكم: هو صح من قول الفراض. 

الصقلي: يقولون إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده وهم ثلاثة؛ أعطي الربع ومع 
الأربعة الخمس» ويزيدون سه على عددهم. 

وسمع أبو زيد: لمن ترك بنات وغيرهن وأوصى لبنت ابنه من ثلث ماله» بمثل 
نصيب أحد بناته؛ عزل الثلث» وقسم الثلثان على فرائض الله فما صار لإحدى بناته 
أعطيت بنت الابن مع البنات كأا منهن مثل ما لو كانت مثله من الثلث» فإن فضل 
شيء عن أهل الثلث قسم على أهل الفرائض كلهم» وتجعل بنت الابن مع البنات كأنها 
منهن مثل ما لو كانت بنت من يرث الميت. 

ابن رُشد: ظاهره أنه جعل قول الميت دليلا على أنه إن أراد أن يعطي الموصى له 
من ثلث ماله مثل نصیب إحدی بناته من ثلثي ماله» ولو قال: بمثل نصیب إحدی بناته 
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ولم يقل من ثلثها له لأعطى مثل نصيب إحدى بناته من كل ماله ابتداء» ثم يقسم الباقي 
على الفرائض كقوله في المدَوّنة وغيرها؛ فيكون للموصى له أكثر مايكون لكل 
واحد منهم. 

وقال بعضهم: قول ابن القاسم في هذه الرواية خلاف قوله في المدَوّنة: ولا فرق 
بين أن يقول من ثلث مالي أو يسكت؛ لأنه علم أن الوصايا إنها هي من ثلث المال 
فمعناه أعطوا فلانًا من ثلث مالي مثل نصيب إحدى ولدي. 

واحتمل أن یرید مثل نصیبه من جمیع ماله فیکون له أکٹر ما یصیر لکل وارٹ. 

واحتمل أن يريد ما بقي بعد الوصيًة فیکون له مثل نصيب کل واحد منهم مثل 
قوله في هذا السماع» فحمله في المدَوّنة على الوجه الأول» وحمله في هذا الساع على 
الوجه الثاني. 

والأظهر أن قول ابن القاسم ل يختلف في ذلك» وأن لا فرق بين أن يقول من ثلثي 
اکت 

اللخمي: إن قال: أنزلوه منزلة ولدي أو اجعلوه كأحدهم» وهم خمسة كان له 
السدس اتفاقًا. 

وکذا إن قال: له نصيب أحد ولدي» وم يقل مثل. 

الشيخ في الواضحة من قول مالك: إن قال فلان وارث مع ولدي أو من عدد 
ولدي» أو ألحقوه بولدي» أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه من مالي أو قال: في ابن ابن له 
ماتا آبوه ورثوه ابنه مكان أبيه» ففي كل هذا إن كان البنورة ثلاثة فهو رابعهم» وإن 
كانوا ثلاثة ذكور وابنتين فهو كرابع الذكور. 

وإن كان الموصى له آنشى» فهو ثالث مع الابنتين فيكون وصيّة بسبع المال» وإن 
كان ذكر فبخمس المال» وسمع أشهب: المعتبر في عدد ولده الموجود منهم يوم 
يموت المالك. 

اکور : المعتبر عددهم يوم وجوب الوصية» قل عددهم أو كثر اتفاقا لا 
يوم الوصية. 


ا زرف اة او ا شيت أجد هة وتر ك رجالا وساء فار آقوال: 

الآول: آنه کرجل مدلول. 

و الان : قول مالك في المدَوّنة: يقسم على عدد رؤوسهم الذكر والأنشى سواء 
ويعطى حظ واحد منهم» ثم يقسم ما بقي على فرائض الله» وقیل: يزاد سهمه على 
السهام ويكون له. 

وقال ابن زياد: له نصف نصيب ذكر» ونصف نصيب أنثى» ولم حك اللخمي فيها 
إلا الثاني والأخير. 


وعزاه لابن الماجشون قال: وهو أحسن. 

قال: فإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي» وله زوجة وأبوان عزل نصيب الزوجة 
والأبوين» ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي» فيعطي مثل نصيب أحدهم»؛ ثم 
بجمع مع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعدما أخذه الموصى له فيقسمونه على 
فرائض الله» وسمع عیسی ابن القاسم: إن قال: له سهم کسهم ولدي» وله ولد واحد» 
فإما أعطاه يع المالء وإلا فالثلث. 

السيخ: وقاله سحنون في المجموعة: و يزد فيها ابن رد شيدًا. 

الشّيخ عن عيسى في العتبيّة: إن قال: من عدد ولدي» فإن كان للموصى له ولد؛ 
فله بهم ذكر» وإن كان أنثى؛ فله بهم أنشى» ويحلف مع الولد في العددء فإن كان معهم 
آهل فرائض؛ خرجت فرائضهم» ثم يأخذ الموصی له كا وصفنا ما بقي» ثم يقسم كل 
ما بقي بين جميع الورثةء ولو قال: هو وارث مع ورثتي؛ فلتعد الجاجم» فإن كانوا ثلاثة 
فهو رابعهم» ثم على هذا الحساب. 

ابن حبيب عن أَصْبَع: من ترك زوجة» وأخا وإخوة لعلات» وقال: لفلان سهم 
مثل سهم أحد ورثتي؛ فانظر إلى عددهم فیعطی نصيبًا منه» ولو قال: مع ورثتي؛ ردته 
على عددهم» وأخذ نصيبًا من جلة العدد. 

وسمع عيسى ابن القاسم: من قال: لفلان مثل نصيب أحد ولدي ولا ولد 
وطلب الولدء ثم مات ولا ولد له؛ فلا شيء للموصى له واحتج بقول مالك: من قال: 
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اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان» حتى أنظر لمن أوصي» فمات قبل أن يوصي بشيء غير 
ذلك؛ لا شىء للموصى له ببقية الثلث. 
ابن رُشد: لا خلاف أحفظه ني الأول» وما احتج به خالف فيه أشهب» ورأى له 


الثلث كله. 
وني سعاع محمد بن خالد: قول لأشهب في بعض الروايات: إن له ثلث الثلث 
مكان ثلث المال. 


فقيل: هو غلط وتصحيف» وقيل: هو قول ثالث» وعلى هذا هله ابن حارث» 
وهو بعيد لا وجه له» ولو قيل له نصف الثلث كان له وجه؛ لأآنه يقول: لي الثلث كله» 
ويقول الورثة: لا شيء لك منه» فيقسم بينه|. 

وفيها: قال مالك: إن قال: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي» وترك رجالا ونساء 
فقسم المال على عددهم وأعطي جز ءا منه» وقسم ما بقي بين ورثته إن كانوا ولده» 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قلتٌ: تقدم نقل ابن زرقون الأربعة أقوال» معبرًا عن واحد ورثته بأحد بنيه. 

وسمع عيسى: من مات وقد قال: لفلان جزء من مالي أو سهم منه؛ أعطي من 
أصل فريضتهم سهًاء إن كانت من ستة؛ فسهم منهاءوإن كانت من أربعة وعشرين 
فيهم منهاء وإن كان ورثته أولادا رجلا وابنة؛ أعطي سه من ثلاثة. 

وإن کان رجل وامرأًتان منهم من ربعة فعلى هذا بحسب قلوا أو كثروا ما م يكن 
إلا ولد واحد؛ فله ثلث المال» وإن لم يكن له وارث؛ فسهم من ستة؛ لأنه أدنى ما تقوم 
منه سهم الفرائض. 

وقال آشهب: له سهم من ثانية؛ لأن أقل سهم فرضه الله تعالى الثمن» فإن كان 
أصل المسألة ستةء وهي تربو إلى عشرة» فسهم من عشرة. 

ابن رشد؛ الأظهر قول أشهب: 

قّلتٌْ: وقال الباجي: إن آوصى بجزء من ماله أو نصيب» أو سهم ولم يعينه» فقال 
صب ومحمد: هم سهم واحد ما قسمت عليه فريضته» كثر ذلك السهم أو قل. 


و 


قال عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: يعطى الثمن. 

قال ابن عبد الحكم: اختلف في ذلك» قيل: له الثمن» وقيل ایعطی شه ا تقس 
عليه الفريضة» قلت السهام أو كثرت. 

محمد: وهذا أحب إلي» وعليه جماعة أصحاب مالك. 

وقيل: يعطى سه من سهام الفريضة ما م يزد على الثلث» فيرده الورثة إلى الثلث 
أو ينقص من السدس» فلا تنقص من السدس. ولم يتعقبه ابن زرقون وآتى با ذكرناه 
من ساع عیسی» والظاهر من کلام ابن رُشد أن الخلاف إِنا هو إذا م يكن له وارث. 

وظاهر كلام الباجي ونقله عن من ذكر أن الخلاف مطلقا ولو ترك ورثة. 

قَلتُ: فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: 

الثلاثة التي نقل الباجي» ونقله عن من ذكر أن الخلاف مطلقًا ولو ترك ورثته» 
والقولان اللذان نقله| ابن رُشد المقيدان بأن لا وارث» وثالث نقل ابن الحاجب لأكثر 
من سهم الفريضة» أو الثمن لو صح كان سدسًاء وما أراه» إلا وهمًا؛ لأن ابن شاس نم 
يذكره وذكر بدله الأكثر من السدس» أو سهم من الفريضة كا ذكره الباجي. 

او ا ومن و ف موده ال ن ا ا اعرف ا 
نضا ووجدت ليعض ترخا أنه بى مل صب ولد رة وأحدةة فإن قال: 
ضعفين عطي مثل نصیبه مرتين. 

ثم حكى عن الشافعي وأبي حنيفة: أه| لا يقولان إن ضعف النصف مثله» قال: 


وهذافي نفسي آقوی. 

وفي الوصاياها الثاني: من قال: وهبت خدمة عبدي لفلان ثم مات فلان؛ فلورثته 
خدمة العبد ما بقي» إلا أن يستدل من قوله: إنا أراد حياة المخدم. 

وقال أشهب: يحمل على أنه حياة فلانء ولو كان حياة العبد كان هبة لرقبته. 

الصقلي: قال بعض أصحابنا: قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة؛ لأنه بين 
قصر هبته على الخدمة فقط دون مال يموت عنه العبد» أو أرش جناية عليه» فقد أبقاها 
لنفسه فلا يلزمه ما قال أشهب. 
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محمد: من قال في وصيته: يخدم عبدي فلالًاء ولم یوقت وقتًا فلا اختلاف فيه بین 
أصحابنا في علمت إن ذلك حياة المخدم» وهو إن شاء الله قول ابن القاسم وآشهب 
في وصاياها الثاني. 

وإن قال: أخدمت عبدك رجلا أجلا مسمى» فمات الرجل قبل الأجل؛ خدم 
العبد ورثته بقية الأجل» إذا م يكن من عبيد الحضانة والكفالة» وإنما هو من عبيد 
الخدمة. 

وني وصاياها الأول: من قال في مرضه: يخدم عبدي فلانًا سنة والموصى له غائب 
ببلد ناء» أجره السلطان إلا أن يكون أريد به ناحية الكفالة والحضانة. 

وفيها: إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد أو سكنى دار؛ م جز لك أن تبيع هذه 
الحدمة من أجنبي أو تؤاجر العبد إلا إلى مدة قريبة كسنة أو سنتين وأمر مأمون» ولا 
تكريه إلى أجل غير مأمون. 

ولو أوصى لك بخدمة العبد سنين» وأكريته فيها؛ جاز كمن آجر عبده عشر سنين. 

قال مالك: ول أر من فعله وإن فعل جازء» وهذا خلاف المخدم حياته؛ لأنه إذا 
مات المخدم سقطت الخدمةء والمؤجل يلزمه باقيها لورثة الميت وللرجل أو خدمه 
عبد» إلا أن يعلم أنه أراد به ناحية الحضانة. 

اللخمي: أجاز ابن القاسم إن كانت الخدمة عشر سنين أن يكريه المخدم بالنقد في 
العشر سنين لقوله: إن مات قبل انقضاء العشر خدم ورثته بقيتهاء ولا يجوز عند ابن 
نافع لقوله: إن مات بعد سنة أو سنتين رجع العبد إلى سيده» وإن كانت الخدمة حياة 
العبد جاز على صل ابن القاسم مؤاجرته عشر سنين كعبد نفسه. 

وقال في الموصى: له بسكنى دار» ولا يكرا إلا السنتين ونحوهاء وأجاز ابن 
ميسر أن تكرى الثلاثة والأربع. 

ولو أجر الدار والعبد عشر سنين دون نقد جاز على القولين. 

والعبد عند ابن القاسم إن اجتمع فيه كونه من عبيد الحضانةء والموصى له محتاج 
إلى الحضانة لم يكن له أن يؤجره وإلا جاز له ذلك» وأجازه شهب مطلقًا. 


ا ا ده ال الي 


قلتٌ: انظر هل هو بناء على أن ملك الانتفاع كملك المنفعةء أو أن الأصل ملك 
المنفعة. 

وني جناياتها: قلت: من أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة» فقتل العبد قبل 
انقضائها كيف يصنع بالقيمة. 

قال مالك: القيمة لمن له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء» وكذا لو قطعت 
يده فأخذ ها ديةء فإنم) ذلك لمن له الرقبة. 

قال سحنون: أما مالك فهذا قوله لم يزل» واختلف أصحابه فكل ما سمعت 
خلاف هذاء فرده إلى هذا هو أصل مذهبهم» مع ثبوت مالك عليه. 

عياض : نبه على الخحلاف» وهو قول المخزومي» وغيره إنه يكري من القيمة من 
يخدمه إلى الأجل. 

الصقلي: قال ابن المواز: الذي لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه» إذا أخدم عبده 
سنين» ثم مرجعه إلى سيده أو بتله إلى رجل بعد سنة فقتل في الخدمة» أو في السنة 
فقیمته لسیده لا رقبته له بعد. 

قال أشهب: ألا ترى أن سيده لو أحدث دينًا كان أولى ممن بتله له بعد سنة. 

محمد: وإنما اختلف قول مالك وأصحابه فيمن أخدمه رجلا سنةء ثم مرجعه 
لفلان بتلاء فقبضه ثم قتله رجل في الخدمة. 

قال ابن القاسم: اختلف فيه قول مالك» قال مرة: هو لصاحب البتل» وقال مرة: 
هو للسيد الأول. 

ابن القاسم: وأحب إلي أن يكون للسيد الأول» ك) لو جعله حرا بعد خدمة هذاء 
فقيل في الخدمة: ون مات فقیمته ومیراثه لسیده الذي کانت له رقبته» وطریقة سحنون 
أصوب؛ لأنه حفظ ما لم بحفظه محمد ولوجود الخلاف نصا للمغيرة حسبا ذكره 
عياض وابن رُشد في كتاب المخدم» ولما أشار إليه أبو إبراهيم من أن المسألة التي ذكر 
فيها سحنون الخلاف: هي إذا مات الموصي» والتي نفى محمد فيها الخلاف: مسألة 
إخدام في حياة الموصي» وهو صل في الحق من وارثه. 
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ابن رُشد في رسم العتق من سباع عيسى في كتاب الجنايات: اختلف قول مالك في 
جرح العبد ميراثه إذا مات وقيمته لمن يكون إذا أخدمه سيده رجلا مدة» ثم جعل 
مرجع رقبته لغيره» هل يكون لسيده الذي آخدمه؟ آوالذي له مرجع الرقبة اختلاف 
مشهور» وعليه الاختلاف في مسألة رسم العتق من سًاع عيسى من كتاب الخدمة: 
فيمن يخدم عبده فلانًا سنة» ثم هو لفلان وعليه دين هل يباع عليه في الدين من قبل 
السنة آم لا؟ وني مسألة أول رسم من ساع ابن القاسم في كتاب الحبس: في الذي 
يحبس على الرجل فيقول هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله هل يكون إذا مات في ثلثه 


E 


قْلت: هذا التشبيه يقتضي جواز ذلك مطلقًاء ولو كان العبد من عبيد الحضانة 
والموصى له محتاج إلى الحضانةء وتقدم أن هذا إنا هو قول شهب لا قول ابن القاسم. 

قال ابن رُشد في أول سًاع يحيى من كتاب المخدم: وسواء قتل العبد في خدمة 
سيده أو أجنبي عمدًا أو خطا؛ قيمته لمن جعلت له الرقبة بعد الخدمةء وإن لم يتصدق به 
سیده بعد الخدمة على آحد» فن قتله سیده خطاً؛ فلا شيء علیه» ون قتله عمدا؛ لزمه 

كا قال في السماع: واستؤجر منها من يخدم المخدم» فإن فنيت القيمة قبل أجل 
الخدمة؛ لم يلزمه شيء» وإن انقضى الأجل قبل تام القيمة؛ رجع باقيها لسيده» وقيل: 
يأتي بعبد بخدم المخدم إن مات قبل الأجل ل يلزمه شيء» وإن بقي بعده؛ رجع لسيده» 
والقولان ني المدَوّنة» وقيل: يشترى بالقيمة عبد يخدم مكان الأول» وهو قول 
المخزومي. 

قلتٌ: ونحوه قول اللخمي في كتاب العارية: ويختلف إذا هلك المعير الثوب الذي 
أعاره بعد أن قبض منه هل يغرم قيمته؟ ونستأجر منها للمستعير مثل الآول» أو يغرم 
قيمة تلك المنافع قياسًا على من أخدم أمةء ثم أولدها وغرم قيمة المنافع أحسنها. 
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المختصرالفقهي 

قلتٌ: قوله: (أو يغرم قيمة تلك المنافع) حلاف الأقوال الثلاثة لابن رد 
فيتحصل فيها أربعة أقوال: 

اللخمي عن محمد في كتاب العارية: من أوصي له بغلة دار أو سكناهاء فهدمها 
أجنبي بعد موت الموصي؛ فعليه ما بين قيمتها قائمة ومهدومة تبنى بها تلك الدارء آتى 
من بنائها مثل الأول و أقل» ثم يكون ذلك للموصى له بحاله. 

وني الموازيّة قول آخر وهو: سقوط حق المعطي في البناء» ويكون على حقه في 
القاعةء قاله في كتاب الصدقةء وفيه إشارة إلى الفرق الذي تقدم وهو الفرق بين الموصي 
بعد موته والمخدم في حياته. 

وني جناياتها: من أخدم عبده رجلا سنين معلومة» أو حياة الرجل» فجنى العبد 
خير سيده إن فداه؛ بقي في خدمته» وإن أسلمه؛ خير المخدم» فإن فداه ؛خدمه فإذا تمت 


خدمته» فان دفع إلیه سیده ما فداه به؛ آخذه» وإلا أسلمه له رقًا. 

والموصى بخدمته لرجل سنةء وبرقبته لآخر» والثلث يحمله» إن جنى؛ برئ ذو 
الخدمة» إن فداه؛ خدمه» ثم أسلمه خير ذو الرقبة» إن فداه؛ أخذه وسقطت الخدمة. 

سحنون: اختلف قوله في هذا الأصل» وأحسن ما قال هو وغيره: أن من أخدم 
عبده رجلا سنين» لو أوصى بذلك» ثم برقبته لآخر والثلث يحمل الموصى به» ثم جنى 
أن يبدا ذو الخدمة بالتخيير» فإن فداه خدمه بقية الأجل» ولا يأخذه ذو الرقبة حتى 
یعطیه ما افتکه به» وإلا بقي ولمن فداه. 

وقال: وإن أسلمه سقط حقه» وقيل لذي الرقبة: أسلم أو افك فإن أسلمه 
استوفه المجني عليه» وإن فداه صار له وبطلت الخدمة. 

قلتٌّ: فحاصلها في تبدية في الرقبة أو ذي الخدمةء ثالشها في المخدم: رجع عن 
تبدئة ذي الخدمة إلى تبدئة سيده إلا في الموصى. 

الصقلي عن أَصَبَع: قال ابن القاسم: اختلف قول مالك في المخدم رجع عن تبدئة 
ذي الخدمة» إلى تبدئة سيده. 


وروى آشهب القولين: بأن يكونا فيه كالشريكين يقوم مرجع الرقبة. فإن قيل: 
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عشرة دنانبر؛ قدمت خدمته» فإن قبل عشرة دنانير؟ كان بينه| نصفين» إن فدياه؛ بقي 
العبد بحاله» وإن أسلماه؛ رق للمجني عليه» وإن افتك أحدهما بنصف الأرش» وأسلم 
الآخر إن أسلم ذو الخدمة؛ م يكن للمجني عليه غير بقية الخدمة. 

قال ابن ا لحاجب: ويجوز بيع ماشية أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع» وقاله ابن 
شاس قبله وهو وهم شنيع» لا أدري با استحلا نقل هذا للناس عن المذهب» مع 
وضوح نصوص المذهب بمنع استفناء الأجنة في المدَوّنة وغيرها. 

وعن ابن شاس: سوء نظره في إضافته مسائل موجز الغزالي المذهب مالك 
ولاسيم| مع خالفة المذهب هذه المسألة. 

فتبع الغزالي في قوله في الوجيز ما نصه: والماشية الموصى بنتاجها للغير يجوز بيعها 
لبقاء بعض المنافع» ولا تباع ابن الحاجب إياه في مثل هذاء كان بعض شيوخ شيوخنا 
ينبذون كتاب ابن الحاجب» ويأمرون بالعدول عنهء فتأمل ذلك منصقًا واعرف الرجال 
بالحق» ولا تعرف لحق بهم» ونصوص المدَوّنة وغيرها واضحة» بأن المعتبر في ثلث 
ا ميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصيّة لا يوم موته. 

فقول ابن الحاجب المعتبر ثلث الموجود يوم الموت خلاف. 

[باب فيما تدخل فيه الوصية] 

وفيها: كل وصيَة لا تدخل إلا في علم به الميت» والمدبر في الصحة يدخل فيا | 
یعلم به» وکل ما یرجع بعد موته من عمري» فالوصایا تدخل فيه ون بعد عشر سنین. 

وسمع أَصَْبَ ابن القاسم: من قال: إن قبل ولاتي ديتي ففي وصيتي أو وصيتي 
في م يدخل فيها وصاياه؛ لأنه مال مجهول له يوم وصيته» ولو عفا قبل موتته على الدية 
وأوصى أن يعفى عن قاتله عن الدية دخلت فيها الوصايا. 

ا لا تدخل وصیته في دیته إن قبلها أولیاؤه اتفاقا؛ لأا مال م يعلم به. 

وكذا قوله: إن قبل ولاتي الدية؛ لأنه ليس على تعيين من قبوهم» ولو قال: يحرج 
من ثلثي مما علمت» ول أعلم من مالي م تدخل في ذلك الدية التي أخذها الورثة؛ لأنه 
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مال لم یکن له» وإنما قال: ما م آعلم من مالي» ودیته لم تکن من ماله لکن یؤدی منها دینه 
ويرثها عنه ورثته؛ لأن السنة أحكمت ذلك. 

وإن كانت ليست بال المقتول الموروث قاله ابن دحون وهو صحيح» وقوله: إن 
عفا على الدية أو أوصى بذلك دخلت فيها الوصايا بين على جبر القاتل على الدية وعلى 
آنه لا جر قياس. 

قوله: إنها لا تدخل فيها؛ لأنه ليس على تعيين منها. 

اللخمي: اختلف في دخول الوصايا في لم يعلم به الموصي. 

ولابن رُشد ني رسم باع من سباع عيسى من كتاب الديات: لا خلاف أن الوصايا 
لا تدخل في) م يعلم به. 

اللخمي: وآرى إن كانت بالثلث ولم تكن إلا في) علم به» وإن كانت بغير الثلث 
لواجبات من زكاة» أو عتق ظهار» أو قتل» أو كفارة» أو هدي» وضاق الثلث تمت يما 
م يعلم. 

وإن كانت بتطوع فذلك أشكل» قيل: إن قصد الميت إتمام خروج كل وصاياه من 
ثلثي الورثة؛ نفذت مما م يعلم» وقيل: حمل وصيته على ثلثه فقط فلا يدخل في) لا 
يعلم» وسمع عیسی: من تصدق بشيء ولم جز عنه؛ دخلت الوصايا فيه. 

ابن رُشد: وروی ابن وَهُْب: لا تدخل فيه» وله في رسم باع من ساع عیسی من 
الديات» ظاهر قوله في هذا السماع: دخول مدبر المرض فيا لم يعلم به» وهو نصه في 
ساع أَصبَع من المدَوّنةء ونصه في المدينة حلاف قوله في المدَوّنة: أنه لا يدخل فيه إلا 
مدير الصحة. 

وني الجلاب في كون المدبر فيم لم یعلم به من مدبره روایتان. 

قَلتٌ: ظاهره ولودبره في صحته» وظاهر کلام الحوني عدم دخول المدبر مطلقًا فيي 
یعلم به. 

ابن حارث: اتفقوا على دخوله في) م يعلم به هذاالمعروف من مذاهبهم. وروى 
سحنون عنه في كتاب المجالس أن ابن القاسم»روى: أن مدبر الصحة لا يدخل إلا في 
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علم به. 

قَلتّ: ففي دخوها في لم يعلم به» ثالثها: مدبر الصحةء وعزوها ظاهر. 

ابن رشد: واختلف في دخول المبتل في المرض في) لم يعلم به. 

وني ساع أَصَبَعَ من ابن القاسم في كتاب المدبر: أنه لا يدخل فيه» وعلى القول أن 
المبتل يبدأ على المدبر في المرض؛ يدخل فيا م يعلم به. 

قْلتٌ: قال ابن حارث: لا یدخل إلا في) علم به اتفاقًا. 

قَلتٌ: انظر هذا مع ما يأتي للشيخ في مسألة الدور. 

اللخمي: اختلف في دخوله فيه» وقوله أحسن. 

قال في الموازيّة في البق إذا غاب: يدخل فيه الوصاياء وإن أيس منه واختلف إذا 
قيل له: غرقت سفينتك وأيس منهاء ثم جاءت سالمة فروي لا تدخل فيها وصايا 
وقال محمد: تدخل فیها ولا تشبه ما م یعلم به. 

وقول ابن الحاجب: وفي العبد الآبق والبعير الشارد إن اشتهر موتاء ثم ظهر 
السلامة قولان» وذكرهما ابن شاس روايتين لأشهب. 

وقول ابن عبد السلام: الخلاف منصوص ني السفينة» والمنصوص في الآبق: 
دخول الوصايا فيه. 

قلتٌ: قارب الفقه حمل المؤلف الصور كلها حملا واحدًا يقتضي أن الخلاف في 
العبد إنم| هو بالتخريج اعتادا منه على لفظ اللخمي» وهو خلاف نص ابن شاس 
المتقدم» وهو الصواب لنقل الشّيخ عن الموازيّة والمجموعة أن أشهب روى القولين ني 
السفينة والاين: 

وزاد لعيسى عن ابن القاسم في المجموعة: إن شهدت عنده بينة؛ م تدخل فيه 
الوصاياء وإن كان بلغه بلاعَاء ثم مات بقرب ذلك؛ دخل فيه الوصایاء وذکره ابن 


حبيب عن أَصَبَعَ عن القاسم. 
قلتٌ: ومثله ني ستاع القرينين أوله الصقلي في كتاب المبات. 
قال عيسى عن ابن القاسم في مريض وهب لمريض هبة لا يملك غيرهاء ثم 
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وهبها الموهوب لواهبه في مرضه»ء ولا مال له غيرها قال: يجعل المال من تسعة سهم 
ثلثها للموهوب له أولاء وهو ثلاثة يرجع منها سهم للواهب الأول فيصير لورثة 


الأول سبعة» ولورئة الثاني اثنان. 


أباب صيغة الوصية] 

الصيغة: ما دل على معنى الوصيّة فيدخل اللفظ والكتب والإشارة''. 

روى مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ۶ قال: «ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده)“. 

ابن شاس: كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع» أو بالقرينة؛ حصل 

ابن الحاجب: كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية. 

قلتٌ: فيخرج منهم) الكتب. 

الشيخ في الموازيّة عن أشهب: لو قرؤوها وقالوا: نشهد بأنها وصيتك» فقال: 

وفیها: من کتب وصیته» فلیقدم ذكرًا لتشهد. 

الشيخ: روى ابن القاسم في العتبيّة» والموازيّة والمجموعة قال: من أدركت 
يكتبون التشهد قبل ذكر الوصيةء وما زال ذلك من سنن الناس بالمدينة وإنه ليعجبني 
وأراه حستا» ورواه أشهب. 
أ“ قال الرّصاع: هذا ظاهرء وتأمل هذا مع ما قدم ني رسمه كثيرًا من الصيغ ففيه أبحاث» والثه أعلم 

وبه التوفيق. 

ونقل عن ابن شاس آنه قال: كل لفظ فهم منه قصد الوصيًة بالوضع أو القرينة» ونقل عن ابن 

الحاجب أنه قال: كل لفظ أو إشارة يفهم منه| قصد الوصية. 

قال الشيخ بعد ذلك: فيخرج عنه| الكتب» ثم ذكر ما يشهد لصحة الكتب من الموازيّة وغيرها 

انظره. 


(>. سبق تخرججه. 
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وقال أشهب في المجموعة: كل ذلك لا بأس به تشهدوا م يتشهد» قد تشهد من 
فقهاء صالحون» وترك ذلك بعض الناس وذلك قليل. 

وفيها: قال ابن القاسم: م يذكر لنا مالك كيفية التشهد. 

الباجي عن أنس: كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله» وأن يصلحوا ذات بينهم إن كانوا 
مؤمنین» وأوصی ب) أوصی به إبراهيم بنيه يعقوب: : یی إن آله أصطی کم الد د 
4 [البقرة: 132]ء وأوصى إن مات من مرضه هذا. 

E ME o 
ومره» قال: ما أرى إلا كتب الصفرية والإباضية» قد كتب من مضى وصاياهم فلم‎ 
یکتبوا مل :هذا:‎ 

قَلتٌّ: ومثله في سباع ابن القاسم. 

ابن رُشد: هذا أبين؛ لأن الرشد في الاتباع» ويكره في الأمور كلها الابتداع» فلن 
يأتي آخر هذه الأمة بأهدى نما كان عليه أوها. 


AIL‏ ے< رو2 


موشن إلا واش د 


الباجي: من كتب وصيته بيده فوجدت في تركته» وعرف أنها خطه بشهادة عدلين 
م يبت شيئًا منهاء حتى شهد عليه قد يكتب ولا يعزم» رواه ابن القاسم في المجموعة» 
وال 

محمد عن أشهب: من قرها ولم يأمرهم بالشهادةء فليس بشيء حتى يقول: إنها 
وصيتي» وأن ما فيها حق» وإن لم يقرآها. كذا نقلها الباجي وتبعه ابن شاس» وابن 
ا لحاجب ولم يذكروا لفظ: إنه أتى بها إلى الشهودء وكذانفي النوادر. 

وقال الصقلي في الموازيّة من الوصايا الأول: وإذا أتى إلى الشهود بوصيةء وقرأها 
عليهم إلى آخرها؛ فلا تنفذ إلا أن يقول: اشهدوا علي با فيهاء وم جعل إتيانه إليهم 
وقراءتها عليهم بنفسه عا ينفذها. 

وذكرها الشيخ أبو محمد في نوادره من المجموعةء والعتبيّة» وأا لا تنفذ حتى 
يقول: اشهدوا علي بم فيهاء وم يذكر فيها خلافا. 
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وني الطرر لابن عات عن ابن عبد الغفور: أن امرأة أوصت لقوم وأشهدت 
رجالا ولم تكتب» وعاشت نحو الخمسين سنةء ثم مرضت فأوصت بثلشها كله لمسجد 
بعينه فماتت» قيل: وصيتها الأولى لا تجوز إذ لم تكتب بها كتابًاء وقيل: جائزة 
ويتحاصان» فقيل: لي في النوم كل وصيّة م تكتب جائزة ك| تجوز الأخرى. 

وفيها قال مالك: وإن كتبها بغير حضر البينة» ولا قرآها عليهم فدفعها إليهم 
وآشهدهم على ما فيه» فإن عرفوا لكتاب لعينه وأشهدوا ب فيه. 

قال عنه ابن وَهب: ولو طبع عليها ودفعها إليهم» وأشهدوا أن ما فيها منه» 
وآمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتی یموت؛ جاز أن يشهدوا بم) فيها بعد موته. 

عیاض : ظاهرہ آنها بقیت عندهم» فإن كان كذا فهو وفاق بين الروايتين» وقيل: 
يحتمل الخلاف» وآنه إنما جيزها في رواية ابن وَهُب إذا طبع عليهاء ويكون معنى 
الآخحرى أنه دفعها إليهم للإشهاد وأمسكها عنده» فيجوز في رواية ابن القاسم إذا 
عرفهاء ولا تجوز في رواية ابن وَهْب حتى تكون عندهم مطبوعة» كآنه خشي الزيادة 
والتغيير فيها. 

وسمع آشهب: من آتاه أخ له بكتاب وصيّة طبع عليهاء فقال: اكتب شهادتك 
بأسفله على إقراري» أنه كتابي ولا يعلم الشاهد ما فيهاء فكتب شهادته في أسفلها عن 
إقراره آنها وصيته أيشهد بها؟ قال: إن لم يشك في خاتمه فليشهد» وإن شك فلا يشهد إذا 
كانت الوصية ليست عنده. 

قلت كيف لا يشك في الخاتم إذا غاب عنه» قال: لا أدري إن شك؛ ل يشهد» ون 
تيقن آنه م يفض؛ شهد» وكان من أمر الناس القديم إجازة الخاتم. 

كان القاضي يكتب للرجل بالكتاب إلى القاضي» ف| يزيد على خاتمه فجاز له» حتى 
حدث عند الناس الاتهام على خاتم القاضي» وأول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته. 

ابن رُشد: ما ذكره من التيقن» ما لا سبيل إلى الشاهد إلى تيقنه إذا لم تكن الوصية 
عنده» فعلى قوله: لا يجوز أن يشهدوا فيهاء إلا أن تكون الوصيّة عندهم على رواية ابن 
وَهْب ني المدوّنة. 
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وإذا دفعها إليهم فدفعوها هم إلى أحدهم» أو إلى من وثقوا به غيرهم فكانت 
عنده؛ جاز هم أن يشهدوا عليهاء رواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن الماجشون. 

والذي يتوقع إذا أمسكها ولم يدفعها إليهم أن يكون طبع عليها وهي بيضاء 
ليكتب ما شاء؛ ولعل غيره من أهله فض خاتمه» وكتب فيها ما شاء» ثم طبع عليها 
بذلك الخاتم» فلو طبع الشهود عليها مع طابعه؛ جاز هم أن يشهدوا عليها إذا عرفوا 
خواتمهم» قاله ابن الماجشون. 

والذي مضى عليه العمل أنه: إذا طوى الكتاب من أوله إلى موضع الإشهاد على 

نفسه» فطبعه وقد أبقی الإشهاد على نفسه خارج الطبع» وكتب ا شهاد تم على 
ذلك» وأمسك الموصي الوصيّة عند نفسهء فوجدت بعد موته خطًا واحدًاء وعملا 
واحدًا على صفة التقييد الذي كان خارج الطبع» ولم يظهر في الكتاب ريبة؛ جاز أن 
يشهدوا عليه» بخلاف أن م يبق من الكتاب خارج الطبع ما يستدل به على أن الوصيّة 
كانت مكتوبة ولم تكن مطبوعة على بياض. 

ولو أراهم الوصيّة مكتوبة أو كتبها بمحضرهم فطبع عليهاء وأشهدهم على نفسه 
بي) فيها دون آن يقرآها عليهم» ولم يعلمهم بشيء ما فیهاء فکتبوا شهادتهم فيهاء جاز أن 
يشهدوا علیها بعد موته. 

وإن لم يدفعها إليهم» وكانت عنده إلى أن توفي اتفاقًا إذا ذكروا الشهادة وعرفوا 
الكتاب على ما رواه ابن القاسم في الوصايا الأول من المدَوّنة: وإن ل يذكروا الشهادة 
ولا عرفوا الكتاب» إلا أنه عرف خطه في شهادته» فيجري ذلك على الخلاف في شهادة 
الشاهد على خطه إذا م يذكر الشهادة. 

وذكر البخاري عن الحسن وأبي قلابة أا كرها أن يشهد على وصيته حتى يعلم 
ما فيهاء إذ لعل فيها جورًا. 

وكذا يستحب للعام إذا أشهده المتعاملان على أنفسه) في ذكر حق» ألا يكتب 
شهادته حتى يقرأه لئلا تكون المعاملة فاسدة» وقوله: أول من أحدثه أمير المؤمنين؛ 
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وني البخاري: آول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى» وسوار بن عبد 
الله المقري. 

قلتٌ: وتقدم هذا ني حكم ثبوت كتاب القاضي. 

وقول الباجي: إنه لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء. 

وني سباع أَصْبَع: قال ابن وَهُب في امرأة قالت لشهود: هذه وصيتي وهي مطبوعة 
اشهدوا علي بم فيها ي وعلي» وأسندتبا لى عمتي وما بقي من ثلئي فلعمتي وماتت 
ففتح الكتاب فإذا فيه: ما بقي من ثلثي لليتامى والمساكين والأرامل» فإنه يقسم بقية 
الثلث بين العمة والأصناف الآخرين نصفين بمنزلة رجلين. وقاله ابن القاسم. 

ابن رُشد: هذاعزلي قول ابن القاسم في المدَوّنة وغيرها: أن من أوصى بشيء 
لرجل» ثم آوصى به لغيره؛ يقتسمانه بينهما» ولا تكون وصيته الثانية ناسخة للأول» 
خلاف سباع زونان لأشهب. 

وفيها: من قال: كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان» فأنفذوهاء» وصدقوه؛ صدق 
ونفد ما فنا 

وسمع ابن القاسم: من قال: كتبت وصيتي ووضعتها على يدي فلان» فأنفذوا ما 
فيهاء فتوني فأخرجت الوصيّة ولا شهود فيها إلا ما شهد على قوله: إنه وضعها على 
يدي فلان؛ فأنفذوا ما فيها إن كان الرجل الذي ذكر أنها عنده عدلا. أنفذ ما فيها ابن 
القاسم» وذلك رأي العتبيّ عن سحنون: هي جائزة» وإن م يكن عدلا. 

ابن رُشد: اشتراطه العدالة حلاف ظاهر المدَوّنةء والموازيّة فيمن قال: كتبت 
وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه» وأآنفذوا ما فيهاء آنه يصدق وينفذ ما فيها إذا ] 
يشترط في ذلك عدالة» كقول سحنون» وقوله هو القياس. 

السيخ: في الموازيةء والمجموعة روى ابن القاسم: من قال عند موته: وصيتي عند 
فلان فاشهدوا على ذلك» فأخرجت بعد موته وفيها عتق» وغیره قال: هي جائزة» 
وبين من ذلك أن كتب وصيتين» وجعل بيد كل واحد واحدة» فإذا أخرجاها؛ جازتا 
إن اتفقتا. 
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وني رواية ابن وَهُب في المجموعة: في الوصية الواحدة يبدا الذي ذكر» قال مالك: 
تجوز في الوصايا دون العتق» ثم قال: أراها نافذةء وقاله آشهب» قوله في الوصايا: يريد 
في العدلين. 

فل كذ اوا بريد فى العدل ن وى فة نط 

وجوازها ني العتق هو الجاري» على القول بعدم شرطيته عدالة من ذكر آنا عنده» 
وردها فيه هو الجاري» على قول مالك وابن القاسم شرط عدالته. 

وفيها: إن قال: أوصيت فلاتًا بثلي فصدقوه؛ جاز ذلك وأنفذهاء قال: فإن قال: 
الوصي إن أوصي بالثلث لأبي» قال أشهب: يصدق» وقال ابن القاسم: لا يصدق لقول 
مالك: من قال: اجعل ثلثي حيث تراه» أنه إن أعطاه لنفسه أو قرابته؛ ل جز إلا أن يظهر 
لذلك وجه یظهر صوابه. 

قُلتُ: مثل المسألة التي احتج بها في رسم الشريكين من سباع ابن القاسم» ولم يزد 
فيها ابن رُشد شيتًاء ورد قياس ابن القاسم بأن مسألة مالك صرف فيها الأمر إلى 
اجتهاده» فصرفه لقرينة ظاهر في منافاته نتيجة الاجتهادء ومسألة الخلاف الأمر فيها 
مصروف لمجرد إخباره وإليه أشار شهب بقوله: لأن الميت آمر بتصديقه. 

الصقلي في المجموعة والموازيّة: وليس كمن شهد لابنه ولا من قيل له: اجعل 
ثلثي حیث تری» فيجعله لابنه؛ ليس له ذلك؛ لأنه فوض إليه ليجتهد» ولو أعطاه لابنه 
وأقاربه کا يعطي الناس؛ جاز. 

وأکره أن يأخذ منه شيئًا لنفسه» فان فعل بحسب استحقاقه لم آخذه منه» وقاله ابن 
القاسم» وقال: إن قال: أوصي به لولدي جعلنه کشاهد له» وكقول مالك: إذاقال: 
فلان يجعل ثلثي حيث يراه. 

محمد: قال مالك: في هذا لا يأخذ هذا منه» وإن کان حتاجًا» وإن أعطى منه ولده» 
وكان لذلك موضعَا؛ جاز. 

وسمع ابن القاسم: من أوصت امرأة تجعل بقية ثلثها حيث أراها الله» فكانت 
تقسمه ثم احتاجت؛ لم يكن ها آخذ شيء منه. 
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ابن رُشد: إن رأت تفرقته في الفقراء» ثم افتقرت يخرج جواز أخذها منه. 

على ساع ابن القاسم في رسم البر من كتاب البضائع: من خرج غازيًا» ودفع له ما 
يفرقه على كل منقطع» فانقطع هو كغيره؛ له أن يأخذ منه بالمعروف مثل ما يعطي من 
هو مثله» ولو رأت الموصى هما تفرقته في غير الصدقة» أو على من ليس مثلها؛ م جز ها 
أخذ شيء منه. 

قال: والقولان جاريان على اختلاف الأصوليين» في المأمور بأمر شرعي» هل 
يدخل تحت الاأمر أو لا؟ 

لابن عبدوس: وروی علي فيمن أوصى أن بجعل ثلثه حيث أراه الله: لا جوز أن 
يعطي ذلك قارب الميت؛ ولكن يعطيهم كا يعطي الناس. قال مالك: وإن علم حيث 
أوصاه» يجعل ثلثه حيث أراه الله» أنه أراد أن يرده على بعض الورثة؛ لم يجز» ورجع 
گلا 

وروى ابن القاسم في العتبيّة والموازيّة في قوله: مجعله حيث أراه الله» قال: يجعله 
في سبيل الخيرء وإن قال: اصرف حيث شئت وأحببت وصرف إلى قارب الموصي» آو 
إخوته» ولم جز ذلك الورثة؛ رد ميراثًاء وقال ابن القاسم في العتبيّة: إن جعلها في بعض 
ورثة الميت؛ قيل: له اتق الله» واجعلها ني غيرهم» فإن أبى؛ رجعت ميراتًاء إن لم يجزها 
الورثةء وليس للموصي أن يأكل منها شيًاء ولا يجبره السلطان أن يجعلها في سبيل الله 
تعالی. 

قال في الموازيّة: وينظر فيا فعل» فإن كان فيا يتقرب الناس به» وكان ذلك حاجة؛ 
نفذ» إن كان في غير ذي حاجة؛ م يجز؛ لأن الميت إنا قصد به وجه الصدقات. 

قَلتٌ: قول ابن القاسم في العتبيّة هو في أول رسم من ساعه. 

ان ران قال له: اجعله حيث أراك الله» لم يجعله لاختياره؛ بل لاجتهاده في 
سبیل الخیر» ولیس له جعله في قرابته. 

قاله ني رسم الشريكين والمدَوّنة: ولو قال له: اجعله حیث شئت أو أحببت كان له 
جعله في ولده» وقرابته وقرابة الموصي الذين لا يرثونه؛ لأنه يتهم أن يكون الميت أمره 
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بذلك؛ فتكون وصيَة لوارث» ولا يجعله في ورثة الموصي إلا بإجازة الورثة. 

وقول ابن القاسم: إن جعلها في بعض ورثة الميت» قيل له: اتق الله واجعلها في 
غيرهم؛ معناه: ما لم يبتل ذلك هم» فإن بتله ولم بجزه الورثة كانت ميراثًا. 

قلتٌ: ظاهر لها الشيخ على إطلاقه خلافه. 

وفيها: من قال: اشهدوا أن فلانًا وصيي ول يزد فهو وصيه في جيع الأشياء 
وإنکاح صغار بنيه» ومن بلغ من أبكار بناته» بإذنهن والثيب بإذا. 

اللخمي: في الموازية: من قال: فلان وصيي قد استقصى له وبالغ» وإن قال وصيي 
على مالي» دخل فيه الولد وان قال: على ولدي دخل فيه المال» ویدخل في قوله ولدي 
الذكور والإناث» وكذا على بني إلا أن يخص فيقول: الذكور أو بناتي. 

وفيها: إن قال فلان وصيي على اقتضاء ديني» أو قضائه» وفلان وصيي على مالي» 
وفلان وصيي على بعض بناتي؛ فذلك جائز» وتکون ک) قال: فلان وصيي على كذا 
لشيء عينه» فان هو وصيي على ما سمی فقط . 

ونقل ابن العربي في بعض كتبه الخلافية: أن يكون وصيًا له على العموم» كقول أبي 
حنيفة» ونقله الطرطوشي في تعليقته روايةء وفيها: إن قال فلان وصيي حتى يقدم 
فلان؛ فيكون وصيًاء فذلك جائز ويكون كا قال الصقلي: ينبغي إن مات فلان قبل أن 
يقدم أن يكون هذا وصيًا؛ لأنه إنها حلع هذا بقدوم الغائب. 

قال بعض الفقهاء: فلو قدم فامتنع» فالظاهر سقوط الأول أيصًا؛ لأنه علق نظره 
بغيبة فلان إلا أن يكون المفهوم عنه إذا جاء فقيل: يكون الوصي» فإذا قدم ولم يقبل 
وجب أن يبقى على ما كان عليه. 

اللخمي: في آخر ترجته التشهد في الوصيةء قال شهب في المجموعة: إن مات في 
غيبته فلا وصيّة للحاضرء وينظر السلطان وكذا على قوله: إن قدم فلم يقبل إلا أن 
يكون السبب في إقامة الغائب» امتناع ا لحاضر من قبول الوصيّة فقيل له: تكلف ذلك 
حتی یقدم فلان» فإن كان ذلك السبب؛ جاز أن يتمادى في جميع هذه الوجوه إن حب 
وإن كره؛ لم يلزمه؛ لأنه إن التزم وقتا. 
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قال ابن عبد السلام في النوادر: من حلف أن لا يفعل كذا حتى يقدم فلان» فمات 
فلان قبل قدومه؛ ما يؤخذ منه قولان» هل حمل على أجل قدومه» وينوى في ذلك؟ أو 
لا يفعله أصلا؟ فانظر هل يتخرج منه في الفرع الأول شيء أم لا. 

اا ن اين ار تومي و انر ذا فتن 
يثبت به نيّة احالف م بختلف في أعمال ني ا موصي فلا يتخرج فيها الخلاف من عدم 
اعتبار نيّة الحالف فلا يتم ما ذكره من التخريج» فتأمله. 

وفيها: إن قال: فلان وصي على قبض ديوني وبیع ترکتي» ولم یذکر غير هذا؛ قال 
مالك: أحب إلي أن لا يزوج بناته حتى يرفع إلى السلطان» فإن م يرفع رجوت أن يجوز. 

الصقلي: قال محمد وقال أشهب: له أن يزوج ولا يرفع ذلك إلى السلطان» وقاله 
ابن القاسم» وروى ابن القاسم فيمن أوصى بميراث ابنة له صغيرة أن يدفع إلى فلان» 
آترى أن يلي بعضها؟ قال نعم» وحسن أن لو رفع ذلك إلى الإمام فنظر فيه. 

اللخمي: إن جعل الوصيّة إلى ثلاثة لأحدهم اقتضاء الدين وقضاء ما عليه» 
ولآخر النظر في الفاضل والتصرف فيه بالبيع والشراء وللآخر بضع بناته؛ جازء 
وليس لأحدهم أن يلى غير ما جعل له» فإن تعدى من له النظر في الفاضل فاقتضى أو 
قضی؛ مضی فعله ولم یرد» وإن باع او اشتری من جعل له النکاح؛ رد فعله» وإِن زوج 
من له النظر في المال؛ رد فعله؛ لأنه معزول عن ذلك» وقد أقيم له غيره» وليس كقوله: 
فلان وصيي على قضاء ديني وبع ترکتي» وسکت عن بناته» ولم يقم هن أحدًا. 

قال مالك: إن زوج من جعل له النظر في التركة أرجو أن يكون جائرًا» واستحب 
أن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضررًاء أو بخس في الصداق. 

وقال أشهب: النكاح جائز وقول مالك أحسن» وني وصاياها الأول والثاني: وإذا 
مات الموصى له بعد موت الموصي؛ فالوصيّة لورثة الموصى له علم با أو لاء ولمم إلا 
أن يقبلوها كشفعة له» أو خيار. 

عياض: هذا بين من مذهبه في الكتاب» فلا يجتاج لقبول الموصى له قبل موته» ولا 
علمه» وإن قبلوها حتی تورث عنه. 
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وذكر الأبهري نها تحتاج لقبول الموصى له» وإنا يكون لورثته إذا قبلهاء ومتى م 
يقبل سقط حقهم فيهاء ورجعت لورئة الموصي» وقيل: إنها حق ثبت للميت يورث عنه 
على کل حال ولیس لورثته رده» ولا بحتاجون لقبول. 

قلت فهي ثلاثة أقوال: 

في المدَوّنة كشفعة أو خيار» يدل على جري المسألة على الخلاف المشهور في الخيار 
إذا أمضي» هل يعد مضى من يوم وقع» ومن يوم مضي الفعل؟ 

وذكر عبد الوهاب قول الأبهري» واختار مذهب المدَوّنة» وقرر ابن عبد السلام 
كلام ابن الحاجب بكلام يقتضي عدم اطلاعه على القول الثالث الذي حكاه عياض» 
وأنه لا وجود له في المذهب مطلقًاء ثم ذكر أنه رآه ني بعض كتب الحنفية عن زفر قال: 
وهو بعيد ولا يخفى أن عدم الاطلاع على نقل التنبيهات قصور نصوص للمدَوّنة 
وغبرها واضحة بأن الوصية لغبر معين لا يتوقف ثبوتها على قبول. 

ولما ذكر ابن شاس القولين الأولين قال: على هذا الخلاف تتخرج أحكام الملك؛ 
كصدقة الفطر إذا وجبت بعد الموت» وقبل القبول. 

وكا إذا أوصى له بزوجته الأمة فأولدهاء ثم علم فقيل: هل تصير الأمة آم ولد 
للموصى له بذلك أو لاء وكذا حكم ما أفادته الأمة والعبد بعد الموت من مال» وحكم 
الولدالمستحدث بين الموت والقبول» وحكم ثمرة النخل والبساتين الحادثة بين 
الزمائن: 

فوا ر ا غا ن ان 

[باب ف وقت اعتبار الثلث ق التركة من الوصية] 

وفيها: ما أثمرت النخل بعد موت الموصي وقبل النظر في الثلث؛ فالثمرة 
للموصى له لا تقوم مع الأصل» إنمايقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة 
وشبهها. 

وكذا المدبر والمبتل في المرض كالموص به» وإن) يقوم معهم مامات السيد وهو 
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بأيديہم» أو ما ربحوا فيه» ولیس همم أن يتجروا فيه. 

وكذا قال سحنون» وقال غير هذاء وهو قول أكثر الرواة: إن ما اجتمع في الإيقاف 
في المدبر» والموصى به لرجل أو للعتق من عمل بر أو هبة أو غيرها من الفوائدء فإن 
ذلك يقوم في الثلث معهم خلا أرش جناية على المدبر فذلك لسيده» كبعض تركته 
وكذاالمبتل في المرض» وثمرة الجنة الموصى ا لرجل» فإن مل الثلث نصف ما ذكرنا؛ 
وقف المال بأيدي العبيد» ويكون للموصى له بالحنة نصف النخل» ونصف الثمرة. 

سحنون: هذا أعدل أقوال أصحابنا. 

التونسي: احتلف في مال العبد الموصى به لرجل» فالصواب أنه لا يتبعه» وقيل: 
يتبعه» قال: والأشبه تقويم الأصول بغلاتهاء كناء العبده وكذا ولد الأمة لم يذكر فيه 
خلافا أنه يقوم معهاء وانظر على عدم تقويم الغلة مع الأصول» وقد أتفق عليها من 
مال الميت. هل يرجع بذلك على الموصى له بالأصول وكذا الجنان؟ إذا خرج من الثلث 
م یزل ملگًا للموصی له» فيجب عليه نفقته» وعلى هذا إن خرج نصفه من الثلث؛ يرجع 
عليه بنصف النفقة» ولا يكثر مال الميت بنصف الغلة التي أخذ الورثة؛ لأن الموصى له 
أخذ مثلها وكانوا كشركاء في الجنان» وعلى تقويم الخلة بالنفقة في مال الميت لانتفاعه 
بالغلة ني تكثير ماله فأشبه أجره الإتيان بالعبد الموصى بعتقه لموضع تقويمه؛ إذ لا قيمة 
له ني الموضع الذي هو به. 

قال: ولو قتل العبد الموصى به» فلورثة سيده كا لو أوصى بعتقه؛ لكانت قيمته 
لورثة سيده» والأشبه أن يكون ذلك للموصی له کا لو وهب عبدًا فقيل: بعتقه؛ لكانت 
قيمته للموهوب له» بخلاف الموصی بعتقه قيمته لورثته إذ لم تتم حريته. 

وني أول عتقها الأول: من أوصى بعتق عبده فلم يقبل؛ فلا قول له ويعتق إن هله 
الثلث» آو ما حمل منه» وإِن آوصی ببيع جاريته من يعتقها فأبت» فإن كانت من جواري 
الوطء؛ فذلك هاء وإلا بيعت ممن يعتقهاء وقيل: لا يلتفت إلى قوها وتباع للعتق إلا أن 
يوجد من يشتريا بوضيعة ثلث الثمن إن كان الثلث محملهاء هذا لفظ المدوّنة. 

اللخمي: قال مالك: إن قال: اعتقوها؛ م يكن ذلك هاء وإن قال: بيعوها ممن 
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يعتقها؛ كان ذلك هماء وإن قال: اعتقوها كقوله: بيعوها من يعتقها وهو أبين؛ لأن العتق 
م ينفذ بعد» والضرر ني الموضعين سواء. 

الصقلي عن أشهب: إن أوصى أن تباع للعتق إضرارًا بها؛ لعصيانها إياه» والبقاء 
أفضل ها؛ لأن تتخذ للولدء وإن عتقت لم يتزوجها إلا الأوباش؛ فلها أن تأبى» وإن 
كانت من الوخش؛ بيعت للعتق» وإن كرهت. 

اللخمي: فإن قال: خيروها في العتق والبيع؛ خبرت» فإن اختارت أحد الأمرين› 
ثم انتقلت إلى الآخر؛ فقال ابن القاسم: ذلك ها ما لم ينفذ فيها ما اختارته آولاء ويكون 
ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض. 

وقال صب ني الثمانية: إذ أشهد على اختيارها أحد الوجهين» فلا رجوع ها عنه 
وهو أبين. 

قال مالك: وإن أعتقها الورثةء قبل أن تخير؛ م يكن ذلك لهم» وكذاإن قال: 
بيعوها ممن أحبت فأعتقوهاء وأحبت البيع؛ رد عتقها. 

الصقلي لأبي زيد عن ابن القاسم: إن اختارت أحد الوجهين؛ فلها الرجوع» ما 
يوقفها قاض أو سلطان» أو تشهد بينة با احتارت» وكذا إن سألها الشهود في رأيهافي 
نفسها ولم يوقفوها للاختيار في أمرهاء فهو كوقوفهم إياه لقطع ما بيدها. 

قال عنه عیسی وابن عبدوس: إن اختارت البیع فبیعت» ثم ردت بعيب فأرادت 
العتق؛ فليس ها ذلك. 

الموصي إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد» والوصي والحاكم فيها مع 
غيرها: صحت وصيّة الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته. 

وإن مات الوصي فأوصى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي» مكان الوصي في 
النكاح وغيره» بخلاف مقدم القاضي» وقيل مثلهء وآخذ من قو هما في إرخاء الستور: 
وإن م يكن لليتيم الطفل وصي» فأقام له القاضي خليفة؛ كان كا موصي في جميع آمره. 

وفيها: لا تجوز وصيّة الجد بولد الولدء والأخ بأخ له صغيرء وإِن م یکن هم آب» 
ولا وصي وإن قل المال بخلاف الأم. 
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اللخمي: قال ابن القاسم في كتاب القسم: من أوصى لأخيه بال وهو في حجره» 
يقاسم له وم يبع . 

وأجاز ذلك آشهب في مدونتة فعلى قوله: تجوز وصیته با يرث عنه» إن لم یکن له 
وصي» وکل هذا في] صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصيَة به تجوز؛ لأنه 
متطوع» وأن يكون القابض له من رضيه الميت. 

وإن كان للموصى عليه أب» أو وصي؛ لأنه متطوع» فإذا قال: يكون ذلك موقوقا 
على يدي فلان حتى يرشد» أو قال: يدفع إلى الموصى عليه» فيتسع به في ملبس أو مطعم 
يكن لأبيه ولا لوصيه قبض ذلك» ولا حجر عليه فيه؛ لأهاهبة من الموصي 
على صفة. 

وأجاز ابن القاسم لملتقط اللقيط أن يقبض ما أوصي له به» ويقاسم له» ومنعه في 


الأخ» وإن كان في حجر آخيه والأخ أولى؛ لأنه جمع القيام به والنسب. 

وفيها: لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير» إلا أن يكون وصيًا من قبل أبيه 
وإلا م جز إذا كان المال كثيرًا وينظر فيه الإمام» وإن كان يسيرًا نحو الستين دينارًا؛ جاز 
إسنادها فيه إلى العدل» فيمن لا أب له ولا وصي فيا تركت له. 

وقال غیره: لا يجوز ها أن توصي بال ولدها. 

قال ابن القاسم في كتاب القسم: وإجازة مالك ذلك استحسان ليس بقياس» وإن 
كان الإإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلث؛ جاز من كل ماله» فيها للمرأًة أن 
توصي في ماها پإنفاذ وصاياها وقضاء دينها. 

وفيها: إن أوصى ذمي إلى مسلم فإن م يكن في تركته خر أو خنازير ولم خف أن 
يلزم ا لجزية؛ فلا بأس بذلك. 

الصقلي لمحمدعن أشهب: أنا أكرهه خوف أن يلزم الجزية» وليس ببين في 
الكراهةء ولو قبل لجاز ولزمته إن كان فيها خر أوخنازير» فتكون الوصية فيا سوى 
ا لخمر والخنازیر. 

ابن حبيب عن ابن الماجشون: والذمي يوصي إلى الذمي وني التركة مرا أو 
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E 
الحربي المستأمن إلى ذمي؛ جازء وتجوز وصيَة الحربي ي إلى المسلم.‎ e 


[باب ق شروط الوصي] 
التصرف. 
الشيخ: قال ابن الموًّاز وابن عبدوس: قال أشهب وابن القاسم: لا جوز أن يوصي 
إل صبي أو ضعيف أو معتوه» قال: روى محمد: ولا تجوز إلى ذمي ولا إلى حربي؛ 
وقال ابن القاسم في بعض مجالسه: إلا أن يرى الإمام لذلك وجهاء فإن رآه فلا يي 


(1) قال الرّصاع: (التكليف) فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون. 
وقوله: (مسلم) فلا جوز أن یکون ذميًا ولا حربيًا مستأمتًا. 
(فإن قلت): وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرًا. 
(قلت): المراد بيا ذكر الشرط ابتداء» وفيه نظر. 
(فإن قلت): وهل فيه خلاف في المذهب. 
(قلت): الشّيخ هنا وهم ابن الحاجب وابن عبد السلام في نقلهماء وإنما ا لحلاف عند ابن رُشدفي 
الوصيّة للكافر بالمال لا في كونه وصيًا. 
وقوله: العدالة؛ لا جوز للوصى أن يكون غير عدل. 
قال السيخ كنثه: المراد هنا بالعدالة السترء لا العدالة المشترطة في الشهادة ثم ذكر ما يدل على 
ذلك» وانظر ما ذکر عن ابن حارث. 
(فإن قلت): إذا ثبت أنه غير عدل» فهل يعزله السلطان أو يقدم معه 
(قلت): فيه حلاف مشهور انظره. 
قوله: (والكفاية) آخرج به العاجز. 
فإن ثبت عجزه عزل» كذا ذكر اللخمي. 
قوله: اا 0 ا 
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عقد نكاح البنات وليوكل بذلك مسلا 

ولاإبن حبيب عن أَصَبَعْ عن ابن القاسم في وصيّة المسلم إلى النصراني أو إلى غير 
عدل: أرى أن تفسخ إلا أن يكون مولاه أو قريبه» أو زوجته أو من رجي منه حسن 
النظر لزوجته من أقاربه أو ولاته» فأرى أن يجعل معه غيره» ويكون المال بيد المجعول 
معه» ولا يفسخ وصيّة الآخر وقاله مُطَرّف» وبه قول ابن الحاجب إثر قوله: شرطه 
التكليف» والإسلام والعدالةء والكفاية» وكان أجازها قبل للكافر وقال مرة: إن كان 
كالأخ والأب والخال والزوجة فلا بأس. 

قال ابن عبد السلام: لما صرح أولا باعتبار وصف الإسلام في شرط الوصي» كان 
مجموع ما صرح به أولا وأخيرًا ثلاثة أقوال» وهي المنقولة في المذهب والمشهور ما 
صرح به أولًاء وأنه إن أوصى إلى كافر عزل عن النظر. 

قلتٌ: وكذا الشّيخ إن ذكر المسألة في ترجة الوصية إليه. 

وني رسم نذر سنة من سعاع ابن القاسم قال: كره مالك الوصية لليهودي 
والنصراني» قال: وكان قبل ذلك جيزه. 

قال ابن القاسم: لا بأس به إن كان على وجه الصلة مثل أن يكون أبوه نصرانيًاء أو 
مهوديًاء أو أخوه» أو أخته؛ فليصلهم وأراه حسناء وما غير هؤلاء فلا. 

وني رواية عيسى عنه: آما مثل أمه وأبيه وإخوته وشبههم من القرابة» ولا يعجبني 
في الأباعد» وليعطف به على المسلمين. 

ابن ر اا و ا جات اف ا ف هة الدمن: وفوا 
وكان قبل ذلك يجيزه؛ معناه: بغير كراهة لأجل صلة الرحم» وهي رواية ابن وَهُْب 
واحتج بالحلة التي كساها عمر أخاله مشركًا بمكة. 

وقول ابن القاسم: وأراه حستا قول ثالث وهو أنه رأى الأجر في الوصية لصلة 
الرحم» وإن كانوا ذميين أكثر من الأجر في المسلمين الأجانب» وأما للأجانب من 
الذميين؛ فلا خلاف في كراهتها هم» والكراهة إن تتعلق بإيثار الذميين على المسلمين» 
لا بنفس الوصيّة للذميين؛ لأن في ذلك أجرا على كل حال. 
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روی ابن وّهب: من نذر صدقة على كافر؛ لزمه. 

وقال تعالی: فإ ویطومو ن الطعام عل حرو مسا وما يما واس [الإنسان: 8]. 

والأسر: الكافر: 

قلتٌ: مجمل ابن رد المسألة على الوصيّة للكافر بالمال على الإيصاء إليه بالنظر 
للمحجور» وهو نص الروايةء خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب» وسياق كلام الشّيخ في 
نوادره واللخمي في تبصرته ومثله المتيطي. 

ونص ابن عبد السلام: وحقه أن يبين ما قاله ابن رُشد» وني ترجمته منهاء قال 
مالك: لا تجوز الوصية إلى غير عدل» وفي ترجمة أخرى ولا تجوز إلى مسخوط. 

قُلتّ: ومرادهم بالعدالة في هذا الفصل» الستر لا الصفة المشترطة ني الشهادة 
فذكره اللفظين في موضعين» يسهل تفسير غير العدل بالمسخوط لابا هو أعم منه» 
ومن المستور فيدخل المستور في المنع. 

واختصار البرادعي ذلك بقوله: لا تجوز إلى ذمي أو مسخوط ومن ليس بعدل 
خلاف ذلك؛ لأن عطفه غير عدل على المسخوط ظاهر في أنه غيره فيدخل المستور. 

الشيخ محمد عن ابن القاسم» وأشهب: من أوصى إلى حدود في قذف؛ فذلك 

ئز إذا كان منه فلتة أو حالة ترضى» وإن م يتزيد؛ حسن حال إذا كان يوم حد غير 


ی 

اا ا 
الوصية إليه 

ابن حارث: اتفق مالك والرواة من أصحابه أنه لا تجوز الوصية إلا إلى العدلء 
واختلفوا في تفسیره. 


فقال بعض أهل العلم: إن ثبتت جر حته عند الحاكم عزل إن كان الميت م يعرف 
أنه بتلك الصفة» وإن علمه ہا وقصده لقرابته ولصداقته شرك السلطان معه من ينظر 
U‏ 

وني طرر ابن عات: المشاور إن أوصى بتنفيذ ثلثه إلى سارق أو فاسق؛ فليس 
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للسلطان عزله لأن يوصي به حيث شاء» ويلزمه الإشهاد على تنفيذ ذلك لئلا 

وفيها: أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية؟ قال: قال مالك: نعم ليس 
للميت أن يوصي ب) غيره» وهم ورته إلى من ليس بعدل. 

المتيطي: قال محمد: وقاله مالك وأصحابه» وقال المخزومي: لا يعزله» ويشرك 
معه غيره» وحكاه أحمد بن بشير عن مالك قال: وأنا لا أرى للشريك وجهًاء ويعزله 
السلطانء ويقدم من يراه لذلك أهلا. 

أَصبَّغ: إلا أن يكون هذا الوصي الذي ليس بعدل؛ مغل القريب» والمول» 
والزوجة» ومن يرى منه حسن النظر لقرابته» أو لولايته وشبه ذلك» فأرى أن نجعل 
معه غيره يكون المال بيده» ولا يفسخ الآخر» وقاله مُطَرّف» وابن الماجشون» وذكر أبو 
إبراهيم قول المغيرة» وقول سحنون: لا أقول به وأرى أن يعزل» نص عليه ابن الهندي» 
ومذهب المخزومي يقتضي إذا كان وصيان أحدهما عدل والثاني مسخوط آنه لايعزل 
الملسخوط, وكذا يظهر من كتاب الوديعة» فتأمله. 

قلتٌ: هو دليل قوها في الوديعةء وإذا م يكن في الوصيين عدل خلعه) السلطانء 
وجعل المال عند غيرماء وقد يعارض هذا المفهوم بظاهر قوله: خلعه)| ولم يقل أشرك 
OE‏ 

قَلتٌ: ففي عزله بسخطته وبقائه مع شريك غيره» الثها: هذا إن علم الموصي 
سخطته» ورابعها: هذا إن كان قريبًا أو مواليًاء وشبهه لمعروف المذهب» والمغيرة. 


ونقل ابن حارث وأصْبَ مع الأخوين» وتقدم قول ابن القاسم وأشهب: لا تجوز 


E 


إلى ضعيف. 
اللخمي: عجز الوصي إن كان لبله أو قلة ضبط أو تفريط عزل» وإن كان لكثرة 
لمال قوي بآخر. 


وفيها: من أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه؛ جاز ذلك» ومثله في رسم الوصايا من 
سًاع آشهب. 
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ابن رُشد: هذا صحيح على قول ابن القاسم» وروايته في المدَوّنة: فإن كان فيهم 
أكابر نظر الأصاغر في الأيام التي هم إلا أن يدعو الأكابر إلى البيع. 

وقال سحنون في المجموعة: إنما يكون ناظر الأصاغر إذا كانوا كلهم سواء فيا 
يتكلف هم العبد» فيكون على قدر مواريثهم منه» وقوله صحيح؛ إذ قد يكون لأحدهم 
دون إخوته المال كثر قد ورثه عن أمه. 

قال سحنون: إن كان فيهم كبير هي وصيّة لوارث إن م جزها الكبار؛ بطلت» 
وقاله عبد الملك» وقول مالك أصح إذا قلنا: إنه ينظر للأصاغر في الأيام التي هم. 
وقال ابن كنانة: إن أجاز الكبار أن يلي ولا شغل له عنهاء؛ جاز ذلك» وإلا اشتري 
للأصاغر حظ الأكابر. 

اللخمي: تجوز الوصيّة للعبد إن كان مأمونًا غير عاجز كان للميت» أو لأجنبي إن 
رضي سیده» وسیده لا يخاف أن یغاب على ما بيد عبده. 

قال آشهب: فإن ظعن به سيده أو مشتريه منه جعل السلطان وصيًا غبره» وهذا 
خلاف المعروف في هذا الأصل» أن للعبد أن يقيم مقامه عند سفره أو غيره من غير 
حاجة إلى سلطان» ولا فرق في ذلك بين حر ولا عبد. 

الشيخ في الموازيّة والمجموعة: قال ابن القاسم وأشهب: إذا أوصى إلى عبد غيره؛ 
جاز إن أجازه سيده» ثم ليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر» ونقله منه أو من العبد 
إلى غير الموضع الذي الورثة فيهء فيقيم هم الإمام غيره» وتقدم قوها المكاتب كالعبد. 

وني الموازيّة: قال أشهب: إن أوصى إلى مكاتبه؛ جازء ولا تقديم فيه على من بلغ 


ممن تول إلا آن يعجز. 
قال في المجموعة: وإن أوصى إلى أم ولده» أو مدبره» أو معتق بعضه» أو معتق إلى 
أجل؛ فذلك جائز. 


سحنون: لا جوز في المعتق إلى أجل إلا أن يرضى الأكابر؛ لأنه يشتغل عن 


. 


قال عبد الملك: إن أوصى إلى عبده بولده» ثم هو حر وله ورثة غير الولد فطلبوا 
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الخدمة» فإن کان مثله يخدم؛ فخادموه» وإن م يصلح للخدمة كالتاجر والأمة الفارهة» 
وفي الورثة كبير مثلها؛ فلا حق في الخدمة لمن ذكرنا؛ لأن هذين لم يرد منها إلا الأمانة 
والتدبير والولاية. 

الشيخ في المجموعة لأشهب: إن أوصى لمسلم أو ذمي أو إلى امرأًة أو أعمى؛ 
فذلك جائز. 


وفيها: إن كان في الورثة أكابر وأرادوا بيع نصيبهم من العبده اشر الاضاغن 
حظ الأكابر منه» إن كان هم مال يحمل ذلك فإن لم يحمله وأضر بهم باع الأكابر 
حظهم منه فقط» إلا أن يضر بالأكابر فيأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم. 

الشيخ في المجموعة والموازبّة لمالك: إن كان فيهم أكابر قوم حظهم على 
الأصاغر» ثم من بلغ منهم؛ قوم حظه على من بقي. 

قَلتٌّ: مثله في رسم الوصايا من سباع شهب فيمن كانت معهم زوجةء فأرادت 
بيع العبدء وقالت: ثمنه ثلاثة آلاف دينار» قال: ليس الأمر على ما قالت» وخرج به إلى 
السوق» فيقوم قيمة عدل فتعطى المرأة ثمنها منه كمن أوصى بعتقه. 

قلتٌ: ظاهر قول مالك وجوب تقديم حظ الأكابر» وإن لم يطلبوا ذلك» وظاهر 
المدَوّنة خلافه. 

ابن رُشد ني رسم الوصايا من سباع أشهب: قال أشهب: وإن استخلص الأصاغر 
لسعة مالهم» فكل من بلغ؛ يريد: وملك أمره اشتري حظه لمن بقي حتى يكون آخر 
ذلك لمن بقي مضرة هم كثرة ثمنه» وقلة ما له من منفعته؛ فلا يقوم عليهم ويبقى بينهم» 
فإن شاء الأكابر البيع؛ بيع كله وأقام هم الإمام غيره» وفيها: من أوصى إلى وصيين 
فليس لأحد هما بیع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه» إلا أن يوكله. 

فلت ا سواء أرضن الها عل ل اة والقر هة ى رمان واد او ق زمتن 
والأمر في هذا جلي» وكذا لو أوصى إلى أحدهما أولاء ثم أوصى إلى الآخرء كقوها فيمن 
أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به لعمرو وآنه بينهما» وقوها إلا آن يوكله مثله. 
للشيخ عن ابن القاسم في الموازيّة» وزاد: إلا ما لابد منه من الشيء التافه مثل الطعام 
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وما لابد منه ما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطاً. 

فيها: ولا يخاصم أحد الوصيين حص للميت إلا مع صاحبه» ومن ادعى على 
ايت دعوى وأحدهما حاضر؛ خاصمه» ويقضى له» ويكون الغائب إذاقدم على 
الت 

قال: وإن جاء الغائب بعد ما قضي على الحاضر فكانت له حجة؛ حملها الذي 
خاصم نظر القاضي في ذلك فإن أرى مايدفع حجة هذا المستحق؛ دفعهاء ورد الحق 
لورثة الميت» وإن لم ير؛ أنفذه. 

قال ابن الحاجب تابعًا لابن شاس: فإن مات أحدهما استقل. 

ابن عبد السلام: ظاهره استقلال الباقي» وهو بعيد في الفقه لا ينبغي أن يستقل»› 
إلا ن يرى القاضي ذلك. 

قَلتٌ: للشيخ عن ابن القاسم في الموازيّة: لو مات أحدهماء ول يوص فإن كان 
الباقي بين العدالة والكفايةء م جعل معه القاضي غيره» وإن !| يكن بين العدالةء أو كان 
مبررًا ويحتاج إلى معونة جعل معه غيره» وروى علي: إن مات أحدها جعل القاضي 
معه غبره. 

امتيطي: روى محمد: إذا عزل أحد الوصيين بجناية لم يجعل مع الآخر غيره» إلا أن 
يضعف» وروى علي: يجعل مع الباقي غيره» ومال إليه سحنون» ولو قال الموصي: من 
مات منه] أو غاب استقل الباقي فعزل لسخطه؛ وجب على القاضي أن يشرك معه 
غيره» وإن م يمت المعزول ولم يفت» قاله ابن لبابة وعبيد الله بن يحيى ومحمد بن الوليد 
وغیرهم. 

وفيها: قال يحيى بن سعيد: إن كانا وصيين» أو ثلاثة» فأوصى أحدهم عند موته 
بمال أوصي إليه به من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية؛ جاز ذلك» وأباه 
سحنون» وفي نوازل عيسى من الوكالات: وإنم) جوز ذلك للوصي أن يوكل في حياته 
وعند موته. 

ابن رُشد: وهو قول مالك وكل أصحابه. 
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ابن رُشد: لا حلاف بينهم فيه إن اختلفوا في الوصيين أو الأوصياء المشترك بينهم 
في الإيصاء هل لأحدهم أن يوصي بال إليه من الوصيّة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأو ل: أن له ذلك ولو أولى من ليس معه في الوصيّة أتت الرواية به عن مالك 


ظاهر قول عيسى هذا. 


دالثني: ليس له ذلك وأولى من معه في الوصية» وهو ظاهر قول سحنون في رسم 
المكاتب من ساع بحي بعد هذا. 

ا أنه ليس له ذلك إلا إلى شريكه في الإيصاء» وهو الذي تأوله الشْيُوخ على 
سحنون في قوله في المدونة. 

قْلتٌ: وعزا الشّيخ في النوادر الأول لأشهب. 

اللخمي: إن مات أحدهما عن غير إيصاء فلا نظر للباقي» ونظر السلطان في 
إقراره وحده» أو مع آخر» وإن مات عن إيصاء إل صاحبه» ورضي بذلك؛ جاز 
كإيصائه إلى غيره برضى صاحبه» وإقرار القاضي الباقي وحده؛ لاأ يلزمه إلا برضاه؛ 
لأنه يقول لم آلتزم النظر وحدي وقول يحيى بن سعيد ليس هو المذهب. 

وفيها: قال ابن القاسم: إن اختلفا نظر السلطان. 

اللخمي: إن خالف أحدهما الآخر في فعله» نظر السلطان فما رآه صوابًا آثبته وإن 
كره الآخر. 

وفيها: ولا يقسم القاضي المال بينهاء وليكن عند أعدهماء فإن استويا في العدالة؛ 
جعله عند أكفئه|ء ولو اقتس] الصبيان؛ فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من 
الصبيان. 

اللخمي: كل هذااستحسان» ولو جعلاه عند أدناهما عدالة؛ لم يضمناء وروى 
محمد: إن اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غيرهم. 

وقال علي بن زياد: إن تشاحوا اقتسموه» ولم ينزع منهم. 

آشهب: لا يقتسمانه» فإن اقتسماه؛ م يضمناه. 
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قلتٌ: وعزاه ابن رد في سًآاع عيسى من كتاب القراض إليه» وإلى ابن عبد 
الحكم. 

اللخمي: يريد: ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع» ويدير كل واحدما 
عنده» وعند صاحبه» ولا ینفرد کل واحد بالنظر» فلا ینظر الاّخر معه في) بيده. 

الصقلي عن ابن الماجشون: إن اقتسما؛ ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه 
بتعديه بإسلامه إليه» ونقل اللخمي عنه خلافه» قال: وقال ابن الماجِشُون: إن فعلا؛ 
ضمن كل واحد منه| جميع المال ما عنده؛ لاستبداده بالنظر فيه» وما عند صاحبه؛ 
يريد: لرفع يده عنه» وكذا الوديعة يقتس|نها. 

ابن الحاجب: فإن كان في مال وضع عند أولاهما أو غيرهماء ويجتمعان عليه» 
فتعقب عليه ابن عبد السلام قوله: ويجتمعان بأنه إن وضعاه بيد غير هما باختيار هما مع 
وجود الصفات المعتبرة فيهما؛ وجب ضاناء وإن كان القاضي أخرجه عنها؛ ل يلتفت 


إلى رضاهما. 
فلت ل وا ا روو د اد ناخو اکا ر 


وفيها: إذا قبل الوصي الوصيّة ني حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته. 

محمد عن آشهب: وله الرجوع قبل موته؛ لأنه لم يغيره يقدر على الاستبدال. 

ابن هشام: هو مفهوم قوله في المدَوّنة. 

SG TC a 

بيع أو اشتراء؛ هم ما يصلحهم والاقتضاء هم والقضاء عنهم؛ لزمته الوصية» ولو 
A E‏ 

أَصبَع: من قدمه السلطان فقيل: فلا رد له ولو عزله من قدمه. 

الصقلي: هذا حلاف ما تقدم لأشهب إذا قبل في حياته؛ فله الرجوع قبل موته. 

وفي المعونة: إذا قبل الموصى إليه الوصيةء ثم أراد تركها؛ م جز له ذلك إلا أن 
يعجز أو يظهر له عذر؛ لأنها قربة وفعل خير ألزمه نفسه كالصوم والحج. 


S12 
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قلتٌ: ظاهر لفظه وتعليله سواء كان ذلك في حياة ا موصي أو بعد موته. 

قَلتٌ: وهو ظاهر نقل التونسي» وأشهب قال ما نصه: إذا قبل الوصيَة ني حياة 
ا لموصي؛ فجعل له الرجوع مالم يمت الموصي. 

وني كتاب محمد عن أشهب: ما ظاهره: إن ذلك ليس له» وكأنه وهب منافعه 
ونظره الطفل إلى رشده؛ فلا رجوع له عن ذلك» وقال ابن شاس: ظاهر إطلاق القاضي 
أي محمد وشيخه الشيخ أبي القاسم: منعه من الرجوع بعد القبول مطلقًاء وقال ابن 
الحاجب: ولا رجوع بعد الموت والقبول على الأصح» فقال ابن هارون: لا نعلم في هذا 
خلاقا. 

وقال ابن عبد السلام: قال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله؛ لأن له 
الرجوع» وهو طرد تعليل شهب ني أن ما قبله في حياته» له الرجوع عنه في حياته 
بقوله: لأنه م يقره. 

E O E 


حكاه من قول بعضهم لا أعرفه» إلا قول الشيخ أبي إبراهيم: لا فرق بين رجوعه قبل 
ولا بعد؛ لأنه م يغره. ۰ 

وسمع أَصَْبَ ابن وَهْب: من أوصى إلى رجل بوصيته وبوصيّة لرجل كانت إليه 
فقال الموصى إليه الثاني: أقبل وصيته» ولا أقبل وصيّة الأول؛ لأن فيها ديونًا وتخليطًا 
فله ذلك. 

قال أَصَبَع: ليس له ذلك؛ لأن وصبًة الأول من وصيّة الثاني» فإن قبل بعضها؛ 
لزمه کلها. 

ابن رُشد: قول ابن وَهُب أظهر الصقل الذي آرى أن يقول له الإمام: إما أن تقبل 
الجميع أو تدع الجميع» إلا أن يرى الإمام أن يقره على ما قبل» ويقيم من بلى 
وصبة الأول. 

السيخ: روى محمد: إن للوصي في مال اليتيم فعل ما ينميه أو ينفقه. 

اللخمي: وحسن أن يتجر له وليس ذلك عليه. 
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وسمع أشهب: ينفق على كل يتيم بقدر مصابه. 

حمد: قال مالك: قال ربيعة: وله ان يشتري له ما يلهو به» وان کان له سعة 
وسع عليه. 

ابن كنانة: وينفق في عرسه ما يصلحه من صبغ وطيب» بقدر حاله وحال من 
يتزوج وقدر ماله» فإن خشي أن يتهم رفع إلى الإمام» وسمع ابن القاسم» وروى محمد 
مثله من غير سرف» وما أنفق على اللعابين لم يلزم اليتيم. 

اللخمي: وينفق على المولى عليه وني ختانه» وعرسه» ولا حرج على من دعي فأكل 
ولا يدعو اللعابين. ] 

وني الموازيّة: ويزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطر» ويضحي عنه من ماله. 

الشّيخ: إن أمر أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس» أو كان شيمًا بخفى له» وني 
زكاتها: ويؤديا الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أمواهم. 

قلتٌ: ولقول السيخ المتقدم» قال غير واحد من المتأخرين: لا يزكي الوصي ماله 
حتى يرفع إلى السلطان ك| قال مالك: إذا وجد في التركة حرا لا يريقها إلا بعد مطالعة 
السلطان؛ لئلا يكون مذهبه جواز التحليل» وكذا يكون مذهب القاضى سقوط الزكاة 

وقال بعضهم: إن يلزم الرفع في البلاد التي يخشى فيها ولاية الحنفي» وأما غيرها 

الشيخ والصقلي عن المجموعة: قال مالك: وله أن يحجهم قبل أن يبلغواء وهو 
أحسن في أدبهم» وله أن بحجهم بعد حجة الإسلام بعد بلوغهم. 

قَلتٌ: إن كان ذلك على ن نفقتهم ليست من أموا هم فظاهرء وإِن کان على آنا 
من أمواهم» وهو ظاهر لفظ الرواية ففيه نظر» وهو خلاف نص حجها فيه وليس؛ لأنه 
الوصي أو آمه» أو من هو في حجره من وصي أو غيره أن بحجه» وينفق عليه من مال 
الصبى» إلا أن بخالف من ضيعته بعده» إذ لا كافل له فله ذلك وإلا ضمن. 

الشيخ عن المجموعة والموازيّة: روى ابن القاسم: له أن يتجر بأموال اليتامى ولا 
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يضمن» وروی ابن وَهب: في البر والبحر. 

قلتٌ: مع الأمن» قاله غير واحد وفي الطرر لابن عات: إن كان الوصي أخا 
الأيتام وتجر في المال» وهو مشترك؛ فالربح له» وحسن أن يواسي منه اليتامى. 

الشيخ لأشهب في الكتابين: ولا يعمل الوصي بال اليتيم قراصًا كما لا يبيع هم 
من نفسه ولا یشتری هم» وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر: إن آخذه على جزء من 
الربح يشبه قراض مثله؛ مضى ذلك. 

اللخمي: لايسلف ماله؛ لأنه معروف» إلا أن يكون كثير التجر» وسلف اليسير 
ما يصلح وجهه مع الناس فلا بأس» وله أن يتسلف له. 

الشيخ عن ابن عبد الحكم: وله أن يبيع هم بالدين. 

وفي استبرائها: من وطى إحدى أختين بملكهعا؛ ‏ جز له وطء الآخرى» يبيعه 
التي وطى من ابنه» آو من في حجره؛ إذ له انتزاع بالبيع» فيقوم منه صحة قول الصقلي 
في كتاب الوصايا: الوصي العدل كالأب يجوز له ما جاز له؛ لأنه أقامه مقام نفسه. 

قَلْتّ: وما في استبرائها حلاف قو ها في وصاياهاء ولا يشتري الوصي لنفسه من 
تركة الميت» ولا يوكل أو يرسل من يشتري له» فإن فعل تعقب ذلك» فإن كان فيه 
فضل کان للأيتام. 

وأرخص مالك لوصي في حمارين من حر الأعراب في تركة الميت» ثمنها ثلاثة 
دنانير تسوق با الوصي في المدينة والباديةء واجتهد فأراد أحدهما لنفسه ب) أعطي فيهم| 
فأجاز ذلك وخففه لقلة الثمن» واختصرها ابن الحاجب بقوله: وفيها سأله وصي في 
همارين» إن آراد آخذها لنفسه ب أعطي» فاستخفه لقلة الثمن» فحذف التسويق» 
فتعقب عليه. 

الشيخ في المجموعة والموازيّة: قال ابن القاسم وأشهب: إذا كان الورثة أصاغر 
وآكابر» فليس له بيع شيء من التركة حتى يحضر الأكابر. 

قال ابن القاسم: إن غابوا بأرض نائية والتركة حيوان ورقيق وعروض؛ فله بيع 
ذلك» ويرفع إلى الإمام حتى يأمر من يبيع على الغائب. 
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أشهب: إن قرب غيبتهم» وم خف تخير شيء من التركة؛ كاتبهم ببيع ما حاف 
عليه إن كان بيعه أفضل للجمیع» وإِن شاء قسمه ومن تلف حقه کان منه. 

وفي القسم منها: ولا يقسم الوصي في الأصاغر حتى يرفع إلى الإمام ويراه نظراء 
وإن كان معهم أكابر؛ أحببت له أن يرفع إلى الإمام» فإن قاسم الكبار وصي الأصاغر 
دون الإمام؛ جاز ذلك إذا اجتهدواء وإن غاب أحد الأكابر؛ م تجز قسمة الوصي عليه» 
ولا يقسم لغائب إلا الإمام» ويوكل بذلك» ويجعل ما صار هم بيد أمين. 

وني رسم الوصايا الأول من سباع أشهب فيمن مات» وأوصى بولده لزوجته» 
وترك ثلاثة رؤوس: فلها أخذ ثمنها منهاء فإن قسمت لنفسها عليهم نقصت قسمتهاء 
إلا آن بجيزها السلطان» ويقسم ما بقي قيل: بأمر السلطان قال: لا بل بأمر العدول. 

قال ابن رُشد: أجاز ها أخذ ثمنها من التركة وقسم الباقي بين ابنها بأمر العدول 
دون السلطان, أما خذها ثمنهاء فالمشهور أنه لا جوز إلا بأمر السلطان» وقيل: جوز 
إن علم السداد والنظر فيها هم» وهو قوله في هذه الروايةء وأما قسمها ما بقي بينهم 
فجائز إذا عرف السدادء وهو مذهبه في هذه الرواية» ومعنى ما في المدَوّنة من أن الوصى 
لا يقسم مال الأيتام بينهم إلا بالسلطان» وقيل: فعله ذلك حمول على السداد» حتى 
يثبت خلافه» وهو الذي يأتي على ما في الرهون منها؛ لأنه أجاز فيه للوصي أن يشتري 
لبعض آيتامه من بعض» فإذا جاز شرا ؤه من بعض لبعض» فأحرى القسمة بينهم؛ لأنبا 
قيل: إنها هي تييز حق. 

وعلى ماني الرهون» يأتي ما لمالك في رسم الطلاق» ومن هذا الساع بعد هذا 
ا لحلاف قوله في هذه الرواية: وفيها: لا يبيع الوصي العبد الذي بحسن القيام على 
الأيتام» ولا العقار إلا أن يكون لبيع العقار وجه من ملك يجاوره يرغبه في الئمن» أو ما 
لا كفاية في غلته» ولیس هم ما ينفق عليهم منه؛ فيجوز بيعه. 

قْلتٌ: تقدم الكلام على هذا في الحجر مستوفى» وانظر هل هذا عام في ربع ورثوه 
وربع اشتراه الوصي هم أو خاص ب)| ورثوه والأظهر عمومه فيه)ء إلا أن يكون 
الوصي إنا اشترى هم ذلك طلبًا للربح. 


56 ¬ المختصرالفة 


المتيطي: فعل الوصي محمول على النظر والجواز والت|ام حتى يثبت خلافه؛ فيرد 
البيع» قاله ابن لبابة» وابن الهندي» وابن العطار» وغير واحد من الموثقين. 

وقال أبو عمران وغيره من القرويين: حمل بيع الوصي على عدم النظر حتى يثبت 
خلافه» وهو معنى ما في الموازيّة؛ لأنه كلما سئل في الكتاب عن بيع الأب أطلق عليه 
ا لجوازء إلا أن يكون على غير النظر» وإذا سئل عن الوصي قال: لا يجوز بيعه إلا أن 
بکو ن نظا 

قال عبد الحق: وكذا الوصي لا يهب ربع حجوره لثواب؛ لأن هبة الثواب إنما فيها 
قيمتها وهو لا يبيع عليه بالقيمة؛ إذ ليس في ذلك نظرء ويجوز هبة الأب مال ولده 
للات 

وحكى ابن الطلاع عن ابن عات: مثل قول الموثقين» وعن ابن القطان مثل قول 
القرويين: إن الوصى بخلاف الأب في بيع الربع» واحتج بقوها: لا يبيع الوصي عقار 
اليتامى إلا للوجوه المذكورة. 

واستحسن ابن الطلاع من رأيه: إن كان الوصي عدلا مأمونًا قول ابن عات: وإن 
کان امرأًة أو غبره عدل. 

قول ابن القطان: وني وثائق الباجي عن إساعيل القاضي: الفرق بين وصي الأب» 
فأجاز له بيع عقار اليتيم لوجه النظرء ومنعه لمقدم القاضي إلا بإذنه. 

وقال الصقلي: يشترط في الأب ما يشترط في الوصي. 

وفيها: ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره» ما لم يأت بسرف. 

عياض: قال مالك وابن القاسم وأشهب: بعد يمينه» وهذا لا بختلف فيه. 


قال أبو عمران: ولو أراد الوصي أن يحسب ما لا بد منه» ولا شك فيه وسقط 
مازاد؛ فلا یمین عليه. 

عياض: لا بد من يمينه؛ لاحتال استغناء اليتيم عن تلك النفقة التي لا شك فيها 
أيامًا متفرقة ومتوالية؛ مرض أو صلة من أحد» وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم في 
الموازية من قوله: ويحلف مالم يأت بأمر مستنكر. 
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وفيها: ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره. 

قلتٌ: رادف في المدَوّنة بعد قوله: في حجره لفظ: يليهم؛ ومفهومه: إن كانوا في 
حجره يليهم» وقوله م يقبل» ووقع ذلك نصا في الموازية. 

الشيخ في كتاب محمد لابن القاسم: إن قال لوصي أنفقت على اليتامى أمواهم 
وبعضهاء فإن كانوا في حجره؛ فالقول قوله في السداد» وإن كانوا عند مهم أو آخيهم 
و غير ما؛ لم يصدق إلا ببينة؛ يريد: إن أنكروا في رشدهم. 

ومثله ذكر عن آشهب» وني ترحمة دفع الوصي النفقة إلى الحاضنةء في الربع الآخر 
من الطرر ما نصه: قال الأبري: الوصي مصدق في| دفع من النفقة؛ لآنه لو كلف البينة 
على ذلك لشق عليه إذا كان يحتاج إلى أن يشهد على درهم» ودانق وجبة وهذا من الأمر 
الموضوع عن الناس. 

ولذا قال مالك: إن اللقطّة تدفع لمن جاء بعلامتها. 

وقوله عَيه: «البينة على المدعي»" إن ذاك إذا ادعى شيًا في يد غيره» وقال أحمد 
بن نصر: قوله مقبول في| دفع من النفقة إذا أشبهت نفقة الأيتام في حضانته كانواء أو 
عند حاضنة من غير بينة وعلى الحاضن هم أو عليهم نفسهم البينة آنه لم ينفق عليهم» 
وإلا فالقول قوله من غير يمين تلزمه في دعوى الأيتام وللحاضن اليمين عليه في 
دعواه. 

اللخمي: إن كانوا في حضانة الأم أو غيرهاء فأنكروا أن النفقة من عند الوصي؛ 
كان القول قوهم» إلا أن تقوم بينة بأنها من عنده» وإن خفي على البينة تتابع الأخذ إلا 
أن تدعي الام أجر شهر» وما يشبه أن يتأخر قبضه لمايعلم من لدده وظلمه» فتصدق 
فيا يشبه من ذلك» أو يعلم من فقرها وضعفها ما يدل على أن النفقة ليست من عندها 
مع ما يرى من همة الصبي والقيام به. 


(1) اخرجه الترمذي: رقم (1341) في الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه. 


ا ا و ا ا ي 

ابن شاس: وإن نازع الصبي الوصي في تاريخ موت الآب» إذ به تكثر النفقة؛ 
فالقول قول الصبي» إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي. 

اللخمي: ويدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لايتلفه الشهر ونحوه فإن خيف أن 
يتلفه قبل تام الشهر فنصف الشهرء فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم. 

امتيطي: أجاز ابن العطار أن يدفع الوصي لمحجوره نفقة الشهرء ويبرئ الوصي» 
ومنعه محمد بن عمر وقال: لا يدفع له إلا لمدة يسيرة كالشهر. 


فروى ابن العطار: لليتيم أن يقبض نفقة نفسه ونفقة بنيه الأصاغر» إن كانوا في 
حضانته» وإن م یکن بالعًاء ما م یکن صغيرًا جدًا من لا بحضن نفسه. 

قلتّ: انظر قوله: نفقة بنيه مع قوله: وإن لم يكن بالعًاء وقال ابن الندي: لا يقبض 
إلا نفقة نفسه» فإن قبض نفقة غيره؛ ضمن الوصي» وعقد معاينة البينة لقبض اليتيم 
نفقته قوة في العقد» وإن سقطت لم يضر ذلك» وقيل: لا تتم الشهادة إلا بالمعاينة وهو 
قول معلول» فإن دفع إليه نفقة شهر فأنفقها ني يوم أو في دون المدة التي أخذها؛ لما لزم 
الوصي أن ينفق عليه من وقت تلفهاء فإن تكرر ذلك منه؛ م يدفع إليه نفقته ودفعت لمن 
ج رها عليه» وعلى من تلزمه نفقته من ولد صغير» أو أم ولد أو خادم يومًا بيوم. 

وقال بعض أهل العلم: متى دفع الوصي بنفقة مدة فأكلها قبل المدة؛ ضمن 
الوصي» وإن كان للمحجور زوجة وأولاد. 

فقال ابن العطار: اللأحسن أن يدفع له نفقة نفسه فقط» ويدفع للزوجة نفقتهاء 
ونفقة بنيهاء قاله ابن العطار. 

وقال ابن الهندي: إنا يقبض نفقة نفسه خاصة» وفي تضمين الصناع منها: من كفل 
يتيًا فأنفق عليه» ولليتيم مال فله أن يرجع بم) أنفق عليه في ماله» أشهد أو م يشهد إذا 
قال: إنما أنفقت عليه لا لأرجع في ماله. 

امتيطي: إن أسقط من عقد الإنفاق آنه إنا ينفق عليه» ليرجع عليه م يكن له أن 
يرجع عليه» حتى بحلف أنه إنما فعل ذلك ليرجع عليه» وإن كان إن أنفق عليه وله 
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بيده مال ناض؛ م يرجع عليه» وإنما يرجع عليه إن كانت له سلع كاسدة وأصول في 
بيعها طول. 

وفيها: ومن قال: وي حجره يتيم عديم أنفق عليه» فإن أفاد مالا أخذته منه» وإلا 
فهو في حل؛ فذلك باطل ولا يتبعه بشيء» والأولی إن كان حيث إن لم ينفق عليه هذا 
الشارط صاع أن ينفق عليه» ويوفي بشرطه»ء وأظن اللخمي قاله. 

وني وصاياها: وتضمين الصناع منها: إن قال: الوصي دفعت إلى الأيتام أمواهم 
بعد رشدهم» فأنكروا م يصدق إلا ببينة وإلا غرم. 

اللخمي: قول عبد الملك في هذا الأصل: إذا أمر أن يدفع إلى غيره من دفع إليه 
قبل قول المدفوع» فكذا الوصي القول قوله» وحمل قوله تعالى في الإأشهاد: إنه لرفع 
التنازع» كأمره تعالى في المداينة: بالإشهادء ومثله في سعًاع أشهب» وزاد: إلا آن يدعي 
على وليه آنه لم يدفع ماله بعد زمان طويل» قد خرج فيه في حال الولاية حتى إذا آطال 
E‏ 

ان و م يذكر من حد الطول إلا ما تبيد فيه الشهود» وذلك عشرون سنة على 
ما سمعه عيسى من ابن القاسم في رسم البراءة من كتاب القسمة» وهو نص شهب في 
نفس المسألة من الموازيّة» فليس عليه في ذلك إلا اليمين لقد دفعها إليهم. 

وقال القاضي ابن رَرْب: إن قام على وصيه بعد انطلاقه من الولاية بأعوام كثيرة 
كالعشرة أو الثمان يدعي أنه ل يدفع إليه ماله؛ فلا شيء له. 

قيل: يريد: من المال ويحلف لقد دفعه إليه» والذي يوجبه النظر أن يكون القول 
قول اليتيم حتى يمضي من المدة مايغلب على الظن معه كذبه؛ فيصدق وليه وذلك 
ختلف باختلاف أحواهها. 

قَلتُ: ففي قبول قول اليتيم ما لر تقم عليه بينة مطلقًاء أو ما لم يطل سكوته عشرين 
عامًاء ثالثها ثانية أعوام» ما لم يظن كذبه فحسب حاهم)ء وخامسها: يصدق الوصي 
عليه مطلق لما هو معروف المذهب. 


520 ا المختصرالفقهي 


اا 


وساع أشهب» وقول ابن رَرْب» واختيار ابن رُشد» وقول ابن عبد الملك. 

قَلتٌ: هذا آخر ما یناسب ما قصدته من محادات كلام ابن الحاجب» وبعض 
شراحه» وآما قوله في الفرائض فمختصر الحوفية كاف عن محاذاته» إلا ما تمس الحاجة 
إلى استحضاره هنا منه» وعاذاة بعض مسائله. 


CO:2 
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[إكتاب الضرائض] 


فأقول: علم الفرائض لقبًا: (الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفته قدر ما 
جب لكل ذي حق في التركة)(. 


(1) قال الرًصاع: قول الشيخ تله علم الفرائض لقبّاء هذا مثل أصول الفقه لقبًا وإضافةء فأما المعنى 
الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقهء والفرائض: جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعالى: فصب 
مَا صم 4 [البقرة: 237] وأصل الفرض التقديرء والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعًا بسبب 
اليراث من فرض وتعصيب» وعلم ذلك فقهه وحفظه؛ وليس المراد هنا المعنى الإضافي؛ بل ما 
جعل المضاف والمضاف إليه علا على معناه الشرعي في عرف الفرائض» فلذا قال لقبّاء ونصبه على 
حد نصب اللقب في کلام ابن ا لحاجب» وقد قدمناه. 
قوله: (الفقه المتعلق بالإرث) هذا معناه لقبًا؛ لأن معنى علم الفرائض الفقه با يتعلق بالإرث. 
قوله: (وعلم ما يوصل إلى معرفة... إلخ) هذا هو العمل بفقه الفرائض, ولذا قال فقه الفرائض آعم 
من علم الفرائض» وعلم الفرائض أخص» كا أن علم القضاء أخص من فقه القضاء» كا قرره 
السيخ تله في كتاب الأقضيةء وهو حق» ومعرفة ما جب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف 
على علم الحساب. 
وقوله: (الفقه المتعلق بالإرث) أخرج به الفقه المتعلق بخير الإرث. 
وقوله: (وعلم... إلخ) أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها؛ لأن ذلك كله 
من علم الفرائض. 
(فإن قلت): ظاهر ما أشرت إليه» وقررت به كلامه: أن علم الفرائض لقبًا أعم منه مضافا. 
(قلت): وهذا صحيح لا قدح فيه؛ لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقبي؛ بل الأمر الأعم من 
ذلك» وانظر ما ذكروه في غير هذا الموضع» ثم إن الشيخ تفه أتى بعد هذا بأمور مذكورة في أوائل 
العلوم» مقررة من الرءوس الثمانيةء ونبه على ذلك؛ لأنه ما كان علم الفرائض جعلوه علا مستقلا 
ذکر فيه ما یلزم ذکره في کل علم من حده وموضوعه وفائدته. 
فقال: وموضوعه التركة لا العدد خلاقًا للمصمودي» أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه. 
قال الشّيخ: وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي» وهو ما لحه لذاته أو مساويه أو 
بجزئه» أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب» كا قال في منطقيه: 
مثال الذاتي ما لحق إنساتًا لكونه إنسانًا. 
والثاني: ما لحقه لکونه متعجبًا. 


ا ي ا ا ل اي 


والثالث: ما لحقه لکونه حيوانًا. 

والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل: 

ما لحق حیوانًا لکونه إنسانًا. 

والثاني: ما لحق إنسانًا لكونه ماشيًاء هذا معنى ما وقع في ختصره المنطقي. 

ويقال: آنه كان ينزل ذلك على رسمه والثه أعلم» وانظر الشيرازي وغیره من كتب الحكاء. 

قال: وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص» وموضوع كل علم» وحد كل علم وفائدته» هو من 
ضروريات كل علم» ومن م يعرف ذلك لم يعرف العلم» فإنه لا بحكم عليه ویمیزه عن غيره إلا 
بذلك» وقد قرروا ذلك في مبادئ العلوم المنطقية» وطالب كل علم لا بد له من معرفة موضوعه» 
وقد يكون الشيء الواحد موضوعًَا لعلوم مختلفة بجهات مختلفة» فموضوع العربية الكلمات العربيةه 
من حيث إعراا وجريه على سنن طريقه. 

والكلهات آيصًا موضوع اللغة» لكن من حيث دلالتها على معانيها المفردة» وكذلك الفقه موضوعه 
فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من حيث خلقه لله تعالى. 

وموضوع الحساب العدد من حيث جعه وتقسيمه لا من غير ذلك» وموضوع البيان التراكيب من 
حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال» وغير ذلك. 

وأصول الفقه موضوعه الأدلة الشرعية» من حيث التوصل ما إلى استنباط الأحكام» وموضوع 
أصول الدين فيه خلاف مشهور بين القوم» فإذا عرفت هذا فقول الشيخ وموضوعه؛ التركة لا 
العدد يعني: التركة من حيث العارض فا الخاص بالفريضة» والعدد في الحقيقة إنما هو آلة 
لاستخراج الفرض من التركة؛ فلذلك لم يجعل العدد موضوعًا. 

ولا رأى غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد؛ صير العدد كأنه هو 
الموضوع» والصواب الآول؛ لأن الفرض المقدر إنا أخرج من التركة» وهو مال فالتركة نسب 
لكونها موضوعه» والعدد إنما هو آلة» وبالجملة فهذا علم شريف متاج إليه» ولذلك حض في 
السنة عليه. 

ووقع هنا للشيخ ابن عبد السلام: أن قال: علم الفرائض شريف» وهو وإن كان جزءًا من علم الفقه 
ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر؛ صار كأنه علم مستقل» فلذلك آفرد له العلماء تواليف 
هذا معنى ما أشار إليه» ثم ذكر الحديثين المعلومين في فضله» وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي أن 
الفرائض ثلث العلم» والآخر ذكر فيه ما يقتضي أا نصف العلم. 

قال: والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ليس من نظر الفقيه. 

قال: ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك» وقد ذكر في ذلك أجوية غيره» قيل: المراد بالنصف المبالغة» 
وقيل: لما كان للإنسان حالة حياة» وحالة موت؛ وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف 
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هاء انظر الشّيخ الإمام العقباني فإن له فوائد في شر حه على الحوفي» وكان السيخ ابن عبد السلام في 
هذا العلم ني غاية التحقيق صناعة وعلاء مع أن الشيخ الإمام تلميذه: قرأ الحوني عليه» ثم لما قدم 
الشيخ السطي: مع السلطان أبي الحسن» اجتمع به وطلب منه أن يقرا عليه الحوفيء فقال له: إني لا 
أجد محلا للإقراء» إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية. 

فكان السيخ: يبكر ويجلس هناك ينتظره فإذا قدم فتح عليه الكتاب وقرأً عليه» فقال له في أول 
قراءته: هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام؛ لأنك ختمت عليه الكتاب؟. 

فذكر له: أن به مواضع أشكلت عليه» فلا وصلها بينها له» ك جب في الإقرارات والوصايا 
والمناسخات» فرحم الله العلاء» كيف كان طريقهم» وحرصهم على تحصيل العلوم مع حسن النيةء 
وكان الإمام العام القاضي آبو القاسم أحمد بن محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي له اليد الطولى في هذا 
الفن» وما آلف في الفرائض مثله جعًا وتحصيلا وعملا وعلا. 

وقد رد السّيخ الإمام: على شيخه في رده عليه» وبحث معه حيث قسم الفروض على ثلاثة أقسا» 
منها ثلاثة مسماة غير محدودة: وهي المذكورة في قوله تعای: ‏ وی اق کرد ڪڪ للد شل 
حَظ ألذْسَينِ ‏ [النساء: 11]» وني قوله تعالى: وهو بره ان لم كن فا ود4 [النساء: 176]» 
وني قوله: ون کا راحو رجا لا وضساء 4 الآية. 

وا ف ین و ا ر ی و ن وو ی ا 
لُ4 [النساء: 11]؛ فلم جعل ها الثلث» علم أن الباقي للأب؛ وهو الثلثان. 

ومنها ستة فروض» فذكر الفروض الستة»ء قال ابن عبد السلام: ما ذكره مع حسنه وغرابته» ففي 
النوع الأول شيء؛ وهو أنه عدد الفروض المساة غير المحدودةء لتعدد أصحابهاء وجعلها ثلاثة» 
وهي في الحقيقة اثنان؛ لأن الذي للأولاد مثله للإخوة» فإن كان لتعدد سبب ذلك؛ فينبغي أن يجعل 
مثله ني الفروض الستة» وقد علم أن لكل واحد منها أصحابًا ما عدا الثمن» والتعدد فيها لتعدد 
أصحابها باطل. 

فكذلك هنا فرد السيخ رحة الله عليه ذلك» بأن قال: إن قوله في الحقيقة اثنان إلخ» غير لازم؛ لأنه 
إنما يكون في اثنين بجعل البنتين والإخوة نوعًا واحدًاء إلا إذا جعل موجب التعدد اختلاف ما 
يستحقه كل نوع منهاء وليس كذلك؛ بل موجبه اختصاص نوع منها بلفظ قرآن يخصه بالتسمية 
والذكر» دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركةء قال: فتأمله. 

قال: وكان يمشي لنا النظر ني هذا الرد بعد مطالعة شراح الحوفي من العقباني والسطي» وبالجملة 
فالشيخ الإمام العلامة سيدي الفقيه: له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده» وفهمه 
وتحصيله» وقوة فهمه وعلمه وعمله» وما جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده» وتمكنت وصارت 
ملكة له؛ أقدره الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة» وملك زمام اللوم العقلية 
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وموضوعها: التركات لا العدد خلاقًا للصوري. 
روی أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عه قال: «العلم 
ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية حكمة» أو سنة ماضية أو فريضة عادلة»)('. 
عبد ا لحق: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الفريقي قاضيها ضعف. 
ق و ات رال غر 
والدين» روى عنه جماعة من الأئمةء الثوري وغيره. 
قال ابن ا لحاجب: ولا يكون التعصيب إلا في ذكر يدلي بنفسه» أو بذكر يتعقب 
بقصوره؛ لأن التعصيب يكون في الإناث كالأخوات مع البنات. 
فأجاب ابن عبد السلام بأنه: إنما يلزم هذا إن عطف قوله: أو بذكر على بنفسه» 
وهو محتمل؛ لأن یکون معطوفا على ني ذکر فکأنه یقول لا یکون» إلا ني ذکر موصوف 
بکذا أو بسبب ذكر» وهذا الذي یکون بسبب ذکر قد یکون في ذکر کالأخ» وقد تکون 
آنشی كالأخت مع البنت. 
قلتٌ: فيم) ذكره بعد؛ لأنه قاصد الاختصار كالأم. 
والنقلية» وعلا فخره وانتشر في العام ذكره. 
ونستغفر الله تعالى في خوض مثلي القاصر في باعه المتطفل على شرح كلام أحبائه» فهو سبحانه 
الغفور الرحيم الجواد الكريم فنطلب المغفرة لي والرحة منه» وستر عيبي وما خفي من غيبي» ومن 
تصنعي وقلة عملي» ونرجو منه سبحانه العفو والغفران» بخدمة هذا السيد الولي حبيب الرهن» 
ونرغب منه ته أن يستوهب لا من الله الحود والإحسان. 
وقد ظهرت بركات الله تعالى على هذا الإمام» وسعادة الله تعالى عليه في تخصيصه بفضله من بين 
الأنام» ولكن لا ييئس من رحة ذي الجلال والإكرام» بمحبتنا وخدمتنا ني حبي النبي عليه الصلاة 
وأفضل السلام. 
آخرجه بو داود رقم (2885) في الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض» ورواه أيصًا ابن ماجه: 
رقم (54) في المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس. 
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ابن شاس: وهو لا يقبل هذا الاحتمال؛ لأن لفظه: ويرث بالتعصيب كل ذكر يدل 
بنفسه أو بذكر» ويلزم على قوله: في الاحتمال الذي ذكره أن تكون الباء في نفسه 
للتعدية» وني بذكر للسببيةء ويلزم عليه أن تكون بنت الأخ عاصبةء للبنت عملا 
بالسبية؛ لقوهم حجت الأشقاء على الإخوة للام في المحارية» بمشاركتهم أياه في سبب 
إرثهم. 

ابن عبد السلام: قال الحوفي: الفروض على ثلاثة أقسام: منها ثلاثة مسماه غير 
محدودة» وهي المذكورة في قوله تعالى: ‏ بوصی امف آوکر ڪم لکيل حل 
سين 4 [النساء: 11]. 

وني قوله تعالى وهو يره آإن لم يكن ها ود4 [النساء: 176]» وني قوله تعالى: 
اوی ن کارا خو رجا اء للد كر هثل حظ لأسن 4 [النساء: 176]» وفرض واحد 
دود غین فینمی) قال تعال: فان لیک لوا وور اوا و ادي [التسا: 
1 علم أن هما الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان. 

قال: وستة فروض غير محدودة غير مسماة» فذكر الفروض الستة التي ذكر 
المؤلف. 

قال: وما ذكره مع حسنه وغرابته في النوع الأول في النفس منه شيء» وهو أنه عدد 
الفروض المساة غير المحدودة؛ لتعدد أصحاا وجعلها ثلاثة» وهي بالحقيقة اثنان؛ 
لن الذي للأولاد مثله للإخوة. 

فإن كان يتعدد بسبب ذلك؛ فينبغي أن يفعل مثل أصحاب الفروض الستة» وكل 
واحد منه| له أصحاب ما عدا الثمن» والتعدد فيها لتعدد أصحاا باطل. 

قَّلتٌ: یرد بأن قوله: وهو بالحقيقة اثنان إلى آخره غير لازم؛ لأنه إنما يكون اثنين 
فجعل البنين والأخوة نوعًا واحدًا» ولا جب جعله)] نوعًا واحدًاء إلا إذا جعل موجب 
التعدد اختلاف ما يستحقه كل نوع منهاء وليس كذلك؛ بل موجبه اختصاص کل نوع 
منها بلفظ قرآن خصه بالتسميةء والذكر دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من 
التركة» فتأمله» قال ابن الحاجب: أما الابن فعصبة. 


526 المختصرالفة 


a 


قال ابن عبد السلام: ذكر ابن ثابت الفرضي خلافا في الابن هل هو عصبة أو لاء 
لا أدري ما معنى هذا الخلاف ولعله خلاقا في التسمية. 

قلتٌ: قوله: لا آدري ما معنی هذا الخلاف» یرد بأن معناه واضح» وهو ما قدمناه 
في كتاب الولاء من قولنا. 

قال اللخمي: وميراث موالي المرأة لعصبتها وعقله على قومهاء إن م يكن ها ولدء 
فإن كان» فقال مالك: ميراهم لولدهاء وجريرتہم على قومها. 

وقال ابن بكر ير: النظر أن لا ميراث لولدها منهم» وهو قول علي ته. 

وقال عبد الوهاب: قيل: يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصابة في نفسها. 

NESE ANO SOS 
معتوى لا لفسطين» فتأمله متصمًَاء وذكر ابن الحاجب: الأكدرية» وهي زوج وأم وجدى‎ 
وات فة او لاب‎ 

e o SET 

وللجد ثمانية. 

أجيب بها من قال: ما فريضة أربعة ورثة أخذ أحدهم ثلثها وانصرف» ثم أخذ 
الثاني ثلث ما بقي وانصرف» ثم أخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف» ثم أخذ الرابع 


ما بقی. 
ومن قال: ما فريضة آخر قسمها لحمل حتی يضع إن اتی بأنثى ورثت وإن أتى 
بذكر م يرث» وفيها قلت: 


ف ام فول من فضنهعلى مزيدعلبهفضله بالضرورتي 
ھا ارتھسا فیها وزادت دها تدك الحرمان دول زيیادة 


قال ابن الحاجب: فلو كان موضعها: أخ للأب ومعها إخوة لأم» فقيل: للأخ 
السدس» وقيل: يسقط . 
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قَلتّ: هذه الفريضة هي المساة بالمالكيةء منهم من فرعها على الأكدرية» 
كالمصنف» وابن شاس» ومنهم من فرعها على المشتركة كالحوني وابن الفخار. 

وهي: زوج» وأم» وجدة وإخوة لأم» وشقائقء يشركون الذين للام 
لاتحادهم فيها. 

قال أبو عمر: اختلف فيها عن جميع الصحابةء إلاعن علي لم بختلف عنه أنه م 
يشترك» وحجته أن الأشقاء عصبة» والإخوة للأم فرضهم في كتاب الله مفروض› 
والعصبة إن يرثون ما فضل عن الفروض» ولم يفضل هم بشيء. 

وممايبين ذلك قول الجميع في زوج وأم وأخ لأم وعشرة إخوة أشقاء: أن الأخ 
للام يختص بالسدس كاملاء والسدس الباقي بين الأشقاء ونصيب كل واحد منهم 
أقل في نصيب الأخ للأم» وم يستحقوه بمساواتهم الأخ للأم في الأم تساوية في 
الميراث» فكذا ينبغي في المشتركة. 

قَلتٌ: هذا منه ميل بين؛ لقول من لم يشرك وشرط كونها مشتركة تعدد الإخوة 
للأم» وأن لا يكون الشقاتق كلهن إناث وفرع عليها أبو النجاء مسألة المالكية. 

قال الصقلي عنه: إن كان في المشتركة جد أسقط جيع الإخوة للأم» وكان ما بقي 
يعد فرض الزوج» والأمر للجد وحده؛ لأنه سقط الأخوة للأم» والأشقاء إنما يرثون في 
هذه المسألة بالأم» والجد يسقط كل من يرث بالأم» وأما الذين للأب فيقول هم لو 
کنتم دوني لړ ترثوا شيتًاء فليس حضوري بالذي یوجب لکم شيا 

الصقلي: وهذا القول عندي إنم) بجري على قول ابن مسعود في ابنتين وابنة ابن 
آسفل منها ابن ابن أا لا ترث معها شيًا؛ لأا لو كانت دونه م ترث شيئاء وهو 
خلاف قول الجمهور. 

والصواب: أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب» وحجتهم أن يقولوا: آنت لا 
تستحق شيًا من الميراث إلا شاركناك فيه» فلا تحاسبنا بآنك لو م تكن؛ لأنك كابن 
بعد» ولو لزم ما قاله؛ للزم في ابنتين» وابنة ابن» وابن ابن لا ثرث معه شيئًاء ويختص 
بالإرث دونها ويحتج بمثل ذلك. 
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زاهيه: حدثني عتیق بن عبد الله بن نصر عن ابن وَهُب عن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه: إن للجد السدس ولاإخوة ما بقي وهو السدس» وذكره ابن 
العربي عن مالك في آية الوصيّة من أحكامه» ولا أعرفه لغيره» ولم يذكره في قبسه» ولا 
عارضته. 

ولم يعز الباجي لمالك إلا ما عزاه الصقلي عنه. 

وقول ابن رُشد لما ذكر الفريضة معبرًا عنها بالمالكية. 

قال شهب بذلك؛ لقوله فيها: (وحجة اعتباره فيها) ظاهر في عدم اختلاف قوله 
فيها» وقال ابن خروف: سميت مالكية؛ لأن مالك خالف فيها زيد بن ثابت» زاد غبره: 
مع شدة اتباعه لزيد بن ثابت في الفرائض. 

قال ابن خروف: فإن كانت اللإخوة الأشقاء م يختلف فيها قول زيد» ولا نص نا 
له فيهاء واخحتلف فيها أصحابه قال بعضهم كقول زيد في التي قبلها. 

قال: لأن اللإخوة الأشقاء يدلون بقرابتين منهم من جعلها كالمالكية» فليس هم 
شيء والثلث الباقي للجد دونهم. 

واحتج بعضهم هذا القول بأن الجد لما حجب الإخوة للأم حجب من شرك 
معهم بسبب الأم؛ وهذا أحرى من الذين للأب» وهذا لا يلتفت إليه؛ لأمم إنا شر كوا 
معهم حين ورئواء فإذا سقطوا صار الآخرون عصبة» فجرى عليهم حكم العصبة 
فسبيلهم سبيل الإإخوة لا لآب فإن كان في الفريضة ستة إخوة مفترقين» فقال زيد: 
للجد السدس» وللشقيقين السدس الباقي. 

وقول من جعل الأشقاء كالإخوة للأب في ترك الميراث الثلث للجد» وليس 
لجميع الإخوة شيء؛ لأن الأشقاء دخلوا مع الإخوة للأم بسبب اجتماعهم في الأم 
وهذه کالتي قبلها. 

وا روان انق اه وی ادا ل و ا 
بالإخوة للأم مطلقا. 
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وقصرها على المالكيّة طريقان للصوري مع السهلي وتابعه)ء والقراني عن 
اللذهب مع شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» والأول: ظاهر قول مالك في الموطاً 
حيث قال: وكيف لا يخذ الجد الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معه الثلث» وال جد 
هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث» فهو أولى بالذي كان؛ لآم 
سقطوا من أجلهء ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الام. 

فإنم) أذ ما م يكن يرجع إلى الإخوة للأب» وكان الإخوة للام أولى بذلك الثلث 
من الإخوة للأب. 

قال ابن عمر: قوله: هذا ليس على مذهب زيد في امرأة هلكت عن زوج» وأم» 
وجد» وإخوة لأم» وإخوة لأب؛ فإنه قال: للزوج النصف» وللأم السدس» وللجد ما 
بقي» وهو الثلث؛ لأنه يقول: ولو م أكن أبا كان للإخوة للأم ما بقي» ولم يأخذ الإخوة 
للأب شيئًا فلا حجبت الإخوة للأم كنت أحق به منهم. 

وروی خارجة بن زيد عن أبيه قال: إن للجد فيها السدس وما بقي للإخوة 
للأب» والقول الأول هو مذهب مالك ويجيء على قول مالك في جد» وزوج وأخوين 
لآخ» وأخوين لأب» وأخوين شقيقين؛ يكون للزوج النصف» وللجد الثلث» ويشترك 
الإخوة للأم والشقائق في السدس» ويسقط اللإخوة للأب. 

وعلى قول زید: المعروف أن السدس الباقي للشقيقين؛ لآن ا جد حجب الأخوين 
للأم فكأن) لم يكونا في الفريضة. 

قَلتٌ: ما ذكر أنه الجاري على مذهب مالك مشكل» بل الجاري عليه ما ذكره على 
مذهب زيد؛ لاتفاق مالك مع زيد على إسقاط الجد الإخوة للأم مطلقا. 

قال ابن خروف: لو ترك جدًا أو ثلاثة إخوة مفترقين؛ لكان للجد الثلث وللأخ 
الشقيق الثلثان؛ لأنه يأخذ ما بيد الأخ للأب وهو الثلث» ولا شيء للأخ للأم؛ لأن 
الحد محجبه. 

قَلتّ: هذا على أن الجد لا يعاد الشقاتقء» أو لأب بالإخوة للأم إلاني المالكية 
وشبه المالكية» وعلى معادته إياهم بالإخوة للأم مطلقا. تصح فريضتهم من ثانية 
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عشر: بحب للجد منها سدس الأخ للأم لمعادة الأخ الشقيق» والأخ للأب به ويأخذ 
ثلث ما بقي وذلك ثانيةء وللأخ الشقيق ما بقي» وذلك عشرة خمسة له بداية وسة 
بمعادته للجد بأخيه لأببهء فكما عاد ا جد بأخيه لأبيه يعاده جد وأخاه لأبيه بالأخ 
للأم فتأمله. 

قال ابن الحاجب: وأما الخ الشقيق فيحجبه الابن. 

تقدم في المختصر: أن الحجب عرفا؛ منع أخص الإرث أو أعمه» الأول نتقص» 
والثاني إسقاط. 

قال ابن الحاجب: ولو لم يكن وارث فبيت المال على المشهور» وقيل: لذوي 
الأرحام» وعن ابن القاسم: يتصدق به» قال أبو عمر في كافيه: إن م يكن عصبة ولا 
ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعًا في وجهه» ولا يرد إلى ذوي الأرحام» ولا إلى 
ذوي السهام. 

قلتّ: وقال الطرطوشي في تعليقه: إنما يكون لبيت المال في وقت يكون الإمام فيه 
عادلاء وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام. 

الباجي في كتاب الوصايا محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم: من مات ولا وارث 
له يتصدق بم| ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز 
فليدفع إليه. 

وكذا من أعتق نصرانيًا فمات النصراني ولا وارث له؛ تصدق بىا له ولا مجعل في 
بيت المال وحكاه الصقلي» وقاله ابن رُشد في ساع ابن رُشد في رسم أبي زيد. 

وقال اللخمي: من أوصى بكل ماله ولا وارث لهء قيل: ليس له ذلك» وقيل: 
وصيته ماضية هذا إن أوصى به للأغنياءء أو في| لا يصرفه فيه الإمام» ولو وليه» ولو 
جعله في الفقراء» أو فيها: لو رفع إلى الإمام لقضي فيه بمثل ذلك يغير وصيته؛ لأنه فعل 
صوابًا ولا اختلاف في ذلك. 

واختلف إن مات عن غير وصيّة هل هذا كالفى يحمل للأغنياء؟ أو يقصر على 
الفقراء؟ 
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قال ابن نافع وغیره فیمن اشتری آخاه في مرضه ولا يحمله الثلث: لم يعتق منه ما 
حهله» إلا أن يكون له وارث فيعتتق في ماله كله» ويأخذ الفضل» وأباه ابن القاسم» 
وقال: لا يرث إن لم بحمله الثلث إن لم يكن له وارث» والأول أبين للخلاف في ذلك. 

وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن هلك نصراني» أوصى بجميع ماله في الكنيسة ولا 
وارث له؛ دفع إلى أساقفهم ثلث ماله جعله حيث أوصى» ويكون ثلثاه للمسلمين. 

ابن رُشد: قوله: (مجعله حیث آوصی)؛ معناه: يفعل فيه ما یشاء على حکم دینه» 
وإنا يكون مبراث من مات من أهل الذمة» ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين» ولا 
يجاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوةء أو من هل الصلح والجزية 
على جماجمهم» وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم» لا ينقصون منها لموت 
من كان» ولا لعدم من أعدم؛ جاز له أن يوصي بجميع ماله لمن يشاء؛ لأن ميراثه لأهل 
دینه على قول ابن القاسم» وهو قول سحنون. 

خلاف قول ابن حبیب: إن میراثه للمسلمین إن م یکن له وارث من هل دینه على 
كل حال» وقيل: من أهل العنوة ما لهم للمسلمين» ولا يرهم ورثتهم ولا تجوز هم 
وصيَّة بثلث ولا غيره» وهو الذي يأتي على ساع سحنون في التجارة إلى آرض الحرب» 
من نهم ني حكم العبد المأذون له في التجارة. 

قال ابن الحاجب: وأصول مسائل الفرائض سبعة. 

قلتٌ: هذا قول أكثر الفرضيين» وزاد بعضهم عددين آخرين: أحدهما ثمانية عشر 
حيث يكون الواجب السدس» وثلث ما بقي» والثاني: ستة وثلاثون حيث يجب 
السدس والربع» وثلث ما بقي هو قول ابن النجاء» وهمافي مسائل الجد. 

قال ابن خروف: أصول المسائل سبعة» وتتداخل فريضتان منها بسبب فرائض 
الجد فريضة ثمانية عشر» وفريضة ستة وثلاثين من ثلاثة في اثنى عشر. 

قلتٌ: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده 
في الفريضة هو مضاف لكل التركة» ومن عدهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور 
مطلقًاء لا من حيث هو مضاف لكل التركةء وكان بجري لنا التردد في كونه خلافا لفظيًا 
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» 


أو معنويًا تترتب عليه فائدة» هي لو باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي حظه من ربع. 
هل يدخل فيه ا لحد بالشفعة آم لا؟ كجد» وأم» وأخوين» وأخت باعت الأخت حظها 
من ربع. 

وفرعناعلى قول أشهب: إن العصبة لا يدخل عليهم هل السهام ففي الأول 
يدخل ا لحد مع الآخوين في الشفعة في حظ البنت» وعلى الثاني لا يدخل؛ لأنه ذو سهم 
اص 

وقول ابن عبد السلام: من ألغاهما رأى أن سبب بلوغه| إلى هذا العدد إنا هو 
الانكسار» فك| لا يعدلوا بلخت أربعة وعشرين أصلاء فكذلك الثانية عشر إنما هو 
توجيه لأحد القولين فقط لا لكليه|. 

قال ابن الحاجب: وإذا تحاكم إلينا ورثة الكافر وتراضوا كلهم حكمنا بحكم 
الإسلام» فإن آبى بعضهم لم نعرض هم إلا أن يكون فيهم من أسلم. 

فقال ابن القاسم: بحكم له بحکمهم على مواریثهم إن كانوا كتابيين» وإلا بحكم 
الإسلام» وقال سحنون: بحكم الإسلام. 

O E TS 
| حکم الإسلام بینهم؛ م يحکم بینهم ولو رضي سقفهم» وان تظالموا؛ حکم بینهم وإن‎ 
يرضواء اتفاقًا فيهماء وإن رضيا بحكم الإسلام وأبى أسقفهم؛ ففي الحكم بينه) قولا‎ 
سحنون» وسًاع عيسى ابن القاسم» وهو تفسير للمدَوّنة.‎ 

وني الولاء منها: قال النبي عيه: كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم 
ا لجاهلية» وكل ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم» فهو على قسم الإسلام»'. 

قال مالك: معناه: ني غير الكتابيين من مجوس وزنج وغيرهم. 

أما لو مات النصراني» ثم أسلم وارثه قبل أن يقسم ماله؛ فإنه يقسم بينهم على 


( 1 أخرجه أبو داود: رقم (2914) في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرء وأخرجه ابن ماجه: 
رقم )2485( ف الرهون» باب قسمة الماء. 
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قسم النصارى. 

قلتٌ: أخرجه ابو داود عن ابن عباس» وصححه عبد الحق بسکوته عنه» وقال 
ابن القطان: سكت عنه وينبغي أن يكون حستا؛ لأن في سنده محمد بن مسلم الطائفي 
وهو مختلف فيه» وهو قد تولى ذكر ذلك إثر حديث ذكره عند يبين أحمد من رواية محمد 
المذكور عن ابن عباس. قال: قال رسول الله عله : «من كانت عنده شهادة فلا يقل لا 
أخبرها إلا عند الإمام؛ ولكن يجهر بهاء لعله يرجع أو يرعوي»" فأقل ما كان عليه هنا 
أن بين هذا الحديث من روايته. 

وسمع سحنون ابن القاسم في كتاب العتق: إن أسلم ولد المجوسي قبل قسم 
ماله» أو ولد النصراني؛ لم يقسم ماله إلا قسم الشرك؛ وإنا ذلك في المجوس آهل الذين 
ليسوا بأهل ذمة» فإذا أسلم أولاد أولئك قبل أن يقسموا ميراثهم؛ قسم على قسم 
الإسلام» ثم قال: ألا ترى الحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذمة). 

ابن رُشد: يقول إن الحديث الذي جاء أي) دار قسمت في الجاهلية؛ فهي على قسم 
ا لجاهليةء وأيم) دار أدركها الإإسلام قبل القسم؛ فهي على قسم الإسلام» فالمجوس 
الذين لاذمة لهم هم الذين تقسم مواريشهم» وإن أسلموا قبل قسمتها على دينهم 
كاليهود والنصارى من أهل الذمةء وهو خلاف قوله في المدَوّنة: أن الحديث إن) جاء في 
اللجوس كانت هم ذمة أو م تكن» تقسم مواريثهم إذا أدركها الإسلام قبل القسم على 
قسم اللإسلام. 

وروى أشهب عن مالك وهو قول ابن نافع وغيره من آهل المدينة: أن الحديث 
عام ني المجوس» وأهل الكتاب كانت هم ذمة أو لم تكن؛ تقسم مواريثهم إن أدركها 
الإسلام قبل القسم على قسم الإسلام قبل أن يسلموا كلهم» وإن أسلم بعضهم؛ قسم 
على قسم دينهم» ووقف مالك ني رواية أشهب: إذا أسلم بعضهم» وقال: لا آدري. 


(1) أخرجه البيهقي موقوفا: 159/10- رقم (20383) كتاب الشهادات باب ماجاء في 
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CT 1‏ الفة 
وقيل: سواء أسلموا كلهم أو بعضهم يقسم بينهم على قسم الإسلام» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز في المدَوّنة؛ فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال تتفرع إلى ستة أقوال: 
قال ابن الحاجب كابن شاس: لاأيرث ذو رق» ولايورث» وماله لمن يملك 


aM 


الرق منه. 

قَلتُّ: هي عبارة الباجي كالأكثر. 

وقال الجوفي: من فيه بقية رق كان كالعبيد؛ لا يرثون» ولا بحجبون» ويورثون 
بالملك. 

وني الولاء منها: من ورث من عبده النصراني» ثمن حرا أو خنزير؛ فلا باس به. 

قال ابن الحاجب: ومن الموانع استبهام التقدم أو التأخر. 

قلتٌ: الأكثر على جعل الاستبهام من موانع الإرث. 

وقال القرافي: للإرث موجبات وموانع وشروط فعد من الشروط) علم تقدم 
موت الموروث على الوارث. 

قال ابن خحروف: لو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منهاء وجهل موت السابق 
منهم» وترك الأب امرآة له أخرى» وتركت الزوجة ابتا من غير زوجها الميت؛ فللزوجة 
الربع وما بقي للعصبةء أو الموالي أو لبيت المال» ومال الزوجة لابنها ا لحي» ومال البنين 
الثلاثة ا لهلكى: السدس منه لأخيهم لأمهم» والباقي للعصبة» أو المولى» أو لبيت المال. 

أبو النجاء: موتمم جيعًاء أو مفترقين في بلدات مفترقة» وجهل أيهم مات قبل 
صاحبه سواء. 

مذهب زيد في ذلك هو قول مالك: تفسيره ثلاثة إخوة أشقاء ماتوا ولم يعلم آمهم 
مات قبل صاحبه» وتر کوا أما وعصبة؛ فللأم الثلث من كل واحد منهم» وللعصبة ما 
بقي» فكأن كل واحد منهم مات ولم يترك غير أم وعصبة. 

وفيها: لا يقسم ورثة المفقود ماله» حتى يأآتي عليه من الزمان ما لا يجيا إلى مثله؛ 
فيقسم بین ورثته حینئذ لا یوم فقد» وإن مات له ولد؛ أوقف ميراثه منه إن أتى أخذه 
وإن مات بالتعمير؛ رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات» ولا أورث الأب بالشك. 
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ولو فقد عبد فأعتقه سیده» وله ولد أحرار؛ م يوقف له میراث من مات من ولده 
الأحرار؛ لأنه على أصل منع الإرث بالرق حتى يصح عتقه. 

وأحسن ذلك: أن يدفع إلى ورثة الابن بحميل يعطونه. 

فلا ووج أجلن ذلك ان 5 رة وا و وو فا خرو ند 
واحد إن م تتداخلاء فإن تداخلتا اعتبرت كبراهماء ثم تقسم ما دارتا إليه» أو كبراهما 
على الفريضتين» ويعطي الوارثون ومن سقط في إحداهما م يعط شيئًاء ووقف ما فضل 
عن ما ذكر أعطاه. 

فإن تحققت حياة المفقود بعد موت الموروث عنه؛ مضي قسم الفريضة حضوره» 
وإن تحقق موته قبل موت الموروث عنه أو موت بالتعمير؛ أمضي قسم لغوه» ودفع 
الموقوف لمستحقه في الفريضة الممضاه. 

قال أبو النجاء: لو ترك امرأة» وأبوين» وابنتين إحداهما مفقودة؛ ففريضة كون 
الملفقودة وارثة من سبعة وعشرين» وأن لا تكن من أربعة وعشرين» اضرب ثلث 
إحداهماني الأحرى تكن مائتين وستة عشر, للمرأة الثمن؛ ثلاثة في ثانية أربعة 
وعشرون» وللأبوين السدسان؛ ثمانية في ثمانية أربعة وستون» وللمفقودة كذلك» فإن 
كانت يوم مات أبوها وارثة؛ كانت ضماء وإن علم أنها كانت يومئذ ميتة؛ دفع إلى المرأًة 
تام الثمن بلا عون ثلاثة أسهم» وإلى الأم تمام السدس آربعةء وإلى البنت الحاضرة تمام 
نصف جيع المال أربعة وأربعون» وإلى الأب ثلاثة عشر أربعة منها تمام السدس بلا 
عول» وتسعة تفضل بعد فرض ذوي السهام. 

وسمع أشهب في رسم العتق من كتاب العتق: من ترك امرأة حاملاء وأولاد؛ 
وقف ميراثه» ولم يقسم حتى تضع قيل له: قال الورثة: بجعل الحمل ذكرًا ونعزل ميراثهء 
قال: ليس هم ذلك. 

قلت قال اللخمي في آخر ترجمة: من أوصى بعتق عبد وله مال غائب: اختلف 
فيمن مات عن زوجة حامل ولا ولد اء هل تعطى الآن الثمن؟ فإن أسقطته» أو ولدته 
ميتّا؛ أتم ها الربع» أو لا تعطى الآن شيًاء حتى تضع» وقيل: إن كانت حاملا وها ولد؛ 


قیل: لا تعطی» تعطی الثمن والولد نصف الباقی؛ لإمکان أن يكون ذكرًا. 

وقيل: تشبت؛ لإمكان أن يكون الحم غلامين وقيل: الربع؛ لإمكان أن يكون 
ا لحمل ثلاثةء وقيل: الخمس؛ لإمكان أن يكون أربعة» وأرى أن تعطى الزوجة الآن 
الثمن كان ها ولدًا ولا أن يعطى الولد إن كان له نصف الباقى؛ لأن الغالب من الحمل 
واحد» وغبره نادر ولا یراعی النادر. 

فقال ابن شعبان في أول فرائض كتاب الزاهي: ومن هلك عن زوج حامل؛ | 
تنفذ وصایاه» ولا تأخذ زوجته آدنی سهمها حتى تضع. 

وقال أشهب: تتعجل أدنى السهمين وهو الذي لا شك فيه»ء وقيل: يوقف من 
ميراثه تراث أربعة ذكور وحجة قائله: أن أكثر ما تلد المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد 
إسماعيل أربعة ذكور محمد وعمر وعلي وإساعيل بلغ محمد وعمر وعلي الثهانين. 

قَلت: قال المزي في الطبقة الخامسة من كتابه المسمى بتهذيب الكمال في أساء 
رجال الكتب الستة: محمد بن إسماعيل راشد الكوفي روى عن أنس وسعيد بن بحيى 
وعدة عنه بحيى القطان وطائفة ثقة» خرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي قال شريك: 
رأيت بني أم إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد وعاشوا. 

قلت: سمعت من غير واحد ممن يوثق بهم » أن بني العشرة الذي بنى والدهم 
مدي اا بار ا لفرت كان سبج بات إاها آنه وله له فة د رر من هل واخ 
من امرأة له؛ فجعلهم في مائدة ورفعهم إلى مير المؤمنين يعقوب المنصور» فأعطى كل 
واحد منهم آلف دينار ذهبًاء وأقطع باهم أرضصًا بوادي سلا فبنى با مدينة تعرف الآن 
بني العشرة. 

وأبو يعقوب المنصور: مدينة تسامتها الوادي يفصل بينه)ا ثم رأيت في هذا الوقت 
رجلا یعرف پبني العشرة فسألته عن نسبه وسببه فذکر لي ما ذکرته. 

وسمع أشهب: قيل: من مات زوجهاء ولم تعلم نها حامل أيؤخر الميراث حتى 
تستبرئ بحیضة؟ قال: ما سمعت ہذا إن كانت حاملا خر قسمه حتى تضع» قيل: قد 
آبطات حیضتهاء قال: لا تؤخر حتی تستبرئ لکن حتی ينظر في أمرها. 
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ابن رُشد: قال أَصبَع: إن قسموا قبل وضعها؛ فسخ قسمهم ووقف جيع المالء 
فإن هلك سهم الورثة في أيدم؛ قبل فسخه»ء والولد أعطي حظه ومضى الضان 
عليهم. 

وإن تلف سهم المولود أعطي سهمه ما في أيديهم» ولو تلف معه سهامهم بآيديم 
رجع عليهم بحظه ما تلف بأيديمم؛ لتعديمم بأخذه لا بحظه من الجميع؛ لأنهم فعلوا 
في حظه ما جب من وقفه. 

قَلتٌ: الواجب وقفه غير متميز بقسم» وقسمهم له تعد وهو قبل وقفه وقال: 
وكذالو م يكن ولد وقالت الزوجة: عجلوا إلي الثمن» قال مالك في المبسوط: فإن 
عجلوه اء ثم تلف المال» أو نقص لم يرجعوا عليها بشيء. 

قال ابن القاسم مفسرا لقول مالك: أما من قاسمها فلا يرجع عليها بشيء» 
ويرجع الحمل على من كان من الورثة مليّا؛ فيقاسمهم ما بأيديهم ويتبع هو وهم 
المعدمين» قيل: ما الفرق بين هذا وبين طرو ولد على الورثة بعد قسمهم» فإنه لا يرجع 
على الأملياء دون المعدمين؛ بل عليهم. 

قال: لآن الذي قسموا قبل الوضع تعدواء والذين طراً عليهم ولد لم يكونوا 
عالمين. 

ابن القاسم: ولو أعتق أحد الورثة رأسّامن التركة قبل الوضع» قوم عليه 
وعتق کله. 

ومعناه: إن م يكن الحمل فيحجبه» واختلف إن كانت وصاياء فسمع ابن القاسم 
في كتاب الوصايا: تؤخر حتى تضع الحمل» ورواه ابن أي آويس. 

وقال ابن مسلمة: لأن ما هلك أو يزيد هو من رأس المال» فيكون الموصى له 
استوف وصيته على غير ما يرث الورثة» وروى ابن نافع في المبسوطة: تنفذ الوصايا 
ويؤخر قسم الورثة حتى تضع» وقاله أشهب في بعض الروايات. 

العتبيّة في رسم البز المذكور: وأما الدين فيؤدى من تركته» ولا يؤخر لوضع 
ا لحمل» لا أعرف فيه خلاقًاء إلا ما ذكر فيه لبعض الشْيُّوخ من الغلط الذي لا يعد 
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في الخلاف. 

قال الباجي: شهدت ابن أيمن حكم في ميت مات وترك امرأة حاملا أنه لا يقسم 
میراثه» ولا یؤدی دینه حتی تضع الحمل» فآنكرت ذلك عليه» فقال: هذا مذهبنا ول 

والصحيح تعجيله ولا يدخله الخلاف من الوصايا؛ لأن العلة في تأخير الوصايا 
هو أن التركة قد تتلف في حال الوقف قبل وضع الحمل» فيجب رجوع الورثة على 
الموصى همم بثلثي ما قبضوه ولعلهم معدمون» وهذافي الدين منتف وتعجيله مخافة أن 
يتلف المال فيبطل حق صاحبه من غير نفع الورثة. 

فقف على هذه المسائل الثلاث: الدين يؤدى ولا يؤخر لوضع الحمل» والتركة 
يؤخر قسمها لوضعه اتفاق فيه|ء» والوصايا ختلف فيها. 

فلت ف تغط ابن ايم و فر لا ةل ر يل هو الاطه ر وة العنل 
عندنا» ودلیله من وجهین: 

الاد ٠.‏ أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف على ثبوت 
موت المدين» وعدد ورثته ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل؛ فالحكم متوقف 
عليه» وقضاء الدين متوقف على الحكم» والمتوقف على متوقف على أمر متوقف 
على ذلك. 

الان :ان حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة» والحمل 
من جملتهم» ولا يتعين الإعذار في حقه إلا بوصي عليه» أو مقدم» وكلا*ما يستحيل قبل 
وضعه» فتأمله. 

قال: فمن مات وترك امرأة؛ وجب أن لا يعجل الميراث حتى تسأل» فإن قالت: 
آنا حامل؛ وقفت التركة حتى تضع» أو يظهر أنه لا مل با بانقضاء عدة الوفاة» وليس 
ما همل ظاهرء وإن قالت: لست بحامل؛ قبل قوها وقسمت التركة» وإن قالت لا 


أدري؛ أخر الميراث حتى يتبين نها غير حامل بأن تحيض حيضة» أو يمضى أمد العدة 
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ولا ريبة مهاء وهذا معنى قوله في الرواية. 

قلت: ظاهره آنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة. 

وقد تقدم ما فيه من الخلاف» وفي بعض التعاليق أن القاضي ابن رَرْب بعث إليه 
القاضي ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ادعت أنها حامل وأكذا العصبة. 

قال ابن رَرْب: فقلت ها: اتق الله ولا تدعي الحمل وليس بك حل ربا كانت علة 
بالجوف» تسميها الأطباء الرحا تظن المرأة أا حامل ولا همل اء فقالت: إني حامل»› 
وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا على أنك فقيه لا على أنك طبيب» فتبسمت ضاحكًا 
وتعجبت من حدتهاء وتمادت على ادعاء ا لحمل إلى أن توفي القاضي ابن السليم ووليت 
القضاء بعده» تحاكموا عندي فأمرت أن ينظرها القوابل» فنظر ما فقلن: لا مل بها 
فقضيت بقسم الميراث» قيل له: ويجوز أن ينظر إلى حرة؟ قال: نعم إذا بان للرد. 

قال مؤلفه: هذاآخر مايسر لي من قصد تتميم نقل ابن الحاجب وابن شاس 
وتحقيق نقلهماء وكلام بعض شراح ابن الحاجب وعزو ما أغفل عزوه من ذلك جعل 
الله ذلك خالصًا لوجهه الكريم» وكان إكاله ني ضحى يوم الخميس السادس لشهر 
رجب الفرد عام ستة وثمانين وسبعائة. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فهرس الموضوعات 

باب الخطاً في الدماء AES O ORS‏ 
باب فيم] يوجب الضان من الأسباب التي يقصد با التلف sS‏ 
باب في يتقرر على العاقلة من الخطاً ANA EE‏ 
باب في القطع والكسر والجرح وإتلاف منفعة من الجسم N‏ 

كتاب الديات CDRA‏ 
باب في الدية المخمسة lG egale‏ 
باب في دية الفضة والذهب e A‏ 
باب في المربعة في الإبل SE EGO‏ 
باب في المربعة على آهل الذهب eS RSS‏ 
باب في المثلثة في أهل الإبل CERES ARSE‏ 
باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق CSE En‏ 
باب الغرة E‏ 
باب ما تجب فيه الكفارة في القتل LS aE‏ 
باب في الكفارة في القتل LER EG ERE‏ 

كتاب القسامة LASS‏ 
باب في سبب القسامة IIe ERAS‏ 
باب في اللوث Asse INORG‏ 

كتاب الجنايات E A OTE‏ 
باب البغي E ASS ER‏ 
باب الردة LARSEN SARE‏ 
ات فا تهر ا O‏ 
باب الزنديق SOA SESS‏ 


senena nssncaanrseecnceceeannescnns 


senescence nanncnnecssececsnns 


باب في شر ط إمجاب الزنا ا لحد COS SRSA‏ 
باب في شر ط الإإحصان الموجب للرجم ZO SASS‏ 
باب في ا لحد والتغريب OOO SR OS‏ 
باب القذف E E EE E O‏ 
باب الصيغة الصرححة للقذف el EO E‏ 
باب في التعريض بالقذف nl O E E N ONE‏ 
باب في شر ط وجوب حد القذف DCSE r A‏ 
باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا DDD eA as‏ 
باب في شر ط الحد في المقذوف المنفي DLE‏ 
باب العفاف الموجب حد قاذفه ONENESS RSS‏ 

كتاب السرفة LA SS‏ 
باب النصاب LOLS OE SOG EE‏ 
باب في المعتبر في المقوم READE‏ 
باب فيمن يقوم السرقة SES‏ 
باب الحرز e O‏ 
باب قي شرط قطع السارق OB SEER OSE‏ 
باب فيا تثبت به السرقة ZOU OE SRE E E‏ 
باب مو جب السرقة LO E SL ARAS‏ 

تاب الجرامة LOL SRR‏ 
باب في موجب الحرابة وحدها DDE TSS‏ 
باب الشرب الموجب للحد DIESE ESAS RS‏ 
باب في) يثبت به ا لحد في الشرب LO SOS‏ 


باب صفة الشاهد بالرائحة AA‏ 


‘enoe eenneecnncsssnccsasanans 
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کتاب العتق o EE‏ 

O O ا‎ 
O N 
N a ET 
OTAGO GE ا‎ 
N Er باب الكناية في العتق‎ 
AES a باب القرعة في العتق‎ 
E كتاب الولاء‎ 

باب معنی من له الو لاء ASSESS RS‏ 
كتاب المدير SIS E‏ 

SITS e O SS باب في صيغة التدبير‎ 
a O OT ا‎ 
SOS كتاب الكتابة‎ 

باب المكاتب SSD SS aa Tk‏ 
كتاب الوصية ALS ST‏ 
ار IER‏ 
اف O E‏ 
اف کل ا Or‏ 
o EEO N‏ 
باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية AO Ret‏ 
باب في شروط الوصی SOS ESR SSS SRR‏ 
٠‏ کتاب الفرائض e‏ 

O E ا وت‎ 


- سم ووه ودزددددودهے و 


